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5 /كتاب الطهارة x‏ 


قال الشيخ الفقيه الحافظ أبو الحسن علي بن أبي بكر اللخمي:“ 
باب 4 وجوب الطهارة للصلاة 
وأعدادها ومفروضها ومسنونها وفضائلها 
الطهارة للصلاة فرض؛ لقول الله تعالى: * يتا آلزی ١امرأ‏ إا قُمْنْر إلى 
الصلَوٰة فاغسلو اوج هگم 4 [الائدة: »]١‏ وقول النبي ا «لا قبل الله صَلاةَ م 
أَحْدَّتٌ حَبّى يَوصاه» أخرجه البخاري ومسلم”. وقوله: «لا قبل اله صلا 
بعر طُهُور» أخرجه مسلم' 9 خلاف بين الأمة في ذلك. 


ومن «المدونة»: قال خن ESE eS‏ 


م ت رت 
» 


(1) قوله: (قال الشيخ... أبي بكر اللخمي) زيادة من (س). قلت: وقوله: (ابن أبي بكر) ل قف 
على من وضع في نسبه هذا الاسم. 

(۲) مت متفق عليه» أخرجه البخاري: ۱؛ء في باب لا تقبل صلاة بغير طهور» من كتاب الوضوء 
في صحیحه» برقم »)۱۳١(‏ ومسلم: ٤/۱‏ .قي باب وجوب الطهارة للصلاة» من كتاب 


الطهارة» برقم .)۲۲١(‏ 
)۳( آخرجه مسلم: ۳/1 ف باب وجوب الطهارة للصلاة» من کتاب الطهارة» 
O‏ 


)٤(‏ هو: آبو سعيد» عبد السلام بن سعيد التنوخي» الملقب باسم طائر حديد الذهن با مغرب 
يسمونه سحنون لحدة ذهنه وذكائه» متو سنة ١٤۲ه‏ قرأ على ابن القاسم» وابن وهب 
وأشهب ثم انتهت إليه الرياسة في العلم با لمغرب» وله "المدونة" أصل المذهب وعمدته 
وهي في الأصل أسئلة سأها أسد بن الفرات لابن القاسم» وهي المعروفة بالأسديةء فلم 
ارتحل سحنون بها عرضها على ابن القاسم» فأصلح فيها كثيرآ وأسقط» ثم رتبها سحنون 


قلت این القاس : آرانت الوضوء أكان مالك يوقت فيه واحدة أو ائنتین 
أو ثلاًا؟ قال: لا" إلا ما أسبغء ولم يكن مالك يوقت" . 
وقد اختلفت الآثار في التوقيت» وقال مالك: إن) قال كك: # يأ 


وبوبهاء واحتج لكثير من مسائلها بالآثار من مروياته. انظر ترجته في: ترتيب المدارك» 
لعياض: ٠٤٥ /٤‏ والديباج» لابن فرحون: ۲/ »١‏ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن 
عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ١/١١ء‏ ومقدمة المدونة» ص: ١١‏ 
و١١‏ طبعة السعادة ١١۲٣‏ ه وشجرة النور» مخلوف» ص: /١‏ 1۹4 وطبقات الفقهاءء 
للشيرازي» ص: ١١٠٠ء‏ وعلماء إفريقية للخشني» ص: ۲۹١‏ والأنساب» للسمعاني: 
۱,› والفهرست» لابن خبر» ص: ۰۲٤۰‏ ووفیات الأعيان» لابن خلکان: ۳/ ۰۱۸١‏ 
والبيان ا لمغرب: ٠٠۹ /١‏ ومعالم الإيمان: ۲/ ۷۷» وسير أعلام النبلاءء للذهبي: ٠۳/١١‏ . 

(۱) هو: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي» المصري» المتوفى سنة 
١‏ هبه الشيخ الصالح الحافظ الحجة الفقيه» ومن الديباج: قال النسائي: ما أحسن حديثه 
وأصحه عن مالك ليس يختلف في كلمة ولم يرو أحد الموطأً عن مالك أثبت من أبن القاسم 
وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله. اه وروى عن الليث وعبد العزيز بن 
الاجشون ومسلم بن خالد وغيرهم. خرج عنه البخاري في صحيحه» أخذ عنه جماعة 
منهم: أصبغ» ويحيى بن دينار» والحارث بن مسكين» ويحيى بن يحبى الليثي» وابن الحكم» 
وأسد بن الفرات» وسحنون. انظر ترجته في: ترتيب المدارك» لعیاض: ۳/ ۲٤٤‏ والديباج» 
لابن فرحون: ٤٤٥ /١‏ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع 
بين الأمهات بتحقيقنا): /١‏ ۷» وشجرة النور» لمخلوف» ص: ٥۸‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي» ص: ٠١١‏ والمعرفة والتاريخ: ۱۸١/١‏ والجرح والتعديلء لابن آبي حاتم: 
٥‏ والثقات لابن حبان: ۸/ »۳۷٤‏ والإکال» لابن ماکولا: ۲/ ۳١٥٠ء‏ والحمع بین 
رجال الصحيحين: ۲۹۳/١‏ والأنساب» للسمعاني: /٤‏ ١١٠٠ء‏ واللباب في تهذيب 
الأنساب: “۲۱/١‏ ووفيات الأعیان» لابن خلکان: ۱۲۹/۳ء وتهذيب الكال: 
۷ وسر أعلام النبلاء للذهبي: ۹/ ٠۲١‏ . 

(۲) قوله: (لا) ساقط من (س). 

(۳) انظر: المدونة: ٠١١/١‏ . 


كناب الطهارة ) ١‏ ( 


الذي ءامنا ذا ْم إل الصَلَوٰة قَاعْسلوا وجُوهَكم وأيديكم إلى أَلْمَرَافِق وَأمسَحُوا 
پرءُوی کم وَأُرَجُلّڪم إلى الكعبين» [المائدة: ]٦‏ قال ابن القاسم: وما رایت عند 
مالك في الغخسل والوضوء توقيتًاء ولكنه كان يقول: يتوضاً ويختسل 
ویسبخه) جیعا". 

قال الشيخ أبو الحسن كل#: قوله: وقد اختلفت الآثار في التوقيت". 
اتساع في العبارةء وإنما أراد اختلفت الآثار في الأعداد؛ لأن الموقت هو 
الواجب» ولم تختلف في الواجب كم هوء وإن| اخحتلفت الآثار في الأعداد"؛ 
وأخرج البخاري عن النبي ڪه: «آئه صا مره مر ورين رين نئا 
ًا“ فثبت ذه الأحاديث أن الفرض واحدة» وأن الزائد فضيلة؛ لأنه لا 
جوز أن يقتصر على واحدة والفرض اثنان أو ثلاثة. 


(۱) انظر: المدونة: .١١١/١‏ 

() في (ر): (في الوضوء) 

(۳) قوله: (لأن الموقت... في الأعداد) ساقط من (ر). 

(6) وضوؤه ه: «مَرَةَ مره أخرجه البخاري: ۷١ /١‏ في باب الوضوء مرة مرة» من كتاب 
الوضوء في صحيحه» برقم )۱١٠١(‏ من رواية ابن عباس. 
ووضوؤه هه «مَرَتَيْنِ مَرَنَْنٍ» أخرجه: ۱/ ۷۰ من باب الوضوء مرتين مرتين» من كتاب 
الوضوء في صحيحه» برقم )۱١۷(‏ من رواية عبد الله بن زيد تلكه. 
ووضوءه ه: ثلاث : /١‏ ١۷ء‏ في باب الوضوء ثلاثاً ثلاث من كتاب الوضوء في صحيحه 
برقم )۱٥۸(‏ من رواية هران مولى عثان بن عفان ظفه. 
والحديث بتهامه أخرجه الترمذي في سننه: ٦٥ /١‏ في باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين 
وثلاثاء من أبواب الطهارة عن رسول الله لله » برقم .)٤١(‏ 


فصل 
ا2 الوضوء] 
الوضوء في أعداده على ثلاثة أقسام: فرض» وفضبلة» ومنوع تارة» وتارة 


5 


یت 

فالفرض واحدة» والفضيلة اثنتانء تمام الثلاثةء والممنوع الرابعة إذا أتى 
بها عقيب الثالثة أو بعد ذلك وقبل الصلاة بذلك الوضوء» فإن كان قد صلى به 
صلاة کان تجدیر“ الطهارة لكل صلاة يصليها بعد ذلك وإن لم تنتقض 
طهارته ‏ فضيلة. 

فإن توضأً في الأول ثلاتًا فلا صلى» جدد الطهارة لصلاة أخرى ثلاث" 
فصارت بإضافتها إل الأول سا جاز ذلك فمنع الرابعة؛ لقول النبي عله: «قَمَنْ 
راد عل الثلاث َد أَسَاءَ وم عى دی وَظلَم وجاز ذلك لصلاة أخرى؛ لحديث 


اشن قال ES‏ ا له يتوا عند كل صلاة. قي لَه: فگیف کَتَمْ تَصتَعُونَ؟ 


0 وء ر و‎ 3 E 


قال : کان زئ أَحَدَنا وضوۇه ما ا خْرٺ». أخرجه البخاري ومسلم 


(۱) في (ر): (تجدد). 

(۲) في (س): (بثلاث ثلاث). 

() صحيح» أخرجه النسائي في المجتبى: ۸۸/١‏ في باب الاعتداء في الوضوء» من كتاب 
الطهارةء برقم »)٠٤١(‏ وابن ماجه في سننه: ٤۱١/١‏ في باب ما جاء في القصد في الوضوء 
وكراهة التعدي فيه» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم .)٤١۲(‏ 

(6) خرجه البخاري: /١‏ ۸۷ في باب الوضوء من غير حدث» من كتاب الوضوء في صحيحه» 
برقم »)۲١١(‏ ومسلم من حديث بريدة أن النبي تله صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء 
واحد» ومسح على خفيه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال: عمدا 
فعلته یا عمربنحوه» باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد برقم .)٤۱٥(‏ 


كناب إلطهارة ) : ( 


وأجاز مالك في المدونة أن يتوضاً مرة إذا أسبغ”". وقال أيضاً: لا أحب 
الواحدة إلا من العا" وقال" في سباع أشهب: الوضوء مرتان مرتان» 
وثلاث ثلاث» وقيل له: فالواحدة؟ قال: لا. وقال في «ختصر ابن عبد 
الحكم»: لا أحب أن ينقص من اثنتين إذا عمتا . 

وهذا احتياط“ وحاية؛ لأن العامّي إذا رأى من يقتدَى به يتوضاً مرة 
مرة» فعل مثل ذلك وقد لا بحسن اللإسباغ بمرة"" فيوقعه في لا تجزئ الصلاة 
به» وإن لم يسبغ في الأولى وأسبغ في الثانية» كان بعض الثانية فرضًا وهو إسباغ 
ما عجز عن الأولى وبعضها فضيلة“ وهو ما تكرر منها على الموضع الذي 
أسبغ أول وله أن يأتي برابعة بخص بها الموضع الذي عجز عنه أول مرة» ولا 
يعم ني الرابعة فيدخل في النهي. 

والفرض في الخسل من الجحنابة والحيض والنفاس مرة واحدة"» ولا 
فضيلة في تكراره عقيب الغسل» ولا عند كل صلاة» وهو في ذلك بخلاف 
الوضوء» إلا ما وردت به السنة في الاغتسال للجمعة والعيدين»› وما قیل في 


(1) انظر: المدونة: .١١١/١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠/١‏ 

(۳) في (ر): (أجاز). 

.۸1 ذكره في الواضحة من رواية مطرف عن مالك انظر: الواضحة في السنن» ص:‎ )٤( 
.٠٠١ /٠:ربلا انظر: الاستذكار» لابن عبد‎ )٥( 

() في (ر): (احتیاطاً). 

(۷) في (ر): (مرة). 

(۸) قوله: (كان بعض الثانية...فضيلة) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (واحدة) ساقط من (ر). 


| ا 


٣ 


الاغتسال للإحرام ولدخول مكة ولوقوف عرفة". 
فالفرض للخسل والوضوء مرة مرة؛ لقول الله كك: يتاج الذيرى ١امنرا‏ 
إا قَمْو إلى ألصَلَوة َاعيوأ وجُوهَكم# [الائدة: »]١‏ وقوله: #قاطهروا» و حى 
تغتيوا)» و حى يهن فورد الأمر في جميع ذلك على صيغة واحدةء فلم 
يلزم بمجرد الأمر -لقوله تعالى في الغسل والطهر- إلا مرة واحدة» وكذلك 
الوضوء. 
وقد أنكر النبي عله / على السائل عن الحج: هل هو في كل عام“؟ 
فأخبر أن الفرض مرة"» وأنه كان يكتفي في ذلك با ورد فيه عن السؤال» 
والرجوع في ذلك إلى إخبار”" النبي له أن الأمر يقتضي فعل مرة واحدة» 
أولى من الاحتجاج بقول من أنكر عليه سؤاله» وأخبره أن سؤاله وقع غير 
موقعه. 
وأما ما قيل: إن الفرض في الوضوء كان لكل صلاة ثم نسخ في فتح مكة- 
فغلط؛ لحدیث انس قال: «کان النبي ته َوَصاً لكل صَلاَةٍ)» وإن أمَته 
كانت على خلاف ذلك تلتزم الواجب فتصلي الصلوات بوضوء واحد وأنه ل 
كان يفعل ذلك للفضيلةء وإنا سأله عمر عن مخالفته لعادته"» ولحديث سويد 


(1) زاد في (ر): (فإنه يغتسل» وإن كانت الطهارة للأول ل تنتقض). 

(۲) اخرجه مسلم: ۲/ 4۷١‏ في باب فرض الحج مرة في العمر» من كتاب الحج» برقم 
)۷( 

(۳) زاد في (ر): (في العمر). 

(6) قوله: (عن السؤال... إلى إخبار) ساقط من (ر). 

(9) سبق تخرججه» ص: ٩‏ . 

() في (ر): (العادة)» وسؤال عمر تله آخرجه مسلم: ۲۳۲/١‏ في باب جواز الصلوات كلها 


كناب الطهارة ) ١‏ ( 


ابن النعمان «أن رسول الله عله صل وهو بالصَهَباءِ العَضرَ وَالَغْربَ بوْضوءِ 

وَاحلِه وَذَلْكَ في عَزوَةٍ خيبر)» وهي سنة ست وقيل: سنة سبع» وفتح مكة كان 

٤‏ سلة ثان» وهو حدذدیث صحیح؛ رواه مالك ٤‏ «الموطاً» وأدخله البخاري 

ومسلم في صحيحيهما» فبان بهذين الحديثين أن الفرض ل يكن قبل الفتح 

لكل صلاة. 
والوضوء یشتما غل( ثلاث : فرض» وسنة» وفض فضىلة»› فالفرض: غسل 

الوجهء واليدين إلى المرفقين"» والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس. 
والسنة: الضمضمة» والاستنشاق“) ومسح داخل الأذنين. 
والفضيلة: السواك وتكرار مغسوله. 
وهذه حملة متفق عليها. 

واختلف في غير موضع من مفروضه و مسنونه وفضائله؛ فاختلف في 

التسمية“ هل هى من فضائله؟ وني غسل اليدين قبل إدخاف) الإناء: هل هو 
بوضوء واحد» من كتاب الطهارة» برقم (۲۷۷)» من حديث بريدة قله أن النبي له صلى 
لم تكن تصنعه! قال: «عمدأً صنعته يا عمر). 

)١(‏ أخرجه البخاري: ۸٦/١‏ في باب من مضمض من السويق ولم يتوضاء من كتاب الوضوء 
في صحيحه» برقم »)۲٠٠(‏ ومالك في الموطاً: 1١ء‏ في باب ترك الوضوء عا مسته النارء 
من كتاب الطهارة» برقم »)٤۹(‏ ولم أقف عليه فيه صحيح مسلم. 

(۲) قوله: (یشتمل على) ساقط من (ر). 

(۳) المرفقان: منتهى الوضوء وآخر العضدين» وهما المركزان اللذان يتوكاً عليه المتوكى. انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبي» ص: ٠١‏ . 

.٩ الاستنشاق: قبضك الاء بريح أنفك إلى أنفك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجي» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ر): (النية). 


من سننه أو من فضائله؟ 

وني الوجه في أربعة مواضع: في البياض الذي بين العذار" والأذن» وفي 
تخليل اللحية» وفي صفة التخليل» وفي غسل ما طال منها عن الذقن. 

وني اليدين في ثلاثة مواضع: في المرفقين هل هما داخلتان في الوضوء› 
وني تخليل الأصابع» وتحريك الخاتم. 

في مسح جيعه» وهل يعمّه با ماء أو يجزئه عمومه با مسح إذا ذهب الماء عند 
طال من الشعر ومنتهاه هل إل الحمجمة أو ل ا منبت الشعر. وفي 
مسحه بفضل ذارعيه. 

هل مسحه| فرض أو سنةء وفي استئناف الماء هم|. 

في الكعبين ما هماء وهل هما داخلان في الفرض» وني تخليل الأصابع. 

واختلف ف ترتیب الوضوء وي موالاته» وهل من شروط الوضوء 
والغسل إمرار اليد“ مع الماء؟ 


(1) العذار: حط اللخية. انظر: لسان العرب: .٤٠٤/٤‏ 
O TOE‏ 

() قوله: (آخر) ساقط من (ر). 

)٤(‏ ني (ر): (اليدين). 


كناب إلطهارة ا ۲ ( 


وأما التسمية فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: 
فذكر أبو جعفر الأهري” عن مالك: أنه استحب ذلك» وبه قال علي بن 
ا وابن چ وروي انه من فضائله. 


(1) هو: أبو جعفر» محمد بن عبد الله الأبهري» ويعرف بالأبهري الصغير» وبالوتلي» وابن 
الخصاص» المتوفى سنة ١٠٣ه‏ تفقه بأبي بكر الأبهري» وسمع من أبي زيد المروزي» ثم 
رحل إلى مصر» وتفقه عليه خلق کثیر» وله کتاب في مسائل الخلاف کبیر» وکتاب تعلیق 
الملختصر الكبير مثله» وكتاب في الرد على ابن علية في ما أنكره على مالك. وتوني في حياة 
شيخه أبي بكر الأهري. رها الله. انظر ترجته في: ترتيب المدارك» لعياض: ۷/ ۲۷» 
والدیباج» لابن فرحون: ۲۲۸/۲» وشجرة النور» لمخلوف: ٩1/١‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي» ص: ۱٦۷‏ والفهرست» لابن النديم» ص: .٠٤١‏ 

() هو: أبو الحسن» علي بن زياد التونسي» المولود بطرابلس» والمنوفى سنة ١۸۳‏ سمع من مالك 
وروى عنه ا لموطأً وهو أول من أدخله ا لمغرب» وسمع أيضاً من الثوري» والليث» وغيرهماء وسمع 
منه سحنون» والبهلول بن راشد» وأسد بن الفرات» وغيرهم.انظر ترجته في: ترتيب المدارك 
لعیاض: ۳/ ۸۰ والدیباج» لابن فرحون: ۲ .. وشجرة النورء لمخلوف: ٠٠ /١‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي» ص: ١١٠٠ء‏ والإكال لابن ماكولا: ٠۲٤/١‏ والأساب للسمعاني: 
١‏ ءوالحلل السندسية» للسراج: /١‏ 1۹۲ والفكر السامي» للحجوي .٤٤١ /١‏ 

(۳) هو: أبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليان بن هارون السلميء» الطليطليء المتوق سنة 
همهف انتقل من "طليطلة" وأسرته إلى البيرة» ورحل سنة ۲٠۸‏ ه للمشرق فسمع من 
ابن الماجشون» ومطرف» وإبراهيم بن المنذر» وأصبغ» ثم عاد إلى الأندلس ليقوم على 
مذهب مالك» ألّف كتباً حساناً ني الفقه وكذلك في التاريخ والأدب منها كتابه المشهور 
المسمى "الواضحة" وأكثره مفقود إلا جزء! من كتاب الطهارة حقق في جامعة القرويين 
ونعمل على إخراجه» وقد أخبرني المستشرق المجري ميكلوش موراني أنه عثر على أجزاء 
أخرى للكتاب ويعمل على إخراجه وطبعه. انظر ترجمته في: المدارك لعياض: /٤‏ ۲٠ء‏ 
والديباج» لابن فرحون: ۸/۲ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام (بهامش 
ا لجامع بين الأمهات بتحقيقنا): “١‏ وشجرة النورء لمخلوف: »۷٤ /١‏ وطبقات الفقهاء 
للش زىص ۹۲ : 


وروى عنه الواقدي أنه قال: ليس ذلك ما يؤمر به» من شاء فعل ذلك» ومن 
شاء لم يفعله» فجعله بالخيار في الفعل والترك ولم يقدم أحدهما على الآخر» وروى 
عنه علي بن زياد أنه آنكر ذلك وقال: ما سمعت بہذاء یرید أن یذبے؟! 


وقوله الأول أحسن؛ لا روي عن النبي يله في ذلك" وليخرج من 
الخلاف» ولا يرجى من بركة ذكر الله تعالى. 

واستحب له أن ينوي بذلك التبرك والتعوذ من الشيطان ما يدخل من 
الوساوس حينئذ؛ لأن فيها معنى التعوذء وقد أمر الله سبحانه وتعالي نبيه له 
أن يستفتح القراءة بالتسمية فقال: اقرا اسم رَبك آلذِی لق [العلق: ]١‏ فقيل: 
المراد بذلك التعوذ من الشيطان. 


افصل ب2 السواك] 


والسواك مندوب إليه؛ لقول عله: «لَوْلا أن ای على أمتي لأمريُم 
بالسََاكٍ عند كَل صَلاٍَ» أو «كُلٌ وُصويٍ»”. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۲١/١‏ 

() يشير الإمام اللخمي شه إلى ما خر جه أبو داود في سننه: /١‏ ۷۳ء في باب التسمية على الوضوء 
من كتاب الطهارةء برقم (١١۱)»ء‏ وابن ماجه في سننه: /١‏ ١٠٤٠ء‏ في باب ما جاء في التسمية في 
الوضوء» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (۳۹۹)» من حديث أبي هريرة غه قال: قال 
رسول الله : « لا صلاة من لا وضوء له» ولا وضوء لن لم يذكر اسم الله تعالى عليه). 

(۳) هاتان روايتان» الأولى أخرجها البخاري: ٠٠۳ /١‏ ني باب السواك يوم الجحمعةء من كتاب 
الجمعة في صحيحه» برقم (۷٤۸)ء‏ ومسلم: ۲۲٠١ /١‏ في باب السواك» من كتاب الطهارة 
برقم .)۲٥۲(‏ 
والثانية بلفظ: «عند كل وضوء» أخرجها البخاري تعليقاً: /١‏ 1۸۲ في باب السواك 
الرطب واليابس للصائم» من كتاب الصوم: ۲ قبل حدیث برقم (۱۸۳۲)»ء ومالك 
في الموطاً: 1٦/١‏ في باب ما جاء في السواك» من كتاب الطهارةء برقم .)١٤١(‏ 


كناب إلطهارة ® 


وهو مختر في أن بعل ذلك عند الوضىوء أو الصلاة/ء واستحسن إفا يعد 0 | 
ما بين الوضوء والصلاة أن جعله عند الصلاةء وان جعله عند وضوئه أن 


یعیده عند صلاته. 
وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارته تلك أن يتسوك للثانية. 


2 ڪ ۶ ڪ 
توك بکل عود يابس ورطب» وبالاخضر احسن؛ لانه ابلغ في 
النظافةء إلا أن يكون صاتًا خيفة أن يصل طعمه إلى حلقه. 


وكره ابن حبيب التسوك بعود الرمان والريحان من ناحية الطب" . ومن 
لم جد سواكاً تسوك بإصبعه. 

واخحتلف في غسل اليد قبل إدخاها في الإناءء هل هو سنة أو فضيلةء 
وذلك في موضعين» لمن كان وضوؤه عند قيامه من النوم» أو هو بعيد العهد بالماء. 
واختلف إذا كان قريب العهد بالماء فقال ابن القاسم في «العتبية» فيمن أخذ في 
الوضوء ثم أحدث فاستأنف الوضوء: أحب إلي أن يغسل يده قبل أن يدخلها في 
إنائه". وقال شهب" ": لا شيء عليه. والأصل ني الأول قول النبي له: «إِذا 


(۱) انظر: الواضحة في السنن» ص: ۲٠۲‏ ولفظ ابن حبيب: (حدثني علي بن معبد وأصبغ بن 
الفرج عن السبيعي عن أبي بكر ابن أي مريم عن ضمرة بن حبيب أن رسول الله لله هى 
عن السواك بعود الرمان والريحانء وقال: إنه يجحرك عرق الجذام). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .٠٠١١/١‏ 

(۳) هو: بو عمرو» مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» العامري» الجعدي» 
المتوفى سنة ٤‏ ١ه‏ من أهل مصر» وأشهب لقب. انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابسن 
القاسم روى عن مالك والليث» والفضيل بن عياض» وسليمان بن بلال» وابن فميعة» 
وغيرهم. وروى عنه الحارث بن مسكين ويونس الصدفي» وبنو عبدالحكم 
وسعيد بن حسان» وسحنون» وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب 
مالك إلا أشهب» وابن عبد الحكم. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: ۳/ ٠۲١۲‏ 


٤ه‏ و۶ 


ر oro‏ و 9 ر 
استَيقظ أحَدكمْ مِنْ تومه فليغسل يَدّه قبل أن يُدخلها في وضوئه » فان أحخدكم 
لاَيَذْرِي أينَ بائّث يذه فقوله له: «لا يدري أين باتت» حرج على الغالب من 
النوم آنه باللیل» قال الله کك: هو الى جَعل کم اليل توا فيه [يرنس: »]٦۷‏ 
ا ِ 2 2 ء ء۶ 3 َ 
فمن نام نهارًا احق حكمه بنوم الليل» وقد يفرق بينها؛ لان الشان في الليل أن 
الإنسان ينام متجردأ فتجول يده على جمیع جسده» والغالب في النهار أنه لا 
يتجرد فلا تجول يده على جميع جسد» فإن تجرد ألحق بحكم الليل ودخل في 


فمن كان يعلم من حاله آنه طاهر الجسم أو فيه نجاسة وهو في زمن لا 
يعرق فيه» كان غسل يده ندباً؛ لأن مرور اليد على النجاسة وهي غير رطبة لا 
يؤثر في طهارتها. ولا فرق في ذلك بين النائم واليقظان. 

ومثله إذا كان في زمن يعرق فيه وهي في موضع لا تمر عليه اليد في الخالب» 
وإن كانت في موضع تر عليه جرت المسألة على قولين في الماء اليسير تحل فيه 


والديباج: ٠۳٠۷ /١‏ وما بعدهاء والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام (بهامش 
ا لجامع بين الأمهات بتحقيقنا): /١‏ ۲۹ والانتقاء» لابن عبد البر» ص: 0۲ وشجرة النورء 
لمخلوف» ص: ٥۹‏ وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: ٠١‏ والتاريخ الكبيرء للبخاري: 
۲ والمعرفة والتاريخ» للفسوي: /١‏ ١۹ء‏ والجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 
۲ ۲ والثقات لابن حبان: ۸/ ۱۳۹ والفهرست لابن الندیم» ص: ۰۳۳۹ ووفيات 
الأعيان» لابن خلكان: ۲۳۸/١‏ وتهذيب الكمال» للمزي: ۲۹7/۳ وتاريخ الإسلام 
لله 2 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: ۸١/١‏ في باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة» من 
کتاب الوضوء برقم (۱۸۸)» ومسلم: ۲۳۳/۱» في باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 
المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلهاء من كتاب الطهارة» برقم (۲۷۸)» ومالك في الموطاً: 
١‏ في باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة» من كتاب الطهارةء برقم .)١۷(‏ 


كناب الطهارة ) ۷ ( 


النجاسة اليسيرة ولم تخير حد أوصافه» فاختلف فيه: هل ينجس بذلك أم ل 

فمن جعله نجساً وجب عليه غسل الید» ومن رأی أنه لا ينجس ۾ 
یوجبه وکان غسلها ندباً. 

وإذا کان وضوؤه من غير نوم وهو بعيد العهد بالماء ولم يغسل يده آمر أن 
يغسلها على وجه التنظف؛ للإمکان أن يكون مرت يده على بعض أرفاغه أو 
لاقت وسخاً» فمن م يفعل فلا شيء عليه. 

وقد اختلفت الأحاديث في مثل ذلك» فالمشهور عن النبي له أنه كان 
یبتدئ وضوءه بغسل يديه" 

وأخرج البخاري عن ابن عباس حديثاً واحدا أنه وصف وضوء رسول الله به 
فابتداً باللضمضة ولم يغسل يده" 


(1) الرفغ -بضم الراء ووقف الفاء-: باطن الفخذ مع العانةء ويقال إن مجمع العرق حيث كان 
من الجسم: رفغ» وجمع ذلك أرفاغ: مغبن ومغابن. انظر: س غريب ألفاظ المدونةء 
للجُبّي» ص: .٠١‏ قال ابن منظور: الأرفاغ: جمع رفغ» وهو أصولٌ مدن من باطِنِ وها 
ما اكَتتَمًا أعالي جاني العائة عند مى أعالي بواطِنِ القَخِدَينِ وأعُلى البطْنٍ. وقيل: ك 
ممع وَسخ من الج انظر: لسان العرب: ۸/ ٤۲۹‏ . 

(۲) يشير الإمام نله إلى ما أخرجه البخاري: ۸١ /١‏ في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» من 
كتاب الوضوء» برقم (۱۸6)» ومسلم واللفظ له: ۲٠١ /١‏ في باب في وضوء النبي مله » ٠‏ 
من كتاب الطهارة» برقم .»)۲٠٠١(‏ ومالك في الموطآً: ۱۸/١‏ في باب العمل في الوضوء» من 
كتاب الطهارة» برقم (۳۲)ء من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري تفه قال قيل له: توضأً 
لنا وضوء رسول الله له فدعا بإناء فأكفاً منها على يديه فغسله) ثلاثا ثم أدخل يده 
فاستخر جها فمضمض واستنشق من كف واحدة... الحديث). 

(۳) أخرجه البخاري: /١‏ ٥٠ء‏ في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة» من كتاب 
الوضوء برقم )۱٤١(‏ من حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس: أنه توضاً فغسل وجهه ثم 


الاح 
۷ 


فة و اماف سان لله ك ها وقول فمن توضا لش 
ولیس بواجب؛ لقوله سبحانه: #قاغيلوا وْجُوهَگم# [الائدة: ]١‏ والوجه ما 
واجه» وهذه بواطن. 

وإن أدخل المتمضمض اف رولت ا اة فذلك حسن» فإن طرح 
الماء صافياً وإلا غسل تلك الإصبع قبل إعادتها في الإناء وأعاد المضمضةء 
ويبالغ في الاستنشاق ما م يكن صائ)ً ويضع يده على أنفه عند نثره؛ لأنه أبلغ 
في النظافة وفي طرح ما هناك. وأنكر مالك في «المجموعة» أن يستنثر من غير 
أن يضع يده على أنفه. 

ومن ترك المضمضة أو الاستنشاق أتى با ترك ولم يستأنف الوضوء ولم 
يعد الصلاة إن كان ناسياً. واختلف في المتعمد» فقيل: لا إعادة عليه» وقال ابن 
القاسم في «العتبية): أحب إلي أن يعيد ما دام في الوقت“. 

قال الشيخ ناث والإعادة في العمد والنسيان أحسن وأحوط ليخرج من 
الخلاف ومن القول أا فرض. 


أخذ غرفة من ماء فمضمض با واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى 
يده الأخری فخسل با وجهه... ثم قال هکذا رأیت رسول الله له يتوضأ). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۷١ /١‏ في باب الاستنثار في الوضوء» من كتاب الوضوء في 
صحیحه» برقم »)۱٥۹(‏ ومسلم: ۲۱۲/۱ في باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار» من 
كتاب الطهارة» برقم (۲۳۷)» ومالك في الموطاً: /١‏ ۱۹ء في باب العمل في الوضوء» من 
كتاب الطهارة» برقم (۳۳). 

(۲) الاستنفار: طرحك الماء من أنفك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: ۹. 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: >٤١ /١‏ والبيان والتحصیل: ۹۲/۱. 

.٠١۳ /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 


ڪنٺاب إلطهارة Co‏ 


والفرض في الوجه غسل جيعه» وأول ذلك منبت الشعر من الجحبهة إلى 
آخر الذقن» والنزعتان من الرأس عُسحان ولا تغسلان. 

قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد في شعر الصدغين: «من الرأس»"» 
یرید ما لم یکن منه داخلاًني دور الوجه فإنه يغسل لأنه من الوجه. 

وغسل ما بين المنخرين وظاهر الشفتين فرض. 

وفي البياض الذي بين العذار والأذن ثلاثة أقوال» فقيل: يغسل لأنه من 
الوجه. وقيل: لا يغخسل وليس من الوجه»ء وقيل: يغخسله الأمرد والمرأةء والخفيف 
العذار”“ من الرجال» ولا يغسله الكثيف العذار؛ لأنه ساتر/ لما وراءه. 

وعلى الأول فقهاء الأمصار؛ الشافعي وأبو حنيفة. 

وأرى أن تغسل ذلك المرأة ومن ذكر معها؛ لأن ذلك مواجه منهم. 

وني الكثيف العذار نظرء فيصح أن يقال: إنه واجب؛ لأن الخطاب 
بوجوب الطهارة يتو جه قبل الالتحاءء فلا يزول ذلك الفرض بحدوث ساتر» 
وأن يقال: إن الفرض الأول سقط وإن الخطاب يتوجه على ما يقع عليه 


٠‏ الأَرَعٌ: هو الذي له لَرََتَانِ بَِنْحَكَْنِ أي بَيَاصَانِ يَكَْيمَانِ نَاصِيتة انظر: حاشية الدسوقي: 
۸1/۱. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۳۸/١‏ وعبارته: (قال غيره: وشعر الصدغين من الرأس يدخل 
في المسح) وغيره أي: غير ابن حبيب. 

(۳) المنخر: تقب الأنّفيٍ. انظر: لسان العرب: .٠۹۷ /٥‏ 

() الأَمرَدُ: الشابُ الذي بلغ خروج يته وط شاربه ولم تبد لحيته» والعّار جانب اللحية. 
انظر: لسان العرب: ۳/ .٥٤٥ /٤ ٤٠٠١‏ 

.٥١ /١ انظر: روضة الطالبين:‎ )٥( 

() انظر: الميسوط» للسرخسي: ٠١ /١‏ 


ve Fd 
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المواجهة في حين أداء الفرض. 


وذكرالقاضي أبر عمد غيدالرهاتب ف تعض كته أن غسله سنة". 


القاسم عن مالك أنه لا بخلل» وروى عنه في «العتبية» أنه قال: اللحية من 
الوجه ويم عليها" الماء. وكأنه ذهب إلى أن الخطاب في الوجه ما واجه الآنء 
ولیس ما كان حين البلوغ» نحو ما تقدم في البياض الذي بين العذار والأذن. 
وقال محمد بن عبد الحكم”“: عليه أن يخلل. 


(۱) هو: أبو حمد» عبد الوهاب بن علي بن نصر بن أحد بن الحسين بن هارون بن مالك بن 
طوق التغلبي» البغدادي» القاضي» الإمام» المتوفى سنة ٤۲١‏ هه قال الخطيب البغخدادي: "2 
تر المالكية أحداً أفقه منه"» روى عن الحسين بن محمد بن عبيد العسكري» وعمر بن 
سبنك» ورأى الأبهري ول يرو عنه» خرج من بغداد إلى مصر فأكرمه المغاربة فيها حتى 
اغتنى» قال ابن خلَّكان: عندما وصل إلى الديار المصرية وحصل له شيء من المال وحسن 
حاله مرض من أكلة اشتهاهاء فذكر عنه أنه كان يتقلب ويقول: "لا إله إلا الله عندما عشنا 
متنا". انظر ترجته في: التعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام (بمامش الجامع بين 
الأمهات بتحقيقنا): /١‏ ۷٤ء‏ وشجرة النور» لمخلوف» ص: ١۳٠٠ء‏ وتاريخ بغخدادء 
للخطيب: ١/١١‏ ووفيات الأعيان» لابن خلكان: ۳/ ١۹٠۲ء‏ والبداية والنهاية» لابن 
کثر: ۳۲/۱۲ . 

(9) الذي وقفت عليه في التلقين قول القاضي: (ثم ينظر فإن كان كثيفاً قد ستر البشرة ستراً لا 
تتبين معه انتقل الفرض إليه وسقط فرض إيصال الماء إلى البشرة وإن كان خفيفا تبين منه 
البشرة لزم إمرار الماء عليه). انظر: التلقین: .٠۹/۱‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۳۳ ٠۳٤‏ والبيان والتحصیل: ۱/ ۹۸. 

ه۲٠۸ هو: أبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري» الفقيه» ا متو سنة‎ )٤( 
سمع من: ابن وهب» ومن أبي ضمرة الليثي» وابن أبي فديك» وأشهب بن عبد العزيزء‎ 
ووالده عبد الله بن عبد الحكم» والشافعي» روى عنه النسائي في "سننه"» وابن خزيمة»‎ 
" وابن صاعد» وآخرون» له تصانيف كثيرة» منها: كتاب في " الرد على الشافعي "» وكتاب‎ 


ڪٺاب |لطهارة 1 ( 


وقال الشيخ أبو بكر الأبهري”": ليس عليه غسل ما طال عن الذقن وقد 


ىت عن النبي ي اا مره ا ومعلوم أن نقل الماء مرة ١‏ 
يستوعب غسل الوجه وتخليل أصول شعر اللحية. 
وروى الترمذي عن النبى علل: أنه كان محلل يت وقد يحمل هذا 


أحكام القرآن ". وكتاب " الرد على فقهاء العراق "» وغير ذلك. انظر ترجته في: المدارك 
لعياض: ۰۱٥۷ /٤‏ والديباج» لابن فرحون: ۲/ ١۳١٠ء‏ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن 
عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ٠٦٠ /١‏ وشجرة النور» للمخلوف: 
١ء‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 44 والجرح والتعديل» لابن أي حاتم: 
٠ ۷‏ وطبقات الفقهاء الشافعيةء لابن الصلاح: ١/١۱۹ء‏ ووفيات الأعيانء لابن 
خلكان: /٤‏ ۹۳ء وسير أعلام النبلاء للذهبي: ۱۲/ ٤۹۷‏ . 

(۱) هو : آبو بکر» محمد بن عبد الله بن صالح بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن 
الزبير بن كعب بن زيد بن مناة بن تميم الأمهري» البغدادي» المتوفى سنة ۳۷١‏ سمع أبا 
بكر ابن الباغندي» وأبا القاسم البغوي» وأبا عروبة الحراني» وتفقه ببخداد على أي عمر 
محمد بن يوسف القاضي» وولده أبي الحسين»حدث عنه أبو بكر البرقاني» والدارقطني 
وآئنی عليه» وقال: هو إمام المالكيةء إليه الرحلة من أقطار الدنيا.اه. وقد جمع أبو بكر بين 
القراءات» وعلو الإسنادء والفقه الجيدء شرح المختصر لعبد الله بن عبدالحكم في أسفار 
ثيرة ضاع أكثرها وما فضل منها صوره الشيخ إبراهيم المريخي من المكتبة الأزهرية 
وصورت النصف الثاني من نسخة حسنة أجود من نسخة الأزهرية من جامعة(جوتة) 
بألمانيا الشرقية وهو ما ننوي إخراجه بعون الله تعالى» انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 
لعیاض: /٦‏ ۰۱۸۳ والدیباج» لابن فرحون: ۲/ ۲٠٠‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن 
عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ٠0۸ /١‏ وشجرة النور» مخلوف: /١‏ 
١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۷٠ء‏ والفهرست لابن النديم» ص: ٠٤١‏ 
وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: ٤٦١ /١‏ والأنساب» للسمعاني: /١‏ ۷۷» وسير أعلام 
النبلاء: .۳۳۲/١۱٠١‏ 

(۲) سبق تخر مجه» ص: ۷. 

(۳) حسن صحيح» أخرجه الترمذي في سننه: ٤٦/١‏ في باب ما جاء في تخليل اللحية» من 


على أنه كان يخلل الظاهر؛ لأن الماء ينبو عن بعض الشعر لارتفاع بعضه عن 
بعض» فيكون التخليل”" ليستوعب غسل جيع الوجه الظاهر» ويكون ذلك 

ويبداً في اليدين باليمنى لقول عائشة فهة: «كان رسول الله عله يعجبه 
التيامن في تنعله وترجله وطهوره). أخرجه البخاري ومسلم". فإن هو ابتداً 
ار أجزآه. 

ويتهادى بالغسل إلى المرفقين» واختلف في المرفقين» فذهب مالك 
وأصحابه إلى أن داخلان في فرض اليدين» وذهب أبو الفرج”" وغيره إلى آنا 
غير داخلين في الفرض. 

وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: حمل الآية على إدخال المرفقين أولى 
احتياطاً واستظهاراًء فجعل ذلك من باب الأحوط. 


أبواب الطهارة» برقم (١۳)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

() التخليل: أصل التخليل أن يدخل يده في خلال شعره أي بينه وني وسطه» والخلال البين. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: .٠١‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۷٤/١‏ في باب التيمن في الوضوء والغسل» من كتاب 
الوضوء في صحيحه» برقم »)۱١7(‏ ومسلم: »۲۲۹/١‏ في باب التيمن في الطهور وغيره» 
من كتاب الطهارة» برقم (۲۹۸). 

(۳) هو: أبو الفرج» عمر» وقيل: عمرو»ء بن محمد بن عمرو الليثي» البغدادي» القاضي» المتوق 
سنة ۳۳۰ھ وقیل: ١۳۳ه‏ نشأته ببغداد» صحب القاضي إساعيل» وتفقه معه» ولي 
قضاء طرسوس» وصنف "الحاوي في مذهب مالك" و"اللمع" روى عنه أبو بكر 
الأري. انظر ترحته في: ترتيب المدارك. لعياض: ٠۲۲/١‏ والديباج» لابن فرحون: 
۲ ۷ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام (بمامش الجامع بين الأمهات 
بتحقيقنا): »٠١ /١‏ وشجرة النور» مخلوف» ص: ۷۹. 

.٠٠١ ۳٤/١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


كناب إلطهارة ) ۳ ( 


واحتج من نصر القول الأول بأن حروف TT‏ 
ون معنى قوله سبحانه: إلى الْمَرَافق) مع المرافق» و لما روي عنه یھ «أنه گان 
پیر لاء عل رميو . 

IAL SGI 
يقوم الدليل على أنها أريد بها غير ذلك»ما تستعمل فيه مجازأ وأنه لل له توضاً‎ 
فأشرع في العضد وفي الساق» وقال: «مَنِ استَطَاعَ ن بُطيلَ رَه وجيلهُ‎ 


0° 0 0 


فلیفعل». 

فبان هذا الحديث أنه عله كان يزيد ني ذلك على الفرض للفضيلة. 

واختلف في نتخليل أصابع اليدين: هل هو واجب أو مستحب؟ وفي 
تخليل أصابع الرجلين: هل هو مرغب فيه ام لا؟ فذهب ابن حبيب إلى أنه 
واجب في اليدين مستحب في الرجلين. 

E EE SE RAE وقال ابن شعبان“:‎ 


)١(‏ صحيح» أخرجه الدارقطني: /١‏ ۸۳ في باب وضوء رسول الله عه من كتاب الطهارةء 
برقم »)٠١(‏ والبيهقي: ٠٦/١‏ في باب إدخال المرفقين في الوضوء» من كتاب الطهارةء 
برقم .)۲٥۹(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ۲٠١/١‏ في باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» من كتاب 
الطهارة» ۲۱١/۱‏ برقم .)۲٤١(‏ 

(۳) انظر: الواضحة» لابن حبيب» ص: 4۸ وانظر: أيضا: النوادر والزيادات: .۳١/١‏ قلت: 
زاد في (ب) (قال: وتخليل أصابع الرجلين في الغسل من الحنابة واجب» ومن تركه فلا غسل 
له؛ لأنه لمعة). 

)٤(‏ هو: أبو إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العاري» من ولد عمار بن 
ياسر» المصري» المعروف بابن القرطي» الفقيه الحافظ» ا متو سنةه ١ه‏ إليه انتهت رئاسة 
المالكية بمصر» أخذ عن أبي بكر بن صدقة وغيره وعنه أبو القاسم الغافقي» وحسن 


ال 

مستحب في الیديه © 
وقال مالك في مدونة أشهب” في تخليل الرجلين: ما علمت ذلك ولا مر 
ي مدونه اسهب < مں 


الجنابةء ولا خير في الغلو والجفاء" yT‏ إلى تخليل 
أصابع يديه ورجليه” . وبه قال ابن وهب» وبه أقول؛ لقوله ل : دا تَوصَأتَ 


الخولاني وجاعةء ألّف: "الزاهي في الفقه" كتاب مشهورء وكتاب "أحكام القرآن"» وكتاب 
"مختصر ما ليس في المختصر"» وكتاب "الأشراط". وكتاب "المناسك". انظر ترجته في: 
المدارك. لعياض: ١/٠۲۷»ء‏ والديباج» لابن فرحون: ۲/٤۱۹ء‏ والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ۲٠١/١‏ وشجرة 
النور الزكية: ۸٠١ /١‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي: /٠١‏ ۷۸. 

(۱) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:[٠/‏ ا]. 

() مدونة أشهب أو كتاب أشهب» «هو كتاب ألفه أشهب على نسق الأسديةء مخالفاً لابن 
القاسم في أكثر آرائه.. .. ولا قرأ أسد على ابن القاسم الأسديةء وضع أشهب يده في مثلهاء 
فخالفه في جُلهاء وأقامها لنفسه» وكان أشهب بجتهد برأيه في القضايا التي ثلقى إليه» حتى 
لو خالف مالكاً ظله في بعض ما يذهب إليه». انظر: في هذا: ترتيب المدارك: ۳/ -۲٠۳‏ 
٠٣‏ ودراسات في مصادر الفقه المالکی» ص: .٠۹٤‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۳٦/۱١‏ الان والتحصیل: .۷۸/١‏ 

.ه١۹۷ هو: أبو محمد عبد الله بن وهب بن مسلم الفهريء» القرشي» المصري» المتونى سنة‎ )٤( 
كان أحد أئمة عصره» ني الحديث والفقه» صحب مالكاًء وسمع منه قبل ابن القاسم ببضع‎ 
عشرة سنةء وكان مالك إذا كتب إليه في المسائل يكتب: إلى عبد الله بن وهب المفتي؛ وقال‎ 
۲۲۸/۳ في حقه: عبد الله بن وهب إمام. انظر ترجته في: ترتيب المدارك لعياض:‎ 
والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام‎ »٤۱۳/١ والديباج» لابن فرحون:‎ 
٥۸ وشجرة النور» لمخلوف» ص:‎ .٠١ /١ (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا):‎ 
وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: ۲۷ء والطبقات» لابن سعد: 0۱۸/۷ والتاريخ‎ 
والتعديل‎ ۱۸۹/١ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم:‎ ۲۱۸/١ الكبير» للبخاري:‎ 
.0/۲ والتجريح» للباجي:‎ 

(9) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ۸۷. 


كناب إلطهارة ® 


َحَلَلْ بن أَصَابع يدَيْكَ وَرجْلَيْكَ». وهذا الحديث ذكره الترمذي. 
وفائدة التخليل: إيصال الماء وإمرار اليد؛ لأنه بذلك يسمى غاسلا فإن | 
يستوعب الماء تلك الأصابع”" أو شك في عمومه وجب إيصاله باليد. وإن 
أيقن بوصول الماء كان التخليل على الخلاف في التدليك» والمشهور من قول 
وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عليه أن يحرك الخاتم في وضوء 
لاغ ) 
وقال عبد العزيز بن أي سلمة: إن كان ضيقًا فليحركه» وإن كان واسعاً 
فاد . 
وقال ابن شعبان: بح رکه ضنیقاً کان آو واسیا". 
قال الشيخ أبو الحسن كناث: وأرى أن بجرك الضيق لإيصال الماء فإن يقن 
بوصول الماء فيه وني الواسع» كان تحريكه بدلاً من إمرار اليد. 
ا س و ٣‏ و < ت (ب) 
وثبت عن النبي ڪال «آله مسح يع رايو بدا ِن قم را سه/ د ٿم ذهب Né‏ 
إل ماه رَدهمَا لی الود ضع الَِي re‏ 


(۱) حسن غريب» آخرجه الترمذي في سننه: ۱ء في باب ما جاء في تخليل الأصابع» من 
أبواب الطهارة» برقم (۳۹)ء وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(۲) في (ب): (المواضع). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ۸۷. 

)٤(‏ ذكره بنحوه ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: ۱ قال: (ومن العنبيّة روى معن بن 
عيسى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» قال: إن کان م ًا فألّه» وأما الواسع فلا) ولم أقف 
عليه في العتبية. 

() انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:1٠/‏ ب]. 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۸٠ /١‏ في باب مسح الرأس كله» من كتاب الوضوء في 


والبداية ني المسح من أول منبت الشعر من الوجه والنهاية آخر الجمجمة. 
وقال ابن شعبان: إلى آخر منبت الشعر“. وليس بحسن؛ لأن ذلك من العنق 
ولیس من الرأس. 

ويمسح النزعتين وما ارتفع إلى الرأس من شعر الصدغين» ويمسح 
البياض الذي بين الأذن وشعر الرآس» ولا خلاف أنه يؤمر بمسح جيع 
الزأن اناا تاعا للحديخ: 


واختلف إذا اقتصر على بعضه على أربعة أقوال: 


فقيل: لا بجزئه إلا مسح جيعه. وإلى هذا ذهب القاضي أبو الحسن ابن 

القصار " وابن الجلاب" وغيرهماء وقال محمد بن مسلمة°“: إن مسح الثلثين 
صحیحه» برقم (۱۸۳)» ومسلم: ١‏ ,في باب في وضوء النبي تله من كتاب الطهارةء 
برقم »)۲٠٠(‏ ومالك في الموطاً: ۱۸/١‏ في باب العمل في الوضوءء» من كتاب الطهارة 
برقم (۳۲). 5 ص: ۲٣‏ 

(۱)انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:[٥/‏ ب]. 

(۲) انظر: عيون الأدلةء لابن القصار: ٠١١ /١‏ . 

() هو: بو القاسم» عبيد الله بن الحسن-ويقال: ابن الحسين- بن الجلاب البصري» المتوفى 
سنة ۳۷۸ إمام فقيه حافظ» تفقه بالأهري وغيره» وكان من أحفظ أصحابه وأنبههم 


وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة» له كتاب في مسائل الخلاف وكتاب 
"التفريع" في المذهب مشهور معتمد. انظر ترجته في: المدارك لعياض: ۷١/۷‏ والديباج» 
لابن فرحون: ٤٦١ /١‏ والتعريف بالأعلام والمبهات» لابن عبد السلام ( امش الجامع 
بين الأمهات بتحقيقنا): .٠٠/١‏ وشجرة النور الزكية: 4۲/١‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي» ص: ۱۸ء وسير أعلام النبلاء للذهبي: /٠١‏ ۳۸۳ واصطلاح المذهب عند 
المالكيةء محمد إبراهيم علي» ص: .۲۳٤‏ 

)٤(‏ هو: أبو هشام» محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إساعيل بن هشام الملخزومي» 
المدني» المتوفى سنة ٣٦۲۱ه‏ روی عن مالك والضحاك بن عثان» وإبراهيم بن سعد» 


كناب إلطهارة ۷ ( 


فأكثر أجزأه» قال لأن المسح لا يستوعب كل شيء مر عليه. 

وقد جاء عن النبي عه آنه مَسَحَ مر . وقال القاضي أبو الفرج: إن 
اقتصر على الثلث أجزأه؛ لأن الثلث في حيز الكثير في غير موضع. 

وقال أشهب” ني «العتبية»: إن مسح المقدم أجزأه. قيل له: فإن مسح 
بعض رأسه ولم يعم؟ قال: يعيد؛ أرأيت لو غسل بعض وجهه أو بعض 
ذراعيه”. وذهب إلى التفرقة بين المقدم والمؤخر» والأول أحسن. 

وقد ثبت عن النبي عه أنه مَسَحَ يع رَأسو"» وهو البين لأمته عن الله 
تبارك وتعالى» ولو كان مجزئه البعض لفعله وأبانه؛ لأنه كان بحب ما خف على 
أمته. وما روي عنه هله أنه مَسَحَ بتَاصِيتّهِ وَعَل العامة . فحجْة للقول بمسح 


وشعيب بن طلحة» روى عنه أبو زرعة الدمشقي» وآبو حاتم الرازي» وغيرهما. انظر و 
في: ترتيب المدارك. لعیاض: ۳/ ١١۳٠ء‏ والديباج» لابن فرحون: ۲ وشجرۃة النوں 
لخلوف: ٠٦/١‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء لابن عبد البر» ص: ١١٠٠ء‏ 
وطبقات الفقهاء» للشیرازي» ص: ٠٤١‏ . 

.۱۸١١۷ /١ انظر: التفريع:‎ )۱( 

(۲) قوله: (لأن) يقابله في (ر): (وإن کان). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۸٠/١‏ في باب غسل الرجلين إلى الكعبين» من كتاب 
الوضوء برقم »)۱۸٤(‏ ومسلم: /١‏ ۰ في باب في وضوء التي ڪل من کناب الطهارةء 
برقم .)۲۳٣(‏ 

)٤(‏ في (ب): (مالك). 

.٠٠١/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

. ۲٣ سبق تخرمجه» ص:‎ )٦( 

(۷) أخرجه مسلم: ۲٤۷ /١‏ في باب المسح على الناصية والعمامة» من كتاب الطهارة» برقم 
.(٤۷(‏ 


جميعه» ولو كان مسح البعض يجزئ» لاقتصر على ما مسح من الناصيةء فتاديه 
با مسح على الحائل - وهي العامة - كالمسح على الخفين. 

وقيل: وحمل مسحه على العامة أن ذلك كان لأمر أوجب ذلك إما 
لفساد هواء يخشى مع الكشف أذاه» أو لعارض كان برأسه. 

ولم تختلف أنه لا يجزئ في التيمم مسح بعض الوجه» وإن كان الخطاب 
فيه ب(الباء). ولا حجة في كونه بدلاً من الوضوء؛ لأن التيمم في اليدين يجزئ 
إلى الكوعين”. والأصل في ذلك العضو في الوضوء با لاء إلى المرفقين»وليست 
الباء ههنا للتبعيض؛ لأنه يجوز أن يقال: امسح برأسك كله» ولو كانت 
للتبعيض لكان كلاماً متنافياً ولم يصح أن يؤکده ب «كله». ويجوز أن يقول: 
امسح ببعض رأسك» فلو كانت الباء للتبعيض لكان الكلام مستحيلاًء أو 
يكون أمر ببعض البعض؛ لأن الباء عنده للتبعيض» ويصر الأمر بالبعض من 
بعض الأولء وهذا ما لا يفهمه أحد من قول الرجل: امسح ببعض رأسك: 
وهو بمنزلة قوله كك: لست عَم بمُْصَيّطرٍ4 [الغاشية: ۲۲]» ووَماأًنتَبمُؤين 
لا [یوسف: ۱۷]. 

واختلف إذا ذهب الماء من اليد قبل استيعاب مسح جيع الرأس» فقال 
أشهب في سياعه عن مالك: قلت: أحب إليك أن يمسح مرتين مرتين"؟ قال: 
ذلك يختلف بكثرة الماء» فتكون ال مسحة الواحدة»ء وبقلته" فتكون اثنتين. 


(1) الكُوع: طرف الزند الذي يلي أصل الإنبام» وقيل: هو من أصل الإبهام إلى الرٍَْ. انظر: 
لسان العرب: .۳١١/۸‏ 

E E I 

(۳) ني (س): (وقیل). 


كناب إلطهارة ® 


وذكره ابن حبيب عن مالك في مسح المرأة رأسها" وقال ابن القاسم 
ف «العتبية): إن مسح وآ بإصبع واحد أجزاًه ومعلوم أن الإصبع ل 

وإلى هذا ذهب إساعيل القاضي لأنه لا يراعي ما بلغ الماء حين المسح» وشبهه 
بالتيمم» وقد يستخف مثل ذلك للاختلاف في مسح جيع الرس إذا كان ذهاب 
الماء بعد مسح الناصية أو الثلث أو الثلثين على الاحتلاف المتقدم. والقياس أن يعمٌ 
جیعه ببلل یدیه» کا عليه أن“ يعم غيره من أعضاء الوضوء بالخسل. 

والفرض في مسح الرأس واحدة» وبلوغ اليدين إلى مؤخره» ولا خلاف 
أنه لو اقتصر على ذلك ول يردهما أجزأه» والسنة ردهما من القفا إلى مقدم 
اراش 


قال القاضي أبو ا لحسن علي بن القصار”: ولو بدا رجل من مؤخر رأسه 


() انظر: الواضحة» ص: ٠١١۷‏ . 

() انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ۱۷۹٠ء‏ وعبارته: (وسئل ابن القاسم عن الذي يمسح خفيه ببعض 
أصابعه أو يمسح على رأسه ببعض أصابعه دون الكف ويصلي» هل يجزيه ذلك ولا يمسح 
ثانية؟ فقال ابن القاسم» إذا عم بذلك الرأس وإن مسحه بإصبع واحد أجزأه). 

(۳) قوله: (يستخف مثل ذلك) يقابله في (س): (یستحب هذا). 

() قوله: (عليه أن) ساقط من (ر). 

(0) سبق تخر مجه» ص: ۲٣‏ . 

)١(‏ هو: أبو الحسن» على بن عمر بن أحمد البغدادي» المعروف بابن القصار» المتوفی سنة ۳۹۷ هف 
كان من كبار تلامذة القاضي أي بكر الأهري» ومن تلمذ له القاضي عبد الوهاب» ومن تصانيفه 
الكتاب المشهور في الخلافيات: "عيون الأدلة" حقق بعضه» اعتماداً على بقايا نسخة خطية له. انظر 
ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: ۷/ ۷» والديباج» لابن فرحون: ۲/ ٠٠١‏ والتعريف بالأعلام 
والمبهات» لابن عد السلام ( امش الجامع ین الآمهات بتحقيقنا): «A/\‏ وشجرة النورء 


إلى مقدمه لكان المسنون أن يردهما من المقدم إلى المؤخر. 

واختلف في رد اليدين ثالثةء فقيل: لا فضيلة في ذلك. وعلى هذا غير 
واحد من البغداديين. 

وقال إسماعيل القاضي": جاءت أحاديث عن النبي عله في مسح الرس 
لد قال: ويمكن أن يكون ذلك أن يُورّ اليدين من المقدم إلى المؤخر ثم 
يردها إلى المقدم ثم يردهما/ إلى المؤخر؛ نحو ما روي عن عطاء يريد ولا 


لمخلوف: 4۲/١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ٠٤١‏ وتاريخ بغداد: ٠٤١ /١١‏ واصطلاح 
المذهب عند المالكيةء محمد إبراهيم علي» ص: .٠٠١‏ 

(1) انظر: عيون الأدلةء لابن القصار: .٠۸۹ /١‏ 

(9) هو: أبو إسحاق» إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حاد بن زيد بن درهم بن بابك 
ا لجهضمي» الأزدي» القاضي» المتوى سنة ۲۸۲ه أصله من البصرة بها نشأء واستوطن 
بغداد وسمع سليمان بن حرب الواشحي وحجاج بن منهال الأنهاطي ومسدداً والقعنبي 
وبا الوليد الطيالسي وعلي بن المدينيء وسمع أيضاً من أبيه ونصر بن علي الجهضمي» وأبي 
بكر بن أي شيبةء وأبي مصعب الزهري» وغيرهم وتفقه بابن المعدل» وروى عنه 
موسى بن هارون» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وأبو القاسم البغوي» ويجيى بن صاعد» 
وغیرهم. ومن تفقه به وروی عنه ابن آخیه إبراهیم بن هماد وابنا بكير» وأبو الفرج 
القاضي» والفريابي» ويجيى بن عمر الأندلسى» وخلق. انظر ترحمته في: المدارك لعياض: 
٤‏ والدیباې» لابن فرحون: ١‏ والتعریف بالأعلام والمبههات» لابن عبد 
السلام (بمامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ۷١ /١‏ وشجرة النور» لمخلوف» ص: »٦١‏ 
وحلية الأولياء لأي نعيم: ٠٠٠١ /٠١‏ وتاريخ بخدادء للخطيب: ۲۸١ /١‏ والمنتظم» لابن 
الجوزي: ۲ وسر أعلام النبلاءء للذهبي: ۱۳/ ۳۳۹. 

(۳) آخرجه البيهقي في سننه: ١‏ ,باب التكرار في مسح الرأس» من كتاب الطهارةء برقم 
)۳٠۱(‏ من حديث عبد خير الهمداني أن علي بن أبي طالب قله دعا بماء فتوضاً فغسل كفيه 
ثلاثا ثلاثا وتقضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه ثلاثا ثلاثا ومسح 
برسه ثلاثا وغسل قدمیه ثلاثا ثلاثا ثم قال هکذا رأیت رسول الله له فعل. 


ڪناب |لطهاره 2 ( 


يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة. 

وقد يدخل ما روي عن النبي مله أنه مسح ثلاثاً في الحديث أنه توضاً 
ثلاثاً ثلاثا"؛ لأنه ۾ بخص ما سوى الرأس» ولا فائدة في إعادة اليد الثانية 
والثالثة إلا أن يكون قد بقي في اليد بلل. والغالب بقاء البلل في اليد. 

والمرأة في مسح الرأس بمنزلة الرجل تمسح جيعه» ويختلف في مسحها 
الدلالين وما طال من الشعر عن القفاء نحو ما تقدم في] طال من شعر اللحية عن 
الذقن. 

وقال في «المدونة): تمسح الدلالين. قال: وكذلك الرجل الذي له الشعر 
الطوير". 

وقال في «الواضحة): إذا كان شعرها مرسلاً انتهت إلى آخره. وهذا هو 
أحد القولين» وعلى القول الآخر ليس عليها أن تمسح إلا ما قابل الجمجمة. 
وإن كان معقوصا“ مسحت على عقصتها"“ وتباشر الشعر بالمسح» ولا مسح 
على الوقاية" ولم يرها مالك في ذلك بمنزلة الخفين» وكذلك الحناء تكون 
برأسهاء فإن عمّته با لحناء م يجزها المسح عليها. وإن سترت الحناء بعض الشعر 


(۱) سبق تخر ججه» ص: ۷. 

(۲) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 

() انظر: الواضحة: ص .٠١١‏ 

)٤(‏ معقوصاً: أي ميلا على حرف بمعنى الضفائر لأنها مركبة على حرف» والضفُر جمع ضفيرء 
يقال ضفير وضفر مثل غدير وعَدّر» ومن قال صفيرة قال في الكثير ضفائر. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونةء للجبي» ص: .٠١‏ 

() في (ر): (عفطتها). 

(0) الوقاية: هي ا خرقة التي تعقد با المرأة شعر رأسها لتقيه من الغبار. انظر: الثمر الداني» ص: .٠۴‏ 

(۷) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 


1 ا می 


ك 


جرى على الاختلاف فيمن مسح بعض رأسه فينظر القدر الذي ظهرء إلا أن 
تكون فعلت ذلك لعلة فيجزئها المسح. وإن سترت الحناء جميعه» فإذا أزالتها 
أعادت مسح ما تستر» وإن ذهب أو انتثر بعضه مسحت ما ظهر منه على 
قول لمالك» وعلى قول شهب لا تعيد المسح إذا م يذهب ما على الناصية. وعلى 
قول أبي الفرج ومحمد بن مسلمة: لا تعيد إذا كان قدر الذي م يذهب منه لو 
اقتصر عليه بالمسح لأجراً. 

واختلف فيمن حلق رأسه بعد مسحه» فقال مالك: ليس عليه أن يعيد 
المسح. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يعيد. 

قال الشيخ أبو الحسن 5نا ولو قطعت يده أو(بضعة)" من مواضع 
الوضوء بعد أن توضاً لغسل ما ظهر بعد ذلك أو مسحه إذا كان له عذر عن 
غسله؛ لأن الخطاب بالوضوء يتوجه عن القيام إلى الصلاة» والوضوء قبل 
ذلك توسعة» فإذا ل يتلبس بالصلاة حتى صار إلى حالة يكون ا ناقص 
الطهارة م يجزه ما تقدم. وكذلك من كانت له وفرة فحلقها قبل أن يصلي» فإنه 
يعيد المسح. 

فصل 
اختلفت الأحاديث 4 تجديد الماء مسح الرأس 

اختلفت الأحاديث في تجديد الماء مسح الرأس» فروي عن النبي عله في 
البخاري ومسلم أنه مَسَحَ رَأسَه بء عبر قصل يديه . وذكر البخاري في باب 
(۱) قوله: (مسح ما تستر) يقابله في (س): (المسح لا تستقبل). 


(۲) في (ر): (قطعة). ) 
() آخرجه مسلم: .في باب في وضوء النبي م من كتاب الطهارة برقم (١۲۳)ء‏ ول 


كناب إلطهارة ۳۳ ( 


غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة أنه ل بجدد الماء مسح رأسه. 

ولم يختلف المذهب أنه يجدد الماء» ويختلف إن هو لم يفعل» ومسح بفضل 
غسل ذراعيه إذا بقي فيها من الماء ما يعم به رأسه قياساً على من توضأً بماء قد 
توضأ به. 

وقال ابن الماجشون”": إذا كان بلحيته بلل وبعد منه الماء فليمسح به" . 

والأذنان يمسحان ولا يُغسلان. واختلف هل مسحها فرض أو سنة؟ 
وهذا في أشراف الأذنين ظاهرهما وباطنه|. 

فأما الصماخان فسنة قولاً واحداً. وقال مالك في «المدونة): والأذنان 
من الرأس» يستأنف فم الماء» يريد أنبيا بعضه» ويا حكمه في المسح. 


قف عليه ني صحيح البخاري. 

(۱) أخرجه البخاري: ٠1٥ /١‏ في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة» من كتاب الوضوء 
في صحیحه» برقم .)۱٤١(‏ 

(۲) هو: أبو مروان» وقيل أبو دينار» عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن الماجشون» واسم الماجشون ميمون» وكنيته أبو سلمةء المدني» الفقيه» ا متوفى سنة ۲٠۳‏ أو 
٤ه‏ دارت عليه الفتوى في أيامه إلى موته وكان ضرير البصر» ويقال عمي آخر عمره 
وبیته بیت علم وخیر» أخذ عنه ابن حبيب وسحنون. انظر ترجته في: ترتيب المدارك لعياض: 
۳ والديباج: ٠/۲‏ شجرة النور» لمخلوف» ص: ٥٦‏ والانتقاء في فضائل الأئمة 
الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البر» ص: ٤١٠٠ء‏ والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام 

ء٠٤١۸ وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص:‎ 4 /١ (بمامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا):‎ ٠ 
. ٤٠٤/٥ والطبقات الكبرى» لابن سعد: ٥ء والتاريخ الكبيرء للبخاري:‎ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات:١/ ٤١‏ . 

() الصاح من الأذن ا خرف الباطن الذي يفضي إلى الرأس. انظر: لسان العرب: ۳/ .٤‏ 

() انظر: المدونة: .٠١٤١/١‏ 


(ب) 


/o 


( اح 

ت 

واختلف بعد القول إن“ فرض» إذا م يمسحهماء فقال محمد بن مسلمة: 
لا إعادة عليه؛ لأن المسح لا يستوعب» وهو أصله إذا ترك من الرس الثلث. 

وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لم يوجب مالك الإعادة عليه لأن ا لحلاف 
فيه من وجهين: 

أحدهما: هل من الرأس؟ والثاني: هل يجب إيعابه جميع الرأس؟ 

وقال أبو جعفر الأبهري: قال قوم من أصحابنا: إن ترك ذلك عمداً أعاد 
الوضوء» وحملوا قول مالك على النسيان استحباباً. 

واختلف في تجدید لاء ھے|ء فقال مالك: يستأنف اء فی وقال محمد بن 
مسلمة: إن شاء مسحهم) مع رأسه“. والأحاديث الصحاح تقتضي أنه لم يكن 
يستآنف الماء هم“ وأن الصحابة ظڭ الناقلين لحديثهم كانوا يعتقدون أا 
من الرأس» وبعضاً من أبعاضه؛ لأہم إذا/ بلغوا ني صفة وضوئه عه مسح 
الرأس قالوا: مسح برأسه وغسل رجليه» وقال عبد الله بن زيد بن عاصم: 
بدأ من مقدم رأسه حتى بلغ با قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدا منه» ثم 


غسل رجلیه". 


.۷١ انظر: الواضحة: ص:‎ )١( 

(۲) في (ب): (آنه). 

() انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 

.۳۹ /۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)١(‏ انظر: ما أحلنا عليه في الأحاديث السابقة. 
)٩(‏ سبق تخر مجه» ص: ۲٣‏ . 


كناب إلطهارة ® 


فکان عندهم أن قوهه: «مسح برأسه» يفهم منه أن الأذنين داخلتان في 
ذلك؛ وأنهم لا يجتاجون إلى ذكرهما مع تسليمهم أا من أعضاء الوضوء 
وأن)ا يمسحان» وهكذا رويت أحاديث الوضوء في الموطأء والبخاري» 
ومسلم: لا يذكرون آنه مسح أذنيه. 

فصل 
فرض الرجلين الخسل إلى الكعبين 

فرض الرجلين الخسل إلى الكعبين. واختلف في الكعبين ما ما؟ وهل هما 
داخلان في فرض الرجلين؟ فقال في «المدونة»: الكعبان" هما اللذان في الساقين 
والقطع تحتهم)". قال في «المختصر»: وليس الظاهر في ظهر القده. 

وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن ابن القاسم عن مالك أنه قال: 
هما اللذان في ظهر القدمين عند معقد الشَرّالك“. 

والقول الأول أصح» وهو الذي عليه أهل اللغة؛ قال ابن فارس في «مجمل 
اللغة»: الكعب هو عظم طرف الساق عند ملتقى القدم والساق “. 

وقال الخليل بن أحمد: الكعب ما أشرف من الرسغ فوق القدم» والعير 
العظم الناتئ فوق القدم. والعير هو الذي ذكر عن مالك أنه هو الكعب في 


(۱) الكعبان: العظمان في أصل الساق. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: ٠١‏ . 
(۲) انظر: المدونة: .٠١١ /١‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصیل» لابن رشد: .٠١٤١/١‏ 

() انظر: للقاضی عبد الوهاب: ۱۹/۱. 

)٥(‏ انظر: ن بان ا ە/10°. 

(1) انظر: کتاب العین: /١‏ ۲۰۷. 


إحدى الروايتين. 

واختلف في الكعبين هل ها داخلان في الفرض كالاختلاف المتقدم في 
المرفقين. ولم يرو عن النبي عله أنه غسل كعبيه إلا ما روي أنه شرع في الساق 
على وجه الفضيلة. وقد يفرق بينها وبين المرفقين أن الحد في الكعبين من 
غير جنس المحدود. 


(۱) اخرجه مسلم: ۲٠١/١‏ في باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء من كتاب 
الطهارةء برقم .)۲٤١(‏ 


2 الیاه 


المياه ستة: طاهر مطهرء وطاهر غير مطهرء وطاهر ختلف في تطهيره» 
ونجس» وختلف في طهارته» وختلف فيه هل هو نجس أو طاهر مطهر. 
فالأول: مياه الساء والأنهار والآبار والبحار وما يكون عن البرد 
والجحليد. كل هذه المياه مطهرة. 
o o‏ 
والأصل في هذه الجملة قوله سبحانه: لورلا مِنَ آلسمَاء مَاءً طَهُورًا» 
[الفرقان: »]٤۸‏ وقوله: وان رتا مِنَآلسماءِ ماءبقَدَ ly‏ :۸ 
ومیاه RS‏ مطهرة؛ لأنها من الساء أسكنت في الأرض» 
وداخل في قوله تعالی: وارلا مِنَ السمَاءِ ما٤‏ طَهُورًا€ [الفرقان: .]٤۸‏ 
والطهور: المطهر؛ قال النبي يله: «جُيلَث لي الأَرْض مَشجداً 
وَطَهُورأً»”» أي: مطهرة؛ لأن التراب كان قبله ا وإنا خص بأن 
يکون مطهراًء أي یتر O‏ 
أنه له عاد مريضاً فقال: لأس هور إِنْ سا شاءَ الله“ يريد أن المرض 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١/١‏ 
(۲) قوله: (وغیرها) ساقط من (ر). 
(۳) متفق علیه» خر جه البخاري: ۱۲۸/۱ ني أوائل کتاب التیمم من صحیحه» برقم (۳۲۸)» 


وك ٠١ |٠:‏ في أوائل كتاب المساجد ومواضع الصلاة: برقم .)٥۲۱(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري ۳/ ١۳۲٠ء‏ في باب علامات النبوة في اللإسلام» من كتاب المناقب» برقم 


(ب 


( 
/اب 


1 ای2 


o 


e 


مطهر من الذنوب» ولم يرد أن المرض طاهر. 

والقسم الثاني: المياه المستخرجة من الرياحين والورد وغيرها من 
الأشجار والفواكه: طاهرة غير مطهرة. 

ولا خلاف بين فقهاء الأمصار وغيرهم -إلا من شذ- أن المياه التي 
خوطبنا بالطهارة ا غير هذا الصنف. وأنها المياه المشهورة المعروفة. فهذان 
الصنفان أصل الياه: طاهر مطهر» وطاهر غبر مطهر» وما سوى هذين فإنها هو 
لا يدخل على الماء المطهر ويخالطهء والذي يخالطه ثلاثة: طاهر ينفك منه» 
وطاهر لا ينفك منه في الغالب» ونجس. 

فإن خالط الماء أحد المياه الطاهرة المستخرجة من الرياحين وما أشبهها أو 
غيرها من المائعات» كاللبن والطعام» ولم يتغير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو 
رجه» کان على صله طاهراً مطهراً. 

وإن تغيبر أحد أوصافه وكانت أجزاء ما خالطه أكثر» كان غير مطهر. وإن 
كانت أجزاؤه قليلة كان في المسألة قولان» والمعروف من المذهب أنه غير مطهر 
ويتيمم إن م جد غيره» فإن توضاً به أعاد وإن ذهب الوقت. 

وروى عن مالك: أنه مطهر» وأن ترکه مع وجود غیره على وجه 
الاستخيان. 

وقال في «المجموعة» في الغدير ترده الماشية فتبول فيه وتروث حتى يتغير 
لونه وطعمه: / ما يعجبني أن يتوضأً به من غير أن أحرمه“. 


»)۳٤۲۰(‏ ولم قف عليه في صحيح مسلم. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۸١ /١‏ 
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فعلى هذا تجزئ الصلاة به» وتستحسن الإعادة ما م يخرج الوقت. وإن 
عدم غیره ل يقتصر على التيمم ويتوضاً به ويتيمم. 

وني «السليمانية» في البئر يقع فيه ورق النخل أو ورق الزيتون أو التين 
فیتغیر لون الماء قال: لا یتغټر لونه إلا وطعمه قد تغیر» فلا یتوضأً به» فان فعل 
وصلى أعاد ما لم يذهب الوقت. وهذا نحو الأول. 


فصل 
2 الماء والطعام يموت فيه خشاش الأرض 

فإن تغْبّر لون الماء نما يتولد عنه» كالطحلب وخز الماء“ والضريع» أو ما 
يحدث عن قراره كالحمأة» أو من قراره كالتراب والكبريت والزرنيخ والشب 
والنحاس والحدید کان طاهراً مطهراً. وسواء کان تغیره منه وهو في قراره» أو 
صنع منه إناء فتغير الماء منه. 

وقد فرق بعض أهل العلم بين تغْيّر الماء من هذه الأشياء في حال كونها 
قراراً ها أو طرح فيه» ولا فرق بين الموضعين. 

ولم يكره أحد ممن مضى الوضوء من إناء الحديد على سرعة تغير الماء فيهء 
ومعلوم أنه يغير طعم الماء» وقد ثبت عن النبي َه أنه كان يتوضاً من إِناء 
صفر”» ومعلوم أنه يغير طعم الاء. وكان عمر بن عبد العزيز يسخن له الماء 
)١(‏ خز الماء: هو ما ينبت في جوانب الجدار الملاصقة للماء. انظر مواهب الجحليلء للحطاب: 

.۸/۱ 


)۲( أخرجه البخاري: AT/‏ ف باب الغسل والوضوء ف الخضب والقدح والخشب 
والحجارة من کتاب الوضوء برقم (۱۹۲) ولفظ الحديث: (عَنْ عَبْدٍ الله بُ ربد قًالّ: آتّى 


رو ا ال لیے ۴١‏ ر ۰ و ےد ےہ ہو ا ر 2 n‏ س س 
رسو ل الله ڪه فأ خر جنا له مَاءَ في تور من صفر فتوضا فغسّل وجهه ثلاثا ویدیو مرون مر تين 
:کر 2 ۳ — 


في إناء من صفر”. 
فصل 
4 الوضوء بسؤر بني آدم والدواب 

وإن خالط الماء نجاسة فتغير بذلك لونه أو طعمه كان نجساً قولاً واحداً. 
وإن لم يتغير لونه ولا طعمه وكان الماء قليلاً كا لجرة والإناء يقع فيه| اليسير من 
النجاسةء والبئر القليلة لاء تقع فيها الفأرة أو الوزغة أو الدجاجة - فاختلف 
فيه على أربعة أقوال: 

فقيل: هو على أصله طاهر مطهر. 

وقیل: هو مکروه ویستحب ترکه مع وجود غیره. 

وقيل: نجس. 

وقيل: مشکوك في حکمه هل هو طاهر أو نجس؟ فروی أبو مصعب عن 
مالك آنه قال: الماء كله طهور,» إلا ما تغير لونه أو طعمه أو رجه لنجاسة حلت 
فیه» معیناً کان أو غير معين. فعلى هذا يتوضأ به من غبر كراهية. 

وقيل في طين المطر يكون فيه البول أو الروث فيصيب الإنسان منه شيء: 
إن له أن يصلي به ولا یغسله". 


مسح راسو اقل پو وَأذبر وَس رِجلبه). 

(۱) ۾ قف عليه» وهو مشهور عن عمر بن الخطاب له کا رواه البخاري: ۰۸۲/۱ في باب 
وضوء الرجل مع امرآته وفضل وضوء المرأة» من كتاب الوضوء في صحيحه» بلفظ: 
(وتوضاً عمر بالحميم من بيت نصرانية). وما روي عن عمر بن عبد العزيز أورده في 
النوادر:٠/١٤٠.‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .۷٦/١‏ 

() انظر: المدونة: /١‏ ۱۲۷. 


كناب إلطهارة ) 1 ( 


وني ختصر ابن الجلاب: إذا وقع في الماء ما له نفس سائلة من سائر 
الحیوان في بئر فاتت فيه فلم یتغیر لونه ولا طعمه ولا ریجه» فهو طاهر مطهرء 
إلا آنا نکره استعماله مع وجود غیره". 

وقال أشهب في «مدونته» عن مالك في البئر تقع فيه الفأرة فتنسلخ أو لا 
تنسلخ أنه ينزح منهاء قيل له: أرأيت ما أصاب الثوب؟! قال: يرشه وأرجو أن 
يكون من ذلك ني سعة. ولم يأمره بغسله. وقال ابن القاسم في «المدونة»» 
ومالك في «المحموعة» وعبد الملك بن حبيب: إنه نجس . 

وقال في «المدونة» في الدجاج والإوز تأكل القذر فتشرب من الإناء: لا 
يتوضأ به» وإن م جد غیره تيمم. وإن توضاً به وصلى أعاد ما دام في الوقت. 
فأباح الاقتصار على التيمم» وهذا دليل على أنه عنده نجس» وأمضى الصلاة به 
إذا خرج الوقت مراعاة للخلاف. 

وقال ابن حبيب في الجلالة من الدواب تأكل القذر: فلا يتوضاً بسؤرهاء 
وليتيمم من لم جد غيره؛ لأنه نجس . 

وقال عبد ال ملك بن الماجشون ومد بن مسلمة في «المبسوط): هو 
مشكوك فيه. أي مشكوك في حکمه لا یقطع بنه طاهر ولا نجس» وقالا: 
یتوضاً به ویتیمم ویصلي لیکون قد أدی صلاته على وجه مجمع عليه لترجح 
الدلائل عندهماء فلم يترجح القول أنه طاهر فيقتصر عليه» ولا آنه نجس 
فيقتصر على التيمم. 
(۱) انظر: التفريع: .٠٤/١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ٦۷ء‏ والواضحة: .۱۸١ /١‏ 


(۳) انظر: المدونة: .١١١/١‏ 
() انظر: الواضحة: .۷٦/١‏ 


ا2 
ن 
3 
) ک | 


وإلى هذا ذهب محمد بن سحنون” ) إلا آنه قال: يتيمم ويصلي قبل أن 
تنجس أعضاؤه بذلك الماء ثم يتوضاً ويصلي”. وهو أحسن؛ لأن التيمم إن 
کان خینة آن يکوت نخسا فينبغي أن يبتدئ بالتيمم/ فيصلى به» ثم يتوضاً 
بذلك الماء ويصلي» فإن حضرت صلاة أخرى وهو على وضوئه ذلك تيمم 
وصلى صلاة واحدة» وإن انتقضت طهارته توضا بها بقي من ذلك الماء وتيمم 
ويصلي صلاة واحدة أيضاً. 
والقول إنه طاهر آحسن» ويستحسن تركه مع وجود غيره ليخرج من 
الخلاف. فان هو توضاً به وصلی مضت صلاته» وإن لم جد غیره استحسنت له 
أن يحتاط فيتيمم ويصلي» ثم يتوضأً ويصلي. 
فإن هو اقتصر عليه أجزأه" وإن اقتصر على التيمم لم بجزه وأعادء وإن ذهب 
الوقت؛ لأن الإجماع على طهارة الأنهار كالنيل والفرات وما دونها مع كون 
النجاسات العظيمة تردهما من المدن المبنية عليه لا ينقطع جَري قنيها“ إليهاء 


(۱) هو: أبو عبد الله» محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي» المتوفی سنة ۲۵٢‏ ه تفقه 
بأبيه وسمع من ابن أبي حسان» وموسى بن معاوية» وعبد العزيز بن بجيى المدني» وغيرهم» 
ورحل إلى المشرق فلقي بالمدينة أبا مصعب الزهري وابن كاسب وسمع من سلمة بن شبيب. 
كان إماماً ني الفقه ثقة عالاً بالذب عن مذاهب أهل المدينة عالً بالآثار صحيح الكتاب. انظر 
ترجمته في: المدارك لعیاض: ٠۲۰٤ /٤‏ والديباج» لابن فرحون: ۲/ ٠٦۹‏ والتعريف بالأعلام 
والمبههات» لابن عبد السلام (بامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): /١‏ ۳۹ وشجرة النورء 
لمخلوف: ۷١ /١‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ٠١١‏ . 

(۲) قوله: (قبل أن تنجس... يتوضاً ويصلي) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (فإن هو...أجزأه) ساقط من (ر). 

)6( قوله: (جري قنيها) في (ر) (جرمما ) قلت: القني جمع: قناة التي تحفر. انظر: ختار الصحاح» ص 
0 
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وهي كأنار نجسة تصبً في أنهار طاهرة» والإجماع على أن ذلك لم يكن لكونها 
أنهارا؛ ونه متى كان منها موضع متغير بنجاسة أن ذلك نجس» فدل ذلك على 
آن الُراعى ظهور أحد أوصاف النجاسات وعدمهاء ونا متى وجدت كان 
نجساً» ومتى عدمت كان طاهراً. وإذا كان ذلك لم يكن فرق بين القليل 
والکشر. 


والإجماع على أنه لا يتوضا باللبن ولا بالعسل» وأنه متى حل شيء من 
ذلك في ماء ول يغير أحد أوصافه - أنه مطهر» لا ينقله ما حل فيه عن حكمه في 
الأصل» ولا يقال: إنه يتوضاً بعسل أو لبن» فلو نقله الأول إلى النجاسة نقله 
هذا إلى الإضافة؛ ولقول النبي يله في بئر بضاعةء وقيل له: أيتوضأً منهاء وهي 
يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال النبي تله: لاء طَهُورٌ لا 
نجُه س . ومعلوم أنه يرد أنه طهور مع ظهور عين النجاسةء فص أن 
الماء طاهر إذا م تتغير أحد أوصافه. 
وأما قوله عإله: «لاَييُولنَ أَحَذكَمْ ني لاء الدّائم»» فذلك على وجه الحاية لا 
يؤدي إليه فعل ذلك من فساد لاء والفقه والقياس المتم» ولو ل يرد فيه حديث؛ 
لأنه متى أبيح إلقاء النجاسة في الماء الراكد“ والبول والاستنجاء وغسل 


(۱) حسن» أخرجه أبو داود ني سننه: 1٦1/١‏ في باب ما جاء في بئر بضاعة» من كتاب الطهارة» 
برقم 0) والترمذي في سننه: ۱/ ۰٩٥‏ في باب ما جاء الماء لا ينجسه شيء» من أبواب 
الطهارة عن رسول الله ته برقم »)1١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري: 4٤ /١‏ في باب البول في الماء الدائم» من كتاب الوضوء في 
صحیحه» برقم »)۲۳١(‏ ومسلم: ۲۴٠ /١‏ في باب النهي عن البول في الماء الراكد» من 
كتاب الطهارة» برقم (۲۸۲). 

(۳) الراكد من الماء: الذي لا بجري» وأصل الركود السكون. تضغثه بيدها أي تخلطه وتحركه 


النجاسات فيه» كثرت النجاسة لكثرة الواردين على الماء وبخاصة ما كان قرب 
ار ا و ف ا و ا 
الكث بالشمس وغيرها فكان الوجه منع“ ذلك؛ للا يفسد ذلك على الناس فيا 
يجحتاجون إليه من شرب أو وضوءء والاختلاف التقدم في الماء القليل. 

وأما إذا كان الماء كثراى كالآبار"" الكبيرة» والمصانع العظيمة: فإنه لا ينجسها 
ما حل فيها إذا لم يتغير أحد أوصافه» واختلف إذا تغير ريح الماء خاصة؛ فقول 
مالك وغيره من أصحابه: إنه نجس”". وقال عبد الملك: هو طاهر. 

الول الأول اين: 

وإن كانت الرائحة عن المجاورة دون الحلول لم ينجس» وليس حكم 
الرائحة على انفرادها حكم الجسم يحل في الماء» ولو كان ذلك لوجب على 
الإنسان غسل ثوبه إذا علقت به رائحة النجاسة. وكذلك روائح الطيب 
وغيرها إن كانت عا حل فيه من الطيب كان مضافاًء وإن كان عن مجاورة ل 
يضف» إلا ما كان من البخور؛ فإن له حكم المضاف لأن النار تصعد بأجزاء 
منه» ویوجد طعم ما يبخر به من المصطکی”“ وشبههاء ویری عليه منها 
كالدهنية. وهذا قيل في) طبخ بعظم الميتة: إنه لا يؤكل. 


وأصل الضغث الخلط. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجْبّيء ص: ٠١‏ . 

(۱) قوله: (الوجه منع) ساقط من (ر). 

(۲) في (ب): (کالانہار). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۷٤ /١‏ 

() الصطّكى: من العلُوك (وهو اللبان)ء رومي وهو دخيل في كلام العرب. انظر: لسان 
العرب: ٤00٥/٠١‏ . 


كناب |لطهارة (ey‏ 


فصل 
االماء المطلق تجتمع فيه الإضافة والنجاسةا 

والسادس: الماء المطلق تجتمع فيه الإضافة والنجاسةء فإن تقدمت النجاسة ثم 
حل فيه ما أضافه ما هو طاهر كاللبن أو مياه الرياحين» كان الجواب فيه على ما تقدم 
آنه طاهر على المستحسن من المذهب. وإن تقدمت الإإضافة ثم حلت فيه نجاسة كان 
نجساًء لأن اللضاف والمائعات لا تدفع عن نفسها. ويجري فيه" قول آخر: إنه طاهر 
مطهر قياساً على قوله في «المحموعة» وما ذكر ‏ في «السليمانية)» إلا أن تكون أجزاء 
ما أضافه" أكثر فلا يكون مطهرآً. ويختلف فى نجاسته إذا كانت النجاسة تافهة على 

۶ ۰ ۴ ۰ 0 (ب) 

ما قاله مالك في «العتبية» في الطعام/ أو ني“ الودك تقع فيه النقطة من الخمر آو| ٠/إب‏ 
البول» قال: لا ينجس إلا أن يكون الطعام يسيرا. 

وقال ابن نافع في جباب تكون بالشام للزيت تقع فيها الفأرة: إنه طاهر. 
قال: ولیس الزيت کال اء وكذلك سمعت.. قال: وسئل مالك عن جباب 
الزيت تقع فيه الفأرة-فكرهه". 

وإذا غسل ثوب أو عجن طعام با حلت فيه نجاسة» فإن تغير أحد 
أوصافه نجس الثوب وطرح الطعام» وإن م يتغبر أحد أوصافه وكان الماء 
(۱) في (ش؟۲): (فيها). 
(۲) في (ش۲): (ذکره). 
(۳) في (ر): (المضاف). 
(6) قوله: (ني) ساقط من (ش؟۲). 
)٥(‏ الوَدَكّ: الدسم» وقيل: دَسَمٌ اللحم. انظر: لسان العرب: .٥٠۹/۱۰‏ 


0) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ۳۷. 
(۷) انظر: البيان والتحصيل: .۳۸١ /٤‏ 


كثيرا» كان طاهراً ويؤكل الطعام ولا يغسل الثوب”. وإن كان الماء قليلاً 
كالإناء يقع فيه اليسير من النجاسة»ء أو البئر القليلة الماء تقع فيه الفأرة أو 
الدجاجة ولم يتغير أحد أوصافه» كان الحكم في الطعام وغسل الثوب على 
الخلاف المتقدم في الوضوء بذلك الماء» فعلى القول الأول: يؤكل الطعام 
ويصلى بالثوب. وعلى القول الآخر: يستحسن غسل الثوب. 

وان صلی به قبل غسله م یعد» ویستحسن طرح الطعام إن کان یسیراً» ولا 
يطرح إذا كان كثيراً لأنه من إضاعة المال. وعلى القول بأنه مشكوك فيه: يعيد 
الصلاة ما لم يخرج الوقت» ويطرح الطعام وإن كثر» ولا مجبر على ذلك. 

وعلى القول الآخر”" أنه نجس: يعيد الصلاة وإن خرج الوقت إذا كان ذلك من 
مذهبه فصلى به وهو عام» ويطرح الطعام وإن كثر جبرا إذا كان ذلك من مذهبه. 

فصل 
اب4 الوضوء بالماء المتوضاً به] 

واختلف في الماء الذي قد توضى به» فقيل: يتوضاً به» وهو طاهر مطهر. 
وهو قول ابن القاسم» إلا آنه یستحسن ألا یتوضاً به مع وجود غیره". 

وقيل: هو طاهر غير مطهر ولا يتوضاً به» ومن لم جد سواه تيمم. وهو 
قول مالك في «ختصر» ابن أبي زيد“) ee RE ae‏ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۷۸. 

(۲) قوله: (الآخر) ساقط من (س) وش؟). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۷١ /١‏ 

(6) هو: بو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزاوي» القيرواني» المتوفی سنة ۳۸١‏ ه نسبته إلى 
نفزة؛ وهي مدينة بالجنوب التونسي» وقيل: إحدى قبائل الأندلس» تفقه بأبي بكر بن اللبادء وأي 
الفضل الممسي» وابن العسال» وسعدون بن أحمد الخولاني» وغيرهم» ثم ارتحل إلى المشرق فحج 


كناب الطهارة ) ۷ ( 


وابن القاسم في كتاب ابن القصار”'» وأصبغ“ في كتاب ابن حبيب. 

وقیل: يتوضاً به ويتيمم ويصلي صلاة واحدة. ذكره ابن القصار عن 
الشيخ أبي بكر الأبهري ورآه في معنى المشكوك في حكمه". 

والقول الأول أقيس؛ لأن الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمى ماء ول يأت حديث 
ولا إجماع أنه لا يتوضاً“ به إلا عبادة ” واحدة فوجب أن یون على أصله» ویكره 


ذلك ابتداءٌ لأنه لا" يسلم من دهنية تخرج من الجسم فتخالطه. 


وسمع من ابن الأعرابي» وإبراهيم بن محمد بن المنذر» وأحد بن إبراهيم بن حاد القاضي» 
واستجاز ابن شعبان» والأببري» والمروزي» وأخذ عنه من أهل القيروان أبو القاسم البراذعي 
صاحب التهذيب» واللبيدي» وأبو عبد الله ا لخواص» وغيرهم» ومن الأندلسين أبو بكر بن موهب 
المقبري أوّل شرَّاح الرسالةء وأبو عبد الله بن الحذاء وغيرهما. انظر ترجته في: ترتيب المدارك 
لعیاض: ٠۲٠١ /٦‏ والديباج» لابن فرحون» ص: »۲۲١‏ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد 
السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ٤۳/١‏ وشجرة النور» لمخلوف: 0۷/١‏ 
وفهرست ابن الندیم» ص: ۲۸۳ وفهرس مخطوطات خزانة القرويين: .0٥۸۸ /١‏ 

() انظر: عيون الأدلةء لابن القصار: ۲/ .۷٠٠١‏ 

(۲) هو: أبو عبد الله» أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» مولى عبد العزيز بن مروان المتوفى 
سنة ١۲۲ه‏ وقيل: ١۲۲ه‏ سكن الفسطاط» روى عن الدراوردي» وابن سمعان» 
ويجحيى بن سلام وعبد الرحن بن زيد بن أسلم. ثم رحل إلى المدينة ليسمع من مالك 
فدخلها یوم مات» وصحب ابن القاسم» وآشهب» وابن وهب» وسمع منهم» وتفقه بہم» 
كان من أفقه أهل مصر» وعليه تفقه ابن المواز» وابن حبيب» كان فقيهأء نظاراء له تواليف 
حسان» منها: کتاب ساعه من ابن القاسم اثنان وعشرون کتابا انظر ترجته في: ترتیب 
المدارك. لعياض: ٤/۷٠ء‏ والديباج» لابن فرحون: ۲۹4/١‏ والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ٦ /١‏ وشجرة النورء 
لخلوف: ٦٦ /١‏ وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: ٠١١‏ . 

(۳) قوله: (في حكمه) ساقط من (ر). وانظر: عيون الأدلة لابن القصار: ۲/ .۷٠١‏ 

)٤(‏ ني (ب) و(س) و(ش؟): (تؤدی). 

)٥(‏ في (ش۲): (صلاة). (0) قوله: (لا) ساقط من (ر). 


e 
ود‎ 1 


چ 


باب 2 الماء والطعام يموت 


که 


فيه خشاش الارض 

ومن «المدونة» قال مالك: كل ما وقع من خشاش الأرض” في إناء أو 
في قدر فإنه يتوضا بالماء ويؤكل ما في القدر“. 

ويحمل قوله على آنها حرجت من الماء والطعام بقرب ذلك» فإن طال 
مكثها حتى خرج منها شيء أو تفرقت أجزاؤهاء فإنه يعود الجواب فيه إلى 
حكم ما حلت فيه النجاسةء ويختلف في الماء القليل إذا م يتغير أحد أوصافه 
ويطرح الطعام؛ لأنه قال في الجراد والحلزون“ وما أشبه ذلك: لا يؤكل إلا 
IE‏ 

وقال أبو محمد عبد الوهاب في «التلقين»: كل ما لا نفس له سائلة كالزنبور 
والعقرب والصرار وبنات وردان وشبه ذلك حكمه حكم دواب البحر؛ لا 
نجس في نفسه ولا ینجس ما مات فيه منها. 

فعلى هذا يستعمل الماء ويؤكل الطعام» وكذلك إن طال مكث ذلك فيه 
وتفرقت أجزاؤه وتخير الطعام به» وإن تغير الماء كان طاهرا غير مطهر. 


.٠١ خشاش الأرض: الزنبور وهو ذكر النحل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبي» ص:‎ )١( 

(۲) قوله: (ني) ساقط من (ش۲). 

(۳) قوله: (في إناء أول في قدر) يقابله في (ر): (إناء فيه ماء أو في قدر فيه طعام). 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۳۳۸ /١ اَلَرُون: دابة تکون في الرَمْثِ. انظر: لسان العرب:‎ )٥( 

() انظر: المدونة: ٠٤۲ /١‏ ونص ما وقفت عليه فيها: (سئل مالك عن شيء يكون في المغرب 
يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل؟ قال: أراه مثل الجراد ما أخذ 
منه حیا فسلق أو شوي فلا ری بأکله باسا» وما وجد منه میتا فلا يؤکل). 

(۷) انظر: التلقین: .۲٠/١‏ 


كناب إلطهارة ® 


قصل 
آ2 اللحوم والأطعمة تطبخ بالماء النجس] 
واختلف عن مالك في اللحم يطبخ بء نجس» فقال في «العتبية»: يغخسل 


ويؤکل. 
ويخالطه» ویو جد فيه طعم ما یطبخ به. 


وكذلك الزيتون يطرح في ماء نجس» يختلف فيه حسب ما تقدم» وقال 
مالك في «المبسوط): إن سقطت فأرة في جرة زيتون طرح ما سقطت فيه . 
وإن طبخت بيضة بماء نجس لم تؤكل قياساً على قوله هذا. 
وقال ابن القاسم ني البيضتين في إحداهما فرخ طبخا معاً: لا تؤكل السالة" ' 
ورأی أن لفاسدة نجست الا ا خرچ متها ثم نجس الا السا اوصل للها 5 | 
منه. وعلى أحد قولي مالك تؤكل السالمة. وأرى أن يطرح الزيتون؛ لأنه يقبل ما عمل 
فيه» وتؤكل البيضة؛ لأنا لا تقبل» ومعلوم من الماء يطبخ فيه البيض أنه لا يتغير له 
لون ولا طعم» ويطبخ في الشيء المنغير اللون والطعم وما فيه أبزار“ ثم يزال قشره 
فلا يوجد من ذلك التغير ولا من ذلك الطعم فيه شيء. 
واختلف في الجراد يطبخ وفي بعضه میت» فقال أشهب: لا يؤکل منه 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۰۱۰٦/۱‏ ۱۸۹ والنوادر والزيادات: .۷۸/١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۷۹. 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: .۳۷٤/۳‏ 
() الأبزار هي التوابل » وما يطيب به الطعام . انظر : الصحاح : ۲/ 0۸۹ . 


® ا 
شيء» وقال سحنون: يؤكل" بمنزلة خشاش الأرض توت في القدر. 

وقول أشهب أحسن؛ لأن الجراد يخرج منه في حين الطبخ ما يغير الماء 
ويقبل الماء الذي يطبخ فيه وهو يسقي”“ بعضه بعضاً بخلاف البيض. 

فصل 4 الوضوء بسؤر بني آدم والدواب وغيرهاء 
من الحيوان وذك ر أعراقها وألبانها وأبوالها وأرواثها 

ومن «المدونة): قال مالك: لا بأس بالوضوء بسؤر البغل والمحار“ وإن 
أصاب غيره فهو وغيره سواء» ولا بأس بعَرَقٍ البرذون والبغل والحار. 

وقال في «سماع ابن وهب» في الوضوء بفضل الحار والبخل والفرس وغير ذلك 
من الدواب» فقال: غيره أحب إلي منه» وإن اضطر إنسان إلى ذلك فلا بأس به. 

قال الشيخ آبو الحسن لث سؤر بني آدم والحیوان کله - على اختلاف 
أجناسه - في أسآرها وأعراقها على الطهارة» كان نما يؤكل لحمه آم لا يؤكل»› 
فإن أصاب ثوب رجل ل ينجسه. وإن حل في طعام لم يفسده» يؤكل الطعام 
ويتوضاً بالماء ما لم يتغير أحد أوصافه أو يكون شيء من ذلك شأنه إصابة 
النجاسة ما خلا الكلب والخنزير فإنه اختلف في سؤر هما هل يتوقى شرعا أو 


(1) في (ب) و(س): (الذكي)ء وني (ش۲): (المذكى). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠۷ /٤‏ 

(۳) قوله: (يطبخ) زيادة من (س). 

)٤(‏ في (ب): (یغیر). 

() في (ش۲): (باب). 

(0) سؤر الحار - بضم السين وتسكين المزة - وهو بقية الماء من شربه» وسؤر كل شيء بقيةء 
تقول منه أسأرت أي أبقيت. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجبّي» ص: ١٠١‏ . 

. ٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 


كناب إلطهارة @ 


لاء لأا تصيب النجاسة"؟. 

وأبوال الحيوان وأرواثها على ثلاثة أوجه: طاهرة» ونحسة» ومختلف فيهاء 
وهي في الحملة تابعة للحومهاء فما كان منها حرمًا كان ما يكون" منها نجسا 
وما كان فيها يؤكل لحمه كالإبل والبقر والخنم وسائر الوحش ما لم يكن ذا 
ناب من السباع - طاهرأء أو ما كان متلفاً في أكله كالخيل والبغال والحمير 
وكل ذي ناب من السباع بختلف فيم) يكون عنها؛ فعلى القول أنها حرمة يكون 
ذلك نجساًء وعلى القول أا مكروهة اللحمان» يتوقى ولا يقطع بنجاسته. 

والألبان ثلاثة: حلال طاهر» وحرام نجس» وختلف فيه هل هو حلال 
طاهر” أو حرام نجس؛ فلبن ما یؤکل لحمه تابع لِلْحمانما حلال“ طاهر. 

ولبن الخنزير تابع للحمه حرام نجس» ولبن بنات آدم حالف للحومهن 
حلال طاهر؛ لأن تحريم لحومهن إكرام هن» ولبن ما سوى ذلك كالأتن 
والسباع والكلاب وما أشبهها تلف فيه» فقيل: تابع للحومها حرام» وقيل: 
مکروه وقیل: بخلاف لحومها هو حلال طاهر. 

وقال ابن وهب: قال مالك: إن آهل العلم لا يرون على ما آصابه شيء من 
أبوال الإبل والبقر والخنم - شيئ" وإن أصاب ثوبه فلا يغسله. ويرون على من 
أصاب ثوبه شيء من أرواث الدواب: الخيل والبغال والحمير أن يغسله. 


(۱) قوله: (ما خلا الكلب...تصيب النجاسة) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): (يخرج). 

(۳) قوله: (طاهر) ساقط من (ش۲). 

(4) قوله: (حلال) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (طاهر) ساقط من (ر) 

.٠١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 


E»‏ ل 
CD‏ ے۱ 8 


قال: والذي فرق بين ذلك أن تلك يشرب ألبانها وتؤكل لحومهاء ون 
ا 


وڪ 


َعم “ وثبت عنه 4 َه طَافَ عل فلو كانت أبواطما وأرواثها 
نجسة لم يدخلها المسجد؛ لأنه لا يؤمن ما کون منه في حين دخوله ولا طوافه 
عليه» فلا يجوز أن يعرض المسجد لنجاسة. وأباح للعرنيین أن يَشْرَبُوا أبوَالً 
الإبل“ فلو كانت نجسة لم يبحهاء وقد قال عله: «لا شقَاءَ فعا حرم ال 


(۱) متفق عليهء آخرجه البخاري: /١‏ 4۳ في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء من 
کتاب الوضوء ني صحیحه» برقم (۲۳۲)» ومسلم: ۱/ ۰۳۷۳ في باب ابتناء مسجد النبي ف 
من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم .)٥١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ۲۷٠ /١‏ في باب الوضوء من لحوم الإبلء من كتاب الحيض» برقم .)۳١١(‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ٥۸١‏ في باب استلام الركن بالمحجن» من كتاب الحج في 
صحیحه» برقم »)۱٥۳۰(‏ ومسلم: ٩۲٦/۲‏ في باب جواز الطواف على بعیر وغیره 
واستلام ا حجر بمحجن ونحوه للراکب» من کتاب الحج» برقم (۱۲۷۲). 

)٤(‏ متفق عليه أخحرجه البخاري: /١‏ 4۲ في باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء من 
کتاب الوضوء في صحیحه» برقم (۲۳۱)» ومسلم: ۱۲۹7/۳» في باب حكم ال محاربين 
والمرتدين» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم .)١١۷١(‏ 

)٥(‏ أخرجه إسحاق بن راهویه في مسنده: /٤‏ ۰۱۳۹ برقم (۹۸)» وابن حبان: /٤‏ ۲۳۳ في باب 
النجاسة وتطهيرهاء من كتاب الطهارة» برقم (١۱۳۹)ء‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 
٠‏ . في باب النهي عن التداوي بالمسكرء من كتاب الضحاياء برقم (۳٦٤۱۹)ء»‏ من 
حديث أم سلمة فالا مرفوعا. 
وأخرجه البخاري معلقاً: /٠١‏ ۲۱۲۹ في باب شراب الحلوى والعسل» من كتاب الأشربةه 
موقوفاً على عبد الله بن مسعود. 


كناب الطهارة @ 


فکل هذا دلیل على طهارة ما یکون ما يؤکل حمه. 
وقال المغيرة"“ في «المجموعة» في لبن الأتن: إن صلى به أعاد ما دام في 


اق 


(۱) هو: أبو هاشم» المغيرة بن عبد الرحهمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة بن 
اغيرة بن عبد الله بن عمرو بن خزوم المخزومي» المدني» المتوفى سنة ٠۸۸‏ ه روى عن 
أيه عبد الرحمن» وحمد بن عجلان» وعبد الله بن سعيد بن أبي هند» وهشام بن عروة» 
وأبي الزنادء ويزيد بن أبي عبيد» ومالك بن أنس» روى عنه ابناه عبد الر حن وعياش» 
ومصعب بن عبد الله الزبيري» وأآبو مصعب الزهري» وإبراهيم بن حزة الزبيري» 
وقتيبة بن سعيد» ويحیی بن بکير» وسعيد بن ابي مريم» وابن مهدي» وابن کاسب» 
والداروردي. وروى له البخاري والنسائي وأبو داود وابن ماجة» ونقل الذهبي أنه عرض 
عليه قضاء المدينة من قبل الرشيد» وجائزة أربعة آلاف دينار فامتنع» وكان فقيه أهل المدينة 
بعد مالك. انظر ترجته في: ترتيب المدارك لعیاض: ۳/ ۲» والديباج المذهب: ۲/ ۳٤۳‏ 
وشجرة النورء لمخلوف: ٠٠٦ /١‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البرء 
ص: ٠٠١‏ والتاريخ الكبيرء للبخاري: ۷/ ١۲ء‏ وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: ١١٤٠ء‏ 
وتاريخ دمشق» لابن عساكر: 1۸/٦١‏ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام 
(بہامش الجامع بین الأمهات بتحقیقنا): ۱/ ٠۹۰‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ۸۷. 

(۳) هو: ابو محمد مجیی بن يحيى بن كثير بن وسلاس الليثى المصمودي»› الآندلسى» المتوفى 
سنة ١۲۳ه‏ سمع من مالك وابن القاسم» وكان اام آهل بلده eT‏ فیهم» 
والمنظور إليهء والمعول عليه» ساه مالك: عاقل الأندلس» وله رواية الموطاً المشهورة 
المتدوالة» وبه انتشر مذهب مالك في الأندلس» روى عنه ولده عبيد الله 
وحمد بن العباس بن الوليد» وابن وضاح» وبقي بن خلد وغيرهم. انظر ترجته في: 
المدارك» لعیاض: ۳۷۹/۳ والديباج» لابن فرحون: ۳/۲ والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): 0۸۸/١‏ وشجرة 
النور» لمخلوف: ٦۳/١‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء» لابن عبد البر» ص: 


® ال 
في «العتبية»“ وقال ر لا يعجبنى ذلك»› ولحوم بنات بني آدم حرمة وقد 
جعل لبنهن غذاءً للأبناء". 

ولیس هذا بالبن؛ لن تحريم وم بی آدم إكرام هم» ولحوم هذه 
رجس» إلا أن القياس أن يكون طاهرا؛ لأن الحيوان في نفسه على الطهارة/ › 
وكذلك عرقه. وإذا كان ذلك فحكم ”“ الوعاء الذي فيه اللبن طاهر» فوجب 


(۶ 


أن یکون مثل عرقها وغبره» وقد ثبت عنه عه أنه َكِب فرَسا عريا وَأجراه ¢ 


. ٥۱۹/۱۰ وطبقات الفقهاءء للشیرازي» ص: ۲١٠٠ء وسير أعلام النبلاءء للذهبي:‎ .٠٥ 

(۱) انظر: البيان والتحصيل: .٠٠٤/١‏ 

(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن زياد السكندري» المعروف بابن المواز» المتوق 
سنة ۲۹۹ ه: تفقه بعبد الله بن عبد الحكم» وعبد الملك بن الماجشون» وأصبغ بن 
الفرج» ويحيى بن بكير» وروى عن ابن القاسم وكان المعول عليه في الفتوى بمصر 
واعتزل في آخر عمره له مصنف حافل معروف به» قال عياض: قصد إلى بناء فروع 
أصحاب المذهب على أصوهم في تصنيفه... لأن غيره إنا قصد لحمع الروايات» ونقل 
منصوص الساعات» ومنهم من تنقل عنه الاختيارات في شروحات آفردهاء وجوابات 
لمسائل سئل عنهاء ومنهم من كان قصده الذب عن المذهب في| فيه الخلاف. اه.وكتاب 
ابن المواز مفقود لم يبق منه إلا ما تناثر في کتب الناقلین عنه. انظر ترجته ي: ترتيب 
المدارك. لعياض: ١١۷/٤‏ ءو الديباج» لابن فرحون: ١/1٦٠ء‏ والتعريف بالأعلام 
والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ٠۳۸/١‏ وطبقات 
الفقهاء» للشيرازي» ص: ٠٠١٤‏ ومرآة الجنان» لليافعي: ۲/ ٤۱۹٠ء‏ وشذرات الذهب» 
لابن العماد: /١‏ 1۷۷ والأعلام» للزركلي: ۱۸۳/١‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۷٤ /٤‏ 

)٤(‏ في (س) و(ب): (بنات). 

)٥(‏ في (ش؟۲): (بحکم). 

(1) أخرجه البخاري: ۳/ ١٠٠٠ء‏ ني باب ركوب الفرس العري» من كتاب الجهاد والسير في 
صحیحه» برقم (۲۷۱۱). 


كناب إلطهارة ® 


والشأن ني اليل إذا أجریت أن تعرق» فلو كان عرقه نجساً لَتوقّاه ولم يركبه 
على تلك الصفة. 

وسؤر الجنب والحائض وأعراقه) طاهرة» واختلف قول مالك في سؤر 
شرب النصراني» فأجازه ومنعه”. وسؤر شرب من يشرب الخمر من المسلمين 

ولا يتوضاأً ما أدخل النصراني يده فيه" وهو في ذلك بخلاف شربه؛ لأن 
الماء الذي يلقى نجاسة شفتيه في حين شربه يصبر إلى فمه ويشربه. 

فصل 
واختلف ب4 الحيوان يصيب النجاسة 

واختلف في الحيوان يصيب النجاسة هل ينقلها عن حكمها قبل أن 
تصيب تلك النجاسة. فقيل: هي على حكمها في الأصل في أسآرها 
وأعراقها ولحومها وألبانا وأبواها. وقيل: ينقلهاء وجميع ذلك نجس. 

واختلف في عرق النصراني لما كان يشرب الخمر ويأكل الخنزير» وفي عرق 
السكران هل هو نجس أو طاهر» وني أكل لحوم ال جلالة وألباهاء فقال مالك: 
تؤکل ولا باس ہا“ . وقال ابن حبیب: يكره ذلك. 

ويختلف على هذا في لبن المرأة تشرب الخمرء وني لبن" ما يأكل النجاسةء 
(۱) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٠١۲ /١‏ 
(۳) قوله (تلك) في (س) (بذلك). 


.٥٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 
في (ب) و(س) و(ش۲): (بیض).‎ )٩( 


® الل 
فقال ابن القاسم في جدي رضع خنزيرة: أحب إل أن لا يذبح حتى يذهب ما 
ني جوفه» ولو ذبح مكانه أكل. واستشهد على ذلك بالجلالة. 

وقال في الطير تصاد بالخمر: يؤكل» وعلى القول في عرق السكران 
إنه نجس - لا محل أكل شيء من ذلك كله حتى تذهب منفعة ما تغذى به 
من ذلك. 

وقال مالك في أرواث ما يأكل النجاسة وأبواها: إنه نجس" . وحمعه في 
الجواب مع ما يكون من ذلك من بني آدم» وترجح فيه مرة» فذكر شهب 
عنه في مدونته» فقيل له: أتعاد منه الصلاة؟ فقال:لا أدري. 

ولأشهب في «النوادر»: إنه طاهر” والقول الأول أحسن؛ فإن الجسم 
ينجس بها حل فيه من تلك النجاسة؛ لأنما تشيع فيه» والجسم لا يدفع عن 
نفسه» فأشبه مخالطة النجاسة المائعات. 

وني الترمذي والنسائي عن النبي انه عن وم الجلالة 
رالا“ وإذا نجس الجسم حرم أكله» وينجس اللبن بنجاسة الوعاء» وقد 
قال ابن القاسم في لبن الميتة: إنه نجس " 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .۳٠۹‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: .۳٠۱۸/۳‏ 

(۳) انظر: التفریع: .۲٠/۱‏ 

(6) قوله: (وقال مالك في أرواث ما يأكل النجاسة... من بني آدم) ساقط من (ش؟). 

.۸٩ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() حسن غريب» آخرجه الترمذي في سننه: ٤‏ في باب ما جاء في أكل لحوم الجلالة 
وألبانها» من كتاب الأطعمة عن رسول الله عه برقم »)۱۸۲١(‏ والنسائي في سننه: 
۷ .يني باب النهي عن أكل لحوم الجلالةء من كتاب الضحاياء برقم (١٤٤٤)ء‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن غريب. 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۸١ /١‏ وقد عزاه فيه إلى كتاب ابن حبيب. 


ڪناب |لطهارة @ 


ويختلف على هذا في لحوم المواشي إذا شربت ماءً نجساً قد تغب تخثر أحد 
أوصافه. 

واختلف في البقول ت تسقى بالنجاسة» إلا أن يبعد عهدها به. 

فصل 
2 ولوغ الكلب" 2 الآنية وسؤر الخنزير والهر] 

ثبت عنه ع أنه قال: إا إذا ولع الكَلْبُ في إَِاءِ ء أَحَدكمْ قلغل 
مَرَاتٍ»» وني کتاب مسلم قال: رة ت ا مَرّابت»» وقال أيضاً: 
«طَهورإنَاءِ عر ا لکل فی بذک سے ۶ رات . 

والجواب عن هذا الحديث من أربعة أوجه: 

أحدها: هل جب استعاله؟ 

والثاني: إذا وجب استعاله هل يحمل الحديث على عمومه في حميع 
الكلاب» أو ني بعضهاء وهو ما لا جوز اتخاذه؟. 

والثالث: هل ذلك في جيع الأواني» أو على ما يكون فيه الماء دون الطعام؟ 

والرابع: هل يغسل تعبّداً أو لأنه نجس؟. 


(۱) في (ر): (أجزاؤها). 

(۲) ولغ الكلب - بفتح اللام - أي: أدخل فاه في اللبن أو الماءء والمستقبل يلغ بفتح اللام أيضاً. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: ١١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۷١ /١‏ في باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسانء من كتاب الوضوء في 
صحيحه» برقم »)۱۷١(‏ ومالك في الموطاً: ٤/١‏ في باب جامع الوضوء من كتاب 
الطهارةء برقم .)٠١(‏ 

.)۲۷۹ /۸٩( في باب حكم ولوغ الکلب» من كتاب الطهارة» برقم‎ ۲۳٤ /۱ آخرجه مسلم:‎ )٤( 

.)۲۷۹ /۹۱( في باب حکم ولوغ الکلب» من کتاب الطهارة» برقم‎ ۲۳٤ /۱ آخرجه مسلم:‎ )٥( 


e Yo 
ل‎ | 
س‎ 


فقال مالك في «المدونة): قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته. 
وقال: إن كان يغسل ففي الماء وحده” .فلم يعزم"" على الأخذ به؛ لقوله: إن 
كان يغسل؛ لأن الحديث عنده معارض لظاهر القرآن؛ لقوله: #فكُوأعا 

أمسکىْ عَلَيكم€ [الائدة: »]٤‏ وأنه يؤكل من غير غسل. 

وقال أيضاً: يخسل. وحمل الآية على أن المراد مها أن فعل الكلب ذكاةء وإن ل 
تدرك ذكاته» وغسل مواضع ذلك من الصيد معنىٌ آخر ليس هو المراد» مع أن 
المعلوم أنه لا بد من غسل تلك المواضع؛ لأن الكلب يدميهاء فحمل الحديث على 
جميع الكلاب مرة» ومرة على ما لا يؤذن في اتخاذه» ومرة على بعض الأواني وهو 
الماء وحده» فقال في «المدونة): لا يطرح الطعام» وأراه عظي) أن يعمد إلى رزق من 
رزق الله تبارك وتعالی فیلقیه لکلب ولغ ف 

وروی عنه ابن وهب انه قال: يۇكل الطعام ویغخسل الإناء“ اتباعا/ 
للحديث. فجعل غسله تعبدا. 

وقال سحنون: کل کلب ل يؤذن في اتخاذه نجس”» وإِن کان مأذوناً ي 

اتخاذه فهو طاهر“. 


.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ش؟): (یقدم). 

(۳) قوله: (فلم یعزم... کان یخسل) ساقط من (ر). 

.٠١١١١١١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /٤‏ 

() قوله: (نجس) ساقط من (س). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۷۲ البيان والتحصیل: /۱١‏ ۲۳۷. 


كناب الطهارة ® 


وقال عبد الملك بن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إن شرب من اللبن وكان 
بدویاً أکل» وإِن کان حضرياً طرح» وإِن شرب من الماء طرح بدوياً کان أو 
حضرياً» فإن عجن به طعام طرح. قال: لأنه نجس» وقال مطرف”": البدوي 
والحضري سواء في اللبن» إن كان كثيراً أكل» وإن كان قليلاً طرح. 

يريد عبد الملك أنه أذن للبدوي ني اتخاذه ولم يؤذن للحضري. 

فعلى القول أن غسله تعبد» وأنه طاهر يتوضاً به عند عدم غبره» 
ویستحب له ترکه مع وجود غیره. 

وعلى القول الآخر: أنه نجس يتيمم به ويدعه» فإن توضاً وصلى أعاد. 

وحمل الحديث على جيع الكلاب وجيع الأواني أحسن؛ لأنه له | بخص 
شيئاً دون غيره» بل مله على ما يتخذ أولى؛ لأن ما لا يتخذ قد أمر بقتله ‏ أو 
يصرف لمن جوز له " اتخاذه. 

ولا يغسل الإناء با فيه من الماء للحديث «فليرقه»» ولا جوز أن محمل 
على الصحابة أنهم لم يمتثلوا أمره فيها في إهراقها. 


(۱) هو: أبو مصعب» وقيل: آبو عبد الله» مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليان بن يسار 
اليساري» الهلالي» مولى ميمونة أم المؤمنين له المتوفى سنة ۲۲٠‏ ه. وهو ابن أخت مالك 
وقد كان جد أبيه سليمان بن يسار مشهوراً مقدماً في العلم والفقه. روى عن مالك وغيره. 
روی عنه أبو زرعة وأبو حاتم والبخاري وخرج له في صحیحه . انظر ترجته في: ترتيب 
المدارك» لعیاض: ۳/ ٠۳۳‏ والديباج» لابن فرحون: ۲/ ٠۳٤١‏ والانتقاء في فضائل الأئمة 
الثلاثة الفقهاء» ص: ١٠٠٠ء‏ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام (بهامش 
الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ٤١ /١‏ وشجرة النورء لمخلوف: ٠٥۷ /١‏ وطبقات الفقهاء 
للشيرازي» ص: ۱٤١‏ . 

(۲) في (ش۲): (بغسله). 

(۳) قوله: (له) زيادة من (ش۲). 


# واختلف في سؤر الخنزير» فقال مالك في «المختصر): لا يتوضا به“ 
وقال ابن القصار: روى عنه مطرف أنه قال: يخسل سبع مرات اعتباراً 
الک 


وقيل: يغسل الإناء منه لأنه لا يتوقى النجاسات. وهذا أحسن. 

ولا باس بسؤر السباع ما کان منها لا يفترس» أو كان يفترس إذا كان الماء 
كثيرآء فإن كان قليلاً عاد ا لجواب فيه إلى ما تقدم في الجلالة وما يأكل النتن. وقد 
اختلف في ذلك فقال مرة: یتیمم ولا يتوضأً به. وقال أيضاً: إن شرب من اللبن ما 
يأكل الجيف من الطير والسباع والدجاج» فإن تية تيقنت أن في منقاره اذى م يؤکل»› 
وما م تر في منقارها أذى فلا بأس به" وليس بمنزلة الماء؛ لأن الماء يطرح. وهذا 
اختلاف قول؛ لأنه أباح الطعام مع كونه لا يدفع عن نفسه. وطرح الماء على هذا 
القول على وجه الاستحسان» وعلى قوله في الماء أنه نجس ويتيمم يفسد الطعام. 
وكذلك روى علي بن زياد عن مالك؛ أن الماء والطعام واحد“ 

# وسؤر الهر طاهر”» وإن كان مما يفترس؛ لأن ذلك نادر» وحمل على 
الغالب من عيشه» إلا أن يعلم أنه أصاب من ذلك شيئاً ثم شرب من الاء بفور 
ذلك» فيجتنب منه الوضوء» ويختلف في نجاسته إذا م يتغير أحد أوصافه. 


وقال علي بن زياد عن مالك: السباع كلها كالكلب إلا المر إن ن¿ 


(۱) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: .۷١/١‏ 

(۲) انظر: عيون الأدلةه لابن القصار: ١١/۲‏ والتفريع: ٠۲/١‏ والنوادر والزيادات: 
۱,ء والبیان والتحصیل: ۲۱۱/۱. 

(۳) انظر: المدونة: .١١١/١‏ 

.٥٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(9) انظر: البيان والتحصيل:١/٤٤.‏ 


كناب الطهارة ) 3 ( 


بک 1 ی أذی“. 
وقال مالك: ١‏ امن با لخبز من سؤر الفأرةء قال: ويغسل بوله. فاما 
غسل ذلك» فهو على أحد القولين في كراهية أكلها. ولا بأس بسؤر ما شربت 


(۱) قوله: (یکن) ساقط من (ش۲). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات:١/‏ ۷۳. 
(۳) انظر: المدونة: .١١١/١‏ 


بات 


کړه 


ے2 آداب الأحداث 
وينبغي لمن أراد الغائط أو البول أن يبعد عن الناس» وروى المغيرة عن 
النبي «أنه کان إا حَاجته اَعَد في اذمی»”. وروي عنه «آنه کان 
راد ليله مکانا کا يراد مَنرلً". 
وحمل الحدیث «أنه له أتى سَبَاطَة قوم بال قًان)»“: أن ذلك لضرورة؛ 
لأنه كان مله يغشاه الناس والوفود» ويقوم بأمر الأمةء فنزل به من ذلك ما 
يضر به الصبر إلى وصوله لبيته أو لا يستطيع إمساكه. وفي الترمذي: قالت 


la, «»‏ ر ي e‏ ر ر e‏ ور و 0 
عائشة فاة: «مَنْ حدنكْ ن ال لھ کان يول قائ فلا تَصدفوه“. وهذا 
يؤيد أن ذلك كان خالفاً لعادته لضرورة. 

واستخف مالك أن يبول الرجل قائ)ً إذا كان لا يتطاير عليه وكان مستتراً 


عن الاس 


(۱) في (ش؟): (آراد). 

(۲) حسن صحیح» آخرجه الترمذي في سننه: ۱/ ۰۳۱ في باب ما جاء أن النبي له كان إذا أراد 
ا لحاجة أبعد في المذهب» من أبواب الطهارة عن رسول الله عله برقم »)۲١(‏ وابن خزيمة: 
۰/۱ ف باب التباعد عن الغائط في الصحارى عن الناس» من کتاب الوضوء ف 
صحيحه» برقم .)٥١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه الترمذي في سننه معلقا: ۳۱/۱ في باب ما جاء أن النبى تله كان إذا أراد الحاجة 
أبعد في المذهب» من كتاب الطهارةء قال المباركفوري في تحفة الأحوذي: :۸٠ /١‏ ( أقف 
على من أخرج هذا الحديث بهذا اللفظ). e‏ 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: ٩١ /١‏ في باب البول قائ وقاعداء من كتاب الوضوء» برقم 
(۲۲۲)» ومسلم: ۲۲۸/۱ في باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم (۲۷۳). 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في سننه: /١‏ ۱۷ء في باب ما جاء في النهي عن البول قائ» من أبواب 
الطهارة عن رسول الله عه برقم .)١١(‏ 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 


کناب الطهارة ) ۳ ( 


ولا يرفع الرجل ثوبه للحدث حتى يدنو من الأرض» ولا يبول في مهواة 
ولا في الماء الراكد وقد تقدم وجه ذلك ولا بأس به في الماء الجاري» ولا 
یتکلم على طوفه. 

ويستحب أن يستعيذ بالله قبل التلبس بذلك” إذا كان في صحراء» وإن 
کان في الحاضرة فقبل دخوله الخلاء» وروي عن النبي يله أنه کان إذا أراد 
دخول الخلاء قال: «عُودٌ الله مِنَ ْب وبا ". 


قال الخطاں: آهل الحديث يقرءون «الخبث»/ بإسكان الباء الصداب| | 
۸ب 


بضمها“ جمع خبیث وهو الشیطان. ولا یمس ذکره بیمینه» ولا يستنجي ولا 
يستجمر بیمینه. واختلف إذا کان في شاله خاتم فيه اسم الله تعالی» هل 
يستنجي به وهو في یده. 

والا يفعل احسن» لحدیث آنس قال: «گانَ رَشُول اله کله ذا دحل 
ا لاء تَرَعَّ خامة». ذكره الترمذي. ۰ 


۰ ۶ ت ع ار 4 2 ك کے ت e‏ س 
وني الصحیحین: «أنه تی أن يَمَس الرَّجل دَكَرَه بيّمِينه». فإذا نزهت 


(۱) ني (ش؟): (طرفه)ء والطوف: الغائط. انظر: لسان العرب: .۲۲١ /۹٩‏ 

(۲) قوله: (بذلك) زيادة من (ش۲). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲۳۳١ /١‏ في باب الدعاء عند الخلاءء من كتاب الدعوات» 
برقم »)۵٥۹٦۳(‏ ومسلم: ۲۸۳/۱ في باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء من كتاب 
الحيض» برقم .)۳۷١(‏ 

(6) انظر: شرح النووي على مسلم: .۷١ /٤‏ 

)٥(‏ حسن غريب» آخرجه الترمذي في سننه» في باب ما جاء ني لبس الخاتم ني اليمين» من کتاب 
اللباس» برقم (١٤۱۷)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: 14/١‏ في باب النهي عن الاستنجاء باليمين» من كتاب 


اليمين عن ذلك فذكر الله أعظم» وقد كره مالك أن تعطى الدراهم فيها اسم 
الله تعالى ليهودي أو نصراني» فهو في هذا أولى. 
فصل 
ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لخائط 

ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لغائط إذا كان في 
الصحاري» واختلف عن مالك في ذلك في المدن» فأجازه في «المدونة»» 
وقال في «ختصر» ابن عبد الحكم: ذلك في الصحاري والسطوح التي يقدر 
على الانحراف فيهاء فأما المراحيض” التى قد عملت على ذلك فلا 


1 


بأس”“. فأمره في الحاضرة بالانحراف عن القبلةء إلا أن تكون أبنية فتكون 


ضرورة. 
قال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: لأن الأبنية قد تضيق ولا يمكن إلا 
على تلك الصفة. 


واختلف في تعليل الحديث فقال من نصر القول الأول: إن ذلك احق من 
يصلي في الصحاري من الملائكة وغيرهم؛ لئلا ينكشف إليهم. 


الوضوء في صحيحه» برقم »)٠١۲(‏ ومسلم: ۲۲٠ /١‏ في باب النهي عن الاستنجاء 
باليمين» من كتاب الطهارةء برقم .)۲١۷(‏ 

(۱) انظر: المدونة: ۳/ .۲۹٤‏ 

.١١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

() المراحيض: لكف مأخوذة من رحضت الشيء إذا غسلته فقيل ها مراحيض لأا يغتسل 
فيها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: ١١‏ . 

.٠١١/١ انظر: الكافي في فقه أهل المدينةء لابن عبد البر:‎ )٤( 

.٥۳ /١ انظر: المعونة:‎ )١( 


كناب إلطهارة Ce)‏ 


ا 0 


قت عل ت فر ايت 
E‏ شنب اکني شنتل بني الد e‏ 
الصحاري والمدن» وهو أحسن. 


قال أبو أيوب: «َقَدِمتا السام قَوَجَدنَا مَرَاجيص فد بيت إلى القبلّق 
حرف عَنها ا الل . 

وعللى من أحب بناء ذلك أن بجعله لغير القبلة إلا أن لا يتسنى ذلك له؛ 
لقول البي ع «لا سفوا الله بول ولا لِعَائِط وَلاً دروكا » وَلَكِنْ 


۹ و غربو 1 6 


شر فوا أ 

فنص على القبلة ألا ينكشف إليها بقبل ولا دبر» ويلزم من قال النهي 
لأجل المصلين أن بجيز لمن جلس لحاجته أن ينكشف بقبله أو دبره للقبلة إذا 
سدل ثوبه لناحية المصلى هنالك» فيكون قد خالف نص الحديث» ولا يجوز 
الخروج عن النص على القبلة إلى المصلين إلا بنص أو دليل. والاحتجاج 
بحديث ابن عمر 4 غير صحيح لوجوه: 


(۱) قوله: (حَفْصَةً) ساقط من (ش۲). 

(۲) أخرجه البخاري: /١‏ 1۷ في باب التبرز في البيوت» من كتاب الوضوء في صحيحه» برقم 
(١٤٠)ء‏ ومالك في الموطاً: ٠۹۳ /١‏ في باب الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط» من 
كتاب القبلةء برقم .)٤٥١(‏ 

(۳) قوله: (فقدمنا الشام... ونستغفر الله) ساقط من (س) و(ش؟). والأثر أخرجه مسلم: 
١ء‏ في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم .)۲١٤(‏ 

)٤(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري: ٠١٤ /١‏ في باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» من 
أبواب القبلة في صحیحه» برقم (۳۸)» ومسلم: ۲۲٢/١‏ في باب الاستطابة» من كتاب 
الطهارة» برقم .)۲٦٤(‏ 


آحدها: آنه إذا نہی أمته عن شیء وفعله کان فعله مقصورا علیه» وکان 

والثاني: أنه إذا ورد حديثان تعارضاء أحدهما نازلة في عين» والآخر مطلق 
لجميع الناس» وجب المصير إلى العام؛ لإمكان أن تكون لتلك النازلة علة 
أوجبت خروجها عن الأصل» وفعله عله ذلك مرة كنازلة في عين. 

والثالث: إذا كان مضمون أحد الحديثين يفتقر إلى توقيف والآخر لا 
يفتقر إلى ذلك وجب المصير إلى ما لا يفتقر إلى توقيف"» وصفة جلوس 
الإنسان لا" تفتقر إلى توقيف ذلك» فالواجب الأخذ با ورد من النهي في 
ذلك؛ لأنه نقل عن الأصل) وأوجب حكاً. 

والرابع: أنه إن كان فعله ذلك متقدماً كان الحكم إلى الآخر» وإِن کان 
متأخراً فإنه جب أن يبين لأمته علله. 

والخامس: أنه لا يختلف أن جرد النهي لا يقتضي موضعاً خصوصاً ولا 
يجوز أن يحمل آنه خصه بمثل هذا با فعله في بیته ليطّلع عليه في تلك الحال» 
والواجب أن ينزه النبي عله عن ذلك ولا بحسن أن ينسب مثل ذلك إلى 

والسادس: أنه ترك أمته على ما نهاهم عنه» ولا علم عنده هل علم ذلك 
منه أحد أو لا؛ وني مسند البزار قال على #: قال رسول الله له: «مَنْ جس 
ول باه الب َد کر حو نها ٍجلالاً ها يمم ِن جلو َلك حى يَْفِرَ 


(۱) قوله: (والآخر لا يفتقر... إلى توقيف) ساقط من (ر). 


(۲) قوله: (لا) ساقط من (ش۲). 
(۳) في (س) و(ش۲): (الأول). 


كناب الطهارة ) ۷ ( 


چو( 
الله له . 


وقال/ ابن القاسم في الجاع مستقبل القبلة: لا بأس به. قال: ادام 0 
ير بأساً بالمراحيض في المدائن وإن كانت مستقبلة القبلة". 


والجواب عن ذلك في المدائن والقرى؛ لأنه الغالب» والشأن في كون أهل 
الإنسان معه» وهذا إذا كانا منكشفين فيمنع في الصحاري» ويختلف في المدن. 
وإن كانا مستترين جاز في الموضعين جيعاً. 

وقال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله ل : «إذا تی أَحَدک أهْلهُ 
فلستاا وَلايتَجَرَذ جرد العَرَيْن Pe‏ 


(۱) أخرجه الطبرى فى تهذيبه عن الحسن مرسلاً كا في جامع الأحاديث للسيوطي» برقم 
۲0)» وقال السيوطي: فيه كذاب. 

.١١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) ضعيف» أخرجه البزار في مسنده: ۱٠۸/١‏ برقم (١١۱۷)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(۱۹1/۱۰) برقم »)٠١٤٤۳١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: ۷/ 1۹۳ في باب الاستتار في 
حال الوطء» من تاب النکاح» برقم (۱۳۸۷۳)» قال الميثمي مجمع الزوائد: :٥١۹ /٤‏ 
(رواه البزار» والطبرانيء وفيه مندل بن علي وهو ضعيف وقد وثق» وقال البزار: أخطاً مندل 
في رفعه» والصواب أنه مرسل وبقية رجاله رجال الصحيح). اه. والعيرين مثنى العيرء 
قال ابن منظور: العَْر ا لحار أا كان أَهلياً و وَحْشِياً وقد غلب على الوَحَشِيّ. انظر: لسان 
العرب: 1۲١ /٤‏ . 


ادق 

باب 

(2) Gh. 
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2 الاستنجاء والاستجمار 


که 


والاستنجاء من النجاسات: البول» والمذي» والودي) والغائط. ولا 
يستنجي من الريح» والقول: يستنجى من هذه - توسعة ومجاز؛ لأن الاستنجاء 
إزالة النجوء والبول والودي ليس بنجو. 

واختلف في زوال ذلك هل واجب أو سنة على الأصل في الاحتلاف في 
أحوال”" النجاسات» فمن صلى ولم يستنج ولم يستجمر أعاد أبداأًء على القول ' 
أن ذلك فرض» وما لم يذهب الوقت» على القول إنه سنة. 

والاستنجاء يصح بشيئين: بالماء» والأحجار, فا ماء لحديث أنس ف قال: 


ت 


ا رو 8 57 ۳ ر 4 ر ٤ور‏ وو و €3 ە ےر ٩ or‏ 
«کان رَسول الله ا يدخحل الخلاء فاتبعه بداو من مَاءِ فيستنچي بالماء). 
أخر جه البخارى ومسلم. 


(1) المذي: رقيق يغسل منه الذكر لِلِرْوجَيه وسيلانه ورقته وإنصبابه مع قضيب الذكر» وله 
شهوة دون شهوة الجاع» وهو في لون اصفر يقال منه مذی يمذي مذياء وأمذی يُمذي 
إمذاء وهو المذي على وزن الفعلء الذال مكسورة والياء مشددة. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونةء للجبّي» ص: ٠١‏ . 

() الوذي: بالذال المنقوطة هي اللغة العاليةء ويقال فيه أيضا: الودي بالدال غير المنقوطة» وهي 
اللغة السافلة وهو ماء أبيض سخين يخرج مع البول يغسل منه الإحليل وحده» وهو عين 
الذكر لا الذكر كا يزعمون وإنما ينقض منه الوضوء خاصة على غير المستنكح ولا غسل 
عليه منه» ویقال منه وذی يذي وودی يدي على ما وصفت لك من اللغة السافلة والعالية. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجِبّي» ص: ٠١‏ . 

(۳) في (س): (زوال). 

() الإداوة: إناء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: ١١‏ . 

)٩(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: 1۹/١‏ في باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء من كتاب 


كناب إلطهارة ® 


ت 


وق الرمدق' قالت عائشة غاع: «مر ن أَروَاجك ا ن يَستَطيبوا ”“ بالاءِ ؛ 


قان نالي کان بفعَل“. 


الاو ت ابن مسعود ظ قال: «اتی الب ل العَابِطّ فامرَني 


آنه ٠‏ اة أخْجَار» د قوذت حَجَرَينِ» وَالتَمَسْت الثالِتَ فَلَمْ جذ فاخذت 


ر 
ت 


ر2 سے 


روه » قاد ا لحجَرَيْن وَألمّی الرَونَة وَقَالّ: إا رجْسش». 

واختلف في الاستجار مع وجود الماء فقيل: تجزئه صلاته“» والاستحسان 
ألا يفعل. قال مالك: وليغسل ما هنالك فيا يستقبل“. 

وقال عبد الملك بن حبيب: لا جوز ذلك . وقد ترك الاستجمار ورجع 
الأمر والعمل إلى الماءء ولان نبيح الفتوى بذلك» ولسنا نجيز اليوم الأحجار إلا 
من لم جد الماء» وقال مالك: ترك ذلك وجرى الأمر بخلافه' “. وهذا هو الحق؛ 
لأن الأحاديث بالاستجار إن نقلت“ ع) كان في السفرء وقد يكون ذلك 
لعدم الماءء والأصل في زوال النجاسات الماء» والصلاة أولى ما احتيط ها 


الوضوء في صحیحه» برقم »)۱١۱(‏ ومسلم: ۱/ ۲۲۷ في باب الاستنجاء بالماء من التبرزء 
من كتاب الطهارة» برقم .)۲۷١(‏ 

(۱) في (ش۲): (یستنجین). 

(۲) حسن صحيح» أخرجه الترمذي في سننه: ۱/ ۰ في باب ما جاء في الاستنجاء با ماء» من 
أبواب الطهارة عن رسول الله عه برقم (۱۹)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) أخرجه البخاري: /١‏ ١۷ء‏ في باب الاستنجاء بالحجارة» من كتاب الوضوء برقم .)٠١١(‏ 

)٤(‏ في (ر): (ثلاثة). 

.١١١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ش۲). 

(۷) انظر: الواضحة: .۲۳٣/۱‏ 

(۸) في (ر): (یغلب). 


( لو 
سے ¥ 


فصل 
آفيما يراعى 2 الاستجمار] 

یراعی في الاستجمار وجهان: الصنف الذي يستجمر به» والعدد الذي 
يقتصر عليه. والأشياء التي يستجمر بها ني الجواز والمنع على خمسة أقسام: 

فصنف جوز الاستجار به» وصنف يمنع الاستجار به» واختلف في 
الإأجزاء إذا نزل» وثلائثة ختلف فيها في الجواز وفي الإإجزاء إذا نزل. 

فالأول: الأرض على اختلاف أنواعها من صخر أو مدر وكبريت وزرنيخ 
وغبر ذلك. فهذا جوز الاستج ار به. 

والثاني: ما كان استعاله في ذلك سرفاًء كالذهب والفضة والجوهر 
والياقوت» وما له حرمة كالطعام وا ملح فلا يستجمر به. 

واختلف إذا نزل» فقيل: مجزئ» لأن المراد زوال النجاسة وقد أزاهاء وإن 
کان متعدیاً في| فعل به. 

وقيل: لا تجزئه؛ لأن الصنف الذي أمر به غير ذلك. 

والثالث: العود والخرق والفحم وما أشبه ذلك مما هو طاهر ولا حرمة 
له» ولا يتعلق به حق وليس من آنواع الأرض» فروى ابن وهب عن مالك 
إجازته» ومنعه أصبغ وقال: إن فعل أعاد في الوقت. 

يريد: لأن النبي عله استعمل الأحجار؛ ولأن للأرض تعلقاً بالطهارة 
وهو التيمم. 

والرابع: ما كان طاهراً وليست له حرمة ويتعلق به حق الغير» وهو العظم 
والبعر. 


كناب الطهارة ) ۷ ( 


والخامس: ما كان من النجاسة جامداً روثاً أو غيره واختلف في ذلك 
عن مالك» فروی ابن وهب عنه في ساعه أنه قال: ما سمعت فيه بنهې" 
عام» وقد سمعته هکذا ولا آری به بأسا" وکرهه في سماع ابن القاس“ 

والقول في جواز ذلك بالعود والخرق أحسن؛ لأن المراد إزلة النجاسة 
وما روي في الأحجار/ فلاا أوجد وأيسر. ولا جوز بالروث لحديث ابن 
مسعود ك4 . ولا بالعظم والبعر ” لحدیث جابر ظه: اَن الس تله تى أن 
يمْسَّحَ ا فإن فعل أجزأ؛ لأنه قد أنقى. 

واختلف في العدد الذي يكتقى به فقيل: إن أنقى بحجر واحد أجزأ 
وقيل: لا يكتفى بدون ثلائثة آخرهن نقية“. 

وهو أحسن لحديث سلمان هه وني بعض الأمهات أن جابرا" قال: قال رسول 
الله للل : «لا يسنن ينجي ' أَحَذكمْ بدونٍ تة أَحْجار» أحر جه مسل . 

ولأنه موضع غير مرئي» ويمكن أن تلقى يده أول مرة غير الموضع الذي 


(۱) في (ش؟): (قول). 
(9) قوله (بنهي) ٬‏ في (س) (نهي). 

() انظر: البيان والتحصيل:١/ .٠٠١‏ 

() انظر: البيان والتحصيل:٠١/١٠.‏ 

( 8 سق را 

(0) قوله: (ولا بالعظم والبعر) يقابله في (ش۲): (ولا يأتي بروث ولا عظم ولا بالبعر). 
(۷) آخرجه مسلم: ۲۲٤/۱‏ في باب الاستطابة» من كتاب الطهارة» برقم (۲۹۳). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠ ۲٤/١‏ والبيان والتحصيل:١/٤٥.‏ 

() قوله: (وفي بعض الأمهات أن جابرا) زيادة من (ش؟). 

(۱۰) في (ش؟): (لا يستجمر). 

(۱۷) آخرجه مسلم: ۱/ ۲۲۳ في باب الاستطابةء من كتاب الطهارة» برقم (۲۹۲). 


۹ب 


فيه الأذى. وإنا اقتصر النبي ع عله على حجر ين" لعدم الثالث» وهذه ضرورة. 
ویمکن أن يکون استعمل من أحد الحجرين رأسين» وإذا لم يقع الإنقاء إلا 
بأربع تمادى إلى خمس» وإن أنقى بستة تمادى إلى سبع؛ لقول النبي عيه: من 


ا“ 


ا و ¢ 


(۱) سبق تخر مچه» ص: 1٩‏ . 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۷١ /١‏ في باب الاستنثار في الوضوء» من كتاب الوضوء في 
صحیحه» برقم (۱04(› ومسلم: ۱“ ٬›‏ في باب الإأيتار في الاستنثار والاستجمار» من 


كتاب الطهارة» برقم (۲۳۷)»ء ومالك في الموطاً: ۱۹/١‏ في باب العمل في الوضوء من 
كتاب الطهارة» برقم (TT)‏ 


2 5 
2 الأسباب التي تنقض الطهارة 
ينقض الطهارة الصغرى ثلاثة 
أحدها: ما يحرج من نخ السبيلين» کالبول» والمذي» والودي» والريح» 
(Df ene‏ 
والغائط". 


والثاني: النوم وما في معناه نما يذهب العقل» كالحنون» والإغماء» والسكر. 

والثالث: اللذة إذا قارنها مس من قبلة أو ملامسة أو مباشرة» أو مس ذكر. 

والأصل في الغائط قول الله كك: أو جَاء أحد نكم مقاط [الائدة: .]٠‏ 
وئي الريح حديث عباد" بن تيم عن عمه قال: شكي إلى رسول الله ل 
الرجل نخيل إليه أنه جد الشيء في الصلاة قال: «لا ينفيل -أو لا يَنْصرفٌ- 
حَمّی يَسْمَعَ صوناً أو جد رب“ . ۰ 


وفي المذي حديث المقداد ه سأل النبى عله عن الرجل يدنو من امرأته 


(۱) الغائط: المطمئن من الأرض» وقيل للأذى غائط إذ كانوا يغوطونه في الخائط» ويقال 
للخائط: البرازء وأصل ذلك كله من برز الشيء إذا ظهر. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةه 
للجبي» ص: ٠۲‏ . 

(۲) الإغماء» يقال: أغمي عليه: قال الجبي: أي زال عقله وحجب عنه» مشتق من الخماء وهو 
السحاب الرقيق وهو العماء أيضاً بالعين غير منقوطة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةه 
للجیی» ص ٠١:‏ . 

(۳) في (ش؟): (جابر). 

(6) متفق عليه» أخرجه البخاري: 1٤/١‏ في باب لا يتوضاً من الشك حتى يستيقن» من كتاب 
الوضوء في صحيحه» برقم (۱۳۷)» ومسلم: ۲۷٦/١‏ في باب الدليل على أن من تيقن الطهارة 
ثم شك في الحدث فله آن يصلي بطهارته تلك» من کتاب الحیض» برقم (۳۹۱). 


فيمذي» قال: «منۀ الرض 2 أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم. 
بالسنة بم تلقته الأمة عن النبي عله ولم ينزل فيه قرآن يتلى. 

وقیل: هو فرض بالقرآن وداخل في قوله تعالى: « أو جَاء اح نگم من 
اقبط [الائدة: ١]؛‏ لأن من ذهب إلى الغائط -وهو المكان المطمئن من الأرض 
-تكون منه هذه الأحداث الثلاثة. وهذا غير صحيح لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أن العرب لم تكن تأتي الغائط للبول والريح» وإذا كان ذلك كان 
الصواب حل الآية على ما كانت العرب تقصده هنالك. 

والثاني: ن هذين ۾ تسمه العرب الغائطء وألزموا ذلك الاسم ما 
سواهماء ولذلك سموه نجواً؛ لأنهم كانوا يستترون لذلك بالنجوة» وهو المكان 
المرتفع من الأرض» ولم يسمواالبول والريح نجوا. 

والثالث: آنه إذا كان الغائطء وهو المكان المنخفض من الأرض إنا يقصد 
لخير البول والريح» كان المقصود بالآية ما كان يؤتى ذلك المكان له» وإن كان 
یکون في خلال ذلك غیره. 

فصل 
الخلاف 2 الوضوء من مس الذأكر 


4 


قال: «إدا مَس أَحَدُكْْ دَكَرَه قَلَْوصًاً وروي عنه أنه سمل عن الرجل 


(۱) متفق علیه» آخرجه البخاري: 1/۱ في باب من استحیا غبره بالسؤال» من کتاب العلم ف 
صحیحه» برقم (۱۳۲)» ومسلم: ۱/ ۲٤۷‏ في باب المذي» من کتاب الحیض» برقم (۳۰۳). 
(9) أخرجه مالك في الموطاً: »٤۲ /١‏ في باب الوضوء من مس الفرج» من كتاب الطهارة» برقم 


ڪناب الطهارة ا( 


يمس ذكره في الصلاة فقال: «وهل هو إِلابَضْعَةٌ منك؟)'. 

واختلف عن" مالك في ذلك فأخذ مرة بالحديث الأول وقال: منه 
الوضوء"» ومرة بالحديث الآخر“. وقال في سماع ابن وهب: الوضوء من 
مس الذكر حسن وليس بسنة. 

واختلف فيه عن ابن القاسم أيضاً فقال: منه الوضوء» وروى عنه 


سحنون أنه قال: إعادة الوضوء منه ضعيف”“. 


الوضوءء» فالمتفق عليه من ذلك إذا مسه بباطن الكف من غير حائل ذاكراً غير 
ناس ووجد اللذة. 


واختلف إذا مسه بباطن الأصابع من غير حائل» أو بباطن الكف بحائل ثوب 


(۸0/)» والنسائي في المجتبى: ٠٠١ /١‏ في باب الوضوء من مس الذكر» من كتاب الطهارةء 
برقم »)۱٦۳(‏ وابن حبان: ۳/ ۳۹١‏ في باب نواقض الوضوء» من كتاب الطهارة في 
صحیحه» برقم (۱۱۱۲). 

(1) صحيح» أخرجه النسائي في المجتبى: /١‏ ٠١٠٠ء‏ في باب ترك الوضوء من ذلك (أي مس 
الذكر)» من كتاب الطهارة» برقم »)۱٦١(‏ وابن حبان: ۳/ ٤٠١‏ في باب نواقض الوضوء 
من كتاب الطهارة» برقم .)١١٠١١(‏ 

(۲) في (ش؟۲): (قول). 

(۳) انظر: المدونة: ١۸/١‏ والبيان والتحصيل: /١‏ ١۲۷٠ء‏ قال في العتبية: (سئل مالك عن الرجل 
يتوضأً للصلاة ثم یمس ذکره قبل أن یغسل قدمیه أیتتقض وضوؤه؟ قال: نعم). 

)٤(‏ قال في العتبية: (وسئل عن مس الذكر أتعاد منه الصلاة؟ فقال: لا أوجبه وأبى» فروجع فيه 
فقال: يعيد ما كان في الوقت وإلا فلا). انظر: البيان والتحصيل: .٤٥١ /١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠١ ٠٤/١‏ والتفريع: ۱ والبیان والتحصیل: ۰۷۷/۱ 
٤٥۳ ۷‏ وانظر: یضاً ما لابن رشد في کتاب الجامع: ۱۷/ .۳٠۹‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: .٤٥١ ١١٦٦/١‏ 


(ب) 


1/۱۰ 


أو غيره"" ناسياً أو عامداً ولم جد لذةء أو بظهر اليد أو الذراع ووجد اللذة. 

فقال ابن القاسم في «المدونة»: باطن الأصابع كباطن الكف. وقال 
شهب في سماعه عن مالك: سئل مالك إذا مسّه بباطن الأصابع/ فقال: الذي 
يأخذ بنفسى” إذا مشه بباطن الكف. 

وروی عنه ابن وهب أنه قال: إذا مشه على غلالة خفيفة فلا وضوء“. 

وقال في مس ذكره في غسله من الحنابة: يعيد وضوءه. وروی عله 
ابن وهب أنه إذا مسه ناسياً فلا شىء عليه" ويختلف إذا كان عامداً ولم جد 
اللذة قياساً على من لامس امرأته ولم جد اللذة» وقال: إذا مسه بظهر الكف 
أو الذراع فلا شيء عليه وقيل: عليه الوضوء إذا وجد اللذة؛ قياساً على 
ملامسة النساء. وهو أقيس؛ لأنه متى وجد اللذة كان عليه الوضوء» وإن 
كان ناسياً أو عن حائل أو بظهر الكف» وإن م جد اللذة فلا شيء عليه على 
آي وجه کان مسه. 

واختلف إذا صلى ولم يعد الوضوءء» فقال مالك في «المجموعة): لا أوجب 
الإعادة. فروجع فقال: إن كان في الوقت وإلا فلا“ . 


(1) في (ب) و(ر): (أو غيره ووجد اللذة أو). 

(۲) انظر المدونة: /١‏ ۹. 

(۳) قوله: (يأخذ بنفسي) يقابله في (ر): (آخذ لنفسي). 

() انظر: المدونة: .١٠۱۸/١‏ 

(6) انظر: المدونة: .٠٠۸/١‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .٠١١/١‏ 

(۷) المسألة بلفظها في العتبيةء انظر : البيان والتحصيل: ٤٥١ /١‏ والنوادر والزيادات: .٠١ /١‏ 


كناب إلطهارة ) 2 ( 


وهذا مثل قوله: الوضوء منه حسن وليس بسنة. 

وقال ابن القاسم: لا يعيد في وقت ولا غيره. وهذا مثل قوله قبل: إن 
إعادة الوضوء منه ضعيف. 

وقال ابن نافع: يعيد في الوقت وبعده. 

وقال ابن حبیب: إن كان عامدا أعاد أبداً» وإن كان ناسياً أعاد ني الوقت". 

وقال سحنون في كتاب ابنه» في هذاء» وفيمن قبل للذة: يعيد وإن خرج 
الوقت» وإن طال وجاوز اليومين والثلاثة فلا إعادة عليه“ . 

واختلف في مس المرآة فرجهاء فقال مالك: لا وضوء عليها“. وإنا 
سمعت في مس الرجل ذكره. 

وروی عنه ابن أبي أويس: أن عليها الوضوء إذا ألطفت. 


.٠٤/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١‏ 

(۳) انظر: الواضحة» ص: ٠٠١١‏ . 

.٠٥٦ 0٥٥ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

.١٠۸/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() هو: أبو عبد الله إسماعيل بن أبي أويس -واسم أبي أويس عبد الله- بن عبد الله ابن أي 
اون بن آي عامر الأصبحي» ابن عم مالك وابن آخته وزوج ابنته المتوفی سنة ١۲ى‏ 
سمع أباه وأخاه أبا بكر عبد الحميد بن أبي أويس» وخاله مالكاًء وسليمان بن بلال. وقراً 
على نافع بن ابي نعيم» وأقدم من لقي عبد العزيز بن الماجشون» وسلمة بن وردان روی 
عنه قتيبةء وأحمد بن صالح» والذهليء وصاحبا الصحيح. وإساعيل القاضي» وأخو مادء 
وأبو حاتم السجستاني» وابن أبي خيثمة وابن حبيب» وابن وضاح» وأمم. انظر ترجمته في: 
ترتيب المدارك» لعياض: التعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام (بمامش الجامع بين 
الأمهات بتحقيقنا): ٠٠ /١‏ وتهذيب التهذيب» لابن حجر: .۳٠١/١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٥١ /١‏ . 


قال الشيخ تنلثه: آما مس الظاهر منه فلا شيء عليها فيه» وهو كالعانة 

للرجل»ء وإن مست موضعاً تجد منه اللذة أو وجدتها توضأت» وإلا فلا 
فصل 
2 أقسام النوم الأريعة 

النوم أربعة: خفيف قريب لا وضوء”" فيه» وخفيف طويل يستحب 
الوضوء منه» وثقيل طويل يجب الوضوء منه» وثقيل قريب اختلف فيه» فقيل: لا 
ينقض الطهارة؛ لأن النوم ليس بحدث» وإنا هو سبب له» والخالب في القرب 
السلامة من ذلك» وذكر أبو الفرج عن ابن القاسم أنه قال: هو حدث. قال أبو 
الفرج: وهذا الصواب؛ قياساً على ا مخمى عليه؛ إذ لم يشترطوا فيه تصرف أحواله. 
وهو قول أبي هريرة: «مَنِ استَحى توما قَقَذ وَجَبَ عَلَيْهِ الوضو. 

وقاله ربيعة" وابن أي سلمة. 


(۱) في (ش۲): (لا شیء). 

رالراق م ۱ ,ف من کان يقول: إذا نام فليتوضاً» من كتاب 
الطهارات» برقم .)١٤١١(‏ 

(۳) هو: أبو عثان» وقيل: أبو عبد الرحمن» ربيعة بن أبي عبد الرحمن واسم أبي عبد الرحمن 
فروخ التيمي» القرشي» مولاهم» الإمام» مفتي المدينةء المعروف بربيعة الرأي» المتوفى سنة 
٦ه‏ روى عن أنس بن مالك» والسائب بن يزيد» وسعيد بن المسيب» وعطاء بن 
يسار» وغیرهم» وعنه روى محيى بن سعيد الأنصاري» وسليمان التيمي» وسهيل بن أبي 
صالح» وهم أقرانه» والأوزاعي» وشعبة» وسفيان الثوري» ومالك بن انس وبه تفقه» 
وخلق سواهم. انظر ترجمته في: التاريخ الکبیر: »۲۸١/۲‏ وتاریخ بغداد» للخطيب: 
۸ والثقات» لابن حبان: ۳/ ٦١‏ . 

.١٠۹/۱ انظر: المدونة:‎ )٤( 


ڪٺاب إلطهارهة ® 


فأما على القول إنه سبب للحدث فإنه تراعى “ الحالة التي كان عليها 
النوم» وهي ثانية: قائم» وراكع» اجك الغ نومسد" 
ومحتب» ومضطجع» وراکب. فقال ابن حبیب: إن کان قائ) أو راکباً أو راکعا أو 
جالساً غير مستند» كان على طهارته؛ لأن القائم والراكب والراكع لا يثبتون. 

وإن كان ساجدا أو جالساً مستنداً أو مضطجعاء فعليه الوضوء إذا خالط 
النوم قلبه وذهب عقله ولم يدر ما فعل. 

وقال القاضي أبو الحسن ابن القصار: من نام قائ)ً أو راكعاً أو ساجداً أو 
مضطجعاً فعليه الوضوء“. وسرّى بين هذه الوجوه؛ وهذا يصح على 
القول" أن النوم حدث؛ لأن القائم" لا يصح منه اجتماع الاستقال والطولء 
وليس الغالب أيضاً ني تلك الحالة تصرف ذلك وخروجه. 

وللمحتبي ثلاث حالات: فإن استيقظ وحبوته بحاها فهو على طهارته» 
وذلك دليل على أنه لم تستغرقه آفة النوم. 

فإن استيقظ لانحلا ها كان على أحد القولين: أن النوم حدث في نفسه - 
تنتقض طهارته» وعلى القول الآخر: هو على طهارته» وكذلك إذا انحلت ول 
یشعر ولم یطل» فان طال وکان مستنداً انتقضت طهارته. ومثله إذا کانت بيده 
مروحة» فإن لم تسقط من يده كان على طهارته» وإن استيقظ لسقوطها كان على 
(۱) في (ش۲): (یراعی). 
(۲) قوله: (ومستند) ساقط من (س). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠١ /١‏ وانظر: الواضحة» ص:١١أ٠.‏ 
)٤(‏ انظر: عيون الأدلةء لابن القصار: ۲/ .0٥0۸‏ 


)٥(‏ قوله: (القول) ساقط من (ش۲). 
)٩(‏ في (ر): (التوم). 


| ا2 


الخلاف 2 الإغماء والجنون 
ويختلف في المغمى عليه والمجنون» فقال مالك: عليه الوضوء. وقال ابن 
القاسم: لو خنق قائ أو قاعداً كان عليه الوضوء'. وهذا موافق لما ذكر عنه 


وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب في الجنون والإغماء: إنها أسباب 
للحدت”“. 
فعلى هذا لا جب على من خت قان وضو وكذلك إذا خنق عا 
بحضرة قوم ولم يظهر هم منه شيء. 


وني سباع ابن وهب: قال مالك في الرجل يصاب حتى يذهب عقله هو 
بمنزلة النائم لا يدري ما هو فيه» فعليه الوضوء. 

وي کا قال آنس: ان أَصَحَاب رَسُول الله بل امود 
TSR‏ 

وني هذا بيان آنهم م يكونوا يرون أن النوم حدث في نفسه. 

فصل 
رفض الأفعال والخلاف 2 الردة والمتكرر من الحدث 

وقال مالك ني «ختصر ما ليس في ا مختصر؛ فيمن تصنع للنوم ثم أ ينم: 
() انظر: المدونة: .٠١١ /١‏ 
(۲) انظر: التلقین: /١‏ ۲۲. 


(۳) أخرجه مسلم: »۸٤ /١‏ في باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء» من كتاب 
الحیض» برقم .)۳۷١(‏ 


كناب إلطهارة ) 3 ( 


إنه يتوضاً. 

وقال أیضاً في کتاب آخر فیمن کان في سفر فقدم سفرته لیفطر» ثم علم 
أنه لا ماء معه فلم يفطر: أستحب له القضاء. 

ولا رى على أحد من هذين شيئاء لأن هذا إن نوى أن يفطر بالأكل فلم 
يفعل» وأراد الآخر أن ينقض طهارته بالنوم فلم ينم» ولو وجب انتقاض 
الطهارة هذا لوجب على من أراد أن يصيب أهله فلم يفعل الغسل. 

ورفض الأفعال على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن يرفض ذلك العمل وهو فيه لم يتمه. 

والثاني: أن يرفضه بعد تمامه ولم يبق فيه حق يتعلق به. 

والثالث: أن يتعلق به حق في المستقبل. 

فإن كان في صلاة أو في صوم ونوى رفضه ثم أته ليس على القربة لله 
سبحانه لم جزه» وإن أيه على نة القربة لله إلا أنه قال: أجعل ذلك تطوعاًء ثم 
أقضيه وكان في إحدى الصلوات الخمس» أجزأه ويقضيه استحساناً. وإن نوى 
رفض ذلك بعد الفراغ منه» كان فيه قولان: وجوب القضاء ونفيه. 

والقياس أنه لا يرتفض على أحد أمرين: إما أن يريد رفض العمل الماضي 
أو رفض ثوابه» فإن أراد رفض نفس العمل لم يصح؛ لأن ذلك ما يستحيل 
رفضه بعد انقضائه» وإن أراد رفض ثوابه كان الأمر فيه إلى الله سبحانه إن شاء 
آثبت له ثوابه وإن شاء لم يثبته. وسقوط الثواب E E‏ لأن 
القضاء فرض ثان يحتاج إلى أمر ثان. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠‏ 


والثالث: الوضوء ينوي رفضه بعد تمامه» فهو في معنى الصلاة؛ لأنه فعل 
مضى وخالف ها؛ لأنه قد بقي عليه أن يؤدي به طاعة. 

وقد اختلف فيه أيضاً هل يرتفض أو لا؟ والرفض ههنا أشكل من 
الصلاة؛ لأن له أن يخرج منه بالحدث» وإذا كان ذلك ونوى أنه يبقى على 
غير تلك القربة استحب له أن يستأآنف الوضوء ويختلف على هذا إذا نوى 
رفض اغتساله من الحنابةء هل جب عليه أن يستأنف؟ واختلف في الارتداد 
هل ينقض الطهارة. 

فصل 
غسل الذُكرمن المذي 

وقال مالك في المذي إذا كان من سلس من إبردة" أو ما أشبه ذلك قد 
استنکحه" ودام به» فلا وضوء علیه» وإن کان من طول عزبة إذا تذكر خرج 
منه» أو كان إن بجده المرة بعد المرة» فإنه يغسل ما به ثم يعيد الوضوء“. 

فأوجب الوضوء إذا كان من عزبة أو من غير عزبة ولم يتكرر» وأسقط 
الوضوء منه إذا تكرر. 

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: من سلس مذيه لطول عزبة يمكنه رفعها 


(۱) قوله: (آنه یبقی على غیر) یقابله في: (ر): (أنه على). 

(۲) الإبردة: -بكسر الهمزة والراء- علة معروفة من غلبة البرَدِ والرطوبة تمر عن الجاع» 
وهمزتها زائدة» ورجل به إِبردَةٌ هو: تقطير البول. انظر: لسان العرب: ۳/ ۸۲. 

(۳) استنکحه: أي تداخله ودام به لأن النكاح دخول الشيء في الشيء» ومنه نكحت الحصباء 
أخفاف الإبل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: ٠١‏ . 

.٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (و لم يتكرر» وأسقط الوضوء منه... لطول عزبة) ساقط من (ش؟). 


ڪنٺاب |إلطهارهة ۸ ( 


بتر أو النكاح فعليه الوضوء لكل صلاة. 

والصواب أن يتوضاً لكل صلاة وإن لم يمكنه رفعها؛ لأن خروج ذلك 
على وجه المعتاد ينقض الطهارة قولاً واحداً. 

ويجب الوضوء من الأحداث الثلاثة: البول» والريح» والغائط إذا كان 
خروجه على إرادة أو غلبة من غير إرادة ولم يتكرر. 

واختلف عن مالك إذا تكرر على ثلاثة أقوال: 

فقال مرة: لا وضوء عليه. وقال أيضاً: لا شيء عليه إِذ کان في زمن يشتد 
عليه الوضوء فيه. وقال أيضاً ني سلس البول": يتوضاً لكل صلاةء وإن كان 
الشتاء واشتد عليه الوضوء» وقرن بين الصلاتينء لم أر بذلك بأسا”. 

وهذا هو الصواب لأنه منتقض الطهارة في جميع هذه الوجوه» فإن كان في 
زمن لا يشتد عليه فيه“ الوضوء كان على الأصل في وجوب الطهارة. 

ويختلف فيه إذا كان في زمن يشق“ ذلك عليه» هل تكلفه الطهارة 


ء (ب) 
حينئذ/ حرج فتسقط عنه» آو لا حرج فیه؟ 1/۱۱ 


وقتهاء» والمغرب والعشاء في أول وقته) حسن» فيكون قد أدى الصلاة 
بطهارة» ولا حرج في ذلك ولا ضرورة تدعو إلى إيقاع الصلاة في غير هذين 


(۱) انظر: التفریع: .۲٠/١‏ 

(۲) قوله: (في سلس البول) يقابله في (س) و(ش؟): (في شدة البرد). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ٥۹‏ . 

)٤(‏ قوله: (فيه) زيادة من (ش۲). 

)٥(‏ في (ش۲): (یشتد). 


الوقتينء ويختلف إذا م معا قياساً على المستحاضة. 

وكذلك الجواب فيمن تكرر منه المذي» إلا أن يكون لا تسلم لواحد منه) 
صلاة بطهارة. 

وقد سئلت عن رجل إن توضاً م تسلم له صلاة حتى تنتقض طهارته» 
وإن تيمم م بحدث به شیء حتی تتم صلاته» فرأیت أن صلاته بالتيمم اول . 

واختلف ف خروج الدم أو الدود من اللخرجين» فقال مالك ف «المدونة) ٤‏ 
الدود": إنه لا ينقض الوضوء". وقال ابن نافع: إلا أن يخرج بأذى . 

وقال مالك في «المجموعة» مثل ذلك في الدم: لا وضوء عليه . 

وقال ابن القاسم في الحصاة تخرج من الإحليل: لا وضوء عليه" . إلا 
أن يخرج بإثر ذلك بول. 

وقال محمد بن عبد الحکم" فیمن خرج من دبره دم صاف أو دود نقي: 
فيه لضو“ فأو جب الوضوء من الدود لانه كاليتة ف حکم النجس»› 
ولأنها تخرج ببلّةء وكذلك الحصاة تخرج ببلّة أيضاً. 

واختلف في المستحاضة فقال مالك: لا وضوء عليها. وقال أيضاً: أحب 
(۱) زاد في (ر): (والدم). 
(۲) انظر: المدونة: .٠١ /١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸/١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٤۸ /١‏ وعزاه للمختصر. 
)٥(‏ في (ب): (وقال محمد بن عبد الحکم). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ٤۸/١‏ . 


(۷) في (ب): (وقال ابن القاسم). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٤۹/۱‏ . 


ڪناب |لطهارة : 0 


َ 


إل أن تتوضاً لكل صلاة. 
وقال في كتاب محمد: إذا معت الصلاتين بوضوء واحد تعيد الآخرة في 
الوقت. 

والقول بوجوب الوضوء أحسن» لحديث فاطمة بنت أبي حبيش فاش 
كانت تستحاض فقال ها النبي ا ت ذلك ف و بايْصَةا» ثم 
أمرها أن تتوضاً لكل صلاة. ذكره الترمذي“ 

وهو حدیث صحیح فيه فائدتان: 

إحداهما: أن الدم إذا خرج من الذكر أو الدبر ينقض الطهارةء لأن النبي عي 
*» وأوجب منه الوضوء ولم يوجب منه الغخسل» 
وإذا م يكن حص فلا فرق بين خروج ذلك من فرجها أو من دبرهاء أو من 
مثل ذلك من الرجل. 

والأخرى: أن تكرر ما ينقض الطهارة لا يوجب بقاء الإنسان على 
طهارته؛ لأن الاستحاضة ما تتكرر. 


أخبر أنه عرق وليس بحيضة 


.٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ٥۹‏ 

(۳) أخرجه الترمذي: ۲۱۷/١‏ في باب ما جاء في المستحاضة» من أبواب الطهارة عن 
رسول الله عب برقم .)۱۲١(‏ 
والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري: »4١/١‏ في باب غسل الدم» من كتاب الوضوء 
برقم »)۲۲١(‏ ومسلم: ۲٦١ /١‏ في باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من كتاب الحيض» 
برقم (۳۳۳). ومالك في الموطاً: 1١/١‏ في باب المستحاضة» من كتاب الطهارة برقم 
.)۳٥(‏ 

(6) قوله: (ثم أمرها أن تتوضاً لكل صلاة. ... وليس بحيضة) ساقط من (ش۲). 

)٥(‏ في (س): (یکون). 


فصل 
لے قدرما يخسل من المذي) 

واخحتلف في] بحب غسله من المذي» فقيل: زوال الأذى فقط. وقيل: جميع 
الذكر. وهذا غلط. وقد قال مالك في «المدونة» في المذي إذا كان يخرج منه 
المرة بعد المرة: ينصرف فيغسل ما به ثم يعيد الصلاة. 

فلم بجعل عليه سوى إزالة النجاسة. وقد قال البغداديون: معنى قول 
مالك: «المذي أشد من الودي» إنه “ لا يستجمر منه» ولا بجزئ منه إلا الماء؛ 
لأنه لا یتکرر کالبول. 

وقيل في غسل الأنثيين“: إن ذلك لتنقطع عنه مادة المذي. 

وقال ابن مسلمة: النضح“ لمن خشي أن يشككه ذلك بعد الوضوء 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤۹/١‏ 

.٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ش؟): (لأنه). 

() انظر: البيان والتحصيل: .۸١ /١‏ 

)٥(‏ النضح: الرش لیکون مبلولاً ولا مبلولاً بين هذين» وهو خير إذا نضحه أي رشه» وإِن شاء 
جر يده عليه وإن شاء ترکه لا يضره كا يزعمون. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّيء 
ص: ۱۳ . 


ڪٺاب الطهارة 1۷ ( 


فصل 
المباشرة والملامسة لوالقبلها 

المباشرة والملامسة والقبلة على خسة أوجه“: 

فإن قصد اللذة ووجدها توضأًء وكذلك إذا كان ذلك عن غير قصد 
ووجد اللذة» وإن قصد اللذة ولم مجدهاء أو لم يقصد ولم جد لم يتوضاًء وني 
هذین اختلاف. 

واختلف أيضاً إذا وجد اللذة على حائل ثوب أو غيره» فقال مالك في 
«المجموعة): ليس في قبلة أحد الزوجين للآخر بغير شهوة وضوء في مرضص 
أو غبره. 

وقال أیضاً فیمن قبّلته زوجته وهو يدفعها عن نفسه ویره ذلك ولم جد 
اللذة فعليه الوضوء“. 

وقال أيضاً في قبلة أحد الزوجين الآخر على الفم لشهوة: عليها الوضوء 
وكذلك أيضاً إذا أكرهها على الفم لشهوةء وإن قبلها على غير الفم لشهوة فلا وضوء 
عليهاء ولا فرق بين الموضعين الفم وغيره إذا لم تكن لذة» والوضوء موكول"" إلى 
أمانة الإنسان» فمن علم من نفسه أنه لم يلتذ فلا شيء عليه/ . ۰ 


۱ب 


(۱) انظر في تفصيل ذلك: المدونة: ٠١١/١‏ والنوادر والزيادات: ۰٤۹/١‏ ١١ء‏ وما بعدهاء 
والبیان والتحصیل: .١٠١١۹۸/۱‏ 

(۲) قال في العتبية: (سئل عن الرجل يتوضاً ويلبس ثيابه ثم تأتيه امرته فتغلبه على نفسه حتى تقبله» 
وهو يشتمهاء ويكره ذلك منهاء ولا جد له لذة ولا شيتاًء ولا بجحب ذلك منهاء وهو له کاره» آتری 
عليه الوضوء؟ قال نعم أرى عليه الوضوء) انظر: البيان والتحصيل: ٠٠١/١‏ . 

(۳) ني (ر): (مردود). 


#0 
1 م 


ا 


وقال ابن القاسم في كتاب محمد" في مريض ناقه لا جد اللذة للنساء ولا 
ینشط, فأراد أن جرب نفسه» فوضع يده على امرأته ينظر هل يتحرك منه شيء 
فلم يجد لذة فإنه يتوضاً لأنه للذة وضعها". وهذا يصح على القول أن 
الوضوء ينتقض بالنية؛ لأنه نوى نقض الطهارة. 

وقد اختلف في ذلك» والصواب في هذا أن يبقى على طهارته؛ لأنه إن 
نوی اختبار شيء هل یکون أو لاء فليس كالعازم على رفض الطهارة جملة 


وهو کو 


وأرى ألا تنتقض الطهار ة مع عدم اللذة لحديث عائشة غه قالت: «كنت أنام 
نن ي رول الله ڪاله وُو ُصليء ودا صد ري قيضت رج بَا ام 
بَسَطتها. قَالَّتْ: وَالبيُوت يَوْمزِ ليس فيها مَصابیځ». 
وي الترمذي: قالت عائشة فاقة: «ريا اسل رَسول الله عله مر الجتابة 
جَاءَ فاستدفاً بي فصمَمتة إّ. 


(1) ل أقف على من عزاه لكتاب محمد وهو في العتبيةء وعزاه في النوادر أيضا ها. 

() انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ٠٥١۳‏ وله بدل (ناقه): (دنف)» والنوادر والزیادات: ٥۳ /١‏ . 
قلت: الناقه نقل فيه ابن منظور عن الجوهري قوله: (الناقه: المريض إذا صح وهو في عقب 

علته والجمع تُقَه)» والدنف: الَرَض اللازِم الُخامِر وقيل: هو المرض ما كان ورجل دَلَّف 

براه المرض حتی أشفی على الموت. انظر: لسان العرب: ۰0٤۹/۱۳‏ ۹/ ۷١١٠ء‏ بتصرف. 

() متفق عليه» البخاري: ٠١١ /١‏ في باب الصلاة على الفراش» من أبواب الصلاة في الثياب» 
ف صحیحه» برقم »)۳۷١(‏ ومسلم: ۳1/۱ في باب الاعتراض بين يدي امصليء من 
كتاب الصلاةء» برقم (١۱١)ء‏ ومالك في الموطاً: /١‏ ١١ء‏ في باب ما جاء في صلاة الليلء 
من كتاب صلاة الليل» برقم .)۲١١(‏ 

(6) حسن» أخرجه الترمذي في سننه: ۱., في باب ما جاء في الرجل يستدفى بالمرأة بعد 
الخسل» من أبواب الطهارة عن رسول الله خف برقم (۱۲۳)» قال الترمذي: هذا حديث 
لیس پإسناده بأس وهو قول غير واحد من أهل العلم» وأخرجه ابن ماجه: ۱ في 


كناب إلطهارة ® 


والحكم في اللمس والمباشرة على مثل ذلك إن وُجدت اللذة توضأً وإن 
عدمت فلا وضوء عليه" . 

وقال مالك في «المدونة»: إذا مس امرأته من فوق الثوب للذة فعليه 
الوضوء وروي عنه أنه قال: إن کان خفيفاً فعليه الوضوء وإِن کان كثيفاً لا 
يصل جسّه إلى جسمها فلا شيء عليه . 

وهذا أحسن إذا كان مرور اليدين» فأما إذا ضمهاء فالكثيف وغيره سواء. 

وقال في «المدونة» في المرأة تعمس ذكر الرجل” فعليها الوضوء إلا أن يكون 
ذلك لمرض أو نحوه فلا شيء عليها. 

وقال فيمن يمس شعر امرأته تلذذاً فعليه الوضوءء إلا أن يكون ذلك 
لمرض أو نحوه” فلا شيء علیه» وقال أيضاً: ما علمت من یمس شعر زوجته 
5 

فصل 
2 الإنعاظ 

واختلف في الإنعاظ إذا م يكن معه مسيس» فقيل: لا شيء عليه إلا أن يمذي. 


باب في الجنب يستدفى بامرأته قبل أن تغتسل» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم )٥۸٠(‏ قال 
القاري: سنده حسن. 

.۷١ /١:ليصحتلاو انظر: البيان‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ۰۷١‏ رواه عنه على بن زياد وانظر: النوادر والزيادات: /١‏ 9۳. 

٠ في (ب): (زوجها).‎ )٤( 

.٠١١/١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) قوله: (إلا أن يكون ذلك لمرض أو نحوه) یقابله ني (س): (وإن کان استعالا)» وني (ب): 
(إن کان استحساناً). 

(۷) انظر: البيان والتحصيل:١/ .٠٠١‏ 


ED‏ الا 
وقيل: عليه الوضوء؛ لأنه لا ينكسر إلا عن مذي. وهذامع عدم الاختيار. 

وأری أن حمل على عادته» فإن کان شأنه أنه لايمذي عن ذلك کان على 
طهارته» وإن کانت عادته" أنه يمذي توضأء وإن اختلفت عادته توضا أيضاء 
وإن اختبر ذلك بالحضرة أو بعد التراخي فلم جد شيئاً كان على طهارته. 

ون ان وهو في الصلاة وکانت عادته آنه لا يمذي مضى عليهاء وإِن 
كان ممن يمذي قطع» إلا أن يكون ذلك الإنعاظ لیس بالبین ولا بخشی من مثله 
المذي وإن كان شأنه المذي بعد زوال الإنعاظ ولا بخشى ذلك قبل أن يتم 
الصلاة فإنه يتمهاء إلا أن يتبين له أن ذلك كان قبل أن يتم الصلاة“ فيقضي 
الصلاةء ولو شك» فيختلف هل تجزئه الصلاة أم لا. 


(۱) قوله: (فإن کان شأنه... وإن کانت عادته) ساقط من (ش۲). 

() الإنعاظ قال فيه الجبي: ينظ : أي يقوم ذکره ون ل يکن منه وذي ولا مذي ولا مني يقال 
منه أنعظ ينعظ إنعاظًاء والفصيح أن يقال نعظ الذكر إذا قام» وأنعظ الرجل ذكره إذا أقامه 
بتذكر ونحو ذلك إذا تعدی کان رباعیاًء وإذا لم یتعد کان ثلاثیا. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونةء للجبى» ص: ٠١‏ . 

(۳) قوله: (أن يتم الصلاة) ساقط من (ش؟). ' 

)٤(‏ قوله: (أن يتم الصلاة) ساقط من (س). 


2 الشك 2 الوضوء والصلاة 

الشك في الوضوء على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يشك هل توضاً أو لا؟ 

والثاني: أن يشك في بعض وضوئه. 

والثالث: أن يكون كامل الطهارة ثم يشك هل حدث ما ينقضها أم لا. 

فإن شك هل توضأ أم لا - کان عليه أن يتوضاً إذا كان ممن لا يتكرر 
ذلك عليه فإن کان ممن يتكرر عليه نظرء فإن كان عنده في الأول أنه ۸ 
يتوضاً وجب عليه الوضوءء وإن كان عنده في الأول أنه على طهارة ثم 
شك م یکن عليه شيء. 

وإن شك في بعض وضوئه وكان ذلك بحدثانه» فإن كان بذلك العضو 
بلل کان دلیلاً على آنه غسلهء ون م یکن به بلل غسله» وإن طال ذلك ما جف 
فيه لو کان غسله» فإن عليه غسله» إلا أن يكون ممن يتكرر ذلك عليه. 

وإن كان على طهارته وشك هل حدث ما ينقضهاء فإن کان ممن يتکرر 
ذلك عليه ۾ يکن عليه شيء. 

واختلف إذا كان ممن لا يتكرر ذلك عليه على خسة أقوال: فقال مالك في 
«المدونةا: يتوضأ. قال: وهو بمنزلة من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم 
ا 
(۱) في (ر): (طهارته). 


(۲) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 


ا س 
r‏ 


وعلى هذا يكون الوضوء عليه واجباً؛ لأن من شك في الرابعة جب عليه 


آتیا یا 
وقال أبو الحسن ابن القصار: روی ابن وهب عن مالك أنه قال: أحب 
ا 


قال: وروي عنه أنه قال: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه 
ولم يقطع. وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك. 
(ب) t=‏ ا ر ت 0 
روي ا قال/ : يقطع وإن کان في صلاة. وقال ابن حبیب: 
إن خیل إليه”" أن رحا حرجت منه فلا يتوضاأً إلا أن يوقن به» ون دخله 
الشك باحس فلا شىء عليه. قال: بخلاف من شك هل بال أو أحدث؟ 
فإنه يعيد الوضوء. 
فأما على القول إن الوضوء واجب فلا فرق بين أن يكون شك وهو في 
الصلاة أم لا؛ فإنه يقطع”"» واختلف على القول إن الوضوء استحسان» فقيل : 
وإن شك وهو في الصلاة إن يستحب له أن يقطع؛ لأن الشك إنا هو عن 
شيء تقدم قبل الدخول في الصلاةء وقيل: لا يدخل في الصلاة به» فإن فعل أو 
شك وهو في الصلاة ل يقطع؛ لأنها صلاة جائزة؛ فيكون قد أبطل عملاً 
() انظر: عيون الأدلةء لابن القصار: ۲/ 1۳۹ . 
(۲) انظر: عيون الأدلة: ۲/ 1۳۹ 1٤١‏ . 
(۳) قوله: (إن خيل إليه) ساقط من (ش؟). 
)٤(‏ في (س): (فقال). 


.0/۱ انظر: الواضحة» ص: ۳ والنوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (فأما على القول إن الوضوء واجب... فإنه يقطع) ساقط من (ش؟).‎ )( 


ڪناب إلطهاره ® 


صحيحاًء وهذا في أحد الحدثين البول والغائط. 


والشك في الريح على وجهين: 

فإن شك هل كان ذلك منه فنسيه أم لاء عاد الجواب فيه إلى ما تقدم من 
الشك في غيره» وإن شك في شيء أحسه هل ذلك ريح آم لاء م يکن عليه 
شيء» سواء وجد ذلك وهو في صلاة أو قبل» ويجوز له أن يبتدئ الصلاة به. 

لاا ده ان خت الان الحكن لسا مر کن م 
شك هل كان ذلك فنسيه مثل من هو مجتمع الحس والذكر» ولا يدري هل 
کان أو لا۳؟ 

وقيل: هو مثل الأول؛ لأن كل ذلك منه شك. وإن كان هذا أضعف. 
واستشهد من نفى الوضوء منه بحديث عباد بن تميم 4 وقد تقده*» 
وبحديث أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله ه: إا وَجَدَ أَحَذُكَمْ في بيه 
صَوتاً أو ج ريحاً» أخرجه مسل . 

س ۶ر 


وقال أيضاً: قال رسول الله لا: «ڏا گان أَحذُكُمْ ني الَسڄ د قَوَجَدَ را 


بن اليو فلا برح حَتى يَسَْمَعَ صَوتاً أو كمد يجا“ ذكره الترمذي وقال: 
حدیث صحیح. 


(1) انظر: الواضحة» ص: .٠١۳‏ 

(۲) قوله: (الشكين ليسا سواء) يقابله في (ر): (الشك لا يصح به العمل). 

(۳) قوله: (أو لا) ساقط من (س). 

(6) سبق تخرمجه» ص: ۷۳. 

() أخرجه مسلم: ۲۷۹/١‏ ني باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن 
يصلي بطهارته تلك» من کتاب الحیض» برقم .)۳١۲(‏ 

() حسن صحيح» أخرجه الترمذي في سننه: ۱۰۹/۱ في باب ما جاء في الوضوء من الريح» من 


[[ GD 

وقال أبو هريرة #: إن الشيطان هو يفيش”" بين أليتي أحدكم. 
وقال الليث: أغفل أبو هريرة واحدة تخرج لا ريح ها ولا صوت”. وقد 
صدق الليث» إلا أن الأول أولى”؛ لأن الغالب الوجه الآخر أنه يكون 
الصوت أو الريح» وللحديث» ولا ذكر أن الشيطان يُدخل على الإنسان 
الشك بمثل ذلك. 

فإن شك في الصلاة هل صلى أم لا؟ء وجب عليه أن يأتي بتلك الصلاة ما 
م يتكرر ذلك عليه» فإن تكرر» وكان يسبق إليه أنه م يصل وجب عليه أن ياي 
بتلك الصلاة أيضاًء وإن كان يسبق إليه أنه قد صلاها ثم دخله شك وتكرر 
ذلك عليه لم يکن عليه شيء. 

ومثله إذا شك في الرابعة فإن عليه أن يأتي بها إذا لم يتكرر ذلك عليه أو 
تكرر وكان الأول عنده أنها ثالثة. وإن كان الأول عنده” أنها رابعة ثم شك ل 
یکن عليه شيء. 

واختلف إذا سلم وهو على شك ثم استيقن نها رابعة - فقال ابن حبيب: 
تجزئه الصلاة» وقال سحنون: أفسد على نفسه“. 


أبواب الطهارة عن رسول الله عه برقم (١۷)»ء‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۱) الفَيّش: الت يري الرجل أن عنده شيئاً وليس على مايُري. انظر: لسان العرب:٦/‏ ۳۳۳. 

)۲( الأثر ل أقف عليه إلا في الواضحة لابن حبیب» ص: ۰۱١۱‏ وأورده مستدلا به ابن منظور 
في لسان العرب في مادة (فشش). قال: (وفي الحديث..)ء وكذلك الزبيدي في تاج العروس»› 
ولعل الزبيدي عن ابن منظور نقله. 

(۳) في (ر): (أصح). 

)٤(‏ قوله: (أنا ثالثة...عنده) ساقط من (س). 

.۳٤۲ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب إلطهارة ® 


9 باب ے2 تنکیس الوضوء وموالاته 2 
0 والقدرالذي يكتفي به من الماء O‏ 


ثبت عن النبي لھ أنه کان ذا رصا بدا وجه تم ذرَاعَيّ ثم مَسَحَ 
راه ا جْلَيّهِ على نحو ما وردت به التلاوة في القرآن»“. 

o. 
واجب؟ فإن لم يفعل ونكس هل بجزئه أو لا فقال مالك في «المدونة»:‎ 
صلاته مجزئة. قيل: أفيعيد الوضوء؟ قال: ذلك أحب إلي".‎ 

فجعله استحباباً. وقال أبو جعفر الأبري عنه: إن الترتيب سنة. 

وروی عنه علي بن زياد مثل ذلك أنه قال: يستأنف الوضوء والصلاة. ثم 
قال: لا يعيد الصلاة وإن كان في الوقت. 

وقال أبو مصعب: إن صلى به صلوات ابتداً الوضوء ولاءَ على كتاب الله» 
وأعاد الصلوات” كلها 

فجعل الترتيب فرضاً لأن الصلوات لا تكون إلا من وقتين» فتضمن 
قوله: «أعاد» إعادة الصلاة بعد خروج الوقت» والإعادة بعد خروج الوقت 
تكون لإسقاط الواجب. 

وقال محمد بن مسلمة: ذا غسل يديه ثم رجليه ثم وجهه فانه یغسل يديه 
ثم یمسح برآسه ثم یغسل رجلیه حتی یکون على نسق القرآن» وکا جاء عن 
(۱) سبق تخر مجه » ص: ۲١‏ . 
(۲) قوله: (هل جزئه او لا) يقابله في (س): ( ججزئه). 
(۳) انظر: المدونة: ٠١۳/١‏ . 
() في (ر): (الصلاة). 


(ب) 
۲/ب 


© ل 


النبي عله »/ وإن طال ذلك استأنف الوضوء كلهء قال: وهو بمنزلة من غسل 
وجهه بداية ثم ذهب حتی طال فليس له ن يبني. 

فجعل كل ما قدمه على الوجه كأنه م يفعله» ورأى أن الترتيب واجب. 
والقول الأول أبين؛ لأن التلاوة في الأمر بالوضوء لم تأت على صفة توجب 
الترتيب» ألا ترى أنه لو نزل بعد ذلك آية أخرى بالأمر ببداية اليدين على 
الوجه أو الرجلين لم تكن نسخاًء بل حمل على البيان الأول» وحمل فعله عب 
أنه يكون على وجه الاستحباب والابتداء با بدأ الله كك به» فلا يتعلق فرض 

وكذلك الصفا" لم تكن البداية بها بمجرد التلاوة» ولا بمجرد فعله عب 
لاحتماله أن يكون على وجه الاستحباب» وإنا رجع في ذلك إلى الإجماع» 
وليس تبدئة الركوع على السجود من هذا الباب في شيء؛ لأن الأمر بالصلاة 
ورد حملا بقوله كك: #وَأَقِيمُوأآلصَلَوْةَ % [البقرة: ۸]. 

فهو مجمل لا يعلم بمجرد التلاوةء كيف يقيمها ولا ما" يتضمن ذلك 
الأمر» وكانت الصفة التي فعلها رسول الله عله على الوجوب؛ لأنها من باب 
بيان المجمل إلا ما قام الدليل عليه أنه غير واجب. 


(۱) يعني ما آخرجه مسلم: ۲/ ۸۸٦‏ باب حجة النبي له من كتاب الحج» برقم (۸١۱۲)ء‏ 
من حديث جابر #لقه في وصف حجة النبي لله أنه قال: ثم حرج من الباب إلى الصفا فلا 
دنا من الصفا قرا إن الصا وَاَلمَروةَ ن سَعَاير آله 4 [البقرة: :]٠١۸‏ «أبداأ بها بدأ الله به فبدأً 
بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت» ا مالك في الموطاً: /١‏ ۳۷۲ باب البدء 
بالصقا في السعي» من کتاب الحج» برقم (۸۲۹). 

(۲) قوله: (ما) ساقط من (س). 


ڪٺاب |إلطهاره ® 


فصل 
اب الموالاة ب2 الطهارة من الحدثين وما يعرض لها] 

وينبغي موالاة الوضوء والخسل» فإن غلب على ذلك بعد أن أخذ من الماء 
قدر ما یکفیه» ثم عُصبه أو هراق له» جاز أن يبني له على ما مضی منه ون بعد 
طلبه للاء. 

واختلف إذا فرقه متعمداً أو ناسياً على أربعة أقوالء فقال مالك وابن 
القاسم: إن فرقه ناسياً أجزأه» وإن تعمد فرقه لر مجزئه". 

وقال ابن وهب: لا مجزئه ناسیاً کان أو متعمداً. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يجزئه في الوجهين جيعاً في العمد والنسيان. 
ومالك عند ابن حبيب قول رابع: أنه إن فرق ناسياً لم يجزئه في المغسول ويجزئه 
في الممسوح. 

وروي عن ابن عمر ظ4 «انَُ گان صا بالسوق إلا عَسْلَ جلي تم دعي 
عَلَبها»”". 

وي سماع ابن وهب عن مالك آنه قال في رجل مسح على خفيه ثم نزعه| 
وأقام طويلاً: يستأنف الوضوء أحب إلي» فإن غسل رجليه رجوت أن مجزئه". 


(1) انظر: المدونة: .٠١۳/١‏ 

(۲) أخرجه مالك ني الموطاً: ۱١‏ باب ما جاء في المسح على الخفين» من كتاب الطهارةء برقم (۷۳) 
عن نافع: أن عبد الله بن عمر له » بال في السوق» ثم توضاً فغسل وجهه ويديه» ومسح رأسه» ثم 
دعي لجحنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد» فمسح على خفيه ثم صلى عليها. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۹۹. 


| وس 
ا 


وكلا هذين القولين موافق لما ذهب إليه محمد بن عبد الحكم» وقد قيل: لا 
حجة في فعل ابن عمر؛ لأنه كانت في رجليه علة. وهذا غير صحيح؛ لأنه كان 
یغسل رجلیه» فان کان له عذر ولم جد من يغسله| له لم جز أن يبتدئ الوضوء 
إلا في الوقت الذي يتيسر له فيه غسل رجليه؛ إذ البداءة بالوضوء قبل ذلك 
غير مفيد؛ إذ كان لا يستبيح الصلاة إلا بعد تمامه» مع كونه يعلم" أن ذلك لا 
يتعذر عليه في السوق» وظاهر القرآن" يقتضي الموالاة لقوله تعالى: «إذَافُمْنرَ 
إلى لكلو قَاغْسلُوأ وْجُوهَحة# [الائدة: »]١‏ فكان ذلك لحتى الصلاة إذا قام إليها؛ 
لأنه لا يصح أن يصلي ببعض الطهارة. 

فما إذا رأى" أن يتوضا قبل دخول الوقت أو بعده ولا يتلبس بالصلاة 
حینئذ» فأتى به متفرقاً فإنه بجزئه» لأنه داخل في امتثال ما أمر المصلي به أنه لا 
يصلي إلا بطهارة في أعضاء وقد فعل. 

فأما فعل رسول الله عله ذلك في مرة واحدة؛ فإن الإتيان به في مرة أسهل 
على المتوضى والمغتسل من تفرقته» وهذا موجود في النفوس آنه متى شرع 
الإنسان في الغسل وني الوضوء لا جب“ ترك بعضه لياتي به في زمن آخر» ولو 
کان الفرض من الله سبحانه أن يؤتى به متفرقاً لكان ذلك أشق من الإتيان به في 


مرة واحدة”» وهو في زمن البرد أشدء وهو في الخسل إذا فرقه أعظم مشقة. 


(۱) قوله: (کونه یعلم) یقابله في (س): (أن نعلم). 
(۲) في (ر): (القولين). 

(۳) في (ر): (أراد). 

(6) قوله : (جب) في (ب): (يحب). 

() قوله: (واحدة) ساقط من (س). 


كناب إلطهارة ® 


فصل 
ا2 القصد 2 استعمال الماء2 الطهارة وغيرها] 

ويستحب القصد في الماء في الوضوء والغسل ويكره السرف في ذلك» وني 
مسلم «أن النبي الله كان يسل الصَاع وَيْرَصعة الد وني البخاري مثل ذلك . 

وقال مالك في «المحموعة): رأيت عياش بن عبد الله بن معبد - وكان 
فاضلاً -يتوضأً بثلث مد هشام ويفضل له منه» فأعجب مالكا ذلك . 

وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً يذكر قول الناس في الوضوء حتى يقطر 
أو يسيل» فسمعته يقول: «قطراً قطرا» إنكاراً لذلكف". 

قال مالك: وكان رييعة أسرع الناس لبعا/ في الوضوء والبول» وقال 9 
حبيب: كان ابن هرمز بطيء الوضوء بطيء التنظف من البول“. 

قال الشيخ أبو الحسن ناه: الناس في الاستبراء من البول مختلفون» وليس 
الرجل المرطوب كغيره» فمن كان يعلم من نفسه نه بنفس الفراغ تنقطع مادته ) 
یکن عليه غير ذلك» ومن کان لا تنقطع عنه بفور ذلك فعلیه آن یستبرئ نفسه. 
ومن كانت عادته أنه يمسك عنه فإذا قام نزل ذلك منه» فذلك عليه أن يقوم ثم 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: ۸٤/١‏ باب الوضوء بالمد من كتاب الوضوء برقم 
(۸))» ومسلم: ۲٥۷ /١‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة...» من كتاب 
الحیض» برقم .)۳۲٣(‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠١ /١‏ والبيان والتحصيل: ٠١ /١‏ والذي في النوادر (عباس)» 
وم أقف لعياش بن عبد الله على ترجمة. 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

(6) انظر: النوادر والزيادات:١/ .١‏ 


لکد 
e‏ ۳ 


باب 2 غسل القيء والمحاجم والقرح 
51 ينفجر 4 الصلاة والصلاة 2 الخفين والنعلين 
تكون فيهما النجاسة و2 درع المرآة تصيبه النجاسة 

قال مالك: القيء قيآن: فا يخرج بمنزلة الطعام فليس بنجس» وما تير 
عن حال الطعام فإنه يغسل”". يريد إذا تغير إلى أحد أوصاف النجاسة التي 
تنقض الطهارة. 

وقيل: لا ينقض الوضوء؛ لأنه م يخرج من الموضع المعتاد. والقياس أن 
يعيد الوضوء؛ لأن انتقاض الطهارة إنا كان لأجل خروج تلك النجاسة ليس 
لأجل ذلك الموضع. 

ولو جرح رجل جائفة“ وكان يخرج منها إحدى النجاستين لكان عليه 
الوضوء إذا صار خروجه على وجه المعتاد قبل ذلك» وإن تكرر على غير العادة عاد 
ا لجواب فيه إلى ما تقدم في سلس البول. قال مالك: ويغسل موضع المحاجم ولا 
يجزئه المسح. ومن مسح ذلك ولم يغسله ثم صلى أعاد ني الوقت” . 

وقال ابن حبيب: لا إعادة عليه» وما روي عن سعيد بن المسيب في فتل 
الدم بين الأصابع أكثر من هذا“ . 

قال: ولا شيء على من بصق دما ني الصلاة ما م يتفاحش کثرته. فراعی 
(1) انظر: المدونة: ٠٠١ /١‏ . 
(۲) الجائفة: الطنة التي تبلغ الحجوف» وطعْتةٌ جائفة تحاط الجؤف» وقيل: هي التي كنفذه. انظر: 

ختار الصحاح» ص: ۱۱۹ ولسان العرب: ۹/ .٠٤‏ 


.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 
.٠١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )6( 


ڪناب |لطهارة 8 ( 


قدر النجاسة لا قدر موضعها؛ لآن ما يبقى في موضع المحاجم بعد المسح لو 
كان مجتمعاً - يسير» وراعى مالك الموضع النجس لأنه كثير» وظاهر قوله في 
الإعادة في الوقت أن ذلك وإن كان متعمداء وهذا مراعاة للخلاف. 

واختلف إذا بولغ في مسح موضع النجاسة فلم يبق منها شيء أو 
غسل بشيء من المائعات هل يطهر الموضع أولا؟ 

وان بطر اغبي و اهي آل رت ا ا ف وع ا وا 
لا نجاسة عليه. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب في الدم يصيب السيف: بجزئه مسحه؛ لأنه 
صقيل لا تتخلله نجاسةء ولأن به ضرورة إلى ذلك؛ لأنه متى غسل فسد". 

فراعى زوال عين النجاسة» وهذا هو الصحيح. 

وكذلك الفم يطرح منه الدم ثم يطرح معه بصاقاً نقياًء فإن الريق يطهره 
على أحد القولين. 

فصل 
افيمن كانت به قرحة فنكأها] 

وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها'“ وهو في الصلاة فسال منها دم: 
إن کان یسیراً فتله ویمضی في صلاته» وإن کان کثیراً قط . 

قال الشيخ أبو الحسن کنا#: ولو سال بنفسه وکان بحضرته ماء فغسله 
(1) في (ب): (المحاجم). 
(۲) انظر: المعونة: .٥۸/١‏ 


() نكأها: أي سلخها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجْبّي» ص:١٠.‏ 
() انظر: المدونة: .٠۲١/١‏ 


جاز له أن يتهادى في صلاته؛ قياساً على أحد قولي مالك فيمن تبين له أن في ثوبه 
نجاسة وهو في الصلاة؛ أن له أن ينزعه ويتهادى في الصلاة. 

وبيان ذلك يأتي فيا بعد. 
القشب اليابس. يريد أنه يمر على غيره فيذهب ما يتعلق به من النجاسة. 
وقيل: ذلك في الرطب؛ لأن الذيل للمرأة كا لخف للرجل؛ لأن المرأة ندبت إلى 
أن ترخي ذيلها شبراًء فيصير ذلك ما تدعو الضرورة إليه. 

وقد اختلف قول مالك فيمن وطى بالخف على أرواث الدواب» فقال 
مرة: یغسله. ثم قال: یدلکه. 

فأجاب في الأول بالغسل على الأصل في النجاسات أا تزال بالماء ثم 
رأى أن ذلك ما يتكرر فيصير ضرورة فيجزئه الدلك كالاستجار في غير 
ذلك» وكذلك ذيل المرأةء وإذا كان تصرف الرجل والمرأة على الأرض الطاهرة 
في الغالب ولا يصيبها" ذلك إلا نادراء لم جزئها في الرطب إلا الغسل. 


وقال مالك في معنى الحديث في الدرع: «يُطهره ما بده" : ذلك في 


(۱) انظر: المدونة: .۱١۸/١‏ 

(۲) صحيح» أخرجه مالك في الموطاً: /١‏ ٤۲ء‏ باب الطهور للوضوء من كتاب الطهارة» برقم 
»)٤٥(‏ وأبو داود: ١/۸٥۱ء‏ باب في الأذى يصيب الذيل» من كتاب الطهارة» برقم 
(۳۸۳)» وآبو داود: ۱٥۸/۱‏ باب في الأذى يصيب الذيلء كتاب الطهارة» برقم (۳۸۳)ء 
والترمذي: ۲۲٠٦/۱‏ باب ما جاء في الوضوء من الموطأء من أبواب الطهارة عن 
رسول الله سی برقم .)۱٤۳(‏ 

.٠١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

() قوله: (مرة) يقابله في (ر): (مالك). 

.٠١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

0) في (ب): (يصيبها نجاسة). 


كناب إلطهارة ® ( 


واختلف في النعلين يطأً ) على ما يكون من أرواث الدواب» فقال 
مالك: يدلكه) ويصلي فيه|. 
وقال ابن حبيب: لا مجزئه ذلك فة نزعهاء وهذا أبين. وقال مالك فيمن 
وطئ على دم أو عذرة" بخفيه/ : إ يصل فيه| حتى يغسله. 
ر ن کر ذلك ف الق ری تاد رهن مکی افا فاصاب له هی 2با 
يكون من الدواب مسحها وصلى على أحد قولي مالك في النعلينء وأرى ألا يجزئه 
إلا الخسل» إلا أن يكون فقيراً يشق عليه شراء ما يصون به رجليه من ذلك.. 
وقال مطرف ني کتاب ابن حبيب في مسافر على طهارة» وکان مسح على 
خفيه فوطئ بخفيه على نجاسة ولا ماء معه: أنه ينزعهما ويتيمم ويصلي؛ لأنه 
ارحص في الصلاة بالتيمم ول يرخص في الصلاة بالنجاسة. 
وقال مالك في سباع أشهب فيمن توضاً ثم وطى على المكان القذر 
ا لجاف: لا بأس بذلك؛ قد وسع الله على هذه الأمة» ثم تلا: ولا ُحَمَلنَا ما ل 
طَاقَة لا بوه [البقرة: .]۲۸٦‏ 


وقال أبو بكر بن اللباد“: ذلك إذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة؛ لا 


)١(‏ العذرة: أصلها فناء الدار»ء وكان يلقون الخبث في أفنية الدور فسمي الخبث عذرة بذلك. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص ٠١:‏ . 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: /١‏ ۱۲۸٠ء‏ والنوادر والزيادات: .۸٤/١‏ 

)٤(‏ هو: أبو بكر» محمد بن محمد بن وشاح اللخمي- مولاهم- الإفريقي» المعروف بابن اللباد. 
المتوفى سنة ۳۳۳ه فقيه علامة» تفقه على بحيى بن عمر» وعليه عول» وكان من بحور 
العلم» وتخرج به أئمة منهم آبو محمد بن أي زيد» وقد امتحن وضرب وسجن»ومنعه بنو 
عبيد من الإقراء والفتيا إلى أن توفي صنف " عصمة الأنبياء "» و" كتاب الطهارة " و" 


ا س 
1[ 


روي: أن الدرع يطهره ما بعده“. وليس هذا الذي أراد مالك» وإنا أراد أن“ 
الرجل إذا أراد"" رفعها بالحضرة م يمنع من تلك النجاسة شىء إلا شيعاً لا 
ف 


مناقب مالك ". انظر ترجمته في: المدارك» لعياض: »۲۸٦/١‏ والديباج» لابن فرحون: 
۲ ء,والتعريف بالأعلام والمبهمات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين الأمهات 
بتحقیقنا): ۱/ 0۹۷ وشجرة النور» لمخلوف: ۸٤/١‏ وطبقات الفقهاء» للشيرازي» 
ص: ۱١١‏ . 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸٤ /١‏ والحدیث سبق تخريجه» ص: ٠١۲‏ . 

(۲) قوله: (أن) ساقط من (س). 

(۳) قوله: (أراد) ساقط من (س). 

() في (ش؟): (قذر). 


کناب الطهارة (-( 


9 2 
2 4 غسل الدم وغيره من النجاسات O‏ 
وقال مالك في «المدونة» في الرجل يصلي وني ثوبه دم يسير من دم حيضة 
أو غيرها ثم يراه وهو في الصلاة: فإنه يمضي على صلاته ولا ينزعه» ولو نزعه 
م ر به بأساً . فإن كان دم كثير نزعه واستأنف الصلاة ة بإقامة . 


قال الشيخ أبو الحسن كناة: على المصلي أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى 
بجسد طاهر وثوب طاهر في موضع طاهرء ولا خلاف في ذلك» وقد ثبتت 
الأحاديث عن النبي له بمثل ذلك فأمر بغسل المذي لحديث المقداد) 
وبخسل المني“ لحديث عمر أنه ذكر للنبي عله أنه تصيبه الجنابة من الليل؟ 
فقال له: «َوَصاوَاعْسل کر ت ت . 

وبغسل دم و کک ومر عله على قبرين فقال: 


رور ر 


إا عبان وماعد عبان ني گبير ما حدھما فَکَانَ يَهْشِي بالتَِيمة » وأا الآَحَرُ 


.٠١۸/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) سبق تخر مجه» ص: ۷۳. 

(۳) المنيّ: على وزن الفعل بكسر النون وتشديد الياء معروف» وهو الذي منه الولدء وفيه لختان: 
مني وأمنى مناً وإمناء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبي» ص: ٠١‏ . 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: /١‏ ١٠٠٠ء‏ ني باب الجنب يتوضاً ثم ينام» من كتاب الغسل» 
برقم (۲۸7)» ومسلم: ۲٤۸/١‏ في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل 
الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع» من كتاب الحيض»› برقم .)۳۰١(‏ 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ١١ء‏ في باب غسل دم المحيض» من كتاب الحيض» في 
صحیحه» برقم (۳۰۱) ومسلم: ۲٤١ /١‏ في باب نجاسة الدم وكيفية غسله» من كتاب 
الطهارة» برقم (١۲۹)ء‏ ومالك في الموطأء في كتاب الطهارة» باب جامع الحيضة: ٠٠٠ /١‏ 
برقم .)۱۳٤(‏ 


كان لا رئ مِنَ الول“ أي: لا يتوقاه. وقيل: المعنى: لا يستتر من الناس» 
والأول أحسن؛ لأن الأول حقيقة لقوله: «لا يستبرئ منه»» والثاني مجاز وخروج 
عن النص. وجيع هذه الأحاديث اجتمع عليه الصحيحان البخاري ومسلم؛ 
وقال الله كك: #إنما المشروت جس فلا يقربُوا المَسجد اَلحَرام بعد عاييء» 
[التوبة: ۲۸]» فجعل العلة في منعهم المسجد لأنهم في معنى النجس. 

قال قتادة: الأنجاس: الأخباث". 

إذا منع موضع الصلاة من النجاسة كان منع الصلاة أولىء وأجمع آهل 
العلم على أن على المصلي ألا يتقرب إلى الله كك بالنجاسة. 

واختلف بعد ذلك في إزالة النجاسة على ثلاثة أقوال: 

فذهب مالك إلى أن ذلك فرض مع الذكر ساقط مع النسيانء فإن صلى 
بنجاسة متعمداً أعاد أبدأً وإن كان ناسياً أعاد في الوقت”. 

وقال ابن وهب: يعيد أبداً ناسياً كان أو متعمدا“. وجعل ذلك فرضاً مع 
الذكر والسنان: 


وقال أشهب: لا إعادة عليه إلا في الوقت ناسيا كان أو متعمدا“. ورآه 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۸۸/۱ في باب من الکبائر أن لا يستتر من بوله» من كتاب 
الوضوء» في صحيحه» برقم (۲۱۳)» ومسلم: ۲٤١ /١‏ في باب الدليل على نجاسة البول 
ووجوب الاستبراء منه» من كتاب الطهارة» برقم (۲۹۲). 

() في (س): (الأجناب). 

.۱۳١۸ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

.٤١/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 

() انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ۷۸ء قال ابن رشد: (وقد روى البرقي عن أشهب أن من صلى 
بثوب نجس عامداء فلا إعادة عليه إلا في الوقت). 


كناب إلطهارة ۷ ( 


سنة» والأول أحسن» فيعيد إذا كان ذاكراً وإن ذهب الوقت؛ للقرآن والحديث 
والإهاع ٠‏ ولا يعيد إذا ذهب الوقت وکان انا للحديث عن النبي ل 


ت 


«انه کان و فى الصلاق فَحَلَعَ تل لتحَاسة ي فيهاء َا الکلدة»“. فاجتزاً 


بالاضی لأنه كان غير عا فكذلك تیزئ جیعها إذا علم بعد الفراغ 

واختلف فیمن وا ف ويه نجاسة وهو ٤‏ الصلاةء فقال مالك ف 
«المدونة): يقطع وينزع الثوب ويستأنف الصلاة. والقطع على أصله 
استحسان؛ لأنه يقول: ا 
لوقت ودا استتان. 


وإذا كان ذلك الماضی من صلاته جازئاًء فإعادته استحسان. 


وقال في «المبسوط): إن کان يستطيع تَزعه َرعه ومضى على صلاته» وإن 
SA :‏ »| ۰ (ب) 
e yS‏ 


)١(‏ أما القرآن فقوله تعالى: ويابك فهر 4 [المدثر:٤]‏ وأما السنة فلا جاء من الوعيد في ترك 
الاستبراء من البول» وما ورد في دم الحيض يصيب الثوب. وهي مسألة قد بسطها ابن عبد 
البر في الاستذكار» فراجعها فيه إن شئت: ۲/ ۲۳۸» وما بعدها. 

(۲) صحيح» أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: ١‏ في باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا 
أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها ل تفسد صلاته» من كتاب الصلاة برقم »)۷۸١(‏ 
وابن حبان في صحيحه: ٠٦٠ /٥‏ في باب فرض متابعة الإمام» من كتاب الصلاةء برقم 
(٠۲۱۸)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٠۳۹١/١‏ في كتاب الإمامة وصلاة الجاعة باب 
التأمين» برقم »)4١ ٥(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۳) انظر: المدونة: ۱١۸/١‏ . 

.٠١۸/١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

(۵) قوله: (ومضی على صلاته... نزعه نزعه) ساقط من (ر). 


تمادى وأعاد. 

وقال شهب في «مدونته»: إذا خرج لغسل النجاسة من ثوبه أو بدنه ثم 
بنى أجزأه قياساً على الراعف". 

والقول: إنه ينزعه ويبني» أحسن»› للحديث: «أنه خلع نعلیه وآتم». 

وذهب أحمد بن المعذل إلى قول أشهب أن الإعادة عليه ما دام في الوقت» 
قال: لأنه لو حضرته الصلاة ولم جد إلا ثوباً نجساً وخاف فوات الوقت صلل 
فیه. واختاره على تأخيرها لیصلیها في ثوب طاهر. 

قال: ولو أن رجلين تعمدا فصلى أحدهما في الوقت بثوب نجس» وهو 
ذاكر قادر على غيره» وأخر الآخر الصلاة وهو ذاكر حتى خرج الوقت 
وصلاها بثوب طاهر ما استوت حالاته| عند مسلم ولا قربت» فيعيدها الأول 
ليأتي بأكمل منها» وإن خرج الوقت [ يعد؛ لأنه يأتي بأنقص. 

قال الشيخ تنل#: واختلف بعد القول إن الإعادة في الوقت - هل ذلك 
الوقت المختار أو الضروري؟ فقيل: هو الوقت المختارء فيعيد الظهر والعصر 
مام تضفر الشفس؛ 

وقال مالك في «المبسوط» وعند ابن حبيب: النهار كله في ذلك وقت إلى 
غروب الشمس» والليل كله إلى طلوع الفجر. 

وقد يحمل هذاعلى القول أنه غير مؤثم إذا أحر إلى مثل ذلك متعمداًء ومن قال: 
إنه مؤثم» أعاد العصر ما م تصفرٌ الشمس» وينبخي أن يعيد الظهر ما لم تخرج القامة أو 


(1) في (ر): الرعاف. 

() انظر: تخریج الحدیث السابق» ص: .٩۱‏ 
() قوله: (منها) ساقط من (س). 

() في (ش؟): (وإن خرج الوقت ول). 


ڪناب إلطهارهة 9( 


الليل» ولا وجه لقول من قال: يعيد إلى طلوع الفجر؛ قال: لأن جيع الليل وقت 
للنفل بخلاف النهار؛ لأن النفل بعد الاصفرار مكروه. 

وليس ذلك بالبيّن؛ لأن الإعادة | تک اا قل ونا کات لیاق 
بالفرض بأكمل منه أولاً. 

وقال ابن حبيب: إذا أبصر النجاسة في ثوبه فلا همّ بالانصراف نسي وأتم 
صلاته» فإنه يعيد وإن ذهب الوقت؛ لأنه حين أبصرها انتقضت صلاته» 
وكذلك إذا ذكرها بعد الفراغ وقبل خروج الوقت ثم نسي الإعادة حتى خرج 
الوقت أنه يعيد"“ وكلا القولين بعيد؛ لأن القطع إذا ذكره وهو فيها وهو قادر 
على طرح الثوب استحسان» وقد قال مالك: يخلعه ويمضي» وكذلك الإعادة 
إذا ذكرها بعد الفراغ» وفي الوقت الإعادة استحسان. 

فصل 

ا2 يسير القيح والصديد ودم الحيض يصيب الثوبا 

واختلف عن مالك في يسير القيح والصديد ودم الحيض» فقال مرة: يعفى 
عن يسيره مثل غيره من الدم لما كان من جنس ما تدعو الضرورة إليه" ٠‏ 

st 9 3 2 

وقال من «المبسوط»: دم الحيض والقيح كالبول والرجيع قليل ذلك 


(۱) قوله: (حتی خرج... یعید) ساقط من (ر). 

(۲) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 

(۳) الرجيع: الغائطء فعيل بمعنى مفعول» أي رد ني الجوف من بعد الطعام إلى حد الأذى. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبي» ص: ٠١‏ . 


(ب) 
اب 


وكثيره سواء» والصديد مثله. وهذا حسن؛ لأنه ليس مما تدعو الضرورة 
إليه» والقيح والصديد تجوز الصلاة بكثيره متى كانت العلة الكائن عنها 
قائمة» فإن ذهبت وبراً صاحبها كان الحكم في قلیله وکثیره سواء؛ لأنه لا 
ضرورة إليه. 

وكذلك دم الحيض لأنه"" ما ينفك منه الرجل» وليس ذلك مما يكون في 
ثياب الرجالء وليس هو أيضاً ما تدعو الضرورة إليه للنساء؛ لأن المرآة إن 
يطرأً عليه أيام ا لحيض» فإذا طهرت لم تره إلى مثلهاء والبول يتكرر أكثر منه 
فلم یعف عن يسیره. 

ويختلف على هذا في الدم اليسير إذا كان في ثوب غيره فليسه. 

وني اليسير من دم الشاة؛ لأن كل ذلك ما ينفك منه ‏ . 

والدم على ضربين: نجس» وخختلف فيه» هل هو نجس أو طاهرء فالأول/ 
دم الإنسان» ودم ما لا جوز أكله» ودم ما جوز أكله إذا كان خروجه في حال 
الحياة أو ني حال الذبح؛ لأنه مسفوح. 

واختلف في) يبقى في الجسم بعد الذكاة وني دم ما ليس له نفس سائلة من 
الحيوان البرّي» وني دم الحوت هل هو نجس أو طاهرء فقال مالك في «المدونة» 
في دم البراغيث: إذا تفاحش يغسل. 

قال ابن القاسم: وما رأيت مالک يفرق بين الدم» وڃڃعل دم کل شيءَ سواء. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۱/ ۲۲۲ والنوادر والزیادات: .۲٠١ /١‏ 
() في (ر): (وهو). 

(۳) في (ش؟): (علیها). 

)٤(‏ في (ش؟): (عنه). 

.۱١۸/١ انظر: المدونة:‎ )٥( 


كناب الطهارة ® ( 


قال“: وسألته عن دم القراد"“ والذباب" والسمك؟ فقال: ودم 
الك ا 

واختلف في غسل هذه الدماء هل تغخسل على وجه الوجوب لأنها نجسة 
أو امانا وأنها طاهرة؟ فقال مالك في سباع أشهب: دم الحوت ودم الشاة 
وغیره" سواء» کله نجس. 

وقال أيضاً في الثوب يكون فيه الدم يتجفف فيه من الخسلء قال: إن كان 
كثيراً كثيفاً يخاف أن يكون التجفيف فيه قد بلّه فأخرج منه ما أصاب جسده 
فأرى أن يغخسل جسده. قيل له: أفيعيد الصلاة؟ قال: لا أرى ذلك؛ قال الله كك: 
وما مَسفُو# [الأنعام: "٠٤١‏ . 

وإلى هذا ذهب محمد بن مسلمةء وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الأطعمة“ 


(۱) ظاهر الكلام يوحي بأنها من كلام ابن القاسم» ولفظ المدونة: :۱١۸ /١‏ (سألت ابن القاسم 
عن دم القراد والسمك...) فهي من كلام سحنون. 

(۲) القراد: أول ما يبدو يقال لواحدته قمقامة بفتح القاف وإسكان الميم فإذا كبر فوق ذلك قيل 
له حهنانة بحاء غير منقوطة وإسكان الميم» فإذا كبر فوق ذلك قيل له قرادة بضم القاف» فإذا 
كبر فوق ذلك قيل له حلمة بفتح الحاء واللام» وهو آخر أسمائها. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونةء للجبّي» ص: ٠١‏ . 

(۳) الذباب: واحد الّبان منه ذباب» وجمعه في أقل العدد أذ وني أكثر العدد ذبان. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص ٠١:‏ . 

)٤(‏ السمك: أكر الحيتانء والحيتان دونهاء وقد قيل جع الحيتان سمك. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونة» للجبى» ص:١٠.‏ 

.۱۲۸/١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

() قوله: (وغیره) ساقط من (س) و(ش۲). 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: .١١١/١‏ 

(۸) الأولى أن يقول: وسيأتي» لأن ما نحن فيه مقدم في كل كتب الفقه ول أقف على من قدم 
كتاب الأطعمة على كتاب الطهارة وما يشمله. 


وما يحل أكله من ذلك وما يحرم. 
فصل 
ا2 الاحتلام أو البول يصيب الثوب ولا يدرى موضعه] 

وقال مالك في الثوب يصيبه البول أو الاحتلام فيخطئى موضعه فإنه 

وإن شك هل أصابه ذلك ایا وهو الشأن» وهو من أمر 
الناس» وهو طهور لكل ما شك فيه» وإن عرف موضعه وشك في غيره غسل 
ماعلم ونضح مالم يعلم. 

واتفاقهم على النضح مع الشك وألا يغخسل» يقضي على ما اختلفوا فيه إذا 
شك في الريح» وأن القول قول من قال: إنه لا يتوضأً. 

واختلف إذا صلى وم ينضح» فقال ابن القاسم في «المجموعة» و«العتبية): 
یعید الصلاة. وبه قال سحنون وعیسی بن دینار. 


(۱) انظر: المدونة: .٠١۹/۱‏ 

(۲) انظر: والنوادر والزیادات: ٦٦/١‏ والبيان والتحصیل: ۱/ .۲٠٤۰۸۵‏ 

(۳) هو: أبو محمد» عيسى بن دينار بن وهب القرطبي» المتوفى سنة ١١۲ه‏ به وبيحيى بن 
بحيى انتشر علم مالك بالأندلس» سمع من ابن القاسم وله عشرون كتاباً في سماعه عن 
وکتب إلى ابن القاسم في رجوعه عا رجع عنه من كتاب أسد بن الفرات فيم بلغه وسأله إعلامه 
بذلك فكتب إليه ابن القاسم (اعرضه على عقلك ف| رأيته حسناً فأمضهء وما أنكرته فدعه). 
وهذا يدل على ثقة ابن القاسم بفقهه» له تأليف في الفقه يسمى "كتاب اهدية" كتب به إلى بعض 
الأمراء أخذ عنه ابنه أبان وغيره. انظر ترجته في: ترتيب المدارك لعياض: /٤‏ ١٠١٠ء‏ والديباج» 
لابن فرحون: ۲/ 1٤‏ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام (بهامش الجامع بين 
الأمهات بتحقيقنا): ۳١ /١‏ وشجرة النورء لمخلوف: 1٤/١‏ . 


ڪناب إلطهارهة ۳ ( 


وقال شهب في أصل سباع أبي زيد من ابن القاسم وابن نافع“ في شرح 
ابن مزين وابن الماجشون في «الواضحة» لا إعادة عليه. 

وهذا الاختلاف فيمن أصابته جنابة فغسل ما رأى ولم ينضح بقية الثوب. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: النضح استحباب”". وهو أحسن» ولو كان 
ذلك على الوجوب لوجب الغسل» وقد قال ابن القاسم فيا يتطاير من البول 
مثل رؤوس الإبر: إنه يغسل. 

واختلف فيمن أصاب ثوبه الماء المشكوك فيه» فقال مالك في سماع 
آشهب فيمن غسل ثوبه بماء سقطت فيه فأرة: لو رة لرجوت أن يكون في 
دلت س 

وقال في مختصر ابن شعبان في الثوب الرفيع يصيبه الماء المشكوك فيه 
وغسله يفسده أنه يصلي فيه بغير غسل”) ولو كان الماء نجساً لا شك فيه“ 
غسل الرفيع وغيره» وظاهر قوله أن الثوب إذا لم يكن رفيعاً غسله» وعلى رواية 


(1) هو: أبو محمد عبد الله بن نافع القرشي» مولى بني مخزوم» لقب بالصائغ. المتوى سنة 
٦ه‏ روی عن مالك وتفقه به وکان من کبار آصحابه» وقد کان میا لا یکتب» سمع 
منه سحنون» ويحبى بن يحيى» وله تفسير على الموطأً. انظر ترجته في: ترتيب المدارك 
لعياض: ٠۳٠۸/۳‏ والديباج» لابن فرحون: ٤0۹/١‏ وشجرة النور» لمخلوف: ٠٥١/١‏ 
وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: ١۷٤٠ء‏ والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء لابن 
عبد البر» ص: ١١٠٠ء‏ والفكر السامي» للحجوي: ٤٤٤/١‏ . 

۰ . ٥۷ /١ انظر: المعونة:‎ )( 

() انظر: المدونة: .٠١۹/۱‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: ٠١١/١‏ . 

.]/١١[:مقر انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة‎ )٥( 

((0) قوله: (وغسله يفسده...لشك فیه) زیادة من (س). 


أشهب عنه"» ينضح الرفيع لأن ذلك لا يفسده. 
فصل 
4 المسح على الجبائر 
ويجوز المسح على الجبائر" وإن م تشد على طهارةء بخلاف الخفين؛ لأن 
مباشرة الماء للجرح يفسده» ولأن غسل الجبائر للضرورة» فلم يكن عليه أن 
يتوضا ني موضع لم يخاطب فيه للصلاة. 
وكذلك من خشي أن يمسح برأسه عند الوضوء» جوز له أن يمسح على 
العامة وإن م يكن لبسها على وضوء. 
ويجوز لمن حدثت به جنابة وخشي إن كشف رأسه وغسله - آن يمسح 
على الحائل» وإن م يكن لبسه على وضوء. 
وقال مالك: في الظفر يكسى الدواء: لا بأس أن يمسح عليه“ . 
وقاله ابن القاسم: ني المرارة يكسى الظفر بها 
وقيل في العلك يعمل على الظفر مثل ذلك . 


(۱) قوله: (عنه) زيادة من (س). 

(۲) الجبائر: جمع جبارة وهي القصب الملفوف أو ألواح تجعل على الذراع ا مكسورة لتجبرها أي 
تعيدها كا كانت سميت بذلك على وجه التفاؤل الحسن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء 
للجبي» ص: ۱۷١‏ . 

(۳) في (ر): (إعمال)» وفي (ب): (عمل). 

)٤(‏ قوله: (الدواء: لا بأس أن يمسح عليه) يقابله في (ر): (دواءٌ و مرارة ثم يمسح عليه: فلا 
بأس به)» وانظر: المدونة: .٠١١ /١‏ 

)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .٠١ /١‏ والنوادر والزيادات: ٠٠۲ /١‏ وهو من قول مالك #قه في 
سماع ابن القاسم» وعبارته فيهما: (ومن الْعنيَةء من سماع ابن القاسم» في مَنْ تنکسر آظفاری 


كناب إلطهارة ( 


وي الذرور”“ يعمل على الجرح: إنه يمسح عليه» وإن لم مجعل عليه خرق 
فإن براً وزال غسل ذلك الموضع وإن لم يكن صلى بالطهارة الأولى. 

وقال مالك فيمن أجنب وبه جرح» فاغتسل ومسح على ذلك الجرح» ثم 
برا - غسل”" ذلك الموضع» فان نسي حتی صلی صلوات» وکان في موضع لا 
يصيبه الوضوء مثل المنكب والظهر - ل تجزئه الصلاة. 

قال الشيخ تناثة: ولو كان الجرح في الرأس لأعاد الصلاة؛ لأن فرضه في 
الوضوء المسح وني الجنابة الخسل» والمسح لا زئ عن الخسل» ولو كان في 
الوجه» أو الذراع أو الرجل - لأجزأه ذلك إذا كان/ قد توضاً للصلاةء ول 
يكن عليه أن يعيد غسل ذلك بنية الجنابة؛ لأن نية الوضوء تجزئ عن نية 
الجنابة. 

وإذا عصبت الجبائر بعصابةء وكان حلَّها يؤدي إلى فساد ما عملت عليه 
الجبائر جاز له أن يمسح على العصائب» وإلا حلّت» وغسل ما تحت 
العصائب» وكذلك الفصادة”“ تحل العصائب ويغسل ما تحتها ويمسح موضع 
الفصد ثم يعيد الرباط إن شاء. 


فيجعل عليها عِلْكّاء لأن ُت أيَوَصاً عل الولك؟ قال: أرجو أن يكون في سَعَة). 

(۱) الذَرُورٌ بالفتح مايدَرٌ ني العين وعلى القَرْح من دواء يابس. انظر: لسان العرب: .٠۳ /٤‏ 
ا 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

(5) القْصد: قطع العُروقء وافْتَصَدَ فلانٌ: إذا قطع عرْقّه. انظر: لسان العرب: .۳١۹/۳‏ 


(ب) 
AD‏ 


MD‏ البق 
باب 
. وړ 
2 غسل بول الغلام والجارية 6 
وحكم المرأة فيما يصل إليها من ذلك 
وقال مالك: يغسل بول الغلام والجارية وإن ل يأكلا الطعام» أصاب ذلك 


کړه 


رجلا أو امرأةء وأما الأم فأحب إلي أن يكون نها ثوب سوى الذي ترضع فيه 
إن كانت تقدر» وإن م تقدر على ذلك فلتصل في ثوبهاء ولتغسل ما أصاب من 
ال و 

وروى الوليد بن مسلم عن مالك في «ختصر ما ليس في المختصر» أنه 
قال: لا يغخسل الثوب من بول الصبي ولا الصبية حتى يأكلا الطعام. وقال ابن 
وهب مثل ذلك في الصبي دون الصبيةء ولم بختلف في أثفا)" أا نجسة 
تغسل وإن لم يأكلا الطعام. وقد ثبت عن النبي تاه أنه أي بصبي م يأاكل 
الطعام» فبال على ثوبه» فنضحه. 

وني كتاب مسلم: قالت عائشة فبظة: «أتي رَد سول الله لله بصي يرصح 


.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) الَفل: ما استقرّ تحت الشيء من كَدره.. والثافل الرّجيع. انظر: لسان العرب: .۸٤ /١١‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري: ٩١/١‏ في باب بول الصبيان» من كتاب الوضوءء في 
صحیحه» برقم (۲۲۱)» ومسلم: ۲۳۸/١‏ في باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية 
غسله» من كتاب الطهارةء برقم (۲۸۷)ء ومالك في الموطاً: /١‏ ٤٦ء‏ في باب ما جاء في بول 
الصبي» من كتاب الطهارة» برقم .)١٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ۲۳۷/١‏ ني باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله» من كتاب 
الطهارة» برقم .)۲۸١(‏ 


ڪناب |لطهارهة ) 5 ( 


وحمل ذلك انه نجس؛ ولو کان طاهراً ۾ يصب عليه ماءٌ لا على وجه 
الخسل ولا على وجه النضح» ومعلوم أن النضح لم يكن إلا ليكون له تأثير في 
ذلك البول» ولولا ذلك لم يكن لنضحه وجه» والتأٹير رفع حكمه» وحکمه إن 
يرفعه بأن يصب عليه من الاء ما يذهبه» وذلك يصح بالصبٌ من غير غسل بالید؛ 
لأن البول كالماءء وإنما يحتاج إلى اليد إذا جف» والنضح يصح أن يعبر به عا 
يصب من الاء القليل والكثير» والعرب تسمي الإبل التي يسقى عليها نواضح» 
وقال ابن فارس في «مجمل اللغة): يقال للسانية: ناضح» وقد يكون ذلك على 
وجه النسبة» أي: ذات نضح؛ کا قالوا: تامرء ولاحم» أي: ذو تمر ولحم. 

قال: ويقال: نضح فلان عن نفسه» أي: دافع عنها بحجة. 

فإن قيل: إن فعل ذلك النبي عله على وجه التنظطف» قيل: فلا ينظف منه 
إلا ما كثر من الماء» وإذا كان ذلك عاد الجواب إلى أنه أراد إزالته» وإذا كان 
ذلك ولم ثبت عنه عله آنه طاهر ولا نجس - حمل على آنه مثل غیره من أبوال 
بني آدم» وآنه مثل أثفاله حتی ثبت عنه نص أنها طاهر. 


05(یچ ساق مون 


6 با ہے الانتضاع بالماء النجس وتطهير ر@ 
i ١ 2‏ 
ما وقع فيه من بئر وغیره 

اختلف في الانتفاع بالماء النجس» فأجري الانتفاع به مجرى الانتفاع 
بالميتة» فقيل: لا ينتفع به بحال» ولا يسقى بهيمة ولا نباتاً. وقيل: لا بأُس 
بالانتفاع به في هذين الوجهين. 

وقیل: لا باس أن يسقى ما لا يؤكل لحمه من البهائم وما لا ينتفع به 
بقرب السقى من النبات؛ لأنه عنده ينجس ما يشربه من حيوان أو نبات. 
نجاسة فما عولج به من عجين أو طعام فلا يجوز أن يطعم لدجاج ولا الحام 
ولا النصراني» وھی کا 

وقال ابن وهب عن مالك في «المبسوط): لا بأس بذلك أن يسقى الدواب 
وأصول الثمر والزرع. قال: وكأنه كره ما يسقى به ما يؤكل من المواشي'. 

وقال أبو مصعب مثله: إنه لا يسقی ما يؤکل لحمه» ولا بس أن يسقی 
إنه طاهر. لا بأس أن يوكل لحم" ما شرب منه» وإن ذبحت الغنم أو قلع 
البقل بالحضرة. 

وعلى القول الأول لا يؤكل إلا أن يطول بعد شربه» فتخلفه أعراض أخر. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: «٥/۱‏ وقد عزاه لابن حبیب. 


(۲) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 
(۳) قوله: (لحم) ساقط من (ب). 


ڪناب |الطهارهة ED‏ 


وقال في «المدونة» في العسل ينجس: لا بأس أن يعلف النحل”. 
وعلى قول عبد الملك يمنع من ذلك. 
فصل 
ا2 تطهير الآبار مما مات فيها] 

وأما تطهيبر ما وقعت فيه» فقال مالك في «المدونة» في البئر من آبار المدينة 
تقع فيه الوزغةء أو الفأرة: يسقى منها حتى تطيب وينزحون" منها على قدر 
ما يظنون/ أنها قد طابت. 

وني «المجموعة): إذا تزلعت الدابة التي تقع في البئر أو سال من دمها او 
فرثها ولم تتزلع فلتنزف إلا أن يخلبهم الماءء فإن غلبهم نزع حتى لا يبقى من 
النجس شيء» وٳن لم تتزلع ولا سال من دمها شيء فلينزح منها شيءء فان 
أروحت نزع منها حتى تذهب الرائحة. 


(ب) 
۵ /بپب 


وقال أبو مصعب: ينزف ذلك الماء كله» وذكر عن المغيرة وابن الماجشون: 
ينزع منها مسون دلواً. 

وقال ابن بي ويس: سبعون دلواً. 

قال الشيخ كلثه: النجاسة على ضربين: فإن كانت غا يازج الماء كالدم 


.٠١١/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) لفظ المدونة الذي وقفت عليه: (ينزفون). انظر: المدونة: /١‏ ١١۳٠ء‏ وكلاهما صحيح» فالنتزح 
ني أصل اللغة: البعدء وتَرَحَ البثر: إذا استقى ما فيها حتى يَمَدَء وقيل: حتى بقل ماؤهاء 
ونرَفْت ماءه إذا نزخته» وأنزفت هى نزحت وذهب ماؤها. انظر: لسان العرب: ۲/ ٤١٦1ء‏ 
0/۹ . 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۷١ /١‏ 


ا خسار 
و 


والبول وما أشبه ذلك نزع جيعه؛ لأن أعلاه وأسفله سواء في الحكم. وهذا إذا 
كانت النجاسة ليست“ في بئر أو ما أشبه ذلك فإن كانت في بئر فإذا ذهب 
منه ما كان متغيراً وخلفه غيره فهو طاهر. وإن كانت النجاسة دهنية وما أشبه 
ذلك مما يعلو الماء ويطفو عليه ولا تمازج جلته» أجزاً من ذلك زوال أعلاه إذا 
أحكم زوال ذلك وصار يطلع الباقي ولا دهنية عليه. 

وأما ما ذكره عمن حدد ذلك فيمكن أن يكونوا حصروا ذلك للعامة لقلة 
میزهم» وإلا فالأصل ما تقدم ذكره. 


(۱) قوله: (لیست) ساقط من (س). 


كناب إالطهارة ) 3 ( 


باب 2 صفة الخسل من الجنابة والحيض 
والتدلڪ 2 الخسل والوضوء 

وعلى من يجب الغسل والنية 4 جميع ذلڪ 
يبتدئ الجنب بغسل مواضع الأذى» ثم يغسل تلك المواضع بنية الغسل عن 
الجنابة. وإن نوى ذلك في حين إزالة النجاسة وغسل غسلاً واحداً أجزأه ثم يتوضاً 


کړه 


كا يتوضاً للصلاةء وينوي ا لجنابة» وإن نوى الوضوء أجزأهء فإن اتم وضوءه وعجل 
غسل رجليه فحسن» ثم يأخذ في الخسل» وإن خر غسله) فلا بأس. 

وقد ثبت عن النبي لله في الصحيحين أنه فعل الأمرين حيعاً فعجل 
غسلها تارة وأخره تارة“. ثم يفيض على رأسه ثم على جسده» فان كانت له 
وفرة غمس يديه في الماء ثم خلل بها أصول شعره ثم يفيض عليه الماء ويخلل 


(۱) في الوضوء كاملا قبل الغسل (عن عائشة أم ا لمؤمنين: أن رسول الله تله كان إذا اغتسل من 
الجنابة بدا بغسل يديه» ثم توضاً كا يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء» فيخلل بها 
أصول شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بیدیه» ثم يفيض ال اء على جلده کله) متفق 
عليه» أخرجه البخاري: 44/١‏ في باب الوضوء قبل الخسلء من كتاب الغسل»ء في 
صحيحه» برقم :)۲٤١(‏ ومسلم: ۰٤٤/١‏ في باب العمل في غسل الجحنابةء من كتاب 
الحيض» برقم (4۸)ء ومالك في الموطاً: /١‏ ١۳٠٠ء‏ في باب صفة غسل الجنابةء من كتاب 
الطهارةء برقم .)۴١١(‏ 

وني تأخير غسل الرجلين: عن ميمونة زوج النبي له قالت: توضاً رسول الله ه4 وضوءه 
للصلاة غير رجليه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء ثم نحى رجليه 
فغسله) هذه غسله من الجنابة) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠٠١ /١‏ في باب من توضاً 
في الحنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة آخرى» من كتاب 
الغسل» في صحيحه»ء برقم »)۲٤١(‏ ومسلم: /١‏ ۳٥٠۲ء‏ في باب صفة غسل الجنابة» من 
کتاب الحیض» برقم .)۳۱١(‏ 


بيديه حتى يصل الماء إلى أصول شعره. 

وقد اختلف عن مالك في تخليل اللحية فقال: ذلك عليه في الغخسل 
والو ضر 

وقال أيضاً: ليس ذلك عليه فيها حيعاً. 

وقال أيضا: يخلل الحنب ولا يخلل المتوض © 

وقال ابن حبيب: من لم خلل لحيته في ذلك وأصابع رجليه م يجزه. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: روى ابن وهب عن مالك أن تخليل اللحية 
من الجنابة واجب» غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس 
بمفروض . 

والقول الأول أحسن» وقد ثبتت الأحاديث عن النبي تله أنه كان يخلل 
أصول شعره في غسله من ال جحنابة» ول يفرق بين اللحية وغيرها. 


ر و 


وروی عنه الترمذي: «آَنَهُ گانَ لل يته في الوضوءِ»”» ويحتمل أن 


() انظر: تفصيل ما ذكر المؤلف في: المدونة: ٠٠١ /١‏ والنوادر والزيادات: ٠٠۳/١‏ البيان 
والتحصیل: ۱/ ۰٩۹۳ ۰٥۹‏ ۹۸. 

(۲) لم أقف على كلام ابن حبيب» وفي الواضحة» ص: ۹۸: (... وليس في ترك تخليلها (أصابع 
اليدين) من الرخصة ماني ترك تخليل أصابع القدمين). 

(۳) انظر: عيون الأدلة: .۲٤٠/١‏ 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: 4٩ /١‏ في باب الوضوء قبل الغسل» من كتاب الغسل» في 
صحیحه» برقم »)۲٤١(‏ ومسلم: ۲٠۳ /١‏ في باب صفة غسل الحنابة» من كتاب الحيض» 
برقم (١٠۳)»ء‏ ومالك في الموطاً: ٤ ٤ /١‏ في باب العمل في غسل الحنابةء من كتاب الطهارة 
برقم (۹۸). 

(9) سبق تخر مجه » ص: ۲۱. 


كناب الطهارة ۳۳ ( 


يكون ذلك في الوضوء ليعمٌ الظاهر من الشعر؛ لأن الماء ينبو عن بعض الشعر؛ 
لأن الظاهر بعضه أعلى من بعض» وليس مروره عليه كمروره على البشرة. 

وصفة اغتسال المرأة من الجحنابة والحيض على مثل ذلك» وتخلل أصول 
شعر رأسها وليس عليها أن تنقضه. 


ا م 
٣‏ 


فصل 
ا التدليك للمغتسل والمتوضىئ! 
وعلى المغتسل والمتوضى أن يمر اليد مع الماء في حين غسله ووضوئه» فإن 
انغمس في الماء في حين غسله» أو صب الماء على مواضع الوضوء أو غمسها 
في الماء» ولم يمر اليد مع ذلك م يجز الغسل ولا الوضوء عند مالك . 
وقال أبو الفرج: إنا رج ذلك عندي - والله أعلم ‏ أنه لا" كان المعتاد 
من المنخمس ني الماء وصابّه عليه أ) لا يكادان يسلمان من تنكب الماء مواضع 
المبالغة المأمور به وجب لذلك عليه أن يمرا أيد)ء فأما إن طال مكث 
الإنسان في ماء أو والى بین صبّه عليه من غير أن یمر يده على بدنه"» فإنه 
ينوب له عن إمرار اليد. 
وإلى هذا المعنى ذهب مالك والله أعلم. 
وذكر الطبري ني «جامع البيان» في موضع غسل الرجلين أن الخسل يقع 
على ما لم تقر عليه اليد“ . 
فصل 
أحكام الخسل وعلى من يجب ] 
الغسل ثلاثة: فرض» وسنة» وفضيلة. 
فالفرض: عسل الجنب» والحائض» والنفساء/ » والكافر يُسلم. 


(۱) انظر: التفريع: ۲١/١‏ والتلقين: ٠۲۳ /١‏ والمعونة: /١‏ ۲۷ والبيان والتحصيل: ٤۹/١‏ . 
(۲) قوله: (لا) زيادة من (ب). 
(۳) قوله: (علی بدنه) ساقط من (س). 

() انظر: جامع البيانء للطبري: ٤٦١ /٤‏ . 


كناب إلطهارة (r)‏ 


CO N DT ERSNI E 

والفضيلة: الخسل للإحرام» ولدخول مكة» ولوقوف عرفة. 

والأصل في الخسل للجنابة قول الله تعالى: #وإن كنم جنبا فاطهروا» 
[لمائدة: »]٦‏ وقوله: ولا جُنبا إلا عابرى سيل حت تسلو [الساء: »]٤۳‏ وفي 


۰ 


الحائض قوله سبحانه: #حَى يََهُرْنَ € [البقرة: ]۲۲١‏ وتدخل النفساء“ في 


1 


ذلك؛ لأن دم النفاس حيض» وإن كانت الولادة ولم تر دما م يكن عليها 
غسل» واستحب مالك الخسل وقال: لا يأتي من الخسل إلا خير. 
وأما الكافر يسلم بعد البلوغ فيغتسل لأنه جنب" وني ا لجحمعة قال النبي عبه: 


ەر ° 


0 ا و ۹ے ۰ ا ۰ 5 ر 0 4 
من جاءَ الحمعة فلیغتسل»)» وف العيدين قوله ف الحمعة: «(هذا يوم جَعلهُ 
KI * ۰ A 0 2‏ 

الله عيدا لِلمُسَلِمِينَ فاغتسلوا» فإذا جُعل الغسل للجمعة لأنه عيد» كان 


() النقَّساء: مدودء بضم النون وفتح الفاء والسين. وإنما قيل ها نفساء لسيلان الدم. والنفس: 
نفس الرجل» والنفس لعين يقال عنه نفست المرأة بفتح النون وكسر الفاء وفست بضم 
وكسر الفاء أيضاً وجمع نفساء أنفاس مثل عراء وأعشار. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونةء للجبّي» ص: .۲١‏ 

(1) انظر: المدونة: /١‏ ١٠٤٠ء‏ وهو من قول ابن القاسم وعبارته: (والنصراني عندي جنب فإذا 
أسلم أو تيمم ثم أدرك الماء فعليه الغسل. قال ابن القاسم: وإذا تيمم النصراني للإسلام 
نوى بتيممه ذلك تيمم الجحنابة أيضا). 

(۴) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ۲۹۹ في باب فضل الغسل يوم الجمعة...» من كتاب الجمعةء 
برقم (۸۳۷)» ومسلم: ۲/ 0۷۹ في أوائل كتاب الجمعةء برقم »)۸٤٤(‏ ومالك في الموطأً: 
١‏ في باب العمل في غسل يوم الجحمعةء من كتاب الجمعة» برقم (۲۳۱). 

»)۲۹۸( من كتاب إمجاب الحمعةء برقم‎ ٦۳/١ صحيح: أخرجه الشافعي في مسنده:‎ )٤( 
في باب السنة في التنظيف يوم الجمعة بغخسل وأخذ‎ ۲٤١ /۳ والبيهقي في السنن الكبرى:‎ 
شعر وظفر وعلاج لما يقطع تغير الريح وسواك ومس طيب» من كتاب الجمعة» برقم‎ 
.(0V0۲) 


الخسل للعيد مثله. 

والغخسل للعمرة والحج مذكور في كتاب الحج. 

والغسل يجب على الرجل بوجهين: بالوطء إذا غابت الحشفة وإن لم يكن 
إنزالء وبالإنزال وإن لم يكن وطء» في يقظة كان أو نوم» وجب على المرأة 
بأربع: بمغيب الحشفة من الرجل وإن لم ينزل» وبالإنزال وإن لم يكن وطء 
وبا لحيض والنفاس . 

واختلف في ربع مسائل: 

أحدها: إذا وطى ولم ينزل» فاغتسل فأنزل بعد ذلك. 

والثاني: إذا لاعب أو قبّل أو تذكر ولم ينزل» ثم أنزل بعد ذلك لغير لذة. 

والثالث: إذا أنزل من إبْردّة أو ضرب أو لدغ عقرب. 

والرابع: إذا أنزل عن حكة أو ماء سخن. 

فاختلف في هؤلاء على أربعة أقوال: فقيل: جب الغسل وقيل: لا غسل عليهم. 

وقيل: يجب على من لامس أو لاعب؛ لأنه مني لم يغتسل منه» ويسقط 
عمن جامع. 

قال محمد: لأنها جنابة قد اغتسل منها'. بخلاف من تذكر ثم أنزل فإنه 
يغتسل لأنها جنابة م يغتسل منها. 

واختلف - بعد القول أن لا غسل في ذلك - في وجوب الوضوء» وفي 
إعادة الصلاةء فقال مالك في «المجموعة» في ساع ابن القاسم: ليس في ذلك 
إلا الوضوء ويعيد الصلاة. 


(۱) قوله: (في يقظة كان أو نوم» ويجب على المرآة... وبالحيض والنفاس) ساقط من (ش؟). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٦1/١‏ 


ڪٺاب الطهارة ) 3 ( 


وقال ابن القاسم عند محمد: إذا وطى ولم ينزل فاغتسل ثم أنزل - أنه 
يتوضاً ولا غسل عليه" . وقاله سحنون» ثم قال: يختسل ثانية» قال: وقال 
بعض أصحابنا: يعيد الغسل والصلاةء وقال آخرون: يعيد الخسل ولا يعيد 
الصلاة“. 

وقال مالك في «المجموعة» فيمن لاعب فوجد اللذة ثم صلى ثم أنزل: 
يغتسل ويعيد الصلاة. وقاله ابن كنانة". 

وقال ابن القاسم:لا يغتسل» وليس بالقوي. ثم قال: يغتسل. 

وقال أصبغ عند محمد: يغتسل ويعيد الصلاة؛ لأنه لم ينزل إلا وقد خرج 
وصار إلى قناة الذكر وما والاها. وي كتاب «التفريع»: الوضوء استحباب“. 

وقال ابن سحنون فيمن لُدغ أو ضرب أسواطاً فأنزل: لا غسل عليه. 

قال: وإنما يكون الخسل في الماء الذي يخرج باللذة. 

وذكر ابن شعبان في ذلك قولين» واختار الغسل. 

قال: واختلف إذا كانت به حكة في بدنه فحكهاء أو نزل في الماء السخن فأنزل» 
وليس هذا بحسن؛ لأنه عن لذة أنزل» وأما مع عدم اللذة فيحسن الخلاف. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: 4/1 والنوادر والزيادات: 1/۱ وعبارتې)|: (قال عیسی 
عن ابن القاسم» في من اغتسل لمجاوزة الختان ولم ينّزلء ثم حرج منه الماء الدافق: فلا 
ale‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٦۷ /١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 1۷. 

(6) انظر: التفریع: ۰۲٦/۱‏ وعبارته: (ومن آنزل فاغتسل» ثم خرج منه ماء بعد غسله» فلا 

.]أ/١٠١[:مقر انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة‎ )١( 


( لی 
8 
اش 


ra 


فوجه القول بوجوب الغسل على جميع من تقدم ذكره حمل الآية على 
عمومها في قوله سبحانه: لون نتم جنبا فاطهرُواچ [المائدة: »]١‏ ووجه القول 
بسقو ط الخسل حمل الآية على الإنزال المعتادء والمعتاد مقارنة اللذة» وغبر ذلك 
نادر» وليس الشأن نزول القرآن على ما يكون نادراً» ولم يلحقه بحكمه؛ لنه 
أنقص رتبةء وأما تفرقة محمد بين من اغتسل ومن ل يغتسل فلا وجه ها؛ لآن 
المخالطة بانفرادها توجب الغسل»› والإنزال بانفراده م عدم الوطء یو جب 
الغسل» فاغتسل أولاً للمخالطة ويغتسل الآن للإنزال. 

n 
يوجب الوضوء عليه في القول الآخر؛ لأنه رآه بمنزلة المذي/ يخرج سلسا‎ 

ومعیب الحسشفة یو جب الخغسل»› وقد ع عن ذلك ب «التقاء e‏ 
والمراد المقابلة» كقوله: التقى الرجلان والفارسانء وليس يصح اجتاعها إلا 
عند الإأصابةء وإذا تقابل الختانان جاوزت الحشفة موضع افتضاض المرأة ة» فإن 
غاب بعض الحشفة لم يجب الغسل. 

واختلف في غسلها إذا كانت غير بالغ والآخر بالغاًء فقال محمد بن سحنون: 
تغتسل» وإن كانت صلت بغير غسل أعادت» قاله أشهب. وني ختصر الوقار": لا 
غسل عليها. وهذا هو الأصل لأنها غير مخاطبة إلا بالبلوغ» والأول أحسن لتتعلم 
(۱) الختانان: من (ختن) قال ابن منظور: (حََنَ الغلام والجارية بختنا و الحثن للرجال 

والتقض للنساء واليين الَحْيُونٌ الذكر والأنشى في ذلك سواء. .. والختان موضع الحتنِ من 

الذكر وموضع القطع من تواة اللجارية) انظر: لسان العرب: ٠۷۳/١۳‏ . 


(۲) ختصر الوقار يعني به أحد ختصري أبي بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوقار» المتوفى سنة 
(۲۱۹ ه)» له ختصران في الفقه» كبير وصغير» انظر: شجرة النور: .1۸/١‏ 


(ب 
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كناب إلطهارة (r)‏ 


وجه ذلك» ولئلا تتهاون بمثل ذلك بعد البلوغ. 

واختلف أيضاً في غسله) إذا كانت بالخة وهو غير بالغ» 

فأما الصبي فالخلاف فيه على ما تقدم فيها إذا كانت غير بالغة» وأما المرأًة 
فقال في كتاب «العدة» من «المدونة»: لا غسل عليها من وطئه إلا أن تلتذ"؛ 
لأن التذاذ المرأة بعض إنزاهاء وقال أصبغ» عند ابن حبيب: تختسل”. 

وهذا أيضاً على وجه الاحتياط والحاية؛ لئلا تعتاد ترك الاغتسال. 

فصل 
الشك ب2 الجنابة 

ومن شك هل أجنب أو ل؟ اغتسل. وختلف: هل ذلك واجب» أو 
استحباب؟ حسب) تقدم إذا أيقن بالوضوء وشك في الحدث» فإن اغتسل ثم 
تذكر آنه كان جنباً أجزأه غسله» وذلك أنه بمنزلة من شك هل أحدث أم لا 
فتوضاً ثم ذكر أنه كان حدثاء وبمنزلة من شك في الظهر فصلاها ثم تذكر أنه ل¿ 
يكن صلاهاء فإن صلاته تلك تجزئهء فإن قال: أنا أتخوف أن أكون أجنہت» 
ولیس بشك عنده» إلا آنه یقول: یمکن أن یکون ونسیت - لم یکن عليه غسل»› 
فإن“ اغتسل ثم تذكر أنه كان أجنب اغتسل» ولم يجزئه الخسل الأول فإن 
وجد بللا فقال: لا دري هل ذلك منی أو ا وأيقن اه لیس بعرق» 
فوقف مالك فيه في «المجموعة» وقال: لا أدري. وقال ابن نافع: یغتسل“» 
() انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 1۲ . 
(۳) في (ش۴): (وإذا). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٦١ /١‏ 


وعلى قول ابن حبيب لا يغتسل» وهو بمنزلة من وجد حساً وقال: لا دري 
هل هو ريح آم لاء والغسل أحوط. 

وإن"“ أيقن أنه مني» وشك متی حدث فانه یغتسل» ویختلف في یعیده 
من الصلوات» فقال مالك في «الموطأ»: يعيد من أحدث نوم نام فيه. 

وقال في کتاب ابن حبیب: إلا أن یکون یلېسه ولا ینزعه فانه یعید من 
أول نوم نام فيه" . ) 

وقال ابن القاسم في المرأة تجد في ثوبها دم حيضة ولا تدري متى أصابا 
ولا ھل أصابہا أم لا - فإنه إن کان لا يفارقها لیلاً ولا نہاراً تبيت فيه ويلي 
جسدها - فتغتسل وتعيد كل صلاة صلتها من يوم لبسته» وتعيد الصيام 
الواجب إن كانت صامت فيهء وإن كانت تلبسه وتنزعه وتلبسه المرة بعد المرة 
أو تنزعه بالليل فلا تنام فيه وتلبسه بالنهار» فتنظر إلى أحدث لبسة لبستها 
فتغتسل) وتعيد ما صلت فيه» وهي بمنزلة الذي جد في ثوبه احتلاماً لا 
يدري متی أصابه“. 

وقال ابن حبيب: إنما تعيد صوم يوم واحد؛ لأنه دم حيضة انقطع مكانه» 
فصارت کال جنب . 

قال الشيخ تنلثه: أما التفرقة بين من ينزع ذلك فى النهار وبين من لا 
(۱) في (ش؟): (وإذا). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠٥ /١‏ . 
(۳) قوله: (لبستها فتغتسل) ساقط من (ر). 


() انظر: النوادر والزيادات: .1٦/١‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .1٦/١‏ 


كناب الطهارة ) ۳ ( 


ينزعه» فلا وجه له؛ لأنه إنا يشك هل أصابه في الليل أو النهار“ وفي كل 
تلك الليالي هو لابسه بل الذي لا ينزعه عنه" أولى بآلا يعيد إلا لأحدث 
نومة؛ لأنه لو كان متقدماً م خف عنه في تلك الأيام ويخفى عنه مثل ذلك إذا 
کانت تغیب“ رؤیته له بالنهار» وهو في الحيض أبين إذا كانت لا تنزعه؛ لأن 
الدم لا بخفى إذا كان في الثوب. 

وأرى أن يؤمر بإعادة الصلاه من أول نوم وليس بواجب» وأما الصوم 
فلا قضاء عليها إذا كانت تبيت فيه ثم تنزعه قبل طلوع الفجر» وإن كانت 
تنزعه بعد طلوع الفجر أو كان يكون عليها بالنهار فأرى أن تنظر إلى الدم» فإن 
كان نقطة أو موضعاً واحداً ولا يشبه أن تكون إلا عن دفعة واحدةء م تقض 
إلا صوم يوم» وإن كانت نقطاً أو مواضع وأمكن أن تكون تلك النقط 
والمواضع عن أيام - قضت/ بعدد ذلك ما لم يجاوز عدذها عادتها في الحيض» 
ولا رى ن تزيد على عادتها لأنه يمكن أن يكون جميع ذلك عن يوم أو يومين 
أو ما أشبه ذلك. 

وليست بمنزلة من زادت عادتها حقيقة. 

ولو کان یکون عليها في النهار» وتتفقده ثم وجدته في موضع لو کان 
متقدماً م يخف عليهاء لم تقض من الصلوات ولا من الصوم إلا من آخر 


() 


(۱) في (ش؟): (ها). 
() قوله: (أو النهار) ساقط من (س) و(ش؟). 

(۳) قوله: (بل ... عنه) یقابله فی (ر): (لا ینزعه عنه» فالنهار). 
)٤(‏ قوله: (تغيب) زيادة من (س) و(ش۲). 

() في (س): (یوم). 


۷ 


| ا2 
را 


ak 


وقال مالك في النصرانية تحت المسلم: ا ا 
لأنه لا جوز له أن يصيبها حتى تختسل”. 

وروی عنه أشهب أنها لا تبر" فأما الجبر فلعموم قوله كة: # وَل 
تَقَربوهنٌ حى يَطهُرَنَ# [البقرة: ۲۲۲]. 

وأما نفيه فحمل”" الآية على الغالب من نساء المؤمنين وهن المسلات؛ 
ولأن الاغتسال لا يصح إلا بنية ولا نية للنصرانية؛ ولقوله سبحانه: إن آله 
حب لون وب الْمُتَطررت )4 [البقرة: ١۲۲]ء‏ والنصرانية غير داخلة فيمن به 
الله» وليست من التوابين ولا من المتطهرين. 


.۱۳۷ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.1١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
في (ش؟): (وأما بقية حمل).‎ )۳( 


كناب إلطهارة ) ۳۳ ( 


باب 4 وضوء الجنب والوضوء لقراءة القرآنء 


ومس المصحف» والنية 2 الوضوء والجنابة» 2 


کړه 


ومن اغتسل للجمعة هل يجزئه من الجنابة؟ 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم: كان مالك يأمر الجنب ألا ينا 
یتوضاً جمیع وضوئه» غسل رجلیه وغیر ذلك . 

والأصل في ذلك حديث عمر هه قال للنبي مله إنه تصيبه الجحنابة من 
الیل فقال له له: نصا وَاغُسل درفم ت . 

واختلف في الحديث هل هو على الوجوب أو على الندب؟ واختلف في 
تعليله» فقال مالك في «المجموعة»: هو شيء ألزمه الجنب ليس على وجه 
الخوف عليه» وجعله واجباً. 

وقال ابن الجهم: المعنی أنه کان حقه الا ینام حتی یغتسل» ف رخص له عه إلى 
أن يصير إلى حف الطهارتين خوف أن يدركه الموت وهو جنب لم ينل شيئاً من 
الطهارة. وقيل: إن" ذلك رجاء أن ينشط فيغتسل. 

فعلى القول: إن الوضوء ليبيت على إحدى الطهارتين إن أحدث قبل أن 
ينام أعاد الوضوء» ويتيمم عند عدم الماء» وهو قول ابن حبيب إنه يتيمم» وعلى 
القول أن ذلك رجاء أن ينشط فيغتسل لا يعيد الوضوء“. وهو قول مالك في 


حی 


p 


.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) سبق تخ رجه » ص: ۱۰١‏ . 

() قوله: (إن) زيادة من (ش؟). 

)٤(‏ قوله: (وهو قول... لا یعید الوضوء) ساقط من (ر). 


ال 


يكفيه للخسل ل يتوضأًء وحمل الحديث على الندب» ولا يجب الوضوء إلا 
للصلاة وما أشبهها ما يتعلق به قربة لله تعالى. 

وني الترمذي قالت عائشة فلة: «كانَ ا ا الا 
ما“ 

وني البخاري ومسلم «اَنَهٌ كانَ 2 ق اَن يام “» وظاهر هذا 
الحديث يقتضي أنا لم تكن هي تتوضاً لأنها م تذكر أا كانت تتوضأًء ولا 
أمرها بذلك» والجنابة تكون بينها جميعاً. 

وحديث البراء # «آنه كان عله يستحب ألا ينام الإنسان إلا على 
طهارة»» فاستحب للجنب ما خف من ذلك وهو أدنى الطهارتين. 


(۱) صحیح» أخرجه أبو داود: ١‏ / في باب في الحنب يؤّخر الغسل» من كتاب الطهارة» 
برقم (۲۲۸)» والترمذي: ۰۲۰۲/۱ في باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يختسل» من 

آبواب الطهارة عن رسول الله عه برقم .)١١۸(‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠٠١ /١‏ في باب الحنب يتوضاً ثم ينام» من كتاب الخسل» في 
صحیحه» برقم (۲۸6)» ومسلم: ۰۲٤۸/۱‏ في باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له 
a‏ 

(۳) متفق عليه» حديث البراء بن عازب» قال: قال النبي له: (إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك 
وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجاً ولا منجى منك إلا 
إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فآنت على 
الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به) قال فرددتما على النبي عه فلا بلغت اللهم آمنت 
بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال (لا ونبيك الذي أرسلت)» أخرجه البخاري: 
 .,١‏ في باب فضل من بات على الوضوء» من كتاب الوضوء في صحيحه» برقم 
»)۲٤(‏ ومسلم: ۲٠۸١ /٤‏ في باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» من كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم »)۲۷٠١(‏ واللفظ للبخاري. 

)٤(‏ في (ر): (أخف). 


ڪناب |إلطهاره (r)‏ 


فض 
ے2 أحكام الوضوءا 

والوضوء خمسة: فرض» وفضيلة» وختلف فيه» هل هو واجب أو فضيلة» 
ومباح» ومنوع. 

فالفرض: الوضوء للصلاة فرضها وسننها ونوافلهاء ولسجود القرآن؛ 
لأن السجود بعض أركان الصلاة. 

والفضيلة: ما زاد على الواحدة إلى الثلاث» وتجديد الطهارة لكل صلاةء 
والوضوء للنوم» ولقراءة القرآن» ولرد السلام» وللدعاء. 

والأصل في ذلك قول النبي تله للبراء: «إدا ّت مَضجَعَكَ َو 
وضو لِلصًلاة تم اضطَجع على شِمَكَ الأيمَن. SEE‏ 

وقال أبو الجهم: «أقبل الي اله مِنْ تخو بر جمل لقي رجا لم 


ع کن بر علب ل ڪه ی انبل عل اجتار كسح رجهو وم 
عَلَيْهِ». أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم. 

فالوضوء لتلاوة القرآن أولى منه لرد السلام» وفي كتاب مسلم أن أبا 
موسى الأشعري قلف «سا الي ڪاله أن بذعو لعي عامس قَدَعَا ر سول اله ل 


ر 
ر 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: 4۷/١‏ في باب فضل من بات على الوضوء» من كتاب 
الوضوء» في صحیحه» برقم: »)۲٤٤(‏ ومسلم: ٤‏ في باب ما يقول عند النوم وأخذ 
اللضجع» من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء» برقم: .)۲۷١١(‏ 

(۲) متفق عليه» خر جه البخاري: ۱/ 1۱۲۹ء في باب التيمم في الحضر إذا لم جد الماء وخاف فوت 
الصلاة» من كتاب التيمم» في صحيحه» برقم »)۳۳١(‏ ومسلم» في كتاب الحيض» باب 
التیمم: ۲۸۱/۱ برقم (۳۹۹). 


ص 
کے ی ا ی 


f e‏ ا 
اء فتوضا ثم رَفع يديه وَدَعَا له . 
والثالث » واختلف فيه هل هو واجب أو فضيلة» وقد تقدَّم. 
واختلف أيضاً ني الوضوء مس اللصحف/ هل هو واجب أو مندوب إليه. 
والماح: الوضوء للدخول على الأمير» أو ليكون على طهارة لا يريد به صلا . 
والممنوع: ما زاد على الثلاث» إلا أن يصلي به ثم يريد صلاة أخرى وهو 
عل طهارة فىجوز له أن دد طهارته أنضا. 
فصل 
افيمن له مس المصحفا] 
ولا يمس المصحف إلا طاهر؛ لقول الله كك: #ل يمه إل المطهرون# 
2 چ تر 0ے 
[الواقعة: ۷۹]» ولقول النبي يله لعمرو بن حزم: «لاَيمَس القرآنَ إلا اهن ”. 
واختلف في معنى الآية فقيل: هو خير عن مس الملائكة كقوله سبحانه: 
لف صحفي مكرَمَة » رفوع مطَهرة * بأیّدی سفرق » کرام رر 4 [عبس: ۱-۱۳]» 
2 م 
وقيل: يصح حل الآية على النهي لنا وإن كان لفظه لفظ الخبر؛ كقوله سبحانه: 
بن افون اة ا وَعَقّرا [البقرة: ١۲۳]ء‏ والحكم في كتابة المصحف 
انف ر ب 
() متفق عليه» أخرجه البخاري: ٤ة‏ . في باب غزوة اوطاس» من كتاب المغازي» في 
صحیحه» برقم »)٤۰٩٩۸(‏ ومسلم: ٬› ٤‏ في باب من فضائل ابي موسى وأبي عامر 
الأشعريين» من كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم» برقم .)۲٤۹۸(‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤٥ /١‏ . 
() أخرجه مالك في الموطاً: ۱۹۹4/١‏ في باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن» من كتاب 
القرآن» برقم »)٤٩٩(‏ وأخرجه ابن حبان في صحیحه: ۰٥۰۱/۱٤١‏ ني باب کتب النبي ف 


كناب الطهارة ) ۳۷ ( 


فصل 
ال اختلاف نية الوضوء بين الفضيلة ورفع الحدث] 

واختلف فيمن توضاً للفضيلة ثم تبین آنه على غير وضوء هل يستبیح به 
الصلاة؟. 

فمنع من ذلك سحنون ومحمد بن عبد الحكم» ولالك في مله آنه يصلي 
به. ورآی شهب آنه إن فعل وصلى به أجزأه ولا يصلي به فيا يستقبل. 

» AS A 0 8 ۱ E 8 » 

وقيل فيمن توضاً للصبح” ونسي أن يمسح برأسه ثم توضاً للظهر" 
للفضيلة وصلى الظهر ثم ذكر أنه نسي مسح رأسه: يعيد الصلاتين جميعا ولا 
مجزئه الوضوء في الثاني. 

وقيل: يجزئه وله أن يصلى به الصبح. 

وقال أشهب: يجزئه للظهر ويتوضاً للصبح. فأمضى الظهر؛ لأنها طهارة 
على قول» مراعاة للخلاف» وأمره أن يمسح رأسه لا م يصل ليأتي بها على وجو 
الحدث فيصلى به» فقال مالك في كتاب“ أشهب فيمن توضاً يريد الطهر ولا 
يريد به الصلاة: إنه يصلي به. 

قال: وربا أرسل إل الأمير فأتوضا أريد به الطهر ثم أصلي به" . 
(۲) قوله: (للظهر) زيادة من (ر) و(ش؟). 
(۳) قوله: (ني) ساقط من (ش۲). 
(6) في (ر): (رواية). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات:١/ ٤٥‏ . 


فعله بغیر وضوء لا یصلي به» ولا یرفع حکم الحدث. 

وقول مالك أحسن؛ للحديث المتقدم أنه تيمم لرد السلام وتوضاً 

sit: ٍ ۳‏ : 2 » 
لدعاء"» ومعلوم أنه لم يفعل ذلك إلا لينتقل عن الحكم قبل التيمم وقبل 
الوضوء» وكذلك الوضوء للنوم لو کان لا تأثير له ل يأمر به» ولا أأرى أن يجزئه 
إذا اغتسل للجمعة عن الحنابة؛ لأن القصد به التنظف» ولا إذا توضا للفضيلة؛ 
لأنه لم ينو به رفع“ الحدث. 

فصل 
ا نية الطهارة لصلاة هل تجزئ عن غيرها ؟] 

قال الشيخ” أبو الحسن ابن القصار: من نوى الطهارة لصلاة هل يصلي 
با غیرها؟ 

قال: يتخرج على الروايتين عن مالك فيمن اعتقد رفع النية في الطهارة 
بعد أن تطهرء فإذا قلنا: إنه لا ترتفع الطهارة فإنه يصلي با التي نوى وغيرها؛ 
لأنه اعتقد رفع النية في الوضوء ولا ترتفع. 

وإذا قلنا: إن طهارته تبطل صلى بذلك الوضوء الصلاة التى نواها 
وبطل ما بعد ذلك» فلا يصلي به صلاة أخرى؛ لأنه لا يصلي وقد رفع من 
() انظر: النوادر والزيادات: .٤٦/١‏ 
(۲) انظر: التلقين: .٠۸ /١‏ 
(۳) ينظر: حديث أبي الجهم وحديث أبي موسى السابقين» ص: ٠١١‏ . 


(6) قوله: (رفع) یقابله في (ر): (شيئًاً یزیل). 
)٥(‏ قوله: (الشيخ) زيادة من (ش۲). 


كناب إلطهارة Mm‏ 


صلاته الة”. 

قال الشيخ #لثه: ويلزم على هذا إذا اغتسل من الجنابة ينوي استباحة 
صلاة واحدة» فإنه لا يصلي به إلا تلك الصلاة على أحد القولين. 

فصل 
النية 2 الوضوء والخسل 

الوضوء والخسل عبادتان يفتقران إلى نية» كالصلاة والصيام» ومن فعل 
ذلك لتر أو لسباحة ل تجزئهء لأنه لم يتقرب إلى الله سبحانه» ولأن امتثال 
أوامره يتعلق بها الثواب وال مخالفة يتعلق با الإثم والعقاب إن شاء» ولا يكون 
متثلاً منقاداً لأمر الله كلك إلا بنية لذلك الفعل» فيثاب لامتثال أمره وانقياده له» 
ويكون قد أطاعه في أمره. 

وأجاز ابن القاسم إذا م تكن النية مقارنة للوضوء والخسل وقرب ما 
بينها» فقال فيمن دخل الحم ليغتسل من الجنابة فخرج للطهور فتطهر وهو 
ناس -یجزئه. 

قال: وكذلك الذي يأتي النهر ليغتسل فيه فاغتسل وهو ناس للجنابةء 
وقال سحنون: مجزئه في النهر ولا ججزئه في الام . 

وهو آین» آلا آن یكون دحل قاضذا/ للطهور ول يشتغل بغار 

وإذا أقام في الحام حسب العادة» ثم اغتسل ناسياً ۾ يجزئه» لبعد ما بين 
النية والفعل؛ ولأن العادة في مثل ذلك الاغتسال عند الخروج لو لم يكن جنب 
(۱) انظر: عيون الأدلة: ۲/ ۹۹۸. 


(۲) انظر: البيان والتحصيل: .٠٤١١/١‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٠٤١١/١‏ 


وعلى قوله: تجزئه الصلاة إذا لم تكن النية مقارنة للفعل. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: لا تجزئه الصلاة إلا أن تكون مقارنة للدخول 
فيها ٠‏ وعلى قوله: لا بجزئه الاغتسال إلا أن تكون النية مقارنة للفعل. 

فصل“ 

والنية في الوضوء تجزئ عن الخسل» وفي الغسل تجزئ عن الوضوء؛ لأن 
كليه) فرض. ولو توضأً ثم تذكر أنه جنب» أجزأه أن يبني على المغسول من 
وضوئه. ومن اغتسل ثم تذكر أنه غير جنب أجزأه من الوضوء. 

وإن أجنبت امرأة» ثم حاضت ثم طهرت اغتسلت غسلاً واحداً تنو) 
جيعاًء وإن نوت الحيضة أجزأها عن الجنابة“. 

واختلف إذا نوت ال جنابةء فقال ابن القاسم في سماعه: إنه بجزئهاء وقال ابن 
سحنون عن أبيه: إنه لا جزئها. وأرى أن حكم الجنابة سقط بدخول الحيض. 

والقول الأول أحسن» وهي جنب حائض ويستحب ها أن تنوي الغسل 
عنهم| جميعاء وقد قال الحسن وعطاء والنخعي: عليها غسلان. 

واختلف في الغسلين جنابة وجمعة هل يجزئ آحدهما عن الآخر فقال في 
«المدونة: لا مجزئ غسل الجمعة عن الحنابة". 


(۱) قوله: (للفعل) ساقط من (س). 
(۲) انظر: المعونة: ۱/ .٩۱‏ 

() قوله: (فصل) زيادة من (ش؟). 
() انظر: المدونة: ٠١٤١ /١‏ 

. ٤١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
قي (ش؟): (الكتاب).‎ )1( 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 


ڪناب إلطهارهة 8 ( 


وقال ابن حبيب: أجمع مالك وأصحابه على“ أن غسل الجنابة لا يجزئ 
عن غسل الجمعة» وإن نوى الجمعة ونسي الجحنابة أجزأه. 

وروى ذلك مطرّف وابن الماجشون وابن كنانة وابن نافع وابن وهب 
وأشهب عن مالك وأفتوا به. 

وروی ابن القاسم: أنه لا يجزئه. 

ومالك في «المبسوط» فيمن اغتسل للجنابة أنه جزئه عن غسل الجمعة. 

وقال محمد بن عبد الحكم: بجزئه غسل الحنابة عن الجحمعة ولا زئ غسل 
ا لجمعة عن الجنابة؛ لأنه تطوع وللتنظف. 

وهو أحسن» والوجه فيه ک) قال. 

واختلف إذا اغتسل غسلاً واحداً ينوي به الجنابة والجمعة» فقال مالك 
في «كتاب الصلاة الثاني» لا بأس بذلك. 

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: لا يجزئه عن واحد منهم“. 

قال: ويحتمل ان بجزئه عن جمعته ولا جزئه عن جنابته. 

وقال مالك فيمن اغتسل للعيد والحمعة: م يجزئ عن الجمعة . 

وهذا صحيح على أصله؛ للأن شرط غسل الحمعة عنده أن يكون متصلاً 
بالرواح. ویجوز على قول ابن وهب" . 


(۱) قوله: (علی) ساقط من (ش۲). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤١/١‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤١/١‏ . 

.١١/١ انظر: التفريع:‎ )٤( 

. ٤٦٤/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
. ٠١٤١ /۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )1( 


2 r 
o إمامة الجنب ومن هو على غير وضوء‎ 
وقال مالك في ا جنب يوم وهو ناس لجنابته: فصلاة من اتم به جائزة.‎ 
وقال ابن الجهم: إن قرءوا خلفه أجزأتہم صلاتبم» وإن ل يقرءوا ۾‎ 
وجري فيه قول ثالث: إنها لا تجزئهم» وإن قرءوا قياساً على أحد قولي ابن‎ 
القاسم: إذا أمٌ وعليه صلاة ثم ذكرها وهو في الصلاة أنهم يعيدون. قال: وإن)‎ 
. هم بمنزلته جب عليهم ما جب عليه‎ 
فجعل صلاتهم متعلقة بصلاته وإن لم يتعمد ففي الجنب أحرى أن تجب‎ 
عليهم الإعادة؛ لأنه لا بحتسب ا بحال.‎ 


کچ 


والآخر: تجزئه إذا ذهب الوقت. 

وقال مالك فيمن ذكر أنه جنب بعد أن صلى بهم ركعة: يستخلف من 
)"( 
يتم م 

وعلى قول ابن الجهم: إن قرءوا صح أن يبنوا على ما صلى بهم» وإن ل 
يقرۇوا قطعوا. 

وعلى القول في الناسي لصلاة: يقطعون؛ لأنهم كانوا مأمورين بالإعادة 
بعد الفراغء ونا لا تجزئهم فيقطعون الآن“. 
() انظر: المدونة: .١١١/١‏ 
() انظر: المدونة: ٤١ ۲٠۱۷ /١‏ . 


.۲٠٠ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 
.۲٠۷ /١ انظر: المدونة:‎ )( 


كناب إلطهارة ) 8 ( 


وإذا کان ذاکراً أو هم عا مون وهو ناس ل تجزئهم. 
وقال مالك في الإمام ينسى تكبيرة الإحرام: إن صلاة من اتم به غير 
جائزة”“. وهذا موافق لقول ابن القاسم: إنه جب عليهم ما جب عليه» وعلى 
قوله في ا جحنب: يجزئ هؤلاء الآخرین“ صلاتہم وإن لم یکبر إمامهم“. 
وكل هذا يقضي بالخلاف في صلاة المأموم هل تفسد بفساد صلاة الإمام 
إذا م يتعمد؟ وإن تعمد م تجز بلا خلاف. 
واختلف إذا كانت صلاته صحيحة ثم قطعها متعمداً و“ خرج» فقال 
ابن القاسم: أفسد على من خلفه. 
وقال أشهب: لا يفسد عليهم إلا أن يعلمهم بعد ذلك. 
ويختلف في صلاة الجنب بهم الجمعة" وهو غير ذاكرء فقال مالك: 
تجزئهم الجمعة”“. وعلى قول ابن الجهم لا جرئهم | وان قروا حاف لان تل رل | 
شرطها الإمام» فكأنهم صلوا أفذاذا. : 
وإذا كان في ثوبه نجاسة فلم يذكر حتى سلم أعاد في الوقت“) ويختلف 
في إعادتهم حسب ما تقدم. ۰ 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .٤٦۸/١‏ 

(۲) في (ر): (أشهب). 

(۳) قوله: (يجزئ هؤلاء الآخرين) يقابله في (ر) و(ب) و(ش؟۲): (تجزئهم). 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٠١١ /١‏ 

)٥(‏ في هامش (س): (أو). 

0) انظر: المدونة: .٠۹۳/۱‏ 

(۷) في (ش؟): (ويختلف في إمامة الحنب في الجمعة). 

.۲۳١ /١ انظر: المدونة:‎ )۸( 

(۹) انظر: المدونة: .٠۳۸/١‏ 


وإن ذكر بعد ركعة كان حكم الإمام على حكم الفذ» فقيل: يقطع» وقيل: 
إن خف عة دَرَعَّه وأتم» وإن كان لا خف نزعه قطع”. 

وقيل: يتهادى إذا م خف نزعه» فإذا كان حكمه التمادي أتم من خلفه أيضاً. 

وعلى القول إنه يقطع يختلف فيهم» فيصح أن يقال:إنهم يقطعون؛ لوجهين: 

أحدهما: أنهم" بمنزلته يفسد عليهم ما يفسد عليه. 

والثاني: أن قطع الإمام فيه ضرب من العمد لما كان تاديه يجزئه على أحد القولين. 

ويصح أن يقال: يتمون كالجنب. 

وإن لم يذكر الإمام ورأى ذلك من خلفه» فان کان قریاً منه سبح به وأراه 
إياه". 

قال ابن حبیب: وله آن يدنو منه ویخبره متکلاء فان استخلف بنی الذي 
كلمه لأنه كلمه لإصلاح الصلاة. 

وقال سحنون: إذا کان بینه وبين الامام صفوف فلا باس أن يخبره متکلا 
ويبتدئ الذي أخبره» وإن أخبره بإشارة بنى المخبر إذا م يعمل خلفه عملا بعد 
علمه بالنجاسةء يريد يخرج من إمامته ويتم على حكم صلاته". 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲٠٤‏ 
(۲) في (ش؟): (لأنہم). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٤/۱‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٤/۱‏ 


ڪناب |لطهارة (e)‏ 


9 باب 2 الصلاة بالثوب النجس عند عدم ر@ 
ک 0 
الطاهر أو بثوب حرير 
وقال مالك فیمن معه ثوب نجس» ولیس معه غیره: يصلي به» ویعید إن 
و = (VD.‏ 
وجد غيره في الوقت 


قال محمد: والوقت: في الظهر والعصر إلى غروب الشمس. 

وهذا على أحد قوليه فيمن صلى به ناسياً أنه يعيد إلى الوقت الضروري 
وهو غروب الشمس» وعلى القول الآخر يعيد ما لم تصفرّ الشمس. 

والعادم أعذر من الواجد الناسي. 

وإن م جد إلا ثوب حرير صلى به وم يصل بالثوب النجس. 

وقال ابن القاسم: إن کان معه ثوبان نجس وحرير طاهر صلى في الحرير 
وأعاد ف الوقت: 

وقال أصبغ في كتاب محمد: يصلي بالنجس ويعيد في الوقت» وإن صلى في 
الحرير فلا إعادة عليه“ . 

واختلف فيمن لم جد إلا ثوب حرير» فقال شهب في كتاب محمد: يصلي 
عرياناً أحب إلي. وقاله ابن القاسم في سباع أصبغ عنه» وهذا خلاف قوله 
في «المدونة» في المسألة الأوللى؛ لأنه قال: يصلي به مع وجود غيره إذا كان 


.٠١۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠١۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )۲( 
.٠١۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )۳( 
.۲۱٠٣/۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )( 
.۲۱٣/١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 


( [ 2 
ت 


وقوله الأول أحسن؛ لأنه ثوب طاهرء والنهي لكان السرف» وهذا 
مضطر غير قاصد إلى السرف وقد باح انی تا اسه لِم بو جک فهو 
في ستر العورة في الصلاة أعذر. 

انلف أبضا شمن صل به غار فقال أشهب: يعيد ما دام في 
الق أنه هل م صل غ انا قال ان جيب ددا 

واتفقا إذا كان عليه ما يستره ألا إعادة عليه“ . 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادة عليه وإن کان متعمدا ولا شيء عليه 
غيره» وليس كالعريان؛ لأن المرأة تصلي في ثوب حرير فيجزئهاء وإنا هو 
عاص بمنزلة المصلي في ثوب غصبب» فإن صلاته تجزئ ‏ . 


() متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ 4٦١٠ء‏ في باب الحرير في الحرب» من كتاب الجهاد 
والسير» في صحيحه» برقم »)۲۷٦۲(‏ ومسلم: ۳/١٤٦٠ء‏ في باب إباحة لبس الحرير 
للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء من كتاب اللباس والزينة»» برقم .)۲٠۷١(‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۲۸/۱. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲۲٠‏ 

(6) قوله: (ألا إعادة عليه) يقابله في (س): (أن اللإعادة عليه)» وانظر: النوادر والزيادات: 
۱/. 

)٥(‏ في (ش؟۲): (تجزئه). 


ڪثاب الطهارة ) 8 ( 


6 باب 2 صلاة الحقن ومن به قرقرة 
53 )1( 
2 أو غثیان أو دهمه هم 

قال النبي له: «لا صَلاة بحَضرَة العام وَلاهُو بدَافعةُ يدَافِعة الأحبتّان» آخرجه 
مسل" 

یرید في الطعام إذا کان جائعاً تتعلق نفسه به ك 
البداية بالصلاة؛ لحديث ابن عباس قله قال: «كان رَسُول الله له كر 
کف شاو دعي إلى الصَلاَة فَقَام وَطَرَحَ IA‏ ا 

وصلاة من حضره الطعام على أربعة أوجه: فإن م يكن متعلق النفس به 
جاز أن يبدا بالصلاة. 


وإن کان متعلق النفس به ولا یعجله عن الصلاة استحب ا 
1/۱4 
بالطعام"» وإن لم يفعل فلا بأس» وإن كان يعجله فيستحب له الإعادة ما م يذهب 1 


الوقت» وإذا شخل خواطره"" ولم يدر كيف صلى أعاد وإن ذهب الوقت“. 


go 


(1) الحقن: هو أن ينسجن الخائط والريح فيه» مأخوذ من حقن اللبن إذا سجنه. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونةء للجبى» ص: .٠۸‏ 

(۲) الغشيان: بفتح الغين والثاء - تغير التفس إذا اتسخت مأخوذ من غثاء السيل» وهو ما جعله 
من الأوساخ. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: 1۸. 

() أخرجه مسلم: ١‏ في باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال 
وكراهة الصلاة مع مدافعة الأخبثين» من كتاب الصلاة برقم .)٠٥٦١(‏ 

)٤(‏ في(ش؟): (لتعلق). 

)٥(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: ۸٦ /١‏ في باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» من كتاب 
الوضوء» برقم (۲۰۵)» ومسلم: ۲۷۳/١‏ في باب نسخ الوضوء مما مست النار كتاب 
الحیض» برقم .)٠١(‏ 

0) في (ب): (الصلاة). 

(۷) في (ش؟۲): (خاطره). 

(۸) انظر: المدونة: ۱/ .۱١۹‏ 


| کف ا 
ا 


وكذلك من به حقن أو قرقرة"“ أو غثیان أو نزل به ما يمه فإِن کان 
ذلك بالشيء الخفيف استحب له البداية ب يذهب ذلك فإن م يفعل وصلى به 
مضت صلاته» وإن أعجله ذلك» وهو يقيم حدودها ویشغل قابه بالأمر 
الخفيف» إلا أنه زائد على المعتاد له» استحب له الإإعادة ما دام في الوقت» وإن 
شغل ذلك نفسه حتى لا يعرف كيف صلى أعاد وإن ذهب الوقت» وإن أم" 
من نزل به ذلك أعاد وأعادوا“ وإن ذهب الوقت؛ لأنه بمنزلة من أفسد 


صلاته متعمدا“. 


(1) القرقرة: صوت الريح في الجوف من قرقر القمري إذا صوّت. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونةء للجبي» ص: ۱۸ . 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ .٠١۹‏ 

(۳) قوله: (إن أم) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (وآعادوا) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۱/۱‏ 


باب 

O TOT %‏ 
(م/ الصلاة 4 ثوب الكافرومن ا يتوقى النجاسة بى 

من المسلمين» ومن ابتاع ثويا لبيساً هل يصلي فيه قبل غسله؟ 

قال مالك في المدونة: ولا يصلى بثياب أهل الذمة التي لبسوهاء ولا 
بأس بها نسجوا» مضى الصالحون على ذلك ولا يصلى بخفي النصراني اللذين 
IE‏ 

فمنع ما لبسوه لأنهم لا يتوقون النجاسة» وقد كان القياس فيا صنعوه 
مثل ذلك لأنهہم يستعملونه في مياههم؛ وهو يقول: لا يتوضاً بسؤر يده" . وقد 
قال في «العتبية» فيم نسجوه: نهم يبلون الخمر ويحركونه“ بأيدهم فيسقون 
الثياب قبل أن تنسج» وهم أهل نجاسة؟ قال: لا بأس به؛ م يزل الناس على 
ذلك. فسلم ذلك العمل. 

وأما ما يلبسه المسلم فإن علم بائعه أنه من يصلي» فلا بأس بالصلاة فيه 
وإن کان ممن لا يصلي م صل به حتی یغسله» وإِن لم یعلم بائعه فینظر إلى 
الأشبه ممن يلبس مثل ذلك» وإن شك فيه فالاحتياط بالغخسل أفضل. 

وهذا في القمص وما أشبههاء وأما ما يستعمل للرأس من منديل أو عبامة 
فالأمر فيه أآحف؛ لأن الخالب سلامته من النجاسة» كان البائع له من يصلي أم 
(1) قوله: (في المدونة) زيادة من (ش؟). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٤١ /١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ٠١١ /١‏ . 


)٤(‏ في (ش؟): (آنېم یبلون له الخبز ویحکونه). 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل:٠١/ .٠١‏ 


3 


ED‏ البق 
لاء إلا أن يكون ممن يشرب الخمر فلا يصلي فيه حتى يغسله» وأما ما يلبس في 
الوسط فلا أرى أن يصلي فيه حتی يغسله» کان البائع له من يصلي او لا؛ لن 
كثيراً من الناس لا بحسن الاستبراء من البولء وإن كان لا يتعمد الصلاة 
الا 

وأما ما ینام فیه فلا یصلي فیه حتی یغسله» کان بائعه من کان؛ لأن الشأن 
قلة التحفظ لوصول النجاسة إليه. وحمل قمص النساء على غير الطهارة؛ لأن 
الکثیر منهن لا يصلين» إلا أن يعلم أنه كان لمن تصلي منهن. 

ومن باع ثوباً جديداً وفيه نجاسة ولم بين کان ذلك عيبا فيه؛ لأن المشتري 
یجب أن يستمتع به جدیدا قبل غسله. 


كناب إلطهارة ا( 


0 2 اغتسال النصراني يسلم 
قال مالك: وعلى النصراني إذا أسلم أن يغتسل. 
قال ابن القاسم: لأنه جنب فإذا أسلم اغتسل» وإن لم جد الماء تيمم» وإن 

أدرك الماء اغتسل. 
وقال إسماعيل القاضي: لا غسل عليه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. 


go 


وليس بحسن؛ لأن الإسلام بحب ما قبله من السيئات» ولو كان الأمر 
على ما قال لوجب ألا يتوضاً حتى بحدث بعد اللإسلام؛ لآن الطهارة تجب 
للصلاة؛ فالغسل لمن أجنب والوضوء لمن أحدث. 

فإذا م يحتسب بال حنابة المتقدمة لم يحتسب بالحدث» ومن لم تتقدم له جنابة 
قبل الإسلام اغتسل للتنظف مما يكون بجسده من النجاسةء وإن لم يجد الماء 
تیمّم"» فإن کان حديث عهد بالاغتسال أو التنظف لم يکن عليه شيء وإن 
کان الاد مو ودا 


وما روي ني الحديث من اغتسال ثامة" فإن حمله أنه كان للجنابة؛ لأنها 


.٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (وإن أدرك الماء اغتسل... وإن لم جد الماء تيمّم) ساقط من (ش؟). 

(۳) اغتسال ثامة تفه فيه روايتان» الأولى أن اغتساله كان جردا منه بلا أمرء والثاني اغتساله 
بأمر النبي ته فما ورد من الاغتسال مجرداً أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: (آن 
النبي عله قال: «أطلقوا ثمامة»ء فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله). آخرجه البخاري: ۱۷٦/۱‏ ء في باب 
الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد من أبواب المساجد» برقم »)٤٥١(‏ 
ومسلم: ۱۳۸١/۳‏ في باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه» من كتاب الجهاد 


® ال 
الغالب من الرجل المتزوج وغيره. 

وقال ابن القاسم: إن اغتسل قبل أن يسلم وكان قد أجمع على الإسلام 
فإنه جز . 

يريد أنه وقع في قابه المعرفةء فإذا عرف الله وأن محمداً رسول الله له » كان 
مسلم وإن لم ينطق بذلك إذا كانت نيته أنه ينطق به» ليس أن جحد الإقرار به. 

ولو اغتسل للإسلام ولم ينو به جنابة وإنا يعتقد التنظف وزوال 
الأوساخ”" ل يجزه من غسل الحنابة. 

ولو آسلمت امرأة ولم يتقدم ها احتلام ولا أصاا زوج ولا حاضت ل 

ها اغنال 9 ان نکر ن متها تخاشة .فو لھا ون کان ا 


۱۹اب 0 
من احتلام أو زوج اغتسلت» وكذلك إذا أسلمت وهى حائض فإذا طهرت 
اغتسلت. 
والسیر» برقم .)۱۷١٤(‏ 


والرواية الثانية أخرجها أحمد في مسنده» برقم (٤۲٠۸)ء‏ وابن خزيمة في صحيحه: 
۱ / ني باب الأمر بالاغتسال إذا أسلم الکافر» من کتاب الوضوء» برقم )۲٠۳(‏ ولفظ 
أحمد: (عن أبي هريرة أن ثمامة بن أثال أو أثالة أسلم فقال رسول الله له: «اذهبوا به إلى 
حائط بنی فلان فمروه أن یغتسل». 

() انظر: المدونة: ٠٤١/١‏ 

() قوله: (و م ينو به... الأوساخ) ساقط من (ر). 


ڪناب |إلطهارهة (rr)‏ 


a 2 


الرعاف”" أربعة: يسير يذهبه الفتل"» وكثير لا يذهبه الفتل» ولا يرجو 
صاحبه انقطاعه متی خرج يغخسله لعادة علمها من نفسه. فهذان لا يخر ج" 
من الصلاة هماء يفتل هذا ويكف الآخر ما استطاع ويمضي في صلاته. 

وکثیر یرجو انقطاعه متی غسله» فهذا يخرج لغسله ویعود. 

وکثبر یذهبه الفتل لشخانته“» واختلف فيه هل یفتله ويمضي في صلاته او 
يخرج لغسله؟ ۰ 

فقال ابن حبيب: رأيت ابن الماجشون يصيبه الرعاف في الصلاة فيمسحه 
بأصابعه حتى تختضب» فيغمس أصابعه في حصى"“ المسجد ويردها ثم يمي في 
صلاته. 

وقال مالك في «المبسوط): إذا حرج من أنف المصلي دم ففتله» فإذا كان 
يسيراً فلا بأس به» وإن كان كثيراً فلا أحب ذلك حتى يغسل أثر الدم. 

فراعى عبد ا ملك قدر النجاسة ولم يراع قدر الموضع وآنه لا يبقى إلا 
اليسير» وراعى مالك موضع النجاسة الذي حلت فيه وهو كثير. 

وقال سعيد بن المسيب” في رجل رعف فلم ينقطع عنه الدم: 


(1) الرعاف: دم يخرج بسرعة من الأنف؛ لأن أصل الرعاف السرعة يقال منه رعف بفتح الراء 
والعين ولا يقال رُعف. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: ١‏ 

(۲) الفتل: ي الشىء كب الحبل. انظر: لسان العرب: .٥٠٤/١١‏ 

(۳) في (ش۲): (لا بخرجان). 

() تحن من تَحْنَ أي: كف وغاظ وصلّبَ. انظر: لسان العرب: /١۳‏ ۷۷. 

)٥(‏ في (ش۲): (حصباء). 


)١(‏ هو: أبو محمد» سعيد بن المسيب بن حزن بن ابي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن 


( ل 
ااا و 


(0 
يومئ إِياءَ . 


قال محمد بن مسلمة: هذا إذا كان الرعاف يضر به إذا سجده مثل الأرمد 
ومثل "من يضر به السجود تضرب عليه عيناه أو رأسه. 

وقال عبد الملك بن حبيب: إذا كان يتلطخ بالدم إذا ركع أوسجد فإنه 
يومئ» ولیس عليه أن یرکع ولا یسجد“ ولا یقوم ولا یقعد. 

وإذا خرج الراعف لغسل الدم جاز له أن يبني على ما کان صلى؛ لما روي 
عن عبد الله بن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب # أنهم خرجوا في 
الرعاف لغسل الدم» ثم بنواعلى ما صلوا". 

وقال مالك: لو لم يكن في الرعاف إلا الرآي لرأيت أن يتكلم ويغسل الدم 
ثم یبتدئ؛ ولکن قد" جاء في ذلك عمن یقتدی به ما قد جاء“. 

وقال أيضا: أحب إلي أن يبتدئ. 


خزوم بن يقظةء القرشي المخزومي» الإمام العلم المتوق سنة ٤۹ه‏ عالم أهل المدينةء وسيد 
التابعين» رأى عمر» وسمع عثمان» وعلياء وزيد بن ثابت» وأبا موسى» وسعدأ» وعائشة 
وأبا هريرة» وابن عباس» ومحمد بن مسلمة» وأم سلمة» وخلقا سواهم. انظر ترجته في: 
الطبقات الكبرى» لابن سعد: /١‏ ۹١ء‏ وتاريخ البخاري: ۳/ ٠٠٠١‏ والمعارف» لابن قتيبةء 
ص: ۷٤ء‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي: /٤‏ ۲۱۷. 

.٠٤١/١ والمدونة:‎ ٤١ /١ انظر: الموطا:‎ )۱( 

(۲) قوله: (مثل) ساقط من (ش۲). 

(۳) في (ب): (تضر به)» وني (ش۲): (یضرب علیه). 

(6) قوله: (ولا یسجد) ساقط من (ر). 

.٠٤٠ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) أخرجه مالك في الموطاً: ۱ في باب ما جاء في الرعاف» من كتاب الطهارة» برقم (۷۷» 
۸ 4(. 

(۷) قوله: (قد) ساقط من (ش۲). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲٤١‏ 


كناب إلطهارة | (( 
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ويجوز البناء للراعف إذا كان مأموماً أو إماما واختلف في الفذء فأجاز 
مالك ومد بن مسلمة أن يبني" 

ومنعه عبد الملك بن حبيب والأول أبين» وليس البناء لأجل 
فضل الجاعة. 

واختلف أيضاً في الموضع الذي إذا عقده من الصلاة جاز له أن بخرج وهو 
في حكم الصلاة» وإذا رجع فيم يكون له أن يبني عليه من تلك الركعة» فقال 
مالك فيمن رعف في أول ركعة أو الثانية أو الثالثة: إما أن يخرج لغسل الدم» 
وهو في حكم الصلاة» ويلغي كل ركعة لم تتم بسجدتيهاء فإن رعف في ول 
ركعة بعد أن قرأ أو ركع أو سجد سجدة» فإنه يلغي ذلك ويجحتسب بالإحرام. 

وإن رعف في الثانية بعد أن قرأ أو ركع أو سجد سجدة» آلغى جميع ذلك 
واحتسب بالركعة الأولى. 

وقال أيضاً: فإن رعف في أول ركعة قطع» فإن رعف في الثانية لم يقطع . 

وقال ابن الماجشون مثل ذلك: إن رعف في الأولى قطع» وإن رعف في 
الثانية بنى على ما صلى منها. 


(۱) قوله: (أو إماما) ساقط من (ر). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲٤١/١‏ وعبارته: (وني لعنبيَةَ عن مالك ما يدل على أله يبني 
الفذ. وقاله محمد بن مسلمة)» ولعله يعني قوله في العتبية: (قال مالك: وبلغتى أن ابن 
عباس کان یبنی في الرعاف على ما صلى) قال ابن رشد: وظاهر قول ابن عباس هذا آنه کان 
یبنی فذاً كان أو في جماعة انظر: البيان والتحصیل: ۱۸/ .٠١۹‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲٤١‏ 

() انظر: المدونة: .٠٤١١/١‏ 


® الکن 
وقال ابن حبيب: له أن يبني على صلاته» وإن رعف وهو مع الإمام في 
الأولى أو في الثانية وقد فرغ من قراءة تلك الركعةء فإذا رجع ركع» وإن لم يكن 
فرغ من القراءة قرأ من الموضع الذي كان انتهوا" إليه فأتعه“ ثم ركع» وإن 
رعف وهو راكع ثم رفع تمت له تلك الركعةء ولا يرجع حين يرجع إلى 
الركوع ولكنه يبدأ فيخر ساجدا". 
وكذلك لو رعف وهو ساجد و“ رفع رأسه من سجوده برعافهء فهو تمام 
هاء فإذا رجع للبناء م يعد لسجودها. 
وإن رعف وقد تم تشهده ثم قام لرعافه فهو قيام من جلسته تلك» وإِنا ير جع 
اقرا وإن رعف في مبتدأً جلسته قبل أن يتشهد رجع إلى ا لجلوس والتشهد/ . 
وروى ابن وهب عن مالك أنه قال: إن رعف في الأولى بعد الركوع أو 


قال: وقال قبل ذلك: لو بنى على ما بقي منها لأجزأه". 
وهذا مثل قول ابن حبيب» وهو أبين. 
واختلف إذا رعف في الأولى“ من الجمعة قبل أن يكملها ثم أتى بعد أن 


(۱) في (ب): (انتهی). 

(۲) قوله: (فآتمه) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲٤۲‏ 
(6) قوله: (و) ساقط من (س). 

)٥(‏ في (ر): (السجود). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۲/۱‏ 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲٤۲‏ 
() زاد في (ر): (بعد الركوع). 


كناب إلطهارة (ev‏ 


فرغ اللإمام» فقال في «المدونة): يبتدئ الظهر أربعا". 

وقال سحنون: يبني على إحرامه ظهراً. 

وقال أشهب: استحب له أن يتكلم ويبتدئ الظهر أربعاًء وإن بنى على 
امه خا وة ان اسا مه فج خرن وضل ا حرا 

وقال شهب في كتاب محمد فيمن فاتته الأولى من الحمعة وأدرك الثانية ثم 
ذكر بعد سلام الإمام سجدة: فإنه يسجدها ويأتي بركعة وتجزئه حھمعته". 

فعلى هذا تجزئ الراعف الحمعة إذا رعف في الأولى وقد بقي منها سجدة 
فيأتي بسجدة وركعة وتجزئه. 

وإن عقد الأولى ورعف في الثانية وأتى بعد سلام الإمام» لم يحتسب با 
كان عمله من قراءة أو ركوع على قوله في «المدونة)» وعلى القول الآخر له أن 
يحتسب به وتجزئه تلك الركعة. 

وإن رعف في الأولى قبل أن يستكملهاء ثم آتى والإمام في الثانية وهو 
قادر على أن يأتي با بقي من الأولى قبل أن يركع الإمام» احتسب بالإحرام 
خاصة ودخل مع الإمام في الثانية. وعلى القول الآخر يحتسب با كان عمله 
ويأتي بها بقي منها ثم يركع مع الإمام ويكون مدركاً للجمعة. 

وإذا كان للمأموم أن يجتسب بم) كان عمل مع الإمام من قراءة أو ركوع . 
أو سجود وإن لم يكملهاء فإن ذلك له في ثلاثة مواضع: 

أحدها: أن يدرك الإمام قائ ني التي رعف فيها. 

والثاني: أن يدركه في الثالثة أو الرابعة وهو قادر على أن يأتي با سبقه به 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠٤١١/١‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٣٩ ۰۲٤۲/۱‏ 
(۳) انظر: ما فرعه المؤلف وما ساقه من نقول في: النوادر والزیادات: ۱/ .۲٤۳ ۰۲٤۲‏ 


@ ال 
الإمام من ركعة قبل أن يركع التي وجده فيها. 

والثالث: أن بجده فرغ من صلاته وقد سلم. 

وآي ذلك کان فإنه لا يحول بينه وبين إِتام رکعته ما عمله إمامه بعد 
خروجه؛ لأنه لم يكن حينئلٍ مأموراً باتباعه» ولا يحتسب الراعف با عمله بعد 
رعافه وقبل خروجه لغسل الدم» وأجاز ذلك ابن حبيب في ثلاث : 

إذا رعف وهو راكع أو ساجد فرفع» و جالس فقام» ورآی أن رکعته 
أوسجدته تتم بذلك» وإن کان جالساً م يرجع اا 

وهذا يصح على القول أن الرفع ليس بفرض» وكذلك القيام؛ لأن الحركة له 
ليست بفرض» وأنه متی وجد قائ) سهواً أو غيره لم يعد إلى ال جلوس ليأتي به. 

وقال في «المدونة): إذا رعف بعد سلام الإمام سلم وأجزأته صلاته» 
وإن رعف قبل سلام الإمام انصرف لغسل الدم. يريد إذا م يسلم الإمام 
بالحضرة» فإن سلم الإمام“ قبل أن ينصرف لغسل الدم سلم وأجزاً عنه» على 
أصله. فاستخف سلامه بالنجاسة لوجوه: 

أحدها: أن السلام ختلف فيه هل هو فرض أم لا؟ 

والثاني: آنا كلمة واحدة من أساء الله عز وجل» فكان قوله إياها 
بالننجاسة خف من زیادته في صلاته وخروجه. 

والثالث: أن السلام دعاء يريد به تارة من عن يمينه أو الملائكة» إن م يكن 
عن يمينه أحد» فلم يكن بمنزلة غيره نما تختص به القربة لله سبحانه. 
(۱) في (ش؟): (ثلاثة مواضع). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲٤۲‏ 


.٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 


كناب إلطهارة @ 


فصل 
ا المصلي يصيبه الرعاف فيغخسل الدم ] 

وإذا غسل الراعف الدم أت في موضعه إذا كان فذاً أو مأموماًء وكان إن 
رجع لم يدرك شيئاً من صلاة إمامه» فإن تبين له أنه أخطأ في التقديرء وأنه كان 
يدرکه لو رجع» أجزأته صلاته. وهو قول ابن القاسم في «المبسوط». 

وإن رجاأن یدرکه رجع» فان وجده قد أتم» تم هو ولم تفسد عليه صلاته. 

واختلف في الجحمعة إذا علم آنه لا يدركه على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك في «المدونة): يرجع إلى الجامع. 

وقال المغيرة: إن حال بينه وبين الرجوع واد فليضف إليها أخرى ثم 
يصلي أربعاً“. 

وقال ابن شعبان: الاختيار أن يرجع إلى أدنى موضع يصلي فيه بصلاة 
الإمام فيتم هناك؛ لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد فإن آتم في موضعه ل أر 
عليه إعادة“. 


فرآى أن الرجوع إلى الجامع مع القدرة على ذلك مختلف فيه. 
رعا اصن واا با ارج لل فاع نا ان بان رطا | 
الجمعة» فما إذا كان يصليها فذاً» أو لا يأتي بها على شروطها كانت صلاته ل 


(1) قوله: (مالك) زيادة من (ش؟). 

.٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(7) انظر: النوادر والزیادات:۱/ .۲٤۲١‏ 

() انظر: الزاهيء لابن شعبان» لوحة رقم:[١۲/‏ ب]. 
)٥(‏ قوله: (على ذلك) يقابله في (ش۲): (عليه). 

(7) في (س): (و). 


® |[ 
۱ے ¥ 


في موضعه آحسن. 
فصل 
ا2 الرعاف يعرض للمأموم] 
وقال مالك فيمن رعف مع الإمام في الظهر بعدما صلى معه ركعة فخرج 
فغسل الدم عنه» ثم جاء وقد صلى الإمام ركعتين - إنه يتبع الإمام فيا يصلي 
ولا يصلي ما فاته به الإمام حتى يفرغ» فإذا فرغ قام فقضى صلاة الإمام وهو 


ات عه 
فجعله قاضياًء فيقراً في الأولى بأم القرآن وسورة» وني الثانية بأم القرآن 
وحدها. 


وقد بجتمع في صلاة الراعف قضاء وبناء وذلك في ثلاث مسائل: 

- وهو أن تفوته الأولى ويدرك الوسطيين ويرعف في الرابعة. 

- أو يدرك الثانية ويرعف في باقي الصلاة 

أو يدرك الثالثة ويرعف في الرابعة. 

فهو فی سبقه به المام قاض» وفي] رعف فيه بان. 

واختلف بأي ذلك يبتدئ» فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يبني ثم 
يقضي"» وقاله ابن حبیب. وقال سحنون: یبتدئ بالقضاء. 

فعلى القول الأول يقرأ فيم يبني بأم القرآن وحدهاء وسواء كان الباقي“ ركعة 
أو ركعتين؛ لأنه إن يكون بانياً في الثالثة والرابعة أو في واحدة منهي| لا غير هما. 


.۱۸۷ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ب) و(س): (یقوم). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۹١/۱‏ 

)٤(‏ قوله: (الباقي) يقابله في (ش؟): (البناء في). 
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وإن] يفترق الجواب في الجلوس» فإن أدرك الوسطيين ثم أتى بالتي رعف 
فيها قراً بام القرآن وحدها. 

ثم اختلف في الجلوس» فقال ابن القاسم: مجلس لأنها رابعة إمامه» وقال 
ابن بيت لا لن لأا اله 

وهو أحسن» وليس ذلك بموضع جلوس له» وإنا كان جلوسه مع 
الإمام لئلا يخالفهء فإن أدرك الثانية وحدها كان بانياً في ركعتين يلس في 
الأولى منه لأنها ثانية له» ويختلف في الأخرى حسبا تقدم» وإن أدرك الثالثة 
وحدها كان بانياً ني ركعةء فإذا أتى بها جلس لأنها ثانية له ورابعة إمامه» فاتفق 
فيها الجلوس بالوجهين جميعاً. 

فإذا فرغ تما رعف فيه أتى با سبقه به الإمام وقرأً فيه بأم القرآن وسورة» 
وإن سبقه بركعتين أتى في كل واحدة منه| بأم القرآن وسورة. 

وقال ابن القاسم في «كتاب محمد» فيمن أدرك الثانية من الظهر: يي 
بركعة بأم القرآن ويجلس لأنها ثانية له ثم يأتي بركعة بأم القرآن ويجلس؛ لأنها 
رابعة إمامه» ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة. 

وعلى قول سحنون يبتدئ بالقضاء فإن أدرك الوسطيين كان القضاء 
ركعة يبتدئ فيها بأم القرآن وسورة» ثم يقوم لأا ثالثة في الميئةء وإن أدرك 
الثانية وحدهاء كان القضاء ركعة أيضا إلا أنه مجلس إذا اتی مہا لأا ثانية لهء 
فإن أدرك الثالثة وحدها كان القضاء ركعتين» مجلس في الأولى منها وحدهاء 


وإذا فرغ من القضاء أتى ب) رعف فيه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۹/۱‏ 


ال 

وقال سحنون في «المحموعة» فيمن فاتته الأولى وأدرك الثانية ورعف في 
الثالثة وأدرك الرابعة: أنه يبتدئ بالتي سبقه بها الإمام ثم بالتي رعف فيها. 

فصل 
ا2 استدبار القبلة للراعف وكلامه حبن طلب الماء] 

وإن استدبر الراعف القبلة لطلب الماء لم تبطل صلاته» ويطلب الماء ما ل¿ 
یبعد جداً. وإِن تکلم في ذهابه أو رجوعه عمداً بطلت صلاته. 

واختلف إذا کان سهواً؛ فقال ابن حبیب: إن تكلم في ذهابه بطل صلاته» 
وإن تكلم ني رجوعه لم تفسد". 

وني كتاب ابن سحنون: إن تكلم قبل أن يفرغ الإمام مل ذلك 
الإمام عنه. 

وقال سحنون: إن أبطل الإمام صلاته بعد أن خرج الراعف عنه لم تبطل 
علیه» وإِن سها الإمام م یکن عليه هو من سهوه شيء إلا أن يرجع فیدرکه 
في الصلاة. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ١/١٤۲ء‏ ۷١٤۲ء‏ وعبارة سحنون: (ولو فاتته الأرل» وصل 
الثانية ورعف في الثالثةء ثم أدرك الرابعةء فليقض الثالثة بأم القرآن» ثم الأولى بأم القرآن 
وسورة» ولو لحقها من أول كان ثانيًا فيم) بقي عليه) وهو لا يعطي صورة ما رسمه المؤلف. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٤/۱‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٤/۱‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٤/۱‏ 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٤/۱‏ 


فمنعه ثم رجع إلى إجازته» وقال في «المجموعة): إني لأقول اليوم مقالة ما 
قلتها قط في ملا من الناس: قد أقام رسول الله عيله/ بالمدينة عشر سنين 
وأبو بكر وعمر وعثان في خلافتهم # » فذلك خس وثلاثون سنةء فلم 
يرهم أحد يمسحون» وإنا جاءت الأحاديث بالقول . وكتاب الله ك أحق 
قال ابن وهب: فرأيته يكره المسح في الحضر والسفر» قال: وسمعته يقول: 
أما أنا فلا أمسح على الخفين”. 
وقال مالك في كتاب آخر: م يكن ربيعة ولا محمد بن أبي الرجال يمسحان. 
واختلف بعد القول بالمسح على الخفين هل لذلك حد؟ 
قال مالك في «المدونة»: ليس لذلك حد“. وذكر عنه أنه قال في 
التوقيت: للمسافر ثلائة آيام ولياليهاء وللمقيم يوم وليلة» وقد ثبتت 
الأحاديث عن النبي تله بالمشح في السَمّر على الميْن“» وروي عنه في 
(۱) في (ش۲): (وإنا جاءت أحاديث بالمسح). 
() انظر: الأقوال السالفة في: المدونة: ٠٤١ /١‏ وما بعدهاء والنوادر والزيادات: 4۳/١‏ وما 
بعدها» والبيان والتحصيل: .AY /١‏ 
(۳) أي: بعد ثبوت القول بجوازه. 
)٤(‏ انظر: المدونة: ٠٤١ /١‏ . 
(0) أخرجه البخاري: ۷۸/١‏ ني باب الرجل يوضىئ صاحبه» من كتاب الوضوء في صحيحه» 
برقم .)۱۸١(‏ 


(بب) 


/Y1 


1 ومر 


ا 
خاب ملم والترمدي «آلة وات افر ل6 آبام ايها ء اقيم رما 
ب مسلم والترمذي «انه وقت لِلمسَافر ثلائة آيام ولياليها » وللمقيم يو 


وقد تضمن هذا الحديث فائدتين: جواز المسح في الحضر والتوقيت في 
ا لحضر والسفر. وهو أحسن» لأن الأصل الغسل والمسح رخصة» وقد اختلف في 
وقتهاء فوجب أن تستعمل فيا اتفق عليه» ويبقى ما عداه على صله وهو الخسل. 

فصل 
ا2 الاختلاف 2 صفة اسحا 

واختلف في صفة المسح» هل يبتدئ من مقدم رجله إلى مؤخرها أو من 
مؤخرها إلى مقدمهاء أو تكون العليا من المقدم والسفلى من المؤخر؟ 

وكل ذلك واسع وجائز"» غير أنه لا يمر اليد التي مر بها من تحت 
الرجل" على شيء من وجه الرّجل لا عقب ولا غيره» خيفة أن تكون 
لاقت نجاسة في أسفل الخف فيمر بها على موضع لم تدع الضرورة إليه فيه» 


وهو وجه الخف. 
وإذا مسح اليمنى لم يمسح اليسرى حتى يخسل اليد التي مر بها من تحت 
الخف“. 


(۱) آخرجه مسلم: ۱/ ۲۳۲ في باب التوقيت في المسح على الخفين» من كتاب الطهارة» برقم 
)7( 

(۲) في (ب): ومجزئ» وانظر: المدونة: .٠٤١/١‏ 

(۳) قوله: (الرجل) زيادة من (ر). 

)في (ر): (حد). 

)٥(‏ قوله: (الخف) زيادة من (ر). 


كناب |لطهارة (( 


وقال مالك: ولا يتبع الغضون -وهو الكسر الذي على ظهر القدمين-ء 
وإن كان في أسفل الخف طين مسحه حتى يصل الماء إلى الخفين. 

واختلف فيمن اقتصر على أعلى الخف أو أسفلهء فقيل: إن اقتصر على 
أسفله لم يجزه وأعاد أبدأء وإن اقتصر على الأعلى أعاد في الوقت. 

وقال ابن نافع: إن اقتصر على الأعلى لم بجزه وأعاد أبدأًء وروى ابن عبد 
الحكم“ عن أشهب أنه يجزئه"» وإن اقتصر على الأسفل. وقاسه على مسح 
الرأس إذا مسح الثلث. 

E 


ەە 


بالخسل إلى الكعبين» وني الترمذي: «أَن الس لله مَس الاعلى وَالأَسمَل»". 


(۱) هو: أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري» المتوفى سنة ١٤٠۲ه‏ صاحب 
الإمام مالك رمه الله انتهت إليه رئاسة المذهب بمصر» بعد أشهب» روى عن مالك 
والليث بن سعد» وابن عيينة» وغيرهم. وروى عنه عبد الملك بن حبيب» وابن الموّاز 
والربیع بن سليان» من آثاره ثلاث مختصرات في الفقه المالكي؛ كبير» وأوسط› وصغبر» 
وقد صورت نسخة خطية منه عليها زيادة اختلاف فقهاء الأمصار للبرقي» من مكتبة سعد 
باشا في اسطنبول ممت بإخراجها ثم توقفت لأفسح المجال أمام حمد بن عبد الله السام 
الذي سجل نفس الكتاب برسالة ماجستير» والأوسط مفقود» وللكبير نسخة غير كاملة في 
خزانة القرويين يعمل على إخراجها الدكتور حيد لحمر وفقه الله. انظر ترجته في: ترتيب 
المدارك. لعياض: ۳/ ٠۳‏ والديباج».لابن فرحون: /١‏ ۱۹ء شجرة النور» مخلوف: /١‏ 
۹. وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: ٠١١‏ والطبقات» لابن سعد: 0۱۸/۷ والتاريخ 
الكبير» للبخاري: ٠٤١/١‏ ومعرفة الثقات» للعجلي: ٤٤/١‏ والجرح والتعديل: 
.٠ ٥‏ وحسن المحاضرة» للسيوطي: ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۹۹/۱. 

(۳) ضعيف» أخرجه الترمذي في سننه: ١/۲٦٠ء‏ في باب ما جاء في المسح على الخفين أعلاه 
وأسفله» من أبواب الطهارة عن رسول الله تله » برقم (۹۷)» ونص الحديث: عن المغيرة بن 


فصل 
ا الجرموق والخف وشروط المسح عليهما ] 

واختلف في المسح على الجزموقين“ وعلى الخف إذا لبسه على خف ولم 
يكن مسح على الأسفل» فقال ابن القاسم: قال مالك في الخزموقين أسفله| 
جلد خروز وظاهرھما جلد خروز: مسح علیھاء ثم رجع فقال: لا یمسح 
غ 

وقال ابن حبيب: هما الخفان الغليظان لا ساقين فى . وهذا خلاف قول 
ابن القاسم آنه شيء يعمل من غير جلد» ویعمل عليه جلد . 

وقال بو محمد عبد الوهاب: في الجوربين عليه جلد خروز اختلاف» 
فوجه المنع لأن) دون الخف في متابعة المشي وفي خفة النزع. 

وعلى ما قاله ابن حبيب: إني) الخفان لا ساقين اء ولا يقاس على الخف 
إلا ما كان مثله في جميع وجوهه. 


شعبة: (أن النبي به مسح أعلى الخف وأسفله) قال أبو عيسى: وهذا قول غير واحد من 
أصحاب النبي له والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء وبه يقول مالك والشافعي وإسحق» 
وهذا حدیث معلول لم یسنده عن ٹور بن یزید غير الولید بن مسلم» قال أبو عیسى وسألت 
أبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: ليس بصحيح. 

(1) الجرموق: بضم الجيم ووقف الراء وضم اليم - وهو موق يبلغ إلى نصف الساق» يلبس على 
موق آخر» ورب) لبس بغير خف آخر والخف الموق. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةق 
للجيي» ص: ۱۸ . 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ ١١٤٠ء‏ وكلامه في المدونة على الجوربين» وقاس الجرموق عليه. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۹٦/١‏ 

. ٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۳١ /١ انظر: التلقين:‎ )٥( 


کناب إلطهاره ۷ ( 


ووجه الإجازة: أن الخفاف ليست سواء؛ فقد يكون الخف ضيةا" لا يداوم 
فيه مشي» أو واسعاً يسهل نزعه| ”. ولا يكون ذلك ما يمنع المسح عليه. 
والمسح على الخفين يصح بأربعة شروط: 
أحدها: أن يكون لباسه إياهما وهو كامل الطهارة. 
والثاني: أن يكون لباسه على العادة؛ ليس ليخفف عن نفسه غسل رجليه 
إذا انتقضت طهارته. 
والثالث: أن يكون متوضاً لا متيماً. 
والرابع: أن تكون طهارته الآن للوضوء لا للخسل عن جنابة ولا غيرها. 
فهذه جملة متفق عليها. 
ES‏ لبسه) وهو محدث: حديث المغبرة قال کل 


2 ڪر 9وو 


کک يه في سفر» فأهويت لأنزع خفيه فقال: «دَعها فإني دخاته 
هر تار ت٧ن)‏ ٍ). فمسح عليه|. أخرجه البخاري ومسلم“. 
e TS‏ 

الیسری فأدخلهاء فقال مطرف: یمسح علیه. وقال سحنون: لا یمسح 


(۱) في (س): (ضعيفاً). 

(۲) في (ش؟): (فیه). 

(۳) في (ش۲): (نزعه). 

)٤(‏ متفق عليه» آخرجه البخاري: ۱/ ۸٥‏ في باب إذا دحل رجليه وها طاهرتان» من كتاب 
الوضوء» في صحيحه» برقم »)۱٤۳(‏ ومسلم: ۲۲۸/١‏ في باب المسح على الخفين» من 
كتاب الطهارة» برقم .)۲۷٤(‏ 

.۹۸/١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ٠٤٤ /١‏ وما بعدها. 


واختلف أيضاً إذا نكس وضوءه وبداً بخسل رجليه ثم لبس خفيه ثم أكمل 
وضوءه» فقال مالك في «العتبية): لا يفعل» فإن فعل فلا شيء عليه . 

وعلى قول سحنون لا يجزئه المسح. والقول بالإجزاء في جميع ذلك 
أحسن؛ لقول النبي عله: «دَعها قتي دحت طَاهرَتَبنِ)» فدخل بهذا ني عموم 
الحديث. 

وإن نزع اليمنى في السؤال الأول ثم أعادها أو نزعها جميعاً في السؤال 
الآخر ثم أعادهماء جاز المسح قولاً واحداً. 

واختلف فيمن كان على طهارة فقال: لبس خفي كيا أمسح عليه إذا 
انتقضت طهارتي» أو فعلت ذلك امرأة وقد خضبت رجليها بالحناء كيا تمسح 
عليها إذا انتقض وضوؤهاء فقال في «المدونة): لا حير في ذلك . 

وقال سحنون: على من فعل ذلك وصلى أن يعيد". 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: يعيد وإن ذهب الوقت. 

ورأى أن الرخحصة إنا جاءت فيمن لبسه للحاجة إلى لباسه» ليس ليخفف 
عن نفسه تلك العبادة. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في «ثمانية أبي زيد): لا إعادة في ذلك. 

واختلف فيمن تيمم ولبس خفيه قبل الصلاة ثم وجد الماء» فقيل: لا 
يمسح عليهم)ا» وقال أصبغ: يمسح عليه“ . وجعل التيمم يرفع حكم الحدث 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۱۷۹ ٠۱۸١‏ . 
(۲) انظر: المدونة: .٠٤٤ /١‏ 


(۳7) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۹۷. 
() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ۹۷. 


كناب الطهارة @ 


ویصیر به ني حکم من أدخله) طاهرتین. 

واختلف عن مالك فيمن لبس خفاً على خف ولم يمسح على الأسفل 
منهماء هل يمسح على الأعلى؟ فأجاز ذلك مرة ومنغة آخرى وقال": إلا أن 

وإن لبس الأسفل على طهارة ثم أحدث فتوضاً ومسح عليه» ثم لبس 
الآخر ثم انتقضت طهارته» جاز له أن يمسح على الأعلى TO‏ 

ومن مسح على خفيه ثم نزعها غسل رجليه بالحضرة ولم يستأنف 
وضوءه“» وإن نزع خفاً نزع الآخر وغسله|. وم يجتمع عنده أن تكون إحدى 
رجليه غسلاً والأخرى مسحاء ولو لم ينزع الآخر لم أر عليه الإعادة. 


(۱) قوله: (وقال) زيادة من (ر). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٤١ /١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ٠٤١/١‏ . 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٠٤١ /١‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٩٦/۱‏ 


| ا2 
٣‏ 


چ 


6 باب 
2 : 
التيمم وصفته 
وفصول التيمم سبعة: 
فالأول: صفة التيمم والأعضاء التي تيمم. 
والثاني: ما يتمم به. 
والرابع: هل يتيمم للحدث الأصغر دون الجحنابة أو فما حميعا؟. 
والخامس: هل يتيمم للسنن والنوافل؟. 
والسادس: هل يصلي بتيمم واحد صلوات؟. 
والسابع: الأوقات التي بتيمم فيها. 
فصل 
آفيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمما 
التيمم في عضوين: الوجه واليدين دون ما سواهما من أعضاء الوضوء. 
والأصل في ذلك قول الله سبحانه: #قَاَمَسَځوا بو جُوهِڪم وَأيَديكم ين 
[المائدة: .]١‏ 


go 


وصفة التيمم عن الوضوء والجنابة في ذلك سواء فأمًا الوجه فيمسح 
جمیعه» ویبلغ به حیث يبلغ بوضوئه"" بالماء. 

واختلف في اليدين في أربعة مواضع: في تجديد التيمم هيا بعد الوجه» وي 
مبلغ التيمم منهماء وني صفة مرور اليدء وفي تخليل الأصابع: 


OIE 


كناب الطهارة ۷۱ ( 


فأما تجديد التيمم فاختلف فيه على أربعة آقوال: فقال مالك في «المدونة): 
شاا ال وقال في كتاب حمد: إن لم يفعل وتيمم بضربة واحدة 
أجزأه ولم يعد“ 

وقال ابن حبيب: يعيد ما لم بخرج الوقت» وقال ابن نافع: يعيد وإن خرج 
القت : 

وقال ابن الجهم: يتيمم بضربة واحدة؛ لقوله سبحانه: لقََيَمّمُوا)» 
معناه: فاقصدواء فكان القصد مرة؛ إذ لم يذكر مرتين. 

وهذا أبين؛ لظاهر القرآن» ولحديث عار ه/ قال: «قال رسول الله تله لا 
ا د في الرّاب: «امَا کان كفيك هَکَدَا» قَضَرَبَ الي عل كفي الأرص. 


ت 
ا 


وقح فبها م مَسَحَ مسح ًا وجه وََمبهِا. أخرجه البخاري ومسلم“. 


0 


وقد تتوجّه المسألة على وجهين: 
- فعلى القول بجواز التيمم على الصفا وما لا يعلق باليد يتيمم بضربة 
وأحدة. 


- وعلى القول أنه لا يتيمم إلا بالتراب تجزئه ضربة واحدة إذا بقي في 
اليدين بعد الوجه ما يعم به اليدين» وإن بقي ما لا يعم به استأنف الضرب. 


.٠٤١ /١ انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) قوله: (و لم يعد) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: .٠٠٤/١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١٤/١‏ 

(5) متفق عليه» آخرجه البخاري: ٠۲۹ /١‏ في باب المتيمم هل ينفخ فيهماء من كتاب التيمم» في 
صحیحه» برقم (۳۳۱)» ومسلم: /١‏ ۲۸۰ في باب التيمم» من كتاب الحيض» برقم 
(1۸). 


1 ا2 
ر" 


0 


واختلف في مبلغ التيمم من اليدين» فقال مالك في «المدونة): يتيمم إلى 
المرفقين» فإن تيمم إلى الكوعين أعاد في الوقت”. 

وقال ابن نافع في «کتاب ابن سحنون"): E‏ 

وذكر ابن الجهم» وأبو الفرج عن مالك أن الفرض إلى الكوعين» 
ويستحب ذلك إلى المرفقين“. 

والقول الآخر”“ أحوط لعارضة عمر لعار في نفس الحديث» وإذا 
رع في المسألة إلى القياس كان حمل الآية في التيمم على الوضوء أولى من هلها 
على آية القطع؛ لكون) طهارة تستباح ب) الصلاةء وإذا کانت آیتان مقیدتین 


.٠٤١/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (ابن سحنون) یقابله في (ر): (سحنون). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠١٤/١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١ /١‏ والكلام فيه لأبي الفرج البغدادي عن مالك. 

)٥(‏ في (ر): (الأول). 

(0) في (ر): (تفسیر). 

(۷) يعني آية القطع في السرقةء وهي قوله تعالى: #وآلسارق وَالسارِكة هَاَفَطَعُوا أيَدِيَهُمَا) [المائدة: 
۸ انظر: تفسير القرطبي في خلاف أهل العلم في حد القطع فيهاء والمؤلف يرمي إلى أن 
الأمر في التيمم لاحق بالوضوء لا بحد القطع للمشابة التي بين الوضوء والتيمم فيا 
يترتب عليهما ويستباح بء بخلاف القطع. قال في العتبية: (سئل مالك عمن أفتي بأن 
التيمم إلى الكفين فتيمم وصلى» ثم أخبر بعد ذلك أن التيمم إلى المرفقين» ما ترى أن يصنع؟ 
قال آرأیت لو صلى منذ عشرين سنة آي شيء کنت آمره به؟ ثم قال أری أن يعيد ما دام في 
الوقت. قال مالك: لقد سمعت رجلا عظي)ً من أهل العلم يقول إلى المنكبين» واعجبا كيف 
قاله! فقيل له إنه تأول هذه الآية: #وآلشارق وآلسارقة فَاقطَعُوَآ أَيَدِيَهُّمَّا فقال أين هو من آية 
الوضوء فيأآخذ بهذا ويترك هذا؟ فيا عجباً نما يقوله). انظر: البيان والتحصيل: ١/1٤ء‏ 
وتفسير القرطبي: ۲٠١ /٩‏ . 


کناب إلطهاره ۷ ( 


وثالثة مطلقة كان رد المطلقة إلى المقيدة من جنسها أولى من ردها إلى ما ليس 
من جنسها. 

وقال ابن شهاب: يتيمم إلى المنكبين. 

وذكر الداودي عن بعض أهل العلم أنه قال: الفرض إلى الكوعين» وإلى 
المرفقين سنةء وإلى المنكبين فضيلة. 

وأما صفة تيمم اليدين فقال مالك في «المدونة: يبدا باليسرى على اليمنى 
فيمرها من فوق الكفين" إلى المرفقين» ويمرها أيضاً من باطن المرفقين إلى 
الكوعين» ويمر اليمنى على اليسرى مثل ذلك . 

يريد: ثم يمسح الكفين بعضه) ببعض. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ليس في ذلك حد. وأراهم التيمم ومسح“ 
بطون”“ الكفين ومسح الذراعين على نحو الغخسل في الوضوءء وقال: لا فرق 

وقول مالك أحوط وأعم بالتراب» وإن فعل على الصفة الأخرى أجزأه 
إذا أبقى في يديه من التراب ما يعم به. 

وأما على القول أنه يتيمم بالصفا فلا يبالي ما فعل. 

ويختلف في تيمم ما تحت الخاتم وني تخليل الأصابع» فقال محمد بن عبد 


() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ 
(۲) في (ب): (الکوعين). 

.٠٤١ /١ انظر: المدونة‎ )( 

() في (ش۲): (فمسح). 

)٥(‏ قوله: (بطون) ساقط من (ر). 


ا 

وقال ابن شعبان: يخلل المتوضى أصابع يديه: قال: وهو في التيمم أقوى 
سبيلا؛ لأن الماء يبلغ ما لا يبلغ التراب“ 

وقال محمد بن مسلمة: ليس ينبغي لأحد أن يتعمد ترك شيء من العضو 
الذي يمسح في التيمم ولا في الوضوء» فإن ترك القليل من ذلك أجزأه؛ لأن 
المسح لا ر يعم العضو ولا بد أن يبقى بعضه. 

فعلى هذا القول يصح تيممه وإن لم يزع الخاتم أو م يخلل الأصابع. 

فصل 
ا2 أقسام المتيمم به من الأرض! 

المتيمم به من الأرض على ثلاثة أقسام 

جائز: O‏ 
عنهاء كانت تلك الأرض من الجنس المعهود غالبا أو على غبر ذلك» كالكريت 
والزرنيخ ومعدن الحديد والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك. 

ومنوع وهو: التيمم بالتراب النجس؛ لقول الله سبحانه: #صويدا طيب» 
والطيب ههنا: الطاهرء وبا لا يقع به التواضع لله كالزبرجد والياقوت وتبر 
الذهب» ونقار الفضة وما أشبهه» فهذا وإن كان أحد أبعاض الأرض لا يصح 
التيمم به» ولو أدركته الصلاة وهو في معدنه ولم جد سواه جاز ن يتيمم على 
تلك الأرض. 


(۱) انظر: الزاهيء لابن شعبان» لوحة رقم:[۸/]. 
(۲) في (ر): (ینزل). 


کناب إلطهارة ۷( 


وخختلف فيه: وهو التيمم بالتراب إذا م يكن على الأرض,» والتيمم بالأرض إذا 
كانت صفا لا تراب عليهاء كالجبل والصخور والرمل الغليظ؟ وما له حرمة الطعام 
كالملح. وما یکون على الأرض ولیس من جنسهاء کا لخشب والحشیش. وشارکه في 
هذا الوجه الملح الذي ليس بمعدني» أو صعد عليها وليس منها؛ كالثلح والجليد 
والبرد والماء ا فأجاز ابن القاسم في «كتاب محمد» أن يؤتى المريض بالتراب 
لیتیمم به » ومنعه ابن بُکير" واحتح بقوله ڪڳله: «جُيلّت لي الاأَرْض مشجداً 
وَطَهور قال: ولا يكون ذلك إلا بمباشرة الأكف الأرض. 

والأول أصوب؛ للحديث المتقدم/ أن النبي ا تيمم على جدار“؟؛ ا 
ولأن المعنى المقصود من الأرض موجود في| نقل عنها. 

ومثله لو أتي المريض بصخرة على قول من قال: إن التيمم بالصفا بجوز» 


(۱) انظر: التفريع: .٠٠ /١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ والبيان والتحصيل: ١/۸١٠ء‏ ولفظ النوادر: (قال 
عيسى» عن ابن القاسم: وإذا ل تقَدِرٍ النفساء على الغْشل تَيّمّمَْ ولا بأس أن ترفع إليها 
ترابًا في طبق»ء وكذلك إلى الَخُمل للمُسافرء يري أن ينتقل قال ابن الَوًاز: وكذلك المريض 

على سریره). 

(۳) هو: أبو زكرياء يحيى بن عبد الله بن بكير القرشي» المخزومي» مولاهم» المتوفى سنة 
١ه‏ سمع مالكاء والليث وخلقاً كثيراء وصنف التصانيف» وسمع من مالك الموطاً سبع 
عشرة مرة. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك: ۳٦۹/۳‏ والدیباج» لابن فرحون: ۲/ »٠٥۹‏ 
والتاريخ الكبيرء للبخاري: ۸/ ۲۸٠‏ والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: ۹/ ١٠ء‏ والثقات 
لابن حبان: ۹/ ۲٦۲‏ والضعفاء والمتروكين» لابن الجوزي: ۳/ 1۱۹۸ء وتهذيب الكالء 
للمزي: ٠٤٠١/١‏ وسير أعلام النبلاءء للذهبي: ٦٠١-٦1١ /٠١‏ . 

.۳۷ سبق تخرججه » ص:‎ )٤( 

(8) سی ‏ ه من :5 

() قوله: (قول) زيادة من (ب). 


ولم جز على قول ابن بكير. 

ولا يختلف المذهب أن البداءة بالتراب أولى. وهو ظاهر«المدونة» في قوله: 
يتيمم على الحصباء”" والجبل إذا م جد المدر“. 

ولا يختلف أيضاً أنه جوز التيمم با لا تراب عليه عند عدم التراب. 

واخحتلف في جواز التيمم به مع وجود التراب فقيل: ذلك جائز» وقيل: لا جوز. 

وقال القاضي أبو الحسن علي بن القصار الضخد عند مالك الارض ١‏ 
یرید: کان علیها تراب ام لا. 

وقال عبد الملك بن حبيب: الصعيد: التراب“. فمن تيمم على الحصباء 
أو الجبل ولا تراب عليه وهو يجد تراباً - أساء ويعيد ما دام في الوقت» وإن 
كان غير واجد للتراب فلا إعادة عليه. 

وقال ابن شعبان: لا یتیمم على رمل لا تراب فيه» ولا على حجر قد سقط 
ترابه. وني «الميسوط»: سئل مالك عن التيمم على الحجارة أو الثلج أو الماء 
ا لجامد إذا ل جد الصعيد» فقال: لا بأس به" قال: وإذا وجد الصعيد فأحب 
إلي أن يتيمم به. 

وهذا مثل قول ابن حبيب لأنه قال: فإذا وجد الصعيد» ولم يجعل 


.٠١ الحصباء: الحجارة الرقيقة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبي» ص:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: .٠٤۸/١‏ 

(۳) الصعيد: الأرض وأصله الأرض التي لا نبات فيها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبي» 
ص: ۲۰ . 

.٤١١ /١ انظر: عيون الأدلة:‎ )٤( 

.٠١١۷١٠٠۴۳ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:[۸/]. 

(۷) انظر: المدونة: .٠٤۸/١‏ 


کنات إلطهارهة ۷ ( 


الأول ضعيدا. 

واختلف آهل اللغة في ذلك فقال بعضهم: الصعيد وجه الأرض» وقال 
ابن فارس في «مجمل اللغة: الصعيد: التراب. 

وقال في کتاب الخليل: تيمم بالصعيد» أي: خذ من غباره". 

وني كتاب مسلم: قال النبي : «جُيلّث ي الأَرْض مسجد وَجُيِلَثْ 
نها ې هور ۰ 

واحتح من نصر هذا القول أن القرآن نزل على الغالب من الماء وهو 
المطلق» وعلى الغالب“ من الأرض دون النادر» والغالب من الأرض التراب» 
ولا يكاد يعدم ذلك إلا نادراً. 

ولا يتيمم على المصنوع من الأرض كالآجر والجص والجير بعد حرقه» فإن 
فعل مع القدرة على غير مصنوع من الأرض” أعاد ني الوقت وبعده"“ 

وإن تيمم عليه مع عدم غيره أجزأه؛ لأنه قد كان له أن يصلي على أحد 
الأقوال بغير تيمم. 

واختلف الناس في التيمم بالملح فأجيز ومنع» وقيل: جوز با لمعدني ولا 
يجوز بغيره» وأجازه القاضي بو ا لجسن علي بن القصار جملة من غير تفصيل 
(۱) في (ش؟): (الأرض). 
(۲) انظر: العين» للخليل بن آحمد: ۲۹١ /١‏ وانظر: مختار الصحاح» للرازي» ص: ٠۷١‏ 

CLAS O 
. سبق تخر جه عند قوله : (والطهور: المطهر) وهو متفق عليه‎ )۳( 
في (ر): (المعلوم).‎ )٤( 


(0) قوله: (من الأرض) زيادة من (ر) و(ب)» و (وصلى). 
(0) انظر: التفريع: ۱/. 


1 ای2 
که 


لمعدنی ٩‏ ولا e‏ 
قال الشيخ”": والذي أختاره الوقوف عن التيمم به؛ لأنه طعام يحرم فيه 
التفاضل» ويمنع من بيعه قبل أن يستوق» وهو في غير المعدني أبين؛ لأنه ماء 
جامد خارج عن الصعيد» ولا خلاف أن حكمه في الاستجار به غير حكم 

الصعيد» وقد يفرق بين حكم التيمم والاستجمار لملاقاته النجاسة. 

ويجوز التيمم بتراب السباخ إذا م يصر ملحاً قولاً واحداً. 

واختلف عن مالك في التيمم بالثلج» فأجازه في الكتاب*» ومنعه في 
مدونة شه“ وإن لم جد تراب وهو عنده کالعدم. 

وقال عبد الملك بن حبيب: من تيمم به وصلى وهو قادر على الصعيد أعاد 
وإن ذهب الوقت» وإن كان غير قادر أعاد ما م يذهب الوقت”. 

ويختلف في الاء ا جامد وال جليد قياساً على الثلج» وأجاز القاضي أبو الحسن ابن 
القصار التيمم على الحشيش”“ وأجاز ني «ختصر الوقار التيمم على الخشب. 

وأرى آن يعيد من تيمم بشيء من ذلك وإن ذهب الوقت» وإن لم جد 
سواه تيمم به وصلى وذلك أولى من صلاته بغير تيمم؛ لأنه م يبق إلا التيمم أو 
يدع الصلاةء أو يصلي بغير تيمم على القول الآخر» وصلاته بمختلف فيه أولى 


وأحوط من تركه الصلاة"“. 

(۱) في (ش؟): (معدني). (۲) انظر: عيون الأدلةء لابن القصار: ۲/ ۷۷۷. 
(۳) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ش۲). 

.٠٠١١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( .٠٤۸/١ انظر: المدونة:‎ )٤( 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /١‏ (۷) انظر: عيون الأدلةء لابن القصار: / .٠١١۷‏ 
(۸) قوله: (من تركه الصلاة) زيادة من(ر). 


ڪناب إلطهارة (e‏ 


فصل 
افيمن يباح له التيمم]ا 
أباح الله كك في كتابه التيمم لرجلين: مريض مقيم» وصحيح مسافر» 
وللمريض خسة أحوال يجوز له التيمم فيها: 
وهو أن یعدم الماءء أو يجده ویعدم من/ یناوله إیاه» أو جد من | 
زاف ادا ا وراد مر او اچر ا 
والأصل في هذين إذا خاف زيادة مرض أو تأخر برء قول الله كك: وما عل 
يڙن الین من حر [الحح: ۷۸]» وقوله کك: يريد آله بڪُم ايسر ولا بريد پڪُم 
لسر [البقرة: ٠٨۱]ء‏ ولأنها حالة تبيح الفطر للصائم وإن كان يتأخر الأداء" إلى 
زمان آخر فكان التيمم أجوزء وإذ جاز التيمم مع وجود الماء إذا کک 
الثمنء كان لما يلحقه من الضرر في الجسم أبينء وهذا القسم إذا خشي الموت أو 
دخول علة يستوي فيها ا لمريض والصحيح والمقيم والمسافر. 
فصل 
لبه تيمم المسافرومتى يصح؟] 
التيمم للمسافر يصح عند عدم الماء» ومع وجوده إذا كان يخاف موتاً أو 
رشا بزل ب او ھی او سباعا آوالصر ضا خالت به وین الاي او گان مه 
من هو غير مأمون متی فارق رحله ذهب به» أو کان معه من الماء قدر شربه 
وهو يخاف العطش» وإن استسقاه غيره وخاف عليه كان عليه أن يسقيه إياه 
(۱) في (ش۲): (ویخاف من استع‌اله). 


(۲) في (ر) و(ب): (الآذی). 
() في (ش؟): (غلی). 


ویتیمم. وهو قول ابن القاسم في «العتبية»'. 

وإذا وجد الماء بثمن» وكان قليل الدراهم جاز له التيمم» وإن كان 
موسعاً عليه کان عليه آن یشتریه ما ۾ يَغْلٌ عليه في الثمن. وروی عنه 
أشهب في ساعه أنه قال: يشتريه بثمن مثله. قيل له: لو وجد قربة بعشرة 
دراهم وهو ذو دراهم كثيرة؟ فقال: ما هذا على الناس» إن عليه أن يشتريه 
بالثمن المعروف في ذلك الموضع". 

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: محتمل أن يح غلاؤه بالفلث” زائدا“) 
يريد: فإذا بلغ ذلك جاز له التيمم. 

وأرى أن ينظر إلى ثمنه بذلك الموضع» فإن كان رخيصاً كان عليه أن 
يشتريه» وإن زيد في ثمنه مثله أو مثلاه» مثل أن يكون ثمنه بذلك الموضع 
الدرهم والدرهمين - فلا مضرة في شرائه بثلاثة وأربعة؛ لأن جميع ذلك لا 
خطب له» والصلاة أولى ما احتيط هاء وقد يكون ثمنه بذلك الموضع غالياًء 
فتكون الزيادة الكثيرة مع" الثمن الأقل“ ھا يضر به 


.۹١ ۸۹/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.١١١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
.۳۲ /١ انظر: التفریع:‎ )۳( 

() قوله: (زائدا) زيادة من (ب). 

() في (ب): (مع ذلك). 

)٩(‏ في (ب) و(ش۲): (الأول). 

(۷) في (ب): (تضر). 
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فصل 
لے تيمم الصحيح المقيم] 
ويصح التيمم للصحيح المقيم وهم ثلاثة: 
-من يخاف على نفسه متى استعمل الماء» وقد تقدم ذكره. 
-ومسجون. 
- ومن ضاق عليه الوقت. فإن م يتيمم خرج الوقت. 
فيجوز التيمم للمسجون لأنه كالمريض الذي لا يقدر على استعال الماء 
ويمنعه المرض من تناوله» والسجن والمرض يمنعان من الطلب. 
ومثله إذا كان الماء موجوداً وهو مربوط» أو غير مربوط والماء في بئر وعدم 
الآلة التي ينتزع بها". 
واختلف إذا م يكن مسجوناً وهو في ضيق من الوقت» فإن طلب الماء 
خرج الوقت -على ثلاثة أقوال: 
فأجاز له مالك أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في 
الوقت. 
-وقال أيضاً: يعيد الصلاة إن وجد الماء في الوقت. 
- وقال في «كتاب محمد»: يطلب الماء وإن خرج الوقت". ولم ير له أن 
يتيمم؛ لأن القرآن ورد في التيمم للمقيم بشرط المرض. 
والقول الأول أحسن؛ لأن المعنى الذي جاز به التيمم للمسافر وإن كان 
صحيحا وللمريض المقيم - إذا عدم الماء في الوقت لئلا يخرج الوقت عنه وهو 
() انظر: المدونة: .٠٤١/١‏ 


() انظر: المدونة: .٠٤١ ء١۱٤١ /١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ 


بغر صلاة ولا مود لتلك العبادة. وإن كانا قادرين على استعال الماء بعد ذهاب 
الوقت» فقدم الله سبحانه فضيلة الوقت على فضيلة الطهارة بالماء. وهذا المعنى 
موجود في الحاضر الصحيح» وإنا حص الله ك المريض المقيم والصحيح المسافر 
دون الحاضر الصحيح؛ لأن الغالب عدم الماء لثلهماء وليس ينزل ذلك بالصحيح 
الحاضر إلا نادرآء فإذا نزل به مثل ذلك ألحق في الحكم با. 

ثم لا بخلو الصحيح المقيم من أربعة أحوال: 

إما أن يكون عادماً للماء فإن طلبه ني طرف المدينة خرج الوقت» أو واجد 
للاء عادماً للآلة التي ينزعه بهاء أو واجداً للآلة فإن تشاغل بانتزاعه 

یواست خرج الوقت» أو كان في إناء فإن توضاً به“ خرج الوقت. 

وقد تقدم الكلام على عادم الماءء وعادم الآلة التي يتناول مها مثله» أنه 
يدخل في جملة من لا بمجد» ولا فرق بين عدم القدرة على أداء الصلاة والطهارة 
في الوقت للاشتغال بطلب الماء أو بطلب الآلة. 

وأما إذا كانت الآلة موجودة وكان فوت الوقت لاشتغاله بنزع الماء 
واستعماله» أو لاستعاله من الإناء خاصةء فلا يقع"" عليه اسم العدم» ولا 
آي“ غير واجدین» إلا أا يتساويان في أن) متى اشتغلا بثيء من سبب 
الطهارة بالماء حرج الوقت» وقد استقرئ من كتاب اله #ق فضيلة الوقت على 
فضيلة الطهارة بالماء» فلم يفترق أن يكون ذلك لسبب الماء أو لسبب استعاله» 
وهذان الوجهان يشترك فيه المقيم والمسافرء وقد قال مالك في «المدونة» في 
الذي يأتي البئر آخر الوقت فإن نزع الماء بالرّشاء“ وتوضاً خرج الوقت: 


(۱) قوله: (به) ساقط من (ش۲). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١/١‏ . 

(۳) في (س): (یقم). (6) قوله: (لا أنېم)) يقابله في (س): (لأ)). 

)٥(‏ الرشا: بكسر الراء وفتح الشين - وهو الحبل وجعها أرشية. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةه 
للجبُي» ص: ۱۹ . 
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فليتيمم". فراعى الوجهين جيعاً: قدر نزع الماء واستعاله» فيجيء على هذا إذا 
كان الماء في الإناء أن يراعى قدر استعاله. 
وإن خحشي خروج الوقت أو لا يدرك ركعة من الصلاة - تيمم» ولو منع 
هذا من التيمم لراعى في الأول قدر نزع الماء وحده. 
وقال أبو جعفر الأهري: قال مالك: ومجوز التيمم إذا حاف فوات الوقت 
فصل 
افيمن فقد الماء ومن 2 حكمه ] 
قول الله کك: َل جوا ماءكتَيمّمُوا صَعِيدا يبا [الساء: ]٤١‏ يتضمن طلب 
الماء و “ منع التيمم إلا بعد الطلب وإعوازه. وهذا يتو جه على من يقدر على 
استع|ل الماء ويرجو بطلبه وجوده» فأما من كان لا يقدر على استعال الماء لمرض 
أو کان دور او عضرا آو هو صحيح بخاف على نفسه متى استعمله» أو 
کان بمخافة" يعلم أنه لا ماء بهاء فالطلب عنه ساقط؛ وكثير من المواضع يعلم 
آنه لا ماء مها وأن الماء بأماكن معلومة لا يطلب إلا ما. 
وإن كان من يقدر على استعمال الماء» وبمكان يشك به الماء أو طبه" في 
(۱) انظر: المدونة: .٠٤١/١‏ 
(۲) قوله: (طلب الماء و) ساقط من (ر). 
(۳) المجدور: الذي أصابه الجدري» بالجيم مضمومة والدال مفتوحة والراء مكسورة. انظر: 
شرح غريب آلفاظ المدونةء للجبّي» ص: ۹. 
(4) اة - بسكون الصاد وفتحها وكسرها-: ابر الذي مرج بالبَدّن ويظهر ني الجلد. انظر: 
لسان العرب: ۸/۱". 
)٥(‏ قوله: (بمخافة) ساقط من (ر)» وفي (ب): (بمجابة). 
() في (ر): (وبمکان به الماء ویشقی طلبه)» وي (ب): (وهو بمکان به الماء أو يشك طلبه)» وتي 
(ش۲): (وبمكان به الماء أو يشك طلبه). 


ا 2 
۴ 


© ج 


قرب وعلى صفة لا يدركه فيها"" مشقة - فإن الذين سء وليس طلب من 
كان نازلا في منهل كمن هو على ظهر يخاف مفارقة أصحابه» وليس الشيخ 
E‏ 

وإن كان في موضع لا ماء فيه وهو في رفقة معهم الماء» فإن كانوا ممن 
يمنعون من سأهم”" لبعدهم عن الاء الذي أمامهم» جاز له التيمم من غير 
سؤال هم» وهو قول مالك في «العتبية). وإن كان يرجوهم إذا سأمم كان عليه 
أن يسأهم» فإن كانوا نفراً قليلاً سأل جيعهم» وإن كانت رفقة كثيرة قال 
مالك: فليس عليه آن يطلب أربعین رجلا . 


(Ou 


وقال ابن حبيب عن أصبغ: يطلبه في الرفقة الكبيرة“ ممن حوله ومن“ 
قرب» فإن لم يفعال هذا: فقد أساء» ولا يعيدء وإن كانت رفقة قليلة فلم يطلب“ 
أعاد ما دام في الوقت» وإن كانت مثل الرجلين والثلاثة أعاد أبدا". 

فجعل طلبه من الرفقة الكبيرة استحساناء وهذا ضعيف» وتوجه الخطاب في 
الطلب من النفر اليسي ر“ من الرفقة الكبيرة كتوجهه لو كانوا بانفرادهم. 


(۱) في (ش؟): (لا تدرکه معها). 
(۲) قوله: (یمنعون من سأهم) یقابله ني (س): (یظنون به)» وني (ش۲): (یضنون به). 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ .١٠۸١۹۹ ۰٤٥‏ 

(6) زاد في (ر): (ویطلبه). 

)٥(‏ قوله: (من) زيادة من (ب) و(ش۲). 

0) في (ش۲): (يطلبها). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ١١١/١‏ . 

(۸) زاد في (ر): (أيسر عليه من الطلب). 
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ولا وجه أيضاً لإمجابه الإعادة بعد خروج الوقت إذا كانوا نفراً مثل 
الرجلين والثلاثةء وأرى إن كان الغالب عنده أجم بغظرنة امال عاد ادا 
في الموضعين جيعاًء وإن أشكل الأمر ولم يغلب أحد الأمرين جاز أن يقال: 
يعيد في الوقت؛ لأن الأصل العدم» وكون الماء ملكاً لغيره» فلا تجب الإعادة 
بالشك» وأن يقال: الإعادة أبداً لأن الأصل الطلب» ولا يصح التيمم إلا بعد 
العدم واليأس في الغالب» ولم تأت هذه الحالة بعد. 
واختلف عن مالك فيمن تيمم ومعه ماء فنسيه» فقال في «المدونة): إن 
صلى أعاد ما دام في الوقت. 
وقال في «المجموعة): لا إعادة عليه. وروي عنه أنه قال: يعيد أبداً. وقاله 
۳ ھ ا“ SS OT‏ (ب) 
مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم '/ وأصبغ» في کتاب ابن حبيب. < 
فلم يوجب عليه الإعادة في القول الأول لقول النبي ل کک 
اما َالثَسْيَانُ»“؛ ولأنه حاطب عندما نسي ألا يدع الصلاة وأن يتيمم ذلك 
الوقت. 


e 


(۱) في (ب): (سأهم). 

.٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبي زید: ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ صحيح» أخرجه ابن ماجه: ٠٥۹/١‏ في باب طلاق المكره والناسي» من كتاب 
الطلاق» برقم (١٤٠۲)ء‏ وأخرجه ابن حبان: ٠۲٠۲/٠١‏ في باب فضل الأمة» من 
كتاب إخباره عله عن مناقب الصحابة» برقم (۷۲۱۹)» وأخرجه الحاكم: ۲٠٠١/۲‏ في 
كتاب الطلاق برقم E ١(‏ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


فصل 
[آفيمن تيمم ثم وجد الاء] 

لمتيمم جد الماء على أربعة أوجه: 

إما أن جده قبل أن يتلبس بالصلاة وهو في سعة من الوقت. 

أو في وقت لا يقدر على استعماله والصلاة قبل ذهاب الوقت. 

أو في حين كونه في الصلاة. 

أو بعد فراغه منها وقبل ذهاب الوقت. 

فإن وجده قبل أن يتلبس بالصلاة» وهو في سعة من الوقت بطل تيممه 
وتوضا» وإن كان ني ضيق من الوقت إن توضأً لم يدرك الصلاة» م يجب عليه 
استعماله على الصحيح من المذهب» والمراعى من التشاغل باستعماله على قدر 
ما تدل عليه الآثار من صفة“ وضوئه عله . ليس على ما يكون من التراخي 
وبعض الوساوس. 

فإن طرأً عليه الماء وهو في الصلاة م يجب عليه استعاله» وإن كان في اتساع من 


.٠١ /١ انظر: التلقين:‎ )۱( 

(۲) في (ب): (خفة). 

(۳) قد وردت الآثار بأنه له كان يحسن الوضوء ويخففه» فمن الأول ما رواه مسلم في صحيحه 
عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة فقام رسول الله لله من الليل فتوضاً من شن معلق 
وضوءا خفیفاً (قال وصف وضوءه وجعل مخففه ویقلله)» رجه مسلم: ۱/ ۲۰۵ في باب 
فضل الوضوء والصلاة عقبه» من كتاب الطهارة» برقم (۲۲۷)ء ومن الثاني ما رواه مالك في 
الموطاً عن عثان بن عفان له قال: سمعت رسول الله له يقول: «ما من امرئ يتوضاً فيحسن 
وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها» أخرجه في 
موطئه: 0٩ /١‏ في باب جامع الوضوء من كتاب الطهارة» برقم (0۹). 
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الوقت وأتم على ما هو عليه" . وجري فيها" قول آخر: إنه يقطع» قياساً على أحد 
القولين في الأمة تعتق وهي مكشوفة الرأس في الصلاةء والعريان جد ثوباً وهو في 
الصلاة" ومن ذكر صلاة نسيها وهو في الصلاة» أو كان مسافراً في حضر فنوى 
الإقامة بعد ركعة» أو صلى بقوم ركعة من الجحمعة فقدم وال بعزلته". 

فجميع هذه المسائل ختلف فيهاء فقيل: يتهادى ولا شيء عليه» وأن 
ا لخطاب يتوجه بذلك قبل أن يتلبس بالصلاةء وقيل: يقطع. 

وإن وجد الماء بعد الفراغ وقبل ذهاب الوقت كانت المسألة على وجهين: فإن 
كان وجود الماء بأن طرأً عليه أو كان بموضع لا يعلمه» م تكن عليه إعادة. 


(۱) انظر: التلقین: ١ /١‏ والتفريع: .٠ /١‏ (۲) في (ب): (فیه). 

(۳) انظر: تفصيل المسألة في العتبيةء قال في رسم استأذن من سماع عيسى: (قيل لسحنون في 
الأمة يعتقها سيدها وهي في الصلاة وهي مكشوفة الرأس» فقال أرى أن تقطع وتبتدئ 
الصلاةء وكذلك لو أن عرياناً ابتدأ الصلاة فلا كان في بعض الصلاة وجد ثوبأ إنه يبتدئ 
ولا يبني) انظر: البيان والتحصيل: .0٠۸/١‏ 

() قوله: (ومن ذكر... في الصلاة) ساقط من (ر). قلت: قال في المدونة: (وقال مالك: من ذكر 
صلاة نسيها وهو في صلاة المكتوبةء قال: إن كان وحده فذكرها حين افتتح الصلاة فليقطع 
وليصل التي نسي» ثم يصلي هذه التي کان فیهاء قال: وإِن کان إِن) ذکرها بعدما صلى من 
هذه التي كان فيها ركعة» فليضف إليها أخرى ثم ليقطع» وإن ذكرها بعدما صلى ثلاثاء 
فليضف إليها ركعة رابعة ثم ليقطع) انظر: المدونة: .۲٠٠١ /١‏ 

)١(‏ قال في العتبية: (.. وسئل عن المسافر يؤم بمسافرين فيصلي بهم ركعة ثم يبدو له في المقام» 
قال يخرج فيقدم رجلا يتم بهم ويقطع هو صلاته) انظر: البيان والتحصیل: ٠١/۲‏ . 

(0) قال في العتبية: (قال ابن القاسم: إذا عزل الوالي يوم الجمعةء وجاء وال آخر فتادى المعزول 
فصلى الحمعة بالناس وهو يعلم بعزله؛ قال: أرى أن يعيدوا وإن ذهب الوقت) انظر: البيان 
والتحصیل: .٠۹/۲‏ 

(۷) قوله: (أو كان بموضع لا يعلمه) يقابله في (س): (الموضع لا يعلم بوجوده)» 
وزاد في (ش؟): (به). 


وإن كان يعلم بموضعه» وقدّر أنه لا يصل إليه إلا بعد ذهاب الوقت 
فوصل إليه قبل وقد تبين أنه أخطأً في التقديرء أو كان مريضاً يقدر على 
استعمال الماء ولم جد من یناوله إیاه ثم أتى من يناوله" - أعاد في الوقت 
ای 

فصل 
لے الجنب ا يجد الماء ] 

ومن أجنب ولم يجد ماءً - تيمم. والأصل في ذلك قول الله تعالى: أو 
مَس اليْسآء....) الآية [الساء: »]٤١‏ والملامسة واللمس والمباشرة كناية عن 
ا لڄجاع؛ قال الله کك: ئر طلَقَمُمُوهن من قَبِلِ ان تَمَشوهر قَمَا اكم َيون ين عدو 
تَعتَدو € [الأحزاب: .]٤۹‏ وقال تعالى: فان بشروهي € [البقرة: ۱۸۷]. 

وأصل الملامسة واللمس: الاختبار“؛ قال الله كك حكاية عن الحجن: لوان 
لَمَسَنا آلسَمَاء قوَجَدَها ملت حَرَسًا سيدا وا [الجن: ۸]. وى الي له عَنْ عن بيع 
الْلامَسَة O‏ 

وقول الله سبحانه: # ل تقرپوا الصلَوة انر سکری حى تَعَلَمُوا ما تَقَولُونَ وَل 
جًُّْا إلا عابرى سيل حى تلوأ [الساء: ]٤١‏ يريد به المسافر» يتيمم ويصلي» 


(۱) زاد في (ر): (الوقت الذي قذر). 

(۲) قوله: (ثم آتی من یناوله) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .١١١/١‏ 

)٤(‏ قال آبو السعود في تفسيره: ۲/ :1١١‏ (وأنا لمسنا الساء أي: تفحصنا) واللمس هو الطلب. 

)٥(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ۷٥٤/۲‏ في باب بيع الملامسة» من كتاب البيوع» في 
صحیحه» برقم (۲۰۳۷)» ومسلم: ۳/ ١١٠١ء‏ في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة» من 
کتاب البیوع» برقم .)٠١١۱۲(‏ 


كناب إلطهارة (e)‏ 


وليس المراد موضع الصلاة لاستحالة أن يراد بالكلمة الواحدة متضادان: 
فيراد"“ بها نفس الصلاة في السكارى وموضعها في #عابرى سَبِيلٍ» وهي 
كلمة واحدة» وإن) ورد النهيان عن شيء واحد وهي الصلاة. وعلى أنه لو 
ذكرت الصلاة في موضعين من الآية م جز إخراجها عن الحقيقة وهي الصلاة 
إلى المجاز وهو الموضع إلا بدليل. 

وحدیث عمران بن حصین قال: ری رسول الله عله رجلا معتزلا | 
يصل فقال له: «یا فُلاَنُ ما مَتَعَكَ أن صل مَعَ القَوم؟» قالّ: یا رَسولَ الله 


ا و 


ضبني جناب وَلاً ماءَ. َقَالّ: «عَلَيْكَ بالصَمِيدِ قله كافيك. 

وحدیث عار ف قال: أجنبت فتمعكت في التراب» فذكرت ذلك 
لرسول الله عله فقال: «إنا يكفيك أن تفعل" هكذا» ثم ضرب بيديه الأرض 
ومسح وجهه وكفيه. وهذان الحديثان أخرجه) البخاري ومسل“ . 

فن 
لل أنواع الصلوات التي يتيمم لها 

الصلوات أربع: فرائض» وسنن» وفضائل» ونوافل" على الأعيان وعلى 

الكفاية". 


(۱) في (ر): (وإنما یراد). 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري: ٤ /١‏ في باب التيمم ضربة» من كتاب التيمم» في صحيحه» 
برقم »)۳٤١(‏ ومسلم: ٤۷٤ /١‏ في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
من كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم (1۸۲). 

(۳) في (ب): (تقول). )٤(‏ سبق تخر مجه» ص: ۱۷۱ . 

)٥(‏ قوله: (وفضائل» ونوافل) ساقط من (س). 

(0) زاد في (س): (ونوافل). 


(ب) 


با۲٤‎ 


®@ ال 

فأما المسافر فيصح تيممه لجميع هذه الصلوات. وهذا قول مالك 
وأضحاة. 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: لا يتيمم للنافلة لأنه في غير ضرورة منهاء 
وإنا يتيمم للفريضة التي لا بد منها". 

وظاهر قوله منع التيمم لما كان من السنن على الكفاية» وقد لا يمنع ما 
كان منها على الأعيان لأنها في معنى ما لا بد منه. 

وحكم المريض المقيم في يتيمم له حكم المسافرء يتيمم للفرض.» ويختلف 
ي تيمم للتفل. 

واختلف في تيمم الصحيح المقيم للفرائض» وقد تقدم ذكر ذلك. ويختلف 
في السنن إذا كانت على الأعيان كالوتر وركعتي الفجر. ولا يتيمم للنوافل ولا 
للسنن إذا كانت على/ الكفايةء كا لجنائز والعيدين على القول إنها على الكفاية. 

وقال ابن القاسم في «المدونة»”“ في المسافرين والمرضى لا بجدون الماء؛ 
إنهم يتيممون لخسوف الشمس أوالقمر» ولا يتيمم من أحدث خلف اللإمام في 
صلاة العيديه“. 

قال مالك: لا يصلي على الجنائز بالتيمم إلا المسافر الذي لاجد الماء“. 


قال: ولا بس أن يتيمم لمس المصحف» ويقراً حزبه من لم جد الماء إذا كان 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۹/۱‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .١٠۹/۱‏ 
(۳) قوله: (المدونة) زيادة من (ر). 

() انظر: المدونة: ۱/ .٠٤۹‏ 

.٠٤۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )٥( 


كناب الطهارة MM‏ 


في السفر”“. 

وقال ابن سحنون: سبيل السنن في التيمم سبيل الفرائض الوتر وركعتي 
الفجر والعيدين والاستسقاء والخسوف» يتيمم لكل سنة كا يتيمم للفرائض. 

وقال محمد بن عبد الحكم: قال ابن وهب: إذا خرج للجنازة طاهراً 
فأحدث ولم جد ماءَ تيمم» وإن خرج معها على غير طهارة م يتيمم. 

يريد أن هذا قصد إلى التيمم اختياراً» والأول كان متطهراً فانتقضت 
طهارته. 

وإذا جاز أن يصلي السنن بالتيمم عند عدم" الماء فإنه يختلف فيه مع 
وجوده إذا كان إذا توضاً فات إدراكها إما لخروج وقت في الوتر وركعتي 
الفجر أو بفراغ الإمام في العيدين والاستسقاء والجنائز. 

وقال مالك في «مختصر ابن عبد الحكم»: لا يصلي في الحضر على الجنازة 
بالتيمم وهو يجد الماء*". يريد إذا كان متى توضاً فاتته تلك الصلاة. 

وعلى القول الآخر يتيمم ويصلي. وهو أبين للحديث أن النبي عه تيمم 
بالمدينة على الجدار لرد السلام“. 

وقال القاضي أبو الحسن ابن القصار وأبو جعفر الأبهري: قال بعض 
أصحابنا: إذا خاف فوات الجمعة تيمم ها”. يريد: لما كانت الجمعة فرضاً على 
الأعيان» وكان اشتغاله بالوضوء يؤدي إلى فوتهاء وأنه لا يقدر على الإتيان بها بعد 


(۱) انظر: المدونة: .٠٤۹/١‏ 

(۲) قوله: (عدم) ساقط من (س). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .١١١ /١‏ 
)٤(‏ سبق تخرجه» ص: ۱۳١‏ . 

() انظر: عيون الأدلة: ١١١۳/۳‏ . 


® ا 
فراغ الإمام أشبه ما بخاف ذهاب وقته من غيرها من الصلوات. وقيل: لا يتيمم 
ها لأن الوقت باق للظهر وهو بدل من الجمعة إلا أنه بدل عن فائت 

وقال شهب في «مدونته» فيمن أحدث في صلاة الجمعة: فلا يتيمم وإن 
خاف إن ذهب يتوضاً أن تفوته ا لجمعة» وإن فعل م يجزه. 

فصل 
2 الأوقات التي ت تؤدى فيها الصلاة بالتيمم 

الأوقات التي تؤدى فيها الصلوات بالتيمم أوقات الاختيارء» لا أوقات 
الضرورات» فكل وقت تؤدى فيه الصلاة بالوضوء ولا جوز تأخيرها عنه مع 
الاختيار هو الوقت الذي تؤدى فيه الصلاة بالتيمم لا تؤخر عنه. 

والأصل في ذلك قوله سبحانه: دا ممم وة قاغْسلواۇجُوهكم € ثم 
قال: فلم تجدُوامَاءَكََيَمَمُوا» فأمر بأداء الصلاة عند عدم الماء بالتيمم في الوقت 
الذي تؤدى فيه بالوضوء» وما ذكر في الروايات من التأخر إلى آخر الوقت فالمراد 
به آخر وقت الاختيار في الظهر: آخر القامةء والعصر: ما م تصفر الشمس» وفي 
المغرب: ما لم يغب الشفق» وفي العشاء: ما م يذهب نصف الليل. 

عاو الا ء ثلاثة أوجه: آیس من وجوده» وموقن بوجوده قبل 
خروج الوقت» وشا. 

وا عل وة حل لك ال رفع ما رر رر ك 
یبلغه قبل خروج الوقت أو لا . 

فمن کان على إیاس من وجودہ تہ و 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ٠١٤١١١١‏ . 
(۲) قوله: (أو لا) ساقط من (س). 


كناب إلطهارة (r)‏ 


خر إلى آخره» ومن كان على شك تيمم أوسطه. 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب في تأخير الموقن: إن ذلك ليجمع بين 
الوقت وكال الطهارةء وفي تقديم اليائس: لأن في تأخيره فوات الأمرين» وفي 
الشاك لأنه لم يبلغ به قوة الرجاء أن يؤخره ولا ضعفه أن يقدمه“. 

واختلف فیمن کان على يقین من بلوغه قبل ذهاب الوقت فلم يؤخر 
وتيمم أوله» فقال ابن القاسم في «المدونة): يعيد ما دام في اوقت وقال ابن 
حبيب: يعيد وإن ذهب الوقت. 

والقول الأول أحسن؛ لقوله سبحانه: #إذَا قَمَْم إلى الصَلَوة فَاغْسلوا» 
ثم قال: فلم تجدوأمَاءفَتَيَمّمُوأ» فأمره بالصلاة بالتيمم في الوقت الذي 
أمر فيه بالصلاة بالوضوء» ول يفرق”» وإيقاع الصلاة آخر الوقت توسعة 
على المصلي لا حى عليه وإن كان ذلك فمن حق من تعبد“ بصلاة إذا 
دخل الوقت أن یقدم على آدائها“» وله أن يبرئ ذمته منهاء فان وجد ماءٌ 
توضاء وإن لم يجده تيمم. 

ولو أراد من كان على إياس من الماء أو شاك أن يؤر التيمم والصلاة إلى آخر 
الوقت» كان ذلك له كا ذلك له في الوضوء. وإن| التعجيل فمن باب أولى. 

ويتيمم المريض الذي لا يقدر على استعمال الماءء وإن كان يقدر على 
)١(‏ انظر: المعونة: ۳۹/۱. 
(۲) انظر: المدونة: .٠٤١/١‏ 
(۳) قوله: (ولم يفرق) ساقط من (س). 


)٤(‏ في (س): (يعيد). 
)٥(‏ في (ب): (أن يقوم لأدائها). 


@ ال 
استعماله وهو على إياس ممن يناوله إياه تيمم أول الوقت» وإن كان على شك 
تيمم وسط الوقت”'. 


ا وقد اضطرب المذهب في الوقت الذي يتيمم فيه» فروى ابن وهب/ وابن 
نافع عن مالك أنه قال: لا يتيمم أحد من أهل التيمم إلا أن يخاف فوات 
ارقت 

وروى عنه ابن عبد الحكم في «المختصر» أنه قال: يتيمم المسافر في أول 
الوقت”. ول یزد» ولم یفرق بین آیس ولا غیره. 

وقال“ في «المجموعة): من لم جد الماء تيمم وسط الوقت» وإن رجاه 
فمتى بخاف فوات الوقت» وجعله على قسمين". 

ولمطرّف وابن الماجشون وابن عبد الحكم”“ في كتاب ابن حبيب فيمن 
کان على إياس: فأول الوقت ومن سواه آخر الوقت”“. 

فجعلوه أيضاً على قسمين ولم يجعلوا وسطاً. 


والذي أختاره أن لكل عادم لاء وهو يائس أو شاك أو موقن بإدراكه 


.٠٤١ /١:ةنودملا انظر:‎ )۱( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١/١‏ 

(۴) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لابن عبد الحكم» لوحة رقم:[٤/أ].‏ 

)٤(‏ قوله (ولا غیر) يقابله ني (ر): (ولا موقن ولا شاك). 

)٥(‏ قوله: (قال) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١٠٠١ء‏ وأصل القول لابن القاسم في المدونةء قال فيها: 
(والمريض والخائف يتيممان في وسط الوقت). 

(۷) انظر: ا لجامع» لابن يونس» لوحة:۲۹1/]. 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠١ /١‏ . 


قبل ذهاب الوقت أن يوقع”“ الصلاة بالتيمم ول الوقت أو وسطه أو آخره» 
وهو في ذلك بالخيار حسب ما يفعله المتوضى بالماء. هذا في باب ما يجوز له» 
والاستحسان ما ذكره ابن القاسم عن مالك. 
فصل 
ا2 رفع حكم الحدث بالتيمم والخلاف فيه ] 
واختلف في التيمم هل يرفع حكم الحدث أم لا؟ واختلف بعد القول: إنه 
لا يرفع حکم الحدث” هل يصلي به صلوات إذا کان ممن لا طلب عليه 
كالمجدور والمحصوب والمريض الذي لا يقدر على مس الاء» أو مسافر 
بموضع لا يرجو الماء فيه. 
فذهب غير واحد من البغداديين إلى أنه لا يرفع حكم الحدث. 
وقال ابن القاسم في «المدونة» في الحائض ترى الطهر وتعدم الماء فتتيمم»› 
قال: ليس لزوجها أن يطأها؛ لأن حكم التيمم طهر لما كانت فيه فليس 
لزوجها أن يدخل عليها ما ينقض ذلك فأوقع على التيمم اسم الطهارة ون 
المس ينقضها. 
وقال أصبغ فيمن تيمم ثم لبس خفيه قبل أن يصلي بذلك التيمم: أن له 
أن يمسح على الخفين متى أحدث. 
وجعله بذلك التيمم في حكم من أدخل رجليه في ا خف وهما طاهرتان. 


(۱) في (ر): (يرفع). 

(۲) قوله: (لا یرفع حکم الحدث) یقابله في (ر): (یرفعه). 

. ٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

. ٩۹۷ /١ وعن العتبية نقله ابن أبي زيد في النوادر والزيادات:‎ 1۷۳ /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 


ا 2 
ل 


وقال ابن القرطي: إذا تطهرت الحائض بالماء أو بالتيمم حل له ما كان حرماً 
منها“. وقال محمد بن مسلمة في المبسوط : المتيمم يوم المتوضئين: لا بأس به 
قال: لأنه قد تطهر بالتيمم الذي أمره الله كاك به كا يطهر بالماء الذي أمرهم الله به. 

وقال مالك في «الموطاً»: ليس الذي وجدالماء بأطهر منه. 
القول؛ لقول رسول الله له: «جُيلَّث لي الأرض مَسشجدا وَطَهورا»“ فوصف 
التيمم با وصف الله سبحانه به الماء بقوله كك: #وانزلتا مِنَالسمَاءِ ماء طَهُورًا 
[الفرقان: »]٤٨‏ ولا وجه للقول أنه تستباح به الصلاة ولا يرفع حكم الحدث» وهذا 
كلام متنافي؛ لأن حكم الحدث إنا يمنع الصلاةء فإذا أبيحت بالتيمم ارتفع الحكم 
الأول وهو المنع» وقد قال أبو محمد عبد الوهاب في المتوضى بالماء معنى رفع 
ا لحدث: إنا ينوي استباحة كل شىء كان الحدث مانعاً منه". 

وهذا كلام صحيح؛ لأن حكم الحدث قبل الوضوء يمنع الصلاة فإذا 
توضاً استباحهاء وإذا استباحها ارتفع حكم الحدث وهو المنع. 


(۱) م أقف على لفظه» قال في النوادر: ۱/ ۱۲۱: (وفي کتاب ابن شعبان: أن له وطأها بالَيّمُم)» وابن 
القرطي هو ابن شعبانء قال في شجرة النور الزكية: :۸١ /١‏ أبو إسحاق عمد بن القاسم بن 
شعبان المصري المعروف بابن القرطي» وذكر له من كتبه (الزاهي) توفي سنة (١٠۳ه).‏ 

(۲) قوله: (المبسوط) زيادة من (ش؟). 

(۴) نقله المؤلف عن ابن مسلمة» وأصله في المدونةء قال فيها: (وقال مالك في المتيمم يؤم 
المتوضئين؟ قال: يؤمهم المتوضئ أحب إلي وإن أمهم المتيمم رأيت صلاتهم مجزئة عنهم... 
قال مالك: وإن أمهم المتيمم كانت الصلاة مجزئة) انظر: المدونة: ٠٠١ /١‏ . 

.0٥۳١ /١ انظر: الموطاً:‎ )( 

(0) سبق تخر مجه » ص: ۳۷. 

(0) انظر: التلقين: /١‏ 1۸ وانظر: المعونة: .٠١ /١‏ 


كناب الطهارة (Cv)‏ 


ولا يعترض هذا بكونه لا تؤدى به إلا صلاة واحدة؛ لأا لو تعبدنا في 
الوضوء بالماء ألا نؤدي به إلا صلاة واحدة م نقل إن حكم الحدث لتلك الصلاة 
يرتفع» وقد روي عن علي بن أبي طالب ظ#؛ أنه كان يرى أن الوضوء واجب 
لكل صلاة وأن ذلك باق إلى الآن لم ينسخ”"» أفتراه يقول: إن حكم الحدث م 
يرتفع للصلاة الواحدة؟! 
وقيل أيضاً: إن الفرض كان قبل فتح مكة أن يتوضاً لكل صلاة. ولا يصح أن 
يقال م يكن حكم الحدث يرتفع لتلك الصلوات التي كانوا يصلونها قبل الفتح» 
ولا حكم للحدث إلا الامتناع من الصلاة قبل الوضوء والتيمم» وارتفاع حكمه 
ارتفاع الامتناع» وارتفاع الامتناع الاستباحة لما كان منوعا قبل. 
ولا يصلي فرضين بتيمم واحد) واختلف في الإجزاء إن فعل ولا 
بأس أن يصلي نفلين» فأكثر بتيمم واحد إذا أتى بذلك متتابعاً. 
وإن كان فرضاً ونفلاً نظرت» فإن قَدّم النفل استأنف التيمم للفرض 
كالفرضين“. واختلف في الإجزاء إن هو لم يفعل» وإن قذّم الفرض جاز له أن 
يعقبه بالنفل» كالنفلين. وإن كان فرض وسنة فإن قدم الفرض جاز له أن 
(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۱ برقم »)۱٨۸(‏ والدارمي في سننه: ۱/ ۰۱۷١‏ في باب 
قوله تعالى: ذا فُمْنْ إلى آلصَلوة عسوأ وُجُوهَكم وَأَيّدِيَكم € [المائدة:٦]»‏ من كتاب الطهارة 
برقم (10۷)» ولفظه: عن عكرمة: أن سعداً كان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد وأن علباً 
كان يتوضأً لكل صلاة وتلا هذه الآية: إا قُمْو إل لوه قَاغْلوا وْجُوهكم دكم ). 
(۲) انظر: التفريع: ٠١ /١‏ والنوادر والزيادات: /١‏ ١١ء‏ والبيان والتحصيل: .٠١١/١‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۲۰۲/۱ ۲/ 1۱۸۸ء 1۱۹۹ء والنوادر والزيادات: ›»١١١ ٥٦/١‏ 
والتفريع: ٠٦/١‏ والمعونة: ٠۴۳/١‏ واللإشراف: .٠١١/١‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۱/ .٠٤۹‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ١١۹۰۱۱۸/۱‏ 


(ب) 


AC 


ادل 
۷ 


يصلي به السنةء كالعشاء والوترء وقاله ابن حبيب”". 

واستحب سحنون أن يستأنف التيمم للوتر» وإن قدم السنة كركعتي الفجر 
قبل صلاة الفجر استأنف التيمم لصلاة الفجرء واختلف إن هو لم يفعل فقال 
ابن القاسم: يعيد ما دام في الوقت» وقال أشهب: لا إعادة عليه . 

وقال ابن القاسم في «المدونة» فيمن تيمم لفرض فركع به ركعتين قبل أن 
يصلي ذلك الفرض» قال: فليعد التيمم؛ لأنه لما صلى به النفل انتقض تيممه. 
فعلى هذا يعيد وإن ذهب الوقت لأنه قال: انتقض تيممه“. 

واختلف أيضاً فيمن تيمم للنفل/ فصلى به فرضاً قبل أن يصلي به ذلك 
التفل» أو بعد ما صلاه: هل يعيد ما دام في الوقت أو أبد“؟! 

واختلف إذا صلى فرضين بتيمم واحد على ثلاثة أقوال: 

فقال في كتاب محمد: إن فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً جمعها“ أو فرقه) 
أعاد الآخرة في الوقت. 

وقال أيضا: يعيدهما وإن ذهب الوقت. 

وقال أصبغ: إن جمعه) وما من وقت واحد أعاد الآخرة في الوقت» وإن 
جمعه| وما من وقتين مثل الصبح والظهر أعاد الآخرة وإن ذهب الوقت“. 
ولم يذكر إذا فرقهما وما من وقت واحد“» وقال مالك في «المدونة» في 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .١٠۱۸/١‏ (۲) في (س): (و). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۸/١‏ (6) انظر: المدونة: ۱/ .٠٤۹‏ 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .٠١۸/١‏ (۲) في (س): (جمیعهم)). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ١١١/١‏ . (۸) انظر: النوادر والزیادات: .١١١ /١‏ 
(۹) قوله: (واحد) زيادة من (ر). 


كناب إلطهارة (e‏ 


الملجدور والمحصوب: يتيممان لكل صلاة أحدثا أو لم يحدثا“. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب في بعض كتبه: من أصحابنا من بجيز أن يجمع 
في الفوائت. والمريض الذي لا يقدر على مس الاء. قال الشيخ كناثه: 
والصحيح إذا كان بموضع لا يرجو به الماء مثل المريض؛ لأا متساويان في 
سقوط الطلب. وقاله أبو الفرج في المنسيات إذا تى بها في فور واحد أنه يصلي 
جیعها بتیمم واحد“ 

وقد تضمنت هذه المسائل أربعة أقوال: 

فالأول: وجوب التيمم لكل صلاة على أي حال كان اللصلي من مرض أو 
غيره» وعلى أي حال كان الأداء من جمع أو تفرقة أو منسيات أو غير ذلك 
لإيجابه الإعادة وإن ذهب الوقت من غير اعتبار لشيء من هذه الوجوه. 

واحتح من نصر هذا القول بقوله كك: إذَا مرإ آلصَلوة قاغْسلوا...& الآية 
[المائدة: »]٦‏ فاقتضت تجديد الطهار ة عند القيام لكل صلاةء فسقط تجديد الطهارة با اء 
لا روي عن النبي عله أنه صلى صلاتين من وقتين بتيمم واحد"» وعن الصحابة في 
ذلك أنهم قالوا: يجزئ أحدنا وضوءه ما م يحدث”» *» وبقي التيمم على الأصل 


.٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: امعونة: ٠٤١ /١‏ قال فيه: (فأما ا لجمع بين الفوائت ففيه خلاف بين أصحابنا: فمن أجازه جعلها 
جنسا كالنفل» ومن منعه اعتبره بالفرائض الحاضرة)» ولم آقف على قوله في المريض. 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠۸/١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ۱۱۸/١‏ وقد نقله أبو الفرج عن مالك رحمه) الله. 

)٥(‏ في (ر): (صفة). 

(0) قوله: (آنه صلی صلاتین من وقتین بتيمم واحد) زيادة من (ش؟۲). 

(۷) قوله: (أهم قالوا: زئ أحدنا وضوءه ما م يحدث) زيادة من (ش؟). 

(۸) سبق تخريج ذلك» ص: ۸» وفعل الصحابة سبق تخريجه. 


أنه جب كلم" قام إلى الصلاة. 

والقول الثاني: أن تجديد التيمم استحباب؛ لأنه م ير عليه إعادة إذا خرج 
الوقت» وإن فرق الأداء ولم يجمع ولم يعتبرها هل هي من وقت أو وقتين؟. 

والحجة هذا القول: الآيةء وأن الله سبحانه مر بالوضوء وبالتيمم عند عدم 
الماءء فكان الحكم أن ينوب منابه ويجل محله» وقد أبان النبي عله أن المراد بقوله: 
لإذَاقُمْنو إلى آلصَلوة# أنه ليس بجحب كلا قام إلى الصلاةء وأن ذلك إذا انتقض 
الأول بأحد الأحداث المتقدم ذكرها ني أول الكتاب» وليس فعله نسخاً للتلاوة. 
وإذا كان ذلك م ينتقض التيمم إلا بوجود لاء أو بأحد الأحداث. 

والقول الثالث: ما حكاه أبو الفرج أنه يجوز أن تؤدى به صلوات كثيرة إذا 
توجه الخطاب بالأداء ني وقت وكان الأداء متتابعاً» فيكون في معنى القيام الواحد. 

وإلى هذا يرجع قول أصبغ" لأنه راعى فعلين: الجمع» وكونا من 
وبر رن الع ع ا ار راد ا حال 
لو فعل ذلك في الوضوء بالماء لأعاد العصر ما لم يذهب الوقت» ولو أخر 
الظهر ثم جمع بينه) في وقت العصر لم يعد لتوجه الخطاب فيه حينئذ 
كالمنسيتين. وإن صلى الظهر في آخر القامة وصلى العصر في أول القامة الثانية 
عاد العصر ما لم يذهب الوقت؛ لأنه تيمم ها قبل دخول وقتها المختار. 

والرابع: تيمم من لا يقدر على مس الماء أنه جوز له أن يصلي به صلوات 


وني جميع هذا نظرء والقياس أن لا فرق بين أن تكون الصلوات كلها 
() في (ر): (علی کل من). (۲) في (ب): (كذلك). 


(۳) هو ما أورده المؤلف سالفا بقوله: (وقال أصبغ: إن جمعه| وما من وقت واحد....). 


كناب إلطهارة ) 3 ( 


فرضاً أو كلها نفلاًء أو بعضها فرض وبعضها نفل» فقدم الفرض أو النفل؛ 
فإن الجواب على تسليم القول أن مقتضى الآية وجوب التيمم كلا أحدث 
صلاة» وأن تيممه منتقض بسلامه من الفرض فلا يصلي به فرضاً آخر» أي: لا 
يصلي به نفلاً للإجماع على أنه لا يصلى نفل بغير تميم. ولا يصح أن يقال: إن 
تيممه باق منتقض في حال واحدة» للفرض منتقض» وللنفل باق. 

فإن قيل: إن كل ما أتى به نسقاً في معنى القيام الواحد؛ وههذا جاز أن 
يعْقَبَ الفرض بنفل. 

قيل له: فيجوز إذا سلّم من نفل أن يُعْقبّه بفرض وأن يعقب الفرض 
بفرض؟! 

وإن قيل: إنه غير منتقض التيمم إذا صلى به نفلاًء فإن له أن يصلي به 
نفلا آخر» فان لم یصله بالأول جاز له أن يصلي به فرضاً ون لم يصله بالنفل 
إذا كان تيممه الأول بعد دخول وقت الفرض أو قبل ذلك إذا م يكن مخاطباً 
بطلب الماء“. 

وقال مالك في «سماع أشهب» في مسافر تيمم لركعتي الفجر: أيتيمم 
للصبح تیم)ً آخر؟! فقال: نعم؛ لا يأتي من ذلك إلا خير؛ الأرض تحت 
قدمیه. 

فأبان أن قوله في التجديد للتيمم على وجه الاستحسان» وعلى قوله إذا 
صلى فرضين بتيمم واحد ولم مع بينه أنه يعيد الآخرة ما م يذهب الوقت» 
يكون تجديد التيمم إذا تباعد ما بين النفلين أو ما بين النفل والفرض 
اوا 


(۱) في (ر): (أفيجوز). AO COO)‏ 


فصل 
آیتیمم من به جراحات] 

ومن كانت به جراح متفرقة في جسده» ولا يقدر على غسل السام إلا 

بضرر يصل إلى الجراحة تيمم» وإن كان في شق - غسل ما صح ومسح على ما 
م إل يصع/. وسواء كانت الجراحة في أك الجسد أو في قله مام يكن السام 

قليلاً جدا كاليد والرجل فيتيمم. 

واختلف في الجنب يتيمم للصلاة ناسياً للجنابةء فقال في «المدونة): لا ججزئه 
وعليه أن يتيمم ويعيد الصلاة'» وروي عنه أنه تجزئه. وقاله محمد بن مسلمة في 
المبسوط؛ لأن التيمم جعل حداً واحداً بدل الوضوء والغسل". 

ويختلف إذا نوى بالتيمم الجنابة ثم أحدث هل ينوي ثانية"“ بالتيمم 
الحدث الأصغر أو الحنابة؟ 

فعلى الظاهر من المذهب ينوي بالثاني الجنابةء وعلى ما قاله ابن شعبان أن 
له أن يصيب الحائض إذا طهرت وتيممت”“ - ينوي بالثاني الحدث الأصغر. 
وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في «المدونة» لأنه قال في الحائض تطهر وهي في 
السفر ولا ماء معها فتيممت وصلت ثم أراد زوجها أن يطأهاء قال: ليس له 
ولا ها أن يدخلا على أنفسه| أكثر من حدث الوضوءء فإن وقع الجاع فقد 
أدخلا على أنفسه) أكثر من حدث الوضوء وهو الغخسل. 


)١(‏ انظر: المدونة: ٠٠١١ /١‏ . (۲) قوله: (المبسوط) ساقط من (س). 
() انظر: البيان والتحصیل: .۲٠۸/١‏ (6) قوله: (ثانية) ساقط من (ر). 

)١(‏ انظر: الزاهي» لابن شعبانء لوحة رقم:41/أ]. 

() انظر: المدونة: ٠١١/١‏ . 


كناب الطهارة ) 5 ( 


فصل 
ل2 فاقد الطهورين الماء والصعيد] 

واختلف فيمن لم جد ماءَ ولا وجد للصعيد سبيلاً على أربعة أقوال“: 

فذهب مالك وابن نافع إلى أنه غير حاطب بالصلاة في الوقت ولا 
بالقضاء بعد الوقت". 

وقال أشهب: يصلي ولا يقضي. 

وقال أصبغ: لا يصلي ويقضي. 

وروی معن بن عيسى عن مالك في«کتاب ابن سحنون» في أسارى 
ربطهم العدو لیالي ثم خلی عنهم" قال: لایصلون مامغی ٠.‏ 

قال سحنون: وکان ابن نافع لا یری على الذين ينهدم عليهم الائ“ 
الصلاة بعد زوال الوقت. 

وقال مالك في «المدونة): يقضون ما فاتہم لأن معهم عقومم. 

وهذا خلاف ما روی عنه معن» إلا أنه لم يذكر ما وجب القضاء لأنه كان 
(۱) انظر: الاإشراف: .٠٦۹/۱‏ 
(۲) قوله: (الوقت) ساقط من (س). 
(۳) قوله: (خلى عنهم) يقابله ئي (ر): (حل عنهم وثائقهم). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات:۱/ .۲٠١۳ ۰۱۰٣۲‏ 
)٥(‏ في (س): (البیت). 


0) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۳/۱‏ 
(۷) انظر: المدونة: .۱۸٤ /١‏ 


[| 
٣ 


عليهم ان يصلوا قبل کا“ قال أشهب» فلا م يصلوا وجب القضاءء أو لأنه لا 
تصح منهم الصلاة بغير تيمم وجب القضاء ك) قال أصبغ. 
yT‏ زل رشو ف ل ماين أضکا فطل 

َأَذرَكنهُمُ الصلاة قَصَلَوا ِبر وضو گا ذلك إل الت ع له َرَت آي 
اليم أخرجه البخاري ومسله. 

فثبت أنه حاطب بالصلاة دون القضاء من وجهين: 

أحدهما: آنه لم ینکر علیهم فعلهم؛ فلو کان" غير جائز لأبانه"“؛ لأنه لا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 


Ê 


وإذا كان فعلهم جائزاً كانت الصلاة واجبة؛ لأنه إذا جاز أداء 
الفرض على تلك الصفة لم يسقط وجوبه متى كان قادراً على أدائه على 
وجه الجواز. 

فإن قيل: إن ذلك منسوخ باية التيمم. 

قيل: إنها نسخ أداء الصلاة بغير تيمم مع القدرة عليه فإذا عدم القدرة 
على استعمال التيمم عاد الأمر إلى ما كان مخاطبا به عند عدم الماء. 


() قوله: (قبل کا) زیادة من هامش (س) و(ر). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۱۲۸/١‏ في باب إذا م جد ماء ولا تراباً» من كتاب التيمم» في 
صحیحه» برقم (۳۲۹)» ومسلم: ۰۲۷۹/۱ في باب التيمم» من كتاب الحيض» برقم 
(۷(. 

(۳) في (ر): (کان ذلك). 

() قوله: (لأبانه) يقابله ني (ر): (لرد عليهم فعلهم ولأنكر عليهم ما صنعوه). 


كناب الطهارة ® 


وقال الشيخ أبو الحسن" في «الممهد» في المربوط: ينوي التيمم إلى 
السجود إلى الأرض. 


(1) زاد في (س): (القصار). قلت: وكتاب الممهد هو لابن القابسي وليس لابن القصارء وقد 
نقل الونشريسي المسألة بعينها وقال فيها: (مذهبنا ما حكاه اللخمي عن ابن القصار في 
الممهد من أن المربوط ينوي التيمم إلى الأرض...). انظر: المعيار المعرب: ٠١ /١‏ فلعل ابن 
القابسي نقلها في الممهد عن ابن القصار» وهو ما عناه الشيخ بابن القصار. 


بات 


© ك الحيض وأحكامه والنفاس والحامل تحيض 

والحائض ست: مبتدأة» ومعتادة» ومن اختلط أمرها فدخل الحيض على 
الطهر» ومستحاضة» ومن جاوزت سن الحيض» وحامل. 

فأمًا المبتدأة» وهي التي م يتقدّم ها حيضص ترى الدم» فإن حمله على أنه 
حيض يمنع الصلاة والصوم ويمنع زوجها منها. واختلف إذا تمادى فقال 
مالك اس ما ھا وین خة عر وا وقال في «كتاب حمد»: تنظر 
إلى أتراما ولا تستظهر". وقال أصبغ: تستظهر" بثلاثة“. وقال ابن المنذر: 
تنظر إلى قراباتہا: آمھاتا وخالاتما وعماتها. 

قال الشيخ كنله: ولو قيل تنظر إلى أترابها من أقاربها وإلى ما كان عليه 
اماتا وخالاتا وعماتها في سنها لكان حسنا. 

وهذا مع تمادي الدم على الرقة» وما یشکل أمره: هل هو حیض أو 
استحاضة؟ 

فما إن کان على لون دم ا لحیض في لونه وریحه ‏ فإنها تصبر وحمل على أنه 
محيض» وأما قول أصبغ إنها تستظهر؛ فليس بحسن؛ لأنا نحملها على أعلى 
(۱) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/١‏ . 
(۳) تستظهر: بظاء منقوطة - أي: تستفعل من الظهير وهو البرهانء كأنا إذا زادت على ما 

عهدت من حيضتها ثلاثة أيام فقد برهنت على تمام حيضتها. انظر: شرح غريب ألفاظ 

المدونة» للجبي» ص: .۲١‏ 


(6) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /١‏ 
)٥(‏ انظر: الأوسط, لابن المنذر: ۳/ ۷۳. وقد نقله ابن المنذر عن الأوزاعى. 


)G 


ر 
8 


سن تراما ليس على أدناهم» كا قالوا في النفساء يزيد بها الدم: إنها تحمل 
على أكثر ما يكون بالنفساء ثم لا تستظهر. 

واختلف في المعتادة يزيد دمها على عادتما على خمسة أقوال: فقال مالك: 
تنتظر خمسة عشر يوماً ثم هي مستحاضة. ثم رجع فقال: تنتظر عادتا 
وتستظهر بثلاثة أيام»/ ثم" تحتاط فتصلي وليست عليهاء حب إل من ف 
تترك الصلاة وهي عليها. 

فعلی هذا إذا كان عادتہا سبعاً - كانت على حكم الحائض إلى تمام العشرء 
ثم تعمل إلى تمام الخمسة عشر على الاحتياط» فتصلي وتصوم ولا يصيبها 
زوجها. 

ولابن القاسم في «كتاب محمد» أنه بعد الاستظهار بالثلاث على حكم 
الطاهر ولزوجها أن يصيبها. 

وقال المغيرة في «المبسوط): إذا زادت على عادتهاء فلم تدر: هل ذلك 
انتقال أو استحاضة؟ فإنا تختسل إذا مضت أيام حيضتها وتصلي وتصوم ولا 
يصيبها زوجها احتياطاًء ثم ينظر إلى ما يصير إليه أمرها: فإن كان انتقالا لم 
يضرهاء وإن استمر استحاضة کانت قد احتاطت. 

قال أبو مصعب: هذا قولناء وبه نفتي”“. وقال ابن الجهم عن محمد بن 
عبد الحكم: إنه لا يأخذ بالاستظهار. 
(۱) في (س): (سنة). 
(۲) قوله: (آيام» ثم) ساقط من (ر). 
(۳) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 


.٠١١/١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
قوله: (هذا قولناء وبه نفتي) یقابله في (ر): (هذا قوله وبه یفتي).‎ )٥( 


1 م ر 
٣‏ 


۰ 


فوجه القول الأول أا على الحيض بيقين» وانتقاها عنه مشكوك فيه 
فأبقاها على الأصل وهو الحيض» وهذا هو القول باستصحاب الحال. 

وأرى في القول الآخر أنها حالة يشك فيهاء فكان الاحتياط أولى» وهو 
أحسنها؛ لأن الحيض يزيد وينقص» فتصلي وتصوم لإمكان أن يكون 
استحاضة» ويمنع الزوج لامكان أن يكون حيضاً. 

فإن انقطع الدم عند تمام" الخمسة عشر يوماً وتمادى طهراً كاملاً تبين أن 
ذلك التادي انتقال عادة» فإن كانت احتاطت للصلاة والصوم قضت الصوم 
ولا شيء عليها في الصلاة. 

وإن تمادى الدم بعد الخمسة عشر أو انقطع ثم عاد عن قرب تبين أن 
ذلك التمادي استحاضة» فإن كانت احتاطت في الصلاة والصوم أجزأهاء وإن 
م تكن صلت ولا صامت - قضت. 

وهذا إذا كان الدم رقيقاً يشبه أن يكون حيضاً أو استحاضة» وإن كان على 
صفة دم الحيض في لونه وريحه عملت على أحكام الحيض» ولم يجز ها أن تحتاط 
لصلاة ولا صوم. 

واختلف فيمن عادتها خمسة عشر يومأء فقيل: لا تستظهر. وقال مالك في 
کتاب الحج من کتاب محمد: تستظهر”“ بوم أو یومین“. وقال ابن نافع في 
«كتاب ابن سحنون): إنها تستظهر بثلاث بعد الخمسة عشر يوما. 
(۱) قوله: (تقمام) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (عن قرب) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (وقال مالك...تستظهر) ساقط من (ر). 


. ٠۳١۲ /۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
.٠۳١۲ /۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )( 


كناب إلطهارة ® 


وهو أحسن؛ لأن الحيض يزيد وينقص ولا يستحيل فيمن كانت عادتها خسة 
عشر يوماً أن يزيدها الدم» وقد كان نساء”“ الماجشون يحضن سبعة عشر يوماًء وإذا 
كانت الزيادة على لون دم ا لحيض وريحه كان ذلك أبين أن تستظهر. 

فصل 
ال2 الحيض يتقطع على المرأة ويختلط عليها] 

واختلاف إذا اخحتاط آمر المرأة را و وتطهر و أو یومین 
وون 0 ار هن دما وطهر رفن فال الف اد کان جات ات 
أيام الدم“ وألغتْ ما بين ذلك من الأيام التي ن¿ تر فیها دما فإذا استکملت من أيام 
الدم قدر أيامها استظهر ت بثلاثةء ثم اغتسلت وصلت وكانت مستحاضة. 
لأا إنا حاضت من الشهر خمسة عشر يوماً وطهرت خسة عشر؛ فهي امرأة 
حاضت أكثر ما بحيض له النساء» وطهرت أقل ما يطهرن له» فليست 

ec 1 (De. ۹‏ کا ١‏ = 
بمستحاضة حتى تلغي من الدم أكثر من خسة عشر يوما في الشهر ومن الطهر 
أقل من خمسة عشر يوما“. ورأى أا إذا كانت تحيض يوما وتطهر يوما أو تحيض 
(۱) في: (س): (ابن). قلت: وقد نقلها هکذا في الاستذکار: ۰۳٤۹/۱‏ بدون (ابن)» فلعله يعني 

الموضع لا العلم» وقد نقل القاضي عياض عن ابن حارث أن ماجشون موضع بخراسان. 
() قوله: (ویومین) ساقط من (ش۲). 
)٤(‏ قوله: (الدم) زيادة من (ر). 
)٥(‏ انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 
(0) قوله: (لأا إن حاضت... بمستحاضة) ساقط من (ر). 
(۷) انظر: النوادر والزيادات:١/١١٠.‏ 


فصل 
2 أحكام المستحاضة ] 
وإذا رأت المستحاضة الحيض أمسكث عن الصلاة والصوم ولم ياتا 
زوجهاء فإن تمادى بها الدم بعد انقضاء أيام عادتها في الحيض فإنها لا تخلو من 
إما أن يتمادى على ما عهدته قبل ذلك من دم الاستحاضة» أو على دم 
الحيض» أو يشكل أمره: هل هو حيض أو استحاضة؟ 
mS E a a‏ 
واغتسلت وصلت وَحَلت لزوجها''» وإن تمادی على لون دم الحيض وريحه 
بقيت على حكم الحائض» وإن شك فيه: هل هو حيض أو استحاضة؟ لاشتباه 
لونها؛ لأن آخر دم الحيض رقيق» فإذا أآشكل آخره" كان فيه ثلاثة أقوال: 
فقیل: تستظه, بثلاثة أيام. 
وقيل: لا تستظهر وهي من الآن حلال. 
ؤقيل: لس خسة عقر وما مغل غر المتحاضة. 
ولا أرى أن تستظهر بشيء» ويحمل على أنه استحاضة؛ لأن هذه امرأة ها 
e‏ حيض واستحاضة» فإذا اشتبها ومضی قدر الحيض/ همل على 
/YV‏ ڪڪ 
: أنه استحاضة؛ لانه آتى في زمنه» وبعد انقضاء زمن الحيض. ۰ 
وإن أشكل الأمر؛ لأن لونه فوق دم الاستحاضة ودون دم الحيض - ل 
على آنه حيض؛ لأنها حائض بيقين» فلم يأعها ما ينقلها عنه“؛ لأن الحيض يزيد 


(۱) قوله: (لزوجها) زيادة من (ر). (۲) في (ش؟): (آمره). 
(۳) قوله: (غیر) ساقط من (ب) و(ر). )٤(‏ قوله: (عنه) ساقط من (ب). 


كناب إلطهارة ) 8 ( 


وينقص” واللون هو إلى الحيض أشبه» فبقيت عليه. 

واخثَلفَ إذا اغتسلت عند انقضاء الحيضة مع وجود دم الاستحاضة كه 
ذهب دم الاستحاضة: هل تغتسل؟ 

فقال مرة: لا غسل عليها". ثم رجع فقال: تختسل. والأول أقيس؛ 
لقول التي : «إِنَ ذلك عرق وَلَيْس باحَيْصَةٍ“. ولأا كانت طاهراً 
تصلي مع وجوده وتحل لزوجهاء فلم وجب عدمه غسلاً. 

وقال مالك في امرأة رأت الدم خمسة عشر يوماً ثم رأت” الطهر خسة أيام ثم 
الدم أا ثم الطهر سبعة أيام» فقال: هذه مستحاضة”. يريد في الأيام التي بين 
الطهرين الخمسة والسبعة» وأما الدم الذي جاء بعد السبعة فإنها تنظر إلى لونهء فإن 
كان لونه"“ لون دم الاستحاضة بقيت على ما كانت عليه من الصلاة والصوم» وإن 
کان دم حيض أمسكت وعملت على أحكام الحيض . 

واختلف في المرأة ترى الدم وقد جاوزت سن المحيض: فقال حمد: إذا كان 
مثلها لا تحيض توضات و وقال ف کات «العدة): r‏ الصلاة 
والصوم» وإن طلقها فيه زوجها جبر على الرجعةء ولم بختلف آنا لا تعتد به. 

وهذا أحسن؛ لأن الله كك منع التقرب إليه بهاتين الطاعتين الصلاة 
والصوم مع وجود الحيض» ولم يفرق بين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود 


(۱) قوله: (وينقص) زيادة من (ش۲). (۲) انظر: المدونة: ٠١١/١‏ . 
(۳) انظر: المدونة: ٠١۳١/١‏ . () في (ش؟): (بحيضة). 
(0) سبق تخر مجه » ص: .۸٩‏ 

. ٠١۳/١ قوله: (رأت) ساقط من (ش؟۲). (۷) انظر: المدونة:‎ )٦( 
قوله: (لونه) زيادة من (ش؟). (4) في (ش؟): (الحائض).‎ )۸( 


(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: )١١( ٠.1۱۲۹/۱١‏ في (ش؟): (بترك). 


ا لحيض”"» ولم يفرق بين وجود الحيض في الصغر أو في الكبر ومنع الوطء فيه 
وقال: فل هو ادى [البقرة: .]۲۲١‏ فهو أذى في الشابة والمسنة» ولم تعتد به لأن 
العدة فيمن بلغ ذلك السن بالأشهر تعتد. 
فصل 
ا2 الدم يعرض للحامل] 
واختلف في الحامل ترى الدم: فقال مالك وقوه" من اصحابه: هو 
حيض. وقال ابن القاسم في «كتاب حمد» في المطلقة تعتد بثلاث حيض ثم 
يظهر بها حمل: لو أعلم أن الأول حيض مستقيم لرجتها“. فنفى عن الحامل 
الحيض. يريد: لأن الحيض جعله الله دليلاً على براءة الرحم وعلى عدم الحمل» 
ولو صح اجتماع الحيض والحمل لم يكن فيه دليل على البراءة. 
والقول الأول أحسن؛ لأن الشأن في الحيض أنه لا يأتي إلا من عدم 
ا لحمل ويطرأ الحيض على الحمل في نادر من النساءء فيحمل في البراءة به على 
الغالب» فإن وجد في نادر من النساء غير ذلك كان ها حكم الحيض» وإذا كان 
حيضا" فما لا تخلو أن ترى الحيض على أوقاتها المعتادة قبل الحمل [* 
يمسك عنها الحمل شيعا“ أو أمسك لأجل الحمل ثم أتى بعد ذلك» فإن أتى 
بعد ذلك» فإن أتى في قاتا" المعتادة ولم يجتبس لأجل الحمل - جلست قدر 
خبفة و اة قو لا واحدا وکو می فول ایت إلا آن کون اسر ایت من 


(1) قوله: (ولم يفرق بين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود الحيض) ساقط من (ش؟). 


(۲) في (ش؟): (فالأشهر). (۳) في (ش؟): (وغیره). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۳۳۹. () في (ش؟): (کانت حاملاً). 
() في (ش؟): (عند). (۷) في (ش؟): (ثم). 


(۸) قوله: (شیئاً) ساقط من (ش۲). (4) في (ب): (أوقاته). 


كناب |لطهارة ) ۲ ( 


حيضتها شيئاً من أول ما حملت فهي على حيضتها". ويختلف في قدر تلك 
واختلف إن احتبس عنها على العادة» فقال مالك مرة: تجلس حيضة 
واحدة كالحائل. وقال: وما حبس الحمل من حيضتها بمنزلة حبس الرضاع 


والمرض ^ 7 
وقال أيضاً: لیس اول الحمل مثل آخره» إن وات ٤‏ أوله أ e‏ قدر 
ما جتهد N‏ 


وقال ابن القاسم: إن رأته في ثلاثة أشهر أو نحوها احتبست "“ خسة عشر يوماً 
ونحوهاء وإن رأته بعد ستة أشهر احتبست ‏ عشرين يوماً ونحوها”'. 

وقال مالك في «كتاب ابن حبيب»: إن رأته في أول شهور الحمل 
ترکت ' قدر آیامها والاستظهار» فإن كان في الشهر الثاني جلست مثلي ذلك 
ولم تستظهر» وني الثالث مثل أيامها ثلاث مرات» وفي الرابع تربعها كذلك 
حتی تبلغ ستین لیلةء وإن تمادی بہا الدم لم تزد"'. 

وقال ابن وهب: ثَصَعّف”' أيام حيضتها ثم تغتسل؛ لأن دمها أكثر من 
)3 


دم الحائض 


(1) انظر: المدونة: ٠٠١١ /١‏ . (۲) في (س): (عن). 
() انظر: المدونة: ٠٠١١ /١‏ . 
() قوله: (حبس الرضاع والمرض) يقابله في (ش؟): (ما حبس المرض). 


)٥(‏ انظر: المدونة: .٠١١ /١‏ (۲) زاد في (ر): (عن الصلاة). 

(۷) انظر: المدونة: ٠١١ /١‏ . (۸) في (ش۲): (احتسبت). 

(۹) في (ش۲): (احتسبت). )٠١(‏ انظر: المدونة: .٠٠١ /١‏ 

(1) زاد في (ر): (الصلاة). (۱۲) انظر: النوادر والزيادات: ۱١۷ /١‏ . 


(۳) في (س): (تضیف). )۱٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠١۷١/١‏ 


وقال مالك في «المبسوط»: تكف عن الصلاةء وليس لذلك وقت» ولكن 
إذا استرابت من طوله ویرى أنه سقم حدث» وليس مما يعرض للنساء في 
ا لحمل -رأيت أن تغتسل وتصلي وتصنع ما تصنع المستحاضة. 

قال الشيخ نلثو: أما القول إنها كالحامل فليس بالبين؛ لأن هذه تقدم ها 
سبب في حبس الدم واجتهاعه» و هذا كان حكم النفاس حكم الحيض وإن بلغ 
ستين يوماً على أحد الأقوالء ولم مجعل الزائد على الحيضة المعتادة استحاضة. 
والقول إنه"“ تجلس بقدر احتباسه من عدد الحيض المتقدم حسن ولو قيل 

امثل فلك فی غي اطامل إذا كانت صحیسة/ وليست بمرضع احتبس الدم 
لها أشهرا ثم اتاها ادى عل العادة عل لون دم ايض ور عة ولا أحملها 
في الزائد على الخمسة عشر يوماً على الاستحاضة. 
فصل 
[فيما تبراً به الحائض من حيضها! 

وإذا كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء برئت ما. 

واختلف: هل تبراً بالجفوف؟ فإن كانت ممن ترى الجفوف خاصة برئت به. 

واخحتلف: هل تبراً بالقصة؟ وقيل: الجفوف” أبرأً من القصة فتبرأً به من 
غادماالقضة ولا ثرا بالقصة 2 من عادتها الحفوف. 

وقيل عكس ذلك: أن القصة أبراً وهو أحسن؛ لأن القصة دليل على انقضاء 
الدم؛ لأن الحيض إذا استكمل خرج أوله مسوداء فكلا مرت به الأيام ضعف 
(۱) في (ش۲): (إنہا). 


(۲) قوله: (حسن) ساقط من (ش۲). 
(۳) قوله: (خاصة برأت... الحفوف) ساقط من(ر). 


ڪناب إلطهاره e‏ 


عن الذي قبله حتی يكون آخره رقيقاً صافياً» ثم يأتي آخر ذلك آبيض کال جير 
وذلك لانقضاء الدم» والجفوف يعرض مع بقاء الدم على قوته» ومع كونه مسودا 
ينقطع ثم يأتي مسودا وهذا قال مالك في المرأة تحيض يوماً وتطهر يوماً: إغها على 
حكم الحائض إذا أتاهاء وعلى حكم الطاهر إذا انقطع عنهاء فلم يكن ذلك 
الجفوف دليلاً على انقطاع الحيضة بل يجمع إلى الأول حتى يكون حيضا". 
فصل 
ا دم النفاس ومن لم تردما 2 نفاسها] 

وإذا نفست الحامل كانت بدم النفاس في حكم الحائض» ثم لا خلو أن 
ينقطع عنها عند العادة للنفساء أو يزيد على العادة أو ينقطع قبلهاء فان زاد 
أمسكت إلى ستين يوماً ثم هي مستحاضة. ثم رجع وقال: يسال عن ذلك 
النساء وأهل المعرفة» فتجلس أبعد ‏ ذلك. 

وإن انقطع قبل مضي عادة النفساء اغتسلت وصلت» فإن عاودها عن 
قرب ضمت ذلك إلى دم النفاس» ثم ينظر: هل يزيد جيعه على العادة آم لا؟ 
وإن بعد ما بينها مقدار طهر انقطع حكم النفاس» ولم تضم الثاني إليه» وكانت 

وقال مالك ني «العتبية» في التي تلد ولا ترى دماً: تغتسل» أو في ذلك 
شك! لا يأتي من الغسل إلا حير" . وهذا استحسان؛ لأن اغتسال النفساء ن¿ 
يكن لأجل خروج الولدء وإن) كان للطهر من الحيض» ولو نوت الاغتسال 
لخروج الولد دون الطهر من الحيض ما أجزآها ذلك. 
)١(‏ انظر: المدونة: ٠١١/١‏ . (۲) في (ش۲): (بعد): 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ۳۹۷. 


1 کم 
Y‏ 


وک 


من الأول متما: فقال ابن القاسم: ينظر إلى أقصى ما يكون النفاس» ولزوجها عليها 
الرجعة حتى تضع”" الآخر". وقد قیل: حاها كحال الجامل. 

والأول اصح؛ لأن هذا الدم هو المعتاد الذي يجتمع مدة الحمل» ثم بخرج 
بعد خحروج الولد» فليس بقاء الولد الثاني يخرجها عن أن تكون نفساء. 

فصل 
لبه الحيض والجنابة وما يمتنع بهما وما يحلا 

ا لحيض يمنع من قرب أربع: الصلاة والصوم والاعتكاف؛ لأنه يتضمن 
الصلاة والصوم» والطواف بالبیت. ولا يمنع السعي بين الصفا والمروة ولا 
الوقوف بعرفة. 

واختلف: هل يمنع دخول المسجد وقراءة القرآن؟ ولا يمنع ذكر الله سبحانه 

واختلف في دخول الحائض والحنب المسجد: فمنعه مالك» وأجازه رید بن 
أسلم للجنب” إذا کان عابر سبيل» وأجازه محمد بن مسلمة حملة وقال: لا ينبغي 
للحائض آن تدخل المسجد؛ لأنها لا تأمن أن يخرج من الحيضة ما ينزه ا مسجد عن 
كا قال مالك في المستحاضة لا بأس أن تطوف إذا استثفرت بثوب. 
(۱) قوله: (حتی تضع) يقابله ني (ش۲): (ما لم تضع). 
(۲) انظر: المدونة: .٠١٤ /١‏ 


() قوله: (للجنب) ساقط من (ر) و(ش۲). 
(6) قوله: (ک] قال... بثوب) ساقط من (ر). 


كناب إلطهارة 0 ( 


واختلف قول مالك في قراءة القرآن للحائض» فمنع ذلك مرة وأجازه 
مرة وف امعان ا لآن ايفن ري وأجان مد بن اة نظا إذا 
كان من بقلب ها الورق. ومر“ على أصله في أنها ني حكم محدث وليس في 

واختلف قول مالك في قراءة الجحنب القرآن» فالمشهور عنه المنع. وقال في 
سماع أشهب: يقرا البسير» وقال": وأا“ أشتهي” أن يقرأ ا لجنب القرآن» وددت 
أني وجدت في ذلك رخصةء ولكني سمعت أنه لا يقرا إلا اليسير “واجاز ذلك 
مالك" "ني «ختصر ما ليس في المختصر» قليلاً كان أو كثيراً. 

وقد اخحتلفت الأحاديث في هذا ا ففي الصحيحين"“ عن أي 
رة فال لالت رول الله E‏ ن طق الَديَةء/ وَأ جنب 


(ب) 
IYA‏ 


بحس 
ساوت هو هو ك 0 ۶ه ع ۶ 2 o2‏ 
كتنب ب اتاك ام ج جفّت فقالّ: أي كنت يا أا هُرَيْرَة؟. قال: كنت 
ِ ت 


جنباًء فَكرهْتُ أن أَجَالِسَكَ َمَالّ: سَبْحَانَ الله إن الوم لا 
| 


بنش فع هذا جوز له أن يقرا القرآن وأن مجلس في المسجد. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۳/١‏ (۲) قوله: (حمد) ساقط من (س). 
(۳) قوله: (من) ساقط من (ش؟۲). )٤(‏ في (ش؟): (وهي). 


() قوله: (قول مالك) زيادة من (ر). 
0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١١٠ء‏ عيون الأدلة: ."٠١/١‏ 


(۷) قوله: (وقال) زيادة من (ش؟). (۸) يعني: مالک غلفه. 
(۹) قوله: (آشتهي) ساقط من (ش۲). (۱۰) انظر: النوادر والزیادات: ٠١٤/١‏ . 


)١١(‏ قوله: (مالك) زيادة من (ش؟). 

E 

(۱۳) متفق عليه» أخحرجه البخاري: /١‏ ۹٠ء‏ في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره» 
من کتاب الخسل» في صحیحه» برقم (۲۸۱)» ومسلم: ۲۸۲/۱ في باب الدليل على آن 
المسلم لا ينجس» من کتاب الحیض» في صحیحه» برقم .)۳۷١(‏ 


وني الترمذي قال: قال علي ڪه گان رَسول الله عل قرأ کی ٠‏ الق أن 
عل کل حال ما یکن جنا“ E‏ ا 

وروي عنه آنه قال: «لآً اح الْشجد شب و لائض»”". وإذا 
تعارضت الأحاديث كان الأخذ بالأحوط أولى. 

واختلف فيا بحل من الحائض : فقال مالك: أعلاهاء ما فوق الزر“. وقال أصبغ 
في منع ما دون الخزر: ذلك حماية للذريعةء وليس بضيق إذا اجتنب الفرج“. 


(۱) في (ش؟): (بنا). 

(۲) حسن صحيح» أخرجه الترمذي في سننه: ۱ء في باب ما جاء في الرجل يقرا القرآن 
على كل حال ما لم يكن جنباًء من أبواب الطهارة» برقم »)٠٤١(‏ وأحد في مسنده» برقم 
(۷) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۳) حسن» أخرجه أبو داود ني سننه: 1٠۹ /١‏ في باب في ا جنب يدخل المسجد من كتاب الطهارة برقم 
79 وابن ماجه: ۱/ ۲۱۲ في باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد من كتاب الطهارة وسننهاء 
برقم »)٥٤٥(‏ قال ابن حجر في تہذیب التهذيب: ١‏ ۰ : قال ال لخطابي في شرح السنن ضعفوا هذا 
الحديث وقالوا: أفلت رواية جهول وقال ابن حزم: أفلت غير مشهور ولا معروف بالثقة وحديثه هذا 
باطل» وقال البغوي في شرح السنة: ضعف آحمد هذا الحديث؛ لأن راويه أفلت وهو مجهول» وقال 
الزيلعي: وهو حديث حسن قال ابن القطان في "كتابه": قال أبو محمد عبد الحق في حديث جسرة هذا: 
إنه لا یثبت من قبل إسناده ولم ییون ضعفه ولست أقول: إنه حديث صحيح وإن) أقول: إنه حسن فإنه 
يرويه عبد الواحد بن زياد ثنا أفلت بن خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة عن عائشة وعبد الواحد ثقة ل 
يذكر بقادح وعبد الح احتج به في غير موضع من "كتابه" وأفلت ويقال: فليت بن خليفة العامري» 
قال ابن حنبل: ما ری به بأسا. وقال فيه ابو حاتم: شیخ» انظر: نصب الراية لأحاديث اهدايةء الزيلعي: 
١ء٧‏ وقال ابن حجر: وقال أبو زرعة الصحيح حديث جسرة عن عائشة وضعف بعضهم هذا 
الحديث بن راويه أفلت بن خليفة جهول الحال وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة من 
اللطلب بأنه متروك فمردود لأنه نه لم يقله أحد من أئمة الحديث بل قال أحمد: ما أرى به بأساء وقد صححه 
ابن خزيمة وحسنه ابن القطان» انظر: التلخیص احبر ابن حجر: .٠٤١ /١‏ 

. ٠٠١۴ /١ انظر: المدونة:‎ )4( 

. ٠١١ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب إلطهارة ® 


واختلف إذا رأت الطهر ولم تغتسل: فقال مالك: لا تحل حتى تغتسل. 

وقال ابن بكير: المنع استحسان. فأنزها بمنزلة الجنب» فيجوز الإصابة 
وتمنع الصلاة. 

فإن كانا ني سفر ولم يجدا ماءٌ وطال السفر جاز له أن يصيبهاء واستحب ها 
أن تتيمم قبل ذلك وتنوي الطهر من الحيض. 

فصل 
ا الصفرة والكدرة تعرض للمرأة؟] 

الصفرة والكدرة في آخر الحيض من الحيض؛ لأن الشأن آخر الدم يرق" 

واختلف إذا رأت ذلك في غير أيام الحيض» فقال مالك في «المدونة): 
ذلك حیض ° 
وقال عبد الملك بن الماجشون في «كتاب ابن حبيب»: إذا اغتسلت الحائض 
e‏ م تعد الخسل ولتنوضا“) وهذا 


ال ۳ 
(۱) انظر: الموطاً: ۲/ ۷۹. (۲) في (ش۲): (لأن ذلك الشأن أن آخر الدم يرق). 
(۳) انظر: المدونة: ٠١١ /١‏ . () في (ش؟): (من دم أو كالغاسلة). 


)٥(‏ قوله: ( تعد الغسل ولتتوضأ) يقابله في (س) و(ش؟): ( تغتسل). 

0) الَريّة: بفتح التاء التي قبل الراء وكسر الراء وفتح الياء وتشديدها وهي منقوطة من أسفل 
بنقطتين - هي الخرقة التي تعرف بها الحائض حيضتها من طهرهاء وقال بعض أهل اللغة: 
با الذي رو عدا اليم اھ ا و ي ن ١‏ 
وقال ابن منظور: ار في ية حيض المرأة اقل من الصفرة والكدرة وأحمَى» تراها الرأة 
عند طهرها فتعلم انها قد طهرت من حيضهاء قال شمر : E‏ 
انظر: لسان العرب: ٠١١/٠١‏ . 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۹/۱‏ 


| ب 


ا 


و 


وقال مالك في «ختصر ابن عبد الحكم» في الحائض”" ترى العرق من الدم 
الكدرة أو الصفرة: فلتدع as‏ غه . 
وفي البخاري: قالت ام عطية :کا N‏ رَالكذرَة شيا وني 
کتاب أي داود: قالت: «کتا مد اة ولا الكذرَةَ“ بَعْدَ بعد الطْهْر کا 
وحمل على أنه عرق ولیس بحيض. 
تم كتاب الطهارة والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


(۱) في (س): (الحامل). 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) اخرجه البخاري: ٠۲٤/١‏ في باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» من كتاب 
الحيض» برقم ( °( 

(6) قوله: (شَياً. وني کتاب أب داود: قالت: كنا اَعَد الصَفَرَةَ ولا الكُذَرَةَ) ساقط من (ش۲). 

(۵) صحیح» اخرجه آبو داود في سننه: ١‏ . في باب ني المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد 
الطهر» من كتاب الطهارة» برقم (۷٠۳)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك: ۲۸۲/١‏ في 
كتاب الطهارة» برقم »)1۲١(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء 
ووافقه الذهبي. 


9 كتاب الصهة الول 


النسخ المقابل عليها 


1- (ب) = نسخة برلین رقم )۳۱٤٤(‏ 
2-(ح) = تسخة الحمزوية رقم )١٠١(‏ 
3 (س) = نسخة الاسکوریال رقم )٠٠۸۲(‏ 
4-(ش۲) = نسخة أهل ناجم -تيشيت (شنقيط) 


E A E A o 


كناب الصلاة الأول ) 3 ( 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله علی سیدنا محمد وأله وسلعم 


ge 
که‎ 


كتاب الصلاة الأول 


الصلاة فرض بالقرآن والسنة والإحماع: 
فأما القرآن فقوله تعالى: «قَأقِيمُوا َلصَلَوة إن الصَلَوةَ اکت على الْمُوْيَ 
کا موقوگا) [النساء: »]٠١۳‏ والأمر بها ني غير موضع من كتاب الله تعالى. 
وأما السنة فقوله للر: ني الإشلام عل مس: سَهادة أن لا إل إلا الله 


g2 se” 


وان مدا وسو ل انل رَإِقام الصلاق وَِيتاءِ الرگاة :6 الحدیت: 

وقال ال: «أمرت أن قال الاس خی سدوا او که إلا اله وان مدا 
رول الله وَيقِيمُوا الصَلاة يووا الرّكاة قدا قَعَلوا َلك مذ عَصَمُوا مني 
وِمَاعَهُمْ وَأموَاهُمْ إلا بِحَق الإشلاًم”» وَحِسَاممْ على ا . أحرج هذين 
الحديثن البخاري ومسلم. 

وأعلمنا الله سبحانه أعداد الصلوات وأوقاتما في كتابه وعلى لسان نيه عي 


م ور 


فقال تعالى: «أقِرٍ أالصَلَوة دلوك الشُمْس إل عست اليل وران آلفجر4 


dd 


إ 


ت 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: /١‏ ١١ء‏ في كتاب الإيمان» باب الإيمان» وقول النبي عله بني 
الإسلام على خس» برقم (۸)» ومسلم: ٤٥/١‏ في باب بيان أركان الإسلام ودعائمه 
العظام» من كتاب الإيمان» برقم .)١١(‏ 

(۲) قوله: (بحَیٌ الإشلام) يقابله ني (ش۲): (بحقها). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري: /١‏ ۱۷ء كتاب الإيان» باب: لقإن تَابُوا وَأقامُوأ آلكَلَوة انوا 
لر ڪوة ا سَپيلهم4» برقم »)۲١(‏ ومسلم: ۱؛ء في باب الأّمر بقتال الناس حتى 
یقولوا لا اله إلا الله محمد رسول الله» من کتاب الإی‌ان» برقم (۲۲). 


[الإسراء: ۷۸]» فتضمنت هذه الآية ثلاث صلوات: الظهر» والعشاء الآخرةء 
والفجر. وهذا قول مالك في "المستخرجة"» وروى عنه ابن نافع في 
"المبسوط" أن المراد به الصلوات الخمس: الظهر والعصر؛ لقوله سبحانه: 
دلوك آلشْمْس)» والمغرب والعشاء لقوله: إل َس آليّلٍ. والصبح 
لقوله تعالى: وران الجر ورواه ابن مسلمة عن مالك في كتاب أي 
الفرج وكذلك في الواضحة» والقول الأول أحسن؛ لأن تقدمة الحعصر إلى 
الزوال» وتأخير المغرب إلى العشاء الآخرة لا يجوز إلا لضرورة» وحمل 
القرآن" على الأوقات المختارة» ويلزم على هذا القول ألا إعادة"“ على من 
صلى العصر في أول وقت الظهرء أو قدم العشاء فصلاها مع المغرب؛ قیاساً 
على الظهر. 

وقال تبارك وتعالى: ووِر الصَلَوة ري لار ورلا مَنَ أيَلٍ ) [هود: »]٠١١‏ 
واختلف في| تضمنته هذه الآية على ثلاثة أقوال» فقيل: ثلاث صلوات» وقيل: 


أربع» وقیل: هُس. 
قال أبو إسحاق ابن شعبان: ثلاث صلوات؛ فالصبح طرف» والمغرب 
طرف» والثالثة العشاء“. 


فجعل المغرب من طرفي النهار؛ لأنها تصلى عند طرف النهار» وهو: إذا 
توارت بالحجاب؛ والعرب تسمي الشيء باسم غیره ذا کان من سببه او 


(۱) انظر:.البیان والتحصیل: ۱/ ۰۳۲۲ ۳۲۳. 

(۲) قوله: (والصبح لقوله تعالى: وران الفَجر... وكذلك في الواضحة) زيادة من (ش۲). 
(۳) في (ش۲): (القران). 

)٤(‏ في (ر): (اللإعادة). 

.]ب/٠۱۲1:مقر انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة‎ )٥( 

() في (ر): (طرف الشيء). 


كناب الصلاة الأول (r)‏ 


ازا له 

وروى ابن نافع عن مالك أنه قال: طرف آلار# الصبح والظهر 
والعصرء «وَزلَمًا هَن اليل 4: العشاء. فتضمنت هذه الآية”“ أربع صلوات. 

وقال ابن حبيب: «وَرلَمًا مَنَ ليل : المغرب والعشاء. ووافق مالك في 
الطرف الثاني أنه الظهر والعصر. فتضمنت هذه عنده هس صلوات» 
ونسبة الظهر والعصر إلى الطرف توسعة ومجاز. 

وحمل قوم| في الظهر إذا صليت عند آخر القامة ولا تنسب إلى طرف إذا 
صليت عند الزوال؛ لأن ذلك وسط؛ قال الله كك: / سبح آله جين 
تمسو وحن تَصْبِحُونَ @ وله اَلَحَمْدُ فى آلسمَوت وَالأَرضٍ وَعَشِيًا وحن 
تظهرونَ) الآية [الروم: ۷]. فتضمنت ربع صلوات: الصبح» والظهر» والعصر» 
والمغرب؛ لقوله: يع سورت وهو قول مالك في "العتبية"*» وقال 
محمد بن المواز: المغرب والعشاء. والأول أحسن؛ لأن تقدمة العشاء عند 
الخروب لا يجوز مع الاختيار. 


)١(‏ قوله: (هذه الآية) زيادة من (ر). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١/١‏ 

() قوله: (عند آخر القامة ... إذا صليت) ساقط من (ر). 

() في (ر): (والمغرب» فأما المغرب). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١ /١‏ والذي وقفت عليه في البيان والتحصيل: سبح أله 
حن تَمَسُو وَحِونَ يحون فذلك المغرب والعشاء والصبح. انظر: البيان والتحصيل: 
۱ 

(0) النوادر والزيادات: .٠٤١/١‏ 


(ب 


فصل 
أوقات الصلوات 

فلكل واحدة منهن وقتان: 

فأول وقت الظهر زوال الشمس» وآخر وقتها أن يصير ظل القائم“ مثله 
بعد طرح ظل الزوال. 

وأول وقت العصر دخول القامة الثانية» وآخر وقتها ما م تصفر الشمس. 

وأول وقت المغرب إذا غربت الشمس» وآخر وقتها ما م يغب" الشفق. 

وأول وقت العشاء غيبوبة" الشفق وهي الحمرةء ولا ينظر إلى البياض*» 
وآخر وقتها ما م يذهب نصف الليل. وقال بعضهم: ثلث الليل". 

وأول وقت الصبح طلوع الفجر المعترض في الأفق"» وآخر وقتها ما | 
تطلع الشمس. 

وقد اتفق في أول الوقت هذه الصلوات الخمس إلا العشاء فإنه اختلف 
في ول وقتها. 

واختلف في آخر الأوقات جيعاء فاختلف في مشاركة الظهر العصر في 
أول القامة الثانيةء فذهب محمد بن المواز وعبد الملك إلى أنه لا مشاركة بينهم|ء 


(۱) في (س): (کل شيء). 

(۲) في (ر): (يذهب). 

(۳) في (س) و(ش۲): (مغیب). 

. ٠١١/١ قوله: (وهى الحمرة» ولا ينظر إلى البياض) زيادة من (ر)» وهو نص المدونة:‎ )٤( 
قوله: (ما م يذهب) زيادة من (س) و(ش۲).‎ )٥( 

() قوله: (وقال بعضهم: ثلث الليل) زيادة من (ر). 

(۷) قوله: (في الأفق) زيادة من (س)» وانظر: التفریع: ٥۸/۱‏ والتلقین: ۳۹/۱. 
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وأنه إذا تمت القامة الأولى خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. 

ولأشهب في مدونته أنه تشارك العصر في مقدار أربع ركعات من القامة 
الثانية» فلو صلى حينئذ رجلان أحدهما الظهر والآخر العصر كانا مصليين في 
وقت» فإذا ذهب ذلك القدر انفردت العصر بالوقت. 

واختلف في آخر وقت العصر فقال في الكتاب: ما لم تصفر الشمس”". وقال 
في "المختصر": آخر القامة الثانية. وقاله" عمد بن المواز وابن حبيب. 

واختلف في آخر وقت المغرب على ثلاثة أقوال: فقيل: ليس ها إلا وقت 
واحد» وهو إذا غربت الشمس. وهو قول البغداديين“ وروايتهم عن مالك. 

وقال مالك في "الموطا": إذا ذهبت الحمرة فقد وجبت العشاء وخرج 
وقت المغرب. وبه قال محمد بن مسلمة. 

وقال أشهب في مدونته: جوز لمن كان في الحضر أن يؤخر المغرب إلى أن 
يغيب الشفق ويصلي آخر العشاء بعد مغيب الشفق”“ ويكون إذا غاب 
الشفق" وقتاً هماء فجعل ا مغرب تشارك العشاء كا تشارك الظهر العصر في 
أول القامة الثانية. 


(1) لفظ ما وقفت عليه في المدونة: :٠١١/١‏ (قال ابن القاسم: ما رأيت مالكا يحد في وقت 
العصر قامتين» ولكنه في رأيته يصف كان يقول: والشمس بيضاء نقية)» وانظر: النوادر 
والزیادات: ۱/ ۲۱۷ ۳۳۵. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات» ٠١٤١/١‏ . 

(۳) في (س): (وبه قال). 

() انظر: التفریع: ٥۸/۱‏ والتلقین: ۳۹/۱. 

)۲۳( انظر: الموطاً: ۱۲/۱ برقم‎ )٥( 

.٠٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) قوله: (إذا غاب الشفق) ساقط من (ر). 


الک 
ل 
واختلف ف آخر وقت العشاء» فقال مالك ٤‏ المختصر› وأشهب ف 
مدونته: ثلث ل وقال ابن حبیب : نصف الليل» ویستحب آلا جاوز 
الثلف“. ونحوه عن محمد بن المواز. 
واختلف في الشفق الذي بمغيبه يخرج وقت المغرب ويدخحل وقت 
العشاء» فقال مالك: هو الحمرة". 
وقال ني سماع ابن القاسم: أرجو إذا ذهبت الحمرة أن يكون الوقت قد 
ذهب والبياض الذي“ لا شك فيه. فراعى البياض. وقال ابن شعبان: في 
"محتصر ما ليس في المختصر": أكثر جوابه في الشفق أنه الحمرة. يريد: أنه 


وذكر عن ابن عمر قله أنه البياض» والاختلاف في البياض المعترض “ 
ليس المستدق. 


وهذه الرواية أقيس من قوله في كتاب الصيام؛ لأن الطوالع أربعة: الفجر 
الكاذب وهو المستدق» ثم المعترض» ثم الحمرة” ثم الشمس» والغوارب 
أربعة: الشمس» ثم الحمرة» ثم البياض”" المعترض» ثم المستدق. 

وقد أمع على أن حكم المعترض حكم الحمرة» وأا وقت لصلاة 


.٠١١/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١۷١٠١١/۱‏ 

(۳) انظر: الموطاً: ۱/ ۱۲ برقم (۲۳). 

)٤(‏ قوله: (الذي) ساقط من (ش۲). 

)٥(‏ زاد بعده في (ر): (وأنه يبقى لآخر الليل» وني ختصر ما ليس في المختصر عنه أنه قال). 
0 زاد في (ر): (ثم البياض). 

(۷) قوله: (البياض) ساقط من (س). 
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وأاحدة» وهي الصبح ما لم تطلع الشمس» ولا حكم للمستدق أول الفجرء 
فعلى قوله يكون حكم المعترض بعد المغرب: حكم الحمرة. 

وقد اخحتلف عن الخليل في مدة بقاء المستدق» فقيل عنه أنه قال: راعيته 
ونه يبقى إلى آخر الليل. وني ختصر ما ليس في المختصر عنه أنه قال:“ إلى 
نصف الليل. وإذا اختلف عنه أوقف الخبران» على أن ذلك عا لا يقتصر فيه 
على قوله؛ لأنه لم يخبر عن أمر فائت» ولا يقدر الآن على معرفته» وإنا أخبر عن 
شيء موجود یقدر الآن على اختباره» وقد اختبر فلم یکن ک|" ذکر عنه» 
وأيضاً فإن المستدق أول تباشير الشمس عند الطلوع» وآخر بقايا الشمس بعد 
الغروب» فیمتدئ أولهً مستدقاء فکل| دنت منزلة الشمس قوي الضياء» 
وكذلك في الغروب الحمرة والبياض عن الشمس» فإذا بعدت الشمس عن 
الأرض” ذهبت الحمرة» ثم تبعد فيذهب البياض المعترض» ثم تبعد فيذهب 
الملستدق» فبقاؤه أول الليل وطلوعه آخره -متقارب» وقد ذکر شهب ف 
العشاء الآخرة أن تأخبرها حتى يذهب البياض إذا اجتمع رأي الجاعة على 
ذلك. فهو يرذ على من قال: إن البياض يبقى إلى آخر الليل“. 

واختلف في آخر وقت الصبح فقال في المختصر: الإإسفار الأعلى. ونحوه 

فاتفق ف أوائل هذه الصلوات واختلف ٤‏ أواخرها حسب ما تقدم» 
(۱) قوله: (وآنه یبقی إلى آخر اللیل... عنه أنه قال) ساقط من (ر). 
( ف( جد عل): 
(۳) قوله: (الشمس عن الأرض) ساقط من (س). 
)٤(‏ قوله: (طلوعه) ساقط من (س) و(ش؟). 
)٥(‏ قوله: (وقد ذكر شهب في العشاء... يبقى إلى آخر الليل) ساقط من (س) و(ش؟). 


ا 
والاختلاف في ذلك متردد بين حديثين: حدیث ابن عباس وحدیث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص غفة/ فحديث ابن عباس أ القول بمشاركة الظهر 
العصر» وأن آخر العصر القامتان وانفراد المغرب بوقت واحد" وأن آخر العشاء 
ثلث الليلء وأن آخر الصبح الإسفار. قال النبي له: «أمّني جاريل ال عند 
ّت قصل ي الضََْ ج رَاَتِ اسمس وَگائث فن الشَرَالِ والعَضرَ حي 
ضار ظل کل سيءِ م وله والَغْربَ جين أَفْطَرَ الصائِم والِشَاءَ جين عَابَ 
لق والَجر ج حرم العام عل لانم كا كاي الد صل , ال 
جين صا ظِل کل ئيءِ ونل والعضرَ جين صا ظِل کل کيءِ يي وارب 
ا الصائم وَالعسَاءَ ثلث اللَبّء وَالفَحرَ الإشقار“. 

وحديث عبد الله بن“ عمرو بن العاص أصل للقول بمنع مشاركة الظهر 
والعصر» وأن آخر العصر ما لم تصفر الشمس» وأن للمغرب وقتين» وآخر 
e‏ 
قال رسول الله عیه: فت الظهر إا رَاّتِ الس وَکانَ ظِل الرَجُل گطویو 
ما حفر العَضر٬‏ و وة قت العَصر ما 1 تَصَفَرٌ الشَمْس وَوَفْتُ الَغْرب إا عَابَتِ 
الشْس» ما IE‏ وَوَقَتْ صَلاَة العشَاء إلى ضفب اللبْل الأوسط*) 


0 


(۱) قوله: (واحد) ساقط من (س) و(ش۲). 

(۲) قوله: (وَالقَجْرّ الإسقار) يقابله ني (ش۲): (والفجر حين أسفر). 

(۳) أخرجه أبو داود: ٠٠١ /١‏ في باب في المواقيت» من كتاب الصلاةء برقم (۳۹۳)ء والترمذي: 
۱ ني باب ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي م من أبواب الصلاةء برقم 
»)۱٤۹(‏ وأحمد: ۱ في مسند عبد الله بن عباس #ء من مسند بني هاشم» برقم 
(۳۰۸۱) والحاکم: ۳۹١‏ في باب في مواقيت الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم (1۹۳)» 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)٤(‏ قوله: (عبد الله بن) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (الأوسط) زيادة من (ش؟۲). 
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وَوَّقت الصبح مِنْ طلوع الفجر إلى أن تَطلعَ الشمْسش». 

ضر العَصْرُ» أنه لا شركة بينهماء والأخذ بهذا الحديث أول؛ لأن الحديثين إذا 

تعارضا أخذ بآخحرها وأقوآهما ستدا» وحديث ابن الغاص متأخر مدني» 
ووجه الت انه قك غا على مثل ذلك ا موسی الأشعري 

وبريدة» فأخرج مسلم عن أبي موسى قال: ای رسو الہ تال سائ فسا 

عن مَوَاقيتِ الصَلاَة فَلَمْ يرد عَلَيْهِ سيا قال: ام لجر جين ا اشر 

NEE sS‏ راسمس مر ا َفْعَة» والَغْربَ حينَ وفعت 

الشق وَالعشَاءَ حينَ غاب السَمَیَ ٠‏ م ار الجر ين الق و ا 

EE N‏ گا رام الظَْرَ راون وَفِْ القضر بالأفسي» 

لطر لرن بها اتال يقول: اخَرَتِ اشم وخر الَعْرِبَ تی گان 

شفط الشفق د م لاء حَتّی گان تلت اليل الأول ثم صب فَدَعًَا 

الكاو فقا «الوقتُ ما بَيْنَ هَدَيْنٍ»“. وأحرج عن بريدة مثل ذلك 

وأستحسن أن تكون الفتوى للعامة بالقامتين في العصر» وبالإسفار في الصبح» 

وثلث الليل في العشاء الآخرة”؛ لأنه أحوط للصلاةء وأخاف إذا أفتى الرجل 

)١(‏ أخرجه مسلم: ٤۲٦/١‏ في باب أوقات الصلوات الخمس» من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم .)٦١١(‏ 

(۲) في (ش۲): (عارَضه). 

(۳) قوله: (ما) زيادة من (ش۲). 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ٤۲۹/١‏ ني باب أوقات الصلوات الخمس» من كتاب المساجد ومواضع 


الصلاة برقم ٤(‏ ). 
)٥(‏ قوله: (الآخرة) ساقط من (س). 


بآخر الوقت أن يتراخى» ويقول: عل بقية من الوقت» فيقع في المحظور» وهو 
الممنوع أو المكروه» فإذا وكل ني هذا إلى قياس معلوم وجعل بينه وبين آخر 
الوقت في الآخرة بقية كان قد احتاط للصلاة. 
فصل 
لے قدر ما بين الأذان والصلاةا 

ومن المدونة قال مالك: أحب إلينا أن يصلي الناس -في الشتاء والصيف- 
الظهر”“ والفيء ذراع". يريد: للجاعة؛ لأن الغالب أن الوقت يدخل على 
الناس وهم على غير طهارة» فيؤخر ذلك القدر ليتوضاً هذا ويغتسل هذا 
الآخر ويجتمع الناس. وأما الفذ فيستحب له أول الوقت» ولأنه أفضل» 
وكذلك الجاعة إذا اجتمعت أول الوقت ولم يكونوا ينتظرون غيرهم ۶ 
as‏ يؤخرون» وفي الصحيحين عن انس “ عن النبي لل: أنه 
ا الشمْس». 


(۱) قوله: (الظهر) ساقط من (س). 

() انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 

() قوله: (عن آنس) ساقط من (ر). 

(6) متفق عليه أخرجه البخاري:٠/ ۳۷٤‏ في باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس» من أبواب تقصير الصلاة» برقم )٠٠١١(‏ » ومسلم:١/‏ ٩٤ء‏ في باب 
جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم »)۷۰٤(‏ 
ولفظ البخاري (عن أنس بن مالك تلك قال: كان النبي ل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس 
أخر الظهر إلى وقت الحصر ثم مجمع بينه| وإذا زاغت صلى الظهر ثم ركب ) ولفظ المؤلف 
أخرجه الترمذي: ١1‏ نف باب ما جاء في التعجيل بالظهر» من أبواب الصلاة» برقم 
»)٠١(‏ وآحمد: ۳/ ٠١١‏ في مسند أنس بن مالك قله » من مسند المكثرين من الصحابة 
برقم )۱۲۹۳٤(‏ 
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وحمل الحديث أن ذلك لاجتاع أصحابه» وأما العصر فإن الماعة والفذ“ 
فيها سواء: تصلى أول الوقت أو تؤخر قليلا؛ لأن الخالب أن الناس على طهارة 
الظهر”» وكذلك المغرب؛ الجاعة فيها والفذ سواء إذا غربت الشمس» ولا 
تؤخر عنه؛ لأن الناس عالمون بدخول الوقت» متوضئون حينئذ. 

وأما العشاء فبقدر اجتماع الناس؛ لأنهم يكونون في بيوتهم وربا 
استأنفوا الطهارة» فإن اجتمعوا صلى بهم الإمام» وإن تأخروا انتظرهم» ولا 
يفعل مثل ذلك في الصبح» وينبغي أن يوقعها الإمام أول الوقت اجتمعوا 
أو لم يجتمعوا. وقال ابن حبيب: ينبغي أن تؤخر في الصيف إلى وسط 
الوقت. والأول أحسن. 

وأوقات الصلوات في الفضل على ثلاث مراتب: 

فأما المغرب والصبح فأول الوقت/ فيه) أفضل» وآخره في ° 
أفضل. واختلف في الظهر والعصرء فقيل: أول الوقت أفضل» وقيل: أوله و 
وآخره سواء. 

وقال محمد بن سحنون: أحمع أهل العلم على أن أول الوقت في ا مغرب أفضل. 

وثبت في الصحيحين عن النبي له من غير ما طريق" آنه كان يصليها 
إذا توارت بالحجاب“. 

وأما الصبح فورد فيها ثلاثة أحاديث تدل على أن أول الوقت أفضل: 


(۱) قوله: (والفذ) ساقط من (ر). 

(۲) في (س): (طهارتہم للظهر). 

(۳) قوله: (غبر ما طریق) ساقط من (ر). 

() متفق عليه» البخاري: ٠٠٠٠ /١‏ في باب وقت المغرب» في كتاب مواقيت الصلاة» برقم 
0)» ومسلم: ١‏ )في باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم .)١۳١ - ۲۱٢(‏ 


ال 

أحدها: آنه كان ينادى ها قبل طلوع الفجر. وفائدة ذلك إيقاعها ني أول وقتها. 

والثاني: حديث جابر ته قال: گان سول الله لله بصني الوا E‏ 

إا رَآهُمُ اجَْمَعُوا عَجُلّ» وَأخياناً إا رَه ووا اح وَالصْبْح گانوا - أو 

گان رول الله ب يُصَلَيَا بعَلَس. یرید: کانوا أو م یکونواء کان يصلیها 
بلس ول بخظرهم ا ولا ال إن فاته الحاعة بحلاف الها 

والثالث: حديث عائشة غه قالت: «كانَ رَسول الله عله بص الصَبحَ 


2 


صرف النسَاءُ مَكَفعَاتِ ټِ بمُرُوطهن لا يعرف مِنَ الََس". ومعلوم أنه کان بب 
ما هو أرفق بأمته» وأن إيقاع هذه الصلاة أول الوقت أثقل عليهم؛ لأن الوقت يدخل 
عليهم وهم نيام» فلولا عظم الأجر في ذلك لم يتكلف ذلك بهم» وهذا استحب 
مالك أن يصلي أول الوقت فدَأء ولا يؤخرها ليصليها بعد ذلك في جماعة. 

وأما ما روي عن النبي يه أنه قال: «أسفِرُوا بالقجرء نه اَم 
لاجر فإنه أراد أن ي ا فور ا ی ر رده 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: ٠٠٠ /١‏ في باب وقت المغرب» من كتاب مواقيت الصلاقت 
برقم (١١٥)ء‏ ومسلم: ٤٤٦/١‏ في باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو 
التغليس» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم .)٦٤١(‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠٤١/١‏ في باب في كم تصلي المرأة من الثياب؟» من كتاب 
أبواب الصلاة في الثياب» برقم »)۳٠١(‏ ومسلم: ٤٤٥/١‏ في باب استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتها وهو التغليس» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم »)٠٤١(‏ 
ومالك: ٠ /١‏ في باب وقوت الصلاةء برقم .)٤(‏ 

() أخرجه الترمذي: ۲۸۹/۱ في باب ما جاء في الإسفار بالفجر» من كتاب أبواب الصلاةء 
برقم »)٠١٤(‏ والنسائي: ۲۷۲/۱ في باب الأسفار» من كتاب المواقيت» برقم »)٥٤۸(‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وأحمد: /٤‏ ١٤1في‏ حديث رافع بن خديج له » من 
مسند الشامیین» برقم (۱۷۳۱۸). 

() قوله: (الصلاة) زيادة من (ش؟). 


كناب الصلاة الأول @ 


فقال: «أسفروا بالفحر»» ولم يقل: أسفروا بالصلاة. 
وأما العشاء فالأصل فيها حديث ابن عباس قال: أخر النبي عله العشاء 
ليلة حتى رقد الناس واستيقظوا ثم رقدوا a Ca E SL,‏ 
فقال: «لَوّلا اَن أن شی على أمتي لمرن اَن بُصلومَا هگد“ . 
وقال اهب ف مدونته: تعجيلها أحب للا للأئہة“؛ U‏ يدخحل على الناس 
من الضرر في انتظارهاء فأما الرجل يصلى لنفسه أو جماعة اجتمع رأيم على 
تأخيرها" فإني أستحب تأخيرها إلى غيبوبة البياض» وإن أآخرت خلف ذلك 
إلى ثلث الليل فواسع. وهذا أحسن» ما م يؤد ذلك إلى اختلال“ بعبادة فاعل 
ذلك من آخر الليل» فينام عن حزبه أو يؤخر الصبح عن أول وقتهاء فإنه يؤمر 
بتعجيلها ولا يؤخرها. 
والقول في الظهر والعصر أن“ آول الوقت لقول النبي يه 
«أَفْضَلّ ااال اَلصََاةٌ لال أَوّاعجا» ذكره النسائي"". فوجب حل الحديث على 
() متفق عليه: أخرجه البخاري: ۲۰۸/١‏ في باب النوم قبل العشاء لمن غلب» من كتاب 
مواقيت الصلاةء برقم (٥٤٥)ء‏ ومسلم: ٤٤٤/١‏ في باب وقت العشاء وتأخيرهاء من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم .)٦٤١(‏ 
(۲) في (س) و(ش؟): (إلى الأئمة). 
(۳) قوله: (على تأخبرها) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ش؟): (إخلال). 
(۵) قوله: (أن) ساقط من (س). 
(۷) أخرجه الترمذي: ۱/ ۲۲٢‏ في باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل» من كتاب أبواب 
الصلاةء برقم (۱۷۳)ء والنسائي بمعناه: /١‏ ۲۹۲ في باب فضل الصلاة لمواقيتهاء من كتاب 
المواقيت» برقم (١٠1)ء‏ وأحمد: ۳۷٤/١‏ في مسند عبد الله بن مسعود تله» من مسند 


عمومه إلا ما ورد النص باختصاصه وهي العشاء. وفي قوله سبحانه: «وَسَارعوا إل 
مغفرق من ريڪ آل عمران: ]٠۳١‏ فدخل في ذلك جيع الطاعات؛ الصلاة وغيرهاء 
وبمذا أخذ مالك ولم ير تأخير الظهر إلى آخر الوقت إلا للمسافر إذا جد به السيرء 
وقول مالك في الصلاة في الصيف أنها تؤخر ذراعاً فإن ذلك إذا كان الحر المعتاد في 
ذلك الزمانء فإذا كان شدة الحر أمر الإمام أن يبرد فوق ذلك؛ لقول النبي عي: 
إا ادامر ابروا بالصلا. 

واختلف في الوقت الذي تبرد إليه» فقال شهب في مدونته: لا يؤخرها 
إلى آخر وقتها. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يؤخرها آهل المساجد في شدة الحر حتى 
يبردواء ولا يجوز الخروج عن الوقت. فأجاز التأخير إلى آخر الوقت. 


المكثرين من الصحابةء برقم »)١٤۸(‏ وابن حبان: ٤١ /٤‏ في باب مواقيت الصلاة» من 
كتاب الصلاةق برقم »)۱٤۷۷(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحیح. 

(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: ١/۱۹۹ني‏ باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» من كتاب 
مواقيت الصلاة» برقم »)٨۱١۲(‏ ومسلم: ٤١ /١‏ في باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة 
الحر» من كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم )٦٠١(‏ 


كناب إلصلاة الأول ) ۳۷ ( 
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2 صفة الأذان والمؤذن ووقت الأذان 

والأذان سبع عشرة كلمة: الله أكبر مرتين» أشهد أن لا إله إلا الله مرتينء 
أشهد أن محمداً رسول الله مرتين» ثم يرجع ويرفع ما رفع من“ صوته» أشهد 
أن لا إله إلا الله مرتينء أشهد أن حمداً رسول الله مرتين» حي على الصلاة 
مرتين» حي على الفلاح مرتين» الله أكبر مرتين» لا إله إلا الله مرة واحدة. 

واختلف في موضعين: في صفة رفع الصوت بالتكبير في أوله» وفي 
الترجيع إذا كان المؤذنون عدداً كثيراً"» فظاهر الكتاب" أن رفع الصوت 
بالتكبير الأول مساو لا يليه من الشهادة“. 

وقال مالك في سماع أشهب: رأيت الأول من المؤذنين إذا أذن يكبر 
مرتین» ثم مهلل مرتین» ثم يتشهد بالرسالة مرتين يخفض صوته بالتهليل 
والتشهد"» ثم يرجع رافعاً صوته بالتهليل وبالتشهد بالرسالة» وذكر بقية 
الأذان. 

قال مالك: وما أرى كان الأذان إلا على صفة واحدة؛ يثني كلهم فلا 


(۱) قوله: (مارفع من) ساقط من (ش۲). 

(۲) قوله: (کثرا) ساقط من (س) و(ش۲). 

(۳) في (س) و(ش؟): (المدونة). 

)٤(‏ قوله: (الأول مساو) يقابله ني (ر): (في أوله وني الترجيع الأول متساوياً). 

)١(‏ انظر المدونة: ٠١١ /١‏ ولفظها: قال ابن القاسم قال مالك: الأذان الله أکر الله كر أشهد أن لا 
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن حمدا رسول الله أشهد أن حمداً رسول الله» قال: ثم 
يرجع بأرفع من صوته با ول مرة فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله آشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن 
محمدا رسول الله أشهد أن حمدا رسول الله» قال: فهذا قول مالك في رفع الصوت. 

(7) قوله: (مرتین) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (بالرسالة مرتين... والتشهد) ساقط من (ر). 


[ الاح 
ج E‏ 


كثر المؤذنون خففوا على أنفسهم فصار لا يثني منهم إلا الأول. فحصل 
الخلاف في خفض التشهد الأول عن التكبيرء وني إسقاط الترجيع وأنه ثلاث 
عشرة كلمةء ورفع التكبير الأول ومساواته واسع/ إذا أعلن”" التشهد الأولء 

وإنما ينكر من ذلك ما يفعله بعض المؤذنين اليوم" أنه يخفيه ولا يأتي به على صفة 
يقع با إعلام وإنا جعل الترجيع ليكون ذلك أبلغ في الإعلام“» فإن فات 
السامع وله أمكن آلا يفوته ما دعده» وهذا يوذل الثاني والثالث» وأما إسقاط 
الترجيع فيحتمل أن يكون ذلك لا ذكره مالك أو لاختلاف الأحاديث في 
الترجيع» فجمعوا بين الأحاديث؛ لأن كل ذلك عندهم واسع. 

ويزيد المؤذن“ في الأذان في الصبح بعد قوله: حي على الفلاح - الصلاة 
خير من النوم (مرتين) وذلك إذا كان الأذان للجاعة. 

واختلف فيمن يؤذن لنفسه هل يثبت ذلك في أذانه» فقال مالك في ختصر 
ما ليس في المختصر فيمن كان في ضيعة متنحياً" عن الناس فترك ذلك: أرجو 
أن يكون في سعة. 

وقوله هذا أحسن» وإنما زيد هذا في الأذان لإمكان أن يسمع النداء من 
كان في مضجعه» فيوثرَّ الصلاة على النوم"» وينشط للقيام» فأما من كان 
EU ORI‏ 
(۲) في (ر): (أعاد عين). 
(۳) قوله: (اليوم) ساقط من (ش۲). 
)٤(‏ في (س): (الإعلان). 
(6) في (ش؟): (المؤذنون). 


(7) في (س): (ضيعة متحیزاً)» وني (ش۲): (ضيعته متحیزا). 


كناب الصلاة الأول @ 


وحده أو معه من ليس ينام" فلا معنى لذلك. 

وقال مالك: التثويب" ضلال. يريد: حي على خير العمل. 

وإنا كره ذلك لأنها كلمة استعملها في أذانہم من خالف السنةء وكان 
مذھبھہ "| تشيع. 

فصل 
ا وقت الأذان وما يشترط 2 المؤذن] 

والأآذان للصلوات بعد دخول الوقت» ومن أذن قبل ذلك أعاد الأذان إذا 
دخل الوقت» إلا الصبح وحدها“ فإن النداء ها“ قبل الوقت أفضل؛ 
لقوله اک: «ِنَ بالا يتاي بلَيّل...»“ الحديث» فأمر بالنداء ها قبل 
الوقت 6 برقع ف اول لوقت ۰ 


(۱) في (ر): (بنائم). 

() التثويب: فيه قولان» يقال هو الأذان الأول؛ لأن الألفاظ تردد فيهء لأن التثويب مأخوذ من: 
(ثاب إليه جسمه بعد العلة): أي رجع إليه ومنه قوله #ك: جلت الت ماب لاسي أي 
يعودون إليه في كل سنةء فلا رددت الألفاظ فيه قيل له تثويب» وقد قيل إن التثويب 
الإقامةء لأن المؤذن أذن ثم أعاد ذلك الأذان عند الإقامةء وهذا التفسير الأخير يبينه حديث 
رسول الله تله في الموطاً. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: ۲۳. 

(۳) في (ش۲): (مذهبه). 

)٤(‏ قوله: (وحدها) ساقط من (س) و(ش۲). 

)٥(‏ قوله: (ها) زيادة من (ش۲). 

0) أخرجه البخاري: ۱/ ۲۲٤‏ في باب الأذان بعد الفجر» من كتاب الأذانء برقم »)٥۹٥(‏ 
ومسلم: ۷1۸/۲ في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر» من كتاب 
الصيام» برقم (۹۲٠٠)ء‏ ومالك: ۷٤/١‏ في باب قدر السحور من النداء» من كتاب 
الصلاةء برقم .)٠١١(‏ 

(۷) قوله: (الوقت) ساقط من (س). 


واختلف في الوقت الذي يؤذن ها فيه» فقال ابن حبيب: إذا أذن بعد 
خروج وقت العشاء» وهو شطر الليل -فواسع 

وقال ابن وهب: سدس الليل الآخر. وهو أحسن؛ لأن الأذان قبل طلوع 
الفجر ليتهياً للصلاة» وليصلي من له حزب» وإذا“ كانت عادة المؤذن سدس 
الليل قام الناس لأذانه» وإذا علم أن عادته نصف الليل لم يقوموا له ولم ينتفع 
بأذانه. 

ويستحب أن يكون الؤذن بليغ الصوت ليبلغ القاصي صوته" ٠"‏ ويوقظ 
النائم» وينبه الغافل» وني البخاري: قال عَمَرُ ر بن عَبْدِ الحزيز لِلْمُوَذُنِ: : أَذْنْ اانا 
سمْحا ولا اتر ر 

E Sma ae 
على الأوقات: يُصل بقوله» ويصام ويفطر؛ فينبغي أن تكون فيه خصاتان:‎ 
الثقة» والمعرفة بالأوقات.‎ 

ولا بأس أن يكون المؤذن أعمى إذا كان ثقة لا بخشى عليه أن يفتري”“ في 
الوقت بالتقدير» وكان الذي يعلمه بالوقت ثقة عالاً بالأوقات. 

واختلف في أذان الصبي والجتب والقاعد» فكره مالك ذلك للصبي 
والقاعد» وقال: لا“ إلا آن ES‏ مرض أو غبره؛ فيوؤذن لنفسه لا 


(۱) في (ش۲): (فإذا). 

(۲) قوله: (صوته) ساقط من (س). 

(۳) آخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: ۲۲٠ /١‏ في باب رفع الصوت بالنداءء من كتاب 
الآذان» قبل حديث رقم .)٥۸٤(‏ 

)٤(‏ في (س): (يعتدي)» وني (ش٤):‏ (يقتدي). 

)٥(‏ قوله: (لا) زیادة من (ش۲). 


كناب الصلاة الأول ) 3 ( 


للناس”“ وكرهه ابن القاسم في العتبية للجنب. 

وقال بو الفرج: لا بأس أن يؤذن الرجل قاعداً أو جنباً وأن يكون غير 
بالغ» ولا يقيم على شيء من هذه الوجوه”. 

وقال سحنون: لا بأس أن يؤذن الجنب خارج المسجد“. ولم يختلف أنه لا 
بأس أن يكون على غير وضوء» وعلى وضوء أفضلء والمنع في الصبي أحسن إلا 
أن يعلم منه الصيانة والضبط لنفسه» ويكون أذانه تبعاً من تقدمه من الرجال. 

وقول سحنون في الجنب حسن؛ لأنه غير منوع من الذكر والتسبيح وقراءة 
الآيات» ولا أرى أن يؤذن قاعداًء وإنما يتبع الناس في ذلك ما مضى عليه السلف 
الصالح» ومن" التواضع لله سبحانه أن يقوم على قدميه“ ويدعو إليه. والأذان 
راكباً خفيف إن لم يتعمد الركوب لذلك» ولا يقيم إلا وهو نازل على الأرض على 
طهارة؛ ليصلي معهم» ولا ينبغي أن يقيم وينصرف. 

ويؤذن المؤذنون واحداً بعد واحد إلا المغرب؛ فإنهم يؤذنون جيعاً 
احتياطاً ومراعاة لمن يقول": إن ها وقتاً واحداً وهو غروب الشمس. 

وأجاز مالك في سماع ابن وهب لن کان يؤذن في مسجده واذن فيه -ان يؤذن 
في غيره» ثم يرجع إلى مسجده فيصلي فيه. وكره شهب إذا كان قد صلى تلك الصلاة 


() انظر: المدونة: .٠١۸/١‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ .٠١۷‏ 

(۳) في (س) و(ش۲): (الأحوال). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠١۷ /١‏ 

)٥(‏ في (ب) و(ر) و(ش۲): (آفضل). 

)١(‏ في (ش۲): (وهو). 

(۷) في (ر): (أقدامه). 

() قوله: (لمن يقول) يقابله ني (ش؟): (للقول). 


أن يؤذن هما في موضع آخر”» قال: ويعيدون الأذان والإقامة ما م يصلوا. 

ويستفتح المؤذن أذانه وهو مستقبل القبلةء ثم يدور بجسمه إن شاء أو 
يحول صوته إلى حيث يرى أن فيه من يأتي للصلاة. 

وقال ابن شهاب: يثبت قدميه إلى القبلة ويبلغ بصوته یمیناً وشمالاً قال: 
وهي السنة. 

وكره مالك التطريب في الأذان. ولا يسلم على المؤذن في حال أذانه» ولا على 
الملبي في حالة التلبيةء فمن فعل رد عليه بعد فراغه من أذانه وتلبيته. وني ختصر 
الوقار: أنه" لا ا أن يرد عليه حينئذ بالإشارة› ولا يتكلم ف آذانه“. فإن فعل 

عاد بلقرب -پنی عل مامضی/ وإن بعد ما بين ذلك استأنفه من أوله. 

۰ ومثله إن عرض له رعاف أو غير ذلك مما يقطع أذانه أو حاف تلف شيء 
من ماله» أو خشي تلف أَحَدٍ؛ أعمى أو صبي أن يقع في أهويةٍ -فإنه يقطع ثم 
يعود إلى أذانه فيبني إن قرب» ويبتدئ إن بعد. 

وقال مالك ني المؤذن أراد الأذان فأخطا فأقام ساهياً: لا يجزئه» ويعيد 
الأذان“. 
وقال في كتاب ابن حبيب: وإن أراد أن يقيم فأخطا فأذن إنه يبتدئ. وقال 
أصبغ: يجزئه لقول من قال: الإقامة شفع . 
(۱) في (س): (واحد). 
() انظر: المدونة: ٠٥۸/١‏ قال الجبي: التطريب في الأذان: شبه الغناء وأصل الطرب خفة تصيب 
الرجل عند شدة الفرح وشدة الحزن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي» ص: ۲۲. 
(۳) قوله: (أنه) زيادة من (س). 


.٠۹۸/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
.٠١۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )( 


كناب الصلاة الأول ) 8 ( 


6 ا ا ف الأذان وقال: َو يَعْلَمُ ما في التدَاء 
وَالصّفٌ الأول د ثم 1 جوا إ إلا اَذ َسْتَهمُوا عليه ان د 


وقال: « لا يَْمَعٌ مَدَى صَوْتِ الَوَذّنِ ج وَلاً نس کک 
القَيامَة». 
و غو و‌ ت 


وفي کتاب مسلم: قال: «الموذنونَ الول الناس أَْتَاق ˆ يوم يوم القَيَامَة»» 


2 أنه مطردة للشيطان فقال: «إذا نودي كلد ا أدبر الشيْطَانُ له راط 
ج يَسْمَعَ الذي َا في الوب ا ابل تی ذا و وب بالصًلاة وبر 
ئی ل یي قوی آلا ل اوو بول 5: اذك دا 
اکر کا لا یکن باکر ول ی یل الرجل إن یذری کم 
صل». وندب من سمع المؤذن أن يقول مثل قوله فقال: «إذَا سَوعَمُ 
امون قو لوا مل ما يفول الَوَذنْ^. 


(۱) أخرجه البخاري: /١‏ ۲۲۲ في باب الاستهام في الأذان» من كتاب الأذانء برقم »)٥۹١(‏ 
ومسلم: ۳۲٠١ /١‏ في باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منهاء من كتاب 
الصلاةء برقم (۳۷٤)ء‏ ومالك: 1۸/١‏ في باب ما جاء في النداء للصلاة» من كتاب الصلاةء 
برقم .)۱٤۹(‏ 

() أخرجه البخاري: 1 في باب رفع الصوت بالنداء» من كتاب الأذانء برقم »)٥۸٤(‏ 
ومالك: 1۹/١‏ في باب ما جاء في النداء للصلاة» من كتاب الصلاة برقم .)٠١١(‏ 

() أخرجه مسلم: ۲۹١ /١‏ في باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند ساعه» من كتاب 
الصلاةء برقم (۳۸۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ٠0۹ /١‏ في باب يذكر الرجل الشىء في الصلاة» من كتاب أبواب العمل 
في الصلاةء برقم »)۱۱۹٤(‏ ومسلم: ۱/ ۳۹۷ في باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند 
سماعه» من كتاب الصلاةء برقم (۳۸۹)» ومالك: /١‏ 1۹ في باب ما جاء في النداء للصلاةء 
من كتاب الصلاة» برقم )٠١۲(‏ 

(9) قوله: (حتی إذا قضی التثویب... كم صلى) ساقط من (س). 

(۲) أخرجه مسلم: ١‏ في باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 


e‏ الق 
هذا الموضع: "أشهد أن حمداً رسول الله" في) يقع في قلبي» ولو فعل ذلك 
رجل ل أر به بأساً". قال سحنون: ولو قال بقية الأذان. 

وقيل لالك في المجموعة: إذا قال مثله أيثني" التشهد؟ قال: يجزئه 
التشهد الأول. 

وقال في ختص ما ليس في ا لمختصر: يقول مثل قوله» فإذا بلغ "حي على 
الصلاةء حي على الفلاح" قال: لا حول ولا قوة إلا بالل ثم يقول كا يقول 
بعد ذلك. 


وهذا أحسن؛ لحديث عمر بن الخطاب تلك قال: قال رسول الله ع: «إذا 


قال الوَذْن: الله اکب اله آکب. همال أَحدٌ e‏ اسهد اَن £ 
لک إلا قا: اسهد اذ 45 قال: اسهد اَن بدا رَسُول الله. قال 
اسهد أن مدا سول الله. ثم اا کل الا قاّ: لا حول َلاَفُوة إا 
باه ل :ي عل الاک اّ: لا ڪول ولا إلا بان م گا: الل آکب. 


قا: اله اکب تم قاک: لا که إلا الله. قال: لا له إلا انه حلصا من قلبو "دحل 


الحنة»“. فإن أذن آخر قال معه؛ لظاهر الحديث. وقيل: ليس ذلك عليه. وقال 
محمد بن عبد الحكم: إن أقام بعد ذلك فليس ذلك عليه إلا أن يشاء. 


النبي لله ثم يسأل الله له الوسيلةء من كتاب الصلاةء برقم (۳۸۴). 

(۱) انظر: المدونة: .٠١۹/۱‏ 

(۲) قوله: (مثله أيثني) ساقط من (ر). 

() زاد بعده في (ر): (العلي الحكيم). 

)٤6(‏ في (س): (من قلب خالصا). 

)٥(‏ آخرجه مسلم: ۲۸۹/١‏ في باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على 
النبي ته ثم يسأل الله له الوسيلة» من كتاب الصلاة برقم .)۳۸١(‏ 


كناب الصلاة الأول (e)‏ 


واختلف إذا سمع النداء من كان في صلاةء فقال مالك في المدونة: إن كان 
في مكتوبة لم يقل مثل قوله» وإن كان في نافلة قال مثله. 


وقال سحنون: لا يقول وإن كان في نافلة. وهذا أشبه؛ لأنه قد تلبس 


بطاعة» فعليه أن يقبل على ما هو فيه. 
فصل 
اب2 أقسام الأذان] 
الأذان على خسة أقسام: 


سنة» وختلف فيه هل واجب أو سنة؟ ومستحب» وختلف فيه هل هو 

فالأول: الأذان في المواضع التي العادة أن يجتمع الناس با" كالجوامع 
والمساجد» والمواضع التي الشأآن اجتماع الناس فيها" كعرفة ومنى» والعدد الكثير 
یکونون في السفر. 

وقال في المدونة: وإمام مصر يخرج إلى الجنازة“ فتحضره الصلاةء فالأذان 
في هذه المواضع سنة لا تترك. وهو في الجامع والمساجد آكد؛ لأنه حفظ 
للأوقات ولإقامة الاعات فلا يجوز لأحد تركه”. ولالك في الموطأً أنه 


(1) انظر: المدونة: ۱/ .٠١۹‏ 

(۲) في (س): (إليها). 

(۴) قوله: (والمواضع التي الشأن... فيها) ساقط من (س) و(ر). 

() الجنازة: فيها لختان بكسر الجيم وفتحها وكسرها أحسن وقيل ها ذلك لأا تجنز أي تستر. 
انظر: شرح غريب آلفاظ المدونة» للجبّي» ص: ۲۲. 

() انظر: المدونة: ۱/ .٠١۹‏ 


OYE 
لق‎ ( @ 
7 


واج ولو ضيع الأذان يتحصل لكثر من الناس الأوقات» ولفاتہم آداء 
الصلاة في الجاعات. 
والثاني: الأذان للجمعةء قيل: سنة؛ بمنزلة غيرها من الصلوات. وقيل: واجب. 
وهو أحسن؛ لتعلق الأحكام به من: وجوب السعي» وتحريم البيع والشراء. 
والثالث: أذان الفَذَ ي السفر فهو مستحب؛ لحديث أبي سعيد الخدري تف" 
قال: «إذَا كنت فى عَكَمك أو باديتك فَأَذْنْت لِلصَلاة قَارقَمْ مر" صويك فان 
إذا كنت في غتوك أو بادي للصلاة فافع ِن ' صَوِيّك فإ 
ER‏ ا کر Kz E TE‏ < ےہ بوره 
لا يمم مَدَى“ صَوتِ الؤذنِ جن ولا نش وَلاً سَيءڙ إلا سهد لَه يوم 
القَيَامَة». قال آبو سعيد: سمعته من رسول الله . وقال سعید بن اللسيب: 
من صلى بأرض فلاة” فأذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملائكة . 
والرابع: أذان الفذ في الحضر“ والجاعة في غير المصر”“ لا يحتاجون إلى 
إعلام غيرهم» فقال مرة: الأذان حسن. وفي ختصر ما ليس في المختصر قال: ن 
یکن مالك یستحب الأذان لمن یصلى وحده إلا آن یکون مسافراً. 
وقاله ابن حبیبت فيمن صل TT‏ ف منزله أو آم حماعة ف غبر 
(۱) انظر: الموطاً: /١‏ ۷٦ء‏ برقم .)٠٤١(‏ ولفظه: (... فأمر رسول الله تله بالأذان). 
() في (ر): (الحديث). 
(۳) قوله: (من) زيادة من (ش؟). 
)٤(‏ في (ر): (نداء). 
)٩(‏ سبق تخر جه ص: ۲٤۳‏ . 
0) زاد بعده في (ر): (بإقامة صلى عن يمينه ملك وعن يساره ملك» وإن). 
(۷) أخرجه مالك في الموطأً 1/€ برقم (۱۹۰)» وعبد الرزاق في مصنفه: ۱ في باب 
الرجل يصلي بإقامة وحده» من كتاب الصلاة» برقم .)۱۹١٤(‏ 
(۸) في (س): (غیر سفر). 


لن عر ای ا ا 
)۰ ۱) قوله: (وحده) ساقط من (ش۲). 


كناب الصلاة الأول ) 3 ( 


المسجد قال: فلا أذان مم إلا المسافر. 
وقال ابن المسيب ومالك: وإن أقام فحسن. 


وهذا هو الصواب؛ لأن الأذان لم يكن لنفسه» وإنا جعل ليدعى به 


الغائب/ للصلاةء وقد كانت صلاة النبي لله بغير أذانء فلم كثر الناس أرادوا أن 


مجعلوا علا مجتمع له الناس؛ فقال بعضهم: وروا نارأً» وقال بعضهم: نجعل 
ناقوساً كناقوس النصارى» وقال بعضهم: قرناً كقرن اليهود فأري هذا الأذان في 
المنام فدعوا ل الصلاة بالقول: حی على الصلاةء حی على الصلاة واستفتح 


بذکر الله وختم به» وهو شأن العرب أن يستفتحوا کلامهم بذكر اله . 


وإذا كان ذلك ل يكن لأذان الفذ وجه؛ لأنه لا يدعو أحدا» وحَسن في 
المسافر لما جاء فيه أنه يصلي خلفه الجبال من الملائكة“» فصار في معنى الج اعة. 

والخامس: الأذان للفوائت والسنن كالعيدين والخسوف” والاستسقاء 
والوتر وركعتي الفجر وأذان النساء للفرائض» فذلك مكروه؛ فأما الفوائت 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۹۰۱۱۸/۱‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١۹١٠ء‏ ولفظه: (إن أقام فواسع). 

(۳) هذان حدیثان أوهم| إلى قوله: (کقرن الیهود..) متفق علیه» خر جه البخاري: ۲۱۹/۱ في باب 
بدء الأذن» من كتاب الأذان» برقم (0۷۹)» ومسلم: ۱1 يف باب بدء الأذان» من کتاب 
الصلاةء برقم (۳۷۷)ء وأما الرؤيا فوقعت لعبد الله بن زيد له وليست في الصحيحين» أخرجه 
بو داود: ۱۸۹/١‏ في باب كيف الأذان» من كتاب الصلاةء برقم (۹۹4٤)ء‏ وابن خزيمة: 
۱ ني باب الترجیع في الأذان» من كتاب الصلاة» برقم (۳۷۹). 

)٤(‏ قوله: (لأنه لا يدعو أحداً) ساقط من (ر) و(ش؟). 

. ۲٤٤ قوله: (الجبال من الملائكة) ساقط من (س)» وقد سبق تخر مجه » ص:‎ )٥( 

(1) الخسوف والكسوف: في الشمس والقمر قولان فصيحان. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونةء للجبّي» ص: ۲۳. 


ا ا 
۹ 


فإنه لا يدعو أحداً إليها"" فيزيدها فوتاً. 
وأما السنن فالثابت عن النبي عله أنه لم يكن يؤذن ها . 
وأما النساء فإنه ليس من شأنهن الإمامة". 
فصل 
ل حكم الإقامة للصلاة 
الإقامة سنة على الرجال؛ كان في صلاة جما E‏ 
فائتة. ولا إقامة على النساء» قال ابن القاسم: وإِن أقامت المرأة فحسن 
ومن شرط الإقامة أن تعقبها الصلاة في الفورء وإن بَعْدَ ما بينه) أعاد 
Gy‏ أنس قال: 
«أَقيمَّت والتبيٌ عه يتاجیه رجل» د ل يتاجیه حتی تی تام ا 
اء î‏ ولم يقل إنه أعاد الإقامة. 
ومن ترك الإقامة عامدا أو سهواً أجزأته صلاته. وقال ابن كنانة: يعيد 


(۱) قوله: (إليها) ساقط من (س). 

(۲) مثل ما رواه البخاري وغیره من حدیث جابر بن عبد الله قال: م یکن يؤذن يوم الفطر ولا 
يوم الأضحى) أخرجه في صحيحه: “١‏ في باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة 
قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامةء من كتاب العيدين» برقم .)4١۷(‏ 

(۳) زاد بعده في (ر): (وكذلك الأآذان). 

)٤(‏ في (س): (كانت الصلاة جماعة...). 

.٠١۸/١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) قوله: (وإن بَعدَ) يقابله في (ش۲): (فإن تراخی). 

(۷) أخرجه مسلم: ٤٨٤ /١‏ في باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء من كتاب 
الحيض» برقم (١۳۷)ء‏ والحديث في البخاري: /٥‏ ۲۳۱۹ في باب طول النجوی» من كتاب 
الاستئذان» برقم .)٥۹۳٤(‏ 


كناب الصلاة الأول Ce)‏ 


الصلاة إذا تركها عمدا". والأول أحسن. 


واختلف في الأئمة تجمع" الصلاتين كالظهر والعصر بعرفة» وا مغرب 
والعشاء بالمزدلفة» والجمع ليلة المطر» وني جمع المسافرء فقال مالك: يصليها 
بأذانین وإقامتین". 

وقال ابن الماجشون ني المبسوط: بأذان للأولى وإقامتين. 

وني التفريع لابن الجلاب أنه يصليه) بإقامتين» بغير ذان“. 

وذكر بعض المخالفين عن ابن عمر أنه أقام للأولى خاصة وصلى الثانية 
ر 

فأثبت مالك الأذانين؛ لأنه الشأن في صلاة الجاعةء وأسقط عبد الملك 
الأذان للثانية؛ لأن الأذان إعلام بدخول الوقت ليتطهروا ويكونوا على 
هب" وليأتوا الصلاةء وهؤلاء متطهرون مجتمعون» وأسقط بالقول الثالث 
الأذان فيهيا“؛ لأن الأصل أن يدعى فيا“ من كان غائباً وهؤلاء حضور 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /١‏ 

(۲) في (س) و(ش۲): (الإمام يجمع). 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ .٤۲۹۰۱٦۰‏ 

)٤(‏ قوله: (ني المبسوط) زيادة من (ش؟). 

. ٠٠۹/۱ انظر: التفریع:‎ )٥( 

(0) أخرجه مسلم: ۲/ ۹۳۷ في باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتي المغرب 
والعشاء جيعا بالمزدلفة في هذه الليلةء من كتاب الحج» برقم (۱۲۸۸) عن سعيد بن 
جبير:"أنه صلى ا مغرب بجمع والعشاء يإقامة"» ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك 
وحدث ابن عمر أن النبي له صنع مثل ذلك. وزاد أحمد في مسنده: ٥۹/۲‏ في مسند 
عبد الله بن عمر بن الخطاب #فة: "بإقامة واحدة"» برقم .)0٥۲٤١(‏ 

(۷) في (ر): (هیئته). 

(۸) في (س): (هما). 

(4) في (س): (ها). 


ا او 
٣‏ 


مجتمعون» وأسقطت الإقامة على القول الآخر للثانية؛ لأن الإقامة أذان في 
الحقيقةء فالأول إعلام بدخول الوقت ليأخذوا في الطهارة والأهبة للصلاةء 
والثاني إعلام للدخول في الصلاة ليأتي من لم يأت» وكل واحد منها متضمن 
للدعاء إلى الصلاة بقوله فيها: حي عل الصلاة» حي على وي 
الصحيحين”“ عن النبى له قال: ين كل انين صلا ين شَاءَ» ير 
التنفل بين الأذان e‏ أذاناًء فإذا سقطت الإقامة قا 
جاز للفذ ألا يقيم. وهو قول الشعبي والأسود ومجاهد والنخعي وعكرمة 
وأحمد “ وأصحاب الرأي. 

وقال مالك في المبسوط فيمن أتى المسجد فوجد الناس صلواء فقال: يقيم 
لنفسه أحب إلي من أن يصلي بغير إقامة. فاستحب ذلك ولم يره سنة. 

وقال محمد بن مسلمة في المبسوط أيضا: إن الإقامة لمن يقيم لنفسه ومن 
يأتي بعده» فان دخل معه أحد كان قد أقام له. 

واختلفت الأحاديث في صلاة النبي عله بالمزدلفةء فظاهر حديث ابن 
مسعود تفه أله اما دان وام مَبْنٍ». وني مسلم من طریق جابر بن 


عبد الله «أنه بادَانِ رَاجد وَإِقَامَّن»“ 


. وفي الموطاً من حديث أسامة 

(1) في (ر): (الحديثين الصحيحين). 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري: ۲٠٠ /١‏ في باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامةء 
من کتاب الأذان» برقم (۹۸٥)ء‏ ومسلم: ۱/ ٥۷۳‏ في باب بین کل أذانين صلاة» من كتاب 
صلاة المسافرين. وقصرهاء برقم (۸۳۸) عن عبد الله بن مغفل المزني تلكه. 

() قوله: (وأحمد) ساقط من (ش۲). 

() في (س): (يؤم). 

)٥(‏ أخرجه البخاري:۲/ ٠ ٠ ٤‏ في باب متى يصلي الفجر بجمع صلاة اجر اة ن 
کتاب المحج» برقم .)۱٥۹۹(‏ 

0) آخرجه مسلم: ۲/ ۸۸7 في باب حجة النبي ته من کتاب الحج» برقم (۱۲۱۸). 


كناب الصلاة الول ® 


«بإقامن». وني مسلم من طریق ابن عمر «بِقامَةٍ ا 

وإذا اختلفت الأحاديث رجع إلى ما يعضده القياس» فيؤذن للأولى في 
الظهر؛ ليعلم بدخول الوقت ويأخذوا في أهبة الصلاة» دون الثانية؛ لأنهم على 
أهبة مجتمعون» وكذلك في الجمع في المطر. 


(۱) أخرجه مالك: ٠٠١ /١‏ في باب صلاة المزدلفة» من كتاب الحج» برقم )۸۹٩(‏ عن أسامة بن 
زید أنه سمعه يقول: "دفع رسول الله له من عرفة» حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأً 
فلم يسبغ الوضوءء» فقلت له: الصلاة يا رسول الله. فقال «الصلاة أمامك» فركب فلا جاء 
المزدلفة نزل فتوضاً فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى ا مغرب ثم ناخ كل إنسان بعيره 
في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينه| شيئا". 
والحديث أخرجه البخاري: ٠٠/١‏ في باب إسباغ الوضوء من كتاب الوضوء برقم 
(۱۳۹) عن أسامة ابن زيد أيضاً. 

(۲) تقدم تخریجه » ص: .۲٤۹‏ 


(ب) 
١ب‏ 


(| 
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باب 2 التكبير للإحرام والتسبيح والدعاء 
5% قبل القراءة والتكبير بالعجمية ج 
وقراءة: يشر اله اَن آلرجبر4 

قال النبي 4: «يفتاح الصلاة الصو ريما التي وليه 
اليم وهذا حديث حسن السند ذكره الترمذي'. 

قال مالك: ولا يجزئ من التكبير إلا: الله أكبر"". فالوصف ب (أكبر) أبلغ 
من الوصف بالكبير» وبالاأكبر. 

واختلف في التسبيح/ قبل القراءة والدعاء وقراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم» فمنع مالك ذلك مرة وقال: إذا كبر قرأًء وليس بين التكبير والقراءة 


(PD » 
2 


قال ابن القاسم: ولم يكن مالك يرى هذا الذي يقوله الناس: "سبحانك 
اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك". 

وني ختصر ما ليس في المختصر: أن مالكاً كان يقول ذلك بعد إحرامه. 

وني مسلم عن عمر بن الخطاب تله أنه كان مجهر بذلك في الصلاة“. 


(1) أخرجه الترمذي: ۸/١‏ في باب مفتاح الصلاة الطهور» من كتاب أبواب الطهارة» برقم (۳) 


وقال: أصح شيء في هذا الباب وأحسن. وأخرجه أبو داود: ٦۳/١‏ في باب فرض 
٠‏ الوضوء» من كتاب الطهارة» برقم .)1١(‏ وابن ماجه: ٠١٠/١‏ في باب مفتاح الصلاة 
الطهور» من كتاب الطهارةء برقم .)۲۷١(‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 
(۳) انظر المدونة: ٠١١ /١‏ . 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٠١١ /١‏ 
)٥(‏ أخرجه مسلم: /۱١‏ ۱۹۹ في باب حجة من قال لا بجهر بالبسملة» من كتاب الصلاةء برقم (۳۹۹). 


ويختلف على هذا في تقدمة الدعاء قبل القراءةء والجواز أحسن؛ لحديث 
أي فال ان ول ا ا ی ر وَالقَرَاءَة سحتة 
َقَلْتٌ: یا رول اش OT‏ القَرَاءَة والتخبیرِ ما د تقول؟ قالّ: َقُولٌ: 
مکی ر علدا انت ب اشرق وَالَغرب» الهم تقني مِنَ 
الايا کا يق الوب الأَبيَصُ يِن الذَنَس» الُم اغيل حطاياي بالاء والثلج 
وَالرَدٍا. أخرجه البخاري ومسل . 

وأما قراءة بسم الله الرحمن الرحيم فليس بواجب ولا مندوب إليه. 

واختلف هل يكره في هذا الموضع أو يباح؟ فقال مالك في المدونة: لا 
يفعل ذلك في المكتوبة سرا ولا جهراًء وعليه أدركت الاس " 

وقال في المبسوط: إن جهر بذلك في المكتوبة فلا حرج. 

کک قال أنس: «صَلَيْتُ حف التي عه واي بكر وَعُمَرَ وان 
كلهم گائو | تة يسْفځُود با مد له ولا كرون شم آل رحن آلر جِيم4 في 
اول ر ف ب آرت فانتفی ادن کون و و 
ولا ندباًء وكذلك حديث أبي هريرة قال: قال النبي له: «قال الله كك: قَسَمْتُ 
الصلاةَ بيني وَين عَبِدِي نِصفَينِء قَِصمهَا لي وَنِضمها لِعَبِْيء وَلِعَبْدِي ما سَالّ. 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري: ۲١۹/۱‏ في باب ما يقول بعد التكبير» من كتاب صفة 
الصلاةء برقم (١١۷)ء‏ ومسلم: ٤۱۹/١‏ في باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» من 
کتاب الملساجد ومواضع الصلاةت برقم (04۸). 

.٠١١ /١:ةنودملا انظر:‎ )۲( 

() متفق عليه: أخرجه البخاري: ۲۹/١‏ في باب ما يقول بعد التكبير» من كتاب صفة 
الصلاةء برقم »)۷٠١(‏ ومسلم: /١‏ ۲۹۹4 في باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة» من كتاب 
الصلاةء برقم (۳۹۹). 

() في (ر): (آلا). 


ا کک چچ 
ل 
چ 
رە 


ول العبْدّ: امد لله رب العَالينّ...» الحديث. وهذه حكاية عا يبتدئ 
به الصلي عند القراءة. ‏ 

قال مالك: ولا يتعوذ قبل القراءة في المكتوبة» ولكن يتعوذ في قيام 
رمضان إذا قرا" . 

وقال في المجموعة في قول الله ظ: إا قرات المُرءانَ قاشتيذ باي ن 
آلشيطّن آلرًجير) [النحل: 1۹۸: إن ذلك بعد أم القرآن لمن قرأ ني غير الصلاة. 

قال الشيخ كناله: الشأن فيمن افتتح الصلاة أنه لا يتعوذ» وأرى ذلك؛ لأن 
الافتتاح بالتکبیر ینوب عنه ویجزئ منه» وقد جاء في الحدیث أنه «إذا أَذَنَ 
لذن أذبَرَ السَْصَانُ وَلَهُ صُرَاط...» الحديث معلوم» وأخبر أن فيه مطردة 
للشيطان. 

فصل 
افيمن لا يحسن العربية كيف يفتتح الصلاةا 

واختلف في العجمي لا جسن العربية كيف يفتتح الصلاةء فقال ابن 

القاسم في "المدونة": لا يفتتح بالعجمية“. ولم يذكر كيف يفعل. 


(1) أخرجه مسلم: ۲۹1/١‏ في باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» من كتاب الصلاة» برقم 
)۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة تفه ومالك في الموطاً: ۸٤ /١‏ في باب القراءة خلف الإمام 
فيا لا ججهر فيه بالقراءة» من كتاب الصلاة» برقم (۱۸۸). 

.٠١١ /١:ةنودملا انظر:‎ )۲( 

(۳) قوله: (ني غير الصلاة) يقابله في (ش۲): (ني صلاته). 

(6) قوله: (أنه لا يتعوذ... الافتتاح) ساقط من (ر). 

. ۲٤۳ سبق تخرمجه » ص:‎ )٥( 

(1) في (ر): (یعرف). 

(۷) انظر: المدونة: ٠١١/١‏ 


كناب الصلاة الاول ® 


وقال أبو الفرج: لا يجزئه غير التكبير يدخل به» أو بالحرف الذي أسلم به. 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: من شيوخنا من يقول: يحرم 
بلسانه -يريد: بالعجمية- ومنهم من يقول: يعتقد الدخول في الصلاة 
بقلبه بغیر نطق . 

وقال مالك في المدونة: أكره أن يدعو بالعجمية في الصلاة. 

وقال في موضع آخر: واسع أن يدعو به في غير الصلاة. 

وقال في الذي محلف بالعجمية: وما یدریه ن الذي حلف به هو کا 
قال(“ 

فعلى هذا لو علم أن ذلك هو اسمه كك بذلك اللسان لجاز أن يدعوه به في 
الصلاة؛ لأن الله كك علّم آدم الأساء كلهاء وسمّى نفسه تعالى بكل لسان 
وأعلمهم كيف يدعونه بلسانم فقال ظڭ: وما رسلا ِن رَسُولٍ إل يسان 
ويه [إبراهيم: »]٤‏ وقد يحمل ما حكاه أبو محمد عبد الوهاب من إجازة ذلك أن 
يقول: إن أهل ذلك اللسان نقلوه“ خلفاً عن سلف على ذلك وقد كان فيهم 


DE 
. مؤمنول‎ 


(1) انظر: الإإشراف: ۲۲۹/١‏ والمعونة: .١١/١‏ 

(۲) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 

(۳) في (ر): (قال). 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (س): (یعلمونه). 

) زاد بعده في (ر): (على ذلك» ومومنون بالهمز وبالحركة). 


فصل 
افيما يلزم من لا يحسن القرآن] 

واختلف فيمن لا بحسن القرآن"» فقال محمد بن سحنون: فرضه أن 
یذک ر الله تعالی في صلاته. يريد: في موضع القراءة. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: ليس يلزمه من طريق الوجوب تسبيح 
ولا تحميد» ويستحب له أن يقف وقوفاً ماء فإن لم يفعل وركع أجزأه". 

وقال محمد بن مسلمة: يستحب له أن يقف قدر قراءة أم القرآن وسورة. 
وليس هذا بالبين؛ لأن الوقوف لم يكن لنفسه» وإن) كان ليقراً القرآنء فإن ل 
بحسن ذلك سقط القيام لغير فائدة» وكذا لا نقول إن فرضه أن يذكر الله؛ 
لأن الفرض كان لشيء معين» فلم يكن" الذكر بدلا منه إلا بنص أو إجماع» 
ويستحب ذلك لحديث الأعرابي لما أمره النبي عه بإعادة صلاته فقال له: «إِن 
گان مَعَكَ قران افر إلا اخ الله و کره وَهَلله". ولا جب ؛ لأن الثقات 
من رواة هذا الحديث في البخاري ومسلم لم يذكروا هذه الزيادة"“ وأيضاً 


(۱) قوله: (القرآن) ساقط من (ب). 

(۲) قي (ر): (يدعو). 

(۳) انظر: الإشراف:۱/ ۲۷۷. 

)٤(‏ في (ش۲): (صار). 

)٥(‏ في (س): (القيام إذهو). 

(7) في (ش۲): (یلزم). 

(۷) (حسن)أخرجه أبو داود: ۱ ني باب صلاة من لا يقيم صابه في الركوع والسجود» 
من كتاب الصلاة برقم »)۸٦١(‏ والترمذي: ۲/ ٠٠١‏ في باب صفة الصلاة» من كتاب 
الطهارة» برقم )۳٠۲(‏ وحسنه. 

(۸) قوله: (هذه الزيادة) يقابله في (ر): (هذه الزيادة أصلاً يتبع). 


كناب الصلاة الأول (ev)‏ 


فإنها لم تأت من طريق صحيح. 

ويؤمر من لا بحسن القرآن أن يتحرى الصلاة مأمومًاء وجب عليه أن يتعلم ما 
يؤدي به فرضه في خلال ذلك» فان فاتته ا لمماعة صلی فذاً حسب ما تقدم. 

واختلف إذا صلى فدَاً وهو قادر على أن يصلي مأموماًء فقال/ أشهب 
في مدونته في أمي صلى بقوم فيهم من يقرا ومن لا يقراً: صلاته مجزئة. 

قال: وإن كنت لا أحب” له أن يصلي فدَاً ما دام مي وصلاة من خلفه 
فاسدة. 

فرآى صلاة الإمام مجزئة وإن كان في الجماعة من يقرأ. 

وقال سحنون: لا يجزئه؛ لأنه قال في أمي يؤم الأميين: أرى أن يعيدوا 
الصلاة أبداًء إلا ألا" يجدوا أحدأ يقرأ بهم ويخافوا ذهاب الوقت. 

وإن فرط في التعليم قضى من الصلاة ما صلاها فذّاً بعد مضي قدر ما 


(۱) في (س) و(ش۲): (وإن كنت أكره). 
(۲) قوله: ( لا جزئه؛ لأنه قال) زيادة من (ر). 
(۳) في (ر): (إلا آن). 


( لح 
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ب تكبيرة الإحرام 

تكبيرة الإحرام فرض لا تجزئ الصلاة إلا بهاء وهذا في الإمام والفذ 
واختلف” في المأموم هل يجحملها الإمام عنه» أو لا؟ فقال مالك: لا" يحملها 
الإمام عنه“. وروی عنه ابن وهب في ساعه أنه قال: إذا نسي تكبير الإحرام 
وتكبيرة الركوع أنه بجزئ عنه إحرام الإمام. 

ففرق في القول الأول بين حمل الإمام التكبير والقراءة؛ لأن المأموم عند قراءة 
الإمام يسكت» ولا يسكت عند تكبيرة الإحرام» وكل واحد منهم| يكبر. 

وقاسه ني القول الآخر على قراءة السر أن كل واحد منه| يقرأ فإن فاتت 
لمأموم القراءة وأدرك الإمام راكعاً -أجزأته تلك الركعةء وكلها أقوالء وإذا ل 
يحملها الإمام على القول الأول فإنه إن كبر للركوع ينوي بها تكبيرة الإحرام 
أجزأه» وإن لم ينو بها تكبيرة الإحرام مضى في صلاته وأعاد. وإن م يكير 
للإحرام ولا للركوع حتى ركع أو سجد ولم يكبر للسجود قطع وابتداً. 

وقال أبو مصعب”: من نسي تكبيرة الإحرام خلف الإمام قطع وابتدأ 


0 ب 
ک % 


.٠٠١ /١ والمعونة:‎ ٠1۸/١ انظر: التفريع:‎ )1( 

(۲) زاد ني (ر): (عن مالك). 

(۳) قوله: (فقال مالك: لا) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزيادات: ."٤٤ /١‏ 

)٥(‏ هو: أبو مصعب» أحد بن القاسم بن الحارث بن زرارة الزهري» المدني» المتوفق سنة 
۲ هه أحد فقهاء المالكية» وقضاة المدينة النبوية» روى عن مالك «الموطأً»» وتفقه 
بالمغيرة» ومالك بن دينار. وروى عنه الشيخان وغيرهما. لمختصره في مذهب الإمام مالك 
نسخة فريدة تحفظ في خزانة جامعة القرويين بفاس تحت رقم ۰ وتقع في ۱۷٤‏ 
ورقة» كتبت في قرطبةء بقلم أندلسي عتيق» مشوب بخط كوني سنة ۹ه وقد اطلعت 


كناب الصلاة الأول ® 


وإن حب مضى وأعاد. 

واختلف إذا كبر للركوع وکان قادرا على أن يرفع ويكبر ويدرك الإمام 
راكعاًء فقال مالك في كتاب محمد: يرجع ويكبر ثم يعود إلى الركوع. 

وقال ابن القاسم: أخاف أن يكون قد انعقدت له الركعة بتكبيرة الركوع؛ 
لا جاء في ذلك من الاختلاف, فإن رفع وركع ثانية كانت خامسة. 

واختلف بعد القول بجواز الرفع هل یسلم ثم یکبر اَم لا؟ 

وأرى أن يرفع ولا يسلم» ثم يكبر ويعود إلى الركوع وتجزئه صلاته؛ لأنه 
إن كان الحق عند الله تعالى أن اللإمام لا يجملها فهو في غير صلاة؛ فلا يجحتاج إلى 
تسليم» أو يكون الحق عنده أنه في صلاة وأن الإمام يجحملهاء وأن رفعه إذا رفع 
يبطل ما هو فيه» فلا يحتاج إلى سلام أيضاًء ولا تكون خامسة وإن كان رفعه لا 
يبطل لا كان متأولاًء وأن الحكم ألا يرجع”» وأن الواجب أن يعود إلى 
ركوعه» فلا تكون خامسة» ويكون بمنزلة من رفع قبل إمامه وهو قادر أن 
یعود قبل رفعه» فإنه یعود وتجزئه صلاته» ولا تكون خامسة. 


على نسخة مصورة عنها في معهد المخطوطات العربية بالقاهرة.انظر ترجته في: ترتيب 
المدارك. لعياض: ۳/ ۳٤۷‏ والديباج» لابن فرحون: ٠١ /١‏ والانتقاء» لابن عبد البرء 
ص: ٠1۲‏ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام (مهامش الجامع بين الأمهات 
بتحقيقنا): ۲٤١ /١‏ وشجرة النور» مخلوف:٠/ ٥۷‏ وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص: 
وسبر أعلام النبلاء» للذهبي: ٠٤٦۷ /١١‏ وفهرس خطوطات خزانة القرويين: 
.A۸۸/1‏ 

(۱) في (س) و(ش؟۲): (يرفع). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٠٤٤١‏ 

(۳) في (س) و(ش۲): (یرفع). 


( ل 
r‏ 


وإن كبر بعد أن صار راكعاً ينوي" تكبيرة الافتتاح" -ل يحتسب بتلك 
الركعةء واحتسب بالإإحرام» وتمادى» وقضى ركعة» وأجزأته صلاته. 

وإن م يكن نوى بہا تكبيرة الإحرام أعادء ومثله لو كبر وهو يريد السجود أو رافعا 
منه يريد القيام. وإلى هذا ذهب محمد وليس بالبين؛ لأنه عقد الصلاة في غير قيام. 

فصل 
افيمن نوى الإحرام بتكبيرة الركوع» 
وب الإمام ينسى تكبيرة الإحراما 

واختلف في الإمام والفدٌ إذا كبر للركوع ينوي بها تكبيرة الإحرام فقال 
مالك: لا تجزئه الصلاة. 

وقال آبو الفرج: هذا على القول أن أمٌ القرآن هي“ فرض في كل ركعة» 
ويقول: الصلاة تجزئ على القول أنها فرض في ركعة أو في جل الصلاة؛ لأنه 
يقرؤها في بقية الصلاة. 

وقال ابن شعبان: وإنا بطلت لأنه ترکها عمدا. يرید: أن قراءتها فرض 
في ركعة أو في جل الصلاة والزائد سنةء فإن ترك ذلك سهوا أجزأته» وإن كان 
عمداً ل تجزئه. 

وإذاز DO ELE‏ 
الإمام وكبر من خلفه وهم عالمون أنه م يكبر -ل تجز هم أيضا*) وإن کانوا 
(۱) في (ر): (ينوي با). 
)۲( في (س) و(ش۲): (الإحرام). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ."٤٤ /١‏ 


)٤(‏ قوله: (هي) زيادة من (ش؟). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل:  )۱‏ والتفریع: ۸/۱. 


كناب الصلاة الأول ) ١‏ ( 


غير عالمين يظنون أنه كبر وهو ناس أجزأعم الصلاق قياساً على أحد القولين 
إذاأمُم وهو جنب أو على غير وضوء ولم يتعمد وإن كان عامداً لترك التكبير 
أو ناسياً ثم ذكر فتهادى بهم -ل تجزئهم الصلاة. 

وإن کټر المأموم قبل إمامه وهو يظن أن الإمام قد كبر ثم علم أنه م يكبر - 
تجزئه» قال مالك: ویکبر بعد تکبیر الإمام ولا يسل ". وقال سحنون: 
یسم ثم یکر 

ولو صلى لنفسه بتلك التكبيرة م بجزئه على قول مالك وأجزأه على قول 
سحنون. وهذا أبين؛ لأنه عقد على نفسه الصلاة بإحرام؛ فلم يسقط حكم 
الإحرام. 

وقال سحنون في کتاب ابنه: لا مجزئه إن تمادی" على إحرامه. 

وهذا اختلاف قول» إلا أن يكون أجاب على أصل قول مالك. 

وقال أشهب في المجموعة: إذا سلم الإمام فجاء رجل يظن أنه في الصلاة 
فأحرم ودخل معه ثم انصرف الإمام -فإنه يمضي على صلاته» ولیس عليه أن 


يستأنفها. 
يعد الصلاة. 


وقال ابن القاسم: يعيد التكبيرة» فإن لم يفعل أجزأته الصلاة. 


(۱) في (ر): (تكبيرة). 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ش۲): (أن یتہادی). 

() انظر: النوادر والزيادات: .۳٠١ /١‏ 

)١(‏ قال في العتبية: (وسئل ابن القاسم عن الرجل يحرم مع الإمام إحراماً واحداً معاًء أترى أن 


(ب) 


۲ب 


اداح 
س 


وقال أصبغ في كتاب/ ابن حبيب: من أحرم مع الإمام أو سلم معه عاد 
الصلاة آبدا. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إن لم يسبقه الإمام بشيء من حروف التكبير ۾ 
تجزئه الصلاة؛ لأن النبي عله قال: «إذا كبر الام فكبروا». 

فصل 
ا الشڪ يعرض للمصليا 

ومن صلى وحده ثم شك في تكبيرة اللإحرام» فإن کان شكه قبل أن يركع 
كبر بغير سلام ثم استأنف القراءة. واختلف إذا شك بعد أن ركع» فقال عبد 
الملك في كتاب محمد: يتمادى ويقضي ولا يخرج من صلاته قبل تمامهاء لعلها 
تامة صحيحة ^ . 

وقال ابن القاسم: يقطع ويبتدئ. 

واخحتلف أيضاً إذا شك في وضوئه فقال سحنون: يقطع. واا 
يمضي ولا يقطع؛ لإمكان أن يكون على وضوء. 

واختلف إذا تمادی وأتم صلاته ثم ذكر آنه على وضوء فقال محمد بن 


يجزئه عنه؟ قال: أرى أن يجزئه عنه» ولو أحرم بعده كان أجزأً وأصوب) انظر: البيان 
والتحصیل: ۲/ ۹۳. 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤٤/۱‏ 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري: ۱٤۹ /١‏ في باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» من 
كتاب الصلاة في الثياب» برقم »)۳۷١(‏ ومسلم: ۳٠۸/١‏ في باب اتتام المأموم بالإمام» من 
كتاب الصلاةء برقم )٤١٤(‏ من حديث أنس فله. 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ."٤٦/١‏ 

.٦۲ ١۳٤١/۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


كناب الصلاه الاول ) 2 ( 


المواز: الذي لا شك فيه من قول مالك وأصحابه أنها تجزئه. وقال ابن وهب 
وأشهب في العتبية: لا تجزئه. 
ويختلف على هذا إذا تذكر آنه كبّر للإحرام هل تجزئه الصلاة؟ وإذا كانت 
الصلاة لا تجزئ في المسألتين جيعاً لم يؤمر بالإتمام. 
وأنا أرى أن يتمادى؛ للإمكان أن يكونا ني الصلاة بوجه صحيح» وأن يعيد 
لإمكان أن يكونا في غير الصلاة: هذا لعدم الطهارة وهذا" لعدم التكبيرء 
وليس ذلك بواجب عليه)؛ لأن كل واحد منه) يقول: إنا على صلاة واحدة 
ولا أتكلف صلاتين: فيقطع إذا شاء“ ويصلى صلاة واحدة. 
واختلف ف الإمام يشك ف تکبيرة الإحرام» فقال سحنول: یمضی ٤‏ 
صلاته» فإذا سلم سأهم» فإن قالوا: أحرمت» رجع إلى قوهم» وإن شکوا أعاد 
وإن شك هل آحدث أو لا؟“ استخلف”؛ لأنه إن م يكن على وضوء - 
يصح ما مضى من صلاته لمن" خلفه» ولو تمادى لأبطل عليهم» والذي شك في 
: 0 مء 7 
الإحرام إن م يكن أحرم م جزئهم صلاتهم > فحکمهم وحکمه سواء بطلت 
(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ۸۲. والنوادر والزيادات: ٤١ /١‏ ونص العتبية: (قال سحنون: 
وسئل أشهب عن الرجل يدخل المكتوبة فيصلي ركعتين» ثم يشك ني أنه بقي عليه مسح رأسه» 
ثم يتم بقية صلاته» ثم يذكر بعد ذلك أنه قد اتم وضوءه» قال صلاته باطل). 
(۲) قوله: (وأن يعيد لإمكان... الطهارة وهذا) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (إذا شاء) ساقط من (س) و(ش۲). 
)٤(‏ قوله: (أو لا) ساقط من (س). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۳٤۷ /١‏ 
() قوله: (صلاته من) يقابله في (س): (صلاة من). 
(۷) قوله: (صلاتہم) ساقط من (ر). 


ل 
9 


صلاته او صحت» وهو یتمادی یتعرض ”أن تجزئهم إن کان قد أحرم» ويعيد إن 


كان" لم يحرم. ثم وقف في الوضوء فقال: اليس قد يكون على وضوء؟ فلا 
يجوز له قطع الصلاة» ولا جوز هم أن يصلوا بإمامة غيره. 

وهذا أحسن؛ یتأادی “ee‏ وتجزئه وتجزئهم إن تذكر أنه حرم أو أنه على 
وضوء. 

وقال سحنون في المجموعة فيمن سلم على“ شك هل هو في الثالثة أو في 
الرابعة ثم تبين له أنا رابعة: إن صلاته فاسدة. وقال ابن حبيب: هي جائزة. 
وقول سحنون أحسن. 

إلا أن يكون ممن يجهل ويظن أن له إذا شك أن يسلم» فتجزئه؛ لأنه ل¿ 
يكن قصد العبث في صلاته» والشك في تكبيرة الإإحرام أو في الرابعة سواء؛ 
لأن من شك في تكبيرة الإحرام مأمور بالتادي؛ لإمكان أن يكون قد أحرم» 
وهذا مأمور أيضاً بالتهادي على الرابعة» وألا يسلم على شك فتمادي الأول 
على الشك إصلاح» وسلام الآخر على الشك إفساد. 


)١(‏ في (ب): (لفرض)» وني (ر): (لتعرض). 

() قوله: (کان) زيادة من (ش۲). 

(۳) لم أقف عليه» وفي النوادر: :۳٤۷/١‏ (إذا صل إمام ركعتين» ثم شك في الوضوء 
فليستخلف. بخلاف شكه في الإحرام. ثم وقف في الوضوء وقال: إن كان متوضئًا كيف 
يجوز له القطع). 

)٤(‏ في (ر): (ثم). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١ /١‏ ونص النوادر: (و من الواضحة وكتاب ابن سحنون» 
ومَنْ م يُذرِ أهو ني الثالثة أم في رابعةء فسلم على شك» ثم تبين له أنه أتم» فصلاته مجزئة عنه» 
وإن تمادی بشکه» اَعَد اللا وروی ابن عبدوس» عن سحنون» آنه إن سلم على شك 
فقد آبطل» ولا بٌزئه). 


كناب الصلاة الأول @ 


ولو أحرم للظهر ثم شك بعد ذلك هل أحرم للظهر أو للعصر فأتم 
صلاته» ثم تذكر أنه كان أحرم للظهر -أجزأته صلاته؛ لأنه لم بحدث نية 
لصلاة آخرى» وليس عليه أن يستصحب النية في جميع صلاته» وقد تمادى على 
نية القربة لله سبحانه. 

واختلف أيضاً إذا ظن أنه في العصر وأنعها على ذلك» ثم تبين أنه في 
الظهرء فقال أشهب: تجزئه صلاته. 

وقال یی ین عفر لا ترو : 

واختلف أيضاً فيمن سلم من ركعتين ثم أتى بركعتين بنية التفل» ثم 
تذكر» فقال ابن القاسم: لا تجزئه. وقال عبد الملك: تجزئه. وهو في مسألة 


أشهب أبين؛ لأن كليهم)" فرض. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:١/ .٠٤١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٠٤١‏ 
(۳) في (ش۲): (کلتیھا). 


| ا2 
"0 


و 


ك باپ ر 
2 ب2 القراءة ب2 الصلاة % 


2 ي الصلاة کک الفذ دون ٤‏ هي متعينة 


هاب لزا توي کاچ کو ختیې یي جکاخ کی هې" 

ولا يعترض هذا بقوله عه للأعرابي: قرا با ت يسر مَعَكَ مِنَ القرآن 0 
لأنبا نازلة في عين والأول شَرْعٌّ أقامه لجميع الناس؛ لأن الظاهر من الأعرابي 
آنه لا جسن القرآن؛ لأن من لا جسن الظاهر من الأعال كالركوع والسجود 
أحرى ألا جسن القراءة؛ ولإمكان أن يكون لم ينزل على النبي له ني حين 
قوله ذلك أا تختص بفاتحة الكتاب. 


() قوله: (فرض) زيادة من (ش۲). 

(۲) آخرجه مسلم: ۲۹٠ /١‏ في باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات» من كتاب 
صفة الصلاةء برقم )۳۷ / ۳44(« ونحوه في البخاري: 1۳/۱ في باب وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات» من كتاب صفة الصلاةء برقم (۷۲۳). 

(۳) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا ل بحسن 
الفاتحة ولا أمکنه تعلمها قرأ ما تیسر له من غیرها: »۲۹٦/۱‏ برقم (۳۹۵) من حديث أبي 
هريرة تله » وأخرجه مالك» كتاب الصلاةء باب القراءة خلف الإمام فيا لا يجهر فيه 
بالقراءة: ۸٤ /١‏ برقم (۱۸۸)» واللفظ للموطاً. 

)٤(‏ متفق عليه: آخرجه البخاري: ۲۷٤ /١‏ في باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينةء 
من كتاب صفة الصلاة» برقم ( ۰)» ومسلم: ١1‏ في باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة وأنه إذا م بحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تي تیسر له من غیرها» من کتاب 
الصلاة» برقم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 


كناب الصلاة الأول ) ۷ ( 


وأما المأموم فإنه لا يقرا إذا جهر إمامه"» واختلف إذا أسرء فقال مالك 
وابن القاسم: يقرأء وقال ابن وهب: لا يقرا خلفه» وحكى محمد بن المواز عن 
شهب آنه م يكن يقرأ خلف الإمام. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يقرا خلف الإمام» فإن لم يفعل أجزأه؛ لأن 
الناس مجمعون على أن من أدرك الإمام راكعاً فركع معه أنها تجزئه» ويعتد بها 
فلو كان تارك القراءة خلف الإمام لا يعتد بها -ل تجزئه هذه الركعة. 

قال الشيخ كنلثو: اختلف الناس في القراءة/ خلف الإمام على ثلاثة أقوال: 
فقيل: عليه أن يقرأ» جهر الإمام أو أسر. وقيل: لا يقرأ على حال. وقيل: إن 
جهر لم يقرأء وإن أسر قرأً. 

e‏ القراءة في الحالتين بأحاديث الأول: لآ صل ن بغرا 

تة تة الكتاب»"» و رمل ا لحديث على عمومه في الفذ والإمام» ولقوله عله: کل 
عا قا ی اراو ئى ج Ok‏ قیل يا أبا 
هريرة» إني أكون أحياناً لف الإمام. قال: اقرا بها في نفسك يا فارسي 

وفي الترمذي قال: إن البي عه صلى الصبح فثقلت عليه القراءة» فلا 
انصرف قال: «إِڑ راکم فرغو حف ف إِمَامكَم؟» قلنا: ٳي والله یا رسول الله قال: 


ت 


َلاتفعلّواإلاًء القرآنء NESE!‏ “ وھذا حدیث صحیح. 

(1) انظر: الموطأً: ۸٤ /١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۷۹/۱‏ 

(۳) سبق تخر جه » ص: ۲٣۰٢‏ . 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً: ۸٤ /١‏ في باب القراءة خلف الإمام فيا لا يجهر فيه بالقراءة» من 
کتاب الصلاة» برقم (۱۸۸). 

)٥(‏ (حسن) أخرجه الترمذي: ۱٠١/۲‏ في باب ما جاء في القراءة خحلف الإمام» من كتاب 


IY 


DSK 3 1 


ك 


و 


a E a e 


«الصَرَف رول اله تاه ِن صلا جر فبا لاء E‏ کل رحد يي 
ینم آیفا. E‏ اناا رسو ل الله. فقالَ ر سول اله : إي أ ول مالي 


و 


رع القَرآنَ قالّ: فانتهى الناس عَنِ القرَاءَة َع ل الله یه فا جهر 
فيه . ومفهوم الحديث أنہم و ا القراءة ٤‏ الح 
ويحتح لمن قال: لا يقرأ مع الإمام على حال بالحديث الذي قال: قال 


e 


رسول الله عبله: «فإذا را الام أنصِنُو» أخرجه مسلم“» ولم يفرق بين السر 
والجهر. 

وقال ابن عمر ني الموطأً: "إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة 
الإمام» وإذا صلى وحده فليقرً"» قال نافع: وكان ابن عمر لا يقرا خلف 
الإمام”. وقد كان ابن عمر أكثر الناس اتباعاً واقتصاصاً لأفعال النبي ف 


أبواب الصلاة» برقم )۳١١(‏ وقال: (حدیث حسن)» وأبو داود: ۲۷۷/۱ في باب من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» من كتاب الصلاةء برقم (۸۲۳)ء والنسائي: ۲/ ٠١١‏ في باب 
قراءة أم القرآن حلف الإمام فيم جهر به الإمام» من كتاب صفة الصلاة برقم .)١۲١(‏ 

(1) (حسن) أخرجه مالك في الموطاً: ۸٦ /١‏ في باب ترك القراءة حلف الإمام فيا جهر فيه» من 
کتاب الصلاةء برقم (۱۹۳) وأبو داود: /١‏ ۲۷۸ في باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا 
جهر الإمام» من كتاب الصلاة» برقم »)۸۲١(‏ والترمذي: ۲/ ۱۱۸ في باب ما جاء في ترك 
القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءةء من كتاب الصلاة برقم (۲١۳)»ء‏ وقال: 
حديث حسن» والنسائي: ۲/ ٠٤١‏ في باب ترك القراءة خحلف الإمام في جهر به» من كتاب 
صفة الصلاة» برقم .)4١۹(‏ 

(۲) في (س): (کفوا). 

(۳) في (س): (السر). 

(6) أخرجه مسلم: ۳٠۳ /١‏ في باب التشهد في الصلاةء من كتاب الصلاةء برقم .)٤١٤ /٦۳(‏ 

)٥(‏ خرجه مالك: ۸٦/١‏ في باب ترك القراءة خلف الإمام في| جهر فيه» من كتاب الصلاق 


كناب الصلاة الأول @ 


والصلاة ما يتكرر في اليوم س مرات» فلو كان العمل على القراءة خلف 
الإمام لَقَرَأً ابن عمر ولم يفت الناس بخلاف ذلك. 
وقال جابر: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلء إلا وراء الإمام. 
وذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار" عن جابر أن النبي عله قال: «مَنْ 
کان لَه مام راء الإام ‏ قَرَاءةٌ » وعن علي قله قال: «مَنْ قَرَاً حَلْفَ 
الام َيس على الفطرً»“. 


برقم (۱۹۲)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۲۲١ /١‏ في باب القراءة خلف الإمام» من 
كتاب الصلاة» برقم .)۱١١١(‏ 

وأخرجه دون قوله: (قال نافع ...): الدارقطني في سننه: ٠٠١/١‏ في باب ذكر نيابة الإمام عن 
قراءة المأمومين» من كتاب الصلاة» برقم (۲)ء والبيهقي في السنن الکبری: ۲/ ٠١١‏ في باب 
من قال لا يقرا حلف الإمام على الإطلاق» من کتاب الحیض» برقم (۲۷۲۷)» وصحح 
کونه موقوفاً على ابن عمر لله 

() (حسن صحيح) أخرجه مالك في الموطاً: ۸٤ /١‏ في باب ما جاء في أم القرآن» من كتاب 
الصلاةء برقم (۱۸۷)ء والترمذي: ۲/ ٠٠١‏ في باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا 
جهر الإمام بالقراءة» من كتاب الصلاة» برقم »)۳٠۳١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 
۲ في باب من قال لا يقرا خلف الإمام على الإطلاق» من كتاب الحيض» برقم 
(۲۷۲۵) وصححه موقوفا. 

() في (ش؟): (الأخبار). 

(۳) قوله: (إمام) ساقط من (س). 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه: /١‏ ۲۷۷ في باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء من كتاب إقامة الصلاة برقم 
(۸۰)» وأحمد: ۳/ ۳۳۹ في مسند جابر بن عبد الله قله » من مسنده» برقم »)۱٤۹۸٤(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى: ۲/ ٠١١‏ في باب من قال لا يقرا خلف الإمام على الإطلاق 
من کتاب الحیض» برقم .)۲۷۲٤(‏ 

)٥(‏ آخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۲/ ۱۳۷ ني باب القراءة خلف الإمام» من كتاب الصلاة برقم 
(۲۸۰۱) وابن ابي شيبة في مصنفه: ۳۳١ /١‏ في باب من كره القراءة خلف الإمام» من كتاب 


وعن ابن مسعود قال: ليت الذي يقرا خلف الإمام ملىئ فوه تراب . 

وقال زيد بن ثابت وابن عباس: لا يقرا خلف الإمام". 
فصل 

الخلاف ب وجوب الفاتحة 2 الكل أو الجلٌ على الإمام والفدٌ 

واختلف ني الفذ والإمام هل تجب عليه قراءة أم القرآن في كل ركعة أو في 
جل الصلاة أو في ركعة واحدة فرأى مالك مرة أنها تجب في كل ركعة. فإن 
تركها في ركعة واحدة سهواً“ ألغى تلك الركعة“ ولم يعتد بها» كمن نسي 
ركعة أو سجدة» وإن لم يذكر حتى سلم وطال بطلت صلاته واستأنفهاء ورأى 
مرة أنها فرض في جل الصلاةء فإن تركها في ركعة من الظهر أو غيرها ما سوى 
الصبح أجزأته صلاته وسجد سجدتي السهو قبل السلام. 

ويختلف على هذا إذا تركها عمداً هل يسجد وتجزئه صلاته أو يعيدها؟ 
وإن تركها في ركعتين من إحدى الصلوات الأربع أو من ركعة من الصبح ¿ 
تجزئه صلاته» وترجح عنده الأمر مرة هل هي فرض في كل ركعة ام لا“؟ 


الصلوات» برقم (١۳۷۸)ء‏ قال ابن عبد البر في الاستذكار: :٤۷١ /١‏ غير ثابت عن علي. 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۲/ ۱۳۸ في باب القراءة خلف اللإمام» من كتاب الصلاةء برقم 
(7٠۲۸)»ء‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: ۲٠۹/١‏ في باب القراءة خلف الإمام» من كتاب 
الصلاةء برقم (۹٠١۲١)ء‏ وقال الزيلعي في نصب الراية: ۲/ ١١‏ إسناده حسن. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ۳١ /١‏ في باب من كره القراءة خلف الإمام» من كتاب 
الصلوات» برقم (۳۷۸۷). 

(۳) قوله: (مرة) ساقط من (ر). 

() قوله: (فإن تركها في ركعة واحدة سهوا) في (ر): (فقال مالك: من نسيها في ركعة). 

)٥(‏ قوله: (تلك الركعة) يقابله في (ش۲): (واستأنفها). 

.٠١٤١ ١۱۹۳/۱١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) قوله: (أم لا) ساقط من (ر). 


كناب الصلاة الأول ) ۷1 ( 


فقال: إذا أسقطها من ركعة سجد سجدتي السهو؛ لحواز أن تكون ليست 
بفرض» ويعيد الصلاة؛ لجواز أن تكون فرضا في كل ركعة. 

وذكر ابن حبيب عن مالك أنه قال: إن أسقطها من ركعة واحدة أجزأته 
سجدتا السهوء كان ذلك من أول صلاته أو من آخرهاء إلا أن ينساها في ركعة 
من الصبح أو الجمعة أو من صلاة السفر التي هي ركعتان -فإنه يسجد لسهوه 
قبل السلام" ويعيدء وكذلك إذا نسيها من ركعتين من الظهر أو العصر أو 
ا مغرب أو العشاء فإنه يسجد لسهوه قبل السلام ويعيد. 

وعن ابن الماجشون أنه قال: إذا نسيها من ركعة فسواء كان ذلك من 
الصبح أو الجمعة أو غيرهما من الصلوات» فإن سجدتي السهو تجزئانه ولا 
إعادة عليه» وإن نسيها من ركعتين» فأرى أن يمضي على صلاته ثم يسجد 
لسهو قبل السلام ويعيد“. قال: وإنا ينظر“ إلى السهو إذا كثر وطال» قال 
ولا أحده بركعة من الصبح إلا كا أحده بركعة من الظهر. 

قال: وقول ابن عبد الحكم وأصبغ: إذا نسيها من ركعة من الصبح أو من 
ركعتين من سواها فإنه يلغي ذلك» ويبني على ما صح ويسجد لسهوه بعد 
السلام“. 


.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (قبل السلام) ساقط من (س). 

(۳) قوله: (وكذلك إذا نسيها... قبل السلام ويعيد) ساقط من (ر)ء وانظر: النوادر والزيادات: 
۱/. 

.٠٠١ /۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (س): (آنظر). 

() انظر: النوادر والزيادات:١/ .٠١‏ 


1 م 


وقال المغيرة في النوادر: إن لم يقرأها من الظهر إلا في ركعة أجزأته» 
وجعلها فرضاً ني ركعة واحدة من أي الصلوات كانت”. 

وكل هذا الاختلاف فإنه إذا فات موضع الإتيان بهاء فإن لم يفت وذكره 
وهو قائم قبل أن يركع قرأها. 

واختلف هل يعيد قراءة السورة التي قرأها معها إذا كان قد قرأها؟ وني 
سجود السهو» فقال علي بن زياد في المجموعة: لا يعيد قراءتيا". 

وقال أشهب في مدونته: یعید قراءتهاء وقاله سحنون» قال: ویسجد 
لسهوه بعد السلام. وقال ابن حبيب: لا سجود عليه. 

قال الشيخ تنلثه: إعادة قراءتها أحسن؛ ليأتي بها على حسب ما وردت به 
السنةء والسجود فيها “ خفيف 

واختلف أیضاً إذا ذکر وهو راکع» فذكر ابن عبدوس”“/ عن سحنون أنه 


(ب) 


۳ب 


(۱) انظر: النوادر والزيادات:١/ .٠٠١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ."٠۳ /١‏ نقله عن مالك. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۲ /١‏ 

() في (ش؟): (في هذا). 

() هو: آبو عبد الله» محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير القرشي» مولاهم» القروي» المتوق 
سنة ۲٦۰‏ أو ۲٠١‏ ه أحد أكابر أصحاب سحنون» ورابع المحمدين الأربعة ابن عبد 
الحكم» وابن الموازء المصريان وابن سحنون» وابن عبدوس القرويان وكلهم من أعلام 
المذهب جمعهم عصر واحد ومن أشهر ما صنف ابن عبدوس» المجموعة في خمسين كتابا 
مات قبل أن يتمها وشروح على المدونة. انظر ترجته في: ترتيب المدارك, لعیاض: /٤‏ ۲۲۲» 
والديباج» لابن فرحون: ۱۷٤/۲‏ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام 
(بمامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ۷۱۹/١‏ وشجرة النور» لمخلوف: »۲۷١ /١‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: ۱١۸‏ ومعالم الإیانء لابن الدباغ: ۷/۲ 


كناب الصلاة الأول ) ۷ ( 


قال: يرجع فيبتدئ القراءة من أوهاء وإن كان قد رفع من الركوع تمادى» واعتد با 
يفترض با أن تجزئهء فإذا سلم عاد احتياطاً. وني كتاب محمد كذلك. 

قال الشيخ ن#: أما على القول أنها فرض في كل ركعة فإنه إذا ذكر وهو 
راكع أو بعد أن رفع رأسه" من الركوع أو بعد أن سجد سجدة -فإنه يلغي 
ذلك كله ويعود إلى القيام والقراءة» وإن ذكر وهو قائم في الثانية -احتسب ہا 
أولى» فإذا مها بسجودها ل يجلس؛ لأنها أولل صلاته"» وإن ذكر وهو قائم في 
الثالثة -احتسب بها ثانية» ويضيف إلى قراءة أم القرآن سورة» فإذا ركع وسجد 
جلس؛ لأا ثانيةء وإن ذكر وهو قائم في الرابعة -احتسب بها ثالثة» وأتى بعد 
تمامها رابعة“» وسجوده - إذا ذكر وهو في الأولى أو الثانية أو الثالثة وهو قائم 
فأضاف سورة وجعلها ثانية وجلس“ وسجد - بعد السلام» وإن ذكر"“ بعد 
أن رفع" من الثالثة فلا تم السجود جلس أو لم يجلس فذكر في الرابعة - 
سجد قبل السلام؛ لأن في صلاته زيادة» وهي الركعة الملغية"» وتقضى“ 
وهو في ركوعها أو في سجودها -يلغي ذلك» ويعود إلى القيام» وإن ذكر وهو 
في الثالثة -جعلها ثانيةء وأضاف سورة مع أم القرآن إن كان قائ) وسجوده 
(۱) قوله: (وفي كتاب محمد كذلك) ساقط من (س)» وانظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١‏ 
(۲) قوله: (رأسه) ساقط من (س). 
(۳) قوله: (صلاته) ساقط من (س). 
)٤(‏ في (س): (بركعة). 
)٥(‏ قوله: (وجلس) زيادة من (ش۲). 
(0) في (ش۲): (ذکرها). 
(۷) ني (ر): (فرغ). 
(۸) في (ش۲): (الملغاه). 


بعد وإن ذكر بعد أن رفع -أمها؛ لأنه في فرض -وهو الركوع- ولا يرجع منه إلى 
سنة وهي السورة التي مع أم القرآن» ويجلس ويحتسب بها ثانية» وسجوده قبل. 

وإن نسيها في الثالثة وذكر وهو في الرابعة -احتسب ما ثالثة» وأتى 
بالرابعة» وسجد قبل» وإن نسيها من الرابعة ألغى ما صار إليه من ركوع 
وسجود وعاد إلى القيام فقرأها وأتم الرابعة» وسجوده إذا نسيها من الثالثة أو 
الرابعة - بعد. 

وأما على القول أنها فرض في جل الصلاة وكان نسيها من أول ركعة فذكر 
وهو راكع أو بعد أن رفع فإنه يمضي على صلاته؛ لأنه يأتي مها في الثلاثة الباقية 
ويسجد وتجزئه» وكذلك إذا نسيها من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فذكر بعد أن رفع 
من الركوع فإنه يتم عليها ويسجد قبل السلام؛ بمنزلة من سها عن سنة. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا ذكر وهو راكع في أول ركعة أو بعد 
أن رفع وقبل أن يسجد- فإنه يقطع صلاته بسلام ويبتدئ بإقامة» وإن لم يذكر 
حتى تيمها بسجدتيها أضاف إليها أخرى وسلم وسجد" سجدتي السهو قبل 
السلام» وإن ذكر وهو في الثالثة أو ركع ولم يرفع من الركوع رجع فسلم من 
ائنتين وجعلها نافلة وسجد سجدتي السهو ثم سلم» وإن لم يذكر حتى رفع من 
الثالثة مها أربعاً وسلم وأعاد. 

قال: وإن قرأها في الأولى ونسيها من الثانية فإنه يتم هذه الثانية ويسجد 
لسهوه ویسلم منها. 
(۱) قوله: (سها) ساقط من (ر). 


(۲) قوله: (وسجد) ساقط من (س). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /١‏ 


كناب الصلاة الأول (e)‏ 


وقال أصبغ: لا أرى أن يقطع إن ذكر وهو راكع في أول ركعةء ولا إذا 
آنمها رکعتین» ولکنه يمضي حتی يتم صلاته» ویسجد قبل السلام وتجزئه إلا 
ا اء ان تخد وإن م يفعل فصلاته تامة. 

فجواب ابن القاسم على أحد قولي مالك المتقدم: أنه ترجح " عنده هل 
هي فرض في كل ركعة أو لا؟ وجواب أصبغ على القول نها فرض في جُل 
الصلاة. 

فصل 
الخلاف 2 السورة التي مع آم القرآن سنّة أو واجبة أو مستحبة 

واختلف في قراءة السورة التي مع أم القرآن في الصبح وفي الركعتين 
الأوليين من سواها» هل ذلك سنة أو واجب أو مستحب» فقال مالك ف 
المدونة فيمن ترك ذلك سهواً: سجد لسهوه قبل السلاء". 

قال ابن القاسم في العتبية: وإن نسيها حتى تطاول فلا شيء عليه“ . 
إعادة ولا سجود“. فجعلها مستحبة. 

واختلف إذا تركها عمدا؛ فقال ابن القاسم: يستغفر الله ولا شيء عليه" . 

وقال عيسى: إن تركها عامداً أو جاهلاً أعاد أبداً. فجعلها واجبةء وعلى هذا 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /١‏ 
)۲( الترجح التذبذب بين شيئين عام في كل ما يشبهه . انظر: لسان العرب: ۲/ ٤٤٥‏ . 
(۳) انظر: المدونة: .٠١۳/١‏ 


.٠٠ /۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 
قوله: (لا إعادة ولا سجود) زيادة من (ر).‎ )( 
.٠١٤/١ انظر: المدونة:‎ )0( 


إذا تركها سهواً ولم يسجد حتى طال الأمر -تبطل صلاته. والقول إنها مستحبة 
أحسن؛ لقول النبي : «لاً صل ن يرأ َة الكتاب فَصَاعِد" فمفهوم 
هذا جواز الاقتصار على أم القرآن"» وهو كقوله: «القَطْعّ ني ربع دیتار ذَصاعدً“ 
ا 

واختلف هل له أن يقرا في الركعتين الأخريين بسورة بعد أم القرآن» فقيل: لا 
يفعل» ون فعل فلا شيء عليه. وقال محمد بن عبد الحکم: من فعل هذا“ فقد 
أحسن. وهو أصوب؛ لأنه زيادة فضل» وقد أجاز مالك في ختصر ابن عبد الحكم أن 
يقرافي كل ركعة من الركعتين الأوليين بالسورتين والثلاث» فإذا جاز أن يزيد على 
سورة في الأوليين: جاز أن يقرأ بسورة في الأّخريين. 

وقال: ولا بس إذا قرأ في الأولى بعد الحمد بسورة أن يقرا في الثانية 
بسورة قبل الأولى"» وأن يقرأ بها بعد أحسن» ولا يقرأ بسورة في ركعتين» 
فإن فعل أجزأه. 

وقال في المجموعة: لا بأس به» وما هو بالشأن. 


(۱) سبق تخر مجه » ص: ۲٣١‏ . 

(۲) قوله: (أم القرآن) يقابله في (س): (فاتحة الكتاب). 

(۳) خرجه البخاري: ۲٤۹۲ /٦‏ في باب قول الله تعالى: «وآلشارق وَآلسارقَة فاقوا أيَدِيَهُمًا). 
وني كم يقطع» من كتاب الحدود برقم )٦٤٠۷(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ ۸۳۲ في باب ما يجب 
فيه القطع» من كتاب الحدود» برقم )٠١١١(‏ موقوفا على عائشة افه. 

)٤(‏ في (ش۲): (متعلق). 

)٥(‏ قوله: (هذا) ساقط من (س). 

() انظر: البيان والتحصیل» لابن رشد: ۱/ .٠٥۹‏ 

(۷) قوله: (قبل الأولى) زيادة من (ش۲). 
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فصل 
2 التأمين بعد الفاتحة 

يؤمن المصلي عند خاتعة ا لحمد في خس مواضع» واختلف في سادس: ويؤمن 
لفذفی صلاةالسر وهر اموم في صلاةالسر عند فراغه م قوامقس فلي | | 
ا لجهر عند فراغ الإمام من قراءتها'“ ويؤمن“ الإمام ني صلاة السرء واختلف في 
صلاة الجهر فقال مالك: لا يؤمن. وقال ابن حبيب: يؤمن. 

وقال ابن بکير: هو بالخیار بین أن يؤمن أو يدع. 

وقال عبد الوهاب: الأفضل الاجتزاء بتأمين المأموم. 

والقول إنه يؤمن أحسن؛ لقول النبي عله: «إداأَمَنَ الإمام امَو ». 

وقال ابن شهاب": كان النبي عه يقول: «آمين»» وني الترمذي «آنه اک 


(r~ & 
. ا“‎ 


(۱) آمين: مطولة الألف ومقصرة لختان» ويقال: إنه اسم من أسماء الله أك. انظر: شرح غريب 
ألفاظ المدونةء للجْبّي» ص: .۲٤‏ 

(۲) قوله: (عند فراغه من قراءة نفسه) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (عند فراغ الإمام من قراءتما) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (يؤمن) ساقط من (س). 

.٠١۷/١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲۷١ /١‏ في باب جهر الإمام بالتأمين» من كتاب صفة 
الصلاة برقم »)۷٤۷(‏ ومسلم: "٠۷/١‏ في باب التسميع والتحميد والتأمين» برقم 
»)٤٠١(‏ من كتاب الصلاة» ومالك في الموطاً: ۷۸/١‏ في باب ما جاء في التأمين خلف 
الإمام» من کتاب الصلاة برقم .)١۱۹٤(‏ 

(۷) في (ش۲): (وقال أشهب). 

(۸) متفق عليه» نفس الموضع السابق. 

(4) لفظ ما وقفت عليه في الترمذي: (عن النبي ت قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه 
تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» أخرجه في سننه: ٣‏ في باب ما جاء في فضل 


mm‏ ا ل 
سے 5 


والقول أن المعنى ني الحديث: «إذا أَمَنَ الإمام قَامنوا» أي: إذا قال الإمام: 
ولا الصّالين4 [الفاتعة: ۷] ؛ لأآنه دعاء» ولأن هارون ا کان يؤمن» فقال الله ك : 
کا کو چ 2 ور ا ی ا ك E‏ 
قال قد أچيبت دَعَوّتكَمًا فَاَسََقيمًَا 4 [يونس: ]۸٩‏ وهذا ٠‏ غير صحيح؛ 
لأنه لا يقال لمن دعا ولم يكن في دعائه تأمين فقال: "اللهم اغفر لي اللهم 
ارزقني" فلا يقال: إِنه آمن»› فکل مؤمنِ داع» ولیس کل داع مۇمناَ حتی 
يکون في دعائه آمين. 
واستحب للإمام أن يجهر به ليقتدي به من خلفه؛ للحديث: «إذا أَمَنَ 
ر 6 و . 9 ۶ )( 
الإمَامٌ فأمنوا» وإذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد 
إن كان فذأً» وإن كان إماماً قال: سمع الله لمن مده ويقول من خلفه: ربنا 
ولك الحمد. 


1 


مختصر ما ليس ني المختصر» وقاله ابن نافع وعيسى بن دينار“ عن ابن 
ا وهو أحسن؛ لحدیث ابن عمر أن النبي عب کان يقول: سرع الله لن 


واختلف هل يقول ذلك الإمام» فمنع ذلك مالك ا وأجازه ف 


التأمين» من أبواب الصلاة عن رسول الله له » برقم »)۲٠١(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۱) قوله: (وهذا) ساقط من (س). 

(۲) قوله: (ربنا ولك الحمد) ساقط من (ر). 

.٠١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

() قوله: (وعیسی بن دینار) زیادة من (ش۲). 

)٥(‏ کذا في (س) و(ر) وكذا هي في (ب) غير آنه رسم فوقها (خ) ما یدل على آنه اعتبرها (خطأً)» 
وكتب أعلاها (عند) وما فعله هو الصواب فإنّا وإن م نقف على ما عند ابن مزين فالصواب أن ابن 
مزین المتوفی سنة (۲۰۹ه) أو (١٠۲ه)‏ هو من ينقل عن ابن نافع المتوفى سنة (١۸٠ه).‏ 

() هو: أبو زكرياء بجيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي» القرطبي» المتوف سنة ۲١۹‏ ه روى 
عن عیسی بن دینار وحمد بن عیسی الأعشی» ویجیی بن یحیی» وغازی بن قيس؛ 
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کید ربا EEE‏ 

وني سهاع ابن وهب عن مالك قال: أحب للمأموم آلا" هر بالتكبير وب: 
"ربنا ولك الحمد"» ولو جهر بذلك جهراً یسمع من یلیه فلا بأس. 

وم يذكر في الإمام شيئاًء والشأن أن يجهر بذلك وبالتكبير؛ فيقتدي به من 
خلفه في الركوع والسجود. 

فصل 
2 رفع اليدين 2 الصلاة 

واختلف في رفع اليدين في الصلاة على خسة أقوال» وعن مالك في ذلك 
أربع روايات؛ فقال مالك في المدونة: يرفع مرة واحدة عند الإحرام لا غير 
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وروی عنه ابن عبد الحكم آنه يرفع ني موضعين: عند الإحرام» وعند رفع 


ونظرائهم ورحل إلى المشرق؛ فلقي بالمدينة مطرفاًء وروى عنه الموطاً ورواه أيضا عن 

حبيب كاتب مالك» ودخل العراق فسمع من عبد الله بن مسلمة القعنبى» ومن 

أحهمد بن عبد الله بن يونس» وبمصر من آصبغ وغيره وألف كتباً حساناً منها "تفسير 

الموطاً" وكتاب في تسمية الرجال المذكورين فيه» واستقصى علل الموطاً في كتاب ساه 

"المستقصية"» وكتاب في فضائل العلم وكتاب في فضائل القرآن. انظر ترجته في: المدارك» 

لعیاض: ۲۳۸/٤‏ والديباج» لابن فرحون: ٠٦١/۲‏ وتاريخ ابن الفرضي: ۸1/۲« 

وجذوة المقتبس» للحميدي» ص: ٠٠١‏ وبغية الملتمس» للضبي» ص: ٤۸١‏ . 

(۱) أخرجه البخاري: ۲۸/۱ في باب إلى أين يرفع يديه» من كتاب صفة الصلاةء برقم )۷١ ١(‏ ومالك 
في الموطاً: /١‏ ١۷ء‏ في باب افتتاح الصلاة من كتاب الصلاةء برقم .)١١۳١(‏ 

(۲) في (ر): (أن). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۱۸١ /١‏ 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 


الرأس من الركوع. 

وقال في سماع ابن وهب: يرفع في ثلاثة مواضع: في الإحرام» والركوع» 
والرفع منه. 

TS 

قال ابن القاسم: ولم أر مالكاً یرفع يديه إلا" عند" الإحرام“. قال: 
وأحب إل ترك رفع اليدين عند الإحرام. 

وقال ابن وهب: رفع يديه إِذا قام من الاثنتین. 

وهذا أحسن أن يرفع في الأربعة المواضع؛ لحدیث ابن عمر قال: «رَأيتُ 
رول اھ بر ب إد لی الصّلاة حَتی يکونا حذو مَنْكبيْهء وَكانَ 
قعل دَلِكَ جين يرکع وَين رفع مِنَ الركوع). أخرجه البخاري ومسلم» 
د مالك في "الوم طا" وزاد البخاري عن ابن عمر «أنه گان برقع إذَا قَام مِنَ 
ا ود ال زول الله لھ کان عل دَلكّ». 


(۱) انظر: شرح التلقينء للازري: ١٠۳/١‏ . 

(۲) قوله: ([لا) ساقط من (ش۲). 

() قوله: (إلا عند) يقابله في (ر): (ني). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .٤١١/١‏ 

(9) قوله: (یرفع یدیه) یقابله في (ر): (یرید). 

(0) متفق عليه» خرجه البخاري: ١ة‏ ني باب رفع اليدين في التكبيرة» من كتاب صفة الصلاق 
برقم (۷۰۲)ء ومسلم: ۱/ ۲۹۲ في باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع وني الرفع من الركوع وآنه لا يفعله إذا رفع من السجود» من كتاب الصلاة برقم (۳۹۰) 
ومالك في الموطآً: ۷١ /١‏ في باب افتتاح الصلاةء من كتاب الصلاة برقم .)١١۳(‏ 

(۷) أخرجه البخاري: ٠۲٥۸/١‏ في باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين» من كتاب صفة 
الصلاةء برقم .)۷١١(‏ 
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واختلف في حد الرفع» فقيل: ا 
وقيل: حذو الأذنين. واختلفت الأحاديث نحو ما ذكرنا من الاختلاف في 
الروايات. 

وحمل ذلك على التوسعة؛ يفعل أي ذلك أحب. 

واختلف في صفة الرفع» والذي آخذ به أن تكون قائمة لا مبسوطة ولا 
مضمومةء وأما بسطها" ففي بل الغا و لوال رغ رة ورا تار 
وليس المراد برفعه) عند الإحرام: الدعاء» ولا الطلبة لشيء والقصد به 
استعظام لما يدخل فيه» وكثيراً ما يجري من شان" الناس عندما يفجأه مر 
يستعظمه رفع اليدين كالفزع منه. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /١‏ 
(۲) في (ش۲): (بسطھا). 
(۳) في (ر): (أمر). 


| و 
9 


e 


باب فيمن جاء والإمام راڪع: @ 
0 هل يركع 2 موضعه إن خشي أن تفوته الركعة؟ 6 
وقال مالك: فيمن جاء والإمام راكع: فليركع إن خشي أن يرفع الإمام 
رأسه إذا كان قريباً يطمع إذا ركع فدب أن يصل إلى الصف. فإن كان بعيداً 
فركع أن ذلك مجزئ عنه. 
وأجاز بعد ذلك أن يركع حيث هو" . 


6 


واختلف في هذه المسألة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: ني حد القرب الذي يجوز له أن يركع فيه ثم يمشي منه. 

والثاني: هل يتهادى إلى الصف وهو في حال ركوعه أو بعد رفعه؟ 

والثالث: إذا كان بعيداً هل يصلي في موضعه أو يتهادى إلى الصف وإن 
فاتته الركعة؟ 

فأما حد القرب فقيل: قدر ذلك الصفان" يمشي فرجتين. 

وقال في العتبية: الصفان والشلاثة. 

وکل هذا واسع خفیف. 

وأما صفة لحوقه بالصف إذا كان قريباً فظاهر الكتاب أنه يدب راكع“ 
وقال مالك في سماع أشهب: لا أرى لأحد أن يدب راكعاً؛ لأنه لا يدب راكعاً 
(۱) انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .۳١٠/١‏ 


(۳) قوله: (الصفان) ساقط من (س). 


() انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ° 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 
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إلا تجافت يداه عن رکبتیه. 

وهذا أحسن؛ لأن اشتغاله حينئذ بيا ينبي أن يكون عليه في تلك العبادة 
من خشوع وتسبيح وذكر الله تعالى أفضل» ولأن المثي في حال الركوع ما 
یستقبح» فکان تأخیره حتی يرفع رأسه اولى. 

وقال مالك في العتبية فيمن جاء والإمام راكع وعند باب المسجد قوم 
يصلون: فليركع معهم ليدرك الركعةء إلا أن يكونوا قلة فليتقدم إلى الفرج 
اخت ا 
فرأى أن اللحوق بالصف أولى من لحوق الركعة مع النفر اليسيرء فإذا 
كان ذلك فأحرى ألا يصلي وحده إذا كان على بعد وإن فاتته الركعة. 
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وهو أحسن؛ حدیث أي هريرة قال: قال رسول الله یه : ذا فیمټت 


1 
لصلاۂ/ لا وکا وان َمْ َسعَوْنَ وَأثوها وَعَلَيْكُمٌ السكبتة وَالوقَارُ HEE‏ 
وَمَا اكم أا فجعل الإتيان على سكينة أفضل من فوت الركعة 
وفضل الصف الأول أفضل من الإتيان بالسكينة؛ لقول النبي عه: «لَو يَعْلَم 
الاس ما ني النَدَاءِ وَالصَفٌ الأول د م موا إلا أن هموا عَلَه لاَستَهَمُوا 
عَلَيِْ. إلا أن یون ني آخر رکعة فلیرکع؛ لأنه إن تمادى لم يدرك شيئاً. 


(۱) انظر: البيان والتحصیيل: /١‏ ۳۷۸. 

(۲) متفق عليه» البخاري: ۲۲۸/١‏ في باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار» من 
كتاب الأذان» برقم (١٠1)ء‏ ومسلم: ٤۲١ /١‏ في باب استحباب إتيان الصلاة بوقار 
وسكينة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم .)٦٠۲(‏ 

(۳) سبق تخر مجه » ص: ۲٤۳‏ . 


1 ا2 


۷ 


بات 


5% الركوع والسجود وهيئتهما وما يفعل عندهما ج 


وفيهما من تکبیر أو تسبيح أو دعاء 

الركوع والسجود فرض؛ لقول الله كك: «أركَعُوا وَاسَجِدُوأ4 [الحح: ۷۷]. 

واختلف في الصفة التي تجزئ من ذلك فقال مالك في المدونة: قدر ذلك 
أن یمکن يديه من رکبتيه في ركوعه» وجبهته من الأرض في سجوده فإذا 
أمکن مطمئناً فقد تم رکوعه وسجوده. 

وفي حتصر ابن الحلاب: الطمأنينة فرض في أركان الصلاة كلهاء في قيامها 
وركوعها ورفع الرأس منها"» وني سجودهاء وبين السجدتين". 

وقال ابن القاسم فيمن لم يعتدل راكعاً حتى رفع» وفيمن رفع من 
السجود فلم يعتدل جالساً حتى سجد: فليستغفر الله ولا يعود“. 

فلم يوجب الطمأنينة في شيء من ذلك ورأى أن الذي يتضمنه القرآن ما 
يقع عليه اسم الركوع والسجود» والزائد عليه تطوع. 

والأول أحسن؛ لقول النبي عه للذي صلى ولم يحسن الصلاة: «ازجع 
قصل َك ]صل قال عَلَمْنِي يا رَسُولٌ اله قَأمَرَهُ بالَُبير وَالقَرَاءَة ثم 
قال: ازع حتی تَطْمَیْن راما د م ازغ ئی تعت تم سذ حى تین 


ر 


ê o1‏ 3 ر ك 

ساجدا ثم اجل حتی د طم جالساء م افعَل في صَادَيْكَ كلها كَدَلِكَ» 
() انظر: المدونة: ٠۹۸/١‏ 

() قوله: (منها) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: التفريع» لابن الحلاب: /١‏ ۷۲. 

() انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۱۸۳. 
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أخرجه البخاري ومسلم فخرج قوله هذا خرج البيان لا هو واجب في 
الصلاة لما تقدم من قوله: «إنك لم تصل»» فأبان بذلك أن الصفة التي أراد الله 
سبحانه بقوله: إأركَغوأً وَاَسَجِدُوأ [الحج: ۷۷] أن يكون على هذه الصفةء 
ويجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه اسم طمأنينة» وله أن يزيد على ذلك ويمهل 
ما أحب إذا كان فذاً. 

واختلف في حكم الزائد» فقال ابن شعبان: من الناس من يجعل ما وقع 
عليه ا لحض والترغيب من الزيادة على أدنى ما بجزئ -نافلة» ومنهم من يجعله 
فرضاموسغاً. 

قال الشيخ تنله: والقول إنه نفل أحسن؛ لأنه إذا كان له أن يقتصر على 
دون ذلك فهو في الزائد متطوع لا شك فيه» وليس بمنزلة من خير في الكفارة 
بين الإطعام والعتق لأنه جر" على امتثال أحدهماء وهذا بالخيار بين أن يفعل 
أو لا" لغير بدل» وكذلك صلاة المسافر أربعاًء واختلف في الاثنتين هل هي 
فرض أو تطوع؟. 

والقول إنها تطوع أحسن؛ لأنه يجوز له أن يقتصر على الاثنتين ولا ياي 
عن بقية الأربع ببدل الأربعة. 

ویطأطۍ”“ ظهره» ویساوي برأسه ظهره في الرکوع ولا ینکسه ولا 


(۱) سبق تخر يججه » ص: ۲٣٣‏ . 

(۲) في (ر): (مجبور). 

(۳) قوله: (أن يفعل أو لا) في (س): (الفعل أو الترك). 
)٤(‏ قوله: (الأربعة) ساقط من (س). 

)٥(‏ قوله: (یطأطی) يقابله ني (س): (تطامن). 

(0) قوله: (ني الركوع) زيادة من (ش۲). 


يرفعه» وني البخاري أن النبي عيله: «هَصَرَ ظَهْرَهٌ في الركوع»“ وإذا رفع منه 
اعتدل فان ودا دمن رأة الأرهي ٠"‏ 

وال ع بن سا انا أن به بده و اا وها اي 
وني مسلم: «أن ا 2 

ويستحب ألا يضع ذراعيه بالأرض, قال مالك: إلا في] طال من السجود 
من النوافل» ويجاني ضبعيه ويفرجه| تفريجاً متقارباًء ويرفع بطنه عن فخذيه» 
وإذا رفع من السجدة اطمأن جال . 

فصل 
السجود على الجبهة والأنف جميعا 

السجود على الأنف والجبهة جيعاً لا يقتصر على أحدهما دون الآخر؛ 
لقول النبي عله: «أَمِرْتُ أن جد على سَبْعَة أعْظُم: اة - اسار إل الأنف 
- وَاليدَيْن والوكبان. وَالرَجُلينِ» أخر جه البخاري ومسل 

واختلف إذا اقتصر على أحدهما على ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم: إن 


(1) أخرجه البخاري: ۲۸٤/١‏ في باب سنة الجلوس في التشهد» من كتاب صفة الصلاة 
برقم .)۷۹٤(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ۳٠٠/١‏ في باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيره الإحرام تحت 
صدره فوق سرته ووضعه) في السجود على الأرض حذو منكبيه» من كتاب الصلاة» برقم 
(۱). 

(۳) انظر: المدونة: .٠1۹/١‏ 

(5) متفق عليه البخاري: ۲۸٠١ /١‏ في باب السجود على الأنف» من كتاب صفة الصلاة برقم 
(۷۷۹)» ومسلم: ٠٠٤/١‏ في باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب 
وعقص الرس في الصلاة» من كتاب الصلاةء برقم .)٤۹١(‏ 


كناب الصلاة الأول ) ۷ ( 


اقتصر على الجبهة دون الأنف أجزأه» وإن اقتصر على الأنف دون الجبهة |¿ 
مجزئه وعليه الإعادة وإن ذهب الوقت. 
وذکر عنه أبو الفرج في الحاوي أنه قال: تجزئه صلاته إن خرج الوقت. 
وقال ابن حبيب: يسجد ما جميعاًء وإن اقتصر على أحدهما فصلاته باطلة". 
قال الشيخ تنله: أعظم“ الأنف والجبهة في معنى الشيء الواحد؛ لأنه 
سجود بالوجه» وهذا عده النبي عله سبعة» ولو كان في معنى العضوين لكانت 
ثمانية» فرأى ابن القاسم مرة أنه عضو يسجد بعظمه وهي الجحبهة فأجزأه ذلك 
ورأى مرة أنه يجزئه الأنف” قياساً عل مسح بعض الرأس. 
والقول إنه يسجد عليهم| جيعاً أحسن؛ انّباعاً للحديث. 


ويختلف إذا كانت بجبهته جراح فقال في المدونة: يومئ بجبهته. 
وعلى قول ابن حبيب يومئ بالجبهة ويسجد على الأنف» وهو الصواب؛ لأن 
النبي عه أخبر عن الله تعالى أنه أمر أن يكون السجود بالوجه" على صفة ولا 
ق 


.٠١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۱( 

() في (ش؟): (وإذا). 

) انظر: عيون المجالس» للقاضي عبد الوهاب: .۳٠١/١‏ 
)٤(‏ قوله: (أعظم) ساقط من (س). 

)٥(‏ قوله: (الأنف) ساقط من (ر). 

() قوله: (بجبهته جراح) یقابله في (س): (بجسده جراحة). 
(۷) انظر: المدونة: .١١١ /١‏ 

(۸) قوله: (بالوجه) ساقط من (ر). 

(۹) قوله: (ولا يجوز) يقابله في (ر): (ولا یکون). 


| م 


فصل 
بل صفة الجلوس بين السجدتين 


وصفة الجلوس فيا بين السجدتين مثل الجلوس في التشهد - يفضي بأليته 


83 الأرض ويثني رجله اليسرى» وينصب اليمنى»/ ويجعل باطن 


إبهامها إلى الأرض”. 

وإذا نمض من بعد السجدتين من الركعة الأولى أو الثالثة”“ فلا يرجع 
جالساً ولكن ينهض كا هو للقيام. وهذا قول مالك“ وقد روي عن 
النبي له في البخاري ومسلم جواز ذلك" وهذا قيل فيمن فعل ذلك 
ا شيء عليه. 


واختلف إذا فعله سهوأء فقيل: يسجد للسهو. وقيل: لا شيء عليه مراعاة 


(1) يفضي بأليته إلى الأرض: أى يتسع بها إلى الأرض ويميلها إليهاء مأخوذ من الفضاء وهو 
ما اتسع من الأرض. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: .۲٤‏ 

(۳) قوله: (الیمنى) ساقط من (س). 

(۳) انظر: المدونة: .٠۹۸/١‏ 

)٤(‏ في (ر): (الثانية). 

() انظر: المدونة: ٠١۸/١‏ . 

(0) آخرجه البخاري في باب: ۱/ ۲۸۳ باب من استوی قاعدا في وتر من صلاته ثم هض» من 
كتاب صفة الصلاة برقم (۷۸۹)» وقد شرح الحديث السابق عليه ابن حجر وهو حديث 
مالك بن الحويرث فقال: (قوله: (كان يقعد في الثالثة أو الرابعة) هو شك من الراوي» 
والمراد منه بيان جلسة الاستراحة» وهي تقع بين الثالثة والرابعةء كا تقع بين الأولى والثانية 
فكأنه قال: كان يقعد في آخر الثالثة أو في أول الرابعةء والمعنى واحد» فشك الراوي أا 
قال» وسيأتي الحديث بعد باب واحد بلفظ: (فإذا کان في وتر من صلاته م ینهض حتی 
يستوي قاعدا... اه) انظر فتح الباري: ۲/ .۳٠١‏ قلت: ولم أقف في مسلم على ما يفيد ما 
قاله المؤ لف كتلثه. 


كناب الصلاة الأول (e)‏ 


للحديث. 

قال مالك: وجلوس النساء كذلك» يقعدن على أوراكهن وينصبن اليمنى 
وال 

قال الشيخ نلث#: وإذا جلس بين السجدتين بسط يديه على ركبتيه» وإذا 
جلس للتشهد بسط اليسرى وقبض اليمنى وأشار بالسبابة. واختلف هل 
يحركهاء فقال ابن القاسم في العتبية: رأيت مالكاً بحرك السبابة في التشهد 
ا 

وقال ابن مزین: ينصبها ولا بحر کها". 

واختلف في تأويل ذلك فقيل المعنى في نصبها الإخلاص فعلى هذا لا 
تحرك وقيل في تحريكها: لأنها مقمعة للشيطان. 

وقال ابن حبيب: روي أن الإشارة بها مقمعة للشيطان وأن ذلك من 
اللإخلاص فعلى هذا لا تحرك“. وكان بجيى بن عمر بجحركها عند قوله: أشهد 
أن لا إله إلا الله . 


(1) انظر: المدونة: .٠١۸/١‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ .٠۸۸‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۸۹۰۱۸۸/۱ . 

() قوله: (لا) ساقط من (ش۲). 

)٥(‏ قوله: (فعلى هذا لا تحرك) ساقط من (س)» وأشار في الهامش إلى ما هاهنا غير أن عبارته: 
(فعلى هذا تحرك). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۰۱۸۸/۱ ۱۸۹. 


© ا 


باب فيمن نعس خلف الإمام أو غفل عنه 
حتی ركع أو سجد ومن سبق إمامه بالتكبير أو 
الركوع أو السجود أو السلام“ 

واختلف فيمن نعس خلف الإمام وهو قائم أو غفل" حتى ركع الإمام 
ورفع من الركوع» فقال مالك: إن كان ذلك في أول ركعة آلغاها ولم يعتد بهاء 
وإن كان في الثانية أو الثالثة أو الرابعة أتى بالركوع ما لم يرفع الإمام من 
جود 

وأرى”“ أنه إذا كان ذلك في الأولى لم يجحصل له من الصلاة إلا الإحرام 
والقراءةء وليس ذلك بكبير عمل يبني عليه» فلا يأتي بالركوع؛ لأنه بمنزلة من 
يقضي» وهو في حكم الإمام. 

وقال أيضاً: يلغيها ولا يصلحهاء وإن كان في الثانية أو فيا بعدها 
- ورای أن ذلك کله قضاء وهو مع الإمام. 


@ 0 
6 9 


وقال أيضا: يأتي بالركوع وإن كان ذلك في أول ركعة. 
وهو أحسن» ولا يكون قاضياً؛ لأن القاضي من يأتي بها سبقه به الإمام 
قبل أن يدخل معه» وهذا كان مدركاً لتلك الركعة وخاطباً بأن يصليها مع 


(۱) قوله: (أو السلام) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (أو غفل) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ٠٠١ /١‏ والنوادر والزيادات: .٠٠٠ /١‏ 
)٤(‏ في (ر): (ورأی). 

)٥(‏ في (س): (أری). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ٠٠١ /١‏ والنوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ 


كناب الصلاة الأول Co‏ 


الإمام» فعليه أن يأتي بها حينئذ. 

واختلف بعد القول أن له أن" يتمها في الموضع الذي يكون له أن يأي 
بالركوع فيه» فقيل: ذلك ما لم يرفع الإمام من سجودها ؛ فإنه ”° إذا كان و 
سجودها فهو فيها م جرج منها بعد وإذا دخل في الثانية صار خاطباً بها 

وقال مالك: يأتي بالركوع ما م يركع الإمام التي تليها“. وقال أيضاً: ما 
م يرفع من ركوعها. وأرى أن يصلحها ما لم يركع التي تليها؛ لأنهم لم بختلفوا 
أنه إذا ركع وغفل عن السجود أن له أن يأتي به. 

وإن دخل الإمام في التي تليها فليفعل ما لم يركع أو يرفع من الركوع» على 
القول الآخحرء لأن القراءة بحملها الإمام» فلو أدرك رجل الإمام وهو راكع 
فركع معه لاحتسب اء وإذا كان ذلك جاز هذا أن يكون حينئذ في إصلاح 
الأولىء فإن لم يفعل حتى ركع الإمام ألغى الأولى وركع معه؛ لأن الركوع ليس 
منه؛ لأن معظم الركعة حال الركوع وهو الفرض بغير خلاف. 

واختلف في الرفع منه هل هو فرض أم لا؟ واختلف في المزاحم فقال ابن 
القاسم: إذا م يستطع أن يركع مع الإمام فإنه يلغي تلك الركعة» سواء كانت 
الأول أو غيرها. قال: والناعس والغافل سواء وليسا كالمزاحم» ويستوي 
امزاحم والناعس والغافل في أول ركعة. وقال عبد الملك في كتاب محمد: 
(۱) قوله: (أن له أن) يقابله في (ر): (أنه لا). 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠١ /١‏ 
(۳) في (ش۲): (لأنه). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠ /١‏ 
)٥(‏ قوله: (على القول الآخرء لأن) يقابله في (ر): (وعلى القول الآخر أن). 
(0) انظر: البيان والتحصيل:٠١/ .٠٠١‏ 


@ اللا 
المزاحم والناعس والغافل سوا 

قال: والمزاحم أعذر لأنه مغلوب» وإذا عقد ركعة كان له اتباع الإمام» 
وإن رفع رأسه من السجدتين ما م يرفع رأسه من الركعة التي تليها. 

وعلى أحد أقوال مالك يكون للمزاحم أن يتبعه في الأولى ما لم يركع 
الثانية؛ لأنه أعذر. 

وإذا ركع مع الإمام ثم غفل أو زوحم عن السجود -اتبعه ما م يركع 
الثانية أو يرفع من ركوعها على القول الآخرء وليس بمنزلة من نابه ذلك قبل 

ومن دخل في صلاة إمام قبل أن يركع ثم ركع الإمام ورفع قبل أن يركع 
هذا الداخل: كان له أن يركع ويدركه على أحد أقوال مالك . 

وإن أحرم والإمام راكع فلم يركع حتى رفع الإمام من غير تراخ" منه: | 

ومن نعس خلف الإمام حتى ركع الإمام وانقضت صلاته -جاز له أن 
يصلح التي نعس فيها؛ لأن الذي فعله الإمام وهو ناعس لا يحول بينه وبين 


(۱) قوله: (وليسا كالمزاحم» ويستوي... والغافل سواء) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ 

() انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 

() قوله: (تراخ) يقابله في (ر): (تزاحم کان). 


كناب الصلاة الأول Cr)‏ 


فصل 
له وجوب متابعة الإمام] 
أفعال المأموم: الإحرام» والركوع» والسجود» والتكبير» والسلام بعد 
فعل الإمام» فلا یرکع حتی یراہ راکعاًء ولا یسجد حتی يراه ساجداً» ولا یفعل 
شيئا من ذلك قبله ولا معه. 
وهذا هو المستحسن من المذهب» وقال مالك أيضا: له أن يفعل معه إلا 
في الإحرام والقيام من اثنتين» والسلام فلا يفعله إلا بعده» أما الإحرام فلا 
خلاف آنه إن فعله قبل لم يحتسب به . 
واختلف إذا كان ذلك معه هل يحتسب بذلك أو لا؟ وقد تقدم ذكر 
ذلك . وكذلك أرى جيع أعال المأموم من ركوع وسجود ورفع وغير ذلك 
فإنه لا يفعله إلا بعد فعل الإمام؛ لقول النبي عله «إتا جُلَ الإمام يوم بى 
اذا گر فکبرواء/ ودا رگ قَاركعُواء وَإِدا سد قادو ودا قالّ: سَوعٌ ٍ8 
لن كيده . فقولوا: ربا وَلَكَ امد ففیه دلیلان: 
أحدهما: قوله: «ليؤتم به» وذلك يفيد أن يبتدئ الإمام بهذه الأشياء؛ 
لأ إذا فعلا معا لم يتم به. 
والثاني: قوله: «وإذا ركع فاركعوا» فالفاء ها هنا للتعقيب. وقيل لمالك في 
سما أشهب في الذي يسبق الإمام"“ بالسجود ثم يسجد الإمام وهو ساجد: 
آیثبت الرجل على سجوده آم رفع رأسه ثم یسجد؟فقال: لو ثبت کا هو على 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۸/۱. 


(۲) انظر ذلك » ص: ۱ 


(۳) سبق تخر مجه » ص: ۲ 
() قوله: (الإمام) ساقط من (ر). 


1 م 
۷ 


سجوده إذا أدركه“ الإمام بسجوده وهو ا 

وقال في سماع ابن القاسم فيمن ظن أن الإمام قد“ رفع رأسه فرفع هو 
رأسه"" فإذا الإمام لم يرفع رأسه"“- فإنه يرجع فيسجد ثم يرفع برفع الإمام 
ولا یتخلف عنه إلا أن یکون لم يتم سجدتها" فليتم”. وهو أحسن أن عليه 
أن یرجع حتی کون فعله بعد فعل الإمام. 

وقال سحنون في تاب ابنه» فيمن رفع قبل الإمام ولم يعلم حتى رفع الإمام: 
إنه يرجع ويسجد القدر الذي فعله الإمام. وهذا تع“ للحديث. 

وروى ابن وهب عن مالك في الأعمى نخالف إمامه في فعله أنه إن كان 
ركوعه وسجوده قبل الإمام فليستأنف الصلاةء وإن كان بعد ركوع الإمام 
وسجوده بقلیل فلا بأُس به. 

يريد: نه إذا ركع ورفع أو سجد ورفع قبل أن يركع الإمام أو يسجد فذلك لا 
يجزئه» وإن ركع الإمام ورفع أو سجد ورفع قبل ثم ركع المأموم أو سجد بقرب 
ذلك -أجزأه» وقياس القول في الغافل والناعس أنه بجزئه وإن بعد. 


(۱) قوله: (إذا آدرکه) يقابله في (ر): (لأدرکه) و(ش۲). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .٤۸١ /١‏ 

(۳) قوله (قد) ساقط من (ب). 

() قوله: (فرفع هو رأسه) زيادة من (ب). 

)٥(‏ قوله: (رأسه) زيادة من (ب). 

(1) في (ش۲): (سجدتيها). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۹۹. 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ٩۲۹۹ء‏ ولفظ ما وقفت عليه فيه: (قال ابن سحنون: ريت سحنون رفع 
رأسه قبل الإمام» ثم رفع الإمام» فرجع سحنون فسجد مقدار ما كان الإمام ساجدًا بعده). 

)٩(‏ قوله: (وهذا أتبع) يقابله ني (ر): (وهو اتباع للحديث). 


كناب الصلاة الأول (e)‏ 


N E 2‏ وما يلزم المصلي 2 صلاته 

ومن المدونة قال مالك: لا يعجبنى أن يتكى الرجل على حائط في 
اا 

يريد: في] طال من النوافل» ولا ينبخي ذلك اختياراء وأرى أن يلزه“ 
اللصلي الخشوع والإخبات؛ لقول الله كك: اين هم في صَلَاعم خشون) 
[المؤمنون: ۲]ء قيل: غض البصر» وخفض الجناح» وحزن القلب”. 

واستحب بعض أهل العلم إذا كان قائ)ً أن جعل بصره موضع سجوده لأنه فيه 
ضرب من الخشوع واستشعار الحیاء من وقف بین يديه سبحانه وتعالی علوا کبیرا. 

ويكره آن يرفع بصره إل السماء وهو في الصلاة؛ لقول النبي ل: «ما بال 
آفوام یز يمون أَبِصَارَهُمْ ل الَعاءِ في صَاكٍم؟ ثم ا: يهن عن ديك أو 
لخْطقَنَ ا بْصَارهَُمّ» أخرجه البخاري ومسلم. 

ويكره أن يتلثم» وكره ابن عمر تغطية اللحية وقال: هي من الوجه. 

واختلف في وضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائء فقال مالك في 


0 
6 


(۱) في (ش۲): (آداب). 

(۲) قوله: (الصلوات) يقابله ني (س): (الصلاة). 

(۳) في (ش۲): (یلتزمه). 

. ٠١۹/١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() في (س) و(ب): (یلتزم). 

0) انظر: تفسیر الطبري‌:۹/ ۱۹٩۹‏ . 

(۷) متفق عليه البخاري من حديث أنس بن مالك: ۲٠١ /١‏ في باب رفع البصر إلى الساء ني الصلاةء من 
كتاب صفة الصلاة برقم (۷1۷)ء ومسلم بنحوه من حديث جابر بن سمرة: /١‏ ۱ ني باب النهي 
عن رفع البصر إلى السماء في الصلا ة» من كتاب الصلاةء برقم )٤۲۸(‏ 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۲/۱‏ 


ل 
9 


المدونة: لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافلء إذا طال القيام فلا بأس 


و و Daik‏ 
يعين بذلك نفسه 


وقال في العتبية: لا أرى به بأساً في المكتوبة والنافلة". 

وهو أحسن؛ للثابت عن النبي تله في البخاري ومسلم في ذلك 7. 

ولأنها وقفة الذليل والعبد لمولاه. 

قال ابن حبيب: وليس لكونه) من الجسد حد“. وقيل: مجعلهها حذو 
صدره لقوله الله کك: لقصل إِريْكَ وخر [الكوئر: ۲] أن مجعله)] حذو نحره. 
وقيل في كراهية ذلك؛ خيفة أن يظهر بجوارحه من الخشوع ما لم يضمره“ 
بقلبه"» وروي عن أبي هريرة أنه قال: أعوذ بالله من خشوع النفاق. قيل: وما 
ا ‘f’ tr CCD “e.‏ اد ا اا ND a. o»‏ 
خشوع النفاق ؟ قال: آن یری الجسد خاشعا والقلب غیر خاشع' 


ويكره أن جعل يديه حينئذ في خصره» وفي البخاري النهي عن ذلك . 


.٠١۹ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

(0) انظر: البيان والتحصیل: ۱۸/ ۷۳. 

(۳) أخرجه البخاري: ۲٠۹/١‏ في باب وضع اليمنى على اليسرى» في كتاب صفة الصلاق 
برقم »)۷٠۷(‏ ومسلم: ۳٠١ /١‏ في باب وضع يده اليمني على اليسرى بعد تكبيره الإحرام 
تحت صدره فوق سرته ووضعه) في السجود على الأرض حذو منكبيه» من كتاب الصلاق 
برقم »)٤۰۱(‏ من حديث وائل بن حجر قاه. 

() انظر: البيان والتحصيل: /٠۸‏ ١۷ء‏ معزوا لمالك كياشه. 

)٥(‏ قوله: (یضمره) یقابله في (ب): (یظهره). 

(0) قوله: (بقلبه) ساقط من (س). 

(۷) قوله: (خشوع النفاق) يقابله في (ر): (هو). 

(۸) أخرجه ابن المبارك في الزهد» ص٦٤‏ . 

() متفق عليه البخاري: »٤0۸/١‏ باب الخصر في الصلاةء في أبواب العمل في الصلاةء برقم 


كناب الصلاة الأول Cv)‏ 


ولا يتكئ على حائط فإن فعل وكان الاتكاء خفيفاً - لم تفسد صلاته 
وإن كان كثيراً؛ لو أزيل الحائط لسقط المصلي لكان كمن ترك القيام» فإن كان 
عامداً غير جاهل أبطل صلاته إن كان في فرض» وإن كان سهواً أعاد تلك 
الركعةء وقد يقال: تجزئه؛ للاختلاف في القيام في الصلاة هل هو فرض» وإن 
کان في نفل آجزأته صلاته سهواً کان أو عمد . 


واخحتلف هل يقرن قدميه» فكره مالك ذلك في المدونة وقال: كان في 


المدينة من يفعله فعيب عليه . 
وله في ختصر ما ليس في المختصر عكس ذلك فقال: تفريق القدمين في 
الصلاة من عيب الصلاة. 


وقال أيضاً: إلصاق القدم بالقدم في الصلاة والتفريق بينه) في الصلاة" 
واسع على قدر ما تیسر. 

ولا يضع رِجْلاً على رجل» ولا يعبث المصلي" بلحيته ولا بخاتمه» وقيل: 
لا بأس أن بحوله في أصابعه كلها بعد ركوعه خوف السهو. 

ویکره أن یکون لباسه ما يشغله" النظر إليه بأعلام أو غيرها. 


»)۱١١(‏ ومسلم: /١‏ ۳۸۷ في باب كراهة الاختصار في الصلاةء ني المساجد ومواضع 
الصلاة» برقم .)٥٤٥(‏ 

.٠٦۹/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: .۱۹٩/۱‏ 

(۳) قوله: (في الصلاة) ساقط من (س»ب). 

() قوله: (المصلي) زيادة من (ب). 

)٥(‏ في (ر): (بعدد). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳٠/۱‏ 

(۷) قوله: (ما یشغله) یقابله في (س): (یشغل). 


وكره التزاويق في القبلة هذا المعنى» ولا يلتفت في صلاته» وفي البخاري 
قال النبي ه: «ذَلك اولاش ية لبان من صَلاة أحَركي“ 
فينقصه" من صلاته ذلك القدر. 

ویکره أن یکون في کمه ما بحشوه؛ لأن فيه مشغلة» وإن تثاءب وضع 
يده على فيه وکظم. 

ولا يكفت ثيابه ولا شعره“ لنهي النبي يله عن ذلك وقال ابن 
مسعود: إن الشعر يسجد مع المصلي". قال مالك: إلا أن يكون ذلك لباسه 
وهيئته» أو يكون يعمل عملاً فيشمر لذلك العمل فدخل في صلاته کا هو فلا 
ا 4 

قال الشيخ 5نلثه: وأرى أن بجحل ذلك عند الصلاة. 

قال مالك في المدونة: لا بأس بالسدل في الصلاة» وإن لم يكن عليه 


(۱) أخرجه البخاري: ۲٠١/١‏ في باب الالتفات في الصلاة من كتاب صفة الصلاة» برقم 
(1۸). 

(۲) في (ر): (فیسقطه). 

(۳) في (ر) و(ش؟): (مشقة). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲۳٤ ١۲۳۷‏ 

۷۸ /۲ الكفت: جع الثؤب باليدين عند الركوع والسجود. انظر: لسان العرب:‎ )٥( 

)١(‏ متفق عليه» البخاري: ١‏ في باب السجود على الأنف» من كتاب صفة الصلاة» برقم 
»)۷۷٩(‏ ومسلم: ۳٠٤/۱‏ في باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب 
وعقص الرأس» في الصلاة» برقم .)٤۹۰(‏ 

(۷) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۲/ ۱۸٠‏ في باب كف الشعر والثوب» من كتاب الصلاق 
برقم (۲۹۹7)» والطبراني في المعجم الکبیر: /٩‏ ۲۹۷ برقم .)4۳۳١(‏ 

(۸) انظر: المدونة: .۱۸١/١‏ 


كناب الصلاة الال ® 


» () 
دمیصس إِ 
( 


وليس/ بحسن أن يصلي حاسر الرس وإن کان وحد» وإذا سجد أبرز يديه 0 
من كميه وباشر با الأرض» إلا أن يتقي بكميه حر الأرض أو بردها. 
واختلف إذا م يبرزما وفعل ذلك اختيارأء وذلك في الباب الذي يليه“ . 


لأإزار او ردا 


ويحسر عن جبهته ویستحب له“ أن يباشر بها الأرض من غير حائل 
حصر ولا غبره. 

ومن المدونة: قال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء م یعتمد". 

وروى عنه شهب وابن نافع في العتبية مثل ذلك» في الاعتماد على اليدين 
من القياه“. 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: كان ابن عمر يضع على الأرض ركبتيه 
ثم يديه ثم جبهته» ثم یرفع جبهته ثم يديه ثم رکبتیه» قال: ومالك یری أن 
يفعل من ذلك ما تیسر له"» لیس عنده فيه حد“. 

واستحب ني المبسوط أن يضع يديه على الأرض ثم ركبتيه» قال: وهو 
أحسن في سكينة الصلاة ووقارها. 


(۱) قوله: (قمیص) ساقط من (س) و(ش۲). 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ .٠۹۷‏ 

(۳) انظر: المدونة: .١۷١/١‏ 

)٤(‏ في (ر) و(ش٣):‏ (الذي يلي هذا). 

)٥(‏ قوله: (له) ساقط من (س). 

.٠۷١ ١١٦1۹ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) قوله: (من القيام) ساقط من (ر). وانظر: البيان والتحصیل: .۲۹٦/۱‏ 
(۸) في (س): (عليه). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۱۸٤ ١۱۸۳/١‏ 


وقال عنه ابن القاسم في العتبية أنه قال في القيام من السجود: ولا يعتمد 
على اليدين. قال: ولا بأس به ٿھ کره: 

قال الشيخ لنلثه: أما باب الرفق والسكينة فأن يبدا في حال الانحطاط 
باليدين وبالرکبتين في حال القيام. وأما باب استعطاف من يستشعر أنه بين 
يديه سبحانه وتعالی فإنه لا ينكس رأسه عند الانحطاط ولا عند القيام» ولا 
يبتدئ بالركبتين في حال الانحطاط» ويرفع اليدين في حال القيام. 

وغهي عن الإقعاء في الصلاة» واختلف في صفته» فقيل: هو جلوس 
الملصلي على أليتيه باسطاً فخذيه كإقعاء الكلب. وقيل: هو أن يلس على 


٤ 
عقه‎ 


وكلتا الصفتين ليس بحسن» والسنة الجلوس حسب| تقدم. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل:١/ .٠٤٠٥‏ 
(۲) في (ر) و(ش؟): (استعظام)ء وأشار إليها في هامش (س) أنها في نسخة. 
(۳) انظر: المدونة: .٠١۱۸/١‏ 


() انظر: صحیح مسلم: ۰/۱ ۰ وانظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۱۸۷. 


كناب الصلاة الأول ) 3 ( 


0 باب ر@ 
0 فط الصلاة 6 
4ے الصلاة على الثياب واليسط وغير ذلك 

Gg ls 
الأرض؛ لقول النبي عله «يا رياح ا عَمَز وَجُهَكَ في الأَرْض». ولأن ذلك‎ 
TG aT 
الحصباء والتراب» م يتخذ فيه| حصير.‎ 

وقال لله ني المصلي يسوي الحصباء لموضع جبهته: إن كنت لابد فاعلاً 
فواحدة). فبان ہذا الحدیث أنه کان قدي بغبر فرش ولا حصير» فان هو 
صلى على حائل فيستحب أن يكون ما تنبت الأرض كالحصر” وما أشبه ذلك 
ما لا يقصد بمثله الترفه ولا الكبر. 

واختلف في ثياب القطن والكتان فكرهه في المدونة“» وأجازه ابن 


(1) في (ر) (الأرض للصلاة). والحديث أخرجه أحمد في المسند: a‏ 
ك دعن آي صالح: e e‏ 
وجهك يا رباح»» وأخرجه الحاكم في المستدرك: ٤٠٤/١‏ في باب التأمين» من كتاب 
الإمامة وصلاة الجاعةء برقم )٠٠١١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(۲) صحیح» خر جه آبو داود: ۱/ ۳٠۲‏ في باب في مسح الحصى في الصلا ة» من كتاب الصلاةء 
برقم .)۹٤٩(‏ 

(۳) في (ر): (کالحصبر)» وانظر: المدونة: ۷/۱ والنوادر والزيادات: ۱ والحصیر 
قال فيه الجبي: الحصير: معروف» ويقال له حصير لأنه يبحصر ويمنع عن الناس» والحصير 
الحبس ومنه «وَجَعَلتا َم لِلْكَفِرينَ حَصبرًا). أي محبساً. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة 
للجیی» ص: .۲٤‏ 

() في (ب): (الكتاب) انظر: المدونة: /١‏ ١۱۷٠ء‏ ولفظه في المدونة: (وقال مالك: لا يسجد على 


e Fo 
م‎ 1 
۷ 


مسلمة» والأول أحسن؛ لأن الثباب فيها ضرب من الترفه وموضع الصلاة 
إنما هو التواضع والخضوع والتذلل. 

وكره الصلاة على ما لا تنبت الأرض كالصوف» فإن فعل أجزأته صلاته 
وأكره"“ الصلاة على حصر السامان نما عظم ثمنهء والتواضع لله تعالى أفضل. 

ويباشر بكفيه”" الأرض أو ما يسجد عليه ويرزهما عن كميه» ويحسر 
العامة عن جبهته""» فإن سجد على كور العامة البارز عن جبهته» لم تجزئه 
صلاته» وإن سجد على ما علا جبهته وکان کثیفاً | تجزئه» وإن کان شیئاً خفيفاً 
أجزأته“. 

وقال ابن حبیب: إن کان کثيفاً ۾ تجزئه» وأعاد ما كان في الوقت إذا مس 
أنفه الأرض. 

وقال محمد بن مسلمة: لا ينبغي أن يسجد على ثوبه الذي على جسده ولا 
على يديه وما في کمیه حتی يفضي بيا إلى الأرض؛ لأنه كأنه سجد على 
اللأرض بغير وجهه ويديه. 


الثوب إلا من حر أو برد كتانا كان أو قطنا). 

(۱) في (ر): (وکره). 

(۲) في (س): (بیدیه). 

. ٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

() انظر: المدونة: .٠۷١ /١‏ إلا أن لفظ المدونة: (قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: 
أكرهه فإن فعل فلا إعادة عليه)ء وانظر النوادر والزيادات: /١‏ ٤۱۸٠ء‏ ولفظه: (و إذا مَس 
اعنم الأرض ببعض جبهته» أجزأه» وأما إن سجد على كُورهاء فإن كان كثيقًا أعاد في 
القت إن مس أنه الأرض؛ وإن كان قَدرَ الطاقة والطاقتين» قَذر ما يقي به برد الأرض 
وحرّهاء م يعد). 


كناب الصلة الأول ) 2 ( 


باب 
4ك ۰ 0 O)‏ 
0 2 صلاة المريض والصلاة 2 المحمل 0 

وإذا كان با لمصلي ما يمنعه"“ من الركوع والسجود دون القيام والجلوس» 
فإنه يستفتح الصلاة قائ فيقراً ثم يومئ للركوع ثم يجلس ثم يومئ 
للود 

وان کان بث يشق عليه إذا استوی قائ أن يجلس صلى جميع صلاته قائ / › 
ويومئ للركوع والسجود» وإن كان يقدر إذا صلى جالساً على السجود را : 
جالساًء وليس كالأول إذا كان عاجزاً عن الركوع والسجود فكان الواجب 
أن يأتي بالقيام ولا جل به» وي المسألة الثانية فيمن هو قادر على أن يأتي 
بالسجود» فهو إن أتى بالقيام أخل بالسجود» وإن أتى بالسجود أخل بالقيام» 
فكان الإتيان بالسجود أولى؛ لأنه مجمع عليه أنه فرض,» والقيام ختلف فيه هل 
هو فرض أو لاء ولأن السجود أعظم أركان الصلاة؛ لأنه يعفر وجهه في 
الأرض“» وهو أقرب حالات العبد إلى الله ك إلا أنه يستفتح الصلاة قائ 
ویومۍ للرکوع» ثم مجلس ویسجد» ثم یتم صلاته جالسا. 

وإن“ كان لا يقدر إذا قام أن يقرا إلا بم القرآن وحدها فعل ذلك وصلى 
قائاً وركع» ثم بجلس ويسجد ثم يقوم فيركع؛ لأن الركوع فرض ممع عليه 


(۱) قوله: (ما يمنعه) يقابله في (س): (علة تمنعه). 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في نسخة (ب) زاد في هذه اللوحة زيادة بمقدار تسعة أسطرء وقي اللوحة التالية زاد ستة 
أسطر ونبه هذه الزيادة في هامش اللوحة. 

)٤(‏ في (س) و(ش۲): (التراب). 

)٥(‏ في (ش۲): (وإذا). 


اک وا 
الق 
والإياء ليس بركوع في الحقيقةء والقراءة عختلف فيهاء ولا يصلي جالساً ليقراً بأم 
القرآن وسورة؛ لأن القيام فرض» وقراءة السورة ليست بفرض» فإن كان يقدر على 
القيام دون القراءة -صلى جالساً وقرأء وإذا أومأً للسجود يومى بيديه إلى الأرض» 
وإن كانت صلاته جالساً فعل في الركوع مثل ذلك؛ مجعل يديه على رکبتيه في حين 
إيمائه إلى الركوع» فإذا رفع أزام|ء فإذا أومأً للسجود جعل يديه على الأرض» وإذا 
رفع جعله) على ركبتيه» والإيماء بالرأس والظهر جميعا". 
واختلف هل يجزئه ما يكون إيماء مع القدرة على أکثر منه ام لا؟ 
وقال في الكتاب": إذا صلل" قات مجعل إياءه للسجود أخفض من 
إيمائه للركوع“. فكان في هذا بيان أنه ليس عليه أن يأتي بخاية مقدرته. 
وقال في ختصر ما ليس في المختصر فيمن رفع إليه شيء فيسجد عليه قال: 
إذا أوماً إلى حد طاقته وسجد على ما رفع إليه أجزأه» وإن سجد عليه وهو 
يطيق“ من الانحطاط إلى الإياء أكثر من ذلك فسدت صلاته. 
وهذا راجع إل الاختلاف ف الحركة ا الركوع والسجود هل ھی 
فرض”» مقصودتان في أنفسها أو ليستا بفرض» وأن الفرض الركوع 
والسجود؟ فقيل: إذا سلم من ركعتين“ وانصرف -أنه لا يرجع إلى الجلوس» 
ولم يجعل الحركة إلى القيام فرضاً. فعلى القول إنه فرض في نفسه أتى بأكثر 
(1) انظر: المدونة: ۱۷١/١‏ ۲ 
(۳) قوله: (إذا صلى) ساقط من (ر). 
(6) انظر: المدونة: .٠۷١١ /١‏ 
)٥(‏ في (س): (یطمأن). 
(1) في (ش۲): (فرضان). 


كناب الصلاة الأول @ 


المقدور عليه» وعلى القول الآخر ليس ذلك عليه. 
وإن رفع إليه وسادة أو غيرها ل يسجد عليهاء ولا حلاف في ذلك 
واختلف في ذلك إن فعل» فقال في الكتاب: تجزئه صلاته". 
وتقدم قول مالك آنه لا تجزئه إلا أن يومئ غاية ما يقدر عليه. 
قال الشيخ كنل#: والقياس ألا يجزئه شىء من ذلك إذا كانت نيته ذلك 
الإيماء خاصة حتى ينوي في حين إيمائه الأرض فيقصدها بالإيماء» فإذا كانت 
نيته الإشارة إلى الوسادة التي رفعت إليه دون الأرض -ل تجزئه؛ لأن المراد 
بالإيماء إلى الأرض أن هذا مطيع غير مستكبر عا دعي إليه من ذلك» ويؤيد 
ذلك قول مالك أنه بحسر العامة عن جبهته في حال إيمائه. 
- واختلف في صفة جلوسه في موضع القراءةء فقال في الكتاب“: تربعا“. 
وقال محمد بن عبد الحكم: بلغني عن كبار أهل العلم وخيارهم أنهم إذا صلوا 
جلوساً يتوركون" ويثنون أرجلهم على نحو الجلوس بين السجدتين. 
ذلك إذا صلوا النفل. 


(1) في (ر): (المقدرة). 

(۲) في (س): (المدونة). 
(۳) انظر: المدونة: .٠۷١ /١‏ 
)٤(‏ في (س): (المدونة). 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠۷۳ /١‏ 
(7) في (ر): (یبرکون). 


لیت 
قال الشيخ ن#: وهذا أحسن؛ وهي الجلسة التي رضیها الله لعباده 
وهي أقرب إلى التواضع» وهي جلسة الأدنى بين يدي من فوقه» والتربع 
جلسة الأكفاء. وإذا لم يستطع المريض الصلاة جالساً إلا مستنداً جاز ذلك؛ 
قال مالك: ولا يستند لجحنب ولا لحائض”". لأن)] - عنده- في حكم النجس» 
وروي عن ابن القاسم إن أمسكته الحائض أعاد في الوقت“. بمنزلة من 
صلى بنجاسة» ويجوز ذلك على قول محمد بن مسلمة؛ لأا عنده في حكم 
4 ۰ 2ه 
الطاهر» وأجاز فيا دخول المسجد» واستشهد لذلك بقول النبى عبله: «المؤمن 
هو (( 
لا پنحس» 8 
في المدونة: يصلي على قدر ما يطيق من قعود» فإن لم يستطع فعلى جنبه أو على 
ظهره. 
(ب) قال محمد بن المواز: يبتدئ بالحنب الأيمن» فإن / يستطع فبالاً 
e‏ و بن المواز: يبتدئ بالحنب ا ۾ / يستطع فبالايسر»› 
فإن لم يستطع فعلى ظهره مجعل رجليه إلى القبلة ورأسه إلى الشمال» وهو قول 
مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم ”“ وأصبغ في كتاب ابن حبيب» وقال 
سحنون: يصلي على جنبه کا جعل في لحده. فإن م يقدر فعلى ظهره. قال ابن 


(۱) في (س): (رضى) وني هامشها في نسخة (رضيها). 
(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۱ 

() انظر: البيان والتحصيل: .٠١١۱۸/١‏ 

. ۲۱۷ سبق تخر مجه » ص:‎ )٤( 

.١۷١/١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لوحة رقم:۷1١/‏ ب]. 


كناب الصلاة الأول ) 2 ( 


حبيب: قال ابن القاسم: يبتدئ بالظهر قبل الجنب. 

قَصَيِتُمُ اَلصَلَوةَ ڪرو آله فما وَفُعُودًا وَعَلن جُنُويَّم ‏ [الساء: .]٠٠۳‏ قال: 

ذلك في المريض والخائف» وجعل المعنى في قوله تعالى: «فإذّا قَضْيتمُ آلصَلَوة4 

[النساء: ]٠١۳‏ ا إذا أردتم أن تقضرا الصلاة؛ لأنه يصح أن يؤتى بافظ 

الماضى» والمراد به المستقبل. 

وقيل: المعنى: فإذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله باللسان» وهو قول 
السدي» وهو ظاهر قول الحسن. 

وحمل قوله سبحانه: «قَإِذّا قَضيثَمُ آلصّلوة4 [الساء: ]٠١١‏ على الماضي وعلى 
a‏ 

وقد ورد القرآن أن تَعْقَّى عقب الطاعة بالذكر في الحج والصوم والصلاة"» 
والآية حتملة للوجهين جميعاًء وإذا كان ذلك" -سقط الاحتجاج بها على قول 

ابن القاسم» ولم حمل قوله على الوهم» بل هو أشبه باستقبال القبلة. 
ولا يحتج على هذا بوضع الميت في قبره؛ لأنه انقطع عمله» وإن) يضطجع 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٥۷ ۰۲٥٦/۱‏ 

(۲) يعني ما جاء في ا لحج من قوله تعالى في سورة البقرة: قدا فصتم متس کڪُم فاڏڪروا آله 
کرک ءابآةڪُم او اشد ذِڪرا)) ومنها ي الصيام: فمن رد هكم لر قََصََه ومن 
ڪان ريڪا او ع سر دة من ايام ڪر بريد آله يڪُمُ ليتر و بريد يڪم لمر 
وَلڪيلُوا اة لبروا آله ع ما هَدَنكم وَلََلّكُم تفكرورت4» وفي الصلاةء ما في 


CL‏ مجو 


سورة الجمعة: قدا قُضِيَّت ألصِلوة قاروا فى الأرض وَأبَعُوا من فصل آنه ودروا الله كيرا 
رئ 
)٤(‏ في (ر): (في استقبال). 


ضجعة النائم» إلا أنه يستحب له أن يكون على جنبه الأيمن. 
فصل 
افيما يعرض للمريض يريد الصلاةا 
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا خاف معاودة علة تضر به إن قام -سقط 


عنه القيام. 
5 
وقال فيمن لا يملك خروج الريح منه إذا قام: سقط عنه القيام”“ ويصلي 
جالساً. 


وقال ابن القاسم في الكتاب: إذا كان لا يستطيع السجود لرمد بعينه أو 
قرحة بوجهه أو صداع يجده فإنه يومئ للسجود. 

واختلف في الذي يقدح الماء من عينيه ويصلي مستلقياً» فمنعه ابن القاسم 
في الكتاب" وقال: إن فعل أعاد في الوقت وبعده“. 

وأجاز أشهب أن يصلي مستلقياً على حاله"“. 

وأجازه مالك في کتاب ابن حبیب فی) قرب کالیوم وشبهه» وکرهه فیا 
طال أو کثر من الأيام» وقال: ولو کان يستطيع ن يصلي جالساً ویومئ برأسه 
في الأربعين يوماً لم أر به بأسا“. 


(۱) قوله: (القيام) ساقط من (س). 

.١۷١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (في الكتاب) ساقط من (ر). 

.٠۷١ /١ قوله: (وبعده) ساقط من (ر)» وانظر: المدونة:‎ )٤( 
.۲٥۸/۱١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲٥۹۰۲۰۵۸/۱‏ 


كناب الصلاة الأول @ 


وفرق مالك وابن القاسم بين الجالس والمضطجع؛ لأن الجالس يأتي 
بالعوض عن الركوع والسجود - وهو الإياء بالرأس يطأطئهء والمستلقي لا 
يأتي بعوض وإنا يأتي عند الركوع والسجود بالنية من غير فعل. 
ومن افتتح صلاته قائ ثم عرض له ما منعه القيام -أتمها جالساً» وإن 
افتتحها جالساً ثم ذهب ما منعه القيام -أتمها قا)'. 
فصل 
ل2 الصلاة 2 المحمل! 
ولا تجوز صلاة الفرض في المحمل إذا كان قادرا على أن يأتي بها في 
الأرض على أتم من ذلك» كالذي يصلي قاعداً وهو قادر -إذا كان على 
الأرض- على القيام» أو مضطجعاً وهو قادر على الجلوس» أو يومئ للسجود 
مع القدرة -لو كان بالأرض- على السجود. 
وقد اختلف إذا تساوت الحال وكان عاجزاً عن القيام والسجود» أو كان 
لا يستطيع الجلوس في الأرض فصلى في المحمل على تلك الحالة جالساً يومئ 
للركوع والسجود» أو كان لا يستطيع الجلوس فصل" مضطجعاً -فكره 
مالك" ذلك في الكتاب. وإن كان شديد المرض لا يستطيع الجلوس. 
فأجازه في العتبية إذا كان لا يستطيع الجلوس» ومنعه إذا کان يقدر. 


.٠۷١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

() قوله: (ني المحمل على تلك الحالة... الجلوس فصلى) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

.١۷١١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٠٤١/۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


a"‏ ويا 
البق 
وقال ابن حبيب: إذا كانت الحال واحدة صلاته بالأرض” وعلى الدابة 


إيماءَ فليس عليه أن ينزل بالأرض وليصل على دابته أو في محمله إذا وقفت 
الدابة واستقبلت القبلة. وذكره عن ابن عبد الحكم"» وني العتبية عن مالك 


مثل ذلك. 
وقال مالك: لا يجوز أن يصلي في المحمل راكباً حتى لا يقدر أن يصلي 
E‏ 


فصل 
النفل يشتمل على ما يشتمل عليه الفرض 

النفل يشتمل على ما يشتمل عليه الفرض من القيام والقراءة والركوع 
والسجود» والأفضل أن يأتي به على حسب ما يفعل في الفرض؛ يقوم ويقراً 
ویرکع ويسجد» وله أن يسقط القيام فيصلي قاعداًء ولا يسقط القراءة» وهو 
بالخیار في الرکوع بین ان یقوم لیومئ به وله آن يومۍ به وهو جالس. 

واختلف في السجود هل يأتي به إياءً مع القدرة على السجود بالأرض» 
فقال ابن القاسم في العتبية: لا يومئ للنافلة إلا من علة. 

وأجازه ابن حبيب وقال: إذا صلى جالساً فإن شاء سجد» وإن شاء أوماً 


»)0 
من غير علة. 


(1) في (س): (على الأرض). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲٤۹‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .۷٠١‏ 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصيل: .٠٠١ /١‏ 
(۵) انظر: النوادر والزیادات ۱/ .٠٠٠‏ 
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والقول الأول أحسن؛ لأن الجلوس للسجود كالقيام للركوع» ولو صلى 
النافلة قائ وهو صحيح -ل جز له أن يومى للركوع وهو قائم» فكذلك لا 
يومئ للسجود وهو جالس للسجدة الأولى ولا الثانية. 

فصل 
4 سقوط القيام على من خاف معاودة مرض إن قام 

واختلف في المتنفل مضطجعاً على ثلاثة أقوال: 

فأجاز ذلك ابن الحلاب للمريض خاصة“ وهو ظاهر المدونة» وفي 
النوادر: المنع وإن كان مريضاًء وأجازه/ الأبهري للصحيح" ٭ واحتج بحدیث ا 
N‏ 
إن صل قات هو أل من صل قَاعِدا قله ضفب جر القائ وَمَنْ صل 
مُضطَجعا قله ِد ضف اجر القَاعِد» أخرجه البخاري” . وقوله: هن صل قاف 
قَهُوّأَفْضَلٌ» دليل على أنه قادر على القيام. 

ويجوز لمن ابتدأ جالساً أن يتم قائ)» ولمن ابتداً مضطجعاً أن يتم جالساً 
وقائ. ولا ينبغي لن ابتداً فاق أو جالسا ا ن یتم مضطجعا“. 

ومن ابتداأ قائ فأراد أن يتم جالساً فعلى ثلاثة أوجه: 

فإن كانت تلك نيته -جاز ذلك وإن کان التزم القيام م يكن له آن يتم 
جالساًء وإن كانت نيته أن يكملها قائ) ولم يلتزم ذلك -كان فيها قولان: فأجاز 
(۱) انظر: التفریع» لابن الجلاب: ۱/ .٠١١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١٠/۱‏ 


(۳) أخرجه البخاري: /١‏ ۴۷ في باب صلاة القاعدء من أبواب تقصير الصلاة برقم .(١ ٠ 1٤(‏ 
() انظر: المدونة: .٠۷۳/١‏ 


٣ 


و 


ذلك ابن القاسم» ومنعه شهب والإجازة أحسن؛ لأن الإحرام لا يتضمن 
أن يريد أن يقطع من ركعةء ويجوز أن يحرم على أنه بالخيار بين أن يصلي قائ) 
أو قاعداًء وإذا كان ذلك ل يلزمه القيام بمجرد الإحرام. 

وقال مالك: إذا مد المصلي قاعداً رجليه طلب الراحة أرجو أن يكون 
2F‏ 

والتنفل في السفر إذا كان يقصر“ في مثله الصلاة بخلاف التنفل في 
اي ارجا رر اف يفل عل الدا وعو غر ج ل وروي 
عن النبي لھ أنه كان فیح الصَلاة إلى البق قدا کر نوجه حَيْتْ تَوجَهَّتْ 
ب راجلت. 

وقال مالك: إذا أوماً للسجود يرفع العامة عن جبهته“ 

وأرى أن يومئ إلى الأرض لا إلى الراحلة. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۹/۱‏ 

() قوله: (جوز آن) ساقط من (ر). 

() انظر: البيان والتتحصيل: /١‏ ۳۷۷ قال فيه: (وسئل مالك عن الرجل يصلي في المحمل يعيا 
في تربعه فیمد رجليه يستريح في ذلك قال أرجو أن يكون خفيفاً). 

() في (ش؟): (تقصر). 

(۵) أخرجه أحمد في مسنده: ۳ في مسند أنس بن مالك تله » برقم »)١۳١۳١(‏ ولفظه: 
(عن نس بن مالك قال: كان رسول الله هه إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل 
القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيث) توجهت به). 

() انظر: النوادر والزیادات:۱/ .٠٠١‏ 


كناب الصلة الأول ) ۳۳ ( 


فصل 
يشترط الاستقبال للخائف 
4 الفرض ولا للمسافر 2 النفل 
وقال مالك فيمن خاف على نفسه السباع وغيرها: فإنه يصلي على دابته 
حيث توجهت به» واستحب أن يعيد إن أمن في الوقت ولم يره بمنزلة 
لذ : 
وقال المغيرة: وإن صلى على دابته خوفاً من العدو يعيد ما دام في الوقت. 
وکل هذا استحسان» ولا شيء عليه إن لم یعد. 
قال الشيخ: وأرى أن ينظر هل هو على يقين من زوال ذلك قبل خروج 
الوقت» أو على إياس» أو شاك -حسب| مضى في التيمم؟ ويستحب له إذا كان 
يرجو انكشاف ذلك قبل خروج الوقت أن يؤخر إلى آخر الوقت المختار. 
ولا يتنفل المسافر وهو ماش» وليس بمنزلة الراكب ؛ لأن الراكب 
كا لجالس» وتنفل الجالس جائزء والماشي منشغل بنفسه ب يضاد الصلاة من 
تصرفه وسعيه في أمور دنياه» والآخر يسار به على بعيره أو في المحمل أو في 
السفينة» وذلك لا يتأتى في الصلاة . 


(1) في (س): (العرق)»ء وانظر: المدونة: .٠۷۳/١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٠٠١‏ 
(۳) في (ش؟): (وذلك لا يناي الصلاة). 


| 2 
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ب2 إمامة الجالس 
واختلف في إمامة المريض جالساً بالجواز والمنع» واختلف بعد القول 
بالإجزاء هل يصلي الناس خلفه قياماً أو جلوساًء فمنع مالك ذلك مرة وقال: 
إن نزل به -وهو إمام- أمر حتى صار لا يستطيع أن يصلي إلا وهو جالس 
استخلف ورجع إلى الصف . 


کړه 


وقال مطرف وابن الماجشون: إن صلى بهم أعاد من اتم به وإن ذهب 


الوقت". 

وروى الوليد بن مسلم عن مالك أنه أجاز إمامة الجالس وهم قیاه"» 
جلسوا معه م آمن أن يكون خالفاً لا فعله النبي عله حين اتم به أبو بكر وائتم 
الناس بابي بكر تاق“ وإِن قاموا کان خلافاً لا جاء اهم صلوا معه جلوسا*» 


.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١ /١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲٠۱١‏ 

)٤(‏ متفق عليه» البخاري: ۲۳٠/١‏ في باب حد المريض آن يشهد الجاعة» من كتاب الجاعة 
والإمامةء برقم (1۳۳)ء ومسلم:٠/ ٠۳٠١‏ في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» من 
كتاب الصلاة» برقم .)٤۱۸(‏ 

)٥(‏ لم أقف على ما يفيد كونهم صلوا خلفه جلوساء ولعله يعني ما في الصحيح: (عن عائشة أم 
المؤمنين أنبا قالت: صلى رسول الله عه في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم 
قياما فأشار إليهم (أن اجلسوا). فلا انصرف قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 
فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا). أخرجه البخاري: ۲۲٤/۱‏ في 
باب إنا جعل الإمام ليؤتم به» من كتاب الجاعة والإمامة» برقم »)٠١١(‏ ومسلم: 
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فأحب إلي أن يعتزل الإمامة. 

وروي عن أبي هريرة وجابر وأسيد بن حضير وقيس بن قهد #خ ‏ آم 
قالوا: يصلون خلفه جلوسا. وبه قال أحمد بن حنبل والأوزاعي. 

وروي عن النبي عله في ذلك ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حدیث انس قال: رکب رسول الله عله فرساً» فصرع عنه 
فجحش شقه الأيمن» فصلل صلاة مر a‏ ور وصلينا وراءه 


420 


قعوداً ثم قال: إا جو الإتام لزم بى دا صل ائ ا قا ودا 
اا ادن 


2 ظ 
ے ر روہ وو 


e‏ حديث عائشة فاه دان 


ت 


e TT 
وني حديث آخر قالت: ية يقتي ابو بکر بصلا النبيّ عه رالاس بصلا‎ 


.)٤١١( في الصلاة باب ائتهام المأموم بالإمام» من كتاب الصلاةء برقم‎ "+١ 

(0) (قَهُد) ضبطه ابن حجر قائلا: (بفتح القاف وسكون الماء) انظر: فتح الباري ٠۷١/۲‏ . 

(۲) قوله: (فإذا صلى قائ)ً فصلوا قياماً) ساقط من (س). 

(۳) سبق تخر جه » ص: ۲٣۲‏ . 

(6) متفق عليه» البخاري: ۲٤۳/١‏ في باب إن جعل الإمام ليؤتم به في كتاب الجاعة 
والإمامةء برقم (٥٥٠٦)ء‏ ومسلم: ۳١١ /١‏ في باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من 
مرض وسفر وغيرما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن القيام 
لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام» - من كتاب 
الصلاةء برقم )٤۱۸(‏ 


ل 
کے ۷ 


ا 


أبي بكر»» أخرجه البخاري ومسلم. 
وني مسلم: الت عائشة فا: کان ول الله یل بصي بالتاس جَالساً 
واو بکر بصي قائ يقتي بِصَلاَة E‏ 


والثالث: ما روي عنه ا أنه قال: «لا يوم احَد بَعِْي E‏ ول 


ثبت“ وإذا م ثبت هذا الحديث» وثبت نسخ حديث أنس بحديث عائشة - 


كان الصواب جواز إمامته» ويصلى الناس خلفه قياماً. 


واختلف في إمامة المريض للمرضى وأن تجوز أحسن. 


() متفق عليه» البخاري: ٠٠١ /١‏ في باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس با مأموم» من كتاب 
الجاعة والإمامة» برقم »)٦۸١(‏ ومسلم: ۳٠١/١‏ في باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر من مرض وسفر وغير ما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن 
القيام لزمه القيام إذا قدر عليه ونسخ القعود خلف القاعد ني حق من قدر على القيام» - من 
ES‏ 

(۲) مت متفق عليه» البخاري: ١‏ في باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس با مأموم» من كتاب 
الجاعة والإمامةء برقم (١1۸)ء‏ ومسلم: ۱ في باب استخلاف الامام ذا عرض له 
عذر من مرض وسفر وغير هما من يصلي بالناس وأن من صلى خلف إمام جالس لعجزه عن 
كتاب الصلاةء برقم .)٤۱۸(‏ 

(۳) ضعيف: أخرجه البيهقي في السنن: ۳/ ۸١‏ في باب ما روي في النهي عن الإمامة جالسا 
وبيان ضعفه» من كتاب الحيض» برقم .)٤۸٠١ ٤(‏ قال البيهقي: (قال علي بن عمر لم يروه غير 
جابر الجعفي وهو متروك والحديث مرسل لا تقوم به حجة)» وقال الدار قطني في سننه: 
۱ (مرسل لا تقوم به حجة)» وقال ابن حبان في صحیحه: :٤۷١ /٥‏ (وهذا لو صح 
إسناده لكان مرسلا والمرسل من الخبر وما م يرو سيان في الحكم عندنا). 

() قوله: (يثبت) ساقط من (ر) وزاد في هامشها: (يثبت رواه جابر الجهني عن عامر الشعبي مرسلا 
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فصل 
2 الإمام يصلي على أرفع مما عليه من خلفه 

وقال مالك في الإمام يصلي على أرفع نما يصلي عليه من خلفه» مثل 
الدكان يكون في المحراب: تكون عليهم الإعادة وإن خرج الوقت؛ لأن هؤلاء 
يعبشون. ون کان يسر الارتفاع ۾ يکن عليهم شيء. ولو صلی رجل في موضع 
مرتفع لنفسه فأتى رجل فائتم به لأجزأتعمم الصلاة. 

وإذا أراد من في الدار التي بقرب المسجد أن يصلوا بصلاة إمام المسجد 
جاز ذلك إذا كان إمام" المسجد في قبلتهم يرونه ويسمعونه» ويكره ذلك 
إذا كانوا على بُعْلِ يرونه ولا يسمعونه؛ لأن صلاتهم معه على التخمين 
والتقدير» وكذلك إذا کانوا على قرب یسمعونه ولا یرونه لحائل بینهم» أو لاّنه 
ليس قي قبلتهم؛ لأهم لا يدرون ما حدث عليه» وقد يذهب عنهم عله“ 
الركعة التي هو فيهاء فإن نزل يع ذلك مضى وأجزأتم صلاتهم. 

وكذلك آهل المسجد يصلون فيه وفوقه» فإن كان الإمام في EE‏ 
الملسجد ومن فوقه يرونه فلا بس به إذا ضاق المسجد بمن مع الإمام» ويكره 
ذلك مع الاختيار؛ لأن السنة كون المأمومين خلف الإمام» وتكره“ تفرقة 
الصفوف» فهو في هذا شد . 
() انظر: المدونة: ٠١١ /١‏ . 
(۲) قوله: (إمام) ساقط من (س). 
(۳) انظر: المدونة: .٠١١ /١‏ 
)٤(‏ في (ر): (عمل). 


(5) قوله: (وتکره) ساقط من (ر). 
) انظر: المدونة: ٠١١ /١‏ . 


ويكره إذا كان الإمام في بيت المسجد وآخرون فوقه» أو كان الإمام 
فوقه”“ وآخرون في بيته» ويستخف” ذلك مع الضرورة إذا ضاق الموضع بمن 
مع الإمام. 

وكره مالك أن يصلي من في السفينة ومن على سقفها يإمام واحد» وليصل 
كل قوم بإمامهم» وأجاز مالك في جماعة السفن أن يصلوا بإمامة أحدهم إذا 
كانت السفن قريبة بعضها من بعض”» ويستحب أن يكون الإمام من الذين 
في قبلتهم» وإن لم يكن فالصلاة جائزة» وكذلك أصحاب الأسواق» لا بأس أن 
يصلوا جماعة وإن كانوا على خلاف السنة من تفرقة الصفوف وفرقت بينهم 
الطريق؛ لأن هذه ضرورة. 


(۱) قوله: (فوقه) ساقط من (س)»› وفي (ش۲): (خلفه). 
(۳) انظر: المدونة: ۱/. 
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© 2 الإمامة 2 الصلاة ومقام المأمومين خلف الإمام © 

وإذا اجتمع جماعة للصلاة وتساوت حاهم قدّموا لأنفسهم من شاءوا منهم» 
وإن رجح أحدهم بحالةٍ عِلْم أو صلاح» أو صيانة» أو سن» أو حسن هيئة -كان 
أحق بالإمامة ممن سواه. وإن اخافت حالاتهم وکان لکل واحد منهم وجه یدل به 
ولا يدي به الآخر» فقیه» وعابد» وقارئ"» وذو سن كان العام أولاهم» ثم القارئ 
إذا كان مقرئا" إماماًني ذلك» ثم الصالح» ثم الأسن". 

وإِن رجح رجلان بمعنی واحد فإن رجحا بعلم فأعلمهم|ء وإِن تقاربا في 
العلم فأصلحه)ء وإن تقاربا ني الصلاح فأسنه|. وعلى هذا يجري الجواب في 
مقرئين وصالجين. 

وأربعة الإمامة إليهم: الأمير» والأب» والعم» وصاحب النزل» فإن 
اجتمع أب وابن كانت الإمامة إلى الأب» وكذلك العم وابن الأخ - الإمامة 
إلى العم. 

وقال مالك في المستخرجة: وإن كان العم أصغر فهو أحق بالإمامة إلا 
يإذن الأب أو العم فيجوز أن يمه“ . 

قال سحنون: وذلك إذا كان العم في العلم والفضل مثل ابن الأخ. 


(۱) قوله: (وقارئ) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): مفرداً. 

(۳) انظر: المدونة: .٠۷١/١‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: .٠٠١ /١‏ 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: ."٠١٠/١‏ 


وعلى هذا يكون الابن أولى من الأب إذا كان عالاً أو صالحاً والأب ليس كذلك. 

وصاحب المنزل أحق بالصلاة وإن حضر من هو أفضل منه من فقيه أو 
صالح؛ أو ذي سن إلا أن يأذن» ويستحب له أن يقدم غيره يمن ذكرنا. 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: صاحب الدار أولى بالإمامة وإن كان 
2 

قال کک ټاثه: ون کان e‏ لامرأة کان الاستخلاف إليهاء 

e‏ َرَوهُمْ َا لتاب الله ك قان 
گانوا في القَرَاءة سَوَاء فَأ لمهم بالستَة ء 
هخرف ِن كانوا ني المجرَة سَوَاءَ ام نادايۇ ار 
سلطَاه وَلاَيفَعُد ني بيت عل رمت إلا اذو أخرجه مسلم في صحيحه 


e 


3 
5 
2 
& 

e 


۳) 


وي رواية آخری: رُم سسا € فقدم رسول الله عي آقرآهم لآنه کان 
أفقههم» وإن) کان فقههم من كتاب الله سبحانه» وقدم المتفقه في تاب الله تعالى على 
المتفقه في السنة؛ لأن القرآن أصل علم الله تعالى في أرضه على هذه الأمة. 


2 ا 
2 ےکر 1 


وقال لالك بن الحويرث وصاحبه: «قَإذَا حَصَرَتِ الصَلاة ادنا وقي 


() انظر: المدونة: .٠۷١/١‏ 

(۲) في (ر): (المنزل) وأشار إليه في في هامش (س) في نسخة. 

(۳) أخرجه: مسلم في صحيحه: ٤٦٥ /١‏ في باب من أحق بالإمامة» من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم (1۷۳/۲۹۰). 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ١)ءء‏ في باب من أحق بالإمامة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاق 
برقم .)٦۷۳/۲۹۱(‏ 
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ویر ۶ 
ولومک اکر کا» أخرجه البخاري ومسلم ‏ 
وفي النسائی قال النبى ا «إدا ارا حَدكمْ د مايصلل ِم 4 
فصل 
2 إمامة الفاسق 


اختلف في إمامة الفاسق» فقيل: الصلاة جائزة» وتستحب الإعادة في 
الوقت. 

وقیل: لا تجزئ» ویعید من ائتم به في الوقت وبعده. 

وقال أبو بكر الأبهري: المسألة على قسمين: فإن كان فاسقاً بتأويل”“أعاد 
في الوقت» وإن كان فاسقاً بإ جماع» كمن ترك الطهارة عامدأء أو زنى أو شرب 
الخمر -أعاد في الوقت وبعده. 

قال: وكذلك وجدته مسطوراًء ذكره القاضى أبو الحسن على بن القصار 
عله 

قال الشيخ كنلثة: أرى أن تجزئ الصلاة إذا كان فاسقاً" با لا تعلق له في 
الصلاةء كالزنا وغصب الأموال وقتل النفس» وكثيراً ما رى من هؤلاء السلاطين 
(1) متفق عليه البخاري: ۱ › في باب اثنان فما فوقه) جماعة» من كتاب الجاعة والإمامة . 

برقم )۷(« ومسلم: )ءي باب من أحق بالإإمامة»ء من كتاب المساجد ومواضع 

الصلاةء برقم (۲۹۳/ )٩۷ ٤‏ 
(۲) (صحيح) أخرجه النسائي في سننه: ۲/ ۸١‏ ني إمامة الزائر» من كتاب الإمامةء برقم (۷۸۷). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات:٠/ ۲۸٤‏ والتلقين: .٤۸/١‏ 
)٤(‏ في (ر): (بتأویل القرآن). 
)٥(‏ انظر: عيون الأدلةء لابن القصار: ۳/ ٠١٠١‏ . 


التحفظ في أمور صلواتمم» ولا تجزئ إذا كان فسقه بأمر يتعلق بالصلاة كالطهارة 
أو خل بأمر من فروض الصلاة أو يشك فيه» أو وهو سكران. 

ويختلف إذا شرب خراً ولم يسكر» فقال مالك في کتاب حمد: يعیدون 
وإن ذهب الوقت؛ لأن ا لخمر في جوفه. 

يريد: لأن حكم ما في المعدة على غير" الطهارة» فصار مصلياً بنجاسة 
متعمداًء في موضع من جسده م تدع إليه ضرورة. 

وعلى القول أن عرق من يشرب الخمر نجس يكون جيع الجسد نجساً 
ویعید ما قرب. 

واختلف في إمامة القدري والألكن ومن يلحن ومن يقرأ بقراءة ابن 
مسعود» والصبي» والعبدء وولد الزناء والخصي» والأقطع» والأشل» والمريض 
يصلي جالساًء وني إمامة المرأة للنساء“. 

واختلف في الصلاة خلف أهل البدع والأهواء فقال مالك: لا يصلى 
خلف القدري” الجمعة» ومن فعل ذلك أعادها ظهراً. 

ووقف مرة في إعادة الصلاة خلف القدري» وعلى هذا يصلي“ الحمعة 
خلفه. وقال ابن القاسم: يعيد في الوقت. 


(۱) قوله: (مالك) ساقط من (س). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲۸٤‏ 

(۳) قوله: (غير) زيادة من (ر). 

() انظر: المدونة: .۱۷۸/١‏ والبيان والتحصیل: ۲/ ۱١١‏ والنوادر والزیادات: /١‏ ۲۸۷. 
() انظر: المدونة: .٠۷١/١‏ 

() في (ش۲): (تصح). 

(۷) انظر: المدونة: .٠۷١/١‏ 
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وقال سحنون في العتبية"": لا إعادة على المأموم لا في وقت ولا غيره. 
قال: وكذلك يقول جيع أصحاب مالك؛ المغيرة وابن كنانة" وأشهب قال: 
لأنه مسلم وذنبه لم يخرجه من اللإسلام. 

وال محمد بن عبد لمکم مید أب وهنا ل قول/ مالك لات قا | ی | 
تصلى خلفه الجمعة؛ لأن الجمعة فرض على الأعيان. 

واخحتلف هل يكفر بمآل قوله» فمن كفره بذلك أوجب الإعادة بعد 
ذهاب الوقت» ومن لم يكفره لم ير الإعادة. وقد تستحسن الإعادة في الوقت 
ليخرج من الخلاف. وقد روي عن مالك أنه قال فيمن يقول بخلق القرآن: هو 
کافر» فاقتلوه“. وروي عنه أن يوجع ضرباً وبس حتی یتوب. 

وسئل عن تزویج القدري فقال: لا يزوج ؛ قال الله تعالی: «وَلَعَبدٌ مُوْينٌ 
ورين مقرلی ولو اعَجَب کہ4 [البقرة: .]۲٠١‏ وإلى هذا يرجع الخلاف المتقدم. 

فصل 
الخلاف ب2 إمامة الألكن 
واختلف في إمامة الألكن» فروي عن مالك في المجموعة وفي المبسوط 


)١(‏ قوله: (في العتبية) ساقط من (ر). 

() هو: أبو عمرو» عثمان بن عيسى بن كنانة مولى عثمان بن عفان» المتوفى سنة ١۸٠١ه.‏ أحد 
تلامذة الإمام مالك وهو من جلس في حلقته بعد وفاته» وكان مالك يحضره لمناظرة أي 
يوسف عند الرشيد. انظر ترجته في: المدارك لعياض: ٠۲٠/۳‏ والتعريف بالأعلام 
والمبههات» لابن عبد السلام (بہامش الجامع بین الأمهات بتحقیقنا): ۱/ ۲١۳٠ء‏ وطبقات 
الفقهاءء للشيرازي» ص: ١١٤٠ء‏ وتاريخ الإسلام للذهبي: ۱۲/ ۲۹۳. 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: .٤٠٠١٤١١١/۱١‏ 

.٠١١ /١ والتفريع:‎ ٠٤٠١ /٠١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۹۰. 


ازا وذكر إساعيل القاضي -ولم أره في المبسوط- أنه قال: إن 
ذلك إذا كانت لکنته في غير قراءته. 

وهذا بعيد؛ لأن اللكنة واللثغة تكونان طبعاً وخلقَة في الكلام لا تتغير 
لقراءة ولا لخيرهاء ومع آنه لا بجحتاج إلى السؤال عن إمامة من بحسن القراءة من 
أجل أنه لا يبين كلامه في غير قراءةء كا أنه لا يحتاج السؤال عن إمامة من 
يحسن القراءة إذا كان يلحن في كلامه من غير قراءة. فهذا من الأمور البينة التي 
لا يسل مالك عنهاء ولا أعلمهم يختلفون أن صلاة من ائتم بالألكن ماضية" 
ولا إعادة على من ائتم به» وليس كالذي يلحن؛ لأنا نأمر من كان يلحن أن 
يصلي مأموماًء ولا نأمر بذلك الألكن. 

فصل 
4 إمامة من يلحن 

وني إمامة من يلحن أربعة أقوال» فقيل: جائزة» وقيل: منوعة» وقيل: إن 
کان لحنه في آم القرآن م جز» وإن کان في غيرها جاز”. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: إن کان لا يغبر معنى جازت إمامته» وإن كان 
يغير المعنى فيقول: ِيَاكٍ عبد و«أنعَمْت عَلَيّهمٌ»“ فيجعل الكاف للمؤنث 
والإنعام لنفسه - ل تجز إمامته“. وقاله أبو حمد عبد الوهاب. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۸۲. 

(۲) قوله: (ماضية) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات:۱/ ۲۸۲. 

() قوله: (و«أنعمت عليهم») ساقط من (ر). 

.٤٤۹/١ انظر: البيان والتحصیل» لابن رشد:‎ )٥( 

() انظر: عيون المجالس. للقاضي عبد الوهاب: ٤1۹/١‏ . 


كناب الصلاة الأول @ 


قال: وأما الأعجمي الذي يلفظ بالضاد ظاءء والألثغ الذي يلفظ بالراء 
خفيف الغين طبعاً فتصح إمامته؛ لأنه ليس في ذلك إحالة معنى إن هو نقصان 
حروف. | 

والقول بالمنع ابتداءً أحسن إذا وجد غيره ممن يقيم قراءته» فإن أم مع وجود 
غیره مضت صلاته وصلاتہم؛ لأن نه لا بخرجه عن أن یکون قرآناً» مع آنه لو 
سَلَمَ أن ذلك لیس بقرآن م تفسد صلاته؛ لأنه لم يتعمد كلاماًفي صلاته. 

وقد اختلف فیمن تکلم جاهلاً ني صلاته هل تفسد صلاته؟ فکیف بہذا 
واللحن لا يقع في القراءة في الغالب إلا في حرف يسيرة» ولو اقتصر المصلي 
على القدر الذي يسلم من اللحن لأجزأًه. 

ولا فرق بين ما يغير معنى أم القرآن ؛ لأن القارئ لا يقصد موجب ذلك 
اللحن» ولا يعتقد من ذلك إلا ما يعتقده من لا لحن عنده. 

ويختلف في الإتمام بمن يقرا بقراءة ابن مسعود» فمنعه في الكتاب» وقال: 
يخرج ویترکه ولا یأتم به" . 

وروی ابن وهب عنه أنه قال: اقرا ابن مسعود رجلا ر سجرب اروم @ 
طَعامٌ آلأثير# [الدخان: »]٤٤ ٤١‏ فجعل الرجل يقول: "طعام اليتيم"» فقال له ابن 
مسعود: "طعام الفاجر"» فقلت لالك: أترى أن يقرا كذلك؟ قال: نعم» رى 
كوا 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠۷١/١‏ 
(۲) لم أقف عليه في ال جزء المطبوع من جامع ابن وهب» قال في العتبية: (قال مالك: أقراً عبد الله 

ابن مسعود رجلاً لري سَجَرَت آلرَقوم ي طَمَامٌ آلأثير)» فجعل الرجل يقول طعام 


اليتيم» فقال ابن مسعود طعام الفاجر) انظر: البيان والتحصيل: 71۸/€ وقد نقلها 
بنصها صاحب المعيار: ١١١٠١٠٠١ /١١‏ . وأورد مناقشات على اختيار المؤلف هنا . 


ND) 5 1 
لن‎ 


فعلى هذه الرواية زئ الاتتام به» وهذا موافق لقول ابن شهاب في قوله له: 


«اد قرآني ايل ا8 على حرف فراجعتة َم ازل شريه زيي حَتى انتهّى 
إل سَبْعَةٍ أخرُفي» أحرجه البخاري ومسلم” قال ابن ¿ شهاب: بلغني ن تلك 
الأحرف السبعة إنها هي في الأمر الواحد لا تختلف في حلال ولا حرام» 
فصل 
2 إمامة الصبي 

وفي إمامة الصبي ثلاثة أقوال» فمنعها في المدونة في الفرض والنفل“) 
وأجازها في المستخرجة في النفل خاصة) وقال أبو مصعب: إن م ٤‏ 
الفريضة مضت صلاة من ائتم به. 

وقال شهب في مدونته في إمام أحدث فاستخلف صبياً فأتم بالقوم» قال: 
إن عقل الصلاة وأمر بها أجزأته» وأعاد من خلفه ما لم يذهب الوقت» فإن 
ذهب الوقت فلا إعادة” عليهم. 

فمنع من إمامته في الفرض؛ لأنه غير خاطب بالصلاة من طريق الوجوب» 
فكان المؤتم به مفترضاً خلف متنفل» ومنع من إمامته في النفل لأن عقده في 
() متفق عليه البخاري: ۳/ ۷۷٠1ء‏ في باب ذكر الملائكة» في کتاب بدء الخلق» برقم )۴١٤١(‏ 

مسلم: ٥٦١ /١‏ في باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف» من صلاة المسافر وقصرهاء برقم 

۸1۹(. 
() انظر: صحیح مسلم: ۱/ .٥٦۱‏ 
() انظر: المدونة: .٠۷۷ /١‏ 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصیل: ۱/ .۳۹٥‏ 
(0) قوله: (فلا إعادة) يقابله ني (س): (فالإعادة). 


كناب الصلاة الأول ) 2 ( 


حين دخوله في الصلاة غير لازم؛ بدليل أنه لو خرج من الصلاة قبل تمامها ۸ 
يكن عليه قضاؤهاء بخلاف البالغ» وأجزأت”“ عنه في القول الآخر في 
الفرض؛ لأن عقده عقد ما م يخرج منه» وهذا ما لا خلاف فيه. 

وقد جاءت السنة في حجه» وني أمره إِياه بالصلاة» في قوله عيه: «مُروهُم 
با سبع وَاضربوشُم ليها لعشر». فثبت هذه الأٌحادیث أنه قد انعقدت عليه 
رر ال او ات وا ا ا ا 
غيره» وإذا كان ذلك كذلك كانا في صلاة واحدة ظهراً أو عصراً فما جميعاً. 

ويؤيد ذلك حديث أي“ جيلة انه کان يوم قومه وهو ابن سبع سنين» قال: 
وا ب ا كدت ملت ع فال اا م ا او شرن 
عتا ات تارنگز؟ اروا لي قويصا». ذكره البخاري في آخر المغازي: قال: 


ص 


ا کو ۴ HOG‏ لائ ےہ ر ر ا 9 (DD‏ 
«وكان أبو حيلة أذرك النيي عه ورج مَعَه عام الفتح» ٠‏ 


(۱) في (س): (أجیزت). 

(۲) في (س): (بر). 

(۳) (صحیح) أخر جه بنحوه ابو داود في سننه: ١‏ ,في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» من 
کتاب الصلاة» برقم .)٤۹٥(‏ 

() في (ر): (ابن). 

() زاد بعده في (ر): (وکان ابن جيلة واسمه عمرو بن أبي سلمة» وفيه: ما فرحت في شيء 
فرحتي بذلك القميص). 

0) أدخل المؤلف ييلثة السابق على التاليء فهذان حديثان» حديث أبي جيلة» أخرجه البخاري: 
٠٠ /٤‏ . في باب من شهد الفتح» في كتاب المغازي» برقم »)٤٠٥١(‏ والثاني آخرجه في 
نفس الموضع برقم .)٤١١١(‏ 
والعجب ما وقع في (ر) ما استدرك بهامشها من قوله (وكان ابن جيلة واسمه عمرو بن أبي 
سلمة» وفيه: ما فرحت في شيء فرحتي بذلك القميص) 


فصل 
2 إمامة المرأة 

إمامة المرأة الرجال غير جائزة» واختلف في إمامتها للنساءء فقال مالك“ 
في الكتاب: لا تؤم المرأة". ول یفرق» وروی عنه ابن أيمن أنه أجاز أن تؤم 
ا اسا وهو قول الشافعي”“./ وأجاز أبو ثور والطبري إمامتها الرجال 

E 
فأما إمامتها النساء فالصواب جوازها ابتداءً عند عدم من يؤمهن من‎ 
الرجال» وذلك أحسن من صلاتهن أفذاذاًء ويكره مع وجود من يؤمهن من‎ 
الرجال» فإن فعلن أجزأت صلاتهن لتساوي حاهن» ولاأنه ياٹ اثر عن‎ 
وتمنع إمامتهن الرجال؛ لنقصهن عنهم» وقد اعتل للقول بالمنع بأن كلامهن‎ 
عورة» وبقوله : َر صُمُوف الرَجَال اوها وَمَرَا آخرُهاء وَحَبرُ صُفُوفِ‎ 
التسَاءِ آخرها وَسَرهَا اوها . وجيع هذا إن) تجيء منه الكراهة ولا جيء منه‎ 
عدم اللإجزاء؛ لأنه لا يختلف أن صلاة أوهن صفَاً جائزة لا تجب إعادتهاء وأنه لو‎ 


(۱) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

() انظر: المدونة: /١‏ ۱۷۷. 

) قال في الام /١‏ ۲۹۲: (قال الشافعي رحه الله تعالى: وإذا صلت المرأة برجال ونساء وصبيان 
ذكور فصلاة النساء مجزئة وصلاة الرجال والصبيان الذكور غير مجزئة). 

() انظر: المجموع للنووي: ٤‏ /00. 

)٥(‏ أخرجه مسلم: ٠۳۲٠/١‏ في باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها 
والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام» من 
كتاب الصلاة» برقم .)٤٤١(‏ 


كناب الصلاة الأول @ 


استمع إلى كلام امرأة وهو في الصلاة من غير أن تؤم - لم تفسد صلاته. 
فصل 
ج إمامة العبد 

واختلف قول" ابن القاسم وعبد الملك وأشهب في إمامة العبدء فجعلها 
ابن القاسم على ثلاثة منازل: جائزة» ومكروهة» وممنوعة. 

فأجاز أن يكون إماماً راتباً ني النوافل وقيام رمضانء وإماماً غير راتب في 
الفرائض» وكره أن يكون إماماً راتباً في الفرائض» وأما في السنن كالعيدين 
والاستسقاء والخسوف» فإن أمٌ ني ذلك أجزأت صلاته ولم يؤمروا بإعادة» ومنع 
أن يكون إماماً ني ا لجمعةء فإن فعل ل تجز الصلاة وأعاد وأعادوا". 

وأجاز عبد ا ملك أن يكون إماماً راتباً في الفرائض» ويجوز على قوله أن 
يكون إماماً ني السنن» ومنع أن يكون إماماً ني الجمعة. 

وأجاز أشهب إمامته في الجمعة وقال: لأنه إذا شهدها صار من أهلها. 

وقول ابن القاسم ألا يكون إماماً راتباً في الفرائض أحسن» والحر أولى» 
إلا أن يكون منقطعاً بالفضل والصلاح“» ولم يكن في الجماعة مثله في الفقه 
والقراءة والصلاح”"» وأما الجمعة فإن الناس معه عند ابن القاسم في معنى 
مفترض خلف متنفل؛ لأنه خير بين أن يصلي الحمعة أو الظهر» فلا كان دخوله 
(۱) قوله: (قول) ساقط من (س). 


.٠۷۸ ١۱۷۷ /١ انظر: المدونة:‎ )( 


(۳) انظر: البيان والتحصیل: .۲۳٠/۱‏ 
)٥(‏ قوله: (ني الفقه والقراءة والصلاح) زيادة من (ر)» وانظر: المدونة: ۱~ 


فيها بالتطوع: أشبه المتنفل. 

وقول أشهب أنها تجزئه أحسن؛ لأنه وإن كان متطوعاً بالدخول فيهاء 

فصل 
2 إمامة ولد الزناء والخصي الوالأقطعء والأشل! 

وکره مالك إمامة ولد الزنا والخی اذا کان 5 وکره ابن وهب 
إمامة الأقطع والأشل إذا م يقدر يضع يديه في الأرض”. 

وأجاز ابن الماجشون في الواضحة إمامة الأقطع والخصي وإن كان إماما" راتاً 
إن كان عدلا“» وأجازه أشهب في ولد الزن وغيره أحب إل منه. 

قال الشيخ تنلث#: قول مالك في ولد الزنا أحسن؛ لأن ذلك مما يؤذى به» 
وأما ا لخصي فجائز إذا كان من أهل الخير والفضل. 

ومنع إمامة الأشل والأقطع؛ لأن كل واحد منه| عاجز عا بجاوله من 
وأمرما في ذلك أضعف شأناً من الصحيح» والصلاة أولى ما احتيط ها. 

فقال ابن حبیب: يكره للرجل أن يوم قوماً وهم له كارهون أو أكثرهم أو 
ذوو النهى والفضل منهم وإن قلوا. 
(۱) انظر: المدونة: .٠۷۸/١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٠١١‏ 
(۳) قوله: (إماماً) ساقط من (س). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات:١/ .۲۸٠‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠١۷ /١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۸۲. 


كناب الصلاة الأول ) ١‏ ۳۳ ( 


وقال مالك: إذا كان فيهم من بخاف أن يكرهه فليستأذنهم“. 
وقال مالك في العتبية في نصراني ام قوماً في سفر ثم علموا به نه“ 
بعیدون دا ولا يقتا ^ ا أظهر من الإسلام. وقال مطرف وابن 
الماجشون ف کتاب ابن حبیب مثل ذلك ٤‏ الإإعادةي وقالا: پستتاب كالمرتده 
فإن تاب وإلا قتل» ولا حجة له إن قال: فعلته عبثاً أومجونا“. 

وقال سحنون: إن کان في موضع يخاف على نفسه فداری به نم يعرض له» 
وأعاد القوم» وإن كان آمناً عرض عليه الإسلام فإن أسلم لم يعيدواء وإن م 
يسلم قتل وأعادوا. 

وقول مالك أحسن أنه لا يقتل» والقول قوله إن قال: فعلته عبثاً أو 
مجوتًا"؛ لأنه قد أتى با يشبه» ويعاقب ويعيد القوم. وليس ذلك بمنزلة 
نصراني مقيم بين قوم يعرف بالنصرانية فأظهر الإسلام فإنه لا يعذر. 

فصل 
2 مقام المأموم من الإمام 

ومقام المأموم من الإمام إن كان واحداً -عن يمينه» فان قام عن یساره 
أداره من خلفه» ورده عن يمينه» فإن انا اثنين فأكثر قاما خلفه. 

وحكم الصبي إذا كان ممن يعقل ويثبت في صلاته -حكم الرجل» إن كان 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۸۲. 
() قوله: (إنهم) يقابله في (ر): (إنه قال). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٤١١/٠١‏ 
)٤(‏ في (ر): (يقبل). 


.۲۹۰ /۱ في (ر): (نحوفاً)» وانظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ر): (مخوفا).‎ )٩( 


وحده أقامه عن یمینه» وإِن کان معه آخر قاما خلفه» ومقام المرأة خلفهم' أبداء فإن 
م يكن مع الإمام غيرها قامت خلفه» وإن كان مع الإمام رجل واحد وامرأة قام عن 
یمینه وکانت خلفه|ء» وإِن کانا رجلین فأکثر قاما خلفه» وقامت“ هي خلفهم 
وسواء كانت المرأة أجنبية أو من ذوي عارمه أو زوجته أو أمته. وقال مالك فيمن 
صلى لنفسه ثم تی رجل فاتتم به: إنها له صلاة جماعة. 

قال الشيخ كناث#: وكذلك الإمام تصير له“ جاعة أيضاًء فلا يعيد في 
جماعة أخرى. 


(۱) في (س): (خلفه). 

(۲) في (س): (کانت). 

(۳) انظر: المدونة: .۱۷۸/١‏ 

() قوله: (تصیر له) يقابله في (س): (بمنزلة). 
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6 باب 2 إعادة الصلاة 2 جماعة ومن @ 
0 كان 2 صلاة فاقيمت عليه تلك الصلاة أو غيرها 1© 

ومن صلى فدَاً أن يعيد تلك الصلاة في جماعة» وذلك في ربع صلوات: 
الصبح» والظهرء والعصر» والعشاء إذا لم يوتر» واختلف في المغرب وفي 
العشاء إذا أوتر» فقال مالك: لا يعيد المغرب» وإن أقيمت الصلاة وهو في 
الملسجد فليخر ج“ 

وقال المغيرة: يعيدها. وقال مالك في العتبية/ : لا يعيد العشاء إذا أوتر"“. 
وقال سحنون في المجموعة: فإن أعادها أعاد الوتر» وقال حى بن عمر: لا 
يعيد الوتر. ) 

وعلى قول المغبرة: يعيد العشاء ابتداءً وإن كان قد أوتر. 

فمن منع إعادة المغرب قال: لأن الآخرة نافلة ولا يتنفل بثلاث. 

وقال ابن القاسم: إن أعادها أضاف إليها رابعة لينصرف على شفع“ . 

يريد: إذا أعادها بنية النفل» ولو نوى رفض الأولى لتكون هذه فرضه -لٍ 
يشفعها؛ لأن الاحتياط لفرضه أولى» فيخرج من الخلاف أن هذه تعود فرضه. 

وقال أشهب في مدونته: إن صلى ركعتين وسلم رأيت ذلك واسعاً. 

وأرى إن أعاد العشاء بنية النفل لم يعد الوتر» وإن أعادها بنية الفرض 
أغاذالو. 
)١(‏ انظر: المدونة: ۱/ .٠۷۹‏ 


(۲) انظر: البیان والتحصیل: /١‏ ۳۸۲. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲٠٣/۱‏ 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصیل: ٠۹/۲‏ . 


ھھھ 
ال 
N sS‏ 
ورأى”" أن الآخرة نافلة» وإذا سلّم مالك وغيره من أصحابه أن له أن 
يعيد الصبح والعصر دل على أن الآخرة ليست بنافلة» وأن يعيد ا مغرب كا 
قال المغبرة» وهو أحسن؛ لحديث حجن قال له رسول الله ر : «إدا جئتَ 
قصل مح لاسء ون كنت َد قَذ صلَبْتَ» فعم» ولو کان ذلك في بعض 
TT‏ 
النبي عله ثم يأتي قومه فيؤمهم» ولم بخص شيئاً من الصلوات» وفي بعض 
طرقه أنه كان يصلي ا مغرب ثم يؤم قومه“ 
ولحدیث الأسود قال: «شهڏث الصبْحَ مَعَ م وش سول الله به في حَجيو 
بمَسچل الخیف» فا ار E‏ مَعَف َال عل ما“ فَقَالَ: 


(۱) في (س): (نفل). 

(۲) انظر: الموطاً: ۱۳۳/۱ برقم .)١٠١(‏ 

(۳) في (س): (أری). 

() أخرجه مالك: /١‏ ١١۳٠ء‏ في باب إعادة الصلاة مع الإمام» من كتاب صلاة الجماعة» برقم 
7) والنسائي في سننه: ۲/ 1١١‏ في إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه» 
في كتاب الإمامة» برقم .)۸٥۷(‏ 

)٥(‏ في (ر): (البيان عن وقت الحاجة). 

() متفق عليه» البخاري: ۲٤۸/١‏ في باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى» 
من كتاب الجماعة والإمامةء برقم (11۸)» ومسلم: /١‏ ۳۳۹ في باب القراءة في العشاء» من 
كتاب الصلاةء برقم .)٤٦٥(‏ 

(۷) أخرجه الترمذي: ۲/ ٤۷۷‏ في باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يوم الناس بعد ما 
صلى» من أبواب السفر» برقم »)٥۸۳(‏ قال الترمذي: (حسن صحيح). 
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ما مَتعَکا أن صلا مَعَا؟ َقَالا: يا رَسول الله كنا صَلينَا في رحَالتا. َمَالّ: لا 
علا إا صلا ني راک م تيا مسجد اة فصلا عَم إا كم 
فة . أي: زيادة على الواجب» والذي يؤيد أن الآخرة فرض أنهم قالوا: إن 
صلى فذاً أعاد الآخرة في جماعة؛ ليدرك فضلهاء قال أبو محمد عبد الوهاب: 
ليدرك فضل الجاعة على ما وردت به السنة. واحتج بالحديث: «صَلاة 
اة فصل على صَاا الفَذٌ بسَبّم وَعِضْرِينَ َرَج وإن صلى في جماعة ¿ 
فلو کات اا افا عاد ل عة ن اة ب عا ن 
النفل لا يقف على عدد. 

وقال عبد الملك بن حبيب فيمن صلى في حماعة: لا يعيد في حماعة إلا أن 
يكون التي صلى في جماعة بمكة أو بالمدينة أو بيت المقدس» ڈ ثم دخل المسجد 
الحرام أو مسجد النبي عله أو مسجد بيت المقدس فوجد الناس في الصلاة أو 
أقيمت تلك الصلاةء فإنه يؤمر أن يصلي معهم وإن كان قد صلاها“ في 
جماعة» وذلك لفضل الصلاة فيها“ على غبرها“. 

قال: وهذا استحب مالك لمن صلى في جماعة في غير هذه المساجد ثم دخل 
بعض هذه المساجد وهم فيها أن يصليها معهم» قال: ألا ترى أنه إنا أمر من 
صلى وحده ثم أتى مسجداً وهم فيها أن يصليها معهم؛ لفضل الجاعة على 


(۱) أخرجه الترمذي: ٤۲٤/١‏ في باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجاعة» من 
أبواب الصلاة عن رسول الله ی برقم (۲۱۹)» قال الترمذي: (حسن صحيح). 

(۲) انظر: الإشراف:۱/ ۲۹۷. 

(۳) في (ر): (صلل). 

)٤(‏ في (ر): (فيه). 

.۳۲٠٣/۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


NAK 3 | 
ر‎ 


“e 


الفذ. يريد" ليدرك فضل الجاعة السبع وعشرين درجة. 

ويلزم على قوله أن لمن صلى في جماعة ثم تى أحد هذه المساجد -أن يعيد 
فيها فذاً؛ لأنه أعظم خا 

وقال مالك فيمن أتى المسجد الحرام أو مسجد الرسول عله » وقد صلى" 
أهله» وهو يطمع أن يدرك الجماعة في غيره- أنه يصليها فيه فذا ولا بخرج إلى جماعة 
في غيرها" قال: لأن الصلاة فيها فذاً أعظم من الجاعة في غيرها“. 

وهذا الذي قاله صحيح» وحمل الحديث أن صلاة الجماعة تزيد على 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجةء أن ذلك إذا صليتا جيعاً ني مسجده أو جميعاً 
في غير مسجده» فأما إن ليت إحداهما فی غير مسجده» والأخری في مسجده 
فإغها تضعف عليها بألف إذا صليتا جميعاً فذّاً أو جميعاً في جماعةء فإن صليت في 
غير مسجده فا وصلاها آخر في مسجده جماعة فإنها تفضل” بسبع وعشرين 


VD ‘tf 
ألف درجة‎ 


05 قرول رافظ س 
(۲) زاد بعدها في (س): (في). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳۲۸/۱. 
)٤(‏ انظر: المدونة: .۱۸١ /١‏ 
() في (ر): (تضعف). 

0) قوله: (درجة) ساقط من (س). 
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فصل 
حكم من صلى فدَاً ثم أعاد 4 الجماعة 
ثم تبين آنه ڪان 2 إحداهما بلا وضوء 
ومن صلى فذَاً ثم أعاد في جماعة» ثم تبين أنه كان في إحدى الصلاتين على 
غير وضوء -كان الأمر في ذلك إلى نيته في حين إعادته الآخرة» هل دخل فيها 
بنية"“ الفرضء» أو النفل» أو على أن ذلك إلى الله سبحانه؟ 
فإن كان نوى بالثانية النفل ثم تبين له آنه فيها على غير وضوء -بقي على 
الأولى» ولم يعد الأولى ولا الثانيةء وإن تبين أنه في الأولى على غير" طهارة ل تجزئه 
الثانية وأعاد الأولى» وإن كان نوى بالثانية الفرض» ثم تبين أن الأولى على غير 
وضوء -أجزأته الثانيةء وإن تبين أن الثانية على غير وضوء كان في إعادته الأولى 
قولان: فقیل: لا يعیدها لأا لا ترتفض» وقيل: ترتفض ويعيدها. 
وإن نوى أن ذلك إل الله سبحانه؛ بعل أیته) شاء صلاته - لم تكن عليه 
إعادة» وسواء كان منتقض الطهارة في الأول أو الثانية. 
وقد وقع في نصوص هذه المسألة اختلاف» وهو ينصرف إلى هذه الوجوه» 
وقال مالك في المبسوط فيمن صلى في بيته ثم أتى المسجد فوجد الإمام جالاً 
في الصلاة فكبر ودخل معه وجلس ثم سلم الإمام؛ لأنه کان فو آخراس | | 
قال: إن كانت نية هذا حين دخل مع الإمام” أن يجعلها فرضا“» وصلاته ني 


(۱) في (س): (نية). 

(۲) قوله: (وضوء- بقي على الأول... على غير) ساقط من (ر). 
9ى( :یری 

)٤(‏ في (ر): (ظهرا). 


بيته نافلةء فعليه أن يتمها وأمرهما إلى الله سبحانه؛ بجعل أيتها شاء صلاته» وإن | 
یرد رفض الأول ل یکن عليه أن يتمها" وقد أجزأت عنه صلاته في بیته. 
فصل 
حكم من صلى ببيته ثم آتى المسجد 
فآقيمت تلك الصلاة فلا يتقدمهم فيها 

وقال مالك في المدونة فيمن صلى في بيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك 
الصلاة: فلا يتقدمهم فيهاء فإن فعل أعاد من خلفه؛ لأنه لا يدري أيته) صلاته 
وإنما ذلك إلى الله ظك» فکيف تجزئهم صلاة رجل لا يدري هل هي صلاته 
)0( 1¢ 
ام لا !٩‏ 

قال الشيخ ناه: ولا تجزئهم أيضاً إذا نوى با النافلة إلا على قول“ من 
أجاز إمامة الصبى. 

ويختلف إذا نوى بالثانية الفرض ورفض الأولى» فمن قال: إنها ترتفض - 
اجزأتہم صلاتہم خلفه» ومن قال: إنہا لا ترتفض -لا تجزئهم إلا أن يتبين أن 
الأولى كانت على غير طهارة فتجزئهم؛ لأن الآخرة فرض. 

وإن نوى أن ذلك إلى الله سبحانه ثم تبين له" أن الأولى على غير وضوء 
(۱) قوله: (وأمر هما إلى الله سبحانه... أن يتمها) ساقط من (س). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ."۲٠٣/١‏ 
() زاد في (س) بعده: (مجعل أیته| شاء صلاته). 
)٤(‏ انظر: المدونة: .۱۸١ /١‏ 


() قوله: (قول) ساقط من (س). 
(0) قوله: (له) ساقط من (س). 
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أجزآتمم أيضاً. 

وقال محمد بن سحنون عن أبیه فيمن صلى في بيته ثم أعادها بالناس: 
فإنهم يعيدون وإن خرج الوقت ما م يطل؛ لاختلاف الصحابة في ذلك. 

ولا حلاف أنه يجوز أن يصلي متنفل خلف مفترض» واختلف هل يصلي 
مفترض خلف متنفل» والأصل في ذلك حديث معاذ أنه كان يصلي خلف 
ابي ڪڳله ٿم باي فيؤم قوم . 

فذهب مالك إلى أن صلاته كانت خلف النبي عله بنية النفل. 

وقال غيره: بل كانت صلاته خلف النبي عه بنية الفرض ثم يأ فيوم 
قومه على وجه التنفل. 

والأشبه أنه كان يصلي لتكون الأولى فرضه" ولا يترك صلاة في مسجد 
النبي عله وهي بألف في غيره وخلف النبي يله ويجعلها نافلة ليكون فرضه 
أقل أجراً. 

فصل 

افيمن ابتدأ صلاة 4 المسجد» فأقيمت عليه تلك الصلاةا 

ومن كان في المسجد في صلاة الظهر وأقيمت عليه الظهرء فإن كان قد 
صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم ودخل مع الإمام» وإن صلى ركعتين 
سلم» ودخل مع الإمام“ أيضاًء وإن كان قد صلى ثلاثاً أتم الرابعة بنية 
(۱) سبق تخرمجه» ص: ۳۳٤‏ . 
(۲) قوله: (فیؤم قومه) يقابله في (ر): (قومه فيؤمهم). 


الفرض ثم أعادها مع الإمام على أن ذلك إلى الله ك . 

وإن تيمها بنية النفل أعاد بنية الفرض. 

واختلف قول ابن القاسم إذا كان في المغرب فأقيمت عليه» فقال في 
لمدونة: إذا كان كا افتتح الصلاة أو صلى ركعة قطع» وإن صلى ركعتين تم 
الثالثة وخرج. 

وقال أيضاً: إن صلى ركعة أضاف إليها أخرى وسلم» وإن صلى ركعتين 
سلم» وإن ركع الثالثة وأمكن يديه من ركبتيه أتمها وخرج“. 

وقال أشهب: يرجع إلى الجلوس ويسلم من رکعتين ما لم يرفع من 
الثالغة“. 

وعند ابن حبيب: إذا أحرم ولم يركع يتم الركعتين ويسلم". وإن كان في 
نفل ولم يركع فقال في المدونة: يقطع إذا كان ممن لا تخف عليه الركعتان'. 

وقال عیسی: یتمها رکعتین» وإن کان قد صلی“ ركعة آم نفله ودخل مع 
الإمام ما لم خف فوات الركعة مع الإمام فإنه يسلم ولا يتمها“. 


(۱) انظر: المدونة: /١‏ ۱۷۹ ومابعدها. 

(۲) قوله: (الصلاة) ساقط من (س). 

(۳) انظر: المدونة: ٠۷۹/۱‏ . 

.۳۲۹/۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

() في (س): (الثانية)» وانظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۳۲۹ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۳۲۹. 

(۷) انظر: المدونة: .۱۸۸/١‏ 

(۸) قوله: (وإن کان قد صلى) یقابله في (ر): (فإن صلى). 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۳۲۹/۱. 
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قال الشيخ تناثه: وكذلك أرى في كل ما تقدم أنه يتم ركعتين وإن كان في 
فرض» ما لم يخف فوات الركعة مع الإمام؛ فن ركعة من الفرض في جماعة مع 
الإمام أولى من تمام ركعتين ليكونا نفلاً. 

وقال مالك في المستخرجة فيمن كان في الظهر فأقيمت عليه العصر: إنه 
إن كان يطمع أن يفرغ منها ويدرك الصلاة مع الإمام فعل وإلا قطع ودخل مع 
الإمام» ثم يستأنف الصلاتين. 

وقال ابن القاسم: إن كان صلى ركعة اتم ركعتين إلا أن يخاف فوا ت 
ركعة الإمام فليقطع. وجعل الجواب مثل ما تقدم إذا كان في الظهر فأقيمت 
عليه الظهر ". 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقطع ويتم صلاته التي هو فيهاء ويخففهاء 
فإن أدرك مع الإمام شيئاً صلىء وإن لم يدرك صلى لنفسه» فإن م يكن دخل في 
الصلاة خرج من المسجد. 

وهذا أحسن» ولا بخرج من التي هو فيها للعصر فيزيد الظهر فواتاء إلا أن 
يكون إن خرج ل يقدر على صلاة الظهر حتى يمضي القدر الذي تنقضي فيه 
صلاة الإمام. : 


(۱) في (ر): (الصلاة)ء وانظر: البيان والتحصیل: ۱/ ۰۲۲۲ ۲۲۳. 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۱/ ۲۲۳. 


باب 
المسجد تصلى فيه جماعتان 


کړه 


8 وإن كان/ للمسجد إمام راتب كان أحق بالصلاة فيه» ولا يتقدم أحد 

لیجمع فيه قبله ولا بعده. 

ومن أتى مسجداً وقد صلى إمامه لم يكن له أن يمع فيه ثانية إلا بإذن 
الإمام» ولو أقام إمامه الصلاة فلم يأته أحد فصلى وحده -لم يكن لغبره أن 
مجمع فیه» وإن استخلف إمامه من یصلي بالناس ثم اتی بعد أن صلوا م یکن له 
أن يجمع فيه“ . 

وقال مالك في الواضحة: إن أذن المؤذن فلم يأته أحد فصلى وحده ثم أتى 
الإمام المسجد والناس معه» آنه إن كان المؤذن ممن يؤمهم إذا غاب إمامهم فهو 
كالإمام؛ صلاته وحده صلاة جماعة» لا جوز همم أن يجمعوا بعد ذلك تلك الصلات 
وإن کان ا مؤذن ممن لا يصلي بهم" إذا غاب إمامهم فهو كرجل من الناس” . 

قال الشيخ 5نله: ولو كان شأنه أن يصلي إذا غاب إمامه“ فصلى بهم في وقت 
صلاة الإمام المعتاد أو بعده بيسير لكان للإمام أن يعيد الصلاة؛ لأن هذه مسابقة 
له» وإن لم يكن شأنه أن يصلي بهم عند غيبته فأبطاً الإمام» وأضر بالناس انتظاره 
لطول تأخره -جاز هم أن يأمروا ا مؤذن أو غيره أن يصلي بهم . 

وإن لم يكن للمسجد إمام راتب جاز أن يصلي فيه جماعة بعد جماعة» وإن 


.٠۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) قوله: (بہم) ساقط من (س). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات:۱/ .۳۳١‏ 
(6) قوله: (إمامه) ساقط من (س). 


كناب الصلاة الأول ) 2 ( 


كان له إمام راتب في بعض الصلوات ل تعد فيه جماعة في الصلوات التي ها 
إمام راتب» مثل أن يكون له" إمام راتب في صلاة الليل دون النهار فإنه لا 
مجمع فيه في صلاة الليل قبله ولا بعد رلك ى ها النهارء فإذا 
صَلَتْ" فيه جماعة ثم أنت جاعة أخرى كان فيها قولان: هل تصلي» أو تمنع؟ 
وأن تصلي أحسن؛ لأن الذي قبله ممن لم يكن له حق في الصلاة فيه» وهذا 
ا لجواب في المجاعة» وأما الفذ فإنه لا يمنع أن يصلي الفرض في كل مسجد له 
إمام راتب؛ يتقدمه أو يتأخر عنهء وإنا يمنع أن يصلي إذا كان الإمام في صلاةء 
فيصلي هو لنفسه تلك الصلاة على وجه الفرض أو النفل» ويمنع آن يجلس 
والإمام يصلي أو يخرج بعد أن تقام الصلاة» فحق الإمام في ذلك في اثنتين: في 
ا لجاعة أن تجمع قبله أو معه أو بعده» وني الفذ أن يصلي حين صلاته ولا يتم 
به أو مجلس ولا يصلي معه» أو يخرج بعد أن تقام الصلاة؛ لأن في كل ذلك“ 
أذىٌ له» ولا يمنع الفذ أن يتقدمه في تلك الصلاة؛ لأن من الناس من يكون له 
شغل لا يمكنه معه انتظار الجاعة. 

ولا يمنع من يأتي بعد سلامه من أن يصليها؛ لأن كثيراً من الناس تفوته 
الجماعة فلا يلحق الإمام بذلك أذى؛ لأنه لما علم أن كثيراً ما يقع ذلك من 
الناس من غير قصد لتأخير عن الإمام» ولو علم من أحد أنه تعمد ذلك الفا 
اا 


(۱) في (ر): (ها). 

(۲) في (ر): (صلیت). 

(۳) قوله: (من) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (كل ذلك) يقابله في (ر): (ذلك کله). 


والأصل في تعلق حق الإمام في ذلك قول النبي عله لمحجن وقد جلس 
في حين صلاة النبي ه: «مَا لَك 1 صل مَعَتَا؟» فقال: يا رسول الله قد كنت 
صليت في أهليء فقال: «إذَا جعت قصل مَحَ الَاس» ِن گنت َد صَلَيْتَ». 
وحديث الأسود في صلاة النبي له بمسجد الخيف» وقد تقدم. 

وكل حالة يكون للإمام فيها حق فإن ذلك في المسجد داخله وصحنه 
سواء» تمنع المخالفة على الإمام با لجلوس؛ فلا يصلي معه ومن الصلاة فذَاً في 
صحن المسجد في حين صلاته. 


(۱) سبق تخر مجه» ص: A:‏ 
() زاد في (ر) بعده: (حدیث). 


كناب الصلاة الأول @ 


6 باب 2 المواضع التي يصلى فيها وما ر@ 
ک 5 
تكره الصلاة فيه من ذلڪ 
يقرب إلى الله تعالى بالصلاة"“ في الموضع الطاهر» ولا يصلى في موضع 
E a‏ 

والمزبلةء والطريق الكثير المسالك؛ لما يكون من الدواب المارة عليه“ 
وقي الترمذي قال: ( کی سول اله کل له عن الصَلاة في سَبعَة مَوَاطنَ: في 

الَربلةء وَالْجرَرً ره راغری وقارعة نربق ونی اتا راغطان الیل قر 

َر بيت الله الحرم 

وقد اختلف في الصلاة في المقبرة وني الحم وأعطان الإبل» وإن بط ما 
يصلى عليه» وني الصلاة في الكعبة وفوق ظهرهاء فأجاز مالك في المدونة 
الصلاة في المقابر وفي امام وأجاز ابن القاسم الصلاة في المقابر وإن كان 

القبر بن يديه . 
وذكر أبو مصعب عن مالك أنه كان يكره" الصلاة في المقبرة. 

(۱) قوله: (بالصلاة) ساقط من (س). 

(۲) انظر: المدونة: ۱۸۳/١‏ . 

(۳) (ضعيف) أخرجه الترمذي في سننه: ۲/ ۱۷۷ في باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليه وفيه» 
من أبواب الصلاة» برقم (١٤۳)ء‏ وابن ماجه في سننه: ١‏ في باب المواضع التي تكره 
فيها الصلاةء من كتاب المساجد والجاعات» برقم .)۷٤١(‏ 

)٤(‏ ني (س): (يسقط). 

.۱۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

.۱۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) قوله: (کان یکره) یقابله في (س): (کره). 


ال 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: تكره الصلاة داخل الجےاہ وفي المقبرة 
الجديدة”“ في الحملةء وتجوز إن فعلت» وإن كانت قديمة وفيها نبش فلا 
تجوز إلا أن يجعل حصيراً يحول بينه وبينها. وتكره في مقابر المشركين جملة 
من غير تفصیل”. 

فكره الصلاة في المقبرة مع كونها جديدة وطاهرة الموضع للحديث فإن 
فعل مضى؛ لأن الموضع طاهر» فلم يمتنع الإجزاء. وهذا أحسن. 

TD 

ثبتت الأحاديث عن النبي عله أنه هى أن تتخذ القبور مساجد کک 
قال: قال رسول الله للھ: «لا يسوا على الور ولا صلا ھا“ ولا 
للميت حرمة ومن حقه آلا يمتهن بالقعود عليه والاتكاء. 

وني سماع ابن وهب قال: سمعت الليث يكره الصلاة في القبور والجلوس 
عليها والاتكاء عليها. 


. ٠٤۹/۱ انظر: المعونة:‎ )١( 

(۲) في (س): (الحديثة). 

.٠٠١ /١:ةنوعملا انظر:‎ )( 

(6) ستأتي هذه الأحاديث ني المسألة التالية. 

() قوله: (یمتنع) يقابله في (ر): (تمنع). 

0) منها ما أخرجه مسلم: /١‏ ۳۷۷ في باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور 
فيهاء من كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم )٥۳۲(‏ من حديث جندب تفه مرفوعاء 
وفیه: (ألا وإن من کان قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم وصاليهم مساجد ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك». 

(۷) في (ر): (علیها). 

() أخرجه مسلم: ۲.,. في باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» من كتاب الجنائزء 
برقم (4۷۲). 


كناب الصلاه الأول ) 2 | ( 


قال مالك: ولا بأس بالصلاة في مرابض الغنم» ولا خير في الصلاة في 
معاطن الإبل. قال في المجموعة: وإن لم جد غيرها وإن بسط ثوباً فلا يصلي 
فیها". 

وقال ابن وهب عن ابن مزرین: وإن) كره ذلك لان الناس یستترون ہا 
عند الخلاء» قال: وهذا في المناهل» وأما المزبلة فلا بأس. 

وقال ابن حبيب: إن ذلك لاستتار الناس ہا". قال: فیکره وإن فرش 
ثوبه» ومن صلى فيها جاهلاً أو عامداً أعاد أبداً؛ كمن تعمد الصلاة في الموضع 
التجش: 

وقال مالك: في من صلى وأمامه جدار مرحاض: فلا بأس به“ إذا کان 
موضعه طاهرا". 

قال الشيخ كنلله: فإن ظهرت النجاسة في ذلك الجدار ببلل أو غيره" ما 
أشبهه لر يُصَلَ إليه؛ لأنه يصير مصاياً إلى نجاسة» وينبخي أن تنزه الصلاة عن 
قرب النجاسات. 

وقال ابن حبيب: لو تعمد الصلاة إلى نجاسة وهي أمامه أعادء إلا أن 
تکون بعيدة خلا وینبغی ان تنزه الصلاة عن قرب الا وأن یصلل 


.٠۱۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۲۲. 

(۳) زاد بعدها في هامش (س): (عند الخلاء). 

)٤(‏ قوله: (به) ساقط من (س). 

. ۱۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (غیره) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (وينبغي أن تنزه... النجاسات) ساقط من (س). 

(۸) قوله: (وينبغي أن تنزه الصلاة عن قرب النجاسة) ساقط من (ر). 


(ب) 
1/4١‏ 


ا و2 
۳ 


e‏ ر 


عليهاء وإن فرش ثوبا. 
وكره مالك الصلاة في الكنائس والبيَع قال: لنجاستها ولا فيها من 
الا 


وقال الحسن: تكره الصلاة في الكنائس والبيّع؛ لأا أسسست على غير التقوى. 
قال مالك: ولا أستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. وكره ابن القاسم 


الصلاة إلى قبلة فيها تماثيإ ". 
وقال ابن وهب عن مالك: لا يصلى على بساط فيه تصاوير“ إلا من 
ضرورة. 


وقال مالك في الخاتم فیه التماثیل: لا يلبس ولا یصلى به" . 
و قال مهدجن جر لا يقن ق اه ادرا اشا 
فيه الروح/ . 


(۱) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

.٠۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

.٠۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

)٤(‏ في (س): (صور). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: (قال عنه ابن القاسم: وأكره مل الحصباء من الظل إلى الشمس» 
وليسجد على فضل ثوبه من الحرٌء كا فعل عمرء وأكره اتخاذ البسط فيها التصاوير» والصلاة 
عليها إلى لضرورة). 

0) انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۲. 

(۷) قوله: (ينقش في خاتمه) يقابله في (س): (تنقش في خاتمك). 

(۸) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۰۳٤۸/۱‏ برقم .)١۳١۲(‏ 


كناب الصلاة الأول @ 


باب 
ك 4 الصلاة إلى الكعبة وفيهاء 
ومن يشكل عليه أمرالقبلة 
الصلاة إلى الكعبة فرض؛ لقوله الله #ة: قول ْمَك َر المَشجد 
ألْحَرَامر ‏ [البقرة: ]٠٤٤‏ الآية. 
.والمصلي إلى الكعبة ثلاثة: 
مشاهد هاء وغائب عنها وهو بمكة» وغائب عن مكة: 


go 


فإن كان مشاهداً ها كان عليه التوجه إليهاء فإن انحرف عنها شيعا - ل 
تجزئه الصلاة. 

وإن كان غائباً عنها وهو بمكة كان عليه التوجه إليها على وجه القطعء لا 
على وجه الاجتهاد؛ لأنه قادر على أن يصعد موضعاً مشرفاً هناك أو على أبي 
قبيس أو على غير ذلك؛ حتى يتحقق أنه إذا كان في بیته كان“ مصلا إليها. 

وإن كان غائباً عن البلد كان فرضه الاجتهاد؛ أصاب عند الله كك أو 
أخطاء فإن صلى إلى موضع خارج عن الجهة التي مجتهد في القبلة إليها أو 
تطلب فيه متعمداً - يجزئه"» وأعاد الصلاة وإن ذهب الوقت. 

واختلف في الجاهل والناسي والمجتهد المخطى) فقال عبد الملك بن 
الماجشون في كتاب ابن حبيب: تجزئه الصلاة ويعيد في الوقت. 


(۱) في (ب) و(ر) و(ش۲): (أنه کان في بیته). 
(۲) قوله: (جزئه) يقابله في (س): (تجز). 
(۳) في (س): (خطی). 


ا م 
ن 


وخالفه ابن حبيب في الجاهل خاصة وقال: لا تجزئه الصلاة ويعيد وإن 
ذهب الوقت؛ لأنه عنده عامد. 

وخالف الشيخ أبو الحسن ابن القابسى في الناسى وقال: إن كان يعرف 
القبلة وصلى باجتهاد فقوله صحيح» وإن كان بغير اجتهاد لشيء عرض له» فلا 
يبعد" أن يقال فيه: يعيد ما كان في الوقت. 

وقال المغيرة وابن سحنون في المجتهد: يعيد وإن ذهب الوقت» وقال 
شعبان» وكالمصلي في الغيم باجتهاد» ثم تبين له أنه صلى قبل الوقت. 

وقد قيل: إن الفرق بينه) يعني“ بين الوقت والقبلة لأنه ينتقل في القبلة من 
تحر إلى تحر» وفي الوقت ينتقل إلى القطع» وهذا غير صحيح؛ لأن القبلة لا تتحرى 
عندنا فتطلب في المغرب ولا في الشمال ولا في مطلع”“ الشمس في الصيف» ومن 
صلى إلى شيء من هذه الجهات كان مصلياً إلى غير القبلة على القطع» فأشبه الوقت» 
وقد تحمل قول مالك في الإعادة في الوقت؛ مراعاةً للخلاف؛ لقوله سبحانه: إو 
أرق وألغرب يتما ولوأ َم وه اله [البقرة: ]٠٠١‏ فقيل: نزلت في قوم صلوا في 
ليلة مظلمة مع النبي عله ثم تبين نهم صلوا إلى غير القبلة”. وقد قيل غير ذلك 
(۱) في (س): (یعتذر). 
(۲) انظر: الإشراف: ٠/۱‏ ۲۲۱. 
(۳) قوله: (قال ابن سحنون) ساقط من (ر). 
() قوله: (بينه)] يعني) ساقط من (س). 
)٥(‏ في (ر): (مطالع). 


(0) (ضعيف) أخرجه الترمذي: ۱۷١٦/۲‏ ني باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في 
الغيم» في أبواب الصلاة عن رسول الله عله برقم )٤٥(‏ قال الترمذي: (هذا حديث 


كناب الصلاة الأول @ 


ول يت شيء من ذلك من طريق فيها صحة. 
فصل 
افيمن كان بموضع عجز فيه عن تبين القبلة] 

ويختلف إذا كان في موضع لا يتبين فيه دليل لطلب القبلة هل يصلي صلاة 
أو أربعاً؟ 

وقال محمد بن عبد الحکم: إذا کان حبوساً ني موضع مظلم بحيث لا 
يستبين فيه علامات أو غير ذلك من سحاب أو مطر أو كان أعمى ولم يكن 
يميز القبلة؛ صلى إلى أي الجهات شاءء ليس عليه غير ذلك» قال: ولو قيل: إنه 
يصلي إلى الجهات الأربع لكان مذهباً. 

قال الشيخ كئله: هذا أصح؛ قياساً على الأواني إذا كانت أربعاً أحدها 
طاهر وأربعة أثواب أحدها طاهر ولم يعرفه» فقيل: إنه يتوضاً بكل واحد» 
ويصلي أربع صلوات» وكذلك الثياب يصلي بكل واحد منها. فعلى هذا يصلي 
إلى الأربع جهات. ولو شك في ناحيتين خاصة لصلى صلاتين. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا كانوا جماعة واختلف اجتهادهم فرآى 
كل واحد منهم غير ما رأى الآخر» م يكن مم أن يعوا بواحد منهم 

وقد اختلف في هذا الأصل إذا نزل فقال أشهب في كتاب محمد بن سحنون 
فيمن صلى وراء من م ير الوضوء من مس الذكر: لا إعادة عليه» وإن صلى وراء من 
ير الوضوء من القبلة أعاد وإن ذهب الوقت؛ لأن القبلة من اللمس» وقال 


0) 


ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد أبو الربيع 
السان يضعف في الحديث). 
(۱) انظر: الإاشراف:۲۲۳/۱. 


@ الک 
سحنون: هما سواء يعيد في المسألتين وليس أبدا» ولكن بحدثان ذلك . 

وعلى هذا لا يصلي مالكي خلف شافعي؛ لإخلاله بمسح جيع'" الرأس على 
قول من وجب مسح جيعه» ولا شافعي خلف مالکي؛ لإخلاله بقراءة بسم الله 
الرحمن الرحيم في الصلاة" ويختلف إذا نزل هل تجزئ المأموم الصلاة. 

وقال آشهب في مرضى في بيت مظلم صلى بهم أحدهم فإن تبين أن الإمام 
إلى“ القبلة وحده”“ -أجزأته صلاته وحده وأعاد من خلفهء وإن أخطاً 
الإمام القبلة" أعاد هو وهم» وإن أصابوا القبْلَّة دونه" . 

وفارق هذا الإمام يصلي على غير وضوء وهو ناس آنا تجزئهم؛ لأن 
هؤلاء قصدوا إلى خالفته في اجتهاده فصلوا إلى غير الناحية التي صلى إليها. 

فصل 
لب الصلاة ج الكعبة وفوقها] 

واختلف في الصلاة في الكعبةء فمنعها مالك في الفرض والسنة» 
وأجازها في النفل فقال: ولا يصلي في الكعبة فريضة ولا الوتر ولا ركعتي 
الفجر» ولا ركعتي الطواف الواجبتين"» وأما غير ذلك من ركوع الطواف 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲۸۸/۱. 
() قوله: (جميع) زيادة من (س). 

() قوله: (في الصلاة) ساقط من (س). 
() قي (ر): (في). 

(0) قوله: (وحده) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (وحده) ساقط من (ر). 
(۷) قوله: (القبلة) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (دونه) ساقط من (س). 
(4) في (ر): (الواجب). 


كناب الصلاة الأول ® 


فلا بأس 2 

وقال أبو محمد عبد الوهاب في الإإشراف: مذهب مالك في صلاة الفرض 
ف داخل الكعبة انپا تکره» وتجزئ إذا و وأجازها شهب ف مدولته ف 
الفرض إن فعل وقال: لا إعادة عليه وإن كان لا يْسَْحَبٌ له أن" يفعل ذلك 
أبتداءً. 

واختلف -بعد القول بالمنع- في وقت الإعادة إن فعل» فقال مالك في 
المدونة يعيد مادام في الوقت. 

وقال أصبغ: يعيد وإن ذهب الوقت. 
وإن ذکر في بلده صلاهما وبعث بدم؛ بمنزلة من نسيه|. 

م : : 0 ب) 
وأرى أن يجزئ الفرض إذا صلى في الكعبةء ولا إعادة عليه" / في ذلك | ير 
وقد ثبت عن النبي عله في الموطا والبخاري ومسلم آنه صلى النفل في 

الكعرة"“) وإذا صح ذلك جاز للفذ أن يصلي فيها الفرض؛ لأنه إن كان جدار 
(۱) انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۳. 

(۲) انظر: الإإشراف: ۰۲۷۱/۱ ۲۷۲. 

(۳) في (ر): (ألا). 

.1۱۸۳ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

. ۱۹۸/۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

)٩(‏ قوله: (علیه) ساقط من (س). 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ 4٩۱۸ء‏ في باب الصلاة بين السواري في غير جماعة» من أبواب 


سترة الصلل في صحيحه» برقم «(AY)‏ ومسلم: 7۲ قي باب استحباب دخول الكعبة 
للحاج وغيره» من كتاب الحج» برقم (۱۳۲۹)» ومالك في الموطاً: ۱ نف باب الصلاة في 


r 


الكعبة من داخلها قبلة لمن هو فيهاء فذلك في الفرض والنفل» وإن م يكن قبلة فلا 
تجوز في فرض ولا نفل» وإذا ثبت الحديث في النفل قيس عليه الفرض. 

وقد قيل: إن النفل في ذلك بخلاف الفرض؛ لأن النفل يصلى في السفر 
إلى غير القبلةء ولأن النبي تإله ا يُصلّ فيها الفرض. 

وهذا غلط؛ لأن النفل لمن كان في الحضر أو السفر وهو على الأرض في 
استقبال القبلة والفرض سواء» ولو تنفل رجل في المسجد الحرام في خارج 
الكعبة إلى غير الكعبة وولاها ظهره لعوقب. 

وأما صلاة النبي عله الفرض خارج الكعبة فلأنه كان الإمام» وقد كان 
معه خلق عظيم. فلو صلى بهم» هو في الكعبة» وهم خارجون عنها - صارت 
سنة أن يصلي الإمام على أرفع ما عليه من خلفه وتحت علوء وهذا ما لا يشبه 
أن يفعله» ولا يقيمه سنة لأمته. 

واختلف في الصلاة فوق الكعبة» فقال مالك في المختصر: يعيد من فعل 
ذلك وإن ذهب الوقت”'. 

ومنعه ابن حبيب في النفل» وهو عنده بخلاف البطن. 

وأجازها أشهب في مدونته ني الفرض حسب ما تقدم لو صلى في 
بطنها". وبه أخذ محمد بن عبد الحكم قال: وهو مثل من صلى على“ أي 

البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة» من كتاب الحج» برقم .)۸۹٥(‏ 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۹۸/۱. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات:۱/ ۲۲۰. 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲۲۱/۱. 
)٤(‏ في (س): (فوق). 


كناب الصلاة الأول @ 


قبيس» فإنما يصلي إلى حيال الكعبة من السماء إلى الأرض. 

وليس هذا بحسن» وإنا ورد الخطاب في الصلاة إلى الكعبة» ومن صلى 
عليها م يصل إليهاء والمصلي على أبي قبيس يصلي إليهاء وكذلك ينوي من غاب 
عنهاء ولو نوى الصلاة إلى ما فوق خاصة - ل تجزئه الصلاة. 

ومنع مالك الصلاة في الحجر. ولم يقل في التوجه”" إليه والصلاة إليه 
من خارج شيئاء وقد قيل: إن الصلاة إليه لا تجزئ؛ لأنه لا يفطم أنه من 
البيت» وقيل يجزئه لظاهر الأخبار أنه من البيت وقد تواترت الأخبار عن 
النبي عله أنه من البيت”» وهذا ترك محجرا“ عليه من تلك الناحية دون 
غيرهاء» ومرت الأعصار عليه على ذلك والأخبار“ بمثل ذلك فلو صلى 
مصل إليها لر أر عليه إعادة. وهذا في مقدار ستة أذرع» وأما ما زاد عليها فإنا 
زيد للا يكون ذلك الموضع مركباً فيؤذي الطائفين. 

فصل 
افيما يسقط فرض استقبال القبلةا 

يسقط فرض استقبال القبلة في الفرض مع الغزو ومع عدم القدرة 

على استقباهاء وفي النفل في وجه واحد» وهو إذا كان في السفر على 


() انظر: المدونة: /١‏ ۱۷۴۳ء ۱۸۳. 

(۲) في (س): (الموجه). 

(۳) قوله: (وقيل مجزئه لظاهر... أنه من البيت) ساقط من (ر). وكون الحجر من البيت متفق 
عليه» أخرجه البخاري: ٠۷۳/۲‏ في باب فضل مكة وبنيانماء من كتاب الحج برقم 
(۱۰۷)» ومسلم: ۲/ ۰41۸ في باب جدر الكعبة وبا اء في الحج» برقم .)۱١۳۳(‏ 

(6) في (س): (حجورا). 

() في (ر): (في اللإخبار). 
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الدابة"» وإن كان على الأرض كان فرضه القبلة كالفرض. 

ويجوز في الفرض للمريض إذا كان لا يُستَطًاعٌ تحويله إلى القَبلَةٍ لشدة 
مشقة ذلك عليه أو لخوف زيادة علةء أو لعدم من يحوله إليهاء ولا يرجو من 
يدخل عليه إلا بعد ذهاب الوقت: فيصلى على هيئته أول الوقت. وإن كان على 
شك ممن يأتيه فوسط الوقت» وإن كان على يقين فآخر الوقت". 
السباع. 

وذكر الصلاة في السفينة إلى غير القبلة في كتاب الصلاة الثاني. 


(۱) انظر: المدونة: .٠۷۳ /١‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٠۷١/١‏ 
)۳( انظر: النوادر والزيادات: „YoY (Yo! /١‏ 
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بای ے2 وقت الحائض 3 ا 
5 باب ے2 و ئض تطهر والمخمی کک 
عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم 
قال النبي عله: «مَنْ أَذْرَكَ Le‏ 
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اَذَك البح وَمَنْ أذْرَكَ رَكَعَةَ مِنَ العَضر قل أن ترت الشمس ققد ورل 
العضر. 

قال مالك: هذا“ لأهل الأعذار؛ للحائض تطهرء وللصبي يحتلم 
وللمغمی عليه يفيق» وللمجنون يفيق"» والنصراني يسلم. 

وقد خت ختلف في مود ضعين: 

أحدهما: هل يقدر الوقت بعد الطهر أو قبله؟ 

والثاني: هل المراد أن يدرك ركعة بسجدتيها أو الركوع دون السجود؟ 

فقيل في الحائض: تطهر”“ الوقت المراعى فيه بعد غسلها". 

وقال سحنون في المجنون يفيق والنصراني يسلم مثل ذلك. وقال مطرف 
وابن الماجشون: الوقت فيه| قبل الطهارة". 


)١(‏ متفتق عليه» أخرجه البخاري: ۲١/١‏ في باب من أدرك من الفجر ركعة» من كتاب 
مواقيت الصلاة في صحيحه» برقم (٤٥٥)ء‏ ومسلم: ١ء‏ في باب من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم .)٦٠۸(‏ 

(۲) في (س): (وذلك). 

(۳) في (س): (یبراً). 

.٠١۸/١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ر): (إِن). 

(0) انظر: النوادر والزیادات:۱١/ .۲۷١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۷۱/۱ ۲۷۲. 


وقيل في الصبي: المراعى فيه بعد الطهر كالحائض”. 

وقول سحنون في ذلك حسن» ولا فرق بین الحائض وغيرهاء وإنا يتوجه 
ا لخطاب أو لا بالطهارةت فإن بقي وقت الصلاة صليت” وإلا فلا شيء عليهم. 

ويلزم على القول: إن المراعى الوقت دون الطهارة إذا كان الباقي إلى الغروب 
مقدار ركعة - أن يتيمم ويصليها في الوقت؛ قياساً على الحضري يخاف خروج 
الوقت متى استعمل الماء للوضوء أو كان الباقي مقدار جس ركعات» فمتى اشتغل 
المحتلم بالخسل خرج الوقت: أن تيمم“ ويصلي الظهر والعصر. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في الحائض تغتسل ثم يتبين أن الماء الذي 
اغتسلت به نجس» فإن اغتسلت ثانية ذهب الوقت» قال: القياس أن لا شيء 
عليها ولو أعادت كان أحوط. قيل: فلو كان الاء طاهراً ثم أحدثت بريح بخرج 
منها'“ فلم| توضأت ذهب الوقت؟ قال: هي مثل الأولى» لا شيء عليها. 

قال حمد: وكان قد فرق بينها وجعل على التي أحدثت الوضوء. 

وقال أشهب: إذا اغتسلت ثم علمت بنجاسة الماء - يريد ولم يتغير أحد 
أوصافه - فإن أعادت الغسل غربت الشمس.» فلتصل بذلك الماء في الوقت 

ا حب ال من صلامم بماء طاهر بعد الوقت/ . 


(1) لعله يعني قول الشيخ بي محمد بن أبي زيد في النوادر» وهو قوله: (وينبغي في الصبي يحتلم 
أن يكون مثل قوهمم ني الحائض تطهرء ولم بختلف فيها). 

(۲) في (ر): (صلت). 

OES 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲۷٠‏ 

)٥(‏ قوله: (يخرج منها) ساقط من (ر). 


كناب الصلاة الأول _ ) @ 


فصل 
[فيما يعتبر من الركعة] 

وقال ابن القاسم ف الحديث من در وک هو أن یدرکها 
بسجودها. وقال أشهب: بغر سجود. 

والأول أبينء وإنا يعبر بالركعة'“ عا تشتمل عليه من قراءة وركوع 
وسجود» يقال: الصبح ركعتان» والظهر أربع ركعات. 

وأرى أن يراعى قدر الإحرام وقراءة الحمد على القراءة المعتدلة والركوع 
والسجود. 

ويختلف هل تقدر الطمأنينة ؟ فمن قال: الطمأنينة" فرض” في جميع 
ذلك قدر الطمأنينة في الركوع والرفع منه وني السجود والجلوس ما بين 
السجدتين» وعلى القول الآخر يراعى أقل ما يقع عليه اسم ركوع وسجود» 
وكذلك قراءة الحمد لله على القول أا فرض في ركعة» فيصح أن يقال: إذا كان 
يدرك الركعة بسجودها دون القراءة أن الصلاة تجب عليه» ويقال له: اقرا 
في باقي الصلاة. ويصح أن يقال: لا شيء عليه؛ لأنه يقول: لي أن أعجلها 
وأقصر القراءة في الركعة الأولى» فإذا عجلتها لم أدرك الركوع والسجود في 
الوقت فيسقط عنى الخطاب ہا. 

وإذا كان عليه من النهار مقدار ما يصلي فيه س ركعات صلى الظهر 
(۱) سبق تخرمجه» ص: ۳٥۷‏ . 
(۲) في (ب) و(ر) و(ش؟): (وإنما تعبر الركعة). 
(۳) قوله: (فمن قال: الطمأنينة) ساقط من (س). 
() انظر: المعونة:١/٦٠.‏ 


2 1 
r 


والعصر» واختلف في صلاتي" الليل: المغرب والعشاء؛ فقال مالك: إذا كان 
عليه من الليل ما يصلي فيه أربع ركعات صلى المغرب والعشاء؛ لأنه إذا صلى 
المغرب بقي عليه ركعة للعشاء". 

وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا بقي ما يصلي فيه إلى طلوع الفجر قدر 
أربع ركعات فليس عليه إلا العشاء؛ لأا تستوعب الأربع. 

والقول الأول أصوب» والحديث ورد بمراعاة ركعة من جيع العصر» 
فكذلك العشاء. 

واختلف في التي تطهر في السفر لمقدار ثلاث ركعات لطلوع الفجرء فقال 
ابن القاسم وأشهب: تصلي العشاء خاصة. لأا إن بدأت بالمغرب طلع 


الفجر ولم يبق للعشاء وقت. 

وقال ابن عبد الحكم: تصلي الصلاتين جيعاً ” لأا إن بدأت بالعشاء 
بقيت عليها ركعة من الوقت“. 

والقول الأول أبن" . 


(۱) في (ر): (صلاة). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲۷۱/۱. 

() هو قول النبي لل «من درك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)» وقد سبق تخرجه» ص: ۳١۷‏ . 

() انظر: البيان والتحصیل: ۲/ .٠۸۲‏ 

)٥(‏ قوله: (حمیعاً) ساقط من (ر). 

. ٠۸١ انظر: البيان والتحصیل.۲/‎ )٩( 

(۷) هذا ما هنا للمؤلف من تصويب قول ابن القاسم وأصبغ» وقد خالف ابن رشد وصوب ما 
لابن عبد الحكم» عملا بالقياس والنظر» وهو فرق ما بين الشيخين. 
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واختلف إذا طهرت بقدر ما تصلي فيه“ العصر وحدهاء وذكرت صلاة 
نسيتهاء فقال ابن القاسم: تصلي الصلاتين جيعاء فتبتدئ با منسية ثم العصر. 
ثم رجع فقال: تصلي المنسية وحدها. 

وقول ابن وهب وأشهب في هذا اللأصل أحسن” ؛ أا تصلي الصلاتين 
جيعاً وتبتدئ بالعصر ثم المنسية. 

وقال مالك في حائض طهرت وقد بقي عليها من النهار -في| ترى بعد أن 
اغتسلت- قدر أربع ركعات فصلت العصر وبقي عليها ركعة: إا تصلي 
الظهر والعص “. 

قال محمد بن المواز: وذلك إن علمت بالركعة قبل أن تسلم من العصر» 
فان م تعلم إلا بعد أن سلمت فلا شيء عليه . 

وقول مالك أصح؛ لأن أول الوقت للظهرء وهو هاهنا بمنزلة الزوال 
لغبر الحائض» فأشبه من صلى العصر في أول وقت” الزوال قبل الظهرء فإنه 
يعيد أبداً؛ لأنه لا شركة للعصر في ذلك الوقت» وهو وقت يختص بالظهرء 
وإنا الشركة بعد“ مضي مقدار ربع ز کات 


(۱) قوله: (فیه) ساقط من (س). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۷۳/۱. 

(۳) قوله: (قول ابن وهب وأشهب في هذا الأصل أحسن) يقابله في (س): (وقال ابن وهب 
وأشهب في هذا الأصل: الأحسن) وأشار في الامش إلى ما أثبتناه من غيرها. 

.۲۷۷ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

.۲۷۳ /۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() قوله: (وقت) ساقط من (ر). 

(۷) في (س): (بعد ما). 
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وقال ابن القاسم: فإن کان مقدار مس ركعات فبدأت بالظهر فلا صلت 
- ركعة غابت الشمس» فإنها تضيف إليها ركعة وتصلي العصرء وإن صلت 
ثلاث ركعات أضافت إليها أخرى وتجعلها نافلةء وتصلي العصر. 

قال أصبغ: وإن قطعت في الوجهين جيعاً ولم تضف كان واسعا". 

وهذا هو الخلاف فيمن ذكر صلاة وهو في صلاة قد صلى منها ركعة أو 
ثلاثاً. وكل موضع الخطاب فيه للحائض تطهر بالصلاتين جيعاً؛ فإنا إذا 
كانت طاهرة فحاضت في مثله لم يكن عليها قضاء» وإن کان الخطاب فيه 
للحائض بصلاة واحدة وهي العصر أو العشاء» كان الخطاب فيه للطاهر 
تحيض لقضاء الأولى» فإن كانت في النهار قضت الظهرء وإن كانت في الليل 
قضت المغرب؛ لأنها في الذمة. 

وأرى أن تراعى الطهارة في ذلك أيضاًء فإن حاضت وهي على غير طهارة 
ولم يبق لطلوع الشمس أو غروما إلا قدر ركعة أو أكثر نما إذا اشتغلت فيه 
بالوضوء ذهب الوقت - أن يكون عليها قضاء تلك الصلاةء ومثله إذا بقي عليها 
مقدار مس ركعات وهي جنب فأخرت الغسل إلى ذلك الوقت في النهار» فإن 
اتات غرفت ال أن بكرن لها فا الان ها 

وإن قدم المسافر في النهار» وقد بقي إلى غروب الشمس قدر جمس 
رکعات» وهو على غير وضوء» فلا توضاً بقي مقدار أربع ركعات”" فأقل 
-صلى الظهر سفرية» والعصر حضرية. 
(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۱/ »٥۲۳‏ والنوادر والزیادات: ۱/ ۲۷۷. 


() انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۲۷۷. 


كناب الصلاة الأول ) 2 ( 


واختلف ني المرأة تبتدئ العصر» وقد بقي لغروب الشمس مقدار ركعة 
فلا صلتها وغربت الشمس حاضت» هل يكون عليها قضاء تلك الصلاة أم 
ل؟ وألا شيء عليها أشهر في هذا الأصل» والثاني أقيس» وليس الحائض تطهر 
كالطاهر تحيض؛ لأن تلك لضرورة» وهذه ختارة» وقد أمر النبي عه الحائض 
تطهر إذا بقي عليها للغروب مقدار ركعة أن تصلي العصر؛ لأنها مدركة 
للركعة» زان ان ا ارا ات انان اعلن کا وهذه 
مختارة للتأخير» ولا أعلم بين الأمة خلافاً أنها مأمورة أن تأتي بجميع أربع 
ركعات في العصر قبل الخروب» وبجميع الركعتين في الصبح قبل طلوع 
الشمس» وأا إذا أخرت إحدى هاتين الصلاتين حتى بقي لطلوع الشمس أو 
غرو ما مقدار ركعة أا مؤثمة. 

وقال بعض المتأخرين: إن الثلاث ركعات إذا صليت بعد ذلك قضاء 
فكذلك أا في ذلك قاضية. وهو الصحيح”. وإذا حاضت وقد بقي لطلوع 
الشمس أو غروبا مقدار/ ركعة -قضت جيع تلك الصلاة؛ سح ا 
تأتي بقضاء ما في الذمة بانفرادها بثلاث ركعات من العصر ولا بركعة من 
الصبح؛ فوجب أن تأتي بجميع تلك الصلاة. 

ويلزم على هذا فيمن خرج مسافراً لمقدار ركعة لغروب الشمس ولم يصل 
العصرَ أنه يصلي أربعاً؛ لأن ثلاثاً ني الذمةء وهو فيها في معنى القاضي؛ بخلاف 
الحائض تطهر لمقدار ركعة ثم تسافر. 


وقال أبو محمد عبد الوهاب في الإشراف: إذا مضى بعد الزوال قدر أربع 


ركعات فحاضت أو أغمي عليها فلا قضاء عليه“ خلافاً للشافعي”. يريد: في 
قوله: عليه القضاء. فرأى أنه إذا أغمي عليه أو حاضت المرأة حتى غربت 
الس أن الرقت كان مهفا وآ ن الوا جب أن ياتا نة أولالوقت: 

وهذا مثل قول مالك ناه فيمن أفطر في رمضان لمرض أو سفر ثم صح 
شوالا أو قدم فإن تمادی به ذلك فقضی في شعبان فلا كفارة علیه» وإن مرض 
بعد خروج شوال وتمادی به حتی دخل رمضان کانت عليه الکفارة. 

فجعله في القضاء مترقباً لا على الفور ولا على التراخي. 


(۱) في (ر): (علیه). 

(۲) انظر: الإشراف:۰۹/۱٠۲.‏ 
() قوله: (آو قدم) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: ۱/ ۲۷۹. 

)٥(‏ في (س): (العذر). 


كناب الصلاة الأول @ 


باب 
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2 ب اللباس ب2 الصلاة o‏ 

قال الله کك: «يَبیَ ١َادَم‏ دوأ زيكر عند كل مَشجبر4 [الأعراف: .]۳١‏ قال 
مالك في العتبية: ذلك في الصلوات في المساجد, فيكره أن يصلي بر ردا 
وذهب على أن الميئة التي يصلى عليها في المسجد أرفع من اليئة التي تؤدى بها 
الصلاة في البيوت. 

وقال في المدونة: أكره للإمام أن يصلي بغير رداء إذا آمهم في مسجد من 
مساجد المجاعة أو مسجد القبائلء إلا أن يكون أمٌ قوماً ني سفر أو موضع 
اجتمعوا فيه أو في داره» فأحب إلي أن لو جعل العامة على عاتقه إذا كان 
اف اول 3 

وقال مالك -في شرح ابن مزين في الآية- الزينة: الأردية» والمساجد: 
الصلوات. وإليه ذهب محمد بن عبد الحكم. 

وأرى أن يؤمر المصلي أن يصلي في ثوب ساتر لحميع جسده مغطى 
الرأس. 

واختلف في الواجب من ذلك» فقيل: جب عليه ستر جميع الجحسد. 

وقيل: الواجب أن يصلي مؤتزراً بوسطه» ولا شيء عليه فيم سوى ذلك. 

وقيل: يغطي السوأتين جميعاً“ خاصة. 
)١(‏ في (ر): (أردية)ء وانظر: البيان والتحصيل: .٤٤۸/١‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٠۷۸/١‏ 


(۳) قوله: (علیه) ساقط من (س). 
)٤(‏ قوله: (حيعاً) ساقط من (ر). 


وقیل: لا جب ستر سوأته ولا غیرها إذا صلى في بیته. 

وقال أبو الفرج: بجيء على المذهب أن يكون فرضاً. يريد: جميع الجسدء 
قال: لقول مالك في الكفارة: إن كسا فيها"" المساكين وكانوا نساء؛ فدرع 
وخمار» وإن كانوا رجالا فثوب» وذلك أدنى ما تجزئ فيه الصلاة. لأن مالكاً 
لا يرى أن يجزئ المكفر المزر» وهذا رجوع منه إلى القول أن الآية في الفذ 
و 

ويؤيد ذلك قول النبي ڳله: «لا صل الرَجُل في الوب الواح ليس عَلى 
اتقو مِنهُ شي . ولأن الزينة لا تقع على من صلى بمثزر في وسطه لا غير 
ذلك. وذهب ابن القاسم إلى أن الفرض أن يصلى بمئزر لا غير ذلك» وإن 
صلى عرياناً أعاد أبداًء وإن صلى بمثزر لم يعد في الوقت ولا بعده. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: ولو صلى رجل وانكشف الفخذ لإ يعدء 
وإن صلت امرأة”“ مكشوفة الفخذ أعادت في الوقت. 

فلم ير الفرض في الرجل إلا السوأتين. 

وقال أشهب: من صلى عرياناً أو في ثوب يصف أو في قميص لا يبلغ 
الركبتين أو يبلغه|ء فإن سجد انكشفت عورته أعاد ما دام في الوقت. فرأى 


(۱) قوله: (فیها) ساقط من (س). 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري: ٠٤١/١‏ في باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على 
عاتقيه» من آبواب الصلاة ني الثیاب في صحیحه» برقم »)۳١۲(‏ ومسلم: ٠۳۹۸/۱‏ ني باب 
الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه» من كتاب الصلاة» برقم .)١١١(‏ 

(۳) في (ر): (الأمة). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١ /١‏ 

.۲۰٠/۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
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أن ستر السوأتين سنة وأن الفخذ عورة. 

وقال أيضاً فيمن صلى في تبان أو سراويل أعاد ما دام في الوقت؛ فستر 
العورة عن أعين المخلوقين فرض”“ 

واختلف في سترها في الصلاة إذا صلل عغلياً ني بيته هل ذلك فرض أو 
سنة؟ وستر ذلك عن الملائكة مستحب» وهذا في السوأتين. 

GS GT aS 
من لامَارفُكُمْ إلا عند العَائط وَحِينَ‎ E 

فضي الرَجُل إل أَهلِوِء قَاسَتَحْيومُم وَأكرمُو ھب 5 

وا ا و ن ن عَن اشتال الصءِء وان تبي 
الرَجُل بالثّوْب الوَاجٍ SS‏ وهذا لفظ 
البخاري ني كتاب اللباس”“ 

قال مالك في العتبية: اشتمال الصاء: أن يشتمل الرجل بالثوب على 
منکبیه ویخرج يده الیسری من تحته ولیس عليه مئزر» وأجازه إن کان عليه 


)٥( E 
مئزر» ثم کرهه‎ 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۲١٠/١‏ 
(۲) في (ر): (کان). 

(۳) حدیث غریب أخرجه الترمذي في سننه: /٩‏ ۱۱۲ في باب ما جاء في الاستتار عند ا لجاع» 
من كتاب الأدب» برقم .)۲۸٠١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
(6) خرجه البخاري: ۵/ ۲۱۹۰» في باب اشتال الصاء» من كتاب اللباس في صحيحه» برقم 

(96۸1(. 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ۲۷۷. 


1 2 
کک 


ج 


قال: والاضطباع: أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت" يده اليمنى. 


زو 


وقال آبو محمد عبد الوهاب: اشتال الصاء أن يلتحف بالثوب ويرفعه 
على أحد جانبیه فلا يكون ليده حرج» ولذلك سميت الصاء. 


والاحتباء: أن مجلس ويضم ركبتيه إلى نحو صدره ويدير” ثوبه من وراء 
ظهره إلى أن يبلغ به رکبتیه ویشده حتی یکون کال معتمد علیه» فهذا إذا کان عليه 


(MD 


ثوب يستر العورة» فهو داخل في قسم المباح 

قال الشيخ كنلثه: فإن لم يكن عليه ما يستر عورته؛ منع لحق الملائكة» 
ولإمكان أن يقف عليه أحد؛ فيطلع على ذلك منه. 

فصل 
ا2 هيئة لباس المرأة الحرة والأَمَّة ب2 الصلاةا 

وتصلي المرآة في درع سابغ يستر ظهور قدميهاء ومن اليدين ما سوى 
کفیهاء ویکون علیها شيء“ سوی الدرع تسترهما به» وخمار تخمر به رأسها 
وشعرها. / 


(ب) 


4 
ويختلف هل جيع ذلك فرض أو سنة» أو بعضه فرض وبعضه سنة» 


() قوله: (تحت) ساقط من (س). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۰۳. 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ۳۱۲ والنوادر والزیادات: ۱/ .۲٠۳‏ 
() انظر: المعونة: ۲/ 0٥۹۲‏ . 
)٥(‏ في (ر): يدني. 
() انظر: المعونة: ۲/ 0٥۹۲‏ . 
(۷) قوله: (شيء) ساقط من (ب). 
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فقال“ مالك: إن صلت عريانة أعادت أبدأًء وإن انكشف صدرها أو شعرها 
أو ظهور قدميها أعادت ما دامت في الوقت”. 

وعلى قول أشهب”“ جيع ذلك سنةء فإن صلت عريانة أو مكشوفة الفخذين 
أو ما سوى ذلك من الفخذين أعادت ما كانت في الوقت؛ لأنه قال فيمن صلى 
عرياناً من الرجال: يعيد ما دام في الوقت”. والمرأة مساوية للرجل في ستر 
السوآتين» ثم لا يكون بقية جسدها أعلى رتبة في الستر من سوأة الرجل. 

وعلى قول مالك في المكفر يكون جيع ذلك واجباً؛ لأنه قال: يكسوها 
درعاً وخماراًء وذلك أدنى ما مجزتها فيه الصلاة"“. 

وني الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله ه: «لا يبل الله صلا 
اخَائض إلا بخار“". يريد: من بلغ المحيض» فجعل ذلك واجباً لا جزئ 
الصلاة إلا به وإذا لم تجزئها الصلاة" إذا لم تخمر رأسها كان أحرى"“ ألا 


(۱) في (ر): (فعلى قول). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۲٠۰۷ /١‏ 

(۳) في (ب): (وقال أشهب) 

)٤(‏ في (ر): (کان). 

.۲٠٠/۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة: .٥۹٦/١‏ 

(۷) آخرجه الترمذي في سننه: ۲/ ۲٠٠١‏ في باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخار» من أبواب 
الصلاة» برقم (۳۷۷)ء وأبو داود في سننه: ۲۲۹/۱ في باب المرأة تصلي بغير خمار» من كتاب 
الصلاة» برقم »)٦٤١(‏ وابن ماجه في سننه: ۲٠١ /١‏ في باب إذا حاضت ال جارية م تصل إلا 
بخار» من كتاب الطهارة وسننهاء برقم .)٠٥١(‏ قال الترمذي: حديث حسن. 

(۸) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب). 

(۹) قوله: (أحری) ساقط من (ر). 


ال 

تجزئها ٳذا بدا شيء من جسدها. 

ولا تتنقب ولا تتلثم» فإن فعلت م تعد» وتسدل على وجهها إذا صلت في 
جماعة مع رجال» بحيث تخشى أن يروها. 

وقال مالك في الجارية بنت إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة تستر" 
من نفسها ما تستره الحرة البالغة في الصلاة. 

قال الشيخ كنلث#: ولو كانت بنت ثماني سنين ونحوها؛ لكان الأمر فيها 
أخف. 

وإن صلى الصبي في مئزر- فواسع» وأن يعم“ ستر جيع الجسد أحسن. 

واختلف في الأمة هل هي في ذلك كالرجل يصلي بمئزر على من أجاز 
ذلك للرجل» أو هي بخلافه؟ فقال مالك في المدونة: لا تصلي إلا وعليها ثوب 
يستر جسدها. قيل: أفتصلي بغر قناع؟ قال لك مها 

وقال أصبغ في الواضحة: تستر الأمة في الصلاة ما يستره الرجل» ولو 
صلت مكشوفة البطن ما ضرها ذلك» وعورتها من السرة إلى الركبتين. قال: 
والستر على" الأمة موضوع عند الرجال". 

وقال مالك في المبسوط: وما لا جب على الأمة أن تستره من الرجال ما 


(۱) زاد في (ر) بعده: (آولی). 

() قوله: (سنة تستر) يقابله في (ر): (لتستر). 

() قوله: (في الصلاة) ساقط من (ر)ء وانظر: المدونة: .۱۸٠ /١‏ 
)٤(‏ في (س): (يعلم). 

(0) انظر: المدونة:١/١۱۸.‏ 

)٩(‏ في (ر): (عن). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۲۰۷. 
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فوق ثدييها: اليد والعنق والصدر. 

ل کال کرن عا ی دی اا لا ن مر 

ومالك في كتاب ابن حبيب أنه يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند 
ای ا ای ا ی ولا و و 

وقال ابن القاسم في العتبية في أمة جاءها العتق وهي في الصلاة وقد 
صلت رکعة قال: إن کان بقربما ثوب فاستترت به رجوت أن تجزئهاء وأحب 
إلي إن كانت قد صلت ركعة أن تضيف إليها أخرى وتجعلها نافلة وتبتدئ 
الصلاة) وكذلك إن لم يكن عندها ثوب» وأعتقت وهي في ركعة» أضافت 
إليها أخرى وجعلتها نافلة. 

وقال أيضا: إن م تجد من يعطيها خاراً وأعقت فلا إعادة عليهاء وإن 
وجدت من يعطيها خاراً نمت به» فإن م تفعل أعادت في الوقت. 

وقال أصبغ: أرى قول ابن القاسم إن سبق هما العتق قبل دخوهها في 
الصلاة» وما التي أعتقت وهي في الصلاة فلا إعادة عليها في الوقت» ولا في 
غيره» بمنزلة المتيمم يطلع عليه رجل معه" الماء وهو في الصلاةء فإنه يمضي على 
صلاته» وإنا استحسن ها الاستتار إذا وجدت. ولو سبق هما العتق قبل أن تدخل 
(۱) قوله: (جمیع) ساقط من (س). 
(۲) قوله: (ولا صدراً ولا ساقاً) یقابله ني (ر): (ولا ساقها) وانظر: النوادر والزیادات: .۲٠ /١‏ 

وقال ابن أبي زي في النوادر: «قال في الواضحة: وليسأل بائعها عا يريد في ذلك). 
(۳) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب) و(س). 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصيل: .١٠۸/۲‏ 


.٠٠۸/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 
قوله: (رجل معه) ساقط من (س).‎ )( 


في الصلاة كانت مثل الذي نسى الماء في رحله» فإنه يعيد الصلاة أبدا“. 

قال الشيخ كنته: الأمة" أعذر؛ لأنها لا علم عندها من العتقء وليست 
بمنزلة من علم فنسي» ويلزم على قول ابن القاسم أا تبتدئ إذا عتقت وهي 
في الصلاة أن يقول مثل ذلك المتيمم يطلع عليه الماء وهو في الصلاة؛ أن يقول: 

فصل 
لے الرجل لا يجد الثوب يصلي فيه] 

وقال مالك في العريان لا جد ثوباً يصلي به: فان یرکع ویسجد ولا 
يومئ» فإن كانوا جماعة صلوا أفذاذاً وتباعد بعضهم عن بعض» وإن كانوا في 
ليل مظلم صلوا جماعة وتقدمهم إمامه. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: وإن أمهم أحدهم فليكونوا 
و ودا وإمامهم ف اضف 

يريد: ٳذا کان ي نار. وان کان معهم نساء صلين جانباًء ويتوارين عن 
الرجال ويصلين قياماً ركعاً وسجداء إلا ألا جدن متوارى عن الرجال فيصلين 
اوسا 

قال الشيخ كنا#: وإن كان مع أحد الرجال ثوب صلوا به أفذاذا» وهو 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۰۸/۱‏ 
(۲) في (س): المرأة. 
(۳) قوله: (به: فإنه) يقابله ني (س): (قائ)). 
)٤(‏ انظر: المدونة: .۱۸١/١‏ 
)٥(‏ قوله: (أحدهم) ساقط من (ر). 
0) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٠٠۴۳‏ 


كناب الصلة الأول ) 2 ( 


أولى من أن يؤمهم به" أحدهم؛ لأن ستر العورة في الصلاة فرض أو سنة على 
الأعيان» وصلاة الجماعة سنة على الكفايةء فإن كان الثوب يلكا لأحدهم ل 
ر ويستبحب إذا كان ذلك الثوب فاضلاً أن 
يحبر على أن يمكنهم من الصلاة به» وقد ورد الحديث بالمواساة في يكون من 
أمور الدنياء فهو في| يتعلق بالدين أولى. 

وقال ابن القاسم في العتبية في الذي يصلي عرياناً ثم تي بثوب بعد ركعة: 
فإنه يتم به الصلاة» وإن أتم على حاله أعاد في الوقت. 

وقال سحنون: يقطع ویبتدئ. 

وقول ابن القاسم أحسن» وطرو”“ الثوب على المصلي بمنزلة طرو” الماء 
على المتيمم في أنه لا جب عليه" القطع» ويفارقه في أنه جب عليه أن يتم به؛ 
لأنه ما يتبعض ولیس كالتيمم. 


(۱) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۱/ ٥۱۹‏ والنوادر والزیادات: .۲١٠/۱‏ 
)٤(‏ في (س): (طروه). 

(6) في (س): (طروه). 

(0) قوله: (علیه) ساقط من (س). 


| ب 
۴ 


و 


9 باب ر0 
۹ 0 
4 قضاء من فاتته بعض صلاة الإمام 
اختاف عن مالك انث فیمن أدرك بعضص صلاة الإمام» فقال: ما درك 
فهو آخر صلاته ويقضى أوها. 
وقال أيضاً: ما أدرك فهو أوها/ ويأتي بآخرها ویکون بان" . 
وتختلف على قوله هذا نية الإمام والمأموم؛ فالإمام ني آخر صلاته والمأموم 
ينوي أوهما» وعلى قوله الآخر يكون في صلاته على حكم إمامه» وهي آخرة ه) 


۶ 


حهمعا. 


وقال مالك فيمن أدرك مع الإمام ركعتين فسلم الإمام: فإنه يقوم بتكبير؛ 
لأنه وسط صلاته. فجعل الذي أدرك أوهماء وعلى القول الآخر أن ما أدركه 
هو آخرهاء فيكون وسط صلاته الركعة الثانية من اللتين يأتي ا. 

وال قو ادر ك رمن الوت تر اه اها لو 

وهذا أيضاً على القول أن الذي أدرك أوها وأنه الذي يأتي بآخرها. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: لو كان ما يقضيه أول صلاته لوجب ألا 
مجلس للركعتين اللتين يقضيه| مرتين . 

وهذا الذي قاله صحيح» وقیاس قوله آنه آخرها يأتي برکعتین ولا يلس 
(۱) انظر: عيون المجالس:۱/٤۲".‏ 

(۲) في (ر): فائتاًء وانظر: عيون المجالس:۱/ .۳۲٤‏ 
() انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۷ . 


.۱۸۷ /١ انظر: المدونة:‎ )( 
.٠٤١ /١:ةنوعملا انظر:‎ )٥( 


كناب الصلاة الأول @ 


إلا في الآخرةء وقد سلم أنه يقرأ في الركعتين جهراً وإنا مجهر في الأوليين. 
وقد قال أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: من فاته بعض صلاة الإمام 
فإنه يقضي الأولى كا فعل الإمام”“. ومفهوم قوله أنه يفعل مثل فعله في 
الحركات؛ القيام" والقعود. 
وقال أيضاً في الإشراف: ما أدرك آخر صلاته وما فاته أوها. وهذا هو 
الأولى و" المشهور من قول مالك» وروي عنه أن ما أدرك فهو أول صلاته 
وما فاته فهو آخرها“ وهو قول الشافعی. انتهی قوله. 
وهذا یرد على قول من قال: ِن القولين يرجعان لشيء واحد وأنه یکون 
في القراءة قاضياًء وفي القيام والجلوس بانياً؛ لأن المسألة مسألة اختلاف بين 
الشافعية والحنفية وكل واحد منهم يناظر"“ على صحة قوله. وقد قيل: إن 
مالکا فال بالق ون جا ولا وج أا 0 إل نكرل الر ك الراحدة 
أولى في القراءة ثانية في الجلوس وثانية في القراءة وثالثة في القيام» فأما أن يقال: 
K e»‏ ۶ . ت N‏ 2 7 °( .۰ ۰ 
إن الذي ياتي به اوها فیکون ذلك في القراءة والقيام» او آخرها فیکون 
(۱) انظر: التلقين: ٤۹٩ /١‏ . 
(۲) قوله: (القيام) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (الأولی و) ساقط من (س). 
)٤(‏ زاد ني (ر): وهو قول أشهب. 
)١(‏ انظر: الإإشراف: ۲٦٠٦/١‏ وانظر: عيون المجالس:٠١/ .٠۲٠١‏ 
() قوله: (قول) زيادة من (ب). 
(۷) في (ر): بناه. 
(۸) قوله: (أيضاً) ساقط من (س). 
)٩(‏ قوله: (الركعة) ساقط من (س). 
)٠١(‏ قوله: (القراءة والقيام» أو آخرها) يقابله في (س): (أواخرها). 


أيضاً ني الو جهين جيعاً. 

وأما قول مالك فيمن أدرك ركعة من الظهر فسلّم الإمام وقام للقضاء” 
فإنه يقرأ بأمٌ القرآن وسورة فإذا ركع وسجد جلس؛ لأن ذلك وسط صلاته 
ثم إذا قام أتى بركعة فقراً فيها بأم القرآن وسورة"" -فإنم“ أجاب على القول 
أن الذي أدرك أوها. 

وأرى أن يحتاط في الركعة الثالغة”“ بزيادة سورة مع أمٌ القرآن؛ مراعاة 
للخلاف. وأرى أن يكون قاضياً ني جميع هذه المسائل؛ لقول النبيّ له: «ا 
َذْرََمَمْ قَصَلواء وَمَا فاكم قَأعُوا». وني حدیث آخر: «قَافْضوا». فمفهوم 
قوله: «وَما قَاتكُمْ» أي: ما سبقکم به الإمام فصلوه» وذلك يوجب أن يأتي به 
حسب ما كان الإمام يفعله» ولقوله: «قَاقضُوا». وهذا نص منه ال على أن 
الذي يأتي به هو الذي سبق به الإمام» وإليه يرجع قوله: «فأعّوا)؛ لأن من قضى 
E‏ 

واختلف في الفذ يسقط سجدة من أول ركعة أو من الثانية» فقال ابن 


القاسم وغيره: يكون بانياً. ففرق بين الفذ وبين المأموم. 


(1) ني (ر): (المقضي). 

(۲) انظر المدونة : /١‏ ۱۸۷ . 

(۳) قوله: (رکع وسجد جلس... فإن)) ساقط من (س). 

)٤(‏ في (ر): (الثانية). 

(۵) سبق تخرمجه» ص: ۲۸۳ . 

0) أخرجه النسائي في سننه: ۲/ ١٠ء‏ في باب السعي إلى الصلاة» من كتاب الإمامة» برقم 
(۸1۱)» وآحمد في مسنده .)۷٦٥۱(‏ 

(۷) قوله: (بین) ساقط من (ر). 


كناب إلصلاه الأول ) 2 ( 


وقال ابن وهب وأشهب في مدوتنه: يكون قاضياً ويآتي بركعة يقرأ فيها 
بام القرآن وسورة» وسجوده بعد السلام. 

وأری“ أن كل ركعة تبقى على ما كان نوى» ويأتي بالتي أسقط منها 
السجدة وقاله ابن القاسم فيمن صلى وركع ونسي السجود ثم صلى الثانية 
وسجد ونسي منها الركوع» قال: لا يجزئه هذا السجود من سجود الأولى؛ لأنه 
نيته في هذا السجود إن) كان لركعة ثانية. 

ومن درك من صلاة الإمام ركعتين كبر إذا استوى قائ)» وإن أدرك ركعة 
أو ثلاثاً قام بغير تكبير» وقال ابن الماجشون: بتكبير. والأول أحسن؛ لأن 
التكبير للرفع من السجود؛ أي: وإن كنت عفرت وجهي في الأرض لله تعالى 
فإنه كبر وحقه أعظم. 


(۱) في (ر): (رآًيا). 
(۲) انظر: المدونة: ۲۱۹/۱. 


باب 

2 صلاة النوافل والأوقات التي تصلى فيها 

والتنفل عند مالك مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين» والليل والنهار في 
ذلك سواء. قال: ومن زاد ثالثة سهواً مها أربعا" وإن زاد خامسة لإ يأت 
بسادسة. قال: لأن النفل أربع عند بعض العلهاء. 

وقال محمد بن مسلمة: إن صلى ثلاثاً وكان في نهار أتم أربعاً» وإن كان في 
لیل قطع متی ذکر؛ لأا مثنی مثنى. 

والمراعى في النفل خسة مواضع: 

العدد الذي جوز أن يقتصر عليه.والقراءة هل هي جه أو سرٌ؟ وأي ذلك 
أفضل؛ في بيته أو في المسجد. وهل تصلى جماعة. والوقت الذي تصلى فيه. 

فأما العدد فاختلف الناس فيه؛ فذهب مالك إلى ما تقدم ذكره أنه مثنى 
مثنى في الليل والنهار“ فإن صلى ثلاثاً أت أربعاً لا يزيد على ذلك شيعا 
وسواء على أصله نوی الأربع من الأولى“ فإنه يؤمر أن يسلم من ركعتين. فإن 
دخل على نية ركعتين فأتم صلى” ثلاثاً فإنه يؤمر أن يتمها أربعاً. وقد تقدم 
قول ابن مسلمة في ذلك. 


وقال آبو حامد الإسفرايني: أفضل التطوع بالليل والنهار مثنى مثنى 


کړه 


0 
8 


() انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۹. 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١ /١‏ 

() قوله: (الناس) ساقط من (ر). 

(6) انظر: الموطاً: /١‏ ١۹١1ء‏ والمدونة: ۱/ ۱۸۹. 
)٥(‏ في (ر): (الأول). 

0) قوله: (فأتم صلى) یقابله في (ر): (فصلى): 


كناب الصلاة الأول @ 
یسلم من کل رکعتین. 

وأما الجراز فإنه لا ينحص ^ بعدد» بل جوز ركعة» وائنتن» وثلائا» 
وار وزيادة على ذلك بتسليمة وأاحدة. ومجوز أن يدخحل ف الصلاة ولا 


8 5 5 2 9 4 (ب) 
ينوي عددا ثم يسلم عن الكل» وقد روي ذلك عن/ عض اسلف قل ل فه| | 


ذلك» فقال: الذي له صل يعرف العدد. 

وقال أبو حنيفة: أفضل التطوع بالليل والنهار أربع ركعات بتسليمة 
واحدة» وأما الجواز فإنه بجوز بالنهار ركعتين ركعتين" وأربعاً لا يزيد عل 
ذلك» وبالليل ركعتين وأربعاً وستاً وثمانياًء لا يزيد على ذلك" . 

فإن كان الخلاف في ذلك حسب ما ذكرناه» فينبغي إذا صلى خساً أن يتم 
سادسة“» وإن صلى سبعاً أن يتم ثهانياًء وإن سلم على وتر ثلاث أو خس أو 
سبع لم يقض صلاته» ولا يقال له: أفسدت نفلك - فأعده» وقد روي عن 
النبي عله في ذلك أحاديث كلها تدل على التوسعة في ذلك: 

أحدها: حديث ابن عمر تفه قال: قال رسول الله عإلل: «صَلة اليل منتى 


,0( 
مَثنى) . 


۹ 8 ر 5 و ر س سه 
وي بعض طرقه: «يْسَلْمّ مِنْ کل رَكَعَتیْنٍ». 


(۱) في (ر): (خص). 

(۲) قوله: (رکعتین) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: الدر المختار: ۲/ ١٠ء‏ واللباب: .٤٥ /١‏ 

)٤(‏ في (ر): (ستاً) وأشار إليها ني هامش (س) في نسخة. 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳۳۷/١‏ في باب ما جاء في الوتر» من كتاب الوتر في 
صحيحه» برقم (7٤۹٩)ء‏ ومسلم: ٥٠١/١‏ في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من 
آخر الليل» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (۹٤۷)ء‏ ومالك في الموطاً: ١/۳١٠ء‏ 
في باب الأمر بالوتر» من كتاب صلاة الليلء برقم .)۲٦۷(‏ 

(0) أخرجه مالك في الموطاً: ١/1۱۹ء‏ في باب ما جاء في صلاة الليل» من كتاب صلاة 


| جما 


ا 


و 


وحدیث ابن عباس قال: ابت عند خاي 0 مَيْمُوَةء َقَام التي له فصل 
رَكُعَينِ ٿم رَکَعَتيْنِ. . الحديث'» وهو في معنى الأول. 

والثاني: حديث عائشة فة «قالّت: گان رول اله تال يوم ِن اليل 
فيصل أَربَعاًء قلا تسل عَنْ حستهر e E E‏ 
حشنهن طون ئم ُصل ا5ن 

والثالث: حديث عروة عن عائشة غلة: «قَالّتْ: کان ر سول الله له بصني 


0 


مِنَ اليل تلات عَْرَةَ رك بور ِن َلك بځَفس لا لس في ٿيءِ مِنْ 
ديك لاني آخر رهًا». 


وقالت اا «گا رَسول الله تاه بصي سح كاد لالس إلا 


الثامتة ي يهط ولا ملم وبکل اا ا اا م 


سبع » آخرج هذين الحديثين مسلم. 


الليلء »برقم (۲۹۱). 
(۱) مت متفق عليه» أخرجه البخاري: ١‏ ني باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» من كتاب 


الوضوء في صحيحه» برقم (۱۸۱)» ومسلم: 1ء في باب الدعاء في صلاة الليل 
وقيامه» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (۳٦۷)ء‏ ومالك في الموطاً: ١/١١٠ء‏ في 
aS E E‏ »برقم .)۲٦١(‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۷۰۸/۲ في باب فضل من قام رمضان» من كتاب صلاة 
التراویح في صحيحه» برقم »)۱۹٠۹(‏ ومسلم: ٠٥۰۹/١‏ في باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النبي عله في الليل» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (۷۳۸)» ومالك في الموطأً: 
۱ ,في باب صلاة النبي ڪه في الوتر» من كتاب صلاة الليل» برقم .)۲٠۹۳(‏ 

(۳) قوله: (من ذلك) ساقط من (ر). 

)٤(‏ آخرجه مسلم: ۱ في باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي لله في الليل» من كتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (۷۳۷). 

() آخرجه مسلم: ٥۱۲/١‏ في باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض» من كتاب صلاة 


كناب الصلاة الأول ) 3 ( 


فكان يقوم ا بثلاث عشرة ركعة وإحدى عشرة ركعة» ثم بتسع» ثم 

اور 
فصل 
لل الجهربالقراءة 4 النفل ليلا 

مجهر بالقراءة في النفل بالليل» واختلف في النهارء» فقال مالك في المبسوط: 
مخافت بالقراءة. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب في المعونة: اختلف في ذلك» فقيل: ذلك 
جائز. وقيل: مكروه". والحواز أحسن؛ لأنه أبلغ في تفهم القارئ له» ولم يرد 
بمنع ذلك حديث. 

وقال مالك: يستحب لمن صلى في منزله أن يرفع صوته بالقراءة“. 

وإذا كان نهاراً فتنفل بحضرة غيره لم يجهر بالقراءة. ولو كان في ناحية 
المسجد بحيث لا يسمعه أحد ل يكن بأس أن يرفع صوته. 

وقال مالك في المدونة: لا بأس أن يصلي القوم جماعة في ليل أو نهارء 
وكذلك الرجل يجمع بأهله”“. 


المسافرين وقصرهاء برقم .)۷٤١(‏ 
(۱) قوله: (ثم بسبع) ساقط من (س). 
(۲) قوله: (وأسن) ساقط من (ر). 
(۳) انظر: المعونة: ٠١١/١‏ . 

. ٤۹١/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 
في (س): (حیث).‎ )٥( 

0( انظر: المدونة: .۱۸۸/١‏ 


قال الشيخ ته: التنفل في البيت فذَاً أو مع الأهل أفضل؛ لقول النبي لله 
«أفضلّ اللا صَلاَنكْ في بوتكم إلا الَحَتّوبة. فجعل كتان التطوع 
أفضل من صلاتِه له في مسجده» وإن كانت الصلاة فيه بألف وقیاساً 
الصدقات ف قول الله سبحانه: ٤‏ دا آلصَدّقت فبعمًا ف ون تَخَفوهًَا 


ص 


مدل ریہ و 


تؤتوها اَلْفْقَرآءَ فهو حور لكب)... ية [البقرة: .]۲۷١‏ 
وقال مالك: a‏ حب إل من صلاتہم في 


(۳) 


بیوتهم 
فصل 
ا كراهة ٥‏ لتنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس] 
وكره مالك التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» وبعد العصر حتى 
تغرب الشمس”“. 
وأوقات الصلوات خسة: وقت فريضة مع الاختيار» ووقت ضرورة 
ووقت مع“ النسيان» ووقت صلاة سنة» ووقت صلاة نافلة. وقد مضى في 


(۱) حسن» أخرجه الترمذي في سننه: ۲/ ۳٠١‏ ني باب ما جاء في فضل صلاة التطوع في البيت» 
من أبواب الصلاةء برقم (١١٤)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى: ٤0۸/١‏ في باب الفضل في 
ذلك من كتاب قيام الليل وتطوع النهار» برقم (۱۲۹۲). وقال الترمذي: حديث حسن» 
وله شاهد في الصحيحين سيأتي تخر يجه في كتاب الصيام» ص: .۸۲١‏ 

(۲) قوله: (الآية) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۱/ .۲٠۲‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠١ /١‏ 

)٩(‏ قوله: (مع) ساقط من (ر). 
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ول الكتاب وقت الفريضة مع الاختيار» ووقت الضرورة للحائض والصبي 
يحتلم» والمغمى عليه. 
وقال مالك في كتاب الصلاة الثاني في المنسية: إن وقتها حين يذكرها في“ 
أي وقت كان من ليل أو نار» وعند طلوع الشمس وعند" غروا. 
ووقت السنن ختلف في الوتر وركعتي الفجر على أحد القولين آنا 
سنة» ووقت صلاة العيدين والخسوف وسجود القرآن والاستسقاء: 
فوقت الوتر أوله إذا صلى العشاء وآخره ما لم يطلع الفجر» هذا مع 
الاختيار. واختلف إذا طلع الفجر“ هل ذهب الوقت آم لا؟ وذلك يذكر في 
كتاب الصلاة الثاني. 
ووقت ركعتي الفجر إذا طلع الفجرء وآخره ما لم صل الصبحَء فان 
صْلَيَتْ ني ول الوقت أو آخرہ لم تصلیا" وإِن کان قادراً على ن ياي با قبل 
طلوع الشمس. 
ووقت العيدين أوله أن ترتفع الشمس عن الطلوع قيد“ رمح من رماح 
الأعراب» وآخره ما لم تزل الشمس» فإن زالت م تصل”. 
(۱) قوله: (یذکرها ني) یقابله ني (س): (تذکر). 
(۲) قوله: (عند) ساقط من (ر). 
(۳) انظر: المدونة: .٠٠٠١ /١‏ 
)٤(‏ قوله: (أنها سنة) ساقط من (ر). 
)٥(‏ قوله: (القجر) ساقط من (ب). 
(0) قوله: (تصليا) يقابله ني (ر): (يصلها). 


(۷) في (ر): (بقدر). 
(۸) في (س): (یصل). 


ا م 


٣ 


واختلف في الخسوف فقيل: كالعيدين إن حسف با في مثل ذلك الوقت 
صليت» وإن زالت الشمس لم تصل. 

وقيل: تصلى في وقت صلاة. يريد: ما م تصفر الشمس. 

وقيل: تصلى وإن اصفرت الشمس”؛ لقول النبي له: «قإِدا ريم دَلِكَ 
ا فافرَعوا إل اللا . فأطلق. 

واختلف في سجود القرآن» فقال في الكتاب: يسجد بعد الصبح ما | 
يسفر» وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. 

وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر. 

وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر. 

وقال في الاستسقاء: ذلك ضحى. 

يريد: ما م تزل الشمس. 

وقال في العتبية: لا بأس بذلك بعد الصبح وبعد العصر”. واختلف في 
الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح وعند غروب الشمس. وبيان" 


(۱) قوله: (الشمس) ساقط من (س). 

(۲) قوله: (بہا) ساقط من (س). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠٠١ /١‏ في باب خطبة الإمام في الكسوف» من كتاب 
الکسوف في صحیحه» برقم »)۹۹٩(‏ ومسلم: ۲/ 11۸ في باب صلاة الكسوف» من كتاب 
الكسوف» برقم (1٠۹)ء‏ ومالك في الموطاً: ۱۸٦/١‏ في باب العمل في صلاة الكسوف» 
من كتاب صلاة الكسوف» برقم .)٤٤٤(‏ 

() قوله: (مہا) ساقط من (س)» وانظر: المدونة: ۱/ ۱۹۹ . 

)٥(‏ في (س): (المغرب). 

0) قوله: (وبیان) یقابله في (ر): (وقد تقدم). 
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ذلك في كتاب الجحنائز. 
فصل 
ا2 الأوقات التي لا يجوز فيها التنفل! 

التنفل ني الليل جائز ما خلا ثلاثاً: بعد غروب الشمس» وبعد طلوع 
الفجر وقبل الصلاةء وبعد صلاة الفجر,ء إلى أن تبرز الشمس» على اختلاف في 
هذه الثلاثة مواضع. 

ويجوز التنفل في النهار كله ما خلا أربعاً: عند طلوع الشمس حتى ترتفع› 
وإذا دنت للغروب حتى تغيب. ولا حلاف في هذين» وإذا استوت الشمس 
حتى ترتفع» وبعد العصر حتى تدنو للغروب» /على اختلاف في هین ۾ 


الوقتين. 

فأما ا مغرب والصبح فيكره التنفل قبلها؛ لأن الصلاة هم أول الوقت 
أفضل» وقد قيل في المغرب: إن ها وقتاً واحداًء وهو حين تغرب الشمس. 
وقيل: ها وقتان. وأجحمعوا على أن أول الوقت في ا مغرب أفضل» وليس يشتغل 
بالتنفل حينئذ ويترك فضيلة أول“ الوقت إن كان ممن يصلي فذأء وإن كانت 
جماعة لم يترك فضيلة ول الوقت والجحاعة ويتنفل. 

وكذلك الصبح فضيلتها" أول الوقت أفضل من التنفل حينئذ» وإن 
صليت هاعة كان ذلك أبين؛ لأنه لا" يترك فضيلة الوقت وفضل الحاعة 
ويشتغل بالتنفل. واستحب ذلك لمن فاته حزبه من الليلء ولا بأس بذلك بعد 
(۱) قوله: (أول) ساقط من (ر). 


(۲) في (س): (فضيلة). 
م 


qen Ta 
ا س‎ 
کے د‎ 


غروب الشمس إلى أن تقام الصلاة» وكذلك بعد الفجر إلى أن تقام 
الضلاة ضا وني البخاري ومسلم قال النبي يه «ينَ کل ادان صلا قال 
ذلك ثلاث مرات» ثم قال في الثالثة: «يَنْ شاء»'. يريد: بين الأذان والإقامة. 
وني حدیث آخر قال: «صلوا صَلاَةَ قبل صلا العّرب». 

وقال عقبة بن عامر الجهني: «كتا تَفَعَلهُ عل عَهُدِ دال 0 

وأما التنفل بعد صلاة الصبح فالمذهب على منعه؛ لظاهر الحديث. وقال 
مطرف في كتاب ابن حبيب في الطائف حينئذ: لا بأس أن يركع ما لم يسفر. 

وقول مالك أنه يؤخر الركوع حتى تطلع الشمس. فأجاز في القول الأول 
الركوع للطواف حينئذ؛ لأن صلاة الفجر تجوز على اختيار بعد الإسفار ما م 
تطلع الشمس» وهو بمنزلة صلاة العصر ما لم تصفر الشمس. و 
الصحيحين عن عائشة فة أن ن التي عه كان يرع رَكَعبْنٍ بَعْدَ العَضر» حَسّى 
ِي الله عر وَج )0 . 

وأما الصلاة إذا استوت الشمس» فقال مالك في المدونة: ما أدركت أهل 


(۱) سبق تخريجه» ص: ۲٣۰‏ . 

(۲) أخرجه البخاري: ۳۹١/١‏ في باب الصلاة قبل المخرب» من أبواب التطوع في صحيحه» 
برقم )۱٠۲۸(‏ بلفظ: «صلوا قبل صلاة المغرب». قال في الثالثة «لمن شاء». 

(۴) أخرجه البخاري: ۳۹٦/١‏ في باب الصلاة قبل المخرب» من أبواب التطوع في صحيحه» 
برقم (۱۱۲۹). 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ۲٠۳/١‏ ني باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوه» 
من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه» برقم »)٥٦٦(‏ ومسلم: 0۷۲/١‏ ني باب معرفة 
الركعتين اللتين كان يصليه) النبي كه بعد العصر» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم .)۸۳١(‏ 
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الفضل والعبادة إلا وهم هجرون ويصلون نصف النهار. 

وقال في المبسوط: وقد جاء أن النبي عه هى عن الصلاة نصف النهارء 
ولیس بمجتمع عليه» وآنا لا أنہى عن الصلاة نصف النهار يوم الجمعة للذي 
أدركت عليه الناس» ولست أحبها؛ للذي بلغني من النهي فيها عن رسول الله عي 
يريد: حديثه في الموطأً أن رسول الله تل4 قال: إن الشمْس تَطْلّعُ وَمَعَهَا رن 
الشَيْطَانِء قدا ازتَقَعَث قَارَقَهاء تدا اتوت راء قدا الث فَارَقَهاء قَإدَا َد 


اف 
4 ا 


لِلْعْرُوب قارََہاء قدا عَرَبَت فارقها»» وی رَسولٌ الله عيه: «عَنِ الصلاة فى 
تلك السّاعّات». ٣‏ 

وني كتاب مسلم من طريق عقبة بن عامر الجهني نحوه. 

وذهب قوم إلى أنه لا تكره الصلاة إلا في ساعتين ؛ عند طلوع الشمس 
حتی ترتفع» وإذا دنت للغروب حتى تغيب. واحتجوا في ذلك بقوله عه لآ 
ری أَحَذكم قصلي عند طلُوع اسمس ولا عند عُرُوبا»“. 


وذكر محمد بن جرير الطبري أن ممن أخذ بذلك: بلال» وعبد الله بن 


.٠۹١ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) أخرجه مالك في الموطاً: ۲۱۹/١‏ في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر» من 
کتاب القرآن» برقم .)٥۱۲(‏ 

() أخرجه مسلم: »٥1۸/١‏ ني باب الأوقات التي ني عن الصلاة فيهاء من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم .)۸۳١(‏ 

(6) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲٠۲/١‏ في باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب 
الشمس» من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه» برقم »)٥٦١(‏ ومسلم: ٥1۷ /١‏ في 
باب الأوقات التي نمي عن الصلاة فيه» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
(۸۲۸)» ومالك في الموطاً: ۲۲١/١‏ في باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد 
العصر» من كتاب القرآن» برقم .)٥٠١(‏ 


مسعود» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وابن عباس» وذكر عن علي وأبي 
أيوب الأنصاري وتيم الداري وأبي الدرداء ظ أنهم كانوا يصلون ركعتين 
بعد العصر» وعن ابن عمر آنه كان يصلي بعد صلاة الفجر» وعن عمر بن 
ا لخطاب أنه هى تمي الداري عن الصلاة بعد العصرء فقال له تميم: صليتها مع 
رسول الله عله فقال له عمر: ليس من أجلكم أى أيها الرهط» ولكني أخاف 
من قوم يأتون بعدكم يصاون بعد العصر إلى ا مغرب حتى يمر بالساعات التي 
هي عنها. 

وذكر عنه أيضاً في| كان يضرب عليه الناس أنهم كانوا يؤخرون العصرء 
فإذا قيل هم قالوا: كنا نصلي ركعتين. 

فحمل" الحديث في النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر أن ذلك 
حاية؛ للا يأتوا ها عند الغروب» أو يعتل الآخرون اني تأخير العصر. 

وذكر عن طاووس وعمرو بن ميمون وشريح ومسروق والأسود آم 
كانوا يصلون بعد العصر ركعتين. 

وقد قيل فيمن قرب إلى“ القتل بعد العصر أن له أن يصلي حينئذ 
ر کن ولو کاد و عا لا چاز آن تقر إل الحا حا با لا رزه 
وکل هؤلاء فضلاء. 
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۲/ 0۸)» برقم »)۱۲۸١(‏ والمعجم الأوسط )۲۹٦/۸(‏ 

برقم »)۸1۸٤(‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد (۲/ :)٤۷١‏ «وفيه عبد الله بن صالح قال فيه 


عبد الملك بن شعيب: ثقة مأمون وضعفه أحمد وغيره». 
(۲) في (س): (فجعل). 
(۳) ني (ر): (یعتد). 
OSO‏ 
(6) قوله: (فضلا) ساقط من( 
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فصل 
افيمن شرع 4 النفل ثم قطعه] 
من افتتح نفلاً ثم قطعه متعمداً قضاه» وإن غلب عليه بحدث أو غيره - ل 
يقضه إذا م يكن نذره فأما إن كان منذوراً مضموناً قضاه» ويختلف إذا كان 
منذوراً معيناً في ساعة بعينها فغلب على الصلاة حتى خرج ذلك الوقت؛ قياساً 
على من نذر صيام يوم بعینه» وإن نسیه حتى خرج الوقت قضاه» واختلف 
فيه أيضا. 
فصل 
افيمن أتى المسجد] 
ومن أتى المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس”. وقال أبو مصعب: إلا 
أن یکثر اختلافه لحوائجه فیجزئه رکوعه أول ما يدخل. ومن مر جتازاً لحاجة 
فلا بأس أن یمر ولا يركع"» وكره ذلك زید بن ثابت أن یمر ولا یرکع. 


ويكره أن يكثر المرور في المسجد لحوائجه. 


(۱) قوله: (وإن نسیه) ساقط من (س). 
(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۹. 
(۳) انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۹. 


( ل 
لا 


یات 


2 صلاة الصبيان وأدبهم عليها 9 
ومتى يفرق بينهم 2 المضاجع O‏ 
قال مالك: يؤمر الصبي بالصلاة إذا أثخر“. واختلف في الوقت الذي 
يؤدب فيه على تركها ومتى يفرق بينهم في المضاجع وهل ذلك إذا أمروا. 
بالصلاة او حین يبلغون عشر سنين؟! 
فقال مالك في العتبية: إذا أثغر الصبي أمر بالصلاة وأدب عليها. 


(ب) 


: اكا اقا وخا ق و ا ج 
is‏ و ل ابن سم وحينئذ يفرق بينهم في المضاجع 


وروى ابن وهب في ذلك حديثا؛ أن النبي لله قال: «مُرُوا الصَبْيَانَ بالصَلاة 
لسع س وَاطربُوهُم عَليَا لِعَفْر انهم ني ااج *. 

وقال ابن حبيب: إذا بلغ عشر سنين لم يتجرد أحد منهم مع أحد أبويه ولا 
مع إخوته ولا مع غیرهم» إلا أن یکون مع کل واحد منهم ثوب '. 

وليس هذا بحسن» وأرى أن يفرق بينهم جملة واحدة» وسواء كانوا 
ذكوراً أو إناث أو ذكراناً وإناثاًء فإن عمل بذلك لسبع فحسن» وإن أخر 


(۱) انظر: المدونة: .٠۹۱/۱‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: .٤۹۳/١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۸/۱. 

)٤(‏ حسن صحیح» خر جه أبو داود في سننه: /١‏ ۱۸۷ في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» من 
كتاب الصلاةء برقم »)٤٩٥(‏ وأحمد في مسنده (7٥1۷)ء‏ والحاكم في المستدرك: ۳١١/١‏ 
في باب مواقيت الصلاةء من كتاب الصلاةء برقم .)۷٠۸(‏ 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: .۲٦۸/١‏ 

)١(‏ قوله: (واحدة) ساقط من (س). 
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لعشر فواسع. وأما العقوبة فبعد عشر. وكره فضيل وسفيان أن يضرب 
عليها وقالا: أرشه عليها. وهذا حسن لمن يقدر على ذلك» فإن كان ممن 
لا يقدر أو لم يفعل بعد أن أرشي ضرب عليها؛ وهذا من النبي يه 
حماية؛ لئلا يبلغ على التهاون بترك الصلاةء فأمر أن يمرن" عليها ولا يبلغ 
إلا وقد ألفتها طباعه؛ ولأن فيه تنبيهاً هم على الألوهية وانقياداً إلى 
الطاعات» وأن له معبوداً سبحانه وتعالى» فلا يأتيه البلوغ إلا وقد خامر 
ذلك قلبه وطباعه. 


(۱) في (ر): (قال). 
() قوله: (کان یمن لا یقدر) یقابله ني (ر): (ل یقدر). 
(۳) ني (ر): (یدرین). 


( ل 
ر ا 


a 9‏ )@ 
53 باب 2 القنوت % 


القنوت مستحب ولیس بسنة» فمن نسیه م یسجد له" ومن ترکه عامداً 
مذ في وقت ولا غيره. 

وقال ابن سحنون: القنوت سنة. قال: والقياس أن فيه السهو". وكذلك 
قال الحسن وغبره. 

وقال علي بن زیاد: من ترکه متعمداً فسدت صلاته. 

والقول الأول أحسن؛ لأن مضمون القنوت الدعاء» يدعو به لنفسه» 
فأشبه الدعاء في السجود وبعد التشهد؛ لأن كل ذلك يختص بحت الآدميين» 
ففارق ما بختص به حق الله كك من الركوع والسجود. 

وليس للقنوت دعاء خصوص» وله أن يدعو ب) أحب من أمر دنياه 
وأخراه. والقنوت في الركعة الثانية من صلاة الصبح» وهو بالخيار بين أن يأي 
به قبل الركوع أو بعده» ويستحب أن يأتي به قبل . 

وقال مالك في سباع شهب فيمن فاتته الأولى من الصبح فقضاها: إنه لا 
يقنت فيها“. يريد: لأنه يقنت في الآخرة عند قنوت الإمام. ولو أدركه في 
الثانية راكعاً ثم قضى الأولى لم يقنت» وإن قنت فواسع؛ لأن الدعاء بعد الغراغ 
من القراءة في كل الصلوات واسع. 


(1) انظر: المدونة: ۱/ .٠۹۲‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۹۲/۱ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠۹۲/۱‏ . 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصيل: ۲۷٤/۱‏ 


كناب الصلاة الاول Cr)‏ 


باب 
2 الكلام 2 الصلاة والنفخ والتنحنح» وهل 
یسبح للأمرینزل به آو یکلم رجلا آو یجاوبه ج 
بشيء من القرآن آو یفتح على من تَعَاي 
2 قراءته» أو يشمت العاطس» والضحك 2 الصلاة 


کړه 


الكلام في الصلاة على سبعة أوجه: 

سهو» وعمد -ساهياً أنه في الصلاة- فلا تفسد بذلك صلاته. 

وعامد ذكر أنه في صلاة» وعالم أن ذلك لا جوز -فتفسد صلاته. 

وجاهل يظن أن ذلك جائز» فاختلف فيه» فقیل: تبطل صلاته لأنه 
متعمد» وقيل: تصح لأنه متأول» ولم يقصد انتهاك حرمة الصلاة. 

وعامد مأموم تكلم لإصلاح الصلاة لسهو دخل على إمامه» فاختلف فيه 
فقال مالك وابن القاسم: لا تبطل صلاته. وقال المغيرة: لا تجوز فإن فعل بطلت 

وعامد تكلم لإنقاذ مسلم؛ لئلا يقع في مهلكة» أو ما أشبه ذلك -فذلك 
واجب عليه» ويستأنف الصلاة؛ لأنه م يتكلم لإصلاح صلاته إلا أن يكون 
في خناق من الوقت فلا تبطل ويكون كالمسايف في الحرب؛ لأن هذا تكلم 
لإحياء نفس وكذلك العدو. 

وإن خاف تلف ماله أو مال غیره وکان کثیراً -تکلم واستأنف» وإن کان 
یسیراً لم یتکلم» فان فعل بطلت" صلاته. 
(۱) قوله: (للإصلاح صلاته) يقابله في (س): (إصلاحها). 
(۲) ني (ر): (أبطل). 


وقال سحنون في الإمام يخاف على صبي أو أعمى أن يقع في بئر» أو ذكر 
متاعاً له خلفه خاف عليه التلف: أن له أن يخرج لذلك ويستخلف. 

وعلى قول أشهب: يستخلف”" إن لم يبعد" أحد من هؤلاء بنى على ما 
صلى وأجزأه. قياساً على أصله إذا خرج لغسل دم رآه في ثوبه» أو لقيء. 
قال: أحب إلي أن يستأنف» وإن بنى أجزأه. قاسه ا 

واختلف فیمن ظن آنه رعف أو آحدث فخرج ثم تبین له آنه“ لم يصبه 
ذلك: هل يبني؟ وإن كان إماماً هل يفسد" عليهم؟ فقال مالك: يبتدئ 
الضلاة ولا يبني. 

وظاهر قول ابن القاسم أنه إن كان إماماً م يفسد؛ لأنه لم يتعمد. 

قال سحنون في المجموعة: لأنه حرج بها جوز له» ويبتدئ الصلاة خلف 
الذى استخلفه. 


وقال في كتاب ابنه: أبطل عليهم؛ لأنه يستطيع أن يعلم ما خرج منه“ 
قبل أن يخرج من المحراب» إلا أن يكون في ليل مظلم. 
وقال محمد بن عبد الحكم: يبني ولا يبطل على من خلفه؛ بمنزلة من ظن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲۳۸/۱. 

(۲) قوله: (یستخلف) ساقط من (س). 

(۳) في (ر): (يتعمد) وأشار في الهامش للمثبت هنا. 

(6) قوله: (أو لقيء) ساقط من (ر). 

() قوله: (تبین له أنه) یقابله في (ر): (تیقن أنه). 

)في (س): (تفسد). 

(۷) انظر: المدونة: .٠۹۳/۱‏ 

(۸) في (س): (فيه)ء وأشار في هامش (س) إلى ما في المتن. 


كناب الصلاة الأول @ 
آنه سلم فخرج ثم عاد فسلم. 

وهو أقيس؛ لحديث ذي اليدين أنه حرج عله وهو يظن أنه أتم» فتكلم 
DD, «‏ 
٤ E‏ 

واختلف فيمن تنحنح ختارا أو نفخ أو جاوب إنسانا بالتسبيح” أو ب 
من القرآن أو فتح على من ليس معه في صلاة» فقال مالك في النفخ: أراه بمنزلة 
الكلام. وقال في المجموعة: أكرهه» ولا يقطع الصلاة. 

وقال أيضاً: إذا تنحنح يُسْمِع إنساناً فلا شىء عليه“ . 

وقال في ختصر ما ليس في المختصر: ذلك كلام؛ لقول الله كك: كلا تمل 
هنآ أف ولا تَهَرَهُمَا) [الإسراء: ۲۳] وأخذ الأبهري بالقول الأول؛ قال: لأنه ليس 
له حروف هجاء. 


ت 


Ê 


والقول: إن الصلاة صحيحة إذا تنحنح أو نفخ أحسن» وليس هذا من 
الكلام المراد بالنهي. 


(۱) حديث ذي اليدين» حديث متفق عليه: أخرجه البخاري: ۱/ ۲٠۲‏ في باب هل يأخذ الإمام 
إذا شك بقول الناس» من كتاب الجاعة والإمامة في صحيحه» برقم (1۸۲)» ومسلم: 
١‏ في باب السهو في الصلاة والسجود له» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم 
(). ومالك في الموطاً: ۱ ني باب ما يفعل من سلم من رکعتين ساهيا» من کتاب 
الصلاةء برقم .)۲٠١(‏ 

(۲) قوله: (بالتسبیح) ساقط من (س). 

(۳) انظر: المدونة: ٠۹٤/۱‏ . 

.۲۳٤ /۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.۲۳۳ انظر: النوادر والزیادات:/‎ )٥( 

() انظر: النوادر والزیادات:/ ۲۳۳. 


الح 
۷ 


وقال مالك فيمن اضطره أنين من وجع: لم تفسد صلاته. 

وإذا سها الإمام سبح به“ من خلفه من الرجال. واختلف في المرأة هل 
تسبح به كالرجل أو تصفق ولا تسبح» فقال في الكتاب: تسبح" 

وقيل: تصفق؛ لقول النبي ڪڳ: «مَنْ ابه کيءَ في صَاَيه قَليْسَّح الرجَال 
صمت التَصاء» أخرجه البخاري“ ۰ 

ولا يضعف هذا بقوله: «مَن تابه د يءَ في صَاَيه فلَيْسَح». لأن النبي عه 

الإ يتتصرفي ليان ا خاصة/ » بل قال: «وَلْيْصَمَق التَسَاء. وعلق 

ل ری اا و ی و ارق اشد کے اه 
وإنا تكلم الناس هل ينسخ أوله بآخره» وإنا أراد عله أن كلام المرأة فيه شيء» 
وإذا كانت مندوحة عن ذلك لم تتكلم“ والتصفيق يبلغ من ذلك ما يبلغ 
التسبيح؛ لأن التسبيح من الرجال لا يفهم الحادث ما هو" وإنا يفهم منه أنه 
دخل عليه شيء في صلاته» والتصفيق يفهم منه ذلك. 


(۱) زاد في (س) بعده: (أحد). 

() انظر: المدونة: ۱/ .٠۹۰‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ١‏ في باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به» من 
كتاب أبواب العمل في الصلاة» برقم (١١٠١)ء‏ ومسلم: ۳٠١ /١‏ في باب تقديم الجاعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» من كتاب الصلاةء برقم »)٤١١(‏ 
ومالك في الموطاً: ٠١۳ /١‏ في باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة في الصلاة» من كتاب 
قصر الصلاة في السفرء برقم (١۳۹)ء‏ والحديث ورد بلفظ: (التصفيح). 

)٤(‏ في (س): (عن). 


)٥(‏ في (ر): (یتکلم). 


() زاد في (ر): (في صلاة). 


كناب الصلاة الأول mm‏ 


ولا بأس على من استوؤذن عليه وهو في الصلاة أن يسبح ليعلمه أنه 
في الصلاة. 

وقال ابن حبیب: وما جاز للرجل أن يتكلم به ني صلاته من الذکر 
والقراءة فيجوز أن يراجع”“ بذلك رجلا أو يوقفه؛ وقد استأذن رجل على ابن 
مسعود وهو في الصلاة فقال: اَدَخلُوا مِصَرَ ِن سَآءَ َه ءَامنينَ) [يوسف: .]٩٩‏ 
وجري فيها قول آخر؛ أن الصلاة تبطل قياساً على أحد القولين فيمن فتح 
بالقرآن على من ليس معه في الصلاة؛ ولأن الحديث: «مَنْ تابه شي ءَي صَلانه» 
أنه كان في يتعلق بالصلاة؛ «أتى النبي عله وآبو بكر يصلي بالناس فسبحوا به 
فالتفت أبو بكر ثم تأخر وتقدم النبي عله...» الحديث. 

وأجاز ابن القاسم في المدونة أن يسلم على المصلي“. 

وقال ابن وهب عن مالك في المبسوط: لم يكن يعجبه أن يسلم على 
المصلي. وأجاز ني المدونة إذا سلم على المصلي أن يرد إشارة“. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن كان في صلاة وبين يديه كتاب فجعل 


(۱) في (ر): (یراجع). 

(۲) ل أقف على هذا الأثر وعزاه المالكية للواضحة لابن حبيب» انظر: النوادر والزيادات: 
۱/. 

(۳) متفق علیه» أخرجه البخاري: ۱/ ۲٤۲‏ في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر 
الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته» من كتاب الجاعة والإمامة في صحيحه» برقم (۲١٦)ء‏ 
ومسلم: "١‏ ني باب تقديم الجاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة 
بالتقديم» من كتاب الصلاةء برقم »)٤١١(‏ ومالك في الموطاً: ٠١۳١/١‏ ني باب الالتفات 
والتصفيق عند الحاجة في الصلاةء من كتاب قصر الصلاة في السفر» برقم (۳۹۰). 

(6) انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۹. 

() انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۹. 


ا س 
ر 


يقرؤه» قال: إن كان عامدا ابتداً الصلاة» وإن كان ساهيا سجد للسه ". 

يرید: أنه نطق بالقراءة» ولو قرأ في نفسه م تبطل صلاته وإِن کان عامد 
إلا آن يطيل ذلك. وإن کان فيه قرآن لم یکن عليه شیء وإن نطق وهو عامد. 

فصل 
لب2 قراءة الإمام» وجوازالفتح عليه] 

وإذا تعايا المصلي في أول”" قراءته» لم يفتح عليه في أول ذلك» حتى يتردد 
أو يستطعم الفتح”» وهو المخير بين أن يترك تلك السورة وينتقل إلى غيرها أو 
يركع» إذا كان ذلك في غير آم القرآن» أو يستطعم ذلك الفتح فيفتح عليه» ثم 
هو في جواز الفتح ومنعه على وجهين: 

فيجوز إذا كانا جميعاً في صلاة واحدة. ويجوز لمن هو في غير صلاة أن 
يفتح على من هو في صلاة. ولا يفتح من هو في صلاة على من هو في غير 
صلاة» و ف صلاة ولیس بإمام له. واختلف إذا فعل ذلك فقال ابن القاسم 
ق المجموعة وسحنول في کتاب ابنه: تفسد صلاته. قال سحنون: یعید وإن 
: )0 
خرج الوقت 
(۱) في (ر): (ناسياً). 
(۲) انظر: المدونة: ۱/ .٠۹٤‏ 
(۳) قوله: (أول) ساقط من (ر). 
() أخرج البيهقي في السنن الكبرى عن علي #لثه: من السنة أن تفتح على الإمام إذا استطعمك. 

قلت لأبي عبد الرحمن: ما استطعام الإمام؟ قال: إذا سكت. انظر السنن الكبرى: 

T/7 
.۱۸١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


كناب الصلاة الأول @ 


تفسد عليه“ صلاته. قال أشهب: وقد يجوز به الرجل فيسبح به ليدعوه. قال 
ابن حبیب: لأنه قرآن تکلم به . 
فصل 
ا آنواع الضحك آثناء الصلاةا 

الضحك في الصلاة على وجهين: بغير صوت»› وهو الذي يعبر عنه 
بالتبسم» وبصوت. فإن كان بغير صوت ل يفيىد الصلاة؛ وإن كان ذلك 
ا 
واختلف في السجود“ فظاهر قول مالك في المدونة“ لا شيء عله 
السلام". وقال في ختصر ما ليس في المختصر: يسجد بعد السلام. وهو قول 

MW. 
: سحنول‎ 

وأرى أن يسجد قبل"؛ لأن ذلك صم ني صلاته بمنزلة النقص إذا 
اشتغل حينئذٍ بم) ليس هو فيه» وإن كان قهقة متعمداً أبطل» فَأ كان أو مأموماً 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (س). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠۸١ /١‏ 

(۳) أي: اختلف في سجود السهو من الضحك. 
)٤(‏ في (س): (المدونة أنه). 

. ٠۹۰ /۱ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .٤٤١/١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١ /١‏ 

(۸) في (س): (قبل السلام). 

)٩(‏ في (س): (وسم). 


۶ 


أو إماماً؛ لأنه كلام. 

واختلف إذا کان مغلوباً فقيل: يقطع إذا كان وحده» وإن كان مأموما“ 
مضى وأعاد» وإن كان إماماً فقال ابن القاسم في العتيبة: يستخلف من يتم 
بالقوم ويتم هو معهم ثم يعيدون إذا فرغوا. 

واختلف في الناسي أنه في صلاة فقال ابن القاسم: ليس بمنزلة 
الكلام. وجعل" الجواب فيه في كتاب محمد؛ كالمغلوب إن كان وحده 
قطع» وإن كان مأموماً مضى وأعاد» وإن كان إماماً استخلف» وأعاد 
ماما وأعاد جميعهہ“. 

وقال شهب في مدونته: هو كالكلام يمضي وإن كان فذَاً وتجزئه الصلاة. 
وإليه ذهب حمد. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الضحك يقطع الصلاة. 

يريد: أنم فرقوا بينه وبين الكلام؛ لأن فيه أمراً زائداً على الكلام» وهو 
قلة الوقار» وفيه ضرب من اللعب. 


(1) في (س): (إماماً). 

() انظر: البيان والتحصيل: .٠٠١ /١‏ 
(۳) في (ر): (نقل). 

() انظر: البيان والتحصيل: .٠٠٤/١‏ 
() انظر: الإجاع» لابن المنذر: .٠٤/١‏ 


كناب الصلاة الأول ) 8 ( 


باب 2 اختلاف نية الإمام والمأموم 
ومن دخل ينوي صلاة فتبين آن الإمام 4 غيرهاء 
4 أو لم يدر" صلاة مامه وڪان حکمه ذا صلی کو 
فد غيرهاء ومن دخل ب2 الصلاة على نية الإمام 
وهو لا يدري 2 آي صلاة هوء ومن سلم من رڪعتين 
اختلاف نية الإمام والمأموم تكون لأربعة أوجه: 
أحدها: أن تكون في فرضين أحدهما في ظهر والآخر في عصر. 
والآخر: أن ينوي الأموم الخميس ويتبين أن الإمام في الجمعة» أو ينوي 
الجمعة والإمام في الخميس. 
والثالث: أن تكون ظهرا فى) إلا أن أحدهما حضري والآخر سفري. 
والرابع: أن بحرم وهو يرى أنه ني أول ركعة من الجحمعة» فيتبين أنه في آخرهاء 
ولم يدرك إلا سجودها. وآي ذلك كان -فإن صلاة الإمام ماضية على ما نوى. 
وإنما يفترق الجواب في المأموم» فإن نوى الظهر فتبين أن الإمام ني العصر أو نوى 
العصر فتبين أن الإمام في الظهر -أعاد المأموم» ولم تجزئه الصلاة. 
وجري فيها قول آخر أنه يعيدها ما لم يذهب الوقت» فإن خرج الوقت م 
يعد؛ للاخحتلاف في ذلك» ومراعاةً لمن قال: إنه يجوز أن يصلي مفترض خلف 
تفل / وما جاه فی ذلك عن مماذ نه کان صلی ماموم مع الي ام | | 
قومه"» وقد راعى مالك وابن القاسم مثل ذلك أنه إذا فات مضى لقول قائل. 
(۱) قوله: (یدر) يقابله في (ر): (يدرك). 


(۲) في (ر): صلاها. 
(۳) متفق عليه خرجه البخاري: ۲٤۸ /١‏ في باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج 


١‏ ا2 
ب 


وقال مالك فيمن أحرم ينوي الجمعة ثم تبين أن الإمام في الظهر يوم 
ا انه تجزئه صلاته» وإن أحرم ينوي الظهر يظنها يوم الخميس ثم 
علم أنه في الحمعة لم تجزئه. 

وقال في السليمانية: تجزئه الصلاة والإعادة أحوط. 

وقال أشهب في السؤال الأول: لا تجزئه الصلاة". 

وقد تقدم الاختلاف في هذا الأصل فيمن رعف مع الإمام يوم الجمعة 
قبل عقد ركعةء ثم سلم الإمام» هل يتم على ذلك الإحرام الظهر أربعاً وإن 
کانت نیته لرک e‏ 

واختلف أيضاً ني المسافر يدخل خلف رجل يظن أنه سفري ثم يتبين أنه 
حضري فيتم أربعاً“: هل تجزئه الصلاة؟ 

وإن کان على رجلین ظهران» فان کانا من يومين لم يأتم أحدهما بالآخر. 
ويختلف إذا فعل هل تجزئ المأموم وإن كانا من يوم واحد جاز أن يأتم 
أحدهما بالآخر. وإن كان على أحدهما ظهر حضري والآخر سفري -فإن تقدم 


السفري سلم من ركعتين وتم الحضري. 


فصلى» من كتاب الجاعة والإمامة في صحیحه» برقم »)٦٦۸(‏ ومسلم: ۳۳۹/۱ في باب 
القراءة في العشاء» من كتاب الصلاةء برقم .)٤٦٥(‏ 

() قوله: (یوم الخمیس) ساقط من (س) و(ب). 

() انظر: المدونة: ۱/ ٠۹۳‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠۳۰۸/١‏ والبيان والتحصیل: ۲/ ۸۲. 

. ٠١۹ انظر ذلك في كتاب الطهارة» ص:‎ )٤( 

() قوله: (فيتم أربعا) يقابله ني (س): (فأتم)» وقوله: (أربعًا) ساقط من (ر). 

0 انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۳٠۹‏ 


كناب الصلاة الأول ) 8 ( 


واختلف إذا تقدم الحضري هل يتم السفري خلفه أو يسلم من ركعتين؟ 

وإن أدرك المسافر الإمام جالساً يظنه في الجلسة الأولى من الظهر» ثم تبين 
أنه في الجلسة الأخيرة -جاز له أن يبني على ذلك الإحرام ركعتين» وفيه 
اختلاف. وأجاز أشهب في "كتاب محمد " أن يدخل على نية الإمام وإن م 
يعلم في آي صلاة هو» فقال فيمن صلى مع إمام وهو لا يدري أهو يوم الجمعة 
أو يوم الخميس: بجزئه ما صادف من ذلك» وإن دخل على إحداهما فصادف 
الأخرى لم تجزئه. 

والأصل في ذلك: حديث أبي موسى أنه أحرم وأهل بالتلبية ثم قدم على 
النبي تله وهو بمكة في حجة الوداع» فقال له النبي بله: «بم أَهْلَلْت. مَقَالّ: 
ا اَهَل به رَسول اله تله » فَقَالّ: قد أحْمَفْت». 

وقدم علي من ميقا فقال له رسول الله له: «بم أَهَْلْتَ؟ فقال له: 

یا َل بو رَسول الله تال َال ل اد وامکف رارف۹ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۸/١‏ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري: ٠٦٤/۲‏ في باب من آهل في زمن النبي ج كإهلال 
النبي تی من کتاب الحح في صحیحه» برقم »)۱٤۸۳(‏ ومسلم: ۲/ ۸٩٤‏ باب في نسخ 
التحلل من الإحرام والأمر بالتهام» من کتاب الحج» برقم .)١١۲١(‏ 

() في (س): (سعایته). 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ٥٦٤/۲‏ في باب من أهلل في زمن النبي له كإهلال 
النبي له من کتاب الحج في صحیحه» برقم »)۱٤۸۳(‏ ومسلم: ۲/ 4۱٤‏ في باب إهلال 
النبي له وهديه» من كتاب الحج» برقم .)٠٠٠١١(‏ 


فصل 
افيمن التفت وتكلم بعد أن سلم من ركعتين ساهيا] 

وقال مالك فيمن سلم من ركعتين ساهياً ثم التفت وتكلم: إن تباعد 
استأنف» وإن كان خفيفاً رجع وبنى. قال: وقد رجع النبي عله فيم بنى 
یی 7 

واختلف في هذه المسألة في موضعين: 

آحدها: إذا م یکبر هل تفسد صلاته؟ 

والثاني: هل يرجع إلى الجلوس؟ فقال ابن القاسم”": إذا رجع لم يجلس» وإن 
م يكر أفسد عليه وعلى من خلفه. وقال القنازعي: إن لم يكبر أجزأه. 

وقال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد: ریت لبعض أصحابنا أنه یکبر ثم 

a‏ 5 ر (۳ ت ء۶ 2 2 ع ك ء۶ 
مجلس ثم يقوم للبناء”". قال: وأرى أنه إن م يعمل بعد السلام شيئا من قيام أو 
كلام أو استدبار قبلةء م يكبر» وإن عمل شيئاً من ذلك أحرم» فإن لم يحرم 
بطلت عليه صلاته. 

قال الشيخ #نلثو: الأصل في هذا حديث ذي اليدين أن النبي عه سلم من 
رکعتین ثم قام من موضعه وتکلم ثم اتم“ ومفهوم الحديث أنه م يجلس؛ 
لأنه قال: رجع فصلى ركعتين» وأحال السامع على المعهود ممن يصلي ركعتين» 
و يقل: جلس. والمفهوم من هذا أنه استفتح رکعتین حسب العادة. وأما 
() انظر: المدونة: ۲۲١ /١‏ وانظر حديث ذي اليدين السابق تخريجه. 
(۲) قوله: (القاسم) یقابله في (ر): (نافع). 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۳٠٦١ /١‏ ` 
)٤(‏ سبق تخریجه» ص: .۳۹٥‏ 


كناب الصلاة الأول (ey‏ 


تكبير النبي له فإنه يحتمل أن يكون نوى به الإحرام» ويجتمل أن يكون أراد 
التكبيرة التي يأتي“ ا إذا استوى قائ) من اثنتينء وإذا احتمل الوجهين 
جیعا" وکان في حکم الصلاة كان التكبير استحسان". 


(۱) قوله: (ياتي) ساقط من (س). 
(۲) قوله: (جيعاً) ساقط من (س). 
(۳) في (ر): (استحباباً). 


1 م 
و 


باپ 


2 صفوف المصلين والتراص 2 الصف 
ويبتدئ الصف من خلف الإمام ثم عن يمينه وشاله حتى يتم الصف 
الأول. ولا يبتدئ بالثاني قبل تمام الأولء ولا بالثالث قبل تمام الثاني» وهذا 


کړه 


0 
8 


ل و ن 
المدونة"؛ لقول النبي ھ: ألا َصفونَ کا تَصف الَلاَیكة عند را ؟! 
قال: يشو الصف الارلة رَاصونَ٤‏ أخر جه مسل . 

وإذا جاء رجل وقد تم الصف» فإن وجد مدخلاً من غير ضرورة فعل»› 
وإن لم جد صلى وحده» ولم جر إلبهاخدا من الصف قال ابن حبیب: 
وأرخص مالك للعام إذا كان مجلسه في مؤخر المسجد أو وسطه أن يصلي في 
موضعه مع أصحابه وإن تقدمتهم الصفوف. 

وينبغي للمصلين أن يعتدلوا في الصفوف ويتحاذوا بالمناكب؛ لحديث ابن 
مسعود قال: «گانَ رول الله عله يَمْسَح ماتا ني الصَّلا ويول اروا 

ص ٩‏ سے ه مرول م و َه ت ر ٦‏ 

ولا فوا حتف فلوبگي لني نكم أولو الأخلام َالنهّى»" ۹ 

واخحتلف في الصلاة في الصف بين الأساطين» فأجاز ذلك في المدونة 
إذا ضاق المسجد للضرورة”"» وأجازها في المبسوط اختياراً. وقال في 
(1) انظر: المدونة: ۱/ .٠۹٤‏ 
(۲) آخرجه مسلم: ۱/ ۳۲۲ في باب الأمر بالسكون في الصلاةء من كتاب الصلاة برقم .)٤١١(‏ 
(۳) في (س): (تی). 
)٤(‏ في (ر): (ڃجتبذ). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۹۰۵. 


(0) أخرجه مسلم: /١‏ ۳۲۳ في باب تسوية الصفوف وإقامتهاء من كتاب الصلاة برقم .)٤١۲(‏ 
(۷) انظر: المدونة: ۱/ ٠۹١‏ . 


كناب إلصلة الأول ) ۷ ( 


الصلاة"“ في الصف بين السواري: لم يزل ذلك يعمل به عندناء وم أسمع 
أحداً أنكره ولا كرهه. 

والأول أحسن» ولا أرى الصلاة هناك لفذ ولا لىاعة» فأما الفذ فلبعده 
من القبلة» وذلك خلاف السنة. وأما الجاعة فلأنه حلاف الحديث في التراض 
والمحاذاة با مناكب» وإن كانت ضرورة بسط شيئًاً يصلي عليه؛ لأنه موضع 
يلقي الناس فيه نعاهم» ولا يؤمن منه النجاسة. 


(۱) قوله: (ني الصلاة) ساقط من (س). 


بات 


5 ل بناء المساجد وصفة بنائها وتعظيم حرمتها x‏ 


وما یجب أن تنزه عنه 

اللساجد بيوت الله في أرضه» أسست على التقوى ليتقرب/ إليه فيها 
بالطاعات» ذکرها الله في غير موضع من کتابه وعَظّمَ قدرها فقال تعالی: فی 
وتو اأُذِنَ آله ُن ترق يدر فبا آَسَمُم4 [النور: »]۳١‏ وحص رسول الله عه على 
بنائها فقال: «مَنْ بی مَشجدا يبَغِي به وجه الله بى الله لَه مله في اة 
أخرجه البخاري ومسل '. 

ونی أن یتباهی في بنائها وقال ئإل: «لاً تقوم السَاعَة حَتّی یبای الاس 
في الَساجي». وقال ه: «من أَشُرَاطِ السَاعَة أَنْ ف المساجد كاتا ابيع 
والکنائش». 


(ب) 
٤٦‏ أب 


وقال مالك: كره الناس ما فعل في قبلة المسجد بالمدينة من التزاويق؛ لأنه 
يشغل الناس في صلاتهم“. وأرى أن يزال كل ما كان يشغل عن الصلاة وإ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۱۷۲/١‏ في باب من بنى مسجداء من أبواب المساجد في 
صحیحه» برقم »)٤۳۹(‏ ومسلم: ۳۷۸/١‏ في باب فضل بناء المساجد والحث عليهاء من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم .)٥۳۳(‏ 

(۲) صحيح» أخرجه أبو داود في سننه: ۱۷١/١‏ في باب في بناء المساجد» من كتاب الصلاة 
برقم »)٤٤۹(‏ وابن ماجه في سننه: ۲٤٤/١‏ في باب تشييد المساجد» من كتاب المساجد 
والجاعات» برقم (۷۳۹). 

(۳) لم أقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه البخاري موقوفاً: /١‏ ١۷ء‏ في باب بنيان المسجدء 

من أبواب المساجد في صحيحه»ء من قول ابن عباس ف بلفظ : (لتزخرفنها كما زخرفت 
اليهود والنصارى). 
() انظر: المدونة: ۱/ .٠۹۷‏ 


كناب الصلاة الأول ® 


عظم ما کان أنفق فيه. 

وبناء المساجد على وجهين: واجب» ومندوب إليه. 

فيجب في كل بلد أو قرية لا مسجد فيها؛ ليجتمع الناس إليه للصلاةء ولا 
يجوز أن يتمالأً على ترك المماعة؛ لأن في ذلك تضييعاً للصلوات» وإن كان جب 
على مثلهم الجمعة فذلك أبن. وإن كان البلد واسعاً وشق على من بَعْدَ مِنَ 
ا لجامع الوصول إليه -كان بناء المسجد في تلك المحلة مندوباً إليه؛ لأن إقامة 
الجاعة ليست على الأعيان» وذلك سنة أو فرض على الكفايةء وذلك يسقط 
بناء ا لجامع. 

ونعَظَمُ حرمتها وحنب النجاسات والأقذار واللعب والصبيان والمجانين 
ورفع الأصوات والخصوم والخوض في الباطل والبيع والشراء. 

ولال فيه السيرفة ول تشه ةا إل آن جس إل قن فبا 
وقد تقدم ذكر دخول الجنب والحائض. وقي مختصر ما ليس في المختصر قال: 
وجب على من رأى في ثوبه دما كثيراً ني الصلاة أن جرج عن المسجد ولا يخلعه 
فیه. قال: وقد قیل: يخلعه فيه" ویترکه بین يديه ومر الدم» أي: يغطيه. 

ولا يبصق في جدار المسجد ولا على ظهر الحصباء ولا على الحصيرء ولا 
بس بذلك إذا واراه أو كان تحت الحصير» وينبغي أن يخلق» ويجمر ؛ 
للحديث”". ويجنب الروائح المكروهة. 
(۱) قوله: (في الباطل) ساقط من (ب). 
DAO)‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: ۱۸٤/١‏ في باب في كراهية البزاق في المسجد» من كتاب الصلاةء برقم 


»)٤۸٠(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: ۲۳ قفي باب في تخليق المساجد» من كتاب الصلوات› 
برقم .)۷٤٤٥(‏ 


( ل 


چ 


ا 


ومن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أخرج من المسجد؛ لح المسجد 
دالمصلین والملائكة. 
فحق المسجد لقول الله کڭ: نی بيو اَن آله أن رفع [النور: ]۳١‏ 

وحق الصلين لقوله تله وقد وجد ريح ثوم: من كل مِنْ هذه السَجَرةٍ 

لا ربن مدنا بُؤذيتا بریه»'. 

وق اللانكة ديت ار قال قال زرل ا :و آگل من 
الَصلٍ والكرَاثِ الوم لا رن مشج شجدا؛ قن الَلانکة ادى ما بای من 
بو آدم» أخرجه مسلم' 

ولا يجوز حدث الريح فيه» وإن كان خليا؛ لحرمة المسجد والملائكةء 
ولحديث أي هريرة: قال: قال رسول الله عیه: إن ية بلي عى يكم 
E‏ قیلٌ: ا 

با هُرَيْرة؟ قالّ: فْسَاء أو صر اط" . 

ولا ينام في المسجد هذا المعنى إلا لضرورة» قال مالك: للضيف أو لمن لا 


$ 


f 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ۲۹۲ في باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث» من 
كتاب صفة الصلاة ني صحیحه» برقم »)۸۱٥(‏ ومسلم: ۱/ ۳۹۳ في باب هي من أكل ثوماً 
أو بصلا أو كراثا أو نحوهاء من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم »)٨٦١(‏ ومالك في 
الموطاً: ٠۷/١‏ في باب النهي عن دخول المسجد بريح الوم وتخطية الفم» من كتاب وقوت 
الصلاةء برقم .)١١(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: ۱/ ۳۹٤‏ في باب نهي من أکل ثوماً أو بصلا أو کراڻا أو نحوهاء من كتاب 
الملساجد ومواضع الصلاةء برقم .)٥٦٤(‏ 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري: ۷٤٦/۲‏ في باب ما ذكر في الأسواق» من كتاب البيوع في 
صحیحه» برقم (۳٠٠۲)ء‏ ومسلم: ٤0۸/١‏ في باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة 
من كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم .)٦٤4۹(‏ 


كناب الصلاة الأول ) ا ( 


ن لے“ 


وحمل ما كان من النوم اختياراً قبل هذه الأحاديث. 

وكذلك ما روي من لعب الحبش في العيد في المسجد" فمنسوخ بالآية 
وبا لحدیث. 

قال مالك: ولا تقتل في المسجد قملة ولا يلقيها فيه حيةء وأما البراغيث 

وقال أيضاً: e‏ من القمل والبراغيث» وأستخف ما قل 
من ذلك“. 

ويجوز قتل العقرب والفأرة في المسجد لأذاحماء ولأنه جوز للحل قتله) في 
الحرم وني الملسجد الحرام"“ ويجوز قتله) لمن كان في الصلات وقتل الغراب 
والحدأة ني الصلاة أثقل» وإن فعل ل تفسد الصلاةء وي كتاب مسلم عن ابن 
ڪر قال: «أخبرتني ِخْدَى نِسوة الى ته أنه گان يمر بل الكل العَقَورِ 
والفأرَ ة وَالعَقرّب الراب اا والة. قال رفي اللا ضا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠۳۳ /١‏ والبيان والتحصیل: .۲٠۳/۱‏ 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۱۷۳/١‏ في باب أصحاب الحراب في المسجد» من كتاب 
آبواب المساجد في صحيحه»ء برقم (۳٤٤)ء‏ ومسلم: ۲/ 1٠۷‏ في باب الرخصة في اللعب 
الذي لا معصية فيه في أيام العيد» من كتاب صلاة العيدين» برقم (۸۹۲). 

(۳) انظر: المدونة: .٠۱۹۱/۱‏ 

)٤(‏ في (س): (کره). 

٠۲۰ /۱ انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۳۸. والبیان والتحصیل:‎ )٥( 

0) قوله: (وفي المسجد الحرام) ساقط من (ر). 

(۷) آخرجه مسلم: ۲/ ۸0۸ في باب ما يندب للمحرم وغیره قتله من الدواب في الحل والحرم» 
من کتاب الحج» برقم (۱۲۰۰). 


ا وم 
ا 


باب 
4 حكم من ترك الصلاة 
تارك الصلاة ثلاثة"' : 


go 
که‎ 


ادها 

- ومقر بہاء ويقول: لا أصليها. 

- ومقر بها ويقول: أصلي» ولا يفعل. 

فحكم الأولين القتل"» واختلف في الثالث إذا م يصل؛ فقيل: يقتل. وقال 
ابن حبیب: يبالغ في عقوبته حت تظهر توبته. ولم يجعل في ذلك قتلاً. وإِذا کان 
الحكم القتل فإنه يختلف في الاستتابةء وني الوقت الذي يقتل فيه. 

فأما ا لجاحد ها فقيل: يقتل مكانه. وقيل: يستتاب بثلاة أيام. 

قال الشيخ اث#: هو مرتدء وقد اختلف في استتابة المرتده وهل ذلك 
واجب أو مستحب» وهل يقتل بالحضرة أو يؤخر ثلاثة آیام؟ فحكى ابن 
القصار عن مالك في تأخبره ثلاثة يام روايتين: هل ذلك واجب أو مستحب» 
ورأى تأخيره ثلاثة أيام واجباًء والاستتابةء وهو أن يعرض عليه الرجوع إلى 
الإسلام والاعتراف بوجوا على وجهين: واجب» ومستحسن“. فمن كان 
يعرف أن له التوبة وأن رجوعه مقبول -كانت الاستتابة استحساناء ومن كان 
يجهل ذلك -كان عليه إعلامه أن ذلك مقبول منه واجباً. فإذا أعْلِمَ مرة كانت 


(۱) قوله: (ثلاثة) ساقط من (س). 
(۲) انظر: التفریع: ۱٠۸/۱‏ والنوادر والزیادات: .٠۳١/٠١‏ 


)۳( ف (س): (وأری). 


كناب الصلاة الأول ) 5 ( 


الاستتابة بعد ذلك بأن يقال له: تب وارجع ا اه ا 
الدعوة إلى اللإسلام قبل القتال"» فهي واجبة فيمن ل تبلغه الدعوة"» 
ومستحبة فيمن بلغته وهذا عام بها يراد منه» وعلى ما يقتل. 

والأصل في ذلك: حديث ثامة» كان أسيراً عند النبي عله فأخره ثلاثة 
أيام» فكان يعرض عليه في ذلك الإسلام“./ والكافر حاطب بالدخول 
الإسلام الآنء عاص ني تأخيره ثلاثة أيام» فأخره النبي له بعد كونه أسيراً 
والقدرة على قتله الآن رجاء أن ينقذه الله من النار. وإذا جاز ذلك في الكافر 
ابتداءٌ جاز ذلك في المرتد؛ رجاء أن يديه الله ك ويعود إلى الإقرار بالإيان 
والصلاة. 

واختلف إذا كان مرا بالصلاةء فقال مالك ني العتبية: يقال له: صل. فإن 
صلى وإلا قتل. وإن قال: لا أصلي. استتيب» فإن صلى وإلا قتل. 

وفرق بين الموضعين. وقال" أيضاً: لا يؤخر إذا قال: لا أصليء بخلاف 
الجاحد؛ لأن المقر ا حاطب بفعلهاء وها وقت لا تؤخر عنه» والحاحد كافر 
خاطب بالإيمان بها لا بالصلاةء فإن أقر بفرضها فحينئذ يخاطب بفعلها. 


(۱) في (ر): (وراجع استحبابا). 

(۲) في (ر): (القتل). 

(۳) قوله: (الدعوة) ساقط من (س). 

)٤(‏ متفق عليه» آخرجه البخاري: ٠١۸۹ /٤‏ في باب وفد بني حنيفة وحديث ثمامة بن أثال» من 
کتاب المغازي في صحیحه» برقم »)٤۱۱٤(‏ ومسلم: ۳/ ۱۳۸۲١‏ في باب ربط الأسير وحبسه 
وجواز المن عليه» من كتاب الجهاد والسيرء برقم .)١۷١٤(‏ 

.٤١٥ /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

)في (ر): (وقیل). 


م م 
ر 


والقول إنه يستتاب أحسن؛ لأن كليه) خاطب» إلا أن هذا- 
بالإيمان اء وهذا بالصلاةء وكلاهما عاص في تأخير ذلك» فإذا جاز أن 
يؤخر هذا لحرمة القتل؛ رجاء أن يعود إلى الإيان -جاز تأخير الآخر؛ 
رجاء أن يتوب ويعود إلى الصلاةء ولا خلاف أن حرمة الإيان أعظم 
من حرمة الصلاةء والكل حق لله كك. ولا وجه لقول عبد الملك إذا 
قال: أصلي”“ ولا يفعل- إنه يعاقب» ولا يقتل. ولا فرق بين أن يقول: 
O SS‏ 
«فإن ابوا وَأقَامُوا ألصَلَوة وَءَاتَوْا آلرَكَۈة فَخَلوا سَبِيلَّهُم‰ [التوبة: ]١‏ 
يريد بالتوبة: الدخول في الإسلام فأخبر أن القتل إنا يُرْفْع عنهم إذا 
أقاموا الصلاة رهو الفعل ليس الإقرار اء ولقول النبي اظ8: «أَمِرْتُ 
اَن َال الاس حَكَّى يَفُولُوا لا إل إا الله وان دا رَسول ا 


ء 


وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُوْنُوا الركاة ذا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مني 
دمَاءَهُم وأَمْوَاهُہْ إلا بحَمَها أخرجه البخاري ومسلم. 

وهذا الحديث طابق القرآن أنه إن يعصمه من إراقة دمه أن يقيم الصلاة 
ويؤتي الزكاة. 

وعلى القول: إنه تلزم الصلاة قبل خروج الوقت؛ فإن المراعى الوقت 
الضروري» فإن كان في العصر فإذا بقي لغروب الشمس مقدار الإحرام 
وركعة دون سجودها - ل يعجل عليه بالقتل قبل ذلك» ولا يراعى قدر القراءة 


2 


(۱) في (س): (لا آصلي). 
(۲) سبق تخريجه عند قوله: (وأما السنة فقوله). 


كناب الصلاة الأول ا( 


للاختلاف في القراءة ني أول ركعة من الصلاة”“ وهو يقرأ في الثلاث بعده ولا 
قدر لسجودها على قول" أشهب أن عمل الحديث: من أذْرَكَ رَكَعَة مِنَ 
الصّلاَة...» أن المراد بذلك الركوع دون السجود» ومن قال: إن الصلاة سنة 
کان حكمه حكم من جحدها؛ لأن ذلك رد لکتاب الله کك. 


(1) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب). 

(۲) قوله: (على قول) یقابله قي (ب): (لقول). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲۱۱/۱ في باب من أدرك من الملا رک من کاپ 
مواقيت الصلاة في صحيحه» برقم »)٥00٥(‏ ومسلم: ١‏ في باب من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (۷٠1)ء‏ ومالك 
في الموطاً: ٠١ /١‏ في باب من أدرك ركعة من الصلاة» من كتاب المساجد ومواضع الصلاةء 
برقم .)٠١(‏ 


باب 
4 5 
2 جامع 2 الصلاة 


الصلاة تشتمل على ثلاثة: فرائض» وسنن» وفضائل» واختلف في 
مواضع منها: 

أحدها: هل هو فرض أو فضيلة؟ 

والثاني: هل هو فرض أو سنة؟ 

والثالث: هل هو سنة أو فضيلة؟ 

والرابع: هل هو فضيلة ام لا؟ 

فالفرض شرط في صحة الصلاة لا تجزئ إلا به فإن أخل به عمداً بطلء 
وإن أخل به سهواً تى به وأجزأته الصلاة على الاختلاف في صفة الإتيان به. 

وإن أخل بالسنة سهواً أجزأته صلاته» ويأتي عن تلك السنة بسجود السهو. 

واختلف إذا تعمد هل تصح الصلاة أم لا؟ وإن أخل بالفضيلة سهواً أو 
عمداً أجزأته الصلات ولا ياي عن ذلك بسجود. 

فمن فروضها تكبيرة الإحرام وتعيينها بالقول: "الله أكبر"» والقراءة وأا 
تتعين بسورة الحمد» والقيام للقراءة» والركوع» والسجود» والجلسة الأخيرة 
قدر السلام» والسلام. 

ومن فروضها وليس مما تشتمل عليه: النية» وكونها مقارنة للدخول أو 
مقاربة على القول الآخرء والتوجه إلى القبلة مع القدرة على ذلك. 

واختلف في التكبير سوى تكبيرة الإحرام هل هو سنة أو فضيلة؟ وفي 
التسبيح في الصلاة» وني السورة التي مع آم القرآن» هل هي فضيلة أو سنة؟ 


كناب الصلاة الأول ر ۷ ( 


وني التسبيح والتحميد لمن لا بحسن القراءة هل هو واجب أو مستحب؟ وفي 
الطمأنينة في الركوع والسجود هل هي فرض, ولا تجزئ الصلاة بعدهماء أو فضيلة 
فتجزئ الصلات ولا يأتي عنه بسجود؟ وني الرفع من الركوع هل هو فرض أو 
سنة؟ واختلف بعد القول إنه فرض» هل الطمأنينة فيه فرض أو فضيلة. 

والرفع بين السجدتين فرض؛ لأنه فصل بينهاء وإلا كانت سجدة. 
واختلف في الجلسة بينهها هل هي فرض أو سنة. 

واختلف بعد القول فيها إنها فرض: هل الطمأنينة فيها فرض؟ أو 
فضلية» والجلسة الأولى سنة» وقيل: فرض» ويجزئ فيها سجود السهوء 


والتشهد الأول سنة. 
واختلف في التشهد الآخر هل هو فرض أو سنة؟ وني الصلاة على النبي عله 
هل هو فرض في الصلاة ام لا؟ 


وكل ذلك مبين في مواضعه في هذا الكتاب وني الكتاب الثاني» وجمعت 

ذلك هاهنا ليكون أقرب لفهم القارئ. 
فصل 
افيما تشتمل عليه الصلاة من أقوال] 

الصلاة تشتمل من القول على خمس: قراءة» وتكبيرة» وتسبيح» ودعاء» 
وحد لله وثناء عليه» وصلاة على نبيه اكا . 

فالقراءة يؤتى بها في القيام؛ خحاصة في أول ركعة» ولا يقرأ ني الركوع ولا 
في السجود؛ للثابت عن النبي عله أنه هى عن ذلك . 


(۱) خرجه مسلم» ۱ نف باب النهي عن قراءة القرآن في ال ركوع وا أسجود» من كتاب 
الصلاق برقم (€۷۹)»› ولفظه عن ابن عباس ف عن النبي يله أنه قال: «آہا الناس إنه م 


ا[کذلن 


وگ 


e 


والتکبیر يؤتی به للدخول في الصلاة» وللركوع دون الرفع منه» وعند 
السجود والرفع منه» وإذا قام من اثنتين. 
والدعاء حسن في القيام بعد الفراغ من القراءة وني السجود» وفي الجلوس بعد 
فن التشهد > وني الرفع من الركوع/ ٠‏ إلا أنه يختص بقوله: سمع الله لمن 
". ولا تى به في الجلوس بين السجدتين» ولا يبتدأ به في الجحلوس قبل التشهد. 
ay‏ 
واستحب مالك آلا یؤتی به في الركوع» وأن يخلص الرکوع لله سبحانه 
خاصة بالتعظيم والتسبيح» ثم يثني لنفسه بالدعاء إن أحب في السجود» ولأنه 
أقرب فيا يرجى من اللإجابةء وليس الدعاء في الركوع بممنوع» وقد روي عن 
E‏ «سَبْحَانَكَ اللهم 
ربا وَبِحَمِْك اللهك اعَفِر لى»". وقالت عائشة #طفة: يتأول القرآن. يريد: 
#إذا جَاءَ تَر الله أل [النمر: ]١‏ السورة» وهذا دعاء في الركوع. 
والثناء على الله والصلاة على نبيه عي يؤتى بها في الجلوس» ويبتدئ بالثناء 
على الله ويقول: «التَحِيَات لله...٠‏ إلى آخر التشهد ثم يصلي على نبيه لله. وني 


يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني هيت أن أقرأً 
القرآن راكعا أو ساجدا». 

(1) انظر: المدونة: ١۹۸ /١‏ قال فيها: (وكان مالك يكره الدعاء في الركوع ولا يرى به بأسافي السجود). 

(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري: ١‏ نف باب الدعاء في الركوع» من كتاب صفة الصلاة ني 
صحيحه» برقم (٤۷۸)ء‏ ومسلم: ٠٠١ /١‏ في باب ما يقال في الركوع والسجود» من كتاب 
الصلاةء برقم .)٤۸٤(‏ 

(۳) حديث التشهد متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲۸7/١‏ في باب التشهد في الآخرة» من 
كتاب صفة الصلاة في صحيحه» برقم (۷۹۷)» ومسلم: ٠٠/١‏ ني باب التشهد في 
الصلاة» من كتاب الصلاة» برقم .)٤٠۲(‏ 


كناب الصلاة الأول 0( 


مسلم أن النبي عه کان إذا رکع يقول: الهم لك رکفت وبك آمَنْت» وَلَكَ 
أ E‏ وَبَصري وي وَعَظوِي وَعَصپي». 

وإذا رفع قال: «اللهم ربا وَلَكَ امد يِلْء السَمَوَاتِ وَمِلء الأزضٍ 
وَملءَ ما يها وَمِلءَ ما شت مِنْ ٿيءِ بعد . 


ر 


وإذا سجد قال: لله َك سَجَذتُ وبك منت مُت وَلَكَ المت سَجَدَ وَجُهي 
ِي حَلقَه وَصوَرَهُ وَسَیّ A EE‏ 


ر الله افر لي ما قَذَمْتُ 


وما أَخُرْتُ وَما أَشرَزت وما أعلَنْتُ و ما شرفت وما انت آَعْلَمُ په هنی أَنتَ 
المد مانت امو لاله إلا أنت»“. 


ء۶ ء۶ 
2 2 


4 


وفال في موشخ اجره كان يقول إا رقع فن الركئ: E‏ 
كد ِء السات وَيلء الأرضِ وَمِلء ما يتما ول٤‏ ا فت من ٿيءِ 
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بعد هل الثاءِ وَالَجْي أَحَیّ ما قال العَبد E I‏ الهم لا مَايِعَ ن 
طت ولا معط با معت وَلا نَع دا اد مك اد . 


تم كتاب الصلاة الأول» والحمد لله رب العالمين"“ 


)١(‏ أخرجه مسلم: ٥۳٤ /١‏ ني باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (۷۷۱). 

(۲) آخرجه مسلم: ۳٤۷ /١‏ في باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» من كتاب الصلاة برقم 
.(V¥)‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ٥۳٤/١‏ في باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (۷۷۱). 

)٤(‏ انظر تخريج الحديث السابق. 

() أخرجه مسلم: ۳٤١ /١‏ في باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام» من كتاب الصلاة 
برقم .)٤۷۱(‏ 

0) قوله: (تم كتاب الصلاة الأول» والحمد لله رب العالمين) ساقط من (ب). 


النسخ المقابل عليها 


1- (ب) = نسخة برلین رقم )"۱٤٤(‏ 


ڪناب الصلاه الثاني ) 3 ( 


بسع إلله إلرحمن الرحيم 
وصلی إلله علی سیدنا محمد وله وسلم نسلیما 
كتاب الصلاة الثاني 
92 
ې باب 2 سجود القرآنء ومواضعه من القرآن % 
والمواضع التي يوقع فيها من الصلوات وغيرهاء 
والوقت الذي يسجد فيه 
قال النبي : «إدا قرأ ابن ادم الجُدة قَسَجَدَ اعَرَلَ السَيْطَانُ کي 
وقول تا ونل el‏ بالسُجُود فَسَجَدَ عد فل اة رَأمِرْتٌ بالسّجُود 


< E 
فصل‎ 
[مواضع سجود القرآن]‎ 

اختلف في سجود القرآن» فقال مالك في المدونة: سجود القرآن إحدى 
عشرة سجدة» أوهن المص» والرعد» والنحل» وبنو إسرائيل» ومريم» والحج 
أوهاء والفرقان» وطس» والم تنزيل» وص» وحم تنزيل". وقال في الموطاً: 
عزائم القرآن إحدى عشرة سجدة» ليس منهن في المفصل شيء. یرید: هذه 
امتقدم ذكرها. 


(1) أخرجه مسلم: /١‏ ۸۷ في باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاةء من كتاب 
الإيانء برقم .)۸١(‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٠۱۹۹/۱‏ 


واختلف في الثلاث التي في المفصل» وهي: النجم» وإذا الساء انشقت› 
واقراً باسم ربك» هل يمنع السجود فيهاء أو يباح» أو يمر به؛ لأنها من 
العزائم؟ فقيل: لا يسجد فيهاء لأن النبي عله ترك السجود فيهاء وقال أبو 
جعفر الأبهري: هو خير إن شاء فعل وإن شاء ترك. 

ولالك في «المبسوط» مثل ذلك قيل له: أيسجد في: «والنجم»؟ قال: لا 
بأس. فأباح ولم يأمر. 

وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن مالك أنه قال مرة: عزائم القرآن ربع 
عشرة سجدة» وآثبت الثلاث التي في المفصل وجعلها من العزائم. 

وقال ابن شعبان: عن علي بن ابي طالب" وابن مسعود”" وابن عباس ڻم : 
العزائم أربعة: الل تنزيل» وحم تنزيل» والنجم» واقراً باسم ربك» لأنه أمر 
بالتتخود وال 2 


(1) صحيح» أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ۷/ ١٠ء‏ برقم (۸۸٨۷)ء‏ والحاكم في 
المستدرك: ۲/ 0۷۷ في باب تفسير سورة اقرأً باسم ربك الذي خلق» من كتاب التفسيرء 
برقم (40۷(« والبيهقي في السنن الكبرى: ۲/ ٠١‏ في باب سجدة النجم» من جماع 
أبواب سجود القرآن» برقم (١۳١۳)ء‏ وصححه الذهبي في التلخيص. 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ۲ »ني باب سجدة النجم» من جاع أبواب سجود 
القرآن» برقم .)۳٥۳۲(‏ 

(۳) م قف عليه من قول ابن عباس. وإنم) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: /١‏ ۳۷۷ في جميع 
سجود القرآن واختلافهم في ذلك من کتاب الصلوات» برقم )٤۳٤۹(‏ من حديث ابن 
عباس عن علي بن ابي طالب. 

() لعل مراد المؤلف: أن ما سوى هذه السور الأربع وصف حال الساجدين فإنه تعالى قال في 
الأعراف: إن لذن عند رولك لا كرون عَنْ عباتي وْسَبَحُوكهء وله َسجُدُورت4» وقال 
تعالى في الرعد: ‏ جد من ف آلسَمَو ت وَالأرض طعا رها َظلَلُهُم بالُْدُوْوَالَصَال4» وقال 
تعالى في النحل: ویش جد ما لمو ت وما ف زص من اكه وهم لا يترون ي 


= 


وقال ابن وهب وابن حبیب: سجود القرآن هس و واا 


ثانية الحج. وليس بحسن؛ لأن المفهوم والمراد بها الركوع والسجود في 
الصلاة. والقول بإثبات السجود في الثلاث التي في المفصل» وأنها من 
العزائم أحسن» لحديث ابي هريرة أن النبي عه سجد في ذا اَلسَمَاءُ 
آفمَقَت )» وقد اجتمع عليه الموطأً والبخاري ومسلم» وزاد مسلم عنه 
أنه قال في #آقراً اسم رَبك [العلق:٠]:‏ «سَجَذْت ّا حف أي القاسم ل 


ت 
» 


فاا ارال اشد پا آل 


السمَوت ومن فى آلأرض وَأَلسُمَس وَألقَمَر وجوم وبال وَأَلسْجَرُ َالدوَآب ومن الاس وكير 
حَ علي لداب ومن ن آله فما له ين مكرم إن اهَيَفعل مَاجغاء). 

غير أن هذا لا يطرد في سجدة آية الحج الثانية قال تعالی: ل پتایها الذي ٤امنوا‏ آڙڪغُوا وَاشَجدُوا 
وَآعَبدُوا ربكم وَآفعلوا الح مَلعَلَّم تفَلْحُورت) وهذه ليست بسجدة عند جمهور المالكية ولذا 
قال ابن الحاجب في الجامع بين الأمهات: :۱١١ /١‏ (وَرُوي: اربع عَطْرَةَ دون اة ا حَجّ) 
وقال الشيخ خليل في ختصره» ص ۳۸: (لا ثانية الحج)ء فعلى هذا تخرج من كلام المؤلف › 
ویتبین مراده. 
انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:[٠٠/].‏ 

(۱) انظر: النوادر والزيادات: .0۱۸١٥١۷ /١‏ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري: ۱/ ۲٠٠‏ في باب ما جاء في سجود القرآن» من كتاب القرآنء 
برقم »)٤6۸٠(‏ ومسلم: ٤٨٦/١‏ في باب سجود التلاوة» من كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء برقم (۷۸٥)ء‏ ومالك في الموطاً: ۲٠٠ /١‏ في باب ما جاء في سجود القرآن» من 
کتاب القرآن» برقم .)٤۸٩(‏ 

(0) الذي وقفت عليه في صحيح مسلم وغيره أن ذلك في الانشقاق لا في العلقء انظر: صحيح 
مسلم الحاشية السابقةء وهي كذلك عند البخاري» انظر الحاشية السابقة. 
قلت: والسجود في العلتق أخرجه النسائي: ۲/ ١۲١٠ء‏ في السجود في اقرا باسم ربك من 
صفة الصلاةء برقم (۷٦4)ء‏ وأخرجه ابن خزيمة: ۲۷۸/١‏ في باب السجود في إا السَمَاءُ 


OS‏ بی ےرا ےت ووو ے 8 کے £ 2ر وتو 
افون رُم من فَوقِهم وَيَفعَلُون ما يُوْمَرونَ وفي الحج قال تعالى: الم ترا آله جد لَه مَنفي 
وص“ 
جروا 


وثبت عنه أنه سجد في الجر بمكة) ولم يأت عنه في حديث 
صحيح أنه سجد في سوى المفصل إلا ني (ص). 

“e ٠» ۵ () Ae ۴ 2 . ا‎ » 

وقال ابن عباس تتا ي البخاري: لشت من العزائم . وي النسائي: 
قال :ادها داود وة واشخدخا شک ر“ 

وإذا ثبت السجود في المفصل ولم يثبت نسخه لم يترك السجود فيهاء وقد 
احتج من نفى السجود فيها بقول يذكر عن ابن عباس #ف أنه قال: «1 يَسْجلِ 
الي له نى سَىءِ ء من لقصل مد حو إلى اميت . 

ولحدیث زید بن ثابت ‏ قال: «قَرَأت ءَإٍ على اني ل4: اار4 َل 


ا 
قق €» و اقرا اشر ريك لدی لن )» من كتاب الصلاةء برقم .)٥٥٥(‏ 

(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳٦٤/١‏ في باب النجم» من أبواب سجود القرآن في 
صحيحه» برقم »)٠٠۲١(‏ ومسلم: ٠٠٥ /١‏ في باب سجود التلاوة» من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء برقم .)٥۷١(‏ 

(1) أخرجه البخاري: ٠٦۳ /١‏ في باب سجدة (ص)» من أبواب سجود القرآن في صحيحه» 
برقم (۱۰۱۹). 

(۳) صحیح» أخرجه النسائي في المجتبى: ۲ .. في باب سجود القرآن السجود في (ص)» 
من كتاب صفة الصلاةء برقم .)٩۹٥۷(‏ 

)٤(‏ منکر» أخحرجه أبو داود في سننه: ٤٤٦/١‏ في باب من لم ير السجود في المفصل» من كتاب 
سجود القرآن» برقم »)٠٤١١(‏ وضعفه» والحديث قال فيه ابن عبد البر في التمهيد: 
۹ (هذا عندي حدیث منکر) وقال ابن حجر في الفتح: ۲/ :٥١‏ (ضعفه أهل العلم 
با لحديث لضعف في بعض رواته واختلاف في إسناده)» وضعفه المناوي في فيض القدير: 
66/٤‏ 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: "٠٤ /١‏ في باب من قرأ السجدة ولم يسجد» من أبواب 
سجود القرآن في صحیحه» برقم »)۱٠۲۲(‏ ومسلم: ٤٨٦/١‏ في باب سجود التلاوة» من 


ڪناب الصلاه الثاني ا ۷ ( 


والاعتراض بہذين غير صحيح» فأما ما ذكر عن ابن عباس هه فقد لا 
يثبت ذلك عنه» لأنه م يشهد جيع إقامة النبي عله بالمدينةء وإنا كان قدومه 
سنة ثان بعد الفتح./ ويعترض بحديث أبي هريرة» وآنه سجد خلف 
النبي يله حسبا تقدم» فكان الأخذ به أولى» لصحة سنده» ولأن من ثبت آولى 
ممن نفى» ولأن النسخ”" لا يصح إلا بأمر لا يشك فيه» وأن يكون تاريخ الترك 
متأخراًء ولأنه لو ثبت أنه متأخر لأمكن أن يكون ذلك في غير صلاةء أو في 
غير إبان صلاة» ولإمكان أن يكون اجتزاً بسجود الركعةء لأن السجود في 
المفصل في أواخر السور. 

وقد قال ابن حبيب في مثل هذا: إن القارئ با نيار بين أن يسجد أو يركع 
ويسجد"» ويجتمل حديث زيد في ترك النبي له السجودى لأن زیداً کان 
القارئ فلم يسجد زيد لأنه كان على غير طهارة أو ني غير إبان صلاةء لأنه ل 
يقل: سجدت فلم يسجد النبي عله معي» ولأن السجود ندب» وقد يترك مرة 
ليعلم أنه ليس بحتم» وقد فعل ذلك عمر 4 سجد مرة وترك مرة» وقال: إن 
الله تبارك وتعالی لم يکتبها علينا إلا أن نشاء. 

وقال ابن القاسم: كان مالك لا يوجبهاء ويأخذ في ذلك بقول عم رظ . 


واختلف في موضع السجود في حم تنزيل» فقال مالك: إن ةلاه 


كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم .)٥۷۷(‏ 

(1) في (ر): (النصح). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٥۱۸/١‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً: ۲۰٠٦/۱‏ في باب ما جاء في سجود القرآن» من كتاب القرآنء 
برقم .)٤۸٤(‏ 

(6) انظر: المدونة: .٠٠١/١‏ 


EE 


تَعبدُورک € [فصلت:۳۷]. وقال ابن عمر وابن وهب: وهم لا يَنَتَمُونَ» 
[فصلت :2۳۸ وهو أبين» لأن سجود القرآن يتضمن ثلاثة معان: مدح من 
سجد» وذم من عتد» وأمرٌ بالسجود”“. 

ففي سورة الرعد والنحل والحح مدخ من سجد» فندبنا عند ذكرهم 
إلى المبادرة لامتثال ما امتثلوه» وفي سورة الفرقان“ وغيرها ذم من عند 
فندبنا للسجود عند نفورهم» وأمرنا بالسجود في النجم”“ وغيرهاء وقد 
تضمن أول هذه الآية أمراً بالسجود وآخرها ذم" من عند» ومدح من 
امتثل وأطاع. 

فكان السجود عند ذكر من عند واستكر أولى» لأن زيادة ذلك القدر من 
التلاوة لا جرج عن حكم السجود على القول الأولء ويكون قد أتى بسجود 
مجمع عليه وذلك أحوط. 


(۱) انظر: المدونة: ۱/ .٠۹۹‏ 

() ذکره ابن ابي زید في النوادر والزيادات: ٥۱۸ /١‏ وعزاه إلى ابن عباس. 

(۳) فی (ر): (لم یسجد). 

() سجود الرعد في قوله تعالى: و جد من ف اموت والأرض طعا وکرها وَظِلَلَهُم بالعْد الصا 
وسجود النحل في قوله تعال: افون رهم من فوقوم يعون ما مرون وسجود الحح: ال َر 
آله جد لَه من فى موت ومن فى آلأزض ولمس وَالقَمر وجوم وبال الجر اوآ ورمن 
آلتاس وكي حو عله آلعذَاث وَس ي اهما د ين مرم ناليل مانا ج 4. 

() سجود الفرقان هو قوله تعالی: ودا قي لَهُمُ آشجُدوا لرن الوا وما رخن أشجد لما نامرا 
راهم تُهُورًا). 

(1) سجود النجم في قوله تعالى: قاتجدوأ ي وَاعبُدُوا). 

(۷) في (س): (ذکر). 


كناب الصلاه الثاني 


فصل 
[أحوال المصلي القارئ لآية السجدةا 

لا يخلو قارئ السجدة من ثلاث: أن يكون في نفل» أو فرض» او في غير 
صلاة. فإن كان في نفل سجد. وإن كان في فرض في جماعة كره له إذا كان 
يخشى أن خلط على من معه» وذلك في موضعين: في الج اعة الكثيرة في صلاة 
الجهرء وني الجاعة القليلة في صلاة السر. فإن فعل وقراً سورة فيها سجدة 
استحب له ألا يقرا السجدة» فإن قرأها سجد» ويعلن قراءة السجدة في صلاة 
السر ليعلم من خلفه أنه لذلك سجد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة ظه قال: 
ان الي له بص بنا الظْهرَ يسو اليه يانه 

واختلف إذا كانت الج اعة قليلة والقراءة جهراًء أو كان فذَأء فظاهر قوله 
في الكتاب المنع". وأجاز مالك ذلك في العتبية للإمام. 


وعلى قوله هذا يجوز للفذء وأجازه ابن حبيب للإمام والفذ» وهو أحسن» 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري: ٠۳٠٤/١‏ في باب من قرا السجدة ولم يسجد من أبواب 
سجود القرآن في صحیحه» برقم (۱۰۲۲)» ومسلم: ۰٤۰٦/١‏ في باب سجود التلاوة» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم (0۷۷). 

() انظر: المدونة: ٠٠١ /١‏ قال فيها: (وسألنا مالكا عن الإمام يقرا السورة في صلاة الصبح فيها 
سجدة؟ فكره ذلك. وقال: أكره للإمام أن يتعمد سورة فيها سجدة فيقرأها لأنه بخلط على 
الناس صلاتم» فإذا قرا سورة فيها سجدة سجدها. قلت: وهذا قول مالك: قد كره للإمام هذا 
فكيف بالر جل وحده إذا أراد أن يقرأ سورة فيها سجدة ويسجد في المكتوبة أكان يكره ذلك له؟ 
فقال: لا أدري وأرى أن لا يقرأها وهو الذي رأيت مالكا يذهب إليه). 

(۴) قال في العتبية: (قلت له: سمعتك تكره للإمام أن يقرأ بسورة فيها سجدة مخافة اختلاط 
ذلك على من وراءه» أرأیت إن كان من خلفه قليلاً لا خاف أن يخلط عليهم؟ فقال: لا أرى 
بذلك بأساًء وإن ناساً ليفعلون ذلك). انظر: البيان والتحصيل: ٤۷1/١‏ . 


لحديث أبي هريرة قال في: اقرا اسر رَبك آلنرى حَلَقَ € [العلق:۱]: «سَجَذْت بَا 
لف اي القاسم بل والمعروف أنه عله كان يصلي الفرض بهم. وقال 
أيضاً: گان السَيّ عه رايم ا مُعَة في اصح ب #ال « زيل € وهل أ 
على لسن . 

وكان عبد العزيز بن مروان يصلي بالناس بمصر يوم الجمعة ب الم « 
ٍي ل)» وروي عن ابي بكر بن حزم آنه كان يؤم بها ني الصبح يوم الجمعة. 

فصل 
ا أحوال القارئ لآية سجدة 2 غير الصلاةا 

والقارئ إذا كان في غير صلاة على ثلاثة أوجه: فإن كان على طهارة وهو 
في وقت صلاة سجد» وإن كان على غير طهارة أو على طهارة وبعد الإإسفار أو 
الاصفرار لم يقرأها وتعداها. 

واختلف إذا لم يسفر ولم تصفر الشمس فقال مالك في المدونة: يسجد. 
وقال في الموطاً: لا يسجد لا بعد الصبح ولا بعد العصر. واحتج بالحديث في 
النهي عن الصلاة ج 


(1) سبق تخريج ذلك وبيان وجه الصواب فيه» ص: ٤۲٥‏ . 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري: ٠٠۳ /١‏ في باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» من 
كتاب الجمعة في صحيحه» برقم (۸01)» ومسلم: ۲/ 0۹٩‏ في باب ما يقرأ في يوم الجمعةء 
من كتاب الجمعة» برقم .)۸۸١(‏ 

(۳) انظر: الموطا: ۲٠٠ /١‏ والمدونة: ۱/ .٠۹۹‏ 
والحديث الذي احتج به مالك له قال فيه: (.. إن رسول الله عله نى عن الصلاة بعد 
الصبح حتى تطلع الشمس» وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس)» وقد أخرجه 
الببخاري: »۲٠۲/١‏ في باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» من كتاب مواقيت 


كناب الصلاه الثاني ) 3 ( 


وقال مطرف وابن الماجشون عند ابن حبيب: يسجد بعد الصبح ولا 
د واو وو ا اسا ا ل ر کان 
له وجه؛ لأنه وقت للفريضة مع الاختيار» والاصفرار وقت ضرورة. 

فصل 
اه من نسي السجود للتلاوةا 

ومن نسي أن يسجد للتلاوة وهو في صلاة نفل» فإن تجاوزها بالآية 
والآيتين سجد ولم يعد لقراءتها» وإن كان على غير ذلك أعاد قراءتها وسجد» 
وإن م يذكر حتى ركع" ورفع قرأها في الثانية وسجد. 

واختلف إذا ذکر وهو راكع أو جالس أو بعد السلام» فقال مالك في 
العتبية: إذا ذكر وهو راكع يمضي على ركوعه ولا يسجد. وكذلك لو انحط 
يسجد فنسي فركع» فإنه يرفع للركوع وتجزئه الركعة“» وقال أشهب: ينحط 
للسجود» وإن کانت نیته في حال انحطاطه لل رکوع. 

وقال ابن القاسم: إذا كانت نيته للسجود فإنه يخر ساجداً؛ لأن ركعته 
تلك لا تجزئ عنه ولو رفع منها“. یرید بخلاف من کانت نيته من آول 

الصلاة في صحيحه» برقم »)٥0۹4(‏ ومسلم: ٥٦٦/١‏ في باب الأوقات التي هي عن 

الصلاة فيهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم .)۸٠٠١(‏ 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .١٠۹‏ 
(۲) الإسفارء يقال: أَسَمَرَ الصبح إذا انكشف وأضاء إضاءة لا يشك فيه. 

انظر: لسان العرب: .۳٠۷ /٤‏ وقال الجبي: تسفر: أي تضيء من أسفر وجهه إذا أضاء 

وهو إذا همت الشمس بالطلوع. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجْبي» ص: .١‏ 
(۳) في (ب): (أو). 


() انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ۹. 
)٥(‏ انظر: المدونة: .٠٠٠١ /١‏ 


(ب 


4۸ 


( 
ب 


الركوع» فإنه“ يمضي لتامها. 
والقول إنه إذا كانت نيته للركوع إنه يمضي هما أحسن لأنه تلبس 
بفرض فلا يسقطه لنفل» ولم يختلفوا فيمن نسي الجلوس حتى تلبس بالفرض 
وهو القيام» آنه لا يرجع منه إلى الجلوس» والجلوس سنة مؤكدة تَمْسدٌ الصلاة 
بتعمد تركه في المشهور من المذهب» فناسى السجدة أولى. 
وأما إذا كانت نيته فى الانحطاط للسجدة» فان مالکاً ذهب إلى أن الف د 
إ يته : بإ ض 
أن خر / راكعاً فتماديه عليه بنية الامتثال للرکوع جاز عنه". 
وذهب ابن القاسم إلى ن الانحطاط للركوع فرض في نفسه» فلم يجز عنه 
الانحطاط بنية السجود لأنه لنفل» فلا زئ عن فرض . 
e 2‏ ۴ ر () 
واختلف فيمن سلم من رکعتین» فذکر وهو قائم هل بحرم ولا لس 
أو يجلس ثم يقوم؟ ولم يختلف النص فيمن سبقه الإمام بركعة فظن أن الإمام 
سلم» وقام للقضاء وسلم الإمام وهو قائم - أنه لا يرجع إلى الجلوس» وقد 
كانت الحركة إلى القيام في حكم الإمام ني موضع لا بحتسب بها" فإن ذكر 
8 ة م (Vv)‏ 9 2 
وهو جالس أو بعد السلام لم يكن عليه شيء عند ابن القاسم »إلا آن يدخل 
في نفل آخر. ولأشهب في مدونته: أنه إن ذكر وهو جالس وم يسلم آنه يسجد» 
(۱) في (ر): (لأنه). 
(۲) أي : يمضي على ركوعه. 
() انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ۹. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات:١/ .٠٠١‏ 
() قوله: (ولا مجلس) ساقط من (ز). 


)في (ر): (به). 
(۷) انظر: المدونة .٠٠٠ /١‏ 
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وإن ذكر بعد السلام سجد. وهو“ أبين» لأن سجود التلاوة إن كان في 
اوقفاو اتان 
فصل 
افيمن سمع آية سجدةا 

وعلى من سمع السجدة أن يسجد» وذلك بخمسة شروط : 

أن یون القارئ بالغاً» وعلى وضوء ویسجد حینئذ» ولا یکون قراءته 
ليسمع الناس حسْن قراءته» والسامع ممن قصد الاستاع» فهذه جملة متفق 
عليها". وإن كان القارئ ممن لا يؤتم به كالمرأة أو الرجل الفاسق أو على غير 
وضوء» أو" كان السامع من لم يقصد الاستهاع» م يكن عليه سجود. 

واختلف إذا كان القارئ صبيًاًء أو على“ وضوء ولم يسجد القارئ» وكان 
قصد الاستماع لقراءته» فقال في المدونة: لا يسجد إذا كان صب“ . 

وإن كان رجلاً على طهارة”“ ولم يسجد» سجد المستمع» وكذلك إذا 
كانت قراءته ليسمع الناس وسجد". وأجاز في العتبية إمامة الصبي في 
النافلة“» فعلى هذا يسجد بسجوده. 


(۱) في (ب): (والأول). قال في التوضيح: ۰/۲ نقلاً عا للمؤلف هنا: (ولو ذكر وهو 
جالس قبل أن يسلم أو بعد السلام سجد)» وهو يرجح ما أثبتناه. 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ر): (وکان). 

)٤(‏ في (ر): (على غير). 

.٠٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

)٩(‏ قوله: (على طهارة) یقابله ني (ر): (علی غير وضوء). 

.۲١٠ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ .۳۹٩‏ 


( لحت 

يسجد المستمع. وهذا أقيس؛ لقوله: إن القارئ إمام. فإن كان صِبياً أو امرأة 
م يسجد. والأول أحسن؛ لأن سجود التلاوة ما ندبا إليه جيعاً ليدخلا ني جملة 

وكذلك إذا کان القارئ صبيًاً أو امرأة أو على غير وضوءء وهذا ما م 
يكونا في صلاة» فلا يسجد المأموم إذا م يسجد الإمام") ولا الف ورو 
النهى ألا بختلف عليه. 

وأرى أن يسجد لسجود القارئ الفاسق”؛ لأن الظاهر أنهم في طاعةء 
والسرائر إلى الله سبحانه. 

واختلف في المعلم» فقيل: يسجد هو ومن يتعلم عليه أول مرة. وقيل: لا 
شىء ا والأول ان لأا ف أك مرة على الأصل ف الندب إل 
السجود. وإذا كرر المتعلم ذلك العْشر سقط حينئذ. وإن أتى آخر فقرأً تلك 
السجدة - سجدها المتعلم وحده» وإن قرأ غيرها سجدا جيعا؛ لأن قارئ جميع 
القرآن إذا جد به أو قرأه نہارا- سجد كلا مرت عليه سجدة. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ١٠۹/۱‏ . 
(۲) انظر: المدونة:٠/ .٠٠١‏ 

(۳) ي (ر): (بالناس). 

)٤(‏ في (ر): (عليه). 
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فصل 
لے التكبير والتسليم لسجود التلاوة 


ول سجدة الشكرا] 
ويکر للسجود وللرفع منه إذا کان في صلاةء ومختلف إذا كان في غير 
صلاة» والتکبیر أحسن» حدیث ابن عمر له قال: «کانَ سول الله عه يقرا 


ص ۶2 ل ا ر 
i | oO» 9 4‏ ےم ٥م‏ ر ر ا اس ا م ا ٠‏ 5 
علينا القران فإذا مر بسجدة كبر وسجد سَجدنا معه). دکره ابو داود ي 


۱ 
٤ ا‎ 


ولا يسلم منه. ول یر مالك السجود عند القراءة وکن ين آلشسجدین# 
[الحجر:۹۸]؛ لأنه بختص به یف وإن کان مثل قوله تعالى: #وَآسَجُد وَآقرب» 
[العلق:۱۹]. 

واختلف ف سجود الشكر فکرهه الاق مره وذکر القاضي آٻو 
الحسن ابن القصار أنه قال: لا بأس به. وبه خذ ابن حبيب» وهو الصواب؛ 


خحدیث ابن عباس غ قال: قال رسول الله ر ف سجدة (ص): «سَجَدَمَا 


۳) 


2 


ت ofl ro‏ ا ء۶ 4 ے الت ۶ 
داود وبڈ وَأسجُدهًَا شکرا»“» وحديث أب بكرة قال: «أتى النبى عه أمر 


(۱) أخرجه أبو داود: ٤٤۸/١‏ في باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاةء 
من کتاب سجود القرآن» برقم »)۱٤۱۳(‏ قال أبو داود عقبه: (قال عبد الرزاق وكان 
الثوري يعجبه هذا الحديث). 

(۲) قوله: (مالك) زيادة من (ب). 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ .٠۹۷‏ 


. ٤۲٩١ سبق تخر مجه» ص:‎ )٤6( 


سر به فَحَرٌ ساجدا. ذکره الترمذي'. 
وتحديث كحبا بن مالك لاأبشر بتوبة الله سبخانه عليه تخر ساجنا“. 


(۱) أخرجه الترمذي: ٠٤١/٤‏ في باب ما جاء في سجدة الشكر» من كتاب السير» رقم 
))۱٥۷۸(‏ وقال: هذا حدیث حسن غریب. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري: /٤‏ ۳٠٠٠ء‏ في باب حديث كعب بن مالك وقول الله كق: 
#وعلى الل ازيرت حبْمُوا)» من كتاب المغازي في صحيحه» برقم »)٤٠١١(‏ ومسلم: 
٤‏ في باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» من كتاب التوبة» برقم 
(۷14). 


0 ب4 الصلاة إلى سترة 
ثبت عن النبي عله أنه إذا كان في سفر أو خرج إلى العيدين ركزت 
له الحربة أو العَنزة فيصل إليها" وأنه كان يصلي إلى بعيره. ولا 
خلاف في ذلك إذا كان المصلي بحيث يخشى من يمر بين يديه. والإمام 
والفد ق ذلك سوا 
واختلف إذا كان لا بخشى ذلك فأجاز في المدونة أن يصلي إلى غي 


۶ 
ت 
1 


%8 


2 


سترة» ومنعه في العتبية“» وهو أحسن» لقول النبي عه: «إدا گانَ 
صل قَلاَيدَعْ اَحَدا يمر بی يديه ودره ما تَا قن بی قَلْيَابِلة فإ 


2اه 


خد 

تله إا هو 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ١٠٠٠ء‏ في باب صفة النبي له من كتاب المناقب في 
صحيحه» برقم »)۳۳٠٦۰(‏ ومسلم: ۳٠١ /١‏ في باب سترة المصلي» من كتاب الصلاةء برقم 
)0۰۳( 

(۲) أخرجه البخاري: ٠٦1/١‏ في باب الصلاة في مواضع الإبلء من أبواب المساجد في 
صحیحه» برقم .)٤۲۰(‏ 

(۳) في (ر): (فأجاز ذلك). 

.٠٠۲/۱ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)١(‏ انظر:البيان والتحصيل: ٤۷۳/١‏ والذي وقفت عليه من نص العتبية في كتاب الصلاة 
الثالث» من ساع أشهب» من كتاب الأقضية الثالث: (وسألته عن الصلاة فوق السطوح 
التي ليست بمحظورة» أيجعل بين يديه سترة أم يصلي ولا مجعلها؟ فقال: يجعل سترة حب 
إليء فإن لم يقدر فأراه واسعاً. وكذلك الصلاة في الصحارى إلى سترة» فإن م جد صلى إلى 
غير سترة. قلت له: ولا مجعل خطا؟ قال: لا مجعل خطاًء وأرى ذلك واسعاً. قلت له: فأدنى 
الذي يستر المصلي في صلاته؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل في الطول على غلظ الرمح في 
الغلظ. قيل له: فعصا الحار؟ فقال: ما آرى ذلك). 


لدل 


شَيْطانٌ» . وقال في کاب مسلم: «ِن مع ارين » یرید: قرینه من الجن» 
وقد قال النبي عي «ما نكم من أَحَدِ إلا وذ ول ب ربن ِن اِنٌ. قالُوا: 


r‏ ت 


وباك يا رَسول الله؟ قالّ: وباي إلا أن الله عاي عَلَبهِ أشي لا ارز ني إلا 
بک فكأن الشيطان الذي معه بحمله على ذلك» وقال: «إذَا صل أَحَذُكْْ 


لبن م شرتو وه السَيْطانَ ول بيه و وَبَيتها»“. فأبان أنه إذا دنا لم يقدره 
E ESN e‏ 
فان ذلك یمنعه منه وإن کان مکشوفا. 

قال: وإذا مر رجل بين يدي المصلي إلى سترة كان الإثم على المار» وإن كان 
إلى غير سترة» وليس للمار مندوحة في السير إلا بين يديه» وكان يشق عليه 
الصبر إلى أن يفرغ - كان الإثم على المصليء إلا أن يكون الغالب أنه لا يمر 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ١۹ء‏ في باب يرد المصلي من مر بين يديه» من أبواب سترة 
المصلي في صحيحه» برقم »)٤۸۷(‏ ومسلم: »۳٦۲ /١‏ في باب منع المار بين يدي المصلي» من 
كتاب الصلاةء برقم .)٠٠٠١(‏ 

() آخرجه مسلم: /١‏ ۳۳ في باب منع امار بين يدي المصلي» من كتاب الصلاةء برقم .)٥١(‏ 

() أخرجه مسلم: »۲١۷ /٤‏ في باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وأن مع كل 
إنسان قريناًء من كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» برقم .)۲۸٠٤(‏ 

)٤(‏ صحیح» خر جه آبو داود في سننه: ٠۲٤۲ /١‏ في باب الدنو من السترةء من كتاب الصلات 
برقم »)٨۹٥(‏ والنسائي في المجتبی: ۲/ 1۲ في باب الأمر بالدنو من السترة» من كتاب 
القبلة» برقم »)۷٤۸(‏ وابن حبان: ۱۳۹/۳ في باب ما یکره للمصلي وما لا یکره» من 
كتاب الصلاة ني صحیحه» برقم (۲۳۷۳). 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ٠۲٠٠‏ . في باب خس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» من 
کتاب بدء الخلق في صحیحه» برقم (۳۱۳۸)» ومسلم: ۳/ ٤۹٥٠ء‏ في باب الأمر بتغطية الإناء 
وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب» من كتاب الأشربة» برقم »)۲٠٠۲(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ ۹۲۸ 
في باب جامع ما جاء في الطعام والشراب» من كتاب صفة النبي تف برقم(۹١١٠).‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 


أحد/ بذلك الموضع - فلا إِڈ احد منهاء وإن كان للار مندوحة عن 7 
/ بذلك الموضع - فلا إثم على واحد منهاء ون کان للار مندو ج رن| ر 
المرور بين يديه كان الإثم على المار. 
والأصل في تعلق الثم حديث أي جهيم قال: قال رسول الله عیل4: « 


ن يدي مضل E ARE‏ 


7 o Gor 


ين يديه 

واختلف في القدر الذي کک الصليء فقیل: قدر شبر» لحدیث 
قل ب سد ا ا مضل النبی عله و NCEE‏ 
وقدر ذلك شبر» وقد كان شيخنا أبو الطيب رحة الله عليه ورضوانه. إذا قام إلى 
الصلاة دنا من الجدار ذلك القدرء هذا الحديث» وإذا ركع تأخر» وقيل: قدر ذلك 
ثلاثة آذرع؛ لحديث ه: أن ال ر 2 5 الكعبة وَجعل بيه وَين 
الجدار لاله در . وإن ¿ ذلك يرجع إلى حديث سهل» لأنه إذا کان قیام ا 
من ثلاثة أذرع بقي بعد سجوده إلى الجدار نحو شبر. 

وقال الداودي“: ذلك واسع» وأكثره ثلاثة أذرع» وأقله مر شاة. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ١‏ ء/ في باب إثم المار بين يدي المصلي» من أبواب سترة 
المصلى في صحيحه» برقم (۸۸٤)ء‏ ومسلم: ٦۳ /١‏ في باب منع المار بين يدي المصلي» من 
كتاب الصلاةء برقم (١۲۹)ء‏ ومالك في الموطاً: /١‏ ١٤١٠ء‏ في باب التشديد ني أن يمر أحد 
NGG ER‏ 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري: ۱۸۸/١‏ في باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي 
والسترةء من أبواب سترة المصلي في صحيحه: ۱۸۸/١‏ برقم (٤۷٤)ء‏ ومسلم: »٠٤ /١‏ 
في باب دنو المصلي من السترة» من كتاب الصلاةء برقم .)٥٠۸(‏ 

(۳) أخ رجه البخاري: ۲/ 0۸٠١‏ في باب الصلاة في الكعبةء من كتاب احج في صحیحه» برقم .)٠١۲۲(‏ 

)٤(‏ هو: أبو جعفرء أحمد بن نصر الداودي» الأزدي» المتوف سنة ٠۲‏ ٤ه‏ أخذ عنه أبو عبد الله 
البوني» وعليه تفقهء وأبو بكر ابن أبي محمد بن أبي زيد القيروانيء وأبو عي ئن لاء 


1 م ب 


فصل 
افيما يجوز اتخاذه سترةا 


السترة تجوز بكل طاهر لا يشغل المصليء إذا كان يثبت حتى تنقضي 
الصلاةء وكان في الارتفاع شبراً فأكثرء في غلظ الرمح 


وكره مالك السوط فإن فعل أجزأه. وإذا صلى إلى مثل الرمح أو الحربة 
ال عل اد للحدیث: «إدا ام حدم إل عَمُوٍ أو حَسَبة قَلاً 
a GA E:‏ َي وَلَكِنْ عله ع حَاجبه الأَيْمَن مّن» وقال المقداد: 


يىيد› 


٤ K2‏ 4 ص 


ران بت رشول اله ڪه صل إل مود أو مود آو رة إلا عله إل ا 


IO AE ا ا‎ 


وغيرهم» وكان من أئمة المالكية بالمغرب» بأطرابلس ثم تلمسان» وكان فقيهاً» فاضلاًء عالمً 
متيقظاًء مجيداًء مؤلفاًء له حظ في اللسان والجدل. وله تأليف منها: المي ي شرح الوا 
أملاه بطرابلس» وشرح صحيح البخاري» والراعي في الفقه» وكتاب الأموال والإيضا اح في 
الرد على البكرية» وكتاب الأصول» وكتاب البيان وغير ذلك. انظر ترجته في: ترتيب 
المدارك. لعياض: ۷ والدیباج» لابن فرحون: /١‏ ١٠١٠ء‏ وشجرة النور» لخلوف: 
٠١ /١‏ وتاريخ الإسلام» للذهبي: ٠٦/۲۸‏ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد 
السلام (بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): ٠٤٠٥ /١‏ والفكر السامي» للحجوي: 
۲ء والأعلام للزرکلي: ۱/ .۲٠۲‏ 

() أخرجه ابن السكن في سننه بنحوه كا في نصب الراية للزيلعي: ۲/ ٤۸‏ قال: حدثنا سعيد 
ابن عبد العزيز ا لحلبي حدثنا أبو تقي هشام بن عبد الملك حدثنا بقية عن الوليد بن كامل 
حدثنا المهلب بن حجر البهراني عن ضبيعة بنت المقدام بن معدي كرب عن أبيها قال: قال 
د 

(1) ضعيف» أخرجه أبو داود في سننه: ۲٤٠/١‏ في باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين 
يجعلها منه؟» من كتاب الصلاة» برقم (1۹۳)»ء والبيهقي في السنن الکبری: ۲۷١/۲‏ في 
باب السنة ني وقوف المصلي إذا صلى إلى أسطوانة أو سارية نحوهاء من جماع أبواب ما يجوز 


كناب الصلاة الثاني ) 8 ( 


ويكره أن يصلي إلى الحجر الواحد ولا بأس بالحجارة يكومها“ ويصلي 
إليهاء ولا بس أن يصلي إلى ظهر الرجل إذا رضي أن يثبت له حتى تنقضي 
صلاته. ولا يصلى إلى وجهه ولا إلى جنبه؛ لأن ذلك غا يشغله. 


واختلفَ في الصلاة إلى الحَلقةء فأجيزث؛ لأن الذي يليه ظهر أحدهب 
وكرهتث؛ لأن وجه الآخر يقابله. 

ويتلف على هذا في الصلاة إلى سترة رمح أو عَنَرَة إذا كان وراء ال 
رجل جالس يستقبل المصلي بوجهه. 

ولا يصلي إلى النائم» وليس بحسن؛ لأنه لا يأمن أن محدث منه ما تنزه الصلاة 


2 ۴ ا ەور 
عنه» وني مسند ابن سنجر قال ابن عباس: قال رسول الله علله: ئي هيت أن صل 


إ1 التائم والمتحدثنَ». ولا إلى ظهر امرأة» امرأته كانت أو أجنبية. 


ولا بأس بالصلاة إلى الطائفين من غير سترة؛ لأنهم في معنى من هو في 
صلاة. 


ويجوز أن يصلي إلى البعير؛ لحديث ابن عمر «ان ل لھ کان يُعْرض 
ہو ور ر و 


راحلته فيصلي ياء قان ذَهَبّت أا الرّخل فعدله r‏ إل 


قال مالك في العتبية: ولا يصلى إلى الخيل والحمير؛ لأن أبواطها نجسة 


من العمل ني الصلاة» برقم (۳۲۸۵). 

(۱) في (ر): (یکدسها). 

(۲) ذكره بدر الدين العيني في عمدة القاري: /٤‏ ۲۹۷ وعزاه للبزار في مسنده. 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري: ۱۹١ /١‏ في باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر 
والرحل» من أبواب سترة المصلي في صحیحه» برقم »)٤۸٥(‏ ومسلم: ٠۳۹/۱‏ في باب 
سترة المصلى» من كتاب الصلاة» برقم .)٥١٠۲(‏ 


® لمق 
وأبوال الإبل والبقر والغنم طاهرة قال ابن القاسم: كأنه لا يرى بأساً 
TAA‏ 
فصل 
ا2 السترة للمأموم] 

ومن صلى مأموماً فليس عليه أن يصلي إلى سترة» وذلك على إمامه» فإن 
صلى الإمام إلى غير سترة م يؤتم به. . 

وقال مالك: لا باس أن يمر الرجل بين يدي الصفوف". واحتلف في 
توجيه ذلك» فقال مالك: لأن الإمام سترة هم . 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: لأن سترة اللإمام سترة له و من خلفه؛ لأن 
المار يعلم أنه ني صلاة فيمتنع من المرور بين يديه» ولأنه لا يقع ذلك بين الإمام 
والصف”) وإنما يقع بين المصلي إلى الفضاء وقال البخاري: سترة الإمام 
سترة من خلفه. وهذا مثل ما قاله أبو محمد عبد الوهاب. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: /١‏ ۳۷۷. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل:١/‏ ۳۷۷. 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ .۲٠۲‏ 

.٠٠۲/۱ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): (والصفوف). 

(0) في (ب): (بين المصلى والفضاء)ء وانظر: المعونة: ٠١١/١‏ . 
( اظ تيع البشاري: ۱ 


۹ 5 
2 الجمع ليلة المطر 

اختَلّفَ قول مالك في الجمع بين المغرب والعشاء إذا كان المطرء فأجاز 
ذلك مرةء وأن تقدم العشاء فتصلى قبل مغيب الشفق جاعة". فقدم فضل 
الجاعة على فضيلة الوقت. ومنع ذلك في «ختصر ما ليس في المختصر» وقال: 
لا يجمع بالمدينة إلا في مسجد النبي عله وأما مساجدها فلا. 

وأرى أن الأصل إيقاع الصلوات في مواقيتهاء ولا يستعمل خلاف ذلك 
إلا فيا جاء فيه العمل» وهو مسجد النبى عله؛ لأن الصلاة فيه بالف صلاة 
في سواه» ولا يقاس عليه سائر المساجد؛ لأنها دونه في الفضل. 

ويستخف فعل”" ذلك في المسجد الحرام؛ للاختلاف في قدر المساواة 
بينه) في الفضل. وإذا منع الجمع فإنه يجوز لمن عاد إلى بيته أن يصلي العشاء في 
بيته ويترك فضل الجاعة للضرورة في الرجوع» وذلك إذا حدث المطر والناس 
في بيوتهم قبل أن يأتوا لصلاة ا لمغرب» وأنه جوز همم ألا يأتواء ويتركوا الجاعة» 

he .- ۰‏ سے رار وم س 
وكذلك شدة الريح وشدة البرد» وقد ثبت عن النبي عي «أنه إذا كات ليلة 
ارده -وني حدیث آخر: ليله دات برد وريح- يمر الُوَذْنَ يمّول: ألا صَلوا 
فی الرّحَال»". 


.۲٠۳ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (س): (قدر). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۱/ ۲۲۷ في باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة» من كتاب 
الأذان في صحيحه» برقم »)1٠7(‏ ومسلم: ٤۸٤ /١‏ في باب الصلاة في الرحال في المطرء 
من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (1۹۷)» ومالك في الموطاً: /١‏ ۷۳» في باب النداء 

- في السفر وعلى غير وضوء» من كتاب الصلاة» برقم .)٠١۷(‏ 


فصل 
ل2 الجمع بين الصلواتا 
ا لجمع يجوز بين المغرب والعشاء إذا كان المطر» أو طين وظلمة وإن م يكن 
مطر. وني العتبية قيل لالك: وربا تجلى المطر وبقي الطين أَجْمَُونً؟ قال: 
نعم . وظاهر هذا إجازة الجمع إذا كان الطينء وإن لم تكن ظلمة» وقال 
أيضاً: إذا كان الطين والوحل الكثير أرجو أن له سَعَة أن يصلي في بيته. وعلى 
هذا يجوز إذا كان في المسجد أن يجمع إذا كان الوحل. 
واختلف / في وقت الجحمع» وني الأذان للثانيةء وني التنفل بين الصلاتين. 
فأما وقت الجحمع فقال في الكتاب: إذا كان مطر أو طين وظلمة يؤخرون 
المغرب شيئاً قليلاً ثم يصلونها ثم يصلون العشاء وينصرف الناس وعليهم 
افر قز 
وقال عنه محمد بن عبد الحكم: بجمع ول وقت المغرب. 
وقال شهب في مدونته: إذا كان المطر تؤخر المغرب إلى عند غيبوبة الشفق 
ثم جمع". وقال مالك في ختصر ابن عبد الحكم: تؤخر المغرب» ثم تصلى» ثم 
يؤذن للعشاء ويصلون حتى يغيب الشفق أو معه» ثم يصلي» ولا يتنفل 
بينهما“. وأجاز ابن حبيب التنفل بينهاء وقال: الذي رأيت أهل العلم 
يستحبون: أن يؤذن للمغرب في وقتها ثم تخر قليلاً ثم يصلونهاء فإذا فرغوا 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .٤١١/١‏ 

() انظر: المدونة: .۲٠۳/١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠٦/۱‏ 

(6) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لوحة رقم: 1١١/ب].‏ 


كناب الصلاة الثاني (Cs)‏ 


أذن للعشاء في صحن المسجد أذاناً ليس بالعالي» فيتنفل من أحب”. وقوله في 
المدونة: في العشاء يصلونها وعليهم إسفار قليل”" أحسن؛ لأن تقديمها قبل 
ذلك لم تدع إليه ضرورة» وتأخيرها عن الإإسفار تأخبر عن وقت الضرورة' 
ويؤدي إلى الانصراف في الظلمةء وأما في ا مغرب قَهُم بالخيار بين أن يصلوها 
إذا غابت الشمس؛ لأنه الوقت الأفضل ولم تدع ضرورة إلى تأخيرها عنهء أو 
يؤخرونا لتجمع مع العشاء. 

وحمل قول مالك أا تؤخر عن الوقت الذي كان النبي عله يصليها في 
وني الصحيحين" عن رافع بن خديج قال: «كتا تصرف ِن اللا ون 
ادنا لى مَوَاقِعَ تبْلِه“ فأما اليوم فالشأن تأخيرهاء فمن جمع اليوم في 
الوقت المعتاد أجزأه من التأخبر. 

واختلف فيمن صلى المغرب في بيته ثم أتى المسجد وقد صلوا المغرب 
آيضاً فقال ابن القاسم: يجمع معهم. وقال مالك في المختصر: لا يجمه“ . 
والأول أحسن؛ لأن الوجه أن تقدم الصلاة لأجل فضيلة الجاعة على فضيلة 
الوقت. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲٠٠‏ 

(۲) انظر: المدونة: .۲٠۳/۱‏ 

(۳) في (ب): (في الصحيح). 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲٠٠ /١‏ في باب وقت المغرب» من كتاب مواقيت الصلاة في 
صحیحه» برقم »)٥۳٤(‏ ومسلم: ٤٤١/١‏ في باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب 
الشمس» من كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم .)١۳۷(‏ 

.۲٠٠/۱ والنوادر والزیادات:‎ .۲٠٤ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

0 انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لابن عبد الحكم» لوحة رقم:۷1١/‏ ب]. 


ولا بجمع بين الظهر والعصر إذا كان المطرء لأن الناس حينئذ ينصرفون 
إلى أشغاهم في أمر دنياهم بخلاف الليل» فكان سعيهم لصلاتهم أولى. وهذا 
فيمن أراد أن يقدم العصر إلى الظهرء فأما إذا كان الجمع أن تصلى الظهر في 
آخر وقتها والعصر في أول وقتها فلا بأس» لأن ذلك يجوز من غير مطر. وهو 
قول عبد الملك في كتاب محمد. E OT‏ 
رول الله تله الظَهرَوَالحَضر بميعاًء وَالغْربَ وَالوسَاءَ بيا في ع توفي وَلاً 
سره" . وقال في کتاب مسنلم: «وَلاً مَطر». أنه أخر الأول إلى آخر وقتها 
وعجل الآخرة. 


(1) أخرجه مسلم: ٤۸۹ /١‏ في باب ال جمع بين الصلاتين في ا لحضرء من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم /٤۹(‏ ٠٠۷)ء‏ ومالك: ٠٤٤/١‏ في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
والسفر» من كتاب قصر الصلاة في السفر»ء برقم .)۴۳١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ٤۹٠ /١‏ في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم .)۷۰١ /٥٤(‏ 


كناب الصلاة الثاني 


با 

8 2 
0 2 جمع المريض 

اختلف في الوقت الذي مجمع فيه المريض» فقال مالك في المدونة: إن 
خاف أن يغلب على عقله - جمع عند الزوال وعند الغروب. وإن كان لطرح 
ا لمشقة في يتكلفه من الحركة جمع في النهار وسط وقت الظهرء وني الليل عند 

وني كتاب ابن حبيب: إذا م خف على عقله» وكان الجحمع أرفق به لشدة 
النهوض والوضوء لكل صلاة - فليجمع في آخر وقت هذه وأول وقت 
هذه وبمقدار إذا سلم من المغرب غاب الشفق. ووافق ذلك إذا خاف أن 
يغلب على عقله أن يجمع إذا زالت الشمس وإذا غربت. وجعل مالك في 
ختصر ابن عبد الحكم ذلك قس) واحداً إذا حاف أن يغلب على عقله أو 
يشق عليه الوضوء. قال: فلا بأس أن يجمع: يؤخر الظهر إلى العصر 
والمغرب إلى العشاء. 

وني ختصر ما ليس في المختصر: مجمع أول وقت الظهر وأول وقت 
الغرب قس| واحداً أيضاء وقال عيسى إذا جمع أول الوقت» أنه شاف أن 
يغلب على عقله فلم يذهب عقله أعاد الأخيرة. 

وأرى لمن خاف على عقله الخيار بين أن يجمع إذا زالت الشمس» لأن له 
إيقاع الظهر ول الوقت» وله أن يُعجُّل العصر» وله أن يؤخرها فإن سَلِم 
صلاهاء وإلا فلا شيء عليه. ولا جب تعجيل العصر وإن علم أنه يغلب على 


(1) انظر: ختصر ابن عبد الحكم بشرح البرقي» لابن عبد الحكم» لوحة رقم: /١١[‏ ب]. 


ار ا 

الق 

عقله» وله أن يؤخر الظهر إلى آخر القامةء لأن تعجيل الصلاة أول الوقت 

ليس بواجب» ويعجل العصر حينئذ إن شاء وإن شاء أخرها ما لم تصفر 

الشمس. ولو أخرها بعد الاصفرار وهو يعلم أنه وقت نوبة إغمائه حتى تغيب 
الشمس لم يكن عليه قضاء. 


ك باب 
4 جمع المسافر 

جمع المسافر يصح في الظهر والعصر وبين ا مغرب والعشاء» ولا مجمع بين 
العصر وا مغرب» ولا بين العشاء والصبح. والجمع يجوز على ثلاثة أوجه» 
ويمنع في أربعة: 

أحدها: أن يقدم العصر فيصليها إذا زالت الشمس مع الظهرء ويقدم 
العشاء فيصليها إذا غربت الشمس مع المغرب. 

والثاني: أن يؤخر الظهر فيجمع بينها آخر وقت العصر» ويؤخر ا مغرب 
فيجمع بينه) آخر وقت العشاء. 

والثالث: أن يصلي كل واحدة في وقتهاء فيصلي الظهر والمغرب في آخر 
وقتهاء والعصر والعشاء في أول وقته|. وإن زالت الشمس وهو في المنهل 
ويعلم أنه إذا رحل كان نزوله بعد الغروب أو غربت وهو في المنهل ونزوله إذا 
رحل بعد طلوع الفجر - جمع في أول وقت الأولى. وإن كان نزوله قبل 
الاصفرار وقبل ذهاب ثلث الليل- لم يجمع وصلى الأولى ورحل وأخر الآخرة 
حتى ينزل. وإن زالت الشمس أو غربت وهو على ظهر / وكان نزوله قبل 0 
الاضقرار او قبل ذهاب ثلث الليل- أخر الأول وجمع في آخر وقت 
الآخرة”" إذا نزل. وإن كان نزوله بعد الغروب أو بعد طلوع الفجر - جع 
وصلى الأول في آخر وقتهاء والآحرة في أول وقتها؛ لأنه إنا يتكلف نزولاً 
واحدأء وهو قادر على أن يوقع الصلاتين في الوقت المختار» ولا حاجة به إلى 


(۱) في (ر): (وقبل). 
(۲) في (ر): (الثانية). 


أن مجعل نزوله آول الوقت ولا آخر الوقت. وإن زالت الشمس وهو في 
المنهل» وكان نزوله بعد الاصفرار وقبل الغروب - جاز ألا مجمع» ويصلي 
الظهر وحدهاء ويؤخر العصر حتى ينزل» وصلاتها حينئذ أخف من 
تقديمها عند الزوال؛ لأن ذلك يخصهاء ولا يتعلق على المصلي حينئذ إف؛ 
لأن ذلك للضرورة. ومثله إذا زالت الشمس وهو على ظهر»ء وكان نزوله 
بعد الاصفرار وقبل الغروب - فإنه يجوز له أن يؤخر ليجمع إذا نزل. وإلى 
هذا ذهب ابن مسلمة قال: أحسن ما يجمع فيه أن من خرج وأجمع السير 
يومه كله إلى الغروب - جع إن شاءء وكذلك جع آهل عرفة حين راحواء 
قال: ولا نرى إلا أن وقتها للضرورة من الزوال إلى الغروب. فجعل له أن 
يؤخر ما بينه وبين الغروب. 
فصل 
آفيما يبيح الجمع] 

واختلف في الوجه الذي يبيح الجمع» فقال مالك: لا ممع إلا أن بيد به 
السير» ويخاف فوات أمر”“. وسوى في ذلك بين الجمع عند الزوال» أو الظهر 
في آخر الوقت والعصر في أول الوقت» وقال ابن حبيب: جوز ذلك إذا راد 
قطع السفر"» وقال أشهب في كتابه: يجوز ذلك اختياراً. وللحاضر من غير 
سفر أن يؤخر الظهر فيصليها في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها. 


(۱) في (ر): (ذم). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٠٠ /١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات:۱/ .۲٠١‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 


قال: وذلك أن يصلي”“ الظهر وقد صار ظل كل شئ مثله. ويبتدئ 
صلاتها إذا كان الفى قامة. وإذا صلاها أقام وصلى العصر أو يصلي”" المغرب 
وقد غاب الشفق”"» وإذا صلاها أقام الصلاة وصلى العشاء. 

وقال مالك عند ابن شعبان: يكره الجمع في السفر للرجال» ويرخص فيه 
للنساء. وقال أيضاً: إذا ارتحل المسافرون عند الزوال فلا مجمعون. يريد: إن 
کان نزوهم قبل الغروب فلا يجمعون“. 

وقول أشهب إنه يجوز الحمع إذا كان يصلي هذه في آخر وقتها والعصر في 
أول وقتها اختياراً للمسافر والمقيم - حسن. ولا خلاف أن تأخير الظهر إلى 
آخر وقتها اختياراً جائز» ولا يجوز تقدمة العصر أول وقت الظهرء ولا تأخير 
الظهر فيصلى قبل الاصفرار إلا لضرورة. وإذا كان ذلك فلا يجوز“ إلا 
للضرورة» مثل أن بيخاف على نفسه إذا نزل أو يتكلف مشقة في لحوقه بأصحابه. 
وإن كان وحده أو معه النفر اليسير ينزلون لنزوله-فلا يباح ذلك له. 

ويختلف إذا كان يخف عليه اللحوق بهم إلا أنه يصلي فدّأً» وإن صلى قبل 
أن يرحل صلى جاعة؛ قياساً على الجحمع ليلا لأجل المطرء فقدم مالك مرة 
فضيلة الجاعة على فضيلة الوقت» ومنعه مرة. وكذلك تأخير الظهر ليصليها 
مع العصر في الاصفرار - لا يجوز إلا للضرورة أن يخاف أن يتأخر عن 
أصحابه» أو يكون وحده ويخاف ذهاب دابته. وقد ورد عن النبي عه في ذلك 


(۱) في (ر): (يقضي). 

(۲) في (ر): (يقضي). 

(۳) زاد في (ر): (آو يبتدئ صلاتها حينئذ إذا غاب الشفق). 
() قوله: (فلا بجمعون) زيادة من (ر). 

)٥(‏ في (ر): (فلا مجمع). 


® ا 
ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أنس قال: «گانَ رَسُول اله عل إا ازل قبل أن ريع 
الا اط ل ا را ا 
قبل أن ريل صل لمر تم رَِبَ». ارچ ابخاري ونل وراد م 
عن آنس قال: گان رَسول الله تھ إا عل و السب اط اول 
وَقَتِ الحَصر د e‏ 
السَمَی»". 

والثاني: حدیث معاذ قال: «گاد التي اله في عَزوَة بوك دا از تل قب أن 
َريغ الشيْس خر الهْرَ تی جْمَعَهًا إلى العَضر» ودا ازل بَعْدَ اَن َريغ 
انس عل الشف العش یمازعا قبل ارب ر انرب حن 
مع العشَاءِء ودا ازل بعد ارب عل السَاءَ صلأا مَعَ 
لغرب 

والثالث: صلاته عي بعرفة والمزدلفة: قدم العصر حين زالت الشمس؛ 


ول 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳۷٤ /١‏ في باب يؤخر الظهر إلى العصر إذا ارتحل قبل أن 
تزيغ الشمس» من أبواب تقصير الصلاة في صحيحهء برقم »)٠١١١(‏ ومسلم: ٤٨٩ /١‏ في 
باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
.(V*€/ED‏ 

(۲) اخرجه مسلم: ١‏ ء, ‏ في باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم .)۷١ ٤ /٤۸(‏ 

(۴) أخرجه مسلم: ٤۸۹ /١‏ في باب الجمع بين الصلاتين في الحضر» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم /٤۹(‏ ١٠۷)ء‏ ومالك في الموطاً: ٠٤٤ /١‏ في باب الجمع بين الصلاتين في 
ا لحضر والسفرء من كتاب قصر الصلاة في السفر» برقم .)۳۳١(‏ 


كناب الصلاة الثاني (r)‏ 


لأنهم يركبون في الوقوف ولا يدفعون حتى تغرب الشمس» وأخر المغرب؛ 
لأن الوقت يدخل عليهم وهم ركبان فلا ينزلون إلا بالمزدلفة. 

وحمل الحديث أنه كان إذا زالت الشمس قبل أن يرحلوا -صلى 
الظهر خحاصة على ما يكون نزوله منه قبل الاصفرار» وحمل الحديث في 
الجمع على ما كان يعلم أن نزوله يكون بعد غروب الشمس» وكذلك في 
اليل حمل ما روي عنه أنه كان يجمع إذا غربت الشمس» وهو في المنهل 
على ما يعلم أنه ينزل بعد طلوع الفجرء ولو كان نزوله قبل ذهاب نصف 
الليل - صلى المغرب وحدها. 

ویصح أن حمل الحديث في صلاة الظهر وحدها في يكون نزوله بعد 
الاصفرار وقبل الغروب» وقد جع الصلاتين بعرفة حين زالت الشمس؛ لنم 
يتلبسون بأمر لا ينقضي إلا لغروب الشمس» وأخر المغرب بالمزدلفة؛ لأن 
الشمس تغرب وهم ركبان ويصلون قبل ذهاب نصف الليل. 


کک کو جه 
1 س 
۷ 


9 باب © 
2 : 0 
4 قصر المسافر الصلاة 
/ ثبت عن النبي تله وأبي بكر وعمر وعثمان تم نهم كانوا يقصرون“ 
٠‏ الصلاة في السفر مع الأمنء وأتم عثهان صلاته في بعض”" خلافته بمنی 
خاصة. 


في القصر في قوله سبحانه: ودا َرَت فی رض ليس علَيكر جُتاح 
ان مِنَ ألصَلَوة إن حف أن فيكم لين كفروأ) [الساء:٠٠٠]‏ الآية» هل هو 
Eg‏ اهت ف وجل اة رها إل أن ذلك 
SSG‏ فليس علَيکرجُتاح 
أن تقصرو ينَالكلَوة ِن خفم). َد أَمِنَ التاس؟! قال عَمَرُ: عبت ما عَجِبْتَ 
من فَسَأَلْت رول الله عله عَنْ ديك قا «صَدَقَة تَصَدَّقَ ال با عَلَيْكمْ 
قافبلوا صدَقَة» “. وذكر الطبري عن علي ڪه أنه قال: نزلت # فليس لیر جاح 
ُن قروا من آلصَلَوه ثم بعد حول نزلت إن فم » وحکي عن عائشة خبفة أا 
كانت تقول في السفر: آنموا صلاتكم» فقالوا: إن النبي له كان يصلي ركعتينء 
فقالت: إنه كان خوف» فهل تخافون آنتم؟ . 

قال: وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أي أصحاب رسول الله عه كان يتم 
(۱) في: (س): (يصلون). 
(۲) قوله: (صلاته في بعض) ساقط من (ر). 
(۳) في (ر): (وغیرهم). 
(€) أخر جه مسلم: cVA/)‏ ف باب صلاة المسافرين وقصرهاء من كتاب صلاة المسافرين 


وقصرهاء برقم (TAD)‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري في تفسیره: .۲٤٤ /٤‏ 


كناب الصلاة الثاني (e‏ 


في السفر”" فقال: عائشة وسعد بن أبي وقاص انث . 

وذكر الطحاوي في شرح معاني الأخبار: عن عائشة فة قالت: «قَصَرَ 
ل الله له ني السقر وَأ“ . 

وعن المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث وحذيفة أنهم كانوا يتمون. 

فصل 
آفيما يقصر من الصلوات وحكم القصرا 

ر ن اهز ا ت ادت : الفهرة و الض رالا 

واختلف في حكم القصرء فقال مالك في المبسوط: القصر سنة. 

وذكر أبو جعفر الأمري عن الشيخ أبي بكر الأبهري أنه خير بين القصر والاإتام. 

وقال إساعيل القاضي وابن سحنون: إنه فرض؛ لحديث عائشة #قة: 
«فرصَتِ الصلاة رَكعتْنِ ركعتْنِ فزي في صَلاة الحضرء را صا السَمَرٍ 
على الفَريصَة الأوّ”. 


(1) في (ر): (السفر الصلاة). 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار: ۱/ ٤۲٤‏ برقم (۲۲۸۰). 

(۳) كذاني جميع النسخ والمشهور«شرح معاني الآثار). 

.)۲۲۱۷( برقم‎ »٤۱٥ /۱ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار:‎ )٤( 

. ٤٠١ /۱ انظر: شرح معاني الآثار:‎ )٥( 

.٠١۴۳ /١ انظر: المعونة:‎ )0( 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ۳۷ء في باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء» من 
كتاب الصلاة في صحيحه» برقم »)۳٤۳(‏ ومسلم: ٤۷۸/١‏ في باب صلاة المسافرين 
وقصرهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصره» برقم »)1۸٥(‏ ومالك في الموطاً: ٠٤١/١‏ في 
باب قصر الصلاة في السفر» من كتاب قصر الصلاة في السقرء برقم .)۴۳٠١(‏ 


9 a 
والتخيبر آبين» لقول النبي ا َة تَصدَقَ الله ا عَلَيْكَمْ فاقوا‎ 


(N) و‎ 


صدقته) . وهذايقتضي كونه توسعة ورخصة وتخفيفاً. 
قال الشيخ كنل: ولیس هذا لفظ اللإججاب. وهو کقوله: #فَعدة د من ايام 
ê 4‏ أن لاخر لبش تراجت وله أن يقدمه. وإذا ثبت التخيير - صح أن 
يقال: إن القصر سنةء بمعنى أن النبي تله فعل من الأمرين ¿ القصر. وحمل 
حديث عائشة غة: «أَوّثُ صَلاَةَ السَمَر»“ آي: جعل له ان ياي بها رکعتين» 
ولم يوجب أكثر» وبين ذلك أنها كانت أعمت في السفر. 
ولا يُعترض هذا بأنها أمٌ المؤمنين؛ لأنه لا بختلف أن المرأة لو سافرت إلى 
أولادها وهم خسة وبينها وبين كل واحد منهم عشرة أميال» وهي تريد 
أقصاهم - ما وجب عليها الإتمام» وإن وطن أولادها ليس بوطن هماء وأن الام 
وغيرها في ذلك سواء. 
فعلى القول إنه خير إن أتم لم يعد وعلى القول إنه سنة - يعيد ما دام في 
الوقت. وعلى هذا قول مالك وأصحابه لا إعادة إذا ذهب الوقت“ 
a‏ أي ذلك 
أفضل: القضر أو الحاعة إغاما؟ لان الحاعة أيضا سنة ويضاعف فيها الأجر 
وغ و وكان ابن عمر يقدم فضل المجباعةء وإذا قدم مكة 
(۱) سبق تخر ججه» ص: ٤٥٤‏ . 
(۲) سبق تخر مجه» ص: ٤٥٥‏ . 
(۳) قال في النوادر: (قالّ ابْنٌ اواز: ولولا أن مالكاً وأصحابه لم بختلفوا أن مَنْ أتم في السفر إت 
يعد في الوَقتِ» لاْتَحْببْت أن يميد أبداً. قال غيره: ول يَرّ مالك الإعادة أبداًء لقوة اختلاف 
الصحابة في ذلك). انظر: النوادر والزيادات: ٤١١ /١‏ وما بعدها. 


كناب الصلاة الثاني (r)‏ 


صلى مأموماً. وهو الظاهر من قول مالك. 

E E ND E 
المقيم لَِضلِه وَسنه وَفَهُه. وقال في ثمانية أي زيد: لا يُصلي خحلف المقيم وإن‎ 
كان في مسجد فإن فعل أعاد في الوقت» إلا أن يكون بمسجد النبي ءَيه ومكة‎ 
والبصرة والكوفة والأمصار الكبار.‎ 

وقال مطرف: إن| كان مالك يكره للمسافر أن يدخل في صلاة المقيم» فإن 
فعل فلا إعادة عليه» فقدم مرة فضل الجاعةء ومنع ذلك في القول الآخر إلا أن 
تعظم الجاعةء وهذا مثل ما ذكر ابن حبيب أن فضل الحاعة بختلف» وأنه كلا 
كثرت المجماعة كان أعظم أجراً. ويلزم على قوله: إن الفرض ركعتان - أن 
يقول: يعيد وإن ذهب الوقت. وإن صلى خلف حضري نوی رکعتین» فإذا 
صلى الإمام ركعتين سلم هو أو جلس ولا يتبعه حتى يسلم بسلامه. 

وقال شهب في کتاب ابن سحنون في رجلين ذكرا صلاة واحدة من يوم 
واحد إلا أن إحداهما سفرية والأخرى حضرية فأ ا لحضريء قال: إذا صلى 
ركعتين ثبت السفري حتى يتم الحضري فيسلم بسلامه. وقال أيضاً: يتم معه 
أربعاًء وقال سحنون بالقولين جيعاً. 
وني التفريع في مسافر يأتم بحضري أنه يتم معه أربعأًء ثم يعيد في الوقت 
*. وهذا جواب من ترجح عنده الخلاف» فأمره أن يتم مراعاة للقول 
إنه ليس بفرض» ويعيد وإن ذهب الوقت على القول الآخر. 


وبعل 


)١(‏ في (ر): (السفر). 
(۲) في (ر): (وستته). 


(۳) انظر: التفريع: ٠١/١‏ . 


Con)‏ الاخ 
فصل 
لے محل النية 4 صلاة السفرا 
الخيار يصح قبل الدخول في الصلاة» فيلتزم قبل أن يتلبس به لأحد 
الأمرين. ويصح أن يدخل على أنه بالخيار بين أن يتهادى إلى أربع أو يقتصر على 
رکعتین. 
واختلف إذا دخل ينوي ركعتين فأتم أربعاً» أو نوى أربعاً فسلم من 
ركعتين» فقيل: الصلاة جائزة ويعيد ما لم يذهب الوقت. وهذا استحسان. 
وقيل: يعيد وإن ذهب الوقت. 
وقال في المدونة فيمن أحرم ينوي أربعاً ثم سلم من ركعتين: لا تجزئه؛ 
ك صلاته على أول نيته“. قال حمد: وهو الذي ثبت عليه ابن القاسم. / 
یرید: آنه اختلف قوله» وثبت على آنا لا تجزئه. 
وقال مالك في مسافر صلى بمسافرين فقام بعد ركعتين فسبحوا به فلم 
يرجع» قال: ری أن يقعدوا ویتشهدوا ولا يتبعوه". 
قال محمد: ولالك قول آخر: إنهہم يصلون معه ويعيدون. قال: والقول 
الذي رجع إليه أنهم يسلمون وينصرفون» وهو قول مالك في المختصر» 
فجعل نهم في أحد الأقوال أن يتبعوه في الأربع» وإن كانت نيته ونيتهم ركعتين» 
ولولا ذلك لم يسبحوا به. 
وقيل لمحمد: إذا أتم المسافر بمن خلفه ساهياًء ولعله إنا أراد ركعتين» 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲۰۹۰۲۰۸/۱. 


(۲) انظر: المدونة: .۲١۹/۱‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤١٤/١‏ . 


كناب الصلاة الثاني @ 


قال: ذلك سواء". وإليه رجع ابن القاسم أن العمد والسهو في ذلك 
واحد"؛ لأن الزيادة ني صلاة السفر قد اختلف الناس فيهاء فقيل: لا تجزئه 
إلا أربع. قال: ولذلك قال مالك إذا أعمها وخرج الوقت لا إعادة عليه" . 
E a‏ ر E‏ 

واخحتلف في مثل ذلك في الصوم إذا تلبس بصوم يوم من رمضان يي 
الم فقال مالل وط 

وقال مطرف في کتاب ابن حبيب: هو بالخیار وله أن يفطر“» واحتج 
بفطر النبي عله بالگِيد". والصواب في الصوم المنع؛ لأنه تلبس بطاعة فلا 
يبطلهاء وقد كان إفطار النبى عله لعذر: أصاب الناس عطش وأبوا أن يفطروا 
حتى رأوه أفطر» وليس كذلك الصلاة؛ لأنه يعمل إحدى الطاعتين التي يصح 
الاقتصار عليهاء وهي رکعتان أو أربع» فإن نوی أربعاً كانت نيته قد اشتملت 
على فرض وهما الركعتان الأوليَانِء وما هو في معنى التطوع» وها الركعتان 
الأخريان» فإن سلم من ركعتين أجزأه ولم يلزمه الوفاء با نواه من الزائد؛ لأنه 
لم يتلبس به» وإن دخل في الثالثة لزمه تام الأربع؛ لأنه حينئذ نية وفعل» فإن 
سلم قبل تمام الأربع أفسد صلاته. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤۳٦/١‏ . 
(۲) في (ر): (سواء). 
(۳) انظر: المدونة: .۲٠۸/۱١‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۳. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲١‏ 
(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: 1۸٦/۲‏ في باب إذا صام أياماً من رمضان ثم سافر» من 


کتاب الصوم» برقم «(IA€Y)‏ ومسلم: «VA /۲Y‏ في باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان» من كتاب الصيام» برقم »)١١١١(‏ ومالك في الموطأً: ۱ ني باب ما جاء في 
الصيام في السفر» من كتاب الصيام» برقم .)٦٥١(‏ 


ولا يخلو المسافر في صلاته أربعاً من أن تکون تلك نيته حین دخوله في 
الصلاة» وهو من أهل الاجتهاد وذلك رأيهء أو يكون“ يجهل ويظن أن صلاة 
السفر والحضر سواء» أو عالاً بالقصر ونسي حين الدخول في الصلاة» وجرى 
على العادة في الحضر فنوى أربعاًء أو ناسياً أنه في سفرء» أو نوى ركعتين ثم أتم 
أربعاً ساهياً يظن أنه في الركعتين ثم علم بالزيادة» أو ساهياً آنه في سفرء أو 
عامداً رى جواز ذلك وأن له أن ينتقل إلى الأربع: فون كانت تلك نيته من 
الأول" لأربع؛ لأنه من أهل الاجتهاد أو مقلد وقلد" من ذلك رأيه- مضت 
صلاته ولا يؤمر بإعادة» وليس لنا أن ننقل المجتهد عن اجتهاده إلى اجتهاد 
ثان» ولا المقلد إلى تقليد غير من قلده. فإن فعل ذلك جهلاً يرى أن صلاة 
المسافر والحاضر سواء- مضت صلاته على قول من قال إنه بالخيار» وأعاد على 
القول إنه سنة في الوقت» وعلى القول إنه فرض وإن ذهب الوقت. 

وإن كان بالبلد فقهاء ثلاثة كل واحد منهم متمسك بقول منها ویری غير 
رأي صاحبه وكلهم أهل للفتوى - جاز هذا العامي أن يقلد أيهم أحب. وإن 
كان عالاً واحداً وترجحت عنده الأقوال جرت على قولين: 

أحدهما: أن للمفتي أن بحيله” على أي) أحب. 

والثاني: آنه في ذلك كالناقلء وإنا بخبره بالقائلين» وهو يقلد أيهم أحب؛ 
بمنزلة لو كان القائلون أحياء. وقد مضى في كتاب الوضوء إذا أحرم للجمعة 
(۱) قوله: (یکون) زیادة من (ب). 
(۳) ني (ر): (ني الأولى). 


(۳) في (ب): (قلد)ء وني (ر): (أو قلد). 
)٤(‏ ني (ر): (أن يحمله). 


كناب الصلاه الثاني ) 3 ( 


ثم رَعَفَ وفاتته الجمعة: هل يبني على إحرامه أربعاً وإن كان الإحرام 
لركعتين؟ وني كتاب الصلاة الأول: إذا حرم وهو يظنه يوم الجمعة فكان يوم 
الخميس» أو يوم الخميس فكان يوم الجمعة. 
فصل 
ابه أنواع السفرا 

السفر خمسةء واجب: وهو السفر لحجّة الفريضة أو للعمرة على القول أنها 
فرض» وللجهاد إذا تعين النفير. 

ومندوب إليه: وهو ما يتعلق به طاعة وقربة لله سبحانه ليست بواجبة أو 
لبر الوالدين أو لصلة رحم أو لتنفيس كربة عن مسلم. 

ومباح: وهو السفر للتجارة إلا أن يكون ليعود به على من به خصاصة 
فيكون مندوباً إليه. والقصر يصح في هذه الأسفار الثلاثة. 

ومكروه: وهو السفر للصيد واللهو. 

ويمنوع: وهو السفر في معصية» كالخارج للتلصص أو لقطع طريق أو 
لقتل رجل ظل)ً. 

واختلف في القصر في هذين: هل جوز أو يمنع؟ وأرى أن جوز في 
الصيد» ويمنع في سفر المعصية» وكذلك الإفطار؛ قال الله سبحانه: یرید آله 
بكم ليرول يريد بم لمر € [البقرة:۸٥1].‏ فمن خرج في معصية لا يراد به 
اليسر إنا حكمه المنع من ذلك السفر جملة. 


فصل 
مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة 
واختلف في مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة» وني الموضع الذي يبتداً 
منه القصر إذا خرج» أو يبقى فيه على القصر إذا رجع» وفي المدة التي إذا أقامها 
بموضع ينقطع بها حكم السفر» وفيمن أخذ في السفر ثم رجع لحاجة أو 
لغيرها قبل مضي مدة تقصر فيها الصلاة -هل يبقى على حكم السفر؟ 
فأما مدة السفر فقال مالك مرة: يومان. وقال: يوم وليلة. وهو راجع إلى 
قوله: يومان؛ لأن السفر ليلا ونهاراً أشد من" سفر نارين بغي ليل. ثم ترك 
ذلك» وقال: يقصر في ثمانية وأربعين ميلا وهو قول ابن عباس. فإذا همل 
قوله في اليومين للسفر بالإبل والتجارة وأصحاب الأحمال كان موافقاً للأول؛ 
لأن السفر المتوسط منهم في يومهم أربعة وعشرون ميلاً. 
| وقال في العتبية فيمن خرج إلى ضيعة على خسة وأربعين ميلا: يقصر 
وقال في المبسوط: يقصر في أربعين ميلا وقال ابن القاسم في العتبية: إن قصر 
في ستة وثلاثين ميلا فلا إعادة عليه . 
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وقال بجیى بن عمر: يعيد أبداً. وقال عبد الله بن عبد الحكم: يعيد في 


(۱) في (س): (مثل). 

.۲١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: ٤۲۹/۱‏ . 

.٠۹۰ /۲ انظر: البیان والتحصیل:‎ )٤( 

)٥(‏ هو: آبو زكرياء حيى بن عمر بن يوسف بن عامر الكناني» الأندلسي» الأمويء المتوفى سنة 
۹ه نشا بقرطبة وسمع بها من ابن حبيب» ومن سحنون بإفريقية» وبمصر من ابن 
بكير» وسكن القيروان» واستوطن سوسة في آخر عمره» له مصنفات عديدة منها کتاب 


كناب الصلاة الثاني ) 5 ( 


الوقت» وإن قصر في دون ذلك أعاد وإن ذهب الوقت؛ لأنه غير مسافرء لأنه ن¿ 
يختلف فيه . يريد: لم بختلف المذهب» وقد اختلف الناس فيه. 
لأن الأميال والبرّد لا تعرف في البحر. 

وني السليمانية في النصراني يقدم من مصر يريد القيروان فأسلم بقَلَسًانة - 
أنه يتم. قال: لأن الباقي من سفره لا يقصر فيه» وإنا وجب عليه الفرض من 
قلشانة. وعلى قوله لا يقصر من احتلم من الصبيان أو حاض من النساء إلا أن 
يكون الباقي من سفرهما ما تقصر فيه الصلاة؛ للأن صلاة الصبي إن كان يصلي 
قبل ذلك تطوع» وني المرأة تسافر وهي حائض ثم تطهر في بقية سفرها ولم يبق 
منه ما تقصر في مثله الصلاة -نظر. 


ولو کان مجنونا فأفاق لنظر الباقي من سفره هل يقصر في مثله ام لا؟ 


"الرد على الشافعي" وكتاب "اختصار المستخرجة" المسمى بالمنتخبة» وكتاب الرؤية. 
وكتاب "الوسوسة"» وكتاب "أحية الحصون" وكتاب "فضل الوضوء والصلاة". وكتاب 
النساء. وكتاب الرد على الشكوكية. وكتاب الرد على المرجئة. انظر ترجته في: ترتيب 
المدارك لعياض:٤/ ٠٥۷‏ والديباج» لابن فرحون: ۲/ »٠٠ ٤‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي»› 
ص: ۳١ء‏ وعلماء إفريقية للخشني» ص: ۱۸٤‏ وتاريخ ابن الفرضي: ۲/ ١1۱۸ء‏ وجذوة 
امقتبس» للحميدي» ص: ٠٠٠١‏ وبغية اللتمس» للضبي: ٠٠١‏ ومعالم الإيانء للدباغ: 
۲ ۳ وسير أعلام النبلاء للذهبي: ٤٦۲ /٠۳‏ . 

. ٤١١ /١ انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد:‎ )١( 


فصل 
المراعى ب2 السفرالسير 

والمراعى في السفر السيرء ولا يضاف إليه الرجوع» فمن خرج لسفر أربعة 
وعشرين ميلا ثم يعود من فوره - لم يقصر. وقال مالك ني الرجل يدور في 
القرى ولیس بين منزله وبين أقصاها أربعة برد أنه لا يقصر. يرید: أنه لا 
يحسب من ذلك ما کان ني معنی الرجوع. وإن حرج یمیناً ثم أماماً ثم شالا ثم 
يعطف راجعاً حتى يدخل البلد الذي خرج منه فإنه بحسب ما كان يميناً وأماماً 
وشمالاً ما لم يستدر فيصير وجهه في تصرفه ذلك الذي كان يدور فيه - إلى البلد 
الذي خرج منه؛ لأنه كالراجع فلا يحتسب مع ما تقدم إذا كانت نيته الرجوع إلى 
البلد الذي خرج منهء إلا أن يكون في خرج به لبيعه» ويطوف به على تلك 
الأماكن نما يشك هل ينقضي بيعه فيه قبل أن يسير ما تقصر بمثله الصلاة فإنه 
يتم؛ لن الأصل الإتعام» فلا ينتقل إلى القصر بالشك في غاية سفره. 

والشك على ثانية أوجه: 

أوها: أن يشك هل يسافر أم لا؟ كالذي يبرز للسفر» فإن أدركه صاحبه 
سافر» وإلا م یسافرء أو یکون طريقه على صاحب له لا يسافر إلا بسفره. 

والثاني: أن يكون عازماً على السفرء ولا يدري متى يفصل من المكان 
الذي يبرز إليه. 

والثالث: أن يكون الشك في مدة السفرء كالذي يخرج لطلب آبق أو ضالة 
لا يدري يقرب وجود ذلك أم لاء أو حرج يطوف القرى با يبيعه» ولا يدري 


() انظر: المدونة: .۲٠۷ /١‏ 
(۲) في (ر): (منه). 


كناب الصلاة الثاني (e)‏ 


يقرب البيع والرجوع أم لا. 
والرابع: أن يصح سفره ويشك هل یرتفع حکم سفره؟ کالذي يتقدم له 


سفر يقصر فيه" ثم يقدم بلدا ليع ما معه ولا يدري أيقيم أربعة ایام أم لا؟ 


0 
رسوله 


والخامس: أن يخرج عن بلده أميالاً ثم يذكر حاجة فيبعث 
ليأتيه بہا. 

والسادس: أن يرجع بنفسه. 

والسابع: أن يكون سفره في البحر فترده الريح. 

والثامن: أن يرده الغاصب. 

فإن برز لیدرکه صاحبه وکان لا یسر إلا بسیره وهو على شك هل یدرکه 
أم لا أتم. وإن كان على وعد وثقة من لحوقه قبل أربعة أيام - قصر» وإن كان 
على شك هل يلحقه قبل أربعة يام أم لا أتم. 

زقال مالك في ساح شهب فى الذين: يكروت عن مص إل الح 
ويبرزون على بريد ويحبس الناس هناك اليوم واليومين» قال: أحب إلي أن 
يتموا؛ لأنہم لا يدرون متى يسار بهم . فهؤلاء عازمون على السفر» إلا آم 
م يسيروا منه ما تقصر فيه الصلاة» وأمرهم في فصوهم بيد غيرهم» فكانوا على 
الأصل وهو الإتمام. 

وإن خرج لطلب آبق أو ضالة فإنه يتم؛ لأنه لا يدري هل يقرب وجوده 
(۱) في (س): (الصلاة). 


(۲) ي (ر): (ویبعث). 
(۴) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١٠١٤ء‏ وعزاه لابن نافع في المجموعة. 


أم لاء قال مالك: ولو سافر أياماً فإنه يتم فإذا رجع قصر”. واستحسن إذا 
سافر مدة تقصر في مثلها ثم أخذ في التمادي في الطلب - أن يقصر حينئِء 
بخلاف من کانت نیته لسفر قريب ثم زاد علیه؛ لأن هذا کان شاکاً في مبتداً 
سفره فتبین بعد ذلك آنه بعید» فیعمل في التهادي على ما تبيّن. 

وإذا قدم من بلد بعيد وكان يقصر الصلاة ليبيع تجارة معه» وهو على شك 
في مدة إقامته في البلد الذي قدمه والتصرف في معه هل ذلك أربعة يام أو 
أكثر أو أقل فإنه يتم؛ لأن غاية سفره قد بلغه وانقضى» والرجوع إحداث سفر 
ثان. قال مالك في المبسوط: إلا أن تكون حاجتهم عند من يعلم أنه سيفرغ 
منها ني يومين أو ثلاثة فليقصر» فإن شك أتم. 

وني كتاب محمد فيمن سافر فلا بلغ أقل من أربعة برد وجّه رفيقاً كان 
معه إلى المنزل الذي خرج منه إلا أن هذا لا خروج له للوجه الذي أرادء 
حتی یرجع إلیه رسول فال لا دال مقا ورای انها کان اتا 
بنفسه أنه على حكم السفر» وإن شك في مقامه إلى أن يعود رسوله هل يقيم 
أربعة يام أم لا؟ واختلف إذا رجع بنفسه ففي كتاب محمد أنه في رجوعه 
على حكم السفر - یقصر حتی يدخل البلد» فإذا دخله وکان له بها آهل أتم» 
وإِن م یکن له بها آهل قصر. وإِن کان قبل سفره يتم بها فإنه لا يتم الآن؛ 
لأنه حرج رافضاً لذلك المقام لا م تكن نيته الرجوع إليه. قال حمد: وقد 
اختَلّفَ في هذا الأصل قول مالك. 
)١(‏ انظر: المدونة: .۲٠۷ /١‏ 


(۲) في (ب): (لو). 
(۳) قوله: (إليه) زائد من (ب). 


كناب الصلاة الثاني 


قد سقط لما أخذ في الرجوع فيتم في رجوعه» وفي البلد الذي يعود إليه إذا كان 
قبل خرو جه یتم به. 

واختلف فيمن خرج مسافراً في البحر فسافر أياماً ثم ردته الريح» قال 
مالك: يتم الصلاة”. يريد: في رجوعه» وني البلد الذي أقلع منه وإن م يكن 

وطنه إذا كان يتم فيه؛ لأنه م يصح رفضه. 
وقال سحنون: يقصر إذا ل یکن له مسکناً. یرید: لما م يکن رجوعه 

باختيار من نفسه فكان كالمكره على الرجوع. 

والقول الأول أبين؛ لأنه في شك من أول سفره إذا كان سفره بالريح» 
فکان الحكم فيه بمنزلة ما تقدم ذکره"" فیمن لا یسر إلا بسیر صاحبه» ولو 
رده غاصب لكان على القصر في رجوعه وي إقامته إلا أنه لا يقصر ثانية إلا أن 

ينوي إقامة أربعة آيام. 
وقال مالك فيمن دخل مكة فأقام بها بضع عشرة ليلة» ثم بدا له فخرح“ 

.۲٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) قوله: (ذکره) ساقط من (ب). 

(۳) قوله : (إلا أنه لا يقصر ثانية إلا أن ينوي إقامة أربعة أيام) في هامش (س): (إلا آنه لا يتم 
إلا بعد أربعة أيام) وأشار لكونها في نسخةء ولم نستبن العبارة» وقد نقلها الشيخ خليل في 
توضیحه: ۲ ۰ فقال: (ولو رده غاصب لكان على القصر في رجوعه وفي إقامته إلا أن 
ينوي إقامة أربعة أيام) وكذا نقلها الحطاب في مواهب الجليل : ۲/ ٠٠۲‏ » والخرشي : 
۲ في شر حه على المختصر . 

قلت : فعلى هذا يصح ما في هامش (س)»ء لأن قوله : (إلا أنه لا يقصر ثانية)غير مستقيم مع تاليه 
وسقطت من نقل الشيخ خليل وتالييه . 

)٤(‏ في (ر): (آن يخرج). 


إلى الجحفة ليعتمر منها ثم يقيم بمكة اليوم واليومين ثم يخرج أنه يتم بمكة؛ 
لأہا كانت له وطنا. وقال أيضا: يقصر بها" . وهو آبين؛ لأنه قد سافر إلى 
مدة يقصر في مثلها الصلاةء فصار بذلك رافضاً للمقام الأول. ولو خرج من 
مكة ليعتمر من التنعيم ثم يخرج من فوره لأتم في خروجه إلى العمرة وني 
رجوعه وفي مكة إذا رجع؛ لأن هذه كانت نيته لما حرج: العودة إلى مكة؛ فلم 
يصح رفض مقامه الأول لما كان خروجه إلى الأميال اليسيبرة» يفارق بذلك من 
کان خر وجه عل الا یعود ثم حدثت نیته في العودة. 
فصل 
مبتدأ القصر 
وأما مبتداً القصر فقال مالك مرة: إذا برز عن بيوت القرية قصر» وإذا 
رجع قصر حتی يدخل البیوت أو قربها". 
وقال أيضاً: إذا كانت قرية مجمع أهلها فلا يقصر حتى يجاوزها بثلاثة 
أميالء وإذا رجع قصر إلى حد ذلك. وإن كانت لا جمع أهلها قصر إذا جاوز 
بساتينها عن يمين وشال» وليس ذلك عليه في مزارعها. 
وقال ابن حبيب: إذا جاوز البيوت وانقطع منها انقطاعاً بيناً قصر» كانت 
ما يجمع أهلها أولا يجمع. 
وقال في ختصر ما ليس في المختصر في مسافر البحر: يقصر إذا توارى عن 
البيوت. وقال أيضا: إذا خلفها. وهو قول محمد. 
(1) انظر: المدونة: .۲١۷ /١‏ 


() انظر: المدونة: /١‏ ۲۰۷. 
() انظر: المدونة: .۲٠٠٦/١‏ 


فصل 
2 الإقامة التي ترفع حكم السفر 

واختلف في الاإقامة مة التي ترفع حكم السفر:فقال حمد: ذلك أن ينوي ما 
يقيم فيه عشرين صلاة. 
فيه" '. وهو أحسن؛ للحديث أن النبي الله قدم مكة فبات بذي طوى ثم دخل 
صبح رابعة من ذي الحجةء ثم خرج يوم الترويةء وهو اليوم الثامنء بعد أن 

ت ا ۲ sit:‏ ۹ ۹ ن 

صلل الصبح» و یزل یقفصر حتی خرج ٤‏ وذلك إحدى وعسرول صلاة 
سوی صلاته بذي طوی. 

وقد تنازع الناس في هذه المسألةء فقال ربيعة: إذا نوى إقامة يوم وليلة آتم 
الصلاة. وروي عن علي وابن عباس عشرة أيام. وقال الأوزاعي: اثنا عشر 
يوما. وروي عن عمر خمسة عشر يوماً. واختلف عن ابن عمر فروي عنه انه 
قال مثل ذلك» وروي عنه اثنا عشر يوماً مثل قول الأوزاعي. 

واختلف فيه عن ابن عباس أيضاًء فقال في البخاري: قا انى اله عة 
عكر بطر » فحن إا سَافَرنَا عة عَمَرَ نفص ون دتا مت . 
(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ۲۷. 
(۲) آخرجه مسلم: ۲/ ۸۸٦‏ في باب حجة النبي له من كتاب الحج» برقم .)۱۲١۸(‏ 
(۳) انظر: سنن الترمذي: ۲/ ٤١١‏ في قولي علي تفه ولم أقف على قول ابن عباس الذي ذكره 

امؤلف» وفي الترمذي: (قال ابن عباس فنحن إذا أقمنا ما بيننا وبين تسع عشرة صلينا ركعتين وإن 

زدنا على ذلك أتعمنا الصلاة» وروي عن علي أنه قال من أقام عشرة أيام أتم الصلاة). 


)٤(‏ أخرجه البخاري: »۳٦۷ /١‏ في باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر» من أبواب 
تقصير الصلاة في صحيحه» برقم .)٠٠۳١(‏ 


وقال نس: «خرَجُتا مَحَ رَسول الله عله من الَدِيتة إل مَکة » فكان بصي 
رَكَعَتنِ رَكعَنِ حَتّی رَجَع. قیل ل: أَقَمْتمْ بمَکة سَیا؟ قالّ: فما با عَشْرأ 


واختلف إذا نوى اللإقامة وهو في الصلاة بعد أن صلى منها ركعة»ء فقال 
مالك: يجعلها نافلة ثم يبتدئ صلاة مقيم. 

وقال ابن القاسم في العتبية: وإن كان إماماً قدم غيره» وخرج وابتدأً هو 
الصلاة معه.» وقال عیسی: يبتدئ هو وهم الصلاً. 

وقال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا عقد" ركعة أضاف إليها أخرى 
وأجزأته عن صلاته فذَاً كان أو إماماً» وإن ل يعقد“ ركعة وكان فذَاً- أتم على 
اجام ارخا وان کان اما حاف 

يريد: ويتم على إحرامه أربعاً. وأری أن يتم ما هو عليه رکعتین وإن کان 
کا أحرم وتجزئه» وإن) يخاطب بالأربع في صلاة أخرى» وهو في هذه بمنزلة 
من دخل بالتيمم ثم طرأً عليه الماء. 

واختلف في الناعس والغافل في أول ركعة» هل الإحرام ركن يبني عليه؟ 

وقال مالك فيمن أراد مكة من مصر يسير يوماً ويقيم يوماً: أنه يقصر في 
جميع سفره وإقامته حتى يأتي مكة“. وكذلك الجواب إذا كان يسير يوماً ويقيم 


() انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/١‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ٤٥‏ . 
(۳) ني (س) و(ش۲): (قید). 

)٤(‏ في (س): (یقید). 

.۲٠۷ /١ انظر: المدونة:‎ )6( 


كناب الصلاة الثاني ) 3 ( 


يومين» أو يسير يوماً ويقيم ثلاثة -يقصر في سفره وإقامته. وإن كان يقيم أربعة 
أيام - تم في إقامته» ثم ینظر في سفره فیم| بینه وبين ذلك» فان کان فيه ما تقصر 
فيه الصلاة - يقصر. 

واختلف إذا كان في] بين ذلك ما لا تقصر فيه الصلاة هل يتم الصلاة؛ 
لأن أيام اللإقامة فاصلة بين السفرين» أو يقصر؛ لما كانت نيته من الأول يسير 
جيع ذلك؟ والأول آقيس. 

وقال مالك في المجموعة فيمن خرج إلى ضيعتين له بينه وبين الأولى 
ثلاثون ميااء وبين الأولى والثانية مثل ذلك» وينوي إقامة عشرة أيام لا يدري 
كم يقيم في كل ضيعة -إنه يقصر حتى مجمع على إقامة أربعة أيام في الأول . 
فأمره بالقصر؛ لأن نيته سفرٌ جملته ستون ميلا وهو شاك في الفصل فيه 
والشك لا يرفع حكم السفر. 

وقال محمد بن مسلمة» فيمن قدم مكة ينوي المقام بهاء وهو يريد الحج» 
ولیس بینه وبين الخروج إلى منى إلا أقل من أربعة آيام: إنه يقصر حينئذ حتى 
يرجع إلى مكة بعد حجه؛ لأنه إنما قدم مجتازاً يريد المقام بعد الرجعة. وقال 
مالك في ختصر ما ليس في المختصر: يتم الصلاة بمكة قبل/ الخروج. شردپ | 
الأول أبينء ولا تضم إقامته الأولى إلى ما بعدها كا لا يضم السفر الأول إلى ما 
بعده إذا كان بينه) إقامة أربعة أيام. وقول مالك في هذا موافق للقول في تلك 
المسألة في تلفيق السفرين. 

وقال مالك في المجموعة في الرعاة يتبعون الكل بماشيتهم: يتمون. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤١٤/١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤٤١/١‏ 


وكذلك إذا خرج أهل الجيش بمحشرهم: يتمون الصلاة. يريد: أهل الخيل 
يركبونها للرعي» والخيل المحشرة" يترك ركوا وتخرج للرعي» فأمرهم 
بالإتمام؛ لأن الشأن في مثلهم نم يسيرون الأميال اليسيرة ثم ينزلون بالموضع 
يقيمون به الأيام ثم ينتقلون إلى غيره» فأما من كان يسير الأميال الكثيرة 
العشرين والثلاثين ثم ينزل فيقيم دون الأربع فهو يقصر في سيره وإقامته» وإن 
كان يقيم أربعة أيام فأكثر أتم في إقامته» ويختلف في قصره في سيره. 


(1) في (ب): (المجشورة). 


كناب الصلاة الثاني ) 3 ( 


بات 
ك 9 
0 2 انتقال نية المسافر O‏ 


وقال مالك فيمن خرج مسافراً فمر في طريقه على رجل فواعده أن يسافر 
معه وبينه) ما لا تقصر فيه الصلاةء فإِن کان لا یسر إلا بسيره م يقصر حتى 
يجاوز بیوت صاحبه» وإِن کان عازماً على السفر» وإن لم یسر من واعده - قصر 
إِذا جاوز بیوت قريته. 

وقال ابن القاسم فيمن تقدم قوماً للخروج إلى موضع تقصر فيه الصلاةء 
ينتظرهم في الطريق حتى يلحقونه: إنه إن كان عازماً على السفر وإن م يسر من 
ینتظرہ - قصر إذا جاوز بیوت قریتهء وإِن کان لا يبرح إلا ہم اتم حتی 
ا 

قال الشيخ كناث#: فإن عزم بعد ذلك على السير وإن لم يلحقوه - قصر إذا 
بقي من سفره ما تقصر في مثله الصلاةء ومثله إذا كان طريقه على من واعده 
وکان لا يسير إلا بسيره ثم عزم على السفر»ء وإن لم يسر صاحبه فإنه يقصر إذا 
بقي من سفره ما يقصر في مثله. 

وإن خرج وهو عازم على السفر وكان يقصرء فلا صار ببعض الطريق 
عزم آلا يسير إلا بسيره - رجع إلى الإتمام إذا م يكن بين الموضع الذي خرج منه 
وبين صاحبه ما یقصر فیه. ومثله إذا خرج من بلد ومن نیته ن یمر ببلده 
ویدخل على آهله» ثم عزم على الا یدخل» وإن کانت نیته الا يدخل ثم عزم 
على أن يدخل إليهم - أتم إذا لم يكن بين الموضع الذي خرج منه وبين أهله 


(1) انظر: المدونة: .٠٠٠/١‏ 


ما يقصر في مثله» وإن كانت نيته أن يدخل ثم رجع إلى ألا يدخل - قصر إذا 
كان الباقي من سفره ما يقصر فيه. واختلف في صلاته في ذلك المنهل الذي 
نوی التادي به» فقیل: یتم حتی یرتحل منه؛ لأنه كان في حكم المقيم. 
وقال ابن حبيب: يقصر؛ لأنه رفض الإقامة. وليس هو عنده بمنزلة من نوى 
السفر من وطنه. 

ويختلف على هذا لو قدم بلدا لتجارة ومن نيته أن يقيم به أربعة أيام» فلا 
كان بعد يوم أو يومين عزم على السفر» فعلى قول ابن حبيب يقصر وإن م 
يخرج؛ لأنه م يكن وطنه. وإن كانت نيته أن يخرج إليه أهله ثم يتمادى على 
سفره» فإن كان خروجهم إلى موضع لا يجب على من به أن يأتي الجمعة - بقي 
على القصر» ويختلف إذا كان على دون ذلك. 

فصل 
ومن خرج لسفرولم يكن صلى الظهر والعصر 
وقد بقي للغروب ثلاث رڪعات صلاهما سفريتين 

ومن خرج لسفر ولم يكن صلى الظهر ولا العصر وقد بقي لغروب 
الشمس مقدار ثلاث ركعات - صلاهما سفريتين» فإن بقي مقدار ركعة أو 
ركعتين صلى الظهر حضرية؛ لأنه سافر بعدما خرج وقتهاء والعصر سفرية؛ 
لأنه خرج" في وقتها. 

ويختلف هل يبتدئ بالظهرء وإن كان فيها قاضياً؟ أو بالعصر؛ لأنه 
فيها مؤد؟ وإن قدم من سفره وقد بقي للغروب خس ركعات صلاها 
(۱) قي (س): (یدخل). 
() قوله: (خرج) زيادة من (ر). 


حضریتین» وإن كان مقدار ركعة إلى أربع صلى الظهر سفرية والعصر 
حضرية» إلا أن ههنا يبتدئ بالظهر؛ إذا بقي للغروب أربع ركعات» أو 
ثلاث؛ لأنه إذا بدا بالظهر وهي ركعتان بقي وقت العصر ركعة أو 
ركعتان» فإن كان الذي بقي للغروب مقدار ركعة أو ركعتين جرت على 
القولين هل يبتدئ بالظهر أو بالعصر؟ 

واختلف إذا خرج لقدار ركعتين وقد صلى العصر ونسي الظهر»ء هل 
يصلي الظهر سفرية أو حضرية؟ وأن يصليها حضرية أحسن» ولا مشاركة 
للظهر مع العصر حينئذ. 

واختلف أيضاً في مشاركة العصر للظهر عند الزوال» فقيل: إذا زالت 
الشمس اختص ذلك الوقت بالظهر» فمن صلى العصر حينئذ قبل الظهر كان 
بمنزلة من صلى الظهر قبل الزوال: يعيد وإن ذهب الوقت» وقيل ذلك وقت 
مشترك فم)اء والإعادة ما كان في الوقت. والقول الأول أصوب؛ فالزوال 
يختص بالظهر أربع ركعات للمقيم» وركعتان للمسافر» وكذلك آخر النهار 
يختص بالعصر أربع ركعات للمقيم وركعتان للمسافر؛ لأن الزوال وقت 
للظهر بإجماع» وجاءت السنة بمشاركة العصر في السفر وما أشبه ذلك أن 
يصلي بعد الظهرء فاتبع ذلك على ما جاءت به السنة والآثار. ولم يأت في 
حديث ولا غيره أن العصر صليت قبل الظهر» وكذلك عند الغروب جاءت 
السنة أن آخر الوقت للعصر؛ لقول النبي عل: «... مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَة مِنَ الحَصر 
بل أن عرب الشَمْس فَقَدٌ أذْرَلَ الحَصضْرَّ»'. وقاس العلهاء مشاركة الظهر ها 
فيا قبل ذلك قياساً على مشاركة العصر للظهرء ولم تأت سنة ولا إجاع بن آخر 
(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲١/١‏ في باب من درك من الصبح ركعةء من كتاب مواقيت 


الصلاة في صحیحه: ۲۱۱/١‏ برقم »)٥٥٤(‏ ومسلم: 1١ء‏ في باب من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم (۸٠1)ء‏ ومالك في 


قبل ذلك قياساً على مشاركة العصر للظهرء وم تأت سنة ولا إجماع بأن آخر الوقت 
يكون وقتاً للظهر» فوجب أن يبقى للعصر خاصة. 

وإن حرج مسار ني آخر الليل ولم يكن صلى ا مغرب ولا العشاءء أو قدم من 
سفر في آخر الليل وم يكن صلاههما فإن المعتبر مقدار ركعة لطلوع الفجر لا غير 

8 فإن بقي لمن حَرَجَ مقدار ركعة - صلى العشاء سفرية» وإن قدم لمقدار 
ركعة صلاها حضرية؛ لأن المغرب لا يتغير حكمها لمسافر ولا لمقيم» وإنا يفترق 
الجواب في العشاء وها آخر الوقت» ويفترق الحواب أيضاً بماذا يبتدئ؟ فإن بقي 
مقدار ما يصلي أربع ركعات بدأ بالمغرب» وإن بقي مقدار رکعتين أو ثلاث - 
دخل الخلاف المتقدم؛ لأنه إن بداً با مغرب صار قاضياً للعشاء ومذهب ابن 
وهب أنه يبتدئ بالتي حضر وقتها على القضاء. وأرى أن يبتدئ با مغرب إذا بقي 
مقدار ثلاث رکعات؛ لأنه إن بدأ بالعشاء بقي مقدار ركعة. 
فصل 
من ذكر صلاة حضرية 2 سفر صلاها صلاة حضر 

ومن ذكر صلاة حضر في سفر - صلاها صلاة حضر؛ لأنه العدد الذي 
عمرت به ذمته» فسفره لا حط بعض ذلك عنه. وإن ذكر صلاة سفر في حضر 
صلاها ركعتين» فإن صلاها أربعاً أجزأته؛ لأا صلاة منسية» فبالفراغ منها 
حرج الوقت؛ فلم تجب إعادة على القول أنها سنة» ولا على القول أن القصر 
فرض؛ للاختلاف في ذلك والقول إنه خير أبنٌ؛ لأن ذلك له جائز مع بقاء 
الوقت. 


الموطاً: ٦/١‏ في باب وقوت الصلاة» من كتاب وقوت الصلاة» برقم .)١(‏ 
(1) في (س): (بخلاف المتقدم). 
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وقال مالك: صلاة الأسير في دار الحرب أربع» إلا أن يسافر به“ . وصلاة 
الجيش في أرض الحرب ركعتان. وإن حاصروا حصنا شهرين أو ثلاثة 
قصروا» ولیس دار الحرب کغیرها. 

قال الشيخ لنل#: ولو كان الجيش مل الطوائف نزلوا بنية المحاصرة وهم 
الظاهرون ولا خشون ممن مجليهم عن ذلك الموضع وهم يعلمون أن إقامتهم 
تطول -لأتموا. 


(۱) انظر: المدونة: .۲٠۹/۱‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۹۷. 


ا م 
ا 


باب 
5% 2 الصلاة 4 السفينة وهل يركب البحر إذ م 
كان ل يأتي بالصلاة على شروطها ؟ 
قال مالك: یکره ركوب البحر لما يدخل على الإنسان من نقص في صلاته 


وغير ذلك" 

قال الشيخ ناث#: ركوب البحر على ثلاثة أوجه: 

- جائز: إذا کان یعلم أن من شأنه أنه يأتي بفرضه قائ)» ولا يميد . 

- ومکروه: إذا ا تتقدم له عادة برکوبه» ولا يعلم إذا رکبه هل يميد 
فيعطل صلاته» أم لا؟ ولا يقال: إنه منوع؛ لأن الغالب السلامة. 

ومنوع: إذا كان يعلم من شأنه أنه يميد ولا يقدر على أداء الصلاة 
أو كان لا يقدر على الصلاة لكثرة الراكب» أو لا يقدر على السجود. 

وقال مالك في سماع أشهب: إذا لم يقدر أحدهم ان يرکع أو يسجد إلا 
على ظهر خيه فلا يركبون لحج ولا لعمرة؛ آیرکب حیث لا يصلي؟! ويل لمن 
ترك الصلا. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٠۹‏ 

9 اد ما بصت من اة عن السك ر أو القبان أو ركوب البحرء والمائد الذي يركب البخر 
تَغْثي نَقَسه من نن ماء البحر حتی دار به» وياد يُعْسّى عليه. انظر: لسان العرب» لابن 
ر 9 

(۳) ني (س): (معلوم). 

.٠٠١۲/۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


كناب الصلاة الثاني 


ويكره أيضاً إذا كان لا يقدر على الصلاة إلا جالساً. 

وقال في المبسوط فيمن أراد ركوب البحر في وقت صلاة الظهر» فأراد 
أن يجمع الظهر والعصر قبل أن يركب قات)ً؛ لما يعلم من شدة البحر وأنه لا 
يصلي فيه قائ قال: يجمعهه) في البر قائ أَحَب إجّ من أن يصليه) في وقتهيا 
اعا 


ركوبه» ليس على ما بختاره له من الركوب أو الترك. 
فيل ف الي .لان صلانة في الر اقرب للسكية والوقارة ولعقر 
وجهه في التراب. 

وقال مالك: إذا كانوا لا يقدرون على الصلاة جماعة تحت سقفها إلا أن 
يجنوا رؤوسهم -أم يصلون على ظهرها أفذاذا؛ لأن في ذلك نقص هيئة› 
فإن فعلوا ووفوا بالقيام - مضت صلاتمم» وعليهم أن يستقبلوا القبلةء فإن 
دارت السفينة داروا إلى القبلة". وهذا في الفرض. واختلف في النفلء 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:١/ .۲٠٠‏ 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۲/ .٠١۹‏ 
(۳) انظر:المدونة: .۲٠١ /١‏ 
)٤(‏ قوله: (في البر) ساقط من (ب). 
)٥(‏ في (س): (صدرها). 

.۲٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 


فجعله ني المدونة مثل ذلك» بخلاف الدابة» وقال في المختصر: لا يتنفل في 
السفينة إلا إلى القبلة"» وأجاز ابن حبيب أن يتنفل على حاله. والأول 
أحسن» ولا مشقة في ذلك بخلاف الدابة. 


)١(‏ انظر: المدونة: ۲٠١/١‏ ونصها الذي وقفت عليه حالف لا للمؤلف, قال فيه: (وكان 
مالك يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيث| كان وجهه» مثل ما وسع للمسافر على الدابة 
والمحمل). 

وهذا واضح المخالفة لا للمؤلف ويبدو أن النص به تصحيف حيث سقطت منه (لا)» قلت: 
ونص ال مدونة في طبعة أخرى: (وكان مالك لا يوسع لصاحب السفينة أن يصلي حيث) كان 
وجهه مثل ما يوسع للمسافر علي الدابه والمحمل). انظر: المدونة» طبعة دار صادر: 
۱ 

وهو ونص المؤلف موافق لنص تبذيب المدونة» قال فيه: (ولا يتنفل في السفينة إيماء حيث ما 
توجهت به مثل الدابة)ء انظر: تهذيب المدونة: ۱/ ۲۹۲. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:۱/ .٠٠۲‏ 


با 
6 ب O‏ 
م ) = 
2 2 رڪعتي الفجر O‏ 
الأصل فيا حديث عائشة غه قالت: e‏ شيءِ من 
لتوَافِل شد تَعَاهُداً من عل رَكَعَتي القَجْرٍ». وقال النبي يله داحتإل 


من اليا َم عَلَيّهَا».أخرجه مسلم. 

واختلف هل هما سنة أو من الرغائب؟ فقال مالك: يستحب العمل 
ب" . وقال أصبغ: هما من الرغائب. وقال أشهب: هما سنة وليستا كالوتر“. 

واختلف فيا يقرأ به فيهم|؟ وهل القراءة سرا أو جهرا؟ فقال مالك: الذي 
أفعل أنا في القراءة بأم القرآن وحدها“. وقال في کتاب محمد: سراً. لحديث 
عائشة غلك قالت: ني لأقُول: قرا يها بء القَرَآنِ اَم لآ . 

وقال أيضا في «ختصر ما ليس في المختصر): يقرا فيه بسورتين من قصار 


(۱) أخرجه البخاري: ۱/ ٠۳۹۳‏ في باب تعاهد ركعتي الفجر ومن ساهما تطوعاء من أبواب 
التطوع في صحيحه» برقم .)۱١١١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ٠٠١/١‏ في باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليه وتخفيفها 
وبيان ما يستحب أن يقرا فيهما» من كتاب صلاة المسافرين وقصرها في صحيحه» برقم 
(۷). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٤٠١١/١‏ 

.٠١١٠/١:ليصحتلاو انظر: البيان‎ )٤( 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري بنحوه: /١‏ ۳۹۳ في باب ما يقرأ في ركعتي الفجر» من أبواب التطوع في 
صحیحه» برقم (۱۱۱۸)» وعبد الرزاق واللفظ له في مصنفه: ۳/ ٠٦٠‏ في باب القراءة في 
ركعتي الفجر» من كتاب الصلاة» برقم .)٤۷۹۳(‏ وبنحوه أخرجه ابن حبان في صحيحه» 
في باب النوافل» من كتاب الصلاة» برقم .)۲٤۹٩(‏ 


اي e‏ 
( ل 
2 ب و 
اللغصل ويي كتاب مسلم عن آبي هريرة «آن رسو الله عب قرا فيا بام 
القرآنِ» و فل يتا الروت ) و ل هو اح 0 


الآية [البقرة: ١۳٠]ء»‏ وفي الثانية فل يتاه الْكَس تَعَالَوا ل لمو سرام یا 
تخر الأية [آل عمران: .]٤‏ وني هذا دليل على أنه كان في بعض الأوقات 
بجهر بالقراءة. ولا وجه للقول أنه يسر فيها؛ لأنا من صلاة النهار؛ لأن 

بعدهما صلاة الصبح والقراءة فيها جهراً. 

فصل 

يۇتى بهما بعد الفجر 
ویؤتی با بعد الفجر» ومن صلاهما قبل أعاد". ویستحب له أن يأي 
با في بيته» وإن خرج إلى المسجد قبل أن يركعها - ركعه| فيه. 

واختلف هل يأتي بركعتين تحية المسجد قبلها؟ وإذا أتى بعد أن ركعه| 
می آمل برک شی السجد ثم لدر؟ قال مالك ف تعر ن جد فک 
يركع للحديث: : إا جا أحَذكُمُ المشجد قل كع.. ,0 . وقال في العتبية: 


(۱) أخرجه مسلم: ٠٠۲/١‏ ني باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليه| وتخفيفها 
والمحافظة عليه) وبيان ما يستحب أن يقرا فيهاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم .)۷۲١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: /١‏ ۲٠0٠ء‏ في باب استحباب ركعتي سنة الفجر» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء برقم (۷۲۷). 

(۳) بعد الفجر أي: بعد دخول وقته» لا بعد أداء صلاته» وقوله: (وصلاها قبل)ء أي: قبل 
دخول الوقت. 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ٠۷١ /١‏ في باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» من 


ڪناب الصلاة الثاني 


كل ذلك قد رأيت من يفعله» وأما آنا فأحب إلي أن يقعد. وقال أيضا مثل 
فالاو 

ويختلف على هذا إذا أتى المسجد ولم يركع» فعلى قوله الأول: هو بالخيار 
بن أن يبتدئ بتحية المسجد ثم بركعتي الفجر» أو بركعتي الفجر خاصة؛ لأن 
الابتداء بالفرض قبل الجلوس ينوب عن تحية المسجد» فكذلك ركعتا الفجر 
تنوب عن تحية المسجد. 

وعلى القول الآخر يأتي بركعتي الفجر خاصةء وهذا راجع إلى لحلاف في 
النفل بعد طلوع الفجر» فعلى من أجاز ذلك - يركع تحية المسجد وركعتي 
الفجر» ويتنفل بعد ذلك ما أحب. وقد قال مالك وأشهب: لا بأس أن يصلي 
بعد الفجر ست رکعات. وقال ني الذي یفوته حزبه من اللیل: له أن يصليه 
بعد الفجر. وأجاز التنفل حينئذ وإنا يكره ذلك ابتداءَ حماية؛ لئلا توقع 
الصبح في آخر وقتهاء ويتهاون بقيام الليل فيأتي به بعد الفجر. وأما من أتى 
اللسجد ول يأت الإمام» أو كان قد أتى وتأخر عن إقامة الصلاة: فلا بأس أن 
يتنفل الآخر ما شاء ما لإ تقم الصلاة 

وقال مالك فيمن أتى المسجد ولم يركع ركعتي الفجر والناس في الصلاةء 
فإن ل يكن دخل المسجد ركعهم| إن لم خف أن يفوته الإمام بالركعة» فإن خاف 


أبواب المساجد في صحيحه» برقم »)٤۳۳(‏ ومسلم: /١‏ ٥٠4٤ء‏ في باب استحباب تحية 
اللسجد بركعتين» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (١١۷)ء‏ ومالك في الموطاً: 
).).“١‏ في باب انتظار الصلاة والمشي إليهاء من كتاب قصر الصلاة في السفرء برقم 
.)۳۸١۲‏ وانظر: الاستذکارء لابن عبد الر: ۲/ ۳۰٦٣۹۰۳۰٣‏ 

(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۲۳۸/١‏ 


ا كان دخل المسجد - صلى مع الإمام و وقال ابن الجلاب: يخرج 
من المسجد ويركعه) إذا كان الوقت واسعا. وقول مالك أحسن لوجهين: 
أحدهما: أن ني خروجه حينئذ أذى للإمام. 

والآخر: أن صلاته للفرض جاعة تضاعف له على صلاة الفذ بسبع 
وعشرین صلاة - آولى من صلاته رکعتین نفلاً. 


وركعتا الفجر عند مالك تفتقران إلى نية. 


.۲٠۲ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 
. ٠١۸/١ انظر: التفریع:‎ )۲( 


كناب الصلاة الثاني (n)‏ 


9 باب 0 
5 


0 2 الوتروهل هو واجب؟ وما يقرا فيه 
الوتر سنة» واختلف في وجوبه» وعدده» وهل يفتقر إلى نية؟ وهل يختص 
بقراءة؟ وني آخر وقته. 


فقال سحنون: جرح تارکه. وقال أصبغ: یؤدب من ترکه. فجعلاه واجباً. 

وقال أبو جعفر الأبهري وأبو محمد عبد الوهاب: ليس بواجب”“. وهو 
أبين؛ للحديث «أن أعرَايباً سَألّ رَسول الله له عَن الصلاة فَقَالّ: 
صَلَوَاتِ في اليم وَاللَيَة. قا: مَل عل ع قالّ: لا إلا أن َطْوعٌ.. 
قال: اله لايد عل هذا وَل أنقُص. َال ال : فلح ! ا 
ا ا 

أحدها: قوله ڪه: «حمْس صَلَوَاتٍ» ولو کان واجباً لقال: ست صلوات. 

والثاني: قوله عند قول الأعرابي: هل علي غيرهن؟ قال: «لا). 

والثالث: قوله: «إلاً اَن تَطَوع. فجعل ما بعد الخمس تطوعاًء إن شاء فعل. 

والرابع: قول الأعرابي: لا أزيد. 

والخامس: قوله عله: «أَفْلَحَ ِن صَدَق» فسلم له قوله: «لا أزيد». 

وقال ڪڳل: «صَلاة الل منتى فت قدا ِي أَحَذُكمُ الصَبْحَ صل ركع 
(۱) انظر: الإإشراف: ۱/ ۲۸۸. 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠٠ /١‏ في» كتاب الإيان» باب الزكاة من الإسلام» من 


كتاب الإيان في صحيحه» برقم )¢3 ومسلم:۱/ ۰ في کتاب الإیان» باب بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» من كتاب الإيمان» برقم .)١١(‏ 


الخد 
وتر لَه ما قد صل . أي: توتر له تلك الصلاة التي هي مثنى مثنى» وصلاة 
الليل ليست بواجبة» فكذلك ما يوترها - وسئل ابن عمر غ عن الوتر: 
SE OO gp I‏ 
عدده» فقال مالك: الوتر واک وقال في كتاب الصيام: يوتر بثلاٹ“. 
وهو خلاف قوله الأول. 

وقال في المسافر: لا يوتر وا وروی عنه عل بن زياد انه وتر 
بواحدة. 

وقال سحنون فيمن أوتر بواحدة: يشفعها بأخرى إن كان بالحضرة» وإن 
تباعد أجزأه. 

وقال ابن المواز فيمن ذكر سجدة لا يدري من الشفع أو من الوتر: إِنه 
يسجد سجدة ثم يعيد الشفع والوتر. فجعل الوتر ثلاثاًء فإن أوتر بواحدة )م 
تجزئه؛ لأنه إن كانت السجدة من الوتر فقد أصلحه» وإن كانت من الشفع 
بطل» وسلم الوتر. 

واختلف بعد القول إِنه ثلاث» هل من شرطه أن یؤتی ب معاً؟ فقال مالك 
في المجموعة فيمن تنفل بعد العشاء ثم انصرف: فلا ينبغي أن يوتر بواحدة ليس 
قبلها شي . وروی عنه ابن نافع أنه قال: لا باس بذلاق". 


(1) سبق تخر يجه في كتاب الصلاة الأول » ص: ۳۷۹. 

() أخرجه مالك في الموطاً: ٠٠١ /١‏ في باب الأمر بالوترء» من كتاب صلاة الليلء برقم .)۲۷١(‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۱/ .۲٠۲‏ 

(6) انظر: المدونة: /١‏ ۲۸۷. 

.۲٠۲ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ٤۹١/١‏ . 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٤۹١ /١‏ 


ڪناب الصلاه الثاني ) 3 ( 


وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صلى مع الإمام أشفاعاً ثم انصرف ثم 
رجح فوجده في الوتر فدخل معه» قال: لا يعتد به» وأحب إل أن يشفعها 
بركعة ثم يوتر. قيل له: فإن فعل؟ قال: إن فعل فالوتر ليس بواحدة. وفي رواية 
أخری: فالوتر ست ا 

o 
ثم بدا له أن يجعله وتراًء أو أحرم لوتر ثم أراد أن يجعله شفعاء قال: ليس ذلك‎ 
له في الأمرين جميعاً.‎ 


» () 


وقال أصبغ: إن فعل أجزأه". وقال محمد: لا يجزئه إذا أحرم بشفع' " ثم 
جعله وتراً» ولعله ججزئه إذا أحرم بوتر فشفعه. فجعله شفعاً فجعله أصبغ 
ا وهذا ظاهر قول النبي ڪ: «... إا حي 
أَحَذكُمْ الصَبْحَ صل ركع تون ماد وظاهر هذا أنه إذا خشي 
الصبح وهو في الشفع انصرف من ركعة. 
واختلف في إعادة الوتر إذا صلى بعده شفعاًء فقال مالك: لا يعيده. وقال 
ني المبسوط فيمن أوتر ثم ظن آنه لم يصل إلا ركعتين فأوتر بركعة ثم تذكر بعد 
أن فرغ آنه كان أوتر قال: يضيف إليها أخحرى ثم يستأنف الوتر. 
واختلف فيمن زاد في الوتر ركعة ساهياء فقال مالك: يجزئه ويسجد لسهوه . 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۹۹/۱۱. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤۹۲ /١‏ 

(۳) في (ر): (لشفع). 

)٤(‏ سبق تخر مجه في كتاب الصلاة الأول عند قوله: (أحدها: حديث ابن عمر). 
(5) انظر: المدونة: .۲٠٤ ١۲۱۳/۱‏ 


(ب) 0 ۰ f‏ 1 ەر س س و 
os‏ وقال / ف المبسوط: يستانف وتره. وهذا لقول النبى عب: «اجعلوا اخرَ صلايكم 
٣ °‏ ۶ 
باللیل ونر . فإن شفع وتره بركعة أو صلى بعده شفعاً-أعاده. 
وأما القراءة فيه فقد اختلفت فيها الأحاديث» فروي عن النبي عله أنه كان 
يقرأ في الأولى دسح اريك يكَآلأغلى € وني الثانية بقل يتاي الڪَفروت 4 
وني الثالثة ب# قل هوا لحد €. وروي عنه: : أنه كان يقرأ ني ال خرة بلقل هو اله 
أحَد# والمعوذتين. وبهذا أخذ مالك في الآخرة. وروي عنه في ختصر ما ليس 
في المختصر أنه كان يقرأ في الأولى والثانية بمثل ما جاء في الحديث الأول. 
وقال في المجموعة: إن الناس ليلتزمون في الوتر قراءة # قل هواله خد 4 
والمعوذتين وما ذلك وإني لأفعلهء وأما الشفع فا عندي ف فيه شىء 
E‏ . وهو أبين؛ للحديث: (. . إا حي أَحذكُم الصبْح 
ل وک ففيه دليل أن الشفع لا يفتقر إلى نية ولا لقراءة. 
فصل 
أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء 
أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء» فمن قدمه على الصلاة م يجزئه» وإن 
صلى بعد العشاء ثم تبين أن صلاة العشاء كانت على غير طهارة لم يجزئه. 
(۱) متفق علیه» خرجه» البخاري: ۱/ ۰۳۳۹ في باب لیجعل آخر صلاته وتراً» من کتاب الوتر 
في صحیحه» برقم »)4٥۳(‏ ومسلم: /١‏ ۱۷ء في باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة 
من آخر الليل» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم .)۷١١(‏ 
(۲) حسن صحيح» آخرجه الترمذي» في سننه: ۲/ ٠۳۲٠‏ في أبواب الوتر» باب ما جاء فيما يقرأً 
به في الوتر» من آبواب الوتر:۲/ ٠۳۲٣‏ برقم .)٤٩۳(‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ٤۹۰‏ . 
)٤(‏ سبق تخريجه» ص: ۳۷۹. 


كناب الصلاة الثاني (e)‏ 


واختلف في آخر وقته» فقال مالك: يصلى بعد الفجر ما ل صل الصبع”'. 

وقال أبو مصعب: لا يقضي بعد الفجر. 

وقال ابن الجهم": إن قال مالك: يُصَل بعد الفجر وإن كان من صلاة 
الليلء للاختلاف في الفجر» فقال قوم: هو من الليل. وقال قوم: هو من 
النهار. وقال قوم: حال بين حالين. فلتأكيده أحب قضاءه في هذا الموضع» ولا 
أرق أن قى بعد القجن لقول النبي عله: «اورُوا الصِبْحَ بالوتر» أخرجه 
مسلم» وقوله: «... قدا حى أَحَذْكُمْ الصَبْحَ صل رَكعةً..». 

واختلف بعد القول إنه يل بعد الفجر إذا ذكره بعد أن تلبس بصلاة 
الصبح» أو م يتلبس بها وضاق الوقت فإن أوتر أدرك ركعة من الصبح» فقال 
مالك: إذا ذكر وهو في جماعة قطع؛ لأن الوتر سنةء فهو إن ترك فضل الجاعة 


.۲٠۲ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

() هو: أبو بكر» محمد بن أحمد بن محمد بن الجهم المروزي» البغدادي» المعروف بابن الورّاق» 
المتوفی سنة ۳۲۷ه وقیل: ۳۲۹ه وقيل: ۳۳۲ صحب إساعيل القاضي» وتفقه معه ومع 
اصحابه ابن بکیر وغیره» وروی عن إبراهیم بن حاد» وحمد بن عبدوس» وعبد الله بن محمد 
النيسابوري» وعبد الله بن أحمد بن حنبل» وروى عنه أبو بكر الأبهري» وأبو إسحاق 
الذيوّري» وغيرهماء وألّف كتباً على مذهب مالك منها: الرَّدٌ على محمد بن الحسنء 
ومسائل الخلاف» والحجة لمذهب مالك وشرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير» وبيان 
السنّة. انظر ترجته في: ترتيب المدارك. لعياض: ۱۹/١‏ والديباج» لابن فرحون: 
۲ ۸ وشجرة النور» لمخلوف: ۷۸/١‏ وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: ٠١١‏ 
وتاریخ بغداد» للخطيب: /١‏ ۲۸۷ والتعريف بالأعلام والمبههات» لابن عبد السلام 
(بهامش الجامع بين الأمهات بتحقيقنا): .٠۱۸۹ /١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ٠۱۷/١‏ ني باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» من 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم .)۷١١(‏ 


سه و 
® الي 
صلى صلاة هي سنة. وقال أيضاً: لا يقطع. 
يريد: يتمأدى بنية النفل. وقال في المدونة في الفذ: يقطع. ففرق بينه وبين من 
کان في جماعة. 
وعلى القول الآخر لا يقطع. ولا خلاف أنه إذا ذكر بعد الفراغ من الصبح أن 


صلاته ماضية ولا يوتر. 
ال 


وقال أصبغ: يصلي الوتر والصبح»› وكذلك إذا بقي مقدار أربع ركعات. 
فعلى قول ابن القاسم يوتر بواحدة ويصلي الصبح. وقال أصبغ في كتاب محمد: 
يوتر بثلاث ويصلي الصبح. والقول إنه لا يقطع“ إذا تلبس بالصلاة وألا 
يزاحم بالوتر الصبح - أحسن» وقد ذهب وقت الوتر بطلوع الفجر» فكيف 
بمن دخل في الصلاة أو ضاق عليه الوقت؟ 


(۱) انظر: المدونة: .۲٠۱۳/۱‏ 
(۲) انظر: المدونة: .۲٠٤١ /١‏ 
(۳) انظر: المدونة:۱/ ٠٠۲‏ 
)٤(‏ زاد في (ر) و(ب): (ويصلي). 


كناب الصلاة الثاني Cn)‏ 


باب 
9 2 


0 2 قضاء الصلاة بعد خروج وقتها 
قضاء الصلاة ساقط عن الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه» 
وواجب على الناسي والمتعمد والنائم. واختلف فيمن يصح منه الأداء وغلب 
على الطهارة والتيمم» وقد تقدم ذلك والقضاء على النائم والناسي على الفورء 
بخلاف قضاء الصوم؛ لقول النبي : «مَنْ يي صَلة َو ام عَنْها فيصلا 
إا دَكرَهَا ء فإ الله كك يقو ل: وق ر اَلَو لن ری € [طه: “)٠٤‏ 
لقوله: «... إا ذَكَرَهَا...» في أي وقت ذكر؛ من ليل أو نهار» وعند طلوع 
اللي أو وريا فف ف ووا عل ان ا ا ا 
لقول النبي عل: «مَن أَذْرَكٌ د رَكَعَة مِنَ الصَبّح...» الحديث"» فكل واحد من 
هؤلاء له عذر في الصلاة حينئذ. ثم لا يخلو الناسي من أربعة أحوال: 
إما أن يذكر وهو في الصلاةء أو بعد الفراغ منها وقبل خروج وقتهاء أو 
بعد أن خرج الوقت» أو قبل أن يتلبس ا. 
قإن كان في صلاة كان فيها قولان: هل تفسد» أو يستحب له القطع في 
بعض الحالات؟ فقال مالك: إن کان مأموماً مضى على صلاته» ولم يستحب له 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲٠٠ /١‏ في باب من نسي الصلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد 
إلا تلك الصلاة» من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه» برقم (9۷۲)» ومسلم: »٤۷۷ /١‏ 
في باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجیل قضائھاء من کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة برقم e9)‏ ومالك في الموطأء في باب النوم عن الصلاة» من كتاب وقوت 
الصلاة: ۱۳/١‏ برقم .)۲١(‏ 
(۲) سبق تخرمجه» ص: ۳٥۷‏ . 


و ا2 
القطع؛ لأنه ني فضل الجماعة. وإن كان في المغرب سلم من ثلاث ولم يضف 
إليها رابعة؛ لأنها فرضه» والإعادة استحسان. وفي رواية أخرى أنه يضيف 
إليها رابعة. وهذا مبني على القول إنها تفسد. واختلف إذا كان إماماًء فقيل: 
يقطع ويقطعون ولا يستخلف» لأن القطع استحسان. ولو تمادی ولم يقطع 
لأجزأت» فكان في قطعه شبه من العمد» وفارق الحدث. لأن القطع هنالك 
وقال ابن القاسم عند محمد: يستخلف» كالحدث لا م يقطع عابثا. وإن 
كان في آخر ركعة جاز أن يتم بهم. وإن كان فذاً وذكر بعد الإحرام وقبل 
الركوع قطع. ول مالك في العتبية: إنه يتم ركعتين ثم يسلم» وإن كان قد ركع 
ضاف ثانية وسلم» فإن کان صلى ركعتين سلم» ولو كان صلى ثلاثا أضاف 
رابعة وكانت هي فرضه والإعادة استحسان. وقال: يقطع بعد ثلاث» والقطع 
في جميع ما تقدم استحسان. ولو ذكر عندما أحرم ثم أتم أجزأته صلاته» لأنه 
أ قال فيمن صلى صلوات وهو ذاكر لصلاة نسيها: إنها تجزئه/ ويعيد الآخرة في 
الوقت. وقال ابن حبيب: تفسد عليه التي ذكر فيهاء وتجب عليه الإعادة أبدا. 
وقال شهب فيمن ذكر الصبح وهو في صلاة الجحمعة وكان إن خرج أدرك 
الصبح وركعة من الجمعة قطع» وإن كان لا يدرك ركعة تمادى ثم يصلي 
الصبح ولا يعيد الجمعةء بمنزلة صلاة حرج وقتها. 
وأری فيمن ذكر صلاة وهو في صلاة أن یتهادی في صلاته فذَاً كان أو 
إماما أو مأموماء وهو بمنزلة من طرأً عليه الماء وهو في الصلاة بالتيمم» ولا 
يتوجه الخطاب بالمنسية وهو متلبس بأخرى. 


كناب الصلاة الثاني Cn)‏ 


فصل 
من ذڪرشيئا بعد أن سلم من صلاته 

وإن ذكر بعد أن سلم من صلاته صلى ما نسي» وأعاد التي سلم منها 
ما لم يخرج الوقت. واختلف في الوقت الذي يعيد فيه» فقال مالك: يعيد 
الظهر والعصر ما لم تغرب الشمس”"» والمغرب والعشاء ما لم يطلع 
الفجر. وقال في المبسوط: إذا ذكر الظهر بعد أن صلى العصر فإنه يصلي 
العصر ما لم تصفر الشمس. قال: وكذلك المغخرب والعشاء. يريد: أنه يعيد 
العشاء ما م يذهب نصف الليل» وهو الوقت المختار. فعلى هذا إن ذكر 
الصبح بعد أن صلى الظهر والعصر ولم تصفر الشمس أعاد العصر 
وحدهاء وإن صلى الظهر وحدها أعادها ما لم تدخل العصر. وكذلك في 
صلاتي الليل تعاد الصلاة ما م جرج وقت الاجتهادء لأنه إن تعاد الصلاة 
لیؤتى ما على أفضل ما أتى با قبل» وصلاتها في ذلك الوقت أفضل. 

واختلف إذا ذكر الإمام صلاة نسيها في الوقت وأعادهاء هل يعيد من 
تتم به في تلك الصلاة؟ فقال ابن القاسم مرة: لا يعيد". وقال أيضا: هم 
بمنزلته» جب علیهم ما جب عليه . 

وأن لا إعادة عليهم أحسنء لأن إعادته ليأتي بالترتيب» ليس لأنه بمنزلة 
من ۾ يصل» ولم يخلوا هم بشيء من ذلك. 

واختلف فيمن ذكر صلاة نسيها بعد أن صلى الحمعة» فقال مالك وابن 
(۱) انظر: المدونة .۲٠١ ١۲۱۴/۱‏ 


(۲) في هامش(س): (لا یعیدون). 
(۳) انظر: المدونة: /١‏ ۲۱۷. 


CD‏ ا 
القاسم في كتاب حمد: يعيد الجمعة ظهرا. 

وقال الليث وأشهب: لا إعادة عليه» والفراغ من الجمعة بمنزلة خروج 
الوقت. 

قال: وأما إذا نسيها حتى يدنو من الغروب فلا يعجبني أن يصلي الجمعة 
ولو کان عند آخر وقت الظهر أو بعده بقليل. 

فصل 

من ذكر صلاة قبل أن يلتبس بالصلاة التي هو 2 وقتها 

وإن ذکر صلاة“ قبل ن يتلبس بالتي هو في وقتها بدا بالتي تيء إلا أن 
يكون في آخر وقت الأخرَّى» مثل أن يَذكرَ الصبحَ عند غروب الشمس ولم 
يصلل العصرَ أو العشاءَ عند طلوع الشمس ولم يُصلّ الصبحَ» فإن بدأ بالتي 
نسي غربت الشمس أو طلعت - فقال مالك وابن القاسم: يبدا بالتي نسي“ 
وكذلك إذا نسي ثلاث صلوات” أو أربعاًء وإن نسي سِتاً فأكثر - بدأ بالتي هو 
في وقتهاء واختلف قولّهُ ذا كانت خمس صلوات: فقال: يبدأ بها وهي 
تر وقال: يبدا بالتي هو في وقتها. 

وقال ابن وهب: يبدأ بالتي هو ني وقتها وإن كانت المنسية صلاةً واحدة. 
(۱) في (ر): (ظهراً أربعاً). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۳۹. 
(۳) ني (ر): (صلاة نسیها). 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٠٠١ /١‏ 
(۵) قوله: (صلوات) ساقط من (ر). 


.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 
.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 


كناب الصلاة الثاني ) (e)‏ 


وقال أشهب في مدونته: يبدأ بأيّته) أحب”. قال: وذلك واسع لاختلاف 
أهل العلم في ذلك» فمنهم من قال: يبدا بالأول» وهو قول مالك وابن 
شهاب» ومنهم من قال: يبدا بالآخرة» وهو قول سعيد بن المسيب وعبد 
العزيز بن أبي سلمة. 

وال ع هلم يدا الات وان کر تادا کان باق بجا 
مرة واحدة. قال: ولو أن رجلا صلی جنباً شُهُرین وََیَعْلَمٌ - فإنه یبتدئ بها قبل 
صلا یومِهِ وإن تحرج وقتھا إذا کان لا یفرقها حتی يصلي جيعها. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا كانت صلوات كثيرة فإن صّلاها كلها 
فاته وقت التي حضر وقتها - فإنه بص بعض تلك الصلوات» فإذا خاف 
فواتہا صلاها ثم صلى بعدها ما قي . 

وقول ابن وهب أبينء وإنما يتوجه القضاءٌ على الفور إذا م يتعين ذلك 
الوقت للصلاة وإن تعين لم تزل عن وقتها؛ فكوا فائتتين جميعا. 

فصل 
اختلف إذا ذكر صلاة وهو 4 أول وقت التي هو فيها 

واختلف إذا دَكَرَ صلواتِ كثيرة وهو في أول وقت التي هو فيها: في ول 
الظهر”" أو في أول وقت العصر. فقال ابن القاسم: إذا كان يقدر على أن 
يصلي". ما َي والظهر والعصرَ قبل أن تغرب الشمس بدأ با تَيِيّ وإلا 
(۱) في (ر): (بأیي) شاء). 


)۲( ف (س): (وقت الظهر). 
(۳) في (س): (يأتي). 


se Ya 
کم‎ 1 
۷ 


ا 1 
بدا بالتي هو في وقتها'. 

واختّلف فيه عن مالك: فرُوي عنه مث ذلك: أن الُراعَى إلى غروب 
الشمس» وروي عنه اصفرار الشمس. 


وقال شهب وابن حبيب: الراعَى في ذلك الوقت المختار. 

وقال ابن حبيب: إذا كان إن " آخر الظهر إلى وقت جوز لغبره تأخبها- 
آم ما دگ بدا ہا وإن رٹ وإن کان إن بدا با َرَج الوق بدا بالظهرء» 
إلا أن تكون المنسية مس صلوات فاق . 

وعلى قول إذا گر ني ول وقتِ العصر فإنه يقد مال تضفر الشس :وغل 
قول ابن مسلمة يبدأ بهن وإِن رن وغربتِ الشمس إذا كان لا يفرقها. وعلى قول 
محمد بن عبد الحكم يبدأ با منسياتِ» فإذا خاف فوات وقت التي هو فيها صَلاها ثم 
صل ما بَقّيّ» والقول إنه يبتدئ با منسيات ما لم يخرج الوقت المختار - أحسن» ولا 
يحرجها إلى الوقت المذموم وهو قادر على الوقت المختار. 

فصل 
القضاء 2 المنسيات على الفور 

القضاء في المنسيات على الفَوْر» ولا يؤخرُها إذا كان قادراً على الإتيان 
بجميعها من غير حَرّج» فإن كثرت وكان لا يقدر على الإتيان بجميعها مرة إلا 
(۱) انظر النوادر والزیادات: ۱/ ٠۳۳٣‏ والبیان والتحصیل: ۲/ ۸۸. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠١ /١‏ 
(۳) في (س): (الوقت). 
0 م 


.٠٠٠١ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب الصلاة الثاني Gav)‏ 


على مشقة -أتّى با يقدر عليه من ذلك حتى يوني جميعَهاء والترتيب في ذلك 
RO ROL‏ (ب) 
واجبٌ» يقضي الأول/ فالأول. 

YA ull Pi E RA 

ونختلف إذا أخرَ الأول فعلى قول ابن القاسم في ونة: مجزئه و 

د فاا عل فمن صل لراك هر اك لصلاة فان فل 

ف ا ر ا ی > وا 

لأنه بالتسليم منها بمنزلة صلاةٍ حَرَجَ وقتهاء ويختلف إذا ذَكَرَ وهو فيهاء 


(۱) في (ر): (يقښِي). 
(۲) قوله: (ابن القاسم نفي) يقابله في (ر): (فعلى قول مالك). 
(۳) انظر: المدونة: .۲٠٠٣/۱١‏ 


4 


ادح 
2 


6 باب 

ک ا % 
2 السهو 2 الصلاة 

وقال مالك في إمام"“ سَلمَ من رکعتین قسبحوا به فلم يفقه» فقال له 
رجل ممن معه في الصلاة: لم تتم. فالتفت إلى القوم فقال: أحقّ ما يقول 
هذا؟ قالوا: نعم. قال: صل بهم ما بَقِيّ من صلاتهم» ويصلي معه بقيةً 
صلاتهم» الذين تكلموا والذين م يتكلمواء ويفعلون في ذلك مثل ما فعل 
النبي يله يوم ذي اليدين”. 
وقد اختلف ني هذه المسألة في ثلاثة مواضع: 
أحدها: هل تفسد صلاة من كلم الإمام؟ 
والثاني: إذا كان الإمامٌ على يقين أنه أتم» هل يرجع إلى قوهم أو ينصرف؟ 
والثالث: إذا شك» هل يجوز له أن يسأهم» أو يَيَمُ ولا يسأهم؟ 
فقال مالك: تصح صلاة من كلم الإمام؛ للحديث» كان ذلك في الركعة 
الثانية أو غبرها“. 

وقيل: إن تكلم في الثانية صَحت. وإن كان ذلك في الأولى أو الثالثة | 
تَصح؛ لأن الحدیث کان في اثنتين. 

وقال ابن كنانة: تبطل صلا من تكلم في أي ركعة تَگَل. قال: وإنم) کان 
ذلك لن حف النبي تله حاصةء لأن الفرائ كانت تسح والوحى ينْزل. 


(1) في (ر): (الإمام). 
(۲) انظر: المدونة: ۱ء وحدیث ذي الیدین سبق تخر مجه » ص: 0٥‏ . 
() انظر: المدونة: .۲٠۸ /١‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 


n‏ ا ارا لقوله: «مَا 
قَصرَّت» ثم سال فقال: «أَحَیّ ما يمول هَدًّا»؟ فقالوا: نعم. اتم هو ومن 
مَعَه» فلم تبطل صلاّه ولا صلانم» ولا فرق بين الثانية وغيرهاء لأن كل ذلك 
ما تدعو إليه الضرورة لإضلاح الصلاة. وني كتاب مسلم أنه عه تكلم في 


ال8 واک ° 
الثالدة وأ ". 

فالإمام بعد إخبارهم على ثلاثة أوجه: إما أن يذكر أنه ل مء أو يبقّى على 
يقینه» أو يَسك. 


فن تذكر أنه صل ركعتين أتمّ ولم يكلّمهم. واخثّلف إذا بي على يقينه: 
هل يتم بهم أو ينصرف؟ فذكر ابنْ القصار عن مالك في ذلك قولين. 

وقال محمد بن مسلمة: إن کثر من خلْفةُ صدَقهُم وتم بہم» وإِن کان 
الاثنانِ والثلاثة لل يصدقهم والصرف وأموا هُم. وهذا أحسنها؛ لأن الخغالب 
في العدد الكثير أن السهو مع الإمام. 

وأما إذا شك الإمامٌ عند قوهم» فا معروف من المذهب أنه يَبّني على ما 
َيقَنَ» ولا يسأهم. ۰ 

وقال أَصَبَعَ ني كتاب ابن حبيب: يسأهمم» وليس ذلك عنده بمنزلة من 
شك قبل السلام. 

وأجاز محمد بن عبد الحكم أن يسأكم وإن م يكنْ سَّلم» ورأى أن ذلك 
كله لإصلاح الصلاق وخارج عن الكلام الَنهِيّ عنه» فلا فرق بين أن یکون 
)١(‏ في (ر): (الثانية). 


(۲) أخرجه مسلم: ٤٠٤/١‏ في باب السهو في الصلاة والسجود له» من كتاب الصلاة 
ومواضع الصلاةء برقم .)٥۷٤(‏ 


®@€ اض 
قبل السلام أو بعد ولا تفسد عليه ولا على من گلمة. 

وعکسه ان یری الإمامٌ أنه في رکعتین ویقوم للإِمام» ویری من حَلْمَةُ آنه 
ا قسَبحوا به وأشاروا إليه"“ فلم يفقَهء فإّه يكلمه واحدٌ من الجماعةء فن 
تذكر أو شك رَجَعَ إليهم وسَلمَّ. وإن قي على يقينه وكان معه النفرٌ اليسير أكّم 
صلاته ولم يرج إلى قومم. 

ومحتَلف إٍذا كان معه العَدَدٌ الكثير فَعَلى قول محمد بن مسلمة ير جع إليهم؛ 
لأن الغالبَ أن الوَهْمَ مَعَه وإذا كان له أن يتمادى لقلة من حَلْمَةٌ فإنه بختلف فيمن 
خلفه: هل یسلمون الآن أو ینتظرونه حتی یتم ثم يْسَلمٌ ہم ویسجد من خلفه 
سجود السهو؟ لأنهم على يقين أن الإمام قد سها فزاد الركعتين. 

وعلى القول أن الصلاة تَبْطْل إذا ربد فيها مل نصفها - ينتظرونه ما 1 
ل ق الناذسة لمرن ولا وة 

فصل 

إذا شك الإمام ومن خلفه فاخبرهم عدلان أنهم أتموا 

وإذا شك الإمام ومن خلفه فأخبرهم عَدّلان أ E‏ رَجَحّ إليها 
وسَلم. 

واحتلف: إذا أخره غدل واد فقال مالك رة لا ځجتزئ بذلك. وم ير 
أن تبرأً ذمتة بقول الواحدٍ. وقال في كتاب محمد: إذا أخبره واحدٌ أنه أتم طوافه 
ا وان کف فلك ی ال ا ا ت 
(۱) قوله: (إلیه) ساقط من (ر). 


)۲( ف (س): (ینظرونه). 
(۳) في (ر): (رجعوا). 


كناب الصلاة الثاني 


الشهادات. 

وعلى هذا كجتزئ بخبر" الواحدِ العدل في الصلاة إذا أخبره أنه أك 
والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء. 

ا - عَمِلَ على أن يأتي بيا شك فيه؛ لأنه 
الحكم لو لم بخبره. لالد ا عمت. بخلاف قوله: إنك في ركعتين. 

وإن کان على يقین أنه آم أو أنه في ركعتین - م يرجم لقول من ليس معه 
ني صلاتهء إلا آن یکونوا عدداً کثيراً عل قول محمد بن مسلمة - فير جع إل 
ا قالوا: أعمت. أو: إنك فق ركعتن: 

فصل 
ا2 نسيان سجدة من الصلاةا 

وإذا تسى سَجْدَةَ من الرابعة سجدها وأعاد التشهدَ وسجد بعد السلام - 
وإن تى سجدة من الثالثة بَصَكَّتْ؛ لأن الرابعة حالت بينه و" بين إصلاحها 
وأتى ب ركعة وسجوده“ بعد السلام. 

وإن تَسيّها من الأول أو الثانية كان فيها قولان: فقال ابن القاسم: يكون 
بانياً فيقراً في الركعة التي يأتي بها بأمٌ القرآن وَخْدَهاء وسجوده قبل السلام؛ 
لأنه راد الركحة المغاة" وعادت الثالثة ثانية؛ فنقص منها السورة التي مع أم 
(۱) قوله: (بخبر) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (إذا) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (بینه و) ساقط من (س). 
)٤(‏ في (س): (وسجدة). قال في هامش المخطوطة في نسخة: (وسجوده). 


)٥(‏ في (ر): (الرابعة). 
0) في (ر): (الملغية)ء وأشار ها ني هامش (س). 


القرآن والجلسة. 
وقال ابن وهب وأشهب في AS COE‏ بام القرآنِ 
وسورة» وسجوده بعد السلام. 
وإن دَيِيّ سجدتين مجتمعتين كان الجوابٌ فيها مثل ما تقدم في السَجدَّة 
الواحدة» وإن كانتا مفترقتين» إحداهما من الرابعة والأخرّى من الثالثة - خر 
| الل سجدو نیم ما لربعة ئم ی SESE‏ وإن كانت 
واحدة من الثالثة والأنحرى من الأول أو الثنية كان بانباً عل قول ابن القاسم» 
فإن ذكر بإثر سجود الرابعة جَلَّس وَشَهد؛ لأا ثانيةه ياي برکعتين بأمٌ 
القَرآن» وسجوده قَبْلٌ؛ لأنه زاد الملغيتين ونقص السورة التي مع أمٌ القرآن من 
الثانية. وعلى القول الآخر يكون قاضياً فيأتي O‏ 
با لحمد» وسجوده بَعْدٌ. 
فصل 
من شك ك سجدة من الرابعة 
فإن شك في سجدة من الرابعة - سَجَدَها وتَشهد وسَلمَ وسجد بعد 
السلام» وإن شك: هل هي من الثالثة أو الرابعة؟ كان فيها قولان: فقول ابن 
القاسم يسجد الآن؛ لإمكان أن تكون من الرابعة» ثم يأتي بركعة؛ لإمكان أن 
تكون من الثالثة. 


ء۶ ا ج ء ۶ 
وقال أشهب: ياق بر كحة ولا مسجد الآن؛ لأنه إن عليه سجدة أو زكعة 


.١١١/١ والبيان والتحصيل:‎ ۳۷۷ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.۳۷۷ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 


كناب الصلاة الثاني @ 


E E 
وإن شك في سجدتين: هل هما مجتمعتان أو مفترقتان؟ أو هل هما من‎ 
الثالثة أو الرابعة؟ فاته يأتي الآن بسجدتين؛ للإمكان أن تكونا مجتمعتين من‎ 
الرابعة» ثم بركعة؛ لإمكان أن تكونا مجتمعتين من الثالثة أو مفترقتين إحداهما‎ 

من الثالثة والأخرى من الرابعة. 
وإ شك: هل هما مفترقتان أو مجتمعتان من الركعتين الأوليين؟ أتى 
بركعتين؛ لإمكان أن تكونا مفترقتين» ثم بختلف هل يكون فيها قاضياً 

أو بانياً؟ 
فصل 
من صلى خامسة ثم ذكر سجدة من الرابعة 

وإن صلى خامسة ثم ذكر سجدة من الرابعة كان فيها قولان: فقيل: يأتي 
بسجدة يتم بها الرابعة؛ لأن الخامسة زائدة فهي ملغيّة لا تحول بينه وبين 
إصلاح الرابعة. وقيل: بطلت الرابعة بالخامسة. 

واختلف بعد القول ببطلانہاء فقيل: يأتي بہا. وقيل: لا ياي بہا؛ لأن 
ا لخامسة تعود رابعة» وقد أتى بها بنية الرابعة. 

وإن سك أن تكون السجدة من الخامسة أو الرابعة - فعلى القول الأول 
يأتي بسجدة؛ لإمكان أن تكون من الرابعة ويسلم وسجوده بعد . 


وعلى القول الثاني يأتي بركعة؛ لإمكان أن تكونَ من الرابعة وقد بَطَلّث» 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠۷١ /١‏ 
(۲) قوله: (وسجوده بعد) یقابله في (ر): (ویسجد سجدتین بعد السلام). 


DK 

GD‏ الق 

وعلى القول الآخر بو يسجد جد لسهوه» ولا شيءَ عليه غير دَلك؛ لأنه 
يقول: إذا کانت اله من الاه ف ات ارا وإن كانت من 
الرابعة فقد بَطَلَّتُ وسَلمَّت الخامسة وهى تنوب عنها. وإن قال: لا أدري 
أسقظت سجدة أو سجدتن جين او فر فن فل القرل :الأول کون 
بمنزلة من لم يصل الخامسة؛ فيأتي بسجدتين ينوي بها عام الرابعة؛ لإمکان أن 

و 

وعلى القول الثاني يأتي بسجدة ينوي با الخامسة؛ لإمكان أن تكونا 
رقن كرون الراة ف لت اة و اشاما کرت غا وی 
ناقصة سجدة. 

ولا يأتي بسجدتين بحال؛ لأنه إن كانتا مجتمعتين من الخامسة فقد سَلمَت 
الرابعةء وإن كانتا من الرابعة ققد سَلمَّتْ الخامسة وهي نوب عنها. 

وعلى القول الآخر يأتي بركعة؛ لإمكان أن تكونا مجتمعتين من الرابعة أو 
إحداهما وقد بَطَلّت» والخامسة تمنع إضلاحهاء فكان عليه أن أي بركعة. 

وقال ابن القاسم في امام سها في الظهر فَصَلى خمسا؛ فتبعه قوم سَهُوا وقوم 
عَمْداً» وقومٌ قعدوا وم یتبعوه: فإنه یعید من اتبعه عامداًء وت صلاةٌ من سواه 

0) ۶ ۶ 

و اوا 

قال محمد: فإن قال بعد السلام: كنت ساهياً عن سجدة - بَطَلَتُ صلاة 
من جَلَّسّ» وتمتْ صلاة من اتبعه سَهُواً أو عَمْدا. يريد: إذا أسقطوها هم 
(1) انظر: المدونة: .۲٠۱۸/١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۳۸۸. 


كناب الصلاة الثاني @ 


أيضا. والصواب أن بَيّم صلاةَ من جلس ولم يتبعه؛ لأنه جلس متأولاء وهو 
يرى أنه لا جوز له اتباعه» وهذا أعذر من الناعس والغافل. 

وط صلا من اتعة عدا إ5 كان غالا آنه لا وز ك اناع إن كان 
جاهلا يظر أن عليه اتباعة - صَحت صلائة. 

وقد قال مالك فيمن أَذْرَكٌ الإمام في الثانية فَسَها الإمام وصّلى خامسة 
قَصّلاها معه وهو لا یعلم: ضحت صلاتهء وکملت له رابعة» ولو عَلِمَّ بَطَلّتٰ 
صلاتّة. فأبطل الصلاة مع العمد وإن تبين أنها رابعة. 

2 ۰ ۰ ۰ ۶ 5 ج 

واختلفَ إذا ذكرَ الإمام في تشهد الرابعة أنه لم يسجد في الأولى وكان 
سجدها من خلفه: قال محمد: تمَبْ صلاة القوم» ويقضى الإمامٌ تلك الركعة كا 
فاته بعينهاء ولا يتبعه فيها أحدٌ دَحَلّ معه تلك الساعةء فصار الإمام بمنزلة 
املف خد رك 


وقول سحنون لا تجزئهم تلك الركعة التي سجدوا فيها دوتَةٌ ولا 


يحتسب جميعهم إلا بثلاثِ ركعات» ويأتي الإمامٌ بركعة ويتبعونه فيها. 

واخثلف إذا دَكَرَ الإمامٌ وهو قائم في الثانية: فقيل: يُستحب لمن حَلْمَةٌ أن 
يعيد سجودها معه» وهو بمنزلة من رفع من الركعة أو السجدة قبل إمامهء فإن 
م يرجع مع الإمام أجزأته ركعته. 

وقال سحنون: يجب عليهم أن يسجدوها معد" 

وقال ابن القاسم في العتبية: لا يسجدوها معه» وسجدهم الأولى تجزئهم 
(۱) انظر: النوادر والزیادات:١/ .۸١‏ 


(۲) قوله: (دونه) زیادة من (ر). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸۸/١‏ 


فإذا وا قام الإمام ومن سها بسهوه فَصلّوا ركعةٌ بسجدتيها يمهم فيها 

الإمام. قال: وأحب إلي أن يعي" الذين سجدوا دون الإمام» وهو أحبُ 

إلي من أن يأمرهم ن يسجدوا ثانية فيزيدوا في صلاتہم متعمدين أو يقوموا 
ول واک و 


من نسي السجود 2 الأولى فذكر وهو قائم 2 الثانية 

ومن يي السجود من الأول هَذَكَرَ وهو قائم في الثانية عاد إلى سجودهاء 
وإن َر بعد أن رفع من الثانية بَطَلَتْ الأول وعادت الثانية أو 

واختلفَ إذا كر وهو راكم» فقيل: ذلك عقدٌ للركعة؛ فيمضي فيهاء وقد 
الول ول غا ودا اا ا 

وجعله محمد بالخيار بين ان يمضي على التي هو فيهاء و يمضي على 
إصلاح الأولى؛ لما كان لا تصح له سوى رَكَعَةٍ» ونا يفترق الأمرٌ في النية 
وإما أن يرفع وينوي تام ما هو فيه أو“ إصلاح الأولىء وني كلا الأمرين 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ٦۳‏ والنوادر والزيادات: /١‏ ۳۸۳. 
(۲) في (ر): (یعيدوا). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ 1۳. 
() في (ر): (أول ركعة). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۳۷٤ /١‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ٤/١‏ ۳۷. 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۳۷٤ /١‏ 
() في (ر): (و). 
)٩(‏ في (ر): (وفيه). 


كناب الصلاة الثاني 


إن يأتي بسجوده. 
افصل 
2 هيئة العود للإصلاحا" 

انلف خد القرل أن يعود إل إضلاح الاين هل برق انحط إل 
السجود من القيام حسب| كان يفعل لو لم يسة؟ وإن يي وسجد واحدة - ل 
يعد إلى القيام؛ لأنه كان انحط إلى السجود من قيام. 

واختلفَ: هل ينحط للسجود أو مجلس ثم يسجد إذا م يكن جلس؟ 
والقولٌ إن وضع اليدين على الركبتين عقد الركعة أحسنُ؛ لأن المقصود من 
تلك القَرَبّةٍ أن يمْتثل الخضوعَ لله سبحانه على تلك الصفةء والمراد بالرفع أن 
ينحط إلى السجود من قيام؛ لأنه أبلغ للتواضع لتلك القربة الأخرى. 

وأما إذا نسي سجدة فالصوابٌ أن مجلس ثم يسجد وهو في هذا بخلاف من 
قام من ال جلسة الأولى قبل الَسَهب فإن ذلك لا يرجع إلى الجلوس؛ لأنه تلبس 
بالفرض الذي بعد تلك السّنةء فلا يسقطة لسنةء وهذا َب بفرض حكمه أن 
يسقط لأجل فرض وهي السجدة فإذا سقط لأجل فرض”" ولم يعتد به كان 
بمنزلة من م يتلبس به» ووجب أن يأتي با لجلوس ثم يسجد. 

وان يي السجود من الأولى والركوع من الثانية انی بسُْجُودمًا - كان 
فيها قولان: فقال ابن القاسم: لا بجزئه هذا السجودٌ عن سجود الأولى"؛ لأن 
(0 ق شل وسا ا 


(۲) قوله: (لأجل فرض) ساقط من (ر). 
(۴) قوله: (عن سجود الأولى) يقابله في (س): (هذا السجود الأول). 


® ا 


» 


يته كانت فيه للثانىة. 
سَهو دخل عليه في صلاتهِ قبل السلام» ثم ذكَر أنه لم يَشجذ في الرابعة: إن 
سجدتي السهو تجزئانه عن سجدتي الرابعة. وعلى هذا تجزئه سجدتا الثانية عن 
الأول» بل هو في هذه أخْرّى؛ لأنه فرص كله وهذا نفل عن فرض. 
وإن قرا وسجد ونسي الركوعَ فقال مالك في سماع أشهب: يرجع قائا ثم 
)۳( 
ركع 
2 س ر ِء ء 8 ت ِء 
قال: ولو آنه قَرَأً قبل أن يركع كان أحب إلي» ويجري فيها قول آخر: أنه 
يرجع ححْدَوْدِباًء فيطمئن راكعاً ثم يرفع فتجزئه» وهذا على القول أن الانحطاط 
Mu.‏ 
من الركوع ليس بفرضٍ : 
وإن رَكَحَ وسّها عن الرفع من الركوع وانحط للسجود فقال مالك في 
و () »‌ و ٤‏ 
العتبية: تجزئه . فجعل الرفع سنة. 
وقال أَبْضاً: ادى وَيعِید“. وهذا جوابٌ من ترج عنده الأمر: 
هل هو فرص أو سنة؟ فلم يأمرَه بالرجوع إلى الرفع؛ لإمكان أن يكون سنةء 
(1) انظر: المدونة: .۲٠١ /١‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٤۷۷ /١‏ والنوادر والزيادات: /١‏ ۳۷۷. 
(۳) يشير المؤلف إلى مسألة القصد إلى الأركان هل هو فرض أم لا؟ انظر ما قاله ابن الحاجب 
في ختصره : /١‏ ۷ عن هذاء والدسوقي في حاشیته : ۱/ ۳٤٥‏ وغیر ها . 
() انظر: البيان والتحصيل: cor /Y‏ والنوادر والزيادات: ۱" . 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٦/١‏ 


(0) سبق تعريف الترجح في كتاب الصلاة الأول» ص: .۲۷١‏ وهو بمعنى التذبذب بين شيئين. 
(۷) قوله: (الأمر) ساقط من (س). 


كناب الصلاة الثاني @ 


ومر بالإعادة؛ لإمكان أن يكون فر ضاً. 

وقال حمد: یر جع إلى الركوع حَدَوْدباً ثم يرفع ويسجد بعد السلام» وإن 
رَجَعَ إلى القيام أعاد صلاتةُ . فَجَعَل الرفْع قَرْضاً. 

وقال ابن حبيب: يرجع إلى القيام مُحسَدِلاً كالرافع من الركوع. 

وهذا أحسل؛ لأن القصد من الرفع أن ينحط منه للسجود. قال: وإن 1 
يذكر حتى رَكَح التي تليها مَمّى في صلاتهِ حَتى ييّمها على تلك الركعَة وَيْعِيد. 
قال: ول يأمرْة أن يلغي تلك الركعة للاختلاف. 

قال الشيخ أبو الحسن خ#: وقياس القول أنه يرجع إلى القيام إذا كان في 
تلك الركعة -أن يقول: يلغيها إذا حال بينه وبين إصلاحها ركعة أخرى. 

ويختلف إذا رك الرفع متعمّداًء هل تبطل صَلاته» ققال ابن حبيب: 
eS‏ 
فرض لقول النبي عه للأعرابي: «. .. ازجع قصل فإك صل ته قال 
ازغ حَتی تَطَْيِنَ رَاِعاًء ثم ازع حَتی طمن رَافعاً ٠...‏ ا حدی ٹ٩‏ 

وإن تبي الجاسة الأول حى استوئ قاتا 1 برج لحديث ابن ية 
a a i CS‏ 
«هَکدًا اصَتَعَ رسو ل الله علب . وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي» ول 


(۱) سبق تخر يجه في كتاب الصلاة الأول » ص‌:٠٠۲.‏ 

(۲) في (ر): (الوسطی). 

(۳) حديث ابن بحينة في الترمذي بغير لفظ المؤلف» وهو عنده من طريق المغيرة بن شعبة» 
أخرجه في سننه: ۲٠٠/۲‏ في أبواب الصلاةء باب ما جاء في الإمام ينهض في الركعتين 
ناسياء من أبواب الصلاة» برقم (١٠۳)ء‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


چ 


في حديث المو طا آن النبي عه سبح به وهو قائم. 
واختلف إذا لم يستو قائ)ء فقال مالك في المدونة: إن استقل عن الأرض 
ادى . وقال في الواضحة: يرجع ما لم يستو قائ). وهو أحسن» فيرجع ما 
لم يتلبس بالفرض الذي بعد الجلوس وهو القيام. وإن رجع بعد أن استوى 
قائا سَهُواً - م تفسد صلانة. وسجد عند ابن القاسم بعد السلام. وقال 
ال فل ووا لأنه اجتمع عليه سهوان» زيادة ونقصان. 
وقال سحنون: ذا رَجَحَ فلیتمٌ جلو سه ولا يقوم» ویکون سجوده على هذا 
بعد السلام“. والأولٌ أصوب؛ لأن حكمّ الجلوس سقط بالقيام» وكذلك إذا 
رجع عامداً وظَّن أن ذلك الواجب عليه» فإن صلالَة تَصِح. 
فصل 
4 السهو عن الأقوال 
وهذا الجوابُ عن رك الأفعالء وأما الأقوال فهو أن يسهو في القراءة 
فيسر فيم مجهر فيه» أو بجهر فيم| يسر فيه» أو يسهو عن التكبير مما سوى تكبيرة 
الإحرام» أو عن قول: سَمِع الله من حدَه» أو عن التشهدَيْن أو عن السلام. 
ت فقد تَقَدم في الكتاب الأول : إذا سها عن تكبيرة الإحرام» وعن القراءة. 
ات افإن سها فأسر في ال هر أو جَهَرَ ني السرّ حتی رَكَحَّ - مَمَى في صَلاتِهِ و يرجع / 
)١(‏ انظر: المدونة: ۱/ ۲۲۲. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠١/١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۸/١‏ 


(6) انظر: النوادر والزیادات: .١۸/١‏ 
)٥(‏ قوله: (الأول) ساقط من (س)»› والمؤلف يعني كتاب الصلاة الأول. 


كناب الصلاة الثاني Mm‏ 


لتلك القراءة؛ لأن سهوه ذلك عن سنةء فلا يعود إليه بعد أن“ تلبس بفرض»› 
وسجوده إذا جَهرً فيا يسر فيه بعد السلام. واخثلف إذا اسر فيا نهر فيه» فقال 
ابن القاسم: يسجد قبل السلام. وقال أشهب عن مالك في مدونته: يسجد بعد 
السلام. قال": وهو أحب إلي من أن يسجدهما قبل. 

وإن دَكَرَ قبل أن يكح وكان“ قد أسر في يجهر فيه أعاد القراءة جَهراً. 
واختلف في السجود» فقال ابن القاسم في العتبية: يسجد بعد السلام. وقال 
أشهب: لا سجود عليه. والأول أحسنْ؛ لأن السجود يقرب به إلى الله 
سبحاته؛لأجل غفلته في حين تقربه إليه حتى دخل عليه ذلك السهو» ولو كان 
إتيانه بتلك السنة التي سها عنها يسقط عنه السجود - لم يسجد إذا سّها عن 
قَرْض» لأنه لا بد له أن يَأ بذلك القَرْض. 

واختلف إذا اسر فيا يجهر فيه عَمْداًء فقال ابن القاسم في العتبية: يُعيد 


و .)0( 
ویعیدول . 


وقال عیسی بن دینار: ویعیدون في الوقت. 


وقال أصبغ: پستغهر ون الله ولا شیءَ غلیهم. 


(۱) قوله: (بعد أن) يقابله في (س): (إذا). 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۲۲۲۳. 

(۳) قوله: (قال) ساقط من (س). 

)٤(‏ قوله: (کان) ساقط من (ر). 

»٤ /۲ في (ب) و(س) و(ش۲): (يعيدون وإن ذهب الوقت). وانظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 
.٠٠٤ /١ والنوادر والزیادات:‎ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠۷ /١‏ 

(۷) قوله: (يستغفرون الله» ولا شيءَ علیهم) يقابله في (س): (يستغفر الله» ولا شيءَ عليه). 


rT 

e‏ لمق 

وعلى هذا بجري الجواب إذا جهر فيا يسر فيه عَمْدآء وكذلك من تعمد 
وقیل: يعيد ما دام ف الوقت. وقیل: تبطل صلاته. وقیل: يسجد سجود 
السهو. وهو أبينهاء ولا تبطل الصلاة؛ لأنه"“ ل يترك واجباء ويأتي بالسجود 
تقرباً إلى الله ك. 

E. 
الأقوال» إلا الإعادة في الوقت".‎ 

واختلف في الإمام يسر في يجهر فيه فسبحوا به فلم يجهر» فلم) فرغ قال: 
قرأت سرَأ. هل يصدق؟ قال مالك: ما أراه قرأ وليعد من صلى خلفه". 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن قال: كنت ناسياً سجد وسجدواء وإن 
قال: كنت عامداً أعاد وأعادوا. فصدَّقه إذا ادعى سهوا . 

قال الشيخ آبو الحسن: وأرى أن يصدق إذا كان لا يتهم في دينه» فإن كان 
على“ غير ذلك لم يصدق» إلا أن يكون نظروا إليه حين قيامه» فيعمل“ على 
کک وفي الصحيحين: «قیل َبّاب: بم كنْتَمْ تَعْرفون قَرَاءَة 
سول الله ع؟ قالّ: باضطرًاب يتو». فإن ريي ذلك من هذا الإمام» وإلا م 


وانظر: البيان والتحصیل: ۲/ ٤‏ والنوادر والزيادات:١/ .٠٠١‏ 
(۱) في (س): (لأنه إذا). 
() انظر: التفریع: ۱/ .٠١‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: ٤۲٤ /١‏ والنوادر والزیادات: .٠٠٤ /١‏ 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصیل: .٤/۲‏ 
)٥(‏ قوله: (علی) ساقط من (ر). 
)في (ر): (فيعملوا). 
(۷) أخرجه البخاري: ۲٠٤ /١‏ في باب القراءة في العصر» من كتاب صفة الصلاة في صحيحه» 


كناب الصلاة الثاني Er)‏ 


يصدق؛ ولأن القراءة في النفس لا تجزئ إذا لم بحرك مها لسانه. 

واختلف في السجود إذا سها عن تكبيرة أو تكبيرتين: فقال مالك: من 
تیم تة فلبجد 0 وقال آیضا: لا جد ون نی كرتن سج . 
وفيمن نسي «سمع الله لمن حمده» مثل ذلك. 

واختلف إذا جعل موضع «سمع الله لمن حمده» «الله أكبر»» وموضع الله 
أكبر» «سمع الله لمن حمده): هل يسجد أم لا؟ فقال في الواضحة: يسجد؛ لأنه 
PTE‏ 

فإن نسي ثلاث تكبيرات فأكثر» أو نسي التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام 
- سجد قبل السلام» فإن لم يسجد قبل سجد بعد» فإن لم يسجد حتى طال 
الأمرٌ أعاد الصلاة. وهو قول ابن القاسم في المدونة“» وهذا يصح على القول 
أنه إذا تعمد ذلك يعيد. 

وخالف شهب في جميع ذلك فقال في مدونته فيمن َي التكبير في 
الركوع والسجود: ما أرى عليه في ذلك سجوداً واجباًء أرأيتَ لو سها 
عن التسبيح في الركوع والسجود» أكان عليه في ذلك سجدتا السهو! 
قال: وأحبٌ إلي أن يسجد بعد السلام؛ لأني لا أراه لازما”. 


برقم (۷۲۷)» ولم أقف عليه في صحيح مسلم. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۲۲۱ 

(۳) انظر: المدونة: .٠٠٠/١‏ 

.٠٠٠/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

.۲۲١/۱ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:١/ .٠٠٠١‏ 


وأوجب” السجود إذا يي التكبير السبع أو الخمس في العيدين. 
الخلاف فيمن ترك سنَّة عمدا 
ويختلف إذا ترك التكبير كله سوى تكبيرة الإحرام عمدا: هل تبطل 
وعلى قول شهب - لا شيءَ عليه؛ وأنه عنده بمنزلة من ترك التسبيح. 
وعلى القول أنه سنة -يعيد الصلاة. وقيل: لا يعيد ويسجد. 
وكل هذا في الإمام والفدّء وأما المأموم فلا سجود عليه إن سها في جميعم 
التكبير» ولا إعادة إن تعمد ذلك. 
فصل 
وإن نسي التشهد الأول قبل أن يفارق الأرض رجع 
وإن تسى التشهد الأول تم ذكر قبل أن يفارق الأرص -رَجَح فتشهدَى 
ويختلف إذا فارق الأرص ول يستو قائ حسب| تقدم فيمن تَيِيّ الجلوس؛ لأن 
الجلسة إن كانت ليتشهد فيهاء فإذا جلس ولم يتشهد - رَجَحَ فتشهد. فإن 
3o e “< 0 o e‏ °“ 
استوى قائ) م يرجع وَيَّسجد قبل السلام فإن لم يسجد قبل سجد بعد فإن م 
يسجد حتى طال ذلك - سجد ولم يعد الصلاة. 


۳ 
3 e 
0» 


واختلف في التَمَهدِ الأخير فجعله مرة مثل التَسَهْدٍ الأولء وقال في ' 


(۱) في (ر): (فأوجب). 

(۲) في (س): (نسي). 

() قوله: (من ترك) ساقط من (ب). 
(6) قوله: (ثم ذکر) ساقط من (ب). 
() في (ر): (الآخر). 


كناب الصلاة الثاني @ 


المبسوط: إذا انصرف وكان على طهر قريباً من مُصلاه - رجع إليه وجَلَّس 
وک وتشھد لسهوه تم سل وإن بعد مُصلاه وهو على طهر - جَلَّسَ حت 
ھو وکبر ثم تشھد وإن ام یذکر حتی انتقض وضوؤه - توضاً واستأنف 
الصلاة في الوقت وبعده. 

وقد اشتمل هذا الجواب” على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه یرجع إل مُصلاه ذا کان قریباًء ول عله ني مکان دَكَرَ فیه. 

والثاني: أنه جعل التشهد واجباً تُعاد له الصلاءٌ وإن ذَهَّبَ الوقت. 

والثالث: إصلاح الصلاة من الواجب وإن طال. 

وهذا مثل قول ربيعة فيمن نسي بعص صلاټه - أنه ياتي به ون بعد ما 
بينهم] ما تنتقض طهارة. 

قال ابن نافع: قال مالك: فإن کان ماما َي التشهدَ - صَتَعَ كما يصنع من 
يي ذلك وحده» وإن طال حتى تجب عليه الإعادة فليس على الناس أن يستأنفوا. 
معه. یرید إذا تشهدٌوا. قال: وإن كان مأموماً مله عن" الإمام. 

وقال ابن القاسم في المجموعة: إذا نَيِيّ تشهد الأخير حتى سلم الإمام - 
فليتشهد / ;لوو ر 


/o¥ 


.۲۲۳ /۱١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ر): (الخلاف). 

(۳) في (ب): (علیه). 

(©) انظر: البيان والتحصيل: ٠٠١ /١‏ وعبارته: (قال مالك من نسي التشهد حتى سلم الإمام 
وهو معهء قال يتشهد ويسلم ولا يدعو بعد التشهد)ء وقد ذكره في النوادر والزيادات: 
۱“ بلفظ: (ومن نسي التشهد الآخر» حتي سلم الإمام فلیتشهد» ویدعو ویسلم). 


والظاهر أنه تصحیف. 


CD‏ ا 
فصل 
فيمن نسي السلام 

وان َي السام فإنه لا يخلو أن يذكره وهو بموضعه ولم يطل» أو بعد 
TT‏ 

فإن ذكر وهو بموضعه - استقبل القبلة وسَلمَ» ولم يكن عليه أن يكي ولا 
أن يتشهد» ويسجد لسهوه بعد السلام. 

واختلف إذا فارق الموضع هل یکبّر؟ وهل یکون تکبیرةٌ وهو قائم أو بَعْدَ 
ان جلس؟ وهل يَسَهَدُ؟ 

فقال مالك في المختصر: يكير ثم يجلس. وقال ابن القاسم في 
الجموعة: يجلس ثم يكر وَيَسَهَد وشل ويَسجدٌ بعد السلام. وقال في 
کتاب ابن سحنون: مجلس ویسلم. ولم یذکر تکبیرا“» وني کتاب عحمد: یکر 
وهو قائمٌ. ولم بجعل عليه“ أن يتشهد. 

ولا أرى عليه تكبيراً بحال؛ لأنه لم يخرج من الصلاة لما ل يُسلّم» وهو 
بخلاف من سلم من اثنتین وخالف بموضعه» فإنه یرجع بتکبیر على اختلاف 
فيه» إلا أن يطول“ ذلك مراعاة لمن قال إنه بخرج من الصلاة بغير سلام؛ لأنه 
(۱) في (ر): (وإذا). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۴١۸ /١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات:١/ .٠٠٥۷‏ 
(5) في (ر) و (ب): (وقال في کتاب ابن حبیب: یکبر ویسلم» ولم یذکر التشهد). وانظر: النوادر 

والزیادات: ۱/ ۳۵۷. 


() قوله: (علیه) ساقط من (س). 
)في (س): (یقول). 


كناب الصلاة الثاني Cv)‏ 


لما تَيِيّ السلام نوى في حين انصرافه الخروج من الصلاة. 

وإعادة التشهِ استحسان» وقد استحسن مالك فيمن قرأ ونَيىَ الركوع 
حتی سجد فعاد إلى الرکوع - أن يعيد القراءة قبل أن يركع"» وإن طال الأمر 
وانتقضث ار اف الصلاةء وإن لم تنتقض فسَدَت على أصله في 
المدونة» ولم تفسد على قوله في المبسوط إذا نسي التشهد. 

وقال ابن القاسم فيمن شك في السلام: سَلَّمَ ولا NT‏ 
قال: لأنه إن کان سلم فسلامُه هذا لغير شيء» وإِن ل يسلم فسلامّه هذا 
يجزئة“. يريد: إذا كان في مقامه ولم يطل» فإن فارق الموضع“ وطال - 
عاد الجواب قي السجود وفي إعادة الصلاة إلى ما تقد e‏ 
لإمکان أن یکن ل يسلَمُ. 

فصل 
4 أحاديث السهو 

وأحاديث السهو ثلاثةً: 

حديث ابن بحينة قال: قام النبي عه من اثنتين ولم مجلس» ا 
صلاته سجد سجدتين قبل السلام. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ٤۷۷ /١‏ والنوادر والزیادات: /١‏ ۳۷۷. 

() انظر: المدونة: ۲۲۲۰۲۲۱/۱. 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۲ ۲۲. 

.۲۲۲ /۱ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() في (ب): (أو طال). 

(1) متفق عليه أخر جه البخاري: ۲۸١ /١‏ في باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي ته قام من 
الركعتين ولم يرجع» من كتاب صفة الصلاة في صحيحه» برقم »)۷۹١(‏ ومسلم: ۱ في 


9 Kı" 

@ ال 

وحديث ذي اليدين: أن النبي عه سلم من اثنتين ثم قام إلى خحشبة في 
المسجد» فقال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت؟ فقال: «كل 
ذلك لم یکن...»» وني حدیث آخر: «ما قصرت وما نسیت»» ثم قال 
لأصحابه: «أحق ما يقول هذا؟» قالوا: نعم. فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد 
سجدتين. واختلفت الرواية: هل سَلمَ بعد سجوده؟. 
ه: ازيدَ فى الصلاة؟ فقا : وَمَا داك؟. قيلّ: صَلَيَتَ كْسَا. قَسَسجَدَ سَجْدََيْنِ 
E‏ 

وقد اجتمع على هذه الأحاديث البخاري ومسلم. وأبان في الحديث الأول 
أن ا لجلسة الأول ليست بفرض؛ لأنها لو كانت فضا لم جز عنها سجود السهو. 

وأبان في حديث ذي اليدين أن فعل ما يضاد الصلاة إذا كان على سهو 
SS‏ ل بر القبلة ومَسّى 
وجل وتكلهوكل ذلك ذا فل المصل موادا عدا د تطلخ صاد: 
فأخذ مالك بهذا في قرب أن الصلاة لا بطل واختلف عنه في) طال 


باب السهو في الصلاة والسجود له» من كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم .)٥۷١(‏ 

(۱) سبق تخرمجه» ص: .۳۹٩‏ 

(۲) سبق تخر مجه» ص: ٤۹٩‏ . 

(۳) قوله: (سجوده) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (س): (فقال مالك). 

(٠‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ٤۱١/١‏ في باب إذا صلى خمساء من أبواب السهو في 
صحيخه» برقم (۱۱۹۸)» ومسلم: ٤٠١ /١‏ في باب السهو في الصلاة والسجود له» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم .)٥۷۲(‏ 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۳۷١ /١‏ 


ڪناب الصلاهة الثاني 


وال ا الفا وقال نى الوق مان اة ل فطل 
وقد َقَدم. 

وقال ربيعة: لا تبطل» فلو ِى ركعة من الظهر فذَكرّها عند المغرب”“ 
وهو على طَهَارَة لأت ما وأجرّأت عنه. وإليه ذهب أشهبٌ في مدونته فقال 
فيمن سَلم من ركعتين: بني ما ل حرج من الَسجلب قال: وذلك استحسان. 
قیل له: فإن کان في کک المسجد؟ قال: فإن تجاوز الصفوف بقدر ما لا 
ينبغي أن يصلي بصلاتهم اخسن ذلك . 

قال: والقياس أن يقال: TT‏ ويقول: إذا خطا خطوة 
انتقضت صلاتّه. وذَكَرَ قول ربيعة. يريد: أن ذلك غا يضاد الصلاةء وإما أن يقال: 
قليله وكثره يقد الصلاة. أو يّقال: لا يفسدها لا كان سَهُوا 

وقد قال النبي يله ني حديث ذي اليدين“» إن ذلك لا يفسد الصلاةء ول 
يزل به في أكثر» واستأنف الصلاةء والقياس يلحقه به؛ لأن الصلاةَ م مسد في 
حديث ذي اليدين؛ لأجل كونه قليلاً وإن) كان لأجل كوه على وجو السهو. 

وأبان في حديثِ ابن مسعود أن الزيادة ني العدد لا تفس الصلاة 
وذلك أيضاً كان سَهُوأء وكانت الزيادة يسيرة وهي ركعة. 

واختلف إذا كثرَ الْسَهْوّ فقال عبد الملك بن الماجشون: يعيد الصلات 
(۱) في (ب): (الغروب). 
(۲) في (ب): (صحراء). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ۳۷۷. 
)٤(‏ قوله: (ینتقض وضوؤه) يقابله في (ب): (تنتقض طهارته). 


۳۹۵ حديث ذي اليدين: أن النبي له سلم من اثنتین... سبق تخرججه» ص:‎ )٥( 
. 0٩۱۸ حديث ابن مسعود ته: أن رسول الله تله صلى الظهر خساً.. سبق تخر جه» ص:‎ )1( 


> ال 
وزيادة الركعتين في الظهر طول. قال: وليس هذا من قبل أنها نصف الصلاة؛ 
لاني لا أرى زيادة ركعة في الصبح طولاً وهي ا 

وقال ابن نافع وابن كنانة في ثمانية ابي زيد: يراعى نصف الصلاة» فتفسد 
الصبح وصلاة الجمعة والمسافر بزيادة ركعة» والظهرٌ في الحضر بزيادة 
رکعتین". 

وقال مطرّف عن مالك: لو صَلى الظهَرَ ثمانياًء والمسافرٌ أكثرّ من أربع م 
َبْطّل صلاة. ففرق مطرف بين ذلك وبين من أطال في غير صلاة؛ لأن هذا في 
قربة بطاعة لله سبحانه فلم بطل 

فصل 
ے آحاديث الشڪ 

وأحاديث الشك ثلاثة: 

- حديث أبي هريرة قال: قال النبي له: «إِنَ : 
السْطَان َس علب حَتّى لا يذرِي كم صل إا وَج ذلك أَحذكم ليذ 
سَجْدََيْنِ وهو جَالِس». 


وحدیث ای سعید الخدری/ قال: قال رسول الله عیلھ: » 
فا : ٍ 


2 
۰ 


إذا شك أحد 
ي ايو فَلَمْ يَذرِ كم صل» قَليَطْرّح السك وَليَن على ما ايقن ميحد 


(1) انظر: النوادر والزيادات: .۳٠١١ /١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۳١١ /١‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٤١١ /١‏ في باب السهو في الفرض والتطوع» من أبواب 
السهوء برقم (1۱۷0()» ومسلم: ۱  ٬‏ في باب السهو في الصلاة والسجود له» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم (۳۸۹)ء ومالك في الموطاً: ٠٠١ /١‏ في باب العمل 
في السهو» من کتاب السهوء برقم .)۲۲٤١(‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 


کک ro&‏ 5% ر E‏ چ 
تن قبل آن ن یسم ES‏ که صا ون گان صل 


ا و 


ماما كانت ڌ غي ل للشيطا للشيْطان»“ 


و ا e‏ «... إا شك أَحَدْكُمْ في 
لَه كَلْيمَحَرٌ الصَوَابَ ولي عَلَيِْ...٠"‏ وقال أيضاً: «... قلح َرَت َلك 
إل الصوّاب...» وقال: «.. قَلْينْظٌ أَخُرَى ذلك إل الصوّاب...“ 

RS‏ ن ياي ي 


ك فيه» وجَعَلَ ذلك عليه في الحديث الآخر وأجاز بعض أهل العلم أن 
يأخذ بأ) أحب» لعدم الترجيح” ومنهم من أخذ بحدیث أبي سعید؛ لاأنه 
رخ غل الأرل بالفاني لان مل من هة هل صل ؟ ل أن م بل 
حتى يعلم أنه صَّلى؛ لأن الأصل عدم الفعل حتى يعلم أنه فعلء ولأن الركعة 
في الذمة بيقين» فلا يبرا منها بشك» وقياساً على من شك في جملة الصلاة: هل 
صلى أو لم يصل؟ فإنه لا يبرأ من ذلك بالشك. 


(1) أخرجه مسلم: ٤٠٠/١‏ في باب السهو في الصلاة والسجود له» من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء برقم .)٥۷١(‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠١٦/١‏ . في» أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث 
كان» من أبواب القبلة في صحيحه» برقم (۳۹۲)» ومسلم: ٠٠١/١‏ في باب السهو في 
الصلاة والسجود له» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة»: برقم .)٥۷۲(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ٤٠0/١‏ في باب السهو في الصلاة والسجود له» من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» برقم .)٥۷۲(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ٠٤٠٠/١‏ في باب السهو في الصلاة والسجود له» من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء برقم (۹۰/ .)٥۷۲‏ 

)٥(‏ قوله: (في الحدیث ..... الترجيح) يقابله في (ر)» (ب): (وذكر الطبري عن بعض أهل 
العلم أنه يأخذ بأنها أحَب» لعدم التواريخ). وكلام الطبري المذكور في (ر) انظره في تذيب 
الآثار: .٠٤ /١‏ 


ET, 

dD‏ الق 

ومن الناس من تأول الحديتٌ الأول على من يتكرر" ذلك منه» وهذا 
فاسد لو جهین: 

أحدهما: أن مفهوم قوله عب : «فإذا وجد ذلك أحدكم» فإنه بأول الوجود. 

والثاني: أنه فتوى لمن نزل ذلك بهء وليس بنازلة في عين» فيقال: إنه فهم 
من السائل أنه یتکرر عليه 

وهذا مع تساوي الشك فإنه يأتي با شك فيه» واختلفَ إذا غلب على ظنه 
أنها أربع: فقيل: الجواب كالأولء وعليه أن يأتي بركعة. وقيل: تجزئه صلاتةُ ولا 
يأتي بركعة؛ لحديث ابن مسعود» وأنه يتحرى أقرب ذلك إلى الصواب. 

قال الشيخ ه: أما إذا ترجح له أنها رابعةٌ والشك في نفسه بعد ذلك قوي 
- فإنه يأتي بركعة. وإن ضَمُفَ الشك وصار عنده كال ا 
فيستخسن أن زئ ما من غر زكعة: 

وکل هذا إذا م يتكرر عليه الشكّء وإن تكررَ مل على نها أربع ولم 
يكن عليه أن بأتي بالرابعة. وهذا إذا كان لساب إليه آنه في أربع تم شك أن 
يكون في ثلاثة ثة. وإن سبق إليه أنه في ثلاثة ثم شك: هَل هي رابعة؟ اتی 
بالرابعة أبداً. 


وقال مالك في كتاب محمد: فإِن كر عليه الشك في صلاټِه: لا يدري 
سها ام لا - فإنه يسجد بعد السلام» وإن كر عليه السهو د 
ال 


(۱) في (ب): (یکثر). 
(۲) قوله: (منه) زيادة من (ب). 

(۳) في (ر): (بالركعة). 

.۳٣۳ /۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


كناب الصلاة الثاني Er)‏ 


قال حمد: بی غوف ای وھا ر ان کر ب الت ن 
عليه أن يأتي بها شك فيه» فلم يسقط عنه سجودٌ السهوء والآخر تُر عليه 
السهو" ولم يشك فيه فكان عليه أن يَأ ب سَها. وأْمَطاً عنه سجود السهو؛ 
لتکرره علیه. 

وقال ابن حبيب: اخمَلّف قول مالك في الذي يكثر عليه اله فأمَرَه مره 
E N O I E‏ 

فصل 
ب4 الخلاف ب4 سجود السهو ب2 إيقاعه 

اختلفَ في سجود السهو في ستة مواضع: 

أحدُها: هل يوقعة قبل السلام أو بعده؟ 

والثاني: هل يَسهَدٌ له إذا کان قبل ؟ 

والثالٹ: هل يُسلم منه إذا کان بعدٌ؟ 

والرابع: إذا كان سهوان: زيادة ونقصان» هل يجزئة سجودٌ واحد قبل 
السلام؟ أو يأتي رون ا و 

والخامس: إذا کان سھوءٌ مع الإمام وقد سَبقَهٌ بركعة تم اتی بها فدخل 
عليه سھو آخر - هل سقط حکم سهوه ویبقی على“ سهو الإمام» بمنزلة لو 


.٠٠٦۳ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) قوله: (سجودٌ السهي والآخر كر عليه السهو) يقابله ني (س): (والآخر كثر عليه 
یدالو 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠٣۲ /۱١‏ 

)٤(‏ قوله: (حکم سهوه ویبقی علل) یقابله ني (ر): (علیه حکمه ویبقی على حکم). 


0y 
او‎ 
Y سے‎ 


َس أو تی بسجود لسهوه؟ 

والسادس: إذا م يَسجد حتى طال الأمرُ» وقد كان سجوده قبل السلام. 

فقال مالك: يسجد للنقصان قبل السلام وللزيادة بعد . فيسجد 
للنقص لحديث ابن بحينةء والزيادة لحديث ذي اليدين. 

وقال في المجموعة: ما كان الناس تختاطون في سُجودِ السهو لا قبل ولا 
اکان دات ا عندهم سهلا. 

وقال أشهب في كتاب محمد": إذا جعل سجدي الزيادة قبل السلام 
أعاد الصلاة. ۰ 

وقال ابن القاسم: يعيدهما بَعْدَ السلام“. 

وقال أصبغ: لا شيءَ عليه . قال: وهو قول مالك. 

قلت: وهو قول ابن القاسم" في المدونة: إن كان السجود لنقص 
فجعله بعد السلام أجزأته صلاته وسجوده”". وقيل لالك: يوم“ قومٌ 
یرون خلاف ما تری» فيجعل سجود النقص بعد السلام؟ فقال: اتبعوه فإن 


(1) انظر: المدونة: .۲٤١ /١‏ وعبارته ونصّه: ( قال سحنون: فلهذه الأحاديث يسجد في الزيادة 
بعد السلام وفي النقصان قبل السلام). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۳۹۳. 

(۳) قوله: (في کتاب عحمد) ساقط من (س). 

() انظر: النوادر والزيادات: .۳٠٤ /١‏ 

.۳٠٤ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

0) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر). 

(۷) انظر: المدونة: ۱/ ۲۲۲. 

(۸) في (ر): (إنه یلیتا). 


كناب الصلاة الثاني Mm‏ 


الخلاف شر" . 

وقال ابن القاسم فيمن جَعَلّ سجود الزيادة قبل السلام: أجزأه على قول 
مالك في الإمام يَرّى خلاف ما يَرَّى من حَلْمَهُ فلم يَرَ عليه شيا في الوجهين 
جيعا إذا قدمَ سجود الزيادة أو حر سجوة النقص". 

وقد روي عَنْ على بن أبي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وابن مسعود» 
وعمار بن ياسر» وأنس بن مالك» وابن عباس» وابن الزبير: أن السجود كله 
بعد. وهو قول الحسن البصريّء والنخعي» وابن أبي ليى» والثوريّء والحسن 
بن صالح» وأصحَاب الرأي. 

وقال أبو هريرة» والرَهْري» وربيعة» والأوزاعي» والليث» والشافعي: 
اا 

وقال مالك: إذا اجتمع سهوان: زيادة ونقصان - سجد فما قبل السلام. 

وقال عبد العزيز بن أي سلمة: يأي بسجودين للنقص قبل وللزيادة بعد . 

وأرى ذلك كله واسعاً ني الريادة والنقص» يوقعه إن اء قَبل» وإن شاء 
بَعْدّ؛ لأن السجود ليس يجبر به شيءٌ على الصحيح من المذهب» وإنا هو ترغيم 
للشيطان»/ وليأتي بقربة لموضع غفلته عن أن يكون قلبه فیا وجب علب قتا | 
من تلك القربة. وقد أبان ذلك النبي عله في حديث أبي سعيد الخدري. 


(1) انظر: المدونة: ۱/ ۲۲۲. 

(۲) في (ب): (وأخر). 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۲۲۲. 

() انظر: مناقشة العلاء لذلك في: شرح معاني الآثار» للطحاوي: ٠٤٤١ /١‏ وتہذيب الآثار 
للطبري» ص: ٠٠٤‏ ومعرفة السنن والآثارء للبيهقي: ۳/ ٤٤١‏ . 

() انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۳ /١‏ 


sey سد‎ 

7 الت 
فقال: «... إن کانت صلاته إتعاماً کان ترغي)ً للشيطان»". 

ومن سها خلف إمامه ولم يَسْه الإمامٌ - فالإمام يحمل ذلك عنه. وإن سها 
الإمام دون المأموم - سجدا جميعاً الإمام والمأموم» فان تقدم سهو الإمام ثم دخل 
هذا معه في بقية صلاته سجد لسهو إمامهء فإن كان سجودٌ ذلك السهو قبل السلام 
سجد إذا سجد الإمامٌ لسهوه فإِذا سَلمَ الإمام قضی هو ما سَبقَه به. 

وإن كان سَهو الإمام يسجد له بعد السلام - لم يسجد المأموم إلا بعد 
قضائه لما سَبقَةٌ به الإمام. 

واختلف إذا دحل على المأموم فيا يقضي سهوٌ آخر» فقال ابن القاسم 
وأشهب في كتاب محمد: إذا كان سجودٌ الإمام قبل السلام سجد هذا لسهوه 
ثانية: إن کان قبل فقبل» وإن کان بعد فہعٌ. 

قال محمد: وإِن کان سهو ‏ الإمام بعد دسل على المأموم سه آخر 


۰ ف 2 2 EG‏ ے0 ء 
وكان السهو الثاني مما يسَجَد له قبل - سجد ها قبل وأَجُرَأتا عَنه» وصَارَ كأنه 
سر سے 0 o o o‏ ۰ ه ر م » 
وَجَبَ عليه سَهوانِ قبل وبَعّد» فان کان السهو الثانی يسجَد له بعد _ فسجدتاه 
(CD‏ 


بعد السلام تجزيانه 


وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا سجد مع الإمام 


(۱) في (ر): (فقال مالك). 

(۲) سبق تخرجه. 

() قوله: (فإذا سلم الإمام) ساقط من (ر). 

) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٠۷١‏ 

)٥(‏ في (ر): (سجود). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ٤٨۷/١‏ ول ينسبه لمحمد صراحة» ونصه: «قال غيره في 
المجموعة...٠»‏ أي غير ابن القاسم. 


كناب الصلاة الثاني Ew)‏ 


سجود السهُو قبل السلام» ثم دخل عليه سهو فيا يقضيه لنفسه - فلا يسجد 
له» کان له قبل أو بَعْدّ؛ لأنه لا جد لسَهُوين إن كانا ني صلاةٍ واحدة إلا مَره 
وا 

قال ابن حبيب: وإِنْ كان سَجُودٌُ سَهْوٍ الإمام بَعْدَ السلام ققام الرجل 
لقَصَاءِ ما عله قَسَها في يَقَضي سَهُواً" قبل السلام - والسجدتان اللتان وَجَبّا 
عليه لسَهُو الإمام تَجّمعان له السهُرَيْن يع" . 

قال الشيخ: القولٌ إذا سجد مع الإمام قبل السلام تم دحل عليه سَهْوٌ 
آخر EL‏ حسَنٌ؛ لأن ذلك السجود كان تقرباً وترغي) عن السهو 
الأول والثاني م يتقرب عنه بشيء وإ کان سَهْوٌ الإمام ما ُد له بغد ن 
بجزئه سجوةٌ واحد؛ لأن السهُرَّ - وإِنْ تكررَ في الصلاة الواحدة- يجزئه عن 
جيه جود والحد. ومن کان سهْوٌ مامه قَبْل فَلَمْ يْجُذٌ مع الإمام وسَجَدَ 
بعد قضاء ما فاته به الإمام» وإن كان سجود الإمام بعد السلام قَسَجَدَ معه قبل 


القضاء -أَجْرَأه ذلك ولم تفسد صلانّةء ول يُعِلٍ السجود. 
فصل 


لا إحرام لسجود السهو 
وقال مالك في کتاب محمد: لا إ خرام فا: كانتا قبل السلام أو بعده. 
وقال أيضا: بحرم فما إذا كانتا بعد السلام. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: .٤٨۸/١‏ 
(۲) قوله: (سهواً) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤١۸/١‏ 
() في (ب): (کثر). 

)٥(‏ في (ر): (الإحرام). 


1 و 
ن 


وقال ابن القاسم في المجموعة: إذا كانتا بعْدَ السلام ولَسى أن يسجد هما 
8 ۱ ° ےم ا 4 ے ب .3 و رو ۲ 
حتی طال فلیسجد هما ' ولا حرام علَيهِ. ثم رَجَ فقال: حرم ھا 

۳) : A EÊ Ses 5 

قال حمد: فإن سلم ثم ذكر اللتين قبل السلام فليرجع بإحرام ويسجدها « 
وكذلك کل من يرجع لإصلاح ما بقي من صلاته فی) قرب“ . 

قال مالك: ويتشهد هما قال محمد: كانتا قبل السلام أو بعده“. قال: 
وکات ان الا وجب الد يه فز وح ررر غو مالك وکات 
ابن عبد الحكم يوجبه بعد السلام» ويستحبه قبل السلام“» ولم ير عبد الملك 
فيا قبل السلام تشهد . 

قال الشيخ هه: مفهوم الحديثين حديث ابن بحينة وحديث ذي اليدين أنه 
سجد وسلم ولم تشهد ولم يکبّر للإحرام ها في حديث ذي اليدين. 
ولا حلاف أا يفتقران إلى طَهّارةٍ إذا كانتا بعد السلام. فإن كان على طهارة 


وانتقضت بَحْدَ أن سجد سجدة - توضاأ واستأنفه|. 


() في (ر): (فلیسجد فم|). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠٤ /١‏ 

(۳) في (ر): (ویسجد ما). 

.۳٠٦/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٤ /١‏ 

في (ر): (فیا). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠٤ /١‏ 

(۸) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقيء» لابن عبد الحكم لوحة رقم: /٠١[‏ ب]. 
(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠٤ /١‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 


واختلف إذا انتقضتٍِ الطهارة بعد أن ب سَجَدَهما وقبل أن يسلم: فقال 


امالك طهر ويستانفي ". وقال ابن القاسم في المدونة: فإن لم يعدهما 
کا ا ع 


أجر اتا عنه 
فصل 
من نسي سجدتي السهو 

ومن َي سَجْدَ السهوّ حتى طال» فإن كانتا بعد السلام سجدهما 
ول تبطل صلاته. واختلف إذا كانتا قبل السلام: فقال مالك في المدونة: من 
سها عن ركعة أو سجدةٍ أو سَجْدَ السهٍ قبل السلام فطال ذلك 
فَليید. فساوی بين من يي السجدََينِ أو ركع ولم يُفرق عن أي شيء 
کان سجوده. 

وقال في ختصر ابن عبد الحكم: إن كانتا عن القيام من اثنتين» أو ترك أم 
القرآن من رکعڌ بَطَلّتْ صلانّ وإن کانتا عن غير هذین؟ ل تبْطٌل. 

رع الا وا و TT‏ 
نقص الثلاث تكبيراتِ» أو عن قول ب سمح اله من كيده ثلاث مرات“ 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادةً عليه وإن كانتا عن القيام من اثنتين أو 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۲۲. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۲۲. 

() انظر: المدونة: ۱/ .۲٠۹‏ 

() في (ر): (هاتين). 

.۳٣۱۰۳٣۰ /۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ب): (في).‎ ) 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۳٦۷ /١‏ 


Cr‏ ا 
ترك القراءة/ من ركعة» فإن ذكر السجدتَيْنِ من فريضة وهو في فريضة» فإن 
كانتا بعد السلام -مضى في صلاته وسجدهما إذا قرع منها'. 

ويختلف إذا كاتا قبل السلام حسب) قد فقال في المدونة: تفسد صلانّة 
هذه ویکون بمنزلة من در صلاةَ وهو في صلا" . وعلى قول ابن عبد الحكم 
يمضي في صلاتِهِ ولا شيءَ عليه؛ لأن ال وإذا فرغ منها 
سَجَدَ. وعلى قول مالك في المختصر إن كانتا عن القيام من اثنتين أو ترك أَمُ 
القرآن من ركعة تفسد التي هو فيها على القول أن من ذَكَرَ صلاة وهو في صلاة 
بطلت التي هو فيها. 

وقول ابن عبد الحكم في هذا أحسن؛ لأن الأولى لا" بطل وإذا لم تبطل 
تلك مضی في هذه. وقد تقدم ذكرٌ الخلافِ في من تَر شيئاً من الستّن عَمْداً: 
أنه لا تبطل صلانة» وإذا لم تبطل في ترك ذلك عمدا م تبطل على من ترك 
السجود عنه سهواً حتى طال. 

وق هانق جرد الهو د فاد فان کان جره قل كان فك 
زا“ في صلاټه سجدة) ولیسلم ثم یسجد سَجْدَ السهو بعد» وإِن کان 
سجوده بعد السلام أَجْرَأهٌ ولا شيءَ عليه. ۰ 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۳٣۷ /١‏ 
(۲) انظر: المدونة: .۲٠٠١ /١‏ 

(۳) قوله: (بعد) ساقط من (ب). 

)٤(‏ قوله: (لا) ساقط من (س). 

)٥(‏ في (ب): (زاد زیادة). 

(0) قوله: (سجدة) ساقط من (ب). 


كناب الصلاة الثاني @ 


فصل 
من ذكر سجدة أو ركعة من صلاة بعد أن تلبس بأخرى 
ومن دَکَر رَکعَةَ و سَجْدَةَ مِنْ صلاةٍ بعد ن تلبس بأخرَی _ فإنه لا يخلو أن 
یکون وک ذلك من فَرْضِ وهو في فرض» أو نفل» أو دَكَرَ ذلك من نفل 


وهو في نفل أو فرض. 
2 و 5 Sa E‏ 
فقال ابن القاسم: إن ذكرّ ذلك من فرض وهو في فرضِ أو نفل ولم يطل 


ما بینھماء ولا أطال القیام» ولا رکم" عاد إلى إِعّام الأو لى» فإِن أطال القيام أو 
ركع بَطَّٺْ الأولى» وكان بمنزلة من دَكَرَ صلاءٌ وهو في صلاةء وإن ل یکن ركع - 
قَطَحَ وصلى الأولى» وإن كان ركع - أضاف إليها أخرى وسلم وصلى الأوىء وإن 
E‏ ذلك من نفل ودر وهو في نفل وم يركع -رَجَحَ إلى إصلاح النفلء وإن 
ركع أبطل الأول وأئم الثاني ولم يقض الأولى؛ لأن من دخل في نفل فغلب على 
تاه ل يقضه» وإن ذَكَرَ من نفل وهو في فرض ل يقضه ولم يرجع إلى النفل وإن 
قرب وإن لم يركع. وهذا أصل قوله في المدونة. 

واختلفَ إذا ذَكَرَ ذلك من فرضٍ وهو في فض فيا يحول بيته وين 
إضلاح الأول على أَرَبَعة أقوال: فقال ابن القاسم في المدونة: إن كان قريبا 


(۱) قوله: (أن یکون دَكَرَ) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (أو نفل) ساقط من (س). 
(۳) في (ر): (ولا الركوع). 

)٤(‏ في (ر): (وإن ذکر). 

.۲۲٤١/۱ انظر: المدونة:‎ )١( 

)في (ر): (الأولى). 


LL‏ بيا 
GD‏ أل 2 


رَجَحَ إلى صلاتهء وإن تباعد وهو في" القيام أو ركع - انتَقَصَتُ صلاته التي 
اق ا 

وقال ابن وهب في کتاب محمد: إن صل في الثانة“ ركعة خفيفة م بطل 
الأوك راعها وإن تظارن ذلك جذا_اعاد: 

ورَوّى ابن وهب عن مالك في المبسوط في هذا الأصل إن كان صلى ركعة 
كان باخيار: بين أن يقطع ويرجع إلى إصلاح الأوىء أو يمضي على صلاته 
ويعيد تلك. 

وقال مالك ني ختصر ما ليس في المختصر: من سَهَا عن شيءِ من فريضتهِ 

حتى أَخْرَمَ لنافلةٍ - بَطَلَّتٌ عليه صلاتة. فابطل الأولى بتفس الإحرام للثانية. 

وقال أشهب: لو صَلى سبع ركعاتِ - عاد إلى المكتوبة. وإلى هذا ذهب 
مطرف في ثمانية أبي زيد فقال: من دحل من مكتوبة في نافلةٍ قبل السلا(“ 
فذلك خفيف وإِنْ دَكَرَ بَعْدَ أن رَكَعَ ركعتين فإن) عليه سجودٌ السهو» ولا 
يكون أسواً حالاً من الذي يصل خساً أو ستَاً و كلها صلاة» ولیس كمن قَارَقّ 
الصلاة واشتغل بحديثِ أو طعام أو عمل وطال ذلك منه. 

وقول أشهب ومطرف في هذا أحسن: ألا تبطل الأولى وإن طال؛ لأنه في 
قربة» وقد تقدم ذكر الاختلاف” إذا طال في يُضاد الصلاةً من كلام ومشي 
(۱) قوله: (تباعد وهو في) یقابله في (ر): (طال). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٠٠ /١‏ 
(۳) قوله: (ني الثانية) ساقط من (ب). 


(6) قوله: (قبل السلام) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ب): (الخلاف). 


كناب الصلاة الثانحي @ 


واستدبار قبلةء وهو في هذا أخفٌ. 

واختلفَ إذا ذكر ذلك من نفل وهو في فرض» فقال ابن القاسم: لا يرجع 
إلى إصلاح الأولى. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يرجع» فإن صّلى ركعتين نافلة فسلم منهاء 
تم دحل في المكتوبة» فلا صلى منھا رکعةٌ أو ركعتين ذَكَرَ سجدةٌ من 
النافلةء قال: يعود إليها فيصلحها بسجدة تم يتشهد» تم يسلَمُ. قال: 
وكذلك لو سَهّا عن السلام من النافلة - وإن كان في الرابعة من المكتوبة - 
فإنه يرجع للنافلة فيسلم منهاء تم يسجد ثم يبتدئ الفرض. ورأى أنه إن 
كان الابتداء تطوعاً فقد صار التمامٌ فرضاًء فأشبه من ذكر ذلك من فرضٍ 
وهو في فرض. 

وقال مطزف في ثمانية أبي زيد فيمن دحل من نافلة في مكتوبة قبل ن 
يُسلّم من النافلة: وإن ذکر قبل أن یرکع جَلَسَ٬‏ ثم سلّم من نافلیو» وإن م يذكر 
حتى ركع -مَصّى إلى الرابعة لينصرف على شفع» تم يسجد لسهوه قبل السلام؛ 
لتركه السلام من الركعتين الأوليين. 

ولف إذا دَكرّ ذلك من نفل وهو في نفل: فقال ابن القاسم: يرجع إلى 
إصلاح الأولى ما م يركع”. وعلى قول ابن عبد الحكم يرجع إليه وإن ركع. 


.۲٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۱( 


@ | ا 


فصل 
ومن صلى ركعتين نفلا خم قام إلى ثالثة سهوا 
رجع فجلس وتشهد 
ومن صل ركعتین نفلائم قام إلى ثالغة“ سهوا -رَجَع فَجَاً 


وتشهد وسلم. 

واختلفَ إذا دَكرَ وهو راکع: فقال مالك: يرفع ويتمُّها أربعاً. وقال أَيضاً: 
ن E r‏ )( 
يرجع إلى الجلوس. وبه أخذ ابن القاسم . 

وإن ذكر بعد أن رفع من الثالثة آتمها اربعاً» ون دَگرَ بعد ان رَقََ من 
الخامسة رجح إلى الجلوس ول يأتِ بسادسة”“» وسواء كان رَفَعَ من الخامسة 
م ل وسجوده إذا 7 بعد أن قام إل الثالثة - بعد السلام“. 

واختلفَ إذا أتم الرابعة: فقال مالك: يسجد بعد" . وقال ابن القاسم: 

E‏ 3 ء 

يسجد قبل› انه i‏ وقال محمد بن مسلمة: لآنه نقص الحلوس. 

قال الشيخ أبو الحسن ك#: إن جَلّس بعد تمام الائتتين لم يكن عليه سجودٌ 
قبل السلام ولا بعدّه؛ لأن الأربعة صحيحة عند بعض أهل العلم» إلا أن 
يقال: عليه السجود لسهوه واشتغاله عن تلك الطاعة التى كان فيها حتى دخل 
(۱) في (ر): (نافلة). 
(۲) انظر: المدونة: .۲٠٠ /١‏ 
(۳) قوله: (وإِن در بعد أن رَقَعّ من الخامسة) يقابله ي (ب): (فإن كان ذكر بعد أن ركع الخامسة). 
)٤(‏ قوله: (و لم يأتِ بسادسة) ساقط من (ب). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۱/. 


0) انظر: النوادر والزيادات: .۳۷١ /١‏ 
(۷) انظر: المدونة: ۲۲۱/۱. 


كناب الصلاة الثاني ® 


في الثالثة والرابعة؛ لأنه م يفعل ذلك تعمداً على قول قائل. 
السلام قد أنّى به» ولو كان ذلك لنقص السلام لكان سجود من صلى الظهر 
0 ا ا E‏ ۴ | (ب) 
خسا قبل السلام؛ لأنه عنده ص سلام/ إذ لم يأتِ به عقب الرابعة کا م ياتِ 4 
به عقب الثانية. 

واخملف قولَة ني المدونةإذا صلى النفل خساً: هل يسجد قبل أو بعدٌ. 

وأرى إذا م يكن جَلَّس في الثانية أن يَسجد قبل؛ لأنه تمص الجلوس وزاد 
الخامسة» وإن جلس في الثانية سجد بعد السلام. 


.٠٠٠ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ق): (الثالغة).‎ )۲( 


( لح 
کے ¥ 


3 فة الت عدده 5 
صفة التشهد» وصفة السلام وء 

الأصل في اسه حديث عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي عل 
e E‏ 
«لاً تقولوا: الام على الله مِنْ فُلانِ ِن لله هو السا وَلَكِنْ إا صل 
اذم تش الَحِباتٌُ لله وَالصَلوَاتُ وَالطَيَاتُ e‏ 
رَه لله ركان السلام علب ولوا ا و ا ي 
عابت َل عند صلل نې اهو رارض فم أن ر رلا lL‏ 


2d 


مدا عنده ورول م بتر 6 ما شَاء. وهذا حديث صحيح 
اجتمع عليه البخاري ا 
فأمر بالتشهد وبين صفته» وأن الدعاء بعد التشهدء وحمل اللفظ على 
العموم بقوله: «أصَابّث كَل عَبْرٍ صَالح ف السَاءِ وَالأَرض»» يريد: من بني آدم 
والجين واللاتكة» وأرى أن ينوم الإنسان حين سلامة: 
فصل 
السلام من الصلاة فرض 


ا 
أ 


السلام من الصلاة فرض» واختلفَ ف عدده» وي صفته. فأما عدده: 
فقال مالك في الف: يُسلّم واحدةً قبالة وجهل ویتیامن قلیلا. 
وقال في ساع ابن وهب: ا تسليمتين عن يميه وعن يَساره. 


. ٠۳١ سبق تخريج هذا الحديث في كتاب الصلاة الأول » ص:‎ )١( 
.۲۲٠/١ انظر: المدونة:‎ )۲( 


كناب الصلاة الثاني (r)‏ 


ع 


وقال ٤‏ الإمام: يسلم واحدة ا وجهل ویتيامن فا کالفدٌ ٤‏ 


قوله الأول. 
وقال في ساع اث شهب ني الإمام يسلم تَسليمتيّن» قال: ولا يسلم من حَلفَه 
OD o‏ 


وقال أبو الفرح عن مالك: يُسلّم تسليمة تِلْقَاءَ وجهه» وإن كان على 
يساره أحدٌ رَد عليه تسليمة ثانية. يريد: إن كان معه واحد يسلم واحدة» وإن 
کان عن یسارہ اح سلم أخرَی على من کان على يساره. وهو أحسن. 

وقد أخرج مسلم في ذلك حدیثین عن سعد بن ابي وقاص”“ وعبد الله بن 
مسعود“ «آن رسول الله عله کان als‏ قال سعد: يسلم عن 
یمینه ویساره حتی أری بیاض خدیه. 

واختلف في المأموم يسلم عن يساره ولم يسلم عن يمينه حتى تكلم 
فقيل: بَطَلَّت صلاته. 

وقال فطر ف اا اماما كان او ناسا فد اوا 


قال الشيخ له: إن َعَم ا لخروج بها لم تبطل وإن سلمها للفضل» ولكن يعود 


(1) انظر: المدونة: .۲۲٠/۱‏ 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ٤۱۳‏ والنوادر والزیادات: ۱/ .٠۹۱‏ 

(۳) قوله: (رد علیه... یساره أحد) ساقط من (س). . 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ٤0۹/١‏ في باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم .)0٥۸۲ /١١(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم: ٤0۹/١‏ في باب السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيته» من 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم: .)0٥۸١ /۱١۸(‏ 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ٠۹۰‏ . 


® الاخ 
ويسلم الأولى فيخرح بها من الصلاة ثم إن َي وانصرفَ وطال الأمرُ - بَطَلَتْ 
صلاثة. وإن فعل ذلك سهْواً فظن أنه سلم الأولى ويرى أن الثانية يصح الخروج بها 
من الصلاة ل بطل وإن کان یری أنها فضيلةٌ وطال" الأمر بَطَكّتْ. 

وإذا فات ال مأموم بع صلاة الإمام فقضى ما فاته بَعْدَ سلام الإمام فإن 
كان الإمام م ينصرف ولا من كان عن يسار المأموم رَد عليه|. 

O BE OD I EO 
وهو أحسن؛ لأن السلا يتضمَّن دعاء حقاً وهو تحية تقدمت منهم مجحب‎ 
نه‎ E وقال النبي عيله: «. ل قًال: السّلاَم علي‎ e 
إدا اک ذلك أَصَابَت كَل عَبرِ صالح فى السََاء وَالأَرّض»“‎ 

وأماشة السلام فقال مالك في السليانية: الأولى أن يقول: السلام عليك © 

ويقول: سلام عليكم“. قال: وهي تحية أهل الجنةء «سَلَم علَيْكر يما 
صبرم€ [الرعد: ٤‏ ولا يقول في الأولى: عليكم السلام. 

وقال في الثانية: ذلك واسع» السلام عليكم أو عليكم السلام» وأ ل 
السلام عليكم“. 


وقال في المبسوط: يستحبَ لن أراد أن يُسلَّم أن يقول: السلام عليك آنا 


(۱) في (ر): (أو طال). 

(۲) سبق تخرجه. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۸۹ /١‏ 

)٤(‏ هذا لغير مالك تلقه؛ َال ابن القرطي: «وقال بعض الناس في السلام: سلام عليكم. 
وبالألف واللام آولی». انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٠۹۰‏ 

() قوله: (وقال في الثانية...السلام عليكم) ساقط من (س). وانظر: المدونة: .۲۲٠٣/۱‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 


النبي ورحة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. 

ال عمد هة ار ا ف عا وان ع انا 
يقولان عند سلامه) إذا قضيا التشهد: السلام عليك أا النبي ورحة الله 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحينء السلام عليكم. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠۹١ /١‏ ونقله فيه عن المجموعة لا المبسوط. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأً: ٩١ /١‏ في باب التشهد في الصلاةء من كتاب الصلاةء برقم .)۲٠٠١(‏ 

(۳) ما ورد عن ابن عمر لفق أحرجه مالك في الموطاً: /١‏ ١٩ء‏ في باب التشهد في الصلاة» من 
كتاب الصلاةء برقم .)۲١٤(‏ 


® الب 

باب 2 الإمام يستخلف, وفيمن لم يصل مع 

خليفة الإمام وإذا لم يستخلف واستخلفوا 4 
لأنفسهم أو صلوا اتا أو طائفتين بإامامين 

ومن المدونة قال مالك: وإذا أخْدَتٌ الإمامٌ فله أن يستخلف. قيلّ لابن 

القاسم: فإن قدم الإمام رجلا هل يكون إماما قبل أن يبلغ موضع الإمام 
الأول؟ قال: لم أسمَعٌ من مالك فيه شيئاًء إلا أن مالكاً قال: إذا أخْدَّتَ الإمامُ 
فله ان تخا 


که 


قال الشيخ: إذا قبل استخلاف الإمام كان إماماًني موضعه ذلك» فإن کان 
موضع الإمام قربا تقدم إلیه» وإن کان بعیداً صلل بهم في موضوو اوخت 
للإمام الأول أن يستخلفَ من الصف الأول» قال ابن القاسم: وإن استخلف 
SS‏ 

وقال في العتبية: وإن قَدمَهٌ في , بعض القراءة قرأ الثاني من حيث انتهى 
الأول وإن أخَدَتٌ راكعاً فليرفع رأسَهٌ ويستخلف من يدب راكعاً فيرفع 

وقیل: يستخلف قبل أن يرقَعَ رأسَه؛ ئلا يرفعوا برفعه“. 

قال ابن القاسم: وإن استخلف في الجلوس تقدم بهم جالساء وني القيام 

تدم پیم قاي( 


.۲۲۷ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: البيان والتحصیل: ۱۸١/۲‏ والنوادر والزیادات: .٠٠٠١ /١‏ 
() انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ٦۲‏ والنوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ 

.٠٠١ /١ انظر: البیان والتحصیل: ۲/ ۱۳۸ والنوادر والزیادات:‎ )٥( 


كلاب الصلاة الثاني @ 


وقال سحنون في کتاب ابنه: وإن/ استخْلّفَ الإمامٌ رجلاً فلم يتقدم؛ 
حتی تقد تقدم غیرّه وصلى اسلف وراءء - فصلا جم ام . 
ير استخلاف الإمام ما يلرم المستخلف قبولّة» ولا يكون باستخلافه 
إماما. ول قول مالك له أن سكلف أن ذلف جا لان ذلك من نس 
النظر هم لما كانوا منوعين من الكلام» وليس بلازم له ولا هم أن يستخلف؛ 
لأنهم إنما التزموا إمامَةً الأول» ولم بمجعلوا له أن يستخلف؛ لأن ما حدث على 
الإمام مر َرأ ۾ يتحسسوا إليه في حین انتامِهم" به فيجعلوا له أن يستخلف 
عليهم فيه» فإذا غلب الإمام" على تمام الصلاة - كانوا في حكم أنفسهم» فإن 
استخلف الإمام الأول رجلاً مكاتّه كان المستخْلّفٌ با نيار بين القبول والترك 
وإن قبل أيضا كانوا بالخيار بين الصلاة حَلْفَه أو يَسْتَحْلفوا غيرَه. وهذا الذي 
يقتضیه قول سحنون. 
واختلِف في ثلاثة مواضح: 
أحدها: إذا صَلَوا وحداناً بغز إ 
والثاني: إذا صلّوا بإمامين. 
والثالث: إذا استخلفَ الإمام من فاته ركع ا 
الإمام للقضاء» فی) یفعله من حَلمّه؟ 
فقال ابن القاسم في المدونة: إذا صلّوا وحداناً كانت صلاتمم تامة“. 


مام. 


ڪڪ 


(۱)انظر: النوادر والزیادات: .۴٠١/١‏ 
(۲) في (ر): (ائتموا). 

() في (ر): (الأول). 

() انظر: المدونة: /١‏ ۲۲۷. 


ب) 
ا 


وقال ابن عبد الحکم في کتاب محمد: لا تجزئهم. قال: ومن ابتداً الصلاة 
بإمام فأتمها فدَأً» أو ابتدأها فا وأعها بإمام قليعد'. 

قال: وكذلك من لَرْمَه أن يقضي فذَاً فقضى بإمام. يريد: مثل من فاتتهم 
E‏ 

وقول ابن القاسم في الذين فصوا بعد حَدَث الإمام أفذاذاً - أحسن؛ لأجم 
إنها دخلوا على إمامة رجل بعينه» فلا غلبوا عليه بوا أفذاذاً بغير إمام» فصلوا 
على ما بوا عليه ولم تلزمهم إمامة آخر؛ لأنہم م يكونواالتزموها. ‏ 

وقال أشهب في مدونته: إن قدموا رجلين فام ذا ظاقفة وحذا طافقة - 
كانت صلاة جميعهم مجزئةء وبس ما صنعت الطائفة الثانية بتقديمها الإمام. 

وهذا موافق لقول ابن القاسم؛ لأنه إذا صح أن يصلوا كل واحد لنفسه - 
صح أن يصلوا بإمامين» أو بعضهم بإمام وبعضهم لنفسه. 

وع قول ابن عبد الحکم لا یصلون طاتفتین» وان فعلوا صحت صلاة 
من استخلف أولأ إلا أن يكون الثاني أحق بالإمامة. 

وقال أشهب في مدونته: إن أحدث الإمام وهو مسافرٌ وخلفه مسافرون 
ومقيمون» فقدم رجلا من المقيمين» وكان الإمام صلى بهم ركعة بسجدتيها: 
فإن هذا المقيم يصلي تمام صلاة المسافرء فإذا تشهد قام فصلى لنفسه تام صلاة 
المقيم”. وإن تأخر إذا تشهد من غير أن يسلم وقدم رجلا من المسافرين فسلم 
بهم» ثم قام المقيمون فقضوا ما بقي عليهم من صلاتهم وحداناً بغير إمام - 
(۱) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: .۳٠۷ ١۳١١/١‏ 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: ."٠١/١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤۳۸/١‏ . 


ڪناب الصلاه الثاني 


رأيت ذلك جائزاًء وإن قام فصلى لنفسه بقية صلاة المقيم فاتبعه ا مقيمون وثبت 

السافرون جلوساً حتى أتم بالمقيمين ثم سلم بهم وسلموا جيعاً بسلامه 

المقيمون والمسافرون -رأيت ذلك مجزئاً عنهم جيعاً. وعلى قول ابن عبد الحكم 

ا ا و ان 
وذكر سحنون ني المجموعة قولاً ثالثا: أن الإمام إذا استخلف من فاتته ركعة 

فقام لقضائها بعد فراغه من صلاة الإمام ومعه من فاتته تلك الركعة - أن هم أن 

يقوموا لقضائها فیصلیها کل واحد منهم لنفسه ثم یسلمون بسلامه. 
قال الشيخ ك#: كل ذلك واسع وأرى من فاتته ركعة إذا كان المستخلف ٠‏ 

من فاتته ركعة وقام لقضائه بالخيار بين خسة أوجه: إن شاؤوا صلَوا تلك 

الركعة وسلموا وانصرفواء قياساً على الطائفة الأول في صلاة الخوف» أا تتم 

الآن وتنصرف» ولا تنتظر فراغ صلاة الإمام. 
وإن شاؤوا استخلفوا من یسلم بہم کا قال أشهب: وإن شاؤوا قضوا 

معه ما سبقهم به الإمام أو أفذاذا. 
وإن شاؤوا مهلوا حتی يسلموا بسلامه؛ لأنه إذا كان كل واحد منهم في 

قضاء لم يكن بين فراغهم بعدّ. وإن شاءوا صبروا حتى يقضي المستخلف ركعة 

ثم يقضون» قياساً على حديث ابن عمر في الطائفة الأولى في صلاة الخوف: 

(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۳١۷ /١‏ 

(۲) قوله: (وإن شاؤوا...أفذاذا) زيادة من (ر). 

(۳) متفق عليه» أخرجه» البخاري: /١‏ ۳۱۹ في باب صلاة الخوف» من» أبواب صلاة الخوف 
في صحيحه»ء باب صلاة ا لخوف» برقم »)۹٠١(‏ ولفظه: (عن ابن عمر ل قال: غزوت مع 
رسول الله لله قبل نجد فوازينا العدوء فصاففنا هم» فقام رسول الله له يصلي لناء فقامت 
طائفة معه تصلي» وأقبلت طائفة على العدو» وركع رسول الله عله بمن معه» وسجد 


N 


ا 
ا 


ہم لا يتمّون حتى تنقضي صلاة إمامهم. وبه أخحذ E‏ 


فصل 

من دخل على الإمام وهو راكع فأحدث جازاستخلافه 

ومن دخل مع إمام وهو راكع وأحدث واستخلفه - فإن كان إحرامه بعد 
أن أحدث ا استخلافه» وإن کان قبل صح ورکع» فإذا ركع 
صار کأحدهم» ثم رفع بہم» وإِن أدركه بعد أن رفع ولم يسجد» فأحرم ثم 
أحدث الإمام ثم استخلفه - لم ينبغ له أن يسجد بهم؛ للاختلاف في إمامته بم 
في السجود» فإن فعل ذلك كان فيها قولان: 

فقيل: لا تجزئهم؛ لأن ذلك السجود في معنى التطوع؛ لما كان لا ينوب 
عن فرضه» فأشبه صلاة مفترض خلف متنفل. 

وقيل: مجزئهم"؛ لا كان اتباعه الإمام فيها قبل أن يحدث واجباً عليه. 
وذكر محمد بن المواز القولين جيعا”. 

وقال محمد فيمن أدرك الركعة الآخرة من الجمعة فأحرم والإمام راكع فلم 
يركع حتى أحدث الإمام فاستخلفه - أنه يركع بهم مكانه» والقوم على حاهم 


سجدتين» ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل» فجاؤوا فركع رسول الله له بهم ركعة 
وسجد سجدتين» ثم سلم» فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجدتین)» وأخرجه 
مسلم» في صلاة المسافرين وقصره» في باب صلاة الخوف» من كتاب صلاة المسافرين 
وقصره» برقم (۸۳۹). 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤۸۳ /١‏ 

(۲) في (س): (تجزئه). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۱۸/١‏ 


كناب الصلاة الثاني (ey‏ 


ركوعاء ثم يرفع بهم“ ويكون ممن أدرك تلك الركعةء وتجزئه جمعة. 
قال: وإن رفع القوم بغير إمام قبل أن يرفع" لم يضره» وعلى المستخلف 
ا غر راا ورن ال رکو ل ورف کل ااه ا 
يفعلوا ل تجزی. 
وقال فيمن صلى وحده ركعة من الصبح ثم أحرم معه رجلّ ني الثانية» ثم 
أحدث الأول: فإن هذا يصلي ركعة ثم مجلس يتشهد" ثم يقضي الأولى وإن 


; ۷ 
کان و 


وقال ابن القاسم في مسافر أمه حضري فأحدث الحضريّ قبل أن يركع 
أول ركعة فخرج وترك المسافر: كان على المسافر أن يصلي أربع“. 

واختلف في الإمام حدث فيستخلف ثم يتوضاء فإذا جاء أخرج المستخلف 
وأتم بهم» فقال ابن القاسم في العتبية: لا ينبغي ذلك فإن فعل فينبغي إذا تمت 
الصلاة أن يشير إليهم حتى يقضي لنفسه ثم يسلم ويسلمون. قال: وقد جاء 
النبي تله وأبو بكر يصلي بالناس فتأخر وتقدم النبي له . 


(۱) قوله: (بہم) ساقط من (ر). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤۸١/١‏ . 

(۳) في (ر): (یرکع). 

)٤(‏ في (س): (ویرفعون). 

. ٤۸١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

0) في (ب): (یتشهد). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۳٠۱۷ /١‏ 

(۸) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٤١‏ 

(۹) انظر : البيان والتحصیل: ۱/ ۹۱۷ والحدیث سبق تخرمجه» ص: ۳۹۷. 


® ا 
وقال يحيى بن عمر: لا جوز هذا لأحلِ بعد النبي لل . 
قال الشيخ أبو الحسن: وقول ابن القاسم في هذا أحسن؛ لأن الحديث 
ثابٽ عن النبي ف ولنا أن نقتدي بأفعاله عى ولم يأت ما ينسخ ذلك وقد 
أخرج البخاري ومسلم أن أبا بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي عله » فوجد 
رسول الله عه خحفة فخرج إلى المسجد وأبو بكر يصلي بالناس» فتأخر أبو بكر 
وقعد النبي عله وصلى بالناس وأبو بكر إلى جنبه يسمع الناس تكبير النبي يكف 


وهذا من آخر فعله م ينسخه شيء. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۳١١ /١‏ 

(۲) متفق عليه أحرجه البخاري: ۲٤۲ /١‏ في باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول 
فتأخر الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته» من كتاب الجاعة والإمامة في صحيحه» برقم 
(16)» ومسلم: ٠۳٠١/١‏ في باب تقديم الجاعة من يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا 
مفسدة بالتقديم» من كتاب الصلاةء برقم .)٤١١(‏ 


كناب الصلاة الثاني EN)‏ 


بات 
ك ë‏ 9 
0 2 الجمعة ووجويها O‏ 


ا لجمعة فرض. لقول الله 5ڭ: دا ووت لِلصَلَوة ِن يو ماَلْجِمَُة اشوا إل 
ذكرآله € [الجمعة: ] الآيتين» فأمر بالسعي إليهاء ومنع البيع» وذم على الترك 
وكل ذلك يقتضي الوجوب. 

وني الصحيحين: «أفبَت عير مِنَ السام عام والنبيٰ ڪه قَايِمْ طب 


TI 


َانْقَص الناس ياء حتی 1 يبق مَعَه إلا اتا عَمَرَ رَجُلاً؛ فترَلّتِ َ 


وفي النسائي قال النبي عيه: لر عل عل ل رو 2 وي الترمذي» 
قال: مر مَنْ ترك اله تلات مَراتِ اوناً... ٤‏ وني النسائي: امن عر 


صَرُورَةٍ طبع الله على قَلْبوٍ E‏ نهين أفْوَام عَنْ 


)١(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري: ۲ في باب قوله تعالى: ودا راا جره أو هوا 
آنقضوا إلا من كتاب البيوع في صحيحه؛ برقم »)۱۹٥۸(‏ ومسلم: ۲/ ۰٥۹۰‏ في 
باب في قوله تعالى: ودا روا تحر أو هوا أنفَصوا إلا وَتَركوكٌ قَايمّا)» من كتاب 
الجمعةء برقم .)۸٦۳(‏ 

(۲) صحيح» أخرجه النسائي: ۳/ ۰۸4 في باب التشديد في التخلف عن الجمعةء من كتاب 
الجمعة» برقم »)۱۳۷١(‏ وأخرجه بنحوه آبو داود: ۱٤۷/١‏ ني باب في الغخسل يوم 
الجمعة» من كتاب الطهارة برقم »)۳٤۲(‏ قال المناوي في فيض القدير: /٤‏ ۲۳": 
إسناده صالح. 

(۳) حسن» أخرجه الترمذي: ۲/ ۳۷۳ في باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر» من أبواب 
الجمعةء برقم »)٥٠١(‏ وقال: حديث حسن. 

)٤(‏ صحيح» أخرجه النسائي في السنن الكبرى: >۱٦ /١‏ في باب التشديد في التخلف عن 
الجمعة» من كتاب الجمعة» وابن ماجه في سننه: /١‏ ۵۷ في باب فيمن ترك الجمعة من 
غير عذر» من كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء برقم »)١٠١١(‏ وابن خزيمة: /٣‏ ١١۷٠ء‏ 


ey Ya 
س‎ $ | 
۷ 
2 و‎ 


وَذْعِهمُ الجمُعَاتِ او لَيحْيَمَنٌ اله عل لومي تم لَيكُونْنَّ مِنَ العًافليَ٠“‏ 


وقوله: «أقوام» إشارة إلى معينين» ويحتمل أن يكونوا منافقين» كا قال في 
ا لحديث الآخر: «إنه حرق بيوتاً على من فيها يتأخرون عن العشا»". 


في باب ذكر الدليل على أن الوعيد لتارك الجمعة هو لتاركها من غير عذر» من كتاب 
الجمعة في صحيحهء برقم (١١۱۸)ء‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد: ۲/ ٠٠١‏ رواه 
أحد وإستاده حسن. 

(۱) أخرجه مسلم: ۲/ ۹١‏ في كتاب الجمعةء باب التغليظ في ترك الجمعةء في كتاب الجمعةه 
برقم .)۸٦٥(‏ 

(۲) أخرجه البخاري بنحوه: ۲۳١ /١‏ في» كتاب الجماعة والإمامةء باب وجوب صلاة الجاعةء 
من كتاب الجاعة والإمامة في صحیحه: ۱/ ۴۳۱ برقم (11۸)ء ومسلم: ٤٥١ /١‏ في باب 
فضل صلاة ا لجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء من كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
برقم .)٦١۱(‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 


باب 
© 2 الخسل للجمعةء وعلى من تجب والأعذار التي 
© تسقط وجویهاء وهل تنعقد بمن لا تجب عليه“ 
الل للجمعة سنه الف فى وجوه وغل فن قر طه أن يكن 
متصلاً بالرواح؟ ولا حلاف أنه ليس بشرط في الإجزاء وَأ من صلى بغير 
غسل ناسا أ عامداً اجزأته صلاته» فقال ابن حبیب: لا یأثم تارکه. 


0 
6 


وقال بو جعفر الأبهري: اختلف أصحاب مالك في ذلك: فقال بعضهم: 
هو سنةٌ مؤكدةٌ؛ لا يجوز تركها إلا لعذر. وقال بعضهم: هو مستحبٌ. 
قال: واستدل من قال بوجوبه بقول النبي عبل4: «عُشل الحمُعة واب عل 


ول وو ۳ 


ل خی 

واستدل من قال: إنه مستحبٌ بحديث عائشة فة قالت: «گان الاس 
ا یھن یکن کم کنا راد کون ن تل نمل رمل اھ ل 
کم: آو اتلم وبقوله: دمن صا يها وزعت ومن افتسل انل 
أَفْضل»“. 


(۱) قوله: (وهل... لا تجب علیه) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤٦۳ /١‏ . 

(۴) سبق تخر ججه» ص: ٩٤۷‏ . 

(6) التفل: الذي قد ترك استعمال الطيب من لتقل وهي الريح الكرة. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: .٠٠٤١ /١‏ 

() آخرجه مسلم: 0۸١/۲‏ في باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما 
أمروا به» من كتاب الجمعة» برقم .)۸٤۷(‏ 

(1) حسن» آخرجه أبو داود: ٠١١/١‏ في باب في الرخصة في ترك الخسل يوم الجمعة» من 


® ا2 

قال الشيخ: الغسل لمن لا رائحة له - حسرٌ» ولمن له رائحة واج 
کالحوات والقصاب وغیرھماء وعلى من آکل ثوماً أو بصلا أو کراثاً نیع آن 
يستعمل ما يزيل ذلك عنه؛ لقول الي ¥ «مَنْ اكل مِنْ هَذو الشَجَرَة قَلاً 
قر ا ا ا ن الج وة کان م جى الان 
SG aE Es‏ 
أن يزيل ما عليه من تلك الروائح» وأما قول النبي عله فيمن كان يوجد منه 
الريح: «... لو اغتسلتم» ولم يوجب ذلك فإن تلك" الروائح قد ألفها 
بعضهم من بعض ول يستثقلوها» وليست رائحة العباء كغيرها. 

ومن شرط الخسل عند مالك أن يكون متصلاً بالرواح» وإن نام بعد 
الغسل أو تغدى -استأنفه» وإن راح ثم انتقضت طهارته توضاً وأجزأه غسله. 

واختلف فيمن اغتسل في الفجر ثم غدا” به وأقام لوقت الصلاة"» أو 
م يواصل به الرواح -ثلاثة آقوال: 
فقال ابن القاسم في كتاب محمد: من اغتسل للجمعة في الفجر لم يجزه. 


كتاب الطهارة برقم (٤١۳)ء‏ والترمذي: ۲/ ۲۹۹ في باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعةت 
من أبواب الجمعةء برقم »)٤۹۷(‏ وقال: حديث حسن. 

(۱) قوله: (نيئاً) ساقط من (ب). 

(۲) سبتق تخر يجه في كتاب الصلاة الأول » ص: ٤٠١‏ . 

(۳) في (س): (ترك). 

)٤(‏ في (ر): (يستتقذروها). 

)٥(‏ في (ر): (تحری). 

(1) في (ر): (وآقام للصلاة). 


كناب الصلاة الثاني @ 


ويصلي الصبح ويقيم في المسجد حتى يصلي الجمعة: لا يعجبني ذلك . ول 
يعجبه الخسل تلك الساعة. 

- وقال ابن وهب”": لا بأس إن اغتسل بعد الفجر ونوى” به الجمعة أن 
يروح به» والأفضل أن يكون غسله متصلاً بالرواح. فأجاز الغسل وإن لم يكن 
متصلاًء يختسل في الفجر ثم يروح به» والرواح عند الزوال إلى ما بعد وهذا 
أشهر“؛ لحديث عائشة: أن الغسل كان بسبب ما يوجد من تلك الروائح»› 
فإذا لم يجحدث بعد الخسل روائح أجزأه غسله. وعلى قول مالك: هو سن 
وليس علته التنظف. 

فصل 
الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين 

اة و اة عل ال جال الا رار ان ال مالك ولا هة | 
التساء» ولا على الصبيان» ولا على العبيد. ولا على المسافرين. فسقطت ع س 
النساء بإجماع» والإجماع فيهن في موضعين أحدها: سقوطهاء والآخر: أنهن إن 
حضرنا وصلينها أجزأت عن الظّهر. 

وأما الصبيان ففرض الصلاة ساقطٌ عنهم» الجمعة وغيرها. وأما العبيد 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .٠١/١‏ 

(۲) في (س): (ابن شهاب)» وانظر المسألة في: النوادروالزيادات: ٤٦١ /١‏ والبيان والتحصيل: 
۲ معزوة لابن وهب. 

(۳) في (ر): (وینوي). 

)٤(‏ في (س): (أسعد). 

(۵) سبق تخر يجه » ص: ٩٤٩‏ . 

.۲۲۷ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 


se Fa 
اود‎ 
¥ e 


فاختلف فيهم في ثلاثة مواضع: 

أحدها: هل تجب عليهم؟ والثاني: إذا ل تجب عليهم هل تنعقد بهم؟ 
والثالث: هل د 

ولا خلاف أنه إن صلاها مأموماً أ عن الظّهرء والمعروف من قول 
مالك آنا غير واجبة على العبيد. 

وقال ابن شعبان في ختصر ما ليس في المختصر: المشهور من قول مالك 
آنها غير والجبة على العبيد يريد: آنه اختلف قول مالك فيها. وقال أيضاً: 
على من قدر من العبيد إتيان الجمعة أن يأتيهاء يلزمون ذلك ويقامون إليها من 
حوانیت ساداتېم. 

وني موطاً ابن وهب المؤرّخ قال: سئل مالك عن العبيد: هل عليهم 
جمعة؟ فقال: أما من قدر عليها منهم فنعم. فرأى أن الأصل في الصلوات 
تساوي الح والعبد فيهاء وهي صلوات كلهاء إلا ما خصه نص أو إجاع ولا 
حت للسيد في وقت الصلوات» وروی عنه أبو مصعب أنه قال: لا أحبتٌ 
للمكاتب ترك الجحمعة. 

واختلف في إمامة العبد في الجحمعة بعد القول أا غير واجبة عليه» فمنع 
ذلك مالك في كتاب الصلاة الأول". وقال ابن القاسم: فإن فعل أعاد 
وأعادوا“. وني كتاب ابن حبيب: الإعادة وإن ذهب الوقت^“ 


.۲۲۷ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:[۷/ ب]. 
(۴) انظر: المدونة: .٠۷۷ /١‏ 

. ٠١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

. ٤۷۸/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


كناب الصلاة الثاني 


وأجاز أشهب في كتاب محمد: أن يوم فيهاء وقال: إذا كانت تجزئه مأموماً 
وتصير ”“ هي الفريضة لشهودها وواجبة عليه - أن تجزئهم". ورأى أا 
ساقطة في حق السيّد» وإذا حضرها وجبت عليه كسائر الصلوات. 

ورأى مالك أن فرضه أربع» فإذا أمهم كان قد أتى بركعتين عن أربع» وذلك 
غير مجزئ» ومجزئ إذا كان مأموماً بالإجماع» وذکر انعقادها به یأتي فیم) بعد. 

وسقطت في السفر؛ لأن من شرطها المصر» ولأن النبي به قد مر عليه 
في سفره جم ولم بجع وكان وقوفه في حجته" يوم الجمعة فلم مجمّع“. 
وكذلك إذا دخل المسافر الحضر هو على حكم المسافر في القصر» فلا تجب 

و 


DEI 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۸/١‏ . 

(۳) في (س): (جعته). 

)٤(‏ كونه يوم جمعة لا قاله عمر بن الخطاب #ه: (... نزلت فيه على النبي عله وهو قائم بعرفة 
يوم جمعة) أخرجه البخاري: ٠٠ /١‏ في باب زيادة الإيمان ونقصانه» من كتاب الإيانء 
برقم »)٤٥(‏ وكونه لم يجمع لما رواه البخاري وفيه: (أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن 
الزبير سأل عبد الله تله كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سام إن كنت تريد السنة 
فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر #ه صدق إنهم كانوا مجمعون بين الظهر 
والعصر في السنة. فقلت لسالم أفعل ذلك رسول الله ه؟ فقال سالم وهل تتبعون في ذلك إلا 
سنته) خرجه البخاري: ۲/ 0۹۸ في باب الجمع بين الصلاتين بعرفة» من كتاب الحج في 
صحیحه» برقم .)۱٥۷۹(‏ 

وأخرج مسلم من حديث جابر ظله وفيه:... فلا كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا با لحج 
وركب رسول الله عه فصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا 
حتى طلعت الشمس» آخرجه مسلم: ۲/ ۸۸٦‏ في باب حجة النبي عله » من كتاب الحج» 
برقم (۱۲۱۸). 


GD‏ [ ا 

واختلف إذا شهدها وصلاها مأموماًء واستخلف على إقامتها: فقال 
مالك: إذا صلاها مأموماً أجزأت. وقال ابن الماجشون ني ثمانية بي زيد: لا 
تجزئه وإن كانت صلاته للظهر ركعتين؛ لأنه صلاها على نية الجمعة. 

وقول مالك أحسن» وأن تجزئه قياساً على المرأة» فالجمعة ساقطة عنهاء 
وإن شھدتہا اج زأتہا عن أربع. 

وقال مالك في العتبية: إذا أحدث الإمام فاستخلف المسافر - لم تجزهم» 
ويعيدون الخطبة والصلاة ما لم يذهب الوقت» فإن ذهب الوقت أعادوا ظهراً 
ا 

وأجاز أشهب أن يستخلف” إن حدث على الإمام شيءٌ قبل دخوله في 
الصلاة أو بعدء وقاله سحنون“» ومنع مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب قبل الإحرام» وقالا “ يعيد ويعيدون» وإن استخلف بعد الإحرام 
أجزأته وأجزأتهم؛ لأا بالإحرام منعقدةٌ عليه وصار تمامها عليه فرضاً. 

فصل 
الأعذار التي تجيزالتخلف عن الجمعة 

الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمعة أربعةء وهي: ما يتعلق بالنفس» 

والأهل» والذين» والمال. ) 


() انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۸/١‏ . 
() انظر: البيان والتحصیيل:٠/ .٠٠٠‏ 
() في (ر): (استخلف). 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصیل: ۱/ .۲٠١‏ 
() في (س): (وقال لا). 


كناب الصلاة الثاني (o)‏ 


فأما ما يتعلق بالنفس فا لمرض الذي يشت معد" الإتيان إليهاء أو عله لا يمكنه 
اللبث في الجامع حتى تنقضي الجحمعة لتزول بهء أو غير ذلك أو كان مقعداً ولا جد 
مرکوباًء أو أعمی ولا جد قائداً ولا ېتدي للوصول بانفراده. 

واختلف في المطر الشديد: هل يكون عذراً؟ فقال مالك: عليه أن 
تشهد وقال يفا لر لك غه 

ومن العذر أن نخاف سلطاناً إن ظهر قتله أو عاقبه أو ضاره» وقال 
مر إذا حاف غر أن عة ا ب التخفه كان لمال آرل 
یکن. وقوله: إذا م یکن له مال» لیس بحسن. 

واختلف في تلف العروس» فقال مالك: لا يتخلف عن الجمعة ولا 
غبرها"“. وقال سحنون: قال بعض الناس: يتخلف ولا بخرج» وهذا حق ها 
ا 

وهذا لا يصح» إلا أن يقول: إنها من فروض الكفاية. 

والعذر في الأهل أن کون زو جته أو يته أو آحد آبویه قد اشند ب“ 


امرض أو احتضر أو مات؛ فيجوز له التخلف» وكذلك لو کان مريضا بخشى 


(۱) في (ر): (علیه). 

(۲) في (ر): (بالوصول). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤0۷ /١‏ . 
)٤(‏ قوله: (أن) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ر): (یمنعه). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ."٠٠٦/١‏ 
(۷) انظر: البيان والتحصيل: ."٠٦/١‏ 
(۸) في (ر): (فیه). 


e‏ ا 
عليه الضيعة ولم يكن له من يقوم به. 

وإِن کان أجنبيًاً ومات" واحتیج إلى مواراته فقد اختلف في هذا الأصل: 
فقال مالك في الرجل يكون مع صاحبه فيمرض ويشتد عليه مرضه: لا يدع 
الجمعة إلا أن يكون في أسباب الموت”. 
ینظر في شأنه: لا بأس به" . 

۰٠ : 0. ۴‏ 0 هة 

وروي عن ابن عمر أنه دعي لعثان ابن زید بن نفیل وقد کان احتضر» 
فمضى إليه وترك الجمعة. 

وذکر ابن نافع عن مالك آنه قال في رجل بلغه موت بعض أهله» بخرج إلى 
جنازته وهو قريب من المدينة ويدع الجمعة؟ فقال: لاء وأرى أن يؤثر الحمعة. 
وقال سحنون: بحضر الجحمعة إذا م يخف تغير ‏ الميت. 


- وأما الدين فإن كان إن ظهر خاف/ أن يلزم بأمر لا بجوز» من قتل 
رجل» أو ضربه» أو سبّه» أو بيعة من لا جوز العقد له" - جاز له التخلة « 
وهو قول مالك. 


(۱) في (ر): (أو مات). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٤٥٦/١‏ 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ۲۷۲. 

() كذا بالمخطوطةء والصواب (لسعيد)ء والأثر أخحرجه» الحاكم في المستدرك: ۳/ ٤۹٥‏ برقم 
»)٥۸٩١(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى: ۳/ ۸٤‏ والمسألة ذكرها في النوادر والزيادات: 
4۱. 

)٥(‏ في (س): (تغییر). 

)في (ر): (به). 


كناب الصلاة الثاني @ 


وأما المال فإن كان يخاف سلطاناً إن ظهر أخذ مالهء أو بخاف أن يسرق 
بيته» أو حترق شيءٌ من ماله - جاز له التخلف. 

واختلف إذا اجتمع العيد والجمعة: فروى ابن القاسم عن مالك: أنه 
يشهد الجمعة". قال مالك: ول يبلغني أن أحداً أذن لأهل العوالي إلا 
عثان". 

وني الواضحة عن ابن وهب ومطرف وابن الماجشون أنهم سمعوا مالكاً 
رئ الاخد ذلك ولا سک 

فصل 
افيمن تجب الجمعة بحضوره من أصحاب الأعذار] 

وإذا سقطت الجحمعة عمن تقدم ذكره من صاحب عذر من مرض أو غيره 
أو صبِيّ أو امرأَةٍ أو عبلِ أو مسافر - فإنهم إذا حضروها على ثلاثة أصناف: 

- فصنف إذا حضر تجب“ عليهم وتجب بهم على غيرهم وهم أصحاب 
الأعذار من الرجال الأحرار“» فإذا حضروا وجبت عليهم لوجوما قبل 
العذرء فإذا م يكن في عدد من سواهم من تجب عليهم الجحمعة إلا بإضافتهم 


إليهم وجبت عليهم. 


.۲۳۴۳ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۸/۱‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۲۳۳. 

)٤(‏ في (ر): (أو تجب). 

)٥(‏ قوله: (الأحرار) ساقط من (س). 


»€ ال 
-وصنف لا تجب عليهم مع“ حضورهم ولا تنعقد» وهم الصبيان. 
- وصنفٌ لا تجب علیهم» واختلف هل تنعقد ہہ؟ وهم النساء والعبيد 
والمسافرون» فقال أشهب: إذا نفر الناس عن الإمام ولم يبق معه إلا عبيدٌ - 
صلى بهم الجمعةء وكذلك إذا م يبق معه إلا النساء وليس معهن رجلّ - فإنه 
يصلي بهن ركعتين". قال: وليس بين العبيد والنساء اختلاف» وكذلك على 
أصله إذا م يبق معه إلا المسافرون". 
وقال سحنون: لا بجمع إلا أن يبقى معه من الرجال الأحرار جماعةً دون 
العبيد والمسافرين والنساء» وينتظرهم إذا كان يطمع برجوعهم حتى لا يبقى 
من النهار إلا قدز ما تصل ف وركحة من الف 
واختلف أيضاً إذا هربوا عنه بعد أن صلى بهم ركعة أو ركعتين وقبل أن 
يسلّم» فقال ابن القاسم وسحنون: لا تصح له جمعةً. 
وإن كان قد صلى ركعة أضاف إليها أخرى» ولو صلى الإمام بهم ركعة 
ثم نفر هو عنهم - أبطل عليهم عند ابن القاسم» ولم تبطل على قول أشهب. 
وقد قال أشهب”“ في مدونته في إمام أحدث متعمّداً وهو يتشهد: يقدم 
ت ٍ ۴ (VV). % e‏ » 
القوم رجلا منهم فيسلم بهم ويتوضأ هو ويعيد الصلاة؛ لأن“ تحليل الصلاة 
(۱) في (ر): (بعد). 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤٥٥ /١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤٥٥ /١‏ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤٥٤/١‏ . 
)٥(‏ في (ب): (الجمعة). 
(0) قوله: (قد قال آشهب) ساقط من (ر). 
(۷) في (ر): (إلا أن). 


كناب الصلاة الثاني ® 


السلام» فمن لم يسلم م يقض صلاته. 

فلم ير أنه أبطل عليهم الماضي من صلاتہم وهم فيه على حكم الجماعة 
قبل أن تبطل على نفسه» وهذا قال: إذا هربوا عنه بعد ركعة أنه تصح له جمعة؛ 
لأن إبطاهم التادي لا يبطل عليهم ما قد صلى بهم وبقيت له ركع على حكم 
الجاعةء كا إذا أبطل هو صلاته لا تبطل عليهم» وقد تقدم في كتاب الوضوء 
إذا صلى بهم وهو جنبٌ: تجزئهم الجمعة؟ 


(۱) في (ب): (هل تجزئهم). وانظر قول المؤلف في كتاب الوضوء» ص: ٠٤١‏ . 


a‏ اة 
باب ر@ 
فيمن زوحم يوم الجمعة عن الركوع والسجود ا 
اختلف فيمن زوحم عن الزكوع: فقال ابن القاسم: يلغي تلك الركعةه 
وسواء زوحم في الأولى أو في الثانيةء قال: ولب تة الاق : 


6 
2 


وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يلغيهاء وهو أعذر من الناعس”. وهذا 
أحسن؛ لأن الناعس والغافل معه شيءٌ من التفريط. 

وإن ركع ثم زوحم عن السجود أتى به على القولين جيعاً فقال مالك 
مرة: يتي به إن كان في أول ركعة ما م يركع الثانية. وقال أيضا: ما م يرفع 
من الركوع. وقد مضى ذلك في الكتاب الأول. 

فإن صحت الأول وزوحم عن سجود انها بالسجود عند ابن 
القاسم ما لم يسلم اللإمام» وعند أشهب: يسجد وإن ل وهو احسن» 
وليس السلام كعقد ركعةء وإنا حول بينه وبين سجود الأولى ركوع الثانية؛ 
لأنه حاطب أن يصلي التي تلي ما غلب على سجودهاء ويتبع الإمام ولا 
يخالف» وليس كذلك السلام. 

واختلف أيضاً إذا فاتته الأولى» ودرك ركوع الثانية» وزوحم عن 
السجود حتى سلم الإمام - فقال ابن القاسم: لا غرف احم ورای آنه لا 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠١ /١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۲۲۸/۱. 


() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٤/١‏ 
)٥(‏ انظر: المدونة: .۲۲۸/١‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 
يكون مدركاء إلا أن يصلى ركعة بسجدتيها مع الإمام. 
وقال أشهب: E‏ “. واحتح بقول 


oc Gr 9‏ چ 


النبي عيه: من فرك الرّكعة قد أَذْرَكَ الخد 

واختلف بعد القول إنها لا تجزئه عة فقال عبد الملك في كتاب محمد: 
يتم عليها ربعا يريد: أنه يتمٌ سجودها ويأتي بثلاث ركعات. 

وقال محمد: يسلم ويستأنف الصلاة أربعاًء وقال أصبغ: يتم سجود 
الأول ويأتي بركعة ثم يستأنف نة 

واختلف فيمن أدرك من الجحمعة ركعة فلا سلم ذكر هذا الرجل سجدة 
من التي صلى” مع الإمام: فقول ابن القاسم: تبطل الجحمعةء وقول أشهب: 
خر إلى سجدة ويأتي بركعة وتجزئه الجمعة» وقول أصبغ: يتمها جعة 
OS‏ 


وعلى القول أنها لا تجزئه - بختلف: هل يبني عليها أربعاً وتجزئه عن 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠۳/١‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً: /١‏ ١١ء‏ في باب من أدرك ركعة من الصلاة» من كتاب وقوت 
الصلاة» برقم (۱۸)» وأبو داود في سننه: ١1‏ ,في باب في الرجل يدرك الإمام ساجداً 
کیف یصنع؟» من کتاب الصلاة: ۰۲۹۸/۱ برقم (۳۹۳)» وابن خزيمة: ۳/ ۰0۷ في باب 
إدراك المأموم الإمام ساجداً والأمر بالاقتداء به ني السجود» من كتاب الصلاة في صحيحه» 
برقم (۱۹۲۲)» والحاكم في المستدرك: ٤٠۷ /١‏ في باب التأمين» من كتاب الإمامة وصلاة 
ا لجاعة» برقم (۲٠١٠)ء‏ وقال: هذا حديث صحيح قد احتج الشيخان برواته عن آخرهم. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٤/١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٤/١‏ 

() في (س): (سلم). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۳۹۹. 


(ب) 


با۱١‎ 


CD‏ و 
الظهر؟ أو يسلّم ويستأنف الظهر أربعاً؟ 

وقال محمد: فإن أتى بركعة بعد سلام الإمام"» ثم شك في سجدة لا 
يدري من أي ركعةٍ هي» فقال ابن القاسم: يسجد سجدة ويأتي بركعة 
ويسجد لسهوه ويعيدها ظهراً. وقال أشهب: يأتي بركعة ويسلم ويسجد 
لسهوه ويعيدها ظهراًء وقال ابن عبد الحكم وأشهب في المجموعة مثل قول 
عبد الملك. قال أشهب: ولا يقال له ائت بركعة؛ لأنها إذا بطلت التي أدرك 
خرج من أن تكون جمعة» وصار عليه ظهرْء وليس الإتيان في هذه بركعة من 
صلاح فرضه»ء فخالفت غيرها. والذي حكى ابن المواز عنه خلاف ما في 
الخموغة ع 

قال عبد الملك: لا يأتي بركعة» ولكنه يسجد ثم يتشهد ويسلّم» ويسجد 
لسهوه / بعد السلام» ويعيدها ظهرا. 

قال مالك : وهذا أحب إلي يسجد خوفاً أن تكون من الآخرة”“ ولا 
يأتي بركعة؛ لأنها إن كانت من الركعة الآخرة" فهي جعة تامة لا بجحتاج فيها 
إلى ركعةء وإن كانت من الأولى فلا حمعة له» وعليه الظهر أربعاًء ولا تنفعه 


(۱) قوله : (سلام الإمام) يقابله في (ر): (السلام). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات ٠٠١/١‏ . 

() قوله: (والذي .... المجموعة عنه) يقابله في (ر): (والذي حکكاه عنه عمد بخلاف قوله في 
المجموعة). انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١/١‏ . 

.٤٠٠١ /١:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )٤( 

)٥(‏ في (ر): (حمد). 

(7) في (ب): (الأخيرة). 

(۷) في (ب): (الأخيرة). 


كناب الصلاة الثاني ® 


الركعة التي أتى با . 

قال الشيخ ظ#: أرى أن يتي بسجدة ينوي بها تام التي صلى مع الإمام» ثم 
يأتي بركعة ويسلّم» وتجزئه جمعة على القول أن كل ركعة لا يعت بها لا تحول 
بينه وبين إصلاح التي قبلهاء وهو قول مطرّف» والتي ركعها بعد سلام الإمام 
لا يعت بها من الجمعة لا لم تتم التي قبلهاء وإذا كان لو سلم” واشتغل ذلك 
القدر في كلام أو غيره» ثم ذكر لم تفسد عليه صلاته - كان من اشتغل ذلك 
القدر في القربة لله كلك أحرى ألا يحول بينه وبين الإصلاح. 

وقال مالك فيمن لم يستطع السجود إلا على ظهر أخيه: لا تجزئه» وعليه 
الإاعادة وإن ذهب الوقت. 

وقال أشهب: يعيد ما دام في الوقت. وقال محمد بن عبد الحكم: إذا درك 
الأول وزوحم عن سجود الثانية فسجد على ظهر آخيه وسلم الإمام ولم يسم 
هذا وتطاول - فانه یسجد» وتجزئه صلاته. 

فرأى أشهب أنه إذا لم يستطع السجود بالأرض كان فرضه الإياء» وإنا 
عليه أن يأتي من ذلك بحسب قدرته مع الإمام» ولا يؤخر عنه حتی يأ با 
على الأرض بعد ذلك وإذا كان فرضه أن يأتي به معه إياء فسجد على ظهر 
أخيه» أشبه من كان فرضه الإي|ء» فرفعت له وسادة فسجد عليها. 

ورأى مالك: أن له أن يؤخر ذلك فإذا قام“ الإمام إلى الثانية سجد هو 
(۱) انظر: المدونة: ۲۲۹/۱. 
(۲) في (ر): (سلم الإمام). 


(۳) انظر: المدونة: .۲۲۸/١‏ 
)٤(‏ في (س): (قدم). 


ابيا 


على الأرض» إلا ألا يقدر ويركع الإمام فيومئ هو ويدركه في الثانية. 

وإن زوحم عن سجود الثانية أمهل حتى يجلس للتشهد؛ فيسجد على 
الأرض» فإن خشي أن يسلم الإمام - أومأً للسجود على القول أن السلام كعقد 
ركعة» وعلى القول أنه ليس كعقد ركعة -يؤخر حتى يسلّم الإمام؛ فيسجد على 
الأرض. 


كناب الصلاة الثاني @ 


6 باب 0 
2 2 المواضع التي تجب فيها الجمعة % 


ا لجمعة تجب في الأمصار والقرى العظام التي تشبه الأمصارء واختلف 
فيا سوى ذلك: فقال مالك مرةً: تقام في القرية المجتمعة التي قد اتصلت 
دورها وفيها الأسواق”". وقال مرةً: المتصلة البنيان. ول يذكر الأسواق". 

وقال في سماع أشهب: إذا كانت القرية بيوتها متلاصقةء وطرقها في وسطهاء 
وها أسواقء ومسجد يجمعون فيه الصلاة-فإنهم بجمعون الجمعة. 

وكل هذا جنوح إلى ما يشبه المدن؛ لأن الأصل ما أقيمت فيهاء وإلى هذا 
ذهب سحنون: آنها تقام في المدن وما أشبهها. 

وسئل محمد بن سحنون عن القرى التي أحدثت فيها المنابر فقال: لا أرى 
ذلك؛ لأنه أمر اختلف فيهء ولو كان ذلك واجباً على أهل القرى لأقامها سحنون 
إذ ولي كا آقامها لأهل قلشانة وسوسة وصفاقس» فا أجاز ذلك فيها إلا 
زحفا“. وأنكر ابن سحنون على ابن طالب حين أقامها بأولج وقرقورية. 

قال الشيخ: وقد أخبرني بعض آهل أولج أن بها عشرة مساجد» وقال 
بحيى بن عمر: الذي أجمع” عليه مالك وأصحابه"“ أن الجمعة لا تقام إلا 
(1) انظر: المدونة: ۱/ ۲۳۳. 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۲۳۳. 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤٥١١ /١‏ ولم يذكر ساع أشهب» وهو في كتاب الصلاة الثاني» من 

كتاب أوله اغتسل على غير نية. 
() انظر: النوادر والزيادات: .٤٥۴١ /١‏ 


() في (س): (اجتمع). 
() قوله: (وأصحابه) ساقط من (ر). 


> ا 


بثلاثة: المصر» والجاعةء والإمام الذي تخاف خالفته» فمتى عدم شيء من 
هؤلاء م تكن جمعة. 

فجميع هذه الروايات يشدّ بعضها بعضاًء آنا إنما تقام بالمدن والأمصار 
وما کان من القری یشبهها“. 

وراعى مالك مرة العدد» فروى عنه مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن 
حبیب آنه قال: إذا کانوا ثلاثين رجلا أو ما قارهم جعوا". 

قال ابن حبيب: وهو مثل قول النبي عله: «إذا اجتمع ثلاثون بيتاً... ٠»‏ 
والبيت: مسكن الرجل الواحد. 

وني مختصر ما ليس في المختصر قال: إذا كانت قرية فيها خسون“ 
رجلا ومسجد عون فيه الصلوات فلا بأس آن يصلوا صلاة الخسوف»ء 
وعلى هذا لا يصلون الجمعة إلا أن يكونوا هذا القدر؛ لأن الجمعة آولى 
بطلب ذلك فيها. 

وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لا حد همم. وقال أبو الحسن ابن القصار: 
وليس عند مالك للجاعة التي تجب عليهم الجمعة حد محدود» غير أني رأيت 
الك نصًاً: آنا لا تقام بالثلاثة ولا بالأربعة» وقال أبو محمد عبد الوهاب: إنهم 
لا حد هم» إلا أن يكونوا عدداً يمكنهم الثواء وتتقرى بهم قرية. 


(۱) في (ب): (شبھا ۔ہا). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات:١/١٥٠٤.‏ 

(۴) ذکره سحنون في المدونة: ۱/ ۲۳۳ وعزاه إلى ابن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي له 
مرسلاء وفيه علة أخرى وهي الانقطاع بين ابن وهب والقاسم بن محمد رهم الله. 

() في (ب): (ثلاثون). 

.۳۲۲ /۱ انظر: اللإشراف:‎ )٥( 
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والرواية ا متقدمة في مراعاة القرى ترد ما ذهب إليه البغداديون أنه لا حد 
هم» وقد قال مالك في المدونة في الأمير يمر بقرية لا تجب فيها الجمعة فجهل 
فجمع بهم: فلا جمعة له ولاهم . 

ول بختلف المذهب أن اة مفارفة لاف ات ن وان ما سوئ 
الجمعة يقام بالواحد والاثنين» وأن للجمعة حك آخر» وصفة تطلب» وقدراً 
تقام الجمعة بحصوله وتسقط بعدمه» وإذا كان ذلك وجب ألا تقام إلا على 
صفة مجمع عليهاء وأن الخطاب يتوجه بهاء فمتى عدم لم تقم لمختلف فيه؛ 
لأن أصل الظهر أربع» فلا ينتقل عنه بمشكوك فيه. 

وقال مالك في أهل الخصوص» وهم حهاعة» واتصال تلك الخصوص 
كاتصال البيوت: إنهم يجمُّعون الجمعة وإن لم يكن هم وال . ولم يقل إذا 
كان“ هم مسجد وقال ني العتبية: ليس على أهل العمود جعةٌ؛ لأنهم عنده 
لیس هم قرار. 

ويختلف في أهل الخصوص والقرى الآن؛ لأا ليست تشبه / بالمدنء 
وقال مالك في سباع ابن وهب في حصون تكون على الساحل» فقال: إنها هي 
على أهل القرى والمدن» فأما غير أهل القريةء فلا أدري”. 


.۲۳۸ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (تقام الجمعة... إلا على صفة) ساقط من (س). 
(۴) في (ر): (إمام). وانظر: النوادر والزيادات:١/١٥٤.‏ 
)٤(‏ في (س): م یکن. 

. ٤٥١ /١:ليصحتلاو انظر: البيان‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ٤٥۳ /١‏ . 


(ب) 
1Y‏ 


کن 
ا ا 


ول ير سحنون على آهل اتن ىة وقاله محمد بن عبد الحكم» 
وقال: لا تكون الحمعة إلا في العيال والولد والأسواق. وقال زيد بن بشر: إذا 
كان ا لحصن على أكثر من فرسخ وفيه مسون رجلاً فأكثر جمعوا". 

فصل 
الخلاف فيمن يقيم الجمعة ويصليها بالناس 

واختلف فيمن يقيم الجمعة» ويصليها بالناس؛ فقال مالك في المدونة في 
آهل مصر مات واليهم» ولم يستخلف عليهم أحداً قال: إذا حضرت الصلاة 
قذموا رجلا منهم» فخطب» وصلى بهم الجمعةء وكذلك القرى التي لأهلها أن 
يجمًعوا» وقال: إن لله فرائض في أرضه لا ينقضها إن وليها وال أو لم يلهاء 
نحوآمن هدا ری ال 2 
رجل مجمع عليه ولا ينبغي أن يصليها إلا أحد هؤلاءء قاله في باب الصلاة في 
ال 
تخاف خالفته» وهذا آكد من قول ابن مسلمة» قال بجیی: وأتی قوم عمرو بن 
العاص فسألوه أن يأذن لرجل منهم أن يؤمهم في الفطر والأضحى› فأذن هم 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٥/١‏ قلت: مَسْتّير: بضم أوله وفتح انيه وسكون السين 

المهملة وكسر التاء المخناة من فوقها وياء وراء» وهو موضع بين المهدية وسوسة بإفريقية. 

انظر: معجم البلدان: .۲٠۹ /٥‏ 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤٥١/١‏ . 
(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۲۳۳. 


() انظر: البيان والتحصيل: ٤٥١/١‏ . 
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ثم جاؤوه فسألوه أن يأذن هم في الجحمعةء فقال: هيهات» لا يقيم الجمعة إلا 
من أخذ بالذنوب وأقام الحدودء وأعطى الحقوق» وقول مالك أبينء لأنها قربة 
أمر الله سبحانه بأدائهاء فلا وجه لتعلقها بإمام يخاف» وقد قال مالك» وابن 
القاسم: إذا منع الإمام الناس من إقامتها وقدروا على إقامتها فعلوا. 

وفرق أشهب بين الإمام أن يمنعهم أو يكون ممن لا يمنع» فصلوها بغير 
مره" ولم بختلفوا أنه إذا كان إماماً مقاماً من الأمير فخطب أو صلى بعض 
الصلاةء ثم حدث عليه ما نقض طهارته أو غير ذلك أن له آن يستخلف ولا يفتقر 
في ذلك إلى الأميء ولو ذهب كان هم أن يستخلفواء وهذه ضرورة. 

فصل 
الجمعة تصلى ب2 الجامع لا على ظهره 

ا لجمعة تصلى في الجامع» لا على ظهره» ولا خارجاً منه في الطريق» ولا في 
الديار» ولو كانت قريبة منه» واختلف فيمن صلاها في شيء من هذه المواضصع 
الثلاث» هل تجزئه صلاته؟ فقال ابن القاسم في المدونة فيمن صلاها على ظهر 
المسجد: يعيد وإن ذهب الوقت“. وقال مالك» ومطرف وابن الماجشون 
وأصبغ في ثمانية أبي زيد: صلاته جائزة ولا إعادة عليه. قال ابن الماجشون: لا 
بأس أن يصلى المؤذن على ظهر المسجد» لأنه موضع أذانه إذا قعد الإمام على 
المنبر» وإذا صلى خارج المسجد في الطريق أجزأته صلاته عند ابن القاسم” ولم 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ ۲۳۷. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤٥١ ١٤١١ /١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۲۲۷. 


.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 
وعبارة المدونة: (إن كان الطريق‎ ء٤۷۹4‎ /١ والنوادر والزيادات:‎ ۲۳۲ /١ انظر المدونة:‎ )١( 


9Y F4 
ل‎ 
e 


تجزه عند سحنون» وقال: صلاتهم باطلة» وكان يقول: إذا مر على الذين 
يجلسون للصلاة في الطريق: ضع رجلك على عنقه وجز» ويأمرهم بالدخول» 
ويقول: إن صليتم ها هنا فصلاتكم باطلةء وهذا أحسن» لقوهمم: إن الجامع من 
شرط الجحمعةء فمن تركه ختارأء ل تجزئه» والصلاة على ظهر المسجد أخحف 
وأولى أن تجزئ من الصلاة في الطريقء لأن لظهره من الحرمة ما لبطنه. 

وأما الصلاة في الديار التي حول المسجد» فقال مالك: لا تصلى فيها وإن 
أذن هلها" وقال ابن القاسم عند ابن مزين: فإن فعل فعليه الإعادة وإن 
ذهب الوقت» وقال ابن نافع: يكره أن يتعمد ذلك إذا م تتصل الصفوف» وإن 
امتلاً المسجد والأفنية واتصلت الصفوف» فلا بأس بذلك» قال: وقد صلي في 
حجر أزواج النبي عله حين ضاق المسجد“. 


بينه) فصلى في تلك الأفنية بصلاة الإمام ولم تتصل الصفوف إلى تلك الأفنية فصلاته تامة. 
قال: وإن صلى رجل في الطريق وني الطريتق أرواث الدواب وأبواطها؟ قال مالك: صلاته 
تامة» ولم يزل الناس يصلون في الطريق من ضيق المساجد وفيها أرواث الدواب وأبواها. 
قلت: وكذلك قول مالك في جميع الصلوات إذا ضاق المسجد بأهله). 

() قال في المدونة: (فيمن صلى يوم الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام» قال: لا ينبغي ذلك؟ 

لأن الجمعة لا تكون إلا في المسجد الجامع). انظر: المدونة: ۱/ ۲۳۲ 

() انظر: المدونة: ۱/ ۲۳۲. 

(۴) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ۳/ ١١١‏ باب المأموم يصلي خارج المسجد بصلاة الإمام 
في المسجد ولیس بينه) حائل» من کتاب الحیض: ۳/ ۱١١‏ برقم )٠٥٠١۲(‏ وقال مالك في 
المدونة: (..حدثني غير واحد ممن أثتق به: أن الناس كانوا يدخلون حجر أزواج النبي مله 
بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ويصلون فيها الجمعة» وكان المسجد يضيق على أهله 
فيتوسعون بها وحجر أزواج النبي لله ليست من المسجد» ولكنها شارعة إلى المسجد ولا 
بأس بمن صلى في أفنية المسجد ورحابه التي تليه» فإن ذلك لم يزل من أمر الناس لا يعيبه 
أهل الفقه ولا يكرهونه» ولم يزل الناس يصلون في حجر أزواج النبي له حتى بني 
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فصل 
الجمعة تقام ب4 جامع واحد 

ا لجمعة تقام في جامع”“ واحد» وإن كان بالمصر جامعان أقيمت في الأقدم 
منههاء وإن أقيمت في الأحدث وحده أجزأت» وإن أقيمت في الجامعين مع 
القدرة على الاكتفاء بواحد أجزأت من صلاها في الأقدم وأعادها الآخرون» 
قاله مالك في ختصر ما ليس في المختصر» وقال بعض الناس: تجزئ من أقامها 
أولاًء ويعيد من أقامها بعدء وإذا ل يسعهم جامع واحد جاز أن تصلى في 
جامعين» وقال محمد بن عبد الحكم: أما مثل الأمصار العظام مثل مصر 

وبغداد فلا بأس أن يجمعوا ني مسجدين”. 
قال الشيخ: إقامتها في مسجدين أولى إذا كثر الناس» ويعيد من يصلي في 
الأفنية من ا لجامع» لأن الصلاة هم حينئذ لا يأتون بها على حقيقتهاء وقد يكون 
الإمام في السجود وهم في الركوع» وقال أبو الحسن ابن القصار: إذا كانت 
المدينة ذات جانبين كبغداد فيشبه أن مجيء على المذهب أن يجمّعوا في ا جانبين* © 


يريد اختيارآًء وآنها تصبر بذلك كالمدينتين. 


الملسجد). انظر: المدونة: .۲۳١۳ /١‏ 

(۱) في (س): (مسجد). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤٥١/١‏ . 

(۳) في (س): (الجامعين). وانظر: عيون المجالس: .٤١١/١‏ وقد عزاه إلى آبي يوسف من 
أصحاب أبي حنيفة. 


wey 
سے‎ 1 
ا‎ 


فصل 
2 الخلاف هل المراعى 2 شهودها ثلاثة أميال 

وعلى من كان خارجاً عن المدينة شهودها إذا كان قريباً على ثلاثة أميالء 

واختلف هل المرّاعى ثلاثة أميال من المنار أو من طرف المدينةء فقال مالك في 

الملجموعة: عزيمة الجمعة على من كان بموضع يسمع منه النداءء وذلك ثلاثة 

أميال. وظاهره من المنارء وقاله أبو محمد عبد الوهاب: إن المراعى من 

المنار""» وقال محمد بن عبد الحكم: إنما ينظر إلى ثلاثة أميال من المصرء وحيث 

يقصر الصلاة المسافر في حروجه» وليس ينظر إلى المسجد» وقد يكون بين 
مسجد وآخر البلد أكثر من ثلاثة أميال. 


.۲۳۳ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 
. ٠١١ /١ انظر: المعونة:‎ )( 
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باب 
© البيعء والشراء يوم الجمعة بعد 
0 النداء للجمعة ووجوب السعي إليها 
النداء للجمعة يوجب السعي إليها ويمنع البيع والشراء» لقول الله كك 
ی آل انين ءامنا ِا ووت لِلصلَوة ِن يَوْمالْجِمعَةٍ فاشعرًا ل ذک رال وَذَرُواً ا 
[الحمعة: ۹]. 


:* 


وهذا فيمن كان قريب الدار إذا سعى بعد النداء أدرك الخطبة فا بعدهاء 
وإن كان بعيد الدار» وجب عليه/ أن يسعى قبل ذلك با يعلم أنه إذا سعى 
أدرك. ويمنع البيع والشراء حينئذء وليس من هو في طرف المدينة كمن هو في 
وسطهاء ولا المدينة الكبيرة كالصغيرة. 

واختلف فيمن باع أو اشترى بعد النداءء فقال مالك في المدونة: يفسخ 
البيع"» وقال في المجموعة: ابيع ماض وليستخفر الله وقال المغيرة: يفسخ 
ما م يفت» فإن فات بتغير الأسواق مضى بالثمن وقال ابن القاسم وأشهب 
في الواضحة: يفسخ ما م يفت» فإن فات مضى بالقيمة. 

واختلف في القيمة متى تكون؛ فقال ابن القاسم: حين قبضها مشتريهاء 
وقال أشهب: بعد صلاة الإمام وحين يحل البيع“ء وقال عبد الملك بن 


() انظر: المدونة: ۱/ .۲۳۴١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤٨۹ /١‏ 
(۴) انظر: النوادر والزيادات: ٤۹۸/١‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤1۸/١‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤٦۸/١‏ . 


(ل وحن 
۷ 


الماجشون في ثمانية أبي زيد: إذا كان قوم اعتادوا البيع ذلك الوقت» فسخت 
تلك البياعات كلهاء وإن لم تكن عادة زجروا عن ذلك ولم يفسخ البيع. 

واختلف بعد القول أن البيع يمضي» في الربح» فقال مالك: الربح 
للمشتري» ولا أراه عليه حراماًء وقال ابن القاسم في العتبية: لا يأكل الربح» 
وأحب إلي أن يتصدق به» وقال أصبغ: يكره أن ينتفع بذلك الربح» نّا كان 
اشتغاله به عن العبادة» وقد فعل مثل ذلك سليان اك لما اشتخل بالخيل 
فقتل" . 

قال الشيخ: وقول المغيرة في ذلك حسن» أنه ينقض البيع مع القيام» 
عقوبة وحايةء لئلا يعودا إلى مثل ذلك فإن فات مضى» لأن الثمن والمئمون 
صحیحان لا فساد فیه|. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤1۹ /١‏ وعبارته: (وروى ابن وهب وعلحٌ عن مالك في من باع 
بعد النداء يوم الجمعة» قال: بس ما صنع وليستغفر الله. قال عنه علٌ: ولا أرى الربح فيه 
عليه بحرام. ومن العتبية» قال أصبغ» عن ابن القاسم: فإن باعها المبتاع بربح» فلا يأكل 
الربح» وأحَب إل أن يتصدق به. وقاله أصبغ) انظر:البيان والتحصيل: .٠٠١/١‏ 

(۲) روى الطبراني في اللأوسط عن أبي بن كعب عن النبي له في قوله: «فَطَهِقَ مَنخًا پالشوق 
والأغتاق» قال: «قطع» أعناقها وسوقها» قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا 
سعید بن بشیر. أخرجه الطبراني: ۷/ ۰۱۰۸ برقم (1۹۹۷). 

وقال الطبري في تفسيره: اختلف أهل التأويل في معنى مسح سليمان بسوق هذه الخيل الجياد 
وأعناقها فقال بعضهم: معنى ذلك: أنه عقرها وضرب أعناقها من قوهم: مسح علاوته: إذا 
ضرب عنقه. انظر: تفسير الطبري: ٥۷۹/۱۰‏ . 

وذكر البغوي في تفسيره: (قال الحسن: لما شغلت الخيل نبي الله سليان اكل حتى فاتته صلاة 
العصر غضب لله كك فعقر الخيل). انظر تفسير البغوي: .٠٠٠١ /١‏ 
وللمفسرين أقوال خر في ذلك» فانظرها فيم| ذكرنا وفي غيرها. 


كنا الصلاة الثاني ا( 


واختلف بعد القول بفسخ البيع في فسخ ما لا يتكرر نزوله» فقال 
محمد بن عبد الحكم في اللإقالة والشركة والتولية والأخذ بالشفعة: يفسخ؛ 
لأنه بيع. 

وقال ابن القاسم في العتبية في النكاح: إنه يمضي بالعقد ولا 
يفسخ» قال: والمبة والصدقة نافذة» إلا في البيع» وقال أصبغ في 
النكاح: يفسخ» لأنه بيع . 

قال الشيخ: قول ابن القاسم في هذا أحسن» فلا يفسخ النكاح ويحتاط 
للفروج» ولا تباح لأحد مع قوة الخلاف» وتمضي البة والصدقة بالعقده 
بخلاف البيع» لأنه في البيع يرد إلى كل واحد ماله» فلا يلحقه كبير مضرة» 
وليس كذلك البة والصدقةء لأنه ملك شيئاً بغير عوض» فيبطل عليه» إلا أن 
تكون المبة للثواب» لأنها بيع» انتهى. 

فصل 
الأذان الثاني هو الذي يمنع البيع 

الأذان الذي يمنع البيع» الأذان الثاني» وهو إذا قعد الإمام على المنبرء 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: للجمعة أذانان» أذان عند الزوالء والآخر عند 
جلوس الإمام على المنبر. 


.٠٠١/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.٤1۹ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
.٠١١ /١ انظر: المعونة:‎ )( 


CD‏ د 

وذكر البخاري أن الثاني حدث في زمان عثان بن عفان فجعل ابن 

عبد الحكم الثاني واجبا"» لا يتعلق به من الأحكام من وجوب السعي» 

وتحريم البيع» وقد يقع التحريم» ووجوب السعي لبعض الناس 

بالأذان الأول إذا كان بموضع بعيد إن سعى ذلك الوقت”" أدرك الإمام 
غار 


(۱) أخرجه البخاري: /١‏ ١٠ء‏ في باب الجلوس على المنبر عند التأذين» من كتاب الجمعة في 
صحیحه» برقم .)۸۷٤(‏ 

(۲) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لابن عبد الحكم» لوحة رقم:۹1/ ب]. 

(۳) قوله: (الوقت) ساقط من (س). 


كناب الصلاة الثاني @ 


باب 
4 سلام الإمام على الناس إذا خرج عليهم أو صعد المنبرء 
وجلوسه قبل الخطبةء وقيامه للخطبة» وما يلزمه 
53 ل خطبته وما یلتزم به السامعون من استقباله چ 
والإنصات لهء و2 التنفل بعد خروج الإمام قبل 
الخطبةء و2 حال الخطبة 

وإذا خرج الإمام على الناس سلم على الذين يخرج عليهم» واختلف في 
سلامه إذا صعد المنبر» فقال مالك في المدونة: لا يسلم"» وقال عبد الملك بن 
حبيب: ينبغي للإمام أن يسلم إذا جلس للخطبة ويسمع من يليه» وذلك إذا 
كان أوان دخوله المسجد كان من يرقى المنبر» أو من مجلس بخطب إلى جانبه» 
وينبغي لمن سمعه أن يرد عليه . 

قال ابن حبيب: وحدثني ابن أب ويس عن محمد بن بلال قال: رأيت 
عمر بن عبد العزيز يخلع نعليه إذا رقي المنبر» ورأيته يسلم إذا رقي المنبرء لا 
في صوته بذلك» وإذا صعد الإمام انبر يوم الجمعة»ء جلس حتى يؤذن 
المؤذنون. واختلف هل مجلس إذا صعد للخطبة في العيدين» والاستسقاء 
ويوم عرفة؛ فقال مالك في المدونة: بجلس إذا صعد المنبر قبل أن يخطب"» 
وقال في المبسوط: لا مجلس» وإن) مجلس في ال جمعة انتظاراً للمؤذن أن يفرغ“» 
)١(‏ انظر: المدونة: .۲۳١/۱‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤١١ /١‏ 


.۲۳١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 
.٠۷۹ /۱ انظر: المعونة:‎ )٤( 


(ب) 
1 


قال عبد الملك: وكان يرى إذا استوى على النبر خطب قبل أن مجلس في 
العيدين› لأنه لا ينتظر فيه مؤذن. 

قال الشيخ: وقوله في المدونة أحسن» لأن جلوسه ذلك أهدى له لما يريد 
أن يفتتحه» وفيه زيادة وقار» ويخطب الإمام قائا» متوكئا على عصاء قال ابن 
شهاب: وكان النبي عب إذا قام للخطبة أخذ عصا فتوكأً عليها وهو قائم. ثم 
کان اہو بکر وعمر وعثان يفعلون ذلاف قال مالك: وذلك غا يستحب 
للأئمة أصحاب المنابر أن بخطبوا ومعهم العصي. 

ويستقبله الناس بوجوههم» ويرمقونه بأبصارهم» وليس ذلك عليهم إذا 
جلس وقبل أن يأخذ في الخطبةء قال ابن القاسم في المدونة: رأيت مالكاً 
متحلقاً ني أصحابه قبل أن يأتي الإمام» وبعد أن يأتي الإمام وهو قاعد لا يقطع 
حديثه ولا يصرف وجهه إلى الإمام» فإذا سكت المؤذن وقام للخطبةء تحول هو 
وأصحابه إلى الإمام واستقبلوه بوجوههم”". وسئل مالك عن التفات الرجل 
يوم الجمعة والإمام بخطب» قال: لا بأس به؛ إن الرجل/ ليحول ظهره إلى 
القبلة والإمام يخطب“» فلا يكون به بأس» ولم ير على من كان في الصف 
الأول أن يستقبل الإمام. ٠‏ 


(۱) انظر: المدونة: ۱/ ۲۳۲ وحديث والتوكؤ على العصا أخرجه أبو داود من فعل النبي ل: 
١‏ في باب الرجل يخطب على قوس» من كتاب الصلاةء برقم »)٠٠۹١(‏ وأحمد في 
مسنده» برقم (۱۷۸۸۹). 

(۲) انظر: المدونة: /۱١‏ ۲۳۲. 

.۲۳١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .٤۷٤ /١‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 


فصل 
الإنصات للخطبة والاستماع لها واجب 
الإنصات للخطبة للخطلبة والاستاع ها واجب» لقول النبي 4: «إدا فُلْتَ 


Ce 


لِصَاجبك َنْصِثْ وَالمَام ا ققد لغوت» ` وإذا کان من استنصت 
امتكلم لاغياًء كان المتكلم الأول أبين أنه لاغ» وني كتاب مسلم قال النبي عه 
«مَنْ حَرَلَ الَضباء مذ لَمَ» فلا يجوز حينعذ أن بحرك شيئاً له صوت» 
كتاب» ولا ثوب جديد» ولا ما أشبه ذلك» لأن ذلك مما يشغل السامع» وقال 
مالك في المبسوط: إذا تكلم رجلان فلا بس أن يشير إليها بيده ينهاها أو 
يغمزهما أو يسبح با ولا يرفع صوته بالتسبيح. وقال في الاستخفارء والتهليل» 
والاستجارة من النار» والصلاة على النبي ل إذا مر الإمام بذكر ذلك: لا 
بأس به» ما م يرفع صوته أو يشتغل بذلك عن الاستهاع» ولا بأس أن يتكلم 
الإمام في الخطبة ذا کان في آمر او نهي» ولا بأس أن مجاويه من كلمه الإمام» 
وقد قال عمر بن الخطاب لرجل من أصحاب النبي يله تأخر": أي ساعة 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠۳٠١/١‏ في باب الإنصات يوم الحمعة والإمام بخطب» من 
كتاب الحمعة» في صحيحه» برقم (۸۹۲)» ومسلم: ۲/ ٥۸۳‏ في باب في الإنصات يوم 
الجمعة في الخطبة» من كتاب الجحمعةء برقم (١٥۸)ء‏ ومالك في الموطاً: /١‏ ١١٠٠ء‏ في باب ما 
جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام بخطب» من كتاب الجمعةء برقم (۲۴۲). 

(۲) أخرجه مسلم: ۲ ۷ في باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة» من كتاب الجمعة» 
برقم »)۸٥۷(‏ ولفظ ما وقفت عليه فيه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله له «من توضاً 
فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له مابينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة 
أيام ومن مس الحصى فقد لغا). 

(۳) هو: عثمان بن عفان تاه. انظر: فتح الباري» لابن حجر: ۲/ .۳٥۹‏ 


Ca‏ ا 
هذه؟ فأجابه الآخر: ما زدت على أن توضأت». 

واختلف في الإمام إذا تكلم با لا جوز من سب من لا جوز سبّه أو مدح 
من لا يجوز مدحه» هل يسكت الناس عند ذلك؟ فقال مالك في المجموعة: 
لا ينبغي الكلام وإن خرج إلى ما لا جوز له.“ وقد قال عبد الملك بن 
حبيب: إذا لغا الإمام في خطبته» أو تكلم بغير ما يعني الناس» أو خرج إلى 
اللعن أو الشتم» لم يكن على الناس الإنصات عند ذلك ولا التحول إليب 
قال: وقد فعل ذلك سعيد بن المسيب لا لغا الإمام أقبل سعيد على رجل 
يكلمه» فلا رجع إلى الخطبة سكت سعيد"» وهذا هو الصواب والأول 
حايةء لئلا يعود الإمام إلى ما يجوز من القول وهم في| أخذوا فيه لم يعلموا 
برجوعه» فيكونوا قد لغواء وحماية خوف أن يناهم من الإمام إذا فعلوا ذلك 
بعض ما یکرهون. 

وقال مالك في العتبية في الإمام يأخذ في قراءة كتاب ليس من 
الجمعة» فليس على الناس اللإنصات » ومن المدونة قال مالك: وجب على 
من لم يسمع الإمام الإنصات» ومن عطس والإمام بخطب فليحمد الله سرا 
في نفسه» ولا یشمت» قال: ولا يتكلم أحد إذا جلس الإمام بين الخطبتينء 
ولا بأس بالكلام إذا نزل من المنبر إلى أن يدخل في الصلاة“. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري: ٠٠٠/١‏ في باب فضل الخسل يوم الجمعة» من كتاب 
ا لجمعة» في صحیحه» برقم (۸۳۸)» ومسلم: ۲/ 0۸٠‏ في كتاب الجمعةء في أوائل كتاب 
الجمعةء برقم .)۸٤١(‏ وانظر: المدونة: 1/۱ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤١٥١ /١‏ . 

(۴) انظر: النوادر والزيادات: ٤١٥١ /١‏ . 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤١٥ /١‏ . 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 


كناب الصلاة الثاني @ 


فصل 
فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة فلم يركع حتى خرج الإمام 
وقال مالك ني المدونة فيمن افتتح الصلاة يوم الجمعة» فلم يركع حتى 
خرج الإمام» قال: يمضي على صلاته» ولا يقطع» وإن أتى بعدما خرج 
الإمام أو قبل أن يأتي الإمام» فلم يركع حتى خرج الإمام» فليجلس ولا 
و 
واختلف إذا م يلس وأخذ في الصلاةء فقال مالك في ختصر ما ليس في 
المختصر: يقطع» وقال سحنون في العتبية فيمن دخل المسجد والإمام جالس 
والمؤذنون يؤذنون» فأحرم للصلاة ساهياًء فلم يفرغ من الركعتين حتى فرغ 
المؤذنونء وقام الإمام بخطب: فإنه يمضي في صلاته ولا يقطع» قال: وإنا يكره 
ذلك ابتداءء فإذا فعل ذلك أحد مضى ولم يقطع» وقد روى ذلك ابن وهب عن 
مالك وهو أحسن» وقد أخرج البخاري ومسلم: أن رجلا أتى والنبي ل 
يخطب» فجلس ولم يركع» فقال له النبي عله ق ارگ رَكعَنِ وور 
فیهتا؛» ثم قال: «إا جَاء أَحَذكمْ الَشسجد وَالإمام حصب قيرغ عبان 
وَلْبمَجَوَرْ فيهعا» ٠‏ فأمر بتحية ا مسجد لكل من أتى حينئذ. 


(1) انظر: المدونة: ۲۲۹/۱. 

.۳٠۷ /١ انظر:البيان والتحصيل:‎ )۲( 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳٠١ /١‏ في باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو مخطب أمره 
أن یصلي رکعتین» من کتاب الجمعة» في صحیحه» برقم (۳۱)» ومسلم: ۲/ ۵۹٩‏ في باب 
التحية والإمام بخطب» من كتاب الجمعةء برقم .)۸۷١(‏ 


sey Yd 
ال‎ @ 


بات 
ک5 aT‏ 6 
2 أحكام الخطب 

واختلف في الخطبة في أربعة مواضع» اختلف» هل هي فرض أو سنة؟ 
واختلف بعد القول: إا فرض» هل الطهارة ها فرض؟ أو تجزئ بخير طهارة؟ 
وهل الفرض خطبتان أو خطبة؟ وهل يجزئ من ذلك ما قل؟ أو لا يجزئ إلا 
ماله قدر وبال؟ 

فقال مالك وغير واحد من أصحابه: الخطبة فرض فمن صلى بغر خطبة 
تجزئه» وأعادوا في الوقت وبعده» ولم يذكر وجوب الطهارة» وقال 
سحنون: الخطبة فرض. والطهارة ها فرض» فمن صلى بخطبة وهو على غير 
طهارة لم تجزئهم وأعادوا أبدا وقال أبو محمد عبد الوهاب: الاطبة 
فرض"". والطهارة ها مستحبة» فمن صلى بغير خطبة لم تجزئهم» فإن صلى 
بخطبة على غير طهارة» أجزأتهم“. وقال عبد الملك بن الماجشون: الخطبة 
و وقال في ثمانية أبي زيد: من صلى بغير خحطبة أجزأه» ولم يعد» والقول: 
بوجوا دون الطهارة ها أحسن» لقول الله 5ڭ: إا ووت لِلصَلَوٰة ِن يوم 


مد ر وے 


الجمُعَةِفَاسَعَرَا إل ذك رآ [الجمعة:۹] الآيتان» ودليل وجوا من وجوه: 


() انظر: البيان والتحصيل: ۲٤١ /١‏ وعبارته: (وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذ 
صلى بهم رجل منهم الحمعة أيخطب بهم؟ قال نعم» لا تكون الجمعة إلا بخطبة) وانظر: 
النوادر والزيادات: ٤١١ /١‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤۷٦/١‏ 

() انظر: اللإشراف:٠/ ٤٠١‏ وعبارته: (الخطبة شرط في انعقاد ا لجمعةء خلافاً لعبد ا ملك وداود). 

() انظر: المعونة: ۱٦٤ /١‏ والإشراف:۱/ ۳۳۲. 

.۳۲۹ /۱ انظر: المعونة:‎ )٥( 


كناب الصلاة الثاني Er)‏ 


أحدها: تحريم البيع حين النداء فلو كانت غير واجبةء م يحرم البيع إلا 
عند الدخول في الصلاة. 

والثاني: قوله سبحانه: #فاشعواً إل ذكر آل4 وأول الذكر في الجمعة 
الخطبة» فكان محموله على أول ذكر يكون بعد النداء» وهي الخطبةء إلا أن 
يقوم دليل أن المراد الذكر الثاني» وهو ما يكون في/ الصلاةء والثالث: أن 
الأحاديث الصحاح وردت أن السبب في نزول الآية كان في الذين فروا عن 
النبي تله وهو قائم بخطب”"» لعير قدمت من الشام» فنزل ذمهم بذلك» 
والذم يكون لترك واجب. 

ولا تجب الطهارة اء لأنه ذكر الله كك وحد وثناء وصلاة على نبيه اكع 
ووعظ ولا حلاف في أن هذا الصنف لا يفتقر إلى طهارة» فوجب أن يرد ما 
اختلف فيه من ذلك إلى ما أحهعوا عليه» ولا حجة في أن الشأن كون الإمام في 
ذلك متطهرأًء لأن ذلك للصلاة التي هي عقيب الخطبة» وليس بحسن أن 
يخطب”" ثم يخرج للوضوء أو يتوضاً ني ا لجامع. 

فصل 
4 الخلاف هل الخطبتان معا فرضٌ أو واحدة 

واختلف بعد القول أن الخطبة فرض» فقيل: الفرض أن يأتي بخطبتين» فإن 
خطب واحدة» لم تجزئهم» وأعادوا الجحمعةء وكذلك إذا خطب خطبتين ول يخطب 
من الثانية ما له من الكلام قدرٌ وبال لم تجزئهم وهو قول ابن القاسم. وقال 
(۱) الآية التي نزلت في ذلك هي قوله تعالى: إا روأ رة أو هوا انضرا إلا والحديث سبق 

تخر يجه في أول باب الحمعة» ص: ٥٤١‏ . 


(۲) قوله: (أن بخطب) ساقط من (ر). 
(۳) انظر: المدونة: .۲۳٠١/١‏ 


(ب) 
۳ اب 


Can‏ ال 
مالك في كتاب ابن حبيب: من السنة أن بخطب الإمام خطبتين» فإن نسي الثانية أو 
أحصر عنھاء فترکھا فالأولی تکفیھم) ولو م یکن أیضاً تھا إلا نہ آثنی عل اللہ کل 
وتشهد, أو أمر أو نهى أو وعظ وقال خبراً وإن كان خفيفاً جدأ فذلك يجزئ عنه 
قال: وإن أحصر أيضاً ني الثناء على اله ك والصلاة على النبي تله حتى نزل» 
فذلك يجزئه» ولا يبالي أصابه ذلك في الأولى أو في الثانية. 

قال الشيخ: وأرى أن تجزئ الخطبة الواحدة» وألا مجزئ من ذلك إلا ماله 
قدرٌ وبالّء لأن الشيء اليسير في معنى العدم. 

وقال ابن حبيب: وليقصر الخطبتين والثانية أقصرهماء قال: وكان النبي عه 
لا يدع أن يقرأ في خطبته يتما لين منوا فوأ آله وَفولُواقَوَلاً سيدا إلى قوله 
قارفورا عَظيمًا) [الأحزاب:٠۷]‏ وينبغي» أن يقرأ ني الخطبة الأولى بسورة تامة 
من قصار کک وكان عمر بن عبد العزيز يقرا تارة #ألهدكم آلتكائر#وتارة 
ر ا 7 

فصل 
[اخطبة الإمام وحده ومن تفوته الخطبةا 

وقال أبو الحسن ابن القصار: ليس عن مالك في الإمام بخطب ب وحده دون 

من تنعقد به الجمعة نص والذي يوجبه النظر: أن لا تصح إلا بحضرة 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۳ /١‏ . 

(۲) حسن» أخرجه أبو داود في سننه: E AOE SAE‏ 
برقم (۲۱۱۸)» والترمذي في سننه: ۳/ ٤۱۳‏ في باب ما جاء في خطبة النكاح» من كتاب 
النكاح» برقم (١٠٠١)ء‏ وقال الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن. 

.٤۷۳١ ١٤۷۲ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 


كناب الصلاة الثاني © 


الجاعةء وبه قال الشافعي» وقال أصحاب أبي حنيفة: جوز" » ولا خلاف أنه 
إذا خطب بجاعة تنعقد بهم جمعة» ثم أتى من فاتته اا لخطبة أنه جوز له أن يصلي 
مع الإمام» وتجزئه جمعةء كا تجزئ من فاتته ا لخطبة وركعة واحدة مع الإما» 
فإنه يقضى ركعة وتجزئه جمعةء ولو ابتداً الإمام فخطب وصلى ركعة واحدة ثم 
K2 .‏ 2 8 )( 
اتاه الناس» فاتم بهم جماعة لم جزئهم 

ومن شرط الخطبة أن تكون مُمَدَمَةَ على الصلاة فإن قدم الصلاة ثم 
خطب لم تجزئه الصلاة» وأعادها حتی تکون بعد الخطبة» وهو قول ابن 
ت )( 
القاسم “. 


(۱) قال ابن عابدین في حاشیته: (... لو خطب وحده جاز وآفاد شيخنا اعتمادها).انظر: حاشية 
ابن عابدین: ۱/ .۱٤١‏ وقال في شرح فتح القدیر: ۲/ :٠۰‏ (لو خطب وحده من غير أن 
يحضره أحد أنه يجوزء وهذا الكلام المعتمد لأي حنيفة). 

)في (ر): (لم تجزئه). 

(۳) انظر: المدونة: .۲۳٣/۱‏ 


® الک 
باب 

2 استخلاف الإمام وڪيف إن عزل بعد و 
الخطبة وقبل الصلاةء أو وهو 2 الصلاة 

وقال مالك فيمن قدم رجلا فخطب عنه وصلى هو بالناس الجمعة: لا 
تجزئهم» ويعيدون ظهراًء يريد: إذا خرج الوقت» ويلزم على قوله إذا خطب 
الإمام ثم قدم من يصلي بالناس اختياراً ألا تجزئهم الجمعةء بخلاف ما تدعو 
إليه الضرورة من أن تنتقض طهارته أو يرعف» فيجوز له أن يستخلف. فإن 
نابه ذلك في بعض الخطبة أتم الثاني ما بقي» وإن كان بعد تام الخطبة صلى بهم 
الستخلف» وإن كان بعد أن صلى ركعة صلى بهم الركعة الثانية» ولم يستأنف 
المستخلف شيئاً ما فعله الأول» فإن ذهب ولم يستخلف» استخلفوا 
لأنفسهم» فإن لم يستخلفوا لأنفسهم وأموا أفذاذاء م تجزئه". 

واختلف إذا آتى الأمر بعزل الأول» فقال مالك في المدونة: إن خطب 
الأول ثم قدم وال سواه لم يصل بهم بالخطبة الأولى» وليبتدئ هذا القادم 
الخطبة. قال محمد: وإن قدم الثاني حين صلى الأول بالقوم ركعة» فإنه يتم 
بهم الركعة الثانية ويسلم» وتعاد الخطبة والصلاة من أوهماء ولا يجوز أن 
يصلي الثاني من الحمعة ركعة ولا أقل بلا خطبة؛ لأن خطبة الأول باطلة“. 


که 


وقال ابن حبيب: إذا جاء الأمر بعزل الأول وهو يخطب أو بعد أن فرغ من 


(۱) قوله: (شيئاً من) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: ۱/ .۲۳٠۰۲۲۳۰‏ 
(۳) انظر: المدونة: .۲۳٣/۱‏ 

.٤۸١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


كناب الصلاة الثاني CN)‏ 


خطبته» فلا بأس أن يصلي الوالي القادم بالناس على خطبة المعزول» ولا 
يجدد خطبة”. ولا خلاف أنه لو قدم الثاني بعد أن فرغ الأول من الصلاة 
أنها جائزة» ولا تعاد. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن تمادى المعزول فصلى بالناس الجمعة وهو 
یعلم بعزلته» قال: أرى أن يعيدوا وإن ذهب الوقت» وإن أذن له الوالي القادم 
فصل بہم» كانت صلاته جائزة» إذا كان إذنه له قبل الصلاةء وإن كان إذنه له 
بعد أن صلى بهم فعليهم الإعادة". 

يريد: إذا كان الأول عالاً بعزلته ثم صلى. 

قال: وإن جاء الوالي الآخر وقد خحطب الأول» فأرى أن يخطب خطبة 
أخرى ولا يصلي بهم بخطبة غيره» فإن أذن له ني الصلاة وقد خطب فأرى أن 
يبتدئ خطبة ثانية. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٤۸١ ٤۷۹/۱‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸١ /١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤۸١ /١‏ والبيان والتحصیل: ۲/ ۱۹ء .٠١‏ 


@ ال 

باب 

2 صفة صلاة الجمعة والقراءة فيهاء که 
وهل يتنفل بعدها o‏ 

صلاة الجمعة ركعتان» فمن صلاها أربعاً أعاد وصلى رکعتين» ولم يعد 

ا لخطبة إذا لم يبعد ما بينهم|ء فإن بعد أعاد الخطبة والصلاة» ويختلف إذا لم يعد 

بج الصلاة حتى خرج وقت الجمعةء هل يعيدها/ ظهراً قياساً على من صلى الظهر 

قبل صلاة الإمام؟ فقيل: يعيدها وإن ذهب الوقت» وقال ابن نافع: لا يعيدها؛ 

لأنه إنما يعيد أربعاًء وكذلك صلاها" وكذلك هذا لا إعادة عليه بعد ذهاب 


کړه 


الوق نا ار وهذا إذا تعمد الأربع. 

ویختلف إذا نوی رکعتین وزاد رکعتین سهواء فقیل: لا تجزئه؛ لأنه زاد في 
الصلاة مثلهاء وقيل: تجزئ» وكثرة السهو لا تفسد الصلاة". 

فصل 
القراءة 2 صلاة الجمعة جهرا 

والقراءة فيها جهرأًء قال مالك في المدونة: أحبً إلي أن يقرأ فيها بسورة 
الجمعة» وهل اتىك حَدِيتالَسسية 4“ وقال أيضاً: يقرأ في الثانية ب سبح 
اسم رَبكَالأغلی » قال: وهم يقرؤون اليوم بالتي تي اة 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤)٦١ /١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات:٠/‏ ١١٦٤ء .٤]٦۲‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳١١ /١‏ 
() انظر: المدونة: /١‏ ۲۳۷ وعبارتها: (قال ابن القاسم: أحب إلي أن يقرأ في صلاة الحمعة: 

هَل تىك حَديث العَشِيَة) [الغاشية:٠]ء‏ مع سورة الجمعة). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤۷۷ /١‏ قلت: والتي تلي الجحمعة هي سورة (المنافقون). 


كناب الصلاة الثاني @ 


قال الشيخ: وكل ذلك واسع» ليس في الثانية شيء مؤقت» وأما الأولى 
فينبغي أن يلتزم قراءة سورة الجمعة؛ لأن آخرها متضمن لوجوماء ووجوب 
السعي اء وترك البيع والشراء» ففي قراءتها تذكرة لوجوماء وتحضيض على 
أن لا يفرط فيها. 

وقال مالك في المدونة: إذا سلم الإمام» فأحبً إلي أن ينصرفوا ولا يركعوا 
في المسجد» فإن ركعوا فواسع”» وقال في غير المدونة: لا بأس أن يركعوا في 
المسجد. قيل: إنها يترك التنفل إذا كانوا ينصرفون ولا مجلسون» فأما إن كانوا 
يقيمون في المسجد فلا بأس أن يركعواء فأجرى التنفل بعدها في أحد القولين 
على صلاتي العيد إذا صليتا في المسجد» فاختلف هل يتنفل قبلها وبعدها » 
أم لا؟ وكذلك تنفل الإمام إذا آتى» فقال ابن حبيب: «كان النبي به إذا دخل 
المسجد رقي المنبر ولم يتنفل»". قال سحنون في العتبية: وكذلك ينبغي لاإمام 
أن يفعل؛ لا يركع قبل أن يرقى امبر“ . 


.۲۳۷ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله : (وبعدهما) في (ب): (أو بعدهما). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١ /١‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات: .٤۷١١ /١‏ 


GD‏ الوح 
باب 
فيمن صلى الظهر يوم الجمعة” قبل صلاة الإما 


ر اوصلاها 4 سفرثم دخل إلى حضره هل یعیدها رم 
2 ¿ فاق 5لجمعة % 
0 مع الإمام؟ ومن فاتتهم صلاة الح 
فهل يصلون الظهر جماعة؟ 


واختلف فيمن صلى الظهر يوم الجمعة بعد الزوال وقبل صلاة الإمام» 
فقال المغيرة وابن القاسم وأشهب وعبد الملك في المجموعة: لا تجزئه» وليعدها 
إن فاتته الجمعةء قال أشهب: وسواء صلاها سهوأء أو وهو مجمع على ألا 
يصلي الجمعة إذا صلى في وقت لو مضى لأدرك الجمعة أو ركعة منهاء وإن ن¿ 
يدرك منها ركعة لم يعدهاء وسواء أيضاً صلاها والإمام فيها أو قبل أن بحر 
وقال ابن نافع في کتاب ابن سحنون: إن صلاها في بیته وهو لا یرید الخروج | 
يعدهاء قال: وكيف يعيدها أربعاً وقد صلاها كذلك؟! والقول الأول 
أقيس» إلا أن يترجح بقول من قال: إن الجمعة ليست بفرض. 

فصل 
المسافر يصلي [الظهر ويدرك الجمعة 2 وطنه] 

اختلف في المسافر يصلي الظهر ركعتين» ثم دخل وطنه قبل صلاة الجمعة 
وهو قادر على آن يصليها مع الإمام» فقال مالك في كتاب محمد: يصلي الجمعة 
وقد انتقضت صلاته» قال: وكذلك المريض يصلي الظهر ثم يفيق في وقت 
يدرك من الجحمعة ركعة من غير تفريط, فإن انتقضت طهارتي) وما في الصلاق 


(۱) في (س): (یوم الخمیس). 
() انظر: النوادر والزيادات: .٤٦۲ ١٤١١ /١‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 


فليعيدا الظهر ربعا 

وقال ابن دينار عن ابن القاسم: لو اخدتف الإمام فقدمه فصل ہم 
لأجزأهم". وقال سحنون في کتاب ابنه: لیس عليه إذا دخل من سفره أن 
يصلي الجمعة» إلا أن تكون صلاته الظهر على ثلاثة أميال من وطنه» وقال 
أشهب في المجموعة: إذا صلاها جماعة في سفره ثم قدم فصلى الجحمعةء فالأولى 
فرضه”» قال: وكذلك ينبغي ألا يأتي الجمعة» وكذلك غير الجمعة لا ينبغخي 
إذا دحل حضراً وكان صلاها ني جماعة أن يعيدها في جماعةء ولو صلاها فذَاً 
كان له أن يعيدها جمعة أو ظهراً ني جماعةء والله أعلم أيتهما صلاته“. 

فصل 
فيمن فاتتهم الجمعة هل يصلون جماعة 

واختلف فيمن فاتنهم الجمعة» هل يصلونها جاعة؟ فقال مالك في 
المدونة“ فيمن فاتتهم صلاة الجمعة: فلا مجمّعون» وليصلوا الظهر أفذاذ 
رأخاز ذلك اهاب الأعذار ارقي واه النجوت» والمسافرين» 
وقال في المجموعة في الذين تفوتهم الجحمعة: لا بأس أن يجمّعوا“. وروي عن 
ابن القاسم أنه قال: لا جوز الجمع» لا للمرضى ولا للمسجونين“» وليس 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤٥۹/۱‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤٦١ /١‏ 
(۳) في (س): (فريضة). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤٠١ /١‏ 
)١(‏ قوله: (المدونة) زيادة من (ر). 
0) انظر: المدونة: /۱١‏ ۲۳۸. 


(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٤٦١ /١‏ 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٤٤۱/۱‏ . 


سرف ۴ وھ 
@ الق 
هذا بحسن» ولا وجه يمنع الجمع لأصحاب الأعذار» وأما من ترك الجمعة 
اختیار فيصح ألا يمنعوا؛ لأنهم وإن تعدوا في الأول في ترك الجمعةء فلا 
يمنعوا الآن من فضل الجاعةء فيفوتهم فضل الوجهين جيعاًء ويصح أن 
يمنعوا حماعة؛ لئلا يتهاون بالجاعة» ولأن فيه أذى للإمام. 


(1) ني (ر): (حاية). 


كناب الصلاة الثاني (r)‏ 


باب 

2 وقت الجمعةء وإذا كان الإمام 

يؤخر الجمعة عن وقتهاء هل يصلي الناس 4 
الظهر أريعاء أو ينتظرونه؟ 

أول وقت الحمعة إذا زالت الشمس» واختلف في آخر وقتهاء فقيل: ما | 
يدخل وقت العصرء فمن أخرها حتى دخل وقت العصر ل يصلهاء وصلى الظهر 
أربعاًء وذكر أبو محمد عبد الوهاب في اللإشراف عن الشيخ أبي بكر الأبهري أنه 
قال: فإن صلى ركعة بسجدتيها قبل دخول وقت العصر, فإِلّه يتمّها جمعةء وإن صلى 
دون ذلك بنى وأتها ظهرا» وقيل: يصلي جمعة ما لم تصفر الشمس”". وقال 
سحنون: ما م يبق للغروب/ بعد الجمعة إلا أربع ركعات للعصر . RZ‏ 
القاسم: ما لم يبق إلا ركعة للعصر» وروى مطرف عن مالك: أنها تصلى ما بين ~--- 
وبين غروب الشمس» وإن لم يصل العصر إلا بعد الغروب“. 

وأما قول من قال: ما“ لم يدخل وقت العصرء فقد تقدم في باب: من 
نسي صلاة فذكر بعد أن صلى الجمعة”» وقال سحنون: ربا تبين لي“ أن 


کړه 


(۱) انظر: اللإشراف: .۳٠۱۸/١‏ 

(۲) انظر: النوؤادر والزيادات: .٤٥١/١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤٥٤/١‏ 

(6) انظر: المدونة: /١‏ ۲۳۹. ونصها:(قال: يصلي بهم الجمعة ما لم تغب الشمس» وأن لا يدرك 
بعض العصر إلا بعدالغروب). 

)٥(‏ قوله: (ما) ساقط من (س). 

() انظر ذلك ضمن: فصل: فیمن ذکر صلاة بعد سلامه من صلاته» ص: ٤۹۳‏ . 

(۷) قوله: (لي) ساقط من (س). 


CD‏ ال 
وقت الحمعة ما م يبق من النهار إلا مقدار أربع ركعات للعصر» فذكر له قول 
من قال: وقتها ما م تصفرٌ الشمس» فأنكره ولم يقل به“ 

وقال مطرّف عن مالك في الواضحة: لو أن إماماً صلى الجمعة بغير خطبة 
سهوا أو عمداً لغيبة إمامهم» أن عليهم أن يعيدوا الصلاة بالخطبة ما بينهم 
وبين غروب الشمس.» ولو لم يصلوا العصر إلا بعد غروب الشمس» قال ابن 
حبيب: وكان ابن الماجشون يرى وقتها ما بينه وبين العصر» فإن لم يصلوها 
حتى صلوا العصر» صلوا الظهر ربعا . 

قال الشيخ: أما أول الوقت» فالأصل فيه حديث أنس قال: «كَانَ 
الى عله بصي احْمُعَةَ جين ميل الشَمْس». أحرجه البخاري» وحديث 
سلمة بن الأكوع قال: «كتا تْجَمّع مَعَ رَسولٍ الله عله إا اتانس 
أخرجه ل وحديث أبي هريرة قال: قال e‏ الله عله «مَنْ رَاحَ في 
السَاعَة الأول فکاتا قوت ...»2 . 


.٤٥٤ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤۷٦/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ٠٠۷ /١‏ في باب وقت الحمعة إذا زالت الشمس» من كتاب الحمعة» في 
صحیحه» برقم (۸1۲). 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ۲/ ٥۸۹‏ في باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس» من كتاب الجمعةء 
برقم .)۸٦۰(‏ 

)٠(‏ أخحرجه مالك في الموطاً: +١‏ .ني باب العمل في غسل يوم الجمعة» من كتاب الجمعة» 
برقم (۲۲۷)» وله شاهد في الصحيحين بنحوه» أخرجه البخاري: ۳٠٠/١‏ في باب فضل 
الجمعة» من كتاب الحمعة» في صحيحه» برقم »)۸٤1(‏ ومسلم: ۲/ 0۸١‏ في باب الطيب 
والسواك يوم الجمعة» من كتاب الجمعة» برقم .)۸٥١(‏ 


كناب الصلاة الثاني 


ت 


والرواح: بعد الزوال» وأما حديث أبي سهيل بن مالك وقوله": «كتا 
صي لمعه مرجم فقيل قَالَةَ الصَحَاء؛. فإنه يريد أن القائلة التي 
اعتادوا في غير الجمعة وهي قائلة الضحاء بجعلونها" بعد انقضاء الجمعة؛ لأن 
التبكير إلى الجمعة يمنعهم منهاء والضحاء الممدود: بعد الضحى» وأما آخر 
وقتهاء وهل تصلى بعد الاصفرار وعند الغروب فإنه ۾ أت فيه“ حدیث» إلا 
أن العمل كان على أنها تصلى في وقت الظهر المختار» وليس الوقت الضروري» 
فأجري وقتها“ مرة على ما ورد عليه العملء فإذا ذهب ذلك الوقت لم تصل» 
وصليت ظهرا أربعاً قياساً على العيدين أنها تصلى ضحوة إلى الزوالء فإذا 
زالت الشمس ل تصل» وكذلك صلاة الجمعة. 

وأجري مرة على وقت الظهر في الضرورة والاختيار؛ لأن الظهر تسقط 
بوجوبها وتحل في وقتهاء وإذا كان ذلك فیجب ان یؤتی بها في وقت إن خطب 
وصلى بقي للعصر ركعة» بمنزلة من كان عليه صلاتان - صلاة الظهر والعصر 
وقد تقدم أن ذلك وقت للضرورة» وأبى أصحاب الاختيار تقدير الوقت هم 
أن يصلوا الظهر وجيع العصر قبل الخروب» فإنه مؤثم إن صلى بعض العصر 
بعد الغروب» وإليه يرجع قول سحنون أن الوقت أن تصلى الجمعة وأربع 


(۱) قوله: (حديث أبي سهيل بن مالك وقوله) يقابله في (س): (الحديث). 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً: 4/١‏ في باب وقت الحمعة» من كتاب وقوت الصلاةء برقم 
(۱۳). قلت: الضحاء -بالفتح والمد-: إذا ارتفع النهار واشتد وقع الشمس. انظر: لسان 
العرب» لابن منظور: ٤١٤/٠٤‏ . 

(۳) في (س): (خلفونا). 

)٤(‏ في (س): (في). 

)٥(‏ في (ر): (آمرها). 


® لادد 
رکعات قبل الغروب. 
فصل 
لھ الإمام يؤخر الجمعةا 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان الإمام يؤخر صلاة الجمعة ويأي 
من ذلك ما يستنكر» أنهم يجمّعون لأنفسهم إن قدروا على ذلك فإن 2 
يقدروا صلوا لأنفسهم الظهر أربعاًء ويتنفلون بعد صلاتهم" ولم يذكر 
الوقت الذي يستنكر متى هو» والجواب فيه يرجع إلى الخلاف المتقدم» فعلى 
القول الأول: يؤخرون ما لم يخافوا إن صلوا الظهر أن يدخل وقت العصرء 
فإن خافوا ذلك صلوا الظهر أربعاً وانصرفواء إلا أن خافوا الانصراف» 

وعلى القول الآخر: يؤخرون إلى أن يبقى من الوقت إلى الغروب ما يصلى 
فيه ثماني ركعات الظهر والعصرء فإذا بقي ذلك القدر صلوا وانصرفوا. قال 
ابن حبيب: فإن بلغت بهم المخافة في صلاتهم إياها في وقتها كانوا كخائف من 
عدو أطل عليه لا يقدر أن يركع قائ) خيفة أن يفجأه» فأجاز له العلاء الصلاة : 


إيماء» فكذلك هؤلاء يومئون برؤوسه“. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: ٤٥٤/١‏ . 

() في (ر): (بصلاتهم). وانظر: المدونة: /١‏ ۲۳۷. 
(۳) في (س): (قاتً). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۸۹/۱ ۲۹۰. 


كناب الصلاه الثاني 


بات 

ET e‏ ې 
2 سقوط الجمعة عن الحاج a‏ 

ولا جمعة على الحاج» وهي السنةء وقد ثبت عن النبي مله «ألهُ وَقَفَ يوم 
عرفة» وکا يوم عة فل جم والحاج على وجهين: مسافر» فا جمعة ساقطة 
عنه كان في حح أو غيره» ومن هو من أهل منى أو عرفةء فالجمعة ساقطة عنهم؛ 
لأنهم لو م يكونوا في حح لم تجب عليهم الجمعة؛ لأنه ليس بقرار تجب في مثله 
الجمعةء وعلل ما قال مالك": إن الحمعة تجب في| كان شبيهاً بالأمصار» ولأن 
أسواقها أيام ا حح خاصة» وقال مالك في المدونة: لا جمعة في أيام منى كلهاء ولا يوم 
عرفة ولا يوم الترويةء وقال فيمن قدم مكةء فأقام بها أربعة أيام قبل يوم التروية» ثم 
حبسه كريّه"" يوم التروية بمكة حتى يصلي أهل مكة الجمعة» قال: أرى عليه 
ا لجمعة؛ لأنه قد صار مقي . وقال محمد بن عبد الحكم: يلحق بالإمام» فإن أدرك 
الظهر بمنى» وإلا صلاها في الطريق أفضل من أن يصلي الجمعة بمكة. 

قال الشيخ كنا#: أما من كان يقصر بمكة» ثم أدركه يوم الترويةء فلا جمعة 
علیه» ویلحق بمنی» وأما من كان يتم؛ لأن نيته كانت إقامة أربعة أيام» فأدركه 
يوم/ التروية وهو موضع الخلاف» فرآى مالك أنه مقيم» دحل قي جلا ن | 
دخل في الجمعة» ورأى ابن عبد الحكم: أن سنة الحاج في ذلك اليوم أن تكون 
صلاته الظهر بمنى. 


(۱) آخرجه مسلم: ۲/ ۸۸٩‏ في باب حجة النبي له » من کتاب الحج» برقم (۱۲۱۸). 
(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۲۳۳. 
)۳( أي: يمنعه من استأجره. 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۱/ ۲۳۹. 


22| 
۷ 


TF 
(0) 0 9 
Kê السفريوم الجمعة‎ 23 


اختلف في السفر يوم الجمعة قبل الزوال» فأجيز وكره» واختلف فيه 
بعد الزوال» فكره ومنع» وقال مالك في كتاب ابن حبيب: لا بس بذلك ما ۾ 
تزل الشمس فإن زالت لم يخرج» وقد وجب عليه شهودها"» وقال أيضاً في 
رجل يسافر يوم الجمعة بعدما أصبح: لا ينبغي إلا من عذرء فكرهه قبل 
الزوال» وأجازه في السؤال الأول. وقال أيضاً: من أحب السفر يوم الجمعةه 
فأحب إلي أن لا يخرج حتى يشهد الجمعةء فإن لم يفعل» فهو في سعة» وقال 
اشا إن زالت”" الشمس فلا يخر“ ارق ذلك کل اانا وشن تعد 
الزوال آكد» ولیس بواجب» ولا تجب إلا أن يسمع النداء» ولو كان شهودها 
بعد الزوال جب لوجب على من اشترى بدنانبر سلعة عندما قارب الحول أن 
يزكي تلك الدنانير؛ لأن الزوال في معنى المقاربة» والوجوب بالنداء. 


(1) قوله: (قبل الزوال) ساقط من (ب) و (س). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ٤٥۹‏ والبيان والتحصیل: .۳۸١ /١‏ 
(۳) في (ر) و(ب): (زاغت). 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ٤٥۹/۱‏ . 


كناب الصلاة الثاني (E)‏ 


6 باب 
3 :صلاة الخوذ % 
2ے صلاة الخوف 
الأصل في صلاة الخوف طائفتين بإمام واحد - قول الله سبحانه: وا 
كنت فيم َأُقَمْت لَهُم ألصَلَوة تفُم طا طَافة مم م مَك الآية [النساء: »]١٠١١‏ وقد ثبت 


SES‏ ن ركعة بكل طائفة» ولا 
خلاف في المذهب في جواز ذلك في السفر» واختلف فيه في الحضرء» فأجازه 
مالك ؛ قياساً على السفر» ومنعه عبد الملك بن الماجشون في المبسوط, وقال: إن 
تأوها أهل e‏ ودا صَرم ني آلأزض فيس علیکر 


جُتاحأن تَقَصُروأمِنَاَلصَلَوة € [الساء: ]٠١١‏ ولأن صلاته عله كانت على تلك اهيئة 
Ta‏ 
فصل 


صلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة 
صلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة» وهم أن يصلوها بإمامينء 
قال محمد بن المواز: صلاة الخوف توسعة» قال: ولو صلوا بإمام واحد أو 
بعضهم بإمام وبعضهم لنفسه» لكانت صلاتہم جائزة. فعلى هذا يجوز أن 
تصلى طائفتين بإمامين» ولو كان الوجه في صلاة الطائفتين بإمام أن لا يختلف 


)١(‏ حديث صلاة الخوف متفق عليهء أخرجه البخاري: "۱۹/١‏ في باب صلاة الخوف» من 
أبواب صلاة ا لخوف» في صحيحه» برقم (٠٠۹)ء‏ ومسلم: ٥۷٤ /١‏ في باب صلاة ا لخوف» 
من كتاب صلاة المسافرین وقصرهاء برقم (۸۳۹). 

.٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (س): (حیاها). 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۹/۱‏ 


على الأئمة ما جاز أن يصلي بعضهم أفذاذا؛ لأن ذلك غير جائز لمن جمعه مع 

وصلاة الخوف كصلاة الأمن في العددء في السفر ركعتان» وفي الحضر 
أربع» ولا تأثير للخوف في أعدادهاء فإن كان في سفر صلى بكل طائفة ركعةه 
وإن كان في الحضر صلى بكل طائفة ركعتين» والمغرب الطائفة“ الأولى 
رکعتین» والثانية ركعة» والسفر والحضر فيها سواء فإن صلى بهم الظهر في 
السفر صلى ركعة ثم ثبت قائ)ء وأتم المأمومون'" ركعةء ثم انصرفوا إلى 
القتالء وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها ركعة ويسلم» ثم يقضون الركعة التي 
سبقهم با الإمام» وإن كانت صلاة المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين» فإذا 
تشهد قام وأتم القوم الركعة التي بقيت عليهم» ثم تأتي الطائفة الأخرى» 
۰ هھ ھ ە ا )"( 
فيصلي بهم ركعة ثم يسلم» ثم آتم القوم ما سبقهم به . 

وقد اختلف في الإمام والطائفة الأولى والثانيةء فأما الإمام إذا تشهد 
فاخحتلف فيه في ثلاثة مواضع: فقال مرة: يقوم ثم يتم القوم“» وقال مرة: 
يثبت جالسا ويتمون“. وهذا الموضع لم تأت فيه سنة فتتبع» والأمر فيه واسع 
إن شاء الله» إن شاء قام وإن شاء جلس» وأن مجلس حتى يأتي الآخرون 


ااا 


(۱) في (ب): (بالطائفة). 

(۲) في (ب) و(س) و(ش۲): (المأموم). 
(0) انظر: المدونة: .۲٤١ /١‏ 

.٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

. ٤۸۳ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


كناب الصلاة الثاني J‏ 5 ( 


واختلف في قراءته على القول أنه يقوم» فقيل: يقرا الحمد لله“ على العادة 
KK ۰ < N DY .‏ 4 ۰ ۹ 
وقیل: لا يقرا“ حتى يأتي الآخرون» ولأشهب في مدونته ومحمد بن سحنون 
في المبسوط أنه يستفتح القراءة بالطائفة الثانية با لحمد ولم يريا له أن يقرأ قبل أن 
يأتي القوم“ وهو أصوب؛ للحديث أن الطائفة الآخرة أتت فصلى بها ركعة“» 
وظاهر هذا أنه قرا بهم» فلو كان يقرأ قبل أن يأتوا لقال: ركع بهم لا أتواء والوجه 
الآخر: إذا أتم بالطائفة الثانية ركعةء فقال مرة: يسلم ويتم القوم لأنفسهه”) 
OT‏ . 
واختلف في الطائفة الأولى فقال: لا تتم» فإذا صلى با الإمام ركعة انصرفت 
للقتال» ثم تأتي الطائفة الأخرىء» فإذا صلى بها ركعة سلم» ثم قضت الطائفتان“ 
وقال شهب في مدونته: تتم هذه الطائفة الآخرة ثم تنصرف» ثم تأتي الطائفة 
(۱) قوله: (لله) ساقط من (س). 
() في (ر): (لا يقرؤها). 
(۳) في (س): (وني). 
() انظر: النوادر والزيادات: ٠٤٠٤ /١‏ في قول سحنون. 
() حدیث ابن عمر ظا قال: صلى بنا رسول الله عه صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة 
والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفواء وقاموا مقام أصحابهم» وجاء أولئك فصلى 
بهم ركعةء ثم سلم النبي عله » ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. متفق عليه» أخرجه 
البخاري: ۳۱۹/١‏ في باب صلاة الخوف» من أبواب صلاة الخوف» في صحيحه» برقم 
»)۰٩(‏ ومسلم: 1ء في باب صلاة الخوف» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 
برقم (۸۳۹). 
0) قوله: (لأنفسهم) ساقط من (ب). وانظر:المدونة: ۱/ .٠٤٠١‏ 
(۷) انظر: المدونة: .۲٤٠١ /١‏ 


(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٤۸۳‏ 


الأولى فتقضي» وقد عارض ابن حبيب أشهب وحمل عليه أن الطائفتين تقضي 
معا“ . وليس قوله كذلك» وني بعض أحاديث ابن عمر أن القضاء للطائفتين بعد 
سلام الإمام كان ختلفاً إ يقضوا معا"» وقيل في الطائفة الثانية: إنها تحرم مع الإمام 
وهي في القتال» وكل هذا الاختلاف لاختلاف الأحاديث» وقد جاء عن النبي عي 
في ذلك أربعة أحاديث؛ حدیث یزید بن رومان ه4 «أن الطائفة/ الأو آقت ثم 
انصرفت للقتال» ثم آنت تت الطائفة الأخرى» فصلى بها ركعتون e‏ 
وسلم ہما" e‏ «صلی تا ر سول الله ٣‏ له صلا ا حوفي 


پإخدَى الطَاِفيْنِ تن ر كعة و عة اة الأخرى مُوَاجهة عدي م اْصَرَفُوا وََامُوا مَقَام 
a‏ سا لے فی هَولاءِ ركعت 


ر ٤‏ ۰ ۶ 
وَهَۇلاءِ رَكَعَةَ“. وہذا الحديث آخذ أشهب. 


= 


وحدیث ay‏ الأخرى» ثم 
موا . وحدیث ابن عباس 4 قال: «قَام الي عه وَقَام الاس مَعَه وکر 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸۳ /١‏ 

() انظر: حديث ابن عمر ظفق السابق تخريجه. وانظر: النوادر والزيادات: ٤۸۳ /١‏ . 

(۳) متفق عليه» خر جه البخاري: /٤‏ ١١١٠ء‏ في باب غزوة ذات الرقاع» من كتاب المغازي» في 
صحیحه» برقم (۳۹۰۰)» ومسلم: ٥۷٥/۱‏ في باب صلاة الخوف» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم »)۸٤۲(‏ ومالك في الموطاً: /١‏ 1۸۳ في باب صلاة الخوف» من 
كتاب صلاة الخوف» برقم .)٤٤١(‏ 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: »۳۱۹/١‏ في باب صلاة الخوف» من أبواب صلاة الخوف» 
في صحیحه» برقم »)٩۹۰۰٩(‏ ومسلم: ٥۷٤/۱‏ في باب صلاة الخوف» من كتاب صلاة 
المسافرین وقصرهاء برقم (۸۳۹). 

.٤۸۳ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) أخرجه مالك في الموطاً: ۱۸۳/١‏ في باب صلاة الخوف» من كتاب صلاة الخوف» برقم 
»)٤٤۱(‏ وآبو داود: ۱/ ۳۹٩‏ في باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائ موا لأنفسهم» من 


( E ) كناب الصلاه الثاني‎ ٠ 


ت 
۴ 


وگب الاس مَعَف تم رک وَرَكع الاس مَعَهُ ٠ E‏ 


2 رە‎ PA 


للانبة مام الذِينَ سَجَدوا مََه وَحَرَسوا وا ردت الطَائةٌ الأخرّى. 
ا خزج هذه الأحاديث البخاري ومسلم والموطأء وإن کان 
يزيد على بعض» وحملها على آنا صلوات» وكل ذلك توسعة ورخصة» يفعل 
الإمام والمأمومون أي ذلك شاؤواء إلا أن الترجيح يختلف مع كون الآخر 
سائغاًء وسلام الإمام إذا أتم بالطائفة الآخرة أحسن؛ لأن العمل على أن الإمام 
لا ينتظر تمام صلاة من خلفه» ولو أن إماماً صلى ركعة فاه ثم أتى قوم» فصلى 

بقية الصلاة ل ينتظرهم» ولا خلاف في ذلك» فصلاة الأمن وا لخوف في ذلك 
ل 

وأما قضاء الطائفة الأولى» فقول مالك: نهم لا ينصرفون قبل أن 
يتموا". أبين؛ لأنهم قادرون على أن يأتوا ببقية الصلاةء وإذا جاز ذلك كان 
al EE E a‏ 
ا حدیث ابن ا لن الأصل أن المأموم لا يأتي با بقي عليه من 


كتاب الصلاة» برقم (۱۲۳۹)ء والبيهقي: ۳/ ٤٠٠۲ء‏ ني باب من قال تقوم الطائفة الثانية 
فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية بعد سلام الإمام» من كتاب صلاة الخوف» برقم 
»)0۸۱١(‏ من حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري عن سهل بن أي 
حثمة موقوفا عليه» والحديث في صحيح البخاري دون ذكر التسليم. 

(۱) أخرجه البخاري: ٠۲١/١‏ ني باب يجرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف» من أبواب 
صلاة ا لخوف» في صحیحه: ۱/ ۰۳۲۰ برقم (۹۰۲). 

(۲) قوله: (کان) ساقط من (س). 

(۳) انظر: المدونة؛ .۲٤١/١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤۸۳ /١‏ . 

)٥(‏ سبق تخرججه. 


صلاته من قضاء وبناء حتى يخرج من حكم الإمام. 

واختلف إذا كان العدو في القبلةء هل يصلي بهم جيعاً أو طائفتين؟ فقال 
أشهب في مدونته: لا يفعل؛ لأنه يتعرض إلى" أن يفتنه العدو أو يشغله“) 
قال : فإن فعل أجزأه وأجزأهم. وني كتاب مسلم: «أن العدو لما كان في 
القبلةء صف النبي يله خلفه صفين» فكبر وكبّروا معه» وركع و ركعوا معه» ثم 
سجد وسجد الصف الذي يليه خاصةء ثم قام وقام الصف الذي سجد معه» 
وانحدر الصف المؤخر» فسجدواء ثم قاموا وتقدم الصف المؤخر وتأخر 
الصف المقدم» ثم ركع النبي عله وركع جيعهم معه» ثم سجد هو“ والصف 
الذي يليه الذي كان مؤخرأً وقام الصف المؤخر في نحر العدوء فلا قضى 
النبي عب الصلاة والصف الذي يليه» انحدر الصف المؤخرء فسجدوا ثم 
سلم النبي لله بهم جيعأ““ وهذه صفة حسنةء وليس يخشى فيها ما بخشى 
إذا كان سجودهم كلهم معا. 

فصل 
إذا كان الخوف 2 الحضر ومعهم مسافرون 

وإذا كان الخوف في ا لحضر ومعه مسافرون» فيستحسن أن يكون الإمام من 
آهل السفر؛ لثلا يتغير حكم صلاتهم» لأنهم يصلون ركعتين» ولو كان أهل السفر 
(۱) قوله: (إلى) ساقطة من (س). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸٤ /١‏ 
(۳) قوله: (قال) ساقط من (س). 
)٤(‏ قوله: (هو) ساقط من (ر). 


)٥(‏ آخرجه مسلم: ١‏ في باب صلاة الخوف» من» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
صلاة الخوف» برقم .)۸٤١(‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 


الاثنين والثلاثة لتقدم الحضري» وإذا تقدم السفري صلى بالطائفة الأولى 
ركعة» ثم ثبت قائ وأتم من خلفه من أهل الحضر ثلاث ركعات» والسفر 
ركعةء» ثم تت الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يسلم» ويأتي أهل السفر 
بركعة وهل" ا لحضر بثلاث ركعا ت" ويكون في صلاتهم قضاء» وهي الركعة 
التي سبقهم بها الإمام» وبناء وهي الركعتان الآخرتانء وقد اختلف في ذلك» 
هل يبدأ بالقضاء أو بالبناء؟ وقد تقدم ذكر ذلك في باب الرعاف. 

وقال محمد بن مسلمة في المبسوط”": إذا صلى الإمام بطائفة ركعة وقام 
يتتظر ن يتموا لأنفسهم» فأتم بعضهم وانصرف» وبقي بعضهم ل یتم حتی 
ذهب الخوف أجزأت صلا“ من أتم وانصرف» وأما من لم يصل الركعة 
الثانيةء فلا يفارق الإمام» ولا ينتظر الإمام أحدأ ويقرأً الإمام ويتبعه من ن 
ينصرف» فإن كان في الظهر وهم مقيمون فصلى ركعتين ثم ذهب الخوف وهو 
قائم» وکان بعضهم ل يصلل شيئاً» وبعضهم صلى ركعة» وبعضهم صلی 
رکعتین» قال: يتبعه من لم يصل الركعتين» ويمهل من صلى“ ركعة حتى 
يصليها الإمام ثم يتبعه في الرابعة» ويمهل من صلى الركعتين حتى يسلم بسلام 
الإمام» وهذامعنى ما ذهب إليه. 

وإن صلى بهم طائفة واحدة؛ لأنه ل يكن خوف» فلا صلى ركعة حدث 
ا لخوف» فينبغي أن يقطع بعضهم فيكونوا وجاه العدو» ويصلي بالذين معه 
(۱) قوله: (أهل) ساقط من (س) و(ب). 
() قوله: (ركعات) ساقط من (ب). وانظر: المدونة: ۱/ .۲٤١‏ 
(۳) قوله: (نفي المبسوط) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: (صلاة) ساقط من (س). 
)٥(‏ قوله: (صلى) يقابله في (س): (یصلي). 
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ركعة إن كانوا ني سفر» ثم يسلم ويتمون» ثم ينصرفون» ثم تأتي الطائفة الأولى 

فتصلي لأنفسهم ركعة بقية صلاة الإمام. 

فصل 
وإذا دخل على الإمام سجود سهو 2 أول صلاته 

وإذا دخل على الإمام سجود سهو في أول صلاته فأتعت الطائفة الأولى 
قبل أن تنصرف» سجدت عن ذلك السهوء إن كان نقصاً فقبل» وإن كان زيادة 
فبعد» ولا پبسجد الإمام إلا بعد تام صلاته» فعلی حدیث القاس يسحد 
ویسجدون معه) إن کان عن" نقص وينصرف» وإن كان عن زيادة سلم 
| ل سید وانصرف وسجد من خلفه إذا/ ا وختلف على حديث یزید ابن 
رومان إذا کان السجود قبل» هل یسجد بہم الآن قبل أن يتم من خلفه؟ و 


(۱) قوله: (القاسم) ساقط من (س). 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً: ۱۸۳/١‏ في باب صلاة الخوف» من كتاب. صلاة الخوف» برقم 
»)٤٤۱(‏ وأبو داود: ۱ ۵ في باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائ| موا لأنفسهم» من 
كتاب الصلاة برقم (۱۲۳۹)ء ولفظه: (عن القاسم بن محمد جِنْ صالح بن خوات 
الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة 
من“ أصحابه وطائفة مواجهة العدو فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم فإذا 
استوى قائ ثبت قائ وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم 
فكانوا وجاه العدو ثم يقبل الآخرون الذين ۾ تارا کرو زاء الاما ف کم ت 
ويسجد بهم ثم يسلم فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. 
قال أبو داود وأما رواية بجيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية یزید بن رومان إلا آنه خالفه 
في السلام ورواية عبيد الله نحو رواية يجي بن سعيد قال ويثبت قائ)ً. 

(۳) ني (س): (علی). 

)٤(‏ قوله: (ابن رومان) ساقط من (س). 


كناب الصلاة الثاني ) ۷ ( 


وقال مالك في العتبية ني إمام صلى ركعة ثم دخل معه قوم فأحدث فقدم 
أحدهم» وكان على الأول سجود سهو قبل السلام» قال: يسجد بم إذا قضى 
الركعة التي سبقه ا الإمام» وقال أيضاً: يسجد قبل أن يقضي تلك 
الركعة وهو أحسن. 

فصل 
صلاة الخوف بحسب الطاقة 

صلاة الخوف بحسب الطاقة» فإن كان يقدر على أن يقف مستقبل القبلة 
ويركع ويخاف عند السجود خاصة» أتى بها على ذلك وأوماً للسجود» وإن كان 
يخاف إذا ركع أوماً للركوع» وإن كان العدو لغير القبلة وخاف إن استقبل القبلة 
صلى مستدبرهاء وإن كان يخاف متى وقف وأمسك عن القتال حتى يصلي صلى 
وهو يقاتل» وإن احتاج إلى الكلام وأن ينذر غيره تكلم ولم تبطل صلاته. 

واختلف إذا انهزم العدو» هل يقف لتمام صلاته؟ آم لا؟ فقال ابن عبد 
الحكم في كتاب ابن حبيب: صلاتمم بالأرض أحسن» وإن كان طلبه أثخن في 
قتلهم» وقال ابن حبيب: هم في سعة؛ لأنهم مع عدوهم لم يصيروا إلى حقيقة 
الأمه“. 


.۲٤١١۲٤١ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠۷١ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
.۳۱۹ ۰۳۱۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 
.٤۸٤ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


o a 

اجيج 

وقال محمد في قوم خافوا العدو فصوا صلاة الخوف على سنتها طائفتين 

ولم يعاينوا عدوا أن ذلك مجزئ عنهم» قال أشهب: وكذلك لو أنهم نظروا إلى 

سواد فظنوه عدوا فصلوا صلاة ا لخوف طائفتين ثم تبين أن ذلك السواد ابل“ 
أو غيرها أن صلاتهم تامةء قال محمد: وأحبً إلي أن يعيدوا الصلاة". 


(۱) في (س): (باطل). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤۸٥ /١‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 


باب 
6 باب 
2 2 صلاة الخسوف 


go 


a 
إن اسمس وَالقَمَرَّ آیتان من آیات ا ل قان‎ ٣ وقد خحسفت الشمس:‎ 
. وت اح ولا بات ارام َك قاروا إلى الل حتّی تنل‎ 


وصلاة خسوف الشمس: ربع ركعات يستفتح الصلاة فيقرأ ويركع» ثم يرفع 
فیقراً ویرکع» ثم یرفع» ثم يسجد سجدتین» ثم يقوم فيقراً ویرکع» ثم يرفع فيقراً 
ويركع» ثم يرفع» ثم يسجد سجدتين ثم يسلم» ويطيل القراءة والركوع. 

واختلف في أربعة مواضع: 

أحدها: في الطول هل هو محدود ام لا؟ 

والثاني: في السجود هل هو مطول» آم على المعتاد في غيرها من الصلاة؟ 

والثالث: في قراءة الحمد في الثانية والرابعة. 

الرابع: الجهر بالقراءة. 

فقال مالك في المختصر: يطيل أول ركعة قدر سورة البقرة» وف الثانية 
قدر سورة آل عمران» والثالثة: قدر سورة النساءء والرابعة: قدر سورة المائدة 
ويمكث في الركوع في كل ركعة قدر قيامه فيها". وقال أبو محمد عبد 
الوهاب: يستحب تطويلها ما أمكن» ول يضر بمن خلفه إن كان إماماًء ولل جد 
(1) سبق تخر يجه في كتاب الصلاة الأول » ص: .۳۸٤‏ 


() انظر: المدونة: .۲٤۳ ۰۲٤۲/۱‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٥٠١ 0٨۹4/١‏ 


في ذلك حد. 

واختلفت الأحاديث في ذلك» فلم يرو في أكثرها حدٌ في القيام» وروى 
ابن عباس: أن النبي عله قام في الأولى نحواً من سورة البقرةء» ثم دون ذلك" . 
ول يرو عنه لله ني الركوع حد. 

وثبت عنه عله أنه أمر بالصلاة حتى تنجلي لا أكثر من ذلك . 

ومعلوم أن أمد الخسوف ختلف» يقرب مرة فلا تطال الصلاةء ويبعد مرة 
فتطال» ما م يضر ذلك بالمصلین فلا یکلفوا“ ما یضر بہم ویشق» فذَاً کان أو 
إماماً أو مأمومينء ويرجع إلى الدعاء. 

واختلف في السجود فقال ابن القاسم في المدونة: يطال. وقد قال مالك 
في ختصر ابن عبد الحکم: لا یطال. 


.٠۸١ /١ انظر: المعونة:‎ )١( 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ٤۱۹۹ء‏ في باب العمل في صلاة الكسوف» من كتاب 
صلاة الكسوف: ۱۸7/١‏ برقم (٥٤٤)»ء‏ والبخاري: /٥‏ ٤۱۹۹ء‏ في باب كفران العشير 
وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة» من كتاب النكاح» في صحيحه» برقم »)٤۹٠١(‏ 
ومسلم: ۲“ ني باب ما عرض على النبي له في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنارء 
من كتاب الكسوف» برقم (۷٠4)ء‏ ومالك في الموطاً: /١‏ ٦٠۱۸ء‏ في باب العمل في صلاة 
الكسوف» من كتاب صلاة الكسوف» برقم .)٤٤٥(‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠٠٠ /١‏ في باب الدعاء في الخسوف» من كتاب الكسوف» 
في صحیحه» برقم (۱۰۱۱)» ومسلم: ۲/ ٠۳١‏ في باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة 
جامعة» من کتاب الکسوف» برقم .)٩۱٩(‏ 

)٤(‏ في (س): (یکلف). 

.۲٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

.۸0/۱ انظر:التفريع:‎ )١( 
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والأول أحسن؛ لحديث عائشة قالت: «مَا سَجَذْتُ سَُجُوداً قط كان 
آظول منه». أخرجه البخاري ومسلہ» وهذا أيضاً ما لم يضر بأحد» ولیس 
ليس ذلك عليه في الثانية من الأوليين» ولا في الرابعة"؛ لأن كل ركعتين" 
مقام ركعة» وليس يقرأ ني كل ركعة بسورة الحمد مرتين» والقول الأول أبين؛ لأن 
الركوع حال بين القراءتین» ولا فرق بين آن يحول بين القراءتين ركوع بانفراد"“» و 
ركوع وسجود» وهو ني الحقيقة مستأنف للقراءة. 

وقال مالك: لا هر بالقراءة ولو جهر النبی مله لعرف ما قرا“ » وذكر 
الترمذي عن مالك أنه قال: مجهر بالقراءة» وهو أحسن؛ للثابت عن النبي عه 
في البخاري ومسلم أنه جهر بالقراءة”» رفاسا عل غر ها فن ان ال 
يؤتى ا نهاراً؛ الاستسقاء والعيدين. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠٥۷ /١‏ في باب طول السجود في الكسوف» من كتاب 
الكسوف» في صحيحه» برقم (۱۰۰۳)» ومسلم: ٦۲۷/۲‏ في باب ذكر النداء بصلاة 
الكسوف الصلاة جامعة» من كتاب الكسوف» برقم .)٩٠١(‏ 

.٠۱۸١ /١ انظر:المعونة:‎ )۲( 

(۳) في (س): (ركعة). 

)٤(‏ في (ر) و(ب): (بانفراده). 

.۲٤۲ /۱ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳٦١/١‏ في باب الجهر بالقراءة في الكسوف» من كتاب 
الكسوف» في صحيحه» برقم »)۱١٠١(‏ ومسلم: ۲ .في باب صلاة الكسوف» من 
کتاب الکسوف» برقم .)٩۰۱ /٥(‏ 


فصل 
4 الخلاف 2 الوقت التي تصلى فيه صلاة الخسوف 
والموضع الذي توقع فيه 


اختلف في الوقت الذي تصلى فيه» والموضع الذي توقع" فيه» ومن 
اللخاطب بها؟ وهل من ستتها الجماعة؟ فقال مالك في المدونة: تصلى ما لم تزل 
الشمس”» وجعلها ني الوقت کالعیدین» وروی عنه ابن وهب أنه قال: تصلى في 
وقت صلاة وإن زالت الشمس» وقال مطرف وابن الماجشون: تصلى بعد 
ا العصر ما لم تحرم الصلاة“/ وهذا أحسن» وليست كالعيدين» وهذه صلاة أمر 
: بها عند حادث يحدث فوجب أن تصلى عند ما م يكن الوقت مَنْهياً عنه. 
وأما الموضع الذي تصلى فيه فقيل: تصلى في المسجد“ كا فعل 
النبي عبله. وقال ابن حبيب: إن شاء صلاها ني المسجد تحت سقفه وإن شاء في 
صحنه» وإن شاء برز إليها خحارجاً من المدينة" قال الشيخ: أما المصر الكبير 
فلا ينبغي أن يعدو بها المسجد لوجهين: 
أحدهما: تكليف الناس الخروج» وقد يشق ذلك على كثير منهم. 


(۱) في (س): (ترفع). 

.۲٤١ /١:ةنودملا انظر:‎ )۲( 

.۲٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

() انظر: النوادر والزيادات: ١/١١ه.‏ 

.۸٤ /١ انظر: التفريع:‎ )٥( 

(0) قوله: (برز إليها خحارجاً من المدينة) يقابله في (ب): (خارجاً في البراز). وانظر: النوادر 
والزیادات: ٥٠١ /١‏ . 


ڪناب الصلاه الثاني ) ۳ ( 


والثاني: أن النبى عله أمر بالمبادرة إلى الصلاةء وإذا خرجوا إلى 
الصلاة خارج المصر في البراز مضى صدر”" ما أمروا أن يكونوا فيه في 
صلاةء وقد تنجلي قبل البلوغ إلى البراز"» وأما إن كان البلد الصغير 
كان ذلك واسعاً؛ لأن الشأن في السنن التي يجتمع الناس هما أن تقام 


۶ 


اوا 


فصل 
4 الخلاف فيمن يخاطب بها 

واختلف فيمن مخاطب مهاء وهل من سنتها الجاعة دون الفذ؟ 

فذهب ق المدونة اى آنا على المسافر والمقيم الد قال ابن حبیب : 
والصبيان والعبيد" وقال أشهب في المجموعة: ومن لم يقدر أن يصليها مع 
الإمام من النساء والضعفاء فلهم أن يصلوها أفذاذاً أو بإمام» ومع الناس 
أحب إل لمن قدر. 
رجلا ومسجد مجمّعون فيه الصلوات فلا بأس أن مجمُعوا صلاة الخسوف»› 
(۱) قوله: (خارج المصر) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (البراز مضى صدر) يقابله ني (س): (البراري مضي صدرا). 
)٤(‏ قوله: (من) ساقط من (س). 
(6) انظر: المدونة: .۲٤٠١١۲ ٤۳/۱‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات:١/ .٠٠١‏ 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .١١١/١‏ 


فأجراها مجرى الجحمعة فيمن تجب عليه» وكالعيدين في أحد الأقوال» وهذا 
خلاف قوله في المدونة» وقال ابن حبیب: من فاتته مع الإمام فليس عليه أن 
يصليهاء فجعل من شرطها الجاعة إلا أن يكون انقضاء صلاة الإمام بعد أن 
تجلت فلا تصلى قولاً واحداً. 
فصل 
2 الخلاف 2 صلاة خسوف القمر و2 صفتها 

اختلف في صلاة الخسوف» وني صفتهاء وفي الموضع الذي تصلى فيه» 

وفي الجمع ها 


ا 

وقال عبد العزيز ابن الماجشون“: هى كصلاة خحسوف الشمس وتصلل 
COV if‏ 
أفذاذا. 


وأما الموضع الذي تصلى فيه فقال مالك في المجموعة: يفزع الناس في 


(1) يعني قوله فيها: (هل يصلي أهل القرى وأهل العمود والمسافرون صلاة ا لخسوف في قول مالك؟ 
قال: نعم. قال: وقال مالك في المسافرين يصلون صلاة الخسوف جاعة إلا أن يعجل بالمسافرين 
السير» قال: وإن كان رجلا مسافرا صلى صلاة الخسوف وحده على سنتها). 
قلت: أجازها لمن لا جمعة عليه. انظر: المدونة: .۲٤١ /١‏ 

(۲) في (س): (خسوف القمر). 

() انظر: المدونة: ۱/ .۲٤۳‏ 

(6) قوله: (ابن الماجشون) ساقط من (س). 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: .٥١١ /١‏ 


كناب الصلاة الثاني C‏ 


خسوف القمر إلى الجامع ويضلون آفداذا» والمعروف من المذهب أن 
الناس يصلونها ني بيوتهم ولا يكلفون الخحروج ليلاً؛ مشقة ذلك 
واختلف هل يمنعون من الجمع فقال مالك في المدونة E‏ 
يجمعون”) وأجاز أشهب الجمع“» وهو أبين؛ لأن المنع من إلزامهم الخروج 
لمشقة“ ذلك فإذا صاروا إلى الجامع لم يمنعوا الجمع فاا غل خف 
ال 
فصل 
فزع الناس إلى الصلاة عند الأمريحدث 
وأرى أن يفزع الناس إلى الصلاة عند الأمر بجحدث نما يخاف أن يكون 
عقوبة من الله سبحانه کالزلازل» والظلات»› والريح الشديدة» وهو قول 
أشهب في الظلمة والريح الشديدةء وقال: يصاون أفذاذاً أو جاعة إذا ۾ 
(CD‏ 
مجمعهم الإمام ويجحملهم عليه . 
وكره في المدونة: السجود عند الزلازلء وسجود الشک “ وروي عنه: 


(۱) انظر:النوادر والزيادات: .١١١/١‏ 
(۲) قوله: (والمجموعة) زيادة من (ق). 
(۳) انظر: المدونة: .۲٤۳/١‏ 

.0١١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
في (س): (ومشقة).‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٥١١ /١‏ 
(۷) انظر: المدونة: .۲٤۳/۱‏ 


سس اک کک وھ 
الق 


الزلازل ورا ود هدا كرا کا وف وأما الصلاة حينئ فتجوز 
قولاً واحداً. 


(۱) في (ر): (عند الخوف والزلازل وغبرها). 


بات 
5 2 الاستسقاء والصلاة لهء والصدقةء والصوم 

الأصل في الاستسقاء قول الله تعالى: #وإذ سيسق موس لِقَوَيه#» 
[البقرة:٠٠]‏ الآية» وني شريعتنا حديث أنس قال: «جَاءَ ر اى ا قائ 
يطب يوم ابمُعق قالّ: يا رول اء فَحَط الاس وَكَلَكَتِ الَوَاِي 


وَانقَطَعَتِ السبل» قَاذعٌ الله أن يسْميتا قيا قَدَعَا فَمُطرْنا من اجمْعَة إلى امعت 


مام ذلك الرَجُل أو عَيره مَالّ: يا رشو اله َدَّمَتِ البيوت وَنقَطعَتِ السَبلّ 
وَهَلَگَّتِ الَرَاشِي . فقال ر ل اله : الل عل ر روس الجبَال کک 
وَبُطُون الأَودِيَة وَمَنَابتِ الشجر. َانْجَابَت عَنِ الل انات انر ب 
وحديث عباد بن تميم قال: «حخَرَجَ BT‏ 
القبة قائ يَذعوء وَقَلَبَ راء ئم صل رَكَعتبْنِ جَهرَ فيه بالقَرَاءَة 
وَانْصَرَفَ). اجتمع على هذين الحديثين الموطاً والبخاري ومسل . 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠۳٤۳ /١‏ في باب الاستسقاء في المسجد الجامع» من كتاب 
الاستسقاء في صحيحه» برقم (۷٦٩)ء‏ ومسلم: ۲/ ٦١١‏ في باب الدعاء في الاستسقاءء 
من كتاب صلاة الاستسقاء» برقم (۸4۷)» ومالك: ۰1۹١ /١‏ في باب ما جاء في الاستسقاءء 
SS‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳٤۷ /١‏ في باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء» من 
كتاب الاستسقاء» في صحيحه» برقم (4۷۸)» ومسلم» كتاب صلاة الاستسقاءء 
برقم »)۸۹٤(‏ ومالك في الموطاً: 1۹١ /١‏ في باب العمل في الاستسقاء» من كتاب 
الاستسقاءء برقم .)٤٤۸(‏ 


فصل 
آفيما يكون له الاستسقاء وأحكامه] 

الاستسقاء يكون لأربع: 

للمحل والجدب يحل بالقوم فيستسقوا ليحيا به الزرع أو غيره. 

- والثاني: استسقاء القوم عند الحاجة إلى الشرب لشفاههم أو لدواہم 
ومواشيهم كالقوم يكونون في سفر في صحراء» أو في سفينةء أو في حضرء وقد 
أخذوا زرعهم ثم احتاجوا إلى ذلك. 

- والثالث: استسقاء من لم يكن في حل» ولا حاجة إلى الشرب» وقد أتاهم 
من الغيث ما إن اقتصروا عليه كانوا في دون السعة» فلهم أن يستسقواء 

٠‏ لم | ويسالوا اث الزيد من فضلء قال مالك: كل قوم احتاجوا ل زيادة عل/ ما 

عندهم فلا بأس أن يستسقوا'. 

- والرابع: استسقاء من کان في خصب لمن كان في حل وجدب» قاله 


بعض آهل العلم. 
وهذه الأربعة الأقسام في الحكم على ثلاثة أوجه: سنة لا تترك»› ومباح» 
ومندوب إليه. 


والقسمان الأولان: سنة لا يسع“ ترکهاء وني مثلها جاء الحدیث"» قال 
مالك: الاستسقاء سنة“. يريد: على من نزل به مثل ذلك؛ لأن في تمادي المحل 


(1) انظر: النوادر والزيادات: ١/١٠ه٠.‏ 
(۲) في (ر) و(ب): (لا ينبغي). 

(۳) أي: الحديثان السابقان. 

.٥١١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


كناب الصلاة الثاني eM‏ 


وا لجدب هلاك النفوس» وفساد الدين» وإضاعة الحريم» فيلجاً إلى الله سبحانه 

في رفع ذلك. 
والقسم الثالث: مباح؛ لأن عندهم ما يأمنون عليه" هذه الوجوه. 
والرابع: مندوب إليه؛ لقول الله تعالى: «وَتَعاوئوا على ل وَالقرَى) 

[الائدة:۲] ولقول النبي عله في حديث الرقية: «مَنِ اطع نكم أنْ َع ااه 

َليفعَل» و وء انلم أيه هر العَْب مُستَجًابة. ..أخرج هڏين 

الحديثين البخاري ومسلم 8 

TT e‏ الغيث» ولد ر ذا E‏ قال 

E 

القاسم وابن وهب ورجال صالحون فلم يگزواذلك ۰ 
قال الشيخ: والأصل ا قوله عل4: «يُْسْتَجَاب لاحك 

ما بعل َيقُول: دعوت فَلَمْ بسحب لي . زاد مسلم: «قیل: يا رسو 

(۱) في (ب): (علیه جیع). 

(۲) أخرجه مسلم: ٤‏ ,في باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة» من 
کتاب السلام» برقم (۲۱۹۹). 

(۳) أخرجه مسلم: ۲٠۹٤ /٤‏ في باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» من كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» برقم (۲۷۳۳)» ولم أقف علي الحديثين في صحيح البخاري» قلت: وقد 
أخرج البخاري الحديث الثاني في الأدب المفرد:۱/ ۲۱۹ برقم )٦٠٠١(‏ 

.0٥١٦.٥٠١ /٠:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ٥‏ ۴ في باب يستجاب للعبد ما ۾ يعجل» من کتاب 
الدعوات» برقم »)٩۹۸۱(‏ ومسلم: /٤‏ ۰۲۰۹۰ في باب بيان أنه يستجاب للداعي ما ۾ 
يعجل» من كتاب الذكر والدعاء والتوبة» برقم (۹1/ »)۲۷۳١١‏ ومالك في الموطأً: ٠١/١‏ 3 


الله مَا الإسَيَْجًال؟ قالّ: يَقول: دَعَوْتٌ و 


ا عند ذلك و وَيدَعٌ العا 
ویدعی بالاستصحاء إذا ضر المطر بالناس في زروعهم أو غير ذلك 
من آملاكهم» وقد تقدم الحديث في مثل ذلك“ 
فصل 
يخرج للاستسقاء ثلاثة: الرجالء ومن يعقل من الصبيان» 
والمتجالات من النساء 
يخرج للاستسقاء ثلائة: الرجال» ومن يعقل الصلاة من الصبيانء 


والمتجالات من النساء. 
واختلف في خروج أربعة: من لا يعقل الصلاة من الصبيان» والشواب 
النساءء وهل الذمةء والبهائم» وأباح في المدونة خروح أهل الذمة“ 
م بهائم؛ واباح خروج 
ومنع ذلك أشهب في مدونته. 


واختلف بعد القول بجواز خروجهم في الوقت الذي يخرجون فيه: فقال 
(O) ROS‏ 4 
ابن حبیب يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون ناحية» ولا بخرجون قبل 


ئي باب ما جاء في الدعاء» من کتاب القرآن» برقم )٤٩۷(‏ 
(1) أخرجه مسلم: ۲٠۹٠ /٤‏ في باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» من كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة» برقم /٩۲(‏ ۲۷۳۵) 
9 أي: يدعى بصرف المطر إلى غير المنازل والبيوت» وما يضره كثرة المطر 
(۳) انظر هذا في حديث أنس المتقدم» ص: 11۷ 
() انظر: المدونة: ۲٤٤ /١‏ قال فيها: (وقال مالك: لا أرى أن يمنع اليهود والنصارى إذا 


آرادوا أن يستسقوا). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٥١١/١‏ 


كناب الصلاة الثاني ) 3 ( 


الناس ولا بعدهم؛ لأنه بخشى إن استسقوا قبل أو بعد أن يوافقوا نزول الغيث 
فيكون في ذلك فتنة للناس. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا بأس أن يخرجوا بعد والقول 
بمنعهم جلة أحسن» ولا يتقرب إلى الله سبحانه بأعدائه» وقال بعض الناس: 
من أعظم العار أن يتوسل إليه سبحانه أولياؤه بأعدائه» ومنع في المدونة من 
خروج من لا يعقل من الصبيان والحيض من النساء» وجعل النساء على ثلاثة 
منازل: متجالة بحسن خروجهاء وشابة طاهرة يكره خروجهاء وإن خرجت ن 
تمنع» وحائض قنع من ا خرو ج 

وعلى أصله في منع هؤلاء يمنع من خروج البهائم» وأجاز ذلك موسى بن 
نصير؛ حيث استسقى بأهل القيروان فأمر بالولدان على حدة»ء وبالنساء على 
حدة» وأخرج الإبل والبقر والغنم على حدة"» قال ابن حبيب: فرأيت 
الحزامي وغيره من علماء المدينة يستحسنون فعله ذلك ويقولون: إنا راد 
بإخراج المواشي» وتفرقة الولدان من آبائهم" أن يستدعي بذلك رقة القلوب» 
والاجتهاد في الدعاء“. 

فصل 
يأمرالإمام الناس قبل صلاة الاستسقاء بالتوبة 

وينبغي للإمام أن يأمر الناس قبل الاستسقاء ء بالتوبة وبا لخروج من المظالم 

إلى أهلها وأن يتقربوا إلى الله سبحانه بالصدقة. 


.۲٤٤ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٥٠١ /١‏ 
(۳) قي (ب): (الولدان عن النساء). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١٠ه.‏ 


واختلف: هل يؤمرون بالصوم؟ فقال مالك مرة: ما علمت أنه يصام قبل 
الاستسقاء وأنكر ذلك وقال أيضاً: إنه يصام» واستحب عبد الملك بن 
حبيب أن يقدموا صوم ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يستسقون فيه » وهو 
أحسن» ولا فرق بين الصوم في ذلك والصدقة» وكلا كثر من القرب” كان 
أرجى لما يراد من إدراك تلك الحاجة» وقد استحب العتاقة عند الكسوف 
وكذلك هذا. 

ويخرج الناس مشاة متواضعين في ثياب تواضع وعلى حال استكانة» 
وجلين» بخلاف يوم العيد؛ لأن ذلك يوم سرور وزينة» ويخرج الإمام على مثل 
ذلك» فيصلي بهم ركعتين» ويخطب خطبتين» ويقراً في الركعتين بسورتين من 
قصار المفصل جهرا“. 

واختلف في تقدمة الخطبة على الصلاةء فقدم في المدونة الصلاة على 
ا لخطبة» وقال أشهب في مدونته: اختلف الناس في ذلك» واختلف فيه عن 
رسول الله عه واختلف فيه قول مالك» فكان من قوله الأول أن الخطبة قبل 
الصلاة”“ كالجمعةء ثم رجع إلى أنها بعد كالعيدين. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۰۱۲۱/۱۷ ۲/ ٠۲٤‏ ولابن رشد في توجيه قول مالك من عدم 
الإنكار تعليل فطالعه به. 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /١‏ 

() في (ب): (التقرب). 

.٠١٠۳/١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 

.٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )0 

(۷) قوله: (الصلاة) ساقط من (س). 


كناب الصلاة الثاني ® 


ويخطب مستقبل الناس بوجهه مستدبر القبلة» ثم حول وجهه» ويستسقي 
مستقبل القبلة مستدبر الناس» والخطبة مقدمة على الاستسقاء وججري/ في الخطبة | ر 
على العادةء وأنه"“ يعظهم ويذكرهم ويعلمهم انلك ها کت ا و 
يدعو يومئٍ للأمير» فليس هو يوم ذلك» ويخلص الأمر لله سبحانه» وينبغي إذا 
أخذ في الدعاء للاستسقاء أن يكثر من الاستغفار» ويقلب الإمام رداءء فيجعل ما 
يلي الجسد" إلى السماء» فيصير ما على اليمين على اليسار وما على اليسار على 
اليمين) فإذا فرغ من الاستسقاء قال مالك: ثم ينزل فینصرف“ وقیل: إن شاء 
انصرف على ذلك وإن شاء تحول إليهم فكلمهم بكلمات ورغبهم في الصدقة 
والتقرب إلى الله سبحانه ثم ينصرف”. 

واختلف ني الوقت الذي يحول فيه رداءء» وني تحويل الأمومين من 
الرجال - ولا يحول النساء بحال"؛ لأن في ذلك كشفة هن - فقال في 
لمدونة: يحول إذا فرغ من الخطبةء واستقبل للاستسقاء"» وقال في 
المجموعة: بين الخطبتين» وقال ابن الماجشون: بعد صدر من الئطبة“» 
وقال مالك في المدونة: يحول الناس أرديتهم وهم قعود“. وقال الليث: 
لا يحول إلا الإمام» وهو أحسن؛ لأن الأحاديث وردت أن النبي ب 


(۱) في (ر): (آنه). 

(۲) في (ب): (جسده). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠۳١/١‏ 

.۲٤٤ /۱ في (ر): (ينزل ثم ينصرف). انظر: المدونة:‎ )٤( 
.٥٠١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

(1) قوله: (بحال) ساقط من (ب). 

.۲٤٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: .٥٠٤/١‏ 

(4) انظر: المدونة: .۲٤٤/۱‏ 


oY 6 1‏ 
محول إلا الإماء وهو أحسن؛ لن الأحاديث وردت أن الي ا 


۲ 
رداءه و 


واختلف هل يخطب ويستسقي على المنبر؟ فمنع من ذلك في المدونة“ 
وأجازه ني المجموعة“. 

وأما الأمر برد المظالم الآن وإن كان ذلك من الواجب قيل لوجهين: 

أحدهما: أنه خاف“ أن يكون ما اقترفوه السبب لمنع الغيث لقول الله 
سبحانه: ومآ اَصبَڪُم من مُصِيبو فما كسْبَّت يديگ € [الشوری: .]۳١‏ 

والآخر: أن يكون ذلك السبب ٤‏ إجابة الدعاء؛ (.. 
الرجل پطبل افر ضعَب آغب يَمُد يدبو إل السَاءٍ: يا رب يا َب ا 

حرام شريه به حرام وَمَلَبسه حرام وَعُذي بارا ای ت ب لِذَلِك»» 


أخرجه مسل" 


N Ep 

() متفق عليه أخرجه البخاري: ۳٤۳ /١‏ في باب تحويل الرداء في الاستسقاء من كتاب 
الاستسقاء في صحیحه» برقم »)٩۹٦7(‏ ومسلم: ۲/ ٦١١‏ في أول كتاب صلاة الاستسقاءء 
برقم (٤۸۹)ء‏ ومالك في الموطأً: /١‏ ٠۱4۹ء‏ في باب العمل في الاستسقاء» من كتاب 
الاستسقاء برقم »)٤٤۸(‏ ولفظ البخاري: (عن عبد الله بن زيد :أن النبي له استسقى 
فقلب رداءه). 

() انظر: المدونة: ٠٠٤٤ /١‏ قال فيها: (وليس يخرج في صلاة الاستسقاء بمنبر). 

() انظر: النوادر والزيادات: »١٠١/١‏ قال فيها: (قال أشهب: ووسع أن يخرج فيها بالمنبر 
أولا بخرج). 

)٥(‏ قوله: (أنه بخاف) ساقط من (س). 

)١(‏ أخرجه مسلم: ۲/ ۳٠۷۰ء‏ في باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيته» من كتاب 
الزكاةء برقم .)٠١١٠١(‏ 


كناب الصلاة الثاني @ 


وكذلك ما كان من التباعات لله سبحانه من تضييع صلاة» ومنع زكاةء 
أو غير ذلك» وندبوا إلى الصدقة“ والصيام؛ لأن ذلك قربان يقدمه. قبل 
سؤال حاجته» وأمروا أن يكونوا مشاة متذللين غبر متزينين؛ لأنه صفة سير 
المذنب إذا أخذ بذنبه وكان يسعى في الفكاك منه» ابن عباس: 
رَسول الله مالل إل الاتاهاء دلا راشا م عا ا اكا 
فلم يطب خطبتگہ هَذِوِء وَلَکِنْ ا يرل فی الذَعَاءِ وَالتصَرّع وَالتخبيرء 
ول E‏ 
اة فد 

وأما تقدمة الصلاة والاستسقاءء فالذي في الصحيح آنه لل قدم 
الاستسقاء ثم صلى» والقياس أن تقدم الصلاة؛ لأنها من أعظم ما يتوسل 
به» وتقدم بين يدي الحوائج» وقد کان النبي عه | إذا أراد حاجة توضأاً وصلىء 
TT‏ | إا هم أَحَذكمْ بالأمرء قَلْيرْكعْ 
رَکعنِ ته نھ كه بقول: الله إّي أتَخبرك. O‏ 


(۱) في (س): (الصلاة). 

(۲) في (س): (وقال الترمذي هذا). 

(۳) قوله: (الترمذي) ساقط من (س). 

)٤(‏ حسن صحيح» أخرجه الترمذي: ۲/ ۰٤٤٥‏ في باب ما جاء ني صلاة الاستسقاء من أبواب 
السفر» برقم .(o0۸)‏ 

() أخرجه البخاري: ۳٤۷ /١‏ في باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء من كتاب الاستسقاء في 
صحيحه برقم (4۷۸)» ولفظه: (عن عباد بن تميم عن عمه قال :خرج النبي له يستسقي 
فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيه) بالقراءة). 

(0) آخرجه البخاري: ۳۹۱/١‏ في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» من آبواب التطوع» في 
صحیحه: ۱/ ۳۹۱ برقم (۱۱۰۹). 


واستحب أن يكثر الخطيب من الاستغفار؛ لقوله كك في قصة نوح اكعا: 
لفقت استغفروا رکم إت گار عَفارا ٭ برل آلسمَآء عير مَدَرَارا€ [نوح: »]٠١ ٠۱١‏ 
وروي عن عمر بن الخطاب # أنه استسقى فلم يزد على الاستغفار حتى 
انصرف”"» وني هذا أيضاً تنبيه أن إمساك الغيث باكتساب الذنوب» فكان 
التوسل لنزوله بسؤال غفرانهاء وروي عن النبي عه أنه قال: «اللهم اق 
بادك يمك وانشر رَحَمك وَأخي بدك اليّت». 

وثبت عن النبي عله آنه قلب رداءه في الاستسقاء» وقيل: إنه تفاءل 
بذلك؛ لانقلاب الجدب إلى الخصب, والتحويل عند الاستسقاء أحسن؛ 
لأنه قبل ذلك غير مستسق» فلم يأت الوقت الذي يسأل فيه ذلك» وليس في 
الحديث أن الناس حولوا لتحويله» وذلك واسع. 

والخطبة بالأرض أصوب وأقرب للتواضع» وهو يوم استكانة وخضوع» 
فكونه في الأرض” أقرب لما يجحاول من نفسه. 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1١ /٦‏ في باب ما يدعى به في الاستسقاء» من كتاب 
الدعاء» برقم .)۲۹٤۸٩(‏ 

(۲) إسناده صحيح» أخرجه أبو داود: ۳۷١ /١‏ في باب رفع اليدين في الاستسقاء» من كتاب 
الصلاةء برقم (١۷١۱)ء‏ وصحح إسناده النووي في الأذكار .)٠١١ /١(‏ 

(۳) سبق تخريجه عند قوله: (باب في الاستسقاء والصلاة له). 

)٤(‏ في (س): (والتحول). 

)٥(‏ في (ر) و(س) و(ش۲): (فکأنه بالأرض). 


كناب الصلاة الثاني ) ۷ ( 


باب 

2 صلاة العيدين» والخسل لها ج 

ومن المخاطب بها 9 

صلاة العيدين: الفطر والأضحى سنة على من هو خاطب بالجمعة» وهم 
الرجال الأحرار المقيمون» واختلف فيمن سواهم من النساء والعبيد والصبيان 
والمسافرين وأهل القرى الذين لا تجب عليهم جمعة» فقال مالك في المدونة: في 
النساء والعبيد والإماء لا تجب عليهم ولا يؤمرون بالخروج إلى العيدين"» 
وقال في العتبية: إن بجمع في العيدين من تلزمهم الجمعة'» فعلى هذا تسقط 
عن المسافرين» وقال مطرّف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: صلاة 
العيدين سنة لحميع المسلمين النساء والعبيد» والمسافرين» ومن عقل الصلاة 
من الصبيان» ويلزم هؤلاء أن يصلوها في بيوتهم وحيث شاؤوا وان ۾ 
يشهدوها ني جماعة. 

قال الشيخ: تلزم أهل”“ القرى/ الصغار قياساً على قوله في المسافرين. 

واختلف بعد القول بسقوطها عن هؤلاء على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لمن شاء أن يتطوع بالصلاة مها“ فذاً أو حماعة. 

وقیل: لا یتطوع بہا بحال. 


که 


(۱) قوله: (ہا) ساقط من (س). 

(۲) انظر: المدونة: .۲٤١۹/١‏ 

(۳) انظر:البیان والتحصیل: ۱/ ٤۹۷‏ النوادر والزيادات: .٤۹۸/١‏ 
)٤(‏ قوله: (أهل) ساقط من (ب). 

)٥(‏ في (س): (ها). 


وقيل: يتطوع بها جماعة ولا يتطوع بها فذأً. فقال مالك في المدونة فيمن 
فاته الصلاة مع الإمام: إن شاء صلى وإن شاء م يصل» وإن صلى فليصل مثل 
صلاة الإمام ويكبر مثل تكبيره في الأولى والثانية""» وقال في النساء إذا ۾ 
يشهدن العيد: فإن صلين فيصلين أفذاذا. وعلى هذا يصليها المسافرون 
وأهل القرى الصغارء إن شاؤوا أفذاذاً وإن شاؤوا جماعة بغير خحطبة عليه" 
وقال ابن القاسم في العتبية: إن شاء من لا تجب عليهم الجمعة“ أن يصلوها 
يإمام فعلوا» ولكن لا خطبة عليهم» وإن خطب فحسن» واستحب ذلك 
أشهب” » وهذا كله أصل واحد أنه يۇتى بها بعد سقوطهاء قال ابن القاسم: 
ورأیته یستحب أن تصلی. 

وقال مالك في المبسوط في“ الإمام يكون في السفر فتحضره صلاة الفطر 
والأضحى قال: ليس ذلك عليهم» ولم أسمع أحداً من مضى صلى الفطر 
والأضحى وهو مسافرء وقال أيضاً: ليس ذلك عليهم لا حماعة ولا فرادی“) 
وم أسمع أحداً من مضى صنع ذلك وعند ابن شعبان في قرية فيها عشرون 
رجلاً: لا أرى أن يصلوا صلاة العيد» ولا يصليها إلا من تجب عليهم صلاة 


(1) انظر: المدونة: .۲٤١/١‏ 

(۲) انظر: المدونة: .۲٤١/١‏ 

(۳) قوله: (علیهم) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (س): (الخطبة). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٤۹۸‏ 
۲2 انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٦1/١‏ 
(۷) قوله: (في) ساقط من (س). 

(۸) في (ر) و(ب): (أفذاذا). 


كناب الصلاة الثاني @ 


ا لجمعة فمنع في هذين القولين أن يتطوع بالصلاة بها جماعةء وني القول الآخر 
ولا فرادی”» وجعلها ابن حبیب على كل من يصلي"؛ لحديث أم عطية قالت: 
«أَمَ e‏ العَوَاتِق وَدَوَاتِ الخدور 
وال وا ر لض أن يرلن مص الْسْلِمينَ» وَيَشْهَددَ الي وَدَعوَة 
الشلين: فلت ا رشو اف إختات لا کو ها جلاب نال #ه: لبت 


ەور 


أَخْتَهّا مِنْ جلباءا»» أخحرجه البخاري ومسل“ . 

ورأى”“ مالك آنا لا تكون أعلى رتبة من الجمعة؛ لأا صلاة يجتمع 
ها الناس بموضع واحد» وهي ركعتان جهراً» وخطب هاء ثم لم تجب على 
كل من هو حاطب بالصلاة» فكذلك العيدان» وحمل حديث أم عطية 
في الأمر بخروج النساء على الندب بدليل الأمر با حيّض) ولا يختلف 
أن ذلك غير واجب عليهن. قال مالك: ولا أحب أن“ يسافر أحد حتى 
E‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: ٤۹۸/١‏ من رواية ابن القاسم عن مالك في المجموعة. 

(۲) في (ر): (أفذاذا). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات:٠١/١٠٠.‏ 

)٤(‏ متفق عليهء آخرجه البخاري: 1./., في باب وجوب الصلاة في الثياب» من أبواب الصلاة في 
الثباب» في صحیحه: ۱/ ۰۱۳۹ برقم »)۳٤٤(‏ ومسلم: ۲/ 1٠٠‏ في باب ذكر إباحة خروج النساء 
في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبةء من كتاب صلاة العيدينء برقم .)۸٩٠(‏ 

() في (س): (وروی). 

)١(‏ قوله: (کل) ساقط من (س). 

(۷) قوله: (با حیض) ساقط من (س). 

(۸) قوله: (ولا أحب آن) يقابله في (س): (الاحتياط ألا). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .٤۹۸/١‏ 


فصل 
غسل العيدين ليس بواجب 
ومن المدونة قال مالك: في غسل" العيدين أراه حسناء ولا أوجبه 
كوجوب غسل الجمعة". قال الشيخ: حديث ابن شهاب في الموطأً يتضمن 
الغسل للعيدين والمساواة بينه وبين غسل الجمعة؛ لقول النبي عله في الجمعة: 
«ِنّ هذا يوم جَعَلَّة اله عِيداً لِلْمْسْلِمينَ قَاعْتَلّوا» فأمر بالاغتسال في الجمعة؛ 
لأنه شابه العيد» ومن به" روائح وأحب شهود العيد» وجب عليه الاغتسال 
لإزالة ذلك قال مالك في ختصر ابن عبد الحكم: والغخسل للعيدين قبل الفجر 
واس وقال ابن حبيب: وبعد الفجر أفضل”“» وكل هذا واسع؛ لأن الغدو 
من الأمصار حينئلٍ يفارق الجمعة إذا اغتسل في الفجر. 
قال مالك: وتستحب الزينة والطيب والمشي إلى العيدين“. 
قال الشيخ: وهذا في الذهاب إلى الصلاة بخلاف الرجوع؛ لأنه في أول 
ذهاب إلى ربه ليتقرب إليه» فينبغي ن يذهب راجلا متذللاً وهو سير“ العبد 


(۱) قوله: (ني غسل) يقابله ني (س): (وغسل). 

.۲٤٠ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ب): (له). 

() انظر: البيان والتحصيل: .٤۲۸ /١‏ وعيون الأدلة: ۳/ ۹١٠٠ء‏ والنوادر والزيادات: ٤۹۷ /١‏ 
والكل موافق للمثبت. 

. ٤۹۸/۱١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) انظر: النوادر والزيادات: .٤۹۷ /١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .٤۹۸ /١‏ 

(۸) في (ر): (کسیر). 


كناب الصلاة الثاني ) ۳ ( 


إل مولا ففارق الرجوع» وروي عن النبي عله آنه كان بخرج إلى العيدين 
ماشياً ویرجع راکب . 
فصل 
صلاة العيدين تقام بالبراز 
صلاة العيدين تقام في البراز خارج المدينة» ولا تقام في المسجدء ولا ف 
- د ا ء ۹ 
الجامع"» قال مالك: من السنة أن يحرج أهل الأمصار" في العيدين إلى 
الصلى فيصلون فيه؛ لخروج النبي عله بالمدينةه إلا أهل مكة فإن السنة أن 
يصلوا العيدين في المسجد الحرام» ولاكر رغال غ" : 


ویکبر في حین خروجه» وني كونه في المصلى حتى يأتي الإمام» وبعد أن يأتي 


حتی ناڪد ف الصلاة“) وهڏا هو المستحسن من اذهب“ وهی رواية ابن 


وهب عن مالك» واضطرب القول”" في مبتدأً التكبير وني منتهاه» فقال مالك في 


)١(‏ ل أقف عليه بهذا اللفظء وإن) أخرجه ابن ماجه: ٤١١ /١‏ في باب ما جاء في الخروج إلى 
العيد ماشياًء من كتاب الصلاة والسنة فيه» برقم »)۱۲۹٤(‏ ومن طريقه البيهقي: 
۳ في باب المشي إلى العيدين» من كتاب صلاة العيدين» برقم »)٥۹٤١(‏ من 
حديث عبد الرحن بن سعد بن عبار بن سعد» عن أبيه» عن جده بلفظ: (أن النبي مه 
کان يحرج إلى العيد ماشياً ويرجع ماشياً). 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة: ٠١١ /١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن وأبيه. 

(۲) ني (ب): (الجوامع). 

(۳) في (ر) و(ب): (کل مصر). 

.۲٤۸/١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۲٤۸ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) في (ب): (المذهب وهو حسن). 

(۷) قوله: (القول) ساقط من (س). 


(ل ر 
المدونة: يكبر إذا خرج لذلك عند طلوع الشمس تكبيراً يسمع نفسه ومن يليه وني 
الصلى» فإذا حرج الإمام قطم) وقال في المجموعة: ومن غدا قبل طلوع الشمس 
فلا ا ولکن لا یکر حتی تطلع ال وهذا مثل الأول وقال ابن 
حبيب: ومن غدا إلى العيدين فلا يكير حتى يسفر") وقال مالك في المبسوط: 
يكبر للعيدين بعد صلاة الفج ر وقال عبد الملك ابن الماجشون": وكنا رأينا أن 
ذلك؛ لأن رمي الجحمرة بعد الفجرء وقال محمد بن مسلمة في المبسوط: التكبير من 
حین یغدو الإمام یتحری غدوه» فیکبر حتی يصلي الإمام"" فإذا كبر في الخطبة كبر 
الناس معه» وقال مالك في العتبية: يكير حين يصل”" إلى اللصلى إلى أن يرقى الإمام 
ابر“ وإلى أن يسكت على انبر" قال مالك في الخروج إلى العيدين: بقدر ما إذا 

3 بلغ حلت“ الصلاة" ' وقال أيضاً: من غدا إليها قبل طلوع/ الشمس فلا 


۶ 


بأس” . قال الشيخ: الغدو في ذلك يختلف» ولا يمهل من كان في البلد الكبير إلى 


.۲٤۸/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزیادات: .٤۹۹ ۰٤۹۸/۱‏ 

() انظر: النوادر والزيادات:٠/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ في (ر) و(ب): (الصبح). 

)٥(‏ قوله: (ابن الماجشون) ساقط من (س). 

() قوله: (الإمام) ساقط من (س). 

(۷) في (س): (یغدو). 

(۸) قوله: (المنبر) ساقط من (س). 

(۹) انظر: البيان والتحصیل:۱/ ٤۹۲‏ . والنوادر والزیادات:۱/ .٤۹٩‏ بلفظ: يسكت الإمام عن التكيير. 
(۱۰) في (س): (حالت). 

)١١(‏ انظر: المدونة: ...١‏ وقول الإمام مالك هناني خروج الإمام لصلاة العيد وليس المأموم. 
(۱۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤۹۸/١‏ . 
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طلوع الشمس فتفوتهم الصلاة إذا وأن" بكر الناس كل قوم إل موضعهم 
بقدر ما یرون نهم يکونون مجتمعين قبل وصول الإمام. 

وأما خروج الإمام فبقدر ما إذا بلغ حلت الصلاة”"» فإذا وصل أخذ في 
الصلاةء وهو أن ترتفع الشمس وتبيض وتذهب عنها الحمرة» وفي النسائي عن 
الي عله ني الوقت الذي تحل فيه النافلة أن تشرق الشمس وترتفع قدر“ رمح 
ويذهب شعاعها» يريد رحا من رماح الأعراب”» وهي هذه التي تسمى القناة 
وهذا أول وقتهاء وآخره ما م تزل الشمس» فإن أتى العلم بذلك أنه يوم عيد قبل أن 
تزول الشمس وبقي من الوقت ما إن خرجوا صلوها قبل أن تزول الشمس © 
خرجوا وصلواء وإن أتى العلم بعد ذلك لم تصل في بقية ذلك اليوم ولافي غير“ 
وهذا قول مالك ناه" وني النسائي: أن وما راا الماد وأتوا التي له 
َأمَرَهُم أَنيُمَطرٌوا وان كرْجُوامِنَ العَدِ» '» وبه آخذ. 


(۱) قوله: (إذا) ساقط من (س). 

(۲) قوله: (آن) ساقط من (س). 

(۳) انظر: المدونة: .۲٤١/١‏ 

)٤(‏ في (ر) و(ب): (قید). 

)٥(‏ صحيح» أخرجه النسائي في السنن الكبرى: »۲۷۹/١‏ في» كتاب المواقيت» باب النهي عن 
الصلاة بعد العصر» من كتاب المواقيت»: ۲۷۹/١‏ برقم »)٥۷۲(‏ وصححه ابن عبد البر 
في التمهيد: /٤‏ ۲۳ وقال: حديث صحيح وطرقه كثيرة حسان شامية. 

(0) في (س): (الحراب). 

(۷) قوله: (وبقی من... تزول الشمس) ساقط من (س). 

(۸) في (س): (غده). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات:١/ .٠٠١‏ 

)١(‏ صحيح» أخرجه النسائي: ۳/ ١٠1۸ء‏ في باب الخروج إلى العيدين من الغد» من كتاب 
صلاة العيدين» برقم »)٠١١۷(‏ وأحمد في مسنده: ۵/ ۰٥۷‏ مسند الكوفيين» حديث رجال 


فصل 
ا يؤذن لصلاة العيدين 
ولا يؤذن لصلاة العيد'» وقد ثبت عن النبى عله أنه كان يصليها بخير 


أذان ولا إقامة. 


وإذا صلى العيدين بالمصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدهاء واختلف إذا صليت 
في المسجد فقال مالك : يتنفل قبل الصلاة وبعدهاء وقال في الواضحة: لا 


يتنفل قبل ويتنفل”“ بعد“ وقال في المبسوط: إذا صلى الإمام العيدين في 
المسجد» فلا أرى أن يصلي فيه أحد قبل الصلاة ولا بعدهاء بذلك مضت 
السنةء يريد: أنه لا يتنفل يوم العيد قبل الصلاة ولا بعدهاء ولا" فرق بين 
أن تصلى في المصلى ولا“ ني المسجد. 


من الأنصار» برقم (۹۸١٠۲)ء‏ وأبو داود: ۳۷١ /١‏ في باب إذا لم يخرج الإمام للعيد من 
يومه يخرج من الغد» من كتاب الصلاة برقم .)١١١۷(‏ 

(۱) في (ب): (العيدين). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ۳۳۲ ني باب موعظة الإمام النساء يوم العيد» من 
کتاب العیدین» ني صحیحه» برقم »)4۳٥(‏ ومسلم: ٦۰۳/۲‏ أوائل كتاب صلاة 
العيدين» برقم .)۸۸٥(‏ 

(۳) في(ب): (مالك مرة). 

.) في (ب): (ولا يتنفل‎ )٤6( 

() قال في النوادر: (قالّ ابنْ حبیب: و هو أَحَبٌ إلّيّ. و استحب في موضع آخر نحو رواية ابن 
وهب عن مالك) ورواية ابن وهب عن مالك هي: (أنه لا باس بالتنفل فيه بعدهاء و لا 
يتنفل قبلها) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٤ /١‏ 

)في (ر): (في). 

(۷) في (س): (ولانه لا). 

(۸) في (س): (أو). 
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واختلف هل يتنفل في بيته» فأجازه مالك في المدونة" وقال ابن 
حبیب : وقال قوم ھی: سبحة ذلك اليوم» فليقتصر عليها إلى الزوال» قال: 
وهذا أحب إلي. 

فصل 
صلاة العيدين رڪعتان جهرا 

صلاة العيدين رکعتان جهرا ف الأرلى بسع تکبرات قبل 
القراءة» والثانية بخمس إذا استوى قائ قبل القراءة سوى التكبيرة التي يقوم 
ها من الثانية. 

قال شهب في كتاب محمد: وإن كبر الإمام في الأولى أكثر من سبع وني 
الثانية أكثر من مس“ لم يتبع“» ومن نسي التكبير من الأولى أو الثانية حتى 
قرا فإن لم يركع عاد إلى التكبير وأعاد القراءةء قال مالك: ويسجد لسهوه بعد 
السلام» وقد قيل في هذا: اللأصل لا“ سجود عليه» لأنه زيادة قرآن» فإن ل 
یذکر حتی ركع مضی على صلاته وسجد قبل السلام» إلا أن يكون مأموماً فلا 
(1) انظر: المدونة: ۲٤۷ /١‏ قال فيها:( كره مالك أن يصلي في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها 

شيئا. قال فقلت لالك: فإن رجعت من المصلى أأصلي في بيتي؟ قال: لا بس بذلك قال: 

وإنم) كان يكره مالك الصلاة في المصلى يوم الأضحى والفطر قبل صلاة العيد وبعدهاء فأما 

في غير المصلى فلم يكن يرى بذلك بأسا). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٤ /١‏ 
(۳) في (ر): (یستفتح ي). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات:١/ .٥٠*٤‏ 


0) انظر: المدونة: .۲٤١ /١‏ 
(۷) في (س): (الا). 


يسجد؛ لأن الإمام حمل ذلك عنه. 


واختلف فيمن دخل مع الإمام وهو في القراءةء هل يقضي التكبير والإمام 
في القراءة؟ فقال ابن وهب: يكبّر واحدة» وقال ابن الماجشون في المبسوط 
وابن القاسم في العتبية: إن أدركه قائ] في الأولى كبر سبعاًء وإن وجدہ راكعاً كبر 
واحدة ولا شيء عليهء وإن أدركه بعد أن“ رفع من ركوع الأولى - قضى بعد 
سلام“ الإمام ركعة يكبر فيها سبعاًء وإن وجده قائ) يقرأ في الثانية كبر معه 
خساء وإن وجدہ جالسا فأحرم وجلس ثم سلم الإمام قام فصلى رکعتین يكبر 
في الأولى سبعا وفي الثانية همسا وقال أيضاً: يكر في الأولى ستَاء مثل قوله في 
المدونة"“. 

ورأى ابن وهب أن التكبير كالقراءة يسبق بها الإمام» فإنما“ لا 
تقض لأنها أقوال من الإمام بخلاف الأفعالء ولأن الإمام إمام في التكبير 
أيضاء لأنه لا يكبر تكبيرة من السبع وغیرها إلا بعد تکبیر الإمام» ورأى ابن 
القاسم أن التكبير بخلاف القراءةء لأن المأموم عند قراءة الإمام ساكت» وهذا 
یکر معه فافترقا. 
7) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠۳ /١‏ 
(۳) قوله: (بعد أن) يقابله في (ر): (بعدها). 


(6) قوله: (بعد سلام) یقابله في (ر): (بعد صلاة). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٠١‏ 

.۲٤۷ /١:ةنودملا انظر:‎ )0 

(۷) في (ر): (فإنه). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: .٠١۴ /١‏ 
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ويختلف إذا وجده في الثانية هل يكبر خمساً أو سبعاً؟ فعلى القول الأول“ 
أن ما أدرك آخر صلاته يكبر خساً ويقضي سبعاًء وعلى القول أن الذي أدرك 
أوهماء يكبر سبعاً ويقضي خساً. 

واختلف في رفع اليدين في التكبير» فقال مالك في المدونة: يرفع في الأول" 
وروی عنه ابن كنانة ومطرف: أنه يستحب الرفع في جميع التكبير» وقال في المجموعة: 
وليس رفع اليدين مع كل تكبيرة سنةء ولا بأس على من فعله. 

ومن المدونة قال مالك: ويقراً ب #والشنسي وضتها)» وب «ستح4 
ونحوه ما“ وني الموطأً وغيره أن النبي له كان يقرا في الفطر والأضحى» ب 
#فى)» وآفربتٍآلساعَة4 ٠‏ واستحب ذلك ابن حبيب) والأول أرفق . 
بالناس اليوم» وليس الناس اليوم في النية والخير على ما كانت عليه الصحابةء 
وقد أطال معاذ بقومه الصلاة فقال النبي : «أفتان آنت يا معاذ؟»") 


(۱) قوله: (الأول) ساقط من (ب) وهي مستدركه في هامش(ر) ومنها يبدأ اختلاط في الفقرات 
بمقدار ستة أسطر. 

(۲) انظر: المدونة: .۲٤١/١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠١۲ /١‏ . 

(6) انظر: المدونة: .۲٤١/١‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم: ۲/ 1۰۷ في باب ما يقرأ به في صلاة العيدين» من كتاب صلاة العيدينء» 
برقم (١۸۹4)ء‏ و مالك: /١‏ ١٠۱۸ء‏ في باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين» من 
کتاب العیدين» برقم .)٤۳۳(‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ 

(۷) متفق عليه: أخحرجه البخاري: ۲٤۹ /١‏ في باب القراءة في العشاء من باب من شكا إمامه 
إذا طول» من كتاب الجماعة والإمامة في صحیحه» برقم (1۷۳)» ومسلم: ۳۳۹/۱ في 
كتاب الصلاةء برقم .)٤٦٥(‏ 


o 
( 


2 


2 


وأنكر عليه التطويل. 
فصل 
لا تصلى العيدان 4 مواضع 
ومن المدونة قال مالك: ولا تصلى العيدان في موضعين”'» وقال سحنون 
| ب امل مدينة حضرهم العيد وأصابهم مطر شديد ولم يقدروا على الخروج» / 

فصلوا في المسجد فلم بحملهم المسجد ولا الأفنية -: لا أرى لمن بقي أن يجمعوا 
الصلاةء وإن أحبوا صلوا أفذاداً. 

قال الشيخ: إن كان الباقي جعاً كثيراًء فإنه بختلف فيهم» هل يجمعون 
في مسجد آخرء قياسا على الجمعة» هل تصلى في جامعين؟”" وقد تقدم ذكر 
ذلك وإنبقي النفر اليسير فيختلف فيهم هل يجمعون في غير المسجد 
قياساً على من لم يصل الجمعة مع الإمام؟ وقد اختلف” فيهم» وهؤلاء 
كأصحاب الأعذار في الجمعة» وقال مالك في المبسوط, فيمن يلقاه الناس“ 
منصرفين من صلاة العيد-: إن شاء مضى فصلى في المصلى» وإن شاء في بيته» 
واك شاع تك 


() انظر: المدونة: .۲٤۸/١‏ 

(۲) في (ر): (جماعین). 

(۳) انظر: باب الحمعة» ص: ٥۷١‏ . 

() قوله: (فيهم هل...وقد اختلف) ساقط من (س). 

)٥(‏ قوله: (الناس) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠۳ /١‏ قال فيه : (... ومن فاتته» فلا بَأسَ أَنْ يصايها في المصلى 
أوني غيره» فإن صلى في امصلى فليصبر إلى فراغ الخطبة). 
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ق 
ا صفة الخطبة 2 العيد] 

ويخطب للعيدين خطبتين» يستفتح كل خطبة بالتكبير» وكلا مضى في 
ا لخطبة عاد إلى التكبير» واختلف في ثلاثة مواضع: 

أحدها: في عدد التكبير. 

والثاني: هل الإكثار منه أولى أو التقليل؟ 

والثالٹ: هل یکر الناس بتکبیره؟ 

فقال مالك في المبسوط: يستفتح الإمام الخطبة إذا صعد بالتكبيرء قال: 
ومن السنة أن يكير تكبيراً كثيرآً» ثم في الثانية أكثر من الأولى» ويكبروا 
بتكبيره» وقال ابن حبيب: يستفتح الأولى بسبع تكبيرات تباعاء ثم إذا 
مضت كلمات كبر ثلاثاء وكذلك في الثانية إذا استفتحهاء وإذا مفى في خطبته» 
وقال ال مغيرة في المبسوط: كنا نعد الإكثار من التكبير عياء ويستراح إليه في 
ا لخطبةء ولم ير أن يكبر الناس بتكبير الإمام فيها“. 

والخطبة في العيدين بعد الصلاةت وقد ثبت عن النبي لله أنه حطب بعد الصلاة 
(۱) قوله: (فصل) زيادة من (س). 
(۲) فی (ر): (التکبیر هل). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات:١/ .٠٠١‏ 
() انظر: المنتقی:۲/ .٠٠١‏ 
() متفق عليهء أخرجه البخاري: ۳۲٠/١‏ في باب ال مشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل 


الخطبة بغر آذان ولا إقامة»ء من كتاب العيدين»› ٤‏ صحیحه» برقم (416(» ومسلم: 
٠٠٠ ۲‏ أوائل كتاب صلاة العيدين» برقم (۸۸۸). 


قال أشهب: ومن خطب قبل“ الصلاة أعادها بعد فإن لم يفعل فقد أساء 
وتہزی". 

واختلف في أول من حطب قبل الصلاةء فقال مالك في المبسوط: أول من 
فعل ذلك عثمان 4 قال: وإنا فعل ذلك ليدرك الناس الصلاةء والسنة أن 
تقدم الصلاةء قال: وبذلك عمل رسول الله عله وأبو بكر وعمر“ وعثان 
صدرا من خلافته“)» وني البخاري ومسلم «أن أول من فعل ذلك مروانء 
فكلمه في ذلك آبو سعيد الخدري وجبذه لما أراد أن يصعد منبرا- صنعه له کثر 
ابن الصلت من طين - ثم قال له أبو سعيد: أين الابتداء با لخطبة؟ فقال له 
مروان: قد ترك ما تعلم» فقال له آبو سعید: ما علم خیر نما لا أعلم»» وقال 
في موضع آخر: «... إن الناس لم يكونوا بجلسون لنا...» وإنا کان امتناع 


(۱) في (ر): (بعد). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠١ /١‏ 

(۳) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۳/ ۲۸٤‏ في باب أول من خحطب ثم صلى» من كتاب صلاة 
العيدين» برقم .)٥٦٤١(‏ 

)٤(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري: /١‏ ۳۲۷ في باب الخطبة بعد العيد» من كتاب العيدين» في 
صحیحه» برقم (۹4۲۰)» ومسلم: ۲/ ۰٠۰٩‏ أوائل کتاب العیدین» برقم (۸/ ۸۸۸). 

)٥(‏ أخرجه البخاري: /١‏ ۲۷ء من باب الخطبة بعد العيدء في كتاب العيدين»ني صحيحه» 
برقم (4۱۹). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳۲٠/١‏ في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» من 
كتاب العيدين» في صحیحه» برقم »)٩4۱۳(‏ ومسلم: ۲/ ٠٠٠‏ أوائل كتاب العيدين» 
برقم .)۸۸٩(‏ 

(۷) أخرجه البخاري: ۳۲۹/١‏ في باب الخروج إلى المصلى بغير منبر» من كتاب العيدين» في 
صحیحه» برقم .)٩4۱۳(‏ 


كناب الصلاة الثاني ) 8 ( 


الناس من الحلوس» لأنه كان يؤذي في خطبته من لا بحل أذاه» فينصرف الناس 
لئلا يسمعوا ذلك منه» فقدم الخطبة على الصلاة. 

قال الشيخ: ولا ينبغى أن يؤتى للصلاة إذا كان يفعل ذلك» ومن قدر أن 
يأتي بعد فراع“ الخطبة للصلاة فحسن. 


(۱)( في (ب): (الفرع من). 


با 
a 92‏ 0 
2 4 التكبير أيام التشريق %6 
قال مالك: التكبير أيام التشريق على الرجال» والنساء» وأهل البوادي» 
والمسافرين» وغيرهم ا 


وقد اختلف في ثلاثة مواضع من التكبير: 

أحدها: في صفته. والثاني: في عدد الصلاة التي يكبر في أعقابما. 
والثالث: هل يكبر في غير أعقاب الصلوات؟ 

فقال مالك في المدونة: یقول» الله أکبر» الله أکبر» الله أكبرء ثلاثا وقال 
أيضا: ليس في ذلك حد, إن شاء كبر“ ثلاثاء وإن شاء أربعاء وإن شاء خساء 
وقال في ختصر ابن عبد الحكم: التكبير خلف الصلوات أن يقول» الله أكيرء 
الله أكبر» لا إله إلا اللهء والله أكرء الله أكرء وله الحمدء وإن كبر ثلاث 
تكبيرات أجزأه. قال: والأول حب إلي“. 

قال مالك: وأول التكبير دبر صلاة الظهر من يوم النحر» وآخره في 
الصبح من آخر آيام التشريق» يكبر في الصبح ويقطع في الظهر”. 

وقال سحنون: بعض أصحابنا يرون التكبير بعد صلاة الظهر من آخر 
() انظر: المدونة: .۲٤۸ /١‏ 
(۲) قوله: (غیر) ساقط من (ب). 
(۳) قوله: (ثلاثاً) ساقط من (س). 
)٤(‏ قوله: (إِن شاء کبر) مکرر في (ر). 


.۲٤۸۰۲٤٩ /۱ انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لوحة رقم:[١١/ آ]ء والمدونة:‎ )٥( 
.۲٤۹ /۱ انظر: المدونة:‎ (0 


ڪناب الصلاه الثاني ) 8 ( 


أيام التشريق» ويحتج بالرمي يريد لما كان الناس ذلك اليوم بمنى إلى وقت 
الظهر والرمي بعد الزوال. 

وأما التكبير في غير أعقاب الصلوات في تلك الأيام فقال مالك في 
المدونة: قد رأيت الناس يفعلون ذلك فأما الذين أدركتهم وأقتدي بهم فلم 
نکو نوا یرون إلا در الضلوات ٠‏ 

وقال في موضع آخر: لا بس بتکبیر آهل الآفاق في آیام منی في غير دبر 
الصلوات» وأما الذين أدركت وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا دبر 
اللات 

وقوله هذا أحسن» لأن تكبير الناس في الآفاق”" اقتداء بتكبير أهل منى» 
وهم يكبرون دبر الصلوات وغيرها“) ولا وجه إلى أن يقتدي بهم في بعض 
ذلك دون بعض. 

وقال ابن حبيب: يكير أهل الآفاق دبر الصلوات وفي خلال ذلك ولا 
جهرون» وأهل منى مجهرون في كل الساعات إلى الزوال من اليوم الرابع 
فيرمون» ثم ينصرفون بالتكبير والتهليل حتى يصلوا الظهر والعصر بالمحصب 
ثم ينقطع التكبير. 

وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا رمى في اليوم الرابع انقطع التكبيرء 


.۲٤۹۰۲٤۸/۱ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (وأما الذين... الصلوات) ساقطة من (ر). 
(۳) في (ب): (بالآفاق). 

)٤(‏ قوله: (وغبرها) ساقطة من (ر). 

.٠١٦/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


(ب) 


۹ب 


وإن کان بمنی» ومن تعجل في النفر" الأول فإنه یکبر بعد فرائضه مثل من 
جج. 

قال مالك: فإن نسي الإمام التكبير حتى قام وذهب» فإن كان قريبا قعد 
وكبر» وإن تباعد فلا شيء عليه. قال ابن القاسم: فإن ذهب الإمام والقوم 
جلوس کبروا. 

وقي الواضحة: قال مالك في قول الرجل لأخيه/ في العيدين: تقبل الله منا 
ومنك» وغفر لنا ولك» ما أعرفه» ولا أُنكره» قال ابن حبيب: م يعرفه سنة 
و انگ اقل سن ور انت من ادرک چ اماه ل دورن شو 
ینکرونه على من قاله هم» ویردون عليه مثله» قال: ولا باس عندي أن 


تم كتاب الصلاة الثاني من التبصرة 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم 


(1) في (س ): (اليوم). 

(۲) انظر: المدونة: .۲٤٠١/١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٥۰۹/۱‏ . 
() في (س): (ينكرون ذلك). 

. ٥١۹/۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


2-(ر) = نسخة الحمزوية رقم )١١٠١(‏ 


3 -(ش۲) = نسخة آهل ناجم -تيشيت (شنقيط) 


بسم إلله إلرحمن الرحيم 


كتاب الجنائز 
باب 
2 الصلاة على الميت» وصضفتها 
ومقام الإمام من الميت 


go 
که‎ 


من حق المسلم على المسلم" إذا مات أربعة: غسله» وتكفينه» والصلاة 
عليه» ومواراته» ولا خلاف ني هذه الجملةء واختلف في منازل بعضها من 
الوجوب» فأما تکفینه ومواراته کله فواجبان قولاً واحداًء واختلف في غسله 
والصلاة عليه هل ذلك واجب؟ أو سنة؟ فقال الشيخ أبو" محمد بن أي 
زيد: غسله" سنة» وقال أبو محمد عبد الوهاب غسله“ واجب)» واحتج 
من نصر هذا القول بقول النبي عله في ابنته: «اغسلتها...» الحدیث"» وبقوله 


)١(‏ قوله: (على المسلم) ساقط من (ب) و (ش). 

(۲) قوله: (أبو) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (غسله) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (غسله) ساقط من (ش)» وني (ر): (هو) 

.٠١ /١ انظر: التلقين:‎ )٥( 

(1) متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ ١۲۲٤ء‏ في: باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر» من 
کتاب الحنائز» برقم (۱۱۹۵)» ومسلم: ۲/ 1٤٦‏ في باب في غسل الميت» من كتاب الجحنائزء 
برقم (4۳۹). ولفظه بتمامه: «دخل علينا النبي لله ونحن نسل ابتته فقال اغسلنها ثلاثا أو 


۶ و 


ف الملحرم: «اغىيىلوة.. ٩).‏ قال: وهذا آم وأمره على الوجوب» ولیس ف کل 
الحديثين آمر بن فما الأول فإنما حرج مخرج ال لتعليم لصفة الغسل» وكذلك في المحرم 
ا 0 E MW. e‏ 
خرج حرج البيان لصفة ما يجوز أن يعمل بالمحرم وما يجنب من الطيب» وتغطية 
وأما الصلاة فقال ابن عبد الحكم في كتاب محمد: هي فرض”" وتلا قول 
الله تعالى: ولا صل عل حار مم مات بدا [التوبة: .]۸٤‏ 
OST f(D) i‏ و (Di‏ 
وقال ابو حمد عبد الوهاب: إِنها فرض > وقال أصبغ: هي سنة ¢ 
فأمّا ما ذهب إليه ابن عبد الحكم من" أا فرص بالآية فليس بحسن؛ لأن 
٤ء‏ م ء 
النهى عن الشىء مر بضده إذا کان له ضد واحد» کالنهى عن الفطر امر 
بالصوم والأمر بالصوم نى عن الفطرء وليس كذلك إذا كان له أضداد فضد 
ا لمنع من الصلاة على المنافقين إباحة الصلاة على المؤمنين» والندب» والوجوب» 
فليس لنا أن نحمل الآية على الوجوب دون الإباحة والندب» إلا أنه لإ تختلف 


خسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من 
کافور فإذا فرغتن فاذننی فلا فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنما إياه». 

(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٤۲١ /١‏ في باب الكفن في ثوبين» من كتاب الجنائز» برقم 
() ومسلم: ۲/ ۰۸٦٥‏ في باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» من كتاب الحج» برقم 
.)۰٢(‏ ولفظه بتامه: "اغسلوه بماء وسدر وکفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه 
فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا". 

(۲) في (ر): (مجب). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ 

() في (ش): (وقاله). 

.٠٠٤/١ والمعونة:‎ ء٠١‎ /١ انظر: التلقين:‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزيادات:١/ .٠٠١‏ 

(۷) قوله: (من) ساقط من (ب) و (ش). 


كناب الجنائز Ce)‏ 


الأمة أن الناس مأخوذون بالصلاة ة على موتاهم» وأنهم لا يسعهم ترك ذلك 
واختلف بعد القول إا فرض في العبارة عنه» فقيل: فرض على الكفايةء 
وقيل: على الأعيان حتى يقوم به بعضهم» والمعنى في ذلك واحد فهو من 
فروض الكفاية؛ لأنه يكتفى فيه بقيام بعضهم» وفرض على أعيان تلك الجاعة 
التي بذلك الموضع حتى يقوم به بعضهم» فيسقط عن الباقين. 

والسنة أيضا" أن تصلى جاعة بإما» وإن صلى واحد أجزأ» ويستحب 
أن تعاد الصلاة لفضل المجاعةء وقد مر بجنازة عبد الرحهن بن عوف على 
أزواج النبي لله فصن عليه بعد آن صلي عليه" 

وذكر ابن القصار عن مالك أنه أجاز أن يصلى على الميت في القبر“» وإن 
کان قد صل عليه فهو في هذا أخف. 

س ا ما مِنْ ميت بصي 
عَلَيّه أَمَهَ الت لفون ما کلم ب يَشفَعَونَ فيه إلا شفعوا فيه" 
وال ا م ڪل جار ربعو رجلا ِ إلا َعم اله فبو» 
أخرج هذين الحديثين مسلم“. 


(۱) قوله: (أيضاً) ساقط من (ر) و(ش). 

(۲) في (ش): (فإن). 

(۳) لم أقف عليه بهذا السياق» والثابت أن أم المؤمنين عائشة وبعض أمهات المؤمنين ثل صلين 
على سعد بن أبي وقاص قله وسيأتي تخر يجه» ص: 1۷١‏ . 

.۲۴١ /۲ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (إلى) ساقط من (ر). 

() أخرجه مسلم: ۲/ 1٥٤‏ في باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه» من كتاب الجنائز» برقم 
)4٤۷(‏ وله بدل: «(یشفعون فیه»: «(یشفعون له). 

(۷) أخ رجه مسلم: ۲/ ٠٥٩‏ في باب من صل عليه آربعون شفعوا فیه» من کتاب ا جنائز» برقم .)٩٤۸(‏ 


ت 


وهذا تنبية منه ل4 وحص على هذه العدة» وأرى آن مجتهد في المائة ولا 
NG‏ 
عن ربعیں. 


ا 
يمصن 
فصل 
أركان الصلاة على الميت 

الصلاة على الميت تشتمل على ثلائة: تكبير» ودعاء» وسلام. 

فالتكبير أربع» وإن كبر دون ذلك لم تجزئ”" الصلاةء وزاد تكبيرة وسلم 
إن لم يبعد» وإن بعد استأنف الصلاةء وإن كبر خمساً أجزأت الصلاة ولم تفسد. 

والأصل في الأربعم» صلاة النبي عله على النجاشي فكبر عليه أربع 
تكبيرات“» وعلى هذا العمل» وأجزأت إذا كبر خساًء لحديث زيد بن أرقم 
أنه“ كبر على جنازة خسا فقيل له: فقال: «گانَ رَسُول الله عله بکرها» 
أخرجه مسله". 

واختلف في المأموم إذا كان الإمام يكتر خمساًء فقال مالك: إذا كبر الرابعة 


سلم من وراءه ولم ينتظر تسليمه» وقال ابن وهب» وأشهب» و عبد الملك: يثبتون 


(۱) في (ب): (ينقص). 

(۲) في (ش): (على). 

(۳) في (ش): (تجزئه). 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ٤۲١ /١‏ في باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» من 
کتاب الجنائزء برقم (۱۱۸۸)» ومسلم: 1۲ في باب في التكبير على الجنازة» من كتاب 
الجنائز» برقم »)۹٥١(‏ وأخرجه مالك في الموطاً: ۲۲٠/١‏ في باب التكبير على الجنائز» من 
كتاب الجنائز» برقم )٥١۲(‏ ولفظه بتمامه: "عن أبي هريرة أن رسول الله عه نعى للناس 
النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات". 

)٥(‏ قوله: (أنه) ساقط من (ش). 

(0) أخرجه مسلم: ۲/ ٠٥۹‏ في باب الصلاة على القبر» من كتاب الجنائز» برقم .)۹٥۷(‏ 


كناب الجناثز Ca)‏ 


PD) a F ۲‏ 
8 ۹ لحدیث زید بن رقم" 


۶ 


بغیر تکبیر حتی يسلموا بتسلیمه"» وهو أ 
واختلف فیمن فاتته تکبیرة والإمام من“ یکبر خساء فقال أشهب: لا يكبرها 
مع و إن فعل لم یعتد بہا ما فاته" وقال أصبغ: يكبر معه الخامسة» ویجتسب بها من 
الأربع"» وعلى أصل مالك لا ينتظر تسليمه» يكبر لنفسه وينصرف. 
وقال مالك في المدونة فيمن أتى وقد سبقه الإمام ببعض التكبير لا يكبر/ حتى| ,رر 
يكبر الإمام فيكبر بتكبيره"» وقال في العتبية: يكبر تكبيرة واحدة؛ لأن الأولى بمنزلة 
تكبيرة الإحرام ولا يقض ما سبقه به الإمام. يريد: إذا فاته أكثر من واحدة. 
وقال في ختصر ابن عبد الحكم: يدخل في الصلاة بالنية بغير تكبير» فإذا كبر 
كبر معه” » وقال الشيخ أبو الحسن” "ابن القابسي: إن مضى أيسر الدعاء كبر» 
وإن مضى أكثره أمهل. وليس يجري" هذا على أصل المدونة؛ لأنه يقول: وإن 
فاته بعض التكبير يقضيه بعد سلام الإمام متوالياً من غير دعاء”. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ۸۸. والبيان والتحصیل: .۲٠٠/۲‏ 
(۲) قوله: (وهو أبین) يقابله في (ش): (وهذا بين). 

(۳) قوله: (بن أرقم) ساقط من (ش). 

)٤(‏ قوله: (ممن) ساقط من (ب). 

.٠١*١ /۲ ۸4ء والبيان والتحصيل:‎ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (من یکبر خساًء فقال أشهب: لا يكبرها ... أصبغ) ساقط من (ش).‎ )( 
."٠٠ /۲ والبيان والتحصيل:‎ 1۳۷ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۷( 
.۱۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )۸( 

(۹) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ .۲٤١‏ 

.1۳١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 

)۱١(‏ في (ش): (أبو الحسن علي). 

(۱۲) في (ر): (ڃجيء). 

(۱۳) انظر: المدونة: .٠٠٠/١‏ 


ا 
۱ے Y‏ 


وإذا كان كذلك'» كان كالتكبير" الآنء وإن "يدرك شيئاً من الدعاء 
فيكبر الآن أدرك شيئاً من الدعاء أم لاء وأما على القول أنه يصلى على 
الغائب - فإنه یصح أن یمھل حتی یکبر الإمام فیکبر بتکبیرہ» وإذا“ سلم 
الإمام قضى ما فاته به" ويدعو في) بين ذلك وإن غابت الجنازة عنه. 

فصل 
يرفع الأيدي 2 التكبيرة الأولى 

ل 
عنه ابن وهب: آنه يرفع “ في الأربع” وقال ابن القاسم ‏ في ختصر ما 
ليس في المختصر: حضرت مالكاً غب مرةٍ فكان” لا يرفع يديه لا في الأولى 
ولا في الأخيرة"'. 


وذكر ابن شعبان عن النبي هله: أنه كان يرفع في التكبيرات الأربع 


() في (ش): (ذلك). 
(۲) في (ش): (التکبیر). 

(۳) قوله: (1) ساقط من (ش). 

)٤(‏ قوله: (فیکبر الآن... أم لا) ساقط من (ب)» ویقابله في (ش): (أولی). 

() في (ش): (فإذا). 

(0) قوله: (به) ساقط من (ب) و (ش). 

(۷) انظر: المدونة: ۱/ .٠٠۲‏ 

(۸) في (ش): (ترفع). 

.٠٠۴۳ /١ انظر: المدونة:‎ )۹( 

)١(‏ قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ب). 

(۱۱) قوله: (فکان) ساقط من (ب) و (ش). 

(5) قوله: (الأولى ولا في الأخيرة) يقابله في (ر) و (ش): (أول ولا في آخر). 

(۱۳) ل أقف عليه مرفوعاً وقال الدارقطني في علله: ۰۲۱/۱۳ ۲۲: (حَديث نافع» عن ابن 


كناب الجنائز Cer)‏ 


فصل 
الشأن 2 الصلاة على المحيت الدعاء دون القراءة 

الشأن في الصلاة على الميت الدعاء دون القراءة» واختلف في الثناء على 
الله #ك» والصلاة على النبي تله فقيل لابن القاسم: هل وقّت مالك ثناءَ 
على النبي عله وعلى المؤمنين؟ فقال: ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت 
فقط"» وروي عن مالك أنه استحسن قول أبي هريرة ظلفه» وفيه الثناء 
على الله كك والحمد لله» والصلاة على النبي عيف ثم الدعاء» والأحاديث 
وردت عن النبي عله بالدعاء خاصة. 

وأخرج مسلم“ حديث عوف بن مالك» ومضمونه: الدعاء خاصة) غير 
أن الشأن أن يبتداً كل أمر ذي بال بحمد الله سبحانه والثناء عليه. وني الترمذي: ن 
النبي يله أمر من يريد الدعاء أن يبدا بالحمد له كبك والثناء عليه» ثم يصلي على 


عَمَّر: أن النبي له كان إذا صلى على جنازة رفع يديه في كل تكبيرة» وإذا انصرف سلم): 
یرویه حیی بن سعيد الأنصاري» واختلف عنه؛ فرواه عمر بن شبةء عن يزيد بن هارون» 
عن يجیی بن سعيد» عن نافع» عن ابن عَمَر» عنِ التي عه 
وخالفه جماعة رووه عن يزيد بن هارون مَوقوفا» ورواه عمر بن شبة» عن يزيد بن هارون» 
عن يحيى ابن سعيد» عن نافع» عن ابن عُمَّر» عن الي بل وكذلك رواه عبد الرحهن بن 
اليمان - شيخ يروي عنه الأوزاعي» وأبو شهاب الحناط» وغيرماء عن نافع» عن ابن عَمّر 
مَوقوفا. وهو الصواب. وانظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:[١٥٠/‏ ب]. 
(۱) قوله: (على الله #ك) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٠١١ /١‏ 
(۳) أخرجه مالك: ۲۲۸/١‏ في باب ما يقول المصلي على الجنازة» من كتاب الجنائزء برقم .)٥١١(‏ 
)٤(‏ قوله: (مسلم) ساقط من (ر). 
() أخحرجه مسلم: ۲/ 1٦١‏ في الدعاء للميت في الصلاةء من كتاب الجنائزء برقم )۹٦۳(‏ من 
حديث عوف بن مالك غه قال: صل رسول الله له على جنازة فحفظتٌ من دعائه وهو 
يقول: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله...» الحديث. 


النبي تله ثم يدعو ومنه: قول عمر بن الخطاب #لقه: «الذَعَاءُ موقو ن 
ا وَالاأَرْضٍ لا يصع منه َء حت صل على التي بل . 

قال ابن سحنون: يدعو ثم يسلم. قال ابن حبيب: كل ذلك واسع أن 
يبتدئ بالحمد والثناء بعد كل تكبيرة» أو بعد التكبيرة الأولى فقط . 

واختلف إذا كبر الرابعة هل يدعو؟ فقال سحنون: يدعو ثم يسل“ 
وقال ابن حبيب: يسلم عقب“ التكبير من غير دعاء” والأول أبين» وحمل 
التكبيرة الأخيرة حمل ما قبلهاء أن عقبها الدعاء» ويستحب إذا كر الرابعة أن 
يقول: اللهم اغفر لناء ولوالديناء ولسلفنا الصالحين» والمؤمنين والمؤمنات» ممن 
كان» ومن هو آت» إلى يوم الميقات""» وتوفنا مسلمين» وألحقنا بالصالحين» 
واجعل في الموت راحتناء وقرة أعينناء وأسعدنا بلقائك. 

وقال مالك في المجموعة في الصلاة على الطفل: يسأل له الحنة ويستعاذ له 
من النار» وقال ابن حبيب: يقال بعد حمد الله كك والصلاة على نبيه عبله: اللهم 
إنه عبدك وابن عبدك» أنت خلقته» ونت قبضته إليك» وأنت أعلم با كان 


(1) أخرجه الترمذي: ۲/ ٤۸۸‏ في باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي عله قبل الدعاء 
من أبواب السفر» برقم )٥۹۳(‏ من حديث ابن مسعود تفه قال: كنت أصلي والنبي لل وأبو 
بكر» وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله» ثم الصلاة على النبي ل ثم دعوت لنفسي» 
فقال النبي ع4: اسل تعطه سل تعطه». قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(۲) أخرجه الترمذي: ٠٦/۲‏ في باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي عي من أبواب 
الوترء برقم )٤۸١(‏ من حديث أبي قرة الأسدي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب 
قال... فذكره. وضعفه المباركفوري في تحفة الأحوذي (۲/ )٤۹۸‏ وقال: الحديث ضعيف؛ 
لجهالة أبي قرة الأسدي. اه. 

(۳) قوله: (قال ابن سحنون...کل) یقابله ني (ش): ( ثم). 

.٥۹۱/۱:تادایزلاو انظر: النوادر‎ )٤( 

)٥(‏ في (ش): (عقیب). 

0) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹۲۰٥۹۱/۱‏ 

(۷) في (ر): (القيامة). 


كناب الجنائز € 


عاملاً وصائراً إليه» اللهم جاف الأرض عن جنبيه» وأفسح له في قبره» وافتح 
أبواب الساء لروحه» وأبدل له دارا حيرا من داره» وأعذه من عذاب القبرء 
وعذاب النار» وصيره إلى جنتك برحمتك. وألحقه بصالح سلف المؤمنين في 
كفالة إبراهيم وانجغله. نا ولاأبوية لها وذخرا اوفرطا :وأجراء وتقل به 
موازیته)'» وأعظم به أجورهما"» ولا تحرمنا وإیاما“ أجرہ ولا تفتنا 
وإياهما“ بعده» يقول ذلك بإثر کل تكبیرة. 
قال الشیخ تلقه: وقد قیل: لا يعذب» لقوله" الله کڭ: وما کا مَعَديين 
حتَی َبَعَتَّ رَسُولاً [الإسراء: »]٠١‏ ولا يعذب إلا من عصى وخالف بعد توجه 
ا لخطاب عليه" وإذا كان ذلك لم يستعذ له من النار. 
فصل 
اب وقوف الإمام على الجنازةا 
ثبت عن النبي عله ي الصحيحين أنه قام في امرأة عند وسطها قال آبو 
هريرة: لأنه يسترها عن الناس“» وروى ابن غانم عن مالك مثل ذلك ) وکان 


(۱) في (ش): (موازیتهم). 

(۲) في (ش): (أجورهم). 

(۳) في (ش): (وإیاهم). 

() في (ش): (وإياهم). 

() قوله: (لقوله) یقابله ني (ش): (لأن). 

(1) قوله: (علیه) ساقط من (ب) و (ش). 

(۷) متفق عليه أخرجه البخاري: ٤٤١ /١‏ في باب الصلاة على النفساء إذا ماتت في نفاسهاء 
من کتاب الجنائز» برقم (۱۲۹۳)» ومسلم: ۲/ 1٦٤‏ في باب أين يقوم الإمام من اميت 
للصلاة عليه» من كتاب ال جحنائزء برقم .)۹٦٤(‏ 

(۸) ل أقف عليه مسنداًء وذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: /١(‏ 0۹۰. 

(۹) انظر: النوادر والزیادات:۱/ .0٥۹۰‏ 


® | ا 
ابن مسعود يقوم عند وسط الرجل ومنكبي المرأة". 

وقال أشهب في المجموعة: عند وسط الميت أحب إل وذلك واسع” ) يريد: 
حيث شاء منه» قال: وإن تيامن إلى صدره فحسن» ولم يفرق بين الرجل والمرآة 
وقال ابن شعبان: وحيث وقف الإمام من الجنازة في الرجل والمرأة فواسع". 

والذي أستحسنه للأئمة“ اليوم التيامن”“ إلى الصدر في الرجل وني المرأة 
إذا كان على نعشها قبة"» أو كان كفنها" بالقطن» فإن م يكن فوسطها؛ لأن 
الكفن إذا م يكن فيه قطن يصفهاء والإمام يسترهاء وأول من جعل على النعش 
قبة للنساء عمر تله جعله“ على زینب بنت جحش سترها“) وأول من 
ضرب فسطاطاً على قبر هو" ضربه على برها" . 


() ذكره سحنون في المدونة )۱۷١ /١(‏ وقال: عن أنس بن عياض عن إسماعيل بن رافع المدني 
عن رجل قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول كان ابن مسعود... الحديث. 
قال القابسي كا في التوضيح لخليل(۲/ :)٠١۳‏ (والذي في المدونة عن ابن مسعود في إسناده 
نظرء وفيه رجل مجهول» عن إبراهيم» وإبراهيم لم يدرك ابن مسعود» وهو حالف للحديث 
الذي أخرجه أهل الصحيح). اآھ. 

() انظر: النوادر والزیادات: ٥۸۹ /١‏ . 

() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١۹٥٠ء‏ وانظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:1١٠/‏ ب]. 

() في (ر) و (ش): (والذي استحسنه الأئمة). 

)٥(‏ في (ش): ( أن يتيامن). 

0) في (ش): (قبلة). 

(۷) قوله: (و کان کفنها) یقابله ني (ش): (وکان نعشها). 

(۸) قوله: (جعله) ساقط من (ب). 

)٩(‏ في (ش): (یسترها). 

(۱۰) قوله: (هو) ساقط من (ب)» ویقابله في (ش): (عمر). 

(۱۱) آخرجه ابن أبي شيبة: ۳/ ۲٤‏ في باب في الفسطاط يضرب على القبر» من كتاب الجنائزء 


ڪٺاپ الجنائز EC)‏ 


6 باب 0 
3 4 حمل الجنازة. والمشي معها 6 


/ احمل" إن شئت بعض ا ودع e‏ وان شت e‏ ل 
کک E e e‏ 
ء۶ 2 0 ° 
الأيسر ثم المؤخر الأيسر» وقال ابن مسعود في المدونة: «اخيلوا الجنازة يِن 
جَوانبها الأربَع إا السَنَ“ وإنما تكلم على ما كانت عليه الصحابة أجم 
ملو موتاهم باتهم تواضعا وابتغاء الاجر وإكراماً اللقريب: 
والحميم» وقد حمل سعد بن أبي وقاص جنازة عبد الرحمن بن عوف”» وعمر 
برقم )١٠۷١١(‏ دون التنصيص على أنه أول من ضربه. 

(۱) قوله: (احمل) ساقط من (ر). 

(۲) في (ش): (بعضا). 

.٠٠۳ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره ابن القاسم في المدونة )۲٠۳/۱(‏ قال: قال ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن 
منصور عن عبيد بن نسطاس عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال... 
فذکره. 

وأخرجه بمعناه عبد الرزاق: ٠٠١/۳‏ في باب صفة حل النعش» من كتاب الجنائزء برقم 
»)1٥۱۷(‏ والبيهقي: ٤‏ في باب من حمل الحنازة فدار على جوانبها الأربعة» من كتاب 
ا لجنائزء برقم )11٠١(‏ من حديث أبي عبيدة بن مسعود عن أبيه. 
وضعفه ابن التركاني في الجوهر النقي )٠١ -٠۹ /٤(‏ وقال: هذا الأثر منقطع أبو عبيدة ن 
يدرك أباه. 

() في (ش): (الأجر). 

(0) أخرجه البيهقي: ١ ٤‏ ني باب من حمل الجنازة فوضع السرير على كاهله بين العمودين 


® ا 
ع ر ء 
ابن الخطاب جنازة أسيد بن الخصير» وابن عمر جنازة أبي هريرة"» وكان 
الرجل منهم يرغب أن يكون له أجر”" الحمل» ثم لا يقنع بذلك حتى يريد أن 
يحرز الأجر بال جوانب الأربع» ثم أجر الصلاةء ثم أجر المواراة. 

قال و مصعب: ا ِل أن حفن الرجإ “ 
الميت عند دفنه» يريد ليكون له أجر المواراة. 
فصل 

E‏ فة جت دات الجنازة 


ثلاث حفنات بيده في قبر 


الدين تون الت وة رخال ما ور كان ا اا 
الرجال فقيل: يكونون أمامهاء وقال مالك في المجموعة: أمامها أفضإ”) 
وقال أشهب في مدونته هو السنةء والمشي خلفها واسع» وقال أبو مصعب: 
المشي أمامها ووراءها واسع وكل ذلك فَعَلَه الصالحونء ول يقدم أحده“ 
على الآخر وهذا الذي يقتضيه قول مالك في المدونة؛ لأنه" قال: لا بأس 


المقدمين» من كتاب الجنائز» برقم )1٦۲١(‏ من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: رأيت 
سعد بن أبي وقاص في جنازة عبد الرحمن بن عوف قائ)ً بين العمودين المقدمين واضعاً 
السرير على كاهله. 

(۱) م أقف عليه مسنداًء وذكره ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ٥۷۲ /١‏ . 

(۲) لم أقف عليه بهذا السياق» وأخرجه ابن سعد في الطبقات الکبری »)۳٤١ /٤(‏ ومن طريقه 
ابن عساکر في تاریخ دمشق /٦۷(‏ ۰ من حدیث نافع مول ابن عمر#ظف قال: كنت مع 
ابن عمر في جنازة آبي هريرة وهو يمشي أمامهاء ويكثر الترحم عليه» ويقول كان ممن بحفظ 
حديث رسول الله عله على المسلمين. 

() قوله: (أجر) ساقط من (ب). (6) قوله: (الرجل) ساقط من (ش). 

(5) قوله: (ثلاثة) يقابله في (ش): (على ثلاثة). )١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٥۷۲ /١‏ 

(۷) ني (ش): (أحدهم). (۸) في (ش): (آنه). 


كناب الجناثز CE)‏ 


با مشي أمام ا لجنازة. وقوله: لا بأس» لا يفهم منه أنه أفضل» ولا أنه آول» 
وروي عن علي بن أبي طالب ته آنه قال: ا مشي خلفها أفضإ ". 

واحتج من قال أمامها أفضل؛ لأنه شافع» والشفيع يكون أمام من 

ف له زا 9 E‏ .)@ 

يشفع ‏ له» وهذا غير صحیح» ولیس من الادب فیمن مشیى مع من 
يشفه ٩"‏ له أن مجعله وراءه» وأيضاً فإن الشفاعة حين الصلاة ولم يأت ذلك 
بعد» ولا خلاف أنه لا جوز حين الشفاعة وهو وقت الصلاة أن بجعل الميت 
خلفه ويتقدم ليستشفع له" وني النسائي عن النبي عله قال: «... في الاي 
Me 1° iG ao‏ 
حیث ءَمنها..» : 

واختلف في الركبان» فقال أشهب في مدونته: أحب إلي أن يتقدموهاء 
وقال غیره: کون خلفها ى الا ٠‏ یرید أمام الا وأما 
النساء فخلف الرجال» وخلف حلة الجنازة؛ لأهم رجال. 


.٠٠٤ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة: ۲/ ٤۷۷‏ في: باب: في المشي أمام الجنازة من رخص فيه» من كتاب 
ا لجنائز» برقم (۳۹١٠١)ء‏ والبيهقي: ٠٠١ /٤‏ في باب المشي خلفهاء من كتاب الجنائزء برقم 
»)٦۰۹(‏ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري (۳/ ۱۸۳)» وقال: إسناده حسن 
وهو موقوف له حكم المرفوع. 


(۳) ني (ش): (إِن أمامها). )٦٤(‏ في (ش): (يستشفع). 
)٥(‏ في (ر) و(ش): (حي). (۷) في (ش) :(ویتقدم يستشفع). 


(۸) أخرجه النسائي: ٠١ /٤‏ في باب مكان الراكب من الجنازة» من كتاب الجنائز» برقم 
»)۱۹٤۲(‏ وأبو داود: ۲۲۲/۲ في باب المشي أمام الجنازة من كتاب الجنائز» برقم 
(۳۱۸۰)» والترمذي: ۳/ ۳٤۹‏ من باب ما جاء في الصلاة على الأطفالء في كتاب الجنائزء 
برقم (۱۰۳۱)» وابن ماجه: ۱/ ۰٤۷٥‏ في باب ما جاء في شهود الجنائز» من كتاب الجنائزء 
رقم »)۱٤۸١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)٩(‏ في (ش): (یکون). )٠١(‏ قوله: (مع النساء) ساقط من (ر). 

)۱١(‏ قوله: (النساء) ساقط من (ش). 


باب ر@ 
: : % 
ے2 الصلاة على الميت 2 المسجد 
واختلف ٤‏ الصلاة على المت في المسجد بالكراهة والجواز والمنع» فکره 
مالك ذلك ٤‏ الو وقال ابن حبیب: لو ص عليها ٤‏ المسجد ما کان 
ضيقاء لما روي من الصلاة غل سهیل وعمر فيه وقال ابن سحنون: ترك 
ذلك النبي َيه وخرج في النجاشي إلى المصلى“ وقال ابن شعبان: لا توضع 
ا لجنازة في المسجد لأنها ميتة”. وهذا يقتضى أن يكون منوعاًء لحرمة المسجد؛ لأنه 
نجس» وإليه يرجع قول ابن القاسم في كتاب الرضاع في قوله: إن لبن المرأة إذا 
ماتت نجس لا بحل شربه» فجعله نجساً لنجاسة الوعاء ". 


که 


(۱) انظر: المدونة: .٠٠٤ /١‏ 
() في (ر): (سهل). والحديث أخرجه مسلم: 1٦۸/۲‏ في باب الصلاة على الجنازة في 
مسجد من كتاب الجنائزء برقم (4۷۳)ء ومالك في الموطآً: /١‏ ۲۲۹ في باب الصلاة على 
الجنائز ني المسجد من كتاب الجحنائزء برقم .)٥٤١(‏ ولفظه بتمامه: "عن عباد بن عبدالله بن 
الزبير : أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر 
E‏ نسي الناس ما صلى رسول الله عه على سهيل بن 

البيضاء إلا في المسجد". 

() أخرجه مالك في الموطاً: ۲۳١ /١‏ في باب الصلاة على الجنائز في المسجد» من كتاب الجنائزء 
برقم .)٥٤۱(‏ 

)٤(‏ قوله: (ابن) ساقط من (ب). 

(0) سبق تخر مجه» ص: 1٥۰٩‏ . 

() انظر: الزاهي» لابن شعبانء لوحة رقم:۳1٠/‏ ب]. 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ ٠١‏ ولفظ ما وقفت عليه فيها: (قلت: أرأيت اللبن في ضروع الميته 
أجل أم لا في قول مالك؟ قال: لا جل. قلت: فكيف أوقعت الحرمة بلبن هذه المرأة الميتة 
ولبنها لا تحل؛ آلا تری آنه لو حلب من دا وهي ميتة م يصلح لکبیر أن يشربه» ولا بجعله 


وذهبت عائشة غه وغيرها من أزواج النبي عله إلى جواز الصلاة عليه في 
المسجد وأمرت أن يدخل عليها إلى المسجد” “سعد بن أبي وقاص لتصلي عليه في 
اللسجد» وني كتاب مسلم: أرسل زواج النبي عله أن يمروا عليهن بجنازة سعد 
في المسجد فيصلين عليه» ففعلوا فوقفوا" به على حُجَرِهِنٌ يصلین عليه» فأنکر 
ذلك بعض الناس» فقالت عائشة فاقة: «ما سرع ما يى الس ما صلی رَسول الله بإ 
على سهيل بن بَيْصاءِ إلاّني جوف الَشجر»“» وهذا أخسن» ولو کان نجساً ما 
أدخله النبي له ا مسجد وني البخاري: فلا غا لا ا 
ميا وقال سعد بن أي وقاص: لو كان نجساً ما مسسته وقيل لعائشة فافا: 
يغتسل غاسل الميت؟ فقالت: أو نجاس موتاكم؟” وليس عدم الخحياة يوجب 


في دواء» فکيف تقع الحرمه بالحرام؟! قال: اللبن يحرم علي کل حال ألا تری لو أن رجلا 
حلف أن لا يأكل لبنا فأكل لبنا قد وقعت فيه فأرة فماتت أنه حانث). 

(۱) قوله: (إلى المسجد) ساقط من (ش). 

(۲) أخرجه مالك: ۲۲۹/١‏ في باب الصلاة على الجنائز في المسجد» من كتاب الجنائزء برقم 
(١٤٥)ء‏ من حديث أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أم المؤمنين عائشة اء وصححه 
البغوي في شرح السنة )٠١ /٥(‏ وقال: هكذا وقع في هذه الرواية هذا الحديث منقطعاء 
وهو حديٺ صحیح. 

(۳) في (ش): (ووقف). 

(6) سبق تخرمجه» ص: 1٦۰‏ . 

)٥(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجحزم: ٤۲۲ /١‏ في باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرء 
من کتاب الجحنائزء حدیث رقم (۱۱۹۵)» من قول ابن عباس #ف. 

(1) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: ٤۲۲ /١‏ في باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدرء 
من کتاب الجنائزء قبل حدیث رقم (١۱۱۹)ء‏ من قول سعد تلفه. 

(۷) لم أقف عليه بهذا السياقء وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: ٤٠٦/۳‏ في باب من غسل ميتا 
اغتسل أو توضأء من كتاب الجنائزء برقم )٠٠٠١(‏ أا قالت: (إن كان صاحبكم نجسا 


كون الميت نجساًء ألا ترى أن الشاة تعدم منها" الحياة بالذكاة ولا" تكون 
نجسة؛ لأنا حلال» وتموت حتف أنفها فيكون حكمها أنها نجسة" لا كانت 
محرمة الأكل» فلم يكن عدم الحياة ما“ يوجب کون الحيوان نجساء إلا أن 
يكون عدمه”“ على صفة تمنع الأكلء ويكون رجساًء وتحريم لحوم بني آدم إكرام 
هم وتشریف» فکانت حرمته حیاً ومیتاً سواء؛ لأن حرمة حمه بعد موته کحرمته 
قبل» وكذلك النبيذ قبل الشدة طاهر؛ لأنه حلال» وفي حال الشدة نجس؛ لأنه 
حرام» وتزول الشدة فيكون حلالاً طاهراً. 


فاغتسلوا). قال ابن التركماني في الجوهر النقي :)٠١ /١(‏ وقد صح عن عائشة إنكار 
الخسل عن غسل الميت. اه. 

(۱) في (ش): (منه). 

(۲) في (ش): (فلا). 

(۳) في (ش): (نجاسة). 

() قوله: (ما) ساقط من (ش). 

)٥(‏ في (ش): (الخحياة). 

() في (ش): (عدمها). 


باب 
9 حد أو كان حكمه القتل فمات قبل القتل"» /© 
په حد او ڪان لقتل فمات قب کچ 
أو كان حده الجلد فمات منهء و2 الصلاة 
على اللصوص,ء وولد الزناء وعلى” أهل الأهواء 
وقال مالك: صل على من قتل نفسه»ء وقال في امرآة خنقت تفضها: يُصلى 
عليها“. . 
فالصلاة جائزة على كل مسلم أتى كبيرةًء قتلاً كانت أو غيره؛ لأن ذلك لا 
بخرجه من الإسلام وإنا يفترق الجواب في صلاة الإمام وهل الفضل» فقال مالك: 

8 کد ¢ 0 (ب) 
كل من قتله الإمام في قصاص أو في حدء/ وني المرجوم لا بس علب لااب | | 
على اللصو ص وسواء کان هو القاتل هم» أو كابروا" قوما فقتلوهم. 

قال ابن القاسم: وأما من ضربه السلطان" فمات من ذلك الضرب فإن 
الإمام يصلي عليه؛ لأن حده الجلد وم يكن القتل '. 
وروى ابن وهب عن مالك في الميت يكون معروفاً بالفسق والشر» قال: 


(۱) في (ب): (حده). 

(۲) قوله: (القتل) ساقط من (ش). 

(۳) قوله: (علی) ساقط من (ش). 

.٠٠٤ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (وفي المرجوم لا) يقابله في (ش) :(فلا). 

(0) قوله: (ولا على اللصوص) يقابله في (ش): ( وكذلك المرجوم واللصوص). 
(۷) في (ب): (کابدوا). 

(۸) قوله: (من) ساقط من (ش). 

(4) قوله: (السلطان) ساقط من (ر). 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )٠١( 


لا تصل عليه» واتركه لغيرك'. قال: وإنما يرغب في الصلاة على الرجل 
الصالح و" الذي يذكر عنه الخير". 

وعلى هذا یکره لاإمام آن يصلي على من هذه صفته» وعلى من مات من 
الضرب» وغير ذلك من عقوبات الكبائر. 

ولحمد بن عبد الحم في ذلك قول ثالث قال: يصلي الإمام على المرجوم 
إن شا و اسهد اكدیق :أن الي له صل على ماعز وَالعَامِرِيّة“) 
وعلى هذا يصلى على من قتله في قود أو حرابة. 

وأرى”“ فيمن حكمه الأدب بالضرب أو القتل أو غير ذلك فمات قبل أن 
يؤدب بذلك» اجتناب الإمام وأهل الخبر والفضل الصلاة عليه» ليكون ذلك ردعاً 
لغيره من الأحياء ولا يجتنب الصلاة على من امتثل فيه الحد والأدب بالضرب"“ 
فمات منه أو القتل؛ لأن في فعل به من ذلك كفاية في الردع للأحياء» ولا يجمع على 
اميت مع ذلك أن لا" يجتهد له في المخفرة وحطً الوزرء وقد «ثبت عن النبي لله أنه 
صلى على ماعزء وعلى الخامديةء بعد أن رجا“ في الزنى». 


(1) انظر: النوادر والزيادات: 1٦١٤ /١‏ . 

() قوله: (الصالح و) ساقط من (ر) و(ش). 

() انظر: النوادر والزيادات: .1٦٠٤ /١‏ 

(٤)أخرجه‏ البخاري: ٠۲٠٠١ /١‏ في باب الرجم بالمصلى» من كتاب المحاربين من أهل الكفر 
والردة» برقم )٦٤۳٤(‏ وآخرجه مسلم: ۳/ ۱۳۲۱ء في باب من اعترف على نفسه بالزنى» 
من کتاب الحدود» برقم (۱۱۹۵). 

() في (ش): (ورآی). 

0) قوله: (أو القتل أو غير... والأدب بالضرب) ساقط من (ش). 

(۷) قوله: (لا) ساقط من (ش). 

(۸) في (ب): (رجمه)). 


كناب الجناثز Ce‏ 


وقال ابن القاسم في الصلاة على أولاد الزنا: هم في ذلك كأولاد 
الرشدة'. أي: لا بجتنب أهل الخير الصلاة عليهم» وقد قيل: إنه خير الثلاثة؛ 
لأنه لا وزر عليه من ذلك» والوزر على أبويه. 

وقال مالك في المدونةء في القدرية والإباضية: لا يصلى على موتاهم ولا 
یعاد مرضاه. 

وقال سحنون: أدبا هم» فإن خيف عليهم أن يضيعوا غسلوا وصلي 

)۳( 
م 

وقال مالك في «ختصر ما ليس في المختصر» فيمن يقول القرآن خلوق: 
هو کافر فاقتلوه“. 

وقال في رجل خطب إليه رجل من القدرية: لا يزوجه) قال الله تعالى: 
لبد مين َر ن مرل ولو أغْجَبگمٍ€ [البقرة: ۲۲۱]» فعلى هذا یوار ولا 
يصلى عليه» وقد قال أيضاً فيمن قال بخلق القرآن: يضرب ويسجن حتى 


() انظر: المدونة: .٠٠٠/١‏ 

(۲) انظر: المدونة: .۲١۸/١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٦١۳/١‏ 
)٤(‏ في (ش): (اقتلوه). 

)٥(‏ في (ش): (تزوجه). 

(0) في (ب) و (ش): (یموت). 


باب 

4 الصلاة على ولد النصراني يكون ملكا لم بكي 
فیموت قبل آن یسلم'» أو بعد“ O‏ 
واختلف ني الصغير من ولد أهل الكتاب يموت قبل أن يسلم» وهو تمن 
لا ذمة له» فقيل: هو على حكم الكافر لا يصلى عليه إلا أن يسلم» ويعرف ما 
أجاب إلیه» وسواء کان معه ہوا او لم یکوناء صار في سهی‌انه» أو اشتراه من 
حربي قدم به" أو توالد في ملك مسلم من عبديه النصرانيين كان من نية 

صاحبه أن يدخله في الإسلام أم لاء وهذا قول مالك وابن القاس . 


که 


وقال معن: إن اشتراه ومن نیته أن یدخله ني الإسلام صلي عليه » وقال 
ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه ني حين الابتياع ولم ينته إلى أن يتدين أو يدعى» 
وملكه مسلم فله حكم المسلمينء في الصلاة والمواراة"ء والقودءوالعاقلة 
والعتق“. وقال مالك في کتاب ابن حبیب: إن مات بحدثان ملکه وفوره م یصل 
عليه» ولم زئ عن رقبة واجبةء وإن لم يكن بحدثان ملكه وقد تشرع بشريعة 
الإسلام» وزياه بزينة الإسلام» فله حكم اللإسلام في الصلاة والمواراة“ والقود 


(۱) قوله: (فیموت قبل أن يسلم) ساقط من (ب). 

() في (ش): (بعد). 

() في (ش): (و). 

(4) قوله: (به) ساقط من (ب). 

.٠٠٤/١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

.٠٠٤ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷)ني (ش): (الموارثة). 

(۸) زاد في (ش): ( والعتق عن الواجب)ء وانظر: النوادر والزیادات: ۱/ 0۹۹ 
)٩(‏ في (ش): (الموارثة). 


والعتق عن الواجب” 

قال ابن حبيب: فأما من ولد من الكتابيين في ملك مسلم فلا يجبر. يريد: 
بخلاف الأول إذا توالد في ملك كافر"» وعكس أبو مصعب الجواب» فقال: 
من ولد من النصارى أو اليهود في ملك مسلم فهو على فطرة الإسلام. يريد: 
بخلاف من توالد في ملك كافر» فوجه القول الأول» أنه لما كان على أحكام 
النصرانية إذا كان لأبويه ذمة”“» أو قبل أن يملكه المسلم”» فلا ينتقل” عنها إلا 
بامعرفة بالله سبحانه فحینئل کون له حکم الإسلا» ووجه القول آنه عل حکم 
الإسلام إذا م يكن معه أبواه قول النبي له: کل مولو و يولد عل الفطرَةء قَأوه 
ودا أو ا اديت أي عل ٠‏ المنامة من الكر حي رة اد 
ينصر» وقيل: على الإسلام» لقول الله سبحانه: لشت بر اوا ب [الأعراف: 
آي ذلك کان" فإنه لیس بكافر قطعاً ولا مؤمن» لأنه من يوم توالد إلى 
أن يعقل» كالبهيمة لا ينسب إلى معرفة ولا إلى جحود» وهو غبر عارف بالله كك 


(1) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/١‏ 

() قوله: (الأول إذا) يقابله في (ش): (الذي). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠٠۲/١‏ . 

)٤(‏ في (ش): (حرمة). 

() في (ش): (مسلم). 

0) في (ش): (تنتقل). 

(۷( و (آنه علی) يقابله في (ش): (أن له). 

(۸) متفق عليهء أخحرجه البخاري: ٤٦٥ /١‏ في باب ما قيل في أولاد المشركين» من كتاب 
ا لجنائزء برقم »)۱۳١۹(‏ ومسلم: ۲٠٤١ /٤‏ ني باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» من 
كتاب القدر» برقم (۸١۲۹)»ء‏ ومالك: ۲٤۱/۱‏ في باب جامع الجنائز» من كتاب الجنائز 
برقم .)٥۷١(‏ 

)٩(‏ في (ش): (هو على). 

)١(‏ قوله: (أي ذلك كان) يقابله ني (ش): (وأي هو على السلامة ذلك). 

(۱۷) في (ش): (حین). 


الول 


دک 


وغير عارف بوجوه الجحود وإذا كان كذلك کان ولد الذمی إذا كان صغراً لا 
يعقل على أحكام من كفر"» للعهد والذمة التي لأبيه» وأنه لا يعارض في ولده 
بدين ينقل إليه» ليس لأنه كافر» فإذا كان مسبياً وحده» أو مع أبويه» أو توالد في 
ملك مسلم» لم يكن على أحكام الكفر"؛ لعدم الذمة وعدم العهد في الآباء» وإذا 
کان الأب عبداً وتوالد“ له ولد ني ملك مسلم لم یکن له حق إلا في نفسه إلا أن“ 
يجبر على اللإسلام؛ لأنه قد اختار في حين القتال الرق ”على الإسلام» فأما ولده 
فلا مقال له في دينه» وأما قول النبي بله: «... اله َعَم جا گانوا په" الین“ 
E‏ 


الله سبحانه: ولو ردو لَعَادُوا لما وا ع [الأنعام: ۸« وم يرد ہم کا ني 
| | الكخرة عل حك مالو عاش الفعلوه"" ‏ من إسلام أو كفر؛/ E‏ 

> بجازی با م یعمل» ولا یثاب ولا یعاقب عل ما م یعمله من خر Ts‏ 

ی انا تھ ا کر کا ا کو ل د 


(1) في (ش): (ذلك). 

(۲) قوله: (من کفر) يقابله في (ش): (الكافر). 

۳زاد ني غير (ب) هنا: (بعد الوجه).والظاهر أنه تحريف 

(6) في (ش): (وولده). 

)٥(‏ قوله: (إلا آن) يقابله ني (ر) و (ش): (ألا). 

(1) في (ر): (الكفر). 

(۷) قوله: (به) ساقط من (ب) و (ش). 

() متفق علیه» آخرجه البخاري: ۲٤۳٤ /٦‏ في باب الله أعلم با کانوا عاملين» من كتاب 
الجنائزء برقم (١٠٠1۲)ء‏ ومسلم: ۲٠٤٦ /٤‏ في باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» من 
کتاب القدر» برقم .)۲٦۱٥۸/۲۱(‏ 

)٩(‏ قوله: (کان) ساقط من (ب). 

(۱۰) في (ش): (یکذبون). 

(۱۷) في (ر): (لعقده). 

(۱۲) في (ش): (من). 


كناب الجناثز @ 


حكم من فعل ذلك» والصغير أبين؛ لأنه لم تكن منه نية لفعل شيء» وكذلك أولاد 
المسلمين إذا ماتوا صغارآء الله أعلم بيا كانوا عاملين لو عاشواء هل يعملون بعمل 
أهل السعادة؟ أو أهل الشقاوة؟ وهل يكون مسل)ً أو كافرا؟ إلا أنه يكون على 
حکم من م يعمل شيئاً من ذلك. 
فصل 
لا يصلى على السقط ولا يسل ولا يحنط 

ومن المدونة قال مالك: لا يصلى على الصبي» ولا يغسل» ولا بحنط ولا 
بور کی و ار 

قال الشيخ غله: للسقط حالتان لا خلاف فيهاء إحداهما: أن تسقطه 
ميتاً لا حراك به فالحکم فیه کا قال مالك: لا یغسل ولا بحنط ولا يصلى عليه 
ولا يورث وإن كان قبل ذلك في البطن يتحرك, والثانية: أن يستهل صارخاً 
فهذا لا خلاف فيه آن له حكم الحياة ني جمیع أموره وإِن مات بالفور وتبين أنه 
۾ يکن من له بقاء. 

واختلف في الحركة والرضاع والعطاس فقال مالك مرة": لا يكون بذلك 
حكم الحياة". قال ابن حبيب: وإن أقام يوما يتنفس ويفتح عينيه ويتحرك م یکن 
حکمه حکم ا لحي حتی یسمع له صوت وإن کان خفیا“. وقال إساعیل 


.٠٠٠ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() قولة: (مرة) ساقط من (ر) و (شن). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٥۹۷‏ 

() قوله: (م يكن... ا لحي) زيادة من (ر) 
() قوله: (خفياً) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزیادات: .٥۹٦/۱‏ 


القاضي في الحركة: هي بمنزلة الحركة التي كانت وهو في البطن فلا يحكم له فيها 
بحياة. وقيل: إذا تحرك حركة بينةء أو ارتضع» أو عطس» فله بذلك حكم الجي» 
وهو في الرضاع حسنْ؛ لن الرضاع لا يكون إلا من حياة حققةء وأما الحركة فإن ‏ 
تكن بينة فلاء وقد يضطرب بعض لحم الشاة بور السلخ» وأما الحركة البينة وما 
يرى أنها لا تكون إلا مع تحقق الحياة أو لطول بقائه فله حكم الحي؛ لأنه ليس في 
الصراخ أكثر من البيان على وجود الحياةء فلا فرق بين أن يكون ذلك من صوت أو 
غیره» والعطا س" أضعفهاء لا قیل یمکن أن یکون رحا 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: أمارة الحياة الصراخ أو ما يقوم مقامه من 
طول المكث إذا طالت به مدة يعلم أنه لو لم يكن حياً م يبق إليهاء ولا معتبر 
بالحركة؛ لأنها لا تدل على الحياةء قال: لأن المقتول يتحرك وليس بحي . 

يريد: الحركة التي يمكن وجود مثلها بعد خروج النفس» ولا يختلف في 
ذلك وإنا الكلام في الحركة البينة التي لا تكون إلا مع وجود الحياةء وكذلك 
طول المكث» فإن لم تكن حركة بينة أو عدمت ومضى من المدة ما يرى أنه لو م 
تکن حياة لتغیر وفسد» ولو م يشهد ولادته من يوق بقوله» واختلف ورثته ي 
حیاته فقال من ينتفع بحیاته: کان صرخ» وقال الآخرون: م يصرخ» وطالت 
لمدة لما يرى أنه لو لم تكن حياة لتغير وفسدء لكان“ ذلك دليلاً لمن قال إنه 
صرخ»› ونه کان حیاًء ویصلی عليه ویورٹ. 


(۱) في (ر): (وقتل). 
(۲) قوله: (لحم) ساقط من (ب). 
(۳) قوله: (العطاس) ساقط من (ب). 
) انظر: المعونة: .٠٠١ /١‏ 

() قي (ش): (کان). 


فصل 
واختلف 2 الصلاة على ولد المسلم مرت قبل البلوغ 

اختلف في ولد المسلم" يرتد قبل أن يحتلم فقال ابن القاسم في المدونة: 
لا تکل ذبیحته» وإن مات م يصل عليه . 

وقال سحنون: يصلى عليه؛ لأنه يكره على الإسلام بغير قتل ويورث ولو 
كانت له زوجة ورثته» قال: ومن رأې آنه لا يصلى عليه مجعل ردته فرقة 
لزو جنه“ 

وعكسه أن يسلم ابن الكافر قبل البلوغ فاختلف فيه نحو الاختلاف 
الأول» فقال ابن القاسم مرة: هو إسلام» وإن كانت مجوسية أو مشركة جاز 
وطؤهاء فعلى قوله هذا“ إذا ماتت يصلى عليها ويرثها ورثتها“ المسلمونء» 
وتحرم في حال الحياة على زو جها إن کان ها زوج كافر. 

وقال أيضاً: ليس ذلك بإسلام» وإن مات له قریب مسلم لم یرثه» وإِن کان 
کافراً ولم يتهاد هو على إسلامه ورثه» والقول الأول أحسن» أن لمن ارتد حكم 
الكافر» ومن أسلم حكم المسلم» وقد كان إسلام عل بن أبي طالب تله وعبد 
الله بن عباس فق قبل البلوغ» وكان حمله| عند النبي عَيه وعند أصحابه على 
أا مسلمان» ولأنه لا يستحيل وجود المعرفة بالله ك ممن لم يبلغ ولا يمتنع أن 
(1) ني (ر): (المسلمة). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٠٠/١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات:١/ .٠٠٠١‏ 


)٤(‏ قوله: (هذا) ساقط من (ب) و (ش). 
)٥(‏ قوله: (ورتتها) ساقط من (ب). 


" 


ا e‏ 
البق 
يخلتق الله ك في قلبه المعرفة به» وإذا جاز ذلك لم يكن للمنع وجه» ولأنا نحمل 
أولاد المسلمين قبل البلوغ على اللإسلام» وعلى المعرفة بالله تعالى» وإن ذلك قد 
لزم قلوبهم لا نشأوا عليه ولا“ ربوا عليه من تعلم القرآن وغير ذلك» ولا 
نقول إنهم م يسلموا ولا إنهم على غير الإسلام» وإذا كان إسلام هوؤلاء إسلاما 
صح أن يكون ارتداد الآخر ارتداداء ولأآنه لا يستحيل أن يسابه الله كك 
المعرفةء وإذا جاز ذلك كان ارتداده الآن"ارتداداًء فلم تؤكل ذبيحته ولم 
یورث ولم صل عليه» ویفرق بینه وبين زوجته في حال الخحياة إلا آن يکون من 

الصعر تحتل مير ضناة: 


(۱) في (ش): (وما). 
() قوله: (ارتداده الآن) يقابله في (ش): (ارتدادا الأول). 


ڪناب |لجناڻر ) 2 ( 
باب 
2 الصلاة على الخائب والغريق» 
5% ومن أكله السبع والمصلوب» ومن دفن بغير صلاة 
وهل تعاد الصلاة على من صلي عليه؟ 
اختلف في الصلاة على الغائب» فمنعها"" مالك في المدونةء وقال: لا يصلى 
على يد ولا على رجل ولا على رأس» ويصلى على البدن قال ابن القاسم: إذا بقي 
أكثر البدن» فإن اجتمع الرأس والرجلان بغير بدن فهو قليل”“. وقال شهب في 
مدونته: إن وجد نصف بدنه ومعه الرس لم يغسل ولم یکفن ولم يصل عليه حتی 
يوجد أكثر بدنه*» وقال / مالك ني العتبية: إذا وجد أكثره متقطعاً يصلى عليه“ 
وقال في الواضحة: لا يصلى عليه والأول أحسن» وقال عبد العزيز بن أي 
سلمة: يغسل ما وجد منه» ويصلى عليه كان رأساً أو يدا أو رجلاًء وينوي بالصلاة 
عليه الميت لا ا لحي . يريد: في اليد والرجل ينوي إن كان ميتاًء لإمان أن يكونا 


go 


من حي» وقال عیسی بن دينار في شرح ابن مزين: بلني أن أبا عبيدة بن الجراح 
۸ 
صلی على رؤوس بالشام . 


(۱) في (ش): (فمنعه). 

.٠٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

.٠٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

() انظر: النوادر والزيادات: .1۲١ /١‏ والبيان والتحصيل ۲/ .۲۸١‏ 

() انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ۲۷۹. 

0) انظر: النوادر والزيادات: 11۹/١‏ . 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: 1۲١ /١‏ والبيان والتحصيل: ۲/ .۲۸١‏ 

(۸) قوله: (بالشام) ساقط من (ش). والأثر أخرجه ابن أبي شيبة: ۴۸/۳ في باب في الصلاة 


ويختلف على هذا في الصلاة على الغريق وغيره ممن هو غائب» فعلى قول 
مالك لا يصلى عليه» وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: يصلى على الغريق ومن 
أكله السبع كا فعل النبي له في النجاشي» وقال ابن حبيب: قال غيره: هذا 
من خواص النبي يله ولم يصل أحد على النبي عله بعد ما ووري) وقيل 
يمكن أن يكون رفع النجاشي للنبي له. 

قال الشيخ تفه: القول بجواز الصلاة على الغائب أحسن» للحديث في 
النجاشي» ولو كان ممنوعاً م يفعله" النبي يث ولو كان جائزاً له“ خاصة 
لأبانه لأمته» لأنه عالم أن أمته تقتدي بأفعاله» ولم يكن ليتركهم على فعل ما لا 
يجوز» فتركه إياهم مع ظاهر فعله دليل على أنه أجاز فعل”“ ذلك هم» ولا 
يعترض هذا بأنه رفع له» لأنه م يأت بذلك حديث» وإنا قيل: يجوز ذلك 
وحمله على أنه م يرفع حتى يعلم أنه رفع ولو كان الجواز لأنه رفع له 
لأبانه» ولا يعترض أيضاً بترك الصلاة على النبي له بعد أن ووري؛ لأن ذلك 
داعية إلى ما حذر منه عند موته في قوله : «لَمَنَ الله الود وَالنَصَارَى ادوا 
بور أَنبيائهمْ مَسَاجد”". 


على العظام وعلى الرءوس» من کتاب ال جنائز» برقم .)١٠۹۰۰۰۱۱۹۰۱(‏ 

(۱) قوله: (ني النجاشي) یقابله في (ش): (بالنجاشي). والحدیث تقدم تخريجه» ص: ٠٥٩‏ . 
وانظر: النوادر والزيادات: ٠۲١ /١‏ والبيان والتحصیل: ۲/ .۲۸١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: 1۲١/١‏ . 

(۳) في (ش): (یفعل). 

)٤(‏ قوله: (جائزاً له) يقابله في (ش): (له جائزة). 

)٥(‏ قوله: (فعل) ساقط من (ر) و (ش). 

0) قوله: (حتی یعلم أنه رفع) ساقط من (ر). 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٤٤٩/١‏ في باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» من 


ڪٺاب الجنائز (e)‏ 


وإذا كان الخريق ومن أكله السبع في غير القبلةء استقبل في حين الصلاة 
عليه القبلة» وإن استدبروا موضع اليت» وهذا الظاهر من صلاة النبى عب 
على النجاشى أنه استقبل بالناس القبلة والحبش” عن يمين من المدينة إذا 
استقبلوا القبلة» وكذلك من أكله السبع وذهب لغير القبلة السات 

فصل 
لواختلف فيمن دَفِنْ من غير صلاةا 

اختلف فيمن دفن من غير صلاة على أربعة أقوال: فقال مالك في 
الميسوط: لا ینبش ولا یصلى على قبره ولکن يدعون. وقاله سحنون» قال: 
ولا أجعل اة غل الور ك وال انها ان ن ن 
E :‏ . (9) 
إخراجه ضرر ولا طول ولا تغير أخرج» وإلا م يرج ولم يصل على قبره . 
e . .( ٦ 2:‏ : 
وقال ابن وهب ویجیی بن یحیی: لا یخرج وإِن قرب ویصلى على قبره. قال 
ابن وهب: بأربع تكبيرات وإمام“» وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان عندما 
دفن أخرج وصلي عليه» وإن خافوا تغيره صلوا عليه وهو ني القبر» وقول 

کتاب الحنائزء برقم ›»)(1۲٦0(‏ ومسلم: ۷1/1 ف باب النهى عن يثاء المساجد على 

القبور» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم .)٥۲۹(‏ 
ف ای (۲) ني (ش): (استقبل). 
(۳) في (ر): (قبله خشبة). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠٠٠١ /١‏ والبيان والتحصيل: 100/۲. 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٦۳١/١‏ 
((0) انظر: النوادر والزیادات: »1۳١ /١‏ والبيان والتحصیل: ۲/ .۲٠٤‏ 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .1۳١/١‏ 


(۸) انظر: النوادر والزيادات: ۱“ والبیان والتحصیل: .۲٠٤/۲‏ 
(4) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .۲٠۷‏ 


( الک 
ابن وهب في هذا أحسن» فلا يخرج وإن قرب لإمکان أن يكون حدث عليه 
أمر من الله سبحانه فلا ينبغي أن يكشف» فإنه قد ذكر أن بعض الناس وجد 
قد حول وجهه عن القبلة» وبعضهم قد أزيل عنه كفنه» وعلى صفات ختلفة» 
ويصلى على القبر كا روي في الصحيحين: أن النبي عله صلى على الذي كان 
E .‏ ۱ م 
يخدم المسجد بعد ما دفن وهو في قبره . ومن دفن ولم يغسل وقد صلي عليه 
ل يخرج. ولالك في العتبية في الإمام يتابع التكبير من غير دعاء: أنه تعاد 
الصلاة ما لم يدفن» قال: كالذي يترك القراءة في الصلاةء قال: ولو ترك بعض 
E 2 ۲ 1 3 u ۶ 2‏ 1 
التكبير آنزل وتم ما بقي من التكبير ما لم يدفن. واختلف أيضاً فيمن دفن 
بعد أن صلي عليهء فالمشهور من المذهب أن لا تعاد الصلاة عليه وذكر ابن 
القصار عن مالك: أنه أجاز ذلك» ورأى ما وارى اللحد منه بمنزلة ما وارى 
الكفن ٠“‏ فيصير بمنزلة من أعيدت عليه الصلاة قبل الدفن» وقد فعل ذلك 
VD 2 ۶ - ٣‏ 
أزواج النبي يله صلين على سعد بن أبي وقاص”» وعبد الرحمن بن عوف ° 
بعد صلاة الناس عليهاء وإنا يتقى ذلك بعد الدفن حاية أن تتخذ مساجد 
ا 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: .٠۷١ /١‏ في باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى 
والعيدان» من أبواب المساجد» برقم »)٤٤٩(‏ ومسلم: ۲/ ٠0۹‏ في باب الصلاة على القبرء 
من کتاب الجنائز» برقم .)۹٥٩(‏ 

() قوله: (قال: كالذي ...ما م يدفن) ساقط من (ش). 

.٠١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

.٠٠٠ /۲ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٤( 

(9) سبق تخرججه» ص: 1٦۱‏ . 

() سبق تخریجه» ص: 1٤۹‏ . 

(۷) سبق تخريجه» ص: 1۷٤‏ . 


باب ر@ 
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اجتماع الجنائزء ومنازل الأولياء 

ومن المدونة: قال مالك في الجنازتين تجتمعان للصلاة فقدم“إحداهما 
للصلاة: ليس بحسن وإن صل على جنازة ثم أتي بأخرى فنحيت الأولى 
ووضعت حتى يُصلى على الأخرى" قال: هذا خفيف» وإن أتي بالثانية 

قبل“ أن يسلم من الأولى لم تدخل في صلاة الأولىء فإن نوى ذلك أجزأت 

عن الأولى وأعادوا الصلاة على الثانية”“. وفي المبسوط قيل لالك: فإن 
صلوا" على الأولى ثم تي بأخحرى فأرادوا أن يصلوا على الأخيرة؟ قال: إن 
بقي مع الأولى من يكتفى به حتى لا يجحتاج إلى من انصرف عنها فلا بأس. 

قال الشيخ تلفه: إذا م تكن إحدى ال جنازتين جاراً أو قريباً كان بالخيار بين 
أن يمضي مع الأولىء أو يصلي على التي جيء باء للحديث أن الأجر" في 
الصلاة والدفن سواء» وإن كانت الأولى لقريب أو جار والثانية لأجنبي مضى 
مع الأولى» وإن كانت الأولى لأجنبي والثانية لقريب أو جار صلى على الثانية 
ومضى معهاء وإن كانتا لجارين أو قريبين م يمض مع الأولى وصلى على الثانية 
ومضی معھهاء لیکون قد قام با جب فیا . 
() قوله: (للصلاة فقدم) يقابله في (ش): (الصلاة تقدم). 
(۲) انظر: المدونة: .٠١۷ /١‏ 
(۳) في (ش): (الآخرة). 
)٤(‏ في (ر): (بعد). 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠٥۷ /١‏ 


(0) في (ش): (صلى). 
(۷) في (ر): (والآخر). 


الل 
فر 


4 


وقال مالك في ا لجنائز تجتمع: إن كانوا رجالا كلهم جعلوا صفاً واحداً 
خلف واحد» ويقوم الإمام ويبداً بأهل السَنَ والفضل» ثم قال: ذلك واسع إن 
شاؤوا جعلوهم صفاً واحداء ويقوم الإمام عند وسط الأوسط منهم" وإن 
اواو ادا خا واس قال وان کن نساء/ فکذلك یصنع بہن کا يصنع 
بالرجال بعضهن خلف بعض. أو صفاً واحدا » وهو في النساء أحسن ليبعد 
بهن عن المجباعة. وكذلك الرجال إذا م يكثر الكفن ولم يكن قطن. 

وإِن كانوا رجالا ونساءً أو صبياناً وعبيداً وجعل بعضهم خلف بعض 
قدم“ الرجال» ثم الصبيان» ثم العبيدء ثم الخناثى» ثم النساء ثم الصبايات» 
ثم الإماء» ويجعل أفضل الرجال ما يلي الإمام» وإن لم يكن فضل أو لم يعله“ 
فالأسن» ويراعى مثل ذلك في العبيد والنساء يكون الأفضل مما يلي الإمام"» 
فإن لم يكن فضل أو لم يعلم فالأسن 

واستحب إذا كان فيهم خصي وهو حر أن يقدم على الصبيان؛ لأن الذي 
نزل به لم ينقله عن الذكوريةء وقد قيل: إنه يكون إماماً راتباً ني الفرائض لمن 
هو غير خصي» فهو في الجنازة أبين ألا يقدم الصبي عليه. 


ا 


(۱) قوله: (صفاً) ساقط من (ب) و (ش). 

(1) قوله: (وسط الأوسط منهم) يقابله في (ش): (وسطهم). 
() انظر: المدونة: .٠١۷ /١‏ 

() قوله: (قدم) یقابله في (ش): (ثم). 

)٥(‏ قوله: (آو م يعلم) ساقط من (ر) و (ش). 

() قوله: (الإمام) ساقط من (ر). 

(۷) في (ر): (کمن). 


كناب الجناثز @ 


فصل 
4 اختلاف الأولياء 

واختلف إذا اختلف أولياء الجنائز فقيل: يقدم'" أفضل الأولياء» وإن 
کان ميته مؤخراً» وقيل: يقدم" ولي أفضل الميتين؛ لأنه هو الذي يلي الإما» 
ومثله إذا كان رجلا وامرأة» وكان ولي المرأة أفضلء» فقول مالك يتقدم ولي 
لمرأة“» وقول ابن الماجشون: يتقدم ولي الرجل؛ لأنه يقول هذا وليي» فنا 
أتقدم عليه" » وغیره تبع» وأری إن تشاحا أن یتقدم کل واحد على ولیه ولا 
يجمعون" في صلاة واحدة» ويقرع بينهم في أيهم يبتدئ إلا أن ا ا 
بأحدها. 


(۱) في (ش): (اختلفت). 

(۲) في (ش): (یتقدم). 

(۳) في (ش): (یتقدم). 

.0٥۸٦/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
في (ب): (يليني).‎ )٥( 

(0) قوله: (علیه) ساقط من (ش). 

(۷) في (ش): (يجتمعون). 


1 م 
C‏ 


=۰ 


باب 
DOE ٤ SS‏ )( 
2 منازل الأولياء ب2 التقد الميت الوا 
5 ۾ منازل الاولياء 2 eT‏ ج 
والوصي ”» والسلطان 


الصلاة على الميت إلى الأولياء وأو لاهم الابنء ثم ابن الابن» ثم الأب» ثم ابنه 
وهو الأخ» ثم ابن الأخ» ثم ا لحد ثم ابنه وهو العم ثم ابن العم وإن سفلء ثم المولى 
الأعلى» وكل هؤلاء أوى من الزوج» والزوج أولى منهم بغسلها وإنزا لها في قبرهاء 
وهذا قول مالك وأصحابه” » وأنزلوا ” هذامنزلة التعصيب والقيام بالدم» وأرى أن 
یندب ابن المت آن يقدم أبا الميت» لأنه جده» واستحب لأخي الميت أن يقدم جد 
ولا ينبغي أن يتقدم ولد" الول" جده؛ لأنه أب كا لا يتقدمه في صلاة الفريضة إلا 
أن يكون الابن أو" الأخ من له الفضل والصلاح» وليس كذلك الجد. 

وإن اجتمع ولي ومن أوصاه الميت بالصلاة عليه كان الموصى إليه 
بالضلاة ' ول ندل ى الت وه أعلم بمن يستشفع له» قال 
مالك في العتبية: إلا ن يعلم أن ذلك كان من الميت لعداوة بينه وبين ولد 
وإنما آراد آن یغیظه» فلا تجوز وصیته» يريد: إذا كان الولّ من له دين وفضلء وإلا 
كان الموصى إليه أولل؛ لأن الولي إذا م يكن معروفاً با لخي وكانت العداوة؛ اتهم في 


(1) في (ش): (التقديم). 

() قوله: (الواحد) يقابله في (ش): (الولي). 
() في (ب): (والولي). 

.۲٠۲ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() في (ر): (وآنزله). 

(0) قوله: (ولد) ساقط من (ر). 

(۷) في (ش): (ولد). 

(۸) في (ب): (و). 

)٩(‏ قوله: (بالصلاة) ساقط من (ش). 


التقصير له في الدعاء وإذا لم يكن له ولد وكان ابن عم مع العداوة كان ذلك أبينء 
وأرى إذا كان الول معروفاً بالدين والفضل أن يقدم على الموصى له وإن م تكن 
عداوة؛ لأن ني تقدمة الأجنبي وصا على الول 

وإن كان موصى إليه على الصلاة وسلطان كان الموصى إليه أولمى؛ لأن 
ذلك من حق الميت وهو الناظر لنفسه. 

وإن كان ولي وسلطان كان السلطان أولى إذا كان الأمير الأعلى. واختلف 
فيمن سواه على ثلاثة أقوال: 

فقال مطرف وابن عبد الحكم وأصبغ: الولي أولىء وإننا ذلك للأمير الذي 
تؤدى إليه الطاعة دون من إليه الصلاة من قاض أو صاحب شرطة أو خليفة 
الوالي الأكبر". 

وقال مالك في المدونة: ذلك إلى أمير المصر إذا حضرء وكذلك القاضي 
وصاحب الشرطة إذا كانت إليهم)" الصلاة“. قال في المجموعة: فإن كان 
القاضي لا يصلي فليس بأحق» قال“ سحنون: وكذلك أمير الجند إذا كانت له 
ا لخطبةء والقاضي إذا لم تكن له الصلاة كغيره من الناس» وإنا يكون صاحب 
الصلاة والمنبر”“ أحق من الأولياءء إذا كان إليه سلطان الحكم من قضاء 
أو شرطةء وإلا فهو كسائر الناس". فلم يجعل ذلك إليه إلا باجتماع 


(۱) في (ش): (وصيا). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٥۸٥ /١‏ 

(۳) في (ش): (إليهم). 

.۲٠۲ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

)٥(‏ في (ب): (وقال). 

(0) في (ب) و (ش): ( والأمیر). 

.0۸٦ 0۸0٥ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۷( 


شن :أن تكرت بيده أسات الضاظنة وهو القضاء أو الف طة:والا خر آن 
يكون الأمير الأعلى جعل ذلك إليه وهذا راجع إلى الاختلاف في الول الأقرب 
مجعل ما بيده من الصلاة للأجنبي» فقيل: ذلك له وإن كره الأبعد. وقيل: ليس 
ذلك له» والأبعد أحق» وكذلك السلطان هو بنفسه أحق» فإن جعل ذلك إلى 
غيره كان الولي أولى على أحد القولينء وإذا كان الابن أو الأخ أو غيرهما من 
الأولياء غير بالغ كان كالعدم» ليس إليه صلاة ولا استخلاف» وذلك إلى من 
بعده من ولي لو لم يکن هوء فان م يکن ولي فأحد صالحي المؤمنين. 


بات 

ا E‏ 
(۵/ - ا الشهید هل یغسلء أو یکفن أو يصلی علي 

ثبت عن النبي تله أنه أمر بقتلى حل فدفنوا على هيتهم ولم يغسلوا ولم 
يكفنوا ول يُصلّ عليهم". وقال مالك في الشهيد ني العترك: لا يغسل ولا 
یکفن ولا یصلى عليه ویدفن بثیابه". 

ولا خلاف في المذهب في E TT N OO‏ 
واختلف إذا لم يمت بفور القتل» وإذا قتله العدو بأرض الإسلام» وهل يزاد 
على ماعلیه؟ وفي) نزع عنه؟ 

فأما حياته بعد القتال فقال مالك: إن عاش فأكل أو شرب» أو عاش 
حياة بينة غسل وكفن وصلي عليه» وإِن کان إنما هو رمق وهو“ في غمرات ال موت 
فلا يغسل ولا يصلى عليه" وقال أشهب: إن ذلك فيمن مات في المعترك 
فی فا( من حل إل ار فاته آی مات ف يدي لجال ادبي ف المد | | 
حتى مات» فإنه غل ويصلى عليه» وقال سحنون: إذا بقي في المعترك وكانت 
له حياة بينة حتى لا يقتل قاتله إلا بقسامة غسل وصلي عليه وقال 


.)۱١۷۸( في باب الصلاة على الشهید» من كتاب ال جحنائزء برقم‎ ٤٥١ /١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: .۲٥۸/۱‏ 

(۳) في (ش): (العدو). 

)٤(‏ في (ش): (القتل). 

)٥(‏ في (ش): (إن) هو). 

)٩(‏ قوله: (فلا یغسل ولا یصلی علیه) ساقط من (ش)» ویقابله في (ب): (فلا بأس)» وانظر: 
المدونة: .۲٥۸/۱١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٦١١/١‏ 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: .٦١١/١‏ 


ابن القصار: إذا عاش يوماً أو أكثر فأكل أو شرب غسل وصلى عليهء فأما 
قول شهب فليس بالبين؛ لأن النبي تله م يصل على قتلى أحد وهم 
و والغالب أن موتهم ختلف فلم يفرق. وقد قيل: إن ترك الصلاة 
عليهم؛ لأنهم أحياء عند ربمم يرزقون» فعلى هذا يكون قول سحنون حسنا؛ 
لأنه مات بقتل العدو فدخإ © بذلك في عموم الآية بخلاف من ل تنفذ 
مقاتله» لإمكان أن يكون مات من غير ذلك» ولأنه لو كان ذلك القتل من 
مسلم م يقتل قاتله إلا بقسامة. 

وقال ابن القاسم: إذا أغار أهل الحرب على قرية من قرى المسلمين فدفع 
المسلمون عن أنفسهم أنه يصنع بهم ما يصنع بالشهداء“. وقال في العتبية: إن 

(v 1 

قتلوهم“ في مناز هم في غير معترك ولا ملاقاة فٳ نهم يغسلون ویصلى 
عليهم» بخلاف من قتل في المعترك» وقال ابن وهب: هم بمنزلة من قتل في 
المترة وقاله أصبغ ال وكذلك إن غافصوهم أو قتلوهم وهم نیام» 


(۱) قوله: (فأكل أو شرب) يقابله في (ش): (يأكل ويشرب). 

() أخرجه البخاري: ١ء‏ في باب الصلاة على الشهيدء من كتاب الجنائزء برقم (۱۲۷۸) 
من حدیث جابر تله قال: : كان النبي عله يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم 
يقول (آِ مهم أكثر أخذاً للقرآن)ء فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه ني اللُحد وقال (أنا شهيدٌ على 
هؤلاء يوم القيامة) وأمر بدفنهم في دمائهم وم يغسلوا ولم يصل عليهم. 

(۳) في (ر): (وقد حل). 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )4( 

)٥(‏ في (ر) و (ش): (قاتلوهم). 

() قوله: (فإنہم) ساقط من (ب) و (ش). 

(۷) في (ش): (يغسلوا). 

() انظر: البیان والتحصیل: ۲۹۰۰۲۹۰۲/۲ والنوادر والزيادات: .1۱٦١1۱۷ /١‏ 

(0) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ۲۹7 والنوادر والزيادات: /١‏ 11۷. 

(۰) قوله: (قال) ساقط من (ب). 


كناب الجنائز ® 


وكذلك إذا كانت فيهم” امرأة أو صبي صغير قتلوا بسلاح أو غيره» يفعل 


بهم ما يفعل بالشهيد"» وقال ابن شعبان: الشهيد من قتل بأرض الحرب 
خاصة» من الرجال والنساء والصبيان". 


فحمل ابن وهب الأمر على عمومه فيمن تتله العدوء وحمل ابن القاسم ذلك 
فیمن نزل به ما نزل بمن ل یصلعلیهم» وأنهم کانوا في ملاقاة» فيا خرج عن 
ذلك بقي على الأصل في الموتى أنهم“ يغخسلون ويصلى عليهم» ول يفرق بين ن 
تكون الملاقاة بأرض الحرب أو بأرض الإسلام وقد كان قتلى أحد بأرض الإسلام 
وكان العدو” هو الزاحف إليهم» وقد صلي على عمر بن الخطاب #لكه» وكان 
القاتل له كافرء فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه قتل في غبر معترك» أو يكون ذلك؛ 
لأنه عاش وأكل وشرب وإن كان قد أنفذت مقاتله» أو يكون لأنهم رأوا أن ترك 
الصلاة على الشهيد منسوخ» لا روي عن النبي عله آنه حرج إلى قتلى أحد قبل موته 
فصلى عليهم صلاته على الميت.“ أخرجه البخاري ومسل“ . 

وسئل ابن عمر عن غسل الشهيد فقال: قد غسل عمر وكفن وحنط 
وصلي علیه» وکان شهیدا". 


(۱) في (ش): (إليهم). 

() انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ۲۹7 والنوادر والزيادات: ٦١۷/١‏ . 

(۴) انظر: الزاهي» لابن شعبانء لوحة رقم: [i/o]‏ 

)٤(‏ قوله: (فیمن نزل به ما نزل بمن م یصل) یقابله في (ش): (ني مثل من ترك النبي الصلاة). 

() في (ر): (لأنم). (0) قوله: (كان العدو) ساقط من (ر). 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٤٥١/١‏ في باب الصلاة على الشهيدء من كتاب الجنائزء 
برقم (۱۲۷۹)» ومسلم: ۰۱۷۹٩ /٤‏ في باب إثبات حوض نبنا عه وصفاته» من کتاب 
فضائل الصحابة» برقم (۲۲۹۲). 

(۸) قوله: (ومسلم) ساقط من (ر). 

)4( ار ی م ۱ في باب ما يفعل بالشهید» من كتاب الجنائزء 
وابن أبي شيبة: ٤٤۸ /٦‏ في باب من قال یخسل الشهید» من کتاب السیر» برقم (۳۲۸۲۱). 


فصل 
اتكفين الشهيد) 

لا حلاف في الشهید یو جد عریاناً نه یواری بثوب» وإن کان عليه ما لا 
يستر جميع جسده أنه يعم بقية ذلك بها يستره» والأصل في ذلك حديث 
مصعب بن عمير: قتل يوم أحد ول يترك إلا نَمرَة له إن غطي با رأسه بدت 
رجلاه وإن غطیت بها رجلاه بدا رأسه فقال النبي ه: «عَطوا رَأْسَهُ 
وَاجْعَلوا على ر ر من الإڏج“ 

وان لم يوجد إلا دون ذلك غطي من سرته إلى رکبتيه فإن کان فیه“ فضل 
غطي ما فوق ذلك إلى صدره. واختلف إذا کان عليه ما يواري جمیع جسده" فقال 
مالك: لا يزاد عليه شيء» وقال أشهب ني مدونته وأصبغ في العتبية: لا بأس 
بذلك* » والأول أحسن وأتبع E‏ 
ES RRS‏ : دلا روا رأة ولا سوه 
بطيب نوهني ؟ و وي ' قإنه يبْعَتُ کک ا وقال: «لا کلم اَعَد 


ف سیل افوا آعم يمني في سيلو إلاجا يوم القيامة وجر حه عب دما 
(۱) في (ش): (آنه یوجد). (۲) في (ش): (وألقوا). 


(۳) قوله: (منَ) ساقط من (ش). 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ١٠٤٠ء‏ في باب هجرة النبي عله وأصحابه إلى المدينة» من 
كتاب فضائل الصحابة ت برقم »)۳٦۸٤(‏ ومسلم: ۲/ 1٤6۹‏ في باب في كفن ال ميت» من 
کتاب الجنائزء برقم .)٩۹٤١(‏ 


)٥(‏ في (ب) و (ش): (رکبته). (0) في (ش): (فيها). 
(۷) قولڵه: (جمیع جسده) یقابله في (ر): (جیعه). )٥(‏ انظر: المدونة: .۲٥۸ /١‏ 
)٩(‏ انظر: البیان والتحصیل: ۲/ ۲۹۹. (۱۰) في (ب) و (ش): (ثوبه). 


(۱۱) سبق تخرججه» ص: 1٤۷‏ . 


الَوْنُ َون الذّم وَالرَيحُ ريح اليشلٍ“ واختلف فيا ينزع عنه» فقال ابن 
القاسم: ينزع عنه الدرع والسيف والرمح» يريد: آلة الحرب» ولا ينزع الفرو ولا 
القلنسوة ولا الخفان"» وقال في العتبية: ولا المنطقة إلا أن يكون هما خطب“) 
وقال مالك في ختصر ما ليس في المختصر: يدفن في الثوب الحديد الذي يلبسه 
للنشاب" والمنطقةء يريد بالحديد": الدري وعلى هذا لا تنزع“ عنه الفانخة. 
وقال ابن القاسم في العتبية: لا ينزع عنه“ الخاتم ا كن فن الف ٠‏ 
وعلى قوله لا يتزع عنه الثوب ال جديد إلا أن يكون كثير الثمن. 

وقال شهب في مدونته: تنزع عنه القلنسوة والخفان والحشو» وليس هذا 
بحسن» وأرى ألا ينزع عنه شيء» إلا السيف» والرمح» ونزع الخاتم خفيف. 

وقال أشهب ني العتبية فيمن مات في المعترك وهو جنب: لا يغسل ولا يصلى 
وا نورقل سرن ل ۰ 


(۱) في (ر): (مسك). 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري: ۳/ ۱۰۳۲ء في باب من جرح في سبيل الله #ك» من كتاب 
ا لجهاد والسیر» برقم »)۲۹٤۹(‏ ومسلم: ۳/ ١۹٤٠ء‏ في باب فضل ال جهاد والخروج في سبيل 
الله» من كتاب اللإمارة» برقم .)۱۸۷١(‏ 


(۳) انظر: المدونة: .۲٥۸/١‏ (5) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .۲٠١‏ 
() في (ر): (الجدید). )٩(‏ في (ر): (الذي لم يلبسه الشاب). 
(۷) قوله: (بالحديد) المئبت من (ب)» وفي بقية النسخ (بالجديد). 

(۸) في (ش): (لا ینزع). (4) قوله: (عنه) ساقط من (ش). 


)٠١(‏ انظر: البيان والتحصيل: ۲ ۲۱۰ والنوادر والزیادات: ۱/ ۰1۱۸ منسوباً إلى مُطَرّف. 
)۱١(‏ انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ٠٠١ ۲٤۹‏ والنوادر والزيادات: ٦٠١/١‏ . 

(۱۲) في (ش): (وقال). 

(۱۳) انظر: النوادر والزیادات: »٦۱١ /١‏ والبيان والتحصیل: ۲/ .۲٠٠١‏ 

.۲۹۲ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱٤( 


باب 


0 بے تلقین المیت» وغسله»ء وتجریده @ 
© ولاء الذي يخسل به والثوب الذي ينشف به Kê‏ 
واغتسال غاسله 

يلقن الميت عند الاحتضار": لا إله إلا الله؛ لقول النبي يه «لقثوا 

ا إلا اش“ أخرجه مسلم» ولقوله: «مَنْ كان آخر وله لاه 
الله دحل اة ا قا م ع ا مھا 

O 
. واختلف في ذلك» والمنع أول؛ لما روي: «أن الَلاكة لا تذځل پيا فيه جن‎ 
ويغخمض إذا قضى» وغمض النبي عله أبا سلمة وقيل: إن اش‎ 
رسول الله عه وليس بصحيح» والذي في الصحیح”" أنه کان غائباً عند موته وأتی‎ 
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(۳) صحیح» آخرجه أبو داود: ۷/۲ ٠‏ في باب في التلقين» من كتاب الجنائزء برقم »)۳١١١(‏ وأحمد: 
٥‏ في حدیث معاذ بن جبل تله من مسند الأنصار» برقم (۲۲۱۸۰)» والحاکم: ۱/ ۴۳٠٥ء‏ 
في کتاب الجنائزء برقم (۱۲۹۹)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم بخرجاه ووافقه الذهبيء 
وقال ابن حجر في تلخیص احبر :)۱١۳/۲(‏ (أعله ابن القطان بصالح بن أبي عريب» وأنه لا 
یعرف» وتعقب بأنه روی عنه جماعة» وذکره ابن حبان في الثقات). اه 

)٤(‏ صحیح» آخرجه أبو داود: ۰۸/۱ ٠٠١‏ في باب في الجنب يؤخر الغسل»› من كتاب الطهارة» برقم 
(۷) والنسائي: في باب فی الجنب اذا پتوضاء من کتاب الطهارت برقم :)۲٩۱(‏ 
وأحمد: ۱ء قي مسند علي , بن أبي طالب تله من مسند العشرة المبشرين بالجنة برقم 
(7,) والحاكم: ۲۷۸/١‏ في كتاب الطهارة» برقم (١1۱)ء‏ من حديث علي تفه بلفظ: لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه صورة و لا كلب و لا جنب» وصححه» ووافقه الذهبي. 

() آخرجه مسلم: ۲ في باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حض من كتاب الجنائن 
برقم ( °( 

() في (ر): (الصحيحين). 


كناب الجنائز E)‏ 


ہے ےک کے ۔ 


وعمريقول: إنه : یمت» فتلا :لك ميت وٳٍچم اچم ينون [الزمر: Xr.‏ 

وقال ابن شعبان: لا/ يؤخر غسل المیت بعد خروج روحه» یرید: 
خيفة تغير الرائحة" والانفجار» ولا حجة في تأخير غسل النبي عبله؛ لأن 
ذلك مأمون عليه. 

ا الوضوء؛ لقول النبي الله في ابتته: «ابْدَأنَ 
بمَيامنها وَمَوَاضع الوْضوءِ ينها“ «واغسلتها تلاا أو کساً... اء وَسذر» 
وَاجُعَلْنَ في کار و وآ او ا ر 
تضم هذا اديت الداة بامامن وان ير ضا وان تكرت و تزا من اللات إل 
ما بعد» وجواز غسله بالماء الملضاف» ثم يفيض الماء على سائر جسده 
ويخص بالإنقاء الفم والأنف والأرفاغ كالإبطين وغيرهماء ولا بأس أن 
يفضي باليد إلى الفرج إذا كانا زوجين» أو ملك يمين وإن كانا أجنبيين لف 
على يده ثوباً كثيفاً لا جد معه حسما تمر عليه اليد. 


ت 


(۱) أخرجه البخاري: ۳/ ١١۳٠ء‏ في باب قول النبي عه لو كنت متخذا خليلاء من كتاب 
فضائل الصحابةء برقم .)۳٤١۷(‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات:١/ .٠٤١‏ 

)۳( و له: (تغير الرائحة) يقابله في (ش): (التغير عليه). 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه الببخاري: ۷۳/١‏ في باب التيمن في الوضوء والغخسل» من كتاب 
الوضوء برقم »)٠٠١(‏ ومسلم: 1٤٦/۲‏ في باب في غسل الميت» من كتاب ال جحنائز» برقم 
(4/۲(. 

(۵) سبق تخر مجه» ص: 1٤۷‏ . 

() متفق عليه» خر جه البخاري: ۱/ ۰٤۲۳‏ في باب ما يستحب أن يغسل وترا» من كتاب ال جنائرء» برقم 
۱7 )» ومسلم: 1٤7/۲‏ من باب في غسل المیت» من کتاب الجنائز» برقم (4۳۹). 

(۷) في (ر): (جس). 


واختلف إذا كان في الموضع آذی لا يزيله إلا مباشرة اليد فأجاز مالك“ 
في المدونة أن يباشر ذلك » ومنعه ابن حبيب» وهو أحسن» ولا يكون اميت 
في إزالة تلك“ النجاسة أعلى رتبة من الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها لعلة أو 
لخيرها إلا بمباشرة غيره لذلك الموضع» فإنه لا جوز أن يوكل من يمس فرجه 
لإزالة ذلك ويجوز أن يصلي على حاله» فهو في الميت أخف» ولا یکشف 
ويباشر ذلك منه. 

ولا يقتصر الغاسل على دون الثلاث؛ لأن الاقتصار على الواحدة لا يأتي 
على ما يراد من الإنقاء» والاقتصار على اثنتين خلاف ما تضمنه الحديث من أن 
يكون وترأًء وإن أنقى في أربع زاد خامسةء وإن أنقى في ست زاد سابعة. 

فصل 
2 تجريد الميت عند الخسل وستر عورته 

TT 
ختلف» وذلك را جع إلى صفة المخسول والغاسل» وما على سبعة أوجه: غسل‎ 
الرجل الرجل» والمرأة المرأةء والرجل المرأة"» والمرأة الرجل إذا كانا زوجين» أو‎ 
بينه] حرم» أو أجنبيين لا زوجية بينه) ولا حرم "» وغسل الصبي والصبية.‎ 

فأما غسل الرجل الرجل» فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقيل: جرد ما 
سوى السوأتين“» وهو قول مالك في المدونة) وقال ابن حبيب: من السرة 


(۱) في (ش): (باشرة). (۲) في (ب): (ذلك). 
(۳) انظر: المدونة: .٠٠١ /١‏ () قوله: (تلك) ساقط من (ش). 
)٥(‏ في (ش): (تختلف). 0) قوله: (والرجل المرأة) ساقط من (ش). 


(۷) قوله: (لا زوجية بینهم| ولا حرم) يقابله في (ر): (لا زوجة ولا ذات محرم). 
(۸) في (ر): (السوأة). (۹) انظر: المدونة: .۲٠١ /١‏ 


ڪناب الجنائر Cn)‏ 


إلى الركبة"» وهذا راجع إلى ما تقدم في كتاب" الصلاةء هل الفخذ عورةء أم 
لاو والس ى ذلك احسن. 

وصفة ستر العورة أن يجمع ثوباً ويجعل هناك وليس يبسط؛ لأنه يصف› 
وال شه شون 2 انب ان کل على صدره خرقة» وهذا 
أحسن فيمن طال مرضه» ونحل جسمه؛ لأن منظره حينئلٍ يقبح» والميت يكره 
أن يرى ذلك منه في حال الحياة. 

وأما عسل المرأة المرأةء فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل 
من الرجل من السرة إلى الركبةء وعلى قول سحنون تستر جميع جسدها؛ لأنه 
قال في المرأة تدخل الحمام: إنها تدخل في ثوب يستر جميع جسدهاء وقد 
يستخف ذلك في المتجالة. 

واختلف في غسل أحد الزوجين الآخر جردا" فقال مالك في المدونة: 
يستر كل واحد منهها عورة صاحبه“» وأجاز ابن حبیب أن یغسل کل واحد 
منه) صاحبه بادي العورة”) والأمر في ذلك واسع» إلا أن يحتاج الخاسل في 
ذلك إلى معونة غيره فليستر ‏ العورة بلا حلاف ثم ينظر فيم) بعد ذلك» فإن 
غسل الزوج زوجته وكان المشارك له في الغسل أحداً من ذوي مارمها 


۴ 


أعن © ٤‏ صب الماء» ستر یع جسدها» فإن كانت امرأة متجالة ستر من 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ESE .٥٤١ /١‏ 
ق ال 

)٤(‏ قوله: (بن سحنون) یقابله ني (ش): (بن عبد الحکم). 

. ٥٤۳ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (ني ثوب) یقابله في (ش): (بثوب). 

(۷) في (ب): (متجرداً). (۸) انظر: المدونة: .۲٠١ /١‏ 
(۹) انظر: النوادر والزیادات: )٠١( .٥٤۹/۱‏ في (ش): (فتستر). 
(۱۱) ني (ب): (أعني اعين). 
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السزة ال الركبةء وكذلك إذا كانت امرأة من ذوي عارمه""» ولا ينبغي أن 
يعاونه في ذلك أحد من ذوي محارمها من النساء إذا كانت متجالة» ويباعد 
ئن اسن الال وال 

وأماغسل الرأة زوجها فلا بأس أن يشاركها ني ذلك النساء في صب ال اء من غير 
مس» أو أحد من ذوي عارمها من الرجال» وتستر منه من السرة إلى الركبةء ولا 
يشاركها ني ذلك أحد من“ أولياء الرجل» إلا أن تكون الزوجة متجالة. 

وأما غسل الصبي» فإن كان صغيراًء أو في الإثغارء فلا بأس أن يغسل 
جردا وأن يغسله النساء مع وجود الرجال» فإن ناهز الحلم جرى على حكم 
الرجل فخلة ال ر جال مور السو ول تخل الاه 

وأما غسل الصبيةء فإن لم تبلغ أن تشتهى جاز أن يغسلها النساء جرد 
وستر العورة“ أفضل» ولا بأس أن يخسلها الرجال عند عدم النساء» وتستر 
سوء تما“ وإن بلغت أن تشتهى جرت على أحكام المرأة. 

واختلف إذا ماتت المرأة مع الرجال وليس هناك نساء» أو مات رجل مع 
نساء وليس هناك رجال وبينهم ررحم محرم» فأجاز مالك في المدونة أن يغسل 


كل واحد منه| الآخر من فوق الثوب” » وقال أشهب: أحب" "إل في مه 


(۱) في (ب): (محارمها). (۲) في (ش): (غير متجالة). 

(۳) ورد فيه حدیث لا یثبت ذکره العجلوني في کشف الخفاء (۱/ ۳۲۸) بلفظ: (باعدوا بين 
أنفاس الرجال والنساء) وقال: قال القاري غير ثابت» وإنا ذكره ابن الحاج في المدحل في 
صلاة العيدين» وذكره ابن جماعة في منسكه في طواف النساء من غير سند. اه. 


(6) قوله: (من) ساقط من (ش). )٥(‏ في (ب): (متجردا). 
( فش (السر6: (۷) في (ش): (السوءة). 
(۸) في (ب): (عورتپا). )٩‏ في(ش): (رجل وبینها) 


)٠١(‏ انظر: المدونة: .۲٠١١ /١‏ (۱۲) قوله: (أحب) ساقط من (ر). 


كناب الجنائز _ Cr)‏ 


وأخته أن ييممهماء وكذلك المرأة في ابنها "» وقاله ابن نافع في المبسوط. 
وقال مالك: لكا أری أن یغسل د المرأة م امرأته ولکن ييممها. 
وفرق بين أن یکون التحريم ا النسب ا الصهر. وهذا أحسن» 
وليس ذلك في نفوس”“ الناس كتحريم النسب» وإذا كان بينها حرم من 
اللسب» وغسلت المرأة الرجل» فلا بأس أن تلصق الثوب بالجحسد» وتحرك 
ا 
٤ 0‏ ا So E‏ 
وإن غسل الرجل المرآة صب الماء من تحت الثوب/ ا بلصت ا لا | 
یصف» ویلف على يده ثوبا کثيفاء ویمرها من تحت الثوب. 
O a. (Du:‏ 
وإذا ٠‏ لم يكن بينها حرم رجع إلى التيمم فتيمم المرآة الرجل» الوجه 
واليدين إلى المرفقينء وييمم الرجل المرأة إلى الكوعين. 


(۱) في (ش): (ابنه). وانظر: النوادر والزيادات:٠/ ٠٠١١‏ . 

(۲) في (ر): (في). (۳) في (ش): (أو من). 

.) في (ش): (نفر من‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (وتحرك الثوب وتخسل به) يقابله في (ش): (ويحرك الثوب فتخسل له). 
)٩(‏ في (ب): (فن). 


اک 
کے ا 


فصل 
ا2 الماء الذي يغخسل به] 
واختلف ني الماء الذي يغسل به فقال مالك في المدونة: يخسل بماء وسدرء 
ويجعل في الآخرة كافوراً إن تيسر» فأجاز غسله بالمضاف من الماء» كا في 
الحديث”". وقال ابن حبيب: يغسل في الأولى“ بالماء وحده وفي الثانية بماء 
وسدرء وني الثالئة بغبر سدر“ ويجعل فيه كافورآء والأول أبين للحديث» 
وللاختلاف في وضوء الحي بالماء اللضاف. 
وقال ابن شعبان: لو غسل بماء الورد والقرنفل لم أكرهه إلا من ناحية 
الف د لانه لا نطهر فار ل من الاما هريه ا ورن مالك 
إنه ‏ يمم عند عدم الماء" ' دليل على أن ذلك عبادة. 


قال: ولا یغسل بء زمزم" وهذا يصح على أصله؛ لاّنه يقول: إن 


(۱) في (ب): (الأخيرة). 

.۲٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(۳) سبق تخر مجه» ص: 1۸٩۹‏ . 

() في (ش): (الأول). 

)٥(‏ قوله: (سدر) ساقطة من (ر). 

0) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:۳1/ ب]. 
(۷) في (ر): (فیحتاج). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات:١/ .٠٥٤٥‏ 
)٩(‏ في (ش): (وقال). 

)١(‏ قوله: (إنه) ساقط من (ش). 

.۰ /۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.٠٤٥١ /١:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )۱۲( 


كناب الجنائز Cy‏ 


اميت نجس» ولا يقرب ذلك الماء للنجاسة"» وقد ذكر أن بعض الناس 
استنجی 4اك به الاشور اوأجل مك رفون لك ول يرون 
الاستنجاء به» وعلى القول إن الميت طاهر جوز أن يغسل باء زمزم» بل هو 
أولی؛ لما یرجی من بركته. 
ا 
لا ينجس الثوب الذي ينشف به الميت 

وقال سحنون: لا ينجس الثوب الذي ينشف فيه“ اميت وقال محمد 
بن عبد الحكم:”“ ينجس”» وتقدم قول ابن القاسم إن ا ميت نجس» وعلى 
قوله» ينجس الثوب الذي ينشف فيه» والقول إنه طاهر أحسن» وقد مضى بيان 
ذلك ويختلف في| يصيب الإنسان من مائه على الاختلاف المتقدم في نجاسته. 
وقال مالك في العتبية: يغتسل غاسل الميت وعليه أدركت الناس”“» واستحب 
ذلك ابن القاسم وانهت رفال ان حب ل عل له اوقا 


)١(‏ قوله: (الماء للنجاسة) يقابله في (ر) و (ش): (بنجاسة). 

(۲) في (ب): (وقد ذكر أن الاستنجاء به بحدث الباسور). 

(۳) في (ر): (يتقون). وقوله: (ذلك ولا یرون) ساقط من (ر) و(ش). 

)٤(‏ في (ش): (به). 

.٥٤٦/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() قوله: (وقال محمد بن عبد الحکم): یقابله في (ش): (والقول إنه طاهر أحسن) 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .°٤٦/١‏ 

(۸) انظر: البيان والتحصيل: 1/۲*. 

(4) انظر: النوادر والزيادات: .٥٤٦۹/١‏ 

.°٤٦/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 


ل من الصحابة والتابعين ته وذكر حديث أساء» فقيل: الوجه في 
استحباب اغتساله الثلاث » لئلا یتوقی غاسله ما یصیبه» فلا یبالغ في غسله 
فصل 
أولياء المیت آولى بغسله 

والأولياء أولى بغسل الميت» وأولاهم بغسله أولاهم بالصلاة عليه» وأما المرأًة 
فأولى النساء بغسلها ابتتهاء ثم ابنة الابن» ثم على مثل منازل الرجال لخسل الرجل. 
والزوجان أولى بغسل بعضها بعضاًء والأصل في ذلك غسل أساء لأبي بكر“ 
وغسل علي لفاطمة“ رضوان الله عليه" وقالت عائشة #لة: «ّو سبلت مِنْ 
مي ما استَذبرَتُ ما عسل رول الله ل إلا زواج ”". 


۰ 


(1) في (ش):( وقال جماعة). 

(9) أخرجه مالك: ۱/ ۲۲۳» في باب غسل الميت» من كتاب الجنائزء برقم )٥۲١(‏ عن عبد الله بن أي 
بکر أن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من 
المهاجرين» فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل فقالوا لا. 

() قوله: (اغتساله الثلاث) يقابله ني (ش): (غسله). 

( سن ر د 

() صحيح» أخر جه الحاكم: ۳/ ۷۹ء في باب ذكر وفاة فاطمة فلع و الاختلاف في وقتهاء من 
كتاب معرفة الصحابة ك برقم »)٤۷1۹(‏ والبيهقي: ۳۹٦/۳‏ في باب الرجل يغسل 
امرأته إذا ماتت» من كتاب الجنائزء برقم (١٥٤1)ء‏ وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير (/ )٠٤١‏ وقال: ( وقد احتج بهذا الحديث أحمد وابن المنذر وفي جزمه| 
بذلك دلیل على صحته عندها). اه. 

() قوله: (عليهم)) زائدة في (ز). 

(۷) صحيح: أخرجه أبو داود: ۲ ,في باب في ستر امیت عند غسله» من كتاب ال جنائزء برقم 
)۳۱٤۱(‏ وأحد: ۲۹۷/١‏ في حديث السيدة عائشة #اهء من باقي مسند الأنصار» برقم 


ڪناب الجنائز Cv)‏ 


ويغسل الرجل زوجته وان کان عبداً وهي حرة» وتغسله زوجته ون 

قال سحنون: وتغسل النصرانية زوجها المسلم بحضرة المسلمينء قال: 
ويقضى للرجل بغخسل زوجته الحرة» إذا کان الزوج حراً أو عبداً وأذن له سيده. 

ولا يقضى للمرأة بغخسل زوجها على أوليائه» وقال حمد: يقضى هماء قال سحنون: 
ولا يقضى للزوج بغسل زوجته إذا كانت أمة. ففرق بين القضاء له وها مع وجود 
الأولياء؛ لأن غسل الرجل إلى أوليائهء فلا ينتزع “ذلك منهم» وغسل المرأة إلى النساء 

: ۶ ie (° ۶ ا‎ (f). 
دون" أوليائهاء فكان الزوج أحق منهن” فإن لم يكن للزوج ولي» أو كان وعجز عن‎ 
الغسل» أو" أحب أن يجعل ذلك إلى غيره» كانت الزوجة أحق" وقضي هما بذلك“)‎ 
قولاً واحداًء وهذا قضي للزوج إذا كان عبداً وأذن له سيده» وإن كانت الزوجة حرة؛‎ 
لأن القضاء بذلك على النساء ليس على الأولياء.‎ 

ولم يقصَ للزوج بغسل زوجته إذا كانت أمة؛ لأن القضاء بذلك على 
وليها وهو السيد» وكأنه أجاز للسيد غسلها والاطلاع عليهاء وليس بالبينء 
والزوج أحق منه» وأما قوله“: لا يقضى للزوجة إذا كان الزوج عبد 
فصحيح على أصله إذا كان السيد رجلأًء أو كان للعبد أولياءء والسيد يقدم 

»۳۸۷ /۳ والبيهقي:‎ »)٤۳۹۸( في كتاب المغازي و السراياء برقم‎ ٦١ /۳ والحاكم:‎ )۲۳٤۹ 


في باب ما يستحب من غسل اميت في قميص» من كتاب الجنائزء برقم (۳١٤1)ء‏ وقال الحاكم: 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم بخرجاه» وسكت عنه الذهبي في التلخيص. 


(۱) في (ش): (الزوج). () انظر: النوادر والزيادات: .٠٥١ /١‏ 
(۳) في (ش) :(فلم تنتزع). - )٤(‏ قوله: (دون) ساقط من (ب). 
() في (ر): (منهم). (0) في (ش): (و). 

(۷) في (ش): (أحق منهن). (۸) في (ر): (ها به)» وفي (ش): (ها). 


(۹) قوله: (قوله) ساقط من (ش). 


غار اف ا ا حه کاو ال لاوا وان كان الد ملكا 
لامرأة كان الأمر إلى أولياء العبد ابنه أو" أخيه أو" ما أشبه ذلك فإن م يكن 
ولي قضي للزوجةء ول يكن لسيدته”“ منعها إن قالت: أنا أو ذلك أجنبياًء وعلى 
قول محمد يقضى للزوجة على جميع من ذكر من مولى أو ولي» وهو أحسن» 
والزوجة أستر لزوجهاء ولا يؤمن عند تقليبه أن ينكشف. ) 
فصل 
لوإذا ڪان النكاح ن على فساده 
لم يغسّل أحدهما الآخراً 
وإذا كان النكاح فاسدا مجمعاً على فساده م يغسل أحدها الآخر» وإن کان 
ختلفاً فيه" ما يمضي بالعقد» مضى على حكم الصحيح» وإن كان ما يفسخ 
قبل ويثبت بعد منعا الغخسل قبل» ولم يمنعاه بعد» وقال سحنون: إِذا كان 
النكاح في المرض ل يغسل أحدها الآخر؛ لأا لا يتوارثان» ولأن من 
اأصحابنا من یفسخه إذا صح" وهذا أحسن مع وجود من يجوز“ منه 
الغسل» فإن عدم وصار الأمر إلى التيمم» كان غسل أحدها الآخر من 
فوق”' " الثوب أحسن؛ لأن غير واحد من أهل العلم أجازه. 
قال سحنون: وإن ظهر بأحدهما عيب» جنون أو جذام أو برص فالغسل 


(۱) قوله: (العبد) ساقط من (ش). (۲) في (ش): (و). 


(۳) في (ش): (و). )٤(‏ في (ب): (لسیده). 

(۵) قوله: (وإن کان مختلفاً فیه) یقابله ني( ش) :(لا یتوارثان). 

(1) في (ش): ( ما ). (۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠٥١ /١‏ 
(۸) ني (ر): (حسن). )٩(‏ في (ر): (يحرم). 


(۱۰) في (ر) و (ش): (تحت). )۱١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠١١/١‏ . 


ڪٺاب الجنائز CEC)‏ 


بينهي] جائز”» وهذا يصح على قول ابن القاسم؛ لأنه يقول: إذا وقع الطلاق أو 
اموت فات موضع الرد"» وأما على قول عبد الملك فإنه إذا مات الزوج وكان 
العيب به غسلته؛ لأن الإجازة خير هما فتأخذ الصداق» والميراث. 

وإِن کان العیب ا“ كان لأوليائه أن يقوموا بالعيب/ ويمنعوها E‏ 
والصداق» فلا تغسله» وإن كانت هي الميتة والعيب بها وقام الزوج بالعيب 
ليسقط عن نفسه الصداق وكانت فقيرة لم يغسلها. وكذلك إذا كان العيب 
به“ وقام أولياؤها بالعيب ليمنعوه الميراث لم يخسلها. 

وإن زالت العصمة بطلاق بائن ثلاثاء أو واحدة بخلع» ومات أحدهما في 
العدة» م يكن بينه) غسل. 

واختلف في الرجعي» فمنع ذلك في المدونةه وأجازه في المبسوط؛ لبقاء 
الموارثة» والأول أحسن؛ لأن المراعى التحريم في حال الحياة» وقد كانت حراما . 
لا جوز له مسها قبل أن يحدث رجعة» فكذلك بعد الموت لا يجوز له أن 
يمسهاء ولا ها آن تطلع عليه. 
وأما الملك» فيجوز أن يغسل كل واحد منه الآخرء إذا كانت الإصابة جائزة 
في حال الحياة كالأمة والمدبرة» وإن م بجر بينهها من ذلك شيء في حال الحياةء وم 
الولد» وهم في ذلك كالزوجين وإن انتقل ملك الأمة إلى الورثة بنفس الموت» ولا 
جوز ذلك فيمن لا تجوز بينهم“ اللإصابةء كالمعتقة إلى أجل» والمعتق بعضهاء ومن 
له فيها شرك وال مكاتبةء ولا غسل بين المرآة وعبدها ولا مدبرها. 


(۲) قوله: (أو) ساقط من (ش). (۳) قوله: (لآنه يقول... الرد) ساقط من (ر). 


() في (ش): (جيع الميراث). )٥(‏ قوله: (ہا) ساقط من (ر). 
(1) في (ش): (يسقط). (۷) قوله: (به) ساقط من (ش). 


(۸) في (ش): (بینه)). 


بات 
9 ر 
a‏ به الحنوط للميت 


ويحنط الميت بالمسك» والكافورء والعنبر» وغير ذلك من الطيب» وكل جنس 
طاهر يتطيب به» وكذلك العنبر» وإن صح أنه تقذفه دابة من دواب البحر فإنه طاهر. 

ومواضع الحنوط خسة: على ظاهر جسد الميت» وفيا بين أكفانه» ولا 
يجعل فوق الكفن» وهو قول مالك في المدونة". 

والثالث: أن يجعل على المساجد السبع“: الجبهة والأنف» والركبتين وأطراف 
أصابع الرجلين» واليدين وهو قول ابن القاسم في شرح ابن مزين للموط". 

والرابع: أن بجعل في منافذ الوجه السبعة: الأذنينء والعينينء والفم» والمنخرين. 

والخامس: أن مجعل في المخابن» وهي: الأرفاغ» وهو: كل موضع يجتمع 
فيه الوسخ: الإبطين“» ومراجع الركبتين» وهي المآبض» وهو قول عطاء. 

وهذا مع اتساع الطيب» فإن قل فالبداية عند ابن القاسم في شرح ابن 
مزين بالمساجد السبعة» وأراه فعل ذلك إكراما لتلك المواضع لا كان يتقرب 
بها إلى الله سبحانه. 

قال: فإن كثر فعلى الجسد وبين الأكفان» ولم يزد على ذلك '. 


(۱) في (ش): (وهذا). (۲) انظر: المدونة: .۲١۲ /۱١‏ 

(۳) في (ش): (في). )٤(‏ في (ش): (السبعة). 

)٥(‏ قوله: (الجبهة) ساقط من (ر). (0) قوله: (والیدين) ساقط من (ش). 
(۷) قوله: (للموطاً) ساقط من (ر). (۸) في (ش): (کالإبطین). 


(4) قوله: (بہا) ساقط من (ش). )٠١(  -‏ في (ر) زيادة (زينة) بعد قوله: (على ذلك). 


باب 
5 بل كفن الميت» وهل يكون من رأس المال؟ x‏ 
وتكفين من لا مال لهء وتحسين' ' الكفن وصفته 

الكفن من رأس الال مبدّى على الورثة والغرماء فإن م يخلف الميت إلا 
قدر کفنه كفن منه» ولم يكن للغرماء ولا للورثة في ذلك مقال» إلا أن يکون 
رهناً فإن المرتهن أحق به. 

والأصل في كونه من رأس الال حديث مصعب بن عمير: قتل يوم أحد 
وم يترك إلا نمرة كفن فيها"» ولا حلاف في ذلك. 

واختلف إذا سرق كفنه بعد الدفن» فقال مالك في المبسوط: مجدد له كفن. 
وقال ابن القاسم في العتبية: من رأس الالء وإن كان عليه دين» كالأول“. 
وقال سحنون: ليس ذلك على ورثته. 

وقال أيضاً: إن م يقسم ماله كمَنَ من رأس الالء وإن قسم فلا شيء على 
ورثته» وإن"" أوصی بثلثه ل بجدد کفنه من ثلث ولا غیره". 

قال: وإن وجد بعد ذلك الكفن المسروق بعد أن دفن كان ميراثاً. 


قال محمد بن عبد الحکم: إلا أن یکون عليه دين فیکون للغرماء. 


(۱) في (ب): (وتجهیز). () في (ر) و(ش): (فیه). 

(۳) سبق تخر يجه» ص: 1۸٦‏ . 

.۲٠٥۷ ۰۲٥٦/۲ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٥( .٠٠٠ /۲ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٤( 
. .0٦1۲/١ في (ش): (وإن کان). (۷) انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 


CD‏ اللخ 


فصل 
يكفن الميت من تلزمه نفقته 

وإذا م یکن للمیت مال» وکان له من تلزمه" نفقته من والد أو ولد» کان 
كفنه عليه» فعلى الأب أن يكفن ولده الصغير» والكبير الرّمن» وعلى الابن أن 
يكفن أبويه» وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون. 

وإذا م يكن له والد أو ولد أو كانوا فقراء فعلى بيت المال» فإن م يكن 
بيت مال» أو لم يقدر على ذلك منه"" فعلى جميع المسلمين. وقال أصبغ: ليس 
ذلك على الابن ولا على الأب. وفرق بين النفقة في الحياة والكفن» واختلف في 
ذلك قول سحنون فقال مرة: ذلك على الأب في ابنه الصغير وفي ابنته البكر. 
وقال مرة: ليس ذلك عليه» وقال أيضاً: استحسن ذلك في الولد وأما الأبوان 
فلا شيء عليه فيها» والقول الأول أحسن. 

ولا فرق بين النفقة» والكسوة»ء والكفن» والمؤن» حتى يواريه ني قبره» وقد 
فهم من الشرع أن الله سبحانه خص كل واحد من هؤلاء بالقيام بالآخر عند 
العدم لدفع المعرة» ولا يتكفف الناس» والإجماع" على أن على السيد “أن 
يكفن عبده “ وإن سقط الملك بالموت. 

واختلف في الزوجة على ثلاثة أقوال: فقال مالك مرة" في الواضحة: 
يقضى على الزوج بكفن زوجته وإن كانت موسرة“» وقال في العتبية: إن 
كانت موسرة فمن ماها» وإن كانت معسرة فعليه. وقال ابن القاسم 


(۱) في (ش): (یلزمه). 
(۲) قوله: (منه) ساقط من (ب)» و یقابله في (ش): (منها). 


(۳) في (ش): (وللإجاع). )٤(‏ في (ش): (للسيد). 
(۵) قوله: (عبده) ساقط من (ر). )في (ب): (الملك عنه). 
(۷) قوله: (مرة) ساقط من (ر) و (ش). (۸) انظر: النوادر والزيادات: .٠٦٤ /١‏ 


(۹) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ .٠٠۲‏ 


وسحنول: ل شيءَ على الزوج ل وهو أحسن؛ لن النفقة كانت على 
وجه المعاوضة لكان الزوجية» وقد انقطعت بالموت. 


وإن اجتمع أب وزوج» فإن لم يكن دخل الزوج فعلى الآب» وإن دخل 
ها“ سقط عن" الأب ويختلف في الزوج حسب ما تقدم. 


وإن اجتمع أب وابن كان الكفن على الابن؛ لأن نفقته كانت في حال 
الحياة على الولد دون الأب. 
واختلف إذا کان زوج وابن» فقال مالك في العتبية: ذلك على الزوح“) 
وقال ابن القاسم: على الابن“ وهو أبین") فإن کان للام“ خادم» وکان 
(ب) 
2 (0)/ ا ر 2 
vo‏ الاين ينفق عابي / فإنه بختلف هل یکون كفنها على الابن؟ 


(1) انظر: النوادر والزيادات: .٠٦٠٥ /١‏ (۲) قوله: (ما) ساقط من (ر) و (ش). 

(۳) في (ب): (علی). 

)٤(‏ لم أقف عليه وقال في النوادر: (وذكر العتبي» عن ابن الماجشون في كفن الزوجة» أنه على الزوج و 
إن كانت ملية» و أن روايته عن مالك» أن ذلك عليه) فلعله مذكور عند العتبي في غير العتبية كما 
تدل عليه عبارة ابن أبي زيد» والذي وقفت عليه في العتبية أنه فرق في الزوجة بين كونها بكرا م 
یدخل بہا وبین کونہا مدخولا بہاء قال: (قال في المرأة توت ولا مال ها» على من تری کفنها- وم 
آبوھا وزوجھا؟ فقال: ما إن کانت بکراً فعلی أبیھاء وإِن کانت متزوجة - وقد دخل بہا زوجها 
فليس ذلك على أبيها) وعبارة ابن رشد في شرح المسألة تنبيء با ذكرناه فإنه قال: (اخحتلف في 
وجوب كفن الزوجة على الزوج على ثلاثة أقوال» أحدها: أنه لا يجب على الزوج مليئة كانت أو 
معدمة» وهي رواية عيسى هذه؛ والثاني: أنه جب عليه مليئة كانت أو معدمة» وهو قول ابن 
الماجشون...إلخ) ولم جل على سماع فلعله من باب ما ذكرناء انظر: البيان والتحصیل: ۲/ .۲٠۲‏ 

.۲٠۲ /۲ والبيان والتحصیل:‎ .٠٠١ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) قوله: (وهو آبين) ساقط من (ر). (۷) في (ش): (للابن). 

(۸) في (ر): (علیه)) 


فصل 

أمر النبي عه أن بحَسَنَ كَمَنْ الَيْتِ. أخحرجه مسلم") فإن اختلف الورثة 
عند ذلك كان القول في ذلك قول من دعا إلى ذلك» دون من دعا إلى دون 
ذلك ما فيه معرة أو تقصير» ودون من دعا إلى سرف. 

واختلف إذا أوصى الميت أن يكفن في سرف» فقال مالك : الزائد 
غل ماه داه ساقط» ويرجع ميراثا“. وقال أيضاً: جعل الفضل في 
ثلثه» وقال سحنون: إن أوصى أن يكفن في ثوب واحد فزاد بعض الورثة 
آخر وأنكر الآخرون فلا ضان عليه إذا كان في تركتهم حمل لذلك") 
یرید: لأن عليهم في کفنه في ثوب واحد وص)» ون کان عليه دين لم يوسع 
کالأول. 

وإن کان کفنه من بيت الال وسع عليه» وإن كان مواساة من الناس كان 
دون ذلك بي باب ما جبرون عليه. وقال عیسى في شرح ابن مزين: يجبر الورثة 
والغرماء على ثلاثة أثواب من مال الميت» وإن قالوا: تكون غليظةء لم يكن 
ذلك هم إذا كانت لا تشبهه“. 


(۱) آخرجه مسلم: ۲ في باب في تحسین كفن الميت» من كتاب الجنائز» برقم .)۹٤۳(‏ 
() قوله: (عند ذلك) ساقط من (ر) و (ش). 

(۳) قوله: (فقال مالك) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ش): (فيه). 

.٠٦١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

)١(‏ في (ب): (ترکته). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٥٦۱ /١‏ والبیان والتحصیل: ۲/ ۲۸۷. 

(۸) في (ب): (لا تشبه). 


ڪناب الجناثز @ 


فصل 
المراعى 24 الكفن ثلاثة 
المراعى في الكفن ثلاثة: عدده» ولونه» وصفته. 
فأما عدده» فيستحب أن يكون وتراً ثلاثا إلى ما فوق ذلك سبع أو هس» 
ولا یکفن فی واحد إلا أن لا" یوجد غیره» والاثنان وإِن کان“ شفعاً ول من 


الواحد وإن كان وترا؛ لأن الواحد يمف“ 


والاثنان أستر» وثلاثةأولى من أربعة» 
وخمسة أولى من ستة"» ولا أرى أن يجاوز السبعة؛ لأنه في ا السرف» وإن 
كانت السبعة مدارج من غير قميص ولا عمامة فحسن. 

واختلف في شيئين": العامة والقميص» فقال مالك في المدونة: من شأن 
اميت عندنا أن يعمم“. وقال ابن حبيب أحب إلى مالك ثلاثة آثواب» َد 
فيها العمامة» وا مثزر» والقميص» ويلف” في ثوبين» وذلك في المرأة ألزم؛ لأنها 
تحتاج إلى مئزر» ودرع» وخار» وثوبين تدرج فیھم . 

واستحب في المدونة العامة '» وفي الواضحة: القميص» وقيل لابن 
القاسم في العتبية: أيجعل في الكفن عبامة أو قميص” '» أو يؤزر الميت؟ فقال: 
(۱) في (ب): (جنسه). (۲) قوله: (ذلك) ساقط من (ش). 
(۳) قوله: (آن لا) ساقط من (ش). )٤(‏ في (ش): (کانا). 
)٥(‏ في (ر): (نصف). . 
(1) قوله: (وثلاثةأولى من أربعةء وخسة أولى من ستة) يقابله في (ش): (وثلاث أولى من أربع» 


ومس أولی من ست) 
(۷) قوله: (في شيئين) ساقط من (ش). (۸) انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۲. 
(۹) في (ر): (وتلف). )٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .00۸/١‏ 


)١(‏ انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۲. (۱۲) في (ب): (وقمیص). 


أحب ما في كفن الميت إلى ثلاثة أثواب لا بجعل فيها قميص ولا عمامة ولا 
مئزر ولکن يدرج فيها إدراجاًء وكذلك قن رسول الله لر . 

قال الشيخ فلفه: وكل ذلك واسع فيجوز أن يقتصر على المدارج”“ من غير 
E‏ 
مدارج وليس الشأن الاقتصار على العمامة والمدراج من غير قميص. 

فصل 
ندب لون الكفن آن يكون أبيضا 

وأما الألوان“ فيستحب البياض» فإن كان مصبوغاً فا كان بالطيب 
مثل: الورس» والزعفران دون الأزرق والأخضر والأسود» والرجال والنساء 
في ذلك سواء. واختلف في المعصفر فكرهه مالك في المدونة؛ لأنه ليس 
بطيب» وأجازه في المجموعة. 

وأما جنسه: فالكتان والقطن. 

واختلف في الحرير والخز فمنع ذلك في المدونة“ للرجال والنساء 
ورأى"“ أن ذلك إِنا جاز هن في r‏ لاله رة کا جاز شن لاش 
الذهب» والموت يقطع ذلك» ويعدن فيه كالرجال في الحياة؛ لأنه سرف» ولأن 


(1) قوله: (ما في كفن الميت إلي) يقابله في (ش): ( إل أن يكفن الميت في ). 
() انظر: البيان والتحصیل: ۰۲۰۸/۲ .۲٣۹‏ 


(۴) في (ب): (المدراج). )٤(‏ في (ب) (مدراج). 
() في (ر): (الأولان). 0) انظر: المدونة: .۲٠۲ /۱١‏ 
(۷) انظر: المدونة: ۱/ .۲١۲‏ (۸) في (ش): (وآری). 


)٩(‏ في (ش): (حال الحياة). 


مصيره الآن "إلى المهنة والصديد» وكا لا يلبس الآن الحي» وأجاز في ساع 
ابن وهب الحرير للرجال والنساء وقال: لا أحب ذلك وإن فعل فواسع» 
ورأى أن المنع سقط بالموت؛ لأنه حينعزٍ غير خاطب» فأشبه لباس الصبيان له 
في حال الحياة"» وقال ابن حبيب: يجوز“ ذلك للنساء ويمنع للرجال“) 
وأجراهم فيه على حكم الحياة. 

وأرى أن جوز من ذلك" كل ما فيه جال من غير سرف» والخز الذي 
يعمل الآن بالأندلس داخل في جلة الحرير؛ لأن سداه أو“ طعمته حريرء 
وليس كالذي يعمل بالمشرق. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يجوز لباس الخز؛ لأنه ليس بحريرء وقد 
لبسه السلف» وكرهه مالك لأجل السرف”“. 


(۱) قوله: (الآن) ساقط من (ش). 

(۲) في (ب): (الحلي). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ٥٦۳‏ والبيان والتحصیل: ۲/ ۲۹۸. 
)٤(‏ في (ش): (نحو). 

.٥٦۳ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

)في (ش): (نحو ذلك). 

(۷) في (ش): (و). 

.۲٠۲ /١ انظر: المدونة:‎ )۸( 


ك باب ر@ 
2 6 
خروج النساء إلى الجنائز 

النساء ني خحروجهن إلى الجنائز ثلاث : 

متجالة: جوز ذلك هما وإن كان الميت منها أجنبياً. 
ذلك ولا جوز إذا كان أجنبياً. 

وقال أیضاً: لا باس بشهودهن ال جنائز“) ما م يثرن کن ركباناً أو 
مشاة» وقد کن يخرجن على عهد رسول الله عل وكانت أساء تقود فرس 
الزبير وهي حامل حتى عوتب في ذلك والأول أحسن» وقد قالت عائشة غاه: 
«لو أذْرَك النبي لله ما أخدَت السَاء َتَعَهُنٌ اآشجد““. 

وامرأة برزة رائعة جسيمة“ يكره خروجهاء وإن كان الميت أحد أقار اء 


ويكره ها التصرف بحال. 


(۱) قوله: (إلى الجنائز ثلاث) يقابله في (ر): (على ثلاث)» وني (ش): (إلى ال جنائز ثلاثة). 

(۲) في (ش): (ابنا). () انظر: المدونة: .۲٠۲ /١‏ 

.۲٠۲ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(9) قوله: (ما م یکثرن) یقابله في (ر): (إذا م یتکرر). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۱ والبیان والتحصیل: ۲/ ۲۲۱. 

(۷) في (ب): (المساجد)» والمثبت من بقية النسخ وصحيح مسلم. 

(/) متفق علیه» آخرجه البخاري: »۲۹٦/۱‏ في باب انتظار الناس قيام الإمام العام» من كتاب 
صفة الصلاة برقم (۸۳۱)» ومسلم: ۳۲۹/۱ في باب خروج النساء إلى المساجد إذا م 
يترتب عليه فتنة» من كتاب الصلاة» برقم .)٤٤٥(‏ 

(۹) في (ش): (جميلة). 


كناب الجنائز @ 


وإذا مات ميّت مع نسوة ولا رجل معهن صلين عليه قال 
ابن القاسم في المدونة: أفذاذاًء ولا تؤمهن واحدة منهن". وقال أشهب: 
يصلين عليه جماعة وتؤمهن واحدة مهن » وهو أحسن. وقد روى ابن 
أيمن عن مالك أنه أجاز إمامة المرأة للنساء في الفريضة» فهن في الصلاة 
على الجنائز أولى. 


(۱) في (ب): (ولا رجال). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٥۹۱‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۳. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٥۹۱‏ 


باب 


ge 
که‎ 


2 السلام من الصلاة على الجنائز 


وقال مالك في المدونة: يسلم الإمام ومن خلفه تسليمة واحدة» ويسمع 
الإمام من خلفه» ويسمع من خلفه”“ أنفسهم» فإن أسمعوا من يليهم فلا 
بأس”". وقال في العتبية: يرد المأموم على الإمام تسليمة أخرى”) وقال 
|أشهب في مدوته: بسلم الإمام تسليمتين / عن يميه وشمالهء ويسلم القوم 
كذلك» وهو أحسن أن يجري السلام في العدد على ما يجري في غيرها من 
الصلوات» فيرد المأموم على الإمام وعلى من على شماله بعد التسليمة التي يخرج 
بها“ ؛ لأن رد التحية فرض» والإمام يسلّم على من خلفه فيردون عليه» وكل 
واحد من المأمومين قد سلم عليه“ بالتي خرج بها صاحبه من الصلاة. 


(۱) في (ر): (خلفهم). 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ .۲٠٣۳‏ 

() انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ۲۱۹. والنوادر والزیادات: ۱/ .0٥۹١‏ 
)٤(‏ في (ر): (منها). 

(5) قوله: (علیه) ساقط من (ش). 


باب 
ك 2 تجصيص القبور وتسنيمها 9 
ay.‏ $ 


ومن حفر قبرا ميته" فدهن فيه غیره 

كره مالك تجصيص القبور؛ لأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنياء 
وتلك منازل الآخرة» وليس بموضع المباهاةء وإنا يزين الميت عمله. 

واختلف في تسنيمهاء والحجارة التي تبنى عليهاء فكره ذلك مالك في 
لمدونة» وقال ابن القاسم في العتبية: لا بأس بالحجرء والعود“ يعرف به الرجل 
و وقال أشهب في مدونته: تسنيم القبر أحب إلي» فإن رفع 
فاا باس ٤‏ یرید إن زيد على التسنيم» وقال محمد بن مسلمة: لا بأس بذلك قال: 
وقبر النبي عي وي بكر وعمرظفطا مسنمة وهو أحسن. وني البخاري 2 ن 
قر الى یه مسنم ممت . وقال خارجة بن زيد في البخاري: اريسي وَنَحْن سيان ني 
رَمَنِ عن ر وثبة به ِي يِب ق عن ن مَظعُونِ حَنّى نجاور“ وهذا 
الذي أراد أشهب بقوله: إن رفع. زی وبا اوت غل ای لأن ذلك 
مباهاة» ولا يؤمن ما يكون فيها من فساد. وقيل لمحمد بن عبد الحكم في الرجل 
یوصي أن ہنی على قبره» فقال: لا ولا كرامة» یرید: بناء البیوت» ولا باس با حائط 


(1) في (ش): (لميت). (۲) انظر: المدونة: ۲۹۳/۱. 

() انظر: المدونة: )٤( .۲٠۹۳/۱١‏ قي (ب): (والعمود). 

. ٠٠١۳ ۰٦٥۲ /۱ انظر: البیان والتحصیل: ۲/ ۲۲۰ والنوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١ /١‏ . 

(۷) أخرجه البخاري: ۰٤٦۷ /١‏ في باب ما جاء في قبر النبي عه وأبي بكر وعمر اا من كتاب 
انارت برقم (۵ 00۴۲و أف عل ق شيج سبام. 

(۸) أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم: ٤٥۷ /١‏ في باب الجريد على القبر» من كتاب 
ا لجنائز» قبل حدیث رقم (۱۲۹۰۵). 

(۹) قوله: (عبد الحكم) يقابله في (ش):(مسلمة الحكم) 


NIK 3 
ا‎ 


اليسير الارتفاع» ليكون حاجزاً بين“ القبور؛ ئلا يختلط" على الإنسان موتاه مع 
غيرهم؛ ليتر حم علیهم» وجمع إلیهم غیرهم. 

وليس لأحد أن يدفن في مقبرة غيره» إلا أن يضطر إلى ذلك فإن اضطر ل 
يمنع؛ لأن الجبانة أحباس لا يستحق فيها أحد شيئاًء ويمنع مع الاختيار؛ لأن 
للناس أغراضاً ني صيانة موتاهم» وتعاهدهم بالترحم. وال مون الت 
بعض آهل العلم عمن”“ حفر قبراً ني ا لجحبانة فدفن غيره فيه؟ قال: على الثاني 
أن يحفر للأول قبراً مثله في ذلك الموضع. 

وقال أبو بكر بن اللباد: عليه قيمة حفر ذلك القبر". وقال الشيخ أبو 
اخسن عله الال غاعفر ية لرل وة الأرل 

وقال الشيخ تفه: القياس أن يكون عليه الأكثر من قيمة الأول» أو ما 
يستأجر به الثاني؛ لأنه بتعديه أدخله" ‏ في الأجرة الثانيةء وإن كان الحفر 
الأول ني موضع ملوك أخرج منه الميت إذا كان بالفور. 


(1) في (حهمزاوية): (من). () في (ش): (تختلط). 
(۳) في (ش): (علیهم). )٤(‏ في (ش): (على من). 
)٥(‏ في (ش): (بالحبانة). (0) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٥١ /١‏ 


(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١/١‏ . (۸) في (ش): (الشيخ أبو الحسن ابن القابسي). 
(۹) في (ش): (الآن). 

)٠١(‏ قوله: (وقال الشيخ...قيمة الأول) ساقط من (ر). 

(۱) قوله: (الثاني؛ لأنه بتعديه آدخله) يقابله في( ش): (للثاني؛ لأن تعديه أدخلت) 


باب 
5 با إمام الجنائز" تنتقض”" طهارته 
وهل یصلی علیها بالتیمم» آو بثوب نجس؟ 

SS‏ إنه يأخذ بيد 
رجل فیقدمه فیت ° بهم الصلاةء فاستحب آن يقدمه من غير کلام ون کان هو في 
غير صلاة؛ لأنه أت “ لصلاة المأمومين فقد جهلون ويتكلمون عند كلامه. 

واختلف فيمن أحدث ولم جد ماءّء هل يتيمم؟ أو كان على غير طهارة» 
هل يبتدئ الصلاة بالتيمم؟ فقال ابن وهب: إن خرج معها على طهارة 
فانتقضت ولم جد ماء تيمم» وإن خرج معها على غير طهارة م يتيمم. 

یرید: لأن من تعمد الخروج معها بغير طهارة بمنزلة من تعمد الصلاة 
عليها بالتيمم مع القدرة على الماء”» ويجوز على قوله إذا لم برج معها وكان 
(A) e . ۷ ۶ : :‏ 
في موضعه حتى أتي بها“ وهو على غير طهارة أو كان الماء موجودا فمتى 
تشاغل بالوضوء فاتته الصلاة عليهاء أو كان دخل في الصلاة بالوضوء 
فانتقضت”“ طهارته “ وهو في هذا أبين. 

وقال مالك في ختصر ابن عبد الحكم: لا يصلى على الجنازة في الحضر 
بالتيمم وهو بجد الماء» وقوله: وهو بجد الماء» مثل قول ابن وهب: إنه جوز 


(1) في (ب): الحنازة. (۲) في (ش): (تنقض). 
(۳) في (ش): (لیتم). )٤(‏ في (ب) و (ش): أسلم. 
)٥(‏ قوله: (على الماء) ساقط من (ش). (0) في (ش): (إنا). 


(۷) قوله: (حتی أتي بہا) ساقط من (ش). (۸) في (ش): (فإذا). 
(۹) في (ش): (ثم انتقضت). (۱۰) قوله: (طهارته) زيادة من (ب). 
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وقال أشهب في كتاب محمد فيمن رأى في ثوبه نجاسة» أو رعف في 
الصلاة على الجنازةء و العيدين - فإنه يخرج ولا یتکلم» فیغسل الدم» ثم يرجع 
فيقضي بقية التكبير» وكذلك في العيدين» وإن قضى ما فاته من صلاة العيدين 
في بيته فحسن» فإن لم يكن دخل في صلاة ا لجنازة» ولم يعقد من صلاة“ ركعة» 
وخاف إن ذهب يغسل الدم فوت صلاة العيد والجنازة» دخل كا هو في 
الصلاة» ولم ينصرف”. 


(۱) في (ب): (عدم الماء). 
(۲) في (ب) و(ش): (صلاة العيد). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲٤۷١‏ 


ڪٺاب الجنائز @ 


باب 

4 الأوقات التي تصلى فيها الجنائز“ 

ويصلى على الميت في الليل والنهار» وبعد العصر ما لم تصفرٌ الشمس» وبعد 
الصبح ما م يسفر فإن اصفرت الشمس أخر حتى تغرب» فإن أسفر الصبح أخر 
حتى تطلع الشمس وتحل النافلة» وهذا قول مالك في المدونة" 

وني التفريع لابن الجلاب: إن ذلك جائز إلا عند غروب الشمس 
وطلوعها". 

ولأي مصعب في ذلك قول ثالث» قال: الصلاة على الجنائز جائزة في 
الساعات كلها. 

وأرى أن تصلى ما م تدن الشمس للغروب» أو تبرز الشمس حتى يحل 
النفل» لحديث عقبة بن عامر الجهني قال: «لَلاَتُ سَاعَاتٍ تى الي عله أن 


کړه 


م 
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بُصل فيه وان َف فين مَوْتاتا: جين بطل اسمس بَازعَةٌ حَتى رفع 

وَحِينَ وم ائم الظّهيرَة حى ميل الشَمْس» وَحِينَ َصْمَُ السمْس لِلْعَرُوب با 
حتّى تَعْرْبَ». أخرجه مسلم) فإذا نهى عن أن نقبر في ذلك الوقت فالصلاة 

حينئذ أولى بالمنع. 


(1) في (ب): (باب في الأوقات التي يصلى على الميت الجنازة فيها). 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ .۲٠۳‏ 

.۲٠١ /١ انظر: التفریع:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ۱/ ٦۸‏ في باب باب الأَوقَاتِ الى ِى عَنِ الصلاَة ياء من كتاب صلاة 
المسافرین» برقم ( ۸۳۱ / ۲۹۳). 


وقال مالك: إذا حضرت المخرب والجنازة فإن بُدئ بالمغرب فهو أصوب» 
وإن بدئ با جنازة م أر في ذلك بأساء يريد: ما م بش على الميت فساد فيبداً به 
أو بخشى فوات المغرب فيبداً بها وإن خشي على الميت. 

وإن حضرت العشاء والحنازة» أو الظهر والحنازة بدأ بأي) شاء فيبداً 
با لخنازة؛ لأن الوقت في الصلاة واسع ويبدأً بالصلاة إن أحب؛ لأن التنفل 
بعدها جائز إلا أن خشى تغيّر الميت فيبدأً به» أو بخشى فوات وقت الصلاة 
بذهاب نصف الليل» أو تدخل القامة الثانية فيبداً بالصلاةء وإن حضرت 
الصبح» أو العصر والجنازة» استحب البداية بالجنازة؛ لأن التنفل بعدهما 
مكروه» إلا أن يخشى طلوع الشمس في الصبح» أو اصفرارها في العصرء 
فيبداً بالصلاة. 

فصل 
وإذا ماتت المرأة وجنينها يضطرب 24 بطنها 

وإذا ماتت امرآة حامل وجنینها يضطرب» فإِن کان غير متم» وني وقت 
العادة أا إذا أسقطته وهي حية لم يعش» ل يقر عنه. 

واختلف إذا كان في شهر يعيش فيه الولد إذا وضعته» كالتي دخلت في 
السابع أو التاسع أو العاشرء وكان متى بقَرَ عليه رُجيت حياته» فقال مالك: لا 
يبقر عليه وقال أشهب وسحنون: يبقر عليه" . 

(۱) قوله: (آنہا) ساقط من (ب). 


() انظر: المدونة:۱/ .۲٠٤‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١ /١‏ . 


فقدم مالك حق الأم؛ لأن في ذلك مثلة بها. وقدم الآخران حق الولدء 
وهو أحسن» وإحياء نفس أولى من صيانة ذلك" من ميت. وقال مالك في 
المبسوط: يخرج إن استطيع ذلك من مخرج الولدء وهذا ما لا يستطاع. 

وإن ابتلع رجل دنانير غصباً أو كانت وديعة فلم تخرج منه» غرمها 
الخاصب» موسراً كان أو معسراً» وإن مات الغاصب" ولا شيء على 
المودع إذا فعل ذلك خوفاً عليها موسراً كان أو معسراً وإن مات الخاصب 
ولا شيء له بقر بطنه وأخذت وإن خلّف مالا أحذت من تركته) ثم 
يعود المقال في ذلك لورثته بمنزلة ما إذا ابتلع مال نفسه» فإن كان المال 
يسیراً م يَبْمَرْ ورثته عنه. 

واختلف إذا كان كثيرا» فقال ابن القاسم في رجل لقيه لصوص ومعه 
جوهر له أو وديعة فابتلعه ثم قتل: فإنه يشق بطنةٌ إذا“ لم يوصل إليه إلا 
بذلك» وقال في الدنانير يبتلعها: كذلك إلا أن تكون يسيرة» وقال ابن 
حبيب: لا يشق بطنه وإن كانت قيمة الجوهر آلف دينار» واستشهد بقول مالك 
في اجنين وهذا أحسن إذا كان ا ميت ممن له عبادة» أو رجل فقيه» أو ما أشبه 


)١(‏ قوله: (وإحياء نفس... ذلك) يقابله في (ب): (وصيانة نفس أولى من صيانة مثل ذلك). 

(۲) قوله: (وإن مات الغاصب) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: 1۳۹/۱ ٠٤١‏ . 

)٤(‏ في (ب): (لأنه). 

. 1۳۹ /۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١ /١‏ وفيه أنه استشهد بقول عائشة أم المؤمنين فة: 
(كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا). ولعله يعني تقديم حق الأم على حق الجنين كما 
مر عن مالك. 


ذلك فإنه يغلب حقه في دفع المثلة عنه. 

وقال ابن القاسم: إذا دفن اميت في ثوب لیس له» ب ونُزِعَ عنه إلا أن 
يطول أو يروح”"» وقال سحنون: إذا كان لصاحبه بيّة» أو صدَقه أهل الميت» 
أو ادعى رجل أنه سقط خاتمه في الق أو دنانير كانت في كَمّه» أن له أن 
يستخرج ذلك ما لم يتغير الميت. 


تم كتاب الجنائز من التبصرة بحمد الله وحسن عونه 


ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


() انظر: النوادر والزيادات: .1٤١ /١‏ 


النسخ المقابل عليهجا 


7 - (ب) = نسخة برلین رقم )"۱٤٤(‏ 
2-(ر) = نسخة الحمزوية رقم )١٠١(‏ 
3- (ق۳) = نسخة القرويين رقم (G/T)‏ 
4-(ش۲) = نسخة آهل ناجم -تيشيت (شنقيط) 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
2L‏ 

كتاب الصيام O‏ 
أوجب الله تعالى الصيام بالقرآن في تسعة مواضع: صوم رمضان» 
وقضاؤه على من أفطره في السفرء وقضاؤه على من أفطره لمرض» والصوم 
على المتمتع» وإماطة الأذى»ء وجزاء الصيد» والظهار» وقتل النفس» وكفارة 


ومنازل هذا الصوم ختلفة» فمنه مأمور به ابتداء ومنه مأمور به عند عدم 
القدرة على غبره» ومنه ما هو خير بين فعله والإتيان بغيره. 
باب 


2 صوم شهر رمضان,» والوقت الذي 


یجب صومه» وما یجب منه' 


قال الله كك: كيب عَلَيُْم أَلصَيَامٌ الآية [البقرة: ۱۸۳]» وقال: سير 
رَمَصَانَ لى أنرل فيو ألْقرءَان [البقرة: ]۱۸٥‏ ثم قال: من سد نكم آلشر 
(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري: ۲/ 1۸٤‏ في باب ٳذا جامع في رمضان ولم يکن له شيء 
فتصدق عليه فلیکفر» من کتاب الصوم في صحیحه» برقم: (۱۸۳۲)» ومسلم: ۲/ ۰۷۸۱ 
في باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على الصائم» من كتاب الصيام» برقم 
(۱۱/۸1). 
(۲) في (س): (عنه). 


َلْيَصمةُ4 [البقرة: »]۱۸١‏ وقال: قالش يرون وآبتغوا ما ڪكَب اه لم ووا 
وآشرَبوا حى يبن لَكُمْ نيط الأبيَض يِن اَي الأوذ ت افر ر اموأ ليام 
إلى ليل [البقرة: .]٠۸۷‏ 

فأفادت الآية الأولى وجوب الصوم حملة» دون معرفة العين المأمور 
بصيامهاء وأفادت الآية الثانية معرفة العين المأمور بصيامهاء وأنه شهر 
رمضان» دون معرفة الزمن المأمور به منه» ودون معرفة ما أمرنا بالإمساك عنه» 
وأفادت الآية الثالثة معرفة الزمان المأمور بإمساكه» مبتدأه ومنتهاه» وأن مبتدأه 
طلوع الفجرء ومنتهاه غروب الشمس» والذي يجب الإمساك عنه ثلاثة: 
الأكلء والشرب» والجماع. 

قال النبي لله: «لاً يَمْتَعَنّ أَحَداً کک ِن َ دان بلالء انه 


کک که ونوقظ تافکه ول ا 8 
صَابعِه وَرَقََهَا إل قَوْق وَطَأطَاً ل لاز تی بول مَکَدّاء ثم مد 
I TILFEEE‏ وقال ل: «إِذا وبر التَهارُ مِنْ ها هُتاء وَأفْبلَ ل 
ها هَُاء وَعَرَبَتِ الشمْسش فَمَد أفْطرَ الصَائِمٌ»“ أخرج هذين الحديثين 


البخاري ومسلم. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲۲١/۱‏ في باب الأذان قبل الفجر من كتاب الأذان في 
صحیحه» برقم (947)ء ومسلم: ۷٦۸/۲‏ في باب بيان أن الدخول في الصوم يمحصل 
بطلوع الفجرء من کتاب الصیام» برقم .)٠١۹۳(‏ 

(۲) متفق عليه آخرجه البخاري: ۲/ 1۹١‏ في باب متى يحل فطر الصائم» من كتاب الصوم في 
صحیحه» برقم »)۱۸٥۳(‏ ومسلم: ۲/ ۷۷۲ في باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج 
النهار» من كتاب الصيام» برقم .)١٠١٠١(‏ 


ڪناب |لصيام ) 2 ( 


فأبان في ا لحديث الأول أن الفجر المراد في القرآن هو الثاني» دون الأولء 
وأبان في الحديث / الثاني أن المراد بقوله سبحانه: [... إلى اليل...4 ن يغيب 
دور الشمس,» وأنه لا جوز اللإفطار عند مغيب بعضهاء ولا يلزم الإمساك لبقاء 
ضیائها بعد مغیب”' جیعها. 


(ب) 
٦۷اب‏ 


(۱) في (ق۳): (ضیاء). 


ك باب @ 
)0 2 الصوم والإفطار بالشهادةء وخبر الواحد ©١‏ 
الصوم والفطر يصح بثلاثة شروط: بالرؤية» فإن لم تكن رؤية فبالشهادة» 
فإن م تكن شهادة فبإكال العدة ثلاثينء والأصل في ذلك: قول النبى لل 
«صومُوا زؤه وَأفطرُوا ريت قن عَم عَلَيْكُمْ ولوا ليده تَلَين». أحرجه 
البخاري ومسلم وقال ه: «... قَإِنْ سهد سَاهدَانِ قَصُومُوا وَأَفْطِرُوا 
وگو 
والصيام بالشهادة ڈ ث حالات: 
فحالة يصام بشهادة رجلين» وحالة لا يكتفى بشهادة شاهدين. 
وحالة يصح الاقتصار فيها على شهادة واحد» على اختلاف ف هڏين 
القسمين» فيصح الاقتصار على شهادة رجلين في الغيم وإن عظم المصر» وفي 

الصحو في المصر الصغيرء واختلف إذا كان الصحوء والمصر كبير“. 
واختلف في مواسم الحج» هل يكتفى في ذلك بشهادة شاهدين؟ والظاهر 

من قول مالك وغبره من أصحابه: ا لجواز» وروی ابن وضاح عن سحنون 

(۱) قوله: (فبالشهادة» فإن م تكن) ساقط من (س). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ٠۷٤‏ في باب قول النبي عبه: إذا رأيتم املال فصوموا 
وإذا رأيتموه فأفطروا» من كتاب الصوم في صحيحه» برقم »)۱۸٠١(‏ ومسلم: EBA‏ 
باب وجوب صوم رمضان لرؤية الملال والفطر لرؤية الملال وأنه إذا غم في أوله أو آخره 
أكملت عدة الشهر ثلاثين يوماء من كتاب الصيام» برقم .)٠١۸١(‏ 

(۴) صحيح» أخرجه النسائي في المجتبى: /٤‏ ١۳٠ء‏ في باب قبول شهادة الرجل الواحد على 
هلال شهر رمضان» من کتاب الصیام» برقم .)۲۱۱١(‏ 

)١(‏ انظر: المدونة: ۴٣.١‏ قال فيها: (سمعت مالكًا يقول في الموسم: يقام بشهادة رجلين 


ڪنابڊ |الصيام Mm‏ 


۰ ۰ ۰ ۱ » ا‎ f 

لمنع» وقال: وأي ريبة أكبر من هذا؟“ ولم يرو عنه في العدد الذي يكتفى به في 
ذلك شیء. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ريت أهل مكة يذهبون في هلال الموسم 
مذهباً لا ندري من ين أخذوه ام ل يقبلون إلا ا رجلا قال: 
والقياس آنه جوز فيه شاهدان» کالفروج وال وهذا موافق لقول 
سحنون في آنه لا یکتفی بشاهدین. 

فو جه الأول الحدیث: قن سهد شَاهدان قَصومُوا وَأفطروا وَانسگوا»“ 
فعمٌ ولم بخص“ وحمل جوابه له على ما يكون بالمدينة وما يكون بالأمصار 
وغيرها إلى أن تقوم الساعة من الأمصار وغيرهاء ولو لم يكن إلا قصر الحديث 
على آهل المدينة لكان فيه كفاية» فقد كان فيها خلق عظيم. 

وأما ما ذكر عن سحنون وأهل مكة فله وجهان: 

أحدها: أن الحديث تلف في سنده. 

والثانية: تقدمة القياس على خبر الواحد؛ لأن الغالب صدق العدد الكثر 
إذا قالوا: لم نر» ووهم الاثنين” يصير من باب التعارض في الشهادات» ولو 

إذا كانا عدلين). 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۸ قال فيه: رَوّی ابن وَصاح» عن سحنون» في عدلین شهدا 

في الهلال» والسماء صاحيةء ولا يَشهدٌ غيرهماء فقال: وأي ريبة أكبر من هذا؟). 
(۲) في (ر): (أقل من أربعين). 
() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٠١‏ 
)٤(‏ سبق تخرججه» ص: .۷۲٤‏ 


* 


أو شجرة أو ما أشبه ذلك عا يقتدى به لموضعه كان تكاذباًء وكان الأخذ بقول 
الحم الغفير والعدد الكثير أولى» وليس كذلك الشهادة على الفروج والدماء؛ 
لأها شهادة واحدة» وإخبار عن أمر لم يشهده غير هما فيدعي تكذيب ما شهدا 
به» ولو نزل مثل ذلك في القتل فشهد اثنان بالقتل وشهد عدد کثیر بنفیه» ۾ 
يؤخذ بقول الشاهدين» إذا كانت الشهادتان عن موطن واحد. 
فصل 
إذا شهد شاهدان على الهلال 

وإذا شهد شاهدان على املال فأكمل عدة ذلك الشهر ثلاثين» والساء 
مصحية فلم يروا شيئاً سقطت شهادت)اء ولم يعمل باء ولم يصم الناس إن 
شهدا على هلال شعبان» ولم یفطروا إن شهدا على هلال رمضان» قال 
مالك: هؤلاء شهود سوء. یرید: آنه قد تبین کذہم؛ لأن املال لا بخفى 
مع إكمال العدةء لأنها ليلة إحدى وثلاثين» وإنا بخفى ويدركه بعض الناس 
مع نقص الأول. 

وقد قال حى بن عمر: إذا شهد شاهد على هلال رمضان» وآخر على 
هلال شوال لم يفطر الناس بشهادتي. 

قال الشيخ غفه: إن شهد الأول أنه رأى هلال رمضان ليلة الأحده 
والآخر آنه رى هلال شوال ليلة الاثنين لم تلفق الشهادتان؛ لأا لم يجتمعا 
على أن يوم الاثنين يوم فطرء والأول يقول: لا يكون يوم فطر إلا بنقص 
رمضان ولا علم عندي من نقصه» وإن شهد الثاني آنه رأى الملال ليلة الثلاثاء 
وهو صحو لم يفطر الناس» لأن شهادة الأول سقطت وقد تبن آنه كذب أو 


.۸/۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.۹ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
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وهم لأن ليلة الثلاثاء على شهادة الأول ليلة إحدى وثلائين» ولا بخفى ذلك 
مع الصحو» وإن كان غيم ضمت الشهادتان على أحد القولين في ضم 
الأقوالء لاتفاق الشهادتين أا يوم فطر» ولم يتبين كذب الأول» والأخذ به في 
هذا أحسن. 
فصل 
واختلف 2 الصوم بشهادة الواحد 

واختلف في الصوم بشهادة الواحد إذا أخبر عن رؤية نفسه فمنع مالك أن 
يصام بشهادته لا على وجه الوجوب» ولا على الندب» ولا على الإباحة.وقال 
سحنون: لو کان مثل عمر بن عبد العزیز ما صمت بقوله ولا أفطرت”. 

وقال أحمد بن ميسر: إذا أخبر عا ثبت في البلد أو أخبر عن بلد آخر أنه رئي 
به صیم بقوله. وأجازه ابن الماجشون في البلد نفسه إذا أخبر عن رؤية نفسه أو 
رؤية غيره» فقال ابن ميسر: إذا أخبرك الرجل العدل أن الملال ثبت عند الإمام 
وأمر بالصيام» أو نقل ذلك عن بلد آخرء لزمك العمل على خبره. 

قال الشيخ أبو محمد ابن أبي زيد تكه: كا أن الرجل ينقل إلى هله وابنته 
البكر مثل ذلك فيلزمهم الصيام بقوله“. وقال عبد املك بن الماجشون في 
كتاب ابن حبيب: ينبغي إذا كان الناس مع إمام يصيع أمر الملال/ ألا تال 
ذلك من أنفسهم» فمن ثبت عنده برؤية نفسه» أو برؤية من يثق بصدقه صام 
(۱) انظر: المدونة: .۲٦٠۹۰۲۹۷/۱‏ 
(۲) قوله: (وقال سحنون... ولا آفطرت) ساقط من (س) و(ب). انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۸. 


)۳( ف (ق۳): (خبره» والصيام بشهادته). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۹. 


عليه وأفطر» وحمل عليه من يقتدې به“ 
وأجاز في هذا ثلاثة أشياء: الفطر والصوم» بقول الواحد» إذا كان أخبر 
عن رؤية نفسه» وآن يحمل عليه من يقتدي به ٤‏ لأنه يقطع بصدق نفسه» وأن 
يحملهم على قول غيره إذا كان ثقة عنده» فإذا جاز أن حمل من يقتدي به 
على الصوم بقول الواحد عند تضييع الإمام جاز للإمام أن يحمل الناس على 
E YS‏ 
والأصل في ذلك قول النبي ڪڳله: «ٳِنَ بلالا يادي يي لوا اشرب بوا حَتی 
ادي ابن ام موم أباح الأكل بقول بلال وحده وألزم الإمساك بقول 
ابن أم مكتوم وحده» والأول بخبر عن رؤية نفسه» والثاني خبر عا يخبره به 
غيره» وعلى هذا يجوز أن يفطروا بقول الواحد إذا أخبر عن غروب الشمس» 
فإن قيل: المؤذن في هذا بخلاف غيره» لأن الناس أقاموه لذلك» فأشبه الوكيل» 
قيل: يلزم على هذا أن يجوز مثل ذلك في املال إذا أقاموا واحداً لالتماسه هم 
فيعملوا على ما يخبرهم به من هلال رمضان أو شوال» مع أن العمل على ما 
E‏ ا 2 ي ن 
ابن عباس قال: «جَاءَ ء اغراي لل الي عله قال : َبْصَرْ ت املال اللَيلةً. قَقَالّ: 
تشهد أن لا ره إلا اه أي مد بده رشو قَالّ: َعَمْ. م قالّ: تا لاء قم 


oe 


فاذن 5 الاس قَليصومُوا E‏ قد قيل في هذا الحديث: إنه محتمل أن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠١‏ 

0) قوله: (وأجاز في هذا ثلاثة أشياء: ... عليه من يقتدي به) ساقط من(ش). 

(۳) قوله: (عنده) ساقط من (ش). 

(6) سبق تخر مجه في كتاب الصلاة الأول » ص: ۲۳۹. 

)٥(‏ (صحيح) أخرجه النسائي في المجتبى: /٤‏ ۲١١٠ء‏ في باب قبول شهادة الرجل الواحد على 
هلال شهر رمضان» من کتاب الصیام» برقم (۲۱۱۳)» وابن ماجه في سننه: ٥۲۹/۱‏ في 
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تكون تقدمت شهادة للآخر بمثل ذلك. 
فصل 
وعلى من رأى الهلال أن يصوم صبيحة تلك الليلة 

وعلى من رأى هلال رمضان أن يصوم صبيحة تلك الليلة وإن لم يره غيره» 
وإن أفطر هو كان عليه القضاء والكفارة» إلا أن يكون متأولاً ويظن أنه لا يلزمه 
الصوم برؤیته بانفراده» وإِن ری هلال شوال بيت الفطرَء وأفطر إن كان في سفر 
يقصر في مثله» وإن كان لا يقص ر" في مثله مع جماعة أمسك عن الأكلء وإن كان 
وحده أفطر"» وإن كان في حضر أمسك» وقال مالك في الموطاً: لا يأكلء لأن 
الناس يتهمون أن“ يفطر من ليس بمأمون» ويقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد 
رأينا ا هلال » وهذا منه على وجه الاحتياط» ون خفي له آکل. 

وقد اخحتلف في الزوجين يشهد عليه) بطلاق الثلاث وهما يعلمان أا 
شهدا بزور فقيل: لا بأس أن يصيبها ذا خفي له» فا يکون من واحد وهو 
الأكل أخفى مما يكون بين اثنين وهو الوطء. 

قال أشهب: إذا ظهر على من يأكل ذلك اليوم وقال: رأيت الملالء 
عوقب إذا كان غير مأمون» إلا أن يكون ذكر ذلك قبل» وأذاعه» وإن کان 
مأموناً م يعاقب» وقدم إليه ألا يعاود» فإن فعل عوقب» إلا أن يكون من أهل 

باب ما جاء في الشهادة على رؤية الملال» من كتاب الصيام» برقم )٠٠١١(‏ والحاكم في 

المستدرك: ٤۳۷ /١‏ من كتاب صلاة العيدين» برقم »)١٠١٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح 

الإسناد متداول بين الفقهاء ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
(۱) في (ر): (لأحد). 
(۲) قوله: (لا يقصر) ساقط من (س). 
(۳) قوله: (وإن کان وحده أفطر) ساقط من (س). 


)٤(‏ قوله: (أن) ساقط من (ر). 
)٥(‏ انظر: الموطآً: ۱: / ۲۸۷ برقم(۳۲١).‏ 


الدين و" الرضا فلا يعاقب» ويغلظ عليه في الموعظة. 

قال الشيخ ت#ه: وإذا رأى هلال ذي الحجة وحده كان عليه أن يقف وحده 
على رؤيته» وعلى من رى املال أن يرفع ذلك إلى الإمام إذا كان الرائي عدلا 
واختلف في غير العدل» فقال أشهب: إن لم يكن منكشفاًء وأشبه أن تقبل شهادته 
کان عليه أن يرفع» وإِن كان منكشفاء فأحب ذلك له» ولیس بواجب” . 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا كان فاسقاًء أو عبداء و امرأة» فليس 
عليه أن يُعلم الإمام» لأنه يضع من نفسه لغبر فائدة“. والقول الأول أبينء 
لأنه قد يجتمع ممن“ لا يحكم بقوله عدد" ما“ يقع بقوهم العلم» وأيضا فإن 
ذلك يؤدي إلى ظهور الشهادةء لأن كثيرا من الناس يقف عن الشهادة على 
املال خوفاً آن ترد شهادته" لانفراده» وقال محمد بن عبد الحكم: قد أي من 
رؤيته ما يشتهر حتى لا يحتاج فيه إلى الشهادة والتعديل إذا كان عدداً لا 
يمكن فيهم” " التواطؤ على الباطل” '. 


(۱) قوله: (الدين و) ساقط من (ش). 
() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ۷. 
() انظر: النوادر والزيادات: .٦/۲‏ 
() انظر: المعونة: /۱١‏ ۲۸۳ 

)٥(‏ في (ش): (منهم). 

(0) قوله: (لا بحکم بقوله عدد) ساقط من(ش). 
(۷) قوله: (ما): زيادة من (ش). 

(۸) قوله: (شهادته) ساقط من(ش). 
(۹) فی (س) و(ش): (یشهد). 

(۱۰) في هامش (س) و(ش): (فیه). 
(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠١‏ 
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فصل 
رؤية الهلال نهارا 

وقال مالك في کتاب ابن حبیب» وشرح ابن مزین في املال یری قبل 
الزوال: وهو لليلة القابلة." وقال ابن وهب» وعيسى بن دينار» وابن حبيب: هو 
لليلة الماضيةء" فيمسك الناس على قوههم عن الأكل» إن كان ذلك في هلال 
رمضان» ولا جوز الإمساك إن کان ني“ هلال شوال» ووجه ذلك» أن الله كك 
أجرى العادة في رؤية الهملال عند الغروب ولم يختلفوا أن ذلك لقاربته من 
الشمس» وأن انتقاله على قدر قدره الله سبحانه» ک] قال: «وَالْقَمَرَ قَدَرَسهٌ 
متازل) [يس: ۳۹]ء فإذا بعدت منزلته ورئي في المنزلة التي“ العادة أن يكون 
فيها في الليلة الثانيةء ويستحيل أن يكون في أول ليلة» حمل على أنه في الليلة 
الثانية» وكذلك إذا حفي في أول ليلة لغيم أو ما أشبه ذلك فرئي في الليلة 
الثانية في المنزلة التي العادة أنه يكون فيها في الليلة الثانيةء ولا يصح أن يكون 

فيها في أول ليلةء أنه بجمل على أنه لليلتين. 


(1) قوله: (مالك) ساقط من (س). 

.۲٠١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .١١‏ 

)٤(‏ قوله: (في) ساقط من (ش). 

)٥(‏ قوله: (التي) ساقط من (ش). 

)١(‏ قوله: (ويستحيل... الليلة الثانية) ساقط من (س). 


باب 
9 ب4 النية للصائم” والوقت الذي يجب أن 0 
0 يۈتى بها فيه ولا تخر عنه والوقت الذي © 
(ب) ٤ E‏ 
۷۷ب يوسع أن يؤتى بها فيه / 


الصيام قربة تفتقر إلى نية كالصلاة وغيرها من القرب» والأصل في ذلك 
قول النبي تإله: «... الال باليّاتِ...» ‏ الحديث» فدخل في ذلك الصوم 

وغيره» وقوله: «وَمَنْ ًثبيّتٍ الصَيَام مِنَ اليل فَلاً صِيَام لَه رواه النسائي» 

۰ .۰ ۶ ¢ 4 8 ۰ " . ب 

فلو ظل رجل سائرَ يومه لم يأكل ولم يشرب بغير نية لم يكن متقربا إلى الله 

واختلف إذا قدّم النية قبل الغروب» أو أخرَها حتى طلع الفجر» فقال 

مالك في ختصر ابن عبد الحكم: لا جزئ الصوم إلا بنية قبل طلوع الفجر“» 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: قبل الفجر أو معه. وهو أحسن؛ لقول الله 

سبحانه: ™... ووا وأشربُوا حى يبن لَكُم يط الأَبَيَض..4 [الآية]. وإذا كان 
الأكل مباحاً حتى يطلع الفجرء م تجب النية إلا في الموضع الذي يجب فيه 
الإمساك. ولا فائدة في تقدمة النية قبل ذلك» إذا كان بعد النية يأكل حتى 

يطلع الفجر. 

(۱) قوله: (للصائم) في (ش): (في الصيام). 

(1) متفق عليه» البخاري: ۳/١‏ في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عل من كتاب 
بدء الوحي» برقم )١(‏ وأخرجه مسلم: ۳/ ١٠٠٠ء‏ في باب قوله عله: «إن) الأعال 
بالنية...٠»‏ من كتاب الإمارة» بلفظ: « الأع|ال بالنية »» برقم (۱۹۰۷). 

(۳) صحيح» أخرجه النسائي في المجتبى: /٤‏ 1۹۷ في باب ذكر اختلاف الناقلين بر حفصة 
من کتاب الصیام» برقم )۲۳۳٤(‏ 

.٠١ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤6( 

(6) انظر: المعونة: /١‏ ۲۸۲. 
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وقال ابن القاسم: لو كان يطأ فأقلع حين رأى الفجر صح صومه”". وإذا 
كان كذلك فلا شك أن النية إن تجب عند التلبس”" بالطاعة» وهو وقت 
الإمساك e‏ الفجر» وني كتاب الصوم من البخاري 
قال النبي ڪه: «فکلوا وَاشربوا ڪي تی تاي ابن ام موم قله لا باي می 
يَطلّعَ الجر" هذا نص وهو طبق القرآن» وإذا وردت النصوص بہذا 
م يعارض بقياس» فيقال: إنه جب أن يمسك جزءاً من الليلء وأما تقدمة النية 
قبل الغخروب فهو راجع إلى صفة الصوم. 

والصوم على ثلاثة أقسام: 

فالأول: المتتابع كرمضان» وشهري الظهارء وقتل النفس» ومن نذر شهراً 
بعينه» أو نذر متابعة ما ليس بعينه. 

والثاني: ما هو خير في متابعته كرمضان في السفر» وقضاء من أفطره عن 
مرض» أو سفر» أو ما أشبه ذلك» وكفارة الأيان» وإماطة الأذىء وجزاء 
الصيد. 

والثالث: ما لا تصح متابعته؛ كصوم الاثنين والخميس» وها اشد 
فأما ما تجب متابعته فالنية في أوله لجحميعه جازية. 

وقال محمد بن عبد الحكم: وقد قال مالك: إن التبييت ليس على الناس 
في رمضان» قال: والناس مجمعون فيه على الصوم» قال: وقال مالك: لا صيام 
(1) الذي في النوادر والزيادات: قال ابن القاسمء وقال ابن الماجشون: أما في الواطئ فليقض؛ 

لأن إزالته لفرجه جماع بعد الفجر: .٠۹/۲‏ 
(۲) في (ر): (الالتباس). 


(۳) سبق تخر مجه في کتاب الصلاة الأول» ص: ۲۳۹. 
() انظر: المعونة: /۱١‏ ۲۸۲. 


إلا لمن يبيت”". قال: وقوله الذي هو موافق للسنة أحب إليناء يريد: أن عليه 
مبايتة كل ليلة. 

واختلف في| لا تجب متابعته وفي] لا تصح المتابعة فيه على ثلاثة آقوال: 

فقيل: النية" في أول ذلك تجزئ» وقيل: لا تجزئ» وعليه أن يجدد النية 
کل ليلةء وقیل: تجزئ فیا یتابع دون غیره"". 

وما كان حكمه المتابعة - فانقطع ذلك لمرض أو سفر أو حيض» صار 
حكمه عند الرجوع إلى التلبس بالصوم حكم ما لا تصح متابعته - ختلف فيه: 
فقال مالك في المبسوط فيمن كان شأنه سرد“ الصوم لا يدعه: فإنه لا يجتاج 
للتبييت؛ لما قد أجمع عليه من ذلك وقال في العتبية: لا يجزئ المسافر إلا 
التبييت في كل ليلة من رمضان"» وقال غیره: لا کان له أن يفطر كان عليه أن 
یبیت في کل ليلة وهذان قولان فیم) کان متابعته بالخیار. 

وقال ابن الجلاب فيمن أفطر ني رمضان لمرض أو سفر أو حيض أو 
تعمد: وجب عليه تجديد النية. 


وقال مالك في المختصر في ناذر يوم الخميس يصبح يظنه الأربعاء» قال: 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۱۳۰۲۱۶۲. 

(۲) في (س): (بالنية). 

() انظر: التفریع: ٠۷۲/١‏ . 

() في (س): (طرد). 

.۳٤٦/۲ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٥( 

(0) انظر: البیان والتحصیل: ۲/ "٤٦‏ قال فیه: (ولا مجزئه الصيام في السفر إلا أن يبيته في 
صیام رمضان). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤/۲‏ 

() انظر: التفریع: ٠۷۲/١‏ . 
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يمضي على صیامه» ویکفیه من نیته ما تقدم من إيجابه""» وقال ابن القاسم: 
لا بجزئه. وقال شهب فیمن شأنه صوم یوم" الخمیس فیمر به وهو لا 
یعلم حتی یصبح» قال: إن کان ربا آفطره لم يجزئه إلا آن يقول: أصوم كل 
خيس إلا ما أبيت“ إفطاره. فلا يجزئه على أصل ابن القاسم بحال» 
والقیاس آن تجزئ النية في کل صوم نوی متابعته وإِن کان له ألا يتابعه» ولا 
فرق بينه وبين رمضان» ولا يجزئ في لا يتابع؛ لآن الأصل في النية أن تكون 
مقارنة للأعال» وإلا كان عملا بغير نية» لا سي ما كان يتخلل تلك الأعال 
عا يضادهاء فكان حله في النية على ما كان في تلك الأيام والليالي من الفطر 
أولى من مله على نية تقدمت في ليلة لصوم صامه قبل ذلك» ولا يوشع في 
ذلك بأكثر عا وردت به السنةه وهو تقدمتها من أول الليل» وهذا 
للضرورة؛ لأن الناس مضطرون إلى النوم» والغالب طلوع الفجر وهم نيام» 
إلا من كان له حزب» فلو كلف الناس النية عند طلوع الفجرء تكلفوا 
الامتناع من النوم؛ لئلا يدركهم الفجر وهم نيام» وني هذا حرج» وذلك 
ساقط بقوله سبحانه: وما جَعَل عَلَيَكرَ في آلدَينِ بن حي [الحج: ۷۸] 
وبقوله تعالی: یرید الله ب بڪم آل يسر [البقرة: “۱۸٥‏ ولو جاز أن مجتزئ 


() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٠١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١/۲‏ 

(۳) قوله: (یوم) ساقط من (ش). 

)٤(‏ في (س): (ما ثبت). 

.٠١ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۱١( 

() قوله: (لا سی) ما کان یتخلل) یقابله في (س): (شیئاً ما کان بحال). 
(۷) قوله: (وبقوله...العسر) ساقط من (ر). 


من تقدم له نذر کل خیس با تقدم له من النية من اول نذره وکان نذره من 
أ مم إستة أو عضر عن هذا الخميس لأجزأت النية عن هذا الرمضان بالنية/ التي 
کانت من حین البلوغ؛ لأنه معتقد أن يصوم کل رمضان يأتي وهو حي» ومثله 


إذا أوجب صوم كل حرم و رجب. 


2 صفة الصيام 


الصوم الشرعي: الإمساك عن أربعة: الأكلء والشرب» والجاع وإن م يكن 
إنزال» والإنزال"" وإن لم يكن جاع» كالذي يستمتع بأهله خارج الفرج فينزلء 
ولا يفسد بالإنزال عن الاحتلام» وإن كان ذلك ما يوجب الغسل. 

واخحتلف في المذي» هل يفسد الصوم» أم لا؟ والقبلة والمباشرة 
والملامسة" غير محرمات في أنفسهن» وأمرهن متعلق في الإباحة والتحريم 
والكراهة با يون عنهاء» فمن کان يعلم من عادته أنه لا يسلم عند ذلك من 
الإنزال» أو يسلم مرة ولا يسلم أخرى» كان ذلك رما عليه» وعلى هذا حمل 
قول مالك في المدونة فيمن باشر مرة واحدة أو قبل قبلة واحدة: إن عليه 
القضاء والكفارة» وقول ابن القاسم في المبسوط فيمن باشر مرة واحدة: إن 
عليه القضاء والكفارة“ ومن كان يعلم من عادته السلامة من ذلك» وأنه لا 
یکون عنه إنزال ولا مذي کان مباحاء وإِن کان لا يسلم من الإمذاء کان على 
الخلاف فمن أفسد به الصوم كان الإمساك عن سببه واجبا» ومن لم يفسد 
به كان الإمساك مستحباً. وقال أبو القاسم ابن الجلاب: القضاء عن 


مذي مستحب. وقال ابن حبيب: إذا نظر على غير تعمد فأمذى فلا 


(۱) قوله: (وإن لم یکن إنزال» والإنزال) يقابله في (س): (بالإنزال). 

(۲) قوله: (والملامسة) ساقط من(ش). 

.۲٠۹۸ /۱١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ انظر: المدونة: 4 الذي في النوادر والزيادات: ورَوّى ابن القاسمء عن مالك في 
المباشرة: أله إذا التذّ وأ نعظ ول يُمذِ فأحبٌ إل أن يقضي: ۲ 48. 

)٥(‏ في (ر): (فیمن). 

0) انظر: التفریع: .٠۸١/١‏ 


قضاء عليه» وفرق بين ذلك وبين أن يمني" فلم ير أن يفسد به الصوم» 
والذي يتذاكر به أن القضاء عليه" واجب. 

والقول الأول أحسنء» وإنم| ورد القرآن بالإمساك عا ينقض الطهارة الكبرى 
دون الصغرى» ولو وجب القضاء با ينقض الطهارة الصغرى لفسد الصوم 
بمجرد القبلة والمباشرة والملامسة وإن م يكن مذي» وقد ثبت عن النبي عإله: أنه 
گان يبل وهو ضام » وأخرج مسلم عن عمر بن أبي سلمة أنه سأل النبي ل 
عن القبلة للصائم» فأفتاه بجواز ذلك“ » وعمر بن أي سلمة حينثل حديث 
السنء فالصوم والصلاة في هذا ختلفان» واتفق الجميع على أنه لا جيء في عمده 
كفارة» ولا يقطع التتابع إذا كان صيام ظهار أو قتل نفس. 

ونظرٌ الرجل إلى أهله على وجه التلذذ جائزء إلا أن يديم النظر فيكون 
الأمر في ذلك إلى عادته» فإن كان يعلم أنه لا بجحدث منه أكثر من التلذذ جاز 


ذلك له وإن كان بحدث منه الإنزال كانت الاستدامة محرمة» وإن كان 


() انظر: النوادر والزیادات: .٤۸/۲‏ 

(۲) في (س) و(ش): (عنه). 

(۳) آخرجه مسلم: ۲ء في باب بيان أن القبلة في الصوم ليست عرمة على من لم تحرك 
شهوته» من کتاب الصیام» برقم .)۱٠١١(‏ 

)٤(‏ ل أقف عليه بهذا السياق» وبمعناه أخرجه أبو داود في سننه: ۷۲٠ /١‏ في باب القبلة 
للصائم» من كتاب الصیام» برقم (۲۳۸۵)» وابن حبان: ۸/ ٠۳٠١‏ باب قبلة الصائم» من 
کتاب الصوم ني صحیحه» رقم )۳٣٤٤(‏ پإسناد صحیح من حدیث جابر بن عبد الله قال: 
قال عمر بن الخطاب: هششت فقبلت وآنا صائم فقلت يا رسول الله صنعت اليوم أمرا 
عظيم| قبلت وآنا صائم قال: " أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صائم " -قال عيسى بن 
حاد في حدیثه- قلت لا بأس به -ثم اتفقا- قال " فمه". 

)٥(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 


كناب إلصيام @ 


0, 


يجحدث”“ مذي فعلى الاختلاف التقدم» وذهب القاضي أبو محمد عبد 
الوهاب آنه إذا دخل عليه إنزال ولم یکن سببه منه م يفسد صومه"» وأظنه 
قاسه على الاحتلام. ويدخل في" ذهب إليه من ذلك ما“ یکون عند“ 
المسابقة وغبرها. 
فصل 
الفطريقع بالمأكول والمشروب المعتاد وغير المعتاد 

الفطر يقع با لمأكول والمشروب المعتادين وبغير المعتادين كالعقاقير» وبا 
ليس من المأكولات إذا كان يغدّي كالتراب والنوى. 

واختلف في وقوع الفطر بتسع: بالتافه من الطعام كفلقة الحبةء وبا فوق 
ذلك إذا كان ما تدعو إليه الضرورة كغبار الدقيقء وبا لا يغدّي كالحصاة 
والبلغم» وب) يصل من العين» وٳذا قاء ٿم غلب على رجوع شيء منه» وٳذا 
تقياً" وإن م يرجع شيء منه» وني الحقنة با مائعات» وني وقوع الفطر بالنية من 
تقدم له التبييت قبل أن يصبح» فلا يفسد الصوم فلقة" الحبة تكون في الفم» 


إذا لم يتعمد وکان مغلوباً“ ومضت مع ريقه. 


(۱) قوله: (کان حدث) يقابله في (س): (حدث). 
(۲) انظر: المعونة: ۱/ ۲۹۰. 

(۳) في (س): (ب)ا). 

)٤(‏ في (س): (ب)). 

)٥(‏ في (س): (علی). 

(1) أي: تعمد إخراج ما في جوفه. 

(۷) في (س): (ففلقة). 

(۸) في (س): (مغلوبة). 


واختلف في غير المغلوب إذا كان ساهياً أو جاهلاً أو عامداًء فقال في 
كتاب أبي مصعب: إذا كان ساهياً فعليه القضاء» وإن كان متعمداً كان عليه 
القضاء والكفارة") وأجراه" على حكم الكثير من الطعام. وقال في ختصر 
ابن عبد الحکم: إن کان جاهلاً فلا شيء علیه» وقال ابن حبیب: إن كانت“ 
بين اسنانه فلا شيء عليه» ساهياً کان أو عامداً أو جاهاا وإِن تناو ها من 
الأرض كانت كسائر الطعام - عليه في السهو القضاء» وفي الجهل والعمد 
القضاء والكفارة. قال: من َيل الاستخفاف بصومه» وليس من قبل أنه 
و وقول ای ضغب احر: 
والإمساك عن حقير الطعام وغيره واجب» ولا يسقط القضاء إلا في لا 
ينفك منه وتدعو الضرورة إليه» وقال شهب في مدونته في غبار الدقيق: عليه 
القضاء» وقال أبو محمد عبد الوهاب: لاشيء عليه“ . والأول أحسن» وهو 
الأصل» ويلزم الصائم اجتناب ذلك ولا شيء في غبار الطريق؛ لأنه ضرورة 
لا ينفك الناس منه. 
واختلف في الحصاة والدرهمء فذهب ابن الماجشون في "المبسوط ": أن 
له حكم الطعام» فعليه في السهو القضاء» وفي العمد القضاء والكفارة» وقال 
ان قاسم فی کاب این سیب لا قضاء عليه إلا ن يكون متعمداً فيقضي 
لتهاونه بصو '. فجعل القضاء مع العمد من باب العقوبةء والأول أشبه؛ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤١‏ 
() في (س): (وأجازه). 

(۳) في (ر): (کان). 

.٤١ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
.۳۹ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
. ٤١/۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


ڪناب الصيام ) 3 ( 


لأن الحصاة تشغل المعدة إشغالاً ماء وتنقص من كلب الجوع» ولا شيء في 
البلغم إذا نزل إلى الحلتق وإن كان قادرا على طرحه» واختلف إذا وصل 
اللهوات”" ثم عاد» فقال ابن حبيب: أساء ولا شيء عليه» وقال سحنون في 
كتاب ابنه: عليه القضاء» وشك ني الكفارة". 


ولا شيء على من ذرعه القيء إذا م يرجع إلى حلقه» أو رجع قبل وصوله» 
واختلف إذا رجع قبل وصوله مغلوباً أو غير مغلوب وهو ناس - فروی ابن 
أبي أويس عن مالك في المبسوط عليه القضاء إذا رجع شيء وإن م يزدرده“) 
وقال في ختصر ما ليس في المختصر: لا شىء عليه إذا كان ناسياً» وهذا اختلاف 
قول» فعلى قوله في ا مغلوب يقضي؛ يقضي“ الناسي وهو أولى بالقضاء» وعلى 
قوله في الناسى لا شىء عليه: يسقط القضاء عن المغلوب. 

واختلف في المتعمد للقىء”“ فقال ابن الماجشون: عليه القضاء 

Î Wa e 
والكفارة وقال عروة بن الزبير ومحيى بن سعيد في مدونة اشهب: من‎ 


(1) الكلب: المقصود بها الشدة والحدة» قال في لسان العرب: (الكَلَّبٌُ بالتحريك وقد كلب 
الفا الكت والككت أت الاد وجه الله كل خد وفل: انى انظر: 
لسان العرب:١/ .۷۲١‏ 

(۲) اللهوات: جمع اة» قيل: : هي ما بين مُنْقَطّع أصل اللسان إلى منقطّع القلب من على الفم. 
انظر: لسان العرب: .۲٥۸/۱٠١‏ 

(۳) الذي في النوادر والزيادات: (قال ابن سحنون» عن أبيه» في البلغم بخرج من صدر الصائم» 
ومن رأسه» فيصير على طرف لسانه» ويُمكنه طرحه» فيبتلعه ساهياً: فعليه القضاءٌ.وشك في 
الكفارة في عمده» ول يشكٌ في القضاء). انظر: النوادر والزيادات: ٤١/۲‏ . 

.٠۹٤ /۳ والازدراد: الابتلاع. انظر: لسان العرب:‎ ٤٥ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

(0) قوله: (یقضي) ساقط من (ب)» وي (ر): (یکون). 

() قوله: (للقيء) ساقط من (ر). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤٥‏ . 


e Fé 
چم ب‎ 1 
۳ 


استقاء فقد أفطر» وقيل: لا يقع به فطرء ويستحب القضاء لإمكان أن يكون 
رجع شيء. 

وهو أحسن» وهو الظاهر من قول ابن القاسم؛ لأنه م ير ذلك في صوم 
الظهار قاطعاً للتتابع"» وهذا هو الصواب» وغيره وهم» وإنا ورد القرآن 
بامتناع إدخال الطعام وليس أن يخرجه» وقال النبي يله إخباراً عن الله 
چا «.. يدع طَعَامَه وَسَرَابة مِنْ أجلي. E‏ 

فصل 
الخلاف ب4 وقوع الفطر بما يصل من العين 

واختلف في وقوع الفطر با يصل من العين إلى الحلق فقال في المدونة: 
عليه القضاء“ وقال بو مصعب: لا قضاء عليه» وهذا راجع إلى ما تقدم من 
فلقة الحبة» بل هذا على أصل ابن حبيب أخف ليسارة ما يصل من ذلك 
الموضع. 

والاكتحال جائز لن يعلم من عادته آنه لا يصل إلى حلقه» ويختلف فيه إذا 
كان يعلم من عادته آنه يصل» فمن أوقع به الفطر منع» ومن لم يوقع به الفطر 
منعه على وجه الاستحسان ليسلم من الخلاف. 

وذكر أشهب عن مالك في مدونته قولين ¿: الكراهة» والجواز“ UA‏ 
() انظر: المدونة: .۲۷١ /١‏ 
(۲) انظر: المدونة: .۲۷١ /١‏ 
(۳) آخرجه البخاري: ۲/ ٦۷۰‏ في باب فضل الصوم» من تاب الصوم في صحیحهء برقم .)۱۷۹٥(‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: ٤٤/۲‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤٥ ٤٤/۲‏ . 


ڪناب إلصيام ) 2 ( 


وما كان الناس يشددون في مثل هذه الأشياء هكذاء وعلى هذا يجري الجواب 
في| يقطر في الأذن» فيجوز إذا كان لا يصل» ومختلف فيه إذا كان يصل» إلا أن 


يكون الواصل من ذلك ليس بالتافه. 
ويمنع الاستعاط"؛ لأنه في منفذ متسع» ولا ينفك المستسعط من وصول 
ذلك إلى حلقه. 


واختلف في الاحتقان بالمائعات» هل يقع به فطر؟ وألا يقع أحسن؛ 
لأن ذلك ما لا يصل إلى المعدةء ولا إلى موضع ينصرف منه ما يغذي الجسم 
ال 

فصل 
الخلاف ب4 وقوع الفطر بالنية من غير أكل 

واختلف في وقوع الفطر بالنية من غير أكل ولا غيره ما يقع به الفطر إذا 
كانت النية بعد انعقاد الصوم وصحته» فجعله في المدونة مفطراًء وعليه 
القضاء» وني كتاب ابن حبيب أنه على صومه» قال: ولا يرجه من الصوم 
إلا الإفطار بالفعل وليس بالنية. 

والأول أحسن؛ لأن الإإمساك لا يكون قربة لله سبحانه إلا بالنيةء فإذا 
أحدث هذا نية أنه لا يمسك بقية يومه لله تعالى لم يكن مطيعاً ولا متقرباً لله 
سبحانه» وكان بمنزلة من صلى من الفريضة ركعتين ثم نوى أنه يتمهاء على 
)١(‏ الاستعاط من الشَعوط والشعوط - بالفتح - والصعوط اسم الدواء يمب ني الأنف. 

أتطر الان الوت 7/۷ ۱٤‏ 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٥١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٥١‏ 


aD 
س‎ 1 
ك‎ 


e 


آنه غير متقرب لله سبحانه بها بقي من عمل تلك الصلاة وهو ذاكر غير ناس 
لما دخل فيه» أو غسل بعض أعضائه بنية الطهارة ثم أتم ذلك على وجه 
التبردء فإنه لا يجزئه شيء من ذلك» وإن كان نوى أنه يفطر بالفعل بالأكل أو 
الشرب أو غيره» ثم بدا له وأتم على ما كان عليه أجزأه صومه» وليس 
کالاکل؟ لأن آالاول: نوق آن یکو ن ی إمساکه غر مقرب ف انه وهذا 
نوى أن يفعل شيئاً يفطر به» فلم يفعل» وبقي على نية القربةء فكان بمنزلة من 
كان على طهارة ثم بدا له أن ينقض ذلك بالحدث,» أو بإصابة أهله» ثم ل يفعل 
فإنه یکون على طهارته. 
وقال مالك في المجموعة في رجل كان صائ) في رمضان في السفر فأجهده 
العطش فقرب إليه سفرته ليفطر فأهوى بيده فقيل له: ليس في الرحل ماء 
قال: أحب ِل أن يصوم ا مکانه» فإن کان عليه قضاره» وإلا فقد 
احتاط" » وکان صوم یوم یسیراً. 
قال الشيخ تلفه: يستحب له على هذا أن يستأنف الطهارة. 
وآن لا شيءَ عليه ني هذا کله أحسن» ولو كان على هذين أن يستأنفا الصوم 
| ادالطهارة لكان عل نآرد / أذيصيب مله ثم رشعل ايل 
فصل 
له الاحتقان وغيره يصل جوف الصائما 
الاحتقان با لا يبلع» وصب الدهن في الذكر» ووصول ما يعالج به 
الجائفة إلى الجوف» والحجامةء والغيبةء لا يقع بشيء من ذلك فطرء وقال 
الأوزاعي في الغيبة: إنما تفطر؛ لقول النبي عله: «مَن يدع فول الرُور وَالعَمَلَ 


() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠‏ 


ڪناب الصيام @ 


بو فليس لله حَاجة ‏ في أن يع طَعَامةُ وَسَرَابه» أخرجه البخاري» وجيع فقهاء 
امار ورف A‏ ليس العمل على الحديث؛ لأن 
مفهوم الحديث: من لم يدع قول الزور لا “ يدع الأكل والشرب» ولا خلاف آنه لا 
E E ss‏ 
کان على صومه» وثبت عن النبي :اله اختجم َو صا صَاِةٌ» أخرجه 
الخارى .والدت: «افطر الحاجم وَالحجو م غير صحیع ° 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۲/ 1۷۳ في باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» من كتاب 
الصوم في صحيحه» برقم .)۱۸١ ٤(‏ 

(۲) في (ر): (1). 

(۳) في (ر): (البخاري ومسلم) ولم أقف عليه في مسلم. والحديث أخرجه البخاري: ۲/ ۸°“ 
في باب الحجامة والقيء للصائم» من كتاب الصوم في صحیحه» برقم .)۱۸۳١(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقاً: ۲/ ۸٤‏ في باب الحجامة والقيء للصائم» من كتاب الصوم 

() قوله: (غير صحيح) فيه نظر لأهل العلم» قال الترمذي في سننه: ۳/ :٠٤٤‏ (قال الشافعي: 
قد روي عن النبي هله أنه احتجم وهو صائم» وروي عن النبي عله آنه قال: «آفطر الحاجم 
والمحجوم» ولا أعلم واحدا من هذين الحديثين ثابتا)» وقال الحاكم في المستدرك: »0۹٤ /١‏ 
بعد أن ذكر له روايات عديدة: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة بأسانيد مستقيمة نما يطول شرحه في هذا الموضع سمعت أبا 
الحسن أحمد بن محمد العنبري يقول: سمعت عثمان بن سعيد الدارمي يقول: قد صح عندي 
حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» لحدیث ثوبان وشداد بن أوس» وقول به» وسمعت 
أحمد بن حنبل یقول به» ویذکر انه صح عنده حدیث ثوبان وشداد)» وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار: ۳۲۳/۳ (وقد روي عن النبي عله أنه قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» من 
طرق يصحح بعضها أهل العلم بالحديث)» وقال ابن حجر في فتح الباري: /٤‏ ۱۷۷ (قال 
عثان الدارمي: صح حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» من طريتق ثوبان وشداد قال 
وسمعت أحد يذكر ذلك وقال المروزي قلت لأحد أن يحيى بن معين قال ليس فيه شيء 
يثبت فقال هذا مجازفة وقال ابن خزيمة صح الحديثان جميعا وكذا قال بن حبان والجاكم 


وأيضاً: فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن من أعان صائً على الفطر فقرب 
إليه طعاماً أنه لا يكون المعين بذلك مفطراًء وكذلك إذا أكرهه على الفطر فإنه 
لايكون بذلك مفطراً. 

فصل 
ما يقع به الفطر 

الفطر يقع بالأكل والشرب» كان ذلك عن عمد أو نسيان» أو إكراه» أو اجتهاد 
أو“ يرى أن الفجر لم يطلع» أو أن الشمس غربت أو غير ذلك من التأويل» ويفترق 
ا لجواب في وجوب القضاء وإمساك بقية ذلك اليوم فإن كان متعمداً وجب عليه 
القضاء آي جنس كان صومه ذلك» ويفترق الجواب في إمساك بقية ذلك اليوم فإن 
كان معيناً كرمضان» والنذر المعين» وما أشبه ذلك ما ليس بمضمون في الذمةء كان 
عليه إمساك بقيته» وإن كان مضموناً م يكن عليه إمساك. 

وإن كان فطره على غير عمد كان الجواب في الإمساك والقضاء على ثلاثة 
أقسام": فتارة جب الإمساك والقضاء» وتارة يجب الإمساك دون القضاء 
وتارة جب القضاء دون الإمساك, على اختلاف في بعض هذه الوجوه. 

فإن كان ذلك في رمضان أمسك وقضی» وإن كان في قضاء رمضان كان 
بالخيار في إمساكه» والاستحباب الإمساك ويجب القضاء وإن كان صوم 
تجب متابعته كالظهار وقتل النفس فأفطر أول يوم وجب عليه" القضاء 
ويستحب له أن يمسك بقية يومه ثم يستأنف العدة شهرين» وإن كان فطره في 


وأطنب النسائي في تخريج طرق هذا المتن وبيان الاختلاف فيه فأجاد وأفاد). 
(۱) قوله: (أو) ساقط من(ش). 

(۲) في (ش): (أقوال). 

(۳) قوله: (علیه) ساقط من (س) و(ب)و(ش). 


ڪناب الصيام ) 2 ( 


تضاعيف صومه كان ني ماضي صومه“ ثلاثة أقوال: فقيل: يقطع حكم 
المتابعة وعليه استئنافه» وقيل: يمضي" صومه ويقضي یوماً یصله بصومه" 
ويجزئه وقيل: إن صح منه التبييت ثم أكل ناسياًء أو وهو يظن آن الفجر ۾ 
يطلع» أو الشمس قد غربت كان له أن يبني على ما مضى» وإن م يصح منه 
التبييت وكان بيت الفطر ”ظناً منه أنه أتم صومه» أو لغير ذلك استأنف 
الصوه“» وأما إمساك بقية ذلك اليوم فمن قال: يسقط حكم الماضي» يكون 
له أن يفطر» ومن قال: لم يسقط الماضي» م یفطر إن" کان بيت صومه» ون ۾ 
يبيته أفطره» وإن نسي أن يصل اليوم" عند انقضاء الشهرين ثم ذكر بعدما ٍ 
کل ولم یکن بيت صومه لم يجزئه. 

واختلف إذا ذكر قبل أن يأكل» وكانت نيته أن يقضي ذلك اليوم ويصله» 
هل مجزئه صوم ذلك اليوم» آم قالع للك طك عن لاقل 
ويجزئه“» وقال ابن القاسم وغيره: لا يجزئه“ وإذا م يصح صومه لأنه أكل 
فيه أو لعدم التبييت على قول ابن القاسم» فإنه يختلف» هل يبطل الماضي 
ويستأنف صومه» أو يقضي یوما ويجزئه؟ 


(۱) قوله: (ني ماضی صومه) یقابله في (ر): (في) مضی من صومه). 
(۲) ني (س): (يقضی). 

(۳) في (ر): (بالشهرین). 

)٤(‏ قوله: (الفطر) ساقط من (ش). 

(ه) قوله: (الصوم) ساقط من (س). 

() ني غير (ب): (وإن). 

(۷) ني (ش): (الصوم). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .1١‏ 

(4) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .1١‏ 


وأحسن هذه الأقوال أن يجزئه صومه الماضي ولا يجب عليه أن يستأنفه 
قياساً على الصلاة؛ لأن متابعتها واجبة فإن سلم من ركعتين ساهياً ثم ذكر 
بقرب ذلك بنى على ما مضى ولم يكن عليه أن يستأنف الصلاة من أوها. 
وني ذکره بعد أن يطول اختلاف» وإِن کان صوماً لا تجب متابعته کجزاء 
الصيد» وفدية الأذىء وكفارة الأيمان» وجب القضاء وهو بالخيار في الإمساك 
00دوا قرم وت الا وهو بالخيار في الإمساك» وإن كان 
نورام معينا كان عليه أن يمسك بقيته واختلف :ف القضاء عل أربعة 
أقوال: : فقال ابن القاسم: يقضي إذا أفطره اسيا » ولا يقضي إن مرضه» وقال 
مالك" في المبسوط: يقضي إذا مرضه“. فعلى هذا يقضي إذا نسيه» وقال 
سحنون: لا قضاء عليه نسى أو مرض» وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا كان 
یوما یرجو برکته فلا قضاء عليه فوجه القضاء قیاساً على صوم رمضان إذا 
غلب على صومه بمرض آو غيره فهو معين» والقضاء واجب متی غلب عليه 
ووجه سقوطه قول النبي لله: رع عَنْ متي اطا وَالسَْيانُ وَمَا استکرهُوا 
عليه © . فقرن النسيان بالاستكراه. والناذر متطوع بالتزام صوم عين غلب 


(۱) في (س): (نذر يوم أو). 

(۲) قوله: (أفطره ناسياً) يقابله ني (ر): (أفطر وهو ناس). 

() قوله: (مالك) ساقط من (ش). 

() الذي وقفت عليه في المدونة: (أن مالكاً قال فيمن نذر أن يصوم شهراً بعينه فمرض فلا 
قضاء عليه؟ لأن الحبس إن أتى من الله ك ولم يكن من سببه)ء انظر: المدونة: »۲۸١ /١‏ 
وجاء ني النوادر والزيادات عن مالك: (ومن نذر صوم شهر بعينه فما غلب عليه من الإغاء 
والحيض في المرأة فلا قضاء فيه» وأخاف في امرض أن يقضي. قال محمد: والمعروف من قول 
مالك آن لا یقضی ما مرض منه)» انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۷. 

1/۲ انظر: النوادر الات‎ )٥( 

(7) سبق تخر يجه في كتاب الطهارة» ص: .۱۸١‏ 


ڪناب الصيام @ 


عليها فلم يلزمه القضاء على الأصل في التطوعات» ويفارق القضاء عن 
رمضان؛ لأن ذلك لم يجب بمجرد الأمر الأول وإنا وجب بقوله كك: «قَيدة 
ن امار وهو أمر ثانء وفرض ثانِء وإن نذر أياماً متتابعة غير معينة كان 
ا لجواب فيها إذا أفطر في أول يوم أو في تضاعيف صومه وبعد تام العدة على 
ما تقدم في المظاهرء وإن نذر صوم شهر بعينه فأفطر يوماً منه أ متك بقية 
يمه ذلك وهاه إن كان مدا الف ادا أفطر اعدا حل هة 
متتابعاً؟ فقال ابن القاسم: يقضيه مفترقاً إن شاء» وقال أشهب في مدونته:. 
يقضیه متتابعاً» قال: وإن صام بعضه ثم آفطر بقیته أجزأه ما صام منه وقضی ما 
أفطر منه متتابی" . 

والفطر“ في القضاء على ثلاثة أوجه: فإن بيت الصيام ثم قام من آخر 
الليل وقد طلع الفجر فأكل ثم تبين له أن الفجر قد طلع فإنه يمسك بقية 
يومه» واختلف في قضائه» فقال ابن القاسم في المدونة: لاقشاد غل 
وقال في العتبية: أحب إل أن يقضي وإن كانت نيته”“ من الليل أنه يقوم 
م (۸) ۾ 0 : ٤ i N‏ 
فيتسحر ثم يعقد الصيام بعد سحوره» فتسحر» ثم تبين له أن الفجر قد 
طلع» كان له أن يأكل بقية يومه ولا قضاء عليه» وكذلك إذا لم ينو الصيام 


(۱) في (س): (و). 

(۲) في (ر): (أمسك في). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٦/۲‏ 

)٤(‏ في (ر) و(ب): (والتطوع)» وهي مستدركة في هامش (ر). 
() انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۸. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٠١‏ 

(۷) قوله: (کانت نیته) یقابله في (س): (کان بیته). 

(۸) في (س): (من اللیل). 


0 ا 
من ول الليل فلا استيقظ من آخره أكل وهو يرى أن الفجر لم يطلع ثم 
نوى الصوم ثم تبين له أن الفجر قد كان طلع» فإن له أن يأكل بقية يومه ولا 
قضاء عليه. 

والإكراه ني وجوب القضاء كالمرض» فإن آكره على الفطر في صوم يوم 
من رمضان» أو ني صوم مضمون» وجب عليه القضاء» وإن كان منذوراً معيناً 
كان القضاء على ما تقدم من الخلاف إذا مرضه» وإن كان متطوعاً لم يقضه. 

والإكراه لا يسقط التتابع» فإن أكره في شهري الظهارء أو قتل النفس 
قضى ذلك اليوم ووصله بصومه» ولم يستأنفه. 


ڪنٺاب الصيام @ 


9 3 
0 فيمن يجب عليه الصيام Q‏ 

الصيام يجب بأربعة شروط: البلوغ» والعقل» والإقامةء والقدرة عليه من 
غير حرج ولا ضرر يدرك الصائم» ويسقط عن اثني عشر: عن الصبي» 
والمجنون» والمغمى عليه» والحائض» والتفساء» والمسافر» والمريض» والصحيح 
الضعيف البنية العاجز عن الوفاء به» والشيخ الكبير» والحامل» والمرضع»› 
والمتعطش» على شر وط تسقط عنهم الصوم وتبيح" هم الفطر. 

وصفة سقوطه ختلفة» هل هو في الأداء والقضاء؟ أو في أحدها: الأداء 
دو ن القضاء؟ أو القضاء دون الأداء؟ وإذا سقط الخطاب بالأداء دون القضاء 
فأحب لمن خوطب بالقضاء أن يعجل صومه في رمضان ويجعله أداء ولم جز 
ذلك للحائض ول يجزئهاء وأجزا المسافرء والمريض» والحاملء ثم هم على 
منازل"» فمنهم من یستحب له أن بجعله داء» ومنهم من یکره له» ومنهم من 
لا جوز له ویمنع منه» فإن فعل أجزأه» وبيان ذلك يأتي في) بعد إن شاء الله 
تعالى» فسقط الصوم عن الصبي والمجنون والمغمى عليه؛ لقول النبي ه: 
«رِعَ القَلَمٌ عَنْ َلّة...» الحديث» وسقط عن الحائض والنفساء؛ لقوله: 


)١(‏ قوله: (تسقط عنهم الصوم وتبيح) يقابله في (س): (يسقط عنهم الصوم ويباح). 

(۲) في (س): (منازهم). 

(۳) صحیح» آخرجه ابو داود في سننه: ۲ .ني باب المجنون يسرق آو يصيب حداء من 
كتاب الحدود» برقم »)٤۳۹۸(‏ والترمذي في سننه: ۲/ ۳۲ في: باب فیمن لا جب عليه 
حد» من کتاب الحدود» برقم »)١٤۲۳(‏ والنسائي في المجتبى: ۰1١‏ في باب من لا 
يقع طلاقه من الأزواج» من کتاب الطلاق» برقم (۳۲٤۳)ء‏ وابن حبان: ۱/ ۲٥۵‏ في 
باب التكليف» من كتاب الإيإن في صحيحه» برقم (۲٤۱)»ء‏ والحاكم في المستدرك: 
۲ ۷ من کتاب البیوع» برقم (۰٣۲۳)ء‏ وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ول 


س ا که 
ر لل 
«ما رات من ن تَاقصات َقلِ ودين اف للب الرْجِلٍِ الخحازم من ن إخداکنء 
قالت امرأًة: با رسول ال وما فصان دیبا؟ قال ل: آیْس ذا حَاصت صل 
و1 ٠...‏ ووجب القضاء؛ لقول عائشة غه ئشة نق وسئلت عن الحائض هل 
تقضي الصلاة؟ فقالت: «كتا نوم مر بقَصَاءِ الصيام وَلاً نومر بمَصَاءِ الصَلاَعا» 
NE : ٤‏ ۲ 
احرج هدين الحديثين الببخاري u‏ 
وسقط عن المريض والمسافر الأداء ووجب القضاءء لقول الله سبحانه: 
فمن گات نکم ريصا أو عل سَهرِ دة من ايام أحُر» وسقط الأداء عن 
بقية من کک ٤ e‏ مشقَة الله 
ات السا aA‏ ` 
فصل 
[حكم صوم الصبية] 

(ب) ل ت EE‏ دل » 0 

الصوم ساقط عن الصبية ما لم تبلغ/»› ولبلوغها ثلاث علامات: 

الاحتلام» والحيض» والحمل» فإن حاضت أو احتلمت في بعض يوم لم تمسسك 

بقيته ولم تقضه» وتقضي ما سوى ذلك من أيام حيضتها؛ لأنها دخلت في 

ا لخطاب بالحیض» وإن لم یعلم بلوغها إلا بظهور الحمل نظرت» فان تین لها 
بخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ١‏ ني باب ترك الحائض الصوم» من كتاب الحيض في 
صحیحه» برقم )4۸؟(« ومسلم: AY‏ ف باب بیان نقصان الإی|ان بنقص الطاعات» وبيان 
إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله؛ ككفر النعمة والحقوق» من كتاب الإيمان» برقم .)۸١(‏ 

(۲) متفق علیه» آخحرجه البخاري: ۱۲۲/۱ في باب لا تقضي الحائض الصلاة» من كتاب 
الحيض في صحيحه» برقم(٥۳۱)»‏ ومسلم: 1ت )» قي باب وجوب قضاء الصوم على 
الحائض دون الصلاة» من كتاب الحيض» برقم .)٠١(‏ 


ڪناب الصيام (er)‏ 


في رمضان أمسكت باقيه» وقضت ماضيه» وإن تبين في شوال أو ذي القعدة 
قضت جيعه؛ لأن ا لحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهرء وإن تبين في نصف 
ذي الحجة قضت نصف شهر'» وإن تبين بعد انقضائه م تقض شيئاً. 
فصل 
ا صوم المجنون 

الجنون غير خاطب بالصوم في حال جنونه ولا خلاف في ذلك 
واختلف هل هو حاطب بالقضاء على ثلاثة أقوال: 

فقيل: عليه القضاء. وسواء بلغ صحيحاً أو جنوناًء قلت السنون التي جُنّ 
فيها أو كثرت وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة. 

وقيل: إن قلت السنون كالخمس ونحوها كان عليه القضاء» وإن كثرت 
كالعشر وما فوق ذلك لم يكن عليه قضاءء ذكره ابن حبيب عن مالك والمدنيين 
ناض 

وقيل: إن بلغ مجنوناً فلا قضاء عليه» وإِن بلغ عاقلاً ثم جن کان عليه 
القضاءء قال ابن الجلاب: وأظنه قول عبد املك“ . 

وقد اتفقت هذه الروايات على أنه إذا بلغ صحيحاً ثم جُنٌ وقلّت السنون 
أن عليه القضاء» فمن أوجب القضاء على المجنون قاسه على الحائتض آنا 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاةء ومن أوجبه فيا قل قاسه على توجيه القول في 
(۱) قوله: (نصف شهر) یقابله في (ر): (نصفه). 
(۲) انظر: المدونة: ۱۸١ /١‏ قال فيها: (قال مالك في المجنون إذا أفاق: قضى الصيام ولم يقض 

الصلاة)ء (بتصرف). 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .١‏ 
)٤(‏ انظر: التفریع: ٠۸۳/١‏ . 


Ce‏ الک 
الحائض آنا لم تقض الصلاة لتكررها وقضت الصوم؛ لأنه ما لا يتكررء فإذا 
كثر ما لزم المجنون من الصوم لطول السنين كان بمثابة الصلاة للحائض» 
ومن أسقطه عمن بلغ مجنوناً قاسه على الصبي؛ لأنه م تمر به“ حالة يتوجه 
عليه ا لخطاب فيها بشيء من الفروض ففارق المريض والحائض؛ لوجود العقل 
منها وأا من أهل التكليف. 
فصل 
[أحوال المغخمى عليه] 

للمغمى عليه مس حالاتٍ: حالة لا مجزئ معها الصوم» وحالة يجزئ» 
وثلاث مختلف فيهن» هل يجزئ معها الصوم» أم لا؟ فإن كان الإغاء قبل 
طلوع الفجر متمادياً إلى غروب الشمس ل بجزئه صوم ذلك اليوم» وإن كان 
الإغماء بعد طلوع الفجر وأغمي عليه أيسر النهار أجزأه» واختلف إذا كان 
الإغماء قبل الفجر والإفاقة بعده ولم يطل ذلك» فقال مالك في المدونة: لا 
يجزئه»" وني سماع شهب عنه: أنه جزئه. 

واختلف إذا كان الإغماء بعد طلوع الفجرء والإفاقة“ نصف النهار أو 
أكثره فقال مالك" في المدونة: بجزئه إذا أغمي عليه نصف النهار» ولا بجزئه في 
أكثره“» وقال في كتاب ابن حبيب: إن أغمي عليه نصف النهار لم يجزئه» وقال 
(۱) قوله: (کان) ساقط من (س). 
(۲) في (ش): (عليه). 
(۳) انظر: المدونة: .۲۷٠١/١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲۸/۲. 
() قوله: (والإفاقة) ساقط من (ش). 


0) قوله: (مالك): ساقط من (ش). 
(۷) انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۷. 


كناب الصيام (o)‏ 


أشهب: إن أغمي عليه أكثر النهار يقضي استحسانا» ولو اجتزاً به رجوت أن 
جزئه"» وقال ابن وهب: جزئه. ۰ 

قال الشيخ #تله: وأرى أن لا يجزئه إلا أن يغمى عليه بعد الفجر أيسر 
النهار فيكون قد انعقد" له أوله وتقرب إلى الله سبحانه بإمساك معظمه» 
ويعفى عا أغمي عليه فيه لقلته» ولا بجزئه إذا كان الإغماء قبل الفجر؛ لأنه ل 
يكن حينئذٍ من أهل التكليف» وهو بمنزلة المجنون وليس بمنزلة النائم؛ لأن 
النائم حاطب ويقضي الصلاة وهذا لا يقضيها؛ لسقوط الخطاب عنه» وهو 
بمنزلة الصبي يحتلم في بعض النهار» وقول ابن حبيب: إن للمغمى عليه آن 
يأكل بقية يومه" ما يؤيد هذاء وأن لا يجزئه إذا كان الإغاء بعد الفجر 
نصف النهار أو أكثره؛ لأن المراد من الصائم حبس نفسه عن الملاذ من 
طعام أو شراب وغير ذلك حسبة لله وابتخاء مرضاته» وهذه صفة لا توجد 
من المجنون ولا المغمى عليه» وقال النبي تله خبراً عن ربه كك في الصائم: 
«... يدع طَعَامَهُ وََرَابة مِنْ أجلى...» ا لحدیث » وقیل في معنی قوله تعالی: 
لوَأَسَكَعِيتُوأ بالصَبّر وَالصَلَوة [البقرة: :]٤٥‏ إنه الصوم» ويجري الجواب في 
المجنون إذا جن قبل الفجر أو بعده أيسر النهار أو أكثره على ما تقدم في 
المخمى عليه» وإن طلع الفجر على من به سكر ذهب عقله لم يجزئه صومه 
ذلك الیوم ولم جز أن يفطر بقیته وإن کان غير جاز عنه. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ۲۷. 

(۲) في (س): (استقر). 

(۳) انظر کلام ابن حبیب في: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۲. 
)٤(‏ سبق تخر مجه» ص: ٤۲‏ ۷. 


CD‏ ا 
فصل 
[حالات المريض] 

لا يخلو المريض من أربعة أوجه: إما أن يكون مرضه خفيفاً لا يشق معه 
الصوم» أو يشق ولا يخشى على صاحبه غير ما هو فيه» أو بخشى حدوث علة 
أخرى» أو طول المرض» فحكم الأول حكم الصحيح يجب عليه الصوم» وهو 
في القسم الثاني بالخيار بين الصوم والفطرء وليس له في الثالث والرابع أن 
يصوم» فإن هو صام أجزأه» ولم يكن عليه قضاء وعلى هذا يجري الجواب في 
الصحيح الضعيف البنية إن كان لا بجهده الصوم لزمه» وإن كان مجهده لا غير 
ذلك کان بالخیار» فإن کان يخاف حدوث علة لم يكن له أن يصوم» وإذا م يصم 
يكن عليه قضاء مع استصحاب حاله» وإن انتقلت” حالته إلى القدرة على 
الصوم أو كان توجّه الصوم عليه في شدة الحر ثم صار إلى زمن لا يضر به فيه 
كان عليه القضاء» فعلى هذا يجري أمر الشيخ الكبير. 

فإن کان معه من القدرة" ما لا ر يشق معه الصوم» أو کان في/ زمن لا يشق 

CC Gd 
الصوم آفطر وقضى إذا صار إلى غير ذلك الوقت» فإن بلغ به الكبر إلى العجز جملة‎ 
أفطر ولا شيء عليه من إطعام ولا غيره» وهذا هو الصواب من المذهب^“‎ 
والمتعطش يتوجه عليه الصوم في شدة الحرء فله أن يفطر ويقضي في غير ذلك‎ 
الوقت» وإن كان لا يقدر أن يوني بالصوم في شتاء ولا صيف لحاجته للشرب لعلة‎ 
به أفطرء فإن ذهبت عنه تلك العلة قضى وإلا فلا شيء عليه.‎ 
قوله: (حاله» وإن انتقلت) ساقط من (ش).‎ )۱( 
قوله: (كان عليه القضاء) ساقط من (س).‎ )۲( 


(۳) في (ر) و(ب): (القوة). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۳ .٠٤‏ 


ڪناب الضيام (ev)‏ 


فصل 
[حالات الحامل] 

للحامل ثلاث حالات: حالة جب معها الصوم» وحالة يجب معها الفطرء 
وحالة تكون بالخيار بين الصوم و الفطر. 

فإن كانت في أول لها وعلى حالة لا مجهدها الصوم لزمها. 

وإن كانت تخاف على ولدها متى صامت» أو حدوث علة لزمها الفطر 
ومنعت من الصوم. 

فإن کان يجهدها أو يش عليهاء ولا تخشى إن هي صامت شيئاً من ذلك 
كانت بالخيار بين الصوم أو الفطرء وإذا أفطرت لشيء من هذه الوجوه التي 
يكون هما أن تفطر لأجلها كان عليها القضاء. 

واختلف في الإطعام على أربعة أقوال: فقال في المدونة: تطعم”"» ثم قال: 
لا إطعام عليها“؛ لأنها مريضة) وقال ابن الماجشون: إن كان خوفها متى 
صامت على نفسها لم تطعم؛ لأنها مريضة» وإن كانت قوية وإن) تخاف على 
ولدها أطعمت”» وقال أبو مصعب: إذا خافت على ولدها قبل مضي" ستة 
أشهر أطعمت» فإن دخلت في الشهر السابع لم تطعم؛ لأنها مريضة» يريد: أن 
المرض يسقط الإطعام وإن شاركه الخوف على الولد. 
(۱) في (ش): (أو). 
(۲) قوله: (ومنعتا من الصوم) ساقط من (س). 
(۳) انظر: المدونة: ۲۷۸/۱. 
)٤(‏ قوله: (عليها) ساقط من(ش). 
)٥(‏ انظر: المدونة: .۲۷۸/١‏ 


(0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٤‏ 
(۷) قوله: (مضي) ساقط من (س). 


فصل 
احالات المرضيع] 

وللمرضع ثماني حالات؛ يلزمها"“ الصوم في أربع» ويلزمها الإفطار في 
ثلاث وهي بالخيار في الثامنة. فإن كان الرضاع غير مضر با ولا بولدهاء أو 
کان مضرا مہا وهناك مال يستأجر به للابن أو للأب أو للأم» والولد يقبل غيرها 
لزمها الصوم. وإن كان مضراً بها تخاف على نفسها أو على ولدها والولد لا يقبل 
غيرهاء أو يقبل غيرها" ولا يوجد من يستأجر له» أو يوجد وليس هناك مال 
يستأجر منه لزمها الإفطار. وإن كان بجهدها الصوم ولا تخاف على نفسها ولا على 
ولدها والولد لا يقبل غيرها كانت بالخيار بين الصوم والإفطار. 

وإذا کان الحكم الإجارة له فإنه یبدا بال الولدء فان لم یکن له مال“ فال 
الأب فإن م يكن له مال“ فمال الأ وإنا كانت البداية بال الولد؛ لأن الرضاع 
مكان الإطعام» فإذا سقط الرضاع عن الأم لانع أقيم له ذلك من ماله كطعامه» ثم 
مال الأب؛ لأن نفقته عليه عند عدم مال الابن» وكان على الأم عند غا لأا 
قادرة على صيانة صيامها بشيء تبذله من ماهاء إلا أن تكون الإجارة مما بمجحف بهاء 
ومتى أفطرت بشيء من هذه الوجوه التي ذكرناها كان القضاء واجباً. 

واختلف في الإطعام فقال في المدونة: تطعم» وفي ختصر ابن عبد 
(۱) في (ش): (لا یلزمها). 
() في (ر): (الصوم). 
(۳) قوله: (أو يقبل غيرها) ساقط من (س). 
O O OEE‏ 


(9) قوله: (له مال) زيادة من (س). 
() انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۸. 


ڪناب |لصيام @ 


الحكم: لا إطعام عليها"» وهو أحسن قياساً على المريض والمسافر» وكل 
واحدة من أبيح ها الفطر من حامل أو مرضع أعذ ر" من المسافرء وإنما ترجح 
مالك في الإطعام مراعاة لقول من قال: إن المراد بقول الله سبحانه: «إوعَلى 
اليرت يُطيقوكة. فِدَيّة َعم يشكين...& [البقرة: ۱۸٤‏ إنها في الحامل والمرضع إذا 
ل يصوما”» وقد اختلف في الصحيح لأن ”“الآية نزلت ني الناس عامة فكانوا 
با خيار بين الصوم أو الإفطار والإطعام» وأن الآية نزلت في ذلك ثم نسخت 
بقوله تعالى: فمن َد مِنكُمْ آلشَر قَيَصّم4“ وهو الصحيح» ولو كانت الآية 
نزلت" في الحامل والمرضع لكانت التلاوة وعلى اللاتي يطقنه» وني قوله كك: 
لون تَصُونوا خ لڪ ا لخطاب بلفظ التذكير أيضاًء ولأن الحامل والمرضع 
إذا خافتا على ولدي) ل جز يا صيام معه"» وذلك خلاف النص في قوله 
سبحانه: فإوأن تَصُومُوا حي لكَُم). 


(۱) انظر: عقد الحواهر الثمينةء لابن شاس: .۲٠۸/۱‏ 

(۲) في (س): (أو عذر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۳. 

)٤(‏ في (ش): (آن). 

)٥(‏ متفق عليهء أخحرجه البخاري: ۱٦۳۸/٤‏ في باب تفسير سورة البقرة» من كتاب التفسير في 
صحیحه» برقم »)٤۲۳۷(‏ ومسلم: ۲/ ۸۰۲ في باب بیان نسخ قوله تعالی وعلی الذین يطیقونه 
فدية بقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه» من كتاب الصيام» برقم .)١١٤١(‏ 

(1) قوله: (نزلت) ساقط من (س)و(ش). 

(۷) قوله: (صیام معه)ني (ش): (الصيام). 


باب 


ومن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة كان باخيار بين الصوم أو الفطرء 
واختلف أي ذلك أفضل؟ فقال مالك في المدونة: الصوم أحب إلي” 
وقال في ختصر ابن عبد الحكم و“ في سباع أشهب: إن صام فحسن وإن أفطر 
فحسن”“ ورأى أا سيان ول يقدم أحدهما على الآخر» وقال عبد الملك بن 
الماجشون: الفطر أحب إلي» وهذا ما م يكن السفر للغزو وقرب لقاء العدى 
فإن الفطر أفضل للتقوي على القتال والحرب» وقول مالك الأول أحسن» 
والصوم أفضل إذا لم يكن عدو ؛ لحديث أبي سعيد الخدري كه قال: "سافرنا 
مع رسول الله عله إلى مكة ونحن“ صيام» فنزلنا منزلاً فقال رسول الله بإلل: 
«إنكمْ قڏ نوتم مِنْ عَدوكُمْ وَالفِطرٌ قوی لَكمُ...»“ أخرجه مسلم فيه 
فائدتان: تقدمة الصوم مع الأمن» وتقدمة الإفطار عند الخوف» والحاجة 
القوي على الحرب» والأحاديث/ في صوم النبي عه وأصحابه في السفر 
(۱) قوله: (أَیٌ) ساقط من (ش). 
() انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۲ قال فيها: ( قال مالك: الصيام في رمضان في السفر أحبٌ إل من 
قوي عليه). 
(۴) قوله: (في ختصر ابن عبد الحکم و) ساقط من (س). 
() انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لابن عبد الحكم لوحة رقم: .]/۲١[‏ والنوادر 
والزیادات: ۲/ ۱۹. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ :٠١‏ 
(۷) في (ش): (عن). 
(۸) اُخرجه مسلم: ۲/ ۷۸۹» ني باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» من كتاب الصيام» 
برقم (۱۱۲۰). 


که 


ڪٺاب الصيام ) @ 


كثيرة» ولأن القرآن والآثار تظاهرت بفضل صوم شهر رمضان» وأن الله 
سبحانه عظم حرمته فکان صوم عینه ولل من صوم غیره» ولاأنه لا بختلف 
أن" الإتيان بالفرائض على وجه الأداء أولى من الإتيان ا على وجه القضاء 
ولقوله سبحانه: فَاَسْتَيقوأ آلَحَمَّت4 [البقرة: ۸٤1۱ء‏ فدخل في ذلك المسارعة إلى 
الصوم وغيره من القرب» وقال النبي عله: «مَنْ صَامَ رَمَصَانَ إياناً وَاحقساباً 
عفر له مادم مِنْ ذَنْبه»أخر جه البخاري. 

وأما ما روي عنه عله آنه قال: «لَيْس من ال لصوم في السَمَر“ فقد 
آخرج البخاري ومسلم: أن السبب كان“ في ذلك أنه رأى رجلا قد ظلل 
عليه وأجهده الصوم» وزاد مسلم: قد اجتمع عليه الناس فقال: ما هذا؟ قالوا: 
رجل صائم» فقال عند ذلك: «لَيْسَ مِنَ ال لصوم في السَمَرا. فخرج الجواب 
على نازلة ني عين» فكان مقصوراً عليها وعلى مثلها. 


(۱) قوله: (صوم) ساقط من (ر) و(ش). 

(۲) قوله: (أن) ساقط من (س). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۱/ ۲۲ء في باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان» من كتاب 
الإیمان في صحیحه» برقم (۳۸)» ومسلم: ۱/ ٠۲۳‏ في باب الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويح» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم .)۷٠١(‏ 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 1۸۷ في باب قول النبي عله لمن ظلل عليه واشتد الحر: 
«ليس من البر الصوم في السفر)» من كتاب الصوم في صحيحه» برقم »)۱۸٤٤(‏ ومسلم: 
۲ .في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية» من كتاب 
الصيام» برقم .)١١١١(‏ 

(9) قوله: (کان) ساقط من(ش). 


فصل 
واختلف إذا تلبس بالصيام 4 السفر 
هل یکون بالخیار 2 إتمامه 

واختلف إذا تلبس بالصيام في السفر» هل يكون بالخيار في إتقامه؟ فمنع 
ذلك مالك" ني المدونة» وأجازه مطرف في كتاب ابن حبيب واحتج بإفطار 
النبي تله حين بلغ الحدَيّد. 

واختلف بعد القول بمنعه؛ إن هو أفطر» هل عليه كفارة؟ فقال في 
المدونة: يكفر» وقال“ في المبسوط: لا كفارة عليه» وهو قول المخزومي»› 
وابن كنانة وقال ابن الماجشون: إن أفطر بال جاع كقّرء وإن أفطر بالأكل 
والشرب لم يكمّر؛ لأنه للتقوى أفطر". 

والقول الأول أحسن؛ لقول الله سبحانه: ولا بطلا أعلكر 4 [عمد: ]٠٣‏ 
فإن أفطر كان منتهكاً لحرمة يوم من رمضان وكانت عليه الكفارة إلا أن يكون 
متأولاً وأما فطر النبي مله فإن السبب كان فيه أن الناس شت عليهم الصوم 
وأجهدهم فأمرهم بالفطر فوقفوا عنه» فقيل له: «إتا ينْظْرُونَ إلى ما فَعَلْتَ. 


و 9 


قَدَعَا بدح مِنْ مَاءِ قرب مِنه) 
2 


)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۲. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١ ۰۲٤/۲‏ 
() انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۲. 

)٥(‏ قوله: (قال) ساقط من (س). 

(0) انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۲. 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٤‏ 

)۸( أخرجه مسلم: ۲/ ۸٩‏ في باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير 


ڪناب الصيام ) 2 ( 


واختلف أيضاً إذا أصبح صائً في رمضان ثم سافر» هل يكون إمساك 
له ذلك من غير إيجاب"» وهو ظاهر قوله في المدونة: لا كفارة عليه إن 
أفطر”"“ وكأنه" رأى أن حلوله في السفر كحلوله في المرض, قال شهب في 
مدونته في سقوط الكفارة: لأنه متأوّل لقول الله سبحانه: فمن گات ينكم 
ريا او عل سر فَعِدَة من يام أعَري [البقرة: »]۱۸٤‏ قال: يقول: فك| لو 
أصبحت صائ)ً ثم أفطرت لمرض كان جائزاً فكذلك ما قرن الله ك بالمرض 
من السفر إذا أصبحت في الحضر ثم سافرت أفطرت” » انتهى قوله. 

وهذا نحو ما ذكره ابن حبيب عن مالك أن الإمساك مستحب» وأوجب 
اللخزومي وابن كنانة عليه الإمساك والكفارة إن هو أفطر”» والقول الأول 
أحسن» وقد أبان شهب الوجه في ذلك ولم بختلف المذهب أنه لا يجوز له 
الفطرفل انين ال 
واختلف في الكفارة إن هو“ فعل على أربعة أقوال: فقال أشهب في 
معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر ون الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم ولمن يشق 
عليه ن يفطر» من كتاب الصیام» برقم .)١١١١(‏ 
(۱) قوله: (یستحب...إجاب) ساقط من (س). وانظر: النوادر والزيادات: ۲/ 8 
(۲) انظر: المدونة: ۲۷۳/۱. 
(۳) قوله: (کأنه) ساقط من (س). 
(6) النوادر والزیادات: ۲/ .۲٤‏ 
)٥(‏ النوادر والزیادات: .۲٤/۲‏ 
(1) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲١‏ 


(۷) انظر: النوادر والزيادات: 4/۲ 8 
(۸) قوله: (هو) ساقط من (ر) 


کتاب ابن سحنون: لا كفارة عليه سافر أو لم يسافر"» وقال سحنون: یکفر 
سافر أو لم یسافر» ثم رجع فقال: إن سافر لم یکمٌر» وإن لم یسافر کفر'"» وقال 
ابن القاسم» وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن أفطر قبل أن يأخذ في أهبة 
السفر كفر سافر أو لم يسافر» وإن أكل" بعد أن أخذ في أهبة السفر متأولا ثم 
سافر ل یکقّر. 

قال ابن الماجشون: وإن عرض له ما حبسه عن السفر كفر“ قال الشيخ تلكه: 
الذي يقتضيه المذهب أن الكفارة ما جر الإإنسان على إخراجهاء ولا يوكل إلى 
أمانته» ولا إلى قوله» فمتى أفطر الصائم متعمدا غير ناس ثم ادعى أنه فعل ذلك 
على الجهلء وذكر الوجه الذي ظن” جواز الإفطار من أجله فإنه ينظر فا ادعى 
من ذلك فإن ادعى ما لا يشبه لم يصدق» وألزم الكفارة وإن ادعی ما يشبه صدق 
ولم يلزم بهاء وجميع ما وقع في هذه المسائل من الاضطراب فذلك راجع إلى ما وقع 
للمفتي» هذا یری آنه تی في دعواه بم لا یشبه فلم يصدقه» والاخر رای خلاف 
ذلك فصدقه» وجميع هذا الاختلاف يحسن فيمن ظهر عليه. 

وأرى أن ينظر إلى من عثر عليه ني ذلك هل مثله يجهل تلك المنزلة أم لا؟ 
فمن كان مثله يجهل ذلك صدق» وإلا ألزم بالكفارة» وإن جاء مستفتيا ول 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳. 

(۳) في (ش): (کان). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٤١۲۳‏ 

.۲۳ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() في (ر) (تأول). 

(۷) قوله: (ما وقع للمفتي) يقابله في (ر): (هذا المعنى) وأشار للمثبت في الهامش. 


ڪناب الصيام ) (r)‏ 


يُشهد عليه صدق في| يدعيه من ذلك ولم يلزم الكفارة. 
فصل 
الزوم نفل الصوم بالشروع والنذرا] 

وإن تلبس بصوم في السفر متطوعاً أو نذره في السفر لم يكن له أن 
يفطره» فإن أفطره قضاه. 

واختلف إذا ابتداً ذلك في الحضر ثم سافر في يوم صومه» فقال في المدونة: 
إن کان متطوعا کان عليه القت وقال ابن حبیب .۰ لا قضاء ل 

ويختلف إذا نذر ذلك اليوم فأصبح فيه صائً ثم سافر فأفطره» فعلى قول 
مالك في المدونة: يقضيه/ ٠‏ وعلى قول ابن الماجشون: لا قضاء عليه؛ لأنه 
جعل ذلك السفر بمنزلة من ابتدأه صحیحاً ثم مرضص» وجعل الإمساك إذا 
كان ذلك الیوم من رمضان ثم سافر فيه مستحبا". 

ويختلف إذا نذر يوماً معيناً كالاثنين والخميس ثم سافر فجعل ذلك اليوم 
وهو في سفره» ويختلف في إمساکه وني قضائه إن لم يصمه» فیصح ان يقال: له 
أن يفطر ثم لا يكون عليه قضاء؛ لأن السفر كالمرض» ويصح أن يؤمر بصومه» 
وإن أفطره لزمه القضاء؛ لأن السفر من سببه» وله فيه اختيار» ولا اختيار له في 
(1) في (ر): (كفارة في الفتيا). 
(۲) قوله: (ني) ساقط من (س) و(ب). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۷۲. 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠/۲‏ 


)0( قوله: (ابن الماجشون) يقابله في (ر)و(ش): (ابن حبیب). 
(0) انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۲. 


(ب) 


۸۱ب 


® ل 


المرض» وقد اختلف في هذا الأصل» ووقف مالك في مسألة المدونةء فقال في 
امراة التي نذرت الاثئين والخميس فتحيض فيه أو عرض أو تسافر فقال: لا 
قضاء عليها إذا حاضت أو مرضت» وأما السفر فلا أدري'» قال ابن القاسم: 
وكأني رأيته يستحب ها القضاء. 

ولو ابتداً رجل صيام شهري ظهاره في حضر ثم سافر لم يفطر» وهو قول 
مالك وإن أفطر استأنف"» وهو كالمتعمد لتفرقة صومه» ولم يختلفوا في ذلك 
لا كان السفر باختياره بخلاف المرض» وقال في المجموعة: فإن أفطر في سفره 
لمرض فإن كان السفر هاج ذلك ابتدأ» وإن كان لحر أو برد بنى ولم يبتدئ» وإن 
أشكل الأمر استخحب له الابتداء“. 

قال الشيخ #لفه: والقياس أن لا شيء عليه وإن كان السفر”“ هاج المرض» 
وليس يتهم أحد أن يتعمد سفراً ليكون عنه مرض فيفطرء وهذا أعذر ممن 
فو اسا 


.۲۸٤ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۲۸٤/١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

() انظر: المدونة: ۲/ ۰۳۲۳۰ .۳۳١٣‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .1١‏ 
)٥(‏ في (س): (السفر البر). 


کړه 


إذا توجه الخطاب بالصوم» أو سقط 4 بعض يوم 

وإذا احتلم الصبي في بعض يوم لم يمسك بقيته» ولم يقضه» واختلف في 
النصراني يسلم بعد الفجرء فقال مالك في الموطاً: يمسك بقية ذلك اليوم“ 
وقال في المدونة: يستحب له القضاء“ وقال أشهب في المجموعة: لا 
يمسك بقية ذلك" اليوم“. وعلى قوله"“ لا يقضيه» وهو أحسن» 
والإسلام بحب ما قبله. 

واختلف في المغمى عليه يفيق بعد الفجر» فقال ابن حبيب: لا يمسك بقية 
يومه ذلك" والذي يقتضيه المذهب: أن يمسكه؛ لأنه صوم ختلف فيه» هل 
يجزئه» أم لا؟ وعلى هذا يجري الجواب فيمن جن ثم أفاق بعد الفجر» والقول 
الأول آقيس» والثاني أحوط. 

وإن أصبحت امرأة طاهراً فحاضت» أو حائضاً فطهرت» ل تمسك بقية 
يومها ذلك» وإِن قدم زوجها من سفر مفطراً کان له أن يصيبها إذا طهرت» 
وكذلك إن كانت غير بالغ. 


() انظر: الموطاً: ٠٠١ /١‏ في باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات» من كتاب الصيام» 
برقم .)٦۷٥(‏ 

() انظر: المدونة: .۲۸١/١‏ 

() قوله: (ذلك) ساقط من (س). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠١‏ 

)١(‏ أي: وعلى قوله: (لا يمسك) فإنه لا يتحتم عليه القضاء. 

.۲۲ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )١( 


وإن كانت نصرانية وهو يوم طهرها كان له أن يصيبهاء واختلف إذا 
أصبحت طاهرأء فقيل: له أن يصيبها؛ لأنها كافرة غير خاطبة بصيام» وقيل': 
لا يصيبها؛ لأنها متعدية بترك الإسلام والصيام. 

والأول أحسن» وليس يتوجه الخطاب بالصيام إلا بعد تقدم الإسلام. 

وإن أصبح مفطراً رض ثم صح لم يصح منه إمساك بقية ذلك اليوم» وإن 
أصبح صحيحاً ثم مرض جاز له ألا يمسك بقيته» وإن أصبح مفطراً ني السفر 
ثم دخل إلى حضر لم يصح منه إمساك بقية ذلك اليوم» واختلف إذا أصبح 
صائ)ً ني الحضر ثم سافر» هل له أن يفطر بقية يومه؟ وقد تقدم الكلام عليه. 

واختلف فيمن أصبح صائ) ني رمضان ثم اضطره ظماً فشرب» فاختلف 
في القدر”" الذي يباح" له شربه» وني إمساك بقية يومه» فقال عبد الملك بن 
حبیب: یصیب من الماء ما یرد به نفسه» ثم يمسك حتی يمسي» وقال 
سحنون في کتاب ابنه: له أن يأكل ويطاً. 

وهو أقيس؛ لأنه أفطر بوجه مباح قياساً على المتعطش» إذا كان يعلم أنه لا 
يوني بصيامه إلا أن يشرب في نهاره مرة واحدة فإن له أن يبيت الفطر ويأكل 
ويصيب أهله. ولو كان برجل مرض يحتاج من الدواء في نهاره إلى الشيء 
اليسير يشربه م يؤمر بالصيام» ولا بالكف ع) سوى ما يضطر إليه. 


(۱) ني (س): (قال). 
(۳) في (س): (یبیح)۔ 

() في (ر): (ابن الماجشون). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٦‏ 


ڪناب |لصيام ) @ 


باب 


4 0 
%5 2 


4 صوم الأسير 

وإذا تلبست على الأسير الشهور ولم يعلم شهر صومه» فإن ترجح عنده 
أنه شهر بعینه صامه» ون لم یترجح عنده شيء وتساوی الشك» ولم غلب على 
ظنه أنه شهر من تلك الشهور كان فيه قولان: هل يصوم شهراء أي ذلك 
أحب» أو يصوم سنة كلها؟ قياساً على من نذر صوم يوم من“ الجمعة يصومه 
أبداً ثم نسيه» ولم يغلب على ظنه يوم من أيام الجمعة فاختلف فيه» هل يصوم 
يوما؟ أو يصوم الدهر كله“؟ 

واختلف أيضاً فيمن تلبست عليه القبلة لغيم أو غيره ولم تترجح عنده 
ناحيةء فقيل: يصلي صلاة واحدة إلى أي جهة”" أحب» وقال ابن عبد الحكم: 
القياس أن يصلي إلى الجهات الأربع» وعلى هذا يصوم السنة كلهاء فأوجب في 
القول الأول أن يصوم أي أيام الجمعة أحب» قياساً على القبلة إذا عميت 
الدلائل لأنه"“ يتحرى جهة يصلي إليهاء ولا يترك الصلاة لأجل عدم معرفتهاء 
ومنع من ذلك في القول الثاني قياسا على صيام أول يوم منه عند الشك» ولا فرق 
بين أن يشك في أول يوم منه أو في جيعه» ولأن/ التحري إنا يؤمر به في موضع 
يشك هل هو في شعبان؟ أو ني رمضان؟ وما أشبه ذلك . 


وإن كان على يقين أن الشهر الذي هو فيه ليس برجب ولا شوال لصام 


(۱) قوله: (من) ساقط من (ش). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ 1۹ . 

(۳) في (ر)و(ش): (ذلك). 

)٤(‏ قوله: (لآنه) ساقط من (ش). 

)٥(‏ قوله: (فأوجب في القول... وما أشبه ذلك) ساقط من (س) و(ر). 


(ب) 
WAY‏ 


شهرين الشهر الذي هو فيه» لإمكان أن يكون هو رمضان» والذي يليه 
لإمكان أن يكون الأول شعبان. 

ون کان يشك في الشهر الذي هو فيه هل هو رمضان» أو شوال؟ صام 
الذي هو فيه لا أكثر من ذلك» فإن کان رمضان فقد صامه» وإِن کان شوال 
کان قضاء. 

فإن كان يشك هل هو شعبان» أو رمضان,» أو شوال؟ صام شهرين الذي 
اهل غ و لای اد ان الدع آهل عله رشان کان فا 
کان شعبان کان الذي یلیه رمضان» وإن کان الأول شوالاً کان له قضاء 
وکان" قد استظهر بالثاني. 

فصل 
4 تلبس الشهور على الأسير“ 

واختلف في الأسير تتلبس عليه الشهور فقال مالك وابن القاسم وأشهب 
وابن الماجشون: يصوم بالتحري شهرا“. ووقع في بعض نسخ ابن الجلاب 
عن ابن القاسم» آنه قال: لا يصوم بالتحري حتی یعلم“. ورای أنه غير 
مخاطب بالصوم مع عدم المعرفة بعينه» ومحل ذلك عنده إذا م يترجح دليل 
بذلك الشهرء ولم يغلب على ظنه آنه شهر من تلك الشهور ولو كان على يقين 


(۱) قوله: (الذي أهلّ عليه) يقابله في (ر): (الشهر الذي هو فيه). 

(۲) في (س): (إِن کان). 

(۴) هذا الفصل مستدرك من هامش (ب)» وهو متداخل با قبله ومکمل له. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳١‏ والبيان والتحصیل: ۲/ .۳١‏ 


ڪٺاب |لصيام ) 3 ( 


أنه ليس شعبان» وشك في بعد ذلك من الشهور لصام شهراً واحدا؛ لأنه مؤد 
أو قاض» وعليه أن يصوم الشهر الذي هو فيه لإمکان آن یکون رمضان» وقال 
محمد بن عبد الحكم فيمن شك في شهر فقال: لا دري هذا شعبانء ام 
رمضان؟ فقال: يصوم هذا على الشك» ثم یقضیه وإِن تبین آنه رمضان» یرید: 
أنه يصوم الأول والثاني» وإن تبين له أن الأول رمضان قضاه ويجزئ عنه» 
وقول آخر: أنه لا يقضیه» قیاساً على من شك أنه جنب فاغتسل ثم تبن له آنه 
كان جنباً فاختلف فيه» هل بجزئه ذلك الغسل» أم لا؟ ولو صام الشهر الأول 
ثم تبین له آنه رمضان قبل دخوله في الصوم الثاني لم يجزئه © 
فصل 
صوم الأسير بالتحري 

وإذا صام الأسير بالتحري ني أرض العدو ثم صار إلى رض الإسلام فإن 
تبین له ن صومه کان قبل رمضان قضاه» إن علم آنه کان رمضان أو بعده مضی 
صومه» وان ا یتین له شيء ولا حدث آمر یشککه سوی ما کان عليه آجزاء 
صومه» وإن شك هل کان رمضان أو بعده أجزأه» وإِن شك هل کان ر رشان 
أو قبله قضاه» وإن صام ثلاثة أعوام بالتحري ثم تبین له ان صومه کان شعبان | 
يحتسب بالأول» وكان الثاني قضاء عن الأول» والثالث و الثانيء 
ويقضي شهراًّ عن آخر عام وهذا قول ابن الماجشون وسحنون ا 
قول مالك: انه لا جتسب بشيء يعني: من تلك الشهور ويقضي جيعها“ 
)١(‏ نهاية المستدرك من (ب). 
(۲) قوله: (أو بعده أجزأه» وإن شك هل کان رمضان) ساقط من (ش). 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠١‏ 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصیل: ۲/ .۳١‏ 


se Y5 
وود‎ 1 
۷ 


أحسن” بمنزلة رجل صلى الظهر في يومين قبل الزوال فإنه جب عليه أن بعيد 
E‏ 
تبون له آنه رمضان م یزئه عند ابن القاسم »وجري على قول آخر: آنه جزئ» 
قياساً على قوله فيمن صام رمضان قضاء عن عام فرط فيه أنه تجزئه عن العام 
الذي هو فيه ولا يضره ما نوى؛ لأنه استحق العين. 


() قوله: (أحسن) زيادة من (ر). 
() قوله: (له) ساقط من(ش). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳١‏ 


ڪناب الصيام ) WT‏ ( 


باب 
E 9‏ ا : (1) ےھ 0 
53 فیمن شڪ 2 الفجرء أو 2 طلوع ' الشمس %8 
أو 2 أول يوم من رمضان 


اختلف فيمن شك في الفجر فأحب أن يأكل» بالمنع والكراهة والجوازء 
O u ۰ 3‏ 2 1 رود 
فقال في المدونة: يكره له ذلك »> وقيل: هو ممنوع» ولوا قوله ل: «فکلوا 
س رك ی ا 2 0 ت Ped‏ ر ص ٤‏ 
وَاشرَبُوا حت يادي ابن آم مکتوم انه لا بتاوی حتى يقال له: أصبحت 
أصبحت») قال: والمعنى آي: قاربت الصبح. 

وقال ابن حبيب: القياس والذي أختاره جوارً ذلك» وأن يأكل إذا شك 
حتی یتبین؛ لقول الله ك » وقاله ابن عباس . 

وار أن يكرت الاستاك واجاً مع الغي ومستحباً مع الصحو؛ لأن 
السحاب ساتر لما خلفه» ويمكن أن يكون الفجر قد طلع فيكون قد أكل في زمن 
الإمساك. وليس كذلك في الصحو؛ لأن الفجر الأول والثاني عن شعاع الشمس»› 
وهو في الأول ضعيف لبعد منزلة الشمس» فكلا دنت منزلة الشمس زاد الضياء 
حتى يصير إلى حالة لا يشك فيها؛ لقوته ”" عن الأول وضعفه عن الثاني حتى 
یتمکن فیتبین» وهذا قال ابن عباس: يأكل مع الشك کكأنه يقول: هو شأن 
)١(‏ كذا في وقفنا عليه» ولعل الصواب (غروب) ليناسب ما تحته. 
(۲) انظر: المدونة: .۲٠٦٠٦/١‏ 
(۳) سبق تخر مجه في کتاب الصلاة الأول» ص‌: ۲۳۹. 
)٤(‏ يعني قوله تعالى: ووأ وَآشريُوا حى ين [البقرة: ۱۸۸]. 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۸/۲. 
(0) قوله: (لا) ساقط من (س). 
(۷) في (س): (لعزته). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۸/۲. 


الفجر ثم يتبين» وإنما ورد" المنع في القرآن بالتبين". 

ثم لا يخلو من أكل وهو على شك لأجل الخيم من ثلاثة أحوال: إما أن 
یتبین له ن أکله کان قبل فيْمضي صومه» أو بعد فیقضیه» أو لا یتبین له هل کان 
ذلك قبل أو بعد فيختلف فيه» هل يقضي واجباً أو استحساناً" أو لا شيء 
عليه؟ فقال في المدونة: عليه القضاء» وقال أشهب في مدونته: يستظهر 
بالقضاء» وقال ابن حبيب: يستحب له القضاء. 

وجري فيها قول ثالٿ: أن لا شيء عليه . قياساً على من يقن بالوضوء 
وشك في الحدث» فيجب القضاء؛ لأن الصوم في ذمته بيقين فلا يبرا منه إلا 
بيقين أنه و به على وجه صحيح» ولا مجحب لأنه على الأصل وهو الليل» وهو 
زمن اکل حتی يعلم آنه دحل في وقت محظور وهو النهار» ویستحسن لإمکان 
أن يكون ذلك بعد الفجر. 

وقال مالك في المجموعة في رجل قال له رجل: تسحرت في الفجر» وقال 
له آخر: قبل» قال: يقضي ذلك اليوم”» وحمل المسألة على أنه لا علم عنده إلا 
ما اختلفا فيه فعاد أمره إلى الشك» ولو كان عنده علم وأنه لم يطلع م يكن عليه 
قضاء بقول آخر أنه طلع. 


(۱) في (س): (أراد). 

(۲) في (ر): (بالتبیین). 

(۳) في (ر) و(ب): (استحباباً). 

() انظر: المدونة: .۲٦٠۹/١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠۱۸/۲‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠۱۸/۲‏ 


ڪنٺاب الضيام @ 


قصل 
۾ صوم يوم الشڪ 

اختلف في صوم يوم الشك على وجه" التطوع» وعلى وجه الاحتياط خوفاً أن 
یکون من رمضان» وني الإجزاء به إن ثبت بعد ذلك آنه من رمضان» فأجاز مالك 
صومه على وجه التطوع» ومنعه على وجه الاحتیاط أن یکون من رمضان. 

وقال محمد بن مسلمة: من شاء صامه ومن شاء أفطره. يريد: يصومه 
متطوعاً. قال: ویکره“ أن یؤمر الناس بفطره" لئلا یظن آنه يجب عليه 
فطر قبل الصوم كا وجب بعده» وقيل: يكره صومه تطوعا؛ لقول النبي ل 
«لاَتَقَدَمُوا اشر بوم أو بوْمين...»“ وحمل الحديث على عمومه. 

وأجازت عائشة لها وأساء صومه على وجه الاحتياط» قالت عائشة بة: 


۰ 4 (Y OL EEE of o < رە ۹ ° رة‎ ٤ 
اَن أَصوم بوْمامِنْ سَعبانَ أَحَب ج مِنْ أن أَفْطر يما مِنْ رَمَصَانَ و‎ 


۰ 


ذلك عبد الله" بن عمر» وأحمد بن حنبل في الغيم دون الصحو. 


)١(‏ في (ش): (جهة). 

.۲۷٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

.۲۸١ /١ انظر: المعونة:‎ )۳( 

.٤١١١٤١١ /١ انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف:‎ )٤( 

)٥(‏ في (س): (بفطر). 

)٦(‏ حسن صحيح» أخرجه الترمذي في سننه: ٦۸/۳‏ في باب لا تقدموا الشهر بصوم» من كتاب 
الصوم» برقم (1۸)»ء وقال: حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا 
أن یتعجل الرجل بصیام قبل دخول شهر رمضان لعنی رمضان وإن کان رجل یصوم صوما 
فوافق صيامه ذلك فلا بأس به عندهم. 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ۴۱١ /٤‏ ني باب من رخص من الصحابة في صوم يوم 
الشك» من كتاب الصيام» برقم .)۷۷٠٦١(‏ 

(۸) في (س): (عبد الملك). 


وأرى أن يجوز صومه على وجه التطوع؛ لقوله تله لأحد أصحابه: هَل 
صمت سَيئاً مِنْ ًا الشهُر -يعني: شعبان؟ قال: لاء قال: دا َرَت قَصمْ 
ومين . ولا يجوز على معنى الاحتياط أن يكون من رمضان مع الصحو؛ 
للحديث/ ني قوله لاه: : لا دموا الشهر بوم ولا بيومينٍ... OS‏ 

من الغلو والتعمق في الدين ا شبهة» ويجوز مع الغيم 
بل يؤمر به على طريق”" الوجوب أو الاستحسان» قياساً على الشك في الفجر 
مع الخيم» فلم يختلف المذهب آنه لا يكره بل يؤمر به على وجه الوجوب أو 
الاستحسان» ولا فرق بين السؤالين؛ لأن هذا في الليل بيقين وهو في زمن جوز 
فيه الفطرء شاك هل دخل عليه زمن الصوم؟ وهل حرم عليه الأكل؟ وهذا في 
شعبان بيقين» وهو زمن يجوز فيه الفطرء شاك هل دخل عليه زمن الصوم» 
وأن يكون السحاب ستر الهلال كما ستر الفجرء والمذهب كله مبني على أنه لا 
يكره الأخذ بالاحتياط في حرم ومباح» مع وجود الشبهةء وقد أمر مالك 
ا حائض یتمادی بہا الدم ن تستظهر بثلاث ثم تصلي وتصوم قال: وریت أن 
أحتاط ها فتصلي وليست عليهاء أحب إلي من أن تترك الصلاة وهي عليها“) 
فرآى أن تمادي ذلك الدم مشكل هل هو حيض» أو استحاضة؟ وقد كان 


و 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷٠١‏ في باب الصوم آخر الشهرء من كتاب الصوم في 
صحیحه» برقم (۱۸۸۲)» ومسلم: ۸۱۸/۲ في باب استحباب ثلاثة يام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة» من كتاب الصيام» برقم .)١١١١(‏ 

(۲) سبق تخر مجه» ص: .۷۷٥‏ 

(۳) في (ش): (جهة). 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

. ٠١٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 


ڪناب الصيام ) 2 ( 


الأصل الحيض» ومنع الصلاة والصوم فأمرها أن تأخذ بالأحوط مع إمكان 
أن یکون حیضاًء والحیض لا تصح معه صلاة ولا صوم” تطوعاً ولا غیره» 
وقال النبي ڪڳه: «احلال ب ورام پئ ويها مُشْتبهات فمن هى 
الشْبُهَاتِ استَراً لدينه وعزضه...“ وهذا يدخل فيه الصوم وغيره. وهذا 
ذهب بعض أهل العلم أنه يصام بشهادة واحد ولا يفطر به؛ لن شهادته 
لطخ” أوجبت شکاً. 

ويختلف إذا شك في هلال ذي الحجة مع الغيم» فعلى قول مالك يكمل 
عدة الماضي ثلاثين» ولا بحتاط للوقوف» وعلى قول ابن عمر يحتاط للوقوف» 
فيقف يومين على النقص لذي القعدةء وعلى إكال العدة. 

وإذا صامه على وجه الاحتياط ثم تبين أنه من رمضان م يجزئه عند مالك“ 
قال شهب في مدونته: وهو بمنزلة من صلى الظهر على شك من الوقت لغيم ستره 
ثم كشف الغيم فعلم نه صلى في الوقت فلا تجزئه صلاته. 

قال الشيخ #فه: وليس السؤالان سواء؛ لأن من شك في وقت الظهر 
مأمور أن يؤخر حتى لا يشك» ولا يقال له: احتط بتعجيل”' الصلاة ني وقت 


)١(‏ في (ر) "الصلاة والصوم". 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري: ۲۸/۱ في باب فضل من استبراً لدينه» من كتاب الإيمان في 
صحیحه» برقم »)٥۲(‏ ومسلم: ۳/ ۱۲۱۹ء في باب أخذ الحلال وترك الشبهات» من كتاب 
المساقاة» برقم .)٠١۹۹(‏ 

(۳) قال في لسان العرب: ۳۴/ ۵۱ (سمعت أطخا من حبر أي: يسيراً). 

.٤١ / ١ والإشراف على نكت مسائل الخلاف:‎ »٦ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.۲۷١ /١:ةنودملا انظر:‎ )١( 

() في (س): (لتعجیل). 


يشك فيه» ومن شك في الفجر أو في الهلال مأمور أن يعجل الإمساك» وهو 
بمنزلة من شك في صلاة هل هي علیه» آم لا؟ أو هل أجنب آو لا؟ فصلى أو 
اغتسل ثم تذكر أن ذلك عليه فإنه يجزئه""» وكذلك المرآة يتمادى بها الدم 
فتحتاط بالصلاة والصوم بعد الاستظهار بالثلاث على أحد قولي مالك لا 
كانت على شك هل هي حائض أم مستحاضة أا" تجزتها الصلاة والصوم 
إن تبين بعد ذلك أنه استحاضة. 

وروي عن عطاء بن ابي رباح» وعمر بن عبد العزيز» والحسن» والثوري» 
والأوزاعي» وأصحاب الرأي“ فيمن أصبح صائ) يوم الشك غير عام 
El‏ 
عن غبره: : إنه مجزئه عن الذي هو فيه" ب لان مستحق العين. 

فصل 
يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور 
يستحب تعجيل الفطر وتأخير و : «لا يرال النَاس 
بحَبر ما عَجَلّوا الفِطْرًٌ»" أخرجه مسلم» وقوله: «تَسَحُروا فلن في السَخُورِ 


(۱) قوله: (فإنه جزئه) ساقط من (ش). 

. ٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(۳) قوله: (آنها) ساقط من (س). 

. ٤٠١ /١ انظر: الحجة على أهل المدينة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (صائ)) ساقط من (س). 

(0) انظر: المدونة: /١‏ ۲۸۷. 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 14۲ في باب تعجيل الفطر» من كتاب الصوم في 
صحیحه» برقم »)۱۸٥7(‏ ومسلم: ۲/ ۷۷١‏ في باب فضل السحور وتأکید استحبابه 
واستحباب تأخبره وتعجيل الفطرء من كتاب الصيام» برقم »)۱٠۹۸/٤۸(‏ ومالك في 
الموطاً: ۲۸۸/١‏ في باب ما جاء في تعجيل الفطر» من كتاب الصيام» برقم .)٦١٤(‏ 


ڪناب الضيام @ 


رکا خر جة البخاري ومسلم. 
والسحور: الأكل عند السحرء ولا خلاف أن السحور مستحب غير واجب. 
واختلف ف تعجیل الفطرء وي الإمساك بعد الغروب بنية الصوم» فقیل: 
وله أجر الصائم» وروي ذلك عن ابن الزبیر”» وابن عمر: آي کانا يواصلان» وعن 
7 ۰ ا 0 ۳ 
عامر بن الزبير: أنه كان يواصل ليلة سبع» وليلة سبع عشرة» وليلة سبع وعشرين 
قال هد ر ماق لا تا تال وضا لل ال 


واحتج من منع بقول النبي له مدا بل اليل مِنْ ها هتا وَعَرَبَتِ 
السَمْس ققد أَفْطَرَ الام ؛ أي: صار مفطراً وبنهيه عن الوصال. واحتج 
من أباح ذلك أن النهي عن الوصال على وجه الرفق بأمته؛ لأنه عله واصل 
وواصل بہه"» فلو کان الوصال رما م يصح أن يفعله» ولا أن يجملهم 
عليه" إذا كان ذلك معصية»ء ويعاقب من خالف نيه من غير أن يدخلهم فيه» 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 1۷۸ في باب بركة السحور من غير إيجاب» من كتاب 
الصوم في صحيحه» برقم: (۱۸۲۳)ء ومسلم: ۰/۲ في باب فضل السحور وتأكيد 
استحبابه واستحباب تأخیره وتعجیل الفطر» من کتاب الصیام» برقم .)۱٠۹۸ /٤٥(‏ 

(۲) خر جه ابن أبي شيبة في مصنفه: ۲/ ۳۳١‏ في باب من رخص في الوصال للصائم» من كتاب 
الصيام» رقم (4۹40) من حديث أبي نوفل بن أبي عقرب قال: دخلت على ابن الزبير 
صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواصل. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار: ۳/ ۳۳١‏ في باب النهي عن الوصال في الصوم» من 
كتاب الصيام» بلفظ: «أن عامر بن عبد الله بن الزبير كان يواصل في شهر رمضان ثلاثا فقيل 
له ثلاثة أيام قال لا ومن يقوى يواصل ثلاثة يام يومه وليله). 

)٤(‏ انظر: الكاني» لابن قدامة: /١‏ ۸٨٤٤ء‏ قال فيه: (إن خر فطره إلى السحر جاز). 

.۷۲۲ سبق تخر مجه» ص:‎ )٥( 

0) قوله: (بہم) ساقط من (س). 

(۷) قوله: (علیه) ساقط من (ر). 


o 3 1 
¥ 


قالت عائشة خشة: «(> تی التي ڪاله عن الوصا رة م... 0 . وروي عنه في 
البخاري آنه قال: «لاً ُوَاصِلواء يكم اراد ان يُوَاصِلَ َلْيوَاصِلْ حى 
السحَر...“" فالوصال إلى السحر جائز مباح بهذا الحديث» وإلى الليلة القابلة 
Sao‏ 

ثم قال: «لو م مذ لي الشَهْرُ لَوَاصَلْت وصَالاً يدع م اتقون تَعَمْمَهَمُ َعم 
ET‏ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 1۷۸ في باب بركة السحور من غير امجاب» من كتاب 
الصوم في صحيحه» برقم (۱۸۲۲)» ومسلم: ۷۷١/١‏ في باب النهي عن الوصال في 
الصوم» من كتاب الصيام» برقم (١٠١٠١)ء‏ ومالك في الموطاً: ٠٠٠١ /١‏ في باب النهي عن 
الوصال في الصيام» من كتاب الصيام» برقم .)٦١۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ۲/ 1۹۳ في باب الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» من كتاب 
الصوم في صحيحه»ء برقم .)۱۸١۲(‏ 

(۳) في 2 (فحدیث). 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳ في باب ما يجوز من اللوء من كتاب التمني في 
صحيحه» برقم (٤1۸۱)ء‏ ومسلم: ۲/ ۷۷١‏ في باب النهي عن الوصال في الصوم» من 
كتاب الصوم» برقم .)١٠١٤(‏ 


باب 
قضاء رمضان والزمن الذي يقضى فيه 
م وهل القضاء على الفور؟ والإطعام عمن فرط ګ 
4 القضاءء وهل يقضى متتابعا؟ 
وٳذا ڪان عليه صومان رمضان وظهار 
أو صوم تمتع بأيهما يبدا؟ 
وعلى من أفطر رمضان لمرض أو سفر أو غير ذلك أن يقضي عدة ما أفطرء 
فإن قضى للهلال وكان الشهر الذي أفطره ثلائينء والذي يقضيه تسعة وعشرين 
زاد يوماًء ولم جزه الاقتصار/ على عدد الثاني» وإن كان الأول تسعة وعشرين | رر 
والثاني ثلاثين اقتصر منه على عدد الأول» ولم يكن عليه أن يتم الثاني» وقيل: 
مجتزئ بالثاني عن الأول إن كان أقلء وعليه تمامه إذا كان أكثر» وهذا وهم 
وخلاف لقول الله سبحانه: «قَعدَة من ايام أحَرَ ‏ [البقرة: .]۱۸١‏ 
فصل 
لبه الزمن الذي يقضى فيه» وهل القضاء على الفورة] 
قضاء رمضان يصح في كل زمن يصح فيه صوم التطوع» ولا يجوز في 
الأيام المنهي عن صيامهاء ولا في زمن وجب صومه لغير القضاء كرمضانء 
وشهر نذر صيامه» فإن قضاه في يوم الفطر أو يوم النحر الأول لم بجزئه. 
واختلف في صيام أيام التشريق الثلاثة على ثلاثة آقوال» فقيل: بجزئه» 
وقيل: لا يجزئه» وقيل: يجزئه الثالث خاصة» وهو الرابع من آيام منى لا 


(۱) قوله: (زاد یوما... وعشرین) ساقط من (س). 


e F4, 
م‎ 1 
ت‎ 


کان للحاج أن يتعجل فيه» ولا يرمي فيه» وتوجيه هذه الأقوال في 
كتاب الظهار. 

واختلف إذا قضاه في رمضان آخر» فظاهر قول ابن القاسم في المدونة أنه 
لا يکون قضاء» ويجزئه عن الذي هو فيه وعلى هذا مل إساعيل القاضى» 
واو افرع ا فة وج ای ج ان کول اھ کرد عر 
الأول الماضي“) وقال سحنون: بجزئه عن الأول“ ولابن القاسم في العتبيةء 
ولأشهب في مدونته: e‏ 

فوجه الأول أن رمضان مستحق العين فلا يكون قضاء ومجزئه عن الذي 
N‏ 
عن أن یکون متقربا لله سبحانه» ووجه القول أنه يكون قضاء أن عليه أن ينوي 
بصومه عين الشهر الذي هو فيه» فإذا لم ينوه لم يجزئه» ووجه القول أنه لا 
مجزئ عن واحد منه| أن الله كك لم يجعله علا للقضاء» وأوجب على من 


(۱) قوله: (فیه» ولا یرمي) يقابله ني (س): (فلا يرمي). 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۲۸۷. 

(۳) في (ب): (عليه)ء وانظر كلام أي الفرج في: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۲. 

)٤(‏ قوله: (ومل ابن جعفر ... الماضي) يقابله ني (ب): (وحمل أبو جعفر التلباني جواب ابن القاسم أنه 
يجزئ عن الماضي » وقال بحيى بن عمر: أرى وقف سحنون على الآخر لا مع الأول وأنا قول 
بقول أشهب: ألا جزئ عن واحد منهاء وقال أشهب: لا كفارة عليه في هذا. يريد أشهب: إلا 
كفارة التفريط» وقيل عن ابن المواز: لا بجزئ عن واحد منههاء ويكفر عن الأول بمد لكل يوم 
ويكفر عن كل يوم من هذا كفارة المتعمد قال أبو محمد بن بي زيد: لم يعذر بجهل ولا تأويلء 
وهذا شيء بلغني عن ابن المواز ولم يقر له عندنا كتاب الصوم» والصواب ما قال أشهب). 

.۳۲ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۲» والبيان والتحصیل: ۲/ ۳۳۸ قال في العتبية: (قال محيى: قال 
ابن القاسم في الرجل يصوم رمضان» فينوي به قضاء رمضان قد كان أفطره في سفر» أو مرض؛ 
قال: لا چزئ عليه لشهر رمضان عامه ذلك ولا للذي نوی صیامه قضاء عنه). 

(۷) في (س): (لغرة). 


ڪناب |لصيام ) 2 ( 


أفطره”“ أن يكون القضاء في غير رمضان» فسقط أن يكون قضاء هذاء وم يكن 
ك 
نذر مضمون» فقال في كتاب الظهار من المدونة: لا جزئ عن واحد منھا» 
وجري فيها الخلاف المتقدم» هل يجزئ عن الذي هو فيه» آو عن الماضي؟ 
وكذلك إذا شرك في صومه وجعله عن الصومين ين جميعاً عن الماضي وعن ما 
هو فيه إذا أشرك”» وفرّق ابن حبيب فجعله جازياً عن الذي هو فيه إِذا 
أشرك وغير جاز -إذا أفرد النية- عن الماضي“» والقياس ألا فرق بينهماء 
ويدخله في الاشتراك أنه نوى بعض اليوم عن الماضي» وبعضه عن ما هو 
فيه» وذلك فاسد. 

وقد اختلف إذا أشرك في الحج وأتى بحجة الإسلام ينوي بها نذره وحجة 
الإسلام» فقیل: تجزئ عن حجة الإسلام“) وقيل: عن ال“ وقیل: لا 


تجزئ عن واحد منه|. 
وإذا سلم ابن حبيب أنه لا مجزئ عن الذي هو فيه لعدم النية مع كونه 
مستحق العين فكذلك إذا أشرك. 


ومثله ذا قضی رمضان في شهر کان نذر عینه فإنه بختلف؛ هل زئ عن 


(۱) قوله: (أفطره) ساقط من (ش). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۳۳١‏ قال في المدونة: (أرآیت لو أن رجلاً کان عليه صيام شهرين من 
ظهارء فصام شهراً قبل رمضان ورمضان ينوي بذلك شهري ظهاره جاهلاً يظن ن رمضان 
يجزئه من ظهاره» ویرید أن يقضي رمضان ني يام آخر؟ فقال: لا جزئه من رمضان ولا من 
ظهاره شهر رمضان). 

(۳) قوله: (إذا أشرك) ساقط من (ق"). 

.۲ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ۳۳۹ وهو رأي المخزومي. 

(1) انظر: المدونة: /١‏ ۲۸۷. 


a 


النذر أو يكون قضاءء أو لا جزئ عن واحد منهما؟ وإن نذر صوم الأبد صام 
رمضان بنية الفرض) وأطعم عن كل يوم مسكيناً. 
وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا نذر صيام الدهر ووجبت عليه كفارة 
یمین» ولیس عنده ما یکفر به: آنه يصوم عن يمينه» ويطعم عن کل يوم 
EE‏ 
قال الشيخ #لفه: وكذلك لو وجب عليه صيام عن ظهارء ولم جد ما 
يشتري به رقبة» صام عن ظهاره» وذلك أوجب من النذر» ولا جوز له أن 
يطعم وهو قادر على الصوم. 
واخحتلف إذا کان في سفر في رمضان فصامه قضاء عن رمضان آخرء فقال 
ابن القاسم: لا يجزئه» وقال محمد بن عبد الحكم: القياس أنه يجزئه» وهذا 
أخحف من الأول لما كان جوز له إفطاره“. 
فصل 
امن زال عذره 2 شعبان] 
ومن أفطر لمرض أو سفر ثم قدم أو صح في شعبان كان عليه أن يعجل 
القضاء ني شعبان ولا يؤخره إلى شوال» فإن فعل صام وكان عليه أن يطعم عن 
تفریطه وتأخیره عن کل یوم مسکیناًء وإن صح أو قدم في شوال کان في 
القضاء بالخیار بین أن يعجله الآن أو يؤخره ما بینه وبين شعبان» فان أخره 


(1) زاد في (ب): (ولم يمنع في ذلك ما تقدم من النذر). 
(۲) في (س): (قول). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۷١‏ 

() انظر: المدونة: /۱١‏ ۲۸۷. 

() قوله: (وقال محمد... إفطاره) ساقط من (س). 


ڪٺاب الصيام @ 


فصامه في شعبان م یکن عليه إطعاء. 
والأصل في جواز تأخيره حدیث عائشة غه قالت: «کان يون عل 


و 
° 


الَوْمٌ من رَمَصَانَء ت أَستَطِيع أن أَصُومَةُ إلا ني سَعبَانَ للشعُل برَسول 
الله إل أحرجه البخاري ومسلم. 

وإن صح شهراً غیر شعبان» أو أقامه بعد قدومه فلم یصمه حتی مات» 
كان عليه الإطعام عند مالك» وجعله مفرطا» وكذلك يجب على صله لو 
حدث به مرض أو أحدث سفراً اتصل به رمضان أنه“ یکون عليه الإطعام» 
وجعله مترقباً ليس على الفور ولا على التراخي» فإن صح منه القضاء في شعبان مع 
القدرة على تعجيله قبل ذلك 1“ يكن عليه إطعام ول يعده مفرطاًء وإن مات قبل 
شعبان کان عليه الإطعام» ورآه مفرطاً ذا¿ يعجله". 

وهذا نحو قول الشافعية في الحح: إنه على التراخي» فإن مات قبل أن يجج 

کان مانوس 


والقياس أحد وجهين: إما أن يقال: إن القضاء على الفورء وأنه جب عقيب 
وال كالصلاة إذا نسيها أو نام عنها أنه يصليها عقيب الذكر وزوال ما 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري: ۲/ ۰1۸٩‏ في باب متى يقضي قضاء رمضان» من كتاب الصوم 
في صحیحه» برقم »)۱۸٤۹(‏ ومسلم: ۳/ ٠‏ في باب قضاء رمضان في شعبان» من کتاب 
الصيام» برقم (VE)‏ 

.۲۸٩ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (أنه) ساقط من (س). 

() في (س): (ولم). 

)٥(‏ في (س): (القضاء). 

.۲۸٤ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) انظر: المجموع» للنووي: ٠٠١١/۷‏ . 

(۸) في (س): (القدر). 


(رب 


INT 


( 
E 


کان فیه من نوم» فیکون مفرطاً متی لم یصل» ویکون عليه الإطعام لتفریطه. 

أو يقال: إن القضاء على التراخي» فلا شيء عليه قبل ذلك نما صح فيه و 
قدمه/ عاش أو مات» فسقط أن يكون على الفور؛ لحديث عائشة فة وأنه 
بخلاف الصلاةء وإذا سقط أن يكون على الفور لم يكن عليه إطعام إذا مات 
قبل آن يقضي . 

وقد اختلف الناس في اللإطعام إذا م يقض في شعبان» فقال القاسم بن 
محمد» وسعيد بن جبير"» وعطاء بن أبي رباح: عليه الإطعام» وبه أخذ 
مالك وأصحابه. وذكره البخاري عن أبي هريرة» وابن عباس.“ وقال 
أصحاب الرأي: لا كفارة عليه . 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: ٠۸/١‏ في باب فدية من أفطر في رمضان من علة» من كتاب 
الصيام» برقم .)٦۷۹(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۲۳١ /٤‏ في باب المريض في رمضان وقضائه» من كتاب 
الصيام» برقم .)۷٦۲۲(‏ 

() انظر: المدونة: .۲۸٦/۱١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقاً: ۲/ 1۸۸ في باب متى يقضى قضاء رمضان» من كتاب الصيام 

.٠٠١ ٠٠١ ٤ /۲ انظر: العناية على الهداية:‎ )٥( 


ڪناب الصيام ) 2 ( 
فصل 
ا2 الإطعام مقداره ووقته] 

الإطعام عن ذلك مد لكل مسكين. واختلف في الوقت الذي يطعم فيه 
فقال في الكتاب: إذا أخذ في القضاء'» وقال أشهب في مدونته: إذا صار 
فیه» ویؤمر بصوم باقیه» فان لم يفعل فكلا مضى يوم أطعم عنه» وهذا هو 
القياس» وأظن ابن القاس" ذهب فيه مذهب المهدي عن الفوات والفساد؛ 
E (5 TT‏ 
ذلك من ثلثه» وإن م وص به م يکن على ورئته شيء. 

۰ فصل 

آفيمن لزمه قضاء صومين وضاق الوقتا 

وإذا کان عليه صومان؛ رمضان وصوم”“ تمتع وهو في شعبان وكان الذي 
بقي منه حلا لأحد الصومين» صام عن رمضان» وإن کان محلا للصومین کان 
ف قولان: فقال في الكتاب: يبدا بالصوم عن الت 2 وقال أشهت: يدا 
)١(‏ انظر: المدونة: .۲۸١ /١‏ 
(۲) انظر: المدونة: .۲۸٦/۱١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۱/ .۲۸٦۰۲۸٩‏ 
)٤(‏ قوله: (به) ساقط من (س). 
() قوله: (صوم) ساقط من (س). 
() في (ش): (فیه). 
(۷) انظر المدونة: /١‏ ۲۷۹ قال فيها: (سألنا مالكا عن الرجل يكون عليه الصيام في رمضان 
وصيام اهدي بأیی) یبدا ني صیامه؟ فقال: بالهدي إلا آن یرهقه رمضان آخر فيقضي رمضان 
ثم يقضي صيام الهدي بعد ذلك). 


با أحب”“. 

والأول أحسن؛ لأن الأوامر على الفورء إلا ما قام الدليل على جواز تأخير 
وقد ورد الدليل على جواز تأخير قضاء رمضان» ولم يرد مثل ذلك في الآخرء 
فوجب أن يصوم عقيب وصوله؛ لقوله سبحانه: ذا رَجَعْتم [البقرة: ]۱۹١‏ 
وهذا في السبعةء وأما الثلاثة فإن كان في الحج وضاق الوقت وبقي إلى 
الوقوف”" ثلاثة أيام» وعليه من رمضان ثلاثة أيام صام عن التمتع؛ لأن الوقت 
تعين هاء وهو وقت أداء» وعن رمضان قضاء» وإن كان عليه بقية من الوقت 
وهو بمكةء ومن يتم الصلاةء كان بالخيار يبدأ بيا أحب؛ لأن.الصومين موسع 
وقتهاء وإن كان أحدهما أداء والآخر قضاء وإن كان ممن يقصر الصلاة كان 
ا لخطاب بصيام التمة ؛ لأن صوم رمضان وقضاءه في السفر ساقط وإن م يصم 
اللاثة حتى رجع فالجواب عنها كالجواب المتقدم عن السبعة. 

وإن كان الصومان أحدها عن ظهار وقد أصاب» والآخر عن رمضان 
وهو قادر على أن يي با قبل حلول رمضان الآخر ابتداً بالظهار على قول 
مالك؛ لأنه يحمله فيه على الفور. وقال أشهب في مدونته: يبتدئ با“ 


أحب ‏ وکأنه رآی آن الأمر فيه سواء على التراخى. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٠١‏ 

(۲) قوله: (إلى الوقوف) يقابله في (س): (للوقوف). 
() قوله: (علی) زائد من (ر). 

)٤(‏ في (س): (بأہم). 

. ٥١ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب الصيام | E)‏ 


فصل 
يستحب قضاء رمضان متتابعا 

يستحب أن يقضي رمضان متتابعاً عقيب صحته أو قدومه؛ لأن المبادرة 
إلى امتثال الطاعات أولى من التراخي عنهاء وقياساً على الصلاة يكون وقتها 
موسعاً والإتيان ا أول الوقت أحسن؛ لأن إبراء الذمة من الفرائض أولىء 
وليخرج من الخلاف لقول من يقول: القضاء على الفور» ومن قول“ من 
يقول إنه يقضي متتابعا ولأن في القضاء متفرقاً خلاف ما تُدبنا إليه من 
المبادرة إلى القضاء لتراخي الأول عن الآخر. 


(۱) قوله: (من قول) ساقط من (س). 


ال 
ا 


باب 2 
فيما تجب به الكفارة على من أفطر 2 رمضان © 
الكفارة تجب بأربعة شروط وهو: أن يفطر بأحد الوجوه التي أمر 
بالإمساك عنها عامداء غير ناس» ولا جاهل» ولا متأوٌل. 
واختلف في الكفارة إذا كان ناسياً في الجاع خاصةء وني الجاهل في اللأكل 
وغيره» وني الأول تأويلاً بعيداًء وفي المتعمد بإيصال الطعام من غير مدخل الطعاء 
أو من مدخل الطعام ما ليس بطعام كالحصاة والدرهم» وني المتعمد للفطر بالنية إذا 
ترك التبييت ولم يأكل ولم يشرب حتى أمسى» وفي الكفارة عن الفطر بالإكرا 
وني“ اعیان مسائل مرجعها" إلى أنه هل يعد متعمداًأٌم لا؟ 
واختلف قول مالك فيمن جامع ناسيا فقال في المدونة: لا كفارة عليه" 
وني كتاب ابن حبيب: عليه الكفارة“» وفي المبسوط: يتقرب إلى الله سبحانه 
با استطاع من الخير» وكل هذا مرجح لحديث عائشة غه قالت: «جَاءَ رل 
إل رَسول الله عه فقال: احرَقت احرَقت» فقَالّ: ما لَكَ؟. فَقَالّ: أَصَبْتُ 


ع 


ارتي تارا في رَمَصان» فَأمَرَه الى عله بالكفارة...٠»‏ فحمل الحديث مرة 


ر 


على العمد لقول السائل: احترقت» والأشبه أن ذلك إن| يقال عند العمد؛ لأن 
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(۱) قوله: (في) ساقط من (س). 

(۲) في (ش): (مرجوعها). 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۷. 

. ٤۹ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ٦‏ في باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا 
عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياء من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة في 
صحیحه» برقم »)٦٤۳٩(‏ ومسلم: ۲ نف باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على 
الصائم ووجوب الكفارة» من كتاب الصيام» برقم .)١١١١(‏ 


ڪناب الصيام @ 


العقوبة والعذاب بالنار إن) تكون على من تعمد وقياساً على الأكل والشرب» 
وحمله مرة على عمومه؛ لأن النبي له لم يسأله هل تعمد أو جهلء أو نسي؟ 
والعمد» ورأى مرة أن الأمر حتمل هل كان عن عمد أو جهل» فجعله منزلة 
بين منزلتين» فلم يوجب الكفارة ولا أسقطها. 
فصل 
لل موجب الكفارةا 

0 و ج‎ E ۲ ۴ ا‎ ۰ N 

واختلف في الكفارة على من أنزل“ عن قبلة أو مباشرة مرة من غير 
تكرار» فقال مالك ني المدونة: إذا قبل مرة واحدة فأنزل فعليه الكفارة"» وقال 
ابن القاسم في المبسوط: إذا باشر مرة فأنزل فعليه الكفارة“» وقال أشهب 

E ۴ E‏ ۽ | ب 
وسحنون: لا كفارة عليهء إلا أن يتابع القبل والمباشرة»/ ET‏ 
الإنزال عن النظر ألا كفارة عليه إلا أن يتابع“. 

والأصل أنه لا تجب الكفارة إلا على من قصد الفطر وانتهاك حرمة 
الصوم» وإذا كان ذلك وجب أن ينظر إلى عادة من نزل به ذلك فإن كان 
شاه آنه زل عن قبلة أو مباشرة مرة» أو کانت اد ختلفة مرة 
ينزل» ومرة لا ينزل كانت عليه الكفارة؛ لأن فاعل ذلك قاصد لانتهاك 
صومه ومتعرض له» وإن كانت عادته السلامة فقدر آنه لا ينزل حسب 
(۳) انظر: المدونة: /١‏ ۲۹۸. 
() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٤۸‏ 


() انظر: النوادر والزیادات: ٤۸/۲‏ . 
() في (س): (عادة). 


® اک 
عادته"" إن كان منه خلاف العادة لم تكن عليه كفارةء فقد يبعد عهد الرجل 
بأهله فيحدث منه ما لر يظنه وقد يحمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ 
لآن ذلك لا يجري إلا فيمن" يكون ذلك طبعه» فاکتفی با ظهر منه» وحمل 
شهب الأمر على“ الغالب من الناس أنم يسلمون من ذلك» وقومم في 
النظر دليل على ذلك. 
فصل 
اب الخلاف فيمن أفطر جاهلا هل عليه كفارة 

اختلف في الجاهل فجعله ابن حبيب كالعامد» فقال في الذي يتناول فلقة 
حبة: إن كان ساهياً فلا كفارة عليه وإن كان جاهلاً أو عامداً كان عليه القضاء 
والكفارة": 

وا لمعروف من المذهب أن الجاهل في حكم المتأول» ولا كفارة عليه؛ لأنه ل 
يقصد انتهاك صومه» ولو كان رجل حديث عهد بالإسلام يظن أن الصيام هو 
الإمساك عن الأكل والشرب دون الجإع» م تجب عليه كفارة إن جامع. 

وقد قال مالك“ في من قدم من سفر ليلا فأصبح مفطراً يظن أنه لا بجزئه 
الصوم إلا أن يقدم نهار أو ني من خرج يرعى غن) على ثلاثة أميال فأفطر ظناً منه 
أن ذلك سفر يبيح الفطرء وني امرأة رت الطهر ليلاً فلم تغتسل حتى أصبحت 
(۱) قوله: (أنه لا...عادته) ساقط من (س). 
() قوله: (فقد یبعد...ما لم یظنه) ساقط من (س). 
(۳) في (س): (ممن). 
() قوله: (على) ساقط من (س). 


. ٤۳ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 
قوله: (مالك) ساقط من (س).‎ )0 


ڪناب |الصيام @ 


فأفطرت ظناً أنه لا جزئها الصو إلا أن قشل قبل الفجر: لا كفارة على أحد 
منهم» وكل هؤلاء أفطروا على اجهل بموجب الحكم”. 

واختلف إذا قالت: حيضتي اليوم» فأفطرت قبل أن تحيض» ثم حاضت في 
ذلك اليوم» فقال في المدونة: عليها الكفارة”» ورآه من التأويل البعيدء وقال 
محمد بن عبد الحكم: لا كفارة عليهاء وقال عبد الملك بن حبيب: لا كفارة على من 
أفطر بتأويل» إلا في التأويل البعيد كالذي يختاب» أو يجتجم فتأول أنه أفطرء والذي 
يقول: اليوم تأتي ماي" والتي تقول: اليوم أحيض . 


وقال ابن القاسم في الذي احتجم ثم أفطر متأولا: لا كفارة عليه“ . 


(1) انظر: المدونة: /۱١‏ ۲۷۷ ۲۷۸. 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۷. 

(۳) أي: الحمّى» قال ابن القيم: (الحمّى حرارة غريبة تشتعل في اا ر به 
الروح والدم في الشرايين والعروق إلى جميع البدنء فتشتعل فيه اشتعالاً يضر بالأفعال 
الطبيعيةء قال: وهى تنقسم إلى قسمين: 

عَرَضية: وهى الحادثة إما عن الورم أو الحركةء أو إصابة حرارة الشمس» أو المَيْظ الشديد... 
ونحو ذلك.ومرضية: وهی ثلاث آنواع» وهی لا تكون إلا في مادة أولى» ثم منها يسخن 
جيع البدن. فإن كان مبدأً تعلقها بالروح سميت حى يوم» لأا في الغالب تزول في يوم 
ونهايّها ثلاثة أيام» وإن كان مبدأً تعلقها بالأخلاط سميت عفنية وهى أربعة أصناف: 
صفراوية» وسوداوية» وبلغميةء ودموية. وإن كان مبدأ تعلقها بالأعضاء الصابة الأصليةء 
سميت ّى وق» وتحت هذه الأنواع أصنافٌ كثيرة. 

وقد ينتفع البدن با ّى انتفاعاً عظيمً لا يبلغه الدواء» وكثيراً ما يكون مى يوم وى العفن سيباً 
لإنضاج مواد غليظة لم تكن تنج بدونهاء وسبباً لتفتح سدَدٍ م يكن تصل إليها الأدوية 
المفتحة) انظر: زاد المعاد: .۲١ /٤‏ 

.۳۷ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.۳۷ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
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قال الشيخ تلقه: أصل المذهب أن" الكفارة إن تجب على من قصد الفطر 
جرأة وانتهاكا وإذا كان ذلك نظر إلى من أفطر بتأويل» فإن جاء مستفتياًء وم 
يظهر عليه صدق في يدعيه» وأنه م يفعل ذلك جرأة» فلا كفارة عليه» وإن 
ظهر عليه نظر فی یدعیه» فان کان ما یری أن مثله بجھله صدّق وإِن اتی با لا 
يشبه لم يصدق وألزم الكفارةء وهذا فائدة قوههم: إن هذا ينوّى» ولا ينوى الآخر» 
ويجبر على الكفارة» ولو كان إخراج الكفارة إليه إذا لآعى ما لا يشبه م يكن 
للتفرقة وجه» وهذا الأصل في الحقوق التي لله سبحانه في الأموال فيمن كان لا 
يؤدي زكاته» أو وجبت عليه كفارة أو عتق عن ظهارء أو قتل» أو هدي» فامتنع 
من أداء ذلك أنه بجر على إنفاذه» وقاله محمد بن المواز فيمن وجبت عليه كفارة 
فمات قبل إخراج ذلك : إنها تؤخذ من تركته إذا م يفرط. 

فإن قيل: الكفارات تلف فيهاء هل هي على الفورء أو على التراخحي؟ فكيف 
مجبر على إخراجها مع القول: إنها على التراخي؟ قيل: إنا يصح أن يؤخرها إذا كان 
معتقداً أنه بخرجهاء فما من عَلم منه جحودهاء وأنه يقول: لا شيء علّ. فلا يؤخر 
بهاء وهذا في الحقوق التي تجب عليه لله سبحانه» ولم يو جبها على نفسه. 

واختلف في تطوع بإيجابه على نفسه) فقال: مالي صدقة للمساكين في 
غير يمين» فقال ابن القاسم: لا بجر على إنفاذ ذلك» وقال في كتاب الصدقة 
من كتاب محمد: جير وبقية ما يتعلق بذلك مذكور في كتاب اهبات. 


(1) قوله: (المذهب أن) ساقط من (س). 

(۲) قوله (صدق فی| یدعیه) تکررت في (ر) خطاً. 

(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ش). 

)٤(‏ قوله: (واختلف في] تطوع بإیجابه على نفسه) ساقط من (ش). 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠/٠۲‏ 


ڪناب |الصيام ) @ 


فصل 
ا2 الاختلاف إذا أفطر بما لم يدخل من الفما 

واختلف إذا أفطر با ل يدخل من الفم» فقال سحنون: لا كفارة عليه» 
قال: وإنم الكفارة فيم) يتعمد إدخاله من الفم إلى الحلق”» وقال أبو مصعب 
في السعوط وتقطير الدهن في الأذن والحقنة: إن وصل شيء من ذلك إلى 
الجوف عليه القضاء والكفارةء وإن وصل من العين فلا قضاء عليه 

يريد: لأنه منفذ لطيق» وهذا الخلاف إذا كان فاعل ذلك عالاً 
ضز لف ران ولك غر ا ن ان جاه طن أن ذلك جائز ا 1 
يكن من الحلتق عاد الجواب إلى ما تقدم من التأويل» فمضى أبو مصعب على 
الأصل في متعمد الفطر. 

وذهب سحنون إلى أن الكفارة إنها وردت فيمن أتى من الجرم" 
والانتهاك أعظم من هذا وهو الوطء» وألحق به الأكل والشرب المعتاد؛ لأنه 
بمثابته في الانتهاك ولم يلحق به من لزوم شروط الصوم من الإمساك عن 
الوطء والأكل والشرب» وأتى مثل ذلك من تقطيره في أذن وما أشبهه؛ لأن 
O‏ 
بيت/ الفطر ولم يأكل ولم يشرب حتى أمسى» فقال مالك وابن القاسم: عليه 
الكفارة”"» وقال أشهب: لا كفارة عليه“ وذكر أبو الفرج عن مالك قولین: 
وجوب الكفارة» وسقوطهاء فلزومها؛ لأنه متعمد للفطر غير متاأولء 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤٥‏ . 
(۲) في (س): (المحرم). 


(۳) انظر: المدونة: .۲۸١ /١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٥١‏ 


(ب) 
٤اپ‏ 


N. 


وسقوطها؛ لأنه م يجتزئ”" بالانتهاك بالأكل والشرب. 

واختلف في الكفارة إذا ابتلع حصاة أو درهاً - مع تسليم القول أنه 
مفطرء فأسقطت الكفارة في أحد القولين؛ لأن جرمه دون من انتهك صومه 
بالأكل والشرب» وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة» والشافعي." وأوجب أبو 
حنيفة الكفارة إذا جامع في الفرج» وأسقطها إذا أصاب دون الفرج» أو نزل 
عن القبل“ وإن تابع» أو ابتلع حصاة» وذكر عن الزهري والأوزاعي 
والثوري مثل ذلك وقال الشافعي: لا تجب الكفارة على من أكل متعمداً 
ولا تجب فيم| سوى الجاع الذي هو الإيلاج في قبل أو دبر. 

فصل 
لواختلف ب2 الكفارة على من أفطر مكرها] 

واختلف في الكفارة على من أفطر مكرهاًء فقال مالك وابن القاسم 
وأشهب: إذا أكره زوجته عليه أن يكفر عنها“» وقال سحنون: لا كفارة عليه 
عنها؛ لأا لم تجب عليهاء وليس كالحج؛ لأن الحج عمده وخطؤه وإكراهه 

و 


وقال مالك ي کتاب ابن حبیب فیمن أکره رجلا على الشرب: عليه 


(۱) في (س): (مجبر). 

(۲) انظر: فتح القدیر: ۲/ .٠۳٠‏ 

(۳) انظر: الأم: ۲/ .٠٠١‏ 

.۸۹ /۳ انظر: المبسوط:‎ )٤( 

.٠٠٠١ /٤ انظر: المغني:‎ )١( 
.٠٠١ /۲ انظر: الأم:‎ )( 

(۷) انظر: المدونة: .۲۹۸/۱١‏ 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۹. 


ڪناب الضيام ) (wv)‏ 


الكفارة”"» وقال فيمن جامع زوجته وهي نائمة: عليها القضاء» ولم يجعل في 
ذلك كفارة» خلاف الأولى؛ لأنها حينئذِ غير مخاطبة"» وقال الشافعي: لا 
فاءغلي: 

وقول ترو ان لا فار ة غل 55 اک هت ال طول غل من 
أكره بالشرب - أحسنْ؛ لأن المكره أعذر من الناسي» فإذا م يكن على الناسي 
ي ذلك كفارة كان المكره أبين ألا كفارة عليه. ويكقر ا مكرهٌ عن نفسه وعن اجترائه 
على انتهاك صوم غيره؛ لأن الإطعام والعتق إنا هو كفارة عا آتى من الذنب في 
إفساد الصوم» ولا فرق بين أن يفسد صوم نفسه أو صوم غيره» فعليه أن ياً 
بالكفارة ليسقط عن نفسه ما أنى من ذلك» فيصح أن يمر بالصوم وإن كقر 
بالعتق كان الولاء له» فإن أكره غبره على الشرب أتى بكفارة واحدة» وإن أكره 
زوجته على الوطء اتی بكفارتين؛ لأنه آفسد صومه وصومها. 

وقد تأول بعض أهل العلم قول مالك في الكفارة في الإكراه على الوطء 
على قوله في كتاب ابن حبيب في لزوم الكفارة إذا وطى ناسيا“.ويقوي ذلك 
ما في الزاهي: إذا أكره العبد زوجته» أنها جناية في رقبته» فجعل الكفارة عليهاء 


C. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۹ قال فیه: (ني من افطر مُکرهاًء أو ادحل حَلقه شيءٌ م يتعكّذّ» 
أو أمرٌ غالب من ذباب» أو عُودِء أو ماءء أو دقيق» أو غبارء أو غيره وقد رفع النبي له الثم ني 
ا لخطأء والنسيان» والإكراه» فلا يكر الكره على الفطرء وليقض كا أمر الله ريص بعدّةٍ من 
أيام خر). 

(۲) انظر: المدونة: .۲۷۸/١‏ 

(۳) انظر: المسائل التي تفرد بها الشافعي: ص۹١ء‏ والمجموع: ٠۳١۱ /١‏ 

)٤(‏ قوله: (أن) ساقط من (س). 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤۹‏ 


® الل 


وها أن ترجع على المكره با لزمه"» وهذا ينتقض بقوله في الكفارة: على من 
أكره غيره على الشرب؛ لأنه لا خلاف أن لا كفارة على من أكل أو شرب 
ناسياًء وإذا لم تكن على الناسي كفارة مع أن معه شبهة من التفريط ل يكن على 
المكرّه» وذهب ابن شعبان إلى أن الكفارة عليه عنهاء فإن كان معسراً كفرت 
عن نفسها ورجعت عليه. 


(1) قوله: (ويقوي ذلك...ب) لزمه) ساقط من (س). وانظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: 
1[ ب]. 


ڪناب الصيام @ 


باب 
5 4 أصناف الكفارات» وهل هي على الترتيب ک 


أو التخيير؟ وعقوية من أفطر 4 رمضان 

اختلف في الصنف الذي يكمر به على أربعة أقوال: فقال مالك: يكقر 
بالإطعام» قال ابن القاسم: ولا يعرف مالك غير الإطعام» ولا اخ الى 
ولا بالصوم'» وقال: قال الله کك: وعلی آلذیت يُطيفوتۂ فِدَية مام يكن 
[البقرة: ۱۸] فجعل الكفارة صنفاً واحدا. 

وذكر ابن القاسم عن مالك في كتاب ابن مزين أنه جعل الكفارة عن 
الأكل ثلاثة أصناف: إطعام أو صوم أو عتق» قال: واستحب البداية بالإطعام 
ثم بالصوم ثم بالعتق. 

وقال بو مصعب: إن أكل آو شرب فليس عليه كفارة إلا بالإطعام» وإنما 
العتق والصيام عن الجماع. وقال أشهب: يكفر بأي الأصناف الثلاثة شاء. ولم 
يفرق بين أن تكون الكفارة عن أكل أو جاع" . وقال ابن حبيب: يكفر بالعتق 
أحب إلي» فإن م يجد فبالصيام» فإن لم يستطع فبالإطعام. 

قال الشيخ #ه: أما الكفارة عن الجاع فقد ثبت عن النبي عه نا ثلاثة 
أصناف: عتق» وصيام شهرين متتابعين» وإطعام ستين مسكيناً. 

واختلف عنه هل هي على الترتيب» أو التخيير؟ فأخرج البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة آنه قال: «جَاءَ رَجل إلى انی عه فَقَالّ: يا رسو الله هَلَحت. 


و ص 


قالّ: ما لَكَ؟. قال: وَقَعْبُ عل امرآي واا صَائِ. همال لَه: هَل َد رق 


.۲۸٤ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٥۲ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 


- 


( ل ويا 


ا 
عقها؟ قَالّ: ل. قَالّ: هَل تَستَطيعٌ أن كَصومَ هرن متابعبن؟ قَالّ: ل. 
قَقالّ: تین مشکینا؟. قالّ: ل قال: اي الي ڪاله بعر من ر 
فقا : تصدق بو .انغ » وقال أبو هريرة في الموطاً: «آمره رسول الله ع 
أن يعتق رقبةء أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستین مسکینا»» فجعله 
في الحديث الأول على الترتيب» وظاهر قوله في الحديث الثاني التخيير» وقد 
يجعل” اللفظ في الحديث الثاني من قول أبي هريرة ليجمع بين الحديثين 
ایکون الى أنه مره بعتق» أو صيام عند عدم العتق» أو إطعام عند عدم 
0 
القد رة على الصيام؛ ليزول التعارض» لأنه متى كان حديثان مفسر ومجمل رَد 
المجمل إلى المفسر. 
وجعل أبو مصعب الكفارة على قدر الجرم» ورأى أن المجترئ على 
الانتهاك با لجاع أعظم جرماً من اجترأً على ذلك بالأكلء وقد تقدم القول في 
هذا فيمن أفطر بالنية ولم يأكل. 
وإن كفر بالإطعام أطعم ستين مسكيناً مدا مُدَاً لكل مسكين» قال ابن 
القاسم: فإن أطعم ثلاثين مسكيناً مين مدّين م يجزئه“. 
ويختلف هل يكون من الصنف الذي يأكله المكفر» أو ما يأكله أهل البلد؟ 
حسبم| تقدم في كفارة الأيمان. 


(۱) سبق تخرجه في ول كتاب الصيام» ص: .۷۲١‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً: ۲۹٦/١‏ في باب كفارة من أفطر في رمضان» من كتاب الصيا» 
برقم (1۹۷). 

(۳) في (ب): (يحمل). 

.۲۸٤ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 


ڪٺاب الصيام ) 3 ( 


فصل 
ا2 تأديب المفطر عمدا] 

ومن ظهر عليه آنه کل أو شرب في رمضان عوقب على قدر ما یری 
أن فيه ردعاً له ولغيره من الضرب أو السجن» أو بجمع عليه الوجهان 
جيعاً: الضرب والسجن» والكفارة ثابتة بعد ذلك» تجمع عليه العقوبة في 
المال والجسم. 

ويختلف فيمن أتى مستفتياً ولم يظهر عليه فقال مالك في المبسوط: لا 
عقوبة عليه» قال : ولو عوقب خشيت ألا يأتي أحد يستفتي في مثل ذلك» 
وذكر الحديث» وأن النبي تله م يعاقب السائل» وجري فيها قول آخر: 
أنه يعاقب قياساً على شاهد الزور إذا آتى تائبآء فقال في كتاب السرقة: 
اق و قال اتخون لا عقر عل والقرل الأول اجس ول 
تسقط العقوبة خيفة أن لا يأتي أحد مستفتيا“ ولو كان ذلك لسقط الحد 
عن المعترف بالسرقة والزنى. 


(۱) قوله: (قال) ساقط من (س). 

(۲) الحديث السالف الذي فيه: (وقعت على امرأتي وأنا صائم...). 

(۳) قال في المدونة: :١ /٤‏ (وأما الشاهدان إذا رجعاء إن كانا عدلين بينة عدالتهاء وتيا من 
أمرهما بأمر يعرف به صدق قوماء وأ لم يتعمدا فيه حيفاء م أر أن يقال هما شيء» وأقيلا 
وجازت شهادت| بعد ذلك إذا تبين صدق ما قالاء وإن كانا على غير ذلك من بيانه ومعرفة 
صدقه» لم أر أن تقبل شهادتب) في) يستقبلان» ولو أدبا لكانا لذلك أهلا). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤۳٦/۸‏ . 

)٥(‏ قوله: (ولا تسقط... مستفتياً) زيادة من (ب). 


2 


وأرى أن ينظر إلى السائل» فإن كان من أهل الستر» ومن يرى أن ذلك منه 
فلتةء لم ترفع الشهادة عليه لما أمر بالستر» وإن كان مستهزئاًء ومن تعرف منه 
قلة المراعاة لدينه بلغت عليه الشهادة وعوقب. 


ڪناب الصيام ) 1۲ ( 


باب 
ے2 من نذرالصيام وما يلزم متابعته 
6 وما يزم من" نذرسنة بعینها آو بغیر مینهاء 


ومن نذرشهرا هل يجزئه تسعة وعشرون یوما 


go 


أو نصف شهر هل يجزئه اريعة عشر یوما 

ومن نذر صوماً معيناًء أو مضموناً ني الذمةء لزمه الوفاء به؛ لقول النبي عه 
«مَنْ تدر أن بُطيع الله قَلْيِْعة». 

واختلف في المتابعة أف ر اما موا اناما او او شه عل 
ثلاثة أقوال: 

فقال مالك في كل ذلك: هو بالخیار؛ إن شاء تابع» ETE‏ 

وقال ابن كنانة ني كتاب ابن حبيب: عليه أن يأتي بذلك متتابعاً. 

ؤقال أبن الماجشون: إن نذر آیاماً م یکن عليه آن ایا وان ر ا 


من شه أ شهرين أو سنة» كان عليه أن يتاع “ وهذا أحسن؛ لأن الذي 


(۱) في (س): (منه). 

(۲) أخرجه البخاري: ۲٤٦۳/٦‏ في باب النذر في الطاعةء من كتاب الأيان والنذور في 
صحيحه» برقم: »)1۳٠۸(‏ ومالك في الموطاً: ۲ في باب العمل في المشي إلى الكعبةء 
من كتاب النذور والأيان» برقم .)٠١١١(‏ 

(۳) انظر: المدونة: .۲۸١/١‏ 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲٠٦‏ وفيه: (قال ابن حبيب: ومن نذرّ صومَ سنة بغير عينهاء 
أو شهر غير معيِنٍ أو أیا» فاب کنانة يقولٌ: : يتابعها حتى ينوي التفرقة» وابن القاسم يجيز له 
التفرقة في ذلك كله حتى ينوي التتابع. وابن الماجشون يوب في الشهر والسنة أو جزءِ من 
شهر أن يتابع حتى ينوي التفرقة» وأما أياماء فله أن يفرَقَهّا حتى ينوي التتابع. . وهذا قول ابن 


2 


عهده الناس أن الشهر عبارة عن جملة متتابعة من الملال إلى الملالء والسنة 
كذلك» وقول القائل في ثلائين يوماً "شهراً " - جار أو إنا هو نسبة إل ذلك 
الشهر الذي هو من الهلال إلى املال" وهو فيمن نذر سنة أبين. 

واختلف في القدر الذي يصومه من نذر سنة مضمونة أو معينةء فقال 
مالك فيمن نذر سنة مضمونة بغير عينها: يصوم اثني عشر شهراً ليس فيها 
رمضان ولا يوم الفطرء ولا أيام الأضحىء» ويجعل الشهر بفطره منه ثلاثين 
یوماًء فیقضی على قوله إذا كان شوال ناقصاً يومين» وإذا كان ذو الحجة ناقصاً 
أربعة أيام مكان الثلاثة التي أفطرء وقول محمد بن عبد الحكم في هذا: أنه 
يقضي عدد ما أفطر لا غير ذلك» ووافق أشهب ابن القاسم في هذه المسألة إذا 
کان نذر سنة غير معينة ولم ينو متابعتهاء وخالفه إذا نوی متابعتهاء فقال في 
مدونته: لا قضاء عليه عن رمضان» ولا عن يوم الفطر» ولا عن يوم النحر 
ولا أيام التشريق واجباء واستحب له قضاء ذلك» قال: لأنه إذا نوى المتابعة 
وساوى في ذلك بين المضمون والمعين. وأن يفطر في اليوم الرابع من أيام 
التشريق إذا عين أو نوى المتابعةء وكان عنده بمنزلة من قال: لله تعالى على أن 
أصلي ‏ يوماً بعينهء أو بغير عينه» فلا قضاء عليه في الأوقات التى تصلل فيها 
الصلوات الخمس» ولا الأوقات المنهى عن الصلاة فيها. 

شهاب» وبه أقول). 
(۱) قوله: (إلى الهلال) ساقط من (س). 
() انظر: المدونة: .۲۸١ /١‏ 


)۳( في (س): (أصوم). 
0) انظر: المدونة: .۲۸١ /١‏ 


كاب الصيام__ 0( 


وعلى هذا ينبغى أن يكون الجواب على مذهب ابن كنانة وابن الماجشون؛ 

لأن الحكم عندهم المتابعة وإن م ينوها“. 
فصل 
افيمن نذرصيام سنةا 

وإن نذر سنة بعينها صام منها ما کان يصام» وأفطر الأيام المنهي عنها» 

ولا قضاء عليه عن رمضان". 
»ا ا f. 5 e‏ 

واختلف في القضاء عن الأيام المنهي عنها"» فإن قال: لله علي أن أصوم 
هذه السنةء فإن سماها فقال: سنة سبعين أو ثانين أو ما أشبه ذلك صام ما بقي 
منها قل أو كثر» ولا قضاء عليه عن الماضى» فإن قال: هذه السنة ولم يزدء 
فالقياس أن لا شىء عليه إلا صيام ما بقي منها كالأول. 

وقال مالك في ٠"‏ لعتبية" فيمن حاف وهو في : ضف سه: إن فعل كذا 
وكذا ليصومن هذه السنةء قال: إن نوى باقيها فذلك له وإن لم ينو شيئا/ 
e‏ ا ھ. 0 0 )°( 
ائتنف من يوم حلف اثني عشر شهر 

وني هذا نظر؛ لأن قوله: هذه السنة» يقتضي التعريف» وهو بمنزلة من 
قال: لله عل أن أصلي هذا اليوم» فليس عليه إلا صلاة ما بقي منه» وإن قال 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠٦/۲‏ 
(۲) انظر: المدونة: .۲۸١/١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .1١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: /٦‏ ١۷ء‏ قال فيه: (وسئل عمّن قال في النصف من السنة: امرأي 

طالق البتة إن فعلت كذا وكذا هذه السنةء فقال: إن كان نوى ما بَقِيّ من السَنَةَ فذلك لَه 

وإن م یکن نوی شيئاً فليستقبل من يوم حلف اثني عشر شهراً). 


(ب) 
Ao‏ أب 


]4 ر 
له علّ أن أصوم شهراًء فابتدأه للهلالء فكان ذلك الشهر تسعة وعشرين 
و 

واختلف إذا ابتداً لغير الملالء فقال في المدونة: يصوم ثلاثين يوما 
وقال محمد بن عبد الحكم: القياس أن تجزئه تسعة وعشرون يوماء فليس عليه 
إلا أقل الشهور عدة» كا لو قال: لله علي أن أصوم أياما"» كان عليه قل 
الأيام؛ وهي ثلاثةء قال: وكذلك لو قال: صدقة دراهم. 
فأما السنة فحديث عائشة فة قالت: «آلّ ان ل من نما ۶ گرا اخ 


ت رص 


مه اة 


شري عة وَعِشْرین يما ثم رل یل له: الت شه ورتا انت 
يسع ا يَوْماً؟ فقال: ِن الشَهْرَ يكن عة وَعِْرينَ يوّما". 

وأما القياس» فلأن كون الشهر تسعة وعشرين يوماً ليس بنادر» ونقصان 
شهور السنة متساوياً أو متقارباً لتامهاء فلم يكن إلزامه أحدهما أولى من 
الآخرء وقياساً على قول مالك فيمن قال: لله عل هدي» فإن الشاة تجزئه“) 
والشاة أقل المداياء وللهدايا أعلى وأدنىء» فأعلاها البدنء وأدناها الخنم» فإن لم 
يلزمه أعلى الهدايا لم يلزمه أتم الشهور. 

وإن قال: لله عليّ آن أصوم نصف شهرء فإن ابتدأً أول الهلال صام خسة 
(۱) انظر: المدونة: .۲۸١ /١‏ 
(۲) في (س): (یوما). 
(۳) أخرجه البخاري: ٧/١‏ ني باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» من كتاب الصلاة 


() انظر: المدونة: .٥٦۸/١‏ 


ڪنٺاب إلصيام ) 1۷ ( 


عشر يوماًء وإن ابتدأه بعد مضي خمسة عشر يوماً منه فكان ذلك الشهر تسعة 
وعشرين يوماً أكمل خسة عشر يوماً. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتابه: من أصحابنا من رأى الأربعة 
عشر ”التي صامها نصفاً تام" مثل من حلف: لا كلمتك في شهر» من قبل 
أن يمضي النصف منه» فكلمه بعد العصر من خسة عشر يوماً ثم نقص الشهرء 
فلا حنث عليه؛ لأن العمل في النصف الأول على خسة عشر يوماً ليس على 
أربعة عشر ونصف» قال: والأول أحوط. 

قال الشيخ #ظلفه: حقيقة نصف الشهر إذا كان ناقصاً أربعة عشر يوماً 
وليلة إلى طلوع الشمس» فإن لم يكلم" قبل طلوعها 4“ يحنث» هذا 
مقتضى اللفظ إلا أن يكون للحالف قصد فيحمل عليه؛ لأن من غروب 
الشمس إلى طلوعها نصف» ومن طلوعها إلى غروبها نصف» فأما الصوم 
فالنصف فيه أربعة عشر ونصف نار الآخر؛ لأن قصد الحالف صيام النهار 
دون الليل» ففارق الحالف على الكلام فيصوم خسة عشر يوما؛ لأنه 


ليس يقصد أن يصوم بعض يوم. 


(۱) قوله: (عشر) ساقط من (س). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .1١‏ 
(۳) في (س): (م یکمله). 

(6) قوله: (1) ساقط من (س). 


)٥(‏ في (س): (فیصیر). 


باب 
° فيمن قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم 0 
(©/ فيه فلانء ومن نذر صوم یوم فنسیه» أو نذر 0 
صوم الاثنين والخميس فنسي فصام قبله أو بعده 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي 
يقدم فيه فلان» فقدم فلان ليلاً» صام صبيحة تلك الليلةء وإن قدم نهاراً فله 
شيءَ 2 وقال شهب مدونته وابن الماجشون وأصبغ ٤‏ کتاب 
محمد: إن عليه القضاء وإن قدم ارا" وإن أصبح ذلك اليوم صائاً 
متطوعاء أو ينوي قضاء صوم يوم من رمضان أو ظهار أجزأه ع) صامه لهه 
وعليه قضاء النذر. 

واختلف إذا كان قدومه يوم الفطر أو النحر فقال شهب في مدونته: لا 
شيء عليه؛ لأنه نذر في معصية» وعلى قول عبد الملك: يقضيه؛ لأنه م يكن ' 
قصد نذراً في معصيةء وإنها وافق قدومه ذلك اليوم» وقد قال: إذا قدم. 
والناذر مريض قضى ذلك اليوم واصلاً في أول صحته» قال: لأني لم أجده 
راد بركة يوم بعينه» لا يوم جمعة ولا يوم خيس ولا اثنين» وإنا أراد شكر 
قدومه» فحمل النذر على أن المراد به تعجيل الصوم لا عين ذلك اليو 
قال: وان بيه وهو یعلم نه یدخل في اول ناره لم يجزئه؛ لأنه صامه قبل 
(1) انظر: المدونة: ۱/ ۲۸۳. 


() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٦۷‏ . 
(۳۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ 1۸ . 


ڪناب الضيام ® 


0 a 
. وجوبه» ويصوم غد ذلك اليوم‎ 


قال الشيخ تلفه: وليس هذا الكلام بالبينء بل القصد عين ذلك اليو» 
وعليه حمل نذره وكثيرا ما بجري مثل ذلك إذا فرج عن الرجل كربة في يوم» 
أو أمر نزل به» أو نجاة من مرض. أن يتقرب إلى الله سبحانه بصوم ذلك اليوم 
الذي فرج عنه فيهء ويلتزم صومه فيم بعد وقد قدم النبي إل المدينة واليهود 
تصوم عاشوراء فسأمم عن ذلك قالوا: هذا اليوم الذي نجُى الله فيه 


ے و 
و و 


موسی بن عمران اکت فن( نصومه» فقال النبي ا «تَحنْ حی 
بمُوسَی مِنْكُمْ؛ قَصَامَه وَأَمَرَ بصِيَامِه». e‏ وسئل عن 
صوم الاثنين فقال: «فيه لذت وَفيه بيشْتٌ» أو: : ازل عی٠‏ 


وإذا كان القصد بالنذر عين ذلك اليوم كان الصحيح أن لا قضاء عليه 
وكذلك أرى إذا قدم ليلاً أن لا شيء عليه؛ لأن الوقت الذي قدم فيه م يعلق 
a‏ 


ينعقد النذر إلا أن ينذر ذلك اليوم/ للأبده فيصام بعد ذلك اليوم الذي E‏ 


فيه» إن قدم نہاراء وإن قدم ليلا إ يصم صبيحته. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ 1۸. 

(۲) قوله: (فسأهم عن ذلك) ساقط من (س). 

(۳) قوله: (ابن عمران اط فنحن) ساقط من (س). 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷٠٤‏ في باب صيام يوم عاشوراء» من كتاب الصوم في 
صحیحه» برقم (۱۹۰۰)» ومسلم: ۲/ ۰۷۹٩‏ في باب صوم یوم عاشوراء من کتاب 
الصيام» برقم .)١١١١(‏ 

(۵) آخرجه مسلم: ۲ .,. في باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنین والخمیس» من کتاب الصیام» رقم (۱۱۹۲)» بلفظ: «أن رسول الله عه 
سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: فيه ولدت وفيه آنزل علي». 


واختلف إذا نذر صوم يوم فنسيه» فقال ابن القاسم في العتبية: يصوم يوم 
الجمعةء قال: وهو آخر ياء“ الجمعة وأوههما يوم السبت"» ولسحنون في 
ذلك ثلاثة أقوال؛ فقال: يصوم يوماً من أيام الجمعة أا شاءء وقال أيضاً: 
يصوم آخر يوم من أيام ا لجمعةء فيكون في معنى القضاء» وقال: أيضاً يصوم 
الدهر"» وهو آخر قوله» وهذا أقيسها؛ لأنه شاك في كل يوم هل هو المنذور؟ 
وهل يجوز له فطره» آم لا؟ وإن نذره للأبد صام يوماً واحداًء بخلاف الأول إذا نذر 
صوم يوم من جمعة واحدة» فلا يؤمر هذا بصيام جيع أيام ا لجمعة» فيكون قد ألزم 
صيام الدهرء وذلك حرج» وي يوم صام أجزأ» ولا وجه للاختصاص بيوم 
الجمعة؛ لأنه في الأيام التي قبل شاك هل مجوز له الفطرء أم لا؟ 

فصل 
ا نذر صوم يوم بعینه] 

ومن نذر“ صوم يوم بعينه كالاثنين والخميس أو غبر ذلك لزمه الوفاء به 
وكره مالك هذا الذي يقول: لله علّ أن أصوم يوم كذاء يؤقته» ويستحب لمن 
أحب أن يتقرب إلى الله سبحانه بصيام أو صلاة أو غير هما من الطاعات أن يفعل 
ذلك من غير نذر؛ لقول النبي عله: «لاً َنْذِرُوا...» الحديث ولأن النذر 
(۱) في (س): (یوم). 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۲ / .٠٤۳‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ 1۹. 
9 ا م 
() انظر: المدونة: /۱١‏ ۲۸۳. 


»( أخرجه مسلم: ۳ في باب النهى عن النذر وأنه لا یرد شیئا» من کتاب النذر» 
برقم .)۱٦٤١(‏ 


ڪناب الصيام ) 3 ( 


يعقب ندماًء والغالب في الناذر أنه يأي" با نذر متثاقلاً متباطئاً لأجل ما عقده 
فكان الإتيان بذلك بغير نذر نشيطاً راغباً إذا حضرته نية أو عزم - أولى. 

ومن نذر صوم يوم الخمیس ثم صام قبله وهو يظن آنه ا لخمیس ( يجزئه» 
وإن صام بعده أجزأه وکان قضاء. واختلف إذا ّت الفطر في يوم الخميس› 
ثم تبين له قبل أن يأكل» فقيل : یمسکه» ولا مجزئه» وقیل: جزئه» وقد تقدم 
ذلك في ذكر النية للصوه. 


(۱) في (س): (لا يتي). 
(۲) فی (س): (ثبت). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠١/۲‏ . 


باب 
2 الأيام المنهي عن صيامها ک 
وما يرغب 24 صيامه» وهل يصام الدهر 
والأيام المنهي عن صيامها ثانية: يوم الفطرء ويوم النحرء وأيام منى» 
ويوم الشك» ويوم الجمعة» ويوم السبت» أن يرد أحدهماء أو بص بصيا 
على اختلاف في بعض هذه الأيام» فأما يوم الفطر ويوم النحر فقد ثبتت 
الأحاديث عن النبي له بالنهي عن صيامهم" وأجع أهل العلم على 
تحريم صیامه). 
واختلف في أيام منى على ثلاثة أقوالء فقيل: لا يصام منها شيءَ. وقیل: لا 
بأس بصومهاء وقيل: يصام الرابع وحده» فذكر أشهب في مدونته أن يفطر جيعها 
وإن نذرهاء وقال مالك في ختصر ابن عبد الحكم: إذا صامها المتظاهر رجوت أن 
تجزئه"» وهو قول ال مخزومي في السليانيةء وفي الحاوي: إذا نذر اعتكافها أنه يوني 
بنذره» فيصومها ويعتكفها. وقال حمد: روي عن مالك إذا صامها عن كفارة 


کړه 


(۱) في (س): (صیامها). 

(۲) منها ما أخرجه البخاري واللفظ له: ۲ ني باب صوم يوم الفطر» من كتاب الصوم 
في صحیحه» برقم (۱۸۸۹)» ومسلم: ۲ .)في باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحى» من كتاب الصيام» رقم (۷١۳٠۱)ء‏ من حديث أبي عبيد مولى ابن زهر قال: 
شهدت العيدَ مع عمر بن الخطاب قله فقال هذان يومان هى رسول الله له عن صيامها 
يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. 

(۳) ني (س): (صیامها). 

.۷٤ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (س): (أو يعتكفها). 


ڪناب الصيام ) ۸1۲ ( 


يمين أنه وقف» وقال: لا دري وقال في المدونة: جزئه الرابع. 

فأما المنع فللحديث أن رسول الله له بعث كعب بن مالك» وأوس بن 
الحارث وهو بمتی فتاديا: 3... َم متی ایام اکل وَشُزب» أخرجه مسل 
وني الموطاً قال: هى رَسول ل اله له عَنْ صِيام يام متی»“. 

وأما جواز صومها فلتظاهر الأخبار”“ عن صيام يومين» فقال 
أو هريرة ‏ واب معد دري ودا وغ و ا ڪيه عن 


جام ب يومبْنٍ: الفِطر وَالاَضحَى»» وقال عمر ظه: «إِنَ هَذَيْنٍ يمان هى 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٤‏ 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۲۷۹ والنوادر والزيادات: ٤/٣‏ وفيه: (قال عنه غير واحل: إِنَ اليوم 
الراب م بختلف قولّه فيه آله یصومه من نذره» وأن يَصِلّ فیه صیاماً واجباً» ولا یبتدی فيه 
ولا يُصام تطوْعاً). 

(۳) في (س): (ینادي). 

)٤(‏ آخرجه مسلم: ۸٠٠/۲‏ في باب تحريم صوم أيام التشريق» من كتاب الصيام» برقم 
.)٤(‏ 

)٥(‏ أخرجه مالك في الموطاً: ۳۷٦/١‏ في باب ما جاء في صيام أيام منى» من كتاب الحج» 
برقم (۸۳۷). 

(0) كذا فيم بين أيدينا من نسخ الكتاب» والمراد: (فلتظاهر الأخبار بالنهي). 

(۷) أخرجه مسلم: ۲ في باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» من كتاب 
الصيام» برقم »)١١۳۸/۳١(‏ ومالك في الموطاً: ٠٠١/١‏ في باب صيام يوم الفطر 
والأضحى والدهرء من كتاب الصيام» برقم .)٠١١(‏ 

(۸) آخرجه مسلم: ۲.).) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى» من كتاب 
SS‏ 

(۹) أخرجه مسلم: ۲/ ۸٠١‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم اي من کتاب 
الصیام» برقم .)١٠٤١١ /۱٤۳(‏ 

(۱۰) في (س): (يومين). 


از 
رَسولٌ اله له عن صِيامها: يوم فطر کُم ِن صِيَاي کي َالَحَر يوم تاكُلُونَ فب 
ٹن تیک اروھدا ادت ماع ار ھا ماري و ا ات 
هذه الأحاديث على اختصاص النهي عن هذين اليومين» فلو كان جميع تلك 
الأيام حرماً م يكن لاختصاص اليومين وجه» ولإجماع المذهب على جواز 
صومها للمتمتع» ولو كانت محرمة العين م جز صومها" للمتمتع کا لم جز له 
أن يصوم يوم النحرء ويحتمل أن يكون ذلك على وجه الندب لمن كان بمنى 
O O Os‏ 
کان للناس بمنى» ولأآن من صام امتنع من النساء فندهم آن لا يتکلفوا من 
ذلك فوق ما يقدم حتى تنقضي أيام الحج. وما التفرقة بين الرابع وغيره فلأنه 
GS‏ 

وقال النبي ڳل4: «لا يَصومَنً أَحَدُ حَذکم ؤم اق إلا أن بضوم ؤم به 


^ 2 3 ص ص 


ا بعد وقال: «لا ختصوا ليله الحمْعة فام من بن اللي وَل يوم 


اعد وتام ين بين لأا ١‏ ودل على جويرية بنت الحارث فاا يوم 
جمعة وهي صائمة فقال: «أَح صمْتِ امس فمَالَّث: لا قالّ: أثريِينَ أن تَصويِي 
عَداً. قَالَّتْ: لا قَالَ: فافطريا ارد لار رار مك ر لآ 


(۱) سبق تخرمجه» ص: ٤‏ ۸۱. 

(۲) ي (س): (صومهما). 

(۳) مت متفق عليه» أخرجه البخاري: E E GN‏ 
صحیحه» برقم »)۱۸۸٤(‏ ومسلم: ۱/۲ ٠١‏ في باب كراهة صيام يوم الجحمعة منفرداًء من 
کتاب الصیام» برقم .)١٠٤١٤ /۱٤١(‏ 

/۲ في باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداً» من كتاب الصيام:‎ ۸٠١ /۲ آخرجه مسلم:‎ )٤( 
.)۱۱٤٤ /۱٤۸( برقم‎ ۱ 

() أخرجه البخاري: ۲/ ١١‏ ۷» في باب صوم يوم ا لجمعة» من كتاب الصوم في صحيحه» برقم .)۱۸۸١(‏ 


ڪناب إلصيام (O)‏ 


ت 
e‏ 3 سے صر 
. 


وا ل اة واجتمعا عل ما سو ذلك: 
وقال الداودي» في قول مالك في الموطاً": ل يبلغ مالكا الحديث» ولو 


ا e i e‏ 
بلخه ل يخالفه» يريد: لم يبلغه الحديث بالمنع./ ا 


» ۳ < ےے ° 2 2 o o2‏ ۳ 
وقال النبي عل «لاً تَصومُوا يوم السَبْتِ إلا فا افرص عَلَيْكمْ...» ٠‏ 
ذكره الترمذى» وهو حديث حسن السندء وقد كرت هذه الأحاديث في هذه 
الأيام وفيا بعدها؛ لأن المنع والترغيب وتعلّق الفضل ببعضها دون بعض 
فصل 
الأشهر المرغب 4 صيامها 
الأشهر المرغب في صيامها ثلاثة: المحرم» ورجب» وشعبان» ومن أيام 
السنة ستة من شوال» وعشر ذي الحجة» ويوم عاشوراء» وثلاثة يام من کل 

شهر» ومن يام الجمعة الاثنين والخميس. 

or ر وا ص‎ - 0 ۶٤ 
والأصل في هذه الحملة قول النبي عله: «أفصَل الصيَام بعد رَمَضَانَ شهر‎ 

(9 TEE O E 

الله الحرم وَأفضَل الصلاة بعد الفريضة صلا الليل» اخرجه مسلم ¢ 

(۱) سبق تخر جه» ص: .۸۱٤‏ 

(۲) يقصد قول مالك: (وقال حى سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه 
ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن» وقد رأيت بعض أهل العلم 
یصومه وأراه کان یتحراه)» انظر: الموطأء كتاب: الصيام» باب صيام اليوم الذي يشك فيه: 
۱/ ۰۹ برقم .)1۸٤(‏ 

(۳) آخرجه الترمذي في سننه: ۳/ ٠۲۰‏ في باب ما جاء ني صوم يوم السبت» من كتاب الصوم 


عن رسول الله عه برقم »)۷٤٤(‏ وقال: هذا حدیث حسن. 
)٤(‏ أخرجه مسلم: ۲/ ۸۲١‏ ني باب فضل صوم ا محرم» من كتاب الصيام» برقم .)١١١۳(‏ 


ے 


وقالت عائشة #طلة: «ما رأ ت رَسول الله لھ اتر صِيَاماً مله ني عبان 
E‏ 

وقال بو آيوب: قال رسول الله ه: «مَنْ صَام رَمَصَانَ م ابه ِن 
سوال گان كَصِيام الذَهْرٍ»" أخرجه مسلم وقال: «مامِن يام ا 
خب فيا ن ڪشر ي ايق بعل يام کل ذم نها ضام ست و م 
لمل نها بقيام َة القذرٍ” » وقال: «صِيامٌ يوم عَرَفَةَ يكر السََةَ الماضية 
الثاني وَصِيَامُ يوم عَاشُورَاء ء يكَفَرٌ السَنةً الماضية ية أخرجه مسلم يرید: في 
ا 
وقال أبو هريرة ظه: ضاي ایی له عیام ل5 اام ین کل هر 


ركعي الصحَى» وألا نام قبل أن أو تر و 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 1٩٥‏ في باب صوم شعبان» من كتاب الصوم في 
صحیحه» برقم »)۱۸٨۸(‏ ومسلم: ۸۰۹/۲ في باب صيام النبي ڪه في غير رمضان 
واستحباب آن لا بخلل شهرا عن صوم» من تاب الصیام» برقم (۷۸۲). 

آخرجه مسلم: ۲؛؛ء في باب استحباب صوم ستة أيام من شوال اتباعا لرمضان» من 
کتاب الصیام برقم .)۱۱۹٤(‏ 

() إسناده ضعيف» آخرجه الترمذي في سننه: ۳/ ١١١‏ في باب ما جاء في العمل في أيام العشرء 
من تاب الصوم عن رسول الله عب برقم (۷0۸)» وقال: (هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا 
من حديث مسعود بن واصل عن النهاس)ء وقال ابن حجر في فتح الباري ۲/ :٤1١‏ 
(إسناده ضعيف). 

)٤(‏ آخرجه مسلم: ۸۱۸/۲ في باب استحباب ثلاثة آيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء» من كتاب الصيام» برقم .)١۱١١۲(‏ 

.۷٤ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳۲ .في باب صيام آيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وخس عشرة» من کتاب الصوم في صحیحه» برقم (۱۸۸۰)» ومسلم: ۱/ ۰٤۹٩‏ في باب 


2 


اح لی الله أن 


ڪناب الصيام ج 1۷ ( 


1 اشر 


1 ka 


ا ٿه يام ِن گل شهر. . ولا باي من آي 
گان يَصومٌ» وقال أبو ذر تفه في الترمذي: ل لي رسول اف اء لانت 


َه 


ِن اسه له آيام قَصمْ: لاة عَشْرَ وَأربَعة شر وَحْسَةَ شر وقيل: 
بعبوم من أول؛ لان تعجیل کل خی خی من تاخیره» ولى هذا قحب الشيخ آبو 
ا لحسنء قال الشيخ تلف: e e‏ 
أو سفر أو عدم نشاط» وقيل: ع بصوم يوم» يصوم اول 
يوم» وأحد عشر» وأحد وعشرين» ليكون قد استفتح كل عشر بالطاعة» 
وني مسلم قال أبو قتادة قلكه: «سَيْل ر سول الله ڪه عن صَوْم يوم الان 


ەو 


َمَالّ: فيه لذت وَفيه بعت أو آنل مَل في" “» وني الترمذي قالت عائشة ففة: 


اسر ہے 


«کانَ رَسُول الله له يَحَرّى صَوْمَ الاين وتە ال آي 

هريرة قه: قال ر سول اله ل: عرض الأغال يوم ن اويس اجب 
استحباب صلاة الضحى» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم .)۷۲١(‏ 

(۱) أخرجه مسلم: ۸۱۸/۲ في باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء» من كتاب الصيام» برقم .)١٠١١(‏ 

(۲) حسن» أخرجه الترمذي في سننه: ۳/ ۰۱۳۲ في باب ما جاء في صوم ثلاث أيام من كل شهرء 
من كتاب الصوم» برقم »)۷٦١(‏ والبيهقي في السنن الکبری: ۲۹٤ /٤‏ في باب من آي 
الشهر يصوم هذه الأيام الثلاثةء من كتاب الصيام» برقم (۸۲۲۸)»ء وقال الترمذي: حديث 
أي ذر حديث حسن. 

(۳) قوله: (موت أو) ساقط من (س). 

)٤(‏ قوله: (کل عشر) ساقط من (س). 

(0) سبق تخر مجه» ص: .۸۰٩‏ 

)٨(‏ أخرجه الترمذي في سننه: ۳/ ۱۲۱ في باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» من کتاب 
الصوم عن رسول الله عه برقم (٥٤۷)»ء‏ وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 


2 الخلاف 4 صيام الدهر 

اختلف الناس في صيام الدهرء فقال مالك وابن القاسم في المجموعة: لا 
باس به. وقال ابن حبيب: إن النهي ٳذا صام فيه ما هي عنه» وذهب غير 
ا لحديث عبد الله بن عمرو ته قال: َع التي اله آي أنرد 
الصَوْم صلی اللَل» فقال رَسُولٌ الله 4 لا عل صم فط وَفُمْ ون 
لن زار عَلَيْكَ حَقاً. فَلْتُ: إئي لأقوى عَلى دَلِكَ, قَالّ: قَصَمْ صِيَام داو 
گان يَصوم يما يعر يما وَهُوَ أَفْصَلُ الصََام» فُلْتُ: إئي أطي أَفْضَلَ مِنْ 
ذلك مَمَالّ سول انه : لا فصل مِنْ ذلك لا صَام مَنْ صَام الاد 1لا 

ضام مَنْ صا لبد“ 

وقال أيضاً فيمن صام الأبد]: «... ما صَام وَلاً أَفْطَّرٌ...»“ أخرجه 


البخاري ومسلم. 


(۱) آخرجه الترمذي في سننه: ۳/ ۱۲۲ في باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» من 
کتاب الصوم عن رسول الله عه برقم (۷٤۷)»ء‏ وقال: حدیث حسن غريب. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ۷۷. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲. في باب حق الأهل في الصوم» من كتاب الصوم في 
صحیحه» برقم (۱۸۷7)» ومسلم: ۲/ ۸١١‏ في باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به 
من کتاب الصیام» برقم .)۱٠١۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم: ۲/ ۸۸ في باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر» من كتاب الصيام» برقم 
(۱1)» ولم أقف عليه في صحيح البخاري. 


كناب الصيام MM‏ 


فكان ني هذا أربعة أدلة: 

أحدها: أنه عله أمر بالفطرء ولم يكن يأمر بالأدنى عن الأفضل. 

والثاني: قوله: «... لا أَفْصَلَ مِنْ دَلْكَ»» فأخر أن الفطر في ذلك أفضل من 
الصوم. 

والثالث: دعاؤه على من صام الأبد بقوله: «لاَصَام مَنْ صَام الأبد...٠.‏ 

والرابع: أنه إذا صام في معنى من لم يكتب له أجر؛ لقوله: «ما صَامَ وَلا 
َفْطَرَّ)» یرید: أنه ما أفطر؛ لأنه كان مسكاًء ولا صام؛ لأنه لا يكتب له فيه جر 
الصائم. 


باب 
4 قيام رمضان, والقنوت فيه 
قيام رمضان مندوب إليه؛ لقول ابي له: «مَنْ ام رَمَصَانَ انا 


ص 


که ` 


0 
6 


ت 


وَاحتسًاباً عفر ل ما تفم من دنب وما تأ a‏ 
لحديث عائشة #لهة قالت: «كان رَسُول الله عله إدا كان العف الأوَاخر مر 
رصان ا م رووا ا وا ولأن ليلة القدر فيه فيجتهد في 
العمل فيه رجاء موافقتها. 

والجمع في قيام رمضان وإظهاره في المساجد حسن؛ لأن كثبراً من الناس 
لا يستظهر القرآنء وقد جمع الناس عمرٌ بن الخطاب تفه على ذلك في مسجد 
النبي عي ليدرك قيامه من كان لا يقرا القرآن» أو كان يقرأه ويعجز عن 


E SS 
ي بيته أفضل؛ لقول النبي ه: «أَفْضَلُ السلا صَََكُمْ في بويك إلا‎ Nv 


وة“ أخرجه البخاري ومسلم. فأجاز التنفل في المساجد» وفرق بينه 


(۱) متفق عليه آخرجه البخاري: ۲۲/۱ في باب تطوع قيام رمضان من الإیمان» من كتاب 
الإیان في صحیحه» برقم (۳۷)» ومسلم: ۱/ ۲۳ في باب الترغیب في قيام رمضان» من 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (۷0۹). وأما زيادة : «وما تأخر». فشاذة ضعيفة في 
i E OS‏ 

(۲) مت متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲ .ءءء في باب العمل في العشر الأواخر من رمضان» من 
كتاب صلاة التراويح في صحيحه» برقم ( ۰),) ومسلم: ۲/ ۸۳۲ في باب الاجتهاد في 
العشر الأواخر من شهر رمضان» من كتاب الاعتكاف» برقم .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۲ في باب فضل من قام رمضان» من كتاب صلاة التراويح في 
صحيحه» برقم (7٠۱۹)ء‏ ومالك في الموطاً: /١‏ ١٠ء‏ في باب الترغيب في الصلاة في 
رمضان» من كتاب الصلاة في رمضان» برقم .)۲٠١(‏ 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: ٣۸ /٦‏ في باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا 


ڪناب الصيام ) 3 ( 


في الفضل. 

وكذلك القرب امتطوع بها إخفاؤها أفضل» ولا حرج في إعلانهاء قال 
الله کك: إن يدوا لفت اف ون تخَفُوهَا وَتََتوهَا الْهَقَرآءَ فهو خير 
لَك 4 [البقرة: ١۲۷]ء‏ فالإخفاء خير لما بخشى أن يدخل في ذلك من الرياء 
والسمعة» ولا يعض هذا بقيام النبي عله في المسجد؛ لأن النبي عه ممن لا 
جوز ذلك عليه. 

واختلف في العدد الذي يقوم به الإمام» وني القدر الذي يقرا به في كل 
ركعةء فقال مالك في المدونة: يقوم بتسع وثلاثين ركعةء يوتر منها بثلاث") 
وقال في ختصر ما ليس في المختصر: الذي يأخذ بنفسي في ذلك الذي جمع عليه 
عمر تلفه الناس إحدى عشرة ركعة بالوتر» وهي صلاة رسول الله عيثف 
وإحدى عشرة ركعة من ثلاث عشرة ركعة قريب. 

وذكر مالك في الموطاً عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب ظه آمر 
a‏ «وَكانْ 
لار قرأ با وني رواية اخری: «بالمائتین حتی کنا نَع ود عل الي 
مِنْ طول القیام»» وذکر عن یزید بن رومان أنه قال: «گانَ اناس يقَومُونَ في 


يعنيه» من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة في صحيحه» برقم »)1۸٦٠(‏ ومسلم: 
١‏ ؛, في باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد» من كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء برقم .)۷۸١(‏ 

(1) انظر: المدونة: /١‏ ۲۸۷. 

(۲) قوله: (وفي رواية أخرى بالمائتين) ساقط من (س) و(ر). 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً: /١‏ ١٠١٠ء‏ في باب ما جاء في قيام رمضان» من كتاب الصلاة في 
رمضان» برقم (۲۵۱). 


رَمَصَانَ في رَمَنِ عُمَر بن الطاب بيَلاَثِ وَعِشرينَ رع . ولا ی 
إن عمر بن الخطاب فلك أمر الناس أن يقوموا بإحدى عشرة ركعة» ثم رجع 
إل ا ع 

وأما القدر الذي يقرا به في كل ركعة فقيل: بالمائتين» وقيل: بالعشرين 
والثلاثين آية» وقيل: بالعشر آيات. وتقدم حديث السائب أنه كان يقوم بالمائتين» 
O a a‏ 
صرف في رَمَصَانَ مسجل الام العام فة المَّجْر» فكان الأمر من 
طول القيام في زمن الصحابة على ذلك» ثم صار الأمر في زمن التابعين على دون 
ذلك» فذكر مالك عن ابن هرمز أنه قال: «كانَ الائ قوم بسُورَة البقَرَة في اني 
رَكَڪَاتِ قدا تام پا في اثتتي عَضْرَ عة رى الاس أنه قد حَمَفَ»» ثم صار 
الأمر في التخفيف إلى دون ذلك فذكر ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر 
القرّاء آن یقوموا ني کل رکعة بعشر آیات. ^“ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً: ٠٠١ /١‏ في باب ما جاء في قيام رمضان» من كتاب الصلاة في 
رمضان» برقم(۲٥۲).‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .٥۲١/١‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً: .١٠١/١‏ في باب ما جاء في قيام رمضان» من كتاب الصلاة في 
رمضان» برقم .)۲٥٤(‏ 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً: /١‏ ١٠١٠ء‏ في باب ما جاء في قيام رمضان» من كتاب الصلاة في 
رمضان» برقم .)۲٥١۲۳(‏ 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ۲/ ۲٦١٠ء‏ في باب صلاة رمضان» من كتاب الصلوات» 
برقم .)۷٦۷7(‏ 


ڪنٺاب الصيام ) 1 ( 


فصل 
لولا بأس أن يقوم الإمام بالناس 4 المصحف 
عند عدم من يستظهر القراءةا 

ولا باس أن يقوم الإمام بالناس في لصحف" عند عدم من يستظهر 
القرآن» أو عند وجوده إذا كان الذي یستظهره لا تٌرضی حاله» و يكون الرجل 
الصالح» أو من يرجى التبرك بإمامته. 

وليس لمن قام في غير اللصحف إذا وقف عليه شيء أن ينظره حينئلٍ في 
الصحف؛ لأن ني ذلك شغلاً ني تصفح الورق» ويلتمس ذلك» فيكون قطعاً ما 
دحل فيه» وليس كذلك من استفتح في الملصحف؛ لأنه متا في القراءة لا 
یعطل ماهو فيه" لغیره. 

وإمامة من استكمل القرآن أحسن؛ ليتذكر المأمومون جميع ما تضمنه 
القرآن من القصص» والمواعظ» والفرائض» والوعد» والوعيد» ولا يؤم من لا 
يستكمله إلا لعدم غيره» أو لعذرء وإذا أمّ جماعة في مسجد قرأً الثاني من حيث 
انتهى الأول» والثالث من حيث انتهى الثاني . 

واختلف في إمامة الصبي في ذلك» ولا بأس بإمامة العبدء وأجاز مالك 
في العتبية للعبد أن يؤم النساء» ول ير ذلك داخلاً في غهي النبي : د 


20 
Te 


يلون رَجُل بامرٍ لس بين هكرم“ لأنهن جاعة. 


(۱) في (س): (الصحف). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ٤۸۳ /١‏ . 


)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ٤۱۰۹ء‏ في باب من اکتتب في جيش فخرجت امرأته 


واختلف في صلاة الأمير مأموماًء فأجازه مالك وكرهه ربيعةء وقال: 
لا يصنع ذلك ولیصل فی بیته إلا أن يأتيه فيقوم بالناس”" والقول الأول 
أحسن؛ لأن تقدمته من حقوقه» ليس حقاً لله تعالىء فإذا أسقط حقه في ذلك 
جاز» وقد تى النبي عله وأبو بكر يصلي بالناس» فأراد أبو بكر قف أن يتأن 
فأوماً إليه النبي مل ن امكف ماك ٠...‏ الحديث» وأراد النبي له أن 
بکون: اموق وأتى وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس» فصلى خلفه 
مأموماً"“ وهذا في ولاة العدلء وأما ولاة الجور فلا حق هم في التقدمةء إلا 
من باب القهر. 

ومن أتى المسجد ولم يصل العشاء والإمام في القيام» جاز له أن يصلي 
فرضه ناحية ثم يدخل مع الإمام» وهو في ذلك بخلاف من أتى والإمام في 
الفرض. وقال مالك فيمن دخل في الركعة الثانية من الركعتين الأوليين في 
القياء“ فصلاها معه ثم سلم الإمام فلا يسلم» وليقم لقضاء الركعة التي 


حاجة وکان له عذر هل يؤذن له» من کتاب الجهاد والسیر في صحیحه» برقم »)۲۸٤٤(‏ 
ومسلم: 4۷۸/۲ في باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» من كتاب الحج» برقم 
.)٤(‏ 

() انظر: المدونة: /١‏ ۲۸۸. 

(۲) في المدونة «لا يصلح)» والمخبت من النسخ. 

(۳) انظر: المدونة: /١‏ ۲۸۹. 

.۳۹۷ سبق تخر يجه في كتاب الصلاة الأول» ص:‎ )٤( 

() أخرجه مالك في الموطاً: ١1‏ في باب ما جاء في المسح على الخفين» من كتاب الطهارةت 
برقم (١۷)ء‏ وأبو داود في سننه: ۸١ /١‏ في باب المسح على الخفين» من كتاب الطهارة برقم 
٤0‏ وابن خزيمة: ۳ في باب الرخصة في ترك انتظار الإمام إذا أبطاً وأمر المأمومين 
أحدهم بالإمامة» من كتاب الإمامة في الصلاة في صحيحه» برقم .)٠١١٠١(‏ 

() قوله: (في القيام) ساقط من (س). 


کلاجالضياه_ @ 
e ODS a IT‏ و (ب) 
بقيت» / فإن قاموا معه لشفع ثانٍِ فوع ان یکون اده مهم ودکو ع | ب | 


وسجوده موافقا لسجودهم» ثم مجلس ویقومون ویتشهد ویسلم» فان شاء قام 
وإن شاء قعد حتى يتموا شفعهم» وقال ابن القاسم: يدخل مع الإمام في التي 
هي له ثانية وهي همم ثالثة فيتبعهم فيها"» وقال مالك في المبسوط فيمن قام 
بین الأشفاع یرکع: إن لحقوه“ قبل أن یرکع ریت أن يدخل معهم إن کان 
لا يستطيع أن يصلي ما دخل فيه ثم يلحقهم» وإن كان قد صلى ركعة شفع إليها 
أخرى ثم لحقهم. 
فصل 
[اختلف 4 القنوت 2 النصف الآخر من رمضان] 

واختلف في القنوت في النصف الآخر من رمضان» فقال مالك في 
المدونة: ليس على ذلك العمل› فلا يقنت في اوله ولا في آخره ولا ف 
الوتر"» وقال ابن حبیب: وقد کان يقنت الناس في قيام رمضان بعد رفع 
الإمام رأسه من صلاة الوتر بعهد عمر“ وبعده في الزمن الأول في 
النصف الأخير من رمضان يجهر“ الإمام بكلامه ودعائه في القنوت» 
(1) قوله: (ثانِ) زيادة من (ق). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١٤/١‏ 
(۳) قوله: (یرکع) ساقط من (س). 
)٤(‏ في (س): (لحوقه). 


.٠٠٤/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.۲۸۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )0( 


(۷) قوله: (بعهد عمر) ساقط من (س). 
(۸) في (س): (غیر). 


وينصت من خلفه» إلا أنهم يؤمنون على دعائه كلا وقف» روى ذلك 
مالك ن انس عن عور ب الات 

وأخبرني مطرف عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج يقول: «مَا 
َذرَكْتُ الاس إلا وَهُمْ يَلْعَتُونَ الكمَرَةَ في رَمَصَانَ»"» وقال عبد الملك: 
RN SESE A‏ 
وهب عن مالك. 

وقال مالك في المدونة في الإمام يوتر ولا يسلم من الشفع: لا تخالفه؛ 
إن سلم فسلم وإلا فلا تسلم. وذكر محمد بن عبد الحكم عن أشهب أنه 
قال: يسلم من خلفه من اثنتين ثم يقوم إلى الثالثة» وقال مالك: من أدرك 
ركعة من الوتر مع الإمام فأضاف إليها أآخرى فصل إن كان إِمامُةُ قصل 
وإلا وصل کا وصل. 


تم كتاب الصيام من التبصرة بحمد الله وحسن عونه 


وصلی الله علی سیدنا محمد وآله وصحبه“ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٠۹۲‏ 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً: /١‏ ١٠٠١ء‏ في باب ما جاء في قيام رمضان» من كتاب الصلاة في 
رمضان» برقم .)۲٥۳(‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۲۸۹. 

)٤(‏ قوله: (تم کتاب... وآله وصحبه) زیادة من (ق). 


ڪٺاب الاعذڪافے @ 


بسع إلله إلرحمن الرحيم 
صلی إلله على محمد وآله وسلم نسليماً 
كتاب الاعتكاف وشروطه› 
3 0 ک 
2 وما يازم المعتکف في اعتکافه . 


وما یوسع له أن یفعله من غبر الاعتکاف» وبم یلزم؟ 

ومن المدونة قال مالك: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم» لقول الله كك: ئر 
َمواآلصَيَام لی الل وک تبش روه وار عیكفو نف اَلْمَجدِ 4 [البقرة:۱۸۷]. 

قال الشيخ #لفه: فصول الاعتكاف تسعة: أحدها: جوازه. والثاني: بم يلزم؟ 
والثالث: تعلق الصوم به؟ والرابع: معرفة مدة الاعتكاف» وكم القدر الذي لا 
جوز الاقتصار على دونه“؟ والخامس: الموضع الذي يعتكف فيه؟ والسادس: 
الوقت الذي يدخل فيه معتكفه ويخرج منه. والسابع: ما يفعله في معتکفه وما 
يستحب له ن يفعله من غير جنس الاعتکاف» وما يمنع منه. والثامن: ما جوز له 
أن يخرج إليه» وما يمنع منه. والتاسع: ما يطرأً عليه ما يوجب خروجه؛ من 
امرض والحيض للمرأةء أو حوفي أو مطالبة بدينِء أو حَد. 


() انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۰. 
(۲) في (س): (الاقتصار عليه). 


فصل 
4 جوازالاعتكاف 
فأما جوازه فالأصل فيه قول الله کك: ولا تبشروهے وار عَيكفُونَ في 
آلمَسدجد# [البقرة:۱۸۷]. وثبت عن النبي عله في البخاري ومسلم أنه اعتكف 
وأصحابه معه» واعتكف أزواجه". والاعتكاف وإن كان تبتلا فليل المعتكف 
وارو را با ‏ داخ ل ق ني الي 8 ع ار دال دن ا وقامن 
تی التي له عا بن مَظعُونِ عَنِ اسل ولو أَذِنَ له لأَختَصيتا» أخرجه 
البخاري ومسلم. وحمل النهي فيمن يداوم على ذلك. 
وأما الاعتكاف فهو المدة اليسيرة. وقال النبي عله لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: «بَلَّغَني نك تَصومٌ التهَارَ قوم الَيْرّ»» قال: نعم» فنهاه عن ذلك» 
وقال: «إَِكَ إا قَعَلْتَ ذَلِكَ نفِهث لَه اتس وَهَجَمَث لَه العبنْ؛ صم َأفطرء 
وق ونم ان سيك عَلَيْكَ حَقاً...» ادن" 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري: ۲ .ي في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 
في المساجد كلهاء من كتاب الاعتکاف في صحیحه» برقم (۱۹۲۲)» ومسلم: ۲ في 
N aT‏ برقم (۱۱۷۲). 

(۲) متفق علیه» آخرجه البخاري: ۰.۱۹٥۲ /٥‏ في باب ما یکره من التبتل والخصاء» من کتاب 
النكاح في صحيحه» برقم »)٤۷۸7(‏ ومسلم: ۲/ ١۲٠٠ء‏ في باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» من كتاب النكاح» برقم 
(۲). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲ ,في باب صوم داود ا من كتاب الصوم في 
ا 
فوت به حقاء من کتاب الصیام» برقم .)۱۱١۹(‏ 


ڪناب إلاعذڪافے ) 3 ( 


فنهاه عن المداومة على ذلك. فأما قدر مدة الاعتكاف فلا بس بذلك» 

فان نابه شي من ذلك أذهبه ما يعود إليه إذا قطعه. 
فصل 
الاعتكاف يلزم بالنذر 

الاعتكاف يلزم بالنذر» وبالدخول فيه وإن لم يتقدمه نذر» فإن نذر 
اعتكاف أيام أو لس بالاعتكاف من غير نذر وهو ينوي أياماً لزمه الوفاء 
بذلك متتابعاً. 

وفرّق مالك بين الاعتكاف إذا نذر أياماً والصوم» فإن نذر صوم أيام كان 
له أن يفرقهاء وإن نوى اعتكاف أيام م يفرق". وهذا صحيح للعادة أن من 
دخل معتكفه وهو ينوي أياماً أنه يأتي به متتابعاًء ولولا العادة لم يلزمه ذلك؛ 
| لأن أقل الاعتكاف كأقل الصوم» فأقل الاعتكاف يوم» ولا يجوز أقل منه» 
وأقل الصوم يوم" ولا جوز بعض يوم» وإذا جاز لمن قال: لله عَلّ صوم عشرة 
أيام. أن يفرقها“ ويأتي بأقل ما يصح أن يصام بانفراده» وهو يوم جاز “ في 
الاعتكاف» وكا لو قال: لله عل أن أعتكف عشرة أيام» يوماً ني كل شهر - جاز 
ذلك» ولم یلزمه أن يأتي به متتابعاً. 


(۱) قوله: (نابه شیء) يقابله في س: (ناله شر) 
(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۲ ۷ 

(۳) قوله: (یوم) ساقط من (س). 

)٤(‏ في (س): (يقومها). 

)٥(‏ قوله: (مثل ذلك) يقابله في س: (مثله). 


فصل 
الاعتكاف شرط صحة الصوم 

أ االصوم عند مالك شرط في صحة الاعتكاف» ولا يصح اعتكاف إلا 
بصوم"» وليس من شرطه أن يختص بصوم تطوع؛ لأن النبي به اعتكف في 
رمضان» فجاز أن يفعله" في رمضان» أو في قضائه» أو ني صوم التظاهرء أو 
قتل النفس» ونذر الصوم المعين وغير المعين. وهذا ما لم يكن الاعتكاف 
منذوراً. قال عبد الملك بن الماجشون: فإن نذره لم يكن له أن يفعله” في صوم 
وجب لغیره» وکان عليه أن ياي به في صوم تطوع . 

وحمل“ قوله إذا کان الناذر یری أنه إٍن) یکون في صوم له» وأنه لا کون 

في صوم واجب» ولو كان يعلم موضع ذلك من العلم» وأن له أن يجعله في 
صوم واجب وأوجبه على ما يوجبه الشرع - جاز له أن يجعله في آي صوم 
أحب» وكذلك لو کان يجهل أن من شرطه الصوم» ویری أن له أن يأتي به 
مفطراًء فإن له أن يجعله في صوم واجب؛ لأنه م يلتزم له صوم التطوع. 
ويختلف في اعتكاف من لا يستطيع الصوم؛ كالرجل الضعيف البنية 
والمتعطش» والشيخ الكبير قياساً على المعتكف يمرض” وهو قادر على 
الاعتكاف سوى الصوم» أو يمرض مرضاأً لا يقدر معه المقام"“ فيخرج ثم 
)١(‏ انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۰. 


(۲) في س: (مجعله). 
(۳) في س: (مجعله). 
)٤(‏ في س: (ومجمل). 
)٥(‏ في (س): (بمرض). 
(7) في س: (على القيام). 


ڪٺاب إلاعذڪافء ) 1 ( 


يصح في بعض يوم» والحائض تطهر في بعض يوم» هل يرجعان حينئلٍ» ومن 
مضى له يوم الفطر وقد بقي عليه بقية من اعتكافه؟ فاختلف في هذا الأصل هل 
یکون في معتکفه وهو مفطر» أو لا یعود» ولا یکون في معتکفه حتی يصح منه 
الصوم» فقال في المجموعة: إذا مرض فأقام في المسجد على اعتكافه إلا آنه لا يقدر 
على الصوم من الضعف فيفطرء فقال: يعتكف وهو مفطر؟! ليس هذا اعتكافً 
ولكن يخرج ثم يقضي» وهذا هو ظاهر المدونة. وقال أو خمد غبد الوهات: لا 
يخرج إلا مرض لا يستطيع معه المقام". وقال مالك: إذا صح المريض» أو طهرت 
ا لحائض في بعض يوم رجعا إلى معتكفه| فاا فيه بقيته". 

واختلف“ قوله» فقال“ فيمن أتى عليه يوم الفطر وقد بقي عليه من 
اعتكافه بقيةء هل يكون ذلك اليوم في معتكفه على اعتكافه» أو جرج لأجل أنه 
مفطر؟ وهذا كله أصل واحد» فعلى قوله في المجموعة لا يعود المريض ولا 
الحائض إذا طهرت حتى تغرب الشمس» ويكون الآخر يوم العيد في بيته. 
وعلى قوله في امرض والحائض یعودان ي بعض یوم» ویکونان على اعتکافهم) 
وهما مفطران: لا يخرج المريض إذا غلب على الصوم» ولا يخرج الآخر يوم 
العيد» وهذا أصو) لا روي عن النبي عه آنه كان يخرج من معتكفه إذا 
أصبح. فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير صوم؛ لأن الليلة الآخرة 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲۹۱/۱. 
(۲) انظر: التلقين: .۷١ /١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۰. 
)٤(‏ قوله: (رجعا... واختلف) ساقط من (س). 
)٥(‏ قوله: (فقال) یقابله في (ق۳): بیاض. 
(1) لعله يشير إلى ما أخرجه البخاري: ۲/ ۷٠۹‏ في باب التهاس ليلة القدر في السبع الأواخرء 


يعتكفها ولا يصوم صبيحتهاء ولقول سحنون في الحائض آنا إِذا خرجت لا 
تنصرف وهي على الاعتكاف. 
وكذلك أرى ألا يمنع من كان صحيحاً عاجزاً عن الصوم. وأجاز مالك 
الجوار بغير صو قال: مثل جوار أهل مكة» جاور بالنهار» و قد" ينقلب 
بالليل إلى هله ولیس عليه في جواره صوم. 
فصل 
2 مدة الاعتكاف 
أقل الاعتكاف يوم» وأكثره عشرة أيام» والأصل ني أقله حديث عمر قال: 
يا رسول الله» إني نذرت اعتكاف يوم في الجاهلية» فقال له رسول الله تلل: «أَوْفي 
بتذرك». وفي أكثره حديث ابن عمر» وعائشة فاه أن النبي له كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان”". فلا ينبغي أن يجاوز العشر؛ لأن النبي مله كان 
اش الناس عبادة» وقام خر ور ت Nee‏ 


من کتاب صلاة التراویح في صحیحه» برقم (۱۹۱۲)» من حديث أي سعيد تفه قال: 
اعتكفنا مع النبي عه العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة عشرين فخطبنا 
وقال... الحديث. 

(۱) قوله: (قد) زيادة من (ق۳). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷٠١‏ في باب الاعتكاف ليلاء من كتاب الاعتكاف في 
صحیحه» برقم (۱۹۲۷)» ومسلم: ۳/ ۱۲۷۷ء في باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» 
من کتاب الأیان» برقم .)٠١١١(‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷١١‏ في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 
في المساجد كلهاء من كتاب الاعتکاف في صحیحه» برقم(۱۹۲۱)» ومسلم: ۲/ ۸۳١‏ في 
باب اعتكاف العشر الأواخحر من رمضان» من كتاب الاعتكاف» برقم(١١۷١١).‏ 

)٤(‏ في (ق۳): (ورمت). 


ڪناب الاعنڪافے (re)‏ 


قدماه» ول جاوز باعتكافه عشرة أيام؛ إلا عندما رفعت ليلة القدر. والظاهر 
أنه زاد ليلةء ولنا فيه أسوة حسنة. 

وإن نذر فوق ذلك لزمه الوفاء به ما لم يطل" ذلك مما یری آنه يضر 
بنفسه ضرراً بیناً فیرد الزائد على ما کان جوز أن ينذره» لحديث سعد قال: «رَدٌ 
رول الله تله عل عاد ُن مَظْعُون التبتل»". 

وكره مالك في المدونة اعتكاف ما دون العشر^“. وقال في العتبية: ما 
أعرف اعتكاف يوم أو يومين من أمر الناس. وقال أيضاً: لا بس به" . وهو 
أبين؛ لحديث عمر» والآخر استحسان وترغيب في الخير. 

واختلف إذا نذر اعتكاف يوم هل يلزمه أن يعتكف ليلة ذلك اليوم» أو 
يجزئه ذلك من طلوع الفجر؟ واختلف أيضاً إذا نذر اعتكاف ليلة» هل جزئه يوم 
وليلةء أو یسقط نذره فلا یلزمه شي؟ فقال ابن القاسم: إذا نذر اعتكاف يوم أو 
اعتكاف ليلة -يلزمه أن يعتكف يوماً وليلة» وساوى بين السؤالين. وقال سحنون 
في کتاب ابنه: إن نذر اعتكاف ليلة ار يلزمه شيء» وإِن نذر اعتکاف يوم لزمه آن 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /٤‏ ١٠۱۸ء‏ في باب تفسير سورة الفتح» من كتاب التفسير في 
صحیحه» برقم »)٤٥٥٩(‏ ومسلم: ٤‏ ,ني باب إكثار الأعمال والاجتهاد ني العبادة 
من کتاب صفات المنافقین وأحکامهم» برقم (۲۱۸۹). 

(۲) في (س): (یصل). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ني باب ما یکره من التبتل والخصاء» من کتاب 
النكاح ني صحيحه» برقم) 1,) ومسلم: ۲/ ۲۰٠٠ء‏ في باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» من كتاب النكاح»› 
برقم(۰۲٤۱).‏ 

.۲۹۷ /۱ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٠٠/۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 


يعتكف يوماً وليلةء وإن دخل عند طلوع الفجر ل يجزئه. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا دخل قبل“ طلوع الفجر أجزأه”. 
و مالك في المبسوط مثله» وقول سحنون إذا نذر اعتكاف ليلة أحسن» ولا 
یلزمه أکثر ما ألزم نفسه» وإن کان يصح أن يؤتی به وی به» وإِن كان ذلك ما 
لا يصح أن يؤتى به سقط نذره. ويلزم على قول ابن القاسم أن يقول فيمن نذر 
أن يصلي ركعة: أن يأتي بركعتين» أو يصوم بعض يوم: أن يصوم يوماً كاملا. 
وأما إن نذر يوماً كاملاً فالصحيح أن الليل غير داخل في النذر. قال اله كق: 
#سخرهًا عَلَهْم َب َالِ وَثمَبِية بَا 4 [الحاقة:]. ولا حلاف أن ذلك العذاب ل 
يكن خمسة عشر يوماًء وإِن)ا کان ابتداؤه نهاراً وخاتمته نهارأ» فكانت الأيام 
ثمانية» والليالي سبعة. وقد ثبت عن النبي يله أنه كان يدخل معتكفه إذا صلل 
الصب ح۰ ففیه دلیل على جواز اعتکاف اليوم دون الليل. 

فصل 
اللاعتكاف 2 المساجد دون البيوت 

الاعتكاف/ في المساجد دون البيوت؛ لقول الله ك: #وأنشر عَبكَفُون في 
الْمَسدجد ‏ [البقرة:۱۸۷] ولانه المروي عن النبي عله وأصحابه وأزواجه اہم 
اعتكفوا في المسجد“. 


(ب) 
۸۸اب 


() في (س): (عند) والمثبت هو الموافق لما في المعونة. 

() انظر: المعونة .١١١/١‏ 

() متفق عليه» أُخرجه البخاري: ۷۱۸/١‏ في باب الاعتكاف في شوال» من كتاب الاعتكاف 
في صحیحه» برقم (۱۹۳۱)» ومسلم: ۲/ ۰۸۳۰ في باب متی يدخل من أراد الاعتكاف فى 
معتکفه» من کتاب الاعتکاف» برقم (۱۱۷۲). 

)٤(‏ متفق عليه» خر جه البخاري: ۲/ ١۷ء‏ ني باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 


ڪٺاب الاعٺڪافے 1۳۷ ( 


وني اعتكاف أزواجه في" المسجد مع كون النساء مندوبات إلى الكون في 
نه ف رن لل ى أن للأعكاف بعلا با مسجت وآنه ى ذلك 
بخلاف النوافل» وللمعتكف أن يعتكف في أي المساجد شاء إذا كان موضعاً 
لا تجب فيه جمعةء أو كانت تجب فيه وهو ممن لا تجب عليه كالمرآة والعبد 
والمسافر» أو تجب عليه وكان اعتكافه ينقضي قبل يوم الجمعة. فان کان يأتي 
ا لجمعة قبل انقضائه - كان اعتكافه في المسجد الجامع» وإن اعتكف في“ 
مسجد سواه ثم أتت الجمعة قبل انقضائه وهو في غير المسجد ا لجامع“ 


واختلف في يفعله بعد ذلك» فقال مالك وابن الجهم: يتم اعتكافه في 
ا لجامع. وقال عبد الملك: يعود إلى مكانه ويصح اعتكافه. وقال في المجموعة: 
إذا خرج إلى الصلاة فسد اعتكافه. والقول أنه لا يفسد أحسن» وهو بالخيار 
بين أن يتم اعتكافه في الجامع» أو يعود إلى المسجد الذي اعتكف فيه» وهذا في 
الخروج إلى الجمعة أعذر من الذي مخرج إلى طعامه. وإذا اعتكف مدة تنقضي 
قبل يوم الجمعة فمرض قبل انقضاء اعتكافه فليخرج» ولا يفسد اعتكافه. ثم 
يختلف هل يم ني الجامع أو يعود إلى معتكفه؟ 


في المساجد کلهاء من کتاب الاعتکاف في صحیحه» برقم (۱۹۲۲)» ومسلم: ۲/ ۸۲۹ في 
باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان» من كتاب الاعتكاف» برقم .)١١۷١(‏ 

(۱) قوله: (وفي اعتکاف ازواجه في) ساقط من(س). 

(۲) قوله: (في مبیتهن) ساقط من (س). 

(۳) قوله: (وأنه في ذلك... وإن اعتكف في) ساقط من (س). 

)٤(‏ قوله: (قبل انقضائه... الجامع) ساقط من(س). 


ولا يعتكف في بيت القناديل"؛ لأا لا تذل إلا بإذن» ولا على ظهر 
الملسجد"» ولا في صومعته. واختلف في] سواه من المسجد على ثلاثة أقوال: 
فقال في المدونة: يعتكف في عجز المسجد وفي رحابه". وقال ابن وهب عنه: 
أره إلا في رحبة المسجد. وقال في المجموعة: لم أره إلا في عجز المسجد. 
والقول الأول أحسن» وذلك واسع يعتكف حيث اء الس 

واختلف إذا اعتكف في رحبة المسجد» هل يَّضربٌ خباءً يكون فيه؟ 
فأجاز ذلك في المدونة“. وقال ابن وهب عنه: لم أسمع آنه ضرب خباءً 
بات فيه. والأول أحسن» وقد ضرب أزواح النبي عله أخبية يعتكفن فيها 
عائشة» وحفصة» وزينب”“. وقال أبو سعيد الخدري: (اأً صبح النبي عي 
صبيحة عشرين» فقوض الذين اعتكفوا معه أبنيتهم...» الحديث“. ولأن 


(۱) قوله: (القناديل) ساقط من(س). 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

() انظر: المدونة: ۲۹٤ /١‏ قال فيها: (ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب المسجد). 

() قوله: (حيث شاء من المسجد) يقابله في (س): (كيف شاء). 

.۲۹۸ /۱ انظر: المدونة:‎ )٥( 

0) قوله: (یبات) ساقط من(س). 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ١٠٠۷ء‏ في باب اعتكاف النساء من كتاب الاعتكاف في 
صحیحه» برقم: ( ۱۹۲۸)» ومسلم: ۲/ ۰۸۳۰ في باب متی یدخل من أراد الاعتکاف في 
معتکفه» من کتاب الاعتکاف» برقم (۱۱۷۲). 

(۸) لم آقف على لفظه» و(قوض) يقابلها في (ر): (ضرب)» وکذا في (س)» وني هامش (ب) بعد 
قوله: (آبنيتهم): (فقال هم النبيعيله: «إني رأيت ليلة القدر» ورأيت كأني أسجد في ماء 
وطين» أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم ). 
ولا حل له بالنظر لسياق المسألة وإن کان صحيحاً من حديث أبي سعيد» دون ما هو مثبت 
فهما حديثان الأول من حديث عائشة غه » والثاني من حديث أبي سعيد. 


ڪناب الاعنڪافے (Crs)‏ 


المعتكف محتاج إلى ما ية إذا كان في الصيف من الشمس والحر» وإن كان في 
الشتاء من الريح والبرد» وليستتر بعمله عن الناس. 
فصل 
الخلاف 2 الوقت الذي يدخل المحتكف فيه معتكفه 

اختلف في الوقت الذي يدخل المعتكف فيه معتكفه» فقال في المدونة: يدخل 
ا مغرب ويخرج المغرب إلا أن یون آخر اعتکافه انقضاء آخر رمضان فإنه يون 
ليلة الفطر على اعتكافه» ويخرج صبيحة تلك الليلة”“. وفي المعونة: إذا دخل قبل 
طلوع الفجر في وقت يصح له الصوم أجزأه". وأری أن یکون دخوله معتکفه 
وخروجه منه عند طلوع الفجر؛ فأما دخوله فلحديث عائشة غه قالت: «گان 

رول اله لله ينك في العَْرٍ الأَوَاجر ِن رَمَصَاد وَكَنْتُ أضرِبٌ له اء 
صل ا م ذخ 

وأما خروجه فلحديث أبي سعيد الخدري قال: حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين» وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها“. وقد أخذ بعض آهل العلم من 
هذا الحديث جواز اعتكاف الليل دون النهار؛ لأن الليلة الآخرة لا يعتكف يومها. 

واختلف في مقامه ليلة الفطر في معتكفه» فقال مالك في العتبية: إن خرج 


.٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة: ."١١/١‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۲/ ١٠٠۷ء‏ في باب اعتكاف النساء» من كتاب الاعتكاف في صحيحه» 
برقم (۱۹۲۸). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۲ . في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 
کلهاء من کتاب الاعتکاف في صحیحه» برقم (۱۹۲۳). 


فلا إعادة عليه . وقال أبو محمد عبد الوهاب: يستحب له ذلك . فإن ۾ 
يفعل جاز إذا انصرف بعد الغروب؛ لزوال مدة الاعتكاف. وقال عبد املك 
ابن الماجشون: إن فعل فأصاب أهله فسد اعتكافه. 

والأول أحسن» ولا يلزم اللبث تلك الليلة إلا لمن نواها قبل ذلك فإن 
كانت نيته الاعتكاف لخروب الشمس من آخر الشهر - ل يلزمه سوى ما نوى» 
وكا لو نوى أن يخرج قبل ذلك بيوم أو بيومين» ويحتمل الحديث أن تكون 
تلك نيته عله أو تَطَوْعٌ بالتهادي» ليس ذلك لازما. 

فصل 
يتضمن الاعتكاف والصلاة وتلاوة القرآن والذكر 

متضمن الاعتكاف: الصلاةء وتلاوة القرآن» والذكر لله تعالى؛ فعلى من 
دخل معتکفه أن یلتزم ذلك في ليله ونہاره بقدر طاقته» ولا يدع ذلك إلا 
لغلبته» قال مالك: ولم يبلخني أن أبا بكر ولا عمر ولا عثان ولا أحد ممن 
سلف من سلف هذه الأمة ممن أدركت آقتدي بهم اعتکف» ولا راهم ترکوه 
إلا لشدة الاعتكاف؛ لأن ليله ونهاره سواء”. ولا بأس أن يكون إماماً» وأن 
يؤذن في صحن المسجد. 

واختلف قول مالك في صعوده المنار للأذان» فأجازه وكرهه» ولا بأس أن 
8 في مكانه. ويختلف في سعيه وتاديه بالإقامة إلى موضع الإمام/ » فكره 
(۱) في (س): (فلا اعتکاف علیه). وانظر: البيان والتحصیل: ۲/ .٠٠۹‏ 


(۲) انظر: المعونة: .۳١١ /١‏ 
(0) انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۹. 
(6) انظر: المدونة:۱/ .۲۹٤‏ 


کناب إلاعذڪافے 1 (O:‏ 


ذلك في المدونة" ويجوز على قوله الآخر في إباحته صعود المنار؛ فأما إمامته 
فاقتداء بالنبي عه آنه | يستخلف في حين اعتكافه» وأما الأذان والإقامة فلأن 
مضمونب] الذكر والتهلیل» وهو من جنس ما دخل له» وكره صعوده مرة؛ لانه 
من غبر جنس ما دخل له» وأجاز ذلك ليسارة ذلك القدر". وأما سعيه في 
الإقامة فواسع؛ لأن للمعتكف أن يطلب فضيلة الصف الأول» وإذا كان ذلك 
ل يضره أن يكون حينئذ في إقامة» وأجاز مالك أن يتحدث مع من يأتيه ما ۾ 
يكثر *» وأن مجلس للعلم» ويكتبه إذا م يكثر أيضاًء وترك ذلك أحب إليه". 
وأجاز له إذا كان حك) أن يحكم بالأمر الخفيف”. وأجاز ابن القاسم أن 
يشتري ویبیع فیا خف إن كان من عيشه". قال مالك: ولا بأس أن ينكح 
وینیح“ویتطیب. 


واختلف في صلاته على الجنازة وهو في مكانه فكرهه في المدونة” » وفي 


.٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) ني (س): (العذر). 

(۳) قوله: (مالك) ساقط من (س). 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

.۲۹۳ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) انظر: المدونة: ۲۹۳/۱. 

(۸) يصح فیها (ینگٌح) باعتبار جواز ذلك للمعتکفه وهو نکاحها من غیر مسیس» قال في الاستذکار: 
G/F‏ (قال مالك: لا بأس بنكاح المعتكف نكاح اللك ما لم يكن المسيس» والمرأة المعتكفة أيضا 
تنكح نكاح الخطبة ما م يكن المسيس) والسياق بعد يرشح ما ضبطناه به. 

.۲۹٤ /۱ انظر: المدونة:‎ )٩( 

.۲۹۳ /۱ انظر: المدونة:‎ )٠١( 


المعونة: إجازته". فأما حديثه واشتغاله عن الاعتكاف بمثل ذلك ا ف 
اديت ال اوت و إل ا ڪه تروره فتحدتّت عندَه 
اع خر البخاري ومسلم. وهذا الحديث أصل يقضي على جميع ما 
تقدم من اشتغاله في استماع العلم» أو كتبه» أو عقد نكاح» ولأن في ذلك راحة 
وقوة على ما يريده بعد ذلك» والأصل في عقد النكاح لنفسه ولغيره وفي 
التطيب بخلاف المحرم - حديث عائشة ظلفة قالت: «كانَ رَسول اله تله بدني 
ار و ا ا و ف حَاوِص» فلو کان کالمحرم ۾ 
يرجل رأسه. 

وللمعتكف أن يحلق رأسه ويقلم أظفاره؛ إذا فعل في ذلك كفعل النبى له 
في ترجيل رأسه» ولا جوز له أن يقَبّل ولا يباشر» فإن فعل بطل اعتكافه إذا 
وجد اللذةء وسواء كان عامداً أو ناسياًء في ليل أو نهار» وكذلك إذا وطى. وإن 
أكل نہاراً ناسياً ل يبطل اعتكافه وإن كان عامداً بطل. قال ابن القاسم: إذا 
سكر ليلا ثم ذهب عنه قبل طلوع الفجر» فسد اعتكافه“. وقال أبو محمد 


.۳١۳ /١ انظر: المعونة:‎ )١( 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷٠١‏ في باب هل يخرج المعتكف» من كتاب الاعتكاف 
في صحیحه» برقم (۱۹۳۰)» ومسلم: /٤‏ ۰۱۷۱۲ في باب بيان أنه يستحب لمن رؤي خاليا 
بامرأة وكانت زوجته أو محرما له أن يقول هذه فلانة؛ ليدفع ظن السوء به» من كتاب 
السلام» برقم .)۲۱۷١(‏ 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۷٠٤/۲‏ في باب الحائض ترجل المعتكف» من كتاب 
الاعتکاف في صحیحه» برقم (۱۹۲۲)» ومسلم: »۲٤٤/۱‏ في باب جواز غسل رأس 
زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء ني حجرها وقراءة القرآن فيه» من كتاب الحيض» 
برقم (۲۹۷). 

() انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۳. 


ڪناب الاعنڪاف ) 8 ( 


عبد الوهاب: يفسد اعتكافه إذا ركب شيئاً من الكبائر» كشرب الخمرء 
والزنى» واللواط. وقال ابن القصار: السباب والغيبة ليس بمنصوص 
عليهاء هل ينقض اعتكافه أم لا؟ قال: ولكن إن كان يجري مجرى الكبائر فهي 
ھی کا ول اک 
قال الشيخ خله: أما القول في بطلانه بالزنی واللواط - لأنب) من الکبائر - 
فکلام مستغنی عنه؛ لأن ا معتکف لا موز له آن یصیب زوجته» ویفسد اعتکافه 
متی فعل» وهذا يغني عن ذکر فعل شرب الخمر والزنى وغيره» وأبطل الاعتكاف 
بشرب الخمر» وأصله) في ذلك قول ابن القاسم: إذا سكر. وليس الشرب 
كالسكر» وإنم أبطل ابن القاسم اعتكافه لأنه عطّل ما دخل فيه إلى طلوع الفجر. 
ولو شرب لبناً وهو يعلم أنه يذهب عقله» ويعطل عليه من اعتكافه ذلك القدرء 
أو استعمل شيئًاً من المحظورات فعطله مثل ذلك القدر لبطل اعتكافه» وقد 
يفسد اعتكافه لنفس الشرب وإن لم يسكر؛ لبطلان صلاته على قول مالك في 
كتاب محمد إذا شرب: يعيد الصلاة في الوقت وبعده؛ لأن النجاسة في بطنه 
وفیه» ويبني على ما کان من اعتکافه بعد ذهاب"" ذلك. 
فصل 
ل2 ما يخرج له المحتكف ] 
يجوز للمعتكف أن يخرج لخمس: لشراء طعامه على اختلافي فيه» ولحاجة 
الإنسان» وللاغتسال للجمعةء ولصلاة الجمعة إذا كان اعتكافه في غير المسجد 


(1) انظر: التلقين: .۷١ /١‏ 
(۲) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق الصقلي: .٠٠١ /١‏ 
(۳) قوله: (ذهاب) ساقط من (س). 


DK 3 ا‎ 


۳ 


الجامع على أحد القولين في جواز الاعتكاف ابتداءَ وقد تقدم ذلك 
وللاغتسال للجنابة إن حدث به احتلام. 

واختلف قوله لخروجه لشراء طعامه» فمنعه مرة مع الاختيار والضرورة 
وقال: لا أرى لمن كان غير مكتفٍ أن يعتكف. وأجازه مرة مع القدرة على أن 
RE‏ وهذا أوسع ما وقع له فيا أباح للمعتكف أن يفعله ما يضاد 
الاعتكاف» وعلى هذا يجوز لمن اعتكف في غير الجامع أن يخرج لصلاة الجمعة 
٠‏ ثم يعود إلى معتكفه. وعلى قول عبد الملك أنه يفسد اعتكافه إذا خرج لصلاة 
الجمعة - يفسد اعتكاف من خرج إلى شراء طعامه. ويستحب أن يكون 
اغتساله وقضاء حاجته في قرب المواضع إليه. قال في المجموعة: بموضع غير 
مسكون. وقال في المدونة: وقد كان رجال صالحون من أهل الفضل بجتنبون 
دخول منازمم نارآ خوفاً واحتياطاً أن يأي من ذلك بعض ما یکرهون 
وهو في الاعتكاف أولى بالاحتياط؛ لأن القبلة والمباشرة تفسده» ولا تفسد 
الصوم إلا ن يعلم من نفسه النزوع عن مثل ذلك. وإن أجنب خرج ساعتئل؛ 
لأن الجنب منوع من المقام في المسجد على قول مالك ولأنه مجلس لغير ما 
دخل إليه. قال مالك: ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه. قال: وإني لأحب له أن 


0 ثوباً غير ثوبه؛ إذا أصابته جنابة أخذه وترك ثوبه"./ 
ب 


ويختلف في خروجه لغسل الجحمعة قياساً على الاختلاف في خروجه 


() انظر: المدونة: ۲۹۲/۱. 

9) انظر: المدونة: ۲۷١ /١‏ والكلام فيها على الصائم دون اعتكاف» ولذلك قال المؤلف: 
(وهو في الاعتكاف أولى). 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۲. 


ڪٺاب الامنڪافے (se)‏ 


لصلاة العيدين؛ لأن كليه) سنة. ولا مجوز له أن يخرج لعيادة مريض» ولا 
لشهود جنازةء ولا لأداء شهادة» فإن فعل فسد اعتكافه. قال مالك في العتبية: 
يۋدىپا في الملسجد وتنقل عنه". فأجاز نقل الشهادة مع كون المنقول عنه 
صحيحا" لكان عذره؛ لأن منع النقل لإمكان أن يتبين من الشاهد عند 
خرو ر وق مى لك ى كاب الشهاذات ٠‏ 
فصل 

للمعتكف أن يخرج من معتكفه إذا حدث به مرض» أو طرأً على الموضع 
خوف» أو حاضت المرأة أو نفست. فأما المرض فيجوز الخروج معه إذا كان لا 
يمكنه المقام في المسجد؛ إما لنزول أمرءأو لشدة مرض لا يقدر معه على شيء 
من الاعتكاف» أو لحاجة لمن يقوم به ويتعذر ذلك عليه في كونه في 
المسجد. واختلف إذا غلب على الصوم خاصةء هل خرج آم لا؟ وقد تقدم 
ذكر ذلك. 

واختلف قول مالك إذا ثبت عليه دين» أو وجب عليه حد» أو آمر 
یوجب سجنه» فقال مرة: جرج ثم یبتدئ. وقال أيضاً: إن بنى على ما مى 
أجزأه» وأحب إلي أن يستأنف. قال: ولا أحب للإمام أن يخر جه؛ إلا أن يتبين 
أنه إن اعتكف لواذا“ وفراراً من الحق» فيرى في ذلك رأيه. 


)١(‏ م أقف عليه في العتبية» وفي النوادر والزيادات: ۲ (ولا يخرج لأداء شهادة عند 
سلطانٍ» ولكن يؤديا في المسجد). 

(۲) قوله: (صحیحاً) ساقط من(س). 

(۳) كتاب الشهادات أت بعد. 

)٤(‏ في (س): (لواذاً). 

.۲۹۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )٥( 


وأری إن کان ني ول اعتکافه أن بخرج» ولا خرج إن کان في آخره؛ إلا أن 
يكون اعتكافه الأيام اليسيرة فلا بخرج وإن كان في أولهء إلا أن يخشى تغيبه 
فيخرج ما م يأت بحميل» وأجاز مالك في العتبية أن بخرج إذا مرض أحد أبويه 
واشتد به المرض”"'. وإذا صح الخروج ممن تقدم ذكره افترق الجواب في البناء 
والابتداء: فللمريض» والحائض» والنفساء أن يبنوا قولاً واحدا". 

واختلف قول مالك فيمن خرج لخوف» فقال مرة: يبتدئ. ثم رجع إلى أن 
ي وقال فيمن أخرجه القاضي لدين: إن بنى أجزأه. واستحب الابتداء“ 
وقال ابن القاسم: يبتدئ. وقال مالك فيمن خرج لمرض أحد أبويه: يبتدى”. 
فأما البناء فقياساً على المريض والحائض. 

وأما الابتداء فلن كل واحد منهم قادر على الاحتراز ما أوجب عليه 
ا لخروج» فیعتکف هذا بعد قضاء ما عليه من دين» والآخر في موضع لا بخشی 
نزول الخوف فيه. ولو كان اعتكافه في أمن ثم طرأً ا لخوف لبنى» قياساً على 
المريض» ولأن كليه) أمر طارئ من الله سبحانه لا مدخل فما فيه. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ .۳۲١‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۰. 

(۴) انظر: المدونة: ۲۹۷/١‏ قال فيها: (قيل لالك: إن اعتكف المعتكف في الثغور أو في 
السواحل» فجاءه الخوف أيترك ما هو فيه من اعتكافه ويخرج؟ فقال: نعم. فقيل له: فإذا 
من آيبتديء آم يبني ؟ قال: يٻني...). 

.۲۹۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۳۲۲ /۲ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٥( 


فصل 
ا2 انقطاع الاعتكاف لعذرا 

وإذا علب المعتكف على تمام ما دخل فيه لمرض, فإنه لا يخلو اعتكافه ذلك 
من ثلاثة أوجه: إما أن يكون منذوراً مضموناًء أو منذورا" معيناًء أو متطوعاً 
به بغير نذر. فإن كان منذوراً مضموناً وجب عليه قضاء الأيام التي مرضها إذا 
صح» واصلاً ما مض" من الاعتكاف. 

ويختلف إذا كان منذوراً معيناًء فقال ابن القاسم في المدونة فيمن نذر 
اعتكاف شعبان فمرضه: لا قضاء عليه“. وعلى قول مالك في المبسوط فيمن 
نذر صوم يوم فمرضه أن عليه القضاء -يكون على من نذر اعتكاف ذلك الوم 
القضاء. وعلى قول عبد الملك ينظر إلى اعتكافه» فإن علقه بوقت يرجو بركته 
على غيره كرمضان والمحرم وما أشبه ذلك» فصح بعد انقضائه - م یکن عليه 
قضاء» وإن لم يكن له قصد في فضيلة ذلك على غيره - كان عليه القضاء وإن 
کان متطوعاً م یکن عليه قضاء. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن نذر اعتكاف شعبان فمرضه: لا شيء 
عليه. وإن نذرته امرأة اعتکافاً فحاضت» وصلت قضاء‌ها ب) اعتكفت”. قال 
ابن عبدوس: إن فرق ابن القاسم بينها لأن الأول مرض الشهر كله 
والحائض إن| تحيض بعض الشهر ثم تكون طاهراً فعليها أن تقضي. 
(۱) قوله: (منذوراً) ساقط من(س). 
(۲) قوله: (مضی) ساقط من(س). 


(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۷. 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۷. 


قال الشيخ فله: ولا فرق بين أن يتقدم الحيض أو الاعتكاف» وإن 
نذرت الشهر وهي تنوي ما تکون منه طاهراً - لم يکن عليها في أيام 
الحيض شيء. وإن أدخلت أيام الحيض في نذرها وهي ممن تظن أنه يجوز 
اعتكافها فيه فَعْلِبَتْ جرت في أيام الحيض على الاختلاف في المرض. 
وإن كانت عالمة أنه لا جوز هما نذرها - لم يلزمها قضاء؛ لأنه نذر في 
معصية» ويستحسن هما أن تعتكف مثل تلك الأيام؛ لتكون كفارة لنذرها. 
وإذا كان النذر مضموناً في الذمة فجعله في شعبان و مرض بعد أن 
اعتكف خسة يام منه ثم صح في رمضان» فإن كان أوجبه على ما يوجبه 
الشرع ول يندرالة صوما > جازآن تسب هة من رمضان؛ لاه قد 
کان له آن يجعله في رمضان ویجزئه عن صومه» فلا/ جعله في شعبان 
کان متطوعاً بالصوم في شعبان» فلا غلب عليه لم جب عليه قضاؤه» 
وبقي الاعتكاف على أصله مضموناً. 
وإن كان نذر صومه وألا يجعله في واجب - لم يجزئه إن اعتكف خمسة من 
رمضان؛ لأنه كان مضموناًء فإن صح في آخره بقي على حكم الاعتکاف حتی 
يقضي خسة من شوال» فإن صح من آوله كان با خيار بين أن يقطع ويستأنف 
جمیع اعتکافه أو یتهادى على اعتكافه» ثم يقضي خساً من شوال؛ لأن عليه في 
بقائه على الاعتکاف حتی ينقضي رمضان ضرراء وتلحقه فيه مشقة» فجاز له 
أن يقطع؛ قياساً على من فاته الحج أو أحصر بعدو أنه لا يلزمه) البقاء عل 
الإحرام لقابل؛ لمشقة ذلك وإن كانا ختلفين في صفة الإحلال. وإن صح في 


(۱) في (س): (لخمس). 


ڪناب الامٽنڪافے (O)‏ 


بعض يوم فرجع إلى معتكفه - ل يحتسب به" . وإن صح عند الغروب ورجع 
حينئلٍ احتسب به. وإن صح قبل طلوع الفجر كان له أن يحتسب عند مالك. 
وقال سحنون: لا بحتسب به. وهو أبين؛ لأنه قد بقي من نذره اعتكاف ليلة 
ذلك اليوم» فإن زاد ليلة عند انقضاء اعتكافه أجزأه للاختلاف في ذلك. 
وقال ابن حبيب فيمن أفطر ناسياً: مضى على اعتكافه» ولم يجب عليه قضاء 
ذلك الوم لا بصيام ولا باعتكاف؛ لأنه تطوع» إلا أن يكون اعتكافه من نذر 
واجب» فيجب عليه قضاء ذلك اليوم بصيام أو اعتكاف» ويصله بأيامه التي 


نذر» فإن أخره استأنف. 


باب ر@ 
: % 
قيام ليلة القدر؛ وهل هي معلومة أم لا؟ 

قال الله كك: ليله الْقَذّر حير من الف جر [القدر:٣]‏ يريد سبحانه: في 
يضاعف فيها من ثواب الأع|ل؛ الصلاة» والذكر له فالحسنة تضاعف في 
a eS‏ 

ثق به يقول : إن رسول الله کاله رى حار الاس قبل فگأنه َقَاصَرَ عار أ 
من الَمَل الذي بلَعَهُ عَْرْمُمْ مِنْ طول العُمْرء فاه ا له لَه 
القدذر» 8 وفي الصحيحين قال رسول الله : من ام لَه القذرِ ااا 
وَاختسَاباً عفر لَه ما تدم من دنو . 

واختلف في ليلة القدر هل تتعين بليلة؟ واختلف بعد القول أا لا تتعين» 
هل تختص بالعشر الأواخر من رمضان,» أو بالشهر كله أو لا تختص برمضان» 
ويصح أن تكون في ليلة من سائر السنة؟ فذهب ابن مسعود إلى أنه يصح أن 
تكون في غير رمضان» وقال: من يقم الحول يصب ليلة القدرء وقال أي بن 
کعب: «قڏ عَلِمَ أا ني رَمَصَادَء وأا في الحَشر الأَوَاخر من ونا اراد بَلِكَ 
للا بتكل الاس وفال أبى سيك الخدري: «اعتكف ر شرل اه ج الك 


() أخرجه مالك في الموطاً: »۳۲١ /١‏ في باب ما جاء في ليلة القدر» من كتاب الاعتكاف» برقم 
(4۸). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ٦۷۲‏ ني باب من صام رمضان إيماناً واحتساباً ونية» من 
كتاب الصوم في صحیحه» برقم (۱۸۰۲)» ومسلم: ا/co‏ في باب الترغيب في قيام 
رمضان وهو التراويح» من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم (۷١۱۸)ء‏ ومالك في 
الموطاً: /١‏ ١١ء‏ في باب الترغيب في الصلاة في رمضان» من كتاب الصلاة في رمضان» 
برقم .)۲٤۹(‏ 

(۳) آخرجه مسلم: cATA/Y‏ في باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجي 


ڪناب الامٽڪافے O)‏ 


لرل ٠‏ رصانت | ئم اتف العَْر الوط نم آَل رأ فلم الاس 
فدترا نه ا إی اعتكفت العشرَ الأرل ال هذ الل ت اعتکفت 
الَضْرَ الأَوْسطَ ته ق آذ 
e‏ ات هڏين الحديشن ا 


ا 


ت 
و 


انق نيئت فقيل لي: إا في العَفر الأَوَاخر قَمَنْ حب مِنْكُمْ ن 


واختلف الذين قالوا: إنها تتعين على أربعة أقوال: فقال أبو سعيد 
الخدري: إنها ليلة إحدى وعشرين؛ لقول النبي مله: «وَكد رَأينني أسحْدٌ في 
صَبِيحَتَهًا في مَاءِ وَطينِ». قال: فرأيت أثر الماء والطين على جبهته وأنفه ليلة 
إحدى وعشرين". 

قال ابن سلام: وهو قول الشافعي» وأهل المدينة يقولون: إنها ليلة ثلاث 
E‏ وني تاب مسلم عن عبد اله بن نيس عن الني اله قال: رأث 


َيه القذرِ وني ا وَأرَاني ا ف مَاءِ وَطين» فَمُطرتا ليله ا ڈث 
وَعِشُرينً. 


ركان فة ا ان فول ف ل اوتف ورن ال واغل 
البصرة يرون أا ليلة أربعم وعشرين» وأهل الكوفة يرون أنها ليلة سبع 


أوقات طلبهاء من كتاب الصيام» برقم .)۷١۲(‏ 

)١(‏ في (س): (العشر الأواخر). 

(۲) آخرجه مسلم: ۲/ ۸۲۷» في باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى 
أوقات طلبهاء من كتاب الصيام» برقم .)۱١١۸(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۲/ ۷١١‏ في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 
کله» من کتاب الاعتکاف في صحیحه» برقم (۱۹۲۳)» ومالك في الموطأً: ۲ في باب 
الاعتكاف» من أبواب الصيام» برقم (۴۷۷). 

)٤(‏ آخرجه مسلم: ۲/ ۸۲۷ في باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلهاء من كتاب 
الصيام» برقم .)۱١۱١۸(‏ 


a‏ ا 
وعشرين» وهو قول ابي بن كعب. 

وقيل له: باي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة أو بالآية 
التي أخبرنا رسول الله عله: فقن الشنس اا طلم يَوْميِنٍ لا شعَاعَ @. 
ارج ا 

والذي آری: آنا تختص بالعشر الأواخر» وبالوتر منه» ولا تختص 
بليلة منه لا تكون في غيرها؛ لحديث ابن عمر قال: قال رسول الله لل: 
«اطلَبُومَا ف اثر الأراخر في الوتر مِنها» . وحديث أبي هريرة قال: 
قال رسول الله ل4: «تحروا لَيْلَةَ القَذرِ في الحشر الأاخر» وروت 
اة eee ERS 0 O,‏ 


(۱) آخرجه مسلم: ۲؛ء في باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان لها وأرجى 
أوقات طلبهاء من كتاب الصيام» برقم .)۷١۲(‏ 

() متفق عليهء أخرجه البخاري: /١‏ ۳۸۸ في باب فضل من تعار من الليل فصلى» من أبواب 
التهجد في صحیحه» برقم (۱۱۰۵)» ومسلم: ۲/ ۸۲۲ في باب فضل ليلة القدر والحث 
على طلبها وبیان حلهاء من کتاب الصیام» برقم (۲۰۷/ .)١١١١‏ 

() أخرجه مسلم: .في باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء من كتاب الصيام» رقم (۲۱۲/ »)١٠١١‏ بلفظ: (فالتمسوها في العشر الغوابر). 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷٠١‏ في باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر» من كتاب صلاة التراويح في صحيحه» برقم »)۱۹١١(‏ ومسلم: ۲ء في باب 
LG OA‏ 

() متفق عليه» خر جه البخاري: ۲/ ۷٠۳١‏ في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف 
في المساجد كلهاء من كتاب الاعتکاف في صحيحه» برقم (۱۹۲۳)» ومسلم: ۲ في 
باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء من كتاب 
الصيام» برقم /۲١۳(‏ ۷١١١)ء‏ ومالك في الموطاً: ۳۱۹/١‏ في باب ما جاء في ليلة القدرء 
من کتاب الاعتکاف» برقم .)٦۹۲(‏ 


ڪناب الاعذڪاف Cr)‏ 


وابن عباس“ عن النبي له مثل ذلك وكل هذه الأحاديث أخرجها 
البخاري» وقد تضمنت اختصاصها بالعشر الأواخرء وأا تختص بالوتر 
منهاء ولا تختص بليلة منهاء وأنه يصح أن تكون ليلة إحدى وعشرينء 

3 ل ا : (ب) 
ليلة ثلاث»› «/ کا بليلة إحدىا 7 
و وخمس» وسبع»/ وتسع» ولو 
وعشرين - لم يصح أن تلتمس فيا بعد ذلك إلى أخر الشهرء ولا يصح 
أيضاً القول أنها تختص بليلة ثلاث وتلتمس في) بعد» ولا في سبع وتلتمس 
في تسع» ولولا آنه يصح وجودها في بعد الإإحدى وعشرين م يكن لقوله: 
التمسوها في العشر. جملة وجه. 

وما يدل على أنها تختلف أوقاتها ما رواه أبو سعيد الخدري أنها 
كانت في سنة" ليلة إحدى وعشرين» وما رواه عبد الله بن آنيس آنا 
كانت ليلة ثلاث وعشرين. ويرد على القائل أا تختص بليلة إحدى 
وعشرين بحديث عبد الله بن آنيس أا كانت ليلة ثلاث» وبحديث ابن 
عمر أن النبي تله قال: «الَوشوهًا في السَبْع الأوًاخر »”. فقد أعرى ليلة 
إحدى وعشرين منها. ويرد على القائلين نها ليلة ثلاث وعشرين بحديث 


(1) أخرجه البخاري: ۲/ »۷١١‏ في باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر» من كتاب 
صلاة التراویح في صحیحه» برقم (۱۹۱۷). 

(۲) قوله: (ني سنة) ساقط من(س). 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري واللفظ له: ۲٠٠٠ /٦‏ في باب التواطؤ على الرؤياء من كتاب 
التعبیر في صحیحه» برقم »)1٥۹۰(‏ ومسلم: ۲/ ۸۲۲ في باب فضل ليلة القدر والحث على 
طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبه» من كتاب الصيام» برقم »)١٠١١ /۲٠٠(‏ ومالك 
في الموطاً: ۲١ /١‏ في باب ما جاء في ليلة القدر» من كتاب الاعتكاف» برقم .)1۹٤(‏ 


Cet‏ ا 
بحديث أبي سعيد» وحديث عبد الله بن أنيس أا كانت في بعض السنين 
قبل السبع»ء وحمل هذه الأحاديث أنها كانت في سنة على خلاف ما كانت 
عليه ي الأخرى: 
كمل كتاب الامتكاف من التبصرة 
بحمد الله وحسن عونه 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده“ 


(۱) قوله: (وحسن عونه والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه وعبده) زيادة من (ز). 


النسخ المقابل عليجا 


1- (ب) = نسخة برلین رقم ٠٤ ٤(‏ 
2 (س) = نسخة الاسکوریال رقم ٠٠۸۲(‏ 
3 (ق۳) = نسخة القرویین رقم ۳٠۸(‏ 


4-(م) = نسخة مراكش رقم ١/١١١(‏ 


كثاب الزكاة الأول Ov)‏ 


كتاب الزكاة الأول 
باب 
2 وجوب الزكاةء وقتال مانعهاء 
وفيما تجب فيه الزكاة من الأموال 
وذكر النصاب والحول 

أوجبَ الله سبحاته الزكاة في غير موضع ف وقتال منْ متعَها 
فقال تعالى: إن تابُوأ وَأُقَامُوا اَلصَلَوْة واوا الرس وة قحلو أ سَبيلّهُم [التوبة: ]٠‏ فلم 
يرفع القتل والقتال وإن تابوا وأقاموا الصلاة؛ إلا أن يؤدوا الزكاةء وأخبر أنه 
ممن ينفذ فيه الوعيد يوم القيامةء فقال: يوم مى می علمّا فی ار جهنم کو ی با 
جباههُم وَجنوچم وَظهُورُهم#الاية [التوبة: ۳]» وقال: «سَيْطَوَفُونَ ما وا په يوم 
اَلْقَيَدمَة [آل عمران: .]۱۸١‏ 


ge 
که‎ 


2 


وثبتت الأخبار عن النبٌ له بمثل هذه الآيات الثلاث”: وجوب 
الزكاة» وقتال مانعهاء وعقوبته في الآخرة بمثل ذلك. 
فقال : ب بني السلا عل مس: شَهَادَة أن لا اله را الله ون e:‏ 


ل الل َإقام الصلاف وَِيتاءِ الرّگاق وال وَصوم Ee‏ 


ک 1 


a‏ اليمن» فقال له: «اذْعَهّمْ إل سَهَادَة أَنْ لا اله إلا الله 
کو اا ا ا 


(۱) قوله (وقتال منْ متَعَها) یقابله في (م): (وقتل مانعها). 
(۲) قوله: (بمثل هذه الآيات الثلاث) يقابله في (م): (ني هذه الثلاثة وجوه). 
(۳) تقدم تخريجه في كتاب الصلاة الأول ص: ۲۲۳. 


ای و 
@ ال 
رَسول ال ِن هُْ َطَاعُوا ِلك َأعلِمْهُمْ أن الله افرص عَلَيْهم کس 

يوم ول ل ن مم اوا لِذَلِكَ تَا اغمَهُم أن ن الله افَرَّض 
اھ ا 2 أ ائ و ائ 
ي صدقة لي أموامم تؤخذ من مِنْ آغنیائهم ونرد على فقَرَ قرائهم 


٤‏ ا 
وقال: مرت أن أل الاس ئی ولوا لاإ إلاً ا يئر مرا الصادَةَ 


وينوا الرگاة ذا قَعَلُوا َلك عَصَمُوا متي ومَاعَهُمْ وَأمْوَاهُمْ إِ إا بحَقَهّا 
حسام على ان EN E E a‏ 
بالصلاة وبالز کا إلا باداتهاء وهذا في الجماعة التي تقدر على الامتناع فيحتاج 
معها إلى القتالء وأما الواحد وما أشبه ذلك والنفر اليسبر ؟؛ فتؤخذ منه 
بالقهر وتجزئه ولا يقتل. 

وقال التب :من آتاهُ اله مالا فَلَمْ بود رگائ شل بوم القَيامَة 


اوی د e‏ ہے رارم رو2 هه 
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يقول: أا كنرك آنا مالك ˆ ثم َل 9و ب ن کون رتا :ات 
آ4 الآية [آل عمران: .]۱۸١‏ وقد اجتمع على هذه الأحاديث البخاري» 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ٠٠١‏ ني باب وجوب الزكاة» من كتاب الزكاةء برقم 
(1)» ومسلم: ۱/ ٠١‏ في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» من كتاب 
الإیمان» برقم .)١۹(‏ 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري: ١١ /١‏ في باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبیلهم» من کتاب الإیمان» برقم (۲۵)» ومسلم: ۱/ ٥۲‏ في باب الأمر بقتال الناس حتى 
یقولوا لا اله إلا الله محمد رسول الله من کتاب الإیم‌ان» برقم (۲۱). 

() قوله: (عصمة دمهم وإن آمنوا وصلوا وأقروا) يقابله في (م): (أن يعصم دمه وان آمن 
وصلى وأقر). 

() قوله: (وما أشبه ذلك) يقابله في (ر): (وما أشبهه). 

)٥(‏ قوله: (والنفر اليسير) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول @ 


و 

وزاد مسلم: قال النبي ا : TE‏ ڏَكَب و فضة لا يودي 
مها حَقَهَا إلا إا كان بوم القيامَة م صفحَت لَه له صَائح من تار أي عَلَيهَا ني 
تار جهنم قوی با جَنبهُ وبين ود و 

وجميع هذه الآيات والأحاديث من باب المجمل يفيد وجوب الزكاة دون 
معرفة ما يصح الامتثال به»ومعناها ومعنى ما يتعلق بها من الأحكام؛ وهي 
ستة: معرفة الجنس الذي تجب فيه الزكاةء والنصاب» والقدر الذي يؤخحذ› 
والوقت الذي تؤخذ فيه» والمخاطب بالزكاةء والوجه الذي تصرف فيه. 

فا لجنس ثلاثة: العين» والحرث» والماشية. قال مالك: وهي السَنّة ا معمول 
ا عندنا. فالعين: الذهب» والفضةء وما يكون عن الحرث من الأطعمة 
المقتاتة التي هي أصل للمعاش. 

والماشية: الإبلء والبقرء والغنم. 

ونصاب الفضة: خمس أواتق» والذهب: عشرون ديناراًء والذي يجب فيه) 
ربع العشر. 


\ 
\ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ٥٠۸/۲‏ في باب إثم مانع الزكاةء من كتاب الزكاةء برقم 
()» ومسلم: ۲/ ٦۸٤‏ في باب إثم مانع الزكاة» من كتاب الزكاة» برقم (۹۸۸)ء 
ومالك بنحوه في الموطاً: ۲٠٠/١‏ في باب ما جاء في الكنز» من كتاب الزكاةء برقم (۹۸٥)ء‏ 
واللفظ للبخاري. 

(۲) أخرجه مسلم: ۲/ 1۸٠‏ في باب إثم مانع الزكاة» من كتاب الزكاةء برقم (۹۸۷). 

(۳) قوله: (ومعناها ومعنى ما يتعلق بها من الأحكام) يقابله في (م): (وليعلق بها من الكلام). 

.٠٠۲/١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٠۲/١ انظر: المدونة:‎ )١( 


ونصاب الأطعمة: خسة أوسق» والذي جب فيها العشر حالةء وحالة 
نصف العشر» ونصاب الماشية والذي يجب فيها ختلف غير مقصور على شيء/ 
واحد» يذکر في موضعه إن شاء الله. 
فصل 
ل2 الوقت الذي تجب فيه الزكاةا 
والوقت الذي تجب فيه على ثلاثة أقسام: 
مرور الحول في العين حالةء وحالة بنفس ال ملك» وهو إذا صار له من معدن. 
ومرور الحول ومجيء الساعي في الماشية لا تجب إلا بمجموعه) إذا كان 
قوم هم ساعء فان لم یکن همم ساع” » فمرور الحول كالعين. 
والزهو وبدو الصلاح في الثار والزرع وإن لم بجحل الحول. 
والمالك المأمور بها: الحر المسلم. والذكر والأنثى» والصغير والكبيرء 
والعاقل والمجنون في ذلك سواء» وهي ساقطة عن العبد. 
والمستحق ها ومن ضرف إليه: لسن في كتاب اله لك في قول 
تجاه إنما آلصَدَق ت إلفُقرآء وَالْمَسكن وَأَلَْمِلين ...4 الآية [التوبة: .]٠١‏ 
وصفة إصرافها يأتي في بعد إن شاء الله ك . 


(۱) قوله: (هم ساع) ساقط من (م). 


كناب إلزكاة الأول ) ) 3 ( 


9 باب ر@ 
م کډ 


0 2 زكاة العين 
والأصل في ذلك قول الله سبحانه: والزیے یکروت آلذَهَب الةو 


o ر‎ 


فقوتا فى سيل ...€ الآية [التوبة: »]۳١‏ وقول النبي : «لَيس فيا دون مس 
وای س اررق“ دَق“ وقوله: «ني الرقَة ربع ربع العشر»٠‏ وقوله: في 
شرن دیتاراً صف دیتار»“. 

فأفادت الآية تعلق الزكاة بالعين دون معرفة النصاب والقدر الذي 
يؤخذ» وأفاد الحديث الأول معرفة نصاب الورق دون ما يؤخذ منهء وأفاد 
ا لحديث الثاني معرفة ما يؤخذ للفقراء وغيرهم» وأفاد الحديث الثالث معرفة 
نصاب الذهب والقدر المأخوذ منه. 


(۱) ني (من الذهب). 

(۲) متفق علیه» أخرجه البخاري: ۲/ »٥۲۹‏ في باب ما ادي زکاته فلیس بکنز» من کتاب 
الزكاة» برقم (۱۳۹۰)» ومسلم: ۲ في باب ليس فيا دون حمْسَة اوس صَدَقة من 
كتاب الزكاة» برقم (4۷۹)ء ومالك في الموطاً: ۲٤٤/١‏ في باب ما تجب فيه الزكاة» من 
كتاب الزكاةء برقم (۷۷٥)»ء‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) أخرجه البخاري: ۲/ ٥۲۷‏ في باب زكاة الخنم» من كتاب الزكاةء برقم (١۱۳۸)ء‏ ومالك 
في الموطاً: ٠٠۷ /١‏ بلفظ: «وفي الرقة إذا بلغت خمس أواق...٠»‏ في باب صدقة الماشية» من 
کتاب الزکاة برقم .)٥۹٩(‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه: ٥۷١/١‏ في باب زكاة الورق والذهب» من كتاب الزكاة» برقم 
»)۱۷۹١(‏ وابن خزيمة: ۲۸/٤‏ في باب إسقاط الصدقة صدقة المال عن الخيل والرقيق 
بذكر لفظ ختصر غير مستقص في الرقيق خاصةء من كتاب الزكاة» برقم »)۲۲۸٤(‏ 
والدارقطني: ۲/ ٩۲‏ في باب وجوب زكاة الذهب والورق والماشية والثار والحبوب» من 
كتاب الزكاة» برقم .)١(‏ 


1 ا2 
دک 


واختلف في هذه الجملة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: الآية» هل المراد بها غير الزكاة؟ 

والثاني: نصاب الذهب. 

والثالث: الرقة» هل هو اسم للورق خاصة» أو للذهب والورق؟ 

فما الآية فقيل: المراد بها النفقة في الجهادء ثم نسخ ذلك بالزكاة. وقال 
غير واحد من الصحابة وغيرهم: المراد بها الزكاة» وهو أحسن. والقول أن 
الآية منسوخة بالزكاة غير صحيح؛ لأن سورة براءة من آخر ما نزل» وقد كان 
الأمر بالزكاة ني سورة المزمّل وهي مكية من أول ما نزل» وأثني على فاعلها في 
سورة لق افلح 4 وهي مكية. وقد كان إخراج الزكاة بالمدينة قبل براءة“ 
ظاهراء يبعت السعاة فيها والعال عليها. 

وقول الله 6اڭ: ولا فقوتا فی سبل آله [التوبة:٤۳]‏ حتمل أن يريد يع من 
سمى في الآية الأحرى في قوله: نما لصَدَقثللفقرآي...€ الآية [التوبة: ١٠]؛‏ لأن 
كل ذلك من سبيل الله. قال مالك: سبل الله كثبرة. ويحتمل أن يريد الجهاد 
بقوله: #فى سيل آل#؛ لأن الجهاد أحد الوجوه التي تصرف فيها الزكاةء ولا 
خلاف أن ذلك لم ينسخ. 

واختلف الناس في نصاب الذهب» فقيل: المعتبر فيه الفضة؛ لأن الحديث 


() يعني: سورة المؤمنون. 
(۲) يعني: سورة التوبة. 
(۳) في (م): (ابعثوا). 

.٤۷٤/١ انظر المدونة‎ )٤( 


ڪناب الرڪاه الأول ) 1 ( 


فيه م يصحَ» فمن ملك من الذهب ما يبلغ قيمته نصاب الفضة وجبت فيه 
الزكاةء وإن كان عدده أقل من عشرين دينارء وما لم يبلغ قيمته نصاب الفضة 
ل تجب فيه زكاة وإِن كان عدده أكثر من عشرين دينارأ» فإن اتفق أن كان العدد 
عشرين ديناراً والقيمة مائتي درهم وجبت الزكاة قولاً واحداً. 

والقول الأول أصوب؛ لأن الحديث قد صحبه العمل بالمدينة. قال 
مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين ديناراً كا 
تجب في مائتي دره. 

وهذا ما یتکرر نزوله» ویشهد العمل به» فلا یعارض بقیاس ولا ' 
غيره“» والأوقية أربعون درهماًء قالت عائشة #افة: «كانَ صَدَاق التب إل 
لأَرْرَاجه ا شر ا وََساً). وال <: نصف أوقية فتلك خسائة 
درهم. انتھی قوهماء أخرجه ا والدينار: درهم وثلاثة سباع درهم» 
وهو سبع العشرة. والعشرة دراهم: سبعة دنانير» ولا خلاف في ذلك. 


(۱) في (م): (مائة). 

(۲) انظر: الموطاً: .۲٤١/١‏ 

(۳) في (م): (العلم). 

)٤(‏ قوله: (ولا غیره) ساقط من (س). 

(۵) قوله: (وَيشَاً. والنش) يقابله في (م): (ونيساً. والنيس). 

(۲) آخرجه مسلم: ٠۰٤۲/۲‏ في باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن وخاتم حدید وغیر 
ذلك من قليل وكثير واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا بجحف به» من كتاب النكاح» 
برقم .)۱٤١١(‏ 


(ب) 
۱ب 


ا ا2 
۷ 


فصل 

واختلف إذا كانت العشرون ديناراً نقصاًء وتجوز بجواز الوازنة على ثلاثة 
أقوال: فقيل: فيها الزكاة. وقيل: لا زكاة فيها. وقيل: إن كان النقص يسبراً 
ریت وإلا فلا. 

قال مالك في الموطاً: فيها الزكاة دنانير كانت أو دراهم وإن كانت بينة 
النقص”. ولم جد في النقص حدَاً. 

وقال في كتاب محمد: فيها الزكاة وإن كان كل دينار ينقص عن الوازن 
ثلاث حبات"» وذكر الأبهري عنه أنه قال: لا زكاة فيها إلا أن يكون ذلك 
النقص مما تختلف فيه الموازين" فإن كان النقص في أكثر الموازين فلاء فراعى 
في هذا القول الوازنء ولم يراع الجواز. 

ولابن القاسم في العتبية: التفرقة بين النقص الكثير واليسير“. وقاله 
مالك أيضاً. 

والقياس أن لا زكاة فيها إذا كانت تنقص عن القذر الذي أوجبه النبي عيه؛ 
لاا لا عدا يه نا وره رة 

والاستحسان أن يزكى لا كان مالكها ومالك الوازنة في يتصرفان فيه/ ا 
سواء. فإن كان النقص كثيرأًء ولا تجوز بجواز الوازنة - لم تجب فيها الزكاة قولاً 
)١(‏ انظر: الموطاً: .۲٤٠٦/١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ١١١/۲‏ . 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: .١١١/۲‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: .٤١١/۲‏ 


كناب إلزكاة الأول (O)‏ 


احداء وكذلك إذا كان التق من عدد الدنانير أو الدراهم قليلاً أو كثيراً. 

فإذا كانت الدراهم غير خالصة؛ ختلطة بالنحاس مثل الدراهم الجارية 
اليوم - فإنه ينظر إلى وزن ما فيها من الفضة» وقيمة ما فيها من النحاس. 
ويختلف هل تقوّم السكة آم لا؟" وأن تقرّم أبين. وتضاف الفضة والذهب لي 
الزكاة» فمن كان عنده عشرة دنانير» وأوقيتان ونصف فضة - وجبت فيها 
الزكاة» وأخرج من كل واحدة ربع عشره» ومن وجبت عليه زکاة ذهب؛ فلا 
بأس أن يخرج عنها دراهم؛ لأا أسهل على الفقير من التصرف اء ولأن 
الصف لا يختلف» فلم يدخل عليهم في ذلك ضرر. 

واختلف هل رج عن الدراهم ذهبا أم لا؟" فأجازه مالك في 
المدونة“» وقیر”: ليس ذلك له؛ لأنه یکلف الفقیر ما" کان له مندوحة 
عنه» فإن فعل أجزأ؛ لأنه لم يغبنه في قيمة» ولا أجرة لمن يتكلف صرف مثل 
ذلك. وإذا أخرج عن الذهب فضة»ء أو عن الفضة ذهباء فإنه برج قيمة ذلك؛ 
لأن المساكين بذلك الجزء کالشركاء» فجاز أن يشتريه با كان يبيعه الفقير لو 
دفع ذلك إليه» وقد قيل غير ذلك مما هو خطأء وإذا كان مع رجل أربعون 
دنار مسکوكة؛ آخرج دینارا منها. 


(۱) قوله: (أم لا؟) ساقط من (ق۳). 

(۲) قوله: (لا) ساقط من (م). 

(۳) قوله: (أم لا؟) ساقط من (ق۳). 

.۲١/۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ق۳): (ومنعه في المبسوط› وقال). 
(0) في (ق۳): ( صرف ما). 

(۷) قوله: (في قيمة) زيادة من (ق). 

(۸) قوله: (مسكوكة...دینارا) ساقط من (م). 


DIE 1 


U 
۷ 


وت کانت غر ون دارا جاج کان با لخیار» فان أحب أخرجَ قيمةً نصفِ 
دينار مسكوكٍ أو أخرج ديناراً فباعه فأعطى المساكين نصف ثمنه وأمسك لنفسه 
نصفه؛ لأنه لا اختلاف أنه بخرج عن أربعين ديناراء منها مسك وكا أو مثله» فكذلك 
إذا كان الواجب فيها نصف دينار؛ فإنه جرج قيمة نصف المسكوك ولو كانت 
الأربعون سككا ‏ مختلفة أخرج قيمة ربع عشرها. 

واختلف في الحلي إذا كان للتجارة وهو غبر مدير. 

فقيل: مرج ما وجب عليه من ذلك مَصوغاًء أو قيمة ذلك الجزء على أنه 
مصوغ؛ لأن الصياغة تبع» فيجري على حكم الأكثر. 

وقيل: يخرج عن الذهب دون الصياغةء فيخرج وزن ذلك الذهب ومثله 
al EG‏ لان الصياغة كالعرض» فإذا باعه بعد ذلك 
أخرج عما زادت الصياغةء إلا أن يكون مدير فيخرج عن قيمتها مضو 

yy 
ابن القاسم في المدونة: وإن كان وزنها خسم|ئة درهم» وقيمتها لموضع الصياغة‎ 
الفا خرَجَ عن الوزن و‎ 

قال: ولو اشتری إِناءَ مصوغاًء وزنه عشرةٌ دنانر وقيمته عشرون - ۾ 
يزكه الآن. فإن باعه بها تجب فيه الزكاة - زكاه ساعة بيعه إذا حال الحول بمنزلة 
ما لا تجب فيه الزكاة يحول عليه الحول» فربح فيه فباعه بها تجب فيه الزكاة فإنه 
يڑكه هکان 


() في (م): (سکاً). 
() انظر: المدونة: .۳٠٠/١‏ 
() انظر: المدونة: .۳٠١٠١/١‏ 


كناب إلزكاة الأول ) 1۷ ( 


وحمل جوابه» على أنه یراد به التجمل دون الاستعال. ولو کان يراد 
للاستعمال» لکیرت في يد من هي في یده» وإن باعها نقض البيع» فان آفاتا 
تصدق ب ينوب الصنعة؛ لأنه ثمن لا لا بجحل. فإن كانت تراد للتجمل خاصة - 
صح الجواب على ما قال في المدونة؛ لأن ذلك غير ححرّم» ويحتمل أن يكون 
ذلك عنده ما يكره فأمره أن يزكي عن الوزن؛ لأنه لا يستحسّن بقاءها 
للتجمل. فإن باعها على حاها - مضى البيع وزكى عن الثمن» أو يقول: ذلك 
جائ ابتداء. فيز کي عن الوزن دون الا 
قال إن الوزن خسائةء والقيمة ألفٌ» أو الوزن عشرة والقيمة عشرون» ولو 
كانت تبعاًء لزكى عن يع ذلك قبل البيع على القول أن الأتباع لا تراعًى» وإن 
کان مدیراً زگی عن الجمیع وإن م تکن تبعاًء ویلزم على قوله إذا م تكن تبعا 
وكان مديراً في تلك الآنية - أن يزكي الآنء ويم بالصياغة النصابً إذا كان 
الوزن عشرة» والقيمة عشرون» وهو بمنزلة رجل في يده عشرة دنانيرَ» وعرضص 
قيمته عشرة وهو مما پدارٌ. 


بات 


والخاتم» وما آشبه ذلڪ 

لم يثبت عن النبي عه في زكاة ا لي شيء. 

وقال الترمذيٰ محمد بن عيسى: لا يثبت عن النبي تله في هذا الباب شى 
وثبت عن عائشةء وأسماء» وجابر أنهم كانوا لا يرون في حلي النساء إذا اتخذئّه للباس 


go 
که‎ 


mM 0 . eT 
. زكاة. وروي ذلك عن أنس» وعمر  وغيرهما وهو قول مالك‎ 


وا لحي في وجوب الزكاة وسقوطها إذا كان يلكا للزجل على تسعة 
وجوه : تجب في وجه» وتسقط في وجه» ويختلف في سبعة أوجه. فتجب إذا/ 


(ب) 
1/4۲ 
اتخذه تجارة» وتسقط إذا اتخذه قنية لزوجته» أو أمته» أو ابنته» أو ما أشبه ذلك 
من يجوز ها استعماله. واختلف إذا اتخذه ليتزوج به امرأة» أو مه محليها إياء«“ 
إذا تزوج أو اشترى» أو لابنة له لتلبسه إذا كبرت» أو للإجارة» أو كثزاء أو ليسيه 


(1) في (س): (وعمرة). 

(۲) في (م): (وغیرهم). 

() انظر: جامع الترمذي: ۳/ ۲۸. ولفظه الذي وقفت عليه: (... رأى أهل العلم من أصحاب 
النبي عه والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة» وبه يقول سفيان الثوري 
وعبد الله بن المبارك. وقال بعض أصحاب النبي تله منهم ابن عمر و عائشة و جابر بن 
عبد الله وأنس بن مالك: ليس في الحلي زكاة وهكذا روي عن بعض فقهاء التابعين» وبه 
يقول مالك بن أنس» والشافعي وأحمد وإسحق قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث أبي 
معاوية» وأبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب» 
والصحيح إنا هو عن عمرو بن الحارث ابن خي زينب). 

)٤(‏ قوله: (للرّجل على تسعة وجوه) يقابله في (س): (لرجل على تسعة أوجه). 

)٥(‏ قوله: (امرأة» أو أمَةَ تحليها إياه) يقابله في (س): (المرأةء أو لامرأة أو أمة بجليها به إياه). 


كناب الزكاة الأول @ 


ولا يتربص به غلاء» أو عدم النيةء ولم ينو فيه قنية ولا غبرها. فذكر محمد بن المواز 
عن مالك فيمن حبسه ليَصدِقه امرأة يتزوجها أن فيه الزكاة. وعن أشهب سقو طًها. 
وذكر ابن حبيب فيمن حبسه لامرأة يتزوجهاء أو أمة يشتريہاء قال عن“ ابن 
القاسم: تجب الزكاة فيه. وعن أشهب وأصبغ: سقوطّها. 

والقول أن الزكاة واجبة في السؤالين جيعاً أحسن؛ لأن الوجه الذي 
يوجب سقوط الزكاة م يكن» وهو الآن كنز؛ وعلى هذا يجري الخلاف فيمن 
أمسك حلا لابنة له لتلبّسه إذا كرت فتجب الزكاة على قول مالك وابن 
القاس" وتسقط على قول أشهب وأصبغ" وأن تجب أصوبٌ» وقد تقدم 
وجه ذلك. 

وذكر بعض البخداديين عن مالك فيمن اتخذه للإجارة“ روایتين: وجوب 
الزكاة» وسقوطها. وقال محمد بن مسلمة» وعبد الملك ابن الماجشون: تجب 
فيه الزكاة“. وهو أبين؛ لأن الصواب في] اتخذ من الديار والعبيد للإجارة-أنه 
في معنى التجارة» وهو في الحلي أبين» ولأن الأصل وجوب الزكاة فيم) يراد 
للتنميةء وسقوطها في) لا يراد لذلك کالسکنى والاستخدام. وما" ما أرید به 
الإجارةء فقد أريد به التنميةء ولا فرق بين أن يريد ذلك من أثان الرقاب» أو 
من الغلات. 


(۱) قوله (عن) ساقط من (س) 

(۲) انظر: المدونة: .٠٠/١‏ 

(۳) النوادر والزیادات» لابن أبي زيد: ١٠١/١‏ . 
)٤(‏ ني (م): (للتجارة). 

.۲۲٠/١ انظر: المعونة:‎ )١( 
قوله: (أما) ساقط من (س).‎ )1( 


واختلف فیمن ورث حلي وحبّسه للبيع» أو لحاجة إن احتاج إليه"“ في 
المستقبل. فقال ابن القاسم: تجب فيه الزكاة . وقال أشهب في مدونته: لا 
زکاة فيه. 

يريد أنه إن تجب الزكاة إذا حبّسه لبر جو له" حوالة الأسواق وغلاءه 
فيكون تجارة» وإذا حبَسه لبيعه ولا ينوي بحبسه غلاء الأسواق - فليس 
بتجارة؛ وعلى هذا لو ورثه ولم ينو فيه شيئاً من هذه الوجوه؛ لا تجارة ولا قنيةه 
لزگاه على مذهب ابن القاسم» و يزكه على مذهب أشهب. فرأى ابن القاسم 
أنه كالعين» تجب فيه الزكاة ما م تكن نيته القنية: وهي استعاله. 

ورآى أشهب أنه كالعرض» لا زكاة فيه حتى ينوي به التجارة. وإلى هذا 
ذهب مالك في ختصر ما ليس في المختصر» فقال: فيمن ورث حلياً ولم ينو به 
التجارة كان على حال القنية. 

فصل 
إذا كان الحلي لامرأة 

والحلي إذا كان لامرأة» على ستة أوجه: فإما أن تتخذه للباس» أو 
للإجارة أو كرا أو مجارة أو اة ها تله الان أو حك ذلك فا 
منه الزكاة في وجهين: وهو أن تتخذه للباس” ‏ أو لابنة ها لتلبسه الآن. 


(۱) قوله: (إليه) ساقط من (س). 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۳۲۲. 

(۳) قوله: (له) ساقط من (س). 

() قوله: (كان...القنية) ساقط من (م). 

)٥(‏ قوله: (لابنة ها تلبسه) يقابله في (س): (لا نية ها لتلبسه). 
(0) في (س): (للباسها). 


كناب إلزكاة الأول ) ١‏ 1۷ ( 


وتجب في وجه وهو أن تتخذه للتجارة. 

ويختلف في ثلاثة أوجه: إذا اتخذته للإجارة» أو كنزاًء أو لابنة ها لتلبّسه إذا 
کہرت. 

فذكر بعض البغداديين عن مالك في الحلي إذا اتخذ للإجارة روايتين: 
وجوب”“ الزكاة وسقوطها. وعن محمد بن مسلمة: وجوبها'. ولم یفرق 
بين ملكه لرجل» أو لامرأًة. 

وذكر ابن حبيب عن مالك وأصحابهء أن لا زكاة عليهن فيه إذا اتخذنه 
ليكرينه من العرائس» أو ليعردَّه ولا حاجة ههن في لباسه. قال: لأنه من 
لباسهن» وهن إن شئن أن يلبسنه لیسنه. ولو کان لرجل بُعیره» أو یكریه - 
لزكاه. وفرّق في ذلك بين الرجال والنساء» ولا فرق بين السؤالين. ومتى 
اعترفت المرأة نها لم تتخذه لنفسهاء وإن| اتخذته لخبرها؛ للإجارةء أو لعارية - 
كانت فيه" كالرجال. وقال مالك في المدونة في المرأة تتخذ الجيب“ لتكريه 
للعرائس: لا زكاة عليها فيه . 

وقال في کتاب حمد: وإن كانت ممن قد عنست ولا تنتفع به فلا زكاة عليها 


(۱) في (س): (في وجوب). 

(۲) في (م): (وجوب الزكاة). 

(۳) ني (م): (فیها). 

(6) في (س) (الحلي). قلت: الجيب» والحلي عبر با في المدونةء قال فيها: (قلنا لمالك: فلو أن 
امرأة اتخذت حليا تكريه فتكتسب عليه الدراهم مثل الجيب وما أشبهه تكريه للعرائس 
لذلك عملته؟ فقال: لا زكاة فيه) انظر: المدونة: ٠٠٠٠ /١‏ و الجيب: حلي على الصدر في 
موضع الجيب» ولذلك يسمى جيباً. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجُبي» ص: .٠٤‏ 

.٠٠٠ /۱ قوله: (عليها فيه) يقابله ني (م): (عليهن فيها). وانظر: المدونة:‎ )٥( 


فيه. وهذه الرواية أشد من رواية ابن حبيب؛ لأن الجيب ما يتخذ للعرائس 
خاصة» ولا تلبسه من عنست بحال» وهو كنز إلا أن تريد به الإجارة. 
وإن حبسته لابنة ها ذا کبرت تلبَسّه» فاختلف في زکاته حسب ما تقد 
ون انکسر من حليهن فحبسنه لیعرنه - فهو على ما کان عليه قبل ذلك لا 
زكاة عليهن فيه إذا كان قبل ذلك على وجه لا تجب فيه الزكاة. وما كان ههن ما 
اتخذنه لشعورهن» وأزرار جیوبہن» وأقفال ثیاہہن» وما جری مجری لباسهن - 
فلا زكاة عليهن فيه؛ لأنه قنية لوجه جائز. 
وما كان من ذلك لغير لباسهن: كحلية المراياء والصناديق» والمفدمات" 
والذات وما أشبه ذلك ما لا جوز اتخاذه ولا استعباله في ذلك الوجه 
فعليهن فيه الزكاة. 
فصل 
لا زكاة على الرجل 2 خاتمه وحلية مصحفه وسيفه 
ولا زكاة على الرجل في خاتمه» ولا في/ جلية“ مصحفه وسيفه» وما 
أشبه ذلك ما اتخذه للقنية بوجه جائز. واختلف في جلية المزطقةء والفاتخة“) 
ول والرمح: فأجيزء ومنع؛ فمن منع ذلك» أوجب الزكاة؛ ومن 


(۱) قوله: (إذا كان...لأنه قنية) ساقط من (م). 

() المغدمات: للدم من الثياب الُشْبَع حرة» وقيل هو الذي ليست حمرته شديدة وأخحمر قَذْم 
مشبع» انظر: لسان العرب» لابن منظور: ٤٥١ /١١‏ . 

(۳) في (س): (والمريات). 

CREED 

)١(‏ قوله: (والفاتخة) ساقط من (م). قلت: الفَعَحَه والفتَحَةً: خاتم يكون في اليد والرجل 
بفص» وغير فص وقيل هي الخاتم يا كان. انظر لسان العرب: ۳/ .٤١‏ 

)يقال لس إذا کان من جلود لیس فیه خب ولاعَقٌَّّ: حَجَفةٌ ودر انظر لسان العرب: ٠۳۹/٩‏ 


كناب إلزكاة الأول ) 3 ( 


أباحه» لم يجعل فيه زكاة. ويختلف في زكاة حلي الصبيان» فقال ابن شعبان: فيه 
الزكاة. والظاهر من قول مالك» ألا زكاة فيه" ؛لأنه قال: لا بأس أن يُخرموا 
وعليهم الأسورة وإذا جاز لهم لباشه لم IS‏ 
فصل 
من اشترى حليا للتجارة وفيه الذهب 
والفضة والزيرجد والياقوت 

وقال مالك في المدونةء في رجل اشترى حلياً للتجارة وفيه الذهب» 
والفضة»› والزبرجد» والياقوت»› قال: ينظر إلى ما فيه من الذهب» والفضة 
فیزکیه» ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبر جد والیاقوت حتی يبیعه“» فإذا باعه؛ 
زكاه ساعة يبيعه إن كان حال عليه الحول. وإن كان ممن يدير ماله في التجارة» 
0 عن وزن ما فيه من الذهب والفضة» وقوّم ما ا 

ومحمل قوله»› على انه منظوم لیس بمصوعغ عليه» لقوله: يزکي وزن 
الذهب وال 

واختلف إذا كان مربوطاً مصوغا عليه. فقال مالك في المدونة: إذا كان لا 
(1) انظر: المدونة: .٠٠ /١‏ 
(۲) في (س): (أسورة). 
(۳) قوله: (لأنه قال... فيه زكاة) ساقط من (م). 
)٤(‏ قوله: (حتی یبیعه) ساقط من (م). 
)٥(‏ قوله: (ساعة یبیعه) یقابله في (م): (ساعتیر يببعه). 
(0) في (س): (وزکی). 


(۷) انظر: المدونة: ٠٠/١‏ 
(A)‏ قوله: (وقوم ما... الذهب والفضة) ساقط من (م). 


یستطیع نزعه» فهو کالعرض یشتری للتجارة فلا زكاة فيه حتی یبیعه فیزکیه 
زکاة واحدة. یرید: وإن مضت له سنون قبل البیع. قال: وإن کان ممن یدیر 
قومه". قال في كتاب محمد: وإن كان الذهب والفضةء جل ذلك أو أكثره - 
فلا أبالي» ولا زكاة فيه حتى يبيعه. وقال أيضاً: يزكي ما فيه من الذهب 
والفضة. يريد: بالتحري» ولا يزكي ما فيه من اللؤلؤ والزبرجد حتى يبيعه» إلا 
أن يكون مديراًء فيقرّمه. وقيل في هذا الأصل يراعي الأكثرء فإن كان الأكثر 
الذهب والفضة - زكى جميع ذلك» وإن كان اللؤلؤ" والزبرجد الأكثر“ - 1 
يزكه. وهذا الجواب في الشراء. وأما“ الميراث فلا زكاة فيه على قوله في 
المدونةء أنه كالعرض حتى يبيعه ويستأنف بالثمن حولا. وعلى القول الآخر 
يتحرى الذهب والفضة فيزكيهاء ولا شيء عليه فيا سوى ذلك حتى يبيع› 
فيستأنف بها ينوب اللؤلؤ والزبرجد حولاًء وسواء کان ممن يدير" أم لا. 
وعلى القول بمراعاة الأكثر؛ يزكي جيعَه. و" إن كان الذهب والفضة الأكثر؛ 
يزكي الذهب والفضة بالتحري» وما سواها بالقيمة: و إن كان الذهب 
والفضة الأقل؛ م يزكه. 


(۱) انظر: المدونة: .٠٠٠١ /١‏ 
(۲) ني (م): (یرید يؤمله). 

(۳) قوله: (اللؤلۇ) ساقط من (م). 
(6) قوله: (الأكثر) ساقط من (س). 
)٥(‏ في (س): (وأما في). 

() انظر: المدونة: .٠٠٠١ /١‏ 
(۷) في (م): (کان مدیرا). 

(۸) قوله: (و) ساقط من (س). 
(4) قوله: (و) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول (r)‏ 
باب 
2 زكاة الأرياح» وأولاد الماشيةء والغلات» 
ومن تجر ماله بعد الحول وقبل ان يُخْرِجٌّ زڪاته 
أو ضاع ماله عند تمام الحول 

وأرباح العين - الذهبُ والفضة - تزكى“ على حول الأصل» فمن 
کان له مائة درهم» فباعھا عند رآس الول بعشرین دیناراً - زکاها حینئذء 
أو كانت" له عشرون دیناراً» فتجر ہا" فباع ذلك د وا اول 
بأربعين ديناراً - زكى عن الجميع. وهذا هو المعروف من قزل مالك 
وأصحابه. وروي عنه أن الربح فائدة» فإن كان الأصل اقل e‏ 
استانف با لجميع حول وإن كان الأصل تابا رک الأصل» وم يزك 
الربح حت يتم له حول. 

وقال ابن القاسم فيمن كانت له عشرة دنانير حال عليها الجول» 
فأنفق منها خمسة دنانير» ثم اشترى بالخمسة الباقية سلعة» فباعها بخمسة 
عشر - فلا زكاة عليه. وإن تقدم الشراء» ثم أنفق الخمسة الباقية» ثم باع 


go 


السلعة بخمسة عشر - زكى عن جيع ذلك نصف دينار “. وذكر 
سحنون عن غبره أنه قال: عليه الزكاة إذا باع بخمسة عشر» و 


(۱) في (م): (هل یزکی). 

(۲) قوله: (أو کانت) یقابله ني (س): (ومن کان). 
(۳) قوله: (فتجر )ني (س): (فربح فیها). 

)٤(‏ قوله: (رأس) ساقط من (م). 

.٠۳١/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (وسواء) ساقط من (س). 


تقدم الإنفاق أو الشراء. 

وقال شهب في كتاب حمد: لا زكاة عليه تقدم الشراء أو البيع إلا أن 
یبیع بعشرین دینارا" . وهذا أحسن؛ لأنه أنفق يوم“ أنفق من غير نصاب» 
ولم يخاطب حينئذ بزكاة» والربح فائدة حقيقة مقطوع به أنه م يكن من يوم 
ملك الأول وإنها حسب مالك: الربح في أحد قوليه على الحول الأول» قياساً 
على أولاد الماشيةء أنا تلد قبل“ الحول لشهر أو بأقل”“ من ذلك - فتزكي على 
حول الأصل» ولو كان لرجل ثلاثون شاة"» ولا ساعي له» فحال عليها 
الحولء ثم أکل منھا شاةء ثم ولدت فصارت تسعاً وثلاثین م يكن عليه فيها 
زكاة وإن كان الأصل أن الأولاد مزكاة على حول الأمهات؛ لأنه يوم أكل ل 
يكن خاطباً بزكاةء إلا أن تكون قيمة العرض الذي اشترى بالخمسة يوم أنفق» 
خسة عشر ‏ فتجب عليه زكاة العشرين. 

وقال مالك فيمن له عشرون ديناراً حال عليها الحول» فابتاع بها بعد ذلك 
سلعة» فآقامت حولاً أيضاًء ثم باعها بأربعین دینارا - أنه يزکي عن الحول 
الأول عن عشرين ديناراً» وعن الحول الثاني عن تسعة وثلاثين دنار“ 


.٠٠٠ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) في (س): (الإنفاق). 

() قوله: (دينارا) ساقط من (س)» وانظر: المدونة: .٠٠٠ /١‏ 
(6) قوله: (أنفق يوم) يقابله في (س): (إن أنفق يوماً). 

() قوله: (آنها تلد قبل) يقابله في (س): (أنها تلد ذلك قبل). 
)في (م): (وآقل). 

(۷) في (س): (شهراً). 

() قوله: (دیناراً) ساقط من (س). 

() قوله: (دیناراً) ساقط من (س). 


ڪناب الزكاة الاول ) ۷ ( 


MD... 
.  فصنو‎ 


قال ابن القاسم: إلا ن یکون له عرض قيمته نصف دينارء فيزکي عن 
العام الثاني عن الأربعين دينارا. 

وروى أشهب وابن عبد الحكم عن مالك في هذه المسألة أنه قال: زكاة 
حول الربح من يوم ربحه . فرأى أن الربح فائدة في الحقيقةء والأصل ألا 
زكاة على مال حتى يحول عليه الحول؛ لأن من ملك عشرة دنانيرء فأقامت في 
یدہ / إحدی عشر شھرآًء ٹم اشترى بها سلعة» فباعها عند تام الحول بعشرين 
ديناراًء يعلم أن الربح فائدة. ولو اشترى السلعة من أول الحول»ء وتغير سوقها 
حینئذ فصارت تسوی عشرین - لزكى إذا باع عن عشرين ديناراً. وأولاد 
الماشية مزكاة على حول الأمهات» ول يختلف في ذلك قول مالك» ولا أحد 
من أصحابه وسواء كانت الأمهات قبل الولادة نصاباً أو دون النصاب. وإن 
كانت الولادة قبل تمام الحول أو بعده» ثم ماتت الأمهات - زكيت الأولاد على 
حول الأمهات. 

وقال عمر بن الخطاب ك#: تعد التّىخلة بحملها الراعي» ولا يأخذهاء ولا 
يأخذ الأكولةء ولا الربّىء ولا الماخض» ولا فحل الغنم» ويأخذ الجذعة 
والثنية » فأوجب الزكاة في الأولاد. 

وقال بعض أهل العلم: إذا كان الأصل نصاباً؛ زكيت الأولاد على حول 


(پب) 
7/4۳ 


."٠٤/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 
.٠٠٠ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

() في (م): (عن). 
)٥(‏ انظر: المدونة: .١۷ /١‏ 


الأصلء وإن كان الأصل دون نصاب - لم يزكٌ الأولاد على حول الأصل» 
واستأنف بالجميع حولاً . وهو مثل قول مالك فيمن له نصاب ماشية» ثم 
فاد إليها ماشية من جنسها؛ أن الفائدة تزكى على حول الأصل. فإن كان 
الأصل دون نصاب؛ استأنف بالجحميع حول*". 

وقيل أيضاً: إن ذهبت الأمهات؛ زكيت الأولاد عل حوها”» وهذا أيضاً 
موافق لقول مالك إذا ذهب النصاب قبل مجيء الساعي» وبقيت الفائدة أو 
بقي من الأصل دون نصاب أنه يستأنف حو ل“ . 

واختلف عن مالك في زكاة غلات ما اشتري للتجارة: من العبيده 
والديار» وغيرها. فقال مرة: ذلك“ فائدة ویستأنف ہا حولاً. وقال 
أيضاً: يزكي على حول الأصل في ذلك الال". يريد: لأنه ربح جره ذلك 
الالء فأشبه الربح في الأصل المشترى. 

فصل 
افيمن ضاع من زڪاته بعد وجويها دون تفريط] 

ومن کان له عشرون دیناراً حال علیها ا حول» ثم ضاع منها دینار قبل أن 

يفرط في إخراج الزكاة - م يزكٌ الباقي“. وقيل: عليه في الباقي الزكاة؛ لأن 


(۱) انظر: المعونة: /١‏ ۲۳۷. 

.٠٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ٤٦۷‏ . 
)٤(‏ قوله: (حولاً) ساقط من (س). 
)٥(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (س). 
(7) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۲۷‏ 
(۷) انظر: المعونة: /١‏ ۲۳۷. 

(۸) انظر: البیان والتحصیل: ۲/ ۳۸۹. 


كناب الزكاة الأول Mm‏ 


المساكين بعد تمام الحول كالشركاء له» فالضائع من جميعهم» والباقي جميعهم. 
والأول أشبه؛ لأن الزكاة مواساة من الأغنياء للفقراءء فإذا كان وقت الأخذ 
منه فقيراًء ل تجب عليه مواساة. وإذا كان الباقي بعد الضياع عشرین دیناراً؛ 
زكًاها"“ نصف دينار. ويتفق القولان هاهنا أن الضياع“ من جيعهم» والباقي 
هم. وإن فرط في إخراج الزكاة بعد الحول» ضيمن زكاة" ما ضاع؛ لأنه 
بالتفريط يصبر في الذمة. 


(۱) في (س): (ها هنا). 
(۲) ني (م): (الضائع). 
(۳) قوله: (زکاة) ساقط من (س). 


باب 


زكاة أموال العبيد والمكاتبينء ومن أسلم ېړ 
من أهل الكضر والصبيان, والمجانين والأسير, والمفقود © 

وقال مالك في العبيدء والمكاتبين» وأمهات الأولاد: لا زكاة عليهم في 
ناهم ولا ني حروثهم» ولا في ماشیتهم» وإن أعتقوا استأنفوا حولاً بالعين 
والماشية من يوم العتق. ويختلف في الحرث» والثار. فعلى قول مالك إن 
أعتقوا قبل أن تطيب زكيت» وإن أعتقوا بعد أن طابت فلا زكاة” وقال 
المغيرة: لا تجب الزكاة إلا بالخرص. 

فعلى هذا تجب فيها الزكاة إذا كان العتق قبل خرص الثار على الناسي» وعلى 
قول ابن مسلمة» تجب عليهم الزكاة إذا كان العتق بعد الخرص وقبل اليبس. 

وكذلك الكافر يسلم» يستأنف الحول بالناض والماشية» ويزكي الحبوب 
والثارء إذا أسلم قبل الطيب. ويختلف إذا أسلم بعد الطيب وقبل الخرص» أو 
قبل اليبس. 


که 


فصل 
اب زكاة أموال الصبيانء والمجانين] 
وتزكى أموال الصبيان والمجانين؛ وهم في ذلك كالبالغ العاقل» وهو قول 
مالك “. فأما ماشیتهم وحروٹهم» فتزکی؛ لأن النماء فيها موجود. 


() انظر: المدونة: .۳٠۸/١‏ 
() في (س): (ولا الثار). 
(۳) في (م): (م یزکوا). 

(6) انظر: المدونة: .۳٠٠/١‏ 


ڪناب الزڪاة الأول ) 3 ( 


ويختلف في ناضهم؛ لأنهم مغلوبون فيه على التنمية» فأشبه من کان بالغاً 
رشيدا فغلب على التنمية لأنه سقط منه» فوجده بعد أعوام» أو دفنه فنسي 
موضعه» أو ورث مالاً فلم يعلم به إلا بعد أعوام» وقد اختلف في هؤلاء» هل 
يزكون لسَتةء أو لحميع تلك الأعوام» أو" يستأنفون الحول؟. 

وإذا كان للبالغ الرشيد أن يستآنف الحول في جميع ذلك» م يكن على 
الصبي زكاة؛ لن لر اة فان اه وتجر له فیه؛ زگاه قولاً واحداً. قال 
ابن حبيب: ويرَكُي الول لليتيم ماله يهد وإِن ل يُشهذ وکان مأمونا؛ 


(۳ 
ا 


وهذا أحسن في كل بل القضاءٌ فيه بقول مالك. وإن کان بلدٌ فيه من 
يقولٌ بسقوط الزكاة من مال الصبيان» لرأيت أن يرفع ذلك إلى حاكم الموضع» 
فإن كان ممن يرى في ذلك“ قول مالك» أمره بإخراجها» وحكم له بذلك» 
وإن کان من لا یری ذلك؛ ) يزگه هو. 

وقد قال مالك في كتاب الرهن فيمن مات» ووجد في تركته خمر: إن الول 
يرفع ذلك إلى السلطان. قال:“ خوفاً أن يتعقب عليه يريد من الاختلاف 


(۱) قوله: (رشیداً) ساقط من (س). 

(۲) في (س): (و). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۳۷‏ 

)٤(‏ قوله: (في ذلك) ساقط من (س). 

() قوله: (قال: ) ساقط من (س). 

)١(‏ انظر: المدونة: ٠١١ /٤‏ ولَصه فيها: قال مالك في الرجل يوصي إلى الرجل فتكون في تركته 
خمرٌ. قال: قال مالك: أرى أن ريقها الوصى» ولا هريقها إلا بأمر السَلْطّان خوفاً من أن 
يتعقبَ بأمر من يأتي بطلبه فيها. ٠‏ 


5 


اق 
هل تخذ ححلا؟ وكذلك الزكاةء إلا أن يكون الول“ من أهل الاجتهادء ومغن 
يرى في ذلك قول مالك» وخفي له إخراجها للجهل بمعرفة أصل ما وض 
يده عليه - فلیخرجها. 
فصل 
الأزكى ماشية الأسير والمفقود وزرعهما ونخلهما! 
وقال ابن القاسم في المجموعة: تُزكى ماشية الأسير والمفقودء وزروعهاء 
وها ولا بر کی تافص فا عل اف کے س کان عل انا 
| )نه موجوداً وهي الاشیة والزرع والخل. وأسقطها من الناض/ غا غل“ 
على تنميته وهو العين. ولو حملهما على الوفاة لم يز عليهما شيئاً من ذلك؛ 
لإمكان أن يقع لكل وارث دون النصاب. 


(1) في (م): (الأول). 

() في (م): (وقع). 

() قوله: (ونخله)|) ساقط من (س) و(م). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۱۳۷. 
)٥(‏ في (س): (غلب). 


ڪناب الزڪاة الأول ) 3 ( 


9 2 
2 2 زكاة العروض 

ر اردق عرو اله رل ال عه یی عل لشیم نی بی 
ولا ني فَرَسهٍ دَق اجتمع عليه الموطأء والبخاري» ومسلم" “. ولا زکاة في 
ثمنهم حتى يحول عليه الحول من يوم يقبضه. ولا زكاة في عروض التجارة 
قبل البیم» فإذا بیعت؛ زگی الثمن إذا حال عليه" ال حول» من يوم ملك ٠‏ 
أصلَ الال التي اشتّريت به تلك العروض. 

قال مالك: الأمر عندناء في الرجل يشتري بالذهب والفضة سلعة 
للتجارةء ثم یمسکها حتی يحول علیها ا حول - آنه لا زکاة عليه فیھا'“ حتی 
غا 

# واختلف إن هو زكاها قبل البيع» هل بجزئه ذلك آم لا؟ 

والزكاة تجب في عروض التجارة بأربعة شروط» وهي: 

أن يكون ملكه إياها بشراء لا بميراث» ولا مهبة» ولا صدقة. 

وأن يكون ثمنها عيناً: ذهباًء أو فضة. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ «oY‏ في باب ليس على المسلم في فرسه صدقة» من كتاب 
الزكاة» برقم (٤۱۳۹)»ء‏ ومسلم: ۲ ۷٠‏ في باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» من 
کتاب الزکاة» برقم (۹۸۲)» ومالك في الموطاً: /١‏ ۲۷۷ في باب ما جاء في صدقة الرقيق 
والخيل والعسل» من كتاب الزكاةء برقم .)٦١١(‏ 

(۲) قوله: (علیه) ساقط من (س) و(م). 

(۳) قوله: (ملك) ساقط من (س). 

قله (فها) ساقط من (): 

. ٠١١ /١ انظر: التفریع:‎ )٥( 


کب “ب »& (١‏ 

وقد نقد ٹمنها قبل بيعها. 

وأن يعود الثمن عيناً: ذهباًء أو فضة. 

فإن ورثهاء أو وهبت له» أو تصدق عليه بهاء أو استقرضها ن تنفع فيه نية 
التجارةء ولم جب في منها إن بيعت بعين زكاة؛ لأن الأصل في الزكاةء بالعين. 
فإن اشترى بعين» ثم باع بعين؛ زكى على الأصل الأول. وإذا كان أصل 

چ َ* ۰ 0 )۳ 0 ۹ ا 2 
العرض مہراث» أو ما أشبه ذلك ثم بيع بعين - م تجب فيه زکا؟ لأنه 
لا يرذّه إلى أصل وجبت فيه الزكاة. 

واختلف إذا اشتراه على عین عنده فلم ینقده حتی باع بربح» أو اشتراه بعَرْض کان 
عنده للقنية» أو بمیراث» أو اشتراه بعين» فزكى عن قيمته قبل أن يبيعه. فقال مالك في 
کتاب محمد فیمن اشتری على عین عنده فلم ینقده حتی باع بربح: بُزكي الربح على 
أصل المالء بمنزلة لو نقد. قال: ولو م يكن عنده الثمن لكان الربح فائدة. 

وقال مرة: حول الربح من يوم اشترى تلك السلعة. وقال أيضاً: يستأنف 
به حولاً من يوم باع تلك السلعة “. 

فوجه الأول: أن المال كان" سبب" ذلك الربح» ويمكن أن يكون لو | 
یکن عنده یشترها. 
(۱) قوله: (ثمنها) ساقط من (س). 
(۲) قوله: (ذلك) ساقط من (م). 
(۳) في (م): (ل يبع). 
(6) قوله: (مالك) ساقط من (س). 
)٥(‏ انظر: المدونة: .۳۲٤١ /١‏ 


(7) قوله: (کان) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول @ 


ووجه الثاني: آنه إنا يكون ربح الال منه بمنزلة الولادة إذا تجر فيه» 
وحرّکه» وصار إلى غیره» ثم باع ”“ ما أخذ" بالمعاوضة عنهء فإذا كان ذلك 
المال قائم العين لم يخرج من يده عَلم أنه م يربح فيه» وهذا هو القياس» 
وصار بمنزلة من اشترى على ذمته. 

ووّجه القول“ أن حول الربح من يوم اشترى تلك السلعة؛ لأا 
سلعة اشتريت للتجارة» وربح المال منه بمنزلة الولادة» فوجب أن يكون 
حولّه من يوم مَلك تلك السلعة. ووجه القول الثالث: أنه يستأنف بالربح 

ٍ . و ء 4 ٠‏ (0) 
حولاً من یوم ربح؛ لأن حُكم الأرباح حكم الأصول التي كان عنها 
ذلك الربح» وأصل الربح في هذه المسألة سلعةء ولا زكاة في السلع»ء أو“ 
ذمة الذي اشترى عليهاء ولا زكاة في الذمم. 

وإذا لي تجب في الأصل زكاة كان الربح فائدة» وهذا القول هو أصل ‏ 
المذهب وعمدته. 

وأما القول بزكاتها من يوم اشترى تلك السلعة فجنوح إلى قول من قال 
إن العروض تزكى. ويختلف على هذا إذا اشترى سلعة بعين وهو فقير» ثم باع 
بربح» هل یکون حول الربح من يوم اشتری» أو من يوم صار إليه الربح؟ 
ومثله لو کان موسراً» فاشترى سلعة بثمن إلى أجل» ومن نيته أن ينقد فيها من 
(۲) في (م): (ما أخذه به). 

)۳( ف (س): (لم ينقده)» وي (م): 2 يبن عن یده). 
)٤(‏ في (م): (الأول). 


)١(‏ قوله: (الأصول التي كان عنها) يقابله في (م): (الأموال التي كان عليها). 
0( ف (س): (و). 


2 


ثمنها الذي يبيعها به لا من ناض عنده» أو ينقد من ثمن سلعة عنده للقنيةء فلا 
یکون حول الربح حول ما عنده من الناضُ. 

ويختلف هل یکون حوله من یوم اشتری» أو من یوم ربح؟. 

ومالك في کتاب ابن سحنون» في رجل اشتری سلعة بمائتي دینار» فنقد 
فيها أربعين ديناراً ليس له غيرهاء ثم باعها بعد الحول بثلاثائةء قال: يزكي 
الأربعين وما قابلها" من الربح» وما بقي فهو فائدة . 
# واختلف إذا اشترى العرض بعين» ثم زكى عن قيمة العرض قبل بيعه. 
فقال ابن القاسم: لا تجزئه الزكاةء وعليه إذا باعه أن يزكي عن الثمن 


الذي باع به. 
وحكى ابن شعبان عن أشهب: أن الزكاة تجزئه» ولا إعادة عليه. وهو 


وقد روي عن عمر» وابن عمر» وعائشة: أن الزكاة تجب في العروض قبل 
البيع: وهو قول غير واحد من الفقهاء: الشافعي» وأبي حنيفةء والثوري» 
والأوزاعي. وقد قال مالك غير مرة في مثل هذا" اختلف الناس فيه إنه 
یجزئ” إذا نزل» ویمضي ولا یرد للخلاف. 


ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن كانت عنده دابة”“ للتجارة 


(۱) في (س) و(م): (قبلها). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۷ ٩٦‏ والبیان والتحصیل: ۲/ ۳۷۷. 
(۳) قوله: (مثل هذا) ساقط من (م). 

)٤(‏ في (م): (يجري). 

. ٠١۳/۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) في(م): (جارية). 


ڪناب الزڪاة الأول J)‏ 3 ( 


فاستهلكها رجل» فأخذ رب الدابة عن قيمتها سلعة: فإن نوى بها التجارة» 
زكى ثمنها ساعة يبيعها" - إذا حال الحول على أصل ذلك المال» وهو ثمن 
الدابة المستهلكةء وباع بنصاب. فإن أخذ في قيمة الدابة عينأًء زكاه إذا كان 
نصاباً» وحال الحول من يوم زکی الأصل. فإن کان دون نصاب» أو لم 
يحل الحول؛ فلا زكاة عليه حتى" يتم الحول والنضاب. وإن أخذ عن 
a‏ ویحول 
الحول على ثمنها من يوم يقبضه“» وليس بمنزلة/ ن قبض التبا تمل | 
اشترى بها. وإن كانت الدابة المستهلكة للقنيةء فأخذ القيمة؛ لم تجب فيها 
زكاة حتى يحول الحول من يوم يقبضها. 

وقال أشهب في مدونته: إذا كانت الدابة المستهلكة للقنية» فأخذ 
عن القيمة سلعة» ونوى بها التجارة ثم باعها - زكى الثمن إذا حال الحول 
من يوم أخذ تلك السلعة عن القيمة. 

وهذا صحیح على أصله؛ لأنه يرى أن الدين كالعين» ولا تجب 
الزكاة على أصل ابن القاسم؛ لأنه يرى أن الدين كالعرض» فأشبه من باع 
عرضاً للقنية"“ بعرض نوى به التجارة. 


)١(‏ قوله: (ساعة يبيعها) ساقط من (س). 

(۲) قوله: (فإن أخذ... الأصل) ساقط من (م). 
(۳) في (س): (ثم). 

() في (م): (تجز). 

.٠۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )٥( 

() في (س): (يقضبه). وانظر: المدونة: ۱/ .٠۹‏ 
(۷) قوله: (أن) ساقط من (س). 

(۸) ني (م): (لنفسه). 


ومن باع عرضاً کان عنده قنيةء فإنه لا يخلو أن يبيعه بعين نقداء أو بعين 
إلى أجلء أو بعرضء» فإن باعه بعين نقدا؛ كان الحول من يوم يقبض الثمن. 

واختلف إذا باعه بعين إلى أجل. فقال مالك» وابن القاسم: لا زكاة 

۲ 5 

عليه حتى يحول الحول من يوم يقبض الثمن”. وقال عبد الملك وابن 
الماجشون» والمغيرة: الحول من يوم باع» فإن باعه بثمن إلى سنة؛ زكى 
الثمن ساعة يقبضه وإن كان إلى ستة أشهرء فإذا مرت له ستة أشهر 
أخرى؛ زكاه. قال عبد الملك: لأنه إذا باعه بالدين» فقد سلك به“ 
مسلك التجارة» ومطلب الربح والزيادة. 

واختلف“ فيمن باع عرضاً كان عنده للقنية بعرض نوى به التجارة» 
هل“ يكون حكم الثاني حكم الأول؟ ولا زكاة عليه حتى يحول الحول 
على الثمن الثاني من يوم يبيعه» أو تصح فيه نية التجارة› ویکون حوله 
من یوم اشتراه؛ قیاسا على من اشتری بعین على ذمته» وهو فقير؛ لأن 
الذمة لا زكاة فيهاء وقد تقدم الخلاف في ذلك. 

ومن کان له عرض للقنية؛ لم تصح فيه نية التجارة. فإن باعه؛ 
اسان این غو 

واختلف إدذا کان للتجارة» فنوى به القنية ثم باعه. فقال مالك في 


() انظر: المدونة: ۳/ .٠٠۲‏ 

() قوله: (عبد الملك) ساقط من (س). 
(۳) قوله: (به) ساقط من (م). 

() في (س): (ويختلف). 

)٥(‏ في (م): (وهذا). 

.٠١ /١ انظر: التلقين:‎ )0 


كناب الزكاة الأول (O)‏ 


المدونة: لا زكاة عليه فيه“. وقال في مختصر ما ليس في المختصر: 
يزكي الثمن”" ؛ لأن أصله كان للبيع. 
فصل 
النية 2 العروض المشتراة على أقسام 

النية في العروض” المشتراة على سبعة أقسام: قنيةء وعجارة» وإجارة» أو 
ينوي وجهين: قنية وإجارة»ء أو تجارة وإجارة» أو تجارة واستمتاعاً بالاستخدام 
والوطء أو إجارة واستمتاعاً بالاستخدام أو الوطء؛ فإن نوى القنية 
بانفرادهاء أو القنية والإجارة؛ لم تجب عليه زكاة إذا باع العرض بعد ذلك ؛ 
فإن نوى به“ التجارة بانفرادها؛ وجبت فيها الزكاة. 

واختلف فيم سوى ذلك فقيل : تكون كالقنيةء ويستأنف بالثمن حولاً. 
وقيل: كالتجارة؛ فيزكي الثمن على حول الأصل الذي اشترى به. والقول 
بوجوب الركاة أحسن؛ لان من نو الإأجارة فقد نوئ التجارة ولا فرق“ 
بين أن يلتمس الربح والفضل من أثان الرقاب» أو من المنافع» وإنا سقطت 
الزكاة من القنية؛ لأن صاحبه قطع التماس الفضل من الوجهين جيعا» وقد 
أوجب الله كك الزكاة في الماشية. 


.۳٠۹/۱ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (الثمن) ساقط من (س).‎ )۲( 
في (م): (العين).‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: (به) ساقط من (س). 
)٥(‏ في (م): (هل). 

(0) قوله: (ولا فرق) ساقط من (م). 


وإن نوى ا القنيةء لما كان الناء فيها موجوداً من الولدء والغلات» 
وغيرها مع بقاء الأصل» وإن نوى التجارة والإجارة؛ كان ذلك أبين في 
وجوب الزكاة» ومثله إذا نوى التجارة والاستمتاع بالاستخدام أو الوطء؛ 
لأنه معلوم أن كل من نوى التجارة بانفرادهاء يستمتع في خلال ذلك 
بالاستخدام» وبالركوب» والإكراء إلى أن يتفق له البيع» ولو كان الشراء لأجل 
حاجته إلى الاستمتاع» أو الاستخدام» ولولا ذلك لم يشترء لغلب حكم 
القنيةء وكذلك الحلي إن كان أصل كسْبه” إياه لأهله. 

وإن اتفق في بين ذلك إجارة؛ أكراه» كانت القنية أحق به وإن كان أصل 
مله لأجل الإجارة. وإن احتاج أهله في) بين ذلك للباسه لبسوه؛ كان له حكم 
ماایشرى لوچا" خاصة» وكذلك إذا كان أصل ملكه للإجارة» ويستمتع 
بالوطء والاستخدام في) بين ذلك. وإن كانت عمدته الشراء للوطء أو“ 
للاستخدام فآأجره في| بين ذلك؛ كان له حكم القنية. ومن كانت له بقر للحراثةء 
ثم باعها؛ استأنف بالثمن حولاً وهي قنية» وسواء كان يحرث عليها للقنية أو 
للتجارة؛ لأن التجارة إن هي في| يزرّع» ففارق ما اشترى للتجارة. 

وكذلك آلة العطار يستأنف بثمنها حولا؛ لأن التجر في يعمل فيهاء ليس 


(۱) قوله: (وبالرکوب... الاستخدام) ساقط من (م). 
(۲) في (س): (ملکه). 

(۳) في (س): (للتجارة). 

)٤(‏ في (س): (و). 


كناب إلزكاة الأول On)‏ 


فصل 
الخلاف فيمن أكرى داره خمس سنين 
بمائة دينارومضى الحول 


واختلف فیمن أکری داره هس سنين بمائة دينار نقدأً ثم مضى الحول. 

فقال ابن القاسم: يزكي عا ينوب السنة الماضية» ثم ينظر إلى الباقي» 
ف منه ما يقابل قيمة الدار مهدومة. وقال سحنون: يزكي عن جيع 
المائة. وهو أحسن؛ لأن الدار لا تكرى تلك المدة بالنقد إلا وهي مأمونة 
الانيدام» ولو كان يخاف عليها في تلك المدة؛ لكان الكراء فاسداً. 

واختلف أيضاً فيمن كانت بيده مائة دينار مضى ها ستة أشهر» فأكرى بها 
داراً سنة» ثم أكرى تلك السنة بمائتين) ثم تمت السَتة من يوم العقد على 
أصل ذلك المال. 

فقيل“ : يزكي عن مائتين؛ لأنه لا يراعى الانمدام» أو عن مائة وخسين؛ 
لأنه استوجب عن الستة/ الأشهر الماضية مائة لا رجوع عليه فيهاء مترقبة ٠‏ 
إن انہدمت الدار رُجع عليه فيها» وله هو مرجع على من کان اکتری منه 
بخمسين» فيجعل الديْن فيهاء ويزکي عن خُسين. 

ول زک مائة. وهو أحسن” على القول بمراعاة الانهدام؛ لأن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۱۲۸ والبيان والتحصیل: ۲/ ۳۹۸. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۲۸/۲‏ 

() في (م): (ثمانین). 

)٤(‏ في (س): (فهل). 

)٥(‏ في (م): (مۇقتە). 

(0) قوله: (عن) ساقط من (س). 

(۷) قوله: (وهو أحسن) ساقط من (م). 


(ب) 
٤ب‏ 


Ca)‏ ا 
المكتري يقول: الانهدام“ يفسخ العقد في الباقي» وإنا في يدي مال قبضته من 
ستة أشهر؛ فلا زكاة فيه وإنما حال الحول على مالي الذي دفعته إلى المكتري 
الأول فإذا قبضته زكبته. 

وعلى أصل سحنون يزكي عن الجميع؛ لأنه لا يراعي الانيدام. 

ومن اکتری أرضاً ليزرعها لقوته» أو لتجارة» أو كانت له أرض 
وک فزرعها لقوته» أو لتجارة» فأخرج ذلك الزرع خسة أوسق - زگاه 
زكاة“ الزرع. 

ويفترق الجواب في| باعه بعد ذلك إذا باع بنصاب من العين بعد حول 
من يوم زكى زكاة الحرث» فإن زرع ذلك للقنية؛ استأنف بالثمن حولا 
وسواءٌ اکتری الأرض» أو كانت ملكا له. 

واختلف إذا اكترى الأرض للتجارة. 

فقال مالك وابن القاسم: عليه الزكاة في ثمن ما باع“ . 

وقال أشهب: لا زكاة عليه» ويستأنف بالثمن حولا”. فجعل مالك 
الحكم للأرض دون الزريعة» وإذا كانت الأرض يلكاً له وزرع للتجارة؛ 
كان غلة. 


وهذا موافق لقوله لا تكترى”" الأرض بطعام a‏ 


(۱) قوله: (الانہدام) ساقط من (م). 

() قوله: (أو لتجارة) ساقط من (م). 

(۳) قوله: (یملکها) ساقط من (س). 

(6) قوله: (زکاه زکاة) یقابله في (م): (زکی). 

.۳٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۳١١‏ 

(۷) قوله: (لا تکتری) يقابل في (س): (ألا تکری). 


كناب الزكاة الاول ) Or)‏ 


ليعمل فيها طعاماً» ولأحد قوليه في الشريكين في الزرع إذا كانت الأرض 
٠‏ من عند أحدهما أن الزرع له دون صاحب الزريعة“؛ وعلى هذا تجب الزكاة 
غ 
إذا أكريّت”" للتجارة» وإن كانت الزريعة للقنية. 
ولا تجب الزكاة إذا اكتريت”“ للقنية» ثم زرعها للتجارة بزريعة كانت 
عنده للتجارة. 


وعلى أحد قوليه في الشريكين في الزرع» أنه لصاحب الزريعة؛ تب“ 
الزكاة فيه إذا كانت الأرض ملكا له وزرعها للتجارة بزريعة كانت عنده 
للتجارةء ولا تجب الزكاة إذا اكترى الأرض للتجارة وزرعها بزريعة كانت 
AITO‏ 

وجب الزكاة إذا اكتراها للقنية وزرعها للتجارة بزريعة كانت عند 
للتجارة» وإذا أخرجت الأرض دون خسة أوسق» ثم باع ذلك الح بنصاب 
من العين وكان للتجارة - زكى الثمن على أصل حول ذلك المال قبل الحرث» 
ولا يسقط الحول الأول إذا“ وجد خسة أوسق فأكثر. 


(1) انظر: المدونة: ۳/ ٥٤١‏ . 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٤‏ 

(۳) قوله: (إذا أَكریّت) یقابله ني (س): (فإن اکتریت). 
)٤(‏ في (س): (أکری)» وني (م): (اکتری). 

)٥(‏ في (س): (تکون تجب). 

(0) قوله: (ولا تجب...للقنية) مكرر في (س). 

(۷) قوله: (کانت عنده) زيادة من (م). 

(۸) فی (س): (إلا إذا). 


( لو 
۷ 


باب 


5 ٭ 
(o 2‏ 

ومن المدونة قال مالك فيمن كان يدير ماله في التجارة مثل: البرّازيں" 
والحناطين" والزيّاتين» ومثل الذين بجهزون الأمتعة إلى البلدان: فليجعلوا 
لزكاتہم من السنة شهرأً فإذا جاء ذلك الشهر؛ قوّموا ما عندهم للتجارة فزكوه . 
وما في یدہم من ناض» وما کان هم من دين يرتجون قضاءه» فإن جاءهم العام 
الآخر ولم یقبضوه زکوه"" أیضاًء قال ابن القاسم: ولو کان له عرض فبار عليه؛ 
زكاه للش الابة ‏ والدين والغرضن ف هذا سوا 

وقد قال عمر بن الخطاب 4 لحاس وقد كان يبيع الجلود فإذا باعها"“ 
اشترى مثلها: زك مالك. فقال: ما عندي شيء تجب فيه الزكاة. فقال له: 
قومه». فأمره بالتقويم؛ لأنه مع عدم التقويم على وجهين: إما أن يزكي على 
کل ما نص له» فیکون قد زكّی ماله في العام الواحد مراراًه أو لا يزكي بحا 
لعدم اجتماع نصاب في مرة واحدة“) 


2 زكاة المدير 2 التجارة 


eeuuuccnnuuucuBbauunanoenecnecoenonnonennnnns 


0 البز: الثياب» والبزاز: بائع لبر انظر: لسان العرب:١/١٠۴:‏ 

(۲) قوله: (والحناطین) ساقط من (م). قلت: الحنطة: الل ا انظر: الصحاح» 
للجوهري: ۳/ ۱۱۲۰ . 

(۳) قوله: (و لم یقبضوه زکوه) یقابله في (م): (ولم یقتضه زکاه). 

)٤(‏ قوله: (كان عرضاً فبار عليه؛ زكاه للسَتة) في (م): (كان عرض فإن عليه زكاة السنة). 

.۳١١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() في (ق۱): (فرغ منها). 

(۷) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: ٠٤١ /٤‏ في باب زكاة التجارة» من كتاب الزكاة» برقم: 
.(V"41۲(‏ 

(۸) قوله: (واحدة) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول (O)‏ 


أو لعدم معرفة الأحوال""» فيكون قد أسقط فرضاًء فكان التقويم عدلاً بينه 
وبين الفقراء. 

واختلف في الوقت الذي جب فيه التقويم» وني زكاة ديونه» وما بار من 
عروضه» وفیمن کان يبيع العرض بالعرض”. 

فأما الوقت الذي يقوّم فيه؛ فاخحتلف فيه على ثلاثة أقوال: فقال مالك" 
ني المدونة: بجعلون لأنفسهم من السنة“ شهرأ يقومون فيه “. 

وقال شهب في کتاب محمد: إذا كان يبيع العرض بالعرض” يرید: أن لا 
يجب عليه أن يقوم عند تمام الحول على أصل ذلك المال؛ لأنه حينئذ فيم) في يديه 
على وجهين: إما أن تكون عروضاً كلها؛ فلا زكاة في العروض» أو يكون بعضه 
ناصَاً دون نصاب؛ فلا زكاة في ذلك أيضاًء فلا يؤمر بالتقويم حينئذ؛ لأنه على 
يقين أنه | تجب عليه زكاة جيع ذلك» فجاز له أن يؤخر التقويم عن“ رس 
الحول؛ لأن في إلزامه التقويم حينئذ ظلاً عليه» ولا يؤخر لحول آخر؛ لأن في 
ذلك طلا غل الاکن فام أن يكل لله شهرا يكون غدل بيه وبين 
السا وان ا رآن الر ل وق نه تاب من ال اة حاص 


(۱) قوله: (معرفة الأحوال) يقابله في (م): (حرفة للأحوال). 
() انظر: المدونة: .۳١١ /١‏ 

(۳) قوله: (مالك) ساقط من (س). 

)٤(‏ قوله: (من السنة) ساقط من (س). 

.۳١١/١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٠١١‏ . 

(۷) في (س):( على). 

(۸) قوله: (فأمره...وبين المساكين) ساقط من (م). 


© ی 
لأنه يقطع أنه لم يخاطب بزكاة أكثر منه» فإن ن له شيء بعد ذلك؛ زگاه. 

فإن اختلط عليه بعد ذلك جعل لنفسه شهراًء فقد یکثر ما ينص له بعد 
ذلك فيقرب شهره» أو يقل فيبعدء ثم يقوّم جيع ما في يديه وأسقط من ذلك 
قدر ما ینوب ما کان زكاه» إِنْ نصفاً فنصفاًء وإن ثلثاً فثلثًء وزكًى الباقي. وان 
مر عليه حول من يوم قوم زكٌى عن جميع ذلك» وکان هو حوله أبداً. 

E 
بالعرض: فإنه إن باع بعد ذلك/ بعین فإنه حصیه» فإذا تم ماد ٿتي درهم» او‎ 


اا زکی ذلك ثم یزکي کلا ن له شيء من قلیل أو کثیرء ولا 
تقويم عليه . يريد: إذا لم يختلط عليه ذلك وإلا"" قوم. 


وقيل لأشهب في کتاب محمد فيمن کان ر يبيع العرض بالعرض ثم باع بعد 
سنين ببخمسة دنانير: ايزكي؟ فقال: لاء أي خمسة دنانير زكا ؟ فقيل له: نه قد بقي 
عنده من عروضه. قال: لا قيمة علیه» ولا زکاة ما م یکن له شهر يزکي فيه. 
فاتفقت هذه الأقاويل على أنه لا جب التقويم في موضع يقطع أنه لم تجب 
عليه فيه زكاة» ولا یراعی ما كان من البيع بالعين في الحول الأول؛ لأنه م يكن 
مخحاطباً بزكاةء وإنها يراعى الاختلاط إذا تم الأول ودخل في الثاني. وكل هذا 
اشا ا نخالف لا قال ابن القاسم» وقال شهب“ فيمن كان يبيع 
(۱) قوله: (عشرین دیناراً) یقابله في (م): (عشرة دنانیر). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠١١‏ . 
(۳) في (س): (فإن اختلط). 


)٤(‏ قوله: (منهما) ساقط من (س). 
(۵) قوله: (وقال آشهب) ساقط من (ق۳). 


كناب الزكاة الأول Ov)‏ 


العرض بالعرض» ثم باع بدراهم» أنه يقوم إذا نض له دراهم. 

وقال شهب في شرح ابن مزین» فیمن کان بیع العرض بالعرض : آنه لا 
تقویم عليه حتی مضي له حول مستقبل من يوم باع بالعین" ؛ لأنه إنا صار 
من أهل الإدارة» ودخل في سنتها في الوقت الذي باع فيه بالعين» وهذا ضعيف 
وهذا" ظلم على الفقراء. 

ومن أقام في يديه مال ناص ستة أشهر» ثم جلس به للإدارة؛ فإنه يبني 
على قول مالك على تلك الأشهر المتقدمة قبل أن يدير ماله» ويستأنف الحول 
على قول أشهب من يوم أخذ في الإدارة“ والأول أحسن. 

فصل 
فيما بارمن عروض المدير وفيه الخلاف 

اختلف فيا بار من عروض المدير» فقال ابن القاسم: يقوم ذلك . وقال 
ابن نافع» وسحنون: لا تقویم عليه . وهذا إذا بار یسر ما في یدیه. فرآی ابن 
القاسم: التقويم لما كانت تبعاًء وأجراها على حكم ما م يَر. ورأى ابن نافع 
وسحنون: آنها مراعاة في نفسهاء وقد خرجت عن الإدارة. ولو بار نصف ما 


E Ea 


(1) انظر: المدونة: .۳٠١/١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٠۷١‏ . 

0 ل فع ومد الد ق )یب ويت: 
٠١ »(‏ ) انظر: المدونة: ۳١١ /١‏ ومابعدها. 


واختلف في ديونه أيضاًء فقال ابن القاسم: يزكيها". وقال المغيرة: لا 
زكاة عليه في الدين. 

وحمل الخلاف فيا كان من الدين مؤجلاً أجلاً بعيدأً وهو تبع لما ني 
يديه» فمَرٌّ ابن القاسم في ذلك على أصلهء وأجراه على حكم الأكثر. ورأی 
الغيرة: أنه مراعى في نفسه لا بذلك عن حكم” الإدارة. 

ويختلف أيضاً في أقرضه من مال الإدارةء فقال ابن حبيب: لا زكاة عليه 
فيم أقرض من ماله . يريد: أنه خرج به عن التجارة. وعلى أصل ابن القاسم: 
يزكيه إذا كان القرض”“ أقل ماله“. وقال مطرٌّف» وابن الماجشون» عن مالك 
ي کتاب ابن حبیب» فیمن کان يبيع العروض بالعروض» ولا ينض له شيء: 
أنه يقم ويزكي”. وهذا مراعاة لاختلاف الناس في ذكرناه قبل في زكاة 
العروض» مع أنه اجتمع”“ في ذلك آنه مال رك مُنكى» وقد جاءت السَنة 
بزكاة الأموال النامية وإن لم تكن عيناً كا لماشية» وني كتاب الزكاة الثاني ذكر 
زكاة ماشية المدیر إذا كانت دون نصاب» أو كانت نصابا" وکان يديرها بالبيع 


.١١١ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

() قوله: (بذلك عن حكم) يقابله في (م): (عن ذلك على حد). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .١۷١١‏ 

() في (س): (العرض). 

.٠۷١/۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١/۲‏ 

(۷) في (م): (اجتمع عليه). 

(۸) قوله: (نصابا) ساقط من (س). 


كناب إلزكاة الأول O)‏ 


وأما إن كانت في يديه حوائط للإدارة» وأتى وقت التقويم وفيها ثمار غير 
مأبورة» أو اورت فرت مع الأصل” ؛ لأا حينئذ ليست بعَلّة» ولأا تباع 
قبل أن تَجِبَ فيها زكاةٌ ا لخرص. وإن كانت وقت التقويم قد طابت» وفيها 
خمسة أوسق فأكثر - ل تقوم مع الرقاب» لأنها تزكى زكاة ا لخرص. وإن كانت 
دون خسة أوسق» أو كانت خمسة أوسق» وهي من جنس لا تجب فيه الزكاة 
كالفواكه وما أشبه ذلك جرت على القولين. فمن قال: إنها لا تكون غلة 
بالطيب قرّمت مع الأصل. ومن قال: إنها بالطيب غلة م تقوّم مع الأصل إلا 
على ”" قول من قال: عَلاتٌ ما اشتري للتجارة مزكاة كالأصل. 


2۱ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.۲٠۷ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
قوله: (القولين... إلا على) ساقط من (م).‎ )۳( 


> ا 
باب 
كا 2 زكاة الديون. وحكم أحواله إذا كان الاقتضاء هړ 
متفرقاء وكيف إن اختلط أحوال الاقتضاء 

ولا زکاة ني الدیون وإن أقام أحوالاًء حتی يقبض فیزکی لعام واحد". 

واختلف إذا تطوع بإخراج زکاته من ذمته قبل قبضه". 

فقال ابن القاسم في المدونة: لا يجزئه. وقال أشهب في كتاب محمد: 
مجزئه لا روي عن ابن عمر من الاختلاف ٤‏ ذلك» وقول ابن شهاب: إن 
الدین یرکی. قال: وإِن کنت لا آمر به» فان فعل رأیته حسنا؛ لأنه قد وجبت 
عليه في الدين الزكاةء وإنا يمنعنا أن نأمره بأدائها خوفاً أن يتلف قبل أن 
یقبضه» فیکون قد ادى عا لا يلزمه. قال: ولو كنا على ثقة من قبضه» لرأيت 
ذلك عليه" فجعل الدين إذا كان على موسر كالعين في قوله: إذا كان على 
ثقة من قبضه» آن عليه زکاته» ویلزم على قوله ذا قبضه بعد حولین أن یز کے 
لا لأنه بقبضه سلم ما كان خاف منه. 

والديون أربعة: فما كان أصله قرضاًء أو ثمن سلعة للتجارة؛ زكاه ساعة 
يقبضه إذا تقدم له حول. وما كان أصله فائدةٌ بميراث» أو هبةء أو صدقةء أو 


مهر امرأة أو أرش جناية؛ استأنف به بعد قبضه حول ويلزم على قول شهب 


.۳٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

() قوله: (قبضه) ساقط من (س). 
(7) انظر: المدونة: .٠٠١ /١‏ 

.٠٤۹ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
.۳٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 
)في (س): (لالین).‎ 


كناب إلزكاة الأول ) Cn)‏ 


في جعله إياه كالعين» أن بحسب الحول من يوم ملك ذلك الدّيْن. وإن كان 
الدَيْن عن ثمن سلعة للقنية باعها بالنقد ثم تأخر الثمن في الذمة؛ استأنف 
بالشمن حولاً من يوم القبض علل/ قول مالك . e‏ 
واختلف إذا بيعت بشمن إلى أجل فقال ابن القاسم: يستأنف الحول من 
يوم القبض”. قال غك اللك ن الاجشرن: الول من يوم الع 
والرابع: ديون المديرء واختلف هل تزكى وهي في الذمة قبل قبضها أو 
لا؟ء وقد تقدم الكلام على هذين القسمين. 
فصل 
من له ثلاخون دینارا ذهبا حال عليها الحول 
فاقتضى منها عشرة 
ومن کان له دین ثلاثون دیناراً حال علیها ا لحول» واقتضی منها عشرة» | 
تكن عليه فيها زكاة فإن اقتضى بعد ذلك عشرة أو العشرين الباقية؛ زكاهما 
ا وكان حول الجميع يوم اقتضيت” الثانية. وإن كان" اقتفى في 


الأول" عشرين فزكاها ثم اقتضى عشرة؛ زكاها أيضاًء وكان حول الثانية يوم 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١/۲‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/۲‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ في (ق۳): (المسألتين). 

(۵) في (م): (قبضت). 

(0) قوله: (کان) ساقط من (س). 

(۷) في (س): (آول). 


seo ¥4 
ودود‎ 1 
۷ 


اقتضیت» ولم يجمعاء وهذا قول ابن القاس ٩‏ 

وقد اختلف في الفصلين جيعاًء فخالف أشهب إذا اقتضى عشرة ثم 
عشرة” أو عشرين» وزكى جيع ذلك» فقال: يعود حول العشرة الأول يوم 
اقتضیت؛ لأنه عنده إنا منعه أن يزكيها يوم اقتضيت» خيفة ألا يقتضي 
غبرها". 

وخالف محمد بن مسلمة إذا اقتضى عشرين ثم عشرة»ء قال: يعود حول 
الأولى يوم اقتضيت حول الثانية؛ لأنه لما زكًى الأولى عادت إلى ما لا زكاة في 
وتصير بمنزلة مال أفاده ذلك اليوم وهو دون نصاب» فيضمه إلى حول الثانية 
وهي العشرةء وبيان ذلك يأتي في بعد إن شاء الله. 

E 
حول الأولى يوم اقتضى الثانيةء وحول الثانية يوم اقتضيت. وعلى مذهب‎ 
أشهب: يكون حول كل واحد منها يوم اقتضيت. وعلى مذهب ابن مسلمة:‎ 
يعود حول الجميع يوم اقتضيت” الثانية وكل هذا الاختلاف“ مع بقاء‎ 
جميع ذلك الال في يديه» وكيف يزكي في المستقبل؟ وإن أنفق المقتضى من‎ 


.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

() قوله: (ثم عشرة) ساقط من (م). 

() انظر: النوادر والریادات: ۲/ .٠٤٤‏ 

)٤(‏ في (ق۳): (الثالثة)ء وهو خطاً. 

.٠٤٤ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(1) قوله: (وعلى مذهب...يوم اقتضيت) ساقط من (م). 
(۷) في (ق۳): (الثالثة). 

() قوله: (الاختلاف) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول 
ف 
الدين؛ كان الحكم فيه بمنزلة لو كان قائم العين ل ينفق» فإن اقتضى عشرة 
eT‏ ۾ )“ي چ a‏ 2 
دنانير فأنفقهاء ثم اقتضى عشرة - زكى العشرين. 

وإن اقتضى عشرين فزكاها ثم أنفقها ثم اقتضى عشرة - زكاها أيضاء وهذا 
الحكم ني الإنفاق. 

ويفترق الجواب في الضياع» فإن اقتضی عشرین فزکاها ثم ضاعت ثم 
اقتضى عشرة - زكاهاء وإن ضاعت العشرون قبل أن يزكيهاء وبعد أن فرط في 
زكاتها - فكذلك يزكيها وما اقتضى بعدهاء وإن ضاعت الأول قبل أن يفرط في 
زکاتہا - ار یکن عليه فیها زکاةء ولا فیم) اقتضی بعدها لا آن یکون ني الاقتضاء 
الثاني نصاب”". 

واختلف إذا كان الاقتضاء الأول أقل “من نصاب مثل: أن يقتضي عشرة 
فضاعت» ثم اقتضى عشرة» فقال ابن القاسم وأشهب: يزكي العشرين 
جمیعا. وقال محمد: لا زکاة عليه فیها". 

قال الشيخ ظ4: والمسألة على وجهين: فإن كانت نيته حين اقتضى 
el‏ أن يضمها إل ماله و يتصرف اء ولا يمنع نفسه منها حتی 
يقبض الثانية - كان الجواب على ما قاله ابن القاسم وأشهب آنه يضمن 
(۱) قوله: (قائم العين) يقابله ني (س): (قاتا). 
(۲) قوله: (دنانیر) زيادة من (م). 
(۳) انظر: المدونة: .٠٤/١‏ 
)٤(‏ قوله: (أقل) ساقط من (م). 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠٤/١‏ 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۱۸١‏ 
(۷) في الأصل: (الأول). 
(۸) قوله: (ا لجواب على) يقابله ني (س): (الحول). 


® الک 
زكاتهاء ويزكي الثانية. 

وإِن کانت نیته أن يوقفها“ ولا يتصرف فيها حتى يقبض الباقي - كان 
الجواب على ما قال محمد؛ لأن كل مال لم يفرط في زکاته حتى ضاع» لا 
يضمن زکاته. 

وإن عدمت النية؛ زكاها جيعاًء وحمل على الغالب من حال الناس أجم 
على التصرف فيا يصل إليهم» ولا يوقفون ذلك لمكان الزكاة. 

وقال أبو حمد عبد الوهاب: إذا اقتضى أقل من نصاب فأنفقه» ثم اقتضى 
بعد ذلك تمام نصاب - فإنه ”“ يزكي على الجميع على اختلاف بين أصحابنا ني 
إنفاقه"“ أو ضياعه أو بقائه ثم يزكي بعد ذلك ما يقتضيه من قليل أو 
کثبر.انتهی قول . 

قال الشيخ 4: المعروف من الاختلاف إنها هو في الضياع» وأما إنفاقه فلا 
أعرفه وقد كان بعض شيوخنا يقول ذلك ويقول: القياس ألا يزكي ما تقدم 
إنفاقه قبل اقتضاء الثاني؛ لأنه أنفقه ولم يخاطب فيه بزكاة» ويرى أن ما قيل 


(۱) ني (م): (یدفعها). 

(۲) في (م): (فله آن). 

(۳) في (س): (إنفاقها). 

(6) انظر: التلقين: ۲۱۸/١‏ وما بعدهاء ونصه: «وإن كان دون التّصَابٍ فلا يخلو أن يكونَ 
عنده ما یتم به نصابٌ» أو لا یکون عنده؛ فان لم یکن عنده لم تکن عليه زکاة فيم قبضه 
للعلة التي ذكرناهاء وإن قبض بعد تام النصاب زكى جيع النصاب؛ أنفتق الأول أو بقى 
عنده» على اختلاف بین أصحابنا في إنفاقه وضیاعه أو بقائه» ٹم زکی ما يقبضه من بعد 
من قليل أو كثير». 

ا 


كناب الزكاة الول 


في ذلك من وجوب الزكاة؛ فإن) هو مراعاة للخلاف» ولقول من يقول: إن 
الدَيْن يزكى قبل قبضه» وأنه كان خاطباً بزكاة ما أنفقه قبل القبض"» وكذلك 
إذا انفق عشرة حال عليها الحول» وعنده“ عرض حال عليه الحول ثم 
باعه؛ فإن القول بوجوب الزكاة في جميع ذلك؛ مراعاة للقول: إن الزكاة تجب 
في العروض قبل البيع. 

وحمل ما ذكر“ من الخلاف في بقاء ذلك؛ فإن) هو على الأحوال» فعلى 
قول ابن القاسم» الحول فيهم)“ يوم اقتضى الثاني. وعلى قول أشهب؛ يكون 
حول الأول يوم اقتضيت» فلو اقتضى من دين حال عليه الحول دينارين» 
فاشتری بکل دینار سلعةء ثم باع کل واحدة منهما بعشرین دیناراً فإن کان 
اشتری بالثانی بعد آن باع ما اشتراہ بالأول - زگی عن إحدی وعشرین» یزکي 
الأول بربحه» والثاني بغير ربحه؛ لأنه كير في الأول قبل" أن تجب فيه الزكاة 
فکان ربحه بمنزلته» وعجر في الثاني بعد أن وجبت فيه الزكاة؛ لأن في يده من 
الأول عشرين دينارا"» فلم يكن ربحه بمنزلته إلا في العام الثاني» وإن اشترى 
بالثاني قبل أن يبيع الأول» زكى الأربعين؛ لأنه لجر في الثاني“ قبل أن تجب 
فيه الزكاة»/ فکان ربحه بمنزلته. 


(۱) في (م): (الانتصاب). 

(۲) في (س): (وعند). 

(۳) قوله: (الحول) ساقط من (س). 

)٤(‏ في غير (ب) و(س): (ذکرنا). 

)٥(‏ في (س): (فیها). 

0) قوله: (قبل) ساقط من (ق۳). 

(۷) قوله: (دیناراً) ساقط من (س). 

(۸) قوله: (وإن اشتری... تجر في الثاني) ساقط من (م). 


1/۹٦ 


CD‏ الدج 
فصل 
[اختلاط أحوال الاقتضاء والفوائد] 
اختلف إذا اختلط أحوال الاقتضاء أو أحوال الفوائد» هل تزكى على 
الحول الأول أو على الآخر؟ وقال محمد ابن المواز في الدَيْن إذا كثر واشتد 
عليه إحصاؤه لکثرة آحواله: فلیقدم ما شاء منه إلى ما قبله» ولا يؤخر منه 
شیئاً إلى ما بعده. 
وقال في الفوائد تختلط أحواها: يرد الأول إلى الآخر بخلاف الذي“ 
وبه قال سحنون في الفوائد. وقال عبد ا ملك : يضم الفوائد الآخرة إلى 
الأولى قال: وهو قول مالك. وهذا مراعاة للاختلاف في الفوائدء هل 
تزكى بنفس ال ملك؟» وهو قول ابن عباس» والحسن البصري» والزهري. 
وفرّق محمد بين الفوائد والديْن لقوة الاختلاف في رکا الد قبل قبضه» 
وضعَفه في الفوائد. 
وإذا م يراع الخلاف؛ فإن القياس أن جعل حولاً بين الحولين» ويزگي جيع 
ذلك عليه» وذلك عدل” بينه وبين المساكين» وهذا هو الأصل في كل حق تنازعة 
رجلان إذا لم يكن لأحدهما مزية على صاحبه؛ أن يسم بينها. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠٤١‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤۸/۲‏ . 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٤۹‏ 

() المقصود ب: عبد الملك هنا: ابن حبیب. انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٤۹‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۹/۲‏ 

() قوله: (ذلك عليه» وذلك عدل) یقابله ني (م): (عدلاً). 


كناب الزكاة الأول ® 


باب 
و 2 زكاة الفوائد من الذهب والفضة 
وإذا اجتمع فوائد ودين 


ومن أفاد عشرين ديناراً أو مائتي درهم؛ لم تجب زكاتها بنفس اللك له 
حتى يمر عليها حول. فإن أفاد مالين؛ فإنه يراعي قدرّهما والأوقات التي 
فادها قهاءفاما فدرها فاته لا لو من ثلائة أوجه: إما أن يکونا نضابا 
بمجموعهاء أو يكون كل واحد منه) نصاباًء أو يكون أحدهما نصاباً والآخر 
دون النصات. وكذلك الوقت الذي أفادهما فيهء فإنه لا خلو من ثلاثة أوجه: 
إما أن يكون واحداً بعد واحد ثم بقيا في يده حتى يجمعه) الحول» أو اجتمعا 
في ملك ولم مجمعه) الحول» أو افترقا فلم يجتمعا في ملك ولا حول» فإن كان 
کل واحد منها دون نصاب مثل: أن يفید عشرة فأقامت في يده حولاًء ثم 
أنفقهاء ثم أفاد عشرة فأقامت في يده حولاًء فلا زكاة عليه؛ لأنه | بجمعها 
ملك ولا حول. 

واختلف إذا جمعه الملك ولم بجمعه) الحول مثل: أن يفيد عشرة فأقامت 
العشرة في يده ستة أشهرء ثم أفاد عشرة فأقامت في يده ستة أشهر» فحال 
الحول على الأولى فأنفقهاء ثم أقامت الثانية ستة أشهر فتم حوهماء فقال ابن 
القاسم: لا زكاة عليه؛ لأنه | مجمعه| حول. وقال أشهب: يزكي عن العشرين 
حميعاًء وإن بقيت في يده العشرة الأولى حتى حال الحول على الثانية؛ زكاهما 
على القولين جميعا. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٤١ ١١٤٤‏ 


@ اللو 

واختلف في حول الأولىء فقال ابن القاسم: حوهما حول الثانيةء لا 
يفترقان أبداً. وقال أشهب: يعود حول الأولى يوم كان تم حوهماء فإن ربح فيها 
وفي الثانية ما تعودان به إلى نصاب» زكاهما جميعاً على حوى. 

ويختلف إذا أفاد عشرة ثم عشرين» أو عشرين ثم عشرة في صفة 
الأحوال على نحو ما تقدم في الاقتضاء إذا اقتضى عشرة ثم عشرين" أو 
عشرين ثم عشرة. 

فعلى قول ابن القاسم؛ إن تقدمت العشرةء ركيت على حول العشرين» 
وإن تأخرت رُگیت على حوها ولم تضم إلى العشرین. فعلى قول أشهب؛ تُزكّی 
العشرة على حوها" وإن تقدمت. وعلى قول ابن مسلمة إذا ركيت العشرون؛ 
ضمت إلى العشرة» وزكيت فيما بعد ذلك على حوها. 

وإن کان في كل فائدة عشرون؛ ركيت كل واحدة بانفرادهاء ولا يزالان 
على ذلك ما لم ينقصا إذا جمعا عن عشرين ديناراً أو مائتى ي درهم» ویراعی 
حينئذ من أا ابتدأ النقص» فإن كان حول الأولى ا محرّم» والثانية رجب فأتى 
الحرم وني كل واحدة عشرة دنانير؛ زكى الأولى ربع دينار ثم يجمعه)ا على 
مذهب ابن القاسم وقد سقطت الزكاة من الثانية إلا أن يتجر“ في أحدهما؛ 
فيزكي الثانيةء فإن ربح قبل رجب أو عند حلول الثانية؛ زكاها على حوطا“) 
وإن ربح في شعبان أو رمضان؛ زکاها حینئذ وانتقل حوها إلى يوم زکاهاء ون 


(۱) في (س): (حوها). وانظر: النوادر والزیادات: ٠٤٤/۲‏ . 
(۲) في (ق۳): (عشرة). 

() في (س): (حاها). 

)٤(‏ في (س): (یتحری). 

)٥(‏ قي (س): (حلوها). 


كناب إلزكاة الاول ® 


لم يربح حتى أتى المحرم؛ زكاهما جيعاً ولم يفترقا أبدأً فإن كان النقص من 
الثانية؛ لأنه زكى الأولى ولم ينقصا عن عشرين فلا زكًى الثانية نقصتا جيعاً 
فجمعه) إن شاء. وإِن ربح في إحداهما قبل المحرّم؛ زكى التي في المحرّم 
وبقيت على حوها. وإن ربح في صَمَر أو فيا بعد ذلك وقبل رجب؛ زگاها 
حينئذ ويكون ذلك حوها. وإِن ربح في رجب زگاهما ولم یفترقا أبداً. 

وقال أشهب في كتاب ابن حبيب: إذا ركيت الأولى ثم أنفقها أو تلفت؛ 
أنه يزكي الثانية إذا حال عليها ا حول وإن م یکن في يده سوى عشرة. 

وقال محمد بن مسلمة في رجل أفاد مائتي درهم» ثم فاد بعد ستة أشهر 
آلف درهم» فزكى المائتين عند تمام حوهماء ثم زكى الألف أيضاً عند تام 
حوهاء فإذا مرت ستة أشهر بعد ذلك فحال على المائتين الحول لم يزكها؛ لأنها 
ناقصة عن النصاب» فإذا بلغت حول الألف وقت زكاا"؛ اختلطت بها 
وژگیت معهاء فرآى أنه لما زكى الألف؛ صار بمنزلة ما لو أفاد تلك الألف 
وقت زكّاهاء فلا يؤمر بزكاة المائتين؛ لأنا/ أقل من نصاب» الف حیت ا پا | 
تخل عليها الحول. 


(۱) قوله: (ینقصا عن عشرین) يقابله في (س): (ينقصها عن شهرین). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤٤/۲‏ . 
(۳) قوله: (وقت زکاتہا) ساقط من (ق۳). 


® ا 
فصل 
وإذا اجتمع فائدة واقتضاء 

وإذا اجتمع فائدة واقتضاء فإن , بقي" الجميع في يده؛ كان النظر في صفة 
الأحوال. وإن كان إنفاقاً؛ كان النظر في وجوب الزكاة وسقوطها. فإن كان له 
دين عشرون ديناراً حال عليها الحول» ثم أفاد عشرة فأقامت بيده حولاً 
فأنفقهاء ثم اقتضى عشرة - فيزكي عن عشرين نصف دينار؛ لأن الفائدة 
تضم إلى ما اقتضى بعدهاء ولا تضاف إلى ما اقتضى قبلهاء وإن اقتضى عشرة 
دنانير" أولا فأنفقهاء ثم أفاد عشرة فأقامت في يده“ حولاً - م تضف إلى 
الأول؛ لأنه ل مجمعه) مِلّك» فإن اقتضى بعد ذلك عشرة؛ زى عن ثلاثن» 
والعشرة الآخرة أوجبت الزكاة في العشرتين الأوليين؛ لأن الاقتضاء يضاف 
بعضه إلى بعض وهو عشرون ففيها الزكاة لو لم تكن الفائدة والفائدة تضاف 
إلى ما اقتضى بعدها وهما عشرون؛ ففيها الزكاة لو لم يتقدم الاقتضاء الأول. 

ولو كان الاقتضاء الآخر خمسة لم تجب في شيء من ذلك زكاة؛ لأن جملة 
الاقتضاء خسة عشر ولا زكاة فيهاء والفائدة مع اقتضاء ما“ بعدها خسة 
عشر؛ فلا زكاة في ذلك» فإن اقتضى بعد ذلك خسةء زكى عن الثلاثين» ولو 
٠‏ اقتضى عشرة فأنفقهاء ثم فاد خسة فأقامت حول ڈ ثم أنفقهاء ثم اقتضى خسة 
eC et‏ 


(۱) في (م): (نقص). 

(۲) في (م): (فزکی). 

() قوله: (دنانیر) زيادة من (م). 

)٤(‏ قوله: (في یده) يقابله في (م): (عشرة). 

() قوله: (اقتضاء ما) يقابله في (س): (ما اقتضی). 


كناب إلزكاة الأول O)‏ 


فإن اقتضى بعد ذلك خسة زكى عن جلة الاقتضاء؛ لأنها عشرون» ويبقى 
الأمر في الفائدة موقوفاً؛ لأن الذي بعدها عشرة» فإن اقتضى بعد ذلك خسة؛ 
زكى الفائدة وا لخمسة المقتضاة أخيراً. 

ولو كان الاقتضاء المتقدم خسة والفائدة عشرة» ثم اقتضى بعد هما عشرة - 
لزكيت الفائدة مع ما اقتضى بعدها؛ لأن) عشرون» ويبقى الاقتضاء الأول 
موقوفاً فإن اقتضی بعد ذلك خسة؛ زكى الخمستين؛ لأن بالآخرة تم جميع 
الاقتضاء عشرين» وإن اقتضى عشرة فلم ينفقها حتى أفاد عشرة» ثم أنفق 
عشرة الاقتضاء ثم حال الحول على الفائدة - لزكى عن عشرين على قول 
أشهب؛ لأنه قد جمعه) الك ولم يزكها على قول ابن القاسم؛ لأنه م 

فصل 
من ڪاتب عبده بدنانير 
فلم يقبضها حتى حال الحول 

ومن المدونة قال فیمن کاتب عبدہ على دنانیں» فلم یقبضها حتی حال 
عليها الحول: إنها فائدة فيستقبل بها حولاً من يوم قبضها. 

قال الشيخ ظ#: اختلف ني الكتابة هل هي غلةء أو ثمن للرقبة؟ 

واختلف في غلات ما اشتري للتجارة» وإذا كان ذلك وكان العبيد 
للتجارة؛ وجبت الزكاة في] أخذ منه من“ وجهين: على القول إنها ثمن 
(۱) تقدم في النوادر والزیادات: ۲/ ٠٤٤‏ . 
(۲) تقدم ني النوادر والزیادات: ۲/ ٠٤١‏ . 


(۳) انظر: المدونة: .۳۲١/١‏ 
)٤(‏ في (س): (في). 


للرقبة» وعلى القول إنها غلة وأن الزكاة تجب في غلات ما اشتري للتجارةت 
وتسقط على القول إنها غلة» وأن الغلات فائدة. 

وإذا كان العبد للقنية؛ م تجب الزكاة من وجهين: لم تجب على القول إنها 
غلة» ولا على القول: إنا ثمن للرقبة» على أصل ابن القاس" . 

وتجب على قول عبد الملك فيا كان للقنية؛ فتباع بثمن إلى أجل أن الزكاة 
تجب من يوم البيع؛ لأن الكتابة كالثمن المؤجل» واستحسن إذا كانت الكتابة 
نحو خراج العبد أو ما قاربه» أن تجري على حكم الغلةء وإن كانت أكثر 
بالشيء البّن» أن تجري على حكم الثمن للرقبةء ثم ينظر هل كان للتجارة أو 
للقنية؟ وعلى هذا يجري الجواب إذا بيعت الكتابة؛ فتجب الزكاة في ثمنهاء في 
الموضع الذي كانت تجب فيه قبل البيع إذا أديت» وتسقط في الموضع الذي 
كانت ساقطة فيه قبل البيع. 

وفرّق في قول آخر بين اقتضائها قبل البيع» وبين الثمن إذا بيعت فأجرى 
حكمها قبل البيع على آنا غلة» وبعد البيع على أنها ثمن للرقبة لما كانت الرقبة 
للمشتري إن عجز فتجب الزكاة إذا كان العبد للتجارةء إذا حال الحول على ما 
كان قبل الكتابة لو بيع وهو عبد وهذا الحكم في بائع الكتابة". وأما 
مشتريهاء فيزكي ما يقبض”“ منه على أصل ذلك الال الذي اشتراها به وسواء 
حمل شراء المشتري على الغلةء أو على الرقبة؛ لأن من اشترى منافعاً ونوى بها 
التجارة» زكى ثمنها كا يزكي مشتري الرقاب للتجارة. 


(۱) قوله: (وأن الزكاة... غلة) ساقط من (م). 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۲۷‏ 

(۳) قوله: (لو بيع... الكتابة) ساقط من (م). 
)٤(‏ في (م): (يقتضي). 


كناب الزكاة الاول ) (r)‏ 


فصل 
من بيده مائة دیناروعلیه دين مثلها 
وحال عليها الحول 


ومن المدونة قال مالك فيمن بيده مائة دينار حال عليها الحول» وعليه دين 
مثلهاء فوّهبت له الائة الدَين: أنه يستأنف بالمائة التي في يده حولاً؛ لأنہا 
اتا 

وقال غیره: يزکي ما ٤‏ 0 وش أيين؛ لأن الديْن يکن ا اء 
وإنما الدَّيْن في الذمة» فا موهوب ليس فيم في يديه" . 

واختلف إذا لم يوهب له وأفاد عرضاً عند رأس الحول» فعلى قول مالك: 
يستأنف حولاً وكأنه أفاد امائة يوم أفاد العرض» وعلى القول الآخر: يزكي ما 
في يدیه. 

واختلف إذا وهب صاحب “UN‏ دینه لغبر غریمه» فقال اقهت: ٠‏ 
زكاة فيها على الواهب» ولا على الموهوب له”. وقال ابن القاسم: الزكاة فيها على 
الواهب”". وقال محمد: لأن قبض الموهوب له كقبضه فما“» قال محمد: ولأنا 
(۱) في (م): (الدینار). 
(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۳۲۲. 
(۳) انظر: المدونة: .۳۲١ /١‏ 
)٤(‏ قوله: (وهو أبین... في يديه) ساقط من (م). 
() في (س): (المائة). 
)٥(‏ انظر: المدونة: /١‏ ۳۲۲. 


.۳۲۲ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
. ٠١١/۲ قوله: (ها) ساقط من (س). وانظر: النوادر والزیادات» لابن أي زید:‎ )۸( 


(ب) 


7/4۷ 


em‏ ا 
تؤّخذ الزكاة منها. 

وقول شهب آحسن/ ؛ لأنه وهبها وهي دَيْن» فلم يكن على الواهب فيها 
زكاة» ولا على الموهوب؛ لأنها فائدة. وقول ابن القاسم» استحسان» 
ومراعاة للخلاف» فإن الحوالة ليست بقبض» وأن المبة إنا تصح بقبض 
الغريم اء وكأہا على ملك الواهب حتى تقبض» وأرى أن تزكى على تسليم 
هذا القول منها إذا كان لا يرى أن الحوالة عليها قبض. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا أحال بيائة عليه على مائة له على 
غريم» أن على المحيل زكاتها إذا قبضها المحال بهاء وعلى المحال بها زكاتما 
ا 

قال الشيخ ه: يزكي هذه المائة اثنان: المحال عليه إذا كان عنده عرض 
يوني بهاء والمحال ها؛ لأنه لا فرق بين أن يقبضها من غريمه أو من المحال بها 
عليه» وإن| يختلف في المحيل بهاء فعلى قول آشهب: لا زكاة عليه» وعلى قول 
ابن القاسم: يزكيها. 

وقال محمد بن سحنون في رجل تصدق على رجل بألف درهم» وعزیا) 
للمتصدق عليه فأقامت سنين» فإن قبلها المصدّق عليه» استقبل بها حولاً 
وسقط منها زكاة ما مضى» وإن لم يقبلها رجعت إلى مولاهاء وزكاها لما مضى 
ق ال 
EEG‏ 


قول 7لا ساقط مو 


() انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٤٠٤‏ كتاب الزكاة» ضمن ساع أصبغ بن الفرج من ابن القاسم. 
)٤(‏ في (م): (وعدتها). 


.0/۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 


كناب الزكاة الأول (e)‏ 


فصل 
لا زكاة على قوم وروا دارا فباعها القاضي 
ووضع ثمنها فأقام أحوالاً 


ومن المدونة قال مالك في قوم ورثوا داراء فباع عليهم القاضي» ووضع 
منها على يدي عدل حتی يقسم بينهم» فأقام أحوالاً ثم فة لا زكاة 
علیهم حتی يحول ا لحول من يوم قبضوه. 

فأسقط الزكاة لا كانوا مغلوبين على تنمية ذلك المال. 

وإن كانوا عالمين به وكان موقوفاً بإيقاف القاضي» فقد اختلف في هذه 
المسألةء فقيل: يزكونه إذا اقتضوه لعام راخدالا فان والض ار : 
امال المحبوس عن أهله. وقيل: يزكونه للأعوام كلها؛ لأنه ملك همم بنفس 
الموت. وقيل: إن وضعه القاضي على يدي عدل”» زكى للأعوام كلها. 

واختلف أيضاً هل عِلْمٌ" الوارث بذلك وعدم علمه“ سواء؟ فقيل: إذا 


.٠۲۳ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۳/۲‏ . 

(۳) الضار: الال المحبوس عن صاحبه الذي يكون على الذي حبسه ضانه» والضار: الال 
الذي يغتصبه صاحبه» فيكون في يد الغاصب في ضانه حين غصبه» فعلى الخاصب فيه 
الزكاةء و لا يكون على سيّده فيه الزكاة للسّنين كلهاء إلا سنة واحدة. انظر: البيان 
وا2 ۷ 

)٤(‏ قوله: (المال) ساقط من (س). 

)٥(‏ قوله: (عدل)ء زاد بعد في (س): (زکی لعام ولا استؤنف بہا حولاً وقیل: إن وضعه على 
يدي عدل). و انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ۳۷۲. 

() ني (م): (يحکم على). 

(۷) قوله: (بذلك وعدم علمه) يقابله ني (س): (في ذلك وإِذا لم علم). 


o‏ ا 
م یعلم؛ استأنف به حولاًء وإن علم؛ زكاه لعام. وقيل: للأعوام كلها. 

وقال مالك في المدونة فيمن ورث مالاً بمكان بعيد» ثم قبضه الوارث بعد 
ثلاثة أحوال: ٳنه لا شيءَ عليه فيه حتی يحول الحول من يوم بقبضه“ 
و وقال في كتاب محمد: إن لم يعلم ووضعه الوالي على يدي ثقة» 
ومضی له سنون کثیرة؛ یزکیه لعام واحد. وقال مطرٌّف في الواضحة: إن ۾ 
یعلم به؛ استنف به حولاًء وإن علم ولم يستطع التخلص إليه؛ زكاه لعام 
واحد» وإن كان يقدر على التخلص إليه؛ زكاه لماضي السنين. 

وان وضعه السلطان على يدي عدل؛ زکاه لماضي السنين وإن لم يعلم 
e‏ لأن قبض السلطان للغائب والصغير كقبضه. والذي يقتضيه قول مالك 
في المدونة: آنه یستانف الحو ل“ من يوم القبض” وإن کان عالاً به؛ لأنه جعل 
ا حول من يوم یقبضه رسوله» فقد علم به ثم بعثه' " فیه» فلو کان للعلم تأر 
لكان الحول من يوم علم» ولا فرق في الحقيقة بين علمه وعدمه إذا كان غير 
قادر على أخحذه. 


(۱) قوله: (فیه) ساقط من (س). 

(۲) في (س): (قبضه أو). 

.٠۲١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

() قوله: (كثيرة) ساقط من (س). 

. ٠٠١ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() قوله: (وإن وضعه... لماضي السنين) ساقط من (م). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠١١‏ 

(۸) في (س): (حولاً). 

(۹) انظر: المدونة: .۳۲١/١‏ 

(۰) في (س): (بعث). 


كناب إلزكاة الأول Cv)‏ 


وكل هذا الذي تقدم اضطراب» والصحيح من ذلك أحد وجهين: فإما 
أن يقال: إن عدم القدرة على التصرف فيه والتنمية تمنع الزكاةء فلا تجب إلا 
من“ بعد القدرة على ذلك» علم بالمال أو لم يعلم» وضع على يدي عدل أو | 
يوضع» وإلى هذا ذهب مالك في المدونة في الدار التي بيعت عل الورتة »اؤ 
يقال: إن عدم القدرة على التنمية لا يمنع الزكاة» فتجب لسائر الأعوام» وإن ن 
يعلم» ولم يوضع على يدي أحد» وهذا أحسنها؛ لأن النبي عله قال: «أمرت أن 
آخذها من آغنیائکم» وأردها ني فقرائکم»"'. ول يفرق. 

ول يختلف المذهب فيمن ورث ماشية أو نخلاً؛ أنها تزكى لاضي الأعوام» 
علم أو لم يعل» ضعت على يدي عدل أم لا“؛ لأن التنمية فيها موجودة 
بخلاف العين“» وكذلك الأسير والمفقود تزكى ماشيتهم وثارهم بخلاف 
العين» وإذا بعث الورثة رسولا؛ فإنه لا بختلف أنه بحسب حولاً من يوم قبضه» 
ولا ينظر إلى وقت وصوله إلى الوارث؛ لأنه كان قادراً على أن يوكله على 
تنميته» فإن كانت المسافة والمقام امعتاد فيا بين ذلك عاماً أو عامين - زكى عن 
تلك الأعوام» وإن عرض مَانِعٌ في الطريق؛ عدو أو غيره» فأقام لأجله أعواماً- 
عاد الخلاف في تلك المدة التي وقع فيها المنع على ما تقدم» إذا علم ولم يقدر 
على التخلص إليه. 
(۱) قوله: (من) ساقط من (س). 
(۲) انظر: المدونة: .۳۲٠/١‏ 
(۳) قوله: (قال: «أمرت أن آخذها من أغنيائكم» وأردها في فقرائكم») يقابله في (س): (أمر أن 

يأخذها من أغنيائهم ويردها في فقرائهم). سبق تخريجه 


)٤(‏ قوله: (يدي عدل أم لا) يقابله ني (م): (يد أو م توضع). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ٤/١‏ ۳۲. 


n)‏ الا 
ويختلف إذا حبسه الرسول تعدياً أعواماً» هل یستأنف به حولاً أو یزكيه 
لعام واحدٍ؟ ولا خلاف أنه لا يزكيه لتلك الأعوام؛ لأنه صار ديتاً. 
فصل 
آافیمن سقط ماله ثم وجدها] 
ويختلف ني المال يسقط من صاحبه على نحو ما تقدم إذا ورثه وعلم به» 
هل يستأنف حولاً من يوم وجوده» أو يزكيه لعام واحد أو للأعوام؟ وهل 
يفترق الجواب إذا وقف على يدي عدل؟ فقال مالك في العتبية: إذا وجده 
صاحبه بعد سنين؛ زكاه لعام واحد". وقال المغيرة» وسحنون: يزكيه لكل 
ا n‏ وقال ابن حبيب: يستأنف حورلا إذا كان صاحبه منقطع/ الرجاء منه؛ 
لأنه ضبارء ولا زكاة في الضارء وهذا إذا حبسه لصاحبه“. 
واختلف إذا حبسه الملتقط لنفسه بعد الحول» ولم بج ركه حتى أتى صاحبه 
فقال مالك في کتاب محمد: یزکیه ملتقطه حول من يوم نوی ذلك» ویزکیها 
صاحبها لعام“» وإن أقامت بعد ذلك أعواما". وقال ابن القاسم في 
الملجموعة: لا زكاة عليه إذا لم بحركها وإن نوى" حبسها لنفسه للحديث“ 


(۱) قوله: (تعدياً أعواماً) يقابله في (م): (بعد أعوام). 

(۲) قوله: (زگاه لعام واحد) یقابله ني (م): (زکی العام). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۱۳۸ والبیان والتحصیل: ۲/ .٠۷۲‏ 
(5) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ .٠۷۲‏ 

)٥(‏ في (س): (لعام واحد). 

) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ VY‏ 

(۷) قوله: (نوی) ساقط من (م). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳۸/۲ . 


كناب الزكاة الول (O)‏ 


والأول أبين؛ لأنها صارت ديناً عليه. 
واختلف فیمن دفن مالاً ثم ذهب عنه موضعه) ثم وجده بعد عوام» 
فقال مالك في كتاب محمد: يزكيه لماضي السنين. وقال محمد بن المواز: إن دفنه 
في صحراء» أو في موضع لا حاط به - فهو كالمغصوب» والضائع» وأما البيت 
والموضع الذي يحاط به؛ فيزكيه لكل سنة. وعكس ابن حبيب الجوابِ 
فقال: إن دفنه في صحراء؛ زكاه لماضي السنين؛ لأنه عرضه للتلف لما دفنه 
بموضع یخفی علیه» وإن کان بموضع لا یخفی علیه؛ م یزکه للأعوام. 
قال الشيخ: وأرى أن يزكيه لتلك الأعوام» وسواء كان دفنه في بيته» أو في 
صحراء» وقد تقدم وجه ذلك. 
فصل 
من اشترى حائطا للتجارة 
ولا ثمرة فيه ثم أثمر عنده 
ومن اشترى حائطاً للتجارة ولا ثمرة فيه» ثم أثمر عنده؛ فإنه في ثمرته 
على ثلاثة أوجه: إما أن جذ الثمرة» أو يبيع الأصل بثمرته بعد الطيب» أو قبلهء 
فإن كانت الثمرة من صنف بُزكى وهي خسة أوسق فأكثر زكاها زكاة 
ا لخرص» فإن جدّها ثم باعها؛ زكى عن المكيلة لا عن الثمن”“ء وكذلك إن باع 
الأصول واستثنى الثار» وإذا أدخحل الثار في البيع؛ فض الثمن» فا ناب 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۸/۲‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠١۹‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ قوله: (عن المكيلة لا عن الثمن) يقابله ني (م): (على ثمن المكيلة لا على التمر). 


الأصول؛ زكي زكاة العينء وما ناب الثار؛ زكي زكاة ا لخرص. 

وإن کانت الثار من صنف یزكی وهو دون خسة أوسقء» أو من صنف لا 
یزکى وهي خسة أوسق فأکثر؛ نظرت فإن كانت قد جرت ثم باعها؛ كان 
الثمن فائدةء وإن باع الأصول والثار قبل الجذاذ وکانت قد طابت؛ زكى عن 
جميع الثمن على القول: إن الثار لا تكون غلة بالطيب» وأما على القول: إا 
غلة بالطيب؛ فيفض الثمن» فا ناب العَّلة كان فائدة. 

واختلف أيضاً إذا باع الأصول والثار بعد الييس» فعلى القول: إنها غلة 
بالييس؛ يفض الثمن» وعلى القول: إنها لا تكون غلة إلا بالجذاذ؛ يزكي عن 
جميع الثمنء وإن بيعت الأصول بثمارها قبل الطيب؛ زكى عن جميع الثمن» 
وعلى هذا يجري الجواب في الغنم إذا اشتريت قبل تمام صوفهاء فتك عند 
الشتري ثم جزه فباعه؛ فهو غلة. إن باعها بصوفها وقد تم ول رذح کان 
كالطيب في الثار. وإن تعسّل كان كاليبس في الثمرة؛ لأنه م يبق إلا جدادٌ هذه 
وجزاز هذه. 

واختلف إذا اشتراها وعليها صوف قدیم قد ت فجزه ثم باعه» 
فقول ابن القاسم: آنه مشترى» يزكيه على الأصل في المال الذي اشتريت به 
الغنم» وعند أشهب: آنه غلة. والأول أبين؛ لأنه مشترى ويزاد في الثمن 
لأجله ولو ثبت آن البائع للغنم باع الصوف قبل بيعه إياهاء لرجع المشتري ب 
ينوب ذلك الصوف من الثمن. 


() الوَذّح: ما تعلق بأصواف الغنم من ابعر والبول. انظر: لسان العرب: ۲/ .٠۳۲‏ 
() قوله: (قدیم) ساقط من (س). 
(۳) قوله: (قد تم) ساقط من (م). 


كناب إلزكاة الأول ® 


بات 
0 چ زڪاة من عليه دين 5 
وقال مالك فيمن وجبت عليه زكاة وعليه دين يغترق جميع ما في يديه: أن 
الدَيْن يُسقط زكاةً العينٍ: الذهب والفضةء ولا يسقط زكاة الحرث» ولا 


الماشية و ولا زكاة العين إذا کان" من r‏ 


وقد اختلف الناس في هذه المسألةء فقال أصحاب الرأي: يسقط الدّيْن 
زكاة العين والمواشى» ولا يسقط زكاة الحرث» ولا زكاة العين إذا كان من 


٤ 
ا‎ 


وقال سليان بن يسار» وعطاء د بن أبي رباح» والحسن البصري» والخّعي» 
والثوري» والليث» وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور تڭة: لا زكاة على من كان عليه 
دين في شيء من الاشياء. 

وقال ربيعة» وحاد بن أبي سليمانء وابن أبي ليلى: لا يُسقط الدَيْنٌ الزكاة 
بحال. واختلف فيه عن الشافعي» فقال مرة بقول ابن يسار وغيره من ذكرنا 
معه» ومرة بقول ربيعة ف 

واختلف المذهب في زكاة الفطرء فقال أشهب: لا يسقط الزكاة بخلاف 
العين» وقيل: لا زكاة عليه كالعين. 


(1) قوله: (الحرث» ولا الماشية) يقابله في (م): (الحبوب والماشية). 

(۲) قوله: (إذا کان) ساقط من (م). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٠١١‏ والمعونة: ۱/ .۲٠١‏ 

.٠٠١ /١ قوله: (ولا زكاة... من معدن) ساقط من (م). انظر: المعونة:‎ )٤( 

.۲۲۳ /١ انظر: المعونة:‎ )٥( 

() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١١ء‏ ونصه فيها قال: من «المجموعة» قال آشهبٌ: و ل يبت أن 


1 ا2 
۹ 


واختلف المذهب في زكاة العين إذا كان له من العروض أو غبرها ما 
يحمل دينه» فقال مالك وابن القاسم: يجعل دينه في عروضه"» وسواء 
كانت للقنية أو للتجارة» ويزكي ناضه. وذكر عبد الملك عن الليث 
وسفيان "» ومحمد.بن عبد الحكم أنهم قالوا: مجعل الدّيْن في الناض» 
ولا يجعل في العروض”. 

قال الشيخ ظ#: القياس أن لا زكاة على من عليه دين“ أي صنف كان 
الذى ‏ بف الركاة لان ال ر كاو نرا اة من الأغتاء ل الففر اي وم کان 
عليه دين يسغترق ما في يديه؛ فهو فقير ممن تحل له الزكاة قبل أن تؤخذ منه 


الأئمة قالوا ذلك عند أخذهم زكاة الفطرء والحَبٌ والتّمر و الماشيةء أن يسقطوا زكاة ذلك 
بالدین» و قد قالوه في العین» و کان عثان ينادي به عند ا حول في مَنْ عليه دَينٌ). 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۸/۲‏ . 

.٠٠٠ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۴) ني (ق) (فتیان) وکتب فوقها (خ)وني هامش(س) (فتیان) وقال عبارة لم آستبن منها مراده 
قال فيها: (نقله الشيخ فتيان وقال هو بن .... وقد كان امتحن ) ولم أقف على من اسمه 
فتیان سوی من ترجم له القاضي عياض في مداركه قال: (فتيان بن أبي السمح» وذكر وفاته 
سنة (۲۳۲ه) ويبعد أن يكون هو المقصود» أو يكون مراد الشيخ ينطلق إليه» فلم أقف على 
من نقل عنه من المالكية المتقدمين والمتأخرين . والله أعلم 

() قوله: (أنم قالوا: بجعل) يقابله في (م): (أن| قالا: لا مجعل). 

(5) انظر: المدونة: .۳۲٠/١‏ 

() قال ابن القاسم وابن وهب وأشهب عن مالك أن يزيد بن خصيفة حدثه أنه سأل سليمان بن 
يسار عن رجل له مال وعلیه دین مثله» عليه زکاة؟ قال: لا. قال ابن وهب وأخبرني غير 
واحد عن ابن شهاب ونافع مثل قول سليان بن يسار» قال ابن مهدي عن ابي الحسن عن 
عمرو بن حزم» قال: سئل جابر بن يزيد عن الرجل يصيب الدراهم وعليه دين أكثر منها؟ 
فقال: لا زكاة عليه حتى يقضي دينه. انظر: المدونة: ۱/ ۳۲۹. 

(۷) في (س): (من الدين الذي). 


كناب الزكاة الأول (Cr)‏ 


زکاة ما في یدیه» وقد یکون الدَيْن أكثر نما في يديه» فیكون من الغارمين» وليس 
هذه صفة من تجب عليه الزكاة. 


ومن المدونة قال مالك: لا مجعل الدين في عروضه إذا كانت/ ل 


جسده ومجعلها في الفاضل”. يريد: عن لبسة واحدة. قال ابن القاسم: ويجعل 
دنه في خاته" 

وقال أشهب: لا يجعل دنه فيه. والأول أحسن» ولا مضرة في زوال 
الخاتم : ومجعل دنه ني ثوب جمعته إلا أن لا تكون هم تلك القيمة“» وهذا 
استحسان. ا و غا 

واختلف في المدبّرء فقال ابن القاسم: يجعل دَينه في قيمته على أنه لا تدبير 


0 0 ا ES‏ 1 
فیه. وقال سحنون: لا مجعل دنه فی قیمته» ولا في قيمة خدمته' 


وهذا هو الأصل ألا يجعل الدَيْن إلا في) جوز أن يباع للغرماء والأول 
استحسان واحتياط للزكاة» ومراعاة للقول آنه جوز بيعه في الحياة وإِن م يكن 
عليه دين. 

وأرى أن يجعل دنه في يجوز أن يباع من خدمته بالنقد» وذلك الستتان 
ونحوهما قياساً على المعتق إلى أجل» ول بختلفوا أن الدَيْن جعل ني قيمة خدمته. 
)١(‏ انظر: المعونة: .۲٠٤١/١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ٠٠٠ /١‏ 
(۳) قوله: (وقال أشهب...زوال الخاتم) ساقط من (م). 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٠۲٠/١‏ 


0) انظر: المدونة: .۳۲٠٣/١‏ 
(۷) في (س): (استنان). 


واختلف ني الْكاتّب. فقال ابن القاسم: مجعل دَيْنه في قيمة كتابته عل 
ES‏ وقال أصبغ في قيمة عبد: لا كتابة فيه مثله كالمدَبّر. والأول: 
أقيس» والثاني: احتياط للزكاةء ومراعاة للخلاف أن الكتابة ليست بعقد 
لازم. وقال محمد: لو أخدم ا زجلا ده سین أو أخدم هو عبداً 
لغيره سنين أو حياته» لجعل دينه فيم تساوي تلك الخدمة» أو مرجع ذلك 
ا 

قال الشيخ #: قوله مجعل دينه ” في الخدمة إذا كانت حياته» ليس 
بخن لان ذلك عا ل رز بی قد ول ب ر اظ قا ذلك عل ال 
وليس مثله؛ لأن الجواب في المدَبّر مراعاة للخلاف في جواز بيعه في الحياة ”» 
ولا خلاف أنه لا يجوز للمُخدَم أن يبيع تلك الخدمة حياته» وكذلك المرجع لا 
جوز أن يجعل فيه الدين؛ لأن بيعه لا مجوز. وأما إذا كانت الخدمة سنين 
معلومة؛ فيحسن أن نجل الدَيْن في قيمتها؛ لأنه لا جوز بيعها. 

ويختلف فيها بعد ذلك ولأن حقه متعللق بحياة العبد» وقد تقدم مثل ذلك 
فیمن اکتری داراء ثم أکراها بالنقد. 

وقال مالك: إذا كان عليه إجارة أجراء قد عملوا حط عنه في ذلك من 


.۳۲٠/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (بجعل دينه فيا تساوي تلك الندمةء أو مرجع ذلك العبد) يقابله في (س): (لحسب في 
ينه ما تسوى ذلك الخذمة مرجع ذلك العبد). انظر: المدونة: ۱/ /۳۲٠۰٤‏ 0۸۹. 

(۳) قوله: (دینه) ساقط من (ق۳). 

)٤(‏ قوله: (ني الحياة) ساقط من (س). 

)٥(‏ قوله: (لا) ساقط من (ق۳). 


كناب الزكاة الأول ® 


الزكاة". 

قال الشيخ #: ولا حط عنه الزكاة إذا م يعملوا على أصل مالك إذا 
كانت الإإجارة ليس فيها عحاباة؛ لأنه بجعل دينه فيه. 

فصل 
من بيده مائة ديناروعليه دين مائة 

ومن المدونة قال مالك فيمن بيده مائة دينار» وعليه دين مائة » وله دين 
على آخر مائة: أنه يجعل الدَيْن الذي عليه في الدَيْن الذي له» ويزكي الائة التي 
في يديه . فجعل الدَيْن الذي عليه في عدد الدَيْن الذي له“ وقال ابن 
القاسم: إن کان دینه على غير ملٌ» فلیحسب قیمته . وقال سحنون: يجعل 
عدد ما عليه في قيمة ما له من الدَيْن . 

قال الشيخ ظ4: لا يخلو الدينان أن يكونا حالّين» أو مؤجلين» أو أحدهها 
حال والآخر إلى أجل» وني كل هذه الوجوه لا بختلف الجواب في الدَيْن الذي 
عليه» أنه بحسب عدده» وإن) يفترق الجواب" في الدَيْن الذي لهء فإنه بحسب 
تارة عدده» وتارة قيمته» وتارة لا بحسب قيمته ولا عدده» فإن كان الدَيْن الذي 
(1) انظر: المدونة: ."۲۸/١‏ 
(۲) قوله: (وعليه دين مائة) ساقط من (س). 
(۳) انظر: المدونة: ."۲٠/۱‏ 
)٤(‏ قوله: (ويزکي... الذي له) ساقط من (س). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٠١۸/۲‏ . 


(7) انظر: النوادر والزيادات: ٠١۸/۲‏ . 
(۷) قوله: (الجواب) ساقط من (س). 


® اللو 
TOE O ê e JE‏ 
مچ ون کان د وسلا و الى غلا حمل ف نة ون ان 
مؤجلين وتساوی الأجلء وکان أجل دينه بحل أولاً؛ جُعل في عدد دینه» 
وإن كان أجل ما عليه يحل قبل؛ جعل عدد ما عليه في قيمة ماله. 

فإن كان أجل ما عليه إلى ستة أشهر وأجل دينه سنة؛ قوم ديه“ على أنه 
فی ال ایو ل لدی قم اجا هرا ما غه ون کان 
غریمه موسراً بنصف دینه وهو حال؛ جعل نصف ما عليه في نصف ما له» 
وا وإن کان لا یعلم ما ینوبه في الحصاص» جعل في قيمته دینه» وهذا 
استحسان» والقياس آلا مجعل في شيء منه؛ لأنه لا ينبغي أن يباع ما في ذمة 
غريمه إذا كان لا يعلم قدر ما ينوبه في الحصاص» نصف» ولا ثلث» ولا ربع. 
وإن کان دَيْنه على فقیر ولا یشتري ما عليه لفقره» أو لتعذر ما یرجی من يسره 
مجعله في عدد ولا قيمة. 

فصل 
من بيده مائتا دیناروعلیه دين مائة 

واختلف إذا كان في يده ماتتا دينار وعليه دين مائة» فقيل: مجعل دينه في 
مائة» ويزكي مائة واحدة. وقيل: إذا زكًى مائة؛ جعل دينه فيهاء وزكّى المائة 
الأخرى إلا ما نقصت الزكاة من“ الأولى» وسواء اتفق حول المائتين أو 
(۱) قوله: (أجل) ساقط من (س). 
(5) قوله: (وإن کان آجل... قوم دینه) ساقط من (م). 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ قوله: (من) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول (Cw)‏ 


E 
وقيل: إن اتفق حول المائتين؛ زكى مائة واحدة» وإن اختلف؛ زكى التى‎ 
جعل دينه في الأول وى الثانية.‎ 
ومن کان معه ماتا دینار» إحداها معدنية والأخرى فائدة)» و يزك‎ 
واحدة منه؛ فإنه يبدأ بزكاة المعدنية؛ لأن الدّبْن لا يُسقط زكاتهاء ثم جعل‎ 
دينه فيهاء ثم يزکي المائة الأخرى إلا ما نقصت الزكاة من المائة الأولى.‎ 
وكذلك الماشرة إذا کان ف يده مائة دینار وعليه مثلهاء وله نصاب ماشية‎ 
| حال عليه الحول؛ فانه یزکي ماشيته» ثم مجعل دینه فیهاء/ م کي ما فال‎ 
۹۸پ‎ 7 
يديه من العين.‎ 
ومن كان عليه دين من نفقة زوجته؛ حط عنه فيها الزكاة»ء وسواء كانت‎ 
بقضية أم لا.‎ 
واخحتلف في نفقة الولد والوالدين» فقال ابن القاسم: لا تسقط بها الزكاة‎ 
وإن كانت بفريضة من القاضى”“. وقال أشهب: تسقط الزكاة بنفقة الولد وإن‎ 
ل تكن بفريضة من القاضي؛ لأنها لم تزل» ولا سقط نفقة الوالدين إلا أن‎ 
تكون بفريضة من القاضي“» وهذا أقيس» وكل موضع يكون لمن أنفق إذا قام‎ 
بنفقته أن يقضى له فيهاء فإنها تحط عنه الزكاة. وقال محمد: وأما المرأة في زكاتهاء‎ 
. ٠١١ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۱( 
قوله: (والأخرى فائدة) ساقط من (ق١) و(م).‎ )۲( 


(۳) انظر: المدونة: .۲۸/١‏ 
)٤(‏ قوله: (لأنها لم تزل... من القاضي) ساقط من (م). وانظر: المدونة: .۳۲۸/١‏ 


5 


فلا تلزمها نفقة ولدهاء ولا رضاعه إلا في عدم الأب» ومثلها لا ترضع وهي 
ملية فلتسترضع له» وكذلك في موت الأب ولا مال هہ. 

يريد: فيص أجرٌ رضاعه كالدَيْن عليها تحط به الزكاة» وهذا أحسن إذا 
كانت قد استرضعت فمم؛ لأن الإجارة صارت دَيناً عليها وإن ل تكن 
استأجرت» فالقياس الا شيء عليها إذا ۾ یکن ها لبن» وإن کان لها لي“ 
فامتنعت من ذلك لشرفهاء استأجرت له. 

واختلف في صداق الزوجةء فقال ابن القاسم: تسقط به الزكاة ". وقال 
ابن حبيب: لا تسقط به الزكاة لا كان الغالب ألا تقدم“ عليه به الآنء وإن 
يطالب به عند موته» أو فراقه“» وهو أشبه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/۲‏ . 

(۲) قوله: (وإن کان هما لبن) ساقط من (م). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠١١‏ 

)٤(‏ قوله: (آلا تقدم) یقابله في (س): (الإنعام). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠١١‏ . 


كناب الزكاة الأول ) @ 


ات 


2 زكاة القراض» وما يزكیى منه 
وهو 2 يد العامل› أو تؤخر 
زكاته إلى وقت المفاصلة 

ومن عمل بمال قراض؛ فإنه لا بخلو المال بعد العمل من ستة أوجه: إما أن 
یکون في N E‏ زرع» أو رقيق» أو عروض وهو مدير أو غير 
مدير» أو يكون عيناً. فتجب فيه الزكاة وهو عند العامل» وقبل رجوعه إلى يد 
صاحبه في ثلاثة أوجه: إذا كان في ماشية إبل» أو بقرء أو غنم. وإذا كان في 
زرع» أو ثمار ما تجب فيها الزكاة» أو رقيق» فيمر” يوم الفطر قبل بيعه. وإن 
کان في عروض وهو غير مدیر؛ لم تجب زکاته» لأنه لو کان في ید صاحبه؛ | 

جب فيه زکاة. 


9€ 
که 


واختلف ني المدير» فقال ابن القاسم في كتاب محمد بن سحنون: لا يزكيه إلا 
عند المغاصلة. وقاله سحنون. وقال ابن حبيب: يزكي الآن» ويخرج زكاة ذلك 
امال من عنده لا من القراض”“. وهو ظاهر قول مالك في كتاب حمد. 

ويختلف إذا كان غير مدير والمال عين» فقال مالك وابن القاسم: لا يزکي 
إلا عند المغاصلة. 


(۱) قوله: (تؤخر زکاته) يقابله في (س): (یؤخذ فزکاته). 
(۲) قوله: (ماشية» أو ثار» أو) ساقط من (س). 

(۳) في (س): (فمن). 

. ٠١١ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

.٠۷١/۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


> ا 

وعلى القول في المدير آنه يزكي قبل المفاصلةء يزكي غير المدير العين؛ لأن 
على مراتبه ن يقدر أن ما في يديه من العروض کالعین» ولا یون نضوض 
المال عند الحول أدنى رتبة من العروض” للإدارة. 

وأرى أن يزكي العين الآن؛ لن کون" الال في يدي العامل لړ رجه عن 
ملك ربه» والعامل وكيل له فيه على وجه التنمية» ولا فرق بين آن يوگل من 
يتجر له فيه بدنانير معلومة» أو بجزء من ربحه» ولم يختلف إذا كان في يد 
العامل” بإجارةٍء بدنانبرّ معلومة» أنه یزکی قبل رجوعه» ولأنه کان قادراً عل 
أخذه والمغاصلة فيه حینئذ» فلم یکن تركه له باختياره طلباً للتنمية ما يمنع من 
أخذ ما أوجب الله سبحانه فيه. 

وقياسأً على أخذ الزكاة منه إذا كان ني ماشية أو زرع. ولا أعلمهم اختلفوا بعد 
القول: أنه لا يزكي إلا عند المفاصلةء أن الزكاة تجزئ إذا زكًى قبل ذلك. 

وقال ابن حبيب: إذا أخرج الزكاة قبل المفاصلةء أو جهل العامل فزكاه 
دون رب ال مال - مضى ذلك ولم جر المال إن خسر فيه العامل ما أخرج فيه من 
الزكاة “. 

قال الشيخ ه: وقد يختلف إذا أخرجها بغير أمر رب المال؛ لأن رب المال 
لم ينو زكاة ماله» وقد اختلف فيمن كفر عن غيره بغير إذنه. 


() قوله: (كالعين... من العروض) ساقط من (م). 

() قوله: (الآن؛ لأن کون) يقابله في (م): (إلا أن یکون). 
(۳) قوله: (في يد العامل) ساقط من (س). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠١١‏ 


كناب إلزكاة الأول (r)‏ 


فصل 
ل2 إخراج الزكاة التي 2 يد العامل! 

وإذا كان اكم أن جرج الزكاة وهي في يد العامل» فإنه يعتبر في ذلك 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: هل يخرج الزكاة من عين“ ذلك الال أو يخرجها رب الال 
من عنده؟. 

والثاني: هل يزكي جيع المال أو ما ينوب رب المال دون نصيب العامل؟ 

والثالكث: هل تسقط الزكاة عند المفاصلة من رأس الالء أو تكون 
مفضوضة عليه) العامل ورب المال"» أو تلغى كالنفقة؟ فأما الماشية فتخرج 
الزكاة عنها منها. 

واختلف کیف تکون اللحاسبة فيها عند المغاصلةء فقال مالك في المدونة: 
تکون على رب ا مال ني رس ماله» ولا شيء على العامل منها. 

وقال في المجموعة: يطرح قدرُها من رأس الال“ . وهذا مثل الأول. 

وقال مالك في ختصر ابن عبد الحكم: تلخى كالنفقة. وقاله أشهب في 


(۱) في (س): (غیر). 

(۲) قوله: (العامل ورب المال) ساقط من (م). 

(۳) قوله: (مالك) ساقط من (س). 

.١۸/١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٠۷۸/۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ 1۷۸. والذي وقفت عليه في النوادر قول ابن حبيب: «وقال 
ابن حبیب: هو كالنفقة مُلغاةًه» و أجد ذكراً لقول الإمام ابن عبد الحكم. 


ey Fo 
e 


١ 
کتاب محمد‎ 


ويجري فيها قول ثالث أنها متى بيعت بربح؛ فضت الزكاة» وكان على 
العامل منها بقدر ربحه» وتخرج زكاة الزرع منه» ثم بختلف هل يسقط قدرها 
من رأس الال أو تلخى كالنفقة» أو فض عليهما حسبم تقدم في الماشية؟ 

واختلف في رقيق القراض» فقال في المدونة: على صاحب الالء ولا 

o 8‏ وقال أشهب» وأصبغ في كتاب ابن حبيب:/ تخرج من مال 

القراضص» ثم يكون رأس المال ما بقي بعد إخراجها“. وقاسها على الغنم. 

وقال مالك في ختصر ابن عبد الحكم: تلغى كالنفقة . وقال أشهب في 
المدونة: إن يعوا بربح؛ كان على“ العامل منها بقدر ربحه" ؛ لأنه كان 
شریکاً له يومئذ» وذكره أشهب ني كتاب محمد عن مالك. 

ويختلف في زكاة المدير وغيره من العين» هل تخرج منه أو من عند صاحب 
الال؟ فأما إخراجها من المال؛ فعلى الأصل في زكاة العين وقياساً على زكاة 
الماشية. وقال في كتاب محمد: إذا كان العامل غائباً ببلد بعيدء ولا يدري ما 
حدث عليه - فلا يزكي حتى يعلم أو يرجع إليه. قال:" بمنزلة المدير تجهز إلى 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۷۸/۲‏ 

() قوله: (علی صاحب) يقابله ني (س): (هي على أصل). 
() انظر: المدونة: .۸١ /١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۱۷۸. 

)٥(‏ قوله: (وقال أشهب... تلغي كالنفقة) ساقط من (م). 
0 قوله: (على) ساقط من (س). 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ .1٥۹‏ 

(۸) قوله: (قال ) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الأول (r)‏ 


بعض البلدان» فلا يزكيه حتى يرجع إليه» أو يأتيه علمه" بالأمر"“ البينء 
ركدلا قى مانن 

فجعل المدیر وغیره سواء» آن ال مال یزکی وإن كان في يد العاملء ویزکیه 
رت الال من عتده لا من عن ذلك الال: 

ول يختلف المذهب في زكاة العين إذا حضرت للمفاصلة“» أنها 
مفضوضة على رأس الال والربح» وأنه لا يجوز أن تكون زكاة امال على العامل 
وحده» ولا علل رب الال وحد» وإذا كان ذلك نظر في الشاة التي أخذت عن 
الزكاةء فإن كانت الخنم غ ا کے ت ونیا فا کے کان ها 
مفضوضة على رأس” الالء والربح على حسب”؟ ما تقدم في زكاة العينء 
وإن کانت لا ربح فیھا ونا کان“ الربح فیا اشتری بہا بعد ذلك ۔ کانت 
الشاة على رب المال» ويحط قدرّها من رأس الالء ولا يصح أن تلغى؛ لأن 
ذلك يؤدي إلى أن تجعل الزكاة على العامل وحده. 

وكذلك في الزرع إذا زكي» ثم بيع بغير ربح أو ربح فيه بعد ذلك» 
وكذلك الأمر في رقيق القراض» يراعى الربح هل كان في أثهانهم بعد البيع» أو 
في] تجر فيه بعد البيع؟. 


(۱) قوله: (علمه بالأمر) يقابله ني (م): (عليه الأمر)» وني (س): (إلا من). 
(۲) في (س): (إلا من). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠٤١‏ . 

(٤).قوله:‏ (حضرت للمفاصلة) يقابله في (س): (حضر المفاصلة). 

)٥(‏ في (س): (رب). 

)١(‏ في هامش (س): (صح أصلاً: حسب). 

(۷) قوله: (کان) ساقط من (س). 


CD‏ ا 

وقال محمد“ فيمن أخذ مائة دينار قراضاًء واشترى بها رقاب نخل 
فأثمرت وطابت» فباع الثمرة بمائة دينار» والأصل ببائة دينار بعد أن حال 
الحول على العامل» قال: زكاة الثمرة منهاء وهو عَشرٌهاء أو نصف عشرهاء ثم 
يكون للعامل ربع ثمنهاء ولا زكاة عليه فيه؛ لأن زكاة ذلك قد أخرجت» ثم 
يكون للعامل ربع ثمن الرقاب ؛ خسة وعشرون ديناراًء وعليه زكاتما نصف 
دينار ومن ذينار: وغل رب الال زكاة خسة وسبعين ديتارا. ولو كان الشتري 
بالمال اشترى”" أشجاراً ما لا زكاة في ثمرها مثل: الجوزء والتين والرمانء 
فأآثمرت وباع الثمرة بمائة دينار» والأصل بمائة دينار - كان للعامل خُسون» 
نصفها من الثمرة» ونصفها من الأصل» فا كان من الثمرة؛ فلا زكاة فيه» وما 
كان من الأصل ففيه الزكاة“. 

قصل 
الل تزكية مال القراض إذا نضا 

واختلف إذا م يزك مال القراض حتى نض» وأحضر للمقاسمة في نصيب 
العامل» هل يزكى على ملك صاحب الالء أو على ملك العامل ويكون بذلك 
الجزء كالشريك؟ فروى شهب عن مالك: أنه يزكي على ملك صاحب الالء 
فان عمل به شهراً وهو تمام حول رب الال زکاه". ولو کان راس الال 
(1) في (س): (مالك). 
() قوله: (ربع ثمنها...یکون للعامل) ساقط من (م). 
(۳) قوله: (اشتری) ساقط من (ق۳). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠٤١‏ . 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۷۹‏ 


كناب الزكاة الأول (r)‏ 


خسة دنائير ربح فيها خسةء ولصاحب الال عشرة دنانیر - زگی العامل نصیبه 
وإن كان ديناراً واحداً. وكذلك إن کان على العامل دَیْن» أو کان عبداً أو 


ا 
فإن كان الال لعبد أو نصراني؛ لم يزك العامل نصيبه» وإن صار له نصاب» 
وهو حر مسلم» ل دين و 


وقال ابن القاسم: لا یزكى إلا أن يعمل به حولاًء وإن فاصل في ذلك 
امال قبل الحول؛ استأنف به حولا؛ لأنه فائدة ”. وإن كان على صاحب الال 
دين يغترق جيع المال» أو على العامل ما يغترق نصيبه من الربح - ا یزکه. وإِن 
بقي بعد دينه دینار؛ زكاه. وإن كان الال لعبد أو نصراني» ل يزك ERS‏ 
وعلى قوله: إن کان امال حر مسلم» والعامل عبد أو نصراني؛ ا 
إا كان عله كنرك هذا ضط راب لأنه جعله الريك في قرل: :ا 
یزکي حتی يعمل به حولاً ولا یکون عليه دَيْن» ثم نقض ذلك بقوله: إذا 
فاصله قبل تمام السنة؛ لأنه لا بحتسب بها مضى من الشهور قبل المفاصلة وأنه 
یزکي نصیبه وإِن کان قل من نصاب. 

وقیاد قوله: لا زكاة عليه إذا لم يعمل به حول أو کان عليه دَيْن لا 
يسقط” الزكاةء إذا كان العامل حرا مسلا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۷۹‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۷۹‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: .٤١۹/۱۲‏ 

.۳۳١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (في قوله: أنه) ساقط من (س). 

() قوله: (لا یسقط) يقابله ني (س) و(ق۳): (یسقط). 


وإن كان المال لعبد أو لنصراني» فقال في كتاب حمد: لا يزكي حتی يصير 
له في نصیبه عشرون دینارآً» وهذا موافق لقوله في مراعاة الحول» وما عليه من 
الديْن. 

وقياد قوله في الشاة: أا“ على صاحب المال دون العامل» تكون زكاة 
العين كذلك على رب المال دون العامل» وهو أقيس في المسألتين جيعاً؛ لأن ما 
يأخذه العامل ثمناً منافعه» وهو بمنزلة من باع سلعة للقنية بثمن إلى أجل» 
وقول ابن القاسم في ذلك: أنه يستأنف بالثمن حولا. ويؤيد هذا قوله: إذا 
فاصله قبل تمام الحول» أنه يستأنف بالثمن حولاً. 

0 وقال محمد: مثل ما يخرج من الربح للعامل» مثل/ الإجارة خرجها من 
مال بعد وجوب الزكاة في ذلك المال". 

واختلف إذا عمل به أعواماًء فقال مالك في كتاب حمد: يزكي لعام واحد". 

وقال أيضاً: يزكي لحميع الأعوام. وهذا هو الصحيح؛ لأن الال 
كان في تلك الأعوام في يد وكيله على وجه التنميةء فإن عمل به ثلاثة 
أحوال وكان في الأول مائة» وفي الثاني مائتينء وفي الثالث ثلاثمائة - زكى 
عن كل عام ما كان في يديه إلا ما حطت الزكاة. وإن كان في الأول مائةي 
وني الثاني مائتين» وني الثالث مائة” - زكى عن مائة"“ مائة في كل عام إلا 


(۱) قوله: (آنا) ساقط من (س). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۱۸١‏ 
(۳7) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۸١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۱۸١‏ 
)٥(‏ في (س): (ماتتین). 

0) قوله: (مائة) ساقط من (س) و (م). 


كناب الزكاة الاول ® 


ما حطت الزكاة؛ لأن المائة التي خسرت في العام الأوسط تسقط زكاتها؛ 
لأنه مال غير“ مفرط في زكاته» فلا تتعلق في الذمة. وإن كان في الأول 
مائتان» وني الثاني مائةء والالث مائتان - زكًى عن الأول عن مائة» ثم عن 
مائة» ثم عن مائتين. 

وني تاب محمد إذا زكى صاحب الال ماله وهو في يد العامل» أنه يزكي 
عن رأس ماله ما ينوب" من الربح» وهذا أيضاً إن يصح على القول أنه 
كالشريك. 

واختلف ني العامل إذا تفاصلا بعد أعوام هل يزكي لعام واحد أو 
لأعوام. 

وأرى أن يزكي لجميع الأعوام؛ لأنه على أحد الوجهين: إما أن يقول“ 
أنه مزكى على ملك رب المال؛ والزكاة تجب لمحميع الأعوام» أو على ملك 
العامل وأنه شريك فيه ؛ فيزكيه لجميع الأعوام. أو يقال: إنه فائدة فيستأنف 
به" حولاً ولا وجه أن یزکی لعام واحد. 

وقال محمد فيمن أخذ مائة دينار قراضاًء عمل فيها ثانية أشهر فتحاسباء 
فجاءه برس الالء وبقي الربح في سلعة فباعها بعد الحول» وصار للعامل 


(۱) قوله: (غیر) ساقط من (م). 
(۲) في (ق۳): (وما ینویه). 

() في (س): (للأعوام كلها). 
)٤(‏ في (س): (يقدر). 

)٥(‏ قوله: (فیه) ساقط من (س). 
(0) قوله: (به) ساقط من (س). 


® الآ 
عشرون ديناراً - فلا زكاة عليه“ . وهذا أصل ابن القاسم في المدونة إذا صار 
إلى العامل ربح قبل تمام ا لحول» أنه يستأنف به حولاً. 

وني المجموعة: أن عليه الزكاة. يريد:" لأنه قد بقي عليه عمل" من 
سبب القراض وهو الربح» فعليه أن يبيعه لرب المال حتى ين» ولا يستحق 
العامل نصيبه من الربح إلا بذلك. قال محمد: فإن باع بخمسة وتسعين؛ وباع 
ما بقي بخمسة وعشرين ل تكن على العامل زكاة عند ابن القاسم حتى يبيع 
الباقي بخمسة وأربعين. وأما صاحب الالء فإن بقي بيده ما إن“ ضمه إلى ما 
یأخذه وجبت فيه الزکاة- زکی وإلا ل یز“ . 

قال محمد: ویزکي نصف دینار". یرید: ربع عشر“ نصف دینار 
وجعل الربح مفضوضاً”“) فا قابل الخمسة وتسعين» سقطت زكاته؛ لأن 
العامل فاصل فيه “ قبل الحول» وما قابل الخمسة من بقية رأس الالء 
زكاه على قول أشهب عن مالك؛ لأنه إذا أضاف الخمسة وربحها إلى ربح رب 


.٠٣٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (یرید ) ساقظ من (س). 

(۳) قوله: (عمل) ساقط من (م). 

(6) قوله: (وباع... وعشرین) ساقط من (ق۳). 

)٥(‏ قوله: (إن) ساقط من (م). 

() قوله: (زگٌی ولا م یزك) یقابله في (م): (وإن لم یزکه). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۱۸۳ . 

(۸) في (م): (عشره). 

)٩(‏ في (ق۳): (مفوضا)» وني (م): (مقسوماً). 

(۱۰) في (س): (منه). 

(۱۱) قوله: (من) ساقط من (ق۳). 


كناب إلزكاة الأول ) @ 


لمال في قابل ما فاصل فيه» وجده نصاباًء فزكى جميع ذلك على ملك رب 
المال؛ لأن ما قابل ما فاصله"" فيه لو كان مقبوضا قبل ذلك عند رب الال 
لأضاف الباقي في يد العامل إليه» كا قال فيمن دفع خمسة دنانير قراضاً فربح 
فيها حتى ” صارت عشرة وبيد رب الال عشرة أخرى أن على العامل الزكاة. 
وفص الربح حسب ما ذكره محمد ليس بحسن؛ لأن الربح لا يستحق إلا بعد 
نضوض المال. ولو خحسر في السلعة فلم محصل فيها إلا خسة دنانير؛ لكانت 
لصاحب الالء ولو جعل العامل شريكاً فيهاء فبيعت بخمسة دنانير» لكانت 
مفضوضة على قدر ما بقي من رأس المال» وعلى قدر ربح ذلك اليوم» وفي 
فساد ذلك ما يمنع الفض على ما كان من القيمة يوم المغاصلة. 


(۱) قوله: (ربح رب المال) يقابله في (م): (الربح). 
(۲) قوله: (ما فاصله) یقابله ني (م): (مفاصلته). 
(۳) ني (م): (مقسوماً). 

)٤(‏ قوله: (حتی) ساقط من (س). 

)٥(‏ في (م): (مقسومة). 

)٩(‏ في (م): (من). 


1 ا ا 
ل 


باب 


2 الإمام هل يسأل الناس عن زكواتهم» 
5 و2 أخذها ممن يعلم أنه لا يؤديها؟ ج 
وهل تنقل إلى غير البلد الذين وجبت فيه؟ 
ومن وجبت عليه زڪاة وهو ب سقر 
وقال ابن القاسم: لا بأس أن يسأل الإمام إذا كان عدلاً الناس عا في 
أيديهم» وهل وجبت عليهم زكاة؟ “وقد فعل ذلك أبو بكر. 
ومن قدم بتجارة» فقال: هذا الذي معي مضاربة» اا أو علي 
دين» أو م بحل عل الحول» أو أنا عبد أو نصرانً» أو حديث عهد بعتق» أو 
إسلام» صدّق“. 
واختلف في يمينه» فقال في المدونة: لا جلف“ . وقال في موضع آخر: إن 
کان من غير البلد وکان" ممن يتهم حلف. 
وأرى أن تكشف عنه الرفقة فقة التي أتى فيهاء فإن لم يوجد من يقول 
خلاف ذلك؛ صدق. وأما المقيم فلا حمل على الصدق في حدوث العتق 
واللإسلام؛ لأن مثل ذلك لا يخفى» وكذلك إن ادعى أن ما في يديه قراض» 


(۱) قوله: (زكاة) ساقط من (س). 
(۲) انظر: المدونة: .٠۳٠١ /١‏ 

() في (م): (مقارضة). 

.۳۳١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

.۳۳١ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) قوله: (من غير البلد وكان) زيادة من (م). 


كناب الزكاة الأول (o)‏ 


ون عليه من الدين ما يستغرق ما في يديه؛ فيكشف عن ذلك» وأما إذا قال 
يحل الحول؛ صدق. 
فصل 
ا2 أخذ الإمام الزكاة ممن ¥ يؤديها] 

وقال مالك: إذا علم الإمام من رجل آنه لا يؤدي زكاة ماله قال إذا“ 
علم ذلك أخذت منه". 

يريد: إذا ادعى أنه يؤدي زكاته» وهذا على القول آنا تجزئه إذا ثبت 
أنه أداها. 

وأما على القول أنا لا تجزئه إذا كان الإمام عدلاً؛ فإنها تؤخذ منه» وإن 
اعترف أنه لم يزكٌ ولد عن أدائها؛ أخذت منه جبراً وأجزأته» وإن عدمت منه 
النية بمنزلة من طلق في الحيض وأبى أن يرتجع» فن الإمام يرجع عليه» وتصح 
الرجعةء ولو أخذ ذلك القدر من ماله من بعد الحول وفرق في المساكين - ن 
مجزئه عن الزكاة. 

ويختلف إذا أخرج ذلك الرجل من ماله على وجه الزكاة؛ قياساً على من أعتق 


٠.٠ a ۰ ۰‏ ۳ » ۶ ۰ ۶ ٍ۶ 
عن إنسان بغير إذنه “ عن كفارة/ وجبت عليه» أو ذبح اضحيته بغير أمره. 2 


° 
وقد اختلف في ذلك» فإن امتنع جماعة من أداء الزكاةء ولم يقدر على 


۶ 3 8 ۰ ا (Dr.‏ 
أاخذها إلا بقتاهم» قوتلوا عليهاء وإن امتنع جحداء كان كافراء ويقتل إن لم 


() قوله: (قال إذا) يقابله في (س): (وقد). 

.٣١٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

)قي (م): (أمره). 

(6) قوله: (ویقتل إن ) يقابله في (م): (ويسآل إن). 


CD‏ الج 
يقر بها وإن أطاع بأدائها. 

وقال مالك في خوارج غلبوا على بلد" ثم ظفر بہم. قال: تؤخذ زكاة 
تلك السنين عنهم”". فإن قالوا: قد أديناها في تلك الأعوام؛ م يصدقوا إذا 
كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك؛ صدقوا“. 

فصل 
افيمن عجُل زكاته قبل أن يقرب الحول! 

ومن عجّل زكاته"“ لعام واحد" أو لعامينء أو في العام نفسه قبل أن 
يقرب الحول ل تجزئه ٠‏ . 

واختلف إذا قرب الحول» فقال مالك في العتبية: لا تجزئه“. قال: أرأيت 
الذي يصلي الظهر قبل الزوالء والصبح قبل الفجر» آليس يعيد؟ وهذا 
مثله. وقال أشهب ني کتاب ابن حبيب تچزئه” '. 


واختلف بعد القول إنها تجزئ إذا قرب الحول - في حد القرب» فقال في 


(۱) في (م): (بلدهم). 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ .۳۳٠٤‏ 

(۳) قوله: (عنهم) ساقط من (ق۳). 

(6) انظر: المدونة: .۳۳٤/۱‏ 

() في (م): (زکاة ماله). 

() قوله: (واحد) زيادة من (م). 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۹۰‏ 

.٠٠٠ /١ انظر: المدونة:‎ )۹( 

(۱۰) قوله: (تجزته) ساقط من (س)» و انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۹۰‏ 


كناب الزكاة الأول | (r)‏ 


كتاب محمد: إذا كان مثل اليوم واليومين؛ أجزأه» ولا يجزئه ما فوق ذلك . 
وقال ابن حبيب: لا تجزئه إلا ما كان" مثل الخمسة الأيام» والعشرة لا أكثر 
من ذلك وقيل: تجزئه الخمسة عشر يوماً. وقال ابن القاسم في المستخرجة: 
أرى الشهر قريباًء ويجزى“ 

فرأی في القول الأول: أنه شرع غير معلل علق بوقت؛ فلا يجوز تقدمة 
عليه كالصلاة. 

وني القول الثاني: أنه شرع معلل وأن التأخير يتعلق به حق المالك» وحق 
المساكين» فإذا أخرجها عندما قرب من ذلك؛ أجزأته 

وذهب بعض أهل العلم إلى أا تجزئ وإن عجّلت لعام أو لعا 

وفي الترمذي قال علي بن أي طالب 4: «اشتَأدَنَ الاس رَسول الله لل 
في تيل صَدَكيهِ بل أن تيل فرص لَه ني دك" وف سیت حر فال 
النبي علله: ١إ‏ ا اذا ركاه العَبَاس عَامَ الأول لِلَْام»”“ وقد أجاز أيضاً في 
حديث أبي موسى تعجيل الكفارة قبل الحنث“. وقال الليث: لا تجزئ إن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۹۰‏ 

(۲) قوله: (ما کان) يقابله في (س): (في). 

(۳) قوله: (لا أكثر من ذلك) يقابله في (س): (أكثر ذلك). انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠۹۰‏ . 

.٠۹۰ /۲ انظر: البیان والتحصیل: ۲/ ۰۳۷۱ والنوادر والزیادات:‎ )٤( 

»)١١۲١( أخرجه أبو داود: ١/١٠هء في باب تعجيل الزكاةء من كتاب الزكاة برقم‎ )٥( 
والترمذي: ۳/ ۳٦ء في باب تعجيل الزكاة» من كتاب الزكاة» برقم (1۷۸)»ء وابن ماجه:‎ 
وأحمدى في‎ »)۱۷۹١( في باب تعجيل الزكاة قبل حلهاء من كتاب الزكاة» برقم‎ ء١‎ 
.)۸۲۲( برقم‎ ء٠١‎ ٤ /۱ مسند العشرة المبشرين بالجنة» من مسند علي بن أبي طالب ڪ4:‎ 

(0) أخرجه الترمذي: ۳/ ۳٦ء‏ في باب تعجيل الزكاةء من كتاب الزكاة» برقم .)٦۷۹(‏ 

(۷) متفق عليهء أخرجه البخاري: ۲٠٠١ /١‏ في باب لحم الدجاج» من كتاب الذبائح والصيده 


[اا کح 
کے ¥ 


عجلت قبل الوقت؛ خوفاً أن يعود المعطى موسراً عند الحول. وقد أجاز ابن 
القاسم للمعسر أن يكفر قبل الحنث بالصيام وإن كان موسراً يوم بجنث. 

وهذا في زكاة العينء ولا يصح في زكاة الحرث؛ الزرع والثار؛ لأنها 
زكاة عا لم يملك بعد فلا يدري ما قدره. وتجوز في المواشي إذا م تكن هم 
سعاة على مثل ما يجوز في العين"» أو كان هم سعاة على القول -أنها تجزئ إذا 
خر جها قبل جيء الساعي. 

فصل 
ال نقل الزكاةا 

واختلف في نقل الزكاة على أربعة آقوال: فقال مالك: تقسم في البلد الذي 
أحذت منه» وإن أصابت قوماً سه فأذهبت" مواشيهم فنقل إليهم بعض 
ذلك - رأيته صواباًء وقال أيضاً: لا بأس أن يوجه بالزكاة من بلد إلى بلد“. 
وقال سحنون: إن أخرجها في غير قريته وفيها فقراء» م تجزئه“. وقال ابن 
الماجشون في ثانية أي زيد: إن يقسم في الموضع الذي أآخذت منه الزكاة سهم 
الفقراء والمساكين» وأما الستة الأسهم؛ سهم العاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم» 
وفي الرقاب» والغارمين» وني سبيل الله» وابن السبيل» فيقسم بأمر الإمام في 


برقم »)۵٩۱۹٩(‏ ومسلم: ۳/ ۱۲۹۸ء في باب نذر من حلف یمیناً فرأی غیرها خیراً منهاء 
من کتاب الأیمان» برقم .)۱۹٤۹(‏ 

(1) في (م): (والزرع). 

() في (م): (العتق). 

(۳) في (س): (أو ذهبت ). 

.٠٣٠ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() انظر: البيان والتحصيل: .٥٠۸/۲‏ 


كناب إلزكاة الاول (e)‏ 


مهات البلاد التي فيها الأئمة”. 
e‏ خبرْهُم 
لله ق فرص عليه صَدةَة ود من أعْيائهم ونرد على فقَرَائهم»" وأيضاً 
Cl‏ 
ن يطلبوا زكوات قوم آخرين في بلد آخر» أو يقيموا على خصاصة» أو يكلف 
من هو بينهم من الأغنياء مواساتہم» فيكون قد كلفوا زكاة أخرى”“ إلا أن 
تنزل بقوم سنةء فتنقل إليهم لتغليب أحد الضررين؛ لأن الغالب فيمن نزل بهم 
ذلك» فنقلها إليهم لتحيا با النفوس» ولا يخشى ذلك على من تنقل عنهم. 
e N‏ 


اد 


C8 


بیس مَگان الت رَالذرَة ت نه هون عَلَيْكُمْ وَأَنْمَعٌ لأضحاب التي ل 
بالَییتة. 


والحديث محتمل أن يكون نقل ما بعد سهم الفقراء والمساكين كا قال ابن 
الماجشون؛ لأنه كان بالمدينة المجاهدون“» وهم يأخذونا لقوله تعالى: قف 
سيل آله €[التوبة:٠٠].‏ والمهاجرون هم في معنى ابن السبيل والمؤلفة قلومم» أو 


)١(‏ في (م): (الآية). 

(۲) في (س): (افترض). 

(۳) سبق تخر مجه» ص: .۸٥۷‏ 

(6) قوله: (زکاة آخری) يقابله ني (م): (زکواتہم). 

)٥(‏ في (م): (آسیر). 

)٩(‏ اخرجه البيهقي في سننه الكبرى: ٤‏ ,في باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات» من 
كتاب الزكاة» برقم .)۷١۱١٤(‏ 

(۷) في (م): (المهاجرون). 


@ ال 
نقل الجميع للحاجة التي كانت بالنبي يله في إعطاء من يدخل في الإسلام» 
مالك في المستخرجة”": أستحب لأهل الأمصار أن بحملوا زكواتمم إلى المدينة؛ 
١ 2 ٢ e. . ۹‏ ء a‏ )6( 
لانها دار المجرة والتنزيل» وأهلها يصبرون على لاأوائها وشدتها . 
فصل 
افيمن كان 2 سفر ومعه زكاة ماثه] 
وعلى من کان في سفر أن یزکي ما معه من امال ولا يؤخره إلى بلده. 
الف ف ركاه سا له ى لد فقا مالك 7 ركه ان إلاآن 
۹۰( ب 3 2 
يحتاج ولا قوة"“ معه» فليؤخره إلى" أن يجد من يسلفه» فليستسلف“) 
يريد: بخرج الزكاة ويتسلف ما يحتاج إليه. وقال أيضاً: يؤخر زكاته حتى 
يقسم في ا 
فراعى في القول الأول موضع امالك ومرة موضع المالء وهو أبين ان 
يكون فقراء من فيهم ذلك ال مال أحق بزكاته» وأيضاً فإن الزكاة معلقة بعين 
(۱) قوله: (في) ساقط من (ق۳). 
(۲) في (م): (الحرب). 
(0) قوله: (في المستخرجة) ساقط من (س) و(م). 
() انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٤١‏ 
)٥(‏ قوله: (من الل( ساقط من (س). 
)١(‏ في (س): (قومة). 
(۷) في (س): (إلا). 


.٠٣٠ /١ انظر: المدونة:‎ )۸( 
.۳٣٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۹( 


كناب إلزكاة الأول n)‏ 


ذلك المال» فليس يجب على المالك أن يخرج عنه من ذمته» وهذا إذا كان سفره 
ما يعود منه قبل وجوب الزكاة» فعاقه عن ذلك أمر. 

وإِن کان سفره ما یعلم أنه لا یعود حتی يحول الحول» فعلیه أن يوکل من 
يخرج عنه عند حلول حوله» فإذا لم يفعل» كان متعدياً» وتصير الزكاة في ذمته» 
وإذا صارت في الذمة؛ وجب عليه أن خر جها الآن. 

وإن كان محتاجاً على أحد قولي مالك» أن المراعى موضع المالك" 
وكذلك مع القول بجواز نقلها. 

وأما على قول سحنون فیؤخر حتی صل إلى بلده. 


(۱) في (س): (المال). 
(۲) في (س): (یصیر). 
(۳) انظر: المدونة: .٠٣١ /١‏ 


1 م ب 
ن 


بات 


من أهل الذمة والحرييين 
. + ك ۶ 2 

وإذا خرج الذي تاجراً إلى أفقه؛ م يؤخذ منه شيء. وإن خرج إلى غير 
أفقه؛ أخذ منه إن قدم بتجارة عشر ثمنها إذا باع" وإِذا قدم بعین فاشتری به 
تجارة؛ أخذ منه عشر تلك السلع. 

وإن قدم بفضة استأجر على ضربهاء وكانت ألف درهم؛ ضرب له 
» 0 “ چ ۰ 0 ۹ ۳ 2 ا 
تشغ ا وان هن ظز للمسلمن نات للاج أ يضرا طهم» أو يبيع منافعه 
في ضرب مائة. 

ولو قدم بثياب استأجر على صبغها وهي مائة؛ صبغ له تسعين» وإن ۾ 
ينظر ف ذلك حتی ضرب الألف» وصبغ الثیاب“ المائةء أخذ منه قيمة ذلك 
الجزء الذي كان يستحق المسلمون» ويُعشر أيضاً ذلك العُّشر» فإن باع أو 
اشترى بعد ذلك في ذلك البلد؛ م يؤخذ منه شيء. 

وكذلك إن خرج إلى بلد آخر من ذلك الأفق؛ لم يؤخذ منه شيء» وإن 
خرج إلى أفق آخر؛ أخذ منه أيضاً. 

واختلف إذا رجع إلى بلده بتجارة» هل يؤخذ منه شيء؟ فقال مالك" في 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲۰٠/۲‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۷‏ 
(۳) في (م): (لأجير). 
)٤(‏ قوله: (الثياب) زيادة من (م). 
)٥(‏ قوله: (أخذ) ساقط من (م). 
(0) قوله: (مالك) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الاول (Co)‏ 


المجموعة: RS‏ '. وقال في ختصر ابن عبد الحكم: لا يؤخذ منه نما قدم 
به شيء. 

واختلف القول" إذا أکری إبله فقال أشهب: لا شىء عليه“ في 
الكراء“. وقال ابن القاسم وغيره: يؤخذ منه. 

واختلف بعد القول أنه يؤخذ منه» فقيل: يؤخذ منه" العُشر بالموضع 
الذي عقد فيه“ . 
وقيل: بالموضع الذي قصد“ إليه .وقال بعض أهل العلل ": 


يفض” " الكراء على قدر مسيره في أرضه»ء وما بعده» فما سار في بلاده؛ سقط 


عنه» وما سار في غيره؛ أخذ منه' 


وبختلف على هذا إذا أسلم في سلعة ليقبضها في غير بلده» هل يراعى 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۷‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۰۷. 
(۳) قوله: (القول) ساقط من (ق۳). 

() قوله: (علیه) ساقط من (م). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۷‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۰۷. 
(۷) قوله: (فقیل: يؤخذ منه) ساقط من (م). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۸/۲‏ 
)٩(‏ في (س): (یصل) و(م): (تصل). 

.۲۰۸ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )١( 
قوله: (وقال بعض أهل العلم) يقابله في (س) و(م): (وقيل).‎ )۱( 
في (ق۳): (يقبض).‎ )۱۲( 

(۱۳) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠٠١‏ 


De 
الق‎ 7 
موضع العقد أو موضع القبض؟ وقال مالك في] قدموا به إلى مكة والمدينة من‎ 
. الحنطة والزيت: يؤخذ منه نصف العش‎ 
وكذلك إلى ما كان من أعراض المدينة من القرى التي يكثر حملهم”" إليهاء‎ 
من المدينة" وروي عن مالك أنه قال: يؤخذ منه فيها العشر“ فقد أغنى الله أهل‎ 
المدينة وغيرها من المسلمين“. وقال ابن نافع: لا يؤخذ منهم بهذين البلدين إلا‎ 
نصف العشر كا فعل عمر ظله. ومن أراد من أهل المدينة ”“ أن يرجع با‎ 
۳ ا‎ 0 ees sl: 5 ت‎ " (A) 
ودم به من التجارة - لم يمنع من ذلك» ولم يؤخذ منه شيء. وإن قدم بجارية‎ 
للتجارة» لم يحل بينه وبينها؛ لأن العشر إن يستحق من الأثان.‎ 
فصل‎ 
ل القدرالذي يؤخك من الحربيين]‎ 
واختلف في الحربيين إذا قدموا بتجارة في القدر الذي يؤخذ منهم» وهل يؤخذ‎ 
من عين ما قدموا به» أو من أثانه ؟ فقال مالك: يؤخذ منهم العشر.‎ 


(۱).انظر: التفریع: ۱/ ۲٠۰‏ والنوادر والزیادات: .۲٠٠/۲‏ 
() قوله: (التي يكثر حملهم ) يقابله في غير(م): (ليكثر حملها). 
(۳) قوله: (من المدينة) زيادة من (م). 

.۲٠١ /١ انظر: التفريع:‎ )6( 

.۲٠٠/۲ والنوادر والزیادات:‎ ٠۲٠۰ /۱ انظر: التفریع:‎ )٥( 
.۲٠٠/۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )( 

(۷) في (م): (الذمة). 

(۸) في (س): (قد مر). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۰۹/۲‏ 


كناب الزكاة الأول @ 


راضاهم”" المسلمون عليه . وقال أشهب في المجموعة: إلا أن ينزلوا من غير 
مقاطعةء فلا يزاد عليهم على العشر. 

يريد: إذا م ينظر في ذلك حتى باعوا - وهذا أحسن إذا لم تتقدم هم عادة 
ولم يفت ببيع ‏ كان الأمر على ما تراضوا عليه من قليل أو كثير. 

وإن لم ينظر في ذلك حتى فات بالبيع أجروا“ على حكم أهل الذمة. قال 
ابن القاسم: فإن نزلوا على دنانير معلومة؛ ل مجحل بينهم وبين رقيقهم. 

قال: وقال مالك: فإن نزلوا" على العشر؛ حيل بينهم وبين وطء الإماء 
حتى يبيعوا. وإن لم يبيعوا ورجعوا بسلعهم أخذ منهم العشر بخلاف" 


۸ . 
٤ الذميين”‎ 


قال ابن القاسم: وإن نزلوا على العشر؛ فليس للوالي أن يقاسمهم رقيقهم 
حتى يبيعوا إلا أن يبدو هم ني البيع» والخروج إلى بلد آخرء أو إلى بلدهم» إلا 
أن ينزلوا على أن يقاسمهم رقيقهم ما بأيديہم» فلا کون مم أن يطؤواء ولا 
يبیعوا حتی يقاسموا . 


(۱) في (ق۳): (راضهم). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۰۹‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۰۹. 

)٤(‏ قوله: (فات بالبيع أجروا) يقابله في (م): (قارب البيع خذوا). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۹/۲‏ 

() قوله: (فإن نزلوا) ساقط من (م). 

(۷) قوله: (وطء الإماء...بخلاف) ساقط من (م). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠١‏ 

(۹) قوله: (رقیقهم) ساقط من (ق۳). 

.۲٠١ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )١( 


rt‏ اويا 

و الت 

وقال شهب في كتاب ابن المواز: هم أن يرجعوا بسلعهم إلا أن يشترط 
E‏ 
ا 

حتى يبيعوه» فيؤخذ منهم عشر الثمن» وإن خيف من خيانتهم؛ جعل عليهم 


ا , 
میں . 

قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه/ لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي 
SY‏ 


وقال ابن شعبان: لا يجوز الوفاء هم“ بذلك» ولا النزول بمثل هذا 
وتهراق الخمر» وتعرقب الخنازير» فإن نزلوا على أن يقروا على ذلك» وهم 
بحدثان نزوهم» قيل هم: إن شئتم فعلنا ذلك وإلا فارجعوا. وإن طال مکثهم» 
فغل ذلك ورن کرھوا": 


(۱) في (س): (شرط). وانظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠١‏ 

() في (م): (عليه). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۰۷. 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۷‏ 

)٥(‏ قوله: (الوفاء هم) يقابله في (س): (هم الوفاء). 

(1) قي (س): (فعلی). 

(۷) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: /٤۸[‏ ب]ء والنوادر والزیادات: ۳/ .٠۷١‏ 


كناب الزكاة الأول (r)‏ 


2 2 زكاة معادن الذهب والفضة Kê‏ 

الزكاة تجب في معادن الذهب» والفضة دون معادن النحاس» والحديدء 
والرصاص. وذلك بأربعة شروط: أن يؤخذ من معدن واحد ونيل واحد 
عشرون دينارا"» أو ماتا درهم بعد الكلفة والمؤنة. 

واختلف في| نيل من المعدن بغير كلفة» أو كلفة يسبرة على ثلاثة أقوال: 

ف 

وقال مالك في المدونة في الندرة توجد في المعدن من غير كبير عمل: 
تخمس“. وقال في کتاب ابن سحنون: تزکی. وظاهر قوله في کتاب حمد: 
أا تحمس إذا كانت كثبرة. وقال أيضاً ني كتاب ابن سحنون في الرٌّكاز: لا 
حمس إذا كان قليلا» فعلى هذا لا تخمَّس الندرة إذا كانت قليلة» وليست 
بأعلى رتبة من الرّكاز» وإذا م تحمس ضمها إلى ما أصاب“ في المعدن» وجرت 
على حكم الزكاة. 

وحمل قوله: إنہا تحمّس؛ إذا م يصب سواهاء وإن صاب غيرها وان إن 


(۲) ن 


(۱) قوله: (دیناراً) ساقط من (س). 
(۲) قوله: (خمس) زيادة من (م). 
(۳) في (س): (النذرة). 

.۳۴۳۷ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 
.۳۳۷ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 
.۳۳۷ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) انظر: المدونة: /١‏ ۳۳۷. 

(۸) في (م): (صار). 


we" Ta 
ود‎ ٤ | 
e 


أضيفت الندرة إليه؛ بلغ نصاباً وإذا لم تضف؛ لم يكن في" الباقي نصاب» 
أجري أمرما" على ما هو أكثر للمساكين من خُس الندرةء أو ربع عشر 
الجميع» هذا على تسليم القول: إنہا تخمّس. والقول: إنہا تزكى» أحسن؛ لأن 
ا حمس في الرّكاز» وهذا معدن . 

قال نون وال كار هو ذفن الاعلة قوشد 1م الما ° 
لقوله 136 “: «وَآعلَمُوا انما عَيمَتم ص سىء أن به حسم [الانفال: ]٤١‏ وإذا 
انقطع نيل المعدن» ثم حفر وأدرك نيلا آخر؛ لم يضف إلى الأول. ويعتبر نيل 
کل واحد بانفراده» فا کان منه نصاباً؛ زُکي. 

وأما المعدنانء فاختلف إن ابتدأ في عمل أحدهماء فلم ینقطع نیله حتی 
عمل في الآخر وأدرك نيلاًء فقال سحنون: لا يضافان. 


(۱) قوله: (بلغ نصاباً) ساقط من (م). 

(9) قوله: (ني) ساقط من (س). 

(۳) في (س): (أمرها). 

() انظر تفصيل المسألة في المدونة: /١‏ ۳۳۷. 

)٥(‏ قوله: (هو) ساقط من (ق۳). 

() قوله (فیؤخذ منه ا لخمس)» في (م): (فوجب). 

(۷) انظر: المدونة: /١‏ ۳۳۷. 

(۸) في (س): (بقوله). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲١٠‏ ونصه فيه: قال سحنونً: و إذا أصاب في نيل المعدن 
مائة درهم» ثم انقطعَ فابتداً العمل فأخرج مائة أخرى» فلا يضم ذلك بعضه إلى بعضء 
کزرع اتفه بعد حصان و لو نله أربع معادن» أو أقطعها إ يضم ما يصيب في واحي منها 
في باقيهاء و لا ڀُزكَي إلا عن مائتي درهم فأکثر» من کل معدن وکل معدن کسبه مؤتنفه ني 
ال رنه و لب رن ي مو اض يضم بخضه إل بعض ررطا ق عام واج 


كناب الزكاة الأول (o)‏ 


وقال محمد بن مسلمة: يضافان. وإن وجد في معدن أوقيتیږ “ م 
استأنف العمل في ثانٍ و الأول قائم» فوجدافية أيضاً أوقيتت " e‏ 
انقطع نیله» ثم عاد إل الأول فأخحذ مله أوقية أو أوقیتین - زكَّاهما ا 
لأا س أواتق. 

قال : وإن كان له تسعة عشر ديناراً» فحال عليها الحولء وأصاب في 
معدن ديناراً- فإنه يزكي العشرين. 

وعلى قول سحنون؛ لا زكاة عليه في هذه العشرين قياساً على قوله في 
المعدنين. 

فصل 
1ے زكاة المعادن] 

واختلف ف معادن: الذهب. والفضة» والنحاس» والحديد» والرصاص»› 

يظهر في أرض”“ ملك لرجل» فقال مالك: الأمر فيه إلى الإمام» يقطعه لمن 
آه. قال: لأن المعادن يجتمع إليها شرار الناس. 

وقال في كتاب ابن سحنون: هو باق على ملك" صاحب الأرض ولا 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲ . ونصه فیه: وقال محمد بن مسلمة: يضم بعضها على 

بعض ويُزكي ا لجميع كالزرع. 
() قوله: (أوقيتين) ساقط من (م). 

(۳) قوله: (أيضاً أوقيتين) يقابله في (م): (نصاباً وأوقيتين). 
)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (م). 

)٥(‏ قوله: (أرض) ساقط من (س) و(م). 

.٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) في (م): (حکم). 


Ce‏ ا 
مقال N RTE‏ 

قال ابن حبيب: ولا يبالي كان أصل الأرض قبل ذلك من أرض الحرب 
والصلح» أو العنوة» فهي لمن ظهرت في أرضه» وليس ظهور المعدن في الأرض 
يزيل ملك صاحبها عنها". واختلف فيه قول" سحنون؛ فروي عنه مثل 
ذلك“ وقال أيضاً: أما معادن الذهب» والفضة» فالأمر فيها إلى الإمام لحفظ 
الزكاة“. 

فأما معادن ؛ الحديد» والنحاس» والرصاص» فلمالك الأرض؛ لأنه لا 
زکاة فا وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما: أن زكاة العين والزرع موكولة 
إلى أمانة هلها بخلاف ما خرص. 

5 أنه لو | کا الزكاة إلى أمانتهم؛ عل معهم أمين» وليس 
كون الشركة بجزء الزكاة ما يوجب أن يؤخذ منه جميع المال» ويخرج عن 
ملکه. 


والقول: أنه مالك الأرض أصوب» ويأمره الإمام أن لا يجتمع " إليه 


."٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٤/۲‏ 

() في (س) و(م): (عن). 

.۲٠٠۵ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.۲٠٠ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (الذهب» والفضة...فأما معادن) ساقط من (م). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠٠۵‏ 

(۸) قوله: (أن زكاة... والثاني) ساقط من (م). 

(۹) في (س) و(ب): (تکن). 

)١(‏ في (م): (يجمع). 


كناب الزكاة الأول ® 


أحد نشی منه ضرر ولا فساد» فإن م يفعل؛ باعه من لا يخشى ذلك منه. 
فصل 
االقول 2 المعادن وملكها وإقطاعها 
وأخذ الزكاة مما يخرج منها من ذهب أو ورقا 

واختلف بعد القول أنه لمالكه إذا أعطاه لمن يعمل فيه على معاوضة في 
الصفة التى يجوز أن يُعطى عليهاء وعلى ملك من يزكى» فأنزله ابن الماجشون 
وغيره بمنزلة من أعطى مالا قراضاء أو مسناقاة» وأجاز أن يعطى المعدن على 
جزء نصف» أو تل أو ربع أو RE‏ العاملء فیکون ما أخرج 
لالكه. فأنزله مالك وأشهب» وسحنول بمنزلة من آکری أرضه بأجرة 
معلومة يأخذها صاحبُهاء فيكون ما أخرج للعاملء ويزكي”" على ملك 
العامل. وأجاز في كتاب عمد أن يعطى على الثلث» والخمُّس» ومجوز على هذا 
أن يعطى بأجرة يأخذها العامل ويكون ما أخرج لالكه. 

وأجاز مالك في كتاب ابن سحنون للإمام أن يعطي ال معدن لمن يعمل فيه 
على شيء معلوم “ يؤديه إليه بمنزلة من أكرى أرضه. وقال أشهب في كتاب 

e.‏ ا (O. efe‏ : (ب) 
محمد» في أهل الصلح/ يسلمون وفي أيدم معدن» فيأذنون لن عمل ندا 
من سواهم: فلا بد من زكاة ذلك . قال: وكذلك من عاملهم عليها قبل 
(۱) قوله (نصف» أو) ساقط من (م). 
(۲) في (س): (ثلث وربع أو يإجارة). 
(۳) ني (م): (یزکی). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۱۹۸ . 


(0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۹۹‏ 


® الک 
الإسلام إن کان مسلا يؤدي زکاته بمنزلة من اکترى منهم أرضهم'. فيه 
فائدتان: أنه يزكيه المسلم وإن كان في" الأصل للكافر وأنه بمنزلة 
الاكتراء» ولا جوز على هذا أن يعطيه بجزء ما يخرجه» إلا على قول الليث في 
كراء الأرض بالجزء» ويمنع على قول ابن القاسم» أن يُعّْطّى معدن الذهب 
بذهب» كا يمنع من كراء الأرض بالحنطة لمن يزرعها حنطة» ويمنع من 
كرائها بفضة كا يمنع من كراء الأرض بالعسل والملح. واختلف عبد الملك 
وسحنون في زكاته» فقال عبد الملك“: إذا أعطى لمن يعمل فيه» فالشركاء 
فيا حرج منه كالواحد» والعبدٌ فيه كالحر» والذمي كالمسلمفإن) يزكى على 
ملك صا“ 

وقال سحنون: هو کالزرع ليس على عبد ولا على ذمي فيه شيء٠‏ 
وحكم الإشراك فيه حكمهم في الزرع". والأول أحسن؛ لأن ما يؤخذ 
من المعدن قد كان فيه موجوداء فلم يخرج العامل فيه من عنده شيئاء وإنا 
حفر عن شيء موجود حتی کشف عنه» فالذي کان فيه موجوداء هو الذي 
يزكى» ومكتري الأرض أخرج من عنده الزريعة ووضعها في الأرض»› 
وهي التي نبتت» وإذا كان ذلك؛ وجب أن يزكى المعدن على ملك صاحبه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) قوله: (في) زيادة من (م). 

(۳) قوله: (الأصل للكافر) يقابله ني (س): (للكافر في الأصل). 
)٤(‏ قوله: (وسحنون...عبد الملك) ساقط من (م). 

)١(‏ انظر: المصدر السابق» الموضع نفسه. 

() قوله: (فإنا یزکي...صاحبه) ساقط من (ق۳). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۰٠‏ 


كناب الزكاة الاول @ 


فإن کان حر مسلم؛ رک وإن کان العامل نالا أو و أو حماعة. وإن 

كان المعدن لذمي؛ لم يزك العامل وإن كان حرا مسل). وني كتاب 
ا ۲ ۳ 5 

الشركة ذكر بيع المعادن» وموت" من أقطعت له. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲١٠‏ 
() قوله: (موت) ساقط من (م). 


الال 
۷ 


بات 
9 0 ر 
2 اقول ے2 الرڙڪاز Ka‏ 


قال النبي : وني الرکاز ا 

قال الشيخ #: يعتبر في الرّكاز خمسة أوجه: جنسه. هل هو عين او 
عرض؟ وقدره. وهل يكلف فيه عمل؟. والموضع الذي وجد فيه هل هو فلاة 
أو ملوك؟. وهل وجده مسلم أو کافر؟. 

فان کان عیناً وله قدر» وم یتکلف فيه کبیر عمل - مس قولاً واحداً. 

واحتلف إذا کان عرضاً آو عیناً لا قدر له أو له قدر" وقد تکلف فيه 
امؤنة» فقال مالك مر ذا كان جوهرا أو ولوأ جديدل أو ناسا ت 


ر ا 

يحمس . 
وقال أيضاً: لا خس فيه ”. وقال مالك" في المدونة: إذا كان عيناًء وكان 
آ2 )۷( 


(۱) قوله: (القول) ساقط من (س). 

(5) أخرجه مالك في باب زكاة الرّكاز» من كتاب الزكاة»: ۱/ »۲٤۹‏ برقم »)0٥۸١(‏ والحديث 
في الصحيحين أخرجه البخاري: ۲/ ٠٤٥‏ في باب في الرّكاز الخمس» من كتاب الزكاة:» 
برقم »)۱٤۲۸(‏ ومسلم» في باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار» من كتاب الحدود»: 
۳/۳ برقم (۱۷۱۰). 

(۳) قوله: (ولم یتکلف... له قدر) ساقط من (م). 

.٠٤٠١ /١ قوله: (يخمس) ساقط من (م). وانظر: المدونة:‎ )٤( 

."٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

0) قوله: (مالك)» ساقط من (ق١)‏ و(م). 

.٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 


كناب إلزكاة الأول @ 


وقال في کتاب ابن سحنون: لا مس فيه . واختلف عنه ذا آدرکه بعد 
الكلفة والمؤنةء فقال: خر ". 

وقال في الموطاًء والمدونة: سمعت أهل العلم يقولون في الرّكاز: إنا هو 
دفن ا لجاهلية ما لم يطلب بمال» ولم يتكلف فيه كبيرٌ عمل» وأما ما طلب بال أو 
وغ اا و ی 
وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندن. 

قال الشيخ كنله: الصواب أن بخمّس العين» والحجوهر» والعروض 
والقليل والكثير“» وما تكلف فيه العمل لعموم قول النبي يله: وني 
الرگاز الخمُس» وم يفرق» وقياساً على المغانم أا تحمّس» العين» والعروض» 
والقليل والكثير» وإن تكلف فيه القتال. وقد قال سحنون في الرٌّكاز: دفن 
ا لجاهلية» وفيه الخمس”“ لقول الله 5: #وآعلَمُا انما عَيمُْم من سىء أنه 
سر [الأنفال: ]٤١‏ وما وجد على البحر من تماثيل الذهب والفضة - 


ود 


مس . وما وجد من تراباء وليس بمعدن فغسل فوجد فيه الذهب 
والفضة - حمس إن كان يتكلف من ذلك العمل“ اليسير ويختلف فيه إذا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠٠‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠٠۵‏ 

(۳) قوله: (وأما ما طلب... کبیر عمل) ساقط من (س). 
)٤(‏ انظر: الموطاً: ۲٤۹ /١‏ وانظر: المدونة: .٠٤١ /١‏ 
)٥(‏ قوله: (والکثیر) ساقط من (ق١).‏ 

(1) انظر: المدونة: /١‏ ۳۳۷. 

. ٤٥١/٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

. ٤0٥٦/٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(4) في (س): (الغسل). 


© ل 
کان ما له قدر» وفيه مشقة. وحمل قوله في كتاب اللقطةء آنه یزكى» ولا 
مس على أنه ڌ تعظم فيه التكلف. 
فصل 
ا2 زكاة الرڪاز] 

وإذا جد الرّكاز في فلاة من الأرض؛ كان لواجده وفيه الخمس”. 

واختلف إذا وجده و في أرض مملوكة بشراء» أو hE‏ أو 
عنوة» أو صلح؛ فقال مطرف. وابن الماجشون» وابن نافع» وأصبغ في کتاب 
ابن حبيب: هو لواجده“. 

وقال ابن نافع في موضع آخر: إذا كان جاهاياً “. وقال مالك في کتاب 
ابن سحنون فيمن وجد ركازاً ني منزل غيره: أنه لصاحب المنزل. 

وقال عبد الملك بن الماجشون فيمن استأجر رجلا حفر له في داره» فوجد 
رکازا: هو لصاحب الدار . وهذا خلاف ما حکی“ عنه ابن حبیب. 

وقال مالك في المدونة فيمن وجد ركازأً من دفن الجاهلية في بلاد قوم صالحوا 
عليها: فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحواعليها دون من أصابه. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۲‏ 
(۲) قوله: (وحده) زيادة من (م). 
(۳) قوله: (أو خطة) ساقط من (م). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۲‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۲‏ نقلاً عن: الواضحة لابن حبيب. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠٠‏ 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۳‏ 
(۸) ني (م): (ذکر). 
)٩(‏ انظر: المدونة: ۱/ ۳۳۹. 


كناب إلزكاة الأول Cv)‏ 


وإن أصيب في أرض عنوة؛ كان لج اعة المسلمين أهل تلك البلاد الذين 
افتتحوها دون من أصابه. 

قال ابن القاسم: لأن ما في داخلها بمنزلة ماني خارجهاء وهو لجميع أهل 
ah‏ ويخمّس. قال ابن القاسم في كتاب محمد: إلا أن لا يوجد أحد ممن 
كان افتتحهاء ولا من ورثتهم» فيكون لجاعة المسلمين عنهم”" ما كان هي 
وهو أربعة أخماسه» ويوضع خسه موضع الخمس إلا أن يعلم أنه م يكن لأهل 
تلك العنوة» فيكون لمن وجده / ويخرج سه" . 

وقال سحنون في العتبية: إذا م يبق من الذين افتتحوها أحد ولا من أولاده 
ولا من نسلهم“- جعل مثل اللقطةء وتصدق به على المساكين. وإن كانت الأرض 
لايعرف أكانت عنوة» أو صلحاء أو ملكا“ - فهو لمن أصابه. 

وقال أشهب في مدونته فيمن وجد شيئاً من دفن الجاهلية في بلد قوم 
صالحوا عليها: إن كانوا ما يجوز أن يكون طهم"؛ كان فيه التعريف» وليسوا 
بأعظم حرمة في دفنهم من المسلمين في دفنهم إذا وجد كان فيه التعريف. 
وإن کان نما لا جوز آن یکون ههم» إن هو لمن م تكن له ذمة» ولا من يرثه أهل 


() قوله: (لجميع أهل الجيش) يقابله في (س): (لجاعة أهل تلك البلاد)» وني (م): (وهو 
لجميع أهل تلك البلاد). 

(۲) قوله: (عنهم) ساقط من (م). 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۳۳۹. 

)٤(‏ في (س): (نسبهم). 

() قوله: (ملکا) ساقط من (ق۱) و (م). 

0) انظر: البيان والتحصيل: .٤١١/۲‏ 

(۷) قوله: (هم) ساقط من (س). 

(۸) قوله: (وليسوا...فيه التعريف) ساقط من (م). 


CD‏ ا 
الف ف ا وسا ود 

وقال ابن القاسم في المدونة: إن أصابه إنسان في دار نفسه”"» فإن كان من 
الذين صالحوا على تلك الأرض؛ كان له» وإن كان من غير الذين صالحوا على 
تلك الأرض: كان للذين ضالخوا عل تلك الأرض ٠"‏ يريذ: إذا كان الذين 
صالحوا على تلك الأرض جحاعةء وإن كان واحدا؛ كان له» وهذا مثل قول 
مالك: إن الرّكاز لبائع الأرض دون المشتري“. وقد قال ابن القاسم في مثل 
هذا: أن ما ني داخلها بمنزلة ما في خارجها“. وقول مالك أنه مالك الأرض 
دون المشتري» أحسن؛ لأن من اختط أرضاً أو أحياهاء ملكها وملك ما في 
بطنهاء ولا خلاف أنه أحق به» ولیس جهله به ها هنا" ما سقط ملکه عنه» 
وإنما يدخل المشتري في الشراء على المعتادء فجهل الأول والثاني ختلف؛ فجهل 
الأول لا يزيل“ ملكه» ويوجب له ملك ما في بطنها ون لم يقصده» وجهل 
امشتري لا يوجب له شراء ما م يقصده» ولا يسقط ملك الأول؛ لأنه م يقصد 
بيعه. ونختلف إذا استأجر المشتري أجيراً فحفر له» فوجد الأجير ركازاً؛ هل 
يكون له أو للمشتري أو للبائع؟ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠۲‏ 
(۲) قوله (دار نفسه) یقابله في (س): (بیته). 
(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۳۳۹. 

.۳۳۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۳۳۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 

() قوله: (ها هنا) ساقط من (س) و (م). 
(۷) قوله: (لا یزیل) یقابله في (م): (یرید). 


كناب الزكاة الأول @ 
باب 
5 فیمره e‏ الزكاة ج 
فیمن یجور 
أوجب الله تعالى في كتابه الزكاة لثانية أصناف” : الفقراء والمساكينء 
والعاملين عليهاء والمؤلفة قلوبهم» وفي الرقاب» والغارمين» وفي سبيل الله 
E‏ 
فأما الفقير فتعطى بثلاثة شروط وهي: أن يكون حرا» مسلما» من لا 
تلزم المزكي نفقته. فإن أعطى عبداًء أو أم ولدء أو مدبّراًء أو معتقاً إلى أجلء 
أو معتقاً بعضه - لم مجزئه إذا كان عالاًء لأن هؤلاء وإن كانوا فقراء في معنى 
الموسر؛ لأن نفقتهم على من له الرق فيهم» فإن عجز عن الإنفاق عليهم؛ 
بيع هذا» وعجل عتق الآخر. وإن أعطى كافراً وهو عالم؛ لم تجزئه لقول 
کک : اع لمهم أن اله افرص عَلَبْهمْ راهن أَمْوَافِم تود يِن 
عَنيائهمْ ونرد فى فقَرَاِهي» . فاقتصر في ردها على المسلمين. وإن 
eS‏ وإن لم یعلم وکانت 
قائمة بأيديهم؛ انتزعت منهم» وصرفت لمن يستحقها. وإن أكلوها غرموها 
على المستحسن من القول؛ لأ TT‏ 
الله» وکانوا غروا من أنفسهم“ غرموهاء وإِن لم یغروا؛ م يغرموهاء 
(۱) قوله: (أصناف) ساقط من (س). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۸۱١‏ 
() في (م): (وتوضع). 
)٤6(‏ سبق تخرمجه» ص: ۸۵۷. 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۸۱. 
0 
(۷) في (م): (بأنفسهم). 


ويختلف فيمن كان وجبت عليه؛ هل يغرمها؟ وكذلك الإمام» أو من جعل 
إليه تفريقها. وحكم شرج الزكاة إذا أخطا"» حكم الوكيل يخطى فيا وكل 
عليه؛ لأنه بنفس إخراجها وتميزها من حلة ماله؛ بريء منها إن ضاعت. ولا 
مجزئه أن يعطيها من تلزمه نفقته؛ من زوجة» أو ولدء أو والد؛ لأن منفعتها 
عائدة عليه. 

واختلف إذا أعطت الزوجة زكاتها لزوجهاء فمنع من ذلك في المدونة. 

وذكر أبو الحسن ابن القصار عن بعض شيوخه» أن ذلك على وجه 
الكراهيةء فإن فعلت أجزأها. وقال ابن حبيب: إن كان يستعين بم) تعطيه في 
النفقة عليها؛ م تجزئهاء وإن كان بيده ما ينفق عليها من“ وهو فقير» ويصرف 
ما تعطیه في کسوته ومصلحته؛ أجزأها. 

قال الشيخ ك#: وإن أعطى أحد الزوجين الآخر ما يقضي منه دينا؛ جاز 
لأن منفعة ذلك لا تعود على المعطي. 

واختلف إذا أعطی رجل زكاته من لا تلزمه نفقته من أقاربه؛ فكره مالك 
ذلك في المدونة خوفاً أن يحمدوه عليها"“. وذكر مطرف عنه في كتاب ابن 
حبیب آنه قال: لا بأس بذلك. 


() في (س): ( يختلف). 

(۲) في (م): (حصل). 

.٠٤٠٥ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

)٤(‏ قوله: (منه) ساقط من (م). 

.۲۹۰ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة: .۳٤۷ /١‏ ونصها: «إن] أحاف بذكر هذه الأشياء بجحمدونه عليها». 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۹۰. 


كناب الزكاة الول ____ (Cv)‏ 


قال: وحضرت مالكاً يعطي زكاته قرابته". قال الواقدي: قال مالك: 
فضل من وضعت زكاتك فيه قرابتك الل ل وهذا أحسن لقول 


ص 
of”‏ 


النبي له لزوجة عبد الله بن مسعود: «لكِ أَجُران: جر القرابق وَأجرُ 
الصدَقَة) ۳ 
فصل 
ل عجز الفقير والمريض عن الزكاةا 

وإذا كان الفقبر أو المسكين غير قادر على الاكتساب لرّمانةء» أو ضرارة 
بَصّر» أو صغرء أو شيخوخة أعطي من الزكاة. 

واختلف إذا كان شابًاً صحيحاء فأجاز مالك في ختصر ما ليس في 
الملختصر: e‏ لاس رانس مغر م ی 
النبي عه: «لآ َيل الصَدَكَةُ لِه ولا ِي مِرَة سوي“ . وقال في حديث 
آخر: «وَلاَِقَويّ مكيب“ فاقتضى ا حديث الأول انع لوجود الصحةء لا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۹۰۵. 

س النوادر والزیادات: ۲/ ۲۹۰. 

(۳) متفق عليهء أخرجه البخاري: ۲/ ۳١۳٠ء‏ في باب الزكاة على الزوج والأيتام في ا لحجر» من 
كتاب الزكاةء برقم (۱۳۹۷)ء ومسلم: ٦٤۹/۲‏ في باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولادء من كتاب الزكاةء برقم .)٠٠١٠١(‏ 

)٤(‏ في (م): (ذلك). 

)٥(‏ حسن» أخرجه أبو داود: »٥٠٤ /١‏ في باب من يُعطّى من الصدقة وحَد الغني» من كتاب 
الزكاةء برقم (١١۳٦١)ء‏ والترمذي: ٤١/۳‏ في باب ما جاء ني من لا تحل له الصدقة» من 
كتاب الزكاةء برقم (۲٥1٦)ء‏ وقال الترمذي: حديث حسنء» و أحمد: ۲/ ٤٦ء‏ في مسند 
اللكثرين من الصحابة» من مسند عبد الله بن عمرو» برقم .)٦٥۳١١(‏ 

(0) صحيح» أخرجه أبو داود: »١١ /١‏ ني باب من يعطى من الصدقة وحد الخني» من كتاب 


aD‏ التب 
أكثر من ذلك. وآما قوله: مُکتسب؛ فیحتمل آن یرید به من له قو“ على 
الاكتساب بصحة بدنه» أو لأن له صناعة» والصحيح على خسة أوجه: فمن 
كانت له صناعة فيها كفاية لمؤنته» ومؤنة عياله؛ م يُعط» ولا فرق بين أن يكون 
SS‏ وإن ل تكن فيها كفاية؛ 
أعطي ما يكون" تمام الكفاية إلى ما يجد“. وإن كسدت صناعته؛ كان 
كالرمِن. وإن م تكن له صناعة» ولا مجد في الموضع ما يحترف فيه ” أعطي 
الزكاة. وإن كان جد ما يحترف فيه“ لو تكلف ذلك» كان موضع الخلاف 

فأجيز له الأخذ بالقرآن؛ لأنه فقير» ومُنع للحديث. 

فصل 
له حد الغنى و أخذ الزكاةا 


6 


واختلف في معنى قول النبي لله «ل تيل الصَدَكة عي إلا E‏ 


الزكاةء برقم (۳۳١١)»ء‏ والنسائي: 4٩ /٥‏ في باب مسألة القوي المكتسب» من كتاب الزكاق 
برقم »)۲٥۹۸(‏ وأحمد: ٤ء‏ في مسند الشاميين» من حديث رجلين أتيا النبي عه برقم 
(1۸4۰۱). 

(۱) في (س): (قدرة). 

(۲) قوله: (فيها كفاية) ساقط من (ق"). 

(۳) قوله: (ما یکون) ساقط من (س). 

(6) قوله: (إلى ما مجد) ساقط من (ق"). 

)٥(‏ في (م): (کالدین). 

() في (م): (یتحرف به). 

(۷) في (م): (یتحرف به). 

(۸) قوله: (إلا لخمسة) ساقط من (س) و(م). 

0) صحيح» أخحرجه مالك: /١‏ ۲۹۸ في باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذهاء من كتاب الزكاةء برقم 
»)٠١6(‏ وأبو داود: ٠٤١ /١‏ في باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني» من كتاب الزكاةء برقم 


كثاب الزكاة الأول ) @ 


على ثلاثة أقوال: فقيل: هو من كانت له كفاية وإن كانت دون نصاب 
للحديث: اا ا ية او عَذْها َد سال إاة». وقيل: هو من له 
نصاب» وأن الغني الذي حرمت عليه» هو كالغني" الذي تجب عليه. ومن کان 
نصاب» حلت له للحديث: «أمرت أن آخذها من آغنيائهم فأردها في 
فقرائهم»". وقیل: مراد الكفاية فمن كان له أكثر من نصاب ولا كفاية فيه" ٤‏ 
حلت له. وهذا ضعيف؛ لأنه غني تجب عليه الزكاةء فلم يدخل في اسم الفقراىء 
زه لا یری ھل یع إل أن فن مان ند ولا خلا ين الامة فين 
کان له نصاب» وهو ذو عيال ولا يكفيهم ما في يديه» أن الزكاة واجبة عليه» وهو 
ي عداد الأغنياءء وإذا كان ذلك ° فلم چان أن بعطی 

وأما قول النبي ه: )1 اال وَل و فة فاو نا د ال إخافا 
ST Nea‏ س 
مواساة من له دار وخادم لا فضل في ثمنه)“» ويجوز له أن يأخذ من 


(۱۳۰)» والحاکم: .ني کتاب الزکاة برقم »)۱٤۸۱(‏ وصححه. 

(۱) صحیح» آخرجه أبو داود: O‏ ات 
الزكاةء برقم »)۱١۲۷(‏ والنسائي: 4۸/٥‏ في باب ذا م يکن له دراهم وکان له عدهاء من 
کتاب الزکاة» برقم .)۲٥۹٩(‏ 

(۲) في (س): (الغني). 

(۳) سبق تخرججه» ص: ٩٦٥‏ . 

)٤(‏ قوله: (فیه) ساقط من (م). 

)٥(‏ قوله: (إلى أن ينفق) يقابله في (س): (إلى أن يفنى)ء و في (م): (حتى يذهب). 

)ني (م): ( ذلك كذلك). 

(۷) قوله: (لا) ساقط من (س). 

(۸) قوله: (في ثمنه)) یقابله ني (س) و(م): (فیه)). 


C9‏ الت 
الزكاة“ وني الحديث: «أو عدلها». والدار والخادم أكثر من عدل الأوقيةه 
ولم يكن ذلك مما يمنع من أن يعطى الزكاة. 

واختلف هل يعطى الفقير نصاباًء وأرى أن ينظر إلى زكوات الناس 
بذلك البلدء فإن كان بخرج به زكاة واحدة في العام» وسع”“ له في العطاء على 
قدر” ما يُرى أنه يُغنيه إلى مثل ذلك الوقت إذا كان في الزكاة متسعٌ لذلك 
وإن كان يخرج به" زكاتان: العين والزرع» أعطي من الأولى ما يبلغه الثانية إذا 
كان فيها حمل لذلك. وإن كان يخرج به زكاة العين» والحرث والماشية» أعطي 
من كل واحدة ما يبلغه الأخرى. والغتى المراعى: العين» وعروض التجارة» 
وفضلة بينة”" على القنية. فإن كانت له دار أو خادم لا فضلة فيه|ء أو كانت 

٣ ٍ‏ 
فيه| فضلة يسيرة؛ أعطي من الزكاة. وإن كانت فضلة بينة؛ لم بعط. 
فصل 

ا2 العاملين على جمع الزكاة ومن لا يستعمل عليها] 

قال الله کك: #وَالعَملينَ عَلَّجا€ [التوبة: »]٦١‏ وهم الذين يستعملون على جمع 
الزكاة“ فیعطی اجرته بقدر سعيه» وتعبه» وما تگاف من القرب والبعد. 


(1) انظر: المدونة: .٤٤/١‏ قال: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم 
والفرس أن يعطى من الزكاة. 

(۲) قوله: (ما) ساقط من (س) و(م). 

(۳) قوله: (إى زکوات) يقابله في (س): (زكاة). 

)٤(‏ في (س): (قدم). 

)٥(‏ قوله: (علی قدر) ساقط من (س) و(م). 

(0) قوله: (به) ساقط من (س). 

(۷) في (م): (بیده). 

(۸) قوله: (جمع الزكاة) يقابله في (س): (جيع الزكوات). 


كناب إلزكاة الأول ® 


ويجوز أن يستعمل عليها غني؛ لأنه يأخذ ذلك بوجه الأجرة» ولا يستعمل 
عليها أحد من آل النبي عيل. 

واختلف في العبد والنصراني» فقال محمد: لا يستعملان عليها؛ لأ) 
لا حق فما في الزكاةء فإن استعملا وفات؛ انتزع منه)ا ما خذا وأعطيا 
من الفيء. 

وأجاز ذلك أحد بن نصر»ء وقاسه| على الغني. قال: وقول محمد" 
استحسان. وأجاز محمد بن عبد الحكم أن يُعطّى منها للجاسوس» وإن 
كان نصرانيًاً. ومجوز على هذا أن يستعمل عليها العبد والنصراني» ويعطيا 
الأجرة منها. 

والأصل في جواز استعمال الغني قول النبي بل «لا َيل الصَدَقَه لع 
إلا خن لعا نی سیل ال أز عاي عَلنها اؤ لِعَار» َو ِرَجُلٍ اشتراا 
اله أو رَجُلٍ لَه جار مشک الحديث 

وني منع من كان من آل النبي له قول النبي تله لعبد الله بن عبد المطلب 
a Ra‏ 
إن الصَدَقة لتيل لال محم مده إا هِيّ أوسا اللاس» أخرجه مسلم“. 


(۱) في (م): (عليها). 

(۲) في (م): (سحنون). 

(۳) قوله: (آو لرجل... جار مسکین) ساقط من (ق۳). 

(6) سبق تخر ججه» ص: ٩٩۸‏ . 

(۵) خر جه مسلم: ۲/ ۷٥١‏ في باب ترك استعمال آل النبي عه على الصدقة» من كتاب الزكاةء 
برقم (۱۰۷۲). 


® التب 
ولا أرى أن يمنع استعمال العبد والنصراني عليهاء وأن يأخذا العوض منها؛ 
لأن كل واحد منهما بائم لمنافعه» فيأخذ العوض منها قياساً على الغني. 
وما منع عله آله من الاستعال عليهاء فإن ذلك تنزيه وإعظام لحرمته؛ 
لأن أخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها عن أوساخ الناس» والإذلال 


في الخدمة ها وي سببها. 
فصل 
ن المؤلفة قلوبهم!ا 
واختلف في الموؤلفة قلوبهم على ثلاثة أقوال: فقيل: هو الكافر يؤلف 
بالعطاء ليدخل في الإسلام . 


بالإسلام» رى فيه من الضعف ما يخشى عليه» فيعطى ليثبت في الإسلام. 
وقيل: هو الرجل من عظاء المشركين يسلم» فيعطى ليستألف بذلك 
غیره من قومه ممن لم يدخل في الإسلام. وکل هذا قريب بعضه من بعض» 
ولا فرق بين أن يعطى كافر لينقذه الله به من النارء أو الُسلم خوفاً أن يعود 
إلى الكفرء أو ليدخل غيره في الإسلام» فكل ذلك عائد إلى الإيان للدخول 
فيه» أو للثبات عليه. 
وقد روي عن صفوان بن أمية أنه قال: «أعْطَاني رول الله اله يوم حر 
(۱) قوله: (منها) ساقط من (م). 
(۲) في (م): (تابع). 
(0) انظر: التفريع: ١۷ /١‏ والمعونة: /١‏ ۹۹ء والتلقين ٦۷ /١‏ للقاضي عبد الوهاب. 


كناب إلزكاة الأول @ 


ی و 


رَه لأبعَض الق إل قا رال يُعْطيني حى اله لأَحَبُ اللي 4 
E ES‏ وقال النبي يلله: «إني 
لاطي الرَجُلَ وَعَيرُ رة حب لي من حَشية أن يكبهُ اله في التار»". وهذا 
حجة للقول الثاني. 

وقد اختلف في سهم المؤلفة قلوهم» هل هو منسوخ أم لا؟ فقال ابن 
شهاب في المدونة: لم ينسخ من الآية شي . وهذا هو الصحيح» وقد كان 
الأمر على العطاء“ همم في حياة النبي ل وخلافة أبي بكر» وصدراً من 
ك 
في الفيء ء كأحدهم. فلا يقال فيا توفي النبي له وعمل به بعده : إنه منسوخ. 
وقال عمر بن عبد العزيز» وابن شهاب» وأبو محمد عبد الوهاب: إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك في بعض الأوقات؛ رد إليهم سهمهم'“. وهذا أحسنء لأنه 


(1) صحيح» أخرجه الترمذي: ٠۳/۳‏ في باب ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم» من كتاب 
الزكاة» برقم (7٦1)»ء‏ وأحمد: ۳/ ٤0١‏ في مسند المكيين» من مسند صفوان بن أميةء برقم 
۱۳۴۹)» وابن حبان: ٠٥۹/۱١‏ في باب الغنائم وقسمتهاء من كتاب السير» برقم 
(EAA)‏ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري: ۱۸/١‏ في باب إذا م يكن الإسلام على الحقيقة وكان على 
الاستسلام أو ا لخوف من القتل» من کتاب الإیمان» برقم (۲۷)ء ومسلم: ۱/ ۳۲ء في باب 
تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع» من 
کتاب الإیان» برقم .)٠١١(‏ 

.٠٤٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

.٤٤ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (س): (ولا أظنك). 

() قوله: (بعده) ساقط من (م). 

(۷) انظر: المعونة: .٠١۹/١‏ 


e Fo 
ل‎ 
ا‎ 


يرتجى من كافر الدخول في الإسلام بالعطاء ولا يقدر عليه بالسيف. ويخشى 
على الآخر الارتداد واللحوق بدار الحرب» ويرجى أن يكون العطاء يصده 
عن ذلك» فيعطى كا قال النبي عيله: «حَشية أن يبه اني التار». و 
من كافر بعد الأسر الأنفة والتجبر» ولختار القتل على الدخول في الإسلام 
بالقهرء والتهديد بالسيف» ويرجى منه باللين» والاستئلاف والعطاء الدخول 
في الإسلام» فيعطى عند" ذلك. 
فصل 
ال عتق الرقاب من الزكاةا 

وأما قول الله سبحانه: "وف آلرقاسي€ [البقرة: ۱۷۷]. يريد: العتق» فينبغي أن 
تشتری من الزکاء رة مسلمة سال من العيرت لسن فها خقد حر غا 
کر لھا لمن 

واختلف في خمس: في عتق ا معيب» وإعطاء المكاتب» وهل يُعطى الرجل 
مالا ليعتق عبده أو يفدي به أسيراً أو يعتق بعض عبد فقال أصبغ في العتبية: 
إن أعتق عبدا" معيباًء ما“ لا جزئ عن الواجبات - لم مجزئه“. والذي يڏل 


(۱) سبق تخر ججه» ص: ٩۷۳‏ . 

(۲) في (س): (وکم رٿي). 

(۳) في (م): (من). 

)٤(‏ قوله: (فینبغي ن تشتری من الزكاة) يقابله في (م): (فتشتری). 

)٥(‏ في (س): (كاملة). 

0) قوله: ( ما یکون) یقابله في (م): (فیکون). 

(۷) قوله: (إن أعتق عبداً) ساقط من (س)ء وقوله: (عبدا) ساقط من (م). 
(۸) قوله: (ما) ساقط من (ق۳). 

(۹) انظر: البیان والتحصیل: ۲/ ٤۱۹‏ والنوادر والزیادات: ۲/ .۲۸١‏ 


كناب الزكاة الأول ) (r)‏ 


عليه قول مالك وغبره من أصحابه - أا تجزئه“. وقال أحمد بن نصر: إنبا 
تجزئه. ولم جز مالك في كتاب محمد أن يعطى من الزكاة لمن يعتق عبده عن 
نفسه» وأجازه في ختصر ما ليس في المختصر. 

وکره مالك ف المدونة» أن یعان منها ماقت وأجازه ر فان وف 
وإلا انتزع منه ذلك. 

وقال مالك في كتاب محمد: إن أعطي ما يتم به عتقه؛ فلا باس“ . 
وقال أيضاً: لا يعجبني ذلك . وقال أصبغ» ومحمد بن عبد الحكم: 
يجزئه". وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يفتدي منه أسيرا“. وأجاز 
ذلك ابن حبيب“» ومحمد بن عبد الحكم» فأجرى أمر العتق من الزكاة 
مرة “ محجرى العتق عن الواجبات؛ الظهار والقتل» فلا مجزئه إلا ما مجزئ 
فيه» ومرة م يقس عليه. 

f. f OD ا‎ 

وخختلف على هذا ' إذا أعتق بعض عبد» فمن أجراه مجرى العتق عن 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۸۵. 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠۳١١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۸۵. 
() قوله: (مالك) ساقط من (م). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۸۵٥‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۸٠١‏ 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۸١‏ 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۸۵. 
(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۸۵١‏ 
)۱١(‏ قوله: (مرة) ساقط من (ق۳). 
(۱) قوله: (على هذا) ساقط من (م). 


( لی 
سے ا 


الواجبات؛ منع ذلك وسواء أعتق تق بعضاً وبقي الباقي رقيقاء أو أعتق ما تم 


۲ 
به ق 


ومنع مطرف في کتاب ابن حبیب» أن يُعتق بعض عبلٍ إذا کان لا يتم به 
عتق" وراعى في ذلك الولاء؛ لأن ميراثه إذا 
م يتم عتقه لمن له بقية رقه. وإذا تم عتقه؛ كان للمسلمين من الولاء بقدر ما 
فى تمن الركاة“. 

وعلى القول في المكاتب والأسير أا تجزئ» يجوز“ عتق بعض عبد وإن 
م يتم عتقه؛ لأنه لا ولاء للمسلمين في المكاتب والأسيرء ولا فيمن أعطي 
مالا“ ليعتق عبده عن نفسه. وإذا لم يراع الولاء؛ فلا شك أن للعبد في عتق 


> وأجازه إذا کان یتم به عتقه 


بعضه منفعة» فن عتق نصفه؛ کان له يوم من نفسه. 

ولو دفع رجل زکاته للإمام» فرآی أن يعتق منها ولد رب المال» أو والده- 
جاز له ذلك ؛ لأنه فك رقبةء والولاء للمسلمين» وهو في هذا أجوز منه في 
الأسير والمكاتب. 


() قوله: (منع ذلك) ساقط من (ق١).‏ 
() قوله: (ما تم به عتقه) ساقط من (م). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۸٠٥‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۸٠١‏ 
)٥(‏ في (م): (في). 

() انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ٤۱۹‏ . 
(۷) في (س): (بجزء). 

(۸) قوله: (مالاً) ساقط من (م). 

)٩(‏ قوله: (له ذلك) ساقط من (س) و(م). 


كناب الزكاة الاول (Cw)‏ 


آن يفتدي. ولو ال تقر لم خط متها ومن اشتری رقبة منها من زكاته» ثم 
قال: هي حرة عن المسلمين» وولاؤها ٺي» فإن ولاءها للمسلمين وشر طه 
باطل» وهو مجزئ عنه. 

واختلف إذا قال: هو حر عني» وولاؤه للمسلمين» فقال ابن القاسم: ل 
تجزئه وولاؤه 4 

وقال أشهب ني كتاب محمد: تجزئه» وولاؤه للمسلمين. قال: وكذلك 
من یُعطی عبدا لیعتقه عن سیده فیعتقه عن نفسه» / وهو حر وولاؤه لسیده» 
أو يعطى أضحية ليذبحها عن صاحبهاء فذبحها عن نفسه» فهي مجزية“ عن 
ا 

وقد قال العبد“ الصالح: ربك أعلم بمن أنزها من رأس الجبل. 
وهذا أحسن؛ لأنه إنما اشتراها للزكاة فهى للمسلمين بنفس الشراء» ولو 


i 


(۱) في غیر (م): (افترق). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۸٤١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۸٤‏ 

() في (م): (عزيمة). 

.۲۸٤ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

)في (س) و(م): (الرجل). 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: .۷١ /٠۸ ٠۳٤۹/۳‏ ونصه: «قال مالك: بلغني أن رجلاً سافر 
فأدركه الأضحى في السفرء فمرٌ على راع و هو يرعى على رأس جبل» فقال: يا راعي أتبيع 
مني شاة صحيحة أضحي بها ؟ قال: : نعم. قال: E E‏ 
اذبحها عي فذبحها الراعي. وقال: الله تقبل منّي. فقال له ذلك الرجل: ربك أعلم بمَنْ 
آنزها من رس الجحبل» ثم سار و ترکها». وانظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۲۸. 


Cn)‏ ال 
هلکت» كانت منهم» فإن) أعتق عن نفسه ملك غيره» فلا شيء له“ من 
ولائه. ولو کان له عبد ملکه» فقال: هو حر عني» وولاؤه للمسلمین - | 
مجزئه قولاً واحداً. 
فصل 
اه تعريف الغارم وشروط اعتبارها 

والغارم: من عليه دين فيجوز له" أن يأخذ من الزكاة ما يقضيه منه"» 
وذلك بأربعة شروط: 

أن لا یکون عنده ما يقضي منه دینه» والدین لآدمي» وما حبس فیه» ولا 
تكون تلك المداينة في فسادء فإن كان الدينْ حقاً لله سبحانه كفارة ظهار أو قتل 
- م يعط ذلك. 

واختلف إذا تداين في فسادء فقيل لا يعطى منها“ ما يقضي ذلك 
الذَيْن» وقال محمد بن عبد الحكم: إذا حسنت حاله أأعطي؛ لأنه غارم» وقد 
کان له أن یصرف ما تسلف فی) جوز» وهو دين يلزم ذمته و حاص به الغرماء. 
قال: وإن كان الدَيْنْ عن جناية خطاً وهي دون الثلث؛ قضي عنه» وإن كانت 
أكثر من الثلث؛ لم يقض؛ لأن العاقلة لا تحمل مع الحُسر» ولا يحاص به 
الغرماء. وإن كانت الجناية عمداً؛ جرت على القولين في) إذا كانت المداينة ع 


(۱) في (م): (علیه). 

50 ا م 

(۳) قوله: (ما یقضیه منه) يقابله في (س): (ما يقضي منه دینه)» وقوله (منه) في (م) (من حینه). 
)٤(‏ قوله: (منها) ساقط من (س). 

(۵) قوله: (الدَيْن) ساقط من (س). 


كناب الزكاة الاول @ 


لا جوز فان لم يتب ل يُعطً قولاً واحداً. 

قال الشيخ ه: ولو أتلف غني ماله فيا لا مجوز؛ لم يعط بالفقر؛ لأنه 
يصرفه في مثل الأول إلا أن تعلم منه توبة أو يخاف عليه» ولا يعطى منها 
ابن سبيل إن“ خرج في معصية» وإن خشي عليه الموت» نظر في تلك 
المعصيةء فإن كان يريد قتل إنسان» أو هتك حرمة - لم يعطء ولا يعطى منها 
ما يستعين به على الرجعة إلا أن يكون قد تاب» أو مخاف عليه الموت في بقائه 
إن م يعط. 

وإن کان عليه رزق لزوجته عن مدة فرطت» وکان موسراً ني حين إنفاقها 
على نفسهاء كان من الغارمين» وإن كان معسراًء لم يكن من الغارمين" ؛ لأن 
النفقة ساقطة عن الزوج في حال عسره» وإن كانت النفقة لما يستقبل» وكذلك 
نفقة الولد والوالدين -يعطى بالفقر. ٠‏ 

ومن تحمل بمال» والمتحمل به موسر - ل يعطّ وإن كان معسراً أعطي ما 
يقضي منه"" حالته» إلا أن تكون تلك المداينة في فساد. 

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن كانت عليه زكاة فرط فيهاء فلم يخرجها 
ناسیاً أو عامداً حتی تلف ماله» ثم اتی يطلب مع الغارمین ما يؤدي منه زکاته» 
کان فیها قولان: 

أحدها: أن ذلك له؛ لأنه ما يأخذه به السلطان ويجحكم عليه به» ثم ترد إلى 
مواضع الزكاة وقد قضيت ذمته. 
(۱) قوله: (إن) ساقط من (س) و (م). 


() قوله: ( م یکن من الغارمین) يقابله في (س): (م يعط). 
() قوله: (منه) ساقط من (ق۳). 


ا م 
۷ 


والثاني: أنه لا يعطى» ولا يقضى من الزكاة زكاة وهذا أحسن؛ لأن هذه 
غصوب» ولا تقض الغصوب من الزكاة. 

وقال محمد بن المواز في كتاب الوصایا: لا يقضی منها دين ميت. 

وقال ابن حبيب: يقضى منها وهو من الغارمين. قال: وكان امتناع النبي عي 
من الصلاة على من عليه دين قبل نزول الآيةء فلا نزلت الآية صار قضاءُ 
ذلك" على السلطان. 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن له الف درهم» وعليه ألفانء وله دار 
وخادم قيمته) ألفان: فليس من الغارمین» ویکون دینه في داره وخادمه» 
ويزكي ما ني يديه. وإن قضى الألف التي عنده» وبقيت عليه ألف؛ كان من 
الغارمين إذا م يكن في الدار والخادم فضل عن دار وخادم تعينه . 

وقال أشهب: إذا لم يكن في الدار والخادم فضل بعد قضاء الألف التي 
بقیت عليه من الخادم والمسکن إلا قدر مسکنه وخادمه» ولا فضل له فيا بقي - 
فأرى أن يعطى من الزكاة» وأن يكون من الغارمين". يريد: أن الغريم يبيع 
من الدار بقدر الدّيْنء ويكون البعض الباقي لا فضل فيه. 


(۱) قوله: (قضاءٌ ذلك) يقابله في (س): (فرضاً). 
() انظر: المدونة: ۳٤۲ /١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۸۸. 


كناب الزڪاة الأول E)‏ 


فصل 
لج صفة الغارمين! 
واختلف في صفة الغارمين» فقيل: هو من فدحه الدين وإن كان له ما 
يؤدي مله 5 وعتل ابن حبیب نحوه. وقال ا حمد عبل الوهاب: 
الغارمون الذين لا جدون وفاء لة لقضاء دینهم» وتکون معهم أموال بإزاء دیونہم» 
فیعطون ما یقضون به دیو نېم" “. وهذا ضعیف» وقد یکون دنهم مائة دينارء 
وني يده مائة دینار» فليس یقضی دینه لتبقی في يديه مائة دینار. 
فصل 
ا معنی قوله کك: رف سيل آل 4] 
وأما قوله کل: لقف سبل أله [التوبة: ۱]. پرید: الغزوء ویعطی منها 
الغازي إذا كان نَا ني بلده» فقيراً با لموضع الذي هو فيه. 
واختلف إذا كان غنًاً بالموضع الذي هو فيه» فقيل: يُعطى لظاهر 


ر 


الحديث: «ل تيل الصَكَكة لع إلا َمة: لِعَاز.. اديت ولان اذه 


في معنى المعاوضة والأجرة إذا كان أوقف نفسه/ الك آو هوني حن غدل | 


ولأنه يقاتل عن المسلمين» ولأن في إعطائه ضرباً من الاستئلاف لمشقة ما 


(۱) قَدَحَه الدّين أي: أثقله» انظر: لسان العرب:۲/ .٠ ٤١‏ 

(۲) قوله: (دینه) ساقط من (م). 

.۲۷١ /١ انظر: المعونة:‎ )( 

)٤(‏ قوله: (دینهم) ساقط في (م). 

)٥(‏ قوله: (في يديه مائة) يقابله في (م): (فیه). 

0) قوله: (لا تحل...الحدیث) ساقط من (م). سبق تخر یججه» ص: ۹٩۸‏ . 


لح 
ایر ۷ 


يتكلفون من بذل النفوس. 

وقيل: لا يعطى إلا أن يكون هناك فقير. وعلى هذا القول يكون كابن 
السبيل» ويعطى الغزاة وإن كانوا أغنياء إذا كانوا في“ نحر العدو مقيمين 
بذلك الموضع» فيستألفون بالعطاء لمقامهم به» ويصرف منها للغازي بقدر ما 
يحتاج إليه في غزوه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: مجعل منها نصيب في الحملانء والسلاح» 
ويشترى منها القوس» والمساحي» والحبالء وما يحتاج إليه لحفر الخنادق» 
والمنجنيقات للحصون» وتنشاً منها المراكب للغزوء وكراء النواتية "» ويعطى منها 
للجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو للمسلمين» مسلمين كانوا أو نصارى» 
ويينى منها حصن على المسلمين» ولو حصر قوم من العدو قوماً من المسلمين لا 
قوة هم بدفعهم» فصالحوهم“ على مال فلا بأس أن يُعطوا من ذلك» وأرى ذلك 
کله داخل في عموم قوله: # وف سيل آله [التوبة: .]١١‏ 

فصل 
ل قوله تعالی: وان آلسریل)] 

وأما قوله تعالى: #وآبنِ آلسبيلٍ)» وهو المسافر المنقطع فيعطى منها“ 
بثلائة شروط : 

إذا م يكن سفره في معصيةء وكان فقيراً بالموضع الذي هو به وإن کان ن 
(۱) قوله: (ني) ساقط من (س). 
(۲) النرّاتية: الملاحون. انظر: لسان العرب: ٠١١/۲‏ . 
(۳) قول (للمسلمين) ساقط شن (مى): 


)٤(‏ في (م): (فصالحهم المسلمون). 
() قوله: (منها) ساقط من (م). 


كناب إلزكاة الاول (r)‏ 


في بلده» وکان لا جد من يسلفه. 


واختلف إذا وجد من يسلفه وهو غني في بلده" فقال مالك في کتاب 


() a 
. محمد بن سحنون: لا یعطی‎ 


وقال ابن القاسم في کتاب محمد : یُعطی”“. وقال محمد بن عبد الحکم: 
ليس عليه أن يتسلف؛ لأنه تحاف تلف ماله» ويبقى الدّيْن في ذمته إلا أن بجد ) 
من یسلفه» على أنه إن سلم ماله ولا فهو في حل » فلا یعطی حینئذ. وهذا 
أحسن» ولو كان رجلاً مقي ببلدة اضطره أمر إلى الخروج لا يستطيع المقام 
معه» لأعطي ما يبلخه في سفره ذلك» كان كابن السبيل وهو وإن لم يقع عليه 
اسم ابن السبيل؛ فإنه في معناه لوجود السبب الذي من أجله جاز لابن السبيل 
أن يأخذ. وإن كان سفره لغير مستعتب» وهو مضطر إلى الرجوع - أعطي 
للوجهين جيعاً؛ لذهابه ومجيئه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۸۲. ونصه فيه: «قال مالكٌ: ولا بَأسَ أن يعطّى الغازي 
وابن السبيلِ منھا وإن کان معھ) ما یکفیهاء وها نيان ببلدهماء ولو لم یقبلاء کان 
أحبًّ إل فما». 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۸۳. ونصه فيه: «و من المجموعة» وكتاب ابن سحنون» قال 
ابن نافع» عن مالكِ» في الغريب الغنيّ ببلده جد من يسلفه قال: لا يعطًى» فإن ل جد من 
اب ی 

(۳) قوله: (ني کتاب محمد) یقابله في (م): (ني کتاب ابن حبیب). 

.۲۸۳ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): (حال). 


wey Fd 
وود‎ 1 
ا‎ 1 


باب 


تبدية أهل الزكاةء وهل يصدق 
6 من ادعی أنه فقیر, أو غارم أو ايبن ل 
0 أو مکاتب أو أنه تحمل بحمالة ”") 


ومن أخذ الزكاة بوجه جائز 


go 


هل تنتزع منه بعد ذلڪ؟9 
يبدأ من الزكاة أجر العاملين» ثم بالفقراء والمساكين على العتق؛ لأن سد 
الخلة للمؤمن أفضل» ولأن ذلك من حق من وجبت عليهم الزكاة لئلا 
تصرف“ زكاتهم لخير الفقراء» إلا بعد سد خلتهم؛ لأن صرفها إلى غيرهم 
يوجب عليهم المواساة لأولئك الفقراء قبل العام الثاني. 
وإن كان هناك مؤلفة » بُدِئ بهم؛ لأن استنقاذهم من النار وإدخاهم 
في اللإسلام» أو تشبيتهم عليه إن كانوا قد أسلموا أفضل الأعال» وذلك أولى 
من إطعام فقير. وقد يبدا بالغزو إذا حل على الناس. ويبداً بابن السبيل على 
الفقیر إن کان يُدرکه في بقائه» أو تأخره عن بلده» ضرر” والفقیر في وطنه 
اقل ضرا 


(۱) قوله: (أو ابن سبیل) ساقط من (م). 

(۲) قوله: (أو آنه تحمل بحالة) ساقط من (م). 

(6) في (س) و(م) ( مؤلفة قلومم). 

() في (س): (الكفر). 

0) قوله: (تأخره عن بلده» ضرر) يقابله في (س): (تأخذه عن بلده ضرورة ). 
(۷) في (س): (ضرورة). 


كناب الزكاة الاول (e)‏ 


فصل 
آفيمن ادعى الفقرا] 

ومن ادعى أنه فقير؛ صدّق ما لم يكن ظاهره يشهد بخلاف ذلك» فإن 
ادعى أن له عيالاً وأراد الأخذ مم فإن كان من أهل الموضع وقدر على كشف 
ذلك - كشف عنهم”" وإن ل يقدر" صْدّق على ذلك» أو کان طارئا صدّق. 
وإن کان معروفاً بالغنی" کلف بیان كيف ذهاب ماله» ون کانت له 
صناعة فيها كفاية» فادعى كسادها؛ صدّق. واستحسن أن يكشف عن بيان 
ذلك» فإن لم يعلم هل فيها كفاية أم لا صدق. 

وإن ادعى أنه مكاتب كلف بيان ذلك ؛ لأنه على العبودية والصدقة لا 
تحل للعبد. وأرى أن يكشف عن الكتابة وعن قدرهاء ثم القول قوله: أنه 
عاجز. 

وإن ادعى أنه من الغارمين كان عليه أن يبين إثبات“ الدعوى والعجز 
عنه؛ لأنه على براءة الذمة من الدَيْن حتى يثبت» وبعد إثباته على الملاء إذا كان 
عن مبايعة حتى يثبت العجز» إلا أن يكون الدَيْن من طعام أكله» أو ثوب 
لبسه» ويدعي من له ذلك الديْن بقاءه. 

وإن ادعى أنه تحمل بح الةء وأن الطلب توجه عليه اء وأنه عاجز عنها 
(۱) في (م): (منه). 
(1) قوله: (وإن ل یقدر) يقابله ني (س): (وإلا). 
E‏ 
(6) قوله: (کیف) ساقط من (ق۳). 


)٥(‏ قوله: (فإن لم يعلم... بيان ذلك ) ساقط من (م). 
(0) قوله: (إثبات) ساقط من (م). 


كلف بيان جميع“ ذلك. 

وإن ادعى أنه ابن سبيل؛ أعطي إذا كان على هيئة الفقير. قال مالك في 
الملجموعة: وأين جد من يعرفه". 

وقال في الذي يقيم السَنة والسنتينء ثم يدعي آنه م يقم إلا أنه" بجد 
ما یتحمل به» آیعطی على أنه ابن سبيل؟ فقال: المجتاز أبين أن يدق“ 
وإن صدق هذا أعطي. 

فصل 
لب تعريف الفقير والمسكين! 

واختلف في الفقير والمسكين» فقال مالك في كتاب ابن سحنون: الفقير 
الذي لا غنى له» ويتعفف ولا يسأل» والمسكين الذي لا غنى له» وهو 
“ |يسأل". وقال في المجموعة:/ الفقير الذي يحرم الرزق» والمسكين الذي لا 
جد غنی» ولا یسأل» ولا يفطن له“ . 


4 ا 


(۱) قوله: (جمیع) ساقط من (م). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۸٤‏ 

(۳) قوله: (وأين يجد... إلا لأنه) ساقط من (م). 

)٤(‏ في (س): (أعطي). 

)٥(‏ قوله: (أن يْصَدّق) ساقط من (س) و(م). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۸۳ .۲۸٤‏ ونصه فيه: «الغريب يقيم بالبللِ سنة وسنتين» ثم 
يذكر أنه إ2 أقام إذ م جد ما يتحمل به» أيعطًى على آنه ابن السبيل؟ قال: المجتاز أبينء فإن 
عرف هذا أعْطيٌ» و أخاف أن يأحذ و يقيم». 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۰۲۸۱ ۲۸۲. 

(۸) قوله: (ولا يفطن له) یقابله ني (م): (ولا یعطی له). انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۸۲. 


كناب الزكاة الأول (n)‏ 


وقال أبو محمد عبد الوهاب: الفقير الذي له الشيء اليسير الذي لا يكفيهء 
والمسكين الذي لا يملك شيئاً. وقيل عكسه: الفقير الذي لا شيء لهه 
والمسکین" الذي له ما لا يكفيه ". 

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: هما اسان لمعنى واحد» وهو من يملك 
شیئاً یسیراً لا یکفیه» ولا يقوم بمؤنته. واحتج من قال ٳِن الفقير“ له شيء 
بقول الشاعر: ۰ 
أماالفقيرالذي كانت حَلُويشَة ‏ وَفق العيال فلم يرك له سبد 


وأما من قال: إنه الذي لا شيء له؛ فلأن اشتقاق الفقير من فقار الظهرء 
فكأنه بمنزلة من أصيب فقاره» ومن أصيب في ذلك خشي عليه الموت. 

واختلف في قوله کڭ: اقرا الست أخصِروا ف سیل آله لا يَسَطیعوت 
ضرا ف الأرض سهم الَجَاهِل اعيا رى التعفف4 [البقرة: ۲۷۳] فاحتج به 
من نفى عن الفقير السؤال؛ لأنه يظن به أنه غني لتعففه عن المسألةء وقد بلغ به 
الجهد والخصاصة حتى ظهرت عليه» وعرفت في سيمته. وقيل فيها غير ذلك» 
واحتج با من قال: إنه يسأل» لقوله تعالى: لا تلوت آلاست إلَحَافا) [القرة: 
۳ يقول: إنه يسأل الناس”“ ولا يلحف» وليس كذلك؛ لأن الله تعالى قد خبر 
أنه يتعفف عن المسألة» والمراد؛ أنه لا يسال ولا لحف ؛ لأنه يصح أن يسمى: 


() قوله: (الذي لا يملك... والمسكين) ساقط من (م). 
(۲) انظر: التلقين: /١‏ 1۷ والمعونة: .۲۹۸/١‏ 

(۳) انظر: التفريع: .٠١١/١‏ 

() في (م): (الفقير من). 

)٥(‏ قوله: (الناس) ساقط من (م). 

0) قوله: (ولا يلحف) ساقط من (س) و(م). 


® الا 
N EEE‏ قال النبي عيه: « N‏ 
اوق أو عَذْهًا كمد سأ إشا»» “ واستشهد من قال: المسکین يقع على من له 
شيء. بقوله کك: اما ألسَفِية كات لِمَسَبكنَ يَعَمَلونَ فى لبح4 [الكهف: ۷۹] فأثبت 
هم سفينة وليس كذلك. والمساكين هاهنا المسكنة وقلة المقدرة على الدفاع من 
ظلم ذلك الملك وهذا مثل قوله كك: #وضريَتعَليهم الذلة وَالمَّسَكَكَة€ [البقرة: 
۱ واحتج من قال لا شيء له بقوله 5ڭ: # أو یشکیتا ذا مَعََوٍ [البلد: ۱١‏ ولیس 
هذا أيضاً بالبين» وإنما وصف بأنه ذو متربة"؛ لأن ذلك نهاية ما يبلغه من الفق 
وفيه دليل على أنه يكون مسكيناً فوق هذه الصفةء وهذه خص من بين غير 
فقيل: دا مب4 . 
eS‏ 

کک وَالتمْره وَالتَمْرَنَان وَلَكِن نكن الَِي یس لَه غِتی بُغْنیه 
و يست سحي فلا يأل الاس إٍخافا» وهذا لفظ البخاري^ » وحمل هذا الحديث 
ا 


مسکين. وني الترمذي: جاع انرا إل الي ل فقالت: تا رسو الله إن 
الکن ليقو م عل باي» ا أَجِد ا لَه سيا أغطيه يه َمَالّ: إِنْ ا مدي إلا ظِلفاً 


(۱) سبق تخريجه» ص: ٩٦٩۹‏ . 

(۲) قوله: (المسكين) ساقط من (م). 

(۳) قوله: (وليس هذا... ذو متربة) ساقط من (م). 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ٥۳۸‏ في باب قول الله تعالى: لا يعور الاس إلْحَافا 
€ [البقرة: ۲۷۳]»ء من كتاب الزكاة» برقم (۰۹٤۱)ء‏ ومسلم: ۲/ ۷۹ء في باب المسكين الذي 
لا جد غنی ولا يفطن له فيتصدق عليه» من تاب الزكاةء برقم (۳۹١۱)ء‏ ومالك: ۲/ ۹۲۳ في 
باب ما جاء في المساكين» من كتاب صفة النبي عي برقم .)١١٤١(‏ 


كناب الزكاة الأول @ 


حرفا قَاذقَعيه إلئ». 


دید إ 
ا 


ES‏ بڼي اسر اتیل لان ر 


واقرع وع فََعَتَ الله لبهم مَلَکاً اتی الأبرَّصَ قال ر 
ك تما :َون سن وجل ڪس ڪه َب ء ٠‏ ونا 
حَسناً وَجلداً حَسَناً - الحدیث بطوله ثم 


وء ت 
۰ 


Uê 


قال: - قم اتی الك للأبرَصِ ني 
صورَته» قَقَالّ: رَجُل وشکین تت بین ست ا 
باله ثم بك اساك بالّذِي أعصَاك اللَوْنَ اس وَا لد اسن يرا أب 


ص 
ا 


سَمّري“» ثم سمي نفسه للثاني والثالث مسكيناً. 


)١(‏ صحيح» أخرجه الترمذي: ۳/ ٠۲‏ في باب ما جاء في حت السائل» من كتاب الزكاة برقم 
e‏ حدیث حسن صحیح. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ١۱۲۷ء‏ ني باب ما ذكر عن بني إسرائيل» من كتاب الأنبياء 
برقم (۳۲۷۷)» ومسلم: /٤‏ ۲۲۷۵ في کتاب الزهد والرقائقء برقم .)۲۹۹٦۲٤(‏ 


e Fd 
ا س‎ 
ا‎ 


باب 


ك : 
م 
2 2 انتزاع الزكاة بعد أخذها 
ومن أخذ الزكاة لفقره م يردها إن استغنى قبل إنفاقها وإن أخذها ليغزو 
بها فجلس انتزعت منه لأن الغزو في معنى المعاوضة فإذا لم يوفٌ به أخذت 
منه. وكذلك ابن السبيل يأخذ ما يتحمل به إلى بلده فلم يفعل انتزع منه إلا أن 
يكون ذلك القدر يسوغ له لفقره وإن لم يكن ابن سبيل» وي الغارم يأخذ ما 
يقضي به دینه ثم یستغنی قبل أدائه إشکال. ولو قیل تنتزع منه» لكان وجهاً. 
فصل 
:4 تحريم الصدقة على آل النبي لا 
لا تحل الصدقة لآل النبي عله لقوله: «لا تل الصَدَقةٌ لل تحَكر». أخحرجه 
البخاري» ومسل 
أحدها: من آله بنو هاشم» او قریش؟› والثاني: دخول مواليهم ٤‏ 
التحريم» والثالث: هل تدخل صدقة التطوع في التحريم؟ 
فقال ابن القاسم في كتاب محمد: آله بنو هاشم" . وقال أصبغ: هم 
عشبرته الأقربون آل غالب؛ لأنه عله حين نزلت:وأندر عشمتك الاقربو 4 
[الشعراء: .]۲۱٤‏ نادی: «یا آل قصی» یا آل عبد مناف" )7 . 


(۱) سبق تخر مجه» ص: ٩۷۱‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۹۷. 

(۳) أخرجه مسلم بنحوه: ۱/ ۱۹۳ في باب قوله تعالی: انر عَشِمرتك آلأقروت)› من 
کتاب الأیان» برقم (۰۸ ۲(. 

.۳۸۲ /۲ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۹۷ والبیان والتحصیل:‎ )٤( 


كناب الزكاة الأول MM‏ 


والقول e‏ لأن العشيرة غير الأقارب» والعشيرة تتسع» وإنا 
نزل القرآن في الأقرب”“ من العشيرة» ليس الأقربين مطلقاًء وليس الأقربون 
E O E TEE‏ 

وأجازها ابن القاسم لموالي آل محمد" . ومنع ذلك مطرف» وابن/ الماجشون 
في كتاب ابن حبيب. وقال مالك في کتاب ابن حبیب أیضا“: لا يعطی لآل محمد 
من التطوع. وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد“ 

والذي آخذ به» انا تحرم على بني هاشم دون من بعدهم» وان مواليهم 
بمنزلتهم» وأن الزكاة» والكفارات» والتطوع في ذلك سواء لحديث أبي رافع 
قال: بعث رسول الله عله رجلا من بني مخزوم على الصدقةء فقال لأب رافع 
مول رسول الله بله: اصحبني کیا تصیب منها. فقال: لاء حتی آتي رسول الله اه 
فأسأله» فأتاه"“ فسأله» فقال: «إِنً الصَدَقَةَ لا ل لتاء ولا لوًاليتا». وهذا 
حدیث صحیح ذکره الترمذي في مسنده" فيه فائدتان: 

إحداهما: ن الصدقة حلال لبني مرة بن كعب» فمن بعدهم إلى غالب» 


(۱) في (س): (الأقارب). 

(۲) قوله: (ليس الأقربين... من العشيرة) ساقط من (م). 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ۸۲. 

)٤(‏ قوله: (أيضاً) ساقط من (ق۳). 

.۳۸۲ /۲ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۹۷ والبیان والتحصیل:‎ )٥( 

(0) قوله: (فأتاه) زيادة من (م). 

(۷) أخرجه أبو داود: ۱۹/١‏ ني باب الصدقة على بني هاشم من كتاب الزكاة» برقم 
»)٠٠٥١(‏ والترمذي: ٤٦/۳‏ في باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي عله وأهل بيته 
ومواليه» من كتاب الزكاةء برقم (۷٥1)»ء‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» و بنحوه 
أحمد: .٠١ /١‏ ني باقي مسند الأنصار» من حدیث ابی رافع هه برقم (۲۳۹۲۳). 


CC‏ الد 
خلاف ما ذهب إليه أصبغ؛ لأن خزوم تجتمع مع النبي عله إلى مرة. 

والثانية: ن مواليهم بمنزلتهم في تحريم الصدقة» وأعطيت بَريرَّة شا 
من صدفة» فأهدت منها للنبي يله فقيل له: إنها صدقة» وأنت لا تأكل 
الصدقة. فقال: «هي عَلَبْها صَدَقَةء وَلَنَا هَرِيّة». فتضمن هذا الحديث 
أيضاً إباحتها لبني مرة؛ لأن عائشة تجتمع مع النبي يله في مرة» وأن 
أزواجه غير داخحلات في التحريم» فإباحته إياها لبرِيرَة» ومولاتها في 
التحریم بمنزلتهاء ولو کان آزواجه بمنزلته؛ لحرمت على بَرِيرَة کا حرمت 
على أبي رافع. 

وان ا عن ن ا آي اه قال: «أُوصِيكُمْ بأَهْلِ 
بتي ا بَْلِ ب تيء أوصِيكمْ بهل بيتي قيل لزيد: من اَل بي 
لآ إن رة ق قي ع الرجل الزمان ئ قارفا 5ر رجح إل بَيْتِ 

به : 


:ا 


رەو ر 


هلصب الدين ځرهوا الصد5ة غه وهم آل عل وال 
عقيل وال جَعْفر وَآل عَبّاس. كل هَولاءِ حْرَمُونً الصَدَقَةَ. 
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() متفق عليه» أخرجه البخاري: /٥‏ ۱۹0۹ء في باب من فضائل علي بن ابي طالب ڪه من 
کتاب النکاح» برقم »)٤۸۰۹(‏ ومسلم: ۲/ »۲٤٠١‏ في باب إنا الولاء لمن أعتق» من كتاب 
العتق» برقم .)٠١١٤(‏ 

() قوله: (آوصيکم... بأهل بيتي) ساقط من (۾). 

(۳) في (م): (العصر). 

() اخرجه مسلم: /٤‏ ۱۸۷۳ء في باب من فضائل علي بن ابي طالب ڪه من کتاب فضائل 
الصحابة» برقم .)۲٤١۸(‏ 


كناب إلزكاة الأول (r)‏ 


فصل 
للا خمس الرّكاز] 

خس الرٌّكاز”“ حلال للأغنياء كخمس الغنائم» ويبدأ بالفقراء. 

وكره ابن القاسم أن يعطي منه أحد" قرابته؛ خوف المحمدة» وقد تقدم 
ذكر الاخحتلاف عن مالك في ذلك في الزكاة. 

واختلف هل يعطي منه من تلزمه نفقته کالولد والوالد؟ فكره ذلك ابن 
القاسم. وقال غيره: جوز ذلك إذا أعطاهم» كا يعطي غيرهم من الأباعد على 
غير إيثار؛ لأن ا لخمس فقيء» وهو حلال للأغنياء؛ إلا أن الفقير يؤثر عليه. 


كمل الأول من الزكاة“ 


(۱) في (م): (الزكاة). 

(۲) في (س): (واجده). 

(۳) انظر: المدونة: .۳٤۷ /١‏ ونصها: «إن| أخحاف بذكر هذه الأشياء بحمدونه عليها». وقد 
تقدم هذا. 

(6) في (م): (تم كتاب الزكاة الأول من التبصرة بحمد الله وحسن عونه والصلاة على سيدنا 
محمد وعلى آله وسلم). 


ڪنٺاب الزڪاة الثاني 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
صلی إلله على محمد وإله وسلم نسليماً 
a‏ كتاب الزكاة الثاني ر 
2 باب O‏ 
زكاة الإبل 


الأصل في ذلك قول النبيّ ڪه: ليس فا دون كمس دود مِنَ الإبلِ 
صَدَقَةَ» وقوله: ني ريع شري ِن الیل تا دوت صن الغتم ن ك 
مس شا قدا بقث فسا وَعِشرینَ إل مس وتلا ليهات اض أت 
لا لقث الین إل س وازن بها نت لبون ئی قت يتا 


والس إل سين يها جقة طَرُوقة ابمل “ دا بكَعَّث إِخدَى وَسِتينَ إل 


کس وَسَبْين يها جََحَة َا بَعَتْ سنا وَسَبِْينَ ت إل تسين فَفيها بتتا َبونِء 
ذا ّث إِخْدَى وَيِسْعينَ إل عِشرينَ وَماَة فبا جقتان وتا اَمَلِ» إا 


ر 


و ەر 


راٺ على عِطرينَ وَمائة ِي کل بين بن لبون وني كل نجھ تفرد 
به البخاري دون مسلم" 2 


(۱) متفق عليه» أخر جه البخاري: ۲/ ٥۰۸‏ في باب ما أدى زكاته فليس بكنز» من كتاب الزكاةء 
برقم »)۱۳٤۰(‏ ومسلم: 1۷۳/۲ من كتاب الزكاة» برقم (4۷۹)» ومالك في الموطاً: 
١ف‏ باب الزكاة في العين من الذهب والورق» من كتاب الزكاة برقم (0۷۷). 

(۲) في (ب) و(م): (الفحل). 

(۳) آخرجه البخاري: ۲/ ٥۰۹‏ في باب ما ادى زکاته فلیس بکتز» من کتاب الزكاة برقم »)۱۳١١(‏ 


@m‏ ال 

وقد اشتمل هذا الحديث على اثني عشر نصاباً» وهي: خمسة» وعشرة 
وخسة عشر» وعشرون» في كل خمس شاةً. والإبل صدقة ما بعد هذه 
الأربع"» وحسة وعشرون» وستة وثلائون» وستة وأربعون» وإحدی 
وستول» وستة وسبعون» وإحدى وتسعون» وما بعد العشرين ومائة» ففي كل 
أربعين» وفي كل خُسين. 

واختلفَ في ثالث عشرء وهو إحدى وعشرون ومائة» هل هو نصابٌ 
قائم بنفسه» أم لا حكم للواحدة“؟ 

واشتمل على صنفين من الصدقة: غنم وإبل؛ فالغنم صدقة أربعة نصب: 
خسةء وعشرة» وخسة عشر» وعشرون. في كل خمس شاه والإبل صدقةٌ ما 
بعد هذه الأربع» وهي خمسة: نت خاضء» وابنٌ لبوِ» وبنت لبون وجقة 

فبنت محاضٍ» وابن لبون صدقة نصاب واحلِ» وهو خسة وعشرون. 
وات لبون صد اا سا ورن وة ومون فا احا لرن وا 
زاد على عشرين ومائةء ففي كل أربعينَ بنتٌ لبونٍ. والحقة صدقة ثلاثة سه 
وأربعون» وإحدى وتسعون» ففيها حقتان. وما زاد على عشرينَّ ومائة في قوله: 
ي کل سين حقة. والجذَّعَة صَدَقة صاب واحلِ» / وهو إحدى وستودً. وني 
ثلاثينَ ومائة حقة وبنتا َيون وني ربعي ومائة حِقتَانِ وبنت لَبوْنٍ. ثم على هذا 


ومالك في الموطآً: ۲١۷ /١‏ في باب صدقة الماشية» من كتاب الزكاة» برقم .)٥۹٩(‏ 
(۱) قوله: (في کل هس... هذه الأربع) ساقط من (ب) و(م). 
() في (ب): (للولادة). 
(۳) قوله: (وبنت لبؤن) ساقط من (ب). 


ڪناب الرڪاة الثاني (e)‏ 


ء۶ 


الحساب إلى المائتينء فيجتمع فيها في المائتين السنان؛ أربع جقاق» أو مس 

بناتِ لبونٍ. 
واختلفَ من هذه الجحملة في ثلاث مواضع: في خسةٍ وعشرينَ إذا م يكن فيها 

بنت خاضِ ولا اب لبون ذکر”» وني إحدی وعشرينَ ومائق وئي الماتتين. 

فأما ا لخمسة وعشرون فإا لا تخلو من أربعة أحوال: إمًا أن يكون فيها 
السّنان جميعاًء أو يُعْدَمَا منها جيعاًء أو يكون فيها أحدهما بنت خاض» أو 

ا 
فإن كان فيها أحدٌ السنين كان الواجبُ فيها الموجوذ لا غبره» وإن كان 

بها الان جيعاً كان الواجبُ بنك غاضي من غير خيارء فليس لصاحب 

الإبل أن يعطيّ ابن لبون ولا للسَاعي أن جره على دفعه. واختلفَ إذا تراضَيا 

جیعاً بأخذه» فأجازه ابن القاسم في کتاب محمد ومنعه شهب“ . 

الأول أضوت وقد بكرن فى أده نظ ر للمساكي؛ إما لاه أكتر ما 
أو يكون رأيه: أن ينحره هم يأكلونه» والثمن سواء فهو أفضل؛ لأنه أكثر حا 

ا 

وإن عدم منها السنان جيعاً كان على صاحب الإبل أن يأتي المصدّق بابنة 

(۱) قوله: (المائتين) ساقط من (م). 

(۲) قوله: (ذکر) زيادة من (ب). - 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ >۲١‏ وما بعدها. ونصه في النوادر: «قال مالك: وأما هسة وعشرون 
من الإبل» فإن لم يكن فيها السنان» فليس الساعي بمخير» ولا يأخذ منه إلا بنك محاض. قال ابن 
القاسم: إلا أن يشاء المصدق فأخذ ابن لبونِ. يريدً: ويرى ذلك نظر. ۰ 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .۲٠۷‏ ونصه في النوادر: «وقال أشهبٌ: ليس ذلك للمصدق» بخلاف 


الماتتين. وإذا كان أحد السنين في الخمس والعشرين» وفي المائتين» فليس له غيره». 
() في (م): (منه). 


خاض» أحب أم كره» وهو قول ابن القاسم”". وقاله أشهب في كتاب 
محمد » وجعل حكم عدم" السنين حكم وجودهماء فل كان الواجب مع 
وجودهما بنت مخاض من غير تخيير كان كذلك إذا عدما. واستشهد ابن القاسم 
لذلك بقول مالك في المائتين أنه جعل الحكم إذا عدم منها الحقاق وبنات اللبون 
كالحكم إذا وجدا آنه بالخيار» يقول: فينبغي على قول مالك في الخمسة وعشرين»› 
ان یکون الحکم ذا عدما بمنزلته"“ لو وجداء والحکم إذا وجدا بنث مخاض من 
غير خيار» فكذلك إذا عدما. وقد مل عمد عل ابن القاسم أنه يقول: إنه 
بالخيار» لاستشهاده بال مائتين. وليس الأمر كذلك. وقد أبان ذلك في المدونةت 
وقال: عليه أن يأتي بابنة خاض أحبٌ أو گره“. 

ويختلف إذا لم يز مه المصدّق ابنة خاضٍ حتى إذا“ أحضرَ صاحب الإبل 
ابنٌ لبونِ» فقول ابن القاسم بجر المصدّق على قبوله» ویکون بمنزلته" لو کان 
فيها. وعلى أصل” “ أصبغ لا بجبر. وبيان ذلك يأتي عند ذكر المائتين. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۱۷. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۱۷. 
() في (ب): (عدد). 

)٤(‏ في (م): (بمنزلة). 

)٥(‏ في (ب): (علی قول). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٣/۲‏ 
(۷) انظر: المدونة:١/ .٠٠١‏ 

(۸) قوله: (إذا) زيادة من (م). 

)٩(‏ في (ق۳): (بمنزلة). 

(۱۰) في (ب): (قول). 


كناب الزڪاة الثاني 


فقال في المدونة: المصدّق باليار بين أن يأخذ ثلاث بنات لبون أو 
حقتين“. وقال ابن القاسم: فيها ثلاث بنات لبون» ولا خيار للمصدّق. 
وقال مالك ى الوط وغ فيا قان ول غار للمصدى ونا 
أخذ المغيرة» ومحمد بن مسلمة» وأشهب» وابن الماجشون“. وإن الواحدة هنا 

2 ۶ ء۶ د“ 
لا تنقل الحكم» وهو أبينها؛ لأن المفهوم من قول النبي عله فما زاد زيادة 

n. (1 : ٤ و‎ 

العشرات لقوله: «ففي كل أربعين وني كل خمسين»'. فالذي ينقل حكم 
الخمسين» هو الذي ينقل حكم”" الأربعين؛ لمساواته" بينها. ولو أخذ من 
إحدى وعشرين ومائة ثلاث بنات لبون لأخذت من عشرين ومائة؛ لأن 
الواحدة الزائدة على العشرين ومائة"“ وقص غير داخلة في الزكاة. ولا يوجد 
في شيء من المسائل أن الرَقَص ينقل فرضا؛ وإنا ينقل الفرض ما هو 
فرض” ' مزکی؛ مثال ذلك أن يقال“ في ربع وعشرين الغنم» فإن زادت 
() انظر: المدونة: .٠٠۲ /١‏ 
() انظر: المدونة: .٠٠١ /١‏ 
(۳) قوله: (فیها) ساقط من (ب). 
) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۱٠٣۰۲۱۰‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲۱٠٣/۲‏ 
0) سبق تخرججه. في أول الزكاة الثاني» ص: ۹۹۷. 
(۷) قوله: (حکم) ساقط من (م). 
(۸) في (ب): (لمساواة). 
0) قوله: (ومائة) ساقط من (م). 
(۱۰) قوله: (فرض) ساقط من (ق۳) و(م). 
(۱۱) في (م): (یقول). 


واحدة کان فیها بنْتٌ خاض» ثم ما زاد إلى خس وثلاثينّ وفص معفو عنه لا 
یغیر حکمأء» فإن زادت واحدة فکانت ستاً وثلاثین کان فيها بنت لبونِ» ثم ما 
زاد إلى مس وأربعين معفوٌ عنه. فإن أوجبت في إحدى وعشرين ومائة ثلاث 
بنات لبون بقوله «ففي كل أربعين حقة»» كانت الواحدة لغواً"؛ لأن 
النبي تله أخبر أن الزكاة تُوْخذ عن الأربعين» وعن الخمسين» لا عن غير 
ذلك. والواحدة الزائدة على العشرين كالواحدة الزائدة على الثلائين ومائةء 
وما ذكر في ذلك عن ابن شهاب» فقد اختلفت الروايات عنه فيه. وإذا شلّم 
أن الواحدة نقلت الحم جاز أن يقال له أن يأخدَ ثلاث بناتِ لبونِ من 
غير خیار فيكون الوَقَّص واحدة أولى من أن يأخدّ حقتين فيكون الوقص 
إحدى وعشرين. 
وقد قال أشهب في مدونته: إن أخد ثلاث بناتِ لبون أخذها عن 

عشرين ومائة؛ لقوله: «ففي كل أربعين»» وليس في الواحدة شيءٌ» وإن 
_ اعد شين هان ما لقوله: «ففي كل خسين حقة)» ولیس في 

حدی وعشرین/ شيء» وجعل المصَدّق بالخیار. فعلی قوله یکون با خیار*؟ 

في وجود السنين أو عدمه). فإن وجد واحدة ل يكن له غيرها. وقال عحمد: 

عليه أن يأتيه بها طلب منه المصَدّق» وإن لم يكن في الإبلء ويلزمه أن يقول 

(۱) قوله: (حقة) ساقط من (ب) و(م). 

(۲) قوله: (لغواً) ساقط من (م). 

(۳) قوله: (له) ساقط من (م). 

.۲٠٣/۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


)٥(‏ قوله: (لقوله) ساقط من (ب) و(ر) و(م). 
)٩(‏ قوله: (فعلی قوله یکون بالنیار) ساقط من (م). 


كناب الرڪاة الثاني 


مثل ذلك في المائتين. وقد كان بعص أهل العلم يقول: إن) قال مالك: 
المصدّق بالخيار؛ لأنه أشكل عليه الأمر ی ذلك» فکان للساعي أن يحكم 
بي الوجهين شاء. وهذا غير صحيح. 

وليس للمصَدّق أن يحكم في مسألة اختلاف با رآه؛ لأنه ليس بحاكي 
ولا أقيم لذلك؛ وإنها هو وکیل على قبضٍ» اذا الفة الا خود م کان ال 
فيه إلى من كانه" بينها من فقيه أو غبره. وأيضاً فتخيير المالك إذا أشكل 
الأمر أولى من تخيير الساعي؛ لأنه الغارم فلا يلزم بشك؛ ولأنه لا يخلو أن 
يكون المصدّق عامياً أو مجتهدا؛ فإن كان عامياً ل خير وإن كان من أهل 
الاجتهاد عمل على ما يتبين له من غير خيار إن وافقه على ذلك المالكء وإن 
خالفه ترافعا إلى من يحكم بينه|. 

فصل 
المائتان من الإبل لزكاتها طريقان 

فأما المائتان فلزكاتہا طريقان. فإن ركيت بقوله علله: «ففي كل خسين 
حقة...“ کان فيها اربع حقاق. وإن ریت بقوله: «ففي کل أربعین»" کان 
فیها هس بناتِ لبونِ. 


(۱) قوله: (منه) ساقط من (م). 
(۲) قوله: (فيه) زيادة من (ر). 

(۳) في (م): (حکم). 

() في (ق۴): (ل جز). 

)٥(‏ في (م): (ترافع). 

(71) سبق تخر ججه» ص: ۹٩۹۷‏ . 

(۷) قوله: (بقوله: «ففي کل أربعین») يقابله في (ق۳) و(م): (بالأربعين). 


واخحتلفَ إذا كان فيها الحقاق وبنات اللبونِ أو عَدما على ثلاثة أقوال: 

فقول مالك» وابن القاسم: الأمر في ذلك إلى المصدّق يأخذ بأي الطريقين 
أحب» وهو المقدم على صاحب الإبل“. وفي كتاب محمد مثل ذلك إذا كان 
فيها السنان» فإن عدما کان الاأمر لصاحب الإبل. وقال أ امف غد 
الوفابة لش امدق :ان س امالك“ على أحد السنينء وإن كانا 
موجودين“» وعلى قوله: يكون الأمرٌ لصاحب الإبلء وإن كانا معدومين» 
را ای میت ی ا ا و ان ا کے ایی ا 
أخذه وقد كان الأمر إلى أصحاب المواشي» وإذا“ كان الوجة الذي يوجبه"“ 
على نفسه حقاً م يكن للمصدق أن يمتنع منه. والأصل في الزكاة " التيسير 
ومثله إذا كان في الإبل أحد السنين وقال صاحبٌ الإبل: آنا أعد على نفسي 
ا الآخر وأحضره إذا كان معدوما؛ أن ذلك له هذا القياس» ولم بختلف 
إذا كان في الإبل الحقاق وبناتُ اللبونِ وكانت الجقاق قوام الإبل وخيارهاء أنه 
ليس للمصدق" أن يأخذ الحقاق؛ لقول النبي تله للمصدق: توق گرام 
مال التاس» 2 


.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ب): (يخیر).‎ )۲( 
في (م): (صاحب الإبل).‎ )۴( 
.۲۲٠/۱ انظر: المعونة:‎ )٤( 
قوله: (کان لا يساق... المواشى» وإذا) ساقط من (ق").‎ )٥( 
في (ر): (یعرفه).‎ )( 
في (م): (الزکوات).‎ )۷( 
قوله: (للمصدق) ساقط من (م).‎ )۸( 
في باب لا تؤخذ كرائم أموالِ الا ف رالو ن کات‎ ٥۲۹/۲ آخرجه البخاري:‎ )۹( 


كناب إلزكاة الثاني ۰3( 


فصل 

[الخلاف ب2 إعطاء القيمة ب2 الزكاةا 
واختلف فيمن وجبت عليه سن من الإبل فدفع دونها درام بقدر ما بینھ) أو 
أجود وأخذ الفضل. فقال مال في مختصر ما ليس في المختصر: لا بأس به . 
وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة: يكره ذلك فإن فعل أجزأه“. وقال 

أصبغ في كتاب محمد: لا بجزئه؛ إلا أن يرد الفضل إذادفع أجود. 
قال الشيخ تلفه: لا تخلو المسألة من ثلاثة أوجه: إما أن يكونَ ذلك 
بمراضاة المصدق. أو المسكين» أو بغبر مراضاة من أحل. فإن كان ذلك بمراضاة 
اللصدق؛ لأنه يرى ذلك من حسن النظر للمساكين كان ذلك جائزاً لحديث 
معاذ؛ بعثه النبي عله مصدقاً إلى أهل اليمن» فقال هم: «اثتوني بِعَرْض ياب 


TS 
o و‎ 


گ of‏ < م ر ت و م o‏ 

خيص أو لبيس في الصدقة» مَکان الشعير والذرَة فإنه اهون ٣‏ > وخر 

2 20 ° ر ر ر & )0 - ر ەر‎ REG 

لأصحَاب رَسول الله عله بالديتة» ٤‏ وقال النبى عيله: «مَنْ بلغت عنده من 
ا a‏ 8 < وور ٠‏ ر 22 o‏ 

الإبل صَدَقَة الحذعَة وَليْسّت عنده فإنه تقبّل منه الحقة ْمَل مَعَها شاتيْن - إن 


اسَيْسَرَ تا لَه - أو عِشُرينَ درْعَّما؛. الحديث أخرجه البخاري. 


الزكاةء برقم (۱۳۸۹)ء ومسلم: /١‏ ١٠ء‏ في باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» 
من كتاب الزكاة» برقم (۱۹)» بلفظ: «وتوق كرائم آموالهم). 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۲۱٠‏ 

() قوله: (ذلك) زيادة من (ر). 

(۳) النوادر والزیادات: ۲/ ۲۲۱. 

.۲۲۱ /۲ النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقا: ۲/ ٠٠٠‏ في باب العرض في الزكاة» من كتاب الزكاة» أورده في 
ترجمة الباب من كلام سيدنا معاذ قلكه. 

(0) أخرجه البخاري: »٥۲۷/۲‏ في باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده» 


وإن كان ذلك بمراضاة من مسكين» وبعد تمكين من الشيء الذي يبايعه 
فيه» ولم بحابه في الثمنء أجزأه على كراهيةٍ فيه ابتداءً؛ خوفاً أن يكون الرضا من 
المسكين خِيمَةَ ألا يعطيه إياها إن م يرص» أو يمنعه غيرها ني المستقبلء وإن 
كان راغباً ني البيع ولم يستوف القيمة أخرج الفضل وأجزأه. 

وإن كان ذلك“ من المسكين خيفة ألا يعطيه إياهاء ولم يكن البيع من 
حسن النظرء أو فعل ذلك بغير مراضاةٍ من أحلِ» وكان من حسنِ التَطَرٍ أن 
يُسَلّمَ عينها ولا يشتري منهم بحال» ل مجزئه. فإن فعل ذلك على وجه النظر 
للمساكين» ولم حاب نفسّه» أجزآه» وإن لم يكن ذلك بمراضاة من المساكينء 
فيكره ذلك ابتداء حماية. ولا يشتري السن" التي وجبت عليه قبل أن 
برها“ بدينٍ» وإن كان ذلك بمراضاةٍ من السّاعي» فيدخله الدينٌ بالدينِ 
والغرر» ولا جور بالنقلِ للغرر. 

فصل 
الخلاف ب4 زكاة الشنق 

a 
فكان زكاتها من الخنم. فقال في المدونة: کی من كسب البلد ضاناً أو معز‎ 
aT 


من کتاب الزكاة» برقم .)۱۳۸١(‏ 
() قوله: (ذلك) ساقط من (م). 
(۲) في (ر): (في السن). 

(۳) في (م): (یغررها). 
)٤(‏ في (ر): (يزکي). 
() انظر: المدونة: ."٠٤ /١‏ 


كناب الزكاة الثاني C™‏ 
کسبه/ المعزی آجزآته وإِن کان کسب البلد ضأناًء وإن کان کسبه ضأناً ا 
1 ۰۹اب 


منها وإن كان كسب البلد معزى. وقاله عبد املك بن حبيب". 
وأرى ذلك کله واسعاً جرح من أا أحبٌ كان ذلك کسبه أو كسب 
البلد؛ لأن الحديث ورد في بخرجه من ذلك مطلقاً. فأي ذلك أخرج كان متثلاً 
و لأنه يقع عليه اسم شاة. 
فصل 
لے ولد الناقة واعتبار سنة 4 تسميته] 
ولد الناقة أول سنة حوار» وليس يؤخذ في الزكاة» وفي الثانية ابن محاض» 
والأنشى بنت مخاض نسبت إلى أمها؛ لأن أمها في الثانية ذات محاض. وفي الثالثة 
بنت لبون؛ لأن أمها وضعت فيهاء وصارت ذات لبن. وفي الرابعة حقة» 
سميت بذلك؛ لأا استحقت أن يحمل عليها ا لحمل ويطرقها“ الفحلء وفي 
الخامسة جذعة. وهي آخر أسنان الزكاة. 
ولا يؤخذ شيء من ذلك إلا آنشی» إلا ابن لبون فإنه يؤخذ مکان بنت 
مخاض إذا لم توجد بنت مخاض. ولا يجزئ شيء من هذه الأسنان في الأضاحي 
قايا وارل س ادان والضحايا من الإبل الي وهو ان سنت سئين: 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲۲۱/۲. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۱۸/۲. 

() قوله: (به) ساقط من (ر)» وي (م): (له). 
)٤(‏ قوله: (يطرقها) ساقط من (م). 


9 باب 0 
9 ا % 
زكاة البقر 

الأصل في ذلك قول البي : دامن صاجٍ ج بر لآ بڑئی رکاتهد ا 
جَاءَت يَوْم القَيَاه م اکر ما گات فود کا بقاع گرگ نة بر ونا وََطوهُ 
الکن راه ا ن a‏ «ني کل 

لان بره تبيغ“ وني کل أَربَعِنَ مُي . 

O 
فان بلغت ثلاڻين کان فيها تبيعٌ» وئي اربعين مسنة» وني ستين تبيعاِ» وفي‎ 
سبعين تبيع و وفي ثيانين مسنتان» وفي تسعین ثلاث و وڼي مائة‎ 
تبيعان ومسنة وني مائة وعشرة تبي ومسنتان» وني عشرينَ ومائة تتفق‎ 
الفريضتان أرب توابع أو ثلاث مسناتِ.‎ 

ويختلف إذا وجد فيها السنان جيعاً أو عَدِمَّاء هل يكون الأمرْ في الوجه 
الذي يعد به“ ویزكى عليه من توابحَ أو مسناتِ إلى المصدقٍء» أو إلى صاحب 
البقرء حسب ما تقدم في الماتتين من الإبل؟ 

واختلفت الأحاديث في السن التي تجب في الثلاثين. فروي عن النبي لله 


(۱) أخرجه مسلم: ۲/ 1٤6۸‏ في باب إثم مانع الزكاة» من كتاب الزكاة» برقم (۹۸۸). 

(۲) أخرجه مالك في الموطآً: ۲٥۹/١‏ في باب ما جاء في صدقة البقر» من كتاب الزكاة» برقم 
»)٠۰۰(‏ والترمذي: ۳/ ۲۰ في باب زكاة البقر» من كتاب الزكاة» برقم »)٦۲۳(‏ وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۳) قوله: (وللبقر نصابان: ثلاثون...أربعين مسنة) ساقط من (م). 

)٤(‏ قوله: (یعد به) یقابله ني (م): (یعرفه). 


كناب إلزكاة الثاني € 


انه قال: «في ثلاڻین جذع». وروي عنه أنه قال «فيه جذع اواو 


(Fs 


جذعٌ. وقال“ في كتاب ابن حبيب: جذع» أو جَذَة. ول تختلف الأحاديث 
والروايات أن الذكر مجزئ. 

واختلف هل يؤخذ مع وجود الأشى. فعلى القول: إن الإعطاء 
لصاحب الال - يلزم الساعي قبول الجذع مع وجود الجذعة. وعلى القول: إن 
الأمر للمصدق» إن أخذ جذعة لم يكن لصاحب المال أن ينتزعها منه. 

وإن لم يكن في البقر إلا جذع أخذه» ولم يكن للمصدق أن يكلفه أن ياي 
بأتشى. ويختلف إذا لم يكن فيها إلا أنثى» فأراد المصدق أخذهاء وقال صاحب 
المال: آنا آتي بذكر. هل يكون القول قول المصدق. أو قول المالك؟ 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ۲/ ۳٠۳‏ في باب في صدقة البقر ما هي» من كتاب الزكاة» 
برقم (4۹۳۳). 

(۲) أخرجه مالك في الموطآً: ۲/ ۸٦۷‏ في باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» من كتاب 
العقول» برقم »)۱٥٥۷(‏ وأبو داود: ۲/ ٠٦٤‏ في باب زكاة البقر» من كتاب الزكاة» برقم 
»)٤٥٥۰(‏ وابن ماجه: ۸۸٤/۲‏ في باب القاتل لا يرث» من كتاب الديات» برقم 
)كلهم بلفظ: جذعة. 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ۸٦۷‏ في باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» من كتاب 
العقول» برقم »)۱٥٥۷(‏ وأبو داود: ۲/ ٠٦٤‏ في باب زكاة البقر» من كتاب الزكاة» برقم 
»)٤٥٩(‏ وابن ماجه: ۸۸٤/۲‏ في باب القاتل لا يرث» من كتاب الديات» برقم 
۲ كلهم بلفظ: جذعة. وانظر: المدونة: .٠٠٠١ /١‏ 

)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (ر) و(م). 

.۲۱۸/۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (يؤخذ مع وجود) يقابل في (ر) و(م): (تۇخذ). 


ال 
۷ 


واختلف ٤‏ سن الجذع» فقال ابن حبيب: هو ابن ن وهو 


العجل”" الذي فطم عن أمه. وقال ابن نافع في المجموعة: هو ابن ثلاث 
سنين". والأول أصح وهو المعروف عند أهل اللغة. 

واختلفت الأحاديث أيضاً والروايات في السن الذي يؤخذ عن الأربعين» 
فروي عن النبي ڪيه أنه قال: «فيها ثنية»ء وأنه قال: «فيها مسنة 0 SEI‏ 
حبيب وأبو محمد عبد الوهاب: المسنة بنت أربع سنين '. هذا مع تسليمهم أن 
الجذع ابن سنتين» والثنية بنت ثلاث سنين"» فإذا دخلت في الرابعة فهي 
رباع. وقال أبو إسحاق ابن شعبان: هي ابنة ثلاث سنين» وأخذ بقوله : 
إن الواجب فيها ثنية. وهو الصحيح؛ لأنه حديث مفسر يقضي على المجمل في 
قوله: مسنة؛ ولأنه اسم شامل للثنية والرباع» ولا تؤخذ إلا أنثى. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۱۸/۲‏ 

(۲) في (م): (الفحل). 

) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ۲۱۸. ونصه فيه: «ومن المجموعة» قال ابن نافع: والجذع من 
البقر الذي أوفى سنتين» ودخل في الثالثة مثل الدَوَابٌ». 

.)۳۳۹( في باب صدقة البقر» من كتاب الزكاةء برقم‎ ٠٤٤ /۲ أخرجه مالك في الموطاً:‎ )٤( 

)١(‏ انظر: المعونة: .۲۳١ /١‏ ونصه: «مسنة -ولا يؤخذ إلا أنثى وسنها أربع سنين-٠.‏ وانظر: 
النوادر والزيادات: .۲٠۸/۲‏ ونصه فيه: «ودخل في الرابعة وهو سن المسنةء ولا يؤخذ 
إلا أشى». 

() قوله: (سنین) زيادة من (ر) و(م). 

(۷) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:[٠"/آ].‏ 


كناب الرزڪاة الثاني ) ۱ ( 


9 باب 0 
2 2 زكاة الغنم 3 


الأصل فيها قوله له: «وني صَدَقَة العم في سَائِمَتها ذا گات 
َربَمينَ لل عِشرينَ وَماة سا قدا راٺ على عِشْرينَ وَمائة إل مِائتينِ 
شّاتّان»› َد ذا رادت عل مائتن 


وإحدى وعشرين ومائةء ومائتين وواحدة» ثم العدد بالمئين في كل مائة 
اه وا ف النصاب شا وفي الفا شاتین 
e RE a‏ 4 و TET‏ 

ولم يأتِ بیان ني سنها ولا في صفتها من طريق صحيح علمته. واختلف في 
ذلك على ثلائة أقوال: 
والثنيةء والضأن والمعز في ذلك سواء”“. وهذا ظاهر المدونة. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: الواجب عندنا الإناث من الحذعة والثنية. 
وهو قول الشافعي. وقال أبو حنيفة: جوز أن يؤخذ الجذع» كا يجوز أن تؤخذ 
(1) أخرجه البخاري: ۲/ ٥۲۷‏ في باب زكاة الغنم» من كتاب الزكاة برقم .)٠١۸١(‏ 
)۳( ف (ق۳( و(ب): (النصاب الثاني). 


() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۷‏ 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠٠٤ /١‏ 


الى ولال ه: «خذ احذحَة راشي . 

وقال ابن حبيب: يؤخذ الجذع من الضأن فصاعدا» وهو ابن سنة تامة 
والثنية"» من المعز“؛ وهما اللذان مجوزان في الأضاحي. ولا يجوز أن يكون 
ذكراً؛ لأنه تيس» وقد هي عن أخذه إلا أن يكون تيساً من كرائم المعز» فيلحق 
بالفحول» فیؤخذ إِن طاع به ربه. 

والقول: إن الواجب جذعة أو ثنية من الضأن والمعز؛ أحسنها؛ لوجوه ثلاثة: 

اختها: آنه مر وی عن انی ک وز کان بسند لش بالقر یه ` 

والثاني: أنه قول عمر بن الخطاب ته والأشبه أنه قال ذلك لما مضى عليه 
من العمل؛ لأن زكاة الماشية ما تقدم العمل بها في حياة النبي عبه. 

والثالث: أن النبي تله أوجب في زكاة الإبل أربع أسنانِ كلها إناث: بنثُ 
مخاض» وبنت لبون وحقةء وجذعة ولم جز فيها ذكر إلا ابن لبونِ عند عدم بنتِ 
خاض» فأجاز أن يؤخذ ذكراً يزيد سنة عن الأنشى التي تجب في تلك الفريضةء 
فيعلم أن المقصود من الزكاة الإناث؛ ولأن الغالب في يكون في كسب الإنسان 
من الإبل والخنم الإناث. فوجب أن يخرج من الغالب في كسبه. 


(1) قوله: (يجوز أن تؤخذ الثني) يقابله في (م): (يأخذ الأنثى). 

(۲) أخرجه مالك في الموطآً: ۲٠٠ /١‏ في باب ما جاء فيا يعتد به من السخل في الصدقة» من 
كتاب الزكاة» برقم .)٦١١(‏ 

(۳) قوله: (وقال ابن حبيب... تامة والثنية) ساقط من (م). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ۲ . ونصه فيه: «وذهب ابن حبيب» إلى أنه إن يؤخذ الجحذع 
من الضأن» والثنيٌ من المعز كالضحايا». 

)٥(‏ في (م): (أطاع). 

)في (م): (ما). 


ڪناب الزڪاة الثاني ) ۲ ۰ ( 


فأما قول ابن حبيب وقياسه الزكاة على الأضاحي فغير صحيح؛ لأن 
النبي عله أبان أن" الأصلين مفترقان» وأوجب الزكاة في أربع أسنانِ من 
الإبل ليس فيها شيءٌ بجزئ في الأضاحي» وأوجبها في البقر في سنين: أحدهما 
يجزئ في الأضاحي» والآخر لا بجزئ؛ فعْلم بذلك أا أصلان لا يقاس 
أحدهما على الآخر. 

داكا نالرات جلغة أو فل الق ل إن الأمر ى الاخ للدي 
يكون له أن يأخدً الثنيةٌ ويدع الجذعة. وعلى القول الآخر يكون فيه" الأمرٌ إلى 
صاحب الغن» فيدفع الجحذعة ويمنع من الثنية وإ كره المصدق. وهذا إذا 
كانت الغنم ختلطة اا ورا وج ورد فاه اد اع وال 
قال عمر #له: وذلك عدل بين غذاء" الغنه“ وخيارها. 

واختلف إذا كانت جنسا واحداً - خيارا كلها: رُبى أو أكولة”) أو 
مواخض) أو علوفة“ كلها“ أو فحولاً أو دنية كلها عجافاء أو ذواتِ 
عوار» أو سخالا على أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: إنها كالمختلطة» 


(۱) قوله: (أن) ساقط من (م). 

(9) قوله: (فیه) ساقط من (م). 

() قوله: (بين غذاء) يقابله في (م): (عند عدم). 

)٤(‏ في (ق۳): (المال). 

)٥(‏ الرَبّى: هي: الحامل التي دنت ولادتهاء انظر: النهاية (۲/ ١۱۸)ء‏ وقال في هامش (ر): 
(الربى: الشاة تحبس في البيت للبن» والجمع رباب). 

0) قوله: (أو أكولة) ساقط من (ق۳) و(م). 

(۷) المواخحض» جمع: ماخحض» وهي: الحامل التي دنت ولادتهاء انظر: لسان العرب: ۷/ ۲۲۸. 

(۸) العلوفةء هي: التي تسمن للأكل» انظر: النهاية .)٥۸ /١(‏ 

() قوله: (کلها) ساقط من (ق۳)» وقوله (کلها أو فحولا) ساقط من (م). 


ويأتي ربا بزكاتها من غيرها". ولطرف في ثمانية أي زير مثل قول مالك إذا 
كانت اوا اواك ت ار ارقا ا ها 
وخالف إذا كانت عجافاً كلهاء أو كانت" ذات عوار» أو تيوساً. فقال: 
يأخذ“ منها عجفاءَ أو ذات عوارء أو تيسأً. وقال ابن الماجشون في الثانية: 
يؤخذ منها وإن كانت رُبّى أو مواخضص, أو أكولة أو عجافاً أو ذات عوار؛ إلا أن 
تکون فها جذعة رة و رافق إذا كانت سالا أنه لا ياخذ متها 

وقال محمد بن عبد الحكم في جميع هذه الأصناف التي تقدم ذكرهاء وي 
السخال: لولا حلاف أصحابنا لكان بيناً أن تؤخذ منها واحدة منْ أوسطهاء 
و رن و جذ قال رقرل غر وخا اد ا ن 
القدل نغ ااال وار 

يريد: أن قول عمرَ خرج على ما يكون عليه الغنمٌ في الغالب آنا خيارٌ 
وشرار» وکبارٌ وصغارٌ. فإن كانت غن)ً على خلافِ المعتادِ فكانت جنسا واحداً 
أذ ها وا جرت عل الال ق اة الأمرال أا ميا إلا ها ورد ال 
ار ا ارون اد اران إن كانت جنساً واحداً أخذت 
زکاته منه» وإِن كانت أجناسا كانت من الوسط. 


.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

() قوله: (أو فحولاً) ساقط من (ر) و(م). 

(۳) قوله: (کانت) ساقط من (ر) و(م). 

)٤(‏ في (م): (ذوات). 

)٥(‏ في (م): (يۇخذ). 

() قوله: (غذاء المال) يقابله في (ر) و(م): (الغذاء). 

(۷) انظر تفصيل هذه المسألة في: النوادر والزیادات: ۲/ ۰۲۱۹ ۲۲۲. 


ڪٺاب الرڪاة الثاني 


واختلفَ عن مالك إذا كانت أغنامٌ الناس كلها عجافاً جد ب نزلّ بم 
فروی ابن وهب عنه آنه قال: وخاد موا وزو غته شهب أنه قال: لا 
يؤخذ, ولا يبْعَّتُ السعاةٌ سنةً الجدب”. وقال“: لأنه يأخذ ما ليس له هناك 
ثمنٌ» وإن جلبه لم ينجلب”“. قال: وإن) ذلك نظر/ للمساکین"» ولیس 
لأهل المواشي. 

وأرى إذا كانت الغنم قريبة من العمران» أو بعيدة وها با لمكان الذي هي 
به ٿمن» جلبت هذه» وبیعت هذه. وإن کانت على بعد ولا ثمن ها إن بيعت 
:هناك تركت لقابل. وتكون الزكاة على تعليله معلقة بأعيان“ الماشية المزكاة 
لا في الذمة. فإن هلكت الغنة” أ و عَصِبت م يكن على صاحب الغنم شيءٌ. 
فإن هلك بعضها كان المساكين شركاءَ في الباقي بقدر الشاة. 


e 


واختلف إذا كانت الخنم ختلطة جياداً ورديئةء فأراد المصدق أن يأخدّ 
ذا عوار؛ لأنه أفضل للمساكين بغير رضا صاحب الماشيةء فأجاز ذلك ابن 


(۱) في (ر): (لحدث). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۳١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳٣/۲‏ 

)٤(‏ قوله: (وقال) ساقط من (م). 

. ٤۳۸ /۲ والبيان والتحصیل:‎ ۲۳٠ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) في (ر): (ذکره). 

(۷) في (ر) و(م): (للمسلمين). ونص البيان والتحصيل "للمسلمين" انظر: البيان والتحصيل: 
.A/Y‏ 

() انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ٤۳۸‏ . 

(۹) في (م): (يعني). 

)١(‏ قوله: (الغنم) ساقط من (ر). 


MD‏ البق 


القاسم» ومنعه محمد إلا برضاه والأولٌ أبينْ؛ لأن الأصل في ترك ذواتِ العوارٍ 
م يكن لح صاحب ال ماشية. 

واختلف إذا ضربت فحولٌ الظباءِ إناث الغنم فتوالدت» هل تزكى 
سحَاهُا ؟ وهل يتم بها النصابٌ. فأوجب ذلك أبو الحسن ابن القصار» ومنعه 
محمد بن عبد الحكم» وسواء كان الولدٌ شبيهاً بالأمّ أو بالفحل» والأول أبينء 
إذا كان الول شبيهاً بالاأمٌ. ولا أعلمهم يختلفون لو ضربت فحول الغنم إناث 
الظباءء» أن سخاطما لا تضاف إلى الفحول» ولا يتم بها نصابها؛ لأن الولد إن 
يضاف في الزكاة إلى الأمهات» وعلى حوها مجري. 


ڪناب الزڪاة الثاني ۷ ( 


باب 
پا !ذا اجتمع جنسان من صنض واحد 2ے ملڪ واحڊ پې 
ضانْ ومع وبقر وجوامیس» أو بل وبختٌ o‏ 

الضأن والمعز في الزكاة صِنفٌ واحدّ مجمع بعضه إلى بعض» وكذلك البقر 
اراش اضف و الا الات وال ف 

فإذا كانت الخنمٌ أربعين شاة» وهي ضأنٌ ومعرٌ» أخذت الشاة من أكثرها. 
وقال ابن القاسم: إذا كانت متساوية يأخذ المصدق من أا شاء". والقياس 
أن يكون فيها نصفٌ ضائنة ونصفبٌ ماعزة» من غير خيار المصدق. وليس 
قول المصدق: آخذ ضائنة بأولى من قول رب الماشية: أنا أدفع معزة. وإذا لم يكن 
احا موا ركان ا وا 

فإن كانت الغنمْ ثهانين» أربعين ضأناًء وأربعين معزأًء كان الساعي بالخيارء 
يأخذ من أ) شاء. 

ون كانت مائ وعشرينَ» وكان أحدٌ الصنفين دون النصاب: تة 
وثلاثينَ إلى ما دون ذلك» كانت الصدقة من النصاب دون غيره. وإن كان في 
کل واحلِ منها نصابٌ» وهي او ون ور ا ا با لخیار 


(۱) قوله: (صنف) ساقط من (ر)» وفي (م): (صنف واحد). 

() قوله: (شاء) زيادة من (م). 

( انظر: الر ادر وال نادات ۲١/6‏ و تة فن المخموغة قال مالك ومن له صان ور 
جب فيها شاة» أخذها من أكثرهما فإن استوياء فمن أ) شاء. 

() في (ر): (معزا)» وني (م): (معزية). 

)٥(‏ قوله: (المصدق) ساقط من (ر). 


يأخذ شاه من أا شاء» إذا كان أفضل للمساكين. 

واختلف إذا كانت ثانين وأربعين"؛ فقال ابن القاسم: يأخذ من 
الأكثر”. وقال مد بن مسلمة: اللصدق با نيار يأخذ من آنا شاء؛ لأن كل 
واحدةٍ منه) لو كانت وحدَها أخذ منها شاةء فله أن يأخدّ من هذه» ويطرحَ 
الأخرى”". 

وهو أحسن؛ لأن النبي عله أوجب في أربعين شاة» وعفا ع) زاد عليها 
إلى العشرين ومائة» فلم مجعل فيها شيئاًء وكان للمصدق أن يأخذ الشاة من 
لضان وإ ن كانت ارين ويرك ما سواهاء 

واختلف عن مالك في هذا الأصل؛ فرأى مرة أن الزكاةً إنا تؤخدٌ عن 
الأربعين“» ومرة عن العشرين ومائة. فعلى قوله: إنها تؤخذ عن الأربعين 
يصح أن يكون المصدق بالخيار. وعلى قوله: إنها تؤخذ عن العشرين ومائة 
يصح القول: إنها تؤخذ من الأكثرء إلا أن تكون الضأنُ لم بل عليها الحولء 
فلا يؤخذ منها على قول ابن مسلمة؛ لأنه علل بزكاتها على الانفراد. فإذا أراد 
أن يأخذ منها على الانفرادء ويسقط الباقي» قال المالك: لم كل عليها الحولء 
فليس لك أن تأخذ منها. 

وإن كان جيعها مائة وإحدى وعشرين» وكان أحد الصنفين إحدى 
(۱) في (م): (أو أربعين). 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠٤‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٠٥۷ /١‏ 


() انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ٤٤١‏ . 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: ۷/۲ 


كناب الزكاة الثاني C9‏ 


وثمانين» والآخر أربعين» أخذ من كل واحدة منها شاة. فإن كانت اثنتين 
وثمانين» وتسعة وثلاثين أخذ الساعي الشاتين من الأكثر. وقد قال في مثلها: 
إنه يأخذ من كل واحدة منهما شاءً. فقال في أربعين بقرة وعشرين جاموسا: 
أ ياد عا فن الق وتا مو اران .فل هدا ناخد هن الان 
شاة عن ستين ونصف» ثم يضاف بقيتها إلى المعز» فتوجد المعز أكثر» فيآخذ 
منها؛ لأنها أكثر من الفاضل عن الستين ونصف. 

وقال ابن القاسم: إذا كان جيعُها“ مائة وستين: عشرين ومائة ضائنةه 
وأربعين معزةء أخذ منها ضائنة ومعزة“؛ لأن المعز أوجبت الشاة الثانيةء 
وفيها نصابٌ. وعلى القول: إن الوقص داخل في الزكاةء وإن الزكاءَ ؤخ عن 
ستين ومائةء يأخدٌ الضائنة/ عن ثمانين من الضأنِء ويكون جارفالا | رر 
ر رل سرف اغد فا ون العا ن ف الین عن 
العشرين ومائة» فتكون ستين ضائنة وعشرين معزة فيها شاة من الأكثرء 
وكذلك الصنفُ” الآخر. وإن كانت الضأن مائة وإحدى وعشرين» والمعز 
أربعين» أخذ الشاتينِ من الضأنِ. وهذا قول ابن القاسم. وقال محمد بن 
مسلمة: الساعي بالخيار بين أن يأخذ ضائنتين؛ لأن ذلك مما يجب فيها لو ۾ 


(۱) قوله: (الساعي) ساقط من (ر) و(م). 

.۲۳۳/١ والمعونة:‎ ٠٠٤ /١ انظر: التلقين:‎ )( 

.۲٠١۳ /۱ والمعونة:‎ ٦٤ /١ انظر: التلقين:‎ )۳( 

() في (م): (کان جمیعاً)» وني (ب): (کانا جمیعا) 

)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠٠١‏ ونصه: «قال أبو حمد: ورأيت لسحنون» ولم أروه» في 
فووا ان وار و6 نه ناخد الان م الان 

0) في (ر): (النصف). 


ا و 

البق 

يكن فيها معز» أو يأخذ ضائنة ومعزة؛ لأنه قد كانت تكون في الضأن شاف 
وني المعز شاة”. 


يريد: إذا كانت المعرٌ حال عليها الحول» وإن حال الحول على المعز 
وحدها زگٌی جميعها زكاة الاجتماع. 


(۱) انظر: المدونة: ۱/ .٥۹‏ 


ڪٺاب الزڪاة الثاني @ 


ہایے“ 


ر 
8 


که 


له ما يؤخذ من النصاب من صنفي البقرا 

وإن كانت بقرا وجواميس» والواجب فيها سن واحدة كاللاثين أو 
كالأربعين"» أخذت الزكاة من أكثرهاء وإن تساوت كان المصدق بالخيار عند 
ابن القاسم. وإن كان الواجبٌ فيها أسنان كالستين» وأحدها أكثرء فقال ابن 
القاسم: إذا كانت أربعين من البقر» وعشرين من الجواميس أخذ من كل 
واحدة تبيعا"؛ لأنه يأخذ تبيعاً عن ثلاثين من البقرء وتبقى عشرة تضاف إلى 
عشرين من الجواميس» وهي أكثر. وقال سحنون: يأخذ تبيعين من البقر؛ لأنه 
يم الجواميس على“ البقر» فيكون عشرون من البقر» وعشرة من 
ا لجواميس. والأول أصوب» ولا أعلم لَص" وجْهاً. 

وإن كانت سبعين» فيها من الجواميس عشرون؛ أخد من البقر مسنة» ومنَ 
ا لجواميس تبيعاً". 


(۱) قوله: (باب) زيادة من (م). 

(۲) قوله: (أو كالأربعين) يقابله في (م): (والأربعين). 

() انظر: المدونة: ۱/ .٠٥۹‏ 

(6) قوله: (يفْص الجواميس على) يقابله في (م): (نقص الجواميس عن). 
() في (م): (نقص). 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 


1 م 
ی 


باب“ ر@ 


کړه 


ا2 ما يؤخن من النصاب من صنفي الإبل] o‏ 

وكذلك الابل» إذا كان الواجبُ فيها سناً واحداًء بنت مخاض» أو بنت 
لبونٍ» أو حقة. أو جذعة: أخذت من الأكثرء وإن كان فيها صنفان» وكانت 
سا وسن ا الراب رن خد هو کل و ادد ما ع لرن 
وإن كانت العرابُ ستين أخذ بنتي لبون منهاء وم يأخذ من البخت شيئاً؛ لأنه 
إذا أخذ بنت لبون من العراب عن نصف الجميع» وهي ثانية وثلاثون» كان 
الباقي منها اثنين وعشرين من العراب“» ومن البخت ستة عشر» فالعراب 
أكثر. وهو قول ابن مسلمة في الإبل البخت والعراب“. 


a U GO) 
ف (ر): (وتسعین).‎ (۲) 

(۳) في (م): (منها الإبل). 

(6) قوله: (من العراب) ساقط من (م). 
() انظر: المدونة: .٥۹/۱‏ 


ڪٺاب الزڪاة الثاني ) & ( 


0 باب @ 
م چ 


2 2 زكاة ماشية المدير“ 

وإذا كان الرجل دير ماله فى اجار وله مايه دنر ها انض إن كانت 
دون نصاب قومها مع ماله. وإن كان لا يديرها وهي للتجارة يرجو فيها حوالة 
الأسواق» وإن كانت أقل ما في يديه للإدارة کان في تقويمها قولان: هل 
تکون تبعاً للکٹیں» وهو الذي يدا آم ل؟ والصواب ألا توم وآن يکود کل 
مال مراعی في نفسه» وله حکم نفسه لا حکم غیره. 

وإن كانت للقنية ليشرب لبنهاء ويستعمل صوفهاء ل تقَوّم» ولم يزك ثمنها 
إن باعها. وإن كانت للغلة ليبيع لبنها وصوفها كان فيها قولان: هل ذلك قنية 
أو تجارة؟ 

فمن قال: إن ذلك تجارةء يختلف هل يقومها المدیر ام لا؟ وإن كانت 
نصاباً وحالّ عليها ا حول من يوم اشتراها لم يقَومْهَا وإن كان مديراً؛ لأا 
رک زكاة الماشية. فن باعها قبل أن يأتيه الساعي» فقال ابن القاسم في كتاب 
ابن خو ن د کی وتر دال الال اول 


يريد: مال“ الإدارة. وينبغي على قوله أن يزكى على الأقل“ من القيمة 


(1) قوله: (ماشية المدير) يقابله في (ت): (الماشية). 

() قوله: (وإن كانت أقل) يقابله في (م): (وكانت أولى). 

(۳) قوله: (أم لا) ساقط من (ق۳) و(م). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۱. 

(۵) قوله: (مال) زیادة من (ر) و(م). 

()قوله: (یزكى على الأقل) يقابله في (م): (تزكى عن الأول). 


يوم قوم لاإدارة» أو ما باع به فإن كانت القيمة يوم قوم أقل ا يز الزائد؛ لأنه 
ن في الحول الثاني» وإن كانت القيمة أكثر من الثمن لم يلزمه ن يزكي عا 
حطت القيمة؛ لان كل مال تأحرت زكاته بوجه جائز لا يضمن تلك الزكاة إذا 
ضاع ذلك الالء وكذلك إذا نقص. ويجري فيها“ قول آخر: أنه يزکي عن 
الشمن الذي باع به قليلاً كان أو كثيراً؛ لأنها حرجت من الإدارة لما أقامت 
حولاًء فيزكي الثمن إذا باع قبل جيء السّاعي» أو زكاة الغنم ما م تنقص عن 
النصاب إذا كان من لا ساعي له. 

وإذا كانت الم ني وقتِ تقويوها" للإدارة نصاباً» وهي ما يدارء 
ومعلومٌ أا لا تبقى عنده حتى يحول عليها ا حول فإنه قَوّمّها الآن. وإن 
كانت دون النصاب فقومهاء ثم بارت عليه» وأقامت حتى حال عليها الحولء 
وتمت بولادتا نصاباً» لر يلزمه أن يزكي زكاة الماشية حتى يحول الحول عليه" 
ا lI‏ 
قوم» فلا یلزمه أن يزكي الآن زكاةً الماشية حتى يحول ا حول منْ يوم قوم ¢ 
فیکون قد زکی مالاً واحداًني عام واحلِ مرتین. 


(۱) في (م): (فیه). 
(۳) في (م): (تقویمه). 

(۳) قوله: (عليها) زيادة من (ر). 

)٤(‏ قوله: (حتی يحول الحولٌ من يوم قوم) ساقط من (م). 


كناب إلزكاة الثاني .)€ 


باب 
9 فيمن اشتری ماشية بدنانیر كانت نت له ر6 
© ماشيةفباعها بدنائير. هل يُرڪي الثاني ک٩‏ 
على حول الأول؟ و2 / تحويل الماشية 2 الماشية ۸ 


اختلف فیمن کانت بيده دنانيرٌ فأقامت ستة أشهر» ثم کک 
غنم أو کان بیده نصابٌ غنم قرَکاه» ثم باع بدنانی بعد ستة آشهر ٩‏ من يوم 
زکاھا هل بستاتف الال ° الثاني حولأًء أو يزكي على الحول ٤‏ فقال 
CE‏ من يوم 
شتری الغنہ* '. وإن کانت بيده غنم فزکاهاء ثم باعها بدنانیء زکی الثمنَ من 
E‏ 

وقال محمد بن مسلمة: إذا اشترى بالعين غنا غا زگی الغنمَ على حول 
العينٍ» ولم يستأنفي ال حول" . وقال محمد بن عبد الحكم: إذا باع الغنم " بعينِ 
استأنفَ الحول من يوم باع“ . قال: وذلك مثل الذي يشتري الغنم بدنانير 


(۱) قوله: (ثم ابتاع بها... بعد ستة أشهر) ساقط من (م). 

(۲) ني (ر) و(م): (بالملك). 

(۳) قوله: (أو يزكي على الحول... یستأنف حولا) ساقط من (ر). 

.١۸ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

() قوله: (زکی الثمنْ من يوم) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۲. 

(۷) في (م): (العين). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۲. ولكن أورد النص عن أشهب» «قال أشهبٌ: ومن باع 
غن) بعَرَض أو بعينِ» ڈ ثم ابتاع بذلك غنما؛ فلیتنف بها حولاً. 

(4) قوله: (وذلك) ساقط من (م). 


قد مضى ها ستة أشهر فلا يكون عليه أن بحتسبَ من حول الدنانير. 

واختلفَ أيضاً إذا اشترى غنا بدناني ثم باع الخنم قبل مجيء الساعي» 
وقبل أن تجريّ فيها زكاة» فقال مالك وابن القاسم في المدونة: يرجع في زكاته 
إلى زكاة العين» فيزكي ثمنها من يوم فاد الذهبَ الذي اشتَرِيَّتُ به . وقال 
أيضاً في غير المدونة: يزكي من يوم اشترى الغنم. 

قال الشيخ #لفه: ناء" الحول في المالين على وجهين: فإن كان المالان يما 
يجمعان في الزكاة جمعهىا في الحول. فمثال ذلك: الذهب والفضة وهما ما 
مجمعان في الزكاة. فإذا كان له عشرة دنانير ومائة درهم وجبت عليه الزكاة. 
وكذلك في بناء الحول» إذا أقامت بيده“ ستة أشهر ثم باعها بمائتي درهم» 
فأقامت بيده ستة آشهر» وجبت عليه الزكاة. ۰ 

وإذا كان المالان ما لا يجمعان في الزكاةء كالعين والماشية» فكذلك لا 
مجمعان في الحول. فلو كانت لرجل عشرة دنانير وعشرون شاة م يجمعا في 
الزكاةء فكذلك إذا أقامت الدنانير في يده ستة أشهرء ثم ابتاع با“ أربعين 
شاةء لم یزگها إلا حول من يوم الشراء“» ولم يبن على حول العین» کا لا 


."١۸/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۲۹. 

(۴) قوله: (بناء) ساقط من (م). 

)٤(‏ في (م): (يضان). 

)٥(‏ في (ر): (يضان للزكاة جميعاً). 

() في (ق۳) و(م): (أقامت الذهب في يده). 

(۷) قوله: (بہا) ساقط من (م). 

(۸) قوله: (إلا حول من يوم الشراء) ساقط من (ر) و(م). 


ڪٺاب الزڪاة الثاني »® ( 


يجمعان في النصاب؛ لأن الأصل ألا يُركى مال إلا باجتاع وجهين": أن 
يون نصاباًء ويقيم بيده حولاً. فإن انخرم أحدهما لم تجب زكاة. وكذلك إذا 
أقامتِ الغنمْ في يديه سه أشهرء وهو تمام حول العينٍء وأقام ثمن الغنم ني 

يديه ستة أشهر» وهو تمام حول الغنم» لم تجب فيه زكاةً. 

فصل 
الخلاف فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية 

من جنسها أو من غير جنسها 
واختلفَ فيمن له ماشية فباعها بنصاب ماشية من جنسهاء أو من غير 
جنسهاء على أربعة أقوال: فقال مالك“ في المدونة فيمن باع غناً بغنم: إنه يبني 
الثنية على حول الأول. وإن باعها بابل» أو بقر استاتف بالكائية حول ول 
یزگھا على حول الأولی. وقال فی کتاب ابن سحنون فیمن باع غتاً بغنم: إنه 
يستأنف للثانية حولا. وقال أيضاً: يزكي للثانية" على حول الأولى» مثل 
قوله الأول“. وقال في المدونة فيمن باع غن) بابل أو بقر: إنه يستأنف بالثانية 


(۱) في (ق۳) و(م): (فصلین). 
(۲) في (ر): (أو أقام). 

(۳) في (ر) و(م): (عليه). 

(5) قوله: (مالك) ساقط من (م). 

.۳٠۳ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠١‏ 
(۷) قوله: (للثانية) ساقط من (ق۳) و(م). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۰. 


حولا. وقال ني كتاب حمد: يزكيها على حول الأولى» إذا كانت الأولى نصاباً 
فإن كانت دون نصاب استأنف بالثانية حولا. وقال محمد بن مسلمة: يبني على 
حول الأولى. وإن كانت الأولى أقل من نصاب» فقال فیمن له بعیر قام في يديه 
ستة أشهرء ثم باعه بأربعين شاة» ثم جاءه المصدق بعد ستة أشهر أخرى: زكَى 
زكاة الغنم؛ لأنها ماشية حال على أصلها الحول. 

قال الشيخ تلفه: لا حلاف في زكاة العين؛ الذهب والفضة» آنه ليس من 
شرط وجوب الزكاة فيه أن يقيمَ ذلك العين حولاً. وإنه إذا تجر فيه ثم عاد 
عيناء أنه يزكي هذا العين الثاني على حول الأول؛ بل ذلك أوجب في الزكاة إذا 
تجر فيه؛ لأن تنمية“ العين لا تصح إلا بانتقال الأول. فإن بقيت العين على 
حاهاء وغلب على التنميةء كان فيها قولان: هل تسقط الزكاةء أم لا؟ والماشية 
بعكس ذلك» فتجب الزكاءٌ إذا بقيتٍ الغنمٌ أو الإبل أو البقر في يده حولاً 
لأن الناء موجود مع بقاء عينهاء وبقيت على الأصل» أنه لا تجب الزكاة إلا 
مع بقاء تلك العين حولاً. ورأى مرة أن الزكاة واجبةء إذا باعها من 
جنسها”» بمنزلة من باع ذهباً بذهب. ورأى مرة أنه يستآنف الحول» لا 
كان الناء موجوداً مع بقاء عينها من غير نقل ملكٍ. وإذا باع الخنمَ الأولى“ 
م تج في الثانية زكاة إلا بعد حول. 


."٦۳ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

."٦۳ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۰. 

)٤(‏ في (ر): (سنة). 

)٥(‏ في (ق۳): (بجنسها). 

() قوله: (الغنمَ الأولى) يقابله في (م): (الأول). 


كناب الزكاة الثاني € 


واختلف بعد تسليم القول فيمن باع غناً بغنم» أنه يزكي الثانية على حول 
الأولى. واختلف إذا تخلله| عينْ فباعٌ الغنمَ بدنانيرء ثم اشترى بالدنانير التي 
أخذ عن الغنم“ غن)ء فقال محمد بن المواز: يستأنف بالثانية حول" . قال: 
وصارت کذھب فیھا زکاةء فابتاع بہا غن)ء آنه یستأنف بہا حولا. یرید: 
يسقط حكم الأولل. قال: وكذلك لو باع غنمه بذهب» ثم استقاله منهاء 
فرجعت إليه» فإنه يستأنف بها حولاً. قال: وسواءٌ قبص الثمنَ أو لم يقبضه. 


وقال عبد الملك بن الماجشون: يزکي الآخرة مع حول غنمه التي باع. قال: 


ر 


وكذلك لو أخذ بذلك الثمن“ إبلاً أو بقرآ؛ لأنه م بخرجها إلا لما فيه الزكاة| » 


ثانية ما م يكن البدل ذهباً أو وَرِقا اشترى بها ماشية/ لقنية أو لتجارةء فإنه 
یستأنف بها حولا. 

وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في المدونةء فيمن استهلكت له غنم» فأخذ 
في قيمتها غن). فقال ابن القاسم مرة: يزكي الثانية على حول الأولى“» وقال 
أيضا: إنه يستأنف بالثانية حولا. فرآه في القول الأول بمنزلة من كانت عنده 
ذهب» ثم أولجها ني عروض» ثم باعها بذهب. والقول الآخر“ أحسن» والغنم 


(۱) قوله: (بالدنانير التي أخذ عن الغنم) ساقط من (ر)» وفي (م): (بالدنانير). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۰. 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۳١‏ 

() قوله: (الثمن) ساقط من (ر). 

.١١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

0) في (ق۳): (مرة). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۱. 

(۸) في غیر (ر): (الآولی). 


ب) 


1/۱1۹ 


الوزن 
۳ 


في هذا بخلاف العين؛ لأن الذهب ليس من شرطه بقاء العين الواحدة حولا 
ومن شرط الغنم على الصحيح من المذهب ألا تزكى حتى تقيم العين الواحدة 
حول وإذا كان ذلك استأنف بالماشية الثانية حول وإن كانت العم الأولى 
دون نصاب كان ذلك أبين؛ لأنه لا يزكي الآخرة على حول الأولى وكذلك إذا 
كانت الأولى لقنية فاشترى الثانية ينوي بها التجارة. 


ڪٺاب الرڪاة الثاني ) ۳ ( 


فيمن ابتاع غنما للقنية أو ورثها 

وإذا اشترى غن للقنية أو ورثهاء وحالّ عليها الحول وهي نصاب؛ 
زكاهاء والقنية والتجارة في ذلك سواء؛ لأن الناء فيها في الحالين سواء» الولد 
واللبن والصوف. ولإ تفترق القنية من غيرها. 

واختلفَ إذا باعها قبل أن يزكيها أو بعد أن زكاها. فقال مالك في المدونة: 
إذا باعها بعد ستة أشهر من يوم اشتراها أو ورثها فإنه يستأنف حولاً ثم رجع 
فقال: يحتسب با مضی من الشهور من یوم اشتری ثم يزكي”. وقال حمد: إن 
كان زكاها قبل البيع زكى الثمن إذا تم حول الغنم. قال: ولم يختلف في ذلك 
قول مالك ولا أصحابه". وقال أشهب في مدونته: يستأنف بالثمن حولاً من 
يوم يقبضه . 
والقول: إن الزكاةً ني جيع ذلك واجبة؛ ركيت الغنمٌ أو م تزكٌ - أحسن؛ 
لأن الناءَ موجود فيهاء ونية القنية في ذلك غير مؤثرة» ولو كان للنية في ذلك 
تأثيرٌ لم ترك وهي غنم. وقد مجمل قول مالك في استئناف الحول على القول: إذا 
كانت للتجارة» آنه لا ہنی“ الثمن على حول الغنم» كا قال محمد بن عبد 
الحكم. وكذلك قوله: إنه بحسب الحول من يوم ابتاعهاء ليس من يوم ملك 
الدنانير”. وهو على ما تقدم إذا ابتاعها للتجارة فإنه يستأنف بالغنم حول 


."١۸/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۲» ۲۳۳. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۳. 

)٤(‏ في (ر): (لاینمی). 

)٥(‏ في (ق۳): (الدینار). 


CD‏ احق 
فإن باع قبل أن يزكي زكاة الخنم زكى على أصل العين الذي اشتريت به. وإنا 
خالف في ذلك ابن مسلمةء فقال: يبني الخنم على حول العين. 

واختلف أيضاً إذا اشتراها للقنيةء وهي دون نصاب» فقال في المدونة: إذا 
كانت أربعة من الإبلء لا زكاة عليه في الثمن الآن"» وهي خالفة للتي كانت 
فاا وقال محمد بن مسلمة فيمن باع بعيراً بأربعين شاة بعد ستة أشهر ثم 
جاءه المصدق بعد ستة أشهر أخرى: إنه يزكي الخنم. 

وهو أقيس على تسليم القول: إن الإبل تبنى على حول الدنانير؛ لأن 
الإبلَ تحب في عينها الزكاة. وكون الأصل دون نصاب بمنزلة من كان له عشرة 
دنانیر فباعها بائتي درهم. 

وقد قال مالك فيمن ابتاع أربعة أبعرة يعمل عليها بثمن تجب فيه الزكاةء أو 
لا قصب فيه الزكاةء ثم باعها بعد عام أو عامين بنصاب من العين: زكى ثمنها 
ساعتئز. وقد قيل في هذه المسألة: هو كمبتاع المساكن”“ للغلة فاختلف هل 
تكون تجارة أو قنية؟ وقد تقدم ذكر ماشية المديان في الكتاب الأول. 


.۳٠۲ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .۲۴١‏ ولم ينسبه محمد بن مسلمة. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۰. 

)٤(‏ في (ر): (المساکين). 


ڪناب الرڪاة الثاني mm‏ ( 
باب 
0© ج زكاة فائدة المواشي» وما هلك من الماشية 0 
بعد أن نزل به الساعي 

ومن كانت في يده ماشية ثم أفاد ماشية أخرى؛ فإن كانت الأولى دون 
نصاب أضافها إلى الثانية وزكاهما على حول الثانيةء وإن كانت الأولى نصاباً 
أضاف الها الاية ‏ وراه عل ل الارل وهذا ذا كانف: جا ودا 
إبلاً كلها أو بقراً أو غناً. 

فإن كانت الأولى نصاباً فلم يأته المصدق حتى نقصت عن النصاب 
زكاهما على حول الثانيةه فإن كانت الأولى دون النصاب فلم يأته الملصدق حتى 
صارت نصاباً زكاهما على حول الأولى» والمواشي في الفائدة خلاف العين 
ہا“ تزگی على حول الأولى. 

واختَلفَ في تعليل ذلك» فقيل: ذلك للضرورة في خروج السعاة؛ لأنَ 
خروجهم في الحول مره واحدة» فلا كان ينتفع تارة إذا جاءه قبل تمام حوله 
بشهر فلم يزك إلى قابل» فكذلك يُنظر الآن ويزكي الفائدة قبل الحول» وهذا 
غير صحيح. وني العتبية خلاف ذلك: أن الجوابَ فيمن لا سعاة هم على 
() قوله: (إليها الثانية) يقابله في (ر) و(م): (الثانية إلى الأولى). 
(۲) في (ق۳): (الفوائد). 
(۳) قوله: (أنہا) ساقط من (م). 
() قوله: (فلما كان ينتفع تارة إذا جاءه قبل تمام حوله بشهر فلم يزك إلى قابل» فكذلك بُنظر 


الآن ويزكي الفائدة )ني (م): (ينتفع تارة). 
)٥(‏ في (م): (أما). 


(ب) 
۰۹ ١/ب‏ 


ا وقيل: ذلك؛ لأن زكاةً الماشية على النصاب. ف) زاد عليه كان 
وَقَصاً لا يزكيه حتى يدخل في النصاب الثاني. وإنا يزكي/ على الجمع ليس 
على الانفراد. فلو كان بيد رجل أربعون شاة» ثم أفاد بعد أربعة أشهر أربعين 
شاة» ثم فاد" بعد أربعة أشهر أربعين شاة أيضاً؛ م يزك عن كل أربعين على 
الانفراد» ولو كان ذلك لزكى عن مائة وعشرين ثلاث شياه. ومثله لو كان بيده 
مائة وواحدة» ثم أفاد مائةء فإنه يزكي عن الجميع ثلاث شياه. 

ولو زکی کل مال بانفراده على حوله لزکی شاتین» وهذا خلاف ما سنه 
النبي عبله. وهذاالتعليل أشبه من الأول. 

والأصل المجتمع عليه أنه لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. 
وإذا كان ذلك كان من حق هذا أن يزكي الآن على“ المائة الواحدة» ثم يزكي 
زكاةً الجميع في العام المقبلء وإلى هذا ذهب الشافعيٌ. وكذلك إن كانت مائة 
وعشرين أفادها على ثلاث مرات» فإنه إذا حال الحولٌ زكى الجميعَ على 
مذهب مالك على حول الأولى. 

وقد ترَكّى الماشية في العام الواحدِ مرتين» وني العامين زكاةَ واحدة.. 
لا فک ارجل م هان ماه برها من دات اد 
ويأتيه الساعي في ذلك اليوم فإن له أن يزكيها أيضاًء أو يموت الأول بعد 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٤1۸‏ 
(۲) قوله: (أفاد) ساقط من (م). 
(۳) في (ق۳): (مائتین). 
)٤(‏ في (م): (عن). 


(٥)‏ في (م): (وعشرون). 
)٩(‏ قوله: (أو يموت الأول) ساقط من (م). 


كناب الزكاة الثاني (-( 


أن زكاها وللوارث نصاب من جنسهاء فإنه يزكيها أيضاً. والوجه الثاني أن 
تقيم بيد الأول حولا ثم يبيعها أو يموت قبل مجيء الساعي بيوم» والمشتري أو 
الرارت لا ماشمة ل فاته ماش ا خر 


فصل 


افيمن جاءه الساعي وقد نفق 
من نصاب ما يزڪي شاةا 


ومن المدونة قال مالك فيمن نزل به الساعي» وله مائتا شاة وشاة فهلكت 
منها واحدة بعد أن نزل به الساعي وقبل أن يسعى عليه: إنه يزكي عن ما بقي» 
ولا شيء عليه في مات" . وقال في کتاب محمد: إذا نزل به الساعي فسأله عن 
غنمه» فاخبره انها مائتا شاة» فقال له: نصبح فنآخذ منها شاتين» فولدت واحدة 
قبل الصبح» أو كانت مائتين وواحدة فماتت منها واحدة قبل الصبح» فإنه يزكي 
على ما جد من عددها حين يصدق» ولا ينظر إلى ما كان قبل ذلك . فأسقط عنه 
زكاة ما هلك» وإن كان قد صدقه في العدد؛ لأن كل ما هلك من المال بعد الحول 
وقبل الأخذ منه من غير تفريط تسقط زكاته. 

وكذلك لو عد عليه وم يأخذ منها شيئاً حتى هلك بعضها سقطت زكاته» 
وزكى عن الباقي. 

و و رات وها ات ال ا و ك ا 
کانت إِبلاُ فسأله عن عددهاء فقال: عشرون. فصدّقه» فقال: يصبح ويأخذ 
أربع شياه» فهلك بعضها قبل أن يصبح» أو سرق جيعهاء م تسقط عنه زكاته؛ 
)١(‏ انظر: المدونة: .۳٦٤ /١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۲۷. 


لآنه سلم ذلك إليه ليأخذ الزكاة من الذمة. 

وقال محمد: إذا لم جد فيها نصاباًء يريد: كانت دون أربعين شاة» فذهب 
عنه المصدق» ثم رجع إليه» فوجدها قد بلغت نصاباً بولادة”» أنه لا يأخذ 
منها شيئاً. قال: ولا ينبغي للمصدق أن يرجع فيهاء ولا يمر في العام الواحد 
مرتین. وفرق ما بین ما توالد قبل أن يذهب عنه» أو بعد ما ذهب عنه» ثم رجع 
إليه فزكى الأول ولم يزك الثاني. 

وقال محمد بن عبد الحكم في المسألة الآخرة: عليه أن يزكيهاء ولا أدري ما 
وجه قول مالك» وقوله هذا أحسن؛ لأنه نصاب حال عليه الحول» وما كانت 
هذه صفته» فقد وجبت فيه" الزكاةء وإنم| سقط عنه الرجوع لمشقة ذلك عليه» 
فإذا تكلف ذلك وفعل أخذ الزكاة. وينبغي إذا نزل الساعي» وهي مائتانء 
فقال له: نأخذ منها شاتین» فأصبح وقد ولدت؛ ألا يزکي إلا ما قال له انه 
يزكي عليه أولا؛ لأن الولادة صارت”" في العام الثاني. 


(۱) قوله: (قد بلغت نصاباً بولادة) یقابله في (م): (ولدت وبلغت نصابا). 
() في (م): (عنه). 
(۳) قوله: (صارت) ساقط من (م). 


ڪناب الزڪاة الثاني ) 3 ١‏ ( 


باخ 


فيمن له نصاب ماشية فحال عليها الحول. پو 
ثم مات قبل مجيء الساعي O‏ 
ومن المدونةء قال ابن القاسم فيمن حال الحول على ماشيته» ثم مات قبل 
مجيء الساعي» فأوصى أن يخرج زكاتها: إن وصيته تنفذ من الثلث في الوجه 
الذي تصرف فيه الزكاة الذي سمى الله ك في کتابه. ولا شيء للساعي 
عليها“. فجعلها في الثلث؛ لأنه مات قبل وجوبما. ووجوما معلق بمجيء 
الساعي. ولو م يوص ما م يكن على ورثته شيء. وجعلها في أصناف الزكاة؛ 
لأن ذلك قصد الميت. ولم يكن للساعي عليها سبيل؛ لأنها ليست بزكاة. 
ولو علم أن الوصية كانت من الميت؛ لأنه ظن أن الزكاة وجبت عليهء 
مثل أن يقول: وجبت علي زكاة ماشيتي؛ لأن الحول حال علي» أو ما أشبه ذلك 
ما يعلم" أنه م يقصد التطوع» لم جب على الورثة أن ينفذوا وصيته على أصل 
المذهب؛ أن وجوبما معلق بمجيء الساعي. وهذا الجواب فيمن هم سعاة. 
وأما من لا سعاة هم» فإنه جري الجواب فيها على زكاة الزرع والثار» فيخرج 
الزكاة منها إذا مات بعد أن حال الحول؛ أوصى بإخراج الزكاةء أو م يوص. 


کړه 


() انظر: المدونة: .۳١۷ /١‏ 
(۳) في (م): 2 يعلم). 


باب 
5 2 إخراج الولاة الزكاةء ومن أخرج زكاة x‏ 
ماله دون الإمام 
(ب) / تفرقة زكاة العين والحرث والماشية إلى أئمة العدل وإلى من أقاموه ها 


1۱1۰ 
دون أصحاب الأموال. والأصل ني ذلك قول الله تعالى: #خذ ين موي 


ر 


دة هرهم وركم ...€ الأية [التوبة: .]٠٠١‏ فع ولم يخص» وقوله في آية 
#وَأالَخملينَ علا [التوبة: »]١١‏ وهم جُبًاتها. وثبتت الأخبارٌ عن 
النبي له آنه كان يبعت السعاةً والمصدقينَ لزكاةٍ الحبوب والمواشي. وبَعتٌ 
معاذاً وأبا موسى إلى اليمن» فقال معاد لأهل اليمن: «اثتوني بخَويص أَوُ 
يس مان اة اسر قإه أَوَن عَيُْم وَأنمَع لأَضحَاب رول اله 4 
بالَِيتة». وبعث اب بن اللي على الصدقة 

وأما العين فالشأن فيها أن يدفع الرجل صدقته إلى الإمام» ولا يبعث 
فيها؛ لان الوقت الذي تحلّ فيه زكاة العين ختلف» وليس كزكاة الماشية 

وقال النبي ڪه «عَمَوْت لَكُمْ عَنْ صََقَة َيِل وَالرَقيق» فَهائُوا صَدَكَهَ 
الرقَة»“ الحديث. 


(1) قوله: (في آية الصدقات) ساقط من (م). 

() قوله: (بالمدينة) ساقط من (م)» والحدیث سبق تخر يجه» ص: ۹٤٥‏ . 

(۳) تقدم تخريجه عند قوله: (فإن كان ذلك بمراضاة المصدق؛ لأنه يرى ذلك من حسن النظر 
للمساكين كان ذلك جائزاً) » ص: ٠٠٠٥‏ . 

(6) أخرجه الترمذي: ۳/ ١٠ء‏ في باب ما جاء في زكاة الذهب والوّرق» من كتاب الزكاة» برقم 
)1۲١(‏ بلفظ: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرفيق فهاتوا صدقة الرقة)ء والحديث أخرجه 
أبو داود: .في باب في زكاة السائمةء من كتاب الزكاةء برقم (٤۷١٠)»ء‏ وابن ماجه: 


كناب الزكاة الثاني ( 


وهذا حدیث صحیح ذکره الترمذي. فاقتضی قوله: «هاتوا دَفعَها إليه. 
فإن کان قوم لیس هم وال" أو كان غير عدل» كان إنفاذها إلى أصحاب 
الأموال ويقومون فيها مقام الإمام. فإن مكنوا منها الإمام إذا كان غير عدل 
مع القدرة على إخفائها عنه م تجزئ"» ووجب إعادتا. 

واختلف إذا أراد أصحابا إنفاذها مع وجود أئمة العدل» أو مكنوا منها الإمام 
إذا كان غير عدل من غير إكراه مع القدرة على إخفائها عنه» هل يجزئ آم لا؟ فإن 
كان هم إمام عدل وشغل عن البعثة فيها وعن النظر في إخراجها كان لأصحاب 
الأموال أن خرجوا زكاةً العين والحرث» وينفذوها إلى مستحقيهاء ولا يجبسوها 
عنهم» ولا يخرجوا زكاة الماشية وينتظروا بها الإمام. فإن هم نفذوها ولم ينتظروه 
أجزأت وفيها اختلاف فقال القاضي أبو الحسن ابن القصار فيمن أخرج زكاته 
مع القدرة ووجود الإمام العدل: أجزأت في الأموال الباطنة» ول تجزئهم في 
الأموال الظاهرة» يريد بالباطنة: العين» وبالظاهرة: الحرث والماشية. 

وقال محمد: لا أحب ذلك له» فإن فعل وخفي له ذلك عن الإمام فإنها 
تجزئ آی ضتف کانت: 

ا م د ا ن قر فال ان اقا ل قل فة 
وقال شهب“ : يقبل قوله إذا كان من أهل الصلاح والعدل» ولا يقبل قوله 

۱ .في باب زكاة الوّرق والذهب» من كتاب الزكاة» برقم (۱۷۹۰). 
(۱) في (م): (إمام). 
(۲) في (م): ( جز). 
() انظر: المدونة:١/ .۳٦۸‏ 
)٤(‏ في (م): (الشيخ). 
)٥(‏ في (ر): (والفضل). 


اللخ 

إذا كان من أهل التهم. 

قال الشيخ تلقه: أما إذا كان من أهل الهم ولم يُعلم ذلك إلا بقولهء ۾ 
يُصدّق. ولا بختلف في ذلك وإن) الخلاف إذا كان خرجها عدلاً أو غير عدل» 
فأخرجها ببينة. 

فوجه منع الإجزاء ورود النص بجعل ذلك إلى الأئمةء ولأن فيه حاية 
وحفظاً للزكوات» وحس) لدخول التأويلء ولثلا يلحق من ليس بعدل 
بالعدل» ووجه الإجزاء: لأن جعل ذلك للأئمة لم يكن لحق همم فيهاء وإنا هم 
فيها كالوكلاء يوصلونا إلى من يستحقها. فمن وصلها إليهم أجزأتمم؛ لأن 
من له حق قد" أخذه. والباطنة والظاهرة في ذلك سواء. 

وإذا تخلف السعاةٌ لشغل أو لأمر لم يقصدوا فيه إلى تضييع الزكاة» فأخرج 
رجل زكاة ماشيته أجزأت. وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا 
تجزئ. والأول أحسن. فإذا أجزأت على ما قاله ابن القصار إذا م يتخلف؛ 
لأنها من الأموال الظاهرةء كان إذا تخلف أحرى في الإجزاء. والقياس أن 
بخرجها ابتداء من غير كراهية قياساً على زكاة الحرث» فكلتا الزكاتين كان 
تخرج إليها العمال. وأيضاً فإن الزكاة يتعلق بها حق الأصناف الذين" سماهم 
لله ظ في کتابه» والامام وکیل هم فليس شغلٌ الوکیل ما يمنع من له حق 
من“ قبض حقه؛ لأن في ذلك ضرراً هم. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۷۷. 
() قوله: (قد) ساقط من (م). 


(۳) في (م): (لأصناف). 
() قوله: (من) زيادة في (م). 


ڪٺاب الرڪاه الثاني ® ( 


وأما إذا كان الإمامٌ غير عدل» فدفعت إليه الزكاة كرهاًء ولم يقدر على 
إخفائهاء فإنها تجزئه على قوله في المدونة؛ لأنه قال: يؤخرها حتى يدفعها إليه“. 
وقال مالك في كتاب محمد وفي المستخرجة: تجزئه» ثم رجع فقال: لا تزه" 
وقال أشهب: تجزئه » وإن كان الآخذ ها يأكلها. والأحوط أن يحيد. 

قال الشيخ فلفه: إذا كانت الزكاة غير متعلقة بالذمة كالعين» والحرث» 
وما إلیه تمییزه» فمیز زکاته ثم أخذت» أجزات 0 بنفسن مها 
برئ منهاء وهي وديعة. ولو ضاعت ل يضمنهاء وإن أخدّت من جملة ماله 
قبل آن يِمَيّرّها لم تجزئه وزكى عن الباقي» إلا أن يكون الباقي دون نصاب؛ 
لأن الظلمَ على جميعه. 

وكذلك الماشية تجب فيها جذعة أو ثنية وهي في الغنم» فإن ميزها كانت 
الباقي» إلا أن يكون الباقي دون نصاب» وإن كانت في الذمة» كالشاة عن همس 
من الإبل وابنة خاض عن خمس وعشرين» وليس فيها بنت مخاض» فأجبر على 
أن أخذت من ذمته» ل تجزئه؛ لأن الخغصبَ على الذمة ليس على الزكاة. 


.۳٠٦۸ /١ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ٤٥٥‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۷۷. 
)٤(‏ قوله: (عنه) ساقط من (م). 


0 باب @ 
2 %6 


24 زكاة ماشية الخلطاء 
OT 2 » » ۰‏ و و 7 4 o‏ 
ومن البخاري قال انس: قال النبي ڪڀه: «وَلا مع بين متمق ولا بغر ب 


E:‏ ت 
4 


تع حَسية الصدَقَ) «وما گان مِنْ حَلِیطینِ َا براجَعانِ بیتها بالسّويق. 
وحمل النهي عن التفرقة والجمع إذا قرب الحول وكان ذلك اضر بالزكاة. قال 
مالك: وذلك أن يكون ثلاثة نفر لكل واحدِ منهم أربعون شاةء فإذا أظلهم الساعي 
ا رک و ل ادمه مات شا وشا ا 
على الاجتماع ثلاث شیاوء فیفرقانہا لیکون علیهم) شاتان". 

وإذا كان الافتراق أو الحممٌ غير مضرٌ بالزكاة» وهو خير للمساكين» 
زکیت على ما توجد عليه من جمع أو افتراق. 

واختلف في الحديث في أربعة مواضع: أحدها هل مله على الوجوب» 
أو الندب؟ والثاني: هل هو في الخليطين من غير شركة» أو في الشريكين؟ 
والثالث: الوقت الذي يحملان فيه في التفرقة والاجتماع على الفرار من الزكاة. 
والرابع: صفة الخلطة التي بوجودها“ يزكيان زكاة امالك الواحد. 

فا معروفٌ من قول مالك وأصحابه: أن حمل الحديثِ على الوجوب. فن 


ار مه 


رقا أو جَمَعَّا قصداً للفرار رَكيّا على ما كانا عليه قبل الافتراق والاجتماع. 

(۱) أخرجه البخاري: ٥۲٦/۲‏ في باب لا مجمع بین متفرق ولا يفرق بين مجتمع» من كتاب 
الزکاة» برقم (۱۳۸۲). 

(۲) أخرجه البخاري: ۲/ ٥۲٩‏ ني باب ما کان من خليطين فإن) يتراجعان بالسوية» من تاب 
الزكاة» برقم (۱۳۸۳). 

(۳) انظر: الموطاً: .۲١۸/۱‏ 

)٤(‏ في (م): (توجبها). 
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وروي عنه في «ختصر ما ليس في المختصر» فيمن باع إبلاً بعد الحول بذهب 
فراراً من الزكاة": أنه يزكي زكاةً الذهب. فعلى هذا يكون محمل الحديثِ 
عنده على الندب؛ لأنه فر قبل الوجوب. 

ولو تصدق رجل من ماله بقدر ما يسقط عنه الحج وعلم ذلك» أو سافر 
في رمضان إرادة لسقوط الصوم عنه الآنء أو خر صلاةَ حضر حضر ونيا“ 
ليصليها في السفر ركعتين» أو أخرت امرأة صلاةً بعد دخول وقتها رجاءَ أن 
تحيصض» فحاضت قبل خروج الوقت» فجميع ذلك مكروة. ولا يجب على هذا 
في السفر صيامٌ» ولا أن يصلي أربعاًء ولا على الحائض قضاءٌ ويدخل في عموم 
نهيه عن الافتراق والاجتماع الشريكان والخليطان من غير شركة. واختلف في 
معنى قوله: «وما كان من خليطين» فقيل: المراد الخلطة من غير شركة؛ 
لقوله: «فإن) یتراجًعان». 

قال: والشریکان لا یتراجعان. 

قال الشيخ تفقه: ويصح التراجع من الشريكين على أحد قولي مالك: أن 
الأوقاص غير مزكاةٍ فلو كانت الشركة في مائة وعشرينَ من الغنم: 


(1) قوله: (من الزكاة) ساقط من (م). 

(۲) ني (ر): (عن وقتها). 

(۳) أخرجه البخاري: ٥۲٠/۲‏ في باب ما كان من خليطين فإغ) يتراجعان بينه) بالسوية» من 
کتاب الزکاةء برقم (۱۳۸۳). 

)٤(‏ هو تتمة الحديث السابق. 

)٥(‏ انظر: المدونة: /١‏ ١٠٠٠ء‏ والوَقَص ما بين الفريضتين» وقال الجوهري: الوَقّص نحو أن تبلغ 
الإبل كمساً ففيها شاة ولا شيء ني الزيادة حتى تبلغ عشراً فا بين امس إلى العشر وَقَّص. 
انظر لسان العرب: ٠١٠١/۷‏ 


لأحدهما ثيانون» وللآخر أربعون» اذك ا لرجع صاحب الغانين 
بقيمة سدس الشاة؛ لأن الشاة اغات فوا اول نصاب الغنم» 
والزائد عفوّ م يؤخذ عنه شيء. فلو کانت ثمانین بانفرادها كانت الشاءٌ عن 
الأربعين» واجتماعه) كذلك الشاة عن أربعين'. فانتفع بسقوط نصف شاةٍ 
عن كل واحل فالشركة في الشاة الأخوذة أثلاث. 

ولأشهب في كتاب حمد فيمن مات وترك زرعاء قال": إلا ما جاء من 
ترادد الشركاءِ والخلطاءِ في المواشي. فأثبت التراجع بين الشركاء» وإلى هذا 
ذهب بعض اهل العلم في الحديث: أنه على الشريكين؛ لأن الأصل المجتمع 
عله ق غر الاش اه ر أ عن ملك فر 


فصل 
المراعى ب2 الخلطة آخرالسَتَة دون أولها 
المراعى في الخلطة آخر السنة دون أوهاء فإن اجتمعا في أول السنة وافترقا 

في آخرهاء أو افترقا في وما واجتمعا في آخرهاء رَكَيّا على مَا هما عليه من 
آخرها ما لم يقرب ذلك. واختلف في حد القرب الذي إذا صارا إليه ملا على 
التهمة. فقال ابن القاسم: إذا كان ذلك قبل الحول بشهرين فأقل فه) 
خلطاء". وقال عبد الملك بن حبيب: أدنى ذلك الشهرٌ فما فوقه» وما كان 
دون الشهر لر جز م افتراق ولا اجتماعٌ. وقال محمد بن المواز: إن اجتمعا أو 
(۱) قوله: (وهو أول نصاب الغنم... عن أربعين) ساقط من (م). 
(۲) قوله: (قال) ساقط من (م). 
(۳) انظر: المدونة: .۳۷١ /١‏ 
)٤(‏ ني (ر): (هم). 
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افترقا قبل الشهر فجائز ما م يقرب جدأء أو يكون الساعي قد أظله|. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا لم يقصدا الفرارء زكاها الساعي على ما 
يجدها عليه من اجتهاع أو افتراق. ويقبل قول أرباءما؛ لأن الظاهرَ أنم يفعلون 
ذلك للارتفاق بالافتراق والاجتماع» فيجبُ ألا يخالفَ ما ظهر ويُصارٌ إلى 
حلاف إلا بامارة قوی ا 

قال الشيخ #فه: قول النبي ه: «ولاً مع بين مرق ولا فرق بي 
مجتمع حَشية الصَدَقَة»" خطابٌ للالكينَ أن لا يفعلوا ذلك خشية الصدةة“ 
وليس يُفهم منه وقت يحملون فيه على التهمة في الفرار. والأصل في الزكوات 
ہا إلى أآمانات أربابہاء/ فيجب أن يوعظوا حسب ما ورد في الحديث ألا 
يقصدوا لذلك» ويحملون فيا فعلوه أن ذلك لغير الفرار. وإن كانا من أهل 
العدالة فهو أبين؛ إلا أن يعلمّ نهم رجعوا بعد مضي الساعي بالأمر القريب إلى 
ما كانوا عليه قبل أن يأتيهم فذلك تمةء ويؤخذون با عادوا إليه على قول من 
حمل الحديث على الوجوب» إلا أن يعم أن ذلك لأمر حدتً. 

فصل 
اشروط الخلطة] 

الخلطة تصح بخمسة: الراعي» والفحل» والدلوء والمراح» والحلاب. فإذا 

اجتمعت هذه الخمسة أو أكثرها كانوا خلطاء. واختلف هل تصح الخلطة 


7/1۱1 


(۱) قوله: (للارتفاق بالافتراق) يقابله في (م): (للارتفاق في الفرقة)» وني (ق۳): (للارتفاع بالفرقة). 
(۲) انظر: المعونة: .۲٤١ /١‏ 

(۳) سبق تخر یجه» ص: ٠١٤١٩‏ . 

9 رل ( طا الکن الف ساقم رت 


1 ا 
کے ا 


بأقلها: باثنین» أو بواحد. فقال ابن القاسم وأشهب: لا يكونان خْلَطاء إلا أن 
الراعى واحدا؛ لأنه إذا حمعها الراعى جمعها" المرعى والفحل. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: صفة الخلطة المؤثرة: الراعى»ء والفحل» 
والدلوء والمسرح» والمبيت» قال: وقد اختلَفَ أصحابنا في المراعي منها. 
فمنهم من قال: إذا اجتمعا في وصفين فا زاد كانت خلطة. ومنهم من 
يقول: الاعتبار الراعي والمرعى»› ومنهم من يقول: الراعي وحده» ومنهم 
من يقول: ف أكثر ها" . فل ابن حبیب أحسن؛ لأن معظم الانتفاع 
الراعي فهي منفعة تطول»ء وهي المقصودة؛ لأنها تجتمع سائر يومها فيا 
تيا“ به أو تزيد وتنكّى به. ولا يراعى الفحل؛ لأن حاجة الخنم إليه في 
بعض الأزمنةء وقد يكون لأحد الخليطين ضأن وللآخر معزء فلا يكون 
فحلها واحداً ولا يؤثر ذلك في الخلطة. والدلو أيضاً غير مقصود» وإن) 
يحتاج إليه" ني بعض الأزمنة في بعض اليوم ساعة من نهار. 

فصل 

ا لحلْطَةٌ تَصِحٌ" إذا كان كل واحدِ مى الخليطين اطبا بالزكاق خُر 
ا ات رخال عة او لاحات دا كان ادها راتا و 
() قوله: (الراعي جمعها) ساقط من (م). 
(۲) انظر: المعونة:۱/ ۲۳۹. 
(۳) في (م): (الرعي). 
)٤(‏ في (ر): (تجيء). 


)٥(‏ قوله: (إله) ساقط من (م). 
() قوله: (تَصِخ) ساقط من (م). 
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عبدا» فقال محمدٌ: يزکي ا لحر المسلم وحده ملْگه وحده» کالانفراد لو لم خالط 
أحداً. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يزكي على الخلطةء ف| نابه دا 
ويسقط ما ينوب النصراني والعبد"" ويختلف على هذا إذا كان لأحدهما نصابٌ 
قد حال عليه الحول» والآخرٌ له دون نصاب أو نصاب"" ولم يحل عليه الحول» 
فعلى قول محمد: يزكي من له نصابٌ وحالّ عليه الحولٌ زكاة الانفراد. وعلى 
قول عبد الملك: يزكي زكاةً الخلطاء» فا نابه على وجه الخلطة أدّاه» ويسقط ما 
ينوب من له دون نصاب» أو لم بحل عليه الحولء وهو أحسن؛ لأن الارتفاقٌ 
بالخلطة قد وج فلا يزكي زكاة الانفرادء ومثله إذا كانت الغنم شركة وأحدهما 
نصرانياً أو عبداً وينوبه من الشركة دون نصاب» أو كانت الشركة بأغنامه) 
وأحدهما ّث الكسب فم حول أحدهماء فيختلف: هل يزكي من توجه 
عليه ا لخطابٌ في نصيبه بمنزلة من لا شريك له أم لا ؟ 

ومن المدونة قال مالك: إذا كان جميع الأغنام تجب فيها الزكاة وليس في 
نصيب كل واحد منه| ما تجب فيه الزكاة» فتعدى المصدق فأخذ منها شاة أغبا 
لا تكون على من أخذت من غنمه خاصة» وهي على عدد الأغنام يترادان فيها 
على عدد غنمهم. 

قال الشيخ #فه: وإذا كان جيع الخنم أربعين شاة بين أربعة نفر» فأخحذ 
ااه 9 غ 
() هنا خلل في ترتيب لوحات (الحمزاوية) بداية من اللوحة المرقمةء برقم (۹۳) إلى اللوحة 

المرقمةء برقم .)١١١(‏ 


(۲) قوله: (نصاب) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: .۳۷١ /١‏ 


إما أن يكون ذلك مذهبه» فانم يتراجعون فيها. وسواء کان عالاً أا بين 
آخ اون اا وة كان ده الا اة فياف اقل واه 
منهم دون نصاب» وأخذها وهو عا أنها بين أربعةه كانت الشاةَ مظلمة عن 
أخذت من غنمه. وإن كان يظن أنها لواحد تراجعوا فيها؛ لأن اجتاعها 
أوجب الخطأ عليهاء ثم بختلف إذا كانت ختلفة العدد» هل يتراجعون فيها على 
عدد الغنم» أو على عدد المالكين؟ وإن كان جميعها دون الأربعين كانت مظلمة 
من أخذت منه قولاً واحداً. 

وإن كان لأحدهما تسعة وثلاثون ولآخر ثلاثون» فأخذ منها شاة» عاد 
الجواب إلى ما تقدم في الأربعين. وينظر هل أخذ ذلك لأنه مذهب له» أو على 
وجه الخطأً أو التعدي؟ وإن كان حيعها سبعين: لأحدهما أربعون» وللآخر 
ثلاثون' فأخذ منها شاةء كانت على صاحب الأربعين» فإن أخذت من غنمه 
م یکن على صاحبه شيء» وإن آخذت من غنم صاحب الثلاثين رجع عليه 
بقيمتهاء وإن أخذ شاتين نظرت؛ فإن أخذها من الأربعين لم يرجع على صاحبه 
بشيء» وإن أخذها من الثلاثين رجع بواحدة وإن أخذ من غنم كل واحد 
واحدة؛ فإن كانت التي أخذت من الأربعين ما يجزئ في الزكاة م يرجع 
عليه“ صاحبه بشيء. 

وإن كانت مما لا تجزئ والأخرى عا تجزئ رجع صاحب الثلاثين عليه 
بقيمتها. وهذا إذا ابتدأً بالأخذ من الثلاثين» وإن ابتداً بالأخذ من الأربعين | 
(۱) قوله: (وإن کان جيعها سبعين: لأحدهما أربعون» وللآخر ثلاثون) يقابله في (م): (وإن 

كانت إحداها أربعين والأخرى ثلاثين). 
(۲) في (ر): (على). 
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يكن عليه غيرهاء وسواء كانت مما تجزئ آم لاء لأنه لما أخذها من الأربعين 
عاد" إلى ما لا زكاة فيه فسقطت منها الزكاةء ثم أذ الثانية بعد سقوط الزكاة 
من الأولى» / فهي مظلمة منه. 

ومثله إذا م يكن منها شيء يجزئ فإنه لا تراجع بينهاء ولا زكاة على 
صاحب الاأربعین؛ لأنه م یفرط في زکاته حتی غصبت منه. 

وإن كان لواحلِ مائ وعشرةٌ من الغنم» وللآخر إحدى عشرة شاة» كانت 
یا شاا عل خاب فان وشرو فزن خد مها شان عاد اراب إل ا 
تقدم» فإن كان ذلك مذهبه تراجعا فيه)ا» وسواء كان عالاً أن فيها شر كة أم لا 
وسواء أخذهما من غنم أحدها أو من غنم كل واحد منه) شاة فإن) 
يتراجعان. فإن كان مذهبه: أن لا شيء على صاحب الأحد عشر» وعلم صفة 
الشركةء وأخذها من غنم صاحب المائة وعشرة» لم يرجع على صاحبه بشيء» 
وإن كان آخذها من صاحب”" الأحد عشر رجع بواحدة» وكانت الأخرى 
مظلمة منه» وإن أخذ من كل واحد واحدة» وكانت التي أخذت من الكثيرة 
تجزئ في الزكاةء لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء» وإن كانت لا تجزئ» والتي 
أخذت من القليلة تجزئ» كانت التي أخذت من الكثيرة مظلمة ويرجع عليه 
الآخر بقيمة شاته. وإن لم تكن فيها شاة تجزئ”“ لم يرجع أحدهما على صاحبه 
بشيء» وأخرج صاحب الكثيرة شاة أخرى مما تجزئ. 


(۱) في (م): (عادت). 

() قوله: (من الغنم» وللآخر... المائة وعشرة) ساقط من (م). 
0 ق رمات ساو 

(9) في (م): (شيء مجزئ). 


(ب) 
۱/ا/ب 


e : 

3D‏ ات 

وإن أخذهما الساعي وهو يرى أني) لواحد ولو علم بصفة الشركة أخذ شاة» 
کان فیها قولان: فقال عمد: يتَحَاصَانِ في الشاتين على عدد أغنامه). قال: لأنه 
راي من ذهب إلى هذاء وهو كحكم نفذ فلا يرد" . وُي عن ابن عبد الحکم أنه 
جعل واحدة من صاحب الكثرة ويتراجعان في الأحرى على مائة جزء وأحد 
وعشرین ا یرید لن اجتاعھ| اوجب ا لخطا في الأخرى. 

وجري فيها قول ثالث: أن الثانية تكون عليه) نصفان قياساً على القول: 
إذا شهد أربعة بالزنى واثنان باللإحصان فرُجم» ثم رجع جيعهم بعد الحكم. 
فقیل: تکون ديته عليهم أسداساً. وقيل: نصفين؛ لأن كل فريق يقول: لولا 
أنتم ل يرجم. فالقول: "إا" أسداسش" موافق لقول ابن عبد الحكم: إا 
تكون على العدد. 

فول ا ا ف م اا ولو دة 
کان“ على کل واحد منھم| شاةء ثم رجع فقال: یتراجعان في الشاتین على عدد 
إبلها”. ورأى أن الوَقّص داخلٌ في الزكاة. والأولٌ أحسنٌ؛ لأن النبي له 
«أوجب في س من الإبل شاة» ثم لم جعل في الزائد شيئاء فهو معفو عنه 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲٠۰‏ وله بدل قوله: (یرد): (ينقض). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات» لابن أبي زید: ۲/ .۲٠١‏ 
(۳) قوله: (إنا) ساقط من (م). 
)٤(‏ قوله: (کان) ساقط من (م). 
() انظر: المدونة: .۳۷١ /١‏ 
)1( أخرجه آبو داود: 4/۱ في باب في زکاة السائمة» من کتاب الزكاةء برقم )1071۸(« 


والترمذي: ۳ في باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم» من کتاب الزكاةء برقم »)٦۲۱(‏ 


وقال: حف حسن . 
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ساقط الحكم. 

ولو کان لأحدھما تسم وللآخر ست لکان فیھا ثلاث شیاوء ویتراجعان 
في الثالثة قولاً واحداًء ويصح أن تنقل الخلطة الزكاة من الخنم إلى الإبلء 
وذلك أن يكون لأحدهما هخس عشرة من الإبل وللآخر عشرة» ففيها على 
الانفراد الخنم» وعلى الخلطة بنت محاض. ويصح أن تنقل أحدهما دون الآخرء 
وذلك أن يكون لأحدهما س وعشرون من الإبلء وللآخر عشرة» فيزكيان 
على الخلطة بنت مخاض في خمس وثلاثينَء وعلى الانفراد صاحب العشرة 
شاتين» وصاحبٌ الخمس وعشرين بنك مخاض”'. والعشرة هاهنا م تنقل عن 
السن الأول» وتنقل عن سن إلى غيره. 

ويصح أن تنقل الخلطةٌ من عدد ما جب على الانفرادء وتنقل من سن إلى 
غيره. وذلك أن یکون لكل واحد مس وعشرون من الإبل) ففيها عل 
الانفراد بنت محاض» وعلى الخلطة حقة. 

وإذا كان لرجل خسة وعشرون من الإبل فخالط بخمسة عشر رجلا له 
عشرة» وبعشرة رجلا له عشرة» فعليه فيها خسة أتساع بنت لبون» وهو معها 
کخلیط واحد. 

واختلف في خليطيه على ثلاثة آقوال: فقيل: يزکي کل منها على مثل 
ذلك فعلی کل واحد منھا تسعا بنت لبون» ویصیر ثلاثتهم في حکم رجل 
(۱) قوله: (ني خس... بنت مخاض) ساقط من (م). 


() قوله: (ويصح... غبره) ساقط من (م). 
)۳( قوله: (من الإبل) ساقط من (م). 


م 
ج 


واحد. وقيل: يزكي كل واحد منهم على جميع ملك خلیطه دون خلیط خلیطه» 
فيكون على كل واحد منهما سبعا“ بنت خاض؛ لأن له عشرة ولخليطه خسة 
وعشرون فذلك هس وثلاثون. 

وقیل: يزکي کل واحد منه) على ما خالط به خلیطه دون جمیع ملکه» 
فيزكي من خولط بخمسة عشر سي بنت مخاض» ومن خولط بعشرة من 
الخنم عليه شاتان". وني المبسوط قول رابع: إن صاحب الخمس وعشرين 
يزكي مع کل واحد على ما خالطه به خاصة» ولا يمع ملکه بعضه إلى بعض. 
ولو كان له عشرة أخرى ل يخالط بها أحداً كانت زكاته عنده على ثلاثة وجه: 
فيزكي الخمسة عشر مع صاحب العشرة بثلاثة خاس بنت خاض» والعشرة 
التي مع صاحب العشرة بشاتين» ثم يزكي العشرة المنفردة بسبعي بنتِ خاض؛ 
لأن جميع ملكه مس وثلاثون» فيها بنتٌ محاض تنوب العشرة المنفردة سبعَاهاء 
ويمضي ما سوى هذه العشرة على ما زكاه مع" الخليطين. 


(۱) في (م): (تسعا). 
(۲) قوله: (علیه شاتان) ساقط من (م) و (ب). 
(۳) في (م): (من). 


ا2 خليط الخليط] 


واختلف إذا كان لرجل ثانون شاة» فخالط بأربعين رجلا له أربعون. 
فقيل: فيها شاة» على صاحب الثانين وغل صاخ الارن ا 
وقیل فیا شاءٌ“ وسدس: فيكون" على صاحب الثمانين نّا شاة» وعلى 
صاحب الأربعين نصف. فصاحبٌ الثانین يُزکّي جمیع ملکه مع خليطه» فعليه 
نّا شاةٍ» وخلیطه یزکي على ما خالطه صاحبه به فقط. وعلى ما قاله عبد 
الملك في المبسوط يكون فيها شاه ونصف. 

واخلت اها إا الط اسا الان بارجن وخاد له ارون 
وبالأربعین رجلا له أربعون» هل يکون جيعهم في ذلك کرَجُلِ واحل» أو 
کون هو خط ا وکل وا ا ا 1 ى | ماله" أو في 
خالطه به فقط "؟ 


e 


(۱) قوله: (باب) زيادة من (م). 

(۲) قوله: (على صاحب... شاة) ساقط من (م). 
() قوله: (فیکون) زيادة من (م). 

)٤(‏ قوله: (صاحبه) ساقط من (م). 

.۲٣۵ ۰۲۵۴۲ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
)في (م): (ملکه).‎ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۵‏ 


CD‏ الب 
فصل 
آزكاة النعم المصدق بها 

وإذا تزوجت امرأةٌ على ابل او غنم مقو کان رها من يوم تبه 
وإِن کانت معینة کان حو هما من یوم تزوجت لیس من یوم تقبضها. 

واختلف إذا طلقها قبل الدخول بها" ورجع إليه نصف ذلك» هل يكون 
فائدة» ویستأنف بها حولاً من يوم الطلاق» أو يزكيه على أصل ملكه قبل أن يتزوج 
به؟ فان تزوجت على ثمانين شاة فأقامت بيدها حولاء ثم تاهما الساعي بعد أن 
اقتس|اها وصار لكل واحد منه| أربعون شاة» أخذ من الزوجة شاة. 

واختلف في الزوج» هل يأخذ منه شاة» أم لا؟ فقال آشهب: يستأنف به“ 
حولاًء وإن عادت إليه على أصل الملك الأول» لا كانت الغلة للمرأة ولا يرجع 
الزوج بهاء وأجراه على حكم العين إذا غلب على تنميته» فإن أقامتِ الغنم بيد الزوج 
قبل النكاح حول وبيد الزوجة بعد النكاح حول أخذ على القول الأول شا عن 
العام الأولء ولا شيءَ عليه في العام الثاني؛ لأا صارت دون نصاب. وإن صارت 
إله إتحدى وأ ربعو شاة اح مته شاقن عن العامن جع 

واختلف إن وجدها ولم يقتساهاء هل يجب فيها نصف شاة على المرأة» أو 
یکون علیها فیها شا دون الزوج» أو تكون الشاة عليها حيعا؟ فعلى القول: 
إن نصيب الزوج فائدة» تكون على الزوجة على قول عبد الملك في كتاب ابن 
(۱) قوله: (بہا) ساقط من (م). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/۲‏ 


(۳) قوله: (به) ساقط من (م). 
)٤(‏ قوله: (جيعاً) ساقط من (م). 


كناب الزكاة الثاني 3( 


اه ا فاد اطا قط غا ها و وغل فول 
REE EEE, OE‏ ا ت 
الزوج يعود إليه على الملك الأول» تكون الشاة عليه| جميعا. 

ويختلف إذا أقامت الخنم بيد الزوج حولاً ثم بيد الزوجة حولاً ثم 
آتاھما الساعي ولم يقتساهاء واختلف هل بجحب فيها نصف شاة» أو شاة 
ونصف» أو شاتان؟ فعلى القول: إن ما يأخذه الزوج فائدة. لا زكاة”» وإن 
للمرأة أن تحاسبَ بالخليط» وإن لم يحل عليه الحول يكون عليها نصفُ شاق 
ولا شيءَ على الزوج. وعللى قول حمد: إا لا تعاد با لخلرط» یکون عليها 


(Duy « 
0 


) 
حست 


؛ لأن الزوج يستأنف بنصيبه حولاً. 

وعلى القول: إن نصيب الزوج يعود على أصل ملكه. تكون فيها شاتان 
على الزوج: شاه عن أول عام» وعلى المرأة شاة؛ لأنه إذا أخذ من الزوج شاة 
عن أول عام عاد نصيبه إلى أقل من نصاب» فكان على المرأة على قول محمد 
اة لأن خليطًها له دون نصاب» وعلى قول عبد الملك يكون ها أن تعاد به 
فیکون علیها نصفٰ شاق و و 
زوجها. وهذا إذا كانت جلة الغنم ثانین» فإن كانت اثنتين وثهانين كان نصيبُ 
الزوج إحدى وأربعين» فيؤخذ منه عن أول عام شاه ویکون خایطا فی بعد 
الشاة ناتا الانة عله عا 


(۱) في (ت): (عمد). 

(۲) قوله: (به) ساقط من (م). 

() قوله: (لا زكاة) ساقط من (م). 

)٤(‏ قوله: (عليها شاة) يقابله في (ق۳): (عليها نصف شاة). 


CD‏ اة 
چک ا 


فصل 
ايراعى متى وقع الطلاق والقسمة] 

ويراعى متى وقع الطلاق والقسمة. ولا يخلو أن يكون الطلاق والمقاسمة 
بقرب ججيء الساعي» أو قبإ © ذلك بأمد بيَنٍ» أو بعد أن بعد أمد الطلاق 
وقربت المقاسمة من مجيء الساعي» فإن وقع الطلاق والمقاسمة ومجيء 
الساعي في فور واحد متقارب زكيت على ما وجدها عليه من الافتراق؛ لأنه 
لا تهمة عليهم)" في المقاسمة؛ لأن المقاسمة كانت عندما وقعت الشركة وها 
في هذا الوجه بخلاف من تقدمت له خالطة. 

ولو وجدها الساعي ولم يقس| لم يزكها إلا على حكم”“ الافتراق؛ لأن 
الوجه الذي من أجله يزكي”“ على الاجتاع» وهو الارتفاق بالمسرح والراعي 
وغير ذلك م یکن. 

وإن طال أمرهما على الشركة بعد الطلاق أجريا في الافتراق والاجتماع 
على حكم الخلطاء. وإن وقعت المقاسمة عندما أظله] الساعي لم يزكٌ على 
الافتراق» وإن وجدها لم تقسم زكيت على حكم الشركة. 


(۱) في (ق۳): (قرب). 

(۲) قوله: (واحد) ساقط من (م). 
(۳) في (ق۳): (علیه)). 

)٤(‏ في (م): (وجه). 

)٥(‏ في غیر (م): (تزکیا). 


كناب الزكاة الثاني )ل( 


9 باب @ 
۹ فيمن هرب بماشية عن الزكاة 6 


واختلف فيمن هرب بماشيته مس“ سنن وهي اربعون شاة» ثم جاء 
الساعي وهي بحاها م تزد ولم تنقص. فقال ابن القاسم: تؤخذ منها شاة؛ لأنه 
يبتدئ بأول عام» والباقي تسعة وثلاثون» فلا زكاة عليه" فيها. وقال أشهب 
وعبد الملك: يۇ خذ منها مس شياه؛ E‏ 
منها شاة» وأربعة في ذمته» والدين لا يسقط زكاة الماشية 0 


والقول الأول أحسن؛ لأن الشاة التي كان الحكم أن تؤخذ أول عام موجودة» 
وهي التي غصبت» ولا تكون في الذمة إلا بإتلاف أو بعد التغير بنقص» وإن 
تغيرت بزيادة أخذت بزيادتها؛ ولو كان ذلك دنانير وهي عشرون دیناراً منع زكاتها 
sS‏ 
عام واحد؛ لأن الدين سمط زكاة العين بخلافي الماشية 
E‏ 
عن أول عام نصف دينار”“» وقاله ابن وهب. وعلى القول الآخر: يزكي عن 
الأعوام / كلها إذا كانت قيمة العرض دينارين. 
واختلف أيضا" إذا صارت الأربعون شاة في العام الخامس ألف شاة 


(۱) قوله: (مس) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (علیه) ساقط من (م). 

(۳) في (م): (الزكاة من الماشية)ء وانظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٤١‏ 
() انظر: المدونة: ."١ ٤/١‏ 

)٥(‏ في (م): (الأول). 

)٦(‏ ساقط من (ت). 


® الاق 
بفائدة أفادها. فقال ابن القاسم: إنه يزكي شاة واحدة"؛ لأنه يبتدئ بأول 
عام فيحط الأولى“ عن النصاب» وتكون الفائدة إلى دون نصاب ولم ل 
ا حول على الفائدة فيستأنف ها حولاً. وقال عبد الملك وأصبغ: يزكي أربع 
عسشرة شاة باخ ئ عن آخر عام وبه يبتدئ› وأربع ف الذمة. وقال 
أشهب: يزكي عن الألف للسنين الماضيةء بمنزلة من تخلف عنه الساعي» 
ولیس هذا بحسن» ولیس على هذا أن يؤدي عن کل عام إلا ما تعدی فيه 
وغصبه» لا أكثر من ذلك. 
وأما من تخلف عنه الساعي» فقد قيل: إن ذلك سنة تتبع على حاهاء 
وقد خالف عبد الملك فيمن غاب عنه الساعى وقال: لا يزكى الألف إذا 
أفادها في العام الخامس إلا عن عام واحد“. 
ولو هرب بماشيته وهي ألف ووجدها في العام الخامس أربعين» وقال: م 
تزل على ذلك منذ هربت» وحينئٍ كان الهلاك لم يقبل قوله وزكيت على ما 
كانت عليه» إلا هذا العام فإنه يزكي عنه شاة واحدة؛ لأنه متهم في قوله لا 
هرب بهاء والظام أحق أن يحمل عليه . 
(۱) قوله: (بفائدة آفادها) يقابله في (م): (يإفادة). 
(۲) انظر: المدونة: .۲٠٤١ /١‏ 
(۳) في (م): (الأول). 
)٤(‏ قوله: (يأخذ عشراً) يقابل في (م): (بإحدى عشرة). 
)٥(‏ قوله: (واحد) ساقط من (م). 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٤۱‏ 


كناب إلزكاة الثاني @ 


وإن غاب بها وهي أربعون» ثم وجدها في العام الخامس ألفاًء فقال: 
أفدت الزائد على ما كانت عليه في هذا العام» قبل قوله عند ابن القاسم”» ولم 
ل وا غ ا وول ان خا ع ا کا 


هذا العام» ولا يؤخذ بغر ما أَقَرّ به. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ٤٠١‏ . 
(۲) ساقط من (ت). 


باب 
5 فيمن غاب عنه الساعي أعواماء وقد زادت غنمه ج 
فيما بين ذلڪ أو نقصت 


وإذا لم يأتِ السعاة”“ لأخذ زكاة الماشية» وعلم أنهم لا يأتون لفتنة 
عرضت أو لغبر ا و لأصحاب الماشية تأخبرهاء وإن 
أقامت أعواماً حتى يتوا لقبضهاء وقد تقدم ذلك" وأن القياس أن تنفذ تلك 
الركاة لن ن اله تال وجل ل فا عقا قاسا غل ركاة الحبرت والعن 
أنها تنفذ ولا يؤخر إخراجها لعدم المصدق؛ ولأن الساعي وكيل عليها 
ليوصلها إلى الفقراء والمساكين» وليس ذلك لحق له فيها وإنا هو واسطة لغيره» 
فإذا عدم کان لمن له فیها حق أن يقوم بحقه» ولا یمنع من حقه لعدم وکیله» 
وعدم من يأخذها ليوصلها إليه“. 

وقد قال عبد الملك في كتاب محمد: إنه إذا أنفذهاء ثم أتى السعاة: إا لا 
تجزئه» وهذا ضعيف» وقد اختلف إذا أخرجها قبل مجيء الساعي ولم يتخلف عنه» 
ثم اتی وعلم آنه آخرجهاء هل تجزئه؟ فهو إذا تخلف عنه أحرى أن تجزئه» ولا 
خلاف فيمن لا سعاة هم أنہم يقومون مقامهم فيهاء وينفذونها لأصحاما. 

وإذا كانت لرجل أربعون شاة» وتخلف عنه الساعي خس سنين ثم أتاه 
وهي بحالماء زكاها للعام الأول شاةء ولا شيء عليه في| بعد ذلك» ولا خلاف 
(۱) في (م): (الساعي). 
(۲) في (ق۳): (مالك وأصحابه). 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳٣/۲‏ 
() قوله: (إلیه) ساقط من (م). 


ڪناب الزڪاه الثاني ® ( 


فيمن غاب عنه الساعي أنه يبتدئ بالعام الأول بخلاف من هرب بهاشيته فاراً 
من الزكاة" فإنه قد اختلف فيه» هل يبتدئ بأول عام فيزكيها شاة» أو بآخر 
عام فیزکیها مس شیاه وإِن كانت خساً من الإبل کان فیها هس شیاه 
للأعوام الخمسة؛ لأن زكاتها من غيرهاء فلم يتغير الفرض. 

وإن كان فقيراً ولا جد ما يزكي عنها إلا أن بيع بعيراً منهاء فإنه يزكيها 
بخمس شياو. واختلف إذا كانت خسا وعشرين من الإبل» فقال ابن القاسم: 
فيها بنت مخاض عن العام الأول» وست عشرة ة عن الأربعة أعوام. 
وقال عبد الملك في المبسوط: إن م يكن فيها بنتُ مخاض رَكَى عن خمسة أعوام 
خس بنات محاض”“» وروي آنه إن كان فيها في العام الأول بنث مخاضٍ 
وعزها للمساكين ألا يكون عليه في“ الأعوام الأربعة إلا غنم» ويكون فيها 
بنتٌ مخاض إذا أتى الساعي وهي جذعةٌ للمساكين وإن هلكت على 
الملساكين» فإن أبقى بنت المخاض لنفسه زكى عن خس سنين خس بناتِ 
حاض» فان صار فيها بنت مخاض في الرابعة زکی اربع بناتِ خاض» وعن 
الخامسة أربع شياه؛ إلا أن يكو أبقى بنت خاض لنفسه”“. وكذلك إن كانت 


(۱) قوله: (فاراً من الزكاة) ساقط من (م). 

(۲) قوله: (خمس شیاه) یقابله في (م): (خمس سنین). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٤١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٤٠١‏ 

)٥(‏ ني (م): (وأری). 

)٩(‏ في (م): (عن). 

(۷) في (م): (للمساکین). 

(۸) قوله: (فإن أبقى... محاض لنفسه) في (م) بعد قوله: (زكاته في الذمة). 


الک 
خْس من الإبل» وغاب عنه“ خس سنين» فالقياس أن يضمن الغنم وإن 
ضاعت الإبل؛ لأن كل عام مضت" زكاته في الذمة. 
واختلفَ إذا باع غنمه قبل أن يأتيه الساعي» فقال محمد: إذا تخلف 
الساعي مس سنين وهي أربعون» ثم باعها وهي أربعة وأربعون» فإنه يزكي 
٢ * e 2 * 9‏ ج ٠‏ 4 
من الثمن إذا باع باكثر من عشرين دينارا عن مس سنين» عن كل سنة ربع 
عشر الثمن. وإن كانت ثلاثا وأربعين زكى الثمن ربع عشره لأربع سنين» وإن 
كانت اثنين وأربعين زكى عن ثلاث سنين؛ إلا أن ينقص في ذلك کله من 
العشرين ينارأ نصف دينار» وقيل: يزكي الثمن لعام واحد. 
وقال ابن القاسم في كتاب حمد: ولو أكلها ل تكن عليه زكاة. وقياس 
القول: أنه إذا أخرج زكاتها ولم يكن يتخلف الساعي أا تجزئه» أن تقول : 
عليه الزكاة لبعض السنين وإن أكلها. 
فصل 
الخلاف فيمن له أريعون شاة 
وب العام الخامس صارت ألغا 
واختلفَ فيمن له أربعون شاة» ثم صارت في الخامس من الأعوام”" ألفاً. 
قا مالك/ وابن القاسم: رک الألفى عن هس سنن إلا ما انتقصتها 
(۱) ني (م): (عنها). 
(۲) في (ق۳): (مضی). 
() قوله: (من) زيادة من (ر). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۳١‏ 


)٥(‏ في (م): (یقول). 
0) قوله: (الخامس من الأعوام) يقابله في (م): (العام الخامس). 


ڪناب الرڪاه الثاني ) 8 ۱ ( 


الزكاة“. وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن سحنون: لا يزكي 
الفائدة إلا عن العام ا لخامس” » فيبتدئ على قوله بالزكاة عن العام الأول عن 
الأربعين شاةء وعن العام" الخامس خاصة إذا حال الحول على الفائدة بتسع؛ 
لأن زكاة العام الأول تنقصها عن الألف» وإن لم بحل الحول على الفائدة لم يزك 
إلا عن الأربعين شاة؛ لأنه إذا ابتداً بأول عام كانت الفائدة مضافة إلى غير 
نصاب. وهذا القول أحسن» وإلزامه الزكاة عن أعوام تقدمت يكن ملك 
فيها ذلك المزكى ظلم عليه. 

واختلفَ بعد تسليم القول: أنه يزكي الفائدة عن الأعوام الماضية إذا 
كان الأصل في العام الأول أربعين شاة“» ثم هلك بعضهاء ثم عادت 
أربعين شاة“ في العام الخامس بولادة أو بمبادلة» فإذا كان الأصل دون 
نصاب ثم صار في العام الخامس نصاباً بولادةء ثم أفاد إليها فصارت ألفاً. 
فقال في كتاب محمد: إذا كان الأصل نصاباً ثم هلك بعضها ثم عادت 
نصاباً بولادة أو بمبادلةٍ أو بمناقلة” ثم أفاد إليها فصارت ألفاً: أنه 
يزكي الألف لمحميع تلك الأعوام". وقال محمد: لا يزكيها عن الأعوام 
الماضية إلا أن تبقى تلك الأربعون» ثم يفيد إليها"“. وقال أشهب: يزكيها 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۸. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٤١‏ 
() قوله: (العام) ساقط من (م). 
() قوله: (شاة) ساقط من (م) و(ر). 
)٥(‏ قوله: (شاة) ساقط من (م). 
(1) قوله: (أو بمناقلة) زيادة في (م). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۹. 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۹. 


HN Fé 
r ٤ 1 
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لجميع الأعوام" وإن كان الأصل دون نصاب» ثم صارت في العام الخامس 
نصاباًء وهذا زيادة عرق» وإن كانت في تلك الأعوام ألفاًء ثم هلكت فأتى 
الساعي وهي أربعون» كان عليه شاة؛ لأن كل ما لم يفرط في زكاته حتى هلك 
فصل 
[الزمن الذي يخرج فيه السعاةا 

ومن المدونة» قال مالك: يبعث السعاة قبل الصيف» وحين تطلع الثريا 
ويسر الناس بمواث E‏ ؛ لأن في ذلك 
رفقاً بالناس لاجتهاعهم على الماء وعلى السعاة لاجتماع الناس" 

قال في كتاب محمد: ولا يبعث السعاة ني عام الجدب حتى يجيا الناس؛ 
لأنه يأخحذ منهم ما ليس له ثمن» وإن جلبت لم ينجلب”“. 

قال: وإنما ذلك نظر للمساكين وليس لأهل المواشى» فإذا حَيي الناس في 

ع 2 ¢ 0 

العام المقبل أرسل السعاةء وأخذوا زكاة العامين“ 

وروی عنه ابن وهب أنه قال: لا تؤخر الصدقة عند أهلها"“ وإن كانت 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۳۹. 
(۲) قوله: (عندنا) ساقط من (م). 
(۳) انظر: المدونة: .۳۷١ /١‏ 
)٤(‏ في (ق۳): (جلبه م يننجلب)» وانظر: النوادر والزیادات: .۲۳٣/۲‏ 


.۲۳٠١ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: : (لا تؤخر الصدقة عند أهلها) يقابله في (ر): ا ی ا‎ )( 


ڪٺاب الزڪاة الثاني 


غجافا لہا ول اعد میا رھ اخ و کات لاه او یکر ا 
ثمنٌ ما وإن قل» وإلا أخر ذلك للعام المقبل. فإن هلكت قبل ذلك م يكن على 
صاحب الماشية شیء. قيل لالك: فمن لا يرد عليهم السعاة لبعد المياه الخ 
ا )۳( 4 ا . ۶ 
دة فقيل :إا ضعاف اوخاف علها: فال لا يدمن جلها أو 
= ے () »٭۾ ٢ ek .e‏ 

يصطلحرا على قيمتها > ثم قال: لا یسوقونا ولکن یشترون. وما کنت آری 
الناس هاهنا إلا يبتاعون ذلك" وذلك حين ذكر له نهم" يشق عليهم أن 
مجلبوا ذلك إلى مسيرة عشرين يوما. 

قال: وأما الحوائط فلا يكلفوا حمل ما عليهم» ولا يكلف أحد حل زكاة 
ثمرته إلى من يلي أخذها؛ إنم)ا يأتونهم في حوائطهم» وكذلك الزرع 
E‏ 

قال الشيخ خله: وهذا أصوب» والأصل أن الناس يزكون أموالهم في 
مواضعهاء وهناك تؤخذ منهم؟ وقد كانت السعاة والمصدقون محرجون ٤‏ رمن 
النبي عله مئل ذلك وهو الذي يقتضيه قول الله كڭ: ومين عَلجا€ [التوة: »]٦١‏ 
(۱) في (ر): (وليأخذها). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳٠/۲‏ 
(۳) في (م): (الذي تنجلب). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠٣۷‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٣۷‏ 
0) قوله: (ذلك) زيادة من (ر). 
(۷) في (م): (أنه). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠٥۷‏ 


MD‏ الق 
فهم الذين يخرجون لأخذهاء فيعطّوْن الأجر لخروجهم لذلك» فمن بعد عن 
السعاة ولم يكن بحضرته فقراء يعطيهم إياها استأجر عليها من يجلبها إلى 
المدينةء والإجارة منها. وقال مالك: لا أحب لصاحب الماشية أن تنزل السعاة 
عنده ولا یعیرهم دوابه؛ س ا أن خففوا عنه. قال: وشرب 

السعاة الماء من منازل أرباب الماشية خفيف. 


(۱) قوله: (یرید) ساقط من (م). 


ڪٺاب الزڪاة الثاني ۷7 : ( 


باب 
زكاة الماشية المخصوبة وهي بيد الخاصب 
او TT‏ 
2 و بعد ردهاء وفیمن باع غنما فردت بعيب aê‏ 
أو لفلسء بعد ان رُڪيَّت او قبل ان تزڪى 
واختلفَ في الماشية تغصب ثم ترد إلى صاحبها بعد ثلاثة أعوام. فقال ابن 
القاسم في المدونة: يزكيها لعام واحد"» وقال أيضاً: يزكيها للأعوام الثلاثة. 
وقاله أشهب» قال: لأنها لم رل عن ملكه» وما أخذت السعاة منها أجزأً عنه 
بخلاف العين تغخصب» وهي بمنزلة الحائط يغخصب فيثمر سنين ثم يرد إلى من 
lS‏ أن عليه صدقة ثمرته. والخلاف في هذا راجع إلى الاختلاف في 
رد الغلات. فعلى القول: "إن الغلات ترد" يزكي عن السنين الثلاثة» وهذا 
الذي قصد إليه“ أشهب في التفرقة بين غصب العين والماشية والثمرة؛ لأن 
العين إذا غصب كان ربحه للغاصب» والماشية والنخل ترد غلاتما فتجب 
فيها الزكاة؛ لأن الناء موجود فيها. وعلى القول: "إن غلات الماشية لا ترد" 
تصیر کالعین» تغلب على تنمیته بتلفه» أو یکون قد ورثه ولم یعلم به» 
فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: هل یستأنف/ به حولاً من یوم یصیر اليه آو| م 
يزكيه لعام واحد» أو للأعوام كلها؟ وقد يرجح القول في الماشية» فيقال: 
على ربها أن يزكيها لتلك الأعوام» وإن لم ترد الخلات بخلاف العين؛ لأن 


.۳۷١/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (إلى من صار له) ساقط من (م).‎ )( 
.۳۷١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

() قوله: (إلیه) ساقط من (م). 


الولد يرد معها وهو ناء له قد وبال» وهو أعظم نفعاً من غلات الصوف 
واللبن» ففارق ذا العينً. 

وحمل قول ابن القاسم في هذه المسألة: "أنه يزكي الماشية لعام واحد" 
على أنه لم ير على الخاصب رد غلة الماشية» ولو جعل عليه رد الغلات كلها“ 
لزكاها عن تلك الأعوام من غير خلاف. ويختلف إذا زكيت عند الغاصب ثم 
ردهاء هل يجحاسب صاحبها با أخذ منه الساعي” من الزكاة؟ على القول: إن 
الغلات للغاصب؛ لأن صاحبها يقول: لو ردت علي قبل أن يأتيك المصدق ن¿ 
أزكهاء ولم يكن له أن يأخذها منك لو علم أا غصب على هذا القول. 

فصل 
ا الساعي يأتي وقد قامت الغرماء] 

وقال سحنون في کتاب ابنه فیمن اشتری آربعین شاة فأقامت في يده حولاً 
فأخذ منه المصدق شاة ثم ردها بعيب: إنه يرجع بالثمن كله؛ لأن الرد بالعيب 
نقض بيع» فالزكاة على البائم» ولو ردت قبل أن يأتيه الملصدق"» ثم جاء وهي 
عند البائع» زكاها على حوها الأول“ لأن الرّد بالعيب نقض بيع. ولو زكيت 
عند المشتري ثم فلس فأخذها البائع» فكذلك الزكاة على البائ وكأن الشاةً 
أخذت عن البائم؛ لأنا نقضنا البيع ورددناها على املك الأول. 

ولو جاء الساعي وقام الغرماء لأخذها ربها؛ لأنه أدرك ماله فهو أحق به» 
(۱) قوله: (کلها) ساقط من (م). 
(۲) قوله: (منه الساعي) يقابله ني (م): (منها). 
(۳) قوله: (المصدق) ساقط من (م). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۳٤‏ 


كناب الزكاة الثاني @ 


ويأخذ منه الساعي شاة عن البائع“. ولو هرب بها المشتري عن الساعي» ثم 
تى بعد حولين وفلس فإن أخذها صاحبها زكاها الساعى شاة واحدة عن 
البائعم» ولو أسلمها البائع زكاها الساعي بشاتين عن العامين جميعا"؛ لأن 
الدين لا يرد زكاة الماشية. 
ولو تماوتت إلا شاة واحدة كان البائعٌ أحقّ بهاء ولا سبيل للساعي 
فلا قال د فد کرت له ما فال عض آضاتا: [ ن الساعی اح ده 
“o slf E e OOD ee ir A ASS TNO AA E‏ 
الشاة إذا كان الغريم غير بائع الغنم» فأجازه“. قلت له: قال بعد ذلك: إن 
الساعي أحق بها وإن كان الغريمُ هو بائع الشاة إذا كانت من الأربعين» قال: 
لین کا قال قلت فلو مانت كلها وآشتر ئ هذة القاة أن الساغى أحق :اء 
قال: أصاب. قلت: فإن كان عليهم عين“ دين يحيط بماله تحاص الغريم 
والساعي» قال: ليس كا قال» والساعي أحق. قلت“ قال: فإن كان الغريم 
هو بائع الشاة كان أولى بها من الساعي إذا م تكن من الأربعين التي هرب بهاء 
قال أضات. 
قال الشيخ فلفه: أما ما اختلفا فيه إذا كانت الشاة من غنم البائع» هل 
يكون البائع أحق بهاء أو الساعي؟ فان“ ذلك راجعٌ إلى الاختلاف» هل أخذ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۳٤‏ 

() قوله: (جمیعا) ساقط من (م)» وانظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۳٠‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠٠‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٣١‏ 

(۵) قوله: (عین) ساقط من (م). 

() قوله: (قلت) زيادة من (ر). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۵‏ 

(۸) ني (م): (قال). 


البائع لا باعه به“ في الفلس نقض بیع» أو ابتداء بیع؟ فجعله سحنون نقض 
بيع وأا إن تزكى على ملك البائع إذا كان صاب وجعله الغير كابتداء البيع» 
یکرنا لاغ ایا لأنه يزكيها على ملك المشتري. 

وأما إذا ماتت الأولى واشترى هذه الشاة بعينها) فينبغي أن يكون 
الغريم أحق بها؛ لأن کل ما فرط في زکاته حتى صارت الزكاة في ذمته لا يبدا 
بالزكاة على الغرماء ولا حاص ہاء وهذا قد هرب بماشيته سنين فصارت 
الزكاة في الذمة» وهذه الشاة ليست من التي هرب با. ويؤّخذ من قول الغير 
هاهنا: أن الزكاةً إذا كانت في الذمة حاص ا الخرماء. 


(۱) قوله: (به) ساقط من (ر) و(م). 
(۲) قوله: (بعينها) زيادة من (ر). 


ڪنٺاب الزڪاه الثاني ) ۷1 ( 


باب 


4 4 زكاة الحرث, والأصناف التي تجب فيها الزكاة یړ 
فونفن فی خت اک ها 

الزكاة تن أرجت لار إذا كات شاا مداصلا لل 
غالبا و کان سه اوس فصاعدا العش ذا کان بغاف أو يشر ت الزن 
وما أشبه ذلك مما لا تتكلف فيه مؤنة. وإن كان عا يتكلف سقيه بالغرب» أو 
بداليةء أو سانيةء فنصف العشر. والأصل في ذلك قول الله تعالى: ليتايها لذبن 
ءامنا انفقو من طيَبَتِ ما ڪَسَبئز ويآ ارتا لم ا ولا تَيَمّمُوا 
َلَْبِيتَ مِنَه ثفِفون...#الآية [البقرة: »]۲٠۷‏ وقوله تعالى: وهو الى ادما جس 
مروتو وعجر موسو الخ وَألرَرع حلفا أل الروت والرمّات) ثم 
قال: #وءَائوأ حَقَه يوم حَصاده [الأنعام: »]٠١١‏ وقول النبي لله: «لَيْسَ فيا دُونَ 
كمسة اوق يِن اتر صَدَقَ اجتمع عليه الموطأً والبخاري ومسلم". وقال: 
يس فیا دون َة اوس مِنْ ر ولا حب َك ا e‏ رال 
«فع سَمَتِ السَاء وَالعيُونُ أو كان عَتَرتاً العُفْرُ وما سي بالتضح ضف 
العّشر» أخرجه البخاري ومسلم. 


(۱) قوله: (غالباً) ساقط من (م). 

(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ۲/ ٥۰۸‏ في باب ما أدی زکاته فلیس بکنزء من كتاب الزكاة» 
برقم »)۱۳٤١(‏ ومسلم: ۲/ 1۷۳ في باب ليس في دون خمسة أوسق صدقة» من كتاب 
الزكاةء برقم (4۷۹)ء ومالك في الموطاً: ۲٤٤/١‏ في باب الزكاة في العين من الذهب 
والورق» من كتاب الزكاة» برقم .)٥۷۷(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: 1۷۳/۲ في باب ليس فيا دون خسة أوسق صدقةء من كتاب الزكاق 
برقم (4۷۹). 2 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۲/ ٠٤١‏ في باب العشر فيا يسقي من ماء السماء وبا لماء الجاري» 


IG: 
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فأفادت هذه الآيات والأحاديث أربعة أشياء: وجوب الزكاة في| أخرجت 
اللأرض» ومعرفة ا لجنس المزكى”'» والنصاب» والقدر المأخوذ للمساكين. 
فأفادت الآية الأول تعلى ال كاة با أخرجت الأرض حاضة دون مغرفة 
ا لجنس والنصاب"» وهو من باب المجمل. وأفادتِ الآية الثانية معرفةً ا لجنس 
من تمر وزرع وغيرهما ما ذكر في الآية. وأفاد الحديث الأول معرفة النصاب» 
ا الأصتاف لز كاة وهي المر. وأفاد الذي الثاني معرفةً/ وجوب 
الزكاة ف الك وأفاف اتلحديث اثالث معرفة ما بعطى المساكين وهو .الحقة 
تارة» ونصف العشر تارة. فأوجبَ النبىٌ له الزكاة ني شيئين: التمر وال حب 
مبھ) ا ولم يبين ذلك ا لحب ما هو؟ 
ا 


واختَلفَ قول مالك في ذلك على ثلاثة 5 أقوال» فقال مراً: الزکاة ت ف 


2 


القمح» والشعيرء والسَلْتِ» والعَكَس» والأزن والذرة والدخن» ا 

وقال في کتاب محمد: کل ما کان من الحبوب يوگل ويدَحرُ وبر ففيه الزكاهٌ. 
كتاب الزكاة» برقم )۱٤١۲(‏ ؛ ولم قف عليه في صحيح مسلم. 

(۱) قوله: (المزکي) ساقط من (م). 

(۲) قوله: (والقدر المخوذ... والنصاب) ساقط من (م). 

(۳) ني (م): (وإجزاء). 

)٤(‏ في (ر): (منها). 

)٥(‏ قوله: (تجب) ساقط من (م). 

(0) انظر: الموطاً: /١‏ ۲۷۲ والمدونة: /١‏ ١۸ء‏ ونص قول المدونة: «الذي تؤدى منه زكاة 
الفطر في قول مالك؟ قال: القمح والشعير والذرة والسلت والأرز والدخن والزبيب 
والتمر والأقط. قال: وقال مالك: لا أرى لأهل مصر أن يدفعوا إلا القمح؛ لأن ذلك جل 
عیشهم» إلا أن یغلو سعرهم فیکون عیشهم الشعیر» فلا ری بأساً ن یدفعوا شعیراً. قال 
مالك: وأما ما ندفع نحن بالمدينة فالتمر). 


ڪناب الزڪاة الثاني ) ۷ ( 


وقال في خ e‏ : کل حب aS‏ 


وقال أبو محمد عبد الوهاب: كل مقتات من الحبوب يدخر وما جرى مجراه 
ففيه الزكاة. 
قال الشيخ تلفه: ورد الحديث بزكاة النَهْر» وهو أصل القرتِ وغالت 
کک بالمدينة وسائر مدن النخيل. وقد أخرج مسلم عن النبي يه 4 : أنه کان 
خد لاله من ڪيب فوت سَتَة عِْرِينَ وَسقا مِنْ شير وكا وَسقاً مِنْ 
مر . وآتی الحدیث في ا لحب غير مفسر» رده مالك مرةٌ إلى ما یکون مٌ 


العيش غالبا قياساً على التّمر؛ وإنا يكون ذلك في بختبز»ء ولا جب على هذا 
زكاة القطنية"؛ لأا لا ختبز إلا في الشدائد وعند الضرورات» وليس ذلك 
الشأنْ فيها. 


ومن ذهب إلى أن لا زكاة في القَطييّة: ا لحسن» وابن سبرین» والشعبيٌ» 


(۱) في (م): (ویدخر). 

(۲) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» ان »> لوحة رقم: [١۲/ب].‏ والنوادر 
والزیادات: ۲/ ۱۰۹ .۲١١‏ ونص قول النوادر: دل ما کان من ت أو عن آو زیتون» أو 
خت ندر وناکله الان ر وهو هم قوت وأصل معاش -ففيه الزكاً. 

(۳) قوله: (یرید) ساقط من (م) و(ت). 

.۲٠۱ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.۲٤۸ /١ انظر: المعونة:‎ )٥( 

(0) أخرجه مسلم: ۳/ ١۱۱۸ء‏ في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» من كتاب 
الزكاةء برقم .)٠١١١(‏ 

(۷) في (ر): (القطاني). 


الد 
و ¥ 


وابنٌ أبي ليلى» والحسنٌ بن صالح» والثوري» وابنٌ المبارك ويجيى بن آدم) 
وأبو عبيدة» وعلى رواية ابن عبد الحكم لا تقتصرٌ الزكاة على ما ذكره عنه ابن 
القاسم» بل تجب على كل بلد فيا يكون عندهم من ذلك مقتاتاً أصلاً 
للعيش؛ فمن ذلك: التين. قال أبو الحسن ابن القصار: يرجح فيه قول 
مالك قال: وإنا تکلم على بلدہ ولم یکن التین عندهم» وإن) کان ميجلب 

وأما بالشام وغيرها ففيه الزكاة؛ لأنه مقتات عندهم غالباً کا يقتات 
السمسم والتمر بالعراق“. انتهى قوله. 

قال الشيخ فك تقه: وكذلك كث من أرياف ل أصل 
للعيش» ويعوّلون عليه لأنفسهم ولعياهم كا يعول أهل اليمن على التمر أو 
قريب منه» فمن كان ذلك شأآنهم وجبت عليهم فيه الزكاة. ومعلوم أن 
الاستعهال له والاقتيات به أكثر من الزبيب؛ ولم يختلف المذهب أن الزكاة تحب 
في الزبيب» وهو في التي عند من ذكرنا أبين. 

والقول بوجوب الزكاة في القطًاني”“ أحسن؛ لأا تراد للاقتيات وإن 
كان غيرها أكثر ما" يراد لذلك. وقول أبي محمد عبد الوهاب: "إا تجب في 


(۱) في (م): (آکثم). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠١ ١۱۰۹‏ 

(۳) قال مالك في المدونة: «الفواكه كلها: اجوز واللوز والتينء وما كان من الفواكه كلها غا يبس 
ويدخر ويكون فاكهة؛ .فليس فيها زكاة). انظر: المدونة: ۱/ .۳۹۱۰۳٤۱‏ 

(6) انظر تفصيل المسألة في: النوادر والزيادات: ۲/٠٠“؛‏ والبيان والتحصيل: ۲/ ٥۸٨٤ء‏ 
والمقدمات الممهدات: ۱/ ."٥۹‏ 

)٥(‏ في (م): (القطنية). 

0) قوله: (أکثر ما) يقابله في (م): (). 


ڪناب الزڪاه الثاني 


کل مقتاتِ مدخر"“ لیس بحسن» إلا ن یکون أصلاً للعيش» وهذا هو 
الفرق بين ما تجب فيه الزكاةء وبين ما يحرم فيه التفاضل ولا تجب فيه الزكاةء 
کالجوز واللوز وما أشبه ذلك؛ لأنه وإِن کان مقتاتاً مدخراً فإِنه لا تجب فيه 
الزكاة؛ لأنه ليس أصلاً للعيش. 

واختلف في] كان يدخر ويراد للتفكه. فقال مالك وابن القاسم: لا زكاة 
في ذلك . وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تجب الزكاة في 
الثهار كلها ذوات الأصول» ما ادخر منها وما لم يدخر؛ لقول الله كك: وهو 
الى فقا جنس مَعروسس عير موش . وقال: «وءَاتوا حَقَه وم حَصاده» 
[الأنعام: قال : فى الثارَ كلها“ . 

قال الشيخ #لقه: فيلزمه أن يقول: إا تجب في غير ذوات الأصول؛ لقول 
الله سبحانه: وغم مَعروش» والمذهب على أن الزكاة تجب في لا يدخر ويتفكه» 
إذا كان عامة ذلك الجنس الادخار: کالبلح وهو ما یتفکه“ ولیس بمقتات ولا 
مدخر» فجعل فيه الزكاة؛ لأن الغالب من ثمر النخل الادخحارء فألحق القليل 


(1) انظر: المعونة على مذهب عام المدينة: ۲٤۸/١‏ وقد تقدم. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠۹‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠۹‏ وفيه: «وشدٌ ابن حبيب» ني الفواكه فقال: ني الثهار كلها 
مَدخرها وغير مدخرهاء إذا كانت ذوات أصول؛ فخالف ا المدينة). 

)٤(‏ قوله: (قال) زيادة من (ر). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۲٠١ /١‏ وفيه: «قال مالك: الستَة المجتمع عليها عندنا أله لا زكاة ني 
الفواكه» ولا في الخضر كلهاء ولا في القصب زكاة. قال غيره: ولم ينقل عن النبي عه ولا عن الخلفاء 
أن أحدا منهم أخذ الزكاة من ذلك» وليس هذا من الحوادث» فهو كنقل التواتر. 

() قوله: (قال الشيخ #لفه) يقابل في (م): (قلت). . 

(۷) قي (ر): (یدخر). 


بحكمه. وعلى القول أن الأتباع مراعاة في نفسها لا يزكى؛ لآنه ليس مما في الحديث 
ولا أصلاً للعيش» وكذلك العنب الشتوي هو تفكة. 
وتجب الزكاة في] يزهي من النخل» وإن كان لا يتمر"؛ لأنه ما هو أصل 
للعيش". والاختلاف» هل تجب الزكاة بنفس الزهو وقبل أن يصير تمراً؟ 
فصل 
لزكاة ذوات الزيتا 
الزكاة تحب فيا يراد منه زيته» وذلك في خسة: الزيتون» وال جُلْجلان» 
وحب الفجل وبزر" الكنّان والمَرْطُم» على اختلاف في هذه الثلاثة. فقال 
مالك في المدونة: في حب الفجل الزكاة إذا بلغ نة شى وال 
اللجموعة: في بزر الكتان وحب القرطم لا زكاة فيه“ . قيل له: إن بعض 
الناس يعصر منه الزيث الكثيء فقال: فيزكى إذا كثر.” قال سحنون. وقد 
قال: لا زكاة فيه» قال: وهو أحب إل“ . وقال ابن القاسم في كتاب محمد: 
لا زكاة في بزْرٍ الكتان» ولا في زيته؛ إذ ليس بعيش. وقيل في بزر الفجل 


(۱) في (ت): (لا یثمر). 

(۲) في (م) و(ق۳): (یعیش). 

(۳) قوله: (بزر) ساقط من (ر). 

.۳۸٤ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۲٠۲ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 
.۲٠۲ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 
قوله: (قال) زيادة من (ر).‎ )۷( 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٣۳‏ 
(4) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠٣۳‏ 


ڪثاب الزڪاة الثاني ) 2 ١‏ ( 


أيضاً: لا زكاة فيه" . ويلحق بهذه بزر السَلْجَّم إذا عمل بمصرء وال جوز إذا 
عمل" بخراسان» وقد ذکر نهم یعرٌلون على زیتها للأکل. 
فأمًا الزيتون فالأصل فيه قول الله سبحانه: #وهو الى أنقاً جسمعروس 
عير مَعروسشت. وقال: *وءاتوأ حَقَد يوم حَصاده [الأنعام: ١٤٠]؛‏ ولأنه في البلدان 
التي هو ا مقتات وأصل للعيش. وكذلك الجلجلان باليمن والشام هو 
عندهم عمدة في الاستعال للأكل» ولا تجب فيه الزكاة عندنا بالمغرب على 
أصل المذهب: أن الزكاة إنا تجب فيا كان مقتاتا أصلاً للعيش؛ لأنه”" إن 
يراد للعلاج ويقام منه الادهان كالبنفسح“ والورد والياسمين وما أشبه 
ذلك وقد تقدم من“ قول أبي الحسن ابن القصار في التين: أنه/ لا يزكى 0 
ني المدينة» ويزكى بالشام” ولأن هذه الأشياء م يأتِ في زكاتها نص عن -- 
النبي عله وإنما ترد إلى غيرها ما تجب فيه الزكاة إذا وجدت فيها الشروط 
التي تجب با الزكاة. 
وأما بزر الان فالصواب أن لا زكاة فيه؛ لأنه لا يراد للأكل» ولا في 
حب القرطم؛ لأنه ليس ما يعيش" ولأن النصاب في الحبوب خسة أوسق 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .۳٠۲/۱۷‏ 
(۲) قوله: (إذا عمل) ساقط من (م). 
(۳) ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: (منه الادهان كالبنفسج) يقابله في (ر): (به مقام الادهان بالبنفسج). 
)٥(‏ قوله: (من) ساقط من (م). 


(0) انظر تفصيل المسألة في: النوادر والزیادات: ۲/ ۳٠؛‏ والبيان والتحصيل: ۲/ ٩۸٨٤ء‏ 
والمقدمات الممهدات: /١‏ 0۹« وقد تقدم. 


42 انظر: النوادر والزيادات: ۲/ c1۲‏ وانظر: البيان والتحصيل: ۲/ AY‏ . 


e AE E EE E 
الأموال التي قصد وجوب الزكاة فيها بذلك النصاب؛ لأن الزكاة مواساةٌ من‎ 
٠ الأغنياء إلى الفقراءء ولا يصح أن يجعل نصاب أكثر من خسة أوسق.‎ 

ولو قَحَطّت الساء عن الزيتون فحط زيته عن المعتاد بالشيء البين» فصار 
إل النصف أو ما أشبه ذلك لم تجب الزكاة في خسة أوسق ا 
يعصر من قفيز زيتون ما يزيد على العشرين قفيزاً زيتاًء رب الخمسة والستة 
ونحو ذلك. وقد قحطت الساء عندنا في بعض السنين فكان يخرج من القفيز 
الزيتون خمسة أقفزة زيتاً ونحوهاء وهذا شبيه با لجوائح» فإن وجد من الزيتون 
فوق خسة أوسق مما يخرج قريب“ من الخمسة الأوسق على الوجه المعتاد 
كانت فيه الزكاة. وهذا" بخلاف القرطم لورود النص بوجوب الزكاة في 
الزيتون دون الآخر. 

وقجب الزكاة في حب الفجل بمصر؛ لأنه يراد للأكل وهو ما يكثر زيته. 


() في (م): (والعتاد). 
(۲) قوله: (قريباً) ساقط من (م). 
(۳) قوله: (وهذا) ساقط من (م). 


كناب إلزكاة الثاني C9‏ 


بات 


2 نصاب ما أخرجت الأرض» 


O 


53 وما يُضَم بعضه إلى بعض إذا اختلف ج 
حصاده آو اختلفت أجناسه 

الَصَابُ في ذلك خسة أوستق. والوَْسقّ ستون صاعاً بصاع النبي ل 
وهو بقفیزنا قفیز وربع» فذلك ستة أقفزة وربع. فإذا كان ذلك وجبت الزكاة 
إذا كان صنفاً واحداً» وسواء كان حصاده معاً أو ختلفاً إذا كان حصاد الأول 
بعد زراعة الثاني فإن كانت زراعة الثاني بعد حصاد الأول ل يض بعضه إلى 
بعض» فإن كان كل واحد منه| بانفراده دون خمسة أوسق لم تجب فيه زكاة. 
وإن زرع ثالثاً بعد حصاد الأول وقبل حصاد الثاني لر يضم الأول إلى الثالك 
وضمٌ الأوسط إلى الأول والثالث» فإن كان في الأول“ وسقان والثالت" 
كذلك والأوسط ثلاثة أوسق زكى عن الجميع؛ لأنك إن أضفت الأوسط إلى 
الأول كانا خمسة أوسق. وإن أضفته إلى الثالث كانا خمسة أوسق» وهذا قول 
ابن مسلمة. وإن كان الأوسط وسقاً أو وسقين م تجب في شيء من ذلك 
الزكاة وإن كان الأوسط وسقين والآخر وسقين والأول ثلاثة زكى الأول 
والأوسط دون الآخرء وإن كان الأول وسقين والأوسط وسقين والآخر ثلاثة 
زكى الأوسط والآخر دون الأول. 


(۱) قوله: (حصاد الأول) يقابله في (ر): (حصاده). 
() قوله: (فإن كان في الأول): ساقط من (ت). 
(۳) في (ت): (والثاني). 

)٤(‏ قوله: () تجب في... وسقين) ساقط من (م). 


ا ا 
) ( ج 


TS‏ ان ساون ما زرح في 
الصيف في أوله د ا م إلى ما 
زرع في آخره» ولا يضم ما زرع في الصيف إلى ما زرع في الشتاء . وروی عنه 
ابن نافع أنه قال: لا زکاة عليه حتی یرفع من کل ما حصد ما تجب فيه 
الزكاة"» وهذا آحسن. ولا يضاف إلا" ما اجتمع نباته» وإِن افترق حصاده. 
وأرى إذا كانت زراعة الثاني عند ما قرب حصاد الأول ألا يضافا؛ لأن الأول 
في معنى المحصود» وإن يبس ولم يبق إلا حصاده كان ذلك أبين. 


فضا 
ا2 الحائط فيه أصناف أو صِنْف وفيما يضم 


واختلفَ فيا يضاف بعضه إلى بعض من الحبوب» فقال مالك: القمح 
والشعير والسلّْت صنف واحد بصم بعضه إلى بعض في الزكاة“. فإذا اجتمع 
من ذلك خسة أوسق وجبت في ذلك الزكاة. 

واختّلفَ ني العَلَس» فقيل: هو صنف رابع لا يضم بعضه إلى بعض” 
وقال ابن كنانة: هو صنف من الحنطة يكون في اليمن مستطيل مصوف ويجمع 
مع الحنطة. قال: وهي الإشقالية. وقيل: هو بين الحنطة والشعير. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠٠‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠٠‏ 

(۳) في (م): (إلى). 

(5) قوله: (في الزكاة) ساقط من (م)» ومثبت من (ر). انظر: الموطاً: ۱/ ۲۷۲. 

(۵) قوله: (بعضه إلى بعض) يقابل في (م) و(ر): (إليها). 

0) الإشُقَاليةء وهو حب مستطيل يشبه الب وهو باليمن» وانظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠٠٠١‏ 


ڪٺاب الزڪاة الثاني ) ۸1 ( 


قال مالك: والأرز والذرة والدّحن أصناف» ولا يضم بعضها إلى بعض» 
وأضاف ربيعة الذرة إلى القمح”'. وقال الليث: القمح”" والشعير والسّلّت 
TEY‏ صنف مجمع في الزكاة”؛ وهذا أقيس لاتفاق المذهب 
عل ان غاز جيع هذه الستة صنف يحرم التفاضل فيه. وإذا كانت هذه 
الحبوب لا تستعمل على حاهاء والمقصود منها أن تعمل خبزا» وكان خبزها 
ا و اداو جت ان کون خا ا واا 

ولا خلاف في القَطْنيّة نها غير مضافة إلى ما تقدم. واختلفَ هل هي في 
نفسها صنف واحد في الزكاة والبيع» أو أصناف ‏ ؟فذكر أبو محمد عبد 
الوهاب فيها قولين: هل تجمع في الزكاة والبيع أم لا؟ وقال مالك في العتبية: 
الا ا 


فصل 
لل الحائط فيه أصناف وفيما يجمع منها من الزكاةا 
التمور كلها“ صنف واحد تجمع في الزكاةء وكذلك ما يزهي ولا يكون 
تمرأًء أو لا يزهي وإنها يكون بَلَّحاً على القول بزكاته» وكذلك العنب الشتوي 


والبيان والتحصیل: ۲/ .٠١١‏ 

.۳۸٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(9) قوله: (القمح) ساقط من (ر). 

.۳۸٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: (أو أصناف) يقابله في (م): (أم لا). 

() قوله: (فذكر أبو حمد... آم لا؟) ساقط من (م). 

(0) الکرستة: هي که صغ غا مر ن غل مَصدَع» مهل ل للد مس للدوات: نافع 
للسعال» عچینه بالشّراب ری من عَصة الكَلْ الکلِب. انظر تاج العروس: ۱/ .۸۱١۱‏ 

(۷) في (ق۳): (هل). 


والصيفي على تسليم القول بزكاة الشتوي» والتين" الصيفي والشتوي على 
قول من وجب الزكاة فيه» فجميعه صنف. 

والزيوتٌ أصناف لا يُصَمٌ بعضها إلى بعض» فإن أصابَ من الزيتون ثلاثة 
أوسق» ومن الجلجلان وسقين» لم تجب في ذلك زكاة؛ لأن منافعها غير 
متشامة» والتفاضل بينه] جائز. ولا زكاة فيا يؤخذ من الجبال أو غيرها من 


1 زيتون وتمر وكرم ما لأ مالك له» فإن تملكه بعد ذلك بالإحياء زكاه. : 


(ب) 
110/ 


فصل 
ل زكاة النخل والثمار] 

وإذا كان/ القمح مختلفاً جيداً ورديئاً أذ من كل شيء منه بقدره» وم 
يؤخذ من الوسط. وكذلك إذا اجتمع القمح والشعيرٌ والسّلْت» أو اجتمع 
أصناف القَطَانٍ» أخذ من كل شيء بقدره ولم يؤخذ من الوسط”. وكذلك 
أصناف الزبيب. 

واخحتّلفَ في التمر» فقال مالك في المدونة: إذا كان ذلك جنساً واحداً - 
جعروراً کله أو غیره- أخذ منه» ول یکن عليه أن ياي بأفضل منه» وإن كانت 
ااا ا ا 

ال ا ع E‏ 
(1) في (ر): (والتمر). 
(۲) قوله: (غير متشابة) يقابله في (م): (متباينة). 
(۳) في (ت): (الأوسط). 


.۳۷۷ /١ في (م): (وسطه)ء وانظر: المدونة:‎ )٥( 


كناب الرڪاة الثاني ) 5 ۱ ( 


ذلك الجيدء ‏ والقليل من الخبيث» فقال: يُؤخذ من كل صنف ما يصيبه من 
حصته من الصدقة"» وقال في المجموعة: إذا كان جيداً كله أو رديئاً كله فليتبع 
الوسط وقاله عبد الملك بن الماجشون وابن نافع - قال: بمنزلة الغنم تعد 
اهُا ولا تؤخذ”» یرید: لو انت سحَالاً كلها نه يأتي بالزكاة من غيرها. 
وقوله ني کتاب محمد أآصوب» وهو الحق. 

وأصل الزكوات في“ العين الذهب والفضة والحبوب أنها من عين ٠‏ 
المزكى» لا من غيره. ويصرف إلى المساكين ما وجب هم من ذلك إذا كان نما 
يدخر: كالتمر والزبيب والقمح”" وغيرهاء ولا ٿُباعٌ عليهم“ شيءٌ مما وجب 
هم من ذلك؛ إلا ن يكون في بيعه حسن نظر هم» فإن باع ذلك من وجبت عليه 
زكاته لنفسه فأدرك فسخ البيع» وإن فات ذلك» جاز بيعه وغرم مثله للمساكين» 
فإن باعه هم نظر في ذلك» فإن كان إجازة البيع حسن نظر هم مضى» وإلا رد إن 
كان قائ)ء أو أغرم المثلَ إن ذهب به المشتري. 


وأما البلح» والزهوء والرْطَب الذي لا يتمر» والعنب الذي لا يتزبب» 


(۱) في (ق۳): (الجمع). 

(۲) في (ق۳): (منه ا لجنیب). 

() انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: ۱/ .٠٠۴۳‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۳‏ 

.۲٠۳ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(۲) ساقط من (ت). 

(۷) قوله: (والقمح) ساقط من (م). 

(۸) ني (م): (هم). 

)٩(‏ ني (م): (أمضي). 


الشأن أن أربابه يبيعونه"" لما كان لا يدخر؛ فيباع ذلك جملة وتخرج الزكاة من 
الثمن؛ لأن فيه خسن نظر للمساكين» ولا كلفة على المالك في بيعه جملةء وإن 
أخرج عين ذلك وصرفه في المساكين ول يبعه أجزأه. وقال مالك في ا جلجلان: 
إن کان اغد من نه وان كان وة ا اخذ من نه 

وقال شهب في مدونته في الزيتونِ يبيعه صاحبه قبل عصره: إن المصدق 
فيه بالخيار» إن شاء أخذ منه زكاة ثمنه» وإن شاء أخذ مكيلة زكاته ويعصره 
له . وقال محمد بن عبد الحكم: تجب الزكاة فيه حبًاً وليس عليهم عصره“) 
وهو أقيس لقول الله ك: #وَءَاوأ حَقَه يوم حَصادِه# [الأنعام: .]٠١١‏ قال محمد 
بن مسلمة: جعل الله وقتها ذلك لا تؤخر عنه ولا تقدم قبله» وهذا يتضمن 
إخراج الزكاة منه على هيثة ما هو عليه وقت حصاده وهو مفهوم الحديثِ أن 
الزكاةَ جزءٌ من المكيلة التي هي خسة أوسق» وقياساً على سائر الحبوب أا 
تخرج زكاتما إذا صارت حباً. وكذلك ام جخلجلان لیس عليه عصره وإِن کان من 
یعصر نصیبه منه. 

وقال مالك في كتاب محمد في العنب: تخرج مكيلة ذلك زبيباً. قيل له: فإن 


کان أهله إنا يبیعونه عنباً ني السوق کل یوم» ولا یعرف خرصه» ولا جد 


(۱) في غير (ت): (یبیعوه). 

.۳۸٤ /١ والمدونة:‎ ۲۷١ /١ انظر: الموطاً:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲٦۹/۲‏ ونصه فيه: «قال أشهبٌ: إلا في الزيتون للزيت»› 
فالمضدق عبر أن يأخدٌ منه زيتاً أو قيمه الزيت». 

. ٤۹٦/۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (أهله) ساقط من (م). 


كناب الزكاة الثاني (e‏ 


من حر صه له» قال: وأری أن يؤدي من ثمنه. 


وقال مالك" فيمن باع الفول أخضر: أحب إل" أن يتوخى خرص 
ذلك یابساً وإن زاد لیا“ . 

وقال مالك: لا بأس أن يبيع الرجل زرعه عند حصاده» ویکون لمبتاعٌ 
أميناً عليه بخبره بكيله» ويخرج الزكاة على ذلك . قال: ولا بأس أن يشترط 
بائع الحائط الزكاة على مشتريه”" يريد: إذا كان المشتري أميناً ومن يوثق 
بقوله» وإلا فعليه أن بخرصه ولا يقتدي بقوله لأنه"“ لا يدري أصدقه آم 
كذبه؟ وكذلك إذا اشترط الزكاة على المشتري» جوز له“ إذا كان المشتري ثقة 
فیخر جه بنفسه فقد نخونه في يدفعه إليه إذا كان غير مأمون» وهذا إذا كان 
البيع بعد الخرص» أو قبل وعلم أن فيه ما تجب فيه الزكاة بأمر لا يشك فيه» 
فان شك فيه لم جز البيع إلا أن يشترطً ذلك الجزء على كل حال» فإن وجبت 
فيه الزكاةٌ صرف ذلك للمساكين» وإن م تجب فيه" الزكاة أخذ البائع ذلك 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۹۷. 

(۲) قوله: (مالك) ساقط من (م) و(ر). 

(۴) قوله: (إلج) ساقط من (م). 

.۲۷۱ /۱ انظر: الموطاً:‎ )٤( 

.۲۹۹ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۷۰. 

(۷) قوله: (بقوله لأنه) یقابله في (م): (بقول من). 
(۸) قوله: (له) زيادة في (م). 

(۹) قوله: (فیه) ساقط من (م). 


ا لجزء“ لنفسه» وبعد أن يعلم المشتري هل هو بالنضح فيكون المستثنى نصف 
افر ولا اقسا فكر نال 

وإذا كان معلوماً أن فيه خسة أوسق فأكثر فسرقت الثمرة قبل الجحداد» أو 
بعد الجدادء ولم يتراخ" عن الإخراج» لم يضمن المشتري الزكاةء وإن شرق 
ا 
الشتري الزكاة فأصابَ الشمرة بعد البيع جائحة م تسقط الزكاةٌ عن البائع؛ لأن 
لشن له لا يرجع عليه المشتري فيه بشيء إذا كانت الجائحة بعد اليبس ولأن 
امالك لا باع رضي أن تكون الزكاة مضمونة عليه يدفعها من ذمته. 

واختلِفَ إذا سلمت الشمرة آو الزرع» وأعسر البائع قبل دفع الزكاة» فقال 
ابن القاسم: E‏ بقدر الزكاة إذا كان قائء ويرجع هو على 
البائع متى أيسر“» وقال أشهب: لا شيءَ على المشتري“» وهو أحسن إذا كان 
البيع ليخرج الزكاةء ثم حدث ما منع من ذلك» فإِن کان ممن يعلم آنه لا 
بخرج زكاته أخذ ذلك من المشتري قائ)ً كان أو فائتاً؛ لأن الأول متعدٌ في بيع 
جزء المساكين. قال مالك: وإن وهب الثمرة قبل طيبها كان زكاتا على 
الموهوب له» وإن كان" وهبها بعد طيبها كانت الزكاءٌ على الواهب“» وقيل: 


(۱) قوله: (الحزء) ساقط من (ر). 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۳۷۷. 

(۳) في (ت): (و م یتراخی). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۷٤‏ 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۷٠‏ 
() قوله: (من) ساقط من (م). 

(۷) قوله: (کان) ساقط من (م). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۷۲٤‏ 


ڪٺاب الزڪاة الثاني 


زکاتہا منهاء وهذا أبین إذا کان سقيها على الموهوب له»/ وإن کان را |ی ل 


يسقيها“ كانت زكاتها عليه؛ لأن المبة تتضمن جيعهاء بمنزلة ما لو باعهاء فإن 
البيعَ يتضمن جيعها جزءَ الزكاة وغيرّه. فإن قال: " إنا قصدت أن تكون 
زكاتها منها "الف على ذلك وزكيت منها. 
فصل 
ا4 قدر ما يخرج 4 زكاة الحرث] 

والزكاة في كان يشرب من عروقه» أو سيحاء أو بالعيون» والأنهار» أو 
بعلا بالسماء» وما" أشبه ذلك عا لا يتكلف فيه" مؤنة العشرء فإن كان يسقى 
بالغرب» أو بالدالية فنصف العشر» فحط نصف العشر لمكان ما يتكلف في 
ذلك من المؤنة بنفسه أو بماله. 


2 


والأصل في ذلك قول النبي عله «في] سَقَتِ | لاء وَالعيون أو گان َر ی 
اشر وما سُقِيّ بالتضح يضف العْشر». أخرجه البخاري ومسلم. i‏ 
فارس: العَتَرِيّ الذي يشرب سيحاًء قال: وقيل هو الذي واليذي عنده ما 
سقته السماء» وكلا القولين حالف للحديث؛ لأنه قد ذكر في الحديث ما تسقيه 
السماء والعيون» والعثري غيرهما: وهو ما يشرب بعروقه. 

واختلفَ إذا كان الشرب بالوجهين جيعاً: بالسماء والنضح. فقال مالك 
في كتاب محمد: إن سقى نصف السنة بالعيون» ڈ ثم انقطع عنه وسقى بالنضح» 


(۱) قوله: (ربها يسقيها) يقابله في (م): (سقيها على الواهب). 
(۲) في (م): (أو ما). 

(۳) قوله: (فیه) ساقط من (م). 

)٤(‏ قوله: (فنصف العشرء فحط) ساقط من (ر). 


أخرح نصف زكاته“ عَشْرَأًء والنصف الآخر نصف العشر» فإن سقى ثلثي 
السنة بالعين» والثلث بالنضح» جيل القليل تبعاً للكثيرء وسواء كان المدا 
القليل أو الكثير. وقال أبو محمد عبد الوهاب: يتخرج فيها قول آخر؛ أنه 
يؤخذ من كل واحد منه| بحسابه". قال: وقال ابن القاسم: إنا ينظر إلى 
الذي يحيا به الزرع» يريد: الآخر الذي به تم» كان قلیلاً أو كثراً» وأرى أن 
ينظر إلى ما كان يرى أنه في ذلك النخل أو الزيتون أو الزرع أولا قبل الثانيء 
فإن قيل: عشرة أوسق» فأصاب بعد ذلك خسة عشر وسقاً» زكى ثلثيه على 
الأول والثلث على الثاني» فإن كان الأول هالكاًء ولولا الثاني لم يؤخذ من 
تلك الثار شىء صح أن يزكي على الآخر. والقياس أن يراعي الأول؛ لأن به 
تم الثاني. ولو انفرد به الثاني ولم يتقدم الأول م ينتفع بالثاني» وإن كان لا يعرف 
قدر ما كان في الثهار قبل الثاني رجع إلى قدرالقى : 

وسأل قوم هم أراضي إلى جنبها وادٍ مستقل عنهاء فأنفقوا فيه نفقة كثيرة 
ختى طلع الماء وصار يسقي تلك الأرض؛ فرآیت آن يركوا عن آول عام 
نصف الحشر» وكذلك مایکون من النخیل لا ماء له فاکتری له ماء أن“ 
يزكي نصف العشر؛ لأن أكثر الاءِ ربا يتكلف فيه أكثر ما يتكلف من اكتراء 
الماء أو استخراجه أو اشتراه فأحيا به زرعه أو ثمرة نخلة في الغرب والداليةء 
وإن اشترى الماء ولم يكتر زكى العشر؛ لأن السقيّ من باب الغلةء وقد يبيعه 
ةلك ) ) 


(۱) قوله: (نصف زکاته) يقابله في (ق۳): (زكاة النصف). 
)۳١۲(‏ المعونة: )٤( .٠٠١۲‏ في (ق۳): (السقيين). 
)٥(‏ قوله: (آن) زيادة من (م). () في (ق۴): (يخرج) و (ب). ٠‏ 


كناب الزكاة الثاني 9( 


باب 


فيما يخرص من الثمارء وهل يحط 
من الخرص لكان ما يأكله من الثمار 
أصحابهاء أو بعرودة) وكيف ٳذا 
أخطا الخارص 4 خَرْصه 
الذي خرص شيئان: النخلٌ والعنبُ» ولا خرص الزيتون» ولا الزري 
ولا ما أشبه ذلك ما ليس به بشجر؛ لأن العادة تقدمت بخرص النخل والعنب» 
ولا يكاد يعرف الخرص فيا سواهما؛ ولأن الشأن ني الزهو“ والرطب 
والأعناب أن أصحاما يأكلون منها حينئذ. وقال مالك في كتاب محمد: خرص 
لیأکلوه کیف شاءوا رطباً و غیره". 
واختلفَ في الزيتون والزرع يحتاج أهله إلى الأكل منهء أو كانوا غير 
مأمونين يخشى أن يكتموا منه» هل يخرص.» أو يجعل عليه أمين؟ فقال عبد 
لملك بن الماجشون: إذا احتاج أهل الزيتون أن ينتفعوا ببعضه وهو أخضر› 
وخافوا آن لا بخرصوا“ کیل ما أخذوا منه مقطعاًء فإنه خرص علیهم“ کا 
تخرص الثمار كلهاء ثم يخرجون زكاته من الزيت. 
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا اتهم الإمام قوما بالتقصير في جب عليهم من 


go 
کړه‎ 


(۱) في (ر): (يعيرُوتّه). 

(۲) الزهو هو: ابر إذا ظَهَرَّت فيه الُمْرةء وقیل: إذا لون انظر: لسان العرب: .۳٠۳ /٠٤‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۳۷۹. 

() في (ر): (يحصروا). 

)٥(‏ قوله: (علیهم) ساقط من (م). 


1 ا ا 
® ن 


زكاة الزيتون والزرع» فإنه يوكل من يتحفظ بذلك”. والقول الأول أحسن: أن 
يخرص عليهم إذا وجد من يعرف الخرص في مثل ذلك» فإن لم يوجد جيل أمين» 
فإن احتاجوا إلى شيء لم يمنع أهله من الانتفاع به» وأحصى عليهم. 

واختلفَ هل يترك الخارص”" لأصحاب الثار لكان ما يأكلون» أو 
يعرون» أو يفسد» أو يسقط, فقال مالك في المدونة: لا يترك هم لمكان الأكل 
والفساد شی '. 

ول غ ت و ی ت اع و و ی و 
النخل» قال: وكان رسول الله عله يأمر بالتخفيف للواطئة» والساقطةء 
واللاقطة» وما ينال العيال. وقال أبو محمد عبد الوهاب: وعن مالك في تخفيف 
ا لخرص وترك العرايا والثنايا روايتان؛ إحداهما: أنه يترك هم ما يأكلون وما 
يرون والصواب أن يترك هم لكان ما يفسد وما يذهب“ من غير 
سببهم» وما یلتقطه غیرهم» وما يأكله المارة» وأما ما يأكلونه أو يعرونه فلا 
يترك هم على القول: إن الزكاة تجب بالطيب. وما من قال: لا تجب إلا باليس 
أو الجداد فيترك حم ذلك؛ لأهم الآن لم يحب عليهم شيء وأكلهم الآن 
وهباتهم إنما تقع في لم تجب فيه الزكاة. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ٠٠٥١‏ . (۲) في (م): (یترکوا الخراص). 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۳۷۹. )٤(‏ في (ر): (يأکلون). 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۱/۲‏ ونصه فيه «قال ابن حبيب: وليخْقّفٌ ا خارص ويوس 
على أهله لما ينتفعون وينالون من رءوس النخل». 

() انظر: المعونة:٠/ .٠٠٠١‏ (۷) قوله: (وما يذهب) ساقط من (ر). 


كناب الزكاة الثاني MM‏ 


فصل 
االمراعى ب4 خرص التمر والزيتون! 
امراعى ني التمر إذا خرص وهو زهو ما يكون منه خسة أوسق تمرأء إذا كان 
ذلك النخل ما يتمر. واختّلفَ فيم) يكون بلحاً ولا يزهي» أو يزهي ولا يصير تمر 
أو ما لا يتزبب من العنب» فقيل:/ خرص كالأول لو كان يكون فيه تمر» فما 
بلغ خمسة أوسق وجبت فيه الزكاة» وقيل: خرص على حاله. 
وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط في العنب الذي لا يصلح زبياً 
قال: إذا بلغ خرص عنبه خمسة أوسق أخذ منه"» وكذلك الثار التي تكون 
بمنزلة العنب» والأول أصوب؛ لأنَ غالب الأموال التي جاء الشرعٌ بوجوب 
الزكاة فيها هي ما يكون تمراء وهو القدر الذي تجب الزكاة فيه» وهي الأصل؛ 
وإن) قيست عليها هذه فلا بحط عنها. 
وأما الزيتون فالمراعى فيه كيله حين خرصه» ولا ينظر إلى نقصه بعد ذلك 
بخلاف التمر؛ لأنه إن خرص بعد كاله» وطحينه حينئلٍ أحسن وأطيب؛ وليس 
يؤخر ذلك إلا مكان الاشتغال ‏ بجمع غيره» ليس لمصلحة في كمال ولا طيب. 
وقال دين خرن إا رض اة جافظ فقال أحدهم: خرصة 
اون ولا سر اا و ا ی رل کل ار 
(۱) في (م): (ينقص). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲۷١‏ 
(۳) في (م): (الانشغال). 


)٤(‏ في (م): (بمائتين)ء وني (ت): (ثمانين). 
)٥(‏ في (ت): (تسغین). 


1 ا2 
e‏ 


فصل 
لل خرص العنب والنخل» 
وڪيف إن نقص او زاد او أجيح! 
واختلف إذا خرص ا لخارص ثم تبين أنه أخطاء وأن في ذلك أكثر أو أقلء 
هل يكون ذلك كحكم مضى» أو يرجع فيه إلى ما تبين؟ فقال مالك في المدونة: إذا 


5# ۲ ۽ 
أن يڙدي زکاته؛ لأن 


خرص الخارص أربعة أوسق فج منه خسةء أحب إل 
الخراص اليوم لا يصيبون". وقال في تاب محمد: فإن وجد تقصاناً فلا 
يعطیهہ. فرآى ذلك عليهم؛ لأنهم يتهمون» قال: وإذا زاد على ما خرص» 
وكان الخارص من أهل الأمانة والبصرء لم يكن عليه إلا ما خرص”. وعلى 
قوله هذا" إذا وجد نقصاناًء وكان الخارص من أهل الأمانة والبصر ل¿ 
يسعه أن يخرج على ما وجد من النقصان؛ بل يخرج على ما خرص عليه 
الخارص”“. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .۲۷١‏ ونصه: «ومن المجموعة» وكتاب ابن سحنون» قال 
مالكٌ: إذا خرص خارص مائة وَسق» وخرص آخر فيه تسعین» وآخر ثمانين أخذ من قول 
کل واحد ثلثه). 

(۲) قوله: (زکاته) ساقط من (م). 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۳۷۹. 

.۲٠٠١/۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.۲٠۹۷ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

) قوله: (هذا) ساقط من (م). 

(۷) قوله: (والبصر) ساقط من (ر) و(م). 

() قوله: (من النقصان... الخارص) ساقط من (ر) و(م). 


كناب الزكاة الثاني Cv)‏ 


نقص» وإن كان في زمن الجور أخرج على ما وجد“. وقال ابن نافع: يؤدي 
زكاة الزائد خرَصّه عام أو غير عا . وعلى قوله لا يؤدي عن زكاة النقص إذا 
ثبت ذلك» وهذا أصوب. والأصل الذي فرضه الله سبحانه: أن يخرج زكاة ما 
جد وإنما جعل الخرص لئلا حال بينهم وبين الانتفاع بأموالهم» وليس يوجب 
أمراً غير ما كان قبل الخرص. 

فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أجيحت لم يكن عليه شيء» وإن أجيح 
بعضها زكى عن الباقي إن كان فيه" خسة أوسق فأكثر» فإن كان أقل م يكن 
عليه شيء. 

وإن تأخر المصدق عنه فعزل ذلك في الجرين فهلك» فلا شىء عليه» وإن أدخله 
بيته ضمن. وقال شهب في كتاب محمد: إن كان هو الذي يلي إخراج ذلك للمساكينء 
ولم يفرط فذلك مجزئ عنه من زكاته. وإن لم يكن هو يلي إخراج ذلك للمساكين ۾ 
بجزئه» ولم یکن عليه فيه ضمان» وعلیه زكاة ما بقي إن بقي ما فيه زکاة. قال عمد: 
قول أشهب هو الذي نحن عليه ؛ قال: ولكن لو حمل ذلك کله إلى منزله بعد انتظار 
منه» حن خاف الضيعة لطول انتظاره» لم یکن عليه“ ا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠/۲‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٣۷‏ 
(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۱۹۳ . 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠۹۳‏ . 
(1) قوله: (عليه) ساقط من (م). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۹۳‏ 


قال الشيخ خله: وكذلك إذا كان الجرين غير مأمون فنقله ولم ينتظر 
اللصدق لم يضمن. والقياس إذا نقله ليوقفه“ حتى يأتي المصدق أن لا ضبان 
عليه وإن كان الجرين مأموناًء وإنا صَكّنه مالك حاية لئلا تضيع الزكاة 
بإدخال التأويلات فيها؛ ولأن كثيراً من تجب عليهم غير مأمون. 


(۱) ني (ق۳): (لیرفعه). 


كناب إلزكاة الثاني .€ 


باب 


5 هل تجب زكاة الثمار بالطيب» 
أو باليبس أو بالجداد؟ 

الزكاة تجب عند مالك بالطيب» فإذا أزهى النخل وطاب الكرم وحل 

بيعه» أو فرك الزرع واستغنى عن الماء» واسود الزيتون أو قارب الاسودادء 

وجبت الزكاة فيه . وقال المغبرة: تجب بالخرص» ورأى أن المصدق في ذلك 


كالساعي في الغنم. وقال محمد بن مسلمة: تجب بالجداد. 


go 


وفائدة ذلك إذا مات المالك فعلى قول مالك: إذا مات بعد الطيب تزكى 
على ملكه؛ لأنه مات بعد ما وجبت فيها الزكاةء فإن كان في ميعها خمسة أوسق 
ولم يصر لكل وارث إلا وسق أخرجت منها" الزكاة. 

وقال المغيرة: تجب بالخرص” » فإن حرص عليه قبل موته فذلك ثابت 
على ورثته» خرجون ذلك ثم يرثون ما بعده. وإن مات قبل أن خرص عليه» 
فإنما خرص على ورثته» فمن صار له خمسة أوسق زكاه. 

وقال محمد بن مسلمة في المبسوط: إن) تجب بعد الجحذاذ وبعد الحصاد“) 
وإنها قدم الخرص توسعة على أصحاب الثار» ولو قدم رجل زكاته بعد 
(۱) انظر: المدونة: /١‏ ۳۸۳. 
(۲) في (م): (يصل). 
(۳) في (ق۳): (منه). 
() انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٠٠١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٠٠١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ٠٠١‏ . 


(ب) 
٦۱اب‏ 


الخرص قبل الجداد لم يجزئه؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها؛ كزكاة الفطر إذا 
أخرجها قبل طلوع الفجر. انتهى قوله. وقد قال مالك مرة: يترك الخارص 
الأصحاب الثار لمكان ما يأكلون ويعرون"» وهذا مثل قول المغيرة: إنها لا 
تجب بالطيب» فلا بحسب عليهم ما خرج منها قبل اليبس بأكل أو بعارية. 
وتكون فائدة الخرص على هذا خيفة أن يكتم منها بعد اليبس أو بعد الجذاذ؛ 
لقول الله سبحانه: وَءَائُوأ حَقَه يوم حَصاده# [الأنعام: »]٠١١‏ فالوقت الذي 
يجب فيه هو الوقت الذي يجب فيه إخراجه. قال: وجعل وقتها ذلك لا تؤخر 
عنه ولا تقدم قبله. 
فصل 

ا زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزكاته] 

وقال مالك فيمن مات عن زرع وأوصی بزکاته ال إن كان أخضر 
آنفذت وصیته في ثلث » ولا تبدّی على الوصایا؛ لأا ليست بزكاة" ولا 
يضع ذلك الزكاة ما وصى به إذا كان في الموصى به خسة أوسق» وإن لم يصر 
لكل مسكين إلا مذ واحدٌ؛ لأنه إن أبقاه على ملكه. ولا يضع ذلك الزكاة عن 
ورثته» فمن صار له ني حظه ما تجب فيه الزکاة زکّاه» ومن/ صار له دون ذلك 


(۱) انظر: التفريع: ٠١١/١‏ . 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٠٠١‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٠٠١‏ 
)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ت): (من الثلث). 

(0) انظر: المدونة: /١‏ ۳۸۲. 


كناب الزكاة الثاني Cw‏ 


يکن عليه شيء ٠‏ 

وإن أوصى بزكاته بعد أن أفرك واستخنى عن الماء زكي على ملك الميت» 
وأخرجت الزكاة من رأس الالء ولا زكاة على الورثةه وإِن صار لکل وارث 
من نصيبه خمسة أوسق”". وإن أوصى بذلك لعينين وهو أخضرء وكانوا 
توه واو ن زكي ذلك“ على آملاکهم» فمن صار له في نصيبه 
E‏ قال محمد: وكذلك النخل المحبسة على قوم بأعيانمم لا 
زكاة فيه إلا على من يصير له في حظه ما تجب فيه الزكاة؛ لأن المؤنة فيه عليهم 
کالوارث» ویلزم على هذا ذا صار له دون نصاب» وله مال سوی الحبس إذا 
E‏ أن يزكي جميع ذلك . 

وعلى أحد" القولين في المحبس عليه يموت بعد الإبار وقبل الطيب: أن 
لا شيء لورثته فيها. تركّى هذه على ملك المحبس إذا كان في جيعها خسة 
Nl‏ وإن كان المحبس عليهم جماعة. 


() انظر: المدونة: /١‏ ۳۸۲. 

(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۳۸۲. 

(۳) في (م): (النظر). 

)٤(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (م). 

.۳۸۳ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (صار نصاباً) ساقط من (م).‎ )0( 
.۱۸۷ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۷( 
في (م): (هذا).‎ )۸( 


CS‏ ل 
٠‏ 2 2 
2 زكاة الثمار المحبسة والماشية والعين 

قال مالك: تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة في سبيل الله» وعلى قوم 
بأعيانهم» أو بغير أعيانهم» وعن الإبل المحبسة في سبيل الله حمل عليها أو على 
نسلهاء وعن الدنانير المحبسة في سبيل الله لتسلف) وما كان ليفرق من 
الدنانير والإبل والبقر والخنم» فحال عليها الحول قبل أن تفرق» لم تؤخذ منها 
ر 

قال الشيخ خه: أما الحوائط فتؤخذ منها الزكاة. ويفترق الجواب في 
النصاب» فإن كان الحبس على قوم بأعيانهم» وكانوا هم يسقون ويلون 
ذلك نظر إل ما ینوب کل واحد منهم» فمن بلغ نصیبه خسة أوسق رکا 
ومن کان نصیبه دون ذلك لم یزکه؛ لأنہا طابت على أملاکهم» وسواء کان 
الحبس شائعاً أو لكل واحد منهم نخل بعينها. فإن كان ربا يسقي ويلي النظر 
ها » ويقسم الثمرة» زكيت إذا كان في جملتها خمسة أوسق» وإن كانت دون 
ذلك وكان لصاحب الحبس نخل لم يجبسها؛ فإذا أضافها إلى الحبس بلغت 
خسة أوسق زکیت بجميعهاء وإن كانت حبساً على غير معينين"» أو في سبيل 
الله زيت إذا كان في جيعها خسة أوسق. 


6 
8 


(۱) قوله: (في سبیل الله) ساقط من (م). 
(۲) في (ق۴): (للسلف). 

.۳۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

() قوله: (ذلك) ساقط من (م). 

)٥(‏ قوله: (النظر ها) ساقط من (م). 
() في (م): (معسر). 


كناب الزكاة الثاني ( 


وإن كان الحبس على مسجد أو مساجد زكيت على ملك المحبس» فإن 
کان في جملتھا خمسة آوسق زکیت» وإِن لم ینب کل مسجد إلا وسق وإن مات 
اللحبس زكيت على ملكه لو كان حياًء وعلى هذا المذهب: أا تزكى على ملك 
المحبس. وقال طاوس ومكحول في) حبس على المساكين: لا زكاة فيه» وهذا 
هو القياس؛ لأنه إن قدر أنه باق على ملك المحبس ل تجب فيه زكاة؛ لأن المت 
غير حاطب بزكاة» وإن مل على أن ملكه سقط عنه لم تجب فيه زكاة أيضاً؛ لأن 
المساجد غير مخاطبة بالزكاة» وحوزها للمسجد كحوزها للعبد إذا كان صغبر 
أو حوز العبد لنفسه إذا كان كبيراً؛ وإنما استسلم مالك في هذا" للعملء ليس 
لأنه القياس. 

وأما الدراهم تحبس لتسلف» فإنہا لا تزكى إذا أسلفت وصارت ديناً حتى 
تقبض؛ فإذا قيض منها نصاب زکي» وسواء کان ا حبس على معينين أو مجهولين» 
وإذا كانت في ذمة المتسلف زكى عنها“ من هي في ذمته» ٳذا کان له ما يوني بها 
كسائر الديون» وإن قبضت زكيت على ملك المحبس لعام واحد. 

وإن كان الحبس إبلاً أو غن)ً لينتفع بألباما وأصوافها رُكي جيعها على 
ملك المحبس إذا كان في جميعها نصاب» وسواء كان الحبس على مجهولين أو 
معينين» فإن حبس أربعين شاة على أربعة نفر» لكل واحد منهم عشرة بأعيانهاء . 
زكيت لأنه إن أعطى المنافع» والرقاب باقية على ملكه» وهذا بخلاف حبس 
النخل؛ لأن النخل لا زكاة في رقابهاء وإنم الزكاة في الثار وهي المعطاة؛ فيصح 
ن تزكى على ملكهم» والغنم غير معطاة فزكيت على ملك المحبس» وإن 
(۱) قوله: (ني هذا) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): (عليها). 


( لح 
س 


حبسها ليؤخذ نسلها كانت الزكاة في الأمهات على المحبس» ثم ينظر في 
الأولاد فإن كان الحبس على معينين لم تز الأولاد مع الأمهات؛ لأن الولادة 
على لاثة وجوه: 

إما أن يكون قبل تمام الحول» فقد حرجت عن ملك صاحبها قبل الحولء 
فلم يصح أن تضم إلى الأمهات» أو بعد تمام الحول وقبل مجيء الساعيء 
فهي” في معنی ما لم يحل عليه الحول؛ لأنه لو باعها حينئٍ لم تجب فيها زكاة 
الماشيةء وإن أتى الساعى وهى حوامل فولدت بعد ذلك فهي محسوبة من 
العام الثاني» وقد حرجت عن ملكه بالعطيةء فلا زكاة فيها إلا على من صار له 
من المعينين نصاب» وحال عليه الحول من يوم الولادة. 

وإن كان الحبس على مجهولين لم تجب فيها زكاة على قول ابن القاس”"» 
فإن جعل شيئاً من ذلك في سبیل الله ليفرق ولیس حبسا فلم یفرق حتى حال 
عليه الحول» فإن كانت دنانير ۾ تجب فيها زكاة» واختلفَ ني الماشية فقال 
ابن القاسم: لا زكاة فيها“. وقال محمد: فيها الزكاة قال: وكذلك 
النخل» وفرق بينها وبين العين؛ لأن الناء في هذه موجود في حال الوقف 
تخلاف الدانر: 


(۱) في (ق۳): (فهو). 

(۲) في (ت): (مجوسية). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۱۸۸ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۱۸۸. 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۸۹‏ 
(0) النوادر والزیادات: ۲/ ۱۸۷. 

(۷) النوادر والزیادات: ۲/ ۱۸۷. 


ڪنٺاب إلزڪاة الثاني ) 8 ( 
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ال ذلك 2Sn“ ® ٤‏ رول الله له راء 
صل في د E MS‏ «فرَّض رَسول الله زکاة 
الفطر مِنْ ن صان على اللوي صَاعا مِنْ مر أو صَاعاً/ بن کیو عل کا پل 
راو دگر او ای صَغِراً و گر م NS‏ 
وقال مالك: زكاة الفطر ش”؛ ؛ يريد: لأنها أخذت عن النبي عل ول 
ینزل فیها قرآن. 
وقال في المجموعة: هي فرض بقول الله سبحانه: #وءَاتَوأ ألرّكَوة€ [التوبة: ]٥‏ 
فرأى أنها داخلة في عموم الآية“ لتسمية النبي تله إياها زكاة؛ ولأن الزكاة 
وردث في القرآنِ حمل فأبانت السنة المراد ها 
واختلف في تأويل قول ابن عمر: «قَرّض...٠.‏ فقيل معناه: قدّر قدرهاء وأنها 
صاعٌ. وقال محمد بن عبد الحكم: المعنى: أَوْجَبَ» وهو المفهوم من كتاب مسلم؛ 
لأنه قال: «فرض على الناس». وني كتاب الترمذي قال عبد الله بن“ عمرو 
(۱) قوله: (علی کل حر أو عبد ذكر أو نى صغير أو كبير) يقابله في (ق۳): (على العبدِ والحرٌ 
والذكر والأنثى والصغير والكبير). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲ . باب فرض صدقة الفطرء من كتاب الزكاة» برقم 
)۲(« ومسلم: ۲ في باب زکاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» من 
كتاب الزكاةء برقم .)۹۸٤(‏ 
(۳) انظر: الموطاً: /۱١‏ ۲۸۳. 
)٤(‏ في (ق۳): (الزكاة). 
)٥(‏ قوله: (وردت) ساقط من (م). 
(1) قوله: (عبد الله بن) ساقط من (م) و(ر). 


ON Fd 
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انالا و ل لله تله ماديا ني فِجَاج مَك لا ِن صَدَكَةَ الفطْر 
واا غل کل مشلا دکربای انیت عل مل ایت ابن غهر: 

واختلف في تأویل قول الله کك: قد افلح من ترک ج ودر اسم ریم صلی € 
[الأعلى: ١٠ء »]٠١‏ فقيل: و بزكاة الفطر» وصلى صلاة ا وقیل: 
کر بال سلام وصلى الخمس؛ وهذا هو الأشبه بقوله: #تری‰ وإنا يقال 
فيمن أدى الزكاة: رّكى؛ وعلى أنه ليس في التلاوة أمْ وإنا تضمنت مدحَ من 
فعل ذلك. ويصح المدح على فعل المندوب. 

فصل 
من تجب عليهم زكاة الفطر 

أوجب النبي عله زكاة الفطر على الحرٌ» والعبدء والذكر» والأئثى» والصغيرء 
والکبر. وروي عنه أنه قال: «عَمَنْ ا ىنا ولیس سناد بذاف: 

وإخراج الرجل زکاته عمن يمونه عل ثلاثة وجوه: وأجبة» وساقطة»› 
والبنت»› والآم» والآب» فالوس ولو اسبتأجر حراً اا یلزمه 
(۱) أخرجه الترمذي: ۳/ ٠٠١‏ في باب صدقة الفطر» في كتاب الزكاة» برقم .)1۷٤(‏ 
(۲) قوله: (قد آفلح... تزکی) ساقط من (م). ٠‏ (۳) قوله: (وصلى صلاة العيد) ساقط من (ر). 
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ٠١١ /٤‏ في باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره من 

تلزمه مؤنته من أولاده ر اتد و اھات من کات الزكاة» برقم »)۷٤۷١(‏ ولفظه: «(عن 

جعفر بن محمد عن أبيه: أن رسول الله عله فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر 

والأنشى ممن تمونون». 
)٥(‏ انظر: التفريع: ٠١١ /١‏ والنوادر والزیادات: ۲/ ٠٠٠١‏ والتلقين: /١‏ 1۷. 
(0) قوله: (حراً بطعامه) يقابله في (ق۳): (أجيراً بطعام بطن). 


ڪناب الزڪاه الثاني Mm‏ ( 


إخراجها عنه ولم یدخل في عموم الحدیث؛ لن هذه مبایعة باع منافعه 
بطعامه» فليس عليه سوی ما تبایع به. 

واختلفَ في الزوجةء فقال مالك وابنٌ القاسم: على الزوج أن يؤدي عنها 
زكاة الفطر» وقال ابن أشرس: تؤدي من ماها عن نفسها وعن رقيقهاء ورأى 
أن نفقته عليها من باب المعاوضة» وهي عوض عن الاستمتاع. 

ويفترق الجواب في إخراجها عن عبيدِه على نحو ما تقدم فيمن تلزمه 
نفقته من الأحرار» فیخرجها عن کل عبد في يديه وتحت قهره» ولم يتعلق به 
حق لغير سيده» وسواء كان العبدٌ ليس فيه عقدٌ حرية» أو كان مدبراء أو أم 
ولد» أو معتقاً إلى أجل . 

واختلف في المكاتّب» والمعتق بعضه”) والمخدم ومن جَتّی جنايةٌ فمرٌ 
بو الفط فل تله وط عبن أي فان مه اراي او غت وع 
في الغصب» فلا يرجو انتزاعه» ويلزم إخراجها عمن هو في ملك غيره كعبد 
الأب» والأم إذا كانا فقيرين ولا غنى ب) عنه. واختلفَ في عبد الابن» والابنةه 
والزوجة قبل الدخول» والمخدم ولا يلزم إخراجها عن عبده الكافر» ولا عن 
عبد عبده ون کان مسل . 

وقال مالك في المدونة: يخرج السيد عن عبده المكاتب زكاة الفطرء وقیل: 
لاشيء على السيد» ولا على العبد". وهو أبين؛ لأنٌ السيدً قد باعه نفسهء وإنا 


(1) في (م): (متتابعة). (۲) انظر: المدونة: /١‏ ۳۸۹. 
(۳) في (م): (المتابعة). () انظر: المدونة: .۳۸١ /١‏ 
(9) قوله: (بعضه) ساقط من (ر). (0) في (م): (ویصح یلزم). 


(۷) انظر: المدونة: ۳۸٦/۱‏ ۳۸۷. (۸) انظر: المدونة: .۳۸١ /١‏ 


له الآن عليه مال ولم يعجز. وقال مالك في المدونة في المعتق بعضه: يؤدي 
السيد عنه بقدر ما له فيه» ويسقط ما ناب العتق. 

وقال أشهب: على السيد بقدر ما له فيه» وعلى العبد بقدر ما عتق منه"؛ 
وقال مالك في المبسوط مثل ذلك وقال عبد الملك في كتاب محمد: على 
المتمسك بالرق جميع ذلك» وقال محمد بن مسلمة في المبسوط: يؤدي السيد 
بقدر ما له فيه" والعبد بقدر ما عتق منه» بمنزلة إذا جرح فإن لم يكن للعبد 
مال رَكّى السيدٌ جيعَ ذلك؛ قال“: لأنه لا جرج نصف صاع. 

فأسقط في القول الأول عن العبد ما ينوب العتيق؛ لأنه ني ذلك الجزء على 
أحكام العبيد ني الجراح وني الميراث» وألزم في القول الثاني أن يخرج عن نفسه عن 
الجزء العتيق؛ لأن مؤنته في ذلك الجزء على نفسه» وقد جُعلت”" زكاة الفطر 
تابعة للنفقة في غير موضع» ولأن له في ذلك الجزء حكم نفسه يتجر لنفسه 
ويصون ماله“ وال حناية e‏ يؤخذ ما بخص ذلك الحزء دون من له الرقء 
والجناية منه: يؤدي من ماله ما بخص ذلك الحزء العتيقء والحناية والموت“ 
والموت أمرْ طارئ» وألزم السيد في القول الثالث جيع الزكاة قياساً على 
المیراثِ؛ لأنه لو مات كان له جِيع ميراثه. وقول أشهب أقيس. 


(۱) قوله: (عنه) ساقط من (م). () انظر: المدونة: .۳٠۷ /١‏ 
() انظر: المدونة: )٤( .۳۸١/١‏ قوله: (فیه) ساقط من (م). 
)٥(‏ قوله: (قال) ساقط من (م). (1) قوله: (الأول) ساقط من (م). 


(۷) في (م): (جعل الله)» وني (ر): (جعل). (۸) قوله: (ماله) ساقط من (م). 
اوها وآخرها. 


كناب الزكاة الثاني (٠‏ 


واختَلفَ في الُحْدَم على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم في المدونة: زكاته 
على من له الرقبة» وقال في كتاب محمد: على من له الخدمة. وقال عبد الملك 
ابن الماجشون: إن قلت الخدمة فعلى السيد. 

واختلف في نفقته هل هي على السيد» أو على المخدم؟ فمن جعلها على 
السيد جعل الزكاة عليه؛ لأنه اجتمع فيه وجهان: ا ملك والنفقة» ولا يختلف 
في ذلك؛ وإنا يدخل الاختلاف على القول: إن النفقة على من له الخدمة» 
فجعلت مرة على من عليه النفقةء وإن كان الملك لغبره؛ لظاهر الحديث: 


iH ر‎ 


(عمن مونو 

وكونہا على امالك أحسن. 

وقال أشهب في كتاب محمد: هو بمنزلة عبد يستأجر بنفقته» وعلى هذا محري 
الجواب: إذا أوصى بخدمة عبده لرجل» وأبقى الرقبة لورثته» وكذلك إذا أوصى 
بالخدمة لرجل والمرجع لآخر» وجعل له المرجع من الآنء فقيل: النفقة على من له 
المرجع؛ وعلى هذا تكون الزكاة عليه؛ لأنه قد اجتمع فيه وجهان: الرقبة والنفقة 
لواحد" وقيل: تكون النفقة على من له الخدمة» وعلى هذا بختلف هل تكون 
الزكاة على المخدم تابعة للنفقة» أو على من له المرجع؟ 

وإن جعل المرجع للموصى له بعد انقضاء الخدمةء وأبقى الرقبة ما بينه 


وين انقضاء الخدمة على ملك/ الورثة» عاد الخلاف المتقدم في النفقة اک | 


(1) انظر: المدونة: /١‏ ۳۸۷. 

(۲) سبق تخرمجه» ص: ۱۱۰۲ . 

(۳) من هنا ساقط بمقدار نصف لوحة من نسخة (م). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤۷٦/١١‏ 


بين الورثة والمخدم ولا شيء على الموصى له برقبة؛ لأنه لا شيء له فيه من الآن 
ومیراثه إن مات» وقيمته إن قتل للورثة» ولو جعل له رقبته من الآن لکان 
میراثه وقیمته للموصی له به. 

والزكاة على العبد المرهون على سيده”"؛ لأنه على ملكه وفي نفقته. وإذا 
کان لکل واحد من الابوین خادم» ولا غنی با عنھا وما فقیران» کان على 
الابن الإنفاق عليها والزكاة عنها إذا لم تكن الأم في عصمة الأب" وإن 
كانت في عصمته وکانا يستغنيان بخادم الأب عن خادم”" الأم» كان على 
الابن الإنفاق على الأبوين وعلى خادم الأب دون خادم الأم» والزكاة عنهم 
دون خادم الأ وإن کانا یستغنیان بخادم الام عن خادم الأب یکن عليه 
الإنفاق على الأبوين ولا على خادميه|؛ لأن الأب موسر بالخادم وعليه أن 
یبیعها وینفق ثمنها على نفسه وعلى زوجته وخادمها؛ فإذا نفد ثمنها عادت 
النفقة على الأبوين والخادم على الولد. ) 

والولد يكون له ا لخادم على مثل ذلك فإن كان الولد في غنى عن تلك الخادم 
لكونه ني جملة الأب وفي عياله لم يلزم الأب النفقة على الولد ولا على خادمه؛ لأنه 
موسر بثمن ا لخادم إلا بعد نفاد ثمنه» وان لړ تکن له مندوحة عنه كان على الأب 
الإإنفاق عليه) والزكاة عنه|. وقد اضطرب في هذه المسألة. 

وإن تزوجت البکرٌ على خادم بعینها وقبضتهاء فان ل تکن ها مندوحةٌ 
(1) انظر: المدونة: /١‏ ۳۸۷. 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۲٠٤‏ 


(۳) في (ر): (جارية). 
)٤(‏ في (ق۳): (العبد). 


ڪٺاب الزڪاه الثاني ۷ ( 


عنها كانت كخادمها التي لم تتزوج بهاء فإن كانت في غنى عنها كانت زكاة 
الابنة على اللأب» وكانت زكاة الجارية على الابنةء فلا تسقط عن الأب النفقة 
لكان الخادم؛ لأن من حق الزوج أن لا تباع للإنفاق على الابنة لما كانت 
صداقها"» وكذلك سار الصداق لا يسقط به الإنفاق عن الأب» وإن كانت 
الابنة فقيرة ليس ها ما تُرَكّي منه عنها كان في المسألة قولان: أحدهما أن 
الزكاةَ ساقطة عنهاء والآخر: إنا واجبةء ويباع من الأمة بقدر ذلك إلا أن 
يشاءَ ازوج أن يزكي عنها. 

واختلف إذا دعي الزوج إلى الدخول فامتنع ولزمه الإنفاق على زوجته» 
فقال ابن القاسم في المدونة: يزكي عن خادمها". وقال ابن الماجشون في 
ختصر ما ليس ني المختصر: ليس ذلك عليه إلا بعد الدخول؛ لِأن الخادم بعد 
الدخول تخدمه) جيعاًء ول بختلف في المدخول بها في] أعلمه" أن عليه أن 
يزكي عن خادمها إذا كانت ممن يجب عليه أن ْدِمَهاء لما كان عليه أن ياي 
بخادم“ تخدمها ويزكي عنها. وقد خفف عنه الشراء» ولعله لو لم تكن ها 
خادم لاشتراها ولم يستأجر. 


(۱) في (ق۳): (صداقا). 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۳۸۹ ۳۹۰. 
(۳) قوله: (في) أعلمه) ساقط من (ر). 
() في (ق۳): (بجارية). 
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اختلفَ في ذلك على ثلاثة أقوال: فقال مالك في المدونة فيمن تحل له زكاة 
الفطر :إن ودا فال وان كان اجا ووخ فة فلا وفال 
أبن خبط إا کان غد فصل عن قوت يومة أخحر ها ريد فبلا عن فر 
وقوت عياله. وهذا راجع إلى ما في المدونة. وقال أبو محمد عبد الوهاب: 
يخرجها إذا کان لا يلحقه ضرر بإخراجها من فساد معاشه» أو جوعه» أو جوع 
غا قال انز الاجشو نق المرغ اد الذي ت مو نط من نال 
اليسر والفقر”" أنه من كانت تل له سقطت عنه. وقاله مالك في کتاب عمل 
قیل له: TT‏ : رح 
ا لاہ إذا کان هکذا فلا يأخذے قیل له: إذا كانت له عشرةٌ دراهم» فلا 
يأخذ» قال: لیس هذا حدٌ معلوم. 

فأوجبها في القول الأول على الفقير لظاهر الحديثِ» ولاتفاق المذهب على 
وجوب ها عمن ينفق عليه من صغير أو كبير”" أو عبلِ وإن كانا فقيرين. 

وألزمها في القول الثاني مع الفقر ما لم يؤدٌ ذلك إلى حرج؛ لان الدينَ 
بش إن فات رائ مال ايء الت ول ال قان إشراا عات 


.۳۸٤ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: المعونة على مذهب عام المدينة: .۲٠۳ /١‏ 
(۳) في (ق۳): (والعسر). 

۳°€/۲ انظر: ال ادر وال ادات‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (أو کبر) زيادة من (ق۳). 


كناب إلزكاة الثاني eM‏ 


به» وقد يؤدي ذلك إلى أن يتكففَ من م يكن ذلك من شأنه» وأسقطت في 
القول الثالث عن الفقير لقول النبي عل: «أعْنوهُمْ عَنْ طَوَافِي هذا الوم“ 
فمفهوم هذا: آنا مواساةً من هو غنيّ لمن هو يتكففٌ. 

ولم بختلف المذهب في أنه ليس من شرط الغنيّ أن يملك نصاباء واختلفَ 
في صفة الفقير الذي تحل لهء فقيل: خو الذى قل له ركاه الن. وقال ابو 
مصعب: لا يعْطًاها مَنْ خر جها» ولا يعطى فقي أكثرَ من زكاة إنسانِ؛ وهو 
الصَاعٌ. وهذا الظاهرٌ من قوله: «أَعنْوهُمْ عَنْ طَوّافي هَذًّا اليَوْم»» فكان القصدٌ: 
غَِاهُم ذلك اليوم» والقصدٌ بها سواها من الزكواتِ ما يغنيه“ عا يحتاج من 
النفقة والكسوة في المستقبل»ء وقد قيل: يُعْطلّى ما يكون فيه كفافٌ لسنته؛ وههذا 
قيل: إنه لا بأسً أن يُعطى الزكاةَ منْ له نَصَابٌ لا كَمَاية فيه؛ ولا أعلمُهم 
يختلفون آنه لا يُعْطّى زكاةً الفطر من يَمْلِكُ ِصًاباً. 

واختلف هل تجب على من له عب ولا شيءَ له سواه» أو يعطاها؟ فقال 
مالك ني المبسوط فيمن له عبد لا يملك غيره: عليه زكاةٌ الفطر. فرآه موسراً 
e‏ لا شیءَ عليه» وقاله أشهب في مدونته» ورآی 
أہا/ راسا و الا انها بن فدات راطفا تن 3 ۲ 
عبد على قول أبي مصعب» ويعطاها على القول الآخر. 


(1) ضعيف» أخرجه البيهقي في سننه: ۱۷١ /٤‏ ني باب وقت إخراج زكاة الفطرء من كتاب 
الزكاةء برقم .)۷٥۲۸(‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۳٠۲‏ 

(۳) في (ر): (من أخذها). 

)٤(‏ في (ر): (یعینه). 


* 


للاح 

واختلف هل تجب على من عليه دينٌ. فقال أشهب في مدونته: عليه أن 
يۇداء› ورآها كزكاة الحرث والماشية: أن الدين لا يسقطهاء وقال: ليس يمنع 
الدينْ من الزكاة إلا زكاة العينِ. وقال أبو محمد عبد الوهاب: يبدا بأداء الدين»ء 
فإن فضل شيءٌ أدى منه الزكاة ون ٺم يفضل شيء سقطت عنه“. 


(۱) قوله: (فإن فضل شيءٌ أدى منه الزكاة» وإن لم يفضل شيء سقطت عنه) يقابله في (ر): 
(كزكاة العيد)» وبه ينتهي ما سقط من (م)ء وانظر: المعونة: ۱/ .۲٠١‏ 
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2 الوقت الذي تجب به زكاة الفطر 

اختلف في ذلك على أربعة أقوال: فقيل: تحب بغروب الشمس من آخر 
يوم من رمضاد» وقيل: بطلوع الفجر من تلك الليلةء وقيل: بطلوع الشمس 
من يوم الفطر» وقيل: الأمرُ فيها مترقبٌ" في جيع ذلك اليوم» وبغروب 

وفائدة ذلك ٤‏ ستة أسثلة: ق الولادة» والموت»› والإسلام» والبيع» 
والطلاق» والعتق. 

فعلى القول: إنها تجب بخروب الشمس من آخر رمضان» تجب على من 
البيع على البائع دون المشتري» وفي الطلاق على الزوج دون الزوجة»› وي 
العتق على السيد دون العبد؛ إذا كان البيع والطلاق والعتق بعد غروب 
الشمس. 

وعلى القول: إن امراعى: طلوع الفجر» تجب على من كان حياًء أو باعٌ أو 
طلَقّ أو أعتقّ بعد طلوع الفجر» أو توالد أو أسلم قبل طلوع الفجر» وتسقط 
(۱) انظر: المدونة: .٠٠١ /١‏ 


(۲) في (م): (موقت). 
(۳) قوله: (طلوع الفجر) ساقط من (م) و(ر). 


N Se IE DI E 
على المشتري والزوجة والعبدء وكذلك على من قال: تجب بطلوع الشمس»‎ 
یراعی فیمن کان قبل أو بعد حسب ما تقدم. فأمًا من" قال: إنها مترقبة في سائر‎ 
ذلك اليوم» يراعى مثل ذلك في سائر ذلك اليوم"» وجميع هذه الأقوال" مروية‎ 
عن مالك؛ إلا القول بطلوع الشمسء فإنه عن بعض أصحابه“.‎ 
وأخذ أشهب وأصبغ بالقول الأول» وأخذ ابن القاسم ومطرف وابن‎ 
الماجشون بالقول الثاني» أنها تجبُ بطلوع الفجر) وما" إيجابها بغروب‎ 
الشمس من آخر يوم من" رمضان فلقول ابن عمر: «قَرَص رَسول اله بل‎ 
ركاه الفطر مِنْ رَمَضصَانَ»“ فأول الفطر: ذلك الوقت» ولأنه لا يخلو أن‎ 
يكونً المرادٌ ما الشكر منا لإكال عدة رمضان» أو لتعقب قربة الصوم‎ 


(۱) قوله: (فأمًا من) يقابله في (م): (فإن). 

(۲) قوله: (يراعى... ذلك اليوم) ساقط من (م). 

(۳) في (م): (الأقاويل). 

() نص الباجي في المنتقى على من قال ذلك فقال إنه القاضى أبو محمد وصححه ابن الجهم» 
وقال ابن رشد في المقدمات: ١‏ حكى هذا القول عبد الوهاب.» وقال الشيخ خليل 
في التوضيح: ۲/ ٠٠١‏ حكاه القاضي أبو محمد عن جماعة من الأصحاب. قال: ابن الجهم: 
وهو الصحيح من المذهب. وأنكر بعضهم هذا القول). ول أقف على من سمى مَن مِن 
أصحاب مالك ناه قال ذلك. 

.۳٠۷ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (آما) ساقط من (م). 

(۷) قوله: (يوم من) زيادة في (م). 

(۸) سبق تخر مجه ص: ۱۱١۰۱١‏ . 
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بقربة الصدقة. 


وأي ذلك كان» فإن ذلك يجب" بغروب الشمس» وأما مراعاةٌ طلوع 
الفجر فلأنه الوقت الذي يفطر فيه» وهو الذي كان بالأمس منوعاً من الأكل 
فیه» فیکون معنی الفطر من رمضان: أن یدل في زمنِ لم یکن يفطر فيه 
وليس المراد غروب الشمس من تلك الليلة؛ لأن جلة ليالي رمضان موضع 
الفطرء وقد لزم هذا الاسم ذلك اليوم» فقيل: يوم الفطرء وإن كان يوم النحر 
مثله يقطر ولا يُصام» وأما الاعتبار بطلوع الشمس فلقوله عإله: «أعُْوهُمْ عَنْ 
واف هذا اليوْم»» وهو أبينها. 

ولو كان الوجه الشكر بإكال الصوم أو بالدخول في الفطر لم يجب على 
من م يتقدم له صوم من صغير أو مولود أو من أسلم قبل أن يصح منه صوه”"“ 
أو مريض أو مسافر» وني الإجماع على وجوبها على هؤلاء دليل على بطلان ما 
سواه» ووجه اعتبار جملة ذلك اليوم إلى الغروب فلأن وقتها موسع» ومتى 
أعطی فيه کان مؤدیاًء ولا یکون قاضياً إلا بغروب الشمس. 


واختلف فيمن أسلم» فقال مالك في المدونة: إن أسلم بعد طلوع الفجر 
من يوم الفطر استحب له أن يؤدي زكاة الفطر. وقال في کتاب ابن حبیب: 
إن أسلم قبل طلوع الفجر من يوم الفطر وجبت عليه زكاة الفطر. وقال 


(۱) قوله: (فإن ذلك يجب) يقابله في (م): (فإِن) تجب). 


[ ا 
۱ 1 


أشهب: إن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم آخر“ من رمضان فلا أرى ذلك 
لمال لأنه | يصم من رمضان شيئاء ولم يكن من أهلهء وإني لأستحب 
ذلك ل هدا قفن عك بالص خرو ايض والباف 


(۱) في (م): (في آخر يوم). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ."°۸A/Y‏ 
(۳) في (م): (بالصغر والمرض). 


ge 


لزكاة فطر العبد المشترىا 

واختلِف فیمن اشترى عبداً شراءً فاسداًء فقبضه فمر يوم الفطر وهو 
عنده ثم رده بعد ذلك. فقال ابن القاسم: زكاته على المشتري؛ لأ ضبانه 
مه ونفقته غل ". وقال شهب عند ابن حبيب: إن مَضَى يوم الفطر بعد 
أن فاتَ”“ العبد كانت زكاة الفط عنه على المشتري» وإن ل يفت بشيء 
فالفطرة على البائع“. وقال ابن الماجشون: إن فسخ بيعه ورد العبد إلى 
سیده قبل فوته کانت فطرته على سیده» وإن مضی يوم الفطر وهو عند 
المشتري؛ لأنه لم يكن بيعاً» وإن فات ولم يفسخ ففطرته على مشتريه» وإن ۾ 
يفت إلا بعد الفطر. قال ابن حبيب: وكذلك لو بيع وبه عيب فر به أو ۾ 
يرد فسبيله سبيل البيع الفاسد. 

قال الشيخ فه: وما بيع على خيار فمضى يوم الفطر وهو عند المشتري» 
ففطرته على البائع قولا واحدا» بخلاف البيع الفاسد» وإن قبله المشتري قبل 
غروب الشمس من آخر رمضان کانت فطرته علیه؛ ویختلف إن قبله بعد غروب 
الشمس» أو بعد طلوع الفجرء أو بعد طلوع الشمس حسب ما تقدم. 


(۱) قوله: (باب) زيادة من (م). 

() انظر: المدونة: /١‏ ۳۸۸. 

() قوله: (عند ابن حبیب) ساقط من (م). 

)٤(‏ في (م): (مات). 

)٥(‏ قوله: (زكاة الفطر) يقابله في(ق"): (الزكاة). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳١١‏ 


(ب) 
۱۸اب 


یات 


2 الوقت الذي تخرج فيه زكاة الفطرء 
والصنف الذي تخرج منه» ومن يتولى % 
إخراجها إلى المساكين,» وإن أخرجها 

ثم ضاعت قبل وصوتها إليهم 

قال مالك: تخرج قبل الغدو إلى اللصلى» ورأيت أهل العلم يستحبون أن 
تخرج إذا طلع الفجر قبل الغدو إلى الصلىء قال:/ وذلك واسع قبل الصلاة 
ا 

وقوله الأول أحسن”". وقد أخرج الاري ونك غ ای ب اه 
أمر بإخراجها قبل الخروج إلى الصلاة. 

واخحتلف إذا قدمها قبل وجواء فقال مالك في المدونة: إن آخرجها قبل 
ذلك بيوم أو یومین فلا بأس به“ . وقال محمد بن مسلمة: لا تجزئه. وقاله عبد 


کړه 


الملك بن الماجشون في كتاب حمد. 
والأول أشبه» وإن علم أنها قائمة بيد من أخذها إلى الوقت الذي تجب 


فيه أجزأت قولاً واحداً؛ لأن لدافعها إذا كانت لا تجزئ أن ينتزعها منهء فإذا 


.۳۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) في (م): (أرجح). 

(۳) في (ق۳): (المصلى)ء والحديث متفق عليهء أخرجه البخاري: ۲/ 0٤۷‏ باب فرض صدقة 
الفطرء أبواب زكاة الفطر» من كتاب الزكاة» برقم (۲١۳٤۱)ء‏ ومسلم: ۲/ 1۷۷٦ء‏ في باب 
زكاة القطر على المسلمين من التمر والشعيرء من كتاب الزكاةء برقم .)۹۸٤(‏ 

.۳۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 
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ترکھا کان کمن ابتداً دفعها حینئزٍ» ولاأنه مستغنِ ببقائها في يديه عن طوافِ 
ذلك اليوم. 
فصل 
[الصنف الذي تخرج منه زكاة الفطر] 

واختلَمَّتِ الأحاديث في الصنفي الذي تخرج منه ففي حديث ابن عمر أا 
تخرج من صنفين: التمر والشعير”. وقال أبو سعيد الخدري: «کتا تخر ركاه 
الفطر صَاعاً مِنْ طَعَام» ا صَاعاً مِنْ شير او صَاعاً ِن ر» أو صَاعاً مِنْ 
قط أو صَاعاً مِنْ a‏ وقال هذا البخاري: فلا جاء معاوية» وجاءت 
الا قال اى مدا مِنْ هذه يعدل مُدَيْنٍ»”. واختكفَ المذهبُ في ذلك 
فقال ابن القاسم في المدونة: يخرج من القمح والشعيرء والسّلّت» والأرز 
والذرة» والدخن» والتمرء والزبيب» والأقط“. وقال أشهب في كتاب محمد: 
يؤدي نما فرضه رسول الله ل: الشعير» والتمرء والزبيب» والأقط يدخإ © 
مع الشعير القمح والسلت؛ لأن) منه. وقال مالك في كتاب محمد في القطنية 


والتين: لا يؤدي منه» وإن کان عيش قوم . قال حمد: ولا تخرج من السويق» 


(1) انظر نفس الموضع من الحديث السابق. 

(۲) أخرجه البخاري: ۲/ ٥٤۸‏ في باب الصدقة قبل العيد أبواب زكاة الفطر» من كتاب 
الزکاة» برقم .)۱٤۳۹(‏ 

(۴) خرجه البخاري: ٥٤۸/۲‏ في باب صاع من زبيب» أبواب زكاة الفطرء من كتاب الزكاةت 
برقم )۱٤۳۷(‏ 

() انظر: المدونة: ۱/ ۳۹۱. 

)٥(‏ في (ق۳): (قال: ویکون یدخل). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠۳‏ 


( ل 
کر ¥ 


ذلك إذا کان عيشا هر . 

واختلفَ هل يراعى عيشه"» أو عيش البلد؟ فقال مالك في المدونة: 
جرج من عيش البلد”. وقال شهب في تاب محمد: الُراعَی ما يقوتٌ به 
2 

قال الشيخ #لفه: وظاهر الحديث: التوسعة ني ذلك» وأرى أن بخرج كل قوم 
من عَيشهم أي صِنفٍ کان» وهو بالخيار بين أن يخر من قوته» أو قوت البلدِ الذي 
هو به. ومن كان في سفر أخرجَ عن نفسه من الصنفب الذي يأكلهء أو يأكله أهل 
ذلك البلدء وأخرج أهله ما يأكلونه أو يأكله أهل بلدهم» وإن أخرج عن أهله 
أخرج من الصنف الذي يأكلونه» وإن أخرجوا عنه فمن الصنف الذي يأكله على 
الاختلاف ني إخراج كل واحلٍ منهم عن الآخر؛ لأنه نقل الزكاة. 

فصل 
ا الإمام الذي تدفع له الزكاةا 

ومن المدونة قال مالك: إذا كان الإمام يعدل لم يسع أحدا أن يرق شيا 
من الزكاة» ولكن يدفع إلى الإمام زكاته"“. وهذا للحديث في زكاة الفطر آنا 
كانت تدفع إلى النبي عار . 


(۱) انظر: المدونة: ۱/ ۳۹۱. 

(۲) في (م) و(ر): (عيش المكفر). 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ۳۹۱. 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠۳‏ 

.۳۹۲ /۱ قوله: (زكاته) ساقط من (م). وانظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) ل أقف على ما يفيد ذلك وأخرج البيهقي: (... قال المغيرة بن شعبة: كيف تصنع في صدفة 
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وإن کان غير عدل» أو عدلاً وكان يفرط في إخراجهاء م تدفع إليه وقال 
أيضاً: إن كان الإمامٌ يقسمها من غير ضيعة“ كان الأَمرٌ إلى المزكي؛ إن شاء 
قسمهاء وإن شاء دفعها إليه» قال: وأحب إل أن يدفعها إلى المسجد مع طعام 
المسلمين. وقال أيضا: أحَبّ إل أن يمرَقَّها أربَانُها. وقال في المدونة: لا بأسً أن 
يعطي الرجل صدقة الفطر عنه وعن عياله مسكيناً واحدا". وقال أبو 
مصعب: لا يعطى مسكين أكثر من زكاة إنسان واحد» وهو صاع» ولا 
عط ماحد 

وأرى ذلك؛ لا روي عن النبي يه أنه قال: «أعَنوهُّم عَنْ طوّافِ هذا 
الوم ؛ فالصاع يغنيه عن ذلك. 

وقال ابن القاسم فيمن أخرجها فضاعت قبل وصوها إلى المساكين: إنها 
تزه . 

وليس بالبين» وليس هو مخاطبا بالإخراج وإن) خوطب بالإطعام» فلا 
يرأ إلا بوصول ذلك إلى من وجبت مواساته. ولو دفع ذلك إلى الإمام 


أموالي؟ قال: منها ما أدفعها إلى السلطان. ومنها ما أتصدق با. فقال: مالك وما لذلك 
قال: إنہم يشترون بها البزوز ويتزوجون بها النساء ويشترون بها الأرضين. قال: فادفعها 
إليهم؛ فإن النبي عه أمرنا أن ندفعها إليهم وعليهم حسابهم) أخرجه في سننه: /٤‏ ١٠٠١ء‏ في 
باب الاختيار في دفعها إلى الوالي» من كتاب الزكاةء برقم .)۷١۷۲(‏ 

(۱) قوله: (من غير ضيعة) يقابله في (ر): (صنفها). 

() انظر: المدونة: ۱/ ۳۹۲. 

(۳) قوله: (واحد) ساقط من (م). 

. ۱۱۰۹ سبق تخر مجه» ص:‎ )٤( 

.۳۹۲ /۱ انظر: المدونة:‎ )٥( 


سد 40 
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فضاعت لم یکن عليه شيء؛ لأّنه وکیل له. ولو قدمھا قبل وجوہا فضاعت 
عنده» أو عند الإمام» لم يجزئه. ولو اشنلا ا الفقير فضاعت عنده قبل يوم 
الفطر لأجزأه. 
تم كتابُ الزكاة الثاني بحمد الله وحسن عونه 


وصلی الله على محمد نبیه وعبده. 


(۱) قوله: (بحمد الله وحسن عونه وصل الله على محمد نبیه وعبده) یقابله في (ق۳): (بعون 
الله وتأییده). 


| كتاب الحج الأول 


النسخ المقابل عليها 


1- (ب) = نسخة برلین رقم )"٠٤٤(‏ 


كناب الحج الأول 7 ( 


بسع إلله إلرحمن الرحيم 
وصلی إلله علی سیدنا محمد وعلی آله وسلعم 


كتاب الجج الأول 
باب 


go 
که‎ 


وجوب الحج') ويماذا يجب» وعلى من يجب» 
وهل هو على الفور؟ 

احج فريضة لقول الله تعال: وله على آلّاسي حع ألمت من شتطاع إلبه 
سیل [آل عمران:۹۷]» ولقوله سبحانه: وون فی الاس باتح اولك رجالا على 
ڪل ضاير يات م نكلٍ َج عَمِبقي) [الحع:۷] وهذه الآية وإن كانت في شرع 
إبراهيم عليه السلام فقد توجه الخطاب علينا بها لقوله تعالى: ثم أُوَحَيتاً 
لَك أن اثبع لَه رهي [النحل:١۲٠].‏ وقال النبي عيه: بني الإشلام عل 
مس...۲ فذکر الحج» ولا خلاف في ذلك. 

واختلف في صفة الاستطاعة» فقال مالك في كتاب محمد: ذلك على قدر 
الناس. وقد جد الرجل الزاد والراحلة ولا يقوى على المسير» وآخر يقوى أن 
(1) الحج: القصد -بفتح الحاء- والحج بكسر الحاء القوم الحجاج» والحجة بفتح الحاء الفعلة 

الواحدة من الح والحجة أيضاً اللحمة التي يتعلق بها القرط من الآذان» والحجة بالضم 

البرهانء والحج - بالفتح أيضا - القطع حججته حجاً قطعته قطعًاء والحجة بالكسر أيضًا 


السنة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبي» ص: ٤١‏ . 
(۲) سبق تخر يجه في أول كتاب الصلاة الأول» ص: ۲۲۳. 


يمشي على رجليه» ولا شيء أبن ما قال الله 35: من آشتطًاع لَه سيد 
افر ا وال عة الي ن أي هة وون وابن تخيت؟ 
الاستطاعة زاد ومركوب؛ والأول أحسن. 

والاستطاعة والوجوب على أربعة أقسام: 

فتارة تكون بوجود الزاد والمركوب» وتارة تكون بعدمهاء وتارة جب 

اجره أحدماء الزاد بانفراده» أو المركوب بانفراده» فمن كان لا يستطيع/ 

المثي من موضعه أو يستطيع بمشقة فادحة» وليس معه من الال ما يكتري به 
ويتزود» وعيشه ني المقام من وجه يتعذر عليه في سفره إلى الحج؛ م يجب عليه 
إلا بالاستطاعة على الوجهين جيعاً. 

وإن كان يستطيع المشي» وعيشه في المقام من صنعة لا يتعذر عليه عملها 
في السفر والعيش منهاء أو كان شأنه التكفف» وكان سفره في رفقة وجماعة لا 
يخشى الضيعة فيها - وجب عليه مع عدم الجميع. 

وإن كان يستطيع" المشي ولا صنعة له» أو له صناعة يتعذر عليه عملها في 
سفره» وليس شأنه التكفف -وجب عليه بو جود الزادء والكراء عليه. 

وإن كان لا يستطيع المشي وله حرفة يقوم منها عيشه في سفره ذلك - 
وجب عليه بوجود المذکور إلا آن یکون في حرفته فضلاً عن عیشه ما يکتري 
به. وقال أبو محمد عبد الوهاب: من قدر على الوصول إلى البيت من غير 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ۳٠۷‏ والإشراف: .٠٠١ /١:ةنوعملاو ٤0۷ /١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳١۷‏ 


(۳) في (ب): (لا یستطیع). 


كناب الحج الأول (( 


تكلف بذلة يخرج بها عن عادته» لزمه ذلك . 

قال الشيخ نلثه: أما الخروج عن عادته في المشي إذا م تكن عادته وشأنه 
فغیر مراعی. ولم یزل الناس والصحابة والتابعون يعدون ذلك شرفاً. وكان 
بعضهم يحج ماشياً وهو قادر على الركوب. وإن أراد السؤال والتكفف فيمن 
ليس ذلك شأنه فهو حسن. واختلف فيمن يخرج يسأل الناس» فقال مالك في 
ختصر ابن عبد الحكم: لا بأس بذلك. وقال أيضا: لا أرى للذي لا يجد ما 
ينفق أن يخرج إلى الحج أو الغزو ويسأل الاس نرد فحن كان يق 
مقامه من غير المسألة» فيكره أن يخرح فتلزم الناس مواساته» ويتعلق عليه" 
منه فرض ل يكن. والمراعى في الزاد والمركوب: ما يبلغ دون الرجوع» إلا أن 
يعلم أنه إن بقي هناك ضاع وخشي على نفسه؛ فیراعی ما يبلخه ویرجع به إلى 
أقرب المواضع» ما يمكنه التمعش " فيه. 

کات وه ر کر ن ای غي دت ا در عا غل 
الرکوب» وله مال یکتري به لرکوبه ومن بخدمه- لزمه الحج» وإِن کان 
صحيحاً يقدر على ا مشي لزمه الحج إذا كان يقدر على أن يستأجر من يقوده» ثم 
هو في القدرة على العيش على ما تقدم» إن كان له مال أو كان يتكفف. 


(۱) انظر: التلقين: /١‏ ۷۸. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٠۹‏ 
() قوله: (علیهم) ساقط من (ب). 
)٤(‏ في (ب): (والرکوب). 

() في غير (ب): (التعيش). 


DAK 3 ا‎ 


دک 


فصل 
4 الخلاف بل أفضلية المشي راكباً أو ماشياً للحج 
واختلف في الحج راكباً أو ماشياً أي ذلك أفضل؟ 
فاحتج من قال راکباً أفضل: بأن النبي له حج راكباً". وقال ابن 
عباس فغ : وددت أني حججت ماشياً”. وحج حسين بن عليفف وابن جريج 
اكور ماي 
وأرى المشي أفضل لقول النبي عله «ما اعبرّت فَدَما عب في سيل الله 
َتَمَسهُ النَارُ) أخرجه البخاري“ فدخل في ذلك المشي إلى الحج والمساجد 
والغزو؛ لأن كل ذلك من سبل الله. وروي عن النبي عله أنه خرج إلى جنازة 
ماشیاًء ورجع راکب . وفي الترمذي قال علي بن أي طالب تلفه: من السنة أن 


(۱) أخرجه البخاري: ۲/ ۲ء في باب الحج على الرحل» من كتاب الحج في صحيحه» برقم 
»)٠٤٤٥(‏ بلفظ: (حج نس على رحل ولم يكن شحيحا وحدث أن رسول الله لله حج على 
رحل وکانت زاملته). 

() آخرجه الطبري في تفسیره:۹/ ۱۳٤‏ تفسبر قوله تعالى: وان فی الاس بالج ينولك رجا 
وع َل ضاير اتوت يِن كَل َج مين 14ا لحج [Yv:‏ 

() انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعلامة بدر الدين العيني: ۹ ونصه 
(عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أن إبراهيم وإسماعيل عليه) الصلاة والسلام حجا ماشيين 
وحج الحسن بن علي ها خسة وعشرين حجة ماشيا وأن النجائب لتقاد بين يديه وفعله ابن 
جريج والثوري). 

)٤(‏ آخرجه البخاري: ۳/ ٠۰۳‏ في باب من اغبرت قدماه في سبيل الله» من كتاب الجهاد 
والسیر» برقم .)۲٦٣١(‏ 

)٥(‏ حسن صحیح» أخرجه أبو داود: ۱۷۸/۳ في باب الركوب في الجنازة» من كتاب 
ا لجنائز» برقم (۳۱۷۹) من حديث ثوبان بلفظ : أن رَسول الله عله أي بد ابق وهو مَعَ 


كناب الحح الأول ۷ ( 


يخرج إلى العيدين ماشيا. 

وقال مالك: يستحب لمشي إلى العيدين". وقال فيمن يخرج إلى 
الاستسقاء: يخرج ماشياً متواضعاً» غير مظهر لزينة. وكل هذه طاعات 
يستحب للعبد أن يأتي مولاه متذللاً ماشياً ومتواضعاً غير مظهر لزينة. 

وقد رُئي بعض الصالحين بمكة^) فقيل له: أراكباً جئت؟ فقال: ما حق 
العبد العاصي المارب أن يرجع إلى مولاه راكباً» ولو أمكنني لجثت على 


أ ف 

ر' مي 

وأما ج النبي له راكباً ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه کان بحب ما خف على أمته» ولو مشى ل يركب أحد ممن حج معه. 


والثاني: أنه كان قد أسن» فكان أكثر صلاته بالليل جالساً. 


اق ي و 


ا جنار ابی اَن يَركََها َا اصرف اَی دة قَرَِبَ فيل لَه قال ِن الْمَلاَيكة اث 

شى فَلَمْ أَكَنْ لأَرْكَبَ وهم يَهْسُونَ فا ذَهَُوا رَكِبْتٌ». وأخرجه الترمذي: ۳/ ٠٠۲٠‏ 

عن جابر بن سمرة أن النبي لله اتبع جنازة أبي الدحداح ماشياً» ورجع على فرس» في 

باب ما جاء في الرخصة في ذلك» من كتاب الجنائز» برقم (٤٠١٠)ء‏ و قال الترمذي: 

هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ حسن» أخرجه الترمذي: ۲ / ٤٠١‏ في باب المشي يوم العيد» من كتاب العيدين» برقم 
)٥١١(‏ وقال: حديث حسن» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٤۹۹‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /١‏ وعزاه لمختصر ابن عبد الحكم. 

)٤(‏ قوله: (وقد رُئي...بمكة) ساقط من (ب). 

. ٠٤١ /٠١ انظر: حلية الأولياءء أبو نعيم:‎ )١( 


فصل 
الحج يجب 2 البَرْعلى الطريق المعتاد 

الحج يجب في البَرّ على الطريق المعتادء من غير غرم يغرمه لانع طريق» فإن 
منع من ذلك الطريق فوجد السبيل من غيره؛ فإن كان أبعد منه م يسقط الحج» 
وإن كان أوعر بأمر تدرك منه مشقةء أو كان خوفاً من سباع أو عدو أو لصوص 
أو ما أشبه ذلك- لإ يلزمه الحج» وإن كان المنع لغرم وكان يسيراً لزم الحج. 

قال أبو محمد عبد الوهاب: إذا كان كثيراً محف به لم يلزمه ذلك . 

وظاهر قوله إذا كان كثراً ولا مجحف به -لأن الكثبر من الناس بختلف 
لاختلاف كثرة المال وقلته. 

والحج في البحر واجب على كل من كان في الجزائر» مثل صقلية 
والأندلس؛ لأنها بحار مأمونة. وكذلك إذا كان الراكب يأتي بصلواته» ولا 
يعطلهاء ولا ينقص فروضهاء فإن كان يعرض له ميد يمنعه من الصلاة ۸ 
يلزمه أن يأتي بفرض فيسقط به فرضاً. 

وختلف إذا كان يأتي بصلاته حالما ا کان لا دا موضغا ارد 
لكثرة الراكب» وضيق الموضع» فقال مالك: إذا م يستطع الركوع والسجود إلا 
على ظهر آخيه فلا يركبه. ثم قال: يركب حيث لا يصلي» ويل لمن ترك 
الصلاة". 

وقال أشهب فيمن لا يستطيع الصلاة في الجمعة» إلا على ظهر أخيه: 


(۱) انظر: المعونةء للقاضى عبد الوهاب: 0/۱" . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات:۱/ .٠٠١۲‏ 


كناب الحج الأول eM‏ 


آنه جز . 

فهذا هو المعروف إذا كان يأتي بالبدل» وإن كان دون الأول في الرتبة أن 
ذلك جائزء كالذي يسافر بحيث لا جد الماء» وينتقل إلى التيمم. 

ومن كان قادرا على الحج في البر فأراد أن يجج في البحر» وهو قادر على أن 
يي بصلاته على هيئتهاء فان کان ن خرج في البر- حجَ من عامه» وإن رکب" 
البحر لم يدرك في ذلك العام -منع من البحر على القول أن الحج على الفور. 


ويستحسن ألا يفعل على القول الآخر. 
وإن كان لا يدرك احج من عامه إن خرج ني البر خرج على آيم) حب . 
فصل 
[حج النساء] 


الحج يجب على النساء بثلاثة أوجه: 

بوجود الزادء والمركوب» والوليء فإن اجتمع ذلك وجب الحج بلا 
خلاف» ويفترق الجواب مع عدم ذلك. 

واختلف إذا كانت تستطيع المشي» وني حجها في البحر» وني حجها مع 
عدم الول إذا كانت جماعة ناس لا بأس بحاهم. 


فاا المشى» فقال ني المدوئة: إذا نذرت مشياًء وعجزت في بعض الطريق“ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۲٠۲‏ 

(۲) في (ب): (دخل). 

() قوله: (وإن كان...أي) أحب) في (ب) تقديم وتأخير في العبارة. 
)٤(‏ قوله: (الطريق) ساقط من (ب). 


تعود ثانية. قال: والرجال" والنساء في ذلك سواء". 

فعلى هذا يجب عليها الحج إذا كانت قادرة على المشي؛ لأن الوفاء بحجة 

ا افريضة اکر ف ادن 

وقال في كتاب حمد: لا أرى عليها مشياًء وإن قويت عليه؛ لأن مشيهن 
عورة» إلا أن يكون ال مكان القريب من مكة." 

وهذا بحسن في المرأة الرائعة والجسيمة» ومن ينظر لثلها عند مشيهاء وأما 
المتجالة”“ ومن لا يؤبه إليها من النساء فيجب عليها كالرجل» وهي داخلة في 
عموم قوله تعالی:یأئولک رجالا وع َل اير [الحج:۲۷]. ) 

ولقوله ت لعقبة بن عامر قله حين قال: ِن تي نَذَرَٺ أن ني إلى 
بيت الله قال: مرها تمش وگب . وقد می ذکر هذا الحدیث في 
کناب اندو : 

و ااا ق الجن فال مالك ن کان ع ا ها وة ال 


(۱) في (ب): (والرجل). 

() انظر: المدونة: /١‏ ۱. 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: .٠۱۹۳/۱‏ 

(6) المتجالة: يقال: امراًة قد تالت تجالّت: آي اتر باراد هي التي لا ارب 

. للرجال فیها. انظر: لسان العرب: ۱۱۹/۱۱ »و منح الجلیل: ۱/ ۳۷۳. 

)٥(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري: ۲/ ٠٦٦١‏ في باب من نذر المشي إلى الكعبة» من كتاب جزاء 
الصید» برقم .)۱۷٦۷(‏ ومسلم:٥/‏ ۷۹» في باب مَنْ نَدَرَ اَن يَمْشِىَ إلى الكَعْبَة من كتاب 
النذور» برقم »)٤۳۳۹(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ ٤۷۳‏ في باب فمن نذر مشياً إلى بيت الله 
فعجز» من کتاب النذور والأیمان» برقم .)٠١٠٠١(‏ 

(0) کتاب النذر سیأتي بعد» ص: ٠٠١١‏ . 


كناب الحج الاول (C™)‏ 


هول شدي والراة عورة وآخاف أن تنكشفت» وتر ك ذلك الخب بن 

قال الشيخ زه : وقد وردت السنة بجواز رکوب النساء ٤‏ الببحر في و 
E E N‏ ف 

مقي مُلُوكاً على الأَمِرَة أو عل الولو على الاير يركون بج ها التخر. 
َقَالَت: ادع الله اَن کمک مِنْهُم. قَدَعَا ها». 

وركوب النساء البحر جائز إذا كانت في سرير» أو ما أشبه ذلك مما تستتر 
فيه» وتستغنى به عن خالطة الرجال عند حاجة الإإنسان»ء وإن كانت على غير 

ذلك لم بجز» ومنعت. 

فصل 
الخلاف 4 الحج؛ هل هو على الفور آم لا؟ 
واختلف في الحج» هل هو على الفورء أو يجوز التراخي به بعد القدرة» فذكر 
البغداديون عن مالك أنه على الفور"» ولالك في غير مسألة ما يستقرأً منه أنه على 
التراخي”*» فقال في المجموعة» فيمن أراد الحج» ومنعه أبواه: لا يعجل عليها في 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳۱۹/۲ ٠۳۲١‏ وعبارته:«و من (المَجْمُوعة)ء قال ابن القاسم: 
تى مالك عن حجّ النساء في البحرء و كره أن يج أحد في البحرء إلا مث أل الأندلس 
والذي لا جد منه ّا و ذكر في كتاب ابن الْمَوٌاز» و غيره» قول الله تعاى: وان فى الاس 
باج اوك رجالا وعَلّ َل صاير). ما أسمع للبحر ذكر. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ٠١۰۲۷‏ في باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال 
والنساء» من كتاب الجهاد والسير» في صحيحه» برقم «(YID‏ ومسلم: /٦‏ ۹ في باب 
فضل الغزو في البحرء من كتاب الإمارة» برقم »)٠١٤۳١(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ ٤٦٤‏ في 
باب الترغيب في الجهاد» من كتاب الجهادء برقم .)4۹٤(‏ 


(۳) انظر: عيون المجالس: ۲/ ۷۷۲. 
)٤(‏ انظر: المقدمات الممهدات: .٠۹۳/۱‏ 


حجة الفريضة» وليستأذنه| العام والعامين.» فلم يره على الفور. 

وقال في كتاب محمد: لا يجج إلا بإذن أبويه إلا الفريضة» فليخرج 
وليدعه)"؛ فجعله على الفور. 

وقال في المرآة يموت عنها زوجهاء فتريد الخروج إلى الحج: لا تخرج في 
یام عدتہا. وجعله على التراخي. 

وعلى القول الأول أنه على الفور تخرج إن كانت في العدةء وإن كان هما 
زوج خرجت إن أحبت» وإن كره زوجها على القولين جميعا؛ لأن التراخي حق 
هاء فإن أحبت أن تبرئ ذمتها معجلاً م يكن للزوج أن يمنعها. 

والحج يجب على الإنسان في عمره مرة واحدة للحديث الوارد في ذلك 
وقد مضی ذكره في كتاب الوضوء“. 

فصل 
الحج واجب على كل خُر بالغ 

الحج واجب على كل حر بالغ» عاقل» وساقط عن الصغير» والمجنونء 
لقول النبي عيه: رفع القَلَم عَنْ ثَلاَنٰ: عَنِ الصبيّ حتّی تلم وَعَنِ الْجُنونِ 
کی ق ادب 

وعن العبدلماروي عن النبي له أنه حج بنسائه" ولم يججج 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲٠/۲‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٤١‏ 
() انظر ذلك» ص: .٠١‏ 


(0) سبق تخر ججه» ص: 01. 
0) حج النبي عه بنسائه متفق عليه البخاري:۱/ ۱۳ء في باب كيف كان بدء الحيض وقول 


كناب الحج الاول ) ) & ¢ 


بأمهات أو لاده. 

وسقوط الحج عن الصبي» والعبد لا يمنع أن يأتيا به“ على وجه التطوع» 
والأصل في ذلك في الصبي حديث السائب بن يزيد## قال: «حَحَّ بي أي مَعَ 
الى وات ابن سبع سِنين). أخرجه البخاري. 

وبحدیث ابن عباس فق قال: «رَفَعّتِ رأة صَبياً ل ال لل فقالت: 
دا حح؟ قال «نَعَمْ وكا أخرجه مسل" . 

وقوله ڪھ «عَلَمُوا الصَبِي الصَلاةَلِسَْع سين وَاضربوه لاعف ». 

فبان بهذا أن القَرَّبَ تصحٌ من الصبي الصغير» إذا كان في سن من يعقل. 


1 


النبي عټله: «هذا شيء کتبه الله على بنات آدم)» من کتاب الحیض برقم (۲۹۰)» ومسلم: ۲/ 

٠‏ في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال 

الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» من كتاب الحج» برقم »)١١١١(‏ وأبو داود: 

٤ ١‏ في باب إفراد الحج» من كتاب المناسك» برقم (۱۷۸۲)» ولفظ آبي داود عن 

عائشة هة قالت: (يا رسول الله أترجع صواحبي بحج وعمرة وأرجع آنا بالحج ؟ فأمر 

رسول الله عه عبد الر من بن أبي بكر فذهب بها إلى التنعيم فلبت بالعمرة). 

(۱) قوله: (یأتیا به) یقابله ني (ب): (یأتیانه). 

(۲) أخرجه البخاري: ۲/ 1٥۸‏ في باب حج الصبيان» من کتاب الحج» برقم .)۱۷١۹(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ٠١١/٤‏ في باب صحة حج الصبي وأجر من حج به» من كتاب الحج» 
برقم (۳۳۱۷). 

(6) صحيح» أخرجه الترمذي: ۲/ ۲٠۹‏ في باب متى يمر الصبي بالصلاة» من أبواب الصلاق 

برقم )٤٠١(‏ قال الترمذي حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه 

العمل عند بعض أهل العلم» وأخرجه ابن خزيمة: ۲/ ٠٠١‏ في باب أمر الصبيان بالصلاة 

وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بهاء من كتاب الصلاة برقم »)٠٠١٠۲(‏ والحاكم 

في المستدرك:٠/‏ ۳۸۹ في باب التأمين» من كتاب الإمامة وصلاة الجماعة» برقم »)۹٤۸(‏ 

وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه» ووافقه الذهيي. 


ا 
البق 
واخحتلف إذا كان في سن من لا يعقل» فأجاز ذلك في المدونةء وإن لمن 
يبلغ آن يتكلم .“ 
وقال في كتاب محمد: لا يجج بالرضيع» وأما ابن ربع سنين وهس سنين؛ 
MD‏ 
ولا أرى أن يصح الحح إلا ممن يعقل» وأما الرضيع فكالبهيمة. 
ذلك في المدونةء وقال في المجنون إذا أحجْه والده: هو بمنزلة الصبي في جميع 
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ا 
وقال في المخمى عليه ترم به ثم يفيق: لا ينعقد عليه ذلك الإحرام. 


(۱) انظر: المدونة: ۳۹۸/١‏ وعبارته:(قال مالك: والصغير الذي لا يتكلم إذا جرده أبو 
يريد بتجريده الإ حرام فهو حرم ويجنبه ما يجنب الكبير). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲ وعزاه لابن الوا 

.٤۳۸ /١ انظر:المدونة:‎ )۳( 


كناب الحج الاول (r)‏ 


باب 


2 الاغتسال للإحرام والتلبية"» والنية 4 ذلك ج 


کړه 


والحكم ب4 الهدي فيمن معه هدي 

الغسل في الحج ثلاثة: للإحرام» ولدخول مكة» ولوقوف عرفة. 

وذلك على كل من عقد على نفسه الإحرام إلا الحائض والنفساء. فإ) 
لا تغتسلان لدخول مكة؛ لأنه لا يصح منها طواف» وتغتسلان للإحرام؛ لأنه 
ينعقد عليه| حينئذ» ولوقوف عرفة؛ لأنه يصح منه| الوقوف. 

ويتدلك في الأول خاصة» ولا يتطيب في شيء منهاء فمن فعل ذلك فعليه 
الفدية» وقال أشهب في المجموعة: لا فدية في الأول”؛ لحديث عائشة شه 
قالت: «كَنْت أطَبّبُ رَس ول الله عل لإْخرامه قبل اَن خر . 

وذكر عن عائشة #لفة نها كانت تغتسل لرمي الجار. 


() التلبية - على وزن تفعلة - هي الإجابةء وأصل ذلك من ألب فلان بالموضوع إذا أقام به 
فمعنى لبيك أي إقامة بعد إقامة بين يديك» وهي أيصًا للزوم الشيء والمداومة عليه انظر: 
شرح غريب ألفاظ المدونةء للجْبّي» ص: ٠١‏ . 

(5) قيل لعرفة عرفة لأن آدم ا تعرف فيها بحواء وقيل لمنى منى لأن آدم ال تمنى فيها 
بحواء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجْبّي» ص: ٤١‏ . 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٤۳‏ 

() متفق عليه» خرجه البخاري:۱/ ۰٠٠٤‏ في باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل 
واحد» من کتاب الغسل في صحیحه» برقم »)۲۹٤(‏ ومسلم: ٤‏ ۰ ني باب الطَيب لِلمُخْرم 
عند الإْخرَام» من کتاب احج في صحیحه» برقم (۲۸۸۳)» ومالك في الموطاً:۱/ ۳۲۸ في باب 
ما جاء في الطيب في ا لحج» من کتاب الحج» برقم (۷۱۹). 

)١(‏ لم أقف عليه عن عائشة اله وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: كانوا يختسلون إذا راحوا 
إلى ا لجمار) أخرجه في مصنفه: ۳/ ۰٤٠۳‏ برقم .)٠١۳۷۳(‏ 


ON Cd 
الک‎ 
کپ‎ 


ا 


والأصل في الاغتسال للإحرام: حديث زيد بن ثابت ظلفه قال: «رَأيتُّ 

رول الله اه رد هلله وَاغتسَلّ» . ذكره الترمذي'. وحدیث أساء نفع 
أمرها النبي ب -وکانت قد نفست-: أف س 

ولدخول مكة حديث ابن عمرظفة كان إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية 

يبیت بذي طوی. فإذا صلى الصبح اغتسل» ويحدث أن رسول الله ع كان 


يفعل ذلك" . 
وذكر عنه مالك في الموطاً: أنه كان يغتسل للإحرام» ولدخول مكة 
ولوقوف عرفة“. 


بالمدينة ٤‏ يحرم من ذي الحليفة» فقال مالك: ذلك واسع. واستحب ذلك 
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(۱) حسن غريب» أخرجه الترمذي في سننه: ۳/ ۹۲ء في باب الاغتسال عند الإحرام» من 
أبواب الحج» برقم (١۸۳)»ء‏ وابن خزيمة: ٠١١ /٤‏ . في باب استحباب الاغتسال للإحرام» 
من كتاب المناسك» برقم )۲٠۹١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقد استحب 
قوم من أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وبه يقول الشافعي. 

(۲) أخرجه مالك في الموطاً: /١‏ ۲ ا ا س ب چ ر ۰ وآبو 
داود: ۲/ ۸ في باب الحائِض ميل بال من كتاب المناسك» برقم .)۱۷٤١(‏ والنسائي في 
السنن الکبری: ۲/ ۳۳۱ في باب الغسل للإهلال» من کتاب الحج» برقم .)۳١٤۳(‏ 

(۳) متفق عليهء أخرجه البخاري: ۲/ ٠۷١‏ في باب الاغتسال عند دخول مكةء من كتاب 
الحج» برقم (۹۸٤۱)ء‏ وأخرجه مسلم بنحوه: /٤‏ ۲٦ء‏ في باب استحباب المبيت بذي 
طوی عند إرادة دخول مكةء من کتاب الحج» برقم .)۳٠١۴۳(‏ 

() أخرجه مالك في الموطاً: ۱/ ۳۲۲ في باب الخسل للإحلال» من كتاب الحج» برقم .)۷٠۲(‏ 

.۳۹٤ /۱ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۲۳. 


كناب إلحج الأول ) ۳۷ ( 


فصل 
[انعقاد الإحرام ] 

الإحرام ينعقد بالنية والتلببة» ول عل ان نش خا ول عمرة؛ 
قياساً على الصلاة والصوم» فليس عليه أن يسمي ما يدخل فيه من صلاة ولا 
صوم» فإن سمى حجا أو عمرة فواسع. 
المدونة: إن توجه ناسياً التلبية فهو حرم بنيته. 

يريد: لأنه حصل منه نية وفعل» وهو التوجه» ولم ير التلبية كتكبيرة الإحرام. 

وقال ابن حبيب: التلبية كتكبيرة الإحرام. 

وأما ن/ نوی ولم یتوجه فیختلف هل ینعقد عليه ما نوی قیاساً على ت 
عقد على نفسه يميناً أو طلاقاً بالنية من غير نطق؟ 
نية وفعل» وهو الإمساك عن الأكل والشرب» وفي الإحرام نية بغير فعل. 

وكذلك إن قرن» فإن النية والتلبية تکفیه» فان سمی الحح والعمرة 
فواسع» ويلزم الحج والعمرة تمتعا" أو العمرة ثم الحج» فإن التزم الحح ثم 
العمرة”" كان مفرداً وإن نطق بالحج ثم العمرة. نظرت» فإن كان أوجب 
القران بالنية معاء أوجبته| معاء ثم أخذ في النطق» فنطق بالحج ثم بالعمرة كان 
قارنا. وإن م يوجب ذلك إلا بالنطق لزمه الحج وحده. 
(1) انظر: المدونة: .۹١ /١‏ عن ابن القاسم. 


(۲) في (ب): (معاً). 
(۳) في (ب): (والعمرة). 


وقال محمد فيمن أراد أن يهل بالحج مفرداً فأخطأء فقرن أو تكلم بالعمرة» 
قال: ليس ذلك بشيء» فإنما ذلك إلى نيته» وهو على حجه. 

يريد: لأن الزائد على ما نواه لفظ بغبر نية. 

وقال أشهب فيمن لبّى يريد الإحرام» ولم ينو شيئا: الاستحسان أن يكون 
مفرداًء والقیاس آن یکون قارناً. 

قال: وإن نوی شیئاً فنس ما حرم به کان قارناً لا بد" . 

قال الشيخ غله: جوابه في السؤالين على مشل أهل المدينةء أنه خرج مرة 
للعمرة» ومرة للحج. فأما أهل الغرب فإنم| حرمون للحج لا يعرفون غيره» 
ولا یریدون إلا إیاه. وقد قیل فیمن حلف بیمین» فلم يدر بماذا حلف: ن کل 
يمين م يعت الحالف الحلف با لا يدخل في يمينه مع الشك. 

وإن شك هذاء هل أفرد أو قرن -تمادى على نية القران وحده. 

وإن شك» هل أحرم بعمرة أو بحج مفرداًء طاف وسعى لإمكان أن 
يكون إحرامه لعمرة. ولا يحلق لإمكان أن يكون في حج. 

ويتهادى على عمل الحج» ويمدي لتأخير الحلاق» وليس للقران؛ لأنه ل 
يحدث نية للحج» وإنا تمادى على نية تقدمت» وتلك النية كانت لشيء واحد. 

فإن كانت لعمرة؛ فقد تمت بالطواف والسعي» وتماديه بعد ذلك لا يكون 
قارا 

وإن كانت نيته للحج كان مفردأء وكان ذلك الطواف له لا للعمرة؛ لأنه 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠٠۴١‏ وعبارته: (قال ابن القاسم: قال مالكّ: ومن أراد أن ول 


باح مفرداء فأخطأء فقرن» أو تكلَمَ بالعمرة» فليس ذلك بشيءٍ» و هو على حجُ). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۳۱» ۳۳۲. 


كناب الحج الأول eM‏ 


م بث نية للعمرة. 
فصل 
التلبية 
التلبية عند الإحرام فمن كان راكباًء فإذا استوت راحلته وكان توجهه 
بفور الرکوب -لبّی» ومن کان راجا فإِذا توجه للذهاب. 
وترفع اللأصوات بالتلبية لحديث السائب خف قال: قال النبي ا «أَمَرَني 
جيل ن مر أَصحَاي وس مَعِي ان يرفعوا أصوَامَمْ بالتلبية»'. 
قال مالك: ولا أعرف هذا الذي يعقر حلقه". وأما المرأة فتسمع نفسها. 
وتستحب التلبية على كل شرف من الأرض» وفي بطون الأودية» ودبر 
كل صلاة؛ فرضاً أو نفلاً. 
ولا بأس بذلك في المساجد التي بين مكة والمدينة؛ لأها ليست بمعمورة. 
ولا بأس بذلك في المسجد الحرام ومسجد منى؛ لأب) مواضع للحج» وذلك 
الشآن فيه|ء ولا يرفع في غيرها من المساجد. 
قيل لمالك في الملَبيّ الذي لا يسكت قال: لا ينبغي ذلك. قد جَعَل آله 


رس ا ي ۳ 
1 َء قَدَرًا€ [الطلاق:۲] 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: ۳۳١ /١‏ في باب رفع الصوت بالإهلال» من كتاب الحج» برقم 
۷۲ وأبو داود في سننه: ۲/ 44 في باب كيفية التلبية» من كتاب المناسك» برقم 
7,),) والترمذي في سننه: ۳/ ۱۹۱ في باب رفع الصوت بالتلبيةء من أبواب الحج» 
برقم (۸۲۹). 

() انظر: البيان والتحصیل: /٤‏ ۱۹ء ولفظه: (... لا أرى أن يصيح جداً حتى يعقر حلقه). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٤٤١/۳‏ 
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واختلف في منتهى التلبية إذا كان قاصداً لمكةء فقال في المدونة: إذا كان 
حرما با لحج لبّى حتى يأخذ في الطواف. وإن كان في عمرة قطع إذا دخل أوائل 
الحرم» إلا أن يكون إحرامه من التنعيم أو الجعرانة» فيقطع إذا دخل مكة أو 
الملسجد» وذلك واسع. 

ورد محمد الحا إلى المعتمرء فقال: إذا دحل الحرم كف عن التلبية» وسواء 
كان حاجا أو معتمراً أو قارناً» ورد مالك في المختصر المعتمر إلى الحاج. وقال: 
إن ّى حتى يدخل المسجد فواسع." 

قال الشيخ تله: لا فرق في ذلك بين الحح والعمرةء وينبغي أن يلبي حتى 
يتلبس با أجاب إليه؛ لأن التلبية إجابة بها دعي إليه» وقد سلموا أنه لا يجتزئ 
بذلك عند الميقات ويسكت. وإذا كان ذلك أمر المعتمر أن يكون على تلبية 
حتى يأخذ في الطواف» کا أمر من کان في حج أن یکون في تلبیته حتی يتلبس 
بم أجاب إليه» وهو الوقوف على المستحسن من المذهب. 

ومن نسي التلبية حتى فرغ من حجّه إلى عمرته كان عليه الهدي. 

واختلف إذا ابتدأ بالتلبية ثم قطع» هل يكون عليه دم أو لا. فإن تمادی 
بعد أن ابتدأ بالتلبية على التهليل والتكبير أجزأه» ولم مهد. 


(۱) انظر المدونة: ۱/ ۳۹۷. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۳۳. 


كناب الحج الأول ® ( 


فصل 
لے موضع تقليد الهدي] 

ومن کان معه هدي قلده أو أشعره من حيث يحرم. 

ومن أتى ذا الحليفة» وميقاته الجحفة كان بالخيار بين أن يقَدّم الإحرام 
والتقليد والإشعار من ذي الحليفة» أو يؤخر الجميع إلى الجحفةء ولا ينبغي أن 
يقدم أحدهما الآن» ويؤخر الأخرى إلى الجحفةء وإن م يكن معه هدي كان له 
أن يعجُل اللإحرام من ذي الحليفة. 

فصل 
الهدي ثلاثة: إبل» ويقرء وغنم 

اهدي ثلاة: 

ابل وبقرٌ وغنيٌ» وعلاماته ثلاثة؛ ‏ و 

yS‏ والغنم لا تقلد ولا 
تشعر» وهذا قول مالك في المدونة" 

واختلف في إشعار الإبل إذا م يكن ها أسنمة» وفي إشعار البقر كانت ها 
أسنمة أم لاء وني تقليد الغنم» فقال مالك في المدونة في الإبل: تشعر حلة. 
ولم يفرق. 
() الحجحفة: بضم الجيم ووقف الحاء غير منقوطة هي الميقات وكان اسمها في الجاهلية مهبعة 

فسكنها قوم فأتاها السيل فاجتحفهم أي أهلكهم فسميت الجحفة بذلك. انظر: شرح 

غريب آلفاظ المدونةء للجبي» ص: ٤١‏ . 
(۲) انظر: المدونة: ٤٥١ /١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤٤١‏ 


وقال في كتاب محمد: وإن م يكن ها أسنمة لم تشعر. 

وقال في البقر: إن كانت ها أسنمة تشعر. وهذا خلاف قوله الأول. 

وقال ابن عمر اظ وابن شهاب: البقر تشعر» وإن لم يكن هما أسنمة؛ 
لعموم الحديث'. 

وقال ابن حبيب: الغنم تقلد". 

وأرى أن تشعر الإبل وإن لم يكن ها أسنمة؛ لعموم الحديث. وكذلك 
البقر؛ لقول ابن عمرظف ؛ لأنه صاحب» وقد أهدى النبي عله البقر" وهو 
مشاهده» وحمل قوله أا أشعرت» ولو لم تشعر م يقل ذلك. 

وأرى أن تقلد الخنم؛ لحديث عائشة فة ن التي له قَلَدَ العَتَم». أخر جه 
البخاري ومسل“ . 

وتقلد الإبل نعلينء ولا بأس بالنعل الواحدة» وقال ابن حبيب: ومن م 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤٤١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤٤١‏ 

(۳) قوله: (البقر) ساقط من (ب). والحديث صحيح» أخرجه الدارمي في سننه: ۲/ ۸۸ في 
باب البقرة تجزئ عن البدنةء من كتاب المناسك برقم (٤٠۱۹)ء‏ والبيهقي في السنن 
الکبری:٤/ ٠۳‏ في باب القارن ریق دماء من کتاب الحج» برقم »)۸٥٥4(‏ وني 
الصحيحين بلفظ (ضحى) بدلاً من (أهدى)ء أخرجه البخاري:٠/‏ ۳٠٠ء‏ في باب كيف 
كان بدء الحيض وقول النبي يله (هذا شيء کتبه الله على بنات آدم)» من کتاب الحيض» 
برقم (۲۹۰)» ومسلم: 4۱١/۲‏ ني باب جواز العمرة في أشهر الحج» من كتاب الحج» 
برقم .)۱۲٤۱(‏ 

»)۱١١١( متفق عليه» البخاري: ۲/ ۹ في باب تقليد الغنم» من كتاب الحج» برقم‎ )٤( 
ومسلم: ۲/ 40۷ في باب استحباب بعث المدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه‎ 
.)۱۳۲۱( واستحباب تقلیده وفتل القلائد...» من کتاب الحج» برقم‎ 


ڪناب الحج الأول ® ( 


جد بعلن فلقلة ها قا 


(ب) 


/ وکان ابن عمرظ يقلد أذن مزادته. 6 
١۹اب‏ 


واستحب مالك أن يعلق ذلك مما أنبتت الأرض . 

وقال ابن حبيب: تجعل القلائد ما شئت. 

وهو أحسن؛ لحديث عائشة لاء قالت: «فَتَلْت قَلاَيَدَ هذى“ 
رَسول لله عله مِنْ عِهن». 

واختلف في أي الجانبين يكون الإشعارء فقال مالك في المدونة: في 
الأيسر وقال في امسو ط: يكحب فى الأيسن» ولا باس :الاي“ 

قال الشيخ تله: الأيمن أحسن؛ لحديث ابن عباس غفة: «أَنْ الت ر 
َشْعَر اهي صَفَحَةَ ستامهًا الاين ا َعْلينِ). أخرجه مسل“ . 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤٤١/۲‏ . 

() قوله: (يقلد أذن مزادته) يقابله في (ب): (أخذ من أذنه). قلت: المزادة: هي التي يحمل فيها 
الماءء وهي ما فئم بجلد ثالث بين الجلدين ليتسع. انظر: لسان العرب: ۳/ 1۹۸. وانظر 
الأثر في مصنف ابن أبي شيبة: ۳/ .٤1۹‏ 

(۳) انظر: المنتقی: ۳/ .٥٤۸‏ 

. ٤٤١ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (هدي) ساقط من (ب). 

(0) متفق عليه» البخاري: ۲/ ٠٠٠١‏ باب تقليد الغنم» في كتاب الحج» برقم »)۱١١۸(‏ ومسلم: 
۲ ۷. باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه واستحباب 
تقلیده وفتل القلائد.... في کتاب الحج» برقم (۱۳۲۱). 

. ٤٥١ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) انظر: المنتقی: ۳/ ٥٤۹‏ . 


() آخرجه مسلم:۲/ 4۱۲ ني باب تقلید اهدي وإشعاره عند اللإحرام من کتاب الحج» برقم .)٠۲٤۳(‏ 


ا او 


ا 


فالا ع و 0 
فصل 
ل تجليل الهدي] 

ويجلل الهدي بعد الإشعار» والجلال على قدر السعة» قال ابن حبيب: 
فمنهم من بيجلل الوشي» ومنهم يجلل الحبرء والمشطب» والقباطي» والأناط 
الاخ والارر 

قال مالك في كتاب حمد: ويشق على الأسنمة إذا كانت قليلة الثمن لئلا 
تسقط» وما علمت مَنْ تَرَلَّ ذلك إلا ابن عمرظفة ؛ استبقاء للثياب؛ لأنه كان 
بيجلل الحلل المرتفعةء وكان لا يجلل حتى يغدو من مني . 

وروی عنه: أنه كان مجلل بذي الحليفةء فإذا مشى ليلة نزعه» وإذا قرب 
من الحرم جللهاء وإذا خرج إلى منى جللهاء وإذا كان النحر نزعه. 

وقال مالك في الموطاً: أما الجلال؛ فينزع لئلا يخرقه الشوك, وأما القباطي؛ 
فتترك عليها لأنها هماد . 


.٤٥١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤٤١‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٠٤١‏ قلت: القباطي جع فَبْطيةء ثياب كتان بيض رٍقاق تعمل 
بمصر» وهي منسوبة إلى القبط» والأناط: ضرب من البسط له تمل رقيق واحدها نمَط 
وات AEN NO Na o ks ga a a‏ 

.)۸٥١( باب العمل في الهدى حين يساق في كتاب احج برقم‎ ۸١ /١ أخرجه مالك في الموطاً:‎ )٤( 

.٤٤٠٤٤٤١ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)ل أقف عليه ني الموطاً. 


كناب الحج الأول (e)‏ 


واختلف آي ذلك يقدم: الصلاة أو التقليد أو اللإشعار؟ 

فقال مالك في المدونة: تقلدء ثم تشعرء ثم يدخل المسجد فيصلي”. 

وقال في المبسوط: يركع ثم يقلد ثم يشعر. 

وهو أحسن؛ لحديث ابن عباسظفق وقد تقده" 

والتقليد والإشعار قبل الإحرام» إذا كان اهدي تطوعا أو كان عن تمتع» 
آو قران مضى» وعن عام فرط . 

فإن تمتع بعمرة لم يقلد» ويشعر قبل أن يحرم بالحج؛ لأن دم المتعة م جب 
قبل الإ حرام» وإيجابه قبل الإحرام تطوع» والتطوع لا بجزئ عن واجبه. 

واختلف إن فعل وقدم الإشعار والتقليد قبل الإحرام» فقال شهب 
وعبد الملك: لا بجزئه. وقال ابن القاسم: يجزئه. 

وكذلك القران لا يوجب الهدي عند التقليد قبل أن يحرم بالقَرَانِ» فإن 
فعل؛ م جزئه على قول أشهب وعبد الملك» وأجزأه على قول ابن القاسم. 

وني كتاب الحج الثاني من المدونة: إذا أهدت امرأة هدياً تطوعاًء وهي 
معتمرة» ثم حاضت قبل أن تطوف» فأردفت الحج وصارت قارنة: أنه يجزئها 
ذلك الهدي عن دم القران“. 

وكذلك الرجل يعتمرء ثم يردف الحج قبل الطواف» وكان قد قلد هدياً قبل 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤١١ /١‏ . 
(۲) أخرجه مالك في الموطاً: ٠۳۸١ /١‏ باب العمل في الهدى حين يساق» في كتاب الحج 

.)۸٥۰٩( برقم‎ 


.٤١۲/١ انظر: المدونة:‎ )( 
.٤٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 


( ل 7 ی 
$ 
چ 


أن يقرن» فإن هو طاف وسعى للعمرةء ثم أخر نحر الهدي لينحره عن التمتع؛ 

کان فيه قولان: فقال مرة : بجزئه عن دم القران. ومرة قال: لا رئ" 
وکل هذا راج جع إلى التقليد والإإشعار» هل يجب به الهدي آم لا؟ 
وهذا فيا سوى الغنم» فإنها تجب على قول مالك بالنية والسوق» أو بالنية 

بانفرادها وإن م تسق”"؛ لأا لا تقلد ولا تشعر» فلم يبق إلا النية. 

فصل 
لے لباس المحرم وتطييبه] 
ومن المدونة قال مالك: أكره المغده" بالعصفر ألنساء والرجال أن 

يجرموا فيه؛ لأنه ينتفض. وكرهه للرجال في غير الإحرام“ 

ثلاثة أوجه: 
جائز إذا اخضر وازرق» أو ما أشبه ذلك. 
ومنوع إذا كان بالورس” أو الزعفران» أو ما أشبه ذلك نما هو طيب» 

.٤٠۳ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ب): (تشعر). 

(۳) المفدم - بضم الميم وفتح الفاء والدال - ويقال: المفدم بضم الميم وتسكين الفاء وفتح الدال 
وتخفيفها وهو الثوب الذي قد أشبع في العصفر أو شبهه من الأصبغة حتى صار ثخيناً ثقيل 
ومنه الفدم من الرجال وهو الأبله الجاهل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي» ص: 
٠١‏ وقال في لسان العرب: ٠٥١ /٠١‏ (المُمْدَّم من الثياب المُشْبّع حمرة). 

() انظر: المدونة:۱/ .۳۹٥١‏ 


c٤٤ الورس: صبغ إلى الصفرة»وفيه رائحة طيبة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبي» ص:‎ )١( 
(الورس: نبت أصفر» إذا صاب الثو ب لَونّه).‎ ۲٠٤ /٦ وقال في لسان العرب:‎ 


كناب الحح الأول ® ( 


فان فعل افتدی. ویجوز إن کان معصفرا غير مفدم. 

وكره المغدم لأنه ينتفض» وقال أشهب في المجموعة: لا فدية عليه إن 
فعل» ولم يره من الطيب المؤنث. 

ولا باس بم کان مصبوغاً بورس أو زعفران إذا غسل حتى ذهب لونه 
وإن ذهبت الرائحة وبقي اللون كره» ولا فديه فيه؛ لأنه ل يكن منوعاً لعينه 
وإنما ذلك لريحه؛ لأنه طيب. 

ولا بحرم في ثوب فيه رائحة الطيب» وإن لم يكن فيه عين الطيب» قال 
محمد: إن كثرت الرائحة افتدى". 

وهذا صحيح؛ لأن المنع ألا يتطيب» وا مراد من الطيب ريجه» ولو جعل في 
ثوبه طيبا قد قدم وذهب رجه لم تكن فيه فدية. 

وقال مالك في كتاب ابن المواز: ولا ينام على مصبوغ بورس ولا زعفران» 
فان فعل افتدی» إلا أن یغشیه بثوب كثيف. 

يريد: لأن ا لجلوس عليه لباس. ولو كان ثوباً كثيفاًء وظهر ريحه بعد ذلك» 
وعلق بجسمه ريح لافتدی. 

قال مالك: ولا بأس بالمزعفر لغير المحرم» وكنت ألبسه'“. 


(1) المؤنث من الطيب» هو طِيبُ النساءِ مثل الوق والرَعفران وما يون الثيابَء وأما دذُكورةٌ 
الطب فا لا اَن له مثل الغالية والكافور والمشك والعُود والعَْرَ ونحوها من الأدهان التي لا 
نُوَثرٌ. وقال العدوي في حاشیته: الطب المذکر ما ظهر لونه وخفي رجه کالورد» ومؤنثه عکسه 
كالمسك. انظر: لسان العرب: 0١١/١‏ وخاشية العذوي: ۹۳/١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٤۳‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٤۳‏ 

() انظر: البیان والتحصیل: ۱۸/ ٠۹٩١‏ . 


وقال: في الحديث ني النهي «أنْ يَرَعْمَرَ الرَجُلٌ»: هو أن يلطخ جسده 
بالزعفران. 

قال : وقد روي عنه ڪھ «َنَُ گان يَصْبغ ابه كلها وَالَامةَ بالرَعَمَرَانِ». 

قال الشيخ نك: الحديث في المحرم آل لی شیعاً مسه ورس ولا 
زعفران» دليل على جوازه لغير المحرم؛ لأنه لو كان منوعاً في الجملة م بخص به 
اللحرم» وإنما يذكر في ذلك ما يشترك فيه حكم المحرم من غيره. 

والمرأة كالرجل في اجتناب الطيب» والصغير كالكبير في الإحرام؛ فيجرد» 
وحنب لباس المخيط» ويحسر عن رأسه»ء و مجنب لباس الخفين والشمشك. 

قال مالك في المدونة: ولا بأس أن يحرم بهم وني أرجلهم الخلاخل» 


M. &‏ 
وعليهم الاسورة . 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم:٠/‏ ۲۱۹۸. باب التزعفر للرجال» كتاب اللباس في 
صحیحه» برقم »)٥٥۰۸(‏ ومسلم: ۳/ ۲٦٦٠ء‏ باب نبي الرجل عن التزعفر» كتاب 
اللباس والزينة ني صحيحه»ء برقم .)١۱١١۲(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: /١‏ ٠١٦٠ء‏ في باب الثياب الصفر للرجال» من كتاب 
العقيقة» برقم .)۲٤۷٤۹(‏ 

(۳) انظر: المدونة: .٠٠١/١‏ 


كناب الحج الول 9( 


باب 
e e 4‏ وړ 
0 2 إفراد الحج والتمتع والقران O‏ 
ومن المدونة قال مالك: إفراد الحج أحب إلي» وقال أشهب: فان لم يفرد 
فالقران أولى من التمتع» إلا أن يکون قدومه وقد بقي بينه وبين الحج طول 
يشتد عليه القيام» فالتمتع أولى من الإفراد. 
قال الشيخ #لكه: التمتع أولى من الإفراد والقران إن لم يشتد ذلك عليه؛ 


فأما الحديث فيه: قوله عل: هن يکن ڪه مذي تيل وَلْيَحْعَلهَّا 
عُمْرَةٌ قالوا: یا رَس رسو الله اعاتا هدا ام لِلَبد؟ قالّ: بل لِلابٍ. د ق ل 
اشتبلْتُ ين آفري ما اشتذبرت ما صقت اهَڏيء ولعلتها عَمرةًا . اجتمع 
عليه البخاري ومسلم" 

فتضمن الحديث ثلاثة أوجه: 

أحدها: أمره عله أن ينتقلوا من غير التمتع إلى التمتع» ومعلوم أنه لا 


(۱) انظر: المدونة: ۱/ .۳۹٤‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٠٠٠‏ وعبارته: «ومن (المجموعة)ء قال أشهبٌ: عن مالك: 
اا مكة مرافقاً للح E‏ 
زمانِ يشتد عليه» فرد اللإحرام» و حاف على صاحبه» فله الصبر» فالتمتع له أحب إلي» و من 
قدم مقارناء و لم يشا الإفراد فالقران له أحب إلي من التمتع». 

(۳) متفق عليهء بنحوه» البخاري:۲/ ٤۹ء‏ في باب تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت 
وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا لر کات ا لحج في صحیحه» برقم »)۱٥۹۸(‏ 
ومسلم: ۲/ ۸۸۳ في باب بيان وجوه الإحرام وأنه جوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال 
ا لحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسکه» من کتاب الحج» برقم .)١١١١(‏ 


ا و 
1< 


ينقلهم من أفضل إلى أدنى. 

والثاني: أن إحرامه وحله غير التمتع م یکن بتوقيف من الله تعالى لقوله به 
«لو اشتقَبلْتُ مِنْ مي ما ادبت ما سُقَت اڏي» وعلتها عَمْرَةً ولا 
يقول ذلك في| فعله بتوقیف من اللّه. 

والثالث: أن إخباره أن هذا أفضل ما كان فيه لقوله عه: «ا قت 
ايء وَُعلتها عُمْرَه. 

وأما القياس فإنه لا بختلف أن قربتين أفضل من واحدة» وأن التمتع قد 
يقرب بقربتين؛ لأن جميعه| مكتوب له» وأن المفرد م يأت إلا بقربة. 

وبان بهذا أيضاً: أن امتمتع أفضل من القارن؛ لأن القارن لا يأي إلابعمل واحد. 

فصل 
اب2 القران و إرداف الحج والعمرةا 

يصح أن يؤتى بالقران في عقد واحد وني عقدين إذا تقدم عقد العمرة ثم 
أردف الحج» ولا يصح إذا تقدم عقد الحج إرداف العمرة عليه 

وإرداف الحج على العمرة”“ يصح إذا م يعمل من عمل العمرة شيئا 
واختلف إذا شرع في عملهاء ولم يتحلل منها على أربعة أقوال: 

فقال أشهب في كتاب محمد": إذا شرع في الطواف ولو شوطاً لم يردف 


احج . 


() قوله: (الحج على العمرة) يقابله في (ب): (العمرة e‏ 
(۲) قوله: (حمد) ساقط من(ب). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٦۸‏ 


كناب الحج الأول mM‏ 


وقال ابن القاسم: يرتدف إذا كان في الطواف”. 

واختلف قوله إذا ته ولم یرکع: أیرتدف أم لا؟ 

فإن امه وركع لم يرتدف". 

وذكر”" أبو محمد عبد الوهاب أنه يرتدف» وإن كان في السعي ما لم يتم» 
ویفرغ منه“. 

وإذا کان ا لحکم أن یکون قارناً فإنه لا فرق عند ابن القاسم بین أن یتهادى 
فيا كان فيه من عمل العمرة» أو يقطعه» وكذلك إذا كان الحكم ألا يكون 
انا 

وقال شهب في کتاب محمد: إن تمادى في طوافه لم يكن قارناً» فإن قطع 
بعض التهادي؛ کان قارنا. 

والأول أحسن» والمراعى وقت العقدء فإن كان ساقطاً ل يوجبه قطع 
التهادي» وإن کان ثابتاً م يبطله ما حدث بعده من عمل. 

ومن أردف الحج من الحل طاف طواف القدوم إذا دخل مكةء وإن كان إردافه 
بعد أن دخل الحرم ل يطف وأخر ذلك حتى يرجع من عرفات؛ لأنها حل. 

واختلف إذا لم يصح إرداف الحج على العمرة» أو العمرة على الحج: هل 
جب القضاء؟ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٦۸‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٤١١ /١‏ 

() في (ب): (قال). 

."٥۸/١ انظر: المعونة:‎ )٤( 

.۲٠۷ /١ انظر: التفریع:‎ )٥( 


® الا 

فقال مالك: لا قضاء عليه . 

وذكر أبو محمد عبد الوهاب في هذا الأصل قولين: 

أحدهما: أن عليه القضاء. والثاني: لا قضاء عليه وهو أحسن“ 

والأول أحسن؛ لأنه فاسد رد من أصله» وهو أعذر من مرضه؛ لأنه كان 
عقداً صحيحا فعرض له ما منع من تعامه» وهو المرض. 

فصل 
آفيما يجب على من تمتع بالعمرة إلى الحجا 

التمتع بالعمرة إلى الحج يوجب المدي بأربعة شروط» وهي: أن 
بالعمرة ي آشهر الحج» ثم يجج من عامه قبل آن یعود إلى بلده» آو إلى ما هو زٍ 
البعد مثل بلده» وتكون العمرة مقدمة على الحج. 

فإن كانت العمرة قبل أشهر الحج ثم حجٌ من عامه» أو كانت في أشهر 
ا لحج ولم يجج من عامه ذلك أو حج فيه بعد أن رجع إلى بلده أو إلى موضع هو 
في البعد مثل بلده» أو لم يرجع وكانت العمرة بعد الحج في ذي الحجة من ذلك 
العام لم يكن متمتعاً. 

وني كتاب حمد: إذا حل من العمرة ثم خرج إلى قدر مسافة بلده» قال: 
إو ت اوو ان اام ا او اران دلا چ 
ويسقط عنه الدم. 


ياق 


(۱) انظر: المدونة: ۱/ ۳۹۹. 
(۲) قوله: (والثاني: لا قضاء عليه يه. وهو أحسن) زيادة من هامش (ق٥)»‏ وأشار إلى أنها من نسخة صحيحة. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٦٠‏ 


كناب الحج الأول (r)‏ 


ولا أعلم هذا وجهاًء وإذا رجع إلى مثل بلده فالحجاز وغيره سواء. 

وقال محمد فيمن دخل مكة في أشهر الحح بعمرة» وهو يريد سكناهاء ثم 
حج من عامه: أنه متمتع» ولعله أن يبدو له» فعليه اهدي . 

والصواب في هذا أنه غير متمتع؛ لأنه من ساكني الحرم» وحمله على نيته 
في الإقامة حتى يحدث نية السفر» ولو أحدث نية السفر» وألا يقيم م يكن 
تمتا لان هده نة نخدت بعد تة ال الأول . 

وقال مالك فيمن له أَهْلْ بمكة وأَهْلْ ببعض الآفاق» فقدم مكة معتمراً ني أشهر 
الحج» قال: هذا من مشتبهات الأمور» والاحتياط في ذلك أعجب إل . 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن كان يأتي أهله بمكة منتاباً فعليه الهدي» 
وإن كان سكناه بمكة ويأتي التي بخير مكة منتاباً فلا هدي عليه“ . 

وهذا صحيح» ولم يتكلم مالك على مثل هذاء وإنا جاوب فیمن“ یکثر 
المقام بالموضعين. 

ون ای هق ومان تاع هلال شوال بف او ةوقل 
حلاقه - ۾ يکن متمتعاًء فن کان بقي عليه شيء من السعي کان متمتعاًء وهو 
قول مالك" . 


.٤١١/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(5) قوله: (ولو أحدث نية السفر) ساقط من (ب). 
(۳) انظر: المدونة: .٤٠۹/١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات:۲/ .٠٠٠‏ 

)٥(‏ في (ق٥):‏ (فیمن کان). 

0) انظر: المدونة: ٤۱۸/١‏ . 


لکد 
1< 


ويصح أن يقال: إذا لم يبق إلا الشوط والشوطان من السعي أن ليس 


بمتمتع؛ لأن اليسير في حيز اللغو. 
وقال فيمن قدم معتمرا» وحل في غير أشهر الحج» ثم أنشاً عمرة أخرى 
في أشهر الحج: إنه متمتع. 


وفيمن قدم قارناً في غير أشهر الحج» فطاف وسعى قبل أن يل هلال 
شوال: إنه م متمتع". 
والقياس في هذا: أنه ليس بمتمتع؛ لأن طوافه وسعيه للعمرة والحج» 
وقد انقضت عمرته» وإنا بقيت عليه أعال الحج خاصة. ولا شركة للعمرة 
في شيء مما بقي عليه من الوقوف ورمي وطواف للاإفاضةء إلا الحلاق 
خاصة» فإنه هماء فقد قال فيمن قدم مراهقاً وهو قارن» ورمى جمرة 
العقبة:إنه بجحلق» وإن م يكن طاف”. 
وقال ابن الجهم: يؤخر الحلاق حتى يطوف ويسعى“؛ لأنه ل يطف للعمرة 
بعد» ولم يبح له أن يحلق قبل أن يطوف للعمرة. فإذا طاف بعد الرمي وسعى حل له 
الحلاق والسعي. وهذا هو القياس”) فإذا منع هذا الحلاق لأن العمرة م يأت 
(۱) انظر: الموطاً: ۱/ ۳٤٤‏ برقم )۷٦٥(‏ 
() انظر: المدونة:١/١١٤.‏ 
() انظر: المدونة: ٤١١ /١‏ وعبارته: (قلت لابن القاسم: أرأيت من دخل مكة معتمرا مراهقا 
فلم يستطع الطواف بالبيت خوفا أن يفوته الحج» فمضى إلى عرفات وفرض الحج فرمى 
الجمرة» أيحلق رأسه أم يؤخر حلاق رأسه حتى يطوف بالبيت لمكان عمرته في قول مالك؟ 
قال: قال مالك: هذا قارن وليحلق إذا رمى الحمرة ولا يؤّخر حتى يطوف بالبيت). 
(6) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤۱۳‏ وعبارته: (و ذهب ابنٌ ا لجهم» إلى أنه إن کان قارناًء فلا 


يحلق بعد الرمي» حتى يطوف و يسعَى). 
)٥(‏ قوله: (وهذا هو القياس) ساقط من (ب). 


كناب الحج الأول 3( 


عملها بعدء فكذلك إذا قدم الطواف والسعي قبل أن بل شوال؛ لأن العمرة قد 
انقضت» ولم يبق إلا الحلاق» فإن وطى قبل الوقوف بعرفة فسد الحج وحده. وإن 
تع أهل مكة وأهل ذي طُوى ل يكن عليهم دم. 
قال إسماعيل القاضي: الأصل في هذا القصر؛ لأنه لا يقصر حتى يجاوز 
ذي طوی. 
وقد اختلف/ فيمن سواه ممن قربت داره» كأهل منى وعرفة 
الظهران» فقال مالك: عليهم الد . 
وقال ابن حبيب: القرى المجاورة لمكة مثل مر ظهران وضجنان“ 
والنخلتان وعرفة والرجيع» وما لا تقصر فيه الصلاة لا متعة هم» فأما ما بعد 
ما تقصر فيه الصلاة - عليهم هدي التمتع". هكذا روى ابن عباس. قال: 
فهو مذهب مالك“ وأصحابه“. 
فرأى أن من كان على ما لا تقصر فيه الصلاة داخل في حاضر المسجد. 
وقد اختلف في ذلك» فقيل: من كان دون المواقيت إلى مكة. 


.٤١٠١٤٠١١/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
(ضجنان - بالتحريك‎ ٤٥١ قوله: (وضجنان) ساقط من (ب). وفي معجم البلدان:۳/‎ )( 
ونونين - قال أبو منصور: لم أسمع فيه شيئا مستعملا غير جبل بناحية تبامة يقال له:‎ 
ضجنان» ولست أدري مم أخذ» ورواه ابن دريد بسكون الجيم» وقيل: ضجنان جبيل على‎ 
بريد من مكة» وهناك الغميم في أسفله مسجد صلى فيه رسول الله عب وله ذكر في المغازي‎ 

وقال الواقدي: بين ضجنان ومكة خمسة وعشرون ميلا). 
() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .۳٦١‏ 
(6) قوله: (مالك) ساقط من (ب). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٠٦١‏ 


5 


e‏ ا 

وقيل: من كان على ما لا تقصر فيه الصلاة مثل ما حكى ابن حبيب. 

والقياس في أهل منى وعرفة: ألا هدي عليهم إن أحرموا بالحج من مكة 
قبل أن يرجعوا إلى أوطانہم؛ لأن هؤلاء زادوا ولم ينقصواء وقد كان مم أن 
يؤخروا الإحرام حتى يرجعوا إلى أوطانم» ولا يكون عليهم دم المتعة إن 
أحرموا بالحج. 

فصل 
تمتع وقران أهل مكة] 

ولم يختلف المذهب في آهل مكة يت يتمتعون ألا دم عليهم» واختلف إذا 
قرنواء فقال مالك: لا دم عليه . 

وقال عبد الملك بن الماجشون: عليهم الهدي؛ لأنهم أسقطوا أحد العملين 
بخلاف التمتع"» وهو أحسن» وإسقاط أحد العملين يستوي فيه المكي 
وغبره. 


واختلف في جواز التمتع بالعمرة لأهل مكة وغيرهم من أهل الآفاق". 


.٤١٦/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

.٠١ /١:ةنوعملاو‎ ٠٤٦۳ /٠:فارشإإلا انظر:‎ )۲( 

(۴) في (ق٥):‏ كتب ناسخ المخطوطة في نهاية الكلام (بياض)» وترك مساحة بمقدار أربعة 
أسطر ونصف. 


كناب الحج الاول (1v)‏ 


باب 
5% 4 مواقيت الحج والعمرة والوقت کک 
الذي يحرم فيه الحا“ 


لمواقيتُ خسة: ذو الحليفةء والجحفة» ويلملم» وقرن» وذات عرق. 

فذو الحليفة لأهل المدينةء والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب» ويلملم 
لأهل اليمن» وقرن لأهل نجد» وذات عرق لأهل العراق. 

E RT A 
يؤخر عنهم إلا أهل الشام وا مغرب إذا مروا على ذي الحليفة خاصة» فلهم أن‎ 
يؤخروا إلى الجحفة؛ لأن ميقاتهم أمامهم» وهم إن لم يمروا با لجحفة أن يؤخروا‎ 
O RT إحرامهم"؛ ليحرموا إذا حاذوها.‎ 
حاذاه في بر أو بحر.‎ 

وقال ابن حبيب: إذا م يكن مرور هل الشام وأهل المغرب بالجحفة» فلا 
رخصة هم في ترك الإحرام من ذي الحليفة. 

يريد: إذا م يكن مرورهم على موضع بحاذي ميقاتهم. 

وقال أبو قرة عن مالك فيمن كان من أهل المدينة» وكان طريقه"“ على 
غير طريق المدينة: فإنه يحرم إذا حاذى الجحفة» ومن كان مسكنه أمام ميقات 
E aS E aA Ea‏ 
(۱) ني (ب): (الحج). 
(۲) قوله: (إحرامهم) ساقط من (ب). 


(۳) انظر: النوادر و الزیادات: ."۳١/۲‏ 
)٤(‏ في (ب): (طوافه). 


1 ا2 
ا 


يرجع إلى ما خلفه من الميقات» سواء أراد حجاً أو عمرة. ويفترق الجواب في 
أهل مكة وغيرهم ممن هو ساكن في الحرم» فإهلاله بالحج من موضعه» 
وبالعمرة من خارج الحرم. 

والأصل في هذه الجملة: حديث ابن عباس ف قال: «وَقَتَ رَسول الله ل 
لهل الَِيتة ا ا َة وَلأَهْل السام ا ُِحْمَة وَلأَهْلٍ تَجْرٍ قَرناً وَلأَهُل اليَمَنِ 
يللم قهن م ون ای غلبن ن عبر آله من آراد ا حع والعمْرَة» وَمَن 
کان ور ذلك ف آلف وا ع ال ف رن ر ا اة 


البخاري» ومسلم”. ويخرج من عموم هذا الحديث إحرام من كان في الحرم 
بالعمرة» فليس موضعه ميقاتاً ها حتى يخرج إلى الحل؛ لأن النبي عله أمر 
عائشة فاه أن تخرج إلى التنعيم» فتعتمر منها“. 

وقد اختلف ني القارن من الحرم» فمنعه مالك ني المدونة"» وأجازه 
سحنون وإسماعيل القاضي؛ لما كان ا مغرد بالحج ممنوعاً من الطواف حتى يخرج 
إلى الحل» ومنها“ عرفات. وكذلك المعتمر يقرن من الحرم ڈ ا 


(۱) متفق عليه البخاري: ۲/ ٠٥١‏ في باب مهل أهل الشأم» من كتاب الحج» برقم »)٠٤١٤(‏ 
ومسلم: ۲/ ۸۳۸ في باب مواقيت الحجة والعمرة» من كتاب الحج» برقم .)١١۸١(‏ 

(۲) متفق عليهء أخرجه البخاري:٠/ ٠۲١‏ في باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض› 
من کتاب الحیض في صحیحه» برقم (۳۱۰)» ومسلم: ۲/ ۸۷۰ في باب بیان وجوه 
الإحرام وأنه جوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل 
القارن من نسكه» من كتاب الحج» برقم (١١١۱)ء‏ ومالك في الموطأً:١/‏ ٠١٠٤ء‏ في باب 
دخول الحائض مكة» من کتاب الحج» برقم .)4۲٤(‏ 

(۴) انظر: المدونة: ٠٠١ /١‏ والذي وقفت عليه فيها: (قال ابن القاسم: a‏ 
أحد من داخل الحرم). 

)٤(‏ في (ب): (وهي). 


كناب الحج الأول ۹( 


حتى يرجع من عرفةء إلا أن حب أن يطوف قبل وقوف عرفةء فإنه يطوف ولا 
يسعى إلا أن يخرج إلى ا لحل» فيجوز له حينئذ أن يطوف ويسعى. 

واختلف فيمن أفرد الحج من مكة» ثم طاف وسعى قبل أن يخرج إلى 
عرفة» هل يحتسب به؟ 

فقال مالك في المدونة: إذا رجع من عرفة طاف وسعى» فإن هو لم يفعل 
حتى رجع إلى بلده رأيت السعي الأول بين الصفا والمروة بجزئه وعليه الدم 
وذلك ابر شان على : 

وقال أبو الحسن ابن القصار: وقد روي عن مالك أنه إن كان قد طاف 
وسعى» ثم فرغ من حجه - أجزأه. 

وأجاز ذلك الشافعي وأبو حنيفة؛ لأن الطواف بانفراده ليس من شرطه 
أن يؤتى به من الجل» فيجمع فيه بين ا لحل والحرم» وكذلك السعي بين الصفا 
والمروة لیس من شرطه أن يؤتی به من الحل. فقد قيل: إن سعيه مسعى هاجر 
بينها» حيث عطش إسماعيل عليه السلام. 

وإذا كان ذلك؛ كان الصواب أنه جائز حسب) روي عن مالك في أحد 
القولين. وقال مالك: يستحب”" للمعتمرين من أهل مكة أن بحرموا بالحج 
من المسجد الحرام. 

وقال في كتاب محمد: ولا يحرم من بيته» بل من جوف المسجد. قيل له: 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤٠٠٤/١‏ 


(۲) قوله: (یستحب) ساقط من (ب). 
(۳) انظر: المدونة: .٤٠١/١‏ 


r 


الل 
9 


فمن عند باب المسجد؟ قال: لاء بل من جوف المسجد". 

AE EO AA e 
. هل مكة من مكةء ولا خرج من الحرم"‎ 

وكل هذا أحسن أن يحرم من حيث شاء من مكة» والاستحباب أن يكون 
من المسجد. 

وقال مالك فيمن كان من أهل الآفاق» ودخل مكة يريد العمرة» ثم أراد أن 
يحرم با لحج وعليه نفس: أحب إلي أن يخرج إلى ميقاته» فيحرم منه“ 

واستحب ابن القاسم لمن دخل مكة حلالاً ثم أراد أن يحرم بالحج أن 
يخرج إلى الحل*» وعلى قول مالك يستحب له أن يخرج إلى ميقاته. 

فصل 
افيمن تعدى الميقات] 

تعدي الميقات على ثلاثة آوجه: 

فمن تعداه وهو يريد دخول مكة لحج أو لعمرة كان عليه الدم. 

وإِن کان يريد دخوها لا لحج ولا لعمرة» ثم بدا له بعد أن جاوز الميقات 
إفأحرم بحج أو بعمرة؛/ م یکن عليه دم. وقال في کتاب حمد: ع 
کان لا یرید دخوها ثم بدا له أن يدخلها فأحرم فلا دم عليه . وقال أيضاً 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٠٠١‏ ولفظه الذي وقفت عليه: (يحرم من جوف المسجد لا 
من بابه» ولا من منزله). 

(۲) انظر: المعونة: /١‏ ۳۲۷. 

(۳) انظر: المدونة: .٤١١/١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۳۹. 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۳۹. 


كناب الح الأول mM‏ 


فيمن تعدى اليقات وهو صرورة »ثم أحرم: فعليه الدم'. 

وم يفرق بين أن يكون يريد دخول مكة أو لاء وجعل الفرض على الفور. 

وحكى أبو محمد عبد الوهاب عنه أن على من دخل مكة حلالاً الده". 

وعلى هذا يصح قوله في كتاب محمد فيمن جاوز الميقات وهو يريد دخول 
مكة» ثم أحرم أن عليه الدم. 

والصواب: ألا دم إلا على من أراد الحج أو العمرة» ومن تعدى الميقات 
وهو یرید الإحرام رجع ما لم بحرم» أو مخاف فوات أصحابه» ولا جد من 
يصحبه» أو يشارف مكةء فانه مضي ويهدي. 

واختلف فيمن تعدى اليقات ثم أحرم بالحج ثم فاته الحج» فقال ابن 
القاسم: ١‏ دم عليه؛ لتعدې الميقات. وقال أشهب: عليه الدم. 

والأول أحسن؛ لأنه صار أمره إلى عمرة ولم يتعد الميقات» فيجب ها 
الدم» وإنا تعدى في الحج ولم يتم. 

واختلف في المريض من آهل المدينة يريد الحج» فقال مالك في كتاب 
محمد: لا ينبغي لمن جاوز الميقات أن يؤخر الإحرام لما يرجو من قوة» ويجرم» 
فإن احتاج إلى شيء افتدى» وقال أيصًا: لا بأس أن يؤخر إلى الجحفة'. 

والأول أقيس» وهو خاطب بالإحرام من ميقاته» فان احتاج إلى شيء من 
اللخيط أو تغطية الرأس فعل وافتدى. 


.٤۱۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۱( 

.۸١ /١ انظر: التلقين:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۳۹. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۳۸. 


واختلف ف الإحرام قبل الميقات»› فأجاز ذلك مالك رة وحمل 
الحديث في الإحرام من یقات آنه تخفیف» فمن فعل فقد زاد خیرا. وکره 
ذلك مرة» ورأى أن الميقات ستّة لا تقدم ولا تأخر عنه". وقد روي عن عمر 
بن الخطاب تله أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة. وقد 
أحرم ابن عمر شغ من الشام“» وکان الأسود وعلقمة وعد الر هن وأبو 
إسحاق يحرمول من بيوتهم. 
في غير أشهر الحح بالعمرة أن إحرامه منعقد. قال حمد: ومن أحرم بالحج أو 
العمرة؛ فلا يقيم بأرضه» إلا إقامة المسافر“. 

فصل 
ا أحوال الداخل إلى مكةا 

دخول الرجل مكة على ثلاثة أوجه: حرام» وحلال» وختلف فيه: هل 
یدخلها حلالا آم لا؟ 

فالأول: الدخول لحج أو عمرةء فهذا يأتي حراماً من المواقيت التي سماها 
رسول الله عیے. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠۳۳١‏ قال فيه: (ومن أحرم من بلده» وقبل الميقات فلا بأس بذلك). 
(۲) انظر: المدونة: ٠۳۹١ /١‏ قال فيها: (فان أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك الإحرام 

قال: نعم). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه:۳/ ٠۲١‏ في من كره تعجيل الإحرام» من كتاب الحج» 

برقم (۱۲۹۹۷). 


() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۳١‏ وفيه أنه حرم من بيت المقدس. 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۳۷. 


كناب الحج الاول ) © ( 


والثاني: الدخول لقتال بوجه جائزء ذكره أبو الحسن ابن القصار» ودخول 
من يتكرر دخوله مثل الحطابين وأصحاب الفواكه وغيرهم من قرب من مكة» 
وکل هؤلاء جوز أن يدخلوها حلال؟". والاستحباب: أن يأتي أول مرة 
حرماء فإذا تکرر منه بعد ذلك لم یکن عليه شيءٌ. 

والثالث: دخوها لتجارة أو لحاجةء فيختلف فيه على ثلاثة أقوال: فقال 
ابن شهاب” وأبو مصعب: لا بأس أن يدخلها حلالا. وذكر أبو الحسن ابن 
القصار عن مالك آنه استحب أن يدخلها حراماًء وإلى هذا يرجع قوله في 
المدونة؛ لأنه قال: إن فعل فلا هدي عليه“ . 

وذکر آ حن عبد الوهاب عنه آنه قال: عليه الدم. وأری أن الإحرام 
واجب عليه. واحتج من أباح ذلك بدخول النبي ته عام الفتح حلالاً. 
واحتج من منع ذلك بان مكة كانت ذلك اليوم حلالا لا أبيجَ فيها القتالء 
قال: وهو معنی قوله تعالی: لوانت جل دا لبد أا كانت ذلك اليوم 
حلالاً ثم عادت حرمتها بعد ذلك. 

قال الشيخ #له: حديث ابن عباس ته يتضمن جواز الدخول حلالاً 
لقول النبي عله في المواقيت: لن اراد الج وَالعُمْرَةَ وعَلْىّ الأمر بإرادة من 
أراد الدخول لحج أو لعمرة» ومن لم يرد ذلك فلا شيء عليه. 


(1) انظر: المدونة: .٤٠٠٥ /١‏ 
(۲) في (ب): (آشهب). 

. ٤٠٨١ /١ انظر المدونة:‎ )۳( 
.٠٠٥ /١ انظر: المدونة:‎ )( 
.۸١ /١ انظر: التلقين:‎ )( 

(1) سبق تخر مجه» ص: ۱۱۹۸ . 


فصل 
ابه ابتداء الحج ومنتهاما 

للحج وق يبتدئ فيه عَقدّه» ومنتهى ينحل منه فيه. والأصل في ذلك 
قول الله تعالى: الت اهر مَعَلومَت. فأوله شوال» واختلف عن مالك في 
آخرهاء فقال: عشر من ذي الحجة. وقال: ذو الحجة كله . 

وشوال وذو القعدة إلى الزوال من تسع ذي الحجة محل لعقد الإحرام 
والطواف والسعي لمن أتى من الحلء فإذا زالت الشمس كان وقتاً للوقوف إلى 
طلوع الفجر من العاشر» فإذا طلع الفجر كان وقتاً للوقوف بالمشعر الحرام ما 
لم تطلع الشمس. 

ويستحب ألا يؤخر إلى بعد الإسفار» وذلك وقت للنحر والرمي 
والحلاق ”لن يعجل من ضعفة النساء والصبيان. ثم ذلك وقت للرمي 
والنحر والحلاق والطواف ما ل تغرب الشمس» وهذا هو المستحب» فإن أخر 
ذلك إلى آخر أيام النحر فعل وأجزأه» ولا دم عليه لما خر من الحلاق 
والطواف؛ لأنه وقت. واختلف في الدم عن تأخير الرمي في جرة العقبة إذا 
رماها قبل أن تخرج آيام التشريق» فإن خرجت ولم يرم كان عليه الدم. 
واختلف إذا أخر الحلاق والطواف بعد أن خرجت أيام التشريق"» فقيل: 
عليه الدم. وقيل: لا دم عليه؛ لآن الوقت باق حتى يخرج الشهر» فإن خرج 
الشهر كان عليه الدم قولاً واحداًء وعليه أن بجحلق ويطوف. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤١‏ 
(۲) قوله: (والحلاق) ساقط من (ب). 
(۳) قوله: (فإن خرجت... يام التشريق) ساقط من (ب). 


كناب الحج الأول ا( 


فصل 
[من أحرم قبل شوال] 

واختلف إذا عقد الإحرام بالحج قبل حلول شوال» فقال مالك: ينعقد 
إحرامه» ويكون في حح بمنزلة من عقد ذلك بعد دخوله. وقیل: لا 
ينعقد الإحرام؛ لأنه بمنزلة من قدم الظهر قبل الزوالء ويتحلل بعمرة؛ لأن 
a‏ بعده إلى الزوال من يوم عرفة محل للإحرام والطواف والسعي» 
وليس للوقوف بعرفة. ولو أحرم في شوال ثم قدم مراهقاً م يعد إلى الإحرام 
خاصة. فلو كان المحرم وما بعده من شهور السنة إلى شوال محلا للإحرام 
والطواف والسعي لم يكن للآية فائدة» ولا لاختصاص الذكر في الأشهر 

للإحرام والطواف والسعي فائدةء إذا كان غيره من الشهور في ذلك بمنزلتها. 
وأما قوله: يتحلل بعمرة؛ فاستحسان. وهو بمنزلة من دخل في صلاة 
ثم ذکر آنه کان صلاهاء فانه کان یستحب له أن ینصرف على شفع. قال ابن 


(ب) 
E‏ 2 )4( 


(1) انظر: المدونة: ٠۳۹١ /١‏ قال فيها: (قلت لابن القاسم أكان مالك يكره للرجل أن يحرم من 
قبل أن تي الميقات؟ قال: نعم. قلت: فإن أحرم قبل الميقات أكان يلزمه مالك اللإحرام ؟ 
قال: نعم). 

(۲) انظر: الموطاً: /١‏ ٤٤ء‏ برقم .)۷٦١(‏ 

.۲۷٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

.۲۷١ /١ انظر:المدونة:‎ )( 


( یح 
کے ۷ 


بات ر@ 
%8 


حج العبد والمرأة والصبي والمجنون 

تقدم القول في سقوط الحج عن العبدء فقال مالك فيمن أتى مكة ومعه 
عبد أو جارية: فله أن يدخله) بغير إحرام» ويخرجه) إلى منى وعرفات غير 
محرمين. قال: وقد يريد بيع الجارية“. وقال في كتاب محمد: أما العبد الذي له 
الميئة فأحب إل أن يدخله عرماًء وأما الصغير والعجمي وال جارية يأ بها 
للبيع فلا. وإن ناشدته الله أن يتركها تحرم» فأستحب له أن يحرمها. 
واستحب أن يحرم العبد الذي له الميئة؛ لأن مثله يرغب في ذلك. ولا ضرر 
على السيد في ذلك؛ لأن ذلك لا يعطل عليه شيئاً من خدمته. 


کړه 


واختلف إذا أراد بيعه بعد أن أحرم» فأجاز ذلك في المدونة“. وقال 
سحنون: لا جوز بيعه. وقال: متى يأخذه المشتري بعد الحج أو قبله؟ قال: ألا 
ترى أن“ ابن القاسم يقول: إذا أجّر عبده شهراً لم جز بيعه. 

قال الشيخ تلكه: وقد يفرق بين السؤالين؛ لأن العبد الحرم منافعه 
لمشتريه» وفي الإجارة منافعه قد بيعت» فيحتسب من كان في الإحرام بهذاء فإن 
كان المشتري محرماً كان ذلك أخف وإن كان الموضع بعيداً؛ لأنه خارج معه» 
ومسافر به» وإن كان غير حرم فذلك فاسد إلا أن يكون الموضع قريب 


والأيام يسبرة. 


.٤٨۷ /١:ةنودملا انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:۲/ .٠۹‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٤۹١ /١‏ 
() قوله: (أن) ساقط من (ب). 


ڪناب الحج الأول ) ۷ ( 


وإذا أذن السيد لعبده في الإحرام فأحرم لم يكن له أن يجله. وإن لم بحرم 
كان له عند مالك أن يمنعه الإحرام“٠‏ وليس بالبين؛ لأن السيد قد سقط 
حقه في ذلك» وهو بمنزلة ما لو قال: أنت حر اليوم من هذا العمل. فإنه لا 
a a‏ 
وفكاك رقبته؛ لقول النبي عيله: «الج امور له جَرَاء إلا اة 
فدخل في عموم هذا الحر والعبد» والفرض ٠‏ وإن أحرم بغير إذنه 
کان له أن حلّه. 

تفخت لل آلا عل إ6 كان الد رما کا كان سحت له ان 
يأذن له في الأول قبل أن يجرم. 

واختلف إذا أحله في وجوب القضاء إذا أذن له بعد ذلك في الحج» أو 
عتق العبده فقال ابن القاسم: يقضي إذا أذن له. وقال أشهب وسحنون: لا 
قضاء عليه. وهو أبين؛ لأن السيد قد رد إحرامه من أصله بحق تقدم العقدء 
EEE ARS‏ 
العبد في اللإحرام الذي أحله منه السيد من أربعة أوجه: إما أن يكون تطوعا 
أو منذورا في حج لعام بعينه» أو منذوراً مضموناء أو نوى حجة الإسلا» وهو 
يظن أن ذلك عليه. فإن كان تطوعاً بغير نذرء أو نذر حج ذلك العام م يلزمه 
القضاء إن أذن له السيد» أو أعتق في عام آخر. 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤۹١ /١‏ 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري: ۲/ 1۲۹ 4۸۳ في باب وجوب العمرة وفضلهاء من كتاب 


الحج» برقم (۱۹۸۳)» ومسلم: ۲/ 4۸۳ في باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفةء من كتاب 
ا لحج في صحيحه» برقم (۹١١٠)»ء‏ ولفظ البخاري: عن أبي هريرة له أن رسول الله عله قال: 


«العمرة إلى العمرة كفارة لما بينه| والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة). 


ا[ 
f‏ 


وإن أذن له» أو أعتق تق في ذلك المقام الذي أحله منه» وهو يدرك الحح دت 
إلى الوفاء به» وليس بواجب. 

وإن كان منذوراً أو مضموناً فأحرم ينوي قضاء ذلك النذر ثم رد السيد 
إحرامه -كان عليه القضاء متى أعتق؛ لأن السيد إنا رد ذلك الإحرام» ولم يرد 
النذر ولا العقد المتقدم قبل الإحرام. 

واختلف هل للسيد أن يرد عقده للنذرء فأجاز ذلك ابن القاسم» 
ومنعه أشهب. وهو أحسن؛ لأن ذلك العقد لا يضر السيد مادام العبد في 
ملكه» ولا حط من الثمن إن باعه. وإن أحرم ينوي حجة الإسلام» وظن أن 
ذلك عليه م يکن عليه شيء مادام في الرق» وإن أذن له السيد. فإن أعتق أتى 
بحجة الإسلام فقط. وإذا أحرم العبد فأذن سيده» ثم فاته الحج لمرض أو 
لخطاً العدد كان عليه القضاء» وليس للسيد أن يمنعه من ذلك» على القول 
أن القضاء على الفور. وعلى القول أن له التراخي يستحب ألا خالف السيد 
إذا منعه السنة والسنتين. 

واختلف إذا تعمد الفوات والفسادء فقال أشهب في كتاب عحمد: ليس 
على السيد أن يأذن له» وذلك عليه إذا أعتق. وهو أصل مالك وابن القاسم. 
وقال أصبغ: عليه أن يأذن له. وقال ابن حبيب: إن لزمه صوم - ل يمنعه السيد 
وإن أضرٌ به. وكذلك إذا نكح بإذنه» وظاهر" - لم يمنعه من الصوم» وإن 
أضرٌ به. وهو قول ابن وهب وابن الماجشون وابن شهاب وبحيى بن سعيد» 
ورأوا أن القضاء على الفور“. 


)١(‏ أي: ظاهر العبد من امرأته» وأراد الفيئة. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .١١١‏ 


كناب الحج الأول MM‏ 


فصل 

إذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها تطوعاً كان له أن يحلها 

وإذا حرمت المرآة بغر إذن زوجها تطوعاً كان له أن بحلهاء وإن حرمت 
بحجة الإسلام من الميقات أو قبله با مشي القريب وقد قرب الحج - لم يكن له 
أن يحلّها. وإن كان إحرامها بعيداً من الميقات أو من الميقات» وعلى بعل من 
وقت الحج -كان له أن يحلّها إذا كانت له إليها حاجة؛ لأنه خرج معهاء وهو 
ا ع ولك إا کان و شیا د یا ن مک وا رور ای 
وأحب أن ينتفع بها حتى يقرب الحج. ولو كان قد أحرم لم بجلهاء [وإن كان 
بعيداً. وكذلك إذا خرجت دونه م يكن له أن مجعل من يجحلها]. 

وإذا أحرمت بوجه جائز ثم تعدى فأصابا بغير رضاها کان عليه أن 
ياء وينفق عليها وإن كانت نفقة عام القضاء أكثر من الأول؛ لأنه السبب 
في تكلفها النفقة الثانية. وإن مات أخذت ذلك من مالهء وإن ماتت هي قال في 
کتاب حمد: هدي عنها. 

ولم يجعل عليه شيئاً من نفقة العام الذي أفسد. ولو قيل: إن ذلك عليه 
لكان له وجه؛ لأنه بوطئه كالمتلف لتلك النفقة لما كانت لا تحتسب ما. 

ولا يخلو إحلال الزوج زوجته من أربعة أوجه: إما أن جلها من حجة 
الإسلام آو من تطوع» أو نذر معين» أو نذر مضمون: 

- فإن أحلها من حجة الإسلام لم يكن عليها أن تقضي غيرها. 

- وإن أحلها من تطوع أو نذر معين كان عليها القضاء عند ابن القاسم» 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤١١‏ 


(ب) 


IY 


1 ای و 
| 3 چ 


ولا شيء عليها عند شهب وسحنون. 

- وإن كان نذراً مضموناً كان عليها القضاء/ قولاً واحدا. وإن أحرمت 
تنوي قضاء المضمون وحجة الإسلام والتطوع على قول ابن القاسم -أجزآت 
عن حجة الإسلام» وأتت بعد ذلك بالحجة الأخرى”. 

وكذلك العبد يعتتق وكان السيد أحله من حجة التطوع» أو منذور 
مضموناًء أو أحرم ينوي حجة الإسلام ولو أحله منها السيد أجزأت عند ابن 
القاسم عن حجة الإسلام» وأتى بعد ذلك بالتي كان حل منها. وقد كان تقدم 
ذكر الخلاف في ذلك في كتاب النذور". 

قصل 
[إذا حج بابنه الصغير وهو لا يتكلم 

وقال مالك: إذا حج الأب بابنه الصغير وهو لا يتكلم -لا يجرده حتى 
يدنو من الحرم» فإذا جرده يريد الإحرام فهو حرم ويجنبه ما َنب الكبير» ولا 
یطوف به أحد لم یطف» ولا یدخل طوافین في طواف» ولا باس أن یسعی به 
بين الصفا والمروة من لم يسع» وهو أخف» ولا يجمع بين الرمي عن نفسه وعن 
الصغبر". 

واختلف إذا طاف عن نفسه وطاف بالصبي معه حمولاً فقال ابن 
القاسم في كتاب محمد: يجزئ عن الصبي وحده» ولا بجزئ عن الرجل“. 


.٤۹۲١٤۹۱١ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٤۹١/١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: المدونة: ۳۹۸/۱. 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠۹‏ 


كناب الحج الاول C™‏ 


وقال عبد الملك: يجزئ عن الرجل» ولا يجزئ عن الصبي. وقال أصبغ: 
لا زئ عن الرجل -مثل قول ابن القاسم-» وإن أعاد عن الصبي فهو 
أحب إل" وقال ابن القاسم أيضاً: جزئ عن الصبي» وأحب إل أن يعيد عن 
نفسه." ولالك عند ابن شعبان: لا مجزئ عن واحد منها؛ في الطواف عن 
الصبي وعن نفسه . 

قال الشيخ تلك: القياس أن يجزئ عن الصبي» ولا فرق بين أن يطوف به 
محمولاً على دابةء أو على رجلء وإنا المقال في الرجل إذا أشرك في عمله 
وقصد الطواف عن نفسه وعن الصبي. وقال محمد ني رجل حمل رجلا فطاف 
به طوافاً واحداً: لم جز عن واحد منه). 

وقول ابن القاسم: مجزئ عنه| ويعيد عن نفسه على وجه الاستحسان» 
وهو في هذا بخلاف من أتى بحجة عن نذره وعن حجة الإسلام؛ لأن تلك 
حجة واحدة» وهذان شخصان طائفان بأنفسه)| حيعاًء فو جب أن مجزئ عنهاء 
والاستحباب أن يعيد عن نفسه. ولو طاف به ماشياً لأجزاً عنه). ولا خلاف 
فيمن طاف لنفسه وبرجل معه ليعلمه الطواف جاز عنه| جميعاً. وكذلك أرى 
إذا طاف به محمولاً أن زئ عنهاء فيجزئ عن المحمول بمنزلة لو كان على 
دابة إذا طيف به على ذلك لعذر لمرض أو غبره» ويجزئ الآخر أيضاً؛ لأنه 
طائف بنفسه» وقياساً على السعي بين الصفا والمروة. 


(۲۰۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠۹‏ 

() قوله: (وعن نقسه) ساقط من (ب). 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤۹٦/١‏ والزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:1١٤/‏ ب]. 
)٥(‏ في النوادر والزيادات أن هذا قول مالك انظر:۲/ ٤۹٦‏ . 


اف e‏ 
ا 
وأما الرمي فهو على وجهين: فإن رمى سبعة عن نفسه وعن الصبي ¿ 
مجزئ عنه| بلا خلاف. ويختلف: هل محتسب با عن نفسه أو عن الصبي؟ ولا 
مجزئ عن واحد منه|. 
وإن رمى سبعة عن نفسه» ثم سبعة عن الصبيّء ثم تقدم إلى الجمرة الأول 
ففعل مثل ذلك ثم الثالثة كذلك أجزأً عنها قولاً واحداً. وإن رمى الأولى 
بأربع عشرة حصاة» واحدة عن نفسه» وأخرى عن الصبي حتى أتم أجزاً عنه) 
جميعا"؛ لأن ذلك تخلل لا يمنع الإجزاء. وقد قال فيمن نسي حصاة فذكر من 
الغد: أنه يرميهاء ويبني على ما تقدم. 
وإذا طاف به غير محمول رمل الأشواط الثلاثة وني بطن المسيل. واختلف 
إذا کان محمولاًء فقال ابن القاسم: لا يرمل به. وقال أصبغ: يرمل به" 
والأول أحسن؛ لأن سبب ذلك في الطواف أن يري المشر كين النبي عه 
قوة أصحابه» وكان المشركون قد قالوا: قد أوهنتهم هى يثرب”“. ومن طيف 
به حمولاً إصغر أو مرض خارج عن ذلك. 


(۱) قوله: (ميعاً) ساقط من (ب). 

.٤١٤ /١:ةنودملا انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳۷١‏ 

() انظر: صحيح البخاري: ۲/ ۱ وصحیح مسلم: ۳/۲ 


كناب الحج الأول ) & ( 


فصل 
ليل حج وصي اليتيم! 

وقال ابن القاسم في وصي اليتيم خرج إلى الحج: فلا يخرج يتيمه إلا أن 
يخشى عليه الضيعة» ولا جد من يكفله فيجوز له ذلك. قال: وإذا جاز له أن 
يخرجه جاز له أن يحجه. قال: وكذلك الأب في ولده لا بخرجه وينفق عليه من 
مال الصبي» إلا أن لا جد من يكفله» ويخاف عليه الضيعة. فإن أخرجه اختياراً 
کان ضامناً ما آکری علیهء ولا زادت نفقته لو م یشخص به" . 

قال محمد: وإذا حرج الصبي بوجه جائز أنفق عليه نفقة الحج كلها من 
مال الصبي» كان أباً أو وصياً أو أماً. قال: وقيل: بل ما أصاب الصبي من صيد 
فذلك في مال الصبي”. فأجيز أن بحرم به إذا حرج به؛ لما يرجى له من الأجر 
في ذلك» ولأن الغالب السلامة مما يوجب عليه دماً. ^ 

وإن كان يحتاج إلى الفدية لم يمنع من ذلك أن يحرم به؛ لأن خطب الفدية 
يسير» وقد أبيح للوصي أن يتصدق من ماله بالشيء اليسير» فهو في هذا الموضع 
أخف. وأما الصيد فليس هو الغالب. 

وأری لو خرج به تعدیاً؛ لأنه لا بخشی عليه لو خلفه أن جوز له أن جحرمه؛ 
لأن التعدي إن كان قبل» فإذا وصل إلى الميقات كان إحرامه أولى وأفضل. 
ويكون على الصبي من النفقة القدر الذي كان ينفقه لو م يخرج به والزائد من مال 
(۱) انظر: المدونة: ۱/ ۹۹. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳١۸‏ 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠١۸‏ 
)٤(‏ في (ب): (وإن). 


الوصي» إلا أن يكون السعر في الطريق أو البلد الذي يوصل إليه أرخص. وإن 
أصاب صيداً في الطريق”" قبل الإحرام أو" في الحرم كان في مال الوصي إذا 
أخرجه تعدياً. وإِن أخرجه بوجه جائز كان ما أصاب في مال الصبي؛ لأنه لو ن¿ 
بحرم به لكان ذلك في ماله» فلم يؤثر الإحرام ني ذلك شيئاً. 
فصل 
ا حج من طراً تكليفه عشية عرفة] 

وإذا أسلم النصراني أو أعتق العبد أو احتلم الصبي أو حاضت الجارية 
بعرفة عشية عرفة» أو قبل طلوع الفجر من ليلة المزدلفة -أحرم حينئذ ولبى 
ووقف» وأجزأه عن حجة اللإسلام. وإن كان العبد أو الصبي أو الجارية في 


إحرام مضوا على إحرامهم ذلك» ولم يكن مم أن يحلوه» ولم يجزئه عن حجة 
ز9 
الإسلام. 


(۱) قوله: (الطريق) ساقط من(ب). 
(۲) قوله: (أو) ساقط من(ب). 
(۳) انظر: المدونة:١/ .٤٨١‏ 


كناب الحج الأول DP‏ 


باج 


۶ 


ك فيمن جاء مكة ليلا أو بعد العصرآو 5 $ 
2 
2 الصبح و2 استلام الركڪن 
يدخل هارا . وقد كان عمر بن عبد العزيز # يدخل مكة لطواف العمرة 
ليلاً وقال محمد: إن جاء بعد العصر أحب له أن يقيم بذي طوى حتى يمسي؛ 
ليصل بين طوافه وركوعه وسعيه". فإذا دخل فلا بأس أن يؤخر الطواف 
حتى تغرب الشمس. فإن طاف/ فيركع ويسعى إن كان بطهر واحد. فإن ا 
انتقض وضوؤه توضأء وأعاد الطواف والسعي إن کان بمكة. وإن حرج 
وتباعد بعث بدي" . قال محمد: ويقدم المغرب على ركعتي الطواف“ وقال 
أبو مصعب: ذلك واسع. 
ويختلف إذا أتى بعد أن صلى الصبح» فعلى قول مالك: يؤخر الدخول حتى 
تطلع الشمس» فإن دخل أمسك عن الطواف”» وعلى قول مطرف يدخل حيتئذ 
ويطوف ويركع؛ لأنه أجاز الركوع للطواف بعد الصبح ما م يسفر. 
(۱)انظر: المدونة:۱/ .۳۹١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۸۳. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۸۳. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۸۳. وعزاه في النوادر لكتاب ابن المواز عن مالك. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۲۹ وعبارته: (من كتاب ابن الْمَرّاز» قال ابن وهب: قيل 
مالك في مَنْ آتّى الميقات بعد الفجر: أيركع ركعتين ثم يحرم؟ قال: بل يقيم حتى يصلى 
الصبحَ» فأحبٌ إلينا أن يقيمَ حتى تحين النافلة فإِنْ أحرم بأثر المكتوبةء أجزأه»و كان قال: 


فصل 
آفيما يفعله من دخل المسجد الحرام ومسجد النبي با 
ا ر 2 silk (MD.‏ 
ویىتدئ من دخل المسجد الحرام باستلام الركن» ٣‏ الطواف وذلك 
تحية ذلك المسجد» ولا يبتدئ بالركوع. ويبتدئ في مسجد النبي عه ب ركعتين 
يقول إذا دخل: بسم الله» والسلام على رسول الله . يريد: أن يبتدئ بالسلام 
من موضعه» ثم يركع. و لو كان دخوله من الباب الذي بناحية القبر“» 
ومروره عليه فوقف فسلم» ثم تمادی إلى موضع قریب فصل فيه - لم یکن 
ضيقاً. ويستلم من الأركان الأسود والياني» ولا يستلم اللذين يليان الحجر؛ 
لأن البيت لم يتم من هناك على قواعد إبراهيم اك. وقد كان عبد الله بن الزبير تله 
أعاد ذلك الموضع على قواعد إبراهيم اظ واستلمههاء ثم أزال ذلك الحجَاج» 
وأعاده على ما کان عليه قبل» فلم يستلًا. 
ويستلم ا لحجر الأسود بالفم» فإن لم يستطع لزحام أو غيره فباليد. 
واخحتلف في تقبيل اليد فقال مالك" في المدونة: لا يقبّل“. وقال في 
(۱) انظر: المدونة: ٤١۹ /١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۳٠٣/۲‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳۳١‏ 
(6) في (ب): (یری منه القبر). 


)٥(‏ قوله: (قریب) ساقط من(ب). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٠٠١‏ . 
(۷) قوله: (مالك) ساقط من(ب). 
(۸) انظر: المدونة: .٠٠٦٠١ /١‏ 


كناب الحج الأول ) ۷۷ ( 


ختصر ما ليس في المختصر: يقبل. وقال آشهب: إن قبل يده فحسن. 
ويستلم اليماني باليد لا بالفم“. واختلف في تقبيل اليدء فقال في المدونة: لا 
يُقبّلها". وقال في كتاب محمد: يُقبّل. وهو أحسن في الموضعين جيعاًء 
لحديث أي الطفيل تلف قال: «رَأَيْتُ رَسُول اله له يَطَوف بالبيْتِ رَاكاً 
ويستلم الركنَ بوحْجَنِ مَعَه وَيقبل الحْجَن). أخرجه مسل ”. 

وإذا جاز أن يقبل المحجن عند الحاجة لليد جاز أن يقبل اليد التي يجتمع 
ما. وقال مالك في المجموعة: إذا استقبل الركن حد الله وكبر. وقال ابن 
حبيب يقول عند استلامه: بسم الله» والله أكرء اللهم إيماناً بك» وتصديقاً لا 
جاغ وديك 

وأنكر ذلك مالك في المدونة» وقال: يكبر ويمضي”“. ومن لم يقدر على 
الاستلام فإنه لا يدع التكبير» ويستلم في ول شوط وليس عليه بعد ذلك في 
بقية الأشواط شيءء» إلا أن يشاء. وكذلك إذا فرغ من الطواف وأراد ا لركوع 
فليس عليه أن يعود إلى الاستلام» فإن ركع ثم أراد الخروج إلى السعي عاد 
فاستلم. وإن طاف بعد ذلك تطوعاً ابتداً بالاستلام» ولا باس أن يستلم من 
ليس في طواف. وكره مالك أن يضع الخدين على الحجر. 


(۱» ۲) انظر: المدونة: ۱/ ۹۵. 

(۳) آخرجه مسلم: ۲/ 4۲۷ ني باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن 
ونحوه للراکب» من کتاب الحج» برقم (۱۲۷۵). 

.۳۷۳ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

.۹٩ /۱ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة: ۱/ .٤۱۹‏ 


١‏ وم 
و 


باب 


4 أعداد الطواف والرمل فيه والقراءة وړ 
والكلام وإنشاد الشعر وهل يشرب حينئذ 


کړه 


والطواف سبع مفروضة»› ومسنونة» ومتطوعة»› 5 يقتصر على دون 
سبعة» ولا يزاد عليها. 

ويبتدئ الطائف من الركن الأسود» ثم جعل البيت عن يساره» فإن ابتداً 
من الياني تمادى في السابع إلى الأسود وأجزا”» ويكون قد ألغى ما بين الياني 
إلى الأسود. وإن ابتداً من الحجر ألغى ذلك الشوط» واحتسب من بعده بسبع. 
وإن طاف منكوساًء فجعل البيت عن يمينه لم يجزئه"» وأعاد» وإِن کان قد 
رجع إلى بلده. 

وألطواف ماشياء ولا يظطوف راكيا إلا لحذر مرض أو غبره وليس عليه 
ا وقالت أم سلمة سلمة ڭه : : کوت لی رَسول الله ع 
اشتکی. فقال: طُوني مِنْ وَرَاءِ التاس وَأَنْتِ راک وني البخاري e‏ ان 


أ 


e 
س‎ 
ي‎ 


() الرّمّل: المشى السهل لا خبَّبا ولا سكوًا وإن مالك قد قال في الرمل أنه الخبب وإنا ا لخبب 
المشي الذي يرقص فيه الجسم» والرمل هو المشي السهل» كا قلت لك. انظر: شرح 
غريب ألفاظ المدونةء للجبي» ص: ٤١‏ . 

(۲) قوله: (إلى الأسود وأجزأ) ساقط من (ب). 

.٤٤٤٠٥ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ۷۷ء في باب إدخال البعير في المسجد للعلة» من كتاب 
الصلاة برقم »)٤0۲(‏ ومسلم» في باب جواز الطواف على بعير وغيره» من كتاب الحج» 
برقم (١۱۲۷)»ء‏ وأخرجه مالك في الموطاً: ۳۷١ /١‏ في باب جامع الطواف» من كتاب 
ا لحج» برقم .)۸۲١(‏ 


كناب الحج الأول MM‏ 


النبي مله طاف راكبا" قال ابن عباس #ف: «لأن يراه الاس وَليشرفَ 
يسانو قن الاس عَشوه». قال أيضصًا: «كرَاهية أن يُضْرَبَ الاس عن 
أخرجه مسلم”. وقال ابن القاسم فيمن طاف راكباً من غير عذر: يعيد ما 
يقف. فإن رجع إلى بلده أو بَعَدَ أو تطاول أجزأه» وأهدى» ولا يطاف في الحجر 
ولا من وراء زمزم» ولا في سقائف المسجد وإن طاف في الحجر لم يجزئه؛ 
لأن الموضع الذي ينصرف منه الناس يلي البيت» وهو من البيت» فإن) طاف 
ببعض البيت. ولو تسور من الطرف”“ لأجزأه؛ لأنه ليس من البيت» وليس 
بحسن أن يفعل ذلك. وإن طاف في سقائف المسجد من زحام الناس أجزأه. 
وإن فعل ذلك اختياراً أو فراراً من الشمس أعاد”. قال ابن القاسم في 
المجموعة: لا مجزئه» وإن كان فراراً من الشمس. قال أشهب: وهو كالطائف 
من خارج المسجد“. 

وعلى قوهم|: لا بجزئ الطائف من وراء زمزم؛ لأنه يحول بينك وبين 
البیت» كا حالت اسطوانات السقائف بينه وبين البيت. 


(۱) سبق تخر يجه في كتاب الطهارة» ص: .٥۲‏ 

(5) أخرجه مسلم من حديث عائشة خطع: ۲/ 4۲١‏ في باب جواز الطواف على بعير وغيره» من 
کتاب الحج» برقم (۱۲۷۳). 

.٤١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ في (ب): (لطواف). 

.٤۲۷ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۷۷. 


SAE 1 


چ 


e 


فصل 
لا يطوف جنباً ولا بغير وضوء 

ولا يطوف جنباًء ولا بغير وضوء. واختلف إذا فعل» فقال مالك وابن 
القاسم: لا يجزئه» وهو بمنزلة من لم يطف» يرجع وإن بلغ بلاده"“. وإن 
أصاب النساء في عمرة أفسدهاء فيطوف”“ ويسعى ويحل» ويلبي بعمرة 
أخرى. وكذلك إذا كان في حج وطاف طواف الإفاضة بغير وضوء -توضاً 
ثم يأتي بعمرة أخرى. وإن كان ذلك في طواف القدوم» ثم لم يذكر حتى 
أصاب النساء -كان بمنزلة من لم يطف للإفاضة؛ لأن السعي الذي كان 
حين قدم بطل ببطلان الطواف الذي قبله. وقد كان عليه أن يأتي بالسعي إذا 
طاف طواف الإفاضة» فإذا م يفعل توضاً وطاف وسعى» ثم يحل» ثم يا 

8 

وقال المغبرة فيمن طاف بغيبر وضوء: يعيد ما كان بمكة» فإذا أصاب 
النساء وخرج إلى بلده أجزآه» ولا شيء عليه. 

وأما السعي بين الصفا والمروة فلم يختلف المذهب أنه يصح» وإن كان 
جنباء أو غلل غر وضوء. وقد قیل: ا الطهارة للطواف 


2 متلا رس و 


حديث عائشة ظا قالت: «أول ما بدا به رَسول الله عله جين َم مه أنه 


(۱) انظر: المدونة: .٤۲١/١‏ 

(۲) في (ق٥):‏ (فیطوف بوضوء). 

(۳) قوله: (السعي) ساقط من (ب). 

.٤١٤ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المدونة: ٤۲۷ /١‏ قال فيها: (هل جزئ الحنب أن يسعى بين الصفا والمروة في قول مالك 
إذا كان قد طاف بالبيت وصلى الركعتين طاهرا؟ قال: إن سعى جنبا أجزأه في رأيي). 


كناب الحج الأول (O)‏ 


ت ر ي ق 


وا طافَ بالبیتِ» تم کن E‏ وقالت: «قَدِمْت 4اا 
أجي مَل اف اتالد 

وكلا الحديثين/ متمل» ويجحتمل أن يكون وضوء النبي عه للطواف 
والصلاة» ويحتمل أن يكون للصلاة؛ لأن عقب الطواف صلاة» ومحتمل أن 
يكون ذلك للطواف على وجه الاستحسان؛ لأنه تيمم لرد السلام. ويجتمل 
حديث عائشة نة في امتناعها من الطواف أن يكون ذلك للطواف» أو لأجل 
الصلاة التي بعقب الطواف أو لحرمة المسجد؛ لأن الحائض لا تدخله. 


e 


EES 
. بمنزلة من صلى» ڈ ثم ذكر بعد خروج الوقت. وقال شهب بعد‎ 
وإن صلى الركعتين بثوب نجس ل بيد على أصل ابن القاسم أنه بالفراغ‎ 


)١(‏ متفق عليه» البخاري: ۲/ ٤‏ في باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع إلى بيته 
ثم صلي رکعتين ثم خرج إلى الصف» من کتاب الحج» برقم »)٠١۳١(‏ ومسلم: ۲/ »۹٠١‏ 
في باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل» من كتاب 
ا 

(۲) متفق عليه» البخاري: ۲/ ٠٦۳‏ في باب كيف تل الحائض والنفساء» من كتاب الحج» 
برقم »)۱٤۸۱(‏ ومسلم: ۲/ ۸۷١‏ في باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج 
والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه» من كتاب 
الح برقم (۱۲۱۱). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۸١‏ وعبارته: (ومن طاف بثوب نجس» فعلم بعد 
طوافه فنزعه» وصلى بثوب طاهر» فلا شيء عيه» فان ركع به الركعتين» أعادهما فقط إن 
كان قريباً ولم ينتقض وضوءه و إن انتقض وضوءه أو طال ذلك» فلا شيء عليه» كزوال 
الوقت.قال أشهِبٌ: إن علم به في طوافه» نزعه إن كان كثيراًء و أعاد طواقّه» و إن علم 
بعد فراغه» أعاد الطواف والسعيّ في قَرْبَ إن كان واجباء و إن تباعد فلا شيء عليه» و 
هدي ولیس بواجب). 


بمنزلة ما خرج وقته. وفي كتاب محمد: يعيد ما دام بمكة» فإن خرج إلى بلده 


أجزأه و يعد هما» وبعث هدي . 
ولیس هذا بالبّن. وأرى أن يعيد إذا كان بمكة ما ل تخرج أيام الرمي؛ لأنه 
في ذلك مود غير قاض”'. 


ويختلف إذا حرجت أيام الرمي» ولم يخرج شهر ذي الحجة هل يعيد أم 
لا؟ فإن خرج شهر ذي الحجة لم يعد؛ لأن الركعتين تابعتان للطواف» فلا شيء 
عليه في الموضع الذي يكون فيه مؤدياً لا قاضياً. فإذا أخر الطواف حتى يصير 

قاضياًء وعليه الدم» كان قضاء الركعتين على مثل ذلك. 

فصل 
2 الرمل 2 الحجا 
ازمل" في الحح في الطواف الأولء وهو طواف القدوم. 
ولا يرمل في طواف اللإفاضةء ولا ني طواف الوداع» ولا ني طواف التطوع. 
واختلف هل يرمل في طواف الإفاضة إذا قدم مراهقا" ولم بطف 

للقدوم» وهل يرمل في طواف القدوم إذا أحرم بالحج من التنعيم؟ فقال حمد: 

كان ابن عمر ته إذا اَهَل من مكة يرمل في الطواف“ يريد: إذا رجع من 

(۱) قوله: (غیر قاض) يقابله في (ق٥):‏ (لا قاض). 

9) الرّمَل: المشي السهل لا خبَّبا ولا سكوئًاء وإن مالكاً قد قال في الرمل: إنه الخبب» وإنم 
الخبب المشي الذي يرقص فيه الجسم» والرمل هو المشي السهل. انظر: شرح غريب 
آلفاظ المدونةء للجبّي» ص: ٤١‏ . 

(۳) المراهق الذي ضاق عليه الزمن فلم يتيسر له طواف القدوم. انظر: الثمر الداني» ص: .٠۷١‏ 


() صحیح» آخرجه آحمد في مسنده» برقم »)1٤٦۳(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: ۳/ ۳۷٤‏ باب 
ني من قال ليس على أهل مكة رمل» من كتاب الحج» برقم .)٠١١۹۳(‏ 


كناب الحج الأول ) 5 ( 


عرفة؛ لأن من أحرم من مكة لا يطوف حتى يرجع. وقال مالك: أحب إِلّ أن 
يرمل. وقال فيمن أحرم من التنعيم: أحب إلّ أن يرمل» وليس ذلك في 
الواجب كالذي يحرم من الميقات"". وقال أيضاً: ذلك سواءء أحرم من الميقات 
أو بغيره. وأما العمرة؛ فيرمل في الطواف ها إذا أحرم من الميقات. ويختلف إذا 
أحرم من التنعيم أو غيره من المواضع القريبة. 
والأصل ني الرمل حدیث ابن عباس تفه قال: «نّ قم رول الله له مَك 
بريد عَمْرَةَ القَصَاءِء قال انر كونً: إن مدا وَأصحَابَه 9 
لت E‏ مم التي تال أن رملا لال 
3 شراط لیر الرگوة جَلتمُب ال: وَليَمْتَعَهُمْ أن يرملُوا الأَشرَاطً كلها إلا 
الإبقاءُ عَلَيّْهم». أخرجه البخاري ومسل . 
ثم أثبته عله ني حجة الوداع في طواف القدوم دون طواف الإفاضةء وإذا 
كان ذلك سببه» وأثبت فيمن قدم من غير مكة» وأسقط من طواف الإفاضة ومن 
طواف التطوع - سقط عمن دخل من التنعيم لحج أو لعمرة؛ لأنه في معنى المقيم. 
والرمل على الرجال» ولا رمل على النساء. 
واختلف في المریض یطاف به حمولاً فقال محمد: يرمل به. وقال ابن القاسم: 
لا يرمل بالصبي إذا طيف به حمولاً. وقال أصبغ: يرمل به“ . وعلى قول ابن القاسم 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤۹۲ /١‏ 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۸١‏ في باب كيف كان بدء الرمل» من كتاب الحج في 
صحیحه» برقم »)۱٥۲۵(‏ ومسلم: ۲/ 4۲۳ في باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 
وني الطواف الأول من الحج» من كتاب الحج» برقم )۱۲١١(‏ 
(۳) في (ب): (آثلثه). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳۷١‏ 


ا وم 


۳ 


وک 


هذا لا يرمل بالمريض» وهو أحسن فيه وني الصبي؛ لأن السنة وردت في ذلك 
فیمن کان صحيحاً؛ ليرى قوته. والمريض وإن طيف به حمولاً خارج عن ذلك 
ومن تركه فقيل: يعيد الطواف إن كان قريباً. وقيل: لا إعادة عليه. واختلف بعد 
القول ألا إعادة عليه: هل عليه الدم» أم لا؟ ولا أرى في مثل ذلك إعادة ولا 
دما؛ لأنه لیس بمؤکد» وقد کان فيه السبب ما تقدم ذكره. 
فصل 
ا4 آداب الطوافا 

ويلتزم في الطواف السكينة والوقار واللإخبات لله تعالى. ویقبل على 
التكبيرء والتهليل والحمد لله والثناء والدعاء. 

واخحتلف في قراءة القرآن حينئذ» فكره ذلك مالك في المدونة". وأجازه 
آشهب في کتاب محمد إذا كان يخفى» ولا يكثر. ولا بأس بالكلام والحديث ما 
يكثر» ولا ينشد شعرا”» وليس هناك موضعه» وقد يستحب من ذلك ما 
كان يتضمن وعظاً وتحريضاً على طاعة الله البيتين والثلاثة. ويكره أن يشرب 
الماءء إلا أن يضطره ظماً. 

واختلف في التلبية في الطواف فأجاز ذلك مالك » وكرهه. 


.٤١١ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

.٤١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۴۳۳ وعبارته: (قال أشهبٌ» عن مالكٍ: لا يقطع الحاج 
التلبيةء و إن دخل أوائل الحرم» و لكن يقطعها في الطوافِ» و إن لبّى فواسع» ثم يعاودها 
حتى يرو إلى عرفة)» وانظر: التفريع: ۱ء وعبارته: (وروي عن مالك أنه لا يقطع 
التلبية حتى يأخذ في الطواف» وإن لبى في طوافه فلا حرج عليه). 

(6) انظر: المدونة: ۱/ ۳۹۷. 


كناب الحج الول ا( 


وألا يفعل أحسن؛ لأن التلبية إجابة لما دعي له» فإذا تلبس بيا دعي إليه 

كان الاشتغال بامتثال ما دعي إليه أولى. 
فصل 
له أنواع الطوافا 

طواف الحج ثلاثة: طواف القدوم» وطواف الإفاضة» وطواف الوداع. 
وهي ختلفة الأحكام؛ سنة وفرضاً وندباً. فطواف القدوم سنة؛ لفعل النبي ع 
الوقوف والتحريم: #ُر لَيَقَصوا نهم وَليوفوا نورهم وَليَطْوَذوأ بالبيت ألعَتَيق). 
وطواف الوداع مندوب إليه؛ لقول النبي ه: «لا فر أحَذُكُمْ حَبّى يَكُونَ 
آخر عَهِو بالبيْتِ» أخرجه مسلم» والبخاري نحوه. 

وقد يجزئ عن جميعها طواف الإفاضة» إذا أضاف إليه السعي لمن أتى 
مراهقاً» وكان نفره”“ عقب الطواف» والأصل ني سقوطه عن المراهق 


(۱) استدل من قال بأن طواف القدوم سنة بحديث جابر في البخاري:۲/ ٥۹٤‏ في باب تقضي 
الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة» 
من كتاب الحج» في صحيحه» برقم )٠١١۸(‏ وفيه: (وحاضت عائشة فلا فنسكت 
المناسك كلها غير آنا لم تطف بالبيت فلا طهرت طافت بالبيت)» وحديث ابن عباس في 
مسلم:۲/ ٠٥‏ في باب ما يلزم من أحرم بالحج ثم قدم مكة من الطواف والسعي» من 
کتاب الحج» برقم (۱۲۳۳)» وفیه:(فقال ابن عمر فقد حج رسول الله عله فطاف بالبيت 
قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله عله أحق أن تأخذ). 

(۲) متفق عليه آخرجه البخاري: ۲/ ٦۲٤‏ في باب طواف الوداع» من كتاب الحج في 
صحیحه» برقم »)۱۹1٦۸(‏ ومسلم:۲/ ٩٦۳‏ ۰ في باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن 
الحائض» من كتاب الحج» برقم (۱۳۲۷)ء واللفظ لمسلم. 

(۳) في غیر (ق٥):‏ (بعده). 


٣ 


ak 


إحرام الصحابة بالحج من مكة بحضرة النبي عه ثم نفروا إلى عرفات» ولم 
يطوفوا بالبيت . 
وقال مالك: بلغني أن بعض أصحاب النبي عله كانوا يأتون مراهقين» 
فینفرون بحجهم ولا یطوفون ولا یسعون ثم يقَدَمُونَ منی» ولا یفیضون من 
منى إلى آخر أيام التشريق» فيأتون فينيخون عند باب المسجد» ثم يدخلون 
ویطوفون بالبیت ویسعون» ثم ينصرفون. وهذا أصل في سقوطه فيمن 
خرج عقب طواف الإفاضة» ولأن آخر عهده بالبيت» فدخل بذلك الطواف 
في عموم الحديث. ولا بجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة؛ لأنه قدم 
الشيء قبل وجوبهء بمنزلة من صلى صلاة قبل وقتها. 
واختلف في طواف الوداع» هل جزئ عن طواف الإإأفاضة؟ فقال مالك: 
ا وقال محمد بن عبد الحكم: اغرال اهت الا رئ 
28 عن الواجب»/ فمن تطوع بركعتين ثم ذكر أن عليه صلاة الفجر» أو 
بصوم یوم ثم ذکر أن عليه صوم یوم من رمضان؛ ل تجزئه تلك الصلاةء ولا 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه:۲/ ٠٦۲‏ في باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال 
عند الركوب على الدابةء من كتاب الحج برقم (١١٤٠)ء‏ ولفظه: (عن أنس غه قال: صلى 
رسول الله عه ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى 
أصبح» ثم رکب حتی استوت به على البيداء» هد الله وسبح وكبر» ثم أهل بحج وعمرة» وهل 
الناس مء فلا قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية هلوا بالحج). 

(۲) انظر: المدونة: .٤١٤/١‏ 

(۳) انظر: المدونة: ٤۹۳ /١‏ ولفظه: (قلت لابن القاسم: أرأيت من خرج من مكة ولم يطف 
طواف الوداع؟ قال: قال مالك: إن كان ذلك قريباً رجع إلى مكة فطاف طواف الوداع» وإن 
کان قد تباعد يمضي ولا شيء علیه). 

)٤(‏ في (ب): (أن). 


كناب الحج الأول ) ۷ ( 


ذلك الصوم عن الفرض. 

واختلف إذا تقدمت نية الفرض» ثم أحدث نية التطوع ناسياً للفرض» 
وأتى به عقب نية الفرض» فقال مالك: لا بجزئه عن الفرض. وقال عبد الملك: 
يجزئه"“. وذلك فيمن سلم من ركعتين من الظهر» ثم آتى بركعتين عقب ذلك 
بنية التطوع» أنه يمجزئ عن تمام الظهر. أو صام تسعة وخسين يومًا من ظهارء 
ثم نوى في الآخر" تام الستين التطوع. أو بيت الفطرء ثم ذكر قبل" أن 
يأکل؛ فقال: يجزئه ذلك اليوم عن تمام الشهرين .ورا آنه باق عل الخة 
الاو وطوافه باق على النية الأول؛ لأنه م ينو رفضهاء وإن| أحدث النية 
الثانية ظناً منه أنه وف بالنية الأولى. 

وينبغي أن يرد الجواب في الطواف إلى ذلك» فإن نوى التطوع وهو ذاكر 
لا عليه من طواف الإفاضة؛ لم يجزئه التطوع عنه. وإن كان ذلك على وجه 
النسيان بعد أن نوى طواف اللإفاضة» ثم انحلت نيته بقرب ذلك أجزأه. 

وإن أحدث نية التطوع أجزأه على قول عبد الملك» ولم يجزئه على أصل 
قول مالك في الصلاة والصوم. 

وقد اختلف في| بعدت فيه النية في الحج» هل بجزئه فعله بغير نية حدثة؟ 
فقيل فيمن أتى عرفة ولم يعرفها: أنها تجزئه عن الوقوف. وقيل: لا تجزئه. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۸۹. 
(۲) في (۲): (اليوم الأخير). 
(۳) قوله: (قبل) ساقط من (ب). 


.۳۸۹ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
قوله: (ورأی أنه...الأولى) ساقط من (ب).‎ )٥( 


فصل 
ا2 طواف القدوم] 

الطواف الأول يسقط عمن أحرم من مكة» وعمن أحرم من الحل إذا كان 
مراهقا. وعمن أحرم من الحل بعمرة ثم أردف الحج من الحرم ولا دم في شيء من 
ذلك. واختلف فيمن أتى غير مراهق من الحل فترك الطواف والسعي حتى خرج 
إل عرفةء فقال ابن القاسم: عليه الدم ورأى أن تقدمه قبل الوقوف سنة. وقال 
آهب لا ىء عله ٠‏ ور اهدو اله رند لأن أصحاب النبى عل لا أحلرا 
من العمرة أحرموا بالحج من مكةء فلو كان مؤكدا لأمرهم النبي عله أن خر جوا إلى 
التنعيم فيحرمواء ثم يدخلوا فيطو فوا" . 

فصل 
ل2 الموالاة بين الطواف وركعتي الطواف والسعي] 

ويوالي بين الطواف والركوع والسعي. وإن فرق الطواف متعمداً م يجزئهء إلا 
أن يكون ذلك التفريق يسيرآء أو يكون لعذر وهو على طهارته. فإن انتقضت 
طهارته توضاًے واستأنف الطواف من أوله“. وسواء انقضت تنمدا أو غلبة قال 
ابن القاسم في كتاب حمد: ولو بنى بعد أن توضا لرجع كمن ) يطف ‏ . 
(۱) انظر: المدونة: ۱/ .۳۹۹٩‏ 
(۲) انظر : المنتقى: ۳/ .٥١١‏ 
(۳) متفق عليه» آخرجه البخاري:۲/ ٥٦۸‏ في باب التمتع والإقران واللإفراد بالحج وفسخ 

احج لمن لم یکن معه هدي» من کتاب المحج في صحیحه» برقم(۹۳٤۱)»‏ ومسلم:۲/ ۸٤٤‏ 

في باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة» من كتاب الحج» برقم (۱۱۸۷). 
)٤(‏ قوله: (آوله) ساقط من (ق٥).‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳۸١‏ 


كناب الحج الاول (n)‏ 


وإن أقيمت الصلاة على الطائف» وقد بقي عليه شوط أو شوطان فلا 
بأس أن يتممه) إلى أن تعتدل الصفوف. وإن كان في أول الطواف قطع وصلى» 
ثم بنى على ما كان من طواف""؛ لأن الخروج إلى الفريضة ضرورة. 

واختلف إذا خرج لصلاة جنازة» فقال ابن القاسم: يبتدئ. وقال شهب 
في كتاب محمد: يبني وقال ابن القاسم: وإن خرج لنفقة نسيها ابتدا“ وعلى 
قول أشهب يبني إذا كان في مثل ما يبني أو كانت جنازة» وهو في الخروج إلى 
النفقة أعذر. 

واختلف إذا فرق بين الطواف والركوع ناسياًء فقال في كتاب محمد: إذا 
نسیھا حتی سعی رکعهاء وأعاد السعي“. قال: وقیل یبتدئ. 

وال الف إن انق ر شر د عام قرا وا اف ا 
واستأنف الطواف تطوعاً أو واجبا“؛ لأن الركعتين من الطواف»› ويوصلان 
بالطواف إلا أن يبعد» فلا يرجع ويركع ويهدي. وإن كان الطواف تطوعاً ل 
يبتدئه» إلا أن يشاء إذا لم يتعمد الحدث. ويلزم على قوله في الناسي”“ -أنه 


يبني- أن يقول مثل ذلك إذا انتقضت طهارته» فيجدد الطهارة ويبني» وإن 


(۱) في (ق٥):‏ (کان طاف). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۷۸. 

(۳) انظر: المدونة: ٤۲١ /١‏ ولفظ ما وقفت عليه فيها: (ولقد سألنا مالكا عن الرجل 
يطوف بعض طوافه فيذكر نفقة له قد كان نسيها فيخرج فيأخذها ثم يرجع؟ قال: 
يستأنف ولا يبني). 

)٤(‏ في (ب): (یسعی). 

.۳۸١ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(1) في (ق٥):‏ (وکان واجباً)» وانظر: المنتقی: ۳/ ٠٠٠‏ . 

(۷) في (ق٥):‏ (الثاني). 


® الاخ 
كان الطواف واجباً. 

قال في كتاب الحج الثاني من المدونة: إذا لم يذكر الركعتين حتى جامع يعتمر 
ويهدي. وإن کان م یرکعھم) حتی عاد إلى بلده؛ رکعه| حیث هو» وآهدی. 

وقال المغيرة: يركعهاء ويرجع. وإذا نسيه)| من الطواف الأول» ثم ذكر 
قبل يوم التروية -أعاد الطواف والسعي. وإن ذكر يوم التروية أو يوم عرفة 
كان كالمراهق» يخرج ولا يطوف. ويستحب له إذا كان يوم التروية: أن يطوف 
قبل أن يخرج. فإن خرج قبل أن يطوف فذكر وهو بعرفة» أو بعد الوقوف» فإنه 
إذا طاف طواف اللإفاضة ضاف إليه السعي. 

واختلف في الدم: هل يسقط عنه ويكون كالمراهق» أو لا يسقط؛ لأن 
النسيان فيه ضرب من التفريط؟ وإن لم يذكر حتى أصاب النساء اعتمر 
وأهدى. وإن نسيهم) من طواف الإفاضةء ثم ذكر في أيام الرمي -أعاد الطواف 
ورکع ولا دم عليه. وإن خرجت الأيام» ولم يخرج شهر ذي الحجة -طاف 
وركع» واختلف في الدم. وإن خرج الشهر كان عليه الدم» فإن أصاب النساء 
اعتمر وأهدى كالأول. وإن نسيهم) من الطواف الأول ثم ذكر بعد خروج ذي 
الحجة» ولم يصب النساء -كان عليه هدي لتأخير طواف الإفاضة؛ لأنه يصير 
بمنزلة من م يطف» لا م يضف إليه السعي. ويختلف هل يكون عليه هدي 
لتأآخير طواف القدوم"؛ لأنه كان عليه أن يقدمه» فلا أفات ذلك حتى وقف 
كان عليه هدي» ثم عليه أن يطوف طواف اللإفاضة ويركع ويسعى» فلا نسي 
ذلك حتى خرج الشهر كان عليه هدي أيضاً. 
(1) انظر: المدونة: .٤0۸ /١‏ 
(0) قوله: (يصير بمنزلة... طواف القدوم) ساقط من (ق٥).‏ 


كناب الحج الأول eM‏ 


وظاهر المدونة: ألا دم عليه عن الأول. وقال مالك فيمن طاف الطواف 
الأول على غير وضوء: لا دم عليه لما أخر من الطواف إذا أصاب النساء؛ لأنه 
م يتعمد» وهو بمنزلة المراهق» وجل الناس يقولون: لا عمرة عليه» والعمرة 
تجزئ من ذلك كله وقال محمد: إذا ذكر بعد فراغه من حجه وهو بمكة- 
أن الطواف الأول كان على غير وضوء- طاف وسعى» ولا دم عليه./ س 
بمنزلة المتعمد والناسي. 

فصل 
افيمن فرق بين الطواف والسعي] 

وإن فرق بين الطواف والسعي لم يجب عليه أن يستأنف. وكذلك» إذا 
فرق بين السعي نفسه» وخرج لجنازة أو لنفقة أو ما أشبه ذلك ما لم يطل-فإنه 
يستأنف الطواف. وقال مالك في كتاب محمد فيمن طاف» ولم يخرج إلى الصفا 
يسعى» حتى طاف تنفل" سَبْعاً أو سبعين: أحب إل أن يعيد الطواف ثم 
يسعى» وإن لم يعد الطواف رجوت أن يكون في سعة”“ وقال فيمن طاف 
وركع ثم مرض ولم يستطع المشي حتى انتصف النهار: يكره أن يفرق بين 
الطواف والسعي. قال ابن القاسم: يبتدئ . 

وهذا استحسان» فإن لم يفعل أجزأًه. قال مالك فيمن طاف ليلاًء وأخر 


(۱) انظر: المدونة: .٤٠٤/١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:۲/ .۳۸١‏ 

(۳) قوله: (تنفل) بیاض في (ب). 

.۳۸۳ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.۳۸۳ ۳۸۲ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


® ال 
السعي حتى أصبح» فإن كان بطهر أجزأه" وإن كان قد نام وانتقض وضوؤه 
فبئس ما صنع» وليعد الطواف والسعي والحلاق ثانية إن كان بمكة. وإن خرج 
EES‏ 

عا يدل غل أن إغادة ارين اشخان لان هدا فرق غتاراء وهو 
قادر على أن يسعى قبل أن يصبح. فرآه جزئاً عنه» ولا إعادة عليه إن ) تنتقض 
طهارته. وقوله أيضاً: إذا انتقضت الطهارة أنه يعيد. استحسان» ولو كان 
واجباً لرجع وإن بلغ بلده؛ لأن السعي يصح بغير طهارة إذا سعى بالقرب» 
ويصح من الحائض» فلم يكن لمراعاة انتقاضها إذا بعد وجه. 


)١(‏ قوله: (قال مالك... بطهر أجزأه) ساقط من(ب). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۳۸۳. 


كناب الحج الأول O)‏ 


= 
4 طواف الوداع وطواف التطوع 

الأصل في طواف الوداع قول النبي عله: «لاينفِرَنَ أحَذكُمْ حى يكُونَ 
آخر عَهِو بالبَيَتِ»“ فكل من خرج من مكة من أهلها أو غيرهم» من حاج 
أو معتمر» ولم يكن خروجه بفور طوافه للإفاضة أو طواف التطوع» أو من 
قدم لتجارة أو غيرهاء ولم يكن حج ولا اعتمر» فخرج أحد ممن تقدم ذكره» 
وهو لا يريد الرجوع» أو يريد ذلك بعد أن يبعد عن مكة -فإنه يطوف عند 
خروجه. 

ومن كان خروجه بفور طوافه من حج أو عمرة» أو طاف تطوعاء أو ل 
يكن بفور ذلك» وكان سفره إلى الموضع القريب لم يكن عليه طواف. قال 
مالك في المدونة فيمن خرج للعمرة: إن كان يعتمر من التنعيم أو الجعرانة ¿ 
يكن عليه طواف الوداع» وإن كان يعتمر من الجحفة أو غيرها من المواقيت 
فإنه يطوف للوداع» قال ابن القاسم: طواف الوداع على النساء والصبيان 
والعبيد وعلى كل أحد". 

ومن شرطه: آن یکون عند سفره وخروجه من غير تراخ» فان اشتغل 
بعده بالشيء اليسير فلا بأس. قال مالك: إن اشترى بعض جهازه أو طعامه» 
فآقام ني ذلك ساعة لم يكن عليه إعادة”. قال ابن القاسم: وإن أقام يوماً أو 
بعض يوم عاد “. وقال ابن الماجشون في المبسوط: إن بات ليستأنف كراءًء أو 


(۱) سبق تخر ججه» ص: ۱۱۸۵ . 
(۲) انظر: المدونة: ٤۹۳ /١‏ . 
(۳) انظر: المدونة: ٤۹۲/١‏ . 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٤۹۳ /١‏ 


5 


يعد مرفقاً ل يعد 

وقال مالك في ختصر ما ليس في المختصر: ومن ودع ثم أقام الغد بمكة 
فهو في سعة أن يخرج. والقول الأول أسعت باطديت. :ولو جار أن رئ 
بذلك مع طول الإقامة لأجزاً“ طواف الإفاضة؛ لأنه بجزئ عن طواف 
الوداع إذا حرج بالفور. وأما إن خرج من فوره» فأقام بذي طوى؛ فليس 
عليه أن يعيد. واستحب مالك لمن خرج» ولم يطف للوداع أن يرجع إن كان 
قريبًا» ولم خف فوات أصحابه» ولا منعًا من كَريّه. فإن خاف ذلك» وکان 
قد أبعد؛ م يرجع. 

وقد رد عمر بن الخطاب تفه رجلاً من مر الظهران م يطف للوداع. 

وإن حاضت امرأة قبل أن تطوف للوداع خرجت» ولم حبس عليها 
كراء وإن لم تكن طافت للإفاضة» فقال مالك: حبس علیھا كربا أقصى ما 
يحبسها الدم» ثم تستظهر بثلاث» ولاس غلهاار لك :. 

قال محمد: اختلف قول مالك في ذلك فقال مرة: خسة عشر يوماً. 
وقال مرة: سبعة عشر يوماء وتستظهر بيوم أو يومين. وقال مرة: شهرا أو 
تخو وی اا و یا 5ا اروت هة عر وما او ا 
عشر یوما کانت ف حکم الطاهر؛ تصلي وتصوم» وياتيها زوجهاء 
(۱) في (ب): (لأخر). 
(۲) انظر: المدونة: .٤۹۳ /١‏ 

السنن الکبری: /٥‏ ۲١ء‏ في باب طواف الوداع» من کتاب الحج»٬برقم .)۹٥۲۹(‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٤۹۳ /١‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤١١‏ 


كناب الحج الأول ا( 


وتطوف. وإن كانت تحيض يوماً وتطهر يوماً طافت يوم طهرهاء 

وخرجت. وعلى قوله في کتاب حمد: حبس عليها شهرا يکون الدم لا 

غاية له» وتمسك إذا لم يتغير الدم عن حاله الأول من أول ما رأته. وإن 
أقامت شهراًء أو لم تكن مستحاضةء إلا أن يتغير الدم عن حاله إلى 
الاستحاضة» قال في المدونة: إن كانت نفساء حبس عليها كرا" أكثر ما 

حبس النساء الدم من غير سقم. 

وقال في كتاب محمد: الحيض من شأن النساء. وأما ا لحمل فيقول: لو أعلم 
أنها حامل. وكل هذا فعلى عاداتم في الأكرية ما بين مكة والمدينة"؛ لأن الرفاق 
لا تتعذر وهي مارة وراجعة. وأما غير ذلك من السفر إلى مصر والشام فإن 

للجال ألا يتأخر؛ لأنه لا يقدر على أن يتأخر على رفقته» ولا أن يسافر وحده. 

ثم بختلف» هل عليها أن تكري آخر مکانه» ویفاسخها الكراء“. 

فصل 
ا2 طواف التطوع] 
والسنة فيمن طاف أسبوعا تطوعاً أن يعقبه بركعتين» فمن م يفعل حتى 

(۱) قوله: (کرہا) ساقط من (ق٥).‏ 

.٤۹۳ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: /٤‏ ۹. 

)٤(‏ في (ب): (ویفاسخها). 

(9) يعني لما رواه البخاري وغيره» عن عمروء سألنا ابن عمر#اة: أيقع الرجل على امرأته في 
العمرة قبل أن يطوف بين الصفا والمروة ؟ قال: قدم رسول الله عله فطاف بالبيت سبعاء 
ثم صلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة وقال: (لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة)» أخرجه في صحيحه: ۲/ 0۸۷ في باب صلى النبي له لسبوعه ركعتين» في 


1 ای2 
۷ 


طال"» أو انتقضت طهارته استأنفه. وإن أعقب الأسبوع" الأول بأسبوع 


ثان قبل أن يركع قطعه» ثم ركع عن الأول. وإن م يفعل حتى أتم الثاني أتى 
لكل أسبوع بركعتين وأجزأه» قال ابن القاسم في المدونة: لأنه أمر قد 
اختلف فيه“. وكذلك لو أتى بأسبوع ثالث أو رابع؛ فإنه يأتي لكل أسبوع 
بركعتين» ويجزئه. وقياس المذهب: أن ذلك طول يحول بينه وبين إصلاح 
الأول» ويوجب عليه الاستئناف فيا تقدم من الطواف. وقد اختلف فيمن 
نسي رکعتین حتی سعی» هل یستأنف الطواف ام لا؟. 
وكره مالك أن يدخل البيت بالنعلين أو الخفين» أو يصعد منبر النبي | 
“ بمثل ذلك. وأجاز ذلك ابن القاسم في دخول الحجر“. 
ولیس بالبین؛ لأنه من البيت» إلا ما زاد على ما كان من البيت» وهو ما 
بعد ست أذرع منه. وكره مالك لمن دخل البيت وجلس فيه أن مجعل نعليه فيه» 
ويجعله| في حجرته. 


کتاب الحج» برقم» .)۱١٤٤(‏ 

(۱) في (ب): (سعی). 

() السبوع والأسبوع: هي الطلقات السبع اللاي الثلاث الأول منها خبب والأربع منها مشي 
سهل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» ص: 3 

(۳) في (ق٥):‏ (غير المدونة). 

0) انظر: المدونة: .٤)٤١/١‏ 

.٤)۲۷١٤١١ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٠٠۳‏ 


كناب الحج الاول DP‏ 
ك باب 2L‏ 
0 2 السعي بين الصضا والمروة O‏ 

ورد القرآن بإباحة السعي بين الصفا والمروة؛ لقول الله تعالى: فلا جُتاح 
علي أن يوك بهمًَا). وتضمنت الآية الندب لقوله تعالى: ين سُعت ر آلّ4. 
وجاءت السنة في إثباته» قالت عائشة: «سَنٌ رَسُول الله ل الطَرَّاف بين الصّمًا 
ا ی د ا دل ت ی کا ی ی ان 
رسول الله ه: «مَن ل يكن مَعَهُ هَڏي؛ طف بالبيْتِ وَبالصّمًا وَالَروَة 
وَلْيقَصّر وَلْسَحَلَلء تم ليه باعَجّ...» الحديث» وقد أخرج هذين الحديثين 
الببخاري ومسل "» وقد تضمن هذا الحديث وجهين: 
الأمر به» وأنه على حكم الإحرام. وقد اختلف في وجوبه» فذهب مالك 
وأصحابه إلى أنه واجب في الحج والعمرة» وعلى من تركه حتى رجع إلى بلده 
الرجوع ليأتي به . 
ومن صاب أهله بعد الطواف وقبل السعي؛ كان قد أفسد» وعليه 
القضاء. وإن فعل ذلك في حج» ولم يكن طاف للقدوم» ثم طاف للإفاضةء 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ٥۹۲‏ في باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر 
اللّه» من کتاب احج في صحیحه» برقم »)۱٥۹۱(‏ ومسلم: ۲/ ۹۲۸ في باب بيان أن السعي 


بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به» من كتاب الحج» برقم .)١١۷۷(‏ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري:۲/ 1٠۷‏ » في باب من ساق البدن معه» من كتاب الحج في 
صحیحه» برقم (۱۹۰7)» ومسلم: 4۰1/۲ في باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا 
عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله» من كتاب الحج»برقم 
(۷{. 

.٤۲۷ /١ انظر: المدونة:‎ )( 


الود 
۳ 


ولم يسع حتى أصاب أهله -كان عليه أن يأتي بعمرة. قال الثوري وإسحاق 
في لمعتس يضيب أهله قبل أن يسغى: ريق :دما اوقد قت عمرتة» ول 
يوجبا السعي. وقال ابن عباس: العمرة الطواف" وذكر ابن القصار عن 
إسماعيل القاضي أنه ذكر عن مالك فيمن ترك السعي بين الصفا والمروة 
حتی تباعد وطال الأمر» فأصاب النساء: آنه هدي» ويجزئه. قال: 
وأحسبه ذهب في ذلك إلى ما وصفنا للاختلاف» ولقول بعضهم: ليس 
بواجب. وقال بعضهم: إنه تطوع. 
فصل 
اب4 موالاة السعي بين الصفا والمروة بعد الطوافا 

السعي بين الصفا والمروة في الحج مرة واحدة» يؤتی به عقب طواف 
القدوم» ثم لا سعي في" بعد ذلك إذا طاف للإفاضة أو للوداع. ومن ل 
يطف للقدوم لأنه مراهق» أو تركه متعمداً -أتى به عقب طواف الإفاضة. 
فمن لم يأت به عقب طواف الإفاضة» وأتى به عقب طواف الوداع -أجزأه 
عند مالك؛ لأنه يرى أن طواف التطوع في الحج يجزئ عن الواجب. ولا 
جزئ عند محمد بن عبد الحکم. 

وكذلك في العمرة: أن يؤتى به مرة واحدة بعد الطواف» فإن لم يأت به 
حتى أصاب النساء؛ كان قد أفسد عمرته. ومن أتى بالسعي في الحج أو العمرة 
قبل الطواف» ثم أعقبه بالطواف لم يجزئه» وكان بمنزلة من م يسع. 
(1) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعلامة بدر الدين العيني:٩/ ۲١۷‏ . 


(۲) في (ق٥):‏ (ما). 
(۳) انظر: المعونة:١/ ."۷٤‏ 


كناب الحج الأول O‏ 


والسعي بين الصفا والمروة سبع» ويبتدئ بالصفا ويختم بالمروة وإذا 
وقف على الصفا أربعاً وعلى المروة أربعاً؛ كان الذي بينهها سبعاًء وإن بدا 
بالمروة زاد شوطًا. 

ويستحب أن يقف على الصفا والمروة في موضع يرى منه البيت» 
ويستقبل البيت في حين وقوفه» فإن وقف أسفل أجزأه» ويكون قائ)ًء إلا 
من له عذر من مرض” لا يستطيع معه القيام» فلا بأس أن يكون جالساً. 
وإن جلس مع القدرة على القيام أجزأه. والنساء في ذلك كالرجال» إلا أنهن 
يقمن أسفل ذلك» ولا يخالطهن الرجال. فإن لم يكن هناك رجال فالأعلى 
أفضل". وإذا وقف الواقف هناك استفتح بذكر الله بالتكبير والحمد 
والثناء» ثم الدعاء. 

واختلف في رفع اليدين حين الدعاء» وذلك واسع؛ بجعل بطون) إلى 
الأرض وظهورها إلى السماء وهو الرهب» أو بجعل بطوني) إلى الساء 
وظهورما إلى الأرض وهو الرغب. ولا بجعله قائمتين كا يفعل في الإحرام 
في الصلاة. 

وإذا نزل من الصفا فأتى بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. واختلف 
في أصل ذلك السعي» فقيل: الأصل فيه: هاجر» لما تركها إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وإسماعيل» ولم يكن بالموضع ماء» فعطش إساعيل عليه 
(۱) قوله: (ني موضع) ساقط من (ب). 


(۲) قوله: (له عذر من مرض) یقابله ني (ب): (عذر مرض). 
(۳) قوله: (أفضل) ساقط من (ب). 


2 

(WY‏ ا 
الصلاة والسلام» فصعدت الصفا لتنظر هل بالموضع ماء» فلم تر شيا 
فرك وج طن الل ي ا ارو فوت جيل 


تم ڪتاب الحج الأول 


(۱) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره: ۷/ »٤٦١‏ في تفسير قول الله تعالى: #قَاجِعَل افده 
ي آلتاس وى إلَحَم وَاررُقهُم من الكَمَرَت لعل كرون [إبراهيم: ۳۷]. 

(۲) أخرجه الترمذي: ۲/ ۰۲۱۷ ني باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة» من أہواب 
الحج» برقم «(ATY)‏ قال الترمذي: حدیث ابن عٻہاس حدیث حسن صحیح ۰ وهر 
الذي يستحبه أهل العلم» أن يسعى بين الصفا والمروة» فإن م يسع ومشى بين الصفا 
والمروة رأوه جائزا. 


والحدیث متفق عليه وقد سبق تخر جه» ص: ۱۱۸۳ . 


ڪناب الحج الثاني CD‏ 


وصلی إلله علی سیدنا محمد وآله وسلع 
كتاب الحج الثاني 
باب 
4 المبيت ليلة عرفة» أو ليالي منىء» أو غيرهاء وړ 
وذك ر آيام الحج» وموضع الوقوف بعرفة 

وخطب الحج» ومتى يقطع التلبية 

ومن المدونة قال مالك: يكره أن يدع الرجل المبيت بمنى ليلة عرفة» كا 
يكره أن يبيت ليلة من ليالي منى إلا بمنى» وعليه الدم إن فعل» وإن ترك المبيت 
ليلة عرفة لم يكن عليه دم . فلم ير في الليلة" الأولى دما؛ لأن مبيت تلك 
الليلة ليس لأمر يفعل فيها ولا ني غدهاء وإنا هي جواز لعرفة. 


ويام الحج في) بعد؛ وهي خسة: يوم عرفة ويوم النحر وأيام الرمي 
الثلائة. 


کړه 


ويستحب أن يكون يوم التروية -وهو اليوم الثامن- بمنى“ يخرج من 
a SENE E E‏ 
الم + ديت جا تاه قال: «نًا گان د ا رکب ر سول الله عیلله إل 

5 يوم ویر رجب رسر 

E‏ ا 
() انظر: المدونة: ٤۲۹/۱‏ . 
(9) قوله: (في الليلة) يقابله في (ب): (عليه في غير الليلة). 
(۳) في (ب): (لا). 
() قوله: (إلى منى) ساقط من (ب). 


(ب) 
1/١‏ 


س او ڪر 
الدج 
أخرجه مسلم. وكره مالك أن يقدم الناس إلى منى قبل يوم التروية» وإلى 
yee e‏ 
عرفة قبل يوم عرفة : 
واختلف في تقدمة" الأثقال» وكره ذلك مالك حاية أن/ يتقدم الناس إلى 
منی قبل يوم التروية بأنفسهہ“» و لا بد أن یکون معها من يصونا. 
وأجازه أشهب في المجموعة. وکره مالك في البنيان الذي أحدث في منى“)» 
قال في كتاب محمد: لأنه يضيق على الناس”. 
وکره بنیان مسجد عرفة» قال: وإن) أحدث بعد بني هاشم بعشر سنین. 
وقيل في يوم التروية: إنها سمي بذلك لأن قريشاً كانت تحمل الماء من مكة 
إلى منى لحاج العرب يسقونمم مع الزادء فقيل: روي الحاج. 


(۱) أخرجه مسلم: ۲/ ۸۸1 في باب حجة النبي عله من كتاب الحج» برقم .)۱١١۸(‏ 

.٤٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ق٥):‏ (تقدیمه). 

(6) انظر: المدونة: ٤٠١ /١‏ قال فيها: (وأكره للناس هذا الذي يصنعون يقدمون أبنيتهم إلى 
منى قبل يوم التروية» وأكره هم أيضا أن يتقدموا هم أنفسهم قبل يوم التروية إلى منى» قال: 
وأكره هم أن يتقدموا إلى عرفة قبل يوم عرفة هم نفسهم أو يقدموا أبنيتهم). 

. ٤١١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) عزاه في النوادر للعتبيةء انظر: النوادر: .٤۸۹ /١‏ قال في العتبية: (فقيل له ما اتخذ الناس من 
البنيان بمنى» فكره ذلك وقال ذلك ما يضيق على الناس» ولم يعجبه البنيان بها)» انظر: 
البيان والتحصیل:۱/ .٠٠۳‏ 

. ٤٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 


كناب الحج الثاني (٣‏ 


فصل 
41 منازل الحج وحدودها وخطبة الحج] 

عرفة كلها منزل وموقف» ما خلا بطن عرَة”؛ فإنما من الحرم وليست 
من عرفة» والمزدلفة كلها منزل ما عدا بطن ححسّر» فإنه ليس من المزدلفة» ومنى 
كلها منزل ومنحر ما خلا ما خلف العقبة إلى مكة فإنه ليس من منى» فلا ينحر 
فیه» ولا یبیت فیه. 

ويستحب أن ينزل الناس من عرفة بنمرة؛ لحديث جابر ته قال: اَم 
ال عله ية من عر صرب لَه نمر هنر ربا أخرجه مسلم”. فإذا 
زالت الشمس اغتسل الناس» وجمع بهم الإمام حينئز” الظهر والعصر. قال 
ابن حبيب: ولا ينبغي لأحد أن يترك الجمع مع الإمام“. ويبتدئ الإمام 
الخطبة قبل الصلاة وخطب خطبتين. 

وخطب الحج ثلاث: الأولى يوم السابع بمكةء والثانية يوم عرفة بعرفة» 
والثالثة أول أيام الرمي» وهو الحادي عشر. 

قال ابن شهاب: كانت يوم النحر فأخرتها الأمراء للشغل. والأولى 
والثالثة خحطبة واحدة بعد الصلاة» والثانية خطبتان قبل الصلاة. ولا مجلس إلا 
ني خطبة يوم عرفة ”“» وكل واحدة تتضمن ما يفعل من يوم بخطب إلى التي 


(1) في (ق٥):‏ (عرفة). 

(۲) سبق تخر مجه» ص: ۱۲۰۳ . 

() قوله: (حينئذ) زيادة من (ب). 

() في (ب): (الناس). 

(9) قوله: (ولا يجلس... يوم عرفة) ساقط من (ب). 


تليهاء والآخيرة ما يفعل إلى انقضاء الحح. قال ابن حبيب: تفتتح الخطب 
الثلاث بالتكبير كالأعياد» ويكر في خلال كل خطبة". واختلف في وقت 
قطع التلبيةء فقال مالك مرة: يقطع إذا زالت الشمس وراح إلى الصلاة. وقال: 
إذا راح إلى الموقف”. وقال في كتاب محمد: إذا وقف. وذكر أبو محمد عبد 
الوهاب في اللإشراف: يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. 

وهذا أحسن؛ للحديث: «أن النبي له أَرْدَفَ َسَامَةَ تفه مر 
المرْدَلِفَةء وَأَرْدَفَ المَضلَ قك من المُردَلمة إل منی» فلاا قَا“: «إ يرل 
يبي حى رَمَى رة العَقَبَة. أخرجه البخاري ومسلم”. ولأن التلبية إجابة إلى 
ما دعي إليه» وقد اتفقوا على أنه لا يكتفي من ذلك بالتلبية عند ما يعقد اللإحرام ثم 
يقطع. وإذا كان ذلك فينبغي أن يلبي حتى يتلبس بالفعل الذي دعي إليه. 

ويوم النحر: يوم الحج الأكبر» فيه الرمي والنحر والحلاق والإفاضة. 
ویقال: حتى يتلبس بالوقوف بعرفة» ک) قال محمد. وقال شهب في کتاب 
حمد: إذا قطع التلبية بعرفة؛ فليهلل وليكبر وليذكر الله. وقيل: يكثر الذكر 
والتهليل والتكبير والتحميد والتمجيد والتعظيم والدعاء والاستغفار 
والصلاة على النبي عي ويفعل مثل ذلك إذا دفع من عرفة» وني مبيته 


ت ا 


ا ص 
ر 
فة | 
2 

ع 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٠٠٤‏ 

(۲) انظر:المدونة: ۱/ ۳۹۷. 

(۳) انظر: الإشراف: ٤۷۹/۱‏ . 

)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (ب). 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ٠٥۹/۲‏ في باب الركوب والارتداف في الحج» من كتاب الحج» برقم 
»)۱٤۹۹(‏ ومسلم: ۲/ 4۳١‏ في باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة 
العقبة يوم النحر» من كتاب الحج» برقم .)۱١۸١(‏ 


كناب الحج الثاني O)‏ 


بمزدلفة» وني مقامه بمنى» كا يفعل من رفع الصوت بالتلبية؛ لقوله 
کک الله عند الْمَشَْر الَحَرَامِ [البقرة: ۱۹۸]. وقوله تعالى: قدا 
فضي 5 قاذ ڪرو الله كذ كرك ءابآوَُّم أو اشد ذكرا [البقرة: »]۲٠٠‏ 
وقوله: واذكروأ آله ف أي ایام مَعَدود ت [البقرة: .]۲٠۳‏ وفي «الموطاً»: «آن عمر بن 
ا لخطاب تفہ حرج أیّام من بعد ازتقاع التهار جداء فک وکر الاس لکبیری 
م حرج بعد ازتقاع التار جداہ فک وک الس کیره تم َرَج جن 
ات الس کت رک الس ری ئی بع خی لت عرف ا 
عَمَرَ َرَج رمي الار». 
فصل 
ا2 مكان الوقوف بعرفة] 

وقال ابن حبيب: يقف بعرفة عند الهضاب من سفح الجبل» وحيث يقف الإمام 
أفضل". وني کتاب مسلم: «أَن الي له جَعَل بَطْنَ اه لِلصَحَرَاتِ وَجَعَل 
حَبْل المسَاة بن يديه وَاستقبل الَبْكةَ“. 

وقال مالك في كتاب محمد: لا أحب أن أقف على جبال عرفة» ولكن مع 
الناس» وليس في موضع من ذلك فضل” إذا وقف مع الناس. 

واختلف فيمن وقف بمسجد عرفة على ثلاثة أقوال: فقال مالك في كتاب 


(1) أخرجه مالك: ٠٤٠٤ /١‏ في باب تكبير أيام التشريق» من كتاب الحج» برقم .)۹٠7(‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۹۲. 

(۳) في (ب): (للمحراب). 

(6) سبق تخر يجه »> ص: ۱۲۰۳ . 

() في (ب): (أفضل). 


محمد: لم يصب من وقف به. قیل له: فإن فعل حتى دفع الإمام؟ قال: لا 
أدري. فكأنه شك هل هو من الحل أو من الحرم. وقال أصبغ: لا حج له. 
ورآه من غير عرفة. وقال محمد: ويقال إن حائط المسجد القبلي على 
حده» ولو سقط لسقط في عرنة". وعلى هذا مجزئ الوقوف فيه؛ لأنه من 
الحل. وكذا عند ابن مزين: أنه بجزئ” الوقوف فيه. واستحب مالك أن 
يقف راكباً؛ للحديث: «أن النبى عله وَقَفَ رَاكبا»“. ويقف على الدواب 
ما ۾ يضر بها؛ لنهي النبي ڪيه أن تتخذ ظهورها كراسي“ . ومن م تکن له 
دابة فقائ)» ولا مجلس إلا لعلةء أو لكلال. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:۲/ .۳۹٤‏ 

(۲) في (ب): (عرفة)» وانظر: النوادر والزيادات:۲/ .٠١١‏ 

() قوله: (مجزئ) يقابله في (ب): ( يجزئ). 

. ۱۱۷۸ سبق تخر ججه» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ خر جه أحمد: /٤‏ ۲۳۲ في مسند الشاميين» من حديث معاذ بن أنس له برقم »)۱۸٠۸١(‏ وابن 
خزيمة: ٠٤١ /٤‏ في باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسى» من كتاب المناسك» برقم »)۲١٤٤(‏ 
وابن حبان: ۲ ۷ في باب الثلةء من كتاب الحظر والإباحةء برقم .)0٩۱٩(‏ 


كناب الحج الثاني _ CD‏ 


باب 


5 فيمن وقف بعرفة مخمى عليه» أو مر بعرفة 
53 وهو لا يعرفهاء أو يعرفها ولم يقف بهاء 
ومن أخطأا العدد فوقف بعد يوم عرفة 


go 


أو انى اوتا وخا ضتلدة 

واخحتلف في وقوف عرفة لثلاثة: 

أحدها: هل بجزئه إذا كان مغمى عليه؟ والثاني: إذا كان في عقله هل 
بجزئه کون بہا وإن لم یعرفها أو حتی یعرفها؟ وإن لم يقف أو حتى يقف؟ 
والثالث: هل بجزئه وقوف النهار؟ 

فقال مالك فيمن أي به إلى عرفة وهو مغمى عليه» ووقفوا به على 
حاله تلك: آنه يجزئه". وروی عنه مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب: إن أغمي عليه بعرفة قبل الزوال لم بجزئه» وإن أغمي عليه بعد 
الزوال؛ فإن كان ذلك قبل أن يقف أجزأه» وإن اتصل به الإغماء حتى دفع 
به وليس عليه أن يقف ثانياً إن أفاق من بقية ليلته. قالا: وهو كالذي يغمى 


عليه في رمضان قبل الفجرء فلا يجزئه. وإن طلع الفجر وهو في عقلهء ثم ر 
ای ا ا ر 


وقال مالك في مختصر ما ليس في المختصر: إن وقف مفيقاً ثم أغمى عليه 
أجزأه» وإن وقف مغمى عليه فلم يفق حتى طلع الفجر لم يجزئه". 
(۱) في (ب): (ودفعوا). 


(۲) انظر: المدونة: ٤۳۳ /١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰۳۹٦/۲‏ ۳۹۷ 


وقال شهب في مدونته: ووقف في المدونة فيمن مر بعرفة ولم يقف اء 
فلم يقل: إنه بجزئه أو لا جزئه". وعلى قوله في المغمى عليه أنه يجزئه» ولو )م 
يكن في عقله - يجزئ هذا وجوده من الوقوف. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن دفع إلى عرفة قبل غروب الشمس» ثم م 
يخرج منها حتى غربت الشمس: أنه يجزئه"“. وإن خرج قبل أن تغرب 
الشمس» ولم يرجع حتى طلع الفجر لم مجزئه"» وهذا إنها حصل منه المرور 
بغبر نية الوقوف؛ لأنه على نية الانصراف. 

وقال محمد فيمن مر بعرفة ليلا» وشقها وهو يعرفهاء ولم ينزل با: نه 
مجزئه اذا نوی به الوقوف» وذکر الله. ولو کان مروره وهو لا یعرفهاء ولم ینزل 
بها ل يجزئ» وبطل حجه. يريد: بعدم النية» وهذا أحسنهاء فلا مجزئه إلا أن 
ينوي الوقوف» ويذكر الله تعالى» عرفها أو لم يعرفها. وإن لم ينو الوقوف» أو 
نواه ولم یذکر الله م يجزئه. 

وقد أوجب الله تعالى وقوف عرفة“» وأبان النبي له صفته» فعلم أن 
الفرض ليس بن يمضي لذلك الموضع فيمشى فيهء أو ينام فيه ثم ينصرف. 

وكذلك أرى في المخمى عليه أنه لا مجزئه إذا زالت الشمس وهو مغمى 
عليه» أو كان في عقله ثم أغمي عليه قبل أن يقف؛ لأن ذلك يرجع إلى أن 
الفرض وجود جسمه لا غبر ذلك. والمغمى عليه أبين ألا بجزئه؛ لأنه حاطب 


(۱) نقله أيضا في مدونة سحنون» انظر: المدونة: ٤١۲ /١‏ 
(۲) النوادر والزیادات: ۲/ .۳۹٩١‏ 

(۳) النوادر والزیادات: ۲/ .۳۹٩١‏ 

.]٠١١ تج وَالْعمَرَة َء [البقرة:‎ ١ أي: قوله تعالی: اموا‎ )٤( 


ڪناب الحج الثاني O)‏ 


أن يتقرب إلى الله بالوقوف» والمغمى عليه غير متقرب إلى الله. 

وقوله الآخر: إذا كان في عقله ووقف أحسن. وقوله في المغمى عليه عند 
ابن حبيب دليل أن الوقوف بالنهار يجزئ؛ لأنه بمنزلة الصائم في طلوع الفجر» 
ولو كان الفرض الليل دون النهار لقال: إذا كان في عقله بعد غروب الشمس 
آجزآه» وإن غربت وهو مغمی عليه لم بجزئه. | 

وقال يحيى بن عمر في أهل الموسم ينزل بهم ما نزل بالناس سَنَةٌ العلوي» 
وهروبهم من عرفة قبل أن يتموا الوقوف: أنه يجزئهم ولا دم عليهم إن 
يصح على القول: أن وقوف النهار دون الليل مجزئ. 

وني الترمذي: «َن رَجُلاً اتی التي تله وه اندلق فَقَالّ: يا رسُولّ 
اله ئت من جب َء ما ركت من جيل إلا وَقَفْتُ عَلَبِ مَل لي مِنْ مِنْ حَحٌ؟ 
مال رسو الله لاه کن َھد صَلنتا ی وَوََفَ پا معنا حى بذع وق 


ر ر 2 


وَقف قبل ذلك بعرقة ليلا أو تهار كقَذ َو حَجُهُ حه وَقَصّی تمه . وهو حدیث 

وأيضاً فلا يشبه أن يكون الفرض من غروب الشمس إلى ما بعد» ويكون 
ما قبله من عند الزوال إلى غروب الشمس تطوعاًء ويكلف آمته الوقوف من 
الزوال إلى الغروب» مع كثرة ما فيه من المشقة في م يفرض عليهم» ثم يكون 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/۲‏ . 

(5) صحيح» أخرجه أبو داود: 1٠٠١ /١‏ في باب من لم يدرك عرفة» من كتاب المناسك» برقم 
(۱۹۰)» والترمذي: ۳ في باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» 
من کتاب الحج» برقم (۸۹۱)» وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي: ۰۲٠۲/٩‏ في 
باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» من كتاب مناسك الحج» برقم 
(۰۳۹). 


ادل 
ر 


و 


حظه من الفرض لا دخل بغروب الشمس الانصراف إلى ما سواه؛ لأن 
الأحاديث إنا جاءت: أنه لما غربت الشمس دفع ولم يقف. ويكون الفرض 
المشي حتى يحل. يخرج من الحل. 

والوقوف عبادة يؤتى ما على صفة ما أتى به النبي عله وقد آتى الناس 
يبين هم معام دينهم» وقد علموا أنه فرض عليهم الوقوف بعرفة» وتوا 
لامتثال ما فرض عليهم» وهو المبين لأمته. ولو كان في تطوع والفرض من 
غروب الشمس لبينه؛ لأنه ليس يفهم من مجرد فعله أنه كان في تطوع» بل 
المغهوم أنجم E‏ 
الأول: أن الفرض ني الليل دون النهار بأشياء» منها: قول النبي عه ل : اج 
E‏ قبل صلا البح مذ اذ درك الح . وبقوله له 
من أَقَاصَ من عَرَقَابِ قل البح مذ ت حه . وبقوله لله «مَنْ وَقَفَ 

ا 


بعَرفة ليل ققد ارك ومن فاه عَرَقّات ليل فقد فاته اج .معلق الفوات 
باللیل والاحتجاج بهذا ليس بالبين؛ لأن الوقوف له أول» وهو من الزوال» 


(۱) صحیح» آخرجه ابو داود: .ني باب من لم يدرك عرفة» من كتاب المناسك» برقم 
(۱۹۹)» والترمذي: ۳/ ۲٠٠‏ في باب من أدرك الإمام بجمع» من كتاب الحج» برقم 
(۸۹)» والنسائي: ,› في باب فرض الوقوف بعرفة» من كتاب مناسك الحج» برقم 
۳۰۱۲ وابن ماجه: ٠٠٠۳/۲‏ في باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» من كتاب 
المناسك» برقم »)۳١٠٠١(‏ وأحمد: ۳٠۹ /٤‏ في مسند الكوفيين» من حديث عبد الرحمن بن 
يعمر تله برقم (۱۸۷۹7). 

(۲) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: /١‏ ۱۷۳ في باب إدراك الحج بإدراك عرفة قبل طلوع 
الفجر من يوم النحر» من كتاب الحج» برقم .)4٥۹7(‏ 

(۳) ضعيف» خر جه الدارقطني: ۲/ ۲٤١‏ في باب المواقيت» من كتاب الحج» برقم .)۲١(‏ قال 


الدارقطني: مداره على رحة بن مصعب» وهو ضعيف ولم يأت به غيره. 


ڪناب الحج الثاني (r)‏ 


وآخر وهو ما لم يطلع الفجر. 

وإنا تضمنت هذه الأحاديث معرفة آخر الوقت» وقد كان وقوف 
e‏ 
الحج» وأن الوقوف”“ باق إلى طلوع الفجرء وهو مثل قوله عله «مَنْ أَذْرَكٌ 
رَكعَة مِنَ العَضر قبل أن تَعْرْبَ اسمس َد أَذْرَلَ العَصرَ». وأول العصر 
إذا دخلت القامة الثانيةء وكذلك قوله :ققد درك الج ولفظة 
الإإدراك إنا يعتد بها في الخغالب عا يخشى فواته» ويدل على ذلك: الإجماع على 
أنه لا يجوز أن يتعمد الناس باجتماعهم للوقوف قبل الفجر» ويدَعون النهار. 
واحتج للقول الأول في ذلك أيضاً: أن النبي تله أذن لضعفة أهله في الدفع من 
المزدلفة بليلء ولم يأذن بذلك من عرفة“. ولو كان النهار فرضاً لأذن هم. 
وهذا غير صحيح لوجهين: 

أحدها: نهم استأذنوه ٤‏ جمع» ولم بستادنوة بعرفة» فمنعهم» فيعلم 
افتراق الحكمین. 

والثاني: آم لو استأذنوه فمنعهم لأمكن أن يكون ذلك لأنهم في أفضل 
يوم وأفضل الساعات» ولا يبرجى من الغفران والرحةء وقد روي أن النبي ا 
قال: : ما رُِي الشَيْطَان وما هُوّ اد ضعو وَلا ذحَر وَلا حمر ولا اعبط هنهي يوم 


(۱) في (ب): (الوقت). 

(۲) سبق تخر جه في كتاب الصلاة الأول» ص: .٠٠۷‏ 

() في كتاب الصلاة الأول. 

)٤(‏ متفق عليه» أخحرجه البخاري: ۲/ ٠٠۲‏ في باب من قدم ضعفة أهله بليل» من كتاب الحج» 
برقم .)۱٥۹۲(‏ ومسلم: ۲/ ٤١‏ في باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
وغیرهن» من کتاب الحج» برقم (۱۲۹۵). 


سے 
سے م 


فة". وما ذلك إلا لما يرى من تنزل الرحمة» وتجاوز الله عن الذنوب 
العظام» وليس المبيت بالمزدلفة كذلك. 

والثالث: أنه لا مضرة عليهن في الدفع من عرفة باتساع الموضع» وتدركهن”“ 
المضرة إذا دفعن من المزدلفة؛ لازدحام الناس عند الجمرة. 

ولم أرّ نصاً في القَذرٍ/ الذي يجزئ من الذكرء إلا ما قاله حمد: إذا ذكر الله. وم 
يزد على هذاء فظاهر قوله: أنه مجزئه من ذلك ما قل. وقد اختلف في مثل هذا في 
ا لخطبة في الجمعة» هل يكفي من ذلك ما قل» أو لا يجزئ إلا ما له بال وقدر؟ 

وقال محمد بن المواز فيمن أتى عرفة مقارباً للفجر وهو ناس لصلاة فإن 
صلى فاته الوقوف وطلع الفجر وبطل» فقال: إن كان قريباً من جبال عرفة 
وقف ثم صلى. وإن کان بعیدا بدا بالصلاة» وإن فاته ا لحج» قال محمد بن عبد 
الحكم: إن كان من أهل مكة وما حوها بدأ بالصلاةء وإن كان من أهل الآفاق 
مضى إلى عرفة فوقف وصلى“. 

فغلَّبَ أحد الضررين» وأرى إن ذكر وقد دخل أول عرفة فصار إلى الجحل 
بدأ بالصلاة» وأجزأه المرور من الوقوف على القول أنه إذا مر بها ماراً ولم يقف 
أنه مجزئه. 

وعلى القول: أنه لا جزئه المرور“ من الوقوف؛ بختلف بآي ذلك يبدا؟ 
وآرى أن يبدا بالوقوف؛ لأنه قد تزاحم الفرضان» فیبتدئ با یدرکه بتآخیره 


(ب) 
1/۷ 


.)٩٤٤( في باب جامع الحج» من كتاب الحج» برقم‎ ٤۲۲ /۱ ضعيف» أخرجه مالك:‎ )١( 
فی (ق٥): (وتدرکهم).‎ )۲( 

(۳) في (ق٥)‏ (دفعوا). 

.۳۹٦/۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)١(‏ قوله: (المرور) ساقط من (ب). 


كناب الحح الثاني ( 


ضررء وهو الحج» ثم يؤخر الصلاة. ولأنه قادر على أن يأتي بها بفور الوقوف 
من غير تراخ» فكان ذلك أولى من تأخير قربة لا يقدر على أن يوني ها إلا العام. 
ومثله لو ذكر الصلاة قبل أن يبلغ عرفة وكان متى اشتغل بها فاته الوقوف 
فإنه يتهادى ويقف» ثم يقضي الصلاةء وعلى القول الآخر: يتمادى فإذا دحل 
أول عرفة صلى» وأجزأه عن الوقوف. 
فصل 
[الخطاً 2 عرفه] 

وقال مالك في حتصر ما ليس في المختصر إذا وقف الناس يوم الجمعةء ثم 
تبين أن التعريف كان يوم الخميس: أنه يجزئهم الحح”". وقاله ابن القاسم في 
العتبية”. وقال أيضا: لا مجزئهم. واختلف فيه قول سحنون. 

وألا جزئ أحسن؛ للحديث: «مَن أَذْرَكَ عَرَقة لَه كنع قبل الح مذ 
رك اخ" . ولا خلاف أن آخر وقت الوقوف بعرفة ما لم يطلع الفجرء 
وإذا كان ذلك كان الوقوف بعد خروج الوقت قضاء. وليس هذا يما يصح 
به القضاء في الصلاةء ولو جاز أن يقضي في اليوم الثاني لقضى في الثالث 
والرابع. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤١۹‏ 

() انظر: البيان والتحصيل:٤/ ٥٤‏ قال فيه: (إذا أخطأ أهل الموسم فكان وقوفهم بعرفة يوم 
النحر مضوا على عملهم وإن تبين ذلك هم وثبت عندهم في بقية يومهم ذلك أو بعد 
وينحرون من الخد ويتأخر عمل الحج كله في الباقي عليهم يوماً لا ينبغي همم أن يتركوا 
الوقوف من أجل أنه يوم النحر). 


(۳) سبق تخريجه» ص: ۱۲۱۲ . 


باج 


ك 4 الدفع من عرفة و نزول المزدلفة کړ 
a 2‏ 
والوقوف بالمشعر الحرام 

وإذا غربت الشمس دفع الناس من عرفات» فإذا أتوا المزدلفة جعوا بين 
المغرب والعشاء» ويبدؤوا بالصلاة قبل أن يحطوا رحاهم» قال مالك: إلا أن 
يكون الرحل الخفيف» وأما المحامل والزوامل فيبدؤوا بالصلاة. وفي 
الحديث: أنه بدأ با لمغرب» ثم حطت الرحال» ثم صليت العشاء“. واختلف 
فيمن صلى المغرب قبل المزدلفةء أو جمع الصلاتين بعد مغيب الشفق وقبل 
لمزدلفة» فقال ابن القاسم: يعيد الصلاة؛ لأن النبى ع قال: «الصلاةٌ 
أمَامَك». قال: إلا ألا يستطيع أن يمضي“ مع الناس لعلةٍ به أو بدابته» فإنه 
يمهل حتى يغيب الشفق» ثم يصليها. وقال شهب في كتاب حمد: لا إعادة 
عليه» إلا أن تكون صلاته قبل مغيب الشفق فيعيد العشاء وحدها. 

وهو أحسن؛ لأن الإتيان بالصلاة في وقتها أفضل» والتأخير إلى المزدلفة 
رخصة؛ لأن الناس بعرفة عند الغروب بمنزلة من غربت عليه الشمس وهو 
على ظلّهُر» فيوسع له أن يؤخر حتى يبلغ المنهل» وهذا فيمن أدرك الوقوف مع 
الإمام» فأما من لم يقف مع الإمام فإنه يصلي كل صلاة لوقتها. وقال ابن 


(۱) ني (ب): (دفعت). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .١١ /٤‏ 

(۳) متفق عليه» وقد سبق تخر مجه وإيراد لفظه في كتاب الصلاة الأول» ص: .٠٠١‏ 
)٤(‏ في (ب): (فيمضي). 

)٥(‏ في (ب): (المغرب). 


كناب الحج الثاني O)‏ 


القاسم: إن طمع أن يقف ويرجع إلى المزدلفة في ثلث الليل رأيت أن يؤخر 
حتى يأتي ا مزدلفة» ويجمع بينه|. 

ويقيم الناس بالمزدلفة حتى يصبحوا ويصلوا“ الصبح» ثم يقفوا با مشعر 
الحرام» ثم يدفعوا قبل اللإسفار الثاني. 

واختلف في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا دفع من عرفة إلى منى» ولم ينزل بالمزدلفة. فقال مالك: عليه 
الدم. فإن نزل بها ثم دفع أول الليل ووسطه فلا دم عليه. وقال عبد الملك 
ابن الماجشون في المبسوط: لا دم عليه إن دفع من عرفات إلى منى. 

والثاني: إذا أتى بعد الفجرء ثم نزل بالمزدلفة» فقال ابن القاسم: لا دم 
عليه. وقال أشهب: عليه الدم. 

والثالث: إذا نزل بالمزدلفة ولم يقف بالمشعر الحرام» فقال مالك وابن 
القاسم: لا دم عليه» وإن وقف بالمشعر الحرام ولم ينزل با مزدلفة كان عليه 
الدم. وجعلوا النزول بامزدلفة آكد من الوقوف بالمشعر الحرام. وقال عطاء 
وابن شهاب وغيرهما: عليه الدم. وقال علقمة والشعبي والنخعي: إذا م يقف 
با لمشعر الحرام فقد فاته الحج. وهذا الأمر لقول الله تعالى في الوقوف بالمشعر 
الحرام:#قاذكڪروا آله عند المَشّر لرام ولقول النبي له: «مَنْ شهد 


(۱) قوله (یصبحوا ویصلوا) یقابله في (ب): (حتی یصبح ویصلون). 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٤١١/۳‏ . 

(۳) في (ب): (هدي). 

.٤١۳ /١ انظر: المدونة:‎ )6( 


)٥(‏ قوله: (بالمشعر الحرام) ساقط من (ب). 


GD‏ الاخ 
صااتا هَذِِ وَوَقَفَ معنا حَتّى يدقع وَوَكَف قبل ذلك بعرهَة فمَذ تم حَجهُ» 
N SS LG‏ 
E‏ وني کتاب مسلم: «أَن ابن عَمَرَ گان يمد صَعَفَةَ 
هله يمون عند المَشْعر ارا م باللیل كرود الله ا بدا م E‏ 
E‏ اا و ا ا 
قدا موا ر ا تحص اوليك رَسول الله بإ . فأمر 
أهله بالوقوف قبل الفجر» وجعل الرخصة في تعجيل الوقوف ليس في 

إسقاطه» وذكر محمد بن المواز عنه مثل ذلك. 


a\ 


)١(‏ صحيح» أخرجه أبو داود: ٠٠٠ /١‏ في باب من لم يدرك عرفة» من كتاب المناسك» 
برقم »)۱۹٥١(‏ والترمذي: ۳/ ۲۳۸ في باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع» من 
كتاب الحج» برقم (1١۸۹)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي: ٥‏ في 
باب من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» من كتاب مناسك الحج» برقم 
(۳۰۳۹)» وابن ماجه: ۲/ ٠٠٠۳‏ في باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» من كتاب 
المناسك» برقم (١٠٠)ء‏ وأحمد: ۲١١ /٤‏ في مسند الكوفيينء» من حديث عروة بن 
مضرس تله برقم ١(‏ ۱۸۳۲). 

(۲) في (ب): (فقد وقف). 

(۲) صحیح› أخرجه النسائي: ۲٦۳ /١‏ في باب من لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام با مزدلفةء 
من کتاب مناسك الحج» برقم »)۳۰٤۰(‏ وأبو یعلی: ۲/ ۲٤١‏ »في مسند عروة بن مضرس» 
برقم .)۹٤٩(‏ 

. ۱۲۱۳ سبق تخر مجه» ص:‎ )٤( 


كناب الحج الثاني (r‏ 


باج 


فيما يفعله الحاج يوم التنحر: من رمي 
ونحر وحلاق ولباس وطواف» % 
وهل يحل له النساء والصيد؟ 


کړه 


ومن دفع من المشعر الحرام ثم أتى منى رمى جرة العقبة» ثم ينحر أو 
يذبح إن كان معه هدي» ثم يحلق» ثم يلبس المخيط» ثم يطوف/ طواف ا 
الإفاضةء فيحل له إذا طاف: النساء والطيب والصيد ثم يعود إلى منى فيصل 0 
مها الظهر. فإذا“ أخطاً فقدم النحر على الرمي رمى ولا شيء عليه وإن قدم 
الحلاق على الرمي رمى وعليه الفدية. 

واختلف إذا قدم الإفاضة على الرمي» فقال مالك وابن القاسم: تجزئه 
الإفاضةء وعليه الهدي. وقال أيضا: لا تجزئه» وهو كمن ل يفض”. وقال 
أصبغ: أحب إل أن يعيد اللإفاضةء وهو في يوم النحر أكد. 

واختلف إذا قدم الحلاق على الذبح» فقال مالك: يذبح» ولا شيء 
عليه“ . وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: عليه الفدية": لقول الله 
تعالی: ولا لوا رُوسگ حى يَْلع آهذئ يله [البقرة: .]۱۹١‏ يريد: فينحر. 
وحمل مالك الآية على بلوغه المحل وإن لم ينحر» وإن قدم اللإفاضة على الذبح 
(۱) ني (ب): (فإن). 
(۲) انظر: الإشراف:١/ .٤۸٥‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤)٠٤‏ . 


.۲٠۰ /۱ انظر: التفریع:‎ )٤( 
.) في (ق٠): ( الفدية وقال ابن حبيب‎ )٥( 


أجزأته اللإفاضة ويذبح» وجري فيها قول“ آخر: أنه يعيد. 

واختلف إذا قدم الإفاضة على الحلاق» فقال مالك: يجزئه. وقال في 
كتاب محمد: قول ابن عمر حب إِلّ» فيحلق بمنى» ثم يعيد الإفاضة. فإن ) 
يعد أجزأه» وعلى قوله هذا يعيد من قدم الإفاضة على الذبح» وقد جاءت 
السنة في هذه الأربعة أن الترتيب فيها حسب) تقدم في أول الباب: الرمي» ثم 
الذبح»ء ثم الحلاق»ء ثم الإفاضةء وجاء القرآن بتقديم الذبح على الحلاق 
والإفاضة" في قوله تعالی: #ولا لوا ژغوس گم حت يلع هئ ل) 
[البقرة: .]۱۹١‏ وكذلك قوله: فكوا ما وَأطَعِمُوا ألبَابِسَ ألْفَقَرَ @ ت لَيَقَضوا 
َفَكَهُم وَليْوفوا نُدُورَهُم وَلَيَطَوَفُوأ بالبَمت ألعَتيي). فيه: تقديم الذبح» ثم 
الحلاق والإفاضة. وجاءت السنة في التوسعة فيمن خالف ذلك وهو غير 
عام» فروي عن النبي عه: آنه كان في حجة الوداع يوم النحر بمنى» فجاء 
رجل» فقال: يا رسول الله» لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: «ارْم وَلاً 
حَرَجَ». وقال آخر: لم أشعر» فحلقت قبل أن أذبح؟ قال: «اذْبَح 2 
وقال آخر: أفضت إلى البيت قبل أن أرمي؟ قال: «ازْم ولا حَرَجَ». قال: فما 
سئل عن شيء دم ولا أ إلا قال: «افعل ر ر اجتمع عليه 
البخاري ومسلم والمو طا وبعضهم يزيد على بعض. 


(۱) قوله: (قول) ساقط من (ب). 

() قوله: (والإفاضة) ساقط من (ب). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠٤١ /١‏ في باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء من كتاب العل 
برقم (۸۳)» ومسلم: ۲/ ۰4٤۸‏ في باب من حلق قبل النحر» من کتاب الحج» برقم »)۱۳۰١(‏ 
ومالك: ۲/ ۳۸۰ ني باب من قدم نسكا قبل نسك» من کتاب الحج» برقم .)٥۰۰(‏ 


كناب الحج الثاني (O)‏ 


والرمي والنحر يبيحان الحلاق دون إصابة النساء والصيد والطيب. 
واختلف في اللباس والاغتسال وإماطة الأذى من قص الأظفار وغير ذلك» 
فقال مالك: جار . 

فصل 
[فيمن وطئ أهله .2 الحج] 

الوطء في الحح حرم؛ لقول الله تعالى: قلا رَقكً.... الآية [البفرة: .]٠۹۷‏ 
ولا محل لمن أحرم بالحج هَل“ حتى يقف بعرفةء ويرمي جرة العقبة 
ويطوف ويسعى. فإن وطى قبل عرفة فسد حجه وأبدله. واختلف إذا وطى 
بعد الوقوف على أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: إن وطى بعد الوقوف 
يوم النحر قبل الرمي والطواف فسد حجه وأبدله". 

فإن وطى يوم النحر بعد أن رمى» أو طاف للإفاضة ولم يرم» أو وطى في 
اليوم الثاني ولم يرم ولم يطف» فسد حجه'. قال أبو محمد عبد الوهاب عنه: أنه 
قال: إن وطى بعد الوقوف وقبل أن يفعل شيئاً م يفسد “. 

وذكر ابن الجهم”“ عن أبي مصعب عن مالك: أن حجه يفسد إذا وطئ 
قبل طواف الإإفاضة»ء وإن كان قد رمى. قال: وهذا أقيس؛ لقول الله تعالى: 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤٠۹‏ 

(۲) أي: الوطء. 

(۳) قوله: (وأبدله) ساقط من (ق٥).‏ 

. ٤0۸ /١ قوله: (حجه) ساقط من (ب). وانظر: المدونة:‎ )٤( 

() قوله: (أبو محمد... يفسد حجه) ساقط من (ب). وانظر: المعونة: /١‏ ۳۸۷. 
() قوله: (الجهم) ساقط من (ب). 


1 س 


کک 


لقلا رَقَك ولا فُسُوقک...€ الآية [البقرة: ۱۹۷]» وما لم بحصل كال تحلله فقد 
أرفث في الحج فيجب فساده» ولأنها حال ممنوع فيها الوطء لبقاء الإحرا» 
فوجب أن يفسد اعتباراً لوقوعه قبل الرمي» ولأنها حال لو قتل فيها الصيد 
لوجب فيه الجزاء» ولأا عبادة من شرطها الطواف أصلها العمرةء ولأن 
الوطء مع بقاء نسك من مناسك الحج يفسد أصله إذا وطى قبل الوقوف» 
ولأن أول الإحرام مرتبط بآخره» فلا كان الوطء حزما ني آخره کا هو حرم في 
وله فسد حجه» فسد أوله بآخره كالصلاةء والصوم. انتهى قوله. 

قال عبد الملك بن الماجشون: من وطى قبل جمرة العقبة فسد حجه» وإن 
کان وطؤه بعد الطواف وبعد ان خرجت آیام منی. واحتح من قال: ألا يفسد 
إذا وطى بعد الرمي وقبل الطواف» قال: لأنه إنما أفسد طوافاً في إحرام فإذا 
أحرم بعمرة كان قد وى به» وهذا فاسد؛ لأن العمرة لا تنوب عن الح ولا 
يستطيع أن يأتي بطواف حج إلا أن بحرم بحج. كا لا بجبر من أكل من جزاء 
الصيد إلا أن يأتي بجزاء صيد» ولو ذبح نسکاً لا يريد به جزاء صيد فأخرج 
قدر ذلك من لحمه م بجزئه. 

وقال ابن وهب وأشهب في كتاب محمد: وإن وطئ يوم النحر بعد 
الإفاضة قبل الرمي أفسد؛ لأن الإفاضة قبل الرمي لا تجزئ عنه» فصار بمنزلة 
من وطء قبل الرمي والإفاضة. وإن وطى في العمرة قبل الطواف» أو قبل أن 
يركع» أو قبل السعي أفسد. 

واختلف إذا وطى ولم يبق إلا الحلاق» فقال مالك: هدي ويجزئه. وقال 
في كتاب حمد: أفسد العمرة”. والأول أبين؛ لأنه لم يبق عليه عمل للعمرة. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤٠١‏ . 


ڪناب الحج الثاني (r)‏ 


وقد قال: ينحر المعتمر هديه قبل الحلاق؛ لأنه قد حل. 
فصل 
1[ الحلق والتقصير 2 الحجا 

الناس في الحلاق والتقصير على ثلاثة أوجه: حلاق» وتقصير» وخير بين 
الحلاق والتقصر. 

فالحلاق لمن لا وفرة له وللأقرع ولن لبد أو عقص أو ضفر من الرجال. 

والتقصر للنساء» ولا جوز أن محلقن؛ لأنه هن مُنَةء إلا لمن كان برأسها 
أذى وفي الحلاق صلاح ها". وكذلك بنت تسع أو عشر تقصر ولا تحلق إلا 
لخدو وان كانت رة جد ا جاز ان لى أو تقض 

والخيار لمن له وفرة من الرجال ولم يلبدء ولا ضفر ولا عقص؛ لقول الله 
تعالی: ادحل الْمَشجد اَلْخَرَامَ إن اء آله ایی فين روسكم وَمُقَصَرينَ) 
[الفتح: ۲۷]. 

والحلاق أفضل؛ لقول النبي :الله احم للُحلَقين». قَالوا: 
ريي رول اله؟ قالّ: «اللهمٌ احم الُحَلَقنّ...٠‏ الحديث. وفيه: بيان 
ا ادوا و ا د ان ون مو 0ر 


() الوَفْرَة: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. انظر: لسان العرب: /٥‏ ۲۸۷. 

E O 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري: ٦1١/۲‏ في باب الحلتق والتقصير عند الإحلال» من كتاب 
الحج» برقم »)۱٦٤١(‏ ومسلم: ۲/ ۹٤٠٥‏ في باب في تفضيل الحلق على التقصير وجواز 
التقصير» من كتاب الحج» برقم (١١١٠)»ء‏ ومالك: ۳۹١/١‏ في باب الحلاق» من كتاب 
ا لحج» برقم (۸۸1). 


TE‏ 1 لی 
۷ 


وقال روح بن يزيد: قال لي عمر بن عبد العزيز: إياك والمئلة؛ حلاق 

انرام واللحية. فجعله مثلة وقرنه بحلاق" اللحية» وقد كان/ للنبي عه 

0 وأصحابه وفرات" فحلقوا. ويؤيذ“ ذلك تقضر النساء» فلو كان مباحاً ل 
يقصرن؛ لأن ذلك لا يقصد به إماطة الأذى. 

قال مالك في تقصير الرجال: يجزئ ذلك بجزء وإن أخذ من أطرافه أخطاً 

ويجزئه' . 

وليس كذلك المرأةء وقالت عائشة ##ها: يجزئهن قدر التطريف”. 

قال مالك: وحلاق المعتمر حب إل إلا“ أن تتقارب أيام الحج» فيقصر 


ر 


ذا 


حب إل 

(۱) خرجه ابن سعد في الطبقات الکبری: .۳۸١ /١‏ 

(۲) قوله: (وقرنه بحلاق) یقابله في (ب): (وقوله لحلاق). 

(۳) أخرج أبو داود من حديث عائشة #فة: (كان شعر رسول الله عله فوق الوفرة)» أخرجه في 
سننه: ۲/ ۰٤۸۱‏ في باب ما جاء في الشعر» من كتاب الترجل» برقم: )٤۱۸۷(‏ 

)٤(‏ أخرج البخاري من حديث ابن عمر#: كان يقول: (حلتق رسول الله عه في حجته)» 
أخرجه في صحيحه: ۲/ ٦١١‏ في باب الحلق والتقصير عند الإحلال» من كتاب الحج» 
برقم (۱۹۳۹). وعند مسلم: عن نافع أن عبدالله قال: حلق رسول الله عه وحلق طائفة من 
أصحابه وقصر بعضهم... الحديث ). أخرجه في صحيحه: ٤ ٣‏ في باب تفضيل الحلق 
على التقصير وجواز التقصير» من كتاب الحج» برقم: .)۱١١١(‏ 

)٥(‏ في (ب): (یزید). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٤١١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤٠١‏ 

(۸) قوله: (إلا) ساقط من (ب). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/۲‏ 


كناب الحج الثاني (r‏ 


واختلف فيمن حلق بالنورة وأرى أن يجزئه» واستحب مالك إذا حلق 

أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره» وذكر أن ابن عمرظف كان يفعله". 
فصل 
ا رمي الجمار! 

ا لجار ثلاثة: الأرلىء وهي تلي مسجد منى» والوسطى وجرة العقبة. 
والرمي أربعة أيام: يوم النحرء وأيام التشريق الثلاثةء إلا ن تعجلء فيرمي 
يوم النحر جمرة العقبة وحدهاء ويرمي فيا بعد الثلاثة؛ يبتدئ بالتي تلي مسجد 
منى ثم الوسطى ثم العقبة» كل واحدة بسبع» فذلك سبعون حصاة. 

واختلف فيمن تعجل» فالظاهر من المذهب أن يسقط اليوم الرابع. وقال 
ابن حبيب: يرميه في الثالث. وأظنه قاسه على رعاة الإبل. ويرمي جمرة العقبة 
يوم النحر على هيئة ما يأتون عليه من المزدلفةء فلا ينزل للرمي من أتى راكباً 
ولا یرکب له من اتی ماشیاً. 

ويرمي الأيام الثلاثة ماشياً؛ لأن الناس نازلون في منازهم» فيمضون 
للرمي مشاة ولا يركبون؛ لأنه خارج عما يراد من التواضع لله تعالى. 

والرمي متوال» يکبر مع كل حصاة» ویرفع صوته بالتکبیر» ويرمي 
جمرة العقبة يوم النحر من آسفلها لا من فوقهاء وني الأخيرتين من فوقهماء 
فإذا رماهما تقدم أمامه| واستقبل القبلة» ووقف للدعاء والذكر والحمد 
والثناء على الله تعالى. وقال محمد في الوسطى: إذا رمى ينصرف منها ذات 
الشمال في بطن المسيل فيقف» ولا وقوف عند جمرة العقبة إذا رميت» لا في 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤٠١/۲‏ 


ال 
ار 
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ول يوم ولا فیا بعد . 

ويجوز لرعاة الإبل إذا رموا يوم النحر أن يتأخروا عن رمي الغد؛ لحديث 
ابن عمرظفة قال: أرخص رسول الله عَيّه لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى» 
يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد أو من بعد الخد ليومين» ثم يرمون يوم 
الف 

قال مالك في الموطاً: يرمون يوم النحرء فإذا مضى اليوم الذي يليه رموا 
من الغد لليوم الذي مضى» ثم يرمون ليومهم“. وذلك أنه لا يقضي أحد شيئاً 
حتی يقضي ما جب عليه. 

وقال في مسند الترمذي: يرمون يوم النحر» ثم يجمعون رمي يومين بعد 
يوم فيرمونه في أحدها. قال مالك: ظننت أنه قال: اليوم الأول» ثم يرمون 
يوم النفر. 

وقوله في الموطاً أتى به على وجه الشك أو على وجه التخيير» فلو كانت 
الرواية «يرمون الغد ليومين» لكانت تعجيلاً. ولو كانت من بعد الخد ليومين 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤٠١‏ 

(۲) صحيح» أخرجه أبو داود: 1٠۳/١‏ في باب رمي المجار» من كتاب المناسك برقم 
»)۱۹۷٥(‏ والترمذي: ۳/ ۲۸۸ في باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا 
یوما من كتاب الحج» برقم »)4٥٥(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. ومالك: ۰٤٨۸/۱‏ 
في باب الرخصة في رمي الجمار» من كتاب الحج» برقم (41۹)ء وأحمد: ٤٠١ /١‏ في باقي 
مسند الأنصار» من حديث عاصم بن عدي تقه» برقم (۲۳۸۲۷). 

(۳) قوله: (اليوم) ساقط من (ب). 

.)٩۲١( برقم‎ ٤٨۹ /۱ الموطاً:‎ )٤( 

.)٥ق( قوله: (حتی یقضی ما) ساقط من‎ )٥( 

(0) انظر: سنن الترمذي: .0/٤‏ 


كناب الحج الثاني O™)‏ 


لكانت تأخيرآء فلا أشكل الأمر في الحديث لقوله: «أو من بعد الغد» أمره 
بالتأخير؛ ليكون قد أتى به بعد الوجوب. وإن عجل أجزأه» ولم يكن بمنزلة 
من لم يرم؛ لإمكان أن يكون ذلك من لفظ النبي عله فيكون تخييراً. 
فصل 
[2 الحصى التي يُرمى بها] 

حصی الخذف”. ولا یرمی بحصی الج‌ار؛ لأنه قد رمی مہاء فإن فعل أجزأه 
عند مالك . وقال ابن شعبان: لا جزئه. لأنه قد تعبد به مرة کمن توضا باء 
قد توضاً به مرة”. قال: ولأن المعروف أن ما يتقبل من الحصى يرفع» فيكره أن 
يرمي با لم يتقبل. وكرهه أيضاً مالك في الحصاة الواحدة. وهذا إذا كانت ما 
رمى به غيره» ولو كرر الرمي بحصاة واحدة سبع مرات لم بجزئه. 

وأول وقت الرمي يوم النحر بعد الفجرء فمن رمی قبل جزئه. 
ويستحب أن يؤخر حتى تطلع الشمس» ثم له سعة في التأخير ما لم تزل 
الشمس فلا يؤخر عنه. قال ابن القاسم في العتبية: فإن زالت الشمس”؛ فات 
الرمي» إلا مريض أو ناس. وأول وقت الرمي في أيام التشريق بعد الزوال» 
() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٤٠١١‏ 
(9) اخرجه مسلم: ۲/ ۰4٤٤‏ في باب استحباب کون حصى المجار بقدر حصى الخذف» من 

کتاب الحج» برقم (۱۲۹۹). 
() انظر: المدونة: ٤۳٦/١‏ . 
)٤(‏ قوله: (کمن توضا بء قد توضأً به مرة) یقابله في: (ب):( کماء توضاً به مرة). 
() انظر: المدونة: ٤۳١/١‏ . 
(0) قوله: (الشمس) ساقط من (ب). 
(۷) انظر: البيان والتحصيل: /٤‏ ١ه‏ 


فمن رمى قبل ذلك لم يجزئه» ثم له سعة ما م تصفر الشمس. قال ابن القاسم: 
فإن اصفرت فقد فات الوقت إلا لمريض أو ناس. والمذهب: على ألا دم عليه 
حتى تغرب الشمس. 

وقال ابن القاسم فيمن نسي حصاة من الجحمرة الأولى» وقد رمى بعد 
ذلك الوسطى وجمرة العقبة: أتم على الأولى فرماها بحصاةء وأعاد رمي اللتين 
بعدها. وسواء ذكر ذلك في بقية يومه أو من ليلته أو من الغد أو في الليلة 
التي تليها فإنه يتم الأولى» ويعيد رمي اللتين بعدهاء إلا في وجه واحد فإنه إذا 
ذكر بعد أن رمى اليوم الثاني قبل أن تغرب الشمس فإنه يتم الأولى» ويعيد 
رمي اللتين بعدها ثم يعيد رمي جيع الثلاثء» فإذا غربت الشمس لم يعد رمي 
يومه ذلك" . وكذلك إذا ذكر في اليوم الثالث بعد أن رمى الثلاث فيه» فإنه يتم 
الأولى ويعيد رمي اللتين بعدهاء ثم يعيد رمي يومه. وإن غربت الشمس ل 
يكن عليه شيء لا لليوم الأول الذي أسقط منه ولا لغيره؛ لأن أيام الرمي قد 
خرجت بغروب الشمس. 

وقال فيمن نسي حصاة فلم يدر هل هي من الأولى أو من الثانية و 
الثالثة: يتم الأولى بحصاة ثم يعيد اللتين بعدها. وقال أيضاً: يبتدئ رمي جميع 
الثلاث. وجوابه هذا يحتمل أن يكون لأن الرمي عنده يكون متوالياً» ويستأنف 
ا لجميع في هذه وني المسألة التي قبل. أو يكون قال ذلك لأنه يمكن أن يكون 
نسي أول حصاة ثم ابتدأً الرمي ليوم ثانيه حصاةء وهو يظن أنه رمى الأولى» 
فإن كل" حصاة تحتاج إلى نية. 


.٤١٦ ١٤۴٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (ذلك) ساقط من (ب).‎ )۲( 
قي (ب): (وإن کان).‎ )۳( 


كناب الحح الثاني (r)‏ 


وقال أبو مصعب: من نسي رمي جمرة من لجار فليرم متى ذكر. وإنا هو 
بمنزلة الصلاة يصليها متى ذكر» ولم يقل إن كانت الأولى عاد ما بعدها. 

وقال مالك: فيمن ترك حصاة أهراق دم» وإن ترك جرة أو الجمار كلها 
فبدنة» فإن م جد فبقرةء فإن لم جد فشاة“. 

قال أحمد بن المعدّل: والهدي ما سيق من الحل» وما لم يسق من الحل فلا 
يقع عليه اسم هدي. یرید:/ آن قول مالك «ییریق دما لیس عله آن ممع بین ت 
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حل وحرم» ولا آن یقلده. وقال الطبري: اهدي عندي ٳِنا سمي هديا لانه 1 
يتقرب به مهديه إلى الله تعالى» بمنزلة الهدية يديا الرجل إلى غيره متقرباً بها 
إليه". وعلى قوله يصح أن يسمی هدياً ما م يجمع فيه بين حل وحرام. 

ومن فرق رمیه فرمی کل جمرة بحصاةء ثم کر حتی أت سبعاًء احتسب 
بالأولى وبحصاة واحدة من الثانيةء وأعهاء واستأنف الثانية بسبع» وإن نكس 
رمیه فرمی الأول ثم الثالثة ثم الثانية أعاد الثالثة. وإن ابتدأً بالثانية ثم الثالثة 
ثم الأولى أعاد رمي الثانية ثم الثالثة. وكذلك إن ابتداً بالثانية ثم الأولى ثم 
الثالثة احتسب بالاو لى» ثم أعاد الثانية والثالثة. وكذلك إن ابتداً بالثالثة ثم 
الثانية ثم الأولى احتسب بالأولى وحدها. وإن ابتدأً بالثالثة ثم الأولى ثم الثانية 
أعاد الثالثة وحدها. 


(۱) انظر: المدونة: .٤١٤ /١‏ 
(۲) انظر: تفسير الطبري: ۲/ .۲۲٠‏ 
(۳) قوله: (ثم کرر) ساقط من (ب). 


فصل 
[2 رمي المريض للجمار] 
ويرمي المريض إذا قدر على الرمي ووجد من يجحمله» فإن م يستطع الرمي» أو 
م جد من يحملهء أو يخشى متى حمل زيادة مرض» رمي عنه. قال مالك في كتاب 
محمد: وأحب إل إن طمع أن يصح أن ينتظر إلى آخر يام الل 
واختلف في موضعين: إذا رمي عنه» هل يوقف عند حد الجمرتين؟ فقال 
ابن القاسم في المدونة: يوقف عنه". وقال في كتاب محمد: لا يوقف عنه. 
وبالأول قال شهب وهو أحسن» ولا فرق بين الرمي عنه والوقوف. 
والثاني: هل يسقط عنه الدم إذا صح قبل ذهاب آيام الرمي فرمى بنفسه؟ 
فقال مالك: لا يسقط عنه. وقال في کتاب حمد: لا هدي عليه. وهو 
أحسن. وإذا جاز لرعاة الإبل التأخير مع القدرة على الرمي لاشتغاهم بشيء 
من أمر الدنيا كان المريض أعذر» وألا دم عليه. 
ويرمى عن المجنون» والمغخمى عليه» واختلف في الوقوف عنها حسبا 
تقدم في المريض» ويمدى عنه» إلا أن يفيق قبل مغيب الشمس من آخر آيام 
التشريق؛ فبرمي بنفسه» ويسقط عنه الدم على المستحسن من القول. 
فصل 
[4 ترتيب أعمال الحج: جمرة العقبة والحلاق والإفاضة] 
تقدم القول أن رمي جرة العقبة والحلاق والإفاضة يؤتى بها يوم النحرء 
فمن أَخَرَ الرمي عن ذلك اليوم» أو أخر رمي الثلاث عن أن يرميها في أوقاتهاء 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤٠١‏ . 
(۲) انظر: المدونة: ٤١١ /١‏ . 


كناب الحح الثاني @ 


رمى إن لم تخرج آيام التشريق» فإن خرجت فلا رمي عليه. ومن أخر الحلاق 
حتى رجع إلى بلده» أو حرجت أيام منى» حلق وأهدى» وإن كان بمكة حلق 
ولا شيء عليه. 

وقال في کتاب محمد فیمن نسى الحلاق: إن ذكر في یام منى حلق ولا 
شيء عليه» وان ذهبت ا . وقال فيمن أخر طواف" 
الإفاضة فطاف بعد أن ذهبت أيام منى: فإن قرب فلا شيء عليه وإن تطاول 
فعليه اهدي . 

وقد اختلف قوله في معنی قول الله تعالی: # الت اهر مَعلومَت) [البقرة: 
۷ فقال مرة: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وقال مرة: شهر ذي 
الحجة كله". 

فعلى هذا لا يكون عليه هدي إلا أن يؤخر الحلاق واللإفاضة حتى يخرج 
ذو الحجة. وعلى القول الآخر عليه الدم إذا حرجت ایام منی. وقوله في 
المدونة: لا دم عليه في تأآخير الطواف وإن حرجت أيام منى ما لم يطل“ - 
استحسان للخلاف في الأصل. 


() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤٠١‏ . 
(۲) قوله: (طواف) ساقط من (ب). 
(۳7) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٤١‏ 
() انظر: المدونة: .٤٠٤ /١‏ 


باب 

الاشت شتراك به الهدي» ومواضع النحر که 
ومن نحر هدي غیره تعدیاء أو بوجه شبهة @ 

ولا يشترك في هدي الواجب كجزاء الصيد والمتعة وتعدي الميقات وفدية 


کړه 


الأذى» وسواء كانوا أهل بيت أو أجنبيين. 

فإن اشترك سبعة في بدنة أو بقرة عن واجب لم يجز» واختلف في التطوع» فقال 
مالك في المدونة: لا يشترك فيه؛ كانوا أجنبيين أو أهل بيت وقال في كتاب محمد: 
لا بأس أن يشترك في التطوع» وأما الواجب فلا. قال: ومعنى حديث جاب ر #ثا: 
حرا البدَنةَ عَنْ سَبْعَة - في التطوع» وكانوا معتمرين". وني كتاب مسلم: 
«قال جابرظغ: آَم مرا التي تال إا خلت أن يي جوع ار ماني الهيبة. ال: 
وَذَلِك جين اَمَرَهُمْ ان لوا من ڪجه“ ٤‏ 

وأجاز مالك لأهل البيت الاشتراك في الأضحيةء ومنعه في الأجنبيين» 
وليس للعدد الذي يشترك فيه عنده“ حد. قال: ويجوز أن تذبح البدنة عن 
سبعة وأكثر. وكذلك هدي التطوع يجوز على هذا أن يشترك في البدنة والكبش 
سبعة وأكثر. ومجوز أن يشتركوا في الثمن؛ لأنه إذا جاز للأجنبيين أن يتطوعوا 
بذبح ما هو شركة بينهم جاز أن يشتروه لمثل ذلك» وأن يخرجوا الثمن قبل 
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. ٤1۸ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) أخرجه مسلم: ۲/ 4١ ٤‏ في باب الاشتراك في الهمدي» من كتاب الحج» برقم (۸١۱۳)ء‏ ومالك: 
۲ في باب الشركة في الضحاياء من كتاب الضحایاء برقم .)٠١۳۲(‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤٥٥‏ . 

.)۱۳۱۸( في باب الاشتراك في الهدي» من کتاب الحج» برقم‎ 4٥٩ /۲ آخرجه مسلم:‎ )٤( 

(۵) قوله: (عنده) ساقط من (ب). ۰ 


كناب الحج الثاني TY‏ ( 


الشراء» وأن تكون أجزاؤهم فيه متفقة وختلفة. 

وذكر ابن المنذر عن ابن عمر وأنس ته وعطاء ابن أبي رباح والحسن 
وطاووس وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي: أنم أجازوا الاشتراك في الواجب 
البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. وهذا في المتعة دون جزاء الصيد» وهو 
مقصور عندهم على هذا العددء لا يزاد على سبعة» ويجوز أن يكون عن ستة 
وخسة وأقل. 

ولا جوز الاشتراك في الشاة عن الواجب» وأصلهم في ذلك حديث 
جابر» وقد نحا مالك إلى مثل ذلك فيمن نذر بدنة فلم يجدها أنه مهدي بقرة» 
فإن لم جد فسبعة من الغنم. فجعل بدل البدنة سبعاً من الغنمء وإذا كان ذلك 
وكانت الشاة تجزئ عن التمة E‏ 
أو يأنوا ببدنة: 

فصل 
[4 النحربمنى] 

النحر والذبح بمنى ومكة ختلف» فأما منى فيختص ذلك فيها بأيام 
معلومة؛ وهي: يوم النحر ويومان بعده» فإن ذهبت ل تكن منحراً ولا مذبحاً 
إلا لمثله من قابل./ وأما مكة فكل أيام السنة منحر ومذبح. ومن كان معه ك 
هدي في الحج» وفاته أن ينحره بمنى في تلك الأيام» نحره بمكة. 018 

ویفترقان أيضاً ني وجه آخر: أنه لا ينحر بمنى عند مالك إلا إذا وقف به 


بعرفة. وأجاز ابن الماجشون أن ينحر بمنى وإن لم يوقف به» وهو حسن؛ لأن 


اهدي لم یتقید" بوقوف» ولا تعبد الناس فيه بذلك» وما روي من کون هدايا 
الناس معهم في الموقف» فلأن ذلك لأن منى لم يكن بها ساكن يحفظها فيها إن 
بات هناك والناس حينئذ بعرفة» فلو تركت بمنى لضاعت. 

وال عة لرل اد م رط لكر وي اقرف ية ق ذف 
مسائل : 

أحدها: إذا ساق اهدي في حجَ فض قبل الوقوف ثم وجده في أيام منى» 

والثاني: إذا أوقفه ثم ضل» فوجده بعد أيام منى. 

والثالث: إذا أوقفه» ثم نحره بمكة في أيام منى أو بعدهاء هل مجزئه في 
جميع ذلك؟ فقيل: يجزئه» ولا بدل عليه. وقيل: عليه البدل؛ لأنه لما ساقه في 
حج وجب نحره بمنی» فلا لم ينحر بها م بجزئه. وقال أشهب: إن فاته الوقوف 
نحره بمكة» وآجزآی وإن کان في أيام منى» وإن وقف به لم يجزئه بمكة في يام 
منی» وإِن کان بعد أن ذهبت أيام منى أجزأًه. 

وإنا م جب عند البدل إذا م يقف به أو وقف وخرجت أيام منى؛ لأن 
الحكم أن ينحر بمكة» وإذا وقف به ولم تخرج آیام منی کان الحکم ان ینحره 
بمنى» فإن ترك منى ونحره بمكة كان متعدياً وأبدله. وأرى أن يجزئ ذلك 
كله؛ لأنا مواضع للذبح» وكلها يقرب إلى الله تعالى فيها بالذبح» ولا خلاف 
أن لمن أتى بجزاء الصيد في احج" أن ينحره بمنى» وإن خالف نص القرآن؛ 


(۱) في (ب): (یتعبد). 
(۲) قوله: (ني ا لحج) ساقط من (ب). 


كناب الحج الثاني (r)‏ 


لقوله تعالى: بلغ َلْكَعَبَة4 [الائدة: ]۹١‏ وإذا جاز ذلك مع خالفة النص جاز أن 
یئحر بمکة ما کان حکمه آن حر بمئی. 

SRL CS ORE 
عمرته» فأوقفه بعرفة» ثم نحره بمنی : أجزأه".‎ 

فبان بهذا أن هذه كلها منحر» ينوب بعضها عن بعض. 

وتنحر الإبل قياماً مقيدةء فتقيد لقوله تعالى: «صوآف# [الحح:٠]‏ أي: 
تصف أيديما بالقيود» وقائمة لقوله: #فإذًا وَجَبَت جوا [الحح: ]۳١‏ ووجوما: 
سقوطها إلى الأرض بعد النحر» وفي البخاري: أن ابن عمر مر على رجل أناخ 
بدنته لينحرهاء فقال: «انعتها قائمة ميد سنه حمل 

وتضجع الغنم للذبح» وكذلك البقر إن ذبحت» وإن نحرت نحرت قياماً. 

فصل 
[ے نحرالرجل غير هديه] 

وا ی غا ا ارک ف او ا 
وخطاً؛ فان نحره عن صاحبه أجزاً صاحبه» وإِن ل یوکله» حضر صاحبه أو غاب» 
ومن وجد هدياً EE‏ إلى آخر آیام منی“؛ رجاء أن ياي صاحبه» ولا 
يؤخره بعد ذلك وإن عجّل نحره في اول يوم أجزاً. وإن وجده بعد أیام منی ۾ 
(۱) انظر: المدونة: / .٤۸١‏ 
() انظر: المدونة: ٤٥١ /١‏ . 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ١٠١٦ء‏ في باب نحر الإبل مقيدة» من كتاب الحج» برقم 


c(I11۷)‏ ومسلم: 401/۲ ف باب نحر البدن قياما مقيدة» من كتاب الحج» برقم 
(۳۲۰(. 


() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤٤١‏ . 


يعجل بنحره» إلا أن يخشى ضيعته» أو يشق حفظه فينحره بمكة. 

واختلف إذا نحره عن نفسه عمداً ولم يوکله على نحره» أو وكله» أو نحره 
عن نفسه خطا؟ فقیل: زئ صاحبه. وقیل: لا جرئه. وقيل: مجزئه في الخطأاء 
ولا بجزئ في العمد. قال محمد: إن نحر الضالّ عن نفسه أجزأً صاحبه". قال: 
وقد جاء: (ربك أعلم بمن أنزها من رأس الجبل). فإذا ازات صاحبه مع 
العمد بغير وكالة كانت أحرى أن تجزئه إذا وكله فذبح عن نفسه. 

وقال في المدونة: إذا أخطاً أجزأت عن صاحبها". وقال أشهب: لا 
جزئه. وأرى أن يجزئ ذلك كله وإن وكله فذبح عن نفسه أبين في الإجزاء؛ 
لأنه مع عدم الوكالة تعدى في الذبح والنية» وفي الوكالة تعدى في النية ليس في 
الذبح» والنية إذا ذبحت إلى ريما 

ولو وکل رجل رجلا فذبح له نسکاً ول يسمه والذابح يظنها شاة لحم 
أجزآت» فالمالك ينوي القربةء والذابح ينوي الذكاة. ويختلف بعد القول آنا 
لا تجزئ عن صاحبهاء هل تجزئ عن ذابحها إذا ضمن قيمتها؟ فقال أشهب: 
لا تجزئ عن واحد منها. وقال بو قرة عن مالك في ختصر ما ليس في 
الختصر: من ذبح شاة صاحبه المقلدة عن نفسه خطأاً أجزأته» وعليه قيمتهاء 
ودل اجا 

واختلف إذا ذبح كل واحد أضحية صاحبه خطأء فقال ابن القاسم: لا 
يجزئ عن واحد منه| بخلاف الهدي. وقال آشهب: تجزئ ذابحها إذا ضمن» ولا 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤٥٦/۲‏ 


(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .۳٤۹‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٤۸١ /١‏ 


كناب إلحج الثاني ۳۷ ( 


تجزئ عن رما إذا م يضمن" . وقال ابن القصار: في الإجزاء عن صاحبها“ 
ينبغي أن يكون على روايتين. وجعل ذلك بعد ألا يوجبها صاحبها. قال: وكذلك 
إن تعمد الذابح بذبحها عن نفسه. وأجزا الهدي عند ابن القاسم عن صاحبه؛ 
لأنه وجب وخرج عن ملکه قبل الذبح”"» ول تجزئ الأضحية“؛ لأا م يجب 
ذبحها قبل ذلك» ولم يجزئ اهدي عند أشهب عن ذابحه إذا ضمن» وأجزأت 
الأضحية؛ لأنه ضمن الهدي وقت ذبح في الحرم. 

ولا مجزئ إلا ما قد جمع فيه بين حل وحرم» وأجزأت الأضحية؛ لأنه 
يغرم قيمتها حية قبل الذبح. ولا يصح ما روى أبو قرة عن مالك: أنها 
تجزئ الذابح» إلا أن يقول: إن سَوّقه من الحل استحسان» فإن لم يفعل 
أجزأه» كما قال في الطواف الأول والسعي: لا يأتي به إلا من أتى من الحلء 
فإن أحرم من مكة وطاف وسعى قبل خروجه إلى عرفة» ثم حل وأصاب 
النساء أو رجع إلى بلده» أجزآه. 

ويختلف في البيع إذا م يجزئ» فصل ابن القاسم ألا يباع؛ لأنه قال في 
عطب من اهدي قبل بلوغ المحل» وفي الأضحية إذا وجدها رها بعد خروج 
الأضحى: لا تباع. وقال عبد الملك في الهدي يعطب قبل بلوغ المحل: له أن 
يبيعه. وقاله شهب في الأضحية إذا م يضمن الذابح. وهو أقيس؛ لأا م تتم 
فيها قربةء والمنع أحوط؛ مراعاة من يقول آنا تجزئ» وأنها قربة. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۲۹. 
(۲) في (ب): (أصحابہا). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۲۹. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۲۹. 


باب 


2 الهدي يستحق أو يوجد به عیب 
© فما يجوزأن يؤڪل من الهدایاء وإذا اختلط ‏ ري 
0 ما يؤكل منه/ وما لا يؤكل منه» وإذا أطعم Ke‏ 
ا منه غنيا أو ذمَيّاء والحكم ب2 الولد واللبن. 
وهل ذُر ڪب البُدْنُه 
اهدي خسة: مضمون» ومعين منذور» ومعين وع به» ومنذور ثمنه» 
ومتطوع بشمنه. فإن کان مضموناً فاستحق آبدله. وسواء کان لوصم في حج 
أو عمرة أو منذوراً إذا م يعينه» وكأنه لم مهد شيعا" . 
وإِن کان معیناً منذوراً أو متطوعاً به م یکن عليه بدله» وکان له ذا رجع 
بالثمن أن يصنع به ما شاء؛ لأنه م يوجب ثمناً ولا تطوع به» وإنم] أوجب عيناً 
أو تطوع با فاستحقت» كمن أعتق عبداً أو نذر عتقه فأعتقه» ثم استحق» 
فرجع بالثمن فإنه يصنع به ما أحب. وإن أوجب الثمن أو تطوع به فاشترى 
به» ثم استحق الثاني" الذي اشتری م یکن عليه الآن بدله. فإن رجع بالثمن 
کان خاطباً في الثمن با كان مخاطباً به قبل الشراء. فإن نذر الثمن قيل له: أوف 


(۱) قوله: (لوصم) ساقط من (ب). 
(۲) قوله: (وکأنه م ہد شیئاً) ساقط من (ب). 
(۳) في (ق٥):‏ (اهدي). 


كناب الحج الثاني (Crs‏ 


فصل 
[فيمن وجد بالهدي عيبا] 
وإن وجد عيباً لا بجزئ به في الواجب وهو مضمون -أبدله في 
الاستحقاق. ويختلف هل له بيع هذا المعيب وإن قلده؟ فقال أبو مصعب فيمن 
أعتق عبداً عن واجب» ثم استحق بعضه: له أن یرد عتق ما لم يستحق منه 
ويرجع بالثمن. وهو في اهدي آبين؛ لأنه يتطوع ب بعتق المعيب» ولا يتطوع بدي 
المعيب. وإن كان العيب يسيراً أجزأه» ويستحب أن يجعل ما يرجع به عن 
العيب في هدي . 
وإن كان الهدي معيناً استوى الكثير والقليل» فيمضي هدياً. قال حمد: إذا 
رجع بالعيب صنع به ما شاء. وإن نذر الثمن أو تطوع به كان الحكم في العيب 
اليسير والكثير سواء؛ يمضي هذا هديأًء ويرجع بالعيب. فإن كان نذر الثمن 
وجب آن يجعل ما رجع به ني هدي» وإن تطوع بالثمن استحب ذلك له. 
فصل 
[2 تقليد الهدي وإشعاره] 
الهدي يجب بالتقليد والإشعار إذا سيق عن وصم في حج أو عمرة» فإن 
آفلس أو مات لم يكن لخرمائه» ولا لورثته عليه سبيل يريد: لأن الدين طرأً بعد 
التقليدء ولو كان ديناً تقدم التقليد لَردّ٠‏ 
وختلف إذا كان نذراً أو تطوعاء فالمعروف من المذهب أنه كالأول 
يسقط ملك صاحبه عنه بالتقليد والإشعار» وقال في امرأة ساقت هدياً 


(1) قوله: (يريد: لأن... التقليد لرد) زيادة من (ب). 


تطوعاً في عمرة» ثم أردفت الحج وأوقفته» ونحرته بمنى عن قرانها: بجزئها. 
فلم يوجبه بالتقليد والإشعار» ولو وجب وسقط ملكها عنه ما صح أن 
جزئها عن واجب. وإذا سيق الهمدي عن واجب لا تبراً الذمة إلا ببلوغه؛ 
لقول الله تعالى: هديا لغ أَلَكَعَبَة€ [الائدة: .٥‏ فإن ضل أو رقا و هلك 
أو عطب قبل بلوغه لم يجزئه. 

واختلف إذا نزل به عيب» ثم بلغ حله» فقال مالك: ينحره ويجزئه'. 

رقال آبو بكر الأيرئ: القاس الا رئ ٠‏ بريد قياسا على موته: 
والإجاع والمذهب: ألا تبراً الذمة إلا بالتقليد والإشعار. فإن قلّد وأشعر عن 
واجب وهو هزیل او معیب» فسکی هدیا" لم بجزئ. وكذلك إن سمن أو 
ذهب العيب؛ لأنه قد أوجبه بالتقليد والإشعار. 

وعلى القول أن الهدي لا يجب بالتقليد والإشعار يكون له بيعه ورده. 
وقال عبد الملك: إذا عطب قبل بلوغ الملحل له أن يبيعه. قول أبي 
مصعب في العبد“ يستحق بعضه: أن له ان یرد ما عتق منه» ولم پس پشتخی+ لان 
المهدي والمعتق لم يرد التطوع» وإنا ظن أن ذلك يجزئه. وإن انتقل إلى حالة 
جوز أن يمدي فيها أجزأه. ونختلف إذا جنى على الهدي» فقال ابن القاسم: 
يمضي هدياً ويجزئه. ويرجع على الجاني بقيمة العيب» فيجعله في هدي. وعلى 


n 


قول أبي بكر الأمهري: لا مجزئ» وعليه البدل. وله أن يعرم ا لجاني هديا كاملا 


٤٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠١/۲‏ . 

(۳) قوله: (وهو هزیل...هدیاً) ساقط من (ب). 
)٤(‏ في (ب): (نفي العيب). 


لأن المجني عليه يقول: تعديك أوجب عل غرم هدي كامل؛ فتغرم ما 
أدخلتني فيه. كمن أكره محرماً فحلق رأسه» أو أكره زوجته فأصابما أن على 
اللكره أن يكفر عن هذا بفدية الأذى» وعلى الزوج ان ها و هدي عنهاء فان 
SAET ECagE E E‏ 

وقال ابن القاسم في الهدي يعطب في الطريق أو ينزل به عيب لا يقدر على 
الوصول به: ليس له أن يبيعه". وقال ابن الماجشون في المبسوط: له بيعه» 
ولیس بهدي. إن أراد أن يقضي به هدياً عليه» فلم يبلغ وم یکن هدياً. وقال 
ابن خبیب: إلا آن مالکا کره أن یبیعه. 

فصل 
[4 الأڪل من الهدي] 

الهدي والأكل منه على أربعة أوجه: جائز قبل بلوغ محله وبعد» ومنوع 
قبل وبعد» وجائز قبل ممنوع بعده وممنوع قبل جائز بعد. 

فكل هدي واجب في الذمة عن حج أو عمرة» من فسادِ أو متعة أو قران 
أو تعدي ميقات أو ترك النزول بعرفة مارا أو ترك النزول بالمزدلفة أو ترك 
رمي الجمار أو تأخير الحلاق - يجوز الأكل منه قبل وبعد". 

وآما جزاء الصيد وفدية الأذى فيأكل منه قبل» ولا يأكل منه بعد“ . 

والمنذور المضمون إذا لم يسمّه للمساكين يأكل منه قبل وبعد» وإن ساه 
(۱) في (ب): (عليه). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات:۲/ ٤٥١‏ . 


() انظر: المدونة: ٤٠١/١‏ . 
() انظر: المدونة: .٤٠١ /١‏ 


للمساكين وهو مضمون کل منه قبل» ول يأکل منه بعد. وإِن کان نا 
معینا“ ولم يسمّه للمساكين أو قلده وأشعره من غير نذر - أكل منه بعد» ولم 
يأکل منه قبل" . 
وإن نذره للمساكين وهو معين» أو نوى ذلك حين التقليد» لم يأكل منه 
قبل ولا بعد. وذكر محمد قولاً آخر: أنه لا يأكل من هدي الفساد. ويلزم على 
هذا ألا يأكل من شيء ساقه عن وصم ني حج أو عمرة. 
وذكر ابن نافع عن مالك في المبسوط في الجزاء والفديةء نه قال: لا ينبخي 
أن يأكل. فإن فعل فلا شيء عليه. فمنع في القول الأول“ من الأكل منه لا 
جعل للمساكين فيهما مدخلا إذا كر بالإطعام» و يمنع في القول الآخر قياساً 
على المتعة وغيرهاء وأجرى الهدي على الأصل إذا سيق عن وصم» فإنه لا يمنع 
(ب) 
لال متب 
والقياس في الجزاء ألا يأكل؛ لأنه إن غرم قيمة شيء أتلفه» فوجب أن 
يجري على الأصل في قيمة المتلفات: ألا حق له في الانتفاع من القيمة» وهو في 
إماطة الأذى أخف؛ لأنه إنا غرم عن شيء انتفع به» كالوطء والمتعة» اختلف 
في الأكل عا نذره للمساكين» فقال مالك مرة: لا يأكل منه. واستحب مرة ترك 
الأكل منه“» ورأى أن التقليد والإشعار والذبح إنا أوجب الالتزام. 


(۱) قوله: (معيناً) ساقط من (ب). 

() قوله: (أکل منه بعده وم یأکل منه قبل) یقابله ني (ب): (أکل منه قبل» ول یأکل منه بعد). 
(۳) قوله: (الأول) ساقط من (ب). 

() انظر: المدونة: ٤٥١/١‏ . 


كناب الحج الثاني 7y‏ ( 


ولو وجبه للمساكين ولم يسمه هديا م زئ على أحد القولين» ولم جير“ 
على منع الأكلء فكذلك إذا سماه هدياً. ومنع من الأكل من كل معين هلك 
فا عله “للدي أن مرل ا ع معت هدا :قال لحرت مه ا 
رسول الله» کیف أصنع با أعطیت؟ فقال: «انْحَرْها وَألّی قَلابدَها في دَمِهاء ته 
حل ن اللاسن و فال مالك فان أل اصاحة أو امو مت أك مه 
O :‏ 

وإن بعث به فعطب ل يأكل منه المبعوث معه» وإن أكل فلا شيء عليهء إلا 
أن يأكل بأمر صاحبه فيضمن صاحبه. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب في منع صاحبه أن يأكل منه: لأنه يتهم أن 
يكون أعطبه ليأكل منه”. وليس بحسن» بل ذلك عند مالك شرعٌ؛ لأنه قال: 
يضمن إن أمر المبعوث معه”“ بالأكل وإن لم يأكل"» ولا تهمة في هذا أن يعطيه 


ليطعم غيره. 


(۱) في (ب): (ولم يجزئ). 

(۲) قوله: (عله) ساقط من (ب). 

(۳) صحيح» أخرجه أبو داود: ٥٤١ /١‏ في باب في اهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» من كتاب 
المناسك» برقم (۲١۱۷)ء‏ والترمذي: ۳/ ۲٠۳‏ في باب ما جاء إذا عطب اهدي ما يصنع به 
من کتاب الحج» برقم (4۱۰)» وقال: هذا حدیث حسن صحیح» وابن ماجه: »۱۰۳۹٣/۲‏ 
في باب المدي إذا عطب» من كتاب المناسك» برقم .)١٠١١(‏ 

.)٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(9) انظر: المعونة» للقاضي عبد الوهاب: ۱/ ۳۹۰. 

(1) قوله: (معه) ساقط من (ب). 

. ٤٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 


وال ید فن كان مهه هئ راء صد فصل مله فاباله افع 
البدل في الطريقء فأكل منهء ثم وجد الأول: نحره عن الجزاء وآبدل الثاني؛ 
لأنه يصير كالتطوع. وهذا أبين؛ لأن البدل لم يكن لأجل التهمة. 

ومن كان معه هدي متعة وجزاء صيد فاختلطا بعد الذبح م يأكل من 
واحد منهم)"؛ لجواز أن يكون هدي الجزاء. وإن عطب أحدهما قبل بلوغه 
جاز أن يأكل منهء لأن) مضمونان. وإن كان أحدها تطوعاً والآخر مضموناً 
يأكل منه؛ لجواز أن يكون التطوع» ويأتي بالبدل؛ لجواز أن يكون 
الضمون. فإن کان قد بلغ امحل ثم اختلط کل من أا أَحَبّء ما م يكن 
الملضمون جزاء صيد. وقال ابن الماجشون: إذا ضل جزاء الصيد وأبدله ثم 
وجد الأول نحرهما وأكل من الثاني» قال محمد: وإن أكل من الثاني بعد أن بلغ 
وقبل أن جد الأول أبدله. فإن لم يبدله حتى وجد الأول فلا شيء عليه؛ لأن 
الثاني يصير تطوعاً أكل منه بعد بلوغه". 

وقال الثوري وأصحاب الرأي: إذا ضلَ اهدي الواجب فأبدله ثم وجد 
الأول نحره» وإن نحر الثاني فهو أفضل» وإن باع فلا شيء عليه“ . وقول ابن 
الماجشون «أن له أن يبيع الواجب إذا عطب قبل بلوغه» نحو من هذا. 

کان مضوا ای سدررا سا لاکن فعطت أعدها كل عه 
واختلطا لم يأكل؛ لجواز أن يكون المنذور» وعليه البدل؛ لجواز أن يكون هو 


. ٤0٥١/۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
. ٤٥١ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
. ٤٥١ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۳( 
.٠٠۵ /٤ انظر: المبسوط» للسرخسي:‎ )٤( 


كناب الحج الثاني (e)‏ 


المضمون. وإن بلغا أكل من الثاني خاصةء فإن كان الأول" الذي عطب 
المنذور كان هذا تطوعاً والأكل منه جائزء وإن كان الأول المضمون جاز أن 
يأکل من بدله. 
فصل 
[2 إطعام الغني والذمي من الهدي] 

وکل هدي جاز أن يأکل منه جاز أن يطعم منه الغني والذمي» وکل هدي 
م جز أن یأکل منه فإنه يطومه مسل)ً فقیراً لا تلزمه نفقته كالكفارة. قال ابن 
القاسم: فإن أطعم منه غنياً وهو لا يعلم» وقد اجتهد ل رة في الزكاة وال جزاء 
والفدية". وني كتاب محمد: أنه بجزئه. وإن أطعم ذمياً وهو لا يعلم م مجزئه 
على القول الأول» وأجزأه على القول الآخر. 

ويختلف إذا علم أنه غني أو ذمي» وجهل الحكم هل يجزئه أم لا"؟ فقال 
ابن القاسم: إن أطعم ذمياً من غير الجزاء والفدية فهو خفيف» وقد أساء. 
يريد: نذر المساكين» وهو موافق لقوله: إن ترك الأكل منه استحباب“. وعلى 
القول الآخر يكون كالجزاء. 

واختلف إذا أكل من الجزاء والفدية بعد القول بالمنع» هل يكون عليه أن 
a‏ إن اکل منه 
قبل بلوغه أتى بمثله. وعلى القول الآخر يكون عليه بقدر ما أكل. وقال ف 


(۱) قوله: (الأول) ساقط من (ب). 

.٤۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (أم لا) ساقط من (ب). 

() في (ق٥):‏ (استحسان). وانظر: قوله السابق: (واستحب مرة ترك الأكل منه). 


نذره للمساكين: عليه قدر ما أكل. ولم يجعل عليه البدل؛ لأن منع الأكل 
عنده أضعف من التطوع. 
فصل 
لل نتاج البدنة وهل تُرڪب] 

وإذا أنتجت البدنة حمل ولذّها على غيرهاء فإن م هد فعليهاء فإذا خيف 
علیها إن حلته ترکته إن کانت في مستعتب لیکبر فیبلغه» وإِن لم یکن في 
مستعتب ذبحه ولم یأکل منه؛ لأنه مُعَيّنٌْ لا بدل عليه فيه إن هلك فأشبه 
التطوع» ون ذبحه وهو قادر على مله أو ابقائه في مستعتب کان عليه هديٰ 
كبير؛ لأنه كبعض أمه» وجرى فيه من العقد ما جرى في أمه. 

ولا یشرب من لبنها قبل ري فصیلهاء فان فعل فأضرٌ به حتی مات کان 

قال مالك: ولیتصدق با فضل بعد ري فصيلها”. وقیل: لا باس ان 
یشربه“. ولا یرکبها إلا ألا جد ما یکري” به» أو لا جد ما یکتریه. 

واختلف إذا استراح» فقال ابن القاسم: لا ينزل؛ لأن رسول الله ع4 قال: 
«ازكبّها»". وقال إساعيل القاضى: مذهب مالك يدل على آنه إذا استراح 
(1) انظر: المدونة: .٤٥۳ /١‏ 
() المستعتب: هو المكان الذي تمكن الإقامة فيه» أو هو المکان الآمن. انظر: منح الجلیل: ۲/ ۳۸۹. 
() انظر: المدونة: .٥٤۸ /١‏ 
(6) في (ب): (أن يشتريه). وانظر: المدونة: .0٥٤۸/١‏ 
)٥(‏ في (ق٥):‏ (یرکب). 


0) انظر: المدونة: .٤۸١ /١‏ 
(۷) انظر: المدونة: .۲٤۳١/١‏ 


نزل. وني ختصر ابن الجلاب: إذا استراح نزل. وهو أحسن؛ لقول 
الب عه: «ا ر بها بالَعّرُوفِ إِدا أطت ليها خی د ظَهراً) أخرجه مسلہ". 
ولأن ملكه سقط عنها بالتقليد والإشعار؛ فوجب ألا ينتفع بها إلا لضرورة» 
ولأن فيه ضرباً من العود في الصدقة. قال مالك: ولا يركبها"» ولا محمل 


عليها زاداًء ولا شيئًاً يتعبها به. 


(۱) انظر: التفریع: ۱/ .٠٠٠١‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ۲/ 4٥۷‏ في باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليه» من كتاب 
الحج» برقم .)۱۳۲٤(‏ 

(۳) في (ق٥):‏ زيادة: حمل . 


1 ا2 
ر اا 


¢ 


باب 
x‏ 
2 الهدي والصيام عن التمتع O‏ 
الأصل ني ذلك قول الله تعالى: من َم اة إلى اتج فما تير ِن 
هدي ...€ الآية [البقرة: .]۱۹١‏ وللمتعة أربعة شروط؛ وهي: ۰ 
أن يتي بها في أشهر الحج قبل الحج» ثم يحجّ من عامه قبل أن يرجع إلى 
بلده. فإن كانت قبل أشهر الح ثم حح من عامه» أو في أشهر الحج ولم يجج 
عامه» أو حجٌ من/ عامه بعد أن رجع إلى بلده» أو إلى مثله في المسافة» أو 
اعتمر بعد الحج في بقية ذي الحجة - ل يكن متمتعاء ويجزئ من الهدي عن 
المتعة الشاة؛ لقوله تعالى: فما َسَيْسرَمِنَ هدي [البقرة: .]١۹١‏ 
ولا يقلد هدي المتعة إلا بعد الإحرام بالحج» وكذلك القران. 


کړه 


واختلف إذا قلد أو أشعر قبل الإحرام بالحج» فقال أشهب وعبد الملك 
في كتاب محمد: لا جزئه. وقال ابن القاسم: ججزئه. فلم يجزئه في القول الأول 
لأن المتعة إنم) تجب إذا أحرم بالحج» وإذا قلّده وأشعره قبل ذلك كان تطوعا 
والتطوع لا بجزئ عن الواجب» وأجزاً في القول الآخر قياساً على تقديم 
الكفارة قبل الحنث» والزكاة إذا قرب الحول. 

والذي تقتضيه السنة التوسعة في جميع ذلك فقد مضى ذكر ذلك في 
مواضعه. 

ومن أحرم با لحج وعَلِمَ اهدي كان في عدمه على ثلاثة أوجه: 

على إياس من وجوده» أو على يقين أنه بجده قبل الوقوف بعرفة» أو شاك» 


(۱) قوله: (بعد الإحرام با لحج) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٤٠١‏ 


كناب الحج الثاني e‏ 


فإن کان آيساً صام» وصيامه موسع من حين يحرم إلى يوم عرفة» ولا يؤخره 
لبعد يوم عرفة. 

واختلف عن مالك في صيام يوم عرفة» والاستحباب أن يستكمل 
الثلاث قبل يوم عرفة؛ ليقوى على الذكر والدعاء. 

وإن شك استحب له أن يؤخر صومه إلى آخر الوقت؛ رجاء أن يآتي با هو 
أفضل» وهو الهدي. 

وإن صام ثم وجد الهدي قبل خروج وقت الصوم أجزأه. 

واختلف إذا صام على يقين أنه بجده قبل خروج وقت الصوم» فعلى قول 
ابن القاسم يجزئه الصوم» وعلى قول ابن حبيب لا بجزئه. وهذا قياس على 
قوم فيمن كان على يقين من وجود الماء قبل حروج الوقت فصلى بالتيمم» ثم 
وجد الماء في الوقت. وقد تقدم وجه قوليها في كتاب الطهارة. 

وآخر الوقت الذي لا يتأخر عن أن يبتدئ بالصوم فيه السابع والثامن 
والتاسع» وليست هذه الأيام وقتاً لالتاس الهدي؛ لقوله تعالى: قَصِيَام 
َة يام فى آلَحَجَ وَسََعٍَ ذا رَجَعَمُم# [البقرة: .]٠۹١‏ فإذا كان الصوم قبل يوم 
النحر -لأنه غ الصوم- علم أنه مطالب بالهدي والانتقال إلى الصوم 
قبل يوم النحر. 

واستحب مالك لمن وجد الهدي قبل أن يستكمل صيام الأيام الثلاثة أن 
ينتقل إلى اهدي" وهذا بحسن لمن قدّم الصوم عن الوقت المضيق» كالذي يصلي 
(۱) انظر كتاب الطهارة» ص‌: ٠۹۳‏ . 


(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۳١‏ قال فيها: (أرأيت الرجل يصوم ثلاثة أيام في احج ثم جد ثمن 
اهدي في اليوم الثالث هل ينتقض صومه؟ قال: قال مالك: يمضي على صيامه. قلت: أرأيت 


® الک 
بالتيمم وسط الوقت» وليس كالذي يؤخر الصوم إلى الوقت المضيق. 

ومن لم يصم قبل عرفة صام يام التشريق» وإن لم يفعل صام متى ذكرء ول 
يؤخر؛ لأن الصوم كان معلقاً بوقت» فمن تركه عامداً أو ناسياً كان القضاء 
على الفور؛ قياساً على الصلاة. وكذلك من لم يصم عن قرانه الثلاثة قبل عرفة 
صام آيام التشريق؛ لأنه تمتع بالعمرة في أشهر الحح”. 

واختلف قول مالك إذا كان الدم عن ترك النزول بالمزدلفة أو المبيت بمنى أو 
عن بعض الجار أو غيره ما دحل عليه بعد الوقوف بعرفةء فرأى مرة: أنه يصوم 
أيام التشريق كال : ؛ لأنه مقيس” عليه ثلاثة وسبعة إذا رجع. ورأى مرة: ألا 
يصومهاء وآن الرخصة في صيامها لمن وجب عليه الدم قبل“. 

وقال“ في کتاب محمد في فدية الأذى: لا يصومها في أيام ف ااك 
لأنه حاطب بثلاثة أيام لا أكثر» بخلاف المتمتع. 

ولو أحرم رجل بعمرة في أيام منى» وم يكن أحرم بالحج فوجب عليه 
صوم عشرة يام - لم يوقع الثلاثة في أيام منى» وإنا جاءت الرخصة بصيامها 
للحجاج. وإن كان الدم عن فساد حجٌ أو فوات وأتى بحجة القضاء كان 


إن کان اول يوم صام ووجد ثمن الهدي؟ فقال: قال مالك: إن شاء أهدى وإن شاء تمادى 
في صیامه). 

.٤٠٤ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() قوله: (أیام) ساقط من (ب). 

(۳) في (ب): (مفسد). 

. ٤٦٠١ /۲ في (ب): (قبلها). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

(۵) قوله: (وقال) ساقط من (ب). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤٦١‏ . 


كناب الحج الثاني @ 


حكمه في الهدي والانتقال إلى صيام الثلاثة قبل الوقوف حكم المت تع. فإن ۾ 
يصم فَبْلُ صام أيام منى على أحد قولي مالك وسبعة إذا رجع. وإن صام قبل 
أن يتلبس بحجة القضاء كان تقدمة الصوم على الخلاف في تقدمة الهدي» فقد 
قيل في تقدمته: جائز» ويكره» ولا بجزئ» وكذلك الصوم. 
وقال مالك فيمن عجز عن المشى: أنه يركب ويمدي» فإذا رجع مشى 
المواضع التي ركبها". 
فصل 
[2 صوم السبعة أيام بعد الحج] 
وقال مالك في المدونة في معنى قول الله تعالى: وس سَبَعةٍ إا رَجَعَمم# [البقرة: 
١‏ إذا رجعوا من منى. وقال في كتاب محمد: إذا رجع إلى أهلهء إلا أن 
يقيم بمكة". ERS‏ 
وضع الله تعالى عن المسافر صوم رمضان» مع أنه“ ص العين مُعَظَمُ 
الحرمة» ولم يجعل عليه من ذلك إلا الأقلء وما الغالبٌ أنه بخف» وهي الثلاثةء 
ا : 2 ۶ 
وهذا جعل مالك في كل صوم وجب في الحج عدد عشرة أيام أنه يؤخر 
کک E‏ 
ويحفظ المواضع التي مشى فيها والمواضع التي ركب فيهاء فإذا كان قابلا خرج أيضا فمشى 
ما رکب» ورکب ما مشی وأهراق لما رکب دما). 
(۲) انظر: المدونة: .٤١١ /١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤0۹‏ . 
)٤(‏ قوله: (مع آنه) ساقط من (ب). 
)٥(‏ قوله: (کل) ساقط من (ب). 


1 م 
ن 


السبعة حتى يصل إلى بلده؛ قياساً على المتمتع”. وكذلك المعتمر» يؤخر السبعة 
حتى يعود إلى أهلهء إلا أن يقيم ببلد قبل ذلك . 

وقال محمد: سألتِ امرأةٌ مالكاًء وقالت: قرنت عام أول» ولم أجد هديا 
وقد قدمت العام؟ فقال هما: صومي ثلاثة أيام في إحرامك» وسبعة إذا 
رجعتٍ”. فلم ير عليها صوماً ني السفر» وإن كانت عادت إلى أهلها. 

وعلى هذا لو آفطر رمضان في سفر» ثم قدم أهله فلم يصم حتى عاد إلى 
السفرء و أفطر لمرض» ثم صح فلم يصم حتى سافر ألا شيء عليه حتى يعود 
إلى قرار. والظاهر من المذهب فيمن عجل صوم السبعة قبل وقوفه بعرفة ألا 
مجزئه» وأرى أن يجزئه؛ لأن التأخير حتى يرجع توسعة لكان سفره» وهو 
بمنزلة من صام رمضان“ في سفره. 


(1) ني (ب): (التمتع). 

() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤٥۹‏ قال فيه: (و المعتمر في الصيام» كالحاجّ» يصوم ثلاثة 
-يريد في إحرامه- وسبعة بعد ذلك). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤٥۹‏ وعزاه لابن وهب. 

)٤(‏ قوله: (رمضان) ساقط من (ب). 


كناب الحج الثاني (rer)‏ 


6 باب 
2 
4 وجوب العمرة ووقتها 

العمرة عند مالك ا وقال ابن الجهم وابن حبیب : واجة کوجوب 
احج . 

والأول أحسن؛ لقول النبي يله بني الإشلام َل کمس: سَهَادَة أن لا 
له إلا اله وكام الصَلاة وَإِياءِ الرَكاة وَصِيام/ رَمَصَانَ وَحَج البيْتِ“"". وم يقل 
ست» وفرض الحج من آخر ما نزل» ومعنی قول الله تعالی: #وأتموا اح 
وَالعَمرة لله [البقرة: ١‏ أَمْرْ لمن دخل فيه] بالإتمام. وقيل: أمر من أتى بعمرة 
أن يرجع” "إلى بلده» ثم يأتنف السفر للحج. وكلا التأويلين لا يقتضي وجوب 
العمرة» ولا تدخل العمرة في عموم الأمر بالحج؛ لأن هذين قد لزم كل واحد 
منه| اسم بختص به» قال الله تعالى: وأتِمُوأ تج وَأَلْعمْرَة ٍّ فلم يشرك العمرة 
ا کا 

وقال مالك: العمرة في السنة مرة» ولو اعتمر لزمه“. وقال مطرف في 
كتاب ابن حبيب: لا بأس بالعمرة في السنة مراراً. وقال محمد بن المواز: أرجو 


آلا کون به باس» وقد اعتمرت عائشة طا عمرتين في شهر“. 


ر2 
%8 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٠١‏ 

(۲) سبق تخر يجه في ول كتاب الصلاة الأول» ص: ۲۲۳. 

() قوله: (أن يرجع) ساقط من (ب). 

.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ كذا فيم وقفنا عليه من محطوطات الكتاب» ولم نقف على هذا الأئرء أعني كون آم المؤمنين 
اعتمرت مرتين في شهر» والذي وقفت عليه في مسند الشافعي: ۱ ,+ من کتاب 
المناسك» برقم :)01١(‏ (عن ابن المسيب: أن عائشة #طها اعتمرت في سنة مرتين مرة من ذي 


(ب) 
1/۱۳۱ 


ولا أرى ن يمنع أحد من أن يتقرب إلى الله تعالى بشىء من الطاعات» ولا 
من الازدياد ني الخير في موضع ل يأت بالمنع منه نص. 

والوقت الذي یؤتی با فيه على وجهین» فمن لړ یتقدم له حجٌ» ولا یریده 
في ذلك العام فيعتمر من السنة أي وقتٍِ أحب» وي أشهر الحج وأيامه ويوم 
عرفة ويوم النحر ويام التشريق» ويكون الناس في الوقوف بعرفة وهو يعمل 
عمل العمرة. وأما من حج فلا يعتمر حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق. 
قال: وإن تعجل في يومين فلا يحرم بعمرة. وإن فعل م تنعقد. 

قال ابن القاسم: إلا أن يحرم في آخر أيام التشريق بعد الرمي فيلزمه“ 
قال حمد: يلزمه الإإحرام» ولا محل في آخر أيام التشريق حتى تغرب الشمس» 
وإحلاله قبل ذلك باطل. قال: وإن وطئى قبل ذلك أفسد عمرته» وقضاهاء 
وأهدى”“. والقياس إذا انحل الإحرام للحج أن ينعقد الإحرام للعمرة 
ويصح عملها". 


الحليفة ومرة من الجحفة)» وفيه برقم (0۱۷) عن صدقة بن يسار عن القاسم بن محمد أن 
عائشة زوج النبي عبله: اعتمرت في سنة مرتين قال صدقة فقلت هل عاب ذلك عليها أحد 
قال سبحان الله أم المؤمنين فاستحييت. 
وني النوادر والزیادات: ۲/ ۳۲ (وقد اعتمرت عائشةٌ مرتين في عام» وفعله ابن عمرء 
وابن المنكدرء واليسور. وكرهت عائشة عمرتين في شهر) 
قلت: وعبارة النوادر هي العبارة التي نقلها المؤلف فلعلها تصحفت من الناسخ. 

.٤١١ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٠٦۳‏ 

0 إلى هنا في (ق٥)ء‏ كتب: (بياض)» ما يشي بن الباب ل يتم كا وضعه المؤلف كاثو. 


كناب الحج الثاني (٥‏ 


با 
6 باب 2 
3 نیمز 6 
2 فيمن أحصر بعدو أو مرض 
ثبت عن النبي عه أنه أحرم بعمرة» فلا بلغ الحديبية وصده المشركون 
E‏ 


وعن ابن عمر#ظظ أنه أحرم بعمرة» وكان نزل الحجاج بمكة لقتال ابن 
الزببر ته فقال: إن صدِذڏت صَتَعْت کا صَتَعَ رَسُولُ الله ل . 

ولا حلاف فيمن أحصر بعدو» وهو حرم بحج أو عمرة أن له أن يجل» 
ولا قضاء عليه إذا م تكن حجة الإسلام. 

واختلف فيمن أحصر بمرض أو كسر أو حبس في دم أو دين» فقال 
مالك: لا يجله إلا البيت» وعليه قضاء ما حل منه من حج أو عمرة» وهو 
قول ابن عباس وابن عمر والشافعي”. وقال عطاء بن أبي رباح والتحَعِيّ 
والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور: الحَذوّ والمرض سواء. 

وللمحصر بعَذْوٌ مس حالات يصح الإحلال في ثلاث» ويمنع في وجه» 
ويصح في وجه إذا شرط الإحلال» فإن كان العدو طارئاً بعد الإحرام» أو 
متقدماً ولم يعلم» أو علم وکان یری أنه لا يصده فصده -جاز الإحلال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۲/ 1۳۹ في باب إذا أحصر المعتمرء من أبواب الإإحصار وجزاء الصيدء 
برقم (۱۷۱۳). 

(۲) أخرجه البخاري: ۲/ ٠1٤١‏ أبواب اللإحصار وجزاء الصيد باب إذا أحصر المعتمرء برقم 
٤ .)1۷۲(‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤۲۸/۲‏ 

. ٠١۳ /۲ انظر: الأم:‎ )٤( 

.۹۷ /٤ و المبسوط؛ للسرخسي:‎ ٠٠٠۲ /۲ انظر: شرح معاني الآثار» للطحاوي:‎ )١( 


CD‏ ا 

وقد أحرم النبي عله والمشركون بمكةء وهو يرى أنهم لا يمنعونه» فلا 
منعوه حل . 

وإن علم أنهم يمنعونه لم يجل» وعلى هذا الوجه يحمل ما قاله محمد بن 
ا 

وإن شك فمنعوه م يجل» إلا أن يشترط الإحلالء ك| قال ابن عمر#ففة. 

ومن صد عن طريقه وهو قادر على الوصول من غير مضرة ل يجحل» وإن 
كان أبعدء إلا أن يكون طريقاً خوفاًء أو فيه مشقة بيّنة» ولا يرجو انكشاف 
ذلك قريباً. وقد قاضى النبي تله أهل مكة على أن يأتي من العام المقبلء ثم 
حل ”؛ لأن الصبر إلى قابل فيه مضرة. 

واختلف فيمن أحصر وهو حرم بالحج في ثلاثة مواضع: في الوقت الذي 
جوز أن يحل فيه» وهل عليه دم إذا حل» وهل يلزمه القضاء إذا كان رما 
بحجة الإسلام؟ فمذهب ابن القاسم إذا كان على إياس من انكشافه حل 
ای اا ف لك ار شف ال کی بال رفت 
إن ترك لم يدرك فيحل» وقال آشهب: لا يحل حتى يوم النحر» ولا يقطع 
التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة“ 

يريد: لأن الحج لا كان معل)ً بوقت» وكان الإمساك عن الوطء والطيب 


(۱) سبق تخرمجه» ص: ۱۲٣١‏ . 

(۲) قال في كتاب ابن المواز: ( قيل لابن القاسم: فإن أحصر بعدوء قبل أن يحرم ثم أحرم لطول 
السفر أو لغيره» قال: ما أحسب هذا يحله إلا البيت؛ لأنه أحرم بعد أن تبين له المنع). انظر: 
النوادر والزیادات: ۲/ .٤١٤‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۲/ 4٦١‏ في باب الصلح a‏ 

.٤۳۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )٤( 


كناب الحج الثاني (Cv)‏ 


وغيره عبادة» وقد التزم المحرم بالحج اللإمساك عن هذه الأشياء إلى وقت» كان 
عليه أن يبقى على تلك الطاعة إلى ذلك الوقت. ويلزم على قوله: إن أحرم 
بعمرة وهو على بعد أن لا يحل إلا في الوقت الذي كان يحل فيه من حرم بحج لو م 
يحصر» وقد كان إحلال النبي عه بعد ما مضى الوقت الذي كان بحل فيه. 

ومن أحرم بالحج من موضع لا يدرك فيه الحج من عامه» ثم أحصر من 
ذلك العام» لم بحل إلا أن يصير إلى وقت إن حل لم يدرك الحج عام قابا . 

وقال ابن القاسم فيمن حل ممن أحصر بعدو: لا هدي عليه. وقال أشهب 
في کتاب محمد: عليه الهدي» ون لم جد صام» وقد قال الله تعالى: إن خرن 
فما اَسََيسرَ ِن هی [البقرة: “11۹٩٦‏ قال: فهذا فيمن أحصر بعدو» وتأول ابن 
القاسم الآية على المرض. 

والأول أحسن؛ لأن الآية نزلت بالحديبية» وقد حصرهم العدوء فقال 
تعالى: دآ اينم والأمن يكون من الخوف» فكان حمل الآية على الخوف 
الذي كانوا فيه» وعلى المعهود من هذا الاسم؛ حتى يقوم دليل أن المراد الأمن 
من المرض. 

وقد اختلف في موجب هذين: أخصر وحُصرء فذكر إسماعيل القاضي عن 
ا ا مو ری ا ماتا ف ف اوا 6ن 
حبس قیل: حصر. واستشهد بقول ابن عباس : لا حصر إلا من عدو. 

وقال ابن فارس في مجمل اللغة: ناس يقولون حصره المرض» وأحصره 
العدو. وهذا عكس ما حكاه أبو عبيدة. 


() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤١٤‏ . 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۳١‏ بغير نقل المؤلف. 


@ لیج 
وقال ابن فارس: الإإحصار: أن يحصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو 
غبره. فسوّى بين المرض والعدو. 
وقال أبو عمرو: حصرني الشيء وأحصرني إذا حبسني» قال الله تعالى: 
ل للفقرآء الذي أخصروا ف سیل آل [البقرة: ۲۷۳]. يريد الله تعالى أن الفقر 
أحصرهم» وليس المرض. وقيل: حصره إذا صَيقَ عليه» وأحصره إذا منعه 
|شيق وان يضبق عله غيره. فمن منع من في مدينة أن بخرج منها كان قد 
حصره؛ لاأنه ضیق علیه» وإِن منع من کان خارجاً منها أن يدخل إليها كان قد 
أحصره. 
وقال مالك وابن القاسم فيمن أحصره العدو: بحل من حجة الإسلام» 
وكان عليه القضاء“. 
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا قضاء عليه". والأول أحسن؛ 
لأنها مضمونة. فإذا أحصر عن هذا العام بقي ا لحج في الذمة على حاله. وكذلك من 
نذر حجة مضمونة عليه القضاء» وإن نذر عاماً بعينه أو التزمه بالإحرام من غير نذر 
لم يكن عليه قضاء» وكذلك إن نذر عمرة مضمونة قضاهاء وإن عينها لشهر و 
وقت فانقضى ذلك الوقت لم يكن عليه شيء. 
وقال عبد الملك في كتاب محمد: إن انكشف الخوف قبل أن يحل فله أن 
يحل؛ لأن العدو بلغ به ذلك“ . 
(۱) قوله: (ني) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۳۹۸. 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۳۳‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٤١٤‏ وعبد الملك هو ابن الماجشون. 


كناب الححج الثاني @ 


يريد: إذا فاته الحج وهو على بعد من مكة» وإن كان قريباً لم حل إلا 
بعمرة» وكذلك إن كان إحرامه بعمرة فذهب الخوف وهو قريب من مكة ن 
محل دون مكة. 
وقال في المبسوط فيمن حل له الإحلال» فلم يفعل حتى أصاب النساء: 
فان کان نوی أن يحل فلا شيء عليه» وإن نوى أن يقيم على إحرامه لقابل كان 
قد أفسد حجه إلى قابل» ثم عليه أن يقضي حجته تلك. 
قال: ومن اعتمر في أشهر الحج» ثم أهل بحجةٍ من مكة» ثم أحصره 
العدو بعرفة حتى فاته الحج- حل ولم يستحدث طوافاً جل له» وعليه هدي 
لمتعته کا لو تم حجه. وإِن کان قارناً فأحصر أو أفسد كان كمن لم بحصر" وهو 
في حج تام» فعليه هدي القران وهدي الفساد في العام الثاني. وأصل ابن 
القاسم في هذا: أن يسقط عنه دم المتعة؛ لأنه قد صار عمله إلى فساد" ولم تتم 
المتعة. واختلف عنه في دم القران عن العام الذي فات. 
فصل 
[أفيمن أحصرعن الحج] 
لا يخلو المحصر عن الحج أن يكون بعيداً من مكةء أو قريباًء أو فيهاء أو 
بعد أن خرج منها ولم يقف» أو بعد وقوفه بعرفة. فإن كان على بعل حل مكالة 
وكذلك إن كان قريباً وصْدٌ عن البيت» وإن صد عن عرفة خاصة دخل مكة» 
وحل بعمرة. وكذلك إن كان بمكة وكان إحرامه من الحل فإنه بجحل بعمرة 
مكاته» وليس عليه أن يخرج إلى الحل. وإن كان إحرامه من مكة وقدر أن يخرج 


(۱) في (ق٥):‏ ( يُصَدَ). 
(۲) في (ق٥):‏ (عمرة). 


إلى الحل فعل» ثم يدخل بعمرة. فإن م يخرج وطاف وسعى وحلق ثم أصاب 
النساء م يكن عليه شيء. 

وقد قال مالك فيمن أحرم من الحرم» وطاف وسعى قبل الوقوف» ثم 
طاف طواف اللإفاضة» ثم حل وأصاب النساء: فلا شيء عليه. 

وإن خرج من مكةء ثم صد عن الوقوف خاصة حل بعمرة» وإن صد عن 
الوقوف وعن مكة حل مكانه. 

وإن وقف بعرفة ثم صد عن مكة وكانت حجته معينة حل ولا قضاء 
عليه» وإن كانت مضمونة»ء أو كانت حجة الإسلام جرت على القولين» فعلى 
قوله في المدونة إذا أفسد قبل الإفاضة أنه" يأتي بعمرة؛ يكون هذا أن يحل» ثم 
يأتي بعمرة بعد ذلك» وعلى ما ذكره ابن الجهم أنه لا يجزئه الحج يكون هذا 
بالخيار بين أن بجحل ويأتي بعد ذلك بالحج» أو يتكلف المقام على إحرامه حتى 
يطوف ويجزئه» ولا يستأنف الحج بعد ذلك. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب: إن كان العدو بمكة ولم يدخلها هذا ذهب فوقف بعرفة وشهد جميع 
المناسك. وإن" زالت أيام منى والعدو بمكة فليحل ويمضي. يريد: ولا قضاء 
عليه؛ لأنه يقول في المحصر عن حجة اللإسلام: لا شيء عليه. 


(۱) في (ب): (الذي). 
(۲) قوله: (إِن) ساقط من (ب). 


ڪناب الحج الثاني @ 


بات 


5 الأصل 4 حديث ابن عباس ج 

الأصل في ذلك" حديث ابن عباس فة قال: «جَاءَتِ رأة ِن خثعم» 
فقَاّت: :ارول اش ن رض انه نی اج آذرگٹ آي د شیْخا سخا گبیراً لا سطع 
أن يبت على الرَاجلة اح عَن؟ قال: تَعَمْ. وَذَلِكَ في حَجَة الوَدَاع». اجتمع 
عليه الموطاً والبخاري ومسل“ 


ے و ا رص 2 4 
وقال ابن عباس غظة: «آتی رجل إل رَسول الله» فقال: يا رسو الله 
N ET GI 9€ of‏ ا E o‏ و ر o‏ ر 
ٳن اخټي نذرّت أن حج» ويا مَاتت قبل أ > فقال النبی عی4: لو کان 


بالقَضَاءِ»“. وقال عيه: «مَنْ مات وَعَليّه صَومٌ ضام عَنهُ نه ا E‏ 


() قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲ه» ني باب وجوب احج وفضله» من کتاب الحج» 
برقم )۲(« ومسلم: AVY /Y‏ ف باب الحج عن العاجز» من کتاب الحج» برقم 
(۲۲)» ومالك: ۴٥۹/۱‏ في باب الحج عمن ميحج عنه» من کتاب الحج» برقم (۷۹۸). 

E ED 

0( خر جه البخاري: / TTY‏ ف باب من شبه أصاةً معلوماً بأصل مبين» من کتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنةه کک امرأة جاءت إلى النبى عله فقالت: إن 

e r e (٥) 
في باب قضاء الصيام عن الميت» من كتاب‎ ٠ ۳/۲ ومسلم:‎ »)۱۸١١( الصوم» برقم‎ 
.)١١٤١١۷( الصيام» برقم‎ 


1Y 


کے ۳ 
أ 


ران 1 اوم عنها؟ قال صومِي. قالّت: کک حج؟ قالّ: > جي 
نها . وقد تضمنت هذه الأحاديث النيابة في والصلاة وهي رکعتا 
o2‏ و ر 


الطواف- والصوم. وني البخاري: «أمَر ان عَمَرَ رأة جَعَلَّت أمّها على تَفيهًا 
صلةً شا فال :صل نها" 5 


4 


ول يختلف قول مالك في العتق والصدقة عن غيره» وهو يسقط 
الاعتراض؛ لقول الله تعالى: وان ليس لاون إا مَا ما سی [النجم: ۳۹] لاأن) 
ليسا من سعي المعتق عنه ولا المتصدق عليه. 

واختلف المذهب في حج الإنسان عن غيره وهو حي أو ميت بأمره أو 
بغير أمره» فأجاز مالك" ذلك مرة اتباعاً للحديث» ومنع مرة لما كانت أعبال 
أبدان» ولم ير النيابة فيهاء وقال: لا يجج أحدعن أحد“. 

وقال في كتاب محمد في امرأة أوصت أن يجج عنها: إن مل ذلك ثلثهاء 
a‏ 
إفلم جز ذلك وإن كان بوصية من الميت»/ وقال ابن وهب وأبو مصعب: لا 
يجج أحد عن أحد إلا الابن عن أبيه. فخص الولد كان بوصية ذلك أم لاء كان 
الأب شيخاً كبيراً أو غير ذلك. وقال ابن حبيب: جاءت الرخصة في الحج عن 
الكبير الذي لا مَنْهَص له ولم بجج» وعمن مات ولم يجج أن يجج عنه ولده ون 


(۱) آخرجه مسلم: ۲/ ١‏ ۸۰ في باب قضاء الصیام عن المیت» من کتاب الصیام برقم .)١١٤۹(‏ 
(۲) أخر جه البخاري معلقاً: ۲٤٠٦٤ /٦‏ ني باب من مات وعليه نذر» من كتاب الأيمان والنذور. 
(۳) قوله: (مالك) ساقط من (ب). 

. ٤۸١ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

. ٤۸۳ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


ڪناب الحج الثاني C™)‏ 


م یو ص به» ویجزئه إن شاء الله. 

وقال شهب في كتاب محمد: إن حج عن الشيخ الكبير أجزأه» وقيل 
لالك: إن رجلا أمرني وهو حي أن أحج عنه» فقال: افعل ما أمرك» وأرى ذلك 
سواء اموت والحياة» والابن والأجنبي» والشيخ والشاب» سواء كل ذلك جائزء 
وکلها أعال ابدان» إلا أن یکون حي قادرا على ا لحج فلا يصح أن يجج عنه» کا لا 
يجوز ذلك في الصلاة والصوم إذا كان قادرا على الأداء. 

فصل 
[فيمن حج عن غيره] 

حج الإنسان عن غيره على أربعة أوجه: تطوعا» وعلى الإجارة» وعلى 
البلاغ في الشمن تكون أجرته نفقته» وعلى البلاغ في الحج إن وى بالحج أخذ 
العوض» وإلا فلا شيء له» وقد تقدم ذكر التطوع. 

وتكره اللإجارة في الجملةء قال مالك في كتاب محمد: الرجل" لو آجر 
نفسه في سوق الإبل وحل اللّين لكان“ أحب إلجّ من أن يعمل عملاً لله 
سبحانه وتعالی بالإجارة“. 

قال ابن القاسم: وإن آجر نفسه ثم أراد نقض الإجارة لا بلغه ألا يجج 
أحد عن أحد لم يكن له ذلك» وإن كانت الإجارة بنفقته جازء وينبغي أن يبينها 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۸1‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤۸١‏ 
(۳) قوله: (الرجل) ساقط من (ب). 


)٤(‏ قوله: (لکان) ساقط من (ب). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۸١‏ . 


قبل العقد» فإن لم يفعل مضى» وينفق نفقة مثله. قال حمد: ينفق ما لا بد منه 
مثل الكعك والزيت والخل واللحم المرة بعد المرة والثياب والوطاء واللحاف» 
فإن رجع رَد ما فضل. قال: وإنا لنكره ذلك يريد: إلا بشيء معلوم. 

واللإجارة من بلد الموصي إن أوصى به منه ثم مات به. قال ابن القاسم: 
ورم من ميقات اميت وإن لم يشترط ذلك عليه". وقال شهب في كتاب 
محمد: يجج عنه من الموضع الذي أوصى. يريد: إن كان بغير بلده. 

قال محمد بن عبد الحکم: إن کان من أهل مصر فمات بخراسان وأوصى 
با لحج حْجٌ عنه من خراسان. وهو أحسن» وإنا يجج من بلد الميت إذا مات به» 
إلا آلا جد من يستأجر لتلك الوصية من موضع وى به. 

وني السليمانية قال: لا ينبخي لن أَجْرَ مح آن يركب من الدواب وال ال 
إلا ما كان الميت يركبه؛ لأنه كذلك أراد أن يوصي» ولا يقضي به دینه ويساًل 
الناس» وهذه خيانةء وإنما أراد اميت أن يجج عنه بماله» والعادة اليوم" خلاف 
ذلك» وأنه يصنع به ما أحب» ويحج ماشياً وكيف تيسر. 

وقال مالك في کتاب محمد فیمن آوصی ان پمشی عنه: لا يمشي عنه 
ويهدي عنه هدیین» فإن لم جد فواحد يجزئه» قيل: فإن وعده ابنه بذلك» قال: 
أحب له آن يفعل» وقال ابن القاسم: ينظر إلى ما يكري به والنفقة إلى مكة 
فیهدي عنه به هديا“ 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤۸٦/۲‏ . 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ٤١۳‏ . 

(۳) قوله: (الیوم) ساقط من (ب). 

. ٤۸۸/۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

. ٤٨۸ /۲ في (ب): (هدایا)ء وانظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب الحج الثاني (r)‏ 


فصل 
[فيمن استؤجر على حج فص عن البيت! 

ومن استؤجر على حج عام بعينه فصده عدو أو مرض أو أخطاً العدد 
حتى فاته الحج كان له من الأجر" بقدر ما بلغ» وانفسخ الباقي عن الذي 
استأجره» ثم یرجم الأمر إلى حکمه في نفسه؛ فإن صده عدو حل مكالَفُ وإن 
مرض قبل أن يحرم رجع» وإن كان قد أحرم أقام حتى يأتي مكة ويجحل بعمرة 
ولا شيء له في تماديه» وكذلك إن فاته ا لحج لطا العدد فلا شيء له" في تمادیه؛ 
لأن العام الذي استؤجر عليه ذهب أو في معنى الذاهب» وإن) تماديه احق الله 
تعالی فيم بحل به“ من الإحرام» ولو آقام على إحرامه لقابل م يکن له شيء» 
وإن حل من إحرامه قضى قابلاً ولا شيء له» وإن كانت الإجارة على حجة 
مضمونة فصده عدو حل من إحرامه“» ثم ينظر فإن كان لا يشق الصبر لقابل 
م تفسخ إجارته» وإن كان يشق عليه كان الموصى لقابل“ بالخيار بين أن يصبر 
أو يفسخ. 

وكذلك إن مرض وفاته ا لحج قبل أن يحرم؛ هو بالخيار إذا كان على بعدء 
ولا خيار له إذا لم تدركه مشقة في الصبر. وإن كان أحرم وأقام على إحرامه 
لقابل وحج أجزأه واستحق جيع الأجرةت وكذلك إن حل بمكة وأقام لقابل 
وو بالحج» وإن م يقم حط من الأجر بقدر الباقي من مكة إلى عرفةء وما 
(۱) في (ق٥):‏ (الحج). 
(۲) في (ق٥):‏ (علیه). 
(۳) قوله: (یحل به) یقابله ني (ب): (يېدیه). 


)٤(‏ قوله: (من إحرامه) ساقط من (ب). 
)٥(‏ قوله: (الموصى لقابل) ساقط من (ب). 


بقي” من أعباله حتى ينقضي الحج. وقال ابن حبيب: يأخذ الأجرة كلها لأنه 
بلغ مكة وزاد على ما استؤجر عليه مقامه محرماً. وهذا ضعيف؛ لأن مدة" ما 
استؤجر له قد بقي» وهي أعمال يخرج هما ويتكلفها ويقيم الأيام لأجلها. 

وإن استؤجر بنفقته على عام بعينه فصده عدو حل ورجع فله نفقة 
رجوعه» وإن تمادى وأقام بمكة حتى حح لم تكن له نفقة من الموضع الذي 
صد فيه حتى رجع إليه وله النفقة من الموضع الذي صد فيه حتى رجع )ء 
وكذلك إن مرض قبل أن يحرم له النفقة ما أقام مريضاء وفي رجعته ولا شيء 
له في تماديه إلى مكة» قال ابن القاسم: وإن كان قد أحرم تمادى وله نفقته في 
تماديه وني رجعته على الذي دفع إليه المال ليحج به؛ لأنه لما أحرم لم يستطع 
الرجوع“. 

فصل 
[فيمن مات وكان الحج على الإجارة] 

وان مات وكان الحج على الإجارة كان له بقدر ما سار واسترجع منه 

الباقي» وإن كانت الإجارة بنفقته كان له ما أنفق واسترجع الفاضل» وإن 
اکانت عل ابلاغ عل ان إن و باج وإلافلا/ شيء له ل یکن له فيا سار من 

الطريق شيء» وكل هذا إذا كانت الإجارة على شيء عينه. 


الطريق ويحج. 
(۱) في (ق٥):‏ (يقیم). (۲) في (ب): (عمرة). 
(۳) قوله: (حج) ساقط من (ب). )٤(‏ أي إلى بلده. 


. ٤۸۸ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب الحج الثاني O™‏ 


وإن سقطت نفقته والإجارة على دنانبر معلومة كانت مصيبتها منه» وعليه 
أن يتهادى ويوفي بالحج» وكذلك إن كانت على البلاغ في الحج» وإن كانت 
الإجارة بنفقته ولم يحرم رجع وكانت له نفقة رجوعه» إلا أن تكون المراضاة أن 
نفقته من الثلث فيرجع في باقي الثلث» إلا أن يكون المدفوع جيع ثلث الميت 
وعليه راضوه فلا شيء عليهم. 
وإن سقطت النفقة بعد ما أحرم کان عليه آن يتهادی» وکل شيء دخل 
عليه م يتعمده من إغماء أو غيره في مال ا ميت إن كان على البلاغ فإن تعمد كان 
في ماله» وإن كان عمله على الإجارة كان في ماله العمد والخطاًء وإن وجب 
التراجع عن بعض الطريق فإن البعض بقدر كل موضع» فليس ما ينوب 
الطريق من إفريقية إلى مصر بمنزلة ما ينوب من مصر إلى مكة» وصعوبة 
الحجاز وغرره وقلة المياه وخوف الهلاك. 
فصل 
[4 مخالفة الأجير على الحج ما استؤجر عليه] 
واختلف فيمن استؤجر على الحج فتمتع» فقال ابن القاسم: لا بجزئه 
ويحج من قابل". وقال في كتاب محمد فيمن أخذ مالاً ليحج عن ميت في 
بعض الآفاق» فاعتمر عن نفسه وحج عن الميت من مكةء قال: أراه جزئاً عنه 
إلا أن يشترطوا أن يحج من أفق الميت” أو من المواقيت» فلا بجزئه ويرجع 
ا وقال محمد: إذا اعتمر عن نفسه ثم حج» فإن كان خروجه عن الميت 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .٤٠١‏ 
(۲) قوله: (الميت) ساقط من (ب). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۸٩‏ . 


جاز» وأما إن حج عن الميت من مكة فعليه البدل. 

واختلف أيضاً إذا اشترطوا عليه ألا يتمتع فتمتع» فقال مالك: يجزئ عن 
الميت. وقال ابن القاسم: لا بجزئه. ثم رجع إلى قول مالك أنه يجزئه. واختلف 
إذا قرن؛ فقال ابن القاسم: لا يجزئه ويرد الالء وقال في كتاب محمد: يرجع 
ثانية ويجزئه"» ولا تفسخ الإجارة. وقال ابن الجلاب عن ابن القاسم: إن 
استؤجر على أن يجج مفرداً م بجزئه وعليه الإعادة". 

وقال ابن الماجشون: يجزئه وعليه الدم. وقال ابن عبد الحكم عن مالك 
مثله“. وقال ابن حبيب: إن تمتع أو قرن أو جعل ذلك كله عن الميت أجزأ» 
وإن جعل العمرة عن نفسه والحج عن الميت لم يجزئه» وغرم المال“. 

وأرى إن تمتع أن يجزئ؛ لأن الهدي ليس بوصم في الحج» وإنا هو لإتيانه 
بعمرة حينئٍ. وقال آشهب في مدونته في رجل حج عن رجل واعتمر عن آخر 
وقد أمراه بذلك: إن دم القران على المعتمر» وقد أوجب الله سبحانه حجه. 

ولا حلاف فيمن قدم قبلها عمرة أا تجزئه» وأما إن قرن فلا أرى أن 
يجزئ؛ لأنه أشرك في الطواف والسعي» وإنا أتى ببعض ما استؤجر عليه» ثم 
ينظر فإن كانت الإجارة على ذلك العام رد المال» وإن كانت مضمونة وأتى 
مستفتياً أو كان أظهر ذلك لأنه ظن أن ذلك جائزء لم تفسخ الإجارة وحج من 
قابل» فإن كتم ذلك ثم ظهر عليه فسخت الإجارة؛ لأنه لا يؤمن أن ينوي في 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۸۹‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۸۹‏ . 
(۳) انظر: التفریع: ٠۹٤/۱‏ . 


.۱۹٤ /۱ انظر: التفريع» لابن ا لحلاب:‎ )٤( 
.٤۸۹ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )( 


كناب الحج الثاني @ 
مثل ذلك في العام الآخر. 
فصل 
[فيمن حج مستاجرا وبقي معه فضلة مال] 

وقال ابن القاسم فيمن قال: حُجوا عني بده الاأربعن تارا فاعطيت 
لمن حج عنه على البلاغ وفضلت عشرون" كانت ميراثا» وكذلك إن قال: 
أعطوا فلاناً أربعين ديناراً جج بها عني فاستۇؤجر بثلاثین؛ کان الفاضل ميراثا 
قال: لأن مالکاً قال فيمن أوصى أن يشترى عبد فلان بمائة دينار» فاشتروه 
بثانين: كان" الفاضل ميراثا. وقال حمد: إن سمى من يجج عنه أعطي ذلك 
كله إلا أن يرضى بدون ذلك بعد علمه بالوصية. 

وأرى إن م يعين من يحج عنه أن يكون الباقي ميراثاء إلا أن يرى أنه ما 
يحج عنه به حجتين أو أكثر» فيصرف الباقي في حج» إلا أن يكون قصد الميت 
أن ينفق المستأجر ذلك الال في حجه. 

وقال شهب في كتاب محمد فيمن أوصى أن يجج عنه بمائة دينار فاستؤجر 
من حج بخمسين: فإن كان أوصى لرجل بعينه أخذ الخمسين الباقية» وإن ن 
یکن بعینه“ فليحج بالخمسین الأخریى”) قال: وإن أوصى أن يجج عنه بثلثه 
(۱) قوله: (عشرون) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: .٤٨۸ /١‏ 
(۳) قوله: (کان) ساقط من (ب). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۸٤‏ . 


0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۸٥‏ . 


ر N,‏ 
ال 
وهو صرورة دفع جيعه في حجة واحدة» فإن لم يكن صرورة فاستحسن أن 
يدفع في حجة» قال‹: وإن حج به حججا فلا بس . وقال ابن القاسم: إن 
aa ۰ ۲ ۳ 4 ٢ aC »* all °‏ ا“ 
عون أعطي جيع الثلث» وحج و وهذا مفهوم قول ابن 
القاسم في الثاني من الوصايا“. 
وإن م يبلغ ما سمی من الال ما يجج به من بلد الميت استؤجر من القرب“ 
e 2 ۰ ٤ ٍِ ۰ ۰‏ ۰ »م 
منه» هذا إذا م يسم الموضع الذي ميحج عنه منه. واختلف إذا ساه» فقال ابن 
القاسم: يرححع الال“ مبرائا. وفرّق ہین من سمی ومن پس وقال آ سهب : 


(۱) قوله: (قال) ساقط من (ق٥).‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۸٤‏ . 

() انظر: البيان والتحصیل: ٥۳ /٤‏ قال في سباع بجیی: (سئل عن رجل أوصى أن يجج عنه 
بثلٹ ماله فوجدوا ثلثه لف دينار ونحو ذلك» أيخرج عنه ما يجج به عنه حجة واحدة 
ویکون ما بقي للورثة؟ أو يهدی عنه با بقي؟ قال: بل ينفذ ذلك کله في الحج عنه یعطاه 
رجال يحجون به عنه حتى يستوعب الثلث بالغاً ما بلغ). 

(4) قوله: (عنه) ساقط من (ب). 

.۳٦۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

0) في (ق٥):‏ (آقرب). 

(۷) قوله: (المال) ساقط من (ب). 

(A)‏ انظر: البيان والتحصيل: ٠۲ ٠١ /٤‏ قال في العتبية: (وسئل عن الرجل يوصي بستين 
ديناراً ججج بها عنه فلا يجدون من يح بها عنه من الأندلس لقلتهاء أيبعث بها إلى إفريقية أو 
مصر فیکری با من يحج بها من ثم» والموصي إن أوصى من الأندلس وبا مات؟ وهل 
يختلف عندك إن قال: حجوا بها عني من الأندلس أو قال: حجوا بها عني ولم يقل من 
الأندلس إلا آنه من هلها وها مات؟ قال ابن القاسم: نعم يختلف. 
أما قوله حجوا بها عني ولم يسم من الأندلس ولا من مكان يحج بها منه فإهم إن م يجدوا من 
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يستأجر من أقرب منه". وقال محمد: إن كان صرورة. وقول أشهب 
أحسن"» وإن م يكن صرورة كان ميراتًا إذا عرفت عزيمة المت أنه أراد من 
ذلك الموضع. وقول أشهب أحسن» وليس محل قوله: إن م حمل أن يسقط 
الحج كره» وعمرة الوصية الحج بالحج» وذكر الموضع الذي يحرم منه في معنى 


يحج بها عنه من بلده بعثوا بها إلى المواضع التي يجدون بها من يحج بها عنه منها. 
وإن كان إفريقية أو مصرء فإن لم يجدوا ففيم| وراء ذلك المدينة أو أمامها حتى ينفذوها فيا أوصى. 
وأما قوله: من الأندلس فإن وجدوا من يحج بها من الأندلس كا أوصى وسمى وإلا ردت 
إلى الورثة ولم يخرج بها إلى ما وراء ذلك). 
(۱) قوله: (منه) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤۸۸/۲‏ . 


1 س 
س 


پاچ 


تبدية الحج على التزوج ٠‏ 
وقال مالك فيمن كان عزباً صرورة» وله مال كفاف - الح أو التزويج: 
أنه يبدا با حح" . ولم يبين: هل ذلك واجب» او 
فعلى قوله: إن الحج على الفور” يكون واجباً. وعلى القول أن له التراخي 
کون تما لأن الوقت/ موسع. ولا أعلمهم بختلفون بعد القول أنه على 
الفور أنه إن قدم التزويج أنه ماض» ولا يرد المال من الزوجة. وفي السليانية: 
إن خشي العنت بدا بالتزويج. 
ولو كانت له زوجة وله من الال كفاف حجه»ء فإن خلف منه نفقتها ن¿ 
يبلغه الباقي» وإن لم خلف منه النفقة قامت بالطلاق -فإنه حج. وعلى القول 
الآخر: يمهل حتى بجد. وقد قيل فيمن له أولاد: جرج ويتركهم وإن تكففوا. 
يريد: ما م خش عليهم الموت. وأرى أن يقيم معهم» وفي خروجه عنهم 
إذا ضاعوا حرج» والحرج ساقط. 


0 
6 


که 


(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۳/ ٤٤۸‏ والنوادر والزیادات: ۲/ .۳٠۹‏ 
(۳) انظر: عيون المجالس: ۲/ ۷۷١‏ والتلقين: /١‏ ۷۹ والمعونة: ۱/ ۳۲۱ والإشراف:0۹/۱٤.‏ 


د باب ۳ 
LL 5‏ ج 
2 حج المرآة بخير ولي . 


وقال مالك في المرآة تريد ا لحج لا ولي اء أو ما ولي وأبى أن يخرج معها: 
لا بس أن تخرج مع جاعة رجال ونساء لا بأس بحالهم”. وقال أيضاً: تخرج 
مع من يوثق به من الرجال والنساء". 

وقال محمد بن عبد ا لحكم: لا تخرج مح رجال ليسوا منها بمحرم. 

وقال ابن حبيب بقول مالك إن كانت صرورة» ولا تخرج لغير الفريضة 
- إلا مع ذي حرم من الرجال. 
وقول ابن عبد الحكم أحسن وأحوط؛ لقول النبي يل : ١ل‏ تساف 
المَزأةَ مَيرة َم وَلَيْلَترإلاً مَحَ ذي مَحَرَم» . فعم جميع الأسفار؛ ولأن 
الاد ا کر ی االلیل :ون کات شع جاع دا یکن ول نلم اا 
ويحفظهاء وهذا إذا م تنضف إلى أحد من الجاعة» فإن انضافت إليهم كان 


(۱) قوله: (باب... بغیر ولي) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: /٤‏ ۲۷. 

.٤٥١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳1۹/١‏ ني باب في كم يقصر الصلاة» من أبواب تقصير 
الصلاة» برقم »)۱٠۳۸(‏ ومسلم: ۲/ 4۷۷ في باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» من 
کتاب الحج» برقم (۱۳۳۹)» ومالك: ۲/ 4۷۸ في باب ما جاء في الوحدة في السفر للرجال 
والنساء» من كتاب الاستئذان» برقم .)۱۷١١(‏ 


ذلك آمكن» ومحالف لقول النبي عيله: «باعدوا بين أنفاس الرجال 
والنساء»'. وهذا في الشابة» وما المتجالة فلا تمنع السفر كيف شاءت في 
الفريضة والتطوع. 

تم كتاب الحج الثاني والحمد لله“ 


(1) لا أصل له» ذكره العجلوني في كشف الخفاء: /١‏ ۲۷۹ وقال: «قال القاري: غير ثابت» وإنما 
ذكره ابن الحاج في «المدخل» في صلاة العيدينء وذكره ابن جماعة في منسكه في طواف النساء 
من غير سند ولفظه يروى عن النبي تلله: «باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء»ء ذكره دليلاً 
لقوهم لا تدنوا النساء من البيت في الطواف مخافة اختلاطهن بالرجال إن كانوا» أاه. 

() قوله: (تم كتاب... والحمد لله) زيادة من (ق٥).‏ 
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النسخ المقابل عليها 


1- (ب) = نسخة برلین رقم )"۱٤٤(‏ 


2 - (ق٥)‏ = نسخة القرويين رقم A)‏ /( 


كناب الحج الثالث mM‏ ( 


بسم الله إلرحمن الرحيم 


أول الحج الثالث“ 
باب 
حكم من فاته الحج أو أفسده 
ون أحرم بالحج ففاته أن يحل بعمرة» فإن كان بمكة أو قريباً منها - 
استحب له أن بحل؛ لأنه لا يأمن أن يدخل عليه فساد من حاجته إلى النساءء أو 
يصيب صيدا؛ فكان إحلاله أولى وأسلم له. وإن کان على بعد کان بالخیار بین 
أن يمضي فيحل» أو يبقى على إحرامه لقابل؛ لأن عليه مشقة في كلا الأمرين: 
في بقائه على إحرامه» وني مضيه؛ فيحل فيقيم عند أهله لقابل» أو يعود فيتكلف 
الخروج للقضاء. فلم يؤمر أن يقدم أحدهما على الآخر. 
وقاله آشهب في کتاب محمد في عبد أحرم بالحج بإذن سیده» ففاته» قال: 
فليس لسيده أن يمنعه أن يحل بعمرة إن کان قريباًء وإِن کان بعيداً كان له أن 
يبقيه فيه على إحرامه لقابل» أو يأذن له فيحل بعمرة. وقال محمد فيمن أحرم 
بحج فأفسده» وفاته: إنه ينحل بعمرة» ولا يقيم على إحرامه لقابل" 
يريد: لأنه إن آقام لقابل على إحرامه ثم حج لم يجزه عن الفائت؛ لأنه 


go 
که‎ 


(۱) قوله: (أول ا لحج الثالث) يقابله بياض في (ب)ء ولم يكتب الناسخ عنوان الباب» ومقابله 
بياض بمقدار سطر ونصف. 

() انظر: النوادر والزیادات: ٤۲۹/۲‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤١٤‏ وعزاه فيه مالك كناله. 


فاسد. فأمره بالإحلال ليأتي قابلاً بحجة تجزئه» ولاسي) على القول أن الحج 
على الفور. وإن استأنف إهلالاً بالحج لم ينعقد» وكان على حجه الفاسد؛ لأن 
إحرامه الأول لم ينحل 

ومن فاته ا لحج فنوى أن ينحل بعمرة» ثم بدا له أن يقيم لقابل؛ كان ذلك 
له"“. قال محمد: ولكن إن أحب أن يقيم على إحرامه لقابل» ثم بدا له إن عجل 
رة كان ذلك له 

وقال ابن القاسم فيمن فاته الحج فطاف وسعى» وقال هذا لحج قابل: 
أخاف ألا يكون ذلك مجزئاً عنه. وهذا مراعاة لاختلاف الناس فيمن طاف 
وسعى قبل أشهر الحج: أنه لا جزئه. وقد قال مالك في الكتاب الأول» فيمن 
قرن فطاف وسعی قبل اڈ شهر الحج: آنه ع والإعادة بعد ذلك أحوط. 
وقد قيل: معنى قول ابن القاسم ألا يجزئه؛ لما كان له أن ينحل عقبه بعمرة. 
وهذا غير صحيح؛ لأنه لا خلاف أنه باق على إحرامه للحج» ولم ينحل بذلك 
الطواف» والإحلال له جائز ما م تدخل أشهر الحج؛ فيؤمر حينئذ آلا ينحل. 
واختلف إذا فعلء فقال مرة: إحلاله باطل. وقال مرة: يصح إحلاله» ولا 
a‏ 
لما صار إلى وقت ينوب فيه الإنسان إلى أن ر ينشئ الحج. وقوله: آنه يصح 
إحلاله إن أراد أن جل في أوائل أشهر الحج؛ لأنه قد تكلف مشقة في الصبر إلى 
الآن. وني بقائه على ذلك شهرين آخرين إذا أضيف إلى الأول مشقة. فكان له 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤۲۸/۲‏ 


(۲) قوله: (ثم بدا... عجل بعمرة) ساقط من (ب). 
(۳) انظر: المدونة: .٤١١ /١‏ 


كناب الحج الثالث mm‏ 


أن يحل وینتفع بأهله ما بینه وبین آخر الوقت. ولا یکون متمتعاً فیلزمه هدیین: 
هدي التمتع بالإحلال» وهدي التمتع بالعمرة؛ لأنه م يبتدئ عمرة» وإنا أتى 
بها لمكان الإحلالء فكان عليه هدي التمتع بالإحلال وحده. فإن م جل حتى 
آتى بالحج لقابل لم يكن عليه هدي؛ لأن المدي لم يكن لكان الفوات» وإن) 
كان لأجل الانتفاع بالإحلال. وإن أصاب أهله بعد أن فاته الحج» وقتل 
صيداً أو تطيب -كان قد أفسد الحج. وإن كان له أن ينحل بعمرة؛ فلا يكون 
مفسدا لعمرة؛ لأنه كان له أن يبقى على إحرامه لقابلء إلا أن إفساده الحج لا 
ينقله عن حكم الفوات» وأن له أن ينحل بعمرة» ويقضي الفائت حسب) كان 
له" لو لم یفسد. 
فصل 
افيمن وطى أهله 4 حج أو عمرةا 

وقال مالك فیمن جامع امرآته في الحج: يفترقان قابلاً من حيث يحرمان» 
ولا يجتمعان حتى يحلا" . قال أبو الحسن ابن القصار: وم يبين هل ذلك 
واجب» أو مستحب. قال: وعنه أنه يستحب. 

قال الشيخ خه: ذلك مستحب لمن فعله جهلاً بالتحريم» وواجب إذا 
كان عالماً بتحريمه» فيجبر/ على الافتراق» وسواء كان معه الآن تلك الزوجةء 
أو غيرها أو سرَية؛ لأنه لا يؤمن أن يأتي مع من هو معه مثل ذلك. 


قال مالك: ومن أفسد عمرة أو حجا؛ أحرم من حيث كان أحرم بء إلا أن 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: .٤0۸ /١‏ 


(ب) 


۳ب 


يكون أحرم من أبعد من الميقات» فليس عليه أن بحرم إلا من الميقات”. 

ولم ير في تقديم الإحرام على الميقات فضل» وحمل قوله: - أنه لا بحرم إلا 
من حيث أحرم أولاً- على أنه كان أحرم من هناك بوجه جائز؛ لأنه جاوز 
الميقات» وهو لا يريد دخول مكة. أو غير ذلك من العذر» ومن كان تعدى 
أو ا اا الا لى ودل ا ن ف ا هه 
أحب أن ينشئ الحج» وعليه نفس أن يخرج لميقاته”". وإن كان إحرامه الأول 
من الميقات» فتعدى في الثاني» أو اتی به من دون الميقات -أجزأه» وعليه 
الهدي؛ لأنه لو تعدى الميقات في حجة الإسلام أجزأه. 

فصل 
افيمن أفسد حجة الإسلام أو التي نذرها] 

وإن أفسد حجة الإسلام» أو حجة كان نذرها في الذمة أتى بحجة واحدة. 
واختلف إذا أفسد القضاءء فقال عبد الملك: عليه حجة واحدة. وهي الأولى: حجة 
الإسلام» أو التي نذر. وقال ابن القاسم: يأتي بحجتين” ". إحداهما عن الأولى التي 
في الذمة» والأخرى عن التي أفسد آخرأء قال: وقد قاله فيمن أفطر يوماً من 
رمضان ثم أفطر القضاء؛ عليه يومان» قال: والحج مثله. 

وقال أصبغ: الصوم بخلاف الحج؛ لأن الحج عمل ثان أفسده فعليه قضاؤه. 
قال وليس بالقوي» ولا الواجب إلا القضاء عن الأول فقط. وقول عبد الملك 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٤٠٤/۲‏ . 
() انظر: المدونة: .٤١١ /١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤۲١۷‏ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤۲۷‏ . 


كناب الحج الثالث (N)‏ 


أحسن؛ لأنه لم يختلف في السؤال الأول إذا أفسد حجة الإسلام أن ليس عليه سوى 
حجة الإسلام وأنه في ذلك بمنزلة من لم يتقدم له إفساد. فإذا جعل إحرامه في 
العام الثاني قضاء عن حجة الإسلام» وسقط حكم التي أفسد» ولم يخاطب عنها 
بشيء» وكأنه لم يأت بالتي أفسد -كان حكم الثانية والثالثة حكم الأول وأن 
ا لخطاب إنما يتوجه عليه أن يأتي بالتي في الذمة خاصة» كأنه م يكن أفسد. ولو صح 
أن يكون عليه قضاء الفاسد وقضاء ما في الذمةء لكان ذلك عليه في أول عام إذا 
أفسد, فيقضي التي أفسد والتي في الذمة. 

وقال ابن القاسم فيمن قرن» وطاف أول ما دخل مكة وسعى» ثم جامع: 
عليه أن يقضي الحج والعمرة. قال له سحنون: ولم لا یکون قد تمت عمرته حين 
طاف وسعى؟ فقال: لأن ذلك الطواف والسعي للعمرة والحج”. 

ومعارضة سحنون صحيحة» ولا ينبغي أن يكون عليه عن العمرة شيء؛ 
لأنها تمت بفراغه من السعي» فلم يبق إلا الحلاق» منع منه بقاؤه على الحج» 
وإنها أفسد بوطئه بعد ذلك الحج وحده ول يغلب على العمرة. قال أيضاً فيمن 
قرن ففاته الحج: يحل بعمرة» ويقضي قارناً. والقياس أن يقضي احج وحده؛ 
لأن الفوات من الحج وحد» ولم يغلب على العمرة؛ لأن الوقت الذي ينحل 
فيه وقت اء وقد وف بہا. 

وقال ابن القاسم فيمن أفسد وهو مفردء فقضى قارناً: لم يجزه". لأن حج 
القارن ليس تاماً كتمام المغردء إلا ب) أضاف إليه من الهدي. فإن أفسد وهو 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤0۸/١‏ 


.٤٠۳ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 


وک 


e 


قارن؛ قضى قارناًء وإن قضى الحج والعمرة مفردين؛ م مجزه. 

وقال عبد الملك: إن كان مفرداًء فقضى قارنا؛ أجزأه. وهو أحسن 
لوجهین: أحدها: أن اهدي عنده يرفع الوصم» ويصير تاماً كتمام المغرد. 

والثاني: ن من أتى بحجة الإسلام قارنا؛ أجزأًه. 

فإن كان الفرض حجاً بانفراده فتطوع بإضافة العمرة -أجزأه. ولا يقال 
له: إنه غير جائز؛ لأنه اشترك بين فرض وتطوع. وإن كان ذلك فإنه لا يخلو أن 
تكون الحجة التي أفسد حجة الإسلام» فلا يكون إفساده أوكد في الوجوب غا 
كان يجزئه أن يأتي به ابتداء أو تطوعاًء فلا يكون التطوع آكد. وكذلك إذا 
أفسد وهو قارن» فأتى بالحج والعمرة مفردين مجزئانه؛ لأنه أتى بأفضل ما 
أفسة؛ لأنه أفنند طوافا واحداوسعيا واحدا وأتى راقن وسغين: والقارن 
يأتي باهدي لإسقاط أحد العملينء وإسقاط أحد السفرين» فجمعها بدم. 
والمتمتع يأتي بدم لإسقاط أحد السفرين. وقد وى هذا بالعملين مَنْ أتى 
بالعمرة مِنْ أشهر الحج. وإن تى بها قبل أشهر الحج كان أبين؛ لأنه أتى 
بعملين سلم فيه) من الهدي. 

فصل 
[فيمن أفسد حجه] 

وإن أفسد وهو متمتع» فقضى مفرداً غير متمتع؛ أجزأه"". وإن أفسد 

مفرداً فقضى متمتعاً أجزأه أيضاً؛ لأن المدي لإتيانه بالعمرة حينئذ ليس لوصم 


في الحج. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤۲١/۲‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤٤٠١‏ . 
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وذكر أبو محمد في النوادر» فيمن قرن» ثم أفسد بالوطء ثم قضى قارناً 
متمتعاً لي بجزئه". ولا وجه هذا؛ لأنه إن) أفسد عمرة لا غير ذلك فعليه 
قضاؤها. 

وقال عبد الملك فيمن تمتع فأفسد العمرة» ثم أنشأها بحج: أنه يأتي لقابل 
بالحج والعمرة". لأنه أفسد متعته» وهذا مثل الأول إنا أفسد عمرة ثم بعد 
ذلك أنشأً ا لحج» فعليه عمرة؛ لأنها التي أفسد. 

فصل 
افيما يلزم من الدم لفوات أو فساد الحجا 

وأما ما يلزم من الدم عن هذه الأشياء» وعلى مَنْ أفرد ثم فاته احج هدي 
واحد. وإن أفرد ثم أفسد فهدي. وإن اجتمع فوات وفساد فهديان. وإن قرن 
وأفسد فثلاث هدایا: هدیان في العام الأول للقران والفساد»/ وهدي للقران 
في العام الثاني. وإن قرن ثم فاته الحج كان عليه هدي الفوات وهدي القران 

واختلف في هدي القران عن العام الفائت» فقال ابن القاسم في كتاب 
محمد: عليه الدم. ومرة قال: لا دم عليه. وهو أحسن؛ لأنه إن) آل مره إلى 
عمرة» وم يتم القران. وإن اجتمع قران وفساد وفوات -کان عليه هدي 
الفوات والفساد والقران بحجة القضاء. ولختلف في هدي القران عن الفائت. 

وقال ابن القاسم فيمن تمتع وقرن» ثم فاته الحج: عليه دم القران 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤۲٦/۲‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۴۷١‏ 


n 


وحده". وهو أحسن؛ لأنه لما فاته الحج صار بمنزلة من أتى بعمرتين بغير 
حج. فأما دم القران للقضاء فإنه يؤخر حتى يقضي» فإن عجله قبل أن يحرم 
ونحره بمكة م يجزه. 

واختلف إذا قلده وأشعره قبل أن يحرم» ثم نحره بمنى بعد أن أحرم» هل 
يجزئه أم لا ؟ واختلف في دم الفساد» ودم الفوات» فقال مالك مرة: له أن 
يعجله. وقال مرة: لا يعجله» فإن فعل أجزأه. وقال مرة: لا مجزئه. والأول 


أحسن؛ لأنه أتى با عن أمر تقدم وجوبه في الذمة» ولا وجه لتأخره. 


.٤۳١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب الحج الثالث (( 


باج 


فيما يحرم على المحرم من الوطء 
واللباس والصيد وغيره 
الإحرام يمنع الرجل خسة عشر شيئا 
E‏ 
النكاح لن فة ولغرةء والخطبة وليل الخنط» وتغطية الرأس» ولبس الفن 
أو الشمشكين مع القدرة على النعلينء وحلق الرأس وغيره من البدن» وقص 
الأظفارء وإزالة الشعث عن جيع الجسد الرأس وغبره» والطيب» 
والاصطياد» وقتل الصيد وإن كان قد صاده غيره» وإمساكه وإن كان قد 


go 
کړه‎ 


صاده قبل ذلك» وفتل القمل. 
والمرأة مساوية للرجل في ذلك سوى ثلاث: لبس المخيطء وتغطية 


والأصل في منع الوطء: قول الله تعالى: لقلا رفت ...4 الآية [البقرة: .]٠۹۷‏ 
وني الحلاق: و لوأ روسكم حى يلع هذى غي [البقرة: ..١‏ وني الاصطياد: 
قوله تعالى: وَحرْم علَيَكُم صَيْد لبر ما منم حرمًا...@ [الائدة: ]٩١‏ وني قوله 
تعالى: ل تَقعلوا اليد وَأسُمّ حرمٌ... [الائدة: ]٠١‏ ومن السنة: قول النبي دا 
نح الحرم وَلايُْكحٌ ولا طب وقال: «لاَيلَْْ الحرم القَمِيص» وَلاً 
العام وَلاً الكَرّاويلات» ولا الاش ولا الأَحْمَافَ ر ا ل 


ص 


كيبش حُفَينِ وَليقَطَعَها أَسْمَلَ من الكَعبنِ. ولا َس سينا مه وَس ولا 


(۱) آخرجه مسلم: ۲/ ۲۸١٠ء‏ في باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبه» من كتاب النكاح» برقم 
»)۱٠۹(‏ ومالك: ۳٤۸/١‏ في باب نكاح المحرم» من کتاب الحج» برقم (۷۷۲). 


رَعمَرانٌ». فد ¿ منع المخيط وتغطية الرأس والرجلين والتطيب. 


م 0ء3 کر و( 


ek e a 
وقال في الذي وقصت به راحلته: «لا حَمروا وَجهه ولا رَأَسهٌا . فمنع تغطية‎ 
:4 الوجه. وقال لكعب بن عجرة: «أَُوْذِيكَ هَوامَكَ»؟ قال: . قال‎ 


2 


ْمك تاق أو طم س مان مَْنٍُ دين لکل نکی أو صمل ا 
وقال: لاقب الحرم لبس الارن“ 

فيفيمد الحج التقاء الختانين فما بعد وإن لم ينزل» والإنزال وإن لم يَصبّ في 
الفرج» وسواء كان عالاً بتحريم ذلك أو جاهلاً أو ناسياً. وإن كان الإنزال على 


¢ 


أمر الخالب أن ينزل منه» أو متردد هل يكون أم لا؟ أفسد. وإن كان الغالب ألا 
ينزل فأنزل لم يفسد حجه» وعليه الهدي. فان حرکته دابته فأدام خی انذل 


أفسد. فإن رهقه ول يستدم لم يفسد وأهدى. وكذلك المرأة تحركها دابتهاء 


فتجد اللذة وتستديم حتى تنزل؛ فقد أفسدت. 
وقال في حرم أو حرمة عبثا بأنفسه) ل فسد» وإن قبل» ا 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري: /١‏ ٤۲۱۸ء‏ في باب لبس القميص» من كتاب اللباس» برقم 
»)٥0۸(‏ ومسلم: ۲/ ۰۸۳٤‏ في اول کتاب الحج» برقم (۱۱۷۷). 

(۲) صحيح» أخرجه النسائي: /١‏ ١٠٤٠ء‏ في باب تخمير المحرم وجهه ورأسه» من كتاب مناسك 
ا لحج» برقم (۲۷۱۲)ء وابن ماجه: ۲/ ١١٠٠ء‏ في باب المحرم يموت» من كتاب المناسك» 
برقم .)۳۰۸٤(‏ 

(۳) صحيح» أخرجه مالك: ٤1۷ /١‏ في باب فدية من حلق قبل أن ينحر» من كتاب الحج» 
برقم (4۳۷)ء والنسائي: /٥‏ ٤1۱۹ء‏ في باب في المحرم يؤذيه القمل في رأسه» من كتاب 
مناسك الحج» برقم »)۲۸٥۱(‏ وأحمد: ۲٤١/٤‏ في مسند الكوفيين» من حديث كعب بن 
عجرة» برقم (۱۸۱۳۱). 

() أخرجه البخاري: ٠٠٥۳/۲‏ في باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» من أبواب 
الإحصار وجزاء الصيد برقم .)١۷٤١(‏ 


كناب الحح الثالث ) 2 ( 


باشر» أو ضم أهله فأنزل أفسد". واختلف في النظر والتذكر إذا كرر فأنزلء 


فقال مالك: آا ت وروی أشهب عنه: آلا شيء على من تذكر حتى 


آل ودي . 
وقال محمد: رواية ابن القاسم أحب إلينا إذا دام ذلك وكرره. قال: 
وتالا . 


يريد: إن كرر أفسد عند ابن القاسم» ولم يفسد عند أشهب. 

ولم يختلفا إذا م يكرر النظر ولا التفكير فأنزل ألا يفسد» وعلى هذا: إذا 
بل امرأة أو غمز» وشأنه ألا ينزل عند ذلك فأنزل؛ ألا يفسد. 

وفرّق مالك بين الصوم والحج» فقال فيمن نظرء أو تفكر ولم يدم 
فأنزل: عليه القضاء» ولا كفارة عليه. وإن أدام ذلك؛ كان عليه القضاء 
الفا 

وقال في الحج: إذا م يدم لم يفسد“. ولا فرق بين الموضعين» فإما أن 
يقال للجميع: ألا شيء عليه أو أن ذلك عليه» إلا آن حمل قوله في قضاء 
الصوم على الاستحسان ولا شيء عليه في الجميع' فيستخف قضاء الصوم 
ليسارته. 


.٤۳۹ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ .٤۳۹‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤١۹/۲‏ 

.٤١ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (وعلى هذا... آلا يفسد) ساقط من (ب). 
(0) انظر: المدونة: .۲۷١ /١‏ 

(۷) انظر: المدونة: ۱/ ٤۳۹‏ . 


(ب) 


اب 


ومن أصاب عرمة طائعة أو مكرهة» زوجته كانت أو غيرها أفسد 
حجهاء وعليه أن بحجها من ماله بعد إحلاها من هديه. قال حمد: فإن 
ماتت قبل أن يحجها أهدى عنها. ولم يجعل عليه أن يخرم نفقة العام الذي 
أفسد عليها. 

قال مالك" : وإن طلقها وتزوجت غيره؛ فعلى الزوج الآخر أن يأذن 
ها . وقال فيمن أحرمت أمته بإذنه» ثم أكرهها: عليه أن يحجهاء ويهدي 
عنها" وإن باعها قبل ذلك کان عیباً ترد به» إلا أن يترا منه“. وعلى قول 
سحنون لا يجوز البيم؛ لأن المشتري يحبر على أن يدعها تحج القضاء» فكان بيعاً 
في تحجيرء إلا أن يفلس البائع. 

فصل 
ال غسل المحرم] 

وإن أجنب المحرم فاغتسل أَمَرّ يديه مع الماء على جسده”) ولم يدلك 
تدلكاً ينقي الوسخ» فإن فعل افتدى. قال مالك: ولا يغمس رأسه في الماء 
خشية أن يقتل الدواب”. يريد:/ فيمن كانت هم وفرات حسب عادتهم» فإن 
م يکن وعلم ألا شيء برأسه» أو کان حديث عهد بالحلاق -فلا باس أن 


(۱) في (ب): قال (حمد). والذي في النوادر: (وني کتاب محمد). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠.٤١١‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ٤٠٤‏ 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤١١‏ وهو معزو فيه لمحمد. 
)٥(‏ قوله: (على جسده) ساقط من (ب). 

.٤1١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 


كناب الحج الثالث C9‏ 


يغمس رأسه. قال: ولا يخسله بالخطمي”". وهذا نحو الأول» يمنع من ذلك 
من كانت له وفرة؛لأنه يغمس شعره» فإن فعل افتدى. والأمر فيمن لا وفرة له 
أخف؛ لأنه لا ينقله عند من ينظر إليه عا كان عليه. 

وللمحرم أن یختسل اختیاراً للتبرد» ویکره له دخول المام. واختلف عن 
مالك إن فعل» فقال مرة: الحم ينقي الوسخ. قال مرة: إن تدلك فعليه الفدية. 
وفال أشنا إن تدلك وأنقى الوسخ افتدى. 

وأرى أن يفتدي وإن م يتدلك؛ لأن الشأن فيمن دخل الحام ثم اغتسل أن 
الشعث يذهب عنه» ويزول الوسخ بصب ال ماء بعد عرقه فيهء وإن لم يتدلك. 

فصل 
اله لباس المحرما 

قال مالك: ولا بأس أن يبدل المحرم ثيابه» وأن يبيعها. واختلف في 
تغطية الرجل وجههء وني القفازين للمرأة وني الخاتم للرجل وفي السوارين› 
وتقلد السيف وشد المنطقة اختيارء وما شابه ذلك» كالعصائب: فمنع تغطية 
الوجه في المدونةء وقال: إن فعل فعليه الفدية. وقال أبو مصعب وأبو الحسن 


(۱) انظر: المدونة: .٤٦١ /١‏ 
قلت: الخطمي -بفتح الخاء وتسكين الطاء- هو الخبازي» والجاشي» المصوف المتشجر جدًا 
إذا درس صارت له رغوة تغسل بها الرؤوس وها لعابة وهو الغاسول. انظر: شرح غريب 

ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: ٤١‏ . 

.٤)١١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

.٤0۹ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(4) انظر: المدونة:۱/ .۹٥‏ 


® ا 
ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب: لا شيء عليه“ . والأول أحسن؛ لقول 
النبي تله ني الذي وقصت به راحلته: «لا مروا وَجههٌ» ذکره مسل ولان 
الا اول فف ارت الا رجه وبا ل شرن أن لت 
e N ERE‏ 

وقال مالك ني المرأة: لا تلبس القفازين» فإن فعلت افتدت”“. فقال ابن 
حبيب: لا أبلغ بها الفدية لما جاء فيه| من الرخصة عن عائشة. 

والمنع أحسن للحديث وقد تقدم. 

ويجوز لبس الخاتم والسوار والعصائب للمرأة؛ لأن لباس المخيط يجوز ها. 

واختلف في هذه الأشياء» هل هي داخلة في معنى المخيط» فيمنع منها 
الرجل؟ فالمعروف من قوله المنع. وقال في ختصر ما ليس في المختصر: لا بس 
أن يلبس المحرم الخاتم. وأجاز في الحج الأول من المدونة أن يحرم الصبي 
وعليه الأسورة وفي رجليه الخلاخل . 

ولم يختلف المذهب أن الصبي يجرد عند اللإحرام من الثياب» ويجنب ما 
يجنب الكبير"» وحمل قوله ني الصبي على قوله في الخاتم للرجل. وقال أصبغ 
فيمن تقلد سيفاً من غير حاجة إليه: يفتدي. وقال محمد: لا فدية عليه“ 


.۸۳ /١ انظر: التلقين:‎ )١( 

(۲) اخ رجه مسلم: ۲/ ۸٦٩‏ في باب ما یفعل با محرم ذا مات» من کتاب الحج» برقم .)۱۲١٠(‏ 
(۳) في (ق٥):‏ (یقول). 

.٠٤١ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.٤٤٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة: ۱/ ۳۹۸. 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠۳٤۷‏ من قول مالك وابن وهب رمه الله. 
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ويختلف على هذا في لباس المنطقة اختيارا. 

وقال فیمن أصابه جرح فعصبه: يفتدی'. 

وقال في ختصر ما ليس في المختصرء ومثله في كتاب محمد فيمن أصاب 
أصبعه شيء» فوضع عليه حناء» ولفها بخرقة: لا شيء عليه . وهذا أحسن 
في هذا الأصل» ولا يدخل هذا ني معنى النهي عن لباس المخيط. 

فصل 
[فيما يحرم على المحرم 
من الوطء والصيد واللباس] 

ومن أصاب أهله مراراً فعليه هدي واحد؛ لأن الهدي للفساد» وهو بأول 
مرة قد أفسد» كمن أصاب أهله في يوم رمضان مراراً فكفارة واحدة تجزئه. 
وإن أصاب صيداً بعد صيد كان عليه لكل صيد جزاء؛ لأنه من باب غرم قيم 
المتلفات» فكل نفس آتلفها غرم قيمتها. 

وأما إماطة الأذى واللباس فعلى ثلاثة أوجه: فإن حلق وقلم أظفاره 
وتطيب» فإن كانت نيته فعل جيعها فعليه فدية واحدة» وإن بَعْدَ ما بين تلك 
الأفعال فذلك سواء. وإن كانت نيته أحدهاء ثم حدثت نية ففعل أيضاًء فإن 
بَعَدَ ما بين الفعلين؛ فعليه لكل شىء من ذلك فدية. وإن كان ذلك في فور 
واحد ففدية واحدة. وهذا قوله في المدونة“. 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن قال لزوجته قبل الدخول: أنت طالقء 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٤۷‏ 


(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ٠٠١‏ وهو في النوادر معزو للعتبية. 
(۳) انظر: المدونة: .٤٠٤/١‏ 


نت طالق» نت طالق. هل يلزمه الثلاث أو طلقة واحدة» إذا كانت نيته من 
أول طلقة واحدة» ثم كرر الطلاق بنية محدثة أو استشنى بنية حدثة؟ 

والقياس: أن القرب والبعد ما بين اللباسين في ذلك سواء. وإن لبس 
قميصاً بعد قميص لم تكن في الثانية فديةء وإن كان ذلك بنية حدثة وبعد ما بين 
اللباسين“. وإن لبس سراويل ثم قميصاً ففديتان. وقال ابن الماجشون: إن 
لبس قميصاً ثم سراويل ففدية واحدة. وكذلك إن احتاج بعد القميص إلى 
جِبّة فلا شيء عليه. والقياس أن يكون عليه في السراويل وال جحبة فدية ثانية؛ لأن 
منفعة الثانية غبر منفعة الأول. 

وقال محمد فیمن ائتزر بمئزر فوق مئزر: افتدی إلا آن يبسطهماء ثم يئتزر 
)ا . وذكر ابن عبدوس عن عبد الملك مثلهء قال: وأما رداء فوق رداء فلا 
بأس به”". وإن لبس قلنسوة ثم عبامة ففديةء إلا أن تزيد العامة على القلنسوة 
بقدر ينتفع به في مثله فعليه فدية أخرى. وإن لبس قميصاً ثم قلنسوة أو عمامة 
كان في الثاني فدية» إلا أن يكون تلك بنية أو يكون بقرب الأول على ما تقدم. 
وإن حلق ثم لبس قلنسوة أو عمامة كان في الثاني فديةء إلا آن تكون تلك نيته 
أو تلبس بقرب الحلاق. ) 

وإن لبس قميصاً وهو صحيح» ثم مرض ثم صح وهو لابسه؛ ففدية واحدة. 

وقال حمد: إن لبسه مرض» ثم صح فتهادی على لباسه؛ فعلیه فدیتان. 


(۱) قوله: (ني ذلك سواء... ما بين اللباسين) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١/۲‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٠٤٦‏ وعزاه إلى كتاب عحمد. 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٥٠٤٠ء‏ وما فيه يي بان الكلام مالك في كتاب حمد. 


(r) ٠  شثلاثلا كناب الحح‎ 


يريد: لأن نيته كانت أن يلبسه للمرض خاصة» eG‏ 
الأولى والثانية. والقياس على أصله: ألا شيء عليه في التادي؛ لأنه بانقضاء 
لمرض تمادى في اللباس» فأشبه ما يقرب فعل/ بعضه من بعض. 2 

وكذلك"» إن تطيب وهو صحيح» ثم مرض ثم صح وهو عليه؛ ففدية 
واحدة. وإن استعمل ذلك لمرض» ثم صح وهو عليه فلم یغسله کان عليه على 
قول محمد فدیتان. وإن وصف له الطب فاستعمله» ثم استعمل طيباً آخر 
بقرب الأول؛ ففدية واحدة. وإن تباعد ما بينهاء وذهبت رائحة الأول 
ففديتان. وكذلك إن لم يذهب الأول حتى استعمل الثاني؛ لأنه لو م يستعمل 
الثاني ذهبت رائحة الأول قبل ذلك. 

فصل 
[فيما يحمل المحرمٌ على رأسه] 

قال مالك: ولا بأس أن يحمل المحرم على رأسه خرجه فيه زاده» وإن فعل 

ذلك لغيره تطوعاً أو بإجارة؛ افتدى. قال ابن القاسم: ولا يحمل على رأسه 


شيئاً للتجارة. 
يريد: لأنه لم يضطر إلى ذلك» فإن فعل افتدى. وكذلك إن مل زاده وهو 
من هل الغنى بخلاف المضطر. 


ولا بأس عند مالك أن يشد المنطقة في وسطه لنفقته من تحت مئزره» فإن 


شدها من فوقه افتدی. وکره أن یشدها على فخذه أو عضده أو ساقه» قال 


)١(‏ في (ب): (ولذلك). 
() انظر: المدونة: ٤1٤ /١‏ . 


CD‏ ا 
ابن القاسم: ولا فدية عليه إن فعل”". وقال أصبغ: أما العضد”" ففيه الفدية. 
والأول أحسن» ولا فرق بين جيع ذلك. وإن شدها لغير نفقته أو لنفقة غيره 
افتدى. وإن جعل نفقة غيره مع نفقته فلا بأس. فإن فرغت نفقته رد الأخرى إلى 
صاحبها. فان ترکها افتدی. وإن ذهب صاحبها وهو عام افتدی. وإن لم یعلم فلا 
شيء عليه» ويبقيها معه. وقد قال ابن القاسم فيمن أودع صيداً وهو حلال فأحرم 
وقد غاب صاحبه: فلا يرسله وليضمنه إن فعل”“. وكذلك النفقة قبلها بوجه 
جائز» ثم غاب صاحبها؛ جاز أن يبقيها عنده» ولا بخرجها إلى غيره. 
فصل 
آفيما يحرم على المحرم التطيب بها 

ولا يتطيب ال محرم بطيب مؤنث كالكافور وا مسك والزعفران» فإن فعل 
افتدی. ولا يتعمد شمّه» فان فعل فلا شیء علیه. 

واختلف إذا مسه ولم يعلق بيده أو علق بيده» أو شربه أو أكله في طعام. 
فقال مالك: إن مسه افتدى. قيل لابن القاسم: وإن م يلصق بيده؟ فقال: قال 
مالك: إن مسه افتدی” . 

وقال بو محمد عبد الوهاب: إن مسه فعلق بيده رجه ولم يتلف منه شيء؛ 
لم تلزمه فدية. 
(۱) انظر: المدونة: .٤۷١ /١‏ 
(۲) في (ب): (الفدية). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٤۷١١‏ 


. ٤0٥۹ /١ انظر: المدونة:‎ )( 
. ٤۷٤/١ انظر: الإإشراف:‎ )٥( 


كناب الحج الثالث (( 


وقال أبو الحسن ابن القصار: إن تطيب أو لبس ثياباًء ثم نزع اللباس وغسل 
الطيب با لحضرة؛ فلا شيء عليه. والصواب ألا شيء في المس إذا لم يعلق باليدء أو 
علق فغسله بالحضرة, أو م يغسله وكان يسيراً لا تظهر رائحته ليسارته؛ لأن النهي 
إنها ورد في التطيب في قوله ڪ: «ولا لبوا يئا مَس ورس ولا رَعْمرَان». فهو 
مستهلك في الثوب» إلا أن رائحته تشم على لابسه. 

وقد قال مالك فیمن جعل ثوبه في تابوت فيه طیب» فعلقت فيه رائحته 
فلبسه: افتدى”". لأنه الوجه الذي ورد فيه النهي. وقال مالك فيمن أصابه 
خلوق الكعبة: یغسله» ولا شيء علیه» وله ترکه إن کان سیر . فأباح ترك 
اليسير؛ لأنه لا يشم منه كبير رائحة. 

وإن أكل طعاماً فيه طيب» فإن كان مسته النار فلا شيء عليه"“؛ لأن النار 
تذهب رائحته أو يبقى ما لا خحطب له. واختلف إذا م تسه النار» هل تكون 
عليه فدية أم لا؟ وألا شيء عليه أحسن؛ لأنه لا یکون بأکله“ متطيباًء وهو 
بمنزلة من مسه ثم غسله بالحضرة» فهذا مسه لملاقاته لفمه حين الأكلء ثم 
ذهبت بالحضرة. ۰ 

ویکره ما كان غير مؤنث كالرياحين والورد والياسمين» ولا فدية فيه إن 
مسه أو شمه أو علق شيء به" قال ابن القاسم: ولا باس أن يتوضاً 


(۱) سبق شر ص15۸2 , 

.٤0۹ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .١١‏ 
() في (ب): (من یأکله). 

)١(‏ في (ق٥):‏ (بشوبه). 


ار وه لاان 

ولا بأس أن يعالج المريض الجراح وغيرها بدواء فيه طيب. قال مالك: 
ويفتدي”". والمعروف في هذا الأصل في كل ما ألجى إليه ولم يقصد الانتفاع به 
آلا فدية عليه» كالذي يحمل زاده على رأسهء ويجعل المنطقة لنفقته» وحمل 
السيف عند الخوف» ولا شيء عليه» وني كلها الفدية عنده مع الاختيارء فعلى 
قوله في الذي يعالج با فيه طيب الفدية -تجب الفدية على حامل زاده» وحامل 
السيف» والمنطقة وإن لم يفعل ذلك اختيارأء وعلى قوله ألا فدية على هؤلاء؛ لا 
يكون على من يعالج با فيه طيب فدية. وألا فدية على جميعهم أحسن؛ لقول 
النبي ڳه: «مَن ا يد التَعلَينِ كْيْبَسٍ امین وَلبقَطَعها أَسفَلَ مِنَ الگغیّن". 
وأباح أن يستر ظهور قدميه عند عدم النعلين؛ لأنه لم يقصد الانتفاع بذلك» 
وإنما قصده دفع الحفى. وهو لا يقدر على ذلك عند عدم النعلين إلا با يستر 
ظهور القدمين» ولو لبس الشمشكين اختياراً افتدى. 

فصل 
ل اكتحال المحرم ] 

واختلف في الكحل وغيره ما هو زينةء فقال مالك في المدونة في الرجل 
يكتحل: عليه الفدية“. وقال ابن" المجلاب عن عبد الملك: لا فدية 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤0۹ /١‏ 


.٤١١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 


(۳) سبق تخر مجه» ص: ۱۱٤١۸‏ . 
)٤(‏ انظر: المدونة: ٤٦١ /١‏ . 
(6) قوله: (ابن) ساقط من (ب). 


كناب الحج الثالث (r)‏ 


0) 1 


وقال أبو محمد عبد الوهاب: لا فدية على الرجل إذا اكتحل با لا 
طیب فيه . 


وقال أيضاً: الزينة منوعة في الإحرام كالكحل للنساء ولبس الحلي 
وغيره. قال: واختلف أصحابنا هل هو منع“ حظر فتجب فيه الفديةء أو 
كراهية فلا فدية فيه؟ فوجه الحظر: أنها عبادة تمنع الطيب والنكاح» 
فمنعت الزينة كالعدة. ووجه الكراهية أنها عبادة ها/ إحلال دحام 
کالصلاة. انتهی قوله“. 

فلم يجعل في اكتحال الرجل فديةء وفعل الرجل لذلك بالشرق“ على 
وجه الزينةء وقد اعتاد ذلك كثير منهم. والأول أحسن؛ لما جاء من منع الحلاق 
وإلقاء التفث» وإذا كان ذلك كان منع الزينة أولى. 
وبالبان السمج: لا بأُس بهء ما کل شیء یبقی رجه فلا يعجبني. 

ومنع الادهان بعد الإحرام“ ب ل طيب فیه؟ لانه بحسن الجسم. والقياس آل 
(۱) انظر: التفريع: .٠٠٠/١‏ 
(۲) انظر: التلقين: /١‏ ۸۳. 
(۳) في (ب): (منوع). 
() انظر: المعونة:١/‏ ۳۳۸. 
() في (ق٥):‏ (بالشرط)» وهو يعني بالشرق المشرق الإسلاميء فرقاً بينه وبين المغرب 

الإسلامي موطن المؤلف كنام. 


.٠۹٥ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (الزنبق غير مطيب... بعد اللإحرام) ساقط من (ب).‎ )۷( 


فرق بينهما جميعا" فيمنع قبل الإحرام كا يمنع بعد وكا لا يبتدئ الإحرام في 
خيط ولا يلبسه بعد. وني البخاري ومسلم: أن النبي يله قال للذي أحرم بعمرة 
وعليه جبة وخلوق: «ازع اله اغ الوق» . 
فصل 
اله فدية المحرما 
الفدية تجب فيم| تقدم ذكره إذا طال وانتفع به. واختلف إذا زال ذلك في 
ا لحضرة قبل أن ينتفع به» لو كان من الانتفاع ما لا خطب له» فقال مالك فيمن 
غطى رأسه أو لبس قميصاًء فنزع ذلك بالحضرة: فلا شيء عليه. وإِن ترکه 
حتی طال» و انتفع به افتدی. 
واختلف إذا صلى به صلاة ولم يطل» فقال: لا شيء عليه. وقيل: يفتدي؛ 
لأنه انتفع به حتی صلی به صلاة. وقال فیمن تطیب وغسله با لحضرة: عليه 
الفدية. قال ابن القصار: لا شيء عليه. 
فصل 
ل4 حلق المحرم راس حلالا 
وإن حلق المحرمٌ رأس حلال ولا قم فيه؛ فلا شيء عليه. وإن کان فيه 
يسيراً أطعم شيئاً من طعام. واختلف إذا كان كثبرآًء فقال مالك: يفتدي. وقال 
(۱) قوله: (جیعاً) ساقط من (ب). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 1۳٤‏ في باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» من أبواب 
العمرة» برقم (۱۹۹۷)» ومسلم: ۲/ ۸۳١‏ في أوائل كتاب الحج» برقم .)١۱۸١(‏ 


. ٤٦۳ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 


كناب الحج الثالث @ 


ابن القاسم: يتصدق بشيء”. وكذلك إن حلق رأس مرم طوعاء فالفدية على 
من حلق رأسه» ولا شيء على الحالق» فإن م يكن فيهء أو كان يسيراً أطعم شيئاً 
من طعام» وإن كان كثيراً افتدى على قول مالك» وتصدق بشيء من طعاء" 
وعلى قول ابن القاسم. وإن أكرهه على الحلاق كان عليه عن الذي حلق رأسه 
الفديةء کان فيه شيء او م يکن» ولا شيء عن نفسه ان م يکن فيه شيء» وان 
کان قليلاً أطعم. واختلف إذا كان كثيرا. 

وکل ما لزمه عن نفسه جاز أن يكفر بالصوم إن أحب. وما لزمه عن 
الذي حلقه؛ م يصح أن يصوم عنه» وعليه أن ينسك عنه أو يطعم. وإن كان 
فقيراً؛ صام الآخر إن أحب» ولم يرجع بشيء. 

وإن نسك أو أطعم؛ رجع عليه. وقال مالك فيمن غطى رأس غرم وهو 
نائې أو حلقه» أو طيبه في حال النوم: كان على من فعل ذلك الفدية. قال 
محمد: ولا يفتدى الفاعل بالصيام» ولا بجزئه إلا النسك أو الإطعام. 

فان کان عدی)ً افتدى المحرم عن نفسه» فإن افتدى بالصيام فلا شيء له 
على الفاعل» وإن افتدى بالنسك أتبع الفاعل به إلا أن يكون ثمن الطعام 
أقل» فير جع بالأقل. 

قال الشيخ تلقه: أما الحلاق فيفتدي النائم ثم يرجع على من حلقه متى أيسر» 
فان غطی رأسه م يکن عليه شيء؛ لأنه لو فعل ذلك بنفسه» وهو نائم م يکن عليه 
شيء» بخلاف الحلاق لا ينتفع به بعد اليقظة إلا على ما قال ابن حبيب. 


(۱) انظر: المدونة: .٤٤١ /١‏ 
() قوله: (وكذلك إن حلق... من طعام) ساقط من (ب). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ."٠١‏ 


ويختلف في الطيب إذا غسله بفور ما استيقظ» فعلى قول ابن القصار: لا 
شيء عليه؛ لآنه لا ينتفع به في حالة النوم. وإنا المراعى حالة البقظةء إلا أن 
يغسله بخلاف التغطية؛ لأنه ينتفع بها في حالة النوم. 

وني تقليم الأظفار الفدية" وكذلك إن قلم يداً أو رجلكً. وقال ابن 
القاسم: في الظفر الواحد إن أماط به أذى ففيه الفديةء وإلا أطعم شيئاً من 
طعام. قال: وان انکسر ظفره فقلمه فلا شيء علیه.وإن کان بإصبعه قروح» 
ولا يستطيع علاجها إلا أن يقلم أظفاره فعل وافتدى”. 

وإن أخذ من يته أو من شاربه ما أماط به أذى افتدى وإن م يمط أذى 
أطعم شيئا من طعامه» ولا يستظل المحرم ما يقرب من رأسه فإن فعل افتدى 
وإن کان بعیدا فلا شيء عليه فن کان في محارة كشف عنها فإن لم يفعل افتدی 
وإن کان نازلا بالأرض لم یستظل تحتها فان فعل افتدی. ولا بأس أن یکون في 
ظلها خارجاً عنها. وكذلك إن كان ماشيا؛ فلا بأس أن يستظل بظلها إذا كان 
خارجاً عنهاء ولا يمشي تحتها. واختلف إذا فعل. 


.٤٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٤٤١/١ انظر: المدونة:‎ )۲( 
٤٤۳ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 


كناب الحج الثالث @ 


9 باب ر@ 
ا کچ 


0 ك فدية الأذى واين يخرج 

فدية الأذى ثلائثة أصناف حسب ما ذكر الله تعالى في كتابه: صيام أو 
EE E‏ يفتدي بأي ذلك أحب» وأبان النبي عه قدر الصدقة 
والصيام و وما ڪجزئ من النسك» فقال لكعب بن عجرة: : صم لاله ایام َو 
أطي سِتة مَسَاكَِ أو اسك بشًاة» قال مالك: وله أن يفعل ذلك بحيث 
يشاء من البلاد". فجعلها على التراخي. وعلى القول أن الأوامر على الفور: 
يكون عليه أن يأتي بها بمكة» ولا يؤخرها لرجوعه. 

فإن وجبت عليه الفدية قبل الوقوف» وأحب أن يكفر بالصيام؛ صام قبل 
وقوفه. واختلف إذا أخر الصوم حتى إذا وقف» ووجبت عليه بعد الوقوف» 
هل يصوم أيام الرمي؟ فأباح ذلك في المدونة“» وكرهه في كتاب محمد“ 
ورأى أا أيام منهي عن صيامهاء فلا يصوم فيها إلا الثلاثة من العشرةء لورود 
النص فيها بذلك. 

وقال في النسك: ليس عليه أن يقلده ولا يشعره» إلا أن بحب أن مجعله 
هدياً". وهذا على أصله أا على التراخي. والاستحباب": أن يعجل ذبحه 


(۱) يعني قوله تعالى: #فهذية من صيَام أو صَدَقَةٍ أو لي [البقرة / .]1۹١‏ 

(۲) سبق تخر جه» ص: ۱۲۸١‏ . 

. ٤١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

.٤٠٤ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

(6) انظر: النوادر والزيادات: قال فيه (ومن كتاب ابن المواز» وروي عن مالك في صيام فدية 
الإيذاء: أنه لا يصومها في أيام منىً). 

.٤٥٤ /١ انظر: المدونة:‎ )0 

(۷) في (ب): (الاستحسان). 


Rr 

احق 

إن كان وصل إلى موضعه» ولا يؤخره ليبعثه» ويجعله هدياً. وقال الشافعي 

وأبو حنيفة: لا يجزئ النسك إلا بمكة. ورآيا أنه دم وجب عن أمر تعلق بحج 

أو عمرة؛ فوجب أن يراق بتلك المواضع مثل غيره ما وجب عن الحج. وقال 

الشافعي في الطعام مثل ذلك؛ أنه يطعم بمكة. وهذا بحسن على القول أنه على 

الفور"» وليس له إن خرج عن مكة ووصل إلى بلاده أن يؤخر إخراجه 

(ب) ك وه وه 1 ( 
“٠‏ إحينئذ. وقال مالك: مدیرن مدب ¿ مر“ طعام ذلك البلد 
E N‏ 

وإن كان عيشهم الشعير أطعم منه مدين مدين. 


وقال محمد: إن أطعم من الذرة نظر مجزأه من القمح» فيزيد من الذرة 


فلك 
وليس هذا بالبين» ولا يصح أن بجعل القمح أصلا وقد أمر النبي ل 
بمدین لکل مسکین. 


وغالب أقواتمم حينئذ التمر. وني كتاب أبي داود أن النبي عه أمره بثلاثة 
آصع تمر“ . فالتمر الأصل» ومدان من تمر قوت الرجل في يومه بين غدائه 
وعشائه» والكفارة عن العمد والخطاً والنسيان. ومن اضطر إلى ذلك ففعله 
لوجه جائز عن ضرورة سواء. ولا جوز لأحد أن يأتي ذلك اختياراً ويكفر؛ 
لأن ذلك انتهاك لمحارم الله تعالى. 


(۱) قوله: (أنه على الفور) ساقط من (ب). 

. ٤١٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٥۸‏ 

. ۱۲۸۹ سبق تخر ججه» ص:‎ )٤( 

() أخرجه: أبو داود: ٥٤١ /١‏ في باب الفديةء من كتاب المناسك» برقم »)۱۸٥7(‏ ومسلم: ۲/ ۸0۹ 
في باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا کان به أذی» من کتاب الحج» برقم .)٠۲١١(‏ 


ڪناب الحج الثالث 5 ( 


باب 
ما يجوز للمحرم قتلهء من الصيد 
وللحلال 2 الحرم“ . 
قال النبي تل: «کمس ِن الذَوَابٌ لَيْس عل الحرم ي قهن جُتَاځ: 
الغْرَابُ ST‏ و الكل الون وال س فاق 
يقل ني اخَرَم... فك الخ اة اجتمع على هذين الحديثين الموطاً 
E u‏ 
) الحلال في الحرم» وزاد مسلم: «الحَية)“. وقال أبو مصعب يقتل المحرم: الغراب 
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور حسب ما في الحديث. 
ولا خلاف في العقرب والحية والفأرة والكلب العقور. واختلف المذهب 
في الغراب والحدأةء فأجاز أبو مصعب قتلهاء وقد تقدم قوله. 


کړه 


(۱) قوله: (باب ما بجوز... في الحرام) ساقط من (ب)» ومقابله بیاض. 

(5) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ٠٠۲٠ء‏ في باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» 
من کتاب بدء الخلق» برقم (۳۱۳۷)» ومسلم: ۲/ ۸0۸ في باب ما یندب للمحرم وغیره 
قتله من الدواب في الحل والحرم» من كتاب الحج» برقم (۱۱۹۹)» ومالك: ۳٠٦/١‏ في 
باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب الحج» برقم (۷۸۹). 

(۳) متفق عليه» أخر جه البخاري: ۳/ ٠۲١ ٤‏ في باب خس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» من 
کتاب بدء الخلق» برقم (۳۱۳۳)» ومسلم: ۲/ ۰۸٥٦‏ في باب ما یندب للمحرم وغیره قتله من 
الدواب في الحل والحرم» من كتاب الحج» برقم (۱۱۹۸)» وأخرجه مالك في الموطاً: ٠۳١۷ /١‏ 
في باب ما يقتل المحرم من الدواب» من كتاب الحج» برقم (۷۹۱). 

)٤(‏ قوله: (على ما حل للمحرم) ساقط من (ب). 

)٥(‏ آخرجه مسلم: ۲/ ۸٥٦‏ في باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» 
من کتاب الحج» برقم (۱۱۹۸). 


وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا أحب للمحرم أن يقتلا حتى 
يؤذياه» ولو قتله) قبل أن يؤذياه م يكن فيه جزاء". وقال مالك في المختصر: 
لا يقتلان في الحرم خحوف الذريعة للاصطياد» إلا أن يؤذياه. وقال أشهب: 
إن قتلها من غير اضطرار وداهما". والأول أصوب للحديث» وقد حمل 
قول أشهب في المنع لظاهر القرآن؛ لأن] من الصيد. وقد اختلف هل بخص 
القرآن بخبر الواحد؟ 

واختلف ني العقرب والفأرة هل هما من الصيد؟ فقال أبو محمد عبد 
الوهاب: للمحرم قتل السباع العادية الميتدئة بالضرر› ولا جزاء عليه فيها. 
فذكر الأسد والذئب والنمر والفهد» ومن الطيور الغراب والحدأةء قال: وأما 
الكلب العقور والحية والعقرب والزنبور فله قتله بخبر معنى الصيد. انتهى 
قوله. قاله"“ عند غير واحد من أهل العلم» وأما غير هذين من سباع الطبرء 
فلا يقتله) ابتداء لعدم النص فيه. قال مالك: فإن فعل فعليه الفديةء إلا أن 
يبتدئه بإيذاء» فلا شيء عليه" . قال ابن القاسم: وكذلك لو أن رجلاً عدا على 
رجل یرید قتله» فدفعه عن نفسه فقتله؛ م یکن عليه شيء. قال شهب في 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤٦۳‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤٦١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤٦١‏ 
)٤(‏ قوله: (وقد اختلف... من الصيد) ساقط من (ب). 
)٥(‏ انظر: التلقين: .۸٤ /١‏ 


(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٤٦١/۲‏ . 
(۸) انظر: المدونة: .٤)٥١ /١‏ 


كناب الحج الثالث )€ 


کتاب محمد: عليه الجزاء» وإن کان ابتدآته. یرید: إذا کان قادرا على آن 
يصرفها بغير قتل. 

وقول ابن القاسم أحسن ألا شيء عليه؛ قياساً على الغراب والحدأة لما 
كان شأن| الإيذاء» فكذلك ما کان منه اذى من غبرها. 

واختلف في المراد بالكلب العقور» فقول مالك في الموطاً: نها السباع 
والأسد والنمر والفهد". فحمل الحديث على الكلب الوحشي. وظاهر قول 
أشهب: أنه الكلب الإسيٌ؛ لأنه قال: يقتل الكلب» وإن لم يعقر . 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: للمحرم قتل الكلب العقور والحية والفأرة 
بغير معنى الصيد. قال: وليس من ذلك الصقر والبازي» ولا القرد ولا 
ا لخنزيرء إلا أن يبتدئ شيء من ذلك بالضرر. انتهى قوله“. وقال مالك في 
كتاب محمد: ولا يقتل ال محرم قرداً ولا خنزيراً. قال ابن القاسم: لا وحشياً ولا 
أهلياً ولا خنزير الماء“. قال مالك: وفدى" ذلك كله. 


ووقف ی ف خنزیر 2 قال: ولا شيءَ في | لضفدع. قال اث شهب : 


(۱) في (ب): (افتدته). 

() انظر: الموطاً: ۱/ ۳۵۷ برقم (۷۹۲). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤٦۳‏ . 

.۸٤ /١ انظر: التلقين:‎ )٤( 

.٤٦١ /۲ قوله: (الماء) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() في (ب): (ویری). 

(۷) في (ق٥):‏ (مالك). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤٦١‏ وفي المدونة أن مالكاً توقف عن الإجابة في أكله لا في 
قتل المحرم له» انظر: المدونة: /١‏ 0۳۷. 


» 07 
وقیل يطعم شيعا . 

وسئل مالك: أيقتل المحرم الوزغ؟ فقال: لا؛ لأنها ليست من الخمس 
الفواسق”" التي أمر رسول الله عله بقتلهن» ولو أرخص للناس في هذا؛ 
لزادوا فيه عدداً کثیراًء ون الذي قال رسول الله له: «خس...٠.‏ قال: ويقتل 
في الحرم إن كان حلالاً ولو لم يقتل في الحرم؛ لكثرت وغلبت وأما المحرم 
فشأنه يسير". فمنعه المحرم من قتل الوزغ دليل على أنه رأى أن العقرب 
والفأرة من الصيد» وأ استثنيا من الصيد» ومنع من قتله| حماية؛ لئلا يتذرع 
الناس إلى قتل الصيد. 

والقياس أن يلحق بالعقرب والفأرة» وقد ورد في الحديث الحث على 
قتلهماء ولولا أن شأن) الإيذاء م يحض على ذلك؛ لأنه لا يجوز إتلاف نفس 
الحيوان لغير علةء وذلك من السرف» ولولا أن شأ الإيذاء لم جز قتله) 


للحلال في الحرم. 
ومنع من قتل الخنزير البري“ بخلاف السباع» وإن كان لا يجوز أكله؛ 


وقال: وتقتل العقرب والفأرة صغارها وكبارها“. وقال ابن القاسم في 
صغار السباع والنمور إن كانت لا تفترس: فلا ينبغي أن تقتل. قال في 


.٤٦٤ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.)٥ق( قوله: (الفواسق) ساقط من‎ )۲( 
. ٤٦١/۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۳( 
في (ب): (المفرد).‎ )٤( 

.٤١١ /۲ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
.٤٤1۹/١ انظر: المدونة:‎ )0( 


كناب الحج اإلثالث ۳۷ ( 


کتاب حمد: وإن قتلت؛ فلا شيء علیه. وقال شهب في کتاب محمد: ما کان 
من كبار السباع» فإنه تقتل صغارها مع كبارها وكذلك الحية والعقرب 
والفأرة» صغارها وكبارها سواء. وقال: إن قتل غراباً وحدأة أو صغار 
السباع على غير إضرار ولا أذى؛ فعليه جزاؤه. فقال في الأول: كبار السباع 
يقتل صغارها وكبارها. يريد: في الصنف الذي هو كباره» كالأسد والنمر 
والفهد» فصغاره وکباره سواء. 

والصنف الذي هو من صغار السباع» كالثعلب والضبع» صغارها 
وكبارها سواء إن قتلها ابتداءًَ وداهاء وإن قتلها بعد أن آذته؛ فلا شيء عليه. 
وكره مالك قتل سباع الطيرء فإن فعل وداها". قال ابن القاسم: فإن عدى 
عليه شيء منهاء فخافه على نفسه فقتله؛ فلا جزاء عليه. وقال شهب في کتاب 
محمد: عليه الجزاء» بخلاف من قتل سباع الطير". 

والأول أحسن» لأنها إذا عدت؛ صارت كالغراب والحدأة. 

فصل 
ب4 صيد البحر للمحرم“ 

صيد البحر جائز للمحرم لقول/ الله تعالى: وال کن انعر €| 

الآية [الائدة: ]۹١‏ ولا حلاف في ذلك في كل ما لا حياة له بعد أخذه» ولا يحتاج ___ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤1١‏ . 
(۲) انظر: المدونة: .٤٠٥١ 664/١‏ 
(۳) قوله: (بخلاف...الطبر) ساقط من (ب). 
وانظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤1١‏ . 
)٤(‏ قوله: (في صيد البحر للمحرم) يقابله بياض في (ب)» وكلمة: (فصل) مثبتة من (ق٥).‏ 


إلى ذكاة. والبحر والأنهار في ذلك سواء» ولا جوز له أن يصيد طبر الماءء ولا 
قتل ما صاده غيره من المحرمين. فإن فعل وذبح شيئاً من ذلك؛ كان غير 
مذكي» وعليه ا لجزاء. وقد تقدم ذكر الاختلاف في خنزير الماء وفي الضفدع. 


كناب الحج الثالث @ 


[ بای 
تحريم الصيد على المحرما 
الأصل في ذلك قول الله تعالى: يتاج ألذين ءَامنوأ لا فوا اليد وَأنثہ 
حرم [المائدة: »]٩١‏ وقوله تعالى: #لیجلونگم آله شىء ِن الصيد تال ُیدیکہ 

وَرمَاحكم ليلم الله من سحافهء يالب من آعََدَى بَحَدَ لِك له عَدَابِ ل 
[المائدة: TOI .]4٤‏ 
يعتدي فیصطاده؛ قى له» وقال تعالی: وحُرَم عَليگُم صَيد لبر ما دمر حرا 
[المائدة: .]۹١‏ 

والمحرم في الصيد على ثمانية أوجه: : بحرم عليه ثلاثة» ومحل له اثنان» 
واختلف في ثلاثة. 

فيحرم الاصطياد» وإن كان الاصطياد على صفة تسلَّمٌ نفسه وتؤمن 
خا 

ويحرم قتله» وإن كان ملكا له قبل إحرامه» أو في ملك غيره» فإن ذبحه ¿ 
یکن ذكياً. وإن يستأنف ملكه من حلال بشراء أو هبة. 

ولا بحرم مله إذا كان املك متقدماً له وهو حلالء إذا کان ني بيته» ولیس في 
يده ولا معه. وقال مالك: لیس عليه أن يرسله؛ لأنه أسبره. واختلف إذا كان معه 
في رفقة أو في يده» فقال مالك: إن كان يقوده» أو ني قفص أرسله . وقال محمد: إن 
کان معه في رفقة؛ فلا شيء عليه. وفي ختصر ابن الجحلاب: إن كان معه في رفقة 
(۱) قوله: (باب في... على المحرم) ساقط من (ب). 
(۲) في (ب): (اشتراه). وانظر: المدونة: .٤٤١ /١‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٤٤۷ /١‏ 


أرسلهء فان لم یرسله حتی مات في یدیه؛ کان عليه جزاؤه"“. وقال أشهب: إن سافر 
به فلا شيء علیه. ومن ارسله من يده فعلیه قیمته» وقال حمد: في قوله ن سافر به فلا 
شيء علیه؛ يرید: ويرسله. وظاهر قول أشهب خلاف ما ذهب إليه حمد» ولو 
کان عليه أن یرسله؛ )م یکن على من أرسله من يده قيمة. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صاد صيداً وهو حلال أو حرام» 
فأدخل الحلال صيده الحرم» أو أحرم وهو معه» ثم حل أو خرج من الحل» أو 
حل الذي صاده» وهو حرم والصيد معهاء فأكلاه؛ فعليه) جزاؤه. قال: 
وخالفني أشهب» وقال: لا شيء عليه . فحکى عن شهب ألا شيء عليه 
إذا أكل منه بعد أن حل» وهذا يرد على محمد أن ليس عليه أن يرسله إلا على 
وجه الاستحسان. 

فحرم قتل الصيد لقول الله تعالى: ل فوأ اليد وَأسُمّ حرم [الائدة: .]۹١‏ 
والاصطیاد بقوله تعای: «لَیبلونكم أله ىء يَنَ لصّيدر...€ الآية [المائدة: »]۹٤‏ 
و ا ا ا رای ی ی 


ك 


صیداً فرده علیه: «إنا رده َلك إلا آنا حرم . 


.۲٠١ /١ انظر: التفریع:‎ )۱( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤۷١‏ ولفظه: (من كتاب ابن المواز... قال أشهبُ: قال 
مالكّ: و لا يسافر المحرم بالصيدِء فإن فعل» فلا شيء عليه. يريد: ويرسله ومن أرسله من 
یده» فعلیه قیمته). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: .۷١ /٤‏ 

©( متفق عليه» أخرجه البخاري:۲/ 1٤۹‏ في باب إذا هدي للمحرم ارا وحشياً حياً م يقبلء 

من أبواب الإحصار وجزاء الصید» برقم (۱۷۲۹)» ومسلم: ۲/ ۸٥١‏ في باب تحريم 

الصيد للمحرم» من كتاب الحج» برقم (۹۳١۱)ء‏ ومالك: ۲/ ۲۹٤‏ في باب الحلال يذبح 
الصيد أو يصيده» من كتاب الحج» برقم .)٤٤١(‏ 


ڪناب الحح الثالث 


ولم بحرم ملكه إذا م يكن معه؛ لأنه أمر خارج عا ورد فيه القرآن» فبقي 
على أصل الملك. وحرم إذا كان في يده لقوله له في مكة: «لا يَفَرٌ صَيْدهَا». 
فكذلك الصيد" مع الحلال في الحرم یکون آمناًء وإذا م جز أن ينفره؛ م جز 
أن یبقی في يده. 

واختلف في معنی قول الله تعالی: #وَحُرَم عَلَيكم صد لبر ما دُمنر حرا 
[المائدة: ]۹١‏ فقيل: المراد الصيد نفسه. وقيل: الاصطياد. وكلا القولين يحتمل؛ 
لأن الصيد يقع على المصيدء يقول: هذا صيد» وأخذت صيداً. وعلى 
الاصطيادء يقول: صاد يصيد صيداأء فهو مصدر صاد. 

وقول مالك وأصحابه أن المراد الاصطيادء وألا شيءَ عليه ٳِن بقي في 
ملکه ذا لم یکن في يده معه. 

واختلف فيه عن الشافعي فقال مرة: المراد الاصطياد. وقال مرة: الصيد 
نفسه» وعليه أن يرسل ما كان في بيته. وحمل الآية على الملك. واحتح من أجاز 
ملكه بالنكاح لتقدم الإحرام» فإنه لا يؤمر بالفراق» ولا يجوز أن يستأنف 
نكاحاً بعد الإحرام. وليس الاحتجاج بالزوجية بالبين؛ لأنه جوز أن تكون 
معه وتضاجعه» بخلاف الصید انه یرسله إن کان معه» والوجه فيه ما تقدم: أن 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٤٥۲١/١‏ في باب الإذخر والحشيش في القبر» من كتاب 
الجنائزء برقم »)۱۲۸٤(‏ ومسلم: ۲/ 4۸7 في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرهاء 
من کتاب الحج» برقم .)۱۳٣۳(‏ 

(۲) في (ب): (الطير). 

(۳) في (ق٥):‏ (الحل). 

)٤(‏ في (ب): (حمولاً). 

() في (ب): (الزوجة). 


النهي إنما ورد عن القتل والاصطيادء وأن يستأنف فيه ملكا وهو معه؛ لثلا 
یکون خائفاً منه» وما کان في بيته حارج عن ذلك فقد يجوز أن يشتري وهو 
حرم“ بمكة صيداً بمدينة أخرى» وتقبل هبته. وقول محمد ألا شيء عليه إن 
کان معه في رفقة -حَسَنٌ» ولا فرق بين ذلك ولا بين ان يکون في داره وهو في 
تلك المدينة ولا بين أن يكون معه في رفقة» بخلاف أن يكون معه خائفاً منه» 
وقد نېي ن یزیله من الظل ویکون مکانه. 

والسابع اصطياده وقتله للضرورةء ففيه ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا جوز قتله. وقيل: مجوز» وعليه الحزاء. وقيل: لا جزاء عليه. 

فقال مالك في الموطاً في المحرم يضطر إلى الميتة: يأكلهاء ولا يصيد. قال: لأن 
الله تعالى م يرخص في قتل الصيد في حال من الأحوال» ورخص في أكل اليتة عند 
الضرورة. وهذا يقتضي ألا يأكله وإن لم تكن ميتة؛ لقوله: م يرخص فيه في حال 
من الأحوال» مثل أحد القولين في المضطر إلى الخمر. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لو نالني ذلك؛ لأكلت الصيد» وإن كانت 
الل مو دة 

وقال أبو محمد عبد الوهاب فيمن قتل صيداً لضرورة: عليه جزاؤه". 
وهذا محتمل أن/ يمنعه عند الضرورة» أو يقول: جوز له» وعليه جزاؤه. وقال 
الأوزاعي: لا جزاء عليه. وأرى أن يجوز الصيد والقتل عند الضرورة لإحياء 


(ب) 
ITV‏ 


(۱) قوله: (حرم) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: امو طاً: ۱/ ۳٥٤‏ برقم (۷۸۷). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳۸۲/ .٤‏ 
() انظر: التلقين: .۸٤ /١‏ 


كناب الحج الثالغ (rv)‏ 


نفس» وليس له ذلك إذا جاع» ولم خف على نفسه. 

وقد اختلف ني الميتة هل يأكل منها إذا اضطره الجوع» أو حتى يخشى 
الموت؟ وإن استودع صيداً وهو حلال» ثم أحرم وهو في يديه؛ دفعه لصاحبه 
إن کان حاضراًء وإن کان غائباً بقي في ده حتی یقدم» فیرده علیه. قال ابن 
القاسم في كتاب محمد: ولا يرسل متاع الناس» ويضمنه إن فعل» وإن 
استودعه بعد أن أحرم أرسله» وغرم قيمته لصاحبه". 

یرید: إذا غاب» وإِن کان حاضراً رده علیه. وقال في کتاب محمد في حرم 
اشتری صیداً من حلال: یرده علیه» ویلزم ذلك البائع» شاء أو آبی. وقال ابن 
حبیب: یرسله» فان رده على بائعه؛ کان عليه ا لجزاء". 

فصل 
ذبح المحرم للصيد" 

لحم الصيد على المحرم على ثلاثة أوجه: 

حرام» وهو: ما ذبحه المحرم» أو قتله باصطياد. 

وحلال» وهو: ما ذبحه الحلال لنفسه» أو لغبره ممن هو حلال» فهو 
حلال للمحرم. وكذلك ما صاده المحرم وذبحه له قبل أن يحرم» ثم أحرم من 
ذبح له فهو ذكي؛ جوز كله للمحرم» کان من ذبح له أو غيره. 

والثالث: ما صيد للمحرم بعد إحرامه» أو صيد قبل وذبح له بعد» فإن كان 
صیده أو ذبحه بأمره؛ م جل أکله بحال» وهو غير ذکي» وعلى الآمر جزاؤه؛ لأن 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ٤١١‏ . 


() انظر: البيان والتحصيل: ٤١١/۲‏ . 
(0) قوله: (ني ذبح المحرم للصيد) يقابله بياض في (ب). 


إراقة دمه كان بأمره. واختلف إذا م يكن بأمره» فذهب عثان تلك إلى أنه ذكيء 
ويجوز أكله للحلال ولغير من ذبح له من المحرمين» وقال لأصحابه: كلواء فإنا 
صيد من أجلي" . وقد يكون ذلك منه على وجه الاستحسان في امتناعه؛ حاية لئلا 
يتذرع المحرم للاصطياد لأنه لا يكون ذكياً غير ذكي. 

وقال مالك وغیره من أصحابه: لیس بذکي» ولا یأکله حلال ولا حرام . 

واختلف بعد القول بمنع الأكل منه: إن أكل منه من ذبح من أجله على 
ثلاثة أقوال: فقيل عليه جزاؤه. وقيل: لا شيءَ عليه" . وقيل: إن علم فعليه 
الجزاء وإلا فلا“ . 

وإن أکل منه حرم غير من ذبح من أجله» وهو لا يعلم؛ فلا شيء عليه. 

واختلف إذا علم هل عليه جزاؤه؟ وألا جزاء في ذلك كله أحسن؛ لأن 
ا لجزاء إن يتعلق بإتلاف نفس الصيد وإراقة دمه» وقد كان الاصطياد والذبح»› 
ل يلزم صائده ولا ذابحه جزاء» وإن كان ذلك ل يلزم بالأكل. وإن أشرك بالنية 
فذبح لنفسه وللمحرمين فهو أخف. ويجوز أكله للحلال والحرام؛ لحديث أي 

قتادة”" إلا أن يكون ذبحه لنفسه في معنى التبع» ولولا من معه لم يذبحه. 


(1) أخرجه مالك في الموطآً: ٠٠٤/١‏ في باب ما لا بجحل للمحرم أكله من الصيد» من كتاب 
الحج» برقم »)۷۸١(‏ وأخرجه البيهقي في سننه: ۱۹١/١‏ في باب ما لا يأكل المحرم من 
الصيد» من كتاب الحج برقم .)٩۷٠٠١(‏ 

.٤٤٥ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

.۳٤۳ /١ انظر: المعونة:‎ )۳( 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤٤٥‏ 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ۷٦٠٠ء‏ في باب ما قيل في الرماح» من كتاب الجهاد 
والسیر» برقم (۲۷۵۷)» ومسلم: ۲/ ۸١١‏ في باب تحريم الصيد للمحرم» من كتاب الحج» 
برقم »)۱٠۹١(‏ ومالك: ٠٠١ /١‏ في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد» من كتاب 


كناب الحج الثالث (r)‏ 


باب 


الصيد 4 حرم مكة والمدينةء وهل يعضد 


go 
که‎ 


شجرها أو یختلا خلاها ۶" 
الصيد في الحرم حرام لقول الله تعالى: لل فوأ لصي وان حرم [الائدة: ]۹١‏ 
فدخل في عموم الآية الحلال يحرم أو يدخل الحرم؛ لأنه يصير بذلك حراماً. 
يقال: أحرم إذا دخل في الحرم وأتهم وأنجد: إذا أتى د ومس 
وأصبح: إذا دحل في الصباح والمساء. وقال النبي عله في مكة: «لا قر ف 
صَيْدهَاء ولا حل حَلاَمَا» أخرجه البخاري ومسل . 
فيحرم على الحلال في الحرم قتل الصيد واصطیاده» وان کان الاصطياد 
على صفة تسلم فيه نفسه» ويحرم تنفيره. 
واختلف إذا صاده في الحل وأدخله الحرم» فأجاز ذلك مالك في المدونة: 
أن يبقى في ملكه» وأن يذبحه ويكون ذكياً. ومنعه ابن القاسم في العتبية فقال 
فيمن صاد صيدا وهو حلال أو حرام» فأدخل الحلال صيده الحرم» أو أحرم 
وهو معه ثم حل» أو خرج من الحرم» أو حل الذي صاده وهو محرم» والصيد 
معھ|» فاکلاه؛ فعلیه) جزاؤه» لاّنه وجب عليه إرساله. قال: وخالفنى ف ذلك 
الحج» برقم (۷۷۸)ء ولفظ البخاري: (عن أبي قتادة #لهه: آنه کان مع رسول الله به حتى 
إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له حرمين وهو غير حرم فرأى حاراً وحشياً 
TG TT‏ 


کک باهي طمة سكم هااا و بن أسلم). 


(۲) سبق تخر ججه» ص: ۱۳۱۱ . 


آشهب» وقال: لا شيء علیھ)". 

وذكر ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وطاووس وأحد 
وإسحاق وأصحاب الرأي مثل ذلك: أن عليه أن يرسله. 

قال ابن عمر: وان ذبحه فعلیه جزاؤه. 

وقال أصحاب الرآي: إن لم یخل سبیله وباعه؛ فعلیه جزاؤ.. 

وهو أقيس. ولا فرق بين الحلال يحرم وني يده صید» أو يدخل به 
الحرم» فإما أن يقال: لا شيء عليه فيهما؛ لأنه ملكه بوجه جائز. أو يقال 
عليه) أن يرسلاه؛ لأن تمادي اليد بعد أن صار محرما بها عقد من الإحرام» 
أو بدخوله في الحرم كالابتداء. وظاهر قول مالك المساواة» وربا فرق 
بینه|ء بأن قال: إن شأن أهل مكة يطول وهم حلون في ديارهم. وأما 
المحرم؛ فشأنه الأيام القلائل". 

وقوله في الموطاً غير هذا. لأنه قال: لا بحل الصيد عند الضرورةء 
بخلاف الميتة. فكيف بمن هو قادر على أن يذبحه في الحل يأكله طرياً 
إذا آتى من ناحية التنعيم» وأبعده الجعرانةء وليس يتغير فيه. ويجب على 
قوله أن يفرق بين المكي والطارئ الذي مقامه أيام حجه وينصرف» 
فيمنعه هذاء ویبیحه للمکي. 


. ٤۷١ /۲ والنوادر والزیادات:‎ ء۷١‎ /٤ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.٤١ /١١ انظر: المبسوط:‎ )( 

() انظر: المدونة: ٤٥١/١‏ . 

(6) انظر: الموطاً: ٠٤ /١‏ برقم (۷۸۷). 


كناب الحج الثالث Ow)‏ 


فصل 
[ 2 الاصطياد 4 حرم المدينة] 
الاصطياد ني حرم المدينة حرام؛ لقول النبي لله: ما بَيْنَ لايا 


ر )1( 
حرام) 


واختلف إن تعدی وصاد» هل فيه جزاء؟ وهل هو ذكي؟ فقال مالك في 
المدونة: لا جزاء فيه . وقال أشهب في كتاب محمد في منع أكله: قال مالك: 
ليس كالذي يصاد بمكة» وإني لأكرهه. وقال ابن القصار: قال ابن نافع 
وابن بي ذئب وابن أبي ليلى: عليه الجزاء. فعلى هذا يحرم أكله. وهو/ أقيس» 2 
أن لا يؤکل» ون فيه الجزاء. 


(۱) متفق عليه أخرجه البخاري: ۲/ 1٦۲‏ في باب لابتي المدينةء من أبواب فضائل المدينةء 
برقم (٤۱۷۷)ء‏ ومسلم: ۲/ 4۹٩‏ في باب فضل المدينة ودعاء النبي عي فيها بالبركة» من 
کتاب الحج» برقم (۱۳۷۲)» ومالك: ۲/ ۸۸٩4‏ في باب ما جاء في تحريم المدينة» من كتاب 
الجامع» برقم .)٠١۷۷(‏ 

.٤٥١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٤۷۸‏ دون عزوه لأشهب. 

)٤(‏ قوله: (وأن) ساقط من (ب). 


باب 
4 الجزاء على من قتل صيدا عمدا o‏ 
O 0‏ 
أو خطا آو ڪان سببا لقتله 

الجزاء جب على المحرم في الصيد إذا كان القتل عمداً. واختلف إذا كان 
خطاً أو سهواً أو تكرر العمد, فقال مالك وغيره من أصحابه: في جميع ذلك 
الجزاء. وقال محمد بن عبد الحكم: لا جزاء في غير العمدء ولا في العمد إذا 
تكرر» وليس عليه في| بعد ول مرة» إلا ما وعد الله في الآخرة» أو يعفو عنه. 
قال: وهو نص في کتاب الله تعالی. وهو قول ابن عباس وسعید بن جبیر 
وطاووس وأبي ثور: ألا شيء في| سوى العمد. 

واحتج من نصر القول الأول في الناسي بعموم قوله ميا فهو 
متعمد للقتل» وإن نسي أنه في إحرام أو نسي تحريم ذلك» وفي المخطى في الدية 
في الخطاً. 

والحجة للقول الآخر: أن الأصل في قتل الصيد عدم الغرم» فلا جب إلا 
في ورد فيه النص» ولأن مفهوم الآية توعد من أتى ذلك جرأة وقصد 
الانتهاك؛ لقوله تعالى: يدوق وبال أحره) [الائدة: .]٩٥‏ وقوله: ومن عاد همسقم 
أله ينه [الائدة: ]٩١‏ وهذا من مفهوم الخطاب. ولا يتوجه مثل ذلك على 
اللخطى والناسي؛ يتوعد بالانتقام ويذوق وبال أمره. ولأن الذمة بريئة» فلا 
يجب فيها شيء إلا بآية أو سنة أو إجاع. ولأن الآية حرجت مرج التغليظ 
والتوعد بالعقوبة» فلم يقس عليه الناسي قياساً على من أفطر في رمضان؛ لأن 


.٠٤١ /١ انظر: المعونة:‎ )۱( 


كناب الحح الثالث (r)‏ 


كليها حق الله تعالى. ولأنه شرط العمد» فلا يلحق غبره إلا بدليل. 
فإن قيل: فقد أوجب الله الكفارة في قتل الخطاء قيل: وأسقط عن المغطر 
ناسياً الكفارة. فبان بذلك أنه شرع يتبع حيث ورد. 
فصل 
تَسَبْبٍ المحرم 4 القتل" 
واختلف إذا لم يقتله المحرم عمداً ولا خطأء ولكنه كان سببا لقتله» هل 
عليه الجزاء؟ وذلك في سبع مسائل: 
إحداها: إذا ضرب فسطاطاًء فتعلق بأطنابه صيد» فعطب. 
والثاني: إذا فر الصيد لرؤيته» فعطب. 
والثالث: إذا نصب شركاً لسبع أو حفر له بئرأ» فعطب فيه صيد. 
والرابع: إذا دل على صيد حلالا أو حراماء فقتله. 
والخامس: إذا أعان حلالاً أو ناوله سوطاً أو رحا فقتله. 
والسادس: إذا آمر غلامه بإرسال صيد» وظن أنه أمره بقتله. 
والسابع: إذا قتله في يده حلال. 
فقال ابن القاسم فیمن ضرب فسطاطه» فتعلق به صيد» فعطب: لا شيء 
عليه" . وذكر ابن الجلاب عنه: أن عليه الجزاء. ولا وجه همذا. وقال: إن 
رأى الصيد محرماًء ففزع منه» فر“ فانكسر من غير أن يفعل به شيئاً: عليه 
(۱) قوله: (في تَسَبْبٍ المحرم في القتل) یقابله بیاض في (ب). 


. ٤٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 


(۳) انظر: التفریع:۱/ .۲٠١‏ 
)٤(‏ قوله: (ففر) ساقط من (ب). 


الجزاء. وقال أشهب: لا شيء عليه“ . وقال أصبغ في کتاب ابن حبیب: لا 
شيء عليه» إلا أن يكون من المحرم حركة يفر ها . يريد: على حركة الصيد وأما 
حركته لشغله فلا» ولا تكون حرمة الصيد أعلى من حرمة آدمي. 

ومثل هذا لا يتعلق بفعله عليه شيء لآدمي إن عطب» وكذلك الصيد 
لا جزاء عليه. وقال ابن القاسم فيمن نصب شركاً للذئب أو للسباع مخافة 
على غنمه أو نفسه» فعطب فيه صيد: عليه الجزاء؛ لأن مالكاً قال فيمن حفر 
في منزله بئراً لسارق أو عمل شيئاً يتلف به السارق» فوقع فيه غيره: ضمن 
ديه . وقال أشهب: إن كان موضعاً بخاف على الصيد منه؛ فعليه الجزاءء 
وإلا فلا . 

وهذا أحسن: ألا شيء عليه إذا كان موضعاً لا بخاف علي الصيد منه. وإن 
كان يخاف عليه» ونصب ليدفع الذئب أو السبع عن غنمه» أو يدفع السبع عن 
نفسه» ويقدر على صرفه بغبر ذلك: عليه الحزاء. وإن كان لا يقدر على صرفه 
إلا بذلك؛ كان عليه الحزاء على أصل مالك فيمن اضطر إلى الصيد: أنه يأكل 
ا ميتةء فإذا م يبح ذلك له في صيانة نفسه؛ لم جز في صيانة المال. 

وار أن يمنع إن خشي تلف الشاة والشاتین» وإن کان بخشى تلف 
الڻيء الكثر؛ جاز أن ينصب لتغليب أحد الضررين. وقال مالك: إن دل 


(۱) انظر: التفریع: .۲٠١/۱‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤٦۸/۲‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤٦۸/۲‏ 
() انظر: المدونة: ٤٤۷ /١‏ . 
(۵) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤٦۹‏ 


ڪناب الحج الثالث n)‏ 


الحرم حلالاً أو حراماً على صيد» فقتله المدلول؛ فليستغفر الله الذي دلهء ولا 
شيء عليه . 

قال ف كات عمد إن دل راما أو لالا وأعانه بان تاولة سو ظا أو 
عصاً أو قوساً؛ فهو آثم» لا جزاء عليه. وقال عبد ا ملك لا شيء على الدال وإن 
کان محرماً ودل حلالاً أو حراماً. 

وقال أشهب: إن دل حراماً فقتله؛ فعلى کل واحد جزاء. ون دل حلالاً 
فقتل؛ فلیستغفر الله» ولا شيء عليه» وكذلك إن ناوله سوط" . 

وذکر ابن شعبان عن ابن وهب: إن دل حرم حلالا؛ فداه أحب إِلجّ. وقال 
أشهب: يفديه. وهو قول الليث وعطاء. قال ابن وهب: وهو قول ابن 
عباس ت . 

وقال مالك فیمن أمر غلامه أن يرسل صيداً كان في يده» فظن أنه قال: 
اذبحه» فذبحه: على سيده الجزاء. وعلى العبد إن كان عحرماً الجزاء» ولا يضع 
عنه خطؤه الجزاء. قال: ولو أطاعه فذبحه؛ كان عليه) الجزاء. 

والقياس: ألا شيء على السيّدء كان العبد حلالاً أو حراماً؛ لأن الخطاً من 
العبد» وليس من السيد قال الله تعالى: ولا ترز وازرة ورد رى [الأنعام: .]٠١١‏ 
فإن أمره فذبحه كان على السيد جزاؤه؛ لأن العبد مع سيده في معنى ا مكره. وإن ل 
یکرهه؛ وعلى العبد جزاءٌ آخر إن كان حراماً. وقال في المحرم بيده صيد» فأمسكه 
لمن قتله: عليه الجزاء. وعلى القاتل إن کان حراماً جزاء آخر. وإن کان حلالاً فلا 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤۹٥ /١‏ . 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤٦۷‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٤٤٤ /١‏ 


(ب) 
IA‏ 


شىء علیه. وان لړ یمسکه له وإنا مسکه لیرسله» فإن کان القاتل حراماً کان 
الجزاء على القاتل وحده. وإن كان حلالاً كان على الممسك الجزاء. 

والقياس: ألا شيء عليه؛ لأن القتل من غيره؛ لأنه لم يتعد إذا كان" 
أمسكه ليرسله. وإن/ لم يرد إرساله كان عليه الجزاء؛ لأنه كان متعدياً ني 
نازعه حلال؛ کان على من کان بيده الجزاء» لأنه کان متعدياً في منازعته له» وقد 
کان عليه أن یمکنه منه فبرسله. 

وقال شهب في کتاب محمد: إن کان قتله في يده حلال في الحرم؛ کان على 
كل واحد الجزاء» ويغرم الحلال قيمته للمحرم» وإن کان في ا لحل غرم له قیمته» 
والجزاء على المحرم وحده". قال محمد: على القاتل القيمة ما م يكن أكثر من 
ا لجزاء» فلا يلزمه إلا ا لجزاء؛ لأن المحرم يقول كنت أقدر على السلامة بإطلاقهء 
فعليك ما أدخلت عل بقتله“. وليس هذا قول أشهب» وقد تقدم قول أشهب في 
العتبية: أنه إن ذبحه بعد ما حل وأكله فلا شىء عليه“ . وإن) احتج أشهب في هذا 
لقول بعض أهل العلم: أن له أن يمسكه الآن» وبعد أن يجل. وإِن کان إن| يتبعه 
في هذا السؤال وني غيره» في الاعة تجتمع على قتل صيد: أن على كل واحد منهم 
الجزاء كاملا . قياساً على الكفارة في قتل الخطأً إذا قتل حماعة رجلا: أن على كل 
(۱) قوله: (کان) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤۷١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات .٤۷٠١٤۷١/۲‏ 


. ۱۳۱١ انظر ذلك» ص:‎ )٤( 
. ٤٤۳ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب الحج الثالث 0D‏ ( 


واحد الكفارة كاملة. 
وقال بعض أهل العلم: على جيعهم جزاء واحد؛ لأن كفارة هذا ديته 
فأشبه الدية في قتل الخطاً. 
فصل 
ا2 إرسال المحرم صيدا] 


شيء عليه. قال أشهب: وإن أخذ صيداً من الحرم فسرحه في الحل» فإن كان ما 
ينجو بنفسه فلا شیء علیه» و إن کان ما لا ينجو بنفسه فعليه الجزاء. 
ر 3 ۶ ۲ 

ومن رمى من الحل صيداأ ني الحرم فقتله لم يأكل» وعليه الجزاء". واختلف 
إذا رمى من الحرم صيداً ني الحل» فقال مالك وابن القاسم: عليه الجزاء". وقال 
شهب وابن الماجشون: لا جزاء عليه» ويؤكل“ قال ابن القاسم: وكذلك» إن 
رمى من الحل صيدأ في الحل» ومر السهم بالحرم؛ م يؤكل» وعليه الجزاء“. وقال 
آرسل سهمه» ولا جزاء ني جميع ذلك . 

وأن يؤكل أحسن؛ لأن المنع لما يكون من الصيد في الحرم ليس ما 
(۱) انظر: النوادر والزيادات ۲/ .٤۷١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ٤)٤٥ /١‏ . 
(0) انظر: المدونة: /١‏ ١٥ه٠.‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤۷٤/۲‏ . 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤٤٥ /١‏ . 
(0) قوله: (جمیع) ساقط من (ب). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤١٤‏ . 


[ لو 

يکون في الحل. 

وإن أرسل کلبه على صيد في الحل» فأتبعه حتى قتله في الحرم؛ لم يؤكل. 
ولا جزاء عليه إن أرسله على بُحْدٍ مِنَّ ا لحرّم» وإن كان قريباً فعليه الجزاء”. 
وكذلك إن أدخله الحرم ثم أخرجه فقتله» فهو بمنزلة ما لو قتله في الحرم؛ 
لأنه قد كان له الأمن لما دخل. ولم يؤكل بحال» ويفترق الجواب في الجزاء. 
قال: إن أرسله عن قرب كان عليه الجزاء» وإلا فلا. واختلف فيا قرب من 
الحرم» هل له حكم الحرم؟ فرأى مالك وابن القاسم القرب والبعد سواء". 
فإن أرسل قرب الحرم فأخذ فيه قبل أن يدخل الحرم -أكل» ولا شيء عليه. 
وقيل: له حكم الحرم؛ فلا يؤكل» وعليه الجزاء. وإن أرسل على بعد من 
الحرم؛ فخذه بقرب الحرم؛ م يؤكل» ولا جزاء عليه. 

والأول أحسن» وإنا تتعلق الأحكام بالحرم» فأما حلال في حل فلا. 

ومن رمى صيدا من الحل والصيد في الحلء ثم تحامل فمات في الحرم» فإن 
أنفذت مقاتله في ا لحل أكل". واختلف إذا ل تنفذ مقاتله» فقال أشهب في العتبية: 
و وقال أصبغ في كتاب محمد: لا يؤكل» ولا جزاء عليه“ . وقول أشهب 
أبين؛ لأن موته كان من تلك الرمية بالحضرة فكانت مقتلاًء وليس بمنزلة من 
(1) انظر: المدونة: ٤٤٥ /١‏ . 
(۲) انظر: المدونة:١/ ٤٤٥‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات ٤۷٤/۲‏ . 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصیل: ۳/ ۰۳۲۰ "۲١‏ قال فيه: (قال سحنون: سئل أشهب عن الذي 

يرمي الصيد قريباًء من الحرم فيصيبه بسهمه إصابة م تبلغ مقاتله ثم يتحامل فيدخل الحرم 


ثم يموت ني الحرم آیؤکل؟ قال: نعم). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات ۲/ .٤۷٤‏ 


كناب الحج الثالث (r)‏ 


ضرب رجلا فلم تنفذ مقاتله حتى قتله آخر. فإن الثاني يقتل به؛ لأن الضرب من 
رجلين» وهذه ضربة واحدة» وهي التي قتلت. واختلف فيمن أرسل على ذئب 
في الحرم» فأخذ صيدأء فقال ابن القاسم: عليه الجزاء. وقال أشهب: لا جزاء 
عليه “. وهذا أبين» ولو لزم من أرسل على ذئب في الحرم الجزاء للزم المحرم إذا 
أرسل على ذئب في الحل”"» فأخذ صيدا؛ لأنه غرر أيضاً على قوله. وإنا أرسل 
هذا على ما رأى» والشأن أن الكلب إن يأخذ ما أرسل عليه. 
فصل 
ا جرح المحرم الصيدا 

وإذا جرح المحرم صيداً ثم نجا بنفسه» فإن أنفذ مقاتله؛ كان له حكم 
الميت» وفيه الجزاء. وإن أصاب منه موضعاً الغالب حياته؛ لم جب جزاؤه. وإن 
أشكل أمره لاحتمال حال الجرح» أو لأنه لا يعلم كيف كان؛ ففيه قولان: فقال 
حا ولم يعتبر صفة الجرح. وفي المدونة قال مالك: من جرح 
صيداً وهو حرم فخاب الصيد وهو مجروح؛ فعليه الجزاء كاملا“ . 

وقال ابن الماجشون في کتاب ابن حبيب: إن أصابه ما يموت به فليوده» 
وإلا لم يوده”“. وهذا أقيس؛ لأن الأصل براءة الذمة» وأنه على الحياة حتى 
يثبت هلاكه. والأول استحسان» وأخذ بالأحوط. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤٦١‏ . 

(۲) قوله: (الحل) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤1۸/۲‏ . 

.٤٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٤٦۸ /۲ قوله: (وإلا م یوده) ساقط من (ق٥). وانظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


ويستحب أن يؤخر الجزاء؛ لإمكان أن يكون لم يعجل له الموت. فإن 
أخرج جزاءه فرآه حياً بعد طول» وما يرى أنه كان يموت منه م يبق تلك المدة؛ 
م يكن عليه شيء. وإن كان ذلك بقرب» ولم يرتفع الشك؛ استحسن له أن 
يخرجه بعد أن يمهل» ولا يعجل بذلك. 

واختلف إذا علمت حیاته» وکان قد آبان له عضواء أو شانه» فقال ابن 
القاسم في المدونة لا شيء عليه“ . وقال في کتاب حمد: عليه ما نقصه". 


وقاله أشهب. 
وهو أحسن؛ لأنه منهي عن أن يصيبه بأذى وغيره» وقد جعل الله عقوبة 
امن تلف الضس از أو القيمة» فيقاس تلف الأعضاء/ عليه» فيغرم قيمة ما 
اتل أو افكت 
وقال مالك في حرم صاد طیراً فنتفه» ثم حبسه حتی انسل فطار: فلا شيء 
و 


قال حمد: یضعه في موضع ینسل فیه» ثم عليه جزاؤه“. وقال ابن حبیب: 
يحبسه حتی یعود ریشه» ثم یرسله» ویطعم مسکیناً» فان غاب قبل أن ينسل 
وخيف عطبه؛ فليوده“. ويختلف على هذا إذا جرح صيداً فلم يستطع النجاة 
هل یجحبسه حتی یبرأء أو یرسله ویغرم جزاءه؟ فان حبسه لم یغرم الآن شيئاً. فان 
برئ بغیر شین؛ فلا شيء علیه. ون بقي به شین؛ غرم ما نقصه. 


.)٤۷ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤1۸/۲‏ 

.٤٥١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

(6)انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ١١۷٤ء‏ وكلام النوادر يصرح بن الكلام الك في كتاب محمد لا لمحمد. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٤۷١‏ 


ڪناب الحج الثالث ) ۳۷ ( 


باب 


ل الحكمين 2 الصيد واصناف الجزاء وحكم بكي 
جنين الصيد وبيضه وأين تخرج الكضارة"“ 
وقال مالك في الحکمین في الجزاء: یکونان عدلین فقیهین. 
يريد: فقيهين با يحتاج إليه من ذلك. فإن اختلفا لم يأخذ بقول أرفعهياء 
وابتداً الحكم غيرها. 
قال في كتاب حمد: وليس له أن يأخذ بقول أرفقها". 


که 


وإن اتفقا على خطأا بين» فحكا بيا فيه بدنة أو بقرة بشاة؛ نقض حكمهاء 
وإن آخرج على ما حكا به م مجزه. وإن حكا با فيه شاة ببدنة أو بقرة م 
ن 
والاستحسان أن جزئ؛ لأنه أتى با هو أفضل قطعاً. 
وإن حكا با فيه الطعام بالنعم لم يجزه. وقال ابن القاسم: إن أمرهما أن 
يحكا با لجزاء من النعم ففعلاء ثم أراد أن ينتقل إلى الطعام؛ جاز. وقال ابن 
(1) قوله: (باب في الحكمين... تخرج الكفارة) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: .٤٤۹ /١‏ 
(۳) في: (ب) (أرفعهم)ا). 
وانظر: المدونة: ٤٤۹/١‏ قال فيها: (قال: وسئل مالك عن الحكمين إذا حكا في جزاء 
الصيد فاختلفاء آيؤخذ بأرفقه) أم یبتدئ الحکم بینهم|؟ قال: يبتدئ الحکم فيه غير هما حتی 
مجتمعا على أمر واحد» كذلك قال مالك). 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٤٤۹ /١‏ 
)٥(‏ انظر: المدونة: .٤٤۹/١‏ 


ال 
شعبان: ذلك له قبل أن محکاء فان حک| له لم یرد الحم . 

والأول أحسن؛ لأن الإجاب إلى الذي أصاب الصيد» وليس رضاه ما 
يسقط التخيير الذي جعله الله تعالى. والكفارة ثلاثة أصناف حسب ما جاء في 
كتاب الله #ك: #قجراء مَنّلْ ما قَتَلّ مِنَ آلتَعّم...€ الاية [الائدة: .]٩١‏ 

فالأولى النظير من النعم» وهي: ا والبقرء والغنم. قال مالك: ولا 
مجزئه في ذلك إلا ما جوز في الهدي؛ الثني فصاعداًء إلا الضأن فإن جذعها 
يجزئ". فإن لم يكن له نظير من النعم» أو كان وأحب أن يخرج الإطعام؛ 
أخرج قيمته بالموضع الذي أصابه فيه إن أصابه ني عمارة» وإلا فأقرب موضع 
من العمارة ويقوم بالطعام من عيش ذلك الموضع. وإن قوم بالدراهم ثم 
ا رطام ااه 

ويقوّم على هيئته من الصغر والكبر على المستحسن من القول» ولا يراعى 
ند مالك ایال ولا افراهیة”. ویطمم عل نحو ما يفعل في الکفارات: کل 
مسكين الوسط من الغداء أو العشاء. وإن كان عيشهم القمح» وكان المد 
الوسط عندهم فهو. کر ج ا ار ا ره را ر 
مسكين الوسط ما“ يكون غداء وعشاء. وإن حب الصيام؛ م يصم على عدد 
الأمدادء وإنا يراعى أعداد المساكين» فيصوم على عددهم» ويصوم على كسر 
المد يوماً. والإطعام عن قيمة الصيد نفسه وليس عن قيمة نظيره من النعم 
وكذلك الصوم وهو عن الإطعام الذي هو قيمة الصيد. 


() انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:1١٤/].‏ 
(۲) انظر: المدونة: ٤١١ /١‏ . 

(۳) انظر: المدونة: ٤٤٤/١‏ . 

)٤(‏ قوله: (عما) ساقط من (ب). 


كناب الحج الثالث @ 


وموضع القضاء في هذه الثلاثة ختلف» فموضع النظير من النعم مكة؛ 
لقوله تعالى: لهَدَيًا بلغ الْكعَبَة# [الائدة: .]۹٥‏ 

وموضع الإطعام حيث أصاب الصيد وما يقاربه. والصوم بحيث أحب 
من البلادء إلا على القول أن الكفارة على الفور؛ فيؤمر أن يأتي به هناك ولا 
يؤخره. فإن تعدى وأخره؛ صام بحيث هو» ولا يرجع لأجله. 

ويفتقر إلى الحكمين في فصلين هما: الجزاء من النعم» والإطعام. فإن حكا 
بالإطعام وقدر ما يستحقه كل مسكين؛ لم يفتقر في الصوم إلى حكمين» وهو 
يصوم عن كل مسكين يوماً. واختلف في هذه الحملة في أسنان النظير من النعم 
وني موضع نحره. وني صفة القيمة إذا قوم بالطعام وكان صغيراً هل يقوم لو 
کان كبيراً أو ينظر ما يشبع لحمه» وني جنين الصيد إذا خرج حياً ولم يصرخ» 
وني بيض الصيد إذا م يكن فيه فرخ» وني إفساد وَكره إذا م هلك البيض. وإذا 
أخرج القيمة بغير الموضع الذي قوم فيه» وفي قدر ما يغرمه عن الذر والنمل» 
وهل يحتاج ي مثل ذلك إلى حكمين؟. 

فأجاز عمر بن الخطاب وابن عباس وابن مسعود تلكه» وعطاء وغيرهم 
ما دون الثني من غير الضأن. 

وذكر ذلك في الموطاً عن عمر بن الخطاب تفه أنه قضى في الغزال بعنزة» 
وفي الأرنب بعناق» وفي اليربوع بجفرة“. 
وقال ابن عباس تفه: في الأرنب حمل. وقال ابن مسعود تفه وعطاء: في 


MDa 
. اليربوع جفرة‎ 


(۱) انظر الموطاً: ٤۱٤/١‏ برقم .)4۳١(‏ 
(۲) أخرجه الشافعي في مسنده: ص: ٤‏ في باب ما يباح للمحرم وما ن 9 


وقال مجاهد: سخلة. وهذا لقول الله تعالى: يَعَلٌ ما قل [الائدة: ]٩١‏ 
فمن أوجب فوق ذلك كان الفا للنص. 
وقال محمد بن عبد الحکم: إن حکا بمثل ما قضی به عمر مضی. قال: 
ولا قول في شيء قضی به عمر أنه يرد. 
وقال مالك مثل ذلك في غیر ما موضع» آنه إن قضی قاض بمختلف فیه؛ 
مضی» ولم رَد وإن خالف رأيه. 
وأما موضع نحره؛ فهو خير عند مالك بين أن ينحره بمكةء وإن شاء نحره 
بمنی إن كان ساقه في حج. وقال أيضاً في الصيد: يقوم بطعام على حاله التي كان 
عليها حين اصابه وهو حي» وهو ظاهر قوله: إن قوم بدراهم. 
وقال حمد: قوم إذا كان صغيراً أو كان كبيراً. وذكر ابن اللباد رواية: أنه 
يطعم قدر ما يشبع لحم الصيد. 
وهذا مثل قول مالك في المدونة أنه: يقوم على قدره» ولا يقوم غيره. 
وهو أحسن؛ لقوله: مَل ما فَ6 [الائدة: .]۹١‏ فلا يلزمه أكثر منه» وليس مثل 
0“ لأن تلك ورد الأمر فيها على التساوي/ بين الصغير والكبير. وجعل 
الصيد موكولاً إلى النظير من النعم والقيم على الأصل» وني الغرم على 
المتلفات» وهو إذا أخرج القيمة من الطعام أبين أن يخرج قيمته على صغره؛ لأن 
التعلق إذا أخرج النظير من النعم شبهه”“ لأجل المداياء ولا يعلق في القيمة 
الحج» برقم (۸0۸). 
(۱) أخرجه عبد الرزاق: ٠١ /٤‏ »في باب الغزال واليربوع» من كتاب المناسك» برقم .)۸۲٠۹(‏ 


(۳»۲) انظر: المدونة: .٤٤٤ /١‏ 
)٤(‏ في (ت): (شبهة). 


ڪناب الحج الثالث ) ۳۳ ( 


بالطعام والدراهم أن يغرم فوق ما أتلف. 
ويختلف إذا آخرج الطعام بغير الموضع الذي صاد فيه الصيدء فمنعه في 
المدونةء وقال: يحكم عليه بالمدينة ويطعم بمصر!. قال محمد: إن حكم عليه 
بمصر» فأطعم في المدينة؛ أجزأه حيث) كان" . وأرى إن حكم عليه بدراهم» 
فاشترى بها بسعر الموضع الذي هو فيه؛ أجزأه» كان أرحص من الموضع الذي 
أصاب فيه الصيد أو أغلى. وإن حكم عليه بطعام؛ لم يجزه أن يخرجه بموضع 
هو أرخص» وم جزئه إن کان أغلى ک| قال محمد . 
فصل 
لل نوع الصيد ا 


وكل صيد يصح أن يخرج عنه القيمة بالطعام» يفترق في النظير من النعم 


فمنه ما له نظير في الخلقة والقدر. ومنه ما يوافق في القدر دون الخلقة. 
ومنه ما لا يوافق في الوجهين جيعاًء إما لصغر الصيد أو لعظمه. 

فالأول: بقر الوحش: الجزاء عنه من البقر الإنسي. وهذا موافق له في 
ا لخلق؛ فيخرج من الإنسي مثله في القدر» ما لم يكن الأول صغيراء فيرجع إلى 
الخلاف المتقدم. 

والثاني: حر الوحش: له نظير في القدر دون الخلقةء وهي البقر. وكذلك 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۸١‏ . 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۸١‏ . 
() قوله: (في نوع الصيد) يقابله بياض في (ب). 


“ 


( 5ح 
والإيل. واختلف الناس في النعامةء فقال محمد في كتابه: سمعت فيها بدنة. وقال 
بعض آهل العلم: قيمة. لأنها عنده لا يقارب خلت البقرء ولا يبلغ الإبل. والجزاء 
عن الضبع والثعلب والظبي - من الخنم» فقال عمر: في الضبع كبش» وني الظبي 
عنر. لأن الظباء معز الوحش» فيجري في نظيرها من الإنس. 

والثالث: الأرنب والضب واليربوع؛ لا نظير له لصغره» فیخرج عنه 
طعاماًء إلا على قول عمر ومن وافقه. 

وكذلك إِذا م یکن له نظیر لکبره كالفيل. فقيل: خرج عنه بدنة. 

وليس بحسن؛ لأنها دونه.وأرى أن يخرج قيمته طعاماء أو قيمة ما يشبع 
لحمه طعاماً على القول الآخر. 

ولا فرق بين عدم النظير لصغر الصيد أو لكبره» ويصح أن يخرج عن 
النظير من النعم إذا كان ذلك نظيره في القدرء ونقل عثمان ظثه الحكم في حمام 
مكة» فجعل فيه شاة. 

قال عبد الملك في كتاب محمد: فإن لم جد فصيام عشرة أيام. قال: وبذلك 
قال مالك» وليس ما يجوز فيه الصدقةء وإنا هو تغليظ من عثان. فنقل الحكم 
فيه في ثلاثة مواضع» سقط التخيير» وجعل فيه شاة. فإن لم يجد؛ فصيام عشرة 
أيام كالمتمتع» ولا يحتاج على قوله إلى حكمين. 


(۱) انظر: الموطاً: ۱/ ٤۱٤‏ برقم: )۹۳١(‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٤1۸ /٤‏ في باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم» من 
كتاب المناسك» برقم »)۸۲۸٤(‏ ولفظه: (عن عطاء أن عثان بن عفان انطلق حاجا فأغلق 
الباب على حمام فوجدهن قد متن فقضى في كل حامة شاة). 


كناب الحج الثالث ) 7 ( 


وفي بيضة ا شاة» فإن جدها صام ا ا وهو ع 
الصيام کےا أن الحزاء عنها بعشر الشاة. واختلف ٤‏ هام الحرم» فقال ف 
الاو ا 

وني كتاب محمد: فيه حكومة؛ لأن اللأصل فيه وني حمام مكة حكومة". فغلظ 
الحكم في حمام مكة لكثرتها واستعانها؛ لئلا تسرع إليها أيدي الناس» فعلى القول 
الأول يخرج شاة بغير تحكيم“» وعلى القول بالقيمة: يجحتاج إلى حكمين. 

وقال في الدبسي والقمري يصاد بمكة: إن كان عند الناس من الحام؛ ففيه 
شاة. وأرى هذا إذا كثرت بالمكانء وإلا كان فيها حكومة. ويبقى على 
الأصل في موجبها بالقرآن. 

فصل 
له دية الجنين 

ودية الجنين: عشر دية أمه ما لم يستهل صارخا"» فيختلف هل يكون ما 
يكون في الكبير أو يقوم على حاله. 

واختلف إذا تحرك بعد الخروج ولم يستهل صارخاًء فجعل ابن القاسم فيه 
عشر دية أمه. وقال أشهب: فيه ديته بخلاف الآدميين. 

واختلف في البيض على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم: فيه عشر دية الأم» 
(۱) قوله: (مکانه) ساقط من (ق٥).‏ 

(۲) انظر: المدونة: .٤٥١ /١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷٦/۲‏ . 
() في (ب): (تحكم). 


() انظر: المدونة: ٤٥١/١‏ . 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤٤٦/١‏ 


کان فیه فرخ أو م یکن . 
وقال أبو مصعب: في بيضة النعامة عشر قيمتها إن كان فيها فرخ» فإن ل 
یکن فصیام يوم. 
وقال ابن نافع في العتبية: يصوم يوما. ولم يراع هل فيها فرخ أم لا. 
ويلزم مثل ذلك في الجنين. وهذا نحو الاختلاف في جنين الأمة» هل فيه عشر 
قيمتها أو ما نقصها؟ وقال في كتاب محمد في جنين البهيمة: ما نقصها. 
فصل 
افیمن وطیٌ ببعیره على ذباب 
أوذرأو نمل فقتلها] 
وقال مالك فيمن وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلها: يتصدق 
بشيء من طعام» قال في كتاب حمد: قبضة من طعام. قال محمد: بحكومة» 
فإن أخرجت بغير حكومة؛ أعاد“. فجعل هذه داخلة في النهي عن قتل 
الصيد» ويفتقر إلى الحكمين. واختلف عن مالك في البراغيث» فقال مرة: 
يطعم عنها. وقال أيضاً: لا يطعم عنها. قال: بخلاف القمل. 
تم كتاب الحج الثالث 
والحمد لله وحده 


.٤٤1/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .1٤ /٤‏ 
(۳) انظر: المدونة: ٤٥۳ /١‏ . 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤1٤/۲‏ . 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٤٦۳/۲‏ . 


3- (س) = نسخة الاسکوريال رقم ٠٠۸۲(‏ 
4-(ق۳) = نسخة القرويين رقم ۳٠۸(‏ 


ڪٺاب الجهاد كناب إلجهام___________™) 


بسم إلله الرحمن إلرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وأله وسلم نسليما 


کتاب الجهاد 
باب 


4 فرض الجهاد » وهل يتعيْنْ القتال على 
من نزل به العدو؟ وهل يجب النصرعلى من 
قارب من نزل به عدوْ؟ 

أول ما أمر به الي ب أن يبلغ السا - يدعو إل ال قف وتر من 
أطاعه بال حنةء ويحذر من عصاه من النار من غير قتالء ثم أذن له في القتالء ول 
يؤمر به» ثم آمر بقتال من قاتله دون من م یقاتله» ثم بقتال من یلیه؛ قاتله أو | 
يقاتله» ثم بقتال المشر كين كافةء فقال كك إا أرَسَلك شهدا وَمُبيْرا وَذِي) 
[الأحزاب: .]٤٥‏ وقال: لن عَلَيّكَ إل الغ [الشورى: ۸٤]ء‏ وقال: لقإن تولو 
نما عَليلك ألبَسعُ) [النحل: ۸۲]» وقال: لست علوم بمُصَيطر4 [الغاشية: .]۲١‏ 

فكان الأَمرٌ على ذلك مقامه بمكةء ثم أبيح القتال بعد الهجرة» فقال 
سبحانه: ِن لين يموت بام لمو ون آله ع ره لَقَدِيز ي 
الذي اخْرجُوا ِن یرهم بع حي [الحح: ۳۹ .]٤١‏ 

وهذا قول ي بکر وابن عباس وسعید بن جبیر والزهري؛ أنها أولٌ آية نزلت 
في لقتال “. وقال: وفوا في سيل آله لين يتر وَل تَعَدُوا4 [البقرة: .]۱۹١‏ 


go 
کړه‎ 


(1) انظر قول ابن عباس ف والزهري» في سنن النسائى: ٠٤١١/١‏ وتفسير الطبري: 
۹ . 


4 


والاعتداء: قتال من ل يقاتل وقيل المراد: ألا تقتل امرأة ولا صب" . 

والأول أحسنٌ؛ لأن مفهوم الآية: أن يقاتلوا من كان منه قتال. وعلى 
التأويل الآخرء المعنى: من كانت له قدرة على القتالء وإن لم يقاتل. وهذا 
خروج عن الظاهر. ويدل على الأول قوله سبحانه: «وأخرجُوهم ين حَيتُ 
أخرَجُوكم) [البقرة: ]۱۹١‏ يعني: أهل مكة» وقد كان منهم قتال. 

وقال سبحانه: او جايوگ حَصرٽ صدوهُمَ ان بقلو م او يقو 
قَوَمَهُم [النساء: ۹۰]. 

ثم قال: قن آغترلوگم َنَم يموك لقا إَِيْكمْ السلَمَ فما جَعَل آله لكر 
عَم سيا [النساء: ۹۰]. 

وقال في آخرين: لقن لم رلوك مُا يكر لملم ويفا اديه 
[النساء: ۹۱]. 


قال ابن حبیب: نزلت في قتال من قاتل» دون من ل يقاتل. وهو أحسن 
ما قيل فيهاء وفيها اختلاف. 
م < م“ f‏ 
ثم آمر بقتال من ربت داه دون من بعدت“) فقال: فوا الست 


S2 صد‎ ۶ 


يلوتكم م آلكڪفار [التوبة: .]٠١١‏ 


ثم بقتال كافة المشر كين» فقال: رفيلوأ آلمْذرجيرى كف [التوبة: ]٠١‏ 


. ٦٦۳ /۷ انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 
. ٠۹٩ /۲ انظر: تفسير الطبري:‎ )۲( 
.٠٠١ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 
. ٥١۷١ /٦ انظر: تفسير الطبري:‎ )٤( 


كناب الجهاه (rs‏ 


on 
1 


وقيل: أول آية نزلت في القتال قوله: فوا آلذيست يلوتم س آلڪُفار4 
[التوبة: .]١١١‏ 

وهذا غير صحيح؛ لأن سورة «الحج» نزلت قبل «براءة٤»‏ وأيضاً فإن آي 
احج تضمنت الإباحةء والوجوبُ يحتاج إلى نص ثا ولو تقدم الأمر بالقتال 
لاكتفي به عن الإباحة. 

واختلف أيضاً ني معنی قوله سبحانه: فوا لذت يلوتگم َ 
ألكُفار4 [التوبة: ]٠۲١‏ من المأمور بالقتال؟ ومن القاتل؟ 

فقيل: المأمور أهل المدينة بقتال من يليها. وهو قول مالك في كتاب 
شهب" قال: ثم تفرقت القًرى بعد ذلك. 

وقيل: المأمور بذلك أهل المدينة وغيرهم» يقاتل كل قوم من يليهم» ولأن 
ذلك حكمة من الله ك؛ إذ كان معلوماً أنه لا يمكن قتال جميع الكفار معأ 
ون الممكن قتال طائفة» فكان من هو أقرب أولم؛ لأنه لا يؤّمن عند الاشتغال 
بقتال من بعد هجوم من هو قرب على ذراري المسلمين. 

وقال الداودي: لما فتحت مكة بقي فرض الجهاد على من يلي الكفارء 
وسقط عمن بعد منهم يقول: إذا كان بينهم وبين العدو مدن كثيرة من 
المسلمين؛ كان الفرض على من هو مواجه نهم دون من وراءهم. 

وقد كان الجهاد في ول الإسلام وقبل أن يكثر الناس على الأعيان؛ لقول 
الله كك: اروا خفافاً وثقالاي. قيل: جيعاً. ثم على الكفايةء فقال: لوم 


گا أَلْمُوْيِتُونَ ليَنفِرُوأ اف4 [التوبة: .]٠١١‏ 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .٠٤/١١۷‏ 


او 
ال 
وقال: إل يَسَوى ألْقَعِدُونَ مَِ اَلمُوَييينَ عي أزلى آلكَّررٍ وَألْجَهدُونَ ) 
[النساء: ٩٩]ء‏ ثم قال: وکا وعد الله الس 4 اد ٠‏ 


رمد او 


ولم يختلف أن الجهاد كان قبل فتح مكة فرضاً بقوله تعالى: يب يڪم 
لقتال [البقرة: ١٠۲]ء‏ وبغبرها من الآي. 

واختلف هل ذلك باق بعد الفتح؟ 

فذهب ابن عمر» وابن شبرمة”"» والئوري» وسحنون: أنه ليس اليوم 
بفرض إلى أن يستنفر الإمام أحداًء فيجب عليهم". 

قال سحنون في كتاب ابنه: كان الجهادٌ فرضاً في أول الإسلام» وليس 
ايوم بفرض» إلا أن يرى الإمام أن يغزي بعض الناس» فيجب أن يطيعوه» 
ويکون جهادهم وما يصلحهم من الال 

وأظنه ذهب في ذلك إلى قول النبي : « لا هِجُرَة بَعْدَ القتح وَلَكِنْ جِهَادٌ 
وني ودا اسننفرتم قَانفِرٌوا» . 


(۱) هو: عبد الله بن شبرمة بن طفيل» بن حسان» الضبي» حدث عن نس بن مالك» وي 
الطفيل عامر بن واثلةء وأبي وائل شقيق» وعامر الشعبي» وحدث عنه: الثوري» والحسن بن 
فال وان ار اوخ وع دالواد بن ریات راان عه توي ا 
(٤٤۱ه).‏ 

(۲) انظر: أحكام القرآنء للجصاص: ."٠١ /٤‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۸/۳. 

)٤(‏ متفق عليه» البخاري: ۳/ ١٠٠٠ء‏ باب فضل الحهاد والسير» من كتاب الجهاد والسيرء برقم 
(۲۹۳۱)» ومسلم: ۳/ ۸۸٤٠ء‏ في باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 
وبيان معنى: «لا هجرة بعد الفتح» من كتاب الإمارة» برقم .)۱۸١٤(‏ 


فصل 
ل تعيّن القتال على من نزل به العدوا] 

وقد يتعين الجحهادٌ بأن ينزلّ العدو بقوم وبهم قوة على قتاهم» فيجب على 
من نزل بهم القتال» ولا جوز هم الترك ويلقوا بأيد © 

وجب على من لم ينزل به العدو إذا كان من نزل بهم غير قادرين على 
قتاهم» وکان متی نفر إلیهم هؤلاء استنفروهم» إلا أن یکون على بعد» متی 
نفروا إليهم لم يدركوهم» إلا بعد فصوهم عنه”". 

ويتعين الحهاد أيضاً باستنقاذ الأسرى من أيدي العدو إذا" كانوا قادرين 
على أن يستنقذوهم؛ لقول الله ڳڭ: وما لكر لا تقون في سبي اله 
وَالْمُْسََضْعَفِين آلرَجَالِ وَاليِسَآءِ وَالولدَانِ الذن بقولون ا اُخْرجْتا مِنْ هذه 
لْقَرَيَة الظَالِر اهلها [النساء: .]۷٠‏ 

يريد الله كك قتال أهل مكة» ليستنقذ من فيها من المستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان. وإذا لم تكن هم قدرةٌ على القتال وكانت همم أمواّ» وجب 
الفداءٌ منهاء وإن كانت مم قدرة على القتال وهمم أموال؛ كانوا بالخيار بين 
القتال والفداء» وذلك واج عليهم أن يمتثلوا أحد الأمرين. 

واعتبار القدرة على القتال أن يكون المسلمون على النصف من العدو. 

واختلف هل المراد النصف في العدد أو القوة؟ قال ابن حبيب: والأكثر 

من القول أن ذلك في / العددء فلا تفر المائة من المائة ن وان اوا اشد جلد 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۱۸/۳. 
(۲) انظر: الکاني ص: .۲٠٠‏ 
(۳) فی (ت): (وإنا). 


° 


[| 
۳ 


وأکثر سلا . 

وقال مالك وابن الماجشون: ذلك في القوة. 

قال الشيخ نلث#: ولا أعلمهم يختلفون آنه متى جهل منزلة بعضهم من 
بعض ني القوة أهم خاطبون بالعدد» وقد ورد القرآن بالعدد أي: أصناف آهل 

o E: sit ¢ 1 ADE 
الكفر”" كانوا العرب والفرس والروم في ذلك سواء وم يُمَرّق» وإن اختلفت‎ 
الشجاعة.‎ 

ولا شك أن فيمن كان يقاتلونه من م يخالطوه» ولم يعاينوه إلا حين القتال» 
فكيف يعرف منزلة من لم يخالطه في الشجاعة» وهذا من تكليف ما لا يطاق. 


.٠١ /۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.٠١ /۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
في (ت): (الكفار).‎ )۳( 


ك باب ر@ 

23 2 الدعوة قبل القتال Kê‏ 
الأصل في ذلك قول الله کف: یا اَی ر أ کک برا وَدذِیر 

© وَدَاعيًا إلى آله [الأحزاب: ١٤ء »]٤۷‏ وقوله: ليلغ ل الت ين ريك ) 


[المائدة: 1۷]. 

فتضمنت هذه الآية وما شامها الدعوة إلى الله» ويبشر من آطاع بالحنة» 
ويجذر من عصى من النار» وإذا كان ذلك؛ لم يجز القتال قبل البلاغ وقبل 
إعلامهم ب يراد منهم من ذلك. 

ولا خلاف في وجوب الدعوة قبل القتال لمن لم يبلغه أمر الإسلام“. 

واخحتلف قول مالك فمن بلغته الدعوة قبل القتال: هل یدعی ام لا؟ 

والدعوة فيمن بلغته على أربعة أوجه: واجبة» ومستحبة» ومباحة» 
ومنوعة. 

فأما الجيوش العظام تنزل بمن يرى أنهم لا طاقة هم بقتاهم» ويغلب على 
الظن أنهم متى دعوا إلى الإسلام أو إلى الجزية أجابواء وقد يجهلون ويظنون أنه 
لا يقبل ذلك منهم الآن لا تقدم من تأخرهم عن دخوم في الإإسلام فالدعوة 
هؤلاء واجبة. 

وإن كانوا عالمين بقبول ذلك منهم» ولا يغلب على الظن قبوهم؛ كانت 
مستحبة» وإن م يرج قبوهم؛ كانت مباحة. 
)١(‏ انظر: المعونة: ۱/ .۳۹٤‏ 


() نقل عنه ابن حبیب أنه لا يذعى» ونقل سحنون أن دعوتهم أصوب» إلا أن يعاجلوا المسلمينء 
انظر: النوادر والزيادات: ۳/ ٤۲‏ والبيان والتحصيل: ۳/ .AY‏ 


@ لمق 

وإن كان المسلمون قل ويخشون آن يكون فى ذلك إنذارٌ بالمسلمينء 
وأخذهم لحذرهم؛ كانت منوعة. 

واختلف في تبييتهم» فقال مالك في ختصر ابن عبد الحكم: أكره التبييت. 
وأجازه عة نن اران و اسهد فة انا ارف ها 

قال الشيخ ظلفه: ذلك على ثلاثة أوجه: 

فمن کان تجب دعوته لا جوز تبییته. 

ومن لا تجب وتستحب الدعوة؛ يكره التبييت. 

ومن كانت الدعوة مباحة فيهم؛ كان التبييت جائزاًء إلا أن يخشى على 
المسلمين متى دخل عليهم ليلا لجهل الناس بالبلد وبالمواضع التي يخاف أن يؤتى 
عليهم منها. 

فإذا توجه القتال م يؤذنوا بحرب» واستعمل معهم المكر والخديعةء ولا 
يعلم بحين اهجوم عليهم بالحرب» وقد ثبت عن النبيّ تبه آنه أغار على بني 
اللصطلق") ففيه وجهان: سقوط الدعوةء وألا يؤذنوا بحرب. 

ودعا آهل خیبر» وقال لعل قلقه: «اذعَهّمٌ لاوشلام رُم با تحب لله 


(1) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .٤١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠١‏ . 

(۳) متفق عليهء البخاري: ۳/ ۷۷٠٠ء‏ في باب دعاء النبي لله إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ 
بعضهم بعضا آربابا من دون الله» من كتاب الجهاد والسير» برقم (۲۷۸۳)» ومسلم: 
/٤‏ ۰ ني باب من فضائل علي بن أبي طالب تلقه» من كتاب فضائل الصحابةء برقم 
(67). 


كناب الجهاد ® 


ت ت 


وقال لعاذ بن جبل تفه حين بعثه إلى اليمن: «ذْعَهُمْ إل شاد أن لا إل 

إلاال...» الد 
فصل 
4 صفة الدعوة قبل القتال وأقسامها 

وصفة الدعوة هم ختلفة» وهي على أقسام» وكلها راجع إلى أن يدعو إلى 
الرجوع عن الوجه الذي به كفروا. 

فمشركو قريش مقرون بالألوهية» وأن الله خلقهم» ويجعلون له شريكا 
وينكرون النبوة؛ فيدعون إلى الرجوع عن هذين» وأن يقروا أنه إله واحده 
وال سالة . 

وأما اليهود فمن كان منهم مشركاً يقول: عزير ابن الله» ومنكراً أن يكون 
نبينا عه أرسل إليهم؛ فيدعون إلى الرجوع عن هذين الوجهين. 

ومن كان مرا بأن الله إله واحد منكراً للرسالة إليهم؛ دعوا إلى الإقرار أنه 
مرسل إليهم. 

والنصارى منكرة للوحدانية وللرسالة» فيدعون إلى الرجوع إلى أنه إله 
واحد» وإلى الإقرار بالرسالة. 

والمجوس منكرة للألوهية والرسالة» فيدعون إلى الإقرار بمذين 
ا 

والصابئون يعبدون الملائكة» وينكرون الرسالة» وقوم يقرون بالألوهيةء 
(۱) سبق تخر مجه في كتاب الزكاة الأول» ص: .۸٥0۷‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤٤/۳‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۳٤ء .٤٤‏ 


« 


وينكرون البعث. 

فإذا رجع كل فريق من هؤلاء عن الوجه الذي به كفر وأقر بها دعي إليه؛ 
کان مۇمنا. 

ثم يدعي بعد ذلك إلى فروع الإسلام» قَيذْعَى أولاً إلى الصلاةء ثم إلى 
الإأقرار بوجوب الزكاة والصوم والحج. 

وإن أَقرٌ بالألوهية وبالوحدانية وبالرسالة» وأنكر الإقرار بالصلاة أو 
الزكاة أو بالصوم أو بالحج؛ كان على حكم المرتد. 

فإن رجع وأقر بذلك» وإلا قتل» ولم تقبل منه جزية إن بذها ليبقى على ما 
كان فيه قبل الإقرار بذلك. 

فصل 
2 دعاء السلابة قبل القتال 

واختلف في دعاء السلابة قبل القتالء فقال مالك: يدعوهم إلى أن يتقوا 
الله» ويّدَّعوا ذلك» فإن أبى فقاتله» وإن عاجلك عن أن تدعوه؛ فقاتله» وإن 
طلبوا الطعام آو الثوب آو الأمر الخفيف؛ أعْطُوه» ول يمّاتلوا“. 

وقال عبد الملك في كتاب محمد: لا يدعى؛ لأنه عارفٌ با يُدعى إليه 
فاقتله ولا تدعه» وخذه من أقرب الحالات» واستأصله عن المسلمينء ولا 
تدفع إليه شيئاً إذا كنت ترجو الظفر به ودفعك ظلم وإثم. 

وقال مالك أيضاً: مجحب على من لقي لصَاً قتاله» والحرص على سفك دمه 
وإن قطع على غيرك» وسلمت أنت” منه» فحق عليك الرجوع والمعاونة. 


(1) انظر: المدونة: .٤۹۷ /١‏ 
(۲) قوله: (أنت) زيادة من (ت). 


فلم ير في القول الأول أن جهادهم يتعينٌ على من لقيهم وإن كان غالبا 
٤‏ ¢ 2 ¢ 
لأن قوله: إن طلبوا الشىء الخفيف أعطوه»ء دليل على أن المطلوبَ قادر على 
الامتناع» ولو كان مغلوباً لجاز أن يُعْطي الجميع. 

ورأى في القول الآخر: أن جهادهم يتعينُ على من لقيهم» وهو قول 
عبد الملك. 

والمسألة على ثلاثة أوجه: 

فإن كان المحاربون غير معروفين ولا مشهورين بذلك؛ لم أَرَ أن يبا 
قتالهم مع وجود السلامة منهم؛ لأنه متى ثبت قتلهم ههم» ولم تعلم" الحرابة 
من المقتولين؛ طلبوا بدمهم» إلا أن تكون ضرورة في الدفع عن أنفسهم. 

وإن كانوا معروفين بالحرابة ومتنعين بموضع إن تركوا؛ ألجأوا إليه 
وتحصنوا به» ثم يعودون إلى أذى الناس؛ تعين قتاهم. 

E‏ 8 | (ب) 

وإن کانوا غير / متنعين ممن يريد قتاهم» ولا بخشى على الناس منهم» إلا ۱٦‏ 

ن يأذن اللإمام هم؛ ندبوا إلى قتا هم» ولم بجب» وذلك إلى الإمام. 


(۱) قوله: (هم» ولم تعلم) یقابله في (ت): (ولم تعرف). 


باب 

5 2 الجهاد مع ولاة الجور ک 

اختلف في ذلك فقال مالك: لا بأس به. قال: ولو ترك ذلك لكان ضرراً 
على المسلمين. وذكر مرعش ”وما فعل بالمسلمين". 

قال ابن حبيب: سمعت آهل العلم يقولون: لا بأس به» وإن لم يوفوا 
بعهد» ولم يضعوا الخمس موضعه". 

وقال ابن نافع في شرح ابن مزين: لا أحب لأحد أن يخرج معهم» فيكون 
هم عوناً على ما يريدون من طلب الدنيا. وحُكي عن مالك مثل ذلك. 

قال الشيخ نلث#: لا أرى أن يغزى معهم إذا كانوا لا يوفون بعهد» وهو 
أشد من تعديم في الخمس. وكذلك إذا كانوا على ما لا جل من الفسق 


وشرب الخمر» فلا یغزی معهم. 

وإن) تكلم مالك في وقتٍ كان الذي يرغب في الجهاد من أهل اير كثيرا 
فتأخرهم يضعف الباقين. 

فأما إذا كان الذي يسأل عن ذلك» وينظر لدينه الواحد والاثنان والنفر 
اليسير؛ م يغز معهم. 


(۱) مَرْعَش: كمََحَد» موضع بالشام فُرْبَ أنطاكيةء وذو مَرْعَش بلغ بيت المقدس» فكتب عليه: 
باسمك اللهم إلة مير نا ذو مَرْعَّش الملك بلغت هذا الموضع» ولم يبلغه أحدٌّ قبلي ولا يبلغه 
أحدٌ بعدي» وفتحها خالد بن الوليد تلقه ثم حاصرها الروم أيام حاربة مروان لأهل هص 
واحتلوها ثم حررها ثانية مروان» ثم سقطت مرة أخرى بيد الروم أيام فتنة بني أميةء 
فأعادها صالح بن علي في خلافة المنصور العباسي. انظر: معجم البلدان: ٠١٠١ /٥‏ . 

(۲) انظر: المدونة: .٤۹۸/١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠‏ 


كناب الجهاه @ 


9 2 
0 2 الخزو بالنساء والقرآن إلى أرض العدو ا 

ثبت عن النبي عله آنه کان یغزو ببعض نسائه. 

وقالت الربيّع بنت مُعَوّذ فاع فلة: «كتا تعزو مَعَ رَسول الله عله سي القَوم 
ومهم وره ابګزځیء ناوي الگلی». آخرجه البخاري, 

وذلك لأمن النبي عل ڪه عليهن» وإخباراً من الله كك ألا يسبين للعدوء 
وقوله: وله يَعَصمُلك يِن الاس( [الائدة: .]٦۷‏ 

ولا يجوز ذلك لغيره إلا أن يكون الجيش مستظهراً على من خرج إليه 
ونزل به. وإن كان على غير ذلك؛ م يعرضهن لما بخاف نزوله بہن. 

وأما حروجه بهن إلى السواحل والرباط؛ فذلك جائز؛ لأمنه عليهن. 

وثبت عن النبي تله أنه تى أن بُسَاقَرَ بالفَرآن إل رض العَدو. واختلف 
ف وه ذلك فال اا أن بال ال KC‏ ّ 

وقال ابن حبیب: لا بخشى من تعبثهم واستهزائهم به» وتصغیر ما عظم 
الله منه“. قال: فالسفر بالقرآن إلى أرض العدو يكره وإن كان الجيش 
هرا حو ف سقوطه اؤ يسن بذلك اكان 

وا تیان ن م وا اور و ت 0 
ا لجيش على غير ذلك؛ منع من السفر به» وصار إلى ما تقدم من السفر بالنساء. 


(۱) أخرجه البخاري:۱/ ۳۳۳ في باب إذا م يكن ها جلباب في العيد» من كتاب العيدين»› 
برقم (4۳۷). 

.٤۹۸ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: الموطاً: .٤٤١/۲‏ 

.۳۳ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


باب 
92 : ر@ 
53 فیمن يجوز قتله» أو يمنع % 
حين القتال أو بعده 

ويقتل في حين القتال كل من نصب للقتال من الرجال» وإنا يفترق الأمر 
فيهم بعد الأسر والغنيمة. 

وأما الصبيان فإن كان قتاهم بالسلاح وبا يضر» ولم يقدر على أسرهم؛ 
فيقاتلوا ليقتلوا. 


وإن كان قتاهم بغير سلاح كالرمي بالحجارة وما أشبه ذلك» ولم يكن لفعلهم 
ذلك نكاية؛ فيعرض عنهم لغيرهم» أو يقاتلوا قتالاً يكفهم» ولا يؤدي إلى قتلهم. 

وأما من كان من الرجال ولم ينصب لقتال كالفلاحين وما أشبههم 
يؤخذون في أعماهم» والشيخ الكبير والزمن؛ فأرى أن يؤسروا ولا يقتلوا؛ لأن 
قتلهم مخحتلف فيه» فيؤخر آمرهم؛ حتى يرى الإمام فيهم رأيه. 

ولا یعرض للرهبان“ في الصوامع والديارات خارج المدينة بقتل ولا 


ا 
والأسارى خسة: 
أحدها: الرجال المقاتلة . والثاني: الأجراء والحرّاثون. 
والثالث: الشيخ الكبير. والرابع: النساء والصبيان. 


والخامس: الرّمتى؛ كالأعمى والمريض والأعرج والقعد والمجنون. 


(1) في (ت): (المحبسين). 
(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۹۹4٤ء‏ والتفريع: .٠٠۲ /١‏ 


كناب الجهاه (r)‏ 


فأما الرجال المقاتلة؛ فالإمام خير فيهم بين خسة أوجه: القتل والجزية 
والاسترقاق والَنٌ والفداء» وكل هذا التخيير فموكول إلى اجتهاد الإمام. 

فأما من كانت منه نكاية» وكان قد قتل في المسلمين؛ فأرى أن تشفى 
صدور المؤمنين بقتله» وإن كان استحياؤهم واسترقاقهم غير حرم. 

وكذلك إن کان لا تؤمن غائلته إن استحيى» وأن يفرّ إلى موضعه» أو 
بضغا غل المسلنة فقتل اح 

ومن لم تتقدم له نكاية» وأمنت غائلته؛ فاسترقاقه أو الحزية فيه أحسن»› 
والقتل غير حرم. 

وأما المن؛ فيحسن في كل من يرجى برده صلاح» أو كسر شوكة» أو ما 
أشبه ذلك. 

e 

وإذا سقط الإمام عن الأسير القتل» وأبقاه ليرى فيه رأيه ني أحد الوجوه 
الأربعة نما سوى القتل؛ لم يجز أن يقتله بعد ذلك ° 

وإن مَنَّ عليه؛ لم جز له أن يحبسه عن الذهاب إلى بلده» إلا ن يكون قد 
اشترط عليه أن يبقى لتضرب عليه الجزية. 

فإن أبقاه للجزية؛ لم جز له أن يسترقه» ومجوز أن يفادي به برضاه. 

وإن أبقاه على وجه الاسترقاق؛ جاز أن ينتقل معه إلى الجزية والمن 
والفداءء وإن أبقاه للفداء؛ م جز نقله للجزية ولا للرق إلا برضاه. 

والتخيير في ا لخمسة الأوجه يصح في أهل الكتاب» ويختلف في المش ركين. 
(۱) في (ت): (عونا). 
(۲) انظر: التفریع: .۳٠۲ /١‏ 


© ل 
سے ¥ 


فمن أجاز أخذ الجزية منهم؛ كان يرا فيهم حسب ما تقدم في آهل 
الكتاب. ومن منع أخذ الجزية منهم يكون خيراً في ثلاثة أوجه؛ المن والفداء 
والقتل. واختلف في الاسترقاق. فقال ابن القاسم: يسترق العرب جملة” . ولم 
یفرق بین کتابي ولا غیره. 

وقول ابن وهب: إنهم لا يسترقون". 

وهو أقيس» وإنا يسترق ويبقى على الكفر من كان يصح بقاؤه على ذلك 
مع الجزية. 

فصل 
ا الخلاف 2 قتل الأجراء والحراثين! 

0 ا 4 

واختلف في الأَجَرَّاء والحراثين. 

فقال ابن القاسم في تاب محمد: رأيت مالكاً يفر من قتل من لا اف من 
مثله؛ کالشیخ الفاني» وأهل الصناعات والفلاحين. 

قال عبد الملك ابن الماجشون: وكذلك الصناع بأيديهم» وكل من م يكن 

7 ا 
من مقاتلتهم > وإنا يجلبون ليكثر بهم» وللعمل. 

وبذا أخذ ابن حبيب”» وذكر الحديث في النهي عن قتل العسيف وهو 


اا 


. ٤٤/۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .٤٤‏ 

(۳) انظر: المدونة: ٠٠١ /١‏ النوادر والزيادات: ۳/ .٥۷‏ 
() في (ت): (مقاتليهم). 

.٥۷ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب الجهاه @ 


وقال ابن وهب: روي النهي عن قتل الأكارين وعن الحراثين .قال 

E چ‎ DD es 
سحنون: لم يثبت النهي عن قتل العسيف”. وقال: وهو وغيره سواء". قال:‎ 
. ونحن نرى قتل الحراث ببلد ا لجرب‎ 

وقول مالك أحسن؛ لأن هؤلاء في أهل دينهم كالمستضعفين» ويمكن أن 
لو كانوا منفردين عنهم لاختاروا أن يعطوا بأيدهم» فلا ري عليه“ حكم 


من عاند. 
/ وأما الشيخ الكبير؛ فلا يقتل» إلا أن يعلم أنه ممن له الرأي والتدبير على ا ف 
٣ 0.‏ ٣۱اب‏ 


والاسترقاق. 

ويسقط عنهم شيئان: القتل والجزية. 

واختلف إذا قاتلا قبل الأسرء فقال سحنون: لا تقتل المرأة وإن قاتلت» 
إلا ني حال القتال» ولا تقتل بعد ذلك" . 

وهذا لظاهر الحديث في النهي عن قتلهن؛ ولأن ذلك من حسن نظر 
الملسلمين أن يتركن لينتفع بأثمانهن؛ لأنه لا بخشى منهن من بعد الأسر. وعلى 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۳/ 0۷ . 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .٥۷‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ ٥۷‏ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۳/ ٥۷‏ . 
)٥(‏ في (ت): (على). 


. ٥۹ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 
.٥۹ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۷( 


ED‏ انق 
چ 


قوله: لا يقتل الصبي بعد الأسر» وإن تقدم منه قتال قبل ذلك. 

وني العتبية من ساع بجی بن بحیی» قال: قتلهم| حلالٌ» ك كان يحل ذلك 
منهها في حال القتال وقبل الأسر". 

وهذا لقوله تله في المرأة التي قتلت: «ما گاَث هو تقَابِلٌ» . 

وقال أصبغ في ثانية أبي زيد": إن كانت ّت“ ؛ ّت الآنء وكذلك 
المراهق من الصبيان. 

ورأى أن قتاى| ليس بقتال» إلا ممن ظهر منه القتل. 

قال ابن حبیب: إلا أن یری الإمام استحیاءهماء کا يستحيي من شاء من 
سارى ريد وة کان قل 


وقول سحنون في هذا" آخسن. ولا أرى أن يقتل منهم أحد؛ لن کل 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ٠١‏ والنوادر والزيادات: ۳/ ٥۷‏ ونصه فيه: «فإن قتله| جائر 
بعد الأسر كا جاز قبل ذلك» فقد استوجبا القتل». 

(۲) صحيح» أخرجه أبو داود: ۲/ ٦٠‏ في باب في قتل النساء من كتاب الجهادء برقم 
0 ) والحاکم في المستدرك: ۲/ ٠١۳‏ في كتاب الجهادء برقم (١٠٠٠٠)ء‏ وقال: على 
شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

(۳) آبو زيد هو: عبد الرحمن بن إبراهيم بن عيسى» يكنى أبا زيد ويعرف بابن تارك الفرس» 
عنده حديث كثير» الأغلب عليه الفقه» سمع يحيى بن بحيى» ورحل إلى المدينة فسمع من ابن 
كنانة» وابن الماجشون» ومطرف بن عبداله» ونظرائهم من المدنيين» توفي سنة ۲٥۸‏ أو 
۹ه و"ثمانية أبي زيد" هي كب جح فيها المؤلف أسئلته التي سأها مشاه من المدنيين» 
وهي "ثمانية كتب" أصبحت تُعرف ب"ثمانية أبي زيد". انظر: تاريخ علاء الأندلس» رقم 
»)۷۸١(‏ وجذوة المقتبس» ص: »۲۷١‏ وترتيب المدارك: .٠٠۷ /٤‏ 

)٤(‏ في (ت): (قاتلت). 

() انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .٥۷‏ 

)٦(‏ في (ت): (هذه المسألة). 


كناب الجهاد @ 


هؤلاء لا بخشى منهم بعد الأسر» فاستبقاؤهم مالاً أصوب. وهو في الصبي 
آبين؛ لآنه من لا يخاطب بالشرع» مع أن الغالب فيمن صار إلى ملك المسلمين 
ممن لم يبلغ أنه مع المقام يعود إلى الإسلام. 

فيجب”" أن يرجأ أمره ليدخل في الإسلام» وقد قال النبي تله لعلي ظلفه: 
« لان يهي اله بك رجلا ڪب لَك من ڪر الع . 

فصل 
ل الخلاف 2 قتل الرهبان! 

والرهبان على وجهين؛ فمن بان بنفسه في الصوامع والديارات؛ م يعرض 
له بقتل ولا بسر ولا باسترقاق. 

قال مالك في کتاب محمد: ولا ینزل من صومعته". لأنه لا يقاتل» ولا 
یکاد یستشار. 

واختلف في أموالحم» فقال مالك في المدونة: يترك همم ما يعيشون به“ . 
ولا تؤخذ آمواهم کلهاء فلا يدون ما یعیشون به» فیموتون. 

وقال محمد: أما ما لا يشبه أن يكون للرهبان؛ فلا يترك» ولا يصدق 
الراهب في مثل هذا. قال مالك: ويترك له مثل البقرتين والغنيهات» وما مثله 
يكفيه» والمبقلة”“ والنخيلات» ويؤخذ ما بقي وبجرق. وأما ما يشبه أن يكون 


(۱) في (ت): (فوجب). 

(۲) سبق تخر مجه» ص: ۱۳٤٤‏ . 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ ٤۹۹‏ . 

. ٤۹٩۹ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٠١ /١١:برعلا البمَلَة: واحدة البقل: بقلة. والمبقلة: مضع البقل. انظر: لسان‎ )٥( 


mm 


له؛ فیصدق فیه» ویترك له . 

وهذا أحسن,» أن يترك له كل ما علم أنه ملك له» وإن عظم وكثر. فأما ما 
لا يعلم؛ فلا يترك له؛ لان أهل دينه يولجون عنده» والغالب في الراهب 
التقلل» فإذا م يعرض له في نفس؛ م يعرض له في مال. 

وقال مالك في العتبية في أموال الرهبان وعبيدهم وزروعهم: إن علم أن 
ذلك فم فلا یمس مه شیا 

واختلف في النساء يترهبن» فقال أشهب ني مدونته عن مالك: النساء 
ای الا س 
وال مون ن اف اال 
وأما من لم يبن بنفسه عن جملة أهل الكفر؛ فيستباح بالأسر والقتل 
والاسترقاق» ويؤخذ ماله. وقال ابن حبيب في رهبان الكنائس: يجوز قتلهم 
وسبيهم لأنہم لم يعتزلوا. 

وهو ظاهر قول مالك في المدونةء في قوله: إن فيهم تدبيراً للأمر» والاجتهاد 
له» والحبٌ فیه» والبغض علیه؛ فهو أنکی من يعمل بیدیه. یرید: فیمن ) بین 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ 1۲. 

(۲) في (ق۳): (عنده إليه). 

(۳) ني (ق۳): (یستق). 

.٠٠١/۲ والبيان.والتحصیل:‎ ٦۲ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠١‏ والبيان والتحصيل: ٥0۸/۲‏ . 

.٦١/۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .٠٠‏ 

(۸) قي (ت): (له). 

(4) انظر: المدونة: .٠٠ /١‏ ولَصّه فيها: «فيهمٌ التدبيرٌ والنظرٌ والبغصُ للدينِ والب له». 


ڪناب الجهاد (rv)‏ 


وعلى هذا حمل ابن مُرَيْن قول أبي بكر تله في الذين فحصوا عن 

رءوسهم» قال: هم الشمامسة”" الذين لم يعتزلوا". 
فصل 
ا الخلاف 2 قتل الرْمتّى) 

اختلف في الزّمتى» فقال سحنون: يقتل الأعمى والمقعده وقد يقودان 
الجيش وفيه| التدبير والمكر» والمجيء والذهاب» ويقتل المريض الشاب؛ لأنه 
قد يبرأ» والمجنون إذا كان يفيق» فإن كان لا يفيق؛ فلا" . 

وقال ابن حبيب: لا يقتل الزمنى» قال: ومن الزمنى: المقعد والأعمى 
والأشل والأعرج الذين لا رأي هم ولا تدبير ولا نكاية” . وهو أحسن. 

وهؤلاء حشو وحملهم على نهم غير منظور إليهم حتى يثبت أنهم ممن 
يرجع إلى رهم وتدبيرهم» وأمرهم إذا دخل عليهم موضعهم؛ خف منهم إذا 
كانوا في الجيش» وحكمهم في الدخول عليهم كحكم المستضعفين» ولو كان 
الأمر إليهم بانفرادهم لرضوا با لجزية» فأرى أن يسترقوا ولا يقتلوا. 

وأما إن خرجوا للقتال في جملة الجيش؛ فقتلهم غير منوع» إلا أن 
استحیاء‌هم آولی» إلا أن کون من لا ثمن هم؛ فيقتل أو يسلم. 

أما الشاب المريض؛ فالإمام خير فيه كالصحيح» وسواء كان فيمن دخل 
(1) في (ت): (أهل الشامسة). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .٠١‏ 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٥۸‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٥۹‏ 


CD‏ ال 
عليهم» أو في العسكر والمقاتلة. 
فصل 
ابل الخلاف به قتل العلح ] 

اختلف في العلح”" يلقاه المسلمون» فيقول: جئت أطلبٌ الأمانَ» هل 
یقبل منه؟ 

قال مالك ف الدونة: هده امور مکل ویرد لل مام 

وقال في مدونة أشهب: لا يقبل قوله. 

ولم يفرق في هذين القولين بين أن يؤخذ في بلاد الحرب» أو في بلاد 
المسلمين. وقال في المدونة في هل مصيصة”“ يخرجون في بلاد الروم» فيلقى 
العلج منهم مقبلاً إليناء فإذا أخذناه؛ قال: جعت أطلبٌ الأمان. قال: هذه أمور 
مکل ورد إل ام ) 

وقال محمد: إن لقيته السرية على الطريق» فقال: جئت أطلب الأمان» أو 
رسولاً فان ظفر به في بلد العدو؛ م يقبل قوله» إلا بدلالة تحت قولّه. ولو صار 


(1) الولْجّ: الرجل من كفار العجم. والجمع: علج وأغلاج. انظر: القاموس المحیط: ۱/ .٠٠٤‏ 

(۲) في (ت): (هي). 

.٠٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

() في (ت): (منه). وانظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٥۹‏ 

(9) المصيصة: بالتخفيف: مدينة على شاطى جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم» 
تقارب طرسوس» كانت من مشهور ثخور الإسلام قد رابط بها الصالحون قديمء وا لمصيصة 
أيضاً: قرية من قرى دمشق قرب بيت ياء ويقيّد ذكرها بمصيصة دمشق. انظر: معجم 
البلدان: ٠٤١ /٠١‏ . 

(0) انظر: المدونة .٠٠٠۲/١‏ 


كناب الجهاه @ 


في عمل المسلمين» ولم يدخل بعد ولعله يقول: أنتهي إلى موضع سكاه؛ فأمر 
هذامشكل» وترك الشك أفضا": 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن أَحدًّ ببلدنا؛ فقال: جئت أطلب الفداء؛ 
gOS E NES‏ 

وإن لم يظهر عليه إلا بعد طول إقامة بين أظهرنا؛ م يقبل قوله» ويسترق. 
ول هو لن وجده . 

قال الشیخ کنل: إن قام دلیل على صدقه؛ کان آمناًء ولم يسترق. وإن قام 
دلي على کذبه؛ م يقبل قوله» وکان رقيقاً. وإِن لم يقم دلیل على صدقه ولا 
كذبه؛ فهو موضع الخلاف. 

فرأى مرة أنه صار أسيراً رقيقاً بنفس الأخذ؛ لأنه يدعي وجهاً يزيل ذلك 
عنه من غير دلیل. ورأى مرة أن يقبل قوله؛ لإمکان أن یکون صدق» ولا 
يسترق / بالشك. وهو أحسن. 0 

فإن قال: جئت رسولاً. ومعه مکاتبة أو قال: جت لفداء. وله من 
يفديه» أو لقريب لي. وله قرابة بذلك البلد؛ كان دليلاً على صدقه. وإن م تكن 
معه تبة ولیس مثله يُرْسّل. أو لم يكن له من يفديه» أو لا قرابة له؛ ۾ 


(f) ور‎ 


يصدی 


فإن قال: جت أطلبٌ الأمان. وقد خرج إليهم عسكر المسلمين» فوجد 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠١١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ ٠٠١‏ والبيان والتحصيل: .٠٠٦/۲‏ 
(۳) قوله: (قال) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزیادات: ٠١۸/۳‏ . 


على طریتق الجیش بلا سلاح؛ کان أمره مشکلا. 
وإِن م یکن مقبلاًإلناء ولا على طريقهم؛ ا يصَدّق. 
وإن ل يكن خرج إليهم جيش» فلقيه ني بلاد المسلمين؛ لم يقبل قوله؛ لأنه لا 
يشبه أن يأتي إلى بلاد المسلمين يطلب الأمانَ من غير أمر يوجب ذلك إلا أن 
e 0 1 i‏ 
یکون الجيش على خروج إليهم. ومن م يدع شيئا من ذلك؛ كان فيئا. 
م ۰ ۲ ۶ » ۰ 
وقال مالك ني العدو يوجد على ساحل” المسلمين» فزعموا أنهم تجار؛ فلا 
يقبل منهم. ولا يكونوا لأهل تلك القرية التي سقطوا إليها فيهم شيء. ويكون 
& ۳ ء۶ 
الأمر فيهم إل" والي المسلمين» يرى فيهم رأيه“. 
وقال فیمن انکسرت مراکبهم» فزعموا أنهم تجار» ومعهم السلاح. أو 
ينزلون للاء» وهم“ يشكون العطش: أن الإمام يرى فيهم رأيه» وليسوا لمن 
(MD i.‏ د افر | ۰ he r‏ ° 
اخدذهم . قال الشيخ كتاثة: إن زعموا نهم تجار» ومعهم متاجر العادة السفر 
ها إلى بلاد المسلمين؛ صدقوا. وإن لم تكن العادة السفر بها إلى بلاد 
الس آو لا متاجر معهم» ومعهم سلاح؟ کانوا فيئاً. 
وان تکن متاجر ولا سلاح» ولا ندری ما کان معهم» وادعَوا ہم 
كانت معهم متاجرْ» فإن كانوا من بلدٍ ليس من شأنه السفر إلى بلاد المسلمين؛ 
(۱) قوله: (من) ساقط من (ت). 
(۲) في (ق۳): (سواحل). 
(۳) قوله: (فيهم شيء. ویکون الأمر فيهم إلى) ساقط من (ت). 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 
)٥(‏ قوله: (هم) ساقط من (س). 
)١(‏ انظر: الموطاً: ۲/ ٤٥١‏ المدونة: .٠٠١/١‏ 
(۷) قوله: (صْدَفٌوا. وإن لر تكن العادة السفر با إلى بلاد المسلمين) ساقط من (ق). 


کان دلیلاً على کذبېم. 

وكذلك» إن كان شأم السفر إليناء وأشكل أمرهم» هل كانت معهم 
ا 

فإن كانت معهم متاجر» وعلم أنم لم يبرزوا الا د 
وقبل قوهم. وإِن لم یکن معهم متاجر؛ کان دلیلاً على کذہم وکانوا فیتاً؛ لن 
هؤلاء قد ألجئوا إليناء بخلاف من أتى يمشي طائعاًء ولو كان أعيان هؤلاء 
شام النفر إلينا؛ لصدفوا 

وإن احتيج إلى قتال الذين يشكون العطش ومراكبهم قائمةء ثم قدر عليهم 
بعد القتالء فإِن لم یکن ریح ینجون بہا؛ کانوا کالذین انکسرت مراکبهم» وهم 
کأساری قاتلواء فإن کان هم ریح ینجون بہاء وطلع إليهم الملمونةوأخذوا بع 
القتال؛ كانوا لمن أخذهم» وفيهم خمس المسلمين'» إلا أن يكونوا ل يقدروا على 
قتاهم» إلا مكان جملة المسلمين الذين بالمدينة. ولو كانوا على بعل من المدينة» و م 
یقدروا علیهم بانفرادهم» فیکونوا لجميع من أخذهم ولأهل المدينةء والذين 
أخذوهم حينئٍ بمنزلة سرية قويت بجيش من خلفها. 

وعلى هذا ا لجواب فيمن أتى من العدو في البر؛ فاد بعد قتال. فإن كانوا 
في طرف من بلاد الإسلام؛ كانوا لمن أخذهم» وفيهم الخمس؛ لأنه لولا قتاهم 
إياهم للحقوا ببلادهم. 

وإن كانوا على" غير ذلك؛ کانوا فيثاًء ولا شيء لمن أخذهم؛ لأن بلا 
جميع المسلمينَ أحدقت بهم وشملتهم» فهم في قتالهم كأسارى قاتلوا. 
)١(‏ قوله: (خس المسلمين) يقابله في (ق۳): (الخمس). 
(۲) قوله: (علی) ساقط من (ت). 


وكل موضع يكونون فيه فيئاًء فإن الإمام بر بين الأوجه الخمسة: 
القتل والاسترقاق والحزية وام والغداء. 

وهذا معنى قول مالك: يرى فيهم الإمام رأيه. 

وقال محمد في مراكب تكسرت» فوّجد فيها الذهبٌ والفضة والماع 
والطعام: فإن كان ذلك مع الحربيين؛ كان سبيلّه سيل الحربيين» وأمر ذلك كله 
إلى الوالي. وإن لم يكن معه أحد من العدو والذين كان ههم» أو كانوا طرحوه 
خوف الغرق؛ كان لمن وجده» ويخمس العين وحده» إلا أن يكونوا في جنب 
قرية من قراهم؛ فیسّمّس» وإن م یکن عیناًء إلا أن یکون يسیرا. 

زوئ ذلك سهت ع سالك 

فصل 
[ 2 أهل الحرب تردهم الريح 
إلى بلد غير الذي أخذوا فيه الأمان] 

ومن المدونة قال مالك في الروم ينزلون للتجارة بساحل المسلمين بأمانء 
فيبيعون» ثم يركبون البحر راجعين إلى بلادهم» ثم تردهم الريح إلى بل من 
بلاد المسلمين غير الذي أخذوا فيه الأمان» قال: هم الأمان ما داموافي تجرهم؛ 


(#) 
حتی یرجعوا إلى بلادهم . 


(1) في (ق۳): (الوجوه الخمسة). 
BN EBA BOIS‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠١١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠١١‏ 
(۵) انظر: المدونة: .٠٠۲/١‏ 


وقال ابن الماجشون في الواضحة: هو آمن حتى يبعد من بلاد الإسلام» 
ويقارب حوزه ومأمنه» فيصير عند ذلك كمن لا عهد له. فمن لقيه من أهل ذلك 
السلطان الذي كان أمنه» أو ني رجوعه إليه إن رجع مغلوباً بريح أو غير مغلوب» 
أو نزل للماء وشبهه. وأما من لقيه من غبر ذلك السلطان الذي أمنه؛ فهو كمن لا 
آمان له. 

وكذلك, المستأمن في ثغور المسلمين في غير تجر إذا قضى حاجته» ثم رجع 
إلى بلده فانسدت عليه الطرق بلح أو غيره؛ فهو على أمانه ما كان قرب المكان 
الذي آمن فيه» إلا أن يصيبه ذلك بقرب بلده» وبعد أن فارق حاوف 
الإسلام . انتهی قوله. 

قال الشيخ ملثه: ما إذا كان فارق خاوف الإسلام في بر أو بحر» وصار 
إلى حوزهم» والمواضع التي يطلب المسلمون فيها الأمان؛ كانوا فيئاً من أخذهم 
هناك» وكذلك إن لقيهم في حوز المسلمين غير من كان عقد هم الأمان؛ لأن 
الأول إنا أعطاه الأمان على عمله» ليس على عمل غيره. ولا يجوز أن يعطي 
على عمل غبره إذا كان لا يأتمر له. 

وأما إن ردته الريح بعد أن بلغ بلده؛ فالصواب أن يكون آمناً؛ لأن في 
ذلك تنفيراً هم» وقد يظنون أن العقدً الأول باق هم وأن ذلك نقض عليهم. 

فصل 
آافى الجاسوس من مسلم أو حربى! 

ون قدم حربٍ بأمان» ثم عَلمَ أنه عن لهل الحرب؛ سقط ما کان له من 

الأمانء وكان الإمام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠١١‏ . 


قال سحنون: ولا مس فيه» إلا أن يسلم فلايقتل» ويبقى كأسير 
ف 

وإن عل من ذْمَيّ عندنا أنه عين هم يكاتبهم بأمر المسلمين؛ فلا عهد لهه 
وقال سحنون: یقتل لیکون نکالاً هم . یرید: إلا أن یری الإمامٌ استرقاقه . 

واخحتلف في المسلم يظهر عليه أنه جاسوس على المسلمين على خسة 
أقاويل: فقال مالك في العتبية: ما سمعت فيه شيئاًء وليجتهد فيه الإمام. 

وال نوهت بلالا ان ر 

وقال ابن القاسم: يقَتل» ولا أعرف هذا توبة. وقاله سحنون. 

وقال عبد الملك في كتاب حمد: إن ظْنٌ به ا لجهل وعَرفَ بالغفلةء وأن 
مثله لا عذر عنده» وكان منه المرة» وليس من أهل الطعن على الإسلام؛ 
فلینگل. وإن کان معتادا؛ قت ". 

وقال سرن قال: عضن أصخابا: لد جلدا مكلا ويطال حه 


. ت . MN.‏ 
وينفى من موضع يقرب فيه من المشركين . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠۲‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠۲‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠۳‏ والبيان والتحصیل: ۲/ ٥١١‏ . 

() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠۳‏ 

)٥(‏ في (ق۳): (ولا تعرف). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠۳‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠۳‏ ونصه فيه: «فلينكل لغيره» وإن كان معتاداً وتواطأً 
عليه؛ فليقتل). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠۳‏ 


كناب الجهاد (r‏ 


وقول مالك ذلك إلى اجتهاد الإمام حسرٌ. 

وإن عَلمَ به قبل أن يعود إلى أهل الحرب أو بعد أن أعلمهم» وعَلمّ الناس 
بحركة أهل الحرب» وأخذوا حذرهم» فامتنع العدو من الإتيان؛ لم يقتلء 
وعوقب. فإن خشي عليه" إن خلي أن يعود لمثل ذلك؛ خَلّد في السجن. 

وإن علم به بعد أن قتل العدو من المسلمين؛ قتل» إلا أن يعلَّم أن العدو 
کان زاحاً" قبل قوله» ولم یؤثر قولّه ني قل ولا غیره؛/ ۾ قتل. 

وإِن کان دله على موضع؛ كان منه الوهن على المسلمين باستباحته أو فنلّ ”- 
من قل يه واد شارا فل ولك إ5 سس للعو ق عدر 
الل فإن ادى فعلّه إلى قتل؛ فتل» وإلا لم يقتل. 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ق۳). 
(۲) في (ت): (باجعاً). 


| اي ر 
باب 
5 2 قسمة الغنائم 2 أرض الحرب» E‏ 
و2 صفة القسم 


ون حى اليش أن تقسم غناقمهم بيهم ولا تون إل أرضن 
الإسلام". إلا أن يخاف عليهم متى تشاغلوا بقسمتها أن يعطف عليهم 
العدوء فيؤخر إلى موضع يأمنون فيه من طرف أرض العدو”" أو لبعض بلد 
الإسلام. 

وإن غنمت سرية حرجت من أرض الإسلام؛ قسمت بأرض الحرب إن 
أمنت» أو تؤخر إلى موضع تأمن فيه. 

وإن خرجت السرية من جيش ل تقسم» وإن أمنت حتى تبلغ الجيش؛ 
لأنہم شر کاء هم. 

قال عبد الملك: إلا آن يخشى ضيعة ذلك لبادرتمم الانصراف بالتخفيف› 
وطرح الثقل والتعب على غيرهم» ولعل غيرهم يأبى ذلك» ویتماحکوا'"» وتقل 
طاعتهم لصاحب السريةء فيبلغ ذلك إليهم المشترون با صار هم“ . 

يريد: أنهم يتهاحكون“ عليه لما كان فيه شرك لغيرهم» وقد يصير 
لأحدهم مع جماعة الجيش الشيء اليسيرء فلا يتكلّف التعب الكثر» فإن صار 


() انظر: المدونة:١/۲۲٥.‏ 

(۲) في (ت): (الحرب). 

(۳) في (ت): (یتحاکموا). 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠۹٤‏ 
)٥(‏ في (ت): (یتحاکموا). 


لە باكرا تكلفة 

وقال محمد في قسم الغنائم: يقسم كل صنف خمسة أسهم» و يقسم الرقيق 
كذلك وصيف وصيف” يعدون خمسه» فإذا فرغ الوصفاء؛ فعلوا بالنساء 
المشتبهات بعضها ببعض كذلك» ثم الرجال كذلك» ثم يكتب على أحدهم لله 
ولرسوله» آو للخمس» فحيث| وقع سهم الخُمس كان له» ثم يبيع السلطان 
الأربعة الخماس» ويتوثق هم» وربا بيع" الجميع با خمس. 

قال الشيخ كنا#: قسم الغنائم جوز على صفة ما ذكر في المدونة في كتاب 
القسم في العبيد والخيل والثياب والأمتعة. 

وقول محمد هاهنا أنه يجعل الوصفان بانفرادهم» والنساء كذلك حسن 
مع كثرة الغنيمة» واتساع ذلك فإن ضاق الأمر؛ مع العبيد الذكران والإناث» 
والصغار والكبارء وقسموا قسً واحداً. 

واختلف في المتاع» فقيل: يجمع في القسم ابتداءً . 

وقيل: إن حمل كل صنف القسم بانفراده م يجمع» وإلا جمع. 

وهو أحسن» وأقل غرراً إذا كان متسعا وقدر على آن يجمع كل صنف 
بانفراده. 

وما غلب المسلمون على نقله من حيوان أو متاع مذكور في) بعد إن شاء الله. 


(0 قر لوصف )شاق من (ت 
(۲) في (ق۳): (باع). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠۹٤‏ 


@ الج 
باب 

فیما يوجد 2 الغنائم من آموال - 

المسلمين وأموال الذميين 

وقال مالك فيا وجد في الخنائم من عبلِ أو غيره» وعلم آنه مسلم وعلم 
صاخه: ود إل خر تن وإ علم آنه لول بعل اجه ف فان اتن 
صاحبه» وأثبت أنه له أخذه بالثمن الذي بيع به 

قال الشيخ كنلثه: لا بخلو ذلك من خمسة أوجه: 

إما أن يعلم صاحبه وهو حاضرء أو غائب ويعلم بلده الذي كان أخذ 
من" أو علم البلد الذي أخذ منه أو م يعلم صاحبه”" أو ل يعلم بلده ولا 
صاحبه» أو لم يعلم أنه مسلم. 

فإن علم صاحبه» وکان حاضراً؛ دقع إلیه بغير عوض . 

وإن کان غائباً» وکان ممن لا مل له؛ نَل إلیه» وإن کان ما له مل 


که 


ومؤونةء وكان الكراء عليه يأتي على كثير من ثمنه؛ بيع وبُعث إليه ثمنه» وإن 

كان الكرَاءٌ عليه أفضل؛ أكري عليه» إلا ألا يوجد من يتكلف ذلك» فيباع. 
احتلف إذا عَلم البلدٌ الذى كان أخدَّ منه» ولم يعلم صاحبه» فظاهر قول 
و ٤‏ : ي و جر جو 


مالك وابن القاسم: أنه يقسم. 


.٠٠٦/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (کان أخذ منه) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (أو لم يعلم صاحبه) ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ت): (ثمن). 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠٠١‏ 


کناب الجهاه (r‏ 


وقال البرقيّ وعبيد: إذا غنموا أحالّ متاع» وعليها مكتوب: هذا لفلان 
بن فلان» وعرف البلد الذي اشتري منه» کالکتان بمصر”“ وشبهه 1 جز 
قسمه» ويوقف حتى يبعث إلى ذلك البلدء ويكشف عن اسمه المكتوب“ 
عليه» فإن وجد من يعرفه» وإلا قسم. 

قالا: ولو عرف ذلك واحد من الجيش ؛ ل يقسم. 

واختلف إذا عم أنه لمسلم» ولم يعلم صاحبه ولا بلده» هل يعجل قسمه 
أو لا؟ فقال مالك ني المدونة: يقس“ . 

وقال حمد: هو كاللقطة توجد وكالضالةء إن قدر على رده بغر مؤونة“؛ 
نظر فیه» وإلا بیع» وصير مخناً. 

فلم ير مالك وقفه؛ لأنٌ الغالبَ أنه لايعرف» فلم تكن للوقف فائدةٌ. 

وعلى قول محمد يوقف؛ رجاء أن يعرف كاللقطة» فإن لم يعرف فحينئذ 
يقسم والقسمة لوجهين: 

أحدهما: قول النبي ه: «قَإِنْ عرف ولا د اك 


(۱) في (ت): (بمصره). 

(۲) قوله: (المکتوب) ساقط من (ت). 
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.٠٠٦/١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ت): (ثمن). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۸۳١‏ في باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهارء 
من كتاب المساقاة» برقم (۳٤۲۲)ء‏ ومسلم: ٠۳٤١/۲‏ في أول كتاب اللقطةء برقم 
(79),) ومالك في الموطاً: ۲/ ۷٠۷‏ في باب القضاء في اللقطةء من كتاب الأقضيةء برقم 
.)66٤(‏ 


فجعلها للتقطهاء والجيش ملتقطوها. 

والثاني: مراعاة للخلاف لقول من يقول في عرف أنه لمسلم-إنه للجيش 
دون صاحبه» فإن أتى صاحبه بعد القسم أخذه بالثمن. 

واختلف إذا باعه المشتري الثاني» ثم اتی صاحبه» فقيل: يأخذه بالثمن 
الأول كالاستحقاق» وسواء كان الأول أكثر من الثاني» أو أقل» فإن تساوى 
الثمنان؛ دفع ذلك للآخرء ويصير قضاءً عن الأول. 

وإن كان الثاني أقل؛ دفع إليه ثمنه» ودفع الفضل إلى الأولء وإن كان 
الثاني أكثر؛ دفع إلى المستحق الثمن الأول» واتبع الثاني الأول بالفضل. 

وق باخدة اقل النمن كالتفحة وراه سن خاب الا رر ولا 
ق 

فإن كان الثاني أقل؛ قيل للمشتري الأول": أنت ل تضر بشيء» 
والثمن الذي رضيته وبعت به في يديك. 

وإن كان الثاني أكثر؛ خد بالأول. 

وجري فيها قولٌ ثالتٌ: أن البيعّ الثاني فوت وليس لصاحبه أن يأخذه 
من الثاني قياساً على إذا اشتري من أرض الحرب» ثم بيع. 


)١(‏ لفظ حديث صحيح» أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ۷٤٠١‏ في باب القضاء في المرفق» من 
كتاب الأقضية» برقم »)۱٤١۹(‏ وأحمد في المسند: ٠۳٠۳/١‏ في مسند عبد الله بن العباس» 
من مسند بني هاشم» برقم (۲۸۹۷)» وابن ماجه في سننه: ۲/ ۰۷۸٤‏ ني باب من بنی في حقه 
ما یضر بجاره» من کتاب الأٌحکام» برقم .)۲۳٤۰(‏ 

(۲) قوله: (الأول) ساقط من (س). 

(۳) قوله: (تضر بشيءِ) يقابله ني (ت): (تقضي لشيء). 

)٤(‏ في (ت): (علی قوله). 


فقال ابن القاسم: ذلك فوت 

ولم ير" أن يأخذ عينه» ويرجع المستحق على المشتري الأول بفضل الثمن 
E‏ وقال غبره: ليس ذلك ف وهو أحسن؛ 
لأنه مستحق له في الحقيقة» وإن كان لا يأخذه إلا بعد دفع الثمن. 

فصل 
افيمن أعتق تق أو استولدها مبتاعها] 

واختلف إذا لم يبعه المشتري وأعتقه» أو كانت أمة فأولدهاء فقال ابن 
القاسم: ذلك فوت ولا شيء لمستحقهم في“ 

وال اهت له أن رة الحتى وناخ الاهة ون اولدت .زك 
ويجحاسبه من الثمن بقيمة الولد» فأمضى ذلك ابن القاسم على الأصل فيا بيع 
على وجه الشبهة» وكان ما لا يأخذه مستحقه» إلا بعد دفع الثمن: أن العتق 
والإيلاد فوت. / وههذا قال مرة: er‏ 

ورد ذلك أشهب؛ لأنه مستحق في الحقيقة لعين ذلك العبد الام 


ويختلف على هذا؛ إذا أعتق الرجل” إلى أجلء فعلى قول ابن القاسم 


() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠۵‏ 

() في (ت): (يرً له). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠١‏ وقائله أشهب. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠۲‏ 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠۲‏ 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠۵‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠۵‏ 

(۸) قوله: (الرجل) ساقط من (ق۳). 


(ب) 


IA 


er. 
الق‎ 
ت‎ 

آخذ» ولم يكن للمستحق أن يأخذه إلا بعد دفع الثمن. 

ومن قال: إنها ثمن للرقبة؛ يكون للمستحق آن يحاسب المشتري بقدر ما 
أخذ من الكتابة. 

واختلف في الحر”" إذا بيع في المقاسم» فقال مالك وابن القاسم في كتاب 
محمد: لا يتبع الحر بذلك الثمن". 

وقال سحنون في تاب ابنه عن أشهب إنه يتبع. ولم يفرق في هذين 
القولین؛ هل کان جاهااً أو عامداً. 

وقال ابن القاسم: وإن كان صغيراً أو كبيراً قليل الفطنة كثير الخفلةء أو 
أعجمياً يظن أن ذلك رق له؛ لم یتبع وإِن کان ینادی علیه» وهو ساکت متعمداً 
بلا عذر؛ اتبع إذا م جد المشتري على من يرجع. 

وقال غیره: لا یتبع» وإِن غرر“ من نفسه وكل هذا إذا افترق الجيش» 
وكانوا لا يعرفون لكثرتهم وإن لم يفترقواء أو عرفوا“ بعد الافتراق» رجع 
عليهم المشتري» أو من كان صار في قَسمه. 
(۱) قوله: (الحر) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۷۷. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲۷۸/۳. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۷۹. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .۲۸٠١‏ وهذا قول ابن الماجشون وأصبغ. 


(0) قوله: (من نفسه) زيادة من (ت). 
(۷) في (س): (وعرفوا). 


قال ابن القاسم: ينبغي للإمام إذا لم يعرفوا أن يغرم الثمن من وقع في 
سهمه من امس أو من بيت الال . 

قال سحنون: هي مصيبة نزلت به» ولا يعْطّی منَ ا مس ولا منْ بیت 
لمال . فأسقط مقال المشتري مع علم الحر” البيع؛ لأنه غرور بالقول. 

وأثبت أشهبُ الرجوعَ مع الجهل؛ لأنه بمنزلة منْ أخطاً على مال عَيره لا 
جهل بیع رقبته وسلمها للمشتري. 

ولا يختلف في ذلك إذا كان ابيع صغيراً؛ أن لا رجوع عليه. 

وآری ن“ يغرم الإمام خس الثمن من باقي ا لخمس إن بقي منه شيء و 
م 

واختلف في الذَمَّيّ باع في المقاسم» كالاختلاف في المسلم. 

وإن وجدّت" في المغانم أم ولد لمسلم لم تقسم» وإن سمت بعد المعرفة 
أخذها سيدها بغر ثمن. 

واختلف إذا لم يعلم أا أم ولد حتى قسمت» فقال مالك في الموطأً: 
يفديا الإمام لسيدهاء فإن لم يفعل فعلى سيدها أن يفداء ولا رى للذي 


(۱) قوله: (الثمن) ساقط من (ق"). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۷۷. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲۷۸/۳. 
(4) قي (ت): (حرية). 

.۲۸۰ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 
في (س): (آن لا).‎ )( 

(۷) في (ق۳): (وجدوا). 


mm‏ لمق 
O SS‏ 

وقال في المدونة: على سيدها الثمن الذي اشتريت به» وإن كان أكثر من 
قیمتها. فان لم يوجد عنده شيء قبضها) واتبع بثمنها". 

وقال أشهب والمغيرة وعبد الملك في كتاب محمد: على سيدها الأقل من 
قيمتهاء أو الشمن الذي أُشتریت به» وإن کان عدی)“ اتبع به“ . 

قال عبد الملك: ومشتريا أحق با في يد ضيدها من غرمائه". 

E NUN A 

وقال سحنون: إن أعتقها وهو عام آنا أم ولد لمسلم» فكأنه وضع الال 
عن سيدهاء وبطل عتقّه. وإن ل يعلم بطل العتقء وأتبع السيد“ با كان 
افتداها به» وإن أولدها المشتري؛ كان على سيدها الثمن الذي بيعت به» وعلى 
الواطى قيمة الولدء وإن مات السيد قبل أن يعلم بها؛ كانت حرة» ولم يكن 
للمشتري عليهاء ولا على ترکته شيء. 


(۱) انظر: الموطاً: ۲/ ٤٥۳‏ . 

(۲) في (ب): (أخذها). 

() انظر: المدونة: ٠١٦/١‏ . 

)٤(‏ في (ت): (معدما). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠٠‏ 

)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠٠‏ ونصه فيه: وسیدها احق ب في يدها من غرمائه. 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠٤‏ 

(۸) في (ت): (هذا). 


كناب الجهاه (r‏ 


قیل له: قَلمَ قلت: إذا جُنّت» ومات سیدهاء ولم يفدها: آنا تتبع؟ قال: 
لأن هذا فعلهاء وليس هما" في الأول فعل”. 

ولو كان معتقاً إل أجل» وعرف سيده؛ وقف له وإن ل يعرف بيعت 
خدمته» ودخلت في المقاسم. 

فإن استخدمه المشتري» ومضى الأجل؛ كان حراً. فإن أتى صاحبه بعد 
ذلك؛ م يكن له فيه» ولا على المشتري شيء. 

وإن اتی بعد ما مضى نصف خدمته؛ كان بالخيار في النصف الباقي بين أن 
یأخذه» ویدفع نصف ما اشتریت به» أو يسلمه ولا شيء له فیه. 

وإن بيعت رقبته» ثم علم أنه معتق إلى أجل؛ عاد حق المشتري في الخدمة» 
ويحاسب بها من الثمن» ثم يخرج حراً. 

ويختلف: هل يتبعه بالباقي إذا كان الثمن أكثر من الخدمةء حسب| تقدم لو 
ثبت أنه حر من الأول. 

وإن اتی سیده قبل أن یستخدم کان بالخیار بین أن يفتدیه» وتکون له 
خدمته» أو يسلمه ويختدمه المشتري في الثمن. 

واختلف قول ابن القاسم إذا مضى الأجل قبل تمام الثمن» فقال في كتاب 


حمد: شح الباق 


)١(‏ قوله: (السيد) ساقط من (ق۴)» وفي (س): (والبيع). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۹٣٣/۳‏ 

(۳) في (ب): (یستلمه). 

.۲٠۹ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


1 a ٤ ٍ 

وروی عنه أبو زید: أنه لا يتبع ٤‏ 

وهذا راجع إلى الخلاف المتقدم" في الحر يباع في المقاسم» ثم يعلم به 
هل يتبع با اشتري به. 

فإذا ذهبت اللخدمة» وصار حرا كان“ في الباقى بمنزلة الحر. 

ويختلف أيضا: إذا استوف الثمن قبل انقضاء الخدمةء هل يرجع إلى سيده. 
وكذلك» إن فداه رجلٌ من العدو؛ کان سیده بالخیار بین أن یعطیه ما فداه به« 

فإن انقضى الأجل» وقد بقى من فدائه شىء اتبعه به قولاً واحدا؛ لأأن الحرٌ 
هاهنا يتبع بها يفتدى به من أهل الحرب. وهو في هذا آكد ممن وقع في المقاسم. 

وإن أسلم عليه حر كانت له خدمتّه دون سيده» وإذا مضى الأجل 
کان حرا 

فصل 
ا حكم أموال أهل الذمة] 

وحكم أموال أهل الذمة إذا كانت في الخنائم حكم أموال المسلمينء 
وكذلك أهل الذمّة أنفسهم إذا كانوا في الغنائم؛ كانوا كالمسلمين الأحرارء لا 
يقسمون» ومن لم يعلم به إلا بعد القسمة؛ انتزع من هو في يديه . 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠۹‏ 
(۲) قوله: (المتقدم) ساقط من (ب). 
(۳) ني (ب): (ثم باع به). 


.)٣ق( قوله: ( من هو ني یدیه) ساقط من‎ )٥( 


ويختلف» هل يتبع بها بيع به حسب ما تقدم في المسلم الحرء وليس كذلك إذا 
أسلم عليهم أهل الكفرء فإنهم يكونون رقيقاً هم وهو قول ابن القاس" . 

N CEE 

والأول أبين؛ لأن الذمة والعهد إن كانت منه وله على المسلمين» ولا عقد 
له على الكافر الذي أسلم عليه. 


() انظر: المدونة: /١‏ ١٠ه.‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۸۲. 


(ب) 
۸اپ 


باب 
فيمن اشترى من أرض الحرب متاعا لسلم أو 0 
حر ومن فيه عقد حرية: أم ولد أو مدبرأو % 
مکاتب أو معتق إلی أجل» أو اشتری زوجته» آو 

آحدا من أقاريه 
ومن دخل دار" الحرب فاشتری عبداً مسلم» أو وهب له کان لسیده أن 

يأخذه إن كان اشتراه بعد دفع الثمن الذي اشتراه به» فإن كان الثمن عيناً أخذ 

۶ ۶ ء م 
بمثله. وإن کان عرضا أو شيئا نما يكال أو يوزن؛ أخذ بقيمته في ذلك الموضع 


که 


الذي اشتراه به» وإن وهب له وکافاً علیه؛ کان بمنزلة ما لو اشتراه. وإن | 


#۴ ۲ 
يکافیع؛ أحذه سیده بغیر شىء 


واختلف إذا م یعلم سیده؛ حتی باعه من اتی به من أرض العدو”» فقال 
ابن القاسم: البيع ماض» وسواء كان“ اشتراه أو وهب له» ويرجع المستحق 
على البائع إن كان / ابتاعه بفضل الثمن» إن كان فيه فضل. وإن لم يكن فيه 
فضل؛ فلا شيء له. وإن كان وهب له؛ أخذ منه الثمن الذي باعه به" . 

وقال غيره: له أن ينقض البيع إذا وهب له بعد أن يدفع إلى المشتري ثمنه» 
ويرجع هو على البائع بها قبض منه» وفرّق بين المبة والبيع. | 


(۱) في (ق۳): (أرض). 

(۲) انظر: المدونة: .٠٠١١/١‏ 

(۳) في (ق۳): (الحرب). 

)٤(‏ قوله: (کان) ساقط من (ق۳). 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠٥١٦/١‏ 
(0) انظر: المدونة: .٠١٦/١‏ 


كناب الجهاد (r‏ 


وقال ابن نافع: لو أعتقه الموهوب له» وم يكن آثاب عنه كان عتقه 
باطاڭ. 

وإِن ثاب عنه أو كان اشتراه مضى عتقه بمنزلة ما لو" اشترى من المغنم. 

ويختلف فيه أيضاً: إذا كان اشتراه من أرض الحرب» ثم باعه مشتريه" 
فلا يكون البيع فَوتاً قياساً على ما بيع في المغانم» ثم باعه مشتريه» أن للمستحق 
أن يرد البيع الثاني» والأمر فيه| واحد. 

وأن يأخذه بعد دفع الثمن أحسن» وقد تقدم وجه ذلك. 

ويختلف أيضا: إذا أعتقه المشتري» أو كانت أمة فأولدهاء فعلى قول ابن 
القاسم: أن ذلك فوت“ . 

۶ 0 RT a 

وغل فر ل امه أن ذلك لس بقرت ٠‏ وهو اخسن 

وإِن اشترى من بلد الحرب حراء وهو عام أنه حر» أو غير عالم بإذنه أو 
بغیر إذنه؛ کان له ن يتبعه بالثمن؛ لأنه م يكن له أن'يبقى بدار الكفر في حال 
الأسر مع القدرة على الخروج» إلا أن يقول: كنت قادراً على التحيل لنضسي» 
والخروج بغر شيء» ویعلم دلیل صدقه» فلا یتبع إذا افتداه بغیر آمره» وبغیر 
علمه. 


فن قال: كنت آفتدي نفسي بدون هذاء وتبین صدقه؛ اتبع با کان یری أنه 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠۲‏ 
(۲) في (ق۳): (من). 

(۳) قوله: (مشتریه) ساقط من (ق۳). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠۲‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠۲‏ 


يفتدي نفسه به» وسقط الزائد. 

وإِن کان عالاً بافتدائه» ولم ینکر علیه؛ اتبعه وإن کان قادراً على الخروج 
بغير شيء» أو بدون ذلك؛ لأن ذلك رضا منهء فيكون أحق با مال الذي كان 
معه من غرمائه. 

واختلف ني المال الذي کان خلفه» فقیل: یکون حصاصاً بینه وبینهم. 

وقال عبد الملك: الذي افتداه أحق به . 

ویلزم على قوله: آن یفتدی" بہذا امال الذي خلَفه» فیبعث لافتدائه» ون 
كره غرماؤه. وهذا لتغليب أحد الضررين فيا يناله من العدو أو بخشى عليه أن 
يفتن في دینه. فان م يوجد له شيء؛ اتبع متی آيسر. 

والقیاس أن یأخذ ما افتداه به من بیت المال» فان لم یکن بیت مال" فمن 

وهذا أصل المذهب؛ لأنٌ فداءه كان واجباً على الإمام» يبعث بذلك من 
بيت الالء فإن لم يكن“ فعلى جماعة المسلمين أن يفتدوه. قال مالك: ذلك على 
المسلمين» ولو بجميع أموالهم. 

وإذا كان ذلك واجباً علیهم ابتداء وهو ببلد ا لحرب؛ کان لمن أتى به ن يرجع 
بذلك الفداء على من کان جب عليه» وهو بأرض الحرب قبل آن يفتدي. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۷۸. 
(۲) فی (ق۳): (یبدا). 
( قر له مال اقىن( 


)٤(‏ قوله: (فمن جمیع ... م یکن) ساقط من (ت). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصیيل: ۳/ .۸١‏ 


وقال مالك فيمن اشترى عبداً من العدوء فلا قّدم به تكلم بالعربيةه 
وأقام البينة أنه حر: إنه يغرم لمشتريه الثمن الذي اشتراه به» وإن لم يكن عنده 
اتبع به دیا . 

فصل 
شراء أحد الزوجين صاحبه» وفداء الأقارب] 

وإن اشترى أحد الزوجين صاحبه» فإنه لا خلو ذلك من ثلاثة أوجه: 

إما أن یکون بأمره» أو بغير أمره وهو عام به» أو غير عالم؛ لأنه ل يكن 
دخل بالزوجة» أو لأن الشراء كان على غير رؤية» فإن كان الشراء بوكالة من 
آحدهما؛ اتبعه ب| افتداه به. 

وكذلك إذا لم يكن بوكالة وهو غير عالم» وإن كان عالاً لم يتبعها إن 
افتداها. ولم تتبعه إن افتدته. وهو قول مالك وابن القاسم ومطرف وابن 
الماجشون في كتاب ابن حبيب". 

وعلى القول أن بينه) في ابات الثواب: يكون لمن فدى منها صاحبه أن 
يرجع عليه إذا حلف أنه ما فداه إلا ليرجع عليه . 

وإن أشهد أحدهما قبل أن يفتديه أن ذلك ليرجع عليه رجع بذلك قولاً 


احا 


(۱) قوله: (ديتاً) ساقط من (ت)» انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ٤١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۳١۷‏ 
0ل سان (ى: 


وفداء الأقارب؛ الأب والابن والأخ والعم» وما أشبه ذلك على ثلاثة أوجه: 

فإن كان بأمر من المفتدي؛ رجع عليه» وسواء كان قريب القرابة كالأب 
والابن» أو بعيدها كالعم وابن العم» ومن لا يعتق عليه. 

فإن کان بغیر مره ولم یعلم؛ لم یرجع على من یعتق عليه کالابوین 
والأجداد والابن”" وابن الابن والأخ؛ لأنه قصد الشراء والملك» فيعتقوا عليه 
با ملك وله أن يرجع على كل من لا يعتق عليه. 

وإن كان عالماً؛ جرى الأمر بينهم على حكم هبة الثواب“. 

قال سحنون: كل من لا يرجع عليه في المبة؛ فلا يرجع عليه في الفداء إذا 
کان عا . 

يرید: إلا أن يشهد أنه يفتديه ليرجع عليه" فيكون ذلك له» وإِن کان أباً 
أو ابناً؛ لأنه ل يشتره لنفسه» وإنما قصد الافتداء» ولم يقصد المبة لما شرط 
الرجوع» إلا أن يكون الأب فقيراً؛ فلا يرجع عليه؛ لأنه كان مجبوراً على أن 
يفتديه» كا بجبر على النفقة عليه» وهو في الافتداء آكد. 


(۱) قوله: (والابن) ساقط من (ق۳). 

() قوله: (فيعتقوا عليه بالملك) ساقط من (ب). 
(۳) قوله: (کان) ساقط من (س). 

() انظر: الکانفي» ص: .۲٠١‏ 

.۳٠۸/۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (علیه) زیادة من (ت). 


ڪٺاب الجهاهد (rr)‏ 


باب 


4 الحريي يقدم بآمان ومعه مال لمسلم» الأو 
معه مسلما حر أو عبد والحريي يسلم 
على مال المسلم» أوعلى مسلم حر 
أو عبد» وس4 عبد الحربي يسلم بأرض الحرب 
ثم يسلم سیده» أو يخرج إلينا وهو مسلم أو 

ڪافر فیسلم» أو يبقی على دينه 

وإذا قدم الحربي بلاد المسلمين ومعه مال لمسلم؛ لم يعرض له فيه" ما دام 
في يديه وكذلك» إن أراد الرجوع به" م يمنع. 

واختلف إذا قدم بمسلمين -أحرار أو عبيد- على ثلاثة أقوال: 

فقيل: له أن يرجع بهم إن أحب”“. 

وقيل: ليس ذلك له . 

وقيل: ذلك له في الذكران دون الإناث. 


go 
که‎ 


وقال ابن القاسم في كتاب حمد: لا يمنع من الرجوع بهم وإِن كَنٌ إماءٌ ) 
يمنع من وطئهن» وقال عبد الملك: يعطى في كل مسلم أوفر قيمته» وينتزع 
منه» وقال ابن حبیب: يبا عليه عبیده ٳذا اسلموا» کا يفعل بالذمي» ثم لا 


(۱) ساقط من (ق۳). 

(۲) قوله: (فیه) ساقط من (ب). 

(۳) قوله: (به) ساقط من (ب). 

)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠٤٤‏ ١٠٤٠ء‏ وهو قول ابن القاسم. 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٤٤‏ 


@ الق 
بكرن ذلك تفضا للعهد“ . 

وحکی" سحنون عن ابن القاسم أنه قال: يبر على بيع المسلهات. 

يريد: بخلاف الذكران. وقاله ابن القصارء قال: إذا عقد" الإمام 
للمشركين وهادنهم على من جاءه مسل رده إليهم؛ يُوئى همم بذلك في الرجالء 
ولا يوق هم به في النساء. 

فأمضى ذلك هم ابن القاسم في القول الأول؛ لحديث مسرّر تله أن“ 
النبي يله قاقى أهل مكة عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة مسل)؛ 
رده إليهم. اجتمع عليه البخاري ومسلہ 

ولم يمض ذلك في القول الآخر؛ لأن ذلك كان في أول الإسلام» وقبل ن 
يكثر المسلمون» وقد وعدهم الله كلك بالنصر وإظهار دينه وبفتح مكة وظهوره/ 
عليهم» فان كا وعد الله كك فلا يجوز ذلك اليوم بعد ظهور الإسلام» 
ولأن" فيه وهناً على المسلمينء وإذلالاً هم. 

وفرّق في القول الآخر بين الرجال والنساء؛ لقوله سبحانه: ( إذا اكم 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٤١٤١‏ 

(۲) في (ق۳): (وذکر). 

(۳) في (ق۳): (عاهد). 

(6) قوله: (مسرّر له أن) ساقط من (س). 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 4۷٤‏ في باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل 
الحرب وكتابة الشروط» من كتاب الشروط» برقم (۸۱٥۲)ء‏ ومسلم: ۳/ ١١١٠ء‏ في باب 
صلح الحديبية في الحديبيةء من كتاب الجهاد والسير» برقم »)۱۷۸١(‏ وحديث مسلم 
عن البراء. 

(0) قوله: (لآن) ساقط من (س). 


کناب الجهاه (r‏ 


المُْيتَت مُهجرنر جنوه آله عَم پايمنپ كن عَلمَعُمُوهیّ مُيكسو قلا 
روه إلى آلكفار4 [الممتحنة: .]٠١‏ 

واختلف إذا قدم بمتاع لمسلم» فقال ابن القاسم في المدونة: لا أحب لمسلم 
أن يشتريه منه» فإن اشتراه م يكن لصاحبه أن يأخذه بالثمن. وإن وهبه لأحد؛ 
م یأخذه سیده على حال . 

وأجاز ذلك عحمد» وقال: إنه" إن لم ي يشتره؛ رده العلج إلى بلده. فالشراء 
أفضل» يجده صاحبه فیفتدیه» ویکون أحق به" . 

وقال إسماعيل القاضي: لم حك ابن القاسم هذه المسألة عن مالك» والذي 

a‏ على مذهب مالك: أن له أن يأخذه بالثمن الذي اشتراه به» وفي البة 
يأخذه بغير ثمن. 

وهذا أحسن» ولا فرق بين أن يشتريه منه وهو بأرض الحرب أو“ وهو 
بأرض الإسلام؛ لأنه لم يكن يقدر على أخذه منه وهو بأرض الحرب. وقد قال 
ابن القاسم في المدونة فيمن اشترى أمة من العدو: لا أحب له أن يطأها؛ في 
بلاد ا لحرب اشتراها في بلد الحرب» أو بلاد المسلمين. 


() انظر: المدونة: ۱/ .٥٠۹‏ 

() قوله: (إنه) زيادة من (ت). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٠٥ /١‏ 

)٤(‏ في (ت): (نسبه). 

)٥(‏ قوله: (وهو بأرض الحرب أو) ساقط من (س). 
)٩(‏ انظر: المدونة: ۱/ ٠٠۹‏ . 


@ اضق 

فإن أسلم عندنا كان بمنزلة ما لو أسلم في أرض الحرب؛ له ما أسلم عليه 
من أموال المسلمين. 

فن کان ني يديه عبد مسلم -أقر في يديه. وإن أسلم على حر أو حرة 
انتزعا منه بغير قيمة» وإن أسلم على ذمي كان له رقيقاً. وهذا قول ابن القاسم» 
وقال أشهب: هو حر» ولا يسترق”'. 

والأول أحسن؛ لأن الذمة عَقَدّ له عليناء ولا عَمَدَ له على من كان 
بأرض الحرب. 

وإن أسلم على آم ولد؛ انتزعت من يده بقيمتها بقيمتها"» أو على معتق إلى أجل 
کان له خدمته» فإذا انقض الأجل؛ كان ا أ على مکاتب؛ کانت له کتابته» 
فإن اداه کان حراً» وإن عجز؛ کانت له رقبته. أو على مدبر؛ فله خدمته» فان 
مات السيد والثلث يحمله"؛ كان عتيقاًء وإن كان على السيد دين يستغرق“؛ 
کان رقيقاً لن أسلم عليه . 

وان لړ یکن له مال سواه؛ أعتق ثلثه» وکان له ثلثاه. 

وقال ابن القاسم: إن أسلم عبد الحربي؛ لم يسقط ملك سيده عنه» فن 
أسلم سیده بغده؛ کان له رقیقاًء و إن آعنقه؛ کان له ولاه وإن باعه؛ کان ملکاً 
ا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠٤١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٣۷‏ 
(۳) قوله: (بجحمله) ساقط من (ب). 
(6) ني (ق۳): (یغترق). 

. ٠٤۸/۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
.٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 


ڪناب الجهاد (rN)‏ 


وقال آشهب: هو حر بنفس إسلامه» فإِن سلم سیده بعده؛ م یکن له فيه 
شيء. وان آعتقه؛ لم یکن له ولاؤه. ون اشتراه منه مسلم؛ کان کالفداء» یتبعه 
بها اشتراه به 

وقد اشترى أبو بكر الصديق من المشركين بلالا بعدما أسلم وأعتقه» 
وذكر البخاري عن عمر": أنه كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدناء يعني : 
بلالا 

وقال بلالٌ لأ بكر: إن کنت اث شتريتني لنفسك فأمسكني» وإِن کنت 
اشتريتني لله کك فَدَعَني وعمل الله" . 

ولا خلاف أنه إن فرٌ إلينا بعد إسلامه وقبل إسلام سيده وقبل أن يعتقه؛ 
آنه حر» لأنه غنم نفسه. وإن أسلم سيده بعد ذلك» وخرج إلينا؛ م يكن له عليه 


فان نزل اللسلمون بموضعه» فخرج ! قبل الفتح؛ كان حرا ولا 
سبيل لأهل الجيش عليه 

واختلف إذا لم يخرج حتى وقع الفتح ودخل المسلمون عليه فقال ابن 
القاسم: هو حر . 


وقال ابن حبيب: هو رقيق لذلك الحيش. 


.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ب): (ابن عمر). 

(۳) آخرجه البخاري: ۳/ ۰۱۳۷۱ في باب مناقب بلال بن رباح مول ابي بکر#ظقء من کتاب 
فضائل الصحابة» قي باب» برقم .)۴١٤٥(‏ 

.٥٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۲۸۳ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


وهو أقيس على أصل ابن القاسم؛ لأنه ملك لسيده حين دخل عليهء وإنا 
یکون حرا إذا خرج إلينا؛ لأنه غنم نفسه. 

وإذا أسلم عبد لحربي» ثم فر إلى رض الإسلام بمال لسيده؛ كان له» إن 
کان في يده لتجارة أو کان خراجه ترك في یدیه» او سرقه لسیده» ولا جمس؛ 
لأنه ما م يوجف عليه . 

وإن کان في يده على وجه الأمانة؛ استحب له أن يرده إلى سيده» ولم 
یعرض له فيه إن أمسکه". 

وكذلك إن فر إلى أرض اللإسلام وهو كافر ثم أسلم. فإن بقي على كفره 
وأراد المقام» وتضرب عليه الجزية؛ كان ذلك له» ولم يرد إلى سيده. 

وإن أسلم بعد الجزية كان حرأ» وسقطت ال جزية عنه. 


.٥٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.0١١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 


كناب الجهاه 9( 


باح“ 


2 الحرة المسلمة والذمية والأمَّة يأسرهن 
العدوء ثم يغخنمهن المسلمون بعد أن ولدن» 
والحربي يسلم ثم يخنم المسلمون ماله وولده 

وقال مالك في ثمانية بي زيد وفي كتاب ابن حبيب في الحرة المسلمة: ما سبيت به 


go 
که‎ 


من ولد صغير أو كبير تبع هما في الحرية والإسلام؛ لا يباعون ولا يسترقون» 
ویکرهون على الإسلام فمن أبى أجبر» فإن تمادى؛ فهو كالمرتد يقتل". 
يريد: إن تمادى الصغير على الكفر بعد أن بلغ. 
کبیرا کان فیع". 
ا 2 
وقال شهب في كتاب محمد: هلها وولدها الصغير والكبير نيء. 
وذکر ابن سحنون عنه قولین: أحدهما: مثل ما حکی عنه حمد. 
yS‏ 2 )°( 
والاخر: آنہم آحرار كلهم . 
وأما الذمية؛ فإنها ترد إلى ذمتهاء واختلف في أولادهاء فقال ابن القاسم 
في المدونة: الصغار بمنزلتهاء والكبار فيء. 
(۱) قوله: (باب) ساقط من (ب). 
(ET oY «Y)‏ انظر: النوادر والزيادات: .YAT/Y‏ 
0) انظر: المدونة: .٠٠١ /١‏ ونص المدونة: «قلت: أرأيت المرأة من أهل الذمة يأسرها العدو 
فتلد عندهم أولاداًء ثم يخنمها المسلمون أیکون أولادها فیئا ام لا یكونون فيئا؟ قال ابن 
القاسم: أرى أولادها بمنزلتها لا يكونون فيئاء وإنما هي بمنزلة الحرة المسلمة تسبى فتلد 
الأولاد فإن أولادها بمنزلتها. قلت: أرأيت المرأة المسلمة تسبى فتلد عند أهل الحرب فتغنم 
ومعها أولاد صغار أو كبارء والأمة تسبى فتلد عندهم فتغنم ومعها أولاد صغار أو كبار؟ 


1 م 
۷ 


(0) : O 
. وقال مالك في ثانية آبي زيد: هم فيء» صخارهم وكبارهم‎ 
واختلف في ولد الاأمة فقال ابن القاسم في المدونة: ولدها لسيدهاء‎ 
ضرا کانآو کیر ا"‎ 
وقال أشهب: هم في إلا أن تکونٌ تزوجت» فیکونوا لسیدها“.‎ 
قال الشيخ خظه: الأصل في الولد أنه تبع للأم في الحريةء ولا يراعى‎ 
الأب فإن كانت الأم حرة والأب عبداً؛ كان الولد حرأًء وإن كانت الأم أمة“‎ 
وأما الذَينْ فاختلف إذا كان الأب كافراً والأم مسلمةء هل يكون على‎ 
دين الأب» أو على دين الأم؟‎ 
وإذا كان ذلك» فإن كانت الأم حرة كان الولد حرا‎ 
ثم بختلف في دينه» فعلى القول إنه على دين الأب - يكون فيا صغيراً كان أو‎ 
كبيراً. وعلى القول إنه على دين الأم؛ لأا مسلمة - يكون الصغير تبعاً ها.‎ 
قال ابن القاسم: أما الحرة المسلمة فما سبيت به من ولد صغير فهو بمنزلتها وهو يتبع اء وما‎ 
کان من ولد بر قد بلغ وقاتل واحتلم فأراه فیئاء وأما ما سبيت به الأمة من ولد كبير أو‎ 
صغير فهو لسيدها ولا يکون شيء من ولدها فيا وهذا رأيي. قال سحنون: ورواه عل بن‎ 
.ه١.»مساقلا زياد عن مالك في الولد الصخير يسبى مع الحرة كا قال ابن‎ 
.۲۸۳ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱( 
. ٠٥١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 
.۲۸۳ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 
.۲۸۲ /۳ قوله: (فیکونوا لسیدها) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزیادات:‎ )6( 


)٥(‏ في: (ت): (أمة زوجة). 


ڪٺاب |الجهاد (r)‏ 


ويختلف في الكبير؛ لأنه بمنزلة ولد مسلم غفل عنه» فزي على الكفر» فقد 
اختلف فيه: فقيل في النصرانية تكون زوجة لسلم»/ فتربي ولدها على 
الكفر”"» وبلغ عليه: إنه مرتد. 

وقال محمد بن عبد الحکم وغیره: إنه يقر على دينه. 

غ کنا و ق 
کی ات ا ن 
ویقول: إن حکمها معه حکم الزاني» فلا يلحق النسب» ویکون على دینهاء فلا 
يسترق الصغير» ويقتل الكبير إن لم يرجع كالمرتد» وكذلك الصغير إذا ادى 
على الكفر. 

وأما ولد الذمية؛ فالصواب أن يكونوا فيئاً» صغارهم وكبارهم على حكم 
اللأب؛ لأنه كافر لا عهد له؛ لأن العهد للذمية إن يكون في نفسهاء والولد له 
عقد أبيه» وبنقض أبيه ينتقض عليه. فإذا كان لا ذمة له كان فيئاً كالأب. 


(1) قوله: (على الكفر) ساقط من (ب). 

(۲) قال في العتبية: (وسألت ابن القاسم عن ولد المرتد الصغار إذا أبوا الإسلام إذا كبروا هل 
يقتلون وکیف بمن ولد له وهو في ارتداده هل سبیلهم واحد؟ 

قال: أما ما ولد له وهو في الإسلام فإنه يستتاب ويكره على الإسلام على ما أحب أو كره ويضيق 
عليه ولا يبلغ به القتل إذا کان أبوه قد آدخله في نصرانیته قبل أن يموت وأما ما ولد له ي 
ارتداده فإہم إن أدركوا قبل أن يحتلموا أو يمحضن إن كن نساء فإني أرى أن يردوا إلى 
الإسلام ويجبروا على ذلك وإن م يدرك ذلك منهم حتى يكبروا أو يصيروا رجالاً ونساءء 
ورأيت أن يقروا على دينهم لأنهم إنا ولدوا على ذلك ولیس ارتداد بيهم قبل أن يولدوا 
ارتدادهم» لأنهم على النصرانية ولدوا). انظر: البيان والتحصيل:١١/ ٤٤١‏ . 

(۳) في (ت): (على ذلك). 


الط 
ر Y‏ 


ولو تزوجت ذمية حربياً دخل إلينا بغير عهد"» ثم علم به بعد أن 


ولدت؛ كان الأب وولده فيئاً. وكذلك إذا أصاما ببلده. 

وأما الأَمةً؛ فقول ابن القاسم فيها أحسن؛ لأنها مستحقة. 

فصل 
ا الحريبي يسلم ويقدم أرض الإسلام] 

وقال ابن القاسم في الحربي يسلم» ثم بخرج إليناء فغزا المسلمون بلاده» 
فغنموا أهله"" وولده وماله: أم ىء للمسلمين» قال: وسال مالكا عن 
رجل من المشركين أسلم» ثم غزا المسلمون تلك الدار» فأصابوا أهله 
وولده"» فقال مالك: فهم فيءٌ للمسلمين“. 

وظاهر قوله ها هنا: آنهم فيء» وإن لم يكن خرج إلينا. 

وقال في كتاب النكاح الغالث: إذا أتى الحربي مسل)ء أو بأمان فأسلم 
عندنا» فغزا المسلمون تلك الدار» فغنموا أهله وولده» قال: هم فيء للإسلام» 
وكذلك ماله. قال سحنون: وقال بعض الرواة: إن کان ولده صغارا؛ كانوا 
تبعاً لأبيهم» وكذلك ماله هو له» فإن أدركه قبل أن يقسم أخذه» وإن قسم كان 
أحق به بالثمن“. 


(۱) في (ق۳): (أمان). 

(۲) آَل الرجل وأهلته: رَوْجّه. انظر: لسان العرب ..۲۸/٠١‏ 

(۳) قوله: (وولده) ساقط من (ب). 

.٥٠۸/١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)١(‏ لم أقف عليها في المدونة» وقال في التفريع: (وإذا آتى الحربي مسلًا» وخلف ماله وولده في 
أرض العدوء ثم غزا مع المسلمين فخنم ماله وولده ففيها روايتان: الأولى أن ماله وولده فئ. 
والأخری: أن ماله وولده مسلمون بإسلامه إذا کانوا صغارًا لا یملکون ولا يسترقون وهو 


ڪناب الجهاهد (rr)‏ 


وقال آبو الفرج: ماله في والولد تبع للأب. قال: لأن المسلم حيث كان 
ولده الأصاغر مسلمون بإسلامه؛ بدلالة أن مسل لو نكح في دار الحرب - 
کان ولده مننلا. 

وقال محمد بن الحارث في كتاب «الاتفاق والاختلاف» : إذا كانوا 
أحرزوا ماله» وضموه إلى آملاكهم من جل إسلامه» وخروجه من عندهم؛ 
کان فیئاً. وإن ترکوه؛ کان له. وإن دخل في المقاسم؛ أخذه بالشمن. 

والقول: أن ماله وولده له. أحسن؛ لأنه مَلكّه قبل أن يسلم وإِن کان بدار 
الحرب» وبمنزلة ما لو سكن عندهم وهو مسلم» وإسلامه لا يسقط ملكه. 
وهو لو أسلم ولم يخرج إلينا حتى دخل عليه؛ كان كل ذلك له. 

فكذلك إذا خحرج إلينا؛ لأنہم إن لم يعرضوا لاله» ولا لولده بعد خروجه 
فهو له على حاله الأول. وإن أخذوه؛ فإنم) أخذوا مال مسلم» ولا فرق بين أن 
يأخذوا ذلك من عندناء أو من عندهم؛ فهو" في جيع ذلك مال مسلم. ولا 
حكم للدار في ذلك» وإن كان ذلك الولد من وطء کان بعد إسلامه لم يسترق 
لاخدا 

وكذلك لو سبيت زوجته بحمل حملت به بعد إسلامه؛ فهو إذا ولدته على 
حكم الإسلام» وأما زوجته؛ فهي نيءٌ قولاً واحداًء وسواء أسلم ثم خرج إليناء أو 
أقام حتى دخلوا عليه» وصداقها لذلك الجيش» وإن كان الزوج في رض الإسلام 
بمنزلة من سر بأرض الحرب» وله دين بأرض الإسلام؛ فدينه للجيش» وتقع 
الغرقة بينها وبين زوجها؛ لأنه لا مجتمع الكفر والرق والزوجية. 


أحق بماله قبل القسم بخير ثمن وبعد القسم بالثمن) انظر: التفريع: ۱. 
(۱) قوله: (فهو) ساقط من (ت). 


mm‏ الک 

فإن أسلمت في العدة» أو أعتقت بقيت زوجة. وأجاز أشهب أن تبقى 
زوجة» وإن لم تسلم ولم تعتق. 

وإِن اشتری رجلّ عبداً من المغنم؛ فدلّ سيده على مال» فإن دلّه قبل أن 
يقفلوا؛ كان المال لذلك الجيش. وإن قفلوا ثم عاد في جيش آخر» وقد عادت 
يد العدو على بلادهم؛ كان للجيش الآخر. 

ون عاد مع سيده في غير جيش» ولم تعد يدي العدو على بلادهم؛ کان 
للجیش الأول وإن عادت كان لسيده . 


.٥١۸/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (الأول) ساقط من (ب).‎ )۲( 


كناب الجهاد (r)‏ 


ك ل الدَمَيّ يخرج على المسلمين کډ 
O ٠ 2‏ 
متلصصا أو ناقضا للعهد 

وقال ابن القاسم: قال مالك: في أهل الذمة إذا حاربوا وقطعوا السبيل 
وقتلواء» وأخذوا الأموال: فإن كان على وجه الحرابة أو التلصص؛ ل يكن نقضاً 
للعهد» وحكم فيهم بحكم المسلمين" إذا حاربواء وإن كان على وجه النقض؛ 
انوا فيئاًء يرى فيهم بحكم المسلمين الإمامٌ رأيّه» إلا أن يكون ذلك من ظُلم 
رکبوابه". 


(۱) في (ت): (السبيل). 
() في (ت): (الإسلام). 
() انظر: المدونة:۹/۱١٠٠.‏ 


وقد اختلف في هذه الأوجه الثلائة: 
فقال محمد بن مسلمة: إذا حارب الذمي؛ يقتل؛ لأنه نقض العهد» ولا 
يؤخذ ولده؛ لأنه إن نقض وحده» وماله مال من لا عهد له» وإن قطع لم يؤخذ 


ماله؛ لانه بقی ف ذمته. 
وقال أشهب: إذا خرج على وجه النقض؛ فهو على عهده. قال: ولا يعود 
اللراىالرق ابد 


وقال الداوديًّ: إذا كان ذلك عن ظلم ظّلموا به؛ فهو نقض؛ لأهم ۾ 
يعاهدوا على أن يظلموا من يظلمهم. و لأنهم رضوا بطرح ما عقد 
هم» وبإسقاط حقهم فيه. وقول أشهب في الوجه الأول أنه لا يعود إلى الرق؛ 
ليس بحسن» وقد حاربت قريظة بعد أن عاهدهم النبي يه فقتل الرجال 
ا الاو 


(1) انظر: المدونة: .٥٠۹/۱‏ 

(1) خبر بني قريظة متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ١١٠۱ء‏ في باب إذا نزل العدو على حكم 
رجل» من کتاب الجهاد والسیر برقم (۲۸۷۸)»ء ومسلم: ۳/ ۱۳۸۹ء في باب جواز قتال من 
نقض العهد من الجهاد والسير» برقم (۱۷۹)» ولفظ البخاري: عن أبي سعيد اللخدري ڭه 
قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد -هو ابن معاذ - بعث إليه رسول الله عب وكان 
قریبا منه فجاء على مار فلا دنا قال رسول الله ع: «قوموا إلى سيدكم». فجاء فجلس إلى 
رسول الله تله فقال له: «إن هؤلاء نزلوا على حكمك». قال: فإني أحكم أن تقتل المقاتلة 
وأن تسبى الذرية قال: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك». 


كناب الجهاد (Cw‏ 


باب 


تحريق العدو بالناروالتدخين عليهم وإذا 

أحرقوا هم مراکڪب المسلمين هل يلقي O‏ 
المسلم نفسه 2 البحر؟ 

ذا کان لدو ٠‏ ی حص فد اس ان ر لای 0 ود کان 


0 
که 


فيهم ناء ووا مسلمون اسار إلا أن يبرزوهم وضع الرمي» فلا 
يرموا به" 

ولا باس أن یرموا“ حینئذ سور الحصن؛ لیتوصل إلى هدم ما يتوصل به 
إلى الدخحول» ولو أبرزوا حينئذ الأسارى› وقالوا: إن فعلتم ذلك قتلناهم؛ 
لرأيت أن يوقف عنهم حتى يجعل الله هم فرجاً. 

ولا بأس أن حرق سور الحصن بالنار؛ ليتوصل إلى الدخول. 

وإن كان حرق [من فيه]“؛ جاز إذا م يكن فيه“ إلا المقاتلةء ولم يقدر 
عليهم بغير الحرق» ولم جز إذا كان فيه سارى من المسلمين. 

واختلف إذا کان معهم نساؤهم وذرارہم» ولا مسلمین معهم» فمنعه 


(1) في (ت): (المسلم). 

(۲) المجانيق مفردها: الَنْجَنْيّق -بفتح اميم وكسرها-» وهي آلة قديمة من آلات الحصار كانت 
ری بہا حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها .انظر: لسان العرب: /٠١‏ ۳۳۸. 

() انظر: المدونة: ۱ء والبیان والتحصیل: ۳/ ۲۹. 

)٤(‏ في (ق۳): (یرمی). 

)٥(‏ قوله (من فیه) ساقط من (ب). 

(0) قوله: (فیه) ساقط من (ت). 


(ب) 
*۱۷/ 


@ الاج 
ابن القاسم في المدونة“ 

وأجازه ابن/ المواز» وقال: لا بأس إذا لم يقدر على أخذهم أن حرق 
عليهم الحصن» أو يغرق قال ولو ايرا لار کان حت إن 

وقال اى الطمرن إن فما الناء والدرة فلا يد حى جل إذا كان 
التذحين .)6( ع 

فمنع إذا كانوا بانفرادهم للحديث في النهي عن قتال النساء والصبيان 

وأجازه إذا كانوا مع الرجال لحديث الصعب ب ن ا قال ا وسو 
E‏ 5“ تصيب من ذراري المشركين. فقال رسول الله: 
هم نهم أو ومع آبائھب»” أ وهذه ضرورة. 
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.٥١١/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ 1۸. 

(۳) المطمورة: حفيرة في الأرض» أو مكان في الأرض قد هَيَّ خفيًاً .انظر: لسان العرب: 
٤‏ /0. 

() قوله: (التدخین) ساقط من (ب). 

. 1۸/۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ۹۸٠٠ء‏ في باب قتل الصبيان في الحرب» من كتاب الجهاد 
والسیر» برقم (۲۸۵۱) ومسلم: ۳/ ١٠ء‏ في باب تحريم قتل النساء والصبيان ني الحرب» من 
الجهاد والسير» برقم »)۱۷٤٤(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ ۷١٤٤ء‏ في باب النهي عن قتل النساء 
والولدان في الغزو» من كتاب الجهاد: (٤٦4)»ء‏ ولفظ البخاري: (عن نافع أن عبد الله له 
أخبره: أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي عله مقتولة فأنكر رسول الله عه قتل النساء 
والصبيان). 

(۷) قوله: (بن جثامَة) ساقط من (ب) و(ق۳). 

(۸) الأصل فيه من غشم الحاطب» وهو أن يجحتطب ليلا فيقطع كل ما قدر عليه بلا نظر ولا 
فكر. انظر: لسان العرب» مادة غشم: ٤۳۸/١۲‏ . 

(۹) أخرجه الطبراني في الکبیر: ۸/ ۸۸ برقم .)۷٤١۲(‏ 


كناب الجهاد (r)‏ 


SS 
: وقالة ون‎ ٠ خاطة‎ 
وأظن ذلك لحديث أبي هريرة» قال: ب بعثنا رسول الله في بعث» فقال «إِنْ‎ 
ووت قرغا بر قز سول الله جين أرذتا ا روج:‎ 8 
عدب با إلا اله ك إن‎ E 

وَجَذموهما فافتلوهما» أحرجه البخاري. 

وحمل الحديث: إذا وجدتموهما فصارا أسيرين» فأما إن امتنعوا ولم يقدر 
عليهم إلا بذلك؛ فلا بأس؛ ولأنهم قادرون عندما يرون النار أن بخرجواء فلا 
یموتون ہا 

وإن كانوا في غار؛ كان الجواب في إحراقهم على ما تقدم إذا كانوا في 
حصن» فيجوز إذا كانوا مقاتلة خاصة» ويمنع إذا كان فيهم مسلمون» ويختلف 
إذا“ كان معهم النساء والذرية. 

وأما التدخين» فيجوز إذا كانوا مقاتلة خاصة» وإن أدى إلى قتلهم. وإن 
کان معهم أساری دخن تدخیناً یرجی معه خروجهم من غير موت» فان ۾ 
بخرجوا؛ ترکوا“. 


ا 
NT:‏ 


(۱) انظر: المدونة: ١/۳٠ه.‏ 

() انظر: المدونة: ٠١١ /١‏ والنوادر والزيادات: ۳/ .1٦‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۳/ ۰۹۸ ٠١‏ في باب لا يعذب بعذاب الله» من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(TAY)‏ 

)٤(‏ قوله: (كانوا ني ... ويختلف إذا) ساقط من (ب). 

() انظر: البيان والتحصیل: ۳/ ۲۹. 


ويختلف إذا م يكن فيهم مسلم» أو كان فيهم الذرية والنساء. 

وإن لقي المسلمون مركباً من العدوء فإن كانوا مقاتلة خاصة؛ جاز 
تغريقهم" ويختلف في تحريقهم بالنار . 

وأرى أن جوز إذا م يقدر عليهم بغير الحرق» وإن كان العدو الطالبين 
للمسلمين ولم يقدروا على صرفهم إلا بالنار؛ جاز قولاً واحداًء وسواء كان مع 
العدو نساؤهم وذراریہم» آم لا. 

وأرجو إذا كان معهم النفر اليسير" من المسلمين أن يكون ن 
هذه ضرورة . 

ويختلف إذا كان المسلمون الطالبين هم» فدفعوا عن أنفسهم بالنارء هل 
يرمون بالنار» ويصيرون بمنزلة من لم يقدر عليه إلا بالنار؛ لأن فعل العدو 
ذلك ذب عن أنفسهم؟. 

فصل 
[هل يلقي المسلم نفسه 2 البحرا 

وقال ابن القاسم: بلغني عن مالك في السفينة يحرقها العدو بالنار: هم أن 
يطرحوا أنفسهم في البحر؛ لأنه إنما قَرّ من الموت إلى اموت . 

وقاله ربيعة مرةً: فإن صبر؛ فهو أكرم وإن اقتحم؛ فقد عوفي» ولا 


() انظر: النوادر والزيادات: ۳/ ٦٦ء۷٦‏ . 
(۲) قوله: (اليسير) ساقط من (ب). 

.٥١۳ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

() انظر: المدونة: .0١۳/١‏ . 


وقال أيضا: إذا كان يفر من النار إلى أمر فيه قتله؛ فلا ينبغى أن يفر من 
موت إلى موت یسر" منه» وقد جاء ما لا يحل له» وإِن کان يتحمل رجاء 
اا ن ا 2 إلى اللإسلام؛ 
فكل متحمل لأمر يرجو النجاة فيه فلا جناح عليه» وإن عطب فيه“ . 

وقال في قوم إن خرقت سفينتهم» أيثقل نفسَّه فيغرق» أم يلتمس النجاة 
بالغاً ما بلغ؟ وإِن کان بقرب عدو خاف إن عام أن يؤسر ؟ 

قال : کلاهما لا أحبهم)ء ولیلبث في مرکبه حتی يقضي الله . 

وقال أبو الفرج عن مالك: لا حرج على من أظله العدو في البحر أن يلقي 
ORE‏ 

وكلاتهدين القولق ليس الان ول أرق أن باش ٠‏ فة عند آظله 
العدو ولا أن يثبت“ حتى يموت مع رجاء الأسر؛ لأنه قذَّم الموت على الحياة 
مع الأسر. وأما إذا احترق مركبه بالنار» وكان إن جلس مات بالنار» وإن طرح 


نفسه مات بالماء؛ فالأمر فيه خفيف؛ لأنه اختار ما هو أخف. 


(۱) في (س): (آشر). 

() في (ب): (فرجة). 

() في (س) و(ر): (رجاء). 

() في (س): (محملوه). 

(9) قوله: (فيه) ساقط من (ب). وانظر: المدونة: ٥١۳/١‏ . 
(7) انظر: المدونة: ١٠٥٠٤ /١‏ ١١ه.‏ 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: ٤٤/۳‏ . 

(۸) قوله: (لیس بالبین» ولا رى أن يلقي) ساقط من (ب). 
(۹) في (س): (يلبٿ). 


7 [ لد 

وأما إن انفتح مركبه أو فتحه العدو؛ فإن لبثه أحسن» فیکون قد مات 
ا ل ایل هن أن جرت فل مه ولي هو اخ و قت شلف 
فيمن خشي الموت ووجد ميتةًّء هل يجب عليه الأكل» أو يكون مباحاً غير 


واجب؟ 


(۱) قوله: (أخف) ساقط من (ب). 


باب 


2 قسم الفيء والخمس 9 

O ls 
والغنائم ' وفيمن تصرف‎ 

ومن المدونة قال قال مالك : الفىء”" والخمس سواء مجعلان في بيت المال» 
ويعطي الإمام منه أقارب رسول الله عله ولا علم لي بجزية الأرض, إلا أن 
عمر تله قد أقرهاء ولم يقسمها بين الذين افتتحوهاء ويسأل أهل العلم“ كيف 
كان الأمر فيهاء فإن وجد عالاً يفتيه”» وإلا اجتهد في ذلك" . 

قال ابن القاسم: وأما الاجم في خراجهم؛ فلم يبلغني عن مالك فيهم 
ی وزی ان یکر نرا عا لر فر وان کارا غو أو ساح 

فأجاز مالك أن يعْطّى من الخمس والفىء لأقرباء رسول الله عله؛ لأنه 
حلالٌ للأغنياء» ويوقف منه في بيت الال بخلاف الزكاة. 


وتكلم ني الأرض على ما فتحه عمر تلثه من أرض العراق وغيرهاء ولم 


که 


(۱) في (ق۳): (المغانم). 

(۲) ني (ت): (مالك في الفيء) 

(۳) الفيء هو: كل ما أخذ من كافر على الوجوه كلها بغبر إبجاف خیل ولا ركاب ولا قتال ومنه 
جزية الجماجم وخراج الأرضين كلها ما كان منها صلحا أو عنوة وما أخذ على المهادنة وما 
طرححته الريح من مراكب العدو وكل ما حصل بأيدي المسلمين من أموال الكفار بغير قتال 
من تجار أهل الذمة وغيرهم . انظر: الكافي في فقه أهل المدينة: ٤۷۷ /١‏ . 

() انظر: المدونة: /١‏ ٤٠ه.‏ ولفظه فيها: «وكنت أرى أنه لو نزل بأحدِ هذا سألّ أهل تلك 
البلدة وأهل العلم والأمانةء كيف كان الأمرٌ...). 

.٥٠١ /١ في (ق۳): عل)ً. وني المدونة: «علاً يشفيه). انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة: ١/٤٠ه.‏ 

.٥٠٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 


يشك أا م تقسم» وإنا جهل ما جعل عليهاء فيكشف عنهء فإن لم جد عالاًء؛ 
استأنف النظر في) مجعل عليها. 

وإلى هذا ذهب ابن القاسم في جزية المجاجم» يكشف عنها“ هل الذي 
جعل على الأرض والجاجم شيء واحد» أو على كل شيء بانفراده فإن لم يعلم 
ما جعل عليها؛ كانوا تبعاً للأرض. 

يريد: تبعاً في الاجتهادء هل مجعل ذلك جلة أم لا؟ 

والأموال التي تؤخذ من أهل الكفر على ثمانية وجه: 

صلح» وعنوة» وما انجلى عنه هله ولم يوجف عليه» وجزية الجاجم» 
وخراج الأرض» وعشور أهل الذمة إذا تجروا إلى غير بلادهم» وما أخذ من 
الزن دا لرا نامان وال گار : 

وجميع هذه الأموال؛ يجوز أن تصرف فيا تصرف فيه الزكاة.ويجوز أن 
تصرف فيمن لا تحل له الزكاةء فيعطى منها الأغنياء وأقرباء رسول الله ع؛ 
لأن أخذهم ليس على وجه الصدقة"» ويوقف منها في بيت الال إذا رى 
الإمام“ ذلك. 

وهي في ترتيب صرفها على وجوه: فيصرف كل مال في البلدة التي جبي 
منها ذا کان فیها ما يو جب صرفه فیه» أو من يستحق منه شیئاء ولا ينقل إلى 
غبره» أن يكون لذلك وجه . 


(۱) قوله: (یکشف عنها) ساقط من (ب). 
(۲) في (ت): (الركبان). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۳۸٠١‏ 
() قوله: (الإمام) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۳٠١‏ 


كناب الجهاه 2( 


فأما جزية جماجم أهل الذمة الذين بين أظهرناء وما أخذ من عشور أهل 
الذمةء وأهل الحرب”" القادمين علينا؛ فيبتداً منه بسد خاوف أهل" ذلك 
البلد الذي جْبيّ منه» وإصلاح حصون سواحله» ويشتري منه" السلاح/ 
والكراع إذا كانت بهم حاجة إلى ذلك ويعطي غزاة ذلك البلد وعماله 
وفقهاءه وقضاته“» فإن فضل شيء أعطى الفقراء منه". 

وإنا يبدأ بمن تقدم على من يستحق الزكاة؛ لأن أولئك لا تحلّ هم الزكات 
فكانوا أحق بالارتفاق بيا هم الأخذ منه» وينتفع الآخرون با جعل هم ما لا 
يجوز لأولئك» فإن فضل شيء أعطي الفقراء فإن فضل عنهم شيء وقف 
غ اا ا 

وإن كان في بيت المال اتساع؛ فلا بأس أن يعطى للأغنياءء وإن كان ذلك 
المال من أرض صلح؛ م يصرف في إصلاح ذلك البلد؛ لأنه ملك لأهل الكفر. 

وإن كان بين أظهرهم مسلمون فقراء؛ أعطوا منه» ثم ينقل إلى البلد الذي 
كان عنده الخوف حتى وقع الصلح“. وكذلك ما جلا أهله عنه يبتداً بالبلد 


(۱) قوله: (الحرب) ساقط من (ب). 

() قوله: (أآهل) ساقط من (ب). 

(۳) في (ب): (أو يشتري هم). 

)٤(‏ قوله: (يعطي) ساقط من (ق۳). 

)٥(‏ في (ب): وفقراؤه وقاضيه. 

(0) قوله: (منه) ساقط من (ت)» وانظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۳۸۹. 
(۷) قوله: (لا) ساقط من (س). 

(۸) في (س): (عنده). 

(۹) قوله: (الصلح) ساقط من (ب). 


الذي کان الخوف عنه؛ حتی جلوا. 

وما جبي عن بلاد العنوة يبتدأً فيه يإصلاح البلد الذي جبيّ منه» وسد 
ا 

فإن فضل شيءٌ نقل إلى البلد" الذي خرج منه الجيش الذي افتتحه. 

فصل 
اه أنواع ما يغنم 2 الحرب وما يفعل به] 

والمأحوذ من الغنيمة على سبعة أوجه: الأموال والرجال” والنساء 
والصبيان والأرضون والأطعمة والأسلاب والأنفال. 

فأما الأموال؛ فتقسم على السهمان“ أخماسا بالقرآن. 

وأما الرجال؛ فالإمام خير فيهم بين خمسة أوجه: المن والفداء والقتل 
والجزية والاسترقاق. 

فاي ذلك رأی حْسْنَ نظر فعلّه. 

والمن والفداء ومن ضربت عليه الحزية من الخمس على القول إن الغنيمة 
ملوكة بنفس الأخذ, والقتل من رأس الالء والاسترقاق راجع إلى جلة 


(۱) قوله: (كان عنده الخوف حتى وقع الصلح» وكذلك» ما جلا هله عنه يبتداً بالبلد الذي) 
ساقط من (س). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠١١‏ 

(۳) قوله: (وسد مخاوفه؛ لانه للمسلمين. فإن فضل شي ءٌ نقل إلى البلد) ساقط من (ق۴). 

)٤(‏ في (ب): (تسعة). 

)٥(‏ في (ب) زيادة: (الأجراء والفلاحين). 

)١(‏ قوله: (السهان) ساقط من (ب). 


الغانمين. والاسترقاق أولى من القتل» فينتفع بثمنه» وقد مهديه" الله تعالى إلى 
الإسلام» إلا أن يكون ممن أنكى في المسلمين أو رأى في قتله نكاية للعدو. 

وأما الأجراء والفلاحون؛ فهو خير فيهم حسب ما تقدّم» إلا القتل 
فاختلف فیه» وقد تقدّه". 

وأما النساء والصبيان؛ فهو خير فيهم بين ثلاثة أو جه: 

الَنّ» والفداء والاسترقاق دون القتل والجزية. وإن رأى استبقاء من 
قارب البلوغ ليضرب عليه الجزية إذا بلغ؛ م يمنع من ذلك. 

والأرض على ثلاثة أقسام" ف| كان بعيداً من قهرالمسلمينء ولا يستطاع 
سكناه للخوف من العدو؛ هدم وحُرق. 

وما کان يقدر المسلمون على عمارته» إلا نهم لا یسکنونه إلا آن يملكوه؛ 
فإن الإمام يقطعهم» ويخرجه من رأس الغنيمةء ولا مقال لأهل الجيش فيه 
ويقطعه لمن فيه نجدة وحزم» فيكون في نحر العدو وردءا للمسلمين. 

واختلف في كان قريباً ومرغوباً فيه» فقال مالك مرّة: لا حق لأهل 
الجيش فيه» ولا يقسم» ويوقف خراجاً للمسلمين. 

وقال مرّة: جوز قسمُها أو وقفّهاء وليست كالأموال» فلا يجوز إخراجُها 


عنهم“. فقال في المبسوط وهو في بعض روايات المدوّنة: كل أرض افتتحتث 


(۱) في (س): (به). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .٥۷‏ 
(۳) في (ب): (أوجه). 

)٤(‏ قوله: (يقطعهم) ساقط من (ب). 
)٥(‏ انظر: المدونة: .۳٤۹ /۱١‏ 


عَنْوة؛ فرك لم تقشّم» ولو أرادوا أن ها لها ا لهل 
الإسلام- فهذه التي قال مالك: جتهد فيها الإمام» ومن حصره من 
1 | و 

فأجاز تقسمتها إذا رأى الإمامٌ ذلك ولا أعلم خلافاً اتا إن فسمت أن 
ذلك ماض» ولا ينقض. I OY‏ أا کالأموال تقسم» ولا 
eT‏ ج .قال عمر :ولا من يئي من السلمين؛ أن قري 
es‏ > کا قسم رسولٰ الله تلل خير ا . فلم عمر قله 
أن التي له قسم العنوة» وأن ذلك ل ي e‏ القسم» وأخبر أن 
ترك القسم باجتهاد منه» ليس يمنع منه فعل اللي له وقد افتتحت مكة 
عنوة ولم تقسّم. 

2 2 ° ء٤‏ س ۴ ۶ 

واختلف: هل تركث لأهلها منا عليهم اء فيجوز مم بيعهاء أو تركها 
فيتاً للمسلمين؟ ول بختلف أله من على الرجال» وقد روي عن التي تال أ 
قال: «مَکة حرم أ إِجَارة بوتا و بايا 

2 زات‎ > r ٦ ا‎ 

صلى الله وعليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثانً تخ لا تباع ولا تَكرّی» وما 
(1) ني (ت): (لقسمت). 
(۲) انظر: المدونة: ۱/ .٤۹‏ 
(۳) في (ت): (يجوز). 
)٤(‏ أُخرجه آبو داود: ۲/ ١٩٥٠ء‏ في باب في صفايا رسول الله عله من الأموال» من كتاب الخراج 


والفىء والإمارة» برقم )۹۷( 
)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند: ٠ /١‏ ني مسند عمر بن ا لخطاب تلقه» برقم .)۲۸٤(‏ 


كناب الجهاه @ 


تدعى إلا السوائب» من احتاج سکن» ومن استخنى أسكن. 

وروي عن عمر بن الخطاب تلك أنه هى أن تغل دور مكة دون الحاجّء 
وقال في أيام الحج: يا هل مكة لا تتخذوا لدوركم أبواباً دعوهم ينزلون في 
الفارغء فكانوا ينزلون حتى يضربوا فساطيطهم في الدور. وقد تقدم بعض 
ذلك في كتاب الأرضين 

فصل 
ل2 أموال أهل الكفر] 

أموال أهل الكفر فيمن تسوغ لهعلى خسة أوجه: 

أحدها: الحكم فيها لله خالصاً. 

والثاني: هي لمن أخذها ولا خس فيها. 

وافالث: ان كرف ك امن له تال وارية ااا للد 
أخذوها. 


وم ہہ A‏ 


والرابع: حَلَفٌ فيها: هل هي لله سبحانه» أو شر كه أخاساً؟ 

والخامس: ختلفٌ فيها: هل هي لواجدها خاصةء أو شر كة فتخمًس؟ 

فالأوٌل: جزية الجماجم» وخراج الأرضين» وعشور أهل الذمة» وأهل 
الحرب إذا توا تارا -فهذه لله تعالى حالصا 

فإن رای الإمام 1 يعطي منها لآدمىّ Es‏ جاز» ومجعله في س 
والشلاح» ويضلح منها الحصون ا و يصرف بعضه في ذلك» وبعضه 
للتان: 

الثاني: ا ات ولم يوجف لأجله» مثل: أن يَدخل إليهم 
تاجراً» أو یکون عندهم أسیراًء فیهرب بمال» أو مہرب عبد هم بمال- فهو لمن 


1 اک ا 
لچ 


أخذه ولا س فيه» وسواء كان متاعاً أو عيناً. 

قال محمّد: إن هَرَّبَ الأسيرٌ بجارية فلا س فيها؛ لاله ما م يُوجف عليه 
إذا أسر من بلد المسلمين» فإن كان خرج إلى بلاد الحرب فأسرَ -ففيه 
ا لخمس'. يريد: إذا خرج لثل ذلك أو للجهاد. ولو خرج تاجراً ثم سرق 
جارية أو متاعاً - م خمس. 

وقال مالك في كتاب محمد: إن/ طَرَحَ العدو شيئ" خوفا من الغرق» أو 

انکسرت مراكبهم فوجد إنسان متاعاً أو ثياباًء ولا أحد معه من الحربيين» ولا 
هو بقرب قراهم- كان لمن أخذه ولا خس فيه» إلا أن يكون ذهباً أو فضة 
فيخكّس. وإن كانت الأمتعة أو العين بقرب قراهم -ففيه الحمسش» إلا أن 
کی ا و کا م ا و ا0 شاه یل ار : 
أمر ذلك كله إلى الوالي. 

والثالث: ما غنم المسلمون بعد الحرب» فهو شركة أخاساًء وكذلك 
الرّكاز إذا كان عيناً. 

واخثلفَ عن مالك إذا لم ينل إلا بعد العمل الكثير» وإن كان يسيراً أو 
كثبراً وهو ما سوى العين» وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الزكاة. 

والرًابع: ما جلا أهلةُ عنه» وهو على ثلاثة أوجه: 

فان جلوا عنه بعد نزول الجیش عليه“ -کان فيه قولان: 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۳٠۹‏ 
(۲) قوله: (شيئاً) ساقط من (ت). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠١١‏ 
)٤(‏ قوله: (عليهم) ساقط من (ق۳). 


فقيل: هو فيء» ولا شيء لأهل الجيش فيه؛ لأنه أذ" بغير قتال. 

وقيل: أخماسا؛ لاتم أوجفوا عليه وإيجاُهم كان سببَ جلائهم عنه. 

وإن جلوا عنه قبل خروج الجیش خوفاً منه -کان جيع ما جلوا عنه فيثاً. 

ونختلف فيا يكون من خراج أرضهم» ومن ذلك ما ولوا عليه: فإن 
كان الصلح قبل خروج الجيش» وإنا كان ذلك بمكاتبة أو برسل -كان جميع 
ما صو وا عليه فيئاً. 

وإن كان بعد نزول الجيش بهم -کان على القولين: هل حيعه فيءٌ أو 
آخماس؟ لأنه بإيمجافهم» وهذا في يؤخذ منهم بالحضرة. 

والثالث: ما يؤڏونه كل عام» فحكمّه حكمٌ خراج الأرضين. 

والخامس: ما يغنمه العبيذ بإ حاف من أرض الإسلام ولا حر معهم 
فقیل: هو هم» ولا خس فیه؛ لأّہم ممن ل مخاطب بال جهاد؛ فلم يدخلوا في 
عموم قوله 5ك «وَآعلَمُوا اما عَيمْتُم مِن سىء أن لله حُْسَه4. وقيل: جمس 
قياساً على الأحرار. 

وكذلك إذا كانوا مع الجيش» وبهم قووا على الجيش أو على الغنيمةه 
فيٌختلًف ني أنصبائهم: هل تخمس؟ 

ونختلّف فيا غنمه التساءٌ والصبيان إذا انفردوا بالغنيمة بالقتال من غير 
رجال: هل جمس أم لا؟ واختلف في الرّكاز إذا كان متاعاً أو جوهراً: هل 
ا 


(۱) في (ت): (أخذه). 
(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۳۳۹ والتفريع: ۲/۱ 


9 2 
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الفلّ: جائرّ ومكروة. فالجائز: ما كان بعد القتال. والمكروه: ما كان قبل» 
مثل أن يقول والي ا لجیش: من يقتل فلانا فله سلبةٌ أو دنانيرٌ أو كسوة أو من 
جاء بشيء من العين أو المتاع أو اليل فله ربعه أو نصفه» أو من صعد موضع كذا 
وکذا أو وقف فيه أو بلخه فله كذ" . كل ذلك منوع ابتداء لوجهین: 

اندها نه فال للد وا أن فك دمه غل ذلك وفداسل 
الي تله عن الرَّجل بقاتل للغنيمةء والرجل يقاتل للذكر» والرجل يقاتل 
لبری مكانهء أیٌ ذلك في سبیل اله؟ فقال: «مَنْ َال لَِكُونَ كمه الله هى العَلَي 
فهر نى سیل الله» خر جه البخاري وستلم . 

والاني: أن ذلك يؤدي على التحامل إلى الملاك وقد قال عمر تكه: لا 
تقدموا جماجم المسلمين إلى الحصون فَلَمُسْلمٌ أستبقيه أحبٌ إلحّ من الحصن 


ر(“ 
(۱) في (ت): (قتیلاً). 


() انظر: التفریع: ۰۳۹٦/۱‏ والنوادر والزیادات: ۳/ ۲۲۲. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ٤۳٠٠ء‏ في باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء من 
كتاب الجهاد والسير» برقم »)۲٠٠٠(‏ ومسلم في باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من کتاب الإمارة» برقم .)۱۹۰٤(‏ 

() ل أقف على لفظه» وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن عمر تفه أنه قال: (ما أحب أن 
تفتح قرية فيها لف بضياع رجل مسلم) أخرجه في سننه: ۲/ ۲۲٢‏ في باب ما جاء في 
الفتوح» برقم .)۲٥۸٥(‏ 


فإن فات القتال على مثل" ذلك -کان له شرطه؛ لاله عمل على حظه من 
الدنياء فهو كالبايعة. 

قال سحنون في كتاب ابنه: إن بعث الوالي سريةَ على أن لهم ثلث ما 
غنموا- مضى وأعطوا ذلك» ويدخلون في السهام فيم بقي بعد الخمس". 

فأثبت سههانهم في الباقي» وليس بالبيّن. والمفهوم أن ذلك بدل سهمانهم» 
لا شيء هم غيره. ولو قال: لكم" الثلث والربع بعد إخراج الخمس -كان 
أبين أن لا شيء هم سوى ما جعل هم؛ لأنه إذا أخرج الخمس كان الباقي على 
السهمان» فجعل هم مكان سهمانهم ثلث الباقي أو ربعه. 

والنفل بعد الغنيمة موكولً إلى اجتهاد الإمام إن رأى ذلك وإلا تركه“) 
فإن أراد أن ينفل وتساوى فعل السرية أو الجيش أو تقارب- نفل جيعهم» 
وسوّى بينهم» وإلا ترك ولا ينفل بعضهم؛ لاله خرو عن العدل» ومفسدة 
قار 

وإن احتف فعلهّم» وکان فيهم من أبلى بقتل أو بصار في موضع» أو برأيّ 
کان فيه فتح نفله دون غیره. 

وإن کان فاعل ذلك عدداً نفل جیهم أو کرگهم» فان تفلهم واختلف فعلهم 
جاز آن یفضلھم با یری» ولا بأس أن يرضخ لغيرهم ليستطيب قلوبهم. 

ويستحبٌ أن يكون النفل ما يَظْهَرٌ على الْعْطّى: كالفرس والثوب 


(۱) قوله: (مثل) ساقط من (ت). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۳۱. 

(۴) قوله: (قال: لکم) یقابله في (ت): (کان هم). 
() انظر: المدونة: .٥١١ /١‏ 


ا 


والعمامة والسيف؛ لألّه أعظم في الوس من الدنانير وإن كَُرّت. 

والنفل من الحمس» ولا ينفل من رس الغنيمة لوجهين 

أحدهما: أن فيه ظلً على من ل ينفل» على القول إن الغنيمة ملوكةٌ بنفس 
الأخذ؛ لأنّه أعطى من نصيب الآخرين. 

e‏ أن فيه فساداً لقلوب الآخرين؛ لام رن ان ولك 

نصبائهم وإ وإن ل يكن كذلك. 

فصل 
افيمن يعطى السلب] 

السَلَبْ للقاتل إذا رأى ذلك الإمام» ولا يُعطى سلب لغير القاتل» وإن 
کان القتل من عدد -نفلهم أسلابہم» أو تركها إن شاء. 

وإن اختلف بأسهم جاز آن نفل أشدهم بأساً لَب مَنْ قتل» ولا ينفل 
الآخرين. ولا يجوز أن ينفل أضعفهم بأساً دون غيره. 

ومجوز آن یزید آحدهم على سلب قتیله إن کان أشد بأساً وقتيله أقل سلباًء 
والآخر أقل بأساً وأكثر سلباً. ويجوز أن يعطى أحدهم جميع سلب قتيله» 
والآخر بعضه»ء وقد يكون أحد القتلى لا شجاعة عنده وسلبه كث فيعطيه منه 
E E E‏ 
سلب الآخر؛ لان رد بعض سلب أحدهم للآخر فسا لقلوبم. 

والسلب ما كان من اللباس: الثياب والدرع والسيف بحليته والفاتخة 
ETE‏ خا نم یکون في اليد والرجل بفص وغبر فص وقیل هي احاتم یآ کان 


اا 


ڪناب الجهاد € 


وال منطقة -دون ما فيها من دنانير- والخاتم والعامة والبيضة. 


قال سحنون: ولا شيء له في الطوق والسوارين والقرطين والتّاج إن كان 
ملو لە اغ ا 
وقال ابن حبیب: له سواراه. وعلی قوله: یکون له التاج وقرطاه. وقال 
ابن حبیب: الفرس داخل في السلب. قال سحنون: له فرسه با عليه من 
ی ولجام./ ا 
والأصل في النفل من غير سلب» وألّه من الخمس: حديث ابن عمرثف 
ا ا ق ی ا ع ر ا کر 
فكان سهمانهم اثني عشر بعر ونفلنا بعيراً بعيراً“. لأهم إذا استوفوا 
أنصباءهم بالقسم -كان الزائ من الخمس. 
وى کاب يل اد الل من ار" 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۲۷. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۲۷. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۲۷. 

() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۲۷. 

)٥(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ۳/ ١٤٠۱ء‏ في باب من الدليل على أن الخمس لنوائب 
المسلمین» من کتاب الخمس برقم »)۲۹٦۵(‏ ومسلم: ۱۳۹۸/۳ في باب الأنفال» من 
كتاب الجهاد والسير» برقم (۱۷۳۹)» وأخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ٤٥١‏ في باب جامع 
النفل في الغزو» من كتاب الجهادء برقم )٩۷١(‏ 

0) يعني المؤلف ما أخرجه مسلم في صحیحه: ۲/ ۱۳۹۹ء في باب الأنفال» من كتاب الجهاد 
والسیر» برقم )۱۷٥١(‏ من حديث ابن عمر#ظظا ولفظه: إن رسول الله عه قد کان نفل 
بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك 
واجب کله. 


| لی 


وقال علي بن أبي طالب #ته: أعطاني رسول الله عله شارفا من 
EE‏ 

وهذا لقول الله 5ك: وما تما عَيمتم من سىء قن له سس4 [الأغال: .]٤١‏ 

فاقتفت اة أن أرزهة أخات اللغانينة فلز فل احدا من :دراس 
ال فب ر د ا 

وني ذلك تبديل للقسمة التي قسمها الله تعالى بینهم» ومذا نہی رسول الله عب 
عن الوصية للوارث؛ لان ذلك يودي إلى أن يرث أحدهم أكثر من النصيب 
الذي أوجب الله سبحانه له» وكذلك الغنائم إلا على من قال: إنها غير مملوكة 
هم حتی تقسم بینهم. 

والقول ذا يؤدي إلى إبطال فائدة الآية؛ لقوله كك: «إوَاعلَمُوا انما عَيمَتُم 
ن َء قان به حْسة٫4.‏ فيجعل لله تعالى أكثر من الخمس. 

والقياس في السلب أنه كغيره من الغنيمة» ولا فرق بين سلب القتيل 
وماله الذي معه؛ لأنه ل ينل ذلك إلا بجميعهم. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ١٠۷۳ء‏ في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن 
طلب حقاً فلیطلبه في عفاف» من کتاب البیوع» برقم (۱۹۸۳)» ومسلم: ۸/۳٦۱۵ء‏ في 
باب تحريم الخمر وبيان أا تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها ما 
یسکر» من کتاب الاأشربة» برقم (۱۹۷۹). 

(۲) صحیح» أخرجه أبو داود: ۲/ ۲۷ء في باب ما جاء في الوصية للوارث» من كتاب 
الوصاياء برقم .)۲۸۷١(‏ 


پات 
ك e e‏ 
»د ۱ 
0 4 سهمان الخيل ومن لا يسهم له منها 
ويسهم للفارس سهم ولفرسه سهان؛ لحديث ابن عمرظفقء قال: جعل 
رسول الله للفرس سهمين» ولصاحبه سه) .اجتمع عليه البخاري ومسلم 
ومالك في الموطأء وهذا لفظ البخاري” . 


0 
8 


واختلف فیمن معه فرسان: فقال ابن وهب: یسه" فما“ . وذکر ابن 
القصار عن ابن الجهم: أنه أنْكَرَ القولًّ أن يسهم لواحد منه) .وقال: رأيت من 
انتهى إلجّ قله من الفقهاء وأهل الثغور والمجاهدين يقولون: يسهم لفرسين» 
ولان ماب الفرس كال راتحل؟ لأنه لا تمن عله الوادت يريد: أنه كلت 
مؤونة النَأني» وإخراج الثمن فيهء والنفقة عليه عدة ا بجدث بالآخر. 

والاول اخم لان الفتان فلن واحن را لزت وغرة من الطرارئ. 

ولا يسهم لثلاث: ولا يسهم للبراذين"“ إلا ما قارب منفعة الخيلء ولا 
للبغال ولا للإبل؛ لأن منفعتها غير مقاربة لنفعة الخيل» ولا يسهم لكسير ولا 


(۱) في (ق۳): (سهام). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ١١٠٠ء‏ في باب سهام الفرس» من كتاب الجهاد والسيرء 
برقم (۲۷۰۸)» ومسلم: ۳/ ۱۳۸۳ء في باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» من كتاب 
الجهاد والسيرء برقم (۲١۱۷)ء‏ وأخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ٤٥٦‏ في باب القسم للخيل 
في الغزو» من كتاب الجهادء برقم .)4۷١(‏ 

(۳) في (ق۳): (يقسم). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠١١‏ . 

(5) انظر: عيون المجالس» للقاضى عبد الوهاب: ۲/ ٤١۷‏ . 

(0) البراذين من الْل: ما کان من غير تاج الوراب. انظر: لسان العرب: 0١١/١۳‏ . 


حطيم ولا هرم ولا لصغیر م يبلغ أن يركب. 

واختلفَ في المريض والرهيص”" والصغير الذي ل يبلغ الركوب: فقال 
ي المدونة: يسهم للمريض والرهيص”. 

وروی عنه شهب وابن نافع: E O‏ وعلى هذا لا يسهم 
للرهيص» وهو آحسن. 

وإذا لم يسهم للبراذين لضعف منفعتها عن الخيل -كان أبين ألا يسهم 
للمريض إذا كان مرضه من قبل الإدراب» وإن كان بعد أن قاتل عليه. 

ونختلف إذا كان مرضه بعد الإدراب وقبل القتال قياساً على موته حينئذ؛ 
لأن مرضه قطع الانتفاع به كموته. وهو أحسن» وبه أخذ محمد بن عبد الحكم» 
قال: ببخلاف الرجل العليل؛ لان فيه المشورة إن كان فيه موضع المشورة“. 
وعلى قوله إن م يكن موضعاً للمشورة -لا سهم له. 

وقال سحنون في کتاب ابنه» في الصغير لا يقاتل على مثله: هو راجل» ولو 
كان فيه بعض القوة لذلك لأسهم له”. 


(۱) الرَهْص: أن يُصيبَ حَجَرٌ حافراً أو مَنْي)ً فيذوّى باطنه يقال رََّصه الحجر ودابة رَهيصض. 
انظر: العين» للخليل بن أحمد: ۳/ .٤١١‏ والرهصة: مرض في باطن حافر الدابة من حجر 
تطؤه من الوقرة. انظر: التوضيح: ٤٦1/۳‏ 

(۲) انظر: المدونة: ٠٠١ /١‏ قال فيها: (وبلغني عن مالك أنه قال في الفرس إذا رهص: إنه 
يضرب له بسهم وهو بمنزلة الرجل المريض). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠١۸‏ . 

() أصل الدّرْب الضِيق في الجبال ومنه قوم أذرَب الوم إذا سلوا ار العَدّو من بلاد 
الرُوم. انظر: لسان العرب: .۴۷٤ /١‏ 

)٥(‏ قوله: (إن كان فيه موضع المشورة) ساقط من (ق۳). 

(1) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠١۹‏ . 


ڪٽا الجهاه Co‏ 


ولا أرى أن يسهم له؛ لأن منفعته أقل من منفعة البراذين. 

وإن مات الفرس بعد القتال ثم وقع الفتح -أسهم له» وإن مات بعد 
الإدراب وقبل القتال فلا شيء له على قول مالك وابن القاسم. 

قال أشهب وعد اللك: بالاذرات استحى السات وان مات 

وإن باعه أو أعاره أو صب منه أو صل عنه افرَقّ الحوابُ: فإن قاتل 
علیه» ثَمٌ باعه فقاتل عليه الَاني ففتح له کان سهمانّةٌ للأوّل. 

وقال سحنون في کتاب ابنه: ولو قاتل عليه الثاني» ثم باعه فقاتل عليه 
الثالتُ ففتح هم کان سهمانه للأوّل؛ لاله قتال واحد» كا لو مات الأولء 
فقاتل عليه ورثته. قال: ولو کان قتالاً مبتداً بعد موته لكان للآخر السهان 
ا 

ويختلف إذا باعه الأول بعد الإدراب الثاني وقبل القتال» تم قاتل عليه 
الثاني: هل يكون سهانه للاأوّل أو للثاني؟ 

واختلف إذا أعاره قبل القتال: فقال مالك في كتاب محمد: سهمانه 
للمُعار. وقاله ابن القاسم مرَة. وقال أيضاً للمعير. 

وکأنه فرق بینه وبين لو ضلّ» ويجتمل آن يكون ذلك لاله یقول: يضرب 
له بسهمانه بالإدراب. أو یقول: إنه يستحق سهمانه إذا کان موجودا قائ ول 
يقاتل عليه» فلا يسقط ذلك قتال غيره عليه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠١١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠١۲‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/۳‏ . 
(6) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠١١‏ 


البق 

ارا ی 0 E‏ 
القتال عليه فعل» فإذا أسلمه لغيره لم يكن له شيء» ويصير بمترلة لو باعه قبل 
أن يقاتل عليه. ولو أعاره بعد أن قاتل عليه كان السهمان لصاحبه؛ لاله استحق 
ذلك قبل العارية. 

واختلفَ عن ابن القاسم إذا غصب منه قبل أن يقاتل عليه: فقال في 
كتاب محمد: السهمان لصاحبه". وقال أيضا": للمتعدي. وهذا يرجع إلى 
الخلاف في الضال: فعلى القول: إن لصاحبه سهمانه وإِن ضل -يکون سهان 
المخصوب لصاحبه؛ لأنه يقول: لو ذهب مني لكان سههمانه لي؛ فلا يضرني 
قتالك عليه. ولا يصح أن يكون له سهان أيضا؛ لأنه لا يضرب لفرس واحد 
بأربعة أسهم. 

ومن م بجعل له سهان إذا ضلّ جَعل سهمه هاهنا للغاصب» وعليه 
إجارة المثل إلا على من قال فيمن غصب داراً فأغلقهاء أو عبداً فأوقفه: أنه 
يغرم لصاحبه ما حرمه من غلاته -فيجعل السهمان لصاحبه؛ لاله بالخصب 
حرمه ذلك. 

ولو كان معه فرسان غصبه أحدهما؛ كان سهان المغصوب للغاصب» 
وعليه لصاحبه“ إجارة المثل. ولو غصب فرساً من أرض الإسلام كان سهمانه 
للغاصب» ولصاحبه إجارة المثل. ولو غنم المسلمون خيلا فغصب رجل منها 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠١١‏ 
(۲) قوله: (أيضاً) ساقط من (ت). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠١١‏ 


() في (ت): (يضرب). 
)٥(‏ قوله: (لصاحبه) زيادة من (ت). 


فرساً فقاتل علیه- کان سهیانه للغاصب. 

وقال محمد: وعليه إجارة المثل. وقال مالك: إذا كانوا ني سفن فلقوا 
العدو فغنموا؛ يضرب للخيل التي معهم في اسفن . والقياس ألا يضرب 
ها؛ لابا م تستعد للبحر» ولم تبلغ الموضع الذي يصح القتال بها فيه. 


a A. oS‏ (ب) 


یُضرب یوم سهانہ". 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠١۳‏ 
() انظر: المدونة: .١۱۸/١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: ۳/ .٠١‏ 


DIK 5 1 
ل‎ 


باب 
5 فیمن يسهم له من آهل الجيش 
ومن لا يسهم له 


السهمان يجب لن يتوجه عليه ا لخطاب بالجهادء وذلك بسبعة شروط: 

أن يكون ذكرآء بالغاًء عاقلا حراً» مسلاء سالاً من الرَمَانة المانعة من 
القتال» وأن يكون خر وجه للجهاد لا لتجارة ولا يإجارة. 

ولا يُسهم لمن لم يحتلم ول يطق القتال. 

واختلفَ إذا راهق وأطاق القتال» قد قاتل أو لم يقاتل» وفي المرأة إذا 
قاتلت» وفي الأجير والتاجر والمريض. 

وتلاف في الزمن: کالأعمی والأقطع والأعرج والمقعد ال ولا 
يسهم للمفلوج اليابس الشق'» ولا المجنون المطبق» ويسهم للأهوج 
العقإ" . 

قال في المدونة: لا يسهم للصبيان ولا للنساء ولا للعبيد وإن قاتلوا. وقال 
مالك في كتاب محمد: يسهم ن راهق» وبلغ مبلغ القتال إذا حضر القتال”“. 


(۱) الفالج: ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشقّه» فا مغلوج من ذهب شقه. انظر: لسان العرب: 
۲ بتصرف. 

0 الأهوج: هو الأحمق. انظر: لسان العرب: ۲/ .۳۹٤‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ .٥١۹‏ 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۳ ۷. والذي وقفت عليه من كلام مالك: «ويسهم لن لم يبلغ 
الحلم من الفىء إن أطاق القتال وقاتل». وقال ابن حبيب بعده: «أحسن ما سمعت فى ذلك 
أن من شهد العسكر من الغلمان الذين قد راهقوا وأنبتوا أو بلغوا س عشرة سنة فأنه 
ي 


وقال محمد: لا يسهم له حتّی يقاتل". وقال ابن حبیب: إذا نبت وبلغ 
a “ & 4‏ ا ا yd‏ )( 
خس عشرة سنة فسبيله سبيل الرجل؛ يسهم له قاتل أ و م يقاتل : 

وار ان يسهم له ٳذا ري فيه قوة على القتال» وخ اف وال 
2 
أَهْبة" الحرب» وإن لم يقاتل. 

2 

وقال ابن حبيب في المرأة إن قاتلت كقتال الرجال؛ آسهم 4 
أحسن. 

وأرى أن يسهم ها إذا كان فيها شدة» ونصبت للحرب» وإن لم تقاتل. 

وأمًا العبيد وأهل الذمّة: فإن خرجوا من أرض الإسلام متلصصين 
فغنموا -كانت تلك الغنائم هم» ولا يخمس ماينوب الكافر . 

.“ . (©) Gu. م‎ 0 a 

واختلف في| ينوب العبد» فقال ابن القاسم: جمس .وقال سحنون: لا 
a Aif f (DD a‏ : 
يخمس. ورأى أن الخطاب في الخمس إن ورد فيمن خوطب بالجهاد. ويلزم 
على قوله ألا بخمس سهم الصبي والمرأة؛ لأا من م يخاطب بالجهاد. 

وقال ابن القاسم في العتبيّة: إذا حرج حر وعبدٌ متلصصين فَعَنَا؛ مَس ما 
أصاباء ثم يقسم ما بھی بینها. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠۸۷‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۱۸۷ . 
TYA o E E‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠۸۸‏ 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصیيل: ۳/ .٠١‏ 


.٠۹۹ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 
قوله: (فقال ابن القاسم: جمس ... خاطب بال حهاد) ساقط من (ق").‎ )۷( 


(۸) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ .٠١‏ 


CD‏ اة 


واختلف: هل يسهم هم" إذا كانوا ني جملة الجيش؟ فقال مالك وابن 
القاسم في العبيد وأهل الذمّة إذا كانوا في جملة الجيش: لا يسهم هم . 

قال ابن القاسم في العتبية: لأن المسلمين لا يستعينون بالعبيده ولا 

۳ : 

بالتصاری في عسکرهم" 

وقال ابن حبيب: إذا تمَرَ أهل الذمّة مع طوائفنا فما صار إليهم ترك ولم 
يخمس“. فجعل هم نصيباً مع الجيش. 

وقال سحنون: إن كثرواء ولو انفرد المسلمون قدروا على تلك الغنيمة ۾ 
يكن لأهل الذمة شىء وإلا قسمت بين جيعهم. وهذا أعدها وكذلك العبيد 
إذا كان لا يقدر الأحرار إلا بهم؛ قسمت بين جيعهم. 

وقال شهب في كتاب محمد: في عبيد وذميين خرجوا من العسكر فخنمواء 
فالغنيمة للجيش دونهم. 

وعلى قول سحنون يكون هم سهمهم بمنزلة لو كانوا في جملتهم» وقووا 
بهم. وأما الأجير فإن كان في رحله؛ لم يسهم له. 

واختلف فيه إذا قام" في الصف أو قاتل: فقال مالك في المدونة: إن شهد 
القتال وقاتل- أسهم له» وإن لم يقاتل فلا شيء له“ . 
(۱) قوله: (یسهم فما) یقابله في (ت): (يقسم هم). 
(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۱۹» والبيان والتحصیل: ۳/ ٠١‏ والنوادر والزیادات: ۳/ .٠۹۹‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٠١/۳‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠١‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠١٠/۳‏ 


)٩(‏ في (ت): (قاتل). 
(۷) انظر: المدونة: ۱/ .٥۱۹‏ 


ڪناب الجهاد (i)‏ 


وقال في كتاب محمد: إن شهد القتال أو كان مع الناس عند القتال- أسهم 
له“ وللا فلا . 

وقال في مدونة آشهب: لا شيءَ له ون قاتل". 

وقال ابن القاسم في المدوّنة في التاجر: إِلّه مثل الأجير". يريد: أن لا 
شيء له إلا أن يقاتل. 

وقال في کاب غي إه وة الال اس وان اقا 

وقال أبو الحسن ابن القصار في الأجير: إذا خر للجهاد والاجارة لغر 
خدمة كالخياطة- فله سهمه حَصَرَّ اقتال أم لاء وإن استؤجر في الخدمة فلا شيء 
له» قال: والتاجر مثل ذلك. يريد: له سهمه إن خرج للجهاد والتجارة» وإِن ۾ 
يشهد القتال. وإن حرج للتجارة خاصةً م يسهم له إن لم يشهد القتال. 

قال سحنون في کتاب ابنه» في الأجیر قد أذ مالا فباع به خدمته: فلا يسهم لهه 
إلا أن يترك تلك الخدمة ويقاتل فله سهم ويبطل من أجرته بقدر ما اشتعَلَ عن 
الخدمةء وكذلك أهل سوق العسكر لا سهم هم» إلا أن يقاتلوا. 

وحكم النواتية" في البحر كحكم الأجراء في البرّ: لا شيءَ هم إلا أن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۱۸۷. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۱۸۸. 

() انظر: المدونة: .٥۱۹/۱‏ 

)٤(‏ في (ت): (قسم). 

.۱۸۷ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۱۸۷ . 

)۷( انوي اَذ الذي يبر السفينة في البحر وقد نات ينوت إذا ايل من النعاس كان النوي 
يويل السفينة من جانب إلى جانب. انظر: لسان العرب ٠١١/۲‏ . 


يقاتلواء أو يشهدوا القتالء وإن م يقاتلوا على القول الآخر. 

ورَرَى شهب عن مالك: أن لا شيءَ هم وإِنْ قاتلوا. وأَجُرَاهُم على 
حكم العبيد؛ َا م يكن هم الخروح بهم ليقاتلوا. 

واختلف في المريض إذا حرج مريضا". 

وأرى أن لا شيء له إلا أن يقتدى برأيه» فرب رأي أنفع من قتال. 

وإن مرض بعد القتال أسهم له» وتختلف إذا مَرصَ بعد الإذراب وقبل 
القتال. 

ولا أرى للرّمن" شيا إذا كان لا يقدر بتلك الرّمانة على القتالء وإنا 
معونته بالخدمة قياساً على الخديم إذا م يقاتل. 

وقال سحنون في كتاب ابنه: يسهم للأعمى وأقطع اليدين والأعرج 
والمقعد:والاشل» قال: لن الأعمى :يري التبل» ويكثر الحيش ويريد):وفد 
يقاتل المقعدٌ والمجذوم فارسا“ . 

والصواب في الأعمى: ن لا شيءَ له» فإن كان يبري النبل دخل بذلك في 
جلة الخدمة الذين لا يقاتلون. وكذلك أقطع اليدين لا شيء له» وإن كان أقطع 
اليسرى أسهم له. ويسهم للأعرج إن حَصَرَ القتالء» وإن كان ممن يجبن عن 
القتال لأجل عرجه- لم يسهم لهء إلا أن يقاتل فارساً. ولا شيء للمقعدإذا كان 
راجلا وإن کان فارسا يقدر على الك والفر سهم له. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠۸۷‏ 
(۲) انظر: المدونة: ٠۲١ /١‏ والتلقين: /١‏ ۹۲ والمعونة: ۱/ ۳۹۹. 


(۳) رجل رَمِرٌ: أي مبتَل بين الرّمانةء والرّمانة العاهة. انظر: لسان العرب: ۱۳/ .٠۹۹‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠۹۰‏ 


وکل س تقدم ذکره» أن ل سھ © أه- جوز أن ا من الن لغىمة 
وقد اختلف في ذلك: فقال في المدونة في النساء والصبيان والعبيد: لا يرضخ 
٤ ٤ EE 5, 7‏ 
1 ت ۶ ا 
وقال ابن عباس تف: م يكن النبي عله يسهم للعبد والمرآة إلا أن سحذيا 

من الغنائم. أخرجه ا 
وكذلك كل من للجيش فيه منفعة جوز أن محذى. 

ا n‏ غ .> ٤‏ . 0 
واختلف فيمن ضل عن الجيش: فقال ابن القاسم في المدونة: إن ضل 

تارفن العا فو ا ف ا 
وقال مالك في الذين يغزون في البحر فترد الريح بعضصَهم إلى بلاد 

الإسلام: فلهم همان . 
وقال: إذا وقعث المراكبُ في أرض الرُوم تم انكسرث أو مَرص 

أهلُها؛ فرجعوا إلى السام ثم غنموا الذين مضوا: فللآخرين سهمائم إذا 

(۱) في (ق۳): (یسهم). 

(۲) أحذيّه من الخنيمة أحُذيه: أعطيته منها. انظر: لسان العرب: .1۹1/۱٤‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۱/ .٥١۱۹‏ 

.۱۸۸ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ خرجه مسلم: ۳/ ٤٤٤٠ء‏ في باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم والنهي عن قتل 
صبيان آهل الحرب» من كتاب الجهاد والسيرء برقم (١١۱۸)»ء‏ ولفظه: (...سألت عن المرأة 
والعبد هل کان فما سهم معلوم إذا حضروا البأس ؟ فإنم لم يكن هم سهم معلوم إلا أن 

.٠٥٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) في (ت): (وقفت). 


(ب) 
۲ اب 
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الجن 
رجعوا خوفا على أنفسه.”. 

/ وروی ابن نافع عنه في کتاب ابن و الجيش 
حتّی غنموا: أن لا سهم له" . 

وقال سحنون فيمن ردئّه الريح أو رجع لمرض: لا سهم له“ . وهذا 
أحسن» ولا أرى أن يستحق السهمان إلا بشهود القتالء» فمن لم يشهده لمرض» 
أو موتٍِ» أو لأنّه ضل» أو ردته الريح» أو غير ذلك- فلا شيء له. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن ظَمْرَ بالعدو وفيهم مسلمون سارى 
E CT‏ 

وقال ابن حبيب: قال ابن الماجشون: قال ابن شهاب: م يقسم التبي له 
لغائب إلا يوم خيبر قشم لأهل الحديبية"؛ لقول الله كك: «إوعدكم آله مَعَايِرَ 
كَثيرة) [الفتح: .]۲١‏ 

ووم بدر لعثان وکان خلّفه على ابنته"» وقسم لطلحة وسعيد بن زيد 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠١۹‏ . 

(۲) في (ت): (ابن حبیب). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠١١‏ . 

.٠۷١ /۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

. ٠۹۳ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) القسم لأهل الحديبية في غنائم خيبر أخرجه أبو داود: ٤ /١‏ ٤٠ء‏ في باب فيمن تزوج ولم يسم 
صداقا حتی مات» من کتاب النکاح» برقم (۲۱۱۷) وهو حدیث صحیح. 

(۷) القسم لعثمان ته في غنائم بدر أخرجه الحاكم في المستدرك: ٠۳/٤‏ في ذكر رقية بنت 
رسول الله عله برقم (7٥1۸)ء‏ وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: ٠١۹/٤‏ في (من 
اسمه علي)ء برقم (۳۸۹۳). 


كناب الجهاد ® 


یوم بدر وهما - 


ساق تاوما ەق 
العدو في مصلحة e‏ أو e E‏ في ذلك حتی غنم 
0 و Dog FL‏ 
الجيش - فلهم سهمهم معهم. واحتج بعثمان 
ورَوّى ذلك ابن وهب وابن نافع عن مالك“ . وروي أيضاً عن مالك أنه 
لال 
والأوّل أحسن؛ لأنْ هذا كان قادراً على الكون معهم في القتال والخنيمة 
E‏ ا e‏ 


(1) القسم لسعيد بن زيد وطلحة ظا في غنائم بدر خر جه البيهقي في السنن الکبرى: ۲۹۳/٦‏ 
في باب بيان مصرف الخنيمة في ابتداء الإسلام...» من كتاب قسم الفيء والخنيمة» برقم 
)۱۲٤۹۸(‏ وانظره وسابقیه في: النوادر والزیادات: ۳/ ۱۹۲ . 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠۹۲‏ . 

() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠۷١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .٠۷١‏ 

. ٠۷١ /۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


باب 


كا 2 الطعام يكون 2 المغانم وما لا يُستطاع بكو 
9 نقله من الأمتعة والطعام والحيوان والناس 

ومن عنم طعاماً أن خت بمنفعته؛ لحديث عبد الله بن مغفل ثا قال: 
«َصَبْتٌ جرَاب شم يوم عير » وَفلْتُ: لا أطي ينه ياء قَالتَقَتٌ قدا 
E E‏ 

وحدیث ابن عمرظفق قال: كتا نصيب في مغازينا العسل والعنبَ فتأكله 
ولا نرفعه. أخرجه البخاري” .وا لحکم في) یأکله ویعلفه سواء. 

وكذلك الجواب عند مالك فيا أصاب غيرٌّه من الطعام ومع في المقاسم: 
ينتفع به من احتاج إليه من غير استئذانٍ. قال مالك: وكذلك البقر والخنم هي 
من أخذها يأكل وينتفع 

وكذلك إن أصاہا غيرّه وجمعها الاما د ثم احتاج بعت بعضهم الأكل؛ فيأخذه 


(۱) في (ت): (حنين). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ٩٤۱۱ء‏ في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» 
من کتاب الخمس» برقم »)۲۹۸٤(‏ ومسلم: ۱۳۹۳/۳ في باب جواز الأكل من طعام 
الغنيمة في دار الحرب» من كتاب الجهاد والسيرء برقم »)۱۷۷١(‏ وقوله: (وقلت: لا أعطي 
منه شيئا) ليس في لفظ البخاري» ولفظ مسلم: عن عبدالله بن مغفل قال: أصبت جرابا من 
شحم يوم خيبر قال: فالتزمته» فقلت: لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا 


رسول الله لر متبس)ً. 
(۳) أخرجه البخاري: ۳/ ۹٤ء‏ في باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب» من كتاب 


.٥۲١١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 


من غير استغذانِ» وكذلك ما قل قدرٌه من غير الطًعام. 

فقال في جلود البقر والغنم تكون في المغانم: لا بأس أن يتخذ منها نعالاً 
وخفافا أو حزما إن تاجو إل 

وقال في كتاب محمد: إن الذي يرد مثل الكبة" والخيط» وما ثمنة قلي - 
أخاف أن يرائي مذاء وليس يضيق على التاس “ 

والأحاديث في هذين: الغنم والقليل من غيرها- على خلاف الطعام فقال 
راقع بن خديج فلقه: كتا مع رَسول الله تله بذي احليَة من مامه قَأّصَابَ 
لتاس وَأَصَبتا بلا ١‏ وعتء قعل القَوم الوا مِنْها ا مر النبيّ عإلل 
َأكفَْٺ“) ل را من العَتَم بِجَرُور...» الحديث ° 


وذكر رسول الله عله الغلولّء فجاء ر بشراك أو شراكين» فقال 
ای راد ار راا مى 


.٠۲١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

9 الكبة: بالضم جماعة الخيل» وهي الجرسوق من الغزل» قلت: وهو المراد دون الأول» فكأنه 
الشيء اليسير. انظر: لسان العرب: ٠1۹١ /١‏ بتصرف. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۰٠‏ البيان والتحصیل: ۲/ .٠۲١‏ 

)٤(‏ في (ق۳): (بإكفاء القدور). 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۸۸١‏ في باب قسمة الغنم» من كتاب الشركةء برقم 
۲۳۲)» ومسلم: ٠٥٥۸/۳‏ في باب جواز الذبح بکل ما أنہر الدم» من كتاب 
الأضاحي» برقم .)۱۹٩۸(‏ 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: /٤‏ ١٤١٠ء‏ في باب غزوة خيبر» من كتاب المغازي» برقم 
(70) ومسلم في الإيمان باب غلظ تحريم الخلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون برقم 
»)١٠١(‏ ومالك في الموطاً: ٤0۹/۲‏ في باب ما جاء في الغلول» من كتاب الجهاد» برقم 
(4۸۰). 


لالح 

والمَذرُ الذي يجوز له إمساكةٌ من الملّعام: ما يأكله في مقامه» وفي رجعته 
إلى بلده» أو يفضل ما لا قدر له. 

فان کان لهد ر رد وا مون فف ال دی ھون گان 
قدرٌ حاجته فباعه وآثر الثمر على حاجته- كان مغناء ولا يرد الثمنَ على 
المشتري إن كان المشتري من غير الجيش أو من الجيش”" واشتراه للتجارة» 
وإن اشتراه لأكله رد عليه الثمن. 

وقال ابن القاسم في العتبية: من باع طعاماً بأرض الحرب من يأكله رد 
المن في المخنم لا على المبتاع". 

وهذا إذا كان المشتري من غير الجيش أو من خرج لغير الجهاد أجيراً أو 
ارا 

وقال ابن القاسم: إن استقرض طعاماً لم يلزمه رده على المقرض؛ لأن عليه 
أن اطي ما سی ع 

فإذا لم يكن على المستقرض غرم المثل» م يكن على المشتري ثمن» ولو كان 
العام قدرَ حاجته أياماًء فأقرضه بعضه ليأخذه وق حاجته كان ذلك له. 

وأجاز سحنون بدل القمح بالشعر ماضلا . ومنعة أبن آي الخمر 
(۱) قوله: (أو من الجيش) ساقط من (ت). 
(۲) في (ق۳): (فیمن). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ٥ ٤‏ والنوادر والزيادات: ۳/ .۲٠۷‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٤/۳‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠٤‏ 


(0) هو: أبو زيد عبد الرحمن بن أبي الغمر» الفقيه» المحدث» روي عن ابن القاسم وابن وهب 


وغیرهم» وروی عنه ابناه محمد وزید» والبخاري وخرج عنه في صحيحه وابو زرعة 


إلا مثلاً بمثل. 
الأول اقيس» لان كل وأخد مها إا يعظطى ما استغي عنةة فللا أن 
يأخذه بغير عوضٍ. 


واختلف فیمن باع طعاماً فاشتری بثمنه طعاماً آخر: فگرهه ابن حبیب» 
ورأى الثمن مغناً حلاف المبادلة. 

وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: إن" باعه لحاجته؛ ليصرف ثمته في 
کسوة أو سلاح ولا شيء عنده لا بأس به» کا لو أَخَدَه من المغنم» فإن بلغ 
بلاده تصدّق وة کان ال ته وان لە دران مخ 

واختلفَ عن مالك فيمن احتاج إلى فرس من المغنم: فقال مرة: له أن يأخذها 
ویقاتل علیها ویرکبها» حتى يمل إلى أهله» تم يردها إلى الغنيمة". 

وأجاز ابن القاسم مثل ذلك في اليف والثوب يأخذه من الغنيمة فينتفع 
به حتی يدم آهل 


وروح بن الفرج» وابن المواز وأبوإسحاق البرقي ويحيى بن عمر» وله كتب مؤلفة في مختصر 
اللأسدية وله سماع من ابن القاسم. توفي سنة .)۲۳١(‏ انظر: الديباج المذهب» ص: ۲٤۳‏ 
وشجرة النور الزكية: /١‏ 1۷. 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠٠‏ 

(۲) ني (ت): (من). 

(۳) آثل: كر مالّه. انظر: لسان العرب: ۹/۱۱ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠۰۸‏ 

)٥(‏ في (ت): (یترکها). 

.٥۲١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

.٠۲۲ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 


ال ولو تاز ذلك از ان اح دار شرع ا 

وأری أن تفع بالفرس والسيف ليقاتل عليه وبه؛ لان هذا من باب 
الذبّ عن المسلمين» فإذا انقضى القتال رده ولم يقَمَل به. وإذا كان قسمُ الخنيمة 
قبل القفول أبين ألا يخر قسم ما أخذ. وسهان الفرس له» وعليه إجارة 
المثل» ولا ينتفع بالثوب على حال» إلا أن يقوم عليه ليحاسب به. 

واختلف إذا صاد طيراً أو حيتاناً ها قدر: فقال محمد: إن باع ذلك جَعَل 
اللمبَ ف القاس" . وقال مالك وغبره ف کتاب ابن حبیب : اللمرُ ل . 

وقال مالك: إن اتخذ سرجا أو صنع مشجبا- فهو له ولا جمس . 

وقال ابن الماجشون: إن کان شيا له قدرٌ كانت له إجارّةُ وكان مغناً. 

| وقال مالك:/ لا بأس أن يأخذ من أشجار الدّواء وإن أخذه للبيع وكثر 


7 IVY 
ثمنة في بلاد الإسلام.‎ 


وهو آقيس» ولا شيءَ عليه في جميع ما تقدّم ذكرْ؛ لأا ليست من أموال 
العدوّء ولا يقصدها النَاس ليغنموهاء وهي ما يرحل الجيش عنها ويتركونهاء 


.٠١١ /۱١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠٥۲١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 
.۲۱۱/۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 
.۲٠۲ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
.٥۲٤ /١ انظر: المدونة:‎ )( 
.۲٠۳ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 


كناب الجهاد (e)‏ 


والحوت والطير والشعاري في ذلك سواء. 
فصل 
[فيما عجزالجيش عن نقله من غنائم الحرب! 
وما عَجَرَ الجيش عن نقله من الأمتعة والطعام حُرق؛ لئلا ينتفعوا به. 
الف ٤‏ الخيل والبقر والغنم» فقال مالك: E‏ أو تذبح. 
و وما سمعت أتَّها تحرق بعد ذلك. وقال سحنون وابن عبد 
البح أحسن وهو أصوبُ؛ لقول التي لله ِن الله كتبَ الإحسَانَ 
عى گل سَيءِ إا مم فَاأخيسنوا القغلة إا ذبَحتم فا ا mS‏ وليحد 
أَحَذكُمْ د سمرت ولح ديه . أحرجه مسلم. 
فمن عَرْقَبَها لم يرخهاء وإٍذا دحت ل َرَف إلا أن شی أن بُدركوها قبل 
وأمًا بنو آدم E‏ 
فاه ترك وما کان من الرجال قتلَ» إلا أن یکون م غ وا 
رقيقاء فلا يقتل. 
ا 8# ا ۰ SS f of‏ ر ا 
واختلف فيا ترك من المتاع وغيره إذا آخذه آحد وخرچ به: فقال أشهب 
ی کات شد مق اشتری من ال شا عجر غنه وتر که فلت غيل 


(۱) عَرْقَبَ الدًابة فطع عَرقٌويها. انظر: لسان العرب: .٥۹٤ /١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .1٤‏ 

(۳) اخرجه مسلم: ۳/ ۸٤٥٠ء‏ في باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» من كتاب 
الصید والذبائح وما یؤکل من الحیوان» برقم .)۱۹٥۵(‏ 


أخرى ف ا ف ا 

وقال ابن حبیب: إن ترك في حوز المسلمين“ کان للأوّل» ومن جاء به 
أجرة مؤونته» وما کان فيهم من عجوز» آو شيخ فان فهم أحرار؛ لان ترك 
مثلهم كالتحرير هم وإن تركهم في حَوز العدوّ فهم لمن أخذهم» ولا عت 
للشيوخ منهم؛ لاله م يخلهم وهو يملكهم ملكا تاماًء وهو كالمغلوب عليهم» 
ولا خس فیهم. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠٤‏ 
(۲) ني (ت): (الإسلام). 


باب 
a‏ 0 9 
@ 2 الاستعانة بالمشركين 2 القتال وغيره ©١‏ 
الاستعانة بالكمار في قتال العدو منوعة؛ لقول الله ك ول دوا ية 
ولا وَل تَصيرًا). فمنع الانتصارَ “e‏ وقال الى عه لمن استعان به: اد ل 


ا 
0 
e‏ ي 


شمن بمْشرل . 

وأجاز مالك أن يُستعان بهم في الخدمة أو صنعة. وأجاز ابن حبيب أن 
يُستعان بهم في هدم ا حصن» ورمي المنجنيق» وأ يُستعان بهم في القتال إذا كانوا 
ناحية» قال: ولا بأس أن يقوم بمن ساله من الحربيين على من لم يسالمه 
بالسلاح» ویأمرهم بنکایتهم» وأن یکون من سالمه بحذاء عسکره» وقربه 
ومسایرین له» یقوون بطلبه على مَنْ حاربه» ما م یکونوا ني داخل عسکره. 
وکل هذا انتصار بالکافرین“ والقرآن والحدیث یرده. 


(۱) صحیح» آخرجه آبو داود في سننه: ۲/ ۸۳ في باب في المشترك يسهم له» من كتاب الجهادء 
برقم (۲۷۳۲). 

.٠٠٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ت): (علی). 

.٠٠١ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ت): (الكفار). 


باب 


2 أمان المسلمين لأهل الحرب کک 

لا لو لاان من عة أك 

إما أن یکو من مير الجيش» أو من رجل من الجيش وهو حر مسلمٌ أو 
ا كالمرأة والعبد والصبي» أو من كافر في الحيش» أو 
من سربَّة خرجت من الجيش» أو من سريَةٍ من أرض الإسلام بأمر الأميرء أو 
من غير إذن الأمير. 

اما ا فالامان ف ل ایر ا ل دون من ههه من اد رال رات 
وغيرهم”"» وهو التاظر للمسلمين في يراه صواباً بعد الاجتهاد ومشاورة مَنْ 
مَعَهُ من ذوي الراي» فيا عََدَه جَارَ ورم" الوفاءُ به. 

فإن جَعَلّ هم الأمان على أن يرحل عنهم» أو على انم آمنون إلى مدة 
معلومة» وكان ذلك بال أو بغير مال» أو على أن يخرجوا إليه على نهم ا 
من القتل خاصة ويسترقهم» أو على أن يَضرب عليهم ال جزية ولا يسترقهم» أو 
على أن يأخذ أمواهُم خاصة ولا يعرض في غير ذلك من أنفسهم أو يأخذ 
أمواهم وأبناءَهم أو بعض ذلك فهو عقد جائز لازم. 

وأجاز محمد إذا وَقَعَ ذلك من غير أمير الجيش فيكون أماناً هم من ذلك 
ا لحیش» ولا يون أماناً على آلا يغزوهم أحدٌ. 

الول اخ وى ا ا ع اوغ ك ن اا 
عنهم» وكذلك إن أمّن واحدٌ من الجيش واحداً من اهل الحصن» فعلى قول 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۷۹. 
(۲) في (ت): (له). 


کړه 


ڪنٺاب الجهاد @ 


وقال ابن حبیب: لا ينبغي اح اول ا ان ت اا 
الإمام وحده» ولذلك قدي وشغ أن يتقدم إل اللاسن ى لف ثم إن امن 
أحدٌ أحداً قبل نہیه أو بعدّه فالإمامٌ خبر: ما أمّنه» أو رده إلى مَأمَنه 

وقال في قول رسول الله تله جير عَلّى الُسْلِهينَ أَذنَاهُ»" ا 
حر أو عبلٍ أو امرأَةٍ أو صب يعقل”" الأمان يجوز أمانمُم» وليس للإمام ولا 
غه ان بغر به وکن یری لدل او یرد إل ما 

قال ابن سحنون: إذا أمّن ١‏ م قوماً من هل الحرب فهم آمنون» ولكنْ 
ينظر الإمام: فإمًا اتم ذلك وإمًا ينبذ إليهم. 

واّفق ابن حبيب وابنْ سحنون أن عقدّه على الإمام وعلى التَاس لا 
يلرم ونا هو آمنٌ حتى ينر في ذلك . 

واختلفَ في أمان المرأة والعبد والصبيٌ إذا كان يعقل الأمان: فقال ابن 


e‏ 2 ت (V)‏ 8 ر e r‏ ت 
القاسم: ذلك جائز وهو آم '. وقد تقدم قول ابن حبیب آنه آمن حتی یری 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۷۹. 

(۲) حسن صحیح» أخرجه ابن ماجه: ۲/ ۸۹٥‏ في باب المسلمون تتكافاً دماؤهم» من كتاب 
الدیات» برقم (۲۹۸۵)» وأخرجه بنحوه أبو داود: ۲/ ۸٩‏ في: باب في السرية ترد على أهل 
العسکر» من كتاب الجهادء برقم .)۲۷١١(‏ 

(۳) في (ت): (یعقلوا). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۷۸. 

.۷۹ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۹٥‏ 

. ٠٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 


الإمامٌ رأيه. 

وذكر أبو الفرج عن عبد الملك أنه قال: ليس إجارة المرأة إجارةء ولا 
ناا 

وزوی مع عن مالك آنه قال في الرّجل من المح يون الرجل 
والرجلين بغير مر" الإمام: فذلك جائز. قیل: فالعید؟ قال: ۹“ 


سهم فالإمام خبر: إا أجاز أماته» أو رده فأمًا إن لم يجزه للقتال فأمانه 
ا 
a a PEO ٢‏ وه 
واری أن آمان کل هؤلاء آمان؛ فلا يقتل من امنوه» ولا يسەرى»› 
والتظرٌ فيه للإمام» فإن ری أن جير له ما عَمَدَه وإلا رده إلى مأمنه. 
واختلفَ في الأمان بعد الفتح وبعد أن توجه الأسر والقتل» فقال ابن 
ا لمواز فيمن أعطى أسرا آمانا: سمط عنه القتل. يريد: ولا يسقط الاسترقاق 
وقال ابن سحنون عن أبيه: لا بحل لمن أنه قتلهء والإمام يتعقب ذلك: 
ء۶ 2 ۶ 4 ِء go‏ ء رہ e‏ 
فإن رأى ذلك نظرا آمضاه وصار فيئاء وإن رأى قتله أصلح قتله؛ لانه أَمَنَ بعد 


أن واوا ET‏ وهذا أحسن. 


(۱) في (ق۳): (إذن). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .۸١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۸٠‏ 
)٤(‏ قوله: (ن) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .۷١‏ 


إلا باجازة لبي تال قال:/ «گذ ارتا من جرت يا م كاني»"" ولو کان پر 
إجارتما لازمة لر يقل: أجرْتًا. ولكان ال جوا منها وحدَها دون غبرها. 

قال ابنْ الماجشون وسحنون: إا تم أمانما بإجازة التي لر . 

قال شحترن: وإن مضا کان 

وأری ا رن الان ق ای اا و ا ا ا 
لكان آل اح قل ولا رها اق MES‏ 
غر ذلك. 

وإن بعث أميرٌ الجيش سرية إلى موضع وجَعل هم أن يعوا ما رأوه 
صواباً من هدنة أو غيرها جازء وإن جعل همم القتالّ والسبيّ إن م يسلموا 1 
يكن هم أن يعقدوا"“ ذلك فإِنْ فَعَلوا كان النَظرٌ لأمير الجيش: فإن رأى 
إمضاء ذلك وإلا أعلمهم أنه لا عقد هم» ويستأنف الأمر معهم. 

وإن جحل هم آن عقدوا ما روه من هدنةٍ آو مال أو سبي ففعلواء ثم 
جات سه احرف : فإن كانت من الجيش الذي كانت منه السرةُ الأول ل 


(1) متفق عليه» البخاري: ٠٤١/١‏ في باب الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به» من أبواب 
الصلاة في الثياب» برقم (١٠)ء‏ ومسلم: في باب تستر المغتسل بثوب ونحوه» من كتاب 
الحيض» برقم »)۳۳١(‏ ومالك في الموطاً: ٠٠١ /١‏ في باب صلاة الضحى» من كتاب قصر 
الصلاة في السفرء برقم .)١٠١١(‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۷۹. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۷٦‏ 

() في (ق۳): (وری). 

)٥(‏ في (ت): (يتبين). 

(0) في (ق۳): (یعدوا). 


a‏ قرو 
لمق 
يكن همم نقض شيءٍ ما عقدنه الأول" وكذلك إن لم يكونوا من ذلك 
الجيش» ولكتهم من ذلك البلد الذي حَحرَجَّث منه الأولى» وإن كانت من بلد 
آخر وأمیر آخر» ولا يرجعان إلى أمير واحد فوقه) كان هم أن يقاتلوهم» وعلى 
أصل سحنون: ليس ذلك هم. 
وإن كانت السريّة من أرض الإسلام وبأمر أمير البلد الذي خرجت منه 
الأولى كان حكمُها بمنزلة ما لو حَرَجَّتْ من الجيش. وإن حرجت بغير إذن 
الإمام لم يلزمه ما عقدت. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۹۸. 
(۲) قوله: (ذلك) ساقط من (ق۳). 


فصل 
ا2 أمان الذمَي] 

واحلْف في أمان الذمّي: فقال مالك في كتاب محمد: لا أمانَ هم» وهم 
نيءٌ. قال محمد: فن قالوا: ظنًا أن هم جواراً لكان ذمته م" فلا أمان هم وقد 
صاروا فع . 

وا ملف بعد القول أن لا أمان هم - إن قالوا: ظننًا أن الذي أعطانا الأمانَ 
مسلء فقال ابن القاسم مرَةً: لا يقبل عذرهم. وقال مرَةً: ذلك هم ويردٌون إلى 
مأمنهہ". 

وار ذا کان غالا آنه نصرانٌ وقال: ظننت أن جواره جائز ا 
مأمنه؛ لأنٌ ذلك مشكلّ» ول يأت بم لم يشبه؛ فلا يستباح بالشك. 

وان قال: a‏ وم آعلم ئه نصرانٌ ۾ 
بصدق» لأّمم أهل دين واحد» ولا يكتمه ذلك بل خبره ويبدأ بالشفقة عليه 
والتصح له» ومن ادع أله ا یُعلمه فقد انی با لا يشبه. 

فصل 
[فيمن أسر مسلما وأمن] 

وإن اسر العدو مسل)ء ثم أمّنوه على الا هرب م یکن له أن بهرب» 
وكذلك إن أعطاهم عهداً الا بہرب» وترکوه یتصرف لم یکن له أن هرب؛ لاله 
وإن كان مُكُرهاً على العهدء فإن ذلك يودي إلى الصرر بالمسلمين» والتضييق 
(۱) ني (ق۳): (ذمتکم). 
() انظر: النوادر والزيادات: ۳/ ۸۰. 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .۸١‏ 


على من في أيديهم من الأسارى» ويرون أن المسلمين لا يوفون بعهد. 

وإن حملوه على أن حَلَفَ بالطّلاق أو بالعتق على ألا برب جاز له الهربُ» 
بخلاف الأولى؛ لألّه في مسألة العهد لم يجعلوا له المرب بوجي وهذا جعلوا 
ذلك له» ويقع عليه الطّلاق والعتیٌء وإنًا یرون أله آثر طلاق زوجته وعتق 
عبیده على الما ثم لا يلزمه ذلك لاله مُکرهٌ. 


با 
ak 9‏ ر@ 
ې 4 الديوان والجعائل Ka‏ 


بمب لن أر اذ الق آل اغد عله أجرا وله فة حالصا وان اخت 
أن يكب في ديوان اند والعطاء ل¿ يُمنع إذا كان العطاء من حيث يجوز. 

وإذا كتب الأمير بعثاً ليخرج فيه جنداً معلوماً أو أهل ثخرء فأراد أحد يمن 
مر با خرو ج أن عل جعلاً لن يخرج مکاتّه فلا باس به إذا كان الثاني من أهل 
الدیوان» وإن م یکن كره أن يسفكَ دمه لمال يأخذه فإِن فعل وخرج کان له 
ذلڭ اال : 

ولا يخرج أحدٌ مكان أحد إلا بعد علم الأمير بالخروج وإذنه» فقد يكون 
الأول أجدء وإن كان الثاني أنجد وهو من أهل الديوان فيستأذنه أيضاً؛ فقد 
يرى الباعث إبقاءه أَوّلى لأمر يحتاجه له» وإن م يكن من أهل الديوان أعلمه 
حهاية؛ لئلا خر مر الجيش عن تدبيره ورأيه. 

وإن آراد رجلان آن پتطاویا وما من ماحوزین) فیرجع کل واحد منها 
إلى ماحوز الآخر فلا بأس بذلك إذا رأى ذلك عرفاؤهما. 

وإن تناز رجلان من آهل الديوان في اسم» وأشكل أمرهما لاتفاقه| في 
او ول کو ت ا ا کا ا ن 


)١(‏ قال في المدونة: /١‏ ۲۷: (لو جعل رجل من أهل الديوان لرجل من غير آهل الديوان شيا 
علي أن یغزو عنه؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا يعجبني). 

() قوله: الماحوز قال فيه القرافي: هو: الموضع الذي يرابط فيه نحو الإسكندريةء وقال الجبي: 
مواحيز الإسلام: واحدها ماحوز - هي ثغورهم ومرابطهم. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونةء ص: ٠٠١‏ ولسان العرب: /٥٩‏ ۳۳۹. 


E EE E EES 
فإن كان عند رأس الحول تحالفا واقتس] ذلك العطاء» وإن نكل أحدّها‎ 
كان للحالف» َم يّنظر الأمينٌ فإن رأى أن يشبته) أبتهماء وفرّق بينهما بزيادة‎ 

حليةء أو صناعة» أو جَد. 

وإن رأى أن يثبت أحدهما فعل ذلك به» وكذلك إن تَتَارَعَّا عند خروج 
بعث تلك العرافة» وأخرج همم حينئلٍ العطاءء إلا أن يرى الأمير أن يبعث 
أحدهماء وإن ل يكن الثاني من تلك العرافة أخرجهء وجعل العطاء للآخرء إلا 
أن يرى أن خروج الثاني أولى» وأا إن قال: بخرج بعت الثغر الفلاني أو الجيش 
الفلاني- فإعً| يتحالفان ويقتسمان ذلك العطاء ويخرجان أو يقترعان» على 
ّا وقعت القرعة خرج» ولم يرد القاعدٌ على الخارج شيئاً؛ لأن الأميَ أعطى 
عطاء واحداً» وحقّه في خروج واحد فلا مقال له على القّاعد» وهو فی| بینها 
على آنا قد استحقاه بعد أيماغيا واقتراعهماء إنا هو تخفيف لأحدهما على 
لخر لمن لر د له شا 

وإن كان اختلافه) بعد أخذ العطاء رأس الحول» أو بعد رجوعه| 
وفي حين ليس فيه عطاءٌ كان الأمرٌ إلى الإمام في أن يبتهاء أو أحدَهما 


باب 

يا #طالجزية ومن لا يصح أن تقبل منه بوږ 
ومن لا يخاطب بقتالء ولا بجزية 

الكَمَارُ في قتالهم وقبول الحزية منهم على ثلاثة أصناف: صنفٌ يتوجه 
خطاہم اة اشا بالدخول في الإسلام أو الجزية عن يله أو القتالء وهم 
أهل الكتاب عرباً كانوا أو غيرهم. 

وصنف يتوجه خحطابهم بوجهين: بالإسلام أو القتال. 

واختاف في قول المزية نه وهم: الشركون وعبدة لاون ادس | ۲ 
O ea‏ 

وصنف يدعون إلى الإسلام. 

واختّلف إذا عاندوا» هل يتركون أو يقاتلون؟ وهم الحبش والترك". 

والأصل في أهل الكتاب قول الله كڭ: فوا آلذت لا يئوت بال 


ل rd ET‏ 7 ا ا رر ر E E‏ ر ور 8 
ولا باليَوَمِ الاجر ولا سحرمون ما حرم الله وَرَسولهء ولا يدينوت دين الح مِنَ 


مک سے وو ر ےر ےک وو وص ور ر رر و 

الذي اوتوأ آلكَتب حى يعَطوأ آلجزية عن يَدٍ وهم صَغرور 4 [التوبة: ۲۹]. 
وني قتال عبدة الأوثان والمجوس قوله: طجَهد الڪُفارَ وَالمُتَفِقين» 

.]۷٣ [التوبة:‎ 


ص دو مدو 


وقوله تعالى: #فاقتلوا المشركين# [التوبة: .]١‏ 


(۱) انظر: المدونة: ٥۲۹ /١‏ قال فيها: (قال مالك في المجوس ما قد بلغك عن عبد الرحن بن 
عوف أنه قال: قال رسول الله له: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»» فالأمم كلها في هذا 
بمنزلة المجوس عندي). 

(۲) قوله: (وصنف يدعون إلى الإإسلام... الحبش والترك) ساقط من (ب). 


وني قبول الجزية منهم ثلاثة أقوال: 

فقال مالك: تقبل عرباً كانوا أو غيرهم. 

وقال ابن القاسم: الأمم كلها إذا رغا اريه فت م 

وقال ابن الماجشون: لا تقبل. 

قال ابن وهب: لا تقبل من مجوس العرب» وتقبل من غيرهم» قال: وقد 
قبلها النبي له من مجوس هجر ولم يقبلها من غيرهم. 

ورأى ابن الماجشون أن قول اله ظك: ين زيرت أويوا ألِعب € [اتربة: ۲۹]. 

أنة شط وآن ماغدا اشر ط لاف 

وقول مالك أحسن؛ لورود الأخبار الصحاح: أن النبي عه قبلها من 
العرب وغيرهم» وفعله الصحابة بعده. 

فأخرج البخاري عن عبد الرحمن بن عوف فلك أن النبي عله قبلها من 
مجوس هجر . 

وعن المغيرة تله أنه قال في قتاهم لكسرى: إن نبينا أمرنا أن نقاتلكم حتى 


8 َ 3 )0 
وال دة اود ا 


(۱) انظر: المدونة: .٥۲۹/۱‏ 

(۲) انظر: المدونة: ٥۲۹/۱‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤٤/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۲/ ١١٠١ء‏ في باب الجحزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» من أبواب 
الجزية والموادعة» برقم (۲۹۸۷). 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۲/ ١١٠٠ء‏ في باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب» من أبواب 
ا لجزية والموادعة» برقم .)۲۹۸٩(‏ 


كناب الجهاه C‏ 


وني كتاب مسلم عن بريدة» قال: كان الي عله إذا أمر أميراً على سريّة أو 
ر رو ر o2‏ ا ھک ت 2 5 ت 
جيش قال: «إِذا لَقِيتَ عَدوك من المشر كن قَاذْعُهُمْ إل تَلاَثِ خصَال أو جلي 


ور ۶و EE ‌ و٥ BE E‏ و 3390 uo i o‏ : ره ۶و 
ايها أجَابوك اقل مهم وَكف عَنْهُي اذْعْهُمْ إل الإشلام كان برا اسا 
وکت ع ا فم 


الجزية قن أَجَابُوكَ اقل متهم وَكف عَنْهُمْ وَاذْعَهُمْ ِل النَحَوَلِ مِنْ دارهم 
لل دار الْمُهاجرين...» الحديث” .فدخل في هذا العرب؛ لأتهم المشركون» 
وهم أكثر من کان يقاتل. 

وني الموطاً قال عبد الرحمن بن عوف تله لعمر تله في المجوس: سمعت 
رسول الله تله یقول: «شنوا م سه أَهْلِ الكتاب»”. 

وفيه دليلٌّ: أن قوله هذا كان بعد نزول آية الجزيةء وأهم علموا الحكم في 
أهل الكتاب» فأمرهم أن يمضوا في هؤلاء على سنة أولئك. وأخذها عثان #ثه 
من مجوس البربر". 

وقد اختلفَ في استرقاق العرب» فأجازه ابن القاسم» ويججوز على قول 
مالك؛ لأ يريان خد الجزية منه“. 

ومن أجاز أن يبقى على الكفر مع الجزية جاز أن يُسترق مع الكفر» وعلى 
قول ابن وهب: لا يسترقون إن أسلمواء وإلا قتلوا. 


(۱) أخرجه مسلم: ۳/ ١١٠٠ء‏ ني باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب 
الغزو وغيرهاء من كتاب الجهاد والسيرء برقم .)١۷۳١(‏ 

(۲) أخرجه في الموطاً: ١1‏ في باب جزية آهل الكتاب والمجوس» من كتاب الزكاة» برقم 
17D‏ 

(۳) أخرجه في الموطاً: 1١.ء‏ يفي باب جزية أهل الكتاب والمجوس» من كتاب الزكاة» برقم 
.)1٥(‏ دون قوله: (مجوس). 

() انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .٤٤‏ 

. ٤٤/۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


( لو 
1 ا 


وهر قول مالك والشافعي”'» وأبي eS‏ 


وقال مالك: الفرازنة -وهم جنس من الحبشة- لا يقاتلون حتى 
© 
يدعو ت 


وقال ابن القاسم في الترك مثل ذلك فأباح قتاما إذا دعوا فأبوا“. 

وقال مالك في كتاب ابن شعبان: لا تقاتل الحبشةء إلا أن بخرجوا من غير 
ظلم. وكذلك الترك . 

وقال ابن القاسم: وأخبرني من أثق به من آهل المدينة عن حرملة بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيب أن النبي یله قال: «ان وکوا اة ما رکوک . 

وقال آبو إسحاق ابن شعبان: اتركوا الرابضين ما تركوكم؛ الحبشة والترك. 

وقال سحنون: قيل لمالك: أبلغك أن النبي عه قال: «ذروا الحبشة ما 
وذروکم؟). قال: أا عن اللي تله فلاء ولكن ل أزل أسمع أن ذلك يقال» ول 


برل الان رة ارذ غرف ورا جرلا ق ارا ت را قا إا 
(WW f‏ 
لأ 


(۱) انظر: الأم» للشافعي: .۲٤٠١ /٤‏ 

(۲) انظر: المبسوط» للسرخسی: .۲١٠/۱۰‏ 

(۳) انظر: المدونة: ٠.0۲۹٩/۱١‏ 

. ٥۲۹/۱ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: /٤۸[‏ آ]. 

0) ل أقف على قول ابن القاسم» وقوله: (اتركوا الحبشة)» أخرجه أبو داود: ۲/ ١١۷‏ في باب 
النهي عن تيج الحبشة» من كتاب الملاحم» برقم .)٤١٠۹(‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ 1۹ والبيان والتحصيل: ٥٤٤/١۷‏ . 


ڪٺاب الجهاد (o)‏ 


فصل 
افيمن تؤخذ منه الجزية 
والجزية تقبل من كان تحت قهر المسلمين. إما معهم في بال أو بالقرب» 
ولا قبل من بعد إلا آن ينتقلوا إلى قرب المسلمين» بحيث لا بخاف أن يعودوا 
إلى الامتناع» وإن خشي ذلك منهم مع قرب مدينتهم لم يُقبل» إلا أن يهدم 
سورهم» أو ما یری أهم لا يمتنعون بعده. 
ورو غل لجال الأ حار الان الفا وساف ع الات 
والصبيان» والمجانين» والعبيد. 


he, 4 


والأصل في ذلك قول الله سبحانه: فوا آلذت لا يُوينوت اله ول 
بالَيَوّمِ آلا خر [التوبة: ۲۹]. 

ثم قال: حى يعَطوا الجرية عن ير وهم صَغرُورت 4 [التوبة: ۲۹]. فإن 
خوطب بها من توه عليه القتال» ومن لم يخاطب بالقتال لم يدخل ني الأيةه وهم: 
النساء» والصبيان» والمجانين؛ لنهي التي له عن قتل النساء والصسنان“. 

ول يدخل في ذلك العبيد؛ لأن الخطاب تضمّن من يبقى على حاله من 
الحرّية» فلا يباح بقتالِ ولا غيره» ولا يجتمع الرَق وال جزية. 

قال مالك: في كتاب ابن حبيب: لا تؤخذ من الرْهُبان المنهي عن قتلهم» 
من اعتزل ٤‏ الصوامع لدا 


(۱) قوله: (الرجال) ساقط من (ب). 

(۲) سبق تخر ججه» ص: ۱۳۹۸ . 

(۳) كذا في (ب)ء وفي بقية النسخ: (الجزية). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠۹‏ 


4 


قال مطرف وابن الماجشون: وهذا ني مبتداً حملهاء فأما من ترهب بعد 
أن ضربت علیه؛ فلا تزول عنه. 

قال مالك: وأما رهبان الكنائس؛ فلم ينه عن قتلهم» ولا توضع الجحزية عنه م . 

فصل 
لے مقدار ما يفرض من الجزية] 

وأما قدرهاء فقال مالك في كتاب محمد: جزية الاجم على ما فرض عمر له 
على أهل الذهب: أربعة دنانير» وعلى أهل الورق: أربعون درهماء ولا يزادء 
وإن کثر یسرهم. 

واختلف هل ينقص الفقيرء فقال محمد: روى أصبغ عن ابن القاسم» أنه 
قال: لا ينقص. 

وأباه أصبغ إذا كان منهم من لا حمل ذلك لإقلالهء قال: وكتب عمر تله 
أن خففوا عن محتاجهم» ثم إن احتاجوا فاطرحوها عنهم» ثم إن" احتاجوا 
فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت الال . 


وقال"" ابن الماجشون ني كتاب ابن حبيب: لا تؤخذ ال حزية من الفقير. 


(۱) قوله: (وابن الماجشون) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠۹‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .١۹‏ 

.٠۷۹/٤ في (س): (وإن کثر بشرهم)ء وانظر: البیان والتحصیل:‎ )٤( 
قوله: (إِن) ساقط من (ب).‎ )۵( 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۳‏ 

(۷) في (ب): (وقاله). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠۹‏ 


ڪٺاب الجهاد (Cm‏ 


وهو أحسنٌ للحديث أن التي عه أمر معاذا كه أَنْ : بأخُدَ خد من حالم 
دیتاراً. ل 

وأمر عمر فله بأربحة دنانير» فثبت تا تلف باحتلاف حاهم من الخنى 
والفقر. وإنّا م د ير مالك أن يزاد على ما فعل عمر قله أله فرض مع الدنائير 
أرزاق المسلمين مُدّين من الحنطة على كل نفس في الشهرء مع ثلاثة أقساط 
زيت من كان بالشام" وال جزيرة. 

وعلى من كان من أهل مصر إردب من حنطة في كل شهرء قال: ولا أدري 
كم من الوَدك" والعسل» وعليهم من الكسوة التي كان عمر يكسو النّاس» 
وعليهم" أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام. 


E 
و ولا أدري كم كان قدرهاء كان عمر يكسوها التاس» وأربعة دنانير/ | ۽‎ 
يد به فيا كان عليه من الطعام والإدام والكشوة والاة.‎ 


فإن زيد اليوم عليهم من الذهب والورق ما بينهم وبين ما كان عليهم من 


(۱) حسن» أخرجه أبو داود: ٤۹٤ /١‏ في باب في زكاة السائمة» في كتاب الزكاةء برقم »)٠١۷١(‏ 
والترمذي: ۳/ ۲۰ في باب ما جاء في زكاة البقر» من كتاب الزكاة» برقم (1۲۳)» وأخرجه 
النسائي: /١‏ ١۲ء‏ في باب زكاة البقر» من كتاب الزكاةء برقم .)۲٤١٥١(‏ 

(۲) في (س): (بلاد الشام). 

(() الودك: دسم اللحم وذهنه. انظر: لسان العرب: .٥٠۹/۱۰‏ 

() في (س): (وعلى). 

.١۸/۳ في (ب): (خسة أصوع)» انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() قوله: (یسد به) في (ب): (نسوة). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠۷‏ 


وقال مالك: أرى أن يوضع اليوم عنهم من الضيافة والأرزاق لا أحدث 
عليهم من الجور. 

ولا أرى أن يوضع عنهم اليوم بالمغرب؛ لأنه لا جور عليهم. 

وكل”" هذافيمن استحيى من أهل العنوة أو حربي قدم ليقي 
ويكون ذمة. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن أقبل من العدو إلى بلاد الإسلام 
فسكنها: ٌضرب عليه الجزيةء وهو بالخيار: إن شاء أقام على ال جزيةء وإن شاء 
رجع إلى بلده» قال ابن القاسم خيره”": وأنا أستحسن ذلك. 

قال محمد: إنما يكون بالخيار قبل أن يلتزم الجزيةء فأما إن اختار الجزيةء 
وألزم نفسه ذمة الإسلام- ل يمكن من الرجوع“. 

قال: وكذلك العبد الصراني يعتقه التصراني» فتلزمه الجزية كا تلزم 
مولاه. وليس له الخروج من ذلك» كا ليس ذلك للذي أعتقه» وإن أعتقه 
مسلم لم تكن عليه زي وليس له الرُجوعٌ إلى دار الكفر". يريد: خوفاً من 
أن يخبر بثغرة تكون في بلاد الإسلام. 

ولو أراد الذمّي أن ينتقل بعد ضرب الحزية إلى بلد آخر من بلاد المسلمين» 
تكون له ذمة بالبلد الآخر» وتضرب عليه الجزية م يمنع. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۳١۸‏ 

(۲) في (ب): (وکان). 

(۳) في (ب): ( مرة) وفي ق۳ (جيدة) وهو تحريف 
() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠١۳‏ . 

)٥(‏ قوله: (قال) ساقط من (ق۳). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ٠١۳‏ . 


[بات]“ 
م 2 فداء الأسارى وس2 وجويه ج 
وعلی من يجب» وما يجوز الفداء به" 
قال مالك في العتبية: جب على المسلمين فداء أساراهم بم قدروا عليهء كا 
عليهم أن يقاتلوا حتى يستنقذوهم» وإن لم يقدروا على فدائهم إلا بكل ما 


يملكون- فذلك علیہ . 
یرید أن القتال لاستنقاذهم واجب؛ لقول الله ڭڭ: وما لَك لا تقون في 
سيل آله وَاَلمُْسْتَضَعَفِينَ ِى آلرَجَالِ وَاليِسَاءِ وَالولدَنِ لذبن يَمُولُونَ رَينآ أًخْرجُتا 


من هَذِه ألْقَرَبَة الظَالِمِ اهلها وَجْعُل لا ِن دك ول واجعل تاين لدد 
ترا [النساء: .]۷٠١‏ 

اذا رخو قدا و اعد الال كان واا لان بل الرس ف القال 
لاستنقاذهم أعظم من بذل المال. 

وأری أن یبتداً بال الأسیر» فإن لم يكن فبيت المال» فإِن لم يكن» أو كان لا 
يتوصل إلى الفداء منها فمن الزكوات على المستحسن من المذهب» فإن لم تكن 
فعلى جميع المسلمين على قدر الأموال إذا كان ما يفدى به لا يستخرق آمواهم» 
وإن کان يستغرقها افتدوا بجمیعها. 

واختلف إذا م يقبلوا في الفداء إلا الخيل والشلاح و الخمر والخنزير والميتة: 

فقال أشهب: يفدى بالغيل والسلاح» ولا يفدى بالخمر ولا الخنزير 
(۱) ساقط من (ب). 


(۲) في (ب): (أن يفدي). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ .٠٠٦١‏ 


e‏ ا 
NN,‏ 
EL‏ 

وأجازه سحنون في كتاب ابنه بالخمر والخنزير والميتةء قال: ويأمر الإمام 
أهل الذمة بدفع ذلك إليهم» ويحاسبهم بذلك في الجزية“ وهو أحسن» وقد 
م و 
أبيح للمسلم استعال هذه عند الضرورة. ومعونة الكافر على استع اها أاخف» 
ولا باس به في ال لخیل. 

وكذلك» إذا لم يقبلوا في الفداء إلا عَلُوجا وني كتاب مسلم أن التي ل 
٤ ۶ ۶ ۰‏ 
ئى ارت ن الملن اح 

وقال أصبغ في العتبية: إن م يرضوا إلا بالمشرك الذي له نجدة أو بعلوج 
هم نكاية؛ فلا بأس بذلك. يريد: ما لم يخش بتسليمهم الظهور على 
اللسلمين. 

وأمًا إن كان إا يخشى وقوع الضرر بالقتال الذي بحدث بتسليمهم فلا 
بأس؛ لأن القتال لاستنقاذهم يجب مع وقوع القتل حينئلِء إلا أن يعطوا عهداً 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .١١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠۲‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠۲‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم: ۳/ ١١۲٠ء‏ ني باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في لا يملك العبده من 

کتاب الندن برقم (181): 


)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ٠٦١‏ وني النوادر: "قال سحنون: وإن طلبوا علوجاً بأيدينا هم 
نكاية فى فداء المسلم فلا بأس أن يعطوا ذلك". انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠۳‏ 


ڪنابب الجهاد (ev)‏ 


قال سحنون: لا بس أن يفدوا بصغار أطفالم إذا م يسلمواء وبالذمّي إذا 

رضي الذمّي» وکانوا لایسترقون 
فصل 
آفيما يجوزالغداء به 

ثبت عن التبي له أنه قال: «لاً يمجن يتان بِجَزيرَة العَرّب» 
اح امل اکر آمل کات ارا کک ۰ 

وأجلى عمر تلف أهل خيبر إلى تيء وأريجا"» وأجلى أهل نجران 
وفدك» وأجلى النصارى”» وذكر الطبري أله كان لا يدع اليهود والتصارى 
والمجوس يمكثون بالمدينة إلا ثلاثة أيام» قدر ما يبيعون سلعهم. 

واختلف في العبيد: قال عيسى بن دينار: خرجون كالأحرار. قيل له: فما 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٠۳‏ 

(۲) أخرجه مالك مرسلاً ني الموطاً: ۲/ ۸۹۲ في باب ما جاء في اجلاء اليهود من المدينةء من كتاب 
الجامع» برقم )٠١۸۳(‏ (٤۸١٠)ء‏ وأحمد في المسند: ۲۷١ /١‏ من حديث السيدة عائشة شع 
برقم (۲۹۳۹۰۵). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۸۲١‏ في باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم 
يذكر أجلاً معلوماً فها على تراضيهاء من كتاب المزارعة» برقم (۲۲۱۳)» ومسلم: 
۳ في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» من كتاب المساقاة برقم 
(0۱). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود موقوفاً: ۲/ ١۸ء‏ في باب في إخراج اليهود من جزيرة العرب» من كتاب 
اراج والي غ والإمار بر ۰۳5 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۸۲١‏ في باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم 
يذكر أجلا معلوما فها على تراضيهاء من كتاب المزارعة» برقم (۲۲۱۳)» ومسلم: 
۳ , ني باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» من كتاب المساقاة» برقم 
.)٥0۱(‏ 


e, 
ال‎ @ 
بال أبي لؤلؤة؟ قال: قد أراد عمر تق إخراجه مع من أخرج» حتّى طلب إليه‎ 


نا من الصحابة أن يقره لرفقه"" بالأعال» ولحاجة الناس إليه» وقال بجيى 
بن مزین ٠‏ لا يخرج العبيد. قال: وإنما كره عم ره أبا لؤلؤة ومثلّه من الأعاجم 


بوا في منتهى جزيرة العرب: فقال مالك: مكة والمدينة واليمن 
وأرض العرب. 


وقال الطبري في تهذيب الآثار: قال معمر بن المثنى: جزيرة العرب ما بين 
حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول» والعرض ما بين رمل يبرين إلى 
منقطع الساوة". 

وقال الأصمعي: هي ما بين أقصى عدن إلى ريف العراق في الطول» 
والعرض من جدة وما والاها من ساحل البحرإلى أطراف الشام. 

قال الطبري: والصواب عندي أن ابتداءها طولاً ما يلي العراق وما جزر 
عنه بحر البصرة من الأرض من حفر بي موسى إلى أقصى اليمن. والعرض ما 
جزر عنه هذا البحر بحر البصرة من جدة إلى أداني أرض الشام» قال: وإنا قيل 
ها جزيرة العرب تعريفاً وفرقاً بينها وبين سائر الجزائر غيرهاء وإنها قيل ها 
جزيرة لانقطاع ما كان قابضاً عليها من ماء البحر عنهاء ولذلك سمي الجزر 
الذي يكون بنهر البصرة بعقب المد فيه جزراً. 

وأصل الجزر في كلام العرب: القطع» ومنه سمي الجزار. 
(۱) لعله من: المَرَق» وهو ما استَعِينَ به. انظر: لسان العرب: .٠١۸/٠١‏ 
() انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار: .٠١١ /١‏ وساقه غير معزو للطبري. 


() انظر: الروض المعطار في خبر الأقطار: ٠١۳/١‏ . 
)٤(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة: 0/۲. 


C9 ڪنابالجهاد‎ 


وقال: إنا ترك عمر من بأطراف العراق والشام ضرورة لعارة الأرض؛ 
لاتيم كانوا مشاغيل بالحرث» ولو أَجُلوا عنها خربت الأرضون. 
[باب الحکم في الخوارج ]. 
اتم كتاب الجهاد بحمد الله وعونه 
وصلى الله على محمد نبيه وسلم تسليما] 


(1) إلى هنا انتهى كتاب الجهاد في النسخ التي وقفنا عليهاء ويلاحظ أن الكتاب به باب م يكتمل 
هو الذي عنونه المؤلف بقوله: باب الحكم في الخوارج» ففي نسخة (القرويين) كتب الناسخ: 
(إلى هاهنا انتهى الشيخ بوا لحسن نلثة من كتاب الحهادء والحمد لله). ونسخة الاسكوريال 
کتب ناسخها بعد العنوان مباشرة: (بیاض) ثم کتب بعده: (کمل بحمد الله وحسن عونه 
كتاب الجهاد» وبتمامه كمل السفر الأول» ويتلوه كتاب الحج...)» وفي نسخة (تازة) كتب 
الناسخ العنوان» وترك مساحة بيضاء بقدار أربع سطور. 
قلت وهذا يشي بن الكتاب به نقص لم يقف عليه نساخ الكتاب. 


1 - (ب) = نسخة برلین رقم )"۱١٤٤(‏ 


2- (ت) = نسخة تازة رقم ٤۳82۲۳ ٥(‏ ۲) 


3~ )م( = نسخة مراکش رقم (۱/۱۱۲) 
4- (ر) = نسخة الحمزوية رقم )١١٠١(‏ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
O) 9‏ 
۹ اب انض kG‏ 
Lo E EER E‏ 


در ?و 


ا لمم ِن وار مين ) [الائدة: [<٤‏ وقوله: وَحُرَم علیکم صیيد 
آلا َم حرا [الائدة: ]۹١‏ دليله أنه حلال بعد الإحلال من الإحرام. 

واختلف في قوله: «ليلونكم آله بء مَنَ اليد تال ايديم ورمَاحكم4 
[المائدة: ٤‏ 4]. 

فقيل: يدل على إباحة الصيد. وقيل: على منعه. وهو أص؛ لقوله: «ليبلونكم 
الله . والمراد: الامتناع ف حال الإحرام والابتلاء: الاختبار يصر عله ف ذلك 
الحال» ولقوله تعاى: ليلم آله من سحا بالعَيّب ) [الائدة: .]۹٤‏ فيقف ولا يتعدّى 
إذا خفي به“ الاصطياد. ولقوله: [ فَمَنِ أعََدَى بَعَدَ ذلك ف عَدَاب ألم 4 [الائدة: 
4 يرید: اعَدَی وصاد. وقول التي ڪه لعدي بن حاتم: «إا أَرْسَلْتَ كبك 
لْمُعَلَمَةَ وكرت اسم لله لاء َكل ما آمُسَكُنَ عَلَيْكَ وَلِنْ َء ون أك 
الكَلْبُ فلا تأكلء ا 
عرمَا فلا اکل ب ا مميت عل گليك و سم عى عبرو . فسأله عن 

DE‏ و ج وو بتو (ب) 

المعراض ٠‏ فقال: إا صاب بح َكَل إن صاب برض فلا تاکل»› 0 


غ 


(۱) في (م) و(ر): (له). 

(۲) أخرجه البخاري: ۲٠۸۹/١‏ في باب إذا أكل الكلب» من كتاب الذبائح والصيد» برقم 
»)٥7(‏ ومسلم: ۲۹/۳٠٠ء‏ في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد 
والذبائح» برقم (۱۹۲۹/۲). 

(۳) العْراض -بالکسر-: سهم يزْمَی به بلا ريش ولا صل يَمْضي عَرْضاً فيصيب بعَرْض العود 


وقي" . وقوله لأبي ثعلبة الخشني فله: «ما أَصَبْتَ صَبْت بوك تاذگر اشم اله م 
کل وما صِذت بلك المُعَلْم قاذگر اشم اله ثم کل وما صِذت كلك 
اَذ ی ليس بِمعَلّم َأذْرَكْت دَكانة فَكُل» أحرجه| البخاري ومسل . 

فتضكّن الحديث الأول خساً: 

أحدها”: أن 5 المعَلَّم دكاة. 

والنّاني 


e 


:آنه لَه ذا کان یأکل فليس بمعلّم» ولا یکون قتله ذکاةٌ. 
والثالث: إذا سك في الذًكاة م يؤكل؛ لأ الأصل أله حرام إلا بذكاة فإذا 


خالط غبر کلبه صار في شك من ذكاة کلبه. 
والرّابع: أن عدم التسمية يمنع الأكل لتعليله في المنع: فنا سيت على 
كلبك» ولم تسم على غيره. 


والخامس: أن حمل قول الله کك: «ورمَا گم هو أن يصيب بالمعتاد أن 


لا بحده. انظر: لسان العرب: ۷/ ١١٠١ء‏ وقال الجبي: المعراض -بكسر الميم- هو من 

اعترضت الشيء وهو عود يرمى إلى الطائر الثقيل الحبارّى والغرانيق والأوز ونحوها 

لاستقلاله بالطيران من الأرض بقل فيعترضه الصائد بهذا العود فيضربه فيرمي به إلى 

الأرض. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة» ص: ٤١‏ . 

(1) أخرجه البخاري: ۲٠۹١ /١‏ في باب إذا وجد مع الصيد كلباً آخر» من كتاب الذبائح 
والصيده برقم »)٥۱٦۹۸(‏ ومسلم: ۳/ ٠‏ . في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب 
الصید والذبائح» برقم (۱۹۲۹/۳). 

(1) أخرجه البخاري: ۲٠۹١ /١‏ في باب ما جاء في التصيد» من كتاب الذبائح والصيد» برقم 
»)٥۷۰(‏ ومسلم: ۳/ ۳۲١٠ء‏ في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد 
والذبائح» برقم (۱۹۳۰). 

(۳) قوله: (أحدها) ساقط من (ر). 

() في (ر): (يتبين به ان). 


كناب الطيد (e‏ 


يصیببه» وهو حده. 
وني حديث أبي ثعابة دليل لمن قال في المنخنقة وأخواتما: أنه إذا نزل بها 
من ذلك ما لا تعیش معه فأدرکت ذکاتما - أا تؤكل» لقوله: «وَإِدَا صَادَ بَا 


۰ 
ص 
کے ےو ہر ° 


یس بِمُعَلَّم ادرت دَكاته فكل . وهذه عبارة عا لو م يدركه لفات. 
فصل 
ا2 أحكام الصيد] 

الاصطياد على خسة أوجه: مباح» ومندوب إليه» وواجب» ومَكروه 
وج 

فالمباح: ما كان للمعاش اختياراًء إما لأكل أو لينتفع بثمنه. 

والمندوب إليه: ما سد خلته وكفّ وجهه» أو ليوسع على عياله إذا كان في 

والواجب: ما كان لإحياء نفس" إذا شى على نفسه» ولم جد إلا الصيدء 
وهو قادر على الاصطياد» ولا فرق في هذا بين نفسه» ونفس غيره. 

والمكروه: ما كان القصد به اللهو على اختلاف فيه؛ فكرهّه مالك. وقال 
اللكة ما رايت حقاً أشبة بباطلٍ من" . وأجارّه محمد بن عبد الحكم. 

والممنوع: ما لم ينو ذكاته عبثاً؛ ولأله من الفساد وال ل حب آلفساد) 
[البقرة: »]٠٠‏ وكذلك إذا كان يؤدي الاشتغال به إلى تضييع صلواته» أو شيء 
من الواجبات؛ فهو منوع. 
(۱) سبق تخر چجه» ص: ۱٤١٤‏ . 


(۲) في (ت): (النفس). 
() انظر: النوادر والزیادات:٤/ .۳٤١‏ 


فصل 
[النيّة 2 الاصطياد] 

النيّة في الاصطياد راجعة إلى حال الصيد من جواز أكله ومنعه. 

والصيد أربعة: حلال» وحرام» ومكروه» وختلف فيه“ بالكراهية 
ا 

فالأرل: الغ لان وش لوخ مرها والارتت والايل والطر ٠وا‏ 
أشبه ذلك» والطیر ما ل د يکن ذا خلب فلا يحل اصطياد شيء من هذه إلا 
ةلكا اودع 

والثاني: الخنزير» جوز رميه بنية قتله» لا لغبر ذلك» وليس ذلك من الفساد 
لقول الي ڳ: ليزن فيكم ابن ريم حًا حَکا مُقيطاً يکُر الصَلِيبَ وَقتلٌ 
الخنزيرً) وعلى هذا مذهب مالك آنه تجوز قتله ابتداً إلا أن يصيبَ إنساناً 
حاجة تبيح أكله؛ فيستحبَ له أن ينوي الذَّكاةً. اله أو بكر الوفار“ . 


ا 


والثّالث: الأسد والتمر والفهد واللب والذئب» فعلى القول: انه حر حرام. 


(۱) قوله: (فیه) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (والطبر) زيادة من (ر). 

() قوله: (شیء من) زيادة من (ت). 

)€3 اخرجه البخاري: ۲ في باب قتل الخنزیر» من کتاب البيوع» برقم (۲۱۰۹)» 
ومسلم: ۱ ف باب زول عیسی بن مریم حاکا بشریعة ینا عمد عه من کتاب 
الإیمان» برقم .)٠٥١(‏ ) 

() في (ر): (وخالف أبو بكر في الوقار). 
قلت: والمثبت هو المنقول عن أبي بكر الوقار» قال في منح الجليل: :٤١٤ /٤‏ (نص مختصر الوقار: 
وإذا أصاب المضطر ميتة أو خنزيرا أكل ما أحب فإن أحب ال ختزير فلا يأكله إلا ذكيا). 


یکون الحكم فيه كالحكم في الخنزير» إلا أن ينوي الانتفاعَ بجلده؛ فينوي 
ES OS ES‏ 
كراهية في ذلك» أو بنية القتل إن م يرذ أكله. 

والرّابع: الثعلب والضبع» هما عند مالك أخف”» فهو بالخيار بين: أن 
یرمیه بغیر ني الذّکاةہ وإ شاء نوی الذّکاءٌ إن کان رید الها ما لم يكن رما 
فلا یقتله بحال» فإن فعل وداها. 

وما كان من الطير ليس بذي خلب ل يمه إلا نة الذّكاة» وما كان ذا 
خلب» وشأنه الأذى كالغراب والحدأة- كان بالخيار أيضاًء ما م يكن عرماً 
فیرتفع الخیار ولا جوز قتله“. واختلف: هل جوز قتله من غير أن يؤذي؟ 


(۱) في (م): (م یکن). 

(۲) في (م): (الذكاة), 

() انظر: المدونة: .٠٤١ /١‏ 
)٤(‏ قوله: (قتله) زيادة من (ر). 


فیما يصاد به 5 
الآآلات التى يصاد ما ثلاثة أصنافي: 
«(ND 3 2 :‏ 
السهام والرماح والسيوف» وما قام مقامها ما جرح ولا يرض' ٤‏ لقوله 
تعالى: تال أيديكم ورمَاحكم [الائدة: »]٩‏ ولقول النبي : «ما أَصَبْتَ 
بقَوسك فكل». ولعدىٌ ته في المعراض: «ما أَصَابَ بِحَدّو فَكُلْ»". 
والثاني: الكلاب وغيرها من ذوات الأربع ما يفقه التعليم ويّصيد» قال 
ا ان و کان ا ل ما ا ج ا 
* )9( 
يفقه الہ لتعليم 
والثالث: العقبان والصقور» وغيرها ما يفقه التعليم» والأصل في هذين 
ا قول الله سبحانه: وما عَلَمّْم مَنَ ا بوار)4 [المائدة: .]٤‏ والحجوارح: 
الكواسب» قال الله كك: طوَيَعَلَم ما جرختم بالار4 [الأنعام: .]٠١‏ وقال تعالى: 
ام حَسب الین جروا Sl tT‏ 


کړه 


() الرَّض: الدّى. انظر: لسان العرب: ۷/ .٠١١‏ 

(۲) سبق تخر مجه» ص: ۱٤٩۹۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۲٠۰۸٠ /١‏ في باب التسمية على الصيد» من كتاب الذبائح والصيد» برقم 
»)٥۸(‏ ومسلم: ۳ . في باب الصيد بالكلاب المعلمة» من كتاب الصيد 
والذبائح» برقم (۱۹۲۹). 

(6) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:۳1٦/‏ ب]. 

.۲١ /۳ والبيان والتحصیل:‎ ٤۲ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) قوله: (القسمين) ساقط من (ر) 


2 2 صفة التعليم 
اختلف في صفة التعليم على أربعة أقوال: 
فقال في الكتاب” ني البازي والكلب: هو أن يفقه: إذا زجر انزجر» وإذا 

ال ا 
وقال شهب في مدونته: هو الذي يفقه إشلاءه وبحضه ذلك على الصيد. 

وإذا زجرته: نهاه ذلك عنه» وما لا يفقه ذلك فليس بمعلم. وهذا نحو قول ابن 

القاسم: إن التعليم يصح بوجهين: الزجر والإشلاء“. 
وقال ابن حبیب: تعليم الكلاب والفهود أن تدعوه فخ وتشليه 

فينشلي» وتزجره فينزجر» وأما الطير فن تعليمها أن تجيب إذا دعيت» وتنشلي 

إذا أرسلت» وليس أن تنزجر؛ لأنه غير مكن فيهاء وهو قول ربيعة وابن 
الاح 

وقال: وكان ابن القاسم يقول: تعليمها كتعليم الكلاب“. فحكي عن 


() في (ر): (المدونة). 
(۲) من شلاء وهو الجلدء والإشلاء هو الدعاء قال آبو زيد أشَلَيّت الكَلْب دَعَوته. انظر: لسان 
العرب: ٤٤١/٠٤‏ . 


.٥۳١۲ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

() انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .٠۹‏ 

)٥(‏ قوله: (تدعوه فیجیب) يقابله في (م): (تدعوهم فیجیبوا). 
() زاد في هامش (ت): (إذا انزجر). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۲ /٤‏ 

.٥۳١٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۸( 


DAK 3 | 
ج‎ 


ابن القاسم أن التعليم يصح بثلاثة» وفرّق هو بين الطير وغيرها. 
(ب) aS ST AED EO A‏ 
ا / وقال ابن القاسم في الكتاب : إذاأدرك کلبه إو بازیه فلم ينطع ازال 
من الصید حتّى مات بنفسه- أنه يأكله. فجعله في هذا السؤال معل)ء وإن کان 
لا يطيعه في الزجر» وهذا خلاف ما تقدَّم له» وخلاف قول شهب في قوله: إذا 
زجرته غهاه ذلك“ . فأما مراعاة إجابته إذا دعى- فضعيف؛ لأن ذلك معنیً لا“ 
يتعلّق بالصًيد» والوجه اعتبار ما يتعلق بالصيد لصاحبه لا لنفسه» وهو الإغراء 
به وال رر غه أقر اها اه ذل عل إن الاح لباه 
اختلف: هل من شرطه أن لا يأكل ؟ 
فقول مالك وأصحابه أنه معلّم وإن ار . 
وذكر ابن المرًاز في ذلك حديثاً عن الى له: أله قال: «إِنْ أكلّ؛ 
کل»". 
وذَمَبَ بعض أل العلم إلى أنه ليس بمعَلّم» واحتجّوا بحديث عدي بن 
حاتم خف“ . 


(۱) في (ر): (المدونة). 

(۲) في (ت): (أدرکه). 

.٠۳۳ /١ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ في (م): (وینهاه عنه)» وني (ت): (ونهاه عنه). 

)٩(‏ قوله: (لا) ساقط من (م). 

. ٠٥۳۴۳ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۳٤۳‏ قلت: والحديث ل أقف عليه مرفوعاً وأخرجه ابن أبي شيبة: 
٤‏ في باب الکلب يشرب من دم الصید» من كتاب الصید» برقم )۱۹۹٤۲(‏ من حديث 
الحسن البصري من قوله. 


(۸) سبق تخر ججه» ص: ° 


فصل 

فعل الجوارح من الكلاب والبزاة بالصيّد ذكاة بتسعة شروط: 

ثلاثة في الجارح: وهو أن يكون معلا وخرج بارسال من هو في يديه» 

وثلاثة في المرسل عليه: وهو أن يكون الصيد في موضع لا يقدر على أخذه 
إلا بذلك» ويراه البازي أو الكلب ليس في غيضة ولا أجمة» ويكون موته 
ا ن هن صد ول شرا مه 

وثلاثة في المرسل: وهو أن يكون في طلبه م يرجع عنه» ومن تصح ذكاته 
وأن يون مسلً. 

ی ع و ا ا ا رل رق بع 
اختلاف» فان كان غير معلّم أو معل)ً َرَج من غير إرسال لم يؤكل؛ لاله ذكاة 

واختلف إذا أرسله ولم یکن في يده أو خرج بنفسه ثم أغراه به فقال 


ے 
ا 
ت 


الات إذا کان معه ثم أغراه به أَكَلّ» ثم رَجَعَ» فقال: لا يؤکل» إلا أن 

() العَيْصة: مَغِيصُ الماءِ يجتمع فيلبت فيه الشجرء وجعها غياض وأغياض» وهي الشجر 
المْلْتّف. انظر: لسان العرب: .۲٠٠/۷‏ 

(9) الأَجة: مَنبت الشجر كالَيْضة والأَجمة: الشجر الكثير اتف والجمع: اجه وج وأجَة 
وآجامٌ وإٍجامٌ. انظر: لسان العرب: ۱/ ۲۳. 

(۳) في (ر) و(م): (یدیه). 

() في (ر): (المدونة). 


یکون في حال الإرسال بيده" . 

وقال ابن حبیب: ذا کان الکلب بعیداً منه» فصاح به وأشلاه م يؤکل ما 
ل » وإن کان قریباً منه» فأغراه به اكل . 

وقال مالك" وابن القاسم: إذا كان خروجه من قبل نفسه» ثم أغراه 
به" م يؤكل“. وقال أصبغ: يؤكل. قال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا 
زاده ذلك قوةً وإشلاء أكل. 

وأَرَی اَن یؤکل إذا کان خروجه پإرسال من صاحبه» ولا فرق بین کونه 
قریباً ولا بعیداً؛ لاله ل یصد إلا بالإرسال» ولا فرق بین کونه في یده» أو مَعَه 
ولیس في یده» ولا یؤکل اذا کان خروجه من قل نفسه ثم أغراه به؛ لاله حينئٍ 
على أحد وجهين: امان یکون لا يطیعه لو رَجَرّه عنه؛ فهو صائد ا 
ولا تأثير لإغراء صاحبه به» ولا يصح أن ينسب إلى أن صاحبه الصائد به. أو 
یکون یعلم منه أله ينتهي عنه لو رَجَرَه» وقد زاد حوَةَ لإغرائه به فالّه یصیر 
لك مش امن شووت اخ لان حرو الأول من فة 
م يسقط» وإنا انضاف إليه شيء خر فاش مالو تاوت اتان :ادها 


(۱) في (ر) و(م): (في يده). 
(۲) قوله: (وقال مالك) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (به) ساقط من (ر). 

.٠١١ /١:ةنودملا انظر:‎ )( 

.۳٤۸ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) في (ت): (لتسه). 

(۷) قوله: (بذلك الإشلاء) يقابله في (م) و(ر): (ذلك الإرسال). 
(۸) في (ر): (الکلبان). 


بإارسال» والآخر بغبر إرسال» إلا أن يزجره عنه» فیقف عنه» ثم یغریه به» 


فيسقط حکم الأول. 
فصل 
اه إرسال الجوارح! 
وإذا اشتَعَلَ بعد الإرسال بغير ما أرْسل عليه فأطال ”سمط حكم ذلك 
الازسال؛ 


ويختلف فيه إذا كان الاشتغال الخفيف: فظاهر قوله في الكتاب أنه لا 
يؤكل؛ لأنّه قال: إذا مر الكلب بكلب» فوقف عليه يشمّه» أو على" جيفة 


۰ ر 


فأكل منهاء أو عَجَرّ الطائر فسَقَططَ على موضع» أو عَطَفَ راجعاً فقد خَرَجَ عن 
ذلك الإرسال“. ولم يفرّق بين قليلء ولا کش وقال: إذا أرسل على حماعة 
فأخذ اثنین أا يؤكلان. ول ا الارن قا لای ول لا 
يؤكل الثاني. 

والصّواب أن الشيءَ اليسيرَ لا يقطع عن حكم الأول. 


(۱) في (ر): (فإن أطال). 

() في (ر): (المدونة). 

(۳) قوله: (علی) ساقط من (ت) وفي (م): (رأی). 
() انظر: المدونة: ٥۳۸/١‏ . 

.٥١٤ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

)٩(‏ في (ت): (یرد). 

(۷) ني (م): (استع‌اله). 


فصل 
لے المعلُم من ڪلب آو باز 

وعلى من ا عل صد سي أو باريا أو كلا ان به ومع آله 
الَكاة؛ لیْذگیه إن وجده حیاً م تنفذ مقاتله. وإن آنفذت مقاتله کان ذلك ذکا 
له ولا شيء عليه إن ترکه" حتّی یموت. ویستحبٌ له أن جهز علیه» إلا أن 
يكون البازي أو الكلب قد فرى الأَوداج والحلقوم فيتركه. وإن فرى الأوداح 
دون الحلقوم» أو الحلقوم دون الأوداج؛ أَجْهَرَ على الباقي. وإن أدركه ولم تنفذ 
مقاتله؛ آزال ا لجارح» وذگاه وإِن ل یفعل وترکه حتی مات ل يُؤکل. 

وان ذکاه قبل أن یزیله لم يؤکل؛ لاله لا يدري: هل مات" من فعله؟ أو 
من تأثیر ا جارح فيه بعد قدرته على زواله؟ إلا أن يعلم أله م يَمث من فعل 
ا لجارح بعد إدراكه لدلائل ذلك التأثيبر. 

وان م یقدر عل إزالته» وقدر على تذکیته مع کونه عليه ذاه فان | یفعل ( 
يۇكل. وان م يقدر على إزالته ولا تذكيته أكل. هذا عل تسلیم القول آله معام وإن 
| ینزجر عنه» وإذا آزال ا جارح وبادر بذکاته فسبقه بنفسه أکل. 

قال“ مالك: وإن تشاغل بإخراج السكين» أو كانت مع رجل خلفه فلم 
بخرجهاء أو م یدرکه حتّی مات فلا یأکل . 


(۱) قوله: (أو كلباً) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (ترکه) ساقط من (م). 

(۳) قوله: (لم يؤکل. وإِن ذاه قبل أن يزيله- م يؤكل؛ لاه لا يدري: هل مات) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (م). 

)٥(‏ في (م) و(ر): (یأکله). 


ڪثاب الصيه (e‏ 


قال حمد: ولو کانت في خقّه» فمدٌ يده لیخرجها فهات أكل.وهذا قریب. 
قال: ولو مات ني قدر ما لو کانت شفرته في يده لم يدرك ذکاته لأگل» ولو مر به 
sS‏ 
یفعل حتّی مات فالذي سمعت: آنه لا يۇك یرید: که رآ وسم ماینکی ب ف | پا 
یره أو رآه ولیس معه ما یذکیه به أَکلّ. 

وقد کان يتنازع في إغرام اماز قيمة ذلك“ الصيد» ون لا شيءَ عليه 
E aN EE ESE EOE‏ 
کان أبین أن لا غرم عليه. ولو مر بشاةٍ بخشى عليها الموت» فلم يذبحها حتى 

ماتت“ لر یضمن؛ لألّه تخشى ألا يُصدَقه رها أنه خيّفَ عليها؛ فيضمنه» 
وليس بمنزلة الصيد؛ لأنَ الصيد معلوم أله تدم" له ما يخاف عليه منه» وهو 
ارس ع ھن سه اواز 

فصل 
ل الرجل يدرك الصيد قتيلاا 

وإذا ارا على صيد» فأتبعه وأعجزه حتّی تواری عنه» ثم وجده 

قتيلاً فهو على أربعة أوجه: جوز أكله ني وجهين: وهو إذا عرف أنه الصيد 


(۱) قوله: (قال) ساقط من (ت). 
(۲) في (ب): (في). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤٤/٤‏ 

(6) قوله: (به) ساقط من (ر). 

() قوله: (قيمة ذلك) يقابله في (ر): (القيمة قيمة). 
(0) قوله: (حتی ماتت) ساقط من (م). 

(۷) في (ر): (یقدم). 


المزسل عليه» وإن لم يكن معه بازه» ولا فيه سهمه» أو وجد فيه سهمه» أو 
معه بازه» او کلبه. 

وإن لم یعرفه» ولا وجد فيه سهمه» ولا معه بازه م يؤکل. وهذا قول 
الت غ ان خی 

ومثله ذا وجد معه بازه ولم یعرفه» وبقربه صید يشککه فيه" » فقال ابن 
القاسم في العتبية لا يأكله. يرید: إِذا کان الاثنان قتيلين» وإِن کان معه آخر 
اكل لنت ن الغالت أن ارال أخد ها راف ركدلك سهجة 
فللغالب حكم» إلا أن يتركه على حال“ التنزه» وهذا في البازي والكلب» 
ر السهم فلا؛ لأنه لا يتأتى منه التنقل. 

فصل 
اب الرجل يدرك الصيد ميتا] 

وإذا م يتبعه» ورجع عن طلبه» ثم أدرکه میتاًء فان م ینفذ مقاتله م يؤکل»› 
والبازي والكلب في هذا سواء؛ لإمكان أن يكون لو اتبعه لأدرك ذكاته"» 
وإن وجده وقد آنفذت مقاتله افترق الجواب: فإن کان رماه بسهم أكل؛ لأنّبا 


EE 5‏ 3 ) . 
رمية واحدةء وقد أنفذت مقاتله ٤‏ فاتباعه وعدمه سواء. 


(۱) في (ر): (معه). 

(۲) قوله: (عند ابن حبیب) یقابله في (ت): (وابن حبیب). 
() قوله: (یشککه فیه) یقابله في (م): (یشك له). 

.٠٠۹ /۳ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ر): (حتی). 

() قوله: (حال) ساقط من (م)» وني (ر): (وجه). 

٠٣٣ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) قوله: (أنفذت مقاتله) يقابله في (ر): (تقدمت). 


وإِن أرسل بازیاً أو کلباً لإ يؤكل؛ لإمکان أن يكونَ لو اتبعه لأدركه قبل ن 
تنفذ مقاتله. وإ هذا ذهب محمد إلا أن يغلم آن مثل ذلك المرسل يفيت" 
المرْسّل عليه سريعاً؛ لقَوّة بطش هذاء وضعف الخر. 

واختّلف أيضاً إذا لم يقدر على الصيد حتى بات" ثم وجد من الغْلِ 
میتاً وقد آنفذت مقاتله» فقال في الکتاب": لا يؤکل“. وساوی في ذلك بين 
السهم والبازي. 

وقال عبد الملك بن الماجشون عند ابن حبيب: يؤکل فيھا يع قال: 
وإن ل تنفذ مقاتله م يؤكل؛ خافةً أن يكون إنًا قتلّه بعض هوام الأرض 
ودوابّه» أو أعان على قتله“. 

وأجاز ذلك ابن المواز في السهم» ومنعه في البازي والكلب. 

ولالك في مدونة أشهب» قال: إذا وجدت الصيد» وفيه أثر سهمك أو 
كلك فلا بأس به ما م بث فان بات فِلّه یکره آکله. فجعل ترکه على وجه 
الكراهية» ولم يفرق بين ما أنفذت مقاتله أو لا. 

وذكر ابن القصار عن مالك مثل ذلك» قال: إذا بات عنك» فلم تجد فيه 
غير آثر" سهمك» أو أثر“ كلبك فلا بأس بأکله. وسواء کان صاحبه یطلبه 


(۱) في (م): (یغیب). 
(۲) في (ر): (مات). 

(۳) في (ر): (مالك في المدونة). 

.٠۳١ /١:ةنودملا انظر:‎ )( 

.٠٤٤ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (ذلك) ساقط من (ت).‎ )0( 

(۷) قوله: (أثر) زيادة من(ر). 

(۸) قوله: (أثر) زيادة من(ر). 


d ۸)‏ (ل 


وال فساوى في هذه الرّواية بين السهم والكلب» وما أنفذت مقاتله وما 


۲ #2 ۱ a 
TT e 


6 ٠ ~o 0 7 رم ھا کر ر 70و‎ e 

أله قال: «إذا رَمَيْتَ الصَيْدَ ا أن من ولیس بو إا ر 
ا ICE‏ 

سَهركَ» ز۰٠‏ اوم ق الت ر ا «أنه يأكُلَهُ وَإِنْ بَاتَ ما 


ا 

فجاءت هذه الأحاديث مجملة» ولم يشترط فيها إنفاذ المقاتل» وهذا هو 
الصواب» وحمله على آنه مات ما أرسل عليه وآنه القاتل له" حتى يعلم غير 
ذلك» ويفترق الجواب إذا لم يتبعه وتركه اختيارء فيؤكل في السهم إذا أنفذ مقاتله؛ 
لأََا رمية واحدة وقد آنفذت )۰ فلا فرق بین اتباعه ورجوعه عنه. 


ولا يؤكل إذا لم تنفذ“» ولا ما صاده الكلب» أنفذت مقاتله أم لا؛ 


(۱) قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (عنه) ساقط من (م). 

(۳) آخرجه البخاري: /١‏ ۲۰۸۹ في باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة» من كتاب الذبائح 
والصید» في صحيحه» برقم »)٥۱٦۷(‏ ومسلم: ۳/ ۲۹١٠ء‏ في باب الصيد بالكلاب المعلمةء 
من کتاب الصید والذبائح» برقم (۱۹۲۹). 

() في (ر) و(م): (مثل ذلك في الكلب). 

() اخرجه مسلم: ۳/ ۳۲٠٠ء‏ ني باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده» من كتاب الصيد 
والذبائح» برقم (۱۹۳۱). 

0) قوله: (على) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (له) ساقط من (ت). 

(۸) قوله: (وقد آنفذت) ساقط من (ر). 

(۹) في (م): (تنفذ مقاتله). 


ڪنٺاب الصيد 9( 


لامكا أن يكوت لر اة لأدرك ذكاتة قل أن تنفد مقاتله إلا أن يعم أن 
الكلب يسرع بإفاتته قبل أن يلحقَه؛ لأنّه أنفذه"» أو لاله من صغار الوحش 


ا 


کالأرنب» وما أشبهه. 
ولو أرسل فهداً أو نمراً لنظرت إلى المرسل عليه» هل هو م يسرع بإفاتته 
لشدًة بطشه» وينظر في الطّير مثل ذلك» ينظر إلى قربه وبخده» وليس البازي 
کالعقاب. 
فصل 
لل صيد غير المرئي! 
واختلف في الإرسال على صيد غير مرئي» كالذي يرسل على ما في عَيْصَة و 
غار أو ما وراء أَكَمَةِ» ولا يدري: هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة وينوما وما 
وزاءها: 
N Is E E‏ 
راه وفت الإرسال :وإلية ذهب سخنون ق الحتية . 
فصل 
ا إرسال الكلب إلى غير معين! 
واختلف عن مالك إذا رأى الكلب يحدد النظر إلى ناحية» كالملتفت لشيء 


(۱) في (ر): (أبعد به). 

(۲) انظر: المدونة: .٥۳٣ /١‏ 
(۳) في (ر): (لا يأکل). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۳٤۹ /٤‏ 
() انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .۳٠۳‏ 


| 
ا 


زاره عه فاجار و وک ری وان اک لد 
اضطرب إليه. وكأنّه فرق بينه وبين ما في العَيْصةء أو وراءَ الأَكَمَة؛ لأنّه في 
E O Ss‏ 
وهذا أرسل على معيّن» وهو الذي أحسً” به الكلب» فقد يكون وجد غيره. 
وها استخسان قرول الأول اخ لان عمل عل ما ات آله س 
فصل 
[إذا سقط الصيد 2 الماء أو وقع من أعلى جبل] 

SS 

لطيفة أو في غار يقدر“ على دخوله من غبر خوف على نفسه» أو کان طائرا 
نشب بشيء لا يستطيع الفرار مع" E‏ 
ال بذكاة اي۰ وإن انت ازير کرت آر کان فی موضع لایقدر عل 
التوصل إليه أو كان يقدر ويخاف أن بذلك الموضع حيّات» وإذا أرسل عليه 
خرج الصيد إليه» أو أخرجه ا لجارح جاز الإرسال» ويكون فعل الجارح أو 


السهم ذکاة. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤۸ /٤‏ 

() انظر: البيان والتحصیل: ۳/ ۲۷۴۲. 

(۳) في (ر): (کان أحس). 

(6) في (ر): (يقلب)» وفي (ت): (تفلت). 

() في (ر): لا يستطیع. 

(7) في (ت): (لا یقدر الفرار عنه)» وقوله: (معه) ساقط من (م). 
(۷) قوله: (الإنسي) ساقط من (م). 


قال أصبغ في كتاب محمد: إذا أرسل على وكر في شاخة جبل أو ني شجر» 
وكان لا يصل إليه ولا إلى الغابة" بالأرض,» إلا بأمر بخاف فيه العطب أو 
العنت "فاه يؤكل بالصيد. وإذا أرسل على صيد بمکان لا يقدر عليه إلا 
بالإرسال؛ فاضطرته الجوارح إلى مكان يؤخذ فيه باليد لم يؤكل. 

قال حمد: وإن اضطرنه الكلاب حى وقع في حفرة لا خرج له منهاء أو 
انکسرت رجله فترادت عليه حتی و ۆك اس 


ولأشهب في مثل هذا: أنه يؤكل. يأتي في باب تعاون الكلاب. 


3 


ا إصابة الصيد بجرح غير مقتلا 
وإذا أصيب الصيد بجرح في يد أو رجل أو أذن» أو غير ذلك مما ليس 
بمقتل؛ فیات کان فعله ذکاةً. 
واختلف إذا يبه ولم بجر خه» أو صدمه» أو ضربة بسيف فلم يجرحه» ولم يُدمه: 
فقال ابن القاسم: ليس بذكي . وقال شهب: يؤکل» وهو ذکي. 


(1) كذا فيا وقفنا عليه» ولعل الصواب (إلقائه)» قلت: ونص النوادر: :۳٤۹ /٤‏ (ولو أرسل 
بازه على وكر في شاهقة جبل أو على شجرة» قال أصبغ فإن كان لا يصل إليه ولا إلى إلقائه 
بالأرض...). 

(۲) في (م): (أو العثر). 

(۳) في (ر): (قتله). 

.٠٠١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ ني (ر): (فقال مالك وابن القاسم). 

.٠٥٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤۳ /٤‏ 


7 کح 
۷ 


وإن مات من غير فعله لخوف» أو ما أشبه ذلك؛ لم يؤكل قولاً واحدا 
فأجاز ذلك أشهب لظاهر قول الله تعالى: فكوا عا أمسكىَ عَلَيْكم [الائدة: .]٤‏ 
وهذا إمساك وقول النبي لله لعدي خلفه: «كل ما أمسك عليك كلبك؛ فإِنً 
اە دک 

والقول الأول أحسن؛ لقول الله تعال: وما عَلَمْثُم مِنَ آلبوارج 
مُكلْيين) [الائدة: .]٤‏ فا لمفهوم: ما جرح؛ ولان الغالبَ والمعتاد'" منها أا 
تجرح في حين eS‏ 
التبي لله في المعراض: «وَمَا أَصَبْتَ بعَرْضِو فَهُوّ وَقيد»^ . وهو آلة من آلة 
الصيد. 


فصل 
ا2 إبانة الجارح شيئا من الصيد] 
وإذا أبان الجارح رأس الصيد» أو جزله نصفين- كان ذلك ذكاة لجميعه. 
وإن بان يداً أو رجلا کان دک له درن ما انان ال أن شی متا 
بشيء لو ترك لعاد» فیکون ذاه جمیعه. 
وإن آبان عجزه اكل دون العجزء إلا أن يكو برل ذلك إلى ا لحف 


(۱) سبق تخر ججه» ص: ۱٤٩۹۳‏ . 

(۲) قوله: (والمعتاد) ساقط من (ت). 
(۳) في (م): (حال). 

(6) سبق تخر مجه» ص: ۱٤١٩۳‏ . 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

)٩(‏ قوله: (إلا) ساقط من (م). 


فیکون ذکاة ممیعه. ولو آبان العجر وحده وسلمت الحشوة وعلم أنه لا 
حياة له كان ذلك ذكاة لجحميعه وإلى هذا دَهَبَ أبو القاسم ابن ال جاب قال: إن 
قطع رأسّه» أو وسطّه» أو ما لا حياة له معه- جاز أكله كلّه. 


(1) قوله: (أكَلَ دون العجزء إلا أن يكون برل ذلك إلى ا لخَرّف» فيكون ذكاةً لحميعه. ولو أبان العجز) 
ساقط من (م). 


یات 


ر 
2 تعاون البزاة أو الكلاب % 


کړه 


وإذا ارس الرجل بازيه» أو كلبيه"" معاً على صيد" فقتلاه" أو أحدها 
دان اکال وار أك ونارن الارسان اول اعدا ا 
N OA OE AEN eS‏ 
ا 

ا قتله الثاني» لأنه سق إليه جاز أكله. وإن كان بعد أن أمسكه الأول 
نظرت في إرسال الثاني" فإن كان بعد أن أمسكه الأول لم جز أكله. 

ويختلف فيه إذا كان إرساله“ قبل أن يصل إليه الأول» ووصل الثاني 


بذ ان افکه الول" فأجاز أصبغ عند محمد اكه“ . 
وعلى قول محمد إذا أرسل على صيد» فطابه حتّى وقع في حفرة أو لةه 
ثم أخذه فقتله آنه لا يؤکل. فلا يؤکل” ' هذا؛ أله راعى وقت أخذه» فعلى 


(۱) في (ر): (وکلبه). 

( 0 ان 

(۳) في (ت): (فیقتلاه). 

.٤۷ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (أکله) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (نظرت في إرسال الثاني) ساقط من (م). 
(۷) في (م): (ولم بختلف). 

(۸) قوله: (کان إرساله) یقابله في (ر): (آرسله). 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۳٤۷١ /٤‏ 

(۱۰) قوله: (فلا يؤکل) ساقط من (م). 


ڪناب |لصيد ) (e)‏ 


هذا لا يؤكل ما قتل الثاني إذا صار”“ أسيراً للأول. وإن كان إرسال الثاني قبل 
ن یصیر اسیراًء کا ل يراع في هذا وقتَ الإرسال. 

وعلى قول أصبغ- يؤكل ما وقع في حفرة أو َة 

وإذا أرسل رجلان على وجه اللّعاون والاشتراك كان الحكم في الصيد هل 
یکون ذکیاً أم لا" على ما تقدّم إذا کانا لواحد» فإِلّه ينظر: هل أرسلا معاً؟ أو 
واحداً بعد واحد؟ وکیف کان وصوفا إلیه؟ 

وإن لم يقصدا الاشتر اك وأرسل كل واحد منه) ولا يعلم بالآخر» أو 
علم وكل واحد ير جو“ أن يكون السابق والآًخذ له» فإن وصلا معاً واجتمعا 
على قتله كان ذكياً وكان بينهما» وإن سبق إليه أحدهما فقتله كان الصيد لالك 
القاتل» وسواء کان أرسل أولا آو آحرا". 

وإن سبق أحدهما فَجَرَحَه وأمْسَگه» ثم وَصَل إليه الآخر فقتله- كان غير 
ذکي» وعل الاني قیمته» إلا آن يكون الذي قبله هو المرسل أولاً فلا تكون 
عليه فيمة “إن كان وصوله آخر: 


(۱) في (م): (کان). 
() قوله: (کما) ساقط من (م). 

() قوله: (أم لا) ساقط من (م). 

)٤(‏ في (م): (يقصد). 

() في (م): (يرجع). 

0) قوله: (وإن سبق إليه... أو آخرا) زيادة من (ر). 
(۷) في (ر): (قیمته). 

(۸) في (ر): (أخیراً). 


الفرارء ثم رماه آخر فقتله: كان على الثاني قيمته عقيراً للأوّل". 

ولو جرحه الأول فلم يثخنه كان للنّاني. وإن ل تقتله رمية الناني ولكن 
حبسته» ولم تعن رمية الأول على حبسه كان للثاني. وإن أعانت على حبسه كان 
بينها» كانت الرميتان على مقدار واحد من الضعف أو إحداههما أقوى من 
ا 

وقال ابن شعبان: لو کان لواحد جارح وللآخر اثنان اقتسا الصيد 
نصفين. ولو كان بينهم)" جارح واحد يملكانه على أجزاء مختلفة كان كذلك 
ا 

ول هر الغو ف من الاب وال فول مالك و اسا اه ها 
على قدر أجزائهما" فيه. وكسب البازي والعبد والدابة في ذلك سواء”. 


)١(‏ هذه مثل مسألة المدونةء والمؤلف يرمي لبيان الضان لا لبيان حكم الأكل. وانظر لفظ 
المدونة: .0٥۳۸/١‏ 

(۲) قوله: (إحداهما أقوى من الأخرى) يقابله في (م): (أحدهما أقوى من الآخر). 

(۳) قوله: (بینهم)ا) زيادة من (ر). 

() انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحات رقم:۳1٦/‏ ب .]/٠٤‏ 

)٥(‏ قوله: (قدر أجزائه)) يقابله في (م): (إجزائها). 

(0) انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 


باب 

3 ا 
2 إذا أرسل كلبه على جماعة صيد a‏ 

وإذا أرسل على جماعة صيد» أو رمى بسهمه فهو على ثلاثة أوجه: إما أن 
ينوي واحداً بعینه» أو واحداً لا بعينه» أو ينوي اثنين فأكثر. 

| لم يؤكل سواه. وإن أخطأه وأصاب غيرَه‎ E EE 
يؤكل» إلا أن يدرك ذکاته.‎ 

وإن نوى واحداً ولم يعينه جاز ذلك فإن أصاب السهم أو البازي اثئين ل¿ 
بزکل إلا الأول متها وکان الاي غير ذکي؛ لاله | ینر/ سوی واحیب فلا اعد پیل 
الأول ارتفع حكم نة ارسل فيا سواه. وإن شك في الأول؛ ل يؤكلا. 

وان نوی اثنین فا فوق فإن كان سه أكلا جميعهاً. واختلف ني البازي 
والكلب: فقال مالك وابن القاسم”" وابن وهب في کتاب محمد: يؤكلان 
جمیعا. وقال حمد: لا يؤکل الثاني. ووافق في الس <“. 

والأول أحسن إذا لم يشتغل بالأول» إلا مثل ما جرحه» والأمر 
اليسيرء ثم تمادى إلى الآخرء وإن طال اشتغاله بالأوّل كان ذلك قطعاً عن 
الإرسال على الثاني. : 


(0 قل( واا ل به واحداً بعینه) ساقط من (م). 
() قوله: (اثنين) ساقط من (م). 

(۳) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ت). 

.٠٤١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

.٠٤١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٩( 


ا اا 
Y‏ 


© 


IF 


4 بل الصيد بغير المعلُم وإذا اث شترك 2 القتل کو 
© معلُم وغیر معلم» ومن صاد بسهم مسموم o‏ 

ولا ينبغي آن يصيد با ليس بمعلّم؛ لأن تأثره في الصيد ليس بذكاة 
فكان في ذلك إتلاف النفس لير فائدةء إلا اَن يعلم أن مثل ذلك المرسل عليه 
لا يسرع بإفاتته» ويدركه المرسل قبل أن تنفذ مقاتله» وكان المرسل من الطير 
بازیاً آو غیره ما یعلم أنه لا يسرع به 

فإن رسل” غير معلّم فقتل - م یؤکل» وإن جَرَحَّه جرحاً یعیش معه 
دَگي وأکل» وإِن کان جرحاً لا ترجی له MEE EE LS‏ 
الاختلاف في الوقوذة والمتردية. وذلك مشروح في موضعه. 

وإِن تعاون کلبان معلّم وغیر معلّم فقتلا م يؤکل. 

وكذلك إذا قتل أحدهما ول يعلم القاتلء أو قتله المعلَّم بعد أن أمسكه 
الآخر» فصار أسيره. 

وكذلك ما أصاب المغراض» فإن أصاب بحدّه أكلء وإن أصاب بعرضه 
م يؤکل» وهو وقیذ» وإِن لم يدر بايّ] صاب بحدّه أو بعرضه لم يؤکل» إلا أن 
یکون في الجرح دلیل آنه لا یکون إلا بحده 


(1) انظر: المدونة: ٠۳٤ /١‏ والنوادر والزیادات: .٠٤١ /٤‏ 
(۲) في (م): (أسرع). 

(۳) قوله: (له) زیادة من(ت). 

.٠٤٠١ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


كناب الصيه (a)‏ 


وكذلك إذا أرسل مسلم ومجوسيٌ كلبيه| على صيد» فتعاونا أو لم يتعاوناء 
فلم يدر أييا سبق إليه فقتله فإلّه لا يؤكل» وإِنْ علم أن كلب المسلم قتلهء وم 
یمسکه کلب المجوسیٌ أکل» وإِن کان بعد آن امسکه م يؤکل. 


وإن صاد المسلم بكلب المجوسيّ أكل. وإن صاد المجوسيّ بكلب المسلم م 
يؤكل. وذلك عند مالك بمنزلة لو ذبح أحدهما بسكين الآخر". 

ا ی و ا ا 
على قتله» فیرجع ذلك إلى ما اشترك“ فيه" معلّم وغیر معلّم؛ ولألّه بخاف 
على آکله". 


(1) في (ر): (المجوسي). 

(۲) انظر: المدونة: .٥۳١ /١‏ 
(۳) في (ت): (السهم). 

)٤(‏ في (ر): (أشرکه). 

() قوله: (فیه) ساقط من (م). 

(0) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ ۲۷۷. 


کپ کو 
ا کر 
ت 


باب 


0 ا ب 
ل صيد الصبيٌ والمجنون والسكران والكتابي جه 
صيد الكلب والبازي المعلْم ذكي إذا كان المرسل ممن تصح ذكاته: ليس 
بمجنونٍ» ولا سکران» ولا من لا يعقل» وقد مَصَى ذلك في کتاب البائ . 
وصيد المجوسّ حرام غير ذكي قیاساً على ذبیحته"» واختلف في صید" 
الكتابيٌ اليهوديّ والنصراني على ثلاثة أقوال: بالمنع والكراهة والجواز. 
فقال في الکتاب: لا يؤكل لقول الله تعالى: تال یدیک ورما حك 
[المائدة: .]۹٤‏ يقول: المراد 8 المسلم دون غ 
وذكر ابن المواز عن مالك آنه كرهه". 
وقال شهب وابن وهب هو ذکی اول 
قال ابن حبیب: کانا یریانه بمنزلة ذبائحهم» وداخل في عموم قول الله 
تعالى: #وَطَعَام اين وتوا لكب حل لک [الائدة: “٠‏ . وكو أحس لا 
م النرين اوتوأ الكتب حل هو احسن 
ا ٠ )( a‏ 
ذكاة كلها؛ ولا فرق بين تذكيتهم الإأنسي والوحشي» وهو طعام هم داخل 
(۱) انظر کتاب الذبائح» ص: ٠١۳۳‏ . ۰ 
(۲) انظر: المدونة: ٠۳١١ /١‏ والمعونة: ٤٤/١‏ وعيون الأدلة: .٩١١ /١‏ 
(۳) قوله: (صید) ساقط من (ت). 
() في (ر): (المدونة). 
(9) قوله: (به) زيادة من(ت). 
0) انظر: المدونة: .٥۳٠٦/١‏ 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۲ /٤‏ 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ."٠۲ /٤‏ 


.٠۲ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٩( 
قوله: (هم) ساقط من (ر).‎ )۱١( 


وأما قول الله تعالى: ناله يديك وَرمَاحكة4 [الائدة: .]۹٤‏ فليس المراد با 
جنس الصائدينء والمراد با : ابتلاء المحرم» ليعلم صبره إذا وجده» ووقوفه 
عنه» ویخافه بالغیب في) بخفی له» ولا يظهر عليه فیه» کا ابتلي اليهود بالصيد 
في السبت. 

وقال ابن القاسم: إذا اخَلف دين الأبوين فكان أحدهما كتابيا" والآخر 
مجوسيا أن الولد على حكم الأب: فإن كان الأب كتابياً أكلت ذبيحته وإن 
كانت الأم مجوسية“. وكذلك صيده على القول أن صيد الكتابي ذكي”“. 


ولا يؤكل صيد المرتدّ ولا ذبيحته» ارتدٌ إلى المجوسيّة أو النصرانيّة» وهذا 
ظاهر المذهب” ؛ ويتبغى إذا ارتد إلى النصرانية أن تؤكل ذبيحته؛ لأن كونه ما 


ت 


لايقر على ذلك الدين لا بخرجه عن أن يكون ذلك الوقت كتابياء ولأئه من 
يتعلق بذلك الدين» وهو من يقع عليه اسم نصرانّ. 


(۱)قوله: (ہا) زيادة من (ر). 

(۲) في (ت) و(م): (کتاي). 

() في (ت) و(م): (مجوسي). 

() انظر: المدونة: .٥١٦/١‏ 

)٥(‏ انظر: المدونة: .٠٥١١/١‏ وهو منقول عن مالك كَأث. 
(0) انظر: المدونة: .٥١٦/١‏ 

(۷) في (ت): (ولا آنه). 


2 ١ 
ت‎ 
باب‎ 


ن 
8 


¢ إذا صاد صيدا يخير نية أونوى صيدا 
فکان' غیره 
وإذا رم صدا ر الد اة E E RIE‏ 
صید؛ لم يؤکل لألّه لإ ينو الذّكاة". 
وإن کان يظن أنه سَبُع فتبيّن أنه مار وحشي كان على ثلاثة أوجه: فإن ۾ 
ينو ذکاته» ونا قصد قتله م يؤكل هذا. 
وإن قصد ذکاته؛ لأنه ع يجهل الحكم فيه“ او لاه د ا از 
أکله. وإن نوی ذکاةً جلده خحاصة کان جلد هذا ذک. 
وشتلف ف حمه: فعلی القول ن الذكاة ف وأن شحوم ما ذبحه 
اليهود اليوم حرام لا يؤكل اللحم. 
وعلى القول: أا لا تتبعّض» وأن الشحومَ داخلة في الذكاةء وإن لم ينوها 
وإِن رَمَى وهو يظن آنه“ حار وحشي» فتن أنه سبع- كان ذلك ذكاة 
لجلده» وإن رمی وهو یظن آنه" حار وا فن اق ریش اکل د 
(۱) في (ت): (فصاد). 
() قوله: (له) زيادة من(ت). 
(۳) انظر: المدونة: ٠٤١ /١‏ والنوادر والزیادات: .٠٤۸ /٤‏ 
() قوله: (فيه) ساقط من (ر). 
)٥(‏ ني (ح): (ذکي). 
(1) في (ت): (يظنه). 
(۷) في (م): (یری آنه)» وني (ت): (یظنه مار وحش). 


كناب الصيد Cm‏ 


(1) ٢ 
اشهب‎ 


ومنعه أصبغ. 
و لألّه قد نوى ذكاةً تلك العين» وهي مما يصح فيها 
والاأول اصوب؛ ره نو 
الذكاة فاا ت اطا مهيا 
ا صبد» لا یعرف ی صنف هو لجاز ا » ول 
ولو رَمَی وهو یری انه صید» ولا ر ي 
vy‏ )7( 
من شرط الجحواز آن يُعلم جنسّه : 


(۱) في (ت): (ابن القاسم). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤١ /٤‏ 


NAK 3 1 
ا‎ 


Lı 
ب ر@‎ 9 
Ka الصيد يِذ من صاحبه‎ 4 53 


وا و و و ا 
الان قل ان رسن كان الارن قزل واخدا. 

واختلف إذا کان آذ الان له" بعد أن توځش» أو کان ندوده من 

)الئل قبل آنتاس/ عل لات أقوال: 

فقال مالك مرة: هو للآخر» وبه أخذ ابن القاس“ 

و قال رة دا ند بد أن نانم كاف لار لوان كان خد الاعر له بن 
ا ر ا کا عد ار کان ان وه فال 
الاجشون“ 

وقال محمد بن عبد الحكم: هو للأوّل» وإن م يتأتس عند الأول لا 
یزول ملکه عنه» وإن أقام عشرين سنة" . وهو ابين؛ أن الأول قد تقزر 
ملکه عليه بنفس أخذه» وانفلاته لا يزيل ملکه» بمنزلة لو غصب منه» او 


() ند: على زنة شد - أي صار شريدًاء ند الثور إذا استوحش: انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة 
للجبي» ص:۸٤.‏ 

(۲) في (ح): (لصاحبه). 

(۳) قوله: (له) ساقط من (ت). 

٠٠٤ /٤ والنوادر والزيادات:‎ ٥٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

(۵) قوله: (له) ساقط من (م). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٤‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ."٠۲ /٤‏ 

(۸) في (ت): (بقي). 


كناب الطيه (e‏ 


گان غندا فاری: 

واختلف إذا کان في ید الأول بشراء ثم ند وتوځش» ثم صاده آخر: 
فقال محمد: هو للآخر. وقال الشيخ أبو القاسم ابن الكاتب: هو للأول. 
وشبَهّه بمن أحیا مواتاًء ثمٌ دثر» ثم أحياه آخر أنه للثاني» إلا ن يكون الأول 
باعه» ثي دَثّرَ عند المشتري» واا ر ات ال ری: وهذا قياس صحیح»› 
والأمر في الد ان الجن اكان إا اا ي ا 
آنه" نا يكون لك مادمت محيياً له» وإلا فالإمام أو غيرك أحقّ به» والصيد 
ليس كذلك. 

والثاني وهو أبينها: أن الصيد لم يسرحه من أخذه طوعاًء وإنها غلب عليه 
فر بنفسه» والموات تركه حتّى دثر» ونحن لا نختلف أله لو سرح الصيد 
بنفسه لكان لمن أخذه» ولو غلب على الموات» وحيل بينه وبينه بغخصب حتى 
دثر- لم يسقط ملکه عنه» ولم يكن لمن أحياه بعده. 

واختلف بعد القول أنه إذا توش فهو للآخر فإذا" اختَلفَ صاحبه 
وأخذه: فقال صاحبه: ند مني من يوم أو يومين. وقال آخذه: لاآدري“. 

فقال ابن القاسم: هو للآخر».وعلى الأول البة» ولا ينزع اف 

وقال سحنون: هو للأوّل» والبيّنة على من هو في يديه . وهذا أحسن؛ 
(۱) قوله: (أنّه) ساقط من (م). 
(۲) قوله: (فإذا) ساقط من (ت)» وني (ر): (إذا). 
(۳) ني (ح): (منذ). 
)٤(‏ قوله: (فقال صاحبه ... لا آدري) ساقط من (ت). 


() انظر: النوادر والزيادات: .٠۴ /٤‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۴ /٤‏ 


CD‏ لنت 


لت ار ا ول ك ولاف ك ق 
دزي ول دعن الان التحقى» واه طال زمانه > لوجب أن يكو ن الذرل؛ 
لأنّه إذا أشكل ما قالا- بقى على أصل الملك. 


كناب الصيد Cv)‏ 


باب 


کړه 


مو عا سد ا ا 2 
إلى دارأو حبالة o‏ 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن عَصَبَ عبداً» وبعثه يصيد له: 
فالصيد لسيّد العبدء وإن عَصَبَ فرساء فصاد عليه كان الصيد له» ولصاحب 
ا 

واختلف إذا عَصَبَ كلباً فصاد به: فقال ابن القاسم: الصيد للمغخصوب 
فغ الكلت ١‏ رة الد فال وكذلك البازى: 

وقال أصبغ: الصيد للغاصب كالفرس”. 

وقول أصبغ أنه كالفرس غير صحيح؛ لأنٌ الفرس غير صائل والصائد 
راك و الاب خر اكات غو افدر وو الم ن ان عض 
منه النّة" للذكاة والأخذ جيعاًء والكلب محصل منه الأخذ خاصة. 

ولو صَادَ من غير إرسال؛ كان الصيد غير ذكي» ولًا كانت الذَّكاة إا 
تحعصل من مُرسله» ثم هو یتبعه ویذگیه إن اَذرکه ل تنفذ مقاتله کانت هذه 


عمدة؛ إذ بحصوها يكون الصيد ينتفع به» وبعدمها يكون ميتة. فيفرق بينه 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .۲٠‏ 
(۲) قوله: (الكلب) زيادة من(ت). 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .۳۲٠١‏ 
() انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .۳۲٠١‏ 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصیيل: ۳/ ."۲٠١‏ 
0) قوله: (النيّة) ساقط من (م). 


* 


e ا‎ 

CE)‏ التق 

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن الكلبَ هو الآخذ والكاسب» وفعل الغاصب 
في ذلك تبع» فان الحكم لأقواهما سبباًء ويكون للغاصب بقدر تعبه. 

وإن ا فصاد به كان الصيد للغاصب» وللآخر إجارة 
قوسه. وإن عَصَبَ حبالة فصاد ها فكذلك الصيد له» وللآخر إجارة 
الجبالة. وإن نصبها مالكها“» فأثار آخر صيدا“ فوقع فيها: فإن كان الذي 
آثازة قد أعياه بالطلب» وأشرف على أخذه وکان قادرا عليه لو يقع فيها- 
کان له دون صاحب البالة» ثم ينظر في اجرتہا: فإن كان الذي أثار الصيد ن 
یرها لم تکن عليه أجرة؛ لأنّه کان في غنی عنهاء وإِن کان عالاً ورد إليه؛ كان 
عليه الأجرةء لاله قصد الانتفاع بهاء وإن لم يكن أعياه» وانقطع منه كان 
لماج اال 

وإِن لم ینقطع منه واضطره إلیهاء ولم یقدر علیہ إلا بہا کان فیها قولان: فقال 
ابن القاسم: هما شریکان فیه» بقدر ما یری . وقال أصبغ: هو لمن اضطره إليهاء 
وعليه قيمة ما انتفع به من الجبالة کمن رمی بسهم رجل فصاد به“ . 
(۱) في (ت): (فرسا). 
(۲) في (ت): (فرسه). 
)۳( ف (م): (حبالته) والحبالة - بكسر الحاء ولا يقال بفتحهاء وهي مصيدة وهي ضرب من 

الفخوخ. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: ٤١‏ . 
)٤(‏ في (ت): (ربا). 
() في (ت): (الآخر الصيد). 


(0) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ .٠٠١‏ 
(۷) انظر: البيان والتحصيل: ."٠١/۳‏ 


ڪناب الصيد C9‏ 


وهذا غير صحيح؛ لأنٌ الحبالة أخذت بنصب صاحبها ها" وليس 
کیا ا کات اکا ذا ازن 

وعلى هذا يجري الجواب فيمن حَمَرَ حفيراً لصيد على ما تقدّم من الحبالة 
وليس الذّار كذلك. فإن اضطر إنسان صيداً إليها كان لمن اضطره؛ لأنَ الدار ل 
تنصب لذلك» وإن انقطع منه كان لصاحب الدار. 


() قوله: (ها) ساقط من (م). 


e 
کے‎ ٤ 
و‎ 


باب 


م إحداث الأبرجة والأجباح ودخول بعضها x‏ 
قال مالك #لقه: من أمْر الاس اتخاذ الأبرجة"» وإن عمرث من مام 
الا ف ا ا ای ات الا اد کا و ر د حا دت 
غيره» فالذي أخدتٌ من عشر سنين تقدمه غيره بتاريخ قبل ذلك والخر 
اشا تقدّمَه غيره» وك واحد لا ينفك أن يصير إليه من برج من تقدّمه 
وهو اھ ل يقدر الان على الامتناع منه» وهو م تدعو إليه الضرورة» 
وهذا إذا [“ يحدث الثاني بقْب الأول فإنه يُمنع؛ لأ ذلك ضرر عليه. 
وإذا دخل مام جج إلى آخر كان الحكم فيه" على ثلاثة أوجه: فإن عرف 
TESTE TT‏ 
وان« عرف ول يقدر على ردّه؛ كان فيها قولان: فقال ابن القاسم 
مالك : هو لمن صار إليه» ولا شيء عليه فيه“ 
E E EL‏ 
علل | ء عليه 
e‏ لن ثبت عنده» ولا شيء علیه/ فيه" 
(1) في (ب): (الأبراج). 
(۲) قوله: (إذا ) ساقط من (م). 
(۳) قوله: (فیه) ساقط من (م). 
)٤(‏ قوله: (قولاً واحداً) ساقط من (م). 
() في (م): ( يعرف). 
() قوله: (لالك) زيادة من(م)» وني (ت): (عن مالك). 
(۷) انظر: المدونة: .٠٥١١ /١‏ 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٤ /٤‏ 


ڪناب الصيه ( 


وقول مالك إذا عرف وقدر على رده أله يرد إلى الأول موافق لقول محمد بن 
عبد الحكم في الصيد؛ لاله في حال كونه في برج الأول على حال التوحش» فينبغي 
على قول مالك أن يكون لمن صار إليه» بل هو في هذا أضعف؛ لأن ما في البرج 
ا اف کان او ی 

وقول ابن حبيب: يرد الفراخ. حسن» على قول ابن عبد الحكم» 
و امن لك الاير أل الأول 2 و ر خا ا ر ر 
للأوّل» وإنا هي على سبيل الإيواء عنده: وهي اليوم تأوي هناء وغداً 
تأوي ني موضع آخر. 

e E ys 
وعلم ائه بري٬ ول یعرف صاحبه- جاز له ملکه» ون عَرَفَ برجّه- رده على‎ 
أصل قول مالك.‎ 

وإن تعرّضه بحبس أو باصطيادٍ فقال ابن القاسم وأشهب: يرده إن عرف 
a RT‏ وحمل قوم) على أنه طالت إقامته. 

وإن كان بحدثان ما أخذه ولم يقصد فإلّه يرسله» فالشأن أن يعود إلى 
وکره. وإن کان من مام البيوت» فإن أوى إليه من غير تعرَّض لحبسه كان 
حكمه حكم اللقطةء فهو بالخيار بين بيعه والصدقة بالئمن» أو يحبسه 
ویتصدق بقیمته» وان حبسه ولم يتصدًّق بشيء فواسع» وقد استخف“ 


مالك حبس الشيء اليسير من اللّقطةء وقال التب لله ني التمرة: «لَوْلاً اَن 


(۱) في (م): (فکا). 
() في (م): (الأولی). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ."٠٠١/٤‏ 
)٤(‏ في (ت): (استحب). 


ال 
تک رہ صَدَقَةَ لَكَْْما»“. 
فصل 
لے اتخاذ الأجباحا 

ونصب الأجباح”" يجري على ما تقدّم من الأبراج» فقال ابن كنانة: لا 
ينصبه بقرب أجباح التاس» ولينصبه بعيداً من العمران“. 

وقال أشهب: إن فعل وليس هناك إلا نحل مربوب”“ فهم في) دخل إليه 
سوة» وإِن کان فيه نحل کثیر غير مربوب ونحل مربوب فلینصب» وما دخل 
اليه فهو له E‏ لات الذي يدل إلبه غر الربوب؛ لأ الشأن في المربوب 


ٍ 


ا اشخان ف يفرخ فيأخذونه. 


واختلفَ إذا دخل فرخ جبح إلى بيت آخر» فقال سحنون: هو لمن دخل 
EES IS‏ 


E OY E ۹‏ 
وإن لم یقدر ‏ رد فراخه. 


وقال ابن حبیب: یرده إن عرف مو ضعه 

(۱) أخرجه البخاري: ۲ ۰ في باب ما یتنزه من الشبهات» من كتاب البيوع» في صحيحه» 
برقم »)۱۹٥۰(‏ ومسلم: ۲ في باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله تعالى عليه 
yT‏ 

.٠٠١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ."٠٥٦ /٤‏ 

(۷) في (ر): (من يوم). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٠١ /٤‏ 

)٩(‏ في (م): (صاحبه). 

(۱۰) في (ر) زيادة: (على). 


كناب اليه ™( 


وا نول 5 درا کون غ 

وأرى إذا رضي من صار إليه أن يعطي صاحبه قيمته أن يكون ذلك له» 
والحكم الأول في اللّحل أقوى من الأبراج؛ لأنٌ تلك إلا تأوي إليهاء وهذه 
تصاد وتملك» ثم تجعل هناك فينبغي أن تجري على حكم المربوب. 

وقال سحنون: إذا صرب فرخ نحل في شجرة» ثم ضرب عليه فرخ لاخر 
أنه للأوّل". ولا أعلم لذلك وجهاًء والصّواب أن يکونا فيه شریکین بقدر ما 
یری أنه لکل واحد فيه. 


تم كتاب الصيد من التبصرة 
والحمد لله رب العالمين 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٤ /٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠١ /٤‏ 


1 - (ب) = نسخة برلین رقم )"۱٤٤(‏ 


2- (ت) = نسخة تازة رقم )۲٤۳8٤۲۳٥(‏ 


3- )م( = نسخة مراكش رقم )١/١١۲(‏ 
4- (ر) = نسخة الحمزوية رقم )0١١(‏ 


ڪثاب الذبائج ۷( 


بسع إلله إلرحمن الرحيم 
وصلی إلله علی سیدنا محمد وآله وسلم تسليماً 


كتاب الذبائح 
9 ر 
9 2 6 
فيما تجب ذكاته من الحيوان 


الحيوان فى الذكاة على ثلائة" أوجه: 
يوان رى له تفبسن سانل لا جل إل بذكاة: وبحرې لا حياة له في البر؛ 
بحل من غير ذكاة". 
وبري ليست له نفس سائلة» وبحري له حياة في البر. واختلف فيهاء هل 
يحل أكله) من غير ذكاة؟ فقال مالك في كتاب ابن حبيب: من احتاج إلى شيء 
من خشاش الأرض لدواء آو غیره نما لا لحم له ولا دم فذكاته كذكاة: الحراد 
N NE N‏ 
والسوس» والحَلّم» والدود» والبعوض»› والذباب. وقال ٤‏ الخلرون*: 
VD TO‏ 
يکل میتته. وما وجد حيًاً فسلق او شوي؛ أكل” '. 
)١(‏ في (ت): (أربعة). 
(۲) في (ت): (تذكية). 
(۳) قوله: (والجندب) ساقط من (م)» قلت: اندب الذكر من الجراد... وا ندب أَصَعَرٌ من 
الصدى يكون في البراري. انظر: لسان العرب: ۱/ .۲٠٤‏ 
)٥(‏ في (ت): (وجد منه). 
)١(‏ انظر: المدونة: ٠٤١ /١‏ والنوادر والزيادات: .۳۷١ /٤‏ 


7 ا2 

واختلف ني الجرادء فقال مالك في المدونة: لا يؤكل بغير ذكاة“ وقال 
مطرف: يكل بغر ذكاة وغامة الشف آجازوا أك هة الراد" قال 
القاضي أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: حكم هذه الأشياء حكم دواب 
الببحر» لا ينجس في نفسه» ولا ينجس ما مات فيه من ماء.“ وقال في المدونة 
في ترس البحر: يؤكل بغير ذكاة» وفي ختصر الوقار: استحب ذکاته ؛ لأن له 
ىا غا 

وقال مالك في كتاب محمد في السلحفاة» ترس“ صغيرة تكون في 
البراري: هو من صيد البر» ولا يؤكل إلا بذكاة“ .ولا يؤكل طير الماء إلا 
ا وقال عطاء: حیث یکون أكثر فهو من صيده. وجعله داخلاً في 
عموم قوله سبحانه: أجل ركم صَيَّد لخر وَطَعَامه٫‏ [الائدة: »]٩١‏ وقد 
يحمل القول في ذكاته على القول في ذكاة السلحفاة» والسلحفاة أبين لطول 
الحياة في البر. 


.٠٠۷ /٤ والنوادر والزيادات:‎ ٥۳۷ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ت): (وقال ابن حبيب: عامة السلف)» وفي (ر): (لأن عامة السلف). 

() انظر: الإجماع لابن المنذر» ص: ٠٠١‏ والمغني لابن قدامة: ٠٠٠/١١‏ 

() انظر: التلقين: .۲٠١/١‏ 

.٥١١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

() في (ر): (البحر). 

(۷) في (ت): (والترس). قلت: والترس هو ما يكون على ظهر السلحفاة. انظر: ثمار القلوب»› 
للثعالبي» ص ٤۳٤‏ . 

.٤٥١ /١ انظر: المدونة:‎ )۸( 

() قوله: (ولا يؤكل طير الماء إلا بذكاة) زيادة من (م). 


كناب الذبائجح @ 


وذكر أبو محمد عبد الوهاب في شرح المدونة عن ابن نافع آنه قال في 
الصفع يموت: أنه ينجس"» وينجّس ما مات فيه. فمنع في القول الأول من 
أكل خشاش الأرض بغير ذكاة؛ لعموم قوله تعالى: «ْحُرَّمَت عَليكم أَلمَيَةٌ 4. 
والمراد: ما مات حتف أنفه. وأجيز ذلك في القول الثاني؛ لأن التحريم ورد 
فيم) كانوا يأكلونه ويذبحونه من الأنعام دون هذه الأشياء. وقالوا: نتم تأكلون 
ما قتلتم» ولا تأکلون ما قتله الله. یریدون: ما ذبحتم. 

ويؤيد ذلك قوله تل: «إذاوَقعَ الذبَابٌ ز 
يطرخ فإ في أَحَيِ جَنَاحَيْهِ اء وني الآحر دا۶» أحرجه البخاري. وني 
حدیث“ أنه يبدا بالذي فيه الداء» فأخبر عله آنه يخرج منه شيء» ولا يفسد 
الطعام» ولو كان ما يحتاج إلى ذكاة؛ لم يأمر بذلك. وروي عنه عه أنه قال: 
أجلت لي میتتان: اوت وَاجَرَا". وهذا الحدیث صل فی کل ما لین له 
فا 


() قوله: (الضفدع يموت: أنه ينجس) في (ت): (الضفادع تموت: أنها تنجس). 

(۲) في (ب): (نفسه). 

(۳) زاد في (ت): (ومسلم). والحديث أخرجه البخاري: ۳/ ۲۱۸١‏ في باب إذا وقع الذباب في 
شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وني الأخرى شفاء من كتاب الطب» 


برقم .)٥٤٤٥(‏ 
() في (ت): (آخر). 


(۵) أخرجه البخاري: ٠۲٠٠/۳‏ في باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في 
إحدی جناحيه داء وفي الأخری شفاء من كتاب الطب» في صحيحه برقم .)۳٠٤۲(‏ 

() صحیح» أخرجه ابن ماجه: ۲/ ۷۳٠۱ء‏ ني باب صيد الحيتان والجرادء من كتاب الصيد في 
سننه برقم (۳۲۱۸). 


(ب) 
٤‏ /|إب 


Dk 
ل‎ @ 
ولا وجه/ للاحتجاج أنه «نثرة حوت»  لوجهين:‎ 
أحدهما: أن ذلك لا يعرف إلا من قول كعب الأحبار يخبر عا في‎ 
كتبهم. ولا خلاف أنه لا جب علينا العمل بمثل هذاء ولا تعبّدنا به.‎ 


والثاني: أنه الآن من صيد البرء فيه" خلق» وفيه يعيش» فلم يكن لاعتبار 


الأصل وجه لو صح ذلك. 
وقد حكم عمر بن الخطاب تلق على المحرم“ فيه بالجزاء وجعله من 
صيد البر. 


واختلف بعد القول أنه لا تؤكل ميتته» فقال ابن القاسم في المدونة: لا 
يؤكل» إلا أن يموت بفعل يفعله بهاء بقطع أرجلها أو أجنحتهاء أو بطرحها ني 


(1) نثرة حوت: أي عطسته انظر: غريب الحديث لابن قتيبة: ۲/ .۳٠١‏ وقول المؤلف: إنه "نثرة 
حوت" يعني ما أخرجه مالك في الموطاً: ۱/ ٠۳٠۲‏ في باب باب ما يجوز للمحرم أكله من 
الصيد» في كتاب الحج» برقم .)۷۸٤(‏ 

(۲) قوله: (لا يعرف إلا من قول كعب الأحبار) يعارضه ما في الترمذي مرفوعا من حديث 
جابر بن عبد الله وأنس بن مالك غغ قالا: كان رسول الله عله إذا دعا على الحراد قال: 
«اللهم أهلك الجرادء اقتل كباره وأهلك صغاره وأفسد بيضه واقطع دبره وخذ بأفواههم 
عن معاشنا وأرزاقنا إنلك سميع الدعاء» قال: فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على جند 
من أجناد الله بقطع دابره ؟ قال: فقال رسول الله عله : «إنها نثرة حوت في البحر). 

ولكن قال الترمذي معقبا عليه: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذاالوجه و موسى بن محمد 
بن إبراهيم التيمي قد تكلم فيه وهو كثير الغرائب والمناكير و أبوه محمد بن إبراهيم ثقة وهو 
مدني» خرجه في سننه: ۲٦۹ /٤‏ في باب ما جاء في الدعاء عن الجراد» من كتاب الأطعمة 
عن رسول الله یف برقم (۱۸۲۳). 

(۳) قوله: (فیه) سقط من (ب). 

)٤(‏ قوله: (وقد حكم عمر بن الخطاب تله على المحرم) في (ت): (وقد حكي عن عمر بن 
ا لخطاب تاه أنه حكم على المحرم). 


كناب الذبائج € 


نار» فيسلقه أو يقليه“. 

وقال شهب في مدونته: لا يؤل إذا قطعت أجنحته أو أرجله» ثم مات 
قبل آن یسلق» ولا یؤکل إلا آن يقطع رأسه أو يعتمل" حيا. يرید: يطرح 
في ماء او نار. 

وقال آبو الحسن ابن القصار: لا تؤكل ميتته. ولو وقع في قدر أو نار وهو 
ق 
أخذه ذكاة. 

وعلى قول مالك وابن القاسم وأشهب أنه يحتاج إلى ذكاة» فإنه يسمي الله 
سبحانه عند فعله بها ذلك؛ وينوي به الذکاة. 

واختلف إذا سلقت الأحياء مع الأموات أو الأرجل معهاء فقال أشهب 
في مدونته: يطرح جیعه» وکله حرام. وقال سحنون في النوادر: تؤكل الأحياء 
بمنزلة خشاش الأرض توت في القدر. 


. ٥۳۷ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (م): (يقلى)ء وقي (ب): (يعمل).‎ )۲( 
.٠٥۷ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۳( 
.٠٥۷ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )6( 


ا 
@ ال 
9 باب 0 
23 2 صفة الذكاةء وذكاة المريضة O‏ 

ذكاة الإنسى في بين اللبة وا منحر» والوحش” في جميع الجسد, إذا كان في 
حال" الامتناع بنفسه» فإن صار أسيراً ؛ كان كالإنسي» ذكاته فيم) بين اللبة 
والمنحر. فإن عاد إلى التوحش؛ كانت ذكاته بالإإأصطياد في جميع الحسد. 

۰ (۳ ١ 0 5 ع‎ ê e 

واختلف في الإنسي يتوحش أو يسقط في بئر ولا يقدر على ذكاته“ في 
الحلق: 

0D ا‎ 

فقال مالك وابن القاسم: لا يؤکل با يؤکل به الوحشي“. وهو على 
أصله في ن الذكاة في) بين اللبة والمنحر. 

وقال عبد الملك بن حبيب في البقر تتوحش: هما صل ترجع إليه من بقر 
الو قاداق حت لالص : 

والحيوان على ضربین: مقدور علیه؛ ذکاته تختص بالحلق» وهو الإنسي. 
وغبر مقدور عليه؛ ذکاته في جمیع جسده» وهو الوحشى. فان یار ابرا 
تحل ذکاته» إلا بها بحل به الإنسي» وإِن م يأنس. 

فعلم أن ذلك لم يكن لأجل كونه من الوحش» وإنما ذلك لعدم المقدرة 
على الذكاة بالموضع المختص. فإذا كانت العلة عدم المقدرة» وأنه إذا قدر على 
(۱) في (م ): (والوحشي). 
(۲) في (ر) و(ب): (حین). 
(۳) في (ر): (ذلك). 


.٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 
.٠٠٤ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب إلذبائج (r)‏ 


الوحشي؛ كانت ذكاته ذكاة الإنسي. وكذلك ذكاة الإنسي إذا توحش؛ 
ذكاته" ذكاة الوحش» وذلك ضرورة لعدم المقدرة على اختصاص الحلق 
بالذكاة» وقياساً على قول ابن حبيب في الشاة والبعير يقعان في البئر» فلا 
يستطاع فيه على ذبح ولا نحر» إلا في ظهر أو جنب» قال: قد جاءت فيه 
رخصة عن النبي عله فمن أخذ بها؛ جاز ذلك له. وإذا جاز“ أكل هذه 
بالطعن في الظهر وال جنب ؛ جاز مثل ذلك في البعير إذا ند. 
فصل 
ا2 أنواع ذكاة الإنسي] 

ذكاة الإنسي عند مالك على ثلاثة أوجه: ذبح» ونحر» وبا خیار بين الذبح 
والنحر. 

فذكاة الغنم والطير والنعام بالذبح» فإن تُحرت؛ لم تؤكل. وذكاة الإبل 
بالنحر» فإن ذبحت؛ لم تؤكل. وذكاة البقر بالذبح والنحر”) الُذكي ها 
بالخیار". 

وأجاز عبد العزيز بن أبي سلمة ذبح الإبل» ونحر الغنم والطير. وقال 


(۱) قوله: (وكذلك ذكاة الإنسي) ساقط من (ب). 

(۲) قوله: (ذکاته) زیادة من (ر). 

() يعني حديث أبي العشراء عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله ما تكون الذكاة إلا من اللبة 
والحلق قال: «لو طعنت في فخذها لأجزاً عنك» أخرجه عبد بن حميد في مسنده: /١‏ ۱۷۳٠ء‏ 
في مسند أبي العشراء الدارمي عن أبيه. 

)٤(‏ قوله: (وإذا جاز) في (ت): (وأجاز). 

)٥(‏ قوله: (فذكاة الغنم والطير والنعام بالذبح» ... والنحر) ساقط من (ر)» (ب). 

. ٥٤۳ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 


e‏ ڪيا 
® الأ 
شهب في مدونته: إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح؛ أكل إذا فعل» وبئس ما 
صنع”. وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح» ولا تؤكل الشاة بالنحر". 
E 5 4 1 fe‏ ج ا غو وہ ر 
فأجاز مالك في البقر الذبح” “؛ لقول الله تعالى: إن آله اكم أن تذعوا 
ا ا ٣‏ و 0 
رة € [البقرة: ۷٦]ء‏ والنحر؛ لحديث عائشة «فغاء قالت: تحر رَسول الله ب 
عَنْ رواج البقَر“. واتبع في الإبل"“ والخنم والطير العمل أن الشأن في هذه 
النحر» وني هذه الذبح. وثبت عن النبي له أنه نحر في حجة الوداع بضعاً 
وستين من الإبل» ونحر عل تله ما غبر“. وقال لأبي بردة بن نيار“ في جذعة 
من المعز: «اذْبَحها...» الحديث” '. وقال الله قڭ: دته بتع عَظيم 4 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٦۳ /٤‏ 

(۲) انظر: المعونة: ٤0٦/١‏ . 

(۳) في (ب): (النحر والذبح). 

)٤(‏ قوله: (والنحر) ساقط من (م). 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ٦١١‏ في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن 
في کتاب المحج» في صحیحه برقم »)۱٦۲۳(‏ ومسلم: ۲/ ۰۸۷۰ في باب بیان وجوه الإحرام 
وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى بجحل القارن من 
نسکه» من کتاب الحج» في صحیحه برقم (۱۲۱۱). 

(0) قوله: (وآتبع في الإبل) ساقط من (م). 

. ٥٤۴ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) قوله: (ما غبر) في (ر): (ما بقي)» وقي (ت): (تام المائة). 
والحدیث آخرجه ابن ماجه: ۲/ ۱۰۲۷ في باب حجة رسول الله عة من كتاب المناسك 
في سننه برقم .)۳۰۷7١(‏ 

)٩(‏ في (م): يسار. 

)۱١(‏ قوله: (الحدیث) ساقط من (ت). 
والحديث أخرجه البخاري: ٠۲١ /١‏ في باب الأكل يوم النحر» من كتاب العيدين» في 
صحیحه برقم (4۱۲)» ومسلم: ۳/ ١٥٥۱ء‏ في باب وقت الأضحيةء من كتاب الأضاحي 


ڪناب الذبائج )€ 


[الصافات: 1۷]. والذبح: ما يذبح» وقد كان كبشاً. ورأى ابن أي سلمة وأشهب 
أن النحر والذبح ذكاة يسدّ بعضها مسد بعض» قياساً على ذكاة البقر“؛ لأنه 
کله حيوان إنسي. وهو قول الليث والشافعي وأبي حنيفة وعطاء وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور“ . 

ورأى ابن بُكير": أن الذبح ينوب عن النحر؛ لأنه يأتي على ما يأتي عليه 
النحر من قطع» ولا يرى النحر يأتي على الذبح؛ لأن النحر يجتزأً منه بقطع 
ودج. وني المبسوط, قال: أمر عمر بن الخطاب تلك منادياً ينادي: النحر في 
الحلق واللبة“. فإذا كان النحر لا يختص بموضع من الحلق ولا بعدد» ويجزئ 
منه ودج ينهر الدم منه؛ لم يكن يمنع أكل ما ذبح من الإبل. 

وقال مالك في المدونة في الشاة والبعير يقعان في البئرء فلا يستطاع أن ينحر 
البعيرء ولا أن تذبح الشاةء قال: ما اضطروا إليه ني مثل ذلك؛ فعلوا» فإن ما بين 
اللبة والمنحر منحر ومذبح. إن ذبح فجائزء وإن نحر فجائز". 

هذا جنوح منه إلى الخلاف في ذلك؛ لأنه لا تخلو هذه الضرورة من أن 
تنقل الحکم فیباح في جمیع الجسد کا قال ابن حبیب. او لا تنقل الحکم» فیبقی 
كل واحد من هذين على أصله. 


برقم .)۱۹٩۱(‏ 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٦۳ /٤‏ 
() انظر: المجموع للنووي: ۹/ ١۹ء‏ والمغني لابن قدامة: .٠٠/٠۳‏ 
(۳) في (م): (کثیر). 
(6) انظر: العتبية» ضمن البيان والتحصيل: ۳/ .۳١۷‏ 
)٥(‏ قوله: (فعلوا) ساقط من (ت). 
0) انظر: المدونة: .٥٤٤/١‏ 


(ب) 
/\fo‏ 


سیه وري 
)11( ال 
فصل 
لے صفة الذبح] 
اختلف في صفة الذبح» والمجمع عليه ما حصل فيه أربع صفات: 
أحدها: أن يقطع الحلقوم والوَدَجَين والّريء. 
والثاني: أن يستأصل قطع” كل واحد منها. 
والثالث:/ أن تكون ال جوزة”" إلى الرأس» أو يكون القطع فيها. 
والرابع: أن يكون الذبح في مرة واحدة. 
إذا اقتصر على ما سوى المريء. وإذا م يستأصل القطع» وقطع النصف 
من كل واحد فأكثر. وإذا كانت الجوزة“ إلى البدن. وإذا بعص الذبح» فرفع 
يده ثم أعادها بالفور. 
فأما أعداد ما تقع فيه الذكاة ؛ فقال مالك مرة: يجزئ من ذلك الودجان 
4 1) . ۰ ا وع 8 
والحلقوم” ' وزاد في كتاب أبي تمام: المريء. ورأى أنا ني أربع. وقال في كتاب 
الصيد إذا أدرك الصيد» وقد أنفذت مقاتله: يستحب له أن يفري أوداجه". 
بفتح الميم وكسر الراء ومد الباء وبهمزة بعدها على وزن فعيل. انظر: شرح غريب ألفاظ 
المدونةء للجبي» ص .٠١‏ 


() قوله: (قطع) ساقط من (ر) و(ب). 
(۳) في (ر) و(ب): الرزة. 


() في (ر) و(ب): الخرزة. 


(5) قوله: (مرة) سقط من (ب). 
0) انظر: المدونة: .٥ ٤۳ /١‏ 
(۷) انظر: المدونة: ٥۳۳ /١‏ . 


كناب الذبائجح Cv‏ 


قيل: وإن فرى الكلب أو البازي أوداجه؟ قال: هذا قد فرغ من ذكاته كلها“ 
ولم يراع الحلقوم؛ ولو كان ذلك لقال جز على الحلقوم؛ لأنه يصح أن يعض 
E‏ 
رجل ذبح ذبيحة» فقطع أوداجهاء ثم وقعت في ماء: لا بأس بأكلها. 

وني البخاري عن عطاءء قال: الذكاة: قطع الأوداج“. دزو غن ان 
أمامة قله عن النبي عله أنه قال: «ما قَرى لع A COC‏ 
تاب أو ڪر ظفر ° . وني الصحيحين: «ما نهر الدّمَ فَكل» ليس 8 
اشر وهذا الحديث وٳِن کان السب في السؤال عن الذي يُذكي به» فٳنه 

يتضمن الموضع الذي يقع فيه الذكاة"؛ لاختصاصه با ينهر الدم» ولم يقل: 

ق الحلقوم والمريء. 

وأما إذا م يستأصل القطع؛ فذكر الشيخ أبو محمد في النوادر عن ابن 
حبيب: أنه إذا قطع الأوداج ونصف الحلقوم فأكثر؛ أكلت. وإن قطع منه أقل؛ 


.٠٥١٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) قوله: (ولو كان ذلك لقال بجزئ على الحلقوم) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (لأنه يصح أن يعض الكلب... دون الحلقوم) سقط من (ب). 

() في (ر): (الأولاد). والأثر علقه البخاري في صحيحه» بلفظ: (والذبح: قطع الأوداج). 

() أخرجه الطبراني في الکبير: ۲٠١/۸‏ برقم )۷۸١١(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي وله بدل 
قوله: «(قرض ناب؟» «قرض سن». 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۸۸١‏ في باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم» 
من کتاب الجهاد والسیر» ني صحیحه برقم (۲۳۰۱)» ومسلم: ۳/ ۵۸٥٠ء‏ في باب جواز 
الذبح بكل ما أخر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام» من كتاب الأضاحي» في صحيحه 
برقم .)۱۹٩۸(‏ 

(۷) قوله: (الذكاة) زيادة من (ر). 


يكل 

وفي العتبية في الدجاجة والعصفور: إذا أجيز" على أوداجه ونصف“ 
له أو لله فاا اكل 

وقال سحنون: لا يجحل؛ حتى يجيز" على جيع الحلقوم والأوداج. 

وأما ا لجوزة”“ ؛ فإن وقع الذبح فيها أجزأت» واستكمل دائرها. ويختلف إذا 
قطع نصفهاء وأجاز الباقي إلى البدن. أو م يقطع منها شيا“ وصار جميعها إلى 
البدن. فإن قطع نصفها وجاز الباقي إلى البدن؛ أكلت على قول ابن القاسم ؛ لأنه لو 
وقف عند قطع النصف أكلت على قوله» فلا يضر في الباقي إذا جاز إلى البدنء أو 
بقي لم يقع فيه قطع “. ول تکل على قول سحنون. 

وأما إذا صار جيعها إلى البدن ؛ فقال مالك وابن القاسم وغيرها: لا 


(1) انظر: النوادر والزيادات: .۳٠١ /٤‏ 

() في (م): اجتز. 

(۳) ني (ب): (أو نصف). 

| في (ر) و(ب): (ثلشيه).‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف عليه في العتبية» وقال في النوادر والزيادات: :۳١ /٤‏ «وروى حى بن بحيى عن ابن 
القاسم في الدجاجة والعصفور والحام إذا جز أوداجه ونصف حلقه أو ثلثه» قال لا بأس 
بذلك إذا لم يتعمد». 

)في (م): (جتز). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۳١١ /٤‏ ونص النوادر: «ولم جز ذلك سحنون حتى يجهز على 
جيع الحلقوم والأوداج». 

(۸) قي (ب) و(ر): (الخرزة). 

(۹) قوله: (شيئاً) ساقط من (ت). 

(۱۰) قوله: (ل يقع فيه قطع) في (ق٥):‏ ( يقطع منه شیئا). 


ڪٺاب الذبائج 9( 


تؤكل. وقال محمد بن المواز: قد حرج الحلقوم إذاً صحيحاً. وقال ابن وهب 
3 ا ا( وا 0( ا f‏ 
واشهب وابن عبد الحكم وابو مصعب وغیرهہ' ٤‏ تۇكل ٤‏ وآنکر ابو 
مصعب القول بمنع الأكلء وقال: هذه دار الهجرة والسنة» وما کان 
المهاجرون والأنصار والتابعون» أو كانوا لا يعرفون الذبح؟!! ولم يذكروا 
عقدة» و تاوا E‏ وعلى هذا لا یکون الحلقوم رطا الذكاة؛ ا 
ذا صارت إلى البدن وقعت الذكاة ٤‏ الودجين»› وخرج الحلقوم - ک)] قال 
ا 
فصل 
ا تبعيض الذكاة وما يمنع منه] 

ومن شرط الذكاة أن يؤتى ا في فور واحد» فإن بعّض ذلك» فرفع يده 
قبل تمامهاء ثم رها بعد أن بعد ما بين ذلك؛ م تؤكل. 

واختلف إذا أعادها بفور ذلك» فقال ابن حبيب: إذا رفع يده» فقيل له في 
ذلك» فرجع بالفور؛ أكلت. وقال سحنون: لا تؤكل» إذا رفع يده قبل تمام 
الذكاة» ولو ردها" مکانه» وأجهز"". وروی ابن وضاح عنه: آنه کره أكلهاء 
فال وتأول بعض أصحابنا عليه أنه إن رفع يده كال مختبر» أو ليرجع فيتم» 
(۲) انظر: النوادر والزيادات:٤/ .٠٠١‏ 
(۳) فی (ب) و(ت) و(ر): (یعنونها). 
() في (ب) و(م): (لانه). 
() ني (ب) و(م): (صحیخ). 
)٩(‏ في (ب) و(ت): (رده). 
(۷) في (م): (وأجڙ). 
(۸) قوله: (قال) ساقط من (ر). 


Ce‏ د 
8 4 ۱ 
فأتم بالفور؛ أكلت”. 

قال الشيخ تلثه: لو عكس الجواب لكان أشبه» فيقول إن رفع وهو على 
شك لیختبر؛ م تؤکل. وإِن کان یری آنه أتم» ثم تبن له غير ذلك ؛ أکلت» لأنه 
أعذر ممن رفع على شك. وأرى أن تؤكل في كلا الحالتين ؛ لأن حكم ما فعل 
بالفور حكم الفعل الواحد. 

ويكره إذا اتم الذكاة: أن يتهادى» فيقطع الرأس. قال مالك: فإن فعل 
أكلت» إذا م يتعمد . 

يريد: إذا م يتعمد" ذلك من أول الذبح» فلا يضره إذا تمادى بعد ذلك. 
أكلت» وإن كان متعمداً لنخعها عن غير جهل؛ م تؤكل. والقول الأول 
أحسن» إلا أن تكون نيته"“ من الأول أن يبين الرأس جلةء ولم يفصل النية 
ik *» 4 ۰ . e N‏ 0 1 
فينوي ذكاة موضع والتهادي» فاا لا تؤکل. وإن ذبح شاة بسکین ففری” 
الأوداج والحلقوم» وهو لا ينوي الذكاة؛ م تؤكل» لأن الذكاة تفتقر إلى نية. 
وإن ذبح من القفا ؛ ل تؤكل؛ لأن النخاع يقطعه قبلء وإن أنفذت”" مقاتلها 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٤‏ 

.٥٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (یرید: إذا م يتعمد) ساقط من (ب). 

() قوله: (عن غیر جهل) في (ب) و(ر): (غیر جاهل). 
)٥(‏ في (ب): (بينة). 

(7) في (ب): (ففرق). 

(۷) في (ب) و(ت): (آنفذ با). 


کناب إلذبائج (n)‏ 


فصل 
ل كيفية النحر وموضعه] 

النحر في نقرة المنحر ويجزئ”" منه ما أنهر الدم. ولم یشترطوا فيه" 
الودجين والحلقوم» كا قالوا في الذبح. وظاهر المذهب”“ أنه حيث ما طعن ما بين 
اللبة والمنحر؛ أجزاً إذا كان في الودج“ . وني المبسوط: أن عمر بن الخطاب ف 
بعث منادياً: النحر في الحلق واللبة“ 

وقول مالك: ما بين اللبة والمنحر منحر» ومذبح» فإن ذبح فجائزء 
وإن نحر فجائز.“ ولا مجتزئ في ذلك بالطعن في الحلقوم بانفراده ) 
دون أن يصيب شيئاً من الأوداج؛ لأن ذلك ما لا يسرع معه الموت. وإنا 
مجزئ من ذلك ما کان یثج” ‏ معه الدم ویسرع بالموت؛ لقوله ه: «ما آنهر 


(1) قوله: (نقرة المنحر) في (ت): (ثغرة النحر)ء وفي (م): (بقرة النحر). 

(۲) في (ب): (ونحر). 

(۳) في (ر): (یشرطوا فیها). 

)٤(‏ في (ب) و(ر): (المدونة). 

)٥(‏ في (ت): (الودجين). 

(7) في (ت): (الحلقوم). 

(۷) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى: ۲۷۸/۹ في باب الذكاة في المقدور عليه ما بين اللبة 
والحلق» من كتاب الضحاياء برقم .)۱۸۹۰٥(‏ 

() في (ب) و(م): (والمذبح). 

. ٥٤۳ /١ انظر: المدونة:‎ )۹( 

(۱۰) قوله: (بانفراده) ساقط من (ب). 

(۱۱) في (ر): ينهر. والثَخٌ الطب الكش وخص بعضهم به صب الاء الكثير ا جه نجه جاج 


وان ونَجْكَجَة ْج وني الحديث: تام الحج الحَحّ والتَحٌ؛ العج العجيج في الدعاء والح 


N E BR 


الذّمّ...». وإذا كان النحر في المنحر ؛ قطع الودجين» لأنه مجمع هما 

ويصير النحر والذبح على القول إنه"" في الودجين واحد» يرجع الأمر فيه 

إلى معنىٌ واحد. 

فصل 
ا ذكاة المريضة التي لم تشارف الوت 
الذكاة تصح في المريضة إذا لم تشارف الموت. 

واختلف إذا شارفت فقال مالك في المريضة تضطرب للموت 
إن ترکت ماتت: وإن ذكيت أكلت. وني ختصر الوقّار: إذا مرضت؛ 
فبلغت مبلغاً لا بُرجی فيه حیاة؛ لا تؤکل› وإن ذكيت. والأول أحسن؛ 
للحديث أن أَمَةّ لكعب بن مالك تفه كانت ترعى غن)ً بسلع» فأبصرت شاة 
و ارا فذکتي(٩‏ بحجر» فسئل النبي ل فقال: «کلوها» أخرجه 
البخاري ومسلم“. 


وإذا لم يتحرك من الذبيحة شيء بعد الذبح؛ أكلت إذا كانت صحيحة» 


(۱) سبق تخر مجه» ص: ۱١۱۷‏ . 

(۲) قوله: (إنه) ساقط من (م). 

(۳) في (ت): (فإن). 

.۳۷١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): (حیاته). 

)٩(‏ في (م)» (ب) و(ر): (موتی). 

(۷) في (ب): (فذبحتها). 

(۸) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٨۸٠۸/۲‏ في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو 
شيئا يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفسادء من كتاب الوكالةه برقم (۲۱۸۱) ولم قف 


عليه ني صحيح مسلم. 


كناب الذبائح (or)‏ 


قال محمد: إذا كان دمها يشخب . وكذلك أرى في المريضة الظاهرة الحياة 
ولم تشارف الموت. فإن شارفت الموت؛ لم تؤكل» إلا أن يكون هناك دليل على 
بقاء الحياة عند الذبح. 

ولف قى صفة ذلك فقال أبن حب إن كانت طرف هة أو 
تضرب بيد أو رجل» أو تستفيض نفسها في جوفها ومنحرهاء قال: وأي هذه 

۲ 2 ۰ : C 

الحركات الأربع كان منها عند مر السكين في حلقهاء فإنها تؤكل”. وقال 
حمد: وسأل رجل أبا هريرة تله عن شاة ذبحت» فتحرك بعضها؟ فأمره أن 
يأكلها. ثم سأل زيد بن ثابت تله فقال: إن الميتة لتتحرك. ولم يزد على ذلك. 
وقال ابن وهب سألت مالكاً عن ذلك» فقال: إذا كان مثل الشىء الخفي؛ فقول 
زيد أجل. فأما إذا كان الروح جارياً ؛ فلا بأس بأكلها. 

قال محمد: وما يعرف به الروح في المريضة: تحريك الرّجْل والذنب. 
وذكر عن زيد بن أسلم مثل ذلك“ . وعن سعيد بن المسيب أنه قال: إذا كانت 
العين تطرف”“. والذنب يتحرك» والرجل تركض. 

وظاهر قوله: أنها لا" تؤكل إلا بحركة هذه الثلاث حيعاًء وإنا طلب 
ذلك بهذه الأشياء؛ لأن أمرها إذا سُوبقت بالذبح مشكل» هل كان موتا 


SOE SRNR O ENS 
٤۸٥ /١ ووَدَجٌ خيب فطع فانْسَحَبَ دمّه. انظر: لسان العرب:‎ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١ /٤‏ 

(۳) في (ت): (الذبح). 

() انظر: النوادر والزيادات: .۳۷١ /٤‏ وفي النوادر: «قاله زيد بن ثابت). 

.۳۷١ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (لا) ساقط من (ت). 


ا ا ا 
ی 


عن" الذبح» أو عن الحالة التي كانت بها؟ وأا لما حركت للذبح» أو حرك 
رأسهاء أو أنزل يده على حلقها؛ ماتت حينئذء ولم تمت بالذبح. وذلك لأنا نجد 
الرَّجُل يكون في مثل تلك الحياة”" وإذا حرّك ليستقبل به القبلة أو لغير 
ذلك ؛ طفا با لحضرة. 

وإذا أشكل الأمر م تؤكل بشك» فلا بد من دلیل بین على أن موتا كان 
ی الذبح. فإن اجتمع حركة الؤجل والذنب والعين؛ أكلت» وذلك 
أبينها“. وكذلك» إذا کان جوفها یستفیض وینزل . 

وأما الاختلاج الخفيف» وحركة العين؛ فترك أكلها أحسن؛ لأن 
الاختلاج والشيء الخفيف يوجد من اللحم بعد خروج النفس. وحركة 
الرجل والذنب أقوى من حركة العين؛ لأنه يصح انتقال الحياة من 
الرجلين“» ويبقى الرمق اليسير عند الحلق وفي الرأس» ولا يصح ذهاب 
sit‏ ۶ 0 ا ٍِ  #‏ (4) 
ذلك من الرآس والحلق وبقاؤه في الرْجل ولا غيره من أسفل الحسم . 
وذلك يوجد في بني آدم. يبتدأً ذهاب الحياة من الرجلين” “ والأسفلء 


(۱) في (ب): (عبر). 

(۲) في (ب): (الحالة). 

(۳) قوله: (ليستقبل به القبلة أو لغير ذلك) في (ب): (لتستقبل ولذلك). 
() في (ت): (على)» وني (ب): (عبر). 

)٥(‏ في (ب): (آبینهما)» وني (م): (بینها). 

() قوله: (کان) ساقط من (ر) 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۳۷١ /٤‏ 

(۸) في (ب) و(ر): (الرجل). 

)٩(‏ في (ب): (الرجل). 

)١(‏ في (ب): (الرجل). 


كناب الذبائجح € 


ويبرد" ذلك ولا يذهب ذلك من الأعلى ؛ لأن الأصل في الحياة من الدماغ. 

وأما خروج الدم بانفراده» فلا يكون دليلاً على الحياة؛ لأن الدم" يخرج 
من الميتة إذا فجر ذلك منها بفور موتهاء وحرارة جسمها. وإنما يعدم منها بعد 
ذلك إذا بردت» فیجمد الدم» إلا أن رچ بقوة اندفاع حسب عادته ف الحياةء 
فليس خروجه من الحية" كخروجه من الميتة» وإذا بلغت الشاة إلى حالة يشك 
في حياتهاء هل ذلك لغمرة هي فيهاء أو لأا ماتت» ثم ذبحت؛ كان طلب 

۴ IS f (0¢ 

الدليل بعد ذلك“ الذبح فيها أكثر من التي علمت حياتما قبل الذبح» ثم 
شك» هل کان ذهاب حياتها قبل الذبح» أو بعده. 


ومن هذا المعنى: المنخنقة والمتردية» وهو مذكور في| بعد. 


(۱) ني (ب): (ویرد)» وني (م): (ویتردد). 

(۲) ني (ب) و(ر): (من الدماغ). 

(۳) قوله: (من الحية) في (ب): (في الحياة)» وني (ت) و(ر): (من الحياة). 

)٤(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ت). 

)٥(‏ قوله: (الذبح» ثم شك» هل کان ذهاب حیاتها قبل) ساقط من (ب) و(ر). 


® اک 
2 2 
0 فيما تصح به الذكاة O‏ 

الذكاة جائزة بكل مجهز من: حديد» أو قصب» أو عود» أو حجر» أو 
زجاج؛ لحدیث راقع بن خدیج ظفه» قال: يا رَسول الله إ 5 لاقو العدو عدا 
لجست عتا مکی َع بالقصب؟ كَل 5 :ا أ ا ر الم ودر اشم ا 
َر وجل كل ليس الس الط وساد عَنه: ما الس قَعَظمُ ونا 
الظْفر قَعُدَّى اة »أخرجه الصحيحان؛ البخاري ومسل . 

واختلف في الذكاة بثلاث؛ العظم والسن والظفر على أربعة أقوالء 
فأجاز ذلك مالك في المدونة بالعظم. ومنعه في كتاب محمد بالسن 
والظفر. وقال ابن حبيب: لا يؤكل ما ذبح بالظفر والسن إذا كانا 
مركبین“. قال: وإن كانا منزوعين“ ولم يصغرا عن الذبح وعظ| حتى 
یمکن الذبح با؛ فلا بأس“. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: ریت لبعض شیيوخنا آنه مكروه بالسن» 
مباح بالعظم. قال": ومذهب مالك أنه لا يستبيح الذكاة بالسن والظفرء هذا 
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(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۸۸١‏ في باب قسمة الغنم» من كتاب الشركة برقم 
۲۳۲)» أخرجه مسلم: ٠٥٥۸/۳‏ ني باب جواز الذبح بکل ما اهر الد من كتاب 
الأضاحي» برقم .)۱۹٩۸(‏ 

.٥٤۴ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۲ /٤‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: ۳/ .٠٠۲‏ 

)٥(‏ في (م): (مشروعین). 

0) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .٠٠۳‏ 

(۷) قوله: (قال) ساقط من (م). 


ڪٺاب الذبائج Cw)‏ 


الظاهر من مذهبه. وعندي أن السن إذا كان عريضاً حدوداً والظفر كذلك 
وقعت به الإباحة" كالعظم. ولكنه مكروه كالسكين الكالة. وهذا أخذ أبو 
حنيفة إذا كان منفصلا”" وعند الشافعي أنه لا تقع الإباحة بالعظم ولا بالسن 
ولا بالظفر» وإن کان منفصا . 

فالظاهر من قول أبي الحسن: آنه حمل قول مالك أنه لا تصح الذكاة 
بالسن والظفر بحال» متصلاً کان» أو منفصلاً ونه هو أجاز ذلك في الوجهين 
حیعاء وإن کان معصلا ؟؛ لأنه قال: ودا آخذ آبو نخنيفة إذا كان متصلا. 
وقال في احتجاجه: لا فرق بين متصل أو منفصل. يريد: إذا قطع وفرى 
الأوداج والحلقوم. 

قال الشيخ فه: الحكم في المتصل والمنفصل سواء"؛ لأن الاستثناء ورد 
فيه) جملة» ولم يفرق» فوجب حله على ما يقع عليه هذه التسمية على أي حال 
كانا. والنهي محتمل أن يكون ذلك“ شرعاً لا يؤکل“ ما ذکي ب) وٳن اهر 
الدم» أو لأن شأن) أن لا بجهزا أو لا ينهرا الدم. والأشبه: أن ذلك لا علم ل 
من شأن)اء لما كان فعله) فعل المعراض بعرضه» هذا هو“ المعروف من 
(۱) في (ب): (عددا). 
(۲) في (ب): (ذکاته). 
() انظر: بدائع الصنائع: ٤۲ /١‏ وانظر: المجموع: .٠١ /۹٩‏ 
)٤(‏ انظر: المجموع /٩(‏ 4۳-۹۱). 
)٥(‏ قوله: (فالظاهر من قول أي الحسن: آنه مل... کان متصلاً) ساقط من (ب) و(ر). 
() قوله: (قال الشيخ فله: الحكم في المتصل والمنفصل سواء) ساقط من (م). 
(۷) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 


(۸) في (ر): (یکون). 
)٩(‏ قوله: (هو) ساقط من (م). 


Ce‏ ا 
فعلھ). فان قدر ان فعلا'' فعل الحدید او غیرہ ما بجھز؛ اکل ما ذکی اء ولا 
فرق بين العظم والسن؛ لقول البى ة: «آما السَنٌ/ قَعَظَي. فجعل العلة 
a‏ ا لقول النبي *ٍ فجعل 
كونه عظما» فوجب أن يجري العظم في الحكم”“ حكم السن» ولا ينبغي أن 
یذکی بغر الحديد» إلا عند عدمه لحديث أوس فلق : «إِن الله كب الإحسَانَ 


ڪل کل َء َا لمم خسوا القعلة ودا ذَبحْتَمْ تَأخسسنوا الذَبْحء وَلْبْجِدَ 
أحَذْكُمْ سمرت ولح دَبيحَته» أخرجه مسلم. فإن فعل وذبح بغير الحديد 
مع وجوده أجزاً". 

ويكره أن بحد المدية“ بحضرة الشاةء وأن يذبح واحدة وأخرى تنظر. 

0 ء ر 

AM ¢ 

عن البهائم . 

وقال مالك: رأى عمر بن الخطاب ته رجلا بحدذ شفرته» وقد أخذ شاة 
ليذبحهاء فضربه عمر بالدرة» وقال: أتعذب الروح» ألا فعلت هذا قبل أن 


(۱) في (ت): (یفعلا)» في (م): (یفعل). 

(۲) سبق تخر ججه» ص: ۱١۲۹‏ . 

(۳) في (ب): (الکل). 

)٤(‏ في (ر)» (ب): (أنس). 

)٥(‏ آخرجه مسلم: ۳/ ۸٤١٠ء‏ ني باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة» من كتاب 
الصيد والذبائح وما يؤکل من الحیوان» برقم .)۱١۹١١(‏ 

(1) قوله: (مع وجوده أجزأ) يقابله في (ر) و(ب): (ونحوه؛ أجزأه). 

(۷) في (م): (الحديدة). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۱۹ عزاه لابن حبيب عن ابن وهب» والحديث آخرجه ابن 
ماجه: ۲/ ۹٥۰٠ء‏ في باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» من کتاب الذبائح» برقم »)۳١۷۲(‏ 
وقي سنده ابن يعة وهو ضعيف. 


كناب الذبائج € 


ا وکره أن تذبح الشاة» واچری ا وي کتاب حمد: عن 
E EY 0‏ 
شجرة» وفيها وكر فيه فرخ» فوقع الفرخ منه إلى الأرض» فغر ' فاه» وجعل 
يصيح» فرحه» وأخذه» فأعاده في وكره فرد الله إليه عقله». 


وإذا منع أن بحد الشفرة ؛ بحضرة الشاة فأحرى أن يمنع من ذبح 
وأاحدة بحضرة اسر قال حمد: واخ الررة احا فقا ن ن 
ويضجعها على شقها الأيسر متوجهاً با" إلى القبلةء ورأسها مشرف» ويأخذ 
بيده اليسرى الجلدة الذي تحت حلقها من اللْحى الأسفل» فيجزها؛ حتى يتبين 
)۸( ۰ 2 ۹ 0 ۰ ّ 2 . 5 
ينخع» ويقول: بسم اله والله أكبر. وإن كانت أضحية؛ فأحب إل أن يقول: 


ربنا تقبل مناء إنك آنت السميع العليم. 


(1) أخرجه البيهقي في سننه: ۲۸٠ /٩‏ في باب الذكاة بالحديد وبا يكون أخف على المذكي وما 
يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتهاء من كتاب .الضحاياء برقم 
(4. 

(۳) فی (ت): (تنظر إلیها)ء وانظر: النوادر والزیادات: .٠٠۹ /٤‏ 

(۳) قوله: (عن نوف) ساقط من (م). 

() في (م ): (ففتح)ء فَعّرفاه يفره ويَفَغره الخيرة عن أبي زيد فُعْراً وفعُوراً فتحه. انظر: لسان 
العرب: ٥۹ /٩‏ . 

)٥(‏ في (ب ): ( الحدید). 

)في (م): (الجوزة). 

(۷) قوله: (مہا) سقط من (ت). 

(۸) قوله: (له) سقط من (ت). 

(۹) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .۲۹١‏ قلت: النحْع للذبيحة أن يَعْجَلَ الذابح فيبلغ القَطْع إلى 
التخاع. انظر: لسان العرب: ۸/ .٤۸‏ 


® ال 
قال ابن القاسم: وإن كان أعسر؛ فلا بأس أن يضجعها على شقها 
الأيمن". وقال ابن حبیب: ویکره للأعسر أن یذبح» فإن فعل واستمکن " ؛ 
آل“ ویستقیل بالذبیحة القبلةء ونى مالك الجزارين أن يدوروا بالحفرة 
(Ou ۰‏ 
صنع. وقال محمد: إن کان ساهياً أكلت» وإن كان متعمداً؛ فلا أحب أن 
تۆکل؛ وقال ابن حبیب : إن تعمد ولم بجهل مکروه ذلك؛ حرم آکلی: 
وكذلك قال مالك“ ورواه ابن ر عن الشعبي وابن ا قال: 
وقد َحَى بذبحه منحى الذبح لغير الله. ومن لم يسم الله ك عند الذكاة» فإن 
کان سهواً ؛ أكلت. 
واختلف في المتعمد: فقال مالك وابن القاسم في المدونة: لا تؤکل. وقال 
و e ( E‏ 


(۱) في (ر) و(ب): (الأيسر). 

(۲) في (ت ): (استکمل). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹ /٤‏ 

.٥٤۳ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

.٠٤٤/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

. ٤٦١ ٤0۹ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 

(۷) انظر: المدونة: .٠٤٤/١‏ 

(۸) في (ب): (مالك). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠١ /١‏ . عن ابن عمر والشعيى. 
)١(‏ انظر: المدونة: ٥۳١ /١‏ . 1 


كناب الذبائج (r)‏ 


والتنزه. وني شرح ابن مزين عن عيسى”“ وأصبغ: أنها حرام» لا بحل أكلها. 
وقال شهب في كتاب حمد: إن لم يكن استخفافا a‏ 

ا الأصل في التسمية قول الله كك: ‏ فاذكروا اسم آله علا 
راق فِا وَجَبَتَ جنوي [الحج: ١۳]ء‏ فأمر بالتسمية عند النحر. 

والوجوب: سقوطها إلى الأرض عند النحر؛ لأن السّنة في الإبل أن تنحر 
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قياماًء وقال تله لعدي بن حاتم قلك: «إداأَرْسَلْتَ كلدك الْعَلَمةَ وَصَمَيْتَ الله 
َكل ون خالا كدب عبرا قلا اكل َا م سَمَيْت اله على كلابك وَل 
تمل رک“ 
فجعل عدم التسمية تمنع الأكل» وكذلك قول الله كك: ظ فَكُلُوأ يما 
در اسم آنه عله ) [الأنعام: ۲۱۱۸ء ل ولا تا ڪُلُوا يما َر بُذکر اشم آله عَلَيِ4 
[الأنعام: »]٠١١‏ فاباح الأكل بوجود التسمية» ومنع بعدمها. فأخر الله کل 
أن الوجه في الجواز لأكل ذبيحة المسلم لأنه يسمي والمنع لذكاة المجوسي؛ 
لأنه لا يسمي. 
فنص أن الجواز والمنع لأجل التسمية» ليس لأجل الذين. فإن قيل: إنه 
لا تؤكل ذبيحة المجوسي» وإن سمّى ؛ قيل: قد أخبر الله كك في هذه الآية: 
المنع لأجل عدم التسمية ؛ لأن ذلك شأنهم» وأخبر في آية أخر ی آنه لا 


(۱) قوله: (عن عیسی) سقط من (م). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات:٤/ ٤٤٠١‏ . 
(۳) قوله: (الله) زيادة في (م). 

. ۱٤١۳ سبق تخرچجه» ص:‎ )٤( 

() في (م) و(ت): (علی). 


ذبیحته" لأجل دنه لقوله: ‏ وَطَعَام دين أونوا الب حل لر واكم ) 
[الائدة: »]١‏ فحمل أهل العلم أن ما عداهم - وهم المجوس- بخلافهم» وأنه 
لا تؤكل ذبيحتهم» فإذا كان المنع في مسألة لعلتين؛ جاز أن يحتج بإحداهماء 
ویسکت عن آلاخزی: 


(۱) قوله: (ذبیحته) سقط من (م). 


كناب إلذبائح (or)‏ 


9 باب 
0 2 2 کا 
0 فيمن تصح منه الذكاة 


الذكاة تصح من مسلم بالغ عاقل غير مضيع لصلواته» ومن كتا ذبح 
لنفسه» وهذه جملة متفق عليها. ولا تصح من خس: صغير لا يميز معنى 
العبادات» ومجنون» وسكران ذاهب العقل» ومجوسى. 

واختلف في ذكاة أربع: البالغ إذا كان مضيعاً لصلواته» والصبي إذا ۾ 
يحتلم» والمرأة والكتابي يوكله المسلم على أن يذبح له. فأجاز مالك 
TOI RS N O E:‏ 
ذبائحھہ' وقال ي کتاب ابن حبیب: ۷ تکل ديیحه الذي یلع الصلاة ولا 
ذبيحة الذي يضیعها ویعرف بالتهاون بہا؛ لأن رسول الله عله قال: «لَيْس بن 
العبد وَين ب الگفر إلا رك الصلاق قَمَنْ ترك الصلاء ققد كم . 

ed O 
وتؤكل إن فعلا". وقال أبو مصعب: لا أحب أكل ذبيحة الغلام إذا م يحتلم»‎ 
ولا ذبيحة المرأة. وإن ذبحا في حال الضرورة ؛ فلا أحب ذلك أيضاً.‎ 

وروى ابن أبي ويس عن مالك في المبسوط في النصراني يوليه المسلم 

(( 

ن يذبح له» فقال: لاء نا جل لي“ آکل طعامه. وأمًا شيء بيدي ملکه 


ر2 
% 


.٥٤٤ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) صحيح: أخرجه النسائي بنحوه: ۱/ ۲۳۲ في باب الحكم في تارك الصلاةء من كتاب الصلاة 
برقم )٤٩٤(‏ ولفظه: عن جابر قال: قال رسول الله عبل4: ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك 
الصلاة. وبتمامه أخرجه محمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة: ۲/ .۸۸١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤ /٤‏ 

)٤(‏ في (م): (لي أن). 


(ب) 
اب 


ore)‏ ال 
ا ) 

قال الشيخ #لته: الذكاة تعبد" تفتقر إلى نيةء فلو رمى رجل شاة بسكين 
ففرى الأوداج والحلقوم» وهو لا يريد الذكاة؛ م تؤكل لعدم النية. وإذا كان ذلك 
تصح ذكاة/ فاقد" العقل من نون ولا سكران» ولا صغير لا مَيْر عند 
وتصح إذا كان عنده ميز. قال مالك: إذا أطاق الذبح وعرفه. 

E EN EN EA) 
غناً بسلع» فأبصرت بشاة موتاء فأدركتها فذكتها بحجرء فسئل النبي اف‎ 
فقال: «کلوها» أخرجه البخاري و‎ 

وقي هذا الحديث خس فوائد: جواز ذكاة النساء» والإماءء والذكاة 
با لحجر» وذكاة ما أشرف على الموت» وذكاة غير المالك بغبر وكالة. 

وأرى أن تؤكل ذبيحة من يترك الصلاة؛ لأنه مسلم. ومعنى الحديث: 
أنه“ ليس بينه وبين أن تجري عليه أحكام الكفرء فيستباح دمه» إلا ترك 


الصلاة. ولا يكون كافراً إلا بالجهل بالمعرفة. وترك" الصلاة لا يزيل 


المعرفة من القلب. ولم تحرم ذكاة الكتابي لقول الله سبحانه: « وَطَعَام لين 
وتوأ ألْكَمَبَ حل لكر 4 [الائدة: .]٠‏ يعني: ذبائحهم. ومنع ذكاة المجوسي 
ذه الاية عل من فال بدليل الخظان وبقولة: ولا تاوا يما لر بذگر 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٤ /٤‏ 

(۲) سقط من (ب). 

(۳) في (ر): (فقيد الفعل)ء وفي (م): (فقيد العقل)ء وقي (ب): (بغير العقل). 
() انظر: المدونة:١/ .٠٠٠١‏ 

(0) سبق تخر مجه» ص: ۱١۲۲‏ . 

(1) سقط من (ر). 

(۷) في (م ): (وتکره). 


كناب الذبائج (r)‏ 


سم آله عليه 4 [الأنعام: .]١١١‏ 
فصل 
آفيما يحل من ذبائح أهل الكتابا 

ذبائح أهل الكتاب تحل بثلاثة شروط: أن يكون الُذكَّى ملكا هم» وعا 
يجوز هم آكله» ولم مهلوا به لخير الله. 

واختلف في ذكاتہم ما هو ملك لمسلم وقد تقدم الكلام عليه» وني 
ذبائحهم للصليب ولعيدهم وللكنيسة» وفي ذكاة اليهود كل ذي ظفرء وفي) 
وجدوه فاسداً عندهم» وفي شحومهم. 

فقال مالك فيا أَهلَ به لغير الله فذبحوه لأعيادهم أو كنائسهم» قال في 
كتاب محمد: أو لعيسى أو لميكائيل يكره» ولا أحرمه". 

قال ابن حبيب: وما بح للصليب بمنزلة ما ذبح للكنيسة لا بأس به" . 
وعلى هذا يجوز ما بح لعيسى”“ أو لميكائيل أو للصليب. وقال ابن شهاب في 
بح لأيام يسمي عليها مثل أي قرقس حلال» لا بأس به. 

قال: وقد أحل الله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب» وقد علم أهم 
يذكرون" مثل ذلك» وكره ذلك مالك ؛ لقول الله سبحانه: ومآ اَمِل لير 


(۱) في (ب): (علی). 
(۲) انظر: المدونة: .٥٤٤ /١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰۳٦١ /٤‏ ۳۹۸. 

)٤(‏ قوله: (أو لمیکائیل یکره» ولا أحرمه... ما ذبح لعیسی) سقط من (ب). 
)٥(‏ قوله: (يسمي عليها) سقط من (م). 

() في (ت): (لا ینکرون). 

(۷) انظر المدونة: .0٥٤٤/١‏ 
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Cer‏ الک 
$ 

آله بے [النحل: ١٠٠]؛‏ خيفة أن يكون رادا لای ول حرمه لعموم قوله: 
لوَطَعَامُ دين اوتوأ لكب حل لكر [الائدة: »]٥‏ وأن يكون 0 غير الكتابي. 
والصحيح: أنه حلال. ادف ا راف ها ا 
الأصنام» وی ذبائح المشركين. قال أصبغ ٤‏ تأنية آي زید: : ارا ذب م عل 
النضب): هي الأصنام التي كانوا يعبدون في الجاهلية. قال: وأهل الكتاب 
ليسوا أصحاب” أصناء. وئي البخاريء قال زيد بن عمرو بن نفيل: اا لآ 
أكُل ما َذْبَخُونَ لأنصَابكةْ. يعني: الأصنام. 

وأما ما ذبحه”“ أهل الكتاب» فلا يراعى ذلك فيهم» وقد جعل الله 
سبحانه هم حرمة» فأجاز مناكحتهم وذبائحهم لتعلقهم بشيءِ من الحق» وهو 
الكتاب الذي آنزل عليهم» وإن كانوا كافرين. ولو كان يحرم ما ذبح باسم 
المسيح؛ ل جز أن يؤكل شيء من ذبائحهم» إلا أن يُسأل هل سمي المسيجح”» 
أو ذبح للكنيسة» بل لا جوزء وإن أخبر أنه لم يسم المسيح؛ لآنه غبر صادق. 
وإذا لم يجب ذلك؛ حلت ذبائحهم كيف كانت . 

واختلف عن مالك فيا وجده اليهود من ذبائحهم فاسداً لأجل الرئة 
وهي التي يسمونہا الطريف» بالإجازة والكراهة. فقال مرة: کل ما حرموه 
(۱) قوله: (به» وما) يقابله ني (ب): (هو ما). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠ /٤‏ 
(6) في (ر): (لأصنامهم)ء والأثر أخرجه البخاري في صحيحه: ۲ برقم .)۳٣۱٤(‏ 
)٥(‏ في (ب): (ذبيحة). 


() قولە: ( جز ان يؤكل شيءَ من ذبائحهم» إلا أن يسل هل سمي المسيح) سقط من (م). 
(۷) انظر: البيان والتحصيل: VY /Y‏ 


کناب الذبائح (rw)‏ 


على نفسهم فليس بحرام في کتاب فلا بأس بأکله ٹم رهه“ وثبت على 
الكراهة» ول محرمه"» فكره ذلك لقول الله سبحانه: «وَطَعَام لذن ونوا لَب 
حل لكر 4 [الائدة: »]١‏ وهذا ليس من طعامهم. وأجازه؛ لأن المراد من طعامهم: 
ذبائحهم. ولأن هذا قصد الذكاة والذبح. وقوله في ثاني حال: إن كانت على 
صفة كذا؛ لا آكلهاء لا يرفع ما تقدم من الذكاة. 

واختلف في الشحوم؛ فقال في كتاب محمد: هي حرمة" وقال في المبسوط : 
لا بأس به“ . وقاله ابن نافع. وقال ابن القاسم: لا يعجبني أكله» ولا أحرمه. 
وحكى ابن القصار عن ابن القاسم وأشهب أنها حرمة.“ واختلف في تذكيتهم 
كل ذي ظفر نحو الاختلاف في الشحوم» فقيل: ليس بذكي» وهو حرام. وقيل: 
يكره. وقيل: جائز. وقيل: يجوز الشحم؛ لأن الذكاة لا تتبعض. ولا يجوز هذا. 


عل 
وقال أصبغ في قول الله #ك: «إوعلى لیر هَادُوا حَرمَتا ڪل ذى فر و ابقر 


وألْعَتَرٍ حَرّمتا عَلَيَهِمّ شُحُومَهُمًا ...© الآية [الأنعام: ]٠١١‏ » فقال”: قال أشهب: كل 
ما کان محرماً بكتاب الله سبحانه؛ فلا يأكله المسلم من ذبائحهم. ولا بأس با 


(۱) قوله: (فقال مرة: کل ما حرموه على أنفسهم فلیس... ثم کرهه) ساقط من (ب)» وقوله: 
(ثم کرهه) ساقط من (ت). 

.٥٤٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

() انظر: الإشراف: ١١۸٠ء‏ ونصه: (شحوم اليهود المحرمة عليهم مكروهة عند مالك وفي 
رواية أخرى: أنها حرمة). 

() انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ۷٦ء‏ ونصه: (وقال مالك في المختص: لا أحب أكل شحوم 
اليهود من غير أن أراه حراما)ء وانظر: التفريع: ٠۳٠۹/١‏ والمعونة: .٤٠١/١‏ 

.٠٠/۳ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 

(0) انظر: المعونة: ٤٦1/١‏ . 

(۷) قوله: (فقال) سقط من (ر). 
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حرموه على أنفسهم. وقال ابن القاسم: لا يؤكل هذا ولا هذا. وقال ابن 
وهب: يؤکل ما حرمه الله ڳك عليهم» وما حرموه على انفسهم. وهو قول 
محمد بن عبد الحكم. قال: إنم| أخبر الله سبحانه عا حرم" عليهم في 
التوراةء وقد جاء النبي عله بتحليل ذلك. واحتج من نصر القول الأول بقول 
الله تعالى: لوَطَعَامُ لذن اوتوأ الْكَبَ حل لكر )» وهو ما أحل هم قبل ذلك. 
وقال ابن الجهم: المعنى ذبائحهم. 

قال الشيخ قله“ : مضمون الآية: الإخبار عا كان محرماً ني التوراة» وقد 
نسخ ذلك با خوطبوا به من الدخول في شرعناء إلا أنهم معتقدون أن ذلك 
التحريم باق» وأن هذه الذكاة ليست بذكاة. وإلى هذا ذهب ابن القاسم آنا 
ا ا او لاما ف ر و ق 
ذبحه. ورأى ابن وهب أن ذلك ذكاة؛ لأنه نوى الذكاة» وإن كانت عنده 


۸ 
فا 


ويختلف على هذا لو وکل رجل رجلا على أن يذبح له بعيراً أو أن ينحر له 
شاةء والآمر يعتقد أن تلك ذكاة» والمأمور لا يعتقد ذلك» فلا يكون ذكيّاً على 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳٠٣۷ /٤‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۰۳٦۸ / ٤‏ والاإشراف: ۲/ .٩۲۲‏ 
(۳) قوله: (حرم) سقط من (ر). 

() قوله: (قال الشيخ #لثه) يقابله في (م): (قلت). 

)٥(‏ في (م): (ذکاة). 

0) قوله: (ذلك) سقط من (ب). 

(۷) في (ر): (وكل أحد منهم). 

.٤1۷ ٠٤٦١1/١٠١ انظر: المعونة:‎ )۸( 


كناب الذبائج (r)‏ 


قول ابن القاسم. وهو ذكِیٌ على قول ابن وهب؛ لأنه نوى الذكاة لمن وکل 
واعتقاده أا ذكاة فاسدة ليس إليه. ففارق هذا من رمى شاة بحديدة فذبحهاء 
ولم يرد ذبحها. ويختلف على هذاء لو ذبح إنسان شاة اقتداء با رأى الناس عليه 
من ذلك وهو لا يعلم أن ذلك شرع» ولا أا" لا تؤكل إلا بذلك. 
وأما as‏ اشک ak‏ يقال: إنها حرمة» 3 

الذكاة تتبعض كا قال محمد بن مسلمة: إنها تتبعض " ي شرعناء فلا تنفع في 
a‏ ويصح أن يقال: إا" تنفع في الشحم؛ لأن التبعيض 
في ذلك لله سبحانه» فإذا نسخ ذلك من شرعهم» وكانت النية للذكاة» موجودة 
منهم» وصحت؛ كانت للجميع؛ لأن التبعيض منهم لا يصح» بخلاف ما لا 
يعتقدون ذكاته اة . ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن مخفل فلك» قال: 
بْب جاب خم بوم ڪب اقرف وفلت: لاأ أطي الوم مِنْ ها أَحَداً 
سيا َالعفَتٌ َا ر سول الله بال متبس). أخرجه البخاري ومسلم. 


(۱) في (ب): (ولأنہا). 

(۲) في (ب): (لا تتبعض). 

(۳) قوله: (إنہا) سقط من (م). 

)٤(‏ قوله: (ذكاته جملة) في (ب): (حله). 

(۵) متفق علیه» أخرجه البخاري: ۲/ ۹٤۱۱ء‏ في باب ما يصيب من الطعام في رض الحرب» 
من کتاب الخمس» برقم )۲۹۸٤(‏ ومسلم» واللفظ له: ۳/ ۱۳۹۳ء في باب جواز الأكل من 
طعام الخنيمة في دار الحرب» من كتاب الجهاد والسير برقم .)١۷۷۲(‏ 


SNE 3 

و الق 
باب 

2 ذكاة الجنين 

اجنين على وجهين؛ فإن لم توجد" فيه حياة لم تنفع فيه ذكاة» وم يدخل في 

O E a a E AS 

يدخل في ذكاة أمه إن ذكيت. ودليل وجود الحياة عند مالك: أن يتم خلقه 


0 
2 


وت هال لاد هدل وها 

وإذا كان ذلك» فإنه لا بخلو من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تذكي مه فيموت بموتا. 

والثاني: أن يخرج حياً. 

والثالث: أن تلقيه حيًاً من غير ذكاة كانت في الأم. 

فإن ذكيت الام فخرج ميتاًء كانت ذكاة مه ذكاة له. وإن خرج حياًء ثم 
مات بالحضرة» وسبقهم بنفسه» کان فيه قولان: فقال مالك في کتاب حمد: 
یکره اکل . وقال بجیی بن سعید: لا یؤکل إلا أن يموت قبل خروجه» وبعد 
ذكاة أمه". وقاله ابن الجلاب“. 


قال: وإذا انفصل الجنين حيَاًء واستهل صارخاً؛ انفرد بحكم نفسه» ولم 


(۱) في (ب): (تچري). 

(۲) في (ب): (وجدت). 

(۳) سقط من (م). 

.۳٠۳ /٤ سقط من (ب))» وانظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
في (ر) و(ت): (تزلقه).‎ )( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۳ /٤‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٤ /٤‏ 

۳٠۷ /١ انظر: التفریع:‎ )۸( 


كناب إلذبائح )9( 
بحل بذكاة أمه. 

وال ان ج ف جرح وبا من اوا پو آنه بی لو 2 او ت 
فیه؛ م يؤکل إلا بذكاةء و إن لم تكن ذكيت الأم. وإن ألقت ولدها ميتا؛ 1 
يۇكل. 

وكذلك إذا کان به من الحیاة ما یری آنه لا يعيش أو شك فيه هل جیا؟" 
م يکل » وإن أدرکت ذكاته. 

وإن كانت حياة بِيْنة يرى أنه يعيش لو ترك صحت ذكاته. 

والأصل في دخوله في ذكاة الأم: قول النبي عإلل: «ذگاء اجنين د 
وهذا حدیث صحیح” “ ذکره الترمذي» وذکره غیره" 

تم ڪتابُ الذبائح 


بحمل الله وحسن عونه 


(۱) قوله: (إِن) سقط من (ب). 

(۲) في (ت): (أزلقت). 

(۳) زاد في (ر): (أم ل). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٦۳ /٤‏ 

)٥(‏ زاد في (ت): حسن السند. 

(0) في (ت): (الترمذي في مسنده)» والحديث أخرجه الترمذي في سننه: /٤‏ ۷۲» في باب ما جاء 
في ذكاة الجنينء في كتاب الأطعمة عن رسول الله عي برقم (۷7٤۱)ء‏ وأبو داود في سننه: 
۲ / في باب ما جاء في ذکاة ا لجنین» من کتاب الذبائح» برقم (۲۸۲۸). 


كناب الضحايا (o)‏ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله علی سیدنا ومولانا محمد 
وإله وصضحبه وسلع 


كتاب الضحابا 


بار“ 


. 


go 
که‎ 


4 سنة الضحايا وهل ياثم"" تارڪهاء 
وك أضحية الإنسان عن غيره 
الأضحية سه على کل حر“ صغیر أو کبیں» ذكر أو أنشى» مقيم أو مسافر إلا 

الحاج وحده» ومن لم يجج من أهل مني أو عرفة بمنزلة غيرهم من أهل الآفاق. 
واخحتلف في وجوبهاء وهل يأثم“ تاركها: فقال مالك ني المدونة: لا أحب 


MM 
CE 


هي سنة واجبة. فعلى هذا يأثم“ تاركها. وقال ابن حبيب: ٳِنه آثم. وهو 


(۱) قوله: (كتاب الضحايا باب) في (ب) بياض وأشار لاسم الكتاب في الكتاب السابق له وهو 
کتاب الذبائح. 

(۳) في (ب): (أحد). 

() في (ر) و(م): (يؤتم). 

.0٥٤۷ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹ /٤‏ 

(۷) في (ر) و(م): (يۇنّم). 

(۸) قوله: (حبیب: إِنه آثم) ساقط من (ب)» وانظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٤‏ 


ل 2 
ا 


قول ابن القاسم في المدونة إذا اشتراهاء وم يضح با؛ حتى ذهبت أيام التحر 
أنه: آئم ولا يُوّثمه إلا نها واجبة عنده من الأصل؛ لأن مجرد الشراء لا 
يوجبها. 

وقال غير واحد من البغداديين: ليست بواجبة 2 . واستدل من أوجبها 
بحديث أبي بردة تفه لقول النبي ع: «اذْبَخهاء وَلَنْ زى عَنْ أَحَدِ بعَدَكَ». 
واحتج من م يوجبها بقول النبي عله: «مَنْ رای هلا ذِي اة وَأَرَاد أن ّى 
َلاَيأخُذ مِنْ شرو وَلاَمِنْ أظْمَارِ حى يُصَّي». فجعل ذلك إلى إرادته» ورد 
هذا من قال بالوجوب. قال: لأنه يصح أن يؤتى بمثل هذا في الواجب كقول 

ج ر ٤‏ ۾ ے ےه ەر ° ۵ 
النبي عه: إا جَاء أحَدكم ا لحمعة فَلْيغتل" وهذا الاعتراض غير صحيح؛ 
لأنه لا بختلف أن نفس هذا اللفظ: (من آراد)» و(من جاء)» لا يتضمن وجوباً 
ولا ندباً. وإنا وجبت الجمعة بنص آخر" بالآيةء وبا جاء في ذلك من 
الأحاديث» ولو م يكن ذلك إلا قوله: «إذا جاء» لم تجب. 


() انظر: المدونة: .٥٤4۹/١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۹ /٤‏ 

(۴) أخرجه البخاري: ٠۳۲٠١ /١‏ في باب الأكل يوم النحر» من كتاب العيدين» برقم (41۲)» 
ومسلم: ۳/ ۲١٥٠ء‏ في باب وقتهاء من کتاب الأضاحي» برقم .)۱۹٩۱(‏ 

(6) حسن صحيح: أخرجه الترمذي: /٤‏ ١١٠٠ء‏ في باب ترك أخذ الشعر لمن أراد أن يضحى» 
من كتاب الأضاحي» برقم »)٠١۲۳(‏ والنسائي: ۷/ ۲٠١‏ أوائل كتاب الضحاياء برقم 
۷) وابن ماجه: ۲/ ٠٠٥۲‏ في باب من أراد أن يضحي فلا يأخذ في العشر من شعره 
وأظفاره» من كتاب الأضاحي» برقم »)۳٣٣١(‏ وصححه الترمذي» وقال: هذا حدیث 
7 

. ٠٠١ سبق تخر مجه في كتاب الطهارة» ص:‎ )٩( 

(0) في (ب): (من أخذ). 


كناب الضحايا )0( 


N EA RNS aa ONS 

إلا بأمر لا شك فيه من آية أو سنة أو إجماع» وقد عدم جميع”“ ذلك. وبين ذلك 

قول النبي تڳ: «أَمِرتُ بالتحر وُو لَكُمْ سن. ففرق بين حكمها عليه 
وعلى أمته» ولو كانت واجبة عليهم؛ لم يكن للتفرقة وجه. 


رە 


ٍ اا “ ره 4ه کے 2 
وأما قوله عله لأ بردة قفه: «وَلَنْ زئ عَنْ أحد بدك ؛ فإنه يريد 


أا لا تجزئ عن تلك السنة؛ لأن ھا صفة یؤتی ہا علیھا“) فمتی” أخل با 
کان بمنزلة من" ل یات بہاء ولو راد من كان في حجٌ أو عمرة أن يتقرب 
هدي جذع من المعز؛ م يكن ذلك له. 
فصل 
ا2 الاشتراك 2 الضحايا وما يجزئ منها] 
ومن المدونة قال مالك: تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت» وأحب 


إل إذا كان يقدر أن يذبح عن کل نفس شاة". 


(۱) قوله: (أحسن) ساقط من (م). 

() قوله: (جمیع) ساقط من (ب). 

(۳) أخرجه الدار قطني: /٤‏ ۲۸۲ في باب الصيد والذبائح والأطعمة وغيبر ذلك» من كتاب 
الأشربة وغيرهاء برقم )٤١(‏ من حديث جابر عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله عله «آمرت بالنحر ولیس بواجب). 
قال ابن جوزي في التحقيق (۲/ :)٠٠١‏ جابر هو الجعفي» وهو ضعيف .اه 

. ۱١٤١ سبق تخرچجه» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (عليها) في (م): (عليه)» وقي (ب): (عنها). 

(0) قوله: (فمتی) في (ب): (فمن). 

(۷) قوله: (بمنزلة من) في (ب): (کمن). 

(۸) قوله: (آهل) ساقط من (ب). 

.٥٤۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۹( 


(ب) 
۷ اب 


ولا زئ عند مالك أن يشترك القوم في الأضحية» فيخرج كل واحد 
منهم جزءاً من الثمن؛ لأن كل واحد منهم إنا ذبح بقدر ما ملك منها. وأجاز 
ان أله" ؛ لا روي عن النبي عله آنه ذبح شاةء وقال: «هَِه ڪئي» 
وَعَمَنْ 1ٴبُصَح مِنْ امي . 

وقال مالك في كتاب محمد: لا ينبغي أن يذبح أضحية عن نفسه وعن 
أجنبي تطوعاًء ولا يدخل يتيمه في أضحيته» ولا يشرك بين يتيمين في أضحية» 
وإن کانا آخوین» وله أن يدخل ني أضحيته إن شاء أهله وولده ووالديه 
الفقيرين» وإن كانا مليين» وضحى عنها؛ فعن كل واحد منه| شاة“. وأما 
جده وجدته؛ فكالأجنبيين لا يضحي إلا عن كل واحد بشاةء إلا أن تكون 
الجدة"“ زوجة الجد فيدخلها في شاةء كا لو بعثها إلى جده» فذبحها الجد عن 
نفسه وعن زوجته» قال ابن ميسر: وذلك بإذن الحد“. قال حمد: / وكذلك 
إن ذبح عن جده وعمومته وعماته الصغارء الذين“ يدخلهم الجد في أضحيته 
ع 


(۱) قوله: (مجزئ) في (ب) و(ر): (لا مجوز). 

() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤٥٥‏ . 

(۳) صحيح: أخرجه أبو داود: .٠٠۰۸/۲‏ في باب في الشاة يضحى بها عن جماعة» من كتاب 
الضحاياء برقم (١٠۲۸)ء‏ والترمذي: ٠٠١ /٤‏ في كتاب الأضاحي» برقم .)٠١١١(‏ 

() قوله: (شاة) ساقط من (م)» (ب). 

)٥(‏ ني (ر): (واحد منها). 

)١(‏ قوله: (الجدة) ساقط من (م). 

(۷) في (م): (مسروق). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٠١ /٤‏ 

()4) قوله: (الذين) قي (ب): (الفقيرين). 

(۱۰) قوله: (من) في (م): (مع). 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۴١١ /٤‏ ونص النوادر: «وقال ابن ميسر: وإنا ذلك بإذن 


كناب الضحايا )°( 


قال ابن حبیب: وعلى الرجل أن يضحی عن آولاده الصغار الفقراء 

يلزمه ذلك عنهم» إلا أن يشاء» ولیس عليه أن يدخل في اضحيته من بلغ من 
ولده وإن كان فقيرآء إلا أن يشاء لسقوط نفقته عنه» فإن أدخله في أضحيته؛ 
أجزاً ذلك الولدء فقيراً كان أو مليّاً إذا كان في نفقة أبيه أو في بيته» وكذلك 
الصغير. 
ونحوه من الأجنبيين في أضحيته. 

قال الشيخ خه: أضحية الإنسان عن غيره على خسة أوجه: 

أحدها: أن يضحى عمن تلزمه نفقته لقرابة. 

والثاني: أن تكون قرابة» وهو متطوع بالنفقة. 

والثالث: أن يكون متطوعاً بالنفقةء ولا قرابة بينهم. 

والرابع: أن تكون النفقة واجبة» ولا قرابة كالزوجة» ومن استأجره بنفقته. 
وا لخامس: أن لا“ یکون في نفقته» ولا قرابة. 

الجد. قال محمد: وكذلك إن ذبح عن جده وعمومته وعماته الصغار» الذين يدخلهم الجد فى 
أضحيته من عياله» وهو كله رأي حمد». 
(۱) قوله: (أخ) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠٠١۳۱۲ /٤‏ 
(۳) قوله: (قال الشيخ ته) في (م): (قلت). 
)٤(‏ قوله: (لا) ساقط من (ر). 
)٥(‏ قوله: (نفقته) في (م): (نفقة). 


و ا 


فالأول: أضحيته عمن تلزمه نفقته مع القرابة وهم: الولد إذا كانوا 
فقراء ذکوراً صغاراً وإناثاً بالغات» م يدخل بهن أزواجهن) والأبوان إذا انا 
فقيرين؛ فهؤلاء عليه أن يضحي عنهم. 

O O 
بشاة» أو يشرك جيعهم في شاةء أو يدخل جيعهم في أضحيته» أو يدخل‎ 
بعضهم في أضحيته ويشرك الآخرين في شاةء أو يضحي عن كل واحد منهه“‎ 
ممن لم يشر كه في أضحيته بشاة.‎ 

والثاني: إذا كان متطوعاً بالنفقة مع القرابةء كالولد والأبوين مع اليسر» 
وكالأجداد والأخ وابن الأخ والعم وابن العم» فكل هؤلاء إذا كانوا في جلته 
وفي نفقته؛ لم تلزمه الأضحية عنهم» وليس تطوعه بالإنفاق نما يوجب عليه 
الأضحية عنهم» وسواء كان الأجداد ومن ذكر بعدهم موسراً أو معسراً. 

وإذا لم يكن عليه أن يضحي عنهم؛ فله أن يتطوع بذلك عنهم حسب ما 
تقدم ف الفصل الأولء فیدخلهم في أضحيته أو بعضه ° أو يشر کهم ٤‏ 
أضحيته» وأيٌ ذلك فعل فإنه تسقط به الأضحية عن المنفق عليه» وإن كان 
مورا من حو طب قالا هة عن تفه 

والثالث: إذا كان متطوعأً بالنفقةء ولا قرابة بينه وبينهم» فلا يجوز له أن 
(۱) قوله: (الولد) في (ب): (الأولاد). 
(۲) قوله: (أزواجهن) زيادة من (ر). 
(۳) قوله: (فقیرین) في (م)و(ب): (کانوا فقراء). 
)٤(‏ قوله: (هو) ساقط من (ر). 


(0) قوله: (منهم) زيادة من (ر). 
(0) قوله: (أو بعضهم) زيادة في (م). 


ڪناب الضحايا @ 


يدخلهم في ضحيته» فإن فعل؛ لم مجزئه» ولم مجزئهم. 

والرابع: إذا كانت النفقة واجبة من باب المعاوضةء كالذي يستأجر أجيراً 
بطعامه» فإن ذلك لا يوجب الأضحية» ولا جوز أن يتطوع بأن يدخله في 
أضحيته. ويجوز مثل ذلك في الزوجة خاصةء ولا جب عليه“ أن يضحي 
عنها؛ أن وجوب نفقتها من باب المعاوضة عن الاستمتاع» ففارقت نفقة 
الولد والأبوين» وعليها أن تضحي عن نفسهاء وأجيز له أن يدخلها في 
أضحيته نا شملها اسم الأهل. 

والخامس: إذا م يكن الْضكّى عنهم في ملة لصحي ولا ني نفقته» فإنه لا 
يجوز له" أن يدخلهم في أضحيته» وسواء كانوا أجنبيين أو قرابة» كالولد 
والأبوين تسقط نفقتهم عنه" ليسرهم» ولم يتطوع بالإنفاق عليهم» فإن فعل؛ 
ل يجزئه ولم تجزئهم» وعلى جميعهم الإعادة. وقال ابن حبيب فيمن ولد له يوم 
النحر أو في آخر أيام النحر“ وقد ضحى» فعليه أن يضحي عنه“» وكذلك 
من أسلم حينئذ» فعليه أن يضحي عن نفسه» بخلاف الفطر. 


E O OE 
فول (ل6 ماقظ فن (ب):‎ 

(۳) قوله: (عنه) في (م): (عنهم). 

() قوله: (في آخر أيام النحر) ساقط من (ب)» وني (ر): آخر يوم للنحر. 
(۵) قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

(۲) انظر » النوادر والزیادات: .۳٠۲ /٤‏ 


| ا2 
و 


باب ر@ 
KG‏ 


کړه 


الأضحية من الأنعام: الإبل والبقر والغنم دون الوحش» كان له نظير من 
التعم“ آم لاء وأفضلها الضأن ثم المعز. واخثلف في الإبل والبقرء فقال أبو 
محمد" عبد الوهاب: البقر ثم الإبل؛ لأن المراعى طيب اللحم. وقال ابن 
شعبان: الإبل”“ ثم البقر“. وقال أشهب: الأضحية لمن كان بمنى بالإبل والبقر 
أحب إلينا من الغنم. قال: وإن كنت لا أرى على من بمنى أضحية. 

واختلف في ذكور كل صنف وإناثه: فقال مالك في مختصر ابن عبد 
الحكم: الذكران أفضل. 

وقال في المبسوط في اهدي والأضاحي: الذكر والأنشى سواء. قال: ومن 
الناس من يستحب الذكر في الأضاحي» وقاله في كتاب حمد. 

واختلف في الخصي: فقال في المختصر: الفحل أولى“. وقال ابن شهاب 
في خصي الضأن: لا ينقصه الخصاء شيعا" . وقال ابن حبيب: الفحل السمين 


(۱) قوله: (التعَم) في (ب): (الغنم). 

(۲) قوله: (أبو حمد) ساقط من (م). 

. ٤۲۹/۱ والمعونة:‎ ٠١٤ /١ انظر: التلقين:‎ )۳( 

() قوله: (واختلف نفي... الإبل) ساقط من (ب). 

.٠٤٦/۳ والبيان والتحصيل:‎ »]/٠١[ انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .۴٠١ /٤‏ 

(۷) انظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لوحة رقم: »]/۳١[‏ والنوادر والزیادات: .۴٠١ /٤‏ 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /٤‏ 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: .۳٠١/٤‏ 


كناب الضحايا 7( 


أحب إليهم من الخصي السمين» والخصي السمين أحب إليهم من الفحل 
الهزيلء والفحل ازيل" أحب إليهم من e‏ 

فقصرت الأضاحي على الأنعام لما روي عنه يله في ذلك آنه ضحی 
e‏ 
ذلك. فروي عنه آنه صَخّى بِكَبْنَيْن. وني البخاري عن ابن عمرظف» قال: 
گان سول اله تال ْح و وَيَنْحَرٌ بالْمْصلّى. فأثبت في هذا الحدیث”“ آنه کان 
ا وقدمت الضأن لقول اله ك: * وفيت بذع عير @ 
ورتا عَلَيهِ فى ارين € [الصافات: ۱۷ ۱۸]. قيل: فداه بكبش» وترك عليه في 
الآخرين سنة”“ يقتدى به فيها. وهذا قول الحسن. وقيل: ترك عليه الثناء 
الحسن. وقدم”“ الذكر؛ لأنه ذب إبراهيم اث ولم يرو عنه أنه“ ضحى 
بأنشى”“. وأسنان الأضاحي مذكورة في كتاب الزكاة الثاني '. 


(۱) قوله: (اهزيل) زيادة في (م). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٤‏ 

(۳) اخرجه البخاري: ۲١٠١/١‏ في باب وضع القدم على صفح الذبيحة» من كتاب 
الأضاحي» برقم »)٥۲٤٤(‏ ومسلم: ۳/ ١١٠٠ء‏ في باب استحباب الضحية وذبحها مباشرة 
بلا توكيل والتسمية والتكبير» من كتاب الأضاحي» برقم .)۱۹٩٩(‏ 

(6) أخرجه البخاري: ۲٠٠١/١‏ في باب الأضحى والنحر بالمصلى» من كتاب الأضاحي» برقم 
(o1)‏ 

)٥(‏ قوله: (فأثبت في هذا الحديث) في (ب): (فأثبتت هذه الأحاديث). 

(0) قوله: (سنة) ساقط من (م). 

(۷) قوله: (وقدم) في (ب): (وفدیته). 

(۸) قوله: (آنه) ساقط من (ب). 

(0) قوله: (بآنشی) في (ب): (ثانية). 

)٠٠(‏ انظر ذلك في: فصل في ولد الناقة واعتبار سنة في تسميته» من كتاب الزكاة الثاني. 


فصل 
ا2 وقت الأضحية] 
للأضحية وقت مبتدأ ومنتهى. فمبتدأه بعد صلاة الإمام وذبحه بالمصلى» 
وآخره غروب الشمس من / اليوم الثالث. فإذا غربت خرج وقت الأضاحي. 
وم يختلف المذهب فيمن صلى مع الإمام أنه حاطب بالاقتداء به» وأنه لا يذبح 
إلا بعد ذبحه»ء فإن ذبح قبل ذلك؛ أعاد“. 


(ب) 
IEA‏ 


واختلف في خسة مواضع: 

أحدها": إذا م يبرز الإمام أضحيته إل المصلى» هل على الناس أن يمهلوا 

والثاني: من لم يصل معه وهو معه في البلدء فذبح بالتحري» ثم تبين أنه 
ذبح قبله. 

والثالث: أهل البوادي» هل هم مخاطبون بالاقتداء بالإمام» وكيف إن 
آخطؤوا بعد القول أن عليهم أن يقتدوا به. 
والرابع: إذا زالت الشمس» هل الذبح في بقية ذلك اليو" أفضل. أو 
يؤخر إلى الغد؟ 

والخامس: إذا ذبح ليلا بعد ليلة النحرء هل بجزيه ذلك أو لا؟ فقال حمد: 
إذا م يبرز الإمام أضحيته"“ وذبح في منزله» فذبح رجل قبله؛ م يجزئه» إلا ن 
)١(‏ انظر المدونة: انظر: .٥٤٦/١‏ 
(۲) قوله: (لا يذبح إلا بعد... أحدها) ساقط من (ب). 


() قوله: (اليوم) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: (أضحیته) ساقط من (ب). 


كناب الضحايا ۰( 


يتوانى" الإمام بعد انصرافه» فمن ذبح بعد القدر”“ الذي لو لم يتوان لفرغ من 
الذبح» فإنه جزئه. 

وقال أبو مصعب: إذا أخطأ الإمام فلم يذبح بالمصلىء أو ترك تركاً يجاوز 
ما یذبح فيه الإمام» فیکون من ذبح مصیبا“؛ جائز له ذبیحته“. 

او یآ ا ا و د 
باللصلى. 

. ء EE‏ 6 ت 

وقد ثبت عن النبي مله أنه كانَ يَذْبَح ونر بالمصلى". ومن ذبح 
بالتحري ممن م يُصل مع الإمام» ثم تبين أن ذبحه كان قبل ذبح الإمام؛ ن 
مجزئه. 

وني التفريع لابن الجلاب: إنه مجزئهء قال إذا م يبرز الإمام أضحيته» قال: 
يؤخر الناس قدر انصرافه وذبحه» فإن توخی أحد وذبح» ثم تبين أنه ذبح 
قېله؛ أجزأه”. 


واختلف في أهل البوادي على أربعة أقوال» فقال مالك في المدونة: 


(۱) في (م): (یتراخی). 
(۲) في (م): (الفور). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ."٠١ /٤‏ 
)٤(‏ قوله: (مصيباً) ساقط من (ب). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ."٠٤ /٤‏ 
(1) سبق تخریچه» ص: ۱۵١۳‏ . 

(۷) في (م): (تراخی). 

(۸) انظر: التفريع: .٠۲/١‏ 

(4) في (م): (ثلاثة). 


RK 3 

® ال 
يتحرون صلاة أقرب الأئمة إليهم" وذبحه» فإن تبين هم أنهم أخطؤوا 
أجزأهم. وقال في كتاب محمد: لا بجزئهم. وقال ربيعة في تاب ابن حبيب: 
إن کانوا بحیث ل إمام یقتدی به» فمن ذبح بعد طلوع الشي؛ أجزأه 

٤ 2 ۰‏ ت 2 ۶ ۶ ٌ۶ 
ومن ذبح قبل طلوعها؛ لم يجزه“. وهو قول عطاء. وقال أصحاب الرأي: في آهل 
السواد طلوع الفجر. ولا أرى أن يجزئ ذلك من كان مع الإمام في المصر؛ لأم 
خاطبون بالصلاة معه» فيعلمون ذلك بالمشاهدة ليس بالتحري. وأما أهل 
البوادي؛ فتجزئهم» ولم يبعد“ من قال: إنہم" غير مخاطبين بالإمام بحال؛ لأن 
الحديث إنا ورد فيمن صلى مع النبي عله » ورأى مالك أن من بعده من الخلفاء 
ومن يقیمونه"" بالبلدان مثل ذلك » لا یتقدمون بالذبح. 

والمصلي بالناس العيد ثلاثة: مير المؤمنين" كالعباسيّ اليوم. 

والثاني: من أقامه لذلك في بلده أو عمله على بلد من بلدانه. هذان لا 
کے . 

والثالث: من كان سلطانا” " من غير أن يقيمه أمير المؤمنين""" فهذا لا 
(۱) قوله: (إليهم) ساقط من (م). 
() انظر: المدونة: .٠٤٦/١‏ 
(۳) قوله: (لیس) ني (ر): (هم). 
() انظر: النوادر والزيادات:/ .١٠٤١‏ 
)٥(‏ قوله: (یبعد) ني (ب): (یتعد أنہم). 
() قوله: (إنہم) ساقط من (ب). 
(۷) قوله: (ومن یقیمونه) زيادة في (م). 
(A)‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 
(۱۰) قوله: (سلطانا) في (م): (مثل سلطان). 
)۱١(‏ قوله: (المؤمنين) ساقط من (ب). 


كاب الضحايا ) )0( 


يجب الاقتداء به“ إن صلى لنفسه» ولا بمن أقامه للصلاة. وإذا م يجب الاقتداء 
به؛ صاروا كأهل البوادي الذين لا إمام هم . 

فعلى قول مالك يتحرون أقرب الأئمة إليهم من أقامه أمير المؤمنين. 

وعلى قول ربيعة جوز مم الذبح”" إذا طلعت الشمس. 

وعلى قول أبي حنيفة إذا طلع الفجر. 

فصل 
افيمن نحر قبل الفجرا 

وقال ابن القاسم في كتاب حمد: لا يضحى يوم النحر» ولا بعده؛ حتى 
لالش ول الها 

وقال أصبغ“: ليس ذلك عليه في اليوم الثاني أن ينتظر قدر صلاة الإمام. 
يريد: بالأمس» ولكن إذا حلت الصلاة"» ولو ذبح في اليوم الثاني والثالث إذا 
طلع الفجر؛ جاز. وأجرى الذبح في هذين اليومين على الهدايا"“ أنه يجوز النحر 
إذا طلع الفجر» واختلف إذا زالت الشمس من اليوم الأول والثاني. 
(۱) قوله: (به) ساقط من (ب). 
(۲) قوله: (هم) ساقط من (ر). 
() قوله: (الذبح) ساقط من (ب). 
() انظر: النوادر والزيادات: .۳٠۳ /٤‏ 
)٥(‏ قوله: (وقال أصبغ) ساقط من (ر). 


(1) قوله: (الصلاة) في (ب): (الشمس). 
(۷) قوله: (المدايا) ني (م): (أحكام الهدي). 


® ا 
الثالث» فإنه يؤمر أن يضحي ما بينه وبين غروب الشمس”. وقال حمد: 
أفضل هذه الأيام اليوم" الأول . ولم يفرق بين أوله ولا آخره» وكذلك 
اليوم الثاني يكون جيعه أفضل» وهو أحسن“؛ لحديث ابن عباس ته قال: 
سأل النبي عله رجل» فقال: ا ا و 
حَرَجَ). قال: حلقت قبل أن أنحر؟ قال: «انْحَرٌ وَلاً کر . فأمره بالنحر» 
وإن كان قد أمسى وصار إلى آخر النهار» ولم يأمره أن يؤخر ذلك إلى الخد. 
وقياساً على الرمي أنه يرمي في آخر ذلك اليوم» ولا يؤخره إلى الغد. 

اال فيمن ذبح ليلا فقال مالك: لا مجزئ ذلك في هدي ولا 
أضحية» قال: ذكر الله كك الأيام في كتابه» ولم يذكر الليالي"» فقال: 
< قرو آم آل ن هار لوسو عل تا ززقهم ن تة اتسر کارا بت 
a‏ ۸ قال ابن القاسم: وأخبرني من أثق به أن 
رسول الله عله قال: «مَنْ صَّى اليل ليد" . وقال آبو الحسن بن 
القصار: روى عن مالك فيمن ضحى ليلا أا تجزئ. ويجزئ“ على هذا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠١ /٤‏ ` 

(۲) قوله: (اليوم) ساقط من (م). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۳ /٤‏ 

() قوله: (وهو أحسن) ساقط من (ب). 

. ٠٠۲١ سبق تخر يجه في کتاب الحج الثاني» ص:‎ )٥( 

.٤۸١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) لم أقف عليه» وني سنن البيهقي: :۲۹١ /٩‏ (عن الحسن قال: هى عن جداد الليل» وحصاد 
الليل» والأضحى بالليل» وإنا كان ذلك من شدة حال الناس كان الرجل يفعله ليلا فنهى 
عنه ثم رخص في ذلك). 

(^A)‏ قوله: (ويجزئ) في (م): (ويجري). 


كناب الضحايا ۹( 


اهدي ٳذا نحر ليلا . 

وقال أشهب في مدونته: بجزته الهدي ولا تجزئ الأضحية. قال: آلا ترى 
أن“ من نحر أضحيته قبل الإمام وهو من أهل القرى التي با الأئمة يعيدء 
وإن نحر هديه قبل الإمام إذا طلع الفجر لم يعد. قال: وأما قول الله سبحانه: 
ودروا اشم آله يح آم علوت على ما رهم مَل ية آلأتي گا يا 
وَأُطْعِمُوأ آلبايِسَ أَلَفَقيرَ 4 [الحح: ۲۸]» فإن الليالي معها. وكل هذا لاختلاف 
فيا سوى ليلة النحرء وأما ليلة النحر” فلا خلاف أنه من نحر تلك الليلة أو 
ذبح لم يجزئه؛ لأن الوقت لم يدخل بعد» وكذلك الليلة الرابعة لا يضحى فيها؛ 
لان الوقت قد خرج» وليس صبيحتها من أيام النحر. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .٠١١ /١۷‏ ونصّه هناك: «وسئل مالك عن رجل قدم على أهله 
من الليل بعد يوم النحر» فوجد عندهم ضحية قد أعدوهاء فضحى با بالليل» قال أرى أن 
يعود بضحية أخرى. وقال في الحديث: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى وليس يضحى 
بليل. قال: # ويڏ ڪُرُوا شم آله ف ايام مومس عل ما رَرَقَهُم مَل بَهِيمَة آلأتعر €» ولم يذكر 
الليلء فأرى عليه اللإعادة» وإن الذي يفتي أن يضحى بالليل» قد جار جورا بعيدا). 

(۲) قوله: (آن) ساقط من (ب). 

(۳) قوله: (وأما ليلة النحر) زيادة في (ر). 


الان 
ا ۷ 


باب 


ك 
53 فیمن یتولی النحروالذبج وفیمن ول نصرانياً او چ 
يهوديا على ذلڪ او من ذبح لإنسان بغير أمره 


ويستحب أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه اقتداءً بالنبي ل ولأنه فربة لله 
سبحانه» فكان عمله ها أفضل من الوكالة عليهاء فإن عجز عن ذلك؛ وكل من 
له دين وصيانة. قال مالك عن داود بن الحصين: كان الناس ينتخبون 
لذبائحهم صالح ما يجدون. 

قال الشيخ تلفه: فإن" وكل من يُّضيّع صلواته؛ استحب له الإعادة 
للاختلاف فيها. هل هي ذكية“ آم ل ؟ 

واختّلف إذا وكل نصرانياً أو هودياًء فقال في المدونة: لا جزئه. وقال 
شهب في مدونته: يجزئه“. وهو أحسن على تسليم القول: إن ذكاتمم لملك 


() قوله: (على ذلك) ساقط من (ب). 

() قوله: (ما) في (م): (من). 

(۳) قوله: (فإن) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (ذكية) في (ب): (ذکيت). 

)٥(‏ قد مضى هذا الاختلاف في باب الذبائح» واختار المؤلف صحة الذبح منه وجواز الأكل من 
ذبیحته» قال: (وأری أن تؤكل ذبيحة من يترك الصلاة؛ لأنه مسلم. ومعنى الحديث: أنه 
ليس بينه وبين أن تجري عليه أحكام الكفر» فيستباح دمه» إلا ترك الصلاة. ولا يكون كافرا 
إلا با لجهل بالمعرفة. وترك الصلاة لا يزيل المعرفة من القلب...). 

.٥٤٤ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

)۷( انظر: النوادر والزيادات: .۴۲١ /٤‏ 
ومن نایدا اخحتلاف في الأوراق في أوراق خخطوطة (مراكش). 

ر 
ر 


و 


كناب الضحايا ® 


المسلم ذكاة؛ لأن القربة لا تفتقر إلى نية الذابح»/ وهي وکل إل به قرت | رچ 
ولو كان على رجل جزاء صيد أو نسك من أذى» فأمر رجلا أن يذبحه» ول 

يعلمه لما يذبحه لأجزأه ذلك. وإنما يفتقر الذابح إلى نية الذكاة خاصة» وقال 

ابن عمر ظه: ربك أعلم بمن أنزها من رأس الجبل». إلا أن يغيب عنهء 

ویوکله على التقرب بہا. فلا يجوز له""؟؛ لأنه لا تصح منه| قربةء ولو جعل هما 

أن يوكلا مسل)ء فإن أعلاه أا أضحية أو هدي» ونوى ذلك الذابح؛ أجزأته. 

وإن لم يعلماه ونويا“ تلك القربة كانت ذكية» ولا تجزئ. والاستحباب لا 

بجتزأً بها؛ ليخرج من الخلاف» فقد قال مالك مرة: إنها غير ذكية". وإذا كان 

الذابح بوديًاً أبين؛ لأن شحمها حرم" على أحد القولين وأن الذكاة تتبعض 

فیكون صاحبها مُضحياً ببعض شاة. 


)١(‏ قوله: (موكلة) في (ر): (موكولة). 

(۲) لم أقف عليه» وهو مذكور في العتبيةء قال فيها: (قال مالك: بلغني أن رجلاً سافر فأدركه 
الأضحى في السفرء فمر على راع وهو يرعى على رأس جبل» فقال يا راعي أتبيع مني شاة 
صحيحة ضحي بہا؟ قال: نعم» قال آنزها فاترکها فاشتراها منه» ثم قال له: اذبحها عني؛ 
فذبحها الراعي» وقال اللهم تقبل مني» فقال له ذلك الرجل ربك أعلم بمن أنز هما من رأس 
الجبلء ثم سار وتركها) انظر: البيان والتحصیل: ۳٤۹/۳‏ وذكرها ابن رشد في كتاب 
الجامع من البيان أيضاء انظر: ۸٠/۷۲ء‏ وذكرها ابن أبي زيد في النوادر والزيادات: 
.YA/é‏ 

(۳) قوله: (له) ساقط من (م). 

)٤(‏ قوله: (ونویا) يقابله في (ر): (ونوی هو). 

)٥(‏ في (ر): آلا تجزئ» وني (م): ألا يجزئ. 

.٠٤٥ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۷) قوله: (حرم) ساقط من (ب). 


سف ا ا 
@ الت 
قا 
[افيمن ذبح ا ت ضحية غیرها 

وإذا ذبح رجل أضحية رجل بغير مره تعدياً ولیس بولد ولا صدیق»› 
ولا یمن 0 بأمره؛ م يجزئه“» وکان بالخیار بین آن يضمنه قيمتهاء او يأًخذها 
واختلف إذا ذبحها ولد أو من هو في عيالهء ةت ابن القاسم: تجزئه"" وقال 
E a‏ 
من اللصلى» فذبح أضحيتي إكراماً لي فرضيت بذلك؛ ل جر وقال أيضاً: إذا كان 
لصداقة بينه|ء أو وثق به أنه ذبحها عنه؛ أجزأته“. 
فمضى ابن القاسم في ذلك على أصله فيمن أعتق عن إنسان بغير أمره عن 
كفارة يمين أو ظهار أا تجزئه وهو في هذا أبين؛ لأن ريما نواها قربة» وهو فيها 
على تلك النية إلى أن ذبحت. 
والأصل في ذلك حديث عائشة» تشه قالت: کا بمتى؛ و 
بقر» فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضکُی رَسول الله اله عَنْ اَروَاجه ۾ بالبقر. وعن 
A‏ ق عن غیره بغیر أمره» نه لا بجزته وإذا م مجزئ کان 


.٠٥١١ /١:ةنودملا انظر:‎ )( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:٤/ .٠۳١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات:٤/ .۳١‏ 

.٠۳١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

."۳١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() سبق تخر يجه في کتاب الذبائح» ص: ٠١٠٤‏ . 


كناب الضحايا Cm‏ 


له ن يضمن الذابح» فإن ضمنه أو دفع الفداءء وأخذها“) لم تبع للاختلاف 
فيها أنها تجزئ» وإن كان ذلك على وجه الخطاً؛ ذبح كل واحد أضحية صاحبه 
ل تجزئ عن أصحابما. 

واختلف هل تجزئ الذابح إذا ضمن» فقال مالك وابن القاسم: لا تجزئ 
وقال أشهب: تجزئ وقد مضى ذكر ذلك في كتاب الحج الثاني . 

ولو أمر ربا رجلا يذبحها له» فنوى الذابح عن نفسه لأجزأت عن صاحبها. 

وقد اشترى ابن عمر تفه شاة من راع» فأنزهما من الجبل» وأمره بذبحهاء 
فذبحها الراعي» وقال: اللهم تقبّل مني. فقال ابن عمر تلفه: ربك آعلم بمن 
أنز ها من رأس الجبل. وقال أصبغ: لا تجزئه“ والأول أحسن؛ لأن المراد من 
الذابح نية الذكاة لا غير ذلك» والنية في القربة إلى ريما وقد تقدم ذلك. 


(۱) قوله: (وأخذها) في (م)» (ب): (وأخرها). 
(۲) قوله: ( تجزئ عن أصحاما) زيادة في (م). 
وانظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۲۹. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۲۹. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۲۸. 


wey a4 
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باب 
6 4 اختلاط الأضاحي قبل الذبح ويعده 
والرؤوس عند الشواء" 


وقال ابن عبد الحكم: إذا اختلطت الأضاحي) فلا بأس أن يصطلحا 
فيها؛ يأخذ كل واحلِ واحدة يضحي بہاء وتجزئه“. وقد قیل في رجلین اشتريا 
شاتین ش ركة» ثم اقتساها: أن على من صارت له الدنية بدها؛ لأنه عنده باع 
نصف الحيدة» وهذا ضعيف؛ لأني) إن" اشترياهما ليقساهماء ولو كانت 
الشركة ليذبحا" جيعاً الحيدة؛ ما أجزأت. 


وقال یی بن عمر ف رجلين أمرا رجلا يذب ۳ هے|ء فاختاطا بعل 

الذبح» قال: يجزئان من الأضحية» ويتصدقان با“ ولا يأكلان منه) 
007 
E‏ 


وقال محمد بن المواز في رؤوس الأضاحى تختلط عند الشواء: أكره لك أن 


(۱) قوله: (الذبح) في (م): (الذكاة). 

(۲) قوله: (الشواء) في (م): (الخلاف). 

(۴) قوله: (الأضاحي) في (ح): (الضحايا). 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠١ /٤‏ 

(9) قوله: (شركة) في (ب): شر کتین. 

() قوله: (إنما) ساقط من (م). 

(۷) قوله: (ليذبحا) في (ب): (ليذبحها). 

(۸) قوله: (رجلاً یذبح) في (ب): (رجلین یذبحا). 
() قوله: (ب)ا) في (م): (ہا). 

.۳۳١ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱١( 


كناب الضحايا (e‏ 


تأكل متاع غيرك» ولعل غيرك لا يأكل متاعك. قال: ولو اختلطت برؤوس 
الشواء؛ لكان خفيفاً؛ لأنه ضامن» كمن ضمن لحم الأضاحي". وقد قيل: 
ليس له طلب القيمةء فعلى قول محمد؛ جوز إذا اختلطت الشاتان أن يأكلاها؛ 
لأنه إنما كره أكل الرأس: لإمكان أن يكون الآخر تصدق به» ولم يأكله» فلا 
تأكل أنت متاعه. 

وهذا استحسان» ولو حمل عليه" أنه تصدق به لم يحرم هذا على من 
أخذه؛ لأنه كاللقطة لطعام لا يبقى. 

وإذا كان الشواء كان شد“ في الكراهية؛ لأن الشواء معروف» فيرده 
عليه» على القول أنه لا يصح أخذ العوض عن متاعه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۲۷. 
(۲) قوله: (أن یکون) ساقط من (م). 
(۳) هكذا في الأصول. 

)٤(‏ قوله: (أشد) في (ب): (الشواء). 


|[ 
ا 


2 باب بے 
3 2 الأكل والصدقة من الأضحية 6 


أمر الله سبحانه وتعالى في الدايا أن يؤكل منهاء ويتصدّق» فقال كك: 
# فكوا يِا وَأطعِمُوأ ألبايِس لفقم 4 [الحج: ۲۸]ء وقال: # فكوا ما وَأَطْعِمُوا 
الْقَانِعَ وَالْمُعَرً 4 [الحج: .]۳١‏ 

وأبان"“ النبي له أن الضحايا كذلك فقال « كنت يكم أن فكوا مِنْ 
وم سكم بعد تَلاَثِ فكوا وَادَخِرُوا وَنَصَدَفو" ا 
ثلاث وأثبت الصدقة فلم ينسخهاء فقال: «اذأخرُوا وَنَصدَفًوا». 

واختلف المذهب هل يؤمر بامتثال الوجهين: الأكل»ء والصدقة حسب) في 
الحديث آم لا؟ فقال: له أن يأكل ولا يتصدق» أو يتصدق ولا يأكل. فقال 
مالك في کتاب ابن حبیب :یکل ویتصدق» کا قال الله سبحانه. 

ولو راد أن یتصدق بلحم اضحیته کله کان کأکله إیاه ولم یتصدق» حتی 
يفعل الأمرين. وقال ابن المواز: لو أکله كله“ لكان جائزاًء» ولو تصدق به كله 


کان أعظم لأجره”“ 


(۱) قوله: (وأبان) ني (ب): (ويحتمل أن يكون أخبر). 

(۲) قوله: (لحوم) في (ب): (لحم). 

() آخرجه مسلم: ۳/ ١١١٠ء‏ في باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد 
ثلاث» من کتاب الأضاحي» برقم (۱۹۷۱). 

)٤(‏ قوله: (کله) ساقط من (م). 

.۲۲ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب الضحايا Cw)‏ 


والأول أحسن» فليس له أن يأكل ذلك كلهء وقد كان الأصل: ألا يأكل 
منها شيئاً؛ لأنه قد جعلها لله سبحانه» وتقرب بها إليه؛ فلا يرجع في شيء جعله 
لله کا لا یرجع فی“ جعله لله كاك صدقة» فأباح الله سبحانه أن يأكل منهاء 
وأثبت الصدقة منها على الأصل”) فلم يجز أن يأكل الجميع» وأبان النبي عه 
أن الضحايا في ذلك كاهدايا“. 

ويكره أن يتصدق با لجحميع؛ لما روي عن النبي عه أنه نحر مائة من الإبلء 
ثم أمر أن يؤخذ“ من كل واحدة بقطعة فطبخت» ليكون إذا أطعم من مرقها 
قد أكل من جيعها .أخرجه مسلم. 

وقال ابن حبیب :ولیس لا یؤکل» ولا لما یتصدق به حد ./ وم جزئ منه ما 
ق 

وقال ابن الحلاب: الاختيار" أن يأكل الأقل“. 

NY‏ أن یکون اوك ما يأکله يوم النحر من أضحيته» قال ابن 
شهاب: یأکل من کبدها . 


(ب) 
7/۱1۹ 


(۱) قوله: (في شيء جعله لله کا لا یرجع فیما) ساقط من (م). 
() قوله: (الأصل)ساقط من (م). 

(۳) يؤخذ ذلك من عموم قوله عل4: «لحوم نسككم»» والله أعلم. 

(6) قوله: (آن يؤخذ) ساقط من (م). 

(۵) أخرجه مسلم: ۳/ ١١٠٠ء‏ في باب سن الأضحية» من كتاب الأضاحي» برقم(۳٩۱۹).‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ٠۳۲۲ /٤‏ وزاد فيه: (قل أو كثر). 

(۷) قوله: (الاختيار) ساقط من (م). 

() انظر: التفریع: ۱/ ۳۹۳. 

)٩(‏ قوله: (ویستحب) في (ب): (ما استحب أن یکون). 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: .٠۲۲ /٤‏ 


ف e‏ 
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4 ولد الأضحية وصوفها ولبنها 


0 
%8 


که 


وإذا خرج ولد الأضحية بعد ذبحها حي ذبح» وكان حكمه على“ 
حكم الام. 

واختلف إذا ولدته قبل ذبحهاء فقال مالك: إن ذبحه معها فحسه”. 
وقال أشهب في کتاب محمد: لا أری أن بُضحى به» ولا بجحل . قال في 
مدونته: وليس ذلك مثل الهدي. والهدى بمنزلة الْدَبّرة» وولدها بمنزلتها. 

يريد: أن الأضحية لا تجب إلا بالذبح. وقد كان له بدهماء فكان الولد 
بمنزلة ما لو ابتدأً ملكه» فلا يجوز له أن يضحي بدون المسن. ولو بعد ما بين 
الولادة والذبح؛ ما جاز له أن يذبحه على وجه الأضحية. 

واختلاف في لبنهاء فقال ابن القاسم: إن م يکن معها ولد وأضرّ بها؛ 
حلبه وتصدق به . ون کان معها ولد؛ کان" بمنزلة الهدي. قال: وکره 
مالك لبن الهدي» وقد جاء في الحديث: آنه لا باس أن يشرب ما بعد ري 


(۱) قوله: (حياً) في (م): (حتی). 

() قوله: (علی) قوله: (علی) ساقط من (ب). 

.۳۲١ /٤ والنوادر والزيادات:‎ .٥ ٤۷ /١ انظر: المدونة:‎ )( 
.۳۲١ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )( 

() قوله: (له) ساقط من (م). 

(0) انظر: المدونة: .٥٤۸/١‏ 

(۷) قوله: (کان) ساقط من (ب). 

(۸) قوله: (بأس) ساقط من (م). 


كنا الضحايا @ 


فصيلها“. وقال أشهب في مدونته: يصنع به ما شاء» وله أن رمه" 
ولدها". فخالف في الموضعين في سقيه لولدها“؛ لأن من أصله أن لا يذبح 
ولدها معها» وأن له أن يبيع“ وأفله ان لأنه لا تجب قربة إلا 
بالذبح. وأما الصوف؛ فهو بعد الذبح على حكم اللحم ينتفع به وبه ولا 
يبيعه» وليس له أن يجزه قبل الذبح؛ لأن فيه جالا هاء واتفق على ذلك ابن 
القاسم وأشهب. 

واختلفا 0 إذا قبل الذبح» فقال ابن القاسم: ينتفع به ولا يبیعه. 
وقال أشهب: يبيعه” ". والأول أحسن؛ لأنه قد نواه مع الشاة لله كك. 

واستحب أن يبيع تلك الشاة إذا جز صوفهاء ويشتري غيرها كاملة 
الصوف” '؛ لأن ذلك الذي فعل نقص من جاها وبہائها. 


.)۸٤۷(مقرب في باب ما جوز من الهدي من كتاب الحج»‎ ۳۷۸/١ أخرجه مالك:‎ )١( 
.0٥٤۸/١ وانظر: المدونة:‎ 

(۲) قوله: (بحرمه) في (م): (يحرمها). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲١ /٤‏ 

)٤(‏ قوله: (لولدها) ني (م): (مبيعة لولده). 

)٥(‏ قوله: (معها) ساقط من (م) وني (ب): (معه). 

() قوله: (یبیعه) في (م): (یبیعها). 

(۷) قوله: (یشریه) في (ب): (یشتریه). 

(۸) قوله: (واختلفا) ني (ب): (واختلف). 

۰ .0٥٤۸ /١ انظر: المدونة:‎ )4( 

.۳۲۷ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

)۱١(‏ قوله: (الصوف) في (ب): (الصورة). 


ت ال 
فصل 
ال منع بيع شيء من الأضحية] 

ولا يباع شيء من الأضحية بعد الذبح؛ لحم ولا جلد ولا صوف؛ لأنها 
صارت بالذبح قربة لله سبحانه. ومن باع شيئاً من ذلك تقض بيعه. 

واختلف إذا فات» فقال ابن القاسم في العتبية: يتصدق بالثمن» ولو 
استنفقوه لم آخذه منهم. وقال سحنون: يجعل ثمن اللحم في طعام يشتريه 
فیاکله» وثمن الجلد في ماعون أو طعام. وقال محمد بن عبد الحكم: يصنع 
بالثمن ما شاء» ولابن القاسم مثل ذلك فيمن نذر هدياً للمساكين» وذبحه 
بعد أن بلغ محله. قال: يستحب ترك الأكل منه» وإن أطعم منه غنياً أو نصراناً 
م یکن عليه شي ء“. 

والأصل في منع البيع حديث علي بن أبي طالب #فه» قال: أمرني 
رسول الله عه أن أقوم على بذنِه» وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلا ها في 
لمساكين» ولا يعطي في جزارتا منها شيئاً. وقال: «تَحْنْ تُعْطيوِ مِنْ عِنْينًا» 
أخرجه البخاري ومسلم» واللفظ لمسل. 

وإذا م يجز البيع» وغاب المشتري بالمبيع؛ تصدق بالشمن» كثمن أم الولد. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .۳۸١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۲۷. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۲۷. 

() انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۲۷. 

)٥(‏ خر جه البخاري: ۱ .في باب الجلال للبدن» من کتاب الحج برقم(۱۷۰۷)» ومسلم: 
۲ في باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاها» من كتاب الحج» برقم 
(۷. 


كناب الضحايا Cy‏ 


وإن كان حاضراً؛ رد إليه» وانتزع منه المبيع» وإن أفاته تصدق بالثمن. 

واختلف إذا تعدّى رجل على لحم أضحية» فحكم عليه بالقيمة» 
فاسقحب أن بأنخذ يمه ويتضدق بيا واشفحب ابن القاسم: أن ترف ولا 
خد 0 و كلك السارق: 

وروی أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ» فزعم أنه 
سرق منه» فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئاء وإن اتهمه أغرمه القيمة» وتصدق 
ا 

فحاز مون آنا اد اوه و لك جا اا 


(۱) قوله: (بالشمن) في (م): (به). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲٠٣/٤‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲٠/٤‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۳۲٠ /٤‏ 


[ اک 
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باب 

م هه موت الرجل عن أضحيته وأضحية المديان ومن ري 

۵ تصدق عليه أو وهب بشيء من أضحيته ومن وجد ۱© 
باضحیيته عيبا بعد الذبح“ 


ومن مات عن أضحيته قبل الذبح؛ كانت ميراثا"» وجاز همم بيعها. وإن 
مات بعد الذبح؛ لم تّبعم» ولم يقض منها دين عن الميت» وأكل الورثة ذلك 
اللحم» وتصدقوا. 

واختلف في صفة أكله» فقيل: الذكر والأنثى والزوجة فيه سواء» حسب 
انتفاعهم به في حياة متهم . 

وقيل: للذكر مثل حظ الأنثيين» وهو أصوب. 

ويلزم على القول الأول إذا كان الورثة عصبة ألا ينتفعوا منها بشيء؛ 
لأنهم لم يكونوا ينتفعوا منها في حياته» ويختص به الزوجة والابنة إن كانت» 
ولا يعترض” انتفاع الورثة على قدر المواريث» بكون الغرماء لا يدخلون فيه؛ 
لآنه مال لا يصح بيعه» وكا لو خف جلد ميتة قد دُبغ» أو غير ذلك ما يصح 
به الانتفاع دون البيع» فإن للورثة”“ أن ينتفعوا به دون الخرماء» وعلى قول 
سحنون يواجر الغرماء جلد الأضحية وجلد الميتة“. 


(۱) قوله (فحكم عليه بالقيمة..... عيباً بعد الذبح) ساقط من (م)» و(ب). 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠ /٤‏ 

(۳) قوله: (یعترض) قي (ب): (یفترق). 

)٤(‏ قوله: (للورثة) في (ب): (الورثة هم). 

.۳۲٠٣/٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب الضحايا ™( 


ومن اشترى أضحية وعليه دين؛ كان للغرماء بيعها في دينهم“ قبل 
الذبح» وليس ذلك هم بعد الذبح» بمنزلة ما لو اشترى أمة ليتخذها أم ولد 
فلهم بيعها قبل الإيلاد» وليس ذلك هم بعد الإيلاد"؛ لأآن ذلك جرت“ 
العادة أن الغريم يفعله» ولیس کالعتق إذا کان عليه دين. 

وأجاز أصبغ لمن تصدق عليه بلحم الأضخة او وعت ل ان هة" 
وفي كتاب محمد: المنع. 

والأول أحن؛ وقد تضق عل بربرة عا ° بشاة» فأعطت منها النبي يف 
فأکله» فقال: هو ر ا صدفة ولا هدية". ولو كانت بعد انتقاها إلى التضصدق 
عليه" على الحكم الأول؛ م يحل للنبي يب لأنه لا يأكل الصدقة. 

وإذا وجد بالأضحية عيباً» لا تجزئ به بعد الذبح؛ لم يبع لحمها على أصل 
ابن القاسم؛ لأنها بعد الذبح بمنزلة اهدي بعد التقليد والإشعار» فيجد به عيبا 


(۱) قوله: (ني دینهم) ساقط من (ب). 

(۲) قوله: (بمنزلة ما لو... بعد الإيلاد) ساقط من (ب). 

(۳) قوله: (جرت) في (ب): (مما)» وي (م): (ممن). 

.۳۲۷ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

.۳۲۷ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() قوله: (على بريرة فا ) ساقط من (ب). 

(۷) أخرجه البخاري: ٤٦۳ /١‏ ني باب الصدقة على موالي أزواج النبي عب من كتاب الزكاة» 
برقم »)۱٤۹۳(‏ ومسلم: ۲ في باب إباحة المدية للنبي عي من كتاب الزكاة برقم 
)۱٠۷١(‏ من حديث عائشة). 

(۸) قوله: (علیه) ساقط من (م). 

(۹) متفق عليه» البخاري: ۲/ ٠٤١‏ في باب ما يذكر في الصدقة للنبي ع من كتاب الزكاةء 
برقم »)۱٤۲۰(‏ ومسلم: ۷۲ في باب تحريم الزكاة على رسول الله عب من كتاب 
الزكاة» برقم .)٠١١۹۹/۱٦۱(‏ 


CD‏ ال 
۷ 
ما لا زئ به فلا ينقض التقليدء ولا يرد العتق. 


وقال أصبغ: يبيع ذلك اللحم. وهو قول في العتق”" أنه يرد . وقول ابن 
الماجشون في الهدي يعطب قبل بلوغ محله: إن له أن يبيعه. 


(۱) قوله: (وهو قول ني العتق) ساقط من (م). 
() انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۲۸ والبيان والتحصیل: ۳/ ۳۷۸. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤٥١‏ . 


كان |لضحايا ) (o)‏ 


ات 


0 
6 


کړه 


ما يستحب من الأضاحي وما يتقى من العيوب فيها 


/ ويستحب أن تستفره الأضحية؛ لقول الله سبحانه: ‏ وَقَدَيتةُ بذنع ا 
عَظيم € [الصافات: ١۱]؛‏ ولأنها قربة فيستحب أن تكون من أعلى ا مكاسب 
لقول الله کف: ٭ لن تالو لر خی تفقوا مما عو 4 [آل عمران: ۹۲] 
وقياساً على العتق في قول النبي ل وقد سئل أي الرقاب أفضل؟ فقال: 
«أعلاَها َمَنا'» ولقوله: «لاتَذبَخُوا إلامسسة إلا أن بسر عَلیکب. 

وقال عروة بن الزبير تله لبنيه: يا بنيٌ» لا دين أحدكم» ولا يضحين 
بشيءَ يستحي أن يديه لكريمه" فإن الله أكرم الكرماء وأحق من 
ال 

وقال ابن“ عمر#ظفة: فإن لله الصفاء والخيار". 

وتجتنب العيوب يسبرها وكثيرهاء والسلامة أفضل. فإن نزل؛ أجزاً إذا 


(۱) متفق عليه: أخحرجه البخاري: ۲/ ۲٠١‏ في باب أي الرقاب أفضل» من كتاب العتق برقم 
(۲۱۸)» واللفظ له» ومسلم: ,في باب بیان کون الإی|ن بالله أفضل الأعال» من تاب 
الإیان» برقم »)۸٤(‏ من حديث أبي ذر عي4. 

(۲) آخرجه مسلم: ۳ ٠٥۵‏ في باب سنن الأضحية» من كتاب الأضاحي» برقم »)۱۹٦۹۳(‏ 
من حدیث جابر ته . 

(۳) قوله: (لکریمه) ساقط من (ب). 

)٤(‏ أخرجه مالك في الموطاً: ۳۸١ /١‏ في باب العمل في اهدي حين يساق» من كتاب الحج» 
برقم »)۸٥١(‏ وعبد الرزاق في المصنف .)۳۸١/٤(‏ 

)٥(‏ قوله: (ابن) في (ر) و (ب): (أبو). 

(0) م أقف عليه. وهو في العتبية عن الحسن ته انظر: البيان والتحصيل: ٤۸١/٠١‏ 


كان يسيرء ول زئ إن كان كثراًء والأصل في ذلك: حديث الإراء بن عازب تك 
ا رل ا 0 از 
الْعَرْجَاء الب لعي والعررك الان عورا وَالريضَةٌ ال .مضا 
رَالْعَحْمَاءٌ اتی لا ننقی»'. 

واختلف إذا كان العيب كثيراً من سوى هذه الأربع» فالمعروف من 
المذهب في المدونة“ وکتاب محمد وابن حبیب وغبرها: انه لا جزئ؛ قناساً 
على الأربع" 

وقال أبو الحسن ابن القصار وابن الجحلاب وغيرهما من البغداديين: إا 
تجزئ» وقصروا عدم الإجزاء على ما ورد في الحديث. 

والأول أحسن؛ لأن المراد اجتناب ماله قدر من العيوب. 

والعيب على ضربين: عیب یکون بج بجميع الجسم > كالمرض والعجف»› 
والجرب» والبشم» والمرم والجنون. 


(1) صحيح: أخرجه مالك في الموطاً: ٤/۲‏ في باب ما ينهى عنه من الضحاياء من كتاب 
الضحایاء برقم »)۱٠۰۲٤(‏ وأبو داود: .٠١١/۲‏ في باب ما يكره من الضحايا من كتاب 
الضحايا برقم »)۲۸٠۲(‏ والترمذي: ۸١ /٤‏ في باب ما لا يجوز من الأضاحي» من كتاب 
الأضاحي» برقم (۹۷٤)ء‏ والنسائي: ۷/ ١٤٠۲ء‏ من كتاب الضحاياء باب ما هي عنه من 
الأضاحي برقم »)٤۳1۹(‏ وابن ماجه: ۲/ ۰٥۱۰ء‏ في باب ما یکره أن یضحی به» من کتاب 
الأضاحي» برقم .)۳١١٤(‏ وقال الترمذي: حسن صحيح. 

(۲) قوله: (في المدونة) ساقط من (ب). 

() انظر: المدونة: ٠٤۸/١‏ والنوادر والزيادات: ٠٠١/٤‏ والبيان والتحصيل: ۳/ ١٤ء‏ 
۸ 

.۳۹۱ /۱ انظر: التفریع:‎ )٤( 


كناب الضحايا Cw)‏ 


والثاني: ما يكون ببعضها بالعين والأذن والقرن والفم من ذهاب أسنان 
ا نثر» وبالصدع والذنب" واليد والرجل. فأما ما يكون بجميع 
جسدها من المرض والعجف البين- فقد أحكمته السنة. ) 

واختلف في معنى: «التي لا تنقى)» فقيل النقى: الشحم» فإن م يكن با 
شحم م تجزئ"» وهو قول ابن حبيب» وقيل: التي لا مخ فيها؛ فعلى هذا إذا 
كانت في أول ذهاب شحمهاء وهي قوية يقل خها تجزئ. 

ولا تجزئ في الجرب البيّن؛ لأنه يفسد اللحم» ولا البشمة؛ لأنه يفسد 
لذلك لحمها أيضاً» وهي كالمريضة التي تشرف على الموت» إلا أن يكون 


e 


وقال مالك في كتاب محمد”: تجزئ الهرمة. قال أصبغ: ما م يكن هرماً 
بین“ . وأما ا لجنون» فإن کان لازماً إ جزئ» ولا يتقرب إلى الله كك بمثل هذه 


وإن كان يعرض المرة ثم يذهب» فذلك خفيف. 


(1) قوله: (والفم من ذهاب أسنان أو بكم أو نثر» وبالصدع والذنب) زيادة ني (م). 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: .۲۷۸/١۷‏ 

(۳) قوله: (حمد) یقابله بیاض في (ب). 

)٤(‏ ذكره في العتبية أيضاًء من ساع ابن القاسم من مالك: من كتاب الضحايا والعقيقة» في 
كتاب أوله حلف ألا يبيع رجلا سلعة ساهاء قال: (سثل مالك عن الشاة الهرمة أيضحى 
بہا؟ قال: نعم). انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .٠٤۳‏ 

.۳١۷ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


و 


فصل 
ا العيوب بأجزاء الأضحية وما يعفى عنه] 
وأما ما يكون ببعضها كالعورء فإن ذهب الانتفاع بتلك العين أو أكثره ل 
تجزئ. وإن ذهب يسر ذلك أجزأت» وكذلك إن ذهب الأكثر من كل عين ۾ 
تجزئ» فان کان يسیراً منها أجزأت'. 
وأما ما يكون في الأذن؛ فالشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة والسگاء“ 
والصمعاء التي لا أذنين ها. فالشرقاء: المشقوقة الأذن. والخرقاء: المخقوبة. 
والمقابلة: ما قطع من أذنا من قبل وجهها. والمدابرة:ما قطع من قبل" قفاها. 
والسكاء: الصغيرة الأذنين. قال ابن القاسم: ونحن نسميها الصمعاء“. 
وقال آهل اللغة: الأصمع: اللاصق الأذنين» وكل منهم فهو متصمع» 
ومن ذلك اشتقاق الصومعة» وقلب أصمع: ذكي. 
وكل هذه العيوب تتّقى» ولا تمنع الإجزاء عند البغداديين"» وإن كان له 
قدر أو ذهبت أذناها جملة؛ لأنها خارجة عن الأربعة. 
وعلى القول الآخر: لا تجزئ إذا ذهبت أذناها أو ذهب منها ما له بالء 
ویکثر شینها به ف كان دون الثلث فيسير» وما فوق الثلث فكثر. 


قوله: (من کل عین لم تجزئ» فان کان يسيراً منهما أجزأت) زيادة في (م). 

() السكاء: على وزن حراء - هي التي أذناها صغيرتان قصيرتان كأنها بلا اُذنين» وهي 
الصمعاء. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبّي» ص: ٠١١‏ . 

قوله: (قبل) في (م): (وراء). 

. ٠٥١١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

() انظر: لسان العرب: .۲۰٠۹/۸‏ 

() انظر: التفريع: ٠٠٠٠١ /١‏ قال فيه: (ولا بأس بالجاء» والمكسورة القرن إن كان يدمي» ولا 
بأس بالخرقاء والشرقاء والعضباء والاختيار أن يتقي فيها العيب كله). 


كناب الضحايا 9( 


ENES BR NE 

وقال حمك: النصفت كثر من غير آن أحد فيه دا" 

قال الشيخ:: والشق يسر في الشين؛ لأن جميعها موجود» وليس ذلك في 
الشين" كزوال بعضها. 

وأرى أن يجزئ» و إن بلغ الشق النصف. 

وقد اختلفت الأحاديث في ذلك فذكر النسائي عن أبي بردة ته أنه قال: 
يا رسول الله» أكره النقص يكون في القرن والأذن» فقال النبي له: «ما كرهُته 
قَدَعْه ولا رمه على عَبْرك“. 

وعن علي بن أبي طالب تلف» فال اتا شرل ال چ أن ت شرف 


2 
2 2 و 


ع :2 ت 2 OG o N‏ ا 
العنَ والأذن» ولا نضح قاءَ ولا خَرقَاء ولا مقا اول 
پاک ء :ر 


(۱) قوله: (كالثلث من الدنب) في (م): (كالذنب). 
الذي وقفت عليه في النوادر: :۳٠۸ /٤‏ (ولا بأس باليسير يقطع من الذنب والثلث عندنا 
كثبر) وعزاه لابن المواز. 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۳/ .۳٤۸‏ 

() قوله: (الشين) في (م): (السن). 

0) هو جزء من حديث البراء بن عازب غك في العيوب التي تتقى في الضحاياء أخرجه 
النسائي: ۷/ ۲٠١‏ من كتاب الضحاياء باب ما هي عنه من الأضاحي برقم (۹٦۳٤)ء‏ وأبو 
داود: ۱۰٦/۲‏ في باب ما یکره من الضحایاء» من کتاب الضحایاء برقم (۲۸۰۲)ء 
والترمذي: ۸٥/٤‏ في باب ما لا يجوز من الأضاحي» من كتاب الأضاحي» برقم 
»)۱٤۹۷(‏ ولا يعرف الحديث من رواية أي بردة فلكه. 

() قوله: (ما كرهته فدعه» ولا تحرمه على غيرك وعن على بن أبي طالب تك » قال: أمرنا رسول 
الله ) ساقط من (ب). ٠‏ 

(۲) صحیح: آخرجه ابو داود: ۳/ 4۸-4۷ في باب ما يكره من الضحاياء من كتاب الضحاياء 


@ لن 
وقد حمل هذاعلى ما كثر من ذلك» والأول على ما كان يسيراً. 
وما الفم؛ فإنها لا تجزئ إذا كانت ذاهبة الأسنان بكسر أو ما أشبه ذلك 
قال ابن حبيب: ومجزئ إذا كان من إثغار. 
واختلف إذا كان لكبرء فقال مالك في کتاب محمد: تجزئ. وقال ابن 
ی ولول ی 
واختلف في السن الواحدة» فقال مالك في كتاب محمد: لا بأس بها“ . 
وقال في المبسوط: لا يضحي با“ . 
وحمل قوله على الاستحسان؛ لأنه من العيوب الخفيفةء وقال في البكماء: 
والنتن“ في الفم ما يتقى» وقال ابن فارس”: الحمر“ بالحاء غير 


برقم ٤(‏ ٠۲۸)ء‏ والترمذي: ۸٦/٤‏ في باب ما يكره من الأضاحي من كتاب اللأضاحي» 
برقم »)۱٤۹۸(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۳٠۷ /٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۳١۷ /٤‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۳٠١/٤‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .۳١۷ /٤‏ 
)٥(‏ نقله أيضا في العتبيةء ني كتاب أوله حلف ألا يبيع رجلا سلعة سماهاء من كتاب الضحايا 
والعقيقةء من سماع ابن القاسم» انظر: البيان والتحصيل: ۳/ .٠٤١‏ 
(0) قوله: (والنتن) في (م): (والسن). 
(۷) قوله: (وقال ابن فارس) ساقط من (ب). 
(۸) قوله: (الحمر) في (ب): (الحفر). 


كناب الضحايا )€( 


وأما القرن؛ فقال محمد: لا بأس أن يضحى بمستأصلة" القرنين. وأجاز في 
ا لمدونة إذا ذهب البعض» وكانت لا تدمي”. ولم يراع قدر ماذهب. 

وقال ابن حبيب: لا تجوز الأضحية بعضباء» وهي المكسورة الخارج 

(Of. : .» fs :‏ 
والداخل»› وان تدم. وإن ذهب الخارج» والداخحل صحیح -اجزات . 

ولا آری أن تجزئ إذا ذهب من ذلك ما یکثر له شینھا“ ولیست کالیًاء؟ 
لن ذلك لا لد يشبنها. وإِنْ ذهب من ذلك ما اا یشینهاء وکانت اق ٠‏ وتیین 
مرضها لذلك م تجزئ. وإن كان امرض الخفيف أجزأت. 

وقال أشهب: إذا كانت تدمي تجزئ”. يريد: إذا كان امرض خفيفاً. 


وني كتاب محمد: إذا يبس ضرعها فلا خير فيهاء وإن يبس بعضه فلا 


وقال مالك“ ٤‏ کتاب حمد: إذا أوجب اللأضحيةء ثم ا ہا عیب 


(۱) قوله: (بمستأصلة) في (م): (بشاة مستأصلة). 

(۲) قوله: (القرنين) انظر:.النوادر والزيادات: ."٠١/٤‏ 
() انظر: المدونة: .0٤٦/١‏ ` 

() انظر: النوادر والزيادات: ."٠١/٤‏ 

() قوله: (شینها) ساقط من (ب). 

(0) الجاء: هي التي لا قرن هما. انظر: لسان العرب: ٤١٤/۲‏ . 
(۷) قوله: (لا) ساقط من (ب). 

(۸) قوله: (وکانت تدمي) ساقط من (م). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: .۳١۷ /٤‏ 

."٠١/٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ب). 

(۲) قوله: (نزل) في (م): (وجد). 


ما لا يجوز ني الضحايا؛ م تجزئ وذلك جائز في الهدايا“. 
ففرق بين السؤالين؛ لأنه حاطب في الهدايا بأن تقدم الإيجاب فيها بالتقليد 
والإشعار عند الميقات» فلم يكن خاطباً بالسلامة من العيوب إلا حينئذء 
والضحايا لا تجب إلا بالذبح فليس ما تطوع به من تقدمة الإيجاب ني موضع 
| یمر به فی ما یسقط ما خوطب آن بان به" عند النیح 
تم ڪتاب الضحايا“ 


() انظر: المدونة: ٥٤۹/١‏ . 
(۲) قوله: (به) ساقط من (د). 
(۳) في (م): تم كتاب الأضحية بحمد الله وحسن عونه والصلاة على نبيه. 


کتاب ۱۱ یت“ 


بابب 


ر 
o‏ 


که 


الأصل في العقيقة: حديث أبي بردة» قال: عق الي ر َنِ الْسَنِ 
اسن E‏ «في العام عق َة َقِيقة تَأَهُريقًوا عله دَماً وَأَميطوا نه 
الآدّى» أخرجه البخاري”“. 

وتعتبر في العقيقة سبعة وجه“ : 

فالأول:هل الذكر والأنثى فيها سواءًٌ. 

والثاني: هل هي واجبة أو مستحية؟ 


(۱) قوله: (كتاب العقيقة) ساقط من: (ب). 

() قوله: (یعق) یقابله في (ب): (یعق به). 

(۳) صحيح: أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ٠٠١‏ ني باب العمل في العقيقة» من كتاب العقيقة 
برقم »)٠١۷١(‏ والترمذي: 44/٤‏ في باب العقيقة بشاة» من كتاب الأضاحي عن 
رسول الله عل برقم (۹٠١٠)ء‏ والحاكم في المستدرك: /٤‏ ٤٠۲ءمن‏ كتاب الذبائح» برقم 
.»)۷٥۸۸(‏ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن غریب» وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد و م يخرجاه بهذه السياقة» ووافقه الذهبي. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۲٠۸۲/١‏ في باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» من كتاب 
العقيقة» برقم .)١٠١٤(‏ 

)٥(‏ قوله: (أوجه) زيادة من (م). 


والثالث: هل تختص بالغنم أو من جلة الأنعام؟ 

والرّابع: سنها. 

والخامس: سلامتها من العيوب. 

والسادش: الوقت الذى يقر با فيه ا: هيداه ومتتهاه: 

والسّابع: ما يصنع بلحمها. 

فقال مالك في كتاب محمد: الذّكر والأنشى في ذلك سواء شاةٌ عن كل 


واحد. وهو قول ابن عمرغغ. 


وقالت عائشة #لفة: عن الكر شاتانء وعن الأنشى شاءٌ”. وبه قال 
الشافعىٌ وا آلو . وروي عن النبي عه أنه قال: «في | العلا شاتان 


وار ساق وف سنده مقال“. 


و 


(۱) قوله: (یتقرْب فیه) یقابله في (ب): یترقب. 

() قوله: (مالك) ساقط من (ب). 

() انظر: المدونة: .٠٥ ٤ /١‏ والنوادر والزیادات: /٤‏ ۳۳۳ والبيان والتحصیل: ۳/ ۳۹۲. 

.۳۳۳ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
في باب العمل في العقيقة» من كتاب العقيقةء برقم‎ ٤٠١ /۲ والأثر أخرجه مالك في الموطأً:‎ 
.)04( 

(0) صحیح: أخرجه الترمذي: 4٦/٤‏ في باب ما جاء في العقيقة» من كتاب الأضاحي عن 
رسول الله عه برقم »)٠١۱۳(‏ قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح. 

) انظر: الحاوي» للهاوردي: ۱۲٣/۱١‏ . 

(۷) انظر: بدائع الصنائع: .٠۹۸/٤‏ 

(۸) أخرجه ابو داود: ۱۱١/۲‏ من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت 
ميسرة عن أم كرز الكعبيةء في كتاب العقيقة» برقم .)۲۸۳۲٤(‏ 
قلت: ثم أخرج ابو داود الحدیث نفسه من طریق حاد بن زيد عن عبيد الله بن ابي يزيد 


٤‏ ء id‏ و ےر r‏ َه 2 ره 
والقول الأول أصوب؛ لقول النبي عيه: «ني الْعْلاَم عَقِيقَة تَاهُريقوا عَنْه 
دما . وهذا أصح سنداء ولو كان الأمرٌ على ما قال: لقال في الغلام عقيقتانء 


أ ثا M.‏ 
واهریقواعنه دمین . 


وهي مستحبت لا ثم تاركها» ويستحب أن تكون من الغنم: الضأن 
والمعز. 

واختلِف: هل تكون من الإبل والبقر”؟ فأجاز ذلك مالك“ في كتاب 
ابن حبيب”. وقال في العتبية: لا تجزئ» قال: والسئة أتّها من الغنم. وهو 
قول محمد ابن المواز“. 

والأول أحسن؛ لان كل هذه الأصناف مما يقرب بها إلى الله كق وحمل 
الحديث بذكر الشاة تخفيف عن أمته. 


سباع بن ثابت عن أم كرز» وعقب بقوله: هذا هو الحديث» وحديث سفيان وَهم» ولعل 
هذا هو مراد الإمام اللخمي بقوله: وني سنده مقال. فالحديث صحيح من الطريتق الثاني 
ومن طرق أخرى غير طريق سفيان. 

(۱) سبق تخرمجه» ص: ۱٥۸١‏ . 

(۲) قوله: (وهذا أصح سنداًء ولو كان الأمرٌ على ما قال: لقال في الخلام عقيقتان» وأهريقوا عنه 
دمين) ساقط من (ب). 

(۳) قوله: (والبقر) ساقط من (ب). 

(6) قوله: (مالك) ساقط من (ب). 

.٣۳ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: البيان والتحصیل: ۳۹۹/۳. 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۳۳. 


e e 
و‎ | 
تت‎ : 


اناما اسان الأضاحي» قال مالك في کتاب ابن حبيب: الذي زئ 
من سنها: الجذع من الضأن» والثني من المعز وغيرها. قال في الموطاً: وهي 
GUESSES OE‏ 
مريضة ولا عجفاء» ولا يباع من لحمها شيء" 

وما الوقت الذي بتقرّب با فيه فيوم سابع المولودء لا تمذم عنه“ ولا 
وش و ا ر ل قال لني له : «الْغلام مرن بعقيقته 


سے شا سے ار 


o +‏ رء وو 


وَيلمَحٌ عَنه يوم السابع وَيُسَمّى ولق راس 


O TS 
| مالك في كتاب محمد: ساعة تذبح الصحايا“.‎ 

وقال في المبسوط: فإن ذَبَحَ قبل قبل ذلك لم ججزئه» وتنحر آخر ی ضح 

وقال عبد الملك: إن ذَبَحَ بعد الفجر أجزأه" 8 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن عق ليلا لم يجزئهء وأعاد“. 


() قوله: (ابن حبیب) في (ب): (ابن المواز). 

() انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۳۳ وعزاه لابن حبيب وابن المواز. 

(۳) انظر: الموطاً: ۲/ .٠٠١‏ وليس فيه: (عرجاء). 

)٤(‏ قوله: (عنه) يقابله في (ب): (عليه). 

»)۳٠٠١( في باب العقيقة» من کتاب الذبائح» برقم‎ ٠٠۲ صحیح: أخرجه ابن ماجه:‎ )٥( 
من كتاب الذبائح»‎ ۲٦٤ /٤ والحاكم في المستدرك:‎ »)۲٠۲۰٦( وأحمد في مسنده» برقم‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ »)۷٥۸۷( برقم‎ 

.۳۸۷ /۳ والبيان والتحصیل:‎ .۳۳۳ /٤ انظر: النوادر والزیادت:‎ )٩( 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۳۳٤ /٤‏ 

(۸) انظر: البیان والتحصیل: .۳۹٦/۳‏ 


كناب إلعقيقة ۸( 


واختلف إذا ولد بعد الفجر: فقال مالك: لا بحتسب بعد ذلك اليوم 
وتحتسب سبعة أيّام سواه“ وقال في ثمانية أي زيد: إن ولد بعد الفجر" في 
شبات التهان:وذلك من غدوة إل نضف النهان فقا ا چان 
ماني المدونة. 

وقال عبد الملك بن الماجشون عن أبيه أنه كان يقول: بحتسب بذلك اليوم» 
وإن ولد في بقيته قل ذلك أو كثر. قال عبد الملك: وبه أقول. 

قال أصبغ: أحب إل أن يلخي ذلك اليوم» ن اب به اع إل 
مقداره من اليوم السابع إلى مقداره” ااا 

وقول عبد الملك في ذلك أحسن: إِلّه تجزئه" إذا ذبح بعد الفجر؛ 
لوجهين: 

أحد هما: أن ا لحديث ورد بذبحها ني السابع مطلقاًء وهذا قد ذبح في السابع. 

والثاني: أن ردها إل الهدايا أولى من ردّها ای الضحايا؛ لن الضحايا نا 
يتبع فيها صلاة الإمام في اليوم الأول وهذا أجزاً ذبحها في اليومين الآخرين 
إذا طلع الفجرء والاحتساب إذا ولد بعد الفجر إلى مثل ذلك الوقت وإن كان 
في آخر النهار حسن؛ لأنّه داخل في الحديث أنه قال: «في السابع»”“ 
() انظر: المدونة: .۳۸۸/١‏ 
(۳) قوله: (فقال) ساقط من (م). 
() قوله: (إلى مقداره) في (م): (إن کان مقداره). 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠۳٤ /٤‏ 
(0) قوله: (تجزئه) ساقط من (ب). 
(۷) سبق تخر مجه» ص: ۱٥۸۸‏ . 


® ا 

وآخرٌ وقتها غروبٌ الشمس من اليوم السابع» فإن فات: فذبح في غد» 
وهو اليوم الثامن فحسن؛ لاله السابع على أحد قولي مالك: أنه يُلغى ذلك 
اليوم الذي ولد فيه. 

واختلفَ فيمن فاته اليومٌ السَابعٌ: فقال مالك: قد فاتته العقيقة". 
وروی عنه ابن وهب أله قال: يعق في الثاني» فإن لم يفعل ففي الثّالث» فإن فاته 
فلا یعتق بعر(“ 

وني حتصر الوقار: إن فات في الأول عت في الثاني فإن فاته فلا عقيقة. 

وقول مالك إن العقيقة تختص بالسابع الأول أولى”؛ للحديث: أنه بُعَقَ 
عَنة يوم سابيو". وم يرد حديث بغير ذلك» ولو صح أن يعقّ في غير الأسبوع 
الأول لع في الخامس والسابع. 

وقال مالك في العتبية فيمن كان سابع ابنه"“ يوم الأضحى» وليس عنده 
إلا شاف قال: يعق بها“ . قال العتبي: إلا أن يكون السّابع آخر أيام النحر؛ 
فتكون الأضحية 0 Î‏ 


(۱) قوله: : (وآخر وقتها غروبٌ الشمس من اليوم السابع) ساقط من (م). 

(۲) قوله: (على أحد قولي مالك:...فيمن فاته اليومٌ السَابع) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٣١ /٤‏ 

.٠٣٠٤ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٩(‏ قوله: (أولی) ساقط من (م). 

(1) سبق تخر مجه» ص: ۱٥۸۸‏ . 

(۷) قوله: (ابنه) ساقط من (م). 

(۸) انظر: البیان والتحصیل: ۳/ .۳۹٤‏ 

(۹) قوله: (الأضحية) ساقط من (م). 

)٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٤‏ هكذا نقله ابن أبي زيد عن العتبي وابن حبيب في 


ڪثاب العقيقة )0( 


قال الشيخ 4#: أو يكون ممن لا يرجو بالصبر إلى أخر آيام النحر أن يتيسر 
له ما يُضحّي به؛ فيذبح هذه عن الأضحية؛ لأنها آكد. 

ويسمّى المولود" إن كان من يُعق عنه للحديث» فإن كان لا عق عنه؛ فلا 
4 0 س ےه ت 2 o‏ ل ° ا 
باس أن يسمّى يوم ولد» «وَقد آي التبي عله بعَبْدِ الله بن آبي طلحة يوم ول « 


ت 
ر 


و ته مرق وَسَاه عبد ل . 

واخثلِفَ ني حلاق رأس الصبي يوم السابع والصدقة بوزنه» فقال مالك 
چ رص ٥ہ‏ ج و 0 1 - اس 2 ۰ 
£ الموطاً: «وَرَنَّث فَاطمَة غه بنت رَسول الله عله شعَرَ الحسّن والحسَيْنِ 
٤ 0‏ 


E 
ورتب وا كلثوم فصقت بون ذلك فضة)"‎ 
م‎ ٤ 


وقال مالك في کتاب محمد: وما هو من عمل الناس وما ذلك عليه“ » 


ss? 


النوادر» ونصه: «قال العتبي وابن حبيب إلا أن يكون يوم السابع آخر أيام النحر فليضح با 
لأن الضحية أوجب». انظر: النوادر والزيادات: .۴١ /٤‏ ويفهم من كلام ابن رشدفي 
البيان والتحصيل أن قول العتبي هذا تقل عنه في غير العتبية. ونص ابن رشد في البيان: «ولو 
كان ذلك ی ار باغ ار لانت آرل» قاله العتبي». انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .۳۹٤‏ 
)١(‏ قوله: (المولود) في (ب): (الولد). 
(۲) أخرجه البخاري: ۲٠۸۲ /١‏ في باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه» من 
كتاب العقيقة» برقم .)٥٠١١(‏ 
(۳) قوله: («وَرَنّتْ فاطمة... فتصدّقت بوزن ذلك فضة») في (ب): (وزن رسول الله عب 
الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم وتصدق بوزن ذلك فضة). 
والحديث عن فاطمة - عليها السلام - أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ٠١١‏ في باب ما جاء 
في العقيقة» من كتاب العقيقة» برقم .)٠١١۷(‏ 
)٤(‏ ذكره العتبي عن مالك أيضا ني كتاب أوله حلف بطلاق امرأته ليرفعن مرا إلى السلطانء 
من سماع ابن القاسم» من كتاب العقيقة قال: (وسئل مالك عن حلاق الصبي يوم السابع 
ويتصدق بوزن شعره فضة» قال: ليس ذلك من عمل الناس وما ذلك عليهم). انظر: البيان 
والتحصیل: ۳/ .۳۸٩‏ 


چچ 
ا اود 
r‏ 


وا رااان یت 

قال مالك: ولا يختن يوم السابع» وليختن يوم يطيق ذلك» ولا بأس بكسر 
عظام العقيقةء ويأكل منهاء ويتصدق بها ويُطعم ميراد قال: فأمًا أن يدعى إليها 
الرجال فإني أكره التقحم. يريد: نه يبعث إلى الجيران ولا يدعوهم. 

قال ابن القاسم: ولا يُعْجبني أن يجعلّه صنيعاً يدعو إليه“. 

قال ابن حبيب: وحسن أن يوسع بغير شاة العقيقة؛ لإكثار الطعام» 
PTT‏ إليه”» قال: وروي أن ابن عمر هه ونافع بن جبیر: کانا 
يدعوان إلى الولادة”. 

قال مالك: ولا يُمَس الصبيٌ بشيء من دمها"“ وإِلّه ليقع في قلبي من 
شان ال إن التصارى واليهود يعملون ما مجعلونهم فيه» يقولون: 
افخ لاه ن لدي ون من شان اللن ا 

وقال ابن حبيب في قول مالك: يكسر عظامها. لما كانت الحاهلية عليه: 
يقطعونها من المفاصل» ويحلقون رأس الصبي» ويجعلون على رأسه من دمها 
في قطنة. قال ابن حبيب: ويجعلون مکان الدم خلوق. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۳١ /٤‏ 

() قوله: (الرْجال) في (ب): (الجبران). 

(۳) انظر: التفريع: ۱ والتلقین: 0*۱ والبیان والتحصیل: ۳/ .۳۹۰١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: »۳۳٢ /٤‏ والبيان والتحصیل: ۳/ ۳۹۰. 

(9) قوله: (إليه) ساقط من (م). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۳۳٠١ /٤‏ 

(۷) انظر: الموطاً: ۲/ .٠١١‏ 

(۸) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .۳۸٤‏ 

.٠۳٤ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 


كناب العقيقة (ov)‏ 


وروي ذلك عن الننَ لر . 
قال مالك : ويعق عن اليتيم إذا كانت له سعةٌ ا 
وقال في العتبية: الذبيح اتان و رل د و 
إسماعيل» وهو قول العراقيين. والله أعلم. 
تم كتاب العقيقة بحمد الله وحسن عونه 
وصلى الله على سيدنا محمد نبيه 


(1) والحديث عن عائشة قالت: كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خحضبوا قطنة بدم العقيقة 
فإذا حلقوا رأس الصبي وضعوها على رأسه فقال النبي عيله: «اجعلوا مكان الدم خلوقا» 
أخرجه ابن ماجه في سننه: ٠۲١ /۱١‏ في باب العقيقة» من كتاب الأطعمة» برقم »)٥۳٠۸(‏ 
والبيهقي الکبری: ٠۳ /٩‏ ني باب لا يمس الصبي بشيء من دمها» من كتاب الضحاياء 
برقم (۱۹۰۷۲). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /٤‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصیل:۱۸/ .٥١‏ 

)٤(‏ قوله: (هو) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: .۳۳١ /٤‏ والقول إنه «إسماعيل)» تَصّره الإمام ابن قيم الجوزيةء 
قال: «وإسماعيل هو الذّبيح على القولِ الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 
وأما القولٌ بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجهاًء وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس 
الله روحه يقول: هذا القول إن هو متلقی عن آهل الکتاب مع أنه باطل بنص کتابہم فان فیه: : أن 
الله أَمرَ إبراهيم أن يذبح بكره» وني لفظ : وَحِيده» ولا يشك أهل الكتاب مع المسلمين آن إسماعيل 
هو بکر أولاده. والذي غر أصحاب هذا القول أن في التوراة التي بأيديمم: اذبح ابنك إسحاق» 
قال: وهذه الزيادة من تحريفهم وكذمم؛ لأا تناقض قوله: اذبح بكرّك ووحيدّك ولكنٌ اليهود 
حسدَث بني إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون همم» وأن يسوقوه إليهم» ويحتازوه 
لأنفسهم دون العرب» ويأبى الله إلا أن يجعل فضلّه لأهله...» انظر: زاد المعاد ١/١۷ء‏ ۷۲. 
وانظر: زاد المسبر ۷/ ۷۲» ۷۳» وتفسیر ابن کثر ۷/ ۲۳. 

)١(‏ قوله: (والله أعلم) ساقط من (م). 


كناب الاطعمة @ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
صلی إلله على سيدنا محمد 


كتاب الأطعمة"“ 


باب 
فيما يحل ويحرم من المطاعم 


که 


ر 
6 


قال الله ك: ‏ يلوك مادا أجل َة فل أجل لك أَلطَيّتٌ 4 [المائدة: .]٤‏ 
وقال سبحانه: # ويل لَهْم الطَيَّّت وَخَرَمُ عَليهِم الْحَبِكٌ ) [الأعراف: .]٠١١‏ 
فذكر تحريم الخبائث ئث ئي هذه الآية جل من غير تفصيل؛ ويتها في آي خر 
فحرّم اليتةّء والد ولحم الختزير» وما أهل لغير الله به» وما بح على التصب» 
والمنخنقة» والموقوذةء والمترديةء والنطيحةء وما أكل السّبع» وذبائح المجوس؛ 
لقوله تعالى: # ولا تأ ڪَلُوا يما ل يُذر شد مر آله عليه € [الأنعام: .]٠١١‏ وقد 
تضكّن هذا التحريمُ ثلاثة معان: 

أحدها: التحريم لعدم الذّكاةء وهو: الميتةء والمنخنقةء وأخواعي". 

والتاي: لوصم في الڏکاة» وهي ا تح المجوس» وما اهل لغير الله به وما 
ذب على التصب. 

والثّالث: حرم العين لا لعدم الذكاة ولا لوصم فيهاء وهو: الدم ولحم 
ازير ولا حلاف ى هتو الخملة: 


(1) في (م): (المطاعم). 
(۲) في (ب): (وأخواتا). 


ED‏ اللخ 
واختلفَ في كل ذي ناب من السّباع» وكل ذي خلب من الطير» وني لحوم 
الخيل والبُغال والحمير وني حر الوحش إذا تأسث» وني لحوم الجلالة 
والحيّة» والعقرب» والفأرة» والقرد» وخنزير الماء. 
فالميتة: ما مات حتف أنفه؛ وهي ثلاث”": حلال» وحرام» وختلف فيها. 
فالأول: ميت كل حيوان بريّ له نفس سائلة» فهو حرام مراد بالاية. 
والَاني: ميت صيد البحر إذا م يكن له حياءٌ في البر؛ فهو حلال؛ لحديث 
جابر تلفه» قال: كتا في غزاة فألقى البحرٌ لنا دابةً ميتة. فقال أبو عبيدة: ميتة. 
تم قال: نحن في سبيل الله» فأكلناه» ثم ذكرنا ذلك لرسول الله ع فقال: 
رز ارج ا تي هل عك ين ُوه تيء کثطیځوتا مه ازس إل 


r و‎ 


مِنه فَأكَلّه. أخرجه البخاري ومسلم”» وقد اختصرته من مسلم. 
ت 3° 
وقوله: «هُوّ الطهور ماه الحل مَيسنة»". 


(۱) قوله: (الخيل والبغال والحمير» وفي) ساقط من (ق٥).‏ 

() في (م): (نفسه). 

(۳) قوله: (وهي ثلاث) ساقط من (ب). 

)٤(‏ قوله: (نحن) ساقط من (م)» وني (ق :)٥‏ (وهي ثلاثة). 

4 ني باب قول الله تعاى: # أل لخم صَيَدُ لخر‎ ۲۰۹۲ /٥ متفق عليه» أخرجه البخاري:‎ )٥( 
ومسلم: ۳/ ١۳٥٠ء في باب‎ »)٥۱۷٤( من كتاب الذبائح والصید برقم‎ »]٩١ [المائدة:‎ 
.)١۱۹۳١( إباحة ميتات البحر» من كتاب الصيد والذبائح وما يؤکل من الحیوان» برقم‎ 

() في (م): (وقال). 

(۷) أخرجه مالك: ۲۲/١‏ في باب الطهور للوضوءء من كتاب الطهارة» برقم »)٤١(‏ وأبو 
داود: /١‏ 1۹ في باب الوضوء باء البحر» من كتاب الطهارة» برقم (۸۳)» والترمذي: 
٠ ۱‏ ني باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور» من كتاب أبواب الطهارة عن 
رسول الله عي برقم (1۹)» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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الثالث: ميت حيوان الب إذا م تكن له نفس سائلةء وميت حيوان البحر 
إذا كانت له حياة في البرء فقيل: يؤكل ولا يجحتاج إلى ذكاة. وقيل: لا يؤكل إلا 


بذكاة. 
فصل 
الل أحوال المْخنقة والموقوذة والمتردية 
والتطيحة وما أكل السبع؟] 
النخنقةء والَوْفُوذة والتردية» والتطيحة» وما أكل السَبمٌّ؛ على أربعة 
ا 


فا مات منها ما نزل به من ذلك حرامٌ» وما م يمت منه فذكيٌ» ولو ترك 
م ت 
لعاش حلال» وإن لم ترج حياته كان ما حدث به من ذلك في موضع الذكاة؛ 
كفري الأوداج م يُؤكل. 
واختلفٌ إذا ۾ يكن في موضع الكاة؛ فقيل: يُذكى ويؤكل. وقيل: لا 
و 
و 
٤ ٍِ ê ۰‏ ك 
وقال مالك في المدونة في المتردية من جبل فيندق عنقهاء أو اندق منها ما يعلم 
2.Me 2 7‏ 3 ۳ ا ا ٥‏ )6( 
ت af‏ 3 0 
وغيره. وروي عن ابن القاسم نَا تؤكل وإن انتشرت ال حشوة 
(۱) قوله: (وجه) ساقط من (م)» وني (ق٥):‏ (وجوه). 
(۲) في (ب): (لو تؤکل). 
(۳) انظر: المدونة: ٥٤٥ /١‏ . 
(5) التخاعٌ: هو عرف أبيض في داخل العنق ينقاد في قار الصّلْبٍ حتى يلم عَجْبَ الذنّب وهو 
يسقي العظامَ. انظر: لسان العرب: ۸/ .۳٤۸‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ۷۰. ونصه: "وقد قیل: لا يضر شقها حتى يخرج شيء من 


واختلفَ ني معنى قول الله ظك: ‏ إل ما َك € [المائدة: ۳]. فقيل: 
ذکیته من غير هذه امتقدّم ذكرهاء وألّه استفناء منقطع» وقيل: إلا ما ذكيتم 
من هذه المذكورة. وهو أحسن؛ لأنّه لا حلاف أن الآية في المنخنقة وأخواتها 
ليست على عمومهاء ولو کانت على عمومها م تکل وإِن ذکیت وکانت ترجی 
حياتہاء وإن ل تكن الآية على عمومها كان هلها على ما مات من ذلك أحسن؛ 
للحديث الذي في الشاة التي نزل بها اموت فسوبقت بالذكاة فأجاز التي بل 
أکلّها". 


ولا فرق بين أن تكون أشرفت على الموت من علوٍ نزلت با في 
أحشائها"» أو من هذه“ الأشياء. 

وقد احتٌ من منع أكلها بأن قال: لو كان المراد بالآية ما مات من هذه 
الأشياء -الخنق“ وغيره- لكان قوله كك: # حرمت عَلَيكم اَلْمَيَةٌ 4 [المائدة:٣]‏ 
يغني عن ذلك. 


الحشوة أن فطع بيغي الارين ‏ 
والوة ة بالضم والكسر: الأمغاء . انظر لسان العرب: ۱۷۸/١٤‏ . 

(۱) قوله: (فقیل: ذکیتم) ساقط من (م). 

(۲) أخرجه البخاري: ۲٠۰۹٦ /١‏ في باب ما أنر الدم من القصب والمروة والحديد» من كتاب الذبائح 
والصید» برقم (0۱۸۳)» وني: ۸٠۸/۲‏ في باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت أو شيئا 
يفسد ذبح وأصلح ما يخاف عليه الفساد» من كتاب الوكالةء برقم »)۲۱۸١(‏ ومالك: ۲/ ٤۹٠‏ في 
باب ما يكره من الذبيحة في الذكاة» من كتاب الذبائح» برقم .)٠١٤٤(‏ 

(۳) في (ق٥)‏ و(ب): (جسمها). 

() قوله: (هذه) يقابله في (ب): (هذه الخمس). 

(0) قوله: (وقد احتٌ من منع أكلها بأن قال: لو كان المراد بالآية ما مات من هذه الأشياء - 
الخنق) ساقط من (ب). 


ا ا 
من هذه الاشناء ولو : بان اه كك الحكم فی مات من هله الأشاء*؟؛ 
لمكن أن يَقَعَ هم نّا حلال وأن الحكم فيها بخلاف موتها حتف نفسهاء أو 
يشكل عندهم الحكم في ذلك؛ فأآخبر الله تعالى أن الحكمَ فيها التحريم. 

فصل 

وحرَم الله تعالى الدم في هذه الآية جملة من غير تقييدء وقيّد ذلك في سورة 
الأنعام» فقال: # أُودَمًا مَسَفُوحً . فوجب رذ المطلق إلى المعَيّد. 

وقد قال ابن شعبان» قوله: ‏ أُوَدَمًا مُسُوح € [الأنعام: .]٠٤١‏ ناسخ لقوله 
تعالى: * حرمت عليكم اميه ودم 4 [المائدة: ]". وهذا غلط؛ لأن سورة الأنعام 
مكية والمائدة مدني ولا خلاف أله لا تسخ آيةٌ مدنية باية مكية. 

ا و ت ّ 

واختلف قول مالك في غير المسفوح» فقال مرَة: الدم كله نجس؛ دم بني 
آدم» والبهائم» وما يۇكل حمه» وما لا يۇكل› ودم الحوت» والرا ف 

قال ف سماع أشهب^“: الدم کله نجس» دم الحوت ودم الشاة. وإذا كان 
عنده نجساً فهو حرام. 

وقال“ أيضا: لا تُعاد الصّلاة من الدم اليسير”“. قال الله تعالى: ‏ ادما 
(۱) قوله: (ولو لم بین اله ك إلا الحكمَ ف) مات من هذه الأشياء) ساقط من (ب). 
() انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:[١٠/‏ ب]. 
(۳) انظر: المدونة: .٠۲۸/١‏ 
() إلى هنا انتهت نسخة (م). 


)٥(‏ قوله: (قال) يقابله في (ب): (هو). 
(0) انظر: المدونة: .٠۲۸/١‏ 


مَسَفُوحً. قال محمد بن مسلمة: المحرم المسفوح» قال: وقد جاء عن 
عائشة #لة أنها قالت: لولا أن الله تعالى قال: # أو دما مسقو € لاتبع 
المسلمون ما في العروق كا اتبعته اليهود. 
وقد تطبخ اليرمة وفيها الصفرة» ويكون في اللحم الدم؛ فلا يكون على 
إلامن غ 
قال: ولو کان قلیله ككثیره؛ لكان كبعض التٌجاسات” تقع في الطعام فلا 
وکل 
قال الشيخ: الدماء على وجوه: 
فدمٌ کل حیوان لا یکل مه حرا / قلیله وکثبره» ولیس بأعلى رتبة من دمه. 
ودم كل حيوان يؤكل لحمه له نفس سائلة قبل الذكاة حرام» قليله وكثيره» 
زو باعل رفن د فل الئاه و وال ق افرح ور الاد" 
وهو أول المسفوح؛ لأنه جملة الدم في الجسم» وإذا زاد الجرح زاد السفح» فإن 
ذكّي حرم المسفوح وحده وهو الذي يخرج عند الذبح» فإن استعملت الشاة 
قبل أن تقتطع» وقبل أن يظهر منها الدم» كالتي تشوى؛ جاز أكلهاء ولا خلاف 
في ذلك. 
واختلِف إذا طعت وظهر الدم» فقال مرَةً: حرام. وحمل الإباحة فيه ما 
يظهر؛ لأ اتباعه من العروق حرج 
وقال مرَهً: حلال لقول الله كك: # أو دما مُسَفُوح € [الأنعام: [٠٤١‏ فلو 
(۱) أخرجه الطبري في تفسيره: /١‏ ۳۷۸ في تفسير سورة الأنعام آية .)٠٤١(‏ 


(۲) في (ب): (النجاسة). 
(۳) قوله: (ولألّه داخل في المسفوح قبل الذّكاة) ساقط من (ب). 


قطع اللحم على هذا بعد إزالة المسفوح يريد: فخرج منه دم لا بحرم» وجاز 
کله بانفراده. 


ودم ما لا يجحتاج إلى ذكاة وهو الحوت» فاختلف فيه: 

فقال الشيخ آبو الحسن: ليس بنجس. وحمل قول مالك في المدونة في 
غسله على الاستحسان'» فعلى هذا یکون حلالاً 

والقول الأول أحسن؛ لان ا لحوت کا لمذگى من حيوان الرّء فلا كان الدم 
حراماً مع وجود الذكاة كان حراماً من الحوت؛ لعموم قوله: # ودم )؛ لأن 
الدم حرام لا لعلة. 

فإن كان ذلك الدم سائلاً جارياً» كالذي یکون في بعض الحوت؛ کان 
كا لمسفوح من حیوان البرء وإن کان غير سائل ولا جار جرى على الخلاف في 


مثله من البري”. 

ويختلف في| كان ليس له نفس سائلة: 

فعلى القول إنه يحتاج إلى ذكاة بحرم ما كان من دمه قبل الذكاةء ويختلف 
في ظهر بعد الذكاة. 


وعلى القول إِنّه لا بحتاج إلى ذكاة؛ يكون ما كان منه في حال الحياة أو 
بعدها سواء؛ بختلف فيه إذا ظهر وبان من الجسم. 


)١(‏ قال في المدونة: ١‏ : (ودم ا لحوت عند مالك مثل جيع الدم.. ويخسل قليل الدم وكثيره). 
(۲) قوله: (البري) يقابله في (ق٥):‏ (حيوان الر). 


CD‏ ا 
فصل 
لل لحم الخنزير وشحمه] 

ولحم الخنزير وشحمة حرام وورد النضص بذكر اللحم؛ لأنه 
الغالب والأكثرء والمراد تحريم المعتاد بالأكل من الحيوان» وهو الشح”“ 
واللحم. 

وحكم الجلدِ حكم اللحم؛ لأنه لحم» وقد تؤكل الشاة سميطا”» فيكون ذلك 
اتات ا وا اف 2 ا لجل إذا بان من اللحم» ولا يباع» ولا بأس 
بالانتفاع به بعد دباغي؛ قياساً على جلد الميتة إذا دبغ؛ لأن كليه) حرامٌ. 

وقد أبان التبي عله ني الميتة أن التحريم ليس في جميع وجوههاء وأن ذلك 
في الأكل والبيع» وأباح الاستخدام. 

وقال الشيخ أبو بكر الأبهري: لا ينتفع به بعد الدباغ بخلاف جلد 
اميتة”. يريد: لأ النص ورد في جلد الميتة ولم يرد في جلد الخنزير. 

واختلف في الانتفاع بشعره» فأجازه مالك في المبسوط للخرازة. 


(۱) في (ب): (وجسمه). 

(۲) في (ب): (الجسم). 

(۳) السمط: هو نتف الحدي والحمل من الصوف وتنظيفه من الشعر بالماء ا لحار ليشويه. انظر: 
لسان العرب» لابن منظور: ۷/ ۳۲۲. 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۲/ ٠٤١‏ في باب الصدقة على موالي أزواج النبي بل من كتاب الزكاق 
برقم »)۱٤١١(‏ ومالك: ٤۹۸/۲‏ في باب ما جاء في جلود الميتةء من كتاب الصيد» برقم 
(¥). 

.۳۷۷ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. 
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وقال ابن القاسم في العتبية“: ا الميتة“. 

وقال أصبغ: لا خير فيه» ليس كصوف الميتة» وهو كالميتة الخالصة» وكل 
شيء منه حرام حیا ومیتا". 

والأول أحسن؛ لقول الله تعالى: # وَلَحْمَ آلخزير 4 [النحل: .]٠٠١‏ فلم 
یدخل 2 ار يم و اللبن منه رم“ ؛لأن“ القصد" اجتناب أكله 
جلة. وقد تقدم القول في) هل لخر الله به. 

فصل 
لل حكم أكل كل ذي ناب من السباع] 

واختلِفَ في كل ذي ناب من السّباع» فقال عبد الملك بن الماجشون ني 
كتاب ابن حبيب: السود والنمور والذئاب واللبؤة" والكلاب حرام؛ لقول 
النبي ا ل ذي تاب م السَبَاع حَراٌ. 

وعلى هذا 0 قول مالك ى المرطاء لأنه قال في الرسم: باب“ تحريم 


(۱) قوله: (ني العتبية) ساقط من (ب). 

() انظر: البيان والتحصيل: ٤١/۸‏ . 

(۳) قوله: (حياً وميتا) يقابله في (ب): (حي أو ميت). انظر: البيان والتحصيل: ٤١/۸‏ 
والنوادر والزیادات: .۱۸٤ /١‏ 

() في (ق٥):‏ (حرام). )٥(‏ في (ق٥):‏ (من). 

() في (ب): (الفضيلة). (۷) في (ب): (اللوبية). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ۳۷۲. 
والحدیث أخرجه مسلم: ۳/ ١١٠٠ء‏ في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي 
خلب من الطير» من كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم (۱۹۳۳)» ومالك: 
۲ .في باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع» من کتاب الصید» برقم .)٠١١۹(‏ 

)٩(‏ قوله: (باب) ساقط من (ب). 


ایح 


أكل ذي ناب من السباع» ثم أدخل الحديث. 

وقال الأمهري وابن الجهم: هي مكروهة؛ لقول الله تعالى: # فل لاجد في 
مآ اوی إل رمَا ع طَاعِمِ يعمد 4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

والأول أصوب لوجوه: 

أحدها: أن قوله تعاى: # لا أجِد ‏ إخبارٌ عن الماضي» ولا يقضي ذلك 
على أنه لا جد في المستقبل» ولا آنه لا ينزل عليه تحريم تلك الأربع. 

والثاني: أن ذلك قد وُجد» فحرّم ذبائح المجوس والخمر وهما مطعومان» 
تتضمن تلك الآية تحريمها. 

والثالث: أن الآية مكيةٌ والحديتٌ مدن والتأخر يقضي على المتقدّم ولا 
يعترض هذا بحديث أبي ثعلبة قله في قوله: ی رَسول الله لله عن اکل كل 
ذِي لاب من السَبَاع”؛ لاله يحتمل التحريم والكراهية. وحديث أي هريرة قك 


مقيد» والمقيد يقضي على المطلق. 
واختلفَ في الضبع» فقيل: هو مكروه. وحكى ابن الجلاب أن الحكم فيه 
اشوا 
تم كتاب الأطعمة 


بحمد الله وحسن عونه وصلی الله على سيدنا محمد نبیه“ 


(۱) انظر: الموطاً: ۳/ .۷٠۹‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ۳۷۲. 

(۳) أخرجه البخاري: /١‏ ۳٠٠۲ء‏ في باب أكل كل ذي ناب من السباع» من كتاب الذبائح والصيد 
برقم »)٥۲۱۰(‏ ومسلم: ۳/ ٠٥۳۴‏ في باب تحریم أکل کل ذي ناب من السباع وکل ذي خلب 
من الطیر» من کتاب الصید والذبائح وما یؤکل من الحیوان» برقم (۱۹۳۲). 

() انظر: التفریع: ۱/ .۳٠۹‏ 

.)٥ق( قوله: (وحسن عونه وصلی الله على سیدنا حمد نبیه) ساقط من‎ )٥( 


٠ 2 2 ر‎ 
دت و‎ 2 
: IE 5 
26 C3 ی‎ 
IS 
۳ 


كناب الأشربة @ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وإله وصحبه وسلع 


كتاب الأشربة ج 

ذكر الله كك الخمرَ في أربعة مواضع من كتابه: 

بالإباحة» وبا يتضمّن الكراهية والتحريم في وقتٍِ دون وقتِ» 
وبالتحريم جملة من غير تخصيص لوقت. 

e‏ 2 و اا ا س و 

فالأول: قوله سبحانه: # ون كرف الأنعم لِه فشقیکر غا فی بطوني...& 
ثم قال تعای“ ‏ وَين ثرت آلَخِيل والأغتب تَكَخِدُونَ نه سر وَرزقا حَسئًا » 
[النحل: ١٦ء .]٦۷‏ 

چاه ء* ر 

والثاني:قوله: ‏ يشوك عن ألَحَمْرِ وَالمَيَير هَل يمآ ْم كيم وَمَدَفِعُ 
لتاس [البقرة: .]۲٠۹‏ 

والثالث: قوله: # لا تقرپوا الصلوة ونر سکری حى تَعلَمُوأ ما ولون 4 


والرابع: قوله 5ك: $ إِنما لمر امير وَالأنصَاب وَآلأزلَمْ رحس من عَمَلٍ 
آلشيطدن فا يبوه € [المائدة: ]۹١‏ الآيتين". 
فتضمَّنت الآية الأولى" الإباحة لوجوه: 


أحدها: أن القصد بها وبا قبلها من قوله سبحانه: % وَالأتعمَ حلَقَهَاٴ لَڪ 


کړه 


(۱) قوله: (ثم قال تعالی) زيادة من (ق1). 
(۲) قوله: (الآیتین) ساقط من (ق٦).‏ 
(۳) قوله: (الأولى) ساقط من (ق٦).‏ 


(ب) 


اب 


فيا َء € [النحل:ه]. وما بعدها إلى قوله: # سَرَپيل تَقيڪُم لحر وَسرَبِيل 
تقي گر باس الك يي نِعَمََهُ یک ی کر 4 ا ۱]. بیان 
E‏ 
علينا» ومنعنا منه. 

والثاني: أنه قرنه بالألبان» وعطفه عليها. 

والثالث: أن الآية مكيةء وأجمع الاس عل آنا كانت حلالاً بالمدينة : د 
واا کن عر م أله تة فاد ا ناكرا )] 
يكن محرماً» وأن هذا هو الصحيح من القول. 

وقد اخحتلفَ في ذلك: فقيل: السكر: الخمر. وقيل: النبيذ./ وقيل: ما كان 
دا الاو : 

والصحيح: أنه ما يسكره» وقد عقلت العرب السّكرَ ما هوء وين ذلك 
قول الله سبحانه # لا تَقربوأ آلصَلَوة وسر سكرّى € [الساء:٠٤]»‏ وقول النبي 4ل: 
كَل د شراب گر حر حرام . AEE‏ 
قررناه من أن الآية مكيةّ» وأنَ الحمرَ لم تكن حرّمة حينئذء وإن) يحتاج إلى 
الخروج عند ذلك لو كان نزوهما بعد آية المائدة. 


(۱) قوله: (لنا) ساقط من (ب). 

(۲) قوله: (في ذلك) ساقط من (ب). 

(۳) قوله: (أن) ساقط من (ب). 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۹١ /١‏ في باب لا جوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر» من 
کتاب الوضوء برقم (۲۳۹)» ومسلم: ۳/ ۱٥۸٩‏ ني باب بیان آن کل مسکر خمر وأن کل 
خر حرام» من كتاب الأشربةء برقم (٠٠١٠۲)ء‏ ومالك: ۲/ ۸٤٠٥‏ في باب تحريم الخمرء في 
كتاب الأشربة» برقم .)٠١٤١(‏ 


كناب الأشربة ® ( 


وتضكّنت الاَية الثانية الإباحة؛ لقوله: # وَمَحَفِعّ لاس € [الحديد: .]۲٠‏ 

قيل: المنافع: التلذذ بشربهاء وأخذ الأثان في بيعهاء والربح لمن تجر بها. 
وتضمنت الكراهةء وأنَ الترك أولى؛ بقوله: # فيهماآ إنّو َير 4 [البقرة: .]۲٠۹‏ 

قيل: هو ما يدخل على من شربها نما هو مذكور ني الآية الأخرى من 
العداوة والبغضاء» وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة» ولم حمل على التحريم 
وإن أدت إلى ذلك» ولا يجتمع التحريم والتحليل معاً بأمر واحد. 

وتضكّنت اليه الثالثةٌ إباحة الشرب دون السكر"» ومنع الشرب الذي 
يسكر في وقتٍ يعلم أنه إذا أتى وقتٌ الصلاة كان سكراناً ولم يذهب ذلك عنهه 
وإذا كان بعيداً من وقت الصلاة يعلم أنه يذهب عنه قبل وقت الصلاة" - ل 
يحرم» وقد كان الخطاب بالآية وإعلام الصحابة ها حين نزوهها وهم عقلاء غير 
سکاری » وخوطبوا ب يفعلونه بعد ذلك. 

وتضكّنت الآية الرابعة تحريمها جلة من غير تخصيص لوقت قال ك: 
إنّمَا مر َير وَالأنصَاب والأزلمُ رحس ًن عَمَلٍ اَلسَيْطَن ابوه لمكم 
قلحو © إنما بريد لطن أن يوع بعكم العداوة وَالبفضًاءَ فى أَلرٍ وَالمَيْيرٍ 


ج ت 


علد 
وَيَصد كم عن ذكر آله وَعن آلصَلَوة قَهَل انم مُنَْونَ € [الائدة: ٩۰‏ ۹۱]. 


() قوله: (يعلم أنه يذهب عنه قبل وقت الصلاة) ساقط من (ق١).‏ 


Ak 3 | 
ا‎ ( | ) 


فتضمنت التحريم من وجوه ثلاثة: 
أحدها: المساواة بينها وبين الأنصاب التي كانت تَعْبّد» وهي حرّمة 
بالإجماع؛ فكذلك الخمر. 

والثاني: ت جميع ذلك رجزا» فعمَها ذا الاسم» وخرج ذلك خرج 
التعليلء وقد أخبر تعالى أن الرْجْرَّ حَرَمٌ ني قوله تعالى: # فل ا جد فی مآ اوی 
عرّمًا على اعم يطعم ل ُن يوت مََة أو دما مَسُوح أو لحم خنزير إن 
رخس أوفِسَقًا € [الأنعام: ]٠٤١‏ 

وال 3 قَاَجْتيبُوا لجس يِن لاون € [ الحج: [Y*‏ 

والثّالث: قوله ظك: ‏ قَاجََيبةُ 4 والنّهي من الله كك على الوجوب حتّى 
يقوم دلي الّدب. 

ففل 
اب2 أنواع الأشرية] 

الأشربة أربعٌ: محرم» وهو المسكر. 

وحلالّء وهو ما لا یسکر» ولا ضار إل اة بك ق سکره ولم يصنع 
على صفة يسرع إليها السكر. 

وختلف فيه بالمنع والكراهية» وهو ما صنع على صفة يسرع إليها السكر” ٠‏ 
كالخليطين من الر" والتمر وغيرهماء ما يكون كل واحد منها خراً 
بانفراده. 
(1) قوله: (وختلف فيه بانع والكراهية وهو ماصنع على صفة يسرع إليها السكر) ساقط من (ب). 


() البْسْرٌ: الَض من كل شيء» والْذْرٌ: التمر قبل أن يُرْطِبَ لِعَضاصَيه» واحدته: بِسْرَة. انظر: 
لسان العرب: 0۷/٤‏ 


ڪناب الأشربة mM‏ ( 


وختلف فيه: هل هو حكم الخليطين أو جائز؟ وهو أن يجعل في النبيذ ما 
يسرع به» ولا یکون بانفراده مسکرآ مثل: عکر النبیذ'' وارب وما یکون 
الإيرا هن الرعاب كاا وات © و اين ن الل ا 
يصنع للخل. 

والُسكر على وجهين: محم على تحريمه» وختلفٌ فيه: فالأّل: عصير 
ال ولان مط ا هد اه و 

فقول مالك وجمیع“ ضا والشافعيٌ وأصحابه أن جميع ذلك 
حرام 

وهو قول الصحابة 4 والصدرِ الأول قال القاضي أبو الحسن ابن 
القصار: هو قول عمرء وعلَّ» وابن عباس» وسعد بن أبي وقاص» وابن عمر» 
وأبي هريرة» وعائشة. 

وهذا هو الصحيح من القول؛ لورود النص» ولوقوع اسم الخمر عليه» 
ولألّه إجماع الصحابةء وللعلة الجامعة بينه وبين الخمر. 


(۱) عكر الشراب والماء والدهن: آخرٌه وخائره. انظر: لسان العرب: .0٥۹٩ /٤‏ 
(9) الدباء: أوعية کانوا نیون فیها وریت فكان اليد فيها يغلي سریعاً ويُشکر. انظر: لسان 


العرب: .۲٤۸/۱٤‏ 
(۳) الرفت: الإناءٌ الذي طَلَ بالرّفتِ وهو نوع من القار ثم اذ فيه. انظر: لسان العرب: 
۳/۲ 


() قوله: (وما) في (ق٦):‏ (أو ما). 
() قوله: (وجمیع) ساقط من (ق٦).‏ 
() انظر: المعونة: ٤٦۸/١‏ . 

(۷) انظر: الأم» للشافعي: ٠٤٤/٦‏ . 


والمجمع عليه بالنص قول النبي 6: «الَمْر ِن هان ن الشجرتين: التَحلَةٍ 

اليبق" . وقال: ل مشک و و الع 
من العسل فقال: «کل مُشکیر حَرا. 

SS 
القَدر من القلة والكثرة.‎ 

وهذه الأحاديث أخرجها مسلم في صحيحه» ووافقه في الحديث الآخر 
التخارى واا 

وقال أنس ه: حرمت الخمر» وما نحد خمر الأعناب إلا قليلاً وعامة 
خرنا البْسْرٌ والتمر. وقال أيضاً: إن حمر حرمت وما گات لتا حر عر 
ضيخكم هدا الي ُسَمُوتة القَضيخ » وَإًي لقائم اها اا طلكة وا ابت 
رجالا مِنْ أَضحاب رول الله له إذ جَاء رَجُل وََالّ: هل بعكم البر؟ 
فقلتا: لا. فَقَالً: ِن الحر ت 2 مُت فقَالّ: ا رق هذه القلال ن 
راا فعا ول ال عَنْها. اجتمع على هذا الحديث الموطاً والبخاري 


(۱) آخرجه مسلم:۳/ ۷۳٥٠ء‏ في باب بيان أن جميع ما ينبذ ما يتخذ من النخل والعنب يسمى 
خمرأ» من كتاب الأشربة» برقم .)۱۹۸٥(‏ 

(۲) متفق عليه بنحوه» أخرجه البخاري: ۱٥۷٩ /٤‏ في باب بعث ابي موسى ومعاذ بن جبل إلى 
اليمن قبل حجة الوداع» من كتاب المغازي» برقم »)٤۰۸۷(‏ ومسلم: ۳/ ١۸٥۱ء‏ في باب 
بیان ان کل مسکر خر ون کل خر حرام برقم (۱۷۳۳). 

() قوله: (ووافقه ..إلخ) إنا عزوت على ما في البخاري ومسلم كا أشار المؤلف» وي الموطاً 
ذكر البتع لا المزر» أخرجه في الموطاً: ۲/ ۸٤٠٥‏ في باب تحريم الخمر» من كتاب الأشربةه 
برقم .)۱١٤١(‏ 

)٤(‏ قوله: (راجعوا) في (ب): (رجعوا). 


كثاب الاشربة DPD‏ 


وس وإن اختلفت ألفاظه فالمعنى فيه واحدٌ وقد اجتمعتُ هذه 
الأحاديث عن التي ب ومن ذَكِرَ من الصحابة #: على أن هذه الأشياء يقع 
عليها اسم الخمرء وامتثلوا إراقته بمجرد اهي عن الخمر. 

وثبت عن الي کل أنه هى عن أن بنذ ينيد الهو والتَمْر يع ”. 

ول يختلف أن ذلك خيفة أن یسکرء فلو کان جوز شرب قليله ّا منع أن 
یُنبذاء ولأجاز أن ینبذا جمیعاًء ثم يشرب منهم| بعد أن يصير مسرا قليلاً قليلاً 
وقتا بعد وقت“. وفي البخاري أن عمر بن الخطاب كله حصب على المنبرء 


ت 
o‏ 2 ص 0 


فقال: هذ ر ريم ا حمر » وهي ِن َة أغياء: الوب والتغر انط 
اشير وَالْعَصَل » وَامرً: ما حامر العقَلَّ. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲٠۲١ /١‏ في باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمرء 
من كتاب الأشربة» برقم ( ۰ ) ومسلم: /٣‏ ۰ في باب تحريم الخمر وبيان آنا 
تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها ما يسكر» من كتاب الأشربةه 
برقم »)۱۹۸١(‏ ومالك: ۳/ ۸۸ في باب تحريم الخمر وما يكره من الأشربة» من أبواب 
الحدود في الزناء» رقم .)۷٠١(‏ 

(۲) الرَهُو: التخْل ظهرت احُمْرَة والصفرة في ثمره. انظر: تاج العروس» للزبیدي: ۲۳۹/۳۸. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري:۰/ ۲۱۲۲» في باب من رأى أن لا بخلط البسر والتمر إذا كان 
مسكرا وأن لا يجعل إدامين في إدام» من كتاب الأشربة» برقم »)٥۲۸١(‏ ومسلم: 
٠۷ /۳‏ في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب خلوطين» من كتاب الأشربة» برقم 
() ومالك: ۸٤٤/۲‏ في باب ما يكره أن ينبذ حيعاً» من كتاب الأشربة» برقم 
(0۳4). 

EEE 

)٥(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: ٤‏ / في باب تفسير سورة المائدة» من كتاب التفسير› 
برقم »)٤۳٤۳(‏ ومسلم: /٤‏ ۲۳۲۲ في باب في نزول تحريم الخمر» من كتاب التفسير»برقم 
(TT)‏ 


يريد: أن الخمرَ كانت في عهد التبي ل من هذه الخمسةء فكانت عامة 
خورهم من التمر» ومن العنب قليلا وباليمن من الحنطة والشعير ومن 
العسل وهو البتع. 

ثم قال: ورواحم ما خا لعفل اهل فصر غل هذه 
ا لخمس التي كانت» وأن العلة الشدة» وما يخامر العقل. ولم يختلف أن عصير 
العنب قبل الشدة» وبعد أن اشتدء ثَمٌ تزول عنه الشدة» فيصير خلا حلال» 
وأن تحريمه فيم بين هذين إنا كان لوجود الشدة. 

فإذا كان التحريم معلَقاً فيا يكون من العنب بوجود الشدّة وساقط 
بعدھما- وجب أن يلحق ر لا چت ا ة؛ لأنها علة التحريم ووجود 
الحكم. 

فصل 
صفة ما يحل من الأشرية] 

کک ر وک ا ع ع بے ایا اا را 
صار إلى حالة يشك فيه: هل يسكر أم لا حلال. 

ولا خلاف في ذلك ثم هو فيا يندب إليه من تعجيل شربه وتأخيره 
ختلف: فان لم تمسه تمه التار a‏ 
انتباذه؛ لحدیث ابن عباس» قال: «کانً سول لله ا ينْقَع لَه لَه الزَبيبُ ب قيشر به 


2 


اليو وَالعَدَ وَبَعْدَ العَدِ ل مَسَاءِ الثالث» 6 به فششقی أو راق ار جه 


(۱) قوله: (فیا) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) قوله: (تمسّه) في (ق1): (یکن مسته). 


مسلم. وقد روي عنه انه کان بهریقه في دون هذه المدة. 

ويعتبر في ذلك النبيذ في نفسه والوقت الذي ينتبذ أو ينقع فيه فليس 
فضيخ” البُر كالتّمر» ولا التّمر كالعنب» ولا العنب كالّبيب» ولا الصيف 
في] يخشى منه السكر كالشتاء والربيع» وإنا يراعى كل واحد منه| في نفسه» 
فإذا كان الخالب من مثل ذلك النبيذ أو النقيع في مثل ذلك الزمن وتلك المدة 
أنه لا يسكر» ولا صار إلى حالة يشك فيه- حلال. 

وإن مسته التار ولم یبالغ في صنعته» وکان بخشی منه أن یکون مسکراً- 
ُظر أيضاً إلى الحالة التي يؤمن ذلك فيها في ذلك الوقت. 

واختلِفَ إذا غلا؛ فلم يمنع ذلك في الکتاب» ولا كرهه» وقال: حده ما ۾ 
يسكر". وقال ابن حبيب: كرهه بعض الصحابة إذا غلا . 

وهو أحسن» وليس القول: إن حدَّه ما م يسكر؛ بالبّن » إذا كان لا يعرف 
ذلك إلا بالاختبار؛ لأنه لا يدري في وقت الاختبار: هل يشرب حلالاً أو 
حراما؟ إلا أن يقدر على معرفة ذلك بدلائل من غير شرب» وإن بولغ في طبخه 
حى صار إلى أن يؤمن السكر منه- جاز شربه وإن طالت المدة. 

واختلف: هل له حد يؤمن ذلك منه إذا بلغه؟ 

فقيل: إذا ذهب ثلثاه» وبقي الثلث- فإِنّه لا يسكر. 


(۱) أخرجه مسلم:۳/ ۸۹١٠ء‏ في باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرأًء من كتاب 
الأشربة» برقم .)٠٠٠٤/۸١(‏ 

(1) الفضيخ: العصير . انظر: لسان العرب: ۲/ ٤0‏ . 

.٠١٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

.۲۹٤ /۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


وقال مالك: حه إذا طبخ فلم يسكر» قال ابن القاسم: ولم يلتفت إلى 
ثلثين من ثلث . 

وقال ابن حبیب: لا جوز إلا باجتاع وجهين: 

أن يذهب ثلثاه في الطبخ» ويوقن أنه لا يسكر. 

وقال محمد: أكثر ما يعرف من العصير إذا طبخ فذهب ثلثاه إلا تحن 
وخل» ول یسکر". قال: ولیس ذلك في کل عصیر» ولا ني کل بلد". 

قال الشيخ: وهذا كالأوّل أنه إن كان هناك علامة يعلم با من غير 
شرب» وليس أن يجرب في الشرب» وقول محمد: إِلّه ليس ذلك في كل عصير 
ولا في كل بلد- أحسن”؛ لان الأعناب تختلف» وبعضها أكثر عسلية وأقوى» 
وبعضها قليل العسل» وبلدان حارة فهي تزيد في حفظه وتقويته» وبلدان باردة 
فيحلله المواء مع البقاء. 

وهذا في عصير العنب. وأمًا الزبيب والتمر فيجتهد فيه| أيضاًء وليس 
يحدّ بثلث ولا غيره؛ لأنٌ الذي تكلّم عليه القومٌ" عصير العنب الذي الماء فيه 
خلوق» وإنما يقع التبعيض بالنار من الماء المخلوق فيه» وهذا يلقى عليه الماء 


.٠٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) قوله: (إلا تِن وخلّ ول یسکر) في (ق1): (ألا یتخلل ولا یسکر). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲۹٤ /۱٤‏ 

)٤(‏ قوله: (یعلم) في (ب): (یعمل). 

() قوله: (أحسن) في (ق٦):‏ (حسن). 

)٩(‏ في (ب): (فیحله). 

(۷) وقع في (ب) هنا لفظ (على) والظاهر أنه زائد. 

(۸) قوله: (التبعيض) في (ق1): (التنقيص). 


كناب الأشربة @ 


فينظر إلى العادة في مثله على قدر الماء الذي يضاف إليه» ومثل هذه الأشربة 
التي تعمل من السكر للأدويةء وقد جرت عادة عند الذين يعملونا أا" إذا 
E O‏ 
فصل 
اب2 الأنبذة المنهي عنها] 

ثبت عن التبي 6ك «آلّه عى أن يبد لمر ادر يبعا وَالتَمْر وَالرَبيبُ 
کیيعاً» وني حديث آخر: «أَنْ بُْرَبَ التَمْرُ وَالرَبيبٌ يع وَالرَهُو وَالرْطَّبُ 
e.‏ فتضكمّن هذا الحديث منع الجمع بينهماء وإن كان يشرب بالحضرة. 

وفي کتاب مسلم» قال «مَنْ شرب التِيدً نکب يشريه را فَردل أو 
را قد أو شرا فد فال والزطب والمر الخدت والز ي والحجل 
لا يججمع منها اثنان في الانتباذ؛ لأن ذلك ما يسرع بالسكر. 

واخثلف: هل ترك ذلك واجبٌ ویعاقب إذا فَحَّل» أو مستحب ولا شىء 
ٍ 


(۱) قوله: (أنہا) ساقط من (ب). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري: ۲٠۲٠/١‏ في باب من رأى أن لا بخلط البسر والتمر إذا كان 
مسکراً» من كتاب الأشربة» برقم »)٥۲۷۹(‏ ومسلم: ۳/ ١۷١٠ء‏ في باب كراهة انتباذ التمر 
والزبيب مخلوطين» من كتاب الأشربة» برقم .)۱۹۸١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ۳/ ١۷١٠ء‏ في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب خلوطين» من كتاب 
الأشربة» برقم (۱۹۸۸). 

.)٦ق( قوله: (قال) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مسلم: ۳/ ١۷١٠ء‏ في باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» من كتاب 
الأشربة» برقم (۱۹۸۷). 


فقال محمد في كتاب الحدود: إنا لنرى في هى عنه رسول الله ل من 
الخليطين وغيره من الأنبذة الأدب الموجع لمن عرف ذلك وارتكب النهي 
ا 
وقال أبو محمد عبد الوهاب وغيره: إن خلط فقد أساءء وإن ل تحدث 
الب الط وا شه 
واختلف في عكر النبيذ والتربة والعجين والدقيق والسّويق وما أشبه ذلك 
ما يسرع في السكر» فأراد رجلّ أن بجعله في نبيذه» فأجازه مالك مرة » ومنعه 
أخرى» وبإجازته أخحذ ابن القاس“ . 
والمنع أولىء وإليه رجع مالك؛ لأن ذلك الذي يجعل في النبيذ وإن م 
يكن نبيذاً بانفراده» فإنه أمنع للعلة ا لجامعة» وهو الإسراع. 
وإن صنع القمح على صفة إن ترك صار منه مسكراً لم بخلط بنبيذ الزبيب 
وال قزلا وانحدا. 
قال ابن القاسم: ولا بخلط العسل بنبيذه فيشرب”. 
ورآه" بمنزلة الخليطين من التمر والزهوء ولا بجوز على هذا أن يلقى 
(۱) قوله: (تعمداً) ساقط من (قا) . 
وانظر: النوادر والزیادات: .٠٠ ٤/٠٤‏ 
(۲) انظر: المعونة: ٤۷١٣/١‏ . 
(۳) ساقط من (ب). 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٠۲۳ /٤‏ 
)٥(‏ قوله: (الذي) ساقط من (ق٣).‏ 
) قوله: (أمنع) في (ق٦):‏ (يمنع). 
(۷) انظر: المدونة: .٠٠١٤ /٤‏ 
(۸) قوله: (ورآه) في (ب): (وأراه). 


التمر في نبيذ التمر ولا الزبيب في نبيذ الزبيب. 

قال: ولا بأس أن يأكل الخبز بالنبيذ. وكره أن ينقع الخبز في النبيذ أياماً ثم 
يشربه» كا كره أن تجعل الجذيذة في النبيذ“. 

E‏ لا خير في الخليطين ا 
وق وقاله سحنون. 

وقيل لسحنون: فلو جعل الزبيب في إناءء والتين“ في إناءء فلا أدركا 
فضار خاد خحلطًا؟ قال: لاخر فيه. 

وروي عنه الجواز“. وهو أحسن؛ فيجوز أن ينبذا معا وأن يخلطا بعد ن 
يصيرا خلا؛ لأن ا ية في هذا المعنى إنها وردت فيا يسرع إليه السكر وامحلٌ 
يعمل على صفة لا يكون عليها" خراً؛ لأنه يكثر ماؤه» ويحرك باليد في كثير من . 
الأوقاتِ فلا يصیر خراً بحال وإن کان يعمل على الانفراد على صف یکون متها 
خراً؛ لأنه يقلا ماؤه» ولا یکشف ا ر 
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(1) في (ب): (الجريدة). 
و الو ا و ی چا ا ی کر رن 
وتطحن وعجشش إذا طحنت. انظر: لسان العرب: ۳/ .٤۷۹‏ 

.٠٥٠١٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: المنتقى» للباجي: ٤‏ /4. 

NED 

.۲۸۹ /۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() قوله: (آن يصيرا خأ لأن الحماية في هذا المعنى إنها وردت فيا يسرع إليه السكر والخل يعمل 
على صفة لا يكون عليها) ساقط من (ب). 

۷ ل ها ساقط من ت 

(۸) قوله: (یقلل) في (ب): (یقال). 


ا 


ك 


فان کان تر به حالة یصیر فیها خمراً م جز بانفراده» ولا بخلط بغیره . 
و ا ا و ا ا 
مثل شراب الورد وغيره. ولا آعلم لذلك وجهاً؛ لأن هذين لا يسرع إليها/ 
السكر بالانفرادء وعلى الاجتماع فخرجا عن المعنى الذي كان النهي عنه. 
وقال مالك في المدونة في الخمر ملك لمسلم: فليهرقهاء فإن اجترأً عليها 
فخلّلھا- أكلها وئس ما صنہ“ 
وقال عبد الملك بن الماجشون" وسحنون: لا تؤكإ ". 
ول يختلفوا اما ذا صارت خلا من غبر تعب من هي في يده آنا تؤکل: 


وقول مالك أحسن» ولا فرق بين أن تصير خلا من فعله أو غير ذلك؛ 
لأن التحريم لوجود السدة لطر لطربة”“ والتحليل مع عدمهاء وأظن عبد الملك 
ذهب في المنع لحديث انس 44 قال: سيل ر سول الله ل عَنِ لمر خد 
8 َقَالّ: «ل». أخرجه مسلم. 


وحمل الحديث أن ذلك حاية لئلا يتذرع" الناس إلى شراء وليس آنا 


.٠٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) قوله: (ابن الماجشون) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۸/۱۲. 

)٤(‏ قوله: (هي) ساقط من (ب). 

.)٦ق( قوله: (المطربة) ساقط من‎ )٥( 

() قوله: (الخمر) في (ق1): (التمر). 

(۷) آخرجه مسلم: ۳/ ٠١۷۳‏ في باب تحريم تخليل ا لخمر» من كتاب الأشربةء برقم (۱۹۸۳). 
() قوله: (یتذرع) في (ب): (یتسارع). 


تكون حراماً إن فعل» وقد أجاز النبي بلا أن يدبغ جلد الميتة لينتفع به" فلم 
يمنع ذلك؛ لأنه لا يهم أحد أن يترك شاته ولا یذکیها حتی تموت» َم يتخذ 
جلدهاء ويتهم أن يتخذ الخمر. 
فصل 
ال ذكر ما تُهي عنه من نبين الأوعية] 

ثبت عن اللي ## أنه هى عن الانتباذ في أربع: الذبَاءء وَاللَقَبي وَالْرَفْتِ » 
امقر ". 

فالنقر: ما عمل من خشب. والْرّفت: ما عمل ما داخله بالزفت. والمقير: 

والنع في جيع ذلك حاية؛ لثلا تسرع بالشدّة ثمّ نسخ ذلك فقال کل 
اة تهين کم ڪن ن اأڪار“ وم لأا جي بعد تَلاَثِ فَكُلُوا وَادَخرُواء و تينم عن 
انان قانتبدواء وکل شنکر حرا يكم عَنْ ِيَارَة البو فَرُورُوهَا وَل 

ولوا هخر . 


() متفق عليه: أخرجه البخاري: ۲/ ٠٤١‏ في باب الصدقة على موالي زواج النبي قل من 
كتاب الزكاة» برقم »)۱٤١١(‏ ومسلم: ۲۷٦/١‏ في باب طهارة جلود اليتة بالدباغ» من 
کتاب الحیض» برقم (۳۹۳). 

(۲) قوله: (لا) ساقط من (ب). 

(۳) متفق عليه: أخرجه البخاري: ۱۱۲۸/۳ في باب أداء الخمس من الدين» من كتاب 
الخمس» برقم (۲۹۲۸)» ومسلم: ٤٦/١‏ في باب الأمر بالأيان بالله تعالى ورسوله ل4 
وشرائع الدين» من كتاب الإيان» برقم .)٠١(‏ 

(6) قوله: (ادخار) ساقط من (ق٦).‏ 

)٥(‏ أخرجه مالك: ٤٨٥/۲‏ في باب ادخار لحوم الأضاحي» من كتاب الضحاياء برقم 
»)٠۰١(‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد: ۳/ .۲٠١‏ 


قال مالك: إنما أريد الانتباذ في هذه الأوعية؛ لأا تسرع بوجود اشد 
و وكلهم إلى أمانتهم فيها. 

فأخذ مالك بالحديث الأول. وأخذ ابن حبيب بالآخر» وقال: ما كان بين 
نهيه ورخصته فيها إلا جمعة. يريد: م يكن المنع إلا جمعةء ثم نسخ. 

واختلف بعد القول بمنع الانتباذ ني هذه الأوعية: هل يشرب ما نبذ فيها؟ 

فمنع ذلك محمد» وقال: يؤدب فيه» وني الخليطين. وسوی بينه) في 
ارات 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إن سَلِمَ من الشدة فلا بأس”". وهو 
أحسن» وهو في هذا أخف من الخليطين؛ لا رُوي عن التبي يل من النص 
على“ إباحته. 

وقال ابن القاسم: قال مالك ني الخمر تجعل فيها الحيتان» فتصير مرب“ : 
لا ری أکله. وکرهه. وقال ابن حبیب: هو حرام. وقول مالك أحسن؛ لأن 
الشدة ذهبت با طرح فيه وبطول المد کا لو صار حا بشيء طُرح فيه 
E I‏ زا قات غ ب ار 2 فيه شيء فيصير 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۹۰. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٤/٠٤‏ 

. ٤۷١ /١ انظر: المعونة:‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: (النص على) في (ب): (النسخ في). 

)١(‏ والُرّيّ: الذي يندم به كألّه منسوب إلى الَرارَة والعامة تخففه. انظر: لسان العرب: 
٥‏ / 10. 

. ٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )0 

(۷) قوله: (كما لو صار خا بشيء طُرح فيه وأفسد الشدة) ساقط من (ق١).‏ 


كناب الأشربة (( 


خلا أو مُريّاً؛ لأن تلك الأعراض قد ذهبت وأخلفتها أعراض غبرها. 
۰ چ ۶ ۰ . 4 و ار 

وني البخاري قال أبو الدرداء ي في المري: دَبْح الحمر النيتان 
وَالشُمْس. يريد: أنه إذا طرح النينان وهي اليتان» وجعل في الشمس حتى 
ای کار و وا ی ا کا ا 
قل آلدكاة: 

فصل 
ا4 ضرب الحد 2 شرب الخمر و2 رائحتها] 

قال مالك: كل ما أسكر من الأشربة كلهاء وإن كان من حنطة أو شعبر أو 
غير ذلك؛ فهو خر يضرب فيه ثمانين» وفي رائحته إذا شهد عليها نها رائحة 
الخمر انين .0 

ولا الحد يقام في الخمر بثلاث: معاينة الشرب إذا بي ما بُشرب 
ما يعلم أنه خر وبالرًائحة توجد منه من فيه أا رائحة الخمرء وإذا تقيأها. 
قاله محمد“ 

قال“: وقد جلد عمر هه في القيء» وقال: «لا وَرَبّكَ ما قَاءَهَا 
شر بها“ . وإن أشكل الأمر في الرًائحة هل هي خمر أم لاء وعليه دليل” آنا 
(۱) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم: ۲٠۹۱ /١‏ في باب قول الله تعالى: 3 أجل كم صَيَدُ 

لخر € من كتاب الذبائح والصيد» قبل حديث رقم .)٥۱۷٤(‏ والنينان» جع نون: وهو 

ا لحوت. ومعنى قوله أن الشمس طهرت الخمر وأذهبت خواصها وكذلك السمك والملح أزالا 

شدتها وأثرا على ضراوتها وتخليلها؛ فأصبحت بذلك حلالاً ك أحل الذبح الذبيحة. 
() انظر: المدونة: ٠۲۳ /٤‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٤/٠٤‏ 
() قوله: (قال) ساقط من (ب). 


(9) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء: ٠١ /٩‏ . 
() قوله: (وعليه دليل) في (ب): (وعلّة ذلك). 


لی 
۷ 


خر لتغیر عقله وتخلیطه حمل على آنه خمر» وإِن لم یکن دلیل لم بحد. 

وقال عبد الملك بن الماجشون فى كتاب محمد: وقد بختبر بالقراءة التى لا 
شك في معرفته إياها من السور القصار» وقد يستحسن عند الإشكال» فإن هو 
ل يقرأ والتاث"" واختلط فقد شرب مسكرا» وصارت حالته في ذلك شاهداً 
عليه -فعليه ا لحد وإن کان في كلامه اختلاط وليس عليه رائحة خر ولا شك 
فا 

فال أنو التن اتن القضار وح الا ع الر افك آن كرون فى 
شرا في وقتٍ إما في حال كفرهما أو في إسلامه)ء فحداء ثم تابا. 

وسئل ابن القاسم عن الاستنکاء“ يعمل به؟ قال: ا وهو من 
رأس الفقه. 

قال الشيخ: وقد أخرج مسلم في نخ ان اللي کو آم ان بسک 
ماع مَل قرب کنر" 

ففيه دليلان: أحدهما: أن الرائحة يقضى بها والثاني: أن إقرار السكران 
غير لازم. وقال مالك في كتاب محمد: إذا م يدر ما تلك الرائحة جُلِدَ نكال 


(1) قوله: (بن الماجشون) ساقط من (ب). 

(۲) والتاث فلان في عمله أًي: ابطاً ارا الغا ول اط اة لري 
1۸40/۲. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٤/٠٤‏ 

)٤(‏ قوله: (أن تکون) ساقط من (ب). 

. ٥٥١ /٠۳ واستنكهة: شم رائحة فمه. انظر: لسان العرب:‎ )٥( 

(1) انظر: النوادر والزیادات: .١٠٠/٠٤‏ 

(۷) آخرجه مسلم: ۳/ ۱۳۲۰ء في باب من اعترف على نفسه بالزنی» من کتاب الحدود» برقم 
(۱140). 


كناب الأشربة ۷ ( 


۰ ۱ ن ۲ 
ذلك عل قدر سنفهه' ٤‏ 


() قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ."٠٤/٠٤‏ 
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9 باج" بې 
0 - جلد من شرب الخمروكيف" يجلد؟ ا© 
الأصل في ذلك حديث عقبة بن الحارث 4ه قال جيء بالنعان أو بابن 
النعمان شارباًء فأمر التبي ل مَنْ گان في الْبيَِ روه باريد والتعال“. 
ET‏ 1 گان الأمر على دَلِكَ في عَهْدِ التب لل وَأي 
بکر» وَصَذرَا مِنْ خلاقة عَم حَسّی إا عَتوا وَفَسَقَوا جَلَدَ تان“ . فقال 
نس طه: جلد ال ك في اثر باريد والثعالء وجل ولد بو بر أرب ET‏ 


€ 


وني الترمذي ان التي بل جلد في المر” أز ار 
تم كتاب الأشربة 
(۱) ساقط من (ب). 


(۲) ني (ب): (وکم). 

(۳) أخرجه البخاري: ۲٤۸۸/٦‏ في باب الضرب بالجريد والنعال» من كتاب الحدودء برقم 
(4۳(. 

() أخرجه البخاري: ۲٤۸۸/١‏ في باب الضرب بال جريد والنعال» من كتاب الحدودء برقم 
(4۷(. 

() متفق علیه: أخرجه البخاري: ۰۲٤۸۷ /٦‏ في باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» من کتاب 
ا لحدود» برقم (1۳۹۱)» ومسلم: ۳/ ۱۳۳۰ء في باب حد الخمر» من تاب الحدود» برقم 
(۷۰). 

(7) قوله: (ني الخمر) ساقط من (ب). 

(۷) أخرجه الترمذي: ٤۷/٤‏ في باب ما جاء في حد السكران» من كتاب الحدود» برقم 
»)۱٤٤۲(‏ وقال: حدیث حسن. 


كتاب النذور والإيمان 


1 - (ب) = نسخة برلین رقم )"۱٤٤(‏ 


2- (ق٥)=‏ نسخة القرويين رقم )۳٠۸(‏ 


e‏ خة تازة رقم (4۳&۳؟) 
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كناب إلنذور والأيمان ) ۳ ١‏ ( 


[وصلی إللڵه علی سیدنا محمد 
وأله وصحبه وسلع ° 


کتاب الندور 


ge 
کړه‎ 


باب 


2 وجوب النذور وما يجوز فيه" 


أمر الله تعالى بالوفاء بالنذرء وذم تاركه وأخبر بعقوبته» فقال: # وَلْيوفوا 
ُذُورَهَمَ وَلَيَطْوَفُواً يليت أَلَعَتيق € [الحج:۲۹]. قال ابن عباس #تلقه: هو نحر ما 
ا وقال مجاهد: هو أمر بالوفاء لكل ما نذر في الحج“. وقيل: رمي الجار. 
والأول أحسن» وليس الرمي نذراً. وقال تعالى: # ويم من عد آله 
لوا به وََوَلوأ وهم مُعَرضور ) [التوبة:٠۷ .]۷١‏ فذم على ترك الوفاء/ء ثم 
قال: # قأغقهم اقا فی فوم إل بوم يلقَوتء ما اُخلُوا آله ما عدو وما ڪاو 
يدبو € [التوبة:۷۷]. فعاقبهم على ذلك. 
وقد قيل: إن الآية نزلت في مانع الذكاة. وهذا غير مانع للاحتجاج با 
قلناه؛ لأن الله تعالى أخبر أنه م يذمهم ويعاقبهم لمخالفة أمره وأن ذلك لمخالفة 
(۱) مثبت من (ب). 
( ق ت وما ب 
(۳) زاد فی (ت): (وإنجاز ما نذره). وانظر: تفسیر ابن کثیر: ۳/ ۰۲۹۱ 
)٤(‏ انظر: تفسبر تجاهد: ۲/ ٤۲۳‏ . 


| وم 
) | ( ل 


£ و 


الوعد فقال: # وينم من عَهَدَ آله #» وعليه عاقب فقال: # يما أخلفوا اله ما 
وَعَذوهٌ يما اوا يكذبُور » وجاءت السنة عن النبي يه بمثل ذلك؛ أمر 
وذم الترك. فقال 8 «مَنْ تدر در اَن بطع ايله قَليْطِعَهُ». وقال: 
رکم ري د م الذِينَ يلوتم ا م الَذِينَ يلو ٤‏ م ڪجيءُ قوم یدرون وَلاً 
بُوفُونّ...» الحديث”".فقد ذم على الترك وقال: «لاً تَنْذِرُوا قَِنَ اندر إ 
يُسْتَخْرَح بو ِن اشجيح وَالْبّخِیل»". فندبنا إلى فعل ما أحب اللإنسان أن ينذره 
E o AL‏ لأن الغالب من الناذر أنه لا يفعله بطيب 
نفس» وإنما يفعله لكان ما أوجبه E‏ 


ت 


ثم خبر بوجوبه بقوله: «إتا يس سْتَخْرَځ بو ِن الشجیح» فلو کان غير واجب 
لم يستخرج به 

وقالت مرا یا رول الإ آم درت آن کے فل کے عى ماتث 
حح عَنها؟ تال: «حُجُي َتها. قا: أَرَأيْتِ ل عل ا اکت 
َاضِيه افضوا اله فَهُوّ أَحَقّ بالوَاء؛ أخرجه البخاري”. فشبهه بالدينء 


وذلك دليل على وجوبه. 


(۱) سبق تخر يجه ني تاب الصيام في باب فيمن نذر الصیام» ص: .۸٠۳‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲٤٠۳ /٦‏ كتاب الأيمان والنذور» باب إثم من لا يفي 
بالنذر» برقم »)1۳١۷(‏ ومسلم: /٤‏ ٤٦۱۹ء‏ كتاب فضائل الصحابة فإ باب فضل 
الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» برقم .)٠٠٠٠١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: /٦‏ ۳٠٤۲ء‏ كتاب الأيمان والنذور» باب الوفاء بالنذرء برقم »)٦۳٠١(‏ 
ومسلم: ۳/ ۰٠۱۲ء‏ في كتاب النذر» باب النهي عن النذر وأنه لا یرد شیئًاء برقم .)١۱١۳۹(‏ 

)٤(‏ ني (ت): (تطوعاً). 

() أخرجه البخاري: ۲/ »٠٠٦‏ كتاب أبواب الإحصار وجزاء الصيد» باب الحج والنذور عن 
الميت والرجل يحج عن المرأةء برقم .)٠۷١٤(‏ 


كناب النذور وإلأيمان ) 3 ۱ ( 


فصل 
لل أنواع النذر] 
النذور ستة: طاعة» ومعصية» وطاعة تضمنت معصية» وطاعة ناقصة عن 
الوجه الذي يجوز الإتيان بهاء وما ليس بطاعة ولا معصية» ونذر مبهم. 
فالأول: أن ينذر صلاة أو صياماً أو حجاً أو عتقاً أو صدقةء فيلزم الوفاء 
بذلك للآي والأحاديث التي تقدمت. 
والثاني: آن ينذر ألا يصل رحا وأن يشرب خراء أو لا يتقرب إلى الله 
بقربة. فهذه معصية لا يجوز الوفاء بنذرها؛ لقول النبي له: «ومَنْ تَدَرَ أن 
يغصي اله قلا بعصو . ولأن النذر لا ينقل الثيء عن أصله» فيبيح الحرام 
ولا يحرم الحلال» إلا أنه له أن يأتي بقربة من جنس نذر المعصية؛ لتكون كفارة 


ى 
ص 


عن تلك المعصية لقول النبي له: «مَنْ حَلَفَ پاللات وَالْعُرّى َليقّل: لاله إ 
لله وَمَنْ قال: تَعَال أقَامرْك قَلْيصَصدَقٌ). وهذا قيل فيمن قال: لله علي أن 
آنحر ولدي فليهٍ؛ لأنه نذر هدي معصية» فيؤمر ان ياتي به على وجه يکون 
طاعة» وإن ل یکن له مثل» فلیتقرب إلى الله سبحانه با رآه من الخیر. 

والثالث: أن ينذر صوم يوم الفطر أو يوم النحر وأن يصلي عند طلوع 
الشمس أو عند غرواء فهذه طاعة تضمنت معصية من ناحية الوقت» وقد 
سئل أبن عمر ته عمن نذر صوم يوم الاثنين فوافق يوم النحر؟ فقال ابن 


(۱) سبق تخریجه ني کتاب الصیام» ص: ۸۰۳. 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري: /٤‏ ١٤۱۸ء‏ كتاب التفسير» باب سورة والنجم برقم 
»)٤0(‏ ومسلم: ۳/ ۰۱۲۹۷ کتاب الأیان» باب من حلف باللات والعزی فلیقل لا إله 
إلا الله» برقم .)۱۹٤۷(‏ 


عمرظقه أمر الله تعالى بوفاء النذر» ونهى النبي عله عن صوم هذا اليوم. 
فوقف ني ذلك فلم يمر به» ولم ينه عنه. 

والناذر في هذا على ثلاثة أوجه: 

فإن كان عالاً بتحريم ذلك وبالنهي؛ م جب عليه الوفاء » ويستحب له أن 
يأتي بطاعة من جنسه» فيصوم رجاء أن تكون كفارة لنذره. 

وإن كان جاهلاً بتحريم ذلك» وظن أن ني صومه ذلك فضلاً على غيره؛ 
فقد يظن من ل يعلم با لحديث أنه لما منع نفسه من لذاتها في ذلك اليوم؛ أن له 
من الأجر أكثر من غيره» فهذا لا جب عليه قضاء» ولا يستحب له. 

وإن کان يظن آنه في جواز الصوم كغيره» ولا فضل له؛ كان في القضاء 
قولان: فقيل: لا شيء عليه» والغلبة عليه كالغلبة بالمرض. وقال عبد الملك بن 
الماجشون: يقضيه؛ لأنه | يرد صوماً له فضل على غيره» وإنا أراد صوماً". 

والرابع: أن ينذر أن يصلي ركعة» و يصوم بعض يوم» أو يعتكف الليل 
دون النهار» أو يطوف شوطاء أو يقف بعرفة» ولا يزيد على ذلك» واختلف في 
هذا الأصل: فقيل: لا شيء عليه. وقيل: يآتي بمثل تلك الطاعة تامة على ما 
جوز أن يؤت به عليها. 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري: ۲٤٠١ /٦‏ كتاب الأيان والنذور» باب من نذر أن يصوم أياماً 
فوافق النحر أو الفطر» برقم: (1۳۲۸) بلفظ: (كنت مع ابن عمر فسأله رجل فقال: نذرت 
أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر» فقال: آمر الله 
بوفاء النذر» ونهينا أن نصوم يوم النحرء فأعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه). 

(۲) قوله: () ساقط من (ت). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٦۲/۲‏ . 


كناب النذور والايمان )7( 


فقال ابن القاسم: إذا نذر اعتكاف ليلة أنه يعتكف يوماً وليلة. 

وقال سحنون: لا شيء عليه. وعلى هذا يجري الجواب في الصلاة 
والصوم والطواف والوقوف بعرفة» فعلى قول ابن القاسم يأتي بتلك الطاعة 
تامة» وعلى قول سحنون لا شيء عليه. وهو أحسن؛ لأنه ألزم نفسه صفة 
وقدرآ؛ فلا يلزمه أكثر منه» إلا أن يكون عالاً بمنع ذلك» فيستحب له أن يأتي 
ذلك كاملأ؛ رجاءَ أن يكون كفارة لتلك المعصية. 

والامس :ان يندز أن يمشي إلى الشام» أو يشتري عبد فلان» والمنذور 
ليس بطاعة ولا معصية» ورده مالك ني الموطأ إلى النذر في معصيةء فقال: من 
نذر المعصية مثل أن ينذر أن يمشي إلى الشام أو مصر“. وتحقيق ذلك أن يقال: 
إن النذر معصية» وهو قوله» والمنذور ليس بطاعة ولا معصية؛ لأنه لا ختلف 
أن ذلك (ما)“ لا يجوز أن ينذر» وهذا من التلاعب؛ فيستحب له أن يمشي في 
طاعةء أو يأتي عن تلك بطاعة وإن م يكن مشياً أن يتصدق. 

والسادس: أن ينذر نذراً مبه) م يسم له حرجا فقال: علي نذر؛ أجزأه 
عن ذلك كفارة يمين بالله تعالى؛ لقول النبي عله: «كقارَة النذر كقارَةٌ امن 
أخرجه مسلم. فعلق الحكم بأدنى الكفارات؛ لأن الزائد على ذلك مشكوك 


(۱) انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۷. 

(۲) انظر: المقدمات الممهدات: ٠٠١ /١‏ . 

() قوله: (بمثل ذلك) في (ق٥):‏ (بذلك). 

. ٤۷٦/١ انظر: الموطاً:‎ )٤( 

)٥(‏ ساقط من (ب) 

(0) قوله: (والسادس) ساقط من (ق٥).‏ 

(۷) أخرجه مسلم: ۳/ ١٠١٠ء‏ كتاب النذرء باب: من نذر أن يمشي إلى الكعبةء برقم .)١١٤١(‏ 


|[ 
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فيه» فلا تعمر الذمة بشك» وال رَسول الله من نسّائه شهرّاء فاعترل نِسَاءه 
2 


عة ورين فاحتسب بأقل الشهور. 

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن نذر صوم شهر: يجزئه أدنى الشهور؛ 
تسعة وعشرون يوما". وما روي عن عائشة #فة أا أعتقت عن يمينها“ 
بالنذر أربعين رقبة“. فأخذت بأعلى ما يراد من ذلك» ليس لأن“ ما دون 
ذلك غير جائز. 


(۱) أخرجه البخاري: ۲/ ٠۷١‏ كتاب الصوم» باب قول النبي عيلله: إذا رأيتم املال فصوموا 
وإذا رآیتموه فأفطرواء برقم: .)۱۸١۲(‏ 

(۲) قوله: (فاحتسب بقل ... وعشرون یوما) ساقط من (ب)» وانظر: التوضیح: .۷١ /٥‏ 

(۳) في (ب): (یمین). 

.)0٥۷۲١( كتاب الآداب» باب الهجرة» برقم:‎ .۲۲٠٠ /١ أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (لأن) ساقط من (ب). 


كناب إلنذور وإلأيمان ) 1 | ( 


باب 


o 
Kê فيمن حلف بالمشي إلى مكة‎ 


که 


ومن المدونة قال مالك فيمن قال: عل ا لمشي إلى بيت الله إن كلمت فلانا 
فكلمه: إن عليه أن يمشي إلى مكةء ويجعلها إن شاء حجة وإن شاء عمرة» فإن 
جعلها عمرة؛ مشى حتى يسعى بين الصفا والمروة» فإن ركب بعد السعي 
وقبل الحلاق؛ م يكن عليه شيء» فإن جعلها في حجة مشى حتى يطوف طواف 
الإفاضةء وله أن يرجع إلى منى راكباًء وإن أخر طواف الإفاضة حتى يرجع من 
منی؛ لم يرکب في رمي الجار. ولا بس أن يرکب في حوائجه./ قال 8 
القاسم: وأنا لا أرى باس . 

يرید: آنه يركب في مضيه لرمي الجار» وإن م يكن أفاض. وقال ابن 
حبیب: مشي في رمي الجار» وان کان قد أفاض. 

قال الشيخ تلف فيمن" قال: عل ا لمشي إلى مكة فإنه لا خلو من ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أن ينوي حجاً أو عمرة أو طوافاً أو سعياً بانفراده أو صلاة 
فريضة أو نفلاً. 

والثاني: أن ينوي الوصول ويعود» لا أكثر من ذلك. 

والغالث: ألا تكون له نية؛ فإن نوى حجا أو عمرة أو طوافاً لزمه الوفاء 
به» وأن يمشي لذلك» وأن يدخل عرماً إذا نوی حجا أو عمرة. 


.1٦٦ ء٦11٠‎ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (فیمن) في (ق٥): (إذا).‎ )۲( 


( ل 

ولختلف إذا نوى طوافاً بانفراده فعلى القول إنه جوز له“ دخول مكة 
حلالاً يدخل هذا مكة حلالاً فيطوف ويجزئه. وعلى القول ألا يدخل مكة 
ويختلف إذا نذر سعياً بانفراده» هل يسقط نذره» أو يأتي بعمرة وقد تقدم 


$ 
ل 


ذلك. وإن نذر صلاة فريضة أو نافلة؛ أتى مكة ووفى بنذره» وهذا قول مالك. 
وقد ذهب بعض آهل العلم أنه لا يأتي للنفل لقول النبي عه «أفْضصلَ الصَلاة 
صَلانکم فی بوتکم إلا الکنوبت. فدخل في عموم الحديث مسجده وا مسجد 


الحرام وغيرهما من المساجد. 
وإن نوى الوصول خاصة» وهو يرى أن في ذلك فضيلة أو قربة؛ م يكن 
ا 


وإن كان عانًا أنه لا قربة فيه؛ كان نذره معصية فيستحب له أن يأتي بذلك 
المثي في عمرة أو حجة أو طواف؛ ليكفر بها ذلك النذر. 

وإن لم تكن له نية» وكان من أهل المدينة؛ مشى في حج أو عمرة؛ لأن تلك 
عادة هم» وقد خرج النبي عله للعمرة بافرادهاء وإن كان من أهل المغرب آتى 
با لحج لوجهين: 

أحدهما: أن المشهور عندهم الحج» ولا يعرف العمرة إلا أهل العلم أو 
من تقدم له حج؛ فينبغي أن يحمل الناذر على ما يعرف. 

والثاني: أن من يعرف العمرة لا يقصد أن يخرج للعمرة بانفرادهاء ولا 
يقصد أهل ا مغرب أن يخرجوا إلا إلى الحج» وكل هذا فعلى القول أنه حمل" 
(۱) قوله: (له) ساقط من (ق٥).‏ 


(۲) سبق تخر مجه في ك ۳۸۲ تاب الصلاة الأول» ص: ۳۸۲ . 
() قوله: (إنه محمل) في (ق٥):‏ (إِن حمل). 
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الحالف عند عدم النية على العادة» وعلى أحد قولي مالك وابن القاسم أنه حمل 
على ما يوجبه جرد اللفظ دون العادة؛ لا يكون عليه أن يأتي بحج ولا عمرة؛ 
لأن جرد النذر المشي خاصة. 

واختلف في مشي المناسك إذا نذر الحح فقال مالك مرة: يمشي 
الا 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يركبهاء وترجح مالك مرة لمل ذلك فقال 
في كتاب محمد: إن جهل فركب المناسك» ومشى ذلك قابلاً فلا هدي عليه . 

قال محمد: ولم يره بمنزلة من عجز في الطريق» قال ابن القاسم وذلك فيا 
ظننت لأن بعض أهل العلم رأى أن“ مشيه الأول يجزئه“» وأرخص في 
الركوب إلى عرفة. 

قال الشيخ كا#: وهذا هو الأصل؛ لأن الناذر إن قال: علي المشيء إلى 
مكة» فجعل غاية مشيه إلى مكة؛ فلم يلزمه أكثر من ذلك وإن كانت نيته 
للحج» ولو قال رجل: علي المشي إلى مصر في حج لم يكن عليه إلا أن يمشي إلى 
مصر ثم يركب ويحج» فكذلك قوله: علي المشي إلى مكة في حج؛ يمشي إلى 
مكة» ويركب ما سواهاء إلا أن ينوي مشي المناسك» وقول ابن حبيب يمشي 
لرمي ال جمار» وإن كان قد أفاض فلعادة» فن م تکن کان له أن يركب . 


(۱) قوله: (مرة) ساقط من (ق٥).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤۹٥‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤۹۳/۲‏ . 
(0) قوله: (أن) ساقط من (ت). 

.٤۹٤ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
. ٤١١ /٤ انظر: المنتقى:‎ )0( 


mm‏ ل 
فصل 
آفيمن ركب 4 بعض ما وجب عليه من المشي! 

ومن المدونة: قال مالك فيمن دخل مكة حاجاً ني مشي وجب عليه» فلا 
فرغ من سعيه بين الصفا والمروة خرج إلى عرفات راكباًء وشهد المناسك 
وآفاض راکبا قال يحج الثانية راكاً فإذا سعى وطاف خرج إلى عرفات ماشياً 
حتی يفيض . 

وظاهر قوله: إن فعل ذلك اختياراً لاعن عجز. 

وأرى أن ينظر في ذلك هل ركب اختياراً أو عن ضرورة؛ عجز أو مرض؟ 
وهل كان مشيه ذلك تطوعاًء أو منذوراً ني الذمة» أو في عام بعينه؟ وهل سمى 
با لحج في حين نذره أو أطلق ذلك ولم يسمه؟ 

فإن ركب اختياراً؛ كان عليه أن يقضي قابلاً راكباء ثم يمشي المناسك على 
آي وجه كان مشيه» ولا يفسد الماضي. 

فإن رکب عن عجز أو مرض نظرت؛ فإن کان نذره مضموناً» وسمی 
الحج» وقال: لله عل أن أمثي إلى مكة في حج؛ أتى مكة قابلاً راكباً» وقضى 
لمناسك ماشياًء ولا خلاف في ذلك. 

وإن كان النذر في عام بعينه» وسمى احج أو لم يسمه» أو مضموناً ولم يسم 
حجاً؛ أجزأه حجه» وم يكن عليه شيء عند مالك» وكذلك من تطوع با مشي 
من غير نذر تقدم» ثم جعله ني حج» فعلى قول ابن القاسم عليه آن يقضي الحج 
قابلاء ويمشي المناسك. 


.٥0٥۷ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
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وقال مالك في المدونة فيمن حلف با مشي إلى بيت الله فحنث» فمشى في 
حج ففاته ا لحج: ن المشي جزئه. ويجعلها عمرة» ويمشي حتى يسعى من الصفا 
والمروة» ويقضي عامًَا قابلاً راكبًاء وهدي لفوات الحج» ولا شيء عليه غير 
ذلك. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: يمشي المناسك قابلاً فأجرى مالك ال مشي إذا 
غلب عليه على الأصل في الصلاة والصوم إذا دخل فيه تطوعاء ثم غلب عليه» 
آونذر عین يوم يصايه و يصومه» ثم مرضه: نه لا شيء عليه» وكذلك المشي. 

وفرق بين الغلبة على المشي والغلبة على الحج» فجعل عليه قضاء الحج 
دون المشي؛ لان الحج عنده أصل قائم بنفسه يقضى مع الغلبة عليه. وأبقى 
المثي على الأصل في الصلاة والصوم. 

وأجرى ابن القاسم المثي على حكم الحج لما كان معلقاً به. وقول مالك 
اقیشن: 

ees 
ا لحج كان قد غلب على الوجهين“ جيعاء فة فقضى الحج» ولم يقض المثي'. وعلى‎ 
أصل ابن القاسم إن غلب على المشي وحده وشهد المناسك راكباً؛ قضى قابلاً‎ 
الح“ ليمشي المناسك. فإن غلب على الوجهين جميعاً احج والشي- حتى فاته‎ 
.“ الحج بمرض أو أخطأ عددأ؛ قضى الحج وا مشي‎ 


(۱) في (ب): (ابن القاسم). 

(۲) في (ب): (أحد الوجهين). 

ت انی ااج راي 

(5) قوله: (الحج) ساقط من (ق٥).‏ 

() قوله: (المناسك. فإن غلب... والمثي) ساقط من (ب). 


[| 5 
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ومن المدونة: قال مالك فيمن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام فحنث: 


o 
6 


یمشی من حیٹ حلف» إلا آن تکون له نة فیمشی من حیث نوی" . 

قال الشيخ #له: وسواء كان في يمينه على برْ» أو على حنث؛ لأن قوله: 
الثي» بجحتمل أن يريد به ا لجنس أو معهوداً من المشي؛ فإن أراد ا لجنس أجزأه 
المثي من حيث شاء) ویکون بمنزلة من قال: "علي مشي" فانه جزئه ذلك 
وإن قل» أويحمل على أنه أراد معهوداً من المثى» وأن الألف واللام للعهدء 
وهو أن يمشي من الموضع الذي هو فيه فسواء كان على برٌ أو على حنث؛ 
ولسوا 

وإن انتقل إلى بلد آخر وهو مثله في المسافة؛ مشى منه» ولم يكن عليه أن يرجع 
إلى الأول؛ لأن الأمر في ذلك راجع إلى قدر البعد والقرب وكثرة الخطى» ولا 
مزية“ في هذا للأراضي. ولأنه لو خرج من البلد الذي حلف عليه ونواه» فمضى 
على غير ذلك الطريق» وهو مثله في المسافة لأجزأه. ولأن القصد” أن يتقرب إلى 
الله تعالى بالمشي من ذلك القدر”. 
(۱) انظر: المدونة: .٤١١ /١‏ 
(۲) في (ب): (مشی). 
(۳) في (ب): (منه). 
)٤(‏ في (ب): (مزید). 


)٥(‏ في (ب): (الفضل). 
0( ف (ب): (من ذلك القرب). 
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واختلف إن انتقل إلى ما هو“ أقرب منه با مشي القريب فقيل: لا 
بجزئه. وقال أبو الفرج: مهدي هديا ويجزئه» وإن بعد ما بين ا لمو ضعين؛ ل يجزئهء 
وإن كان ممن لا يستطيع أن يمشي جيع الطريق؛ مشى من موضعه»ء وأهدى. 

وقال أصبغ في كتاب محمد: إنما يرجع إلى موضعه إن كان يقدر على أن 
يمشي“ جيع المنذور. 

وقال ابن القاسم: إذا قال: علي المشي إلى مكة وهو بها“ ؛ خرج إلى الحل 
فيأتي بعمرة؛ لأن مفهوم قوله أن يأتي إليها من غيرهاء وأقل ذلك أوائل 
الح ”“. 

وإن قال: عليّ ا لمشي إلى المسجد وهو بمكة؛ مضى إلى المسجد من موضعهء 
ولم يكن عليه أن يخرج إلى الحل. وقال مرة: يخرج إلى الحل» ثم يدخل بعمرة“ 
كالأول. وإن قال وهو في المسجد: عل المشي إلى مكة أو إلى المسجد؛ خرج إلى 
الحل» ثم يدخل بعمرة. 


(۱) قوله: (ماهو) ساقط من (ق٥).‏ 

(۲) قوله: (با لمشي القريب) في (ق٥):‏ (المشىء الشىء اليسير القريب). 
(۳) انظر: التوضیح: ۱۹۳/۷. 

)٤(‏ في (ب): (مشي). 

)٥(‏ في (ب): (بمنی). 

(1) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۹4۲٤ء‏ وعزاه إلى كتاب حمد. 

(۷) في (ب): (الحرم). 

(۸) قوله: (بعمرة) ساقط من (ق٥).‏ 


باب 

2 يمن تفر خراما بخ أو فة وها خكة 
ومن المدونة: قال مالك فيمن قال: إن كلمت فلاناً فنا غرم بحج» 

فحنث قبل أشهر الحج: لم يلزمه حتى تأي أشهر الحج فيحرم» إلا أن يكون 

نوى أنا حرم من حين حنث؛ فذلك عليه وإن كان في غير أشهر الحج. وإن 

قال: فنا حرم بعمرة؛ فأرى أن يجب عليه الإإحرام حين يحنث» إلا ألا جد من 


ر 


0 
% 


بخرج معه» ویخاف على نفسه؛ فلا أری عليه شیئاً حتى جد من يصحبه» ولا 
يؤخر في شيء من ذلك إلى الميقات. 

وقال سحنون: إذا قال: فأنا محرم؛ فهو حرم بنفس الحنث» وسواء في ذلك 
الحج أو العمرة. وإن قال: فأنا أحرم بحج أو بعمرة فحنث؛ ل ينعقد عليه 
إحرام بنفس الحنث حتى يحرم» وهو بمنزلة من قال: فأنا أصلي أو أصوم أو 
أعتق أو أطلق امرأتي» فإنه لا يكون متثلاً بنفس الحنث. 

وأما قوله: "حرم" ففيه إشكال؛ فيصح أن ر فق صرت غرم 
كقوله: فامرأتي طالق؛ أي: فقد صارت ذات طلاق» ولأن طالقاً صفة" هاء 
وللحالة التي هي با. 

ويصح أن يريد: فأنا أحرم؛ لان "خر اسم فاعل يكون للاضي 
وللحال وللاستقبال» والإحرام ينعقد بالقلب من غير فعل الحجارحة كالطلاق» 
إلا أنه يعترض”“ من وجه آخر» وهو: أن الإحرام عبادة تفتقر إل نية» ومن شرط 
(۱) في (ب): (فلا بحرم). 
(۲) انظر: المدونة:١/۸٥١٥.‏ 


(۳) في (ب): (جهة). 
)٤(‏ في (ق٥):‏ (يفترق) وأشار في هامشها إلى النسخة الأخرى بقوله: في نسخة: (يعترض). 
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العبادات الصلاة والصيام أن تكون النية مقارنة للفعل أو مقاربة له» وهذا غير 
موجود في الحالف» وقد يمضي ليمينه السنون ثم يحنث. 

وفرق مالك بين حنثه للحج” والعمرة» وأمره أن يؤخر الإحرام بالحج 
حتى يدخل أشهر الحج احتياطاً للخلاف» ولقول من قال: إنه لا يجوز أن يحرم 
للحج قبل أشهر الحج. فإن لم يفعل وأحرم قبل ذلك أو كانت تلك نيته؛ لزمه 
وأمره بتعجيل الإحرام للعمرة؛ لأن كل أيام السنة ها وقت» فأمر بالمبادرة 
لامتثال الطاعة» وهو فيمن قال: إن الأمر“ على الفور أبينء إلا أن لا بجد 


(PD 
. صحبة‎ 


وقال سحنون: عليه أن يحرم» وإِن ۾ E‏ 


2 ۶ . و ر 2ه و 
والقول الأول أحسن؛ للحدیث آن النبی ھ « گان رم حَیْٹ تنبیٹ به 


ص 


رَاحله» ویتوجه للذهاب» لى امن الة أن جرع ويقيم في آهله. ولأن 
عقد اليمين لم يتضمن الإحرام بالفور» وإن)“ ذلك غا یستحسن تعجیله؛ لأن 


(۱) ني (ب): (با لحج). 

(۲) في (ق٥)‏ و(ب): (الأوامر). 

(۳) في (ب): (صحابة). 
انظر: المدونة: 0٥0۸/١‏ . 

)٤(‏ في (ق٥):‏ (صحابه). 

)٥(‏ في (ب): (صحابة). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ۷۳» كتاب الوضوءء» باب غسل الرجلين في النعلين ولا 
یمسح على النعلین» برقم: (۱۹۲)» ومسلم: ۲/ ۸٤٤‏ كتاب الحج» باب الإهلال من حيث 
تنبعث الراحلة» برقم: (۱۱۸۷)ء والموطاً: ۱/ ۳۳۳ كتاب الحج» باب العمل في الإهلالء 
برقم: (۷۳۳). 

(۷) في (ب): (ولأن). 


من حلف ليفعلن لا جب عليه فعل ذلك عقيب يمينه. 

وقد قال أبو محمد عبد الوهاب: إن| لزمه ذلك حين حنث؛ لأن النذور 
تری لو" حلف ألا یکلم فلاناً» ولا فعل کذا؛ فإنه يازمه ذلك عقب یمینه بلا 
فصل» فكذلك هذا . 
الكلام» فمتى وجد منه الكلام حنث؛ لأنه ضد ما حلف عليه. 

ومن حلف ليفعلن لا بحنث بمضي وقت لم يوجد منه فيه الفعل»ء وإن 
قال: إن كلمت فلاناً فأنا أحرم يوم أكلمه فكلمه؛ لم يكن رما بمضي ذلك 
اليوم» وهو بمنزلة من قال: فأنا أصلي أو أصوم أو أطلق زوجتي يوم أكلمه» 
فإن مضى ذلك اليوم؛ لم يجب عليه طلاق» ويؤمر بقضاء الصلاة. فإن قال: فنا 


(1) في (ب): (عقب). (هذا الامش لا يناسب ماني المتن) 
(۲) في (ب): (عقب). 

(۳) في (ب): (من). 

.۳١١ /١ انظر: المعونة:‎ )( 
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باب 
فيمن نذرالمشي إلى مك هل يأتي به متفرقاء ري 
© وإذا ركب بعض الطريق عن عجزأو اختياں ١‏ 
أو كان الناذر شيخا كبيرا أو مريضا أو امرأة 


ومن ندران ت يمشی إلى مكة؛ جاز له أن يأتي به متفرقاً إذا کان يجج من 
عامه. 

قال مالك في كتاب محمد: إذا مشى من الأسكندريةء فلا بلغ مصر أقام 
شهراًء ثم مشى فلا بلغ المدينة أقام شهراًء ثم خرج في عمرته ماشياً حتى قدم 
مکة فطاف وسعی؛ فقد فرغ من" . 

قال الشيخ #لفه: وكذلك لو مشى في حج» وكان نذر مشي عام بعينه 
ف ھر م آقام ثم مشی ٹم حچ من عامه» أو کان النذر مضموتاً لیس 


(٥ 
¢ 


فی عام بعینھ فمشی شھراًء ثم اقام حول ثم مشی شھراء ثم اقام حولاہ ثم ب 

مشى شهراً"“ حتى بلغ مكة فحج"؛ أجزأه على قول مالك وابن القاسم في 

(۱) في (ب): (وإذا کان). 

(۲) في (ب): (المشي). 

(۳) قوله: (منه) في (ق٥):‏ (مشيه). 

() انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ١١4٤ء‏ من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب قطع الشجرة 
بلفظ: وسئل عن الرجل يجب عليه المشي إلى الإإسكندرية فيسير منها إلى الفسطاط وهو يريد 
الى فن اطاط ههر نة التي بم ذلك 06 تع 9 بان بالك 

)٥(‏ في (ب) زيادة: (فطاف). 

(0) قوله: (ثم مشی شهراً) زيادة من (ق٥).‏ 

(۷) قوله: (فحج) يقابله في (ق٥):‏ (حج). 


المدونة» فيمن نذر صوم سنة أن له أن يأتي بها غير متتابع“. وو ب 
أنه يأتي با مشي متتابعا» قال: وهو بمنزلة من عليه صوم شهرين متتابعين. 
ومر ني ذلك على صله فيمن نذر صوم سنة: أنه يأتي با متتابعاً. 

وقال مالك في المدونةء فيمن عجز» ثم عاد فمشى ما ركب: إنه هدي؛ 
لأنه فزق مشيه”. وهذا نحو قول ابن حبيب؛ لأن المشي قد وي به“ فلا 
يؤمر با همدي إلا على القول أن عليه أن يأتي به متتابعاًء إلا أن يعلم أنه إن عاد ۾ 
یوفی بها عجز عنه؛ فیکون عليه اهدي لأنه م يوفِ. 

والقول الأول أبين؛ لأن النذر إن يتضمن مشياً بعقبه حج أو عمرة» فهو 
إذا أتى به في أعوام موف بنذره» إلا أن ينوي تكلف ذلك في عام» وإِن ركب 
بعض الطريق عن عجز أو مرض» فإته لا جلو آن يكوك يسبرا؛ الأميال 
ونحوها أو الأيام» إلا أنه أقل“ الطريق أو النصف فأكثر”» وكان نذره في 
المواضع القريبة كالمدينة ونحوهاء أو البعيدة كمصر والإسكندرية» أو أبعد من 
ذلك مثل إفريقية أو الأندلس؛ فإن كان ذلك الشيء”“ اليسير الأميال أو البريد 
أو اليوم؛ أهدى وأجزأً عنه مشيه. وإن كان النصف فأكثر؛ رجع ومشی 
الطريق كله» وهو قول عبد الملك في المبسوط» قال: لو كثر ركوبه» يعجز 


.() انظر: المدونة: /١‏ ۲۸۳. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۹۳٩٤ء‏ بلفظ: وإذا مشى أولّ مرةٍ مشياً كثيرء ثم عجر فصار يمشي 
قليلاً ويركب قليلا؛ فلير جع على حدّ مشيه ا متصل» فيمشي من ذلك الموضع إلى مكة. 

(۳) انظر: المدونة: .٤٦٦/١‏ 

)٤(‏ في (ب): (فاته). 

)٥(‏ في (ب): (أول). 

(0) في (ب): (أو أكثر). 

(۷) ني (ب): (الشيء). 


كناب النذور والأيمان (e)‏ 


فیرکب”) ثم يمشي ثم يركب» قال: أبطله مالك أجع» قال: ولو ابتداً فمشى 
مثل ميل" أو ميلين» ثم اعتل فركب فبلغ إلى" الروحاء» ثم صح فمشى حتى 
بلغ مكة» فإنه يعيد ذلك کله» وهو کمن ابتدأً مشیه برکوب» فهو وإن قل مشیه 
بعد ذلك أو كثر فهو منتقض . 

وقال مالك في كتاب محمد: إن كان عليه مشي فعجز» فكان يمشي عقبة» 
ويركب عقبة حتى بلغ: أرى له أن يعود» ويعيد المشي كله من وله" . 

وحمل قوله"" على أنه كان قادرا على الصبر في موضع عجزه» فيأتى من 
لمشي بأكثر من ذلك وأما إذا كانت تلك قدرته فهو في العام الثاني على مثل 
ذلك» فلا یکلف غیر مشي ما رکب. ومثله إذا کان لا یقدر على الصبر عن“ 
أصحابه» وكل هذا إذا كان نذره من المواضع القريبة كالمدينة ونحوها. 

واختلف إذا كان بعيداً مثل مصر ونحوها؛ فقال مالك في كتاب محمد: 
يرجع لما عجز”'. 
وقال في شرح ابن مزین فيمن عجز» وكان نذره من مصر: إن موضعك 


(۱) قوله: (یعجز فیرکب) في (تازة): (یرکب ثم یعجز). 
(۲) قوله: (مثل میل) قوله: (مثل میل) في (ق٥):‏ (میلا). 
(۳) قوله: (إلى) ني (ت): (قبل). 

.٤۹۳ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.)٥ق( قوله: (له) ساقط من‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۹۳‏ . 

(۷) في (ب): (قول مالك). 

(۸) قوله: (علی) ساقط من (ق٥).‏ 

)٩(‏ في (ق٥):‏ (على). 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .٤۹۳‏ 


® ات 
لبعيد» وقد أجزأ عنك مشيك» ولا عودة عليك. 

وهذا أحسن؛ لأنه لو كان نذره من المدينة فعادء فلم يوف بنذره» لم يعد 
الثالثةلمشقة ذلك ولا شك أن مشقة الرجوع أول مرة على من كان نذره 
من مصر أعظم مشقة. 

وأما من كان نذره من أبعد من ذلك كإفريقية والأندلس؛ فلا يكلف 
العودة بحال» وكل هذا إذا كان النذر مضموناء فأما من نذر المثي في عام" 
بعینه فمرض فیه؛ م یکن عليه آن يقضی ما مرض فيه» وکذلك لو مرضه کله | 
على حاله -إذا كان نذره في عام بعينه- راكباً إذا كان لا يضر به السفر» فإن 

قال ابن القاسم ني المدونة: إذا حنث وهو مريض» فإن كان مرصًا لا 
پرجی برؤه؛ کان کالشیخ الکبیر» وإِن کان یطمع بالبرء؛ ینتظر حتی یصح» إلا 
أن يعلم آنه لا يقدر على المثي وإن صح» فليمش ما أطاق وهذا استحسان» 
والقياس إذا كان لا يقدر الآن إلا على مشي الأميال واليوم وما أشبهه“» وإن 
(۱) في (ق٥):‏ (ثالثة). 
(۲) ني (ب): (ولم يعد ثالثة للمشقة). 
(۳) في (ب): (شهر). 
() قوله: (علیه آن) ساقط من (ت). 
)٥(‏ قوله: (وإن صح» فلیمش... وما آشبهه) ساقط من (ب). 


كناب النذور والايمان_____ @ 


صح قدر أن یمشي ما له قدر وبال: آن يؤخر حتی يصح فيمشي» ثم یکون 
العجز والهدي. 

وقال في الشيخ الكبير: يمشي ما أطاق ولو نصف ميل» ثم يركب 
زا 

يريد: لأن حمل نذره على مشي جيع الطريق. 

ولو نوی آن يمشي ما طاق ثم یرکب؛ لم يكن عليه هدي» فكذلك الشاب 
الصحيح الضعيف البنية والمرأة يمشيان ما أطاقاء ثم مهديان» إلا أن يكونا نويا 
من ذلك ما يطيقان خاصة» فلا يکون عليهي) هدي. 

ولو نذرت المرآة مشي جميع الطريق ثم عجزت» وكان إن عادت وفت 
بجميع ا لمئي؛ لعادت. قاله حمد. 

وإذا كانت المرأة شابة قوية» وكان مشي مثلها عورة وكشفة عليها؛ لرأيت 
أن تعشي الأميال محتجزة عن الناس» ثم تركب وتمدي. 

وني كتاب مسلم: قال عقبة بن عامر: إن أختي نذرت أن تمشي إلى بيت الله 
حافيةء فقال النبي ل: «لتَمْش وگب . وجوابه هذا محتمل أن يون 
لأنها شابة ومشيها عورة»ء أو يكون عند العجز. 

وقال محمد فيمن مشى في الطريق ثم عجز فأتى لعام قابل فمشى الطريق 
کله لا هدي عليه لانه لم یفرق مشیه. 


. ٤1۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۱( 

. ٤1۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم: ۳/ ١٠۲٠ء‏ كتاب النذرء باب من نذر أن يمشي إلى الكعبةء برقم: .)٠١١٤(‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۹۳‏ . 


(ب) 
«0\/ 


قال الشيخ رحه الله: أما إذا كان النذر الأول مضموناً فكلام محمد صحيح» 
وإِن کان في عام بعینه فیختلف في القضاء؛ لأنه مغلوب» فمن قال: لا قضاء عليه» 
قال: لا دم عليه" » ومن قال عليه القضاء يكون عليه الدم بتفرقة المشي. 

فصل 
آفيمن عجز 4 نذرما 

ومن عجز في نذره ورکب فمشی في قابل» وکان قد جعل الأول في 
عمرة» وأحب أن يجعل الثاني في حج أو كان الأول في حج فأحب آن يجعل 
الثاني في عمرة فإ“ ذلك له إذا كان النذر الأول مطلقاً لر ينوه في حج ولا 
عمرة. 

وحكى أحد بن المعذل عن عبد الملك» أنه قال: لو مشى في حج فعجز» 
ثم قضى فأراد أن يجعل الثاني في عمرة؛ كان ذلك لهء إلا أن يكون العجز في 
مثل عرفة ومنى. 

وهذا يصح على مذهب ابن القاسم» وليس ذلك عليه على مذهب مالك» 
وقد تقدم وجه ذلك» فان نوی النذر الأول ن یکون في حج؛ م يكن له آن بعل 
الثاني في عمرة“ وكذلك إن نذره في عمرة؛ ۾ يكن له أن يجعله/ في حج. 


(۱) قوله: (فمن قال: لا قضاء عليه قال: لا دم علیه) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (فمشی) ساقط من (ب). 

(۳) قوله: (أو كان الأول ني حج فآحب أن يجعل الثاني في عمرة) ساقط من (ب). 
() قوله: (فإن) في (ق٥):‏ (کان). 

)٥(‏ في (ب): (غیره). 


كناب النذور والايمان (rer)‏ 


وقال عبد الملك بن حبيب: لا بأس أن يجعل الثاني في حج» وإن كان قد نوى 
الأول في عمرة. قال: لأنه لو مشى أولاً في حج -وقد كان نواه في عمرة-© 
لأجرأه» لأن عمل الج ياي على عمل الحمرة ويزيد"“: 

قال“ وكذلك قال لي من أرضاه“ من أصحاب مالك. وذكره في موضع 
آخر عن مالك. 

ومن نذر مشياً ولم ينو حجاً؛ جاز له أن يدخل بعمرة» ثم جج حجة 
الإسلام. وإن هو آحرم حين أتى الميقات بحج» ينوى حجة الإسلام 
أجزأه» وكان عليه أن يأتي عن نذره بعمرة أو حجة من حيث أحرم بحجة 
الإسلام» ثم يمشي من هناك. 

واختلف إذا قرن الحج والعمرة ينوي بالحج حجة الإسلام والعمرة عن نذره» أو 
فقال مالك: يجزئ عن نذره» ويقضي 
حجة الإسلام. وقال أيضاً: لا مجزئ عن واحد من '. 


أحرم بحجة ينوي بها حجة الإسلام ونذره 


(۱) في (ب): (قد نواه وکان في عمرة). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٤۹۳‏ . 

(۳) قوله: (قال) ساقط من (ب). 

() في (ب): (من أرضی). 

)٥(‏ في (ب): (فيمن). 

() قوله: (ینوی) في (ت): (فنوی). 

(۷) قوله: (وإن هو أحرم حين آتى الüيقات‏ بحج» ينوى حجة الإسلام) ساقط من (ب). 
() في (ب): (ونویى بالحج حجة الإسلام أو نذره). 

(۹) انظر: المدونة: /١‏ ۲۸۷. 

. ٤۹٥ /۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱١( 


وقال المغيرة: زئ عن فرضه» ويأتي بنذره. 

وأرى إذا قرن أن تجزئ عن حجة الإسلام وعن نذره؛ قياساً على من أتى 
بحجة الإسلام قارناً؛ فإنه يجزئه عن حجة الإسلام» ويكون قارناً. وقد" 
فرض الله تعالى على من أتى بحجة الإسلام قارناً حجه”» فأشرك في عملها“ 
عمرة متطوعاء وأجزأه ذلك عن حجة الإسلام وعمرته. 

وأما إذا أتى بحجة ونوى بها فرضه ونذره لم يبطل حجه؛ قياساً على من 
أشرك في القَرَانِ؛ لأن اللإشراك” لا يبطل أن يكون في ذلك متقرباً لله تعالى. 

فصل 
افيمن نذرأن يُحج غيره] 

ومن قال: آنا حح اانا ی بان فنت؛ لزمه أن يججه من ماله إلا أن 
یأبی ذلك الرجلء ولا حج على القائل. وإن قال: أنا أحج بفلانِ؛ حًا يع 
فيحج القائل راكباً وجج بالرجل» إلا أن يأبى فيلزمه الحج بقوله: أنا أحج» 
ولزمه آن يجج الرجل لقوله بفلان. 

وإن قال: آنا حل فلاناً إلى بیت الله في یمین» فحنث؛ كان الجواب فيه 
على ثلاثة أوجه: فتارة بحج القائل وحده» وتارة يجج امقول له" و 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ۱۹١‏ وعزاه مالك من سماع عيسى. 
0 ق شافط (ت): 

(۳) قوله: (على من أتى بحجة الإسلام قارناً حجه) ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ب): (عمله). 

)٥(‏ قوله: (الإإأشراك) في (ت): (الإشتراك). 

)٦(‏ ساقط من (ب). 

(۷) ساقط من (ب). 


كناب النذور والايمان °( 


فقال مالك: إن نوی مله على عنقه؛ حج القائل ماشياً وهدي» ولا شيء عليه 
في الرجل. وإن نوى أن يججه من ماله؛ فعل ذلك» إلا أن يابى» ولا شيء عليه في 
نفسه. ون م تکن له نية؛ حج راکباً» وحج بالرجل معه» ولا هدي عليه" . 

ولیس هذا الوجه بالبین؛ لأنه لا یخلو ن يحمل قوله على مله بنفسه» فیکون عليه 
أن يجحج ماشياء ولا شيء عليه في الرجل. أو يحمل على حله من ماله» فيحجه إلا أن يى 
ولا شيء عليه في نفسه”" أو يقال: إن ذلك عتمل الوجهين جيعاً» ويؤخذ فيه 
بالأأحوط» فيحج هو ماشياًء وجج الرجل من ماله راكباً. 

وأرى أن يحمل قوله علّ مله من ماله؛ لأنه ليس العادة أن يقصد له 
على عنقه» و او وقد قال عمر: و 
سيل لله عَرّ وَجَلّ فَأصَاعَهُ الذي عنده» قَأَرَذْتٌ أن أَشْارية... “١‏ 
الحديث. وقال الله تعالى: # ولا على 
[التوبة:۹۲] وقال النبي عيه: «والله و ثب قال: ما لن بل الله 
کم .. الحديث”. ولو قال: أنا أحج فلائًاء أو أحج بهء أو أله في غير 
یمین؛ لكانت عدات فإن شاء فعل وإن شاء م يفعل 


کک 

a 
م‎ 
cC 
\ 


(۱) قوله: (معه) ساقط من (ب). 

. ٤۷١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

() قوله: (في نفسه) ساقط من (ب). 

.)١٤١۹( كتاب الزكاةء باب هل يشتري الصدقة؟ برقم:‎ ٥٤١ /۲ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (الحدیث) ساقط من (ت). 

(0) متفق عليه» خر جه البخاري: ۳/ ١٤٠٠ء‏ كتاب الخمس» باب ومن الدليل على أن الخمس 
لنوائب المسلمین» برقم: (٤۲۹۹)ء‏ ومسلم: ۳/ ۱۲۹۸ء كتاب الأيمان» باب نذر من حلف 
یمیناً فرأی غیرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خیر ویکفر عن یمینه» برقم: .)۱۹٤۹(‏ 


وقال مالك في الرجل يقول: آنا أمل هذا العمود إلى بيت الله» أو هذه 
الطنفسة: إنه جج ماشيا وای 

وقال محمد: إن كان ذلك الشيء ما یقوی على حله؛ خرج راكباً حاجْاً أو 
معتمراًء ولا شيء عليه فيا ترك من مل ذلك. 

وحمل قوله ذلك: آنه یرید ان محمله وهو راکب. 

وقول مالك: آنه بخرج اشا انان لاه ندر م ول ود 
أن ينذر لله شيئاً من ذلك. ولو كان ممن يجهل ويظن أن في ذلك طاعة؛ ۾ 
يلزمه شيء. 

وقد قال ابن القاسم فيمن قال: عل السير إلى مكة: لا شيء عليه. 

وني البخاري قال ابن عباس #ه: «بينا النبي يله بخطب» إذا هو برجل 
قائم» فسأل عنه» فقالوا: بو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل» ولا 
يتكلم» ويصوم. فقال النبي : «لاء فلیتکلم» ویقعد ویستظل ویصم»“ 
فأمره أن يوني بها كان طاعة» ولم جعل عليه فيا“ سوى ذلك شيئا؛ لأنه كان 
يظن أن لله في ذلك طاعة» ولو علم لكان نذراً في معصية» ويؤمر أن يتقرب إلى 
الله بطاعة. 


. ٤١١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(۲) في (ت): (المشى). 

(۳) آخرجه البخاري: ۲٠٠ ٦‏ كتاب الأيان والنذورء باب النذر في لا يملك ونذر 
المعصيةء برقم: .)٦۳۲١(‏ 

)٤(‏ قوله: (فيا) ساقط من (ت). 


كناب النذور والأايمان (ev)‏ 


باب 
فيمن قال: علي المشي أو الركوب أو الذهاب 
أوالسير إلى مكة» أو الكعبةء أو المسجد الحرام؛ ري 
(©/ أوالصفاء أو المروةء أو متى» أو عرفة, أو إلى المسجد ©١‏ 
ولم يسم مسجداء أو قال: علي المشي ولم يزد على ذلڪ 
أو إلى مسجد النبي ب أو بيت المقدس» أو الإسكندرية 
أو غيرها من مواضع الرياط 


وقال ابن القاسم في المدونة: إن قال: على المشي إلى مكة لزمه. 

واختَلّف قوله" إذا قال: علحّ الركوب إلى مكة؛ فألزمه ذلك مرة”» ومرة 
م يلزمه. 

وإن قال: علي الذهاب إلى مكة أو السير أو الانطلاق أو آتي مكة لم يلزمه. 

وقال أشهب: يلزمه في ذلك كله أن يأتي مكة حاجا أو معتمراً. وقال أيضاً 
في كتاب محمد» فيمن قال علي ا لمشي إلى مكة: أن لا شيء عليه. 

قال الشيخ تلقه: لا فرق بين جميع هذه الألفاظ؛ لأن جرد اللفظ في جميع 
ذلك لا يوجب أكثر من الوصول إلى مكة. والوصول لا بجحب إلا لما يتعلق به 
بعد ذلك من طاعة حج أو عمرة أو طواف أو صلاة. 

فإن حمل قوله على العادة في ناذر الوصول أنه يريد الحج أو العمرة؛ لزمه 
() انظر: المدونة: .٥٦١/١‏ 
(۲) في (ق٥):‏ (في قوله). 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤۹۸‏ وعزاه لكتاب ابن المواز من قول أشهب. 
(6) انظر: المدونة: ٤۷١ /١‏ . ۰ 


NAK 3 1 
ل‎ 


في جميع هذه الوجوه المشي والركوب والذهاب والانطلاق» وإن م يحمل قوله 
على العادة لم يلزمه شيء وإن سمّى المشي. 
فصل 
افيما يلزمه من المشي وما ا يلزمه] 
قال ابن القاسم: إذا قال: على المشي إلى مكة أو المسجد أو البيت أو الكعبة 
أو الركن أو الحجر؛ لزمه. وإن قال: إلى الصفا والمروة أو المقام أو زمزم أو منى 
أو عرفات؛ ل يلزمه“. 
وقال أصبغ: يلزمه كل ما يسمّى ما هو داخل في القرية؛ الصفا والمروة 
والحطيم والأبطح والحجون وأجياد وقعيقعان وأبي قبيس. 
وقال ابن حبیب: یلزمه إذا سمی الحرم أو ما هو فیه» ولا یلزمه إذا سمی 
ما هو خارج منه ما عدا عرفات» فإنه وإن كان من الحل من مشاعر الحج» فإذا 
نذر عرفات؛ فقد نذر الحج”. 
E‏ فألزمه ابن القاسم إذا قال: مكة» وهي القرية» وأسقط/ ذلك عنه“ إذا 
سمى الصفا والمروةء وما داخلان فيها ومن مشاعر الحج. وألزمه إذا قال: 
المسجد» وأسقط عنه إذا قال: المقام» وهو داخل في المسجد. 
ولا وجه نمذه التفرقةء والجواب على وجهين: فإما أن يعلق اليمين با 
يقتضيه جرد اللفظ؛ فلا يكون عليه شيء في جميع ذلك. أو يحمل على أنه آراد 


(1) قوله: (أو الركن). انظر: المدونة: ٤1۹/١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۰۲۸/۲. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۹. 

)٤(‏ قوله: (عنه) ساقط من (ب). 
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ما العادة أ ن يؤتى هذه المواضع له؛ فيجب عليه الحج أو | لعمرةء إلا أن يسمي 
متى أو عرفة أو المشعر أو المزدلفة؛ فيجب عليه الحج» ولا تجزئه العمرة؛ لأن 
هذه المواضع مناسك للحج دون العمرة. 

ومن نذر المشي لم يجزئه الركوب» ومن نذر الركوب ل يجزه المي إذا كان 
قصده نفقة ماله في مؤن الركوب» وإن كان قصده الوصول وليس إنفاق ماله 
في الركوب أجزأه المشي. وإن قال: علي الذهاب أو السير أو الانطلاق؛ كان 
حيرا بين المشي أو الركوب. 

وقال ابن القاسم: إن قال: أنا أضرب بلي الحطيم أو الركن؛ يجج أو 
يعتمر» ولا شيء عليه في ماله . 

وقال ابن حبیب: يتصدق بیاله". 

قال الشيخ #لفه: مجرد هذا النذر لا يوجب شيئاً؛ لأن ضرب الحطيم أو 
الركن بالمال ليس بطاعةء والنذر به معصية» ويستحب أن يأتي في طاعة لذلك 
الموضع؛ حج أو عمرة. 

ورأى ابن حبيب أنه عاص في النذر من الوجهين؛ إتيانه لمل ذلك وأن 
يضرب بالمال» واستحب أن يتصدق بذلك ال مال كا جاء في الحديث فيمن قال: 
«تَعَال ام قَلْمَصَدّق»". 

وإن أراد بقوله: اضرب به في الأرض.» أي: أنفقه حتى أصل به إلى ذلك؛ 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤۷١/١‏ 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: ."٤ /٤‏ 
(۳) سبق تخر مجه» ص: ۱۹۳۳ . 


1 ا2 
ا 


لزمه» قال الله تعالى: * ودا ضِرَتتم في آلأرض ..€ الي [الساء:١٠١٠].‏ 
فصل 
ال الركوب والمشي 2 المساجد الثلاثة] 
وقال مالك فيمن قال: على المشي إلى مسجد الرسول عله أو إلى مسجد 
بيت المقدس: فليأع| راكباًء ومن قال: عل المشي إلى بيت الله؛ فهذا الذي 
يمشي» ومن قال: عل ا لمشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد؛ لم يكن عليه أن يأتيها 
لا ماشياً ولا راكباًء وليصل ني بيته إن كان أراد الصلاة فيها". 
وقال ابن القاسم: وإن قال عل المي إلى المدينة و إلى بيت المقدس | 
يأتهم)» إلا أن يريد الصلاة ني مسجديم) فليأع) راكباًء ومن قال من أهل مكة أو 
الدب او نت ادس له عل أن أصوم بعسقلان أو بالإسكندرية أو موضع 
يراد فيه الرباط؛ فعليه أن يأتيه. فألزم مالك الوفاء بالصلاة في مسجد النبي سيه 
ومسجد بيت المقدس. 
وقال ابن وهب: عليه أن يأتي ماشيا“. 
وقال ابن المواز: وقد قیل: إن کان قریبا الأميال اليسبرة اتی ماشا". 
وقال إسماعيل القاضي: من نذر المي إلى المسجد الحرام للصلاة ليس 


(۱) قوله: (مسجد) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: /١‏ ١٠٦ه٠.‏ 

.٠٦٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

.٠١ /٤:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )٤( 
في (ب): قريب الأمیال‎ )٥( 

0) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٤‏ 
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للحج؛ م يكن عليه أن يمشي» ورکب” إن شاء ولا يدخل إلا حرماً. فلم 
يلزمه المشي» وإن سمى مكة لا أوجبه في الصلاة. 

aT‏ لاتفاقهم أن المشي للصلاة تتعلق 
به قربة؛ لقول النبي ‏ :آلا آم عل ا يځو e‏ 
إل لماجي . وقال: «أَعْظَمُ الاس أَجُرّا فی الصَااة عدم شى . وإ 
كان ذلك“ يتعلق بالمشي EE‏ قوله لل: as‏ 
َلْطِعه»“. 

وإن نذر”“ مكي أو مدني الصلاة في مسجد“ بيت المقدس؛ صلى في 
مسجد موضعه» في المسجد الحرام أو مسجد الرسول عه وأجزأه» وإن نذر 
مقدسي الصلاة في أحد هذين المسجدين؛ أتاهما“. وإن نذر مدني الصلاة في 
المسجد الحرام» أو مكي الصلاة بمسجد الرسول عله؛ أتاه“ وذلك أحوط؛ 
ليخرج من الخلاف. 

وقياد قول مالك يأتي المكي المدينةء ولا يأتي المدني مكة» وأوجب مالك 


(۱) ني (ب): (أو یرکب). 

(۲) أخرجه مسلم: /١‏ ۲۱۹ كتاب الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره» برقم: .)۲١١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: /١‏ ۲۳ء كتاب الجاعة والإمامة» باب فضل صلاة الفجر في جماعةء 
برقم: (1۲۲). 

.)٥ق( قوله: (ذلك) ساقط من‎ )٤( 

.۸٠۳ سبق تخر يجه ني كتاب الصيام في باب فيمن نذر الصيام» ص:‎ )٥( 

(7) قوله: (وإن نذر) في (ق٥):‏ (ومن نذر من). 

(۷) قوله: (مسجد) ساقط من (ت). 

(۸) قوله: (وإن نذر مقدسي الصلاة في أحد هذين المسجدين؛ أتاهما) ساقط من (ب). 

(۹) قوله: (آتاه) ساقط من (ب). 


على المكي والمدني والمقدسي أن يأتوا الإسكندرية وعسقلان للرباط» ولم ير 
ذلك داخلاً في قول النبي ه: «لاً ثد الايا إلا اة ساجد...»“ 
الحديث؛ لأن هذه المواضع تختص بمعنى لا يوجد في المساجد الثلاثة» وحمل 
الحديث على من نذر صلاة» فلا يشد ها المطي"؛ لأن الصلاة بمو ضعه أفضل› 
ولو نذر مكي أو مدني أن يأتي أحد هذين الموضعين لصلاة واحدة ويعود من 
فوره لیس للرباط؛ لصلى بموضعه» ول يې 

ومن قال: عل المشي إلى بيت الله» ونوى مسجدا“؛ كانت له نية» وإن ۾ 
تكن له نية؛ كان عليه أن يمشي إلى البيت الحرام. 

واختلف إذا قال: عل ا لمشي» ولم يذكر مسجدا؛ فقال ابن القاسم: لا شيء 
عليه“ . وقال أشهب: عليه أن يمشي إلى مكة. 

والأول أبين» ولا نجد من يقف على ذكر مكة في مثل هذاء إلا لأنه أراد 
ا هروب من التزام المشي إلى مكة» أوالإلغاز لمن حلف له . 


() أخرجه البخاري: /١‏ ۹۸ أبواب التطوع» برقم: .)١١۳١(‏ 
(9) قوله: (المطي) ساقط من (ب). 

(۳) في (ب): (لصلاها). 

)٤(‏ في (ب): (شيئًا). 

.٥٦٤ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

)في (ب): (من البر أو المثي إلى مكة). 
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0 ا ر@ 
e‏ کچ 
2 2 الهدايا وما يمنع منها o‏ 

وقال مالك فيمن قال "علیّ هدي" : يدي بدنةء فن لم جد فبقرة» فان ۾ 
يجد وقصرت النفقة فشاة» وإن قال: لله“ على بدنة؛ كانت من الإبل. فإن ن 
يجد وقصرت النفقة؛ فبقرة» فإن لم بجد؛ فسبع من الغنم”. 

وقد" اختلف في هذين السؤالين» فقال في كتاب الحج» فيمن قال "عل 
هدىًٌ": الشاة تجزئ“. وقد اختلف في هذا الأصل: هل تبرأً الذمة بأعلى ذلك 
ادون اأوباقله؟ 

فقال فيمن نذر صوم شهر» فصامه لغبر الهلال: إنه يصومه ثلاثين 
یوما“ . وهذا مثل قوله في المدي: أنه هدي بدنةء ولا يهدي الشاة» إلا عند 
عدم القدرة للبدنة وللبقرة. وقال محمد بن عبد الحكم: تجزئه تسعة 
وعشرون يوما» وهذا مثل أحد قولي مالك آنه تجزئه الشاة ابتداءً وقد تقدم وجه 

واختلف إذا قال: لله عل بدنةء فقصرت النفقة؛ فقال ابن نافع: لا تجزئه البقرة 
ولاتجزئه إلا بدنة من الإبل ولا مجزئه إلا مانذر. وقال الخليل: البقر من البدن. 


(۱) قوله: (لله) ساقط من (ت). 

() انظر: المدونة: .٥٦۸/١‏ 

() قوله: (وقد) ساقط من (ق٥).‏ 

() انظر: المدونة: .٤١١/١‏ 

() انظر: المدونة: /١‏ ۲۸۲. 

(0) في (ب): (على البدنة والبقرة). وانظر: المدونة: .٥٦۸/١‏ 
(۷) انظر: کتاب العین: ۸/ ٥۲‏ . 


٤ 


وقول ابن نافع أحسن؛ لأآن الناس لا يعرفون البدن إلا من الإبل» وهي 
التى يقصد الناذر. 

مالك استحسان؛ کک قال: «تحرتا مع رَسول الله عه 
عام اة تا المد هة ن سب والقرة عن عقا رو جيل اخاها ية نة 
الآخر. وكذلك قوله: إذا عدمت البقرةء أو قصرت النفقة:/ إنه مهدي سبعاً 
من الغنم؛ لأن الهمدي شاة» وهو أقل ما ينوب أحد التمتعين. 

O E 7 2 ن‎ 

قال ابن القاسم: وإن أحب أن يصوم؛ فعشرة يام فإن أيسر؛ كان عليه 
اير 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إذا أعسر» وقال: عل هدي؛ صام عشرة 
أيام» فإن قال: بدنة؛ صام ا و 

قال أشهب: إن أحب صام سبعين يوماً أو أطعم سبعين مسكينا“. 

وظاهر قوليه ألا شيء عليه بعد ذلك» وهذا أيضاً استحسان؛ لأن الله 
تعالى أوجب في القتل والظهار عتق رقبة» ثم جعل الصوم عند عدم العتق؛ 
فكان صيام هذين عند عدم القدرة على الهدي براء ET‏ 


(۱) سبق تخر يجه في کتاب الحج الثاني » ص: ٠٠١۳۲‏ . 
() قوله: (أيام) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٤0٥۷‏ . 

.٤۷٥١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

. ٤۷٥ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

)في (ب): (آبراً). 
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فصل 
لے اختلاف قول الناذر وما يجب عليه فيه] 

وإن قال: "لله علنّ أن أنحر بدنة" كان كالأول إذا قال: "لله علي بدنة". 
وإن قال: "لله علي أن انحر جزوراً" نحره بموضعه. ولیس بېدي» وسواء کان 
بعينه أو بغير عينه. 

قال ابن حبيب: وإن كان معيناًء وقال: لله علٌ أن أنحره بمكة بعثه ونحره 
بہاء ولم یکن عليه آن يقلده» ولا أن يشعره“. 

وقال مالك فيمن قال: لله عل أن أنحر جزورأء ونذره لمساكين البصرة أو 
مصر؛ نحره"“ بموضعه» وتصدق به على المساكين إن كان بعينه» أو نذر أن 
يشتريه من موضعه» ثم يسوقه إلى مصر» قال: وسوق البدن إلى غير مكة من 
الضلال“. 

وقال مالك في کتاب حمد: لینحره حیث نوی . ولأشهب في مدونته 
مثله“. وهذا أحسن إذا قصد رفق مساكين أهل" ذلك الموضع. وإن قصد أن 
مهديه لذلك البلد؛ كان نذراً ني معصية» ويستحب له أن يوفي بنذره ذلك 
بمكة» ويجعله هدياًء وإن مسك به م یکن عليه شىء. 


. ٤٤۳ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ب): (مجزیه).‎ )۲( 

(۳) انظر: المدونة: .٤۷1/١‏ 

.٤٥۷ /۲ انظر: النوادر:‎ )٤( 

. ٤0٥۷/۲ انظر: النوادر:‎ )٥( 
.)٥ق( قوله: (أهل) ساقط من‎ )0 


ا 
الج 
وقال ابن حبيب: من حلف بصدقة ماله على مساكين بلد فحنث؛ فليفرق 
ذلك على مساكين بلده» ولا پبعث به. وكذلك» إذا قال في بعير“ اراد به 
مساکین بلد آخر» فإنه ینحره بمو ضعه. 
فصل 
ا2 نذرالمعين وما يبلزمه منه] 
ومن نذر هدياً معيناً لزمه الوفاء به إذا كان من موضع يبلغ سالاً من 
العيوب» وفي سن ما يهدى» فإن كان من الإبل؛ بعث به وإن بعد موضعه»ء وإن 
بيع واشتَرِيّ بثمنه من الإبل إن بلغ الثمن لذلك» وإن لم يبلغ فمن البقرء وإن م 
يبلغ؛ فمن الخنم» وإن ل يبلغ؛ تصدق بالثمن عند ابن القاسم ا 
وقال مالك: يجعل فيم| تحتاج إليه الكعبة. 
وأرى أن يتصدق بثمنه بمكة؛ لأنه لو بلغ تصدق بلحمه عليهم» وأكل 
منه» ولا يدفع إلى الحجبة؛ لأنهم ليسوا من الجنس الذي جعله فيه» ولأنم لا 
يوفون با يجعل إليهم» ولو شرك به في هدي لكان وجها. 
وقد اختلف في الشرك في التطوع» وأن يشتري من موضع یری أنه يبلغه 
أصلح» ولا يؤخر إلى موضع أعلى» إلا ألا جد من يسوقه من هناك؛ فلا بآس 
أن يؤخر الشراء إلى مكة» ثم بخرجه إلى الحل. 
وإن وجد أن يشتري مثل الأول ببعض الطريق» وإن أخر إلى مكة اشترى 
(۱) في (ب): (بعیرًا). 


.٥۷١ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 
. ٥۷١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 
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أفضل؛ اشترى الآن» وساقه إلى مكة» ولم يؤخره. 

وإن كان المدي الأول خساً من الغنم أو ستأًء ووجد بثمنهم بدنة؛ 
شاعا و انت الم الارن تاتا فا فرق ۵ بسن له أن بشترى بد 
إذا كان جد بالمن مثل العدد الأول؛ لأن البدن جيلت عوضاً عن سبعةه 
فکان الإتیان بثشان أو ب بتسع أفضل. 

وإِن نذر عبداً أو دارا؛ بيع وبعث بالثمن» فیشتري به من موضع یری أنه 
أصلح» ويبلغ حسب ما تقدم» وإن كان يبلغ ثمن ذلك بدنة »وهو پبلده 
اأصلح؛ اث شرا الان و 

فصل 
الج نذرالمعيبة] 

وقال أشهب في كتاب محمد» فيمن نذر بدنة بعينها عوراء أو عرجاء: 
فعليه أن هديا كا نذر"" وإن لم تكن معينة أهدى سليمة» وكذلك إن نوى 
جذعة من المعز“» قال: ألا ترى أن من نذر أن يمدي ابنه: أهدى مكانه ما 
جوز آن هدی“ 

وقال محمد في العتبية: مهدي قيمتهاء أو بعيرا" ما بجوز. 


(۱) في (ب): (استحسن له ألا يشتري بدنة). 
(۲) قوله: (وبعثه) في (ق٥):‏ (وبعث به). 
(۳) في (ب): (نذرها). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٤ /٤‏ 

.)٥ق( قوله: (أن ہدی) ساقط من‎ )٥( 

)٨(‏ ي (ب): (يشتري بثمنها). 


وأرى المعين وغيره سواءء فإن نذر وهو يظن" أن ذلك يجوز؛ م يكن 
عليه غير ما لزم نفسه»ء فيبيع المعين» ويخرج قيمة ما في الذمة على أنه معيب» 
فيشتري بذلك سالا إن بلغ» أو يشارك به» وإن كان عالاً أن ذلك لا يجوز؛ کان 
نذراً ني معصية. وهو كا قال بمنزلة من نذر نحر ولده فلا شيء عليه معيناً 
كان أو مضموناًء ويستحب له أن يأتي بسليم ليكون كفارة عن نذره» 
ويتقرب إلى الله سبحانه بذلك. 

ومن قال: أنا أنحر ولدي -بمعنى: أقتله- فلا شيء عليه» وإن أراد بذلك 
أن بجعله هديا أو قال" ما يدل على ذلك» فقال: آنا“ أنحره عند مقام إبراهيم 
أو الصفا أو المروة» أو قال أنا: أهديه» أو أنحره لله؛ كان عليه عند مالك هدي. 
وقال مرة: كفارة يمين. والأول أبين» وهذا نذر في معصية؛ فلا جوز الوفاء به» 
ويستحب أن يأتي بطاعة كفارةً عن قوله ذلك» إلا أن يكون من يجهل ويظن أن 
ذلك جائزء فلا شيء عليه. 


(۱) في (ت): (وظن). 
(۲) قوله: (معیناً کان) في (ق٥):‏ (کان هدیا معیناً). 
(۳) قوله: (قال) ساقط من (ب). 

(6) قوله: (آنا) ساقط من (ب). 
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0Q)‏ فيمن حلف بصدقة ماله أو بعضه 


go 


سر سے سے 
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ء۶ ی 2 
او عَينَ شيئا منه او عن 


واختلف فيمن تصدَق بجميع ماله أو بعضه 
جميعه على ثلاثة أقوال: فقال مالك: إن لم يعين» وقال: مالي أو جميعه؛ أجزأه 
الثلث» وإن قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى. 

قال حمد: وكذلك إن قال: مالي إلا درهم؛ أخرج جميع ذلك . 

قال مالك: وإن عبن فقال: عبدي أو داري» وذلك جميع ماله أو نصفه أو 
ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى. 

وذكر عنه ابن وهب ني النوادر» فيمن لم يعين» وسمى أكثر من الثلث؛ 
اققضر عل التلت". 

وذكر ابن الحلاب عنه في المعين إذا كان أكثر من الثلث روايتين؛ إحداها: 
آلا يلزمة أكثر من الثلث» والأخرى؛ آنه يلزمه ماعين وإن كان أكثر من 
الثلثين. 

وقال سحنون في جميع ذلك عين أو لم يعين: يخرج ما لا يضر به إخراجه. 


0 
¢ ~0 


° ت‎ 2 of, o er 2 ros 
وهذا أحسن؛ لقوله: «لا صَدَقَة إلا عَنْ ظهر غِتى» وَابدَاً مَنْ تعول».‎ 
ساقط من (ب).‎ )۱( 
. ٥۷٤/١ انظر: المدونة:‎ )۲( 
وعزاه لابن حبیب.‎ e /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ (۳) 
.٤۷۳ /١ انظر: المدونة:‎ )©( 
.۳١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
.۲۸۲ /۱ انظر: التفریع:‎ )( 


۱۹اب 


أخرجه البخاري ومسلہ'. 
فان کان جمیع ماله لا فضل فيه م يكن عليه شيء وإن كان الفضل نصف 
ماله أو ثلاثة أرباعه أو تسعة أعشاره أخرج يع ذلك الفضل لأمر النبي عي 


ا 


بالوفاء بالنذر ولقوله: «مَنْ تدر أن يُطِيعَ اله لمعه" فدخل في ذلك الصدقة 
وغبرها. وقال أبو طلحة: إن أحب آموالي بر حاء» وإنها صدقة أرجو برها 


وذخرهاء فقال: «اجعَلها ني تاريبك وبني عَمَكَ. الد . فأمضى جميع 
E‏ بن مالك" : إن مِنْ 


وی أن أَنْحَلِعَ / مِنْ مَالى» َقَالّ: ريك مِنْ ديك الت“ . فإنه تمل آن 
يكون كعب أراد أن يفعل ولم يوجب. 

وإن قال: عبدي ومالي؛ أخرج جيع العبد وثلث الباقي» وعلى القول 
الآخر يخرج ثلث العبد وثلث الباقي. 


(۱) مت متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲ ۰ ني باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» من كتاب 
الزكاة» برقم(١١١١)»‏ ومسلم: ۲ .في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى 
وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة من كتاب الزكاةءبرقم: .)٠١۳١٤١(‏ 

(۲) سبق تخر مجه» ص: ۸۰۳. 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ١٠٥٠ء‏ كتاب الزكاةء باب الزكاة على الأقارب» برقم: 
09 ,) ومسلم: ۲/ 1٩۳‏ كتاب الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين 
والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين. والموطاً: ۲/ .4٩١‏ كتاب الصدقة» باب 
الترغيب في الصدقةء برقم: .)۱۸١۷(‏ 

() قوله: (صدقته) في (ت): (ذلك فيه). 

.)٥ق(نم قوله: (علی) ساقط‎ )٥( 

ا 

(۷) متفق عليه» آخرجه البخاري: ۳/ ٠١٠١‏ كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض 
ماله أو بعض رقيقه او دوابه فهو جائز» برقم: ٦(‏ ۰) ومسلم: ٠۲۲١ /٤‏ كتاب التوبة» 
باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبیه» برقم: (۲۷۹۹). 
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وإن حلف بصدقة ماله» فلم بحنث حتى حلف بصدقة ماله أيضاً فحنث» 
فقال مالك: يجزئه الثلث'. أو حلف بثلث ماله فلم يحنث حتى حلف بثلث 
ماله فحنت ق النين جا جرا عل فر مالك الأول كيلف واحه؟ 
لأن جيع المال في حين اليمين الثانية في السؤالين جميعاً على ملكهء وإنها كرر 
اليمين بشيء واحد. ۰ 

وإن حلف بثلث ماله فحنث» ثم حلف بثلث ماله؛ أخرج ثلث الجميع 
عن اليمين الأولى» ثم ثلث الباقي عن اليمين الثانية. 

واختلف إذا حلف بصدقة ماله فحنث» ثم حلف بصدقة ماله فحنث» 
فقال ابن كنانة: مجزئه ثلث واحد". 

وقال آشهب: يخرج ثلث جيع ماله" ثم ثلث الباقي”. 

قال محمد: وهو القياس. 

وقال فيمن قال: مالي هدي» فإنه يخرج ثلث ماله» وتكون النفقة وكل 
شيءَ منه“. ون قال: ثلث مالي هدي فعليه آن يبلغه» ولا يبيع م 
شيء. يريد: إن النفقة عليه" من غير الثلث. 


.٤۷٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۲٠۷‏ 

(۴) في (ب): (يخرج جمیع ثلثه). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۷/۱۲‏ 

.۳۳ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

)١(‏ قوله: (وتکون النفقة وکل شيء منه. وٳِن قال: ثلث مالي هدي) ساقط من (ب). 
(۷) في (ق٥):‏ (منها). 

(۸) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ .٠١١‏ 

)٩(‏ في (ق٥):‏ (عليها). 


« 


و قال ابن القاسم في العتبية فيمن قال: مالي هدي : هدي ثلث ماله» 

والنفقة عليه من غير الثلث". 
فصل 
لفيمن حلف بصدقة ماله وتقَّص ماله أو زاد] 

ومن حلف بصدقة ماله فحنث» وقد نقص ماله بتلف أو خسارة أو زاد 
بربح أو ولادة؛ فإن کان على بر» فقال: إن فعلت» أو لا فعلت"" كان عليه 
الأقل نما كان بيده يوم حلف أو يوم حنث. 

فإن كان الأول أكثر؛ | يضمنه؛ لأنه م يكن منوعاً منه بالتصرف“ 
والأكل واهبة والصدقة. 

واختلف في الولدء فقيل: هو له كالربح. وقيل: يدخل في اليمين؛ 
لأنه كبعضها. وإن كان اليوم أكثر؛ م يكن عليه في الربح شيء؛ لأنه إن حلف 
بشيء» فلا یلزمه أکثر منه. وإِن کان على حنث» فقال: إن لم أفعل...“. 


(۱) قوله: (فيمن قال: مالي هدي) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) في (ب): (لا أفعلن). 

() قوله: (منه بالتصرف) في (ت): (من التصرف). 
)٥(‏ قوله: (له) ساقط من (ت). 

() في (ب): (في الثمن). 

(۷) بعده بیاض في (ب) و(ت). 
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الأيمان على ثلاثة أوجه: جائزة» ومنوعة» وخحتلف فيهاء هل تجوز أم 
لا؟. فالأول: اليمين بأساء الله تعالى» كقوله: وال والرحهن» والرحيم» 
والعزيز» القدير". 

وقال الله عز وجل: 3% يمان باه € [الائدة:٠١٠]»‏ وقال: # فشَهدة 
أُحَدِهِم بُ دات بال € [النور:٦].‏ فكل يمين بالذات جائزة» وإن اختلفت 

اللأساء. 

والثاني: ال بالمخلوقات»› کقوله: والكعية» والنبي» والآباء“؟ لقول 
البى :إن الله يناكم ن فوا بابائگيٰ قَمَنْ گان خالا فَلْیَحْلِف بال أو 

يضمت“ . فمن حلف بذلك بعد علمه بالنهي؛ فليستغفر الله» ولا كفارة عليه. 

والثالث: اليمين بصفات الله تعالى؛ بعزته أو قدرته. 
فاخحتلف في جواز اليمين اء وهل تجب الكفارة على من حلف ما؟ 

فالمشهور من المذهب الحوازء ون كفارتها كفارة اليمين بالله. 

(۱) قوله: (على ثلاثة أوجه) في (ق٥):‏ (ثلاثة). 

(۲) قوله: (والرحيم) ساقط من (ت). 

() قوله: (القدير) في (ت): (القادر). 

() في (ق٥):‏ (الأيان). 

)٥(‏ زاد في نسخة (ق٥):‏ وما أشبه ذلك. فلا يمين بذلك. 

0) متفق عليه» البخاري: ۲۲٠۰ /٥‏ في باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً و جاهلاًء من 
كتاب الآدب» برقم »)٥۷٥۷(‏ ومسلم: ۳/ ١٠۲٠ء‏ في باب النهي عن الحلف بغير الله 
تعالى» من كتاب الأيمان» برقم »)١١ ٤١‏ ومالك في الموطاً: ۲/ ٤۸٠‏ في باب جامع الأيمان» 
من کتاب النذور والأیان» برقم .)٠١۲١(‏ 


وقال في كتاب محمد فيمن حلف» فقال: لعمر الله: لا يعجبني أن جلف به 


وقال فيمن قال: وأمانة الله: نحن نكره اليمين ما . 

وقد قال رسول الله ه: «لَيْس متا مَنْ حَلَفَ بِعَبرٍ الله . قال: فمن 
جهل فحلف” ما؛ كان فيها كفارة اليمين بالله. فمنع اليمين بالصفة لقول 
النبي عله: ليس متا مَنْ حَلَفَ عير الله». وني كتاب ابن حبيب مثل ذلك: أن 
لا محلف ب) ذکره محمد» واستشهد بالحدیث. 

وني تاب محمد» فيمن قال: لعمر الله وأيم ال آخاف أن یکوت یمیا“ 

وقيل لابن القاسم فيمن حلف بالقرآن أو بالكتاب» أو بيا أنزل الله تعالى: 
أترى ذلك كله“ يميناً؟ قال: أحسنٌ ذلك والذي تکلمنا فیه: آن کل ما سمی من 
ذلك یمین؛ یرید: آنه اختلف فيه» وروی علي بن زياد» عن مالك إذا قال: لا 
والقرآن» لا واللصحف؛ ليس بيمين» ولا كفارة على من حلف به فحنث. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٤‏ 

(۲) م أقف عليه: 
قلت: وني سنن أبي داود: «من حلف بالأمانة فليس منا» أخرجه في سننه: ۲/ ٠۲٤۳‏ في باب 
كراهية الحلف بالأمانةء» من کتاب الأیمان والنذور» برقم: .)۴۲١۴۳(‏ 

(۳) قوله: (جهل فحلف) في (ت): (حلف). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠١/٤‏ والذي وقفت عليه: (وقال في موضع آخر من کتابه: 
وقوله لعمر الله: وايم الله أخاف أن يكون يمينا). 

)٥(‏ قوله: (کله) ساقط من (ت). 

.٠۷١١ /۳ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
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وأرى أن تجوز اليمين بالصفة؛ لحديث أنس» قال :قال رسول الله: «آخر 

3 ت ت ر و۶‎ SEE IEE 4 3 ےه‎ e 
آل انو خلا رل فرح من ار وینقی مغرلا بوجوو إل ال :ب‎ 
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4 ەر e‏ ى 


َعَلَكَ ‏ طك أن ناي عَم كنول: ل وَعرَتكَ 

و دوت اغر: فقول جهنم قط قط وَعِرَيِكَ» وقال س بل 
وَعِرَبِكَ وَلَكِنْ لا غِتی لی عَنْ برگێك الحديث ذكره البخاري. وحمل 
النهي في الحلف بغير الله أن ذلك في المخلوقات» وأما الكفارة؛ فإنا وردت 
فيمن حلف بذاته» فقيست اليمين بالصفة على ذلك. 

فصل 

الحلف على شيء بأسماء مختلفة مما يجوز به اليمين] 

ومن حلف على شيء واحد بأسماء ختلفة المعاني» فقال: والله والر من 
SS‏ 
وكذلك» إن حلف بصفة ختلفة الألفاظ متفقة المعاني» فقال: وعزة الله 
وکبريائه. وإن اختلفت معانيهاء فقال: وعزة الله وعلمه وکلامه؛ کان عليه 
ثلاث كفارات» وإن كان الموصوف مہا واحداً. 

وإن كرر اليمين بصفة واحدة» فقال: وعزة الله» وعزة الله؛ فكفارتي) 
() متفق عليه: البخاري: ۲۲٠۳/١‏ في باب الصراط جسر جهنم» من كتاب الرقائق» برقم: 

0) ومسلم: ۱٩۳/١‏ في باب في معرفة طريق الرؤية» من كتاب الإيان» برقم: 

(1{. 
(۲) متفق عليه» البخاري: /٦‏ ۳٥٤۲ء‏ في باب من حلف بعزة الله وصفاته» من كتاب التوحيد 


وأخرج الأول منھے| متصلا برقم: )2 «IYA‏ ومسلم» ف باب النار يدخلها الجبارون.. 
برقم .)۲۸٤۸(‏ 


واحدة» وكذلك إذا حلف بصفة واحدة ختلفة الأساء فقال: وعزة الله» 
وكبرياء اللّه؛ فكفارة واحدة» كمن حلف بذاته بأساء ختلفة. 

قال بو بكر الأمري: إنا بجحب في العهد والميثاق والكفالة ثلاث 
كفارات» إذا أراد الحالف ہا ثلاثة أيان» وإلا فليس عليه إلا كفارة واحدة 
وقاله محمد بن عبد الحکم. 

وحمل قول مالك في المدونة هذه أيان أي: أن كل واحدة ها حكم 
لمهت او رئ ا اضفات لست فة واحكة 

وقد تقدم الاخحتلاف في ذلك» وأا ليست بيمين في أحد الأقوال. ولم يرد 
إذا جمع اليمين با“ على شيء واحد أن لكل واحدة كفارة. 

وقال مالك: إذا قال عل عشر كفالات؛ عليه عشر كفارات. يريد: لأن 
الحالف بذلك يريد عشرة أيان» كمن قال: عل عشرة أيان» فعليه عشر 
كفارات؛ وإن كان الحلوف به شيا واحداً. 

وإن قال: والعزيز وعزة اللّه؛ فكفارتان. 

والعهد على أربعة أوجه؛ تلزم الكفارة في وجه» وتسقط في اثنين» 
واختلف في رابع. فإن قال: علّ عهد الله فحنث» كفرء لأنه حالف بصفة. وإن 
قال: لك عل عهد الله» أو أعطيك عهد الله؛ فلا كفارة عليه. 
(۱) قوله: (ثلاث كفارات) في (ت): (ثلاثة أيان). 


(۲) انظر: التفريع: ۲۸١ /١‏ والمعونة: .٤٠١ /١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۳۸. 

() قوله: (صفات» لیس) ساقط من (ت). 

() في (ت): (ها). 

(0) انظر: المدونة: ۱/ ٥۷۹‏ . 


كناب إلنذور والأيمان ) W‏ ۱ ( 


واختلف إذا قال: أعاهد الله كك: فقال/ ابن حبيب: عله كفادة| | 
ال 

وقال ابن شعبان: لا" كفارة عليه. وهو أحسن؛ لأنه م جلف بالعهدء 
فيكون قد حلف بصفة. وقوله: أعاهد الله. فالعهد منه» وليس بصفة لله تعالى» 
ولا أعطي بالله عهداً. فإن عقد" أن يفعل طاعة؛ لزمه الوفاء ما لما عقد على 
نفسه» وإلا فلا شیء عليه. 

وكذلك» إن قال: أعاهد الله أن لا أفعل كذا وكذا؛ عليه أن يوفي إذا كان 
في ترك ذلك الفعل طاعة لله تعالى» وإلا فلا شيء عليه. إلا أن يتعلق بذلك حق 
لآدمی» فیوفي له بيا عقد له. 

قال محمد: وقد يكون من النذور والعهد ما لا كفارة فيه» وذلك ما أريد به 
المعاقدة والمعاهدة» مثل البيعة“ والحلف. 

وقال ابن حبیب: إذا قال: أبایع الله؛ عليه" كفارة يمين “. وعلى قول ابن 
شعبان لا كفارة عليه“ . وإن قال: وعلم الله. أو قال: علم الله فر" . وإن 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١ /٤‏ 
(۲) قوله: (لا): ساقط من (ت). 
(۳) في (ت): (عهد). 
)في (ب): (البيع). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٤‏ 
(0) قوله: (عليه) ساقط من (ق٥).‏ 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٤‏ 
(۸) قوله: (لا کفارة علیه) ني (ب): (أن لا شيء علیه). 
)٩(‏ قوله: (أو قال: علم الله): ساقط من (ت). 
(۱۰) انظر: التفریع: .۲۸١ /١‏ 


قال: علم اللّه؛ فلا شىء عليه. وإن قال: وأمانة الله وذمة الله؛ فهي يمين“ . 


MM. (۳) 
۰ ینمی‎ 


وقال ابن حبیب: يم الله ت 

وفي النوادر لمالك إذا قال: لعمر الله أو أيم الله: أخاف أن تكون يمينا“ . 
فترجح هل هي یمین آم لا؟. 

قال محمد : وقيل ني معاذ الله وحاش لله: ليس بيمين. 

ورایت في تاب آخر آنا يمين. وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: لا ها 
الله؛ هي يمین» کقوله تاله. وإن قال: الله عل راع أو كفيل فحنث؛ لا أعلم في 
ذلك كفارة. 

واختلف إذا قال: عل أشد ما أخذ أحد على أحد» فقال ابن وهب في 
ال غاة ٠‏ كار 

وقال حمد: يلزمه الطلاق والعتق» وأن يتصدق بثلث ماله» وأن يمشي“ 
إلى بيت الله ؛ فجعل ابن وهب اليمين على ما كانت عليه أول الإسلام 


.٥۷۹ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(۲) بدون ذكر اسم ا لجلالة في (ت). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠١/٤‏ 

.١١۳ /۳ والبيان والتحصیل:‎ ء٠١‎ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
في (ق٥): (آبو حمد).‎ )٥( 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .١١ /٤‏ 

(۷) قوله: (علیه) ساقط من (ق٥).‏ 

() انظر: البیان والتحصیل: ۳/ ۲۲۹. 

)٩(‏ في (ق٥):‏ (والمشى). 

٠١١ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٠۰( 


كناب النذور والأيمان @ 


فأعظمها اليمين بالله. وقول محمد أبين على ما أحدثه الناس اليوم من الأيان» 
مل أيمان البيعة وغيرها. 

وإن قال: عل يمين فحنث؛ كقر كفارة اليمين بالله تعالى» لأن الأصل في 
اليمين بالله حتى يريد غبرها. 

وقال محمد: إن قال عل ثلاثون يميناً» فلا أرى أن يفعل. 

قال: وكأنه يرى عليه إن حنث الأيان كلها؛ لأنه ل يصمد إلى شيء بعينه» 
ولا يدري بأي الأيمان حلف. قال: فلزمه"“ الطلاق والعتق والصدقة والمشي 
والكفارة» بمنزلة الذي حلف بأشد ما أخذ أحد على أحد. 

وحمل قوله إذا قال: ثلاثين يميناًء أها ختلفة الأجناس. 

والقياس أن تحمل على أنها بالله» ولو كان الأمر على ما قاله لوجب مثل 
ذلك إذا قال: عل يمین؛ لأنه م يصمد إلى شيء بعينه» فلا يدري باي الأيان 
حلف. 

واختلف إذا قال: آشهد وأقسم بالله. أو لم يقل: بالله. 

فقال ابن القاسم: إن قال باه أو أراد ذلك کان کالحلف باه“ . 

وقال سحنون في السليمانية: اختلف فيمن قال: أشهد باه وأقسم بال 
هل هي يمین؟ وي الزاهي: إذا م يقل بالله» لا شيء عليه. والصواب إذا قال: 
بالله» آنها يمین. 
(۱) في (ق٥):‏ (فیلزمه). 
(۲) قوله: (أحد) ساقط من (ق٥).‏ 


(۳) في (ت): (و). 
)٤(‏ انظر: المدونة:٠١/ .5۸١‏ 


وإن نوى ذلك» ولم ينطق به؛ کان کمن اعتقد اليمين» ولم ينطق به؛ لأن 
اليمين إنا تنعقد ههنا إذا سمّى الله تعالى. وإن قال: أعزم بالله أو عزمت بالل 
على فعل نفسه» فهي يمين. 

قال ابن القاسم: وإن قال: أعزم عليك لتفعلن کذا؛ فلا شيء عليه» وهو 
بمنزلة من قال: سألتك بالله. وكذلك على قوله لو قال: أعزم عليك بالله أن لا 
تفعل» ففعل؛ فلا شىء عليه . 

ولو قال: عزمت عليك بالله؛ كان يميناًء وعليه الكفارة إذا" خالفه» بمنزلة من 
قال: حلفت عليك“ بالله. إلا أن يريد بقوله: عزمت» أي: أعزم. 

فصل 
لبه أنواع النذرمن حيث الإبهام والتعليق والتقييد] 

النذر“ ثلاثة: مبهم مجرد من اليمين» ومعلق بيمين» ومقيد. 

فإن كان مبه)ً؛ كان فيه كفارة اليمين بالله» وهذا قول مالك» وبه قال غبر 
واحد من التابعين. 


وني كتاب مسلم: قال النبي له «كفارة التَذرِ كفارَة البوين». 


.0۸١و‎ ۵۸۰١ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) في (ت): (وإن). 

(۳) قوله (عليك) ساقط من (ب). 

)٤(‏ في (ق٥):‏ (النذور). 

.٤۳۹ /۱ والمعونة:‎ ٠٠١ /١ والتلقين:‎ ۲۸۲ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

)٩(‏ آخرجه مسلم: ۳/ ١٠۲٠ء‏ في باب من نذر أن يمشي إلى مكة» من كتاب النذر» برقم: 
.)۱1٤0(‏ 


كناب إلنذور وإلأيمان ) 3 | ( 


وروي عن ابن عباس أنه قال: عليه أغلظ الكفارات كالظهار'. 

يريد :لأنه م يسم اليمين بالله ولا نواها. 

وقيل :إن شاء أو أطعم مسكيناً أو صلى ركعتين. 

يريد :لأن كلها ما يصح أن ينذر» فلا تعمر ذمته إلا بأقل النذور". 

وروي عن عائشة فة آنا نذرت أن لا تكلم ابن الزبير» ثم كلمت 
فأعتقت أربعين رقبة". وكانت متخوفة أن لا تكون وفت بنذرها وها حانثة» 
ورأت أن الذمة معمورة بنذر» فلا ترا بأقله. 

وني كتاب محمد: فإن قال :عل نذر لا يكفره صيام ولا صدقة» ثم حنث؛ 
فليستغفر الله» ويكفر كفارة اليمين بالله. قال :وكذلك» إذا قال :على نذر لا 
کار 

وإن علقه بیمین» فقال :عل نذر إن فعلت» أو أن فعلت» أو لا“ فعلت» 
أو إن لر أفعل» أولا أفعلن"؛ افترق الجواب .فإن قال :علي نذر إن أعتقت هذا 
العبد» أو شربت" هذه الخمر؛ كانت يميناً منعقدة» ولا شيء عليه الآن؛ لأنه 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۸/ ٤٤١‏ في باب لا نذر في معصية الله» من كتاب الأيمان 
والنذور» برقم: »)٠١۸۳۷(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: ۳/ 1۸ في باب النذر إذا م يسم له 
كفارة» من کتاب الأیان والنذور والکفارات» برقم: .)۱۲١۱۷١(‏ 

(۲) قوله: (النذور) في(ت): (النذر). 

(۳) خر جه البخاري: ۳/ ۱۲۹۱ء ني باب مناقب قریش» من کتاب المناقب» برقم: .)۳۳۱٤(‏ 

.٠۸/٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

() قول: (آو لا) في (ق٥):‏ (لولا). 

(0) قوله: (لا أفعلن): في (ت): (لأفعلن). 

(۷) في (ت): (أشتریت). 


| ا2 
dee 5‏ 


على بر. فإن أعتق آو شرب؛ كفر كفارة النذر» ويمضي العتق .وإن قال :عل 
ران اع ار ان اف یچ کان را وا مو اتن مف اق 
مع الفعل بمعنى المصدر» فكأنه قال :على نذر عتق هذا العبد» وشرب هذه 
ا لخمر .فيوفي بم) كان فيه طاعة» ولا شيء عليه في الآخر» لا كفارة ولا غيرها . 
وإن قال :عل نذر إن أعتقت» أو إن شربت الخمر؛ كان عليه كفارة النذر في 
الوجهين جيعاً إذا كان تقدم له شرب أو عتق .فجعل النذر لأجل ذلك. فإن 
قال :على نذر أن لا أعتقه"» أو لأشربتها؛ كانت يميناً بالنذر على ترك العتق» 
أو الشرب. وهو كقوله :إن فعلت ذلك» فلا شيء عليه الآن .فإن فعل؛ كقر 
كفارة اليمين بالله. وإن قال: إن لم أعتق» أو" إن ل أشرب؛ كانت يميناً 
منعقدة. وهو بالخيار بين العتق أو الكفارة» ويؤمر بالكفارة عن قوله: إن | 
أشرب» إلا أن يجتزئ على الشرب. 

وقال محمد: إن قال علنّ نذر لأعتقَنٌ أو لأشربنٌ؛ كان العتق والشرب هو 
المنذورء كالذي يقول: أن أشرب» أو: أن أعتق. وليس بحسن» وهو بمنزلة من 
قال: إن لم أفعل. فإن فعل؛ سقط نذره» وإن لم يفعل؛ كفر كفارة النذر . 


(۱) في (ت): (أعتقنه). 
(۲) في (ت): (و). 


كناب إلنذور والأيمان ) 2 ( 


باب 
3 4 لخو اليمين والغموس» وما تجب فيه الكفارة x‏ 


وما لا تجب» وما تكون النية فيه نية الحالف والمحلوف له 


الأيان قسمان: ماض ومستقبل. فال ماضي لا تلزم فيه كفارة» بر في يمينه» 
أم لا. والمستقبل تجب فيه الكفارة متى خالف ما/ عقد يمينه عليه. والماضي 0 
على أربعة أوجه» فإن قال: والله» ما لقيت فلاناً أمس. وذلك يقينه» ثم تذكر أنه س 
لقيه لم تكن عليه كفارة. وهذا من لغو اليمين الذي ذكر الله تعالى في كتابه. وإن 
کان اه و تد لکت کان وشا 

قال مالك: وهي أعظم من أن تُکقَر. فان کان في حين يمينه شاكَاًء ثم 
تذکر أنه لقیه؛ کان آث)ً. ووز أن یکون إثمه دون من کان على يقین. قال ابن 
القاسم: ون تبین له أنه م یلقه؛ بر في يمینه. 

والصواب أنه آثم؛ لأنه تجرأً باليمين على القطع مع الشك. وأرجو أن 
یکون إثمه خف من يذكر أنه لقيه» وإن بقي على شکه؛ کان آث). 

ويستحب له في جميع ذلك أن يتقرب إلى الله سبحانه بالصوم والصلاة 
والصدقة إذا تعمد أو كان شاكًاً. وهو في يمينه في المستقبل على بر إذا قال: 
والله» لا فعلت» أو إن فعلث. و على حنث إن قال: إن لم أفعل» أو لأفعلنٌء 
ويمينه في جميع هذه الأربعة الوجوه منعقدة إذا كان قاصدا لعقد اليمين. 

واختلف إذا كانت اليمين بغير نية» وإنما خرج على سبق" اللسان» فقيل: 
() انظر: المدونة: / .٥۷۷‏ 


(۲) في (ق٥):‏ (أقل). 
(۳) في (ت): (نسق). 


کا ا 

وأخرج البخاري عن عائشةء أا قالت: "أنزل لخو اليمين في قول 
الرجل: لا وَاللهء وبل رال" وبه أخذ إساعيل القاضي؛ لأنها يمين 
بغير نية. 

وقد واختلف قول مالك في الطلاق بغير نية. 

وأرى أن لا شيء عليه في جميع ذلك للحديث «الأغالٌ بالتیاتِ»". 
واللغو يصح في اليمين بالله» وفي) كفارته كفارة اليمين بالله» ولا يصح في 
طلاق ولا عتق ولا صدقة ولا مشي. 

فصل 
ا نية الحالف وما يلزمه منها] 

والنية في اليمين على ثلاثة أوجه؛ فإن كانت بالطلاق أو العتق“ في حق 
على الحالف» وأحلفه الطالب» وعليه بينة؛ قضى بظاهر يمينه» ولم يصدق أنه 
وئ غر دلت 

واختلف إذا م تكن عليه بينة» أو كانت» ويمينه ب) لا يقضى عليه: هل 
ذلك إلى نيته» أو إلى نية الطالب؟ فقيل: ذلك إلى نيته وقيل إلى نية الطالب 
والأحسن أن يكون إلى نية المطلوب. 
)١(‏ انظر: المدونة: .0۸١ /١‏ 
(۲) أخرجه البخاري: ٠٦۸١ /٤‏ في باب تفسير سورة المائدة» من كتاب التفسیر» برقم .)٤١۳۷(‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ۱/ ۳» من باب كيف کان بدء الوحي إلى رسول الله عب في كتاب بدء 


الوحي» برقم (۱). 
)٤(‏ قوله: (بالطلاق أو العتق) في (ت): (في الطلاق والعتق). 
)٥(‏ انظر: المدونة: .٦١۷/١‏ 


كناب النذور والايمان (( 


ا من کان الام ال ت 
وقيل أيضاً: ذلك إلى نية الطالب. وإن دفع بذلك ظل)؛ فله نيته» وٳن لم جد 
سبيلا إلى التخلص إلا باليمين". ولا يجوز له أن يلغز» ولا أن ينوي غير ظاهر 
يمين إذا كانت اليمين في حق. و يجوز إذا كان يدفع بها ظل)ً. 

واختلف إذا م تكن في حق ولا دفع بذلك ظل) هل جوز أو یکره؟ 

واختلف إذا حلف بالحرام على قضاء حق: هل تنفعه حاشاة زوجته": 

فقال مالك في كتاب حمد: إذا حلف بالحرام على قضاء حق؛ لم تنفعه 
محاشاة زوجته قال ابن القاسم: سواء استحلفه الطالب» أو ضيق عليه حتى 
ران ای ا ا اواو 

یرید: أنه لا تنفعه في بینه ویین الله تعالى قال: وكذلك» إذا حاف أن لا 
يتخلّص إلا باليمين» وأما إن ابتدأً اليمين من غير أن يستحلفه» أو يحوجه إلى 
ال ق 

محمد: وقد قيل: ذلك سواء؛ لأا وثيقة. وإن| له النية والمحاشاة فيا 
E LD E‏ ا 

وقال مُطزْف عن مالك في كتاب ابن حبيب: تنفعه المحاشاة؛ لاختلاف 
الناس في الحرام» وإن كان مستحلفاً. وأما في غيره؛ فلا تنفعه المحاشاة ولا 
النية. واليمين للذي استحلفه“. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .٥۷١ /٠٤‏ 

(۲) قوله: (حاشاة زوجته) في (ق٥):‏ (المحاشاة). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات:٤/ .٠١‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٤‏ 

. ٤۹ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


1 م 
و 


و 


وقال في كتاب ابن حبيب فيمن آلغز في يمينه: ف) كان خديعة ليفر من حق 
عليه؛ فهو خديعة. ولا يكفر ولا يأثم في غير ذلك» ولا كفارة علیه. ولا 
أحبٌ له أن يفعل. فجعل الأمر إلى نيته» وإن كان في حق» قال ابن حبيب: ما 
کان على وجه العَرّر» أو لینجو من سخط إنسان؛ فلا بأس به. وما كان من مكر 
أو خديعة؛ ففيه الإثم» والنية نيتك» وما كان من حق عليك فالنية نية المحلوف 
له. قاله مالك . 


(۱) في (ق٥):‏ (آثم). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ۹. 


كناب النذور وإلأيمان ) 2 ۱ ( 


6 باب 
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2g 0‏ الاستثناء 2 اليمين بالله والطلاق والعتق 


go 


الاستشناء يصح في اليمين بالله» وفي| كفارته كفارة اليمين بالله» كاليمين 
بالصفات والنذر المبه”. 

وسواء استثنى مشيئة الله تعالى» أو مشيئة آدمي حي أو ميت. فإن قال: 
والله لأفعلٌ كذا إن شاء اللهء أو إن شاء فلان أن أفعلهء أو إلا أن يشاء اللهء أو 
فلان. أو قال: لا فعلت إلا أن يشاء الله أو فلان أن أفعلهء أو إن شاء الله أو 
فلان ألا آفعله"؛ کان له استثناؤه في جميع ذلك. 

والاستثناء الملجتمع عليه: ما اشتمل على ثلاثة شروطء وهي: أن تكون 
نطقاً نسقاء بنية قبل اليمين» أو في موضع لو سكت ل تنعقد اليمين". 

ويختلف إذا لم يحرك لسانه بالاستثناء» فقال مالك في المدونة: لا ينفعه ذلك . 

وعلى قوله أن اليمين تنعقد بالنية؛ يصح استثناؤه بالنية. 

ولم يختلف أن المحاشاة تصح بالنية؛ لأن المحاشاة إخراج ذلك قبل 
اليمين. وكذلك الاستناءء إذا كانت تلك نيته قبل | ليمين؛ لأنها حاشاة. 

وقال محمد: الاستشناء كل ما كان فيه (إن)» مثل قوله: إن شاء الله إن 
شاء“ فلان. ومثل قوله: إلا أنء مثل أن جلف إن فعل كذا إلا أن. وكل ما 


.٥۷۸ ۲۹٤ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (ألا أفعله): في (ق٥):‏ (أن أفعله). 
() انظر: المدونة: .٥۸٤ /١‏ 

.٥۸٤ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

)٥(‏ في (ت): (فعل). 


(ب) 
/10/ 


كان فيه إلاء مثل أن بحلف إن صحبت اليوم قرشياً» ويقول في نفسه: إلا فلاناً. 
وإن كنت أكلت اليوم طعاماًء إلا لىً. فهذه الثلاثة الأوجه: استثناء لا بجزئه 
إلا بتحريك اللسان؛ إن» وإلا أن وإلا. ولو أخبره رجل خبرأً وقال: لا تخبر 
به أحدا» ونوی في نفسه الا فلاناً؛ لړ ینفعه. ولو حرك به لسانه» ونوی ني قلبه 
وفلان؛ أجزأه. لأن الأول فيه إلاء والثاني ليس فيه إلا الواو. قال: وقد قيل: 
ليس الاستشناء إلا في وجهين؛ إن وإلا أن. وأما قوله إلاء فالنية تجزئه. ألا ترى 
قوله: الحلال علً حرام» وهو ينوي إلا امرأته؛ أن ذلك يجزئه"“. ) 
وهذا أحسن؛ لأن (إلا) تكون بمعنى (غير وسوى)» فيرجع إلى 
المحاشاة إذا عزهما بنيته» وإن أدخلها في اليمين» ثم رفعها؛ كان استثناء. 
واختلف إذا نسق الاستثناء بنية حدثت بعد تمام اليمين: فقال مالك في 
اللو ذلك اغا 
وقال محمد بن المواز:/ ليس ذلك باستئناء. قال: وإن نوئ الاستثناء 
قبل آخر يمينه» ولم يبق منها إلا حرف» ثم نسق الاستثناء؛ فذلك جائز. 
يريد: إذا بقي من الكلام ما لو سكت ؛ ل ينعقد اليمين. 
وقال إساعيل القاضي: إن لم يعزم على الاستثناء إلا بعد الفراغ من 
اليمين؛ لم ينفعه» وإن كان نسقاً. وإن ابتداً اليمين ثم عزم على الاستثناء قبل 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤١/٤‏ 
(۲) في (ق٩):‏ (حسن). 
(۳) انظر: المدونة: .٥۸٤ /١‏ 
() قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 


(۵) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹ /٤‏ 
(1) في (ط): (ما لیس سکت). 


كناب النذور والايمان (e)‏ 


انقضاء اليمينء ولو بقل الأجزاء؛ كان ذلك له. قال: ألا ترى لو بلغ آخر 
اليمين إلا ذلك الجزءء ثم قطع يمينه؛ لكانت ساقطة عنه» لأن اليمين لا تنعقد 
إلا بتمامها. قال: وكذلك كل شيء من الطلاق والعتق» لا يقع إلا بتمامها. 
وهذا أحسن. 

وأما إذا أحدث نية بعد تام اليمينء فإنا يريد أن يدفع يميناً قد انعقدت 
ووجبت» وذلك غير صحیح. 

وبقية ما يتعلق بالاستثناء مذكور في كتاب الأيمان بالطلاق وني كتاب 
العتق الأول. 


® لاح 
باب 

4 فیمن حلف بیمین على اشیاء او x‏ 
8 بايمان على شيء واحد 

وقال مالك» فيمن قال لأربع نسوة له: والله» لا أجامعكنٌ» أو لا أكلمكنْ 
ففعل؛ فكفارة واحدة تجزئه. 

واختلف إذا أصاب واحدة أو كلّمهاء فقال مالك: قد حنث في يمينه". 

وقال أبو القاسم ابن الجلاب: يتخرج فيها قول آخر: أن لا ينث حتى 
يفعل جميع ما حلف عليه". وإن قال لواحدة: والله» لا أكلمك. ثم قال 
للأحری: ولا أنت. فإن کانت تلك نیته من اول یمینه؛ کان کالذي قال: لا 
أجامعكنٌ. فإن كان ذلك بنية حدثت بعد تمام اليمين؛ جرت على القولينء إذا 
نسق الاستثناء بنية حدثت بعد تام اليمين. وعلى الاختلاف فيمن طلق زوجتهِ 
قبل الدخول طلقة» ثم نسق أخرى» فمن جعل ذلك استثناءً وألزم الطلقة 
الثانية؛ أدخل هؤلاء في اليمين الأولى. ومن لم يجعل ذلك استثناءًء ولا ألحق 
الطلقة الثانية؛ م يدخل هؤلاء في اليمين. 

وٳذا م يصح دخوهن ني اليمين؛ ۾ يکن عليه شيء فيهن» كانه“ لم بحدث 
غا خر وان اراو قزل ولا آنه بسا تاها نة غر الیعن ۲ لاول؛ 
لزمه. 


(۱) انظر: المدونة: .٥۸۸ /١‏ 
(۲) انظر: المدونة: /١‏ 5۸۸. 

(۳) انظر: التفریع: ۱/ ۲۹۱. 

)٤(‏ في (ق٥):‏ (كلمتك). 

)٥(‏ قوله: (کأنه) ني (ب): (لأنه). 


كناب النذور والايمان O0)‏ 


وكذلك إذا عطف على الأربعة» فقال: ولا أنت» ولا أنت. وأحدث نية 
يمين عند عطفه على كل واحدة» فيلزمه ربع كفارات. ۰ 

وإن أحدث نية يمين عند العطف على الأولى» يريد بقوله: ولا أنت: يع 
البواقي؛ كان عليه كفارتان» وكن الثلاث داخلات في اليمين الثانية. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن قالت له زوجته: يا ابن الخبيثة ثم 
جحدت ذلك» فقال ها: نت طالق إن لم تكوني قلت لي: يا ابن الخبيثة. ثم 
سكت قليلاًء ثم قال: لقد قلتها لي ثلاث مرات. ثم شك فيا بعد الواحدة» 
فقال مالك: ما أرى عليه شيئاًء إلا أن يقول: أردتٌ به طلاقاًء أو ذكرته". 
وقال ابن القاسم: إن كان كلاماً واصلاً؛ فذلك يلزمه» وإن كان بين ذلك 
صمات؛ فلا شيء عليه» إلا أن ينوي بکلامه أن یدخله في یمینه". 

وقول مالك: لا شيء عليه. وإِن كان واصلاً بيمينه» إلا أن ينوي إدخال 
قوله تحت اليمين المتقدمة. أو محدث نية يمين أخرى أبين. وليس كقوله: وأنت 
وأنت؛ لأن ذلك أتى بواو العطف على الأولى» وهذا استأنف قولاًء ول 

وإن كرر اليمين على شيء واحد في مجلس أو مجالس» فقال: والله واللهء لا 
فعلت كذا؛ كانت يمينا" واحدة» إلا أن ينوي یمینین» فیکون عليه کفارتان. 
وكذلك لو قال: والله فوالله» إلا أن ينوي يمينين. 

قال محمد: ولو قال: والله» ثم والله» ثم والله إن کلمت فلاناً؛ فليس عليه 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: ٤١/٠‏ . 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۸۲. 
(۳) في (ط): (یمینین). 


GD‏ الم 
إلا فار ةوا 

وأری أن يكفر“ عن كل يمين كفارة» وهذه أيان» وهو بمنزلة من قال: 
عل ثلاثة أيمان. 

وقال محمد بن عبد الحکم» فيمن قال: والله ووالله ووالله» لا أفعل» في 
شيء واحد: فعليه ثلاث كفارات. قال: وإن) تكون كفارة واحدة إذا قال: والله 
والله والله. 

وقال مالك في کتاب محمد فیمن حلف بالله في شيء آن لا يفعله» فقيل 
له: إنلك ستحنث. فقال: والله» لا أحنث. ثم حنث: فعليه كفارتان. 

قال محمد: ولو قال: عللٌ نذر إن فعلت كذاء عل نذر إن فعلت كذا 
ففعله ؛ فعلیه کفارتان. ۰ ۰ 


.١١/٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

() قوله: (یکفر) في (ب): (یکون). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ١١ /٤‏ والبیان والتحصیل: ۳/ .٠٠۹‏ 
)٤(‏ قوله: (ففعله) ساقط من (ت). 

.١١/٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


كناب النذور والأيمان Om)‏ 
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0 2 تقديم الكفارات قبل الحنث 


go 


الأيمان أربعة: 

أحدها:ما كان الحالف فيه على برٌّ» كقوله: لا كلّمت فلاناًء أو لا دخلت 
ا 

والثاني: ما کان فيه على حنث» ولا بحنث إلا بموت نفسه» كقوله: 
لأدخلن هذه الدار» أو لأتزوجن. ولم يسم امرأة. 

والثالث: ما كان يصح أن نٹ به ف الحياة» كقوله: الي فلانا ا 
لأتزوجنٌ فلانةء أو لأركبن هذه الدابة. 

والرابع: أن يحلف ليفعلنٌء ويضرب أجلاً. 

فأما من كان على برّ؛ فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: 
اختلفنا" في الإيلاء: هل تجزئ إن قدم الكفارة؟ فسألنا مالكاً» فقال: بعد 
الحنث أعجب إل وإن فعل أجزاً“. 

وقال مالك في کتاب معمد: يمضي» للخدين: "من حلفت عل 
یمین» فرآی غیرها خیرا منها؛ فلیکفر ". 
(۱) قوله: (باب) ساقط من (ب). 
(۲) قوله: (ولا يحنث) في (ب): (ولا يحتل). 
(۳) في (ط): اختلف. 
() انظر: المدونة: ۱/ ۰٥۹۰‏ ۳۱۸/۲. 
() قوله: (مالك) ساقط من (ق٥).‏ 
(0) قوله: (من) في (ب): (فیمن). 


|[ 
ا 


وذكر أبو محمد عبد الوهاب» عنه: أنه أجاز ذلك ابتداء“. 


وذكر ابن الجلاب عنه» أنه قال مرة: لا تجزئ. وقيل: جوز إن كانت 
اليمين باله» ولا تجوز" إن كانت بطلاق أو عتق أو صدقة أو مشي“؛ يريد: ما 
م يكن أخر طلقة» أو عبدا معيناً. 

قال مالك وابن القاسم فيمن آلى بعتق رقبة غبر معينة» فأعتق قبل الحنث: ذلك 
يجزئه"“. وجري على هذا الطلاق» وإن م تكن طلقة بعينهاء والصدقة. 

وأجاز مالك لمن كان على حنث» فقال: لأفعلنٌ» ولم يضرب أجلاً: أن 
يقدم الكفارة. 

وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد» فيمن حلف بالله ليتصدقنٌ بدينارء 
فأراد أن يحنث نفسه: فيكفر» ولا يتصدق. قال:“ لا مجزئه حتى بحنث» 
والیمین عليه کا هي. قال: وهذا لا یتبین حنثه؛ حتی یموت. 

واختلف إذا ضرب أجلاً على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك في المدونةء فيمن قال: نت طالق إن م أتزوج عليك» فأراد أن 


(1) انظر: المعونة: .٤٦/١‏ 

() قوله: (وقیل: مجوز) في (ق٥):‏ (وقال: ججزئه). 
(۳) في (ق٥):‏ (يزئ). 

.٠٠ /١ انظر: التفريع:‎ )٤( 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠١ /٥‏ 

() في (ق٥):‏ (يجزئ). 

(۷) انظر: المدونة: .0٥۸۸/١‏ 

(۸) قوله: (قال) ساقط من (ق٥).‏ 

)٩(‏ في (ق٥):‏ (يبين). 


كناب النذور والأيمان (e‏ 


لا يتزوج عليها: يطلقهاء ثم يرتجعهاء ولا شيء عليه» قال: وإن قال: إن م 
أتزوج عليك إلى شهر؛ جاز له أن يطاً؛ لأنه على بر قال ابن القاسم: وإذا كان 
E‏ 

وقال في كتاب محمد: إذا قال: نت طالق إن لم أتزوج عليكٍ» وضرب 
أجلًء أو لم يضربه؛ له أن يحنث نفسه. وقال أيضاً: إن حلف بالله» فذلك له. 
O a J NE OE ES‏ 
ليركبن هذه الدابة» ولم يضرب أجلاً: أن حياتي) كالأجل» بخلاف من حلف 
على ما لا محنث إلا بموت نفسه. 

وعكس ذلك ابن كنانة في كتاب ابن حبيب» وقال: إن حلف بعتق 
جار لاق ولا اا ا ا 
Ee‏ 
لیضربن جاریته» أو ينحر بعيره؛ فلا يطأً. 

والقياس في جميع ذلك فيمن حلف لأفعل أو ليفعلن» وم يضرب أجلأ 
أو ضرب أجلأ وراد أن يكفرٌ قبل مضي الأجل؛ سواء. 

والقول أن هذا على بر» وهذا على حنثِ لا يؤثر في تقديم الكفارة؛ لأن 
من حلف ليفعلن وم يضرب أجل في حين إخراج الكفارة قبل الحنث تطوع 
با ۾ جب عليه. 


.0٥۸۸ /١ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) في (ت): (جارية). 

(۳) في (ق٥):‏ (يبين). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠١۸/٤‏ 


CD‏ لا 

ولو بدا له بعد أن أراد أن يكفرٌ أن ينتقل إلى أن يدخل الدار أو يكلم 
فلاناًء لم يلزمه بالنية المتقدمة شيء. 

فأما أن يقال إنه متطوع بالكفارة في جميع ذلك» فلأنا لم تجب» فلا تجزئ» 
أو أنها تجزئ. وقول مالك في المولي إنها تجزئ. يدخل فيه جميع الأيان؛ من 
حلف لأفعلن» أو لیفعلن“ وضرب أجل أو م يضرب أجلاً أنها تجزئ» وهو 
أحسن لقول النبي ڪ: «مَنْ حَلَفَ على يمين فَرَأى را حيرا مِنهاء فيكف 
ولات انی ھر 0 وروی أبضا عه آل ال وات الى هو ا 
ولیگفر". وكلا الروايتين تتضمن جواز تقديم الكفارة؛ لن الواو لا توجب 
رتبة» فتركهم على ما يوجبه اللسان» يقدم الحالف أ) أحب” الكفارة أو 
الحنث. 


ولو كان تقديم الكفارة لا بجوز؛ لأّتى به» وقال: فليفعل» ثم“ ليكفر؛ 
ولان مو ضعه البيان؛ فاد جوز تأخبره حینئذ» ویترکهم على ما يقتضيه“ 
اللسان» والفاء في قوله: «فليفعل»ء وليكفر)؛ فإن| أبان ما يفعله بعد اليمين» 


(۱) قوله: (لأفعلن أو ليفعلن) في (ق٥):‏ (لأفعل أو لأفعلن). 

(۲) متفق عليه» البخاري: ۲٤٤٤/٦‏ في كتاب الأيان والنذور» برقم »)1۲٤۹(‏ ومسلم: 
۳ “في باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر 
عن یمینه» من کتاب الأیمان» برقم .)٠٠٥١(‏ 

(۴) متفق عليه» البخاري: ۲٤۷۲/١‏ في كتاب الأيان والنذور» برقم »)1۳٤۳(‏ ومسلم: 
۳ / / ني باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر 
عن یمینه من کتاب الأیمان» برقم .)۱٣٥۰(‏ 

)٤(‏ في (ق٥):‏ (أراد). 

)٥(‏ قوله: (ثم) في (ب): (و). 

() قوله: (یقتضیه) في (ب): (یتضمنه). 


كناب النذور والايمان O™‏ 


وما شيئان؛ كفارة وحنث» كالقائل: إذا دخلت الدار؛ فكل واشرب. 

فله أن يقدم بعد الدخول أحدهما على الآخرء وني الترمذي: أن العباس 
سأل النبي عله ني تعجيل صدقته لعام قبل أن تحل» فأرخص له في ذلك “. 

فصل 
ل أوجه التزام الحنث لمن حلفا 

والحالف آلا يفعل في التزام الحنث على أربعة أوجه: واجب» ومستحب 
أن يفعل» وبر بين الفعل أو الترك» ومستحب له أن لا يفعل. 

فإن کانت الیمین على قطع رحم» أو هجران من لا جوز له هجرانه؛ کان 
التلبس بالحنث واجبا؛ لأنه باق على معصيةء والتنصل" من المعصية واجب. 

وإن كانت اليمين أن لا يتطوع بقربةء أو لا يقضي لفلان حاجة له فيها 
فرج يسر بها؛ كان التلبس بالحنث أولى وأفضل. 

وإن كانت اليمين على ما لايتعلق به أجر» وعليه في البقاء على يمينه 
مضرة؛ كان بالغيار بين الحنث أو الترك. 

وإن كان لا أجر فيه» ولا مضرة في الترك» كالذي بحلف أن لا يدخل دار 
فلان» أو لا يمشي لموضع كذاء ولا مضرة عليه إن لم يحنث» ولا منفعة في حنثه؛ 
استحب له أن لا يفعل» وأن يبر في یمینه. لن معنی قوله: والله لا فعلت. 
أي: وحق الله. فبقاؤه على الوفاء بذلك أفضل. 


.)٦۷۸( في باب تعجيل الصدقة» من كتاب الزكاة» برقم‎ ٦۳ /۳ حسن» أخرجه الترمذي:‎ )١( 


(۲) قوله: (التنصل) في (ب): (التنقل). 
(۳) في (ق٥):‏ (قسمه). 


1 و 
ا 


وني الصحيحين: قال النبي بلا: «لأن يلج أحدكم بيمينه في آهله؛ آثم له 
عند الله تعالى من أن يعطي كفارة يمينه) يريد: فإذا حلف أن التزام الحنث 
واجب إن لم ينجر الطلاق لا يوني ها بشيء من حقها. 
وقال أبو موسى: قال النبي عله: «إئي الله إن سَاء الله لا أحلف على 


ا 


Dez 2 e a EN (e 
. یوون فارّی غبرَهَا خبرًا منهاء إلا كفرت عن يمني اتيت ال هو خر‎ 


e“ 


فأخبر آنه إا حنت إذا کان هو حرا 


(1) متفق عليه» البخاري: ۲٤٤٤/٦‏ في كتاب الأيان والنذور» برقم: 1٠٠١‏ ومسلم: 
۳ / ني باب النهي عن اللإصرار على اليمين» من كتاب الأيمان» برقم .)١١٥١(‏ 

() متفق عليه» البخاري: ۳/ ١٤٠٠ء‏ في باب ومن الدليل على أن ا لخمس لنوائب المسلمين» من 
کتاب الخمس» برقم: (۲۹۱۲)» ومسلم: ۳/ ۰۱۲۹۸ في باب ندب من حلف یمینا فری 
غیرها خیرا منهاء من کتاب الإیمان» برقم .)۱۹٤٩۹(‏ 


كناب النذور والأيمان (r)‏ 


) باب 
4 


)0 2 أصناف كفارة اليمين بالله تعالى 


go 


كفارة اليمين بالله تعالى أربعة أصناف» حسب ما ذكره في كتابه في قوله 
تعالى: # فکفرئةة إطَعَام عَكَرَة مَسبكين ِن أَوَسَطِ ما تُطْعِمُون أهليكم أو كشوَتَه ..4 
الآية [المائدة:۸۹]. 

والإطعام غداء وعشاءء قال مالك: ومن كفر بالمدينة؛ مد بمد النبي ف 
وأما البلدان؛ فإن هم عيشاً غير عيشنا؛ فليكفروا بالأوسط من عيشهم. قال 
ابن القاسم: وإن كفر بمد النبي عله حيش) كفر أجزأه“. 

وقول مالك أبين» فإن كان قوم الوسط من عيشهم أكثر من مد النبي بف 
لأوسط من عيشهم. وإن كان أقل؛ جاز له أن يقتصر على الوسط من عيشهم» 
وان يبلغ مد النبي عله؛ لأن القرآن ورد مقيدًا. وهذا في القمح وإن كان 
عيشهم الشعير أو التمر؛ أخرج الوسط من عيشهم من ذلك الصنف» ولا 
يراعى المد. واختلف هل يخرج مع ذلك الإدام» فقال ابن حبيب: لا بجزئه 
الخبز قفارًا“ 

وني شرح ابن مزين: بجزئه. والأول أحسن؛ لقول الله تعالى: # يِن أَوَسَطٍِ 
ما تَطْعمُونَ » وذلك يقتضي الإدام“ وغيره ومعلوم أنه أراد بذلك الوسط 
في الجودة والدناءة» وإذا أخرجه بغير إدام“؛ كان عدم الإدام في معنى الدناءة. 


(۱) انظر: المدونة: ٥۹۱/۱‏ و۹۲٥.‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .١۲١/٤‏ 
(۳) في (ق٥):‏ (الأدم). 

)٤(‏ في (ت): (الأدم). 


وقال ابن حبيب في اللإدام: الزيت أو اللبن أو القطنية أو لحم أو بقل . 

واخثلف هل المراد بالأهل: أهل الْكمّرء أو أهل البلد الذي هو فيه؟ فقال 
في المدونة: خرج من عيش البلد الذي هو فيه . وقال في كتاب محمد: من 
عيش المكفر”". 

وهو أحسن» وحمل الآية على الأهل الأخص حتى يعلم غيره؛ ولأن 
إطلاق الأمر على أهله حقيقة» وعلى أهل البلد مجاز. 

فإن كان يأكل القمح؛ ل يجزئه الشعير» وإن كان ذلك عيش أهل ذلك“ 
البلد. 

وإن كان يأكل الشعير؛ أجزأه» وإن كان عيش أهل البلد القمح. 

قال ابن حبيب: إلا أن يكون فعل ذلك مع سعة» ومثله يأكل القمح؛ فلا 
فة السار . 

وأما القدر؛ فقال في المدونة: قدر قوت البلد. وعلى القول الآخر أن 
(1) قوله: (و القطنية أو لحم أو بقل) في (ب): (أو لحا أو بقلا)ء وانظر: النوادر والزيادات: 

1/۴٤ 
)٥ق( قوله: (الذي هو فيه) ساقط من‎ )۳( 

انظر: المدونة: .0۹١ /١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۲. 
)٤(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 


)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲۱/٤‏ و۲۲. 
(0) انظر: المدونة: ۲/ ۳۲۳. 


كناب إلنذور والأيمان ) ۱ : ۱۷ ( 


حمل الآية على أهل الكقر: بخرج الوسط أيضاً من قدر أكلهم. فقد يكون 
اللكفر وأهله هم أكل؛ فلا يجزئهم قدر ما يأكله أهل البلد. أو يكون هو وأهله 
قليلي الأكل؛ فلا يكون عليه“ أن يبلغوا إلى عادة البلدء وإلى هذا ذهب ابن 
عباس وسعيد بن جبير والضحاك وقالوا": إن کان ممن يشبع أهله؛ أشبع 
المساكين العشرة. وإن كان لا يشبعهم لعجزه؛ أطعم المساكين العشرة على قدر 
مايفعل مع هله في عسره ويسره". 

وقال محمد بن سيرين والأوزاعي وأبو عبيدة“: يجزئهم أكلة واحدة“ 
غداء أو عشاء» وروي ذلك عن الحسن. 

وني الترمذي: أن النبي أعطى المظاهر ليكفر عن ظهاره عرقاًء قال :وهو 
مكتل يأخذ خسة عشر صاعاًء أو ستة عشر صاعاً .فقال: «أَطْعِمْ/ سِتنّ| وى , 
مشکیتا». وني بعض طرقه: «آنه کان تمر . فینوب کل مسکین مد او“ 
مد تمر قوت يومه» وهل الآية على أقل ما يتضمنه الأمر» وهو فعل مرة. 

وإذا أحرج”“ الوسط من شبع أهل البلد أو من شبع أهله على الاختلاف 


(۱) في (ت): (هم). 

(۲) قوله: (وقالوا) في (ب): (وقال). 

() انظر: تفسير الطبري: ٥٤۲/٠١‏ و۳٤٥.‏ 

)٤(‏ في (ط): (أبو عبيد). 

.)٥ق( قوله: (واحدة) ساقط من‎ )٥( 

(0) أخرجه الترمذي: ۳/ ٠٠١‏ في باب كفارة الظهار» من كتاب الطلاق» برقم .)٠١٠١(‏ 

(۷) أخرجه البخاري: ۲٠٠۳ /١‏ في باب في نفقة المعسر على أهله» من كتاب النفقات» برقم 
(oo)‏ 

(۸) في (ق٥):‏ (و). 

0) قوله: (أخرج) في (ب): (أخذ). 


1 لن 


امتقدم؛ لم ينظر إلى الفقير المعطى إن كان أكولاً لا يشبعه» أو كان فيه فضلة؛ 
لأنه قليل الأكل أو مريض أو صغير. 

ويجوز أن يعطي الفطيم» واختلف في الرضيع» والقياس: أن لا بجزئ. 
ويعطي الحر المسلم الفقير الذي" لا يلزم المعطي نفقته. 

وإِن أعطی عبداً أو کافراً أو غنياً؛ ۾ بجزئه إن كان عالا. 

واختلف إذا لم يعلم: هل يجزئ؟ وهذا إذا فاتت» فإن كانت قائمة؛ 
انترعت منهم» وصرفت لن بجوز. وإن ضاعت من يديهم لم يضمنوهاء إلا آن 
يعلموا آنا كفارة وغروا من أنفسهم؛ فيضمنوا. 

واختلف إذا لم يعلموا وأكلوهاء وصانوا بها أموالهم: هل يغرمونا؟ . 

وأن يغرموها أحسن لقول النبي ه: «لا صر ولا ضِرَارَ». فإذا غرموا 
ما صانوا به أموام؛ م يضروا بشيء .وهذا على القول أا لا تجرئ الْكفر 
وأما على القول أنها تجزئه فيغرمونها؛ لأن ذلك من باب الاستحقاق» 
والمستحق غير المتسلط» وهم المساكين. وأن لا تجزئه الكفارة في جميع هذه 
الوجوه أحسن» بخلاف الزكاة؛ لأن الكفارة في الذمةء وقد خوطب بأن يطعم 
المساكين أو يكسوهم» وليس بأن يخرج ذلك .وخوطب في الزكاة بأن يخرج 
ذلك القدر. 


(۱) في (ق٥):‏ (لا مجوز). 

(۲) قوله: (الحر المسلم الفقير الذي) في (ت): (لحر فقير مسلم). 

(۳) انظر: المدونة: ۳۲٣/۲‏ 

(0) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

() أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ۷٤٠‏ في باب القضاء في المرفق» من كتاب الأقضية» برقم 
»)۱٤۹(‏ وأحمد ني مسنده: ۱/ ۰۳۱۳ برقم (۲۸۹۷). 


كناب إلنذور وإلأيمان ) : ۷ ( 


فان عزله ثم ضاع؛ برئ. فالخطاً وقع على ما قد برئت ذمته منه قبل» کا 
لو خطاً الإمام. 

ولو ضاعت الكفارة قبل أن يعطيها لم يبرً. وإن دفعت المرأة مدا من 
كفارتها لزوجها وهو فقير أجزأها. وكذلك إن أعطته ولدها صغاراً كانوا أو 
كبارا؛ لأن نفقتهم غير لازمة ها. 

فصل 
افيمن وجبت عليه ڪفارتان] 

ويستحب لن وجبت عليه كفارتان: أن يطعم عشرين مسكيناً. 

فإن أطعم عشرة وكساهم؛ أجزأه. وكذلك» إن أطعم عشرة مدين مدين؛ 
فذلك يجزئه. وإن أطعم عشرة» ثم حنث في يمين أخرى؛ جاز أن يعطيهم 
الكفارة الثانية من غير كراهية. 

وإن أعطى كفارة يمين أكثر من عشرة أو أقل؛ لم بجزئه لقول الله تعالى: 
$ إِطعَام عَسَرَة مسکینَ 4 [المائدة:۸4]» وهو مصدر طعم» والمعنى: أطعموا 
عشرة مساكين. ولو كانت التلاوة طعام عشرة؛ لأشبه أن يخرج ذلك القدرء 
فيطعمه أكثر من عشرة أو أقل. 

واختلف قول ابن القاسم إذا أطعم خسة» وكسا خسة» فقال في المدونة: 
لا مجزئه. وقال في کتاب عحمد: زه" . 

وهو أحسن؛ لأن كل واحدة من هتين الكفارتين تسد مسد الأخرى مع 
الاختيار. 
(۱) قوله: (کانوا) ساقط من (ق٥).‏ 


(۲) انظر: المدونة: ٥۹۸/١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۲. 


وقال محمد فيمن عليه ثلاثة آيان؛ فأعتق رقبة"“ وکسا عشرة» وأطعم 
عشرة. أو" أشرك في كل كفارة» فقال: يبطل العتقء وجزئه من الإطعام عن 
ثلاثة مساكين» ومن الكسوة عن ثلاثة» ويكسو سبعة» ويطعم سبعة إن أحب» 
ويكفر عن اليمين الأخرى. وإن أحب أن يكسو ما بقي من الكفارتين» أو 
يطعم» قال: فليكس سبعة عشر, أو يطعم سبعة عشر؛ لأن الذي صار له من 
الكفارات في الكسوة ثلاثة» و أطعم ثلاثة. وهذا غلط. 

وأرى أن بحتسب بثمانية عشر على القول أن له أن يجمع في الكفارة 
الواحدة بين الإطعام والكسوة. 

وعلى القول الآخر بحتسب بتسعة؛ لأنه أطعم عشرة عن ثلاثة أيمان» تجزئه 
منها ثلاثة عن كل مسكين» ويبطل مسكين واحد؛ لأنه أشرك فيه. وكسا 
عشرة؛ مجزئه منها تسعة» ويبطل واحد للشرك فيه. 

فعلى القول الأول يطعم اثني عشر أويكسوهم» أو يكسو بعضهم ويطعم 
بعضهم. وعلى القول الآخر هو بالخيار بين أن يبني”“ على الإطعام» فيطعم 
أحدا وعشرين» فيكون إطعاما كله. أو يكسوهم» فيكون جيعها كسوة. 


(1) قوله: (رقبة) ساقط من (ت). 
(۲) في (ق٥):‏ (و). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۲. 
)٤(‏ في (ت): (يمين). 

)٥(‏ في (ق٥):‏ (يبقي). 


كناب النذور والأيمان (-( 


فصل 
لے المراعى ب2 الكسوةا 
والمراعى في الكسوة الفقير في نفسه» فيكسى الرجل ثوباً تامَاً يستر جميع 
جسده والمرأة ثوباً وخماراً. قال مالك: لا بجزئه أن يكسوها في كفارة اليمين» 
إلا ما تحل ها فيه الصلاة؛ الدرع والخار. 
قال ابن القصار: لأنها عورة» ولا جوز أن يظهر منها في الصلاة إلا 
وجهها وكفاها. فخالف بين الكسوة والإطعام» وليس عليه أن يجعل الكسوة 
مثل كسوة ا مكفرٌ وأهله» ولا مثل كسوة أهل البلدء بخلاف الإطعام وإن كسا 
صبياً كسوة مثله» والصبية كسوة مثلها؛ أجزأه. فإن كانت لم تؤمر بالصلاة 1 
يعطها خارآً. ويستحب أن يكسو فوق ذلك السن» کا يستحب أن يعتق من 
صلحّ وصام» فإن م يفعل؛ أجزأه. 
وقال محمد» عن ابن القاسم: لم يكن يعجبه أن يكسو المراضع على حال» 
وأما من قد أمر بالصلاة فلم یکن یری بكسوته بأساً قميصاً نما بجزئه قال 
محمد: تفسيره: كسوة رجل”". ومفهوم قول ابن القاسم غير هذاء أنه يكسوه 
في نفسه» ويلزم على قول محمد إذا لم يراع المكسو” في نفسه: أن بجيز أن يعطي 
المرأة كسوة الرجل» والرجل كسوة المرأة. 
وقال این الا جوت ى کاب ابن جي يكو الصبات ٠‏ رة 


(۱) انظر: المدونة: .٥۹٦/۱‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠ /٤‏ 
() قوله: (المكسو) في (ب): (الكساء). 
(4) في (ت) و (ق٥):‏ (الصبايات). 


رجل؛ قميصاً فقط» لأنهن لم يكسين ذلك وإنا هو لانتفاعهن بثمن ما زئ 
امكفرٌ أن يكسو الكبار» وأجرى الكسوة مجرى الإطعام: آنه لا ينظر إلى ما 
يعطي الفقير» هل هو فوق أكلهء أو أقل. 

وقال ابن القاسم في العتبية: تعطى الصغيرة كسوة كبيرة» والصغير كسوة 
كبير. وكل هذا استحسان» ولو كانت الكسوة كالإطعام يراعى فيها المكفر 
وأهله؛ لكسا الرجل كسوة مثله. فإن كان المكفر ذا هيئة؛ كسا مثل ما يلبسه من 
أعداد القمص والعامة» وما يعمل عليهاء والسراويل والنعلين والشمشكين. 

وإن كسا امرأة؛ كسا مثل ما يكسو أهله من الثياب الحسنة والحرير وا لخزء 
[ 5ا کانت ن فتن دلت ى بها 

وعلى القول: أن المراعى أهل البلد يكسو الرجل على الغالب من كسوة 
رجاهم» والمرأة على الغالب من لباس نسائهم. 

وقول مالك وغيره من أصحابه أنه يعطى الرجل قميصاً تجزئه فيه 
اله ر كان ا ا يور ع اه ا اا ا 

| ولا اتن اهل البلد وان ذلك كالتى براع امعت فى نه والکيو ى 


۹/ب 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۳/ ٠١١‏ . 
(۲) انظر: المدونة: .0٥۹٦/١‏ 


(۳) في (ق٥):‏ (المکسی). 


كناب إلنذور وإلأيمان ) ۱ : ۱ ۱ ( 


فصل 
الكفارة بالصيام لمن عجزعن العتق والكسوة والإطعام 
قال ابن القاسم: ومن کانت له دار یسکنهاء أو خادم تخدمه؛ م ججزئه 
الصوم فيجوز له أخذ الكفارة» ولا يجزئه الصو . 
قال محمد: لا يصوم؛ حتى لا جد إلا قوته» أو يكون في بللِ لا يعطف 
عليه فیه» وقال ابن القاسم» في کتاب ابن مزيّن: إذا کان له فضل عن قوت 
يومه؛ أطعم» إلا أن يخاف الجوع» وهو في بلد لا يعطف عليه فيه" وجميع 


هذا حرج. 
والمفهوم من الدين التوسعة فوق هذاء وأن لا جرج إلى التكفف؛ لأنه 
من الحرج. 


واختلف فيمن له مال غائب: فقال ابن القاس في المدونة: لا مجزئه 
الصوم» ولكن يتسلف”. 


وقال أشهب» ٤‏ کتاب حمد: ر 


.٥۹٥١ /۱ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤ /٤‏ 

(۳) في (ت): (التکليف). 

.٥۹٥ /۱ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ت): (ييزئه الصوم) 
قلت: والنص في النوادر الذي رجعنا إليه به سقط يقيمه النص هنا؛ فقد سقط منه قول أشهب» 
ونص ما وقفت عليه فيه قوله: (ومن له مال غائب ولیس له إلا دين فلیتسلف ویعتق. وقال 
أشهب: وقيل فإن لم يجد سلفا أو كان الدين قريبا انتظره ولو كفر بالصيام ولم ينتظر الدين 
أجزآه). وهو بين التصحيف. انظر: النوادروالزيادات: .٠١ /٤‏ 


NAR Kar 
الق‎ 
وقيل: إذا كان بجىء ذلك قريباً؛ انتظر. وإن وجد من يسلفه؛ تسلف. وإن‎ 
صام وهو جد من يسلف» ولم ينتظر؛ أجزأه» وأصل ابن القاسم أنه ينتظر›‎ 
وإن بعد؛ لأنه قال في المظاهر لا يجزئه إلا الصوم وإن طال مرضه".‎ 
وقال اهت جزئه الإطعامء وهو خن ذا طالت الغيبة» أو طال‎ 
المرض؛ لانه جب أن ار ذمته الآآن. ویستحب متابعة صيام الأيام الثلاثة»‎ 
وإن فرق أجزآه» ولا يصومها ني أيام التشريق.‎ 
واختلف إذا فعل: فقال محمد: إن صام يام التشريق؛ لم بجزئه» وعليه‎ 
الإعادة. قال: وقد وقف مالك“ عن ذلك وقال: ما أدري.‎ 
قال: وأما يوم الفطر ويوم النحر؛ فواجب أن يقضيه. فسوّى بين الأيام‎ 
الثلاثة في عدم الإجزاءء وني الوقوف”.‎ 
وقال ابن القاسم في المدونةء في اليوم الآخر: عسى أن يجزئه. وقال‎ 
الغيرة وأبو مصعب: يجزئه صيام آيام التشريق.‎ 
وقال مالك في المبسوط: من نذر اعتكاف أيام التشريق؛ اعتكفها“. وهذا‎ 
سے ر 2 ت س هټ‎ N. س‎ » 
أحسن لحديث عمر تت قال: «هَڌان يَومَان ہی رَسول الله عه عَنْ صيامها:‎ 
.٠٠ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱( 
.۳۳۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )۲( 
قوله: (یبرئ) في (ب): (تبراً).‎ )۳( 
.)٥ق( قوله: (مالك) ساقط من‎ )٤( 
.۲٤ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (الوقوف) قي (ب): (الوقف).‎ )( 


(۷) انظر: المدونة: ۱/ ۲۷۹. 
(۸) انظر: المدونة: ۱/ ۲۹۷. 


كناب النذور والايمان @ 


يوم فطر كم مِنْ صِيَامگمْ وَالاَحَر يوم أكون فيه مِنْ تُسِكُمْ» وحديث أي 
هريرة وأبي سعيد قالا: تى اللي ڪه عَنْ صِيام يَوْمبْنٍ: الفط وَالأضحى» 
أخرج هذه الأحاديث البخاري ومسل“ فلو کات أيام التشريق عرمة 
لقالوا: خمسة أيام ولأن المتمتع يصومها ولا يصوم يوم النحر فلو كانت غرمة 
م يصمها كا م يصم يوم النحر وإذا كان ذلك حمل ما ذكر من ترك صيامها على 
الاستحسان لا أنها حرام. 
فصل 

العبد في الكفارة على ثلاثة أقسام: فلا يجزئه العتتق وإن كان يأذن سيده 
لأن الولاء لخبر المكفر ويجزئه الصوم إذا منعه السيد من الكسوة والإطعام. 

واختلف إذا أذن له في ذلك وفي يد العبد ما يكسو أو يطعم على ثلاثة 
أقوال فقال في المدونة إن فعل فكسا أو أطعم أجزأه وما هو بالبين والصيام 
ایال 


(1) حديث عمر تله أخرجه البخاري» ول أقف عليه في مسلم» وحديث نبي النبي عي عن 
صيام يومين» ومن طريق أبي هريرة انفرد به مسلم ورواه مالك في الموطاً. 
حديث عمر أخرجه البخاري: ۲/ ۷٠۲‏ في باب صوم يوم الفطر»من كتاب الصوم برقم: 
(4۸40(. 
وحديث أبي سعيد متفق عليه أخرجه البخاري حديث أي سعید: ۲/ ۲٠۷ءفي‏ باب صوم 
يوم الفطر»من كتاب الصوم» برقم: )۱۸۹١(‏ وأخرجه مسلم: / ۷۹٩‏ في باب النهي عن 
صوم يوم الفطر ويوم الأضحی» من كتاب الصيام» برقم ٠٠١۸‏ . 
وحديث أي هريرة» أخرجه مسلم: ۷۹۹/۲ في باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم 
الأضحى» من كتاب الصيام» برقم ۸١١١ء‏ ومالك في الموطاً: ٠٠١ /١‏ في باب صيام يوم 
الفطر والأضحى والدهرء في كتاب الصيام برقم: .)٦١٦١(‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۱/ .٥۹۱‏ 


وآنکر ابن حبیب قوله: رجو أن جزئه فقال لا بس به لآن من كفر عن 
رجل من ماله بالإطعام أجزأه ولا کک العبد إذا أذن له سيده أبعد من 
الأجنبي» وكذلك أخبرني مطرف وابن الماجشون» عن مالك وقال أيضا: لا 
يجزئه الصوم بعد" إذن سيده له لأنه بعد إذن السيد كالحر يملك ذلك وإنا 
جعل الله الصيام لمن لم يجد. 

وقال ابن الماجشون في المبسوط: لا تجزئه الصدقة لأنها تخرج إلى من 
يعطاها فيها ملك لسيده”“ وبعدما أذن لو شاء رجع » وهذا إنا يصح على من 
قال في الأجنبي إذا كفر عن غيره ألا مجزئ» والقياس أن يجزئ وقد مضى ذلك 
في كتاب الظهار. 


(۱) في (ت): (بغیر). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠١ /٠‏ 


كناب إلنذور والأيمان ) ١‏ ۱ ۷ ( 


بارے“ 
فيمن حلف آن ا ياڪل طعاماء أو لياڪلنهء 
فأڪل بعضه» أو آكله بعد أن فسد. أو انتقل 
ن حالة بطنتحة او غنرها: وما تخفلق ذفنت 


ge 
کړه‎ 


ومن حلف ليأكلنٌ هذا الرغيف» فأكل بعضه؛ م يبر؛ لأن الباقي حلوف عليه 
أن يأكله. وإن حلف ألا يأكلهء فأكل بعضه؛ حنث؛ لأن القصد أن لا يقربه. 

وقال ابن الجلاب: يتخرج فيه قول آخر: أن لا يحنث» إلا أن 
يأكل جميعه. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال لامرأته» وهي حامل: إذا وضعت» 
فأنتِ طالق. فوضعت ولداء وبقي في بطنها آخر: م تطلق عليه؛ حتى تضع 
الآخر فلم بجنثه بالبعض» وقال أيضا: بحنث بوضع الأول . 

واختلف فيمن قال لزوجته: إن وطئتك» فأنت طالق. هل بحنث بمغيب 
الحشفة» آم لا بحنث إلا بالوطء التام آم لا؟ 

وقال حمد: إن حلف أن لا يأكله كله» لم ينفعه ذلك . 

وقال ابن سحنون فيمن حلف أن لا هدم هذه البئر كلها: م بحنث إلا 
بہدم جمیعها“. 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١۳ /١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ۷۷. نص النوادر والزيادات: (قال مالك فى كتاب ابن المواز: 
من حلف لا اکل هذا القرص کله فأکل بعضه فقد حنث ولا ینفعه قوله کله). 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ۷۷. ونص النوادر والزیادات: (قال سحنون فى كتاب ابنه فى 


وهذا آحسن؛ لأنه شرط الكل. 


حنث إذا خرج عن حد الطعام. 
وقال سحنون في العتبية: لا بحنث. إلا أن يكون أراد أن يأكله قبل أن 
س 


وأرى أن بحنث لوجهين: أحدهما: مله على العادة. والعادة أن يؤكل غير 
فاسد. 

والثاني: آنه إذا فسد ذهب بعضه. ومن حلف على شيء لیأکلنه؛ م یبر إلا 
بأكل جميعه. 

ون رطا فس لك ا ن تة ره 

ويراعى في الأيمان ستة: النيةء وبساط اليمين وهو السبب الذي كان 
عنه"» والعادة في الاستعمال» والعادة في التخاطب» والعادة في المقاصد في 
الأيمان» وما يقتضيه اللفظ الذي حلف به في وضع اللغة. 

وتراعى أيضا اليمين في نفسها: هل هي ما يقضى با" بموجب حنثها؟ 
وهل عليه بينة» أو هو مستفت؟ فإن كانت ما لا يقضى با؛ ابتدئ في ذلك 

|بالنيةء فإن لم تكن له نية؛ حمل على ما يوجبه اللفظ/ وإن كانت في التخاطب 


|٩ 


الطلاق: فيمن حلف ألا يدم هذا البثر بالطلاق فهدم بعضها إنه حانث» قال: إلا أن 
یشترط فیقول إن ھدمتھا كلها فهذا لا بحنث إلا بہدم جميعها). 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١ /٤‏ 

(۲) قوله: (عنه) في (ب): (عنده). 

(۳) قوله: (ہا): ساقط من (ت). 


كناب إلنذور والأيمان ) : ۱۷ ( 


عادة حمل عليها؛ لأنها صارت كاللغة. وهي مقدمة على ما يوجبها ذلك اللفظ 
في اللغة إذا كان الحالف غير عارف بموجبها في اللغة» أو عارفاً وترك 
استع‌اها. وهذامع عدم العادة في الاستعمال وعدم البساط» فإن كانتا؛ كان في 
المسألة ثلاثة أقوال: 

EEE SNE eS ES 
الحالف لم ينوهماء فلا يحمل على مام ينو.‎ 

وقيل: حمل على بساط يمينه دون العادة. 

وقيل: بحمل عليهاء فإن اجتمعا بُدئ ببساط يمينه» فإن عدم رجع إلى 
العادة» وإن كانت اليمين نما يقضى اء ولا بينة عليه؛ كان الجواب كالأول. 

وإن كانت عليه بينة؛ سل عن نيته» فإن ذكر ما يوجبه جرد اللفظ» أو 
أکثر من موجبه؛ صدّق» وإن اڏعی دون موجبه؛ لم يصدّق» إلا أن تون ليمينه 
بساط وعادة تصدق نيته» فيقبل قوله. 

وهذا عمدة ما يجحتاج إليه في ياي من هذه المسائل. 

ومن المدونة فيمن حلف: أن لا يأكل هذه الحنطة» أو من هذه الحنطة» 
فأكل خبزاً أو سويقاً عمل منها؛ حنث. قال لأن هذا هكذا في السمن يؤكل. 

وقال ابن المواز: وإن حلف أن لا يأكل هذا القمح» فأكل منه خبزاً: أن لا 
شيء عليه» إلا أن يقول من هذا القمح”" فلم ير عليه حنثاًء وإن عرف» فقال: 
هذا القمح فقال هذا. إذا عظمت الصنعة حتى جاز التفاضل بينه وبين القمح. 
(۱) في غير (ب) و(ت): (عقد). 


(۲) انظر: المدونة: ۱/ 0۹۹. 
(۳) انظر: النوادر والزيادات:٤/ .٠٠١‏ 


وقد قيل في هذا الأصل: إن عرف» فقال: هذا؛ حنث. وإن نكر ذلك 
فقال: لا أكلت قمحاء فأكل خبزاء لم بحنث؛ لأنه إذا عين» وقال: هذا. م تخرجه 
الصنعة عن أن تكون هي العين المشار إليهاء ولأنما العادة فيا يؤكل عليهء 
وليس الشأن أن يؤكل قمحاً. ولو حلف أن لا آكل هذا الدقيقء فأكل ما عمل 
منه حنث. وإن حلف لا يأكل دقيق قمح فأكل خبز قمح لم يحنث؛ لأن هذا 
اسم خاص وإن حلف أن لا يأكل خبزأء فأكل كعكاً أو إسفنجة؛ حنث على 
موضوع لةه لان تلك الصة ع ول عت عل ما تارف الاس 
اليوم؛ لأنهم لا يسمون ذلك خبزأء ويحنث إذا قصد الحالف أن يضيق على 
نفسه» وإن حلف ألا يأكل كعكا أو إسفنجة» فأكل خبزا؛ إ يحنث» أو حلف لا 
يأكل كعكأء فأكل إسفنجة؛ لأنه خحص» وإن حلف أن لا يأكل هذا القمح 
فأکل ما زرع منه؛ م يحنث» وإِن کان ملكا له» وإن كان هبة» وأراد رده» ودفع 
منة واهبه» فلم يفعل» وزرعه؛ حنث. 

وإن رده» وزرعه واهبه؛ م يحنث» إلا أن تکون نيته ألا يقبل منه هبة» 
وكذلك إن باعه» واشتری بشمنه قمحا؛ لا محنث إن کان ملکاً له» ونث إن 
کان هبة» وکان هذا پائعه. 

وإن رده» وباعه الواهب» واشتری بثمنه» فوهبه الثاني» وهو لا يعلم؛ ۾ 
بحنث» وإن علم؛ حنث؛ لأنه يتهم أن يكون عمل على بيعه. 


)١(‏ في (ق٥):‏ (صناعة). 
(۲) في (ق٥):‏ (هو). 


كناب إلنذور والايمان )۷( 


فل 
افيمن حلف أا يأكل لبنا فأكل سمنا 
أو جبنا أو آلا يأكل زيدا فأكل سمنا] 


وقال محمد» فيمن حلف لا يأكل هذا اللبن» أو لا آكل لبناًء فأكل ما عمل 
منه من سمن أو جبن أو زبد: فلا شيء عليه“ . رف فاا ای عرف أو 


3 


نکر. 

وفي تاب ابن حبيب: بحنث إن عين» فقال: هذا اللبن”. 

وإن قال: لبناً؛ ۾ بحنث وهو في هذا إذا نكر أبين أن لا بحنث من قوله 
قمحا فأكل خبزاً؛ لأن القمح لا يؤكل على حاله» فحنث بالعادة» وني الصفة 
ا 

واللبن يستعمل على هيئته» وعلى الوجه الآخر» وإذا لم يعين؛ م يحنث» إلا 
بها يقع عليه ذلك الاسم. وإن حلف أن لا آكل من هذا اللبن؛ حنث با يعمل 
منه؛ لاأنه منه. 

وقال حمد: إن حلف ألا يأكل زبداء فأكل سمناً لم يحنث”. وقال أيضاً: 
حتت والأول أصوت؟ لأن قولة زبدا أو شما أو جبناء أساء خض وإن حلفت 
ألا يأكل زبدا؛ لم يحنث بأكل اللبن» أو لا آكل سمناً؛ لم يحنث بأكل الزبد. 

وقال ابن حبيب» فيمن حلف ألا يأكل الحليب: لم يحنث بالمضروبب» أو 


)١(‏ انظر: المدونة: ٩۷ /٤‏ و۹۸. 

(۲) في (ت): (هو). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات:٤/١٠٠.‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ۹۸. 


وک 


ألا يأكل المضروب؛ م بحنث بأكل الحليب”“. 

وإن حلف في شاة بعينها لا آكل من لبنهاء أو لا آكل منها لبناًء أو لا آكل 
لبنها؛ فأكل ما يعمل منه؛ افترق الجواب. فإن حلف لا آكل من لبنها؛ حنث 
في کل ما يعمل منه من زبد أو سمن أو جبن. 

قال ابن القاسم: كان ذلك مستخرجاً منها قبل یمینه» أو بعده فإِن قال: لا 
أكلت لبنها؛ كان على القولين فيمن عرّف» بمنزلة من قال: لا أكلت هذا 
اللبن. وإن قال: لا أكلت من هذه الشاة؛ لم بحنث بأكل اللبن؛ لأن القصد أن لا 
یأکل من ذاتا". 

قال ابن ميسر: واختلف إذا أكل من نسلها". 

إلا أن تكون هبة» ويقصد رد منة واهبها؛ حنث إن شرب لبنها. وإن 
باعهاء واشترى بشمنها غيرهاء ولم تكن هبة؛ م حنث. وإن كانت هبة؛ حنث إن 
کان هو البائع م“ . 

قال ابن القاسم: وإن ردهاء فأعطاه شاة أخرى» أو عرضا؛ لم يحنث إذا لم 
یکن ثمناً هاء إلا أن تکون نیته أن لا ينتفع منه بشيء بدا . 

وأری إن باعها الواهب» واشتری بثمنها أخرى أن لا يقبلهاء وإِن قال: لا 
أكلت سمناء فاكل سويقاً بسمن؛ حتث» إلا أن تكون له نية في السمن 
الخالص. 


(۱) قوله: (بأكل الحليب) في (ت): (بالحليب). وانظر: النوادر والزيادات: .٠١٤ /٤‏ 
(۲) انظر: النواد ر والزیادات: ٩۷ /٤‏ و۸٩.‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .۹۹/٤‏ 

)٤(‏ في (تق٥):‏ (ها). 

. ٦١۳/١ انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب إلنذور وإلأيمان ) ۷ ۷ ( 


وإن حلف أن لا يأل خلا فأكل مرقاً فيه خلْ؛ لر بحنث» إلا أن تكون 
نيته أن لا يأكل طعاماً خالطه حل . فأحنثه في السمن؛ لأن عينه قائمةء وطعمه 
موجود» بمنزلته قبل أن يخلط» ولو أراد تمييزه من السويق ميزه بالماء» وليس 
كذلك الخل. 

وقد اختلف في ذلك: فقال محمد في السمن: إن كانت سبب يمينه مضرة 
السمن؛حنث» وإن كان لأنه قيل له: إنك لتشتهيه؛ لم يحنث“ وليس هذا 
بالبين؛ لأنه يبلغ شهوته إذا أكله في سويق. 

وقال ان ت إن لم جد طعم السمن؛ ل يحنث. يريد: لقلته» وهذا 
ا 

يختلف فيه بعد ذلك قياساً على اللبن إذا خط بطعام؛ حتى صار 
مستهلكاًء هل تقع به الحرمة» وكذلك الخل. 

فصل 
افيمن حلف آلا يأڪل بسرا فأڪل رطبا 
أو لا يڪل رطبا فاڪل تمرا] 

وقال ابن القاسم» فيمن حلف أن لا يأكل بسراًء فأكل رطباًء أو أكل 
رطباًء فأكل تمراً؛ ۾ حنث“. 

وقال ابن وهب: بحنث. قال:“ وهو/ بمنزلة الشحم من اللحم. | 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۸٥ /٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۸٥ /٤‏ 


(۳) انظر: المدونة: ۱/ .٥۹٩‏ 
(4) قوله: (قال) ساقط من (ق٥).‏ 


1 و 
ا ا 


محمد: إذا أكل ما يخرج من المحلوف عليه فلم يره ابن القاسم إلا في الشحم 
من اللحم» والمرق من اللحم» والنبيذ من التمر» والعصير من العنب» واخبز 
من القمح» وما سوى هذه» فلا شيء عليه في) يخرج من المحلوف عليه» إلا ن 
ول 

وني الواضحة: إن عين» فقال: هذا الرطب» فأكل من تمره» أو هذا البسر 
فأکل من رطبه» أو هذا الکرم فأکل من زبیبه؛ حنث. فإِن نگُر» فقال: لا أكلت 
رطباً؛ م يحنث بالتمرء أو عنباً؛ م يحنث بالزبيب”. 

وعلى ما تقدم فيمن حلف أن لا يأكل هذه الحنطة» فأكل من خبزها؛ لا 
يحنث هذاء وإن عين» وقول ابن القاسم في هذا أحسنء وإن قال: لا أكلت من 
هذا البسرء» فأكله رطباًء أو هذا الكرم فأكل من زبيبه"؛ حنث. 

واختلف إذا قال: من هذا الطلع» فأكل من بسره أو رطبه. 

فقال محمد: استحسن أشهب أن لا حنث عليه» لبعد ما بينه) في الطعم 
والمنفعة والاسم“ وهو أحسن؛ لأنّ من تكون لإبانة ا لجنس وللتبعيض» فعلى 
كلا الوجهين لا يؤثر في هذا السؤال "من" لأنه إن أراد إبانة الجنس فلا شيء 
عليه في غیره. 

وإن جعلها للتبعيض» فإنا هي لتبعيض الموجود»ء لا لغير ذلك. ومن 
جعلها في يتولد منه؛ م يجعلها لتبيين ا لجنس ولا للتبعيض. وإذا آدخل مِن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۹۹٩ /٤‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٩۹ /٤‏ 

(۳) قوله: (هذا الكرم فأكل من زبيبه) في (ت): (تمراً). 
() انظر: النوادر والزیادات: ٩۹۸/٤‏ و۹۹. 

)٥(‏ قوله: (لتبيين الجنس) في (ق :)٥‏ (في الجنس). 


كناب النذور والايمان @ 


فلا يختلف أنه محنث بالبعض. 

واختلف إذا أسقطها: هل بحنث بالبعض؟ وكذلك» إن حلف أن لا يأكل 
من هذه الشاة» فأكل ولدها؛ حنث على قول ابن القاسم» ولم يحنث على 
أصل أشهب؛ لأنه م يجعلها ما يتولد في المستقبلء وإنا هي للتبعيض في) هو 
موجود» إلا أن یکون حاملا وقت یمینه. 

وإن قال: لا أكلت من البسر؛ م يحنث بأكل الرطب ولا التمر”؛ لان 
المراد هاهنا الجنس. ولو“ قال في نخلة بعينها: لا أكلت من بسرهاء أو لا 
أكلت منها بسرأء أو لا أكلت بسرهاء فأكل من رطبها أو تمرها؛ حنث إذا قال: 
من بسرهاء ولم يحنث إذا قال: لا أكلت منها بسراً. 

ويختلف إذا قال: لا أكلت بسرها؛ لأنه قد عرف» ولم يقل: من» وأن لا 
شيء عليه أحسن. وإن قال: لا أكلت بسرهاء فأكل بلحها؛ لم يحنث» إلا أن 
تکون نیته اجتنابا. 

وقال حمد: إن حلف ألا یأکل زبیباً أو ترا فشرب نبيذهما حنث» إلا 
أن تكون له نيةء ولا بأس بخله) لبعد منافعه) ولطول أعماهما. فأحنثه إذا 
شرب نبيذهما. وإن نكر فهو إذا عين أبين أن يحنث على أصله. وجري فيها 
الخلاف المتقدم» وألا يحنث إن عرف قياساً على من حلف في اللبنء وعين 


أن لا بحنثه في الزبد. 


(1) في (ق٥):‏ (ما قال). 

(۲) في (ت): (جاهلا). 

) قوله: (بأكل الرطب ولا التمر) في (ب): (كأكل الرطب والتمر). 
)٤(‏ قوله: (ولو) في (ب): (وإن). 


الق 
وعلى قول ابن حبيب بحنث إن عين'» يحنث إن نكر لمفارقة الاسم 
والطعم ومباينته لطعم الأصل أكثر من مباينة طعم الزبد من السمن. 
sy 2‏ 
افيمن حلف ألا يأكل لحما هل يحنث بأكل الشحم؟] 
يأكل شح) بأكل اللحم؛ لأن اللحم اسم شامل يدخل فيه الشحم واللحم. 
والشحم اسم خاص» ولا یسمی الشحم بانفراده :وان حلف آلا یأکل 


قال حمد: لأنه ما صار فيه من اللحم ودك وإن حلف ألا يأكل شح)؛ ل 


وإن حلف ألا يأكل لى)؛ حنث عند مالك بأكل لحوم الأنعام والوحش 
والطبر والحوت» قال ": قال الله تعالی: ‏ وهو آآڍی سَخَرَ البَحرَ ِا ڪُلُوا ينه 
لما طریا € [النحل:٤۱]“.‏ 
وقال شهب في المجموعة: لا بحنث إلا بأكل لحم الأنعام الأربع خاصةء 
دون الوحش وغره وقال ابن القاسم: إن حاف آل يکل رۇوسا» فأکل 
رؤوس السمك» أو لا آكل بيضاًء فأكل بيض السمك, أو الطير؛ حنث بكل ما 
يقع عليه ذلك الاسم» إلا أن تكون له نية. 
(۱) راجع ما مر ما نقله المؤلف من قول ابن حبيب في الواضحة سابقا: (إن عين» فقال: هذا 
الرطب» فأكل من تمره.....). 
(۲) قوله: (فصل) ساقط من (ب). 
(۳) قوله: (قال) ساقط من (ق٥).‏ 
() انظر: المدونة: .٠١١/١‏ 


كناب النذور والأيمان ) ۱ ١‏ ۱۷ ( 


وقال أشهب: لا يحنث» إلا برؤوس الأنعام الأربع؛ لأن عليها تقع الأيمانء 
ويحنث ببيض الطير استحساناء وليس بالقياس» قال: والفرق بين ذلك بعد ما بين 
رؤوس الضأن والطير» وقرب”" ما بين الدجاج والطير» ومنه: ما يشبهه" في 
الخلق والطعم. ولم يحنثه ببيض الحوت. ووافقه ابن حبيب في جميع ذلك 
أعني“: الرؤوس والبيض يريد: أن العرف اليوم في اللحم غير الحيتان» ولو قال 
قائ: اشتریتٌ ے) أو أکلنّه؛ ل بُستفسر. هل هو لحم حیتان» ولو قال: اشتریت 
لحا وحيتاناء م يعد ذلك منه تكراراً لا تضمنه” اللفظ الأول. 

وقوله في الوحش ليس بحسن؛ لأنه مقارب للأنعام في الطعم» ومنه: كثير 
يوافقه في الخلق» كا قال في البيض: أنه يحنث بغير بيض الدجاج» وإن لم يكن 
غالباًء لأنه مقارب ها بخلاف بيض الحوت. ولأنه حنث بلحم الإبل» وإن 
كان أكلها في الحواضر من النادر. 

وقد قال أبو حنيفة: لا بحنث إلا بأكل رؤوس الغنم والبقر دون الإبل» 
وقال أبو يوسف: لا بحنث» إلا بأكل رووس الغنم خاصة. 


وإن حلف ألا آكل حيتانا م يحنث بأكل لحم ذوات الأربع لأنه خحص وكا 


(۱) قوله: (وقرب) في (ب): (وفرق). 
(۲) قوله: (یشبهه) في (ب): (یشبه). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/٤‏ 

)٤(‏ قوله): آعني) في (ت) (يعني). 

.)٥ق( قوله: (لحم) ساقط من‎ )٥( 

(7) في (ق٥):‏ (انتظمه). 

(۷) انظر: الإشراف على نکت مسائل الخلاف: ۲/ .۸۹٥٩‏ 
(۸) انظر: عيون المجالس: .٠١٠۹/۳‏ 


الطدز 
و 9 


لو حلف آلا يأكل لحم بقر م يحنث بأكل لحم الغنم. 
فصل 
افيمن حلف آلا يأكل إداما] 

وإن حلف ألا يأكل إداماً حنث بكل ما هو عند الحالف إدام» ولكل قوم 
عادة. 

وقال محمد: يحنث بأكل السمن والعسل والخل والزيت والودك والشحم 
والزيتون وال جبن والحالوم والطير والسلجم والمربى والشيرازء وما أشبه ذلك. 
قال: ولا أرى أن يحنث بالملح الجريش ولا المطيّب» وإن كان قد أحنثه بعض 
آهل العلم 4 

وأرى أن يحنث بأكل اللحم كا أحنثه بأكل الشحم”؛ لأن كل ذلك ما 
يۇتدم به. 

قال: وإن حلف لا يأكل فاكهةء فان من ذلك: النخل والعنب والرمان 
والبطيخ والقصب والفول الأخضر والموز والأترْجٌ والتمر عنده"» بجمع 
الاقتيات والتفكه. 

وقد قيل: لا حنث في النخل والرمان لقول الله سبحانه: # فما قبكهة 
ول وَرْمَانٌ ‏ [الرحن:۸٠]‏ فحمل المراد على ظاهر التلاوة إذ هو المفهوم من 
القرآن وأوقع عليه الحنث في القول الأول للعادة في اتفاق الأزمنة في خروجها 
معا وللعرف عند الناس أنها من الفاكهة. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/٤‏ 
() قوله: (بأكل الشحم) في (ق٥):‏ (بالشحم). 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١/٤‏ . 
(6) من قوله: (وقد قیل) إلى هنا ساقط من (ب) وملحق في هامش (ت) . 


كناب النذور والايمان ۷ ( 
فصل 
فيمن حلف آلا يأڪل خبزا 

وقال ابن القاسم فيمن حلف ألا يأكل ا او زیا او خا او ا 
فأكل أحدهما: حنث. 

وقال أشهب: لا يحنث. وهو أبين؛ لأن الزيت والجبن مؤتدم. والمراد: 
أن لا يأكل الخبز مؤتدماً بأحد هذين. 

ولو حلف ألا یأکل خبزاً أو كعكاًء أو لا آكل جبناً وزيتاً؛ حنث بأكل 
أحدهما؛ لأن كل واحد من هذين لا يؤكل بالآخر. 

وقال فیمن حلف لا یکسو امرأته هذین الثوبین» ونیته أن لا يكسوها 
إیاما حمیعاًء فکساها أحدهما:/ حنث. یرید: أنه نوی أن لا يكسوها 0 
مجتمعین» ولا مفترقین. 

وإن نوى أن لا يجمعه) ها؛ لم يحنث إن كساها أحدهما. وإن حلف لا 
كساها ثوبين» ولم يقل هذين الثوبين؛ لم بحنث إن كساها واحداً. ومفهوم قوله: 
أن لا يجمع ها اثنين في كسوة» ليس أن لا يكسوها أبداً. 

وقال ابن القاسم: قال مالك فيمن حلف أن لا يدم هذه البئر» فهدم منها 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ ١٠1٠و١١٠.‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۸۳. 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ۸۳. في المدونة: (سمعت مالكاً يقول في رجل قال لامرأته: 


أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعاً فكساها أحدهما: إنها 
قد طلقت عليه). 


خرا واخدا حنث؛ لأن القصد عنده أن لا يقربها بشيء من ذلك. ولا 
يحنث بمجرد اللفظ؛ لأنه لايقع عليها بذلك اسم انمدام. 

وقال مالك في النوادر فيمن احلف ليهدمن هله البثر: فلا يبربيدم 
حجرين ولا ثلاثةء إلا أن يدم جميعهاء أو هدم ما هو إبطال ها وفساد". 


(1) انظر: المدونة: .٠٠١ /١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۷۹. 


كناب إلنذور والايمان (r)‏ 


یاوے“ 

2 . ‌ ۶ أ 0 ر)@ 
< فيمن حلف على رجل لا ڪلمه آو ليكلمنهء o‏ 
)0 ء 2 )۲( O‏ 
أو لا هجرته أو لأهجرنه 


ومن حلف لا أكلمٌ فلاناًء فسلّم عليه؛ حنث. وإن كان" في صلاة ۾ 
لث احالف اة الأول كان الال إماما أو ماموما: 

واختلف في التسليمة الثانية: فقال مالك في المدونة: لا حنث على الحالف 
إذا كان مأموماًء فرد على الإمام“. 

وقال في كتاب محمد: بحنث. وقال انشا إن کان الإمام الحالف فس 
0 

وهذا الخلاف إذا كان المأموم عن يسار الإمام وأسمعه؛ لأن ثانية الإمام 
يشير مہا إلى اليسار» فلم يحنث بالأولى؛ لأن القصد بها الخروج من الصلاةء 
وهو الذي يعرفه الناس في المراد اء وحنث بالثانية على القول بمراعاة 
الألفاظ؛ لأن السلام كلام» ولم يجحنث على القول” بمراعاة المقاصد. 

قال ابن القاسم: وإن تعايا الإمام» فلقتّه الحالف وهو مأموم؛ حنث. 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (هجرته أو لأهجرنه) في(ب): (هجره أو ليهجرنه). 
(۳) قوله: (کانا) في (ب): (کان). 

.٠٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٠۲۹ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (على القول) ساقط من (ب). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات:٤/ .٠١١‏ 


1 ا2 
را 


واختلف فیمن حلف ألا یکلم فلاناً» فکلمه بحیث یسمع» فلم پسمعه 
لشخل أو غيره. أو كان نائ)"» فصاح به» فلم يستيقظ. فقال ابن القاسم مرة: 
يحنث؛ لأن ذلك كلام منه له. وقال مرة: لا حنث عليه"؛ لأن القصد 
مقاطعته» وإذا م يسمعه لم تقع مواصلة. 

فصل“ 
ان حلف ليهجرنه ثم ڪلمّه] 

وإن حلف ليهجرنّه» ثم کلمّه؛ م حنث» ولیس عليه أن جره عقيب 
یمینه» ومتی هجره بعد ذلك بز. 

ران خا ل كله فكل ك به حا اة حل ل رحد مه 
فعل» فمتى وجد منه حنث. والأول حلف ليفعلن في المستقبل» فمتى وجد 
منه بر. 

واختلف إذا حلف ليهجرنّه في القدر الذي يبر به» ففي كتاب محمد: 
جره شهراً» وني العتبية والواضحة تجزئه ثلاثة أيام“؛ لقول النبي لله:«لاً 
یل لارئ يمن بالل وَاليَوم الآخر أن ْجُر أَحَاهُ قَوقَ َلاَثِ یال . فأوقع 
على هذا القدر اسم اهجران؛ ولأنها مدة تقع بها الوحشة» وفيها تقاطع لمن 
(۱) في (ط): (ناسياً). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٤‏ 
(۳) قوله: (فصل) ساقط من (ب). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۱٤١ /٤‏ والبیان والتحصیل: .۲٠۱۹ /٦‏ 
(۵) متفق عليه» البخاري: ۲۲٠۴۳ /٥‏ في باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر من كتاب الأدب» 


برقم )0۷1۸(« ومسلم: ۴٤‏ / في باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر» من كتاب 
البر والصلة والآداب» برقم .)٠٠٠١(‏ 


كناب النذور والايمان ) ۷77 ( 


عادتي| الاجتماع كل يوم. وإن كانت عادت| قلة اللقاء؛ لم يبر إلا أن تمر مدة 
الغالب أنه) يلتقيان فيهاء ويريان ذلك تقاطعاً. 

واختلف إذا حلف ليطيلن هجرانه: فقال حمد: هجره سنة. وقيل: شهر 
وقول ا حاط ليس أنه لا جزئه دون ذلك. فإن کان بينه) 
مصادقة ومصافاة فالشهر طول وتلحق فيه المشقة. وإن م يكونا على ذلك 
فالشهر قليل. ومن حلف ليهجرنه اليوم» فسلًّم عليه؛ حنث. 

وإن حلف لأهجره» فسلّم علیه» ووقف عن کلامه؛ کان على الخلاف 
فمن راعى الألفاظ ل يحنثه» ومن راعى المقاصد حنثه؛ لأن وقوفه عن بعض 
غات ان 

فصل 
افیمن حلف ألا یکلم فلانا آیاما أو شهورا آو سنين] 

ومن حلف ألا أكلَّم فلاناً أياماً أو شهوراً أو سنين؛ أجزأه من كل صنف 
سماه ثلاثة من صنف ذلك العدد؛ ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر أو ثلاث سنينء إلا 
آن یرید التطویل من کل شيء سماه» فلا جزئه إلا ما یری آن فيه تطویلاً. 

واختلف إذا أتى بذلك على وجه التعريف فقال: لا أكلمك” الأيام أو 
الشهور أو السنين؛ فقيل": إن قال لا أكلمتك الشهور تجزئه سنةء لقوله 
تعالی: # إن عِدّة آلشپور عد آله آتتا عَكَرَ َب € [التوبة:٠۳].‏ وقيل: لا يكمله 
الأبد. وإن حلف لا يكلمه الأيام؛ لم يكلمه الأبدء لقول الله تعالى: * با 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١١/٤‏ 


(۲) قوله: (أكلمك) في (ب): (کلمته). 
(۳) في (ت): (فقال). 


لتر ف آلأيام اة € [الحاقة:٤٠]‏ وعلى القول في الحالف على الشهور 
تجزئه شهور السنة مجزئ الحالف على الأيام أيام الحمعة السبعة. وإن قال: لا 
أكلمه السنين؛ لم يكلمه الأبد. وإن قال: لا كلمتك حيناً أو الحين؛ لم يكلمه 
نة 

والحين يقع على الوقت يقل ويكثر» قال الله تبارك تعالى: # فَسْبَحَنَ آله 
جين ثَمْسُورى وَحِينَ تَصَبِحُونَ € [الروم:۱۷]ء فهذا وقت الصلاة. وقال الله 
تعال: # ُو الَا گل جن بِذْنِ ربا € [إبراهیم:٥۲]»‏ وقال تعالی: # هَل ی 
عل الإ ت ب خ6 [الإنسان:١]»‏ وقال تعالى: # رمغت إل حن 4 
[يونس:۹4۸]. قيل: إلى يوم القيامة. 

ومن" قال: لا كلمتك إلى حين» فأتى به على لفظ التكره» فإنها يريد وقتاً 
فيه طول» فإذا وقف عن كلامه مدةً فيها طول؛ أجزأه. وإن كانت دون سنة. 
وإذا قال: دهراً أو زماناً أو عصراً؛ لم يكلمه سنة. 

واختلف إذا عرف» فقال: الدهر أو الزمان أو العصرء فقيل: تجزئه سنة 
کالأول. 

وقال الداودي: الأكثر في الزمان والدهر: مدة الدنيا. يريد: الأكثر من 
القول. 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب في الدهر: أكثر من سنة. قيل لمطرف: 
فسنتان؟ قال: قریب» وما آوقت فيه وق" . 

وعند ابن شعبان في العصر: بقاء الدنياء واحتج بقول الله تعالى: 
(۱) في (ط): (وما). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٤‏ 


كناب النذور والأيمان @ 


# وَالعَصّر % [العصر:٠].‏ 

لك ارىق اترا الان ف کان 

وقال مالك في العتبية» فيمن حلف لا يفعل شيعا في هذه السنةء وقد مضى 
نصفها"» قال: يأتنف اثني عشر شهراً من يوم حلف» إلا أن تكون له نية في 
بقيتها" وفيه نظر؛ لأنٌ قوله هذه يقتضي عين تلك السنةء إلا أن يكون الباقي 
يسيراء فيكون دليلاً على أن المراد سنة مؤتنفة. 


(۱) في (ق٥):‏ (بعضها). 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: VY /٦‏ 


(س) 
۹۱اب 


باب 
5 فیمن حلف ¥ آكلم فلاناً أو لیکلمنه أو إن أخبره x‏ 
او لیخبرنه؛ فکتب إلیه آو ارسل اليه رسولا 

وقال مالك في المدونةء فيمن حلف لا أكلم فلاناًء فكتب إليه» أو أرسل 
إلبە سرا ت 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا حنث عليه فيها؛ يعني الكتاب 
والرسول» وروى ابن القاسم وأشهب» عن مالك: أنه يحنث/ في الكتاب دون 
اسول . 

وكل هذا الاختلاف مع عدم النية. 

واختلف بعد القول أنه حانث إن ادعى النية» وأنه أراد ألا يشافهه على 
ثلاثة أقوال: فقال في المدونة: له نيته» ثم رجع» فقال: لا أنويه في الكتاب”. 
وقال حمد: وقد قال قبل ذلك: لا نية له» ثم رجع إلى إن نواه في الرسول. 

فلم يحنثه شهب مع عدم النية» وحمله على موجب اللفظ؛ لأنه م يكلمه في 
الحقيقةء وإنما كلم الرسول» أو كتب أحرفاًء صورها يفهم منها مراده. 

ورأى مالك أن القصد المقاطعة والمهاجرةء ليس الكلام خاصة» فإذا كاتبه أو 
راسله» م تكن مهاجرة تامة» ثم لم ينوه؛ لأنه ل بجنثه بمجرد اليمين» وإنا حنث 
با معتاد» وأن القصد المقاطعة» فكأنه ادعى ما تكذبه فيه العادة» وادعى ما لا يشبه. 


(1) انظر: المدونة: .٠٠۲/١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠١ /٤‏ . 
(۳) انظر: المدونة: .٠٠۲ /١‏ 


كناب النذور وإلأيمان ) ۱ ۷۳ ( 


وصدقه مرة؛ لأن من الناس من يقصد هجراناً دون هجران» فيكتب ويراسل 
ويقف عن المشافهة وهذا أحسن» ولا فرق بين الكتاب والرسول. 

والقول أن الذي في الكتاب لفظه غير صحيح؛ لأن الإنسان يكتب ولا 
ينطق» ولو نطق ما زاد معنى» ولصار ذلك المكتوب كلامه. 

وقال ابن حبيب: وإن وصل الكتاب إلى المحلوف عليه فقراً عنوانه؛ 
حنث وإن لم يقرأه» وأقام عنده سنين؛ لم يحنث ولا وجه همذا؛ لأنه إذا حنث 
بالمكاتبة لأنها ضرب من المواصلةء وترفع بعض القاطعةء فذلك يقع بنفس 
وصول الكتاب من الحالف» وإن لم يقرأً. وإن كتب المحلوف عليه إلى 
اللحلوف» فلم يقبل كتابه؛ لم بحنث. 

واختلف إذا قبله وقرأه: فقال ابن القاسم: بحنث. وقال أيضاًء لا يحنث. 
وقاله شهب“ وهو أحسن؛ لأن الكلام من المحلوف عليه لا يحنث به 
الحالف» وكذلك لو اجتمع معه» وكلمه ولم يجاوبه؛ لأنه إن حلف لا كلمت 
فلانا“» ولم جلف لا كلمني. 

ولو حلف ليكلمنه فكتب إليه» أو أرسل اليه رسولاً؟ يبر» لأنه 
يكلمه. وهذا ما يبين الأول إذا حلف لا أكلمه فكتب إليه آنه ل ينث بمجرد 
ال 

ولو كان الكتاب ككلامه لبر به إذا حلف ليكلمنه» وإن حلف ليعلمنه أو 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/١‏ 
(۲) في (ت): (تدفع). 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٤‏ 
)٤(‏ قوله: (کلمت فلاناً) في (ت): (کلمته). 


لیخبرنه» فإنه یبر بالکتاب والرسول. 

E ee EE 

وقال ابن القاسم» فيمن حلف لرجل إن علم كذا وكذاء ليخبرنه أو 
ليعملنه» فعلماه جميعاًء فلم يعلمه: فهو حانث"؛ يريد: إذا م يعلم الحالف بعلم 
اللحلوف عليه» وإن علم لم بجحنث» إلا على من راعى الألفاظ. 

وقال مالك» في رجل أسر إلى رجل سراًء واستحلفه أن لا يخبر به أحدا 
فأخبر المحلوف له رجلا بذلك السر» فانطلق ذلك الرجل» فأخبر الحالف» 
فقال الحالف: أخبرني به» وما ظننت أنه أخبر به أحدا غيري. قال: فهو 
حانث"» وهذا صواب؛ لأن الإنسان يقصد أن يسر أمراً لجماعة» ولا يخر كل 
واحد منهم با أطلع عليه الآخر. 


(1) انظر: المدونة: .1٠۹/١‏ 
(۲) انظر: المدونة: .1٠۹/١‏ 


كناب النذور والأيمان ) | | ۱ | ( 


باب 
فيمن حلف لا اساڪن فلات“ أو على دار هو 
فيها أن لا يسكنهاء أو لينتقلن منها أو لا 
يدخلهاء أو لا يركب هذه الدابة أو لا يليس 
هذا الثوب وهو راكب أو لابس للثوبب» أو قال: 
آنتِ طالق إن حضت أو نمت أو حملت وهي 


go 
که‎ 


حائض أو نائمة أو حامل 


ومن حلف لا يساكن رجلا وهما رفيقان في بيتٍِ خرج عن تلك الدارء 
إلا أن تكون دار جامعة كالفنادق وديار الغلات؛ فلا شىء عليه إن انتقل إلى 
بیت آخر» إلا آن یکون سبب يمینه لا يرفعه إلا ا لخروج عن تلك الدار. 
الشر أو سبب اليمين عنه» وإن كانا ني حلتين وكانا“ في مدينة فلا شيء عليه» 
إلا أن ينتقل إلى قرية بحيث لا يقع عليه مساكنته. 

وإن كانا في قرية انتقل إلى أخرى؛ لأن القرية كالمحلة. 

وقال في رجل وقع بین زوجته وأخته شر» فحلف لا تساکنها'"» فسکنا 
في دار» أحداهما في السفل والأخرى في العلو؛ فلا شىء عليه. وقال: إن 
حلف» وما في دار فضرب بینه| حائطاً: لا يعجبني“. وقال ابن القاسم: لا 
(۱) قوله: (لا أُساکن فلاناً) ساقط من (ب)» وني (ت): (لا ساكن فلاناً). 
(۲) قوله: (وکانا) ني (ب): (أو کان). ' 
() قوله: (لا تساکنها) في (ق٥):‏ (أن لا یتساکنا). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠٤۳١/٤‏ . 


توق غا 

فخاف مالك أن يكون ذلك أقرب في وصول الكلام والمعاياة والمقابلة"" 
من العلو والسفل. 

ولو قيل في المسألة الأولى أن يبعد بينه) إلى دار أخرى؛ لكان أحسن. لأن 
العلو والسفل لا يرفع المعاياة والشر» ولو كان سبب اليمين ما يقع من 
الاختلاط فيا احتاج كل واحد منها من ماعون الآخر» أو لأن حدما خون 
صاحبه ٺم يکن عليه شيء إذا ضرب بينه) بحائط» أو سكن أحدهما في العلو 
والآخر في السفل. 

ومن حلف ألا أساكن فلاناًء فزاره؛ لم بحنث» قال مالك: وليست“ 
الزيارة سکنی“ وينظر إلى ما كانت عليه يمينه» فإن كان با يدخل بين العيال 
فذلك أخف» وإن كان أراد التنحي غه فهو اشد ول يقل بحنث؛ لأنه قد 
تنحى عنه» ولو حمل أمره على المقاطعة لحنث إذا لقيه فكلمه. 

فصل 
افيمن حلف ا يسكن هذه الداروهو ساكن فيها] 

وقال فیمن حلف» لا سکن هذه الدار» وهو ساكن فيها: بخرج مكانه» 

وإن كان في ليل لم يمهل؛ حتى يصبح» إلا أن ينوي ذلك ثم يتعجل ما 


.٠٠۳/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
زيادة من (ت).‎ )۲( 

(۳) في (ق٥):‏ (وليس). 

)٤(‏ في (ق٩):‏ (بسکنی). 

.٠٠۳/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (لا سکن): في (ق٥):‏ (آن لا یسکن). 


كناب النذور والايمان (r)‏ 


استطاع» فإن لم جد إلا بالغلاء أو ما لا يوافقه» فإنه ينتقل إليهء فإن م يفعل؛ 
ق 

وهذا على مراعاة الألفاظء ومن راعى العادة كان له أن يمهل حتى 
يصبح» وينتقل إلى ما ينتقل إليه مثله. 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا يحنث في أقل من يوم وليلة؛ يريد: حتى 
يستكمل يوماً وليلةء فحينئذ بحنث. 

وقال أصبغ: حد المساكنة بعد اليمين يوم وليلة» فإن سكن أكثر حنث. 

وقول مالك متمل أن يكون القصد من الحالف في مثل ذلك اجتناماء 
وأن زيادة السكنى وإن قل» سكنى لما كان مضافاً إلى ما تقدم. 

وراعی أشهب وأصبغ ما يقع عليه اسم سکنی لو ابتدأً سكناها. 

ولو حلف لا أسكنهاء وليس هو فيها؛ م يحنث عند أشهب؛ إن أقام ما 
دون يوم وليلةء» ولم بحنث عند أصبغ» إلا أن/ يزيد على يوم وليلة. 

ولو حلف ليسكتها؛ لبر على قول أشهب إذا أقام يوماً وليلة» ولم يبر عند 
أصبغ» إلا أن يزيد على ذلك“ . وعلى مراعاة المقاصد لا يبر إلا أن يطول 
مقامه» وما یری أن الحالف يقصده. ولو حلف لينتقلن؛ م بحنث بالتهادي في 
السیکی: 


قال في كتاب محمد: فإن أقام ثلاثة أيام يطلب منزلاً فلم مجد» أرجو أن لا 


(ب) 


1Y 


.٠٠۳ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١ /٤‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١ /٤‏ 

() قوله: (و م يبر عند أصبغ» إلا أن يزيد على ذلك) ساقط من (ت). 


شیء علیه.قیل: فإن آقام شهرآ؟ قال: إن توانى في الطلب خفت أن يحنث. 

وفي الواضحة: لا بحنث» وإن أخر الانتقال. 

وهذا هو الأصل فيمن حلف ليفعلنٌء إلا أن يكون قصد الحالف على 
الانتقال» إن هو كراهية البقاء. فإذا تراخى عن القدر الذي أراد حنث» فإن 

وإن حلف لينتقلن» فانتقل» ثم رجع؛ م يحنث» لأن الأول حلف» أن لا 
توجد منه سکنی» فمتی وجد ذلك منه؛ حنث. والآخر حلف ليفعلن» فإذا 
فعل ذلك مرة؟ بر. 

قال مالك في كتاب محمد: إذا حرج يقيم شهرا". ولو أقام خسة عشر 
يوما؛ لأجزأه. وقال محمد: إن حلف لينتقلن من هذا البلد؛ حرج إلى موضع 
تقصر فيه الصلاة» ويقيم شهراً.قال: وهذا استحسان» والقياس أن بخرج إلى ما 
لا يجب عليه فيه إتيان الجمعة» فيقيم ما قل» ثم يرجع“. ولو حلف ليسافرن؛ 
م يبر إلا بمدة تقصر فيها الصلاة. 

وعلى قول محمد إن حلف لينتقلن من هذه الدار» فرجع عن قرب؛ م 

ومن حلف لا أسكن هذه الدار؛ انتقل بنفسه وعياله ومتاعه. وإن نقل 


متاعه دون عياله حنلث. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۹ /٤‏ 
(۲) في (ق٥):‏ (ومن). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات:٤/ .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٤‏ 


كناب النذور وإالأيمان ) ۱ ۷ ( 


واختلف إذا نقل عياله دون متاعه: فقال ابن القاسم في المدونة: يحنث'. 

وقال في كتاب محمد: إلا أن يتصدق به على صاحب المترل» فلا بحنث. وإن 
ترك ما لا حاجة له به مثل الوتد والمسمار؛ م يحنث تركه عمداً أو نسيان". 

وقال أشهب: إن ترك متاعه؛ لم يحنث؛ وأراه ذهب في ذلك لقول الله 
تبارك تعالی: ٭ لیس عَلیکر جتاح ن تدلو بیوئا ع مکو فبا مع لَك 4 
[النور:۲۹] فنفى عنه اسم السكنى إذا م يكن فيها إلا المتاع. 

وكذلك» إن حلف لا أسكنهاء فاختزن فيها؛ حنث عند ابن القاسم» ول 

وقيل: إن حلف ليسكننها؛ م يبر» إلا أن يسكنها بنفسه وعياله ومتاعه» 
فان م یسکن بمتاعه وعیاله“ حنث ب)] لا یبر به. وأری أن یبر» وإِن م یسکن 
بمتاعه. 

وإن حلف لا يسكنهاء وهو فيها بكراء أو بعارية» وكان السبب من مالك 
الدار» فأبقى متاعه؛ حنث» لأن القصد رفع منته» أو الخروج من كرائه. 

وإن كان السبب اختلافه مع جيرانه؛ م بحنث بترك متاعه. 

وكذلك» إن کان في سکن یملکه» فتقاول مع جيرانه؛ م يحنث بترك 
متاعه. 


.٠٠۳/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ۸٤ء‏ والبيان والتحصيل: .٠١۸/۳‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۸/٤‏ 

)٤(‏ قوله: (فإن لم یسکن بمتاعه وعیاله) ساقط من (ت). 


)٥(‏ في (ت): (فیحنث). 


وإن اكترى هناك خزنا؛ | بحنٹ. 

وإن كان سبب اليمين اختلافه مع من في ذلك المسكن لا يقع بين النساء 
والصبيان؛ لم يحنث بترك متاعه. وإن كان لأنه خونه؛ حنث. 

وقد يستخف بقاء المضطر يكون له فيها الطعام؛ لأنه ليس من العادة 
الانتقال به. 

ومن حلف لينتقلن من هذه الدار؛ م يبر بنقل عياله» وحمله على نقل 
جميع ما فيهاء وهو في هذا أشد من يمينه أن يسكنه. 

وإن حلف إن انتقل منه» فنقل عیاله أو" متاعه؛ حنث. 

وإن حلف لا سكن هذه الدار لأمر كرهه منهاء ثم بيعت» فسكنها؛ حنث. 

وإن كان السبب المالك ها؛ لم يحنث. وإن حلف على رجلء لا دخل هذه 
الدار» وقد ابتدأ في الدخحول؛ حنث إن تمادى. 

واختلف إن حلف بعد أن استقر في الدار: فقال ابن القاسم: لا شيء عليه 
إن م يخرج. وحمل اليمين على دخول آخر غير هذا. 

وقال أشهب ني كتاب محمد: إن ل جرج مكانه حنث . 

واتفقا إذا حلف لا يركب هذه الدابة وهو راكبهاء فلم يترل» أو لا لبس 
هذا الثوب وهو لابسه» فلم ينزعه؛ أنه حانث“. 

وقال سحنون: إذا قال لزوجته» وهي حائض: إذا حضتِ» فآنت طالق؛ 
(۱) قوله: (إنْ) ساقط من (ت). 
(۲) في (ت): (و). 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٤‏ 
() انظر: المدونة: .1٦٠۷ /١‏ 


كناب النذور والايمان mm‏ 


فهي" ' على حيض مستقبل. 

فمن قال بقول ابن القاسم؛ حنثه ساعة تكلم" ومن قال بقول أشهب؛ 
عه تحت قر في الستقبل :قال آشهب: لن ایض يکون؛ ولا يكون: 
قال: ولو قال نماء وهي حامل: إذا حملتِ» فأنت طالق. أو وهي نائمة: إذا 
نمتِ» فأنت طالق؛ فإنا هو على حمل مستقبل» ونوم مستقبل. وقد ذكرت 
ذلك في كتاب الطلاق. 

فصل 

افيمن حلف ألا أدخل على فلان بيتا فدخل عليه مسجدا] 

ومن“ حلف لا أدخل على فلان بيتاًء فدخل عليه مسجداً؛ م بحنث. قال: 
ولیس على هذا حلف. 

وقد قيل: بحنث إذا دحل عليه في المسجد لقول الله تعالى: # فى بوت أَوِنَ 
آله أن ثُرَقَعَ وَيُذْضَرَ فبا € [النور:٠۳]‏ فسمى الله كلك المساجد بيوتأًء وكذلك لو 
دخل عليه في المسجد الحرام لم يحنث” ؛ لقول الله: # وَلْيَطوفوا بالبيت آلعََيني 4 
[الحج:۲۹]» إلا أن تكون له نية في بيوت السكنى فيكون ما نوى". 


(۱) في (ق٥):‏ (فهو). 

() انظر: المدونة: 1٦/۲‏ . 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/٤‏ 

() في (ق٥):‏ (وإن). 

.1٠١ ٤/١ انظر: المدونة:‎ )6( 

0) هکذا في (ق٥)‏ ولم نتمکن من قراءته في (ت) والظاهر أن ( ) زائدة . 
(۷) من قوله (وقد قیل ) إلى هنا ساقط من (ب) وهو ملحق بہامش (ت). 


وني کتاب عحمد: إن حلف لا جامعه في بيت» فجامعه في الح|م؛ حنث» 
لأنه لو أراد أن لا يدخله لفعل. قال حمد: وليس بمترلة المسجد". 

قال الشيخ #لثه: وليس هذا التعليل ببين؛ لأنه أيضاً لو أراد أن لا يدخل 
ذلك المسجد لفعل» وله مندوحة في غيره. 

وقول مالك ليس على هذا حلف» حسن. وليس القصد المسجد والحام. 

قال مالك: وإن دخل الحالف بيت جاره» والمحلوف عليه فيه؟ حنث. 
وإن دخل المحلوف عليه على الحالف فلا يعجبني. وقال ابن القاسم: لا شيء 
عليه» إلا أن ينوي أن لا جامعه في بيت فيحنث” . 

قال محمد: يخرج مکانه» ولا يحنث. 

فأجاب ابن القاسم على مراعاة الألفاظء فيحنث إن دخل هو على 
اللحلوف عليه» ولا بحنث إن دخل عليه المحلوف عليه. وبيته وبيت جاره في 
الجواب على مراعاة الألفاظ سواء. 

وعلى القول الآخر ينظر سبب يمينه» فإن كان؛ لأنٌ الحلوف عليه كره 
دخول احالف بيته» وتذى منه في شيء؛ فلا شيء عليه في بيت جاره» ا 
دخل على الآخر» ولا في اللإقامة إن لم يخرج. 

وكذلك» إن دخل المحلوف عليه بيت الحالف. وإن كان قصده أن لا 
یجامعه» ولا جالسه في بیت؛ خرج مکانه» ولا حنث علیه؛ لأنه م يجالسه. وإن 
م خر ج؛ حنث. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١ /٤‏ 


(۲) انظر: المدونة: .٠٠ ٤/١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۱۳۵ و٣١١٠‏ 


كناب إلنذور والأيمان ) ۱ ۷٢‏ ( 


وقال فيمن حلف على رجل» أن لا يأكل له طعاماًء فدخل ابن الحالف 

على المحلوف عليه» فأطعمه طعاماء فخرج به الصبي إلى منزل أبيه» فأكله: 
ر 

وقال سخنون: لا يجحنث؛ لأن الابن ملك ذلك الخبر»وزال من" ملك 
اللحلوف عليه. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن حلف» لا يدخل عليه من أخيه هدية 
ولا منفعة» فدخل ابن له صغير أو كبير» فأصاب اليسير من طعامه» / فلا شيء کک 
عليه في الولد الكبير الذي خرج من ولايته» وإن كان صغيرأ» فأصاب اليسير ~-- 
الذي لا ينفعه في عون والده» فلا شىء علیه. وإن کان مثل الثوب يکسوه أو 
طعام يعينه» فقد دخلت عليه منها منفعة» فأراه حانثا". 

فلم بحنثه في هذا السؤال لما م يصرف عنه شیئاً من مؤنته“؛ لأنه حلف لا 
أنتفع» فلم ينتفع بخلاف الأول. وأحنثه في الكبي ر" على مراعاة اللفظ . 

وعلى القول الآخر للحالف أن يرد مثل ما نفع به ولده من الطعام» ولا 
بحنث؛ لأنه قصد أن لا يدخل تحت منته. 

وكذلك لو كافون فأفناه ني غيبة الأب» ثم قدم فعلم بذلك؛ فعله“ 
(۱) انظر: المدونة: .٠٠٦/١‏ 
(۲) في (ق٥):‏ (عن). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ١١٠١ء‏ والبيان والتحصيل:٦/ .٠١‏ 
(6) في (ق٥):‏ (مؤونتە). 
)٥(‏ في (ق٥):‏ (أن لا). 


)٩(‏ في (ق٥):‏ (الكثير). 
(۷) قوله: (فعلیه) ساقط من (ت). 


غرم قيمته» ولا شيء عليه. 
وكذلك» إذا حلف لا یأکل له طعاماً» فأکل مما خرج به ابنه؛ حنثه على 
القول بمراعاة اللفظ» ولا بحنث على القول بمراعاة سبب اليمين إذا رد المثل. 
وكذلك لو وجد الحالف في بيته طعاماً» فأكله» وهو لا يعلم أنه 
للمحلوف عليه؛ غرم مثله» ولم بحنث. 


(۱) قوله: (طعاماً) ساقط من (ت). 


كناب إلنذور والأيمان ) ۷ ( 


باب 


فیمن حلف على زوجته الا تخرج 9 
إلا بإذنه» أو لا آذن لها O‏ 


کړه 


ومن حلف على زوجته» لا خرجت إلا بإذنه» فأذن ههاء فلم تسمع» ثم 
خرجت؛ حنث. وإِن قال: لا حرجت» إلا أن آذن لك "؛ ل يحنث قياساً على 
و و ی ا ن و اکر وا ب 
وانقض الأجل: ۰ 

فقال مالك: عسى أن بجزئه“. وقال ابن وهب: لا بحنث. وراعى اللفظ. 

وأرى أن بحنث؛ لأنه إنها حلف أن لا يكون منه لدد في ذلك الأجل» وإذا 
ل يعلم ولم يقض؛ فقد لد. وكذلك إذا خرجت؛ لأنه إنا أراد ن لا تخرج إلا 
بطوعه. 

وقال محمد: فإن قال: لا خرجت» إلا بإذني» ثم قال: اخرجي حيث 
ششتٍ. فخرجت؛ لم يحنث. وإن قال: لا خرجت إلى موضع» إلا بإذني» ثم قال: 
اخرجي حيث شئتټ. فخرجت حيث شاءت؛ حنث. وقیل: هو کالأول» 
ولا شيء عليه. 


وأرى أن يسئل عن نيته» فإن أراد بقوله إلى موضع معرفة الموضع الذي 


(۱) قوله: (آلا) ني (ت): (لا). 

(۲) قوله: (لك) ساقط من (ت). 

(۳) في (ق٥):‏ (مسمی). 

.1٠۷ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

.۲٣٣و‎ ۲٣۰ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


تخرج إليه» فينظر ما يرضيه من ذلك مما يسخطه» فخرجت» ولم يعرف الموضع؛ 
حنث» وإلا فلا شيء علیه. وإن آذن اء فلم تخرج حتى منعهاء فخرجت؛ 
حنث. 

وني كتاب محمد قال - أظنه عن مالك-: إن خرجت» ثم رجعت لحاجة 
ذکرتہاء فأخذتہاء ثم خرجت؛ م يحنث. وإن رجعت تركاً وقطعاًء ثم خرجت؛ 
و 

وقال ابن القاسم في کتاب ابن حبیب: هو حانث» ولم یفرق» قال ابن حبیب: 
إن م تبلغ الموضع الذي حرجت إليه؛ لم يحنث» وإن بلغته؛ حنث. 

والقول الأول أحسن» ولا شيء عليه إذا رجعت لحاجة ذكرتهاء بلغت أو 
لم تبلغ. وإن قال: لا حرجت إلا بإذني» فرآها تخرج» فلم يمنعها؛ حنث على 
مراعاة الألفاظ إلا أن تكون له نية. وإن حلف: لا أذنت لك في الخروج» 
فرآها تخرج» ولم يمنعهاء فأراد منعها من الخروج؛ حنث. وإِن حلف» فقال: لا 
أذنت لك في الخروج» فرآها تخرج» ولم يمنعهاء فإن أراد: فإنكِ لا تطيعيني» أو 
تخالفي مرادي؛ ۾ بحنٹ. 

وقال ابن القاسم: إن حلف لا آذنت هماء إلا في عيادة مريض» فخرجت 
بغير إذنه» وبغير علمه لغير عيادة مریض؛ م يحنث» إلا آن يعلم» فيتركهاء 
فيحنث وإن أذن ها لعيادة مريض» فمضت منه إلى الحام» ولم يعلم؛ | 
ا 


() انظر: البيان والتحصيل: ۲/٦‏ من سماع ابي زيد من ابن القاسم» والنوادر والزيادات: 
6/٤‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠٦/۲‏ 
() انظر: المدونة: .1٠۷/١‏ 


كناب النذور والأيمان (e‏ 


وإن قال: لا خرجت» إلا في عيادة مريض بإذني» فخرجت لغير مريض 
a E EEE E‏ 
قال: لا خرجتِ لعيادة مريض» إلا بإذني» فخرجت لغير مريض بعلمه أو بغير 
علمه""؛ ل يحنث؛ لن ما سوى المريض ل تنعقد عليه يمين. 

وإن خرجت لريض بغر إذنه؛ حنث. TT‏ إذنه» وحلف لا 
ا فلها أن تخرج لعيادة المريض . وإ خرجت 
لغبره؛ حنث 

وكذلك» إن خرجت لعيادة مريض» ثم مضت لغيره؛ حنث. وإن قال: لا 
خرجتِ لعيادة مريض؛ خرجت لغيره بعلمه أو بغير علمه؛ م يحنث. وإن 


مقا م كاك لاد مر نض حت 


(1) قوله: (حنث. فإن خر جت لعيادة مريض..... أو بغر علمه) ساقط من (ت). 
) قوله: (فلها أن تخرج لعيادة المريض) ني (ب): (فلا حنث أن تخرج لعيادة المريض). 


باب 
ت ر ت 2 
وما يتعلق بذلڪ 


کړه 


وقال مالك» فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه غداًء فقضاه اليوم: م يحنث. 
وإن حلف ليأكلن هذا الطعام غدأء فأكله اليوم؛ حنث. 

وقد قيل فيمن حلف على طعام لا يأكله غدا فأكله اليوم لم يحنث» بريد: 
أنه م يرد ألا يأكل اليوم ولا بعد غد وإنم كان القصد بذلك غدا وهو في 
الملحلوف عليه» فحمله في القضاء على المقاصد, أنه لا يلد ولا يؤخره عن غد 
وني الطعام على موجب اللفظ. 

ولو كان مريضاً سل ني أكل الطعام اليوم» فحلف ليأكلنه غداًه ثم أكله 
اليوم؛ لم بحنث. ولو كان قصده في القضاء المطل به لغلِ» فعجله اليوم؛ حنث. 

ومن حلف آلا پتعشی» فشرب لبناً آو سزیقا؛ حنث. قال حمد: وإن شرب 
نبیذا؛ م حنٹ» وإِن تسحر؛ م يحنث يريد: إذا تسحر من آخر الليل. 

وقال فیمن اتی امرأته بحیتان» فسخطته» فقال ها: أنت طالق إن 
() انظر: المدونة: .1٠۷ /١‏ نص المدونة: (قلت: أرأيت لو أن رجلاً قال لرجل: والله لأقضين 

حقك غدأء فعجل له حقه اليوم أيحنث أم لا ني قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يحنث إن 

عجل له حقه قبل الأجل وإنما بحنث إذا أخر حقه بعد الأجل. قلت: فإن قال: والله لآكلن 

هذا الطعام غدا فأكله اليوم أيحنث أم لا؟ قال: نعم هو يحنث. قلت: أتحفظه عن مالك؟ 

قال: لا). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .۹١ /٤‏ وانظر: البيان والتحصيل: ۳/ .۲٠١‏ في نص العتبية سقط 
نبه عليه محققه. م أجد الكلام منسوباً محمد بل لابن القاسم في المصدرين. 
(۳) قوله: (ها) ساقط من (ت). 


كناب إلنذور وإلايمان ) ۷۷ ( 


اشتريت لئ ولا حيتاناً ثلاثة أشهر. فأراد أن يشتري لى أو حيتاناً في الغداء؛ 
۾ يحنث يرید: إذا حلف أن لا يشتريه عشاءً.قال: وكذلك» لو كساها قرقل 
کتان» فسخطته» فقال: نت طالق إن كسوتك قرقَلَ كتان سنة» فكساها قرقل 
خزء ولا نية له في أحسن» ولا غيره؛ م ينث . 

وأرى إن أراد التضييق حنث» وإن أراد ألا يأتيها بدنيء لم يحنث. وإن كان 
الأول ما يمتهن في الدار» فاشترى مايرفع للتصرف؛ م بحنث. 

وقال مالك فيمن جاء لزوجته بزيتِ» فسخطته» فحلف ليلقينه في 


البلاعةء فألقاه دونها؛ | محنث؛ لن قصده إتلافه . 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ ١۱۷۱ء‏ والنوادر والزیادات: .٠٤ /٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۰1۹ والبیان والتحصیل: /٦‏ ۲۷۸و۲۷۹. 


باب 
9 في“ غه الحالف على بساط بم 0 
e‏ يحمل فيه على ڊ يمینه؛ e‏ 
0 والاختلاف فيه“ o‏ 


وقال مالك فيمن استعار رجلا ثوباًء فحلف ما يملك إلا ثوبه» وله ثوبان 
مرهونان» فقال مالك: إن كانا كفافاً لدينه» وكانت تلك نيته ني ما أقدر إلا 
على ثوبي؛ لم يحنث. فان ل تكن تلك نیته» و" کان فيه فضل؛ حنث. وقال ابن 
القاسم: إن لم يكن فيه“ فضل» ولم تكن له نية؛ حنث. 

فلم يراع بساط يمینه والأشبه» والقیاس: أن لا فرق“ بين أن يکونا 

بور إكفافاًء أو/ فيهما فضلّ» فعلى مراعاة الألفاظ يحنث؛ لأنهها على ملكه» وقد 

حلف ما یملکه. 

وعلى مراعاة المقاصد لا شىء عليه؛ لأن القصد ما كان عنده يتيسر تسليمه 
ا او 

وقال مالك في کتاب محمد فیمن تسلف من رجل دیناراًء فوجده ناقصاً 
فسأله أوزن منه» فحلف ما معه إلا أنقص منه» فوجد معه مثل وزنه؛ م يحنٹث؛ 


لن معناه مأ معه ان 


(۱) في (ت): (ما). 
() قوله: (فیه) ني (ب): (في ذلك). 
(۳) في (ق٥):‏ (آو). 
)٤(‏ قوله: (فیه) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: /١‏ 10۷. 
(0) قوله: (والأشبه» والقیاس: أن لا فرق) في (ب): (ولا سببه ولافرق). 
(۷) قوله: (ما) ساقط من (ق٥).‏ 
(۸) انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ 1۸. 


كناب النذور والأيمان (re)‏ 


وقال في کتاب ابن حبیب» فيمن دفن مالا فلم مجده غلطا بموضعه» 
فحلف لامرأته بطلاقها ما أخذه غيرك» ثم وجده في موضع آخر؛ فلا شيء 
علیه؛ لأنه قصد" إن کان ذهب» فلم يذهب . 


وقال في العتبية» فيمن رفع دراهم في بيته» فلم يجدهاء فاتهمم مها زوجته» 
وحلف بالطلاق ما أخذها أحد" غيرك ثم وجدها تحت مصلاه» رفعها 


ونسي؛ حنث» وقال ابن دینار: لا بحنث فراعی في جميع هذه المسائل 


بساط يمينه» فلم يحنثه» وأحنثه مرة بموجب اللفظ» ولم يراع سبب اليمين. 
وقال في المدونة» فیمن حلف ما له مالٌ» وله شوار بیته وفرش» أو خادم: 
يحنث. فأحنثه بمو جب اللفظ» وعلى القول الآخر لا بحنث؛ لأن القصد صنف 


غر هذا“ 


(۱) قوله: (لأنه قصد): في (ت): (لأن قصده). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ 1۷. 

(۳) قوله: (أحد) ساقط من (ت). 

() انظر: البيان والتحصيل: .۴١ /١‏ ونص العتبية فيه: (قال ولقد كان بيني وبين ابن بر فيها 
كلام فسألنا مالكاً عنها فقال: قد حنث في قوله في هذه المسألة وعجب ممن يقول م يحنث.) 
وهو مصحف ک| يبدو من سیاقه في قوله: (وبین ابن بر) فقد أخر محقق الكتاب ما حقه 
التقديم حيث وضع في هامش الكتاب موضع قوله: (ابن بر) (ابن دينار) ولم أقف في تراجم 
أصحاب مالك والمالكية على من اسمه (ابن بر) لذا وجب التنبيه. 

.٦۷ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

(0) في (ق٥):‏ (الوجوه). 

(۷) انظر: المدونة: .1٠۸/١‏ 


1 2 
و را 
باب 


فيمن حلف آلا يفعل' شيا ففعله» هل يتكرر 
م عليه الحنث إن عاود الفعل» أو حلف لا فعله ما دام که 
بموضع كذاء فانتقل عنه» ثم عاد؛ هل تسقط اليمين؟ 
أو ادعى آنه آراد بعض الصنف الذي حلف عليه» أو توى أجلا 


وقال ابن القاسم» فيمن حلف لا أكلم فلانا عشرة أيام» فكلمه مرة بعد 
مرة؛ لم يحنث» إلا بأول مرة. وسواء كر حين كلمه أول مرة» أو م يكفر". 

قال محمد: وليس يبر أحد» ولا بحنث إلا مرة واحدة» وتسقط يمينه» إلا آن 
ينوي كلا وكذلك یمینه: لا خرجت زوجته» إلا آن یرید: کل| خرجت. 

وقال مالك» فيمن حلف بصدقة دينار إن نام قبل أن يوتر» فنام قبل أن 
يوتر؛ فلزمه ذلك ثم نام بعد ذلك. قال: ما رأيت أحدأ يفعل هذا يريد: مرة» 
وذلك عليه كلا فعل”“. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن حلف» لا كلمتك ما دمت 
بمصر فسافر المحلوف عليه إلى الحج» ثم رجع إلى مصر» فكلمه: فلا شيء 
عليه. قال: وكذلك إن قال: إن دخلت عليك ما دمت في هذا المنزل» فانتقلت» 
ثم عادت» فدخل عليها؛ ف 


(۱) قوله: (آلا یفعل): في (ت): (لا فعل). 

(۲) انظر: المدونة: .1٠۹/١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۳۳. 

.۲۳۲ /٤ انظر: البيان والتحصیل: ۳/ ۱۱۱ والنوادر والزیادات:‎ )٤( 
في (ب): إن كلمتك.‎ )٥( 

.۲۳۳ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 


كناب النذور والايمان 1( 


وقال سحنون في کتاب ابنه» فیمن حلف لا يشرب نبيذاً إلى سنة ما دام 
بطرابلس فأقام أشهراء فسافر"» ثم عاد إلى طرابلس» قال: يبني على الأشهر 
الأول حتى يتم سنة لا يشرب وإلا حنث”؛ لأن مقصد هذا الصبر إلى 
سنةء وإن ل يقم. 

وقال ابن القاسم» فیمن حلف بطلاق امرأته: لا بنی بہا؛ حتی يوفیها 
صداقهاء فطلقها قبل البناء واحدةء وأخذت نصف الصداق» ثم تزوجها بأقل 
من الصداق الأول» قال: فما كان يرجع في تزويجه على بقية طلاق الملك الأول؛ 
فھو حانث) وإِن ابتھاء ثم نکحها بعد زوج؛ فلا شيء عليه . 

وقال ابن الماجشون في الواضحة»ء فيمن حلف ليكسون أمته جبة صوف» 
ففعل ثم ندم» فان نوی وقتا؛ ابقاها إلیه» وإِن لم ینو؛ مل على بساط يمینه» فان 
کان عندما طلبت قميصاً؛ م يبر حتى يأتي وقت الكسوة المؤتنفة. وإن كانت 
يمينه على وجه الآدب» فإذا أسبغها“ اء وأقامت عليهاء حتى“ علم ذلك؛ 
فلا شيء عليه في زواطما“. 


() قوله: (أشهرا سافر) ني (ب): (شهراً ثم سار). 

(۲) في (ت): (الأول). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳٤ /٤‏ 

() في (ق٥):‏ (إِن). 

.)٥ق( قوله: (فهو حانث) ساقط من‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳۹٣/٤‏ 

(۷) قوله: (أشبعها) ساقط من (ت). 

(۸) في (ت): (ثم). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: .۲١٠١ /٤‏ ونص النوادر: (ومن الواضحة قال ابن الماجشون: وإن 
حلف ليكسون أمته جبة صوف فكساها إياها ثم ندم على يمينه» فإن نوى وقتاً أبقاها إليه 


دل 
۷ 


ومن حلف لا يشتري ثوباً فاشتری ثوب وشي؛ حنث إن لم تکن له نية 
إلا أن یکون یمینه بالطلاق. فان كانت يمینه بالطلاق» وعليه بينة فلا ینوی. 
ولك إن ا و مت ال وال وریت شرا فان کان 
يمنيه بالطلاق» وعليه بينة م ينو» ولا شيء عليه فیا بينه وبين الله تعالی. وإن 
كانت لا بينة علیه» أو كانت يمینه بها لا يقضي عليه بها صدق. 


وإِن م ینو شیئا مل على بساط یمینه» فإِن کان عندما طلبت قمیصا فلا یبر حتی یأتی وقت 
الكسية المؤتنفة ولا بد ها من لبس الحبة فيا تسد الحبة مسده من القميص فإن يمينه على 
الأدب» فإذا أسمعها بها وقامت عليها حتى يعلم ذلك فلا شىء عليه فى زوالها)» ووفي 
النص تصحيف ني كلمتين: كلمة (الكسية)؛ وصواما: الكسوة. وكلمة (أسمعها)؛ 
وصواما: أسبغها. 

(۱) في (ق٥):‏ (یدخل). 


كناب النذور والأيمان (r)‏ 


باب 
فيمن حلف لعبد» أو لأضريه» أو حلف ليضرينه؛ 
فأمر من ضريه» أو لا يبيعنه» فأمر من باعه؛ K2‏ 


آو باعه علی خیارء أو بیعا فاسداء أو بیعا فيه عيب“ 


کړه 


زقال فن خف لبك بن غه ما سوط فض ته يون سا ك 
رسان: ل ير . 

والقياس: أن يبر بمنزلة لو ضربه رجلان خُسين خسين» وکان وقع 
ا 

وقال فيمن حلف ليضربن عبده» فأمر من ضربه؛ بر. وإن حلف لا 
يضربه» فأمر من ضربه حنث» إلا أن ينوي» أن لا يضربه بنفسه. وإن حلف أن 


لا يبیعه» فأمر من باعه؛ حنث» ولم ينو . 


وقال محمد: ینوی فنواه في الضرب إذاً أمر"“ من ضربه؛ لأن من 
السادات می ا ل دل للا مہرب أو غير ذلك من العذر. 


(۱) من قوله (باب فیمن حلف... فيه عیب) في(ت): (باب فيمن حلف على عبده لأضربنه مائة 
سوط ؛فضربه بسوط له طرفان خسين أو أو حلف ليضربنه؛ فأمر من ضربه» أو لأبيعه فأمر 
من باعه؛ فباعه على خیار» أو بیع فاسد» أو بيع وفيه عيب). 

(۲) قوله: (سوط) ساقط من (ق٥).‏ 

.٦٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

.1٠١ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/٤‏ 

(1) قوله: (أمر) ساقط من (ت). 

(۷) في (ق٥):‏ (یطیبه). 


وأرى أن ينوى في البيع إن قال: خفت ذهابه» فأمنته بذلك» ولو حلف 
في سلعة لا باعها؛ لم ينو إذا كانت اليمين بالطلاق» أو با يقضي" عليه به إلا 
ان ن ا 

وقال محمد» فيمن حلف لا يبيع عبده فباعه» واشترط لنفسه الخيارء 
فلیس ببیع؛ حتی یمضی". 

وأرى إن كان الخيار للمشتري أن لا يحنث؛ حتى يقبل؛ لأن البيع في 
الحقيقة مانقإ ^ الملك» وبيع الخيار لا ينقل الملك. 

ويختلف إذا ضرب أجلأ فباع فيه عبده على الخيار» وقبل المشتري بيعه» 
فعلى القول أنه بحسب بيعاً من يوم عقد على خيار يحنث» ومن قال: لا يعد 
بيعاًء إلا من يوم يقبض؛ م يحنث. 

وقال حمد: إن قال: من جاءني فيه بعشرة دنانیر فهو له؛ م يحنث» إلا أن 
يأتيه فيه أحد بعشرة دنانير في قرب» مثل الشهر والشهرين»وقال محمد: حب 
إلي أن لا يلزمه» إلا في مثل الشهر فأقل فهذا بمنزلة من باع على خيار المشتري» 
قال: ومن حلف بعتق عبده إن باعه» فباعه بيعاً مفسوخاً”؛ كان بذلك البيع 

ا 


قال الشیخ تلفه: ولو حلف بعتقه لیبیعه» فباعه بیعاً فاسدا؛ لم يبر» إلا أن 


(۱) قوله: (فأمنته بذلك» ولو) في (ت): (فأمنه بمثل ذلك» وإن). 
(۲) في (ت): (یقضی). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١ /٤‏ 

)٤(‏ قوله: (ما نقل) في (ب): (ینقل). 

)٥(‏ في (ت): بیعاً فاسداً مفسوخاً. 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١ /٤‏ 


كناب النذور والأيمان )°( 


يفوت عند المشتري. فإن لم يفت نقض البيع» وكانت اليمين منعقدة؟ حتى 
وأما إن حلف إن باعه» فإنه بحنث بالبيع الفاسد؛ لأنه إن كان يجهل» ويراه 
جائزاًء فهو من ا لجنس الذي حلف عليه أن لا يفعله. 
وإن کان یعلم آنه فاسد» فقد قصد فيه خلاف ما حلف آنه لا يفعله؛ 


/ لأنه مكنه منه على وجه الملك؛ فهو محنث. وإن نقض بعد ذلك. 
وعلى قول شهب أن البيع الفاسد ينقل الملك والضمان أبين في الحنث. 

وإِن باعه» وبه عیب یوجب الرد» وکانت یمینه إن باعه؛ حنث. وسواء قبله 

المشتري بعد علمه بالعيب» أو رده. وإن حلف ليبيعنه؛ م يبر إن رد 


ا 


فصل 
افيمن حلف لا تكضل بمال فتكفل بالوجه] 
قال فمن لف اتک ین فكل الج ج 
والقياس: لا شيء عليه؛ لأن الكفالة ثلاثة: بالوجه والمال والطلب. فإذا 
قال بالوجه؛فقد خص ما تکفل به» وتکفل ب) هو دون الأول في الحكم فإن 
أحضره فقبراً أو غائبا”» فأثبت فقره» أو مات؛ برئ. ولا يثبت عليه المالء إلا 


(1) في (ق٥):‏ (معلقة). 
(۲) في (ق٥):‏ (یتکفل). 
() انظر: المدونة: .٦٠١ /١‏ 
)٤(‏ في (ق٥):‏ (بال). 

() في (ق٥):‏ (غاب). 


ey‏ ال 


a1 


بعد عیبته» وعدم البينة على فقره؛ وكذلك» و حلف» لا تکفل بالوجه» 


فتکفل بالطلب؛ م حنث. وإن حلف» لا تکفل بوجه» فتکفل بمال؛ حنث؛ لأنه 
أشد تما سمي . 


(۱) في (ق٥):‏ (إن). 


كناب النذور والايمان (ev)‏ 


باب 
كا فيمن حلف لا يبيع من فلان او لا يشتري منه © 
5 ا يبيع من فلان آو لا يشتري % 
فباع من وڪيله آو اشتر 


ومن حلف لا بیع من رجل» ولا يشتري منه» فباع أو اشتری من 


E‏ چ 


واختلف إذا قال لم أعلم" أنه من سببه» فقال ابن القاسم في المجموعة: 
يحنث» ولم يصدقه . وقال أشهب: لا بحدثف“. 

واختلف في المراد بمن هو من سببه» فقال ابن القاسم في المدونة: صديق 
ملاطف» او من هو من عياله» أو من هو من ناحيته"“ 

وقال ابن حبيب: هو الذي يدير أمره أو أب أو أخ ممن يلي أمره. فأما"“ 
الصديتق وال جار والجلساء فلا“ . يريد: أن حمله فيمن لا يلي ماله كالأجنبي» 
فلا بحنث به» وأن من يلي القيام بماله لا بخفى عليه. 


ولم يروا" عليه حنثاً ذا ۾ يكن من سببه» وإن ثبت أن البيع والشراء كان 
للمحلوف عليه» بخلاف أن يباشر الحالف المحلوف" عليه بالبيع والشراء 


(۱) في (ق٥):‏ (ألا). 

() انظر: المدونة: .٦١١/١‏ 

(۳) قوله: ( آعلم) في (ت): ( يعلم). 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲۲٠٣/۲‏ 
(0) انظر: المدونة: ٦١١/١‏ . 

)في (ت): (مثل). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲۲٤ /٤‏ 
(۸) قوله: (و لم یروا) في (ت): (ولم یر). 
)٩(‏ في (ت): (والمحلوف). 


Cen)‏ ال 
اشيا لأن الناسي عام أنه حلوف عليه عامداً للفعل ناسياً ليمينه. والناسي 
والعامد سواء. 

وهذا غير عام فلم يحنث على مراعاة المقاصد؛ لأنه غير ما قصد بيمينه. 
ولا على مراعاة اللفظ؛ لأنه إن باع أو اشترى من غير المحلوف عليه. 

وأرى”" أن ينظر في الحالف» فإن كان لا يخفى عليه أن الذي باشره بالعقد 
من سبب المحلوف عليه؛ م يصدق. 

وإن أشكل الأمر حلف أنه لم يعلم ولم يحنث. والتهمة في يمينه ألا يبيع 
من فلان جاریته او عبده أو یشتری) منه ختلف. فمن حلف لا باع جاریته أو 
ان یدمن من يشتري له ذلك هدا ری کتبا 
فإن تول الشراء جار أو صديق أو جليس؛ لم يصدق أنه م يعلم أنه من ناحيته» 
إلا أن يكون الحالف طارئاء أو يقوم له دليل. ولا يتخوف مثل ذلك أن يدس 
عليه من يبيع منه» إلا أن يكون اليمين منه على معين جارية أو عبد؛ فلا يصدق 
آنه م يعلم أن الذي“ حلف عليه. 

وقال مالك: وإن“ كان المشتري من سبب المحلوف عليه فقال البائع: إني 
حلفت أن لا أبيع من فلان. فقال: لنفسي أشتري. فلا باع منه» قال: ادفعها لفلان 
ا للحلوف عليه» فله اشتريتها؛ لزمه البيع. وهو حانث» ولا“ ينفعه ما قدم في 
ذلك" . ولو قال: إِنْ کنت وکیلاً فلا بیع بیننا؛ م یلزمه بیع» ولم حنٹ. 


عبده من فلان» يتخوف 


(۱) قوله: (وآری) ساقط من (ت). 
(۲) في (ق٥):‏ (فیخاف). 

(۳) في (ق٥):‏ (التي). 

() في (ق٥):‏ (إذا). 

() في (ق٥):‏ (ول). 

(0) انظر: المدونة: .1٦١/١‏ 


كناب النذور والأيمان )9( 


باب 
فيمن حلف ليقضين فلاناً حقهء فقضاه ناقصا 
اۋزنۈقا. اۋ اتخى ا قضاه» ومن حلف ا يفارق وړ 
غریمه حتی يقبض حقه؛ ففر منه» أو أحاله أو أرهنه. 
وما يتعلق بذلڪ 


کړه 


زم جلف ادقن الفادن ةه إل أجل فقضاه تاقضا أو زيوفا او 
استحق ما قضاه وهو عام بجميع ذلك» ثم مضى الأجل؛ حنث. ويختلف إذا | 

فقال في المدونة: محنث" وهذا على مراعاة الألفاظ» ولا محنث على القول 
الآخر؛ لأن قصده أن لا يلد فلم يلد. 

واختلف إذا استحقت بعد الأجل» فلم يأخذها المستحق» فقال ابن كنانة: 
وقال ابن القاسم: بحنث. قال: وکل شيء لو قام صاحبه أخذه فکانه 
وفأه ساعة أنفذ. 

وقال مالك في العبد محلف على القضاء إلى أجل» فيقضى من مال سيده 


فیجیزه سيده بعد الأجل» قال: ما أرى من أمر بين . 


(۱) قي (ق٥):‏ (زائفا). 
(۲) انظر: المدونة: .٦١١ ٠/١‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ ۹۳. 


فصل 
افيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستو2 حقه] 
وقال ابن القاسم فيمن حلف لغريمه: لا فارقتلك“ حتى أستوفي حقي. 
ففر منه: حنث 0 
وقال محمد: لا بحنٹ» إلا أن یتراخی له. قال”: وإن قال لا فارقتني» أو 
لا افترقنا فأفلت منه؛ حنث فأجاب محمد إذا قال: لا أفارقك“ على موجب 


الفط“ . 
ورأى ابن القاسم أن القصد من الحالف في مثل هذا" : المغالبة والتضييق 


قال: ون حلف لزوجته ِن قبلتك» فقبلته؛ فلا شيء عليه ذا م یکن منه 
استرخاء. قال: وإن حلف لزوجته إن ضاجعتك» فضاجعته" وهو نائم؛ فلا 


(1) في (ق٥):‏ (لا أفارقك). 

(۲) انظر: المدونة: .1١١/١‏ نص المدونة: قلت: أرأيت إن حلفت أن لا أفارق غريمي حتى 
أستوني حقي فيفر مني أو أفلت» أأحنث في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن كان إن 
غلبه غریمه وإنها نوی أن لا يفارقه مثل أن يقول: لا أخلي سبيله ولا أتركه إلا أن يفر مني؛ 
فلا شيء عليه» وانظر البيان والتحصيل: /٠١‏ ١٠ء‏ نص العتبية: (وقال في رجل قال لعبده: 
إن فارقت غريمي فأنت حر» ففارقه قال: قد کان لا يراه عتيقاً» ثم عرضته عليه حلياً وما . 
بقي أحد فأمرني بمحوه ورآه حرا قال: وكذلك من قال لعبده نت حر إن دخلت دار فلان 
فدخلها). 

(۳) قوله: (قال) ساقط من (ق٥).‏ 

)٤(‏ في (ت): (فارقتك). 

.٠٠١۲ /٤:تادایزلاو انظر: النوادر‎ )٥( 

)٩(‏ في (ت): (هذه). 

(۷) قوله: (وإن حلف لزوجته إن ضاجعتك» فضاجعته) في (ب): (إن ضاجعتك). 
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شيء عليه وإن قال: إن ضاجعتني أو قبلتني؛ فهو بخلاف الأول يريد: إذا 
حلف لا قبلتك» فقبلته على الفم لأنه إذا تركها صار هو مقبل. 

ولا يحنث إذا تركها قبلته على غير الفم. وإن قال: إن قبلتني فتركهاء 
فقبلته على غير الفم؛ حنث» إلا أن ينوي الفم. وإن قال: لا فارقتك حتى 
استوفي حقی أو أقبضه» فأحاله؛ حنث 

4 a ا‎ SN a a 

ولا يقع الحنث إن نقض الحوالة» وقضاه”" قبل أن يفارقه. وإن قال: 

إن فارقتك”“ ولي عليك حق - برئ بالحوالة - وإن أرهنه بحقه رهنا؛ م يبر. 


() انظر: المدونة: .1١١ /١‏ 
() في (ت): (یرتفع). 

(۳) قوله: (قضاه) في (ب): (قضی). 

() قوله: (إن فارقتك) في (ت): (فارقتك). 


باح“ 


فیمن حلف ليقضین فلانا حقه راس الشهر او راس په 
الهلال أو 2 انسلاخه أو إلى العيد أو 2 العيد 


که 


وإن حلف ليقضينه رأس الشهر أو رأس الملال كان له يوم وليلة من 
وله" » فان غربت الشمس ولم يقضه؛ حنث. وهذا ذا ۾ يدخل في يمينه شيءٌ 
من حروف الحرء فيقول: في أو عند أو إلى أو لكذا أو إذا أو حين. 
قال مالك ف المدونة: فإن قال إلى رمضان» فانسلخ شعبان و يقضه؛ 
ى 
قال محمد: فإن قال في رأس الشهر أو في رأس املال أو في الملالء ول 
يقل رأس الملال أو في استهلال الملال أو في املال“ أو في رؤيته أو في دخوله 
او ني حلوله؛ کان له يوم وليلة. 
3 وأرى إذا قال: في الهملال» ولم يقل في رأس الملال: أن تكون له ثلاثة أيام؛ 
ر إلأن العرب / تسميه أول ليلة والثانية والثالئة هلالا والرابعة قمر" إلا أن 
يكون الحالف لا يعرف هذه التسمية» إلا لأول ليلة أو لثانية"» فيحمل على ما 
يقوله: 
(۱) قوله: (باب) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: .٦1١ /١‏ 
() انظر: المدونة: .٦١١ /١‏ 
(6) قوله: (أو في الهلال) ساقط من (ق٥).‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٠۸١ /٤‏ . 
0) قوله: (أول ليلة والثانية والثالثة هلالا والرابعة قمرا) في (ت): (أول ليلة والثانية هلالا 
والثالثة والرابعة قمراً). 
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قال: وكذلك» إذا قال: عند املال أو عند رأس الملال أو قال لاستهلال 
املال أو لرأسه أو لرؤيته أو لدخوله أو لحلوله أو لمجيئه؛ فله يوم وليلة من 
الداخل”“ يريد: لأن المراد المبادرة بذلك عند استهلال الشهر. وإن قال إلى؛ 
كان القضاء إلى قبل حلول الداخل؛ لأن بابها للغايةء فهي غاية التأخير. 
انقضی شعبان أو عند انقضائه له يوم وليلة من رمضان. وقوله: إذا استهل 
رمضان» وإذا انقضی شعبان سواء؛ لأنه لا يصح انقضاء شعبان» إلا بدخول 
رمضان“. 

فمن قضى بأثر انقضائه. فقد قضى عند الانقضاءء وإن قال: في انقضاء 
شعبان أو إلى انقضائه فغابت الشمس من آخر شعبان؛ حنث؛ لأن (في): ظرف 
للقضاءء فالقضاء یکون ف الانقضاء. وان رچ الشهر؛ کان قضاؤه ف غر 
الانقضاء. وكذلك قوله: إلى فغاية التأخير ما م ينقض الشهر. وإن قال: حين 
ينقضي شعبان؛ م بحنث بخروجه» ويتعجل ما استطاع» وقد قال: له يوم وليلة. 
کقوله إذا انقضی شعبان“ وإن قال: إذا انسلخ شعبان؛ کان له يوم وليلة من 
رمضان» كقوله إذا انقضى شعبان. وإذا"“ قال: في انسلاخ الشهر أو إلى أو 
لانسلاخه» فلم يقضه قبل أن يهل رمضان؛ حنث. مثل قوله: في القضاء أو إلى 
انقضاء. وإن قال: في انسلاخ الملال؛ كان له يوم وليلة. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠۸١ /٤‏ 
(۲) في (ت): (و). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۸١ /٤‏ 


)٤(‏ قوله: (کقوله إذا انقضی شعبان) ساقط من (ت). 
() في (قی٥):‏ (فان). 


واختلف إذا قال: عند انسلاخه": فقال مرة: إذا انسلخ وعند انسلاخ 
واحد له يوم وليلة من الثاني وقال مرة: ذلك بمنزلة قوله(ني) و(إلى)» فإن 
م يقضه قبل خروج الأول؛ حنث وقال محمد: وإن قال: حين ينقضي املال أو 
حين مهل أو حين ينسلخ أو يرى أو يدخل أو يجيء إذا سمى الحين في جميع 
ذلك؛ يعجل القضاء ما استطاع حین يدخل» ولیس في ذلك حد". 

وني المبسوط: إذا قال: في حلول وإذا حل وحين يحل؛ له يوم وليلة. وإن 
قال: لحلول رمضان» فغابت الشمس من آخر شعبان» ولم يقضه؛ حنث» 
کالذي يقول: إلى . 

وني كتاب محمد: إذا قال لكذا: له يوم وليلة“. والمراد بقوله لحلول 
و مجيء وحين وعند واحد. 

فصل 
افيمن حلف ليقضينه إلى العيد 
أو ب4 العيد أو إذا انقضى العيد] 

واختلف إذا حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد أو إذا انقضى العيد في 
مبتداً العيد وآخره: فقال سحنون: إن حلف ألا يصيب أهله إلى العيدء فأصاا 
ليلة العيد؛ حنث ورأى أن أول العيد ليلته» وقال أصبغ: لا يصيبها حتى يصلي 
الإمام وينصرف» فإن أصابما قبل ذلك؛ حنث”“. فجعل مبتدأً العيد بعد سلام 
(۱) في (ت) و(ب): (انسلاخ). 
(۲) قوله: (في) ساقط من (ت). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۸٩۵ /٤‏ و١۱۸.‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: ۱۸١ /٤‏ . 
)٥(‏ انظر: البیان والتحصیل: /٦‏ ۳۰۹ والنوادر والزیادات: .٠۹۳/٤‏ 
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الإمام من الصلاة. 

واختلف إذا قال في العيد: فقيل: له اليوم الأول فقط وقيل: ثلاثة أيام. 

وقال سحنون: إن كان في الفطر فاليوم الأولء فإن قال: يوم العيد؛ 
كان الأضحى والفطر سواء له اليوم الأول. وإن قال: في الأضحى؛ فثلاثة 
أيام. وإن قال: في أيام التشريق؛ فأربعة أيام» وإن قال: إلى الصدر؛ فله إلى 
آخر أيام التشريق» وبقيته إلى الفجرء فإن طلع الفجرء ولم يقضه؛ حنث 
وقال: إن حلف لا كلمتك حتى الصدر أو إلى الصدر؛ فلا يكلمه إلا في 
الصدر الآخر. 

فإن كلمّه في الأول؛ لم يحنث. وإن حلف ليكلمته إلى الصدر؛ فليكلمه في 
الأول» فإن كله في الآخر؛ لم يحنث. 

وقال ابن القاسم: فيمن'" حلف لأقضيتك إذا ذهب العيد؛ فأيام 
التشرنى ف الحدة وقال ضا إن حلف ليقضينه في العيد» فقضاه في آيام 
ارو حه اق أن العيد اليوم الأول؛ لأن أول أيام التشريق اليوم 
الثاني. وقوله الأول أحسن. 


(۱) قوله: (إلى) ساقط من (ق٥).‏ 

(۲) قوله (وقال إن حلف...): في (ق٥):‏ (وقال وإن کلمته لآول م بحنٹ وإن حلف لا يکلمه 
إلى الصدر فليكلمه في الأول وإن كلمه في الآخر لم يحنث). 

(۳) في (ق٥):‏ (إن). 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠۹۳ /٤‏ 


اة 
باب 
© فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه» فأعطاه مرضاء @ 


0 أو وهبه له الطالب ا الاو وي O‏ 
من حقه شیئاء فأخره أو أقاله 


وقال مالك فيمن حلف ليقضينٌ فلاناً حقه إلى أجل أو دنانبره» فأعطاه بها 
عرضاً فيه وفاء من حقّه؛ فلا شىء عليه» ثم كرهه" فالكراهة على مراعاة 
الألفاظ» والأخرى على مراعاة المقاصد» وهو إذا قال: دنانيره أبين في 
الكراهية» وإن وهبه الطالب ذلك الحق؛ لم يبر. وهذا على مراعاة الألفاظ» 
وعلى مراعاة المقاصد لا بحنث؛ لأن المراد أن لا يكون منه لدد عن القضاء. فإذا 
آمکنه منه وترکه؛ لم بحنث إِذا کانت الیمین ب) لا یقضی بہاء أو بها يقضى بهاء ولا 
بينة عليه» فإن كانت عليه بينة؛ م يبر. 

قال أشهب: ثم إن مضى الأجل» ولم يقضه؛ حنث. 

وقال ابن حبيب: لا ينفعه إن قضاه بعد ذلك. 

والأول أحسن» أن لا شيء عليه إن قضاه في الأجل؛ لأنه إن كان باطنه 
على الصحة» وقد مكتّه من حقه؛ لم يحنث. وإن اتهم أن يكون أراد الطالب 
الرفق به» لئلا بحنث؛ فأظهراهبة. وليكون القضاء بعد الأجل؛ كان الحق 
قائ)» فقد قضاه. 

وإن باعه بالدين عرضاً بيعاً فاسداًء ففات في الأجل وقيمته مثل الدين 
)١(‏ انظر: المدونة: .11١/١‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۷۷ /٤‏ 
(۳) في (ت): (اهميبة). 
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فأكثر؛ بر. وإن كانت قيمته أقل» فوفأه بقية حقّه في الأجل؛ بر. وإن لم يقضه 
حتى انقضى الأجل؛ حنث. واختلف إذا انقضى الأجل والعرض قائم: فقال 
سحنون في العتبية: بحنث. 

وقال آشهب؛ لانت 

ت ا 
الذي قصده بيمينه. وكذلك إن كان عالاً بالفسادء وقصد بت البيع. وإن أراد 
بذلك ليقوم بعد الأجل؛ حنث» لأنه قصد اللدد. وإن باعه بالدين سلعة بيعاً 
صحيحاًء وها عيب فعلم بالعيب في الأجل» فردت. وقضى الثمن ثانيةء وإلا 
حنث. وإن رضي به المشتري» وفي قميتها معيبة وفاء بالدين؛ م يحنث. وإن كانت 
أقل؛ حنث على مراعاة الألفاظ ولم حنث على القول الآخر إذا كانت قيمتها سالمة 
مثل الدين» وهو غير عام بالعيب؛ لأنه قصد الوفاء» ولم يلد. 

وإن فاتت في الأجل أعطاه قيمة العيب» وإلاً حنث./ وإن م يعلم e‏ 
بالعيب» إلا بعد الأجل وقد كانت فاتت في الأجل؛ حنث على أحد القولين. 
وإن مضى الأجل وهي قائمة؛ حنث على قول سحنون في البيع الفاسد» ولم 
يحنث على قول أشهب. وهو أحسن؛ لأنه ل يقصد لدداً. 

فصل 
افيمن باع سلعة ثم حلف لا يضع من ثمنها فأقاله] 

ومن باع سلعةء ثم حلف ألا يضع من ثمنهاء فأقاله؛ حنث إن م يكن فيها 
وفاء بالثمن”". وإن كان فيها وفاء*؟؛ لم يحنث. وإن أنظره؛ لم يحنث. وقيل: 
)١(‏ ني (ت): (الموفى). 
(۲) انظر: البيان والتحصیل:٦/ ."٠١‏ 


خنت.والأول. أين؟ لأن التاجر خف علية الصن ويراه حشن مغاملة ولا 
يعده وضيعة» ولا خف عليه ترك اليسير. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: فيمن حلف أن لا يهب لفلان» فتصدق 
عليه: حنث. وإن أعاره؛ حنث» لأن أصل يمينه على المنفعة. 

قال حمد: ون حلف على قريب له أن لا پعیره ثوباًء فوهبه له؛ فلا شيء 
علیه» ذا کان سبب يمینه أنه أعاره فأفسده» أو حبسه عنه» أو كان يعاف لباس 
الناس ثيابه» أو يريد صونما. وإن أراد قطع المنافع عنه؛ حنث وإن حلاف أن لا 
یکسو امرأته فأعطاھا درام اشترت ہما ثوباً؛ حنث. ولم ینو إن کانت یمینه 
با يقضی عليه ہہا. فإن حلف أن لا يعطيها دراهم» فكساها؛ حنث» إلا أن 
E SÎ‏ 
تشتري با كسوة» ولا تستعین بها فيها؛ م حنث. 

ولو حلف على أجنبي أن لا يكسوه» فأعطاه دراهم» أو لا يعطيه دراهم 
فكساه؛ حنث في الوجهين جميعاء إلا أن يقوم له دليل على آنه راد عين ما 
حلف عليه. 

وقال ابن القاسم فيمن حلف لا أدخل دار فلان إلا بإذن فلانء أو لا 
يقضي فلاناً حقه إلا بإذن فلان» فمات الذي اشترط إذنه؛ لم ينتفع بإذن 


رع ° 


ورئته وإن دخل أو قضى؛ 


(1) انظر: المدونة: .1۱۳/١‏ 
(۲) في (ق٥):‏ (الورثة). 
(۳) انظر: المدونة: 1١٤ /١‏ . 
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باب 
2 افيمن زر عن دسب خار عنه] ج 
فيمن عجزعن البر بسبب خارج 
فيمن قال حلف ليقضينٌ فلاناً حقه رأس الشهر» فغاب الطالب» أو 
مات» أو حلف لبركبنٌ دابة فماتت» أو ليلس ثوباء أو يأكل طعاماً» فسرق. أو 
حلف بالطلاق» أو بعتق عبده» ليفعلن فعلاًء فمات الحالف» أو المحلوف عليه ' 
قبل أن يفعل. 
ومن حلف لغريمه ليقضينه رأس الشهر» فغاب الطالب وله وكيل 
مفوض إليه؛ دفع إليه» وبز في يمينه» وبرئ من الدين. وسواء كان بالموضع 
سلطان» ام لا. 
وإن م يكن مفوضاً إليه دفع إلى السلطان» وبر وبرئ. 
فإن لم يكن سلطان أو م يقدر على الوصول إليه» أو كان غير عدل؛ دفع 
إلى هذا الوكيل أو غيره» وأوقفه على يديه» فيبرٌ في يمينه» ولا يبرا من الدين. 
وإن اتی بالحق وآشهد على وزنه أو عدده ثم رجع به؛ بر؛ لأنه م یکن منه لدد» 
وهو قول مالك في كتاب محمد. قال محمد: وقد قيل لو دفع إلى بعض الناس 
لغير عذر من سلطان» وأشهد؛ م يحنث”. 
وإن كان السلطان غير عدل» فرفع إليه وهو عالم أنه غير عدل؛ بر في 
يمينه ٠"‏ ولم يبرا من الدين. قال حمد: وإن م يعلم ذلك من الإمام؛ فلا ضمان 
عليه. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١/٤‏ . 


وأرى أن يضمن ولا يبرا؛ لأن الدين في ذمته» وقد أخطأً على نفسه. وقال 
سحنون: إن أشهد على الحق في الأجل» ثم جاء الطالب بعد الأجل فمطله؛ | 
و 

وقال مالك في كتاب محمد: إن حلف ليقضينه رأس الشهر إلا أن يؤخره» 
فأخره شهرآًء ثم قال المطلوب بعد حلول الشهر الآخر: ما علي يمين.قال 
مالك: اليمين عليه» فإن لم يقضه؛ حنث قال: وإن أنظره الطالب من قبل 
نفسه» ولم يعلم الحالف» فقال: عسى به أن يجزئه.وقال ابن وهب: هو في سعة 
من يمينه". وهذا على مراعاة الألفاظ؛ لأنه قال: إلا أن تؤخرني"» فقد 
أخره”“. وعلى مراعاة المقاصد يحنث. وهو أحسن؛ لأنه قصد أن لا يلد فإذا | 
يعلم بتأخيره؛ فقد لد. 

واختلف أيضاً إذا غاب الحالف فقضى عنه بعض أهله من ماله أو من مال 
الغائب» فقال ابن الماجشون: يبر وقال ابن القاسم: لا يبر" وهو أبين إذا تأخر 
عن القدوم للقضاء عمدا. 

وقال ابن القاسم فيمن حلف ليقضينَّ فلاناً حقه إلى أجل» إلا أن يؤخره» 
فأراد سفرا» فسأل الطالب أن يؤخره» وذكر مدة سفره» فأخره إلى بلوغه» 
وزاده عشرين ليلة» ثم م يسافر لأنه خاف اللصوصء» قال: يقضيه عند الأجل 
الأول» وإلا حنث”. وقال فيمن حلف لبركبن هذه الدابة غدا فماتت قبل غد 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /٤‏ . 
(۳) في (ت): (يؤخرني). 
)٤(‏ في (ت): (آخرني). 


(۵) انظر: النوادر والزيادات: .٠١۷ /٤‏ 
(0) انظر: البیان والتحصیل: ۹۱/۲٣۲و۷٠۲.‏ 


كناب إلنذور والأيمان ) ١‏ ۷ ( 


فلا شيء عليه“ 

وإن حلف ليلبسنٌ هذا الثوب أو ليأكلنْ هذا الطعام» فسرق؛ حنث. 
وقال آشهب: لا حنث عليه“ وهو أحسن» إلا أن تكون اليمين بيا يقضى عليه 
به» ولم تعلم السرقة إلا من قوله. وقال فيمن حلف ليذبحن حامات يتيمة» 
فوجدها قد ماتت قبل ذلك: فلا شيء عليه. 

وقال في كتاب الأيان بالطلاق» فيمن حلف ليبيعن أمته» فوجدها 
حاملاً: حنث فعلى هذا يحنث الذي حلف ليذبحن الحامات فماتت ^“ 

والخلاف في هذا راجع إلى الوجهين المتقدم ذكرهماء فمن راعى الألفاظ 
أحنثه» ومن راعى المقاصد لم بجحنثه. 

وقال فیمن حلف لیضربن فلاناً بعتق عبده» فمات فلان بعد ن مضی قدر 
ا ر ن ا اکال مها اعر ی را اقل ون اة 
را اع من الت و مات اغات اع مر ادف 

وإن ضرب أجلا فمات أعتق من الثلث وإن مات الحالف أعتق من 
الثلث” وإن ضرب أجلاً فمات الحالف أو المحلوف عليه في الأجل فرط أو ن 
يفرط» وقد حلف بعتق أو طلاق؛ فلا شيء عليه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۷ /٤‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١/٤‏ 

() انظر: المدونة: ۲/ ۷۷. 

.٠٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )6( 

(6) انظر المدونة طبعة دار صادر .)١٤۷ /١(‏ 

0 0 امات اسو ت و ات الحالف أعتق من الثلث) ساقط 
من (ق٥).‏ 


(ب) 
1 


وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين فيمن حلف بطلاق امرآته أن يبيع عبده 
إلى شهر فمات العبد في الشهرء قال: إن فرط في بيعه ولو شاء باعه؛ فقد وقع 
الطلاقء لآنه م يبق له شيء یبر فیه. قال: ولو حلف بالطلاق آن يخرج بامرأته 
إلى شهر فماتت: حنث إن فرط. قال: ولو مات هو قبل أن يخرج بها؛ ورثته. 
قال: والفرق بينها أن المرأة حين”“ ماتت يأتي الأجل» وليس له شيء يبر فيه» 
وإن مات هو كان بمترلة من طلق بعد اموت وقد يطلق المريض فترثه. 

وقال ابن أبي حازم» فيمن قال: إن لم أضرب غلامي قبل الهلال/ فامرأته 
طالق» فمات العبد قبل الهلال» وقبل أن يضربه» فقال: أمره عندي أبين من كل 
شيء» وهي طالق. 

فسوى ابن كنانة وابن أي حازم في الحنث إذا ضرب أجلاء وجعلاه 
بمترلة من لم يضرب الأجل» ورأيا أن أجل الآخر حياة الحالف فأحنثاه بمجرد 
اللفظ؛ لأن كليها حلف ليوجدن منه فعل» فلم يوجد. فهذا جعل لنفسه أن 
یضرب ما بینه وبين شهر» والآخر فسح لنفسه أن يضرب ما بينه وبين أن 


MO 
۰ يموت‎ 


(۲) قوله: (الموت) ساقط من (ت). 
)۳( ف (ب): (انتھی کتاب الأيان والنذور). 


كناب النكاج الأول (e‏ 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله علی سیدنا ومولانا 
محمد وله وصحبه وسلم نسلیماً 


كتاب النكاح الأول 


ge 
که‎ 


[با] 

2 الترغيب 4 النكاح وانه من سنن المرسلين"“ 

قال الله عز وجل: «وَلَمَدَ سلتا رسلا ن فبك لتا ازوج دري 
[الرعد: ۳۸]» وقال/ النبي : ربع من سن اا لاء الع 
وَالسَوَاكٌ وَالنكاحٌ»» وهذا حديث حسن السند ذكره الترمذي" ال 
نفر عن عَمَل التبي تله فتقالوه» فقالوا: وأين نحن من التي ميه عَمَرَ الله له 
ما تقد a e‏ ثم قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدأًء وقال 
الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء» ولا 
أتزوج أبداًء فجاء النبي بل فقال: اشم الزن قم گا وَگدّاء اما الله اي 


ETE‏ ر ت و 


حسام له ه اناكم له كني أَصومُ وَأفطرٌ صل وارد وار السا 
من رَغِبَ ڪَنْ تيء فََيْسَ مني“ أخرجه البخاري ومسلم" فأخیبر أنه من 


)١(‏ قوله: (ني الترغيب... المرسلين) ساقط من (ت). 

(۲) أخرجه الترمذي: ۳/ ۳۹١‏ في باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه» من كتاب 
النكاح» برقم »)٠۸١(‏ قال الترمذي: (حسن غريب). 

(۳) متفق عليهء البخاري: /١‏ ۹٤۱۹ء‏ في باب الترغيب في النكاح» من كتاب النكاح» برقم 
»)٤۷7(‏ ومسلم: ۲ في باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» من كتاب 
النكاح» برقم .)٠٤١١(‏ 


(ب) 
/\Vo‏ 


سنته» وذم من رغب عن ذلك. 

وقال النبي : «يا مَعْصَرَ الشاب من اشتَطَاع هنكم الباءة َرَج فاه 
أحْصَنْ لِلْفَرج وَأعَّض طرف فم سطع عليه بالصوم» نه ل وجًَاءً) 
أخرجه ا ومسل . وفي الحديث مجاز» والمعنى: استطاع ذلك 
منكم بالمال ليس بالوطء ولو كان ذلك المراد لم يأمر" من عجز عنه بالصوم. 
وقد جاء هذا الحديث” ني النسائي مفسراً فقال: «يا مَعْمَرَ الشَبَاب» مَنْ گان 
ينك ذا طَول» َلَرَوَج» انه َعَض بضر“ فأتی بالحدیث. وقال: 
«تَرَوّجُوا الوَدُود الولو ت قاي مُکاثر بكم الأ يوم القَيامَة»“. وقال: «إذا 
مات الإنْسَان انقطَّعَ عله عَمَلُّ إلا مِنْ تَلاثِ: صَدَقَة جَارية, أو عِلْم يَْمَعُ بيه أو 
َل صًالح يذو 5 . ۰ 

فالنكاح يتضمن خْس خصال: بف الطرف» ويحصن الفرج» ويكثر 


(1) متفق عليه» البخاري: ٠۹٠١ /١‏ . في باب قول النبي عيله: «من استطاع منكم الباءة)» من 
کتاب النکاح» برقم »)٤۷۷۸(‏ ومسلم: ٠١۱۸/۲‏ في باب استحباب النكاح لمن تاقت 
نفسه إليه ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم» من كتاب النكاح برقم 
.)٤١١(‏ 

(۲) في (ب): ( م يوص). 

(۳) في (ب): (المعنی). 

() (صحيح) أخرجه النسائي: ۱۷١ /٤‏ في ذكر الاختلاف على محمد بن أبي يعقوب في حديث 
أي أمامة في فضل الصائم» من کتاب الصیام» برقم .)۲۲٤۳(‏ 

)٥(‏ (صحیح)» أخرجه آبو داود: ٠۲٠ /١‏ في باب من تزوج الولود» من كتاب النكاح» برقم 
(۲۰۰)» وأخرجه ابن حبان في صحیحه: /٩‏ ۳۳۸ في کتاب النکاح» برقم .)٤۰۲۸(‏ 
)٩(‏ أخرجه مسلم: ۳/ ١٠۲٠ء‏ في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» من كتاب 

الوصية» برقم .)٠١۳١(‏ 


ڪناب النڪاح الأول ) 0 ( 


النسل» ويبقي الذكرء والأجر. 
فصل 
ال2 أقسام النكاح] 

النكاح على أربعة أقسام: مباح» ومندوب إليه""» وواجب وجوباً غير 
موسع» وواجب وجوباً موسعاً. 

فإن كان الرجل ممن لا إِزْبَ" له في التسَاءِ ولا يرجو بَسْلاًء لاله 
ا لا يي النساء أو خصي» اوخوت او شيخ فانٍ» أو عقيم قد 
عَلِمَ ذلك من نفسه - کان مباحاً. 

ون کان له إِزْبٌ في النساء إلا أنه يقدر على التعفف» أو لا إرب له 
ويصح منه النسل - كان مندوباً. 

وإن كان لا يقدر على التعفف» ويخشى على نفسه الزنى» ولا يقدر على 
التسري ولا يذهب ذلك عنه الصومٌ - كان واجباً وجوباً غير موسع؛ لأن 
حفظ دینه عليه واجب. فإن کان لا یقدر على حفظه إلا بالتزویج کان ذلك 
واجباً. 


در غل ا ع کان وخر وج موسا کان ر ا 


(۱) قوله: (إليه) زيادة من (ب). 

©9 الإزبةُ والإزْبُ: الحاجة وفيه لغات: زب وإِزْب وارب ومَأرُبة ومأرَبة» وني حديث 
عائشة #فا: «كان رسول الله ته أَمْلَكَكُمْ لإزبه»» أي: لحاجته. انظر: لسان العرب: 
۸/۱. 

(۳) الحصور: الذي لا يشتهي النساء ولا يقرمهن. انظر: لسان العرب: ٠۹۳ /٤‏ . 

.۲٤۹/۱:برعلا والَجُبُوبٌ: الذي قد اسْتَوصل ذکره. انظر: لسان‎ )٤( 


وجهين لابد له من التلبس بأحدهما؛ وهو النكاح أو التسري. 

وإن كان يذهبه الصوم ويقدر على التسري كان خيراً بين ثلاثة أوجه: 
النكاح» أو التسري”"» أو الصوم» وهو مجبور على امتثال أحدهم» والبداية 
بالنکاح أولى لقوله له: «يا مَعْشْرَ الشبّاب» الحدیث» فیبداً به» وقد يبداً 
بالصوم على النكاح إذا كان لا يقدر على التسري ويذهب ذلك عنه الصو 
ولا جد طَوّلاً لنكاح حرة؛ لأنْ ني تزؤجه الأمة إرقاقاً لولده. 

فصل 
لب المرأة ليس لها حاجة ب2 الرجال] 

وإن كانت امرآة لا إرب ها في الرجال» وهي عقيم قد علمت ذلك من 
نفسها -كان النكاح هما مباحأًء وإن كان ها رغبة» وهي قادرة على التعفف» 
وکانت غیر عقیم - کان مندوباً» وإِن کانت تخشی على نفسها الزنی» ولا 
هبه الصوم - كان واجباً وجوباً غير موسع» وإن كان يُذهبه الصوم كان 
وسا وكانت بالخيار بين النكاح أو الصوم» ولا بد ها" من التلبس 
بأحدهماء كانت ذات مال آم لا؛ لآنه لا يصح منها التسري» وتزويجها ا لحر 
والعبد سواء؛ لأن ولدها تبع ها في الحرية وإن كان تزويجها للحرٌ أولى» وندب 
الله سبحانه السادات إلى إنكاح”" من في رقهم من العبيد والإماء؛ لأم 
يحتاجون من ذلك إلى مثل ما بجتاج إليه“ الأحرارء فقال عز وجل: لوأنكخوا 
(1) قوله: (أو التسري وإن... أو التسري) ساقط من (ب). 
ONG AS‏ 


(۳) في (ب): (نکاح). 
)٤(‏ قوله: (ما يحتاج إليه) ساقط من (ب). 


كناب إلنكاج الأول mm‏ 


آلاَيمَیٰ ينگ وَآلصلجین يِن بادك وَإِمَآ م4 [النور: .]٠۲‏ 
فصل 
ا شروط النكاح] 
التكاح يصح بثلاثة شروط: وء وصَدَاق» وشاهدي عدل. 
فأما الولي فمن شرطه أن يكون في أصل العقد» فإن عري العقد من وليء 
وباشرت العقد بنفسها -کان فاسدا') ولم يصح بإجازة الولي". 
رأف الضداق فلا امن أن تقرف ند الخقذ دا نها غل تفريفن ١‏ 
وإنما يفسد إذا شرط إسقاطه“. 
وأما الشاهدان» فمن شرطه| أن يشهدا قبل الدخول» فإن عقدا بغير بينة» 
ثم شهدا بعد ذلك وقبل الدخول - جاز» فإن وقع الدخول قبل الإشهاد» ثم 
ادعيا ما ظهر عليها“ أن ذلك عن نكاح - ل يُصَدّقا وفسخ وحدًاء إلا أن يأتيا 
على ذلك بشبهة. 
فصل 
[لزوم الولي للنكاح] 
الأصل في الولي قوله تعالى: إو يكحو آلمُفركن) [البقرة: ]۲٠١‏ فهذا خطاب 


(1) انظر: المدونة: ۲/ ۱١۸‏ التلقين: .١١١/١‏ 

(۲) قال في المدونة: ۲/ :٠‏ (قلت لالك: أفترى أن يفسخ وإن أجازه الولي؟ فوقف عنه ولم یمض 
عنه فعرفت أنه عنده ضعيف قال ابن القاسم: وأرى فيها أنه جائز إذا أجازه الولي).. 

(۳) انظر: التلقين: .١١١/١‏ 

.۷٠٤ /۲ انظر: اللإشراف:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): (علیه)). 


للرجال أن لا يزوجوا المسلهات من المشركين» ولم يرد الخطاب للنساء أن لا 
يتزوجن المشر کين» وقوله سبحانه: لفلا تعضلوهنْ ن أن كخ روُن [لرة [YY‏ 
نزلت في معقل بن یسار لا منع أخته ن تراجع زوجها» وقوله تعای: وأنکځوا 
لايم نكر والصلجين) [النور: ۳۲] الآية» وقد استدل في هذا بقوله سبحانه: 
كحو إن أَهلهً4 [الساء: ١٠ء‏ وبقوله ع: «أا مرا او نَت بعر إِذْنِ 
ولا احا بَاطِل» ِن اشَجَرُواقَالسلطَان وَل مَنْ لا َيه 
قال الشيخ كنا#: هذا ليس بالبين» والظاهر يقتضي أنه إذا أذن السيد أو 
الولي أن يتزوجن جاز ذلك ليس أن يكونا عاقدين. 
افصل] 
ذڪر صفة الولي 
ومن شرط الولي أن يون ذكراًء عاقلا بالغاًء حرأً» مسلا. واختلف هل من 
شرطه أن يكون عدلاً رشيدا؟ فأجاز القاضي أبو الحسن علي بن القصار أن يكون 
فاسقاً» وكرهه القاضي أبو محمد عبد الوهاب مع وجود عدل" وإن عَقّد جاز 
وقال أشهب في العتبية: لا بروج إذا کان سفيهاً موئ عليه“ . 
وی کات ان رن ن مالك ی ا ل کوت فاون آلا وا مول 
علیه: لیس له أن يستخلف من يزوجها وإن رضيت؛ لأنه لا نكاح لسفيه 


(۱) أخرجه البخاري: /٤‏ ١٤٠٠ء‏ في تفسير سورة البقرة» من كتاب التفسير» برقم .)٤۳١١(‏ 
(۲) في (ب): (عقل). 

. ٤۹١ /١ انظر: المعونة:‎ )( 

)٤(‏ قوله: (لا) زیادة من (ب). 

. ٠١٠١/٠١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 


ڪناب النڪاح الأول ) 2 ( 


وقال ابو مصعب: النکاح فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده. وساوی بينه وبين 

ما كان العاقد له عبداً أو امرأةء وقد يحتمل قوله: إنه فاسد إذا كان ذلك بغر 

رضا من ولیه ولا مطالعته؛ لآنه لا ینبغی أن يعقد" السفیه من غبر" ولیه 
ATE E .. e‏ نکل نکاح | 
فقد تضع/ نفسها في دناءة وفیمن تلحق منه مضرة فیکون له رده» فکل نکاح Vê‏ 
انعقد بغبر مطالعته كان على الوقف والاختيار. 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 
(۲) في (ب): (یعقد برضا). 
0 غا 


ل 2 


باب 

تقاسم الأولياء ومنازلهم ومن المقدم منهم قبل 

والولاية تنصرف إلى ثانية“ أقسام: ولاية نسب» وولاية إسلام 
ومولى أعلى» ومولى أسفل» ووصي» وحاكم» ومن له با لمتزوجة تربية وقيام» 
والمالك بالرق. 
رانك 

ثم ولاية النسب هم على منازل: فأولاهم الأب» ثم الأخ» وابن الأخ 
وإن سفل» ثم الجدء ثم العم» ثم ابن العم وإن سفل. والبكر والثيب في هذا 
سواء إلا أن يكون للثيب ولد أو ولد ولد؛ فيقدم على الأب ولا حق للأخ للام 
ولا للعم للأم في ذلك إلا من باب ولاية الإسلام. 

واختلف في الأخوين اض ف ۳ شقيق والاخر لأب فقال في "'الكتاب": هما 
سواء. وقال مالك وابن القاسم وغيرهما في "كتاب ابن حبيب": الشقيق 
أولى“. وجري الجواب في أبنائها» وفي العمين أحدهما شقيق والآخر للأب» 
وني أبنائه) على نحو ذلك ويختلف فيه كالاختلاف في الأخوين. 


0 ر@ 
9 0 


وقوله في "تاب ابن حبيب" اأحسن. 
والشقيق أحق بأخته؛ لأنه يدلي بزيادة رحم يستحق ما الميراث» والصلاةء 


(1) في (ب): (ثلاثة). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٠١١‏ 

(۳) انظر: المدونة: ١١١/۲‏ . 

.٠۴١١ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


ڪناب النڪاح الأول ) 3 ( 


والولاء دون من يشاركه بالأبوة بانفرادها. وذكر القاضى أبو الحسن على بن 

القصار عن مالك أنه قال: "جوز للاخ أن يزوج أخته ال مع وجود 

الأب" وهو قول مرغوب عنه. والمعروف من قول مالك في ذلك أن عقد 

الخ يمضي إذا نزل» ليس أنه مجعل له ذلك ابتداء". 
وإذا لم يكن عم ولا ابن عم» فالرجل من العصبةء ثم من البطن» ثم من 

العشبرة» تم ولاية الإسلام. 
والمولى الأعلى مقدّم على المولى الأسفلء والمولى الأعلى والأسفل مقدمان 

على ولاية الإسلام» ودم عليها ولاية النسب. 
ويستحب للمرأة إذا م يكن ها ولي نسب أن توكّل من المسلمين رجلا َي 

فاضلاً ولا توكّل غير عدل» وختلف إذا وكلت سفيهاً على ما تقدم في ولاية 

اليت؛ وروي عن عمر بن الخطاب ت أنه قال: "يزوج اوا ا 

الرأي من أهلها أو السلطان". 

(۱) قوله: (علي) زيادة من (ب). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۹٠ء‏ قال فيها: «قلت: أرأيت المرأة الثيب إن زوّجها الأولياء برضاها 
والوصي ينكر؟ قال: ذلك جائز عند مالك ألا ترى أن مالكاً قال لي في الأخ يزوج أخته 
الثيب برضاها والأب ينكر أن ذلك جائز على الأب» قال مالك: وما للأب ومالها وهي 
مالكة أمرها». 

() انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 

)٤(‏ قوله: (ذو) ساقط من (ب). 

)٥(‏ خرجه في الموطاً: ۲/ ٠٠٠‏ في باب استئذان البكر والأيم في أنفسههاء من كتاب النكاح» 
برقم (۱۰۹۳)» وأخرجه الدارقطني: ۲۲۸/۲ في كتاب النكاح» برقم (۳۲)» والبيهقي: . 


۷ في باب لا نکاح إلا بولي» من کتاب النکاح» برقم .)۱۳٤۱۸(‏ 
وانظر: المدونة: ۲/ ۱۱۳۰۱۰۵ ١١۹‏ والنوادر والزيادات: .٤٠١٦/٤‏ 


E 
الق‎ 

واختلف في معنى قوله: (ذو" الرأي من أهلها). فقيل: هو الرجل له 
الصلاح والفضل. وقيل: هو الوجيه الذي له رأي ومن يرجع إليه في 
الأمرر وكا القر لن تمل أن بكرت هو الراد 

واختلف أيضاً في معنى قوله: (من أهلها). فقال ابن نافع عن مالك: هو 

OD 1 2 

الرجل من العَصبة". وقال ابن القاسم عنه: هو الرجل من العشيرة“. 

وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": هو الرجل من البطن“. 
وعصبة الرجل أقاربه من قبل الرجال» ثم البطن» وهو أوسع من العصبةء ثم 
الفخذ بإسكان الخاء» ثم القبيل. 

واختلف في الولي ووصى الأب أي) أحق بالعقد؟ فقال مالك وابن 
ا . (CD‏ 
القاسم: الوصي أحق ويشاور الولي“. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في "مختصر ما ليس في المختصر"» ومحمد بن 
قال غير ابن القاسم فو ااا ر لرل ال دالوف : 

وهذا القول أحسن؛ لأن الوصي أجنبي من الناس» وإنا هو وكيل على 
النظر في المال. فإن قيل: إن الأب استخلفه وأقامه مقامه» قيل: ولاية الأب في 
(۱) قوله: (ذو) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٠٠١‏ ۹١ء‏ والنوادر والزيادات: .٤١١/٤‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤١ ٤/٤‏ 


0) انظر: المدونة: ۲/ .١١١‏ . 
(۷) انظر: النوادر والزيادات:٤/ ٤٠١‏ . 


كناب النكاج الأول @ 


البضع قد انقطعت بموته. وإنا ولايته في ذلك ما کان حياًء ولو کان حقه في 
الولاية باقياً بعد موته لكان له أن يستخلف من يزوج الثيب من بناته متى 
أحبت التزويج وإن بعد عشرين سنة» ويستخلف من يزوج المزوجة منهن متى 
طلقت وأحبت التزويح. 

والوصي أولى بالعقد من السلطان؛ لاما مناوتان ان لا تسن 
وللوصي مزية لما جعل له من النظر والقيام» إلا أن يكون مقاماً من قبل 
السلطان فيكون السلطان أولى بذلك منه» إلا أن يكون جعل له الإنكاح فيعقد 
من غير مطالعة له. 

وإن كان ولي نسب وسلطان كان ولي النسب أولى إذا كان قريب النسب» 
كابن العم والرجل من العصبة» إذا كان ممن يستحق الميراث عند عدم من 
بحجبه کالقیام" بالدم. 

واختلف إذا كان بعيد النسب؛ فالظاهر من المذهب: أن ولي النسب أحق. 
وقال عبد الملك بن الماجشون: السلطان أولى من الرجل من البطن". 

فصل 
ا أولياء المرأة يختلفون 2 تولي العقد] 

وإذا كان للمرآة أولياء» وهم في المنزلة سواء: إخوة أو بنو إخوة أو أعمام 
أو بنو أعمام» فاختلفوا أهم يتولى العقد؟ فقال في "الكتاب": ينظر السلطان في 
ذلك”". وقال عبد املك بن حبيب: ذلك إلى أفضلهم» فإن استووا في الفضل 
(۱) في (ب): (والقیام). 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤١٤/٤‏ . 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠١٠١‏ 


(ب) 
AA‏ 


ا 
لمق 
فأسنهم» فإن استووا في الفضل والسن فذلك إلى جيعهم يجتمعون على العقد 
ل 
قال الشيخ كنلثه: ولو قیل: إن ذلك إلى جميعهم من غير مراعاة الفضل 
ولا السن لكان حسنا؛ لأن إدخاله في الجماعة لا يؤدي إلى وصم في النكاح» 
ولا على من معه من ليس مثله في المنزلة معرة. وفي إخراجه وصم عليه وفساد 
لنفسه من غير ضرورة تدعو إلى ذلك. 
واختلف إذا اختلفت منزلتهم فعقده الأبعده على أربعة أقوال: فقال 
مالك في "المدونة"": النكاح باطل” ولا مقال للأقرب فيه“ . قاله إذا روج 
الخ مع وجود الأب وکانت ثیبا کان اا 
وقال ابن القاسم: يجوز تزويج ذي الرأي من أهلها مع وجود الأخ» وابن 
الأخ ولد وقال من قال بعض الرواة ينظر السلطان في ذلك وقال 
آخرون: للأقرب أن مجيز أو يرد إلا أن يتطاول الأمر أو تلد الأولاد". وقال 


عبد الملك بن حبيب: للأقرب أن يفسخه أو يمضيه ما م يبن اء فإن بنى بها 


واطلع على عورتما م يفسخ. 
وجلة هذا الاختلاف راجع إلى/ قولين: هل تقدمة الأقرب من باب أولىء 


(1) انظر: النوادر والزيادات: .٤٠١٦/٤‏ 

(۲) في (ب): (في الكتاب). 

(۳) في (ب): (ماض). 

1.0/۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (کان جائزاً) ساقط من (ب). 

(0) انظر: المدونة: .٠١١/۲‏ 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ ٠٠٠١‏ والنوادر والزيادات: .٤٨٥ /٤‏ 


ڪناب النڪاح الأول ) 2 ( 


ولم يختلفوا: أن النكاح جائز لا يتعلق به فساد» وإنا الاختلاف: هل 
وكذلك من قال: ينظر السلطان في ذلك فيحمل الجواب على أن الأقرب 
ادعى أنها" وضعت نفسها في دناءة أو فيا يدركها منه معرة أو مضرة» فينظر 
السلطان في يقوله» ولو اعترف”" أا م تضع نفسها في دناءة ولا حيث 
تدركها منه معرة يمضي النكاح ول يفتقر فيه“ إلى نظر السلطان. 

ومن قال: له فسخه» جعل التقدمة حقاً له يفسخه وإن كان النكاح 
سداداًء ما“ لم يتعلق بذلك وجه يدركها في الفسخ مضرة» وهو اطلاعه عليها 
أو كشفه إياهاء وقد يجعل له فسخه وإن طال الأمد إذا كان ذلك الزوج ممن 
تدرك الأولياء منه معرة أو مضرة. وإن كانت المرأة ممن لا قدر ها مضى النكاح 
ولم يفسخ” العقد قولاً واحداً. 

فصل 
لب زواج المرأة بولاية الإسلام] 

واختلف إذا تزوجت المرأة بولاية اللإسلام مع وجود ولاية النسب على 
خمسة أقوال: فذكر القاضى أبو محمد عبد الوهاب عن مالك أنه قال: النكاح 
(1) انظر: المدونة: ۲/ ١١۹‏ . 
(۲) قوله: (ادعی آنہا) ساقط من (ب). 
(۳) في (ب): (اعترفت). 
)٤(‏ قوله: (فیه) زيادة من (ب). 


(۵) قوله: (ما) ساقط من (ب). 
(0) قوله: (النكاح ولم يفسخ) يقابله في (ب): (نكاح الأبعد بنفس). 


CIVA)‏ ال 
ماض بالعقد'. 

وقال ف "الکتاب": الول بالخیار بین أن يمضه أو د و قال 
ابن القاسم“. وروي عنه: أنه وقف ف إجازته إذا اڃازة الو وقال غر 
ابن القاسم: يفسخ وإن أجازه الولي. 

وقال إسماعيل القاضي: يشبه على مذهب"" مالك أن يصير الدخول فوتاً. 
وقال سحنون في "السليمانية": يفسخ أبداً. يريد: وإن تطاول وولدت الأولاد. 

وجميع هذا الاختلاف راجع إلى ثلاثة أقوال: هل تقدمة ولاية النسب على 
ولاية الإسلام من باب أولى» أو ذلك حی لآدمي“» أو حق لله سبحانه؟ 

فعلى ما ذكره أبو محمد" عبد الوهاب؛ ولي النسب مُقدّم من باب أولى» 
فافشضاه له» ومرة رآه حقَاً له» فيقوم بحقه في ذلك» فيفسخه أو يسقط حقه 
فيمضي النكاح» وهو في هذين القولين بمنزلة الوليين: أحدها قرب من 
الآخر. 

ورأى مرة أن ذلك حق لله سبحانه» فإن عقد على غير ذلك كان فاسدا 
(1) انظر: المعونة: .٤۸١ /١‏ 
() انظر: المدونة: ۲/ .١١۹‏ 
() قوله: (وبه) ساقط من (ب). 
() انظر: المدونة: .١١۹/۲‏ 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٠٠١‏ 
(0) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 
(۷) في (ب): (على قول). 


(۸) في (ب)» (ق٥):‏ (له). 
)٩(‏ قوله: (أبو حمد) زيادة من (ب). 


كناب النكاح الأول (n)‏ 


وترجحت عنده الدلائل مرة: هل ذلك حق له» أو حق لله سبحانه؟ فوقف 
عند إجازة الولي إياه. 

واختلف عنه في المرأة الدنيئة ليست ذات منصب» والمعتقة؛ فرأى مرة أن 
كل الناس هما ولي» ”“ ورأى مرة أن ولایتها تختص بمن له نسب مثل غيرها 
ممن له قدر» وإن كانت المرأة من الموالي وهي ذات شرف كانت بمنزلة غيرها 
ممن له المنصب من غير الموالي. فقال في "الكتاب" في امرأة من الموالي ذات 
رف روا را م ری ارف ودن وال اتات رجلا 
فزوجهاء قال: للولي فسخه إن شاء. فجعل للولي فسخه»ء وإن كانت لم تضع 
نفسها في دناءة. 

قال الشيخ كتلثه: لم بختلف المذهب أن ولاية الإإسلام في النكاح ولاية 
صحيحة تطالب ما المرأة عند عدم ولاية النسب. فيصح النكاح“ بوجوده 
ويفسد بعدمه إذا باشرت العقد بنفسها ولم تستخلف رجلاً. 

ولم يختلف المذهب أيضاً أن لولي النسب أن يمنع وليته من أن تضع نفسها 
فيمن تدركه منه معرة أو مضرة» وأن ليس هما أن تزوج نفسها من غير مطالعته؛ 
لما يتعلق له" في ذلك من الحق من هذا الوجه» وإذا كان ذلك بطل أن يقال: 
إنه نكاح انعقد بغير ولاية؛ فكان الصحيح: أنه نكاح صحيح انعقد بولاية 
(۱) قوله: (مرة) زيادة من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ١١١‏ والتفريع: .٠٠١/١‏ 
(۳) قوله: (من قریش) ساقط من (ب). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .١١١‏ 


)٥(‏ قوله: (النكاح) زيادة من (ب). 
0) قوله: (له) زيادة من (ب). 


WON E4 
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وفيه حق لولي آخر» وما يؤكد" ذلك تفرقة مالك على المشهور من قوله بين 
الدنيئة وغيرها؛ فثبت بمذا أن ذلك في ذات المنصب من حت الولي لا لحق الله 
سبحانه» فان وضعت نفسها في) یدرکه منه ضرر کان له فسخه» وان دخل بہاء 
وإن وضعت نفسها ني كفاية”“ ومن هو کفؤ لثلها مضى نکاحها» ولو مُکن 
من فسخه لم يجعل ذلك له بعد الدخول. 
فصل 
افيما للأب 2 ابنته والسيد 4 أمته 
من حق فيما إذا تزوجت بغير وكالة منهما] 
وهذا فيا سوى رجلين: الأب في ابنته البكر. والسيد في أَمَيّه. فإنه لا خلاف 
أن فيا فسخ ما عقداه بخير وكالة منهماء وإن وقع الدخول وطال الأمد. 
واختلف فيه: هل يصح النكاح ويمضي إذا أجازه الأب أو السيد؟ فمنع 
ذلك ني الكتاب ورآه فاسدا“. وذكر القاضي أبو محمد عبد الوهاب عن مالك 
أنه أجاز ذلك في الأمَة إذا أجازه السيد”؛ وعلى هذا جوز في البكر إذا أجازه 
الأب. وقال في "الكتاب": إذا زوج الأخ آخته البكر بغير رضى الأب» فأجازه 
الآب» قال: لا جوز إلا أن يكون ابناً قد فوض إليه أبوه يع“ أمره فهو 


(1) في (ب): (يوؤثر). 

(۲) في (ب): (كفالة). 

(۳) في (ب): (نکاحه). 

() انظر: المدونة: ۲/ .١١۹‏ 

.٠١۳ /١ والتلقین:‎ ١١١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (جمیع) ساقط من (ب).‎ )( 


كناب النكاج الأول @ 


الناظر له والقائم بأمره ني ماله ومصلحته فيجوز إذا رضي الأب . 
فصل 
ا2 غيبة الولي] 

واختلف إذا كان الولي غائباًء هل يقوم السلطان مقامه في النظر في ذلك أم 
لا؟ فقال في "المدونة": إذا كان الولي بعيد الغيبة؛ نظر السلطان فيه فيفرق 
إن كانت الفرقة خيراًء أو يتركه] إذا كان الترك خير . 

وعلى قوله هذا إذا كان الولي قريباً وقف الزوج عنها حتى يكتب إلى 
الول 

وقال في "كتاب محمد": لا ينظر في ذلك فی| بعد منه» آو قرب» حتی يقد م 
الولي. وإن قدم الول“ وخاصم فيه وكانت المرأة ممن ها العشيرة» وهل 
البيوت” لم جز ذلك» إلا في شيء قد فاته» وتزوجها كفڙ. وقال أيضاً: إذا كان 
الولي غائباًء أو الولي ضعيفاً؛ فإنها تأمر رجلاً يزوجها؛ فيجوز“ ذلك إذا ۾ 
تضع نفسها في دناءة» قيل له: ولا ترفع" إلى السلطان؟ قال: ليس كل امرأة 
تقدر أن ترفع إلى" السلطان . 

فرأى في القول الأول أن يقوم السلطان في ذلك للغائب» فإن م تكن من 


)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ (۲) في (ب): (في الكتاب). 
(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ب). )٤(‏ انظر: المدونة: ١١۸/۲‏ . 
)٥(‏ قوله: (الولي) زيادة من (ب). )في (ب) (الثبور) 


(۷) في (ب): (فیجوز له) 

() قوله: (ذلك إذا م تضع نفسها في دناءة» قیل له: ولا ترفع) یقابله بیاض في (ب). 
(۹) قوله: (تقدر آن ترفع إلى) يقابله بياض في (ب). 

. ٤٠٠٤/٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 


(ب) 


با٦۲‎ 


® ا 
يقام لأهلها" بها وإن ل يكن من المتعدى عليه في ذلك وكالة. 

ولم ير ذلك في القول الآخر حتى يقوم لنفسه في ذلك؛ للاختلاف في 
الولاية ابتداءء ون للمرأة أن تزوج نفسهاء فكان ذلك أضعف من الحقوق 
المتفق/ على أنه متعد فيها. 

وأجاز نما في القول الثالث أن تزوج نفسها ابتداء من غير حاكم؛ لأن 


ولاية الإسلام" ولاية ني الحقيقةء ومقال الأقرب من باب أولى» ولئلا تضع 


نفسها في] يلحقه منه ضرر» فإذا اجتهدت لنفسها في السلامة من ذلك جاز. 
وهذه الرواية تؤيد ما ذكره القاضي”“ أبو محمد عبد الوهاب» إذا تزوجت 
بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب أنه ماض. 
فصل 
لبك المرأة لها وليان أقريهما غائبا 

واختلف إذا كان للمرآة وليان حاضر وغائب» والغائب أقرب من 
الحاضر› فقيل: حق الغائب قائم بخلاف الميت» فينظر السلطان للغائب» 
وقيل: التزويج للحاضر. ويختلف إذا تروجت بولاية الإسلام فأجازه الأبعد 
الحاضر. فقال في "الكتاب": ينظر السلطان للغائب فإن كان عا بجيزه الغائب 


(۱) قوله: (يقام لأهلها) بياض في (ب). 
(۲) في (ب): (فیها). 

(۳) في (ب): (النسب). 

(5) قوله: (القاضي) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الأول (rr)‏ 


ل کان افا خا ول ر الل ا کر اجار الا 
إجازة ولا يثظر إلى ما سوئ ذلك إن شا الله 
فصل 
4 البكر يغيب عنها أبوها! 
للبكر يغيب عنها آبوها أربع حالات: 
ا ONS i.‏ 

وحالة تجبر فيها على النكاح في الوجهين جيعا. 

وحالة إذا دعت إلى النكاح رُوّجّت» وإن لم تدع م ترَوّج. 

وكل“ ذلك راجع إلى صفة الغيبة» وحالتها من الصيانة لنفسهاء 
ووجود" النفقة. فإن كان السفر قريباً م تزوج» وكذلك الزوج إذا كان بعيداً 

ET f )۷( 2‏ : .» ت 

لا تزوج”"» أو كان أسيراً أو فقيرا وهي في حال صيانة ولم تدع إلى التزويج- 
۰ 4 ت 
فاا لا تزوج. 

وإن“ دعت إليه ولم تكن منه نفقة وهي تحت حاجة رُوّجت» وإن كانت 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ .١١١‏ 
() قوله: (تکون) زيادة من (ب). 
(0) قوله: (إن شاء الله) ساقط من (ب)» وانظر: المدونة: ۱/ .١٠١١١١۲‏ 
)٤(‏ قوله: (إليه) ساقط من (ب). 
() قوله: (کل) ساقط من (ب). 
(1) في (ب): (ووجوب). 
(۷) قوله: (لا تروج) ساقط من (ب). 
(۸) في (ق٥):‏ (لو). 


اللا 
۷ 


نفقته جارية عليها وكان أسيراً أو فقيراً - رُوّجت. 
ا ولم يكن أسيراًء فظاهر قوله في "الكتاب": أا 
و وقال ني "کتاب حمد": لا تزوج. 
وإن خشي عليها الفساد زوجت ولم تترك» دعت إلى ذلك أم لا. 
والتزويج إذا كانت النفقة جارية عليها وهي في حال الصيانةء إنا يصح 
بعد البلوغ» وإذا عدمت النفقة وكانت بحال الحاجة» أو خشي عليها الفساد- 
ا ا 
واختلف لمن يكون العقد عليها؟ فقال في "الكتاب": يرفع أمرها إلى 
السلطان فينظر ها ويزوجها". 
وقال في "كتاب محمد": للأخ أن يزوجها برضاها. فجعل ذلك في القول 
الأول إلى السلطان؛ لأن ذلك من حقوقه» والسلطان ينظر للغيّب في يكون 
هم من حقوقهم» ورآى في القول الثاني أن ذلك للأخ؛ لأنه في معنى الميت عند 
عدم النظر في ذلك. وهو أولى. 
فصل 
افيمن للأب إجبارها وعليه استئمارها من النساءا 
النساء على ضربين: بكر وثيّب. والبكر على ثلاثة أوجه: غير بالغ» وبالغ 
غير معنسة» ومعنسة. فإن كانت غير بالغ كان للأب أن يجبرها على النكاح من 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠١١/۲‏ 
() انظر: البیان والتحصیل: ٣٦ /٥ ۳۲۸۰۳۲۷ /٤‏ 


(۳) انظر: المدونة: .٠١١/۲‏ 
)٤(‏ في (ب): (للغاتب). 


كناب النكاج الأول )۷( 


غير مؤامرة“. واختلف إذا كانت بالغاً غير معنسة؛ فقال في "الكتاب" أن له 
أن جيرها. وقال في "كتاب حمد": إن شاورها فذلك أحسن“. 

قال الشيخ تاث: وهو أحوط للخروج من الخلاف» ويكون العقد على 
صفة جتمع عليهاء ولا روي عنه له أنه قال: «وَالبكر يَسْتأذنها أبُوهَا» أخر جه 

(6) 1 

اخحتلف عنه في المعنسة هل تجبر» أو لا تجبر“ وتكون في هذا كحكم 
ا 

وأن لا تجبر أحسن؛ لأن المعنسة يخلص إليها من العلم فيا يراد من ذلك 
a N. 8 ۷ 2 3 2‏ 3 2 ٍ 
مثل ما يخلص إلى اليب“ تصاب مرة"“ ثم تطلقء بل يتقرر ي نفسها أكثر. 
وإذا كان كذلك كان الأمر إليهاء فإن كرهت التزويج جلة لم تجبر عليه» وإن 
رغبت في غير من رغب فيه الأب زوجت منه إذا م تدع إلى غير صواب. 

والثيّب على ثلاثة أوجه: بالغ تأيمت بعد البلوغ. 


(۱) في (ب): (أمر). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠۲‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳۹٤/٤‏ 

() آخرجه مسلم: ۲/ ۳۷٠٠ء‏ في باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت» من 
کتاب النکاح» برقم .)۱٤١١(‏ 

.۳۹١ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) في (ب): (البنت)ء وانظر: المعونة: ٤0٩ /١‏ والتلقين: .١٠١/١‏ 

(۷) في (ب): (البنت). 

(۸) في (ب): (ليلة). 

)٩(‏ قوله: (أوجه) ساقط من (ب). 


® اة 
وغير بالغ دخل بها قبل البلوغ"» وأراد أبوها أن يزوجها قبل أن تبلغ. 
فان کانت مدخولاً ہا ثم طلقت ل تجبر ولم يزوجها إلا برضاها. 
واختلف فيمن دخل ا وطلقت قبل البلوغ على ثلاثة أقوال: فقال 
سحنون: للأب أن يزوجها" بلغت بعد الطلاق أو ل تبلغ". وقال أشهب في 
"کتاب محمد": تجبر قبل البلوغ ولا تجبر بعده“. قال بو تمام: لا تبر 
بحال"" بلغت أو ل تبلغ. 
وقول أشهب في هذا أحسن؛ لأن المرأة قبل البلوغ كارهة في ملاقاة 
E . (AN. (¥‏ 
الرجلء وإنها هي“ تيل إليه بعد البلوغ“» فهي الآن في معنى من يجهل 
الرغبة ومعرفة ذلك» فتكون قد اجتمع هما المباشرة قبل البلوغ» وما تجده الآن 
في نفسهاء وكثير من النساء من تكون غير راغبة في الرجل بعد البلوغء كا 
يوجد في بعض الرجال من يكون ضعيف الشهوة» ويقيم عزبا مع وجود 


(۱) قوله: (البلوغ) ساقط من (ب). 

(1) قوله: (أن يزوجها) يقابله في (ب): (إجبارها). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٤١۸/٤‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٦/٤‏ 

)٥(‏ هو: علي بن محمد بن أحد البصري» من أصحاب الأبهري» كان جيد النظرء حسن الكلام 
حاذقاً بالأصول» وله كتاب مختصر في الخلاف» سماه "نكت الأدلة". وتاب آخر في الخلاف 
كبير. وكتاب في أصول الفقه. ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: ترتيب المدارك» ص ۲۱۷» 
والدیباج المذهب:۹۹/۱٠.‏ 

() قوله: (بحال) ساقط من (ب). 

(۷) قوله: (هي) ساقط من (ب). 

(۸) قوله: (البلوغ) ساقط من (ب). 


كناب النكاج الأول (N)‏ 


اللَؤل» وإذا كان ذلك وجب أن يرجع إلى ما تدعو إليه من ذلك ولا تجبء وإذا 
كانت الثيوبة بملاقاة” بعد البلوغ لم تجبر قولاً واحداً. 
فصل 
ا الثيوبة التي تسقط الإجبار] 

الثيوبة التي تسقط الإجبار ما كانت عن نكاح» صحيحاً كان أو فاسدا 
مجمعاً عليه أو ختلفا فيه أو على وجه الملك» كان ذلك املك" على وجه 
صحيح أو فاسد» إذا أعتقت أو استحقت بحرية أصيبت في طهر أو حيض؛ 
لأن المعنى الذي يراد منها معرفته في المستقبل قد وصل إليها في الماضي. 

واختلف إذا كانت الإإصابة عن زنى أو غصب: فقال في "الكتاب": إذا 
زنت فحُدّت یزوجھا کا یزوج البکر“. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: 
الخصب والتطوع في ذلك سواء- تجير. وقال أبو القاسم ابن الجلاب: اليّب 
RT‏ 

قال الشيخ کنا#: رى أن تكون كالثيب”“ بنكاح» وأن يكون إذنا 
صماتها كالبكر؛ فلا تجبر لوصول العلم إليها بها يراد“ من ذلك» ولمباشرتها 


(۱) في (ب): (طلاقاً به). 

(۲) قوله: (مجمعاً عليه أو ختلفاً فيه) يقابله في (ب): (مختلفاً فيه أو مجتمعاً على فساده). 
(۳) قوله: (الملك) زيادة من (ب). ۰ 

.٠١١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.١١١/١ والتلقين:‎ ٤۷٦/١ انظر: المعونة:‎ )١( 

)في (ق٥):‏ بالنكاح أو الزنا. 

(۷) قوله: (لا تجبر) يقابله في (ب): (وتجبر). وانظر: التفریع: ۱/ .۳٠۲‏ 

(۸) في (ب): (الثیب). 

(۹) قوله: (ب) یراد): ساقط من (ب) 


ا 
CV)‏ ال 
اوکالبکر في صفة الإذن: لاا ان تقول: نعم» / وعليها من الحياء لا 
سى ها ماتعدر ةى اطق 
فصل 
لل حد إجبارالأبا 
ويصح ارتفاع الجبر مع" الأب مع بقاء البكارة وعدم التعنيس» ووجود 
الإجبار مع الثيوبة لما كان من الإصابة بعد البلوغ. فإذا طال بقاء”" البكر عند 
الزوج مدة يخلص فيها“ إليها العلم بحال الرجال مع النساء» ثم وقع الفراق» 
وهي بحال البكارة - ارتفع الإجبار. 
واختلف هل لذلك حَدٌ آم لا؟ فقیل: له خد وهو سََة. وقیل: لا حَدَّ له 
إلا مايرى أن تلك الإقامة تعلم منها ما تعلمه الثيّب. وهو أحسن. 
وتجبر الثيب إذا ظهر منها الفسادء ولم يقدر وليها على صيانتهاء أو م يكن 
ها ولي يصونهاء واستحسن أن يرفع ذلك مع عدم الأب إلى حاكم فيجتهد 
فيمن يزوجها منه» فان زوجها ولي من غير حاكم مضى فعله عليها. وإن 
طافت بالقر ت ودعت الكاري الها الأب كان القرل قر لةه ول تلرمة 
نفقتها. 
(۱) قوله: (ها) زيادة من (ب). 
(۲) في (ب): (من). 
(۳) ني (ب): (مقام). 
)٤(‏ قوله: (فيها) زيادة من (ب). 


.١١١ /١ انظر: التلقين:‎ )٥( 
. ٤۷۷ /١ انظر: المعونة:‎ )٩( 


كناب إالنكاج الأول )0( 


فصل 
افيمن له الجبر 2 الإتكاح] 
الجبر يختص بالآباء» وبمن أقامه الأب في حياته» أو بعد وفاته» وإذا عين 
الأب الزوجّ الذي يزوج ابنته منه. 
واختلف إذا لم يعينه الأب» وجعل ذلك إلى اجتهاد من أقامه لذلك» 
فقيل : للمقام إجبارهاء وينكحها ممن يراه حسن نظر هما قبل البلوغ وبعده. 
وهذا هو المعروف من قول مالك". وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: 
ليس له إجبارهاء قال: لأن الآأب» إنا ملك ذلك لأمر يرجع إليه لا يوجد في 
(N)‏ 
وره 
يريد: ما جعل سبحانه في الآباء من الحنان والشفقة والرأفة على الولده ‏ 
فکان ما خصوا به من ذلك» يبلغ بہم من الاجتهاد لبناتہم ما لا يبلغه 
K ۶‏ ا ق له لتر ۳ السمَة ر 
وهو احسن» واتیع للحديث في قو e‏ لا تزوج ليم حتى 
شتام 


(Or 


وني "كتاب ابن شرس" عن مالك أنه إذا عين الأب للوصي» ولم يجعل 


(1) انظر: المدونة: .٠١۹/۲‏ 

.٤۸٤ /١ انظر: المعونة:‎ )( 

(۳) قوله: (به) ساقط من (ب). 

)٤(‏ أخرجه سعید بن منصور في سننه: ۱/ ٠٥٥‏ في باب ما جاء في استئار البکر والئيب» من 
کتاب الوصایاء برقم .)٥٥۹(‏ 

() قال في القاضي عياض في ترجته: (قال أبو العرب: هو أنصاري من العرب من أهل تونس 
کنیته آبو ا ونسبه ولم يسمه» وساه المالكي العباس. وقالوا: هو مولى الأنصار. وقاله 


( لض 
التزويج بقرب موته - أنه لا يجبر» فقال: إذا قال الأب: إذا بلغت ابتتي 
فزوجها من فلان» لم جز ذلك عليها إذا بلغت فكرهت”. 
فصل 
ا2 الوصي والولي ليس له الإجبار] 


وليس للأوصياء إذا م مجعل هحم الإجبارء ولا للأولياء آن يزوجوا الإناث 
إلا بعد البلوغ والاستئذان. 

واختلف في البكر تشارف المحيض: فقال ابن القاسم: لا بأس إذا جرت 
عليها المواسي أن تزوج برضاها". وقال مرة: لا تزوج حتی تبلغ» وإِن زوجت 
قبل ذلك فسخ نکاحها". وقال حمد: لا يفسخ إذا E,‏ 

وقال الشيخ ملث: وهذا أبين» وقد حكم النبي عه في بني قريظة فيمن 
أنبت بالقتل» وأخرجهم بالإنبات من حكم الذرية إلى حكم من بلغ. 

وقال مالك في "كتاب محمد" في صبية بنت عشر سنين في حاجة تتكفف 
( 


الناس: لا بأس أن تزوج برضاها. قال وإن كانت صغيرة م تنبت . 


أبو سعيد بن يونس. وقال اسمه عبد الرحمن... انتهى. وكذلك قال ابن فهرء رجح المالكي 
اسمه العباس» قال: وهو ثقة فاضل. سمع من مالك بن نس ومن ابن القاسم» روى عن 
مالك» وروی عنه ابن وهب وسعید بن أبي جعفر وعمران بن هارون بمصر. انظر: ترتیب 
المدارك: ۱۸۸١۱۸۷‏ . 

(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۲۸۵١ /٤‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠۳۹۸ /٤‏ والمواسى: المراد به من نبتت عانته. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠ .۳۹۸ /٤‏ 

(6) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۹۸. 

. ۱۳۹۲٩ راجع ذلك في کتاب الجهاد» ص:‎ )٥( 

(0) انظر أيضا: البيان والتحصیل: /٤‏ ۲۸۲. 


ڪناب النكڪاح الأول ® ( 


فأباح أن تزوح وإن لم تنبت لكان ما هي به من الخصاصة والكشفة» 
وهذا أحسن؛ لتخليب أحد الضررين. فأجاز ذلك إذا كانت بنت عشر سنين 
برضاها؛ لقوله لله: دآ رَو البكر حَتّی ادن . فرآی أن بنت عشر 
سنين “ عندها من التمييز ما تؤمر له بالصلاةء وتعاقب عليها إن م تفعل ° 
مع الضرورة التي اء وإن كانت صغيرة لم تعرف ما تستأذن فيه إن استؤذنت» 
وإن أسقط استئذانها- كان قد خالف الحديث. 

فصل 
لبه تزويج الوصي أو الولي للصغيرةا 

وإذا زوج الوصي أو الولي صغيرة من غير حاجة تدعو إلى ذلك م يز 
وفسخ النكاح الآن“. 

واختلف إذا لم ینظر فيه حتی بلغت» فقيل: النكاح فاسد ‏ يفرق بينه) وإن 
رضيت به» وإن أدرك ذلك قبل الدخول طال ذلك أو لم يطل وإن أدرك بعد 
الدخحول ولم يطل جاز إن رضيت”"» وإن طال الأمر بعد الدخول مضى. 


(۱) قوله: (فأباح أن تزوج) ساقط من (ب). 

() متفق عليه» البخاري:٠/‏ ٤۱۹۷ء‏ في باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهاء 
من کتاب النکاح» برقم »)٤۸٤۳(‏ ومسلم: ۲/ ١١٠٠ء‏ في باب استئذان الثيب بالنطق» من 
کتاب النکاح» برقم .)۱٤۱۹(‏ 

() قوله: (سنین) زيادة من (ب). 

() لا في حديث أبي داود وغيره من قول النبي عيله: «مروا أولادكم بالصلاة وهم آبناء سبع 
سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع). وقد سبق تخريجه في 
كتاب الصلاة الأول» ص: ۳۲۷. 

.١١١ /١ في (ب): (الأول)ء وانظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ٤/۳۹۹‏ . 

(۷) قوله: (جاز إن رضیت) ساقط من (ب). 


یرید ما لم يطل ذلك بعد الدخول» أو یکون بعد" دخوله بها وهي 
عالمة أن ها الخيار» فيسقط خيارها بنفس الدخول. 

قال ابن القاسم في "العتبية": يكره أن يزوج الصغيرة أحدٌ إلا أبوها حتى 
تبلغ. قال: ولا أعلم مالكاً كان يبلغ بها أن يقطع الميراث بينه). 

وأری أن يتوارثاء فإنه أمر عليه جل الناس قد أجازوه. 

وقد زوّج عروة بن الزبير أخته صغيرة“ والناس يومئلٍ متوافرون. 

ففسخه في القول" الأول؛ لأنه نكاح فيه خيار» وأجازه في القول الثاني؛ 
لأن الولي والزوج دخلا على البنت» والخيار أمر أوجبته الأحكام لا سيا إن 
كانا بجهلان" موجب الحكم في ذلك فأشبه“ تزويج العبد بغير إذن سيده» 
ف حلاف أن لسكه فخه وإجارت ‏ ذلك 


(۱) قوله: (یرید) ساقط من (ب). 

(۲) قوله: (بعد) ساقط من (ب). 

() انظر: البيان والتحصیل: .٠٠٠ ۳٦٤ /٤‏ 
() قوله: (وأری) ساقط من (ب). 

(9) قوله: (صغيرة) زيادة من (ب). 

() قوله: (القول) زيادة من (ب). 

(۷) في (ب): (يجعلان). 

(۸) قوله: (فأشبه) یقابله في (ب): (ما یشبه). 
(4) في (ب): (وأجاز له). 


ڪناب النڪاح الأول ٠‏ ) 5 ( 


وترجح فيه قول" ابن القاسم لقوة الخلاف فيه» وأشبه عنده أن يحمل 
الحديث في الاستئنذان على من يصح إذنه» وهي البالغ ويكون الأمر في غير 
البالغ مسألة اجتهاد» وکأنه لم یرد فیها حدیث. 

فصل 
ل زواج الابن أو البنت الثيب بغير أمرهها] 

واختلف إذا زوج الأب ابنه البالغ الرشيد أو ابنته الثيب بغير أمرهماء 
اكا اما 
ومنعه إذا بعد ما بينهم) لغيبةء أو لتأخير الإعلاء". 

وقال أصبغ في "كتاب محمد": اختلف قول مالك في ذلك: فقال: لا" 
أحب امقام عليه إذا رضي. وقال أيضاً: إذا رضي به جاز. ولم يفرق بين ذلك 
قرب أو بعد“ . وقال سحنون ني القرب مثل ما بین مصر والقلزم» وإن کان 
مثل مصر والإسكندرية أو أسوان لم جز“ . 

واختلف بعد القول بمنع الإجازة في صفة الفسخ: فقال ابن القاسم: 
يفسخ قبل الدخول» ويثبت إذا دخل؛ لأن جل الناس على إجازته. وقال 
أصبغ: يفسخ قبل الدخول وبعده. وقال أيضاً: يؤمرون بالترك والفسخ من 


(۱) قوله: (قول) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: البيان والتحصیيل: .۲٠۷ /٤‏ 

() قوله: (لا) ساقط من (ب). 

.۲٠۹ /٤ البيان والتحصیل:‎ »٤۲۹ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
.۲٠۸ /٤ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٥( 

(0) قوله: (الدخول) ساقط من (ب). 


(ب) 


۷ اب 


غير حكم؛ لاختلاف العلاء فيه . 

فأما تفرقته بين القلزم والإسكندرية فمنع؛ لأنه نكاح فيه خيار» إلا أن 
تكون الإجازة بقرب المجلس» وأجازه في القول الآخر؛ لأن نكاح الخيار ما 
عقد عليه الزوجان» وهذا بلا عقد؛ إذ لم تكن من الآخر فيه وكالة/ » ولا عقد 
على خيار» ولا غيره» ولا أعلم لقول سحنون في تفرقته بين القلزم 
والإسكندرية وجهاًء إلا أن يقول إن الخيار إلى يوم أو يومين جائز والفسخ بعد 
الإجازة بطلاق» ولا ميراث”" بينهم| وتقع به الحرمة» وفسخه قبل الإجازة» إذا 
لم رض به الغائب» بغیرطلاق ولا ميراث بينهم| فيه. 

واختلف في وقوع الحرمة به» والصواب أن لا تقع به حرمة؛ لأنه غير 
منعقد وعلی الرد حتی یتم ویرضی به من عقد بغیر رضاه. 

فصل 
ابل إجبار الولد إذا كان صغيرا] 

وأما الذکر فللأب أن یہر ولده إذا كان صغبراًء وبختلف فيه إذا كان 
بالغاً سفيها*» واختلف في إجبار الوصي من في ولايته من صغير أو كبيرء 
وليس ذلك للوي في صغیر أو كبير. 

فأجاز في "الکتاب" أن يزوٌج من في ولايته من صغبر أو كبير”. وقال في 
(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۲٠۸ /٤‏ 
(۲) قوله: (ولا میراث) يقابله في (ب): (والمیراث). 
(۳) في (ب): (الذكران). 
(©) في (ب): (أن يخير). 


)٥(‏ قوله: (ويختلف فيه إذا كان بالغاً سفيهاً) زيادة من (ب). 
() قوله: (آو كبير) ساقط من (ب)» وانظر: المدونة: ۲/ ٠٠١‏ . 


كناب النكاج الأول د( 


"كتاب محمد": ليس في هذا نظر ولا يعجبني”". وقال المغيرة في "كتاب 
المدنيين" إن كانت امرأة ذات شرف ومال أو ابنة عم جاز. 

وأجاز اب القاسم إجبار البالة السفبه» ومنعه عبد الملك ب الماجشون إلا 

ر این امم کار : بن ی 

ا 

وقال مالك في "ختصر ما ليس في المختصر": أعجب إلٌ أن لا يزوج 
اغلوب على عقله» وما رأينا أحداً زوج مثل هذا. 

قال في "المختصر": وفي المصابة لا تزوج؛ لأنه لا“ أمر ها. قياساً على 
هذاء فوجه إجازة تزويج الصغير بخلاف الصغيرة؛ لأنه مشتر" له ما يرى 
فيه الصلاح» وله أن يحل ذلك عن نفسه إذا بلغ وكره ذلك» وليس للصبية حل 

ووجه المنع أنه يشتري له شيئاً لا يصح منه قبض المشترى الآن. وإنا 
يصح منه الانتفاع به بعد البلوغ في وقتٍ الغالب منه إيناس الرشد منه“؛ لأن 
الغالب من بني آدم الرشد وحسن النظر في الدنيا والكلب”“ عليها. وإذا كان 
كذلك كان من الصواب أن يؤخر ذلك ليكون هو الناظر لنفسه فيه» وليس 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/٤‏ 
(۲) قوله: (جاز) زيادة من (ب). 
() انظر: النوادر والزيادات: .٤)١١ /٤‏ 
(©) قوله: (لا) ساقط من (ب). 
(6 ى اال خلا ف المي 
0 


(۷) في (ب): (الغالب منه الإيناس والرشد). 
(۸) ني (ب): (والطلب). 


1 ب 
لیج 


كذلك ما يشترى له من السلع؛ لأن السلع يصح منها الانتفاع بالربح أو 
بالاغتلال أو باللباس إذا كان ذلك للباسه» ويلزم على هذا الأب ألا يزوج 
ولده في حال صغره. 

وقول المغيرة عدل بين هذه الأقوال؛ ألا يزوج إلا أن يرى غبطةء أو ما 
یخشی فواته» ولا یتیسر في الغالب مثله» وإن کان على غير ذلك م یزوج. 

وإن بلغ رشيدا نظر حينئلٍ إما أن يتزوج أو يرى غير ذلك وإن بلغ سفيهاً 
کان له اجتهاد غر ما يراه الآن. 

وأما السفيه فلإجباره وجه؛ لأنه يشتري له ما يصح منه الانتفاع به الآن. 

ونكاحه على أربعة أوجه: واجب» وجائز» و منوع» ومستحسن. 

فإن كان يخشى عليه فساد إن لم يزوج» ولا بخاف منه المبادرة إلى الطلاق كان 
تزويجه واجباًء دعا إلى ذلك أو م يدع إذا لم يكن لتسرره" عنده وجه. 

وإن كان لا يخاف منه فساد ولا مبادرة إلى الطلاق كان واسعاً: إن شاء 
فعل ذلك" وإن شاء ترك ما لم يدع إلى ذلك فإن دعا إلى ذلك كان عليه أن 
يزو جه. 

وإن كان ممن“ يخاف منه المبادرة إلى الطلاق لا علمه من خفته وطيشه 
وقلة تثبته» ولا يخاف منه فساداً- منع من تزويجه» دعا إلى ذلك أو م يَذّع إلا أن 
يكون الصداق تافها يسيراً. 
)١(‏ في (ق٥):‏ (الأقاويل). 
(۲) ني (ق): (لتسريه)» وني (ب): (ليسره). 
(۳) قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 


() قوله: (ممن) زيادة من (ب). 
)٥(‏ قوله: (تافهاً) ساقط من (ب). 


ڪناب النڪاح الأول ۷7 ( 


وإن کان لا يؤّمن فساده» وكان يقدر على حفظه من ذلك وصیانته فعل 
ولم يزوجه» وإن ‏ يقدر على ذلك زوّجه بعد التربص. 

وأما المجنون فإن كان لا يفيق لا يصح طلاقه» وسقط اعتبار هذا 
الوجه» فان کان لا يخشی منه فساداً ل یزوجه» واا کان ا 
زوجه؛ لأنه وإن کان لا یتعلق بزناه في نفسه حد» فلیس ما یعان عليه؛ ولأن 
فسادہ مع من یتعلق با ا لحد» فترکه معونة على ما لا بجل. 

واختلف في السفيه تكون له الابنة: هل له أن يزوجها" أو المشورة دون 
العقد» أو لا يكون له في ذلك عقد ولا إذن؟ 

وذلك راجع إلى حال الآب» فإن كان له عقل ومَيّز ودين إلا آنه غير 
مسك لاله» فرب سفيه تجوز شهادته- کان هو الناظر لابنته» فمن حسن عنده 
زوجها منه قبل البلوغ» وكان له ن يجبرها على ذلك. 

ويستحسن مطالعة الوصي» وإنم| كان التزويج إليه؛ لأن الحاجة التي“ 
حجر عليه غير الوجه الذي بطلت منه الآن. 

وإن كان ناقص التمييز كان النظر في عين الزوج ومن بحسن لابنته- إلى 
الوصي» فمن حسن عنده زوج منه وان لم يرضه الآب» ولا تزوج إلا بعد 
البلوغ» والاستئذان منها كاليتيمة. 


(۱) في (ب): (هذه الوجوه). 

(۲) قوله: (منه) ساقط من (ب). 

(۳) في (ب): (تزوججها). 

)٤(‏ قوله: (الحاجة التي) يقابله في (ب): (الوجه الذي). 
)٥(‏ في (ب): (یطلب). 


ثم يختلف فيمن يتولى العقد حسب ما تقدم في ولاية الفاسق والسفيه» 
فمن منع منهم ولايتهم جعل النظر إلى الوصي والعقد إلى الأب» فإن كان 
الأب فقيد العقد م يكن له نظر ولا عقد» وقد وقع في "كتاب محمد" في هذه 
المسألة اضطراب. والفقه فيها ينحصر إلى هذه الوجوه. 

وإن بادر الأب بالعقد في الموضع الذي يمنع منه لنقص تييزه م يعجل في ذلك 
بطلاق حتى يختبر ذلك» فإن كان إمضاؤه من حسن النظر أمضاهء وإلا فرق. 
وكذلك إذا کان سفیهاً م یضرب على یده» ولیس في ولائه» فإنه"" ینظر في عقده 
ذلك إذا كان عقده بالإجبار» فإن كان فيه حسن النظر أمضاه" وإلا رده ولا يمضي 
فعله» وذلك بخلاف أفعاله في ماله؛ لأن عقد الأب على ابنته فيه معنى الوكالة 
لغيره» ولا يصح أن يكون وكيلاً لغيره من لا بحسن النظر لنفسه. 

فصل 
ا تزويج الوصي عبيده وإجبارهم]ا 

وللوصي ان يزوج عبيدَ مَنْ في ولايته“ وإماءَهم» يزوج بعضهم من 
بعض ومن الأجنبيين. 

وللسيد"“ إجبار عبده وأمته على النكاح ما م يقصد بذلك الضرر فيمنع. 

قال مالك في "كتاب محمد": مثل الجارية المرتفعة ها الحال يزوجها من 
(۱) قوله: (منهم) زيادة من (ب). 

(۲) قوله: (فإنه) ساقط من (ب). 
(۳) قوله: (أمضاه) زيادة من (ب). 


€3 قوله: (ولایته)» ف (ق٥)‏ (ولاءه). 
)٥(‏ ني (ب): (فصل» وللسید). 


كناب النكاج الأول @ 


عبد له أسود» وعلى غير“ وجه الصلاح- فهذا لا يجوز وهو ضرر. قال: 
وليس ينظر إلى الوغد في المنظرة فرب وغد له المخبرة. وإنا يرد من ذلك ما 
کان على وجه الضرر". 

وليس للسيد إجبار من أعتق/ بعضه من عبد أو أمة. 

واختلف: هل له أن جير من فيه عقد حرية من تدبير أو كتابة أو عتق إلى 
أجل؟ على أربعة أقوال: 

فقيل: له إجبارهم؛ لأنهم الآن على الرق ولم يصيروا إلى حرية بعد. 

وقيل: ليس له إجبارهم للشبهة التي هم من الحرية بالعقد الذي عقد هم. 

وقيل: ذلك له ني کل من له أن ينتزع ماله دون من ليس له آن ينتزع ماله» 
فيمنع من إجبار المكاتب والمكاتبة ومن إجبار آم الولد. و ادير :وا مدير إذا 
مرض السيد» ومن إجبار المعتق والمعتقة إلى أجل إذا قرب الأجل؛ لأنه إذا | 
يملك أن ينتزع ماله فأحرى أن لا يعقد عليه في) يتعلق با لجسم لا بالمال. 

وقيل: له إجبار الذكران دون الإناث؛ لأن الذكران بأيديهم الطلاق 
فيحلوا عن أنفسهم إذا صاروا إلى العتق ما عقد عليهم. 

وأصوب من ذلك أن يمنع من إجبار المكاتب والمكاتبة؛ لأا اشتريا 
أنفسه) من السيد» وليس له" عليه اليوم مطالبة إلا بمال إلا أن يعجزواء ولا 
يمنع من إجبار المدبر والمعتق إلى أجل؛ لأغي) اليوم على حال الرق» وهو يدخجل 
عليه| بذلك منفعة من غير مضرة. 
(۱) في (ب): (غیره). 


(۲) انظر: البيان والتحصيل: /٤‏ ۰ والنوادر والزیادات: 1/٤‏ 
(۳) قوله: (له) ساقط من (ب). 


(ب) 
7A‏ 


والطلاق بأيد) إذا صارا إلى الحريةء إلا أن يمرض السيد» أو يفوت" 
الأجل؛ فيمنع من ذلك لأن) أشرفا على العتق» أو مجعل عليه من الصداق ما 
يضر ب) في المطالبة به بعد العتق. 

ويمنع من جبر الإناث كأم الولد والمدَبّرة والمعتقة إلى أجل؛ لأن حق 
السيد إنما هو ما لم يصر إلى الحرية» ولا حق له في| بعد العتق؛ فليس له أن يبيع 
منافع ليس له فيها حق» وعقد النكاح عليهن بيع منه لما يكون من الاستمتاع 
الآن وما يكون بعد العتق» والذي بعد العتق لا حق له فيه. 

وليس هن حل ذلك العقد إذا صرن إلى الحرية» وقد يستخف ذلك إذا 
زوجهن لعبد؛ لأن إليهن حل ذلك بعد تمام العتق فيخترن أنفسهن؛ لما جاء في 
حديث بَريرة» على أنه قد يقع العتق من سيد العبد" فيسقط الخيار. 


(۱) في (ب): (أو يقرب). 
(۲) في (ب): (الزوج). 


ڪناب النڪاج الأول ) ۸۱۱ ( 


بات 


a‏ إذا ڪان الزوج وليَا 
0 هل توكله فیزوجها من نفسه؟ 
اختلف فيه: فأجازه مالك وغیره من اأصحابه فیکون زوجا ولي . وذکر 
ان فار فن اة واد اة ول حار ادو عرةف ت وهاه 
وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي ها وصار الأمر إلى ولاية المسلمين أو كانت 
دنيئة لا قدر ههاء جوز أن توكل من يزوجها على العقدء فيعقد ذلك من نفسه 
وإن م يكن من أوليائهاء ويمنع ذلك على قول المغيرة وغيره» إلا أن يوكل" 
غیره بعقدها منه» والأحوط أن توکل غیره» فان وکلته مضی وجاز. 


go 


. ١٠١١/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
ني (ب): (الإسلام).‎ )۲( 
في (ب): (یدخل).‎ )۳( 


3 2 
0 4 وكالة الرجل أو المراةعلى النكاء ©١ ٠‏ 


الوكالة على النكاح من أحد الزوجين الرجل أو المرآة جائزة» فيوكل 
الرجل من يزوجه امرأة معينةء أو غير معينة مجعل ذلك إلى اجتهاده» وكذلك 
المرأة لا ولي ها توکل من يزوجها من رجل تعينه له. 

واختلف إذا | تعينه له وجعلت ذلك إلى اجتهاده» فألزمها ذلك في 
"الكتاب" مرة» ومرة لم يلزمها"» والأول أحسن؛ لأنها وكالة على 2 
جوز بيعه فأشبه الوكالة على غير ذلك من البياعات» وقياساً على توكيل الزوج 
إذا لم يعين المرأة فإنه لا أعلمهم يختلفون أن ذلك يلزمهء إلا أن يعلم أنه قصر 
في الاجتهاد ل فیکون فا ردك 

واختلف إذا زوّجها من نفسه فكرهت: فقال في "الكتاب": ها ذلك ولم 
يلزمها إياه. وذكر أبو الحسن قولاً آحر أن ذلك لازم ها. وقد اختلف في هذا 
الأصل: إذا وَكَل رجلْ رجلا" على البيع والشراء فباع واشترى من نفسه» 
فالقول الأول أحسن؛ لأنه معزول عن العقد من نفسه» ومفهوم الوكالة 
(۱) قوله: (لا ولي ها) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: .١١١/۲‏ 
(۳) قوله: (غیر) ساقط من (ب). 
)٤(‏ في (ب): (له). 
)٥(‏ ني (ب): (له). 


0) انظر: المدونة: ۲/ .١١١‏ 
(۷) قوله: (رجلاً) ساقط من (ب). 


ڪناب النكاح الأول mM‏ ( 


العقد" من غيره» ومعلوم أن المرأة إذا كان ها غرض في رجل جعلت سفيراً 
لذلك» ولا توكله ليبصر غبره. 

ويختلف على هذا إذا َكل رجل امرأة لتزوجه فزوجته من نفسها وعقد 
ذلك لدا وان لايلزم أحسن. 

ويختلف إذا وكلت المرأة من يزوجها فزوجها من ولده أو من يتيمه» أو وَكَل 
الرجل من يزو جه فزوجه من ابنته أو يتيمته» هل يلزم ذلك النكاح أم لا؟ قياساً إذا 
وكله على أن يسلم له فأسلم ذلك إلى من هو في ولائه من ولد أو يتيم. 

فمنع ذلك ابن القاسم وإن لم تكن فيه حاباة» ورأى" أن الوكالة تقتضي 
أن يتولى المعاملة مع من ليس له عليه حكم» ومعزول عن من له عليه عقدء 
وأجاز ذلك سحنون. فكذلك النكاح لا يمضي على قول ابن القاسم» 
ویمضي" على قول سحنون. 

ولو کان وصياً فزوج یتیمه من ابنته» أو یتیمته من ابنه» أو نفسه مضى 
النكاح» ولم يرد على كراهية في ذلك إلا" في الابتداء أن لا يفعلء إلا بعد 
مطالعة السلطان؛ لأن الوصي وكيل مفوض إليه» والأول غير مفوض إليه. 
فإذا زوج الوصي وكان بعضهم كفؤاً لبعض» وأسقط في الصداق - جاز ذلك. 
وإن كان فعل الوصي على غير صواب من الصداق خاصة- زاد على يتيمه أو 
فل 0سام ت 
(۲) في (ب): وليها. 
(۳) في (ب): (وأری). 
() في (ب): (و مجوز). 


)٥(‏ في (ق٥):‏ من نفسه أو ولده. 
) قوله: (إلا) زيادة من (ب). 


حط عن يتيمته» قيل له: إن أنت حططت الزائد على هذا وأكملت صداق 
المثل عن هذه" مضى النكاح» وإلا فسخ ما لم يقع الدخول. فيحط الزائد عن 
الصبي» ويكمل النقص حك من غير خيار. 

وإن | یکن ولد کفؤاً لیتیمته ولا ابنته کف" لیتیمه- فسخ» إلا أن ينزل 
بمن في ولائه من ذكر أو أنشى عيب» أو ذهاب مال» أو ما أشبه ذلك» مما يرى 


أن بقاء هما من حسن النظر فيتركانه. 


(۱) قوله: (عن یتیمته) یقابله في (ب): (بقیمته). 
(۲) في (ق٥):‏ صداق المثل 
(۳) في (ق٥):‏ (کفؤ). 


کناب النكاج الأول ا( 


9 باب 9 
0 المراة توڪل ولييها فيزوجها ڪل واحد من رجل © 

وإذا وكلت المرأة رجلين يزوجانما فزوجها كل واحد من رجل» كان 
الأول أحق با ما م يكن دخول. واختلف إذا دخل بها الثاني وهو لا يعلم 
بالأول؛ فقال مالك وابن القاسم: الآخر أحق بها" . وقال محمد بن عبد 
الحكم: الأول أحق بهاء وتنزع من الآخر. 

والاختلاف في هذا راجع إلى الخلاف في الفسخ والعزلة: هل ذلك من 
O MDa aas ONO E f‏ 
للثاني؛ لأنه نكاح بوكالة. ومن قال: إن الفسخ والعزلة يصح من الآن وإن ن¿ 
تبلغ فسخ الثاني» وكان الأول أحق بها؛ لأنه يقول: عقد الأول فسخ لوكالة من 
لم يعقد» فصار الثاني عقداً بغير وكيل" . 

وإن لم بعلم أي عقد أولاً فسخ النكاحان جيعاًء إن أدرك ذلك“ قبل 
الدخول. فإن دحل أحدهما كان أحق اء هذا قول مالك. وعلى قول ابن عبد 
الحکم یکون حکمه حکم من لم يدخل؛ لأنه على شك فقد یکون الآخر فلا 
يصح له المقام عليها؛ إذ لو عقد الوليان في مجلس واحد من رجلين" معا 
يتقدم أحدهما الآخر - لفسخ النكاحان جميعاً دخل بها أحدهما أو لم يدخل؛ 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ ١١١‏ والنوادر والزيادات: ٤۳۷ /٤‏ والتفريع: .۳٠۸/١‏ 
(۲) في (ق٥):‏ ثبت. 
(۳) في (ب): (توکیل). 
() قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 
() قوله: (من رجلین) يقابله في (ب): (والرجلین). 


aD‏ الكة 


الأن العقدين فاسدان لعلم كل واحد منه| بعقد الآخر. 

قال محمد: إذا علم أوهم) فطلتق أو مات قبل أن يدخل الآخرء ثم دخل 
بها“ بعد طلاق الأول أو موته» وكان تزويجه قبل موت الأول» وقبل طلاقهء 
ولم يعلم الآخر حتى دخل - فقد ثبت وفات موضع النظر» کا لو دخل بها 
والأول حي لم يمت» ولم يطلق» ولا ميراث نما من الأول» ولا عدة عليها منه» 
وإن علم قبل الدخول» يريد ثم دخل- فسخ نكاح الآخر» واعتدت من 
الأولء وورثتهء وكذلك إن طلق» فإنه يفسخ وترد إلى الأول. 

وإن كان عقد الآخر بعد موت الأول أو طلاقه افترق الجواب فيفسخ إذا 
مات؛ لأنه ناكح في عدة» ولا يفسخ إذا طلتق الأول؛ لأنها ني غير عدة. 

قال محمد: وقال عبد الملك في أظن: إذا كان العاقد أخيراً بعد طلاق 
الأول - ثبت نکاحه وإِن ل يدخل") وإِن کان آخرما عقداً الوكيل فسخ ما م 
ا 

قال محمد: وإن دخل الآخر والأول قائم ول يطلق ولم يمت» فأقر 
المزوج أخيراًء وهو الأب أو الوكيل» أنه كان عالاً بتزويج الأول- م يصدق 
الوكيل" على الزوج» إلا أن تشهد بينة على إقراره بالعلم قبل العقد من الثانيء 
فیفسخ فسخاً بغير طلاق. 
(۱) قوله: (با) زيادة من (ب). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤١۸ /٤‏ 
() قوله: (وإن م یدخل) ساقط من (ب). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤١۸/٤‏ 


.)٥ق( ساقطة من‎ )٥( 
قوله: (الوکیل) ساقط من (ب).‎ )0( 


كناب النكاح الأول ۷7 ( 


ولو أقر الزوج الآخر على نفسه بعد الدخول أنه كان عالاً بتزويج الأول 
قبل أن" “يدخل - لقبل إقراره من غير بينة» وفسخ نكاحه» وكان ها الصداق 
کاملاً من غیر طلاق. قال حمد: م یعجبنا"» یرید: أنه کون بطلاق. ولو 
اعترفت الزوجة في أحدهما آنه الأول لم تصدق» وقد اختلف في تصديقها إذا ۾ 
یدخل با واحد منه|. 


(1) قوله: (أن) ساقطة من (ب). 
() انظر: النوادر والزیادات: ٤۳۸ /٤‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤۳۸ /٤‏ . 


باب 


6 عَضْل الأب ابنته البكر عن النكاح» وفيمن 0 
5 يؤمرأن يزوجها منه وإذا اختلف الأب وابنته فيمن Kê‏ 
أحب تزويجها 

اختلف في عضل الأب ابنته البكر عن النكاح. فقال في "الكتاب" ليس 
له» ويزوجها السلطان» ولیس للأب" إذا كان الذي رضیت به کفواً ني دينه 
متها وقال عبد املك بن بخ له شغها ولس للساطان أن يتور عله 
في ابنته وإن طلبت ذلك منه“. وقد منع مالك بناته من النكاح وقد رغب 
فيهن خيار الرجال» وفعل ذلك أهل العلم قبله وبعده”“. 

قال الشيخ #تقه: أرى أن ينظر في ذلك إلى حال الأب» فإن كان رجلاً 
صالحاً أو عالاً أن ذلك لا يجوز لغير عذر لم يعترض في ابنته» فقد يطلع على 
عيب يعلم أا متى تزوجت ل تلبث أن تطلق» أو يكون فيها تأخر وغفلة 
زائدة على ما تعارفه الأزواج أو تكون خليعة» فإن خرجت عن قهره فتكت ولم 
يضبط أمرها الزوج» وهو أعلم بوليته» ولا يتهم في هذاء وإن كان الأب على 
غير ذلك لم يسلم ذلك إليه» وكشف عن ذلك الجيران» وهل عندهم علم من 


(۱) قوله: (عن النكاح) ساقط من (ب). 
(۲) قوله: (ولیس للأب) ساقط من (ب). 
() انظر: المدونة: .٠١١/۲‏ 

() في (ب): (الابنة). 

.۳۸۹ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب النكاج الأول MM‏ 


فصل 
افیمن يؤمر ان يزوجها منه] 
يؤمر الأب في الزوج بأربع: أن يكون كفؤاً ني دينه» وحاله» وحسبه» سالً 
من العيوب التي يجتنبها النساء. 
فأما الدّین؛ فإن کان كسبه”'“حراماًء أو كثير الأیمان بالطلاق- لم یکن له 
أن يزوجها منه؛ لأن من ذلك شأنّه فالزوجة معه في زنى فيمنع. فإن فعل فرق 
الحاكم بينه) إن طال" ذلك؛ لأن الأب وكيل لابنته» وإذا فعل الوكيل ما يرى 
أنه ل بحسن النظر فيه" أو ما ليس بصواب رَد فعله. 
ويمنع من تزويجها لمن يشرب الخمر؛ لأنه يدعوها ثل ذلك» وإن كان 


من يغبن“ عليه» ولم يبين لمثل ذلك- كان وقوف الأب عن إنكاحه ابنته“ من 
فصل 
افيمن يمنع أن يزوجها منه] 


وأما المال؛ فإن كان عاجزاً عن السعي» وما يرى أا تكون معه تحت 


ضيعة»ء أو يسعى من وجه يدركها منه معرة» كالذي يتكفف الناس- فهذا 


(1) في (ب): (ماله). 

(۲) في (ب): (طالبت). 
9 
() في (ب): (یغمص). 

)٥(‏ قوله: (ابنته) ساقط من (ب). 


١‏ جم م 
ل 


الذي يمنع الأب م © تزومجها E‏ ویفسخ کا وإن علم آنه لا 
حرفة له» وله مال يرى أنه يذهب عن قرب - لم يكن ذلك من حسن النظر. 
وإِن کانت لا تضيع معه» ولا يدرکها من سعيه معرة لم تمنع منه وإن کان 
دونها في المال. 
فصل 
اب اعتبار الحسبا 

والحسب على ثلاثة أوجه: فإن كانت من العرب فدعت أو دعا أبوها إلى 
تزويجها من عربي- كان القول قول من دعا إليه» وإن كانت أشرف نسباً منه» 
وإن كانت من بيت الشرف؛ لأن تفاضل ما بينها من باب أولى وليس تلحق 
نه رة 

وأما تزويجها من البربري والمولى: فإن كانت صغيرة زوجت منه؛ لأن 
حرمة النسب مع الفقر ساقطة عند الناس» وإن كانت موسرة نظر إلى عادة 
ذلك الموضع الذي هم فيه» فإن كانوا لا يرون في ذلك معرة» وإنا يجرونه 
مجرى ما غيره أحسن منه - زوجت» وإن كان ذلك عندهم معرة كان القول 
قول من ابی من أب أو ابنة. 

وأما تزويجها من العبد فيمنع على كل حال؛ لأن في ذلك نقصاً ومعرة» 
فإن اجتمعا عليه - الأب والابنة وهي رشيدة ولا عَصّب هها- زوجت منه» 
(۱) قوله: (من) ساقط من (ق٥).‏ 
(۲) قوله: (منه) ساقط من (ب). 


(۳) في (ب): (به). 
)٤(‏ في (ب): (قول من أتاه). 


ڪناب إلنكاح الأول ) 8 ( 


وإن كانت بكرا أو ثيباً سفيهة» وها عَصَبة قريبة - مُنعت» وللعصبة منعها من 
ذلك. وأجاز مالك نكاح الموالي في العرب وتلا قول الله سبحانه: إن ا ڪرمکر 
عند آله أُتقنگب4 [الحجرات: ۱۳ . 
وسئل ابن القاسم عن نكاح العبد العربية فقال: قال مالك: "أهل 
ع د ل ¢ ۴ 7ے r‏ (ب) 
الإسلام بعضهم لبعض/ أكفاء لقول الله کك: إن ڪر مک عند الله 8 
أتقىخ4. وقال غيره: ليس العبد ومثله كفواً لذات المنصب والقدر؛ لأن 
: 4 : ) 
للناس مناكح قد عرفت هم وعرفوا ہا 
واحتح من تَصّر القول الأول بأسامة بن زيد» وسالم مولى بي حذيفة» 
والمقداد بن الأسود» وموال“ تزوجوا ني العرب. 
قال الشيخ #ه: أما الآية فلا مدخل ها ههنا؛ لأن متضمنها الحال عند 
الله» وعلى ما يكونون عليه في الآخرة ومنازل الدنياء وما يلحق منه معرة 
عند“ ذلك 
ا لات ۶. 9) .> aT E‏ ۷ 
وقد ثبت عن النبي عيه أنه حبر بريرة في زوجها حين أعتقت” 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ في (ب): (موالل). 
)٥(‏ تي (ب): (غیر). 
(۲) في (ب): (حين). 
(۷) أخرجه البخاري: +٥‏ ؟» في باب شفاعة النبي عله على زوج بريرة» من كتاب الطلاق» 
برقم (۹۷۹٤)ء‏ ولفظه: (أن زوج بريرة عبد أسود يقال له: مغيث كأني أنظر إليه يطوف 
خلفها پبکي ودموعه تسیل على لحيته فقال النبي عه لعباس: «يا عباس آلا تعجب من حب 


ولم بختلف المذهب أن ذلك لنقصه عنها"؛ لأنه ليس بكفو هاء وأنه لا 
خيار ها إذا كان حرأًء فبان بهذا أن العبد ليس بكفؤ للحرة» عربية كانت أو 
بربرية أو مولاة؛ لأن بريرة حديثة عهد بعتق» وهي في عداد الدنيّات» ولأنه لا 
خلاف أيضاً ني العبد يتزوج الحرة وهي لا تعلم أن ذلك عيب يوجب هما الرد 
وإن كانت دنية» وأما ما ذكر من نكاح أسامة وغيره؛ فقد يكون ذلك في أول 
الإسلام. 

وقد رفضوا ما كان من الافتخار في الجاهلية» وقال النبي مل: إن الله 
ذهب بالإشلام عَنْكُم عَبيه ا هة وَقَخُرَا بالآباء»» وعبيتها فخرها. 

والمقدّم عندهم حينئزٍ من كانت له سابقة في الإسلام» وقدّم عمر بن 
الخطاب قله بلالاً على أبي سفيان بن حرب لسابقة بلال. وإنما ينظر في كل 
زمان إلى ما آهله عليه» وکل بلد وموضع فیحملون عليه. 

فصل 
اب4 أقسام العيوب] 

العيوب على ثلاثة أقسام» أحدها: بجتنب على وجه الاستحباب» وإن عقد 

عليه الأب مضى ولإ يرد وهو: القبح والعمى والشلل» وما أشبه ذلك. 


مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا». فقال النبي عيله: «لو راجعته ». قالت: يا رسول الله 
تأمرني؟ قال: «إن) أنا شفع ». قالت: لا حاجة لي فيه). 

(۱) قوله: (عنها) زيادة من (ب). 

(۲) (حسن) أخرجه أبو داود: ۲/ ۷٥۲‏ في باب في التفاخر بالأحساب» من كتاب الأدب» برقم 
»)٥7(‏ والترمذي: ۷۳١ /١‏ في باب في فضل الشأم واليمن» من كتاب المناقب عن 
رسول الله یف برقم .)۳۹۰٩(‏ 

(۳) قوله: (أحدها) زيادة من (ب). 


ڪناب النڪاح الأول ) ۸۲ ( 


ف ء ۳ 2 

وقد کره عمر بن الخطاب يه آن يزوج الرجل وليته للرجل القبيح 
تحبون لأنفسكم" . يريد: إلا أن يكون ذلك برضاها. 

والثاني: جب اجتنابه وهو: الجنون والجذام البيّنء فإن لم يفعل وروج من 
مثل هؤلاء رد نکاحه. 

واختلف فيا سوى ذلك: فقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ: 
و Dot: ٤ . > E EE‏ 
إن زوجها من خصي» أو مجبوب أو عنين على وجه النظر لزمها ذلك '. وقد 
قيل: لا مقال للجذام إذا م يكن متفاحشاً. وقال سحنون في "السليمانية": إذا 
أراد أن يزوجها را واوا او ار أو آنه او من ليس ها بكفوؤ» 
واا فلك ت كان لب اطان ع لان ذلك خرو فال ولر كانت 
مجنونة فأراد أن يزوٌّجها لأحد من ذكر» وقال: أغتفر عيبه“ لعیبها- | مگ 
من ذلك؛ لأا قد تفيق. 

قال الشيخ #ه: قول سحنون في هذا أحسن» فيمنع من تزويجها الأسود؛ 
لا يلحقها في ذلك من المعرة» ومن تزويجها من المجنون والأجذم والأبرص؛ 
لاجتماع الضرر والمعرة» وعليها في ذلك نقص عند أقار ما وجيرانها وإن م يبلغ 
به الجذام والبرص؛ لأن ذلك ما يتنامى”“ فلا يكون هما بعد ذلك مقال في 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: /١‏ ۸٠ء‏ في باب عرض الحواري» من كتاب النكاح» برقم 
(۳4(. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤۳ /٤‏ 

(۳) قوله: (ذلك) ساقطة من (ق٥)‏ 

)٤(‏ في (ب): (عليه). 

)٥(‏ في (ب): (یتراضی). 


کثیره ذا رضیت به ولا قبل ن یتنامی”. 

وكذلك الحصور والعثين والمجبوب يمنع من تزويجها إياه» ويرد إن 
فعل؛ لأن المتزوجة لمثل هذا كالأيُم» وهي تحتاج إلى مثل ما يحتاجه الرجل. 
وإن كان ذاهب الأنثيين خاصة مضى نكاحه ولا مقال ها في عدم النسل» كا 
لو زوجها عقي)ً. 

وأما قول سحنون: إذا كانت مجنونة فلا تزوج من أحد ممن ذكر ففيه نظر؛ 
لأن ذهاب ذلك ليس بغالب» ولا يتزوجها في الخالب من يرغب في مثله؛ فلا 
يكره له أن يزوجها من أحد من ذكرنا سوى المجنون» فإن مجنونين لا يجتمعان» 
وإنما يكون عاقلاً يسوس ج نونة. 


(۱) في (ب): (یتدامی). 


كناب إالنكاج الأول (r‏ 


باب 


© فيمن لا حقٌ له 2 النكاح» والمرأة تزوّج نفسها 
أربعة لا حق هم في الولاية: المرأةء والصبي» والعبد» والكافر» فإن 
زوجت امرأةٌ امرآة“ كان النكاح فاسدا"» وسواء كان إنكاحها إياها بوكالة 


9€ 
1G 


من المراة أو بوضية من الأب وها ]دا كانت وصية آن تلف رجلا تول 
العقدء وكذلك إذا كان العاقد صبياً فالنكاح فاسد وإن كان قد أنبت صح 
عقده؛ لأن النبي عله في بني قريظة أمر بقتل من جرت عليه المواسي» وأجرى 
عليهم أحكام الرجال". 

ولو قيل فيمن ناهز الحلم: إن عقده ماض- ل يبعد ذلك للاختلاف في 
أفعاله حينئز. فقال مالك في "خحتصر ما ليس في المختصر": إذا قال من ناهز 
الحلم: فلانة طالق إن تزوجتهاء فتزوجها- فرق ينه“ 

وقال في "كتاب” المدنيين": إذا زنى وقد ناهز وأنبت ولم يحتلم 
فعليه الحد. 

وإن كان العاقد عبداً أو من فيه عقد حرية ولم يفض إليها كالمعتق 
ا إلى أجل والمكاتب - كان النكاح فاسدً وإن كان العاقد رجلا حراً 


(۱) قوله: (امرآة) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: التلقين: ۱ ؛/ہı,ہوالتفریع:‏ ۳/۱ . 
(۳) سبق تخر مجه» ص: ۱۳۹۰۹ . 

() زيادة من (ب). 

.۲١۸ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 

() في (ق٥):‏ (کتب). 


)4 وا 
ادا 


بالغاً عقد بوكالة من أحد ممن ذكرنا - كان جائزاً إذا كان قد جعل ذلك 
إليهم من له الأمر. 

وأجازه إذا م تكن منه وكالة: وقال في "الكتاب " في المكاتب يأمر من 
يزوج إماءه: إن ذلك جائز إذا كان على ابتغاء الفضل» وإلا لم جز إذا رد ذلك 
ا 

قال الشيخ كناث#: ولو كان ذلك في أحد بناته وهن في الكتابة لم بجز» وإن 
كان على ابتغاء الفضل» إلا أن جيز السيد» وليس ذلك كأمته. 

فصل 
2 عدم جواز عقد الكافر للمسلمة] 

وأما الكافر فلا يجوز أن يعقد نكاح المسلمة» وإن كانت ابنته أو أخته» وإن 
فعل كان نكاحاً فاسدا» وله أن يعقد نكاح ابنته النصرانية من مسلم» ولا 
يعقد المسلم نكاح ابنته الكافرة من كافر» فإن فعل مضى؛ لأنا لا نعترض 
مناكحَ الكفار. 

ويفترق إذا عقد نكاحها من مسلم إذا كانت ذمية أو حربية أو أَمَة أو 
معتقة؛ فمنعه مالك إذا كانت حرة من نساء أهل الجزية دون غيرهاء فقيل له» 
في النصرانية ها أخ مسلم: هل يزوجها من مسلم؟ فقال: أَمِنُ نساء آهل 
e‏ . قال: لا جوز له أن يعقد نكاحها. قال الله تعالی: ما لكر من 

َم من ء4 . 
(۱) انظر: المدونة: .١١١/١‏ 


(۲) انظر: المعونة:١/ .٤۹١‏ 
(۳) انظر: المدونة: .١١١/١‏ 


ڪناب النڪاح الأول ) 2۷ ( 


وقال/ أصبغ: إذا زوج" م أفسخه؛ لأن النصراني لا يعقد نكاحاً إلا كان | ر 
المسلم أصح منه وأفضل» وإنا ولايتها من النصراني أولى من المسلم في 
الحک. 

فإن ل يتنازعوا وولت مسل)ً عقد نكاحها جاز» وهو أحب إِلّ من وليها 
الكافر. وقال محمد: هذا غلط» ووليها النصراني أحب إل من الأب المسلي 
ولو زوج المسلم کان ناحا باط . 

وليس ذلك من وجه الحقوق» وإنما كرهه مالك وابن القاسم وأشهب*» 
ولم يجيزوه؛ لأنه ليس بولي. 

وقال ابن وهب: الأب المسلم يعقد نكاحها من مسلم» وأهل دينها 
يعقدونه من كافر“. وهذا قول صغ" 

وهو أحسن؛ لتفرقة مالك بين نساء أهل الجزية وغيرهم» ولتسليم محمد 
ذلك في المعتقة. فإن كان المنع عنده لافتراق الدينين فلا جوز ذلك في الكافر على 
حال» والمعتقة والأمة وغيرها في ذلك سواء. فإن قيل: إنا جاز ذلك في الأَمة؛ 
لأا ماله قيل: النكاح يفتقر إلى ولاية بدليل أا لو كانت لامرأة أو لعبد ما جاز 
أن يعقد نكاحها من مسلم على قول من أجاز نكاح الأمة الكتابيةء وأيضاً فإن 
اللخاطب بالولاية المرأةء وإذا كانت كافرة لم تكن مخاطبة بالولاية. 


(۱) في (ب): (زوجهم). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/٤‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/٤‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/٤‏ . 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات:٤/ ٤٠١‏ . 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠١/٤‏ . 


۹٩ 


فصل“ 
ا2 تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة] 
واختلف ني الأمَة يزوجها سيدها المسلم» وفي المعتقة هل" يزوجها 
سيدها المسلم الذي أعتقها. 
فأجاز ذلك ابن القاسم» ومحمد» وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في 
قله من اء أهل لحر .لان هاون ليما عن تساه آهل الخربة.:وقال ابو 
مصعب وهو في "السليمانية": إنه ليس للمسلم أن يزوج آمته النصرانية. وعلى 
هذا لا جوز أن يزوج معتقته النصرانية. وهذا هو القياس لا فرق بينها وبين 
الكافرة تكون من نساء”“ أهل الحرب» وقد تقدم وجه ذلك. 
فصل 
له إنكاح المراة والعبد والصبي الذكرا! 
إنكاح المرأة والعبد والصبي الذّكر جائز إذا كانوا أوصياء أو كان ذلك 
بوكالة من إليه العقد عليهم من أب أو وصي”“. وقد قيل: ليس ذلك إليهم. 
والأول أحسن. 
ولا يفتقر عقد الذكر إلى ولي» ولا جاز أن يعقد العبد لنفسه» ولا يفتقر إلى 
أن يعقد له حر- جاز أن يعقد على غيره» وكذلك الصبي يعقد نكاح نفسه 
(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ب). 
(۲) قوله: (هل) زيادة من (ب). 
(۳) انظر: المدونة: .١١١/١‏ 


() قوله: (نساء) زيادة من (ب). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠١۷‏ 


ڪناب النڪاح الأول (r)‏ 


فيرى وليه ني ذلك صواباًء فيجوز له أن بجيزه ويمضيه على ذلك العقد» ولا يقال 
إنه عقد فاسد لجل أن العاقد صبي» ولو تولى عقد المرأة لم يجز ذلك. 
فصل 
لے مباشرة المرآة العقد بنضسها] 

وإذا باشرت المرأة العقد بتفسها بغبر رجل تولى ذلك- كان نكاحاً 
فاسدا يفسخ قبل الدخول وبعده وإن طال ذلك وولدت الأولاد"» 
وكذلك إذا كان الوكيل ها عبداً أو امرأة أو صبياً أو نصرانيًاً - حكمه حكم 
من باش ت فيا الق 

ويعاقب عند مالك الرجل والمرأة إذا دخلا إلا أن يكونا من هلا 
ذلك“. وقال أيضا: إذا وكلت رجلا يزوجها وليس بولي يعاقب الرجل 
والمرأة والشهود إن علموا. 

وأرى أن لا عقوبة على الزوجين إذا كانا من أهل الاجتهاد وذلك مذهبه)ء 
أو كانا يريان تقليد من يرى ذلك» أو كانا جهلان ويظنان أن ذلك جائز» وإِن كانا 
ممن يعتقد فساد ذلك فتحسن العقوبةء وكذلك البينة إذا علمت أا تزوجت 
بولاية الإمام”؛ فإنه ينظر إلى مذهبه) في ذلك أو من يقلدانه. 
0(5 اف ن( 
(0) انظر: التفريع: ٠۳1۷ /١‏ قال فيه: (ولا يجوز لامرأة أن تنكح نفسهاء دنيّة كانت أو شريفة 

أذن في ذلك وليها أو م يأذن» فإن أنكحت نفسها فنكاحها باطل). 
)في (ب): (من باشر)۔ 
(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ق٥).‏ 


.١١١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 
قي (ب): (الإسلام).‎ )( 


فصل 
ا تزويج الأب ابنهء والابن ساكتا 

وقال ابن القاسم: إذا زوج الأب ابنه» والابن ساكت» ثم أنكر بعد فراغ 
الأب من العقد وقال: ل آمره ولم أرض» وإنها سكت لأني علمت أن ذلك لا 
يلزمني- أنه جلف على ذلك ويبرا. 

قال الشيخ #لفه: لا يخلو إنكار الابن من ثلاثة أوجه: إما أن يكون أنكر" 
عندما فهم أنه يعقد عليه» أو بعد علمه وسكوته لتهام العقد» أو بعد تام العقد 
وتهنئة من حضره» وانصرافه على ذلك. 

فإن كان إنكاره عندما فهم أن العقد عليه كان القول قوله من غير يمين 
عليه؛ لأن الأب لم يدع أن ذلك فعله بوكالةء ولا أتى من الأمر ما يدل على 
الرضا. 

وإن کان بعد علمه آنه نکاح يعقد علیه» وسکت» ثم أنکر بعد فراغ 
العاقد - حلف» ك| قال في الكتاب: إنه م يكن سكوته على الرضا بذلك. 

واختلف إذا نكل عن اليمين: فقال الشيخ بو محمد عبد الله بن أي زيد: 
لا شيء عليه. وقال غيره: يغرم نصف الصداق. والأول أحسن. 

واليمين هاهنا استحسان؛ لاحتال أن يكون سكوته على الرضا بذلك» 
ورجاء أن يقر» وليست التهمة في ذلك بالأمر البين لقرب ما بين علمه 
وإنكارة: 


.١١١/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (أنکر) ساقط من (ب).‎ )۲( 
.١٠٤١١١١۳/۲ انظر: المدونة:‎ )( 


ڪناب النڪاح الأول ) ۱ £ ( 


وإن كان إنكاره بعد تمام العقد» وانصرافه بعد ذلك على ذلك» والدعاء له 
حسب عادات الناس- لم يقبل قوله» وغرم نصف الصداق؛ لأن الظاهر منه 
الرضاء ولا يمكن منها؛ لإقراره آنه غير راض» وأنه لا عصمة له عليها. 

وإن أقر وأحب الزوج في هذه الثلاثة أوجه بعد إنكاره أن يقيم على 
النكاح» فإن لم يكن منه سوى الإنكار» ولم يقل: رددت ذلك» ولا فسخته عن 
نفسي» وكان رضاه با مقام بقرب العقد- كان ذلك له؛ لأن إنكاره الرضا لا 
يقتضي الرد» وإن) نفی عن نفسه أنه تقدم منه رضا. 

ومن لم ير خير بين الرد والرضا بالقرب» وله مهلة النظر والارتياء 
والمشورة في يراه. واستحسن أن يستظهر باليمين أنه م يرد بإنكاره الفسخ» 
فإن نكل لم يفرق بينهاء ولم أبحها لغيره بالشك» فكان بقاؤها مع من يدعي 
أا“ زوجة بيقين. 

وإن كان رضاه بعد أن طال الأمد وقوله: رددت العقد- لم يكن ذلك له 
إلا بعد مطالعة الزوجة ورضاها أن يستأنف العقد. 

واختلف فيمن ادعى الوكالة على رجل أنه وكله على تزويج امرأة 
فزوٌّجه إياها» وضمن الصداق» وأنكر الزوج» فاختلف في لزوم الصداق: 
فقال مالك: لا شيء عليه 

وقال علي بن زياد: / الصداق لازم له" . 


(۱) قوله: (أما) زيادة من (ب). 

(۲) قوله: (أوْل بیقین) يقابله في (ب): (أول). 
(۳) انظر: المدونة: ٠١١/۲‏ . 

(6) انظر: المدونة: ۲/ .١١١‏ 


والقول الأول أصوب؛ لأنه لا خلو أن يكون القصد بالضان خوف 
جحود الوكالة» والتزويج» أو خوف فقر الزوج أو لدده» وأي ذلك كان | 
يلزم الضان. 

فلا يصح الضان إذا كان القصد جحود الوكالة» وهو بمنزلة من ادعى 
الوكالة على شراء سلعة على أنه إن أنكر المشترى له كانت السلعة والثمن”" للبائع 
وهذا غرر» وكذلك الزوجة يقول هما: إن جحد فالمبيع يبقى لك والثمن لك. 
وهذا أيضا" غرر؛ لأا دخلت على أا تارة تأخذ الصداق عن الاستمتاع بها إن 
اعترف» وتارة تأخذه مع عدم الاستمتاع وبقاء المبيع ها. 

وإن شرط الضمان بوجود الفقر" ل یلزم؛ لأنه جحد ولم يفتقر“) وإن 
شرط ذلك إذا لَدّ فإن القصد إن ادعى القضاء وهو مقر بالنكاح في موضع - 
يكون له المرجع إذا قضى عنه» وإذا جحد الأصل لم يكن له مرجع. 

فصل 
ا4 الخلاف ب2 التسمية التي وكله ليزوجه بها] 

وإن اعترف بالوكالة وحالف في التسمية التي وكله ليزوجه بہاء فقال 
الوكيل: بمائتين وبا زوج. وقال الزوج: بمائة. فذلك على أربعة أوجه: إما 
أن يكون لكل واحد منه) بينةء أو لا بينة سوى دعوى الزوج ودعواها وإقرار 


(۱) قوله: (والثمن) ساقط من (ب). 

(۲) قوله: (أيضا) زيادة من (ب). 

(۳) في (ق٥):‏ (العقد). 

)٤(‏ قوله: (لانه جحد ولم یفتقر) يقابله ني (ب): (لأنه لو جحد ولم یفتقر لا یلزم). 
() قوله: (فذلك) زيادة من (ب). 


ڪناب النڪاح إلأول ) ۸ ( 


الوکيل» أو تكون له بينة دونها أو ها دونه. 

فإن كانت ها بينة أن العقد بمائتين» وله بينة أن الوكالة كانت بائة» وكان 
ذلك قبل الدخول فرضي الزوج- يمضي النكاح على مائتين» أو رضيت أن 
تسقط عنه مائة ثبت النكاح» فإن م يرضيا تفاسخا. 

واختلف: إذا لم يعلم الزوج إلا بعد الدخول على ثلاثة آقوال: فقيل: 
للمرأة أن تأخذ المائتين؛ مائة من الزوج» ومائة من الرسول لتعديه. 

وإلى هذا يرجع قوله"“ في الكتاب: إن الرسول ضامن إذا أقر بالتعدي 
وقيام البينة عليه بالتعدي كإقراره". وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": 
ليس ها إلا مائة واحدة. ولم مجعل على الرسول شيئاً. 

وقال عبد الملك في "كتاب محمد" و"ابن حبيب": يلزم الزوج صداق 
مثلهاء وما سوى ذلك فعلى الرسول فإن كان صداق مثلها مائة وخسين 
غرم ذلك الزوج مائة وخسين“» وغرم الرسول خمسين» وإن كان صداق المخل 
مائتين غرمها الزوج ولا شيء على الرسول. 

وأحسن ذلك أن يكون على الزوج صداق مثلها لا“ قال عبد الملك» 
ويسقط ما سوى ذلك على الرسول» كا قال في "ختصر ما ليس في المختصر'" 
هذا إذا كانت الوكالة على تزويج امرأة بعينها فتكون الخمسون الزائدة على 


(1) في (ب): (قول مالك). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤٠٦/٤‏ 
() قوله: (مائة وُسين) زيادة من (ب). 
() قي (ب): (ک)). 


المائة على الزوج؛ لا قال نت قبضت المبيع وأهلكته فعليك قیمته. ولا 
تراعى المائة؛ لأن المالك لم يرض البيع بها 

ولا مقال للمرأة في ا لخمسين التي هي تمام المائتين؛ لأن ذلك الوكيل دخل 
على" أن المشترى له قبض المبيع"» وهو الذي تولى" الثمن وعلى أنه لا وزن 
عليه» ومقاها مع الوكيل من باب الغرور» ونه غرها حتى سلمت. 

وأعلى مراتب من عَرٌ إنساناً حتى تلف عليه سلعته أن يكون عليه قيمتهاء 
وهذه قد وصل إليها قيمة سلعتها والزائد على ذلك لم يلتزمه الوكيل ولا وكل 
عليه الزوج ففارق من أهلك سلعته» وقد وقفت على ثمن؛ لأن المائتين هاهنا ل 
يلتزمها أحد ولا ثبتت على أحد» وإنم) أظهر ها أن هناك من رضي اء ألا ترى 
أنه لو علم قبل الدخول لم يختلف أنه لا شيء على الوكيل وإن) المقال بين 
الزوجين. 

وإن كانت المرأة غير معينة وكان صداق مثلها مائة وخسين كانت 
ا لحمسون الزائدة على المائة على الرسول؛ لأن الزوج كان في مندوحة عن ذلك؛ 
لأنه قادر على أن يزوجه بمائة إلا أن يكون الرسول معسراً فترجع بها على 
الزوج؛ لأآنه الذي هلك المبيع» ويرجع بها الزوج على الرسول متى أيسر. 

وعلى هذا يجري الجواب إذا كانت معينة وشهدت البينة بالوكالة على 
مائة» وآقر ها الرسول آنه عقد على ماتئتين» وإن أدرك قبل الدخول ورضي 
الزوج بماتتين أو رضيت بمائة وإلا فرق بينهماء ولا يمين للزوج عليها؛ لأنه لا 
(۱) قوله: (على) ساقط من (ب). 


() قوله: (قبض المبيع) يقابله في (ب): (يقبض الثمن). 
(۳) ي (ب): (یزن). 


كناب النكاج الأول (r)‏ 


علم عنده من باطن قوطماء وإن م يعلم بذلك حتى دخل نظر إلى صداق مثلها 
فصل 
ا ادعاء الزوجة خلاف ما قال الوكيل] 
وإن ادعت الزوجة مائتين» وقال: الوكيل مائة مثلا شهدت به بينة الزوج 
- حلفت على ما قالت» وكان الزوج بالخيار بين أن يغرم مائتين أو يفارق. فإن 
نكلت وحلف الرسول كان ها مائةء فإن نكل فرق بينهاء إلا أن يرضى الزوج 
مقال» ولا على الرسول على المستحسن من القول. 
وإن کان صداق مثلها مائتين حلفت واستحقت؛ لأن الرسول قد أتى با 
لا يشبه» ثم بختلف ممن تستحق المائة الزائدة: فعلى قول ابن القاسم تستحقها 
من الرسول» وعلى قول عبد الملك تستحقها من الزوج. 
وإن نكلت عن اليمين سقط مقاطها مع الزوج؛ لأن يمينها مع الزوج يمين 
تهمة لا ترجع» ورجع مقاها مع الرسول؛ لأنها تدعي عليه التحقيق» فإن 
حلف برئ» وإن نكل غرم المائة الزائدة. 
فصل 
لل تصديق البينة للزوجةا 
وإن شهدت البينة للزوجة بمائتين» وقال الرسول: على ذلك وکلَڼي. وقال 
الزوج: مائة. ولا بينة له» حلف الزوج» وکانت با ځار نان ترضی بال مائة أو 


تفارق» فإن نكل لزمته المائتان. هذا فيا بينه وبين الزوجة؛ لأن يمينه ها يمين 


| لی 
۱ے ¥ 


تهمة لا ترجع. 

ويختلف: هل له أن بحلف الرسول؟ فقال أصبغ: يحلف الرسول» فإن نكل 
غرم المائة الثانية”“. وقال محمد: لا يمين عليه؛ لأنه لو أقر أنه تعدى أو افتأت 
عليه في الزائد ما كان على الرسول؛ لأنه لابد أن جلف فيبراً من كل شيء. فإن 
رضي ونكل آلزم نفسه كل شيء ما على الرسول» قال: ولو كنت آلزم الرسول 

فنكل لكان له أن يرد اليمين على الزوج فقد نكل من أول/ . 

قال الشيخ ته: أما يمينه قبل الدخول فإن) بحلف أنه ما أمر بمائتين لا 
غير. ويختلف في صفة يمينه بعد الدخول: فقال ابن القاسم في "كتاب محمد": 
جلف أنه ما أمره إلا بمائة» ولا علم با افتأت عليه إلا بعد الدخول. فعلى هذا 
يصح أن يقال: لا يضر الرسول إقرارة بالتعدي لا كان على الزوج أن جلف أنه 
م يعلم قبل الدخول". 

وإذا نكل سقط المقال عن الرسول؛ لأن يمين الزوج يمين تهمة فلا 
ترجع» ويصح أن يقال: لا جلف أنه ما علم؛ لأا يمين تهمة» ولا علم عند 
الزوجة من علمه ولا تدعي أنها بلغها ذلك عنه. 

ولو اعترف الرسول بالتعدي قبل الدخول لغرم المائة الزائدة؛ لأن الزوج 
يقول: أنت أوجبت عل يمينا تعدياً منك» واليمين ما يشق على الناس فعليك 
غرم ما آدخلتني فيه. 
(1) في (ب): (الرائدة). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤١٦/٤‏ . 


(۴) قوله: (أنه ل يعلم قبل الدخول) يقابله ني (ب): (قبل الدخول آنه لإ يعلم). 
() قوله: (فلا ترجع» ويصح أن يقال: لا جلف ... تهمة) ساقط من (ب). 


كناب النكاح الأول ) ۷ ( 


وإذا أنكر الرسول قبل الدخول غرم الزوج لأجل نكوله ورجع المقال 
بینه وبين الرسول - لم یکن على الرسول يمین» کا قال محمد؛ لأنه يقول 
للزوج: أنت إنا بدأت باليمين" للزوجةء وإذا صار المقال بيني وبينك كنت 
أنا المبدّى أني لر أتعدّ» فإن نكلت رددت عليك اليمينء فإن نكلت لم يكن لك 
علي شيء وأنت قد نكلت. 

ويصح قول أصبغ على أحد قولي ابن القاسم» إذا أمره مالك" أن يشتري له 
بدنانير فقال الآمر: قمحاء وقال المأمور: تمرأ. فقال ابن القاسم وغبره في "كتاب 
محمد": القول قول الآمر: أنه تعدى عليه ويغرمه". ولالك في "الميسوط" في هذا 
الأصل مثل ذلك وقد مضى بسط ذلك في "كتاب الوكالات". 

فصل 
له علم الزوجة قبل الدخول بما عليه وكالة الزوج] 

وإن علمت الزوجة قبل الدخول أن وكالة الزوج كانت بائة ثم دخلت - 
م يكن هما سوى مائة. وإن لم تعلم وعلم الزوج آنا م ترص إلا بمائتين كان ها 
مائتان. 

وإن علا جميعاً وعلم كل واحد منه) بعلم صاحبه کان ها مائتان أيضاً؛ 
لأن الزوجة تقول: إني قد علمت ولم أرض أن أبيع سلعتي إلا بائتين» وقد 
علم الزوج بها بعت“ ورضي ودخل. وإن علمت بعلمه ول یعلم بعلمها کان 
O NECDET)‏ 
(۲) قوله: (أمره مالك) يقابله في (ب): (وکله). 


(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۲۷۳. 
)٤(‏ في (ب): (افتشت). 


1 ا2 
٣‏ 


ها مائتان أيضاً؛ لأا تقول: قد علمت أنه علم أني لم رص إلا بمائتين. 

وإن علم بعلمها و تعلم بعلمه فإن ها مائة؛ لأنها ما“ علمت أنه افتقِتَ 
عليه باحت نفسها» ولا علم عندها من علمه م یکن ها سوی ما رضیت به» 
ولا يضر الزوج علمه؛ لأآنه يقول: قد علمت آنا لم تعلم بعلمي» كانت قد 
أباحت نفسها بأئة» فسكت لذلك. 

وإن م يعلم واحد منه) بعلم الآخر كان ها مائتان» هذا ظاهر الكتاب 
والقياس أن يكون هما مائة وخسون؛ لأن علمها بانفرادها إذا لم تعلم بعلمه 
يوجب ها مائة» وعلمه بانفراده إذا م يعلم بعلمها يوجب ها مائتين» فهي تقول: 
إنا رضيت بمائة ولا علم لي برضاه بمائتين ولو علمت ذلك لم أرصَ بمائة. وهو 
يقول: رضيت بمائتين» ولا علم عندي برضاها بمائة. ولو علمت ذلك لم أرض 
بمائتین» فیتساوی بثبوتہا وبسقوطهاء فو جب أن تقسم بينه|. 

فصل 
ل رضا الرسول قبل الدخول أن يدفع الزيادة 

وإذا رضي الرسول قبل الدخول أن يدفع المائة الزائدة» وكره ذلك الزوج» 
وقال: إني أرد النكاح؛ لأني أكره مِنتَهٌ- كان ذلك له» إلا أن يقول الرسول: لا 
أقصد بذلك منة عليه» وإنا أفعل ذلك لأن عل وص في فسخ عقدي» وأنا 
أفعل ذلك لنفسي. أو يقول: إنا أفعل ذلك رغبة في الزوجة لا يدخل عليها من 
الفراق» أو حفضاً لما بيني وبين أبيهاء وما أشبه ذلك- فيكون القول قوله» ولا 
يكون ني ذلك للزوج مقال. 


(۱) قوله: (لأما لا) يقابله في (ق٥):‏ (لأنه يقول). 


كناب النكاج الأول (r‏ 


وهذا إذا كانت الوكالة على تزويج امرأة بعينهاء أو غير معينة» وكان 
صداق مثلها مائة. وإن كان صداق مثلها مائتين كان له أن يأبى من النكاح؛ 
لأنه يقول: مثل هذه المرأة تطلبني بلوازم مثلهاء وني ذلك ضرر لي. فقد 
تكون ذات يسار وشرف وقدر» فليس نفقتها كنفقة غيرها. ومثله لو 
رضيت الزوجة أن حط الزائد. فإن كانت الوكالة على نكاح امرأة بعينها 
لزمه» أو كانت بغير عينها وهي من مناکحه» وعلى مثلها وکل» لزمته» وإن 
كان على غير ذلك لم يلزمه. 

قال مالك: وأما إذا قال الخاطب: هو أمرني أن أزوجه» أو هي أمرتني أن 
أزوجهاء ثم قال الزوج منه| الحاضر": لا حاجة لي بنكاح من إذا قدم كان 
عليه بالخيار م يكن ذلك له حتى يقدم الخائب» أو يقدم عليه. فإن أقر لزمه» 
وإِن نکر لم یقبل منه إنکاره للوکیل بتوکیل من زوجه» حتی بحلف أنه ما آمره 
بعقد النكاح ولا بعثه. فإن حلف سقط عنه النكاح» قال: وإن أقر هم 
الرسول بأن ذلك بغير أمره بعد النكاح لم يقبل قوله”“ حتى يثبت ذلك بأمر 
لاشك فيه» أو يقدم الغائب فيحلف. 

قال ابن القاسم: وقال مالك: في امرأة زوّجها وليهاء وزعم أنها امرأته» 
ثم إن المرأة أنكرت ذلك لا بلغهاء قال مالك: عليها اليمين. فإن حلفت سقط 
عنها النكاح. 


() قوله: (الحاضر) زيادة من (ب). 

(۲) قوله: (بعقد النكاح) ساقط من (ب). 
() قوله: (قوله) زیادة من (ب). 

"1/6 انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 


|[ اح 
قال عبد الملك بن حبيب: وقد كاشفت عن ذلك أصحاب مالك فقالوا: 
لا يمين عليها. لأنها لو نكلت عن اليمين لم يلزمها نكاح» وإن) يلزم اليمين في 
اليمين فيه؛ إذ يصير نكاحه إن يثبت بدعواه. 
وقال أشهب: قال مالك في امرأة أنكحها أخوهاء ثم مات زوجها قبل أن 
يدخل بهاء فزعم أخوها أنها لم تكن رضيت بالتزويج» فقال مالك: تسأل المرأة 
الآن أكانت راضية أم لا. فإن قالت: نعم» فذلك فا . 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .٠۲١ /٤‏ 


ڪناب النڪاح الأول ) 38 ( 


9 باب @ 
9 فيما تكون الفرقة فيه بضسخ أو طلاق 5 

النكاح على خسة: صحيح لا خيار فيه» وصحيح فيه خيار» وصحيح فيه 
خیار ختلف فيه» وفاسد مجمع على فساده» وفاسد ختلف فيه. 

والفراق في الأول بطلاق حسب ما ورد به القرآن» ويفترق الجواب فيا 
فيه خيار» / والخيار على ثلاثة أقسام: أحدها: ما كان الخيار فيه قبل تام العقد. 
والثاني: بعد انعقاده لحق تقدم العقد. والثالث: لحق حدث بعد العقد. 

فان زوج رجل بغير أمره» أو زوجت امرأة بغير أمرها» وعلم المعتدى 
عليه بقرب العقد - كان بالخيار بين الإجازة أو الردء والرد هاهنا فسخ بغير 
طلاق؛ لأن النكاح لم يكن انعقد. وإن انعقد النكاح» ثم ظهر لأحد الزوجين 
من الآخر عيب تَقَدَمَ العَقَدَ يوجب الردً فرُدّ- كان الفراق على قولين: فقال 
ابن القاسم: ذلك بطلاق. 

وقال أبو جعفر الأبهري: إذا وجد الزوج المرآة مجنونة أو مجذومة فالرد 
یکون بغیر طلاق. 

وعلى هذا إذا كان العيب بالزوج» فاختارت الزوجة الفراق - أنه يكون 
فسخاً بغير طلاق؛ لأنه عيب تقدم العقد» فإنا يرد منها بحق تقدم العقد» ولا 
يحتاج إلى إيقاع طلاق» ولا أن ينطق به. فإذا قال أو قالت "رددت بالعيب" 
وقعت الفرقةء ولو قال الزوج: رددت بالعيب هي طالق. لم يقع طلاق؛ لأنها 
بقوله: رددت في غير عصمة» ولو قال إذا رد بالعيب: هي طالق. لوقع عليها 
الطلاق. 


(ب) 
1/۸1 


ومن هذا الأصل ما اختلف فيه في الذي يوكل من يزوجه بألف» 
فزوجه بألفین» فلم يرص» ورد النكاح» فقال ابن القاسم: تكون فرقته) 
طلاقاً. وذکر سحنون" عن غیره أنه قال: هو فسخ بغیر طلاق» قال: 
وهو الذي أخذ ھ 

ومن هذا عقد العبد بغير إذن سيده فبرد ذلك السيد» هل يكون برده بمنزلة 
من لم يعقد» أو يكون بمنزلة أمر طرأً على العقد؟ فاختلف في إحرامه بالحج إذا 
كلك فقال ابن القاسم: عليه القضاء متی أعتق» أو آذن له سيده. 
وقال أشهب وسر ن ل شاعا وهو أحسن؛ لأنه راد لحق تقدم العقد 
ففارق من فاته الحج؛ لأنه أمر طرأً على العقد بعد صحته. 

ويختلف على هذا في نكاحه إذا رده سيده: فقال مالك وابن القاسم: يكون 
طلاقا". وعلى قول الأبهري وغیره لا یون طلا“ . 

والقسم الثالث: أن حدث العيب بالزوج بعد العقد» فيقوم بالفراق» فذلك 
طلاق بخلاف الأول؛ لأن هذا أمر حدث بعد العقد“ وصحته» وكذلك 


() انظر: المدونة: ۲/ .٠١٠١‏ 

(۲) قوله: (سحنون) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ قوله: (هل یکون برده بمنزلة من لم یعقد» ... سیده) ساقط من (ب). 
)١(‏ انظر: المدونة: /١‏ ۹۰٩٤ء‏ النوادر والزیادات: ۲/ .٠٠١‏ 

0) انظر: البيان والتحصيل: ٠٠۳/۳‏ . 

(۷) في (ق٥):‏ (فسخا)ء وانظر: المدونة: ٠١١/۲‏ . 

(۸) قوله: (لا یکون طلاقا) یقابله ني (ب): (یکون فسخاً). 

) قوله: (فيقوم بالفراق» فذلك طلاق ... بعد العقد) زيادة من (ق٥).‏ 


ڪناب النڪاح الأول ® ( 


الجواب إذا قامت بالفراق لعدم النفقةء أو لأنه أضر بهاء أو اعتقت الأمة 
فاختارت الفراق» فالفرقة في جميع ذلك بطلاق؛ لأنه حدث بعد العقد. 
فصل 
[ 2 اختلاف خيار الولي] 

وإذا كان الخيار تختلف فيه كالتي تزوجت بغير إذن وليهاء وكان الولي 
بالخيار في إجازته أو رده فرده - فإنه يكون بطلاق» لاختلاف قول مالك في 
ذلك. فقال مرة: إن النكاح جائز» ولا مقال للولي فيه“ . ويصح أن تكون 
الفرقة في النكاح الصحيح» وإن كان بأمر طارئ كان فسخاء إذا م يكن ذلك 
بإيقاع من الزوجين» كملك أحد الزوجين الآخر» والرضاع ونكاح الام على 
المت وها أشغاذلك: 

واختلف في ارتداد أحد الزوجين: هل هو فسخ أو طلاق؟ ويلزم على 
القول أنه طلاق أن يكون ملك أحد الزوجين ال حر طلاقاً. 

وأرى أن يكون ارتداده فسخاًء وارتدادها طلاقاً؛ لأن الطلاق للرجالء 
فإذا ارتد كان كافرأًء والكافر لا يقع عليه طلاق» وإذا ارتدت وقع عليه 
الطلاق؛ لأنه مسلم. 

واختلف في اللعان» فقيل: فسخ» وقال عبد الملك بن الماجشون: لا 
يلاعن في الحيض؛ لاأنه طلاق. 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
(۲) ني (ب): (الزوج). 


(۳) في (ب): (البنت). 
)٤(‏ في (ب): (یقول). 


قال الشيخ #لفه: وهذا إنما يجتاج إليه على من قال إنه إذا أكذب نفسه بعد 
اللعان» آنه له أن يتزوجهاء فترجع إليه على نكاح مبتداً على قول من قال: إنه 
فسخ. وعلى القول: إنه طلاق ترجع إليه"“ على طلقتين بقيتا له فيها. 
فصل 
ل2 النكاح الفاسد] 
وإذا كان النكاح فاسداً مجتمعاً عليه" كانت الفرقة فسخاًء وسواء طلق 
بنفسه أو طلق عليه . وإن کان ختلفاً في فساده کان فيه قولان» فقال مالك 
و کد فا ا لان غ ف م ج طاو اعا 
لقول من أجازه”» وسواء كان الفساد من قَبّل العقد أو الصداق» أو منها 
جيعاًء فالمجمع عليه: النكاح في العدة» ونكاح الأخت على الأخت» والمرأة 
على عمتها أو على خالتهاء ونكاح البنت على الأم قبل أن يدخل بالأم» فإن 
فارق الأم تزوج البنت على نكاح مبتدأً» فكل هذه الفرقة فيه فسخ. 
ومن الفاسد من قبل عقده: المرأة يزوجها غير ولي أو تزوج نفسهاء 
ونكاح المحرم. ومن المختلف فيه: ومن أيده فساده من قبل الصداق أن يتزوج 
تمر م یبد صلاحه» أو بعبد آبق» أو نكاح الشغار. 


)١(‏ قوله: (إليه) زيادة من (ب). 

(۲) في (ب): (مجمعاً على فساده). 

(۳) في (ق٥):‏ على فساده. 

)٤(‏ قوله: (علی فسخه) یقابله ني (ب): (علیه). 
)٥(‏ قوله: (جعله) زيادة من (ب). 

.٠٠١ ١١١۹/۲ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) في (ب): (بثمر). 


كناب النكاح الأول )1( 


ونكاح المريض تلف فيه ومن يفسده» فجعل الفساد من قبل العقد لأنه 
لا ميراث فيه ومن قبل الصداق؛ لأنه يصح تارة فيكون من رأس الالء أو 
يموت فيكون في الثلث» ولا يدري ما يحمل الثلث منه. 

فصل 
ل2 الصداقا 

وأما الصداق: فإن فسخ قبل الدخول أو طلق قبل الفسخ فلا شيء 
عليه ٠‏ وإن دخل كان هما صداق المثل» وإن كان فساده من قبل صداقه» أو 
من قبل عقده وصداقه. 

واختلف إذا كان الفساد في العقد وحده؛ هل يكون ها المسمى» أو صداق 
الثل؟ وشرح ذلك في الكتاب الثاني. وذكر العدة في" النكاح الفاسد في 
الحياةء وبعد الموت مذكور في كتاب العدة. 

وقال ابن القاسم: إن تزوجت بغير ولي» ثم طلق الزوج قبل أن بجيز الولي 
وقع طلاقه عليها. فإن مات أحدهما كان بينه) الميراث» وقال: وإن اختلعت 
منه على مال دفعته إليه» ثم أتى الولي» فقال: لا أجيز عقده» كان الخلع جائزاً 
ولم يرد؛ لأن طلاقه وقع عليها ب أعطته. 

وقد اختلف في المرأة تزوجت بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب» 
فقال مالك مرة: النكاح باطل“ ولا مقال للولي. وقال مرة“: النكاح 
(۱) في (ب): (ها). 
(۲) قوله: (العدة في) ساقط من (ب). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 


() في (ب): (ماض). 
NS A)‏ 


1 ا2 


YY 


و 


(ب) 


۲ 
A‏ صحیح»› وفيه حق لآدمي» وهو الولي» فيجيز» أو وق النكاح' /٤‏ 


فاسد خحق الله تعالى. 

فعلى القول الأول يرث بعضهم بعضاً. 

واختلف في القول الثاني أن له أن يرده» فقال ابن القاسم: يرث بعضهم 
بعضا. يريد: لأن حق الولي يسقط بموتها؛ لأنه لم يبق بيده ما ينظر فيه. وإن 
مات الزوج لم يكن له أن يمنعها الصداق والميراث؛ لآن ذلك ضرر عليها. 

وقال محمد: إن مات الزوج ورثته» وإن ماتت هي کان للولي أن يمنعه 
E SG ES‏ 
وٳن کان صواباً. کا قال في التي من الموالي تزوجها“ رجل قرشي 

وفي كتاب ابن المواز: أن الولي إنما يرد إذا لم يكن إمضاؤه من حسن النظر. 
فعلى هذا ينظر فيه إن ماتت؛ فإن كان ممن ليس للولي أن يرده؛ لأنه صواب - 
کان المیراث بینهماء وإِن لم يکن صواباً كان له أن يفسخ في الحياةء وإن ماتت 
قیل له: هل کنت تجیز آم لا؟ ومن قال: إن فيه حقا لله عز وجل» وإنه فاسد- 
لا یکون بینه) میراث إلا على مراعاة الخلاف. 

وقال ابن القاسم: إذا كان النكاح مغلوبين" على فسخه فقذفها لاعن . 
وإن ظاهر منها ل يلزمه إلا ن يريد أن يتزوجها بعد ذلك. وإِن آلى منها لزمه؛ لأنه 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .١٠١۹‏ 

(۲) قوله: (النکاح) ساقط من (ب). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 
9ق( (يزوجها): 

)٥(‏ في (ت): (جموع). 
(0) انظر: المدونة: .٠١١/۲‏ 


ڪناب النڪاح الأول ) ۷ ( 


لو آلى من أجنبية لزمه. 

فالإيلاء واللعان يستوي فيه) ما أجمع على فساده واختلف فيه» ولا يلزم 
الظهار إلا ني المجمع عليهما"» ويختلف في المختلف فيه فمن ألزم الطلاق 
لزمه الظهارء ومن لر يلزم الطلاق لإ يلزمه الظهار. 

فصل 
لزواج العبد بخير إذن السيد] 

وإن تزوج عبد بغير إذن سيده كان للسيد أن يفسخه أو بجيزه. وقال أبو 
الفرج: القياس أن يفسخه؛ لأنه نكاح انعقد على خيار. وقال ابن القاسم: 
فيمن صرف خلخالين فاستحقاء فأجاز المستحق الصرف فيه] - جاز ”> 
وقال أشهب: القياس أنه مفسوخ؛ لأنه صرف فيه خيار". والأول أبين في 
السؤالين جميعا؛ لأنب) دخلا على البث. 

واختلف إذا رد النكاح: فقال مالك: یکون رده طلاقا“. وعلى ما قال 
أبو جعفر الأبهري يكون فسخاً؛ لأنه يرده لحق تقدم العقد. وإذا كان طلاقاً 
كان هله عند مالك إن ل ينو عددا على واحدة. 

واختلف قوله إذا طلقها طلقتين: فقال مرة: ذلك له» وقال مرة: لا يلزمه 
إلا واحدة؛ لأن الواحدة تبينها ويفرغ له عبده“. وهو أحسن؛ لأن مقال 


(1) قوله: (إلا في المجمع عليهما) يقابله في (ب): (في المجمع على فساده). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۲٠۲ /٤ ۲١‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠‏ 

() انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 

.٠١١/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 


السيد في دفع الضرر والواحدة تدفع الضرر. 

واستحسن أن تكون له الرجعة إن أعتق في العدة. وقد قال مالك: مرة في 
الأمة تعتق وزوجها عبد» فتختار نفسهاء ثم يعتق زوجها في العدة: أنه له 
الرجعةء وكذلك إن مكنه السيد من الرجعةء ولم يعتق فله أن يرتجع. 

وإن ل يرد السيد نكاحه حتى أعتقه مضى نكاحه» فإن مات السيد كان 
ورثته بالخيار في الإجازة أو الرد» وإن باعه كان للمشتري أن بجيز» وليس له أن 
کان له رد النکاح . 

وأرى إن أراد البائع رد النكاح قبل أن يرد عليه- أن يكون ذلك لهه 
وللمشتري أن يرد البيع» وأن يسقط النكاح؛ لأن تزويجه بغير إذن سيده عيب 
يخشى أن يعاود مثل ذلك. وقد مل بعض أهل العلم قول ابن القاسم في 
"المدونة" أن ليس للبائع أن يرد النكاح وهو في ملك المشتري» وقوله في" 
ذلك متمل» والقياس أن ذلك له إذا رضي المشتري بعيب تعديه في النكاح 
خاصة. 

ولو كانت أمة تزوجت بغير إذن سيدها فسخ النكاح وإن أجازه السيدء 
وكذلك إن أعتقت» أو صارت ای وردة السيد فاجازواء أو سحت فاجاز 
المشتري؛ لأنه نكاح فاسد» فإن رضي المشتري بعيب تعدا في النكاح لزمه 
الشراء؛ لأن النكاح يفسخ لحق الله تعالى. 
(۱) انظر: التفريع: ۲/ .٠١‏ 


(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٠١١‏ . 
() قوله: () ساقط من (ب). 


كناب النكاج الأول O)‏ 


وكذلك الأَمَةَ بين الشريكين يزوجها أحدهما بغير وكالة الشريك فهو 
فاسد يفسخ وإن أجازه الآخرء وأما الصداق فإن دخل ا وأجاز الآخر 
النكاح كان ها المسمى. 

واختلف إذا لم جز وکانت تزوجت بعشرین» وصداق مثلها ثلاثون. 
فقال ابن القاسم: يكمل للغائب نصف صداق المخل”". وقال فضل بن سلمة: 
يكمل ها صداق ال مثل؛ لأنه مال من ماها لا يقسم إلا بالتراضي. وقول أشهب: 
لا يزاد على المسمى. وإذا أكمل الصداق على أحد الأّقوال نظرت؛ فإن كان 
الزوج عالاً أن فیها شر کا لغیر من رَوّجه لم یکن له على الذي زوجه مقال في 
العشرة التي أكمل ا الصداق؛ لأن خسة منها للغائب» وخسة أكملت لحق 
الغائب؛ لآنه لا يقشّم إلا بالتراضي. فإن عتقت بعد ذلك تبعها ماهاء ولم يرجع 
الزوج عليهاء ولا على الشريك بشيء. 

وإن بيعت بغير ماها أخذ الزوج خسة وهي التي تنوب الحاضر» وإن 
بيعت بها كان له الأقل من خسة» أو نصف” ما زاد امال في ثمنها. وإن 
ماتت أخذ خسة من نصف الحاضر إلا أن ينقص المال. فإن وجد ها عشرون 
كان له ثلائة وثلث؛ وهو ثلث العشرة التي تنوب الحاضر؛ لأن الخمسة 
العاجزة مفضوضة عليها. 

وكل هذا إذا كان الزوج عالاً بالشريك فإن لم يعلم كان له أن يرجع على 
من زوجه بجميع المسمى إن أجاز الغائب» وبجميع صداق المثل إن لم يجز. 
(1) انظر: المدونة: ٠١١/۲‏ . 


() قوله: (له) ساقط من (ب). 
(7) قوله: (نصف) زيادة من (ب). 


وقيل: يرجع با غرم إلا نصف ربع دينار. والأول أحسن؛ لأن الأصل أنه متى 
كان الخرور من غير الزوجة» وكان من الولي أن يرجع الزوج بجميع”“ ما 
غرم؛ لن الصداق بيد الزوج» وإنا يترك ربع دينار إذا كان الخرر منهاء وانتزع 
منها ما قبضت فيترك ها ربع دينار. وقول ابن القاسم في قسمته إذا دعا إلى . 
اد أحدها" أحسن لوجهين: أحدها: أن الصحيح/ من القول" في 
الصداق أنه ليس بماها إلا“ لحق الزوج في أن يجهز به» فإذا سقط مقال الزوح؛ 
لأن النكاح فسخ- كان مالاً للسيد؛ لأن الصداق إما أن يكون ثمناً للمنافع أو 
تمتا للرقاب» وأئ ذلك كان فإئه حى ليد بخلاف ماها: وال وجه الاخ ر أن 
هذاني معنى ال جحناية عليهاء لما زوجت بغير رضا الغائب. 
ران کات دا ینش کی زر چ اخ ها قر وال ن لاخر فان جا 
ثبت النكاح بخلاف الأَمَة» وإن فسخ أخذ من الزوجة جيع ما أصدقها العبد. 
قال مالك: إلا قدر ما تستحل به" . وقد قیل: لا يترك ها شيء؛ لأنه من باب 
الاستحقاق. فإن علمت الزوجة بالشريك لم ترجع على زوجها منه بشيء» 
ويترك الصداق بيد العبد» فإن اقتسماه رجعت الزوجة على الحاضر بنصيبه من 
الصداق» وإن غرها ولم يعلمها أن فيه شركاً لغيره رجعت على الذي غرها 
بجميع الصداق. وإن كان عدي بيع له“ نصيبه من العبد» وها أن تتبع العبد 


(۱) في (ب): (بخیر). 

(۲) ني (ب): (أحدهم). 

(۳) في (ب): (من القولين). 

(6) قوله: (لا) ساقط من (ب). 

.٤)١١/٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() قوله: () ترجع على) يقابله ني (ب): (ثم رجع على من). 
(۷) في (ب): (ها). 


كناب النكاج الأول )1( 


في ذمته متى عتق» إلا أن تسقط من ذمة" السيد الآخر. 
فصل 
[2 زواج السفيه بغير إذن وليه] 

وإذا تزوج سفیه بغیر إذن ولیه وابتنی" نظر فيه ولیه؛ فان کان حُسْنَ نظر 
أمضاه» وإلا ردّه". واختلف إذا رده في الصداق على أربعة أقوال: فقال 
مالك: يترك ها ربع دينار. وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": لا يترك 
ما ش0 وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": يجتهد في الزيادة لذات 
القدر. وقال أصبغ: یزاد ما یری ولا يبلغ ہا" صداق مثلهاء ولا مذهب" 
صداق ”. یرید: إذا غرها فهو غرور شاركه إِذْنٌ منها". 

واختلف هل تكون جناية» فيكون ها المسمى ما لم يكن أكثر من صداق 
الئل أو لا تكون جناية لما شاركه إِذْنْ منها؟ فيكون ها ربع دينارء» فلا ترجح 
عندها الأمر: هل هي جناية أم لا؟ جعلا الأمر فيه شبيهاً بالقسمة. وإن علمت 
آنه سفیه کان ها ربع دینار لا آکثر. 


(۱) في (ب): (یسقطه من ذمته). 

(۲) قوله: (وابتنی) زیادة من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤١١ /٤‏ . 

.)١١ /٤ ساقطة من (ق٥). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
. ٤١١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (ما) زيادة من (ب). 

(۷) في (ب) و(ت): (یذهب). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١ /٤‏ . 

)٩(‏ قوله: (منها) زيادة من (ت). 


١‏ ا2 
أ چک 


واختلف إذا م يعلم الولي حتى مات السفيه أو ماتت الزوجة. فقال ابن 
القاسم في "كتاب محمد": إن ماتت الزوجة كان النظر إلى الولي على حاله؛ فإن 
رأى أن يثبت النكاح ويآخذ الميراث كان ذلك له» وإن رأى أن يرد ويترك 
الات رة 

. )6( ا‎ My MDa ا‎ 4 

وإن مات الزوج فلا ميراث ا . يريد لان نظر الولي زال بموت 
اليتيم. وقال أصبغ: إن مات“ نظر» فإن كان تزويجه غبطة كان ها الصداق 
والميراث» وإن لم يكن كذلك فلا صداق ها" ولا ميراث» وإن مات الزوج 
كان ها الميراث» وينظر في الصداق؛ فإن كان النكاح نظراً كان ها الصداق مع 
الميراث» وإن كان نما يرد فلا صداق هما وما الميراث. 

وإن کان قد مس کان ها ربع دینار"“. وجوابه حسن إلا قوله: إن مات 
الزوج ولم تكن غبطة أن هما الميراث. فقول ابن القاسم فيه أحسن: ألا ميراث 
ولا صداق إن م یکن دخل» فإن دخل کان ها ربع دينار. 

وإن تزوج الصبي بغير إذن وليه أو وصيه كان الأمر فيه إلى من ينظر له 
من أب أو وصى؛ فإن کان فاا قا وإلا رده. قال ابن القاسم: ولا شىء 
ها من الصداق» وإن دخل“. یرید: لأن إصابته كلا شيء. 


(۱) قوله: (رد) زيادة من (ب). 

(۲) في (ب): (فالميراث). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤٠١ /٤‏ 
)٤(‏ ني (ب): (الوصي). 

)٥(‏ في (ب): (إن ماتت). 

(0) قوله: (ها) ساقط من (ب). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٤٠١ /٤‏ 
(۸) انظر: المدونة: .٤١١/٤‏ 


كناب النكاج الأول (ner)‏ 


باب 


فيمن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من رھ 
فلان» أو قال: زوجوها من فلان أو قال ذلڪ 2 Ka‏ 


صحته و2 المراة توڪل من يزوجها ثم تعزله 


کړه 


وإن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابنتي من فلان- جاز» ويوقف 
فلان على القبول أو الرد» وإن كان صغيراً وقف وليه. وقال سحنون: إنها يجوز 
ذلك إذا ابتدا" النكاح بالقرب. وقال فیمن زوج بغیر مره وکان غائباً على 
مثل القلزم» فقيل: جائزء وإن كان على مثل الإسكندرية لم يجز. وقيل: يجوز 
وإن بعد» وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك . 

وإن قال: إن مت فزوجوا ابتتي من فلان» جاز قرب ذلك أو بَعّد؛ لأن 
النكاح في المسألة الأولى من الميت بقوله فقد زوجت» وني هذه النكاح من 
الوكيل على التزويج. 

وقال أصبغ في "كتاب محمد": إذا قال: إذا مت فزوجوا ابنتي من فلان 
بعد عشر سنين - فذلك جائز لازم هاء وكذلك إن قال بعد بلوغها: إذا فرض 
فلان صداق مثلها» وليس هما ولا للوصي أن يأبيا ذلك إذا طلبها من ساه 
الأب ويحکم له به" الحاكہ“. 


(۱) في (ب): (إذا قبل). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: /٥‏ ۲۷. 
() في (ق٥):‏ (بہا). 

. ٠١١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


| اوک 
۷ 


فأجازه ا وقال ابن القاسم: ا جوز إلا اَن ر به ف 
المرض”. قال محمد: وهو أصوب؛ لأنه“ إذا كان في الصحة فكأنه إلى 
أجل» ولعل ذلك يطول كالذي يقول إذا مضت سنة فقد زوجت ابنتى من 
فان 

والأول أحسن؛ لأن حمل الوصية بذلك بعد" الموت على أحكام 
الوصاياء فالموصي بالخیار» وله أن يغير وصيته» ولیس کالذي يقول إذا مضت 
سنة فقد زوجت؛ لأن محمله على البت وذلك فاسد. 

وقال ابن القاسم فيمن قال: إذا مضى هذا الشهر فنا أتزوجك» ورضي 
وليها: فالنكاح باطل. يريد إذا التزمت“ ذلك إذا مضى الأجل؛ لأنه نكاح 
فيه خيار للزوج؛ لأن قوله: آنا أتزوج إذا مضى الشهر- ليس بالتزام له. فإن 
قال: أنا أتزوجك» وقالت هى أو وليها: وأنا أتزوجك- كانت مواعدة» 
ومواعدة من ليست في عدة جائزة. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: /٥‏ ۲۷ 

(۲) في (ب): (أن يرضی). 

() انظر: المدونة: .٠١١/۲‏ 

() في (ب): (لا). 

.۲۷ /٥ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٥( 

() قوله: (بذلك بعد) يقابله في (ب): (إذ ذاك لبعد). 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 

() في (ب): (التزم). 


كناب النكاج الاول 1( 


فصل 
ا توكيل المرأة للرجل يزوجها! 

وقال ابن القاسم في امرأة وكلت رجلا يزوجهاء فقال بعد ذلك: قد 
زوجتك. وقالت: لم تزوجني» فالقول قول الوكيل إذا صدَقه الزوج”". يريد: 
إذا قالت لم تزوجني ولم تعزله» وكذلك إن قال: زوجتك. فقالت عند ذلك: 
قد عزلتك. 

ويختلف إذا تقدم قوها: عزلتك. فقال عند ذلك: كنت زوجتك. هل 
يسقط قوله لتقدم عزله إلا أن يثبت قوله" ببينةء أو يكون القول قوله؟ 
وهو أحسن؛ لأنها جعلت ذلك إليه ومضى ليعقد" ولا تعلم هل فعل أم لا 
إلا من قوله. 

ران وکات عل أن بزوجها فقعل/ ۲ یکن له یف الصداقه ۵ لک پر 
على التزويج تتضمن العقد خاصةء فهو بالعقد مزوج والزوجة تقبض 
الصداق» وتسلّم العوض. وكذلك من وَكُل على بيع سلعة» ولم يسلمها 
للوكيل» فهي وكالة على العقدء وصاحبها يقبض الثمن» ويسلم السلعة. 

وإن وكلته على التزويج وقبض الصداق فقال: قبضته“ وضاع - ۾ 
يصدق إلا أن يقيم بينة على القبض» فيقبل قوله في الضياع؛ لأا وكالة على 
شيئين؛ على عقد وعلى قبض دين لا كانت الوكالة على التزويج لا تتضمن 


.٠١١/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (قوله) ساقط من (ب). 
(۳) قي (ب): (لیفعل). 

)٤(‏ قوله: (قبضته) ساقط من (ب). 


)٥(‏ في (ق): صداق. 


Ce‏ ا 
قبض الصداق. 

وقال ابن وهب وأشهب ف کات حمد": إن قال الأب ف صداق 
البكر: ضاع مني؛ قبل قوله إن قبضه ببينةء وكذلك الوصي» ويدخل با 
الزوج» وإن كان القبض بغير بينة فلا دخول له إلا بدفعه. قال ابن وهب: ولا 
ضان على الأب. قال ابن القاسم: وإن قال : جهزتہا به حلف وبرئ» إلا أن 
يتبين كذبه. وإن قال: دفعته إليها عي“ ضمن؛ لأن البكر لا يدفع إليها 
الخو 


(۱) قوله: (وإن قال) ساقط من (ب). 
(۲) قوله: (عيناً) زيادة من (ب). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤۳۲ /٤‏ 


كناب النكاج الأول (nv)‏ 


باب 


0 I ETE 
Kê نكاح المتعةء والتهاريةء ومن أحل أمته‎ 2 


والنكاح على خيارء و2 هزل النكاح 
نكاح النعة حرم لقول النبي #: «كنْتُ ونت لَك ني الاشيمتاع مي 
ەو ب ور ك 


ك ۱ ر ا r‏ اا ر e‏ و 0 ص 

النسَاءِ وَِنَ الله حرم ڏَلِكَ لل يَوْم القيامةء قَمَنْ کان عِنده شىء منهُن فَليحَل 
شر 273 و ت م 2 ء ۲ ت » 
بيلهاء ولا تاخذوا 4 اه هن شاا اخرجه سل وقال سلمة ین 


ت ۰ 


که 


الأكوع: "رخص لنا رسول الله تله عام أوطاس في المتعة ثلاثاً ثم نهى 
عنها"". وقد تضمن هذان الحديثان تقدم الإباحة ثم النسخ. 
وقال عمر تله: لو كنت تقدمت في ذلك لرجمت. وثبت عن ابن عباس 


رجوعه عنها". 


(۱) في (ب): (بالنساء). 

(۲) آخرجه مسلم: ۲/ ۲۳٠٠ء‏ في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ 
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» من كتاب النكاح برقم .)٠٤١١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ۲“ ني باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ 
واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» من كتاب النكاح برقم .)٠٤١١(‏ 

() أخرجه مالك ني الموطاً: ۲/ ٠٠١‏ من باب جامع ما لا يجوز من النكاح» في كتاب النكاح 
برقم »)١١١١(‏ ولفظه: (أن عمر بن ا لخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: 
هذا نكاح السر» ولا أجيزه» ولو كنت تقدمت فيه لرجمت)» وأخرجه الشافعي بنحوه: 
۱ ,في كتاب عشرة النساء» برقم »)۱۳۹٤(‏ والبيهقي في سننه»: ۰۱۲۲/۷ في باب لا 
نکاح إلا بشاهدین عدلین» من کتاب النکاح» برقم .)۱۳٣١ ٤(‏ 

)٥(‏ قال الترمذي في سننه: ۳/ :٤۲۹‏ (روي عن ابن عباس شيء من الرخحصة في المتعة ثم رجع عن 
قوله حيث أخبر عن النبي عه) وأخرج البخاري في صحيحه: (أن عليا ظه قال لابن عباس: 
إن النبي عله نى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)» أخرجه: /٥‏ ٦٦۱۹ء‏ في باب 


ا 
Ce‏ الي 
وقال عروة: هو الزنا الصراح”". وقيل: ليس بزنا وما أحل النبي لله 
ا0 ال 
ونکاح المتعة: ما و بأجل؛ پوم آو شهر او سن بشرط من المرأة او 
الرجل يفسخ قبل الدخول وبعده بغير طلاق. 
ويختلف في الصداق هل ها المسمى أو صداق المثل. والمسمى أحسن؛ لأن 
الفساد في العقد لا في الصداق. ولو قيل: صداق المثل إلى المدة التى ضرباها؛ 
0 ا : ۳ چ 2 
لكان وجها» فيھوم على الوجه القاسد کی ٤‏ لو کان جوز کا تقوم الثمرة 
قدر ما بیع منه» فليس بائع بعض منافعه کمن باع جملة منافعه. 
وإن تزوج المسافر امرأة ليستمتع بها ويفارقها إذا سافر كان نكاحه على 
ثلاثة أوجه: فإن شرطا“ ذلك كان فاسداًء وهو نكاح متعة. 
واختلف إذا فهمت ذلك ولم يشترطا. قال حمد: النكاح باطل وهو 
متعة. وروی ابن وهب عن مالك جوازه» فقال: إنا يكره الذي ينکحها على 
ہی رسول الله عه عن نكاح المتعة آخراء من کتاب النکاح برقم .)٤۸۲١(‏ 
(1) ل أقف على لفظه» وأخرج الطبراني في الکبیر: ۱۳/۷ برقم (1۲۳۲): (أن ابن عباس 
وعروة بن الزبير اختلفا في المتعة فقال عروة: هي زنى). 
() قوله: (الزنا) ساقط من (ب). 
7 قوله: (کا) زیادة من (ب). 
(6) قوله: (بعض منافعه) یقابله في (ت): (منافع يوم). 
)٥(‏ في (ب): (شرط). 
() في (ت): (یشترطاه). 


كناب إلنكاج الأول ۹( 


ينكح» ثم أراد إمساكها فلا يقيم عليهاء وليفارقها فالأول شرط والثاني 
فهمت عنه» والثالث أخبرهاء فهو شبيه بالشرط. 

وقال مالك: إن تزوج من تزوج”" لعزبة» أو هوى ليقضي إربه ويفارق 
فار اح 3ا اة ل لمج دا ر 
فأجرى الأول مجرى المتعة وإن كانا دخلا على أن فيه طلاقاً بيد الزوج؛ لأن" 
من حق المرأة إذا أتى سفره أو ذهب قدره وأراد“ الإقامة -أنا تقوم بالفراق؛ 
لأنها تقول: لم أبع إلا منافع مدة معلومة؛ فلا حق عل في غيرها. وليس كذلك 
إذا فهمت ذلك من غير شرط؛ لأن المرأة ترجو أن تحسن عنده وتوافقهء فلا 
يفارقهاء وكذلك الزوج يقول: إن اطلعت على ما يغتبط به أمسكت. وكذلك 
إن تزوجها هوى فإن شرط وأعلمها أنه يقصد وقتاً» ثم يفارق فسد» وإن 
فهمت» أو کتمها جاز. 

قال مالك: وبالعراق النهارية تتزوج على أن لا تأتيهء أو لا يأتيها إلا هارأ 
أو لا تأتيه إلا ليلاًء فلا خير فيه. وقال ابن القاسم: ويفسخ ما لم يدخل» فإن 
دخل ثبت وها صداق المثلء ويسقط الشرط وعليه أن يأتيها ليلاً ونهارا“. 
وفارق عنده نكاح المتعة وإن دخل على أنه يصيب في أحد الزمنين؛ لأنه دخل 
على أن ذلك بيده حتی يموت» أو تموت» أو يطلق. 


(۱) قوله: (من تزوج) زيادة من (ب). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٥٥۸ /٤‏ والبيان والتحصیل: .۳٠۹ /٤‏ 
(۳) في (ب): (لا). 

(6) في (ب): (وإن أراد). 

.٥٥۸/٤ انظر النوادر والزيادات:‎ )٥( 


فصل 
ال عدم إحلال رجل جاريته لرجلا 
ولا محل لرجل أن محل جاريته لرجل. واختلف إذا فات ووطى» فقال 
مالك: يدر فيه الحد» وتقوم عليه الجارية يوم“ وطى» حملت أو لم تحمل . 
وقال ابن كنانة في کات دنین :روان 1 تحمل. وقال عیسی بن دینار: 
وهو أحب إِلّ. يريد: لأنه إنا وهب“ منافع» وأبقى الرقبة على ملكه» ولم 
يخرجها عن ملكه» لا على وجه الهبةء ولا على وجه البيع. 


فصل 
[نكاح خيار المجلس! 
النكاح على خيار المجلس وَبَعْدَ الافتراق في] قرب -جائز» وهو في هذا 


أوسع من الصرف. 

وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": إن شرط مشورة فلان الشيء القليل 
وهو حاضر البلد يأتيانه" من فورهما -جاز“. ويختلف إذا كان الخيار هماء أو 
لأحدها اليوم واليومين والثلاثةء فمنعه في المدونة وقال: لأنه) لو ماتا قبل أن 
ختار © 1 E‏ 


(۱) قوله: (یوم) ساقط من (ب). 

.٤۸۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ب): (یرید: إن وهہت). 

)٤(‏ في (ب): (يأتيانا). 

.٠١۴۳ /١ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٥( 
في (ب): (يختارا).‎ )0( 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ .٠١۹‏ 


ڪناب النڪاح الأول ) 71 ( 


وعلى القول بإجازة الخيار في الصرف يجوز في“ هذاء والنكاح في هذا 
أوسع من الصرف؛ لأن المنع عنده خوف الموت» ومراعاة الموت في خيار 
الثلاثة الأيام من النادرء والنادر لا حكم له» وأيضاً فإن النكاح غير منعقد 
حتى يمضي؛ فلم يضر عدم الميراث. 

ويجوز على تعليله بالخيار إذا كان الزوج عبداً أو كانت هي أّمَة؛ لأنه لا ميراث 
بينه)] لو كان منعقداً وإن كان الخيار في الصداق» فقالت: أتزوجك على أحد هذين 
العبدين إن شئت أو أردهما"؛ لم جز وعاد الأمر إلى ما تقدم من نكاح الخيار. وإن 
كان قد وجب أحدهما ويرد الآخر جاز إذا كان الخيار للمرأة. 

واختلف إذا كان الخيار للزوج؛ فمنعه ابن القاسم» وأجازه سحنون في النكاح 
والبيع. وأرى آن يجوز في النكاح؛ لأنه ما صله الكارمةء ووز فيه من/ الغرر في 
الصداق ما لا جوز في البيع» وإن أوجب الصداق» وشرطا إن لم يأت به لوقت 
کذا فلا نکاح بینهم) -کان فاسدا؛ یفسخ قبل الدخول» ویثبت بعده وهذاء إذا عقد 
على آنا ليست بزوجة إلا بإحضار الصداق» وهو نكاح خيار انعقد عليها دونه 
فإن أحب آتاها بالصداق وطالبها بالتمام» وإن كره ل حضره. ويختلف إذا عقد على 
آن) زوجان من الآن فإن لم يأت بالصداق» ذهبت بنفسها: هل يسقط العقد» أو 
يثبت ويسقط الشرط؟ والخيار يفسد“ النكاح إذا دخلا عليه. 

واختلف إذا دخلا على البت» وكانت الأحكام توجب الخيار» كنكاح 


(۱) قوله: (ني) زيادة من (ب). 
(۲) في (ب): (إن شئت أحدهما). 
(۳) في (ت): (وشرط). 
)٤(‏ في (ب): (ويفسد). 


(ب) 


IAT 


r ھ‎ 


العبد بغير إذن سيده» وقد تقدم. ومن نكح على خيار فسخ قبل. 

واختلف قوله إذا دخل هل يثبت أو يفسخ؟ وأرى أن يمضي. و تلف 
في الصداق هل يكون المسمى أو المثل؟ والمسمى أحسن؛ لأن الفساد في العقد 
لمن ف التاق 

فصل 
ال هزل النكاح والطلاقا 

وقال ابن القاسم: هزل النكاح والطلاق لازم فلو خطب رجل امرأة» 
ووليها حاضر وكانت فوضت ذلك إليه فقال: قد فعلت» أو كانت بكراء 
وخطبت إلى آبيها فقال: قد آنكحت» فقال: لا أرضى لزمه النكاح» بخلاف البيع؛ 
لن سعيد بن المسيب قال: ثلاثة هزهن جد: النكاح» والطلاق» والعتق". 

وقد روى علي بن زياد عن مالك في "السليانية" أنه قال: نكاح الهزل لا 
مجوز. وقال سليمان: إذا علم الهزل لم يلزم عتق» ولا نكاح» ولا طلاق» ولا 
شيء عليه من الصداق”" وإن لم يعلم فهو جائز. وهو أبين لقول النبي يه: 
«الأالٌ بالتات...». فإن قام دليل الهزل -لم يلزم العتق» ولا نكاح» ولا 
طلاق» ولا شيء عليه من الصداق. وإن لم يقم دليل لذلك لزمه نصف 
الصداق ولم یمگن منها لإقراره على نفسه ألا نكاح بينه). 


() قوله: (ليس في الصداق) ساقط من (ت). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ».٠١١‏ وأصله حدیث مرفوع. 

(۳) قوله: () يلزم عتق» ولا نكاح» ... الصداق) ساقط من (ب). 
() سبق تخر يجه في كتاب الصیام» ص: ۷۳۲. 

)٥(‏ في (ت): (یکن). 


ڪناب إلنڪاح الأول ) SE‏ ( 


6 باب @ 
cE i : 2‏ 
ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسره 

إعلان النكاح مندوب إليه لقول النبي ه: «أغلنوا هَذًّا الاح 
وَاجعَلو هة في اساج وَاضربُوا عَلَيهِ بالدُوفي». وقال النبي بإله: «قَضل ما 
ين َالِ وَاحَرَام الد وَالصَوْتٌ»”. اجتمع على" هذين الحديثين 
الرفذى.والساف'. وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. 
وقال مالك ف کات حمد": ١‏ باش ل وال وقال أصبغ: 5 
يعجبني المزهر وهو المربع» وإن كان وحده» فهو أحب إليّ» وإن كان معه 

ا ۰ ۰ م ¢ ۰ 

الك فلا يكون معه)| غيرهما. وقال ابن حبيب: أرخص في العرس: إظهار 
الدف والكبر والمزهرء وكره أصبغ الغناء إلا بها قالته الأنصار» وكره جميع 
ذلك في غير العرس". 


() آخرجه الترمذي» باب ما جاء في إعلان النکاح» کتاب النکاح: ۳/ ۰۳۹۸ برقم )۱٠۸۹(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف 
في الحديث. 

الترمذي: ۳۹۸/۳ في باب ما جاء في إعلان النكاح» من كتاب النكاح» برقم »)۱٠۸۸(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن» وأخرجه النسائي: ٠۲۷ /٦‏ في باب إعلان النكاح بالصوت 
وضرب الدف» من کتاب النکاح برقم (۳۳۹۹). 

(۳) قوله: (اجتمع على) يقابله في (ب): (آخرج). 

(6) ل أقف على الحديث الأول في سنن النسائي. 

. ٠٠١ /٥ الكَرٌ: طبل له وجه واحد. انظر: لسان العرب:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٥٦۷ /٤‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٥٦۷ /٤‏ 


فصل 
اله استحباب الوليمة قبل البناء] 

وتستحب الوليمة لقول النبي تله لعبد الرهن بن عوف: «أَوَلِمْ وَلَوّ 
شاق . والوليمة قبل البناءء وبعده واسع» وقد َو النبي عي ك 
وصفية بعد البناء . 

محمد: قال مالك: وكان ربيعة يقول: إن| تستحب الوليمة لإإثبات النكاح» 
وإظهاره؛ لآن الشهود يلكون". 

وإتيان الدعوة على ثلاثة أوجه: واجب» ومستحب» ومباح. فإن کان 
المدعو قريباً أو جاراً أو صديقاً ومن يعلم أنه محدث لتأخره عداوة وتقاطع . 
كان واجباً. وإن كان على غير ذلك» ولم يأت من الناس ما يقع به إشهار النكاح 
کان مندوباً» وإن كان قد أتى ما وقع به إظهار النكاح كان ما بعد ذلك مباحاً. 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ٠٤٥‏ في باب ما جاء في الوليمة» من كتاب النكاح برقم 
»)۱۱۳١(‏ والحديث متفق عليهء البخاري: ۰۷۲۲/۲ في باب ما جاء في قول الله تعالى: 
َا ُضِيَت اللو قاروا فی آلأزضٍ وفوا ین فصل آل ودروا آله كيرا عكر تُفلٍحُونَ)» من 
کتاب البیوع برقم »)۱۹٤۳(‏ ومسلم: ۲/ ١٤٠٠ء‏ ني باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن 
وخاتم حديد وغير ذلك من» من کتاب النکاح برقم .)۱٤١۷(‏ 

(۲) ما جاء في وليمة أم المؤمنين زينب هو ما جاء من حديث أنس» وفيه: (كنت أعلم الناس 
بشأن الحجاب حین آنزل» وکان ول ما آنزل في مبتنی رسول الله عه بزینب بنت جحش 
أصبح النبي له بها عروسا فدعا القوم فأصابوا من طعام... الحديث) أخرجه البخاري: 
٥0‏ .ني باب الوليمة الحق» من كتاب النكاح» برقم )٤۸۷١(‏ وماجاء في 
وليمة أم المؤمنين صفية غلا بعد الدخول» أخرجه أبو يعلى: /١‏ ١۳١٤ء‏ من حديث حميد 
الطويل» برقم (۳۷۷۷). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل:٤/ .٠٠١‏ 


كناب النكاج الأول (e‏ 


وإن لم يعينه من له الوليمة كان أبين. 
قال مالك في "كتاب محمد": لا بأس أن يقول الرجل للرجل: ادع لي من 
لقيت ولا بأس على من دعي على مثل ذلك أن لا يأتيها؛ لأنه لا يعرفه» ول 
N EE‏ یرید: لآن يأخذ من لا يعرف لا يقع منه شنآن ولا تقاطع. 
قال مالك" ": ويكره لأهل الفضل أن بجيبوا إلى الطعام يُذْعَون إليه. قال حمد: 
(r e‏ 
يريد في غير العرس . 
وأرى إن كان الداعى من أهل الفضل أيضاًء كالفقيهين تكون لأحدها 
وليمة» والعابدين» والفقه والعابد؛ فیستحسن yf‏ ا إلا أن حاف ف 
تخلفه التقاطع والشنان» فلا يسعه التخلف. 
وقال مالك في الحديث: «وَمَنْ ا يات الذَعوة ققد عَصَى الله وَرَسول“ 
وذلك في العرس خاصة؛ لإفشاء النكاح» فيجيب وإن لم يأكل» ويجيب وإن 
کان صائ]. وأرى إن كان المدعو قريباً أو جاراً أو صديقا؛ فإن العرس وغبره 
سواء. وإن كان على غير ذلك افترق العرس عن غبره؛ لما ندب إليه من إعلان 
العرس ولقوله عله: «ش الطعَام طَعَامُ الوَلِيمَة» ثم قال: «فَمَنْ ٴيَاتِ الذَعْوَةَ 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٥۷١ /٤‏ 
(۲) قوله: (قال مالك) ساقط من (ب). 
() انظر: النوادر والزيادات: .0٥۷١ /٤‏ 
)٤(‏ في (ب): (آن). 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ٠٤٦‏ في باب ما جاء في الوليمة» من كتاب النکاح برقم .)١۱۳۸(‏ 
والحديث متفق عليه» أخرجه البخاري: ۱۹۸٠ /٥‏ في باب من ترك الدعوة فقد عصى الله 


ورسوله» من كتاب النكاح برقم »)٤۸۸۲(‏ ومسلم: ٠٠١٤/۲‏ ني باب الأمر بإجابة 
الداعى إلى دعوةء من کتاب النکاح» برقم .)۱٤۳۲(‏ 


ا e‏ 
اق 
ا و ۹ 
من سفره: النقيعة. وطعام النفساء: الخرس» وکل طعام صنح لدعوة ا 
مَأَذْبّة. وأما قوله: إذا أتى وهو مفطر لا يطعم فالذي ني الحديث أن يطعم. 
قال ل: «فَلْيات» فان کان مُفطرا فل َليَطْعَمُ وَإِنْ گان صَائاً َليْصل» . ولو 
جعل ذلك على صفة المدعو كان حسناً. فأما الرجل الجليل فلا بأس ألا يطعم؛ 
لأن المراد منه"“ أن يتشرف بمجيئه. وإن لم يكن بتلك المنزلة» وكان من يرغب 
في أكله» ويحدث الوحشة في النفوس إن م يفعل - فاتباع الحديث أولى. 
فصل 
لے نكاح السرا 
۳ ۰ 0 ۰ ۰ 0 
روي عن النبي مله أنه هى عن نكاح السر' واختلف في صفته. فقیل: 
هو ما أمر الشهود بكتمانه» وإن كثرواء فإن قيل ههم: اكتموه يومين» أو ثلاثة أو 
اكتموه في منزل الذي نکح» وأظهروه في غیره» أو أظهروه في منزله" واكتموه 
في غيره» أو اكتموه من امرأًة له أخرى - فهو نكاح سر. وقيل: هو ما عقد بغير 
)١(‏ انظر: الحديث السابق. 
(۲) قوله: (فهو) ساقط من (ب). 
(۳) آخرجه مسلم: ۲/ ٤١٠٠ء‏ من كتاب النكاح» في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم 
(E۳1)‏ 
)٤(‏ قوله: (منه) زیادة من (ب). 
(۵) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: 1۸/۷ برقم »)1۸۷٤(‏ ولفظه: (عن أي هريرة أن 


النبي عله هى عن نكاح السر). 
(0) في (ب): (غیر منزله). 


ڪناب النڪاح الأول ) S8‏ ( 


بينةء أو شهادة امرأة أو رجل وامرأة. 
قال بجی بن حى في "کتاب ابن مزین": لا يكون السر إلا ني مثل هذاء وهو 
الذي وقع في عهد عمر بن ا لخطاب تله" قال: فأما إذا شهد فيه رجلان عدلان 
فهو حلال وإن استكتم الشهود؛ لأنه إذا علمه عدلان فصاعداً - م يسر» وإن أمر 
الشهود بالكتمان بعد / العقد فهو صحيح» ويؤمروا ألا يكتموه. 
واختلف بعد القول بمنع ما عقد بشاهدين على الإسرار إذا نزل". فقال ابن 
ا لجلاب: يعلن في ثاني حال ولا يفسخ“. وقال ابن حبيب: يفسخ بطلقةء إلا أن 
يتطاول فلا يفسخ» قال: وهو قول مالك وأصحابه. وقال مالك في "المبسوط": 
يفرق بينه) بطلقةء وها صداقها إن كان أصااء ففسخه بعد الدخول. 
وأرى أن يمضي بالعقد» وحمل الحديث على الندب» كالأمر بالوليمة 
والضرب"" بالدف» فإنا /“ يفسد إذا أخل بمذين؛ فكذلك لا يفسد إذا أخل 
بہذاء والاتفاق على أنه ذا عقد بشاهدین ولم یمر" بالکتهان؛ أنه جائز مع کونه 
خارجاً عن الإعلان المندوب إليه» ومفهوم الحديث: غنوه وَاجْعَلُوه ني 
لماجي“ ألا يقتصر على شاهدين» وهو بعد ذلك صحيح بغير خلاف. 


(۱) قوله: (شهادة) ساقط من (ب). 
(۲) سبق تخر ججه» ص: ۱۸٥۷‏ . 

() قوله: (إذا نزرل) ساقط من (ب). 
)٤(‏ انظر: التفريع: ۷°/۱. 

)٥(‏ قوله: (الضرب) ساقط من (ب). 
(7) في (ب): (فلم لا). 

(۷) في (ت): (يؤمروا). 

(۸) سبق تخر ججه» ص: ۱۸١۳‏ . 


6 باب 
کَ 
الشروط 2 النكاح وما يكره منها 
الشروط في النكاح على أربعة أوجه: جائز» ومكروه» وفاسد» وختلف فيه. 
فالأول: أن تشترط ألا يضر بها في نفسها ولا في نفقة» ولا كسوة» ولا 
عشرة» فكل ذلك جائز وداخل في قوله عز وجل: «وَعَاشِروهن پالمَعروي) 
[النساء: ۱۹]» وقوله: «فإمساك روفي [البقرة: ۲۲۹]. 
والثاني: أن تشترط”“ أن يسقط ما تقتضيه له حقوق الزوجية: أن لا 
۰ ۲ ےب e sit: ۰ ٠‏ 
بخرجها من بلدها"» ولا يتزوج عليهاء ولا يتَسَرّى» ولا يذكر ني ذلك عتقا 
ولا طلاقاً - فهذا مكروه؛ لأن فيه ضرباً من التحجبر عليه» فإن نزل ذلك - 
جاز النكاح. 
اختلف في الوفاء بالشرط؛ فقال مالك: الشرط باطل؛ وله أن يخرجهاء 
شهاب في كتاب محمد" ذلك واجب» وإن م یکن فيه عهد“» قال: وکان من 
أدركته من العلماء يقضون بذلك» ويوجبون كل شرط كان عند النكاح ل بجرم» 
ويقضون به. وهو أحسن؛ لقول النبي : «إِنّ أحَقّ الشرُوط أن يُوّنى با ما 
استَحلَلتَمْ به الفرُوج» أخرجه البخاري ومسلم“. 
(۱) قوله: (آن تشترط) ساقط من (ت). 
(0) في (ب): (آن لا يخرج من دارها) 
(۳) قوله: (عحمد) ساقط من (ب). 
)٤(‏ في (ت): (عقد). 
() متفق عليه» البخاري: ۲ ٠‏ . في باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» من كتاب 
الشروط: ۲/ 4۷۰ برقم (۷۲٥۲)ء‏ ومسلم» في باب الوفاء بالشروط في النكاح من كتاب 


ر2 
6 


ڪناب النڪاح الأول 


والثالث: أن تشترط طلاقاً أو عتقاًء أو تمليكاً فتقول: إن تزوجت عل أو 
تسررت عل فآنا طالق» أو تلك طالق» أو السرية عتيقة» أو أمري بيدي» أو أمر 
التي تتزوج» أو تتسرى" عتقها بيدي؛ فهذا شرط لازم فيقع الطلاق 
والعتق» ويلزم التمليك» وهذافي كل شرط علق به الطلاق أو التمليك» وكان 
ذلك الشرط بيد الزوج: إن شاء فعل وإن شاء ترك. 

واخحتلف في جواز ذلك الشرط ابتداءً فقال مالك في هذا الأصل: لا بجحل 
الشرط ابتداء» فإن وقع جاز النكاح ولزم الشرط» وقال ابن القاسم في" كتاب 
محمد" فیمن تزوج امرأة على آنه إن ضَرَبَاء أو شرب خْمرأًء أو غاب عنها - 
فأمرها بيدها؛ فذلك يكره أن يعقد عليه» فإن وقع الدخول رأيته جائزاً. 
وأجازه سحنون ابتداءً وزوٌّج غلامه مته على ألا يسرق زيتونة فإن فعل فأمر 
امرأته بيده. قال عبد الملك: وكذلك إن شرط إن أبق فأمر زوجته بيده» فذلك 
لازم. قال: وكل ما وقع به التمليك أبداً من شيء ْله بيد الزوج إن شاء 
فعله"" وإن شاء لر يفعله» فذلك ثابت. 

والرابع: أن يكون الشرط لا سبب للزوج فيهء مثل أن يقول السيد: إن 
بعتك أو بعتها فذلك فاسد. 

واختلف إذا نزل فقال عبد الملك: يمضي النكاح؛ دخل آو م يدخل» 
والشرط والتمليك ساقط. وقال حمد: کل ما کان فعله بغر يد الزوج فهو 
كالمتعة؛ يفسخ قبل وبعد. وروى علي بن زياد عن مالك في مثل هذا: آن النكاح 


النکاح» برقم .)۱٤١۸(‏ 
(۱) قوله: (تتسری) ساقط من (ب). 
(۲) قوله: (إِن شاء فعله) زيادة من (ب). 


ا e‏ 
دک 


ماض والشرط لازم» فإن أسقطه مشترطه» وإلا فرق بينه) قبل وبعد. 

والخامس: أن يكون سببه من الزوج» وتشترط الزوجة آنا مصدقة إن 
فعل ذلك» فقال مالك في "کتاب محمد" : فيمن زوج أجيره جاريته على أنه إن 
رأى منه أمراً يكرهه» فأمرها بيدها. قال: فلا يحل أن ينكح عليه» فإن وقع 
النكاح رأيته جائزاً. قال محمد: ولا أفسخه» وهو مثل التي تشترط إن هو 
ضربها أو شرب خرأًء أو غاب عنهاء فأمرها بيدها؛ فذلك يكره أن يعقد فإن 
واخل راه جاتزا قال وان شر طت إن جات ونا آثار ضر ت فادعت آنه 
منه» فهي مصدقة» وأمرها بيد سيدهاء فإن جاءت وما آثار ذلك» فزعمت 
أنه فعله بها. قال مالك: الطلاق لازم» ولا قول له إن زعم أا كاذبة. 

قال الشيخ تلفه: السؤالان مفترقان؛ لأا إن شرطت إن ضرا كان الأمر 
بيدها» ولا تصدق عليه» وإن شرطت آنا مصدقة كان قد دخل على غرر في 
بقاء العصمة» فقد تكرهه فتدّعي عليه ما لم یفعله» إلا أنه إن فات بالدخول 
صدقت؛ لأنه جعل ذلك إليها فلا يسقط قوها بالشك» ولا ترد في العصمة 
بالشك إن اختارت الطلاق. 

والسادس: أن يتزوجها على ألا يأتيها إلا نارأء أو على أن يؤثرها على 
غيرهاء أو على ألا يعطيها الولد» أو لا نفقة هما أو لا مبراث بينه|ء أو على أن 
مرها بيدها. فهذه شروط لا يصح الوفاء بہا. 

واختلف في النكاح» فقيل: يفسخ قبل وبعد. وقيل: يفسخ قبل ويثبت 
بعد» ويمضي على سنة النكاح» ويسقط الشرط. وقال علي بن زياد عن 
(۱) قوله: (منه) یقابله في (ب): (فعله ہا). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۸١١۱۸١ /٥‏ . 


ڪناب النكاح الأول ) ۷1 ( 


مالك ٠‏ ان رجت غل الا رات ها اوا بها الرلد او عل :ان 
أمرها بيدهاء فعلم بذلك قبل الدخول أو بعده -قيل للمرأة: أمرك بيدك الآن. 
a‏ 

وإن مسها بعد أن جعل الأمر إليها فلا خيار هاء وهذا هو أحد الأقوال 
في الشروط الفاسدة أن مشترطها بالخيار بين أن يسقطها فيمضي البيع“» أو 


فصل 
افيمن اشترط العتق أوالطلاق 4 زواج ابنه] 
وقال ابن وهب في "العتبية" ي / رجل زوّج ابنه صغيراً بشروط فيها عتق» 0 


أو طلاق: ذلك لازم للابن وإن كر؛ دخل او لم یدخل. 

وفي كتاب "محمد": لا تلزمه تلك الشروط إلا أن يلزمها نفسه بعد 
البلوغ. وإن علم قبل أن يدخل ثم دخل على ذلك لزمته. وإِن بنى قبل أن 
يعلم لم تلزمه. قال ابن القاسم: وإن لم ير ص قبل البناء فطلق كان عليه نصف 
الصداق. وقال أصبغ: لا شيء عليه» ولا على ابه إذا م يدخل. ولو كان يوم 
زوّجه لا مال له. 


)١(‏ قوله: (عن مالك) ساقط من (ت). 
(۲) في (ب): (بینها). 

(۳) في (ب): (ولا). 

)٤(‏ في (ب): (النكاح). 

(۵) انظر: البيان والتحصیل: .٠١٤ /١‏ 
(1) قوله: (على ذلك) زيادة من (ب). 


ويختلف بعد القول "أن له أن يرد» ولا شيء عليه» فطلق قبل أن يعلم" 
فقيل: لا شيء عليه؛ لانه کان با يار بين أن يرد ولا شيء عليه» وقال حمد: 
يلزمه نصف الصداق ولا شيء عليه" . والأول أحسن. 

وقد اخحتلف في هذا الأصل فيمن علم عيباً يوجب الرد بعد الطلاق فلم 
يرد حتى طلق» وكذلك من اشترى سلعة ثم باعها من بائعها بأقل من الثمن› 
أن له أن يرجع عليه بتمام الثمن. قال: لأنه يقول: كان لي أن أردها عليك» وها 
هي في يدك فكذلك هذا إذا كبر كان له أن يرد نفسها عليها. وقول محمد في 
أول السؤال: ألا تلزم الصبي تلك الشروط بعد البلوغ- أحسن؛ لأنه يشترط 
الآن ما يوجب الفراق بعد رشده» وبعد أن يصير ذلك بيد الزوج. 


() قوله: (نصف الصداق ولا شىء عليه) يقابله في (ب): (نصف المهر). وانظر: النوادر والزيادات: 
./٤‏ 


كناب النكاح الأول ) ۷۲ ( 


باب 


4 نكاح الخصي» وكم يتزوج العبد» وذكرما @ 
يتفق فيه أحكام الحرٌوالعبد ويختلف» ودخول ا 
العبد والخصي على النساء 

قال ابن القاسم: نكاح الخصي جائز”. وقد تقدم في أول "الكتاب" ذكر 
ذلك وما يكون منه مباحاً ومندوباً إليه. وقال مالك: للعبد أن يتزوج أربع 
نسوة. وروی عنه ابن وهب في "کتاب محمد": آلا يتزوج إلا اثنتين على 
النصف من الث . قياساً على الحد. 

والعبد في أحكامه من الحرٌ على أربعة أوجه: على النصف» وعلى المساواق 
وخختلف فيه» هل هو على النصف أو المساواة؟ وغخالف للحر جب على الحرء 
ولا جب على العبدء فالأول حد الزنا: هو فيه على النصف؛ لقول الله تعالى: 
فلن ات بقىجقَة فَعَلَهَنّ نِصف ما على حصت م ألْعْدَّاب) [النساء: .]۲١‏ 
والآية وإن كانت في الإماء» فلا خلاف أن العبد مساو هن في ذلك. وقاس 
مالك على الح الطلاق والعدة فجعل طلاق العبدء وعدة الأمة على النصف» 
فآتم الطلاق اثنتين» والعدة طهرين» لما كانت الطلقة والطهر لا يتبعضان. 


که 


اعترض عن زوجته أو فقد» وني عدد“ حده إذا قذف حرَاً: فحمله مالك في 


.٠١١۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .0١۱۸/٤‏ 
() قوله: (عدد) ساقط من (ت). 


| لن 
a‏ 


ا ا و ین وان ت 
سنتين» وإن قَذَّفَ حرا خد أربعين» وقيل: هو في ذلك كالحر؛ أجل إيلائه أربعة 
آشهر وني العنة سنة وفي الفقد ربع سنين ويجحد في القذف ثانين وهو أحسن» 
وليس هذا مما يرد فيه العبد إلى النصف فأما الإيلاء فإن الأربعة الأشهر مدة 
لا" يشق فيها الصبر على الزوجة ولا يختلف حاها في ذلك إذا كان الزوج حراً 
أو عبداً وكان من حقه ألا يطلق عليه قبل الوقت الذي يلحقها الضرر فيه 
وقيل السنة في العنة ليتعالح بالفصول الأربعة لإمكان أن يكون أحد الفصول 
أوفق له في العلاج والعبد والحر في بحتاج إليه من ذلك سواء وأربع سنين في 
الق لأا مدة يبلى فيها عذر الزوج فكان من حقه إذا كان عبداً ألا يقصر به 
عن ذلك ويحد إذا قذف ثمانين؛ لأن ذلك من حق المقذوف الحر حاية وأدباً له 
وليس كذلك إذا كان المقذوف عبداً والحد مَبنيّ على حرمة المقذوف» وليس 
على حرمة القاذف» فإذا كان حكم الحر إذا قذف أن جحد ثمانين - لم ينقص العبد 
من ذلك إذا تجراً على حرء وانتهك حرمته. وذكر قائل هذه الأقوال في 
مواضعها في "كتاب الإيلاء" وغيره. وهو في الصلوات الخمس والصوم 
كالحرء وني الزكاة والحج بخلاف ذلك» ساقط عنه بخلاف الحر. 

واختلف في وجوب الحمعة عليه وقد مضى ذلك في "الصلاة الثاني". 
وهو في يمينه كالحر في انعقاد اليمين» وني وجوب الصوم ثلاثة يام لا ينقص 
منها شيء. وتسقط عنه الكسوة والإطعام؛ لأنه فقير» والعتق مثل ذلك 
(۱) قوله: (لا) ساقط من (ب). 


)۲( ف (ب): (العقد). 
() قوله: (شيء) ساقط من (ب). 


ڪناب النڪاح الأول €( 


ولأن الولاء ليس له» وإن أذن له السيد في العتق. ومن أذن لعبده في النكاح 
كان الصداق على العبد. 

واختلف إذا زؤجه السيد. فقال ابن القاسم: الصداق على العبد» وقال 
ربيعة: على السيد بمنزلة الأب يزوج ولده الصغير. 

فصل 
ل أحوال المكاتب والخصي] 

وقال مالك: ف المكاتب: ل تان أن یری شعر ا سيدته إن کان 
وغد وكذلك العبد وإن کان هما فيه شرك لم ير شعرها وإن کان وغد" . 
وقال محمد بن عبد الحکم: لا یری شعر سیدته ون کان وغدا» ولا بخلو معها 

واختلف في عب رَو چها وعبد الأجنبي هل يدخل عليها ويرى شعرها؟ 
سيدته وغيرها» وإن كانت له منظرة فلا أحبه» وأما الحر فلاء وإن كان 
وغد 

وقال مالك ني "العتبية": لا بأس أن يدخل على المرأة حصِيهاء وأرجو أن 
یکون خی زوجها خففا واک خصیان رة وقال اشا ل باس 
(۱) قوله: (رآس) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٦۲۲ /٤‏ 1۲۳ والبيان والتحصیل: ٤٠١١/۱۸‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ١٦۲۲ /٤‏ 1۲۳. 


)٤(‏ في (ب): (وکره). 
)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: .٠٠١ /٤‏ 


BEAK 1 


۳ 


و 


بالخصي والعبد أن يدخل على النساء» ويرى شعورهن إن لم تكن له منظرة 
فأما ا لحر فلا.“ فجعل الخصي في القول الأول كغيره من لم بخص فمنعه إلا أن 
يكون ملكا ها ولا منظرة له وأباحه في القول الأول" إذا كان لزوجها وإن ۸ 
يكن وغداء ثم أجازه وإن كان لأجنبي. وأجاز دخول الخصي عليهن وإن کان 
حراً. والأصل في دخول عبد المرأة عليها قول الله عز وجل: ولا بدت 
زیكتهُن إلا لغوت ) [النور: ۳] ئم قال: أو مَا ملكت أَْمَْهُّ) [النور: »]۳١‏ وفي 
دخول عبد الزوج قوله سبحانه: شتنكم لين مٽ أيَمَسم والذين ل 
o‏ يلغُوأ الُم ينك تلك مَرّسو..) الآية [النور: ۸]/ : فتضمنت كون ملك اليمن 
ذكراناً لقوله سبحانه: لين ملكت أَيَمَسْكر4 [النور: »]٥۸‏ ولو كن إماءً لقال: 
اللاي ملكت أيمانكم» وكونه ملكا للأزواج لقوله: أيمَنكز) وهذا 
خطاب للمذكر» وهم الأزواج» ويصح دخول ملك الزوجة» وقد قيل في قوله 
عز وجل: أو ما ملكت أَيَمَْهُرًّ4 أن ذلك في الإإماء ليس في الذكران» ذكره ابن 
سلام ني "كتاب التفسير". والأول أحسن للآية الأحرى ني قوله: دين ملكت 
أَيَمَسْكر). وقد كان يدخل على عائشة فة المكاتب حتى يقضي كتابته» ولو 
كان دخول العبد منوعاً؛ ما أجازت ذلك وهي أعلم بذلك. 
وأما تفرقة مالك بين الوغد وغيره فحاية» وأما قول ابن عبد الحكم 
فيحتمل أن يكون حمل الآية على الإماءء أو لأن الحال عنده فسد؛ فنقل الحكم. 
والصواب اليوم المنع فيمن لا زوج هاء ون کان ها زوج فلا باس في حين 
(1) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ١۲۲٦ء‏ 1۲۳ . 
(۲) في (ب): (الآخر). 
(۳) قوله: (اللاتي ملکت آیمانکم) يقابله ني (ب): (اللائي). 


كناب النكاج الأول ) ۷ ( 


حضوره» ويمنع عبد الأجنبي جملة؛ لأنه لا فرق في] يخشى منه بين الحر 
والعبد وإنا أبيح عبدها وعبد زوجها؛ لأن الضرورة تدعو إلى تصرفه 
عليهم ودخوله إليهم. 

وما الخصي فإن كان يريد الذاهب الخصيين فهو بمنزلة السالمء وأما 
المسوح فهو داخل في عموم" قوله عز وجل: لتر أوى آلإزية4 [النور: .]١١‏ 
فقد قيل: هو الخصي» والختثى» والشيخ اهرم. وني الصحيحين: أن خنثاً كان 
يدخل على أزواج النبي عله فقال لعبد الله بن أبي أمية: يا عَبْدَ الله إن فتَح الله 
فقال النبي عله حين سمع ذلك: «لا يذل هَولاءِ ک۰ فلم ینکر 
دخوله قبل أن يسمع ذلك منه» وإِن کان حرَاً. 

وحمل النهي بعدما سمع منه على الكراهية؛ لأنه م يسمع منه ما يدل على 
أنه أراد ذلك لنفسه» وإنم) کره دخوله بالكلام في مثل ذلك. 

وكرهه مالك إذا كان حرا لا م يكن ضرورة تدعو إلى ذلك وليس بالبين؛ 
لأنه أباح الخصي وإن لم يكن اء وليس مما تدعوها إليه ضرورة» ودخول 
ا لخصي الحر أخف من دخول العبد الفحل. 


(۱) قوله: (عموم) ساقط من (ت). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲۰۰٦/٩‏ في باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على 
المرأة» من كتاب النكاح برقم »)٤۹۳۷(‏ ومسلم: /٤‏ ١٠۷١ء‏ كتاب السلام» باب منع المخنث 
من الدخول على النساء الأجانب» برقم )۲۱۸١(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ »۷٦۷‏ في باب ما جاء في 
امؤنث من الرجال ومن أحق بالولدء من كتاب الوصيةء برقم .)٠٤١۷(‏ 


0 باج‎ 
Ka 


کړه 


نكاح الأمة المسلمة جائز وختلف فيه» وال جائز على ثلاثة أوجه: 

أحدها: نكاح اخُرٌ كل أمة يكون ولدها من ذلك النكاح حُرَأ» مثل نكاح 
أمة الأب أوالام أوالأجداد والجحدات كانوا من قبل الأب أو الاأم. 

وأجاز عبد الله بن عبد الحكم أن يتزوج الأب أمة الابن. فعلى قوله يجوز 
نكاحها على الإطلاق ومن غير شرط؛ لأن الولد معتق على أبيه" ويججوز نكاح 
ا لجد أمة ابن الابن من غير شرط, وكل هذا إذا كان المالك ها حراً. وإن كان أحد 
ممن ذكر عبدأء أو المتزوج حرا - ل يجز؛ لأن ولده عبد للسيد الأعلى. 

والثاني: نكاح من لا يخشى منه حمل» كالحصور والخصي والمجبوب 
والشيخ الفاني. 

والثالث: نكاح العبد؛ فهو جائز على الإطلاق» وإن م خش عنتاً. 

واختلف عن مالك» وابن القاسم في نكاح افر الأمة؛ يكون ولده منها رقيقاً 
فمنع ذلك مرةء إلا بوجود شرطين: عدم الطول لحرة» وخشيان العنت "إن م 
یتزوج" لقول الله عز وجل: اومن لم سطع نگم طول ُن يَتڪَح المُحَصتت 
آلّمُوّيتي..) الآية”“. وأجازه مرة من غير شرط لقوله سبحانه: إوأنكخوا آلأيسى 
(۱) في (ب): (أخيه). 
(۲) في (ت): (العنة). 


() قوله: (إِن م یتزوج) ساقط من (ب). 
)٤(‏ انظر: الإإشراف: ۲/ ۷٠٠١‏ وعيون المجالس: ۳/ .٠٠۹١‏ 


كناب النكاج الاول (r)‏ 


ينك وَالصّلجينَ من عِبادكّ مك4 . وأكثر قول مالك المنعم. وابن القاسم 
الإجازة”. والأول أحسن؛ لأن إباحة نكاح الأَمَة ورد على شرطين فلا جوز 
مع عدمههاء وأيضاً فإن المفهوم من القرآن أن لتا ليست على الإباحة في 
الجملة؛ لأن الله سبحانه جعل للمشركة حك)ء وللنصرانية الحرة حكاء وللأمة 
حك) وشرط في الأمة ما تقدم؛ فعلم أا إنم) تتأول"“ على الوجه الذي أباحه 
والنظر يوجب -لو لم يرد النص- ألا يتزوج الأّمَة إلا عند الضرورة؛ لأن 
نكاحها يتضمن وجهين: إرقاق الولد» وعدم حفظ النسب؛ لأن الرجل يتزوج 
الأمة» وتبقى عند سيدهاء وقد يكون غير مأمون. وقد عَهدّت ذلك منه» فلا يدري 
الزوج ما يلحق به النسب ما“ علم من قلة صيانتهن. 

وأما آية النور فإن محملها على الندب للسيد أن يزوج عبده الصالح وأمته 
الصالحة؛ لأن كل واحد منها لا يقدر على شيء وقد جبلا"“ من ذلك على ما 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: /٤‏ ۳۹۳. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٥۱۹ /٤‏ قال: «ومن كتاب ابن المواز قال محمد: وأكثر قول 
مالك أن الحر لا يتزوج الأمة حتى بخشى العنت ولا بجد طولا. 

0) انظر: النوادر والزيادات: .٠۲١ /٤‏ قال: «ومن العتبية روى ابن القاسم عن مالك أنه أجاز 
للحر نكاح الأمة وهو جد طولاً إلى حرة فليتزوج أمة؛ فإن م تكفه ولم جد فليتزوج أخرى» 
هكذا إلى أربع». 

)٤(‏ قوله: (إباحة) ساقط من (ب). 

() قوله: (آن) ساقط من (ب). 

() ني (ب): (تتناول). 

(۷) قوله: (والنظر يوجب -لو لم يرد النص-) يقابله في (ت): (النظر فوجب لورود النص). 

(۸) ني (ب): (مع). 

)٩(‏ ني (ب): (حمل). 


جبل”" عليه الأحرارء فتزويجهم معونة على صلاحهم. وأما من يتزوج هذه 
الام وهذا العبد فشيء آخر خارج عن المقصود بالآيةء فلم تتضمن الآية أن 
یتزوجها حر کا لم تتضمن أن يتزوج العبد حرة. 

واختلف بعد القول بالمنع في أربع مسائل: 

أحدها: إذا وجد طولاً ما" يتزوج به حرة دون النفقة عليها. 

والثانية: إذا خشي العنت” في أمة بعينها. 

والثالثة: إذا كانت تحته حرة هل يكون كالطول يمنع من تزويج أَمَة؟ 

والرابعة: إذا تزوج أَمَة بوجه جائز» ثم وجد طولاًء أو تزوج حرة» هل 
يفارق الأّمَة؟ فقال مالك في "كتاب محمد ": إن وجد صداقاً لحرة» ولم يقدر 
على نفقتها؛ م يتزوج أمة. وقال أصبغ في"كتاب ابن حبيب": يتزوجها؛ لأن 
نفقتها على أهلها إذا ‏ يضمها إليه". وهو أبين؛ لأن القدرة على الصداق دون 
النفقة لا تفيده؛ لأن من حق الزوجة الحرة أن تقوم بالطلاق إذا لم تعلم أنه 
عاجز عن النفقة» إلا أن جد من تتزوجه بعد علمها بذلك فيمنع من نكاح 
الأمة؛ لأنه لا قيام للحرةء إذا دخلت على علم بذلك» ومنعه في "كتاب محمد" 
إذا خشي العنت”" في أمة بعينهاء وأجازه في "كتاب ابن حبيب". 


(۱) في (ب): (مل). 

(۲) قوله: (لما) ساقط من (ب). 

(۳) في (ت): (العنة). 

)٤(‏ في (ب): (یزوج). 

() في (ت): (ابن حبیب). 

0) انظر: النوادر والزیادات: .0٥١۹ /٤‏ 
(۷) في (ت): (العنة). 


كناب إلنكاج الأول ) 3 ( 


وأرى إن كان خلواً من النساء أن يتزوج حرة» فقد يذهب التزويج ما في 
نفسه. وقد روي عن النبي/ کله آنه قال: «الراةُ تفيل في ضور شَبْطان ونير 
ئي صورَة سَبْطَانِء قدا ا صر أَحَدُكُمْ مر رأة أيه فليا آَهْلَهُ ِن ذلك يرد 
ما في تفينو» آخرجه مسل" فان لم يذهبه إلا التزويج تزوجها. وإن علقها 
وهو ذو زوجة» فإن علم من نفسه أن الزوجة م د ا بتزویج آخری» وإن 
كانت غير كافية له تزوجها. 

واختلف قول مالك فی الحرة" تکون عند رجل هل تکون طَُولاً یمنعه 
من تزویج لاتا وإ حي العتت؟ فلم يره في "الدونة" طولاء وآجاز له أن 
يتزوج الأمة" وقال في "كتاب محمد": لا يتزوجهاء وهو الظاهر من القرآن 
أنه منع تزويج الأَمَة مع القدرة على الحرةء فإذا تقدمت القدرة عليهاء وكان 
تزوجها -منع من الأمة مة. 

والإجازة أبين؛ لأن الوجه في الإباحة أن يخشى العنت)» فلا فرق بين 
الأولى» والثانية إذا وجدت العلة التي لأجلها كانت الإباحة. 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب النكاح» باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو 
جاریته فیواقعها: ۲/ ۰۱۰۲۱ برقم .)۱٤۰۳(‏ 

(۲) في (ب): (المرأة). 

(0) انظر: المدونة: ۳/ ٤‏ ۳۲ 

() انظر: النوادر والزيادت: .0٥۱۸/٤‏ 

)٥(‏ في (ت): (العنة). 


(ب) 
AD‏ 


Cay‏ ال 
فصل 
افيمن عدم الطول وخشي العنت! 

ومن تزوج أَمَة لأنه عَم الول وخشي العنت" ثم ذهب عنه بعد 
الدخول ما كان يخشاه -ل يؤمر بفراق تلك الأمة» لوجهين: 

أحدهما: أنه ) يذهب حقيقة؛ لأن ذلك يعاوده إذا عاد إلى العزبة. 

والآخر: أن ذلك يؤدي إلى حرج؛ يؤمر الآن بالفراق» وعن قليل يخشى 
العنت فيتزوج؟! فإذا ابتنى وذهب عنه ذلك -أمر بالفراق فلا يكلف ذلك. 

واخحتلف إذا وجد طولاً للحرة» هل يفارق الأَمَة التي تحته؟ على 
ثلاثة أقوال: 

فقال مالك: يجوز له البقاء عليهاء وسواء تزوج حرة أم لا. 

وقال ابن حبيب: يجوز له البقاءء وإن أفاد طولاًء إلا أن يتزوج حرة 
فتحرم عليه الأمة التي تحته» وذكره عن عمر وابن عباس" . 

وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": لو كان يفرق بين الرجل وبين الأمة 
إذا تزوجها على الحرة؛ لانبَعّى أن يفرق بينه وبين الأمة تكون تحته ثم يتزوج 
عليها الحرة قال: والحجة فيه) سواء. 

يريد: أن نكاح الأَمَة جائز من غير شرط» وأنه لو كان الأمر على ما في 
سورة النساء لوجب أن يفارق الأمة إذا تزوج عليها حرة؛ لأن الضرورة 
(۱) في (ت): (العنة). 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠۲١ /٤‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠۲١ /٤‏ 


كناب النكاح الأول (nr)‏ 


ارتفعت بتزويج الحرة» والتهادي على الأمة كالابتداءء وهذا مثل قول ابن 
حبيب إلا أنه أجاب على أحد قوليه نه جوز تزويج الأمة من غير شرط» وعلى 
قوله أن ذلك منوع إلا أن يخشى العنت» ولا جد طَولاً: يفارق الأولى إذا تزوج 
حرة» کا قال ابن حبيب؛ لأنه يسلم آن القياس فيه| سواء. 

وقال مسروق والمزني: إذا وجد طَولاً انفسخ نكاح الأمة وإن م يتزوج 
الحرة؛ لأن علة المنع عندهما إرقاق الولدء فإذا زالت الضرورة المبيحة منع من 
التأادي؛ لئلا يرق ولده. 

وما أظن من ذهب إلى جواز البقاء إلا للاختلاف في الأصل أن ذلك جوز 
اختيارآًء فعلى قول عبد الملك لا يصح أن يجتمع في عصمة الرجل حرة وأمة؛ لأن 
الحرة طول؛ تقدمت أو تأخرت؛ وعلى أحد قولي مالك يصح اجتماعه) إن تقدمت 
الأمةء ولا يصح إن تأخرت» وعلى القول الآخر يصح تقدم نكاحها أو تأخر. 

فصل 
لے العبد يتزوج أمة على حرة عندها 

واختلف إذا کانت تحته أَمَة ب وجه جائز لا تعلق به حق الله سبحانه» هل يتعلق 
به حق للحرة إن تقدم نكاح الحرة أو تأخر ولم تعلم أن تحته أمَة للمعرة التي تلحقها 
في كون ضر تها أمة؟ فإن تزوج عليها الأمة كان ها مقال في دفع المضرة. 

واختلف قوله هل هما الخيار في طلاق نفسها أو في طلاق الأمة؟ وأرى آلا 
خيار ها في طلاق نفسها ولا في الأمةء وإنا تخبر هل ترضى بمقام الأمة 


(1) ني (ب): (الضرة). 
(۲) قوله: (طلاق) ساقط من (ب). 


الق 

معها؟ وإن لم ترص كان الخيار إلى الزوج» يطلق أ) أحب. واستحسن إذا 
كان يوؤثر الأمة وأراد أن يطلق الحرة» أن يعلمها بذلك. فقد تختار البقاء إذا 
علمت أنه يؤثر الأمة ويطلقها. 

واختلف عنه إذا نكح الحرة على الأمة. فقال: لا خيار للحرة» ثم رجع إلى 
٠‏ وقيل: إن لم يثبت ها خيار؛ لأنها فرطت» إذا لم يكشف هل 

أمة“. وليس هذا التعليل ا لأن تزويج الحر الأمة نادرء والنادر لا 
e‏ لولا ما 
قالته العلاء E‏ يريد: سعيد بن المسيب وغبره» لرآیته شاک یرید: ألا 
مقال للحرة في ذلك. فقال ابن القاسم: وإن كانت تحته أمتان علمت بواحدة؛ 
کان هما الخيار في التي لم تعلم بها . 

e‏ نة": : لا خیار ها؛ 
لأن الإماء من نسائه". وقال ابن الماجشون ني "كتاب ابن حبيب": ها الخيار. 


والأول أحسن» والمعرة في كون الزوج عبداً أشد“ من المعرة في كون 
ضرتما ام 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ٣۲٤‏ 

(۲) انظر المسألة في التفريع» لابن الجلاب: /١‏ ۳۹۲ والمعونة للقاضي عبد الوهاب: .٠١١ /١‏ 
(۳) في (ب): (قیل). 

.٠۲ ٤ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

٤١١/١ والبيان والتحصيل:‎ ۳۹۳ /١ والتفريع لابن الجلاب:‎ ۳۲١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠١١ /٤ انظر: المدونة: ۲/ ۱۳۸ والنوادر والزیادات:‎ )0 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .٠۲۲ /٤‏ 

(۸) في (ت): (أستر). 


كناب إلنكاج الأول (n)‏ 


6 باب 
٤ 53‏ ے 
2 الأمَّة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد والمعتقة إلى 
أجل يأذن لها السيد 2 التزويج فتتزوج وتظهر 
آنھا حرة بعد ذلکڪ ^'^ 
ONO Ea le SONE‏ 
في النكاح» فإن علم الزوج أنها أمَة قبل الدخول -كان الزوج بالخيار بين أن 
يتمسك على المسمى» أو يرد ولا شيء عليه. وإِن لم یعلم حتی دخل فقال ابن 
القاسم: الزوج بالخیار إن شاء ثبت على نکاحه وها الملسمى»› أو يفارق وها 
صداق المثل". يريد: إذا كان المثل أقل من المسمى. 
aS AN‏ ۳ 2 : ت f‏ 0« 
واختلف إذا أراد الزوج”" الردً وكان صداق المثل أقل من المسمى» فقال 
ابن القاسم: ها صداق المثل”. وقال محمد في كتاب الحَصب: قد قيل إنه له أن 
يأخذ كل ما أصدقهاء إلا ربع دينار“. 
والثاني: ” إذا كان صداق" المثل أكثر من المسمىء» فقال ابن القاسم: 
يكمل ها صداق المثل. وقال أشهب في "كتاب محمد": ليس ها سوى المسمى 
کا لو زنى بها طائعة. ولابن القاسم في "العتبية" مثله. وعلى القول الآخر؛ 


ge 


(۱) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۱١۸‏ . 

() قوله: (الزوج) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: .۱١۸/۲‏ 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: ٠۲۳ /٤‏ . 
0) قوله: (الثاني) ساقط من (ب). 
(۷) قوله: (صداق) ساقط من (ت). 


(ب) 
٥4اب‏ 


یکون ها ربع ار 

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن بيعها تلك المنافع/ كبيعها لخدمتها. فإن 
حابت كان للسيد أن يرد حاباتها ني الخدمة وفي النكاح» ويتم ها صداق المثل» 
وليس كزناها؛ لأنه لو اغتصبها رجل لم يكن هما صداق المئل. وكذلك إذا 
زنت» فإصابته على وجه النكاح» مفارق للزنا وإنما في ذلك ما نقصها؛ فإن ل 
ينقصها فلا شيء عليه. 

ولو كان الزنا والنكاح سواء؛ لكان السيد بالخيار بين أن يأخذ ما نقصها 
الوطء أو صداق المثل» بمنزلة إذا وهبت خدمتها فنقصت لذلك» كان للسيد 
أن يأخذ إجارة المثل أو ما نقصتها الخدمةء فشمن المنافع إجارة المئل» وصداق 
ا لمثل. وما من قال ها ربع دينار فرأى أن غررها جناية منهاء وإذا كان فيه إذن 
من المجني عليه -وضع عنه الصداق. 

وني كتاب محمد مثل ذلك في العبد يدفع إليه شيء ليصنعه فيتعدى عليه» 
فجعله جناية في رقبته. 

وأرى إذا دخل الزوج» ورضي بألا يرد -آن حط عن الزوج ما زاد في 
الصداق؛ لكان الحرية. 

فصل 
له جامع القول 2 ولد المغروربالشراء أو بالنكاح 
وكيف إن شرط حرية ولده 2 أمة تزوجها فاستحقتا 

وقال ابن القاسم: إن غرت أمة الابن الأب أو أمة الأب الابنَّ؛ فتزوجته 

ولات ا انت اة دای د ى عل حه ان کات ل 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠۲١ /٤‏ . 


كناب النكاح الأول ) 1۷ ( 


وغل جد ان كانت للات و قال شحو نا5 كانت الآمة لأب كان غل 
الابن صداق مثلهاء كالأجنبي. وإن كانت للابن» كان عليه قيمة الأَمَة بمنزلة 
ما لو وطتها بملك اليمين. 

واختلف في أم الولد إذا تزوجت على آنها حرة وولدت» فقال مالك في 
المدونة: لسيدها قيمة الولد على الرجاء والخوف؛ لأنهم يعْتقون بموت سيد 
ا وات ا ا ا ا 
على هذه الصفة. وقال ابن الماجشون: يقوم“ قيمة عبد لا عتق فيه؛ بمنزلة 
أمة“ لو قتلت. وقال المغيرة: قيمته قيمة عبد" يوم ولد“. وقال مالك في 
"ثمانية أبي زيد": إن كان صغيراً لا خدمة فيه فلا شيء على الأب» وإن أطاق 
الخدمة غرم أجرته كل يوم» وكلا كبر زاد"“ الأب أجرته» فإن فات "قبل أن 
يبلغ ذلك فلا شيء عليه» وإن استحق بعد أن صار رجلا -کان عليه من 
الأجرة من يوم يستحق. 

قال مطرف: وإن مرض -ل یکن عليه شيء حتی یصح» وإن صار ذا 
() انظر: المدونة: ۲/ ٠٤١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳۹۸/۱۰. 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٠٤١‏ والتفریع: ٠٠۲/۲‏ 
)٤(‏ في (ب): (یغرم). 
)٥(‏ في (ب): (أمه). 
0 اط میرب 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠٥١٤/٤‏ 
(۸) في (ب): (حرفة). 


(۹) في (ت): (ودی). 
(۰) يي (ب): (مات). 


صنعة من البنيان أو غيره -كان عليه الأجرة على أن لا عمل بيده. 

ومذهب ربيعة ألا شيء على الأب؛ لأنه يقول فيمن زوج أم ولده فولدت 
من الزوج: فهو حر. وقاس ولدها على الأم: ألا يكون في الولد من الخدمة إلا 
مثل ما في آمه. وإذا كان ذلك وجب عتقه؛ لأن آم الولد إذا بطل منها الوطء 
أعتقت» ولم توقف لأجل ما للسيد فيها من الخدمة» فكذلك الولد إذا م يكن 
فيه إلا ذلك القدر من الخدمة فإنه يعتق» أو لا يعتق؛ فيغرم ذلك القدر من 
الخدمةء وإن لم يستحق الأم حتى مات السيد -فلا شيء على الآب. وتتفق 
الأقوال إذا مات السيد إلا قول المغيرة أن القيمة يوم ولد؛ فلا تسقط بموت 
اة ول نمرت الرلت وان عرزت دة كانت لمعد لابا امت عل 
وجه التزويج» لا على وجه الملك» وله قيمة الولد. 

واختلف في صفة القيمة فقال مالك: يقوم على الرجاء والخوف'؛ خوف 
الرق إن مات في حياة السيد» أو مات السيد وعليه دين يرقه» ورجاء العتق إن 
هله الثلث. وقال محمد: قيمة عبد لا عتق فيه» كمن ابتاع مدبَّراً فأعتقه. وهذا 
مثل قول عبد الملك في ولد" آم الولد. وإن لم ينظر فيه حتى مات السيدء 
وحمل الثلث قيمته وقيمتها -فلا شيء على الآب. وإن كان عليه دين يرقه] - 
كانت القيمة عبداً لا عتق فيه. 

وإن لم يخلف مالا سواهماء ولا دين عليه -كان عليه قيمة ثلثيه» وسقطت 
قيمة الثلث. وإن كانت معتقة إلى أجل -كان عليه قيمتها" على رجاء العتق 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١١ /١۳‏ . 


(۲) قوله: (ولد) ساقط من (ت). 
(۳) في (ب): (قیمته). 


كناب النكاج الأول (n)‏ 


إن حيى إلى انقضاء الأجل» وخوف الرق إن مات قبل انقضائه. وهذا على 
قوله في "المدونة"» وعلى قوله في "ثمانية أبي زيد": تقوم الخدمة وقال ابن 
الماجشون في الثمانية: تقوم قيمة عبد لا عتق فيه بمنزلة ما لو قتلت أمه. 

واختلف في المكاتب”"» فقال ابن القاسم: توقف قيمة الولد الآنء فإن 
أدت؛ رد الال إلى الأب» وإن عجزت كانت القيمة للسيد. 

وقال محمد: لا معنى لوقف القيمة؛ بل تدخل قيمته" في الكتابة ويتعجلها 
السيدء فإن وفت» أعتقت وولدها وإلا حسبت” من آخر الكتابة. 

وأرى إذا كان غرم الواطى مترقباً يسقط إن أدت» وت 
يعجل بإغرامه بالشك ولم يخرج ذلك من ذمته إذا كان مأموناً ولا يخاف غيبته 
أو اتی بحمیل. وإِن خیف ناحیته ولم یأت بحمیل وکان السيد مأموناً غير ملد 
متى كان الحكم برجوع القيمة دفعت القيمة إليه. وإن خيف ناحيته) 
وقفت» فإن دت ردت القيمة إلى الأب. وإن خيف عجزها وكان في بعض 
القيمة وفاء بها في الكتابة؛ أخذ تام الكتابةء وكان الفضل للأب. وإن ل 
يوف بباقي الكتاب إلا جميع القيمة؛ أخذها السيد. وإن لم توف القيمة بباقي 
الكتابة؛ أخذها السيدء وكانت الأم رقيقاً. وهذاالجواب في الولد. 

وأما الصداق فيرجع فيه إلى ما تقدم في الأمة. هل يكون"“ هما صداق 
)١(‏ في (ب): (المكاتبة). 
( فول : (بل دعل قیمع ساقظ من (ت). 
(۳) في (ب): (حبست). 
)٤(‏ في (ب): (دفع). 
)٥(‏ ني (ب): (توف). 
(1) قوله: (هل یکون) یقابله في (ب): (فلیکن). 


لمخل أو ربع دينار؟ وقال ابن القاسم» فيمن خطب امرأًة فقال له رجل هي 
حرة وهو يعلم أا أمة ثم استحقت: فإن لم يزوجها منه م يكن عليه شيء» وإن 
زوّجها منه» وزعم أنه وليها؛ غرم الصداق. وإن قال لست ها بولي؛ لم يكن 
عليه شيء. يريد: لأن الزوج دخل على أنه يفسخ النكاح"؛ لأن المزوج”" غير 
ولي» وهذا إذا كان صداقهاء لو علم آنا أمة مثل ما تزوجت به. وإن كان 
صداقها لو علم أقل غرم المزوج ما زاد صداقهاء إذا كانت حرة» أو أمة» ولم 
7 |یلزمه شيء إذا م یزوجه/؛ لأنه غرور بقول» وقد اختلف فیه» وٳذا کان هو 


| 
المزوج» کان قد باع سلعة» فاستحقت. 


(۱) ساقط من (ب). 
)۳( ف (ب): (غرر). 


كناب إلنكاح الأول mM‏ 


0 باب 0 
2 6 
عيوب النساء وما يرددن به 

قال مالك: ترد المرأة من أريخة؛ من الجنون والجذام والرص»› وداء 
MM.‏ 
الفرج : 


ويختلف في أربع: السواد والقرع والبخر والخشم وهو نتن الأنف» 
فالظاهر من قول مالك ألا ترد س" . وقال ابن حبيب: ترد من السواد إذا 
كانت من أهل بیت لا سواد فيهم» وهو كالشرط قال: وترد بالقرع؛ لأنه غا 
يستر باللفافة والغار. وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر"» وفي 
"كتاب ابن الجلاب": ترد من نتن الفرج“. فعلى هذا ترد من البخر والخشم؛ 
لأن نتن الأعلى أولى بالرد لقرب مضرته» وبعد الآخر. وقد قيل: يرد الرجل 
بالرص بحدث إذا انتشرت رائحته» فمضرة الرائحة من المرأة أولى بالرد؛ 
لأنه" يستخف منه ما لا يستخف منهاء ولا ترد عند مالك من العمى والقعد 
والشلل والعرح“. 
) فاختلف في وجه ذلك» فقيل: ذلك لقول عمر تلفه: ترد المرأة من الجنون 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤١١‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤۳‏ 

(۳) انظر المسألة في النوادر والزیادات: ٥۳۲ »٥۳١ /٤‏ . 

() انظر: التفریع لابن الجلاب: ۱/ .۳۹۰١‏ 

)٥(‏ في (ت): (لأن نتن الأنف الأعلى). 

(0) قوله: (لآنه) ساقط من (ب). 

(۷) قوله: (والعرج) ساقط من (ت). وانظر: المدونة: ۲/ ٠٤١‏ المعونة: .٠٠١ /١‏ 


| اوخ2 
۷ 


والجذام والبرص والقرن"» ولقول علي ظفه: ترد المرأة من أربع: الجذام 
والجنون والرص والقرن» وهذا قال مالك: ليس على الولي أن خبر أنا 
مقعدة» ولا عمياء» ولا عرجاء» وأجاز أن يكتم ذلك" . 

وقيل: لأن ذلك ما لا بخفى فقيل لالك في "كتاب محمد" أترد المرأة من 
السواد والعمى وما أشبه ذلك؟ فقال: هذا أمر ظاهر فكيف ترد منه. وقال في 
موضع آخر: هذا من العيوب الظاهرة فلا ترد له. 

وقال ابن حبيب: ترد من القرع؛ لأنه نما يستر باللفافة والخار» ولا ترد 
من العمى والقعد» والشللء والعرج؛ لأنه ظاهرء والخبر عنه يفشو" . وهذا 
مهما تسليم“ أن للزوج أن يرد بهذه العيوب إذا تبين آنه م يعلم؛ لأنه إنا منع 
الرد؛ لأنه لم يصدقه أنه م يعلم به. فإن كان الزوج طارئاً» وتزوج بقرب 
قدومه» أو لم يسمع بذلك من الجيران» أو اعترفت الزوجة أنه م يعلم» 
وكانت ممن يصح اعترافها لأا ثيب» أو بكر معنسة - كان له أن يردء وإن قام 
دليل على علمه - ل يرد وهذا مع عدم الشرط» فإن اشترط السلامة - رد متى 
وجداعبا قرلا واحدا. 

واختلف إذا قال الولي: إنها سالمةء ولم يشترط هل ذلك كالشرط. فقال في 
"كتاب محمد": إذا قال الخاطب: قيل لي إن ابتتك سوداء فقال: كذب من قال 


.٥١١/١ المعونة:‎ ٠٤١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٥۲۹/٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 

() بنحوه في النوادر والزیادات: .٥۳١ /٤‏ 
() في (ب): (تعلیم). 

)٥(‏ قوله: (من) ساقط من (ب). 


ڪناب النڪاح الأول (r)‏ 


ذلك بل هي بيضاء» فوجدها سوداء» او قال: ليس هي عمياء» ولا عرجاء» 
فوجدها كذلك -فله ردها؛ لأنه غره". 

وقال أصبغ: هو كالشرط. وقال ابن القاسم في "الكتاب الأول" من 
"كتاب محمد": إذا رفع الولي في الصداق» فأنكر سَوّمه» فقال: لأن ها كذاء 
فسمى رقيقاً وعروضاً فيصدقها ما سأل» ثم لا جد هما شيئاً. قال: فالصداق 
لازم له» ولا حجة له» مثل ما لو قال: بيضاء جيلة شابة» فوجدها سوداء» أو 
عرجاء؛ فلا کلام له ما لم يشترط فيقول أنكحها على أن هما كذاء أو على أا 
ا ا اوا 

فجعله ابن القاسم من ناحيته“ الغرور فألزمه ذلك مرة» ومرة لم يلزمه. 
قال الشيخ: وأراه كالشرط؛ لأنه أمر قارن العقد. ولو قال ذلك أجنبي 
بحضرة الولي فلم ينكر عليه كان غروراً. 

وأرى أن يرد إذا تبين أا صغيرة مثل ابنة أربع سنين وخمس وما أشبه ذلك؛ 
لآن الوطء متنع» فهي في ذلك كالرتقاءء وعليه في الصبر إلى أن تبلغ الوطء 
مضرة» وإن كان الوقت الذي تصلح فيه لذلك لا يدرك في الصبر إليه مضرة ولم 
يرد» وقد تكون طم عادة في الصبر ما بين العقد والابتناء كالسنتين والثلاث؛ ما 
یری أن" هذه تصلح حينئذ للابتناءء أو تزيد الأمر اليسير» فلا ترد. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٥۳١١ /٤‏ 
(9) قوله: (أو عرجاء) ساقط من (ت). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤۸۸ / ٤‏ . 
)٤(‏ في (ت): (ناحية). 


(9) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ب). 
(0) قوله: (ما یری أن) يقابله في (ت): (فجائز وإن). 


SE)‏ ال 

وني "كتاب محمد": لا ترد إذا وجدها عجوزاء وهذا مبني على ما تقدم» 
هل ذلك لآنه ما لا بخفى» أو لأنه زائد على ما قاله عمر تله وإن بلغت في 
العمر"» وقام للزوج دليل على عدم العلم -رد؛ لأن العادة فيمن بلغت ذلك 
آلا تتزوج» وهو کالشرط. 

فصل 
افى عيوب النساء من أمرقديم أو محدث] 

ترد المرأة من الجنون وإن كان صرعاً في بعض الأوقات. ومن قليل الجذام. 
واختلف ني البرص فقال مالك: ترد لقول عمر خلفه". لأنه لم يفرق بين قليل ولا 
غيره. وقال ابن القاسم في "العتبية ": لو علمنا فی حف آنه لا یتزاید م يرد لکنه لا 
يعلم ذلك" . فرآه مالك عيباً في نفسه يوجب الرد» ولم يره ابن القاسم إلا با 
یتنامی إلیه» ویلزم على قوله إذا كانت ہا بداية ذبول آن ترد به؛ لانه معلوم آنه 
يتنامى إلى الموت. وني "ختصر ما ليس في المختصر": يرد النكاح في الجذام 
والبرص؛ لأنه يخشى أن محدث ذلك بالآخرء ولاأنه لا تطيب نفس الواطئ 
والموطوءة» وقلا یسلم ولدهماء فإن سلم کان في نسله. انتهی قوله“. 

ويلزم على هذا أن يرد النكاح إذا اطلع أن أحد الأبوين كان كذلك؛ لأنه 
بخشی آن يظهر في ولد المتزوج الآن» أو في ولد ولده» ورأيت ذلك في امرأة 


(1) في (ت): (في السن والفناء). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .١٤١‏ 

(۳) قوله: (لو علمنا فیا خف آنه لا بتزاید م يرد لكنه لا يعلم ذلك) یقابله في (ب): (لو علمنا 
عل حقاً لا يتزايد لم ترد لكنه م يعلم ذلك). وانظر: البيان والتحصيل: 6| 

E a ISD 


كناب النكاج الأول (e‏ 


كان أبوها أجذم» ولم يظهر فيهاء وظهر في عدد من ولدها. 

ويصح أن تطلق على الزوج وإن کان الجنون بہا؛ لأنه إذا كان متى أصاا 
الزوج جنت» ولم يقف الزوج عنها. فقال مالك في "المبسوط ": إذا كانت تجن 
عندلات دحال السلطان به ويها قال إن شحبان ولا بلرمه طلاق إن 
أحب المقام. يريد: ولم يصب» فإن لم يقف عنها طلق عليه. 

فصل 
له عيوب المرأة التي ترد بها] 

ترد المرأة بعيب الفرج» كان ما يمنع الجاع كالرتق والقرن» أو لا يمنع 
كالعفل والنتن والاستحاضة والافاضة وحرق النار» وقال الخليل: العفل 
شيء يخرج في حياء الناقة كالأدرة. 

واختلف إذا كان شيء من هذه العيوب خفيفاً. فقال مالك: ترد به؛ لأن 
المجنونة والجحذماء والبرصاء يقدر على جاعهاء وهي ترد به . 

قال ابن حبيب: لا ترد به إلا أن يكون عيباً يمنع اللذة. والأول أحسن. 
وقد أبان مالك الحجة في ذلك. 

والقرن» والرتق على أربعة أوجه/ : 

فإن كان لا ضرر عليها في قطعه» ولا عيب في الإصابة بعد القطع -كان القول 
قول من دعا منهم) إلى قطعهء فإن دعا الزوج إلى ذلك وکرهت -جبرت”"» وإن 
(۱) انظر: کتاب العین: ۲/ .٠٤١‏ 


(۲) المدونة: ۲/ .٠٤١١‏ 
(۳) ني (ب): (خیرت). 


1 ا 
٣‏ 


دعت هي إلى ذلك جبر” هو على القبول. وإن طلق بعد رِصًاها وقبل القطع 
-لزمه نصف الصداق» وإن كرهت القطع» فطلق الزوج لأجل ذلك فلا شيء 
عليه؛ لأنه لأجل العيب طَلَىّ. وإن كان في القطع ضرر عليهاء ولا عيب بعد 
ذلك في الإصابة -كان الخيار ها دونه. وإن رضيت بالقطع سقط مقاله. وإن 
كرهت فارق» ولا شيء عليه. وإن كان لا ضرر عليها في القطع وفي الإصابة 
بعد القطع عيب كان المقال له دونها فإن أحب ألزمها القطع وإن أحب" 
فارق ولا شيء عليه وإن كان عليها ضرر» وني الإصابة بعد ذلك عيب -كان 
لكل واحد منه| مقال وها أن تأبى إن دعا إليه وله ألا يرضى إن رضيت لأجل 
بقاء العيب وللزوج أن يرد إذا وجدها عِذْيَوْطَّة - وهي التي يكون منها عند 
الجاع حدث - لأن ذلك عيب في الوطء وإن لم يكن من داء الفرج وها ن 
ترده بمثل ذلك. وقد كان نزل مثل ذلك في زمن أحمد بن نصر» واختلف 
الزوجان ونفى كل واحد منهما ذلك عن نفسه. فقال أحمد: "يطعم أحدهما تيناً 
والآخر فقوساء فيعلم من هو منها". وأحمد هذا سمع من محمد بن سحنون 
ولیس بمتآخر. فصل 
أفيمن غر من الزوجين والتداعي فى ذلكا 

وإذا ردت الزوجة بشيء من العيوب المتقدم ذكرها -رجع الزوج بجميع 
الصداق» وسواء دحل أو م يدخل. فإن كان الغرور من الولي -رجع عليه. 
وإن كان الغرور منها -رجع عليهاء ويترك ها ربع دینار. وإن عَرَاهٌ جيعاً - 
الولي والمرأة- كان بالخيار بين أن يرجع على المرأة -ولا رجوع ها على الولي- 


(۱) في (ب): (خیر). 
() في (ب): (القطع). 


كناب إلنكاج الأول O)‏ 


أو يرجع على الولي» ويرجع الولي عليها. وحمل مالك الأب والابن والأخ على 
المعرفة به» وجعل الرجوع عليه دونها. 

قال في "كتاب محمد": ولا يرجع الزوج عليها؛ لآنه ليس عليها أن تخرج 
فتخبر بعيبهاء ولا أن ترسل إليه لأن ها ولياً. قال: والبكر والثيب في ذلك 
سواء .قول إن کات بکر ا فا لامر إل الاب وغل ان ر وان کات 
ثيباً: فإنما وكلته على أن تتبراً منه. وإن كان العاقد ع أو ابن عم أو من العشيرة 
أو من الموالي أو السلطان -كان الرجوع عليهاء وحمل على الول أنه غير عالم» 
حتی یثبت آنه عال. 

والولي والمرآة في العيوب على ثلاثة أقسام: قسم يحمل جميعهم فيه على 
العلم به» وقسم يحمل الآب فيه على العلم دونهم» وقسم يحمل جميعهم على 
الجهل به. 

فالأول: الجنون والجذام» وهما عيوب من العيوب الظاهرة التي لا تخفى 
على الأقارب» بل لا تخفى في الغالب على الجيران. 

والثاني: البرص» وإن كان في الوجه والذراع والساق -كان كالأول» 
محملهم" فيه على العلم؛ لأن الحديث عنه من نساء الأقارب فيكثر وإن كان 
ما يواريه الثياب كان حمل الأب والأخ فيه على العلم دون الأقارب. 

وأما عيب الفرج فإن كان ما لا يخفى على الأم ني حين التربية» ومثل ذلك 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .°۲۸/٤‏ 
(۲) في (ت): (مجبر). 


(۳) ني (ب): (فحملهم). 


١‏ و 
ل 


الأب لأنه من يطلع عليه» ويخبر به - كان محمله على العلم» فإن كان ما 
يخفى على" الأم مثل أن يكون بذلك الموضع غلظ لا يتميز إلا عند حاجة 
الرجل إليهاء أو تكون الأم ماتت من نفاسهاء أو تكون ربتها ثم ماتت» وثبت 
أن ذلك حدث بَعْدٌ كالعفل» أو يكون الأب عن له القدرء ولا حب أن يذى " 
ما يكون بابنته من ذلك - حمل على اجهل به» ورجع عليها دونه. 

وأما الأخ فيبعد أن يحمل على المعرفة بعيب الفرج» أو يتحدث معه بمثل 
ذلك. وقد قال مالك في "كتاب محمد" في الأب والابن والأخ: إن علم به“ 
آنه لم يعلم؛ فلا شيء عليه“ . وقوله هذا یتصور في مثل ما تقدم ذکره. 

واختلف إذا كان الولي عدي) هل يرجع عليها؟ فمنع ذلك مالك وقال: 
م يكن عليها أن تخرج» فتخبر بعيبهاء ولا ترسل إليه. وقال ابن حبيب: إن 
وجب الرجوع على الولي» وكان عديم)ء والمرأة موسرة؛ رجع الزوج عليهاء 
ولم ترجع هي په ٠."‏ 

ا إذا كان الولي عأ أو ابن عم» أو من العشيرة» أو السلطانء 
وادعى الزوج آنه علم» وغره» وأنكر الولي. فقال حمد: محلف. فإن نكل حلف 


E 


الزوج آنه علم» وغره» فيم] يستقر" “ عنده. فإن نكل؛ فلا شيء له على الولي» ولا 
(۱) قوله: (لاأنه من) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (يخفی علی) یقابله ني (ب): (لا تعرفه). 

() قوله: (ولا بحب أن یذکر) یقابله في (ب): (ولا یتتحدث بذکر). 

)٤(‏ قوله: (به) ساقط من (ب). 

. ٥۲۷ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٩( 


(0) انظر: النوادر والزیادات: .٥۲۸/٤‏ 
(۷) في (ت): (تشهد). 


كناب النكاج الأول )1( 


على الزوجة» وقد سقطت تباعته عن المرأة بدعواه على الولي. 

وقال ابن حبيب: إن حلف الولي -رجع على المرأة“. وهو أصوب في 
السؤالين جيعاً. وليس الأمر اليوم على ما قاله محمد أنها توكله على أن يخبر 
بعيبهاء بل هي أحرص ألا يذكر ذلك» وهما مدلسان جيعاً؛ فللزوج أن يرجع 
على الولي» ويرجع الولي عليها؛ لأن سلعتها المبيعة» قد ردت بالعيب» وهي 
مدلسة معه. وإن تقدمت إليه في أن يعلم بعيبها فلم يفعل -رآيت أن يرجع 
عليها بم بين الصحة والداء» وليس ها" أن تبيع معيباًء وتأخذ الثمن سالاً وني 
ذلك ظلم على الوليء إلا أن تكون م عادة نهم لا ينزلون عن صدقات 
اعتادوها لعيب وإن كانت هي غرت» ولم يعلم الولي؛ رجع عليهاء وإن علم 
كان بالخيار يبدأ بأ| أحب؛ لأن ذلك غرور منه|. 


(1۱) في (ب): (تباعته على المرأة وعلى الولي). وانظر: النوادر والزيادات: .0۲۸/٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٥۲۹ /٤‏ 

(۳) قوله: (ها) ساقط من (ب). 

() قوله: (هي غرت) يقابله في (ب): (في عدة). 


ا[ کد 
۷ 


باب 


2 عيوب الرجال وإذا تبين أن أحد الزوجين عبد 
5 أو أن الزوجة نصرانية» وإذا ظهر بكل واحد من 
الزوجين عيب وإذا اأعى ذلك أحدهما على 
الآخر فآنکره» وڪان مما يخفى 
يرد الزوج با لجنون والجذام وداء الفرج» واختلف في البرص. 
فما ا لجنون فیرد من قلیله وکثره کان مطبقاً أو یغیب' رأس كل هلال 
۸ 
ولا یرهقها بسوء» ولا تخاف منه في خلواته» فلا خیار ها . وقال أشهب: إن 
لم تخف منه فلا خیار اء وإن کان لا یفیق“. یرید: إذا کان يحتاج إليهاء وإلا 
(Orn : ree e‏ 
فرق بينه|؛ لأن في بقائها ضررا عليها من غير منفعة له 
وكذلك الجذام ر من قديمه 9 قلیله وکشثره. وقال ابن وهب ٤‏ 
"العتبية": "إذا كان جذاماً لا شك فيه رد وإن لم یکن فاحشاًء ولا مؤذياً؛ لاأنه 
لا يمن من زيادته. وإن شك فيه؛ لم يفرق بينهم)» وكذلك إذا حدث بعد 
(۱) قوله: (عیب) ساقط من (ب). 
(۲) في (ب): (يختنق). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۱۸۷. 
() انظر: النوادر والزيادات: .٥۳١٤ /٤‏ 
() قوله: (له) ساقط من (ت). 
((0) قوله: (قدیمه و) ساقط من (ب). 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٥۳٤ /٤‏ . 


كناب النكاج الأول @ 


حدث بعد الدخول؛ فرق من کثره» وم يفرق من قلیله» حتی یتنامی» 
ويتفاحش؛ لأنه قد اطلع عليهاء فلا يعجل بالفراق. وإذا م يدخل ولم يطلع 
عليها - م يمن من كشفها في شيء ماله إلى الفراق. 
قال: یرد به» إذا کان قبل التزویج. یرید قلیلاً کان أو کثیرا. وذکر عن 
آشهت لالت من کات عمد لا ری هاون غه 

وقال ابن حبیب: ما کان به قبل العقد؛ یرد به وإِن م یکن فاحشاً» وما 
حدث به بعد العقد؛ فلا خيار ها فيه إلا أن يكون فاحشا مؤذياً. 

وقاله مالك وأصحابه» وقال في "كتاب بيع الخيار": لا يفرق بينهاء إذا 
حدث بعد الدخول. قال ابن القاسم في "کتاب حمد": وإن کان شدیداً. 
وروی عنه عیسی آنه قال: یرد إذا کان ضرراً لا یصبر علیه» وإن کان خفیفاً؛ | 
یرد به." وهو آحسن. فیرد با کان قبل وإن کان یسیراً؛ لأنه یتنامی» فلا 
يمكن من الاطلاع عليهاء في| ماله إلى الفراق. 
بالآخر؛ لأنه لا تطيب نفس الواطئ والموطوءة» وقل ما يسلم ولدهماء فساوى 
بين الرجل في الرد والمرأة بقوله في الموطوءةء وتعليله في) خاف حدوثه في 
الآخر» وفي الولد. وهذا هو الصحيح وقبل الدخول وبعده سواء. 
(1) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤١‏ والبيان والتحصيل: ٠۳۱۹ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٥۳١۴ /٤‏ 


() انظر: النوادر والزیادات: .٥۳۳ /٤‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۴۳ه٠.‏ 


وأما الجنون» فإن كان صرعاًء وكان مثل ذلك ترتاع له المرأةء وينزل بها ما 

یشق مشاهدته» کان ها آن تقوم بالفراق» وإِن م یکن يوؤذيا. 
فصل 
لے عيوب الرجل] 

والزوج في عيب الفرج على أوجه: فإن كان مجبوباً» أو حصوراً أو عنيناً 
أو مقطوع الحشفة؛ رد به. واختلف في الخصي القائم الذكر» فقال مالك: يرد 
به وقال خو لا يرذ به لانه برل من کان عقي وهو آبن؛ لان ذلك 
لا ينقص من جماعه. وقال ابن حبیب: الحصور: الذي لا ذکر له» أو له مثل 
الزر." وقال ابن فارس في مجحمل اللغةء وابن قتبية في "تفسير غريب القرآن": 
هو الذي لا يأتي النساء: قال ابن فارس: کأنه أحج عنهن» کا يقال رجل 
حصور إذا حبس رفده» ولم يخرج ما يخرج الندامى .© 

وقال ابن قتيبة: هو فعول» بمعنى مفعول» كآنه حصور عنهن» أي مأخوذ 
محبوس عنهن» وأصل الحصر الحبس» مثل: ركوب بمعنی مرکوب» وحلوب 
بمعنی حلوب» وهیوب بمعنی مهیب. 

واخحتلف في العنينء فقال مالك في "المدونة": إنه الذي لا ينتشر» ولا 
يستطيع الجاع لذلك”“ وقال أبو محمد عبد الوهاب: هو من له ما لا يستطيع 


(1) انظر: المدونة: ۲/ ٠٤١‏ والتلقين: ۱١١ /١‏ والمعونة: ١١/١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .٥۳١۸ /٤‏ 

(۳) في (ت): (احتجب). 

)٤(‏ انظر: مجمل اللغة: /١‏ ۲۳۹ باب الحاء والصاد وما يثلثه|. 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۱۸١‏ والنوادر والزیادات: .٥۳۸ /٤‏ 


كناب النكاج الأول (r)‏ 


به الجاع لصغره." واختلف ما يقع عليه ذلك الاسم من صفة الرجل» فإنه لا 
يختلف في مضمونه من الفقه في أن من له مثل الزرء أو الأصبع أو لا ينتشر؛ أنه 
لك 
فصل 
افيما إذا تبيْن أن أحد الزوجين عبد 

الرق عيب» فإن تزوجت امرأة رجلاء ثم علمت أنه عبد» أو فيه عقد 
حرية» ولم تتم حريته» أو تزوج رجل امرأة» ثم علم أنها أمةء أو فيها عقد 
حرية» وم تتم عتقها" - كان له أن يرد والقول قول من ادعى عدم المعرفة 
منه|ء إلا أن يكونا من محلة واحدة» وما لا بخفى ذلك على المنكر» فلا يصدق» 
أو يقوم دليل لمن ادعى معرفة ذلك» مثل أن يكون من هو في الرق أسود» وقد 
رآها وقت العقد أو رأته. 

قال ابن القاسم في "كتاب محمد"» في حرة تزوجها مکاتب» وأقامت معه 
سنين» ثم قالت م أعلم» وغرني قال": تحلف على ذلك وترد.“ قال: ومن 
العبيد من يكون في حاله ومنظره وتجارته على مثل الحر. وقوله في المكاتب 
اخسن أا تصدق خد الذخرل» والإقامة؛ لكونه متصرفاً لنفسه منقطعاً 
عن سيده. وأما العبد» والأمة؛ فلا بحسن ذلك فيه| بعد الدخول والطول» 


() انظر: التلقين: .١١١ /١‏ 
(۲) في (ب): (عقدها). 

(۳) قوله: (قال) ساقط من (ت). 

.٥۲۷ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
في (ب): (حسن).‎ )٥( 


CD‏ ال 
لأنه لا خفى تصرفه لمواليه» ويصح ذلك في الآبق. 
فصل 
افيما إذا تبيّن أن الزوجة نصرانية] 

ولم ير مالك الكفر عيباً. فقال في "كتاب محمد"» في مسلم تزوج امرأة» ثم 
تبين نها نصرانية: فلا قیام للزوج إن لم یعلم» ولا قیام ا إن م تعلم» وقالت 
ظننت أنه نصراني. 

واختّلف إذا قال ها الزوج أنا على دينك فتزوجته» فقال مالك: ها الخيار؛ 
لأنه غرهاء ومنعها من كثير" شرب خمر» وغيره". وقال ربيعة: لا خیار ها 
وليس الإسلام بعيب." والأول أبن وليس هذا من جهة أن الإسلام ليس 
بعيب» وإنما ذلك لا دخلت عليه» وقد تقدم قول أصبغ في مثل هذا أنه 
کالشرط. 

وقال مالك في "المدونة" فيمن تزوج امرأة فإذا هي لغية؛ فلا قيام له إلا 
أن یزوجوه على نسب.”“ وحمل النکاح عنده على نه لازم» حتى يشترط. 
وكذلك إن تبين أن الزوج لغيةء فالنكاح لازم» إلا أن تكون قد اشترطت. 
وقيل لابن القاسم» فيمن تزوج امرأة» وانتسب إلى غير أبيه» وتسمى بغير 
اسمه. فقال مالك» فيمن تزوج امرأة» فأصابما لزنيةء فإن كانوا زوجوه على 
نسب؛ فله الخيار.“ وقال مالك في "الميسوط": ذلك يختلف» فأما إن انتمى 
(۱) قوله: (ها) ساقط من (ب). 
(۲) قوله: (کثیر) ساقط من (ت). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .0٥۲۷ /٤‏ 


.٠٤١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 
.٠٤١۳ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 


كناب النكاج الأول )€ 


إلى ذي الحال وايئة في موضعه»ء ونسبه» وأتى إلى قوم هم هيئة في أنفسهم» 
وأحسابہم - فیرد نكاحه ويعاقب. وأرى إن كان من تزوج/ إليهم في مثل 
ما تبین من حاله وموضعه» الا" یرد نکاحه؛ لأن ما ذكر من الموضع الذي 
انتتسب إليه زيادة في الاغتباط به» فإذا كان لو علم بها تبين من موضعه؛ م يمنع 
من نکاحه» لأنه من أكفائه م يرد. 
فصل 
افيما إذا اطلع أحد الزوجين على عيب مخالف لعيبه] 
وإن اطلع كل واحد من الزوجين من صاحبه على عيب الف لعيبه» 
فتبين أن به لوا وا خا أو داء فرج - کان لکل واحد منھے|ا القيام» 
وكذلك إن کان من جنس واحد» جذام أو برص» أو جنون يصرع» ثم يذهب؛ 
كان له في أحد الأقوال" القيام دونا؛ لأنه بذل صداقاً لسالمة» فوجد ما يكون 
صداقها دون ذلك. 
فصل 
افيما إذا اأعى أحد الزوجين العيب 
واختلف إذا اختلف الزوجان في عيب الفرج فادعى ذلك» أو ادعته» 
وأنكر الآخر. فقال ابن القاسم: إن ادعى ذلك عليها؛ ل ينظر إليها النساء. 
يريد أنها تَدَينْ ني ذلك» ويكون القول قوهماء وأنكر ذلك سحنون وقال: قد 
SE DEI‏ 


(۲) في (ت): (إلا آن). 
(۳) قوله: (ني أحد الأقوال) ساقط من (ب). 


(ب) 


۷ اب 


جاء أنها ترد بعيب الفرج» فكيف يعرف ذلك إلا بالنساء ونظرهن.“ وكذلك 
إن ادعت ذلك عليه» وأنكره فقال مالك وابن القاسم: يدين." وعلى قول 
سحنون» ينظر إليه. ‏ 

وروى الواقدي عن مالك نحو ذلك» وذلك مذكور في "الكتاب الثاني". 
وفرق ابن حبيب فقال: إن ادعى الزوج أا رتقاءء أو غير ذلك من عيوب 
الفرج؛ صدقت» ولم ينظر إليها النساءء وإن هو فارق وشهدت امرأتان» ول 
يكن ذلك النظر عن أمر المرأة"؛ جازت شهادتي)“؛ لأن الطلاق بيده ۾ 
توجبه شهادتاء ولم تبطل الشهادة» لأنبا يعذران" بالجهالة» وإن ادعى هو 
المسيس وقالت: آنا عذراء» وشهد ها النساء بذلك؛ ل تقبل شهادتياء لأنها 
تؤول إلى الفراق "° 

واختلف إذا ادعت آنه حصورء» أو مجبوب» وأنكرهاء هل يختبر با لجس 
من فوق الثوب؟ فروى الواقدي عن مالك في المعترض أنه قال: تجعل معها 
امرأة» فإذا غشیها نظرت إليها. وروي عنه أیضاً آنه قال: إن کانت بكر 
وقالت: آصابني» وقال: لم أصب» أنه ينظر إليها النساء. فعلى هذا؛ لا يدين 
واحد منه) فيم) يدعيه على الآخر. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٤‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .1۸١‏ 

(۳) في (ت): (النظر من المرأة). 

() انظر: المدونة: ۲/ .۱۸١٥‏ 

)٥(‏ في (ب): (یغرران). 

(0) انظر: المدونة: ۲/ .۱۸١‏ 

(۷) في (ت): (إليه)). 


كناب إلنكاج الأول | (Cv)‏ 


ويختلف إذا كان العيب بغير الفرج هل ينظر إليها النساء» ويخبرن عنه» أو 
يشق الثوب عن ذلك الموضع وينظر إليه الرجال؟ فالظاهر من المذهب أن النساء 
بخبرن عنه. وقال سحنون: إن جرحت بغير الفرج بقر عن ذلك الموضع حتى 
ينظر إليه الأطباء“. قال: ولو أصابتها علة في موضع يحتاج فيه إلى طبيب» بقر 
عن ذلك الموضع لينظر إليه الأطباء» وعلى هذا لو ادعى الزوج أن بذلك الموضع 
رض واک ت دی الترب غه وط إل الخال 


تم كتاب النكاح الأول 


(1) في (ب): (الرجال). 
() في (ت): (یفتق). 


النسخ المقابل عليها 


1 - (ب) = نسخة برلین رقم )"٠٤٤(‏ 


كناب النكاج الثاني 0( 


بسع إلله إلرحمن الرحيع 
صلی إلله على سيدنا محمد وعلى إله وسلم نسليما 
كتاب النكاح الثاني 
0 
باب 5 


ب4 النكاح والبيع ب4 عقد واحد“ 


کړه 


واختلف في ذلك على أربعة أقوال:" فمنعه مالك وابن القاسم في 
المدونة وأجازه عبد الملك في كتاب محمد إذا كان الباقي بعد البيع ربع 
دينار فصاعداً بأمر لا شك فيه“ . وكرهه في ثمانية أبي زيد ابتداء وأمضاه إذا 
نزل» وكان الثمن كثيرا وفيه"“ فضل بائن عن البيع. 
غير اعتبار بفضل كالسلعتين". وقال مالك في المبسوط: يفسخ قبل ويثبت 
بعد وما صداق المثل. وقال في موضع آخر في امرأة و غل عد 
وزادته مسین دیناراًء ثم طلقها قبل الدخول» قال: يموم العبد» فإن کان فيه 
فضل عن الخمسين ردت نصف الفضل” . 


(۱) قوله: (واحد) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (واختلف في ذلك على أربعة أقوال) يقابله في (ب): (قال الشيخ تلكه). 
(۳) انظر: المدونة: ٠٤١/١‏ والمعونة: ١١١/١‏ والنوادر والزيادات: ٤٦۸ /٤‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤1۸ /٤‏ والمعونة: ٥١١/١‏ 

.٠١١/١ حرف الواو زيادة من (ح). 0) انظر: المعونة:‎ )٥( 
في (ب): (آبيها). (۸) في (ت): (یقام).‎ )۷( 

(4) في (ح): (الصداق). 


|[ 
کے 9 


فأجازه» وجعل الزائد على البيع للنكاح كالمواضح. 

وأرى أن يمنع ذلك ابتداء؛ حاية وخوف الذريعة إلى طرح الصداق» لأن كثراً 
من النساء ترغب في الرجل» فتعطيه ليتزوجها إما لاله أو ليساره» أو لأنه فوق قدرهاء 
أو لتعذر الزوج. فن نزل ذلك وکان ف| دفع فضل بيّن خارج عن التغابن» م يفسخ؛ 
لأن منع ذلك" النكاح» والبيع في عقد لم تأت فيه آية» ولا سنةء ولا إجماع» ولا وجه 
لتعليل المنع لأن النكاح صل لا تجوز فيه البة؛ لأن هذا عقد على وجه ا معاوضة» ولا 
للتعليل بجهل الصداق» لأن ا ملك لواحد وإنا يراعى الجهل في القبض” إذا جم 
الرجلان ملكيه| في البيع» ولا للقول إنه موقوف على الاختيار هل للنكاح صداق» 
لأها دخلا على البت وهما لا يعلان أن في عقدهما تعقباًء وإن بختبره من يحتسب فيه. 
وإذا صح العقد ثم" استحق المبيع» أو وجد به عيب؛ كان القبض” على قيمة الييع 
وقيمة صداق المثل» ك| قال أشهب؛ لأنه إذا سَلم العقد من الفساد؛ كان القبض” على 
الأصل في المييعين في عقد هذا" إذا كان الثمن الذي دفعه الزوج مقارباً لقيمة ابيع 
والصداق وإن كان الثمن أقل بالشىء الكثر؛ جعل الفاضل للصداق» كا قال مالك 
لا تقدم أن المرأة قد ترغب في الرجل» فلا تبالي آن لا تأخذ شيئاًء وقد يقصد بجمع © 
النكاح إلى البيع؛ لئلا يظهر أا بخست”“ في صداقها. 

وكذلك إذا كان في الذي دفع الزوج فضل بين عن البيع» وصداق المثل 
خص به النكاح؛ لأن كثيراً ما“ يزيد في الصداق ويضعف فيه» لما جعل الله 
() قوله: (ذلك) زيادة من (ح). () في (ح): (القضل). 
(۳) في (ب): (أو). 
)٤(‏ قوله: (كان القبض) يقابله في (ح): (لأن الفضل). 
() في (ح): (الفضل). 0) قوله: (عقد هذا) يقابله ني (ح): (عقدها). 
(۷) ي (ب): (بجمیع). (۸) في (ب) و(ت): (تحسب). 
)٩(‏ قي (ب) و(ت): (ممن). 


كناب إلنكاح الثاني (C™‏ 
سبحانه في ذلك من شهوة النفس”" ولا يزيد مثل ذلك في البيع. وإن م يكن 
E Nd . E 2‏ (ب) 
فضل عن یع فسخ قبل وشت بعد وکان غا صداق ال وفوت اکاح | | 
إذا كان هو الأكثر- فوت للسلعة. وإن كانت قائمة وليس فوت السلعة وإن 
كان" الجل فوتا للنكاح» إذا م يكن دخول؛ لأن النكاح مقصود في نفسه» وإن 
كان تبعا فليس يتزوج لكان البيع ويصح أن يشتري لكان النكاح. 

وقال ابن القاسم ٤‏ العتبية» فيمن تزوج امرأة على إن أعطاه أبوها دارا جاز» 
وكذلك إن قال: تزوجتها هذه الدار تكون صداقهاء أو أعينك في تزومجهاء ذلك 
جائز. وإن قال: تزوج ابتتي بخمسين دينار*» على أن أعطيك هذه الدار؛ م جزء 
وكان ذلك نكاحاً وبيعا"”. والفرق بين السؤالينء أنه في المسألة الأولى» ملك 
العطية قبل النكاح» ثم هو يتزوجها في ثاني حال بم| يتراضيان"“ عليه. وني المسألة 
الثانيةء انعقد الجميع عقداً واحدا. والقياس أا سواء؛ لأن العطية إذا تقدمت 
ليتزوج ثم لم يتزوج” ؛ ارقجعها منه فصار كالعقد الواحد. 

فصل 
آافیمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه] ِ 
وقال مالك فمن تزوج على ثمر لم يبد صلاحه” »أو بعير شارد» أو عبد 


(۱) في (ب): (الشهوة النفس)ء وني (ح): (لشهود النفس). 
(۲) قوله: (وإِن کان) یقابله في (ح): (إِن کانت). 

(۳) في (ب): (بیعا). )٥(‏ في (ب): (یزوجها). 
() في (ح): (دارا). 

(1) قوله: (وكان ذلك نكاحاً وبيعاً) يقابله ني (ح): (وذلك نکاح وبیع). 
(۷) انظر: البيان والتحصيل: .٤٤ /٠١‏ (۸) في (ح): (تراضیا). 

(۹) قوله: (ثم لم یتزوج) یقابله ني (ح): (فلم يتزوج). 

(۱۰) في (ح): (صلاحها). 


سو ا 

E)‏ ال 
آبق» أو جنين: يفسخ قبل ويثبت بعد» وها صداق المثل» ومصيبة ذلك قبل القبض 
من الزوج» وإن قبضته وفات بحوالة آسواق أو ناء أو نقص؛ كانت عليها القيمة يوم 
قبضته: وما" الثمرة فعليها مكيلة ما جدت أو حصدت من الحبوب”. وكذلك 
إن تزوجها بخمر يفسخ قبل» ويثبت بعد» وها صداق المخل. 

وقد اختلف في حكم هذا العقد وني ضبان الصداق» فذكر القاضى أبو 
الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب عن مالك فيها" ثلاثة أقوال: فقال 
مرة: يمضي بنفس العقد وها صداق المخل إن دخل بما. وإن طلق قبل الدخول؛ ن 
یکن ها شيء کالتفويض. وقال مرة یفسخ قبل» ویثبت بعد“ . وقال: يفسخ قبل 
وبعد . وني کتاب محمد مثله. فان تزوج بخمر يفسخ قبل وبعد. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب” " : اخحتلف أصحابنا في تأويل قول مالك: إنه 
يفسخ قبل؛ فمنهم من مله على الإجاب تغليظاً وعقوبة؛ لئلا يعود إلى مثل ذلك. 
ومنهم من حله على الاستحباب احتياطا" " ليخرج من الخلاف '. 

قال الشيخ تلفه: أثبت ذلك بالعقد مرة؛ مراعاة للخلاف ولأنه عقد بوجه 
E 4‏ ۱ ن ٤ء‏ " 
شبهة تقع به" الحرمة بينه وبين آمها وابنتها وبينها ' وبين آبائه» وتجري فيه 
(۱) في (ح): (قبضها). (۲) في (ب) و(ت): (أما). 
(۳) في (ب) و(ت): (الحب). () انظر: المدونة: ٠٤٦/١‏ والمعونة: ٤۹۹/١‏ . 
() قوله: (القاضي) ساقط من (ت) و(ح). () في (ح): (فیه). 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤١‏ 
(۸) قوله: (وقال: یفسخ قبل وبعد) ساقط من (ح). 
(۹) انظر: التفریع: ٠۳۸۳ /١‏ والنوادر والزيادات: .٠٤١ ٥٤٤/٤‏ ٍ 
)٠١(‏ انظر: المعونة: .٠٠٠١ ء٤۹44 /١‏ 


(۲) قوله: (بوجه شبهة تقع به) يقابله في (ح): (يوجب الشبهة وتقع به). 
)۱٤(‏ قوله: (وبينها) زيادة من (ح). 


كناب النكاح الثاني (٥‏ 


المواريث» فقام ذلك مقام حوالة الأسواق في البياعات» وفسخه مرة قبل 
وبعد» بخلاف البيع؛ لأن النكاح يفتقر إلى ولي» فإذا فسد العقد الأول» وجب 
استئنافه بولي؛ لأن العقد كان فاسداء وإن)ا حصلت الشبهة في الدخول» وهو 
بغير ولي» وأمضاه في القول الآخر بالدخول مراعاة للخلاف في الولي. 

وأما ضبان الصداق فقال مالك: يضمن جيعه بالقبض» وإن فسخ النكاح. 

وقال ابن حبيب: إن عثر على ذلك قبل البناء كانت المصيبة من الزوج وله 
التاء - كا لو طلق في النكاح الصحيح وإن بنى بها كانت ضامنة وعليها 
القيمة. 

يريد: أنه لما كان الطلاق في النكاح الصحيح يسقط الضان في النصف؛ 
كان الفسخ يسقط الضان في الجميع. 

والأول أحسن؛ لأن المطلق ترك قبض ما اشتراه باختيار" منه. وقد كان 
القياس - لولا ما ورد في ذلك - ألا يرجع بشيء إن طلق؛ لأنه ترك قبض ما 
اشتراه باختیار" منه» فلا يرجع ني ثمنه» وهذا غلب على قبض” ما اشتراه» 
وحيل بينه وبينه في الفسخ”“» فجرى العوض مجرى البياعات” في الضيان» 
ويفوت الجنين بالأيام اليسيرة؛ لأنه يسرع إليه" انتقاله. 

وني كتاب البيوع الفاسدة» ذكر الثار تباع قبل بدو صلاحها ثمرة رطبة أو 
يابسة وهي قائمة أو فائتة» وقد" علمت المكيلةء أو لم تعلم» فاختلف قول ابن 


(۱) في (ح): (اختياراً). (۲) في (ح): (اختيارا). 

(۳) قوله: (علی قبض) ساقط من (ح). 

)٤(‏ في (ب): (وحیل بينه وبين الفسخ)» وفي (ح): (وحیل بینه وبینهم بالفسخ). 

() في (ح): (البيوعات). (1) قوله: (إلیه) ساقط من (ب) و(ح). 
(۷) في (ب) و(ت): (وقد کان). 


Fo 
ایت‎ 
۷ 


القاسم» ومحمد في ذلك . 

وإن تزوجت بثمر یہد صلاحھا“ على الحداد فغفل عنھا حتی بدا 
صلاحها؛ لم یفسخ النکاح» لأنه کان جائزاًء ولا یتھان" أن يکونا عملا على 
ذلك» والثمرة للزوج وعليه قيمتها يوم كانت الزوجة تجدها. 

وإن جذتها“ الزوجة رطبة» وكانت قائمة العين؛ أخذها الزوج» ولا 
شيء عليها بخلاف آن يتزوج“ ا على البقاء؛ لأن هذه دخلت على جدادها 
بحا فجدتہا رطباً فلم تزده" إلا خيراً. 

وإذا تزوجت”" على البقاء وكان الشأن جدادها يابسة؛ لزمتها قيمتهاء 
وإن كانت مجدودة“» لأن جدادها قبل اليبس فساد» وإن تزوجت بخمر فسخ 
قبل ویثبت بد 

ت 4 ۱۰ 

وقال محمد: ومن الناس من قال: يفسخ بعد . 

واختلف إذا استهلکت الخمر› فقال ابن القاسم: ها صداف المخل ولا 
بع بشیء. قال محمد: وکان أشهب يقول في هذا وشبهه: تعطی ما تستحل 


e 
. به» وهو ربع دینار‎ 


(۱) انظر: كتاب البيوع الفاسدة» ص: .٤٤١١‏ 


9 س (۳) ني (ب): (ألا یته)). 
)٤(‏ في (ت): (أخذتها). )٥(‏ في (ح): (یزوج). 
)7( ف (ت): (رطا فلم ترده)» وفي (ح): (رطبة فلم یزده). 

(۷) ني (ح): (کان). NG‏ 


(۹) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤١‏ 
)۱١(‏ انظر: التفریع: ۱/ ۳۸۳ وقد جعله من قول مالك کتلل. 
(۱۱) في (ت): (يتبع). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷١١ /٤‏ . 


كناب النكاح الثاني Cv)‏ 


وهو أحسن؛ لأن حقها في الصداق سقط بقبضها الخمرء والمقال الآن" حق 
لله تعالى سبحانه ولو لم تقبض الخمر» لكان ها صداق المثل؛ لأنها تقول تزوجت على 
ما هو عندي مال» ویصح ملکه. فإذا حیل بینها وبینه رجعت إلى قيمة سلعتها. 

واختلف إذا كانا كافرين فأسلا قبل الدخول» وقبل القبض. فقال 
أشهب: هما ربع و يريد: لأن الزوج يقول: أنت الآن مسلمة» ولو 
غرمت لك الخمر لسرت عليك فلا فاندة في أن أغرم نما لا تفع به 
فكانت مصيبة دخلت عليهاء بخلاف أن يسلم أو يكون مسلا وهي كافرة من 
يصح ها الانتفاع با. 

۰ زت 
آافیمن تزوجت بمال غائب] 

وقال ابن القاسم» فمن تزوجت بال غائب: لم يصلح إلا أن تشترط إن 
تلف فعليه بدله كالبيع“. يريد: إذا اشترط الدخول قبل قبضها؛ لأن المبيع“ 
جوز العقد فيه على مثل ذلك ولا جوز النقد. وقال ابن حبيب: لا بس أن يدخل 
بهاء إذا كان على مثل الشهر. قال: والنكاح في هذا / خالف للبيوع. E‏ 

والكلام في المسألة من ثلاثة أوجه: جواز العقد إذا م يشترط الدخول» أو 
اشترطاه» أو تطوعت به من غير شرط, فالعقد جائز والدنانير والدراهم 
والعبد ني ذلك سواء» وها أن تمنع نفسها حتى تقبض الغائب. 


(1) في (ح): (إلا). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١ /٤‏ . 
() في (ح): (تنتفعین). 

() انظر: المدونة: ۲/ ٠٤١‏ والبيان والتحصيل: .٠١ /٥‏ 

.٤٥۸/٤ في (ب) و(ح): (البیع). (0) انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


واختلف ابن القاسم وابن حبيب إذا اشترط” الدخول. وقول ابن 
حبيب هاهنا أحسن أن النكاح بخلاف البيع؛ لأن منع شرط النقد" في 
البيع الغرر" إن لم يوجد الغائب انفسخ البيع؛ فكان سلفاً وإن وجد كان 
بيعاً. والنكاح إن لم يوجد الخائب» أعطيت قيمته» ولم يفسخ النكاح» ولو 
شرطا أن يسلكا بالنكاح مسلك البيع فيكون موقوفاً. فإن لم يوجد الغائب؛ 
فسخ النكاح» وكان نكاحاً فاسداً. وإن تطوعت بالدخول من غير شرط؛ 
جاز ذا“ دفع ربع دینار. وحمل قول محمد في منع الدخول على أنه كان 
و 

قال محمد في العبد والدار الخائبة”“: يجوز التزويج اء ما لم يتفاحش 
غيبة ذلك» مثل خراسان والأندلس؛ وإن قال أتزروجك بهذه الدنانير التي 


في يدي جاز. 

(۱) في (ح): (شرط). (۲) في (ح): (العقد). 
(۳) في (ب): (للغرر). () في (ح): (إن). 
)٥(‏ في (ب): (مالك). (7) في (ب): (شرطا). 


(۷) قوله: (الغائبة) ساقط من (ب) و(ح). 


كناب النكاج الثاني @ 


بابب 


که 


فیمن تزوج على شوار بیت او بنائها"» که 
أوعلى عبد» أو على آم بغير صفة ا 

اتلوب في النكاح على شوار بيت ؛ فأجازه مالك» وحلها" على 
العادة“. قال: فإن كانوا في“ أهل الحاضرة» فشورة مثلها" في الحضر. وإن 
كانا من أهل البادية فشورة مثلها في البادية» وإن تزوجها على بيت» لم جز 
بخلاف الشوار؛ لأا لا تدري موضعها من البلد. وكذلك إذا" قال: على أن 
أبني لك بيتاً؛ لم جز إلا أن يسم الموضع» ويكون في ملكه فيجوز» ثم يحملان 
في صفة البناء على عادة أمثاطم)“ وإن تزوجت على بيت موصوف في الذمة | 
يجز إذا لم يذكر الموضع» ويكون الموضع في ملكه. وإن كان بيتاً معيناً ني ملكه؛ 
جازء وإن م یکن ني ملکه؛ م يجز. وإن تزوج على عبد» أو أَمَة جازء وإن ۾ 
يوصف. وها الوسط في الجودة والسن. 

وأما الجنس؛ فعلى حسب البلد “ من الحمران والسودان» فإن كانت 
العادة الصنفين جميعاًء فنصف من هذاء ونصف من هذا" . 


(۱) في (ب): (بنیانېا). 
(۲) شوار بيت: أي متاعه. انظر: لسان العرب:٤/ .٤٤‏ 
(۳) ني (ح): (وحمله)). 

() انظر: المدونة: ۲/ ٠٤۷‏ والبيان والتحصيل: ٠۲ /٠‏ 


(۷) في (ح): (إن). (۸) في (ح): (أمثاها). 
)٩0(‏ انظر: المدونة: ۲/ )۱١( .٠٤۸‏ في (ب): (موضعها). 


.٤0٥٩ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


® ا 
بغير صفة» ويفسخ قبل» ويثبت بعد وما صداق المثل. وقول مالك أبين؛ 
لأن القصد المكارمة» بخلاف البيع. وإن تزوجها على عبد بعينه في ملكه» ولم 
يصفه؛ ۾ جز؛ لأا لا تدري هل هو وسط او جيد او“ رديء؟ ولو کان ذلك 

وفي كتاب محمد فيمن تزوج على عبد» ولم يوصف» ثم طلق قبل البناء: 
يكون ها نصف قيمة عبد وسط» يوم تزوجت" 

وليس هذا بحسن. وأرى أن يأتي بعبد على الصفة التي كانت تستحق لو 
يقع الطلاق» فيكون شركة بينهاء وليس العبد كالدينار» يكون دينا فيهب 
نصفه» أنه“ یقضی له بنصف” قيمته دراهم؛ لأن الدنانير لا تختلف فيها"“ 
الأغراض» ولو أحضره الغريم ثم دعا إلى المفاضلة فيه لبيع» وا“ يحصل 
للطالب إلا الثمن الذي أحضره الغريم. 

والعبد تختلف فيه الأغراض ويصح إن أحضره أن يتزايد فيه» ولا يخرج 
أحدها منه لصاحبه» إلا بأكثر من قيمته. أن لل وح أن يدفع القيمة» 

N 

ل يحسن أن يقال: القيمة يوم النكاح؛ لأن الذي في الذمة» عبد إلى يوم الطلب» 
فلها قيمته يوم الحكم» كا قيل في الدينار له صرفه يوم القضاء ولو أحضر 
العبد ليكون هما نصفه؛ لحبرت” على قبوله؛ لأن القيمة تخفيف عن الزوج» 


(۱) انظر: المعونة: .٥٠١٦/١‏ (۲) في (ح): (أم جيد أم). 


(۳) في (ح): (تزوج). )٤(‏ في (ح): (أن). 
(۵) في (ح): (نصف). (7) قوله: (فيها) ساقط من (ح). 


(۷) ني (ب): (لو ). (۸) في (ح): (لأجیرت). 


كناب النكاح الثاني (E)‏ 


وإن) حقها ي عبد. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن شرطت رأساً بخمسين» فغلا الرقيق أو 
رخص" » فإن كان وصفه » وكان ذكر الخمسين” عبارة عن الصفة؛ فلها 
الف غل او رخهيف إن كان دق اتسن ل و الع ا 
E‏ ؛ فعليه الشراء بخمسين في الغلا وال حص ٠‏ 

واختلف إذا كانوا يسمون الأكثر“ على وجه التجمل» فقيل: عليه أن 
يشتري بذلك الثمن. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا سمى الرداء 
بعشرين دينارا» أو الخار» أو الدرع“ کا غا راد اله بط :وسا 
من ذلك» ولا يعطي الثمن الذي سكّى” '. 


(۱) ني (ح): (أرخص). 

(۲) في (ب) و(ت): (وصفوه). 

(۳) ني (ب) و(ت): (خسین). 

)٤(‏ في (ب): (النصف). 

)٥(‏ في (ح): (أرخصت). 

() في (ح): (تزیلها). 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: ٤٦١ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٤٠١ /٤‏ 
(۸) في (ب): (الثمن). 

(۹) قوله: (أو الخمارء أو الدرع) يقابله في (ح): (والخار والدرع). 

. ٤٦١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 
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الصداق يوجد به عيب أو يستحق 

وقال ابن القاسم» فيمن تزوجت" على قلال خل» فأصابتها خراً؛ فهي 
بمنزلة من أصابت بمهرها عيباً؛ فإنها ترده وترجع بمثله". وقول سحنون في 
هذا» وني : إذا تزوجت على عبد فثبت أنه حر؛ أن النكاح فاسد. 

والأول أحسن؛ لأ) ل يدخلا على فساد» فهو كالاستحقاق» فترجع 
بمثل الخل الذي وصف الزوج» أنه في تلك القلال يكال» وترجع بمثله وبمثل 
القلال. وعکسه أن تتزوج على أا خرء فأصابتها خلاً؛ فإن النكاح ثابت إن 
أحباء كالتي تزوجت وهي ترى أا في عدة » ثم تبين أنها في غير عدة» وقد 
اختلف فيها. 

ا 
وآ کرہ لم يتم النكاح» وفرق بينهماء فإن رضيت الزوجة بالتمسك بهاء وقال 
الزوج: أا" ل آبعك خلا فکان له آن لا یسلمها. وإن رضي الزوج تسليمهاء 
قالت الزوجة: قو ا ا خو ری ق هاا ارج ارق 
المعتدة؛ لأن المعتدة هي العين المشتراة"» وإن) كان يظن أنه كان يتعلق بالمنع ^ 
حق لله تعالی» فتبین أن لا حق ها . 


(۱) في (ح): (تزوج). () انظر: المدونة: .٠٤۸/۲‏ 


رل وی سا مو () ني (ح): (عدتها). 
(۵) قوله: (وأما) ساقط من (ب). 0) قوله: (آنا) ساقط من (ح). 
(۷) في (ب): (المستبرأة). (۸) ني (ت): (بالمییم). 


)٩(‏ في (ب): (علیها). 


كاب إلنكاج الثاني (Cm)‏ 


واختلف إذا كان الصداق عبداً فأصابت به عيباً. فقال مالك وابن 
القاسم: ترده وترجع بقيمته“. وحمل الزوجين فيه على المكارمة. فإن كانت 
قيمته أقل من صداق المثل كان ذلك مكارمة من الزوجة» وإن كانت قيمته 
أكثر» كانت مكارمة من الزوج. وقيل: ترجع بصداق المثل كالبيع. وني 
ختصر ما لیس ف الختصره ترجع ملل الید» وتاه این/ كفت فی کاب | ل 
المدنيين في العبد“ إن استحقء» ترجع بمثله. ولو قيل: إن ها الأقل من قيمته» 
أو صداق ا مخل؛ لكان وجهاًء فإن كانت القيمة أقل؛ لم يكن ها غيره» لأا رضيت 
بأقل من صداق المخل. وإن كانت القيمة أكثر لزمه صداق المثل؛ لأنه يقول: 
إنما وهبت عيناً فاستحقت؛ فلا يلزمني العوض عنهاء إلا أن يعلم أنها لو“ 
تزوجت بغیر دنانیر أو دراهم؛ لم ترض إلا بها يكون مبلغه مثل قيمة العبد. 


(۱) انظر: المدونة: .٠٤۸/۲‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤۱۹۰٤۱۸/۱۰‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .٤١١ /٤‏ وهو قول أصبغ من كتاب ابن المواز. 
)٤(‏ قوله: (العبد) ساقط من (ح). 

)٥(‏ قوله: (وجهاًء فإن كانت القيمة... بأقل من صداق المثل) ساقط من (ب). 
)٩(‏ في (ب) و(ت): (إنہا). 

(۷) في (ب) و(ت): (إن). 


DSK 3 1 
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باب 
پګ فیمن تزوج بصداقواملن اڪنرمنه ٠‏ پګ 
و2 الشرط ”ب2 النكاح 


ومن تزوج بخمسين دينارأ» فأسَرّا ذلك» وأعلنا مائة؛ م يكن عليه سوى 
خسين» فإن ادعت الزوجة أ| انتقلا عن الخمسين إلى المائة كان القول قول 
الزوج - مع يمينه أن الذي أعلن سمعة- لأن" الشأن في هذا السمعة 
والتزين» بأكثر» وإن أشهدا فاستعلن مائة ففعلا؛ م يكن عليه يمين. وإن أعلنا 
أكثر من مائة؛ فلا يمين عليه. وإن أعلنا فوق الخمسين بم يقار ها» ما" يشبه 
أن يكون زادها حلف. وإن بعثت الزوجة إلى الزوج بشيء زاده في الصداق 
بغير علم الأب رده إن كانت بكرأ ولم حط عنه من الصداق شيء“ . وإن 
ن“ ذلك بشيء» وإن كانت سفيهة؛ انتزع 
منه ولم بحاسب ہہا کالبکر. وإن کان عالاً بسفهها؛ لم یکن له في ذلك مقال. فان 
م يكن" يعلم؛ حلف أنه م ير ص بتلك التسميةء إلا بها وصل إليه من ال مال“ › 
ثم کان الأب بالخیار» بین أن يمضي النکاح با دفعه من خاصته» أو غارف 
ولا شيء على الزوج. ES‏ حلف» وکان ها صداق 
المثلء ما م يكن أقل ما دفعه من خاصته” " » أو أكثر من الجميع. 


کانت ثيباً رشيدة؛ م ترجع عليه من 


(۱) في (ح): (الشروط). (۲) في (ح): (آن). 
(۳) في (ت): (أو). (4) في (ح): (شيغا). 
)٥(‏ في (ب): (يرجع عليها). () في (ح): (عن). 
(۷) قوله: (یکن) ساقط من (ح). (۸) في (ح): (الحال). 


)٩(‏ في (ب): (خاصة). 
(۱۰) قوله: (من خاصته) یقابله في (ح): (من خاصة نفسه). 


كناب النكاح الثاني (e‏ 


فصل 
افيمن تزوج امرأة على شرط فاسد ] 

وقال ابن القاسم» فيمن تزوج امرأة بمائة» فإن كانت له غيرها فصداقها 
مائتان» فالنكاح فاسد. وإن تزوجها بمائة» على أنه" إن أخرجها من بلدها؛ 
فصداقها مائتان» کان النکاح جائزاًء والشرط باطل”. وفرق بینها؛ أن 
الأول انعقد على أنها لا تدري وقت العقدء هل هما مائةء أو مائتان لما كانت لا 
تدري هل تحته امرأة أخرى أم لا. والأخرى صداقها مائة» ولا شيء ها غيره» 
فإن أحدث” عقر 

واختلف فيمن تزوج على أن لا بخرجها من بلدها" » أو لا يتزوج عليها 
في موضعين» أحدهما: هل يجب الوفاء به؟ والثاني: إذا لم يجب الوفاء به» هل 
يكون هما مقال في تمام صداق المثل؟ فقال مالك: يستحب الوفاء به ولا يجب. 
وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلاء يقضون به. وهذا" أحسن؛ لقول 
النبي عل: إن احق الشر وط ن وی بو ا سحام به الفروج»“. 

وإذا م يجب الوفاء به؛ فإغها في الصداق على ثلاثة أوجه: فإما أن تقول 
أتزوجك بمائة على أن لا تتزوج علي» ولا تخرجني» ولا تزد على ذلك شيعا . 
أو تقول: أتزوجك بمائة وخمسين» وأسقط خسين على آن لا تتزوج علّء ولا 


؛ فحينئذ يزاد. 


(۱) قوله: (أنه) ساقط من (ب). (۲) انظر: المدونة: .٠٤۸/۲‏ 


(۳) في (ح): (والفرق). )٤(‏ في (ب): (أخذ). 
)٥(‏ في (ح): (عقده). (0) قوله: (من بلدها) زيادة من (ح). 


(۷) في (ح): (وهو). 
(۸) سبق تخر مجه في کتاب النكاح الأول» ص: .۱۸١۸‏ 
(۹) قوله: (شیئاً) ساقط من (ب) و(ح). 


| ا2 
ا 


تخرجني. أو تتزوج بمائة وخمسين» ثم تسقط خسين بعد العقد لمثل ذلك. فإن 
قالت: أتزوجك بمائة على أن لا تتزوج علي» ولا تخرجني'» فتزوج عليهاء أو 
أخرجها؛ لم ترجع عليه بشيء» وهذا قول مالك." والقياس إن كانت المائة 
أقل من صداق المثل؛ أن ترجع بتمام صداق المثل» والقول قوها أا تركت 
ذلك لأجل الشرط, بمنزلة من باع عبداً بمائة» وقيمته مائة وخمسون على أن لا 
يخرجه من" بلده» وفات؛ فإنه يرجع بالخمسين تام القيمة. 

واختلف عن مالك إذا قالت: أتزوجك بائة وسين وأحط خسين على أن لا 
تتزوج عل ولا تخرجني من بلدي. فقال مرة: لا مقال ها في الصداق إن فعل 
وقال مرة: هما أن ترجع بالأقل من صداق المثل أو الخمسين. 

وهو أقيس وقد مضى وجه ذلك. وإن حطت الخمسين بعد العقد؛ كان ها 

واختلف هل الترك لثل ذلك جائزء أو فاسد؟ فقال مرة: ذلك جائزء 
والزوج با لخيار» بين أن يتمسك بالخمسين ولا يفعل» أو يرد الخمسين» 
ویتزوج ویتسری ویخرجها. 

وقال في "مختصر ما ليس في المختصر" فيمن أعطته زوجته خادماً على 
أن لا يتزوج عليها“: ذلك باطل. وإن مات العبد في يديه" فعليه قیمته. 
وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين في امرأة اشترت من زوجها السكنى مع 
(۱) قوله: (أو تتزوج بمائة وخمسين» ثم تسقط خمسين... ولا تخرجني) ساقط من (ب). 
() انظر: المدونة: ۲/ ٠٤۹ ۱٤۸‏ والبيان والتحصيل: .٠۸۳ /٤‏ 
(۴) في (ح): (عن). )٤(‏ قوله: (علً) ساقط من (ح). 
)٥(‏ قوله: (من بلدي) ساقط من (ح). () انظر: المدونة: ۲/ .٠٤۹‏ 
(۷) قوله: (عليها) ساقط من (ش١).‏ (۸) في (ش۱): (یده). 


ڪاڊ النڪاح الثاني Cv)‏ 


اشا ون لا يخرجها عنه) بائتي درهم» ل ر 
يباع» وترجع عليه بالدراهم» ویرتحل با حیث شاء. وأنکر قول ابن 
القاسم بجواز ذلك" . 

وروى ابن كنانة“ عن مالك في السليمانية أنه قال في امرأة وضعت من 
صداقها بعد العقد على أن لا يطلقها البتةء فإن طلقها البتة"» رجعت عليه 
بها وضعت عنه". قال: عليه آن یتم“ ها ما وضعت؛ لأا اشترت شيئاً لا 
شر ى هتله [ ن شاء طلى وان شا اممف 


وهذا أحسن قوليه في هذا الأصل؛ لأنه إذا كان لا بجبر الزوج على الوفاء 


(۱) في (شا): (ويرتحلها). 

(۲) انظر: أيضا البيان والتحصيل: ٠۳٦٦/٤‏ قال فيه: (وسئل مالك عن امرأة نكحت على 
أربعهائة دينار صداقاً على أن تضع له مائتي دينار ولا يخرجها من المدينة» فنكحته على ذلك 
ثم أراد إخراجهاء فطلبت ما وضعت عنه فقال: إن كان أكثر ها من الصداق ليس ذلك 
صداق مثلها فله أن يخرجها ولا ترجع عليه بالذي وضعت عنه من أجل الشرط وإن كان 
صداق مثلها فوضعت عنه على أن لا يخرجها من المدينة فإن له أن يخرجها حيث شاء وعليه 
أن يرد عليها الذي وضعت عنه من صداقها يرجع إليها وله أن خرج بها حيث شاء» قلت 
له: إن كان الذي أصدقها أكثر من صداق مثلها فوضعت عنه على أن يسكنها بلدها فليس 
ذلك هاء وله أن يخرج بها حيث شاء ولا شيء عليه في وضعت عنه» وإن كان الذي أصدقها 
فوضعت صداق مثلها على أن يسكنها بلدها فليس ذلك له وله آن خرج ہہا حيث شاء 
وها عليه ما وضعت عنه من صداق مثلها؟ قال: نعم) 

(۳) في (ش١):‏ (وآنكر ابن القاسم قول من يقول بجواز ذلك). 

() في (ش۱): (وروی ابن القاسم). 

)٥(‏ قوله: (فإن طلقها) ساقط من (ب). 

0) قوله: (البتة) زيادة من (ح). 

(۷) قوله: (عنه) ساقط من (ح). 

(۸) قوله: (یتم) بیاض في (ش۱). 


1 او 
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اله كان الاوك فاننت وغرراء رة عا و ما وة إن اما 
التزويج والطلاق والسفر بها. وتارة سلفاً؛ لأنه إن فعل ذلك رد الالء ولأن 
فيه“ غروراً على الزوجة لو علمت أنه بالخيارء» لم تعطه ذلك. وعلى ما ذكره 
ابن شهاب؛ يجوز وبر على الوفاء به" . 


(۱) في (ب) و(ت): (علی). 
(۲) قوله: (لأن فيه) ساقط من (ش١).‏ 
(۳) قوله: (به) ساقط من (ح). 


كناب النكاج الثاني (C9‏ 


باب 


فیمن زوج ابنه أو ابنته 2 صحته آو مرضه 
ثم مات قبل قبض ذلڪ منه“ 


کړه 


ومن زوج ابنته في صحته» وضمن الصداق عن الزوج» ثم مات قبل أن 
تقبض الابنة صداقهاء فإن خلف وفاء؛ قضي ذلك من ترکته» ولم تحاسب به 
من ميراثها. وإن م يخلف شيئاً؛ كان الزوج بالخيار» بين أن يدفع ذلك إليهاء آو 
يفارق» ولا شيء عليه ٠"‏ ويكون هما ذلك النصف. على قول مالك وابن 
القاسم تأخذه من تركة أبیهاء متی طراً له شیء. وعلى قول ابن نافع : لا 
شيء طماء ويعود ميراثاً. وهذا إذا كان جيع صداقها نقدأً» فإن كان النقد 
خسين» والمؤخر خسين» وخلف وفاء"؛ قضي هما بجميعه» لأن الموت يحل 
الأجل. / وإن لم يخلف وفاء”“ وآتى الزوج بالمعجل؛ كان له أن يبني بها. وإن 
خا خفن دار انها وكات مف خة تضفا هر الل 
ونصفاً عن المؤجل» فإن أتى الزوج بتهام المحجل» وهو خسة وعشرون» بنى بها 


(۱) قوله: (منه) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (خلف وفاء) بیاض في (ش۱). 

(۳) قوله: (يدفع ذلك إليهاء أو يفارق» ولا شيء عليه) بياض في (ش١).‏ 

() انظر: المدونة: ۲/ ١١٠٠ء‏ والنوادر والزيادات: .٤١١/٤‏ 

)٥(‏ قوله: (ترکة آبیهاء متی طراً له شيء. وعلى قول ابن نافع) بیاض في (ش۱). 

(0) قوله: (نقداء فإن كان النقد خسين» والمؤخر خمسين» وخلف وفاء) بياض في (ش١).‏ 
(۷) قوله: (وفاء) ساقط من (ت). 

() قوله: ( يخلف وفاء وأتى الزوج بالمعجل؛ كان له أن يبني بها. وإن خلف) بياض في (ش١).‏ 
(۹) قوله: (أخذتہا) ساقط من (ب). 


() 
۹۹اب 


ھت ال 
وإلا فارق» وكانت الخمسون التي خلف ال ميت ها على قول ابن القاسم. 

ولو فلس" الأب قبل الدخول فطلب الزوج بالمهر فأداه» ثم دخل كان 
له الرجوع به على الأب متى أيسرء فإن كان الميت غريي“ ضربت بجمیع 
صداقهاء فإن ناہا مسون دیناراً؛ وکان جميع الصداق معجلاً؛ م یکن له أن 
يبني ہا إلا أن يتم مائة وإن کان نصفه معجلاً و" نصفه مؤجلًء کانت 
الخمسون مفضوضة على المعجل والمؤجل. فإن تى الزوج بخمسة وعشرين 
دینارآ ؛ ہنی ا وإلا فارق. 

ثم يختلف“ هل ينتقض الحصاص” الأول فمن قال: إن الصداق 
وجب بالعقدے لم ینتزع منها شىء“ » ومن قال: إنه مترقب» قال: عليها أن ترد 
والغرماء بها بقي هم؛ لأنه قد تبین أن دینها مسون دیناراء وها كانت تضرب» 
وإن كان جميع الصداق مؤجلا؛ كان للزوج أن يبني بهاء وإن م يخلف الميت 
شيئا. فالحواب إذا كان الصداق مؤجلاً على الأب» بخلافه إذا كان على 

۹ 1 

الزوج» فلم يدخل حتى حل المؤجل”. 

واختلف فيه إذا کان على الزوج هل تمنع نفسها حتی تقبض ما حل أٌم لا؟ 
وإذا كان المؤجل على الأب» لم يكن ذلك " هاء لأا دخلت على أن تسلم 
(۱) ني (ح): (فلس). (۲) في (ح): (غیر ما). 


() قوله: (نصفه معجلاً و) ساقط من (ب). )٤(‏ قوله: (دیناراً) ساقط من (ت) و(ح). 
(5) قوله: (ثم يختلف) يقابله في (ح): (وختلف). 


(0) ني (ح): (بالحصاص). (۷) في (ب): (أولی). 
(۸) في (ح): (شیغا). (۹) في (ح): (الأجل). 


)٠١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 


كناب إلنكاج الثاني (r)‏ 


وتتبع ذمة آخر" بمنزلة من قال: بع فلاناً فرسك والثمن عل إلى سنة» ففعل» 
ثم فلس القائل بذلك بعد تسليم الفرس أو قبله - فليس له أن يمنع المبيع" »› 
لأنه دخل على التسليم» وتتبع غير ذمة المشتري على وجه الحملء فأشبه 
الحوالةء وهذا إذا كان الحمل” في أصل العقد. 

واختلف إذا كان بعد العقد» فقال: ههنا يستوفي ذلك من مال أبيهاء إذا 
وقعت عقدة النكاح بالضان. يريد فإن كانت بعد؛ لم يكن ها شيء. وقال في 
كتاب الح الة: إذا قال: مالك على فلان ) فأنا به كفيل» فمات قائل ذلك قبل 
أن يؤخذ من ذمته؛ فإنه يؤخذ“ من تركته"» وعلى" القول الأول ترجع 
الزوجة على الزوج وكأنه لم يتحمل به أحد. 

وعلى القول الآخر تأخذه من تركة أبيها إن خف وفاء“. فإن لر خف 
وفاء وكان الحمل بغير رضا الزوجة؛ عاد الجواب إلى ما تقدم يبقى على الزوج 
بمنزلته“ قبل أن يتحمل عنه» وإن كان برضاها رضيت أن تتحول بحقها في 
ذمة الأب؛ لم يكن ها أن تحبس نفسهاء وكان له أن يدخل با إلا أن يكون 
ااافا فلا يبر" الزوج» لأن الحمالة با لا بجحل فاسدة. 


(۱) في (ح): (خری). (۲) في (ح): (البيع). 
(۳) قوله: (فأشبه الحوالةء وهذا إذا كان الحمل) ساقط من (ب). 
() قوله: (إذا قال: مالك على فلان) يقابله في (ت): (مالك قبل فلان)» وفي (ح): (إذا قال: 


وجب قبل فلان). 
(5) قي (ب): (فإنما تۇخذ). 0) انظر: المدونة: .٠٠١ /٤‏ 
(۷) في (ت): (علی). (۸) انظر: المدونة: ۲/ ٠١١‏ . 


(۹) ي (ب) و(ت): (بمنزلة). ال 


فصل 
1 صداق من زوج ابنه صغيرا او ڪبيرا سفيها ] 

وإن زوّج الأب ابنه» وهو صغير» أو كبيرٌ سفيه؛ كان في" الصداق على 
ثلاثة أوجه: إما أن يشترطه على نفسه»ء أو على ولده» أو يطلق العقد» ولا 
يشترطه والولد صغیر أو كبير» موسر أو معسر» فإن اشترطه على نفسه؛ | 
وخا ان وا کان او مرل ا کان او کا ان داك م 
الأب على وجه الحمل»ء وسواء قال: أنا أحله أو أضمنه؛ لأن العادة في ضبان 
الأب لذلك أنه على وجه الحمل. وإن اشترطه على الابنء أو أطلق العقدء 
والابن موسر؛ كان على الابن. وإن كان معسراً وأطلق العقد كان على الأب. 
قال مالك: يۇخذ به في حیاته» ومن رأس ماله بعد وفاته. 

واختلف إذا اشترطه على الابن» وهو معسرء فقال ابن القاسم: يكون على 
الأب“ . وقال أصبغ: یکون على الابن کا شرط بمنزلة ما“ لو اشتری له 
سلعة باسمه» وكتب الثمن عليه قال: وإنما يلزم الأب إذا زوجه ميه" » ولم 
يسم على أحد والابن عديم.“ وقال حمد: هو على الأب إلا أن يقول: لست 
منه في شيء» وهو لكم على ابني» فهذا إن علم به الابن بعد البلوغ» وقبل 
البناء؛ کان بالخیار» بین أن یلزمه نفسه» وأن لا“ یلزمه. وإِن بنی قبل أن یعلم؛ 


(۱) قوله: (ني) ساقط من (ب) و(ح). (۲) قوله: (کان) ساقط من (ح). 
(۳) في (ب): (منه). 

.٤١ /٤ انظر: المدونة: ۲/ ١١٠٠ء والنوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (ما) ساقط من (ح). () في (ح): (منھا)۔ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤١ /٤‏ . (۸) في (ب) و(ح): (وإلا ). 


كناب النكاج الثاني em‏ 


لزمه وسقط عنه ما جاوز صداق المثل”. 

وأرى أن تكون الزوجة قبل بلوغ الزوج بالخيار» بين أن تقيم على ذلك 
أو ترد النكاح؛ لأن عليها في البقاء على أن الزوج بالخيار ضررا. 

وإن كان الابن بالغاً رشيدا» فزوجه الأب برضاه» ولم يشترط الصداق 
على نفسه» ولا على الأب» وقال الأب: إن أردت أن يكون على الابن. وقال 
الابن: إنها ظننت أن ذلك على أبي» فلا أغرم شيئاً. 

قال مالك: يفسخ النكاح ولا شيء على واحد منها. 

وقال محمد: بعد أن بحلف الأب والابن» فمن نكل منه| لزمه. 

وأری” إن نكلا“؛ أن يثبت النكاح» ويغرم كل واحد منها نصف 
الصداق» وإن م ينظر في ذلك حتى دخل؛ حلف الأب وبرئ» فإن كان صداق 
مثلها مثل المسمى فأكثر؛ غرمه الزوج بخير يمين» وإن كان المسمى أكثر حلف 
وغرم صداق المثل. وإن كتبه الأب باسم الابن وهو موسر» وقال آنا ضامن 
لك“ كانت حالة. وإن حمل الأب الصداق» ثم طلق الابن قبل الدخول؛ 
رجع نصف الصداق إلى الأب. 

واختلف إذا خالع الابن على رد جميع الصداق. فقال ابن القاسم في كتاب 
ابن حبيب: جميع الصداق للأب. وقال ابن الماجشون: للأب النصف 
وللابن" النصف”. والأول أصوب؛ لأن قصد الأب بحمل الصداق عن 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: | () في (ب) و(ت): (ضرر). 
)۳( قوله: (أری) ساقط من (ح). () قوله: (إِن نکلا) ساقط من (ب). 


(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١ /٤‏ . 


ا ما بو 
ا 


ابنه» أن يراه ذا زوجة» وليحفظ”" عليه دينه» وإذا لم يتم ذلك؛ عاد إليه 
الصداق» وهمذا قالوا" إنه إذا طلق؛ عاد إلى الأب النصف» فالوجه الذي 
رجع به إليه“ النصف» يرجع به الجميع. وقال مالك ني الرجل الشريف؛ 
يزوج الرجل ويضمن عنه الصداق: لا يتبع المضمون عنه بشيء. 
فصل 
ا2 الأب يزوج ابنه الصغير ب4 مرضه ] 
وقال مالك في الأب يزوج ابنه"“ الصغير في مرضه» ويضمن عنه 
الصداق؛ فلا جوز الضان» لأنها وصية لوارث. واختلف قوله في صحة 
(ب) م AM ¢ f (Du E r‏ 
| لکا قال/ مرة: لا یعجني؛ بريد وشخ وقال مره : النكاح جائز : 
قال ابن القاسم: وينظر له وصيه بعد موت الأب» فإن رأى وجه عطية دفع من 
ماله» وإلا فسخه» وإن صح الأب ثبت النكاح والضان. 
وأرى النکاح جائزاًء وإن م يصح إذا كانوا لا يعرفون ‏ وجه العلم 
في ذلك ويرون أن الضمان صحيح وآنه من رأس المال» فإن نظر فيه في حياة 
الأب قيل للأب : إن كنت لا ترى كونه في ذمة الابن نظرأًء فافسخه. وإن كان 
عندك صواباًء فأثبته عليه إلا أن لا" ترضى الزوجة» أو وليها بذلك إذا كان 
(۱) في (ب) و(ت): (ومحفظ). (۲) قوله: (قالوا) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (رجع به إلیه) يقابل ني (ح): (به يرجع). 
)٤(‏ قوله: (الشريف) يقابله في (ح): (يكون له الشرف). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٠١١‏ . )في (ح): (ولده). 
(۷) قوله: (مرة) ساقط من (ب). 
(۸) انظر: المدونة: ۲/ ١١٠٠ء‏ والنوادر والزيادات: ٤٠١ /٤‏ 


(۹) في (ت): (یستحق). (۱۰) في (ب): (یفرقون). 
(۱۱) قوله: (لا) زيادة من (ح). 


كناب إلنكاح الثاني (r)‏ 


لا يدري هل يصير له من الميراث مثل الصداق» أو يصح الأب فيكون 
الصداق في ذمة فقير" فلها في ذلك مقال؟ 

وإن لم ينظر فيه حتى مات الأب؛ كان النظر للوصي » فإن رأى إثباته 
صح» إلا أن يكون ما صار له من الميراث ما لا يوني بالصداق» فيكون ها في 
ذلك مقال» وإن كانوا يعلمون أن ذلك موقوف على إجازة الورثةء فإن كرهوا؛ 
سقط الصداق» وكان النكاح فاسداً. 

فصل 
افیمن زوج ابنته ے مرضه ] 

ومن زوج ابنته ني مرضه وضمن الصداق عن الزوج كان النكاح جائزاً. 

واختلف في الصداق فقال مالك: هي عطية للزوج من الثلث» فإن كان 
أكثر من الثلث؛ رد الزائد. وقال ابن القاسم وأشهب: هي عطية للابنةء ولا 
شيء ها فيه. قالا في العتبية: ويقال للزوج أذ الصداق من مالك ويتم النكاح»› 
فإن أًپی؛ فاق ولا شيء عليه“ . 

واختلف بعد القول إنها عطية للزوج» إذا طلت قبل البناءء فقال مالك 
وابن الماجشون: ها النصف من ثلثه» ولا شيء للزوج في النصف الباقي. 
وقال ابن دینار: لا شيء ها؛ لأنه أعطى على إن هي دخلت ثبت ها . 

وقول مالك: إن م يقع طلاق أحسن؛ لأا عطية للزوج» والابنة تأخذ“ 


(۱) في (ح): (معین). 90 قوله: (للوصي) يقابله في (ح): (إل الموصى). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤١٠۰٤۲١ /٤‏ (6) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١ /٤‏ . 
)٥(‏ في (ب): (للزوجة). (0) انظر: النوادر والزيادات: .٤١٦/٤‏ 


)۷( ف (ح): (تأخذه). 


۹۳ [ اداح 
بالمعاوضة عن نفسهاء والزوج يأخذ باهبة إلا أن يكون فيه فضل عن صداق 
مثلهاء فيسقط الزائد؛ لأنه هبة هها. وأما إن طلق وكان الطلاق على" اختلاف 
وشنآن حدث؛ كان ها النصف؛ لأن النكاح تقدم بوجه صحيح» ولم يتقدم ما 
يدل على التهمة. 


(۱) ني (ح): (عن). 


كناب النكاح الثاني Cm)‏ 


بات 


#النكاح بریع ° دينارء وب وجوب الصداق ومنع 
الهبة 4 النكاح» و2 النكاح بالإجارةء أو على أن 
يحججها »أو على أن يكون الصداق إلى أجل 
معلوم» أو مجهول» أو بدين على غير الزوج» أو على 
ما یخرج من ید الزوج” ولا تملکه الزوجه“ 

الصداق واجب لقول الله تعالى: انوه اجره فَريصةً4 [الساء: .]۲١‏ 
وإسقاطه منوع؛ لقول الله سبحانه في ابة”: «[حَالِصَة لَك من دُون اَلْمُرّييين). 
[الأحزاب: ]٠١‏ فالصداق يتضمن حقين: 

قا له سبحانه وتعالی لا جوز إسقاطه» وهو ربع دیتان أو ثلادة دراهم 
نقرة» أو مايقوم مقامه)ا" . 

وحقا هاء وهو ما بعد ذلك إلى صداق مثلها“)» فلها أن تسقطه إن شاءت. 


go 
کړه‎ 


فأكثر الصداق لا حدٌ له وهو على ما یتراضیان" عليه من رخص» أو 
غلاء کالبیاعات. وأقله له حد لا یقتصر علې ' دونه وهو حق لله تعالی. 


(1) في (ب): (في النكاح بقل من ربع). (۲) قوله: (في النكاح) ساقط من (ب). 

(۳) في (ش۱): (محجها). () قوله: (من يد الزوج) ساقط من (ش١).‏ 

() في (ح): (باب: في النكاح وني النكاح بإجارة أو على أن يحججها أو بأقل من ربع دينار وفي 
وجوب الصداق أو مجهول أو بدين على غير الزوج أو على ما بخرج من يد الزوج ولا تملكه 


الزوجة). 
() قوله: في اهبة) ساقط من (ش١).‏ (۷) في (ح): (مقامها). 
(۸) في (ش۱): (المغل). )٩(‏ ني (ح): (تراضيا). 


(۱۰) قوله: (على) ساقط من (ش۱). 


ادل 
ل 


وقد اختلف في حد أقله فقال مالك: ربع دينار أو ثلاثة دراهم» أو ما 
يساوي أحدهماء وقيل: ما يساوي ثلاثة دراهم وهو موافق لقول ابن 
القاسم في السرقة: إنها تقوم بالدراهم. وقال ربيعة وابن وهب في كتاب ابن 
حبيب: جوز النكاح بالدرهي"» الفط الان اغا لد وقال 
ربيعة في كتاب ابن شعبان: يجوز بنصف درهم“ لقول النبي عه: «التيس 
ولو حَاتماً مِنْ حَدِيدِ». وقد حرج هذا خرج التقليل» ولقوله: «رَوّجُتَاگها ب 
مَعَكَ من الفرآن» فقال في كتاب مسلم: «قَعَلمْهَا مِنَ القرآنِ ول يقل في 
الأول: ايتِ بها قيمته ربع دينار» ولا في الثاني علّمها ما يكون قيمة ذلك فلو 
کان محدودا بینه کا بين نصاب السر قة والزكاة» ولأنه لا جوز تأخير البيان عن 
EY‏ 

واحتج من قال إِنه لا یکون اقل من ربع دینار بقول" الله تعالى: أن 
غو يامو لځم)» وبقوله“ تعالی: ومن لم َسَتَطَِ نكم طول أن يَتِحَ 
الَمْحَصَتَت اَلَمُوْيتمت4 الآية [الساء: .]۲٠‏ وکل هذا یقتضي کونه له بال؛ إِذ لا 
يتعذر" في الغالب الدرهم والدرهمان» وليس هذا بالبين؛ لأن الآية الأولى 


.٠٠٤١/١ والتلقين:‎ ٠١١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٥۲۷ /٤‏ (۳) انظر: المقدمات الممهدات: ۱/ .۲٤١‏ 

() في (ش١):‏ (والشرك). () قي (ح): (الدرهم). 

(0) أخرجه البخاري: /١‏ ۸٦۱۹ء‏ في باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» من كتاب 
النكاح» برقم »)٤۸۲۹(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ ٠۲١‏ في باب ما جاء في الصداق والحباء)» 
من كتاب النكاح برقم .)٠٠۹7(‏ والزيادة التي أشار ها المؤلف أخرجها مسلم» في كتاب 
النکاح» باب الصداق وجواز کونه تعلیم قرآن...:۲/ ۰۱۰٤١‏ برقم )۱٤١١(‏ 

(۷) في (ب) و(ت): (لقول). (۸) في (ب) و(ت): (ولقوله). 

)٩(‏ في (ب): (یغرم)» وي (ح): (یعدم). 


كناب إلنكاح الثاني (r)‏ 


تقتضي أن لا یون صداقاً"» إلا ما يقع عليه اسم مال. وثلاثة دراهم ليست 
بال. قال الله تعالى: إخذ من اموم صَدَقَة [التوبة: ]٠٠١‏ فالصدقة لا تجب في 
ثلاثة دراهم. 

وقال محمد فيمن آقر لرجل بمال: فأقله ما تجب فيه الزكاةء وإنا حرج الآية 
على المعتاد نما يتزوج به النساء. وقد علم آنهن لا يتزوجن إلا بيا له قدر» وبال ما 
يعجز عنه كثير من الرجال. وكذلك قوله تعالى: ومن لَم سطع نكم طَولاً [الساء: 
٥‏ یرید: لا يستطيع ما العادة ا ولایصح” أن يقال أنه 
لا يعجز عن درهمين ونصف» وثلاثة إلا“ ربع ويعجز عن ثلاثة. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب في حده بربع دينار؛ لأنه عضو" حرم 
ار ی ا اع یال رج اد کد درا اص 
قطع اليد في السرقةء والزكاة والكفارات“. وهذا أيضا ' ليس بالبين؛ لأن 
اليد إنا قطعت في ربع دینار؛ نکالاً لا عصت» والنکاح یستباح' وة 
جائز '؛ فكان يكون الصداق س مائةء كالير" “ إذا م تعصٍ 


(ب) 


۰۹اب 


(۱) في (ب) و(ت): (الصداق). 
() قوله: (يريد: لا يستطيع ما العادة) يقابله في (ش١):‏ (لا يستطيع» يريد: ما العادة). 


() في (ح): (ولا يصلح). )٤(‏ في (ح): (غیر). 
() قوله: (وثلاثة إلا ربع) يقابله في (ش١):‏ (وثلاثة الأرباع). 

() في (ش۱): (وقاله). (۷) في (ح): (عوض). 
(۸) ني (ش۱): (الله). (۹) انظر: المعونة: ٤۹۸/١‏ . 
(۱۰) قوله: (أيضاً) ساقط من (ب). (۱۱) في (ح): (مستباح). 


(۱۲) قوله: (جائز) ساقط من (ش۱). 
(۳) في (ش۱): (كاملة). 


1 م 
۷ 


واختلف فیمن تزوج بدرهمین؛ فقال ابن القاسم: إن ۾ يدخل فان آتم 


ها ثلاثة دراهم» وإلا فرق بینهاء وإن دخل؛ أجبر على ن يتم ربع دينار» وإن طلق 
قبل البناءء كان ها نصف الدرهمين؛ لأنه صداق مختلف فيه . 

وقال غير ابن القاسم: يفسخ قبل البناء» ویثبت” بعد» وها صداق 
مغل “. والأول أصوب؛ فلا يفرق بينه| قبل البناء إن أتم ربع دينار لقوة 
ا لحلاف فيه » وإن دخل ثبت وکان ها ربع دینار؛ لأنها وهبت ما هو حق لله» 
وحق اء فردت هبتها في] هو حق لله تعالی» ومضت هبتها في حقهاء وعلى ما 
ذکره سحنون» لا یکون هما شيء إن طلتق قبل البناء. 

واخحتلف إذا لم يتم قبل البناء ربع دينار وفرق بينهاء فقال حمد: ها نصف 
ارهن 

وقال ابن حبيب: لا شيء اء وهو أصوب؛ لأن الحكم» مضى بأنه فاسد» 
وذلك العوض""" رفع الخلاف”"'» ولأنه إذا حیل بینه وبين ما اشتراه» وبذل 


(۱) قوله: (إِن لم یدخل) ساقط من (ب). ۰ (۲) قوله: (فإن) ساقط من (ش١).‏ 

(۳) قوله: (ها) ساقط من (ب) و(ح). 

)٤(‏ قوله: (وإن دخل؛ أجبر على أن يتم...؛ لأنه صداق محتلف فيه) ساقط من (ش١).‏ وانظر: 
المدونة: 10۲/۲. 

)٥(‏ قوله: (البناء) ساقط من (ب) و(ت) و(ح). )٩(‏ قوله: (یثبت) ساقط من (ب) و(ح). 

(۷) قوله: (بعد» وها صداق المثل) يقابله في (ش١):‏ (وإن أتم الزوج ربع دينار). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: ٤٥١٠٤٤4۹ /٤‏ . 

(۹) قوله: (فیه) زيادة من (ح). 

.٤٤۹٩ /٤ ني (ح): (ها نصف الصداق وهو الدرهمان)ء وانظر: النوادر والزیادات:‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: (العوض) زيادة من (ح). (۱۲) في (ب): (الخطاب). 


كناب إلنكاج الثاني )0( 


له الثمن؛ لم يستحق العوض عنه. 

واختلف إذا تزوجت على أن لا صداق» أو وهبت نفسها على وجه 
النكاح في فسخه أو فيم تستحق من الصداق. 

فقال ابن القاسم: فسخ قبل البناء وبعده» ثم رجع فقال: يفسخ قبل 
ويثبت بعد وها صداق المثل . 

وقال ابن حبيب: أما نكاح أبةء فإن عبن" في المبة النكاح بغير صداق» 
فذلك غير جائز. وإن أصدقها ربع دينار فصاعداً جاز“؛ وهو لازم» عثر عليه 
قبل البناء أو بعده» وإن عيّن في البة“ غير النكاح» ولا هبة الصداق» ولكن 
وهبت نفسها؛ فذلك فاسد یفسخ قبل ویثبت بعد وها صداق مثلها"» فجعله 
با يار إذا تزوج على أن لا صداق بعد"» فإن أحب فرض ربع دينار» ولزمها 
النکاح» أو فارق» ولا شيء عليه ولا بر على ربع دينار؛ لأنه دخل على أن لا 
شيء عليه. وقال شهب ني کتاب محمد: هما ربع دينار إن دخل ا. وهو أحسن؛ 
لأن الزائد على ربع دينار من حقوقها"“ فهبتها فيه جائزة. 


(۱) في (ش۱): (منه). 

(۲) قوله: (وها صداق المثل) ساقط من (ب) و(ح). وانظر: المدونة: ٠۲۸/۲‏ والنوادر 
والزیادات: .٤٥١ /٤‏ 

(۳) في (ت): (عیّن). 

(6) قوله: (جاز) ساقط من (ب) و(ش۱). 

)٥(‏ في (ت): (عيّن). 

)في (ح): (المثل). وانظر: النوادر والزيادات: .٤5١ /٤‏ 

(۷) قوله: (بعد) زيادة من (ت). (A)‏ قوله: (النكاح) زيادة من (ت). 

() قوله: (من حقوقها) يقابله قي (ح): (حق ها). 


® الا 
فصل 
لبك النكاح على الإجارة] 

اختلف في النكاح على الإجارة أو على أن يججها على ثلاثة أقوال؛ فكرهه 
مالك في كتاب محمد» وأجازه أصبغ» ومنعه ابن القاسم. وقال في العتبية في 
النكاح على الإجارة: يفسخ قبل ويثبت بعد وها صداق المثل» ويرجع عليها 
بقيمة عمله. قال: وما ذكره الله تعالى في نكاح موسى اة؛ فإن الإسلام على 
غيره» إلا أن يكون مع الإجارة غيرها". 

قال في كتاب محمد» في النكاح على الإجارة: يفسخ قبل» ويثبت بعد وها 
صداق المثل» إلا أن يكون مع الحجة غيُرها؛ فيجوزء فإن ماتت لم يكن 
لورتها" إلا حجة يكرونهاء وإن مات هو أكري”“ ها من ماله» ويقام ها 
بنفقتها“ ومصلحتهاء وإن أحبت أكرت ذلك ممن أرادت» وإن طلقها كان ها 
ف5 

والقول بجواز“ جميع ذلك أحسن والإجارة والحج كغيرهما من الأموال 
التي تمتلك وتباع وتشترى» وإنا كره ذلك مالك؛ لأنه يستحب أن يكون 
الصداق معجلاً. 

والإجارة والحج في معنى المؤجل. وأجازه أشهب في كتاب محمد وإن ن 
(۱) في (ب): (علی). 
() انظر: البيان والتحصيل: ٤٠۲١ /٤‏ والنوادر والزيادات: ٤٦٠٥ /٤‏ . 
(۳) في (ش١):‏ (للورثة). )٤(‏ ني (ح): (کوري). 


() في (ح): (نفقتها). 0) في (شا): (تملك). 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤1۷٤٦1١1/٤‏ . (۸) قوله: (جواز) ساقط من (ح). 


كناب النكاح الثاني | (r)‏ 


یضرب أجلاً قال: وکل من تزوج بشيء فهو حال فإذا حل زمن الحج؛ 
وجب ذلك عليه" . 

واختلف في بنائه ا" قبل أن بحجها؛ فمنعه ابن القاسم إلا أن يقدم“ ربع 
دينار» وقول أشهب أن له أن يبني با“ قبل أن يججها" ويجبرها على ذلك لأنه 
قال: ذلك بمنزلة من تزوج بمائة دينار إلى سنةء فله أن يبني بها . يريد: ويجبرها 
على البناء» فإذا اتی أوان الحج حج بہاء إلا أن يني أوان الحج قبل أن يبني بہا؛ فلا 
يكون ذلك له» حتى يحجها كالدين يحل عليه قبل البناء» فتمنعه نفسها حتى يدفع 
ذلك إليها. 

فصل 
ابه النكاح بالدين ] 

والنکاح بالدین یکون للزوج على غیره جائز» إذا کان موسراً غير متنع من 
القضاء» فإن کان حال جاز إذا کان ربع دینار فأکثر» وإن کان مؤجلاً؛ جاز إذا 
کانت قیمته على النقد ربع دینار فأكثر» ویؤمر أن لا يبني ہا" حتی تقبض منه 
ربع دينار أو يدفعه الزوج إليها ويرجع به E‏ 
یکون في ذمته فلا یدخل حتی یقدم منه ربع ٩‏ دینار. 


(۱) قوله: (فإذا حل زمن) ساقط من (ش۱). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤٦۷ /٤‏ . 


(۳) قوله: (بہا) زيادة من (ح). )٤(‏ في (ح): (یتقدم). 
(۵) قوله: (ہا) ساقط من (ش۱). 0) قوله: (قبل أن يحجها) زيادة من (ح). 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤1۷ /٤‏ . (۸) قوله: (ا) زیادة من (ح). 

(4) ني (ح): (بہا). (۱۰) في (ب): (یغرم). 


الا 


وقال“ مالك في كتاب ممد: لأنه يخاف أن يصيبها ثم تتصدق عليه 
اقا ٠‏ وأجاز ذلك مره وقال اهن غا ولور شات اة وو شت 
ثمنه“. والأول أحوط وقد روي عن النبي ع أنه أمَرَ رجلاً أن لا يبي 
بامرأته حتى بُعْطيّها شيا“ . وقال ابن" عمر: لا يصلح للرجل أن يقع على 
امرآته حتی یعطیها شیا من ماله ما رضیت به» کسوة أو غطاء". 

قال ابن شهاب: وذلك ما عمل به المسلمون» ورأوه حسناً من الحق عليهم. 

فصل 
لب النكاح بصداق مؤجلا 

واختلف في النكاح بصداق مؤجل» وإن قرب الأجل. 

وقال فيمن تزوج بثلاثين نقداً وثلاثين إلى أجلء لا يعجبني ولیس من نكاح 
من" أدركت” '. يريد: أن الصدقات كانت نقداً. وأجازه أصحابه إلى أربع سنين 
وجعلوه في أكثر من هذا على ثلاثة أوجه: جائز» ومكروه» وفاسد ‏ . 


(۱) في (ح): (قال). (۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤0٥١ /٤‏ 

() في (ح): (لو). () انظر: النوادر والزيادات: .٤٥۸/٤‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في سننه: »٦٤٦ /١‏ في باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئ 
من کتاب النکاح» برقم .)۲۱۲١(‏ 

() قوله: (ابن) ساقط من (ح). 

(۷) م آقف عليه» وني مصنف ابن أبي شيبة: ۳/ ٩۹۹٤ء‏ من كتاب النكاح» برقم )۱٦٤٤۷(‏ عَنِ 
بن عم قا: لا یل بشم ُن ذل على امراو ی بمَدّم إلبھا ما لہ و گر 

(۸) في (ب): (فوت). (۹) قوله: (من) ساقط من (ح). 

.٤٦١ /٤ والنوادر والزيادات:‎ ٠٠١١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٠١( 

(۱۱) في (ب) و(ت): (جائزاً ومکروهاً وفاسداً). 


كناب النكاج الثاني (e‏ 


واختلف في) بعد الأربع سنين" إلى العشرين تة با وارز والکر اهت هن 
غير فسخ» واختلف في فسخ ما زاد على العشرين سنة" إلى الخمسين والستين. 
وإن“ كان أكثر من ذلك فسخ على کل حال» فکرهه ابن القاسم في کتاب 

î 1 ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ 0‏ ۰ 
محمد“ فی| زاد على الأربع. وکرهه ابن وهب فی) زاد على الخمس”. وأجازه 
أصبغ إلى عشرين سنة. قال: وقد زوج أشهب ابنته» وجعل الصداق إلى اثنتي 
عشرة سنة» وقال ابن وهب: يفسخ فيا زاد على العشرين سنة. وقاله ابن 
القاسم» ثم رجع فقال: يمضي ما لم يبعد جا مثل الأربعين» ثم رجع فقال: لا 
a E‏ 
أو فراق ولو فسخ قبل" في الأر, بعين م أعبه ° 

وحکی ابن حبیب عن ابن وهب وابن القاسم آنه یفسخ/ فيا زا د 
العشر”"' ثم رجع عنه ابن القاسم» وهذا خلاف قوفم) في تاب محمد ."° 
فکره مالك الأجل وإن قرب حاية؛ لئلا يتذرع الناس إل النكاح بغير صداق» 
ويظهروا أن هناك صداقاًء ثم يسقط قبل القبض لا علم من كثير من الناس 
أنهم يظهرون من السماع في الصداق خلاف ما ينطقون به“ . وأما العشر 


(۱) قوله: (سنین) زيادة من (ش۱). (۲) قوله: (سنة) زيادة من (ت). 
(۳) قوله: (سنة) ساقط من (ب) و(ح). () في (ح): (وإذا). 
)٥(‏ في (ب): (ابن حمد). ) في (ب): (الخمسین). 


(۷) قوله: (إلى اثنتي عشرة) يقابله في (ح): (اثنتي عشر). 

(۸) قوله: (أو فراق) ساقط من (ب) و(ح). () قوله: (قبل) زيادة من (ح). 
)٠٠(‏ انظر: النوادر والزيادات: )١١( .٤1۲ ١٤٦١ /٤‏ في (ح): (العشرين). 
(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤٤١ /٤‏ 

(۳) قوله: (ما ینطقون به) یقابله في (ح): (ما یفطنون). 


1 س 
لن 


سنین ونحوها؛ فيكره"" لأنه لا يدرى كيف تكون الذمة عند انقضاء الأجل. وأما 
العشرون والثلاثون؛ فتمنع لأا مدة يتحين" لو قوع ا موت فيهاء فيتعجل الصداق 
في الثلاثين إن كان شاباًء وني العشرين إذا كان كهلاًء وني العشر” إذا كان شيخا؛ 
لأن كل ذلك مما يتوقع فيه البائع ا موت وتعجيل الثمن. 
فصل 
فيمن نكح بصداق مؤجل وفاته البناء ] 

واختلف إذا كان الأجل لموت” أو فراق وفات بالبناء فقال مرة: ها 
صداق المثل. وقال مرة: يقوم ذلك المسمى بالنقد فتعطاه“. وحمل هذا على 
أن العادة في التأخير إلى موت أو فراق» ولا يعرفون غيره كا قيل في الأرض 
تكرى بالحزء أنه" إن لم تكن عادته" في الكراء بغيره" قوم ذلك الجزء لأا 
ضرورة» لأن القيم إن) تكون على الأثان” " المعتادة» فإن لم تكن عادة في ثمن 
صحيح قرم" على ما اعتادوه من الفساد"' . 

واختلف إذا تزوجت بمائة نقد وبمائة”"" إلى موت أو فراق» فقيل: ها 
صداق المثل مطلقاً. وقيل: صداق المثل ما بلغ ما م ينقص من المائة فإن نقص 
من المائة فقالت: أنا سقط المائة" المؤجلة؛ فيصح وإن كان أكثر من المائتين 


(۱) ني (ح): (فتکره). (0 ق وتخس 


(۳) في (ح): (العشرين). )٤(‏ في (ح): (إلى الموت). 
)٥(‏ في (ح): (فیعطی). وانظر: النوادر والزیادات: .٤٠١ /٤‏ 

(1) قوله: (ني) زيادة من (ح). (۷) في (ت): (لأنه). 
(۸) في (ح): (عادة). )٩(‏ في (ح): (لغیر). 
(۱۰) ني (ح): (الإتمام). (۱۱) ني (ش۱): (يقوم). 
(۱۲) في (ب) و(ت): (الفاسد). (۱۳) في (ح): (أو مائة). 


(0) قوله: (المائة) زيادة من (ح). 


كناب النكاج الثاني (n)‏ 


فقالت: آنا أعمسك بهاء فيجري”" الجواب" على أحكام الفاسد. وقيل: ها 
صداق المثل ما م ينقص عن" الائةء أو يزيد على المائتين» لأن الزوج يقول: إن 
دخل الفساد لكان الأجلء فإذا أسقطه“ فيصح“ كا كان يصح إذا أسقطتها 
هى. وقيل: ينظر إلى قيمتها من المائة المعجلة؛ فإن كان ثلغا"» أخذت المائة 
المعجلةء وثلث صداق المثل. وقيل: يقوم على غررها" فتأحذ“ تلك القيمة 
مع المائة. وهذا يصح إذا كانت العادة عندهم على مثل ذلك بعضه نقد 
وبعضه إلى مثل ذلك ' الأجل لا يعرفون غيره" '. 

ويختلف إذا كانت العادة التأخبر إلى موت» أو فراق» ولم یشترطاه» هل 
يكون جائزاً وها أن تأخذه متى أحبت؛ لأن الأصل الحلول والتأخير مكارمة. 
أو يكون فاسداً للعادة؟ وقد اَلَف قول مالك في هدية العرس”"" فقال 
مر لا ٠‏ قفن ا لابا ارت غاد ارط ومرة فال لا قف ا 
وتبقى على الأصل أنها مكارمة» فكذلك” ' هذه. 


(۱ في (ح): (يجري). (۲) قوله: (الجواب) ساقط من (ح). 

(۳) في (ح): (من). 

)٤(‏ قوله: (فإذا أسقطه) ساقط من (ب)» وني (ح): (فأنا أسقط). 

.)١ش( قوله: (واختلف إذا تزوجت بمائة نقدأء... فإذا أسقطه فيصح) بياض في‎ )٥( 

() في (ح): (فإن کانت ثلاثا). (۷) في (ب): (عذرها). 

(۸) في (ب): (فيأخذ). 0) قوله: (مثل ذلك) يقابله في (ب): (تلك العادة). 
)٠١(‏ قوله: (بعضه نقداًء وبعضه إلى مثل ذلك) ساقط من (ح). 

.٤٦٥ -٤٦۲ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١١( 

(5) قوله: (هدية العرس) يقابله ني (ش١):‏ (هذين الفرعين). 

() قوله: (لا) زيادة من (ب) و(ت). )١١( ٠‏ في (ح): (وكذلك). 


® البياة 
فصل 
[فيما إذا كان الصداق ريع دينار] 
واختلفت إذا کان الصداق دیع دینار وثمراً ل يبد و 
جنيناً فأسقطت”" الزوجة ما سوى العين» أو عجّل الزوج قيمة ذلك على 
السلامةء هل يمضي النكاح؟ 
فقال أصبغ في كتاب محمد: يفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بربع دينارء أو" 
يرضى الزوج بتعجيل قيمة الآبق فرشت . فعلی هذا إِذا کان مکان البق ثمر؛ لم ييد 
صلاحه“ فرضيت بإسقاطهاء أو رضي ازوج بتعجيل قيمته على السلامة؛ ثبت 
ا قال: وإن لم ينظر في ذلك حتى قدم الآبق» أو سلمت الثمرة» أو خرج الجنين؛ 
فسخ إن ل ترص الزوجة بربع دينارء آو ير الزوج' " أن يمضي ذلك ها“ فيمضي 
النكاح» قال: زلا اسر ا وغل شان زوجت ا قداو 
بمائة إلى موت أو فراق فلم يدخل فرضيت بإسقاط المائة الثانية أو رضي الزوج 
سج ت الا شن ا 
فصل 
ا2 الصداق على ما تملكه المرأة ] 
ويجوز أن يكون الصداق على ما تملكه المرأة وإن لم يتقرر""" ملكها عليه 


(۱) قوله: ( یبد صلاحه) يقابل ني (ح): ( یصلح). 


(۲) في (ح): (وأسقطت). (۳) ني (ح): (و). 
)٤(‏ في (ح): (فثبت). وانظر: النوادر والزيادات: .٤١١ /٤‏ 
)٥(‏ في (ت) و(ح): (م یصلح). () قوله: (الزوج) زيادة من (ش١).‏ 


(۷) قوله: (يرضص الزوج) يقابله في (ح): (ترضي الزوجة). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: )٩( .٤١١ /٤‏ في (ب): (أجیزه). 

(۱۰) قوله: (دینار) ساقط من (ب). (۱۱) في (ب) و(ت): (بتعجیله). 
(۲) في (ح): (يقرر). 


كناب النكاح الثاني (O)‏ 


كأبيها" وأخيها؛ لأن عتقه عليها بعد صحة ملكها له. 

واخثلف إذا تزوجها على ما بخرجه الزوج من يده» ولا تملكه الزوجة. 
فتقول": أتزوجك على أن تعتق عبدك عن نفسك» أو عني» على ثلاثة أقوال: فقيل: 
جائزء وقيل: لا مجوز لأا ل تعلك ذلك" . وقيل: إن قالت أتزوجك على أن تعتقه 
عني؛ جاز» لأنها ملکته والولاء ها . وإن قالت تعتقه عن نفسك» أو تعتقه مطلقاء ول 
تقل”: عني ولا عنك؛ لم جز لأن الولاء للسيده ولم تملك شيئاً. 

وكذلك إن قالت: أتزوجك على أن تعتق أبي عني أو عنك» وا تشترط 
عتقه عنها ولا عنه. بختلف هل يجوز في الوجهين جيعاً أو يفسد او" يجوز» إن 
قالت عني ولا جوز إن قالت عنك أو" أطلقت؟ وكذلك إن تزوجته على آن ہب 
عبد لفلان» وقالت" : عني أو لم تقل على" الخلاف المتقده . 

قال الشيخ ٠"‏ وار :ان جوز جميع ذلك؛ لأنه مال أخرجه عن ملکه 
عوضاً عن النکاح» فلا شيء عليه أخذته أو وهبته أو شرطت” "فيه عتقاًء فإن 
كانت ابة والعتق عنها جاز» إذا كانت قيمته ربع دينار. وإن فعل ذلك من 
نفسه؛ جاز إذا كان الذي بحط من قيمته لأجل ذلك الشرط ربع دينار. 


(۱) في (ت) و(ح): (کابنها). (۲) في (ح): (فیقول). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٠٥۹‏ وانظر: البيان والتحصیل: ۲۷٤ /٤‏ 
(6) قوله: (أتزوجك على آن) ساقط من (ب) و(ح). 


.) في (ح): (ولم یقل). )في (ح): (أو‎ )٥( 
في (ح): (أم يفسد و). () في (ح): (و).‎ )۷( 
في (ح): (أو قالت). (۱۰) في (ح): (فعلی).‎ )4( 


(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: )١١( .٤۷۳»٤۷۲ /٤‏ قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 
)۱٤(‏ في (ح): (عن). 


eee 


DA ka ا‎ 1 
ا‎ 


باب 


الحكم 2 الصداق إذا طلق قبل البناءء أو كان ر@ 
النكاح فاسدا وإذا ملك أحد الزوجين الآخرء أو ê‏ 


کړه 


ارتد» أو أعتقت الأمة»ء أو حدث رضاع 

وقال مالك فيمن تزوج على تسمية صداق ثم طلق قبل البناء: فلها نصف 
تلك التسمية» وكذلك إن تزوجت على تفويض وهي مولى عليهاء ففرض 
الزوج صداق المثل؛ لزمها ولا مقال ضما ولا للولي. وإن فرض أقل فَرَضِيّ 
الوصي" والزوجة به" - جاز. وإن رضي أحدهما به دون الآخر- ل يلزم» 
هذا ظاهر قوله". 

وأرى أن يمضي إذا رضي الوصي وحده؛ لأن النظر في المال وما يراه 
سداد إليه» والرضا بالتزويج وبالزوج إليها. فإذا رضيت بذلك الرجل؛ 
كان النظر في المال إلى الوصي» ولو لم يتقدم عَقَد قَرَضِيّ الوصي بصداق المثلء 
وقالت: لا أرضی -كان ذلك ها؛ لأن ها ألا تتزوج جملة» وإن بذل أضعاف 
صداقها فلها ألا تتزوج» وكذلك إذا قالت: لا أتزوجه إلا بكذا؛ بمثل“ 
صداقهاء بخلاف التفويض؛ لأنها رضيت بالزوج وتزوجته» ولا میزة/ "© 
عندها في) هو سداد“ ها في المال» إلا أن تقول“ : علمت أن التفويض يوجب 


ا 


(۱) في (ح): (الولي). (5) قوله: (به) ساقط من (ش۱). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ١١۳ .۸١‏ والنوادر والزيادات: ٤٥۳ /٤‏ . 

() في (ب): (صلاحا). )٥(‏ في (ب) و(ت): (وبالرضا). 
(0) في (ت): (بمثلي)» وني (ح): (لثل). ‏ (۷) في (ح): (ولامیز). 

(۸) في (ت): (سواء). )٩(‏ في (ح): (یقول). 


كناب النكاج الثاني @ 


۶ 
ألا تقبل"" من الزوج دون صداق المثل - فلها ني ذلك" شبهة. 

واختلف في البكر لا أب ما ولا وصي إذا رضيت بأقل من صداق المثل» 
فلم جز ذلك ابن القاسم» وحلها على السفه”. وحکی سحنون عن غيره أنه 
أجازه“. وهذا عتمل لوجهين: أن يكون ذلك لأنه رآها على الرشد 

۰~ و 0 E (%D * 5 ٠‏ 
كالصبي» فقد اختلف هل يحمل بالبلوغ على الرشد لو قال" ' ذلك؟ مع 
كونها عنده على السفه؛ لأا في غير حجر. وقد أجاز أشهب أفعال السفيه"“ 
إذا م يكن محجوراً عليه“ . 
فقال مالك في كتاب الح الة: إن تحملت الثيب لزمها بخلاف البكر. فحملها 
على الرشد. فكل موضع تصح فيه التسمية ثم يقع الطلاق» وجب الرجوع 
۹ 8 8 2 دوو د ر 

على الزوج' بنصف الصداق لقوله سبحانه: لوإن ق هن من قَبَلٍ ان 
َم هن وقد رصم هَن فريضة فبصّفٌ ما ض4 [البقرة: ۲۳۷]. ولا فارق النكاح 
البيع» وكان من اشترى سلعة ثم كرهها قبل القبض؛ باعها وأخذ العوض عنهاء 
ومن تزوج امرأة ثم كرهها قبل البناء؛ فارق إن شاء» ولم جز له بيع ذلك المشترى» 
وكان” " ها أن تبيع ذلك وتأخذ عنه عوضاً خر" من غيره. وجعل الصداق 
(۱) في (ح): (ألا يقبل). (۲) قوله: (ني ذلك) يقابله في (ح): (بذلك). 
() انظر: المدونة: .٠١۳/۲‏ 
() في (ح): (أجازها). وانظر المسألة في النوادر والزيادات: 4٤/٠١‏ والبيان والتحصيل: 


A0 /۱1°‏ . 
)٥(‏ في (ح): (تحمل). »( قوله: (لو قال) یقابله في (ح): (وقال). 
(۷) في (ح): (السفه). )۸( قوله: (علیه) ساقط من (ح). 


(۹) قوله: (على الزوج) ساقط من (ب) و(ح). (۱۰) قوله: (کان) ساقط من (ش١).‏ 
(۱) في (ح): (أخذ). 


الک 
ا 


بينهم)ا حكمة من الله تعالى» لا كان لكل واحد منها مقال» ولم يسقط أيضاً عن 
الزوج في الطلاق جميع الصداق؛ لأا تقول: بعت شيئاً فاقبضه وادفع 
العوض عنه» ولي فيك رغبة وأكره الفراق. ولأن النكاح خارج عن حقيقة 
البيع؛ لأن“ كل واحد من الزوجين يستمتع بالآخر» وهذا جعل الله عز وجل 
نما ني عدم الوطء مقالاًّفي الإيلاء وأن تقوم بالفراق. 
فصل“ 
اب2 الصداق إذا وقع الطلاق باختيار الزوج] 

النصف يجب للزوجة“ إذا كان الطلاق باختيار من الزوج» فإن كان 
باختيارها'“ لحدوث عیب بالزوج جنون أو جذام أو برص ؛ فلا شيء ها . 

واختلف إذا كان الطلاق لعدم الصداق أو لعجز عن النفقة؛ فقال ابن 
القاسم في العتبية: ها نصف الصداق“. وقال ابن نافع: إن جن أو عجز 
عن“ الصداق فلا شيء ها. 

وأرى” “ أن قيامها بالفراق لحدوث العيب والفقر سواء ولأا" 
بمنزلة من باع سلعة فأعسر المشتري بالثمن» فالبائع بالخيار بين أن يأخذ سلعته 


(۱) قوله: (بعت) ساقط من (ب). 
(۲) قوله: (ولأن النكاح خارج عن حقيقة البيع؛ لأن) بياض في (ش١).‏ 


(۳) قوله: (فصل) ساقط من (ش١).‏ () في (ح): (للزوج). 
)٥(‏ في (ح): (باختيار المرآة). )١(‏ قوله: (أو برص) زيادة من (ح). 
(۷) في (ح): (له). (۸) انظر: البيان والتحصيل: 0/ 0۰. 


(0) قوله: (عجز عن) یقابله ني (ب) و(ح): (عدم). 
(۱۰) ني (ب): (ورأی). (۱۱) في (ح): (ولأنی)). 


كناب النكاج الثاني (r)‏ 


ولا من له» أو يسلمها ويتبعه"" بالثمن. 

وكذلك حدوث العيب به" ليس ها أن تتمسك بالبيع وتأخذ الثمن» 
وكالأمة تعتق تحت العبده فتختار فراقه قبل الدخول؛ فلا شيء هما من 
الصداق» واليهودية والنصرانية والمجوسية يسْلمْنَ" قبل الدخول دون 
الزوج» فلا صداق لواحدة منهن؛ لأن المبيع باي عند بائعه» وقد حيل بين 
المشتري -وهو الزوج- وبين قبضه» ولم يكن ذلك من سببه. 

فصل 
ل صداق النكاح الفاسد] 

ولا صداق ها في النكاح الفاسد إذا فسخ قبل البناء» إذا كان الفساد في 
الصداق؛ لأن الصداق إن“ کان آبقاً أو بعيرا”“ شارداً أو جنيناً - م يصح أن 
تأخحذ" نصفه» ولا بحكم ها بغيره؛ لأن البيع رد ولم يفت» وكذلك إن كان 
الفساد في العقد» وكان مجمعاً على فساده» وكذلك إن كان ختلفاً فيه» وفسخ 
بحکم أو تفاسخاه. 

وإن طللق قبل النظر فيه؛ فمن ل يراع الاختلاف فيه" ولا قول من رى 
جوازه» م عل ها صداقاً ولا میراثاً إن مات» ویلزم من راعی الخلاف وجعل 
فيه الميراث وألزم الطلاق -أن يجعل ها نصف تلك التسمية. 

وقال شهب ني کتاب محمد: في) کان فساده من قبل صداقه فمات قبل 


(۱) في (ح): (تتبعه). (۲) قوله: (به) ساقط من (ش۱). 


(۳) في (ح): (تسلم). () في (ح): (إذا). 
(۵) قوله: (بعیراً) ساقط من (ح). )في (ح): (م يصلح أن يأخذ). 


(۷) قوله: (فيه) زيادة من (ح). 


MP‏ ال 
البناء: ها الصداق والميراث» ولم يجعل هما شيئاً إن طلق قبل البناء. 
فصل 
ل طروٌما يوجب الفسخ! 

ومن تزوج تزويجاً صحيحاً ثم طرأً ما يوجب الفسخ» فإن كان ذلك 
الفسخ لا سبب فيه لأحد الزوجين» أو كان سببه الزوجة وحدهاء أو كان 
برضاً من الزوجین لم یکن هما صداق. وإِن کان سببه الزوج وحده» ثبت 
الصداق تارة» وتارة يسقط. وذلك يتصور في ملك أحد الزوجين الآخر» وفي 
الارتداد والرضاع ونكاح الأم على البنت» أو البنت على الأم: إذا دخل بالثانية 
قبل الأولى» وإذا أسلم على أختين أو على" أكثر من أربع» أو تزوج امرأة ثم 
أنكره الولي فملك” أحد الزوجين الآخر ؛ فسخ» ولا صداق فيه. وإن كان 
الزوج المشتري ها كان رضاً من السيد بإسقاط“ الصداق. وإن كانت الزوجة 
هي المشترية؛ كان ذلك رضا منها. 

قال مالك: فإن باعها من غير زوجها؛ كان الصداق للبائع» ويلزم على 
قول ابن القاسم أن يكون هما؛ لأنه قال: إذا لم يبعها؛ ليس للسيد أن ينتزعه» ولكن 
بجهزها به كا تجهز المرأة" بمهرهاء فإذا كان ذلك حقاً للزوج لم يسقط بالبيع. 
وفرق في كتاب محمد وجعله للسيد البائع» بخلاف إذا لم يبع. ولا فرق بينهما. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد“ : ليس عليه أن يجهزها بصداقها. 


(۱) قوله: (على) زيادة من (ح). (۲) ني (ح): (وهلك). 


(۳) قوله: (الآخر) ساقط من (ح). )٤(‏ في (ح): (بإسقاطه). 
() انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 0) في (ب) و(ت): (جهر الحرة). 


(۷) قوله: (حمد) ساقط من (ح). 


كناب إلنكاج الثاني د( 


وقال أصبغ مثل ذلك: إذا كان زوجها عبده» فإن كان أجنيباًء أو عبداً لغيره؛ 
جهزت به. وإذا كان الصداق للبائع فباعها بعد ذلك المشتري من زوجها؛ كان 

e toh DOD ft o IN e 
على البائع الأول ان يعرم للزوج الصداق» لان النكاح انفسخ.‎ 

وإن ارتدت الزوجة قبل البناء فلا شيء اء وسواء ذلك على القول أن 
الارتداد فسخ أو طلاق؛ لأن منع تسليم المبيع وما يستحق عنه العوض منهاء 
وإن ارتد الزوج وحده -كان ها نصف الصداق على القول إنه طلاق. ويختلف 
على القول إنه فسخ. فقال مالك في المبسوط: ها نصف الصداق» وقال عبد 
الملك: لا شيء هاء وأنكر قول مالك وقال: إن) يكون الصداق أبداً حيث 

KX ۲ ٤ (0).‏ 2 ا (ب) 

الطلاق. والأول/ أحسر؛ لأن الامتناء من قبض المبيع جاء من قبلا ” 
يكون ' الطلاق. والأول/ أحسن؛ لأن الامتناع من قبض المبيع > من غیرد a‏ 
فلا يراعى هل ذلك فسخ أو“ طلاق؟ وني كتاب محمد: إذا قتل السيد آمته 
قبل البناء؛ فله“ الصداق. وعلى هذا يكون للحرة إذا قتلت نفسها؛ الصداق» 
وهذا مثل قوله في المدونة: إذا باع السيد أمته في موضع لا يقدر الزوج على 
جماعها؛ فله"“ الصداق. ولا أرى للزوجة في جميع ذلك شيئاً إذا كان 
الامتناع منها أو من السيد إن كانت أمة . 
فصل 
افیمن تزوج بمرضعتین] 
e 4 o َ „ (N.‏ ا 
وإن"“ تزوج امرأة ومر ضَعَتَيْنٍ وهي صغيرة“» فأرضعته) الكبيرة قبل 


(۱) في (ب): (الزوج). () في (ح): (یقع). 

(۳) في (ح): (آم). () قي (ح): (فلها). 

() في (ح): (فلها). (0) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
(۷) في (ح): (أمته). (۸) في (ش۱): (ومن). 


(۹) قوله: (وهي صغيرة) زيادة من (ح). 


@ ال 
البناء؛ انفسخ نكاحهاء لأنجا من أمهات نسائه» فله أن بختار إحدى 
المرضعتين» ولا صداق للكبيرة؛ لأن الفسخ من سببها. واختلف في التي 
يفارق من الأختين» فذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن ابن القاسم أنه 
قال: لا شيء هما على الزوج. 

وقال محمد: ها ربع صداقها؛ لأنه لو فارقها قبل أن تختار» كان 
النصف بينهما. وقال ابن حبيب للتي فارق نصف صداقها» وجعله بمنزلة 
طلق طر عا لابه فاق لای ولا ست ا ف ولا ان فادرا 
على أن يختارهاء ولأن ذلك مصيبة نزلت به كموتهاء فإن مصيبة المبيع منه» 
ويغرم الثمن“. 

ووجه قول ابن القاسم" ألا شيء عليه؛ لأنه مغلوب على الفراق» وإنا. 
ورد القرآن" بغرم نصف الصداق فيمن طلق طوعاًء ولا يشبه ذلك موتها؛ 
لأن المبيع في هذه المسألة بيدهاء تأخذ له عوضاً من غيره" إن أحبت» وإن 
أخذته" بعد العقد وطلق قبل" البناء -غرم نصف الصداق؛ لأنه ني معنى 
امالك لا ياد به عوضاً 

ثم بختلف في الكبيرة التي أرضعتهاء هل يرجع الزوج عليها بالنصف إن 


(۱) في (ش١):‏ (الأخيرتين). (۲) في (ب): (يختار). 


(۳) قوله: (لأنه لو فارقها قبل أن تختار... فارق نصف صداقها) ساقط من (ش١).‏ 

() في (ب): (له). (1) انظر المسألة في النوادر والزيادات: .۸٠* /١‏ 
)٩(‏ في (ح): (ووجه القول). (۷) في (ب)و(ت) و(ح): (الفراق). 

(۸) قوله: (من غیره) ساقط من (ح). (۹) قوله: (أخذته) بیاض في (ش۱). 

)۱١(‏ ني (ت): (بعد). (۱۱) في (ب) و(ح): (تأخذ). 


(۱۲) في (ش۱) و(ح): (له). 
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غرمه» أو ترجع الصغيرة عليها إن لم يغرمه الزوج. فأما غرمها للزوج فقياساً 
على من شهد عليه بالطلاق قبل البناء ثم رجعت البينة» فقال ابن القاسم: 
يرجع على البينة بها غرم. وقال أشهب: لا رجوع له عليها؛ لأنها م توجب” 
غلة الا ا كان رة لوطل . 

والقول الأول أصوب؛ لأنه لم يطلق وإنا اشترى شيئاً وبذل له العوض» 
فحيل بينه وبين قبضه وأغرم العوض. وإذا لم يغرم الزوج فإنه بختلف في رجوع 
الصبية على التي أرضعتهاء فإذا قيل: إن وجه منع غرم الزوج لأنه م يطلق 
طوعاًء وأنه حيل بينه وبين قبض المبيع -كان ها أن ترجع على المرضعة" لأا 
تقول: كان لي دَيْنٌ أسقطته بفعلك. وإن قيل: إن وجه“ سقوط الغرم عن 
الزوج لأن المبيع بيدها تبيعه وتأخذ العوض عنه إن“ أحبت ولم يملك ها 
شيء لم ترجع؛ لأنْ الوجه الذي سقط به مقاها عن الزوج والتي أرضعتها“ 
واحد. وكذلك إذا أسلم على أختين ففارق إحداهماء أو على عشر“ نسوة 
ففارق ست“ » فعلى قول ابن القاسم؛ لا شيء لمن فارق» وعلى قول محمد: 
يكون للأخت ربع صداقهاء ولكل واحدة من الست" خس صداقها. وعلى 


قول ابن حبيب: لكل واحدة نصف صداقها . والأول أصوب. ومن هذا 


() قوله: (عليها؛ لأا م توجب) يقابله في (ح): (عليهم؛ لأنهم م يوجبوا). 
(۲) انظر المسألة في النوادر والزيادات: ۸/ ٤۹٤‏ . 

(۳) قوله: (على المرضعة) ساقط من (ب) و(ت) و(ح). 

(5) قوله: (وإن قیل: إن وجه) بیاض في (ش۱). )٥(‏ قوله: (إن) ساقط من (ح). 
)٩(‏ في (ت) و(ح): (أغرمتها). (۷) ني (ب) و(ت): (عشرة). 
(۸) في (ح): (ستة). (۹) في (ح): (الستة). 

)١(‏ قوله: (صداقها) ساقط من (ح). 


الأصل قول أصبغ في كتاب ابن حبيب في رجل له ابتتان فزوج إحداهماء ثم 
اختلفا. فقال الزوج: تزوجت فلانة» وقال الأب: بل فلانة» فقال أصبغ: للتي 
أقر ها الزوج نصف صداقها. لأن من حجة الزوجة: أن الزوج مقر ها 
بالنکاح وبالصداق» فليس ظلم الأب وجحوده يسقط دیتها. 
فصل 
افیمن تزوجت على أن يهب عبدا 
تم طلق قبل الدخول وبعد الهبةا 
وإن تزوجته على أن يهب عبده لفلان» ثم طلق قبل البناء -رجع على 
الروت له و اح كب :الد إن كان قافا واخ هلت فقال 
أشهب: عليه نصف قيمته. وقال محمد: لا شيء le‏ 
وهو أصوب؛ لأنه لو كان بيد الزوجة فهلك لم يضمنه”“. وإن حدث“ 
به عیب؟ اح فة ولا شىء علیها ولا على الموهوب له» وإن 
باعه الموهوب له؛ غرم نصف ما باعه به. 
وهب وإن لم يعلم» وإن قيل له هذا هبةء فلا شىء عليه» ولا يرد" العتق؛ لأن 
الزوج مكن الموهوب له من ذلك. ويستحسن أن يرد المبة وإن كان طعاماً أكله 
أو وب اال ری غل لاف فو آثات من سف ران و حت غل أن 


(۱) قوله: (أصبغ) ساقط من (ش١).‏ (۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤٤١ /٤‏ . 
() انظر: النوادر والزیادات: )٤( . ٤۹۳/٤‏ في (ب) و(ت): ( ل تضمنه). 
)٥(‏ ني (ب): (حدبه). )في (ب) و(ت) و(ح): (أخذت). 


(۷) في (ب) و(ت): (عليه). (۸) في (ح): (ترد). 
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يعتق عبده ثم طلق قبل البناء؛ م يرجع الزوج" عليهاء ولا على العبد بشيء» 
وكذلك لو كان أباهاء فقالت: أتزوجك على أن تعتقه؛ لم يرجع عليها بشيء» 
والولاء له. 

وإن قالت: تعتقه عني؛ كان الولاء هاء ورجع عليها بنصف قيمته. وإن 
قالت: أتزوجك على هذا العبد وهو أبوها كان عتيقاً عليها والولاء ها. وإن 
كانت عالمة أنه أبوها وم يعلم الزوج؛ رجع عليها" . وإن علم الزوج وحده م 
يرجع عليها. 

واختلف في رجوعها هي عليه فقال في کتاب حمد: قد غرها. وفي 
البسوط: ها أن ترجع هي" عليه بقيمة جيعه إن“ م يطلقء وبقيمة"“ نصفه 
إن طللتق. وأجاز في كتاب القراض من المدونة للبائع ألا" يعلم بذلك لا كان 
الولد مندوباًء إلى أن يشتري أباه فيعتقه". فإن) هو معين على خير. وإن علا 
جيعاً أو جَهلا أنه أبوهاء ثم علم” بعد ذلك“ -رجع غلا واي 
مرة ألا يرجع» وإن جَهلا كان أبن ني منع الرجوع؛ لأنه بمنزلة لو هلك بأمر 
من الساء. وإذا كان له الرجوع فوجدها معسرة - لم يكن له أن يرد“ العتق؛ 
لأنه لو علم قبل الطلاق لم يكن له في حريته مقال وإن کان جيع ماها؛ لأنه 
عتق أوجبته الأحكام» وليس بمنزلة من ابتدأ عتقاً. 


(۱) قوله: (الزوج) ساقط من (ب). (۲) قوله: (عليها) ساقط من (ح). 
(۳) قوله: (هي) ساقط من (ش۱) و(ح). )٤(‏ في (ب): (وإن). 

)٥(‏ في (ب): (ویسمه). )في (ب): (للبائع آن). 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ 10۹. (۸) في (ح): (علما). 


(4)قوله: (ذلك) ساقط من (ش۱)» وني (ح): (إن). )۱١(‏ قوله: (علیها) ساقط من (ت). 
(۱۱) في (ح): (یرث). 


Cry‏ ل 
فصل 
آافیمن زاد زوجته ے2 صداقها 
بعد العقد ثم طلقها قبل البناء] 
من زاد زوجته في صداقها بعد العقد ثم طلقها قبل البناءء كان الزائد 
كالصداق: له نصفه وها نصفه. وإن زادها شيئاً ولم يلحقه بالصداق» ثم 
طلق قبل البناءء لم يكن له منه شيء» بخلاف الأول؛ لأن الأول ألحق 
سداق فکان له حکمه» وهذه هبة/ فكان ها حکم ابات ل رجوع له 
OS O >‏ ففسخ قبل البناءء رجع فيها إن كانت قائمة 
بخلاف العقد الصحيح فتطلق"؛ لأنه في ۰ کمن ف 
المبيع» فتركة اختيارا. وني الفاسد“ حيل بينه“ وبين ذلك؛ فوجب أن 
يرجع؛ لأنها هبة من أجل النكاح. 
قال أصبغ في العتبية: فإن عثر عليه بعد البناء؛ فلا شىء له في البةء وإن 
كانت قائمة» لأن النكاح تم بالبناء» وإن أعطى بعد البناء ثم فسخ رجع لأنه 
إن أعطى على المقام وا لجال بذلك» هذا إذا فسخ بحدثان العطية""» وإن فسخ 
بعد السنتين والثلاث فلا شىء له وإن أدركها بعينها". 
(۱) في (ح): (یفسخ). 
(۲) في (ب) و(ت): (فيطلق). 
(۳) قوله: (وهذه هبة فكان ها حكم المبات... لأنه في الصحيح تكن من) بياض في (ش١).‏ 
() قوله: (فترَكة اختياراً. وني الفاسد) بياض في (ش١).‏ 
)٥(‏ في (ش۱): (بینها). 
)في (ت): (الغبطة). 
(۷) انظر: البيان والتحصيل: /٥‏ 1۸. 
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قال ابن القاسم: ولو طلق عليه بعدم النفقة؛ فهو كطوعه ولا“ يرجع 
کی وفيه نظر؛ لأنه مغلوب على الفراق» وإذا كان الحكم أن يرجع في 
امان ولك دا کات قات 

قال ابن القاسم: وإن فاتت بنقص أخذهاء ولا شيء له عليها من ذلك. 
وإن فاتت بزيادة كان ها أن تدفع قيمتها يوم أعطاها“. قال: والقياس أنها له 
بزیادتما. قال: وما فات فلا شيء له عليها كمن أثاب من صدقة. 

فصل 
ا2 هيبة المرأة صداقها] 

هبة المرأة صداقها لزوجها قبل البناء» وبعده جائز"؛ لقول الله تعالى: 
قن طبن لَكُمَ عن سىء هَن فسا َوه هَيينًا مرا [الساء: »]٤‏ ويؤمر الزوج إذا 
وهبته الصداق قبل البناء ألا يبني بها“ حتى يقدم ربع دينار حماية أن يكونا 
عقدا على طرح الصداق» ولئلا" يتذرع إلى النكاح بغير صداق» فإن طلق بعد 
الترك ‏ وقبل البناء؛ م يرجع” ' عليها بثيء وإِن ترکت بعضه رجعت في 
نصف الباقي. وهبتها صداقها لغير زوجها جائز""" إذا مله الثلث» أو كان 
فوق ذلك وأجازه الزوج» فإن قبضه الموهوب له منها أو من الزوج ثم طلق 
قبل البناءء رجع الزوج بنصفه عليهاء ولا رجوع ها هي على الموهوب له. 


(۱) قوله: (و) ساقط من (ش۱). (۲) انظر: البيان والتحصيل: 1۸/٥‏ . 

(۳) ني (ح): (کان). () قوله: (له) ساقط من (ت) و(ش۱) و(ح). 
() في (ش١):‏ (إعطائها). (0) انظر: البيان والتحصيل: /٥‏ 1۹. 

(۷) في (ش۱): (جائزة). (۸) قوله: (با) زیادة من (ش۱). 

(4) في (ب): (آو لثلا). )٠١(‏ في (ح): (البذل). 


(۱۱) في (ش۱): (ترجع). () في (شا): (جائزة). 


dD‏ ال 
وقال”“ أيضاً ني تاب محمد: هما أن ترجع عليه وجعلها بمنزلة من وهب 
شيئاً ثم استحق» وهذا يصح على القول إن النصف مترقب. 

والقول'" الأول أحسن؛ لأنه لا خلاف أن ها أن تتصرف فيه بالبيع 
والهبة“ والصدقةء إلا أن يرى”“ أن هذه المرأة تجهل أن عليها“ فيه 
رجوعاًء فتحلف على ذلك وترجع. وأما على القول أن قد وجب جيعه - 
فلا رجوع ها وإن جهلت. وإن لم يدفع الزوج البة حتى طلق فإن كانت 
يوم الطلاق موسرة -دفع ذلك الزوج للموهوب له» ورجع عليهاء وسواء 
كانت يوم البة موسرة أو معسرة. 

واختلف إذا كانت يوم المبة موسرة“ ويوم الطلاق معسرة» فقال ابن 
القاسم: للزوج أن يتمسك بنصفه. وقال غيره: للموهوب له" قبض البةء 
ولا مقال للزوج” ". وكذلك إذا كانت معسرة يوم البة إلى يوم الطلاقء 
فللموهوب له أن يقبض جيع ذلك؛ على القول إنه بالعقد وجب جميع © 
الصداق؛ لأن مقال الزوج قبل الطلاق لحقه في مال الزوجةء ليس لأن له 
نصفه. فإذا طلق سقط مقاله في مال الزوجة» وعاد مقاله من باب الدَيْن» 
والدين طراً بعد الطلاق» وكانت هبتها ولا دين عليها. 


(۱) في (ح): (وقیل). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤۹١ /٤‏ . 


(۳) قوله: (القول) زيادة من (ش١).‏ () قوله: (أن ها) ساقط من (ش١).‏ 


(۷) في (ح): (علیه). 

(۸) قوله: (أو معسرة. واختلف إذا كانت يوم المبة موسرة) ساقط من (ش١).‏ 
)٩(‏ قوله: (له) ساقط من (ش۱). )٠١(‏ انظر: المدونة: /٤‏ ۳۸۷. 
(۱۱) قوله: (جمیع) ساقط من (ح). 
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ومن وهب دیناً فلم یقبض حتی طراً على الواهب"" دين" ؛ ل ترد هبته. 
وكذلك إن قيضت صداقها ثم وهبته» وقبضه الموهوب له» ثم طلق الزوج» وهي 
معسرة الآن ويوم المبة ولم يكن" علم بمبتها؛ فعلى قول ابن القاسم؛ يرد قدر 
نصیبه منها» وعلى قول غبره؛ لا رد له؛ لأن الدين طراً بعد البة. 

وهبتها صداقها على ثلاثة أوجه: فإن كان“ الصداق”“ عيناً جازت 
المبة» وتخلف مثله تتشور به. 

وإن كان ذلك داراً أو عبداً أو جارية “ جازت"'» ولم يکن عليها أن 
تخلف العوض عنه؛ لأنها""" لو لم تبه لم يكن عليها أن تبيع ذلك لتتشور به. 

وإن كان الصداق شيئاً ما العادة أن يكون شورة هماء لم تجز هبتهاء إلا أن 
تعوض”"" عنه» فإن قالت: لم أظن أن ذلك للزوج عللّ حلفت» واسترجعت 
المبة؛ لأن مِنْ حَقّ الزوج الاستمتاع به» ومِنْ حقها ألا تخلفه إذا كانت تجهل 
ذلك إلا ن تکون” ‏ وهبت یسیراً من کثیر؛ فیمضي ولا تخلفه. 


(۱) في (ت): (الموهوب). (۲) في (ب) و(ت): (دیناً). 

(۳) قوله: (وهي معسرة الآن ويوم البة ولم يكن) بياض في (ش١).‏ 

.)١ش( قوله: (قدر نصيبه منهاء وعلى ... طراً بعد البة) بياض في‎ )٤( 

)٥(‏ في (ح): (کانت). () قوله: (الصداق) ساقط من (ش١)‏ و(ح). 
)۷( قوله: (البة) ساقط من (ب) و(ح). 

(۸) في (ش۱): (وأخلفت)ء وني (ح): (واختلفت). 


() قوله: (ذلك) زيادة من (ش١). )٠١(‏ قوله: (أو جارية) ساقط من (ش١).‏ 
)11( قوله: (أو جارية جازت) يقابله ف (ح): (وحازه جاز). 
في (ح): (لأنه). )في (ح): (يعوض). 


() قوله: (ذلك) ساقط من (ح). )٠١(‏ في (ب) و(ت): (یکون). 


ل 
و 


باب 
۵ 4 نماء الصداق» ونقصانهء وغلاته» وما يضمن منهء 6 
وتصرف الزوجة فيه وهل تقضي منه دينا ؟ 

وإن تزوجت بعبد أو جارية» ثم طلق قبل البناءء وقد هلك ذلك 
بیدھا''؛ كانت المصیبة منھا'“ جیعا' ول یرجع علیھا بشيء فان تغیر 
سوقه أو تغير في نفسه بزيادة أو نقص أو ولدت الحارية؛ كان للزوج نصف 
ذلك على ما مجده علیه» ولا مقال للزوج في النقص» ولا للزوجة في الزيادةء 
والولد بينه|. وهذا إذا كان النقص بأمر من الله سبحانهء وإن كان بجناية من 
الزوجة؛ ضمنت نصف الحناية. وإن كانت الجناية من أجنبي اتبعاه با لجناية؛ 
ھ ا ۰ : ۰ 1 ی ) » ت * ۰( 
كانت قيمته وال جناية سواءء أو كانت الجناية أكثر“. وإن كانت أقل؛ رد الزوج 

وقال محمد" : إن فات به المجني عليه؛ غرمت نصيب الزوج من ال جنايات” . 
والقياس آلا شيء عليها؛ لأا تقول لم يکن علي آن آفتديه به" “» وكرهت أن 
(۱) قوله: (بیدها) ساقط من (ش۱). (۲) في (ح): (منها). 
(۳) قوله: (جميعا) زيادة من (ش١). )٤(‏ ني (ح): (ولم ترجع). 
() قوله: (تغبر سوقه أو تغبر) ساقط من (ش١).‏ 
0) قوله: (وإن جنى العبد فأسلمته) غير واضح في (ش١).‏ 
(۷) في (ب) و(ت): (وإن). 
)۸( قوله: (والجناية سواء» أو كانت ال لحناية أكثر) غير واضح في (ش١).‏ 
)٩(‏ قوله: (عحمد) ساقط من (ت). )٠١(‏ في (ب) و(ش١)‏ و(ح): (المحاباة). 
(۱۱) قوله: (به) زيادة من (ح). 


كناب النڪاح الثاني (e‏ 


أدفع ثمناً من عندي» أو كرهت بقاءه خوفاً أن يعود لمثل ذلك. وأما إن افتدت 
وحابت» لأن الجحناية أكثر من القيمة؛ ل يكن للزوج أن يأخذ نصيبه إلا أن 
يدفع نصف”" الجحناية؛ لأا رضيت لنفسها بذلك» ولو أسلمته م يكن له 
عليها مقال» وإن حابت بأن دفعت أكثر/ من الجناية؛ م يكن على الزوج RE‏ 
تلك الزيادة شي . 

وإن وهبت أو أعتقت وهي موسرة؛ كان عليها نصف القيمة عند مالك 
يوم وهبت أو أعتقت» وقال عبد الملك: القيمة يوم قبضت. 

والأول أصوب؛ لأن الناء والنقص منها إلى يوم أعتقت أو وهبت. فإن 
ألزمت القيمة يوم قبضت» وكان فيها الآن نقص؛ أُغْرِمَتْ ما كان ضمانه"“ من 
غيرها“. وإن كان" فيه زيادة ل يسقط حق الزوج من تلك الزيادة» لأن 
المصيبة كانت منه؛ فله الناء. 

وإن ل يعلم الزوج حتى طلقهاء وهي اليوم معسرة وكانت يوم البة 
والعتق موسرة؛ مضى فعلها. وإن كانت معسرة ذلك اليوم إلى يوم الطلاق؛ 
كان له أن يرد هبتها وعتقها. وهذا المعروف من قوله» وهو مبني على القول أن 
النصف مترقب. 

وأما على القول أن بالعقد وجب جيعه- فلا رد له؛ لأن مقاله كان في الرد 
قبل الطلاق حقّه في مال الزوجةء وأا مقصورة على الثلث» فزال ذلك 
بالطلاق وصار مقاله الآن من أجل الدين» وهو طارئ بعد الطلاق”. 


(۱) قوله: (نصف) ساقط من (ش۱). (۲) قوله: (شيء) ساقط من (ش۱). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: )٤( . ٤۹۳ /٤‏ في (ح): (ضانها). 
)٥(‏ ني (ح): (غیره). 0) في (شا): (کانت). . 


(۷) قوله: (وهو طارئ بعد الطلاق) بياض في (ش١).‏ 


فصل“ 
لبج غلة الحيوان والشجروالعبيد ] 
واختلف في غلة الحيوان والشجر والعبيد"؛ فقال مالك وابن القاسم: 
الغلات”" بينها؛ لأن الضمان منها. وقال عبد الملك بن الماجشون: الغلة 
للزوجة؛ لآنه يوم اغتلته ملك هاء وإن“ هلك کان منها". یرید آنه یېنی" 
بجا. وهو أحسن؛ لأنها مالكة لجميعه حقيقة إلى يوم الطلاق» والرجوع بعد 
الطلاق“ شرع» فمن يوم الطلاق يملك" الزوج النصف. 
وإن كان الصداق عيناًء فاشترت به" ما العادة أنه يشترى به» فأغل غلة 
-كان على الخلاف المتقدم؛ لأن ذلك المشترى لو هلك لكان منها. وإن 
اشترت ما ليس العادة أن يصرف الصداق فيه؛ كانت الغلة ههاء وإن هلك 
ضمنته. ولو آراد الزوج أخذه؛ م يكن ذلك له» والنفقة تابعة للغلة. 
فعلى القول الأول ترجع الزوجة بنصف النفقة" "» ما لم تكن أكثر من نصف 
الغلة. وقال عبد املك بن حبيب: ترجع با أنفقت على الثمرة» ولا ترجع با أنفقت 
على العبدء وترد نصف الغلة» ولا شيء ها من النفقة” ". ولا وجه هذا 


(۱) قوله: (فصل) بیاض في (ش۱). (۲) في (شا): (والعبد). 

(۳) في (ح): (الخلة). 

() قوله: (بن الماجشون) زيادة من (ش١).‏ 

)٥(‏ قوله: (اغتلته ملك هاء وإن) يقابله في (ح): (اغتلت ملکهاء ولو). 

)٩0(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤۹٤/٤‏ . (۷) في (ح): (بنی). 

(۸) قوله: (بعد الطلاق) ساقط من (ت). 

() قوله: (والرجوع بعد الطلاق شرع» فمن يوم الطلاق يملك) ساقط من (ش١).‏ 
(۰) قوله: (به) ساقط من (ح). )١(‏ في (ب): (القيمة). 

(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤۹٤ /٤‏ . 


كناب إلنكاج الثاني Cv)‏ 


وعلى قول ابن الماجشون: لا ترجع بالنفقة؛ لأنها لا" ترد الغلة. وختلف إذا 
كان صغيراً لا غلة له أو دابة لا ركب أو شجرة لا ثَطْعَه ‏ فانتقل كل ذلك بنفقة 
الزوجة ول تأخذ غلة: هل للزوج نصف ذلك ويدفع النفقةء أو يكون فوتا؟ فعلى 
قول ابن مسلمة یکون فوت ويأحذ قيمة نصیبه“ یوم قبضته" ؛ لأنه قال فیمن 
استحق صغيراً بعدما كر عند المشتري وأنفق عليه: ليس له أن يأخذه وإن| له قيمته 
یوم کان اشتراه. فالزو ج أبين ألا يرجع فيه" "؛ لأنه وضع يدها عليه. 

واختلف إذا أنفقت في صناعة علمتها للغلام» أو الجاريةء فارتفع ثمنها 
لذلك» فقال حمد: لا شىء“ على الزوح“. وقال مالك في المبسوط: ها أن 
ترجع عليه" بنصف ذلك. 

وأرى ها الأقل من نصف ما أنفقت» أو نصف ما زاد ثمنها. 


وقال عد فا اغدلت فلك ها من غر يها م تضمنه» وهي 
مصدقة مع يمينها إن أخذت ني الغلة حيوانا"""» ولا تصدق في هلاك العين 
N‏ 


we ع‎ 


(۱) قوله: (لا) ساقط من (ح). (۲) في (ح): (أو شجر لا يطعم). 

(۳) قوله: (دابة لا تركب أو شجرة... بنفقة الزوجة) غير واضح في (ش١).‏ 

(5) في (ح): (وتأحذ). وقوله: (ابن مسلمة يكون فوتاًء ويأخذ) غير واضح في (ش١).‏ 
)٥(‏ قوله: (قيمة نصیبه) يقابله في (ش۱): (نصفه). 

() في (ح): (قبضه). (۸) ني (ب): (علیه). 

(۸) قوله: (لا شيء) ساقط من (ش۱). )۱١(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٤۹٥ /٤‏ . 
)۱١(‏ قوله: (عليه) زيادة من (ح). 

)۱١(‏ في (ب): (أعملت)» وفي (ت): (غلت). 

(۱۲) ني (ب) و(ت): (حیوان). 

(۱۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤۹٥ /٤‏ . 


I)‏ ال 
فصل 
ضمان الصداق إذا طلقت قبل البناء ] 

الزوجة في ضهان الصداق إذا طلقت”" قبل البناء على ثلاثة أقسام: 

فإن كان عيناً ضمنته مع عدم البينة. واختلف إذا علم ضياعه» فقال حمد: لا 
شيء عليها. وقال أصبغ: تضمنه قال: لما لو اتجرت” فیه» فأصابت فيه مثله؛ | 
يكن للزوج فيه شيء. والأول أحسن» وحملها فيه على أنها لتجهز“ به حتی یعلم 
غير ذلك. وأيضا فإنه ليس شأن النساء التجارة بمثل ذلك . 

وإن كان الصداق عرضاً؛ م تصدق في تلفه. وإن کان ما“ لا یغاب عليه 
كالعبد أو الدابة”“ -صدقت إن ادعت تلف ذلك» وكذلك إن ادعت موته في غير 
جماعةء ولم تصدق تلفه“ إن كانت" في حضر, أو في سفر بين حماعة. 

وإن كان الصداق عيناً فتجهزت” "به وعلم ذلك» ثم ادعت ضياعه وقد 
طلقت؛ لم تصدق إلا أن يعلم ذلك» وإن ادعت تلفه وهي في العصمة“ 
صدقّت» ولم یکن للزوج أن يكلفها غرم لتتجهز به"'. 

قال عبد الملك في كتاب مز ': TTT‏ 


(۱) في (ش۱): (کان). (۲) قوله: (لا شيء) ساقط من (ح). 
(۳) ني (ح): (تجرت). )٤(‏ في (ب): (لا تتجهز)» وني (ت): (تتجهز). 


() انظر: النوادر والزیادات: ٤۹٥ /٤‏ . () ني (ب) و(ت): (ما). 
(۷) في (ش١):‏ (كعبد ودابة)ء» وني (ح): (كعبد أو دابة). 

(۸) قوله: (تلفه) زيادة من (ش۱). (۹) في (ش۱): (کان). 
(۱۰) في (ب)و(ت) و(ح): (فتجهزت). 

)١(‏ قوله: (وقد طلقت؛ لم تصدق إلا أن... العصمة) ساقط من (ح). 
(۱۲) في (ب) و(ت) و(ش۱): (لتجهز به). 

(۳) قوله: (کتاب حمد) ساقط من (ب)» وقي (ش۱): (کتاب ابن حبیب). 


كناب النكاح الثاني @ 


سرق وحلفت - لم تضمن ماما . وإنا حلفها للتهمة. وقال في المستخرجة: 
عليها أن تتجهز بمثله إذا لم تقم بينة بتلفه. 

والأول أحسن» وأصل استمتاع الزوج بذلك“ مكارمةء فأبقى ذلك مرة على 
أصله مكارمة» ول کیا اف ورا رة أن دلت صان رور الاد 
کالشرط. وإن اشترت ما یصلح جهازها ثم طلقها؛ کان له نصفه ولیس ها أن 
تحبسه» وتدفع إليه نصيبه من العين» ولا له أن يدعه ويطالبها“ بنصف العين. 


وإن اشترت بصداقھا ما لا یصلحها -کانت مصیبته“ منها وعلیها علي“ 
قول مالك؛ إن لم طلتق آن تتجهز بمثل ما قبضت» وإن اشترت به من الزوج شيعا 
ما يصلح أن يكون جهازاً ها" أو لا يصلح كالدار والعبد؛ كان هو الصداق 
وکنا تزوجت به» وإن طلق کان له نصفه. قال حمد: وإن کان فيه غبن عليها 
فهي وضيعة منهاء ون غبنته فهي زيادة منه ها . يريد: ولیس عليها أن تتجهز 
بمثل ذلك العينء إن م يطلق إذا أحذت به منه دارا أو عبداً. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: ٤۹٥ /٤‏ . (۲) في (ب)و(ت): (للشبهة). 

(۳) قوله: (بتلفه) ساقط من (ب) و(ح)» وانظر: البيان والتحصيل: /١‏ ٠١١١ء‏ والنوادر 
والزیادات: ٤٩٦/٤‏ 

() قوله: (بذلك) زيادة من (ش١). )٥(‏ في (ح): (یکلفه). 

(0) في (ش١):‏ (صار المرور). 

)۷( قوله: (وإن اشترت ما يصلح لجهازها... ويطالبها) بياض في (ش١).‏ 

(۸) في (ح): (مصيبة). )٩(‏ في (ش۱): (وعلی). 

.٤۸٤ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۱١( قوله: (ها) زيادة من (ح).‎ )۱٠١( 


® | الل 
فصل“ 
لل العيوب التي تكون بالزوجة ] 
وإن ردت الزوجة بعيب جنون" أو جذام أو برص» والصداق عين؛ 
ضمنته إن هلك ببينة. ون اشترت به جهازاً؛ كانت في حکم المتعدي» فان 
أحب الزوج؛ أخذ نصفه»ء أو ضمنها ما قبضت. وإن هلك ببينة؛ ضمنت ما 
كانت قبضت من الزوج» هذا إذا علم بالعيب» فطلق. ويختلف إذا م يعلم 
حتی طلق. 
واختلف إذا كان النكاح فاسداً ففسخ قبل البناء هل تضمن الزوجة/ 
الصداق؟ فضمنها مالك وابن القاسم» ولم يضمنها ابن حبيب» وإن لم ينظر ° 
في ذلك حتى فات بالدخول؛ ضمنته قولاً واحدأء وقد مضى ذلك في أول 
الكتاب. وتصرف الزوجة في صداقها قبل البناء بالبيع واهبة» وقضاء الدين 
على ثلاثة أقسام: فإن كان عيناً تشورت به. 
قال مالك في كتاب محمد : عليها أن تتجهز” بمهرها با يصلح للناس" 
في بيوتهم» وتتخذ خادماً» إن كان في الصداق ما يبلغ ذلك“. وإن) أعطي 
الصداق بذلك» وأنكر قول أهل العراق: أن على الرجل أن يسكنها بيت“ » وليس 


(۱) قوله: (فصل) غير واضح في (ش۱). 

(۲) قوله: (وإن ردت الزوجة بعيب جنون) غير واضح في (ش١).‏ 

(۴) في (ب) و(ح): (إن). 

)٤(‏ قوله: (وإن م ينظر) يقابله في (ش۱): (وأرى أن ينظر). 

)٥(‏ في (ش۱): (ابن حبیب). () في (ح): (تتشور). 
(۷) قوله: (للناس) ساقط من (ش١)ء‏ وني (ح): (الناس). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: ٤۸٤ /٤‏ . (۹) انظر: الاختیار: /٤‏ ۸. 


كناب النكاج الثاني mm‏ 


1 ا 1 ( ۴ 
له أن يسكنها بيتاً ليس فيه ما يصلح للناس في بيوتهم. وليس” هو" الأصل؛ 
لأن الصداق تمن لا باعت» وللبائع أن حبس الثمن لنفسه» ولا مقال للمشتري 
فيه» إلا أن العادة آ“ تتجهر 0 وينتفعان 0 

واختلف قول مالك في هذا الأصل هل يبقى على حكمه في الأصل أنه 
مكارمة أو ينتقل فيصير كالشرط» كهدية العرس هى مكارمة؟ فقال مرة: ١‏ 
يقضى على الزوج بها وأبقاها على أصلها أنها مكارمة. ومرة قال: يقضى عليه 
E‏ وكذلك نفقة الزوجة؛ ح۷0 مرة على العادة ف اللباس من عادة مثا ما 
من حرير» أو خدمة إن كان يخدم مثلها أكثر من خادم واحد“. 

ومرة حمل ذلك على المكارمةء وألا يلزم بأكثر نما كان عليه الأمر القديم. 
وأن الزائد“ مكارمة. 

والثاني أن يكون الصداق داراًء أو خادماً» فليس عليها " أن تبيع ° 
ذلك لتتشور به» وعلى الزوج أن ياي عند البناء» ۶ يحتاج إليه من غطاء» 
ووطاء» وكسوة» وهذا مع عدم العادة» فإن كانت العادة أن الأب ياي بمثل 
ذلك أو هي إن لم يكن أب" ولا يزاد في الصداق لأجل ذلك 
جرى على" الخلاف المتقدم هل يبقى على أصله”“" مكارمة أو تنقضه 
(۱) في (ش۱) و(ح): (وهذا). (۲) قوله: (هو) ساقط من (ح). 
(۳) قوله: (آنہا) ساقط من (ح). )٤(‏ قوله: (به) ساقط من (ح). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: ١ /٠١‏ . 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ٥۷١ /٤‏ والبيان والتحصيل: .۳١ /٤‏ 


(۷) في (ت): (حمله). (۸) قوله: (واحد) زيادة من (ب). 
(4) في (ش١):‏ (وآرى الزائد). )۱١(‏ في (ت): (هما). 
(۱۱) في (ح): (آن يبیع). ۲ في (ح): (الأب). 


(۱۳) قوله: (على) ساقط من (ش١).‏ (۲) في (ش١):‏ (أصلها). 


0 Dd 
س‎ ٤ 1 
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للعادة؟ وإن کان يزاد في الصداق ڈُ شىء" لأجل ذلك أجير" الأب أو هي 
إن م يكن أب؛ لأنها هبة قارنت البيم. وكذلك إن كان الصداق شيئاً ما يكال 
أو يوزن؛ هما أن تحبسه» وليس عليها أن تتشور به حسب ما تقدم في 
الداتوالحك. 

وإن كان الصداق عيناًء وكان الحكم أن تتشور به؛ فإنها تمنع“ من أن 
تنفق منه"“ أو تكتسي. قال مالك: إلا أن تكون متاجة فتأكل وتكتسي 
امروف قال الك في كتاب الديات: ولا تقضي منه ديناً قبل البناءء إلا 
الشيء الخفيف؛ الدينار ونحوه. قال في العتبية: وأما بعد البناء؛ فلها قضاء 


دينها من شوارها ومن كالئ صداقهاء وليس لذلك" بعد البناء وقت وكذلك 


(1) في (ح): (أم تنقصه العادة). )1( قوله: (شيء) زيادة من (ب). 

() في (ب): (خیر)» وني (ش۱) و(ح): (حبر). )٤(‏ في (ب): (تمتنع). 

() قوله: (منه) ساقط من (ح). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ۳۳١ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٤۹٦/٤‏ 

(۷) قوله: (مالك) زيادة من (ت). 

(۸) م أقف علي هذه المسألة في طبعات المدونة التي رجعت إليهاء وهي ثلاث طبعات؛ طبعة دار 
الكتب العلمية التي نعزو إليهاء وطبعة مكتبة صادر» وطبعة دولة الإمارات» وإشارة المؤلف 
لوجودهااق الذزة إفارة صححة قفد وفك علها ف جاه الدر تى كاب الشات 
٤‏ كا حددها المؤلف» وأشار أيضاً ابن رشد هما بقوله في البيان والتحصيل: :۲٠ /١‏ 
(... قوله: " إنها لا يجوز ها أن تقضي من مهرها ديونهاء إلا أن يكون الشيء التافه اليسيرء 
الدينار ونحوه ٠"‏ ومثل ما قال في كتاب الديات من المدونة. و مالك في كتاب ابن الموازء إلا 
ان يكون الشيء اليسير مثل الدينارين والثلاثة) وقول ابن رشد: (ولالك في كتاب ابن 
المواز...) انظر: النوادر والزيادات: .٤۹٦/٤‏ 

قلت: وهذا يعني أهمية المصادر القريبة من عصر تدوين المدونة في إصلاحها وتدارك الخلل 
والنقص الواقع في طبعاتما. 

)٩(‏ في (ب): (كذلك). 


كناب النكاج الثاني (Cw)‏ 


OEE 
وقد تضمنت هذه الحملة خلاف ما ذهب إليه بعض أهل العلم: أن‎ 
النكاح يفسد إذا كان الصداق رِبَاعاً ها غلةء وكان الزوج ينتفع بها؛ لأن مالكاً‎ 
ألزم أن تتشور به» وينتفعان به» ومنع من إنفاقه إلا عند الحاجة من" قضاء‎ 
الین" قیل“ بخلافه بعد ولم یره غرراً اذا کان لا يدري هل يقضي بقرب‎ 

البناء» أو يبقى يستمتع به“ إذا یکن د 

واختلف في صداق الأمةء هل بجر السيد على أن يجهزها به؟ فقال مالك في 
کنات اله ٠‏ خو رة الرة ولس للك أن ياخده .قال ان 
القاسم ني كتاب محمد فيمن زوج أمته من عبده» أو من أجنبي بصداق» فأراد 
) السيد أن ينتزعه» ولا جهزها به؛ فذلك له» ويترك ها ربع دينار» ووافقه أصبغ» إذا 
گان زو ھا غد 4 فال فاما 5ا کان زوچها ‏ عبد وة اورا فلن 
له ن ينتزعه» وتتجهز به مثل الحرة. وقاله ابن عبد الحكم ال فان اع 
أمته كان السيد أحق به “. وقد تقدم ذكر ذلك. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: /٥‏ ۲۲. (۲) في (ح): (ومن). 


() قوله: (وينتفعان به» ومنع من إنفاقه إلا عند الحاجة من قضاء الدين) غير واضح في (ش١).‏ 
(4) في (ش۱): (قبل). () قوله: (به) ساقط من (ح). 
() في (ح): (دینا). (۷) في (ح): (الرهون). 


(۸) انظر: المدونة: ٠٤۸/٤‏ . 

() قوله: (زوجها عبده) یقابله في (ح): (زوجه عنده). 

(۱۰) قوله: (إذا کان زوجها) ساقط من (ت) و(ح). 

)في (ح): (حز). 

(۱۲) قوله: (فأما ذا کان زوجها عبد غیره... وقاله ابن عبد الحکم قال) ساقط من (ش۱). 
(0) قوله: (باع) ساقط من (ش۱). 

. ٤۸٥ ء٤٨۸٤‎ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠٤( 


باب 


فیمن زوج آمته علی أن ولدها حر, أو زوج آمته على 
آنها ابنتهء أو زوج ابنته وادخل على الزوج مته o‏ 
وإذا أسلمت امرأة المجوسي قبل البناء ثم O‏ 
بنی بھا قبل آن یسلم" 

ومن زوج أمته على أن ما ولدت حر ؛ فسخ قبل البناء وبعده. قال 
مالك: وليس”“ هما المسمى» والولد حر» والولاء لسيده» ولا قيمة على الزوج 
فيه. قال محمد: فإن باعها السيد بعد ذلك وهي غير حامل؛ کان“ ما ولدت 
و المشتري E‏ 

وكذلك أرى إن لم يبعها وفسخ الشرط أو تفاسخاه» أو رجع السيد فيه» 
كل ذلك قبل أن تحمل فهو رقيق؛ لأنه رضي بفاسد“ رد قبل وقوعه؛ فلم 
يلزم» وإن استحقت أَحَدَهّا المستحق وجميع ولدهاء ورد عتق ما كانت ولدت 
قبل رد السيد؛ لأن العتق من السيد ليس من الأب الواطى» فإذا استحق الولد 
کان للمستحق آن یرد العتق» ولو غره السید“ وزوجه على آنا ابنته» ثم ثبت 
آنها آمته؛ کان ولدها حرا '. 


که 


(۱) قوله: (أو زوج ابنته) ساقط من (ش۱). 

() قوله: (وإذا أسلمت امرأة المجوسيّ قبل البناء ثم بنى بها قبل أن يسلم) ساقط من (ب). 
(۳) في (ب)» و(ت): (حرًا). () قوله: (لیس) ساقط من (ش۱) و(ح). 
)٥(‏ في (ب)» و(ت): (کانت). (0) في (ش): (عبداً). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٥٥۳ /٤‏ . () في (ح): (لأنه رضی فاسد). 

(۹) قوله: (لأن العتق من السيد ليس من الأب الواطى... ولو غره السيد) ساقط من (ب). 
)٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٥١١ /٤‏ . 


كناب إلنكاج الثاني )°( 


ويختلف هل للسيد على الأب قيمة الولد؟ فقال ابن حبيب: له قيمته. 

وقال مطرف فيمن باع آم ولده فولدت من المشتري: فلا شيء للبائع من 
قيمة الولد؛ لأنه أباح له فرجها بالبيع فكأنه آذن له في إيلادها". وقال ابن 
الماجشون: عليه قيمة الولد. 

وقول مطرف في هذا حسن» ولا شيء له في هذه» ولا في التي زوجها على 
أا ابنته؛ لأنه سلطه على ذلك. فإن استحقت كان للمستحق على الزوج قيمة 
الولدء ولا شيء على السيد الذي زوج من قيمته. 

وإن زوجه ابنته» فأدخل عليه أمته؛ ردت الأمة إلى السيد. ويختلف في 
قيمة الولد» حسب ما تقدم في الابنة”"» وللزوج أن يبني بالابنة التي تزوج. 

وقال ابن حبيب: ولقد سألت ابن الماجشون عن الرجل يزوج الرجل ابنته 
فيحبسها ويبعث إليه مته فيصيبها الزوج ثم يظهر على ذلك» فقال لي: أما الأمة 
فتلزمه بالقيمة؛ لأنه وطئها على شبهة درئ عنه مها ا لحد بمنزلة الذي يحلل له الجارية 
وأشباه ذلك كثير» وعلى الأمة الحد إلا أن تكون تدعي/ أا ظنت أن سيدها 
زوجها إياه وعلى سيدها العقوبة الموجعة ونكاح الابنة ثابت. 


وني الموازية» وني كتاب ابن سحنون مثله. 


رب) 
44/ 


(۱) في (ب): (علیه). (۲) انظر: النوادر والزیادات ۱۸۳/۱۳ . 

() قوله: (ني الابنة) زيادة من (ح). 

(6) قوله: (ولقد سألت ابن الماجشون عن الرجل يزوج... ونكاح الابنة ثابت) يقابله في (ش١)‏ 
و(ح): (ومن أدخل أمته على زوج ابنته فوطئها درئ عنه الحد ولزمته القيمة وتحد الأمة إلا 
أن تدعي أن سيدها زوجها منه ويعاقب السيد). 

.٠١١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


® الا 

وني السؤال: ومن زوج" ابنته لرجل» فأدخل عليه آمته آنا ابنته» فتلد؛ 
فإنها" تکون له بم تلد أم ولد" » وعليه قيمتها يوم الوطء حملت أو ل تحمل» 
ولا قيمة عليه في الولد بمنزلة من أحل ابنته لرجل» وتبقى ابنته زوجة له» ولو 
علم الواطى أن التي أدخلت عليه غير زوجته» ثم وطئها فهو سواء لا 
حد عليه. 


(۲) قوله: (فتلد؛ فإنما) في (ح): (فهذا). 
(۳) قوله: (أم ولد) زيادة من (ح). 


كناب النكاح الثاني Cw)‏ 


باب 


4 نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها وړ 

أو على حكم الزوج أو الولي أو على صداق المثل 

نکاح افويض ٠‏ جائز لقوله سبحانه وتعالی: لا جاح عَلیکر إن طلقم 
آليْسَآءَ ما ل تَمَو هن او تَفرضوا لَهُنْ ري4 [البقرة: .]۲۳١‏ ثم “ الزوج اتر 
بين أن يرد ولا شيء عليه» أو يفرض صداق المثل ويلزمه أ النكاح» أو يفرض 
دون ذلك» وتكون هي بالخيار بين القبول» أو الرد» ولا شيء ها. 

قال مالك: في صداق المغل: لا ينظر إلى نساء قومهاء ولكن ينظر إلى 
قدرهاء وموضعها من الجال» واليسارء والفقر» وحال الزوج» وهل الرغبة في 
مثله كثرة" الصداق» أو" القربى» أو صلة الرح" 

قال مالك: وليس الرجل يغتفر فقره لقرابته» كالأجنبي الموسر يرغب 
فی ماله. 


کړه 


وقوله هذا يصح مع عدم العادةء فإن كان قوم هم عادة لا بحطون بفقر ولا 
قبح ولا يزيدون ليسار وجمال؛ لوا على عادتهم كأهل البادية اليوم. 


(۱) قوله: (علی) ساقط من (ش۱). 

() نكاح التفويض هو الزواج بلا مهرء قال في التلقين: :۱١١/١‏ (ونكاح التفويض جائز 
وصفته أن يعقدا ولا يسميا صداقا أو على أن يفرضاه بعد العقد). 

() قوله: (ثم) ساقط من (ش۱). )٤(‏ في (ش۱): (ويلزمها). 

)٥(‏ في (ح): (کثر). (7) في (ح): (أم). 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 

(۸) في (ش۱): (لا بحطون لفقر وقبح)» وفي (ح): (لا يحطون بفقر وقب). 


4A)‏ ال 
وللزوجة أن تمنع نفسها قبل معرفة الصداق وقبل قبضه» إلا أن تكون 
العادة أن الصداق مقدم ومؤخر؛ فلا تمتنع إذا فرض الزوج صداق المثلء 
وعجل النقد المعتادء فإن رضيت أن تمكنه من نفسها” قبل أن يفرض شيئاً؛ 
جاز إذا دفع ربع دينار ويكون ها صداق المثل. ) 
فصل 
لے نكاح التفويض إذا فرض آقل 
من المثل قبل البناء] 
وإن فرض قبل البناء أقل من صداق المثل؛ كان النظر إلى الأب إن كانت 
بكراً. واستحسن إن كان وصِيَاً والزوجة بكراً أو ثيباً سفيهة» أن يكون النظر 
إلى الوصي» وإن كانت رشيدة فالأمر إليها. 
واختلف إذا م تكن مراضاة حتى دخل» وفرض أقل من صداق المثل. 
فقال مالك في كتاب النكاح الأول : لا يجوز للأب أن يضع من صداق ابنته 
البكرء إذا م يطلقها الزوج. وكذلك المغوض إليه بالدخول”“ يستحق عليه 
صداق المثل. فلا يجوز - على قوله - للأب أن حط منه. وكذلك الوصي على 
هذا القول؛ لا جوز أن يرضى بأقل من صداق المثل. وقال في كتاب النكاح ^ 
الثاني: يجوز ذلك" للأب ولا يجوز للوصي. 


(1) في (ح): (فلايمنع). . () في (ح): (ومجعل). 


(۳) قوله: (من نفسها) زيادة من (ب). () في (ح): (م یکن). 
)٥(‏ قوله: (الأول) ساقط من (ح). 0) انظر: المدونة: .٠١١/۲‏ 


(۷) في (ش۱): (إذا دخل). 
(۹) قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 


كناب إلنكاج الثاني @ 


وقال ابن القاسم: يجوز للوصي على وجه النظر إذا سأل الزوج التخفيف 
وخاف الوصي الفراق» ورأى مثله رغبة ها“ . وقال أيضاً: يجوز عند مالك 
أن يرضى الولي قبل المسيس وبعده بأقل من صداق المئل. وهو أحسن» 
وقد تقدم. 
فصل 
لبه موت أحد الزوجين قبل البناء 
وقبل الفرض ب نكاح التفويض] 
وإن مات الزوج أو الزوجة قبل البناء”“ وقبل الفرض؛ كان بينه) 
الميراث» ولا صداق هماء وإن دخل ولم يفرض؛ فلها صداق المثل. وإن سمى في 
الصحة ولم يدخل؛ فلها تلك التسميةء وإن فرض في المرض ولم يدخل؛ فلا 
شيء هاء وإن كان الفرض والبناء في المرض؛ كان ها الأقل من المسمى أو 
صداق المثل من رأس المال؛ لأن العقد في الصحة والدخول في المرض بوجه- 
جائزء ففارق النكاح في المرض. وإن كانت مريضة وهو صحيح“ وفرض في 
مرضهاء ثم ماتت وهو مریض ول یدخل؛ فلا شيء ها إن مات من مرضه 
ذلك. قال أصبغ: وإن صح بعد موتها؛ لزمه ذلك لورثتها. قال محمد: ولا 
يعجبني ذلك . 
(1) في (ش١):‏ (ورآى أن مثله فيه رغبة ها). وانظر: المدونة: ۲/ ٠١۳‏ . 
(۲) انظر: المدونة: .٠١٤ ١۱۹۳/۲‏ (۳) في (شا): (الرْضا). 
)٤(‏ قوله: (وهو صحیح) ساقط من (ب). )٩(‏ في (ح): (ول). 


(VD‏ قوله: (ذلك لورتتها. قال حمد: ولا يعجبني ذلك) غير واضح في (ش١).‏ وانظر: النوادر 
والزيادات: ٤٥۳ /٤‏ . 


o 2 | ٠ 
ل‎ 


وقول أصبغ أنه" أحسن؛ لأنه إذا صح تبين أن ذلك مرض لا يخشى منه 
الموت» وأنهم أخطأوا في ظنهم" أنه ما يموت منه» فكان بمنزلة من فرض 
وهو صحيح» وهي مريضة. 

قال محمد: ولو سمی هما وهو مريض وهي ذمية أو أمَة» ولم يبن با“ 
حتى مات؛ أعطيت ذلك المسمى» قل أو كثر”» ويحاص به أهل الوصايا. قال 
عبد الملك: لا شيء ها إن لم يدخحل حتى مات؛ لأنه ل يسم إلا على المصاب. 
وهو أحسن؛ لأنه م يقصد الوصية وإنا قصد الصداق وأحكامه وأن تؤخذ 
على ما جب في حكم الصداق. 

وقال محمد: إن دفع ازوج شيئاء ثم طلق قبل البناء فإن كان ذلك صداق 
مثلهاء أو تراضوا به وهو أقل من صداق مثلهاء لم يكن للزوج إلا نصفهء وإن )| 
یکن في) دفع صداق مثلهاء ولا کانوا رضوا" به» لم یکن ها منه شيء» ولا یقبل 
قوم بعد الطلاق أنهم كانوا رضوا به» إلا أن يكون" همم بينة بذلك. 

قال مالك: وإن قدّم ‏ الزوج شيئاً فأدخلوها عليه ثم طلبوا بقية مهر 
مثلهاء فلا شىء مم إلا أن يكون المدفوع لا يشبه أن یکون صداقاً» مثل 
الدرهمين» أو الثلاثة أو الطعام يبعث به» فيرجع عليه بصداق مثلها. 


(۱) قوله: (أنه) زيادة من (ح). (۲) في (ح): (طبهم). 

(۳) قوله: (أخطأوا ني ظنهم أنه ما يموت) غير واضح في (ش١).‏ 

)٤(‏ قوله: (ہا) ساقط من (ب). 

)٥(‏ كذا ني النوادرء» غير أن القلة والكثرة اشترطها في حدود الثلث لا مطلقاً. 
(0) في (ش١):‏ (المصادقة). وانظر: النوادر والزيادات: ٤0٤ /٤‏ . 

(۷) في (ح): (تراضوا). (۸) في (ش۱) و(ح): (تکون). 
(4) انظر: النوادر والزيادات: .٤٥۳ /٤‏ (۱۰) في (ب): (فرض). 


كناب النكاح الثاني E0)‏ 


وكذلك إن مات قبل أن يدخل وقد سمی ها صداقاً في صحته"» 
فإن كانت رضيت به قبل أن يمرض؛ فذلك ها" من رأس ماله قلیلاً کان 
أو كثيراً. 

فصل 
ا أحكام نكاح التفويض ] 

نكاح التفويض على ثلاثة أوجه: 

جائز: وهو ما كان التفويض فيه إلى الزوج» أو عَمَدَ ولم يذكر الصداق»ء 
AYN;‏ 

ل : ۴ ر ل 8 ا 

وفاسد: وهو ما دخل فيه على رفع الخيار» وعلى أن ما فْرَّض مَن فوض 

إلبه لزم قليلاً أو كثيرا. 
۰ 9 کک 2 . e‏ ¢ £ 

وختلف فيه: وهو أن يكون التفويض إلى الزوجة أو إلى وليها أو أجنبي 
من الناس» أو يقول: أتزوجك على حكمي» أو حكمك» أو حكم وليك» 8 
حکم فلان؛ فهذا یمنع ابتداءً» فإن نزل مضى عند مالك . وقال سحنون": 
قال غيره: يفسخ إذا م يفت بالدخول". وقال عبد الملك في كتاب محمد: يجوز 
على حكمه» ولا جوز على حكمهاء وإطلاق العقد يقتضى الفساد؛ إلا بمهر“ 


(۱) قوله: (في صحته) ساقط من (ش۱). 
(۲) قوله: (ها) زيادة من (ب) و(ح). 


(۳) في (شا): (رأس المال). )٤(‏ في (ش١):‏ (أسقطه). 
)٥(‏ قوله: (عند مالك) يقابله ني (ب): (عند ابن القاسم) وساقط من (ح)» وانظر: المدونة: ۲/ .٠١۷‏ 
(1) في (ب): (إسحاق). (۷) انظر: المدونة: ۲/ ۱٠٦۸‏ . 


® الک 
كان الحكم من زوج أو زوجة أو ولي؛ لأن مقتضى الحكم رفع الخيار» وذلك 
فاسد إلا أن تكون العادة بقاء الخيار لمن بجحكم عليه. 
واختلف بعد القول إنه يمضي على ثلاثة أقوال: فذكر ابن حبيب عن ابن 
القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ: أن الفرض يرجع إلى الزوج» وسواء جعل 
ا |الحكم إليهء أو إليهاء أو إلى س أشهب وعبد املك مثل ذلك إذا 
كان الأمر بيد الزوج أو بيد أجنبي» وإن كان الأمر"" بيدها لم يلزمهاء وإن 
كان فرض صداق المثل. 
وقال ابن القاسم في کتاب محمد: إن رضیت با حكم أو رضي با حکمت 
أو رضيا بها حكم فلان» وإلا فرق بينهم)“. واتفقت هذه الأقوال إذا كان الأمر 
بيد غير الزوج آلا“ يلزم الزوج ما فرضت» ولا ما فرض فلان» وإنا 
الاختلاف: هل يعود الأمر إلى الزوج» أو لا يلزم من الصداق إلا ما تراضيا 
a‏ 
تقول: لا أرضى بصداق المثل إن فرضه” الزوج؛ لأني إنا تزوجت على 
حكمي» وحکمي کذا وکذاء فن رضي» ولا فارق. 
وإن دخلا على حکم فلان فقالت: لا أرضی إلا بمن رضینا" به» فقد 
يفرض لي أكثر من ذلك. فأما إن دخلا على حكم فلان ففرض صداق المثل 


(۱) قوله: (الفساد؛ إلا بمهر كان) يقابله في (ش١):‏ (الفساد لاهم كان). 

() قوله: (الأمر) زيادة من (ش١).‏ (۳) قوله: (کان) ساقط من (ش۱) و(ح). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .٤٥١ /٤‏ () في (ح): (أو لا). 

0) قوله: (ببين؛ لأنه... فرضه) غير واضح في (ش١).‏ 

(۷) ي (شا): (رضي). . 


كناب النكاح الثاني Cr)‏ 


-لزمهم"؛ لأنه وكيل له على الشراء» وها على البيع؛ فإذا باع ها واشتراه" له 
بالقيمة - لزمهم". وإن اشتری بأکثر حبر وحده» وإِن باع بأقل خیرت 
وحدهاء إلا أن تكون المغابنة الشيء اليسير عليه» أو عليها فيلزمها“؛ لأن 
لمغابنة اليسيرة تلزم من وكله من بائع أو مشتر. وإن دخل على حكمها 
ففرضت صداق المثل فأقل؛ لزمه. وإن فرضت أكثر كان بالخيار. 


(۱) في (ح): (لزمها). 
() قوله: (فإذا باع ها واشتراه) يقابله في (ح): (فإذا باع ها اکثر واشتری). 
(۳) في (ب): (لزمها). 
)٤(‏ في (ح): (فيلزمها). 


1 ا2 
ا 


6 باب 
53 0 ا 
ج الدعوى 2 الصداق والاختلاف فيه 


اختلاف الزوجين في الصداق على خسة أقسام: في قدره وجنسه» وفي 
دفعه. وهل كان على تسمية أو تفويض؟ وفي صحته وفساده. 

فإن اختلفا في قدره» فقالت مائةء وقال الزوج خمسون؛ فإن لم يدخل وأتيا 
بها يشبه -تحالفا وتفاسخا» وإن حلف أحدها ونكل الآخر-كان القول 
قول من حلف منههاء وثبت النكاح» وإن حلفت ونكل؛ غرم مائة» وإن حلف 
ونكلت؛ غرم خمسين. وهذا قول مالك في المدونة. 
وقد اختلف في هذه المسألة أربعة" مواضع: 
أوها: من المبدّى باليمين. 
والثاني: هل تحالفه) فسخ» كاللعان» أو حتى يتفاسخا؟ 
والثالث: هل نكوفم| كأيمانبم|ء أو يعود القول قول من نكل منه] أولاً؟ 
والرابع: إذا آتی حدما بها يشبه» والآخر با لا يشبه". 


فأما التبدية فقال مالك: تبدى الزوجة» أو الولي إذا لم تعلم هي ما عقد 


ا 2 
(۱) قوله: (في) ساقط من (ش۱) و(ح). () قوله: (على) ساقط من (ح). 
() انظر: الإإشراف: ۲/ ۷۱۷. () انظر: المدونة: ۲/ ١٦۱١و١١١.‏ 


)١(‏ قوله: (هذه المسألة) زيادة من (ش١).‏ )في (ح): (في أربع). 
(۷) قوله: (والآخر با لا يشبه) ساقط من (ب). (۸) انظر: التلقين: .٠٠١/١‏ 


كناب النكاح الثاني (ue)‏ 


وروی عنه الواقدي” في ختصر ما ليس في المختصر أنه" قال: یبدی 
الزوج. وهذا مثل قوله في العتبية في اختلاف المتبايعين: أنه يبدى المشتري» وأن 
قرغا ا 

وأما إذا تحالفا فقال سحنون: هو فسخ كاللعان. وقال ابن حبيب: الزوج 
باخیار إن شاء یقدم على ما حلفت علیه» وإن شاء ترك" ول یره منفسخاً 
بنفس التحالف» وعلى هذا يكون للزوجة أن ترضی بخمسين» ويشت"“ 
النكاح إن لم يرصَ هو بالمائةء وإن طلقها ثلاثا“ قبل التفاسخ لزمه» وإن مات 
أحدهما توارثا» وهو أحسن؛ لأن أيا) إن تفيد ألا يؤخذ أحدهما بغر ما 
اعترف به" » ولا بغر ما حلف عليه» وهذا قصدهماء إلا أن يکونا عقدا أن 
تحالفهم| فسخ لا مقال بعده في النكاح لواحد منها؛ فيلزمه ما التزماه. 

وأما إن نكلا فقيل: ذلك بمنزلتهم) ' لو حلفا. وقيل: القول قول المرأة. 
والأول أحسن. وذكر ذلك في كتاب السلم وكذلك إن أتى أحدهما با يشبه 
والآخر با لا یشبه» ولم یکن بنی باء فقال مالك مرة: يتحالفان ویتفاسخان' . 
وقال مرة: القول قول من أتى بيا يشبه دون الآخر. وهو أصوب؛ لأن ذلك 
دليل له كالشاهد يحلف معه من قام له ذلك الدليل. وإن اختلفا بعد البناء؛ 
کان القول قول الزوج مع يمينه إذا أتى با يشبه؛ لأنه حينئذ غارم» وقد فات 


(1) ي (ش): (وروى الواقدي عن مالك). (۲) في (ح): (وفي). 


() قوله: (أنه) زيادة من (ش١). )٤(‏ انظر: البيان والتحصيل: .٠١ ٤/۸‏ 
() في (ح): (تقدم). )في (ح): (نزل). 

(۷) في (ب) و(ت): (وثبت). (۸) قوله: (ثلاثاً) ساقط من (ش۱). 
(۹) قوله: (به) ساقط من (ح). )٠١(‏ في (ش): (بمنزلة ما). 


.٠١١/١ انظر: المدونة:‎ )١١( 


المبيع بالدخول. وكذلك إذا طلق وقد دخل أو لم يدخل؛ لأنه غارم» وقد فات 
موضع الفسخ بالطلاق'. 
2 الاختلاف 2 جنس الصداقا 

واختلف إذا اختلفا في جنسه فقال: تزوجتك على هذا الثوب» وقالت: 
على هذا" العبد. فقيل: القول قول الزوج» أنه لم يبع على" ذلك العبده 
والقول قوهماء أا لم تتزوج على ذلك الثوب» فيتحالفان ويتفاسخان قبل» 
ويثبت بعد» وما صداق المثل ما م تكن قيمة ذلك فوق ما ادعت» أو دون ما 
ادعى الزوج» وهذا بخلاف البيع؛ لأن النكاح إذا تزوجت على عبد 
فاستحق؛ ترجع”“ إلى قيمته. فإن كانت قيمته أكثر من صداق المثل؛ كان 
ذلك مكارمة منه”. فإن ردت إلى صداق المثل؛ رجعت إليه مكارمته". وإن 
كانت قيمته أقل؛ كانت مكارمة منهاء فإن استوفت صداق المثل؛ رجعت“ 
إليها مكارمتها. وكذلك هذا أن" ها صداق المخل" ما لم يزد على قيمة 
العبدء أو ينقص” ' من قيمة الثوب. 

وقال ابن القصار: إن اختلفا بعد الدخول؛ كان القول قول الزوج مع 
(1) قوله: (أو لم يدخل؛ لأنه غارم» وقد فات موضع الفسخ بالطلاق) غير واضح في (ش١).‏ 


(۲) قوله: (هذا الثوب» وقالت: على هذا) غير واضح في (ش١).‏ 
(۳) قوله: (على) ساقط من (ب) و(ح). )٤( ٠‏ في (ح): (يرجع). 


)٥(‏ قوله: (منه) ساقط من (ح). )ني (ح): (مكارمة). 
(۷) قوله: (إلیه مکارمته. وإِن کانت قیمته أقل؛ ... رجعت) ساقط من (ب). 
(۸) في (ت): (هذان). )٩(‏ في (ش۱): (مشلها). 


(۱۰) في (ب): (تزد). (۱۱) في (ب): (تنقص). 


كناب إلنكاح الثاني Cw)‏ 


یمینه» ولا یکون عایه إلا ما أقر آنه تزوج به» ووافق إذا اختلفا قبل البناء. 

وقال أصبغ في ثانية بي زيد: إن اختلفا بعد البناء في صنفين» فقال 
تزوجتك بجاريتي» أو عبدي أو داري» أو أرضی“ أو جناني. وقالت: بدنانیر 
أو ثياب» فالقول قول الزوج» إذا كان ذلك نما ا النساءء وإن ادعى ما لا 
يشبه"» كالخشب والجلودء وقالت: تزوجتني بجاريتك» أو عبدك, أو دارك 
أو جنانك» أو ما أشبه ذلك» مما يتزوج به النساء - فالقول قوها"» إذا كانت 
قيمة ذلك مثل ما تزوج به فأقل. وإن ادعيا ما يشبه في الصنفين؛ كان القول 
قول الزوج*» وإن کان لا يشبه أن يتزوج بواحد منهما؛ تحالفا وتفاسخاء 
وكان ها صداق المثل. وإن اتفقا على صنف» واختلفا فادعت أكثر ما أقر به؛ 
كان القول قول الزوج./ u‏ 

فصل 
ا2 الاختلاف 4 دفع الصداق ] 

وإن كان أبواها ملكا للزوج» فقال: تزوجتك على أبيك» وقالت على 
أمي: تحالفا وتفاسخاء وعتق” الأب على الزوج بإقراره أنه حر» وكذلك إن 
نكلا. وإن حلف ونكلت؛ عتق الأب عليهاء ورقت الأم. وإن نكل وحلفت؛ 
عتقا جميعاً" فيعتق"" الأب على الزوج بإقراره والأم على الزوجة؛ لأا 


اس قتها بال a‏ 
(۳) في (ب): (قوله). )٤(‏ قوله: (قول الزوج) بياض في (ش١).‏ 
)٥(‏ في (ش۱): (وأعتق). (0) قوله: (جميعاً) ساقط من (ش١).‏ 


(۷) قوله: (فیعتق) ساقط من (ح). () في (ش۱): (بالئمن). 


لض 
کے ا 


وإن اختلفا في دفع الصداق قبل البناء؛ كان القول قول من أنكر القبض من 
امرأة أو ولي مع يمينه. وإن اختلفا بعد البناء؛ كان القول قول الزوج إذا" كان 
دخول اهتداء» قال ابن القاسم: مع يمينه» وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: 
إن کان قریباًء وجاءت بلطخ» حلف وإِن طال» فلا یمین عليه . 

وقال ابن القاسم اا في امرأة في صداقها خادم ادعى الزوج أنه 
صالحها منها على دنانير دفعها إليهاء وأنكرت» فالزوج مدع» وإن أقرت 
بالصلح دق اروخ فی دن ولا کی ھا یرید لذا بی لاه ذا انکر 
الصلح» مرا" أنه م يدفع الخادم مدع عليها أنها باعتها منه؛ فكان القول قوها 
أنها ‏ تبع» ولو اتفقا أن الصلح عنها وكان بعد الدخول؛ صدقت أنها م تقبض 
العوض. 

واختلف إذا كان بعض الصداق يحل بعد الدخول» فلم يدخل حتى حل. 
فقال مالك: القول قول الزوج أنه دفع قبل أن يدخل. لأنه يقول: ها أن 
تمتنع من البناء حتى تقبض المؤجل إذا حل قبل» وهي عالمة أن ذلك ها. 

وقال محمد بن عبد الحكم: له أن يبني با وتطالبه. 

وفي السليمانية: له أن يبني وإِن تبين عسره”“ بالمهر قبل البناء. وهو آبين؛ 
لأها رضيت أن تسلم نفسهاء وتتبع الذمةء ولو باع رجل سلعة بثمن إلى 
(۱) في (ب) و(ت) و(ش۱): (وإذا). 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤۷۹ /٤‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ٠٤١ /١‏ والنوادر والزيادات: .٤۷۹ /٤‏ 
() قوله: (لأنه إذا أنكر) يقابله في (ح): (لأنما إذا أنكرت). 

.)... في (ح): (فأقر). ولعلها : (مقرا أنه دفع الخادم مدعى عليها‎ )٥( 
. ٤۷۸/٤ انظر: البيان والتحصيل:‎ )0( 

(۷) قوله: (وإن تبین عسره) يقابله في (ش۱): (وإن عسرت). 


كناب إلنكاح الثاني (n)‏ 


أجل فحل الأجل قبل تسليم السلعة؛ ثم تبين عسر المشتري» كان للبائع ألا 
یسلمهاء بخلاف النکاح؛ لأنه لو کان سلمها" کان له الآن أن يرتجعها“ 
فيأخذها في الفلس» وليس كذلك“ النكاح إذا بنى ثم أعسر بالمهر؛ | 
يكن ها أن تمنع نفسها. 

واختلاف ورئة الزوجين أو أحدهما كاختلاف الزوجين”“» فإن ماتت" 
قبل الدخول كان القول قول ورئتها'“ مع أيمانہم" أا ل تقبضه» إلا أن 
يقولوا: لا علم لناء ولا يدعى عليهم العلم؛ فيكون هم قبضه بغير يمين. وإن 
مات الزوج بعد البناء وقالت: ل أقبض المقدم؛ كان القول قول ورثته مع 
أیمانہم. فان قالوا: لا علم لنا وکانوا ممن لا يخالطه برئوا بغیر یمین» فليس 
الرلك الف ن مات اال وان كان ار ل رل وران مانت فل 
البناء» والقول قول ورئته إن مات بعده". 

فصل 
افيما إذا كان الصداق رهنا ] 

وإن أخذت بالصداق رهناً ثم سلمته کان القول قول الزوج مع يمینه أنه 

(۱) في (ش۱): (یسلمها). 


() قوله: (کان له الآن أن یرتجعها) یقابله في (ح): (کان له ان لا يرتجعها). 

(۳) في (ش١):‏ (التفليس)ء وني (ح): (العسر). 

() قوله: (وليس كذلك) يقابله في (ح): (واليسر وكذلك). 

)٥(‏ قوله: (کاختلاف الزوجین) ساقط من (ح). 

() ي (ت): (مات). (۷) في (ت): (ورئتها). 

(۸) في (ح): (آیمانہا). )٩(‏ في (ب) و(ت): (بخالطوه). 

(۰) قي (ب) و(ت): (مات). 

(۱۱) قوله: (قول ورثتها إن ماتت قبل البناء والقول قول ورئته إن مات بعده) يقابله في (ح): 
(قول ورثة من مات بعد). 


IR" 

47( ( 
دفع و وسواء دحل ام م يدخل» واختلف إذا دخل وبقي الرهن ف 
يدهاء فقال سحنول: القول قول الزوج ص يمينه» وا ر وقال 

EY »‏ ت 2 ٤‏ ۰ 
يحيى في المنتخبة” القول قوها مع يمينهاء وهو أبين كمن باع سلعة وسلمهاء 
وبيده رهن بالمبيع» فالقول قول البائع» مادام الرهن بیده. وإن أخات 
بالصداق حيلاً كان الاختلاف على ثلاثة أقسام: 

فإما أن يكون الاختلاف بين الزوج والحميل خاصة في أا دفع» 
والزوجة“ مصدقة في قبض صداقها. أو يكون الاختلاف بينه| وبين الزوجة 
خاصة» تقول: لم أقبض» ويقولان": قد قبضتِ» واتفقا أن الدفع كان من 
الزوج ا من الحميل. أو یکون الاختلاف بین جميعهم» فالزوج يقول: دفعت» 
والحميل يقول: نا الدافع» والزوجة تقول: لم أقبض. فإن " أقرت بالقبض» 
واختلف الزوج والحميل في أ) دفع واتفقا أن المرأة ل تقبض إلا مائة واحدة؛ 
يمينه» فإن نكل حلف الحميل» ورجع على الزوج» ولا يمين على الزوجة في 
الوجهين جميعا. 

وإن كان دفع كل واحد بغير محضر صاحبه سئلت المرأة: أ كان 
(۱) قوله: (تبرا) زيادة من (ش۱)» وني (ح): (دتّانیر). 
(۲) في (ح): (وتأخذ). () انظر: البيان والتحصيل: .٤۷٩۹ /٤‏ 
() في (ش١):‏ (المستخرجة). 
)٥(‏ قوله: (في أي دفع» والزوجة) يقابله في (ح): (وأي) دفع الزوج). 
)٥(‏ ني (ب): (ویقول). (۷) قوله: (فإن) ساقط من (ح). 
(۸) في (ب) و(ح): (بې)). 


كناب النكاج الثاني (n)‏ 


مقال» وإن نكلت حلف الحميل» ورجع عليها. 

فإن قالت: قبضت ذلك من الحميل؛ كان القول قول الزوج آنه دفع ذلك 
إليها؛ لأنه يقول ل أقبض ما اشتريت حتى دفعت ما علي» ول يدفع أحدّ عني شيئاً 
وكان القول قوله أنه دفع عن نفسه» حتى يعلم أن غيره الدافع عنه. ويحلف الزوج 
AT‏ للزوجة أنه دفع لا للحميل: إني لا أعلم نك 
دفعت قبل دفعي شيئاً. فإن نكل عن اليمين للزوجة حلفت آنا م تقبض ذلك منه» 
وغرمه الزوج للحميل» فإن نكلت برئ الزوج» وغرمت هي للحميل. وإن حلف 
للزوجة ونكل عن اليمين للحميل حلف الحميل: إنك تعلم أني دفعت ذلك" 
قبل دفعك» ورجع عليه. فن نکل فلا شيء له على الزوج. 

فإن قالت: لم أقبض من واحد منک شيئاًء وم يبن بهاء فإن ادعت دفع مائة 
واحدة حلفت يميناً واحدة وأخذت من الزوج» إلا أن يكون معسرا" فيأخذ 
من الحميل. وإن ادعى كل واحد آنه دفع إليها مائة من غير حضر صاحبه 
حلفت يميناً للزوج ويميناً للحميل» فإن حلفت للحميل ونكلت للزوج 
حلف الزوج وبرئ» ولا شيء للحميل على الزوج إذا یع عليه العلم» وإن 
حلفت للزوج ونكلت للحميل حلف الحميل» ورجع على الزوج؛ لأن يمينها 
للزوج توجب” أن يغرم ها الصداق» ويمين الحميل عند نكوها توجب أن 
يكون الحميل”“ هو الدافع بالحالة فوجب أن يرجع عليه. وإن نكلت الزوجة 
والزوج وحلفت للحميل غرم ها الزوج» ولا شيء سیل / وان حافت غا | 
(۱) قوله: (یمیناً) ساقط من (ب). (۲) في (ب): (لك). 


(۳) في (ح): (معدما). () في (ح): (موجب). 
)٥(‏ قوله: (الحمیل) ساقط من (ب) و(ش۱). 


| س ت 
ن 


جیعاً وادعی الحمیل على الزوج أنه يعلم أنه دفعه عنه بوجه جائز - حلف 
الزوج» فإن نكل حلف الحميل» ورجع عليه. 

وقال ابن حبيب إن قال حامل الصداق بعد البناء: إها" قبضت ذلك 
منه» أو زعم الحميل آنا قبضت ذلك من الزوج فهو مصدق مع یمینه» ویسال 
الزوج» فإن زعم أن الحامل بريء أو قال في الحالة: إني برئت منه - صدق 
مع يمينه. وإن قال في الوجهين: لم تقبض الزوجة شيئاً - م يلزم الحامل”" ولا 
الزوج شيء» وأما في الحمالة فيلزم الزوج دون الحميل» وإن قال الحميل: دفعته 
الاو الزوج برئ الحميل من المالة“» ولم يوجب له رجوع به على 
الزوج إلا ببينةء ويؤديه" الزوج إلى المرأة بإقراره". 

فصل 
الل صداق المرآة التي هلكت قبل البناء ] 

ومن المدونة قال مالك في رجل تزوج امرأة فهلكت قبل البناء» فطولب 
بالصداق» فقال: تزوجت على تفویض» فالقول قوله مع يمینه» وله الميراث»› 
ولا صداق عله“ . 

وعلى قوله إن طلق قبل البناء؛ حلف ولا شيء عليه. وإن مات الزوج 


وادعت الزوجة تسمية الصداق» وقال ورثة الزوج: کان على تفويض “ - 


(۱) زاد بعده في (ش۱): (وضعت). (۲) قوله: (إني برئت) يقابله في (ح): (أبرئت). 
(۳) في (ش۱): (الحمیل). () في (ش۱): (وآنکر به). 
)٥(‏ قوله: (من الحمالة) زيادة من (ش١).‏ (1) في (ش۱): (ویرد به). 


(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٤۷۹ /٤‏ . (۸) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
(۹) قوله: (ورثة الزوج) يقابله في (ح): (ورثته). )٠١(‏ في (ح): (التفويض). 


كناب النكاج الثاني (r)‏ 


كان القول قوم مع أيانہم» وها الميراث دون الصداق. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن زوج ابنه صغيراً من ابنة رجل 
صغيرة» فمات الصبي» وطلب أبو الصبية المهر» فقال أبو الصبي: كان على 
التفويض» فليس ها إلا الميراث» إن كان ترك شيئاً. قال محمد: إذا حلف 


ولمحمد في بعض النسخ: قال مالك: فإن كان ها شاهد على تسمية المهر 
أخْرَّتُ حتى تبلغ؛ لتحلف وتأخذ". قال محمد: بعد يمين أبيها“. قال: 
وليس بمنزلة لو" باع ها بيعاًء ولم يشهد فيه إلا شاهد» فإن للأب أن يحلف 
عنها ويأحذ؛ لأنه إن م يحلف الأب لزمه غرم ما نكل عنه إن لم يتوثق 
بالإشهاد؛ لأنه لا يون بيع إلا بثمن معروف وإشهاد» والنكاح يكون على 
تفويض» وإنما يلزمه الإشهاد في أصل النكاح» ولا يلزمه في تسمية المهر". 

قال محمد: وذلك عندي ما ل يذّع أبوها التسمية» فإن ادّعى ذلك؛ فقد 
ضيع التوثق"» فإن شاءت بعد أن تکر أن تلزم أباهاء فيحلف الأب ويأخذه 
من تركة الصبي» وإن تركت آباها حلفت مع شاهدهاء وأخذت من مال 
زوجها“. 

وحمل قوله: على أن النكاح عندهم يكون على تسمية وعلى تفويض» فإن 


)١(‏ قوله: (من ابنة رجل صغيرة) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۷ /٤‏ . (۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۷ /٤‏ . 
)٤(‏ في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (أبيه). وانظر: النوادر والزيادات: ٤۷۷ /٤‏ . 

. ٤۷۷ /٤ في (ح): (من). 0) انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
. ٤۷۸/٤ في (ب): (التسمية). (۸) انظر: النوادر والزيادات:‎ )۷( 


GD‏ ل 
كان قوم عادتهم التسمية خاصة لم يصدق الزوج إن ادعى التفويض» وكان 
القول قول من ادعى التسمية» إذا تت هي أو وليها با يشبه. 
فصل 
ل2 الصداق: صحته وفسادها 

وإن ادعى الفساد وادعت الزوجة الصحة» ولم يكن ناء فرق بينها؛ 
لإقرار الزوج على نفسه»ء وكان القول قوها في الصحة» وتأخذ نصف الصداق› 
إلا أن يكون ذلك ما يؤدي إلى اختلاف في الثمن» فيحلف الزوج وحد» 
ويسقط عنه الصداق. وإن كانت هي المدعية للفساد أ يصدق في الفراق. 

وفال ابن حبیب: إن أقامت شاهداً آنا تزوجت بائة نقد ومائة إلى موت 
أو فراق» فإن ادعت ذلك بعد الدخول حلفت مع شاهدهاء واستحقت 
صداق المثل» ما لم يكن أقل من المائة فلا ينقص منها شيعا وإنا حلفت مع 
شاهدها؛ لأنه فات موضع الفسخ. 

قال: وإن ادعت ذلك قبل البتاء ففيه اختلاف» فكان ابن القاسم 
يقول: لا تحلف مع شاهدها؛ لأا مدعية فسخ نكاح» ولا يكون فسخ إلا 
تاها ٠‏ وقال أصبغ: تحلف مع شاهدها؛ لأن الفسخ لا يجب بذلك 
حتى يخير“ الزوج» فإن شاء عجل ذلك كله وثبت النكاح» وإن أبى قيل 


(۱) قوله: (شيتا) زيادة من (ح). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸١ /٤‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: ٤٠١/٤‏ . 
() في (ب): (مجيز). 


كناب إلنكاح الثاني (ey‏ 


ها: أسقطي المؤخرء ويثبت النكاح» فإن أبت فسخ النكاح”". قال: ولو 
ادعت ثمرة لم يبد صلاحها بانفرادها لإ تحلف مع شاهدها قبل البناء؛ لأنه 
۾ . ۰ ۳ 
فسخ محض» ولا خیار فيه للزوح” ١‏ 


(۱) في (ح): (وثبت). 
(۲) انظر المسألة في النوادر والزيادات: .٤۸١ ٠٤۸١ /٤‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸١ /٤‏ 


NaSSK 1 
ل‎ 


باب 


الإقرار بالزوجية 2 الصحة والمرض”" والراة ريم 
2 يدعي نکاحها رجلانء ومن تزوج ابنة رجل فانکره ۱ 
وقال: بل زوجتك هذه الأخرى 

وقال محمد فيمن أقر عند بينة”" أنه تزوج فلانة ثم مات» فجاءت تطلب 
ميراثهاء فذلك هما وربا لم تعرف المرأة شهودهاء وليس كل النكاح”“ تكتب 
فيه الكتب» إلا أن تقر ألا حجة ها إلا إقراره هذاء وهي ممن لا تزوج إلا 
بأمرها.قال: وكذلك المرأة تقر بأن فلاناً زوجها ثم تموت» فإنه يرثها. قال: وإن 
ادعى رجل على امرأة أنه نكحهاء فقالت: ما أنا لك بامرآة لأنك طلقتني - 
فهو إقرار منها بالنكاح. 

وني كتاب ابن سحنون أن الإقرار بالنكاح إنما جوز في الطارئينء ولا يجوز 
في غيرهماء وإن دخلا حْدًا. قال: وإن لم يدخلا وأقر الولي بإنكاحه جاز. 
ويستأآنف الإشهاد» وإن أنكر الولي لم يثبت بإقرار الزوجين» وإن مات الزوج 
جاز وها المهر والميراث. قال: فإن أقر في مرضه أنه تزوجها في الصحة أو في 
المرض لم يجز» ولا مهر ها ولا ميراث. 


وإن أقرت في الصحة نها تزوجت فلاناً بألف درهم ثم جحدت» وادعى 


(۱) قوله: (في) زيادة من (ش۱). 

(۲) قوله: (في الصحة والمرض) ساقط من (ش١).‏ 
(۳) في (ب): (فيمن أقام بينة). 

() في (ت): (الناس). 

.۳۸١ /۹ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب النكاج الثاني (Ow)‏ 


الزوج ذلك» وأقر به الولي» جاز وَأمرا"“ بالإشهاد. وإن أنكر الولي م يلزمها 
إقرارها وإن تمادت عليه وإن أقرت في مرضها أنها تزوجته في صحتها'" 
فصدقها الولي لم يقبل قوهماء وإن أقرت في الصحة ثم مرضت وماتت» 
وصدقها الولي أنه إن" زوجها منه في صححتهاء وادعى ذلك الزوج بعد موتهاء 
فله الميراث» وعليه الصداق“. وجيع هذا بيّن إلا قوله: إن أنكر الول وتمادت 
على الإقرار لم يلزمها؛ لأنه يمكن أن تكون صدقت جحد الوليء فأرى أن 
يستأنف العقد بولي» فإن كانت صدقت ل يضر واستأنفا" الآن. وإِن کذبت 
كان هذا عقداً مبتداً؛ لأنبا طائعة بذلك" غير مكرهة. 
فصل 
ل المرأة يدعي نكاحها رجلان ] 

وإن ادعى رجلان نكاح" امرأة وأنكرت)ء فأقاما البينةء فإن تكافئا في 
العدالة فسخ النكاحان عند مالك“ واختلف/ إذا كان أحدهما أعدل فقال 
ابن القاسم: يفسخ النكاحان كالأول بخلاف البيع“. وقال سحنون: هي 
للأعدل والنكاح والبيع سواء. وقال غيره: لا ينظر إلى الأعدل في النكاح» ولا 
في البيع. وهو أحسن» إذا كانت الشهادة عن مجلسين؛ لأنه ليس بتكاذب» 
ويجوز أن تكون الشهادتان صحيحتين» وإن كانت الشهادة عن مجلس قضي 
بالأعدل؛ لأنه تكاذب. وإن أقرت الزوجة بأحدها وأنكرت الآخرء فكالأول 


(۱) في (ب) و(ت) و(ش۱): (وآمر). (۲) في (ب): (صحة)» وني (ح): (صحته). 
(۳) قوله: (إِن) ساقط من (ح). () انظر: النوادر والزیادات: /۹٩‏ ۳۸۱۰۳۸۰ . 
)٥(‏ في (ب): (م یضر استځنافه). ) قوله: (بذلك) ساقط من (ح). 

(۷) في (ب) و(ت): (إنکاح). (۸) انظر: النوادر والزيادات: ٤٤١ /٤‏ . 


.٠۷١ ٤١ /۲ انظر: المدونة:‎ )۹( 


® ا 
بمنزلتها إذا أنكرت"'. 

واختلف إذا أقرت مء وقالت: هذا الأول منها. فقال ابن القاسم في 
الكتاب الأول": لا ينظر إلى قوهماء ويفرق بينها وبينها بطلقة» وتنكح من 
أحبت منهاء أو من غيرهما. وقيل“: يقبل قو اء وهو أحسن. إن أقرت لمن 
ترغب“ عنه منها. 

وقال محمد: إن تزوجت غيرهما وقعت على كل واحد منه) طلقة» وإن 
تزوجت أحدھما م یکن عليه طلاق. وأما السلعة فإن كانت مما لا تنقسم فالشركة 
فيها عيب» فإن كانا راغبين فيها اقترعا على أ) وقعت عليه القرعة رفع يده عنهاء 
ثم تكون للآخر؛ لأن عيب الشركة قد ذهب برفع يد أحدها عنهاء ولا مقال في 
ذلك للبائع؛ لأنه مقر بانتقال ملكه عنهاء وكذلك إن دعا كل واحد إلى ردهاء فمن 
ابتدأً بالرد صح رده» ولزمت الآخر؛ لزوال عيب الشركة. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن زوج إحدى ابنتيه وهما 
بكران» ثم اختلفاء فقال الزوج: أنكحتني فلانة» وقال الأب: بل فلانةء فلا 
يثبت النكاح حتى مجتمعا على امرأة واحدة» ويحفظ الشهود اسمها". قال 
أصبغ: وسواء شهدت بينة بالنكاح أو لم تشهد. قال أصبغ: ولا أری بینه| 
الغا“ ؛ لأنه بمنزلة من ادعى نكاح امرأة فأنكرت» أو ادعت ی نکاح 


(۱) في (ب) و(ح): (آنکرتی)). (۲) قوله: (في الكتاب الأول) ساقط من (ح). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠۷١١‏ () في (ح): (وقال أشهب). 

() في (ح): (یرغب). (0) انظر: النوادر والزيادات: ٤٤١ /٤‏ . 
(۷) قوله: (قال أصبغ) ساقط من (ت). (۸) في (ب): (تخالغا). 


(۹) قوله: (هي) زيادة من (ح). 


كناب إلنكاح الثاني 9( 


رجل فآنكرهاء فلا يثبت النكاح إلا بابتدائه وتجديده. قال: وكذلك إن ماتت 
إحداهما فلا ميراث له منها" ؛ لأنه لا يرث أحد أحداً بالشك. قال: وعلية 
الصداق؛ لبا تقارًا جيعاً بنكاح واحد"» وإن رجع الزوج فصدق الأب لم يثبت 
النكاح؛ لأنه أكذب نفسه فيهاء ويغرم للأوى نصف صداقها بإقراره الأول» 
ويغرم للأخرى“ نصف صداقهاء وإن رجع الأب فصدق الزوج لم يقر“ ذلك 
النكاح؛ لأن الأب الآن" موز لنكاح لإ يعقده إلا بإمضائه لمن ادعاه“. 


(۱) في (ح): (منها). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤٤١ /٤‏ 

(۳) في (ب) و(ح): (للأول). 

() في (ح): (للآخرة). 

)٥(‏ في (ب): (يجز). 

0) قوله: (الآن) ساقط من (ح). 

(۷) في (ح): (يجوز). 

(۸) انظر المسألة مستوفاة في: النوادر والزيادات:٤/ ٤٤١‏ . 


6 باب 2 
2 ب4 نكاح المريض والمريضة 


نكاح المريض والمريضة ثلاثة أقسام: جائز ومنوع وختلف فيه. 
والمرض أربعة: غير محوف» فيجوز النكاح فيه» وكذلك إن" کان خوفاً 
مطاولاً كالسل وال جذام وتزوج في أوله» وحوف أشرف صاحبه على اموت فلا 
يجوز» وخوف غير مطاول ولم يشرف على الموت» فاختلف فيه على ثلاثة أقوال. 
فقیل: فاسد ولا مبراث بینه)| فیه. 

وهو المشهور من قول مالك وأصحابه. وذكر ابن المنذر“ عن مالك 
والقاسم وسالم وابن شهاب أنہم قالوا: جوز إن لم یکن مضاراً؛ أي: إن" کان 
للحاجة للإصابة أو القيام به» وإن لم يكن لحاجة كان مضارًاً. وذكر عن مطرف 
أنه أجاز ذلك جلة من غير تفصيل. 

واختلف عن مالك بعد القول بفساده إذا صحًا» هل يثبت النكاح؟ 
والاختلاف بحسن إذا علا موجب الحكم من سقوط الميراث وكون الصداق 
في الثلث؛ لأن نكاح المريض فاسد مِنْ قبل العَقَلِ؛ لأنه لا ميراث فيه» ومِنْ قبل 
الصداق؛ لأنه في الثلث» ولا يدري هل بحمله الثلث آم لا؟ فيصح أن يقال: 
يفسخ» وإن صح هذا الوجه. 


(۱) قوله: (والمريضة) ساقط من (ح). 

(۲) في (ت): (نكاح المرض ثلاثة أقسام)» وني (ش١):‏ (نكاح المريض على ثلاثة أوجه). 
(۳) في (ح): (إذا). 

.004 /٤ والنوادر والزيادات:‎ .۱۷١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ب): (ابن المواز). 0) قوله: (إن) ساقط من (ح). 

(۷) في: (ت) و(ب): (صح). 


ڪنابڊ النڪاح الثاني ) 8 ( 


وأن يقال: يثبت لزوال الوجه الذي كان يفسد لأجله. وقد اختلف في 
البيع الفاسد إذا زال السبب الذي يفسد لأجله هل يمضي. وإن كانا ممن يجهل 
ويريان أنه جائز لم يفسخ؛ لأن) م يدخلا على فسادء ولأن حكم ذلك المرض 
حكم الصحيح؛ لأنم أخطأوا في ظنهم أنه محوف. 

واختلف بعد القول أنه يصح» إذا صح المريض» فعثر عليه" في المرض 
-على ثلاثة أقوال: فقال محمد: يفسخ وإن دخل. وقال ابن كنانة في المبسوط: 
إن علم به قبل أن يمس فسخ» وإن علم به" بعد أن مس ترك فإن ص" 
ثبتا عليه. 

وقال الشيخ” أبو الحسن بن القصار: الفرقة استحباب” لقول مالك: 
إذا صحًا ثبت النکاح. وهو أصوب)")» فیؤمران الآن ولا بجبران؛ لأنا لا 
نقطع أنه مرض موت» ويمكن أن يصح فيتبين أن العقد كان صحيحا 
فیتربص حتی ینظر ما ینکشف عنه مره ویوقف عنها“. 

واختلف في نكاح المريض النصرانية"“ والامَة» فمنعه محمد وقال: 
الإسلام منها والعتق -يحدث” ". وأجازه أبو مصعب” ". وهو أحسن؛ لأن 
الإسلام والعتق نادرء وإنا المعال من جهة الصداق» فإن كان ربع دينار أو" 


(۱) في (ح): (عليها). (۲) قوله: (به) زيادة من (ش۱). 


(۳) في (ب): (صًا). )٤(‏ قوله: (الشيخ) ساقط من (شا) و(ح). 
)٥(‏ في (ح): (استحبابا). (0) في (شا): (أصوب). 


(۷) في (ب): (أمرها)» وني (ح): (أمرها). (۸) قوله: (عنها) ساقط من (ش١).‏ 
(۹) في (ح): (للنصرانية). 

)٠١(‏ انظر: البيان والتحصيل: ٥‏ ) وقد عزاه لأصبغ. 

)١(‏ انظر: المعونة: .٥۲۷ /١‏ )في (ح): (و). 


تعمل به" غير الزوج صح. 

وقال محمد في المريض يتزوج الحرة المسلمة بإذن ورثته: لا جوز؛ 
لامكان :أن يموت الاأذنة :وير امراك لخره: وهذا أيضا من التادز أن 
يموت الصحيح قبل المريض. وأرى أن جوز ولا يراعى النادر. 

فصل 
ا نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر] 

ونكاح من حضر الزحف أو ركب البحر على الاختلاف في طلاقه وميراث 
زوجته منه-بمنزلة المريض» فإن مات من ذلك لم ترثه" على أحد القولينء وإن 
سلم صح الناح. ونکاح من قرب للقتل غير جائز؛ لأنه ني تزويجه حينئلٍ مُصَارٌ. 
ويختلف إذا نكح وهو في السجن» هل يمضي نكاحه أم لا؟ فإن كان القتل حقا لله 
كالمحارب يكون قد فَتَلّء والزاني المحصن حبس ليرجم -ل أَرَ أن ترثه. وإن كان 
حقاً لآدمي نما ير جى العفو عنه -كان الأمر واسعا . 

والجواب عن نكاح المريضة كالجواب عن نكاح المريض ينظر في 
مرضها: هل هو غير خوف أو خوف» مطاول أو غير مطاول» أو أشرفت 


على الموت؟ 
ويفترق الجواب فى الصداق؛ فإن كانت هى / المريضة ودخل ما كان ها 
اب : 
السمى من رأس الالء كان ذلك المسمى أكثر من صداق المثل أو أقلء 
(۱) قوله: (به) ساقط من (ش۱). (۲) في (ب): (المرأة). 


. ني (ش۱): (آمرها)» وني (ح): (مرضه).‎ )٥( 
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واختلف إذا كان هو المريض على أربعة أقوال. 
وقال.... عن ابن القاسم ها الأقل من المسمى وصداق المثل في الثلث» 
وقال مالك في المختصر: ها المسمى» وإن زاد على صداق المغل". 


(۱) بیاض في (ش۱). 
(۲) قوله: (وقال... عن ابن القاسم ها الأقل من المسمى وصداق ال مثل في الثلث» وقال مالك في 
الملختصر: ها المسمى» وإن زاد على صداق المثل) زيادة من (ش١).‏ 


باب 
فيمن تزوج امراة فأدخل" عليه غيرُها 
وقال مالك في أخوين تزوجا أختين» فأدخل على كل واحد زوجة الآخر؛ 
فلترد كل واحدة إلى زوجهاء ولا يصيبها حتى يستبرئها بثلاث حيض وها 
صداقھها على من أصاما". 
وقال ابن القاسم فيمن تزوج امرأة فأهدي إليه غيرهاء فإن قالت: ظننت 


کړه 


0 
6 


نکم" زوٌجتموني منه» کان ها صداقهاء ویرجع به الزوج على من ره“ . 

ويختلف في صداق الأختين على من أصاب"؛ لأ كل واحدة أخطأت 
على نفسهاء وسلمت لغیر من اشتری منها". 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل؛ فقال مالك": فيمن اشترى 
ثوب“ فأخطأ البائع فأعطاه غيره فقطعه؛ فلا شيء عليه في القطع . 

وقال في کتاب حمد: يضمن . 

فعلی قوله: الا شيء على القاطع- لا“ یکون على الواطئ شيء» ویکون 
لكل واحدة على الأول صداقها كاملا إن كانت ثيباً. وإن كانت بكرا فالقياس 
أن حط عن الأول ما زاد لمكان البكارة؛ لأنها أخطأت فيا باعته من الأول 


بشمن» فأهلکته بتسليمها إياه لغبره. 

(۱) في (ح): (وأدخل). (۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠۷١١‏ 
(۳) في (ش۱): (نہم). )٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
)٥(‏ في (ش١):‏ (الأختين ومن أصاا). () ني (ح): (منهما). 

(۷) قوله: (مالك) ساقط من (ح). (۸) قوله: (ثوبا) ساقط من (ح). 


)٩(‏ في (ش۱): (ولا). 
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وكذلك على القول أن ها على الثاني صداقهاء فهو أبين أن بحط عن الأول 
ما زاد لمكان البكارة؛ لأا باعت شيئاً فأخذت ثمنه من غير المشتري؛ بخلاف 
من تزوج بكرا فأصابما ثيباً؛ لأن الثيوبة تكون عنده من القفزة وغيرها. وإن 
كان القياس في هذه أيضاً أن بحط ما زاد عوضا" لكان البكارة؛ لأن للزوج 
فا 0 ی ا م ر 
غيرهاء إلا أن الذي يحط هذه التي لا يعلم أنه باشرها رجل أقل ما حط للأولى 
التي علم أنها افتضها غيره. 

ل ق اا فالقول 
قوهما. يريد: إذا ادعى العلم بعد الخلوة البيّة وهي ثيب» فإن قال: علمت 
بالفور» فأمسكت» وأتى بدعواه العلم بشبهة قبل قوله. ولا أری أن تصدق 
التي قالت: ظننت أنكم زوجتموني منه» بخلاف الأختين؛ لأن التزويج مقدمة 
من الاستئذان"» والشهادة على وجههاء إلا أن يأتي بشبهة... 

وقال أبو الحسن” بن القصار فيمن وجد امرأةٌ على فراشه فأصاما وقال: 
ظننتها زوجتي؛ فلا حدٌ علیه. 


(۱) قوله: (عوضاً) ساقط من (ت) و(ش۱) و(ح). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٤‏ 
() قوله: (لأن التزويج مقدمة) يقابله في (ح): لان تزويج هذه من الاسنان): 


)٤(‏ قوله: (آبو الحسن) ساقط من (ح). 


( لو 
باب 
e‏ فيمن تزوج آمَة هل يضمها إليه ج 
و2 ملك أحد الزوجين الآخر؟ 

ومن تزوج أَمَة م يضمها إليه إلا بشرط؛ لأن الأَمَة ذات منافع"» فباعه 
صنفاً واحداً وبقي الاستخدام والغلة إن كانت" ذات صنعة» فلو ضمها 
سقط حق السيد فيا م يبع» وعلى الزوج أن يأتيها عند أهلهاء وليس على 
السنيك أن يزسلها إلية, 

ومن باع شيئاً ني داره فعلى مشتريه أن يأتي لقبضه. 

وقال ابن الماجشون: تُرسّل إليه ليلة بعد ثلاثِ» فتكون“ عنده تلك 
الليلةء ويأتيها زوجها عند أهلها فيا بين ذلك» وللسيد أن يسافر بهاء ويبيعها 
ممن يسافر بهاء وكذلك إن شرط الزوج أن تأوي إليه في الليل. 

وإن شرط أن تكون عنده كالحرة م يكن للسيد أن يسافر بها. والقياس ألا 
جوز البيع إذا اشترط”“ الزوج أن تكون منقطعة عنده كالحرة؛ لأن المشتري 
اشترى ما لا منفعة له فيه» والمدبّرة والمعتقة إلى أجل كالأمَة ليس للزوج أن 
يضمهه| إليه إلا بشرط؛ لأن خدمتهم للسيد» وأم الولد كالحرة» يضمها إليه من 
غير شرط؛ لأنه لا خدمة للسيد فيهاء ولا يمنعها » وإنا له الاستمتاع» وقد باعه 


من الزوج. 

(۱) في (ش۱): (ذات ومنافع). (۲) في (ب) و(ت) و(ش۱): (کان). 
(۳) في (ب): (من). )٤(‏ في (ح): (فیکون). 

)٥(‏ في (ح): (شرط). () في (ح): (خدمتها). 


(۷) قوله: (ولا یمنعها) ساقط من (ح). 
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وللزوج أن يضم المكاتبة إليه؛ لأا لا خحدمة للسيد فيهاء ولا يمنعها 
الزوج من السعي حسب ما كانت قبل تزويجهاء فإن عجزت كانت عند 
مواليها. وللسيد أن يسافر بها إن سافر سفر انتقال قبل عجزهاء ويتبعها 
الزوج» وله أن يضم المعتق نصفها" ني يومها دون يوم سیدهاء إلا آن يشترط 
على من له فيها الرق ن يضمها إليه. 

وقال" ابن القاسم: وإن باعها سيدها في موضع لا يقدر الزوج على 
حماعها كان على الزوج الصداق للسيد البائع» إلا أن يطلق فيكون عليه 
النصف. قال : ويقال للزوج: إن منعوك منها فخاصم فيها. وني كتاب محمد 
فيمن زوج أمته ثم قتلها قبل البناء“ فله على الزوج الصداق”. ويلزم على 
ys‏ 
هذا ألا شيء على الزوج؛ لأن البائع إن“ منع المبيع» فلا يستحق الثمنء 
وبمنزلة لو كانت حية فمنعت نفسها وطلبت الصداق. 

فصل 
ال ملك أحد الزوجين من صاحبه شيئا ‏ 

وقال مالك: إن ملك أحد الزوجين من صاحبه قليلاً أو كثيراً بشراء أو 
هبة أو صدقةء أو ميراث» أو وصيةء انفسخ النكاح” “. فیفسخ النکاح إذا 
اشتراها الزوج؛ للإجاع على ألا يجوز للسيد أن يتزوج آمته» وأنه إن فعل ل 


(۱) في (ب): (بعضها). (۲) في (ح): (قال). 
(۳) قوله: (قال) ساقط من (ش۱). (©) قوله: (قبل البناء) ساقط من (ب). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/٤‏ () قوله: (جميع) ساقط من (ش۱). 
(۷) قوله: (إن) زيادة من (ش۱). (۸) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 


(4) قوله: (فيفسخ النكاح) ساقط من (ب) و(ش۱). 


o e, 
الق‎ 
دو النكاح» وتكون إصابته إياها بملك اليمين لا بنكاح» وينفسخ‎ 
إن اشترت هي زوجها؛ للإجماع على أن لا يحل للمرأة”" أن تتزوج عبدهاء ولا‎ 
تحل له بغیر نکاح.‎ 
ويختلف إذا اشترت زوجها وهو مكاتب» أو اشتراها وهي مكاتبة» فقيل:‎ 
ينفسخ النكاح؛ لأنه ملك للرقبة. وقيل: لا ينفسخ» وإنها وقع الشراء الآن على‎ 
الكتابةء فإن عجزت فحينئلٍ ينفسخ النكاح لأنه ملك للرقبة.‎ 
وإن أخدم أحدهما الآخر السنين الكثيرة انفسخ النكاح» ويختلف في‎ 
القليلةء فقال ابن الماجشون في کتاب ابن حبیب فيمن أخدم أَمَته ا‎ 
م تحرم عليه» ولا تباح أختها وإن طالت السنون» / أو كانت حياة المخدم؛‎ 
فذلك تحريم“ عليه» وتحل له أختهاء فإذا كانت السنة لا تحرمها على سيدها‎ 
الخدم م ينفسخ النكاح. ويجد على هذا إن وطئها المخدم. وقال محمد: إذا“‎ 
أخدم السيد عبده لامرأًة العبدء أو أخدم الأمة لزوجهاء فإن كان مرجع العبد‎ 
إلى الحرية انفسخ النكاح إن قبل المخدم منها الخدمةء وإن كان مرجعه إلى‎ 
سيده» أو إلى غير سيده" بالملك لم ينفسخ النكاح“.‎ 


(۱) قوله: (عليه) زيادة من (ش۱). 

() قوله: (أن لا يحل للمرأة) يقابله ني (ب): (أن لا يجوز للسيدة). 

(۳) قوله: (لأنه ملك للرقبة) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(6) في (ح): (يحرم). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠٠٤/٤‏ «قال: ومن وطى أختين بالملك» ثم أخدم إحداها 
أشهراً أو سنةء فلا يجرمها ذلك عليه ولا يبيح أختها؛ فإن أطال الأجل مثل السنين الكثيرة 
أو حياة المخدم». 

() في (ح): (إِن). (۷) قوله: (أو إلى غير سيده) ساقط من (ح). 

(۸) قوله: (إن قبل المخدم... النکاح) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۲۹۰. 
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قال محمد: وإن بيع أحدهما من صاحبه بالخيار لم ينفسخ النكاح» إلا أن 
يقبل من له الخيار"". وإن بيع على العهدة انفسخ النكاح ساعتئزِ» فإن حدث 
با في العهدة عيب ردها وقد انفسخ النكاح» وإن اشتراها زوجها بشرط 
الاستبراء فالنكاح منفسخ» ولا استبراء له؛ لأن الماء ماؤه. 

والقياس في السؤالين ألا ينفسخ النكاح الآن؛ لأنه إنا اشترى على أن 
أمرها على الوقف» فإن سلمت ني الثلاث إذا اشترى على العهدة أو خرجت 
من الاستبراء تم البيع» وانفسخ النكاح» وإن ل تخرج من العهدة ولا من 
الاستبراء م يتم البيع» وإذا م يتم البيع ينفسخ النكاح. 

فصل 
ا ملك أحد الزوجين الآخر] 

وقال مالك في" ملك أحد الزوجين الآخر: فسخ . وروی ابن وهب 
عن الليث آنه طلاق. وقال محمد بن سحنون في مسألة ربيعة: إذا أوصى بثلثه 
لعبده وأولاد العبد وزوجته» فرضيت» قال: فتطلق”“ عليه الزوجة. 

ويختلف في الصداق» فعلى القول أنه يفسخ“: لا صداق اء وسواء 
اشترته أو اشتراها. وعلى القول أنه طلاق: يكون هما النصف إن اشترت» 
ولسيدها البائع إن اشتراها. 

وقال مالك في رجل زوج عبده أَمَته ثم وهبها له إن تبين أنه صنع ذلك 
لينتزعها منه» أو ليحلها لنفسه» أو لغير زوجهاء أو ليحرمها عليه؛ لم يجزء 
(۱) انظر: النوارد والزیادات: ۰/ ۲۹۰. (۲) قوله: (ني) ساقط من (ح). 


() انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ () في (ح): (تطلق). 
)٥(‏ في (ش۱): (فسخ). 


ولم تحرم. 

وظاهر قوله -أَنَ امبة تصح وإن لم يقبلها العبدء ولو كان من شرطها 
القبول عنده - لم تحرم إلا أن يقبل» وسواء أراد تحريمها عليه أم لا. 

وقال ابن القاسم في عبد زوؤجه سيده» وضمن عنه الصداق» ثم دفع 
السيد العبد إلى زوجته» فيا ضمن من صداقها برضاها قبل أن يبني با: 
النكاح مفسوخ» ويرد العبد إلى سيده". 

ويدخل في هذه ما ذهب إليه مالك أنه إن فعل ذلك ليفسخ النكاح»› 
ويعود إليه العبده ويسقط عنه الصداق» ويزول عنه عيب النكاح؛ لم جز وتبقى 
الزوجية على حاهما. وقال عبد الملك في ثمانية أبي زيد: الزوجة بالخيار إن أحبت 
دفعت الصداق» وبقي ها العبد» وإن كرهت» رجع العبد إلى سيده. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠۸١ /٠١‏ 

() انظر: المدونة: .١۷١/۲‏ «قال: قلت: أرأيت العبد يتزوج المرأة بإذن سيده على صداق 
يضمنه سیده ثم يدفعه سيد العبد إلى المرأة في ضمن من الصداق برضاها قبل ان یدخل بہاء 
قال: النكاح مفسوخ ويرد العبد إلى سيده). 
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باخ 


4 الخنثى ومن" يتزوج الزانية 

وقال ابن القاسم» في الختشی: إن بال من ذکره؛ فهو غلام» وإِن با 
فرجه؛ فهي جارية؛ لأن النسل من موضع المبال وفيه" الوطء“. 

قال ابن حبیب: فإِن بال منهها فمن حيث سبق» فإن لم يسبق أحدهما 
فمن حيث بخرج الأكثر. فإن لم يكن أحدهما أسبق ولا أكثرء وكانت لحية 
-كان على حكم الغلام» وإن لم تكن لحية وكان ثدي -فعلى حكم الجارية. وإن 
كانت لحية وثدي أو لم يكونا -كان في الميراث نصف ميراث ذكر» ونصف 
میراث أنشی. ولا جوز له نکاح. یرید: ولا ينح ولا ینکح» ویکون في صلاته 
وني استتاره“ وني شهادته على أحوط الأمرين؛ ويتأخر عن صفوف الرجال» 
ويتقدم على النساء؛ لأن ذلك أحوط. 


go 
کړه‎ 


| 


من 


وقوله: إن المراعى ما يكون منه الولد -صحيح» وقوله: حرج البول - 
ليس بصحيح؛ لأن حرج البول غير خرج الحيض» ولا يصح أن يكون في 
مخرج البول منها وطء» ولا يخرج منه ولد. والوطء والولد في حرج الحيض»› 
وكذلك الرجل» حرج البول منه غير حرج المني» وهو في المرأة أبين. وإنا 
يراعى الماء الدافق والحيض» فإن كان الماء الدافق- كان رجلا وإن كان حيضا 


(۱) في (ح): (فیمن). 

(۲) في (ش۱): (فهو). 

(۳) في (ح): (ومنه). 

. ٠١۳ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 
في (ش۱): (اشترائه).‎ )٥( 


-کانت امراة» وإِن کان جیعاً وکانت لحية -کان رجلا وإن کان ثدیان من غبر 
لحية -كانت امرأة. 
فصل 
افيمن زنا بامرأة ] 

قال مالك فیمن زنا بامرآة: إن" له آن یتزوجها بعد آن يستبرئها. قال 
ابن القاسم: وكذلك من قذف امرأة”" فضرب ها حد الفريةء أو م يضرب؛ لا 
باس أن يتزوجها. وهو قول جيع الفقهاء. وقال الحسن: لا يجوز للزاني بها 
أن يعقد نكاحها أبداًء وإن عقد كانا زانيين”. وقال قتادة وأحمد بن حنبل: إن 
تابت جاز العقد عليها لكل أحد وإن م تتب لم يبز" . وحكي عن الحسن 
وأبي عبيدة» فيمن زنت آنه يفرق بينها وبين زوجها. 

وروي نحوه عن علي بن ابي طالب تلفه. 

وقال ابن حبيب: لا جوز نكاح الزانية المجاهرة» ويستحب لمن تحته امرأًة 
تزني أن يفارقهاء فإن ابتلي بحبها فله أن بحبسها للحديث”. 

قال مالك: ولا أحب للرجل أن يتزوج المرأة المعلنة بالسوء ولا 


(۱) قوله: (إِن) ساقط من (ح). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ١۱۷۳ء‏ والتلقين: .٠١١/١‏ 
(۳) قوله: (امرأًة) ساقط من (ب). 

.٠۷۳ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٠٠١١ /۳ انظر: عيون المجالس:‎ )١( 

0) انظر: عيون المجالس: ۳/ .٠١١١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١٦/٤‏ 


ڪناب النڪاح الثاني ۳ ( 


زارا 

وني هذا الحديث دليل على جواز النكاح للزانية؛ لأن 1 
يوجب فراقها. وكذلك حديث اللعان؛ لأن النبي له قال هلال بن اميت“ 
حین رمی زوجته بشريك: ربع ولاح ف طهر ك“ وم يقل: لا بحل لك 
البقاء معها؛ لأنه أقر على نفسه آنا زنت. 


() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٦/٤‏ 

(۲) قوله: (دلیل على) ساقط من (ب). 

(۴) قوله: (بن أمية) زيادة من (ح). 

() أخرجه البخاري: ۲/ 4٤٩‏ في باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب 
البينة» من کتاب الشهادات» في صحیحه» برقم ۲۲٥۲)»ء‏ ومسلم: ۲/ ١١٠٠ء‏ في كتاب 
اللعان» برقم »)۱٤۹٩(‏ وسیأتي ذکره إن شاء الله في کتاب اللعان. اه ص: .۲٤٠١‏ 


(ب) 
۷ اب 


2 [ ED 
9 


بات 


9 الحكم لا قبض الصداق وتعجيله یړ 
طامنا @ 

يستحق قبض الصداق بالعقده إذا كان معيناً؛ ثوباً أو عبداً. وإن كان 
الزوجان صغيرين أو كان أحدهما مريضاً إذا كان العقد في الصحة فإن كان 
ا ي تحق" قبضه إلا ان يکون الزوج بالغاً» وهي في سن من يبن 
2 “ فإن كان صغيراً وهي كبيرة» أو هو كبير' “ وهي صغيرة؛ ل يکن ها 
قبضه الآن» وإن| تستحق قبض الثمن عند قبض المثمون» إلا أن يعجله قبل 
وقت الابتناء بقدر ما يتشور به" وليس كذلك النفقةء فإنها لا تلزم ولا 
تستحق إلا بالدخول. 


وقال مالك: إذا دعي“ إلى الدخول فلم يفعل؛ لزمته النفقة./ يريد: 
إذا مضى بعد العقد القدر الذي العادة أن يتربص بالدخول إليه وما يستأني ° 


(۱) قوله: (الحکم) ساقط من (ش۱). 

(۲) قوله: (وغير ذلك) ساقط من (ب) و(ش۱) و(ح). 
(۳) في (ش۱): (تستحق). 

)٤(‏ في (ش۱): (به). 

)٥(‏ في (ب) و(ت): (کبیرا). 

)٧(‏ قي (ب): (عن). 

(۷) في (ش۱): (فیه). 

(۸) في (ش۱): (اعی). 

(۹) انظر: المدونة: ۲/ .٠١۷‏ 

(۱۰) في (ب) و(ح): (تتشور)» وفي (ش١):‏ (يتشور). 


كناب إلنكاج الثاني (٠‏ 


إذا بلغ الزوج الوطء» ولم يحتلم فقال مالك: لا تلزمه النفقة والدخول حتى 
يحتلم . وقال في مختصر ما ليس في المختصر: إذا بلغ الوطء لزمه الدخول» وإن م 

قال الشيخ": والأول أحسن؛ للعادة"" أن الزوج لا يدخل إلا بعد 

والثاني إذا كانت مريضة»› ودعي إلى الدخول»› فقال مالك: إن كان 
مرضا“ يقدر الزوج فيه" على المماع؛ لزمته النفقة. وقال ابن القاسم: تلزمه 
ما م يكن في السياق. وقال سحنون في السليمانية: لا تلزمه نفقة إذا كانت 
مريضة" لا منفعة له فيهاء وهي كالصغيرة. وهذا أحسن» وهو المفهوم من 
فولمالك: 

واختلف إذا تؤجه للدخول"" فامتنع"» هل تلزمه النفقة بنفس الامتناع» 
أو بعد وقف السلطان؟ فقال مالك: إذا دعي إلى الدخول فلم يدخل؛ لزمته 


() انظر: المدونة: ۲/ .١۷۷‏ (۲) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ح). 
(۴) في (ح): (الغالب). (6) في (ب): (مریضا). 

(9) قوله: (فیه) ساقط من (ح). (0) انظر: المدونة: ۲/ .١۷۷‏ 

(۷) في (ش۱): (کان مرضا)ء وني (ح): (کان مرضها مرضا). 

(۸) في (ش۱) و(ح): (الدخول). )٩(‏ قوله: (فامتنع) ساقط من (ح) 


يعاد انتبه لنفسك» لعلها 


(فامتنعت) . 


ا 
وقال شهب في كتاب محمد: لا نفقة ها إلا أن يكون وليها خاصم زوجها 
في الابتناء» وفرض السلطان النفقةء إذا | يفعل". والأول أحسن إن" علم 
ألا عذر له» وأن ذلك منه لدد إن أشكل أمره فحتى يوقفه السلطان. 
وقال“ مالك في المستخرجة في امرأة سافر زوجها قبل البناء فيقيم 
الأشهر ثم تطلب النفقةء فذلك ها“ . وهذا يحسن إذا سافر بغير علمهاء 
ومضى أمد الدخول» أو لم يعلمهاء ولم يعد في الوقت المعتادء فإن علمت بسفره 
لذلك المكان وقامت قبل وقت رجوعه» لم يكن ها النفقة. 
فصل 
ا قبض الصداق وتعجيله 
والطلاق على من أعسربه ] 
وإذا أعسر الزوج بالصداق قبل البناء -كان للزوجة أن تطلق عليه بعد 
التلوم» واختلف في ثلاثة”“ مواضع: أحدها: في قدر التلوم» والثاني: هل 
يؤخر بشرط وجود النفقة؟ والثالث: هل يطلق على من لا يرجى له من غير 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .١٠۷١۷‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۱۷۸ ورواه عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. 
(۳) في (ش1): (إذا). 

)٤(‏ في (ش۱): (فقال). 

.۳۳١ /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 

(0) في (ح): (ثلاث). 

)۷( لوم التتظر للأمر ثريده. انظر: لسان العرب: ٥0۷ /١١‏ . 


ڪناب إلنڪاح الثاني ۷ ( 


أجل؟ فقال مالك في المدونة: يتلوم له مرة بعد مرة على قدر ما يرى إذا أجرى 


ا e‏ ۱ 
النفقةء وليس الناس في ذلك سواء» منهم من يرجى له“ ومنهم من لا يرجى 


۲ ۳ 
لہ ولم يۇقت ٤‏ 


وقال فى كتات خمد يخر الستن ولا يعجل بعد السنين اختى 
يتلوم له تلوم آخر السنة وشبهها. 

وقال ابن حبيب: إن“ اتهم أن يكون أخفى ماله -لم يوسع له في الأجلء 
وإن تبين عجزه عن الصداق وعن النفقة - يوسع أيضاً في الأجل» ويؤخر 
الأشهرء والسنة أكثره“. 

وقال سحنون في كتاب ابنه فيمن يبيع الفاكهة» وأقام بينة بعدم الصداق» 
وقامت الزوجة بالفراق» وقال الزوج: أجلوني؛ فلا يؤجل مثل هذا؛ لأنه لا 
يرجی له شي . 
وقال مالك في ختصر ما ليس في المختصر: إن أعسر بالصداق قبل البناءء 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ش۱). 

() قوله: (له) ساقط من (ش۱). 

(۳) انظر: المدونة: .٠۷١/١‏ 

() في (ح): (السنين). 

)٥(‏ في (ح): (السنين). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .1٠۳ /٤‏ 
(۷) في (ش1): (إذا). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠۳ /٤‏ 
(۹) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠ ٤/٤‏ 


فإن عرف بالخلابة فرق بينهماء وإن كان من أهل اليئة والحال انتظر به. 

يريد في الأول: أنه يفرق من غير أجل» وأرى إن غر فتزوج بعبد أو دارء 
ولا شبهة له فیهاء ولا ید له" عليه" وبنی بہا؛ أن هما أن تمنع نفسها حتى 
تأخذ قيمة ذلك» وإن كان عدي فرق بينهاء ولا يؤخذ الحق بالباطل. وقول 
سحنون فیمن لا يرجی له شيء حسن» إلا أن یذکر وجهاً یرجی“ منه» فینظر 
إن أتى لذلك بشبهة. 

E A E OE O 
وإن أقامت” بعد أن طالت المدةء وبعد مضي السنتينء والثلاث -كان زيادة‎ 
أل اق ر تولك ا‎ 

وأما النفقة فالأصل أنها لا تستحق إلا بعد الدخول. وإذا م يمكن من 
البناء؛ لم تكن نفقة» هذا هو“ الأصل» وإنما طولب بالنفقة مع عدم البناء 
استحساناً؛ لتغليب أحد الضررين. وقول ابن حبيب في ذلك حسن. 


(۱) الخلابة هي: الخديعة باللسان» تقول منه: خلبةء يخلبه بالضم» واختلبه مثله. وني المثل: "إذا 
تغلب فاخلب" آي فاخدع. 

(۲) قوله: (له) ساقط من (ت) و(ش۱). 

(۳) قوله: (ولا ید له علیه) يقابله في (ح): (ولا یدعیه)). 

() في (شا): (يرجو). 

)٥(‏ في (ش۱) و(ح): (قامت). 

)٩(‏ قوله: (هو) ساقط من (ش۱). 


ڪٺاب النڪاح الثاني ۹( 


باب 


بك ت نفقة الزوجات وصفة ما يلزم منها م 
وإذا كان أحد الزوجين عبد“ 


الأصل في نفقة الزوجةء قول الله عز وجل: «وعلى الود له ررفُهُنّ 
وکت چر4 [البقرة: ]۲٣۳‏ والنفقة والكسوة» هاهنا لكان الزوجية› ولو کانت 
مطلقة» لكانت أجرة» کا قال الله سبحانه: لفان ازس َر فتَاتوهنْ 


O 


اجورهرٌّ4 [الطلاق: .]١‏ وقال النبي عله في الزوجات: ور رر و کسو من 
ارج 

وقالت هِنْد: «ا رسو اله ِن با سُفيَانَ رَجُل سيك هل ع جُتاح 
اَن آڇُڏ مِن مالو َا كفِيني؟ َقَالّ: حُذِي ما يكُفِيكِ وَوَلَدَكِ باَعرُوفي» اجتمع 
عليه البخاري ومسلم“. وللزوجة النفقة والكسوة» إذا كانا حرين. 

واختلف إذا كانا عبدين أو أحدهما. فقال في المدونة في العبد له زوجة 
حرة: عليه النفقة. وقال أبو مصعب: لا نفقة عليه. وقال مالك في كتاب 


(۱) في (ح): (إحدی). (۲) قوله: (عبداً) بياض في (ش۱). 

(۳) بعض حديث أخرجه مسلم:۲/ ۸۸٦‏ في باب حجة النبي عه من كتاب الحج» برقم 
(۱۲۱۸)» وقد سبق بعضه في الطهارة» والصلاة الأول والصلاة الثاني» والحج الثانيء 
وسيأتي في الصرف. 

)٤(‏ في (ب) و(ت): (هل). 

)٥(‏ متفق عليه» آخرجه البخاري: ۲/ ۹٩۷1ء‏ في باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون 
بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن» وسنتهم على نياتهم» ومذاهبهم المشهورة» من 
کتاب البیوع برقم (۲۰۹۷)» ومسلم: ۳/ ۱۳۳۸ء باب قضية هند» من كتاب الأقضية 
برقم(٤۱۷۱).‏ 

(0) انظر: المدونة: ۲/ .۱١۹‏ 


محمد: أحب إل إذا نكح» أن تشترط عليه النفقة بإذن سيده. 

ورأى أن في ذلك إشكالا؛ فتشترط ” ليرتفع الإشكال. 

واختلف في اشتراط النفقة على السيدء فمنعه" في كتاب محمد“ 
وأجازه أبو مصعب. 

وأرى للزوجة النفقة على العبده إذا كان تاجرأًء ومتصرفاً لنفسه بماله» فإن 
كان عبد خدمة لا مال له؛ م تطلق عليه بعدم النفقة. 

وقد قال مالك في الحر يتزوج الحرةء وهي تعلم أنه فقير: فلا تطلق 
عليه لعدم النفقة. فالعبد أحرى» إلا أن تكون الزوجة تجهل وترى أنه كالحر 
الموسر؛ فيكون ماني ذلك مقال. 

والمدبر والمعتق إلى أجل كالعبد» والمكاتب كالحر؛ لأنه بائن عن سيده بماله 
وسعيه لنفسه» وإن عجز طلق عليه. 

والمعتق بعضه في اليوم الذي يخصه كالحر» وني اليوم الذي محص سيده 
بمنزلة عبد لا حرية فيه» ونفقة زوجة العبد المخارج”“ من ماله» ولا يؤخذ من 
فضل خراجه؛ لأن خراجه مال لسيده» إلا أن يأذن له السيد» أو تكون تلك 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .1٠۸/٤‏ 

(۲) في (ب) و(ت)و(ح): (فیشترط). 

(۳) في (ح): (فأجاره). 

() انظر: العتبية: ٠٠٠ /٤‏ وفيها: «وسئل مالك عن العبد يزوج ويشترط على سيده النفقة» 
قال مالك: لا جوز». 

() في (ح): (ومنعه). 

(۲) في (ب)» و(ت): (لا یطلق). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/٤‏ 

(۸) في (ب): (الخارج). 


ڪناب النڪاح الثاني ) ۳ ( 


۱ 
عاد 


(ب) 
وقال عحمد: إن عجز عن النفقة/ وعليه خراج لسيده» فلا شيء عليه" ۱۹۸ 


ها» حتى يبدأ بخراج سيده". فجعل ها الإنفاق من فضل” الخراج» وقد 
يكون ذلك عندهم عادة. 
فصل 
[فيما إذا كان أحد الزوجين شا ا 

وإن تزوج حر أمة» فلها النفقة إذا شرط الزوج أن تكون عنده» أو شرطت 
النفقة عليه. واختلف إذا لم تكن عنده» ولا شرطت -على خسة أقوال: 

فقال مالك في المدونة: ها النفقة؛ لأنها من الأزواج. يريد: أا داخلة 
في عموم الآية. وقال في كتاب محمد: لا نفقة ها وإن كانت تأتيه إذا أرادها". 
وقال أيضاً: لا نفقة ا وقال ابن 
الماجشون: ها النفقة في الوقت الذي تكون عند“ 

وقال في كتاب ابن حبيب: نفقتها وكسوتها على أهلهاء وعليهم أن 


(1) في (شا): (عادة). 

(۲) قوله: (علیه) ساقط من (ش۱). 

(۳) انظر النوادر والزيادات: 1٠۸ /٤‏ وأصله المدونة: ۱۷۹/۲. . 

(6) في (ب): (فاضل). 

)٥(‏ قوله: (مالك) زيادة من (ح). 

(0) انظر: المدونة: .٠۷۸/۲‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٦1٠۹/٤‏ . 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: 1٠۹ /٤‏ وهي من رواية ابن وهب عن مالك. 
(۹) انظر: النوادر والزیادات: .٦٠۰۹ /٤‏ 


DN 1 
۳ 


0 


يرسلوها في كل أربع ليال ليلة"“ » وعليه نفقة تلك الليلة ويومهاء وإن ردها 
۰ ۲ : 
في صبیحتها' ٤‏ 

فجعل ها النفقة في ذلك اليوم بغير كسوة» والأول أحسن؛ لعموم الآية. 

ويختلف إذا كانا عبدين فعلى القول الأول" ألا نفقة على العبد للحرة؛ لا 
يكون ها إن كانت أمة. وعلى القول أن ذلك عليه للحرة. بختلف إذا كانت أمةء 
والمدبرة والمعتقة إلى أجل كالأمة -يختلف فيها. وا مكاتبة وأم الولد كالحرة. 

فصل 
له النفقة الزوجية ] 

والنفقة ف الحودة والدناءة» والقلة والكثرة -على قدر شان الزوجين 
ویسارهاء وفي المدة» وني الد هل تکون شا أو سنة على قدر یسر 
الزوج خاصة”“. وأجاز ابن القاسم أن يفرض” ها" سنة. وقال سحنون: لا 
يفرض سنة لأن الأسواق تحول. 

وأرى أن يوسع في المدة إذا كان الزوج موسراً ولم يؤد إلى ضرر“؛ لأن 
الشأن أن الفرض بين الزوجين عند المقابحة وقلة الإنصاف ولدد الزوج» وفي 
(۱) قوله: (ليلة) ساقط من (ح). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۹/٤‏ 
(۳) قوله: (الأول) ساقط من (ش١).‏ 
() قوله: (وفي المدونة) ساقط من (ب) و(ت) و(ح). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۱۸١‏ 
() في (ح): (تفرض). 
(۷) قوله: (ها) ساقط من (ت) و(ش۱) و(ح). 
(۸) في (ت): (ضرورة). 


ڪناب النڪاح الثاني ) ® ( 


تقليل المدة عليها ضرر في تكرار الطلب عند لدده» وقصده لاإتعابما. 

فإن كان الزوج موسرأًء فالأشَهُرٌ الثلاث» والأربع في ذلك حسن. 

وإذا كان متوسطاًء فالشهر والشهرانء وإن كان ذا صنعة فالشهرء فإن ۾ 
یقدر فعلى قدر ما رى أنه يستطيع أن يقدمه. 

وأما الكسوة فَتفْرض مرتين: في الشتاء» والصيف؛ لأا نما لا يتبعض» 
وتكون بالأشهر والأيام» وكذلك الغطاء والوطاء. 

فصل 
افيما تستحقه الزوجة ] 

والذي تستحقه الزوجة؛ النفقة والكسوة والغطاء والوطاء"» وما 
يميط الأذى» ويزيل الشعث» ومن يخدمها إذا كان واجداً لذلك. فأما النفقة 
فمن الصنف الذي ر بين هذين الزوجين بذلك البلد: فخا او 
را ار دة اوغا 

واختلف في القدرء فقال مالك في كتاب حمد: مد وثلث بمد النبي ر . 
وقال ابن القاسم: وَيبتّان ونصف في الشهر إلى ثلاث . يريد: لمن كان بمصر. 
وأرى أن يفرض في كل بلد الوسط من الشبعء إلا أن يعجز عن ذلك فليس اموسر 
(۱) قوله: (الثلاث,» والأربع) يقابله في (ح): (الثلاثة والأربعة). 
(۲) قوله: (والوطاء) ساقط من (ش١).‏ 
(۳) في (ش۱): (تجري). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٥۹٦/٤‏ 


«0۰0/۱ والويبة: مکیال معروف. انظر: لسان العرب:‎ .0۷/٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


مادة ويب. 


کالمعس ولي الفدة كالرغا وفر غا الاد لفرت الغ“ 
والزيت للأكل» والوقيدء وا لحطب» والبقل» واللحم في بعض الأيام. 

قال حمد: ويمع ذلك كله ثمناً فتعطاه“ مع القمح. قال: ولا يفرض 
من العسل والسمن والحالوم» ولکن الخل والزیت". قال ابن حبیب: ولا 
فاكهة “. وهذا بحسن في المتوسط» وليس في ذوي اليسار. 

وها أجرة الطحن» والعجن» والخبز إذا كان من لا يلزم بخادم. 

وأما اللباس: فقميص ووقاية وقناع» وهي في الجودة والدناءة على قدر ما ويسار 
الزوج» ويزاد لبعض النساء ما يكون في الوسط» ويزدن في الشتاء مايدفع البرد. 

وقال ابن القاسم في کتاب محمد: لا یفرض خز» ولا وشي» ولا حرير» 
وإ كان تسا 2 وقال اير الحو ٠‏ أن القضار إن قال مالك ١:‏ 
يفرض الخز» والوشي والعسل لأن آهل" مدينة الرسول عله فيهم قناعةه 
فأما سائر الأمصار فعلى حسب أحوالمم كالنفقة. 


(۱) في (ش۱): (ولا). (9) قوله: (ها) زيادة من (ش١).‏ 

() في (ح): (للشربية). () في (ب) و(ت): (والعسل). 

() في (ب) و(ت): (فیعطاه). )في (ب)و(ت)و(ح): (الفسخ). 

(۷) قوله: (ولا يفرض العسل والسمن والحالوم) يقابله في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (ولا يفرض 
من العسل» ولا السمنء ولا الحالوم). 


(۸) قال الجوهري الحالوم: لبن يغلظ فيصير شبيهاً با لجبن الرطب وليس به. انظر: الصحاح: /٥‏ ٤٠۹٠ء‏ 
وقال ابن منظور: والحالوم بلغة آهل مصر جب هم انظر: لسان العرب: .٠٤١ /٠١‏ 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹۸ /٤‏ 

.٠٠٠ /٤ والنوادر والزيادات:‎ ٤٤١ /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: ٥۹٩ /٤‏ . 

(۱۲) قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ش١)‏ و(ح). 

(۳) قوله: (آهل) زيادة من (ح). 


كناب النكاح الثاني (( 


ويختلف في ثياب مخرجها"» كالثياب”" التي العادة أن تخرج با 
كالملحفة"» فالظاهر من المذهب أن لا شيء ها 

وقال في المبسوط: يفرض على الغني ثياب خرجها. 

وأما الغطاء» والوطاء» ففراش» ووسادةء ولحاف» ويزاد في الشتاء ما 
يدفع الرد. 

وقال ابن القاسم: والسرير في الوقت الذي يحتاج إليه لخوف العقارب 
و و خش او اغ او فار لافلا 

قال محمد: وما يزيل الشعث كال مشط والمكحلة والنضوح» ودهنها وحناء 
رأسها". وقال ابن وهب في العتبية» في الطيب والزعفران» وخضاب اليدين 
والرجلين: ليس ذلك عليه". وقاله محمد في الصبغ”“» وقال مالك في 
المبسوط“: يفرض ها على الغني طيبها" » ولا يفرض الصباغ» إلا أن 
يكون من أهل الشرف والسعة» وامرأته كذلك. 

وأما ا لخدمة فخادم» واختلف في أكثر إذا كان موسعاً عليه. 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن كان ها رقيق» لم ينفق إلا على واحدة» 
وان قال: تخدمها خادمي» ۾ يكن له ذلك» ولعل خادمها أوفق ها" من 


خادم زوجها. 
(۱) في (ب): (خحروجها). (۲) في (ب)و(ت): (کثیاب). 
(۳) في (ب) و(ت): (والملحفة). () انظر: البيان والتحصيل: ٤٠١ /٠‏ . 


)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٥۹۸ /٤‏ وعزاها لابن حبيب. 

(0) في (ب): (ودهنها في رأسها). وانظر: النوادر والزيادات: 0۹٩ /٤‏ . 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: .٤٤١ /٥‏ (۸) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹٩ /٤‏ 
(۹) قوله: (ني «المبسوط)) ساقط من (ب). )٠١(‏ قوله: (ها) زيادة من (ش١).‏ 

)۱١(‏ قوله: (ولحاف» ويزاد في الشتاء ما يدفع البرد... على الغني طيبها) ساقط من (ح). 
(۱۲) في (شا): (ارفق بہا). 


(ب) 
۸٨اب‏ 


وقال مالك في المبسوط: إن كان ممن لا يصلحه” ولا امرأته إلا أكثر من 
واحدة؛ فعليه أن ينفق على أكثر إذا م تكفها واحدة. 

وقال ابن الماجشون وأ صبغ: إن لم تكن الزوجة من ذات الشرف» وليس 
في صداقها ما تشتري به خادماء فعليها الخدمة الباطنة؛ العجن والطبخ» 
والكنس» والفرش» واستقاء الماء“. 

وكذلك إن كان الزوج ملاء إلا أنه مثلها في الحال أو شرف ولم يكن من 
شرف الرجال الذين لا يمتهنون نساءهم في الخدمة» وإن كان معسراء لم يكن عليه 
إخدامهاء وإن كانت ذات شرف» وعليها الخدمة الباطنة كا هي على الدنية. 

فأما ما اختلف فيه من الخزء والحرير» والوشي» والطيب» والصباغ»/ وما 
زاد على خادم فراجع إلى ما قاله أبو الحسن“ ابن القصارء وأنه م يكن ذلك 
فیم) قبل. 

فرأى مالك الفرض مرة” على ما تقدم» وأن الزائد حدث ومكارمة» 
وأبقاها مكارمة على الأصل» وألزم ذلك مرة؛ لأنها صارت عادة. 

وقد اختلف قوله في هدية العرس وهي من هذا الأصل» إلا أن يكون 
الزوج كثير العيال» أو كثير الغاشية والقصد» ولا يقوم" به خادم» فعليه أن 


يأتي بمن يقوم بذلك وإِن كثرن. 
(۱) في (ب) و(ت): (تصلحه). (۲) انظر: النوادر والزيادات: .٦١١١١٠١ /٤‏ 
(۳) في (ش١):‏ (أسف). () انظر: النوادر والزيادات: .٦٠١ /٤‏ 


() قوله: (أبو الحسن) ساقط من (شا). )١(‏ قوله: (مرة) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 
(۷) في (ش۱): (تقوم). 


ڪناب النڪاح الثاني ) ۷ ( 


باب 


2 الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج ر@ 
53 أو 4 سفره أو بعد قدومه وإذا اختلفا 2 النفقة" % 
عن مدة فرطت وهل للناشز نفقة؟ 

وإذا قامت الزوجة بالنفقة عند سفر زوجها أو طلبت بذلك حيلاًء فإنا 
لا تلو من خمسة أوجه: إما أن تكون في العصمة أو مطلقة طلاةاً بائناً أو 
رعاو ۳ هي حائل آم حامل؟ 

فإن كانت في العصمة - أقام بنفقة“ قد ر سفرء ذلك جیا ا 

وإن كانت مطلقة طلاقاً بائناً أو رجعيًاً وهي حامل؛ كان مطالباً بالأقل 
من مدة سفره ذلك والباقي من أمد"“ الحمل. 

وإن كانت غير حامل والطلاق بائن» فلا نفقة ها. 

واختلف إن طلبت حيلاً خوف الحمل» فلم ير ذلك ها" مالك”“. وقال 
أصبغ ني كتاب محمد: ذلك ها“ . والأول أحسن إن كان قيامها بعد حيضة؛ 


(۱) قوله: (في النفقة) زيادة من (ش١).‏ 
(۲) قوله: (هل) ساقط من (ح). 

(۳) في (ح): (أو). 

)٤(‏ في (ح): (نفقة). 

)٥(‏ في (ت) و(ش۱): (أو حیلاً). 
0) في (ب): (آخر). 

(۷) في (ب): (فلم يزد ها ذلك). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ .٠۱۸١‏ 

. ٤۹/٥ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٩( 


لأن الظاهر البراءة وإن كان َمل فنادر. وإن م تكن حاضت أقام حميلاً بالأقل 
من مدة الحمل أو الوضع إن ظهر حمل؛ لأن الوجه الذي من أجله منعت 
الأزواج هو الوجه"" الذي تطلب به الحميل؛ لأن وطأه أوجب شكاًء» هل 
هناك هل. 

وإن كان الطلاق رجعباً كان عليه على قول مالك أن يقيم رزق الأقل من 
مدة سفره أو انقضاء العدة التي هي ثلاث حيض. 

وعلى قول أصبغ: يراعى مدة الحمل كالمطلقة طلاقاً بائناًء فيقيم حيلاً 
بالزائد على مدة الحيض. وإن اتهم بالمقام أكثر من السفر المعتاد - أحلف أنه لا 
يقيم أكثر من ذلك» أو يقيم حيلاً. 

فصل 
لبه الزوجة تقوم بالنفقة بعد قدومه ] 

فإن قامت بالنفقة بعد غيبته؛ أحلفت أنه م يخلفها ولا بعثهاء وقضى هما 
بها. قال ابن القاسم: وتباع في ذلك عروضه» ويقضی هما بها من ودائعه 
ا 

وهذا بحسن إذا كان قيامها بعد انقضاء مدة سفره”“ ورجوعه» أو قامت 
بقرب سفره» وكان يعرف منه قلة القيام بهاء أو البغض والإساءة إليها“ » أو 
خرج ختفياً لأمر طَلْبَ به. وإن خرج على الوجه المعتاد ولا يعرف بلَدَدٍ ولا 
(۱) قوله: (هو الوجه) يقابل في (ب): (والوجه). 
() انظر: المدونة: ۲/ ۱۸۳. 


(۳) في (ب) و(ت) و(ش۱): (سبره). 
() قوله: (إليها) زيادة من (ح). 


كناب النكاح الثاني 9( 


إساءة» وقامت بقرب سفره؛ كان الوقوف عن القضاء ها أحسن لأا أتت 
با لا يشبه. ولالك في ختصر ابن ا لحلاب ما يؤيد ذلك يأتي ذكره في| بعد. 

واختلف إذا م یکن له مال حاضر . 

فقال ابن القاسم: لا يفرض ها حتى يقدم الزوج» وإن کان في مغيبه 
موسراً -فرض ها نفقة مثلها. وإِن کان معدماً فلا شيء فا . 

وقال في کتاب عمد: تتداین عليه ویقضی ها. ولا بقَضَّی للابویں. 
وقال ابن القاسم فيمن أتى من الأندلس حاجْاء فهلك أبوه عن مال: فلا ينفق 
على زوجته منه. لإمکان أن یکون الابن قد مات . 

وأرى إن مات الأب بفور سفره» وقبل أن يبعد أن يستنفق منه. 

واختلف إذا قامت بعد قدومه فقال: كنت خلفت عند النفقةء أو بعثتها 
إليك؛ على ثلائة أقوال: فقال في المدونة: إن قال: بعثت بالنفقةء كان القول قوله» إن 
لم تكن استعدت في مغيبه. وقال مالك في ختصر ابن جلاب مثل ذلك وقال 
نضا القول قزل إا حلفت اریت وان استدت : 


(۱) في (ب): (غلی). 

(۲) في (ت) و(ش۱): (ظاهر). 

() انظر: البيان والتحصیل: ۰/ ٤٥۹‏ . 

.٠٠٠1/٤ النوادر والزيادات:‎ . ٤٥۹ /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 
.۲١٠ انظر: النوادر والزیادات:۸/‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة: ۲/ ۱۸١‏ . 

(۷) انظر: التفريع: .٤٠٠٦/١‏ 

() قوله: (إذا) يقابله ني (ب): (أحلف أنه). 

(۹) انظر: التفريع لابن الجلاب: .٤٠٠٦/١‏ 


وقال في موطا ابن وهب: وإن قال: کنت خلفت» أو د بعثت؛ كان القول 
فوا إن استحدت إل آلسلطانء أو كانت تذگره آو تشکو إل راا أو 

وهذا أصوب؛ لأن ذلك لا يُعْلَمٌ إلا من قوهاء فلا فرق بين قوها ذلك 
للسلطان ولا" للجيران» ولأن كثيراً من النساء لا ترضى” الرفع إلى السلطانء 
وتراه مَعَرَةَ وفساداً مع زوجها إن قدم. فإن لم يسمع ذلك منهاء كان القول 
قوله» أنه خلف ذلك عندها إلا أن يقيم أكثر من المعتاد في ذلك السفرء فيكون 
القول قوها في الزائد» ولا أرى أن يقبل قوله» إن قال ب بعثت؛ لأنه معترف أنه | 
يخلف نفقةء فعليه البيان مع من أرسل» ولا يكاد يخفى ذلك. 

ولابن القاسم في العتبية إذا اختلفا عند قدومه في الإنفاق على الولد 
الصغار مثل ذلك إن استعدت” قبل قو اء وإن لم تستعد" كان القول قوله» 

۵ 

وإِن قال: كنت أ ك 
إنه بقي كذلك» وإن خرج مليّاً كانت البينة عليه أنه معدم» وإن أشكل أمره يوم 


خرج فعليه البينة أنه معدم في مغيبه. 

(۱) في (ت): (استأذنت). > )في (ح):(أو). 

(۳) في (ح): (لا یرضی). )٤(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 
)٥(‏ في (ت) و(ح): (استأذنت). () في (ح): (تستأذن). 


(۷) في (ح): (أبعشت). 
(۸) انظر: البیان والتحصیل: ٠۳٤۲ /١ ۳٤۱ /٥‏ والنوادر والزيادات: .٠٠٠ /٤‏ 
(۹) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٦/٤‏ 


ڪناب النڪاح الثاني ) ۳ ( 


يريد: أن الأصل الملاء بنفقة الزوجة حتى يثبت فقره. 

وقال ابن القاسم في تاب حمد: إن قدم معسراً وقال: ما زلت منذ غبت 
معسراء وکذبته المرأة"» کان القول قوله مع یمینه» وإن قدم موسراً لم يقبل 
قوللا ی رید انه کان مرا وار ان ٠‏ 

وإن كان مقي) فقالت: لم ينفق علًّ» كان القول قول الزوج مع يمينه إن 
کان موسرا» ولا يمين عليه إن كان معسراً؛ لأنه لا نفقة ها في حال عسره» وإن 
أنفقت عليه وعليها وهو موسر؛ رجعت بالنفقتين جيعاً. وإن کان معسراً؛ 
رجعت بم| أنفقت عليه خاصة“» وهذا قول ابن القاسم. 

قال الشيخ: وأرى ألا ترجع؛ لأن ذلك/من الزوجات على وجه 
المكارمة» وقياساً على قوله إذا أسكنته دارها. 

وإن اختلفا فيا حكم ها به من النفقة بعد موت القاضي أو عزله» ولم يثبت ما 
حکم به؛ کان القول قول الزوج مع د یمینه إِن اتی با يشبه» وإلا فالقول قوها إن تت 
بها يشبه» فإن آتيا با لا يشبه» استؤنف الحكم. وإن تغير حال الزوج في اليسر أو تغْيّر 
السعر برخص أو غلاء؛ سقط الحكم الأول» واستؤنف النظر. 

وإن كساها ثوباًء فقالت: هدية. وقال: بل ما فرص علًٍ» فالقول قوله 
إلا أن يكون مما لايفرض لثلها لشرفه”". 

وكذلك إن کان أدنی وکان لا یشبه أن يلبسه مثلها بانفراده دون الذي 
فرض غهاء فالقول قوها مع يمينهاء ويجلف الزوج» ويسترجع الأدنى. 
(۱) قوله: (المرأة) ساقط من (ب). (1) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠٠١ /٤‏ . 


() في (ح): (اليوم). )٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠۸١‏ 
)٥(‏ قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ب). (0) انظر: المدونة: ۱۸۳/۲. 


فصل 
[فيما إذا ادعت الزوجة ضياع النفقة والكسوة ] 
وإن ادعت ضياع النفقة والكسوة؛ م يقبل قوهها مع عدم البينة ويختلف إذا 
كان ها بذلك بينةء» قال محمد: هي ضامنة“. وهو ظاهر قول ابن القاسم في 
المدونة"» ويجري فيها قول آخر أن المصيبة من الزوج قياساً على قوم في 
الصداق إذا كان عيناً؛ لأن عحملها أا تكتسي غير ذلك حتى يعرف أنها 
أمسکته لتلبس غیره» وتبیعه» ولأنه لو کساها بغیر حکم - ل یضمن» وإنم) فعل 
الحاكم ما كان من حقها أن تفعله بغير حكم. 
واختلف إذا بليت الكسوة قبل الوقت الذي فرض» هل يكون حكاً 
مضى» أم لا؟ كالخارص يتبين أنه أخطأ. والذي أخذ دية العين» ثم برئت قد 
اختلف فيه» وأرى أن يرجع إلى مائتين؛ لأن هذا حقيقة. والأول ظن» ولأن 
من حق الزوج» إذا انقضى ذلك الأمد الذي فرض انقضاؤها له“ وهي قائمةه 
ألا شيء ها عليه حتى تبلى» فكذلك إِذا بلیت قَبْلٌ. 
فصل 
ال طلاق المرأة لانعدام النفقة ] 
واختلف هل تطلق لعدم النفقة بغير تَلَوّم» أو بعد التلَوّم» وني قدر التلوم. 
فقال في المبسوط: يؤخر اليوم ونحوه ما لا يضر بها الجوع. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١/١‏ 

() انظر: المدونة ۲ / ۱۸ء ونصها: «قال: هذا يدلك على آنا إن أتلفته أو ضاع منها فلا شيء عليه). 
(۳) في (ب): (القضاء له بہا). 

)٤(‏ قوله: (ها) ساقط من (ت) و(ح). 

.٠٠٤ /١ انظر: المعونة:‎ )١( 
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وقال في کتاب محمد: ما علمت أنه يضرب له أجل إلا الأيام» ثم قال: 
ولا أعلم له أجل . وقال محمد: الذي عليه أصحاب مالك في التلوم الشهر 
ونحوه. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الشهر والشهران". وقال 
أصبغ: إن لم يطمع له بمال» فالشهر إذا م تجد هي ما تنفق“. 

وقال الشیخ کنا#: أری إن" کان یرجی ها" ما تنفق منه أن يؤجل 
الشهر ونحوه» وكذلك إن" كانت صناعة کسدت» ويرجى نفاقها. وإن كان 
لا يرجی له شيء فالأیام» فان لم جد طلق عليه“ ولو قیل: يؤخر الشهر إذا 
كانت فقيرة» والشهرين إذا كانت موسرة» لكان وجهاً. 

وقال ابن الماجشون في المبسوط: إن ضرب له أجل“ فمرض أو سجن 
فمنعه ذلك عن النظر فيم| يأتي له" زيد في الأجل بقدر ما يرى إن ارتجي له 
شيء» وإلا طلق عليه» وإن غاب ختاراً؛ طلق عليه» فإن أيسر في العدة كانت 
له الرجعة. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن أيسر بنفقة الشهرء وإن لم تكن إلا 
نفقة العشرة الأيام والخمسة عشر يوماً -فليس ذلك له؛ لأن ذلك ضرر يرتجع 
OD f 2‏ 
ثم يطلق إلى ايام . 


وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن أيسر برزق شهر» وما 


(۱) قوله: (إلا) ساقط من (ت). (۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠۳/٤‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: )٤( .1٠١١/٤‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠/٤‏ 
() في (ح): (إدا). () في (ب): (له). 

(۷) في (ح): (إذا). (۸) قوله: (علیه) ساقط من (ب). 
)٩(‏ في (ح): (آجلاً). (۱۰) في (ت): (به). 


.٠١١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


يستوجب من اللباس والوطاء -فله الرجعة. 

ار ن کا د ضا فاد مایا فط ان یک م الخ ود ار 
برزق اليوم. 

وللزوجة أن تطلق بالعجز عن الكسوة» وإن كان قادرا على النفقة وهو 
قول أشهب في العتبية» قيل له: بكم يستأنى في الكسوة إن قال أنا أرجو» قال: 


وكذلك ينبغي إن عجز عن الغطاء والوطاء خاصة يطلق”“ عليه كعجزه 
عن الكسوة. 

واختلف ني القدر الذي يمنع الطلاق من النفقة والكسوة فقال محمد 
في النفقة: لا أقل ما تعيش به» ولعله لا جد ذلك" فلا أقل ما لا 
تی © 

وقال مالك في کتاب ابن حبیب: إن لم يجد غير الخبز وحده» وما يواري 
عورتہاء ولو بثوب واحد من غليظ الكتان لم يفرق بينه. 

وقال في كتاب محمد: إن لر تجد إلا الطعام وحده» والكسوة حضاًء إذا كان 
الطعام قوتهاء والكسوة من وسط الكتانء مثل الفسطاطي -ل يفرق بينهماء 
وإن كانت من بيت الغنى” ". وقيل أيضا: إن ل جد إلا الغليظ من الثياب» 


(۱) في (ب) و(ت) و(ش۱): (والوطء). (۲) ني (ت): (نصف). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ٠.٤٥۷ /١‏ ()في (ح): (تطلق). 


)٥(‏ في (ب): (یعیش). )٨(‏ في (ب): (ولعله نحو ذلك). 
(۷) في (ب): (یعیش). (۸) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹٩٤ /٤‏ 


(۹) انظر: النوادر والزيادات:٤/ )٠١( . ٠٠١‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠ /٤‏ 
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والخشن من الطعام» قال: لكل شيء قدر» وينظر إلى قدر حا » ولباس 
مثلهم|» ولا یکسوها ما لیس من لباس مثلها. 
وول خا مالا ڌ تعيش إلا به حرج a‏ 
يسد جوعهاء وإلا فرق @ وإن کان من خشن”“ الطعام» ولا دام معه- ل 
تطلق عليه إلا أن تكون“ من أهل الشرف» ومن لم تألف”" مثل ذلك» ولا 
ينساغ ها ذلك. وإن جاعت ل تلزم“ به» وكذلك الكسوة إذا كان لباس مثل 
ذلك معرة عليها - لم تلزمهاء وطلقت“ عليه» وإن ل يكن فيه معرة لم تطلق 
عليه» وإن م يكن لباس مثلها. 
فصل 
ابه زواج المرأة من الرجل الفقير ] 

واختلف إذا كان في حال العقد فقيراً» وعلمت بذلك» فقال في كتاب 
محمد: تطلق غليه. وقال في المبسوط: لا تطلق عليه» أرأيت لو تزوجت 
رجلاً من أهل الصَمَة أكانت تطلق عليه؟ وكذلك إن كان فقيراً فأيس» ثم 
افتقر بختلف في الطلاق عليه. 

ولا ری أن تطلق عليه إذا کان ممن يفتح عليه ولا يتكفف» وإن کان 
يسأل فلم يفعل تطلق عليه» وكذلك إن کان لا يسأل» وكان مقصوداً مشهوراً 
(۱) قوله: (قدر حاف)) یقابله في (ح): (حال قدرها). 
(۲) في (ب) و(ت) و(ش۱): (وقال). (۳) في (ح): (خرج). 
)٤(‏ في (ح): (جنس). )٥(‏ في (ح): (یکون). 
)ني (ح): (يألف). (۷) في (ت): (تلتذ)» وفي (ح): (يلزمه). 


(A)‏ قوله: ( تلزمهاء وطلقت) يقابله في (ح): ( م يلزمه» وطلق). 
(۹) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٤‏ 


r9‏ البق 
بالعطاء» ثم تعذر ذلك عليه» فلها أن تقوم بالطلاق. 
واختلف في الناشز” هل ها نفقة؟ والقياس ألا شىء هماء ولو كنت 
أقول: إن هما النفقة» ل أبلغ بذلك أن تطلق عليه عند عدمها. وني كتاب الأيمان 
بالطلاق ذكر المرأة تدعي على زوجها أنه طلقها ثلاثاً» وهو منكر هل“ 


ها نفقة. 


(۱) في (ح): (الناشرة). 
(۲) قوله: (هل) ساقط من (ح). 
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باب 

4 العنین تقوم به زوجته 

العنة عيب يوجب للزوجة/ القيام بالفراق إذا علمت بعد العقد» وإن 
علمت قبل العقد" ونه لا یصیب بحال - لم یکن هما قیام وإِن کان یرجی 
ذهاب ذلك بالعلاج كان هما عند مالك أن تقوم إن لم يذهبه العلاج. 

والأشبه ألا قيام ها؛ لأن الزوج أعلمها أن به عيباً مشكوكاً ني زواله» ولو 
اشتری رجل عبدا» وبه عیب مشکوك في ذهابه» فلم يذهب؛ لم يرد» وكذلك 
هذه» وقد وقع في مثل هذا أسئلة جعل للمرأة فيها مقال» والقياس ألا شيء 
ها" فقال ني التي دخل ہا ثم اعترض عنهاء ففارقهاء ثم تزوجته: نا تقوم 
بعيب العنة“. وأبين من ذلك أن يضرب له أجل» فيعالج» ثم لا يصيب» 
فيفرق بينه) لذلك» ثم تتزوجه. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يضرب له أجل ثانٍ“ » فإن أصاب» وإلا 
کانت بالخیار". 


9€ 
کړه 


تزوج غيرهاء وعلمت الثانية بيا تقدم له مع الأولى » فلا قيام ها 


(۱) قوله: (في) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (العقد) ساقط من (ب). 
() قوله: (ها) ساقط من (ب). 

.٠٤٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ح): (ثانية). 

(0) انظر: المعونة: .0٥۱۸»0١۷ /١ /١‏ 
(۷) في (ح): (الأول). 


(ب) 
۹/ا/ب 


وكذلك إن ضرب له أجل فانقضى ولم يصب» فرضيت بالمقام ثم 
قامت» فقال ابن القاسم”: ها ذلك من غير أجل”". وقال في المستخرجة: 
تطلق عليه» وإن م ترفع إلى السلطان“. 

وقال ابن حبیب: إن قامت بحدثان رضاهاء م يكن ذلك ها“ . وإن کان 
بعد زمان وقالت: رجوت ألا يتمادى فذلك هما. 

والقياس في جميع هذه الأسئلة ألا مقال اء لأا رضیت بالعیب» وإذا م 
تعلم ضرب له" أجل سنةء ولم يعجل بالطلاق» إلا آن بُرَی أن مثله لا ينفعه 
العلاج» أو يكون قد تعالح قبل ذلك سنة؛ فيطلق عليه الآن من غير أجل. 
السنة وهو مريض» أو مرض بعد السنة» طلق عليه عند انقضاء السنة» ول 
يستأنف أجل" . 

وقال أصبغ: إن مضت السنة وهو مريض» ل يطلق عليه» ويستأنف 
ال 

وقال ابن الماجشون: إن مضى بعض السنة وهو مريض» لم تطلق عليه“ 
(۱) في (ح): (أجلا). 
(۲) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ب). 
() انظر النوادر والزيادات: .٥ ٤١ /٤‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: ٠١ /٠‏ والنوادر والزيادات: .٠٤١ /٤‏ 


.٥٤١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
)في (ح): (ها).‎ 


(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠ ٤١ /٤‏ انظر البيان والتحصيل: ٤1۸٤٤١ /٥‏ . 
(۸) قوله: (ويستأنف السنة... وهو مريض» ل تطلق عليه) ساقط من (ت). 
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عند انقضائها. 

وأرى أن يستأنف السنة إن مرض جيعها. وإن مرض ستة أشهر من اوها 
ثم صح استأنف سنة من يوم صح. وإن صح ستة أشهرء ثم مرض ستة 
أشهر” استأنف سنةء ولم يحتسب بالستة الأشهر الأول؛ لأنه قد يكون"" في 
فصلين من السنة» خاصة»ء ولم يعم الفصول الأربع. وأجل الحر سنة» سواء 
كانت زوجته حرة أو أمة. 

واختلف في العبد له زوجة حرة أو أمةء فقال مالك: الأجل ستة أشهر 
على النصف من الحر”". 

وقال أبو بكر بن الجهم: سنة كالحر. وهو أبين؛ لأن السّنة جُيلَّث ليخت 
ني الفصول الأربع» فقد ينفع الدواء في فصل دون فصل»ء وهذا يستوي فيه 
الحر والعبد. 

فصل 
اج طلاق المرآة من العنين ] 

وإذا طلق على العنين اعتدت زوجته للخلوةء ولم يملك الرجعة؛ لأنه 
معترف أنه م يصب. واختلف فيا تستحقه من الصداق وقد مضى ذكر ذلك في 
كتاب” إرخاء الستور. واختلف” إذا أنكر الزوج قول الزوجة» فقال مالك 


(۱) قوله: (ستة أشهر) يقابله في (ب): (سنة). 

() في (ب): (تعالج). 

(۳) في (ت): (الحرة). وانظر: النوادر والزيادات: .٥٤١ /٤‏ 

)٤(‏ قوله: (کتاب) ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: (في] تستحقه من الصداق ... إرخاء الستور. واختلف) ساقط من (ح): 


و 


ي المدونة: يدين الزوج والقول قوله. 

وروی عنه ابن وهب أنه يدين في الثيب» وينظر النساء في البكر» فإن 
كانت قائمة البكارة صدقت» وإن كانت ذاهبة العذارة صدق. 

وروى عنه الواقدي في ختصر ما ليس في المختصر: أن لا يصدق في الثيب 
أيضا » ويجعل معها امرأة تنظر إذا غشيها الزوج. وأجاز قول امرأة واحدة. 
وقال الأوزاعي: امرأتين. 

ولا أرى أن يدَيّن؛ لأنه يتوصل إلى معرفة الصادق منهاء فيعرف ذلك من 
البكر با ذكرنا. وأما الثيب فأرى أن تُسأل المرأةء فإن قالت: إنه لا ينتشر نظر 
إليه من فوق الثوب هل ينتشر» فإن قالت أنه ينتشر فإذا دنا منها ذهب ترجح 
أن يقال: لا تصدق؛ لأا مقرة أنه على هيئة مَنْ يصيب» مدعية نزول علة“ 
بعد ذلك» ويصح ألا يدين؛ لأن بعض الرجال يعقد» فيعرض له ذلك» 
فيطلب دليل بصدق الصادق منهاء إما بامرآة كا روى الواقدي» وإما 
بالصفرة كا قال“ ابن شبرمة”» أو بغبر ذلك. 

وقال مالك فيمن آقر بالعنة وادعى بعد الأجل أنه أصاب» فالقول 
قوها. وهذا بين آلا يقبل قوله» وأن يطلب دليل بصدقه أو كذبه؛ لأنه مقر 
بالعيب”“ مدع لذهابه» فكان القول قوها؛ لاستصحاب الحال» إلا أن يي با 


)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۱۸١‏ (۲) في (ت): (العذرة). 
(۳) قوله: (أيضاً) ساقط من (ح). () في (ب): (مدعية نزولاً). 
)٥(‏ في (ت): (روی). () في (ح): (ابن ميسرة). 


(۷) في (ح): (قوله). وانظر: التفريع في فقه الإمام مالك بن آنس: ٤٠١/١‏ . 
(۸) في (ت): (بالعنة). ۰ 
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يدل على صدقه. 

واختلف بعد القول أنه يدين إذا أنكر العنة من الأصل» هل بحلف؟ فأما 
إن أقر وادعى زوال ذلك حلف قولاً واحداً. 

ومن أصاب زوجته مرة» ثم اعترض © عنها لم تطلق عليه» وكانت مصيبة 
نزلت بها" . ويجري فيها"" قول آخر: إن ها القيام قياساً على أحد قولي مالك 
إذا“ أصاب مرةء ثم قطع ذكره. 


(۱) قوله: (ثم اعترض) يقابله في (ب): (أعرض). 
(۲) في (ت): (به). 

(۳) قوله: (فیها) ساقط من (ب). 

() في (ت): (ثم). . 


یات 


4 اختلاف الزوجين 4 الملابس وړ 
و2 متاع البيت وغيره o‏ 
وإذا اخحتلف الزوجان في الملابس: فما كان من لباس الرجال فالقول قوله 

فيه» وما كان من لباس النساء فالقول قوهها فيه" وكذلك الفرش والغطاء 

والمواعين» فما كانت العادة أنه للرجل يأتي به أو يشتريه» فالقول قوله فيه 

وما كانت العادة أن المرأة تأتي به أو تكسبه فالقول قوهما فيه. قال ابن حبيب: 
يمينة أو يمينهاء وقال شخنون: لا يمين غلل واحدمنه“. 
واختلف في كان يشبه أن يأتي به الرجل والمرأة أو يكسباه. فقال مالك: 

هو للرجل مع يمينه؛ لأن البيت بيته”“. وقال ا مغيرة وابن وهب في العتبية: هو 

بینه| بعد أيانها. وهو أشبه. 
فإن اختلفا في العبيد؛ كان القول قول الزوج في الذكران ويختلف في 

الإناث؛ لأنہن ما يشبه أن يكون هيا حميعاً. 


که 


(1) قوله: (في الملابس و) ساقط من (ن). 

(۲) قوله: (فیه) ساقط من (ب). 

(۳) في (ح): (للرجال). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٦١١/٤‏ 

.۱۸۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

0) انظر: البيان والتحصيل: ٤٤٥ /١‏ «قال ابن القاسم: وقال غيره من أهل العلم: يقسم بينها 
إذا م يكن لأحدهما عليه بين بعد أيمانمم. قال ابن وهب: والذي آخذ به وأستحسنه أن يقسم 
بينها ما اشتبه من ذلك فیرى آنه يكون للرجال والنساء بعد أیانہم على ما تداعيا فيه»» 
وانظر النوادر والزيادات: ٠1١١ /٤‏ وانظر المسألة في: الإشراف: ۲/ ۹۸۳ . 
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فعلى قول مالك وابن القاسم يكون للرجل» وعلى القول الآخر يكون 
بينه) بعد أيماني). وإن اختلفا في رقبة الدار كان القول قول الرجل. 

وإن اختلفا في شيء من مرکوب الرجال فالقول قوله فیه» وإن اختلفا فی 
يشبه كان القول/ قول الرجل"» إلا أن يعلم أن المرأة الحائزة ها دونهء 
تكون منسوبة إليها ومعروفة بهاء والاختلاف في ذلك مع بقاء العصمة وبعد 
الطلاق سواء. وكذلك إن ماتا أو مات أحدهماء فا كان الحكم أنه للرجل - 
كان القول قول ورثته فيه مع أيانمم إن ادعوا العلم“» وإن قالوا: لا علم لناء 
فهو مم بغير يمين» إلا أن يدعَى عليهم العلمء وما كان للمرأة -فالقول قول 
ورثتها فيه“ مع أيمانهم إن ادعوا العلم» وإن قالوا: لا علم لناء فهو هم بغير 
يمين» إلا أن يدعَى عليهم العلم” ويشبه أن يعرفوا ذلك وما كانت العادة ‏ 
أنه للرجل” » فأقامت المرأة البينة أنها اشترته» فهو ضماء وما كانت العادة أنه 
للزوجةء فأقام البينة أنه اشتراهء أو أقرت له بذلك» فالقول قوله. 

قال مالك: ويحلف أنه ما اشتراه ههاء وقال سحنون: إن أقام البينة نه 
اشتراه لنفسه» فهو له» فما اشتراؤه هکذاء فيمکن أن يشتريه لامرآته» وإنا 
بشترئ لاء الرجال. 


(۱) قوله: (الآخر يکون) ساقط من (ب). 

(۲) قوله: (وإن اختلفا ني شيء من مركوب ... القول قول الرجل) ساقط من (ح). 

(۳) في (ب): (و). 

() قوله: ( إن ادعوا العلم) ساقط من (ب) و(ح). 

() قوله: (فيه) زيادة من (ح). 

(1) قوله: (وما كان للمرأة -فالقول قول ورثتها مع أيانهم إن ادعوا العلم» وإن قالوا: لا علم 
لناء فهو هم بغير يمين» إلا أن يدعي عليهم العلم) ساقط من (ب). 

(۷) في (ح): (للرجال). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ ۱۸۷. 


| ا2 
f‏ 


چک 


)1( 
2 القسم والعدل بين الزوجات 

اللأصل في ذلك قول الله عز وجل: «قَإِن جْفيم ألا عدوا قَوحِدَة4 [الساء: ۳]. 
فأباح أربعاً مع العدلء وحرم ما بعد واحدة إذا خاف الميل» وأخبر الله عز وجل أن 
الزوج لا يستطيع أن يأتي بذلك مع حقيقته حقیقته" » وأمره بم| يطیق. فقال تبارك وتعالی: 
لون َسكطيعوأ أن عدوا بن لاء َو حرص فلا تَمِيلوأ...4 الآية [النساء: .]٠١١‏ 

قيل: نزلت في الحب والجاع» فالحب مما لا يستطاع العدل فيه ولا 
يملك» والجاع تابع له؛ لأنه عنه ينبعث» فأمر أن يأتي من ذلك ما يطيق» ولا 
يؤثر من هوى فوق القدر الذي يغلب عليه» وأن يصلحواء فيعدلواء ويتقوا 
الله في ألا يميلوا. 

وني الترمذي قالت عائشة رضي الله تعال عتها: کان رسول الله ل 
و «اللهم ذو فس متي ف املك َل نمی 
ف َلك ولا أَمْلكٌ»^. 

وقال ڪھ: ذا گائث عند الرَجُل امرأتَانِ قَلَمْ يَعْدِل بيتها؛ جَاء يَوْم 
القَيامَة و و شقه وره) ساقطٌ“. 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ب). 

) قوله: (أن يآتي بذلك مع حقيقته) يقابله في (ب): (ذلك حقيقة). 

(۳) قوله: (يقسم) ساقط من (ح). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي: ی ار کک 
برقم(١٤۱۱).‏ 

)٥(‏ في (ح): (وجنبه). 

(0) أخرجه الترمذي: E‏ ا ا 
برقم .)۱۱٤١(‏ 
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والعدل بين الزوجات في ثلاثة أوجه: الكون عندهن» وإصابتهن» وما 
فأما کونه عندهن فلا خلاف أن عليه أن يسوي بینهن إذا كانتا حرتين 
وأما الات ف الال و وى ااك عن اة ل ا 
للأخرى» وليس عليه إذا أصاب واحدة أن يصيب الأخرى إذا لم ينشط هما 
وأما النفقة والكسوة: فليس عليه المساواة فيها فقد تكون إحداهن ذات 
منصب وقدرء فلها أن تطابه بم يجب لمثلهاء وليس عليه أن يلحق الدنية بها 
SS‏ 
وقال a‏ لاان uy‏ 
۳ 
والحلي ما لم يكن على وجه الميل. 
وقال ايشا لا باس بالشيء الیسیر مام يكن على وجه الضرر واليل*. 
وهذا أحسن؛ لقول النبي له ني حديث النعان: «َكُلَ وَلَدك تله مل هَذا؟ 
ًالّ: آذ لا. قالّ: قَارْجعه». فمنع التطوع بابة لأحد الأولادء لما يدخل في ذلك 
(۱) قوله: (بأس أن) ساقط من (ت). 
(۲) في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (إحداهما). 
(۳) انظر: النودار والزيادات: .٠٠٠١ /٤‏ 
() ني (ت): (على و جه الميل). 
)٥(‏ متف عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 41١‏ باب البة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئا م جز 
حتى يعدل بينهم ويعطي الآخرين مثله ولا يشهد عليه» من كتاب اهبة وفضلهاء برقم 
۲٤٤7‏ ومسلم: ۳/ ١٤۲٠ء‏ في باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبةء من كتاب 


الهبات» برقم(۱۹۲۳)» ومالك: ۷٥١/۲‏ ف باب ما لا يجوز من النحل» من کتاب 
الأقضية» برقم(۳۷٤۱).‏ 


من الفساد والشنآن والتحاسد والعقوق منهم له . ومعلوم أنه مطالب في) 
بين نسائه ثل" ذلك. وأن الذي يدخل بينهن من الفساد عند ذلك أشد. 
| ا 
ل4 اختلاف حال الزوجات ] 

اختلاف حال الزوجات لا يغير القسم» فإن كانت إحداهن مريضة أو 
صغيرة أو رتقاء أو حائضاً أو نفساء أو مجنونة أو مجذومة" كان القسم بينهن 
سواء» وكذلك إن آل من واحدة أو ظَاهَرَ فهي على حقها والكون عِندَهاء وألا 
يصيب البواقي إلا أن يتحلل من الإيلاء والظهار» وعليه أن يتحلل من“ 
ذلك الآن إذا قامت بحقها التي م يول منهاء ولم يظاهر. وحمل الآية في الإيلاء 
على من کان خلواً من غیرهاء فن کان له نسوة -کان ها أن تطالبه بالعدل في 
اللإصابة حسب ما تقدم» إلا أن يعتزل جميعهن. 

وذ عاب الي تھ بغ نما اتر يهن هرا راه 
العَذل. أخرجه البخاري ومسلم. 

والقسم بين المسلمة والنصرانية سواء. 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ح). )ني (ح): (بمثل). 

(۳) قوله: (أو مجذومة) ساقط من (ح)» وني (ب): (أو محرمة). 

(6) في (ب) و(ت) و(ش۱): (ينحل). (5) قوله: (من) ساقط من (ح). 

() قوله: (بعض) ساقط من (ب). 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ۰۱۹41 في باب موعظة الرجل ابنته حال زوجها من 
کتاب النکاح» برقم »)٤۸۹٥(‏ ومسلم: ۲/ »۷٦۳‏ باب الشهر يکون تسعا وعشرين» من 
کتاب الصیام برقم .)۱٠۸٤(‏ 
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واختلف قول مالك في الحرة والأمة فقال مرة يسوي بينهم). وهذا 
لعموم الآية. وقال مرة للحرة يومان وللأمة يوم . يريد: أن المساواة إن 
هي“ لما يقع في أنفس الزوجات من تفضيل بعضهن على بعض» ومعلوم أن 
موقع“ ذلك من الأمة غير موقعه من الحرة؛ لأن معها من ذلة العبودية ما لا 
تسمو به“ بنفسها إلى مساواة الحرة» وغايتها إن كانت ضرة للحرة. ويؤيد 
ذلك ما جعل للحرة ألا تكون الأمة ضرة هماء وأنها بالخيار في زوال ذلك 
باختيارها نفسهاء أو بفراق الأمةء فأما من" لم ير المساواة: جعلها على 
النصف؛ قياساً على أحكامها في الحدود. 

وإن كانت حرة نصرانية وأمة مسلمة» سوّى بينهها؛ لأن هذه تدلي 
بالإسلام والأخحرى بالحرية» ولا قسم بين الزوجة وملك اليمين من" الأمة 
والمدبرة وأم الولد. والمذهب على ألا مقال للحرة إن أقام عند الأمة. وفيه نظرء 
إلا أن يكون هناك إجماع. 

فصل 
لب القسم بين الزوجات ] 

القسم بين الزوجات يوم بيوم» لا أكثر“ فإن رضي الزوج والنسوة أن 

يكون اليومين والثلاثة"“ جاز؛ لأن ذلك من حقوقهن” ". ويختلف إذا راد 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .٠۹۱‏ (۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠۳١۷‏ 
(۳) قوله: (إنا هي) ساقط من (ب) و(ح). )٤(‏ في (ح): (موضع). 

)٥(‏ قوله: (تسمو به) یقابله ني (ب): (سوم)» وني (ح): (تسوم). 

(0) قوله: (فأما من) یقابله في (ت): (فلما). (۷) قوله: (من) ساقط من (ح). 
(۸) قوله: (لا أكثر) زيادة من (ح). (۹) في (ح): (والثلاث). 

)۱١(‏ ني (ح): (حقوقه)). 


(ب) 
¢ 0 ۲ب 


س 
) ۸ ( ق 


الزوج ذلك بغير رضاهن فمنعه في كتاب محمد" وهو ظاهر المدونة» قال: 
ويكفيك في ذلك ما مضی من رسول الله عل ومن أصحابه. 

وأجاز ابن القصار أن يسبع عند الثيب ويحاسب؛ لحديث أم سلمة» فعلى 
هذا جوز يومان" وثلاثة بغير رضاهن» إذا لم يجعل ذلك سنةء وللزوج أن 
يبتدئ بالقسم بالليل والنهار» وليس له أن يي إحداهن في يوم الأخرى ليقيم 
عندهاء واختلف هل يدخل لقضاء حاجة؟ فأجاز مالك في كتاب محمد أن 
يأتي عائداً أو لحاجة أو ليضع ثيابه عندهاء وليس/ عند الأخرى شيء من 
ثیابه إذا كان ذلك منه على غیر میل ولا ضرر”. 

وقال أيضاً: لا يقيم عند إحداهما إلا من عَذّر لا بد منه من اقتضاء دين» 
أو تجارة» أو علاح”. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لا باس أن 
يقف بباب إحداهن ویسلم من غير أن يدخل» وأن يأكل ما تبعث” به إليه. 
وهذا أحسن» فلا يدخل لإحداهما في يوم الأخرى إلا لضرورة تنزل؛ لأن 
الغالب أن منزلة الزوجتين تختلف» فإذا سوغ أن يضع تابه أو جار ته عند 
إحداهن قصد بذلك من له إليها“ ميل» وصار بذلك إلى ما يبه » ولم 

واختلف إذا أغلقت إحداهن"" دونه باما"' فقال مالك في كتاب 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٦١٤/٤‏ . (۲) انظر: المدونة: ۲/ ۱۸۹. 
(۳) في (ب) و(ت) و(ش۱): (یومین). )٤(‏ قوله: (أن يأتي) ساقط من (ب). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٦١۳/٤‏ (0) انظر: النوادر والزيادات: ٦٠٤/٤‏ . 
(۷) في (ب) و(ت) و(ش۱): (يبعث). (۸) انظر: النوادر والزيادات: .٦٠٤/٤‏ 


(۹) قوله: (من له إلیها) یقابله في (ت):(منه).  )۱١(‏ ني (ب): (تحبه). 
(۱۱) ني (ب) و(ت) واش :)١‏ (إحداهما). (۲) قوله: (باہا) ساقط من (ت). 
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تحمد: إن قدر أن بيت فى حجرتها وإلا يذهب إلى الأخرى. وقال ابن 
القاسم: يؤدبهاء ولا يذهب إلى الأخرى وإن كانت هي الظالمة. وقال أصبغ: 
لا أن یگون یکر ذلك متها ولا ماوی له راه 

وهو أحسن؛ لأنها وإن ظلمت فلم تأذن أن تعطي حقها لضرتباء إلا أن 
یتکرر ویری ألا يصدها عن ذلك إلا کونه عند ضرتها. وإن كانت الزوجتان في 
بلدين -ل يقسم يوماً يوماًء ويجوز أن تكون الجمعة والشهر والشهرين على 
قدر بعْلِ الموضعین» وما لا يدركه في اختلافه بينهن ضرر» ثم لا يقيم عند 
إحداهن أكثرء إلا أن يكون ذلك لتجارة حبسته» أو ضيعة ينظر فيها. 

فصل 
لے أحوال الزوج مع نسائه ] 

والزوج مع نسائه على خسة أقسام: قسم هو مطالب فيه بالعدل» وهو 
المتقدم ذكره» وأربعة يَسْقَط عنه ذلك فيها. ثم هي مختلفة المراتب: 

فأحدها: ختلف فيه هل الأمر بيده» فإن أحب فَسَمَ أو ترك أو ذلك 
مستحق عليه لامرآة بعينها من غير خيار» وهو حال الابتناء؟ 

والثاني: ختلف فيه هل ذلك إليه؛ بخص بنفسه أيتهن أحب» أو تكون 
قرعة لتساوي“ حقهن فیه» وأنه لا بد أن يستبد به إحداهن؟ وهو حال 
المرض والسفر والزفاف إذا دخلت عليه امرآتان في ليلة. 

والثالث: ختلف فيه؛ هل الخيار إليه أو تكون قرعة» أو يكون إلى غير من 
کان عندها من غير خيار ولا قرعة؟ وهو إذا قدم من سفر أو صح من مرض 
(۱) قوله: (ني کتاب حمد) ساقط من (ت). (۲) قوله: (یکون) ساقط من (ب) و(ح). 


(۳) في (ح): (سواهما)ء وانظر: النوادر والزيادات: ٦١١/٤‏ . 
)٤(‏ في (ت): (تساوي). 


e" YF û 
ل‎ ( 
چ‎ 


أو انقضى أيام الابتناء. 

والرابع: أن ذلك إليه» وهو حال المرض إذا كانت إحداهن أرفق به وأقوم 
عليه" فله أن يكون عندها من غير قرعة. 

ومقام الزوج عند البكر سبع وعند الثيب ثلات» وليس عليه العدل في 
هذه الأيام. 

واختلف هل ذلك حق له» أو ها؛ بجر عليه» أو يندب ولا بجر؟ فقال 
مالك مرة: ذلك حق ها لازم . وقال مرة: و وقال أصبغ: هو 
حق ها يؤّمر ولا عجر» كالمتعة. والأول أحسن؛ لقول النبي عله: «لِلْبکر سبع 


للشب لذن“ واللام للتمليك حتى يقوم دليل يخرجه عن ذلك. 

واختلف بعد القول أنه حق هاء وقال أشهب: لا" يقضی به» وقال ابن 
عبد الحکم: يقضی” إذا كان ها ضرائرء أو كان خلواً من النساء. 

فالأول لقول أنس: «مِنَّ السنّةٍ ِا َرَج ابر على الثّب» أقام عِنْدَهَا 
سبْعاً وَقَسّم ودا ترَوَحَ انيب ام عِنْدَها لث وَقَسّم"». قال أبو قلابة: لو 


ثبت فَلْتٌ": إن أنساً رفعه إلى النبي تله أخرجه البخاري ومسل . 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ب). (۲) انظر: المدونة: ۲/ ۱۸۹. 
(۴) انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۹. «قال ابن القاسم: ولقد كان بعض أصحابنا... فلم أجده إلا 
حقا للمرأة. 


)٤(‏ آخرجه مسلم: ۲/ ۸۳١٠ء‏ في باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها 
عقب الزفاف» في كتاب الرضاع» برقم .)٠٤١١(‏ 


() قوله: (لا) ساقط من (ت). ((0) انظر: النوادر والزيادات: .1١١ /٤‏ 
(۷) في (ح): (ثم قسم). (۸) قوله: (قلْتٌ) ساقط من (ح). 


)٩(‏ متفق عليه» البخاري: ۲٠٠٠/١‏ في باب إذا تزوج الثيب على البكرء من كتاب النكاحء 


كناب إلنكاح الثاني @ 


ووجه الثاني قول أنس: من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعاًء وإذا 
تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاًء ولم يشترط أخرجه البخاري. 

وقال مالك في العتبية: لا يتخلف العروس عن الصلوات في جماعة ولا 
عن الجمعة. وقال سحنون: قال بعض الناس: لا يخرج» وذلك حق ها“ . 
وقال ابن حبيب: يتصرف في حوائجه وإلى المسجد“. والعادة اليوم ألا يخرج 
لحاجة» ولا لصلاة وإن كان خلواً من غيرهاء وعلى المرأة في ذلك عند النساء 
وَصمٌّ إن حَحرَجّ» وأرى أن يلزم العادة. 

واختلف إذا أقام عند الثيب ثلاثاً ثم أراد أن يتمها سبعاً ويسبع لنسائه 
على حديث أم سلمة فأباه مالك في كتاب محمد" » وأجازه ابن القصار قال: إن 
أقام عند الثيب سبعاً -قضى للمتقدمات سبعاً سبعاً" . قال: وبه قال انس بن 
مالك والنخعي والشعبي والشافعي وابن حنبل وإسحاق”“. وقال محمد بن 
عبد الحكم: إذا زفت إليه امرأتان في ليلة أقرع بينها. وعلى أحد قولي مالك أن 
ذلك حق له -يكون بالخيار من غير قرعة. 


برقم »)٤۹۱7(‏ ومسلم: ۲/ ٤۸٠٠ء‏ في باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج 
عندها عقب الزفاف» في كتاب الرضاع» برقم )٠٤١١١(‏ وعند مسلم: (قال خالد: ولو قلت 
إنه رفعه لصدقت» ولكنه قال: السنة كذلك) 

(۱) انظر: الحديث موضع التخريج السابق عند البخاري برقم .)٤۹١١(‏ 

(۲) قوله: (مالك) زيادة من (ح). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ۸" والنوادر والزيادات: .٦١١ /٤‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: )٥( . ٦١١ /٤‏ انظر: النوادر والزيادات: .٦١١ /٤‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .1١١ /٤‏ (۷) قوله: (سبعاً) ساقط من (ح). 

(۸) انظر: عيون المجالس: .١٠۸١/۳‏ 


[ ال 
/ تن 


وعلى المريض أن ينتقل بين نسائه إلا أن يشتد مرضه» فيسقط ذلك عنه. 
ثم يختلف هل يكون الخيار إليه» أو تكون قرعة؟ وهذا مع تساوي نسائه" في 
القيام به» وإن علم من إحداهن الجفوة والضعف عن القيام بالمريض ومن 
الأخرى الرفق والقيام -أقام عندها من غير قرعة. 

واختلف قول مالك في سفره بإحداهن» فقال مرة: يقرع بينهن. وقال 
مرة: يسافر بمن شاء من غير قرعة". وبه أخذ ابن القاسم. 

والأول أحسن؛ لحديث عائشة فاه قالت: «گان رول اله ۶ لھ إا سشاق 
فرع نن انه يهن حرج همها سار ٻيا لتساوي حقهن فيه فلم 
يكن لواحدة أن تستبد به» ولم يكن له أن بخص بنفسه واحدة منهن» فكانت 
القرعة عدلاً بينهن. وهذا إذا كان جميعهن يصلح للسفر» وليس له أن يخلف 
التي هي المَيمَةَ بماله الْدَبْره لأمره إذا كرهت المقام» وليس عليها أن تقيم 
للخدمة”“ في ماله» ويؤثر غيرهاء إلا أن تكون TT‏ أو 
ذات عيال؛ لأن عليه ضرراً ني خرو جها بعياطماء أو خروجها دونم. 

(۱) في (ب): (مجول). 
(۲) قوله: (تساوي نساته) يقابله في (ح): (تساویهن). 


() انظر: التفريع: ٠٤۲۸/١‏ والنوادر والزيادات: .1١١/٤‏ والمعونة: 0٤۹/١‏ وعيون 
المجالس: ۳/ ۱۱۸۸۰۱۱۸۷ . 

() متف عليه» البخاري: ۲/ 4١١‏ في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان ها زوج فهو 
جائز إذا م تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة ل بجزء من كتاب البة وفضلهاء برقم »)۲٤٥۳(‏ 
ومسلم: /٤‏ ٤۱۸۹ء‏ في باب في فضل عائشة فافاء من كتاب فضائل الصحابة اء برقم 
(€0). 

() في (ح): (لاضره). () في (ح): (لتخدمه). 

(۷) في (ح): (بطيئة). 


كناب النكاج الثاني (( 


ن ا الق واخ فک چ ارتا إل ان کون سرا يدر کا ف 
مشقة» أو تدركها فيه معرة. 

وإذا انقضت أيام الابتناءء أو أفاق الآخر من مرضه»ء أو قدم من سفره ۾ 
يحاسب بال ماضي. واختلف في المستقبل/ هل يبتدئ بغير من كان عندها کک 
کانت معه» او" یکون بالنیار» یبتدئ بأ)] أحب ؟ وجري فیها قول ثالث 
أن تكون قرعة بين من سواها“ . 

وأرى أن يبتدئ بغيرهاء ثم بالتي كان ها الح قبل الابتناء والمرض والسفرء 
ثم یکون عند من کان عندها؛ مريضاً و في السفر آخرهن. وإِن اختلط عليه 
كيف كانت التبدئة” بينهن لطول المرض» أو السفرء أقرع بينهن خاصةء ثم 
کانت مع" من کان عندها أو معها في السفر“ آخرهن. 

وإن سافرت إحدى نسائه جاز له أن يصيب الباقية. 

قال مالك في المبسوط: وإن قالت له“ : أحرم عليك أن تأي صاحبتي في 
وی او ت اق ا ر دلت ما وین رک بوا ج 
خرجت. 

وقال أيضاً: إن کان بينهيا ميل» قريب من ذلك -فلا يصيبها " في يوم 
الأخری: وان کان سفرا بيدا فل تاس: ) 


(۱) في (ح): (أم). (۲) في (ح): (آم). 

(۳) في (ح): (شاء). )٤(‏ قوله: (من سواها) یقابله في (ح): (نسائه). 
)٥(‏ قوله: (ان عندها؛ مريضاً أو في السفر آخرهن. وإن اختلط عليه كيف) ساقط من (ح). 
(1) قي (ب): (البداية). (۷) قوله: (مع) زيادة من (ح). 

(۸) قوله: (ني السفر) زيادة من (ح). )٩(‏ قوله: (له) ساقط من (ت). 


(۱۰) في (ت): (يمسها). 


وحمل جواب مالك على قوله المتقدم فيمن أغلقت الباب دونه أن له أن 
يمضي إلى صاحبتهاء وليس ذلك له على قول ابن القاسم: إذا حرمت“ 
عليه» إلا أن تطول الغيبةء ويدركها" الضرر. 

فصل 
اب ترك العدل بين الزوجات ] 

عدم العدل على وجهين: فإن ذهب بيوم“ إحداهماء ولم يمض إلى 
الأخرى لم يكن لمن ذهب يومها“ آن تحاسب بتلك الأيام؛ لأنها لو حوسبت 
بها لكانت قد أخذت ذلك من يوم صاحبتهاء وهي لم يصل إليها إلا حقها. 
وإن كان تلك الأيام عند الأحرى برضاها كان في المسألة قولان» فقيل: لا 
اة ها ويستانف الغدذل. 

وقال في السليمانية في رجل له أربع نسوةء فأقام عند إحداهن شهرينء 
ورأى أن يدور على البواقيء فقالت التي أقام عندها شهرين: لا تزيد على ليلة 
ليلة. فقال: أقيم عندهن كا أقمت عندك ستة أشهر» وحلف ألا يطأها ستة 
أشهر حتى يوفهن ما أقام عندها. قال: ليس في هذا إيلاء؛ لأنه م يرد الضررء 
وإنا راد العدل» فأجاز المحاسبة با لماضي. وهو أحسن. 


(1) في (ت): (ها). (۲) في (ت): (خرجت). 
(۳) في (ب) و(ت) و(ش۱): (ویدرکه). )٤(‏ في (ب): (یوم). 


كناب النكاح الثاني (٥‏ 


فصل 
ابل هبة المرأة يومها لضرتها ] 
هبة المرأة يومها جائزء إلا أن يأبى الزوج؛ لأن له حقاً ني الاستمتاع بها 
وهبتها على ثلاث أوجه: فان أسقطت يومها ولم تخص به آحداً» عاد 

e‏ وإن خحصت به واحدة -کان هها» وبقى a‏ . وقد وَهَبّت 

سودة يومها لعائشة" فكان هما يومان. وقال بعض أهل العلم: إن وهبته 

للزوج کان بالخيار» بين أن يسقط حقه فيه ويكون القسم أثلاثاًء أو بخص به 

واخدة ویگو ن أرباعاً. 
وإن رجعت ني هبتها كان ذلك هماء وسواء كانت المبة مقيدة بوقت أو 

للأبد؛ لأن ذلك مما يدركها فيه الغبرة» ولا تقدر على الوفاء با وهبت إلا أن 

يكون اليوم أو اليومين. 

تشتري“ من صاحبتها يوماً ولا شهرأء وأرجو أن يكون في ليلة خفيفاء قيل 

له: فإن أرضى إحدى امرأتيه بشىء أعطاها ليومهاء ليكون فيه عند الأخرى» 

فقال: إن الناس ليفعلون ذلك» وغيره حب إلي» وإن أذنت له أن يطأً الأخرى 

)۵( ۶ 4 ۰ 

ٿي يومها فلا باس 

(1) في (ح): (ثلاثة). 

(1) آخرجه البخاري: ۲/ 41١‏ في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان ها زوج فهو جائز إذا 
م تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة لم يجز» من كتاب في البة وفضلهاء برقم (۳٠٤۲)ء‏ وأخرجه 
مسلم: ۲/ ٩۱۰۸ء‏ في باب جواز ھبتھا نوبتها لضرتہاء من كتاب الرضاع» برقم .)۱٤١۳(‏ 

(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ب). 


) قوله: (أحب أن تشتري) يقابله في (ت): ( يجوز أن تبيع).. 
() انظر: النوادر والزيادات: .٦٠١ ١.٦1٤ /٤‏ 


ا 
@ البق 
وحمل قوله في التفرقة بين القليل والكثير: لا كانت لا تقدر على الوفاء 

فی) طالت مدته. 
وليس للأمة أن تسقط حقها في القسم إلا بإذن سيدهاء وكذلك العزل؛ 

لحقه في الولد» إلا أن تكون غير بالغ أو يائسة"» أو حاملاً فأسقطت حقها 

مادامت حاملاً» فلا قول لسيدها واستحسن إذا أصاما مرة وأنزل أن هما أن 

تسقط حقها في القسم ما بينها وبين الطهر. 

فصل 
ا2 حق الزوجات 2 السكنى ] 
E E (4 ۶ 2 ۶‏ 
وعلى الزوج ان يسن کل امرأة بيتاٴ “ وان ياتيهن في بيوتهن» وليس 
2 ¢ رر 1 ا 

عليهن أن يأتیته. وقد «گانَ ال له طوف على نسائِه». ولا یصیب 

الرجل زوجته ولا أَمَتَهٌ ومعه أحد في البيت كبيراً ولا صغيراًء يقظان أو 

۰ 3 RS 2 ا‎ (OO ¢. 

ا . ويختلف في جمع الحرتين في فراش واحد من غير وطء برضاهن» 

فمنعه مالك في کتاب محمد» وکرهه ابن الماجشون ني کتاب ابن حبیب”. 

(1) قوله: (أو يائسة) يقابله في (ت): (أو نقساء)» وني (ح): (أو يئست). 

(۲) في (ب): (بیتها). 

E‏ کان التي عا دور على نات 
في السَاعَة الوَاحدة م ِن الل وَالتهار وه ¿ إخدّى ع عسرَة» قال: لت لأئس: أَوکَانَ بطبقة؟ 
قالّ: نامحد آنه عطي فو ان قال سعيد عن قتادة: إن أنساً حدثهم تسع نسوة. 
أخرجه البخاري: ٠٠ ٤/١‏ في باب ٳذا جامع ثم عاد» ومن دار على نسائو في غسل واحد» 
من كتاب الغسل» برقم »)۲۹٤(‏ ومسلم في باب الطيب للمحرم عند الإحرام» من كتاب 
الحج» برقم (۱۱۹۲). 

() في (ب) و(ت) و(ش١):‏ (كبيرا أو صغيراًء يقظان أو نائم). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: 17/6« وعزاه لابن الماجشون من كلام ابن حبیب. 

() انظر: النوادر والزيادات: .٦١١ /٤‏ 


كناب النكاج الثاني ۷( 


واختلف في الإماء با منع والكراهية والجوازء فمنعه مالك في كتاب محمد مرة 
وکرهه أخری. وقال ابن الماجشون في کتاب ابن ٬حبیب:‏ لا بأس به في 
الأمتين" بخلاف الحرتين. ولا فرق بين المسألتين» في) يتعلق به من حق 
الله سبحانه» وإن) يفترقان في يكون من حقهاء وأن ليس ذلك على الحرتين 
فإن رضيتا استويتا“ » وعاد الأمر إلى ما يتعلق من حق الله سبحانه. 

فإما أن يجاز ذلك في الحرائر والإماء» أو يمنع» والمنع أصوب؛ لأن ذلك 
يؤدي مع الانبساط والتمادي إلى ما وراءه من التساهل في الوطء» فيصيب 


إحداهما بحضرة الأخرى. 
تم كتاب النكاح الثاني 
والحمد لله حق حمده 


(۱) قوله: (مرة) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (في الأمتين) ساقط من (ب) و(ح). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٦١١ /٤‏ 

() في (ب): (المسلمتين). 

)٥(‏ قوله: (فإن رضیتا استویتا) یقابله في (ح): (فإن رضیا استویا). 


بسع إلله الرحمن الرحيع 

صلی إلله علی سیدنا محید“'“ 
كتاب النكاح الثالث 
باب 

4 نكاح الحرتين أو الحرة والأمة 4 عقد 
نكاح المرأتين في عقد واحد جائز إذا سمى لكل واحدة صداقها". 

واختلف إذا م يسم فقال ابن القاسم: لا جوز ذلك» قيل له: فإن طلقء 
أو مات قبل الدخول» أيقسم اللسمى على قدر مهورهما. فقال: لا أرى أن 
مجوز» إلا أن يكون سمى لكل واحدة صداقها". 

وقال ابن دينار وابن نافع“ وأصبغ: يجوز» وتفض التسمية على قدر 
مهورها. 


ge 
که‎ 


وهو أحسن؛ لأن القصد في النكاح المكارمة. 


وقد اختلف قول ابن القاسم في جحمع السلعتين لمالكين في البيع» وهو في 
A 1‏ 2 4 (ب) 
النكاح أاخف» فإن سمى لكل واحدة صداقهاء ول يکن نکاح/ إحداهما ردا ۱ر 
الآخر -جاز. 


AFB NO) 

() انظر: المدونة: ۲/ ۱۹۳ . 

)٤(‏ قوله: (وابن نافع) ساقط من (ح). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۳/ .۲١٠۰۲۰۰‏ 


NAK 3 1 


٣ 


e 


وإِن شرط آلا آتزوج هذه بمائة إلا أن تزوجني الأخرى نفسها بائة أو 
بخمسين» فإن كان صداق المثل فيه على الانفراد مثل ذلك -جاز. 
وإن كان ختلفاً وتزوجه| على أنه متى طلق إحداهما قبل الدخول كان ها 
نصف التسمية -كان فاسداً» وكذلك إن عقدا بيعاً عل هذه الصفة. 
وإن شرطا أن تفض جيع”“ التسمية عند الطلاق على صداقي المثل- كان 
النكاح والبيع في ا لجواز على ما تقدم إذا لم يسم لكل واحدة صداقهاء وإن أصدقهي" 
ستين دينارأ» على أن يكونا فيها" بالسواء» وكان صداق المثل في إحداهما أربعين» 
٠‏ )£( 8 * ن 5 2 »«» 2 
وللآخرى عشرين» ثم طلتق التي صداقها“ عشرون قبل الدخول- رجع عليها 
بعشرة» وبقي بيدها عشرون» عشرة منها هبة لصاحبتهاء وإن طلتق الأخرى آخذ منها 
خمسة عشر» ومن صاحبتها خمسة”؛ نمام العشرين. 
فصل 
انكاح الحرة والأمة ب2 عقد] 
وإن تزوج حرة وأمة في عقد -جاز نكاح الحرة"» وينقسم نكاح الأمة 
على أربعة أقسام: 
۰ 1 4 
فتارة بجوز» وتارة يمنع لما يتعلق به من حق لله تعالى» وتارة يمنع لجحق 
(۲) في (ب): (وإن أصدقها). 
(۳) في (ش۱): (فیهم)). 
() في (ش١):‏ (وعلى الأخرى). 
)٥(‏ ني (ش۱): (علیها). 


() قوله: (ومن صاحبتها خسة) ساقط من (ح). 
(۷) انظر: المدونة: ۱۹۳/۲. 


ڪٺاب النڪاح الثالث ® ( 


OE‏ ر 
الزوجة وتارة يمنع ق الله عز وجل وحق الزوجة. 

۲ 0 ا‎ “ls 

فإن کانت الحرة عالة أن التي عقدت معها أمة» والزوج" لا يكتفي 
بحرة» ولا يجد طولا لأخرى- جاز نكاح الأمة» إلا ما ذكره محمد عن مالك 
أن الحرة تكون عند الرجل طولاً يمنعه نكاح الأمة. 

وإن كانت الحرة غير“ عالمة نها أمة) والزوج ممن يكتفي بالحرة أو يجد 
الطول لأخرى -كان نكاح الأمة فاسدا لحق الله تعالى. 

وإن كانت الحرة غير عالمة أنها أمةء والزوج ممن يجوز له نكاح الأمة 
للشر وط التی تقدمت؛ د و بالمسألة حق للزوجة. 

وإن كانت غير عالمةء والزوج ممن يكتفي بحرة» أو جد طولاً لأخرى" - 
تعلق بالمسألة الحقان جيعاً. 

فإن أسقطت الزوجة حقها فيس جى الله تعالى. 

واختلف إذا كان الحق للزوجة خاصة“» هل يكون هما الخيار في نفسها 
فتقيم أو تفارق» أو في الأمة؟ 


() قوله: (وتارة يمنع ق الزوجة) ساقط من (ش١).‏ 

() زاد بعده في (ح) و(س) و(ش۱): (ما). 

(۳) قوله: (الأمة) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: .0٥٠۹ /٤‏ 

() قوله: (غیر) ساقط من (ح). 

)٥(‏ قوله: (أنا أمة) ساقط من (ح). 

0) قوله: ( ممن يكتفي بالحرة أو يجد... غير عالمة نها أمة» والزوج) ساقط من (ش١).‏ 
(۷) في (ش١):‏ (لحرة). 

(۸) قوله: (خاصة) ساقط من (ش١).‏ 

)٩(‏ في (ش۱): (فیسلم). 


فذكر ابن القاسم في ذلك قولين. 

وأرى ألا يكون هما خيار في نفسهاء ولا في الأمة» وأن يبتدئ بخيار 
الزوج» فإن فارق الأمةء سقط خيار الحرةء وإن أحب؛ تمسك بالأمة» وقال 
للحرة: إن شئت أقمت على ذلك وإن شئت فار قتك. 

وإذا كان نكاح الأمة فاسداً - صح نكاح الحرة» وهذا هو الصحيح من 
المذهب. 

وإن كان العقد واحداً فهو كعقدين؛ لأن الملك يفترق» فلا يفسخ صحيح 
هذا لفساد" الآخر. 

وقال سحنون: يفسخ جيع العقد. وقال ابن القاسم في الذي تزوج امرأًة 
وابتتها في عقد واحد والأم ذات زوج» فقال: لا بجوز؛ لأا صفقة جمعت 
خالا ورا 

وإن كانت الأمة ملكا للحرة- فسد“ جيع العقد على المشهور من 
المذهب؛ لأنه يصير" صفقة جعت حلالاً وحراماً مالك واحد. 


وقيل: يفسخ ما بخصه الفساد“ وحده. وقد ذكر ذلك في «کتاب العيوب». 


(1) انظر: المدونة: ۲/ ۷۷. 
(۲) قوله: (الأمة فاسداً- صح نكاح) ساقط من (ح). 

() قوله: (هذا لفساد) يقابله في (ح): (بهذا الفاسد في ملك). 
(6) انظر: المدونة: ۲/ .٠۹٤‏ 

)٥(‏ في (ب) (فسخ). 

0) قوله: (من المذهب) ساقط من (ب). ' 

(۷) في (ب): (نظیر). 

(۸) قوله: (يخصه الفساد) يقابله في (ب): (بخص الواحد). 


ڪناب النڪاح الثالث (( 
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5 فيمن يحرم من النساء 


إلى الأبد وس2 وقت دون وقت 
اللحرمات من النساء بالقرآن تسع عشرة: 
سبع بالنسب وھهی: الأ والابنةه والأخحت» والعمة» والخالة» وبنت 


go 


الأخ» وبنت الأحت: 
واثنتان بالرضاع» وهما: الأم» والأخت. 
وأربع بالصهر: زوجة الأب» وزوجة الابن» وأم الزوجة» والربيبة إذا 
وواحدة من طريق الجمع» وهي الأخت على الأخت. 
وذات الزوج حتى تُطلّق؛ لقوله الله سبحانه: «والْمُحْصَتَت يِن ألبسَآء إل 


وکو 


f 


a. 


يَمَّنْكَم) [الساء: .]۲١‏ 
والمعتدة لقوله: ولا تَعرمُوا عُقَدَة لياح حى يبلغ اكب اجا [البقرة: .]۲۳١‏ 
والمطلقة ثلاثا؛ لقوله الله سبحانه: قان طَلَمَهّا قلا عل له مِنْ بعد حت تكح 
روجا غيره% [البقرة: ۲۳۰]. 
والخامسة. 
والمشر كة لقوله : ولا تیکخوا المُشرکت حى حى يُؤْمِنْ‰ [البقرة: .]۲۲١‏ 
واختلف في الأمة المؤمنة فقيل : هي“ حرم إلا بوجود شرطين؛ حسب 
ما في سورة النساء. وقيل حلال؛ لعموم آية النور. وقد تقدم ذلك في الکتاب 


(۱) قوله: (هي) ساقط من (ح). 


ال 

وجاءت السنة بتحريم اثنتين من طريق الجمع: العمة» وبنت" الأخ» 
والخالة» وبنت الأخت. فقال : «لاً ِم به الَرأَة وَعَكَنَهّا وَلا به الَرأة 
وَخَالها» أخرجه البخاري ومسلم. 

وروي عنه له أنه نى أن يجمع بين عمتين» ا ان 

ولېت عنه آنه قال: « جرم مِنَ الرَصَاعَةٍ وما حرم من الت . 


ولا خلاف أن التحريم ليس بمقصور على أعيان هؤلاء الأربع عشرة 
المسميات في القرآنء وأن المراد ما وقع عليه اسم أبوة أو أمومة”" أو بنوة» 
تحقيقاً أو مجازاً. وأن زوجة الجد للأا“ والجد للأم حرمةء وداخلة في قوله 
سبحانه: ولا تبكخواآ ما تَكَحَ ءَابأؤكُم م أَليْسآء) [الساء: ۲۲]. وكذلك ما 


(۱) انظر ذلك في فصل: فيمن عدم الطُول وخشي العنت. من كتاب النكاح الأول. 

(۲) في (شا): (وابنة). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ٠٦۱۹ء‏ في باب لاتنكح المرأة على عمتهاء من كتاب 
النكاح» برقم (١۸۲٤)ء‏ ومسلم في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء من كتاب 
النکاح: ۱۰۲۸/۲ برقم(۸١٤٠).‏ 

() قوله: (بین) ساقط من (ب). 

)٥(‏ (ضعیف) أخرجه بو داود: ۱/ 1۳۰ في باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء» من كتاب 
النکاح» برقم )۲۰٠۹۷(‏ 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: 4۳١/۲‏ في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القدیم» من کتاب الشهادات» برقم »)۲٠۰۳(‏ ومسلم ۲/ ۸٦١٠ء‏ في باب تحريم 
الرضاعة من ماء الفحل» من كتاب الرضاع» برقم .)٠١٤٤(‏ 

(۷) قوله: (أو أمومة) ساقط من (ش١).‏ 

(۸) في (ب): (والأب). 


ڪنابڊب النڪاح الثالث ) © ( 


علا من الأجداد للآباء" والأمهات» وأن زوجة ابن الابنء وابن البنت 
حرم وإن سفلت البنوة؛ لقوله تعالى: «وَحَلَبل أَبآبكَُم4 [الساء: ۲۳]. وأن 
جداته وجدات آبیه» وجدات آمه محرمات وان علون؛ لقوله سبحانه: 
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حرمَٽ يڪم امهشکڊ). وأن بنات بنیه» وبنات بناته رمات "ob‏ سفلن 
بقوله تعالى: لإوتانگ4. 
وتحرم عمة الأب وخالته؛ لأن عمة الأب أخت جده لأبيه“ والجد 
أبٌ» وأخته عمةء وخالة الأب" أخت جدته لأمه"» والجدة أم» وأختها 
خالة» وعمة الام وخالتها؛ لأن عمة الام أخت جدها لأمهاء فجدها أب 
وأخته عمةء “) وخالة أمها أحت جدته وال جدة أم وأختها خالة» وعمة العمة 
عمة الأب“ وخالة العمة خالة الأب» وخالة الخالة خالة الأم» وعمة الخالة 
عمة الأم. 
وکل هؤلاء داخلات في قوله سبحانه: «وَعَمَكم وخلتك. وكذلك 


(۱) في (ب): (والاباء). 

(۲) في (ب): (وجدته). 

(۳) قوله: (علون؛ لقوله سبحانه: «ِحُرَمَت عَلَيَْم أمَهسكُ. وأن بنات بنيه» وبنات بناته 
حَرّمَاتٌ» وإِن) ساقط من (ح). 

.)١ش( قوله: (وتحرم عمة الأب) زيادة من‎ )٤( 

(۵) قوله: (وخالته؛ لأن عمة الأب أخت جده لأبيه) ساقط من (ب) 

(0) في (ش١):‏ (أمها). 

(۷) قوله: (لأمه) ساقط من (ش١).‏ 

(۸) قوله: (وخالة الأب خت جدته لأمه» والجدة أم وأختها خالة» وعمة الام وخالتها؛ لأن 
عمة الأم خت جدها لأمهاء فجدها أب وأخته عمة» ) ساقط من (ب) 

(4) قوله: (وعمة الأم وخالتها؛ لأن عمة... وعمة العمة عمة الأب) ساقط من (ش١).‏ 


(ب) 
Y1‏ 


ي قوله تعالى: وتات آلأخ وب ت آلأخت4 يدخل فيه بنات بني الأخ» وبنات بني 
الأحت» وبنات بنيهم)" وإن سفلن» كل هؤلاء يدخلن في البنوة. 

وكذلك قوله تعالی: مهت سآیگم) یدخل فیهن جدات زوجته» 
E‏ أمها من قبل أبيها وأمها. 

٤ و او‎ 2 a. ۰ 

ویدخل في قوله تعالی: وَرَببُْمٌ4 بنت بنت زوجته» / وبنت ابنها“» 
وكل من ينتسب إليها بالبنوة وإن سفلن. وكل أم حرمت من النسب- حرمت 
اختهاء وکل أخت حرمت- لا تحرم أختهاء إذا م تكن أختاً له فقد يتزوج 
الرجل المرأةء ولكل واحد منها ولد ثم يدر بينه) ولدء فلا بأس أن يزوج 
ولده من غیرها ابنتها من غیره» وولده منها أخ م|. 

وكل عمة حرمت لا تحرم أختها إذا م تكن أخت أبيه» ولا أخت جده. 

وكل خالة حرمت لا تحرم أختها إذا لم تكن أختاً لأمه”» ولا أختاً لجده؛ 
لأن كل هؤلاء راجع إلى أخت الأخ وأخت الأخت» فلم تحرم أخت العمة إذا 
لم تكن عمة له؛ لأنها لا تحرم على أبيه؛ لأنها أخت أخته. ولم تحرم خت الخالة 
إذا لم تكن خالة؛ لأن أمه لو كانت ذكراً ‏ تحرم عليه. 

وكذلك الجمع بین الأختين» ا ا أن جع ین المرأة وا آختها 
إذا م تكن أختاً لزوجته. 
(۱) قوله: (ني) ساقط من (ش۱). 
(۲) في (ش۱): (بینها). 
() قوله: (زوجته» وجدات) ساقط من (ح). 
() في (ح): (أبيها). 


)٥(‏ في (ش١):‏ (إذا لم تكن أخت أبيه). 
0) قوله: (آخحت) ساقط من (ب). 


ڪٺاب النكاح الثاليث (e‏ 


وقال ابن حبیب: لا مجمع بين المرأة وعمة أبيهاء وخالة أبيهاء أو خالة 
أا و ن اا رال اا اما عة الهاو ن كانت لاحت 
أا ا ها ها عه مهاف غر ورن انت احا لامها جار اغا 
أجنبية. وخالة عمتها إن كانت أم العمة أم الأب كالخالةء فلا جوز وإن كانت 


أمها غير أم الأب جاز وهي أجنبية“. 


وقد عقد مالك كيلثه هذا Ea‏ 
أحدھما" رجا لم جز له" أن يتزوج الأخرىء» فلا يجمع بينه) وإن جاز أن 
جاز الجحمع. 


س“ آن مع بين المرأة وربيبتها ) وقد تزوج عبد الله بن 


)١(‏ قوله: (أو خالة أمها) زيادة من (ب). 

(۲) في (ش۱): (فتحرم). 

(۳) في (ش۱): (وإن كانت أختها). 

(6) قوله: (وخالة... جاز وهي أجنبية) ساقط من (ش١).‏ 

)١(‏ قوله: (وأما عمة خالتها... وهي أجنبية) يقابله في (ت): (فأما خالة عمتهاء فإن كانت العمة 
أخت أبيها لأمه أو لأبيه وأمه» فهذا حرام. وإن كانت العمة أخحت أبيها لأبيه فخالتها أجنبية 

٠‏ من هذه الصبية. وأما عمة خالتهاء فإن كانت الخالة أختاً- أمها لأبيهاء فعمتها عمة أمهاء 
فهي تحرم» وإن كانت خالتها أحت أمها لأبيها دون أمها فذلك جائزء لأنا أجنبية). وانظر: 
النوادر والزيادات: .0١٠١/٤‏ 

0) في (ش۱): (لو كانت إحداهما). 

(۷) قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ 

(۸) في (ش۱): (یتزوجا). 

(۹) قوله: (الجمع» ولا بأس) ساقط من (ش١).‏ 

)٠١(‏ قوله: (أن يجمع) ساقط من (ح). 

.0٥٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١١( 


mm‏ الق 


جعفر زوجة علي وابنته من غيرها. 

وقيل في العمتين: هو أن تكون كل واحدة عمة الأخرى» وذلك أن 
يتزوج الرجلان كل واحد أم الآخر» فيولد فى) ابتتان؛ فابنة كل واحد عمة 
الأخرى. 

والخالتان: أن يتزوج كل واحد ابنة الآخر فيولد فما ابنتان"؛ فابنة كل 
واحد خالة الأخرى. 

فصل 
ا2 تحريم المصاهرة بالعقد دون الدخول] 

ورم بالمصاهرة بالعقد دون الدخول: زوجة الابن وزوجة الأب: 

فزوجة الابن لقوله سبحانه: وليل أتتايكَم) فهي بالعقد تسمى 

وزوجة الأب لقوله سبحانه: ولا تَنكځوأ ما تكح ءَابأؤڪم4 فلا خلاف 
أن المراد بذلك العقد؛ لقوله تعالى: يتاج اين ءامنا ِا دَكَحَنُمُ اَلْمُوّيتت ُو 
طَلَقَتُمُوهنٌ من َل ُن وهر [الأحزاب: ]4٩‏ فسمى العقدنكاحاء وإن گان 
النكاح يقع على الدخول فقد انعقد الإجاع“ في زوجة الأب" أن المراد 
العقد ولا تحرم الربيبة إلا بالدخول بالأم؛ لقول الله عز وجل: إن لم تكوئوا 
(۱) ني (ح): e‏ 
(۲) أخرجه البخاري معلقاً: ۶ پاب مال من شاه رما مرم من کاب الکاح 
(۳) قوله: (فیولد هم) ابنتان) ساقط من (ش۱). 


)٤(‏ في (ب): (النكاح). 
)٥(‏ زاد بعده في (ش۱): (علی). 


واختلف في تحريم الأم بالعقد على الربيبة من غير دخول» فأجمع مالك 
وغيره من فقهاء الأمصار أن العقد بحرم» وبه قال فيمن تقدم. 

وروي عن على بن أبي طالب #تلقه» وابن الزبير اغبا“ لا تحرم إلا بالدخول. 

وقال زید بن ثابت: إن طلق قبل أن يدخل» حلت» وإن ماتت لم تحل أمها. 

فصل 
[العقد الصحيح والمحرم وما يلزم على كليهما] 

العقد بحرم إذا كان صحيحاًء فإن كان حراماً مجمعاً على تحريمه- ل بحرّم» وهذا 
هو الصحيح من المذهب. ووقع في بعض المسائل في هذا الأصل اختلاف. 

ويختلف إذا كان مختلفاً في فساده» فا مشهور أن التحريم يقع. 

قال الشيخ: ”" وأرى أن يكون ذلك مبنيّاً على ذلك الاختلاف» فمن قال 
بصحته؛ أوقع به الحرمة. ومن قال بفساده» ولم يوقع به طلاقاً ولا میراثاً؛ م تکن له 
حرمة» إلا أن يكون ذلك على وجه الى ية والاحتياط. وهذاعقد هذا الباب. 

فإن تزوج رجل امرأة نكاحاً صحيحاًء ثم طلقها قبل الدخول- ل تحل له أمها. 

وإن تزوج ابنتها والأم في عصمته- فرق بینه وبين الابنة بغير طلاق» وم 
يفسد نكاح الام بعقد البنت؛ لأنه مجمع على فساده» إلا أن يدخل. 

واختلف إذا جمعه| في عقد وفسخ قبل الدخول» فقال ابن القاسم: يتزوج 
أيتهما أحب. وقال غيره: لا يتزوج الأم؛ للشبهة التي" في البنت. 
(۱) في (ش١):‏ (آنم) قال 


(۲) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ح.س). 
(۳) قوله: (التي) ساقط من (ح). 


ا 

ID 

والأول أحسن» ولو حرمت الأم إذا تزوجه" معاً؛ حرمت إذا عقد 
نکاحها قبل ثم تزوج ابتتها عليها؛ لأن کلاهما عليه“ حرام بإجماع. 

وكذلك التى في "الكتاب الأول" في الذي تزوج امرأة فلم يدخل بها 

حتى تزوج ابنتها. فقول مالك وابن القاسم في ذلك: أن الابنة لا تحرم على ابنه 


AEN, 
وقال غبرهما“: لا جوز لابنه أن يتزوجها لشبهة عقد أبيه» فمنع أن‎ 
يبتدئ ابنه نکاحها.‎ 


وقال في اول الحواب: 5 چوز» وفي آخره: يمنع أن E‏ وهذا 


الموضع الذي یعول عليه من قوله انه لا یبتدئه". فن نزل مضی» ولو فسخ 
نكاح الأب أو الابن ها“؛ لحرمت” الأم التي تحته عليه؛ لأن عقد الابنة 
ع ) 

وقال ابن القاسم: إن تزوج الام والبنت في عقد واحد» والام ذات زوج» 
فسخ الجميع» لأنها صفقة جمعت حلالاً وحراما . 


(۱) في (ش۱): (تزوجا). 

(۲) قوله: (علیه) ساقط من (ح). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠۹٤‏ 
)٤(‏ في (ب): (وقال المخيرة). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠١۳‏ 
)٨(‏ في (ب): (یبتدئ به). 

(۷) في (ب): (یبتدئ به). 

(۸) قوله: (ها) ساقط من (ح). 
)٩(‏ في (ح) و(ش١):‏ (لحرمة). 
)٠١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠۹٤‏ 


والقول: إن نكاح البنت ثابت أحسن؛ لأا صفقة جمعت حلالاً 
وحراماً مالكين» فلا يؤثر حرام في ملك آخر. وقد تقدم ذلك في نكاح الحرة 


والأمة في عقد. 


فصل 
لے اختلاف التحريم بالعقد والوطء] 

وما كانت الحرمة تقع فيه بالوطء ولا بحرم بالعقد؛ فإنه"" يحرم إذا كان 

النكاح صحيحاً والوطء جائزء ويجحرم إذا كان النكاح صحيحاً والوطء" 

فاسد إذا أصابما وهي حائض أو معتكفة أو حرمة أو صائمة في رمضان» أو 

كان الزوج عرماً أو معتكفاً أو صائ)ً ني رمضان» وكذلك إذا كان العقد 

فاسدأء والوطء ما يلحق فيه النسب مثل أن يتزوج بولاية الإسلام أو باشرت 

العقد من غير ولي“ فكل هذا تقع به الحرمة على الأب والابن» ويحرم“ على 
ذلك الزوج ابنة تلك الزوجة؛ لأن دخوله بالأم كالصحيح» إما لأنه لا يفسخ؛( ري 
أو / لأنه يلحق فيه النسب وإن فسخ. لا 

وان تزوج البنت فلم یدخ ل بہا حتى تزوج الام ودخل باء فإن ل يعلم 


(۱) في (ب): () وأشار لما هو مثبت. 

(۲) قوله: (جائزء ويحرم إذا كان النكاح صحيحاً والوطء) ساقط من (ش١).‏ 
() في (ب): (أصايا لا وهي). 

(5) قوله: (أو باشرت العقد من غير ولي) ساقط من (ش١).‏ 

)٥(‏ في (ش١):‏ (على الأب والأم» وتحرم). 

)في (ب): (یبن). 


0 [| 


at ٤ 
ار‎ 


أا أم زوجته أو علم» وجهل التحريم -فسخ نكاحهاء وحرمت للأبد. وإن 
علم الوجهين جميعاً كان زنىً. 

وقد اختلف في وقوع الحرمة بالزنا: فقال مالك في "الموطاً" فيمن زنا 
بامرأًة: له أن ينكح ابتتهاء وینکحها ابنه إن شاء. قال: وإن) بحرم ما أصيب 
با لحلال» أو على وجه الحلال. 

وقال في "المدونة": يكره ذلك" . وقال في "کتاب ابن حبيب": يحرم. 
قال: ورجع مالك عا في "ا لوطا" وآفتی دهره حتی مات أنه حرم 

فعلى القول الأول إن زنى بامرأة- م تحرم على ابنه» ولا على أبيه وإن زنى 
بها وهي زوجة لابنه" -جاز أن تبقی في عصمته» و يجوز له هو أن يتزوج أمها 


أو ابنتها. 
وإن زنا بها وأمهاء وابنتها ني عصمته“- جاز له أن يتهادى على 
الزوجية. 


وعلى قوله في "المدونة" يكره جميع ذلك من غير تحريم» ون هو تزوج ثم 
فارق قبل الدخول أو فارق مَنْ کانت تحته بوجه صحیح- کان عليه نصف 
إذا كان الزنا قبل النكاح. 


(۱) انظر: الموطاً: ۲/ .٥١٤‏ 

.٠۱۹۷ ۰۱۹٦/۲ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ب): (لأبیه). 

)٤(‏ قوله: (و يجوز له هو أن يتزوج أمها ... عصمته) ساقط من (ح). 


كناب النكاج الثالث )۷( 


فإن تقدم النكاح” ثم وطتها الابن أو الأب- سقط الصداق» وإن وطى 
هو ابنة زوجته أو أمها- كان الصداق ختلفاً فيه؛ لأن الفراق من سببه» بخلاف 
أن يكون ذلك من سبب غيره. فرأى مالك مرة آن التحريم مُعَلَلّ آلا بختبر 
الرجل وابنه المرأة الواحدةء ولا الرجل الواحد المرأة وابنتهاء ذلك يستوي فيه 
الحلال والحرام. 

ورأى مرة أنه شرع عَْرَ مُعَلّل؛ للاتفاق أن زوجة الابن والأب تحرم 
بالعقدء فلو كانت العلة ارش للفرج الواحد- ل يقع التحريم إلا 
بالدخول» وكذلك الرجل الواحد تحرم عليه المرأة بعقده على ابنتهاء ولا تحرم 
ابتتها بالعقد على الم ولا تحرم إلا بالدخول» فرآی بهذا أنه شرع 
وأشكل عنده الأمر مرة“ فلم يوقع تحريمها؛ لإمكان أن يكون شرعاأًء ولا 
أباح؛ لإمكان أن يكون معللاً. 

واختلف في الرجل يريد زوجته ني الظلام فتقع يده على ابنته فیلتذ مہا أو 
يصيبهاء قَذكِرَ عن الشيخ أي الحسن والشیخ ابي بكر أنه قالا: إن زوجت -وهي 
أمها- تحرم عليهء وأنها نزلت بالشيخ أي محمد بن التبان» ففارق زوجته. . 

وذكر عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه اختلف قوله فيها. وعن الشيخ 


(۱) قوله: (فإن تقدم النكاح) ساقط من (ح). 

(۲) في (ب) و(ح) و(س): (للأم). 

() في (ح) و(ش۱): (فبان). 

)٤(‏ قوله: (عنده الأمر مرة) يقابله في (ب): (الأمر). 
(5) قوله: (في الظلام) زيادة من (ب). 

0) قوله: (آنہ| قالا أن زوجته) ساقط من (ب). 


[ لض 
e (MD‏ 


أبي عمران أنه قال: لا نعلم خلافاً فيمن وطء بوجه شبهة آنها تحرم» إلا ب 
EE 0 0) 0‏ )( 

روی بجیی عن سحنون فیمن مد يده" ' إلى زوجته في الليلء فوقعت يده 
على ابنته» فوطئها غلطاً: أا لا تحرم زوجته عليه. 
قفون عن إطلاق تحليل أو تحريم» فأما من حَرّمَ الأم" به فإنه أجرى الابنة 
على حكم الربيبة. 

ومن لم يحرم يقول: لأنها ابنته لا ربيبته» وإن) ورد تحريم إحداهما 
بالأخری إذا كانت ممن يصح للواطى انعقاد النكاح فيه“ ؛ الربيبة والأ» 
وهذه ابنته لا يصح فيها انعقاد نكاح بحال» والتحريم في ذلك غير معلل. 
وعلى هذا لو غلاط بجدته لأمه وعنده ابنة خالته -فتحرم زوجته على القول 
الأول؛ لأنها عنده من أمهات نسائه» ولا تحرم“ على القول الآخحر؛ لأن 
الجدة لا يقع عليها أنها من نسائه بحال» ولم تكن من ينعقد له" فيها نكاح» 
فإذا أصابها بوجه شبهة لم يقع على ابنتها -وهي الخالة- اسم ربيبة» فأحرى 
ألا يقع ذلك على ابنتهاء وهي زوجته» ولو أصاب خالته"“ بوجه شبهة؛ ۾ 


(۱) في (ح) و(س) و(ب): (یرید). 

(۲) قوله: (یده) زیادة من (ب). 

(۳) قوله: (الأم) ساقط من (ب). 

. في (شا): (فيها).‎ )٤( 

.)١ش( قوله: (على القول الأول؛ لأا عنده من أمهات نسائه» ولا تحرم) ساقط من‎ )٥( 
.)١ش( قوله: (له) زيادة من‎ )0( 

(۷) في (ب) و(ش۱): (خالتها). 


کناب |لنكاح |إلثالرغ ۷۷ ( 


ء ٤‏ 1 ت () . () . e RS‏ 
حرم على آبیه؛ لانہا م تكن ممن ينعقد له فیها نکاح ؛ فلم تدخل في قوله 
تعالى: وحلتل أبنآبڪم). 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل» فقال مرة فيمن زنا باه 
زوجته» أو بزوجة ابنه» أو أبيه» يقع بها التحريم» فرأى أنه شرع معلل وأن 
العلة الاختبار هماء أو منها لامرأة ولم يوقع التحريم مرة. ورأى أنه غير 
معلل . 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ب). 

() قوله: (فإٍذا أصاہا بوجه شبهة لم يقع... فيها نکاح) ساقط من (ش١).‏ 
(۳) في (ش۱): (بابنة). 

)٤(‏ قوله: (لامرأة) ساقط من (ب). 

.۱۹۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 


باب @ 
%8 
التحريم بملك اليمين 


کړه 


ومن ملك أَمة؛ م تحرم عليه أمهاء ولا تحرم هي على أبيه» ولا على ابنه 
بمجرد الملك دون المسيس» بخلاف عقد النكاح» فإن أصاب؛ وقع التحريم. 
وكذلك إن قبل أو باشر أو لامس أو تلذذ بالنظر؛ فإنہا تحرم على آبائه وأبنائ 
وتحرم عليه أمها. 

وإذا كان التحريم فيها يقع بعقد النكاح؛ كان التحريم في ملك اليمين بم 
ذكرنا أبين» وتحريم الابنة بذلك أبين؛ لأنما تحرم بالعقدء وليس كالأم؛ لأن الله 
عز وجل شرط في التحريم بالأم الدخول» والدخول صفة جرت العادة بها. 

واختلف إذا وطى الصغير بملك اليمين أو قبل أو باشر» فقال مالك في 
"كتاب محمد": إن قبل» أو باشر؛ لم تحرم» إذا كان صغيراً. وقال ابن حبيب: 
تحرم إذا بلغ أن يلتذ بالجواري”“. وقال مالك في"كتاب محمد" في الجارية 
تقوم على سيدها في مرضه» وتس ذكره بيدهاء أو مرضت هي فقام عليهاء 
واطلع على ذلك منهاء فلا يجحرمها ذلك على ابنه» ولا على أبيه» إذا م يكن على 
وجه اللذة. 

ولا تخلو الأمة في ملك اليمين من أربعة أوجه: 


إما أن يعلم الملك ويعترف المالك بالوطء» أو يعرف الملك وينكر 


. ٥٠۷ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (مالك) ساقط من (ح).‎ )۲( 


كناب النكاج الثالث @ 


امالك" الوطء أو لا يقر ولا ينكرء أو لا يعلم بالملك" ويدّعِي الأب أو 
الابن أنه مَلَكَ أو أصاب. 

فإن علم الملك» واعترف بالإصابة؛ حرمت على الثاني» وسواء اعترف 
بالوطء وهي في ملکه» أو بعد ن باع. 

وإن أنكر الإصابة لم تحرم على الثاني. 

وإن م يقرء ولا أنكر حتى مات» وصارت إلى الابنء أو الأب- ل تحل. 
وهذا قول ابن حبيب» و مله على الإإصابة. وهذا بحسن في العلي» وإن كانت 
من الوخش” نْب إلى ألا يصيب» ولم تحرم. 

وكذلك إن باعها ثم غاب قبل أن يسأل- فإنها تحرم إن كانت من 
العلّ. 

وان بعلم للك فلا ملكا لبن قال الاب: قد كنت ملكتا واصتا/ | رل 
فإن کان ممن يوثق به» ولا تهمة قبل فيم بینه وبين ابنه -منع الابن منها. 

وإن كان من لا يوثتق بقوله» أو علم أنه قصد بقول ذلك وجهاً - لم يحل 
بين الابن وبينهاء ويدخل مثل ذلك في النكاح. 

فإن تزوج الابن امرأة فقال له أبوه: كنت تزوجتهاء ول يعْلَمٌ ذلك إلا من 
قوله الآآن» فإن فارقها الابن -لزمه نصف الصداق» وتحلف الزوجة إن كان 
الأب ثقةء وإلا م تحلف. 


(۱) قوله: (المالك) زيادة من (ب). 
(۲) قوله: (يعلم بالملك) يقابله في (ح): (يقر الملك). 
(۳) الوخحش: رذالة الاس وصغارهم. انظر: لسان العرب: .۷١ /٦‏ 


ا ایک و 
1 3 یڈ 


وإن شهد شاهد عدل مع الأب وهو عدل أيضاً- حُكِمَّ بالفراق. وني 
الصداق نظرٌ؛ فيصح”“ أن يقال: لا يسقط؛ لأا شهادة للابن بسقوط 
الصداق عنه» فيمضي في التحريم» ويرد في الصداق» ويجحلف الابن مع شهادة 
الأجنبي» ويصح أن يقال: يمضي في الوجهين جميعاًء ولا ينتقض الحكم؛ لأا 
شهادة لله تعالى» وشهادة الأجنبي العدل معه ثَصعف التهمة. 
فصل 
لے اجتماع آم وابنتها عند رجلا 
إن اجتمع ا رجل ام وابنتها؛ إحداهما بنكاح» وأخرى بملك يمين- 
جاز أن يصيب التي بنكاح؛ الام كانت أو الابنةء وتستقر الأخرى على الملك 
من غير وطء. 
وإن وطئها انفسخ النكاح في الأخرىء» كانت التي بنكاح الام أو الابنةء 
فإن كانت التي أصاب بملكٍ الابنةء ولم يدخل بالأم- جاز له أن يصيب الابنة 
بغير استبراء؛ لأنه بوضع اليد عليها على وجه اللذة انفسخ نكاح الأم» فإن 
وقف حينئلٍ لجاز له بعد ذلك أن يصیبهاء وإذا" جاز له ن يصيبها“- جاز له 
التادي؛ لأا صارت حلالاً قبل الوطء» وليس كذلك لو كانا نكاحين“؛ 
لآنه وإن كان نكاح الام ينفسخ بوضع اليد على البنت» فإن التهادي غير جائز؛ 


(۱) قوله: (فیصح) ساقط من (ب). 

() في (ش۱): (مع). 

(۳) قوله: (وإذا) ساقط من (ب). 

() قوله: (جاز له آن يصیبها) ساقط من (ح) و(س). 
)٥(‏ ني (ب) و(ح): (لو کان نکاحان). 


ڪناب النكاح |إلثالث (N)‏ 


لأن النكاح في الابنة غير منعقد. 

فإن كانت الثانية الأ حَرمَتا جيعاً؛ لأن عقد البنت حرم الأم» 
وإصابة الم حرمت البنت» إلا أن تتقدم إصابة الأم با ملك فلا تحرم؛ لأن عقد 
البنت فأسد. 

وإذا حرمت الأم ولم تحمل- بيعت عليه؛ خوف أن يعاود مثل ذلك إلا 
أن يكون ذلك منه على وجه ال جهل؛ فلا تباع» وإن حملت أعتقت. 


باب 9 
O ٤‏ 
4 الجمع بين الأختين 
إحداهما بنكاح» والأخرى بملك يمين. 


کړه 


فإذا تزوج أختين في عقدين- فسخ نكاح الأخيرة» وثبت نكاح الأولى» 
وسواء دخل بالثانية أو م يدخل» بخلاف الأم والبنت؛ فان دخوله بالأخيرة 
يفسد عقد الأولى؛ كانت الأخبرة الم آو الت 

وإن لم يُعلَّم الأولى من الأختين- فسخ النكاحان جيعاً. قال مالك في 
"کتاب ا لكل واحدة نصف صداقها". 

وقال ابن حبيب: فإن مات عنهاء» كان لكل واحدة نصف صداقهاء 
ا 

وهذا إذا قال الزوج: لا علم عندي» وقالت كل واحدة: آنا الأولى» فاختلف 
في هذا الأصل» فقيل: لكل واحدة صداقها؛ لأنه لا يدعي كذماء فإن قِيم عليه 
في الخحياة- أعطى كل واحدة نصف صداقها“» وٳن قال: لا علم عندي» ثم ۾ 
يطلق حتى مات- كان لكل واحدة جميع المسمى» والميراث بينها. 


(۱) قوله: (بالأخيرة) ساقط من (ح). 

(۲) في (ب): (فسد). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٤‏ 

.0١١١/٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (لأنه لا يدعي كذجا... نصف صداقها) ساقط من (ب). 


كناب النكاج الثالث A)‏ ( 


وقيل: عليه نصفٌ واحدٌ في الحياةء وني الموت صداق واحد كامإ © 
يقتسانه» وتحلف كل واحدة لصاحبتها أا الأولى» فإن حلفت إحداهماء 
ونكلت الأخرى- كان الصداق لمن حلف منها. 

وهو أقيس في هذه» وني مسألة الوديعة- إذا ودع رجل مائةء فادعاها 
و ا ي 

فالمسألة عل سبعة أوجه: 

فإما أن يقول الزوج: لا علم عندي» وتدعي كل واحدة العلم بأنها 
الأوى» ولا علم عند جميعهم أا الأول. 

أو تدعي” واحدة أا الأولى» وتقول الأخرى: لا علم عندي. 

أو يدعي الزوج العلم دوناء وتقول كل واحدة: لاعلم عندي. 

أو تخالفه كل واحدة منه| وتقول": بل أنا الأولى» أو تخالفه“ إحداهماء 
وتقول الأخرى: لاعلم عندي. 

آو لا“ یکون عند جيعهم علم. 

وقد تقدم الجواب إذا قال الزوج: لا علم عندي» وادعت كل واحدة 
بعالو 

وإن ادعت إحداهما العلم» وقالت الأخرى: لا علم عندي- حلفت التي 
(۱) قوله: (کامل) ساقط من (ب). 
(۲) زاد ني (ب) و(ح): (کل). 
(۳) قوله: (وتقول) زيادة من (ش١).‏ 


)٤(‏ في (ح) و(ش١):‏ (وتخالفها). 
)٥(‏ قوله: (لا) ساقط من (ب). 


@ البق 
ادعت العلم واستحقت النصف» ولا شيء للأخریء» فإن نكلت اقتساه. 

وإن ادعى الزوج وحده العلم- غرم للتي اغفا ها نهف صداقهاء 
وأحلف للأخرى وبرئ» فإن نكل؛ غرم ها نصف صداقها. 

وإن ادعى جميعهم العلم-الزوج والأختان- كان الجواب كالتي قبلها؛ 
تأخذ التي أقر هما بغير يمين» ويحلف الزوج للأخرى ويبرأء فإن نكل حلفت 
التي أنكرها واستحقت» وإن) تخالف هذه التي قبلها في رد اليمين. 

فإن ادعى الزوج الجهل بالأولى- فسخ النكاحان جيعاًء ولا ينظر إلى ما 
عند الأختين من علم أو جهل. 

ويختلف إذا ادعى الزوح" المعرفة» وقال هذه الأولى؛ فقال حمد: 
يصدق» ويفارق التي قال: إنها الآخرة. 

وعلى أصل المدونة: لا يصدق» ويفسخ النكاحان حميعاًء كالمرأة يتزوجها 
رجلان» ولا يعلم الأول» وتقول المرأة هذا الأول. 

وأرى أن يُصدَقَ أن هذه الأول؛ لأن المنع يبيحها للآخر بالشك» فكان 
بقاؤها مع من يدعي التحقيق أا الأولى أحسن» إلا أن يكون دليل تجمة» مثل 
أن يدعي ذات ال مال واليسار» فيتهم ني تقدمتها؛ لأن الغالب إذا تقدم نكاح 
الموسرة الجميلة لا يتزوج“ الأخرى إلا بسبب. 


وإن شهدت البينة عليه بالنكاحين أقر بإحداهما وكذب الأخرى- يفسخ 


(۱) قوله: (نصف) ساقط من (ب). 
() قوله: (الزوج) زيادة من (ش١).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١ /٤‏ 
)٤(‏ في (ب) و(ح): (تتزوج). 


ڪٺاب النڪاح الثاليخ ۸( 


النكاحان» بخلاف التي قبل؛ لأنه إذا أقر بالنكاحين وادعى المعرفة بإحداهها- 
صدّقٌ؛ لأنه لا بد أن يكون إحداهما دون الأخرى» بخلاف أن ينكر؛ لأن التى 
أنكرها يمكن أن تكون هى الأولى. 
فصل 
ل الجمع بين الأختين بملك اليمين 

ولا بأس أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين من غير وطء» وأن يطأً 
إحداهماء والأخرى في ملكه» ويؤتمن على ألا يصيب الأخرى» فإن وطى 
إحداهما لم يطأ الثانيةء إلا أن بحرم الأولى. 

فإن فعل فوطي قبل أن يحرم الأولى؛ قف عنها حتى يحرم إحداهماء فإن 

E ٤ 0‏ 
حرم الثانية؛ بقي على وطء الأولى» وإن حرم الأولى؛ لم يصب الثانية/ إلا أن ۳ 
يستبرئهاء وإن عاود الأولى قبل أن يحرم الثانية؛ وقف عنهماء وأيتهم| حرم" 1 

والتحليل يكون من وجوه بالبيع الصحيح» والخروج من الاستبراء ولا 
يصيب التي لم يبع قبل استبراء المبيعة؛ لإمكان أن تكون حاملاً فينقض فيها 
البيع» وتكون أم ولد. 
الأسواق فما فوق؛ فإن لم تخرج من الاستبراء أو خرجت ولم تفت؛ لر تحرم. 

وقال في البيع الصحيح إذا كان بها عيب: هو تحريم". قال: لأن رد البيع 


(۱) قوله: (حرم) ساقط من (ح). 
() انظر: المدونة: ۲/ ٠۹۹‏ . 


ليشن إل الشري إنشاء سه :وق "كاب عم الس ر 

ثم قال ابن القاسم: وإن باعهاء أو وهبها لولده الصغير» أو ليتيمه» 
أو لعبده» فليس بتحريم» لأن له أن يملك وطأها متى أراد“. وهذا 
حاية» ولا شيء عليه فيم بينه وبين الله تعالى» لأن الملك الآن لغيره» فلم 

قال: وإن ظاهر منها م يكن تحريمء لأن تحليل ذلك بالكفارة إليه. 

ويختلف إذا قال: إن أصبتها فهي حرة؛ قال ابن الماجشون: ليس 
بتحریم“. لأن آول" إصابته ٳياها حلال"» وهو الذي يوجب عليه الحنث. 
وعلى القول نها حرمت عليه» يكون قوله ذلك تحريمً يبيح أختها. 

قال: ولو أصاب ا ني عدة من طلاق؛ كان تحري؛ لأنها حرمت عليه للأبدء 
قال: وإن أخدمها رجلاً شهراًء أو سنة» أو نحوهاء م يكن تحري)ً. وما طال من 
السنين» أو كان عمر المخدم فهو تحري “. 

وليس الإباق تحريمً إلا أن يبأس منها. والعتق إلى أجل تحريم وإن ل¿ 
تستبراً؛ لأنہا إن ظهر بها حمل عجل عتقها ولم تحل له الآن ولا بعد. وعتق 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .۳۸١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ١١١ /٤‏ . 

(۳) قوله: (متى أراد) ساقط من (ش١).‏ وانظر: المدونة: ۲/ ۳۷۹. 
() انظر: المدونة: ۲/ ۳۷۹. 

.٥١١ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (أول) ساقط من (ب). 

(۷) في (ح): (تحلیل). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٥٠٤ /٤‏ 


بعضها تحريم وإن لم تستبرأ» وليس الكتابة تحري) لأنه إن ظهر بها همل 
وعجزت نفسها کانت له حلالاً. 

وقال ابن القاسم فيمن كانت عنده آختان» فأصاب) ثم باع إحداهماء ثم 
اشتراها قبل أن يطا البافية عنده: له آن یطا أا حب . 

وهذا بحسن إذا فعل ذلك وكان وطؤه إياهما جهلاء وأما إن فعل ذلك 
وهو عالم؛ م جز له أن يصيب واحدة منها حتى يخرج الأخرى من ملكه؛ لأنه 
يتهم أن يعود إلى فعل" ذلك. 

وقد قال ابن القاسم في "كتاب المدنيين" فيمن وطى أخته من الرضاعة 
بملك اليمين: تباع عليه إذا كان عامدا“» وإن كان جاهلاً يظن أن ذلك يجوز 
له» ولا ينهم لمكان حاله أن يعود لثل ذلك؛ م تبع عليه. 

وإن كانت إحدى الأختين زوجة» وهي حرة أو أمة؛ م يصب أختها إلا 
أن تحرم الزوجة بطلاق بائن أو رجعي» وتنقضي العدة» ولا يقع التحريم 
بالظهار. 

ويختلف إذا قال: إن وطتتها فهي طالق. وإن كانت عنده أخحت بملك 
اليمين م يتزوج أختها حتى يحرم الأخرى. واختلف إذافعل وتزوج. 

فقال ابن القاسم مرة: النكاح جا و هوان ار 


(۱) قوله: (الباقية عنده: له أن يطأً) ساقط من (ح). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠١‏ 

(۳) في (ش۱): (مثل). 

)٤(‏ في (ب): (عالاً). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠٠٤/٤‏ وما وقفت عليه: (وقد قال ابن القاسم: لا جوز 
نکاحھاء إذ لا یقع نکاح فیمن لا بحل له الاستمتاع بہا بعقد نکاحهاء وهذہ لا یقربما حتى 


ا ا 
ل 


{2 باب‎ 
Ka 


2 الإحلال» ويماذا يصح 
الإحلال على ثلاثة أوجه: فيصح إذا كان الُحل بالغ“ عاقلا مسل 


که 


وتزوج تزوجاً صحیحا تزويج رغبة» ليس ليحلها» وهو غير عاجز عن 
الاعات رات اة فة ل حار و اهاور بول 
حرم ولا صائم ولا معتكف"» وليست بمجنونة ولا نائمة فهذه جملة متفق 
عليها. 

وإن كان غير بالغ» ولا شارف البلوعً» أو حصوراًء أو مسوحاًء أو بقي له 
من ذكره“ ما لا يتوصل به إلى الإصابةء أو يصل على نقص لا يبلغ إلى" ما 
دون الختان من الصحيح» أو عنيناًء أو شيخاً فانياً عاجزاء أو أصيبت وهي 
نائمةء أو كان النكاح فاسداً لا يقر بعد الدخول؛ لأنها باشرت العقد بغير وليء 
أو غير ذلك من وجوه الفساد - لم تحل. 

واختلف في إحلال من شارف البلوغ» والمجنون» والنصراني إذا كانت 
الزوجة نصرانيةء والعبد إذا تزوج بغير إذن سيده وأصاب قبل الإجازة ثم 
طلتق بعد الإجازة وقبل المعاودةء والمرأة يزوجها غير ولي ويبني با ثم جيز 


تحرم الأولى» ولكن إن نكحها فلا أفسخه» وأوقفه عنها حتى يحرم من شاء منهعا). 
(۱) قوله: (بالغا) ساقط من (ب). 

(۲) قوله: (ولا آحدهما مجبور) ساقط من (ش١).‏ وقوله: (مجبور) ساقط من (ب). 
(۳) في (ش١):‏ (ولا عرمة ولا صائمة ولا معتكفة). 

(€ قر (لە ھن د6 دة (ت). 
)٥(‏ في (ح): (إلا). 


ڪناب النكاج الثالث 1( 


الولي ثم يطلق ازوج بعد الإجازة وقبل المعاودة“ أو يطلق قبل نظر الولي في 
NS o ak gg‏ 
فاسدة؛ في حال الحيض والإحرام والصوم والاعتكاف» وإذا ادعت 
الإصابة" وأنكر الزوج» وإذا ارتد المحل بعد البناء. 

واختلف في المجنون والمجنونة على ثلاثة أقوال: 

فذهب ابن القاسم أن المراعى الزوجةء فإن كانت عاقلة؛ حلت وإن 
آصابا في حال جنونه» وإِن أصیبت في حال جنونا؛ ل تحل وإن کان عاقلا“ . 

وذهب أشهب إلى أن المراعى الزوج» فإن كان عاقلاء أحلها وإن كان 
أصا ہا في حال جنونهاء 

وإن كان مجنوناً؛ م بجلها وإن كانت عاقلة. 

وقال عبد الملك: إذا صح العقد كان إحلالاً وإن كانا في حالة الإصابة 
حون او ا 

ولا رى ان جلا إل أن يكرتا عادلي؛ لقول الذي ب اروجة رفاعة وفل 
ا الرجوع إلى الذي طلقها قبل مسيس الثاني: ل حتی ذو وقي عسيلته“ 
يدوق عُسَيََكِ» أخرجه البخاري ومسلم' 


(1) قوله: (والمرأة يزوجها غير ولي ويبني بها ... وقبل المعاودة) ساقط من (ب). 

() قوله: (منتشر) بياض في (ش١).‏ 

() قوله: (الإصابة) ساقط من (ش١).‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .0٥۸۳ / ٤‏ 

.٥۸۳ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ٥۸۳ /٤‏ . 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 4۳۳ في باب شهادة المختبي» من كتاب الشهادات» 


1 وم ا 
ا 


وهذا يقتضي أن يكونا عاقلين» إلا أن تكون وسوسةء ولم يبلغ“ إلى 
فقدان التمييز. 

وإن كانت هي غير بالخة حلت» إذا كان الذي أحلها بالا إلا أن تكون 
صغيرة جا لم تبلغ الوطء؛ طلقها الأول ثلاثاً قبل البناء» فأصابها الثاني؛ فلا تحل 
له وهذه جناية" ولا تدخل به ني قوله له: «حَسّى دوقي عُسيلته». 

ويختلف إذا شارف البلوغ ولم بحتلم: 

فقال مالك مرة: بحد إذا زنى. فعلل هذا يكون وطوه إحلالاً. 

وقال محمد في المقطوع الحشفة يحل . يريد: إذا بقي ما يصل منه إليها بعد 
مجاوزة الختان ما يصل من السام قدر الحشفة فأكثر. 

وقال ابن القاسم في "كتاب ابن حبيب": إذا ولج وذلك منه میت ۾ يحل“ . 

وقال في "كتاب محمد": يحل ويحصن. 

والأول أحسن للحديث: «حتَّى تَذُوقي عْسَيْلمه وَيَدُوقَ عُسَيلَمَك» إلا أن 
تكون تجد عند ذلك لذة. 

وقال في اللإصابة الفاسدة كالحائض» والمحرمةء والمعتكفة: لا يحل 


برقم: »)۲٤۹٩(‏ ومسلم: ۲/ ٠٠١۵‏ في النكاح باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح 
زوجا غیره ویطأها ثم یفارقها وتنقضی عدتہا من کتاب النکاح» برقم: .)۱٤۳۳(‏ 

(۱) في (ش۱): (ولم تبلغ). 

(۲) في (ب): (حماية). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٥۸۳ /٤‏ 

() في (ش۱): (1 تحل). وانظر: النوادر والزیادات: ٥۸۳ /٤‏ روى أصبغ عن ابن القاسم أنه 
سئل عن التى تزوجت شيخاً فلم ينتشر» فأدخلت ذكره بأصبعها ثم فارقهاء فإن انبعث بعد 
أن أدخلته وعمل أحلها ذلك لن أبتهاء وإن بقى كذلك فلا يحلها. 


كناب النكاح الثالث )0( 


ولا حصن . 
وقال المغيرة» وابن دينار: محصن» ولا بحل. وقال عبد الملك: يحصن/ 
و 


2 
۰ 


وكذلك إذا كان الزوج عرماء أو معتكفاًء أو صائ) فعلى الخلاف المتقد» 
وأرى أن حصن ويحل» ولا وجه لقول المغبرة» فإن كان عنده لا بجحل فأحرى 
أن لا حصن لقول النبي ه: «اذرَؤوا ادود بالشَبهابِ»“ وا ا گان 
الصوم معيناً كرمضان أو غيره» وإن كان الاعتكاف معيناًء فإن كان مضموناً؛ 
كان إحلالاً وإحصاناً؛ لأن المعين إذا فسد بأول الملاقاة كان مخاطباً بالإمساك 
عن التمادي» وإذا بطل المضمون لم يؤمر بالإمساك. 


(1) في (ش١):‏ (تحصن» ولا تحل» وقال عبد الملك: تحصن وتحل). وانظر: النوادر والزيادات: 
/0۸4. 

(۲) ضعیف: کنز العال: ٤٤٦ /٥‏ في کتاب الحدود من قسم الأقوال» برقم: (۱۲۹۷۲)» قال ابن 
حجر في تلخيص البير: :٥٦/٤‏ حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات» الترمذي والحاكم 
والبيهقي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة بلفظ: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم فإن كان له خرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطى في العفو خير من أن يخطئ في 
العقوبة» وفي إسناده يزيد بن زياد الدمشقي وهو ضعيف قال فيه البخاري: منكر الحديث. 
وقال النسائي: متروك ورواه وکيع عنه موقوفا وهو اصح قاله الترمذي» قال: وقد روي عن 
غير واحد من الصحابة نهم قالوا ذلك» وقال البيهقي في السنن: رواية وكيع أقرب إلى 
الصواب. قال: ورواه رشدين عن عقيل عن الزهري» ورشدين ضعيف أيضاء ورويناه عن 
علي مرفوعا ادرءوا الحدود. ه. 

(۴) قوله: (وإذا بطل المضمون لم يؤمر بالإمساك) ساقط من (ش١).‏ 


GD‏ الک 
فصل 
[2 إحلاء النصراني والعبد] 

وقال مالك في المسلم يطلق النصرانية: لا جلها النصراني ان يتزوجها. 
وقال في "نختصر ما ليس في المختصر": بحلها. وقال على بن زياد في كتاب خير 
من زنته: وهو أصوب؛ لأنه نكاح صحيح داخل في عموم قول الله عز وجل: 

حت تكح روجا عَيرهء [البقرة: ۲۳۰]. 

والعبد على خسة أوجه: 

فان علمت أنه عبد وکان قد أذن له سیده في النکاح؛ کان إحلالاً. 

وإن م تعلم أو علمت» وم يكن سيده ذن له» فلم علمت” أو علم السيد 
رضي أو رضيت» ثم أصاب بعد ذلك؛ کان إحلالاً أيضاً. 

وإن أصاب قبل علمها أو علم السيد فلا أجاز من له في ذلك مقال» طلق 
قبل أن يعاود م تحل عند ابن القاسم”". وقال أشهب: تحل. 

وکذلك إن تزوجته امرأۃ ودخل بہا ثم زنت؛ کان رجها عنده موقوفاً على 
إجازة السيدء ” فإن أجازه السيد رجت وإن لم يصب بعد» وإن رده لم ترجم» 
وإن طلق قبل إجازة السيد أو قبل رضاها م تحل. 

وكذلك لو رد السيدء أو ردت هي النكاح تًا علمت أنه عبد م تحل. 
(۱) قوله: (أن يتزوجها) زيادة من (ب)» وانظر: المدونة: ۲/ .٠٠۹‏ 
(۲) في (ش۱): (فأعلمت). 
(۳) انظر: المدونة: .۲٠٠٦/۲‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: 0۸١ /٤‏ . 
)٥(‏ قوله: (على إجازة السيد) ساقط من (ح). 


كناب النكاح الثالذ )ل( 


وعلى هذا الجواب إن رَوَجَها غير ولي» وبنى بها الزوج» فإن أصابها بعد 
إجازة الولي حلت» وإن لم يعاود بعد الإجازة حتى طلق لم تحل على قول ابن 
القاسم. وحلت على قول أشهب". 

وإن لم جز الولي ورد أو طلق الزوج قبل نظر الولي لم تحل إلا على ما ذكره 
أبو محمد عبد الوهاب في المرأة تتزوج بولاية الإسلام مع وجود ولاية النسب: 
أن النكاح ماض". 

فعلى هذا يكون وطؤه إحلالاً وإن طلق قبل نظر الوليء إلا أن تكون 
تزوجت من تلحق”“ الولي منه معرة فیکون له أن یرد» وإذا کان له أن یرد؛ 1 
بحل به. 

فصل 
لارتداد الزوج أو الزوجة] 

وإذا ارتد الزوج أو الزوجة بعد طلاق الثلاث م تَسْقَطٍ الردة ا لخطابَ بأن 
تنکح زوجاً غیره. 

فإن ارتد بقي الخطاب ها ألا تنكح حتى تذوق عسيلة غيره. 

وإذا ارتدت بقي الخطاب له لقوله سبحانه: قلا تیل له مِنْ بعد خی تنک 
روجا غَيره4 [البقرة: ۲۳۰]. 

فان ارتدا جیعاء ثم رجعا إلى الإسلام؛ جاز أن يتناكحا من غير زوج على 
(۱) انظر: المدونة: .۲٠٠/۲‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ 0۸۲. 


(۳) انظر: التلقين: ١/ء‫,ء‏ والمعونة: .A1/‏ 
() في (ب) و(ح): (یلحق). 


[[ GD 
مذهب ابن القاسم؛ لأ) عنده بمنزلة من لم يتقدم هما إسلام» ولم جز ذلك‎ 
على قول غیره؛ لأنہ) یعودان عنده على ما كانا عليه قبل الارتداد من الخطاب‎ 
هيا وعليه.‎ 
ويختلف إذا ارتد الزوج» والزوجة نصرانية؛ فقال ابن القاسم: لا تحل له‎ 
٠ إذا رجع إلى الإسلام إلا أن تنكح زوجاً غيره مسلا لا نصرانا.‎ 
وهذا إن يصح على القول أنهم مخاطبون بفروع الإسلام» والصحيح‎ 
أنهم غير خاطبين بذلك) إلا بعد تقدم الإسلام» فتحل من غير زوج.‎ 
واختلف إذا ارتد المحل خاصة؛ فقال ابن القاسم في "الدمياطية": لا‎ 
تحل“. وذكر سحنون عن غيره: أا تحل“.‎ 
وهو أحسن؛ لأا تحل بأول الملاقاةء وما حدث بعد ذلك من فساد دينه‎ 
فلا ينقل ذلك» كا لو اشترى أحدهما الآخر بعد الإصابةء وكذلك إن ارتدت‎ 
هي بعد ن أحلها ففي "كتاب محمد" أنا لا تحل بذلك لزوج قبله.‎ 
وعلى قول غيره تحل. وهو أحسن في المسألتين جيعاً.‎ 
واختلف في آیمانه بالطلاق والظهار» وي ظهاره؛ فقال ابن القاسم: إذا‎ 
ارتد وعليه أيان بالعتق» أو عليه ظهار؛ الردة تسقط ذلك عنه”".‎ 
.۲٠۷ /۲ قوله: (مسل) لا نصرانياً) ساقط من (ح). وانظر: المدونة:‎ )۱( 
قوله: (إنما) ساقط من (ح).‎ )۲( 
قوله: (بذلك) ساقط من (ح).‎ )۴( 
.۲٠۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 
.۲٠۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )6( 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .٥۸١/٤‏ 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ .۲١۷‏ 


كناب النكاح الثالث (( 


وقال في "كتاب محمد" ": تسقط عنه أيمانه بالعتق إلا الظهار. قال حمد: 
يلزمه الظهار كا يلزمه الطلاق» قال: وذكر عن ابن القاسم أنه قال: تلزمه 
أيمانه بالظهار وم يعجبني. 

والأول أحسن» ولا يلزمه ظهار» وليس كالطلاق؛ لأن الخطاب في 
الطلاق يتوجه إلى الزوج وإلى" الزوجة» وني الظهار يتوجه إليه خاصة» فإذا 
ارتد سقط الخطاب بذلك» فإذا رجع إلى الإسلام؛ كان عنده بمنزلة من م 
يتقدم له إسلام. 

فصل 
لے حكم نكاح المحللا 

نكاح المحلل يحل إذا تزوج لرغبة“. وإن كان ليحلها م تحل لقول 
النبي ه: «لَعَنَ اله لحلل وَالُحَلَّلَ لَه وهذا حديث صحيح ذكره 
اذى ا 


زان وه لا املاق خلت 


(۱) قوله: (عحمد) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٥٠١ /٠٤١‏ . 

(۳) قوله: (الزوج وإلى) ساقط من (ح). 

(6) في (ح): (إذا نكح لرغبة). 

)٥(‏ في (ب) و(ح) و(س): (مسنده)» والحديث: أخرجه الترمذي: ۳/ ٤۲۷‏ في باب المحلل 
والمحلل له» من کتاب النکاح» برقم: .)۱١١۹(‏ 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ١۸ء‏ بلفظ: من كتاب ابن المواز: وقد جاء النهى عن نكاح 
اللحلل حتى يكون نكاح رغبة. قال مالك: ولا جوز أن يتزوجها ليحلها علمت هى أو 
زوجها الأول أو لم يعلاء فإذا ‏ ينو هو ذلك فذلك جائز. 


® ال 

قال محمد: ولو قال الأول تزوجي فلاناً فإنه مطلاق فتزوجته 
ك 

ويختلف إذا تزوجت الرجل الخريب» وهي عالمة آنه لا يريد حبسها؛ هل 
هو صحيح» ام فاسد؟ فعلى القول أنه فاسد لا تحل به. 

ویختلف على هذا إذا تزوجت من حلف ليتزوجن على زوجته هل تحل 
بذلك إذا كان لا غرض له في الإمساك وإذا نكح الثاني ليحلها فسخ قبل البناء 
وبعده» ثم ينظر في الصداق فإن علم أن تلك كانت نيته وفسخ قبل البناء | 
یکن ها صداق. 

واختلف إذا دخل بها هل ها صداق ال مثل» أم المسمى؛ لأن فساده من قبل 
عقده» وإن اعترف بذلك بعد العقد فسخ قبل البناء" وبعده أيضاًء وم سقط 
عنه نصف المسمى إن فسخ قبل؛ لأنه يتهم أن يكون أراد أن يسقط عنه نصف 
الصداق» وإن دخل كان ها المسمى» إلا أن تصدقه الزوجة فيعود الحواب إلى 
ما تقدم إذا علم ذلك قبل العقدء وإذا م تصدقه الزوجة بعد البناء فإنه يكره 
للأول أن يراجعها بذلك» ولا يمنع بحكم» وكذلك إن لم يعترف ووقع في 
نفسها أو في نفس الأول نه أنه قصد التحليل. 


(۱) قوله: (أيضا) يقابله في (ح): (به الأزواج). 
(۲) قوله: (على هذا) ساقط من (ب). 
(۳) قوله: (م يكن ها صداق. واختلف إذا دخل بها هل... قبل البناء) ساقط من (ب). 


كناب النكاج الثالث Cv)‏ 


فصل 
لے شروط نكاح المحلل] 
الإحلال يصح بثلاثة: 
شاهدین على نکاح المحلل» وامرأتين على الخلوة» وتصادق الزوجين على 
الإصابة. 


فإن لم يعلم التزويج إلا من قول المطلقة لم يقبل قوهما في الأمد القريب» 
ويقبل في البعيد إذا كانت مأمونة. 
واختلف في غير المأمونة؛ / فقال حمد: لا قبل قوهاء ولا يتزوجها ا 
حتی پستخب ر" لنفسه» ولو منعه السلطان حتی يعلم خبرها رأيت ذلك له" . 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يمنع إذا طال الأمر ممن يمكن فيه" موت 
شهودهاء وهي كالغريبة» وإِن کانا طارئین قبل قوم“ . 
قال الشيخ”“: فمنعت في الأمد القريب؛ لأن عقد النكاح والدخول لا 
يخفى في الغالب على الجيران»ء والمرأة تتهم في الرجوع إلى الأول وإذا طال 
المد نما يندرس فيه علم ذلك ضعفت التهمةء فإن كانت مأمونة كان أبين 
في ضعف التهمةء وديّنت” الطارئة؛ لتعذر إثبات ذلك إلا أن يكون من 


(۱) في (ب): (مختبر). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۹/ ۳۸۷. 
(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ب). 

.۳۸۷ /۹٩ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ح.س).‎ )٥( 
قوله: (ودینت) بياض في (ش۱).‎ )٩( 


® ال 
الموضع القريب. 

وإن علم النکاح» ول یعلم الدخول حتی طلق؛ م یصدق آنه بی ہہ ؛ 
لأن ذلك غا لا بخفی» وقد أتت با لا يشبه. 

قال شهب في "المدونة": ولو صدقها الثاني أنه بنى بها لم تصدق"» ول 
تحل حتى تعلم الخلوة؛ لأنها تتهم في إقرارها بالمسيس لتملك رجعتهاء ويتهم 
الثاني ليملك الرجعة. 

وإن علمت الخلوة وتصادقا على اللإإصابةء أو غاب المحلل» أو مات قبل 
أن يعلم منه إقرار أو إنكار صدقت. 

واختلف إذا أنكر الثاني المسيس على ثلاثة أقوال: فقال مالك: لا تحل إلا 
باجتماع منه| على الوطء". 

وقال ابن القاسم: تحل وأخاف أن يكون ذلك ضررا من الثاني“ الذي 
طاقي. 

وقال مالك ني 'كتاب محمد": إن قال ذلك بقرب طلاقها لم تحل» وإن ۾ 
یذکرا حتی حلت وآرادت °“ الرجوع لإ يصدق. 

وقول مالك أحسن؛ لأا حرمة بيقين» فلا تحل إلا بأمر بينء وبا يغلب 


(۱) قوله: (ہا) ساقط من (ب). 
(۲) في (ب): (يصدق). 

() انظر: المدونة: ۲/ .۲۳١‏ 

(6) قوله: (الثاني) ساقط من (ح). 
() انظر: المدونة: ۲/ .۲۳١‏ 
)في (ح): (وأراد). 


كناب النڪاح الثالث @ 


على الظن صدقه» وإنكار الثاني يوجب شكاًء إلا أن يكون دليل تهمة» وإن قال 
ذلك قبل الطلاق كان أبين في منعهاء وإن طال مقامه معها واعترف أن لا 
إصابة”“ صدّق» وإن كانت خلوة زيارة لم يصدق» ولم تحل؛ لأنها م تدخل على 
التسليم» ولا يدخل الزوج على القبض؛ فضعف قوهاء ولو صدقت لكان له 
الرجعة إذا ادعى الإصابة وأنكرت» فإذا سقط أن يملك في مثل ذلك الرجعة؛ 
سقط أن تحل للأول. 


(۱) قوله: (واعترف أن لا إصابة) يقابله في (ح): (واحترفت الألفة به). 


1 م 
چ 


باب 


4 الصداق بين النصرانيين أو المشركين» إذا 
الها آوآ حتسها و الاق خفن او کو جت فلن 
أن لا صداق» وهل الفرق بينهما فسخ أم طلاق» 
وهل على الزوج نفقة إذا وقع الفراق بعد 
الدخول» وهل العدة ثلاث حيض أم حيضة؟ 


go 
که‎ 


وإذا تزوج نصراني نصرانية على خر ثم أسلها بعد" الدخول وبعد أن 
قبضت الخمر ترکا عل نکاحهماء ولا شيء ها. 

واختلف في موضعين: 

أحدهما: إذا سلا قبل البناء وقد قبضت الخمر أو م تقبض. 

والثاني: إذا أسلا بعد الدخول ولم تقبض. 

واختلف إذا سلا قبل البناء على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم: يخير 
الزوج بين أن يدفع صداق مثلها» أو يفرق بينه) بطلقة» ولا شيء هاء 

٤ 0 ۶ ر‎ 

وسواء قبضت الخمر أو لم تقبض”“. 

وقال غیره: إن کانت قبضت الخمر دخل اء ولا شىء هما عليه؛ لأنها 
قبضتها في حال هي هما ملك“ . 
(۱) في (ب): (قبل). 
(۲) قوله: (على) ساقط من (ب). 
(۳) قوله: (بین ن يدفع صداق مثلها) يقابله في (ب): (في دفع صداق مثلها). 
() انظر: المدونة: .۲٠۲۰۲۱۱/۲‏ 
)٥(‏ انظر: المدونة: .۲٠۱۲۰۲۱۱/۲‏ 


كناب النكاح الثالث Mm‏ 


وقال أشهب في "كتاب محمد": يعطيها ربع دينار» ويدخل وإن م تكن 
قبضت الخمر» وإن م يعطها ربع دينار؛ فسخ . 

وقال محمد بن عبد الحكم: القياس أن هما قيمة الخمر بمنزلة من تزوج 
بثمر لم يبد صلاحهاء فلم جذ حتى أزمت أن النكاح لا يفسخ» وها قيمة 
ذلك : 

وهو أحسن فإن كانت قيمة الخمر عشرين» وصداق مثلها عشرة؛ 1 
يلزمها قبول عشرة؛ لأنہا دون ما رضیت به» وإن كان صداق مثلها ثلاثين | 
يلزمه ثلاثون؛ لأنها فوق ما رضيت به» وإنا ينبغي أن يجري على حكم 
الاستحقاق» ولا يلزمها ما قال شهب أن لا شيء ها إذا دفع ربع دينار؛ لأا 
بمنزلة ما لو باع سلعة بخمرء فأسلا قبل أن يقبض الخمر وقبل أن تقبض 
السلعة؛ فليس عليه أن يسلم السلعة بغير عوض. 

واختلف إذا دخل ولم تقبض الخمر فقال ابن القاسم: ها صداق مثلها. 
وقال محمد: لا شيء عليه“ . وعلى قول محمد بن عبد الحكم يكون ها قيمة 
تلك اخمر: 

وأما إن دفع الخمر فإن المعروف من المذهب أن له أن يقبض المبيع بغير 
ثمن ان“ بمنزلة من باع خراً بشمن إلى أجل ثم أسلها فإن له أن يقبض الثمن 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹١ /٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷١ /٤‏ . 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .۲٠١‏ 


.٥۹٩٥ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
قوله: (ثان) ساقط من (ب).‎ )٥( 


إذا حل الأجلء وهذا هو المعروف من المذهب» وقاسه مرة على ثمن الرباء إذا 
أسلا قبل قبض الثمن» أنه لا يأخذ الثمن؛ لقول الله عز وجل: توا آله وَذرُوا 
مَا يى مِنَ ربأ [البقرة: ۲۷۸]» وكذلك إذا دخل فإنه يغرم قيمة الخمر. 

ويختلف إذا تزوج على أن لا صداق؛ فقول ابن القاسم: ها صداق المثل 
بعد البناء» يخير الزوج قبل البناء بن أن يدفع صداق المثل أو يفارق”" لأنه 
قال إذا تزوجت بخمر: هما بمنزلة من تزوج على غير تسمية فيعطيها صداق 
لمعل . وإلا" فرق بينه|. 

وأرى ألا شيء ها إلا ربع دينار؛ لحت الله تعالى» وما بعد ذلك فهو حق ها 
يصح تَركهًا له. 

واختلف قول ابن القاسم إذا أسلمت النصرانية قبل البناء وبعد أن 
قيضت الخمر ولم يسلم زوجها فقال ابن القاسم”“ في "العتبية": ترد قيمة ما 
قبضت من الخمر» فاتت أو م تفت» وتكسر الخمر عليها". 

وني "کتاب ابن حبیب": لا شيء علیها لا نصف ولا غیره» قال: وان آسلم 
هو" قبل البناءء أو بعد ولم تکن قبضت الغمر» أو تزوجت على أن لا صداق 
اء فلها ني الوجهين جيعاًء صداق الثل؛ لأنها هاهنا تبقى زوجة”. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٥۹٩ /٤‏ . 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٠٤١‏ . 
(۳) في (ب) و(ش۱): (ولا). 
)٤(‏ قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ح). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: .٠۸١ /٤‏ 


() قوله: (هو) ساقط من (ب). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٥۹٩٥ /٤‏ . 


كناب إلنكاح إلثالث (O)‏ 


وأرى إن أسلمت والخمر بيدها أن ترد الخمر”" إلى الزوج ولا تكسر 
عليها؛ لأن إسلامها يفسخ النكاح» ويسقط ملكها عن الصداق» وتعود ملكاً 
للزوج» وترجع في عينه» وإن فاتت الخمر غرمت قيمتها؛ لأن إسلامها يوجب 
رد الصداق إذا كانت دنانبر أو سلعة» وهذا قول مالك وابن ا ی کات 
Dn‏ 
النكاح الثاني 


(ب) 


وإذا کان من حقه/ أن یرد إلیه إن کان عیناً و قیمته إن کان عرضاً؛ کان من حقه e‏ 


أن ترد إليه قيمة الخمر؛ لأنها مال من ماله» وكذلك إن كانت مجوسية فأسلمت قبل 
البناءء وبعد أن قبضت الخمرء وأما إن أسلم الزوج قبل البناء وهي جوسيه ا 
وکانت قبضت الخمر؛ فإن كانت قائمة انتزعها وکسرهاء ولم يترك ها . 

وإن فاتت لم يخرمها؛ إذ لا فائدة في ذلك إلا كسرهاء بخلاف أن تسلم 
هي؛ لأنه يقول: آخذ ذلك فأنا أعملكهء ” فإذا لم يصح من المسلمة عَرْمَ مثلها 
عَرمَت القيمة. 

وأما إذا أسلم» ولم تكن قبضت وهي نصرانية؛ فقيمة الخمر أحسن» 
وقيمتها إذا أسلم وحده أبين منه إذا أسلا؛ لأنها تقول: جوز لي ملكها. 

وإن تزوجت على أن لا صداق ا وأسلم الزوج وحده؛ کان ھا 
ربع دینار. 
(۱) قوله: (الخمر) ساقط من (ح). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۱0۹٠ء .٠١١‏ 
(۳) قوله: (فأسلمت قبل البناء وبعد ... وهي مجوسية) ساقط من (ب). 
(€) قوله: (ها) ساقط من (ح). 
)٥(‏ قوله: (فانا آعلکه) یقابله في (ب): (فأملکه). 
(0) قوله: (هم1) ساقط من (ح). 


فصل 
إذا أسلما قبل البناء ولم ترض بصداق المثل! 

والفرقة إذا أسلا قبل البناءء ولم ترض الزوجة" بصداق المثل بطلاق". 
واختلف إذا أسلم أحدهما؛ فقال ابن القاسم في "العتبية" في نصراني أسلمت 
زوجته قبل البناء: إن لم يسلم مكانه فلا رجعة له» وهي طلقة بائنة". . 

وقال في "كتاب محمد": إذا أسلم وتحته مجوسية أو أمة كتابية فطلق؛ لزمه 
الطلاق. 

وقال آیضاً: لا یازمه ظلاق . 

قال في كتاب الظهار“. 

وقول مالك أحسن» فلا يقع طلاق إذا أسلمت؛ لأنه كافر» والکافر لو 
طلق ما لزمه طلاق. 

وإن أسلم هو وهي مجوسية؛ م يقع طلاق؛ لأنه"“ م يطلقء وإنها فعل 
فعلاً أوجب الفراق”" كملك الزوجة لزوجها. 


(۱) قوله: (ولم ترض الزوجة) يقابله في (ب): (ولم يرض الزوج). 

(۲ )ني (ح) و(ش۱): (یطلق). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: 0٥۹۲ /٤‏ . 

)٤(‏ قوله: (وقال في "كتاب محمد": إذا أسلم وتحته... لا يلزمه طلاق) ساقط من (ب). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٥۹۳ /٤‏ والذي وقفت عليه: "وإذا أسلم الكافر ثم طلق» فإن 
كان تحته كتابية حرة لزمه وإن كانت مجوسية حرة أو أمة كتابية لم يلزمه. وق كتاب العدة ذكر 
أن ابن القاسم يقول: يلزمه". اه. 

(0) ني (ب): (إذ). 

(۷) في (ب) و(ش١):‏ (الطلاق). 


كناب النكاح الثالث (٠‏ 


وأما الأمة فيستحسن أن يقال الفراق بطلاق مراعاة للخلاف» ولقول 
شهب إنه يصح أن تبقى زوجة. 

واختلف في النفقة إذا أسلمت بعد البناء ولم يسلم هو؛ ففي "العتبية"» 
وني "كتاب محمد" قولان: وجوب النفقة» وسقوطها". 

وقال محمد: ها النفقةء لأن بنفس إسلامه رجعت . 

وأن لا نفقة أحسن؛ لأن الزوج يقول: أنا على ديني لا أنتقل عنه» وهي 
فعلت ما حال بيني وبين ما يوجب ها النفقة. 

وكذلك إن أسلم هوء ولم تسلم هي- وهي مجوسية- فلا نفقة ها؛ لأن 
الامتناع منها. 

فصل 
اب4 العدةء هل ثلاث حيض أم حيضة9] 

واختلف في العدة؛ فقال مالك» وابن القاسم: إذا أسلمت الزوجة“ 
وحدها تستبرئ بثلاث حیض . 

وقال ابن القاسم في "العتبية" في النصرانية يطلقها النصراني» فتحيض 


() انظر: البيان والتحصيل: .٤٦١ /٥‏ 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ٤١١ /٥‏ . 

(۳) في (ب): (لأن نفس إسلامه رجعة). انظر: النوادر والزيادات: ٠١/١‏ وعبارته: "قال 
محمد... قال: والنصرانية تسلم تحت النصراني فعليه النفقة في العدة» كانت حاملا أو غير 
حامل؛ لأنه أحق بها في العدة لو أسلم كالرجعة... قال محمد في النصراني تسلم زوجته فلا 
نفقة ها عندنا". إه. 

() قوله: (الزوجة) ساقط من (ب). 

.۸ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 


22 [| 
e 


حيضة»ء ثم تتزوج مسلا فلا أفسخ نكاحه» قال: لأن مالكاً كان يقول: تجزئها 
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ولابن القاسم ني المجوسي يسلم وتأبى زوجته الإسلام: تستبرئ من ماء 
المسلم بحيضة”". يريد: لأن الزائد على حيضة في الحرة المسلمة تعبده " وهذه 
كافرة غبر متعبدة. 

وقال ابن عباس في البخاري: «گاتَتِ ارا دا هَاجَرَت ا طب حب 
يض وَلَطْهُرَء َا َرَت حل ا النگاح»» وإن هاجرت امرأة بعد أن 
آسلمت أو أسلمت بعد أن هاجرت» ثم قدم رجل فزعم أنه زوجهاء وأقرت 
له بذلك لصْدَقاء ول يمنعا الاجتماع على وجه الزوجية). 

وقال ابن القاسم: إن ثبت أنها امرأته لم يفرق بينهما. ولم يراع إقرارها 
ولا إنكارهاء وهؤلاء طارئان» والمعروف من قوله أن الطارئين على 
التصديق» ولا يكلفان بينةء فلو طرأت امرأة ثم طراً رجل فزعم أنه زوجهاء 
وأقرت له بذلك لَصدقًاء ولم يمنعا الاجتماع على وجه الزوجية" وقد يحمل 
قوله على من هاجر من مكة؛ لأن أهل مكة بالمدينة كثير» فلا فى معرفة 


() انظر: البيان والتحصيل: .٤١١/٥‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:٤/۹۱٥.‏ 

(۳) في (ح): (تعتد). 

)٤(‏ في (ح): (معتدة). 

() انظر أخرجه البخاري: /٥‏ ٤۲٠۲باب‏ نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن» من كتاب 
الطلاق برقم: .)٤۹۸۲(‏ 

0) انظر: المدونة: ۲/ .۲٠۷‏ 

(۷) قوله: (وقال ابن القاسم: إن ثبت آنا امرأته... على وجه الزوجية) ساقط من (ب). 


كناب إلنكاح إلثالث O)‏ 


ذلك» بخلاف غیرهم. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": إذا اختلفا فقالت: حضت بعد إسلامي 
ثلاث حيض» وقال الزوج: إن أسلمت منذ عشرين ليلة فالزوج مصدق 
بمنزلة الذي يطلق زوجته» ويريد رجعتها ويقول: طلقتك أمس» وتقول: منذ 
شهرین» وقد حضت ثلاث حیض؛ فالقول قوله. 

يريد: لأن الأصل أنها كانت على الكفر» فهي على ما كانت عليه؛ فلا 
تصدق في قدم ذلك والأخرى على العصمة فلا تصدق في قدم الطلاق» ولو 
اعترف أنها أسلمت منذ شهرين وذلك ما تنقضي فيه العدة» وقالت: سلمت 
قبلك أو بعدك في العدة» وكذبته؛ لم يقبل قوله. 

وقال مالك في "كتاب محمد": إن أسلمت» فخافت أن يسلم فيمسكها؛ 
فافتدت منه بهال» ثم أسلم في العدة؛ فهما على نكاحهاء ويرد إليها" ما أخذ 
منهاء ولا طلاق بينهم إلا أن يطلقها بعد إسلامه”". 

فصل 
ل2 الذمي يتزوج المسلمة] 

وقال ابن القاسم في الذمي يتزوج المسلمة وبنى بها: لا حدّ عليهماء قال: 
وقال مالك في ذمي اشترى مسلمة ووطئها: يقدم إلى أهل الذمة في ذلك شد 
التقدم ويعاقبوا عليه بعد التقده“. ) 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۵/ .٤٠٦ ٤٦٥‏ والنوادر والزیادات: /١‏ ۲۸۸. 
(۲) قوله: (إليها) ساقط من (ح). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۷۷. 

.۲٠۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 


قال ابن القاسم: فإن كان ممن يعذر با لجهالة م يضرب. ولا أرى في ذلك 
حدًاً وإن تعمداه ولكن العقوبة إن لم يجهلوا. 

ولا تخلو إصابة النصراني المسلمة من سبعة أوجه: 

إما أن تكون حرة أصابها على وجه الغصب» أو زنى بطوعهاء أو تزوجها 
وهي عالمة أنه نصراني» أو غرها وزعم أنه مسلم» أو كانت أمة فوطئها بالملك» 
أو زىء أو اغتصاباً. 

فإن كانت حرة واغتصبها كان ناقضاً للعهد". 

واختلف إذا طاعت فقال مالك: ليس بنقض. وقال ربيعة: ذلك نقض للعهد. 

وإن أصابا بنكاح وهي عالمة أنه نصراني م يكن نقضا. 

وقال ابن نافع في "كتاب المدنيين": إن غرّها وزعم أنه مسلم کان نقضاً 
وتضرب عنقه. 

وإن كانت أمة ووطئها بملك اليمين أو بزنى طائعة لم يكن نقضاً 
لل 

واختلف إذا اغتصبها. فقال محمد: لا يقتل» قال: وفيه اختلاف» وهذا 
أحب إلي؛ لأنه لا يقتل حر بعبد غلط؛ لأنه لم يقتلهاء ولا قتل الحرة» ولا فرق 
بين الأمة والحرة» ولا بين الطوع والاغتصاب. 


)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۲٠١‏ وعبارته: " ولا أرى أن يقام في هذا حدٌ ولكني أرى العقوبة 
إن لم يجهلوا". 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۳٤۲‏ 

ا ر 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٥۷ /٠٤‏ 


كناب إلنكاد الثالث C9‏ 


فإن كان عوهد على إن أتى شيئاً من ذلك فلاعهدله- كان كل 
ذلك نقضا. 

وإن كان العهد أن يعاقب ويبقى في عهده فهو على ما عوهد عليه. 

وإن کان على ألا عهد له" إن اغتصب» وإن أطاعت فهو على عهده- 
کان على ما عوهد عليه. 

ولا حد على الأمةء ولا عقوبة إن وطئت بالملك؛ لأنها مكرهة بالرق» إلا 
أن تكون قادرة على الإنكار. 

وتحد الحرة إذا طاعت بالزناء ولا تحد إذا تزوجته ولم تعلم بكفره» أو 
علمت وجهلت تحريم ذلك. 

ويختلف إذا م تجهل هل تحد؛ لأنه حرم بالقرآن". 


(۱) قوله: (كان كل ذلك نقضاً... عهد له) ساقط من (ب). 
(۲) قوله: (حرم بالقرآن) يقابله في (ح): (غرم بالفراق). 


(ب) 


١‏ اب 


باب 2 

2 المناكح بين المسلمين وآهل الكفر 

نكاح المشرك المسلمة حرم؛ لقوله سبحانه: ولا تبكحواأً المشركين حى 
ئۆيوا) [ابقرة: ۲۲۱] / » وقوله: ٍن عَلمْممُوه ۆيكستوقاد تَرْچمُوهن إل الفا 
ا هَن حه و يلون هر [الممتحنة: .]٠١‏ 

وأجمع آهل العلم على أن نكاح الكتابي المسلمة حرم. 

ويجوز وطء المسلم الكتابية الحرة بالنكاح» والأمة بملك اليمين. 

واختلف في الأمة منهن بنكاح فمنعه مالك وابن القاسم”. 

وقال أشهب في «كتاب محمد» فيمن أسلم وتته أمة كتابية: اى 

ولا يجوز وطء الوثنيات بنكاح» ولا بملك يمين هذا قول مالك . 

واختلف في المجوسيات فقال مالك وابن القاسم: لا يجوز وطؤهن بحال؛ 
لا بنكاح» ولا بملك یمین . 

وقال ابن شعبان: أجاز بعض متقدمي أهل المدينة ذلك بملك اليمينء 
وأجازه أبو ثور بالنكاح وملك اليمين» وذكر عن حذيفة بن اليان أنه تزوج 


(®) 


جر 


کړه 


.۲۱۹/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٥۸٩ /٤‏ . 

(۳) انظر: المدونة: .۲٠۱۹/۲‏ 

.۲۲١ ۰۲۱۹/۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: ۷/ 1۷ء في باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك 
دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار» من كتاب النكاح برقم(١١۳۷١)‏ وقال: 
(وأما الذي أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني أنباً أبو محمد بن حيان ثنا حمد بن إبراهيم 


ڪٺاب إلنكاح إلثالث (O)‏ 


وقال أبو الحسن ابن القصار: قال بعض أصحابنا: هي على أحد القولين 
أن هم كتاباً؛ أولى أن تجوز مناكحتهم. 

واختلف في الصابئة» والسامرية ما ما؟ فقيل: الصابئون صنف من 
النصارى» والسامرية صنف من اليهود. 

وقيل: ليسوامنهم 

فعلى القول الأول تجوز مناكحتهم» وعلى القول الآخر لا تجوز. 

رل اکل ارا را ر ول وا ن 
لذن وتوأ لكب ين فلكم إدَآ اموه أجُورَهُّ...) الآية [الائدة: »]١‏ وهذه الآية 
متأخرة النزول عن آية البقرة في قوله عز وجل: ولا تبكخوا المُفركت [البقرة: 
۱ وعن آية النساء في قوله سبحانه: ومن لم َسََطِعَ نگم طلا نيِح 
الْمُحْصَتَت أَلَمُويتت فين ما ملكت أَيْمَسْكم من فيكم اَلمُوْيتت [الساء: »]۲٠‏ 
فكانت آية المائدة لتأخر نزوها أصلاً في جواز نكاح الحرائر الكتابيات. 
- واختلف في الوجه الذي أبيحت له الكتابيات بالملك. 

فقيل: قياسا على الحرائر منهن 

وقيل: لأنه لم يتقدم فيهن تحريم. 

وقيل: قوله سبحانه: ولا تنكخوأً المُشْركي4 تضمن عبدة الأوثانء 


ابن سعید نا ر بن أبي الشوارب ثنا عبد العزيز بن المختار ثنا عبد الله بن فيروز عن معبد 
الجهني قال: رأيت امرأة حذيفة مجوسية - فهذا غير ثابت والمحفوظ عن حذيفة أنه نكح 
مهودية والله أعلم) وقال البيهقي في موضع آخر: ۹/ ۱۹۲: (ولا يصح ما روي عن حذيفة 
في نكاح مجوسية). 

(۱) قوله: (ما هما) ساقط من (ح). 


OY | 
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واليهود» والنصارى. 

فعبدة الأوثان مشركون بقوهم: لما َعبْدْهُم إلا لِيقربُوتآً إلى آله زل 
[الزمر: ۳]» والنصاری بقوم: «الَمَسِیح تئ ی آله وبعض”" اليهود بقوهم: 
عرب ر ابن آل4 . 

وقيل: نزلت الآية في عبدة الأوثان خاصة؛ لأنه لم تجر العادة في اليهود 
O‏ 
كفروأ ين اهَل الكتس وَالمُش ركن( [البينة: ۱]» وقوله عز وجل: إن الین كفرُوا من 
اهَل الكت والمشركن) [الينة: ٠]١‏ ولقوله تعالى: إن لذن اموأ وَالذِينَ 
لين وَألَصَرَى وَالمَجُوسَ والذينَ أشُرَكُوَا4 [الحج: ]١۷‏ فنزل القرآن على 
E O Es‏ 
تغل عَمّا ُن رگور) [النحل: ۳]» ولم يكونوا يسمون بذلك» فعلی هذا یکون 
آهل الکتاب 1 يتقدم هم ذكر» ولم يدخلوا في عموم قوله: ولا تنکځوا 
ُذرکن). 

وأما من منع وطء الأمة الكتابية على وجه الزوجية فاحتج باية النساء 
بشرط الله سبحانه الإيان وبآية المائدة بشرط الله تعالى الحرية» ولا حجة في 
الجميع؛ فأما آية النساء فإنها تضمنت الانتقال من الحرة المؤمنة إلى الأمة 
لمؤمنةء وظاهرها يقتضي منع الكافرة؛ حرة كانت أو آمة. 

ونحن نقول بجواز نكاح الحرة الكتابية مع القدرة على نكاح الأمة 
المؤمنة» وهذا يغني عن سقوط الاحتجاج بذلك؛ إذ ليس عليه العمل» بل 
يقدم نكاح الحرة الكتابية على الأمة المؤمنة؛ لئلا يرق ولده وإن م خش عتتا 


(۱) قوله: (بعض) ساقط من (ب). 


وإن كان واجدا الحرة المؤمنةء وأما آية المائدة فإنها نزلت على ما يجوز نكاحه 
اختياراً من غير عذر ولا ضرر» ولأن نكاح الأمة المسلمة لا يجوز إلا بشرط 
عدم الطول» وخشيان العنت» وكذلك الأمة الكتابية لا جوز إلا بمثل ذلك 
من الشرطء فذكر الله سبحانه نكاح الحرة الكتابية؛ لأا لا تحتاج إلى شرط. 

واخان أشهب لمن أسلم على أمة نصرانية البقاء عليها"؛ لأن التزويج 
تقدم في وقت م يخاطب فيه بشرط» فأشبه من تزوجها في الإسلام بوجه جائز 
على الشرطين» ثم زال فوجد طول ولم خش عنتاً؛ فإنه جوز له البقاء عليها. 
فإن تزوج عليها حرة» فارقها على قول ابن حبيب. 

فصل 
ا2 نكاح المشركات من غير أهل الكتاب] 

وحرم وطء الحرة المشركة بقول الله سبحانه: ولا تبكخوا مركت حي 
يو4 وحرم وطؤهن بملك اليمين قياساً على النكاح» وحرم وطء 
اللجوسيات قياساً على الوثنيات؛ لأنهن ليسوا من أهل الكتاب. 

وقال إبراهيم الحربي: روي عن سبعة عشر من أصحاب رسول الله ف 


انهم قالوا: لا تجوز مناكحتهم. 

وأجاز ذلك قوم. 

واختلفوا في الوجه الذي أباح ذلك فمنهم من قال: لأنهم أهل الكتاب. 
ومنهم من قال: لقوله له: نوا م سه آهل الكتاب». 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٥۸۹ /٤‏ 
(۲) سبق تخر يجه في کتاب الجهاد» ص: ٠٤٤۹‏ . 


وكلا الوجهين غير صحيح» فأما من قال ذلك لا تقدم هم من الكتاب فإنه 
يلزمه أن يجيز مناكحة" الوثنيات من العرب» وأن جرم على أحكام المسلمين؛ 
لأنہم من ذرية إبراهيم وإسماعيل عليه الصلاة والسلام» وقد كانا من أهل 
الكتاب» قال الله عز وجل في سورة الأنعام: وتيك آلذين ءَاَيْهُم اكب وکر 
و 4 فلا یراعی ما کان عليه الأجداد من إِيان» ولا يؤثر في حال 
الأنبياء” ٠‏ وإنما تراعى حالتهم الآن من إيمان» أو تعلق بكتاب أو غيره. | 
وما قول النبي له: «سشتوا بهم سنه سنه أل اليتاب» فقد روي أن ذلك كان 
E N Ty‏ 
وإذا كان ذلك لم تصح المناكحة؛ لأنه لا يصح أن يباح أحدهما دون 
الآخر» وليس جواز أحدهما متعلقاً بجواز الآخرء ولا منعه متعلقاً بمنعه» وإنا 
هذا موضع توقيف ينتهى إليه. 
قال الشيخ:“ وأرى أن يجوز“ نكاح الصابئة والسامرية قياساً غلل 
ب | البهودية والصرابة لأنہ) يتفقان في نا متمسكان بوجه من الحق»/ وهو 
الكتاب الذي أنزل الله تعالی» وداخلان في قوله: يِن آلذرِينَ اوتوأ آلکتب 
[البقرة: .]٠١١‏ 
وإنما الاختلاف بينهم في الوجه الذي يكفرون بهء فالنصارى يقولون: 
المسيح ابن الله واليهود يقولون: عزير ابن اله» والصابئون يقرأون الزبور 


(۱) ني (ح): (مناکح). 
(۲) قوله: (ولا يؤثر في حال الأنبیاء) يقابله في (ح) و(ش۱): (ولا بتوتر في حال الأبناء). 
(۳) قوله: (قال الشيخ: ) ساقط من (ب). 

(6) قوله: (أن جوز) ساقط من (ب). 


كناب النكڪاح الثالث DP‏ 


ويعبدون الملائكةء والسامرية صنف من اليهودء وإذا كان الوجه الذي باح المناكحة 
أنہم تعلقوا بکتاب الله فقد اتفقوا فیه» ول يضر هم" اختلاف كفرهم. 
فصل 
ل4 إسلام الزوجين بعد البناءا 

فإذا أسلم الزوجان النصرانيان والمجوسيان» وكان إسلامه) معاً؛ ثبتا على 
نکاحھا» 

وكذلك إذا كان أحدهما نصرانياً والآحر مجوسياًء وسواء کان أصإ " 
نكاحه) صحيحاً أو فاسدا» دخل أو لم يدخل» وإن كان أصله نكاح متعة ثم 
تراضيا بعد الأجل على البقاء» أو كان زنّى ثم تراضيا على البقاء على وجه 
الزوجية؛ فيجوز أن يبقيا زوجين إذا أسلا. 

وإن أسلمت الزوجة وحدها بعد البناء» كان الزوج أحق بها إن أسلم في 
عدتها» والنصرانية والمجوسية في هذا سواء. 

4 ۴ ۳ 
وإن لم یدخل بہاء م یکن له علیها“ سبیل. 
واختلف إذا أسلم عقيب إسلامها نسقا؛ فقيل: بانت منه. وني "العتبية": 


أنه أحق E‏ 


(۱) في (ح) و(ش۱): (یضر). 

(۲) قوله: (أصل) ساقط من (ب). 

(۳) في (ب): (هما علیه). 

() انظر: البيان والتحصيل: ٤١١ /٤‏ وعبارته: "قال ابن القاسم في النصراني تسلم امرأته قبل 
آن یدخل با إلا أنه ربا خلا بها عند أهلهاء قال: إذا أسلمت امرأته ولم يسلم مكانه؛ فلا 
رجعة له عليها". اه. 


وقد اخحتلف في هذا الأصل إذا طلق الزوج ثلاثاً قبل الدخول في ثلاث 
كلمات نسقاً هل تلزمه الثلاث أم واحدة؟ 

وإذا استثنى بنية” محدثة عند تمام اليمين هل يكون ذلك استشناء؟ أو إن 
تقدم إسلام الزوج والزوجة بودية أو نصرانية بقيت زوجة» وسواء دخل بها 
أو لم يدخل. 

واختلف في الوثنية والمجوسية فجعل أشهب الات إذا تقدم إسلامه 
کالجواب إذا تقده إسلامهاء فإن کانت مدخولاً ہہا؛ کان أحق ا إن 
أسلمت في العدةء وإن كانت غير مدخول بها بانت» وإن كان إسلامها عقيب 
إسلامه. 


وساوى ابن القاسم بين المدخول بها وغيرها في ذلك» وقال: يعرض 
عليها ا فإن أسلمت بقيت زوجة» وإلا فرق بينهها» ولم ينظر في 
الدخول ا إل" الغدة واي غر التو إذا م يكن إسلامها عقيب 
إسلامه 0 

واختلف قوله إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم؛ فقال في "المدونة": 
يفرق نھ ° 

وقال في "کتاب حمد": یعرض اليومين والثلاثة". 


() في (ب): (نية). 
(۲) قوله: (إسلامه کالحواب إذا تقدم) ساقط من (ح). 
(۳) في (ح): (في). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٥۹١ /٤‏ . 
() انظر: المدونة: ۲/ .۲٠۲‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹۱ /٤‏ 


ڪناب النڪاح |لثالرث Ov)‏ 


واختلف إذا غفل عنهاء فلم يعرض عليها اللإسلام ثم أسلمت؛ فقال في 
"المدونة": هو أحق ما إذا أسلمت قبل أن يتطاول» قال: والشهرء وأكثر منه 
قلیلاً قريب . 

وقال في "كناب محمد ': آلشهران كدر" . 

وقال محمد: إذا غفل عنها شهراً فقد برئ منها". 

وقول أشهب أحسن» وأرى أن يرد ما اختلفا فيه إلى ما اجتمعا عليه» وهو 
إذا تقدم إسلامهم|؛ إذ لا فرق بين المسلمين. 

فصل 
ا إسلام أحد الزوجين وهو ب2 سن من لا يميزا] 

وإسلام أحد الزوجين إذا كان في سن من لا يميز -لا يوجب فراقاً. 

ا و ى 

فقيل: هو إسلام» فإن كانت الزوجة هي التي أسلمت» وقد دخل بهاء 
والزوج بالغ كان عليها العدة» وهو أحق بها إن أسلم في عدتهاء وإن لم يكن 
دخل بہا أو کان قد دخل با“ ولم يبلغ؛ بانت وإن أسلم بعد ذلك» إلا أن 
يكون إسلامه عقيب إسلامها فيختلف فيه. 

وإن أسلم هو دونهاء وكان غير بالغ» وهي بالغة؛ عرض عليها الإسلام 
على مذهب ابن القاسم» ثم بختلف هل تؤخر بذلك ثلاثة يام» ويختلف إذا 
(1) انظر: المدونة: ۲/ .۲٠۲‏ 
(۲) قوله: (کثیر) ساقط من (ب). 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٥۹۱ /٤‏ . 
() قوله: (پا) ساقط من (ح). 
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غفل عنها ولم يعرض عليها؛ هل يكون أحق با بعد الشهر آو الشهرين؟ 

وعلى قول أشهب تقع الفرقة بينها مكانه» وسواء دخل بها أو لم يدخل؛ 
لأن دخول من ل يبلغ گلا دخول. 

وقيل: ليس ذلك بإسلام إلا أن يثبت عليه عند" البلوغ» فإن أسلمت ولم 
تبلغ» وکان زا ا وقف عنهاء ولا تكون في عدة» فان ثبتت على 
إسلامها بعد البلوغ كانت عليها العدة حينئزِ» ويكون أحق بها إن أسلم في 
عدتما. 

وإن أسلم هو دونهاء وكانت مجوسية وقف عنها أيضاً وكذلك إن م تبلغ 
وهي جوسية؛ فان دخوله بها وغیر دخوله بها سواء. 

وإن أسلم أبواما والزوجان صغيران في سن من لم يميز كانا بإسلام 
أبويي) ني حكم المسلمين. 

فإن أسلم أبوها" وقعت الفرقةء كأنه ليس تَّ دخول. 

ويختلف إذا أسلم أبوه فعلى قول ابن القاسم يعرض على أبيها الإسلام» 
وعلى قول أشهب وقعت الفرقة. وإن أسلم”“ أبوها“. 

وإن عقلا دينه) م يكن إسلام الأبوين إسلاماً هما 


(۱) في (ب): (بعد). 
(۲) قوله: (فإن آسلمت ولم تبلغ وکان زوجها... بعد البلوغ) ساقط من (ب). 
(۳) في (ب) و(ش۱): (أبواما). 

() قوله: (أبوه فعلى قول ابن القاسم يعرض على... وإن أسلم) ساقط من (ب). 
)٥(‏ في (ح) و(ش۱): (آبواهما). 


كناب إلنكاح إلثالث eM‏ 


آفیمن أسلم وله آولاد صخار! 
وإذا أسلم النصراني وله أولاد صغار؛ كانوا في“ حكم الإسلام بإسلام 
أبيهم" فإن قتلوا قتل قاتلهم» وإن ماتوا أو مات أبوهم كان بينه ا ميراث. 
واختلف إذا غفل عنهم حتى بلغوا على الكفر على ثلاثة أقوال: 
فقال مالك مرة: یترکون ولا جبرون". 
وقال مرة: مجبرون على الإسلام إذا بلغوا“ بالضرب والتهديد والسجن 
(0n‏ 
من غور قتل . 
وقال المخزومي: إن أبوا الإسلام قتلوا. 
وأما إن مات الأب وهم كبار لم يكونوا ني حكم الإسلام بإسلام أبيهم. 
واختلف في موضعين: 
أحدها: " إذا أسلموا هل يعد ذلك إسلاما أم لا؟“. 
والثاني: إذا م يسلموا أو مات الأب وهم على النصرانية» ثم أسلموا بعد 
موته قبل البلوغ» أو عند البلوغ؛ فلم ير في "المدونة" إسلامهم إسلاماء وقال 
(۱) في (ب): (علی). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۲۲١‏ 
() انظر: المدونة: ۲/ .۲۲١‏ 
)٤(‏ قوله: (على الكفر على ثلاثة أقوال... إذا بلغوا) ساقط من (ب). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۱ء والنوادر والزیادات: ٠٠٣١‏ والبيان والتحصیل: KAVA!‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠١٦/١‏ 


(۷) قوله: (أحدهما: ) ساقط من (ب). 
(۸) قوله: (أُم لا؟) ساقط من (ب). 


أيضاً: هو إسلام. وإن كانت جارية مجوسية حل وطؤها له» وعلى هذا يرث 
وتورٹ. 
وقال: إذا مات ولم يسلمواء ڈ د ا 
بلغواء أو أسلموا بعد الاحتلام ورثوا آباءه“ 
وأنكر ذلك سحنون ورأی أن لا میراث مم إلا أن یکونوا أسلموا قبل 
ته" . وهو أصوب فمن مات عنه وهو نصراني لم يرثه إن أسلم بعد ذلك» 
Gy‏ 
تصح من لم بحتلم» وإذا صحت منه المعرفة كان مؤمناً حقيقة؛ يرث به» 
ويستحق الجارية به“ وإن رجع قبل البلوغ لم يقتل؛ لأن إسلامه كان في 
موضع لم يتوجه عليه" الخطاب بالعقوبة علیه؛ فلا یقتل إلا ب کان من" 
الإسلام بعد البلوغ» وإذا لم يقتل فان" کان أبوه ذمياً كان ولده ذمياًء وسواء 
مات أبوه على دينه نصرانيًاً“» أو أسلم وم يسلم ولده. 
واختلف في ولد المرتد فقال ابن القاسم في "كتاب ابن سحنون"/ فيمن 
ارتد ولعت بدار الحرب بأهله وولده- قال: أما أولاده الذين حدثوا بعد 


(۱» ۲) انظر: المدونة: .۲۲٠/۲‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .0٥۹٩‏ 

)٤(‏ قوله: ( ممن لم يحتلم وإذا صحت منه المعرفة... الجارية به) ساقط من (ب). 
)٥(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ب). 

(0) قوله: (من) ساقط من (ب). 

(۷) في (ح): (وکان). 

(۸) في (ب): (أو نصرانیا). 

() في (ح): (ولده). 


الردة فهم فيء» وكذلك زوجته» ثم رجع عن الزوجة يريد: ولده الصغير 
الذي كان في حين الردة؛ لأنه قد ذكر من حملت بعد. 

وقال محمد فيمن حملت به قبل أن يرتد: يحبر على الإسلام ما م يحتلم فإن 
احتلم ترك عند ابن القاسم. وقال أشهب: يحبر بالضرب. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": إن ارتد وله أولاد" صغارء وأبوا أن 
یسلموا وکبروا؛ یجبرون بالضرب ولا يبلغ بهم القتل» وما مَنْ ولد في حال 
الردة فإن أدركوا قبل الحلم أجبروا على الإسلام» وإن بلغوا على ذلك 
ترکوا. 

وقال أيضاً في حصن فيه مسلمون: إن ارتدوا عن الإسلام يقتلون ولا 
E‏ 

وقال سحنون فيمن ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب فتنصرء وتزوج 
وولد أولاداثم مات هو وولده» وأبى ولد ولده من الإسلام فسبيل ولد ولده 
كسبيله؛ لا يسلط عليهم السبي» ويقتل من لم يتب من الكبار» ويكره الصغار 
على الإسلام» ثم رجع فقال: أما من بلغ فإن السبي يأخذه إذا لم يسل 
وکذلك ولد ولده. واختلف قوله في سبي زوجته". 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤۹٥ /٠٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤4۷ /٠٤‏ 
() في (ح): (ولد). 

() انظر: البيان والتحصیل: ٤١۹/۱٩‏ . 
() قوله: (إِن) ساقط من (ح). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٤۹٥ /۱٤‏ 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٤۹٥/٠٤‏ . 
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والقول إن ما ولد له بعد ردته یکون فیئاً حسن» ولو کان؛ لا یکون ولده 
ولا ولد ولده فيئاًء ما تسلط السبي على أحد ممن هو على وجه الأرض؛ لأنجم 
ذرية نوح اق فهم الآن أبناء مرتدين» وهذا إذا ارتدت زوجة المرتد أو كانت 
نصرانية أو بهودية» وإن كانت مسلمة وبقيت على الإسلام فأصابها فحملت؛ 
كان ولدها مسل)ً على أحد القولين أن الولد يكون تبعاً في الإسلام لأحد أبويه 
الأب أو الأم. 

وكذلك إذا كان ولد له قبل أن يرتد فرب على الكفر؛ لأنه م يكن قبل أن 
يرتد أبوه مؤمناً ولا كافراً؛ لأنه م يكن عنده معرفة بشىء من ذلك وإنا كان 
في حم دين الأب من وجه الحكم ليس أنه مؤمن. 

وأما إن لم يرجع آبوه إلى الإسلام» وقتل والابن صغير فلا أرى أن 
ت لأنه باق على حكم الدين الأول» وهو الإسلام ولا ينتقل إلى حكم 
الدين الذي رجع إليه أبوه» بخلاف الكافر الذمي؛ لأن الذمة له ولولده. ‏ 

واختلف إذا كان الأب على الإسلام فنشأً الولد وحده على الكفر» هل له 
حكم المرتد إن م يراجع الإسلام؟ 

فقال مالك في "كتاب محمد" فيمن تزوج نصرانية فأولدها أولاداًء فلا 
بلغوا قالوا: لا نسلم» قال: يجبرون على الإإسلام من غير قتل. وقاله ابن 
القاسم أيضا'. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١٤‏ 


كناب إلنكاح |لثالث Mm‏ ( 


فصل 
لل عقد أهل الكفر للنكاح] 

عقد أهل الكفر النكاح عقد يلزم كل واحد منه) بعد الإسلام الوفاء به؛ 
أسلما قبل الدخول أو بعده» فإن أرادت الزوجة الذهاب» وقالت: لا يلزمني 
ما عقدت على نفسي في حال الكفر؛ م يكن ذلك ها. 

وإن أحب الزوج قبل الدخول ألا يدفع نصف الصداق ويرفع يده عنها ل 
يكن ذلك له» وها أن تطلبه بنصف الصداق. 

وإن رضيا بترك المطالبة بالعقد المتقدم لم يترك" إلا بطلاق» وسواء 
كان العقد صحيحاً أو فاسداً أو زنى وتماديا قبل الإسلام على وجه النكاح» أو 
تزوجها في العدة» أو نكاح متعة» ثم ثبتا عليه بعد انقضاء العدة» وبعد ذهاب 
الأجل في المتعةء وقبل الإسلام. 

فإن أسلم على أختين كان له الخيار"" أن حبس إحداهماء وليس ها أن 
تأبى منه» ويلزمها ذلك بالعقد المتقدم» ولا يراعى الأولى منهاء ولا كون العقد 
واحداً أو مفترقا؛ لأن ذلك من باب الصحة والفساد» وذلك حق الله تعالى. 

وما عقد في حال الكفر لم يخاطبا فيه حينئذ بذلك» ولم يكن له أن يتمسك 
با جميعاً؛ لأن ذلك ما لا يصلح التمادي عليه في الإسلام. 

وإن أسلم على عشر نسوة؛ كان له أن يمسك أربعاًء ولا خيار لمن أحب 
إمساكها منهن» وذلك لازم هن بالعقد المتقدم» ولا يراعى أيضاً هل كان ذلك 
(1) في (ح): (بتلك). 


(۲) ني (ح) و(ش۱): (یزل). 
(۳) قوله: (الغیار) ساقط من (ح). 


ED‏ ( لد 
۷ 


)ء۶ 2 
ورا 


في عقد واحد 
والأصل في ذلك حديث فيروز الديلمي قال يا رسول الله: سلمت 

وتحتى أختان» فقال رسول الله عه: «اختر يته شِفْتَ» ذكره الترمذي“ 

وحديث غيلان الثقفي أسلم وعنده عشرة نسوة» فقال له رسول الله له: «خذ 

ونه ارتا ارف ق سا RR‏ یه 

يعتبر الأوائل من الأواخر؛ لأنه من باب الصحة والفساد؛ لأنهم لم يكونوا 
وأما الحرمة فلا بختلف أن“ الآن في الإسلام حاطبون با كان من 

الإصابة في حال الكفرء فإن أصاب امرأة في حال الكفر حرمت على آبائه 

وأبنائه في الإسلام» وحرمت عليه أمهاتها وبناتهاء وإن أصاب امرأة"“ وأمها في 

حال الكفر» ثم أسلموا حرمتا عليه. ) 
واختلف إذا م يصبها أو أصاب إحدي|؛ فقال في "المدونة": إن لإ يصبها؛ 

كان بالخيار حبس آيتها أحب» وإن أصاب إحدي) آمسكها وفارق 

(۱) قوله: (واحد) ساقط من (ب). 

(1) أخرجه الترمذي: ٤۳٦/۳‏ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان من كتاب النكاح»› 
برقم: (۱۱۲۹). 

(۳) أخرجه الترمذي: ۳/ ٥٤باب‏ ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة» من كتاب 
النکاح» برقم: (۱۱۲۸)ء وآحمد في مسنده: ۱۳/۲ برقم: .)٤٦۰۹(‏ 

)٤(‏ في (ب) و(ش۱): (ل یکن). 

)٥(‏ في (ب): (أنپا). 

(0) قوله: (في حال الكفر حرمت على آبائه... وإن أصاب امرأة) ساقط من (ب). ` 
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الأخرى". 

وقال غيره: يفارقه| جيعاًء وإن م يصبها ثم يتزوج الابنة إن شاء. 

وقال شهب في "كتاب محمد": إن لم يصب واحدة منه| حبس الابنة» وإن 
أصاب الأم حرمتا جميعاً"" عليه. وقاله"" مالك في "كتاب ابن حبيب". 

وأجاز ابن القاسم إن ل يصب الابنة أن يمسك الأم. 

رائ .ان النظر في ذلك من باب الصحة والفساد» ومنع ذلك مالك 
وأشهب» وابن حبيب» والغير في "المدونة" فحرموا الأم بإسلامها على البنت؛ 
لأن نكاحها في الحكم حكم النكاح الصحيح؛ لا كان لو انفردت لم يكن فيه 
خيار» وكان لكل واحدة منها مطالبة الأخحرى بالعقد الأول. 

واختلف بعد القول بتحريم الأم إذا م يكن دخل بواحدة منها؛ هل له أن 
يمسك الابنة من غير فسخ أو يفسخ النكاحان» ويستأنف عقد الابنة؟ 


وقال شهب ٤‏ کات محمد" ف کتاي أو مجوسي وج امرأة» فلم 


يمس حتى مات أو فارق في شركه» فلا تحرم بذلك على آبائه/ وأبنائه 


الملسلمين» وليس ذلك بنکاح حتی یسلموا عليه» وليس عقد الشرك دون 
الوطء يوجب التحريم إذا أسلم في أم من كان نكح» ولا تحرم على آبائه 


.۲۲۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (جمیعاً) ساقط من (ب). 
(۳) في (ب): (وقال). 

.۲۲۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ح): (الآخر). 


ب) 


° 


واا وقاله ابن القاسم. 

قال محمد: وذكر لنا عن أشهب أنه قال: تحرم الأم بعقد الشرك في البنت 
وتحرم على آبائه واا 

قال: وني" قول آشهب: لو فارق زوجته في شِرکه قبل أن یمس» ثم نکحها 
أبوه أو ابنه» ثم فارقها أو مات عنهاء ثم نكحها الأول» وأسلم وهي تحته؛ فإن كان 
الثاني مسها حرمت عليه)ء وإن م يمس ولا تلذذ ثبتت عند الأول؛ لأن نكاح الثاني 
لو أسلم عليه لم تقر عند“ ولا يضر إلا بالمسیس. 

يريد: لأن عقد الثاني" فاسد» ويلزم على قول أشهب هذا الآخر أن يقول 
إذا تروچ ا وابتتهاء أو أختبن» أكثر من ربع نسوة» ثم أسلم -أن يلزم 
العقد الأولء ويفسخ الثاني. 

فصل 
افيمن أسلم وتحته عشر نسوة لم يدخل بهن] 

اختلف فيمن أسلم على عشر نسوة» ولم يدخل بهن؛ فقال ابن حبيب: 
لكل واحدة نصف صداقها". وجعله بمنزلة من طلتق طوعاً لا كان له أن 
يمسکهن» ویفارق غیرهن. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .°٥۸۸ / ٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .0٥۸۸/ ٤‏ 
(۳) في (ح): (وهو). 
)٤(‏ في (ب): (عليه). 
() انظر: النوادر والزيادات: .0٥۸۸ / ٤‏ 
(7) في (ح): (العقد الثاني). 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۸٠ /٠١‏ 
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وقال حمد: لكل واحدة حْسَا صداقها؛ لأنه لو فارق حيعهن کان عليه 
أربع صداقات. فالذي ينوب كل واحدة خسان" . 

وقول ابن القاسم: لا شيء هن» لأنه عنده مغلوب على الفراق. 

وإِن مات عنهن کان هن على قول ابن حبیب سبع صداقات لست ثلاث 
صداقات» ولأربع أربع صداقات يقتسمنها“ أعشاراًء وعلى قول ابن القاسم 
ومحمد أربع صداقات يقتسمنها أعشاراًء ويتفق قوفم| في هذا الموضع. 

واختلف إذا أمسك أربعاً ثم وجدهن أخوات. 

فقال إسماعيل القاضي: إن طلق عليه السلطان من بقي كان له منهن تام 
الأربع. 

وقال ابن الماجشون: إن تزوجن لم يكن له عليهن سبيل؛ لأنه أحلهن لمن 
نكحهن الحكم بالفسخ فهو حكم» وإن كان قد خفي على الحاكم أا ذات 
زوج» فإنه حکم قد فات. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يفسخ نكاح من يختار منهن» وإن كن قد 
تزوجن ودخل بهن. 

يريد: إذا اختار أربعاًء فوقع الفراق على البواقي باختياره الأربع» ولم 
يوقع على البواقي طلاقاًء ولو أوقع عليهن الطلاق لم يكن له رد فيمن طلق 
(۱) في (ب): (خس). 
(۲) في (ب): (کان عليه صداقان). 
(۳) في (ب): (خمس). وانظر: النوادر والزیادات: ٥۹۰ /٤‏ . 


() انظر: النوادر والزيادات: .۸١ /٠٥‏ 
() في (ح): (يقسمها). 


منهن'. وإن لم يتزوجن إذا كان طلاقاً قبل الدخول أو بعده» ثم تبين ذلك 
بعد انقضاء إلعدة. 
فصل 
ا2 الزوجين من أهل الحرب إذا سيا 

واختلف في الزوجين من أهل الحرب إذا سبيا أو أحدهماء وقدم الآخر 
بأمان هل ذلك فسخ للنكاح؟ 

فقال في "المدونة": اسي فسخ للنكاح» سبيا معاً أو مفترقين» ونسښیت 
ثم قدم زو جھا بأمان لم یکن احق بہا وإن كانت في الاستبراء. 

وعلى هذا إن سبى وقدمت بأمان فإن العصمة منقطعة. 

وقال حمد: هما على نكاحهم| وإن سبيا جيعاء أو سبي الزوج» ثم خرجت 
إلينا" بأمان في العدةء والنكاح على حاله“. 

وقال ابن بكير عن مالك: إن سبيا جيعاً واستبقي الزوج؛ أقَرّا على 
نكاحهاء وإن سبيت الزوجة قبل حلت لالكها. 

يريد: استبقي فلم يقتل؛ والأول أحسن» ولا حق للزوج في النكاح إن 
سبيا أو أحدها؛ لأنه إن اشتری منافع» ولو آجرته نفسها في خدمة أو كانت 
(۱) قوله: (منهن) ساقط من (ح). 
(۲) انظر: المدونة؛ ۲/ ۲۱۷. 
(۳) قوله: (إلينا) ساقط من (ح). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۸۸. 


.۲۸۹ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ب): (یقبل).‎ )٩( 


كناب إلنكاح إلثالث eM‏ 


ملكاً له؛ م يكن له ني ذلك حق على من صارت إليهء وكذلك إن قدمت بأمان 
فإن لسیده أن يمنعه منها وإِن طاعت له“ لأنه عيب عليه» ولا خلاف أن 
السبي يسقط” ما كان له من حت في إجارة أو ملك فكذلك الزوجة؛ لأنه لا 
محلو أن يكون ملك منافعها أو رقبتهاء وأي ذلك كان فإن الغانم يملك 
ذلك دونف وكذلك حقه في العصمةء وليس كذلك إن أسلم الزوج قبلها 
وقبل سبيها فإن عصمته قائمة إن أسلمت أو أعتقت؛ لأن إسلامه كان وهو 
حر وهي حرة مسلمة» فإنما سبيت وهي زوجة لحر مسلم. 


(۱) في (ح): (وإن أطاعته). 


() في (ح): (يقطع). 
() قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 


| مار 
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باب 
ك @ 
53 4 طلاق النصراني وعتقه» وإذا زنى أو شرب خمرا % 
أو سرق أو حارب» وبك ارتداد أحد الزوجين 
طلاق النصراني غير لازم فإن لم يرفع يده عنها لم يعرض له؛ لأن 
الطلاق يتعلق به حق الله تعالى وذلك ساقط مع الكفر» وحق لآدمي وهي 
أعطاها نفسهاء ونحن لا نجبرهم على الوفاء بالمبةء وكذلك العتق إن ل تحزه 
نفسه لم يجبر؛ لأن العتق يتضمن حقاً لله تعالى» وحقاً للعبدء فإن جوز العبد 
تضرب عليه الجزيةء فلا يمكن من الرضا بالرق» وإن رضي الزوجان بأن 
يحكم بينهم| بحكم المسلمين؛ فإن رضيا أن يحكم بموجب الطلاق لو" كانا 
رجوعها قبل ذلك رجوع عا التزماء وذلك من التلاعب بأحكام المسلمينء 
وإن قالا: احكم با جب على النصراني عندكم إذا طلق» قيل فما: ليس ذلك 
بطلاق» وإن قالا: احكم بيا يجب في دينناء أو كانا مهودیین فقالا: احکم ب) 
يجب في ذلك في التوراة» لم يحكم بينهما؛ لأنا لا ندري هل ذلك مما غيروه 
وقيل في حكم النبي له في الزانيين بالتوراة أن ذلك قبل أن تكون 
(۱) في (ح): (له). 
(۲) في (ب): (أو). 


ڪٺاب النڪاح إلثالڅ (Om)‏ 


هم ذمة. 

وإن قالوا في العتق: احكم بحكم المسلمين إذا أعتق؛ حكِمَ عليه بحريته» 
وليس له الرجوع عن ذلك. 

وذکر سشخنون عن المغيرة في النصراني يحلف بطلاق زوجته أو حرية 
غلامه» فحنث ثم رفعت الزوجةء أو الغلام إلى السلطان أمرهما فإنه مجك" 
بطلاق المرأة”» وعتق الغلام. 

وقا: ن مات عن م ولد نرات فاستعدت"/ كم الملمین سن |" 
امات او ادال 

وذكر أبو الحسن ابن القصار عن ابن شهاب والأوزاعي والثوري أن 
طلاقهم واقع. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /٦‏ ۹۹٤۲ء‏ في باب الرجم في البلاطء من كتاب المحاربين من 
أهل الكفر والردة» برقم (0,) ومسلم في باب رجم اليهود هل الذمة في الزناء من 
كتاب الحدود» برقم (۹4٨۱)ء‏ ولفظ البخاري: (عن ابن عمرظ قال: آي رسول الله عه 
بيهودي ويودية قد أحدثا جيعا فقال هم: «ما تجدون في كتابكم». قالوا: إن أحبارنا أحدثوا 
تحميم الوجه والتجبية. قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراةء فأي بها فوضع 
أحدهم يده على آية الرجم» وجعل يقرا ما قبلها وما بعدهاء فقال له ابن سلام: ارفع يدك. 
فإذا آية الرجم تحت يده» فأمر بها رسول الله عله فرجا. قال ابن عمر فرجما عند البلاط 
فرأيت اليهودي أجناً عليها). 

(۲) قوله: (فإنه بحکم) ساقط من (ح). 

(۳) في (ح) (امرأة). 

)٤(‏ في (ب): (فاستقرت). 

)٥(‏ قوله: (أمهات) ساقط من (ب). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/١۳‏ 


وإن طلق ثلاثاً ثم أسلم في ا حال م يقراء ولا تحل إلا بعد نكاح مستأنف. 
وقال المغيرة في "المبسوط ": إن زنى جلد مائة. ورای" أن زناه زنّى إلا 
أنه غبر عغصن. وا حتج إساعيل بقول مالك. ۰ 
فصل 
ارتداد أحد الزوجين] 
ارتداد أحد الزوجين يوجب الفراق» فإن ارتد الزوج لم يصح أن تكون 
مسلمة تحت كافر» وكذلك إن ارتدت الزوجة إلى المجوسية؛ لأن المجوسية 
DT‏ 
O OT ll‏ 
1 ای ١‏ 
وقال على بن زياد وابن أشرس عن مالك : إذا ارتدت المرأة إلى 
اللجوسية وزوجها مسلم وقعت الفرقة بينها. فخص مالك الفرقة بارتداده“ 
إذا كان الزوجات مسلمات» وخص الآخران ارتدادهم إلى المجوسية. 
وقال أصبغ ف "'کتاب ابن حبیب": إن ارز ا نصرانيات أو 
(۱) في (ح) و(ش۱): (وأری). 
(۲) قوله: (إلى) ساقط من (ب). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .۲٠٠‏ 
() قوله: (عن مالك) ساقط من (ب). 
)٥(‏ في (ب): (بارتدادهما). 


() قوله: (إن ارتد) ساقط في (ب). 
(۷) زاد في (ب): (كتابية). 
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مهودیات فلا حال بینه وبینهن» ولا حرمن عليه إن عاود الإسلام؛ لأن الله عز وجل 
قال: إن عَلِمُْمُوهَنَ مُؤيكتو لا رموه إلى الكفار4 [المتحة: »]٠١‏ وقال في الرجال: 
ولا مسوا بوصم آلگوا °4 فأجری حکم الارتدادء وحکہ" ما کان يصح أو 
يفسد في أصل العقد على الدّين الذي ارتد إليهء فتقع الفرقة في الموضع الذي لا جوز أن 
يبتدئ عقد النكاح عليه» ولا تقع في ا لموضع الذي جوز أن يبتدئه. 

فإذا ارتد وتحته نصرانية» أو ارتدت هي إلى النصرانية أو إلى اليهودية م 
يفرق بينه) لما كان جائزاً أن يعقد النكاح“» وهما على ذلك الدين. 

وقد احتج من نصر القول الأول بقوله عز وجل: لين أُشرَكَت لَيَحْبَطْنْ 
ملك [الزمر: »]٠١‏ قال: وهذا عمل» وليس بصحيح» والمراد بالآية الأعمال 
الف کانت لله سبحانه» وهذه تباعات بین آدميين» ولا خلاف أن الردة لا 
توجب نقض ما تقدم من تباعات الآدمیین. 

وإن كانت الزوجة نصرانيةء فارتدت إلى اليهودية؛ لم يفرق بينهماء وليس 
علينا أن نردها من كفر إلى كفر آخر» وإذا ارتدت إلى المجوسية وقعت الفرقة. 

واخحتلف إذا ارتدا جيعاً الزوج والزوجة في مرة واحدة؛ فقال الشافعي: 


(Dun 


تقع الفرقة. وقال أبو حنيفة: الزوجية باقية. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٦/٠١‏ 

(۲) قوله: (وحکم) ساقط من (ح). 

(۳) قوله: (أو إلى اليهودية) ساقط من (ح). 

)٤(‏ قوله: (النكاح) ساقط من (ح). 

)٥(‏ قوله: (الآدميين) ساقط من (ح). 

0) انظر: المجموع شرح المهذب, للنووي:١٠/١٠.‏ 
(۷) انظر: بدائع الصنائع» للکاساني: ۱۳٣/۷‏ . 


ا ١‏ چم 


فصل 
آفیما يحکم به 2 ارتداد أحد الزوجين! 

وقال مالك: ارتداد أحد الزوجين طلقة بائنة. وقال في "المبسوط": 
فسخ. وقيل: طلقة رجعية. 

وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": إن تاب ودرك زوجته في عدتہا 
كان أحق بها بالطلاق كله» كالمشرك تسلم زوجته» ثم يسلم في عدتاء فإن 
انقضت عدة هذه وهذه؛ كان إسلام هذه تطليقةء وارتداد هذه تطليقة. 

والقول إنه فسخ أحسن» فإن أسلمت ل يقع على الزوج طلاق؛ لأنه كافرء 
وإن أسلم لم يقع عليه طلاق؛ لأنه لم يطلق» وإنا فعلت فعلاً أوجب الفراق 
كملكها إياه أو إرضاعها زوجة له صغيرة. 

وقال ابن القاسم في المرتد يراجع الإسلام» وقد كان ضيع من فرائضه 
قبل ارتداده او کانت عليه نذور فلا شيء علیه» وإن كان حج حجة الإسلام 
استأنفهاء قال: لقول الله عز وجل: طن أُشْرَكّت لَيَحْبَطَنّ عَملكَ4» قال: ولا 
يؤخذ بم) کان عليه قبل الارتدادء إلا ب) لو کان فعله وهو کافر" لأخذ به 
كالسرقة والحرابة» وحقوق الناس: القذف» والقصاص» وغبرها. 

وإِن زنى بعد أن راجع الإسلام وكان أحصن قَبْلٌ؛ م يرجم. وقال 
غيره: فإن راجع الإسلام كان بمنزلة من لم يرتد له . 
)١(‏ انظر: المدونة: .۲۲٠٣/۲‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹۲ /٤‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۲۷. 


)في (ب): (قبل). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٥۸١/٤‏ . 


ڪناب إلنڪاح إلثالث (( 


وعليه فإن كان ضيع فرضاً قضاه» ولا يقضي حجة الإسلام إذا كان قد 
حج» واحتج بقول الله سبحانه: ومن یردد نگم عن ديه فَيَمْت وهو افر 
وتيك حَبٍطَّت أعْمَلَهُمَ فى لديا وَألجرة) [البقرة: ]۲٠۷‏ وهو أصوب؛ لأنها آية 
مقيدة تقضي على المطلقةء ولقوله الله عز وجل: فل لَلّذِينَ كَفَرا إن يَنتَهُوا 
يعفر لهم ما قد سَلَفَ4 1الأنفال: ۳۸]» فإذا غفر له هذا الكفر الذي طراً بعد 
الإسلام سقط حكم ذلك الكفرء وبقي على أحكام الإسلام فيا كان قبل. 


تم كتاب النكاح الثالث 


كناب إلرضاء Cr‏ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصبحه وسلم نسليما 


/كتاب الرضا 2 
ب الرضاع ۹ 

6 باب 
2 2 أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم 


go 


الأصل في وقوع الحرمة“ بالرضاع قول الله عر وجل: ‏ وَأمَهّشُْم آلب 
اُرَصعَتگم وَاخونڪُم ي ألرَصَعَةٍ € [النساء: ۲۳]. 

وأبان التي لله أن الابنة من الرضاعةء والعمَةً والخالةء وبنت الأ 
وبنت الأحت” رمات بقوله” له: «إِن الرضاعة تحرّم ماتحرم 
الولادة“). 


والمعتر ف الرضاعة ا آ: 
أحدها: قدر الرضاع» وهل تحرم المصّة؟ 


.)١ش( قوله: (الحرمة) ساقط من‎ )١( 

(۲) قوله: (وبنت الأخت) ساقط من (ح) و(س). 

(۳) ني (ح) و(س) و(ش۱): (فقال). 

)٤(‏ في (ش١):‏ (ما يحرم من النسب). 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 4۳١‏ في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم» من كتاب الشهادات» برقم(۳٠٠۲)‏ ومسلم: /١‏ ۸٦٠٠ء‏ في باب تحريم 
الرضاعة من ماء الفحل» من كتاب الرضاع» برقم .)٠٤٤٤(‏ 

(7) في (ش۱): (أقسام). 


والثاني: هل يقع التحريم بها وصل”" من اللبن من غير الفم؛ كالسعوط› 
وما وصل من العين والأذن» والاخقان“؟ 

والثالث: هل تقع الحرمة باللبن إذا كان فاسداً لا يغذي مثله”» أو خلطً 
بطعام أو بء أو بدواء؟ 

ت 2 8 ږِ 4 

والرابع: معرفة الصبي المرضع من الصغر وغيره. 

والخامس: هل یکون زوج المرأة أبا؟. 

والسّادس: س سن ا التي ترضع»› وهل تقع الحرمة برضاع 
الصغيرة أو برضاع الرجل؟ 

والثامن: من عجنب من ال ضعات. 

فأما القدر الذي يحرم به" من الرّضاع فاختلف فيه على أربعة أقوال: 

فقيل: المصّة الواحدة تحرم. وقيل: ثلاث“ رضعات. وقيل: هس. 
وقيل: عشر. وقال مالك: تحرم المصة الواحدة“. قال أبو الحسن ابن القصار: 
الاعتبار منه دخوله" في البطن. 
() قوله: (وبالاحتقان) في (شا): (والاحتقان). 
(۳) قوله: (مثله) ساقط من (ح) و(س). 
)٤(‏ قوله: (سن المرأة) ساقط من (ش١)ء‏ وني (ح) و(س): (سن). 
)٥(‏ قوله: (به) زیادة من (ش۱). 
0) قوله: (ثلاث) ساقط من (ح) و(س). 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۰. 


ڪناب الرضاع )0( 


0 ا 5 ص ۴ کے ا ۰ 5 
يريد: لعموم قول الله عز وجل: # آلب أَرَصَعَتكم 4 ولم جص فوجب 
تعليق الحكم بها يقع عليه اسم الرضاع إلى أن يأتي ما بخص ذلك من سنةٍ أو 
إجاع أو دليلء وهو قول عمر» وابن عباس» وطاوس والحسنء وابن المسيب» 
وغ ا رباح» ومکحول» والزهري» والحکم» وحهاد» والأوزاعي» 
والثوري» وأبي حنيفةء وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود. وقال 
ابن مسعود وابن الزبير وأبو عبيدة» وأبو ثور: لا حرم إلا ثلاث" رضعات. 
وروي ذلك عن سليمان بن يسار» وسعيد بن جبير» وأحهمد» وإسحاق”. 
والأصل ني ذلك حديث عائشة فاه قالت» قال رسول الله علله: «لا حرم 
امة والمتان»". 
وحديث أم الفضل قالت» قال رسول الله عله لا تحرم المصة أو المصتان“ 
والرّضعة والرضعتان». 
۰ ّ 0 » ن ر 0 ا 
وني حدیث آخر قالت» قال رسول الله څ: لا حرم الإملاَجة 
وَالإملاَجُتان». وقد آخرج هذه الحاديث مسلم ف صحيحه. وعلقوا 
الحكم بأقل الزيادة وهي رضعة فتكون ثلاثاً. 
(۱) في (ب) و(ح) و(س): (ثلاث). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۰۲۹۰ وتفسیر ابن کثیر: ۲/ .۲٤۹ ۰۲٤۸‏ 
(۳) أخرجه مسلم: ۷ ۳٤‏ في باب ريم اة الخ مِنْ الرَصَاعَة من كتاب الرضاع» برقم 
(۲۸). 
)٤(‏ قوله: (وحديث أم الفضل قالت» قال رسول الله عله لا تحرم المصة أو المصتان) ساقط من 
(ح) و(س). 
)0( آخرجه مسلم بنحوه: ۷ قفي باب في المصة والمصتان» من كتاب الرضاع» برقم 
)1۳۱( 
(0) أخرجه مسلم: ۷/ ٤٦‏ في باب في المصة والمصتان» من کتاب الرضاع» برقم .)۲٦۲۹(‏ 


م 
ا 


وقال الشافعيٌ: لا تحرم إلا خش رضعاتٍ". 
واختلف في معنى الخمس» والأصل في الخمس حديث سهلة في سالم قال 
اال ا ضيه س رَصَعَاب». 


وحديث عائشة ف قالت: كان فعا رل e‏ 
ا کا ہے و کے جه رار وی رو )امز روه 
مَعلومَاتِ مجرمن. ٿم خن بخمْس مَعْلومَاتِ فتوني رَسول الله عله وهن 
ارا ناا تخت عا رخ إل خر رمات 

وقال مالك في الموطاً: أرسلت عائشة سالاً إلى أختها أمّ كلثوم بنت أبي 
بكر» فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل عل. قال سالم: فأرضعتني أم 
كلثوم ثلاث رضعات» ثم مرضت فلم ترضعني غيرهاء فلم أكن أدخل على 
عائشة من أجل أنَها م تتم لي عشر رضعات. 

وعن حفصة: نها أرسلت بعاصم بن عبد الله بن سعيد إلى أختها فاطمة بنت 
عمر لترضعه عشر رضعات» وهو حینئذ صغیر یرضع» فکان یدخل علیها' . 

و مذهب عائشة ن يلتقم الثدي عشر مرات؛ لأا إنما أرادت أن العشر م 
تتمٌ بذلك. وأما ما يتجرعه فتحصل العشر في أول رضعة. 


() انظر: الأم» للشافعي: /١‏ ۲۷. 
(۲) أخرجه مالك: ٠۲‏ في باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر» من كتاب الرضاع» برقم 
»)۱۲٣۰(‏ وأبو داود: ۱,؛› في باب من حرم به» من کتاب النکاح» برقم (۲۰۹۱). 
(۳) أُخرجه مسلم: ۲/ ١۷٠٠ء‏ في باب التحريم بخمس رضعات» من كتاب الرضاع» برقم 
.)٠(‏ ومالك: ۰1۰۸/۲ في باب جامع ما جاء في الرضاعة» من كتاب الرضاع» برقم 
(۱۷۰). 

.)١١١١( أخرجه مالك: ۲ في باب رضاعة الصغير» من كتاب الرضاع» برقم‎ )٤( 

.)١١١١( أخرجه مالك: ۲ في باب رضاعة الصغير» من كتاب الرضاع» برقم‎ )٥( 


ڪٺاب الرضاع (r)‏ 


فصل 
[فيما تقع به الحرمة من اللين! 

الحرمة تقع با يصل إلى الحلتق من اللّبن» وسواء كان ذلك برضاع من 
N TT‏ 

قال الشيخ كنلله: READ‏ واللدود: مات 0 
فو خا ولديدا الوادي: جانباه. وقد قيل في الوَّجُور واللّدود غير 
هذا» ولیس بحسن والأول أصح. 

ونختلف في أربع: في السخُوط» وما يصل من العين مع الكحل» أو من 
الأذن» وي الحقنة. ۰ 
فقال ابن القاسم في المدونة في السَعُوط: إن وصل إلى جوف الصبي 
حرم“ . 

وقال مالك في "كتاب ابن حبيب": في السعُوط” يحرم . وقال عطاء بن 
أي رباح: لا يجرم. 

وقول مالك أحسن؛ لأنّه منفذ متسع يصل منه قدر المصّة» فلا يمنع 
التحري“ إلا على القول بالُلاث رضعاتِ أو با لخمس. 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۰. 
(۲) قوله: (قال الشيخ نا#) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 


(۳) قوله: (ولیس بحسن) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). 

.۲۹۰ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (في السعوط) ساقط من (ح) و(س). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .۷٤ /٠‏ 

(۷) قوله: (فلا يمنع التحريم) في (ب): (ولا وجه لمنع التحريم بذلك) 


چک 
وحمل قول ابن القاسم: إن كان وصل إلى الجوف'؛ ليس ببين» لأنه 
ار کرو فن برد ا ورل د فة قرا دك 
عبارة عن الوقوف» كألّه يقول: إنما تقع الحرمة إذا وصل إلى الجوف" ولا 
يدري هل وصل؛ لانه لیس بکبیر فیخبر بوصوله. 
وقال ابن حبيب في الكحل يناع“ باللبن: إن كان بعقاقير تصل إلى 
٥ ٣ ٤‏ رم ےس ET‏ ت 2 
الحجوف؛ مثل الصبر ا والحترروت“ حر وهذا ضعيف؛ لأن اللن 
a‏ ت 
مستهلك ي الدواء. 
وقد اختلف عن مالك“ في وقوع الحرمة بمثل ذلك وإن كثر وصبً في 
ا لحلق” ؛ فكيف ب) وصل من العين. 
وقد اختلف عن مالك في وقوع الفطر بجملة ما وصل من العين» فوقوع 
الحرمة بالجزء الذي فيه من اللبن أبعدٌ وعلى هذا يجري الجواب في وصل من 
الأذن. 
(۱) قوله: (الجوف) في (ش١):‏ (جوفه). 
() قوله: (لیس ببین» لأنه لیس بکبیر فیخبر عن نفسه؛ إلا آن) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
)٤(‏ قوله: (يناع) في (شا): (يساغ). وينهاع: يذوب. قال ابن منظور: اع الح في الماءِ أي 
يدوب ويجري. انظر لسان العرب: ۸/ .۳٤٤‏ 
)٥(‏ قوله: (المر) في (ش١):‏ (والمر). 
() العنزروت والأنزروت كحل فارسي وهو عبارةعن "صمغ یؤتی به من فارس فيه مرارة منه 
أبيض وآحمر". انظر: تاج العروس: ۳۰/ .۳٠۷‏ 
(۷) قوله: )حَرّم) في (ش۱): (حرم). 
(۸) انظر: النوادر والزيادات: .۷٤ /٠‏ 
(۹) قوله: (عن مالك) زيادة من (ب) 
)١(‏ قوله: (الحلق) في (ش١):‏ (الحلقوم). 


كناب الرضاع (e‏ 


وقال ابن القاسم في الحقنة: تحرْم إذا كانت تكون له غذاء. قال حمد: 
إذا کان لو لم یکن يطعم ویسقی“ إلا با لحقن لعاش به» وإلا لم حرم. وقال ابن 
حبيب: يحرم لأنه يصل إلى ا جوف“ 

ولا أرى ن يحرّم؛ ؛ لأنه لا يُغذّي” الجسم ولا يتصرف في العروق إلا ما 
رضل فن العا الأعل. 

ف 
افيما إذا فسد اللبن 2 الثدي] 


وإذا فسد اللبنْ في الثدي"“ وخرج عن منفعة اللبن؛ ن¿ يحرم لأنه لا 
يغذي ولا ينفع منفعة اللبن. 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا حلب من ثدي المرأة ماء أصفر ن 
يحرّم» ولا بحرم من اللبن" إلا ما يكون غذاءًء ويُغني عن الطعام“ 

واختلف إذا خلط اللبن بطعام أو بدواء؛ فقال ابن القاسم: لا بحرم إلا ما 


)١(‏ الحقة: هو أن يُعطًى المريض الدّواء من أسْمَله. انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن 
الجزري: ٠١٠۷/١‏ . 

(۲) في (ش۱): (ولا یسقی). 

(۳) في (ش۱): (وصل). 

.۷٤ /٥ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ش۱): (أن يحرم ما لا يغذي). 

(0) قوله: (في الثدي) ساقط من (ش۱). 

(۷) قوله: (لأنه لا يغذي ولا ينقع منفعة اللبن) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(۸) قوله: (ولا حرّم من اللبن) ساقط من (ح) و(س). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۷١ ۷٤/١‏ 


1 ا2 
ق 


کان الل غالبا وهو اخ وقال مطرف وابن الماجشون ف کاب ابن 
حبیب'": بحرم وإن لم یکن غالبا . 

وهو أحسن إذا خلط بطعام؛ لأن منفعته موجودة'" وليس منفعة الطعام 
بانفراده کمنفعته خلوطاً بلبن» وهو في الدواء أشکل؛ فقد بخلط بدواء مہرح” أو با 
يبطل منفعته وینقله عن کونه غذاء» ون خلط ب| لا يبطل کونه غذاء؛ حَرَم. 

والخرمة تقع باللبن التجس كالطًاهر؛ لان نجاسته لا تخرجه عن كونه 
مغدَّياً. وإن ارتضع صبیٌ امرأةٌ میتة؛ كانت له أمّاء إذا علم أن ني ثديما لبناً؛ وإن 
کان ف ا 

فصل 
اب السن التي يحرم فيها الرضاع] 

الرأضاع بحرم إذا كان المرضع في الحولين؛ لقول الله تعالى: * وَالْولداث 
رضن أُولَند هن حَوََيْنِ اَن € [البقرة: ۲۳۳]. 

أحذهما: فيا زاد على الحولين إلى ثلاثة أشهر. 

a کا‎ ۰ E 4 Al ° 0 

والثاني: إذا فطْمَّ قبل الحولين وانتقل عيشه إلى الطعام يرضع. 

فما الزيادة فاخحتلف فيها على أربعة أقوال: 

فقال مالك في "المختصر ": إن كانت الزيادة الأيام اليسيرة؛ حرم . 
(1) قوله: (وهو أحسن) زيادة من (ش١).‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠٠۳‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .۷٤ /٠٥‏ 
(۳) قوله: (لأن منفعته موجودة) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). 


(6) قوله: (مبرح) زيادة من (ش١).‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .۷١ /٥‏ 


ڪناب الرضاع ON)‏ 


وقال في "الحاوي" مثل نقصان الشهور. وإلیه ذهب سحنون. 
وقال أبو الحسن ابن القصار: بحرم بمثل زيادة" الشهر. قال: وليس 
بالقياس؛ لقوله تعالى: ¥ وَل وَفصلةء تَلَسُونَ َا € [الأحقاف: .]٠١‏ يريد أن 
القياس ألا يزاد على الحولين“. 
وروی عنه عبد الملك أله قال : لا یزاد على الخو 
وقال في "المدونة": لوالو وروی عنه الولید بن مسلم في 
"ختصر ما ليس ف المختصر :آنه يحرم إلى ثلاثة أشهر. وهو أحسن. 
وحمل الآية في السنتين أنّا كافية للمرضع» وليس أنه لا منفعة له فيا 
زادء ولقول النبي : «لاً حرم مِنَ الرَصَاع إلا ما قتق الأمُعَاءَ فى الذي وَكَانَ 
قبل الَمِطًَام» وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي“. 
فعلق التحريم با كان قبل الفطام» وقبل أن ينتقل غذاؤه عن اللبن“) 
وهذا لم يفطم» واللبن قوامٌ جسمه يشبع لوجوده ويجوع لعدمه» وهذا إذا كان 
(۱) زاد بعدها في (ح) و(س): (ابن). 
() انظر: النوادر والزيادات: .۷٠١ /١‏ 
)۳( قوله: (زيادة) ساقط من (ح) و(س). 
)٤(‏ قوله: (وقال أبو الحسن ابن القصار... على الحولين) جاء متأخرا في (ش١)‏ بعد قوله: 
(وروى عنه عبد الملك... الشهر ونحوه). 
)٥(‏ قوله: (قال) ساقط من (ح) و(س). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .۷١ /٠‏ 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۷. 
(۸) أخرجه الترمذي: ٤٥۸/۳‏ في باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم في الصغر دون 
ا لحولین» من کتاب الرضاع» برقم »)١٠١۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(۹) قوله: (عن اللبن) في (ش١):‏ (من الدم). 


مقصوراً على الرضاع» أو يأكل مع ذلك ما يضر به الاقتصارٌ عليه دون 
الرضاع. 

وقال ابن القاسم: إن فُطِمَ تم أرضعته امرأةٌ بعد فصاله بيوم أو يومين أو 
ما أشبه ذلك؛ حرم. قال: لأله لو أعيد إلى اللبن لكان له قوةً ني غذائه» وعيشةً 
۳ لے 


(ب) 
.بم | واختلف إذا فطم بعد السنة و انتقل عيشه إلى الطّعام/ ثم أرضعته امرآةٌ 


بعد ذلك“ قبل تام الحولين؛ فقال ابن القاسم: لا بجرم. وقال مطرف وابن 
الماجشون وأصبغ في "كتاب ابن حبيب": يحرم إلى تمام الحولين“. 

وأرى إن كان الرضاع مصَة ومصّتين ألا يحرم وإن أعيد إلى الرضاع 
وأسقط الطعام حَرّم. 


(۱) في (ش۱): (وعیش). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۸. 

(۴) قوله: (فطم بعد السنة و) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
)٤(‏ قوله: (بعد ذلك) زيادة من (ش١).‏ 

.۷٠١ /٠ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


کناب الرضاع (o‏ 


فصل 
ا2 رضاع الكبير! 

ولا يحرم رضاع الكبير؛ لقوله ت: «لا رصاع إلاً ما ع الأَمُعَاء وَكَانَ 
في الذي قبل لام٠‏ . وحديث عائشة فاه قالت: دخل علي رسول اله ل 
وعندي رجل فاشتد ذلك عليه ورایت الغضب في وجهه» فقلت: يا زول 
الله إنه أخي اا فال ا مَنْ خو اکن ات الرَضَاعَةَ مِنْ 
الْجَاعَةٍ عَة. أخرجه البخاري ومسلم" 0 

يريد: أن اللبن”" الذي يحرم ما كان في وقت ينتفع به الجسم ولا يعترض 
ذلك“ بحديث سالم؛ لأنه نازلة في عين» والحديثان الآخران في جيع المواضع»› 
ولقول زواج التبي عله: ما رى ذلك إلا رُخصَة لِسَالم وَخْدَهٌ. 

ول يأخذن به في غيره وهن باشرن النازلة" فرآين آنا مقصورة عليه" ومن 
قال لا رضاعٌ لكبير؛ عمر» وابن مسعود» وابن عمر» وأبو هريرة» وابن عباس» 
وأم سلمة» و فقهاء الأمصار "؛ مالك والشافعي» وأبو حنيفة” “. 


(۱) أخرجه ذا اللفظ إسحاق بن راهوية في مسنده: ١٠٠۹ /٤‏ . 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 4۳١‏ في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض 
والموت القديم» من كتاب الشهادات» برقم »)۲٠٠٤(‏ ومسلم: ۷۸/۲٠۱ء‏ في باب إن 
الرضاعة من المجاعةء من كتاب الرضاع» برقم .)٠٤١١(‏ 

(۳) قوله: (اللبن) ساقط من (ح) و(س). 

() في (ش۱): (هذا). 

.)۲۲۷۲( أخرجه النسائي: ۰ 1 فی باب رضاع الکییں من کتاب النکاح» برقم‎ )٥( 

(0) قوله: (باشرن النازلة) بياض في (ش١).‏ 

(۷) قوله: (فرآين أا مقصورة عليه) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(۸) قوله: (فقهاء الأمصار) ساقط من (ش١).‏ 

(4) قوله: (وفقهاء الأمصار ساقط من (ح) و(س). 

.۳۷۵ /٦ والمبسوط:‎ ٥ انظر: المدونة: ۲ والام:‎ )٠١( 


mm‏ الک 
فصل 
ا رضاع الصبي من الصبية الصغيرةا 

وإن ارتضع صب صبيةٌ صغيرةٌ كانت أماء هدا القاهر سن الذحب :آلا 
رایس ال ف فر کات ا 

وقال ابن الجلاب: إن كانت صخيرةً مثلّها لا توطاً" ل تقع به حرمة". 
والأوَلُ أبينّ؛ لاله لبن من آدمية عُذي به صغير وانتفع به» وقياساً على 
الا ولعموم الآية. 

۰ واختلف في رضاع الرّجل» فقال مالك: لا يحرم لقوله سبحانه: 
¥ وڪم آل ا رَصَعَنگم € [النساء: ۲۳]. قال: ولا أری هذا أا“ . 

وقال ابن شعبان: روی اهل البصرة عن مالك والشافعي: آن) كرها 
اا 

وقال أبو الحسن ابن اللباد" صاحب "الفرائض": تقع به الحرمةء وإليه 
E Ty‏ 
وطئه كانت الحرمة بمباشرة لبنه للولد أولى؛ وقول الله عز وجل 
لوأمَهْشُكُم؛ لاله الغالب» والشأن في نزول القرآن على ما يكون غالباًء فإن 
جاء ما یکون نادرأ من جنسه وکان في القیاس مثله ق به. 
(۱) زاد في (ح) و(س): (أو أيمة)» وني (شا): (أو يائسة). 
(۲) في (ح) و(س): (یرضع). 
(۳) انظر: التفريع: ٤١٤/١‏ . 
)٤(‏ في (ح) و(س): (اليائسة). 


.٠٠۳ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ب): (اللبان)» وني (ش١): (القصار).‎ )( 


كناب الرضاء ا( 


وقد يحمل قول مالك في الكراهية على التحريم؛ لأن كثيراً ما يعبر بذلك 
عن ما يحرم. 
فصل 
له زوج الظئر هل يصير آبا بالرضاع] 
واختلف في زوج الظئر هل يكون أبا للمرضع”. فقال مالك: يكون 
آبا"؛ لحديث عائشة فل قالت: جَاء افلح خو أي لمعيس باون َل بعد 
اَن ول لجات ابت أن دن لَه E‏ ر الله ی فقالّ: «إِنه عَمَك٬‏ 
ادي که َقَلْتُ: يا رسو الله» إا أرَصَعَتني الَرأف E‏ فقالّ: 
لَه عَمْكِ فلل عَلَيْكِ». اجتمع عليه البخاري ومسلم و"الموطا". 
والعم من الرّضاعة على ثلاثة أوجو: 
أحدها: أن يكون الأب من التسب له أخ من الرضاعة. 
والثاني: أن يكون الأب من الرّضاعة له" أخ من النسب. 
والثالث: أن يكون الأب من الرضاعة وله أخ من الرضاعة» والذي في 


(۱) قوله: (هل یکون أبا للمرضع) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .۷٦ /٠‏ 

(۳) في (شا): (أخو أبي من الرضاعة). 

)٤(‏ ني (ح) و(س): (أجمع). 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /٤‏ ٠٠۱۸ء‏ في باب تفسير سورة الأحزاب» من كتاب 
التفسير» برقم »)٤٥۱۸(‏ ومسلم: ۲/ 1۹١٠ء‏ في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل» من 
كتاب الرضاع» برقم (١٤٤٠)ء‏ ومالك: 1١٠/۲‏ في باب رضاعة الصغير» من كتاب 
الرضاع» برقم .)٠٠٠١(‏ 

(۲) قوله: (له) ساقط من (ح) و(س). 


حديث عائشة -#طة- أن الأب من الرّضاعة”» ولم يكن أفلح أخاً لأبي بكر. 

وقال مالك في "المبسوط": نزل ذلك برجال من أهل المدينة فاختلف 
التاس عليهم؛ فأما محمد بن المنكدر» وابن أبي خيثمة؛ ففارقوا نساءهم. قال: 
وقد اختلف الناس في ذلك قدي)ء فأقام ناس على الرضاعة أنها لا تحرم من قبل 
الأب. وبالتحریم قال عليَ» وابن عباس» وطاووس» والأوزاعي» والثوري»› 
وأحهمد» وإسحاق» والشافعي» وأبو حنيفة» وداود» وخالف في ذلك ابن عمر»› 
وابن الزبر» وعائشة. 

وقال مالك في "الموطاً": كانت عائشة يدخل عليها من أرضعته أخواتهاء 
وبنات أخواتما'“» ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها“". 

فصل 
1[ لين الفحل! 

اللبن يكون للفحل بوجهين: 

أحذّهما أن يكون ماؤه سبباً لو جود اللبن. 

والثاني: أن یکون سبباً لکثرته» وإن کان موجوداً قبل وطئه. 

ويصح وقوع الحرمة بوجه ثالثِ» وهو مباشرة مائه للولد وهو في البطن 


(۱) قوله: (من الرّضاعة له أخ من النسب... وله أخ من الرضاعة) بياض في (ش١).‏ 

(۲) قوله: (والذي في حديث عائشة #طلة أن الأب من الرضاعة) ساقط من (ح) و(س). 
(۳) قوله: (مالك) ساقط من (ش١).‏ 

)٤(‏ في (ح) و(س) و(ش١):‏ (أخيها). 

() في (ش۱): (أخواتها). 

(0) أخرجه مالك: ۲/ ٠٠ ٤‏ في باب رضاعة الصغير» من كتاب الرضاع» برقم .)١١١۲(‏ 


كناب الرضاع (r)‏ 


می فو و اط ان ماه ةوغر ف 

فالأول: أن يتزوًّج امرآة ولا لبن ها فأصابما فدرت لذلك» أو تحمل فتلد 
فترضع بذلك اللبن» فإن الزوج بذلك أب؛ لألّه سبب" وجود ذلك اللبن 
وعن مائه کان» فان تزوج امرأةٌ ذات لبن ولم يتقدم هما زوج فأصاما وأنزل؛ 
كان به“ أباً؛ لاه بالإنزال شارك في اللبن؛/ لان ماءه یکثره» فإن كانت ذات 
لبن من زوج کان قبله فأصابا الثاني؛ كان انرصع ابناً ما فالأول لأنه 
سبب وجوده» والثاني لانه سہب کثرته. 

واختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال"؛ فقال مالك في "المدونة": هو 
ابن فم) وإن حملت من الثاني“ . 

وقال في "تاب حمد": هو ابن فم وإن ولدت من الثاني. 

وني "نختصر الوقار": بالولادة ينقطع حكم الأول. وني كتاب ابن شعبان 
عن ابن وهب: أنه بوطء الثاني ينقطع حكم الأول. 

وأرى إن كان الأول سبباً لوجود اللبن آلا يسقط حكمه وإن ولدث من 


(۱) في (ح) و(س): (ینفشه). 

(۲) قوله: (سبب) يقابله في (شا): (فإن الزوج بذلك کان سبب). 
(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). 

)٤(‏ في (ح) و(س): (له). 

() في (ح) و(س) و(ش١):‏ (مشارك). 

)٩(‏ ني (ح) و(س): (بالأول). 

(۷) قوله: (على ثلاثة أقوال) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(۸) انظر: المدونة: .۲۹٦/۲‏ 

(4) انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ ۷۷. 


[ لک 
r‏ ¥ 


الثاني وطالت المدة بعد الولادةء إلا أن ينقطع اللبن ثم يعود؛ فيعود الحكم فيه 
للثاني إن عاود الإإصابةء وإن كان اللبن موجوداً قبل الأول» وإنا تعلق حكمه 
من الأول؛ لأنه كثره» فإنه إذا طال عهده ما يرى أنه عاد" إلى ما كان عليه قبل 
وطء الأول؛ سقط حكم الأول. 

وإن صاب رجل زوجته وهي ذات لبن من غيره قبل إصابته» ثم 
أمسك عنها أو غاب فطالت غيبته» أو مات وعاد اللبن إلى ما كان عليه قبل؛ 
سقط حكم الوطء. 

وإن تزوج”“ امرأة و حملت وولدت» ثم طلقت فتزوجها ثان وأصا اء ثم 
طلقها وتزوجها ثالث واللبن الكائن عن ولادة الأول قائم وطالت المدة عن 
إصابة الأوسط؛ سقط حكم الأوسط وبقي حكم الأول والثالث؛ لأن 
الأوسط إنها كان له" في التكثر خاصة والطول يسقط حكمه والأول سببُ 
وجو ده فلا يسقط إلا بانقطاعه. 


(۱) في (ح) و(س): (کان یعود). 
(۲) قوله (قبل إصابته) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(۳) ني (ح) و(س): (تزوجت). 
)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ش۱). 


ڪٺاب الرضاع (٥‏ 


قفن 
ا2 أن الحرمة تقع بلين الواطئ إذا أنزل! 
والحرمة تقع اللبن من الواطى إا أنزل» وبه یکون أباًء فإن لم ینزل ل 
يحرّم؛ لقول النبي عله «لا تسق مَاءك رَرْعَ عَيْرك». فنص على الماء. 
ولقوله: الماء يغيل اللبو“. 
فجعلوا الموجب لكثرته الماءء وهو الموجب للشرك في اللبن؛ وللإجماع 
على أنه إن لاعب أو قبّل أو باشر فدرت لذلك؛ م یکن به أباً وإن کان هو 
السبب لوجوده. 
فصل 
ل4 أن اللبن يكون للفحل! 
اللبن يكون للفحل إذا كان الوطء حلالاًء والحرام على ثلاثة أوجه: 
حرام يلحق فيه الثسب» وحرامٌ لا يلحق فيه النسب" ويحد الواطئ» وحرامٌ 
لايلحق به مع ارتفاع الحد. 


(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ح) و(س). 

(۲) في (شا): (لا يسق ماؤك). 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك: ۲/ ٦٤‏ من کتاب البیوع» برقم (۲۳۳۳) وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم خرجاه. وله شاهد عند ابي داود في مسنده: ٦٥٤/۱١‏ في باب في وطء 
السباياء من كتاب النكاح» برقم »)۲۱١۸(‏ والترمذي: ۳/ ٤۳۷‏ في باب ما جاء في الرجل 
يشتري الجارية وهي حامل» من كتاب النكاح» برقم »)١١۳١١(‏ وقال: هذا حديث حسن. 

.۲۹٦ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (یکون) ساقط من (ش۱). 

(0) قوله: (النسب) زيادة من (ش١).‏ 


فإن كان حراما يلحق فيه النسب؛ وقعتٌ به الخرمة» كالذي يتزوج 
خامسة جاهلاًء أو أخته من الرّضاعة» أو ما أشبه ذلك» وكذلك إذا كان عالاً 
بتحريمه على القول الأخبر فيه. 

واختلف في وقوع الثرمة إذا كان حراماً لا يلحق فيه التسب» فقال ابن 
حبيب: تقع به الحرمة وإن كان بزناء أو غصب» أو نكاح يلحق فيه الولده أو لا 
يلحق. وهو قول مالك الذي ثبت علیه. وقد کان قال: إن کل وطء لا 
يلحق فيه الولد؛ فالرّضاع تب للولد ولا تقع به حرمة. وسوی بین ما 
يكون فيه الح على الواطئ وغيره» فأوقع به الحرمة مرةً» ومرةً 4 يوقع به 
ا 

وقال محمد: وكل ولد يلحق بأحد الزوجين» إلا أن المقضي”“ له به لو 
انتفى منه"" بلعان للحق بالآخر؛ كان لبنها ذلك يحرم من قبل الذي لم يلحق 
به ویکون من شرب أو رضع من لبنها ابناً للازوجین جیعاء وکأنه فرق بینه 
وبين الزنا. 

واختلف في أربع مسائل كلها درا فيها ا لحد ولا يلحق النسب: 


(۱) قوله: (کل وطء) ني (ح) و(س): (کان وطءا). 
(۲) زاد ني (ب): (بواطئه). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۸۱» ۸۲. 

)٤(‏ قوله: () في (ش۱): (لا). 

() في (ح) و(س): (القضاء). 

() في (ب) و(ح) و(س): (منعه). 

(۷) قوله: (أو رضع من) ساقط من (ش١).‏ 

(۸) في (ح) و(س): (للرجلین). 


كاب الرضاع Xm‏ 


أحدها: إذا أصاب ماؤه الولد وهو في البطن» مثل أن يطاً آمته وهي 
حامل من غيره» فقال مالك وابن القاسم وسحنون: تقع به الحرمة من الواطئ 
في ذلك الحمل. 

وقال مالك في "کتاب ابن حبيب": فيمن وطئۍ آمته وهي حامل من 
غيره"؛ يعتق ذلك الولد على الواطى من غير حكم» وإن كانت جارية م 
يحل له وطؤها“. وروي عن اللیث وغيره نا تعتق بحكم”. فاتفقوا في 
وقوع الحرمة واختلفوا في العتق؛ فرأى مالك آنه لما كان خلق الولد من غيره 
كان منزلة الثاني منزلة الرضاع يحرم" ولا يعتق”“. ورأى الليث أن انتعاش“ 
الولد لما كان في موضع يتم خلقه كالشرك في تام الخلق” “. 

وقال سحنون في "السلي|نية": إذا ولدت تلك الأمة جارية فوهبها السيد 
لولده"" ‏ تحل لولده؛ لأن وطء الأب سقى الولد فأوقع الحرمة ولم يوجب به 
عتقاً؛ لأنّه أجاز هبتهاء فهى في الحرمة ابنة له وأخت لابنه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۸۲. 

(۲) قوله: (فیمن وطۍ مته وهي حامل من غیره) ساقط من (ش۱). 

(۳) في (ش۱): (تحله). 

)٤(‏ قوله: (له وطؤها) ساقط من (ش۱). 

)٥(‏ في (ح) و(ش۱): (وذکر). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/١۳‏ 

(۷) قوله: (محرم) ساقط من (ش١).‏ 

(۸) في (ش۱): (ولا تعتق). 

)٩(‏ في (ح) و(س): (انتفاش). 

(۱۰) قوله: (ني تمام الخلق) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). 

)١(‏ قوله: (إذا ولدت تلك الأمة جارية فوهبها السيد لولده) ني (ح) و(س): (رجل وطى أمته 
وهي حامل بغیره فولدت جارية). 


1 6 0 ن 
ن 


افا 0و ارا رات برل مو ای فرق اون 
| )اتا فارضعت صي قال مالك فی کناب حمد: یکرن نم0 
قال ابن القاسم: وإن لم يكن ها لبن متحرك”؛ لأن الوطء يخرجه" 
ولال 
يزيد ذا كان اللين قرا من الوط فزن نخد عا ها صاز ها لن غل 
العادة التي تكون من الحامل عند الوضع؛ ضعف أمر الثاني» لأنه ليس سبباً 
له ولا له فيه شرك. 
والثالث: الأمة يصيبها الرجلان فتأتي بولد لتلحقه القافة بأحدهما؛ فإنه 
تقع الحرمة بينه وبين الذي لم يلحق به» وهو قول محمد" . 
والرابع: إذا تزوج امرأة في العدة وأصابا قبل حيضةء أو اشترى أمة 
فأصابا قبل الاستبراء فصار ها لبن؛ فإن الحرمة تقع به من الوطء الثاني. 
وقال ابن شعبان في هاتين: لا حكم للثاني. وله الأول قال: وكذلك 
الأمة يغشاها اثنان ني طهر واحد" وتحمل فتلحقه القافة بأحدهما وتةط“ 


أبوة الأخر. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: |٠‏ ۸۳. 

(9) قوله: (ها لبن متحرك) في (ش۱): (متحرکًا). 

(۳) في (ح) و(س): (یجرکه). 

(6) قوله: (الدر) بياض في (ش۱). 

() قوله: (عند الوضع؛ ضعف أمر الثاني» لأنه ليس سبباً له) في (ش١):‏ (عند الوضع معه أمر 
الثاني ولأنه ليس بسبب له). 

() انظر: النوادر والزیادات: |١‏ ۸۲. 

(۷) قوله (واحد) ساقط من (ب). 

(۸) قوله: (وتسقط) في (ش۱): (ویسقط). 


ڪٺاب الرضاع ۹( 


وكذلك جعل الجواب إذا وطى حاملاً من غبره. قال: وإن كان قد غدا 
في سمعه وبصره؛ فلا ینظر إلى ما“ أحیا ما له“ صل ثابت 

وکل" هذا n os‏ 2 قولي مالك في 
"كتاب ابن حبيب"» والأول أصوب؛ لقول النبي له: «لا شت مَاءَك رَرْع 
برك . ولحديث أبي الدرداء» قال: انى التي عله على مرا م حع باب 
الفطاط ن من السبي- فَقالّ: «لَعَلَّه يرد نبلم با؟» قَالوا ل 
قد نت ان تة نا تذل معان ری کن بورق مر لاي 
ركف بده وهر لال ت . أخرجه مسلم“. 

فرا یا ای ا االو رطا لار هه هرد به ان دنه ار 
يورث عنه. وفيه دليل لمن قال: يعتق عليه» ولو كان بمنزلة الرضاع؛ لجاز له 
ملکه واستخدامه وورث عنه. 


وأما الزنا؛ ففرق محمد بين الولد الذي تلده"“ عن ذلك الزنا وبين اللبنء 
فأوقع الحرمة بينه وبين ن الولد إن ولدت صا . قال: وإن أرضعت بذلك 


(۱) قوله: (ما) ساقط من (ب) و(ش۱). 

() قوله: (له) في (ش۱): (به). 

(۴) قوله: (وکل) في (ح) و(س): (وکان). 

() قوله: (لا تسق ماءك) في (شا): (لا يسق ماؤك). 

(9) سبق تخر ججه» ص: ۲۱٥۵‏ . 

(0) قوله: (تدخل معه) في (ش۱): (یدخل ہا). 

(۷) اُخرجه مسلم: /٤‏ ١١٠١ء‏ ني باب تحريم وطء الحامل المسبية» من كتاب النكاح» برقم 
)0 1(. 

(۸) قوله: (به) ساقط من (ب). 

(۹) في (ب): (یلده)» وني (ش۱): (یلد). 

(۱۰) قوله: (صبيا) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (صبية). 


ARK" 
الق‎ 
اللبن صبيةء ثم تزوجها الذي زنا بالتي أرضعتها م أحكم بفراقهاء وإِن کنت‎ 
اتان مها‎ 
فصل‎ 


افيمن يحرم بلين الفحل] 
وإذا كان اللبن للفحل فإِلّه يحرم عليه من ارتضع ذلك اللبن؛ لأا ابنتهء 


مدږ و 


وبناتها" وبنات بناتها وبنات بنيها؛ لأ ولد ولد ورم تلك الصبيةً” على 
ابنها بنات ذلك الفحل؛ لأنهن أخواته» وأمهاته لأنهن جداتهء وأخواته لأنهن 
عماته» وزوجاته لأنهن زوجات أب. 

وإذا كان لرجل امرآتان فأرضعت إحداهما صبياً والأخحرى صبية؛ | 
يتناكحا لأني)] أخوان لأب. وامرأة الابن من الرضاع حرام. 

وقال محمد في صغير في الحولين يرصع زوجة”“ أبيه أو وصيه -امرأة 
بالغة- 0 فرق بینه) فتزوجت رجلا وولدت منه“» 5 أرضعت بذلك اللبن 
الزوج الذي فرقت منه؛ فإتّها تحرم على الزوج الثاني» لأنها من حلائل 
ا 

‌ ٍ ء 2 

ولو زوج السيد عبدا صغيرايرضع في الحولين أمة كبيرة» ثم وطئها السيد 
فحملت فولدت فأرضعت بلبنها ذلك زوجها في الحولين قبل فطامه؛ حرمت 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۸۳. 
(۲) قوله: (وبناتہا) ساقط من (ح) و(س). 
(۳) قوله: (الصبية) ساقط من (ش١).‏ 
)٤(‏ في (ب): (زوجه). 
)٦(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۷۹. 


ڪناب الرضاع O)‏ 


على زوجهاء لاله صار ولداً هاء وعلى سيدها لأنها حليلة ولده وتعتق عليه 
لأنها آم ولد حرم وطؤها. 

قال: وكذلك لو لم يصبها السيد وأعتقها واختارت نفسها وتزوجت غيره 
فحملت وأرضعت بذلك اللبن الصغير الذي كان زوجها"؛ لحرمت على 
الثاني لأتها من حلائل الأبناء. 

وقال ابن القاسم في ذات زوج أرضعت صبياً بلبنه وها ولد منه 
وولد من غيره» ولزوجها ولد من غيرها: إِنَ الصبي الأجنبي يحرم عليه 
ولدها من هذا الزوج ومن غيره» ويحرم عليه بنات زوجها هذا منها ومن 
غرها؟ لأنه أب له . 

فصل 
ال أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسبا 

قال الله سبحانه: # وأمهشْڪُُ ان أَرَصَعَتكم € الآية“ [النساء: ۲۳]. وكل 
من ارتضع امرأة كانت بذلك الرضاع أمًا وابنتها أختاً له بالقرآن“» فتحرم 
عله فلك الا وکل من ولف ون 1 واا ر كل مو ار هارن ا 
لأنہن أخواته» ورم عليه بناتہن وبنات بناتہن وبنات بنيهن”؛ لأنهن بنات“ 


(1) قوله: (زوجها) في (ح) و(س): (زوجاها). ‏ 

() قوله: (منه وولد) ساقط من (ح) و(س). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۸٠ /١‏ 

)٤(‏ قوله: (الآية) ساقط من (ح) و(س). 

)٥(‏ قوله: (له بالقرآن) ساقط من (ح) و(س). 

(0) قوله: (وبنات بنیهن) ساقط من (ب). 

(۷) قوله: (خواته» ویجحرم عليه بناتہن وبنات بناتهن وبنات بنيهن؛ لأنهن بنات) ساقط من (ش١).‏ 


الج 
اوو وبنات أآخوات» وأخوات اللاتي أرضعته لانن خالات» وأمهاتما 
لا جدات. 
وإذا كان للمرأة ولدان ولأحد الولدين صبى وللآخر صبية فأرضعت 
الجدة أحد الأولاد؛ م جحل أحدها للآخرء لأتّها إن أرضعت الصبي صار عًا 
للصبية» وإن أرضعت الصبية صارت عمَّة للصبى. 
وإن أرضعت امرأة بنت بنتها؛ لم تحل لابن خالتهاء لأا صارت خالة 


وقال محمد فيمن طلق امرأة بعد أن بنى بها أو تلذذء ثم تزوج مرضعة 


بأمهاتهن. ولو أرضعت امرأة أختهاء ثم تزوجت/ الكبيرة؛ كانت تلك الأخت 
بنتاً ها وربيبة هذا الزوج وله أن يرى شعرها. 
فصل 
ال صفة الظئر! 

ويستحب أن تكون الظئر ذات عقل» عفيفةً عن الفاحشة» سالمة من 
ارت ال ي رت هان الز صي وکن اکر اء ار اج 
أو جذماء؛ لما روي عن التبي يله أنه هى عن رضاع الحمقى والفاجرة"» 
وقال: إن الرَصَاع يُعر الطّباع»". 


فأرضعتها المطلقة: حرمت الزوجة على زوجها؛ لأا من الربائب المدخول 
(ب) 


(1) قوله: (أخوة) في (ش١):‏ (أخحوات). 
() قوله: ( لا روي عن التبي عله أنه هى عن رضاع الحمقى والفاجرة) ساقط من (ش١).‏ 
)۳( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب: 0/۱ برقم .)۳١(‏ 


ڪٺاب الرضاع ) (N‏ 


وروي عن عمر بن الخطاب تلك قال: إذا استرضع أحدكم فليستحسن 
وأری أن يجتنب مثإ "© ذلك من زوج الظئر وأخيها إن قدر" على ذلك؛ لأن 
الولدينزع إلى الأب والخال. 

واختلف في استرضاع النصرانية: فكرهها في "المدونة"“ خيفة أن تطعمه 
الخنزير أو تسقيه الخمرء ولم يكرهه من جهة الدين. قال مالك: وقد يكون ها طباع 
حسنة من عفاف وسخاء ومحاسن الأخلاق» وليس الطباع في الدين“. 

وقال في کتاب ابن حبیب: لا بأس ما لم يتخوف أن تطعمه ما حرم الله عز 
وجا ”. وقال ابن القاسم: كان مالك يكرهه»ء ويقول: إن غذاء الصبي ما 
بأکلن» وهن یأکلن حم" الخنزیر ویشربن الخمر“. 

ففي القول الأول: جوز إذا كان رضاعه عن أبويه» ويسقط الاعتراض با 
تطعمه» ويبقى الاعتراض من جهة اللبن في نفسه؛ لأنه نجس في أحد القولين 
في عرق السكران؛ لأن الجسم ينجس» ويتَجُّس اللبن بنجاسته ما يكون عنه» 
ولنجاسة الوعاء» كا قال في المرأة موت إن لبنها نجس. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۸٩ |٠‏ 

(۲) قوله: (مثل) ساقط من (ش۱). 

0 في (ش۱): (إن کان يقدر). 

.٠٠۳ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۸٥ |٠ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

0) قوله: (وقال في کتاب ابن حبیب: لا بأس ما لم يتخوف أن تطعمه ما حرم الله عز وجل) 
ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). 

)۷( قوله: (لحم) ساقط من (ب) و(ش۱). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ .٠١٠۳‏ 

(۹) زاد في (ب): (لبن). 


واختلف في استرضاع الحامل» فوقع في غير موضعه جوازه. وقال في 
كتاب الإجارة: إن حملت تنفسخ الإجارة. وهو أحسن؛ لان رضاع الحامل 
مضر بالولد وربً) أدّى إلى موته. 
واختلف في الغيلة ما هي؟ فقال مالك: أن يطأ الرجل امرأته وهي 
ترضع. وقيل: أن ترضعه وهي حامل”". والأول أحسن؛ لان رضاع الحامل 
مض وهو نما هي عنه"» والتبي له م ينه عن الغيلة وأخبر أا ليست 
بمضرة» فكان محمله على الوجه الآخر أبين» ولا يحمل على ما علم منه 
الضرر. 


.۲۹۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (وهو ما هي عنه) ساقط من (ح) و(س). 

(۳) في (ش۱): (مضرة). 

() أخرجه مسلم: ۲/ ٦٦٠٠ء‏ ني باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل» من 
کتاب النکاح» برقم )٠٤٤۲(‏ بلفظ: (لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم 
وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم). 


كناب إلرضاع ED‏ 


باب 
2 الرجل يتزوج صبية مرضعة فترضعها 
آمه أو آخته» أو یتزوج مرضعتین فترضعهما“ ©6 
أجنبية أو امرأة له أخرى 


کړه 


ومن تزوج رض فا رها امه او آخه مت عله وفعت 
الفرقة؛ لأنها تصير برضاع أمّه أختاً له» وبرضاع أخته بنت خت . 

قال ابن القاسم: ولا صداق هما على الزوج» ولا على التي أرضعت وإن 
N N E‏ 


ء 


وإن تزوج مرضعتين» فأرضعته) مه أو أخته أو امرأة أجنبية أو امرأة له أخرى؛ 
افترق الحواب» فإن أرضعته] أمه أو أخته؛ حرمتا عليه حيعاً لأ أخحوات أو 
بنات أخوات» وإن أرضعته| امرأة أجنبية؛ كان له أن حبس إحداهماء وهو بالخيار 
بین أن يمسك التی آرضعت أولاآو آحرا و يفارق الأخرى. 

وكذلك إن اُرضعتھ) امراۃٌ له أخری ولم یکن دخل بہا؛ کان بالخیار في 
المرضعتين“ يمسك إحداهما ويفارق الأخرى» لأنها ربيبة لم يدخل بأمّهاء 
(۱) زاد بعده في (ب): (امرأًة). 

(۲) قوله: (مرصَعة) ساقط من (ش١).‏ 

(۳) زاد بعده في (ش۱): (له). 

() انظر: المدونة: ۲/ ۰۲ .٠٠۳‏ 

)٥(‏ قوله: (أو امرأة أجنبية أو امرأة له أخرى؛ افترق الجواب فإن أرضعته) أمه أو أخته) ساقط 

من (ش١).‏ 

(0) قوله: (و) في (ش۱): (آو). 
(۷) في (ب): (الموضعين). 


ا ل 
ی اڈ 


وتحرم الكبيرة لأنها من أمّهات نسائه» فإن دخل ا حرم الجميع» فيحرم 
الصغار لأنهنٌ الرّبائب المدخول بأمهاتهن» ولأنهن بناته إذا كان اللبن منه» 
وتحرم الكبيرة لأّها من مهات نسائه» ولا صداق للكبيرة إن لم يكن دخل بها؛ 
لأن الفسخ والمنع“ جا من لها ولا صداق للصخار اشا إذا کان قد 
دخل بالکبیرة؛ لاله فسخ بغیر طلاق» ولأنّه مغلوب على الفراق ولا سبب له 
فيه» وليس بمنزلة من يكون له فيها خيار» إلا أن يكون هو الآمر للكبيرة 
بالرضاع فيكون عليه فما الصداق. 

واختلف إذا كان الرّضاع قبل الدخول بالكبيرة فكان بالخيار في 
المرضعتين» هل يكون”“ للتي يفارق صداق“؟ 

فقال محمد: ها ربع“ صداقها؛ لأنه لو فارقه) جيعاً قبل أن يختار كان 
النصف بينه|. وني“ "كتاب ابن حبيب": ها نصف الصداق. وجعله بمنزلة 
من طلق بالطوع. وذكر" الشيخ أبو محمد ابن بي زيد عن ابن القاسم: ألا 
شيء عليه للتي طلق؛ لوجوب الطلاق. 


(۱) قوله: (والمنع) ساقط من (ح) و(س). 

() قوله: (لأن الفسخ والمنع جاء من قبلها) ساقط من (ش١).‏ 
(۳) قوله: (أيضا) ساقط من (ش١).‏ 

() قوله: (یکون) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). 

)٥(‏ قوله: (صداق) قي (ش۱): (صداقها). 

(0) قوله: (ربع) ساقط من (ش۱). 

(۷) قوله: (وفي) في (ش۱): (وقال في). 

(۸) قوله: (وذکر) في (ش۱): (وحکی). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: .۸١ /٠‏ 


ڪناب الرضاع ) 1۷ ( 


ووجه القول“ بوجوب الصداق؛ لأنه طلاق لا فسخ ولا سبب ها فيه؛ 
ولألّه كان قادراً على أن بختارها ويمسكها دون الأخرى» ولأن ذلك مصيبة 
نزلت به كموتها لو ماتت فإن مصيبة ذلك“ / منه» ويغرم الصداق. 


2 
/YVY 


ووجه القول بسقوط الغرم؛ لاله مغلوب على الفراق وإنً| ورد القرآن 
بغرم الصف فيمن طلق طوعاًء ولا يشبه هذا موتها؛ لان البضع”“ هاهتا 
موجود تبيعه» وتأخذ به" العوض من غيره“ إن أحبّت» ففارق الموت» 
وليست كالتي أجدّمت“ بعد العقد قبل الدخول” ‏ أنه يغرم نصف 
الصداق"“ إن طلق""؛ لاه في معنى المالك لا تأخذ له عوضاً" ولا 
یتزوجها أحد» وإن تزوجت في) لا خطب له. 

ثم بختلف في الكبيرة. التي أرضعتهاء هل تغرم ذلك الصف للزوج إن 


(1) قوله: (لوجوب الطلاق. ووجه القول) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(۲) قوله: (ویمسکها دون الأخری) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(۳) قوله: (لو ماتت) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

() قوله: (مصيبة ذلك) في (ح) و(س) و(شا): (المصيبة). 

)٥(‏ قوله: (بغرم النصف) يقابله في (ح) و(س): (بالنصف). 

)٩(‏ في (ش١):‏ (المبيع). 

(۷) قوله: (به) ساقط من (ش۱). 

(۸) قوله: (من غیره) یقابله في (ح) و(س): (منه ومن غیره). 

(۹) بعدها في (ح): (حرمت)» وني (ش۱): (آخذ). 

)۱١(‏ قوله: (قبل الدخول) ساقط من (ح) و(س). 

)۱١(‏ قوله: (أنه يغرم نصف الصداق) في (ح) و(س): (فله نصف الصداق). 
)٠5(‏ قوله: (بعد العقد قبل الدخولأنه يغرم نصف الصداق إن طلق) ساقط من (ش١).‏ 
(۱۳) قوله: (تأخذ له عوضا) في (ش۱): (يؤخذ ها عوض). 


غرمه الزوج أو للصغيرة إن لم يغرمه على قول ابن القاسم؟ فأما غرمها على 
الزوج”» فيختلف فيه قياساً إذا شهد عليه بطلاق قبل الدخول» ثم رجعت 
البينة عن الشهادة واعترفت بالزور"» فقال ابن القاسم: يرجع على البينة 
بنصف الصداق. وقال أشهب: لا رجوع له؛ لاله ل يوجب عليه إلا ما كان 
يلزمه لو طلق. والأول أحسن؛ لاه لم يختر الطلاق وإنما اشترى شيا وبذل له 
العوض» وحیل بینه وبين قبضه وأغرم الثمنء وإذا لم يغرم الزوج» فإنه 
يختلف هل للصبية رجوع على التي أرضعتها؟. 

فإذا قيل: الوجه آلا“ شيء على الزوج؛ لاله حيل بينه وبين قبض المبيع؛ 
كان ها أن ترجع عليهاء لأنَّها تقول كان لي دين أسقطته”“ بفعلك. 

وإذا قيل: الوجه في سقوط الغرم عن الزوج لأ البيعَ موجودٌ تبيعه 
وتأخذ عنه العوض ول مهلك ها" شيء”؛ ۾ يکن ها عليه“ شيء؛ لان الوجه 
الذي سقط به الغرم عن الزوج هو الذي سقط به مقاها مع التي أرضعتهاء 
وهذا هو الأصل إذا بقي المبيع بيد البائع. 


(1) قوله: (على الزوج) في (ش١):‏ (للزوج). 

(۲) قوله: (عن الشهادة واعترفت بالزور) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 
(۳) في (ب): (العرض). 

)٤(‏ قوله: (آلا) ني (ش۱): (لا). 

() في (ب) و(ح) و(س): (أسقطه). 

() زاد بعده في (ش۱): (علیها). 

)۷( قوله: (و لم بلك ها شيء) ساقط من (ح) و(س). 

() قوله: (علیه) في (ب) و(ش۱): (علیها). 


ڪاب الرضاع (e‏ 
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2 4 الشهادة على الرضاع وإقرارأحد Kê‏ 
الأبوين أو“ أحد الزوجين بالرضاع 


حكم الرضاع يثبت بوجهين؛ بشهادة امرأتين عدلتين إذا كان ذلك قد 
فشا وعرف من قوهماء وباعتراف أحد الزوجين. 

واختلف في أربع مسائل: في شهادة امرأتين إذا م يكن يكن ذلك قد عرف 
وفشا ولا“ سمع منها قبل ذلك. وفي شهادة المرأة الواحدة إذا كان قد فشا 
ذلك وسمع”“ من قوفم) قبل. وفي إقرار أحد الأبوين بالرّضاع. فقال مالك 
وا بن القاسم في شهادة امرأتين: إذا كان قد فشا ذلك وسمع” “ من قوه| 
فرق بینهماء وإلا م یقبل“. 

وقال مطرف» وابن الماجشون» وابن وهب» وابن نافع» وأصبغ في "كتاب 
ابن حبیب'": یفرق بینھم| بشهادت) إذا کانتا عدلتین وإن م یکن سمع منه). 

وهو أبينء وقد يكون سكوتب) لأنّه لم بجحتج إلى شهادت) فلا توجه الأداء 


(۱) قوله: (أو) في (ش۱): (و). 

(۲) في (شا): (الرضاعة). 

(۳) قوله: (أربع مسائل) في (ح) و(س) و(شا): (أربعة). 
() قوله: (ذلك قد عرف وفشا ولا) ساقط من (ح) و(س). 
)٥(‏ قوله: (وسمع) ساقط من (ح) و(س). 

(0) قوله: (مالك و) ساقط من (ش١).‏ 

(۷) في (ش۱): (وعرف). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ ."٠١‏ 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۸٤ ۸۳ /٥‏ 


se Y4 
کم‎ 1 
ا‎ 


علیھ ا“ ذكرتا ذلك وشهدتا به" إلا أن يعقد النكاح بحضرت) ويعلان 
ذلك» ولا یذکرانه ولا ینکرانه“. 

وقال مالك في شهادة المرأة الواحدة: لا توجب تحري)“. 

وقال في "كتاب محمد": لا تقطع شهادة المرأة الواحدة شيئاء إلا أن يكون 
ذلك قد فشا" في صغرهما عند الأهلين والمعارف". 

فال جمد اوقا بها مالف ا رىدان شض بشهاةة ارا 
الواحدة» ولكن أحب للزوج ألا يقربها وأن يصدقها . ول يختلف المذهب 
إذا م يكن سمع ذلك من قوها آنه لا بحكم بالفراق» ولكن يؤمر بذلك من غير 
حكم» وإن كانت عدلة كان ذلك آکد في تنزهه عنها" . 

وقال ابن القاسم في "المدونة": إن شهدت أمٌ الزوج وأم" الزوجة على 
الرضاع؛ ا تقبل شهادتي)] إلا أن يكون قد فشا ذلك وعرف من قوهفا. 


(1) قوله: (الأداء عليها) في (ش١):‏ (الآن هم)ا). 

(۲) قوله: (ذكرتا ذلك وشهدتا به) في (ح) و(س): (شهدتا). 
(۳) ني (ب) و(ح) و(س): (نکرتا). 

(6) قوله: (ولا یذکرانه ولا آنکرتا في (ح) و(س): (ینکرانه). 
() انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

(0) زاد بعده في (ش۱) (وعرف). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۸٤ /١‏ 

(۸) قوله: (قال حمد) ساقط من (ش۱). 

(4) قوله: (مالك) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

.٠١٠١۳٠١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: (وأن يصدقها...كان ذلك آکد ني تنزهه عنها) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). 
(۱۲) قوله: (أم) ساقط من (ش١).‏ 


ڪناب الرضاع Cv‏ 


فجعله| كالأجنبيتين. وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداها أها" أرضعت 
اا 

وقال محمد: إذا قالت الأم لخاطب ابنتها: إنها آختك من الرضاعةء ثم 
قالت: وهمت» أو أردت بذلك اعتذارا؛ حرمت ولا يقبل رجوعهاء وكذلك 
اللأب» ولو تزوجت فرق السلطان بينهما. 

وإلى هذا ذهب ابن حبيب» وقال ابن حبيب: قول مالك وأصحابه» إذا 
قالت المرأة ذلك في ابنتها أو ابنهاء أو قاله الأب في ولده؛ أن الفرقة تقع بينه) 
بذلك» ويحكم بالفراق إذا قالوه قبل النكاح. 

واختلف/ أيضاً إذا قالت امرأة أجنبية أنا أرضعتهاء فقال ابن القاسم: لا ا 
يفرق القاضي”" بینه| بقوهاء وإن کان قد عرف من قوها“. 

وقال الليث: إذا قالت قد أرضعتك|؛ ل يتناكحا. قال: ولو ذكرت ذلك عند 
النکاح ول تتھم آنہا رادت ضررآ؛ ریت الا قر نکاحھ ا ولو كانت ' بہودیة 


() انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) قوله: (وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداهما أنها) في (ش١):‏ (وعلى قول إحداها أنها). 
(۳) قوله: (الأخرى) في (ح) و(س): (الآخر). 

.۸۳ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (وإلی هذا ذهب ابن حبیب) ساقط من (ش۱). 

.۸۳ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۷) قوله: (القاضي) ساقط من (ح) و(س). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ .۳١١‏ 

)٩(‏ في (ح) و(س): (یقرر). 

(۱۰) قوله: (نکاحها) زيادة من (ب). 

(۱۱) قوله: (آلا یقر نکاحهاء ولو کانت) ني (ش۱): (ألا یفرق» وإِن کانت). 


أو نصرانية؛ وهذا لحديث عقبة بن الحارث» قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة فأنت 
امرأة» فقالت: إني قد أرضعتکاء فقال له رسول الله خله: «فَكَيف وقد قیلً؟ دَغها 
عَنك). أخر جه البخاري ومسلم. 

وحمل قول ابن حبيب ني ألا يقبل قوها بعد العقد على أنا كانت“ 
حاضرة العقد» فلم تنكر ثم قامت بعد ذلك“» وهي بمنزلة من عنده شهادة 
فعمل بخلافها بحضرته ولم ینکر ثم رفعها. 

ولو كانت غائبة فلا“ قدمت وعلمت” أنكرت؛ قبل قوهاء وهذا إذا 
کانت شھادا آنا آرضعتهاء ولو شهدت على أم أحدها انا أرضعتهاء أو 
على رضاع أجنبية؛ لسئلت تلك الأم أو الأجنبيةء فإن قالت مثل ذلك وقعت 
الحرمة؛ لأنها شهادة من امرأتين» وإن أنكرت ضعف قوها. 

وإن ماتت التي ادعت أا أرضعت» أو غابت غيبة بعيدة؛ كان قوها 
بمنزلة غير الأم. وأما قول الأب» فإن شهد بذلك على ولده البالغ؛ كان قوله 
بمنزلة قول الأجنبي. وإن كان ذلك في صغر الولد أو في ابنته ثم عقد عليها؛ ¿ 
جز وفسخ» لألّه مقر على نفسه أنه عقد عقداً فاسدأ فإن كر الصبي ورشد 
كان قول الأب في ذلك بمنزلته لو لم یعقده قبل» وقد کان يقال إل حم مضی 


(1) آخرجه البخاري: ۲/ 4٤١‏ في باب شهادة المرضعة» من كتاب الشهادات» برقم »)۲١٠۷(‏ 
() قوله: (ومحمل قول ابن حبیب) في (ش۱): (ومحمول قول ابن القاسم). 

(۳) قوله: (کانت) ساقط من (ش۱). 

)٤(‏ قوله: (ثم قامت بعد ذلك) في (ح) و(س): (ثم ادعت ذلك). 

)٥(‏ قوله: (فلا) ساقط من (ح) و(س). 


ڪنابڊ الرضاع ۰ Mm‏ ( 


فلا يحل أبداًء وليس بحسن؛ لان الفسخ لم يكن لان الرّضاع قد" ثبت وإنا 
كان لان العقد قام من يقر أنه عقد عقداً لا بحل إلا على ما قاله محمد إن قوله 
رل 


فصل 
ا2 اعتراف الزوج بالرضاع! 

اعتراف الزوج بالرّضاع يوجب الفراق» وسواء كان اعترافه قبل 
النكاح”" أو بعده. واعتراف الزوجة يوجب الفراق إذا سمع منها“ قبل 
العقد» وإن كان اعترافها بعد العقد؛ كان موقوفاً على تصديق الزوج“ فإن 

صدقها الزوج فرق بينه)ء وإن كذ ما م يفرق. 
وإذا كانت الفرقة لاعتراف الزوج"“ وكان قد دخل بها؛ كان هما 
الصداق"» وسواء كان اعترافه قبل العقد أ وبعده» أو قبل الدخول أو بعده» 
) فإن فرق بينه) قبل الدخول افترق الجواب فإن“ كان اعترافه قبل العقد؛ | 
يكن عليه صداقٌ» وإن كان اعترافه بعد العقد؛ كان عليه نصف الصداق» لأنه 


(۱) قوله: (قد) زيادة من (ح) و(س) (ش۱). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۸۳. 

() قوله: (النكاح) في (ش١):‏ (الدخول). 

)٤(‏ قوله: (سمع منها) في (ب): (شهد على اعترافها). 

.)١ش(و قوله: (کان موقوفاً على تصديق الزوج) ساقط من (ح) و(س)‎ )٥( 
المخبت من (ب)ء وفي غيرها: (الزوجة).‎ )0 

(۷) في (ح) و(س): (صداق المثل). 

(۸) قوله: (فإن) في (ش۱): (وإن). 


يتهم أن يكون ندم فقال ذلك ليسقط عن نفسه الصداق) إلا أن تصدقه 
الزوجة فلا يكون ها شيء. 

وإن كانت الفرقة لاعتراف الزوجة؛ لم يكن ها صداق» وسواء اعترفت 
قبل العقد أو بعده» وفرق بينه| قبل الدخول أو بعده؛ لأنّها هي التي“ غرت 
ازوج وأتلفت على نفسهاء إلا أن يعترف الرّوج أنه كان عالاًء فيكون هما 
الصداق إذا وقع الدخول. 

وإن أقر أحد الزوجين أئّا أخوان ثم رجع عن ذلك؛ ل يقبل رجوعه 
وأخذ بقوله الأول. قال مالك: ومن تزوج امرأة فشهد على المرأة أا م تزل 
تقول للذي تزوجها خي؛ فليس هذا بشيء» وهذا من كلام النساء کثير“ 
ولا يرم مثل ذلك“. 


(۱) قوله: (لأنه يتهم أن يكون ندم فقال ذلك ليسقط عن نفسه الصداق) ساقط من (ح) و(س) 
و(ش١).‏ 

() قوله: (هي التي) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۸٤ /٠‏ 

)٤(‏ قوله: (کثیر) ساقط من (ش۱). 

() قوله: (ولا حرم) في (ش۱): (فلا تحریم). 

() قوله: (كثير ولا حرم مثل ذلك) في (ح) و(س): (ولا حرم). 


کناب الرضاع ۷( 
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2 رضاع الام ولدها والأجرة 2 ذڏلڪ 

لا بخلو رضاع الأم ولدها من خسة أقسام: إما أن تكون هي زوجة لأب 
الضت ٠‏ أو في عدة من طلاق رجعی» أو بائن»› أو في عدة وفاة» أو في غير 
عدة. فإن كانت زوجة كان عليها رضاعه بغر عوض؛ لقول الله تعالى: 
* والولَت برضن وده حون كين € قال: # وَعلى الود 4 رفن کون 4 
[البقرة: ۲۳۳]. فعلم أن ذلك مع بقاء الزوجية؛ لأن الرضاع مع عدم الزوجية لا 
سی له رزی ول کو وكذلك إن كانت في عدة من طلاق رجعي؛ لا 
أجر ها -كالتي لم تطلق”"- لأن ها النفقة والكسوة كالزوجة» وإن كانت في 
غير عدة» أو في عدة من طلاق“ بائن أو وفاة؛ كان ها الأجر لأنها لا نفقة ها 
E‏ 


(۱) قوله: (إما أن تكون هي زوجة لأب الصبي) في (ب): (إما أن يكون وهي زوجة في عصمة 
أب الصبي). 

(۲) قوله: (یستحق له رزق ولا کسوة) ني (ح) و(س): (تستحق له رزقا ولا کسوة). 

(۳) قوله: (کالتي لم تطلق) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(6) قوله: (من طلاق) ساقط من (ش١).‏ 

.)١ش( قوله: (لأنها لا نفقة ها ولا كسوة) ساقط من‎ )٥( 

0) قوله: (كان ها الأجر لأا لا نفقة هما ولا كسوة) ساقط من (ح) و(س). 


الج 
ھ J‏ 
اب4 أن الرضاع يلزم الأما 
الرضاع يلزم الأم مع الزوجية إذا كان مثلها يرضع» فإن كانت ذات 
شرف لم يكن عليها إرضاعه"؛ لان العادة في مثلها ألا ترضع ولدهاء وإنا 
يدخل في ذلك على العادة في مثلها" أن الأب يتكلف ذلك بغيرها. فإن قالت: 
انا أرضعه بأجرة؛ الاستحسان ألا شیء» لہا إذا رضيت بذلك صارت بمنزلة 
غبرها ممن ليس ذا شرف» والقياس“ أن“ ذلك ها؛ لأَنّها تقول: متضمن عقد 
بے | ء ت ء 4 
کک آلا رضاع عل“ وأني" في ذلك كالأجنبية ومنعني/ من ذلك ضرر 
بولدي من غير منفعة للزوج؛ لأّها إن لم تعط“ لم ترضعه وأرضعه غيرها 
بأجر» فكذلك إن لم يقبل غيرها فلها أن ترضعه بأجرء إلا أن يعسر الأب 
فیکون عليها رضاعه. 
ويستوي عند عسر الأب ذات الشرف والدنيئة؛ لأن رضاعه على الأب مع 
اليسر من حق الزوجة على الزوج» ومع العسر من حق الولد على الاأمّء ويكون 
الولد حينئذِ بمنزلة من لا أب لهء فعلى الأمٌ رضاعه وإن كانت ذات شرف. 
(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ش۱)» وني (ح) و(س): (و). 
(۳) في (ب): (أمثلها). 
(6) قوله: (الاستحسان ألا شىء لأا إذا رضيت بذلك صارت بمنزلة غيرها ممن ليس ذا 
شرف» والقياس) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). 
() في (ش۱): (کان). 
() قوله: (رضاع علج في (ح) و(س): (أرضع). 
(۷) في (شا): (وأنا). 


ڪناب الرضاع C™)‏ 


وإذا کانت ممن يرضع مثلها فلم یکن هما لبن» أو کان فانقطع» أو كان دون 
كفاية الولد لقلته» أو مرضت. أو حملت؛ كانت الإجارة على الأب إذا كان 
قادرا عليها"» وإن كان معدماً والأم موسرة؛ لم يكن عليها أن تستأجر له. 

وي کاب امد عللها أن اجر ل ولي سن لآن راه | 
یکن في ذمتها فتکلف شراؤه إذا عجزت عنه» وإن)ا كان معلقاً بلبنهاء فإذا ۾ 
یکن ها؛ م تطالب بالعوض عنه. 

فصل 
ابل نفقة الحامل وكسوتها] 

وقال في کتاب حمد: إذا كانت حاملاً في عدة من طلاق بائن وهي 
ترضع؛ فلها النفقة والكسوة وأجر الرضاع. 

وفارقت عنده ذات الزوج؛ لأن النفقة والكسوة هما بحق الزوجيةء ولا 
یزاد عليه لمکان ا لحمل والرّضاع شيء» وهذه م تکن تستحق قبل الزوج شيع“ 
إذا كانت غير حامل» فاستحقت النفقة والكسوة بالفراق" إذا كانت حاملاً 
وکا ا ت ا اد اغ 


(۱) قوله: (إذا کان قادراً علیها) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٥١ /٥‏ . 

(۳) قوله: (ها) ساقط من (ح) و(س). 

)٤(‏ قوله: (ني کتاب) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). 

.٠١ /٠ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() من قوله: (وهذه م تكن...) مثبت من (ب) وني باقي النسخ: (ما لم يكن تستحق قبل 
الزوج). 

(۷) المخبت من (ب)» وني باقي النسخ (بالقرآن). 


الأب أن يستأجر له فرضيت برضاعه؛ كانت ها الأجرة» وهذا إذا كان 
رضاعها حاملاً لا يضر بالولد. 
فصل“ 
افيما إذا انقضت عدة المطلقة] 

وإذا انقضت عدة المطلّقة؛ كان هما أجر الرضاع» فإن كان الولد 
علقها'" كان هما إجارة مثلهاء ولا قول هما إن طلبت فوق ذلك ولا له إن 
لاو 

وإن كان يقبل غيرهاء وقالت: لا أرضع إلا بعشرة»" وإجارة مثلها 
خمسة؛ كان" ذلك ها. وقيل: للأب إن شئت قبلت ذلك وإلا فاستأجر له. 
وإن كانت العشرة أجر مثلها ووجد الأب من يرضع له بخمسة»ء أو وجد من 
یرضعه“ باطلاً“ وهو موسر» کان فيها قولان؛ فقال مرة: القول قوها. وقال 


(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). 

(۲) في (ح) و(س) و(ش۱): (فإن طلقها). 

(۳) في (ح) و(س): (دون ذلك). 

)٤(‏ في (ح) و(س): (وإِن لم يقبل). 

)٥(‏ في (ش۱): (لا آرضی). 

() زاد بعده في (ش۱): (وکان آجر). 

(۷) قوله: (کان) ساقط من (ش۱). 

(۸) قوله: (وجد من يرضعه) زيادة من (ش۱). 

)٩(‏ أي بغير اجر کا هو ظاهر نص المدونة: ۳/ ٠٠١‏ ونصه: "فقلنا مالك فلو كان رجلا معدما 
لا شیء له وقد طلق امرأته البتة فوجد من ذوي قرابته أخته أو امه أو ابنته أو عمته أو خالته 
ی یر اجن فال ت م ان ر اطا باه لا ی وان ن 
هؤلاء الذين يرضعونه لي باطلا". 


ڪناب إلرضاع | ۷( 


مرة: القول قوله. 

وأرى أن ينظر فيم بين الأجرتين» فإن كان يسيراً كان القول قوها؛ لأنَ 
الأمّ أرفق بولدها ويصل إليه من الرفق والقيام مثل ذلك . وإن تباين ما بين 
الأجرتين» أو كان جد من يرضعه له باطلا؛ كان القول قول الأب إذا كانت 
الظئر ترضعه عند أمه. وإن قالت: إنا أرضعه عندي؛ لم يكن ذلك للأب لأنَ 
للأم حقاً في الحضانة وليس للأب أن ينتزعه منها وجول بينها وبين ولدها. 
وقد قال ابن القاسم: ذلك للأب إذا كانت ترضعه عند الأم.. 

وإن كان للظئر“ ولد؛ لم يكن ذلك للأب» لأنّ فيه“ ضرراً على الولد 
ونقصاً ني رضاعها لأا" ترضع ابنين» وكان للام أن ترضعه بعشرة. 

وإن کان الأب فقیراً لا يقدر على شيء ووجد من يرضعه باطلاً على أن 
الولد عند الظثر؛ كان ذلك للأب» وهو في هذا بخلاف الموسر؛ لأنٌ رضاعه 
مع الفقر على الأم وهي مجبورة على رضاعه» ورضاع غيرها تخفيف عنها 
فکانت بالخیار بین أن ترضعه أو تسلمه. 

ومثله إذا وجد من يرضعه بخمسة» وهي التي يقدر عليهاء قيل ها: أنت 
بالخيار إن شئت أرضعت بذلك أو تسلميه”" إليه؛ لأنك مجبورة على رضاعه 


.٠٠٠١ /٣ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) في (ب): (ما بینه|). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤ /٠‏ 

)٤(‏ قوله: (كان للظئر) في (ح) و(س): (كانت الظئر ذات). 
)٥(‏ قوله: (للأب» لأن فيه) ساقط من (ب). 

(7) قوله: (لأنما) ني (ش١):‏ (لكونها). 

(۷) قوله: (بذلك أو تسلميه) في (ش١):‏ (بذلك أو أسلمية). 


بخمسة لا" ل يكن الأب" يقدر على سواها". 

وإن كان أجر مثلها عشرين وهو يقدر على عشرة ووجد من يرضعه بخمسة 
على أن يكون الولد عند الظئر فرضيت أن ترضعه بعشرة؛ كان ذلك ها ولم ينتزع 
منها. ومقال الأم مع الوصي إذا كان للصبي مال قليل أو كثبر كمقاها مع الأب. 

واختلف إذا لم يكن للولد مال؛ فقال في "المدونة": على الام رضاعه. 

وقال في "تاب ابن الجلاب": رضاعه على بيت الال . 

قال الشيخ نل: القول أن ذلك على بيت المال وهو الأصل؛ لأن رضاع 
الأم إنها ورد في القرآن أن تأخذ على ذلك أجرأً فإن كان فقيراً كان كنفقته“؛ 
كل ذلك في بيت المال. وحمل قول مالك إن عليها أن ترضعه على“ أن 
رضاعه ن اال يتعذر” ‏ فصار كالعدم. 


تم كتاب الرضاعة بحمد الله وعونه 


(1) قوله: (ا) في (ش۱): (فا). 

(۲) قوله: (الأب) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). 

(۳) زاد في (ح) و(س): (بخمسة). 

.٠٠٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

(5) قوله: (على) في (ش۱): (في). 

() انظر: التفريع: .٠۲١١١/۲‏ 

(۷) قوله: (قال الشيخ كفللة: القول أن ذلك على بيت المال وهو الأصل) في (ح) و(س): (وهذا 
هو الاصل). 

(۸) قوله: (لأن رضاع الأم إنا ورد في القرآن أن تأخذ على ذلك أجرأًء فإن كان فقيراً كان 
کنفقته) في (ح) و(س): (لأن رضاعه کنفقته). 

(4) قوله: (على) ساقط من (ش١).‏ 

(۱۰) في (ح) و(س): (علی). 

(۱۱) قوله: (یتعذر) ساقط من (ح) و(س). 


كناب إلعدة وطاق إلسنة ) D‏ ( 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
صلی إلله على سيدنا و مولانا محمد وأله وصحبه وسلع 
ك كتاب العدة وطلاق السنه لسلَّة کو 
2 0 | رب 
/باب ۳ اب 
2 طلاق السئة“ 


قال مالك: طلاق السَّة أن يطلتق الرجل امرأته طلقة واحدة طاهراً من 
غير جماع» ثم يدعها حتى تنقضي العدة ولا يتبعها في ذلك طلاق". 

قال الشيخ خلفه: الطلاق يتضمن عددا وحالة تكون الزوجة عليها حين 
الطلاق. 

والعدد على ثلاثة أوجه: جائز؛ وهو واحدة رجعيةء ومكروه؛ وهو اتان" 
ومنوع؟ وهو اثلاث“ ؛ ؛ لقول الله کاڭ: لا 5 تذڏری لعل آله دت بَعَدَ ذلك ا م0 
[الطلاق: ]١‏ من الرغبة في المراجعة والندم على الفراق» وقد علم الله ك ذلك من 
عباده» فأمرهم أن يوقعوا طلاقاً رجعياً كن الرجعة معه. 

ويكره الاثنتان"؛ لأن الزائد على الواحدة" غير مفيد فيا يريد من 


(۱) قوله: (باب: في طلاق السَنّة) ساقط من (ح). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/۲. 

(۳) في (ح): (اثنان). 

)٤(‏ في (شا): (الثلاثة). 

)٥(‏ في (ب) و(ح): (یمکن). 

(1) قوله: (ویکره الاثنتان) يقابل في (ب): (وتکره الاثنان). 
(۷) في (ش١):‏ (الواحد). 


الفراق» وهو يصل بالواحدة إلى ما يصل إليه بالاثنتين؛ فكان إيقاع“ طلقة 
واحدة أولى» فإذا ارتجع ثم طلقء فأدركه نَدَمّ؛ كان له إلى المراجعة جعة“ سبيل. 

وأجاز مالك الخلع» وهو طلقة بائنة. وذكر أبو الحسن ابن القصار في 
تضاعيف كلام له أن ذلك یکره. 

وهو أحسن إذا كان كل واحد من الزوجين مؤدياً لحق صاحبه» وإِن کان 
على غير ذلك من الشنآن وفساد الدين لم يكره ولا يعترض إذا كان على غير 
ذلك بحدیث” ثابت بن قيس بن شماس؛ لأا ذكرت أنها لا تستطيع المقام 
معه“» وقالت: أحاف الْكُمَرٌ بعد الإيان“. 

واختلف في الثلاث في كل طهر طلقة؛ فكرهه مالك" وأجازه أشهب. 
قال محمد: وكان أشهب لا يرى بأساً أن يطلق في كل طهر طلقة ما لم يرتجم» 
فإن ارتجع وهو يريد أن يطلق فالبأس" عليه في ارتجاعه على ذلك؛ لأنه يطول 
عليها العدة» وني هذا أنزل القرآن فيا بلخني قوله تعالى: ولا وهن ضارا 
عدوأ € [البقرة: »]۲۳١‏ فإن ارتجعها وهو يريد إمساكهاء ثم بدا له أن يطلقها 


(۱) في (ش١):‏ (إيقاعه). 

(۲) في (ح): (الرجعة). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲٤۲‏ والنوادر والزیادات: .٠٠٠/٠‏ 

)٤(‏ في (ش۱): (لحديث). 

)٥(‏ قوله: (معه) ساقط من (ح). 

() آخرجه البخاري: ۲٠۲۲ /١‏ ني باب الخلع وكيف الطلاق فيه» من كتاب الطلاق» برقم 
(۳(. 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۳. 

(۸) في (ح): (فلا بأس). 


كئاب إلعدة وطاق إلسنة (e)‏ 


مکانه؛ فلا باس بار تجاعه وطلاقه'. 

وقال أيضاً فيمن أراد آن يطلق زوجته اثنتين أو ثلاثاً فقيل له: إن ذلك لا 
يجوز» فطلقها واحدة» ثم ارتجعها' ثم طلقها" أخری» ثم ارتجع» ثم طلق 
الثالثة؛ فلا بأس بالطلاق على هذه الصفات» وإن كن“ في يوم. 

وقول مالك أبين“ للآية» ولأن ما بحدث من الندم والرغبة في المراجعة 
إنها يكون في الغالب" بعد الطول» وبعد سكون ما أوجب الفراق. 


فصل 
2 حالات الزوجة عند الطلاقا 


حالة يجوز الطلاق فيهاء وحالة يكره» وحالة يمنع» وحالة ختلف فيها 
هل جوز أو يكره؟" وحالة ختلف فيها هل جوز أو يمنع“: 

فيجوز إذا كانت طاهراً من غير جماع. 

ویکره إِذا كانت في طهر قد جومعت فيه. 

واختلف في وجه الكراهية؛ فقال أبو محمد عبد الوهاب: لأنه لبس عليها 


(۱) انظر تفصيل هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: /١‏ ۸۷ ۸۸. 
(۲) في (ش۱): (ارتجع). 

(۳) في (ش۱): (طلق). 

)٤(‏ في (ب): (کان). 

)٥(‏ في (ش١):‏ (أحسن). 

(1) قوله: (في الغالب) ساقط من (ش١).‏ 

(۷) قوله: (وحالة ختلف فيها هل جوز أو يكره؟) ساقط من (ش١).‏ 
(۸) قوله: (وحالة حتلف فيها هل يجوز أو يمنع) ساقط من (ح). 


في العدة» فلا تدري هل تعتد بالأقراء أو بالوضع» إن كانت حاملاً فيدركه 
الندم. 

وقيل: المعنى خوف الندم خاصة. وقد تأول بعض أهل العلم قول الله 
تعالی ولا سيل هَن أن يَكَنْمْنَ ما حلَق آله ف أَرَحَامِهن 4 [البقرة: ۲۲۸] أي: من 
ا لحمل قبل أن يوقع الطلاق"؛ لأن الزوج يحب الفراق“ ما م يكن مل فإذا 
علم أنه صار له منها ولد كَرةَ ذلك ولا يحب أن يوقع”“ عليها اسم الفراق؛ 
لأن ذلك يؤدي إلى وصم في حسن ال معاشرة متى راجع إن ظهر ولد. 

ولا وجه للتعليل”“ أنه لبس عليها في العدة؛ لأن العدة لا تفتقر إلى نيةه 
وهي تنتظر ني المستقبل» فإن رأت حيضا بنت عليه» وإن ظهر حمل انتظرت“ 
الوضع هي» ولا يكره الطلاق في طهر مس فيه إذا كانت الزوجة ممن لا تعيض 
لصغر أو كر أو مرتابة أو مستحاضة أو حاملاً. 

قال الشيخ: والمنع والاختلاف يتصور في الحائض» فإن كانت حائضاً 
مدخولاً ها كان الطلاق منوعاً. 

واختلف إذا كانت غير مدخول بہا؛ فأجازه ابن القاسم وكرهه 


(1) انظر: المعونة: 1٦١ /١‏ . 
(۲) قوله: (قول الله تعالی) ساقط من (ش۱). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۰۲۲۳۰ .۲۳٣‏ 

() في (ح): (الطلاق). 

() في (شا): (يقع). 

() في (ش١):‏ (هذا التعليل). 

(۷) في (ش١):‏ (انتظر). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۹۰. 


كناب إلعدهة وطاق إلسنة ) 10۷ ( 


وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن مالك روايتين: الجواز والمنع > فرآه مرة 
شرعا فيمنع وإن م تكن عدة ولا تطويل» ورأى مرة أخرى أن العلة في المنع 
التطويل» وإذا كانت غير مدخول ا جاز. 

ويختلف إذا كانت وا حاملا؛ فقال ابن شعبان: جوز الطلاق 
وإن کانت حاما5“. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يتخرج على القولين في غير المدخول بها“ . 

يريد: لأن الحامل عدتما بالوضع؛ حائضاً كانت أو غير حائض» وليس 
فيه تطویل. 

ويختلف في طلاق المستحاضة إذا كانت حائضاًء فعلى القول إن عدتبا 
بالأقراء يمنع الطلاق. 

ولختلف على القول أن عدتها بالسنة وتكون كالحامل. والظاهر من 
المذهب أنه غير معلل» ولو كانت العلة التطويل؛ لجاز أن يطلقها في الحيض 
برضاها؛ لأنه حق/ اء ويلزم أيضاً ألا جير على الرجعة إلا أن تقوم بحقها في 
التطويل؛ لأنه حق لآدمي» فلا يقضى به إلا أن يقوم به من له ذلك الحق» وألا 
يحبر على الرجعة؛ إذا لم ينظر في ذلك حتى ظهرت؛ لأن المدة التي كان فيها 
التطويل قد ذهبت ومن خالع في الحيض ل يجبر على الرجعة“؛ لأن الطلقة 
() انظر: المعونة: .٠٦١ /١‏ 
(5) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:[١٠٠/].‏ 
(۳) في (ب) و(ح): (حائضا). 
() انظر: المعونة: .٥٦١ /١‏ 
() زاد بعده في (ش١):‏ (إذا لم ينظر في ذلك حتى ظهرت؛ لأن المدة التي كان فيها التطويل قد 

ذهبت ومن خالع ني الحيض ل بجبر على الرجعة). 


(ب) 


V4 


بائنة فأشبهت الثلاث في الحيض. 

قال محمد: ولا يطلق على المجنون والمجذوم والعنين ومن عدم النفقة في 
الحيضن والتفاس. 

قال الشيخ: وأرى إن أخطأ الحاكم وطَلّق حينئذ ل يلزم الطلاق» بخلاف 
طلاق الزوج بنفسه؛ لأن القاضي في هذا كالوكيل على صفةء فيفعل غير ما 
وكل عليه» ولأنه لو" أجيز فعله بجبر الزوج على الرجعة» ثم طلق عليه 
أخرى إذا طهرت؛ فيلزمه تطليقتان وفي هذا ضرر» إلا العنين فإنه يمضي عليه 
الطلاق؛ لأن الطلقة بائنة. 

واختلف عن مالك في المولي هل تطلق عليه في الحيض " ؟. 

وألا تطلق عليه أحسن؛ لأن الطلاق عند تمام الأربعة الأشهر من حق 
الزوجةء فهي إذا قامت بالطلاق فطلق عليه أجبر“ على الرجعة وبقيت في 
العصمة حتى تطهر فلم يفدها ذلك الطلاق شيئاًء وفيه على الزوج ضرر» وقد 
تقدم ذكر الطلاق في الحيض في كتاب اللعان“. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۹١ /٥‏ 

(۲) في (ش۱): (ولو أنه). 

() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ۹۰. 

)٤(‏ في (ب) و(ح): (أجيز). 

() كتاب اللعان سيأتي بعد« وانظر ما أشار له المؤلف عند قوله في الموضع المذكور: (والطلاق 
في الحیض منوع) » ص: .۲٤٣٩٤‏ 


كناب إلعدة وطلاق السنة aD‏ 


فصل 
2 فسخ النكاح 2 وقت الحيض]! 

وقال مالك في النكاح الفاسد: إذا كان ما يفرق فيه بعد" الدخول» أو 
كان" ما يحتاط فيه بالطلاق مثل: نكاح الحرم والخامسة» والمرأة على عمتها 
أو خالتهاء والتي تواعد في العدةء والموهوبةء والأمة تتزوج بغير إذن سيدهاء 
والذي يتزوج الأمة على أن ولدها حر؛ فإنه يفسخ في الحيض؛ لأن إقراره 
أعظم من الطلاق في الحيض“. 

وإِن تزوج العبد بغیر إذن سیده» او مولى عليه بغير إذن وليه» وما کان 
إجازته حلالاً؛ فلا يفرق فيه في الحيض ولا في النفاس» وذلك بيد السيد 
وبيد الولى بعد الطهر. 

واختلف إذا اختلفاء فقالت: طلقتنى وأنا حائض» وقال: طلقتك وأنت 
طاهر؛ فقال ابن القاسم في العتبية: القول قول الزوح”. 

وقال سحنون في السليانية: القول قوهاء ويجبر على الرجعة؛ لأنها مؤنمنة 
على دينها وحيضها وهو لا يعلم حيضها إلا بها أخبرته» وأنكر قول ابن القاسم 
أن يكون القول قوله. 

وأرى أن يقبل قوله» ولأنه لا بخفى على الزوج الوقت الذي تكون فيه 
(۱) قوله: (في) ساقط من (ش۱). 
() قوله: (فیه بعد) في (ش۱): (قبل). 
(۳) قوله: (کان) ساقط من (ش۱). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۹١ /٥‏ 


)٥(‏ قوله: (یفرق فیه) في (ش۱): (يفتقر). 
)١(‏ انظر: البيان وال 5 ي : ٤٦٥ /٥‏ والنوادر والزیادات: 0/ ۰.٩۱‏ 


طاهراً من الوقت الذي تكون فيه حائضاًء فكان القول قوله إنه أوقع ذلك في 
وقت جائز له» وهي مدعية أن ها عليه في ذلك“ حقاً. 

ولا تطلق الحائض إذا رأت الطهر قبل أن تختسل» وإن فعل: مضى» و1" 
يجبر على الرجعةء وإن كانت في سفر ولم تجد ماءً فتيممت؛ جاز له أن 
لقا 

والأصل في منع الطلاق في الحيض إذا كانت مدخولاً بها حديث ابن 
عمر: طلق زوجته وهي حائض» فأمره رسول الله ل أن يراجعهاء ثم يمسك 
حتی تطھرء ثم تحیض» ثم تطهرء ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمس . 

فإن ارتجع ثم طلق في الطهر الأول مضى ذلك . 

واختلف إذا لم يرتجع حتى دخلت في الطهر الثاني؛ فقال ابن القاسم: يجبر 
على الرجعة”. وقال أشهب: لا شيء عليه؛ لأنها صارت إلى موضع لو ارتجع 
لجاز له أن يطلق فيه“ . 


(1) قوله: (ني ذلك) في (ح): (فيه). 

(۳) في (ش): (لا). 

() انظر: المدونة: ۲/ ۷. 

ء٠٠۹۳‎ /۲ ومسلم:‎ »)٤۹٥۳( في کتاب الطلاق» برقم‎ ۲۰۱۱/٩ متفق عليه» البخاري:‎ )٤( 
ومالك في‎ )۱٤١١( في باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها.... من كتاب الطلاق» برقم‎ 
في باب ما جاء في الإقراء وعدة الطلاق وطلاق الحائض» من كتاب‎ ٠۷٦/۲ الموطاً:‎ 
.)۱۱۹١( الطلاق» برقم‎ 

)٥(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ح). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٩۱ /٥‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۸٩ /١‏ 


كناب إلمدة وطاق |لسنة )0( 


باب 
4 فيما يحل ويحرم من الزوجة o‏ 
2 علی زوجها قبل آن يراجعها o‏ 


قال الشيخ: والزوجة في ذلك على ثلاثة أوجه؛ فيجوز أن يرى وجههاء 
قال مالك: اش بذلك» وقد یری غبره و یرید: على غبر وجه 
التلذذ. ولا يجوز أن يراها متجردة» ولا خلاف في ذلك. 

واختلف هل يرى شعرهاء أو يخلو معهاء أو يأكل. فقال مالك مرة: لا 
بأس بذلك إذا كان معها من يتحفظ بہا. ثم رجع عن ذلك» فقال: لا يدخل 
علیها ولا یری شعرھها ولا یأکل معها'" حتى يراجعها. وقال ابن القاسم: 
ولیس له أن یتلذذ منھا بشیء» وإن کان یرید رجعتها حتی يراجعها". قال: 
وهذا على الذي أخبرتك أنه کره له أن لخلو معها أو یری شعرها حتى 
يراجعها“؛ فرأى أن له ني أحد القولين أن يتلذذ بالنظر وإن لم يرتجع. 

وقال مالك في كتاب محمد: أما شعرها وما لا جوز لغبره أن ينظر إليه فلا 
يجوز له أن ينظر إليه حتى يراجعها“. 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ٠۳١‏ وإن| قاله مالك في التي ظاهر منها زوجها. 

(۲) قوله: (ولا یری شعرها ولا يأكل معها) زيادة من (ش١).‏ 

(۳) قوله: (وقال ابن القاسم: وليس له ن يتلذذ منها بشيء وإن کان يريد رجعتها حتی 
يراجعها) زيادة من (ش١).‏ 

() انظر: المدونة: ۲/ ۷. 

.۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 


CS E E 
. أن ينظر إلى كعبها‎ 
وأرى ألا جوز له النظر إلى شىء من ذلك وقد حرمت عليه"‎ 


(۱) في (ش۱): (کفیها). 
(۲) فی (ش۱): (بدونہا). 
(۳) قوله: (علیه) ساقط من (ب) و(ش۱). 


كناب إلعدة وطلاق إلسنة (e)‏ 


باب 

3 2 صفة العدد 

المعتدات س عشرة: ذات حيض» وذات حمل» وصغيرة لم تبلغ الحيض» 
ومسنة قعدت عن الحيض"» وشابة تأخر حيضها فلم تحض» ومستحاضة» 
ومرتابة» ومريضة» ومرضع» وصغيرة ابتدأت العدة بالشهور ثم حاضت قبل 
أن تخرج / من العدة ويائسة رأت الحيض» ومستحاضة ترى الحيض» ومستحاضة ا 
ارتابت» ومرتابة استحيضت» ومرتابة بحس البطن. 

فعدة الحرة من الطلاق أربعة أنواع: ثلاثة قروء لذات الحيض» وثلاثة 
أشهر لمن لا تحيض لصغر أو كبر أو تأخر حيضها وهي في سن من تحيض»› 
والوضع لذات الحمل» وسنة للمستحاضة والمرتابة. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: من ل تبلغ أن تطيتق الرجال فأصيبت""؛ فلا 
يكون وطؤها موجباً للعدة» وإِنم| هو جرح وإفساد. 

وهذا صحيح؛ لأن حمل الآية على من دخلت وأصيبت على الوجه 
المعتاد؛ لأن العدة عن الطلاق خوف الحمل» ومن تطيق الرجل بخشى ذلك 
منهاء ولا يخشى إذا لم تبلغ أن تطيق الرجل. 

والأصل في ذات الحيض قول الله 5ك: #وَالمُطلقت ير بأنفسهن 
َة روء [البقرة: ۲۲۸] وني الصغيرة ومن ذكر معها قوله سبحانه: #وآلجى 


ge 


(1) في (ش١):‏ (المحيض). 
(۲) في (ب) و(ح): (بطن). 
(۳) قوله: (فأصیبت) ساقط من (ح) و(ش۱). 
)٤(‏ انظر: المعونة: 1۲٤/١‏ . 


.]٤ [الطلاق:‎ 

واختلف في معنی قوله تعالی: إن آرتئر فقيل: ا 
هل تحيض. وقيل: إن ارتبتم في الحكم فلم تدروا ماهو“ 

وهو أحسن؛ لقوله تعالى وَآلعى يبسن € ولا يجتمع اليأس والشك. 

وني الحامل قوله تعال: #وأزكث الخال جهن أن يَسَعنَ لن 
[الطلاق:٤]‏ وقال سعيد بن المسيب: عدة المستحاضة سنة. وإليه ذهب عبد 
الملك في المبسوط» قيل: أتعتد" تسعة أشهر ثم ثلاثة؟ قال“ : بل سنة 

وقال ابن القاسم في "المدونة": عدتها ثلاثة أشهر بعد التسعة 
الاستبراء”. وقيست الرتابة عليهاء وقد اختلف الناس فيهها حيعاً؛ فقال 
عكرمة وقتادة والشافعي: عدة المستحاضة ثلاثة أ 

وذكر الداودي في "النصيحة"" قولاً آخر: أا تعتد بستة أشهر تختبر 
بثلاثةء فإن م تر دماً اعتدت بثلاثة أشهر. والقول إن العدة في ذلك ثلاثة أ 
أحسن؛ لأن الله كك أباح المعتدة إذا م تكن حاملاً بوجهين: 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ٠۸۸/٥‏ 

(۲) زاد بعدها في (ب): (ها سنة). وانظر: المدونة: ١١/١‏ . 

(۳) في (ش۱): (تعتد). 

)٤(‏ زاد بعدها في (ح): (ثم). 

)٥(‏ في (ش۱): (وقیل). 

() انظر: المدونة: ۲/ ٠١‏ . 

(۷) هو كتاب "النصيحة في شرح البخاري" ذكره له عياض في المدارك: ٠٠١/۷‏ والداودي 
توفي سنة (۲١٤ه).‏ 


كناب إلعدة وطلاق إلسنة CD‏ 


بالحيض لأنه دليل على براءة الرحم» فإن لم يكن فبمضي مدة يتبين فيها 
الحملء وهو ثلاثة أشهرء» فإن مضت هذه المدة ولم يتبين حمل كان دليلاً على 
براءة الرحم وحلت فيه" وهذا يستوي فيه معهن المرتابة والمستحاضة؛ فأما 
أن تنتظر تسعة أشهر وهو أمد الوضع» فإذا م تر شيئاً رجعت إلى ثلاثة أشهر 
وهو أمد الظهور - فلا وجه له. 

واختلف في عدة المريضة؛ فقال مالك» وابن القاسم» وعبد الله بن عبد 
الحكم» وأصبغ: تعتد في حال مرضها إذا م تر حيضاً سنة؛ تسعة أشهر ثم 
ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع» وعدة المرضع إذا لم تر حيضاً ولا حلاً 

فسوى في أحد القولين بين الرضاع والمرض؛ لأن الشأن أن الرضاع 
يمسك الدم» فإذا انقطع عاد» وكذلك المرض يقل له الدم» فإذا صحت عاد. 

وفرق في القول الآخر بينها؛ لأن المرضع في حال الرضاع ذات دم» وهو 
موجود» ومنه ا اللبن› والمريضة لا دم عندها» ويلزم من قال في 
المستحاضة: إن عدا ثلاثة أشهر؛ أن يقول مثل ذلك في المريضة والمرضع. 

فصل 

ل2 الصغيرة يطرأً عليها الحيض 2 العدة ثم ينقطع] 

وإن ابتدأت الصغيرة العدة بالشهور ثم حاضت بعد شهر انتقلت إلى 
العدة بالأقراء“» فإن لم يعاودها الدم؛ صارت في معنى المرتابة تعتد بالسنة من 


(۱) قوله: (فیه) ساقط من (ح). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۳١ /٠‏ 
(۳) في (شا): (يخلق). 

() انظر: عيون الأدلة: ٠١١۳/۳‏ . 


يوم ذهبت"" الحيضة» وإن عاودها الدم قبل تمام ا اج 
حيضة ثانية وانتظرت الثالثةء فإن لم يعاودها حتى تمت السنة حلت» 
وكذلك اليائسة تعتد شهراً ثم ترى الدم فتسأل النساء؛ فإن قلن: إن مثلها 
محيض؛ انتظرت بعدها قرأين» فإن انقطعت كانت مرتابة تعتد بالسنة» وإن 
قلن: إن مثلها لا تحيض؛ لم تعتد به» ومضت إلى بقية الثلاثة الأشهر. 

قال الشيخ: واختلف هل يترك" له الصلاة والصيام ويمنع زوجها من 
إصابتها ومن الطلاق فيه؟ فقال عمد في كتاب العدة: تترك له الصلاة 
والصيام» وتغتسل إن انقطع» وتعمل في ذلك ما تعمل الحائض غير العدة 
فقط؛ فإنها لا تنتفع به في العدة. 

وقال في كتاب المواقيت: لا يمنع ذلك صلاة ولا صياماً ولا غير ذلك 
والأول قيس إذا قطع أنه دم حيض» وإن كانت في سن من لا تحيض لأا 
حالة م يرض الله كك من إمائه التقرب إليه فيها. 


(1) في (ش١):‏ (تذهب). 

() قوله: (قبل تمام السنة) ساقط من (ش١).‏ 

() في (ش)): (له). 

)٤(‏ قوله: (وانتظرت) في: (ح): (وانتظرت بعدها). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۹. 

(0) في (ش١):‏ (تترك). 


كناب العدة وطلاق إلسنة 


فصل 
ا2 اختلاف عادة المرأة 2 الحيض] 
وإذا كانت عادة امرأة أنها تحيض من ستة أشهر إلى مثلهاء أو في سنة إلى 
سنة» أو في سنة ونصف إلى مثلها؛ كانت عدتبا الأقراء وإن بعدت”. 
قال محمد: فإن انقضت السنة ولم يأت وقت حيضها؛ انتظرت وقت 
حيضتها بعد تمام السنةء فإن لم تحض عند ججيئها؛ حلت وإن حاضت / من 
الغد“. 


قال الشيخ #لقه“: وليس هذا أصل المذهب أن لا تحتسب بالحيض” إذا 
جاء من الغد؛ لأن الحيض يتقدم ويتأخرء وإنما قال ذلك مراعاة للخلاف. 

وقد ذكر أشهب ف مدونته عن طاووس اقل يكفيها ثلاثة أشهر ولا 
تنتظر ا لحيض» وحمل الآية في الأقراء الثلاثة على الغالب من حيض النساء أنه يكون 
طهر وحيض في شهر» فإذا حرجت امرأة عن المعتاد“ كانت مسألة اجتهادء فإذا 


مضى قبل مد الحيض مدة يظهر“ فيها ا لحمل فلم يظهر حلت '. 


(1) قوله: (أو في سنة إلى سنة) ساقط من (ش١).‏ 

() في (ش۱): (من). 

() انظر: البيان والتحصيل: ٠٠١ /٤‏ والتلقين: .٠١۷ /١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠/۰‏ 

.)١ش( قوله: (رضي الله عنه) ساقط من‎ )٥( 

)ني (ب) و(ح): (الحیض). 

(۷) قوله: (قال) ساقط من (ش۱). 

(۸) في (ش١):‏ (العادة). 

(۹) في (ب) و(ح): (قبل أمر الحيض مرة يظهر). 

(۱۰) في (ب): (حلها). 


(ب) 
/YVo‏ 


® ل 
فصل 
[فيما إذا ذهبت الاستحاضة وصارت 2 معنى المرتابةا 

واختلف إذا كانت مستحاضة فذهبت الاستحاضة بعد ستة أشهر 
وصارت في معنى المرتابة» هل تتم سنة على ما مضى» أو تستأنف سنة من يوم 
ار تفع الاستجاف ۹ 

والأول أصوب؛ لأن المستحاضة مرتابة بتأخر الحيض» والسنة م تكن 
لوجود دم الاستحاضة؛ وإنا كانت لعدم دم ال فا زاد دم الأاستحاضة 


واختلف أيضاً إذا كانت مرتابة فاستحيضت بعد ستة أشهر» هل تتم سنة 
على ما مضى» أو تستأنف؟ وأن تتم أحسن. 

والمرتابة ترى الدم على ثلاثة أوجه؛ فإما أن يكون دم استحاضة» أو 
حيض» أو تشك هل هو حيض أو استحاضة؟ فإن كانت استحاضة؛ تمت سنة 
من يوم الطلاق» لأنها م تخرج عن أن تكون مسترابة بتأخر"“ الحيض. 

وقول محمد ني هذه المسألة - في هله الدم بعد أن كانت طاهراً ستة أشهر 
على الاستحاضة إذا كان حلاف دم الحيض؛ خلاف ما ذهب إليه ابن القاسم 
ني كتاب الوضوء: إذا كان بين الدمين ما يكون طهراً؛ أن الثاني حيض من غير 
أن يعتبر لونه هل هو حيض أو استحاضة» فإن كان حيضاً انتقل حكمها إلى 


(۱) انظر: التفريع: .٦١/۲‏ 

(۲) في (ح): (تأآخير)» وني (ش١):‏ (بتأخير). 
() في(ح): (الحيضة). 

)٤(‏ في (ش۱): (بتأخير). 


كناب إلعدة وطلاق إلسنة ل( 


الأقراء فتنتظر تمام الثلاثة الأقراء أو سنة من يوم تذهب الحيضة. 

واختلف إذا لم يعلم أوله هل كان حيضاً أو استحاضة» فقيل: حمله على 
أنه استحاضة وتكون السنة من يوم الطلاق؛ لأن تماديه استحاضة يدل على أن 
أوله كان كذلك. : 

قال محمد: وإن| القياس إذا شكت أن تكون السنة من بعد قرء حيضها 
والاستظهار وهو أحوط. وقال أيضا: إذا شكت فلا بد من ثلاث حيض بعد 
الاستحاضة. يريد: أنه يمكن أن يكون استحاضةء فإن رأت بعد ذلك 
حيضا استأنفت ثلاث حيض» ويمكن أن يكون حيضا فتستأنف السنة من بعد 
قدر الحيضة. 

فصل 
لے المرتابةا 

لمرتابة على وجهين؛ بتأخر الحيض» وبحس بطن. فإن كانت مرتابة بتأخر 
حيض؛ كانت غدتها من الطلاق سنة ومن الوفاة أربعة أشهر وعشرا. ٠‏ وإن 
كانت مرتابة بحس بطن؛ ل تحل بالسنة. 

قال مالك في كتاب محمد: إذا كانت تجد حسًاء أو علامات يخاف منها 
الولدء أو تجد الحركة؛ فعليها أن تقيم إلى أقصى مدة ا لحمل . 

يريد: أربع سنين أو خمساً أو سبعاًء والطلاق والوفاة في هذا سواءء إلا أن 
تذهب الريبة قبل ذلك فترجع إلى حكم المرتابة بتأخر الحيض» فإن ذهبت 
() انظر: المدونة: .١١/١‏ 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٥‏ 
(۳) في (ش١):‏ (الحيض). انظر: النوادر والزيادات: .۲٠/١‏ 


الريبة قبل نمام السنة وهي في عدة من طلاق؛ تربصت إل نمام السنة» وإن 
كانت في عدة من وفاة فإلى تمام أربعة أشهر وعشر, إلا أن“ يكون" ذهاب 
ريبة الحمل بعد السنة في الطلاق وبعد أربعة أشهر وعشر في الوفاة فتحلَ 
مكانها» وإن ذهبت ريبة الحمل ورأت الحيض؛ رجعت على أحكام الحيض» 
ولو كانت تحيض في حين الطلاق والوفاةء وهذا إذا جاء الدم قبل تمام السنة أو 
لأربعة أشهر وعشر في الوفاةء وإن أتى الدم بعد انقضاء هذين الأجلين فإنا 
تبقی بدا حتى تنقطع عنها الريبة» وقال: وعندنا امرأة لبعض ولد ايان بن 
عثهان حامل منذ هس سنن لم تضع وقد مات زوجها لا يزال رسوا يأتيني 
يسألني» ولا أرى المرأة تلد“ أبداً إذا كانت ترى الدم حتى يذهب عنها. 
وقال أصبغ: إذا جاوزت الخمس سنين فقد احتيط هما وينزل على أنه 
ريح . 

قال الشيخ: الريبة على وجهين» فإن تحقق أنه مل قائم”؛ فإنا كانت 
الريبة لأجل طول المدة والخروج عن العادة والتشكك" هل هو حمل؛ م تحل 
أبداً. 
(۱) قوله: (إلا أن) ساقط من (ش١).‏ 
(۲) في (ش۱): (فیکون). 
(۳) زاد بعده في (ش۱) (بالدم). 
)٤(‏ في (ب): (تبرا). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٠/٠‏ 
(V‏ قوله: (قائم) ساقط من (ب). 
(۷) في(ح): (فشکت). 


كناب إلعدة وطلاق |لسنة ) 3 ( 


وإذا صح عن بعض النساء آنا ولدت لأربع سنين”“ وأخرى لخمس 
وأخرى لسبع؛ جاز أن تكون أخرى الأبعد من ذلك» وإن كانت الريبة والشك 
هل هي حركة الولد أم لاء حلت ولم تحبس عن الأزواج. 

فصل 
ا2 عدة الوفاةا 

عدة الوفاة إذا كانت الزوجة حرة مسلمة أربعة أشهر وعشر؛ لقوله 
سبحانه: «وآلذین يوون نكم یدرون اروا € [البقرة: .]۲۳٤‏ وإن كانت حاملاً 
فالوضع؛ E YT‏ زوجها بلیال؛ 0 
رسول الله : «ذ حَلَلْتِ اجى مَنْ شِئَتِ»/. اجتمع عليه الموطاً 
والبخاري ومسل" . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن المتوفى عنها داخلة في قوله كك: 
راولت آلأخمَال أَجَلَهُنّ أن يَضَعَنَ لَه € [الطلاق: »]٤‏ وهذا غير صحيح؛ لن 
قوله سبحانه وتعالی: وای بيسن من المَجیض ین سَابکر &› ولص لَرَ 
يصن [الطلاق: ]٤‏ في الطلاقء ولا حلاف في ذلك» وهو الذي تضمنت 
السورة من أوهاء ثم عطف عليها عدة الحامل. 

ولا حلاف أن الحامل المطلقة مرادة بذلك EE o‏ 


u 


(۱) قوله: (سنین) ساقط من (ب). 

(۲) أخرجه مالك: ۲/ ٥۹١‏ في باب عدة المتوف عنها زوجها إذا كانت حاملاء من كتاب 
الطلاق برقم (۱۲۲۷)» والبخاري: /٩‏ ۲۰۳۸۱۲/ ۳۸ في باب: « ووت الخال 
أجَلَهُنّ أن يَصَعَْ لهي 4 [الطلاق: ]٤‏ فضل من شهد بدراًء من كتاب الطلاق المغازي» برقم 
»)٥٩۳۲۷‏ ومسلم: ۲/ ٤1۸/۱۱۲۲۷‏ ني باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها 


وغبرها بوذ ضع الحمل» من کتاب الطلاق» برقم .)١۱٤۸٥۲۷۲۸(‏ 


الطلاق» وكذا قوله كك فيا بعد هذا من التلاوة؛ لقوله: #اشكنوهنّ من حي 
سكنشُم من وْجَدكم ولا صَارُوهٌ# [الطلاق:٦]‏ وقوله e‏ 
قَأنفِقوا علين حى يد بشن ل قان رصن لک انوه أجُورَه 4 [الطلاق:٦]‏ 
وكل هذا المراد به الزوج المطلقء وليس على الميت أن يسكن ولا ينفق على 
الحمل ولا يستأجر لرضاعه» والذي تضمنته الآية في التلاوة قبل وبعد على 
الطلاق» ولا مدخل للمتوفى عنها فيا بين ذلك. 

واختلف في ثلاث مسائل: المستحاضة» والمرتابة بتأخر الحيض» ومن 
TTS‏ 
بتأخر الحيض: تعتد أربعة أشهر وعشراء وقيل: تسعة أشهر» وهو أمد 
الوضع» والأول أحسن لوجهين؛ أحدهما: عموم الآية في قوله سبحانه 
الین يفون ينكم# [البقرة: ]۲٠١‏ الآية. 

والثاني: أا إن ألزمت التربص إلى أمد حركة الولدء فلا يلزمها أن 
تنتظر أمَدَ الوضع. 

واختلف أيضاً في التي عادتما أتّبا تحيض في كل خسة أشهر أو ستة أو 
أبعد من ذلك حيضةء هل تحل بمضي”“ أربعة أشهر وعشر“ أو تنتظر 
و ا ا ا ا ا 


(1) في(ح): (تحيض). 

(۲) في (ب): (المحيض). 

(۳) في(ح): (ألزمها). 

)٤(‏ قوله: (تحمل بمضي) في(ح): (يمضي). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: .٠١١/٤‏ 


كناب إلعدة وطلاق |لسنة 


فلا يلزمها أن“ تطلب دليلاً آخر وهو الحيض. 

وعدة المريضة والمرضع أربعة أشهر وعشرّ؛ لأن هاتين ل يتأخر الحيض 
عنه) لريبة في الحملء وإنما ذلك لما نزرل مه فنقله“ وأخره عن وقته. 

وكذلك حكم الصغيرة» والكبيرة اليائسة» والتي ۾ یدخل ہا؛ حکم 
امول اهن ى ذلك سوا طن أربعة أشهر وغهرا. ) 

فصل 
ا عدة الأمة 2 الطلاق] 

وعدة الأمة في الطلاق إذا كانت ممن تحيض حيضتان» ولا تفارق 
الحرة إلا في هذا الوجه وهما فيا سوى ذلك سواء. وإن كانت لا تحيض 
لصغر» أو كبرء أو شابة لم تر حيضاً؛ فثلاثة أشهر. وإن كانت مرتابةء أو 
مستحاضة؛ فسنة. 

وقال ابن الماجشون في المبسوط قال غير واحد من علائنا الماضين 
والتابعین: إذا كانت لا تحيض لصغر أو کر؛ شهر ونصف. وقال آخرون: 
شهران؛ فشهرٌ ونصف نصف عدة الحرة» وشهران مكان كل حيضة شهر؛ 
وكل هذا ضعيف؛ لأن الثلاثة أشهر في الحرة إن كانت لأنها المدة التي يظهر 
فيها الحمل فكانت الحرة والأمة في هذا سواء ولو جعلت الأمة في هذا على 
النصف من عدة الحرة م تبرئها؛ لأنها مدة لا يتبين فيها براءة الرحم. 


(۱) قوله: (يلزمها أن) ساقط من (ش١).‏ 
(۲) قوله: (فنقله) ساقط من (ش۱). 


اک 

۷ 

واختلف في المستحاضة والمرتابةء هل تعتد بثلاثة أشهرء أو بتسعة» أو 

)0 : ص 

. وهذا موافق 

للقول في الحرة: إذا كانت مرتابة أو مستحاضة؛ أنها تعتد أربعة أشهر وعشر 

لما لا تلحق بالحرة» وإن ردت إلى النصف كانت مدة لا يتبين فيها الحمل. 
وقيل: تعتد بتسعة أشهر أمد الوضع» وهذا تتساوى فيه الحرة والأمة. 


بشهرين وخمس ليال ؟ فقال مالك في كتاب حمد: ثلاثة أشهر 


وقال ابن القاسم في العتبية: إذا كانت ترضع اعتدت بشهرين وس ليال 
وإن م تحض» إلا أن تستريب”“. يريد: بحس بطن» فجعلها على النصف وإن 
كانت من يخشى منها الحمل. 

وقال مالك في كتاب حمد: تعتد بشهرين وس ليال إن كانت صغيرة ۾ 
تبلغ الوطءء» أو يائسة» أو لم يدخل اء وإلا"" فثلاثة أشهر وهو أقل ما يتبين 
فيه الولدء فإن تزوجت قبل تمام ثلاثة أشهر فسخ النكاح“. 

وقال محمد: يفسح النكاح”“ إن كانت قد دخل بها وهي ممن يبلغ مثلها 
ا لحملء ولا عقوبة عليه إلا أن تتزوج قبل شهرين ومس ليال. 

تفقت هذه الأقوال أنها إن كانت ممن تحيض أجزأها شهران وس ليال 

(Wm. 


."٠/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٤۷١/١‏ . 
(۳) قوله: (وإلا) ساقط من (ش۱). 

.۲۹ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله (النکاح) ساقط من (ح). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲۹/۰» .٠١‏ 
(۷) في (ش۱): (وخس لیال إن حاضت). 


كناب إلعدة وطاق |لسنة (( 


واختلف إذا عدمت الحيض على ثلاثة؛ فقيل: تعتد بشهرين وهس 
ليال» وإن كانت شابة بخشى منها الحمل» وهو قول ابن القاسم في العتبية"» 
وقيل: لا يبرتها" إلا ثلاثة أشهر“) وهو أحد قولي مالك“ . 

والثالث: أنها إن كانت عن يخشى منها الحمل فثلاثة أشهرء وإن كانت 
صغيرة أو يائسة أو ل يدخل بها فشهران وخمس ليال على النصف» و 
احا 

قال محمد: وجري الجواب في المريضة على الخلاف المتقدم والتفصيل“ 
فان الرضع وهي شابة مدخول ها فأری أن تسن لات شه ر/ عل الصحیج | پل 
من المذهب. 

وقال يحیى بن سعيد: إذا كانت ممن لم تحض اعتدت بأربعة أشهر وعشر» 
إلا أن تحيض حيضة قبل شهرين وخمس ليال. وني الطلاق بثلاثة أشهرء إلا أن 
تحيض حيضتين قبل ذلك. وإن انقضت الأشهر الثلاثة ثم حاضت حيضة؛ 
اعتدت بأخری 


(۱) قوله (على ثلاثة) ساقط من (ح). 
() انظر: البيان والتحصيل: /٤‏ ۹۸. 
(۳) في (ب): (مجزئها). 

.۹۸ /٤ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 
.۸/۲ انظر: المدونة: ۲/ ۳۷۸و‎ )٥( 
.٠١ /٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 
.۸/۲ انظر: المدونة:‎ )۷( 


3 ج 

2 ب2 الإحداد O‏ 
الإحداد جب في عدة الوفاة دون عدة الطلاقء E‏ 

«لا ل لاه رأ تومن با الوم الآخر ان تد َل مَيّتِ فَوْقَ تَلاَثِ SEL‏ 

عل زف أرب نهر وعَذر. وَلا تلبس وبا ا ب عضب وَلا 
و ےر 2 


تحل ولاک س طیبا إلا إا صرت دة مِنْ فُسط وَأظْمًار». أخرجه البخار 
ومسل . 

وقيل في قول الله کك: وآلذِين يوون منک وَيَدَرُون ازو جا ير بصن بانفسهنَ 
اة ام هر وَعَفَرا€ [البقرة: E‏ عن الزينة والتزويج قدا بن أَجَلَهُنْ قلا 
جاح عَليكر فِيمَا فَعَلنَ ف أنفْسِهنٌ امروف [البقرة: ]۲٠١‏ التزويج وأن تتزين 
ونت تتشوف وتلتمس الأزواج» وحمل الآية على العموم في كل ما هي منوعة منه 
في العدة من نكاح وغيره» والصغيرة والآيسة في ذلك سواء. 

ولا يجب الإحداد في ملك اليمين» فمن مات عن أمة كان يصيبها أو أم 
ولد أو مدبرة؛ م يكن عليها إحداد". 
والإحداد جب على المتوفى عنها زوجها" إذا كانت مسلمة» حرة كانت 


آرا: 


6 


(1) أخرجه البخاري: ٤۳١ /١‏ في باب حد المرأة على غير زوجهاء من كتاب الجنائزء برقم 
۱۲۲۷)» ومسلم: ۲/١١١١ء‏ في باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة...» من كتاب 
الطلاق» برقم .)٠٤۹١(‏ 

. 1۳۳ /١ والمعونة:‎ ۱۳١١ /١ انظر: التلقين:‎ )۲( 

() قوله (زوجها) ساقط من (ح). 

.1۳٣ /١ والمعونة:‎ ء٠٤‎ -١١ / انظر: المدونة:‎ )( 


كناب إلعدة وطاق السنة ™( 


س a‏ وامراًة ٠‏ والتي E‏ 
إحداد عليها". وقال مالك في ختصر ابن عبد الحكم: عدتها استبراء رهمهاء 
فعلى هذا لا يكون عليها إحداد» وحمل الآية على الغالب من مناكح المسلمين 
أنهن المسلهات) والإحداد عبادةء والكافرة غبر خاطبة بذلك. 

والأول أحسن أن تكون كالمسلمة في الشهور والإحداد؛ لأن ذلك غا 
يتعلق به حق الزوج والولدء فجعل في الزوجة المتوفى عنها العدة" والإحداد 
حاية لئلا تعجل بالنكاح في العدة» وهذا تستوي فيه المسلمة والكافرة. 

وقال أشهب في كتاب محمد في المفقود تعتد زوجته أربعة أشهر وعشرا: 
عليها الإحداد“. 

وقال عبد الملك في المبسوط: لا إحداد عليها“؛ لأن الإحداد إنا يقع 
بحقيقة الموت» ولعله في المفقود طلاق"» وهذا أحسن والأول أحوط؛ 
لإمكان أن يكون وافقت هذه الأشهر الموت. 

e 
أمره متوقف بين ثلاثة أوجه: إما أن يكون حًا فهو طلاق» أو ميتاً وهي الآن‎ 
في عدة منه فتعتد عدة الوفاةء أو قد انقضت عدتها فلا شىء عليها.‎ 
.٤١/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۷۹۸ /۲ انظر التلقین: ۱/ ۰۱۳۷ والإشراف على نکت مسائل الخلاف:‎ )۲( 
في (ح): (لأمد الحركة).‎ )۳( 
. ٤١/٥ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 


. ٤١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
)في (ش۱): (كالطلاق).‎ 


| 


و“ 


وقد اتفق المذهب أنه لا يقسم ماله وأنه فيه على الحياة"“» وإذا كان ذلك 
فتعتد بأقصى الأجلين. 

واختلف قول ابن القاسم فيمن تزوج في امرض أو تزوج امرأة في عدتها؛ 
فقال: تعتد بثلاث حيض. وقال: أربعة آشهر وعشرا" فعلى هذا يكون فيه 
الإإحداد. 

فقاس الفاسد على الصحيح؛ لأنه نكاح يلحق فيه النسب» وقد جعل الله 
العدة في الوفاة مدة يتبين فيها الحمل والحركة ًا كان القائم بالنسب ميتاً 
والنسب حق للأب والولد. 

وقال محمد: إذا استبرئت بحس بطن تبقى على الإحداد ما استرابت. 
وقال ابن حبیب: وإن بعد هس سنین". 

وقال أصبغ في كتاب محمد في المستحاضة والمرتابة بتأخر الحيض: إن 
تزوجت بعد تام الأربعة أشهر وعشر ولم تنتظر التسعة الأشهر؛ لم يفسخ 
نكاحها“» وجعل التمادي إلى التسعة الأشهر على وجه الاحتياط» وعلى قوله 
يكون الإمساك عن الزينة والإحداد فيها احتياطاء وإن تمادت ولم تحد فيها ن 


تائم. 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ٠۲‏ والتلقین: .٠١۳/١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤١/٠‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤۳ /١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .١ /٠‏ 


كناب إلعدة وطاق إلسنة (r‏ 
فصل 
2 صفة الإحداد وعما يكون] 

الإحداد يتضمن الامتناع من خمس: لباس المصبغات إلا السوادء والحلي 
والخاتم فما فوقه» والكحل» والطيب» وإلقاء التفث. 

قال مالك: تلبس الحاد البياض -الكتان والقطن والحرير- ول تمنع 
الحسن من الثياب إذا كانت بيضاً. ومنع من المصبوغ: الحمر والصفرء 
وا لخضر» والدکن وإن كانت من صوف أو قطن أو كتان". 

وقال أيضاً في عصب اليمن: رقيقه بمنزلة المصبوغ من غيره» ووسع في 
غليظه وإن كان مصبوغاً. وقال ربيعة: تتقي شهرة الثياب“ 

وإليه ذهب أبو محمد عبد الوهاب» فقال: تمنع من كل زينة من اللباس 
والطيب وكل ما تتزين به المرأة لزوجها ويدعو الزوج إلى نكاحها ويج 
الهوة. 

وهذا أحسن» وأرى أن تمنع من الحستة وإن كانت بيضاً؛ 
تزيد في الوضاءة وتنظر/ حينئذ لنفسها ويتشوف هماء وكذلك ارخ تا 
السواد؛ وعلى هذا يدل قوله ل e‏ وبا مَصَبوعًا إلا تور 


(۱) قوله: (الحمر..... والدكن) في (ش١):‏ (الأحر والأخحضر والأصفرء والأدكن). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠١‏ 

(۳) عصب اليمن: به بفتح العين غير منقوطة ووقف الصاد غير منقوطة» هي ثياب تأتي من اليمن. 
انظر: شرح غريب ألفاظ المدونةء للجبي» ص: ٤٤‏ . 

. ٠١/۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

. 1۳۳/١ انظر: المعونة:‎ )٥( 


عَصب». أنه راعى الجيد من الدنيء. 

ولا أرى أن يمنع الأخضر والأزرق الرديء» ويباح النفيس من الحرير. 

وإذا ل تجد إلا ثوباً مصبوغاً فقدرت على بيعه أو تخيير صبغه بسواد 
فعلت» وإن ل تجد لبست» وقد یستخفب بقاؤه على حاله إذا کان في تغییره 
فساد. 

ومنع مالك الحلي - قياساً على ما جاء في منع المصبوغ والكحل؛ لأن كل 
ذلك من زينة النساء. - ولا تلبس خاتماً ولا خرصا ولا خحلخالاً لا فضة ولا 
دی 


وقاس أشهب على هذا التفث؛ فقال: لا تدخل الحام ولا تطلي 
جسدهاء ولا بأس أن تستحد» وهذا صواب؛ لأن الإحداد أضيق من الإحرام 
للا وقد أجيز للمحرمة لباس الحلي والمصبوغ ومنعت ذلك الحادء وإذا 
كان ذلك ومنعت المحرمة“ من الام وأن تطلي جسدها كانت الحاد أولى 


با منع. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: /١‏ ۱۱۹ فى باب الطيب للمرأة الْقَط للحادّة عند غسلها من 
و 8 


الملحيض الطْهْر» من كتاب الحيض الطلاق» برقم (۳۰۷)» ومسلم: ۲/ ۱٠١١‏ في باب نمي 
النساء عن ابتاع الجنائزء من کتاب الحنائزء» برقم (4۳۸(. 


ومنع محمد خاتم اف 


(۲) في (ب) و(ح): (یستحب). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠١‏ 

. ٤١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

.٠٠١ /۲ التفث: هو إِذْهابٌ السَعَث والدَرن والوّسّخ مطلقاً. انظر: لسان العرب:‎ )٠( 
قوله: (ومنعت المحرمة) في (ش١): (وكانت المحرمة منوعة).‎ )1( 


كناب إلعدة وطلاق |لسنة (r)‏ 


واختلف في الكحل إذا كان بها رمد؛ فروي عن النبي له مَنع ذلك . 
وقال في حتصر ابن عبد الحکم: لا تكتحل بإثمد فيه طيب وإن اشتكت 
عينها“. وقال أيضا: لا تجعل الصبر على عينها إلا أن تضطر فتجعله بالليل 


وتغسحه بالنهار. 
وقال مالك: ولا شط بشيء من الحناء والكتم ولا با بختمر في رأسهاء 
ولا باس بالسدر“. 


فلا تبشن الخات الصبوغة ولا الل ولاشعا من الرة ولا قط شىء 
من الطيب ولا بس بالزيت» ولا يضع بها ما لا يجوز للحاد أن تفعله". 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري: ۱۱۹/١‏ في باب الْقَسْط لِلْحَادَةَ عِنْدَ الطْهُر» من كتاب 
الطلاق» برقم )¥°(« ومسلم: ۲ “/ في باب وجوب الإحداد في عدّة الوفاة...» من 
کتاب الطلاق» برقم .)٩۳۸(‏ 

(۲) من قوله: (وقال في ختصر ابن عبد الحكم... عينها) ساقط من (ب). وانظر: الاستذكارء 
لابن عبد البر: T/1‏ 

(۳) في (ح): (تخضب). 

() انظر: المدونة: ۲/ .٠١‏ 

)٥(‏ في (ب) و(ح): (شيء). 

(0) انظر: المدونة: ۲/ .٠١‏ 


لض 
ی ۷ 


باب 
ما جاء 2 العدة من النكاح الفاسد» 
ك والأمة تعتق وهي 2 العدة وبك أم الولد 
يموت عنها سيدها وزوجهاء والعدة 
من الصبي والخصي 


go 


النكاح الفاسد على وجهين: مجمع على فساده وختلف فيه. فإن كانت 
المرأة في عدة من طلاق وكان مجمعاً على فساده؛ اعتدت بثلاث حيض. 
وقيل: حيضة استبراء؛ لأن الزيادة على الواحدة تعبد. 

وإن کان ختلفاً فیه؛ اعتدت بثلاث حيض. 

وإن كانت في عدة من وفاة وكان مجمعاً على فساده ومات قبل الدخول؛ ن 
يكن عليها عدة. 

واختلف إذا مات بعد الدخول هل تعتد بثلاث حيض أو أربعة أشهر 
وقرا: 

ويختلف إذا كان ختلفاً فيه» ومات قبل الدخول؛ فمن جعل فيه الميراث 
جعل عليها العدة» ومن لم ير فيه الميراث لم يمجعل عليها عدةء فإن دخل كانت 
الموارثة وغدة الوفاة أربحة أشهن وعشرا: 

وذكر محمد عن ابن القاسم في كتاب النكاح فيمن تزوج امرأًة“ في 
(۱) قوله: (ما جاء) ساقط من (ب). 


(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۲۲. 
(۳) قوله: (امرأة) ساقط من (ب). 


كناب إلعدة وطلاق |لسنة ) ۲ ( 


المرض ثم مات؛ أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا“. 
وذكر عنه في كتاب العدة فيمن تزوج امرأة في عدتها ثم مات عنها؛ نها 
تعتد بأربعة أشهر وعشر. وقد مضى ذكر وجه قوله في الرسم الذي قبل. 
فصل 
افيما إذا طلقت الأمة ثم أعتقتا 
وقال ابن القاسم في الأمة تطلق طلقة رجعية أو بائنة فاعتدت حيضة أو 
شهراً ثم أعتقت: فإنها تبني على عدتبا ولا تنتقل إلى عدة الحرائر. وكذلك إذا 
كانت عدة من وفاة فاعتدت شهراً ثم أعتقت؛ آنا" تبقى على عدتها ولا 
تنتقل إلى عدة الحرة“. 
قال الشيخ: فإن كانت من طلاق رجعي غير بائن ثم أعتقت بعد حيضة 
او شھر ثم مات زوجها؛ انتقلت إلى عدة الحرائر“ في الوفاة أربعة أشهر 
وعشراء لأن العتق سبق عدة الوفاة. 
فصل 
له عدة أم الولد والأمةا 


وعدة أم الولد إذا مات سيدها حيضة؛ طلقها زوجها أو مات عنها. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤١/١‏ . 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤١/٠‏ . 

(۳) قوله (أنہا) ساقط من (ح). 

() انظر: المدونة: ۲/ .١١‏ 

)٥(‏ في (ب): (الحرة). 

() قوله: (إذا مات سيدها حيضة) ساقط من (ح). 


ا پت 
ال 
وعدة الأمة إذا طلقت حيضتان» وإن“ مات عنها"“ زوجها فشهران 


ومس ليال» وعدتہا إذا مات سيدها حيضة. 


وقال ابن القاسم: n eee‏ 
واستأنفت حيضة» وذلك لاختلاف أهل العلم فيها؛ فقال بعضهم: عليها 
أربعة أشهر وعشر. وقال بعضهم: ثلاث حيض ^ 

فما الأشهر فلأنها حرة تعتد من وطء ميت فقاسها على الزوجة»ء وأما 
الثلاثة الأقراء فلأنها حرة تعتد من وطء ميت بغير زوجية. 

وقول مالك أصوب؛ لأن المراعى أصل الوطء" ليس ما آل إليهء فإذا“ 
كان بملك يمين كان استبراء وإن طراً عليه عتق» وإن كان أصله بزوجية كانت 
على أحكام العدة. وقد راعى مالك مرة وقت العدة دون الأصل في الإإصابةء 
وقال في النكاح الصحيح يطراً عليه فسخ: إنها تستبرئ بحيضة ولا تكون 


۹٩ 
٤ علو‎ 


وقياس مذهبه في ام الولد إذا م يراع الخلاف فأعتقت أو مات عنها 
به |سيدها/ وهي في أول الدم أن زتها تلك اخية 


(۱) قوله: (حیضتان وإن) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (عنها) ساقط من (ب). 

(۳) قوله: (فشهران وخْس لیال) ساقط من (ح). 

.1۲١ /١ والمعونة:‎ ۱۳۷ /١ انظر: المدونة: ۲ء والتفریع: ۲ والتلقين:‎ )٤( 
.۱۸ /۲ انظر: المدونة:‎ )6( 

)٩(‏ من قوله (فقاسها علی...) ساقط من (ح). 

(۷) زاد في (ب): (وإن كان أصله بزوجية). 

(۸) في (ب) و(ح): (وإن). 

.٥٦/۲ انظر: المدونة:‎ )٩( 


كناب إلعدة وطاق إلسنة (( 


وإذا كانت عادة أم الولد تأخر الحيض لبعد الثلاثة الأشهر انتظرت الحيضة. 

والقياس: إذا مرت الثلاثة الأشهر أن تحل» وإذا كانت ذات زوج فمات 
زوجها وسيدها؛ فإن مات السيد قبل اعتدت من الزوج أربعة أشهر وعشراً 
وإن مات زوجها قبل اعتدت عدة“ الأمةء ثم ينظر إلى موت السيد؛ فإن كان 
موته قبل أن تحل لم تعتد منه» وإن كان بعد أن حلت اعتدت منه بحيضة» وإن 
ل يعلم أي مات أولاً اعتدت أربعة أشهر وعشراً من آخرما موتاً؛ لإمكان أن 
يكون موت السيد أولاً وحيضة لإمكان أن يكون موت الزوج قبل» وهذا إذا 
كان بين الموتين أكثر من شهرين وخمس ليال» والحيضة التي تحيضها في خلال 
الأربعة الأشهر وعشر ليال" تجزئهاء فإن م تر حيضاً أجزأت الأربعة الأشهر 
وعشرٌ؛ لأنه إن كان السيد آخرهما موتا" كانت عدتها منه حيضة» وإِن لم تر 
حيضاً فثلاثة أشهر تجزئهاء فهي قد تربصت أكثر من ذلك وهي أربعة أشهر 
وعشرء إلا على القول آنا تطلب الحيضة وإن بعدت. 

فصل 
له عدة زوجة الصبي والخصي! 

ولا عدة على زوجة“ الصبي إذا صالح عنه أبوه أو وصيه بعد البناء 

وعليها العدة في الوفاة وإن ل يبن بها أربعة أشهر وعشرا. 


(۱) قوله (عدة) ساقط من (ح). 

(۲) في (ب) و(ح): (الأربعة الأشهر وعشر). 
(۳) قوله: (موتا) ساقط من (ش۱). 

)٤(‏ في(ح): (امرأًة). 

.٠٠ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 


1 م 
9 


و 


وكذلك الخصي إذا كان ممسوحاً لا عدة عليها إن طلق بعد البناءء وعليها 
عدة الوفاة وإن لم يبن بها“ . 

واختلف إذا كان قائم الذكر ذاهب الأنثيين فطلق بعد البناء؛ فقيل: عليها 
العدة لأنه يصيب. وقال ابن حبيب: لا يولد له. 

وهذا هو المعلوم وما علم أنه وَلِدَ لمن" ذكرء وإذا كان ذلك م يكن عليها 
عدة؛ لأن العدة إنا كانت لما بخشى من الحمل ليس بمجرد الوطءء» ولو كان 
ذلك لوجبت العدة من وطء الصبي؛ فهو يصيب اليوم ثم يطلق فلا يكون 
عليها عدةء ويصيب غداًء وقد احتلم فتكون عليها العدة. 


(1) انظر: المدونة: ۲/ ۳۷. 
(۲( قوله: (علم أنه ولد لمن) في (ح): (علم أحد ولد له من). 


كنانے إلعدة وطاق |لسنة C™)‏ 


باب 
المرآة يجتمع عليها عدتانء وب المطلقة 
م يموت عنها زوجها وهي ج العدة» ومن 
ارتجع ثم مات أو طلق قبل أن يبني 

وإذا تزوجت المرأة وهي في عدتها؛ استأنفت العدة من يوم يفرق بينها وبين 
الأخير. وإن كانت في عدة من طلاق وهي ممن تحيض؛ فثلاث حيض. وإذا كانت 
لا تحيض لصغر أو كر؛ فثلاثة ة أشهر. وإن كانت مرتابة أو مستحاضة؛ فسنة. وإن 
كانت حاملاً من الأول؛ أجزأها الوضع TE‏ 

واختلف قول مالك إذا كان الحمل من الآخر» هل يجزئها الوضع» أو 
تستأنف بعد الوضع تام عدة الأول؟ وعدتها في كل ذلك في بيت الأول ولا 
يدخل إليها واحد منهاء فإن انقضت عدة الأول تمت في بيت الآخر. 

وإن كانت في عدة من وفاة؛ انتظرت أقصى العدتين -أربعة أشهر 
وعشراً- من الأول وكانت عدة الآخر على أحكام عدة الطلاق ثلاثة أقراء أو 
ثلاثة أشهر أو سنة. فإن انقضت عدة الأول قبل؛ سقط عنها الإإحداد وانتقلت 
إلى بيت الآخر. وإن انقضت عدة الآخر؛ بقيت على عدتها وإحدادها. وإن 
كانت حاملاً من الأول؛ بقيت على الإحداد حتى تضع فتحل. وإن كان الحمل 
من الثاني؛ سقط عنها الإإحداد إذا مرت بها ستة أشهر من يوم تزوجت الثاني 
ولم تضع؛ لأنه يحمل على أنه من الثاني إذا كان تزويجها بعد حيضة من الأول. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٠‏ ۳۲. 
(۲) في (ش۱): (اعتدت). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۲. 


(ب) 
VV‏ أب 


| ا 
r‏ 


قصل 
آفيمن نعي لھا زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول 
ومن نعي هما زوجها فاعتدت ثم تزوجت ودخلت ثم قدم الأول؛ ردت 
١‏ مضي بعض ° عدتها من الثاني؛ انتظرت أقص العدتين وتكون 
في بيت الثاني» لأن العدة منه توجهت عليها فيه" قبل طلاق القادم» وإن 


انقضت عادت إلى بيت الأول“ . 


القادم ادا 


وكذلك إذا“ توفي الأول اعتدت بأقصى العدتين؛ من الثاني عدة الطلاق» 
ومن الأول عدة وة 

ویلزم الإإحداد من يوم وفاة الأول» فإن انقضت عدة الثاني بالأقراء بقیت 
على الإإحداد حتى تنقضى عدة الوفاة وإن انقضت عدة الوفاة قبل؛ سقط 
الإحداد. فإن كانت عدتها من الثاني بالشهور؛ كان/ انقضاء عدتها منه قبل 
انقضاء عدة الوفاة. 

وإن كانت مرتابة أو مستحاضة؛ نظرت أا ينقضى قبل» لأن عدتها من 
الثاني سنة ومن الأول أربعة أشهر وعشر أو تسعة أشهر على القول الآخر» وقد 
(۱) في (ش١):‏ (قبل). 
() قوله: (بعض) ساقط من (ش۱). 
(۳) قوله (فیه) ساقط من (ح). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۲۸. والبيان والتحصيل: ٠٠٠٥/٠‏ . 
() في (ش۱): (إن). 


() انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۲. 
(۷) قوله: (عدة الوفاة) ني(ح): (عدتها لوفاة الزوج). 


كناب إلعدة وطلاق |لسنة 9( 


يكون موت القادم بعد مضي أكثر السنة من الثاني. 

وإن كانت حاملاً من القادم؛ كان الوضع براءة ها 

واختلف إذا كان من الثاني هل يبرئها الوضع» أو تستأنف عدة الوفاة بعد 
الوضع؟ فإن طلق القادم ومات الثاني وهي غير حامل؛ كانت عدتها من الثاني 
ثلاث حيض وليس عدة الوفاةء لأنه نكاح فاسد" 

فصل 
افيما إذا مات الزوج والمرأة ب2 العدةا 

وإذا كانت المرأة في عدتها من طلاق بائن ثم مات زوجها؛ لم تنتقل إلى 
عدة الوفاة. وإن كان الطلاق رجعيًا؛ انتقلت إلى عدة الوفاة". 

واختلف في سقوط عدة الطلاق؛ فقال مالك وابن القاسم وغير هما من 
أصحابه: إنها ساقطة» وإن) تعتد عدة الوفاة فقط. وقال سحنون: تعتد أقصى 
العدتين» فإن انقضت عدة الوفاة قبل؛ سقط الإحداد» وانتظرت بقية 
الأقراء”. 


ت 


فإن كان الطلاق رجعيًا فارتجع أو بائناً فتزوجها في العدة ثم م يمس حتى 
طلتى أو مات؛ افترق الجواب» فإن طلق“ وكان الطلاق الأول رجعيًا 


(1) قوله: (السنة) في (ش١):‏ (من السنة). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۳ /١‏ 

٠١۷ /١ والتلقين:‎ ١١ /۲ انظر: المدونة:‎ )( 

() في (ش۱): (وأنها). 

.٠١ /٠ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() من قوله: (کان الطلاق رجعياً...) ساقط من (ب). 


لمق 

استأنفت العدة؛ لأن الرجعة هدمت العدة الأولى» وإن كان الطلاق بائناً ثبتت 
على العدة الأولىء وإن مات اعتدت العدتين. 

قال مالك: تعتد أقصی العدتين» فتتم بقية عدة الطلاق وأربعة أشهر 


وعشراً من يوم مات بالإحداد". 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٠١‏ 


كناب إلعدهة وطاق إلسنة ) ۳ ( 


باب 

3 ے2 عدة من اعترف زوجها آنه ڪان قد“ طلقها ¥ 

وقال مالك في من قدم من سفر فزعم أنه طلق زوجته منذ سنةء قال: إن م یکن 
إلا قوله؛ لم يقبل قوله"“ واستأنفت العدة من يوم أقر» وإن مات ورثته وإن ماتت ن 
يرثهاء وإن حاضت ثلاث حيض من اليوم الذي كان يقول إنه"" طلقها فيه؛ فلا رجعة 
له» فإن أقر بالبتة م يصدق في العدة» وإن ماتت فيه“ لم يتوارثا“. 

قال: ون شهد شاهدان آنه كان طلقها؛ كانت العدة من يوم طلق ليس من 
يوم بلغهاء وما أنفقت من ماله قبل أن تعلم؛ فلا غرم عليها لأنه فرط . 

قال محمد: فإن قدم من أعلمهاء فإن شهد بذلك رجل أو رجل وامرآتان؛ | 
يكن ذلك بشيء حتی يشهد من يحكم السلطان بشهادته وهو أبس على نفسه 
وسواء خلف عندها نفقة أو تسلفت فأنفقت”“» قال ابن كنانة: وإن شهد شاهدان 
بالطلاق وكانا من لا يتعقب” " عليه ولا جرح مثله) لم يتأن الحاكم ليقدم 
الزوج» قال ابن القاسم: إلا أن يكون الشيء القريب. 


(۱) قوله: (قد) ساقط من (ش۱). 

(۲) قوله: (یقبل قوله) في (ش۱): (یعتبر). 
(۳) قوله: (إنه) في (ش۱): (کان إنه). 

)٤(‏ قوله: (فیه) ساقط من (ب). 

.۲۷۰۲٦/۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 
قوله: (قال) ساقط من (ش۱).‎ )0( 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: .٠۲٠ /٠‏ 
(۸) في (ش۱): (لَبّس). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٠‏ 
(۱۰) في (ب): (یتبع)» وني (ح): (یثبت). 


ك ٠‏ باب ۳ 2 
)0 4 النكاح والمواعدة ب2 العدة 

النكاح والمواعدة في العدة ممنوعان» والتعريض جائز» والأصل في ذلك 
قول الله :ولا جُتاح عليكُم فيمَا عَرْضْتُم په مِنْ جطة اَليسء اؤ ا ڪنشڌ ف 
نیکم عل آله نگم سَعَذروتهُن وکن ا تُواعِدُوهَن با إل أن تقوو قولاً عرو 
ولا تَعَزمُوأ عُقَدَة [البقرة: ]۲٠٠‏ وقد تضمنت هذه الآية إباحة وجهين؛ وها: 
التعريض» وما يضمر" ني النفس من غير نطق.» ومنع وجهين هما أشد من 
الأولين: المواعدة» والعقد. 

واختلف في معنی قول الله سبحانه ل تَوَاعِدُوهَیٌ را فقال ابن عباس 
ومجاهد وعكرمة والشعبي والسدي وقتادة وسفيان: لا تأخذ ميثاقها وهي في 
عدتہا ألا تتزوج غيرك. 

وقيل: السر هاهنا الزنا"» وليس هذا بحسن؛ لأن الزنا عليه حرم في 
العدة وغيرهاء وإذا كان الزنا حرماً م يكن لذكر المواعدة عليه وللاختصاص 
بذكره في العدة وجهء وإن| ابتدأت”“ الآية بإباحة التعريض» ثم أخبر كك أن 
المواعدة بخلاف ذلك؛ لئلا يظن أنها مثلهاء وأتى ا على وجه الاستشناء من 
الأول؛ فقال: #وليكن ل تَوَاعِدُوهنّ سرا فكان حمل الاستثناء على أنه ما 
يتعلق بالأول حتى يقوم دليل على غير ذلك» ثم أبان ذلك باستثناء ثانِ؛ فقال: 


(1) في(ح): (يضمره الإنسان). 

(۲) انظر: نفسير ابن كثير: ٠٤١ /١‏ وانظر تفسير الطبري: ٠٠١ /٥‏ . 
() انظر: تفسير الطبري: ۲/ ٥۳١‏ . 

() في (شا): (آنزلتا). 


كناب إلعدة وطلاق |إلسنة 7 ( 


لإ أن تقوو قَولاً مُعرُوفا» وهو التعريض الذي ابتداً بذكره» ثم قال: # وَل 
تغرمُوأ عُقدَة الاح حى يبلغ الكت اج4 [البقرة: ]۲١١‏ فعلم أن المراد بأول 
الآية ووسطها وآخرها هو ما تختص به العدة من عقد ومواعدة وتعريض› 
والتعريض: أن يقول إني فيك لراغب» وإنك علي لكريمة» وإن الله لسائق 
إليك خير وإنك لنافعةء وإني بك لمعجب» وإني لك لمحب» وأن يقدر أمراً 


کون 

قال في كتاب محمد: وإني لأرجو أن أتزوجك. قال مالك: ولا بأس أن 
E‏ 

يريد: لأن المفهوم من المدية التعريض» وهذا الحكم في دخول نكاح على 
نکاح» والحرة/ والأمة في ذلك سواء. 


ويتصور في الأمة أربعة أوجه: نكاح على نكاح» وملك على ملك» ونكاح 
على ملك» وملك على نكاح. فإن كانت في عدة من طلاق أو وفاة؛ لم يعقد 
غلیها سيدا نکاحا ولا يواعد عله“ ويجوز له البيع والمواعدة عليه لمن 
يريدها للوطء. 

وكذلك في دخول ملك على ملك بجوز» وإن كان في موضع لا جوز فيه 
الوطء. قال مالك: لا يجوز عقد النكاح إلا في موضع يجوز فيه الوطء”. 


.٥۷٤ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ش۱): (عليها).‎ )۲( 
.۸١ /۲ انظر: المدونة:‎ )۳( 


قصل 
آفيمن تزوج امرآة 2 العدة هل تحرم عليه أم < ؟] 

اخحتلف في تحريم الزوجة على من تزوجها في العدة على أربعة أقوال: فقال 
مالك: تحرم إذا دخل في العدة أو بعد انقضائها ولا تحرم إذا فرق بينه) قبل 
الدخول في العدة. وقال أيضاً: إن دخل بعد العدة؛ فسخ وما هو بالحرام 
البين". يريد: حتى يدخل في العدة. وروى ابن الجلاب أنه روي عنه: أنها 
تحرم بالعقد وإن فسخ قبل الدخول". 

واختلف فيه عن عبد العزيز بن أبي سلمة» فقال: تحرم دخل في العدة أو بعدها. 
وذكر ابن سحنون عن ابن نافع أنه قال: لا تحرم وإن أصاب في العدة. 

واختلف إذا قبل أو باشر في العدة؛ فقال ابن القاسم: تحرم. 

واختلف عنه في كتاب محمد؛ فقال مرة: تحرم. وقال مرة: لا تحرم وأحب" إلي 
ألا ينكحها من غير قضاء» قال: لأن في الوطء نفسه اختلافاً فکيف ب) دونه". قال 


ی وإن أرخيت الستور ثم تقاررا على أنه ل يمس"؛ ل تحل له بدا“ . 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ٤۹ /٤‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٥۷۳ /٤‏ 

. ٤٠١ /١ انظر: التفريع:‎ )۳( 

.0٥۷۷ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

(۵) انظر: المدونة: ٠۳٦/۲‏ 

() في (ب) و(ح): (وقال مرة: وأحب). 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: ٤۲۷ /٥‏ . 

() قوله: (على أنه م يمس) في (ش١):‏ (على أنه مس). 
(۹) انظر: النوادر والزيادات: ٥۷۳ /٤‏ . 


كناب إلعدة وطلاق إلسنة (٥‏ 


ودخول وطء على وطء على أربعة أقسام: فإن كان الوطئان بنكاح وقع 
التحريم» إلا ما" ذكر عن عبد العزيز". وإن كانا بملك يمين م تحرم. 

واختلف إذا كان أحدهما بنكاح» والآخر بملك يمين؛ بأن تتزوج وهي 
في الاستبراء من وطء الملك» أو توطأً بالملك”“ وهي في عدة من نكاح؟ 

فقال مالك: متى وجدتٌ ملكا خالطه نكاح بعده في البراءة» أو ملكا“ 
دخل على نكاح؛ فذلك كله يجري مجرى المصيب في العدة. قال سحنون: وقد 
روي أيضاً أنه لیس کالتزویج" في عدة“. 

فرده في القول الأول إلى نكاح على نكاح» وني القول الآخر إلى ملك“ 
على ملك. والقياس: إذا كان الأول نكاحاً أن يحرم وإن كان الثاني ملكأء وإن 
كان الأول ملكا ألا حرم وإن كان الثاني نكاحاً. 


(۱) في (ش۱): (ب)). 

(5) أي عبد العزيز بن أبي سلمة السابق. 
(۳) في (ش۱): (وإن تزوج). 

() في (شا): (أو وطء بملك). 

)٥(‏ في برلين: (بعدة). 

(0) في (شا): (ني امرأة أو ملكا). 

(۷) في (ش۱): (کالمتروج). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ ۲۳. 

(۹) في (ش۱): (نکاح). 


١‏ ا2 
۷ 


فصل 
افيما إذا واعد ب2 العدة ونكح بعدها] 

واختلف إذا واعد" في العدة ونكح بعد - في فسخ النكاح"» وني 
التحريم فيم) بعد. فقال مالك في المدونة: فراقها أحب إل دخل بها أو لم يدخل 
وتكون طلقة ثم بخطبها بعد أن تحل”. فجعل الفراق على وجه الاستحسان» 
ولم يحرمها. 

واختلف فيه قول ابن القاس *؛ فقال مرة: يفسخ بقضاء» وقال مره 
بغر قضاء. وقال حمد: قال أشهب: يفسخ ولا تحل أبدا“. ٠‏ 

والقول الأول أحسن؛ لأن العقد لم يكن في العدةء وهذا إذا كانت المواعدة مع 
الزوجة والأب في البكر أو السيد فأما من لا تتزوج إلا برضاها فلا. 

وقال مالك في المرأة تطلق طلاقاً رجعيًا ثم تتزوج في عدتما ويراجعها 
زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينها وبين الآخر» قال: رجعته رجعة 
ولیس له أن يصيبها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان دحل 
ا 

قال الشيخ #كه: ولو ارتجع ثم أصاب”“ قبل أن تنقضي عدتها من الآخر 
(۱) في(ح): (وعد). 
(۲) من هنا سقط في (ح) إلى آخر الكتاب. 
() انظر: المدونة: ۲/ .۲١‏ 
)٤(‏ في (شا): (ابن الماجشون). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٥۷۳ /٤‏ . 


(0) انظر: المدونة: .۲٠/۲‏ 
(۷) في (ش۱): (أصاا). 


كناب إلعدة وطاق إلسنة CC)‏ 


م تحرم؛ لأنه مصيب لزوجته وليس هو مصيب في عدة. 

وكذلك المنعي ها يقدم زوجها فيفرق بينها وبين الآخر فيصيبها القادم في 
عدة الآخر فإنها لا تحرم» لأنه ليس بمتزوج في عدة. 

وكذلك المرأة تزني فيصيبها زوجها في استبرائها من الزنا فلا تحرم عليه؛ 
لأن التزويج تقدم الزنا. 

ولو طلق رجل زوجته طلاقاً بائناً فتزوجت في العدة؛ لم جز للأول أن 
يتزوجها وهي في عدتہا"" فان فعل کان فاسداً ويفسخ قبل الدخول وبعده» 
وتحرم عليه إن كان دخل بها في العدة منه أو من الثاني. 

واختلف إذا كانت في عدة من زنا فتزوجت ودخل ما؛ فقيل: تحرم. 
وقيل: لا تحرم» سواء حامل أم لا؛ قاله ابن القاسم» إلا في عدة التزويج 
خاصة» ثم رجع ابن القاسم فقال: إن كانت حاملاً حرمت وإلا فلا. وقال 
أصبغ: لا أحب أن يتزوجها وإن م تكن حاملاء ولا يقضي بذلك عليه؛ لأنه 
إذا كانت عدة النكاح تحرم فالسفاح أحرم“. 

وقال آشهب فيمن اغتصبت زوجته وهي حامل منه: لا بأس أن يصيبها 
زوجها. وقال أصبغ: أكرهه وليس يحرم“. والأول أقيس؛ لأن الحمل منه» 
وإنها يكره أن يسقي ماءه ولد غيره» وليس يكره أن يسقي ماءه ولده لأجل أن 
ماء غبره سقاه. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٥۷۷ /٤‏ 

(۲) في (ش١):‏ (في عدة منها). 

(۴) قوله: (سواء حامل آم لا؛ قاله ابن القاسم) ساقط من (ش١).‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٥۷١ /٤‏ 

. ٥۷١ /٤ في (ش١): (بمحرم). انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


وقال فیمن طلتق زوجته طلاقاً رجعيًاء ثم ارتجعها في عدتہاء ثم طلقها کا 
هي“ في عدتہا ولم تعلم بر جعته فتزوجت ودخل بہاء ثم فرق بینه|: فلا يطأها 
الثاني إذا أصاما في العدة من الطلاق الثاني. ولو كان الطلاق الأول بخلع» ثم 
تزوجها في عدتهاء ثم طلق قبل أن یدخل بہاء ثم تزوجت بعد أن أوفت“ 
العدة؛ كان الثاني نكاحاً جائزأء لأنه ليس عليها إلا تام العدة الأولى» بخلاف 

ا ان غا 

وقال مالك فيمن صالح زوجته على إن طلبت ما أعطته عادت زوجة» 
فطلبت ذلك فراجعها فأصاما ثم فرق بينها: فلا يصيبها بدا“ . 

وقال غير واحد من أصحابه: لا تحرم؛ لأن الماءَ ماؤه» وهو أحسن؛ لأنه 
قد كان له أن يتزوجها في تلك العدة بولي وصداق. 

وقال محمد في امرأة نسيت شوطاً من الطواف الاب حتی تزوجت 
ودخل با ففسخ النكاح فعادت فطافت ثم اعتمرت وأهدت: فلا تحل للزوج 
الذي تزوجها أبداء ثم وقف عن تحريمها". 

وهذه مثل التي قبلها لا تحرم على زوجها لأن الماء ماؤه. 

تم كتاب العدة بحمد الله 


(۱) في (ش۱): (هو). 

(۲) ي (ش۱): (وفت). 

(۳) في (ب) و(ح): (الأول). 

(6) قوله: (فراجعها) ساقط من (ش۱). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۰/ .۲٥۹‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۸۳. 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٥۷۸ /٤‏ 


النسخ المقابل عليجا 


1 (ب) = نسخة برلین رقم )۳۱٤٤(‏ 


2- (ح) = نسخة الحسنية رقم (۱۲۹۲۹) 


3- (ش١)=‏ نسخة الشيخ أباه -النباغية (شنقيط) 


ڪناب المفقود ) ۳ ( 


بسم إلله إلرحمن الرحيم 
وطلی إلله على سيدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم نسليماً 


كتاب المفقود 
باب 

2 امرأة المفقود تتزوج بعد ضرب الأجل 

و ااا چ ا ا 
ك مِنّْ السلطان ثم يَقَدَمٌ زوجهاء والمطلقة تتزوج 9 

بعد انقضاء العدة ثم يثبت أن رَوجها 

کا ا 
اختلف عن مالك في ذلك فقال مرة: عد الثاني عليها فوت وبه قال 
المغيرة وغيره من أصحاب مالك» ثم رجع وقال: الأول أحق بها ما م يدخل 
الثاني" وبه قال ابن القاسم وأشهب» ول بختلف قول مالك أن الدخولّ 
فيهما فوت وأن انقضاءَ العدة في زوجة المفقود لا يفيتها“. 
وأرى أن يكون العقدٌ في امرأة المغقود فوتاً؛ لأنَ الحاكمَ أباح ها الأزواج 

مع إمكانِ حياته» وما كشف اليب شيغا" أكثرَ من الذي كان يظن» وقد قال 
الأهريّ وغيره من البغداديين: إن الطلاق عليه للضرر الذي يدركها في عدم 
(۱) قوله: (یثہت) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹. 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹. 
)٤(‏ قوله: (فیها) في (ب): (فیها). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۳١‏ 
(0) قوله: (شيئا) زيادة من (ش١).‏ 


الوطء. وعلی هذا لا یکون احق بہا وإِن ل تتزوج فیها". 

وليس كذلك امرأة المرتجع؛ لأنه م يكن فيها أمر ولا قضية من حاكم؛ 
فو جب أن یکون احق مہا وإن تزوجت. 

وجري فيها قول ثالث أنه" أحق بها وإن دخل الآخر؛ قياساً على أحد 
الأقوال في النصرانية تَسْلِم وزوجها غائب» وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي 
زيد عن ابن الماجشون أنه قال: إن ثبت أنه أسلم قبلها أو بعدها في العدة كان 
احا وإ نولدت من الان 

وهذا أحسن؛ لأن الإسلام والرجعة هدما حكم الطلاق» وألا تباح 
للأزواج» فصارت بمنزلة امرأة ذات روچ تزوجت وها زوج. 

وقال مالك في كتاب محمد: إذا كان الزوج الذي ارتجعها حاضراً فلم 
يعلمها برجعته حتى تزوجت» ودخل با أا تمضي زوجة للثاني والحاضر 
أعظم ظل)”. وليس هذا أيضاً بالبيّن. 

ad 8 2‏ وت 

ولو رای رجل زوجته تتزوج ولم ينكر عليها م يكن ذلك طلاقاء ولو عد 
ذلك من المرتجع طلافاً“ لاحتسب" بطلقة أخرى» وفرق بينها وبين الثانيء 
(1) انظر: المعونة: ٤۷۹4/١‏ وا/١٥٠.‏ 
(۲) قوله: (فيها) زيادة من (ش١).‏ 
(۳) قوله: (أنه) في (ح): (أنا). 
() انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٠١‏ 
)٥(‏ زاد بعده في (ش۱): (قال). 
(0) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹۳ /٤‏ 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۳. 
(۸) قوله: (ولو عَدٌّ ذلك من المرتجع طلاقاً) ساقط من (ش١).‏ 
(۹) قوله: (لاحتسب) في (ح): (لاحتسبت بذلك). 


واستأنفت العدة من الأول. 

قال محمد: ولو قدم المفقود بعد أن خلا بها الثاني فقال للأول: ما قربتها؛ 
حرمت على الثاني» ولم تحل للأول إلا أن يخطبها بعد ثلاث حيض”. وجعل 
اعترافه كالطلاق» وإن لم يطلق فتحل لذلك الزوج» ولا تحل لغيره إن 
اعترفت أن الثاني لم يصبها“؛ لأنها مقرة أنها زوجة الأول. 

وإن ادعت آنه أصامما حلت له ولغبره؛ لأنه يعد ذلك منه طلاقاًء فن 
نكرت أن يکون أصاماء ول يصدقها الأول ولا راجعها؛ كان ما أن ترفع 
أمرها إلى السلطان فتطلق على الأول؛ لأنها تقول: لا أبقى بغر نفقة» ولو أنفق 
عليها؛ لكان ها أن تقوم بعدم الإصابة؛ لأنٌ إنكار الأول أن تكون صدقت و^ 
قوله: لا علم عندي لا يعد طلا . 

واختلفَ إذا دحل با الثاني» ثم طلقها وانقضت العدة» ثم قدم الأول وقد 
كان طلقها قبل غيبته تطليقتين هل يحلها الثاني للأول؟ فقال مالك في المبسوط 
وأشهب في السليمانية: تحل". وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا تحل. 
() قوله: (ولم تحل للأول) في (ح): (يريد: في هذا النكاح ويخطبها إن شاء» ولم تحل للأول إلا 

بنکاح جدید). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /٥‏ . 
(۳) قوله: (لذلك الزوج) في (ح): (بذلك للزوج). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ ۳۳. 
() قوله: (و) ساقط من (ش۱). 
() قوله: (وقوله: لا علم عندي لا يعد طلاقاً) في (ح): (قوله ولا علم عندي لا بعد طلاقها). 
(۷) انظر: ۲/ ۲۹ء ونص المدونة: (قلت: أرأيت إن قدم زوجها الأول بعد الأربع سنين وبعد 


الأربعة أشهر والعشر أتردها إليه في قول مالك ويكون أحق بها؟ قال: نعم» قلت: أفتكون 
عنده على تطليقتين؟ قال: لا ولكنها عنده على ثلاث تطليقات عند مالك وإنا تكون عنده 


Ov Fo 
البق‎ 
والأول أحسن؛ لأن بدخول الثاني يتبين أنه قد وقع على الأول طلقة من‎ 
وقت ابتدأت” العدة» ولو كانت الطلقة إنا تقع بدخول الثاني؛ لكان الثاني‎ 
نکاحاً فاسداًء ویفرق بینها وبینه.‎ 
قصل‎ 
لے أحوال زوجة المفقود بعد انقضاء عدتها]‎ 

زوجة المفقود بعد انقضاء العدة على أربعة" أوجه: 
إما أن يأتي زوجُهاء أو العلمْ بحياته» أو يثبت موته» أو لا يتبين حياته ولا 
فإذا تى بنفسه» أو أتى العلم بحياته؛ منعت الأزواج ورجعت بالنفقة من 
يوم قطعت عنهاء وذلك من يوم أخذت في العدة» وإن كانت تزوجت ودخل 
با مضت زوجة للثاني» وإن تزوجت ولم يدخل ہا كان موضع الخلاف هل 

مضي زوجة للثاني آم رد إل آالأول؟ وترجع" بالنفقة“. 


على تطليقتين إذا هي رجعت إليه بعد زوج. 
قلت: أرأيت المفقود إذا ضرب السلطان لامرأته أربع سنين» ثم اعتدت أربعة أشهر وعشرا 
ايكون هذا الفراق تطليقة أم لا؟ قال: إن تزروجت ودخل بها فهي تطليقة) وني موضع آخر: 
۳۰/۲ (قال: وقال مالك في امرآة المفقود إذا ضرب ها أجل أربع سنين ثم تزوجت بعد 
أربعة أشهر وعشر ودخل بها ثم مات زوجها هذا الذي تزوجها ودخل بہاء ثم قدم المفقود 
فأراد أن يتزوجها بعد ذلك أنها عنده على تطليقتين إلا أن يكون طلقها قبل ذلك). 

(۱) قوله: (ابتدأت) في (ش١):‏ (ابتداً). 

(۲) في (ب): (ثلاثة). وانظر تفصيل هذه الأوجه في: المدونة: ۲/ ۲۹ ٠١‏ والنوادر والزيادات: 
/o‏ 1€0. 

() في (ب): (ولا ترجع). 

.٠١۳ /١ انظر: التلقین:‎ )٤( 


كات افقو | (r)‏ 


وإن ثبت موته كانت في موته على تسعة" أوجه:/ فإما أن يثبت أن 
ا موت وانقضاء العدة كان قبل تزويج الثاني» أو“ أن الموت كان قبل 
الترويجح“» أو أن الوت كان بعد التزويج والدخول» أو بعد التزويج وقبل 
الدخول» أو دخل الزوج في العدة» أو بعد انقضاء العدةء أو أن التزويج 
والدخول كانا في العدةء أو كان التزويج للعدة والدخول بعد" أو تعدم 
التواریخ فلا يدرى متى كان موته» فإن علم أن موته وانقضاء العدة منه كان 
قبل أن تتزوج الثاني ورثته وبقيت زوجة للثاني. 

وكذلك إن علم ن موته کان قبل تزویج الثاني؛ فإنها ترثه ويفسخ نكاح 
الثاني» ثم ينظر إلى دخوله» فإن دخل قبل انقضاء العدة حرمت عليه» وإن 


دخل بعد فعلى الخلاف المتقدم. 
وإن كان موته بعد التزويج وبعد" الدخول ل ترثه» وبقيت زوجة للثاني» 


وإن كان موته بعد التزويج وقبل الدخول فعلى القول أن عقد الثاني فوتٌ؛ 
تبقى زوجة له» ولا ميراث ها من الأول»ء وعلى القول أن العقد ليس بفوت؛ 
ترث الأول ويفرق بينها وبين الثاني» ثم ينظر هل حرمت على الثاني؟ فإن فسخ 
قبل الدخول ل تحرم» وإن دخل في العدة حرمت» وإن دخل بعد انقضاء العدة 


() قوله: (کانت) في (ش۱): (کان). 

(۲) قوله: (تسعة) في (ش١):‏ (سبعة). 

(۳) قوله: (أو) في (شا): (و). 

(6) ساقط من (ب). وزاد في (ح): (و التزويج في العدة). 
(9) قوله: (بعد) قي (ش۱): (بعدها). 

() قوله: (الثاني) زيادة من (ح). 

(۷) قوله: (بعد) ساقط من (ح). 


(ب) 
ASÎ‏ 


لإ تحرم؛ لأن العقد“ كان في الحياةء والدخول تأخر عن العدة» والعدة قد 
سلمت من أن يكون فيها عقد أو دخول. 

وإن عدمت التواريخ وقد دخل الثاني لم ترث الأول ولم يفرق بينها وبين 
الثاني» ولا يفرق بشك ولا ترث بشك. 


ون لم تعلم له حیاة ولا موت حتی يموت بالتعمیر نظرت: فان | 
کن زوجته تزوجت ورتته» وإن کانت تزوجت ودخل ہا ترثه وبقیت 
زوجة للثاني» فإن لم يدخل بها“ ورتته» وهذا ظاهر قول أصبغ؛ لأنه قال: 
ترثه امرأته ما لم تتزوج ویدخل بہاء قال : فإن تزوجت قبل وقت"' التعمير 
ودخل بهاء فلا ميراث ها“ . وأجراها على أحد القولين إذا أتى العلم بحياته 
ولم يدخل» وعلى هذا يفسخ الثاني. 

قال الشيخ:“ وأری أن يمضي النكاح للثاني ٠‏ وليس تمويته ' بالتعمير ‏ 
ما" “يحمل على أنه كان حيَاً ني الحقيقة إلى ذلك الوقت» وإنا هذافي ظاهر "© 


)١(‏ قوله: (العقد) في (ح): (العدة). 
(۲) قوله: (یموت) في (ب): (فوت). 
(۳) قوله: (نظرت) في (ش۱): (نظر). 
)٤(‏ قوله: (مہا) ساقط من (ش۱). 

)٥(‏ قوله: (قال) ساقط من (ش۱). 

() قوله: (وقت) في (شا): (مدة). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١ /٥‏ 
(۸) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ش١).‏ 
(4) قوله: (للثاني) في (ش١):‏ (التالي). 
)١(‏ قوله: (تمويته) في (ح) كلمة غير واضحة. 
(۱۱) زاد بعده في (ح): (یعلم). 

(۱۲) قوله: (ني ظاهر) ساقط من (ح). 


ڪناب المفقود ) ۳۷ ( 


الحكم» وإلا فيحتمل أن يكون مات قبل ذلك» ولا يفرق بينها وبين الآخر 
بالشك» ولا ترات الأول 
فصل 
ل تزوج امرأة المفقود] 

وإن تزوجت في الأربع سنين كان نكاحاً فاسداً يفسخ قبل الدخول 
وبعده» ولا تحرم عليه أن" يتزوجها بعد ذلك وإن ثبت أنه حي أمسکت 
عن الأزواج» وإِن ثبت أنه كان مات ورثته وبقيت زوجة للثاني إذا كان 
تزوٌجها“ بعد انقضاء عدة الأول ولم یفسخ نکاحها"؛ لأنه قد ثبت أنه کان 
على وجه صحيح» وإن علم ذلك بعد أن فرق بينها ردت إليه؛ لأن الفراق 
وقع في غير موضعه"» وإن تزوجت في الأربعة الأشهر وعشر كان فاسداً؛ 
يفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يثبت أنه حي فلا تحرم عليه. 

وقال محمد: لأنها صارت زوجة للمفقود على حاها" بغبر طلاق ولا 


وفاة. 


(۱) في (شا): (ولا يحتمل). 

() قوله: (أن) في (ش۱): (وإن). 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: .٠۳٠١ /٠‏ 

)٤(‏ في (شا): (تزوجها). 

() انظر: المدونة: ۲/ .١‏ 

0) انظر: المدونة: ۲/ ٠١‏ و النوادر والزيادات: /٥‏ ۳ ونص النوادر والزيادات: (محمد قال 
ابن القاسم ولو بنى بها الثاني بعد موت الأول وتام عدته فرق بينهي) وورثت الأول بعد 
وینکحها هذا إن شاء بعد ثلاث حيض).. 

(۷) قوله: (حاها) في (ش۱): (حالتها). 


ولو م يعلم حاله من الحياة والموت فرق ينها وتزوجت غيره ودخل 
بهاء ثم علمت حياة الأول كان الأوسط متزوجاً في عدةء وإن لم يدخل بها 
الآخر جرت على القولين» فعلى القول إنا تقر تحت الأخير”؛ يكون الأوسط 
متزوجاً في عدة» وعلى القول إنها ترد إلى الأول وأن العقد لا يُفيتها؛ لا يكون 
متزوجاً ني عدة؛ لأا عادت إلى الأول على الزوجية التي كانت. 


(۱) قوله: (حاله من الحياة والموت) قي (ح): (حیاته وموته). 
(۲) في (ش١):‏ (الآخر). 


باخ 


2 ضرب الأجل لامرأة المفقود والنفقة على 
زوجټه وولده" وما يحل من دیونه 5 
۹ ۴ ج 
ومهور نساثه ومتی یورث 


کړه 


وقال مالك: لا تعتد امرأة المفقود» وإن أقامت أربع“ سنين بغير أمر 
السلطان وإن أقامت عشرين سنة ثم رفعت أمرها إلى السلطان نظر في ذلك 
وكتب إلى الموضع الذي خرج إليه» فإن يئس منه“ ضرب ها“ أربع سنين» 
ثم اعتدت أربعة أشهر وعشراً من غير أن يأمرها السلطان بذلك". 

يريد: ما لم تكمل عشرين سنة تمام التعمير» فإنه يموت ولا يستأنف 
الأجل. 

ولا بخلو المفقود من أن يكون فَقَده ببلده أو بعد خروجه عنه» أو في البلد 
الذي توجه إلیه» فان فد ببلده کشف عن خبره" زوجتّه وأقاربه» وإخوانه 
وأهل لته وسوقه» فن کان عندهم منه عِلّْم آنه کان یرید بلدا کتب إلیه» وإِن 
م يكن عندهم عِلم كشف عنه في المواضع التي يشبه أن يتوجه إليها أو إلى“ ما 


(۱) قوله: (وولده) ساقط من (ش۱). 
() قوله: (أربع) زيادة من (ب) و(ش١).‏ 
(۳) قوله: (یئس) في (ش۱): (آيس). 

)٤(‏ قوله: (منه) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (ها) في (ش۱): (له). 

0) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١۳۰‏ 

(۷) قوله: (خبره) في (ش۱): (خبر). 
(۸) قوله: (أو إلى) في (ح): (وفی). 


قار بها" » ون فقد بعد خر وجه كشف عنه في البلد الذي توجه إليه وفيم| قاربه» 

وإن فقد بعد وصوله كشف عنه” في الموضع الذي وصل إليه» وفي) قاربه نما 

يتصرف مثل هذا إليه» ويكتب بحليته وصفته" وصنعته إن م يکن مشهور 

العين“» وإن كان له بذلك الموضع إخوان سأمم عنه» وإن كان المفقود مطلوباً 

بدم أو كان عبدا أبق من سيده لم يقتصر في الكشف عنه على الناحية التي 

e‏ يقصدها" الخارج للتجارة/ ؛ لأن هذا يتنقل من بلد إلى بلد خوفاً من“ أن 

يظهر عليه» فإن لم يعلم له حياة ولا موت كان لزوجته أن تقوم بالفراق. 

وقد اختلف في أربعة مواضع: 

أحدها: فيمن يتولى الكشف عن خره» هل ذلك إلى سلطان بلد المفقودء 
أو إلى مير المؤمنين؟ 

والثاني: في“ مبتدأً الأربع شن اهو من يوم الرفع» أو من يوه“ 
اليأمرولثالث: ني تعليل الاقتصار على أربع سنين. 

والرابع: هل عليها إحداد في العدة؟ 


(۱) قوله: (کشف عنه...ما قار ها) ساقط من (ش۱). 
(۲) قوله: (عنه) ساقط من (ح). 

(۳) قوله: (وصفته) ساقط من (ح). 

)٤(‏ قوله: (مشهور العين) في (ح): (معروفا). 

() قوله: (يقصدها) في (ش١):‏ (يقصد ها). 

(0) قوله: (من) ساقط من (ش١).‏ 

(۷) قوله: (في) ساقط من (ش۱). 

(۸) قوله: (یوم) في (ح): (بعد). 


والمعروف من المذهب: أن الكشف عن خبره إلى سلطان بلده» وإن 
تول“ ذلك بعض ولاة المياه» وكان المفقود منهم؛ أجزا. 

قال بو مصعب: لا جوز في ذلك حكم سلطان غير الخليفة الذي تقضي 
كتبه في الدماء. وقال مالك: يضرب الأجل أربع سنين من يوم اليأس“. 
وقال في ختصر ابن عبد الحكم: من يوم الرفع“. 

وأما الاقتصار على أربع سنين» فقيل: لأنها غاية مدة الحمل. وقيل: 
امدة التي تبلغها المكاتبة في بلدان" الإسلام سيراً أو رجوعاً. وقيل: لا علة 
لذلك إلا الاتباع؛ لقول عمر“ تفه“ وهو أحسن. 


(۱) قوله: (تولی) في (ح): (توسد). 

(۲) انظر: المدونة: ۱۸١/۲‏ قال فيها: (بلغني عن مالك في امرأة فقد زوجهاء فضرب ها 
صاحب المياه الأجل فأخطاً في ضربه الأجل» قال ابن القاسم: أظنه ضرب ها الأجل من 
يوم فقدته أربع سنين» قال مالك: تستكمل ذلك من يوم يئس من خبره ربع سنين ولم يطعن 
في أنه لا جوز له ما صنع فهذا يدلك أيضا على مسألتك). 

(۳) قوله: (الدماء) في (ح): (الدنيا). 

() انظر: المدونة: ۲/ .١‏ والنوارد والزيادات: ۲٤۸/١‏ والتفريع في فقه الإمام مالك بن 


آنس: ٥۳/۲‏ . 
(°) قوله: (من يوم الرفع) ساقط من (ش١).‏ وانظر: المختصر الصغير بشرح البرقي» لوحة رقم: 
[i/o]‏ 


0) انظر: المعونة: .٠١١/١‏ وني كون أقصى مدة الحمل أربع سنين انظر: عيون المجالس: 
۳/ ۳ والمعونة: 1۲۸/١‏ . 

(۷) قوله: (بلدان) في (ش۱): (بلاد). 

(۸) قوله: (عمر) في (ش۱): (عثان بن عفان). 

(۹) انظر: المدونة: ۳١/١‏ والمعونة: .٠٥١ /١‏ وانظر الأثر في الموطاً: ۲/ ٠۷١‏ في باب نفقة 
الأمة إذا طلقت وهي حامل» من كتاب الطلاق» برقم: »)۱۹١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه: 


او 
و 


وقد ؟ التحلال يمد ةا لحمل بقرلة: لو أقامت عشرين سنة» ثم رفعت 
مرها“ إنها تستأنف الأجل» وبقوهم: إذا كانت الزوجة صغيرة أو الزوج 


صغيراً إنه يضرب الأجل أربع سنين» وإن م يكن هناك موضع يخشى منه 


الحمل» وكذلك إذا كانت يائسة. 
ويبطل التعليل بأنه مدة الكشف على قول مالك إنها تستأنف الأربع 


سنين“ من بعد اليأس» وعلى قوله أيضاً: إن الأربعة من يوم الرفع؛ لأنه لو 


رجع | لكشف ورفع” بعد سنة لانتظرت" تمام الأربع سنين"» ولو كانت 
العلة لأنها أمد الكشف لم تنتظر تمام الأربع. 


وقال محمد في العبد هرب من سيده فتطول إقامته» ومن هرب من دم 


وهو حر أو عبد: إنه كا مفقود. 
وقال مالك: وكذلك من أخذ متاع زوجته وهرب به من جوف الليل؛ 
رتا ا الق 


وأرى أن يطلق على هؤلاء عند رجوع الكشف بعدم العلم» بخلاف 
المفقود» لأنهم فروا اختياراًء ومعلوم أنهم قاصدون للتخلف عن الرجوع» هذا 


۷ ۸ باب التي لا تعلم مهلك زوجهاء من کتاب الطلاق» برقم: (۱۲۳۱۷). 
(۱) قوله: (ویفسد) في (ح): (ویعترض). 
(۲) قوله: (أمرها) ساقط من (ح). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .١‏ 
)٤(‏ في (ب) و(ح): (تستأنف الأربعة). 
(۵) قوله: (الكشف ورفع) في (ح): (للكشف ووقع). 
(1) قوله: (لانتظطرت) في (ح): ( لا تنتظر). 
(۷) قوله: (من بعد اليأس» وعلى قوله أيضاً: أن الأربعة.... تمام الأربع سنين) ساقط من (ش١).‏ 


ڪفاببالمفقوه ۳ 


بالإباق» وهذا لئلا يؤخذ بالدم» والآخر”“ لتلا يظهر عليه. 

وكذلك من فر من دَينِ كثير أعسر به» يطلق عليه بالضرر» ولیس 
بمنزلة من لم يكن خروجُه من بلده لمثل هذا؛ لأنْ الغالب رغبته في الرجوع إلى 
أهله» فهو بين ميت ومنوع من الرجوع» وهؤلاء ختارون للإقامة. 

وقال الشيخ أبو بكر الأبمري: إن قال مالك يفرق بين الففود وين امرانه 
إذا طالت المدة؛ لأن الضرر فيه أكثر من ضرر المولي" إذ كأن المفقود عدم 
الوظء: 

قال الشيخ تلفه: ولا يلزم على هذا الأسير*؛ لأن المنع في الأسير من غيره. 

وقال محمد: إن كانت الزوجة صغيرة فلم تبلغ الوطء وهو صغير أو كبير 
فذلك سواء» وهو مفقود مثل غيره في الأجل والعدة» ويقوم للصغيرة 
أبوها". ويلزم على قول الأبهري ألا يطلق على الصغير وإن كانت كبيرة» ولا 
على الكبير إذا كانت صغيرة؛ لأنه لم يأت”" القيام بالضرر بعدم الوطء» وقد 
تقدم ذكر الاختلاف في الإحداد. 


(۱) في (ش۱): (وهذا). 

(۲) قوله: (من دَينٍ) في (ح): (بدین). 

(۳) قوله: (من ضرر المولي) بياض في (ش١).‏ 

)٤(‏ قوله: (عِم منه) بياض في (ش۱). 

.)١ش( قوله: (الشيخ تاه: ولا يلزم على هذا الأسير) بياض في‎ )٥( 

(7) قوله: (بوها) في (ب): (أبواها).وانظر: النوادر والزيادات: .TEA/o‏ 
(۷) في (ب): ( يأت من وقت)ء وني (ش۱): () أت من غير). 


قصل 
ل2 المفقود» والحكم ب2 ماله» وتعميره» 
والنفقة على زوجته وولدها 


وقال مالك: ينفق على زوجة” المفقود في الأربع سنين» ولا ينفق عليها 
في الأربعة الأشهر وعشر؛ لأنہا معتدة» وينفق على بنيه الصغار حتى محتلموا 
وعلی بناته حتی یتزوجن» ویدخل بهن . 

والمفقود ثلاثة: فقيد في أرض الإسلام» وفقيد في أرض الحرب» وفقيد 
فيم“ بين الصفين في أرض الحرب» أو في أرض الإسلام“. 

واختلف آهل العلم في فقيد أرض الإسلام» فقال مالك: هو على الحياةء 
ولا یقسم ماله إلا بالتعمیر» وینفق على بنیه وبناته حسب ما تقدم» فان ثبت 
أنه مات قبل ذلك رجع عليهم”» وزوجته بالخيار بين أن تقيم على الزوجية 
وتنفق من ماله حتى يموت بالتعمير وترث حينئلِ» أو تقوم بالطلاق لا لحقها 
من الضرر في عدم“ الإصابة. 

واختلف في مهور نسائه وفي الديون التي عليه إلى أجل» فقال مالك في 


(۱) في (ح): (امرأًة). 

(۲) انظر: المدونة: .۳١/۲‏ 

(۳) قوله: (فیے|) ساقط من (ش۱). 

.۲٤١ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.٥ ٥١/١ والمعونة:‎ »۲٤۸ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.۲٤۹ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 

(۷) قوله: (عدم) ساقط من (ب). 


كناب المفقوه (e‏ 


كتاب محمد: تؤخر إلى أجلها". وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: تعجل إذا 
أزقض “ 1 Di,‏ 
فصت ربع سیں . 

والأول أحسن؛ لأن مله على الحياة» وإنا قضى للزوجة بالطلاق لحقها 
ي الإصابة» وقال بعض أهل العلم: الزوجةٌ ولال سوا لا يفرق بينه وبين 
زوجته حتی يبلغ التعمیر» وقال بعضهم: یفرق بینه وبين زوجته» ویقسم ماله 

فصل 
اج ميبراث المفقود] 
و ع 

وينظر السلطان فيا يخلفه المفقود من رباع" وأموالٍ ومتاجرَء وديونٍ» 
وقراض» وودائح وعوار*» فأما الرَبَاعٌ فإن كانت ما تصلخ للكراء أكراها“ 
فان کان فيها شيءٌّ يحتاج إلى إصلاح ولا يبقى على انهدامه أصلح له» وإن كان 
يبقى عليه وكانت" النفقة تعظم والبيع أحسن؛ بيعت» وأما متاجره فا كان 
بخشی فساده مثل ما کان يسس أو يدود؛ باعه» وإلا م یعرض له» إلا ن 
٠ “°° SI: = e‏ . ۰ ا (ب) 
ياتي/ على شيء من ذلك نفاق وغلاء» وما یعلم انه لو کان صاحبه اضرا | ا 
يؤخر بیعه؛ فإنه يباع» وما رقيقه فإن كان لا يخشى عليهم الإباق وفي خراجهم 
مایقوم بمؤنتهم وکسوتېم؛ م يباعواء ولا بیعوا. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۹ /٥‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۹ /٥‏ 
() الرباع هي: المنازل والدور التي تتخذ للإقامة. انظر: لسان العرب: ۸/ ۹٩‏ . 
)٤(‏ قوله: (وعوار) في (ح): (وعقار). 
() قوله: (أکراها) في (ح): (اکتراها). 
(0) قوله: (وکانت) في (ب): (أو کانت). 


الت 
وكذلك الدواب إذا كان في غلتها ما يقوم بعلوفاتا" ولم يبلغوا من السن 


ما يخشی عليهم؛ لم يباعوا» ويقتضي" دونه بعد حلول أجلها وقراضه بعد 
نضوضه» ويوقف كل ذلك على يد مين“ وكذلك عواريه إذا كان ها أجل 


س 


فانقضى وإن لم يكن ها أجُل بانقضاء”“ ما يعار لثله. 

وإن أعار أرضا فبنى فيها المستعير أمَره بنقضه إذا مضى ما يعار لثله إلا أن 
يکو ن لمال فياحذ له شیمه منقزضا. 

فاا ودائعه فإن كانت على يد مأمون تركت» وإلا نزعت وإن كان المفقود 
- قد رضى بأمانته؛ لأنه قد تعلق ا حق الورثة وشبهة؛ لإمكان أن يكون قد 
مات» وإن كان الورثة مأمونين كان وَقف جيع ذلك على أيدهم أولى من 
الأجنبيين للشبهة التي كانت“ هم فيه» ولإمكان أن يكون قد مات اليوم» وأنه 
ماهم اليوم» ومراعاة للخلاف لمن قال: إنه يورث عند انقضاء أربع سنين. 

قصل 
لك زوجة المفقود التي لم يدخل بها] 
واختلف في إكال الصداق للزوجة إذا م يدخل بهاء وفرق بينهما قبل 


(۱) قوله: (بعلوفاتما) ني (ش١):‏ (بعلفها). 
() ني (ب) و(ح): (ویقضي). 

(۳) قوله: (کل) زیادة من (ح) و(ش۱). 

() قوله: (أمين) في (ح): (ثقة)ء وني (ش): (على يد ذي عدل). 
)٥(‏ قوله: (بانقضاء) في (ش۱): (فانقضی). 

0) قوله: (لم يكن ها أجل بانقضاء) ساقط من (ح). 

(۷) قوله: (مال) في (ح): (مقال). 

() قوله: (کانت) زيادة من (ح). 


الدخول فتزوجت أو لم تتزوج حتى موت بالتعمير» فقال مالك: إذا فرق 
بينهم)"" بعد أربع سنين تعطى جيع الصداق”» وقال عبد الملك: تعطى نصف 
صداقهاء وإن كانت قبضت الجميع لم ينزع منها. 

وهي بعد ذلك على ثلاثة أوجه: فإما أن يعلم حياته أو موته» أو لا يعلم 
له حياة أو موت» ومُوّت بالتعمير. 

فإن علمت حيانّه بعد أن تزوجت ودخل با الثاني: لم يكن ها إلا نصف 
الصداق على“ قول عبد الملك» فإن كانت قبضت الجميع ردت النصف» واختلف 
عن مالك إذا علمت حيانه فقال مرةً ترد النصف؛ لأنه طلاق قبل الدخول» وقال 
مرةً: لا ترد شیئ لأنه طال أمرها ویتلوم له کا يتلوم للمعترض *. 

والأول أحسن؛ ل لأنه استمتع 
با وأخلَیَ جهارّهاء وإِن علم أن موته کان في موضع يئوب” منه كمل ها 
الضداق؛ فان کان ن مو ضح لا یری مته | یکیل ها 

واختلف إذا م يعلم له حياة ولا موت حتى موت بالتعمير» وقد دخل الثاني 
بهاء فقال عبد الملك: ككل ها الصداق» وقال ابن دينار: ها النصفُء ولا يكمل 
ها“» وهو أقيس» ولو أكمل ضما وجهل ما تقدم من الفراق أنه كان بعد وفاته 


(۱) قوله: (بینهما) ساقط من (ش۱). 

() انظر: النوادر والزيادات: ۲٤١ /١‏ والبيان والتحصيل: .٤١۸)0١ /٥‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١ /٥‏ 

)٤(‏ قوله: (نصف الصداق على) في (ب): (نصفه إلا على). 

.٠٠١ و۲٤۹‎ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() في (ب) و(ح): (لَرت). 

(۷) في (ب) و(ح): (ترث). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ .۲٠١‏ 


TF r 

الق 

لورثت» وإن لم تتزوج حتى موت بالتعمير ورثت» وأكمل ها الصداق» وإن علم 
اموت والتزويج ولم يدر أي ذلك كان قبل ؛ م ترث ولم يكمل الصداق. 


فصل 
2 ميراث الحفقودا] 
وقال مالك في المغقود: إذا بلغ من الزمان ما لا يا إلى مثله قشم ماله يوم 
e‏ 


وإن مات له الآن" ولد وقفَ للمفقود مبراثه منه حتی ینظر ما یثبت من 
ذلك» وإن ثبت أن الأب مات قبل الابن ورثه الابنء وإن ثبت أن موت الابن 
كان قبل" كان الموقوف” مضافا إلى مال الأب» وموروثاً عنه. 

واختلف إذا موت بالتعميرء فقال مالك: لا مبراث للأب منه“ ويكون 
میراث الابن لمن کان يرثه يوم مات سوى أبيه» وميراث الأب لمن يرثه يوم 
موته دون ولر. 

وحکی ابن شعبان قولاً آخرٌ: أن میراتٌ الابن للأب» ویرثه الآن من کان 
يرث الأب بالتعمير. وقولاً ثالثاً: أنه إذا ورث الأب بالتعمير يوقف من ماله 
میراث ولده الذي کان مات» ویکون المیراثان موقوفین حتی ینکشف من يرث 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۳۲. 

(۲) قوله: (الآن) زيادة من (ح). 

(۳) زاد بعده في (ح): (المغقود). 

)٤(‏ قوله: (كان الموقوف) ساقط من (ح). 
)٥(‏ قوله: (للأب منه) في (ب): (بینه|). 
() انظر: المدونة: ۲/ ۳۲. 


کات اغ (r)‏ 


والأول أضوت ولا برت الان الات لإمكان أن يكرت موه قل 

ولا یرٹ الأب الابن" لإمکان أن لا“ یکون حي یوم مات. 
د e‏ 
[ 2 حد التعمير 2 الحفقود] 

واختّلف في حد التعمير» فقال مالك وابن القاسم وأشهب: سبعون سنة 
وقال ابن القاسم ا في ا لختصم تسعو ۵ سے وقال ٤‏ أو ثانون» 
وقال آشهب: مائة من يوم ولد وقال ابن الماجشون: تسعون سنة» وقيل عنه: 
مائة» وقال ابن القاسم: سبعول ا ف المفقود والموصی له» وقيل عنه. 
أحب إلي أن يزاد في المفقود وروي عنه فيه ثمانون"» وقال أشهب أيضاً وعبد 
اللا 


والسبعون في ذلك أحسن”' إذا فق وهو شاب أو كهل» وإن فقد وهو 


() قوله: (الابن الأب؛) في (ح): (الأب الابن). 

(۲) في (ح): (مورثه). 

) قوله: (الأب الابن) في (ح): (الابن الأب). 

)٤(‏ قوله: (لا) ساقط من (ش۱). 

)٥(‏ قوله: (أن لا یکون) في (ح): (أن يكون الأب). 

(0) قوله: (فصل) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 

)۷( ساقط من (ح). زاد بعده في (ب): (سبعون» وقال عنه أيضا). 

(۸) قوله: (تسعون) في (ح): (سبعون). 

(۹) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: .٠١/١١‏ 

.)١ش( قوله: (وقال عنه أيضاً ني المختصر: تسعون سنة» وقال) ساقط من‎ )١( 

)١(‏ قوله: (سنة) ساقط من (ب). 

(۱5) قوله: (وقال أشهب: مائة من يوم ولد... وروي عنه فيه ثمانون) ساقط من (ش١).‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١ /١‏ والمعونة: .٥٥۴۳ /١‏ 

)٠١(‏ انظر: المعونة: .٠٠١ /١‏ ونص كلامه: (والصحيح سبعون سنة؛ لقوله علله: (أعمار أمتي 


اد 
DD‏ ال 
ا E‏ 
السبعين آتت عليه وهو صحيح البنية مجتمع" القوى» وا “د تی عليه 
لف وي د ها ون و و ی ا ر ن او 
زید" في تعمیره“ ويعتبر في الزيادة حسب ما تقدم من حاله يوم فد فإن 

فصل 
افيمن توجه نحو أرض الحرب؛ ففقد] 


وكان سفره في البر أو في البحر/ فقيل: هو بمنزلة الفقيد يتوجه إل“ أرض 
الإسلام. وقيل: هو كالأسير” ". وقيل: "إن فقد قبل وصوله كان على حكم 


ما بين الستين إلى السبعين» فأقلهم من يجاوز ذلك» وهذا إخبار عا يتعلق به الحكم من 
الأعمار» وما زاد على ذلك فليس فيه دليل يتحرر لكل قول» وإنما هو على حسب ما يتغلب 
في الظن من طول المدة وقصرها). 

(۱) قوله: (وعبد الملك: مائة سنة. والسبعون في ذلك أحسن... وهو ابن سبعين زيد) ساقط من 
ا 

(۲) قوله: (قدر) في (ش۱): (هو). 

(۳) قوله: (أتت عليه وهو صحيح البنية مجتمع) ساقط من (ش١).‏ 

)٤(‏ قوله: (وآخر) ساقط من (ح). 

)٥(‏ قوله: (الضعف) في (ش١):‏ (الضعيف). 

() قوله: (زید) في (شا): (فیعد). 

(۷) قوله: (ني تعمیره) ساقط من (ح). 

(۸) في (ح): (بوجهه). 

(۹) قوله: (یتوجه إلى) في (ح): (في). 

.۲٤٠)۲٤١ /٥ انظر تفصيل المسألة في النوادر والزیادات:‎ )١( 

(۱۱) قوله: (قیل:) ساقط من (ح). 


واخحتلف فیمن توجه" إلى آرض الحرب ففق في توجهه أو بعد وصوله 


كاب المفقود @ 


المفقود» وإن كان فقد بعد وصوله كان كالأسير. وقيل: إن كان سفره في البحر 
E‏ 
حكم الأسير. 

وأرى إذا فقد قبل وصوله أن يكون على حكم المفقود» وسواء كان سفره 
في البر أو في البحرء وإن فقد بعد الوصول أن يكون على حكم الأسيرء إلا أن 
یکون دخل غازیا للقتال. 

فصل 
افيمن فيد 2 معترك بين المسلمين! 

واختلف في فقيد المعترك بين المسلمين» فقال مالك: ليس في ذلك أجلء 
وتعتد زوجته من يوم التقاء الفنف قال: وکان امه ذلك ف) مضی یوم 

2 و : ء 
صفين» ويوم ا رة وقديد وليس كلهم عرف مصرعه» ولم ينزل أمر من فقد منهم 
إلا على اموت وقال ابن القاسم مرة مثل ذلك» وقال أيضاً: تتربص زوجته 
سنة» ثم تعتده وقال أيضاً: العدةٌ داخلة في السنة» فلم يفرق في هذه الأقوال بين 
قرب القتال من الديار وبعده» ولا أنه يحتاج في ذلك إلى سلطان. 

وقال في العتبية فيا قرب من الديار: يتلوم الإمام لزوجته باجتهاده بقدر 
(1) انظر: النوادر والزيادات: .۲٤۲٠ ٠٤٠ /٥‏ وني العتبية: قال سحنون: قال أشهب وابن 

نافع: سئل مالك عن المفقود في أرض الإسلام بين الصفين» والمفقود في أرض العدو بين 

الصفين» كم تعتد امرأته؟ فقال: سنةء قيل له: تعتد بعد السنة أربعة أشهر وعشراً؟ قال: 

نعم» قيل له: ومتى يضرب ها أجل سنة؟ أمن يوم فقد» آم من يوم يضرب هما السلطان؟ 
(۲) المدونة: .۲٤١/٥‏ 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: .11/٥‏ 
)€( قوله: (ولا آنه) ف (ح): (ولانه). 


ا و2 
ل مک 


إفريقية ونحوها تنتظر سنة. 

فأدخل نظر الإمام في ذلك» وفرق بين القرب والبعد» وقال في كتاب 
محمد: ما بعد هو على حكم المفقود؛ تتربص أربع سنين". وقال أصبغ: 
یضر ب لامرته يقدر ما يستقصی مره شا خره» لين لذلك حد 

)۳ 
معلوم". 

وهذا الجواب في زوجته» وأما ماله فهو على ثلاثة أوجه: فمن قال العدة 
من يوم التقاء الصفين؛ ورثت منه حینئذ» ومن جعل الزوجة تربص أربع 
سنين؛ وقف ماله إلى التعمبر. 

واختلف على القول أن زوجته تتربص سنة» فقيل: يقسم ماله ذلك 
الوقت» وقيل: يوقف إلى التعمير“. 

وأرى أن يكون الأمر فيه إلى الإمام في القريب والبعيد؛ فيجتهد ويكشف 
عن خبره» فن لم يتبين له حياة حکم أن موته كان عن ذلك القتال» وإِن کان 
القتال أياماً أو شهراً فعند انقضاء آخر يوم؛ الحكم في الزوجة وال مال سواء؛ لأن 
الخوف إنا كان من ذلك الالتقاءء ولو علمت سلامته منه“ لم تطلق عليه عند 
انقضاء السنة” على حكم المفقود. 
() انظر: البيان والتحصيل: .)١١١٤١١/١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۸/٥‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٤/٥‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٤/٥‏ 
)٥(‏ قوله: (منه) ساقط من (ح). 
%( قوله: (انقضاء السنة) ف (ح): (السنة وکان). 


(rer)  هوقفملا ڪناب‎ 


(0) | 

افيمن فق 2 معترك المشركين» وكان القتال بأرضهما 

واختلف في فقيد معترك المشر كين إذا كان القتال بأرضهہ» فقال مالك 
في العتبية: هو" كالأسير“. وروی عنه أشهب أنه قال فيمن فقد بين الصفين 
في أرض الإسلام أو في أرض الحرب: تتربص زوجته سنة من يوم ينظر 
السلطان في أمره» ثم تعتد“» وقال" في كتاب محمد: إنه كفقيد أرض الإسلام 
ينتظر أربع ن ٠‏ 

وأرى إذا كان الالتقاء في أرض الإسلام أن تكون العدة» و اقتساه“ المال 
من يوم افتراق الجيشين بعد التربص والكشف عن أمره» إلا أن يعلم أنه 
صار إليهم فيكون كالأسير» فوجه القول أنه كالأسير؛ لأن أمره متردد بين 
الأسر أو القتل» والأصل الحياةء ووجه القول أنه ينتظر سنة فلأن الغالب 
من القتال القتل وغيره نادر؛ فكان تعلق الحكم بالغالب اول '» ووجه 
القول أنه كالمفقود أنه لما أشكل أمره بين الأسر أو القتل جعل الحكم منزلة 
(۱) قوله: (فصل) بياض في (ش١).‏ 
(۲) قوله: (واخثلف في فقيد معترك المشر كين إذا كان القتال بأرضهم) بياض في (ش١).‏ 
(۳) قوله: (ني العتبية هو) بياض في (ش١).‏ 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصيل: ٤١١ /١‏ والنوادر والزيادات: .۲٤٠٦/٥‏ 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: .۳٠۸ /٥‏ 
() قوله: (قال) زيادة من (ح). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۸ /٥‏ 


(۹) قوله: (الجيشين) في (ش١):‏ (الجيش). 
)٠١(‏ قوله: (أولى) قوله: (أولى) ساقط من (ش١).‏ 


بین منزلتین. 

وحمل من فَقَدَ ني بلده في زمن الطاعون أو ني بللٍ توجّه إليه وفيه طاعون 
على الموت» وذكر بع أصحاب مالك أن الناس أصابهم سنة بطريق مكة 
سعالٌ وکان الرجل لا یسعل إلا يسيراً حتى يموت» فهات في“ ذلك عالی 
ففقد ناس ممن حرج إلى الحج فلم يأت همم خبر حياة ولا موت» فرأى مالك 


ن يق نمسم أمواهُم”» ولا يضرب همم أجل المغقود ولا غيره؛ للذي بلخه من 


موت الناس من ذلك السعال. 

وكذلك الشأن في أهل البوادي في الشدائد ينتجعون من ديارهم إلى غيرها 
من البوادي» ثم يفقدون - آنهم على الموت» وقد علم ذلك من حاهم إذا 
وج إلى البلد الذي يمضون إليه أنه“ تلحقهم الضيعة والموت”» وقال 
ابن القاسم في عبد فد فأعتقه/ سيده ثم مات اب له حر من امرأوٍ له حرةٍ فلا 


يوقف میراثه ولکن يعطی لورثته الأحرار حيل'“. وقال في کتاب معمد: 


والقياس أنه مثل الحر المفقود“. 


وقوله: أن يدفع و لأهم الورثة في الأصلء 


(۱) في (ش۱): (من). 
(۲) قوله: (ناس) في (ش۱): (أناس). 

(۳) قوله: (أمواُم) في (ح): (مواريثهم)» وني (ش١):‏ (أموام لنسائهم). 
)٤(‏ قوله: (توجهوا) في (ح): (توصلوا). 

)٥(‏ قوله: (آنه) ساقط من (ح)» وني (ش۱): (أنہم). 

(0) انظر: المدونة: ۲/ ٤٠١‏ . 

(۷) قوله: (بحميل) في (ب): (عحملد). وانظر: المدونة: ۲/ .٠۳‏ 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ ٠۳۳‏ والنوادر والزیادات: ۲٠١ /١‏ 

)٩(‏ في (ب): (حملاً)» وني (ش۱): (بحملاء). 


كناب المفقود )°( 


وإخراجهم عن الميراث مشكوك فيه» وقد غاب الأب وليس بوارث» فهو على 
ذلك حتی یعلم آنه وارٹث. 

وقال محمد فيمن حبست عليه غلة دار فَمقّد: تحبس عليه تلك الغلة 
والغلة له إلى الوقت الذي يورث فيه . 

يريد" : التعمير"» فجعل له الغلة لأنه غاب» وهي له؛ فلا تسقط عنه 
بالشك. 

وقال فیمن فقد ثم مات له ولد قَوقفً: له میراته منه» ولا ینفق على 
زوجته من ذلك الميراث؛ لأنها على شك هل هما فيه حق ام لا“؟ 


.١١/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (یرید) ساقط من (ش۱).‎ )۲( 

() قوله: (التعمير) في (ش١):‏ (بالتعمير). 
() انظر: المدونة: ۲/ ۳۳. 


ا ل 
سے Y‏ 


باب 


)0 2 سكنى المعتدات 

سكنى المعتدة تجب“ في الموضع الذي كانت تكون فيه في حال 
الزوجية"» وسواء كانت العدة عن" طلاق رجعي أو بائن أو وفاةء وذلك 
حق للزوج؛ لحفظ النسب» وش ها؛ لأنها منوعة من الأزواج من أجل مائ 
وق لله شخان عابي . 

والأصل في السكنى هما في الطلاق الرجعي قول الله سبحانه: لا 
رجور ين بوتوی [الطلاق:1] وني وجوبه علیها قوله تعای: ول 
ارج إل أن يتين پفدجشة مو4 [الطلاق:١]»‏ ووجب ها في الطلاق البائن 
وهن يِن حَيْٿ سَکنتُم من ودم ولا تضاروهن لِعْصَيَفُوا عَلَهَنّ) 

ثم قال تعالی: لوإن کن اوت نل انوا علَهْنّ حى حى يَصَعَنَ مهن [الطلاق:٦]‏ 
فبان بهذا“ أن هذه العدة عن“ طلاق بائن؛ لأنه م عل هما نفقة إلا بوجود 
الحمل» ولو كان رجعياً لانت" هما النفقة وإن لم تكن حاملاً. 

وقد اختلف في معنى سقوط السكنى لفاطمة بنت قيس» فأخرج مسلم: 


)١(‏ قوله: (سكنى المعتدة تجب) في (ش١):‏ (سكنى المعتدات بجب). 

(۲) قوله: (حال الزوجية) في (ب): (حياته). 

(۳) في (ب) و(ش۱): (وسواء کانت علی). 

(6) انظر: المدونة: ٠۳۷/۲‏ والتفريع: ۷۳/۲ والبيان والتحصيل: ٠٠٠٤/۲‏ والنوادر 
والزیادات: ٤٦)٤٥ »/٥‏ . 

() قوله: (إل أن أن يفَو )... فبان بهذا) بياض في (ش١).‏ 

(0) قوله: (عن) في (ش۱): (من). 

(۷) قوله: (لکانت) في (ح) و (ب): (لکان). 


كناب المفقوه Ca‏ 


ت 


«آا اّٹ: ا سول ال أَحَاف أن بحم عَل. قأمرَا أن نحو وذكر 
البخاري: «أنه كان بينهم شر فانتة زر e‏ عائشة: لا خير ني ذكر 
ذلك). 


فبان بهذا أن السكنى بذلك الموضع حن لله تعالى؛ لأنه تله لم مجعل ها 
الانتقال إلا بعذرء وني إنكار عائشة عليها دلي على أنها كانت ترى أن ذلك 
واب عليهاء وقال عمر” فك: لا رك كاب الله وستة بيا قول امرَأة لا 
e‏ 

ووجب السّكنى في الوفاة لقول النبي لله للفريعة» وقد توفي زوجها 
فقالت: يا رسول الله» ن زوجي توفي ولم یترکني في منزل يملکه اتأذن لي 
أن أنتقل إلى أهلي؟ فقال ها: «امكيي حى يبع اكاب أَجَل“. فإذا منعها 


(1) قوله: (الطلاق: )١‏ قوله: (الطلاق: )١‏ قوله: (الطلاق: )١‏ أخرجه مسلم: ۲/ ١١٠١ء‏ في 
باب المطلقة ثلاث لا نفقة هاء من كتاب الطلاق» برقم: .)٠٤۸۲(‏ 

(۲) قوله: (فانتقلت) في (ش۱): (فأخرجت). 

(۳) أخرجه البخاري: ۲٠۳۹/١‏ في باب قصة فاطمة بنت قيس» من كتاب الطلاق» برقم: 
(010),. 

)٤(‏ قوله: (عليها) زيادة من (ح). 

)١(‏ قوله: (الانتقال إلا بعذر... وقال عمر) في (ش١):‏ (الانتقال إلا لعذرء وفي إنكار عائشة على 
آنا كانت ترى ذلك واجباً عليهاء وقول عمر). 

(1) أخرجه مسلم: ۲/ ١١١١ء‏ في باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة هاء من كتاب الطلاق» برقم: .)١٤۸١(‏ 

(۷) قوله: (یملکه) في (ش۱): (ملکه). 

() أخرجه مالك في الموطاً: ۲ ,. كتاب الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها 
حتی تحل» برقم: (۱۲۲۹)» وأبو داود: ٠۷۰٠/١‏ في باب في المتوفی عنها تنتقل من كتاب 
الطلاق» برقم »)۲۳٠١(‏ والترمذي: ۳/ 0٥٠۸‏ باب ما جاء أن تعتد المتوفى غنها زوجهاء في 
كتاب الطلاق» برقم »)٠١١٠٤(‏ والنسائي: /١‏ ۱۹۹ »ني باب مقام التو عنها زوجها في 


® ل 
من أن تعتد في غير الموضع الذي كانت فيهء وإن كان ليس بملك للزوج كانت 
فيا يملکه آولى بالمنع. 
فصل 
2ے صفة سكتى المعتدةا 

وصفة السّكنى أن تلزم ذلك المسكن بالليلء ولا بأس أن تنصرف 
بالنهار» وقال مالك: ولا بأس أن تخرج قبل الفجر» وتأتي بعد المغرب ما بينها 
E E‏ 


غرو اء وهذا في بعض الأوقات وعند الحاجة تَعْرْض.» وليس أن تجعل هذا 
عادة تكون سائر النهار في غير" الموضع الذي تعتد فيه. 
قال مالك في كتاب محمد: ولا أحب أن تكون عند مها“ النهار كله . 


س 


وتصيف وتشتي“ حيث شاءت مما يجمعه غلقهاء وإن كان الموضع 
مشتركاً م يكن ها أن تعدو المواضع التي" كانت تکون مع زوجها فيها“ في 


بیتها حتی تحل» من کتاب الطلاق» برقم(۲۸١)»‏ وابن ماجه: ٠٥٤ /١‏ في باب أين تعتد 
المتوی عنها زوجهاء من كتاب الطلاق» برقم: .)۲٠۳۱(‏ 

(۱) قوله: (العشاء) ني (ش١):‏ (العشاءين). 

() انظر: البيان والتحصيل: ٠٤٠ ٤ /٠‏ والنوادر والزيادات: ٤٦ /٠‏ والتفريع: ۷0/۲ . 

(۳) قوله: (غیر) ساقط من (ح). 

)٤(‏ قوله: (أمها) في (شا): (أهلها). 

.٤٠/٥ زاد بعده في (ح) (أبداً). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() قوله: (وتشتي) في (ح): (وتمشي). 

(۷) قوله: (المواضع التي) في (شا): (الموضع الذي). 

(۸) قوله: (فیها) ني (ش۱): (فيه). 


ڪثاب المفقوه (r)‏ 


شتاء أو صيف. 

وقد تأتي أعذار تبيح الانتقال وهي على وجوه: 

فإن خافت سقوط” بيتها أو لصوصاً أو جار سوءٍ تخافه على نفسها أو 
زا تقال مو عرفا آي خيت الا مرادن جرا کان فان 
تقل 

وإن حدث“ شر بینها وبين من یسکن” معهاء وكان الشر منها حرجت 
عنهم» وني مثل هذا جاء الحديث في فاطمة بنت قيس وإن كان الشر من 
غيرها أخرجوا عنهاء وإن أشكل الأمر أقرع بينهم على أيهم يخرج. 

ولصاحب البيت” أن يخرجها إذا انقضى أجل الكراء أو العارية» ثم 
عليها من اللزوم في الموضع الذي تنتقل إليه مثل ما كان" في الأول . 

وعلى الزوج أن يكتري ها حتى تنقضي عدتهاء وإذا كانت العدة عن 


(۱) ني (ب) و(ح): (سقوطاً). 

(۲) قوله: (أو خحشیت الانفراد من جيرانها) ساقط من (ش١).‏ 

(۳) قوله: (وحشة لانتقال من حوها أو خشيت الانفراد من جيرانها) في (ح): (خشيت الانتقال 
من جیرانها). ۰ 

() انظر: المدونة: ۲/ ۳۷. 

(9) قوله: (حدث) في (ح): (جری). 

() في (ش۱): (سکن). 

(۷) سبق تخر یجه» ص‌: ۲۲٣۰٣‏ . 

(۸) قوله: (ولصاحب البيت) في (ب): (ولصاحبه)» وفي (ش١):‏ (المسكن). 

(4) قوله: (ما کان) في (ش۱): (ما یکون). 

.۳۹ /۲ انظر: المدونة:‎ )٠١( 


طلاق بائن“ فإن اختلفا فدعا الزوج إلى مسكن ودعت الزوجة”“ إلى 
غیره/ کان القول قوها إذا دعت إلى موضع مأمون واستوی الکراءان» أو 
كان الموضع الذي دعت إليه أقل كراء“ أو أكثر وتحملت الزيادة» وإن دعا 
الزوج إل مسکن یملکه کان القول قوله ولیس عليه أن يکتري ها“ ويدع 
منزله خالياًء إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل منزل الزوج» ويكون عليها 
أجرة ما تكتري به لنفسها. 

فإن حرجت من غير“ عذر ثم طلبت كراء المسكن الذي انتقلت إليه م 
يكن ها ذلك إن خرجت عن مسکن یملکه الزوج أو اکتراه وجیبة ولم یکرو 
بعد خروجهاء فإن اکتراه “ رجعت بالأقل ما اکترت أو ما اکتری به 


(ب) 
بپ 


(۱) قوله: (بائن) زيادة من (ش١).‏ 

(۲) قوله: (الزوجة) ساقط من (ح)» وني (ش١):‏ (المرأة). 

() قوله: (الکراءان) في (ش١):‏ (الكراء). 

)٤(‏ قوله: (کراء) ساقط من (ش۱). 

)٥(‏ قوله: (ها) ساقط من (ح). 

0) قوله: (مثل) ساقط من (ح). 

(۷) قوله: (إلا أن تشاء هي أن تكتري مثل منزل الزوج» ويكون عليها أجرة ما تكتري به 
له شافط من ن 

(۸) قوله: (فإِن خرجت من غیر) یقابله في (ش۱): (فإِن خرجت لغیر). 

(0) وجيبة: هي المدة المعينة. وني شرح ميارة على ختصر سيدي خليل: ۲ ١‏ : (الوجيبة المدة 
المعينة - هذا اصطلاح القدماء - وأهل زماننا اليوم يطلقون الوجيبة على الأجرة المدفوعة 
في المنافع فيقول الموثق: اكترى فلان من فلان جميع الدار مثلا لسنة مثلا بوجيبة قدرها لكل 
شهر من شهور المدة المذكورة كذا دراهم تاريخه). 

(۱۰) في (ش(): (آکره). 

(۱۱) قوله: (ما اکتری به) يقابله ني (ش۱): (آو نما آکری به). 


الأول» وها أن تطلبه بالنفقة إذا كان الطلاق رجعياًء وإن حرجت بغر رضاهء 
والكراء في هذا بخلاف النفقة؛ لأن المطلقة لا منفعة"" له فيها) فإن ارتجعها 
فامتنعت من الرجوع سقطت نفقتها من حين ارتجعها لحقه في الوطء» وثبت ما 
كان ها من النفقة قبل أن يرتجع”. 
فصل 
21 أقسام مسكن المعحتدةا 
(0M. e SE E RC :‏ 

لا يخلو المسكن”“ الذي تعتد فيه من ثانية أقسام: إما أن يكون: مسكنا 
للزوج» أو بإجارة» أو عارية» أو حبس» أو ملكاً للزوجة أو استأجرته» أو 
یکون الزوج آمیراً أو قاضياً سکن من أجل" ما کان يقوم به من أمور 
المسلمين ثم عزل أو مات. 
وسواء كانت العدة من" طلاق أو وفاة» وإن كان على الزوج دين بيع 
للغرماء» واستثني مدة العدة وكذلك إن لم يكن دين وأحب الورثة البيع.. 

وإن كانت عازية أو حبسا وضرب فيها أجلا؟ كانت أحق بذلك المسكن 
حتى تنقضى العدة أو الأجل» وإن انقض الأجل قبل العدة كان لصاحب 
(۱) في (ب) و(ش١):‏ (لا متعة). 
(۲) قوله: (فیها) في (ش۱): (فیه). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۹. 
)٤(‏ قوله: (المسكن) في (ح): (الموضع). 
(۵) قوله: (مسکناً) في (ح): (ملکا). 


)٩(‏ قوله: (سکن من أجل) في (ش١):‏ (سكن لأجل). 
(۷) قوله: (من) في (ش۱): (عن). 


الملسكن أن يخرجهاء وإن كانت العدة عن طلاق كان على الزوج أن يكتري ها 
بقية العدة» وسواء كانت العدة عن طلاق رجعي أو بائن أو كان موسرأى 
وإن كان معسراً م يكن عليه شيءٌ إن أيسر بعد ذلك» وإن كانت العدة عن وفاة 
فأخرجها أهل المسكن» م يكن هما في ذمة اميت شيء» موسراً كان أو معسراً. 

وإن كان المسكن بإجارة ونقد الزوج الكراء كانت أحق بذلك" في 
الفلس والموت» وإن لم يكن نقد الكراء؛ افترق الجواب» فإن كانت العدة من 
طلاق وهو موسر؛ کان عليه أن ينقد وتسكن. 

واختلف إذا كانت العدة من وفاةء فقال مالك: لا شي“ ها في مال 
الميت» وإن كان موسراً» ولكن” تكتري من ماطماء قال: وإن كانت في عدة من 
طلاق بائن ثم مات الزوج قبل أن ینقد؛ نقد" من ماله و“ كانت أحق به» 
قال: وهذه مخالفة للمتوف عنها زوجها؛ لأنه حق واجب” هما عليه في حياته 
فلا يضعه عنه موته» والمتونى عنها وهي زوجته" إن وجب هما الحق في مال 
امیت بعد موته وهي وارثته” » وروی ابن نافع عنه آنه قال: ما سواء» طلق 


.٠١ /٠ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) قوله: (بذلك) في (ح): (به). 

(۳) قوله: (الكراء) قوله: (نقد الكراء) في (ح): (نقداً). 
)٤(‏ قوله: (لا شيء) في (ح): (لا سکنی). 

)٥(‏ قوله: (ولکن) في (ش۱): (ولا). 

)في (ش۱): (شيء). 

(۷) قوله: (و) ساقط من (ش۱). 

(۸) قوله: (واجب) في (ش۱): (وجب). 

(۹) قوله: (زوجته) في (ش۱): (زوجة). 

)۱١(‏ في (ب) و(ح): (وارثة). 


ڪناب المفقود (r)‏ 


ثم مات أو مات ولم يطلق”. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: والقياس عندي أن سكنى المتوفى عنها في 
ذلك لا تجب؛ لأنه بالموت يزول ملكه» وبعد الموت تجب العدة. 

قال: وقد روى ابن نافع عن مالك في المطلقة يكون هما السكنى ثم يموت 
الزوج في العدة أن السكنى تسقط بموته كا تسقط نفقة الحمل بموته. وهذه 
ألرواية تيد ما ذهب إليه أن لا سكنى للمتوق غنها“ حملة؛ لأنه. إذا 
سقطت”“ السكنى بالوفاة مع تقدم الطلاق كان إذا وجبت العدة بالوفاة من 
غیر طلاق أولی الا یکون ها شيء» وقد ذكر ابن خويزمنداد ذلك عن مالك آنه 
قال مرة: لا سکنى للمتوف عنها. 

والأول أولى؛ لحديث الفَريعة”» وذلك إذا تقدم الطلاق ول ينقدء أو 
وجبت العدة" بالوفاة“ ولم ينقد فإنها أحتق بجميع ذلك"؛ لأن المسكن 
للمتوق بنفس عقد الكراء» وإنا مات وفي ذمته مال فليس السكنى من باب 
الوصايا فتسقط بالموت. 


. ٤٤/٥ والنوادر والزيادات:‎ ١١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٥١‏ 

(۳) في (شا): (يۇدا). 

)٤(‏ قوله: (عنها) ساقط من (ح). 

(۵) في (ش۱): (سقط). 

(1) سبق تخر يجه» ص: ۲۲۰٣۷‏ . | 

(۷) قوله: (أنه قال مرة: لا سكنى للمتوفى عنها. والأول أولم؛... و ينقد أو وجبت العدة) 
بیاض في (ش۱). 

(۸) في (ش۱): (في وفاة). 

(4) في (شا): (فإنها حق بذلك في جميع ذلك). 


وإن كانت في عدة من طلاق رجعي ثم مات قبل أن ينقد سقطت عدة 
الطلاق» وانتقلت إلى عدة الوفاةء ثم يختلف” هل تكون أحق بذلك المسكن. 
وإذا قام عليه الخرماء" وكان المسكن ملكا له بيع واستثني مدة العدة 
(ب) NOE e 2 E‏ 
YAY‏ وسواء كانت/ في عدة من طلاق أو موت» وإن كان المسكن بكراء أو نقد كانت 
أحق بذلك الكراء بقدر العدة» وبيع الباقي للغرماء» وإن م يكن نقد وكانت في“ 
عدة من طلاق كان ال مكري بالخيار بين أن يخذ مسكنه» أو يسلمه فتكون الزوجة 
أحق به» ويضرب المكري مع الغرماء فيا سواه» وإن كانت في“ عدة من وفاة | 
يكن ا مكري أحق به ولا الزوجة» وييعَ للغرماء» والمكري أحدهم» وإن م يكن 
له غر ماء“ بيع له» ولم یکن له أن يأخذه. 
فصل 
ا2 الكراء للمعحتدةا 
وإن كان الكراء غير وجيبة“ أو" العارية غير مؤجلة كان للمكري 
والمعير" “ أن يخرجاها متى أحباء والطلاق والموت في ذلك سواء ولا خلاف 


(۱) قوله: (ثم بختلف) في (ش١):‏ (واختلف). 
(۲) في (ب) و(ح): (غرماء). 

() قوله: (مدة) زيادة من (ش١).‏ 

)٤(‏ قوله: (في) ساقط من (ش۱). 

)٥(‏ قوله: (في) ساقط من (ش۱). 

() قوله: (ولا الزوجة) في (ح): (لأن للزوجة). 
(۷) في (ح) و(شا): (عليه). 

(۸) في (ش۱): (غیرها). 

(4) في (ح): (واجبة). 

(۱۰) قوله: (أو) في (ح): (و). 

(1) قوله: (والمعير) في (ح) و(شا): (والمعري). 


ڪٺاب المفقود (e‏ 


في ذلك“ أن العدة لا توجب على المكري والمعير” إذا ضرب” الأجل مدة 
سوى المدة التي ملكها الزوج فكذلك إذا ل يضربا أجلاً لا يلزم المكري 


والمعير ما لم يعقده على نفسه. 
دل ان اقاس ف الستخرجة ف رجل آسکی اغا لفان کی 
زو فقال O‏ رب ل ا جی جی إن اکت آخي» قال: لا تخرج 
ج تنقضي إلىر :“^0 


يريد: لأن الأخوين يتهمان” " أن يكونا قصدا" ‏ إخراج الزوجة خاصة 
ليس أن ينتزع العارية من أخيه» ولا بخرجه لو لم يطلق. 
وقال مالك ني کتاب محمد في رجل اکتری منزلاً وانتقل إليه» فلا سكتّه 
طلق زوجته فقال: ترجع إل اللسكن الذي کانت ا وحمل الزوج على 
التهمة أنه قصد بالكراء ليخرجها من المسكن الأول» ولا تعتد فيه. 


() قوله: (في ذلك) ساقط من (ح). 

(۲) في (شا): (والمعري). 

(۳) في (ش۱): (انقضی). 

)٤(‏ في (ش١):‏ (والمعري). 

)٥(‏ قي (ش١):‏ (الساكن). 

(0) قوله: (ه1) زيادة من (شا). . 

(۷) قوله: (رب المسكن): (المسكن). 

(۸) في (ش٤):‏ (عدتہا). 

(۹) انظر: البیان والتحصیل: .٤٠۹ ۰٤۱۸/٩‏ 
)۱١(‏ في (ش۱): (یته)). 

)۱١(‏ قوله: (يكونا قصدا) في (ح): (يكون العقد). 
)۱١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤١/٥‏ . 


وإن كان المسكر حبسا على الزوجة حياته فطلتق أو مات؛ اعتدت فيهء فأما 
الطلاق فإن"“ حى المحبس عليه" قائ لوجود حياته» وهو بعد اموت استحسان؛ 
لأن الأجل الذي أعطى إليه هر" حياة المحبس عليه وقد انقضى» كالكراء إذا 
انقضى الأجل إلا أن تكون هناك عادة» وقال حمد: تعتد فيه» وإن تأخرت العدة 
لو و وني هذا ضرر على المحسشس»› و“ لأنه م يرد هذاء وأما دار 
الإمارة فالأمر فيه" أوسع من الحبس؛ لأا ليست لأحد“. 

فصل 
ا4 حكم أجرة سكنى الزوجة ب2 منزلها 2 العدةا 


وإذا كان سكنى الزوج في مسكن الزوجة بملك أو كراء وم تكن طلبته 
في حال الزوجية بكرائه مكارمة» ثم طلق أو مات كان هما أن تطابه بالكراء 


(1) قوله: (فإن) في (ح): (فلأن). 

() قوله: (عليه) زيادة من (ح). 

() قوله: (هو) زيادة من (ح). 

. ٤٤/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (و) ساقط من (ش۱). 

(0) قوله: (فيها) زيادة من (ش۱)» وني (ح): (فیه). 

(۷) في (ش١):‏ (المحبس). 

(۸) قال في المدونة: ۲/ ۳۹: (أرأيت الأمير إذا هلك عن امرأته أو طلقها وهي في دار الإمارة 
تخرج أم لا؟ قال: ما دار الإمارة في هذا أو غير دار الإمارة إلا سواء» وينبغي للأمير القادم 
أن لا خرجها من بيتها حتى تنقضي عدتما. قلت: أتحفظ هذا عن مالك؟ قال: قال مالك في 
رجل حبس دارا له على رجل ما عاش» فإذا انقرض فهي حبس على غیره فهات في الدار هذا 
المحبس عليه أولا والمرآة في الدارء فأراد الذي صارت الدار إليه المحبس عليه من بعد هذا 
امالك أن يخرج المرأة من الدار- قال: قال مالك: لا أرى أن خرجها حتى تنقضي عدتبا 
فالذي سألت عنه من دار الإمارة أليس من هذا). 


ڪناب المفقود 


مه فى 
أن تکار .- 
مھا ان 
مسکن اکتراه 
فاة ک) لو کان في 
س في عدة و 
٤‏ ¿ کانت و 
للعدة إذ ٤‏ ان 
¢ ما 
- د ء اء وإن 
ا 7 فانه لا شي 
حسة 
غير وجي 


0:3 
Ls انظر:‎ (۱ 
٤ (وجيبة‎ 


1 س م 
1 


و 


باب 
5 ا سكنى البدوية والأمة والصخيرة ج 
والنصرانية وأم الولد 


عدة البدويات”“ وهن أهل العمود كبيوت الشعر والخصوص في البيوت 
التي" ك فيها قبل الطلاق والوفاة”» وإن انتوى أهلها انتوت مع 
وهذا للضرورة؛ لأا“ لو كلفت أن تبقى في بيتها وتنتوي مع أهل زوجها 
كان عليها مشقة وضرورة باللحاق بأهلها عند انقضاء العدة» وقد يبعد ما 
بينه| إلا أن" ينتقل أحدهما إلى الموضع القريب. 

وإن انتوى أهل زوجها خاصة ل تنتو معهم إن كان معها أهلهاء وإن ل 
يكن معها أهلها انتوت معهم» واعتدت في ذلك البيت حسبا كانت قبل أن 


n4 


تنتوي. 


فصل 
له سكنى الأمَّة المتوفى عنها زوجها] 
الأمة المتوفى عنها كالحرة تعتد في الموضع الذي كانت فيه عند الزوج قبل 
الطلاق والوفاة. 


)١(‏ في (ش١):‏ (البدوية). 

(۲) قوله: (التي) زيادة من (ح). 

(۳) انظر تفصيل المسألة في النوادر والزيادات: ٠٤٥ /١‏ وما بعدها. 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٤٠١‏ 

)٥(‏ قوله: (لأنها) زيادة من (ح). 

() قوله: (إلا آن) في (ح): (أو). 

(۷) انظر: المدونة: .٤١/۲‏ 


كناب المفقود (r)‏ 


قال ابن القاسم في كتاب محمد: وليس لأهلها أن يرتلوا ا إذا كانت 
مبواة"“ حتی تنقضي عدتہاء وإن کانت غیر مبوأًة" انتقلت مع سیدها حیث 
انتقل» و“ حكمها قبل العدة وبعد سواء“. 

وقد کان امک“ قبل العدة أن ينتوي با“ سيدها أو يبيعها“ وإن 

بيعت" على ألا يسافر بها المشتري حتى تنقضي العدة"“ وتستوي في البيع 
ال وغيرها؛ فإنها تعتد" " في البيت الذي كانت تكون فيه عند السيد أو 
الزوج» وانتقال السيد الأول اء وانتقال المشتري ختلف» ولا يسقط حكم 


المسكن الذي كانت تكون فيه عند السيد/ إلا" بانتقال السيد نفسه» ا 


انتقلا يع" الباء ئع والمشتري إلى بلد واحد؛ جاز نقلها إلى الموضع الذي 
انتقلا إليه» فإذا وصلا لم يأخذها المشتري إليه» وإن كانت مبوأة في عدة من 
وفاة» ولا مسكن للميت؛ لأنه كان في كراء وقد انقضت الوجيبة» فكان الحكم 
رجوعها إلى السيد» وكان للمشتري أن ينتقل بها. 


(۱) في (شا): (متبوأة). 

(۲) في (شا): (متبوأة). 

(۳) قوله: (و) ساقط من (ش۱). 

. ٤۸/٠ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (الحکم) في (ح): (هم). 

)في (شا):(مع). ٠٠‏ 

(۷) قوله: (أو يبيعها) في (ح): (ويبيعها زوجها)» و : (أو يتبعها زوجها). 
(۸) زاد بعده في (ش۱): (بیعت). 

(۹) قوله: (العدة) في (ح): (عدتها). 

)٠١(‏ قوله: (البيع المبوأة) في (ح): (العدة المتوفى عنها). 
(۱۱) قوله: (تعتد) في (ح): (تقر). 

(۲) في (ش)): (أو). . 

(۳) قوله: (انتقلا جیعاً) في (ح): (انتقل). 


لد 
فصل 
اب سكنى الصبية الصغيرةا 

عدة الصغيرة في الوفاة في الموضع الذي كانت فيه عند أبويا قبل 
الوفاة» ولیس فما أن ينتقلا بها وهى في هذا بخلاف الأَمَة ينتقل با 
ا لأن العقد في الحرة يتضمن لو لم تكن وفاة إلا أن يرتحلا بهاء وأن 
يتركاها بالموضع حتى تصلح للبناء» وليس للأب إن زوجها با مغرب أن ينتقل 
مما إلى المشرق» ويكلف الزوج أن يطلبها هناك عند الدخول» فإذا م يكن 
ذلك لأهلها مع بقاء العصمة م يكن ذلك ضحم بعد الوفاة. 

ولو انتقل الأبوان إلى موضع قريب ما لا يمنعان منه قبل الوفاة م يمنعها 
منه بعد الوفاة» فإن ضمها الزوج إلى نفسه؛ لتبقى عنده إلى أن تصلح للابتناء؛ 
اعتدت هناك» ولو كان لتقيم عنده ثم تعود إلى أبويها اعتدت عندهما. 

ويختلف إذا طالت إقامتها عنده قبل أن تعود: هل تنتقل إلى أبوياء أو 
تعتد في بيت زوجها؛ قياساً على ما تقدم فيمن خرج بزوجته إلى موضع فأقام 
فيه الأشهر ثم مات هناك؟ 

وقال أصبغ في كتاب محمد: إن اكترى هما موضعاً فجعلها فيه ونقد 
الکراء» أو كانت الدار لنفسه كانت أحق بہاء وإن م يبن بها . 


.٤٠١ /۲ والمدونة:‎ ٤٥ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٤١٠١٤١‏ 

(۳) قوله: (ذلك) زيادة من (ح). 

)٤(‏ في (ب) و(ح): (اعتدت في بيتها). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤٠١ /١‏ ونصه: «قال أصبغ في هذه الصغيرة التي ٺم يبن بها وهي ۾ 
تبلغ حد الوطء» إن كان أكرى ها موضعاً جعلها فيه» ثم مات وقد نقد كراء‌ها أو الدار له 


وليس هذا أصل المذهب إلا أن يكون موته بعد أن صارت إلى ذلك 

امسن 
فصل 

ليل سكنى النصرانية وام الولد يموت عنها سيدْها أو يعتقها] 

واختلف في النصرانيةء فعلى قوله: إنها خاطبة بالعدة تجري على ما تقدم 
في الحرة المسلمة» وعلى قوله لا عدة عليهاء وأن عليها الاستراء بحيضة أو 
کوت ف ا ای ت کان ا ری و 
والأول أحسن. 

واختلف في أمٌ الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل ها سكنى؟ فقال 
ابن القاسم في المدونة: ها السكنى. وقال في كتاب محمد: لا سكنى ها ولا“ 
عليهاء ورأى أشهب أن“ ذلك ها وعليها من غير إبجاب“. 


فلها السكنى في عدتها). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤٥ /٠١‏ . 

(۲) قوله: (ها موضعاً فجعلها فيه... صارت إلى ذلك المسكن) بياض في (ش١).‏ 

() انظر: المدونة: ٤١١۸/۲‏ . 

(4) قوله: (حيث) زيادة من (ح). 

.۸ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة: ۲/ .٥٤‏ 

(۷) قوله: (لا عليها) في (ب): (لاعدة عليها). 

(۸) قوله: (أن) زيادة من (ح). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸/١‏ ونصه: «ومن كتاب ابن المواز: وإذا أعتقت أم الولد 
ومات سيدها؛ فابن القاسم لا يرى هما السكنى ولا امقام به» ورآه أشهب هماء وعليها على 
تضعيف من غير إيجاب. وقال: ذلك أحب إلي». 


IAS 
البق‎ 
وکان رآي أصبغ شد ؛ یری ذلك عليها و وقال ابن القاسم اشا‎ 


إن كانت حاملاً فلها السكنى إن أعتقهاء وإن لم تكن حاملاً فلا سكنى 
) 
ا 


(۱) في (ب): (أسد). 
قلت: في النوادر والزيادات: :٤۸ /٥‏ «... قال ابن القاسم: وإن كانت حاملا في العتق فلها 
السكنى والنفقة» وها المبيت في غير بيته» وها ذلك في العتتق والوفاة. ورأى أصبغ رأي 
أشهب وأسد.». 
وقوله في النوادر: (ورأى أصبغ رأي أشهب وأسد) ل أستبن معناه» والعطف فيه يقتضي 
نقله عن (أسد) وهو غير واضح» وقد نقل الشيخ خليل ما هنا بقوله وني التوضيح: ۸٥ /٠‏ 
ذكر الشيخ خليل: (لا سكنى لأم الولد ولا عليها. وروى أشهب: ذلك هاء وعليها من غير 
إجاب. وقال ابن القاسم: إن كانت حاملاً فلها السكنى إن أعتقهاء وإن لم تكن حاملاً فلا 
سكنى ها. هكذا حكى اللخمي). 
وني منح الجليل: ۳٤١ /٤‏ نقل الشيخ عليش هذا الموضع وقال: (... اللخمي اختلف في أم 
الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها هل ها السكنى ابن القاسم في المدونة ها السكنى وفي 
كتاب محمد لا سكنى ها ولا عليها وروى أشهب ذلك ها وعليها من غير إيجاب وذلك أرى 
أصبغ آنه رأى ذلك ها وعليه نقله أبو الحسن). 
فالراجح أنه عني (أشد) لا أسد. 
ويكون كلام النوادر والزيادات فيه تصحيف حيث نسب لأصبغ أنه وافق شهب وأسد 
وهذا الكلام لا يؤيده ما نقلناه سابقاء بل وعلى فروق النسخ نرى أن الإمام اللخمي نسب 
إلى أصبغ قول شهب فقط» مع تشدده في الإيجاب الذي لم يره (الإيجاب) أشهب» أو جعل 
على قوله(أسد) بالسين المهملة» نرى أصبغ سدد وصوب قول أصبغ» وهذا م ينقله الشيخ 
خليل ولا الشيخ عليش في أي من كتابيه)؛ لذا قدمنا نسخة (أشد). 

() قوله: (وكان رأي أصبغ أشدّ؛ يرى ذلك عليها) في (ش١):‏ (وذلك رأي أصبغ أنه رأى ذلك 
ها وعليها). 

(۳) قوله: (ها) ساقط من (ش١).‏ 


ڪناب المفقود ) ۷ ( 


وأرى أن الحامل وغيرها سواء» وأن يكون"" ذلك عليها في الوفاة“ 
للاختلاف هل تعتد عدة" الوفاة أربعة أشهر وعشرآء أو ثلاث حيض» وهو 
في العتق“ أخحف؟. 


(۱) قوله: (یکون) ساقط من (ش۱). 
(۲) قوله: (في الوفاة) ساقط من (ش١).‏ 

(۳) قوله: (عدة) في (ب): (في). 

)٤(‏ قوله: (وهو في العتق) في (ح): (وهي في العدة أخف). 


س 
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0 فیمن سافربزوجته ثم طلقها أو سافرت دونه ۱© 
سفر الرجل بزوجته على أربعة أوجه: 
فإما أن يكون لحاجة له" ثم يعود» وإما أن يكون لحاجة ههاء أو على وجه 
الانتقال» أو الحج. 


فإن خرج لتجارة أو لحاجة ثم يعود» أو لغزوء أو ما أشبه ذلك ولم يبعد 
عن وطنه» أو بعد وکانت إن رجعت أدركت من العدة ما له قر كان عليها أن 
ترجع» وإن كانت تنقضي العدة قبل وصوهاء أو يبقى ما لا قدر له؛ م ترجع 
واعتدت في موضعها إن كانت في مستعتب» أو تنتقل إلى أقرب المواضع 
اا 

وإن كانت في غير مستعتب أو“ لا مستعتب دون الموضع الذي خرجت 
إليه“ فيكون ها" أن تبلغه» وإن كان انقضاء العدة قبله» فإذا كان الحكم أن 
ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه“ وهو مسيرة يوم وليلة م ترجع إلا مع 
ولي أو حماعة ناس» ولا باس بحاهم» وإِلا أقامت في موضعها حتی تمد“ 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (العدة) ساقط من (ح). 

() انظر: المدونة: ۲/ ٤٥‏ . 

() قوله: (آو) ني (ح) و(ش١):‏ (و). 

.)١ش( قوله: (إليه) ساقط من‎ )٥( 

(0) في (شا): (له). 

(۷) قوله: (قبله» فإذا كان الحكم أن ترجع إلى الموضع الذي خرجت منه) ساقط من (ش١).‏ 
(۸) انظر: المدونة: .٤٦/۲‏ 


كلاب افقو 


وإن لم تكن في مستعتب تمادت مع الرفقة التي هي فيهاء فإن بلغت مستعتباً أقامت 
إن كانت ترجو من يأتي فترجع معهم قبل انقضاء العدة وإلا تمادت. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن خرج إلى الَصَيصة بعياله ليقيم الأشهر 
أو السنة أن امرأته تعتد مهاء قال": والأول من قول مالك أحب إليا“. 


فرأى مرة أن لطول الإقامة تأثير وهذا أحسنء» والسنة وما قاربما انقطاع 
عن الأول» ولا تخرج عن مسكن هي فيه مقيمة هذه المدة» وترجع لتعتد في 


0 
غير 


ولو كان لرجل داران وتاه بإحداهما فانتقل إلى الأخرى؛ ليقيم فيها 
سنة أو ما قار مما فمات في التى انتقل إليها لاعتدت زوجته بها» وسواء كان موته 
في ول سكناه أو في آخره. 


وإن خرج من بلده على وجه الانتقال ثم مات بالطريق م يكن عليها أن 
ترجع إلى الأول؛ لأن الميت رفضه» وها أن تعتد بموضع مات فيه إن مات في 


(ب) 


YAY 


(۱) قوله: (وإلا تمادت) زيادة من (ح). 

(۲) قوله: (مالك) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 

(۳) قوله: (قال) ساقط من (ش۱). 

() يهني قوله في المدونة: ۲/ :٤٤‏ (سألت مالكا غير مرة عن المرأة بخرج بها زوجها إلى السواحل من 
الفسطاط يرابط بها ومن نيته أن يقيم بها خسة أشهر أو ستةء ثم يريد أن يرجع أو يخرج إلى الريف 
أيام الحصاد» وهو يريد الرجوع إذا فرغ ولم يكن خروجه إلى الموضع خروج انقطاع للسكنى.... إن 
مات رجعت إل مسکنھا حیث کانت تسکن في هذا کله» ولا تقیم حیث توفي). 

)٥(‏ في (ش۱): (غیرها). 


مستعتب/ أو تنتقل إلى غيره" إذا كان مأموناً ولا تبعد"؛ لأا وإن كانت م 
تتعين عليها العدة في مسكن فإنه لا يسقط أن تكون مخاطبة بيا تخاطب به المعتدة 
من أا" مأخوذة بالتحفظ» وألا تبيت عن المسكن الذي تكون فيه» فإذا كان 
ذلك لم يكن هما أن تجعل عدتها في أسفار ومناهل وقفارء فإن مات الزوج بعد 
وصوله البلد الذي أراد سكناه ثم مات قبل أن يتخذ فيه مسكناً كانت الزوجة 
كالتي لا سكنى هماء وكانت بالخيار بين أن تعتد بالمسكن الذي مات فيه أو 
خر ملك اديه او رها إ5 کات زا“ : 

ولو اکتری منزلاً فلم ينتقل إلیه حتى مات كانت بالخيار أيضاً حسب) 
تقدم لو لم يكتر فإن انتقل إليه تعين عليها حينئذ العدة فيه“ . 

فصل 
ل سكنى زوج المحرم بالحج] 

وإن کان سفره في سفر احج فمات بعد أن حرمت تمادت» وسواء كان 
موته قريباً من بلده أو هو به لم بخرج بعد ذلك» وكذلك إن لم تحرم وكانت 
آبعدت فإنہا تتادی. 

قال مالك: وإن لم تحرم ولم تبعد رجعت”“ ولم يجعل الحج على الفورء 
)١(‏ قوله: (لأن الميت رفضه» وها أن تعتد... أو تنتقل إلى غيره) بياض في (ش١).‏ 
(۲) قوله: (تبعد) في (ح): (یبعد). 
(۳) في (ش۱): (أنیا). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ٤٦/۲‏ . 
)٥(‏ قوله: (فیه) ساقط من (ح). 


(0) في (ب): (سفره في سفر لحج)» وني (ش۱): (سفره في سفر بحج). 
(۷) انظر: المدونة: ۲ ۷ والنوادر والزیادات: ە/0. 


كناب المفقود ) 0۷ ( 


وعلى قوههم إن الحج على الفور يكون عليها أن تنفذ لا خرجت إليه» وإن 
م تكن أبعدت عن بلدهاء وكذلك لو لم تكن خرجت لكان عليها أن 
تخر ے7 . 

وقد روي عن عائشة نط“ وابن عباس والحسن البصري وأحمد 
وإسحاق أن للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق. 


(۱) في (ح): (قوله). 

(۲) في (ش۱): (با). 

(۴) انظر: المدونة: .٠٠ ٤٤/١‏ وفيها سئل مالك عن: «الرجل يخرج إلى الحج فيموت في 
الطريق» قال: إن كان موته قريبا من بلده ليس عليها في الرجوع كبير مؤنة رجعت» وإن كان 
قد بعدت وتباعد فلتنفذ فإذا رجعت إلى منزها فلتعتد بقية عدتها فيه). 

() انظر: مصنف عبد الرزاق: ۷/ ۲۹» وفيه (أن عائشة حجت أو أعتمرت بأختها بنت أي بكر 
في عدتها وقتل عنها طلحة بن عبيد الله) (عن عروة قال خرجت عائشة بأختها أم كلثوم 
حين قتل عنها طلحة بن عبيد الله إلى مكة في عمرة قال عروة كانت عائشة تفتي المتوفى عنها 
زو جها بالخروح في عدتها). 

)٥(‏ قوله: (وابن عباس) ساقط من (ش۱). 

0) انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٠١٤ /٤‏ . 


س 
لک : 


باب 9 
0 


که 


2 نفقة المعتدة من طلاق أو وفاة 

النفقة تحب للمعتدة من الطلاق في موضعين: في الطلاق الرجعي» وني 
البائن إذا كانت حاملاً وإن كان الطلاق بائناً واحدة بخلع» أو الثلاث» أو 
واحدة هي آخر طلقة؛ م يكن هما نفقة» فوجبت النفقة في الطلاق الرجعي"؛ 
لأن العصمة لم تنقطع لبقاء المواريث وللرجعة ولأن أختها حرمة عليهء 
والخامسة لأن الرجعة لما كانت بيده أشبه من هو ممكن من الوطء. 

وقال ابن المنذر: أهع مَن أحفظ عنه من علاء الأمصار أن للمعتدة التي 
ملك رجعتها: السكنى والنفقة إذٌ أحكامها أحكام الأزواج في عامة 
أمورها. 

ووجبت النفقة للحامل لقول الله كك: لوزن كن أوکت حل افوا علَهْنّ 
حى يَضَعَنَ مهن [الطلاق:٠]‏ فلم يجعل ها مع عدم الحمل إلا السكنىء» وإذا 
كان الحمل من غير الزوج لأنه من زناء ونفاه"“ بلعان» أو كانت" نعي ها 
زوجها فتزوجت» فقدم الأول وهي حامل من الثاني فطلقها ثلاثاً - م يکن 
عليه نفقة» ويصح سقوط النفقة مع بقاء الزوجية» ومع كون الطلاق رجعيا 


() انظر: المدونة: ۲ والتفریع: 1/۲ 

() انظر: المدونة: ۲/ ٤۸‏ واللإشراف على نكت مسائل الخلاف: ۲/ .۷۹٥‏ 
(۳) في (ش١):‏ (والرجعة). 

)٤(‏ في (ب) و(ح): (يملك). 

() انظر: الإجاع» لابن المنذر» ص .٠١١‏ 

)في (ح): (أو بقاء)» وني (ش١):‏ (أو نفاه). 

(۷) قوله: (کانت) ساقط من (ش۱). 


ڪناب المفقود (N‏ 


فإن قدم الأول ولم يطلق أو طلق واحدة وكانت له الرجعة وهي حامل من 
فسقطت النفقة عن الأول لكون الحمل من غيره"» وثبتت على الثاني؛ لأن 
نفقة الحمل ليس من شرطها بقاء" العصمة؛ لأن نفقة المطلقة ثلاثاً ساقطة 
لسقوط العصمةء فإن كان منه حمل أنفق لأجله"» وكذلك إذا كانت غير 

N OM = : aê MONAT 


فعلت فعلا" منعت به نفسها. 
فصل 
ا2 النفقة التي تجب للحامل! 


النفقة تجب للحامل” على زوجها إذا كانا حُرّين» فإن كان عبداً وهي 
حرة لم تلزمه نفقة الحمل في الطلاق البائن» وكذلك لو كانت أمة والزوج 
حر”“؛ لأن الولد ملك لسيد الأمة؛ فلا يلزمه أن ينفق على ملك غيره» وإن 
أعتق السيد الأمة لزمته النفقة“؛ لأن الحمل عيَق بعتق أمه. 


(۱) قوله: (من غیره) یقابله في (ب): (لغیره). 

(۲) في (ش١):‏ (إبقاء). 

(۳) في (ش۱): (من اجله). 

)٤(‏ قوله: (نکاح) زيادة من (ش۱). 

)٥(‏ قوله: (يطلقها) في (ح): (يطلق). 

0) قوله: (وإن لم يطلقها لأنها فعلت فعلاً) في (ش١):‏ (وإن لم يطلق؛ لأنها فعلت ما). 
(۷) قوله: (النفقة تجب للحامل) في (ش١):‏ (للحامل النفقة). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ .٠١‏ 

(4) انظر: المدونة: ۲/ ٥١‏ . 


NDB 3 ! 
۳ 


ويختلف إذا أ | | وحده فعلى القول إنه لا يكون عتيقاً إلا 
بالوضع تبقى” النفقة على السيد وعلى القول إنه حر الآن» وفيه الغرة إن طرح 


تكون النفقة على الأب. 

فأرى أن يرفع ذلك إلى حاكم من أهل الاجتهادء فبأي القولين“ حكم 
Kis‏ ا )( 
كان الأمر في النفقة على ما حكم به“ . 


(۱) قوله: (أعتق) في (ح): (عتق). 

(۲) قوله: (تبقی) في (ح): (لبقاء). 

(۳) قوله: (القولين) في (ح): (الأمرين). 

(6) قوله: (به) زیادة من (ح)ء وفي (ش۱): (وفیه). 


0 باب 0 
2 2 سكنى المرتدة والنفقة عليها إن كانت حاملاً Kê‏ 


وإذا ارتدت الزوجة وهى حامل أخرَ قتلها لمكان الحمل» والنفقة على 
زوجھا حتی تضع»› وإن كانت غير حامل وهي في اول دمهاء وقال الزوج: 
حاضت قبل ذلك ولم أصبها؛ استتیبت بثلاثة یام فان لم تب ولا 
قتلت» وإن قال الزوج: لم تحض بعد أن أصبتها وأشكل أمرها هل هي حامل 
E » : f‏ و “aal#* f‏ | (ب) 
ل کان من حق ازوج ن توک سی عض آو یمر ا فلات اشھر / سن کر 
يوم أصاب» فإن لم يظهر حمل قتلت» وهذا لحق الزوج في الماء الذي له فيهاء 
فإن أسقط حقه في ذلك ولم يمض لإصابته أربعون يوماً قتلت ولم تؤخر؛ 
لإمکان أن يون الولد قد صار عَلَقَة؛ فلا جوز قتلها حینئذ» کا لا جوز 
ولو زنت ولا زوج ها؛ رجمت إذا م يمض ها أربعون يوما ولم تؤخر» وإن 
ء۶ ےد ء۶ ۶ 
مضى هما أربعون يوما آخرت حتى ينظر آمرهاء وإذا اخحرت الزوجة لينظر هل 
ak E (OV f‏ 
ہا مل آم لا م يكن على الزوج في ذلك نفقة عند ابن القاسم؛ لان ارتدادها 
طلقة بائنة» ولا عند أشهب وعبد الملك» وإن كانا يريان أن الطلاق مترقب» 
فإن أسلمت كانت على الزوجية من غير طلاق؛ لأنہا فعلت فعلاً منعت به 
(۱) قوله: (ني) ساقط من (ش۱). 
() انظر: المدونة: ۲/ ٠١‏ . 
(۳) قوله: (فإن لم تتب) في (ش۱): (فإن تابت). 
)٤(‏ قوله: (وإلا) ساقط من (ح). 
)٥(‏ قوله: (آم لا) زيادة من (ح). 


نفسهاء فإن تبن هلها" أنفق في المستقبل» واتبعته بالماضي وثبتت في بيتها على 
القول إن الارتداد طلاق» ويتحفظ بها هنالك» وعلى القول إنه فسخ أو إنه 
ترقب"» فإن رجعت إلى الإسلام كانت على الزوجية؛ فيستحب نقلها إلى 
موضع e‏ 
فصل 
لل سكنى امرآة العنين 

وقال ابن القاسم”“ في زوجة العنين إذا م يستطع الإصابة ففرق السلطان 
SR E E N‏ 
العدة للخلوة والسكنى» ولإمكان أن يكون وصل من مائه إليهاء وتسقط 
النفقة؛ لأن الطلاق بائن ليس برجعي لإقرار هما" أنه طلاق" قبل الدخول» 
فإن ظهر حمل واعترف به الزوج لحتق به؛ لأن البكر يصح منها الحمل با“ 
يصل من الماء إذا كان الإإأنزال في موضع يصل منه» وترجع عليه بالنفقة» وإِن 
آنکره وادعت” " آنه منه تلاعناء وسقط نسبه» وإن نکل ححق به الولد وأتبعته 


(۱) قوله: (حملها) في (ش۱): (حمل). 

() قوله: (ترقب) في (ش۱): (مترقب). 

() قوله: (رجعت) في (ش۱): (رجع). 

)٤(‏ قوله: (تعتد) في (ش۱): (فتعتد). 

)٥(‏ قوله: (ابن القاسم) في (ح): (مالك). 

(0) انظر: المدونة: ۲/ .٠١‏ 

(۷) قوله: (لإإقرارهما) في (ب): (لإإقرارها). 

(۸) قوله: (للإقرارها نه طلاق) في (ح): (لإقرار هما لأنه طلق). 
() في (ب) و(ح): (ا). 

)٩(‏ قوله: (وادعت) ساقط من (ش۱). 


بالنفقةء وإن التعنا ونكلت سقط النسب والنفقة» وجلدت حد البكر؛ لأنها 
إنها اعترفت بوصول الماء ها من خارج. 
فصل 
لے نفقة المعتدة من وفاي] 
ولا نفقة للمعتدة من وفاة حاملاً كانت أو غير حامل» وها السكنى 
خاصة”» فسقطت النفقة قياساً على المطلقة ثلاثا“؛ لأن النفقة تجب مع بقاء 
العصمة» والموت يرفع أحكام العصمة كا و اللات“ وسقطت 
النفقة مع وجود الحمل؛ لأنه في الحياة من باب النفقة على الولد» والموت 
أسقط” نفقة الولد عن الأب. 


تم الكتاب والحمد لله حق حمده 


(۱) قوله: (حد) في (ح): (جلد). 

(۲) قوله: (ها) زيادة من (ح). 

(۳) انظر: التلقين: /١‏ ۱۳۸ والمعونة: 1۳٦/١‏ والإشر اف: ۲/ ٥۷۹و٦۷۹.‏ 

(6) نص المدونة: (قلت: أرأيت المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أيلزمها السكنى والنفقة في قول 
مالك أم لا؟ قال: قال مالك: السكنى تلزمه هن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة 
ثلاثاء كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلز مه النفقة). 

)٥(‏ قوله: (رجعت) في (ش۱): (رفعته). 

0) قوله: (الثلاث) ساقط من (ح). 

(۷) قوله: (أسقط) في (ش١):‏ (يسقط). 


النسخ المقابل عليجا 
7 - (ب) = نسخة برلين رقم )4£ CF1‏ 
2- (ح) = نسخة الحسنية رقم (۱۲۹۲۹) 


3-(ق ١١‏ نسخة القرويين رقم )۷٠١(‏ 


4- (ش١)=‏ نسخة الشيخ أبّاه -النباغية (شنقيط) 


ڪناب |لظهار ) ۷ ( 


بسع إلله إلرحمن الرحيم 
صلی إلله على سيدنا و مولانا محمد وإله وصحبه وسلع 


كتاب الظهار 


go 
که‎ 


باب 
ے تحریم الظهارومن نوی الظهار 

ولم ينطق به أو نطق به وآراد به الطلاق 

الظهار حرم لقول الله عز وجل: َم لَيَقولونَ َر مِنَ القَولِ وروا 
المجادلة: ] وذكر الظهار ها هنا كناية عن الوطء؛ لأن الظَهْرَ موضع الركوب» 
والمرأة مركوبة حين الغشيان. فمن تعدى وظاهر لزمه ذلك حسب ما ورد به 
القرآن» فإن قال: أنتِ على حرام“ كأمي- کان مظاهراًء وإن م يذكر الظَهَرَ 
قرف ات غل کر آم ار کا هرا 

وقال مالك" في كتاب محمد: إذا قال: أنتِ أمي إن فعلتِ كذا وكذاء 
ففعاته؛ أنه مظاهر“. وهذا لقصد الحالف» ليس بمجرد اللفظ؛ لأن الظهار 


۶ ,)0 رر ء ء ء۶ ا 
أن“ يجعلها حراماً كأمه» ومقتضى قوله: أنتِ أمى أن تكون الزوجة أَمّاء وهذا 


(۱) قوله: (حرامً) ساقط من (ق١٠).‏ 
() قوله: (مالك) ساقط من (ح). 
(۳) في (ب) و( ق :)۱١‏ ففعله. 

.۲۹٤ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
.)( في (ح):‎ )( 


1 ل 
مستحیل أن یکون شخص اھا ی ET‏ ولو قال: ل أمسك حتی 
ا ایت يکڻ مظاهرا قال ابن القاسم ف العتبية: ف ولا شيءَ 

٤ : 5 5 ۳‏ 
عليه“ . ولم یره مظاهرا؛ لأنه م يلحقها با في التحريم» ولم يشبھها بها“ » ولو 
أراد بذلك التحريم لكان طلا . 

واختلف إذا قال أف أحرم عل من امي» فقال حمد: E‏ وقال 
ابن القاسم في العتبية: هي طالق البتة. 

۰ ۶ 3 ۰ ب َ۶ 0 ۸ 1 

فوجه الأول: أنه ليس في بنات آدم أحرم عليه من أمه فلم یلزمه أکثر 
من الظهار. 

ووجه الثاني: انه يعلق التحريم اء وإن) علقه بغبرها؛ فخرج عن 
الظهار» وجرى على الحكم فيمن حرم زوجته» ولم يذكر أمه. 

واختلف أيضاً إذا قال: أنت عل حرام م أمي» فقال ابن القاسم: هو 
(De) e‏ 

ل 


وني ختصر الوقار: أا طالق البتة. فإن راجعها بعد زوج- لم يطأها حتى 


(۱) قوله: (شخصا) ساقط من (ب). 
(۲) في (ش۱): (فيمسها). 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۰/ .٠۹۰‏ 
)٤(‏ زاد بعده في (ب) قوله: (ني التحريم). 
)٥(‏ في (ب) و(ح) (لکانت طالقا). 

0) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۸۲. 
(۷) انظر: البيان والتحصیل: /٥‏ ۲۸۲. 
(۸) في (ب) و(ح) و(ق١۱):‏ (الأم). 
(۹) انظر: المدونة: ۲/ .۳١۷‏ 


ڪناب الظهار (r)‏ 


يكفر كفارة الظهار» وهذا جواب من أشكل عليه الأمر؛ هل يكون حكم هذا 


E 9‏ 2 (ب) 
اللفظ الطلاق أو الظهار / فألزمه إياها. YAS‏ 
فإن قال: أنتِ عليّ كبعض من حرم علج ِن التساءِ- كان مظاهراً؛ لأن 


واختلف إذا قال: أنتِ حرام مثل كل شىء حرمه الكتاب"» فقال مالك 
في المبسوط» وابن القاسم في العتبية: هو طلاق الثلاث» بمنزلة الميتة والدم 
وقال ربيعة: هو ظهار؛ لأن الكتاب حرم عليه أمه والميتة. 

قال الشيخ نان#: القياس أن يلزماه جميعاً: الطلاق والظهار؛ لأن الكتاب 
حَرَمَّ عليه أمه والميتة» إلا أن تكون له نية في أحدها. 

فصل 
افیمن تلفظ بالظهار وهو يجهل حکمه] 

ومن قال: أنتِ عل كظهر أمي» وأراد به الطلاق» وهو ممن يجهل حكم 
الظهار» ويرى أنه طلاق - كان مظاهراً غير مطلق» وفي مثل هذا نزل القرآنء 
وقد كان الظهار عندهم طلاقا؛ فأنزل الله عز وجل فيه" الكفارة. 

اغ ا كان غالا مرخ له اروب الطادف فال ا عد 
الحكم: ني كتاب محمد: هو ظهار» ولا يلزمه طلاق“. وقال ابن القاسم في 


(۱) في (ق١٠):‏ (حرمه الله في الكتاب). 

() قوله: (والميتة) زيادة من (ق١٠).‏ وانظر: المدونة: .٠١۸/۲‏ 

(۳) قوله: (فيه) زيادة من (ش۱). 

() في (ح): (بوجه). 

.۲۹۱ /۰ قوله: (ولا یلزمه طلاق) زیادة من (ش۱). وانظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


1 ا2 
is:‏ 


کتاب ابن سحنون: يلزمه طلاق الثلاث» ولا تنفعه نیته إن نوی واحدة". وقال 


سحنون: له ما نوی . وهو أحسن؛ لأنه لم يرذ أن يجرمها على نفسه» وإنا لزم 
الطلاق بالنية لا باللفظ» وإذا كان ذلك ل يلزمه سوى ما نوى. 
الطلاق» فقال في المدونة: يكون طلاقا"» وذكر سحنون عن غيره أنه يكون 
ظهارا. 

قال الشيخ تا: تسميته الظهر وعدمه سواء» ولا حكم إِذِكر الظّهر» 
وإنما هو كناية عن الوطء والمعنى: وطؤك علّ حرام كوطء أمي» وإذا كان 
ذلك فقد تضمنت المسألة لفظاً بالظهار بغير نبّةء أو بنية للطلاق بغير 
(RS‏ 
ئطو . 

وقداختلف في هذاالأصل؛ فقيل: فيمن كان له عبدان- ناصح 
ومرزوق-قَدَعَا ناصحا فأجابه مرزوق» فقال: أنتَ حل فقيل: يعتق 
ناصح ؛ لاأنه ا الذي و وهذا موافق للقول بلزوم الطلاق دون 
الظهار. 

وقيل: يعتق مرزوق فإن كان عتق بغير نية وهو موافق للقول بلزوم 
(۰۱ ۲) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۲۹۱. 
() انظر: المدونة: ۲/ .۳١٠۷‏ 
() في (ش١):‏ (ونية بالطلاق). 
)٥(‏ في (ق١٠):‏ لفظ. 
(0) قوله: (ناصح) ساقط من (ق١٠).‏ 
(۷) قوله: (هو) ساقط من (ب). 
(۸) انظر المسألة في العتق الأول من المدونة: ۲/ .٤٠١‏ 


كناب إلظهار @ 


الظهار”" وقيل: يعتقان جيعاً؛ لأنه حصل في ناصح نية بغير نطق» وني 
٠ e e‏ ۲ » 0 
مرروی نطق بعبر نيه» وعلى هذا يلزه ( الظهار والطلاق. وقیل: لە یعتی 
واحد منهما؛ لأن النية بانفرادها لا يلزم بها عتق» ولا طلاق» والنطق بغير نية لا 
لزم به شيء أیضا؛ فعلی هذا لا یلزم ظهار ولا طلاق. 
قصل 
ا2 اختلاف ألفاظ المظاهر 2 ظهارها 
لا بخلو المظاهر من أربعة أقسام"": إما أن مجعل جلة الزوجة كجملة الأ 
أو البعض كالبعض. أو البعض”“ كالحملةء أو الحملة كالبعض» فيقول: 
أنت عل كأمي» أو ظهرك عل كظهر أميء اواك اا و 
كبطنها أو فخذهاء أو رأسك أو فخذك كأمي» أو نت كرأسها أو فخذها" أو 
بطنهاء وأي ذلك قال وعلق التحريم به كان له حكم الظهار» وهذا إذا نوى 
ويختلف إذا نوى تحريم ما سوى الوطءء» فقال: قلتك أو ملامستك أو 
مضاجعتك عل كظهر أمى» فعلى قول مالك- لا ينعقد فيه ظهار؛ لأنه قال في 
امظاهر: لا يقبّل ولا يباشر؛ لأن ذلك لا يدعو إلى خير فجعل منع ذلك 
(۲) في (ب) و(ش۱): (یلزمه). 
(۳) في (ح): ومن قال: أنتِ علّ كظهر أمي لا يخلو المظاهر من أربعة أقسام. 
(6) قوله: (كالبعض» أو البعض) ساقط من (ب). 
)٥(‏ في (ح): (أو رأسك علي كرأس أمي). 


() ني (ح): (کعجزها). 
(۷) انظر: المدونة: .۳٠١/۲‏ 


حاية؛ خيفة أن يقع في الإصابة» ليس أنه يتعلق به الكفارة. 

وقال أصبغ فيمن أخذ في الصيام عن ظهاره ثم قبّل أو باشر: لا شيء 
عليه. وقال عبد الملك: يفسد صيامه» ويستأنفه. وقاله سحنون» ثم رجع إلى 
أنه على صومه. فعلى قول عبد الملك- يكون مظاهراً إذا علق بذلك الظهار؛ إذا 
عم الظهار أو أفرد ذلك بالنية أو النطق» ومن لم يفسد به الصوم م يجعل ذلك 
مما يتعلق به الظهار سواء أدخله في الجملةء فقال: آنت عل كظهر آمي» أو 
أفرده بالنية أو بالنطق» فقال: قَبلتك أو مباشر تك عل كظهر أمى» بخلاف من 
حرم الوطء. 

فإن قيل: إن م يكن داخلاً في قوله: أنت عل كظهر أمي؛ لأن المظاهر ¿ 
يقصد ذلك» وأن اللفظ إن يتضمن الوطء» ولو قصد تحريم ما سواه؛ لانعقد 
به الظهار. قيل: يلزمه على هذا أن تكون له نية إذا حرم الوطء في الفرج 
خاصة» وآبقی ما سوی ذلك من جسذها- لا یکون راما علیه» ولا پدخل 
في الظهار إلا ما نواه. 


باب 


e‏ بلا الظهار بائجدات 
والأخوات والأصهار والأجنبيات 

الظهار ينعقد بمن سوى الام من ذوات المحارم؛ كالجدة والخالة 
والعمة“ والأخحت والابنة وبنت الابن والبئت» كن من النسب أو الرضاعة 
واختلف في انعقاده بالأجنبيات وبالذكران أصهارا" كانوا أو غيرهم فأما 
الأجنبيات فاختلف/ فيهن على خمسة أقوال: 

أحدها: أنه ظهار إلا أن يريد به الطلاق. 

والثاني: أنه طلاق إلا أن يريد به الظهار. 

والثالث: أنه ظهار وإن أريد به الطلاق”. 

والرابع: آنه طلاق وإِن أراد به الها 

والخامس: آنه لا یکون ظهاراً ولا طلاقاً. 

فقال ابن القاسم: إن سمى الظهار كان ظهاراًء فإن قال: أنتِ عل كفلانة 
كان طلاقاًء قال: لأنه إذا سى الظّهر علمنا آنه أراد الظّهار". 


.)٠٠ق( قوله: (والعمة) زيادة من‎ )١( 

(۲) من هنا يبدأ سقط من (ق١٠)‏ بمقدار لوحة. 

() انظر: الإإشراف: ۲/ ٠۷٦۷‏ والمعونة: .٠٠۳/١‏ 

() قوله: (أنه) زيادة من (ح). 

.٠٠۳/١ انظر: المعونة:‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة: ۳١۷/۲‏ 
(۷) انظر: الإشراف: ۲/ .۷٦٩‏ وانظر تفصیل: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۹۲. 
(۸) انظر: المدونة: .۳٠۸/۲‏ 


(ب) 
٤اپ‏ 


لض 
۷ 


فجعل ذلك إلى إرادته ونيته» وقال سحنون في السليمانية: إن لم يرد به 
الظهار فهو تحريم. وقال محمد بن المواز: هو ظهارء وإن نوى به الطلاق'» 
قال: وهو قول مالك وأصحابه. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: هو طلاق» ولا يكون الظهار إلا 
في ذوات المحارم» وهو الذي نزل فيه القرآن". وقال مطرف: إذا قال: أنتِ 
عل كظهر ابني أو غلامي لا يكون ظهاراً ولا طلاقاًء وإنه لمنكر من القول”. 
یقول: لا یکون ظهاراً لأنه غير ما نزل فيه القرآن» ولا يكون طلاقاً؛ لأنه ۸ 
ينوه» وإنما نوی ما يرى أنه تبقى معه العصمة» وعلى هذا يكون الظهار 
بالأجنبي غير منعقد؛ لأنه خارج عم نزل فيه القرآنء ولا يكون طلاقا؛ لأنه | 
ينوه» وإن| نوى ما يرى أن العصمة تبقى معه. 

واختلف إذا نم يسم الظهر» فقال: كفلانة - على قولين: 

فقال ابن القاسم في المدونة: هو طلاق. 

وقال أشهب في كتاب محمد: هو ظهارء إلا أن يريد الطلاق. وعلى قول 
مطرف لا يكون ظهاراً ولا طلاقاًء فإن قال: كفلانةء وقال: نويت غير الظهار 
م یکن مظاهراً قولاً واحداً. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۹۲. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۹۲. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۲۹۳ وعزاه لابن حبيب. 
() انظر: المدونة: ۲/ .٠۸‏ 


ڪٺاب |الظهار (e‏ 


فصل 
ا2 الظهار بالأجنبيات! 
فإن قال: أنتِ علحّ كظهر فلانة الأجنبية إن دخلت هذه الدار» ثم تزوج 
فلانة» ثم دخل الدار-فقال سحنون: لا شيء عليه» ويسقط عنه الحنث لا 
کانت یوم الدخول زوجة» فأشبه من قال: نت علّ كظهر زوجتي. وقد 
احتلف في هذا الأصل هل يراعى اها يوم اليمين آو يوم الحنك؟ 
وكَملّها على حاهما يوم اليمين أحسن؛ لأن ذلك مقصده ولا حمل عليه" أنه 
آراد غير ذلك إلا آن قال" ": إنه ما کان على بر في یمینه کان له الا یفعل» بخلاف من 
کان على حنث؛ فله وجه. وإذا ظاهر بغیر الإناث فقال ها“ : نت عل كظهر أي أو 
ابني أو صهري أو غلامي- کان عند ابن القاسم مظاهرا. وقال مطرف: لا يکون 
ظهاراً ولا طلاقاًء وعلى قول عبد املك يكون طلا 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .٠۹۲ /٥‏ 
(۲) في (ش۱): (علی). 

(۳) في (ب) و(ح) و(ق۱۰): (یقول). 
)٤(‏ قوله: (ها) ساقط من (ش١).‏ 

.۱۹۸ /٥ انظر: البیان والتحصیل:‎ )٥( 


باب 
لا ظهار المجبوب والمعترض والشيخ الفاني _ رى 
53 والمحرم والصبي والمجنون والنصراني % 
والسكرانء والظهار من ملك اليمين. 

اختلف في انعقاد الظهار على من لا يصح منه وطء» فقال علنّ بن زياد في 
كتاب ابن سحنون في المجبوب والمعترض والشيخ الفاني: لا يلزمهم ظهار» 
ال ا ا و ا ی 
والمباشرة لا ينعقد )| ظهار» وهو قول مالك في المدونة؛ لقوله: لأن ذلك لا 
يدعو إلى خير . 

وقد تقدم ذلك» وقول ابن الماجشون أحسن“ في ذلك؛ لأنه كالوطء 
يوجب الابتداء على من أخذ في الصوم» وينعقد على المجبوب وغيره ممن لا 
يصلح للإصابة“. 

وظهار المحرم على وجهين» فإن قال: أنتِ عليّ كظهر أمي ما دمت عرماً- 
ينعقد عليه ظهار؛ لأنها في تلك الحالة عليه كظهر أمه» وهو بمنزلة من ظاهر› 
ثم ظاهر؛ فلا يلزمه الثاني؛ لأنها بالأول عليه حرام كظهر أمه» وإن قال: 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۲۹۳. 

(۲) في (ب) و(ق١٠):‏ (التقبيل). 

() انظر: المدونة: .۳١١/۲‏ 

() قوله: (أحسن) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 

)٥(‏ في (ح): (وغيره ممن لا يصل إلى الإإصابة)» وفي (ش١):‏ (وغيره ممن لا يصلح إلى اللإصابة). 
0) قوله: (ثم ظاهر) ساقط من (ح). 


كاب الظهار Cv)‏ 


أنتِ عل كظهر أمي ول يقيدء فيقول: ما دمت حرماً- لزمه الظهار؛ لأن يمينه 
مع الإطلاق تتضمن جيع الأزمنة؛ ايوم وما بعده. 
فصل 
ا ظهار من ا يصح منه الطلاقا 
ظهار من لا يصح طلاقه ساقط كالمجنون والصبي والنصراني والسكران 
وفقيد العقل" على اختلاف فيه ”> ويصح من يصح طلاقه» وإن كان منوعاً 
من المال كالسفيه والعبد“ ولا حلاف في ذلك واختلف في صفة دخول 
الإيلاء والظهار عليهما؛ لعدم الوطء. 
فصل 
ا الظهارمن الزوجات وملك اليمينا 
الظهار يصح من الزوجات وملك اليمينء فأما الزوجة فتستوي فيه“ 
الحرة والأمة والنصرانيةء والصغيرة التي لا يجامع مثلهاء والرتقاء والحائض؛ 
لأن الاستمتاع يصح منهن" وإن تعذر في بعضهن في موضع خصوص؛ ) 
يتعذر في سائر الجسد. ويفترق الجواب في ملك اليمين» فينعقد الظهار فيمن 
يجوز له وطؤها كالأمة؛ يكون جميعها له وأم الولد والمدبرة. 


(۱) قوله: (ما) زيادة من (ش١).‏ 

(۲) قوله: (وفقيد العقل) ساقط من (ح). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ "٠۹‏ والمدونة: /٩‏ ۲۹۹. 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ ."٠١‏ 

)٥(‏ في (ح): (الزوجية فيستوي فيها). 

(0) انظر: المدونة: ۲/ ."٠١‏ 


1 ا2 
ت 


ولا ينعقد فيمن لا جوز له“ وطؤها كالأمة يكون له فيها شرك والمعتقة 
إلى أجل والمعتق بعضها؛ لأنهن عليه" حرام ”"» كظهر أمه قبل قوله ذلك. 
وقال سحنون في المكاتبة مثل ذلك: هي كالمعتقة إلى أجل. 
وأری الا شيء عليه ذا عجزت؛ لأن مقتضی یمینه على ما كانت عليه 
8 اليوم» إلا أن ينوي: أدت أو عجزت؛ و إذا عجزت» وكان 
بمنزلة من ظاهر من أجنبية» فقال: أنتِ عل كظهر أَمّي اليوم إن تزوجتك؛ فلا 
يلزمه الیوم» ویلزمه إن تزوجها. 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ب). 

(۲) قوله: (علیه) ساقط من (ش۱). 

() انظر: المدونة: ۲/ ۱۷١‏ والتفریع: ۲/ ۳۹. 

)٤(‏ قوله: (على) ساقط من (ش۱). 

() في (ش۱): (إن تزوج). وانظر: المدونة: .۳٠١/۲‏ 


e‏ ے2 الظهار إلى أجل والی قدوم فلانء 
ومن قال: آنتِ علي كظهر آمي اليوم إن دخلتِ الدار 
الظهار على وجهين: مطلق ومقيد: 
فالمطلق: ما لم يعلق بشرط” كقوله: أنت عل كظهر أمي» لا يزيد على 
ذلك» وهذا لا ينحل عنه بمرور وقتٍِ» ولا يجله إلا الكفارة بعد العودة. 


go 


والمقيد: على أربعة أوجه: 

أحدها: أن يقول: أنتِ عل كظهر أمي من اليوم إلى شهر أو إلى سنة. 

والثاني: أن يقول: إذا مضى شهر أو سنة فأنتِ علحً كظهر أمي. 

والثالث: أن يعلقه بشرط لا يدري ایکون" أو لا يكون» كقوله: إلى 
قدوم فلان» أو ما أشبهه. 

والرابع: أن يجعله يمیناً» فیقول: إن کلمت فلانا"" أو دخلت دار فلان 
فأآنت عل كظهر أمي» فإن قال: أنتِ عل كظهر أمي من الآن إلى شهر أو إلى 
سنة- كان في المسألة قولانء فقال في المدونة: يلزمه الظهار» وإن خرج ذلك 
الوقت“. يريد: وإن م يعد قبل ذلك في الأجل. 

وروی عنه مطرف في ختصر ما ليس في المختصر آنه قال: لا شيء عليه إذا 


(۱) في (ح): (شرطه). 

(۲) قوله: (آیکون) ساقط من (شا). ' 
(۳) قوله: (فلاناً) ساقط من (ح). 

.۳٠١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 


ا 
خرج الأجل قبل أن يعودء وفرّق بينه وبين الطلاق. 

وذكر عن ابن عباس مثل ذلك وهو أحسن؛ لحديث سلمة ‏ بن صخر أنه 
ظاهر من زوجت" حتی یمضي رمضان» فلا مضی النصف وقع عليها ليلا فذكر 
ذلك للنبي ى فقال له: «أعْتقٌ و .) الحدیث» وهذا حدیث صحیح» رواه 
الترمذي في جامعه"» فهذا صاحبٌ كان يرى ذلك؛ أن يضرب للظهار أجل 
وذكر ذلك للنبي لله فلم ينكره عليه» ولو كان الأمر بخلافه لأعلمه النبي ف 
وعكسه أن يقول: إذا مضى شهر أو سنة فأنتِ عل كظهر أمي» فإنه يلزمه الظهار 
من الآن» وعلى قوله الآخر: لا يكون مظاهرا“ حتى يأتي ذلك الأجل» وقد 
اختلف الناس في الطلاق إلى أجل» والظهار أخحف “^ 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قال: أنت عل كظهر أمي إلى قدوم فلان؛ 
م یکن مظاهراً حتى يقدم فلان» بمنزلة من قال: نت طالق إلى قدوم فلان؛ أنها 
لا تکون طالقاً حتی يقده. 

وقد يفرّق بين السؤالين: فيلزمه الظهار الآنء ولا يلزمه الطلاق حتى 


(۱) في (ح) و(س) و(ش۱): (سلی‌ان). 

(۲) ني (ح): (امرآته). 

(۳) (حسن) أخرجه بو داود في سننه: /١‏ 1۷۳ في باب الظهار» من كتاب الطلاق» برقم 
(۳)). والترمذي في سننه: ٤٠٥ /١‏ في باب ومن سورة المجادلة» من كتاب تفسير 
القرآن» برقم (۳۲۹۹)» وابن ماجه في سننه: ٠٦٠ /١‏ في باب الظهار» من كتاب الطلاق 
برقم »)۲٠٠۲(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

)٤(‏ قوله: (لا یکون مظاهراً) یقابله في (ح): (لا یلزمه). 

.)٠١ق( نهاية السقط من‎ )١( 

0 ) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 


يقدم؛ لأن (إلى) بابها انتهاء الغاية”"» فيجب أن تحمل على موضوعها"" حتى 
يقوم الدليل على أنه أريد" بها الشرط والمفهوم من قوله: أنتِ علحّ كظهر أمي 
إلى قدوم فلان- أنہا من الآن عليه كظهر أمه حتى يقدم» وأيضاً فان له وجهاً 
يقصده الحالف أن يكون مظاهراً ما بينه وبين القدوم» وقد فعله صاحبه» 
وليس يقصد أحد أن يكون طالقاً الآن وتعود زوجة إذا قدم فلان“» وكذلك 
قوله: انت حر إلى قدوم فلان) لیس القصد أن یکون حرا الآنء ثم یعود في 
الرق بعد قدومه» ويصح أن يريد: أنت علي كظهر مي من الآن إلى قدوم فلان 
خاصة”) وإذا كان ذلك- وجب هله عند عدم النية على ما يوجبه اللفظ إلا 
أن يريد غبره. 

وإن قال: إذا قدم- لم یلزمه ظهار حتی یقدم» وإن قال: انت علحّ كظهر 
أمي إن دخلت هذه الدار اليوم" أو كلمت فلاناً اليوم» فمضى ذلك اليوم ولم 
يدخل ولم يكلم - سقط عنه اليمين. 

واختلف إذا قال: أنتِ علحّ كظهر أمي اليوم إن دخلت الدار أو كلمت 
فلاناًء فجعله ابن القاسم كالأول لا شيء عليه إذا مضى ذلك اليوم. 


(۱) في (ح) و(س): (لأن إلى هاهنا غاية). 

(۲) في (ق٠٠):‏ (موضعها في اللغة)» وفي (ح): (طوعها). 
(۳) في (ق۰٠):‏ (أراد). 

.)٠١ق( قوله: (فلان) زيادة في‎ )٤( 

.)٠١ق( قوله: (فلان) زيادة من‎ )٥( 

() قوله: (خاصة) ساقط من (ح). 

(۷) قوله: (اليوم) ساقط من (ح). 

(۸) قوله: (ذلك) ساقط من (ب) و(ش۱). 

(4) في (ق ۰ ١‏ (الوقت). وانظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 


| لض 
ا 


وقاله مالك ومطرف وابن عبد الحكم. 

وقال محمد بن عبد الحكم فيمن قال: أنت طالق اليوم إن كلمت فلاناً 
غداء قال: إن کلمه غداً فلا شيء علیه» ون کلمه الیوم حنث؛ لآن ذلك الد 
مضى وهي زوجة» وقد انقضى وقت وقوع الطلاق» وكان تعليق الطلاق به 
بعد ذلك في معنى المستحيل» وقيل: يلزمه الحنث» وإن جعل اليوم ظرفاً 
للظهار والطلاق» وإن وقع الحنث بعد ذلك اليوم» ويلزم على هذا أن يقول: لو 
تقدم له وطء زوجته بعد يمينه ثم حنث أن يكون عليه الكفارة» وقال ابن 
القاسم في كتاب الطلاق من كتاب محمد فيمن قال لامرأة": إن تزوجتك 
فأنت طالق غداًء فإن تزوجها قبل الغد فهي طالق» وإن تزوجها بعد مضي 
الد افو 


(1) في (ق۱۰): (لزوجته). 
() في (ب): (العقد). 
(۳7) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١۲ /٥‏ 


5% فيمن ظاهر من اريع نسوة ظهاراً واحدا x‏ 
أو كرر الظهار على امرأة واحدة 
hl‏ ۶ : ا fo Mee‏ س ٠‏ (ب) 

/اخخلف إذا مع آریع نسوة ف ظهار واحد فقال: تن علي طهر امي د | رل 
كلمتكن» فقال في المدونة: عليه ظهار واحد. وذکر" ابن خویز منداد“ 
قولاً آخر أن عليه لكل واحدة كفارة. 

واختلف أيضاً إذا قال: کل امرأة أتزوجها فهي عل کظهر مي فقال ف 
المدونة: كفارة واحدة تجزئ» وقال في ختصر ما ليس في المختصر: عليه في كل 
امرأة يتزوجها الكفارةء وإن قال: من أتزوج منكن أو من دخل الدار منكن أو من 
كلمتها كان قد أفرد كل واحدة بيمين» وعليه لكل واحدة كفارة. 

وقال اا ف کتاب حمد: إن قال: من أتزوج من النساء فهي عل 
كظهر أمي عليه كفارة واحدة. 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .١١١‏ 

(۲) في (ش۱): (وقال). 

(۳) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله بن خويز مندادء الإمام العام المتكلم الفقيهء الأصوليء 
أخذ عن أي بكر الأبهري» يروي عن أبي داسةء وأبي الحسن التار» وبي الحسن المصيصيء» وأي 
إسحاق التجيبي» وأبي العباس الأصم» آلف كتابًا كبيرًا في الخلاف وكتابا في أصول الفقهء وكتابا 
في أحكام القرآن. قال عياض: له اختيارات وتأويلات على المذهب في الفقه» والأصول | 
يرجع عليها حذاق المذهب. لم يذكر وفاته» ولم أقف عليها. انظر: ترتيب المدارك: ۲/ »۲٠۷‏ 
وشجرة النور الزكية: ۱/ ٠٠۳‏ والفکر السامی: ۳/ ٠٠۹‏ 

٠ .۳١١ /۲ انظر: المدونة:‎ )6( 

)٥(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ب) و(ش۱). 

.۲۹۹ ۰۲۹۰ /۰ قوله: (واحدة) ساقط من (ب). وانظر: النوادر والزیادات:‎ )١( 


والقياس في هذا أن يكون عليه في كل واحدة كفارة؛ لأنه قد أفرد بقوله 
من وكذلك إذا قال: أیتکن تزوجت أو کلمت أو دخلت کان قد أفرد کل 
واحدة بيمين فلم ير مالك عليه في القول الأول إذا قال: أنتن”" إلا كفارة 
واحدة؛ لأن العتق كفارة عن القول» قال ابن الماجشون في كتابه: إنها هي 
الكلمة الواحدة لقول الله عر وجل: وم لَيقولونَ َر هَن اَلْقَوَل وَرُورًا» 
فرأى مرة أن الطلاق كان" عندهم بالظهارء فقد كانت كل واحدة تطلق 
بتلك الكلمة» فجعل الكفارة عوضا عن الطلاق. 

واختلف إذا قال: إن دخلتن فدخلت الدار“ واحدة منهن» فقال“ 
ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يدخل جيعهن» وقيل: بحنث فيهن جيعاً 
بدخول واحدة» ويوقف عنهن) و أشهب: محنث فيمن دخحلت 
خاصة» ولا شيء عليه في الأخرى حتى تدخل» فجعل لكل واحدة ظهارا 
وكقارة لکل وأحدة. 

قصل 
[ 2 تكرار الظهار على المرأة الواحدة ] 

تكرار الظهار على المرأة الواحدة على أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون ذلك جردا من اليمين كقوله: أنتِ عل كظهر أمي» أنتِ 
(۱) قوله: (من) ساقط من (ح). 
(۲) في (ب) و(ش۱): (أیتکن). 
(۳) قوله: (کان) ساقط من (ش۱). 
(6) قوله: (الدار) زيادة من (ش١).‏ 


)٥(‏ ني (ب) و(ح) و(ق۱۰): (فقول). 
(7) ني (ب) و(ح) و(ق۱۰): (وقول). 


ڪناب الظهار (( 


عل كظهر أمي. 

والثاني: أن يعلق ذلك فيها بيمين» فيقول: إن دخلتِ الدار فأنت عل 
ا ا ET N TEN ET‏ عل 
ا 

والثالث: أن يكون الأول مجرداً عن اليمين“» والثاني معلقاً بيمين. 

والرابع: أن يكون الأول معلقاً بيمين» والآخر جردا من اليمين. 

فإن كرر ذلك بغير يمين كان ظهاراً واحداء» وكفارة واحدة» وصار في 
قوله الثاني كالواصف ها“؛ لأنها بأول مرة هي عليه كظهر أمه» إلا أن يكون 
قوله الثاني على وجه التزام الكفارة فيلزمه» ولا" يكون له حكم الظهارء فإن 
نوى العودة وكقّر عن الأول جاز له الوطء”"» وإن لم يكفر عن الثاني» وإن 
علق الظهار بيمينين“» فقال: إن دخلت الدارء ثم قال: إن لبست هذا الثوب» 
فحنث في إحداهما ونوى العودة» وكفر ثم حنث في الأخرى كان عليه كفارة 
.%0( 


أخرى إذا نوى العودة 


(۱) قوله: (أمي) ساقط من (ب). 

(۲) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ق١٠).‏ 

(۳) قوله: (هذا) ساقط من (ب) و(ش۱). 

)٤(‏ قوله: (عن اليمين) ساقط من (ح). 

.۷۷١ /۲ والإشراف:‎ ۲۹٤ /٥ والنوادر والزیادات:‎ »۳۱١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 
)في (ق۱۰): (ألا).‎ 

(۷) قوله: (الوطء) ساقط من (ح). 

(۸) في (ب): (الظهارين بيمين)ء وني (ح): (الظهار بيمين). 

(۹) انظر: المدونة: ۲/ .۳١١‏ 


واختلف إذا ل يكفر حتى حنث" في اليمين الأخرىء» فقال المخزومي وعبد 
ا للك بن الماجشون: كفارة واحدة تجزئه» وظاهر قول ابن القاسم في المدونة أن عليه 
لكل يمين كفارة» ومثله إذا م يكفر عن يمينه حتى أوقع الظهار جردا من اليمين» 
فعلى القول الأول» عليه كفارة واحدة» وقال ابن المواز": عليه كفارتان". 


وإن كان الأول ظهاراً مجرداً ثم حلف فحنث قبل أن يكفر عن الأول» 
كان عليه كفارتان على قول حمد» وعلى قول المخزومي: كفارة واحدة عن 
الأول» وفرق أصبغ في المستخرجة إذا كان ظهاران أحدهما بيمين والآخر بغير 
یمین» فإن تقدم ما کان يمين وحنث ثم أردف ظهارا مجرداً من اليمين كان 
عليه كفارة واحدة» وإن تقدم ظهار بغير يمين ثم حلف فحنث کان عليه 
كفارتان» فقال مالك" فيمن ظاهر بيمين فحنث وابتدأ الصيام فلا صام أياماً 
ظاهر منها بغير يمين» ابتدأ الصوم عن الظّهارين وسقط ما مضى منه» وإن 
جرد الظهار من اليمين الأول وابتداً الكفارة عن الثاني“ ثم ظاهر بيمين 
فحنث أتم الأول» وابتداً الصيام عن الثاني» قال: هذا خلاف الأولء قال“ : 
لأن هذا وجب عليه بالحنث» ولم يكن هو أدخله على نفسه ابتداء فيكون تأكيداً 
للأول» فعلیه کفارتان“. 


(۱) في (ب): (دخحلت). 

(۲) في (ش١):‏ (ابن الماجشون). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲۹٤ /٩‏ 
(6) قوله: (وحنث) ساقط من (ش۱). 
)٥(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ش۱). 
() قوله: (عن الثاني) زيادة من (ش١).‏ 
(۷) قوله: (قال) ساقط من (ش۱). 

(۸) انظر: النوادر والزیادت: ۰/ .۲۹۲٤‏ 


6 باب 2{ 
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0 فيمن أوقع الطلاق والظهارمعا 
ومن قال: ن تزوجت فلانة فهي طالق» وهي علّ كظهر امي فتزوجهاء 
لزماه حميعاً: الطلاق والظهار. 


وكذلك إذا قال ذلك في مجلسين وبداً بالطلاق أو بالظهار؛ لأن اليمين 
الأول م تقع على زوجته ولم توجب طلاقاًء وإنها هي معلقة با يتزوج في 
المستقبل» فإذا تزوج وقعا معا" » ولا يقال أن أحدهما سبق الآخر» ولو قال" 
ذلك في زوجة في عصمته ۾ یدخل اء وابتداً بالطلاق» فقال: أنتِ طالق 
وأنتِ عل كظهر أمي لزمه الطلاق دون الظهار» وفرق بين ذلك» وبين قوله 
أنتِ طالق» وأنت / طالق» فقال: يلزمه تطليقتان» وإن كانت الطلقة" الثانية ٠‏ 
عطفت على مطلقة بانت)» ولو کانت مدخولاً ا فقال ها: أنتِ طالقّء وأنت 
عل كظهر أمي» لزماه جيعاً لأنّ الظهار ينعقد لو انفرد على المطلقة طلاقاً 
رجعياًء ولو قال: أنتِ طالق ثلاثاً وأنتِ عل كظهر أمي”“ لزمه الطلاق دون 
الظهار"» وكانت كالتي م يدحل با إلا أن يقدم الظهار في السؤالين جيعاء 
فيلزمه الطلاق والظهار. 


(1) من هنا يبدا سقط من (ق١٠)‏ بمقدار لوحة. 

(۲) ني (ح): (کان). 

(۳) في (ح): (التطليقة). 

.۳"٠١١۳٠١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (لزماه جميعاً لأنٌ الظهار... وأنتِ عل كظهر أمي) ساقط من (ب). 
0) انظر: المدونة: .۳"١٠١/١‏ 


وقوله في الظهار بعد الطلاق حسن لقول الله سبحانه: لين يْطَهرُونَ 
نگم من سآٍهم) [امجادلة: ۲]» وهذه بنفس الطلاق قد خرجت من أن تكون 
من نسائهم وصارت بنفس الطلاق عليه كظهر أمه» وكذلك ينبغي ان يکون 
الجواب إذا قال: أنت طالق ونت طالق؛ لأنها قد حرجت من العصمة 
بنفس الطلاق الأول» ووقعت الثانية على غير زوجة» وإلى هذا ذهب إساعيل 
القاضي. 

ولو علق ذلك بالتي في عصمته بيمين» فقال: إن دخلت الدار فأنتِ 
طالقء وأنتِ عل كظهر أمي» ثم دخل لزمه الطلاق والظهارء وكذلك لو قال: 
أنتِ طالقّ إن دخلتِ الدار» ثم قال بعد شهر: أنتِ عل كظهر أمي إن دخلتِ 
الدار أو" كلمت فلاناً؛ لأن اليمين بالظهار وقعت» والزوجة في العصمة 
فلزماہ جیعاًء وإن م یکن دخل بہا. 


(۱) في (ش): (إذا قال: أنت طالقء وأنت طالق» وأنت طالق)» وني (ب): (إذا قال: أنت طالق). 
() في (ح): (وإن). 


ڪناب |لظهار 9( 
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5 فیمن ظاهروآلی آوآلی بالظهار 
أو حلف بالظهار ليفعلن 

وإذا آلى وظاهر فقال: والله لا أطؤك وأنتِ علّ كظهر أمي» كان للزوجة 
أن توقفه عند مضي الأربعة أشهر من يوم قال . 

ويختلف في يلزمه حينئذ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه حاطب حينئذ بالإيلاء خاصة»ء فإن كفر كفارة اللإيلاء سقط 
مقالتهاء ثم يضرب الأجل للظهار". 

والثاني: أنه حاطب بالكفارتين جيعاأء كفارة الإيلاء وكفارة الظهار. 

والثالث: أنه حاطب بكفارة الظهارء ثم بالإصابة لا جزته غبر ذلك لانه 
قد اجتمع إيلاء وظهار. 

وقد اختلف في حکم کل واحد منه" بانفراده فقیل في الإیلاء: يسقط 
بالكفارة“» وقيل: لا يسقط إلا باللإصابةء وقيل: في الظهار إن الأجل من بعد 
الرفع» وقيل: من“ يوم ظاهر كالإيلاء. 

ثم يختلف هل يسقط حكمه بالكفارة أو الإصابة بعد ذلك» فعلى القول 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ .۳١۷‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۳١۷‏ 
(۳) قوله: (منهما) ساقط من (ح). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۳٤۸‏ 


() قوله: (من) ساقط من (ح). 
0 ) انظر: المدونة: ۲/ .۳٠۸‏ 


ن الایا سقط سک بالكفارة» وأن الأجل في الظهار من بعد الرفع 
يجزئه إذا أخرج كفارة الإيلاء» ولا شيء عليه إلا أن يقوم بالظهار فيضرب له 
الأجلء وعلى القول إن الأجل” من يوم ظاهر يكون ها أن تقوم بإخراج 
الكفارتين جيعاًء وعلى القول أنه خاطب في الإيلاء بالإصابة يلزم بإخراج 
كفارة الظهار» ثم بالإصابة وهو أحسن؛ لأن الزوجة ها حق في الإيلاء 
بالإصابة"" فعليه أن يرفع كل شيءٍ يمنع منه. 
فصل 
لج حكم الإيلاء والظهار] 

وقال ابن القاسم فيمن قال: إن قربتكِ فأنتِ علّ كظهر أمي» إنه مول 
حين تكلم بذلك» فإن وطى سقط الإيلاء ولزمه الظهار“ وقد اخحتلف في 
الوجهين جيعاً في انعقاد الإيلاءء وني إباحة الوطء”) فقال مرة فيمن حلف 
آلا یطاً بعتق ما یملکه لیس بمول؛ لأنه إن وطئ لم يکن عليه عتق» فعلى هذا لا 
یکون مولیاً حتی يصیب فینعقد عليه اليمین. 

واختلف في الوطء على ربعة أقوال؛ فقيل: يمنع الوطء جلة؛ لأن مغيب 
الحشفة يوجب الحنث والنزع”“ وطء ممن وقع عليه الظهارء وقيل: له مغيب 


(۱) قوله: (حکمه) زیادة من (ش۱). 

(۲) في (ش١):‏ (الظهار). 

(۳) قوله: (يلزم بإخراج كفارة... في الإيلاء بالإصابة) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۳١۷‏ 

)١(‏ قوله: (وفي إباحة الوطء) يقابله في (ش١):‏ (وفي انعقاد الظهار). 

)في (ب) و(ح) و(ق۱۰): (والنزوع). 


ڪناب |لظهار @ 


الحشفةء ثم ينزع لأن النزع" ليس بوطء عنده» ولو نزع بعد طلوع الفجر 1 
يكن مفطراء وقيل: يطأ ولا ينزل. وقيل: ذلك له» وإن أنزل فقال عحمد: يمنع 
من الإصابة". 

وقال مطرف في الثانية: جوز من ذلك ما يوجب الغسل. وظاهر المدونة أن 
له الإصابة التامة» ثم ينعقد عليه الظهارء ولا تلزمه الكفارة إلا أن يطاً بعد 
ذلك وقيل في الحالف بطلاق البتة: إن وطۍ زوجته إن له أن يصيبها وينزل ثم 
يحنٹث“» فعلى هذا يكون له أن ينزل ثم ينعقد عليه الظهار» واختلف بعد القول 
إنه يمنع منهاء هل يعجل الطلاق» ففي كتاب محمد قولان: أحدهما: أنه يعجل 
عليه الطلقة؛ إذ لا بدٌ له من الطلاق» والآخر: آنه یصبر“ عليه حتی ت“ 
الأربعة أشهر فتطلق عليه» قال: ولا رجعة له غبر أب| يتوارثان". 

يريد"“: لأن الأصل في الطلقة الواحدة إذا كانت بعد البناء وليست على 
وجه الفداء أن فيها الرجعة والميراث» فامتنعت الرجعة هاهنا لحق الزوجة؛ 


لن الرجعة لیصیب» وهذا/ منوع من الإإصابةء فان رضت الزوجة E‏ 


(۱) في (ب) و(ح) و(ق١٠):‏ (النزوع). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /٠‏ 
() انظر: المدونة: ۲/ .۳١۷‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .۳٠١/١‏ 
)٥(‏ في (ح): (ینتظر). 

)في (ح): (یتم له). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠١ /٠‏ 
() قوله: (یرید) يقابله في (ح): (بذلك). 


ولا أرى نما في العدة نفقة إذا كانت غير ممكنة من الرجعة» فكذلك إذا 
رضيت على القول إنه لا جوز رضاها في ذلك» وإن الرجعة لا تصح. 

وقد اختلف في النفقة مع بقاء الزوجية إذا نشزت هل ها نفقة؟ فهو في 
هذا أبينء وقال محمد فيمن قال: إن لم أكلم فلاناً فأنت علي كظهر أمي» ول 
يضرا أجل فال هذا ها لين له تعجل الكقارةة ولا الت فاد بيطا لان 
موت المحلوف عليه يوجب الكفارة بمنزلة أن لو ضرب أجلاً فإن كفر قبله“ 

فجاوب في هذا على أصله أن حياة المحلوف عليه كالأجل» وعلى القول 
الآخر إنه ليس كالأجل يكون له أن يلزم الحنث ثم ينوي العودة إن أحب 
ویکفر. 


(۱) قوله: (قبله) ساقط من (ب). 


كناب إلظهار (rm‏ 
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يدخل الإيلاء على الظهار؛ لأن الظهار يمنع الوطءء» فلها أن تقوم بحقها 
في ذلك كا تقدم إذا آلى» والأجل فيه أربعة أشهر كأجل الإيلاء. 

وقد اختلف عن مالك هل الأجل من يوم ظاهر أو من يوم ترفعه» 
والأول أحسن؛ لأن المظاهر قاصد إلى تحريم الوطء ومعنى الظهار: أن وطأَكٍ 
علحّ حرام كوطء أمي» والمولي قاصد إلى الامتناع باليمين» وليس بمنزلة من 
حلف بالطلاق ليفعلن» فإن الأجل من يوم رفعه؛ لأنه م يقصد الامتناع من 
الوطء» ولعل الحالف بالطلاق ليفعلن جاهلا" لا يعلم أن يمينه” ‏ يمنعه من 
أهله» ولأنه لو وطى ما حنث في الطلاق. 

فصل 
له دخول الإيلاء على المظاهر! 

الإيلاء يدخل على المظاهر إذا كان قادرا على إسقاط الظهار بإحدى 
الكفارات الثلاث” التي ذكر الله عر وجل فإن كان معسراً وعاجزاً عن 
الصوم وكان العجز والعسر أمراً طرأً بعد عقد الظهار لم يدخل عليه إيلاء 
وإن كانت تلك حاله حين ظاهر دخل عليه الإيلاء؛ لأن الظهار تحريم 


(۱) قوله: (إلل) ساقط من (ح). 
(۲) في (ب) و(ش۱): (عاصیا). 
(۳) قوله: (یمینه) ساقط من (ش۱). 
() نهاية السقط من (ق١٠).‏ 


الوطء' فإذا عقده على نفسه مع علمه أنه عاجز عن حله كان قد قصد 
الضرر بنفس الظهارء ثم يختلف هل يطلق عليه الآن أو يؤخر إلى انقضاء أجل 
الإيلاء رجاءَ أن بيجحدث له رأي في ترك القيام وإلى هذا يرد ما في الرواية في 
ظهار المعسر. 

وإذا كان ذلك طارئا بعد الظهار م يدخل عليه إيلاءء ولم يطلق عليه عند 
الأربعة أشهرء وإن للزوجة القيام بالفراق إذا تطاول عجزه عن إحدى 
الكفارات الثلاث» قال مالك في كتاب محمد: إذا لم يتبين ضرره فلا يوقف 
E OT‏ 

فجعل ها القيام حينئزِ لا كان هو سبب الامتناع"“ بخلاف من دخل 
الامتناع عليه بالجباب والخصاء أو علة منعت ذلك منه؛ لأنه لا سبب له فيه 
والظهار له فيه سبب. 

وقد قال مالك فيمن قطع ذكره بعد البناء إن لزوجته أن تقوم بالفراق» 
فالمظاهر أولى» وإذا كان عاجزا عن العتق وقادراً على الصيام كان عليه أن يقدم 
الصوم قبل انقضاء الأربعة الأشهر فلا ينقضي الأجل إلا وقد وى به» وحلّت 
له الزوجة ويبين ذلك للزوج إذا كان ممن يجهل ذلك“ الحكمء فإذا قامت 


(1) في (ق١٠):‏ ( يحرم بالوطء). 

(۲) في (ش۱): (عقد). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .۳١۷‏ 

() في (ق١١):‏ (إلى). 

.٠٠۲ /٥ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
في (ش۱): (ما کان الامتناع سببه).‎ )( 
.)١ش( قوله: (ذلك) زيادة من‎ )۷( 


كناب إلظهار (( 


الزوجة وضرب له الأجلء قيل له: عليك أن تقدم الصوم بمدة فلا يأتي 
الأجل إلا وقد حلت الزوجةء وكذلك الجواب على القول أن الأجل من يوم 
واختلف إذا انقضت الأربعة الأشهر ولم يصم هل تطلق عليه أو يصبر 
ن خ , A‏ ة 
عليه ليصوم؟ فقال ابن القاسم: یکون ها ان دو همه ¢ قال سحنول. وروی 
شرا وک ق 
وقال ابن القاسم أيضاً: إذا قال بعد مضي الأربعة أشهر: دعوني أصوم 
Es‏ 
سهرین إنه يو حر 
والقول الأول أحسن» ولا يزاد ني الأجل فوق ما جعل الله عز وجل له“ 
إلا أن يكون الزوج ممن يجهل الحكم ولم بين" له» فقد يعذر. 
وقال عبد الملك بن الماجشون في كتابه: إن ابتداً صوم الشهرين بعد 
ضرب السلطان الأجل با" قد تنقضى الأربعة الأشهر“) ويبقى عليه من 
صومه إنه يطلق عليه» فإن انقضى الصوم وهي في العدة كان له أن يرتجع» وإن 
e » )٩( ۸‏ = 2 
ارجح قبل انقضاء الصوم ثم انقضى الصوم» E GS LS ê E e eae e‏ 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ .۳٠۸‏ 
(۲) قوله: (بعد) ساقط من (ب). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .۳٠۸‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲ والنوادر والزیادات: ۰/ ۳۰۰. 
)٥(‏ قوله: (عز وجل له) ساقط من (ب). 
)ي (ش۱): (یتبین). 
(۷) في (قی۱۰): (بقدر ما). 
(۸) قوله: (الأشهر) زيادة من (ش١).‏ 
(۹) قوله: (وإِن ارتجع) ساقط من (ح). 


وهی ى العدة ' كانت رجعته رجه ية قال: ولو ابتداً الشهرين في 
الأربعة عندما ضربت له" فمرض حتى صار لا يتم له في الأربعة لم يطلق 
علیه» وإن کان توانی وأفطر لغیر عذر طلق عليه » ولیس قوله في“ هذا 
الآخر بالبين؛ لأنه يقول لم يكن علي أن أبتدئ الصوم في أول الأربعة ولي أن 
أؤخر وأبتدئ بعد مضي شهرين؛ لأا مدة أقدر على الفيء فيها. 
ويختلف إذا كان ممن يقدر على العتق والإطعام" فقال عند مضي 
(ب) ۹ Cid r e‏ ا ا 8 : 
ار الاریعة: دعرني حتی عق و مم فقالت/ الزوجة: لا وخر قال محمد في 
هذا الأصل: لا يؤخر ولا يزاد في أجل الإيلاء ولا يؤخر. 


(۱) قوله: (كان له أن... وهي في العدة) ساقط من (ق١٠).‏ 

(۲) قوله: (صحيحة) ساقط من (ق١٠)‏ و(ش۱١).‏ 

() قوله: (عندما ضربت له) يقابله في (ح): (عند أول ما ضرب له الأجل). 
() انظر: النوادر والزیادات: /٠‏ ۳۲۲. 

)٥(‏ قوله: (قوله في) ساقط من (ح). 

0) في (ش١):‏ (أو الإطعام). 

(۷) في (ب) و(ش۱) و(ق۱۰): (ولا یلوم). 


ڪناب الظهار (rw)‏ 


باب 


فيمن ظاهر وهو معسر فأيسر 
أو دخل ب4 الصوم وهو معسر ثم أيسر 

من ظاهر وهو موسر فأعسر أو معسر فأيسر» أو صحيح فمرض أو مريض 
فصح لم ينظر إلى حاله يوم ظاهر» واختلف هل ينظر إلى حاله يوم العودة أو يوم 
يكمّر؟ فالظاهر من قول مالك أن ينظر إلى حاله يوم يكفر"» فإن كان اليوم الأول 
يوم العودة موسراً بالعتق ثم أعسر کان له ني" الیو" أن يصوم» وإِن کان عاجزاً 
عن الصوم“ ولا يقدر على العتق كان له أن يطعم. 

وقال ابن القاسم في کتاب محمد: إن كان موسراً بالعتق فلم يعتق حتى 
أعسر فصام ثم أيسر فليعتق» وإن كان صام قال: ولم أسمعه“. فرأى أن 
الكفارة على الفور ف] كان خاطباً به لو عجله ل ينتقل“ حكمه بتراخيه» 
وهذا يصح على أحد أقوال مالك إن الكفارة تلزمه بالعودة» وإن طلق أو 
مات» ویلزم ابن القاسم أن يقول: إذا کان معسراً فأيسر إن له أن يصوم إلا أن 
يحب أن يعتق ويأتي بها هو أفضل» وإن كان مريضاً فصح وهو عاجز عن العتق 
إن له أن يطعم إلا أن بحب أن يصوم. 


که 


.۳٠۹ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (في) زيادة من (ش١).‏ 

(۳) قوله: (اليوم) ساقط من (ق١٠).‏ 

)٤(‏ في (ب) و(ح) و(ق۱۰): (وإن کان صحیحاً فمرض). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠١ /٤‏ 

)٩(‏ في (ب) و(ح) و(ق۱۰): (عجل). 

(۷) في (ق١۱):‏ (یبلغه). 


1 ا2 
r‏ 


e 


وأحسن ذلك أن يقال: إنها على الوقف لا على الفورء ولا على التراخي» 
ون تكون معلقة بالوقت الذي يريد فيه المسيس؛ لقول الله سبحانه: إيّن قَبَلٍ 


oy: 
أ‎ 


ن يماسا( [المجادلة: ۳]. 

فإذا أحب المسيس”“ كفر على أن يكون من حاله حينئذ أراد تعجيل 
الوطء أو تأخيره» ولو أصاب قبل الكفارة» وبعد أن نوى العودة وجب عليه 
أن يعجل الكفارة حينئذ» ولا يؤخرها؛ لأا وجبت عليه قبل ذلك» ولو 
بساعة» فإن هو أخرها بعد ذلك حتی انتقل حاله کان مخحاطباً الآن با کان 
خاطباً به وقت أحب المسيس» ولا يراعى ما انتقل إليه حاله ما هو أعلى في 
الكفارات أو أدنى» قال القاضي أبو الحسن” ابن القصار: الاعتبار عند مالك 
في الكفارة وقت الأداء» وللشافعي ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن العتق قد تقرر في ذمته؛ لأنه عاد وهو موسر فلا ينتقل إلى 
الصيام إذا أعسر» فإذا عاد وهو معسر فقد تقر" الصيام في ذمته» فإن يسر ن 
يلزمه العتق» فإن أعتق أجزأه» وقول آخر مثل قولناء وهو“ قول أبي حنيفة: 
يعتبر وقت التكفير» والقول الثالث: يعتبر أغلظ أحواله. 


(۱) قوله: (لقول الله سبحانه: لين قَيّلٍ أن يََمَاسا). فإذا أحب المسيس) ساقط من (ش١).‏ 
() قوله: (القاضي آبو الحسن) ساقط من (ش١).‏ 

(۳) في (ب): (تعذر). 

)٤(‏ قوله: (هو) زيادة من (ش۱). 

.۱۲۸٤و۱۲۸۳‎ /۳ انظر: عيون المجالس:‎ )٥( 


9 باب 0 
2 ب4 ظهار السفيه والعبد %5 


وإذا ظاهر السفيه وهو موسر بالعتق عاجز عن الصيام كان الأمر إلى وليه» فإن 
رأى أن العتق خير له من الطلاق أمره بالعودة» وأعتق عنه» وإن لم ير ذلك لآن 
العتق يجحف بماله أو لأنه من يتكرر منه اليمين بالظهار أو يكون يلاق" فإن 
أعتق عنه طلق هو" بعد ذلك- لإ يعتق عنه» وكان للزوجة أن تقوم بالطلاق» إذا 
مضت أربعة أشهرء وقيل: يطلق عليه" من غير أجل لأن الصبر إلى تمام الأجل لا . 
يعيد» بمنزلة من قال: إن وطتتك فأنت طالق البتة. 

واختلف إذا امتنع من" العتق وكان قادراً على الصوم» فقيل: لا يصح 
منه الصوم ؛ لأنه موسر» وقيل: له أن يصوم لأنه في معنى المحسر ًا حيل بينه 
وبين ماله مع حاجته إلى أهله» والأول أحسن؛ لأنه موسرء والمنع من العتق 
نظر له» وإمساك عليه. 

فصل 
ا ظهار العبد وما يصح أن يكضربه ] 

وظهار العبد لازم ولا يصح منه العتقء وإن كان موسراً؛ لأنً الولاء 

لسیده» ویلزمه الصوم إذا کان قادرا علیه» ولا یضر بسیده. 


(۱) في (ش١):‏ (مطلقا). 

(۲) قوله: (هو) زيادة من (ش١).‏ 

(۳) من هنا سقط بمقدار لوحة (ق١٠).‏ 

.۲۹۹ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

(9) قوله: (من) ساقط من (ح). 

() في (ب) و(ح) و(ق١٠):‏ (للسيد)» وانظر: المدونة: ۲/ .۲١‏ 


اک اروا 
الق 
واختلف إذا كان مضراً به» فقال ابن القاسم: للسيد أن يمنعه"» وقال 
ابن الماجشون وأصبغ وابن شهاب وبجيى بن سعيد في كتاب ابن حبيب: ليس 
لوان ی 
اة هه قر ل إن له مه إا مجه من الشرم وادق ل 
الإطعام» فقال محمد: يجزئه. وأصوب ذلك أن يكفر بالصيام» وقيل: لا بجزئه 
الإطعام؛ وهو“ قادر على الصيام. 
واختلف إذا كان عاجزاً عن الصوم وأذن له في الإطعام» فقال ابن 
القاسم: يجزئه. 
وقال ابن الماجشون في المبسوط: لا مجزئه؛ لأن الصدقة إن تخرج إلى من 
يعطاهاء وفيها ملك السيد بعد ما أذن"» ولو شاء رجع فيهاء وقول ابن 
القاسم في منع الصوم إذا كان مضراً به أحسن؛ لأن العبد أدخل على نفسه ما 
منعه من الإصابة باختيار منه» فليس له أن بحل ذلك با يضر بسيده» والقول 
إذا منع من الصوم لأجل الضرر أن جزئه الإطعام أصوب؛ بخلاف السفيه 
يمنع من العتق فإنه لا يجزئه الصوم؛ لأن منع السفيه من العتق لحقه ونظر له 
ومنع العبد من الصوم لحق سيده» والمنع مستحق عليه بالملك» وإذا كان ذلك 
(ب) 7 Ot ٤‏ ن ت 
۷ ملکا لخیره/ م یکن مستطیعاء وجاز له أن ينتقل إلى الإطعام» وإذا مكنه السيد 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤۸٥ /١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٠١‏ 
(۳) قوله: (إذا منعه من الصوم وآذن له في) ساقط من (ش١).‏ 
)٤(‏ في (ب) و(ح) و(ق۰٠):‏ (لأنه). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ."۲١‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٠‏ 


ڪٺاب الظهار ) 7 ( 


من الإطعام أجزأه؛ لأنه مالك حتى ينتزعه السيدء ولو قدرنا أنه ملك مترقب 
م ر للسيد أن يرجع في ذلك الإذنء ولا أن ينتزع الكفارة لا تعلق للعبد فيها 
من الحقّ» ولو جاز ذلك لكان القول إِنه جائز أحسن؛ لان أدنى مراتبه أن 
يكون بمنزلة من أطعم أو أعتق عنه» فإن منعه السيد من الصوم والإطعام كان 
للزوجة أن تقوم بالطلاق لحقها في اللإصابةء فإن كان العبد عالاً أن لسيده منعه 
من الصوم كان ذلك أبين في الطلاق عليه؛ لأنه أدخل نفسه في المنع مختارأ مع 
علمه أن جُل ذلك ليس إليه. 

ثم ختلف هل تطلق عليه إذا قامت أو بعد أربعة أشهر؛ ففى السليمانية: 
إذا حلف بعتق ما يتباعد إلى عشرين سنة ثم وقع عليه ظهار إن كانت عنده 
رقبة أعتقهاء وإن لم تكن عنده فهو كمن لم يجد رقبة. يريد: أنه بجزئه الصوم 
مثل أحد القولين في السفيه» وعلى القول الآخر لا بجزئه لأنه موسر. 

والمنع لأجل يمينه لا لعسر» وهو أحسن. 


(۱) في (ح): (لسیده). 


E Ca 
۷ 


بات 


فیمن ظاهر من امرآته ثم طلقها کک 
أو كانت الزوجة أمة فاشتراها 


که 


ومن ظاهر من زوجته بغير يمين ثم طلقها ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج- 
عادت على حكم الظهار) ولو كانت الزوجة أمة فظاهر منها ثم طلقها ثم 
اشتراهاء أو اشتراها وهي زوجة فانفسخ النكاح بالشراء كانت على حكم 
الظهار لا تحل حتى ينوي العودة» ثم يكفر عن ظهاره”". 

ولو حلف بالظهار فحنث ثم طلتقى أو اشترى فكذلك يعود على حكم 
الظھار) فإن م حنٹ حتی طلقھا ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج لم يكن عليه 
ظهارء فإن طلقها واحدة ثم ارتجعها أو تزوجها بعد أن“ انقضت العدة ل 
تسقط يمینه حتى يحنث» وهي عنده» وإن اشتراها بعد طلقة ثم حنث وهي في 
ملكه لم يكن مظاهراً؛ لأن العصمة التي حلف فيها زالت» وعكسه أن جلف 
بظهار آمته فلم يحنث حت باعها ثم تزوجها ثم حنث وهي زوجة له | پلزمه 
ظهار؛ لأن املك الذي حلف فيه قد ذهب» ولا يضاف ملك إلى نكاح أا 
تقدم» وإن حلف وهي في ملك له ثم باعها ثم عادت إليه بولك» فإن عادت 
إلیه بمیراث ثم حنث لم یکن مظاهراً» وإن عادت بشراء جری على قولین» 
فقول مالك وابن القاسم يكون مظاهراًء وكأنه ملك واحد» وعلى قول ابن 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۳۳۱ .۳٤۹‏ 

.٠٠١ »۳۱٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .۳٤۹‏ 

)٤(‏ قوله: (بعد ان) يقابله قي (ح): (ثم). 

.۳۹۳ /۲ والمدونة:‎ .٠١١/٠٠١ انظر: البيان والتتحصيل:‎ )١( 


ڪناب إلظهار ) ۳۳ ( 


بکیر لا یکون مظاهراًء فان کان نکاحان وبینها ملك حلف وهي زوجة فلم 
يحنث حتى طلق ثم اشتراها ثم باعها ثم تزوجها- عادت على العصمة 
الأول» فإن حنث كان مظاهر وإن کانا ملکین بینهما ناح لم يبن ملك 
الثاني على الأول؛ لأن النكاح الذي بينهها صحح البيع الأول» ورفع التهمة» 
ويصير كال ميراث؛ لأآنه إذا حلف ثم باع ثم اشترى اتهم أن يكون أظهر البيع 
وكانت ذريعة. 

وإذا تزوجها بعد البيع م يسقط حكم النكاح» وإذا صح النكاح ارتفعت 
التهمة من البيع الأولء وإن حلف وهي زوجة ثم اشتراها فانفسخ النكاح ثم 
باعها ثم تزوجها ثم حنث ل يكن مظاهراً؛ لأن العصمة الأولى زالت» وهذا 
نكاح مبتدأً بمنزلة من قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم اشتراها فانفسخ 
النكاح» ثم باعها ثم تزوجها ثم دحل" - ل يطلق عليه؛ لأن العصمة التي 
حلف با زالت» وهذا نكاح مبتدأً وم يحنث بالطلاق وأوقع عليها طلقة إن 
کان قد بقي له فیها تطلیقتان. 


(۱) قوله: (ثم) ساقط من (ح). 
)۲( قوله: (ثم دخل) ساقط من (ش۱).. 


باب 


2 عودة المظاهر ويماذا يكون عائدا 


0 
8 


که 


واختلف في الكفارة هل تجب بالعودة أو تصح ولا تجب؟ واختلف في 
العودة ما هي؟ فقال ني المدونة: العودة إرادة الوطء والإجماع عليه" وقال مرة: 
الوطء نفسه"» وقال أيضاً: الإجاع على الإمساك والوطء) وقال أبو حنيفة 
وأبو يوسف والطحاوي: إذا وطئها قبل الكفارة ثم مات أو ماتت فلا كفارة 
عليه» وإن كان قد تى محرماً في وطئها قبل الكفارة» وكذلك لو وطئها مرارأً ولا 
جوز أن يطاً إلا بعد الكفارة» وذكره ابن القصار عن الليث» وقال الشافعي: هو 
أن يمسكها بعد القدرة على طلاقهاء وقال داود: إعادة القول“. 

وقال مجاهد والثوري: تجب الكفارة بمجرد القول بالظهار”. 

ووجه / هذا القول أن يقول: إن الظهار حرم بعد نزول الآية؛ فقد عفا الله 
عر وجل عمن قال ذلك قبل تحريمه» فمن تعدى وعاد فقال ذلك بعد العلم 
بأنه حرم كانت عليه الكفارة عن ذلك القول الذي هو منكر وزور» ووجه 
القول أنه يعود بإعادة القول أنه عفا الله عمن” قال ذلك مرةء فإن عاد فقال 
ذلك مرة أخرى كانت الكفارة» وذهب مالك إلى أن الكفارة ليست للقولء 


(ب) 


YAN 


.۲١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: التفریع: ۲/ ۳۸. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۹۷. 

.٠١۷۳و‎ ۱۲۷۲/۳ انظر: عيون المجالس:‎ )٤( 

.٠١١۹۹ /۳ في (ب): (بمجرد الظهار)ء وانظر: عيون المجالس:‎ )٥( 

.)٠١ق( هنا نهاية السقط من‎ )١( 

(۷) قوله: (عن ذلك القول الذي هو منكر وزور... الكفارة) ساقط من (ش١).‏ 


كناب الظهار (( 


وإنا هي لمضمونه» والمراد به» وقد كان المراد به في أول الإسلام الطلاق» 
فالعودة أن ينوي الإمساك. ورأى" مرة أن المراد به بعد نزول الآية تحريم 
الوطء مع" بقاء العصمةء فالعودة أن ينوي الرجوع إلى الوط وتردد الأمر 
عنده مرة» هل المراد بالظهار ما كان في ول الإسلام» وهو الطلاق أو تحريم 
الوطءء» فأمره أن يجمع على الوجهين جيعاً الإمساك والوطء”. 

فعلى القول إن العودة الوطء تكون الكفارة قبل ذلك تبيح الوطء» ولا 
تجب بمنزلة من أراد أن يصلي نفلا فإنه يقال له: أنت متطوع ويجب عليك إذا 
اُردت ذلك أن تقدم قبله طهارة» فان انثنی عزمه تج عليه صلاة ولا 
طهارة» فكذلك المظاهر ليست الإصابة واجبةء فإن أراد ذلك وجب عليه أن 
يقدم الكفارة» فإن انثنى عزمه لم يكن عليه شيء» ورأى مرة أنه لا تجب بالنية 
حتى يعزم؛ لأن كثيراً ما تكون النية على وجه التدبير» وما يؤامر المرء به نفسه. 


(۱) في (ق۱۰): (وروی). 

(۲) في (ش۱): (بعد). 

(۳) انظر: الموطاً: ۲ والمدونة: ۲/ ۳۲۱ والتفريع: ٠٠٠٥ /١‏ والنوادر والزيادات: 
.1۷/٥‏ : 


باب 
ك فیمن ظاهر من آمته ولا مال لړ 
له غيرها أو يملك نصف عبد هل يجزئه الصوم؟ 

وقال مالك فيمن ظاهر من أمته: ولا شيء له غبرها م بجزئه الصوم وهي 
تجزئه إن أعتقها عن ظهاره» فان تزوجها حلت له . 

قال الشيخ تنله: يجزئه عتقها على القول إن العودة العزم على الإمساك 
وإنه إن طلق بعد" ذلك أو مات لم تسقط عنه الكفارةء وجزثه أيضاً على 
القول إنه إذا ابتداً الكفارة والزوجة في العصمة وأتعها بعد انقضاء العدة إنغها 
تجزئه» وهو قول ابن نافع ولا تجزئه على القول إن من شرطها أن تکون في 
موضع يستبيح به الإصابة؛ لأن عتقها خلاف العزم على الإصابةء فلا ججزئه 
العتق هذا الوجه» ولا مجزئه الصوم؛ لأنه مالك لرقبته» ولو ظاهر عن أَمٌ ولده 
أو مدبرته ولا شيء له غيرها لأجزأه الصوم؛ لأنٌ العتق فيه) وضع خدمة أو 
a a E e‏ 


ولا الإطعام إن كان عاجزاً عن الصوم. 


0 خ 2 0 ۴ )©( 
وقال ابن القاسم: فیمن آعتق نصف عبد - يرید: ولا شيء له غیره 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۳۲۲. 

(۲) قوله: (مجزئه) ساقط من (ح). 
(۳) في (ش۱): (قبل). 

.۳۳١١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 
في (ق١۱): (سواه).‎ )٥( 


ڪناب |لظهار ) 7۷ ( 


شهراً وأطعم ثلاثين مسكيناً لم بجزئه. 

واختلف قوله في كفارة اليمين باله هل يجوز له أن يجمع بين الكسوة 
والإطعام فيطعم خمسة ويكسو خمسة؟ فمنع ذلك في كتاب النذور") وأجازه 
ECE‏ وهو أحسن؛ لأن كل واحد منها يسد مسد الآخر مع 
الاختيار. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۳۲۲. 
(۲) انظر: المدونة: ۱/ 0۹۸. 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۲. 


بات 
با 9 


2 صفة الكفارة عن الظهار O‏ 


کړه 


كفارة الظهار ثلاثة أصناف: تحرير رقبة» فمن لم جد فصيام شهرين 
متتابعین فمن لم يستطع فإطعام ستین مسکیناً» حسب ما ورد به القرآن. 

والعتق يصح بأربعة شروط: أن تكون الرقبة مؤمنة سالمة من العيوب 
التي ها قدرٌ وبال» ليس فيها عقد حريةء ويصح للمكفر ملكها بعد الشراءء 
وقبل العتق"» فهذه جلة متفق عليهاء فإن انخرم شيء من ذلك م بجزئ» وي 
بعضها اختلاف» والكافر" على ضربين: 

کتابي كبير قد عقل دينه» فذلك غير جائز؛ أن اله عر وجل شرط في 
العتق على القتل مؤمنة“) وإذا كان مطلق ومقيد من جنس واحد رَد المطلق 
إلى المقيدء وقد أفهمنا الله عر وجل أله لا يتقرب إليه في الواجب بعتق أعدائه 
أو من يجعل له زوجة وولداً تعالى الله عن قوهمم علواً كبيراً لا إله غيره ولم يتخذ 
ار لاود 

واختلف إذا كان من يجبر على الإسلام كالمجوسي صغیراً کان أو كبيراً أو 
ممن لا يعقل دينه من آهل الكتاب» فقال مالك في الأعجمي: غيره حب إل 


(۱) انظر: التفریع: ۲/ ۹. 
(۲) انظر: التفریع: ۲/ ۳۹. 

(۳) في (ق۱۰): (والکتابي). 

. .۳۲۸/۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (تعالى الله عن قوهم... صاحبة ولا ولداً) زيادة في (ح). 


ڪناب الظهار (r‏ 


منه ون لم جد غیره أجزأه. وقال ابن وهب واب لا جز“ واستشهد 


أحسن إذا كان بالغاً أو غير بالغ إلا أنه يعقل دينه؛ الهف حبن/ الست کاش | رچ 


وليس جبره على الإسلام في المستقبلء وإسلامه ما خرجه عن أن يكون وقت 
العتق كافراً» وإن لم يعقل دينه أجزأه لأنه ليس بكافر. 
وهب وأشهب: لا ری“ 

وقال أبو مصعب: من ولد من النصارى لوكا للمسلمين فهو على فطرة 
الإسلام“. وقال ابن حبيب: إن ولد في ملك المسلمين لم يجبر» وإن سبي 

۳ ۳ 1 5 ۰ ۶ 

وليس معه أبوه فهو كصغير المجوس”. وهذا عكس ما قاله أبو مصعب. 
وحكى عن مالك أنه قال": إن أعتق عن واجب بحدثان ملکه لم يجزئه ول 


(۱) انظر: المدونة: ۳۲۹/۲. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۳. 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً برقم: ۲/ ۷۷۷» في باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة» من كتاب 
العتق والولاء» برقم (1۹٤۱)ء‏ وأحمد في المسند: ۲/ ٤٥١‏ في حديث رجل من الأنصار برقم 
»)٠١۷۸١(‏ ولفظ الموطاً: (أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله عله بجارية له سوداء فقال: يا 
رسول الله إن علي رقبة مؤمنةء فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها. فقال ها رسول الله عيله: «أتشهدين آن 
لا إله إلا الله؟»قالت: نعم. قال: «آتشهدین أن حمداً رسول الله؟ »قالت: نعم. قال: «أتوقنین 
بالبعث بعد الموت؟) قالت: نعم. فقال رسول الله عيه: «أعتقها»). 

.۲۳ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.۲٠١ /۲ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٥( 

(1) انظر: النوادر والزيادات:٠/٠٠٠.‏ 

(۷) قوله: (قال) ساقط من (ش۱). 


يصل عليه» وإن ارتفع عن حدثانه"“ ذلك وفوره وقدتشرع ‏ بشريعة 
الإسلام وزياه بزينة ”" الإسلام» وإن م يبلغ الفهم أجزأه عتقه عن الواجب» 
ويصلي عليه“ . 

وقال ابن الماجشون: إن لم يكن معه أبواه”“ في الابتياع ولم ينته أن يتدين 
ا وابتاعه مسلم فله حكم المسلمين في العتق» والصلاة والموارثة 
والقود والمعاقلة". 

قال الشيخ #فه: أما من كان صغيراً ولیس معه أبوه؛ فالأمر فيه بين" أن 
يجزئه لقول النبي ه: «كل مولو يولد على الفِطرق ابوه ردانو أو 
يُنصرًانها ٠‏ فأخبر أنه على غير اليهودية ولا النصرانية حتى يهود وينصر. 

وكذلك أرى إذا كان الأب عبداً والأم أمةء وإنا يكون له حكم الأب إذا كان 


(1) في (قق١٠):‏ (حداثة). 

() قوله (تشرع ) يقابله في ش (شرع). 

(۳) في (ب) و(ق۱۰): (بزي). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠١١/١‏ . 

() في (ش۱): (أبوه). 

() قوله: (بدین) زيادة في (ح). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .0٥۹۹‏ 

(۸) قوله: (بین) ساقط من (ش۱). 

)٩(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ٤٥٦/١‏ في باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليهء 
وهل يعرض على الصبي الإسلام» من كتاب الجنائز في صحيحه» برقم (۱۲۹۳)» ومسلم: 
٤‏ ۹ في باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت أطفال الكفار وأطفال 
المسلمين» من كتاب القدر» برقم (۸١٠۲)ء‏ ومالك في الموطاً: ۲٤١/١‏ في باب جامع 
الجنائز» من كتاب الجنائزء برقم .)٥۷١(‏ 


ڪناب الظهار ) ۳ ( 


للأب ذمةء وذلك إنما يصح في ارب فإذا كان الأب مسبياً فليس له أن يقول: ليس 
لكم أن تعلموه غير ديني؛ لأنه لا ذمة له» فيطالب بالوفاء بهاء وكذلك من ولد في 
ملك مسلم» كل هولاء بجزئه إذا لم يعقل ديناً؛ لأنه ليس بكافر» ولا في حكم 
الكافر» ولو تزوج عبد نصراني أمة نصرانية م يكن له مقال في دين ولده إذا كانت 
الأم ملكاً مسل وكذلك إذا كان الأب حرأ والأم أمة» وهو ظاهر قول أي 
مصعب» وإن) تنعقد له الذمة في" ولده إذا كان الأبوان حرين. 
فصل 

[فيما يمنع الإجزاء من العيوب 2 العبيد وما لا يمنع! 

لفرت تن ا ال وا ت ق 
معنى الزمانة لما تعطل من الانتفاع بنفسه" فذلك غير جائز كالعمى والقعد 
وال العقل" والفالج» وإن كان ببعض الجحسد كالشلل وقطع اليد والأصابع 
وما أشبه ذلك ما يعطل اليد أو يضعفها“ أو يفسد استعاها. 

وعيب لا يمنع السعي وهو يسير» ولا يخشى تناميه» فذلك جائز كالمرض 
الخفيف وقطع الأنملة والجذع من الأذن» وذهاب بعض”“ الأسنان والصمم 
الخفيف» والعرج الخفيف. 

وف شار شان التنامي لحميع الجسد كبداية الجذام والبرص» فاختلف 
)١(‏ من هنا يبدأ سقط من (ق )٠١‏ بمقدار لوحة. 
(۲) قوله: (بنفسه) ساقط من (ح). 
(۳) قوله: (كالعمى والقعد وزوال العقل) يقابله في (ح): (كالأعمى والمقعد). 
)٤(‏ في (ح): (يبطل اليد أو بعضها). 


() قوله: (بعض) ساقط من (ح). 
)١(‏ قوله: (وقطع الأنملة... والعرج الخفيف) ساقط من (ش١).‏ 


DAK 3 ا‎ 
۹ 


و 


هل مجزئ ام لا؟ 

فقال ابن القاسم في الجذام والبرص”": لا مجزئه جملةء ولم يفرق بين قليله 
وكثيره» وقال أشهب في البرص الخفيف: مجزئ. وراعى حالة العبد وقت 
العتق» وإن كان ما" يتنامى بعد ذلك» وعلى هذا بجزئ إذا كان في بداية 
الجذام» ويقاس عليه من كان به بداية السل وشبهه. 

وعيب كثير يعم الجسد كالجذام والبرص فهو غير جائز» وإن ل يمنعه 
السعي» وقاله ابن حبيب في السل» والمراد" أنه لا مجزئ. 

وعيب كثير يحص بعض الجحسد ولا يؤثر في العجز عن السعي ولا يخشى 
تناميه كالعور والصمم والعرج والخصاء فاختلف هل بجزئه أم لا؟ لأن له 
قدرا» ولا يمنعه من السعي» فقال في المدونة في العور: بجزئ. 

وقال في كتاب حمد: لا زئ والعور شين كثر“ اذب عضرا 
شريفاً مقدراً من الحر بنصف الدية إلا أنه لا ينقص من السعي» وقال في 
الصمم والعرج البين: لا مجزئ“. 


وقال شهب في کتاب حمد: زی ': 


(۱) قوله: (فاختلف هل يجزئ أم لا؟ فقال ابن القاسم ني الجذام والبرص) ساقط من (ش١).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۳. 

(۳) في (ش۱): (وإن کان لا). 

.۲۳ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.)١ش( قوله: (والمراد) ساقط من‎ )٥( 

() انظر: المدونة: ۲/ ۳۲۸. 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠١ /١۲‏ 

(۸) في (ش۱): (عیب کبیر). 

(۹) انظر: المدونة: ۲۸/۲". 

.٠٠٠١ /١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱١( 


ڪنٺاب |لظهار ) 0 ( 


وني الخصاء ثلاثة أقوال: فكرهه في المدونة" وقال أيضاً: لا بجزئ» ولو 
کان خصياً غير جبوب ما آجزآء وقال شهب في کتاب محمد: يجزئ 
ا 

ويختلف في الأخرس والذاهب الأسنان وأشراف الأذنين. فقال ابن 
القاسم: لا يجزئ“» وعلى قول أشهب يجزئ لأنه عيب يختص ببعض الجسم 
ويؤمن تناميه» ولا يمنع السعي» وقد قال في الصمم إنه يجزئ» وذهاب 
أشراف الأذنين آخف. 

واختلف في المجنون؛ فقال مالك وابن القاسم: لا زئ . 

وقال اأشهب في کتاب محمد: إن کان جن في كل شهر مرة بجزئ» ورأی آن 
القدر الذي مجن فيه يسير في جنب الصحة؛ لأنه جزء من ثلاثين إن كان يجن 
يوماً وليلةء أو جزء من ستين إن كان يجن أحد الزمانين وما أبعد في القول. 

واختلف في المريض» فقال محمد: يجزئ ما لم ينازع". وفي المدونة ف 
الأبرص يجزئ إذا كان خفيفاً ولم يكن مرضا"» فرأى أن المريض يمنع 
الاجزاء. بريد إذا كان يا ولا زئ القطيع الأصبعين/ واختلف في لصتن ر 


.۳۲۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (وفي الخصاء ثلاثة أقوال... في كتاب محمد: بجزئ) ساقط من (شا). . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٥٠١ /١١‏ 

.۳۲۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۳۲۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

0) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١١‏ 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۳۲۷. 


الواحد'» فقال ابن القاسم: لا بجزئ”". وقال غیره: بجزئ". 

وقال ابن الماجشون في كتاب محمد: يجزئ» وإن كانت الإبمام“ وليس 
بالبين» وإن كان الخنصر وما والاه رأيت أنه مجزئ. 

قال الشيخ #لفه: الأصابع تلفة المنفعة» فإن كان الذاهب قد أذهب 
معظم الانتفاع باليد أو كثيراً منها م جزئ» وإن كان معظم الانتفاع قائ أجزأ 
وما" الأصبعان من يد أو رجل فهو يوهنها ويقبح شأما" فلا بجزئ» ولو 
كان أحدهما من يد والآخر من رجل أجزأه"" فوجه منع الإجزاء إذا كان 
لدو ولا يمنع السعي قياساً على المدايا والضحايا؛ لأن 
جميعها قرب يتقرب با إلى الله تعالى» ولا يتقرب إليه بمعيب» ووجه الإجزاء 
أن المقصود من بني آدم الدين والصلاح ولا يلزم على هذا أن بجزئ ذاهب اليد 
ولا الرجل» ولا ما أشبه ذلك لأنه معتق لبعض عبد. 


(۱) قوله: (الواحد) ساقط من (ح). 

() انظر: المدونة: ۲/ ۳۲۷. 

() انظر: المدونة: ۳۲۸/۲. 

() انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۳. 

)٥(‏ قوله: (قال الشيخ تظقه... الانتفاع قائ أجزأء وأما) ساقط من (ح). 
)في (ح) و(ق۱۰): (شینها). 

(۷) قوله: (أجزأه) يقابل في (ب): (أو يد أخرى وكل واحد). 

() قوله: (وَبَالٌ) ساقط من (ح) و(ش١).‏ 

() قوله: (ولا ما آشبه ذلك) ساقط من (ح). 


كناب إلظهار (rr)‏ 


فصل 
افيمن أعتق تق بحکما 

عتق من فيه عقد حرية ولم يتم كأم الولد والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه غير 
a E‏ 
الذي عقد عقد التدبير والكتابة؛ لأنه وضع خدمة أو وضع مال . 

واختلف إذا اشتراهما فأعتقه| فقيل: العتق مردود» ولا مجزئ» وقيل: 
العتق ماض» ولا جزئ؛ لأنه عتق ختلف فيه» فيمضي ولا تبرأالذمة به» 
وقيل: يمضي العتق ويجزئ» وأرى أن يجزئ المكاتب إن بيعت رقبته برضاه؛ 
لأن رضاه بذلك تعجيز”" منه لنفسه» ولا يجوز أن يبيع بغير رضاه؛ لأنه على 
كتابته وعتقه وضع مال» ويجزئ المدبر لقوة الخلاف فيه» وللحديث أن 
النبي له باع مدبرا“. 

واختلف فیمن له شرك“ في عبد فأعتق جیعه وهو موسر فقال ابن 


eR 


القاسم في کتاب حمد: جرئه» وعليه نصف قيمته. قال: وذلك لاله لیس 
لشريكه أن يأبى ذلك. وقال أصبغ: لا يعجبني”» وقال ابن القاسم في 
المدونة: من أعتق نصفه ثم اشترى النصف فأعتقه عن ظهاره لم مجزئه إذا كان 


(۱) قوله: (الذي) ساقط من (ش١).‏ 

.٥۹٦ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ح) و(شا): (لأن ذلك تعجيز). 

)٤(‏ أخرجه البخاري معلقا: ۲٦۲۷ /٦‏ في باب بيع الإمام على الناس آمواهم وضياعهم» من 
كتاب الأحكام في صحيحه» قبل حديث رقم .)1۷١۹۳(‏ 

() في (ح): (شرکاء). 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۳ /١‏ 


2 
٣ 


و 


حین العتق معسراًء قال: وحیث إنه لو" کان" موسر وقوّم عليه؛ لأنه قوم 
عليه بحكم"» وقال في العتبية: إذا أعتق نصفه عن ظهاره ثم أعتق النصف 
الثاني عن ذلك الظهار أجزآه وإن ل يعتقه فرفع إلى السلطان خبره» فإن أعتقه 
أجزأه وإلا أعتقه عليه“ السلطان“. وهذا اختلاف قول. 

ولا فرق بین أن یکون جیعه له أو یکون شركة بینه وبين غیره فلا جزئه 
على ما قال في المدونة؛ لأنه عتق بحكم» وقال ابن الماجشون وأصبغ: لا 
يجزئه وإن کان جمیعه له“ فراعى ابن القاسم الخلاف لقول من قال: إن 
الاستكال مع اليسر مندوب إليه» ويلزم على قوله أن يجزئ» وإن كان شركة 
بینه وبين آخر وقوّم عليه نصيب شريكه» وكذلك إذا کان معسراً فأیسر ثم 
اشترى النصف الآخر» وأعتقه عن ظهاره فيجزئه وهو في هذا أبين من الموسر؛ 
لأن عتقه إذا أيسر فاشتراه باختيار منه“» وفي اليسر المتقدم بالجبر» وأمًا إن 
أعتق جميعه فأرى أن يخير الشريك فإن أجاز عتقه مضى بالقيمة يوم كان أعتق 
وأجزأه» وإن رد الشريك عتق نصيبه وأعتق بالحكم يوم يقام عليه لم يجزئه على 
قوله في المدونة. 


(۱) قوله: (قال: وحیث إنه لو) يقابله في (شا): (أو). 

(۲) قوله: (قال: وحیث نه لو کان) ساقط من (ح). 

(۳) انظر: المدونة: ."۲٠٣/۲‏ 

)٤(‏ في (ح): (عنه). 

.٠۸۹ /٥ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٥( 

() قوله: (على ما قال في المدونة) ساقط من (ح). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠۳ /٥‏ 

(۸) في (ش۱): (لأنه عتقه بعد ذلك إذا یسر فاشتراه بخیار منه). 


فصل 
افیمن قال: إن اشتریت فلانا 
فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره ] 
وإن قال: إن اشتریت فلاناً فهو حر» فاشتراه وأعتقه“ عن ظهاره- )۾ 
یهزئه"؛ وقال حمد: فان قال: إن اشتريته فهو حر عن ظهاري أجزأه. 
فإن اشترى أباه فأعتقه عن ظهاره أو نوى ذلك قبل الشراء م يجزئه؛ لأنه 
a N OO EE‏ 
عن ظهاره- أجزأه» وكذلك إذا اشتراه"“ بغر إذنهم» فأذنوا له أن يعتقه عن 
ظهاره؛ لأن الذين يمنع من عتقهء ” فإذا صح ألا يعتق وأن يباع" للغرماء- 
صح إذنهم في عتقه عن الواجب. 
وإن أعتقه عنه أجنبي بغير أمره أجزأه على قول ابن القاسم» وأبوه وغيره 
في ذلك سواء؛ لأنه ل يملكه ولم يعتق عليه ويختلف إذا كان بأمره» فقيل في هذا: 
الأصل كأنّه ملكه لا كان بأمره؛ فلا بجزئه. وقيل: مجزئه؛ لأنه لم يملكه. 


وقد اختلف فیمن زوج عبده ثم أعتق السيد ذلك العبد عن زوجته 


(۱) قوله: (وآعتقه) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(۲) انظر: المدونة: .۳"۲٠/۲‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۲ /١‏ 

() في (ح): (من اشتراه)» وني (ش۱): (وإن اشتراه). 
)٥(‏ إلى هنا انتهى السقط من (ق١٠).‏ 

)في (ب): (آلا يباع). 

.٥۹۷ / ١ انظر: المدونة:‎ )۷( 


[| 


بأمرهاء هل ينفسخ ذلك" النكاح» ويكون ذلك ملكاً منها له قبل العتق أو لا 
ينفسخ؟ 

قال ید ولو اشتراه وصي فأعتقه لأجزأه عن الميت من رقبة واجبة 
أوصى بهاء ما م يكن ا ميت هو الذي أوصی بشرائها؛ لأنه لو اشتراه" هو نفسه 
أ مجزئه» ولیس هذا بالبين» وأرى أن يجزئه؛ لأنه لا يعتق على ميت» وليس“ 

ای مزل مالو شترا هو قبل موت ولو قال: اشتروه/ ليخلص من ملك فلان؛ 

لإساءته إلیه ولا تعتقوه- | ب یعتق؛ لأنه لا یعتق على میت وإذا جاز أن يبقی 
رقيقاً صح أن يوصي بأن يعتق عن ظهاره. 

واختلف إذا صحت العودة من المظاهر ثم كفر عنه غيره» فقيل: تجزئه 
الكفارة كانت بأمره أو بغير أمره. وقيل: إن كانت بأمره أجزأته» وإن كانت 
بغير مره م تجزئه. 

وقال شهب في كتاب محمد: لا تجزئه» وإن كانت بأمره» وقال ابن القاسم 
فيمن أعطته زوجته رقبة يعتقها عن ظهاره منها لم يجزئه إذا كانت العطية 
بشرط ”“ أن يعتقها“» والأول أصوب؛ لحديث عائشة فة قالت: دخل علينا 
رجل ونحن بمنی بلحم بقر) فقلنا: ما هذا؟ فقالوا: دَبَحَ رسول الله لے 


(1) قوله: (ذلك) زيادة في (ب). 

(۲) قوله: (وصي فأعتقه... لأنه لو اشتراه) ساقط من (ش١).‏ 
(۳) في (ش۱): (وهو). 

)٤(‏ في (قق١١):‏ (إذا أعطته بشرط). 

.٠٠٤ /٠ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() قوله: (رجل) زيادة ني (ق١٠).‏ وني (ح): (رسول الله). 
(۷) قوله: (بقر) ساقط من (ق١٠).‏ 


عن أزواجه البقر. وكنا قد تمتعن» فذبح عنهنٌ عن المتعة بغير أمرهن. 
لدبت ان عا ال ال ولا زرل افآ اخ نرت آن غم 
وإنها مانت أفأحج عنها؟ فقال رسول الله ڪچه: «اَرَاَيْتَ لو گان عَلَيْهَا دين 
أَكُنْتَ قَاضِيهُ ي قال: نعم» قال: «قَاقض دَيْنَ اله هو احق بالقَصَاءِ). أخرجه 
الفارى 

فجعل فعله قضاءء وإن کان بغر وكالة» واختلف إذا اشتری عبداً بشرط 
العتق ليعتقه ج ظهاره» فقال مالك وابن القاسم“ في المدونة: لا يشترى 
بشرط العتق؛ لأنها ليست برقبة تامةء وفيها شرط يضع من ثمنها. 

وقال ابن کنانة في شرح ابن مزین: إن كان جاهلاً لم يؤمر بالإعادة. 

وقال ابن القاسم: إن كان عالاً أن ذلك لا ينبغي له م يجزئه» ون کان لا 
وضيعة في ثمنهاء وإن كان جاهلاً ولا وضيعة في ثمنها أجزأه» وإِن كان فيه 
E‏ 


(۱) متفتق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 1۱٤‏ في باب ما يأكل من البڏن وما يتصدق» من كتاب 
الحج في صحیحه» برقم (۱۹۳۳)» ومسلم: ۲ ۰ في باب بيان وجوه الإحرام ونه جوز 
إفراد الحج والتمتع والقران» من كتاب الحج» برقم »)۱١١١(‏ ومالك في الموطاً: ۳۹۳/۱ 
في باب ما جاء في النحر في الحج» من کتاب الحج» برقم (۸۸۱). 

(۲) قوله: (فذبح) يقابله في (ح): (فأجزا ذلك)» وني (ش۱): (فهدی). 

(۳) قوله: (أخرجه البخاري) ساقط من (ح). والحديث أخرجه البخاري: ۰۲٤٠٤ /٦‏ في باب 
من مات وعلیه نذر» من تاب الأيان والنذور في صحیحه»ء برقم .)٦۳۲١(‏ 

.)٠١ق( قوله: (وابن القاسم) ساقط من‎ )٤( 

. ٥۹۷ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

)٩(‏ قوله: (وإن کان فيه وضيعة لم يجزئه) ساقط من (ح). 


فأعتقه- أجزأه" وسواءٌ كان بجعل جعله له مثل أن يقول: أعتقه عني ولك 
ألف دره» أو بغر جعلِ الجميع" جائز. 

وهذا أصوب”“ على أصل ابن القاسم؛ لاله إذا أجزأء وهو كله هبة بغير 
عوض» فأحرى”“ إذا كان بيعاً ولم يكن في الثمن وضيعةء وأحرى" إذا 
اجتمع فيه هبة وبيع» فالمحاباة هبةء والبيع ما سواها» ومن أعتق عبده عن 
ظهاره على مال فإن كان ال مال" في يدي العبد جاز؛ لاله انتزاع“» وكذلك إن 
أعتقه على أن يؤخره به إلى أجل جاز؛ لأنه كان قادرا" على أن ينتزعه'» 
فترکه في يديه» وتأخيره به معروف من السيد» وزيادة خير وإن كان العبد 
معسراً بامال م يجز؛ لأنٌ تلك المبايعة باعه نفسه بها جعل عليه» ولا يصح أن 


يبیعه نفسه ویعتقه ‏ عن ظهاره» ولو وضع عنه الال بعد ذلك ل مجزئه؛ لأن 
العتق يرد على وجه المبايعة. 


() انظر: عيون المجالس:١۳/٠١١٠٠.‏ 

(۲) قوله: (درهم) زیادة في (ق۰٠).‏ 

() قوله: (الجميع) ساقط من (ح). 

() في (ح): (صواب). 

() في (ب) و(ح) و(ق۰٠):‏ (وأجزا). 

)في (ب) و(ح) و(ق۱۰): (أجزأ). 

(۷) قوله: (فإن كان المال) ساقط من (ق١٠).‏ 

(۸) قوله: (لأنّه انتزاع) یقابله ني (ق۱۰): (فنزعه منه). 

)٩(‏ في (ب) و(ح) و(ق١٠):‏ (لأنه قادر). 

)٠(‏ قوله: (على أن يؤخره به إلى أجل جاز؛ لأنه قادر على أن ينتزعه) يقابله في (ق١٠):‏ (على 
مال يجعله عليه يتبعه به في ذمته وني يديه مثله لأنه کان قادراً على أن یأخذه منه). 

.)٠١قق( قوله: (وزيادة خير) زيادة في‎ )١( 

(۱۲) في (ح): (ویجعله). 


5 #صيام الاجر ومن # يتاب - 
صومه اختیارا آو لمرض أو نسیان 

الصوم عن الظهار شهران متتابعان حسب ما ذكر الله سبحانه"" في كتاب 
فمن أتى به متفرقاً متعمدا م بجزئه» وإن كانت التفرقة عن مرض أجزأه. 

واختلف إذا كانت عن نسيان أو خطا في العدد أو جهل بالحكم فقال في 
كتاب محمد في النسيان: لا جزئه. 

وعلى هذا لا بجزئه إن كانت التفرقة عن جهل» وقال مالك في المدونة 
فيمن صام ذا القعدة وذا ا لحجة جاهلاً يظن أنه بجزئهء قال: يجزئه"» وعلى هذا 
يجزئ الناسي» ومن أخطأ العدد فداخل في الناسي. 

وقال محمد بن عبد الحكم: المرض والنسيان سواء يجزئه. قال: لان كل 
ذلك من آمر الله تعالء لا يستطيع العبد دفعه» وهو أبين؛ لقول النبيّ ع: 
«خيل عن آمَتي اطا وَالنَسَيَان وَمَا استكرهُوا عَلَيٍْ». 

فسوّى بين النسيان والاستكراه» والاستكراه لا يسقط التتابع» وكذلك 
النسيان» وقياساً على الصلاة أنه لا خلاف أن الواجب أن يأتي ما متتابعة» وقد 
ثبت عن النبي ڪھ آله سلّْم من صلاته”“ من ركعتين» ثم قام إلى خشبةٍ 


A © 


(۱) قوله: (ذکر الله سبحانه) یقابله ني (ق :)٠١‏ (ورد في القرآن). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٣١‏ 

(۳) صحیح» أخرجه ابن ماجه في سننه: ۱/ ٦٥۹٩‏ في باب طلاق المکره والناسي» من كتاب الطلاق» 
برقم »)۲۰٤٥(‏ وابن حبان: ٩‏ في باب فضل الأمة» من كتاب إخباره عه عن مناقب 
الصحابة في صحيحه» برقم (۷۲۱۹). 

)٤(‏ قوله: (من صلاته) زيادة في (ح). 


1 اا OT‏ 
ې 


e 


معروضة في المسجلِ فكلّم على قصر الصلاة؛ فكانت منه مراجعة» وني بعض 
الروایات آنه دخل إلى بعض حجره'» ثم بنا على ما تقدم» من صلاته"» وأما 
إن جهل فابتداً الصوم في ذي القعدة وذي الحجةء فالصواب أن يبتدئ» 
بخلاف النامي”"؛ لأن هذا متعمد» أو لو جهل رجل أعداد الصلاة وظً أن 
الظهر ركعتان. فصلاها على ذلك“ فلا لاروك غلم ہا“ آربع- ن 
يجزئه أن يني على ما صلى اربع . 

ولو ابتدأً صيامه في شوال» ثم مرض ذا القعدة» ثم صح ذا الحجة- أجزأه 
أن يبني على ما تقدم؛ لأن المرض أخره إلى ذي الحجة. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن صام عن ظهارين فواصل آربعة أشهرء 
ٿم ذکر يومين لا يدري من أي ظهاريه» صام يومين يصله)» وأتى 


(۱) قوله: (وفي بعض الروایات أنه دخل إلى بعض حجره) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(۲) قوله: (من صلاته) زیادة في (تقی۱۰). 
قلت: والمؤلف يشير إلى حديث أبي هريرة ه: أن رسول الله عله انصرف من اثنتين» فقال 
له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله عيله: (أصدق ذو 
الیدین) فقال الناس: نعم فقام رسول الله عه فصلى رکعتین أخریین ثم سلم» ثم كبر فسجد 
مثل سجوده أو أطول» ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. 
وقد سبق تخر مجه في كتاب الصلاة الأول» ص: .٠۹١‏ 

(۴) في (ق۱۰): (ولیس کالناسي). 

.)٠١ق( قوله: (فصلاها على ذلك) زيادة في‎ )٤( 

)٥(‏ في (ق٠١):‏ (أن الظهر). 

(0) قوله: (أربعاً) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(۷) قوله: (یصله|) ساقط من (ش۱). 

() انظر: البیان والتحصیل: < / ۱۹۳. والنوادر والزیادات: ۲/ .٠١‏ 


ڪناب |لظهار 3 ( 


وقال عبد الملك بن حبيب”: إن وصل الكفارتين ثم ذكر يومين كان 
أفطر هما ناسياً أو خطأ فأقل ما جزئه"" يوم يصله بالشهرين الأخيرين» ثم أي 
بشهرین؛ لان آکئر/ ما عليه أن کون بوم من آخر الكفارة الأدله ديدم | .| 
أول الان . 

وقال الشيخ تلفه: إذا ذكر يوماً من أول صومه» وكان قد وصل الصو“ 
الأول بالثاني؛ فعلى أصل عبد الملك- يكون أول يوم من الشهرين الأخيرين 
تماماً للأوليين؛ قياساً على قوله فيمن سلم من ركعتين من الظهرء ثم أتى 
بركعتين نفلاً- إا تجزئ عن الظهر؛ لأنه م يرفض النية الأولى» وإنا أحدث 
نية ظا منه أنه وف بالأولى» وكذلك هذا أحدث نية ظنَاً منه أنه وف الصوم 
الأول؛ فيجزئه الأول» ويكون النقص من الثاني» فإن ذكر في آخر الثاني وبل 
أا ن ا ا دو ار وا 

ويختلف إذا ذكر بعد أن أخذ في الفطر هل يأتي بيوم أو يستأنف صومه» 
على الخلاف في الناسي» ون کان عين صومه عن کل امرأة صام يوماً عن 
الأوى» وحلت له» وأمسك عن الثانية» وإن لم يكن عين أمسك عنها حتى 
يصلح الآخرء وعلى قول ابن القاسم يكون النقص من الأول» ثم يختلف في 
استئنافه» والقول: إن النسيان لا يسقط التتابع أحسن» وقد تقدم؛ فلا يكون 
عليه إلا قضاء يوم» وإن ذكر ذلك اليوم في تضاعيف صومه الثاني - جرت على 
0 ن ع ا5 ن : 
(۲) قوله: (أو خطأً فأقل ما يجزئه) يقابله في (ب) و(ح) و(ش١):‏ (أو خطأً أجزأه). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٠١‏ 


.)١١ق( قوله: (الصوم) زيادة في‎ )٤( 
.)( في (ش۱):‎ )( 


قولين» هل يتم ما هو فيه» ثم يصوم ذلك اليوم الأول او يبتدئ بالذي نسي؛ 
بمنزلة من ذكر صلاة وهو في صلاة؟ 

وأرى أن يتم الثاني ثم يقضي الأول ولو رجع إلى تمام الأول لرأيت أن 
يرجع إلى تمام الثاني» ولا يستأنفه؛ لأنه م يتخلل الثاني فطر وإن) تخلله صوم 
وقربة لله سبحانه» وني كتاب ابن حبيب نحو ذلك“ فيمن صام شعبان 
وال ف غ ون کا رمان 

وني ثمانية أي زيد مثل ذلك فيمن نسي ركعة» ثم ذكرها بعد أن تلبس 
بصلاة» قال: يأتي با نقص» وإن طالت صلاته الثانية؛ لأنه كان في قربةء 
بخلاف أن يكون ذلك القدر“ في غير صلاة. 

فإن قال: لا آدري من ي الصومين ذلك اليوم» وكان قد أخذ في الفطر 
بعد انقضاء الشهرين الآخرين- استأنف صوم الأربعة الأشهر؛ على القول: 
إن النسيان يسقط التتابع“ إذا كان قد عين الصوم عن كل امرأة» وإن م يكن 
عين فعلى القول أن النسيان لا يفسد التتابع فإن عين صام يومين» وإن م يعين 
صام صوماً ينوي به الباقي في الذمة. 

ولو قيل فيمن عین: إنه جزئه يوم» لكان وجهاً؛ لأنه ينوي به الذي أسقطه 
منهماء وكذلك على القول إنه يفسد بالنسيان» يصح أن يأتي بشهرين» وإِن كان 


.)٠١ق( من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من‎ )١( 

(۲) في (ح): (يجوز ذلك). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٥۹‏ و٠٠.‏ 

)٤(‏ ساقط من (ح). 

)٥(‏ زاد في (ب) و(ش١)‏ و(ق :)٠١‏ (يستأنف صوم أربعة أشهر). 


كناب الظهار (r)‏ 


عين وينوي به الذي أفسد منها. 

وكل هذا ما م يصب» فإن وطى فسد صومه عن إحداهما؛ لآن صومه عن 
واحدة صحيح» ثم يوقف عنها حتى يكفر كفارة أخرى» ومن أكل في نهاره 
بعد أن بيت الصوم- قضى يوماًء وواصله بصيامه» وأجزأه» ولم يستأنف؛ لأن 
بعض أهل العلم قال: إن صوم ذلك اليوم صحيح لا جب قضاؤه» وقياد 
المذهب أن يكون بمنزلة من بيّت الفطر؛ لأنه لم يختلف قول مالك وأصحابه 
إنه صوم فاسد يجب قضاؤه فلا يحتسب به . 

وإن وطى المظاهر الزوجة التي ظاهر منها ناسياً أو عامداً ني ليل أو نهار 
في شهري صیامه- بطل صیامه» ووجب استئنافه؛ لقول الله تعالی: من قَبَلٍ ان 
يعَمَاا) وكذلك إن أطعم بعض المساكين» ثم أصاب؛ فإنه”“ يستأنف» ولا 
يجوز الوطء قبل استكال الإطعام» كا لم جز في العتق والصيام؛ لأن الإطعام 
إن اتی به جملة كان كالعتق» أو متفرقاً كان كالصيام. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتابه: إن وطى قبل أن يتم الإطعام 
أحب إلي أن يستأنف» وأظنه قال ذلك مراعاة لا قال الثوري إنه يجوز له أن يطاً 
قبل أن يطعم» وقد اختلف عن الثوري في ذلك . 

فإن أصاب غير التي ظاهر منها نہاراً عامداً بطل» کا لو أكل عامد 
ويختلف إذا وطى ناسياً؛ هل بجزئه» أو يستأنف حسب ما تقدم إذا أكل ناسياً؟ 


() قوله: (إن صوم ذلك اليوم صحیح لا يجب قضاؤه... فلا يحتسب به) يقابله في (ح)» 
(ش١):‏ (أن ذلك اليوم لا يفسد إذا كان ناسيا). 

() قوله: (فإنه) يقابله في (ش۱): (قبل أن). 

(۳) انظر: عيون المجالس: .٠١۷١/۳‏ 


اللخ 
فصل 
ل عجزالمظاهر عن الصوما 
عجز المظاهر عن الصوم يبيح الكفارة بالإطعام» وذلك على وجوه: امرض 
زمن حر» ولو كان في زمن برد لقدر على الصيام» فعلى قول ابن القاسم: لا 
يجزئه الإطعام» ويصبر حتى يصير إلى زمن البرد فيصوم؛ قياسا على المريض 
يطول به المرض» ولا جد ما يشتري به رقبة- أنه یصبر حتی یصح» ولا يجزئه 
الإطعام. وعلى قول أشهب: يجوز له الإطعام» وليس عليه" أن يصبر إلى زمن 
البردء وإن كان في سفر لم تجزئ الكفارة بالإطعام» وسواء ظاهر في السفرء أو 
الحضر ثم سافر» وهو في ذلك بخلافه في صوم" رمضان؛ لقوله سبحانه في 
المظاهر فمن لر يَسَحَطحَ) [الجادلة: »]٤‏ وهذا مستطيع» وأباح الله عز وجل الفطر 
في رمضان إذا كان ني السفر وإن كان مستطيعاًء وقد ينعكس الجواب في المقيم؛ 
فيتو جه اللخطاب بصوم رمضان دون المظاهر"؛ لأن هذا شهر» وهذا/ شهران» 
ا 8 )0( „ 
فقد يعجز عن متابعة شهرين» ولا يعجز عن متابعة شهر 
وأما المريض فهو على أربعة أوجه: قريب البرء» وبعیده» ا من 
البرء» ومشكوك فيه» فإن كان البرء قريباً؛ م يجزئه الإطعام» ويجوز" ذلك مع 
() قوله: (بخلافه ني صوم) یقابله في (ح): (غخالف لصوم). 
)۳( ف (ب) و(ح) و(ق*۰ ۱): (الظهار). 
) قوله: (متابعة) ساقط من (ح). 
)٩(‏ في (ح): (جزئ). 


ڪناب |لظهار ) 7۷ ( 


اليأس”. واختلف إذا كان يرجى بَعْدَ بعل أو شك فيه» فقال ابن القاسم: لا 
يجوز له الإطعام. وأجازه أشهب) وهو أبين؛ لقول الله سبحانه: فمن ل 
يَسَمَطِعٌ» وهذا غير مستطيع» ولا يعترض هذا بقليل المرض؛ لأن القليل" 
في معنى العدم» وهذا إذا كان مشكوكاً فيه أبين» وقد أباح الله الصيام لمن م 
يجد رقبة» وإن کان مشکوکاً فیه هل یوسر؟ ولیس يقطع على الفقیر آنه لا 
يوسر بمثل ذلك» وقد يكون موسراً ببعض ثمن الرقبة» أو يكون له ثلاثة 
أرباع رقبة» ولا يملك غيرها- فيجوز له الصوم مع رجاء اليسر لذلك 
القدر الذي عجز عنه. 


.۳۳۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۳۲۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )۲( 
قوله: (لأن القليل) ساقط من (ح).‎ )۳( 


باب 


کا ا قدرالإطعام 2 الظهاروجنسه ومن یجوزده کچ 


أن يطعم ومن يجوز له أن يأخذ تلك الكفارة“ 

اختلف عن مالك في قدر الإطعام على ثلاثة أقوال» فقال في المدونة: 
يطعم ا یمد هشام لکل کو PU‏ ف کتاب ابن حبیب: ا یمد 
ال غ قال و ا ا ا 
دى عش أجراة وجل مل كار ة النین باه تال وها مل ماعند 
ابن القصار. 

واختلف في قدر مد هشام» فقال ابن القاسم في المدونة: هو مدان إلا ثلث 
بمد النبي لز . وقال ابن حبيب: هو مد وثلث. ذكر البغداديون عن معن بن 
عیسی أنه مدان نن النبي ا 

قال الشيخ فلغه: وجب الله سبحانه ثلاث كفارات: 

كفارة اليمين بالله تعالى وهي مقيدة بقول الله سبحانه: يِن أُوَسَّط ما 
تهون ایک4 [المائدة: ٩۸]ء‏ وفدية الأذى» وهى مقيدة بقول النبى ه: «مدّان 
() قوله: (يأًخذ تلك الكفارة) يقابله في (ش١):‏ (يأخذه). 
() انظر: المدونة: ۲/ .۳۲٣۳‏ 
(۳) قوله: (قال) ساقط من (ش۱). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٠۷ /٠‏ 
)٥(‏ انظر: التلقين: .۷٠١ /١‏ 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .١۷ /٠‏ 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۳۲۳. 


(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۷ /٥‏ 


ڪناب الظهار (r)‏ 


لكل منکن . 

وكفارة الظهار» وهي مطلقة؛ فَرَدَهَّا مرة إلى فدية الأذى؛ لأن الزوجة حرمة 
لما عقد من الظهارء فلا تباح إلا بم لا شك فيه» وهو على الكفارات» وهي فدية 
الآذى» رَرَدَهَا مرة إلى كفارة الأيان؛ لأن الأصل في الذمة البراءةء فلا يلزم إلا ما 
لا شك فيه» وم يردها في القول الثالث إلى شيء من" هاتين الكفارتين» وراعى 
أعلى الشَبَم» ورأى أن يجزئه مدأ بمد النبي له؛ لوجوه: 

أحدها: أن الأصل براءة الذمة؛ فلا يلزم إلا ما لا شك فيه. 

والثاني: إذا كان اثنان مطلق ومقيد” من جنس؛ رد المطلق إلى المقيد ورذ 
الظهار إلى كفارة الأيان أشبه؛ لأنها ني معنى اليمين» وفدية الأذى ليست 

والثالث: أنه لم يختلف قوله في العتق عن الظهار: إنه لا يجزئ إلا مؤمن لا 
كان مقيداً ني آية القتل» فكذلك الإطعام» ومنها أن ذلك مروي عن النبي ڪ: 


و که 


«أنه أعْطَّى المظَاهرَ عقا فيه حمْسَةَ عَسَرَ صَاعاًء وَقَالّ: َطْيْْ سن مسشکیناا» 

وهذا حديث صحيح ذكره الترمذي في مسنده 0 

() متفق عليه» أخرجه بنحوه البخاري: ۲/ ٠٠٤٥‏ في باب الإطعام في الفدية نصف صاع» من 
أبواب الإحصار وجزاء الصيد في صحيحه» برقم )۱۷۲١(‏ ولفظه: (فصم ثلائة أيام آو 
أطعم ستة مساکین لکل مسکین نصف صاع)» ومسلم: ۸0٩/۲‏ في باب جواز حلق 
الرأس للمحرم إذا كان به آذى ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها» من كتاب الحج» برقم 
(۱۲۰۱). 

(۲) قوله: (شیء من) ساقط من (ش۱). 

(۳) في (ش۱): (أنه إذا كان آيتان مطلقة ومقيدة). 

. ۱۷۰۱ سبق تخرججه» ص:‎ )٤( 
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er 
الت‎ GD 
فصل‎ 
افيما يجزئ 2 كفارة الظهار من الطعاما‎ 
واختلف في الجنس الذي يطعم» » فقال في المدونة: . من عيس عيش آهل ا‎ 
وقال في کتاب محمد وابن حبیب: من عيش المكفر".‎ 
وقال ابن حبیب: إلا آن يأكل الشعير بخلاً وشحاً على نفسه" من غير‎ 
ضيق» ومثله مستطیع على القمح فلا جز“‎ 
والقول أن المراعى قوت المكفر أحسن؛ لقول الله سبحانه: لين أُوْسَطِ ما‎ 
تطْعِمُونَ أهليك والخطاب يتوجه للمكفر وأهله"» ويفترق الجواب في‎ 
الإدام» فعلى القول: إنها مدان كفدية الأذى- يجزئه إن أخرج مدين تمراً أو‎ 
3 ۶ 
- شعيرا إن كان ذلك عيشه من غير إدام» وعلى القول إنه مد بمد النبي لله‎ 
يخرج معه الإدام إذا كان يشبع أهل الموضع المد والإدام. وإن كان يشبعهم‎ 
دونه» وفي ریعه ما يؤتدم به أجزأ» وكذلك قوله في مد هشام- وهو الشبع‎ 
الذي لا يعدله-“ يخرج من كان عيشه الشعير أو التمر غاية شبعهم منه» وإن‎ 
کان قوم غاية شبعهم أکثر من“ مد هشام زادهم ويون عليه الإدام بعد‎ 
.۳۲۳ /۲ انظر: المدونة:‎ )1( 
.۳٠۷ /٥ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
.)١ش( قوله: (بخلاً وشحاً على نفسه) زيادة من‎ )۳( 
قوله: (مستطیع على) یقابله ني (ش۱): (یأکل).‎ )( 
.۲۲ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (وآهله) يقابله في (شا): (وتضمن إطعام أهله).‎ )0 
.)٠١ق( إلى هنا نهاية السقط من‎ )۷( 
قوله: (قوم) ساقط من (ح).‎ )۸( 
قوله: (آکثر من) يقابله في (ح): (فوق).‎ )0( 


ڪناب |الظهار (r)‏ 


ذلك وإن كان غاية شبعهم دون مد هشام م يكن عليه أكثر من الشبع. 
فصل 
[فيما لا يجزئ 2 كفارة الظهار من الأطعمة] 
قال ابن القاسم: ولا بجزئه الدقيق ولا السويق في كفارة الظهار ولا في 
ضدقة ال ٩‏ ولا ني شيء من الكفارات» قال: فإن أطعم في الكفارات من“ 
الذي هو عيشهم أجزأه. يريد“: إذا أخرح الدقيق بغير ريعه» فإن أخرجه 


ٍ ء 2 . 5 4 
بريعه أجزأه» وقد“ أحسن؛ إذ كفاهم مئونة الطحين» وحمل قوله في 
ر e.‏ : : (ب) 
مویق ا يكن ذلك عیشهم؛ وقد قال: إن أطعم ق الکفارات: من لدي | 5| 
e 0 ê e Wefa‏ 
هو عيشهم اجزا > فدخحل في ذلك السويق وغيره» وإنا اختلف هل هو 
قوته أو قوت أهل البلد؟ 
وإن أطعم مائة وعشرين مسكيناً نصف مد نصف مد " نظر هل ذلك قائم 
بأیديہم أو أفاتوه» أو غابوا ‏ أو غاب بعضهم؟ فإن كان قات" بأيدهم» 


(۱) قوله: (الفطر) ساقط من (ش١).‏ 
() قوله: (من) ساقط من (ح). 

() قوله: (قال: فإن أطعم في الكفارات... أجزأه) ساقط من (ش١).‏ وانظر: المدونة: ۲/ .٠۲١‏ 
() في (شا): (وهذا). 

)٥(‏ في (ق )۱١‏ و(ش۱): (وهو). 

() في (ش١):‏ (الطحن). 

.٠۲ ٤١ /۲ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) قوله: (وإنم] اختلف) يقابله ني (ح): (ثم ينظر). 

() قوله: (آهل) ساقط من (ح). 

(۱۰) قوله: (نصف مد) ساقط من (ح)» وفي (ش۱): (لکل). 

(۱1) قوله: (أو غابوا) زيادة في (ق .)٠١‏ 

(۱) قوله: (كان قائما) يقابله ني (ق :)٠١‏ (أدركهم وذلك). 


cD‏ _ الي 
پک 


وعلم أنه من كفارة عن ظهار- انتزع من ستين منهم» وأكمل لستين» 
والانتزاع بالقرعة؛ لأنه ليس أحدهم أحق بالانتزاع من الآخر» وإن أفاتوه 
ألا من أفات منهہ”“ شيئاء وإِن غابوا استأنف 
الكفارة» وإن غاب بعضهم وأدرك بعضاً فإن درك" ثلاثين أكمل ف" 
واشتانف ئلائن: 

وإن أدرك تسعين» وذلك قائم بأيديهم- انتزع من ثلاثين بالقرعة» وأعاده 
على ثلاثين» وأكمل الباقي. وإن أطعم جميع الكفارة ثلاثين» ثم أدركهم وذلك 
بأیدیہہ- انتزع نصف ما أعطاهم“» وأعطاه لثلاثين غيرهم» وإن أفاتوه آو 
غابوا أطعم ثلاثين. 

قال ابن القاسم: فإن أطعم ثلاثين مسكيناً حنطة» ثم ضاق السعر» وصار 
عيش الناس في الشعير والتمر- أجزأه أن يطعم ثلائين مسكيناً من الذي صار 
عيش الناس» قال: وكذلك إن أطعم ثلاثين مسكيناً الحنطةء ثم خرج إلى بلد 
عيشهم الشعير أو التمرء فأطعم هناك ما هو عيش ذلك البلد أجزأهء قال سحنون: 
إذا م يتعمد الخروج لإرادة الكفارةء قال ابن القاسم: ولو أطعم ثلاثين مسكيناً ثم ۾ 
جد عنده في بلادهم غیرهم فلیبعث به إل بلد خر . 


قال في رواية اا إذا لإ حط عن نفسه مؤونة» وقد تضمنت هذه 


(۱) قوله: (منهم) زيادة من (ح). 

(۲) قوله: (بعضاً فإن أدرك) زيادة في (ق .)٠١‏ 
(۳) قوله: (هم) ساقط من (ح). 

(€) قوله: (ما أعطاهم) يقابله في (ق :)٠١‏ (ذلك). 
)٥(‏ قوله: (عنده في بلادهم) زیادة في (ق .)۱٠١‏ 

0 انظ الدونة: 7¥ ۲8 


ڪناب |الظهار (r)‏ 


الأسئلة أن الكفارة عن الظهار ليست على الفورء وأنه ليس المراعى عيش 
المكفر في نفسه. 

فإذا ضاق السعر عن الناس» وكان هو من أهل اليسارء ولم ينتقل عيشه عن 
القمح- أخرج شعيرآ» وعلى القول الآخر يخرج القمح» وعكسه أن ينتقل عيش 
اللكفر وحده إلى الشعيرء فلا يجزئه على قول" ابن القاسم إلا القمح» لأنه عيش 
اليلد وفل القول ال رة لر اة فر هوغل القر ل ا إن 
الكفارة على الفور- لا مجزئه إلا الصنف الذي كان" يأكله أهل البلد أو يأكله أهله 
ق و ج الكفارة» فإن كان الأول أجود كان ذلك عليه وإن كان اليوم 
مر وإن كان ذلك أدنى أجزأه وإن انتقل حاله إلى ما هو أرفع) وقد تقدم 
قول ابن القاسم: إذا وجبت عليه الكفارة عن ظهار» وهو موسر فلم يعتق حتى 
أعسر» فصام ثم أيسر - إنه يعتق” . 

وكذلك إذا حرج إلى بلد آخرء فعلى القول: إن الكفارة ليست على الفورء 


(۱) قوله: (في نفسه) زیادة في (ق .)٠١‏ 

(۲) قوله: (القول الآخر) یقابله في (ق :)٠١‏ (قول محمد وابن حبیب). 

() قوله: (علی قول) یقابله في (ق :)٠١‏ (عند). 

.)٠١ قوله: (لأنه عيش البلد) زيادة في (ق‎ )٤( 

)٥(‏ ني (ق :)٠١‏ (يخرج). 

() قوله: (الآخر) زيادة من (ح). 

(۷) قوله: (کان) ساقط من (ش۱). 

() قوله: (في وقت وجبت) يقابله في (ق ٠‏ (ذلك الوقت ثم وجبت). 

(۹) قوله: (وإن كان ذلك أدنى أجزأه وإن انتقل حاله إلى ما هو أرفع) يقابله في (ق :)٠١‏ (وإن 
كان اليوم أرفع وأجود لم يكن عليه سوى الأدنى الذي وجب). 

.۳٠۹ /۲ انظر: المدونة:‎ )٠١( 


( لی 
سے 


يخرج من جنس البلد الذي خرج منه إلى بلد آخر» فعلى القول“ إن المراعى 
قوت الأهل- يخرج قوت أهله الذي يأكلونه بالبلد الذي خرج عنه» إلا أن 
بخرج معه أهله؛ فيخرج من الذي يأكل أهله من البلد الذي هو فيه" الآنء 
وعلى القول: إنها على الفور- بخرج من الصنف الذي كان يخرجه لو نم يحرج 
وقت" حنث» وكذلك إذا لم يخرج» ولم جد تمام المساكين؛ فإنه يبعث بالصنف 
الذي کان يجب عليه ببلده. 
فصل 
ا2 صفة من يصرف له طعام الكفارة ] 

الإطعام يصرف إلى من كان حرا مسل) فقيرآء لا يلزم المكفر الإنفاق عليه» فإن 
انخرم شيء من هذه الشروط الأربعة لم بجزئه» وإن دفعها“ إلى عبد أو نصراني 
انتزعت إن كانت قائمةء وغرم مثلها إن كانت فائتة إذا أكلها أو صون بها ماله» وإن 
ضاعت بأمر من السماء" لم یغرم منها'" إلا أن يكون عالا“ آنا كفارة وغر من 


(1) قوله: (يخرج من جنس...فعلى القول) زيادة في (ق .)٠١‏ 

(۲) قوله: (يأكل أهله من البلد الذي هو فيه) ساقط من (ح)» وني (ق١٠):‏ (يأكله في 
ذلك البلد). 

(۳) في (قق۱۰): (وقد). 

(6) قوله: (کان) زيادة في (ق١٠).‏ 

)٥(‏ في (ح): (دفعه). 

)في (ح): (بأمر من الله تعالی). 

(۷) قوله: (انترعت إن كانت قائمة... بأمر من الساء م يغرم منها) يقابله في (ق :)٠١‏ (انترعت 
منه| إن كانت قائمة وأغرما مثلها إن كانت فائتة إذا أكلاها أو صونا بها أمواماء ولا شيء 
عليه إذا فاتت بأمر من السماء ولا انتفعا بها ولا بالعوض عنها). 

(۸) في (قق۱۰): (یکونا عَلا). 


كناب إلظهار (٥‏ 


نفسه”“ وأظهر أنه حر أو مسلم”"؛ فيغرمها النصراني» ويختلف في العبد هل تكون 
جناية فی رقبته أو ذمته”؟ وإن أعطيَّتُ مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد أو معتقاً إلى 
أجل- ل تجزئ» وقد تقدم ذلك في کتاب اورا 
فصل“ 
افيمن أخذ 4 الصيام ثم قدر على العتقا 

وقال مالك في المظاهر: يصوم يوماً أو يومين» ثم جد رقبة: فليعتق أحبٌ 
إليّ» وإن صام أكثر من ذلك تمادى في صومه. 

وفال ابن الاجو ةق كا ٠‏ إن اة أك صر ف وجارفة فاخت 
ترك الصوم- کان ذلك له وإنا هو شيء تطو ع“ یزیده على نفسه» وهذا صحیح» 
ول يمنع مالك أن يرجع إلى العتق إذا صام أكثر صومه» وإنما استحب إذا صام اليوم 
واليومين أن يرجع إلى العتق"؛ كالذي يأمره بذلك» ویکره له التهادي» ولا يُوجَبُ 
ذلك علیه" " فاذا صام ماله قدر وبال لم یکره له التهادي '. 


(1) في (ق :)٠١‏ (فغرا من أنفسه)|). 

(۲) في (ق١٠):‏ (هذا آنه حر والآخر آنه مسلم). 

() قوله: (أو ذمته) زيادة من (ش۱). 

.)١ش( قوله: (وقد تقدم ذلك في كتاب النذور بأتم من هذا) ساقط من‎ )٤( 
قوله: (فصل) ساقط من (ش۱).‎ )٥( 

() انظر: المدونة: ۲/ .۳١۹‏ 

(۷) في (ب) و(ش۱) و(ق :)۱١‏ (سحنون في کتاب ابنه). 

(۸) قوله: (تطوع) ساقط من (ح). 

(4) قوله: (إلى العتق) زيادة في (ق١٠).‏ وانظر: النوادر والزيادات: .٠٠۳ /٠‏ 
(۰) قوله: (ولا يوب ذلك عليه) زیادة في (تق١٠).‏ 

(۱۱) في (ق١٤):‏ (کان له التهادي). 


(ب) 
١۱اب‏ 


2 [ 
۷ 


یات 


5 فيمن ابتدأ الصوم أو الإطعام" والزوجة م 
53 #2 عصمته» وأتمهمابعمد الطلاق % 
4 العدة أو بعد انقضاتها 

الكفارة قبل العودة غير جائزة» وبعد العودة وقبل الوطء جائزة. 

واختلف هل هي واجبة أو لا" وهل من شرطها أن يؤتى بها والزوجة 
في العصمة؟ فإن وطى وجبت قولاً واحدا» وصح أن يؤتى بها والزوجة في 
العصمة”» وبعد أن تبتدئ في العدة/ وبعد انقضائها“؛ فتجب وإن لم يطأها 
على أحد قولي مالك: إن العودة: العزم على الإمساك أو العزم على الوطء 
وعلى هذا يصح ما ذكره محمد عنه أا لا تسقط» وإن طلق أو ماتت قبل أن 
يطأ؛ فيجب أن يكَمَرَ بعد الطلاق وإن لم يرتجع» وأما على قوله: إن العودة 
الوطء؛ فلا تجب إذا عزم على الوطء ثم بدا له ألا يفعل» وإن طلق قبل 
الوطء”“ أو ماتت- ل يكن عليه شيء» وعلى هذا القول يكون من شرطها أن 
يؤتى بها والزوجة في العصمة» وإِن كَهَرَ بعد أن بانت منه لم تجزئه؛ لسقوط 
موضع العودة. 


(۱) في (ب)» (ح): (الكفارة والإطعام). 

(۲) قوله: (أو لا) زيادة في (قق١٠).‏ 

(۳) قوله: (فإن وطئ وجبت قولاً واحداً ... في العصمة) ساقط من (ش١).‏ 

)٤(‏ قوله: (تبتدئ في العدة وبعد انقضاتها) يقابله في (ق١٠)ء‏ (ش١):‏ (تبين كانت في العدة آم ل 
)٥(‏ قوله: (الوطء) ساقط من (ش١).‏ 


ڪناب إلظهار ) (r)‏ 


واختلف على هذا القول ني ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا ابتدأ الصوم والإطعام قبل الطلاق» وأتم ذلك بعد الطلاق» 
وبعد انقضاء العدة. 

والثاني: إذا لم يتم بعد انقضاء العدة» ثم تزوجها؛ هل يتم على ما كان من 
الإطعام. 

والثالث: هل يبتدئ الكفارة- بالصوم أو الإطعام- بعد الطلاق وهي 
في العدة من طلاق رجعي؟ فقال ابن نافع في المدونة: إذا ابتدأً الكفارة وهي 
زوجة فأتمها بعد الطلاق وبعد انقضاء العدة -تجزئه؛ لاله ابتداً وهي زوجة» 
وهو ممن له العودة. وقال ابن القاسم: ليس عليه أن يتم الكفارة. ولم يقل: 
لا تجزئه إن فعل*» وظاهر قوله“ آنا تجزئه إن فعلء ولا تجب عليه" مثل 
قول ابن نافع. 

وقال محمد: لا“ تجزئه إذا أنه في العدة من طلاق بائن أو بعد 
انقضاتها“. فإن تزوجها بعد ذلك» وکانت کفارته بالصیام- استأنفه؛ أن 
الصيام لا يكون إلا متتابعاًء وإن كانت بالإطعام أجزأه أن يتم على ما كان 


(۱) في (ق۱۰): (ما کان أطعم)» وني (ش۱): (ما كان إطعاما). 
(۲) من هنا سقط من (ق١٠)‏ بمقدار لوحة. 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .۳۳١‏ 

)٤(‏ قوله: (إن فعل) ساقط من (ش۱). 

)٥(‏ ني (ح): (قول مالك)» وني (ش۱): (قوها). 

(1) قوله: (علیه) ساقط من (ح). 

(۷) قوله: (لا) ساقط من (ح). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۹۷. 


@ ال 
أطعم عند مالك وابن القاسم وابن وهب» ولم تجزئه عند أشهب» وعليه أن 
ساف الکار ةف والارل این: 

قال محمد: ولو کان الطلاق رجعياً فأتم الكفارة في العدة- أجزأت عنه 
إن ارتجعھا بعد ذلك أو ترکها حتی بانت". 

واختلف هل يبتدئ الكفارة وهي في عدة من طلاق رجعي؟ فقال مالك 
في كتاب محمد: يرتجع ثم يْكَفَرٌ. قال أشهب: فإن كفر قبل أن يرتجع وقبل أن 
ان نفلك خا © 

وقال أحمد بن المعذل“: لا تجزئه الكفارة قبل أن يرتجع؛ لأن موضع 
الكفارة إنا هو أن يعود إلى الإمساك والإصابةء وهذه في العدة دانية تدنو من 
أجلها الذي يخرجها من يده» ولا يكون عائداً إلا أن يرتجعهاء قال: فإن ظاهر 
منها لزمه الظهار لقول الله تعالى: لين يُطَهرُونَ ين سَابٍم) [المجادلة: ]٣‏ 
فا معتدة من نسائه» وفرق بين عقد الظهار والكفارة؛ لأنه كَمَرّ قبل أن نمع على 
الإمساك وقبل أن جيم على الوطءء ولو لم يطلق المظاهر وأجمع على 
الطلاق» وقال: أكفر الآن ثم أطلقها؛ فإن تزوجها بعد ذلك لم يكن على 
ظهار- لم تجزئه الكفارة إلا بعد عودة؛ لأن تلك لا تعد" عودة» وني عقد 


(۱) قوله: (إن) ساقط من (ح). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۲۹۷. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۹۷. 

)٤(‏ في (ب): (محمد بن المعذل). 

() قوله: (على الإمساك وقبل أن يجمع) ساقط من (ش١).‏ 

(0) قوله: (إلا بعد عودة) زيادة من (ش١).‏ 

(۷) قوله: (لأن تلك لائعَد) يقابله ني (ح): (لأن ذلك لا یکون إلا بعد)» وني (ش١):‏ (وتلك لا تعد). 


ڪٺاب الظهار ۹( 


الظهار في العدة تَظَرّ؛ لأنها قبل أن ترتجع عليه كظهر أمه على قول مالك أن 
الرجعة تفتقر إلى نيةء وهذا هو الظاهر من قول أبي الفرج؛ لأنه قال فيمن قال 
لزوجته: أنت طالق» وأنت عل كظهر أمي: وقع عليه" الطلاق دون الظهارء 
ولم فرق بین ن یکون مدخولاً بها أم لا. 

وقال محمد" فيمن قال: أنت عل كظهر أمي» ثم أخذ في الكفارة» فلم 
يتمها حتى قال: نت علحّ كظهر أمي» قال: يبتدئ الكفارة من الثاني وتجزئه. 
قال: وقيل: بل يتم الأولى ويبتدئ» وقال محمد: إذا مضى يومان أو ثلاثة أجزأه 
ا قال: ما تفاوت منه» فن بقي شيء ر اوا 

وقال أصبغ في العتبية: يلغي ما صام» ويبتدئ صوم كفارة واحدة» وسواء 
صام من الأول يسیراً أو كثیرا“. 

والقول إنه يبتدئ» والقول إِنه يتم ويبتدئ يرجع إلى شيءِ واحد وهو أنه 
با لخیار بین أن یبتدئ أو یتم ثم یبتدئ» ولیس یرید: آنه جب عليه أن يتم ثم 
يبتدئ» وقول أصبغ هو الأصل أن يبتدئ حيث| كان من صومه» وإن آَم وابتداً 
فقد” أحسن» وإليه يرجع القولان» وليس الخلاف إلاني موضع واحد» وهو 


قول محمد: نه إذا مضى أيسره آتم وأجزأه. 


(۱) قوله: (عليه) زيادة من (ش۱). 

() في (ح): (مالك). 

() قوله: (مما) ساقط من (ش۱). 

.۲۹٤ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
.٠۹۹ /٥ انظر: البیان والتحصیل:‎ )٥( 
ني (ح): (فهو).‎ )٨( 


ا ای2 


٣ 


فصل 
لفيمن أعتق أريعة أعبدا 

وإن أعتق أربعة أعبد عن أربع نسوة؛ كان الجواب على أربعة أوجه: فإن 
عين كل رقبة عن كل امرأة أجزأه. 

وكذلك ذا م يعين» ونوی واحدة عن واحدة؛ اا وإن أشرك ٤‏ 
كل رقبة م بجزئه. 

واختلف إن أطلق ول يعين ول يشرك فقال ابن القاسم: يجزئه". 
القصد أن يعتق رقبة عن كل“ امرأة ولا يشرك» وإن صام ثانية أشهر» وعين 
کل شهرین عن امراًة أو نوی بکل شهرین امراة وأاحدة ول يعينها- أجزأه» 
وإن أشرك في كل يوم ل يجزئه» وإن أطلتق ذلك- كان على الخلاف» ويختلف 
أيضاً إذا أشرك في كل شهرء وليس في اليوم الواحد فقيل: لا يجزئه ويستأنف 

وقال ابن حبيب فيمن صام شعبان ورمضان عن ظهاره» وأفطر يوم 
We. (0 1 :‏ 1 
الفطر- إنه يتم صومه” في شوال ويجزئه”". وعلى هذا يجزئ من ظاهر من 
(1) قوله: (أجزأه) زيادة من (ش١).‏ 
(۲) في (ش١):‏ (إذا طلق). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۳۳. 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠ |٠٥‏ 
(9) قوله: (كل) زيادة من (ش۱). 


»( ف (ح): ( أنه يضومه). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ٥۹‏ . 


ڪناب |الظهار ) ۳ ( 


امرأة واحدة فصام أربعة أشهر؛ يوماً عن ظهاره» ويوماً تطوعاً حتى أتم؛ لأنه 
ل يخفف عن نفسه» ولم یتخلله ما يضاده بل أتى به على صفة هي آشق» وإن 
فعل ذلك جهلاً- كان أعذر ما قاله مالك فيمن صام ذا القعدة وذا الحجة. 

وإن كان من أهل الاجتهاد» ورأى أن ذلك جائز- أجزأه» وكذلك 
لاطمام هری إن عین أو نوی رفع/ لاشتراد ران میعن ولا جز 3ا[ 
فرك ني کل مسکينٌ. 
وقال شهب في كتاب محمد: إن أعتق أربعاً عن الأربع أجزأه» وإن أعتق 
اليوم رأسين وغداً رأسين لم يجزئه» وإن أعتق ثلاثة وأطعم ستين مسكيناً ني 
مجلس - لم يزه 

وحمل قوله أنه أعتق رأسين عن الأربع ثم رأسين» أو أعتق الثلاثة عن 
الأربع ثم أطعم. 

وإن ظاهر من امرأتين» ثم أعتق عنه) رقبتين» فعَيَنَ واحدة عن إحدى 
المرآتين وم الأخرى» حَلَتِ التي عَيَنَء تقدمت أو تأحرث» ويفترق الجواب 
في التي أنم؛ فإن تقدمت- سقط حكمهاء وكأنه م يمر تلك الكفارة وإن 
تأخرت- أجزأت عن التي بقيت» وإن لم يكن عين عنها؛ لأنه لما سقط الظهار 
عن الأولى بالتعيين صار بمنزلة من لم يظاهر إلا عن واحدة ثم أعتق. 

وقال حمد: ولو نوى بالعتق واحدة ثم نسيها لم يبال» ويكفر عن الباقية". 


يريد: قبل أن يصيب واحدة منه| بعتق رقبة» وينوي بها التي م يعين. 


ا 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠ /١‏ 
(۲) في (ش۱): (بالتقدم). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠ /٠‏ 


الک 

وقال ابن القاسم: إن أعتق ثلاثاً عن ثلاثِ» ولم يعين- ل تحل له" واحدة 
منهن حتى يعتق الرقبة الرابعة» وكذلك إن ماتت واحدة أو طلقها لم تحل 
واحدة من الباقيات حتى يعتق رقبة ولو صام ستة أشهر عن ثلاث ثم ماتت 
واحدة أو طلقها م تحل له واحدة منهن حتى يصوم شهرين. 

وإذا آشرك في كل شهرين» وليس في كل يوم- أجزأه على أحد القولين 
وسقط حظ الميتة من ذلك الصوم» وصام شهراً ونصفاًء وإن أطعم عن ثلاث 
ثم ماتت واحدة أو طلقها- ل تحل له واحدة منهن حتى يطعم ستين مسكيناً. 

وقال ابن القاسم فيمن ظاهر من أربع نسوة ظهاراً واحداً ولم ينو 
واحدة فكقر عن واحدة: إنها تجزئه عن جميعهن» ويسقط الظهار عمن 1 
ينو“ منهن» وإن جامع التي م ينو الصيام عنها في خلال صومه- فسد الصيام 
عن التي نواه عنها“. وهذا أحسن؛ أن يجزئ عن التي م ينو الصيام عنها“ إذا 
كان قد نوى العودة فيها. 


(۱) قوله: (له) زيادة في (ح). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۳۳۳. 
() قوله: (و لم ينو واحدة) زيادة في (ح). 
) قوله: ( ينو) يقابله في (ح): (ينوي). 
() انظر: المدونة: ۲/ .۳١۳‏ 
0) نهاية السقط من (ق١٠).‏ 


e 9‏ 
(م جامع الظهاروما يحرم من المظاهر منها وما يحل ١ق‏ 

المظاهر فيم| بحل له من زوجته ويجرم“ ويكره- على ستة أوجه: 

أحدها: الوطء. والثاني: التقبيل والمباشرة. 

والثالث: المضاجعة. والرابع: نظره إلى شعرها. 

والخامس: نظره إلى وجهها. والسادس: هل تخدمه أو تساكنه. 

فأما الوطء فممنوع بالقرآن» قال مالك: يجب على المرأة أن تمنعه نفسهاء 
وإن خشیت منه» حال السلطان بينه وبينها". 

واختلف فيم سوى الإصابةء فقال مالك في المدونة: لا يقبّل ولا يلمس“ 
ولا يباشر» ولا ينظر إلى صدرها ولا شعرهاء حتى يكفر؛ لأن ذلك لا يدعو 
إلى خير . 

فجعل المنع من ذلك حاية وخوفاً أن يواقعها؛ فن فعل فقبّل أو باشر فلا 
ا 


وقال ابن الماجشون: إن َمل أو باشر في شهري صيامه“- قطع“ 


“ 


(۱) قوله: (ویجحرم) ساقط من (ق۱۰). 

(۲) في (ش١):‏ (القبلة). 

.۳٣١ ۳۳٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )۳( 

(6) قوله: (ولا يلمس) ساقط من (ش١).‏ 

.۳٤١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 

0) في (ق١٠):‏ (فلا كفارة). 

(۷) في (ق١٠):‏ (ظهاره)» وقي (ش١):‏ (الصيام). 
(۸) في (ش۱): (انقطع). 


أ اید 
ك 


و 


التتابع. وجعله محرما؛ له حكم الوطء وتتعلق به الكفارة. 

ويختلف على هذا في المضاجعة» فعلى قول مالك يمنع حماية» وعلى قول 
عبد الملك يحرم ذلك عليه" وإن فعل كَمَرَ إذا التقى الجسمان؛ لأنه جد اللذة 
بذلك» قال مالك: ولا یری شعرهاء قیل: فوجهها؟ قال: قد ينظر غيره إلى 
وجھها". 

وأجاز ابن القاسم في العتبية أن ينظر إلى شعرهاء قال: ولا بأس أن تخدمه 
تسار مه 

وقال محمد: لا يلتذ منها بنظرة لشهوة. فمنع مرة النظر إلى شعرهاء 
ال وجا عل وج اادد خاب واخارة مر لف :ال لان 
الخوف على من لم يمس الجسم أخف ممن يمس» إلا لمن يعلم أنه بخشى على 
نفسه عند النظر من غير مماسة“» فيمنع من ذلك وأمّا على قول عبد الملك 
إن المحرم الوطء وغيره؛ يحرم عليه النظر لشهوة» فإن فعل كَمَرَء ويمنع 
النظر بغير شهوة إلى الوجه؛ حماية أن يقع ني اللذة» وقد يتخرج هذا على 
القول إن الظهار كان مكان الطلاق؛ فيمنع من كل ما يمنعه الطلاقء 


(۱) ما وقفت عليه من نص النوادر: «وقال أصبغ: إن قبلها في شهري صيام الكفارة فلا شيء 
عليه وقاله سحنون بعد أن كان يقول بقول عبد الملك أن ذلك يقطع التتابع». انظر: النوادر: 
٥‏ /*. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۳١١ /٥‏ 

.٠٣١ ۳۳٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )۳( 

.٠۸١ /٥ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (من غير مماسة) ساقط من (ح). 


ڪناڊ |الظهار (e‏ 


وتجب" الكفارة بكل ما لا يباح إلا مع بقاء العصمةء وأجاز في المدونة أن 
ساکھا :ران بكرن مها ق يت . واجتاب: ذلك اول و إن غلم آنه 
۶ غ 2 


تم كتاب الظهارء والحمد لله حقٌ حمده» صلى الله 
على سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم'. 


(۱) في (ش۱): (یوجب). 

(۲) انظر: المدونة: ."١١/۲‏ 

(۳) قوله: (تمٌ تاب الظهار» والحمد لله حیّ حمده» صلى الله على سیدنا ومولانا عمد وعلى آله 
وصحبه وسلم) ساقط من (ش۱). 


النسخ المقابل عليها 
1- (ب) = نسخة برلین رقم )"۱٤٤(‏ 
2- (ح) = نسخة الحسنية رقم (۱۲۹۲۹) 
3-(ق*٠١»‏ نسخة القرويين رقم )۷١(‏ 
4- (س) = نسخة الاسكوريال رقم )٠١۸۲(‏ 
5 - (ش١)=‏ نسخة الشيخ أباه -النباغية (شنقيط) 


كناب الايلاء (r)‏ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله على محمد وعلی آله 
کتاب الأإبلا 
جا اديارو 0 
باب %5 


. 0 


کړه 


2 الإيلاء وصفته ومن حلف ألا يغتسل من امرأته 
من جنابة أو حلف ألا يكلمها أو ا يبيت عندها“ 


e E N NOT OE 
/الأصل في تعلق حق الزوجة ف الإصانء أن ف ن تقوم بالطلاق عت ب‎ 
£ 


امتناع الزوج من ذلك قول الله تعالى: ‏ لذن يُلُونَ من نْسابهم تربص اربع ر 
إن فاو قن آله عَفُورٌ زحي # وَإِنْ عَرَمُوا ألطَلَقَ فلن لَه سَيع علي [البقرة: -۲۲٢‏ 
۷ والإيلاء: الحلف» ولا يختص بشيء بعینه» قال الله عز وجل: # وَل يتل 
ووأ الْقَضَلِ ينكة وَآلسعَةٍ ...€ الآية [النور: ۲۲]» والمراد به في الآية" الأولى 
اليمين على ترك وطء الزوجة» وقال مالك فيمن حلف ألا يطاً زوجته أربعة 
أشهر ليس بمول» فإن زاد على ذلك بيومين فهو مول“ . 


قال الشيخ كنلة: ترك الرجل وطء زوجته على ثلاثة أوجه: بيمين مطلقة 
ET 2‏ ن ° 1 
غير مقيدة بوقت» ومقيدة ورن 


١)۸ 2 . VI : “1‏ ۴ 
فإن كان بيمين مطلقة كان مهاوقفه عند انقضاء الأربعة 


(۱) قوله: (آو حلف... عندها) ساقط من (ح) و(س). 

(۲) في (ش١):‏ (بالآية). (۳) قوله: (بیومین) ساقط من (ح) و(س). 
0) انظر: المدونة: ۲/ )٥( .۳۳١‏ قوله: (ومقيدة) ساقط من (ح) و(س). 
(0) ني (ش۱): (بیمین مطلق غير مقید بوقت» ومقید» وبغیر یمین). 

(۷) في (ش۱): (مطلق). (۸) ني (ب) و(ح) و(س) و(ق :)۱٠١‏ (عنه). 


a 1 Em 
کن‎ 


أشهر وإن كان مقيداً بأجل» وكان ذلك الأجل أربعة أشهر؛ كان حكمه 
حکم من ترك الوطء بغیر یمین . 

واختلف إذا زاد على أربعة أشهر” زيادة يسيرة» اليوم واليومين. 

وقال آخرون: حتی تنقفي“ هذه“ الزيادة» ولا أحنث أو كانت الزيادة 
كثيرة» وقال: آنا أنيء“ فهل تطلق عليه عند الأربعة الأشهر" إذا ۾ يصب 
الآن أو يؤّخر؟ 

واختلف أيضاً إذا ترك ذلك بغير يمين هل توقفه" عنه الأربعة أشهر؟ 
وبيان ذلك مذکور في| بعد. 

وقال ابن القاسم فيمن حلف ألا يغتسل من امرأته من جنابة: هو مول» 
قال:”“ لأنه لا يقدر على الجاع إلا بكفارة . وقوله هذا محتمل أن 
YR‏ ا 
يحنث إلا بالغسل؛ لأنه الوجه الذي علق الحنث به» فيكون قبل الإصابة 
بمنزلة من وقف خوف أن يصیب؛ فتنعقد ' عليه يمین» فيختلف فيه هل 


(۱) في (ش١):‏ (الأشهر). (۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤١‏ 

(۳) قوله: (أربعة أشهر) في (ق١٠)‏ و(ش١):‏ (الأربعة). 

)٤(‏ قوله: (تنقضي) ني برلين (تنقص). () قوله: (هذه) زیادة من (ش۱). 

0( قوله: (وقال آخرون: حتى تنقضي... وقال: نا أنيء) ساقط من (ح) و(س). 

(۷) قوله: (بعد أربعة أشهر) يقابله في (ب) و(ح) و(س): (بعد أربعة أشهر)» وني (ق١٠):‏ 
(عند الأربعة أشهر). 

() في (ب) و(ح) و(س) و(ق٩۱):‏ (توقف). (4) قوله: (قال: ) ساقط من (ق۰٠).‏ 

)٠١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۳۳١‏ (۱۱) في (ش۱): (آنه یرید به). 

(۱۲) في (ش۱): (فینعقد). 


ڪناب الايلاء ) ۳۷ ( 


يكون مولياً قبل الإصابة أم لا؟ 
فصل 
افيمن آلى بحج أو عمرة أو صوم 


e :‏ م : es E‏ 
وقال ابن القاسم فيمن ألى بحج أو عمرة أو صوم: هو مول . يريد: إذا 
كانت" اليمين بمضمون من ذلك» وأما إن عین فآلى" بحج هذا العام» وکان 
من أهل مكة أو المدينةء وكان“ بينه وبين الوقفة أربعة أشهر فأقل فليس 
بمول» وإِن کان أکثر کان مولياً. 
وإن كان من غير أهل هذين الموضعين» وکان بینه وبين خروج الناس 
أربعة أشهر فأقل فليس بمول وإن كان أكثر كان مولي" فإن لم يخرج 
حينئذ“ لأنه ل جد رفقة يخرج فيها؛ فليس بمول» وسواء كانت مسافة 
الوصول أربعة أشهر أو أكثر؛ لأنه إذا فاته خروج الناس سقط الوفاء بالحج في 
K : (۸) sit‏ 
ذلك العام > وصار بمنزلة من حلف بحج في عام ذاهب» ولانه لو حلف 
بعد خروج الناس بحج ذلك العام م يكن مولياء وإن كان حين يمينه بينه وبين 
خروج الناس أكثر من أربعة أشهر كان مولياًء وإن ل تقم به الزوجة إلا بعد 
خروج الناس لم يكن مولياء وإن آلى بعمرة في شهر بعينه وهو بمكة وبينه وبين 
انقضاء ذلك الشهر أربعة أشهر م يكن مولياًء وإن كان" أكثر كان مولياً» وإن 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ .۳۳١‏ (۲) في (ش۱): (کان). 
)في (تق۱۰): (فقال)» وني (ش۱): (قال). )٤(‏ قوله: (کان) ساقط من (ش۱). 
(0) قوله: (أهل) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). () قوله: (فلیس بمول... موليا) ساقط من (ب). 
(۷) قوله: (فإن م بخرج حينئذ) زيادة من (ب) و(ش١).‏ 
(۸) انظر: المدونة: ۲/ .۳٤١‏ 
() قوله: (حین یمینه بینه وبين خروج الناس اکثر ... وإِن کان) ساقط من (ش۱). 


1 م 


ي و 
الوقت الذي ونه وإن" كان بينه وبين الخروج وأن يدرك العمرة أكثر من" 
أربعة أشهر -كان مولياً» وإن كان دون ذلك م يكن مولياً. 

وكذلك الصوم» فإن آلى أن يصو م الشهر الذي هو" فيه» أو الثاني أو 
الثالث أو الرابع» أو أياماً من الخامس ما يكون تمام أربعة”“ أشهر؛ لم يكن 
مولا وان ادل دل کان م 

وقال ابن القاسم: كل من حلف ألا يطأً امرأته حتى يفعل فعلاً يقدر عليه 
أو لا يقدر عليه“ -فهو مول فإن قال لزوجته: والله لا أطأك“ حتى أمس 
الساء؛ فهو مول» وإن قال: نت طالق إن قربتك حتى أمس الساء؛ فهو مول» 
وله أن بص عليه إلى أجل الإيلاء؛ لأن له أن يصيب فتنحل” ‏ عنه 
ا 

ويختلف إذا قال: أنت طالق البتة إن قربتك حتى أمس السماء وهو 
بمنزلة من" قال: إن وطئتك فأنت طالق البتة. 

واختلف هل يُمَكَنٌ من الإصابة؟ فمن قال: إنه يُمَكَُ؛ کان له أجل 
المولي. ومن قال: لا يُمَكَنْ؛ كان في الصبر إلى أجل المولي قولانء وبيان 


(۱) في (ش۱): (فبراعی). () في (ش۱): (فإن). 


(۳) قوله: (العمرة أكثر من) ساقط من (ش۱). () قوله: (أن يصوم) يقابله ني (ش١):‏ (بصوم). 
)٥(‏ قوله: (هو) ساقط من (ش۱). 0) في (ش١):‏ (للأربعة). 


(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۳۱١ /٥‏ (۸) قوله: (عليه) ساقط من (ش١).‏ 
(۹ )ني (ح) و(س):(أقربك)» وني (ش ١):(أطؤك). )٠١(‏ في (ح) و(س): (وله أن تصبرعليه). 


(1) قوله: (فتنحل) في (ح) و(س): (فيحمل). )١۲(‏ انظر: المدونة: .۳۳٠١/۲‏ 
(۳) في (ش۱): (إن). () في (ق١٠):‏ (الإيلاء). 


ڪناب الايلاء ™( 


ذلك يأتي في) بعد إن شاء الله. 
وقال ابن القاسم فيمن قال: لا لتقي أنا وأنت سنة» سمعت مالكاً يقول: 
کل یمین لا یقدر فیھا صاحبها" على الجاع» لمکان یمینه» فهو مول» فان کان 
هذا لا يقدر على الجاع کان يمينه؛ فهو مول . 
قال الشيخ ت#نلئة: هذا مول لا شك فيه؛ لأنه لا يخلو أن يكون أراد" ألا 
يلتقيا في الفراش أو في بيت أو في“ دارء أو تحت سقف وأي ذلك كانت 
نیته كان به مولياً؛ لأن عدم الالتقاء عدم للجاع. 
فصل 
افیمن حلف ألا يکلم زوجته أو ليهجرنها وهو يصيبها! 
ومن حلف ألا يكلم زوجته أو ليهجرنها وهو يصيبها - م يكن بذلك عند 
مالك مولي" فتطلق عليه عند انقضاء أجل" الإيلاءء وهو من الضرر» وعا 
للزوجة أن تقوم بالطلاق لأجلهء إلا أنه يفارق الإيلاء في الأجل؛ فتطلق على 
هذا إذا تبين الضرر» كان ذلك قبل أجل الإيلاء أو بعده. 
والنكاح يتضمن حقوقاً للزوجة وهي: الإصابة والنفقة والكسوة 
وحسن العشرة» وما أن تقوم بالفراق إذا ل يوف بأحد هذه الوجوه بعد 
لإعذار یه إذا کان من برجی ذلك مته وإذا م برج/ طلق علب لان تکدد | | 
(۱) قوله: (صاحبها) ساقط من (ق١٠).‏ 
(۲) قوله: (فإن کان هذا... يمينه فهو مول) ساقط من (ح) و(س). وانظر: المدونة: ۲/ ۳۳۷. 
(۳ )ني (ب) و(ح) و(س)و(ق۱۰): (یرید).  )٤(‏ قوله: (ني) زيادة من (ش۱). 


۳۳۷ /۲ في (ش١): (سقيفة). (0) انظر: المدونة:‎ )٥( 
.)٠١ق( قوله: (أجل) ساقط من‎ )۷( 


الزوجة عالمة به" حين العقد بعجزه عن الإصابة أو النفقة أو الكسوةء فلا 
يكون ها أن تقوم بالفراق» وقد تقدم ذكر الطلاق بعدم النفقة والكسوة في 
كتاب النكاح الثاني . 

وأما حسن”“ العشرة فالأصل في مطالبته بها ورفع الضرر“ جلة قول الله 
سبحانه : % وَعاشروهن امروف € [الساء: »]۱٩‏ وقوله: # ولا يكوه ضرا 
عدوأ [البقرة: ١١۲]ء‏ وإن كانت الآية في المعتدّة فإنه مع بقاء الزوجية آكد» ومن حسن 
العشرة آلا هجرها ولا يقطع ميته عنها ولا يضرا لغیر وجه يوجب ذلك له علیهاء ولا 
يزيد في عقوبتها فوق ما توجبه الجناية"» ولا يدخل علیها من لا تؤمن ناحيته» وإذا أضر 
بها وترك المبيت أو هجرها قدم إليه في ذلك فإن انتهى وإلا طلق عليهء وقال مالك ويجيى 
بن سعيد وابن شهاب: ليس في الهجران إيلاء. أي: ليس هو في الأجل كالإيلاء؛ رداً 
إلى ما © ذهب إليه ابن المسيب وإبراهيم والشعبي والحكم” ‏ أن كل يمين حلف بها 
ازوج في مساءة زوجته في جاع أو غيره فهو إيلاء وسواء بين الأجل”" "في الإصابة 
وغيرها “. وقول مالك أحسن؛ لأن الإيلاء وإن كان الأجل فيه بالق رآن - فإنه ا مدة 


(۱) قوله: (به) ساقط من (ش۱). 

() قوله: (وقد تقدم ذكر الطلاق بعدم النفقة والكسوة) ساقط من (ش١).‏ 

(۳) قوله: (الثاني) ساقط من (ح) و(س). وانظر ما مر ني کتاب النکاح الثاني ص: .۲٠۳۲‏ 

() قوله: (حسن) ساقط من (ح) و(س) و(اش۱). 

)٥(‏ في (ش١):‏ (الضرر في). 

(0) قوله: (ورفع الضرر في جملة قول الله سبحانه) في (ح) و(س): (قوله تعالى). 

(۷) في (ش۱): (جنایتها). (۸) انظر: المدونة: ۲/ ۳۳۷ 

(۹) قوله: (رداً إلى ما) يقابله في (ش١):‏ (وذلك). 

(۱۰) قوله: (والحکم) ساقط من (ح) و(س). (1) في (ب) و(ح) و(س) و(ق١٠):‏ (الأجلين). 
(5) قوله: (الأجلين في الإإصابة وغيرها) في (ح) و(س): (اللإصابة وغيرها في الأجل). 


کناب الایلاء (( 


التي تلحقها فيها المضرة للزوجة» وقد ذكر أبو الحسن ابن القصار أن عمر بن 
ا لخطاب تله كان يطوف ليلة في المدينة فسمع امرأة تنشد: 
ا ا و ج ا ا و 
وال لولاا كى عِمَابَهُ ب“ للزلَينْمااالشرير جواشة 
اق ري لاء يكو أفرم زوجي أنَْال مَرَاكُة 
ولكسن تقوى الله عن ذايصدني وحفظالزوجي أن تنال مراتب“ 

فدعاها عمر فقال ها: وَأيْنَ رَوْجُْكْ؟ فقالت: بَعثٌ إلى الْعَرْوٍء فدعا نسوة 
فقال: في" كم متاق الَرأة إل رَوْجها؟ فقلن: في شهرين» ويقل الصبر في ثلاثة 
وعدم“ الصبر في أربعةء فجعل مغازي الناس في أربعة أشهر” . 

فعلم أن هذه المدة هي التي تعظم فيها المضرة على المرأةء وإذا كان ذلك 
ل يلحق به غيره من الإيلاء إذا احتلفت المضرة» فقد تلحق المضرة في الهجران في 
شهرين فلا يؤخر”"" إلى أربعة» ولا يلحقها إلى" سنة» فلا يعجل في أربعة 
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن حلف أن" لا يدخل لامرأته نهاراً: م تطلق 


(۱) قوله: (التي) ساقط من (ش۱). ا ا 
EOE‏ (6 )ني (ب) و(ح) و(س) و(ق ۰ ۱):(ایأره). 
)٥(‏ هذا البيت زيادة من (ش١).‏ (0) قولە: (بعته) في (ح) و(س): (له بعث). 
(۷) ني (ش۱): (کہ). 0 ي 


(4) قوله: (ني) زيادة من (ش۱). 

)٠١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۷/ ٠١١‏ في باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق» 
من كتاب الطلاق» برقم »)٠١١۹۳(‏ والبيهقي في السنن الکبری: /٩‏ ۲۹ في باب الإمام لا 
یجمر بالغزی...» من کتاب السیر» برقم .)۱۷٦۲۸(‏ 

)۱١(‏ قوله: (التي) ساقط من (ش١).‏ 9 ورا 

(۳) في (ب): (ولا يلحقها إلا نفي)» وني (ش١):‏ (أو لا تلحق إلا في). 

.)١ش( قوله: (آن) زيادة من‎ )٤( 


Yo 
oY 3( 


٣ 


Q0 


عليه “. يريد: لأن الخالب من الأزواج التصرف بالنهار؛ فلا مضرة عليها في 
ذلك» واختلف قوله إذا حلف ألا يبيت عندهاء هل تطلق عليه بذلك آم لا؟° 
وأن تطلتق عليه" أحسن» والمضرة تدخل عليها في ذلك من وجهين: 

أحدهما : ما يدركها من الوحشة. 

والثاني: خالفة العادة» وكونما على غير ما هو عليه غبرها من النساء من جيراما“ 
وغیرهن"؟؛ يأوي إليهن آزواجهن» فإذا بلغ من ذلك مضر تما صلق عليه» كان ذلك 
قبل“ أجل الإیلاء أو بعد“ فإن حلف الا یت معھانی فراش وھو معھا“ ني بیت 
أو ني دار - لم تطلق عليه» وليس ذلك من حقها. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال: أنت طالق إن وطئتك» إلا أن 
تأتيني» هو مول» ولیس عليها أن تأتيه» وعليه أن يأتيها . يريد: لظاهر 
الحديث أن النبي لله كان يدور على نسائ" . 

وأرى إذا قال: إلا أن تأتيني إذادعوتك -ألايكون موليا؛ لقول 
النبي ه: «إدا دا الرَجل مته إل قراشه "فلم تَا قات عَضبانَ عَلَيهاء 


Ld 
. 


مها اللائکة حن ص١۹‏ 
لعنتها ك جى ج ۰ senescence nunnnnensseecensennenenennnns‏ 


(۱) انظر: انظر: البيان والتحصيل: .٤۷۸/٥‏ (۲) انظر: البيان والتحصيل: ٤١۸ /٠‏ . 

(۷) قوله: (علیه) ساقط من (ش۱). )٤(‏ قوله: (أحدهما) ساقط من (ش١).‏ 

)٩۹(‏ في (ش۱): (جیرتہا). 

(0) قوله: (وکونہا على غیر... وغیرهن) في (ح): (وکون غیرها من النساء من حبوتها). 

(۷) في (ش۱): (دون). (۸) في (ش۱): (أبعد). 

(۹) قوله: (ني فراش وهو معها) ساقط من (ش۱). 

(۱۰) قوله: (وعلیه آن یأتیها) ساقط من (ح) و(س)» وانظر النوادر والزیادات : ۳۱۹/۰ و۳۱۷. 

.۵ سبق إيراد لفظه وتخريجه في النكاح الثاني» ص:‎ )۱١( 

(۱۲) ني (ب) و(ح) و(س) و(ق۱۰): (فراشها). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ١۱۱۸ء‏ في باب إذا قال أحدكم آمين وا ملائكة في السماء فوافقت 


كناب الايلاء ) 0 ( 


لايعارض هذا بالحديث" الأول؛ لأنه له كان له في بيت كل واحدة منهن 

e aS 

فراش» وفراشھ| واحد. 

ولو قال: إلا أن تأتيني من غير أن أدعوك -كان مولياً. 
وني كتاب ابن سحنون فيمن قال: والله لا أطأك إلا أن تسأليني قولان”› 
فقيل: هو مول» وا ان تقوم به إلى الساطان» وليس ذلك سوال وقال 

سحنون: ليس بمول؛ لأن الامتناع من قبلها. 

قال الشيخ ظفه: أما إذا كان قيامها لأنْ يصيبها فقول سحنون صواب. 
وإن كان قيامها بالطلاق وليس لطلب” الإصابةء وإنا تقول: لي حق» وعلي 
معرة”“ في طلبه» وعليه أن يوني به من غير طلب؛ فنا" أقوم بالطلاق إذا ۾ 

يفعل» فالقول أنه مول أحسن. 

وقال مالك فيمن قال: والله إن وطتتك إن شاء الله -هو مول» وقال أشهب: 
لیس بمول“. فرأى مالك آن قوله: (إن شاء الله) تمل أن يكون أراد به رفع اليمين 

2 ا في القرآن وآ تهون تی ,| ئی قعل ذلك عدا ٭ إل أن يشاء 4 

إحداها الأخری غفر له ما تقدم من ذنبه» من کتاب بدء الخلق» في صحیحه» برقم »)۳١۹٥(‏ ومسلم: 

۹۲ في باب تحریم امتناعها من فراش زو جهاء من کتاب النکاح» برقم .)۱٤٩٩١(‏ 

(1) في (ب)و(ح)و(س)و(ق` ١‏ خلدیث). (۲) في (ب)و(ح)و(س)و(ق* ۱ (وفراشها). 

(۳) قوله: (قولان) ساقط من (ش۱). 

() قوله: (وقال سحنون) في (ح) و(س): (وقیل). 

() في (ش۱): (تطلب). )٩(‏ في (ش١):‏ (المعرة). 

(۷) في (ش١):‏ (فإذا). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ ۰۳۳۷ قال فیها: (: اریت إن حلف باه أن لا يقرب امرأته إن شاء الله 
آیکون مولا وقد استئنی في یمینه؟ قال: ساّلت مالکا عنهاء فقال: هو مول وقال غبره لا 
یکون مولیا). 

(۹) قوله: (الأول) ساقط من (ب) و(ش١). )٠١(‏ في (ش١):(أو‏ ما). 


[الکهف: ۰۲۳ ]۲٤‏ فلا یکون استثناء» وقوله ووقوفه عنها ريبة في أنه م یرد رفع 
اليمين» والقول الآخر أبين؛ لقول النبي : «مَنْ حَلَفَ فمَالّ: إن سَاءَ اه َر 
اشتثتى»" فجعل هذا كافياً ني الاستثناء ول يفرق» ومعلوم أنه إنها ردهم في ذلك إلى 
ماني کتاب الله عز وجل» وهو الذي يعقلون. 
«ب» | وإن قال عل نذر إن قربتك: كان مولياًء وإن قال عل نذر إن م أقربك/ 2 
NASE LEE a E‏ 
قال ابن القاسم: وإن قال عل نذر أن لا أقربك -هو مول" وقال بحیى 
ابن عمر: ليس بمول» وهو بمنزلة قوله: علي نذر ألا أكلمك» وهو نذر في 
معصيةء وهذا هو الأصل؛ لأن "أن" مع الفعل المستقبل بمعنى المصدر» فكأنه 
قال: علي ترك قربك ولا قربة في ذلك» وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن الناس 
لا يقصدون في هذا موجب اللسان» والذي يسبق إليه من ذلك إن قربتك» 
وهو الذي يقصد بقوله ذلك. 
وقال ابن القاسم: إن حلف ليغيظنها أو ليسوءنهاء فتركها أربعة أشهر؛ 


(۱) انظر: تفريق مالك في الاستثناء في اليمين في العتبية من البيان والتحصيل: ۳/ ۹١۳٠ء‏ ونص المسألة: 
(قال أشهب» وسئل مالك عن قول ابن عمر: من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى» فقال: إنا 
لنقول غير هذاء نقول: إذا حلف وقال إن شاء الله ينوي به الاستثناء فذلك له ولا حنث عليه» وإن 
کان إنما قال إن شاء الله هجاً بذلك مثل قول الله عز وجل: ‏ ول تقون لنتای, نی قَاءِل ذلك عدا 4 
[الکهف:۲۳» »]۲٤‏ ومثل قوله: # لَحَذْخلن الْمَسجد الحرم إن سَاء اه امنور € [الفتح:۲۷]ء فليس 
ذلك باستثناء ولا يغنى عن ذلك شيئاً). 

(۲) حسن» آخرجه آبو داود: ۲/ ١٠٤۲ء‏ في باب الاستثناء في اليمين» من كتاب الأيان والنذورء 
برقم(۲٣۳۲)»‏ والترمذي» في سننه: ۰۱۰۸/٤‏ في باب ما جاء في الاستئناء في اليمين» من 
كتاب النذور والأيمان عن رسول الله عله برقم (١١١٠)ء‏ وقال الترمذي: حديث ابن عمر 
حدیث حسن. 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۳۷. 


کناب الایلاء 9( 


ا 

قال الشيخ تبفلة: ولو كانت نيته أن يغيظها بترك إصابتها م يكن موليا؛ لأنه إذا 
أمسك عنها إلى مدة ل تتقدم العادة لتأخره إليها بالأمر البين كان قد بر في يمينه» وكان 
في بق" من إمساكه عنها إلى الأربعة الأشهر في غير يمينء وليس الحلف على ترك 
إصابتها كالحلف إن أصامما؛ لأن الأول حلف ليوجَدَن منه الترك فإذا مضت مدة 1 
تكن العادة التأخر" عنها كان قد وجد منه الترك. والآخر حلف ألا يوجد منه 
وطء؛ فمتى وجد ذلك منه -قَرْب أو بعد - حنث. 

وكذلك الحالف ليهجرن فلاناً أو لا يكلمه» فالحالف على المجر بر في 
ترك كلامه ثلاثة أيام» والحالف ألا يكلمه يحنث في أي زمان وجد منه 
الكلام» غير أنه يستحسن إذا حلف ليغيظنها أن يوقف عند الأربعة أشهر؛ 
لإمكان أن يكون قصده” اليمين ألا يصيبهاء ومراعاة لأحد قولي مالك فيمن 
رین اف وان فال وا 


أطؤك»› تم قال: أردت أن ل أطأها بقدمی يقبل من ا وهر مول '؛ لآن 


ترك إصابة زوجته أربعة أشهر 


قال ابن القاسم: ولو قال لا أجامعك في هذه الدار» وهو فيها ساكن؛ 


)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۳۳۸. (۲) في (ش۱): (وکان في بقاء). 

(6) في (ش١):‏ (التأخير). )٤(‏ في (ش١):‏ (على الهجران يبر بترك). 
(۲) في (ش١):‏ (الأشهر). () في (ش١):‏ (قصد). 

(۷) قوله: (لإمکان أن يكون... زوجته أربعة أشهر) ساقط من (ح) و(س). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤۸‏ (4) في (ش۱): (وإذا). 


(۱۰) في (ح) و(س): (قوله). (۸) انظر: المدونة: ."A/۲‏ 


ا م 
7 


و 


فليس بمول» ويأمره السلطان أن يخرجها فيصيبها؛ لأني أخاف أن يكون 
مارا وچ جوابه فيمن يخف عليه أن يمضي بأهله بمثل ذلك لغير 
مسكنه» ومن لا بحسن ذلك منه يكون مولياًء وأيضاً فان على الزوجة معرّة ني 
خروجها معه لمثل هذاء وقد قال فيمن حلف ألا يصيب زوجته في هذا البلد: 
إنه مول إذا كان يتكلف فيه المؤونة“. وكذلك هذا يتكلف في مثل ذلك 
المؤونة ولا شك في ذلك. 


(۱) في (ش۱): (فيجامعها). )١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۰۳۳۸ ۳۳۹ 
(۳) في (ش۱): (ويحتمل). )٠۲(‏ انظر المدونة: ."٤١/۲‏ 


8 شن ان بغت ا ن 8 با 
أو إلى أجل أو بصدقة ذلڪ 

قال ابن القاسم فيمن قال لزوجته: إن أصبتك" فكل ملوك أشتري“ 
من الفسطاط حر: ليس بمول إلا أن يشتري ذلك فيقع عليه الإيلاء من يوم 
یشتریه» وقال أیضاً: هو مول» وبه قال غیره. 

وقد اختلف في هذا الأصل في كل من حلف بيمين - إن أصاب لم يلزمه“ 
كار ونا ققد عله العن فل ٠‏ لا بكرن مولا لآن له أن يضيب ته لا 
تلزمه كفارة. وقيل: هو مول؛ لأنه يوقف”" عنها بسبب اليمين. وهو أحسن» ولا فرق 
بین أن يقف خوف وجوب کفارة أو خوف ما هو سبب في وجوب ا" . 

ولا بختلف أنه إن صاب" قبل الشراء» ثم اشتری - أنه حر با تقدم من 
الإصابةء قال: وإن) الاخحتلاف في حكمه قبل الشراء أو قبل اللإصابةء فعلى القول 
الأول لا وقف عليه إلا أن يشتري فسيتآنف الأجل من يوم الشراء» وعلى القول 
الآخر ها وقفه إذا مرت أربعة أشهر من يوم الحلف» وكذلك فيا يملك من مال 
هل يکون مولياً من يوم الحلف” " أو من يوم" " يملك بالفسطاط حسب ما 


(1) قوله: (يملكه في بلد أو إلى أجل أو بصدقة ذلك) في (ح) و(س): (ملك أو بصدقة). 
(۲) في (ح) و(س) و(ش١):‏ (وطئتك). ‏ (۳) ني (ش۱): (اشتریته). 


)٤(‏ انظر: المدونة: . ۲/ )٥( .۳۳١۹‏ في (ش۱): (تلزمه). 
() في (ب) و(ش۱): (فقال). (۷) في (ش١):‏ (يقف). 
(۸) في (ش۱): (لوجوبها). (4) في (ش١):‏ (آنه إذا أصابہا). 


(۱۱) قوله: (یوم) ساقط من (ش۱). 


| ا2 
اوا 


تقدم» أو لا يكون عليه شيء في) يملك بخلاف العتق. 

وقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء عليه في يملك قال: وإنا الصدقة 
اللازمة فيمن حلف على ما يملك يوم حلف”'. 

وقال ابن الماجشون وأصبغ في کتاب ابن حبيب: لا شيء عليه من 
الصدقة فيا يكسب» وإن سمى أجلأ أو بلدأء قالا“: ولا يشبه الصدقة في هذا 
الطلاق ولا الحرية”» ولم يروا عليه في ذلك إيلاء. 

وأرى أن يوقف إن لم يصب» وتطلق”“ عليه لإمكان أن يكون وقوفه؛ 
لأنه معتقد للقول الآخر اجتهاداً أو تقليداًء ومن هذا الأصل أن يقول: والله لا 
أجامعك في هذه السنة إلا يوماء فقال ابن القاسم في المدونة: لا يكون مولياً لا 
کان له أن يصيب» ثم لا يكون”“ عليه كفارة إلا أن يطأهاء ويبقى من السنة 
اکر فن اة اش 

وقال في کتاب محمد: هو مول» قال: لأن ترك وطئه للیمین» قال حمد: 
فإن وقعت” بعد أن بقي من السنة أربعة أشهر فلا شيء عليه" وإن لم يكن 
وطئها ‏ یرید؛ لأنه لو وقف حينلٍ فأصاب لم يلزمه""" كفارة لأنه استثنى 


() إنا وقفت عليه في المدونة: ۲/ ٠۹١‏ قال فيها: (قلت: أرأيت إن قال: إن دخحلت هذه الدار 
بدا فكل ملوك أملكه فهو حر فدخل الدار؟ قال: لا يلزمه الحنث إذا حنث إلا في كل ملوك 
کان عنده یوم حلف). انظر: النوادر والزیادات: .٠٤١١ /٤‏ 

(۲) قوله: (قالا) ساقط من (ح) و(س). ‏ (۳) انظر: النوادر والزیادات:٤/ .٤١‏ 

() في (ح) و(س) و(ش۱): (أو تطلق). )٥( ٠‏ في (ش۱): (تکون). 

(1) زاد في (ب) و(ق۱۰): (بعد). (۷) انظر: المدونة: .٤)١/١‏ 

(۸) قوله: (قال) ساقط من (ش۱). (۹) في (ش۱): (رفعت). 

(۱۰) قوله: (شىء عليه) في (ب) و(ش١):‏ (حجة ها). 

(۱۱) انظر: النوادر والزیادات:  .۳۱۳/۵‏ (۱۲) في (ش۱): (ل تلزمه). 


ڪناب الايلاء ) 1 1 ( 


مدة» ويصير بمنزلة من أمسك بغر يمين. 

قال الشيخ تطله: وأن يؤمر بالإصابة أحسن؛ لأنه الوجه الذي كان له الأجل. 

واختلف أيضاً إذا حلف ألا يصيبها" في هذه السنة إلا مرتين/ فقال ابن 
القاسم: ليس بمول لأنه إذا أصابما بعد أربعة أشهر مرة» ثم بعد أربعة أشهر 
مرة أخرى» فلا إيلاء عليه وقال أصبغ: هو مولٍ؛ لأنه يمتنع من أجل اليمينء 
وقال محمد: قول أصبغ غلط". 

قال الشيخ نل#: وأرى أن يكون نها حق في الوقف؛ لأن امتناع هذا ألا" 
يصيب إلا من بعد أربعة أشهر من الضرر» وحمل القرآن على من لا يتكرر 
ذلك منه. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن قال: إن وطئتك كذا وكذا مرة فأنت 
طالق: هو مول» ويوقف إذا مضت أربعة أشهر من يوم قال ذلك . 

يريد: لأن وقوفه الآن خوف أن ينقضي ذلك العدد الذي سماه فينعقد 
اليمين عليه» وعلى القول الآخر لا يكون مولياً إلا أن يبقى من تلك التسمية 
مرة» ومن هذا الأصل إذا قال: إن وطئتك فوالله لا أطؤك. فقال في كتاب 
محمد: ليس بمول. يريد: لأنه لا تجب" عليه كفارة إذا أصاب» وإنا 
ا عليه يمين“ وعلى القول الآخر أنه" مول لأنه يقف عنها الآن 


(۱) قوله: (آلا يصيبها) يقابله ني (شا): (لا أطؤك). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۳١۳ /١‏ () في (ش۱): (لا). 

(6) انظر: البيان والتحصیل: /٦‏ ۱۸۰ والنوادر والزیادات: .۳٠١ /١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۹ /٥‏ )في (ب) و(ح) و(س) و(ق۱۰): (لا چب). 
(۷) في( ش۱): (تنعقد) (۸) في (ش۱): (اليمين). 

(۹) في (ش٤):‏ (هو). 


الد 
خوف أن ينعقد عليه يمين. 

وقال فيمن حلف لامرآتيه» فقال: والله لا أطأً إحداك| سنةء ولا نية له في 
إحداهماء ليس بمول إلا أن يصيب إحداهما فيكون في الأخرى مولي" » وعلى 
القول الآخر يكون مولياً من الآن؛ لأنه يمسك خوف أن تنعقد عليه اليمين 
متى أصاب إحداهما. 

فصل 
افيمن قال ان وطئتڪ فانت طالق هل يکون مولي 

وإن" قال: إن وطئتك فأنت طالق كان مولياًء وها أن توقفه عند الأربعة 
الأشهن فان أصات إلا طلى غ 

واختلف في صفة ما يباح له منهاء وهل ذلك بشرط أن ينوي رجعة؟ 
فقيل: له أن يصيب”“ وينزل؛ لأنه الوطء المعتادء وه“ يحنث. وقيل: يصيب 
ما دون الإنزال» ولا ينزل إلا أن ينوي مراجعة؛ لأن الإنزال زائد على الوطء 
وقد حنث با كان قبل أن ينزل. وقيل: له مغيب الحشفة لأنه محنث بقل ما 
يقع عليه اسم الوطء ولم ير النزوع منها"“ وطاً. وقيل: يمنع منها ابتداء؛ لأنه 
يحنث بمغيب الحشفة» والنزوع منها وطء يلتذ به" . وهو أحسن على تسليم 
القول أنه بحنث بالأقل. 

ثم يختلف هل يسقط عنه بذلك حكم الإيلاء؟ فعلى قول ابن القاسم 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۳٠١ /٠‏ (۲) في (ش۱): (وإذا). 

(۴) انظر: المدونة: )٤( ۳۳۷ ۲۳٣/۲‏ في (ح) و(س): (يطأً). 

() في (ب): (ولم). )في (ح) و(س): (بأول). 

(۷) قوله: (منها) ساقط من (ش۱). (۸) في (ش۱): (والتزوع وطء وما یتلذذ به). 


کناب الایلاء (n)‏ 


يسقط؛ لأنه قد حنث. وعلى قول عبد الملك لا يسقط عنه نوى الرجعة أم لاء 
لأنه يقول: لا يسقط الإيلاء إلا بالمصاب» وإذا كان ذلك فمن حقها الوطء 
التام» والإنزال لحقها في الولدء ولأنه لو حلف باه وأصاب ذلك القدر | 
يسقط حقها في الإيلاءء وهو بحنث بالأقل ولا يبرئه"» فالحنث يقع بمغيب 
الحشفة» وحقها في الإيلاء“ في الوطء» فإن أصاب وهي في العدة بعد أن 
ينوي الرجعة» وإلا طلق عليه . 

واختلف إذا قال: إن وطتتك فأنت طالق البتة كالاختلاف الأول 
قيل“: يمنع الوطء جملة؛ لأنه بحنث بأول الملاقاةء وتبين منه» والنزوع وطء 
لمن حرمت عليه» وهو قول مالك" وقال ابن الماجشون: له مثل" ذلك ما 
يوجب الخسل لا أكثر منه. 

وقال ابن القاسم: له ذلك حتی ينزل» وقال أصبغ”“: له أن يصیب ولا 
ينزل فيهاء قال: وأخاف إن أنزل أن يكون الولد لزن“ . 

ولم ختلفوا أنه لو نزع قبل تمام ذلك أنه يمنع من ا معاودة » وينبغي على 


(۱) في (ح) و(س): (یجزئه). 
(۲) قوله: (وهو يحنث بالأقل ولا يبرئه» فالحنث يقع بمغيب الحشفة» وحقها في الإيلاء) ساقط 


من (ش۱). 
)٤(‏ في (ش١):‏ (كالخلاف). () ني (شا):(فقیل). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: ."٠١/١‏ 

(۷) قوله: (مثل) ساقط من (ب)» وفي (ش۱): (من). 

(۸) قوله: (أصبغ) ساقط من (ح) و(س). 

(۹) في (ش۱): (زنا). وانظر: النوادر والزیادات: ۰/ .۳٠٠٣۰۳۱١‏ 
)١(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۳٠١/١‏ 


لض 


3 
وا 


e 


أصل مالك أن يمنع من الإصابة المعتادة؛ قياساً على قوطمم بوقوع الطلاق إلى 
أجل؛ لأنه عالم أن بتام الوطء يقع الطلاق. واختلف بعد القول أنه لا 
يمكن من الإصابة» هل يعجل الطلاق الآن؟ فقيل: لا يعجل قبل أجل 
الإيلاء؛ لأا قد ترضى بالمقام من غير" إصابةوقيل: يعجل بالطلاق” ؛ لأن 
الأجل إنا كان ليفيء بالإصابة» وهذا منوع منها“. 
وأرى أن يعجل الطلاق وإن م تقم بذلك إذا كان لا تؤمن ناحيته في بقائه معها. 
ويختلف إذا حلف أنه لا يطأها“ فأصاب بين الفخذين» فقال ابن 
القاسم: بحنث ولا يسقط الإيلاء. فأحنثه لأن القصد اجتناہاء ولا يسقط 
الإيلاء لأن من“ حقها الإصابة في الفرجح”» ولإمكان " أن تكون نيته 
باليمين أن يعتزها في الفرج فيكون وقوفه عنها لئلا يحنث. 
وعلى القول أن حمل الأيان على العادة لا يحنثء» ولا بختلف أنه لو“ 
حلف ليصيبنها م يبر إلا بالإأصابة في الفرج. 
فصل“ 
افيمن قال لزوجته والله لا أطؤك حتى 
تفطمي ولدك هل یکون مولیا ٩‏ 
وقال مالك فيمن قال لزوجته: والله لا أطؤك حتى تفطمي 


07 قل( ساق من( OED‏ 


(۳) في (ش١):‏ (الطلاق). )٤(‏ في (ش٤):‏ (وهو). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۳٠١/١‏ (7) في (ش۱): (لا وطئها). 

(۷) انظر: المدونة: 0٥١۸ /٤‏ . (۸) قوله: (من) زيادة من (ش۱). 
)٩(‏ في (ح) و(س): (ني الوطء). )٠١(‏ حرف الواو زيادة من (ش١).‏ 


(۱۱) في (ش۱): (إن). (۱۲) في (ح) و(س): (باب). 


کناب الایلاء | (N)‏ 


ولدك؛ ليس بمول» قال ابن القاسم: لأن هذا أراد إصلاح”" ولده وليس 
على وجه الضرر”". وذكر عن أصبغ أن ها الفراق إذا م يفئ» وهو أقيس؛ لأن 
ها حقاً ني الوطء» ولا حق للولد ني تركه؛ لقول النبي ڪه: َه لا يضر“ فلا 
يترك حق وجب بالقرآن لمن م يجعل له النبي له حقاً. 

وللمرأة القيام بالطلاق لعدم الإإصابة في حضور”“ الزوج وغيبتهء فأما 
في حضوره فهو على ستة أقسام: أحدها: أن جلف على ترك الإصابة. والثاني: 
أن يحلف/ بطلاقها ليفعلن فعلا فيمتنع“ الوطء لأجل يمينه حتى يبره". 9 
والثالث: أن يترك الوطء من غبر يمين وهو قادر. والرابع: ن ينزل به آمر 
يقطع ذلك عنه. والخامس: أن بحبسه سلطان”“. والسادس: أن يشهد عليه 
شاهد بالطلاق» ويمتنع من اليمين. 

وكل قسم من هذه الستة الأقسام يتصرف على وجوه: 

فإن حلف على ترك الوطء قصداً للضرر -كان ها " الفراق عند انقضاء 
(OD. (11)‏ 


إذا م يفئ حسب ما ورد به القران 
وإن كان" اليمين إرادة اللإصلاح ليس للضرر؛ كالذي يحلف على ترك 


الأربعة الأشهر 


(۱) في (ح) و(س): (يفطم ولدي). (۲) في (ش۱): (صلاح). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤١‏ 

.۲٠٠١ سبق تخر مجه في كتاب الرضاعة» ص:‎ )٤( 

(9) من هنا سقط نصف لوحة في (ح) لوحة ۹۸/ ب. 

() في (ب) و(ح) و(س) و(ق۱۰): (فلا يمنع). 

(۷) في (ب) و(ح) و(س) و(ق۱۰): (یبر). (۸) في (ش١):‏ (السلطان). 

(۹) قوله: (الستة) ساقط من (ش١).‏ (۱۰) قوله: (ها) ساقط من (ب). 
)۱١(‏ في (ش١):‏ (أشهر). (۲) انظر: التفریع: ۲/ ۳۳. 
(۱۳) في (ش۱): (کانت). 


الاح 
۷ 


الوطء حتى يفطم ولدها -كان الجواب فيه على ما تقدم. 

وإن قال أردت بذلك صلاح جسدي ولضرر ذلك 9 فإن کان 
صحيح البنية م يكن ذلك له» وإن كان ضعيف البنية وضرب أجلاًء ويرى" 
أن فيه صلاحه -ل تطلق عليه» وإن جاوز الأربعة أشهر"» وإن طول في 
الأجل فوق ذلك كان ها أن تقوم بالفراق» وكذلك إذا م يضرب أجلاً كان هما 
أن تقوم بالفراق إذا لم يفئ» فإن كان الأجل“ الذي يكون فيه صلاحه قبل 
الأربعة أشهر ل يقع عليه عند الأربعة أشهرء وإن كان فوق ذلك لم يعجل 
عليه بالطلاق حتى يبلغ الأمد" الذي لا يضر به. 

وإن حلف بالطلاق ليفعلن فعلاً فمنع من الإصابة لأجل يمينه وأمكنه 
فعل ما حلف عليه» فلم يفعل -كان ها أن تقوم بالفراق إذا انقضى الأجل 
الذي ضرب له» وإِن لم يمکنه فعل ما حلف عليه وهو عام آن يمينه تمنع من 
الإصابة -كان هما الفراق. 

وإن كان ممن مجهل ذلك ل تطلتق عليه؛ لأنه م يقصد ضررا“ على القول 
أن الطلاق لا يوقع إلا على من قصد الضررء وإن ترك الإصابة من غير يمين 
اختياراً أو قصداً للضرر -كان هما أن تقوم بالفراق من غير أن يضرب 0 
أجل» وقال أيضا: لا يفرق إلا بعد مضي أربعة" أشهر كالمولي» وهو أحسن؛ 
لأنها المدة التي يلحق فيها الضرر؛ فلا تطلق عليه دونهاء ولا يزاد عليها. 


(۱) في (ش۱): (بي). (۲) في (ش۱): (ورأی). 


(۳) ني (ش١):‏ (الأشهر). )٤(‏ ني (ب) و(ح) و(س)و(ق۱۰): (الأمر). 
)٥(‏ قوله: (عليه) زيادة من (ش۱). () في (ب) و(ح) و(س)و(ق۱۰): (الأمر). 
(۷) ني (ش١):‏ (الضرر). (۸) في (ش۱): (ها). 


(4) في (ش١):‏ (الأربعة). 


کناب الایلاء (r)‏ 


وإن ترك ذلك بغير يمين لصلاح جسمه جرى على" الجواب على ما 
تقدم إذا کان بيمین. 

وإن كان لاشتغاله بعبادة كان ها الفراق» وأن تقوم بحقها في ذلك وهو 
قول مالك. وقوله في هذه المسألة أصل في كل من ترك الإصابة غير مضار أن 
ذلك لا يسقط حقها في ذلك من القيام بالفراق. وإن كان غير قادر على 
الإصابة لأنه قطع ذكره أو لعلة نزلت به - كان في المسألة قولان» فقال مرة: لا 
مقال ها » وقال في ختصر ما ليس في المختصر: ها القيام بالفراق» وإن قطع 
دقر ولق قعل ذلك تفه خط كان عل اشلاف) رق جر ذلك لحض 
الناس؛ أراد الاستحداد فنزلت يده فقطع ذكره. 

وإن تعمد ذلك كان هما الفراق قولاً واحداً» وإن شرب دواءٌ ليقطع منه 
شهوة النساء؛ كان هما الفراق» وكذلك إن" شربه لعلاج علة به وهو عالم أنه 
يذهب ذلك أو شاك كان ها الفراق. 

وإن کان الامتناع حبس سلطان» وقصد بحبسه؛ لیحول بینه وبين زوجته 
أو ليغرمه مالاً وهو غير قادر عليه أو قادر» وذلك ما حف به - لم يفرق 
بينه)ا» وإن طال سجنه ولو كان ذلك المال يسيراً لكان ها مقال. 

وإن شهد عليه شاهد بالطلاق ولم يحلف كان ها أن تقوم بالفراق» 
ويضرب له أجل الإيلاء إذا ) يكن عندها علم من صحة شهادة الشاهد فإن 
كانت عالمة بصحة شهادته لأا كانت حاضرة لطلاقه أو ليمينه وحنثه أو 


اعترف عندها بذلك -ل تكن ها مطالبة بالوطء إذا كان الطلاق ثلاثاًء أو 


(۱) قوله: (على) زيادة من (ش١).‏ (۲) انظر: المدونة: .۳٤۸/۲‏ 
(۳) في (ش۱): (لو). () في (ق۱۰) و(ش۱): (حبسه): 
)٥(‏ في (ق١٠):‏ (بالطلاق). ۰ 


® ال 
واحدة وانقضت العدة؛ لأنها معترفة نها عليه حرام» ولو أراد ذلك لم بجحل ها 
أن م تمکته من نفسها. 
فصل 
اقيام المرأة بالفراق لعدم الإصابة لفقدان الزوجا 


وها القيام بالفراق بعدم" الإصابة إذا كان فقيدا". 

قال الشيخ أبو بكر الأبهري في الطلاق على المفقود: لأن الضرر فيه أكثر 
من ضرر المولي إذ كأن المفقود عدم منه" الوطء. يريد: لما كان الفراق» وإن 
كان“ الال موقوفاً لا يقسم إلى التعمير علم أن ذلك لحقها في الوطء. 

ويختلف في الأسير» فقال مالك: لا تطلق عليه ما دام حياً“. وجري فيها 
قول آخر أنها تطلق عليه؛ قياساً على أحد قولي مالك فيمن قطع ذكره بعد البناء 
أن ها أن تقوم بالفراق» فإن لم يكن أسيرا وكان في موضع تبلغه ال مكاتبة» 
وطالت إقامته كتب إليه: إما أن يقدم وإما أن يفارق أو تطلق عليه. 

قال مالك: وإن كان يبعث بالنفقة فالسنة قريب» وإن كان بموضع لا 
تبلغه مكاتبة أو تبلغه ويتعذر إتيانها أو معرفته أو معرفة من ينقل الشهادة عنه 
كان ها أن تقوم بالفراق» لأن حمله في مقامه على نه ختار لذلك إلا ن يثبت 

ا منوع فيكون/ له حكم الأسيرء وإن فسدت الطريق”“ وحيل بين الناس 

وبين السفر من هنالك کان له حكم الأسير إلا أن يعلم آنه غير راغب في 
القدوم» فلها أن تقوم بالفراق. 


(۱) في (ق۱۰): (بعد مضی). (۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۲٠/٥‏ 


(۳) قوله: (منه) ساقط من (ق۰٠). )٤(‏ في (ق۰٠):‏ (وکان). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۳٤۷‏ (7) في (ش 


١‏ (الطرق). 


کناب الايلاء @ 


فصل 
افیمن آلى من امرآته إلى ثمانية أشهر 
فأوقفته عند الأريعة أشهر فطلق ثم ارتجع] 

وقال مالك فيمن آلى من امرأته إلى ثمانية أشهر» فوقفته عند الأربعة أشهر 
فلم يفئ فطلق عليه ثم ارتجع» فإن انقضت الأربعة الأشهر الباقيةء قبل تمام 
اذه كاتا رخن ا 

قال الشيخ كناثة: الرجعة تبت با كان يسقط به الإيلاء لو لم يحكم 
بالطلاق» وذلك بأحد" ثلاث: بالإصابةء وبانقضاء بقية الأجل» وبالكفارة 
وإن م يصب» وعلى قول عبد املك وهو أحد قولي مالك لا تصح رجعته إلا 
بالمسیس”» فان انقضى الأجل وم يمس لم تصح رجعته» کا لا تصح فيه“ 
قبل الطلاق» ولا يسقط الإيلاء بالكفارة. 

واختلف إذا آلى ولم يضرب أجل ولم يفئ عند انقضاء الأربعة أشهر» وطلق 
عليه ثم ارتجع» ولم يصب ورضيت الزوجة بذلك» فأجاز ذلك ابن القاسم 
ومطرف وابن الماجشون في کتاب ابن حبیب فیمن حلف بطلاق زوجته آنه لا 
يصيبها إلى سنة فطلق عليه بالإيلاء أن له أن يرتجعهاء؛ لأن ها أن تقيم معه بغير 
وطء إلى انقضاء السنة. فأجازوا رجعتها وإن م يصب إذا رضيت بذلك. 

وقال سحنون في السليمانية: لا تصح رجعته إلا بالوطيء» قال :ا 
الرجعة حد من حدود الله تعالى» قال: وكذلك الذي يطلق عليه لعدم النفقة» 


(۱) ني (ش١):‏ (ثابتة)» وانظر: المدونة: ۲/  .۳٤١‏ (۲) في (ش۱): (یإحدی). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: )٤( .٠٠٠ |٠‏ في (ش۱): (فياته). 
)٥(‏ في (ش۱): (قیل). 


اک 
E‏ 


ثم ارتجع ولم ييسر في النفقة» ورضيت بذلك -ل تكن رجعة» قال: ولا 
هدم عدة تثبت”" بطلاق إلا بزوال المعنى الذي كان له الطلاق. 

والأول أحسن؛ لأن الطلاق لعدم المسيس ولعدم النفقة من حقها“ › 
وليس ذلك حق”“ لله تعالى» فإذا أسقطت حقها في ذلك کله“ جاز» ک| 
كان" ها ذلك قبل الطلاق. 

واختلف إذا رضيت زوجة المولي عند انقضاء الأجل بتركه» وقالت: لا 
حاجة لي بتوقيفه ثم قامت به» فقال مالك في كتاب محمد: ذلك هاء ويوقف 
مکانه من غير استئناف أجإ . 

وقال أصبغ: تحلف بالله ما كان تركها للأبدء وإن) كان للنظر فيه ثم 
يوقف ثانيةء فإن فاء وإلا طلق عله '. 

وقول مالك أحسن؛ لأنها تركت ما لا تقدر” "على الوفاء به» ولا الصبر 
عليه" مع کون الزوج معها مضاجعاً أو خليا ولیست كامرأة المجبوب؛ لأن 
اليأس منه لعدم ذلك» وهي في تركها بمنزلة من تركت يومها في القسم لضرتبا 
فلها القيام؛ لأا لا تستطيع الصبر. 
مل ٠‏ النظر إل وتن الا صان دونه كان ها اشار فى اران فان 


(1 )ني (ب)و(ح)و(س)و(ق*1):(وليعسربالتفقة). ‏ (۲) في (ش۱): (یہدم). 


(۳) في (ش۱): (ثبتت). (5) قوله: (من حقها)يقابله ني (ش١):‏ (لحقها). 
)٥(‏ في (ش١):‏ (لحق). 0) قوله: (کله) ساقط من (ش۱). 

(۷) قوله: (کان) زيادة من (ش۱). (۸) انظر: النوادر والزیادات: .۳١١ /١‏ 
)٩(‏ في (ش۱): (تظر فیاته). )٠١(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠١ /١‏ 


(۱۱) في (ب) و(ح) و(س)و(ق٩۱):‏ (یقدر). (۱۲) قوله: (علیه) ساقط من (ش۱). 
(۳) في (ش۱): (ولا تحتمل). 


كناب الايلاء (re)‏ 


رضيت بالمقام» ثم بدا ها كان ذلك ها" . قال ابن القاسم: هما أن تقوم 
TE E TO‏ 

وإذا كانت الزوجة أمة وأرادت أن تترك القيام وقام“ السيد» قال محمد 
بن المواز: ذلك له 

ولأصبغ في ثمانية أبي زيد مثله» فقال: إن تركت كان للسيد القيام» وإن 
ترك السيد وقامت هي كان القول قوهما؛ لأنه حق جعله الله ها» وهي من 
الأزواج ال ا خا وات ا ا ا ل 
إذا مضى ذلك الأجلء وأبى ذلك السيد -كان ذلك ها؛ لأنا ترجو العتقء 
ر رفع اها ف اد ان ك 

قال الشيخ ناه وإن تبين أنه مجبوب فرضيته وكره السيد» أو رضي السيد 
وکرهته -کان القول قول من کر“ منهاء وإن تبین أنه خصي كان الرضا أو 
الكراهية" والرد للسيد دونما؛ لأن للسيد أن يزوجها خصياًء وإن كرهت. 


(۱) قوله: (ها) ساقط من (ش١).‏ وانظر: النوادر والزيادات: .٥۳١٤ /٤‏ 

() قوله: (یرید) يقابله في (ش۱): (إِن کان یزید) 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١ /٤‏ وعبارته (قال: وإذا خحيرها الإمام فى الأجذم فاختارت 
المقام» ثم قامت بعد سنين. قال ابن القاسم: فإن زيد أمره على ما هو أردى وأشد فذلك هاء 
وإن لم يتزيد فلا حجة ها إذا رضيت به عند السلطان أو عند غيره أو أشهدت. وكذلك روى 
عيسى» عن ابن القاسم» قال: ولا حجة ها إذا قالت: ظننت أنه سيذهب). 


)٤(‏ في (ش١):‏ (وأقام). )٥(‏ قوله: (هي) زيادة من (ش۱). 
0) قوله: (ها أجل المفقود) يقابله في (ش١):‏ (أجلا). 
(۷) قوله: (ذلك) ساقط من (ش١).‏ (۸) في (ش۱): (کرهه). 


(4) في (ش١):‏ (لكراهة). 


GD‏ ال 
فصل 
افیمن آلی بالله تعالی ثم بعد شھ ر آلی بحجا 
وإن آلى الرجل من زوجته بالله تعالی» ثم بعد شهر آل منها بحج» فلا 
مضت أربعة أشهر من يوم آل“ بالله وقفته» فإن فاء بالوطء سقط حكم 
الإيلاءين جيعاً؛ لأنه بالوطء حانث في اليمينين جيعا"» وإن فاء عن الأول 
بالكفارة كان ها أن توقفه إذا تم إيلاء الحج فيصيب أو يطلق عليه» وإن لم يفئ 
عن الإيلاء الأول بوطء ولا بكفارة فطلق عليه ثم حل الإيلاء با لحج لم يكن ها 
قيام؛ لأن الطلاق بالأول مجزئ عن الثاني؛ لأنها به أقرب إلى خروجها من 
عصمته» فإن ارتجع ا طلق عليه بالأول» وأصاب صَحَّبْ رجعته» وحنث 
باليمين» وإن لم يصب حتى انقضت العدة بطلت رجعته وبانت بانقضاء 
العدةء وإن كفر عن الأول لما ارتجعم صحت رجعته» فإذا تم الإيلاء با حح 
وقفته أيضا وكل هذا فعلى أحد قولي مالك أن الفيئة”“ تصح بإسقاط 
اليمينين» وإن م يصب. 


(1) في (ب) و(ح) و(س)و(ق۱۰): (الإیلاء). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤١‏ 
(۳) في (ش٠):‏ (الفيأة). 


كناب الايلاء (e‏ 


بات 
3 چ 
دخول الإيلاء على من حلف بالطلاق ليفعلن 
/ وقال ابن القاسم فيمن حلف بطلاق امرأته لیجلدن غلامه جلداً جوز أه» 


ثم باع الغلام قبل أن يجلده: يوقف عن امرأته» ويضرب له أجل المولي» فإن ۸ 


صَحَّتْ رجعته» وإِن م یملکه حتی انقضت العدة بانت وبطلت رجعته» فان 
تزوجها عاد عليه لوقف » فان ملکه وجلده برت یمین . 

والخلاف في هذه المسألة في أربعة مواضع: 

أحدها: هل تطلق عليه بنفس بيع العبد. 

والثاني: هل يبر بضربه*“ وهو في ملك المشتري. 

والثالث: هل تصح رجعته إذا رضيت الزوجة ولم يملك العبد. 

والرابع: هل يجوز ترويجه امرأته تلك أو يكون فاسداً. 

فقال ابن دار ا حانث ساعة باع العبد وقد وقع عليه الطلاق 
وجعل يمينه على ذلك الملك» وحمل ابن القاسم اليمين على جرد اللفظ في 


(۱) هنا ينتهي السقط من (ح). 

(۲) في (ش١):‏ (الوقوف). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤٠١‏ 

() ني (ب) و(ح) و(س)و(ق۱۰): (هل یتربص به). 
)٥(‏ قوله: (هو) ساقط من (ش۱). 

)في (ش۱): (ومل). 


e 
وکود‎ 
ا‎ 


قوله: لأضربنه» ولم يفرق بين ذلك الملك ولا غيره". 


ولو جنى عند المشتري جناية فمكنه المشتري من عقوبته لبر على قول من 
حل الأيمان على موجب اللفظ؛ لأنه ضربه ضرباً جوز له» ولو ارتجع زوجة" 
وهي في العدة ولم يملك العبد فرضيت بالرجعة كانت رجعة صحيحة عند 
ابن القاسم» وليست برجعة عند سحنون“. وأجاز هاهنا أن يتزوجها بعد 
انقضاء العدةء وإن كان نكاحاً يمنع فيه من الإصابةء وهو موقوف عن الزوجة 
إلى أن يملك العبد وهو لا يدري هل یملک“ م ا 

وقال ابن القاسم فيمن تزوج صغيرة على أنه إن تزوج عليها؛ فأمْرٌ التي 
يتزوج بیدهاء فتزوج عليها وهي صغیرة لا تعقل» قال : نکاحه فاس د“ . 
يريد: لما كان منوعاً من الوطء إلى أن تكبر الصغيرة» وهذا أحسن. 

ولو حلف بالطلاق لیحجن ولم یوقت عاماً بعینه -کان له أن یصیب زوجته 
ق فال اشا اء رفت 
إن خرج لم يدرك الحج منع وإِن جاء وقت خروج الناس فکان خوف من 
اللصوص أو أعسر الحالف ل يمنع من زوجته”"". وإذا م يكن مانع ورفعت أمرها 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .۳٤١‏ (۲) في (ش۱): (زوجته). 

(۳) في (ش۱): (رجعته). (6) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤١‏ 

.)١ش( في (ش١): (يملك). 0) قوله: (أنه) زيادة من‎ )٥( 
في (ش۱): (کان). (۸) في (ش۱): (فاسدًا).‎ )۷( 


(۹) انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ۸٠ء‏ والذي وقفت عليه في نص العتبية قوله: (وقال ابن 
القاسم في رجل تزوج صبية صغيرة وشرط ها عليه إن تزوج عليها فأمر التي تزوج عليها 
بیدهاء فتزوج عليها وهي صغیرة لا تعقل» قال فسخ نکاحه). 

٠۹١ /٤ النوادر والزیادات:‎ ۳٤۱ /۲ في (ش1): (منع منه). وانظر: المدونة:‎ )۱١( 

(1) في (ش١):‏ (يمنع). وانظر: المدونة: ۲/ .٠٤١‏ 

(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۲۳. 


کناب الايلاء (r)‏ 


إلى السلطان وقامت بقرب فوت الحج كان ها أن تطلق عليه من غير أجل؛ لأنه لا 
يقدر على أن يفي بالحج في أجل الإيلاء» وقيل: يضرب له الأجل رجاء أن 
تصبر”". وإِن کان قیامها بعد أن مضت مدة» وکان يقدر على آن يأتي با حج في أجل 
الإيلاء -ل يعجل عليه" بالطلاق» وكذلك إذا كان لا يأتي به في الأجلء ولكنه 
يأتي به في العدة» فإنه لا يعجل عليه بالطلاق. 
ذلك زمان» قلنا له: فأحرم واخرج وأَهلّء فإنما إن رفعت ذلك صرب له أجل 
ا مولي“ . وهذا هو الصواب”» ولا يكون أعلى رتبة من صرب لبره أجل فقد قيل: 
إنه لا يصيب إذا م يمكن من اللإصابة کان هما أن ز تقوم به من الآن» ويعتبر أمره في آول 
مرة على ما تقدم في العام الثاني أنه ينظر فيه فإن ضرب له أجل المولي عندما رفعته هل 
يقدر على الإتيان بالحج في الأجل أو في العدة إن طلق عليه بعد أجل الإيلاء؟ فإن 
كان يقدر على ذلك لم يعجل بالطلاق» وإلاعجل. 

واختلف في كتاب محمد أنه" إذا كانت له إصابة في أول عام ثم فاته حج 
ذلك العام» هل يعود إلى الإإصابة؟ ومثله إذا حلف ليخرجن إلى بلد ساه في 
وقت لا یمکنه الخروج. قال حمد: للصوص, أو لأنه لا جد كراءً؛ فإنه لا 
یمنع من زوجته» فان آمکنه الخروج جيل بینه وبینهاء فإف عاد ا الطريق 
قبل الخروج؛ عاد إلى اللإصابة على أحد القولين. 

وقال حمد: إن قال: امرأتي طالق إن حج فلان أو إن سافر فلا شيء عليه» 
(۱)انظر: المدونة: ۳٤١/۲‏ (۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۹/٤‏ . 
ك 


O E E O LY 


ا2 
ا 


ولا يمنع حتى يحج أو يسافر فيحنث- يريد: لأنه على برٌ-» قال: ولو قال: 
امرآته طالق إن لم ججج فلان م يمنع من امرأته حتى يأني ايان الحج» فإن حج 
فلان وإلا طلق عليه» وإن خرج وقت الحج ولم بخرج طلق عليه مكانه» وليس 
بمنزلة الذي حلف على نفسه ليحجن فيذهب وقت الحج» فهو مول . 

فحمل يمين الحالف على غيره ليحجن أنه إن يريد: هذا العا 
وليس القصد أن يتأخر حتى يموت المحلوف عليه؛ كان الحالف خياً أو ميتاً. 

ولو حلف بالطلاق أنه لا يصیب زوجته حتى يحج أو بخرج إلى بلد كذا -كان 
مولياًء وليس كالأول؛ لأن ذلك حلف ليحجن» ولم جلف على ترك الوطء» وهذا 
حلف على ترك الوطء حتى يحج» وإن حلف بالطلاق ليخرجن إلى بلد كذا -كان 
منوعاً من الوطء حتى يأتي ذلك البلدء ويصل إليه» ولا يبر بنفس الخروج إليه. 
وقال حمد: إن خرج من فوره م یمنع من زوجته" ک| لو قال: نت طالق إن ۾ 

به ب |أهجر فلاناً شهراً / فمضى في هجرته لم يمنع الملصاب؛ لأنه على بر» والأول أحسن؛ 
لأنه إنما غر في الماضي» وهو على حنث في الباقي حتى يوني به. 
فصل 
افيمن حلف ليكلمن فلانا وفلان غائبا 

واختلف إذا حلف ليكلمن فلاناً وفلان غائب» فقال محمد: لا يوقف على" 
الوطء حتى يقدم فلان ولو آقام أبداً أو مات قبل أن يقدم م يكن عليه شيء”“. 

وقال أیضا: لو حلف بطلاق امرأته لیکلمن فلاناً أو لیقضینه حقه وبینه 
وبينه أكثر من أربعة أشهر فليس بمول» ولا يضرب له أجل المولي إذا م يفرط 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:  .۳۲۸/١‏ (۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲۸/١‏ 
(۳) في (ش۱): (عن). )٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ."١۸ /٠١‏ 


كناب الايلاء (r)‏ 


في ا لخروج؛ لأنه لا يمنع من الوطء". فجعل عليه أن يخرج إليه» فإن فرط 
م يصب» ومرة لم ير ذلك ورآه في سعة حتى يقدم فلان. 

وأرى إذا كانت اليمين ليكلمنه وكانت غيبة المحلوف عليه على وجه 
السفر ليعود -ألا يكون عليه أن يخرج إليه» وهو على يمينه حتى يقدم"» فإن 
كان هناك مسكنه» ومقامه”“ بذلك الموضع أن يخرج إليه ليبر» وأما القضاء فإن 
کان الحق عیناً حیل بینه وبين زوجته حتی رفع إلى السلطان أمره”“» ويقضي 
ذلك المحق» ویره منه. 

وكذلك إذا حلف ليكلمن فلاناً أو لا يركب“ هذه الدابة وإذا" كان الدين 
عرضاً جب قضاؤه ببلد ا لحالف؛ فإن كان القضاء ببلد المحلوف عليه كان عليه 
بفور يمين" فيجوز له أن يصيب آهله على أحد القولين. 

وقد اخحتلف في هذا الأصل فيمن حلف بالطلاق ليكلمن فلاناً أو ليركبن 
هذه الدابة أو ليدخحلن هذه الدار أو ليتزوجن»› فقیل: حال بینه وبين زوجته 
على أي وجه كان يمينه» وسواء ضرب أجل " آم لا. وقيل: إن ضرب أجلاً 


م يمنع وإن لم يضرب أجلاً منع. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۱۸/١‏ (۲) زاد في (ق۰٠۱):‏ (کأن). 

(۳) زاد ني (ق :)٠١‏ (فلان). 

)٤(‏ قوله: (ومقامه) ساقط من (ح) و(س)» وني (ش۱): (وهو مقیم). 

.)١ش( قوله: (أمره) ساقط من‎ )٩( 

() قوله: (حلف ليكلمن فلاناً أو لا يركبّن هذه الدابة وإذا) زيادة من (ش١).‏ 
(۷) قوله: (یمینه) في (ق :)٠١‏ (ذلك). (۸) قوله: (آهله) ساقط من (ب). 
(4)قوله: (أهله على أحدالقولين)ساقطمن(ش .)۱ )۱١(‏ في (ش١):‏ (أجلا). 


1[ وم ب 
٠‏ ل dee‏ 


وني كتاب محمد: لا يمنع إذا حلف ليكلمن فلاناً أو ليركبن هذه الدابة» وإن ل¿ 
يضرب أجلأ لأن حياتيم) كالأجل ويمنع فيا سوى ذلك إذا ) يضرب أجل “. 

ولابن كنانة عند ابن حبيب عكس ذلك: أنه يمنع في الكلام والركوب» 
ولا يمنع في التزويج ودخول الدار؛ لأن ذلك ما لا يفوت فعله إلا بموته؛ 
فأشبه من قال: أنت طالق بعد موتي. 

والقول الرابع آنه إذا م يتمکن" له فعل ما حلف عليه كالذي حلف 
ليخرجن إلى بلد فحيل بينه وبين الخروج أو كانت يمينه ليتزوجن فلانة فلم 
یزوجوه - لم بحل بینه وبين زوجته. 

وأری المنع ق جميع هذه الوجوه على وجه الاستحسان )ا ازع 
الطلاق إلى أجل؛ لإمكان ألا يبر في يمينه فيقع غ د ال 
المتقدم ولا يجب ذلك؛ لأن حل العقد بيده إن شاء فعل وبر في يمينه» وإن شاء 
۾ يفعل» ویکون کالذي اختار إيقاع الطلاق لا كان له أن يفعل؛ فلا بحنث» 
وفارق بهذا الطلاق إلى أجل؛ لأن ذلك لا وجه له في رفعه. 

وقد قال مالك في ختصر ما ليس في المختصر فيمن حلف بالطلاق إلى 
أجل“ ليفعلن: إن ترك الوطء محدث» وليس من الأمر" القديم. يريد: أنه ل¿ 
تكن الفتيا تمنع من ذلك» وهذا على أن الطلاق إلى أجل ختلف فيه» وقول ابن 
كنانة في هذا أحسن؛ لأنه إن يؤمر بالكف من كان يترقب من الحنث في الحياةء 
وسواء ضرب أجلأ أو م يضرب» ولا يؤمر بذلك من کان لا بحنٹ إلا بموت 
نفسه آو موت زوجته. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۸/١‏ (۳) في (ش۱): (یمکن). 


() في (ش۱): (صار). () في (ق١۱):‏ (بعد). 
() قوله: (إلى أجل) ساقط من (ق١٠)و(ش١). )٩(‏ في (ش١):‏ (أمر). 


ڪناب الايلاء (e)‏ 


فصل 

اإذا منع الزوج من أهله كان للمرأة أن تقوم بحقها] 

وإذا منع الزوج من أهله كان للمرأة" أن تقوم بحقها في ذلك» وتطلق 
عليه كا تطلق على المولي إذا مضت أربعة أشهر. 

واختلف في مدأ الأجل فقال مالك وابن القاسم: الأجل من يوم ترفع 
له" ذلك ويضرب له السلطان" الأجإ “. 

وقال ربيعة فيمن حلف بطلاق امرأته ليخرجن إلى إفريقية: إنه يكف 
عنهاء ولا يكون منها بسبيل » فإن مرت أربعة أشهر نزل بمنزلة اموي . 
فجعل الأجل من يوم الحلف» وهذا هو قياد القول بالمنع» والقول إنه يفتقر إلى 
حاكم أصوب"؛ لأن الوجه الذي منع به ختلف فيه؛ فهذا يمنع وإن كان 
الحالف قد ضرب أجلأ والآخر يبيح له مع الأجل ويمنعه مع عدمه» والآخر 
یمنعه إذا کان الحنث ما یقع في حیاته ولا یمنعه إِذا کان لا یکشفه الحنث إلا 
بموته» وكل هذا يفتقر إلى حاكم مجتهد. فإن ترجح عنده الإباحة لم يدخل عليه 
إيلاء وإن ترجح عنده المنع حكم بذلك ودخل عليه الإيلاء. 

وقال محمد: إذا رفعت ذلك إلى السلطان وضرب له أجلأ فتعدى بعد 
ذلك ووطى قبل أن يفعل ما حلف عليه؛ إنه باق على ذلك الأجل. وليس 
ببين؛ لأن حقها في الإصابة قد سقط» ولا فرق بين أن يصل لذلك منه بوجه 
جائز أو بو جه عداء. 


(۱) في (ش١):‏ (للزوجة). (۲) قوله: (له) زيادة من (ش۱). 


() قوله: (السلطان) ساقط من (ش١).‏ () انظر: المدونة: ٦٤/١‏ . 
)٩(‏ قوله: (بسبیل) ساقط من (ش۱). (0) انظر: المدونة: ۲/ .۸١‏ 


(۷) قوله: (يفتقر إلى حاكم آصوب) يقابله في (ح) و(س): (لابد من حاكم يضربه أحسن). 
(۸) ني (ش۱): (لإیلاء). (4) ني (ش١):‏ (ولافرق أن تصل إلى ذلك منه). 


الل 
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وني كتاب محمد فيمن قال: نت طالق إن لم أتزوج عليك إذا استغنى 
ولدك عنك" وذلك” في الحولين» فإنه يكف عنهاء وليس في ذلك وقف“ 
الان 
ء ل ینود ۰ 
وال مد ا بک غها لا بعد ار لن وعد او لن یکرت مولا م 
رفعت أمرها ضرب الأجل/ مستأنفاً إن م يتزوج" فلم يمنعه منها؛ لأنه | يأت وقت 
يفعل فيه ما حلف عليه» فمنعه في القول الأول كا منع من ضرب لفعله أجلا. 
وقال فیمن کان بینه وبين رجل شر فقال: امرأتي” طالق إن عفوت عنه. 
إنه يكف عن زوجته» قال: ولیس هذا من باب إن فعلت» ونا هو من باب 
إن أفعلء آي إن E el‏ 
فصل 
افيمن قال لرجل امرآتي طالق إن لم تهب لي دينارا] 
وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: امرأتي طالق إن م تهب لي ديناراً: إنه جال 
بینه وبين امرآته» ولا يدخحل عليه في هذا ایلاء» ولکن يتلوم له السلطان على قدر ما 
یری أنه أراد في حلف عليه» فإن وهب له " وإلا فرق السلطان بينهم '. 
واختلف هل يقع الطلاق بمضي الوقت الذي يرى أن الحالف أراده من 
غير حکم» فقال ابن القاسم في کتاب ابن حبیب: إذا مضی” ' قدر ما کان 
يتلوم السلطان له وقع عليه الحنث» وإن ماتت بعد ذلك لم يرثهاء وإن مات 


(1) قوله: (عنك) ساقط من (ح) و(س). ()قوله: (عنك وذلك) ساقط من (ش۱). 


.۳۲۹ /٥ في (ش۱): (وقت). () انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۳۲۹. (7 )ني (ب) و(ق١۱): (امرآته).‎ )0( 
قوله: (باب) زیادة من (ش۱). () ني (ب):(أستأذن)» وني (ش١): (أفعل إساءتي).‎ )۸( 


(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: )۱١( 0 .۳۲٠/٠‏ قوله: (له) ساقط من (ش١).‏ 
)١١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۳٤١‏ (5) قوله: (إِذا مضی) في (ح) و(س): (یمضي). 


ڪناب الايلاء Ce‏ 


ورثته. ما م يفرق السلطان بينه). 
وقال مطرف وابن الماجشون: لا يقع الطلاق عليه" » وإن مضى قدر ما 
کان يتلوم الإمام" فيه وإن طال ذلك» ویتوارثان حتی يحکم بالفراق. 
والقياس أنه إذا مضى القدر الذي أراده وقع الفراق”“ وسواء كان 
یرفع“ إلى السلطان آم لاء ولا ميراث بينهم) إذا كانت يمينه بالثلاث» مات أو 
ماتت» وكذلك إذا كانت له زوجة نصرانية فقال ها: إن لم تسلمي فأنت طالق» 
فانها" یتلوم له قدر ما یری أنه أراده» ثم تطلق عليه . 
قال حمد: وليس من حلف على امرأته إن م تسلم بمنزلة من حلف عليها 
ألا تخالفه في الوطء“ فأبت وخرجت ثم رجعت”“ من يومها أو ليلتها 
فمکنته من ساعتهاء فهذا قد حنث ولا وقت له إلا إمکانه' . 
فصل 
افيمن حلف لا يطا امراة ثم تزوجها 
ومن آلی بعتق عبد ثم أعتقه واشتراما 
ومن قال لامرأته"" ‏ : والله لا أطؤك ثم تزوجها کان ني حكم ا مولي من يوم 
تزوجهاء فإن أصابها حنث” ولو قال: أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها - لم يلزمه 


(۱) قوله: (عليه) زيادة من (ش .)۱‏ (۲) قوله: (الإمام) ساقط من (ب). 


(۳) قوله: (الفراق) ني (ح) و(س): (الطلاق).  )٤(‏ قوله: (وسواء کان یرفع) في (ب): (رفعت). 
)٥(‏ في (ش١):‏ (فإنه). )١‏ انظر: المدونة: ۲/ .۳٤۲‏ 


(۷) قوله: (ألا تخالفه في الوطء) يقابله في (ش١):‏ (أي يخافه للوطء). 

(۸) قوله: (رجعت) في (ح) و(س):(رفعت). )٩۹(‏ في (ش۱): (فأمکنت). 
(۱۰) في (ش۱): (مکانه). (۱1) في (ش١):‏ (لامرأة). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۳٤۳‏ 


ظهار» ولزمه الإیلاء'؛ لأنه حلف ألا يوجد منه فعل» ولم يعلق يمینه بوقت؛ 
فوجب آن یکون حانثاً متی وجد منه فعل ذلك » ألا تری أنه لو أصابہا حراماً 
بغير تزويج حنث» ولم يلزمه ظهار؛ لأنها حين يمينه عليه كظهر أمه» وهو بمنزلة 
من قال ها" : وطؤك علنَّ حرام» وأيضاً فإنه كان الطلاق في ا لجاهلية. 

ولو قال ها: آنت طالق» ثم تزروجها -ل يلزمه شيء إلا أن يريد: إن تروجتك 
فأنت عل كظهر أمي» وإن قال: إن تزوجتك فأنت طالق» ووالله لا أقربك“ 
وتزوجها -وقع عليها الطلاق» فإن تزوجها بعد ذلك كان على حكم المولي“. 

وقد تقدم في كتاب الظهار إذا قال: إن تزوجتك فأنت على كظهر آمي» 
ووالله لا أقربك» وإذا آلى بعتق عبده» ثم باعه -سقط عنه حكم الإيلاء» فإن 
عاد إليه بميراث لم تعد عليه يمين. 

واختلف إذا عاد إليه" بالشراء هل تعود عليه اليمين؟ ولا أرى عليه شيئاً إذا 
عاد إليه بعد أن تداولته الأملاك أو كان الحالف والمشتري من أهل الدين والفضل 
أو أحدهماء ولا تعود اليمين مع صحة البيع» وإنما تعود إذا م يكن" بيعاًء واتي) ن 
يکونا جعلاه ذريعة“ وأظهر البيع» فإذا كان البائع والمشتري من أهل التهم على 
مثل ذلك ولم تتداوله" الأملاك -صح أن تعود اليمين. 

واختلف إذا فلس الحالف أو مشتري العبد منه فباعه السلطان عليه وألا 
() انظر المدونة: ."٠١/١‏ نص المدونة: (قلت: أرأيت إن قال الرجل لامرأة إن تروجتك فآنت 


علي كظهر أمي» ووالله لا أقربك» يلزمه الظهار والإيلاء جميعا في قول مالك أم لا؟ قال: 


() في (ش١):‏ (ذلك الفعل). () قوله: (ه1) ساقط من (ش۱). 
(6) قوله: (أقربك) في (ح) و(س): (أطؤك). )١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠٤١‏ 
(0) في (ش۱): (علیه). (۷) قوله: (إذا م یکن) ساقط من (ش١).‏ 


(۸) قوله: (ذريعة) في (ح) و(س): (وديعة). )۱١(‏ في (ش۱): (ولم تداوله). 
OE BUSA)‏ 


كناب البلا (( 


تعود اليمين أصوب؛ وبيع السلطان يرفع التهمة"» وإن آلى بطلاق امرآته ألا 
يصيب امرأة له أخرى؛ فإن آلى بطلاق الثلاث ثم طلتق التي آلى منها ثلاثاء ثم تزوجها 
بعد زوج عادت عليه اليمين» فإن طلق التي آلى بها ثلاثاً سقطت عنه اليمين إن تزوجها 
بعد ذلك» وإن طلقها واحدة لم تسقط فإن وطى التي آلى منها والأخرى في العدة حن ف © 
بيقية طلاقهاء وإن أصاءما بعد أن بانت منه وقد عادت “ إليه بنكاح - عادت عليه اليمين» 
ووقع عليه بقية طلاقهاء وإن آلى من أربع نسوة بيمين واحدة فأصاب إحداهن -سقط 
الإيلاء عن بقيتهء” وإن أفرد كل واحدة منهن بيمين فحنث في واحدة كانت اليمين 
منعقدة في البواقي» فلو قال لواحدة: واله لا أطؤك ثم عطف على البواقي فقال: ولا أتِ 
ولا أنتِ؛ فإن أراد إدحاهن في اليمين الأول" -كانت يميناً واحدة» وإن نوى استئناف 
اليمين على كل واحدة فأصاب الأولى ل بحنث في البواقي. 

U ONE Sg a FAO 
أيتكن قربتها. فعليه كفارة يمين» أو عليه فيها يمين" لأنه” " قد أفرد.‎ 


(۱) في (ح) و(س): (لأن بيع). 

(۲) في (ب) و(ح) و(س) و(ق٠٠):‏ (يطرح التهم). 

(۳) قوله: (حنث) في (ح) و(س): (حلف). 

)٤(‏ قوله: (منه وقد عادت) یقابله في (ش۱): (وعادت). 
)٥(‏ في (ب)و(ح) و(س)و(ق٩۱):‏ (باقیهن). 

(0) قوله: (أنتِ ولا أنتِ) يقابله في (ش١):‏ (أنتنَ). 

(۷) في (ب) و(ح) و(س)و(ق۱۰): (أولاً). 

(۸) قوله: (والله لا أقرب) يقابله في (ش١):‏ (والله لأقرب). 
(۹) زاد ني (ح) و(س)و(ق۱۰) و(ش۱): (أو عليه فیها یمین). 
(۱۰) في (ب) و(ش۱): (کان). 


باب 


کړه 


2 
فيما يسقط الإيلاء و2 صفة الفيئة O‏ 
اختلف في المولي هل هو مطالب بالفيئة قبل انقضاء أجل الإيلاء» أو عند 
انقضائه» أو له زيادة بعد ذلك؟ 


(ب) EOE E‏ : 
0 وذكر ابن الماجشون / في كتابه عن مالك أنه كان يقول: يقع الطلاق 
بمضي الأربعة الأشهر. فجعل المطالبة بالفيئة في الأربعة الأشهرء ويلزم على 
هذا إذا كان أجل الإيلاء أربعة أشهر أن يكون على حكم المولي» فإن أصاب في 


الأربعةء وإلا وقع السلطان" الطلاق بمضيها. 

ذلك إذا" كان يرى الطلاق بمرور الأجل“. وقال مالك في كتاب المدنيين: 
إذا تم“ الأجل وقفه الإمام ساعة ترفعه” قال وذلك إن كان الأجل الذي 
جعل له قد انقضى وفرغ إليه منه. وم ير أن يزاد على الأجل شيئا" » وقال ابن 
القاسم عنه: يؤخر المدة بعد المدةء فإن فاء وإلا طلق عليه وقد يكون“ ذلك 


(0 . ET 
. قریبا بعضه من بعض‎ 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۳۷١ /١‏ ونص العتبية: (قال مالك: إذا تركت المرأة المولي زوجها حتى 
تنقضي الأربعة آشهر ثم رفعت أمرها وقف من ساعته وم ينظر أربعة أشهر أخرى). 

(۲) قوله: (السلطان) ساقط من (ب) و(ش۱). (۳) قوله: (إذا) ساقط من (ب). 

() انظر: المدونة: ۲/ ٠٤١‏ والنوادر والزيادات: .٠٠۲/٤‏ 

.٠۷١ /٠:ليصحتلاو في (ش۱): (مرًّ). 0) انظر: البيان‎ )٥( 

(۷) في (ش۱): (شيء). (۸) قوله: (وقد یکون) في (ب): (ویکون). 

(۹) انظر: المدونة: ۲/ .۳٤۷‏ 


ڪناب الايلاء Cv)‏ 


وروی عنه ابن وهب في کتاب محمد أنه قال: يؤخر» وإن أقام في 
الاختيار حتى تحيض ثلاث حيض أو أكثر فإنه يوقف أيضاًء فإن قال: أنا آني 
لي بینه وبینهاء إلا ن يكثر ذلك فتطلق عليه . 

وروی عنه شهب آنه قال: جلى بینه وبینهاء فان م يفيء حتی انقضت 
عدتها من يوم قال: إني آنيء طلقت عليه طلقة بائنة"“. 

فجعل المعنى للقول الأول في التربص ليصيب في الأربعة» وذلك غاية 
التربص» وفي القول الثاني أنه حاطب بالإصابة عند تمامهاء وليس فيهاء وهذا 
أحسن» ولا وجه للقول بوقوع الطلاق لمرور الأجل من غير وقف؛ لأن 
الإصابة حق ههاء فوجب ألا يقضى بذلك الحق إلا بعد قيام صاحبه بهء فإذا قام 
بحقه أمر مَنْ َل" ذلك الحق بالوفاء به» فإن م يفيء حكم عليه إذا طلبت 
الطلاق عند لَدَدِوِء فإن تركت”“ القيام بالطلاق بعد لدده لم تطلق» وقال 
سلیم‌ان بن يسار: كان تسعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله تله كلهم 
يوقفون المولي“. وهو رأي عثمان وعلي وعائشة #غ . 

وأرى ألا يمهل بعد تام الأجل الذي جعله الله سبحانه عدلاً بينه) 
وحک) علیها. 

وقوله في کتاب محمد: إذا م يفۍ حتى انقضت عدتها راجع إلى هذا؛ لأنه | 


(۱) قوله: (عنه) ساقط من (ح) و(س). (۲) انظر: المدونة: ۲/ .۳٤۷‏ 

(۴) قوله: (طلقة بائنة) في (ح) و(س): (ثالثة)» وني (ش١):‏ (طلقة ثانية). 

)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: )٥( .٠۲١۰ /٥‏ في (ح) و(س): (عنده). 

)في (ب): (ترك). 

(۷) أخرجه الشافعي في مسنده: ٠١١ /١‏ من كتاب اليمين مع الشاهد الواحد برقم (۷۳۲). 
(۸) انظر: عون المجالس: ۳/ ۱۲١۸‏ . 


رة الأجل شيعا إلا أنة يدل الأعراض من وخهن: 

أحدهما: أنه جعل الطلاق والعدة مترقباًء فإن وطى كانت على الزوجية 
من غير طلاق» وإن لم يصب كان الطلاق واقعاً من يوم انقضاء الأجل. 

والوجه الثاني: أنه بخلو ما لمثل ذلك» وتبقى العدة على حكمهاء ولايكون 
عليها لتلك الخلوة عدة» وهذا خلاف المعروف من قوله في الخلوة» وقد قال 
ابن القاسم ني المولي تطلق عليه امرأته ثم يرتجع“ ولا يطأً حتى تنقضي العدة: 
إنه إن خلا بها كانت عليها عدة أخرى”» وإن حل الأجل وهي حائض وسال 
الصبر حتى تطهر ليصيب” - أمهل» وإن كان في ذلك زيادة في الأجل؛ لأن 
الامتناع من سببها. يريد: الحيض “. 

واختلف إذا قال: لا أنيء هل تطلق عليه الآن؛ وهي حائض؟ فقيل: لا 
تطلق للنهي عن الطلاق في الحيض. وقيل: تطلق عليه بالقرآن ٠‏ ويجبر على 
الرجعة بالسنةء والأول أحسن؛ لأن الطلاق حينئذ ضرر عليه من غير منفعة 
للزوجة؛ لأنه حبر على الرجعةء فتبقى زوجة» ثم تطهر فتطلق عليه أخرى 
من غير منفعة في الأولى. 

ويختلف إذا تعدى فوطئها وهي حائض أو صائمة هل يسقط حكم الإيلاء؛ 
قياساً على وقوع الإحلال به والإحصان؟ والقياس أن يسقط حقها في الإصابة؛ 
لأها“ تالت من ذلك ما كانت تجد قبل“ لو كانت طاهرة أو مفطرة. 


(1) ني (ب)و(ح)و(س)و(ق۱۰): (یطلق عله ثم یرتجم). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل:٦/ .٠٠‏ (۳) في (ح) و(س): (فیصیب). 

)٤(‏ قوله: (یرید: الحیض) ساقط من (ب). )٩(‏ في (ح) و(س): (بالفراق). 

(7) في (ب) و(ح) و(س)و(ق٩۱):‏ (زوجته). (۷) قوله: (ني الإصابة؛ لأما) في (ب): (أنا). 
(۸) قوله: (قبل) ساقط من (ح) و(س). 


(e  ءاليالا کناب‎ 


فصل 
آهل يسقط الإيلاء إذا كفر المولي ولم يصب أم لا 

اختلف هل يسقط الإيلاء إذا كفر المولي ولم يصب» فقال مالك مرة: 
يسقط الإيلاء عنه إذا كمّر. وسواء كانت الیمین بال أو بعتق خير معین أو 
بصدقة شيء مضمون» وإن ۾ يصب“ . وقيل: إن كانت اليمين بالله لا مجزئه 
إلا الإصابة” E‏ ھی او 
طلاق فأعتق أو طلق أجزأه. 

وقال مالك في حتصر”“ ابن عبد الحكم: لا فيئة لمول إلا يإصابة. ولم 
يراع“ باي شيء كانت اليمين. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا يسقط الإيلاء إلا بالوطء كانت اليمين 
بمعین أو مضمون» قال: وهو تأویل قوله سبحانه: # ن فًاو : يعني: 
الإصابة”". وهذا هو الحق والصواب؛ لأن اليمين إن كانت على ترك حقها أو 
حق هو اء وهو الوطء؛ فجعل الله سبحانه للزوجة في ذلك مقالاً وقياما 
وجعل له أن يتربص له مدة سماها ليفيء فيهاء والفيئة: الرجوع إلى ما كان 
عليه من الحق» وهو الوطء» ومعلوم أن الكفارة ليست بفيئة» وإنا هي إسقاط 
يمين» وحق الزوجة في الإصابة ليس في الكفارة. 


() انظر:المدونة: .0۱۸/٤‏ () انظر: المدونة: ٥١۸/۲‏ 

(۳) في (ش١):‏ (ل تجزه الإصابة). وانظر: البيان والتحصیل: /٦‏ ۳۷۳. 

)٤(‏ قوله: (مالك ني ختصر) ني (ح) و(س): (في کتاب). 

.۳٤١ /۲ في (ح) و(س): (یفرق). (0) انظر: المدونة:‎ )٥( 

(۷) قوله: (يعني: الإإصابة) ساقط من (ح) و(س)» وني (ش١):‏ (يعني: بالمصاب). 


فصل 
[افيمن ضرب لإيلائه أجلا أكڪثرمن 
أريعة أشهر بالشيء القريب] 


واختلف فيمن ضرب لإيلائه أجلاً أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب» 
ب فل مت الأربمةالآشه ر" قال: دعوتي ستی بنتفي'" الأجل» قأصیب من 
: غير حنث ولا كفارة» فقال محمد: إذا كانت يمينه على أكثر من أربعة أشهر ولو 
يوماً واحداً فهو مول . فعلى هذا لا يؤخر إن قال: أخروني حتى يمضي“ 
ذلك اليوم وأصيب بغير حنث ولا كفارة وهذا موافق لرواية ابن دينار أنه 
يوقف عند تمام الأربعة الأشهر” بغير زيادة. 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا زاد على يمينه على الأربعة الأشهر مدة 
مؤثرة فهو مول . يريد: إذا كانت الزيادة يسيرة أخر إليها ولم يكن مولياً. 
وقال في المدونة فيمن قال: والله لا أطؤك حتى أقضي فلاناً حقه» وفلان 
غائب» وقال: دعوني أخرج إليهء قال: إن كان البلد قريباً مثل ما يختبر بالفيئة كان 
ذلك له" بمنزلة من قال: إن وطئتك حتى أكلم فلاناً فأنت طالق فمضت أربعة 
أشهر» فقال: آنا أنيء والمحلوف عليه غائب" قريب الغيبةء فإنه يترك. 


فساوى بين فيئته بالوطء وبالكفارة إن كفر» وبإسقاط اليمين بغير كفارة ولا 


)١(‏ قوله: (الأشهر) ساقط من (ش١).‏ (۲) في (ش۱): (يقضي). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۳ /١‏ () في (ش۱): (ينقضي). 

.٠١۴۳ /۱ في (ش١): (أشهر). 0) انظر: التلقین:‎ )٥( 

(۷) قوله: (له) ساقط من (ش۱). (۸) قوله: (غائب) ساقط من (ب). 


(۹) انظر: المدونة: .۳٤١/۲‏ 


ڪناب الايلاء )ا( 


وطء» والأول آحسن» ولا یزاد ف الأجل الذي جعل الله 0 e‏ 
فصل 
افيما إذا حل أجل الإيلاء وهو مريض 
أو مسجون هل تسقط المطالبة بالفيء؟] 

وإذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون سقطت الطالبة بالفيء" 
بالوطء للعذر الذي له» فإن كانت اليمين في شىء بعينه -عتق أو صدقة أو 
طلاق- كانت الفيئة بإسقاط اليمين» فإن أبى طلق عليه . 

واختلف إذا كانت اليمين بغير معين هل يلزم بإسقاط اليمين» أو يؤخر 

وهو أحسن”؛ لأنه مطالب بعد ذلك بالإصابة على الصحيح من 
فطلق”“ عليه» ثم ارتجع -كانت رجعته رجعة“ ثابتة » وإِن لم يطأً حتى 
خرجت من العدة» فإذا صح أو أطلق أمكن منهاء فإن م يصب فرق بينه) ولا 
عدة عليهاء قال ابن القاسم: إلا أن يخلو بها فيكون عليها العدةء فإن اختلفا 
فقال: أصبت وأنكرت كان القول قوله مع يمينه. 


(۱) في (ش١):‏ (إليه). 

(۲) قوله: (ولا يزاد ني الأجل الذي جعل الله له شيعاً) ني (ح) و(س): (لأن الله جعل له حدا). 
(۳) ني (ش١):‏ (بالفيئة). )٤(‏ في (ش١):‏ (كانت اليمين بشىء). 

٤ .٤١ /۲ قوله: (عليه) ساقط من (ش١). وانظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) قوله: (وهو أحسن) في (ح) و(س): (وأحسن أن يؤخر). 

(۷) في (ش۱): (طلق). (۸) قوله: (رجعة) زيادة من (ش١).‏ 

)٩(‏ في (ش۱): (فتکون). 
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( لو 
قال الشيخ تل#: فإن نكل حلفت وكانت" مثل ما إذا" اختلفا في 
الوطء وادعى الفيئة فنكل؛ أها تحلف وتطلق عليه. 
فصل 
افيما إذا أراد المولي أن يسافر هل ذلك له؟] 


وإذا أراد المولي أن يسافر كان“ ذلك له» وليس لزوجته أن تقول: أمهل 
حتى يتم الأجل فتصيب. 

قال ابن القاسم في العتبية: ويوکل من يفي عنه بالكفارة أو وا 
عليه" وقال ابن كنانة: إذا كان مقراً بالإيلاء ترك فإذا حل الأجل طلق 
عليه» وإن كان منكراً والمرأة تدعي ذلك حبس حتی یتحاک). 

واختلف إذا سافر قبل أن ترفع زوجته أمرها“ ولم يوكل» فقال في 
المدونة: لا تطلق عليه حتى يكتب إليه“. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: تطلق عليه» بخلاف المريض 
والمسجون» وفي السليانية تطلق عليه» وإن خرج حاجاً أو غازياًء وأرى إذا 
كان خرو جه لحجة الفريضة أو لغير ذلك ما يعلم أنه اضطر إلى السفر إليه -أن 
يؤخر حتى يقدم» ولا يطلق عليه الآن "؛ لأن ذلك عذر كالمرض» وإِن کان 


(۱) في (ش۱): (وکان). (۳) في (ش۱): (لو). 

() قوله: (وادعی) في (ح) و(س): (وادعیا). )٤(‏ ني (ح) و(س): (جاز). 

() في (ش١):‏ (يطلق). 

0) انظر: البیان والتحصیل: ۳۹٦/٦‏ والنوادر والزیادات: /٥‏ ۳۲۲. 

(۷) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ۳۹۱. () في (ب)و(ح) و(س) و(ق۱۰): (آمره). 
(۹) انظر: المدونة: ۲/ .۳٤١‏ (۱۰) قوله: (الآن) ساقط من (ح) و(س). 


ڪناب الايلاء (e)‏ 


رى أنه" فعل ذلك لدداً أو فراراً طلق علیه» وسواء کان وکل من يکفر عنه اَم 
لا؛ لأن حقها في الإصابةء وقد قصد الضرر ا في ذلك وإذا م يكن سفره فراراً 
وكات يميه بمن طلاق أو عت أمر بان يركل من يفط عه الن أو 
بطلق علیه» إن لم ینظر في الوکیل حتی غاب" لم یطلق عایه. 

ولف إا كانت البهن باش فمل الفرل آنه لا عة لو كان حاضرا 
إلا" الإصابة: لا يطلب بوكيل» وقال محمد: إذا آلى وهو غائب فرفعت 
زوجته أمرها -لم تطلق عليه وإن طالت غيبته“. قال مالك: ويكتب إليه 
فيوقف في موضعه» فإما فاء وإما طلق عليه كا يفعل بالمسجون» 
اريف تر اذا كانت الین بمن: 

واختلف إذا كانت بمضمون» وظاهر المذهب إذا قدم بعد مضي أربعة 
أشهر أنه يوقف بالحضرة» والقياس أن يستأنف الأجل من يوم قدومه؛ لأ“ 
م يكن ها حق ولا مطالبة في الوطء في حين غيبته. 

ولو قال: والله لا قرب زوجتي في غيبتي لم یکن بمول؛ لأنه يستحيل 
وجود ذلك منه في غيبته» وأن يتصور حقهاء والأجل” ني الموضع الذي يصح 
فيه منه الوطء. 


وقد وردت أسئلة جعل للزوجة فيها أن يوقف"" الزوج على الفيئة أو 


(۱) قوله: (کان یری آنه) ساقط من (ح) و(س). 
(۲) قوله: (ني الوکیل حتی غاب) ني (ح) و(س): (الوکیل حتی طال). 


(۳) قوله: (إلا) ساقط من (ش١).‏ () انظر: النوادر والزیادات: .٠۲١/١‏ 
(0) قوله: (باللسجون)ني (ح) و(س): (بالجنون). )٩(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۳٤۷‏ 
(۷) في (ش١):‏ (لانه). (۸)قوله: (والآجل) ني (ح) و(س): (وإلا جعل). 


)٩(‏ في (ش۱): (توقف). 


الطلاق» والقياس أن لا مقال ها فيها. 

فمن ذلك: المولي يطلق قبل تمام أجل الإيلاء أو يولي بعد الطلاق أو يعقد 
الإيلاء وهو مريض. أو غائب» فقال ابن القاسم: إذا طلقها قبل أجل الإيلاءء 
ثم" تم الأجل وهي في العدة ها أن توقفه". 

والصواب أن لا وقف هما في ذلك؛ لأن الزوج يقول: إنما حقك عند تمام 
الأجل إذا لم أصب أن أطلق”"» فقد عجلت ذلك لك قبل الوقت الذي 
جعله”“ الله ليء ولا أفعل الآن لو وقفت”“ أكثر من الذي تقدم وهو الطلاقء 

اانا مطابتك/ أن طاق" لتزوج أو سکم عل تفسك, وقد جلت لك إل 

ذلك السبيل الذي جعله الله لك. 

وقال أيضاً إذا آلى بعد الطلاق الرجعي فمضت أربعة أشهر قبل انقضاء 
العدة: ها أن توقفه بوقف” الإيلاءء والوقف في هذا أبعد؛ لأن الوقف إن 
يكون لمن حلف على ترك ما هما فيه حق» والمطلقة لا حق ضما في الوطء لو لم 
يحلف» ولا خلاف أن الرجعة حق له لا عليه؛ إن شاء ارتجع وأصاب وإن 
شاء م يرتجع» فكيف يجبر على أن يرتجع ليصيب أو يطلق عليه مرة أخرى؟! 
قال محمد: لو قال هها: والله لا أطوك“: إنه مول» وهو مثل الأول؛ لأنه 
حلف على ما لیس هما علیه" فيه حق. وقال فیمن آلی وهو مریض لا يقدر على 


(۱) قوله: (ثم) ساقط من (ش۱). (۲) انظر: المدونة: ۲/ .٤۹‏ 

(۳) قوله: (أن أطلق) زيادة من (ش١).‏ () في (ش۱): (جعل). 

)٥(‏ قوله: (لو وقفت) يقابله في (ش١):‏ (لو رفعت آمرك). 

() في (ش١):‏ (أطلقك). (۷) في (ش۱): (توقیف). 

(۸) في (ش١):‏ (لا وطئتك). (4) قوله: (علیه) ساقط من (ب). 


كناب الايلاء )€ 


الوطء: هما إيقافه"" عند تمام الأربعة الأشهر. وني كتاب محمد مثل ذلك إذا آلى 
وهو غائب. 

ولا أری آن يتوجه ها وقف» ولا حق في موضع لو م جلف لم يكن عليه 
فيه حق» ولا يوجب ها اليمين حقاً م يكن قبل يمينه» فإذا صح أو قدم كان ها 
الحق» واستؤنف الأجل من حينئذء ولأنه لو لم جلف إلا عند صححته أو قدومه 
لكان ها" الأجل من حين حلف» ولا يكون هما أن تقول: إنه قد أضر بي ما 
كان من الصبر في غيبته ومرضه» وكذلك إذا آل وهو مسجون ينبغي أن 
يستأنف الأجل بعد خروجه . 


(۱) في (ش۱): (ها أن تو قفه). 

(۲) في (ش١):‏ (أشهر). وانظر: المدونة: ۲/ .۳٤۸‏ 
(۳) قوله: (ها) ساقط من (ش۱). 

)٤(‏ في (ش۱): (حبسه). 


DSK | 


¥ 


باب 


۹ك 2 إيلاء من لا يصح منه الوطء“ ڪالحصور 9 
والعنين والمجبوب”" والشيخ الكبير O‏ 


اختلف في إيلاء هؤلاء» فقال مالك وابن القاسم: ليس ذلك إيلاء“ › 
ولا وقف للزوجة فيه. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في الخصي. يريد: 
الجبوب هو مول ؛لأن للزوجة فيا آلى منه منفعة من المضاجعة والمباشرة 
والاستمتاع به فإذا قطع ذلك عنها وهو الذي تزوجته له؛ كان هما أن توقفه 
عند انقضاء أجل الإيلاءء قال: وأما الشيخ فلا إذا كان قد أقعده“ الكبر 
وقطع منه ما فيه التمتع". 

قال الشيخ نلثة: قوله في المجبوب حسن؛ لأا تستمتع به ويفعل معها 
ما لا جوز للمرأة أن تفعله مع المرأةء وكذلك العنين والحصور ها أن تقوم 
بالفراق» وليس عند الأربعة الأشهر“ » ولكن عندما تدرك منه” " المضرةء 
وقد يكون الأجل في هذا أوسع ممن يوجد منه الوطء. 


(۱) في (ش۱): (1). (۲) في (ش۱): (وطء). 

(۳) قوله: (والمجبوب) ساقط من (ح) و(س). )٤(‏ في (ش١):‏ (بإيلاء). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠١۷ /١‏ 0) قوله: (أقعده) في (ح) و(س): (أفسده). 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۳١۷ /٠١‏ (۸) في (ش۱): (أنہا). 

(۹) في (ش١):‏ (أشهر). 

(۰) قوله: (تدرك منه) يقابله في (ش۱): (یدرك عنه). 


ڪناب الايلاء Cv)‏ 


ات 
© - 2 الإيلاء من الصغيرة ومن آلى قبل البناء 


ومن آلى من صغيرة لم تبلغ الوطء لم يكن هما وقفه" عند انقضاء 
E E PT PE TE‏ 
بلغت الوطء كان هما وقفه إذا مضت أربعة أشهر من يوم بلغت ذلك إذا كان 
ضمھا إلیه» وإن ا یکن بنی بها حتى مضت" أربعة أشهر من بعد بلوغها 
تيد الوط ادع أن آلا هد اقا جهازها رهاز 

وكذلك الإيلاء من الكبيرة قبل البناء فلا يراعى ما مضى من الأمد قبل أن 
يدعى إلى الدخول» وقبل أن يمضي ما يتجهزا فيه» فإذا انقضی شأ) فيا 
يريدان من ذلك ودعي إلى البناء فأبى كان الأجل من حينئذ؛ لأنه الوقت الذي 
يوجب” هما احق في الإصابة. 


(۱) قوله: (الوطء) ساقط من (ب). 
(۲) في (ش١):‏ (وقف). 

(۳) في (ش١):‏ (أشهر). 

(6) في (ب) و(ح) و(س)و(ق۱۰): (سبب). 
(۵) قوله: () ساقط من (ش۱). 

)٩(‏ في (ش۱): (یمضی). 

rer /Y انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) في (ش۱): (توجه). 


باب 


2 المولي يجن 


کړه 


وقال أصبغ في العتبية فيمن آلى وهو صحيح ثم حل أجل الإيلاء وهو 
مجنون؛ فإن“ السلطان يوكل من ينظر في أمره فيفي عنه بالكفارة إذا كانت 
يمينه تمنعه الوطء أو يطلق عليه» قال: وإن وطئها في حال جنونه کان وطؤه 
فة ويكق غاول ° 

قال الشيخ تل#: وطؤه في" حال جنونه يسقط حقها في الوقف » ولا 
يوجب عليه حنثاً ك لو طلق حينئذ؛ لأنه غير خاطب بالشرع لعدم العقل*» ولو 
م يطاً م يكن هما في ذلك وقف؛ لأن ذلك عذر كالمرض إذا كان يعفيها من نفسه 
على القول أنه لا يطلق على المجنون إذا م يكن آلى» وكان يعفيها من نفسه“ 
والمجنون بخلو معهاء فإن أصاب فذلك” ٠‏ وإن م يصب لم يطلق عليه؛ لأن ذلك 
ليس امتناعاً منه لأجل اليمين» وكا لم يكن هما مقال إذا قطع ذكره» وهو في 
اللجنون أبين؛ لأنه إن م يصب الآن أصاب بعد» وإن صاب في حال جنونه ثم 
صح استؤنف الأجل من يوم صح؛ لأن مقاها ني ذلك الأجل سقط بالإصابة 
ثم يوقف بعد صححته لأجل اليمين؛ لأنها باقية بعد“ ل تحل. 


(1) في (ش۱): (إن). () انظر: البیان والتحصیل: ۰/ ۳۹٤‏ و٩٥۳۹.‏ 
(۳) قوله: (ني) زيادة من (ش۱). )٤(‏ في (ش١):‏ (الوقت). 

)٥(‏ في (ح) و(س): (الفعل). 

0) قوله: (على القول... من نفسه) ساقط من (ح) و(س). 

(۷) في (ش١):‏ (بذلك). (۸) قوله: (بعد) ساقط من (ش۱). 


ج إيلاء العبد والسفيه ج 
إيلاء العبد بالله لازم» ولا مقال للسيد في ذلك وإيلاؤه بالعتق» والصدقة 
موقوف على إجازة السيد ورده”"؛ فإن أجازه لزمه» وكان العبد حينئذ كالحرء 
فان وطئ وأحنث نفسه» وإلا طلق علیه» وإن رد سیده عقده" وکانت 
اليمين/ بعتق عبد بعينه أو صدقة شيء بعينه سقط إيلاؤه وإن کان بغي ا 
كان للسيد إسقاط عقده عند ابن القاسم» ويسقط عنه حكم الإيلاء» وليس 
ذلك له عند أشهب» وحكم الإيلاء قائم عليه» وإن كان" السيد غائباً كان على 
حكم المولي؛ لإمكان أن بجيز سيده عقده» ولا يؤخر إذا حل أجل الإيلاء لأجل 


غيبة السيد» وإيلاء السفيه بالله وبالطلاق لازم وقال عبد الملك بن الماجشون: 
وإيلاؤه بالعتق والصدقة غير لازم؛ لأنه ليس لوليه أن بجيز ذلك» وإن آلى بصيام أو 
صلاة أو ما أشبه ذلك كان مولياً؛ لأن ذلك ما لا ولاء عليه فيه. 


(1) قال في المدونة: (أرأيت العبد إذا آلى بالعتق أو بالصدقةء أيكون موليا. قال: قال مالك في 
عبد حلف بعتق جارية إن اشتراهاء. فأتى مالكا.يستفتيه» قال مالك: لا أحب أن تشترا 
ونپاه عن ذلك. قال ابن القاسم: فقلت لالك أسيده مره ان جلف ہا؟ قال مالك: له ما 
قال لي إن سيده أمره بأن يحلف. قال مالك: ولم أر له أن يشتريما. قال ابن القاسم: فأراه 
موليا لأنه لو حنث ثم أعتق لزمته اليمين). انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 

(۲) في (ش۱): (عتقه)#. 

(۳) قوله: (کان) ساقط من (ش۱). 


الاح 
فصل 
لے أمد إيلاء العبد] 

Ce Ss ا‎ (DVD fF us 

اختلف في أمد" إيلاء العبدء فقال مالك في المدونة: شهران “. 

وني مختصر ابن شعبان أنه أربعة أشهر كالحر“؛ لأنها المدة التي يلحق 
فيها"“ الزوجة الضرر بالصبر إليهاء فلم يفترق رفع المضرة عنها إذا كان الزوج 
حرا أو عبداً؛ فلا يجوز أن يطلق على الزوج إذا كان عبداً في موضع لم يلحق 
الزوجة فيه ضرر» ولو كان ذلك مبنياً على الحرية لفرق بين الأمد الذي يطلق 
فيه على الحر إذا كانت زوجته حرة» وبينه إذا كانت أمة» وقال ابن القاسم في 
العبد يولي فيكون أجل إيلائه شهرين ثم يعتق بعد شهر: إنه يبني على أجل 
العبد» فإن مضى شهر آخر وقفته ”. ۰ 

قال حمد: ولو حلف بالطلاق ليفعلن» فقامت بعد“ آن أعتق» فإن أجله 
أربعة أشهر. يريد: لأن العتق سبق الأجل» ولو رفعته قبل العتق» وضرب له أجل 
شهران ثم أعتق -وقفته عند تام الشهرين» ولم يرد إلى أجل الحر. 


(۱) في (ش١):‏ (أجل). 

(۲) قوله: (في المدونة) ساقط من (ب) و(ش١).‏ 

(۳) قال في المدونة: (کل عبد آلی من نسائه وتحته حرائر وإماء مسلهات أو مشرکات» حرائر من 
أهل الكتاب فأجل إيلائه شهران) انظر؟ك المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

() انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:[۸۲/ ب]. 

() قوله: (فيها) ساقط من (ش١).‏ 

(0) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١١‏ 

(۷) قوله: (شهر: إنه يبني على أجل ... فقامت بعد) ساقط من (ش١).‏ 


ڪناب الايلاء ® 


فصل 
لل الرجل يكبر وتكون عنده آم الولد أو الشابة] 

وقال مالك في الرجل يكون"" له أم ولد فيكر" ويذهب ذلك منه 
ویترکها فلا شيء علیه» وقد کان رجال صالحون تكون عندهم الشابة فيخيرها 
في أن يجحبسها أو يبيعها". قال: وبلغني أن رجلاً من صالح الناس خير امرأته» 
قيل له: أفتستحسن هذا؟» قال: ما أحب أن أضيتى على الناس”“» وإني لأراه 
حسناء قال: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذناء ولا عن الأمة إذا كانت زوجة إلا 
بإذن سیدها. یرید: لحقه" في الولد ما لم تكن حاملاًء أو ني سن من لا تحمل 
الصغر أو كبر. 

تم كتاب الإيلاء والحمد لله 


(۱) في (ش۱): (تکون). 

(۲) في (ح) و(س): (فتکبر). 

.۲٠٥٤ ١۲٥۴۳ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲٠٤ /٠١‏ 

(۵) انظر: البیان والتحصیل: انظر: ۱۸/ ٠١۲‏ والنوادر والزیادات: .٠٠٤ /٥‏ 
(0) في (ش١):‏ (لحقها). 


4- (س) = نسخة الاسكوريال رقم (۰۸۲ 0 
5 - (ش١)=‏ نسخة الشيخ أباه -النباغية (شنقيط) 


كناب إللعان ل( 


بسم إلله الرحمن إلرحيم 
وطضلى إلله على سيدنا ومولانا محمد وإله وصحبه وسلم نسليما 


کتاب اللعان 


باب 2 
و (o‏ 
اللعان بين الزوجين وصفته 
الأصل في ذلك قول الله سبحانه: # ودين يرون ازو جَهُمَ وَل ين هم 


سء إل اسهم فَشَهَدَة أُحَدِهم اربع سَّدات باه الآيات [النور:٠]‏ 


وحديث عويمر العجلاني قال: يا رَسولَّ | اله اريت ت رَجُلاً وَجَد مع مايه 
E‏ ل اله : «قذ أل فيك 
وني صَاجِبيّك حبك تاذب تات با». فتلا AS‏ ل عرل ا 
اسول اله إن متها لما دنا قب أن يمره رَسول الله ل قال رَسُولُ 


وو ت 


لله: دام ˆ التفريق بين كل منَلاَعَِنْ» وقال: f‏ حدکا اذ لبیل لَك علب 
قال ابن عمر': وای الول بام قال سھل: گان ابنها یذعی لامو" . 

وقذف هلال بن أمية زوجته بشريك بن سجحاء» فلاعن رسول الله عله بينهم|اء 
وألحق الولد بالمرأةء وقد اجتمع على هذين الحديثين البخاري ومسلم“. 


E‏ - (۲) في (ش١):‏ (أبو عمر). 

(۳) متفق علیه: اخرجه البخاري: ۲٠۳۳ /١‏ في باب التلاعن في المسجد من كتاب الطلاقء 
برقم )٥۰۰۳(‏ بمعناه» ومسلم: ۲ / ني اول کتاب اللعانء برقم .)۱٤۹۲(‏ 

)٤(‏ متفتق عليه: أخرجه البخاري: ۲/ 4٤۹‏ في باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة 
وينطلق لطلب البينةء من كتاب الشهادات» في صحيحهء برقم (١۲٠۲)ء‏ ومسلم: 


فصل 
ال صفة اللعان للرؤيةء ولنفي الحملا 

واختلف” في صفة اللعان للرؤيةء ولنفى الحمل» فأما الرؤية فأحسن 
ذلك أن يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو؛ إني لمن الصادقين» لرأيتها ترني 
زنا كالمرود" في الححلة يقول ذلك أربع مرات» ثم يقول في الخامسة: لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين. 

ثم تقول المرأة: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبينء وما رآني 
أزني» تقول ذلك أربع مرات» ثم تقول في الخامسة: إن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين» ويستحب أن توقف المرأة عند الخامسة؛ لقول النبى عله عند 
الخامسة «أَقيمُوما قا وج 

وقد اختلف في هذه الجملة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا قال: أشهد بالله» ولم يزد أو أقسم بالصفة» فقال: أشهد بعلم 
الله» أو قال: أقسم بالله» ولم يقل: أشهد, أو قال: أشهد بالرحمن» ولم يقل: بالله. 

والثاني: إذا لم يقل: إني لمن الصادقين» أو جعل مكان ذلك إن كنت كذبت 
عليهاء أو جعل مكان اللعنة الخضب» أو جعل مكان الغضب اللعنة. 

۲ ,من کتاب اللعان» برقم .)۱٤۹٩(‏ 
(۱) في (ش١):‏ (اختلف). 
() الِروَدُ: بكسر الميم الميل الذي يكتحل به والميم زائدة. انظر: لسان العرب: ۳/ 1۸۷. 
() انظر: المعونة: ٦1۳ /١‏ . 
() أخرجه البخاري: /٤‏ ۱۷۷۲ء في باب تفسير سورة النور» من كتاب التفسير برقم 


(6۷۰). 
)٥(‏ قوله: (أو جعل مكان الغضب اللعنة) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 


ڪناب إللعان (Cv)‏ 


والثالث: إذا لم يقيد" الزوج لعانه» فيقول: كالمرود في ا مكحلةء فقال في 
المدونة: يقول أشهد بالل" وني كتاب الأقضية من كتاب محمد: يزيد: الذي 
لاإله لاهو 

وهو أيين؛ لأن العمل على“ ذلك في الأيان في الأموالء واللعان أعظم 
حرمة) فإن م يفعل أجزأه" عند مالك ولم يجزئه عند / أشهب' RES‏ 
حلف بالصفةء فقال مالك في كتاب محمد: يقول: أشهد بعلم اله“ وعلى أصل 
أشهب: لا مجزئه؛ لأنه قال: إذا حلف في الأموال» فقال: والله» ولم يزد أو قال: 
والذي لا إله إلا هو؛ ل يجزئه» والحالف بالله الذي لا إله إلا هو حالف بالذات 
عنده ؛ فإذا م مجزئه اليمين عنده باله' م يجزئه اليمين بالصفة. 

وني شرح الرسالة: إذا جعل مكان أشهد أقسم» أو مكان قوله: بالله 
بالرحمن» قال: النظر يقتضي أنه لا يجوز إلا ما نص عليه. وهذا خلاف لقول 
مالك؛ لأنه أجاز اللعان بالصفة أن يقول: أشهد بعلم اله . 

وأرى: إذا حلف بالذات بأي أسائه حلف أجزأه» وهو المراد بالقرآن أن 
بحلف به» وليس أنه مقصور على ذلك الاسم» وقد قال النبي عه: «مَنْ كان 
خالا لحف اله أو لِيَضمُت»""' ولا بختلف أن الحالف بالرحن حالف با 


(1) في (ب) و(ش١):‏ (يفسر) وأشار إلى ما أثبتناه في هامش (ب) وكتب في نسخة. 


(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠۲‏ (۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/۸‏ . 
() في (ش۱): (في). )٥(‏ قوله: (حرمة) ساقط من (ش١).‏ 
)٩(‏ في (ش١):‏ (أجزأت). (۷) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٠١١۳‏ . 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۳۲. (4) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۳١/۸‏ . 
)۱١(‏ قوله: (عنده) زيادة من (ش۱). (۱۱) قوله: (بالله) ساقط من (ح) و(س). 


(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۳۲. 
(۱۳) سبق تخر مجه في کتاب الأیمان» ص: ۱۹۷۳ . 


س 


کپ 


و 


جوز له» وداخل فيا أباح النبي يله أن يحلف به" وكان النبي عله يقول في 
قسمه: «ل×٩‏ َمُمَلّبٍ القلوب ٠‏ وأجاز في المدونة الا ثبت فى لغانهة إن لن 
الصادقين ‏ وأثبت ذلك کات محمد“ وهو أحسن لورود القرآن به» وني 
البخاري» قال: أمرهما النبي عيله: أن يتلاعنا با في القرآن. 

وني كتاب محمد: إذا جعلت مكان: "إن كان من الصادقين". "إنه لمن 
الكاذبين" أجزأها) وقال أبو محمد عبد الوهاب: إذا جعل مكان اللعنة الخضب 
أو مكان الغضب اللعنة؛ النظر يقتضي ألا يجوز لمخالفتها" القرآن. 


(۱) في (ش۱): (بالله). (۲) قوله: (لاً) ساقط من (ش١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۲٤٤/٦‏ في باب * حول بي أَلْمَرَءِ وَقَلَيوِء )» من كتاب 
القدر» برقم (۳٤1۲)ء‏ ومالك: ۲/ ٤۸٠‏ في باب جامع الأيمان» من كتاب النذور 
والأیان» برقم .)٠٠١۲۱(‏ 

(6) الذي وقفت عليه في المدونة أنه قال: (يبدا بالرجل فيحلف أربع شهادات» يقول: أشهد بالله 
لرأيتها تزني أشهد بالله لرأيتها تزني» يقول ذلك أربع مرات). انظر: المدونة: .o/۲‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۳۲ بلفظ: (ومن کتاب محمد قال ابن وهب: يقول هو في 
الأربع أشهد بالل إني لمن الصادقينء وفي الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبينء 
وتقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين). 

)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: /٤‏ ۷۷۳ في باب تفسير سورة النور» من كتاب التفسيرء 
برقم »)٤٤۷۱(‏ ومسلم: ۲/ ۱۱۲۹ء من كتاب اللعان» برقم »)۱٤۹۲(‏ ومالك: »٥٦٦/۲‏ 
في باب ما جاء في اللعان» من كتاب الطلاق» برقم .)۱١١۷۷(‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ۳۲ بلفظ: (قال أصبغ: وإن قال هو في الخامسة في مكان إن 
كنت من الكاذبينء وإن كنت كذبتها أجزأه. ولو قالت المرأة في الخامسة في مكان: "إن كان 
من الصادقين" "إنه لمن الكاذبين" أجزأهاء وكذلك لو استحلفها الإمام بذلك» وأحب إلينا 
مثل لفظ القرآن. 

(۸) في (ش١):‏ (لمخالفتها). 

(۹) لم أقف عليه من قول القاضي عبد الوهاب» ويشبه أن يكون المؤلف نقله من شرح الرسالة 
المتقدم» وني المعونة: (ولا ينبغي أن تتعدى الألفاظ التي ورد النص بهاء ولا أن يبدل بها غيرها 


ڪناب اللعان @ 


~~ عو 


وأجاز في المدونة أن يقتصر على القول: راا وال مالك ق کاب 
محمد: يقول كا يقول الشهود» ويوقف على ذلك» وقال أصبغ: يقول ذلك في 
كل مرة كالمرود في المكحلة". 
) وهو أحسن؟ لان انان يمزل الشهادة ‏ رب رجها می نكلف: 
فوجب أن يبت في لعانه ما تثبت البينة؛ لأنه لو قال: لرأيته عليها أو مضاجعها 
ل يوجب رجمهاء فقد يريد بقوله ذلك القدر“» وليس عليها أن تبت ذلك في 
لعانهاء وقوهما: ما رآني أزني كاف . 
واختلف إذا بدأت المرأة باللعانء قبل الرجل» فقال ابن القاسم في كتاب 
محمد: جزئها» وليس عليها أن تعيد اللعان ثانية بعد لعان الرجل»ء وقال 
أشهب: تعيد الأيمان بعد لعان الرجل» وكذلك في الحقوق إذا بدا الطالب ثم 
علم أن اليمين على المطلوب“ 
يريد: ثم نكل المطلوب؛ أن اليمين ترد على الطالب. 
وقول أشهب في اللعان أبين؛ لأن أيان الرجل كالشهادة عليها بالزنى» فليس 
تسقط بأيمانها بينة لم تشهد عليها بعد ولأنها تحلف أنه من الكاذبين في أيمانها. 
فصل 
ا صفة اللعان بنفي الحمل! 
اختلف في صفة اللعان بنفي الحمل؛ فقال ابن القاسم في المدونة: يقول: 
لأن النص أوجب تعيين لفظ خصو ص كإمجاب عدد الشهادات) انظر: المعونة: /١‏ 11۷. 
(1) انظر: المدونة: ۲ بلفظ: (يبداً بالرجل فيحلف أربع شهادات» يقول: أشهد بالله لرأيتها 
تزني أشهد بالله لرأيتها تزني» يقول ذلك أربع مرات...). 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۳۲. ۰ (۳) في (ش١):‏ (الشهود). 
() في (ش١):‏ (العذر). ٍ )٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۴٤١ /٥‏ 


ال 

آشهد بالله لزنت» وتقول هي: أشهد بالله ما زنیت» وقال في کتاب محمد: 
يقول: أشهد بالله إني" لمن الصادقينء ما هذا الحمل مني» وعلى هذا تقول هي: 
ا 

وقال أصبغ: يقول: أشهد بالله لزنت» وما هذا الحمل مني» وتقول: هي 
ازن و 

وقال في العتبية» وهو في كتاب محمد: وأحب إلي أن يتبع مع قوله: ما هذا ا لحمل 
مني» ولزنت» في کل مرة نحو قوله في الرؤية”"» یرید: أن یقول: لزنت زنّى كا لمرود في 
اللكحلةء وقال ابن شعبان: قال بعض أصحابناء ويقول: ولقد استبرئت". 

وأرى أن يكون اللعان مبنياً على الوجه الذي ينفي به ذلك الولدء فيثبت 
ذلك في لعانه» وقد اختلف في الوجه الذي يجوز به النفي» وهل يصح ذلك 
بالاستبراء بانفراده» أو بالرؤية بانفرادهاء أو بمجموع ذلك؟ والاستيراء“ 
والرؤية على وجوه تذكر فيم| بعد إن شاء الله . 


(۱) قوله: (باله) زيادة من (ش١).‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠۳‏ بلفظ: (قلت: فإن تبراً من الحمل كيف يلتعن؟ قال: ما سمعت من 
مالك فيه شيئاً وأرى أن يقول: أشهد بالله لرأيت» ولم أسمعه من مالك» وتقول المرأة: أشهد 
بالله ما زنیت). 

(۳) في (ش۱): (وإني). )٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۳۲. 

.۳۳۲ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

)ل أقف عليه في العتبية» وانظر: النوادر والزیادات: .۳۳١۲ /١‏ 

(۷) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم: [٦۹/ا].‏ 

(۸) قوله: (ني الو جه الذي) بياض في (ش۱). 

)٩(‏ في (ح) و(س): (للاستبراء)» وني (ش۱): (بالاستبراء). 

(۱۰) قوله: (علی وجوه تذکر فیم) بعد إن شاء الله) بیاض في (ش۱). 


ڪناب إللعان (r)‏ 


فمن أجاز نفيه بالاستبراء بانفراده؛ أثبت في لعانه الاستبراء لا غير 


فيقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إني لمن الصادقينء لقد استبرأعها") 
ویزید: إنه كان من وقت كذا) وإن قال: رأيتها؛ لاعن للرؤيةء وأنه رآها 
كالمرود في المكحلة. 

ثم بختلف”“ هل يذكر التاريخ للرؤية؟ فعلى القول إن اللعان للرؤية ينفي 
الولف وة انت ام ا زک هدارا وغل لرل اا راغ" 
الوقت الذي أتت به من وقت الزنا؛ يسأل عن الوقت الذي رآها فيه» فإن كان 
ستة أشهر فأكثر» قيل له: أثبت ذلك في لعانك» وعلى القول إنه لا ينفي إلا 
بالاستبراء والرؤية؛ يثبت جيع ذلك في لعانه» وقوله: إنه" بجزئه: قول" ما 
هذا الحمل مني على القول” " إنه يبرا" " بالاستبراء بانفراده فيذكر ذلك 
کد ان رل نے کان ان تکرن غت ورای 
المدونة: لزنت“ يصح أن يرد إلى القول أنه لا ينفى إلا باجتماع الرؤية 


والاستراء. 


.)١ش( قوله: (فمن أجاز نفيه بالاستبراء ... الاستبراء لا غير) بياض في‎ )١( 
في (ش۱): (استبرئت).‎ )۲( 
قوله: (ویزید: إنه کان من وقت کذا) بیاض في (ش۱).‎ )( 


)٤(‏ في (ش١):‏ (اختلف). )٥(‏ قوله (لا) زیادة من (ح) و(س). 
() قوله: (لا) ساقط من (ح) و(س). (۷) زاد ني (ش۱): (في). 

(۸) قوله: (إنه) ساقط من (ب). رل فرت ساقط من شن 
(۱۰) قوله: (القول) ساقط من (ش۱). ٠‏ (۱۱) في (ح) و(س) و(ش۱): (ینفی). 


(۱) قوله: (لا یکون) يقابل في (ح) و(س): (ولیس علیه). 
)١۳(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠٠۳‏ 


س ی 


وقول ابن شعبان في إثبات الاستبراء في اللعان أحسن » وكل هذا وإن 
يكن في الأحاديث» فإنه ما بحص به عمومها؛ لأن التعانه يوجب رجمها عند 
نكوماء فكان من حقها أن يثبت في/ التعانه ما يوجب ذلك عليها ا 
فيه""» فإن أحب أن يلتعن على صفة يكون فيها تلبيس على الوجه الذي 
يوجب ذلك علیها أو یکون فيه حق للولد» لا ينتفي معه؛ م یمکن منه» ویثبت 
كل" ذلك في الأربع كلها كرر الشهادة. 

فصل 
ل الموضع الذي يلتعن فيه وب وقته] 

واختلف في الموضع الذي يلتعن فيه وني وقته» فقال في المدونة: في المسجد 
وعند“ الإمام" وقال عبد الملك في المبسوط: في المسجد أو عند الإمام. 
يريد: أن يكون ني“ أحد هذين: المسجد وإن لم يكن إمام» أو" الإمام وإن ۾ 

وأما الوقت فقال ابن القاسم: في دبر الصلوات بمحضر من الناس. 
وني كتاب محمد: وآي ساعة من النهار إن شاء الإمام» وعلى إثر المكتوبة 
أحب إلى '. 


وروی ابن وهب عن مالك آنه قال: کان عندنا بعد العصر E‏ 


)۱( في (ب) و(ح) و(س)و(ق۰ ۱): (حسن). )۲( قوله: (فیه) ساقط من (ح) و(س). 


(۳) ني (ش۱): (علی). )٤(‏ في (ش۱): (کا ذکروا في). 
() في (ب): (عند). () انظر المدونة: ۲/ .٠٠٤‏ 

(۷) قوله: (ني) زيادة من (ش١).‏ (۸) في (ش۱): (و). 

(۹) انظر: المدونة: ۲/  . .٠٠٤‏ (۱)انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۳۲. 


(۱۱) ني (ب) و(ش۱): (وإن !). 


ڪناب اللفان ) 8 ( 


يكن" سنة» وأي ساعة شاء الإمام لاعنء وبعد العصر أحب إلي . 

وأرى أن يكون اللعان في ا لجامع» وحيث يعظم منه' lT‏ 
يكون عند القاضي والفقيه الجليل» ويجمع الناس لذلك؛ لأن الترهيب يقع 
بذلك» وأما ما كان من لعان“ عويمر في المسجد بمحضر من النبي له في 
المسجد" فيحتمل“ أن يكون لو كانت النازلة» وسؤاله وهو في غير المسجد؛ 
للاعن بينه) في مكانه أو يبعثه| إلى المسجد أو بحضر معهاء وإذا احتمل ذلك 
م يؤخذ من الحديث أصل بيّن. 

وکونه دبر الصلوات حسن؛ لقول الله سبحانه: # خيِسُوكَهُمَا من بعد كلوه 
َيقَسمًان باه [الائدة: ]٠١٠١‏ فجعل لليمين بعد الصلاة تأثيراً وحقاً للطالب أن 
SS‏ 
رون بهد آنه وَأَيمَدٍم ثمَنًا قليلاً 4 [آل عمران: ۷۷] فأخرج البخاري ومسلم أا 
رلت یدن حاف بعد ضا اضر فق سل د اذل هام 1 ا 
فقال ابن شعبان: بعد العصر والصبح” . 


(1) في (ب) و(ح) و(س)و(ق۱۰): (تکن). (۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۳۲. 


(۳) قوله: (منه) ساقط من (ح) و(س).  )٤(‏ في (ب)و(ح) و(س)و(ق١۱):‏ (ببعید). 
() ني (ح) و(س): (التعان). () قوله: (من) ساقط من (ش١).‏ 

(۷) سبق تخرمجه» ص: ۲٤۲١‏ . 

(۸) في (ح) و(س): (وحتمل). () قوله: (صلاة) ساقط من (ح) و(س). 


)١(‏ متفق عليه: آخرجه البخاري: ۲/ ۸۳١‏ في باب إثم من منع ابن السبيل من الماء» من 
e yy‏ 
E St‏ ۰). 
(۱1) في (ب) و(ح) و(س) و(ق١٠):‏ (أو الصبح). انظر: الزاهيء لابن شعبان»لوحةرقم:[٦٩/ا].‏ 


وأظنه ذهب في ذلك لأا مشهودتان؛ يشهدهما“ ملائكة الليلء 
وملائكة النهار؛ للحديث: «يتَعَاقيُونَ فيكم ملاک باللَيْلٍ وَمَلاَیَکة بالتهارِ 
وَتَمعُونَني صَلاَة الْعَصر وَصَلاَة الصَبّح». 

وكذلك ينبغي أن تكون الأيان في القسامة وما يعظم من الأموال والجراح. 

وإن كان أحد الزوجين مريضاً أحلف في مكانه ذلك الوقت» وإن كانت 
الزوجة حائضاً أخرت حتى تطهر؛ لأن الحائض تمنع من" المسجد ولأن 
اللعان في أحد القولين طلاق» والطلاق في الحيض منوع» وإن أحب الزوج أن 
يلتعن وتؤخر هي حتى تطهر؛ جاز ذلك وإن قال بعد التعانه: أنا أرضى أن 
تلتعن هي في غير المسجد؛ لم يكن ذلك له؛ لأن التعان) يتعلق به حق لله 
سبحانه» وهو الحد» إن نكلت فليس للزوج أن يسقط ما يتعلتق بذلك من 
الترهيب في الجامع"» ولو رضيت هي بالتعانه في غير الجامع م يكن ها ذلك 
إذا كان التعانه لنفي الحمل"؛ لأنه حق للولدء فقد ينكل عن اليمين في 
ا لجامع» ولا ينكل إن لم جلف فيه. 


(1) في (ش١):‏ (وأظنه مذهب في ذلك إلى خحصوصها بأن تشهدها). 

(۲) متفق عليه: أخرجه البخاري: ۲٠۳/١‏ في باب فضل صلاة العصر» من كتاب مواقيت 
الصلاة» برقم »)٥۳١(‏ ومسلم: ٤۳۹ /١‏ في باب فضل صلاتي الصبح والحعصر والمحافظة 
عليهما» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة» برقم (١1۳)ء‏ ومالك في الموطأً: /١‏ ١۱۷٠ء‏ في 
باب جامع الصلاة» من كتاب قصر الصلاة في السفرء برقم(١١٤).‏ 

(۳) قوله: (من) ساقط من (ح) و(س). )٤(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ح) و(س). 

(۵) قوله: (له) ساقط من (ح) و(س). )٩(‏ في (ح) و(س): (با لجامع). 

(۷) في (ح) و(س): (ولد). 


ڪناب اللعان (r)‏ 


باب 
2 اللعان بین الزوجين الحرين» وإذا كان أحدهما 
ك بدا أو ڪافرا اوقترا اوكا ا وړ 
أو الزوج عنينا آو حصوراً او خصيا أو مجبويا 
او شیخا فانیا" أو اعمی أو أخرس 


اللعان يجب بين الزوجين دون ملك اليمين» ثم هو على أقسام: 

فإن كان الزوجان حرّين مسلمين بالغين» والزوجة محصنة غير يائسة" 
وجب اللعان بينه) إن قامت بحقهاء فإن التعنا" وقع الفراق*» وإن نكل 
حد حد القذف ثانين وبقیت و فان لاعن ونکلت حدت حد الزنى 
ماف دة ٠‏ إن كانت کر ول یدخل ہا وبقیت زوجة» ون کات ا 
رمت “» وكذلك إن كانت الزوجة حرة والزوج عبداً جب عليه اللعان» فإن 
نكل خد حَدّ القذف» وإن لاعن ونكلت وجب عليها بالتعانه حد الزنى الجلد 
أو الرجم» وإن كانت الزوجة مسلمةء والزوج نصرانياً؛ لأا أسلمت دونه أو 
تعدت وتزوجته على القول إنها لا تكون بتزوجه زانية وجب عليها اللعان 
لقذفهاء وإن نكل خد حد القذف» وإن لاعن ونكلت ل تحد“ بأيان الكافر؛ 
(۱) قوله: (فانیا) ساقط من (ح) و(س). ‏ (۲) في (ح) و(س): (مسنة). 
() انظر: المعونة: )٥( .11۷ /١‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 
( قر ما ادى اق من 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۳١۸‏ و۹٠‏ والتفريع في فقه الإمام مالك بن آنس: ۲/ ٤٥‏ . 
(۸) ني (ح) و(س): (يحد). 


1 ا2 


ا 


لأن الأيمان مقام الشهادات. 

قال ابن القاسم: ولا لعان بين الحر والأمة والمسلم والنصرانية إلا في نفي 
ال 

وإن نكل احق به الولدء ولم بجحد» وإن لاعن وجب على الأمة اللعانء فإن 
لاعنت وقعت الفرقةء وإن نكلت حدت حد الزنى خسين» وبقيت زوجة؛ 
وسواء کانت مدخولاً با أم لاء وإن كانت نصرانية لم جب عليها إذا لاعن أن 
تلاعن وبقيت زوجة. 

قال محمد: وإن التعنت وقعت الفرقة"» وليس وقوع الفرقة بالبينء وإذا 
لم تكن نصرانية داخلة في قوله كك: ‏ وََدَرَا عا العْدَّاب € [النور:۸] وأن" 
المراد بالآية المسلمةء وأن لا عذاب على هذه؛ كان من حق الزوج أن يمنعها“ 
اللعان» وتبقى زوجة» فإن التعنت لم يقع بذلك فراق؛ لأنها أوقعت اللعان في 
غیر موضعه» وإِن کان الزوج غیر بالغ لم یکن بینه] لعان؛ أن قذفه لا یلزمه به 

حت فان تت/ ولد باحق به وینترق ابمواب إذا کان بالغ وهي خر بالغ 

فإن كانت في سن من لا یطیق الرجال“ لم یکن عليه شيء؛ لأن قذفه إياها ۾ 
یلحق بها معرة. 

ويختلف إذا كانت في سن من يطيق ولا بخشى منها حهل» فقال ابن 
القاسم: يلاعن» فإن نكل حد ولا لعان عليها إن لاعن؛ لأنها إن أقرت با 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٤ ٥۲‏ (۲) انظر: النوادر والزيادات: ."٤٠/٥‏ 
(۳) قوله: (أن) ساقط من (ح) و(س). 
(6) قوله: (الزوج أن يمنعها) يقابله في (ح) و(س): (الزوجة أن يمنعه). 


)٥(‏ قوله: (الرجال) ساقط من (ب). 
() انظر: المدونة: ۲/ ٠٥٦‏ وانظر: البیان والتحصیل: ٤۲ ٤ /٦‏ وانظر: النوادر والزیادات: .٤٠١ /٥‏ 


ڪناب اللفان ) 1۷ ( 


رماها به» أو قامت عليها به" بينة ۾ تحدٌ. 

وقال ابن الماجشون: لا حدٌ على قاذف من لم يبلغ من الإناث. فعلى هذا لا 
جب عليه لعان ولا حد» وجري فيها قول ثالث : إنه جد ولا يلاعن قياسا على 
أحد قولي مالك إن اللعان لا يكون إلا لنفي الحمل خاصة. 

وإن کانت في سن من یخشی منها ا لحمل؛ کان له أن يلاعن قولاً واحداً إن 
ادعى رؤية؛ لأنه خشى الحمل» وإن) الخلاف هل جب ذلك عليه؟ 

فعلى قول مالك مجحب بحقها في القذف» وعلى قول عبد الملك لا بجب؛ 
لأنه لا جحد قاذفهاء وله أن يلتعن إن أحب ويوقف أمرهاء فإن ظهر حمل ل 
يلحق به» ووجب عليها اللعان؛ لأن الحمل لا يصح إلا من بالغ» فظهور 
ا لحمل یبین آنا كانت بالغاً حين وطئت» فإن نكلت حَدّت حد البكر؛ لإمكان 
أن يكون بلوغها بعد إصابة الزوج وقبل اللإصابة التي رماها به" ولو م تقم 
هي بقذفها حتى ظهر الحمل وجب عليها“ اللعان قولاً واحداًء فإن نكل 
حد؛ لأنه قذف بالغ ولحق به الولدء وإن لاعن وجب عليها اللعانء فإن 
نكلت حدت حد البكر» وإن كانت عن قعدت عن المحيض وادعى رؤية؛ 
تلاعنا على قول ابن القاسم وأحد قولي مالك" وعلى القول أن اللعان لنفي 
الحمل خاصة بح الزوج ولا يلاعن. 


(۱) قوله: (به) ساقط من (ح) و(س). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠۳٤ /١‏ وعبارته: (قال: وما وقف عن لعانها في الحمل إلا عبد 
املك وأنه قال: حتى تضع في النفي خاصة» ولا يقع القذف عنده فيها حتى تضع» إذ لعله 
لا مل ہا). 

(۳) في (ب): (بہا). )٤(‏ في (ب): (عليه). 

)٥(‏ في (ب) و(ق١٠):‏ (قذف بالغا). 

() قوله: (وأحد قولي مالك) يقابله ني (ح) و(س): (وحد على قول حمد). 


وقال محمد في امرأة الخصي والمجبوب تحمل وهو ينكر؛ فإن كان لا ينزل 
کان ولد زنى» ولا لعان بينه| إلا أن يدعي رؤية فيلتعن لكان القذف» وإن 
اختلف فيه أهل النظرء فقال بعضهم: يولد لمثله . وقال بعضهم : لا يولد 
له م یکن بد من اللعان". 

وقال ابن حبيب: إن كان مقطوع الأنثيين والذكر لم يلحق به ولا يلاعن 
وتعتد زوجته إن مات» ولا تعتد إن طلق» وإن بقي أنثياه» أو اليسير أو معه من 
ا ی ب ولاعن»› واعتدت من الطلاق“. 

وإن ادعى رؤية وكان لا حمل له لاعن على أحد القولين وحد على القول 
الآخر» ولا يلاعن. 

قال محمد: إن كان شيخاً كبيراً أو عنيناً؛ كان عليه اللعان في الرؤية وني 
نفي احمل ؛ لأا تدعي أنه يصيب. 

وقال ابن القاسم في المدونة: في الأخرس يقذف امرأته بالإشارة أو 
بالكتابة يلتعن إذا فقه ما يقول» وما يقال له“ . 

وقال في العتبية فيمن ادعى رؤية» وزوجته بکاء صاء لا تسمع ولا 
تفهم» قال: يعمل منها على ما يفهم وتفهم“ من الإشارة» فإن صدقته إذا 
التعن حدت فإن التعن ثم" التعنت بالإشارة» فإن نكلت حدت. 


(۱) قوله: (قال) ساقط من (ب). (۲) قوله: (له) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: )٤( .۳٤۹ /٥‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠ ٤٥٤١ /٤‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: )١( .۳٤۹ /٥‏ انظر: المدونة: ۷۹۰۷۸/۲. 

(۷) قوله: (منها على ما يفهم وتفهم) یقابله ني (ح) و(س): (فیها على ما تفهم). 

(۸) قوله: (ثم) ساقط من (ب). 

(۹) انظر: البیان والتحصیل: ۰٤۱۹ /٦‏ والنوادر والزیادات: ۳٤١ /٥‏ . 


ڪئاب إللعان (r‏ 


ويلاعن الأعمى إذا نفى الحمل؛ لأنه يدعي الاستبراء» وكذلك إن لم ينف 
ا 

واختلف إذا قذفهاء ولم يدع استبراءً ولا مسيساًء فقال ابن القاسم: 
يلاعن؛ لعموم قوله كك: # وَألذِين يرَمُونَ أَرَوَجَهُمَ 4 وقال مالك: يحمل ذلك 
E‏ 

وقال" ابن القصار عن مالك: إنه لا يصح أن يلاعن إلا أن يقول: لمست 
فرجا في فرجها. وهذا أحسن؛ لأن لعان الزوج يوجب حدهاء وهو مقام 
البينةء وإذا كان ذلك لم جز أن تحد؛ لأن ذلك أمر“ مشكوك فيه ومن قذف 
زوجته برؤية وهي غير محصنة؛ لأا من ثبت زناها قبل ذلك- ل يكن عليه 
لعان؛ لأنه لو أقر أنه كذب عليها م بجحد» وإذا أحب لاعن» فإن لاعن وجب 
عليها اللعانء ووقع الفراق إن التعن» فإن انتفى من حلها ولم يلتعن؛ ألحق به 
ولم بحد» وإن التعن لم يلحق به» ولاعنت. 


.۳٠۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )۲( .۳٠١۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ح) و(س): (وذکر).‎ )۳( 
قوله: (لأن ذلك أمر) يقابله في (ب): (لأمر).‎ )( 


باب 


فيما" يجب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل 4 
اللعان يجب بوجهبن: لرؤية»› أو لنفي الحمل 


کړه 


وهو للرؤية على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين إذا كان عن" تلك الرؤية 
e‏ يخشى آن تحمل“ منه» وني مثل هذا كانت الحادثة ة التي نزل فيها 
القرآن» فقال النبي عيه: إن e‏ إلا قَذ صَدَقّ عَلَيها) 
فأتت به على النعت المكروه... ا لحد 

واختلف إذا كان لا يخاف عن تلك الرؤية لاء لأا كانت -حين 
رأی ذلك منھا“- حاملا » وهو معترف به» أو کانت في سن من لا تحمل 
لصغر أو قد قاربت أو يائسة» أو لأن الزوج خصي أو مجبوب» فقيل: يلاعن 
لعموم الآية. وقيل: لا يلاعن. 

فقال مالك في كتاب محمد: إذا كانت بينة ا لحمل وهو مقر به فقال: رأيتها 
تزني» فأنا ألاعن» فقال: كل من لاعن لم يلحق به" الولدء وإن اعترف به بعد 
اللعان حد» يقول: فكذلك هذا إذا اعترف به قبل حد» وم يلاعن' '. 


(۱) ني (ح) و(س): (ما). (۲) في (ب): (علی). 

(۳) قوله: (على ثلاثة أقسام فيصح في قسمين... الرؤية مل) ساقط من (ش١).‏ 

() ني (ب) و(ح) و(س)و(ق۱۰): (حمل). )٥(‏ في (ش۱): (أنزل). 

)ني (ب): (علی). 

(۷) قوله: (ذلك نها) بافط من (ح) و(س) و(ش۱). 

(۸) في (ش۱): (حامل). (۹) قوله: (به) ساقط من (ح) و(س). 
(۱۰) في (ش۱): (قيل). (۱۱) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۳۳. 


ڪناب اللعان (N)‏ 


قال حمد: وهذا إغراق من قوله. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب تعليلاً هذا القول: قال: لأن الأصلَ أن 
اللعانَ لنفي النسب» ويتعاتق به سقوط الحده فإذا م يكن مفيداً لإسقاط الولد؛ 
م يكن له أن يلاعن» وإذا م يكن له أن يلاعن لزمه الحد. 

فقصر الآية على مثل ما نزلت فيه أنها كانت فيمن خشي منها الحملء 
ثم ظهر على ما ذكره“ ولأن الأصل في قذف/ المحصنات الحد للزوع“ د 
وغيره» والأصل في الولد أن الاعتراف والإنكار به" إلى الأب» وله أن ينكر 
ما ليس من مائه» والضرورة تدعو إلى ذكر ذلك؛ لثلا يلحق به من ليس منه» 
فجعل الله له خرجاً من ذلك بأیانه» وإذا صح أن ينفیه بأی‌انه - م يصح أن 
جحد لقذفها؛ لأن ذلك يؤدي إلى التناني» يكون صادقاً كاذباً في حال؛ لأنه إذا 
مل على" الصدق صح نفيه» وسقط الحدء وإن حمل على الكذب بطل“ 
نفیه» وحد» فلا جعل القول قوله مع يمینه آنه لیس بولده؛ صح سقوط الحد» 
و ینتقض” ‏ الحکم» فیصدق في نفیه» ویحد فیه» ثم جعل' " القول قو هما في 
حقها “ني نفسها مع يمينها لا كان القول قوله في حقه في النسب. 


(۱) قوله: (من قوله) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱)» وانظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۳. 
(۲) انظر: المعونة: .1١١/١‏ (۳) في (ش١):‏ (بنص). 

)٤(‏ في (ش۱): (کره). 

)٥(‏ قوله: (ا لحد للزوج) یقابله في (ح) و(س): (أن يحد الزوج). 


() في (ش۱): (له). (۷) في (ب): (عن). 
(۸) في (ح) و(س): (وصح نفیه سقط). ‏ (4) ني (ش۱): () یصح). 
(۱۰) في (ش۱): (ولم يتبعض). (۱۱) قوله: (جعل) ساقط من (ش۱). 


(۱۲) قوله: (ني حقها) ساقط من (ح) و(س). 


وإذا م يكن ولد" ولا خوف حل؛ بقي على الأصل أنه قذف”. 
فصل 
ا4 أقسام اللعان على نفي الولد] 
واللعان على نفي الولد على سبعة أقسام: يصح في أربعة» ويختلف" في 
ثلائة: 
فيصح إذا اجتمع الاستبراء والرؤيةء وأتت به من بعد الرؤية لستة أشهر 
فصاعداً. 
والثاني: أن ينفيه بالأمد وإن لم يدع رؤية ولا استبراء؛ فيقول: م أصبها منذ 
كذاء لأمد لا يلحق به الولد لأكثر من أربع سنين أو مس أو سبع على 
الاحتلاف في ذلك. 
والثالث: أن يقول ل أصبها بعدما وضعت ولداً كان قبل هذاء ما يعلم أنه 
بطر“ ٿان. 
والرابع: أن يقول لم تلديه. 
فهذه أربعة أقسام لا خلاف فيها. 
وقال اآشهب فیمن قال لامرأته - ولم یکن رای منھا هلا حتی وضعت: 
ل تلدي هذا الولد”) وقالت: قد ولدته» فقال: إن انتفى منه لاعن" وإن 
قال: هو ولدي ولم تلدیه لحق به وم يلاعن. 
(۱) في (ح) و(س): (ذلك). (۲) في (ب) و(ح) و(س)و(ق۱۰): (قاذف). 
(۳) في (ش۱): (واختلف). )٤(‏ في (ب): (وطء). 


)٥(‏ قوله: (الولد) ساقط من (ح) و(س). 
() قوله: (لاعن) یقابله في (ح) و(س): (لا يحد). وانظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠١ /١‏ 


كناب إللعان (n)‏ 


وأرى إن هو نفاه» ثم نكل عن اللعان لم يحد؛ لأنه لم يقذفهاء وإن) قال: 
التقطته ونسبته” إلّء ولأن صفة لعانه أن يشهد في الأربع أا م تلده لا غير 
ذلك فھو لم یثبت علیها زنى ولا ادعاه» ولا لعان عليهاء وتبقى زوجة 
على حاها. 


واختلف في نفيه بالاستبراء بانفراده من غير رؤيةء وفي نفيه بالرؤية بانفرادها من 


غير استبراء إذا أت به من بعد الرؤية لستة أشهرء وفي نفيه إذا كانت حين الرؤية" 


ظاهرة الحمل» أولم تكن ظاهرة ES‏ فأما نفيه 
بالاستىراء فال مال ا : ئة ر مرة TENT‏ ن 
الحيض يأتي على الحمل» وهو قول أشهب في كتاب محمد" . 

واختلف بعد القول بجواز نفيه بالاستراء؛ فقال مالك والمغيرة 
زئ" ني ذلك حيضة»ء وقال أيضاً: لا ينفيه إلا بثلاث'» وذكر ابن 
الاجشون في كتابه عن المغيرة آنه قال: ينفيه بثلاث حيض”' وقال أيضاً: لا 


(۱) في (ب): (تنسبه). (۲) في (ح) و(س): (كان من الرؤية). 
(۳) في (ح) و(س): (وأتت). 

() في (ح) و(س): (أقل)» وني (ش١):‏ (لأقل من). 

)٥(‏ في (ش۱): (فرآًی). (0) قوله: (مالك) ساقط من (ب). 
(۷) قوله: (مالك مرة) بياض في (ش۱). 

(۸) قوله: (به) ساقط من (ش١).‏ وانظر: المدونة: ۲/ .٠٠‏ 

.۳۲۹ /۲ انظر: المدونة:‎ )٠١( في (ح) و(س): (ینفیه).‎ )٩( 
في (ش!١): (على).‎ )۱۲( .۳٠۰١ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱۱( 
في (ش١): (تجزئ).‎ )۳( 

() في (ح) و(س): (بثلاثة). وانظر: النوادر والزیادات: ٤ /٥‏ ۳۳. 

.۳٤ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٠٥( 


( ل 
۱ ۷ 


ا ی ین و و ا 


واختلف عن مالك في نفيه بالرؤية بانفرادها إذا كان الزوج قد أصابما في 
ذلك الطهر وأتت به لستة أشهر فأكثر» فقال المغيرة في المدونة في هذا ينفيه. 

واختلف عن ابن القاسم في هذا الأصل» فقال في كتاب محمد فيمن باع 
أمة قد أصابا وأصاا المشتري ني ذلك الطهرء فأتت بولد من بعد وط“ 
الثاني لستة أشهر فأكثر إنه للثاني» وإن كان أصابما هذا اليوم والآخر غدا 
فعلى هذا يكون للزوج أن ينفيه باللعان الثاني كا قال المغيرة» والمعروف في هذا 
أن تدعى”“ له القافة. فجعل مالك له" أن ينفيه لظاهر حديث عويمر أنه 
نفاه للرؤية» ولم يذكر استبراءًء وخصه مرة بالقياس؛ لأنب) ماءان اختلطا؛ 
حلال وحرام؛ فلم جز أن حمل على أنه للحرام دون الحلال. 

وقال محمد بن عبد الحكم: كيف إذا اجتمع الحلال والحراميحكم به 
للحرام» والنبي عه حكم بالولد للفراش في ولد زمعة» وقال لسودة: 


ٍ 


2 و ء .0% 0۷ 
«(احتجبي منه) لا رای من شبهه بعتبة > وهذا الاحتجاج صحيح قیاسا 


0ق ن 

(۲) قوله: (عن مالك) ساقط من (ح) و(س) و(ش١).‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ )٤( .٠٠۷‏ قي (ب) و(ق١٠):‏ (الوطء). 

)٥(‏ في (ش١):‏ (أنه الثاني). () في (ح) و(س): (أنه یدعی). 

(۷) القافة: جمع قائف وهو من يستدل بالخلقة على النسب ويلحق الفروع بالأصول بالشبه 
والعلامات» وقيل: هو الذي يعرف شبه الولد بالوالد بالآثار الخفية (التخريح). 

(۸) قوله: (له) ساقط من (ش۱). (۹) في (ش۱): (حلال وحرام). 

»)۱۹٤۸( متفق عليه: أخرجه البخاري: ۲ في باب تفسیر المشبهات» من کتاب البیوع» برقم‎ )٠١( 
»)۱٤0۷( في باب الولد للفراش وتوقى الشبهات» من كتاب الرضاع» برقم‎ ٠٠۸٠ /۲ ومسلم:‎ 
.)١٤١١۸( ومالك: ۲/ ۷۳۹ في باب القضاء بالحاق الولد بأبيه» من كتاب الأقضية» برقم‎ 

)۱١(‏ في (ش١):‏ (احتجاج). 


ڪناب إللعان ) (e)‏ 


ء 


على التي تتزو في عدتها قبل حيضتها"» أو تأتي بولد" لستة أشهر من 
يوم أصاب الثاني أنه للأولء ولا يدعى له القافة؛ فهو في الزنا أبين ألا يجعل 
للثاني» إلا أن للزوج أن يقول: قد جعل للزوج الأول“ إذا تزروجت في العدة 
خرج"؛ لئلا يلحق به ولد غیره بالقافةء ول غل له" ذلك في لرن ب“ 
يقال له: تمنع من نفيه باللعان» ولا يدعى له القافةء ويلحق به مع إمكان أن 
یکون جمیعه من الزنا. 

وقال الليث بن سعد ": تدعى له القافةء فإن ألحق بالزنا م ينسب إليه. 

ويجتمل أن یکون حمل حدیث ولد زمعة أن یکون”' ‏ اشترکا فیه» وکان 
الغالب شبهه بزمعةء وللآخر بعض الشبه" ؛ لأن وطء عتبة كان ني الكفرء وقد 
كان النسب يلحق فيه بالزنا"'» وتدعى فيه القافة للحرائرء وإذا لم يكن من نفيه 
بالرؤية لم يحد لقذفهاء وكان له أن يلاعن لسقوط الحد؛ لأنه يقول: ذكرت "ذلك 
خيفة من لحوق النسب» ولا علم لي بيا تقدم من حملهاء ولا رى ن ينفى بالاستبراء 
بانفراده؛ لأن من قول مالك وأصحابه يصح أن تحيض» وإن) اختلف في القدر 
الذي تترك له الصلاةء وهل أول الحمل وآخره سواء” . 


وقال في المعتدة تقول: حضت ثلاث حيض ثم تأتي بولد» وتقول إن المرأة 


(۱) في (ش۱): (الذي يتزوج). (۲) ني (ح) و(س) و(ش١):‏ (حيضة). 


(۳) قوله: (بولد) ساقط من (ش۱). )٤(‏ قوله: (لا) ساقط من (ح) و(س) و(ش۱). 
)٥(‏ في (ش۱): (للأول). (7) في (ش١):‏ (محرجاً). 

(۷) قوله: (له) ساقط من (ح) و(س). (۸) قوله: (بل) ساقط من (ش۱). 

(۹) قوله: (مع إمکان) یقابله ني (ح) و(س): (لإمکان). 

(۱۰) ني (ح) و(س): (سعید). (۱۱) قوله: (أن یکو ن)يقابله في (ش۱): (على آہا). 
)۱١(‏ في (ح) و(س): (الشبهة). )في (ح) و(س): (به الزنا)» وني (ش ۱): (للزنا). 


(۱) في (ش۱): (آدرکت). )٠١(‏ انظر: المدونة: .٠١١ /١‏ 


1 2 
ہہ 


و 


اا اعراق لدم عل احمل إن الولد / للزوج”"» وإذا صح أن الحامل تحيض؛ ل 


يصح نفيه بالاستبراء؛ لأن الزوج لا علم له من زناهاء ولیس عنده أكثر من 
آنا حاضت. 

فإن قيل: يلزم على" هذا ألا تحل للأزواج؛ لأنها على شك من البراءة. 
قيل: لا تمنع؛ لأن ذلك نادرء» فلا تمنع“ من أجل النادر. 

فإن قيل: قد جعلت الولد للنادر إذا أصابما الثاني بعد حيضة» وأتت به 
لستة أشهر من وطء الثاني أن الولد للثاني» والوضع لستة أشهر نادر. 

قيل: لما اجتمع الشيئان“: حيض والغالب منه البراءة» وحدوث وطء 
بعده - جعل الولد للمحدث؛ لأ الحيضة فصلت بين الوطئين. وإذا 1 
ينف الولد بالاستبراء م يحد؛ لأنه يقول: ظننت أن الاستبراء دليل على أنه ليس 
مني» کا لو آنکر لونه فلم يصح نفيه بذلك؛ لم يحد. 

واختلف إذا لاعن للرؤية ثم ظهر حمل» فقال ابن القاسم: يكون ذلك 
اللعان الذي كان -نفياً للولد”. 

وقاله شهب في كتاب محمد وقال ابن الماجشون لا ينفيه إلا بلعان 
ثاني ؛ لأن اللعان م يكن للولد ولولا ذلك ل يكن عليه أن يسأل عن 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠٠‏ 


(۲) في (ح) و(س): (عنده) وشار إليه في هامش (ب) وكتب فوقه في نسخة. 


في( و(س):(غل): () في (ش۱): (لنادر). 
() هذا قول الإمام مالك» انظر: المدونة: ۷/۲ (۷) ي (ش۱): (السببان). 
(۸) في (ب) و(ش۱): (مل). (۹) انظر: المدونة: ۲/ .۳٦۲‏ 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤ /١‏ وقوله: (لعان ثاني): في النوادر والزيادات (لعان 


ڪناب اللعان (n)‏ 


الاستبراء» وقاله أصبغ. وهذا راجع إلى الخلاف المتقدم» فعلى القول: إنه 
يكتفي في لعانه للنفي”" بقوله: زنت يجزئ اللعان الأول» وعلى القول أنه 
قل وما شا ا لحمل مني» ولقد استبرئت يلتعن لعاناً ثانياً يثبت ذلك فيه» 
وإن أكذب نفسه في اللعان الثاني لق به الولدء ولم بحدّ؛ لأنٌ اللعان الأول ! 
يسقط إلا على ما ذكره عبد الوهاب. 

ويختلف إذا أكذب نفسه في الرؤية هل ميحد لأنه يعود إلى النفي بالاستراء 
بانفراده؟ فعلى القول إنه لا ينتفي يحد للأول“» لأن الرؤية لم تصح لإكذابه 
نفسه» والنسب لم يسقط لانفراده عن الرؤية. 

واختلف إذا التعن لعاناً واحداً للرؤية ولنفي النسب» ثم استلحق الولدء 
فقال محمد: إذا استلحق الولد؛ فإن كان لاعن للرؤية أو للرؤية ولإنكار الولد؛ 
م حد» ون کان ارال لدو خد 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا لاعن للرؤية ثم ظهر حمل فقال: قد 
کنت استبرأت منه فانتفى منه بذلك» ثم أكذب نفسه في الاستبراء إنه 
(A)‏ 


د 


والأول أحسن؛ لأن الرؤية والاستبراء شيئان» وليس كذبه في أحدها 
كذبا ني الآخرء ولو رجع عن الرؤية لحد. 


ثان). 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۳٤ /١‏ () في (ح) و(س): (بلعان بالنفي). 

(۳) انظر: المعونة: )٤( .1١٤ /١‏ في (ح) و(س): (الأول). 

() انظر: النوادر والزیادات: / .۳٤۳‏ 0( ) في (ب)و(ح)و(س)و(ق٠٠):‏ (الولد). 
(۷) قوله: (منه) زيادة من (ش۱). (۸) انظر: المدونة: ۲/ .۳٠۲‏ 


)٩(‏ في (ب) و(قق۱۰): (سببان). 


| سا ی 
اا 


فصل 
افيما إذا قال الزوج زنت» ولم يقل رايت 
أو قال ليس الولد مني ولم يقل استبرأت! 
واختلف قول مالك إذا قال: زنت» ولم يقل: رأيت» أو قال: ليس الولد 
) 


مني» ولم يقل: استبرآت» فقال مرة: يلاعن ولا يسال عن شيء I‏ 


لا يلاعن إلا أن يدعي رؤية أو استبراء. 

وهذا هو الصحيح» ولا يُمَكَنَ من اللعان من غير كشفِ» وللزوجة والولد" 
ف الك حق؟ فقا يعرف ٠‏ عد السوال بام لا حت انا ولا سقط سا 
ولأن لعانه وقع“ موقع البينة فيا جب علیها من" حد أو غیره» فوجب كشفه 
كا تكشف البينةء ولأن الوجه الذي ينفى به الولد ختلف فيه» فعلى الحاكم أن 
يكشفه عن ذلك» لیعلم هل ینفی به وهل هو موافق لرأیه؟ 

فصل 
للا صفة من ينفى منها الولدا 

الولد ينفى من ملك اليمين» ومن زوجة حرة محصنة مدخول بهاء أو أمة 
أو كتابية» ومن معترفة “ بالزنى» ومن منكرة مشهود عليها بالزنا» ومغتصبة 
وغل حول اء فما ملك اليمين قله نفيه بغر لعان ولف يمينا وأنحدة إن 
ادعت آنه منه» وإن اعترفت أنه من زاء م يجلف» وإن كان من زوجة حرة 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠۳۳ /٥‏ (۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 
(۳) قوله: (والولد) ساقط من (ش .)۱ )٤(‏ ني (ب) و(ق٠٠):‏ (یعترف). 
() قوله: (وقع) ساقط من (ح) و(س). ‏ )في (ش۱): (موضع). 


(۷) قوله: (البينة في جب عليها من) ساقط من (ش١).‏ 
(A)‏ قوله: (ومن معترفة) يقابله في (ح) و(س): (أو معترفة). 


ڪناب إللعان (e)‏ 


مسلمة أو أمة أو كتابية تدعي أنه منه؛ لم ينفه إلا بلعانء وإن اعترفت آنه من 
زناء وقالت: إنه کان استبراً قبله؛ کان فيه قولان» فقال مالك مرة: لا ينفيه إلا 
بلعان» ويه ا المغبرة وابن دينار وابن الماجشون وابن عبد الحكم» وقال 
مرة ينفيه بغير لعان"» وبه أخذ ابن القاسم وأشهب. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: وكذلك إذا اعترفت بالزنا وقالت هو 
من الزوج فله نفيه بغير لعان» وكل هذا إذا قامت البينة”“ على قوها حتى 
تحد» وإن رجعت عن اعترافها لم ينفه إلا بلعان» وقال ابن القاسم في كتاب 
الرجم: إذا أشهد" عليها أا زنت منذ أربعة أشهر» وكان زوجها غائباًء ثم 
ظهر حهمل» فأخرت حتى وضعت» فإن قالت": هو للزنا -لأنه تقدمه 
استبراء- کان للزوج أن ينفيه بغير لعان. 

ون قالت: هو من زوجي“ أو م تسل حتی رجمت ل ينفه إلا بلعان. 


وهذا احتلاف قول؛ لأن الشهادة والاعتراف بالزنا سواء» وعلى” ‏ قوله 


.)١ش( قوله: (الولد ختلف فيه» فعلى الحاكم ... وبه خذ) بياض في‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۳۰ وعبارته: (من کتاب ابن المواز: ومن أنكر همل امرأته وادعی 
أنه رآها تزني فصدقته» فقول مالك قدي أنه لا ينفي إلا بلعان وبه أخذ المغيرة وابن دينار وعبد 
الملك وابن عبد الحكم. وروى عند ابن القاسم» وكذلك أن قالت: زنيت» ولكن الولد منك: إنه 
ينفي الولد بلا لعان» وكذلك وروى عنه أصبغ في العتبية قال في كتاب محمد: إن ثبتت على قوها 
حتی تحد ثم لا يقبل منها إن رجعت» ولو رجعت قبل أن تحد عاد اللعان بينهما). 

(۳) قوله: (ابن القاسم و) ساقط من (ش۱). )٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠۴١ /٥‏ 


)٥(‏ في (ش۱): (إذا آقامت ثبتت). )في (ش۱): (شهد). 
(۷) قوله: (فإن قالت) يقابله في (ش١):‏ (فقالت). 
() في (ش۱): (زوج). (۹) انظر: المدونة: .٥١٠١ /٤‏ 


)۱١(‏ في (ح) و(س): (على). 


1 و ب 
۷ 


في كتاب محمد: أا" إذا اعترفت بالزناء وقالت في الولد: إنه من الزوح؛ أن 
له أن ينفيه بغير لعان» يكون ذلك له إذا شهدت البينة بالزناء فله أن ينفيه بخبر 
لعان» وإن ادعت أنه منه. 

وعلى أحد قولي مالك في المعترفة بالزناء ونه ليس منه» لا يكون للزوج أن 
E‏ 7 الزوجة آنه من زنا؛ لا يفيه إا 
على الزوج في القول الآخر؛ قياساً على ملك اليمين أنه لما انفرد النفي لحن 
الولد؛ كان القول قوله فيه بغر لعان إذا حذت الزوجة. 

فصل 
ا4 نفي الولد بخصب] 
وإن نفی بغصب فإنه لا خلو من أن يث ت ت الفضت ‏ ت اورف 
ی ابلك الزوجان» أو يدعي/ ذلك الزوج وحده أو الزوجة وحدها» فإن ثېث 

الاغتصاب ببينة کان كثبوت الزناء فيختلف إن فال لیس منی )اوقد کت 
اماما او ٠‏ ف بلغان او غر ان 

واختلف قول ابن القاسم إذا أكذبته» وقالت: بل هو منه» فإِذا کان 
الحكم ألا ينفى إلا بلعان؛ كان اللعان على الزوج وحده» فإن نكل لم يجدء 
(1) قوله: (أنها) زيادة من (ش١).‏ 
9) قوله: (فله أن ينفيه بغير لعان... أن ينفيه إذا شهدت البينة بالزنا) ساقط من (ح) و(س). 
(۳) نی (ب)و(ح)و(س)و(ق۱۰): (واعترفت). 
() قوله: (لا ینفیه) ساقط من (ب) و(ش۱). )٩(‏ قوله: (الغصب) ساقط من (ح) و(س). 
() ني (ب) و(ح) و(س)و(ق۱۰): (کثبات). (۷) ني (ب) و(ح) و(س)و(ق۱۰): (استبرأت). 
(۸) في (ح) و(س): (آن). (۹) في (ش۱): (کذبته). 
(۱۰) قوله: (کان) یقابله في (ح) و(س): (فإن). 


ڪثاب اللعان 


وإِن لاعن م یکن عليها لعان؛ لأٌنا ڌ تقول: يمکن أن يكون من الغاصب“ 

وأرى ألا ينفى إلا بلعان؛ لاتفاقهم إذا كانت الزوجة أمة أو نصرانية ألا 
ینفی إلا بلعان» وإن کان لا حد عليه في قذفه). 

وإن تصادق الزوجان على الخصب؛ | بلعان لى الول قال 
محمد: يلتعنان جيعاً؛ يلتعن الزوح) وتلتعن المرأة: أن قد غصبت على نفسي» 
ویفرق بینهماء فان نکلت رجمت. 

ولا يعلم" لرجمها وجها“؛ لأن الزوج ل يبت عليها في لعانه زناًء وإنا 

تف علا عاف لان لیا کا آل الب و لات 1 
يفرق " بينهما؛ لأا إن| أثبتت بالتعانه الغصب» وتصدق الزوج» وها" © أن 
الأربع: أشهد بالله إنه لمن الصادقين» أو لقد صدق» وهذا خارج عا ورد 
فيه القرآن نما يو جب الحد في نكوهاء أو يوجب الفراق إن حلفت. 

ويختلف إذا عى الزوج الطوع» وادعت الغصب؛ فعلى قول ابن القاسم: 
لا لعان عليه» وتحد هي؛ لأنها مقرّْة بالإصابة مدعية للغصب» وعلى قول 
أشهب: لا تؤخذ بغير ما قرت" به» ويلاعن الزوج» فإن نكل لم يحد؛ 


3 


.۳۳١ /١ والنوادر والزيادات:‎ ٠۸ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 


() في (ح) و(س): (ینتفی). (۳) في (ش۱): (قذفها). 
)٤(‏ قوله: (لحق الولد) ساقط من (ب) و(ش١):‏ 
)٥(‏ في (ب) و(ش١):‏ (الرجل). (0) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /١‏ 


(۷) في (ش۱): (نعلم). 

(۸) قوله: (لرجمها وجها) يقابله ني (ح) و(س): (رجمها). 

(۹) قوله: (علیها) ساقط من (ح) و(س). 

(۱۰) قوله: (لم يفرق) في (ح) و(س): (لفرقت). 

(۱) قوله: (وتصدق الزوج» وهما) يقابله ني (ح) و(س): (وتصديق الزوج ها). 
(۱۲) في (ح) و(س): (أقر). 


(rte)‏ ال 
للاختلاف هل يقبل قوله؟ وإن لاعن حلفت لقد أصبت وبرئت» وسواء ظهر 
ہا حل آم لاء وهي في ظهور الحمل هاهنا بخلافه لو م يكن ما زوج؛ لأن 
ذات الزوج قادرة على ن تنسبه إلى الزوج» وإن ادّعى الخصب وأنكرت أن 
تكون أصيبت جلة؛ فعلى ما قال حمد: يلتعنان جيعاً. 

والصواب إذا التعن الزوج أن لا لعان عليها؛ لأن الزوج إن أثبت ني التعانه 
اغتصاباًء فإن نكل الزوج عن اللعان مع ثبات البينة بالغصب أو تصادقا على 
الغصب بغير بينة م بجحد» فكذلك إذا اذّعى الخصب وأنكرت أن يكون أصابما أحد 
لم يحد؛ لأن حمل قول الزوج حمل الشهادةء وليس حمل التعريض. 

فصل 
له إنكار حمل الزوجة غير المدخول بها فتصدقه] 

وإن كانت الزوجة غير مدخول ما فأنكر الحمل وصدقته صدق بغبر 
لعان على قول مالك وابن القاسم» وقال ابن الماشجون في كتاب محمد: لا ينفيه 
إلانلعال . 

الأول أحسن؛ لأنه م يعلم خلوة ولا ادعت ذلك» وإن ادعت أنه منه | 
ينفه إلا بلعان؛ يلتعنان جيعأًء إلا أن تأتي الزوجة به لأقل من ستة أشهر من 
يوم العقد» وهو غائب» وبينه)ا من المسافة ما إن قدم بعد العقد كان الباقي قل 
من ستة أشهر أو أكثر» ويشهد من هو بينهم أنه م يغب طول تلك المدة أو 
غاب ما لا يكون مدة لذهابه ورجوعه. 


واختلف في الصداق إذا تت به لما يشبه وتلاعناء فقال في المدونة: ها 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٣٠ /٠‏ 


ڪناب اللعان ) (er)‏ 


نصف الصداق) وقال ابن ا لجلاب: لا شیء فا“ . 

وقد يحمل" هذا على القول أن اللعان فسخ» والأول على القول أنه طلاق» 
فإن نكل حد» ويكون الصداق عليه“ وبقيت زوجة» وإن لاعن ونكلت حدت 
حد البكر» وبقيت زوجة» فإن طلق لم يكن عليه سوى“ النصف» وإن لم يطلق 1 
يمسها حتى تضع» إلا أن يقر الزوج أن ا لحمل كان قبل عقد النكاح فيؤخذ بإقراره» 
ولا تقر تحته» وإن أتت به لأقل من ستة أشهر فسخ النكاح» ولا شيء ها من 
الصداق» دخل أو لم يدخل؛ لأنها غارة تعلم با أحدثت» وإن أتت به لأكثر من 
ستة أشهر» وكان في حين العقد غاثباً ولم يمر من الزمان ما يقدم فيه؛ ثبت النكاح» 
وحمل على أنه حدث بعد العقد» وهذا على المشهور من أصل مالك» ولو قيل: 
يفسخ ويحمل على أنه متقدم لكان وجهاً؛ لأن الوضع لستة أشهر من النادر. 

وإن اختلفا في وقت العقد فقال: تزوجتك مذ خسة أشهرء وقالت: مذ 
سبعة» وقد أتت بولد؛ تلاعناء فيقول: أشهد باله إني لمن الصادقين ما تزوجتها 
إلا مذ خسة أشهرء وتقول هي أشهد باه إنه لمن الكاذبين ما تزوجني إلا منذ 
سه اسه ونه له 

وإن طلق قبل البناءء وتصادقا على أنه | يصب» ثم ظهر حمل لستة شهر 
فأكثر» فإني) لا يخلوان من أن: يتهاديا على نفي الإصابةء أو يرجعا إلى أنه 
أصاب» أو يرجع هو وحده» ويقول: أصبت وتنكر هي» أو تذعي الإصابة 
وينکر هو. 


. .۳٦۳ /٣ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(1) انظر: التفريع: ٠۳۷۹ /١‏ بلفظ: (ولو لاعَتها قبل الدخول بها سقط صداقها). 

(۳) في (ح) و(س): (يحتمل). )٤(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ب). 

)٥(‏ في (ح) و(س): (غیر). )قوله:(منذ سبعة)يقابلەني (ح)و(س): (لسبعة). 


1 و 
ت 


فإن تماديا على نفي الإصابة صدق بخير لعان» وحدت حد البكر. 

وإن رجع ألحق به الولدء وأكمل الصداق» وله الرجعة إن لم تكن 
وضعت. 

وإن ادعى الإصابة وأنكرت لحق به الولدء وحدت حد البكر؛ لإقرارها 
على نفسهاء وأكمل ها الصداق إن أحبت. 

وإن أنكر الإصابة وادعتها لاعنء فإن نكل أكمل الصداق ولحق به 
الولدء وإن لاعن ونكلت حدت حد البكر» وإن ظهر الحمل بعد موته وادعت 
ا ا وو 

واختلف في ميراثها وإكال الصداق» فقال ابن القاسم: لا ميراث اء ولا 
يكمل الصداق". 

وقال حمد: ترثه» ويكمل ها الصداق» إلا أن يكون طلاقه ثلاثاً؛ فيكمل 
الصداق ولا ترث". 

وإن مضت على قوها آنه م يصب صدقت» ولم يلحق به» وهو ظاهر قول 
ابن القاسم؛ لأنه قال: يلحق به الولد“؛ لأا م تبت على قوهما وتصديقها؛ 
فيتم سقوط الولدء وإن ظهر الحمل في حياة الزوج وأنكره وكذبته ولم يلتعن 

7 |حتی مات؛ احق به الولد» قاله ابن القاسم وأشهب /» قال أشهب: ویکون“ 


r ‘Y 
ها الصداق» فإن قال: الولد مني» ولم دحل -لحق به؛ لقوله: هو مني» وحد‎ 


(۱) في (ب): (وورث). 

() انظر: البيان والتحصيل: ٤۲۸ /٤‏ والنوادر والزيادات: ."١٠/١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٣١١ /٥١‏ 

.٠۳١ /٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ح) و(س): (ویکمل). 


ڪناب اللعان € 


لقوله: م أصبها. 

قال محمد: وإن قال لزوجته: أقررت عندي 
يلاعن» وكذلك إن قال: رأيتك تزني قبل أن أتزوجك حد ولم يلاعن”» وإن 
قال: ET TT‏ 
القفزة» ومن غير فعل سوء 

لر او و ع ا ا ا 
إن اراي وَلَدَت عُلامَا سوت وَإِي أنكرئة. فقا انى عله: «هَل لَك 
إبل؟ ». قال : : نعم . قال: «قا انوانا؟». قال: ج ا هل من أَوْرَق؟». 
قال: إن فِيهًا لَورْقًا. قال: «قأتی ری ذلك جَاءهَا؟). قَال: لَعَلَ عرقَا َرَعَهَا. 
قالّ: «فَلَعَلّ هَذَّا عرق رع“ ولم ير عليه نفيه بذلك. 

ولا أرى“ عليه -ني قوله- شيئاً؛ لأنه إنما ظن أنا ذلك يكون لسبب» 
ونزوع العرق أن يكون بعض الأجداد -وإِن بَعْدَ- أسود» فيكون ذلك في 


e (‏ س 
ك زنیت؛ حد وم 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۳١ /٥‏ 

(۲) قوله: (عندي) ساقط من (ح) و(س). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤٤ /٥‏ 

() في (ح) و(س): (أجدك). 

() العذرة: البكارة» انظر: لسان العرب: ٥٤٥ /٤‏ . 

)٩(‏ قوله: (فعل) ساقط من (ح) و(س). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤١/٠١‏ . 

(۸) متفق عليه: أخرجه البخاري: /٦‏ ۷٦٨۲ء‏ في باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد 
بين النبي يل حكمه)| ليفهم السائل» من كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» في صحيحه» 
برقم »)1۸۸٤(‏ ومسلم: ۲/ ۱۱۳۷ من کتاب اللعان» برقم .)٠٠٠١(‏ 

(۹) في (ح) و(س): (أن). 


سے ا کہ مھ 
| س 
چ 


بعض الأولاد. 

وانظر إذا كان الأبوان أسودين قدما من الحبشة» فولدت أبيض هل ينفيه 
بذلك؛ لأا لا یظن آنه کان في آبائه أبیض؟ 

وإن قال: ما أصبتها منذ سنة» وليس الولد مني؛ فإنه يلحق به» ولا يحد؛ لأن 
لحوق الولد لأربع سنين لا يعرفه كثير من الناس» وكذلك إذا آنكر الولدء وقال: 
كنت أعزل أو أصيب في الدبر. 

قال محمد: وكذلك كل موضع لو نزل عنه شيء لوصل إلى الفرج فإنه 
لد ر ات ی و ا ولك ون الول 
يلحق به» ولا لعان عليه ولا حد؛ لأن النفي إن كان أنه ظن ألا يكون عن 
وطئه مل . 

وكذلك إذا وطۍ جاریته فأنزل ثم أصاب امرأته و ینزل فحملت به" 
فإن الولد يلحق به "» ولا لعان له» فقد يكون الحمل“ لفضل ما في إحليله 
من الماء الأول . 

وقال مالك فيمن طلق امرأته فقالت: إني حامل» فقال: استأجر امرأة 
تكون معها؛ لأا ليست بمأمونة» فجعل معها امرأة فاسترابت» فقال: كنت 
اعترضت عنها ولا أعلم آنه كان مني إليها شيء. قال مالك: ويحتجون عليه 
بأهم قد جعلوا معها أمينةء قال: جهلت ذلك» فإن لم يأتوا بالبينة لاعنء وإن 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٤ /٥‏ 
(۲) قوله: (به) ساقط من (ب). 
(۳) قوله: (فإن الولد يلحق به) ساقط من (ح) و(س). 


)٤(‏ قوله: (الحمل) ساقط من (ح) و(س). 
)٥(‏ في (ح) و(س): (الولد). وانظر: النوادر والزیادات: .٠۳٤ /١‏ 


ڪٺاب إللعان (Cv)‏ 


جاءوا بالبينة كان الولد منه» ولا حد عليه فيا قال؛ لأنه ما نفى ولدهاء ولا 
قال: رأيتها تزني"» وإنما قال: لا أعلم ني أصبتهاء وقد تحمل المرأة ولا يبلغ 
ذلك منها' . انتهی قوله. 
فشا 
آهل من شرط اللعان آن يعمل الزوج بمقتضاه 
فلا يمس بعد الرؤية وأنه يسارع بنفي الحمل؟] 
اللعان للرؤية يصح إذا م يصب الزوج بعدها» قال مالك: وإن أصابا 
بعد ذلك حد وإن“ ل يلاعن» وجعل ذلك إكذاباً منه لقوله. 
واختلف في نفي الحمل إذا لم يقم بنفيه عندما علم» فقال ابن القاسم: إذا رآه 
فسکت کان سکوته إقراراً منه» قال: فان رآه یوماً فسکت لم یکن له أن ینکره". 
رال ا وان ن قفار إن اولك ج و فة وال وجوت 
أن يكون ريا فأستريح منه؛ كان ذلك له إلا أن يجاوز ثلاثة أيام بعد 


(۱) قوله: (تزني) ساقط من (ح) و(س). 

() انظر: البيان والتحصيل: .۳۸٠٥ /٠‏ 

() انظر: المدونة: ۲/ "٠١‏ بلفظ: (وجل رواة مالك على أن اللعان لا يكون إلا بأحد وجهين» 
إما برؤية لا مسيس بعدها...). 

)٤(‏ قوله: (إِن) ساقط من (ب). 

)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٤٠٥‏ بلفظ: قلت: أرأيت لمتلاعن إذا أكذب نفسه بعد تمام اللعان أجل 
له أن ينكحها في قول مالك؟ قال: لا تحل له أبدا ويضرب الحد ويلح به الولد. قال مالك: 
السنة في المتلاعنين أ) لا يتناكحان أبدا وإن كذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ولم ترجع 
إليه امرآته. وانظر: النوادر والزيادات: .٠۳۳ /١‏ 

(0) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

(۷) انظر: عيون المجالس: ۳/ ۱۳۳۹ ٠١٤١‏ . 


الوضع”" أو يظهر منه ما يدل على الرضى مثل أن يقبل التهنئة قبل الثلاث» 
وإن لم يظهر ذلك منه في أمره فسحنا له ثلاثة أيام واستشهد بحديث 
N‏ 

وقال عبد الملك في كتاب محمد فيمن قال في زوجته: لم رها تزني» وليس 
ا لحمل مني قال: لست ممن يرى اللعان بالحمل» ولا أراه قاذفاً حتى تضع» فإن جاء 
ولداً أو أسقطت فقد ضار قاذفاء وو جب له وعلية مايكون بين المتلاعنين» وذلك 
أنه قد حول فلا يكون في بطنها ولد ولا يكون قاذفً". قال حمد: الستة أن يلاعنها 
حاملا وقد لاعن رسول الله له ني عويمر وهي حامل“. 

وليس قوله هذا بالبين؛ لأن عويمرا اعى رؤية ولاعن خوف أن يكون 
عنها حمل» وأيضاً فقد وجب اللعان لقذفها بالرؤيةء وإن) الخلاف إذا لم تكن 
رؤية» أو كانت ولم يقم" لقذفهاء فإن التعجيل ليس بحق عليه» فهو يؤخر؛ 


(۱) انظر: عيون المجالس: ۳/ .٠١٤١‏ 

(5) حديث المصراة» صحیح: خر جه ابو داود: ۲/ ۲۹۲ في باب باب من اشتری مصراة... 
كتاب اللإجارات» برقم )۳٤٤٤‏ بلفظ: «آن النبي ل قال: «(من اشتری e‏ 
بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: "۳٤ /٥‏ وعبارته: (قال: وما وقف عن / لعانها في الحمل إلا عبد 
الملكء وإنه قال: حتى تضع في النفي خاصة» ولا يقع القذف عنده فيها حتى تضع» إذ لعله 
لا حمل مہا). 

)٤(‏ في (ح) و(س): (تلاعن وهي حامل). وانظر: النوادر والزیادات: ۳۳٤ /٩‏ وعبارته: (قال 
محمد: ولو رآها تزني وهي ظاهرة الحمل» وقال: قد استبرأت» فإذا لاعن سقط الولدء وإن 
وضعته لأقل من ستة أشهر من الرؤية). 

(0) سبق تخر ججه» ص: ۲٤۲١‏ . 

() في (ح) و(س): (الاختلاف). 

(۷) في (ح) و(سس): (یقض). 


كناب اللعان (i)‏ 


رجاء ألا يصح أو تسقطه قبل ذلك» أو تضعه بعد التمام ميتاً؛ فيستغنى عن ذكر 
ذلك وعن فضيحتهاء ولأن الناس يستعظمون أمر النفي» وإن كان الزوج 
عاميًاً كان أبين في عذره؛ لأن عند العامة أنه إذا ذكر ذلك ونفاه حْدّ» ولا يعرف 
ان له ان يلاعن. 

ولم يختلف المذهب أنه إذا رآها وسكت» ولم يذكر ذلك إلا بعد مدة» أو 
بعدما ظهر الحمل -إلا أنه م يصب بعد الرؤية- أن له أن يلاعن. 


(ب) 
۰۲ ۳٣اب‏ 


1 2 
ا 


e 


باب 


2 أحكام لعان الزوجين" 


که 


0 
8 


وإذا نكل أحدهما أو أكذب الزوج نفسه بعد تمام اللعان يتعلتق باللعان 
أربعة أحكام: سقوط الحد عن الزوجين» ونفي الولد والفراق وتأبيد التحريم 
على اختلاف بين الناس في هذين القسمين الأخيرين» فإن التعنا سقط عن 
الزوج حد القذف» وعنها حد الزنا الذي أثبته بالتعانه» ويسقط نسب الولد. 

واختلف في وقوع الفراق فقال مالك وابن القاسم: يقع الفراق بنفس 
اللعان» ولا تحل له أبدا". 

وقال محمد بن أبي صفرة: اللعان لا يرفع العصمة؛ لقول عويمر: 
كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فأحدث طلاقاً قطع به العصمة؛ نزه 
نفسه على أن يقوم عليه دلیل كذب بإمساكهاء وجعل رسول الله عله فعل 
عويمر سنةً / المتلاعنين» وهذا هو قول أبي حنيفة“» وقال عثان البتي: لا 
تأثير للعان في الفرقة» وإنا يْسْمَّط النسب والحدود» وما على الزوجية كا 
كانا“» وحمل فعل عويمر أنه“ على الندب؛ لأن الزوج مندوب إلى فراق 


(1) قوله: (لعان الزوجين) يقابله في (ح) و(س): (اللعان بين الزوجين). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٤‏ 

(۳) هو: محمد بن أبي صفرة» أبو عبد الله هو أخو المهلب بن أبي صفرة» كان عاًا فاضلا أخذ 
عن الأصيلي وأبي الحسن القابسي» توفي بالقيروان سنة »)٤١١(‏ انظر: الديباج المذهب» ص 
۲ وشجرة الور الزكية: ١٠١/١‏ 

.۲۸۷ /٤ انظر: فتح القدیر:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: عيون المجالس: ۳/ ۲١۱۳و ٠١۳‏ واللإشراف: ۲/ ١٦۷۸ء‏ قال في الإأشراف: (عثمان 


کناب اللعان (n)‏ 


زوجته إذا علم منها الزنا؛ لئلا يلحق به غير ولده» وهو لا يعلم» ولأن“ 
التعانه آر بعة شهادات كالبينةء فهو إذا ردت شهادته بشهادتها الأربع أبين ألا 
يفرق بينه|ء ولو شهد عليها بالزنا أربعة» وهي بكر؛ لم يفرق بينهماء وقد حمل 
الفراق والتحريم في اللعان على ما كان في قوله سبحانه: # آلزاني لا ينك إلا 
رة € [النور:۳] ثم نسخ» فإن نكل الزوج عن اللعان أو أكذب نفسه خد حَدّ 
القذف إن کان حرا ثانين» وإن كان عبداً أربعين". وقيل: ثمانين. 

وإن التعن ونكلت الزوجة أو اعترفت؛ لم يقع فراق» وحدت حد الزاني» فإن 
کانت حرۃ مسلمة مدخولاً ہا رجمت وورٹھها زوجهاء وإِن کانت غیر مدخول ہا 
جلدت مائةء وبقيت زوجة» وإن كانت أمة جلدت خسين دخل بها أو لم يدخل» 
وإن كانت كتابية عوقبت» وعلى قول ا مغيرة تحد حد البكر» وإن أكذب الزوج نفسه 
ثبت نسب الولدء وكذلك إن كان سقط نسبه بالتعانه ثم أكذب نفسه قبل التعان 
الزوجة أو بعد فإنه يثبت نسبه» واختلف هل تحل الزوجة إذا أكذب نفسه بعد 
اللعان؟ فذكر ابن شعبان عن عبد العزيز بن أبي سلمة أنه قال: تحل بنكاح جديدء 
وهو في ذلك ثابت» قال: وأشهب ينحو إليه. 

وقوله: بنكاح جديد لأنه يرى أن اللعان فسخ» وعلى القول إنه طلاق؛ 
ترجع إليه على طلقتين بقيتا له. 
واختلف إذا نفى الولد بالاستبراء ثم قال: لم أستبرئ» فقال مالك وابن 


الليثي) ولعله تحريف. 
(۱) قوله: (آنه) ساقط من (ح) و(س). 
() في (ح) و(س): (وأن). 
(۳) انظر: المعونة: ۲/ ۳۳٤‏ والتفریع: ۲/ .۲١۷‏ 
)٤(‏ انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:1٦4/].‏ 


e YF û 
س‎ 1 
۷ 


القاسم: إن أكذب نفسه حد'. ولم يفرق بين أن يكون اللعان للرؤية أو 


وقال أو الحسن ابن القصار: إن نفاه بالاستبراء فليس بقاذف؛ لأنه جوز 
أن يكون وقعت منه الشبهة. 


ولیس قوله بالبين»› ولو کان الحراب على ما قال: حل حد الزنا إذا 
نكلت؛ لأن الزوج على قوله لم يثبت عليها زناء ولكن لو لم يمكن من نفيه 
بالاستبراء على القول أن الحيض يأتي على الحمل -ل يحد؛ لأنه إن ظن ألا 

قصل 
لے إذا وجب اللعان بين الزوجين فمات الزوج] 

وإذا وجب اللعان بين الزوجين فمات الزوج قبل أن يلاعن أو بعد أن 
لاعن» وقبل الخامسة ورثته» ولا لعان عليها". 

واختلف إذا مات بعد أن تم لعانه؛ فقال مالك في المدونة: يقال ها: التعني 
وادرأي" العذاب عن نفسك ولا ميراث لك فإن ل تلتعن حُدّتُ» وكان ها 
الميراث . وقال ربيعة ومطرف في كتاب ابن حبيب: ترثه» وإن التعنت؛ لأن 
الفراق إن يقع بالتعانا“. 

وهو أحسن؛ لأنه مات وهی زوجة» والميراث حينئذ قائم» وإن ماتت 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۳۳۹. 
(۳) قوله: (التعني وادرآي) يقابله ني (ح) و(س): (ادرأي). 
(6) انظر: المدونة: ۲/ .۳١١‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١ /٥‏ 


ڪناب إللعان (ev)‏ 


الزوجة بعد التعان الزوج» أو بعد التعانيا وقبل الخامسة من التعانها -ورثهاء 
وإن ماتت الزوجة قبل أن يلتعن الزوج؛ كان له الميراث» ثم ينظر في التعانهء 
فإن كان ها من يقوم بقذفها -ابن أو أب أو أخ- قيل للزوج: التعنء فإن نكل 
حد» وإن لم يكن ها من يقوم بذلك ممن ذكرنا؛ م يكن عليه شيء على القول أن 
القذف حق لآدمي» وعلى القول أنه حق لله تعالى يقوم به السلطان. 
فصل 
آفيمن قذف امرأتيه] 


وقال محمد فيمن قذف امرأتيه» فقامت عليه إحداهماء فقال: كذبت 
عليك» فجلد الحدء ثم قامت الأخرى: فلا حد عليه؛ لأن ذلك الضرب لكل 
من" قذف قبل ذلك» فإن قال ها بعد أن ضرب: قد صدقت عليك أو على 
صاحبتك؛ كان عليه الحد» إلا أن يلاعن» وسواء فيمن قال ذلك ها منهاء 
هذا" قول ابن القاس“ . 

وقال عبد الملك: بحد للأول“ ولا لعان له فيها؛ لأنه قذف ثان فقد 
أكذب نفسه فيه . قال حمد: ولو قال للثانية: أما أنت فصدقت عليك» 
وكذبت على صاحبتك لاعن الثانية“. وهو“ قول ابن القاسم هاهنا أنه 
يلاعن عن الأولى إذا رجع بعد أن أكذب نفسه» خلاف المعروف من المذهب» 


(۱) قوله: (من) ساقط من (ح) و(س). (۲) في (ح) و(س): (و). 
() في (ب): (هو). ) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤۳ /٠‏ 
)٥(‏ في (ب): (للأولی). 0) انظر: النوادر والزيادات: ٠.۳٤۳ /٥‏ 


(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۳٤۳ /٠٥‏ (۸) قوله: (هو) ساقط من (ب). 


ل 

ا 

وقال محمد إذا قال بعد أن لاعنها: والله ما كذبت عليهاء أو قَذْفهًا بالزنا : 

ما سمعت فيها من أصحاب مالك شيئاًء ولا أرى عليه شيئاً؛ لأنه لاعنها". 
وقال ابن شهاب: حل؛ لانه قذفها» ول لست له و 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١ /٥‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤۳ /٥‏ 

(#) إلى هنا ينتهي كتاب اللعان من (ح) و(س)ء قال في نهاية الكتاب: (تمت رزمة النكاحات 
بحمد الله وعونه» والحمد لله وحده) وني (ب): قال: (إلى هنا انتهى كلام الشيخ) ثم أكمل 
الباب ب] هو مثبت. 


ڪٺاب اللعان (e‏ 


باب 
المرأة تتزوج 2 عدتها فتأتي بولد وإذا أتت * 
بولدين 4 بطن فأقر الزوج بأحدهما ) 


کړه 


وإذا تزوجت المرآة في العدة“ فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر كان ابا 
للأول» وسواء أصاما الثاني في الطهر الأول أو في الثاني . 

واختلف إذا أصاا في الطهر الأول» فأتت بولد لستة أشهر فصاعداً» هل 
يكون للأول أو تدعى له القافةء وإذا أصاما في الطهر الثاني هل يكون الولد 
للثاني أو للأول أو تدعى له القافة؟ 

والقافة إذا أصاا في طهر / واحد أحسن» وإذا اجحمع ما آمکن أن ينل پر 
الولد من الأول أو من الثاني أو يشتركان فيه» وقد جيل" للقافة مدخل في 
مییر ذلك: 

وقال أشهب: إن كانت القافة“ في الحرائر“. 

وأيضاً: فإنه لا يختلف في أن اجتماع الماءين في الحرة والأمة -في| يمكن تصوره 
من ذلك- واحد. ولا يجوز أن يقال: إذا كانت الأمة زوجة لم يخلق إلا من الأول؛ 
لا من الثاني» وإذا استحال ذلك وكان الأمر في تصوره في الموضعين سواء؛ كان 
الصواب أن تدعى له القافةء وأما إذا فصلت بينهم) حيضة فكونه للثاني أحسن. 
)١(‏ قوله: (في العدة) زيادة من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: .۲٠/۲‏ 
(۳) في (ب): (جعل الله). 


() قوله: (القافة) زيادة من (ب). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٠٥١١‏ والكلام لالك. 


فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني وادعى الأول الاستبراء أو 
تت به من بعد استبرائه لستة أشهر فأكثر -لاعن وكان لا أب له. 

وإن ادعى الأول استبراء وأتت به من وطء الثاني لستة أشهر فأكثر وكانا 
أصابا في طهر -لاعن الأول» وكان ابناً للثاني» ولا لعان عن المرأة؛ لأن الأول 
نفاه لأب يلحق به نسبه» فلو نفاه الثاني لأنه أنكر الوطء أو قال استبرأت» 
وأتت به بعد استبراء لستة أشهر فأكثر ولاعن -التعنت حينئذ المرأة؛ لأن 
الآخر نفاه لغير أب» وإذا صح نفيه بالتعان) جميعاً ثم استلحقاه لحق بمن سبق 
إلى استلحاقه منه| دون الآخر. 

واختلف إذا استلحقه الأول بعد أن التعن» وقبل أن يلتعن الثاني» فقال 
محمد: لا يلحق به؛ لأّه بنفيه صار ابناً للثاني» وقال: لا فدية على الأول إن 
استلحقه وأكذب نفسه قبل لعان الثاني أو بعده؛ لأنه نفاه إلى أب» ولم ينفه إلى 
زنى» وإن أكذب الثاني نفسه واستلحقه حدّ» وسواء استلحقه بعد لعانه أو 
قبل . وهذا قول محمد« وحمل قوله على أنه أنكر الوطءء» فلهذا يصح أن 
يلحق بالأول. 

وأرى أن يح الثاني إن أقر بالإصابة وادعى الاستبراء؛ لأنه نفاه إلى زناء 
وإن أنكر الإصابة آلا بحد؛ لأنه يقول لا هو ابن الأول» وكذب في لعانه فلم 
ینفه إلى زنا. 

قال محمد: إذا كان وطء الثاني بعد حيضة وأتت به لستة أشهر, فنفاه كان 
له أن يلاعن ولو أقر بالإصابة ويلحق بالأول إلا أن يلاعن". يريد: إذا 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤۸ /٥‏ 
(۲) قوله: (ولو أقر بالإصابة) ساقط من (ت). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤۹ /٥‏ 


كناب إللعان DI‏ 


نفاه الثاني بأن قال: لم أصب» فيبقى ابناً للأول» إلا أن يلاعن» ولو أقر 
بالإصابة وادعى الاستبراء والتعن لا يصح أن يعود إلى الأول. 

ومن المدونة: قال ابن القاسم في المرأة تلد ولدين في بطن واحد» وأقر 
الزوج بالأول» ونفى الثاني قال: يلزمه الولدان جيعاً» ويضرب الحدّء وإن 
كان بين الوضعين خسة أشهر فهو بطن واحد» وإن كان بينها ستة أشهر 
فصاعداً كانا بطنين» وإن أقر بالإصابة في الأول خاصة لاعن» وإن أقر با 
جيعاًء وقال: ل أجامعها بعدما ولدت؛ سئل النساءء فإن قلن: إن الحمل يتأخر 
هكذا لم بجد» وإن قلن: إنه لا يتأخر جلد الحد . 

قال الشيخ تلقه: وإن ادعى رؤيةء وأتت بولدين في بطن واحد» أحدهما 
شبيه بمن رماها به» وقال: أنا ألتعن له وحد» قال: لم أصبها بعد الرؤية؛ كان 
ذلك له على قول المغيرة» وابن دينار في المسبية تلد توأمين في بطن آنا يتوارثان 
بالأم خاصةء قالا: لأنه قد يشترك الاثنان في الولد" الواحده فه] في الاثنين 
أخرى أن بكرن ن واخد ولت ومن الاخر ولت فلا بكرن الأب ادا 
فكذلك هذا إذا ولدت توأمین؛ فلا یکون أبو هما واحدا» ویکون واحد منه» 
وواحد من الذي رماها به فیلتعن منه. 


. .١۷/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (واحد) ساقط من (ت).‎ )۲( 
قوله: (الولد) ساقط من (ت).‎ )۳( 


أ م 
٣‏ 


چ 


باب 


2 المرآة تدعي على الزوج أنه قذفها 
أو يدعي هو أنه وجد مضاجعا لها 


ge 
که‎ 


ومن المدونة: قال ابن القاسم: إذا ادعت امرآة على زوجها آنه قذفهاء ثم 
نكر فأقامت عليه البينة حد» إلا أن يدعي رؤية فيلاعن؛ لأنه يقول: كنت أريد 
أن أكتم» فأما إذا قامت البينة فأنا ألتعن. 

قال الشيخ تكه: إذا قذف زوجته ثم جحدها ثم أقامت عليه البينة؛ فإنه 
لا يخلو أن يكون قذفها بأن قال: يا زانيةء أو قال: رأيتك تزني» ثم جحد 
القول» فقال: ما قلت ذلك» أو جحد الرؤيةء فإن قال: يا زانية» ثم جحد» 
فلا قامت عليه البينة قال: رأيتها تزني؛ كان له أن يلتعن» وعلى هذا تكلم ابن 
القاسم» ولا يختلف في ذلك؛ لأنه ل يتقدم منه ذكر رؤية» ولكن جحوده 
للرؤيةء والذي رجع إليه غير ما كان فيه الجحود والمنازعةء وإن قال: رأيتك 
تزني» ثم جحد القول» وقال: ما قلت ذلك» فلا أثبتت عليه البينة قال: قلت 
وكنت رآيتك تزني؛ کان له أن يلتعن؛ لأن جحوده للقول ليس بجحوده 
بالرۉيةء وهو یقول: أردت ستراء وإن جحد أن یکون رآهاء وکان قد قال ها: 
رأيتك تزني» ثم قامت البينة - لم يصح أن يلاعن على المشهور من المذهب؛ 
لآنه قد أكذب نفسه. 


وف كتاب محمد فيمن قذف امرآتیه» فقامت عليه إحداهماء فكذب نفسه» 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .٠١۹‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠۹‏ 


ڪناب اللعان Co‏ 


/ فجلد الحد ثم قامت الأآخرى» قال: لا حد عليه؛ لأن ذلك اضرب س بر 
كل من قذف قبل ذلك» قال: وإن قال ها بعد أن ضرب: قد صدقت عليك أو 
على صاحبتك؛ كان عليه الحد إلا أن يلاعن» وسواء فيمن قال ذلك ها منهماء 
وهذا قول ابن القاسم» وقال عبد الملك جحد في الأولى ولا لعان عليه؛ لأنه 
قذف ثان» وقد أكذب نفسه فيه» قال حمد: ولو قال للثانية: أما نت فصدقت» 
وأما صاحبتك فكذبت؛ لاعن للثانية . 

فقول ابن القاسم في الأولى إنه يلاعن إذا رجع بعد أن كذب نفسه» فقال: 
صدقت -خلاف المعروف من قوله» وخلاف الأصول. 

قال محمد: وإذا قال بعد أن لاعنها: والله ما كذبت عليها أو قذفها بالزنىء 
قال محمد: ما سمحت فيها من آصحاب مالك»› ولا نری عليه شیئا؛ لأنه 
لاعنها بقذفه إياها. وقال ربيعة: بحد؛ لأنه قذفهاء وليست له بزوجة. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: إذا قال: وجدت مع امرأتي رجلا في لحافها 
أو مضاجعاً هما أو تجرّدت له؛ يدب ولا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۳ /٥‏ 

(۲) في (ب): (عليها). المثبت من (ق١٠).‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠۳۸/٠٤‏ بلفظ: ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن قال 
لابن الملاعنة: يا ابن الزانية؛ حده وإن نفاه من أبيه في مشاتمة؛ حد ولو قال نما زوجها بعد 
اللعان: يا زانيةء فقال ابن شهاب: محد؛ إذ ليست له بزوجة. قال محمد: لا حد عليه. 

)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۳۳۸/٠٤١‏ وعزاه لابن شهاب. 
قلت: والمؤلف هنا عزاه لربيعة» وقد سبق له أن نسبه لابن شهاب عند قوله: (وقال ابن 
شهاب: محد؛ لأنه قذفها) » ص: ٤٠٩٤‏ ۲. فلعله من قوهم|. 

() انظر: المدونة: ۲/ .۳٠١‏ 


قال محمد: ولو كان ذلك منه في أجنبية؛ كان عليه الحد إلا في القبلة 
وحدها. فإن ذلك من التعريض الذي يراد به القذف» قال: وقد روى لنا 
عن ابن القاسم وأشهب أن قالا: من عرض لامرأته بالزنا فهي مثل غيرها؛ 


مجحب عليه ا لحد ولا يلاعن. 
قال الشيخ تلغه: ما إذا أتى إلى القاضى شاكياً أو ذكر ذلك لجيرانه» ولم يكن 


واختلف في عقوبته؛ لأن حمل قول الزوج إذا م يكن في مشاتة حمل الشهادة. 

وقد اختلف في الشاهد الذي قال: رأيته بين فخذياء قال ابن القاسم: 
يعاقب". وهو مثل قوله هاهنا في الزوج أنه يؤدب» وقال غیره: لا يعاقب 
الشاهد*» وعلى قوله لايؤدب الزوج. 

وهو أحسن إذا كان ذلك في غير مشاتمة» وإن كان ذلك على سبيل المشاتمة 
حَسن أن يقال: جحد إلا أن يدعي رؤيةء ون يقال: لا يد؛ لإمکان أن یکون 
ظهر على ذلك وأراد سترأء فأرى أن يحد إذا كانت الزوجة معروفة بالدين 
والصيانةء وألا يكون عليه شيء إذا كانت ممن يظن با ذلك لا حد ولا عقوبة. 

قال محمد فیمن ادعی على امرأته انها أقرت عنده أا زنت : أنه لا محد ولا 
يلاعن”. وإذا قال الزوج: رأيتها تزني قبل نكاحي إياها؛ حد ولم يلاعن . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤٤ /٥‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤٤ /٥‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٥٠١ /٤‏ 
)٤(‏ قوله: (الشاهد) ساقط من (ت). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۴٤٤/٥‏ . . 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۳۸. 


ڪنثاب اللعان (N)‏ 


باب 
2 لعان المطلقة ‏ 


go 
که‎ 


وذلك على أربعة أوجه: 

أحدها: أن يدعي رؤية وهي زوجته» فلم يقم به حتی طلقت وبانت منه. 

والثاني: أن يطلقهاء ثم يدعي رؤية كانت قبل الطلاق. 

والثالث: أن يدعي رؤية بعد الطلاق في العدة» فإن ادعى الرؤية قبل 
الطلاق» ثم قال به بعد الطلاق؛ كان اللعان بينهما سواء كانت أي أو تروجت» 
فإن لاعن وجب عليها اللعان» وإن نكلت رججمت» وإن طلقها ثم ادعى رؤية 
تقدمت الطلاق؛ حد ولم يلاعن إذا كان الطلاق بائناًء وإن كان الطلاق رجعيا؛ 
کان له أن يلاعن» قال محمد: وذلك أنه م يتكلم حتى طلق” . 

قال الشيخ تفه: وليس ذلك بالبين؛ لأنه يقول لا اطلعت على ذلك منها 
طلقتهاء وكرهت إمساكهاء وذلك كان سبب الطلاق» وكذلك إن قال: رأيتها 
تزني بعد الطلاق» فإن كان الطلاق رجعياً لاعن وإن كان بائناً حد . 

وروی ابن القاسم أنه يلاعن» فإن مات قل ها: لعن بعده» وعدتہا ثلاث 
حيض لا ترجع إلى عدة الوفاة". 

وإن ادعى رؤية بعد انقضاء العدة حدّء ولم يلاعن قولاً واحدا» وسواء 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۳۸/٥‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥١‏ ۳۳۸. 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۵/ ۳۴۳۷. 
() انظر: النوادر والزیادات: /۰٥‏ ۳۳۹. 


الاب 
کان الطلاق بائناً و رجعیاًء فإن 1 یح حتی ظھر بها حمل کان له أن يلاعن» 
وسواء قال: رأيت قبل الطلاق أو بعده أو في العدة أو بعدها. 

قال محمد: من ملك امرأته فلم تختر ولم يفترقا حتى قال: رأيتها البارحة تزني - 
کان له أن یلاعن؛ لأنہا زوجته» فله أن لاعن وإن اختارت نفسهاء وإن حلف 
بالطلاق ألا يفعل أمرا" ففعله» ثم قال: رأيتها تزني قبل ذلك حد وم يلاع ن" 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا قدم الزوج بعد موت زوجته فقال: 
رأيتها تزني: إنه جحد ولا يلاعن» وهو كمن رمى امرأة طلقها“» وقال مالك فيمن 
ادعى الرؤية وسمى الرجل: إنه يلاعن الزوجةء ويحد للرجل. 

ا E‏ ِن جَاءَث 
به عل دا د َل أَرَا إلا قد صَدَ دَق عَلَيهّا» إن جاءت تدعي نعت الرجل الذي 
وغو ا قذف هلال بن أمية زوجه بشريك 
بن سحاء» فقال له النبي ه: ربع وَإلاً قَحَدٌ في ظَهُرك» فنزلت آية 
أللعان ‏ فط اند تاللعان: 


(۱) قوله: (]) زيادة من (ب). 

(۲) قوله: (آمرا) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۳۳۸. 

.٤١ / انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.۳٠١١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲٠٠٠۲ /١‏ في باب قول النبي #: لو كنت راجا بغير بينةء 
من كتاب الطلاق» برقم »)٥٠٠٤(‏ ومسلم: ١١١٤/۲‏ في أول كتاب اللعان» برقم 
(۱4۷). 


(۷) سبق تخر ججه» ص: E0‏ 


ڪثاب اللعان ) 8 ( 


وإذا خد الرجل ثم نكل عن اللعان م حَدً للمرأة؛ لأن الحد الذي تقدم 
كاف لكل من قذف قبله» وهذا إذا م يذكر بعد حده أنه صدق عليهاء فإن قال: 
صدقت علیهاء ثم نکل؛ کان في استئناف حده قولان» قوله صدقت عليها 
كقوله: / صدقت عليها» وهو بمنزلة رجل قذف رجلاً فحد E.‏ 
صدقت عليك» فقيل: يحد. وقيل: لا حد عليه. وليس عليه أن يرجع» وقد 
جلد أبو بكرة» وقال عمر قله ارجع عن قولك» وتقبل شهادتك"؛ فلم یر 
عليه في تماديه شيئاًء وهو في مسألة اللعان أبين؛ لأنه لا خلاف أن له لاع" 
وإنا ثبت التعانه با تقدم من قوله. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن ضرب بطن امرأته فألقت جنيناً ميتاً 
فانتفى منه الزوج والتعن؛ كان الغرة للأم» ومن يرث الجنين مع الأم مثل ولد 
الملاعنة“ وإن ولدت المرأة الملاعنة ولداًء ثم مات قبل أن يعلم به الزوج أو 
کان الزوج غائباًء فمات في غیبته» فلا قدم انتفی منه: إن له ن یلاعن؛ لأُنه 
قاذف» وكذلك لو ولدته ميتاً له أن يلاعن؛ لبقاء الزوجيةء وكذلك إن 
ماتت الزوجةء وبقي الولدء فإن له أن يلاعنء وإن قدم بعد أن ماتا جيعاً 
كان له أن يلاعن لنفي الولدء وإن ادعى رؤية بعد موتا ولم ينف حلا حد 
وم يلاعن ‏ وٳن انتفى من ولد وهو حي» ثم استلحقه بعد أن مات» وقد 


(۱) قوله: (قوله صدقت عليها كقوله: صدقت عليها) غير واضح في السياق وهو كذلك مثبت 
في المخطوطة. 

(۲) آخرجه البخاري معلقا: ۲/ 4۳١‏ في باب شهادة القاذف والسارق والزاني. 

(۴) کذا ني (ب)» وهو غير واضح فرب یکون سقط منه شيء» والله تعالی أعلم . 

() انظر: المدونة: ۲/ .١١١‏ 

() قوله: (لنفي الولد... ولم يلاعن) ساقط من (ب). 


ا وم 
) ( ق 


خلف مالا فقال: إن كان للولد المستحق ولد لحق به» وإن لم يكن له ولد 
يلحق؛ لأنه يتهم لوراثته وهو يحد في الموضعين جميعا. 

قال الشيخ خك: الأمر في حده راج م انانم ق ابن کان 
ANDE‏ - لم ار أن جحد ٳذا قال: هو ولدي» إلا ني كذبت في 
اللاستبراء» فإن كان نفيه بالرؤية بانفرادها على من رأى آنه ينفيه بذلك حد. 

ومن المدونة قال ابن القاسم: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى أحدهم 
الزوح؛ ولاعن" الزوج» ويحد الثلاثة. 

ويختلف في تعجيل حدهم قبل لعان الزوج أو بعد لعانه» فقال ابن القاسم 
في كتاب محمد فيمن قذف امرأة بالزنى بعد التعان الزوج» وقبل التعاها : خر 
ا لحد عنه؛ لأن لعان الزوج أربع شهادات أوجب عليها الحد» فإن التعنت حد 
القاذف» وإن نكلت لم يحد. 

وقال أشهب: يحد ولا يؤخ“ 

فالقول الأول أحسن» وقال محمد: إن لم يلتعن حتى مات لم يحد» وظاهره 
على القولين جيعاًء وقياد القول أنه جد ولا يؤخر لنكوها؛ أن يقول: يح وإن 
ماتت» وعلى هذا يجري الجحواب” إذا كان أحد الأربعة زوجهاء ولم ينظر في ذلك 
حتى التعن الزوج؛ أنه لا جد الثلاثة على قول ابن القاسم حتى ينظر هل تلتعن 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤١ /١‏ 
(۲) قوله: (نفيه) زيادة من (ب). 
(۳) كذا بالمخطوط» ولعل صواما كا وقفت عليها في المدونة: (يلاعن الزوج). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۳٠٦۲‏ 


(۵) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤٤ /٥‏ 
(0) قوله: (الجواب) ساقط من(ب). 


ڪناب إللعان (e‏ 


هي آم لا؟ فان التعنت حدواء ون نکلت ر جمت ولا يجدون. 

وأما قبل التعان الزوج فلا يؤخرون على قول ابن القاسم في المدونة فيمن 
شهد على رجل غائب بالزنی أنه لا يؤخر حتى يأتي. وقال بو الفرج يؤخر. 

وعلى هذا يؤخر الشهود”" الثلاثة حتى ينظر هل يلتعن الزوج» وهل تنكل 
هي آم تلتعن؟ وإِن ل یعلم ن حدما زوجها حتی رجمت کان حک) مضی في 
دمها خاصة. 

قال ابن القاسم في کتاب محمد: لا شيء من ديتها على زوجها ولا على 
الشهودء ولا على الإمام ولا على العاقلة؛ لأن ذلك ليس بخطاً صراح» وهو مما 
بختلف فيه الح" . 

ويقال للزوج لاعن» فإن نكل حد» قال محمد: ولا حد على الثلاثة لاعن 
الزوج أو نكل. وقال ابن حبيب: إن نكل الزوج حدواء وإن لاعن لم يحدوا“. 
قال ابن القاسم: وله الميراث وإن نكل عن اللعان» إلا أن يعلم آنه تعمد الزور فلا 
يرثها. وقال أصبغ: لا ميراث له إذا نكل وأرى فيه تهمة العامد لقتل وارثه. 


وله في موضع آخر غير ذلك. 


)١(‏ قوله: (الشهود) زيادة من (ب). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/٥ ۰۲٤۷/۱٤‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠١١ /٠‏ 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۲٤۷ /٠١‏ وعبارته: (وروي ابن حبيب عن أصبغ أن الزوج إن 
لاعن بعد الرجم سقط الحد عن الشهود» وإن م يلتعن حد هو وهم). 

.۲٤۷/۱٤١۳١۱ /٩ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(1) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۷/۱٤‏ 


باب 

2 الملاعنة هل لها السكنى أو نفقة أو متعة ج 

وهل يلاعن 4 الحيض 
قال ابن القاسم في المدونة: تلاعن وهي حامل إنه لا نفقة ها . يريد: إذا 
كان اللعان لنفي الحملء وإن كان لرؤية» وهو مقر بالحمل؛ كانت ها النفقة» 
وإن التعن لنفي الحمل ثم استلحقه؛ كان هما أن ترجع عليه بالنفقة إن كان في 
حال لها موسرا» ون کان معسراً وهو الآن موسر؛ ٺم ترجع عليه بشيء» فان 
کان موسا عفن ما بره من فة المل» أو قوم راق بغض تلك الد 
رجعت بم)| کان فيه موسراً.واختلف ني سکناها إذا کانت غیر حامل» فقال ابن 
القاسم: ها السكنى؛ لأنما في عدة منه"» وقال ابن شعبان: اختلف في السكنى» 

وأحب إلي أن تسقط لأا لا مطلقة ولا متوفى عنها. 
وهكذا تى في الخبر» ولأن الحمل لا يلحق به» وأرى إذا لاعن للرؤية» وهو 
غير منكر للولد متى أتت به؛ كان ها السكنى» وإن لاعن للرؤية ولنفي الحمل؛ ۸ 

یکن ها سکنی. 

قال الشيخ #لفه: وهو أحسن؛ لأن الأصل في وجوب السكنى؛ خوفاً من 


کړه 


أن تكون حاملاً من الزوج» وقد أسقط التعانه ذلك؛ فليست بمحبوسة / من 
أجله» وليست في عدة منه» وإنا هى في عدة من زْلَاهًا به» وكذلك لو كانت 
حاملاء فانتفى من حلها؛ فإن ها السكنى على قول ابن القاسم» ولا سكنى ها 
على القول الآخر. 

.٥١ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 


(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۳٠۳‏ 
() انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:[١۹/].‏ 


ڪناب اللعان (Cw)‏ 


وهو آبين في سقوط السكنى» لأن الزوج يقول: ليس الحمل مني» وهي 
لو لم تكن حاملا انقضت عدتها با لحيض في شهرين أو نحو ذلك فالزيادة على 


ذلك إلى أن تضع الحمل من غيري. 
فصل 
ا سقوط متعة الملاعنة 


ولا متعة للملاعنة» وسواء كان اللعان لرؤية دون نفي الحمل» أو نفي 
ا لحمل دون الرؤية أو هما جميعاً للرؤية والحمل. 

واختلف في وجه ذلك فقال ابن القاسم في المدونةء لأن الفراق من قبلها جاء 
نانک ت وقال إسماعيل القاضي: أحسب أن ذلك لأن اللعان فسخ والمتعة 
والفراق للمطلقات» وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كانت المرة حائضا لم يلاعن 
السلطان بينهم"» وقال محمد: إذا أراد الزوج أن يلاعن مخافة أن ينزل به ما يرافعه 
عن اللعان فيلزمه الولدء فذلك له وله أن يلتعن هو وخر هي حتی تطهر» وقال 
عبد ا ملك“ في ثمانية أي زيدء لأن اللعان طاق ولا تطلق امرأته وهي حائض» 
ولأن اللعان لا يكون إلا في المسجد والحائض لا تدخله. 


تم كتاب اللعان والحمد لله حق حمده 


.۳٠٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۳٠٤‏ 

() انظر: المدونة: ۲/ "٠٤‏ وعبارته: (لا يلاعن السلطان بينهيا حتى تطهر). 

(6) قوله: (وقال عبد الملك) مثبت من (ق١٠).‏ 

)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۳۳ وعبارته: (وإن كانت حائضا لاعن هو إن شاء تعجيل ذلك 
مخافة أن ينزل به ما يدفعه عن اللعان فيلزمه الولدء وتؤخر هي حتى تطهر لأنه من الطلاق). 


كناب إرخاء |السنور ) 3 ( 


بسع أله الرحمن الرحيم 
وصلی إللّه علی سید نا ومولانا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم 


كتاب إرخاء الستور 
باب 


تداعي المسيس بعد إرخاء الستر 
وقبله 4 النكاح والغخصب 


go 
که‎ 


- وإذا خلا الزوج بزوجته ثم طلقهاء فإنه) لا يخلوان من أربعة أحوال": 
إما أن يتصادقا على المسيس» أو على نفيهء أو يختلفا فيه"؛ فتدعي ذلك 
وينكره» أو يدعيه وتنكره”". ويتعلق بالمسألة ثلاثة حقوق: حق ها» وحق له» 
وحق لله سبحانه» فحقوقها أربعة: 

إكمال الصداق» والسّكنى» والنفقةء والإحلال. 

وحقوقه ثلاثة: الرَّجعَة» وقبول قوله في دفع الصداق» وفي سقوط نصفه. 
وحقوق الله تعالى العدة والإحصان والإحلال. فالإحلال حق الله تعالى؛ لنهيه 
عن الرجوع إلى الأول حتى تنكح زوجاً غيره» وحق ها إن ادعت ذلك؛ لأا 
منوعة قبله من الأول. 


(۱) في (ب): (أوجه). 
(۲) قوله: (فیه) زیادة من (ب). 
)۳( قوله: (أو يدعيه وتنکره) سقط من (ح). 


فصل 
افيما يُستحق به الصداقآ 
فأما الصداق فيستحق إذا تصادقا على المسيس» ويستحق إذا انفردت 
يدعو الاضابة ولك مشر طن: أن تكون ياء او الخلوة جلوة الباءء ولا 
خلاف في هذا القسم» واختلف في مس مسائل: 
أحدها: إذا كانت بكرأء هل تصدق أو ينظر إليها النساء؟ 
والثاني: إذا كانت خلوة زيارة وهي بكر أو ثيب. 
والغالث: إذا اعترف بالإصابة وأنكرت. 
والرابع: إذا تصادقا على نفي المسيس» وهي سفيهة أو صغيرة أو 
والخامس: إذا باشر ثم عجز عن الإصابة. 
فأما البكر فقال مالك مرة”“: هي كالثيب يقبل قوها إذا كانت خلوة 
بناء“. وروی عنه ابن وهب» وإساعیل بن آي اویس: آنه قال: لا تصدق”“ 
وينظر إليها النساء» فإن كانت بكرا صدق عليهاء وإن رآين أثر افتضاض 
صدقت“. وهو أحسن؛ لأن وجود البكارة دليل له» وعدمها دليل ها. 
واختلف عنه إذا كانت خلوة زيارة على أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: 
إن كانت الخلوة عند هلها صدّق» وإن كانت عنده صدقت“. 
(۱) قوله: (مرة) سقط من (ح). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤۹۸ /٤‏ 
في (ح): (لا صداق ها). 


.0٥۸١ /١ والمعونة:‎ ء١١٠١‎ /١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 
قوله: (مالك) ساقطة من (ب)»ء (ث).‎ )٥( 
.٠۳٠١ /۲ انظر: المدونة:‎ )0( 
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وقال في كتاب محمد: القول قوطما حيث ما أخذها الغلق. 

وقال فضل: قال" عيسى بن دينار: القول قوله مع يمينه في خلوة الزيارة 
حیث کانت» في آهله أو في" أهلها. 
البکر» وإِن کانت ثیباً کان القول قوله مع یمینه؛ لأنه یدعی استصحاب ما كانت 
الخلوة له؛ لأن الاجتماع م يكن للم هي» ولا ليقبض” هو فمن ادعى خلاف“ 
ما كانت الخلوة له م يصدق» إلا أن تكون الخلوة عندهم" ليصيب فيقبل قوهاء أو 
تكون بكرا فينظر إليها النساء. 

فصل 
افيما يلزم الزوج 2 اعترافه بالمحسيس]! ‏ 

وإن اعترف بالمسيس وأنكرت كان قد أقر هما بالصداق» فإن كانت ثياً 
کانت بالخیار ف أخحذه أو ترکه» ومن حق الزوج آلا تاخلة إلا أن تعترف 
بالإإصابة لحقه في الولد وغير ذلك. 

واختلف في البكر» فقال عبد الملك وأصبغ في ثانية أبي زيد: هي كالثيب» 
وهي بالخيار أو وليها. وقال مطرف: لا خيار هاء وعلى وليها قبض ذلك» وهو 
اخسن ادا كانت وة ا : 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٤۹۸ /٤‏ . 

() قوله: (قال) في (ث): (و). 

() قوله: (في) زيادة من(ب). 

() في (ح): (ليقتض). 

)٥(‏ قوله: (خلاف) سقط من (ح). 

)7( قوله: (عندهم) سقط من (ح). 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۲۳۰ والنوادر والزیادات: ٤۹۷ /٤‏ . 


ا ا وا 
چ 


وإن كانت خلوة" زيارة ۾ تأخذه إلا أن تصدقه لاتفاق عبد املك 
ومطرف على سقوط العدة في خلوة الزيارة» وإن ادعى الإصابة. 

٠‏ وبسقوط العدة احتج/ عبد الملك؛ لأنه"“ يستحيل أن تكون صادقة 
كاذبة في حال واحدة» فتكذب في أنه ۾ بصب و تغط الصداق» وتضدق" 
في أنه لم يصب وتتزوج بالحضرة من غير عدة. 

ومن حق الزوج ألا يؤخذ منه الصداق إلا أن تصدقه فتحبس عن 
الأزواج لحقه في الولد» وعلى القول الآخر: ينظر إليها النساء» فإن كانت 
قائمة العذرة” صدّقت ولم تمنع الأزواج ولم يكمل" ها الصداق» وحمل قول 
الزوج على الضرر بها ليمنعها"“ الأزواج» أو ليملك الرجعة. 

وإن كانت ذاهبة العذرة صْدّق وأكمل ها“ الصداق» ومنعت الأزواج 
حتی تعتده ویلزم من أسقط العدة في خلوة الزيارة في بيته- إذا قالت: م¿ 
يُصب» وأقر هو بالإصابة- أن يقبل قوله إذا قال: ۾ أصب» وإن ادعت ذلك؛ 
لأن الوجه” ' عندهما ني سقوط العدة أن الخلوة لم تكن لتسلم نفسهاء فكذلك 


)١(‏ قوله: (خلوة) سقط من (ح). 

(۲) في (ح): (لأنہا). 

(۳) في (ث): (فیکذب)» وني (ح): (وکذب). 

) في (ث)»ء (ح): (ویصدق). 

)٥(‏ قوله: (النساء) سقط من (ث). 

(0) العذرة: البكارة. انظر: لسان العرب: ٥٤٥ /٤‏ . 
(۷) في (ح): (یکن). 

(۸) ني (ث): (لتمنع). 

(۹) قوله: (ها) سقط من (ث). 

)٠١(‏ في (ح): (الزوجة). 
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هو يقبل قوله؛ لأنه لم يدخل على قبض المبيع» فإن قيل: إنها قبل قوها إن ادعت 
الإصابة؛ لأنه الغالب. قيل: فكذلك يقبل قوله إذا ادعى الإصابةء فتحبس عن 
الأزواج ويملك الزوج” الرّجعةء بل قوله أرجح؛ لأنه مقر على نفسه أنه فعل 
ما الخالب آنه يفعله» فکان إقراره أقوى من دعوى غيره عليه» فإذا لم يصدق 
هو في الرجعة لم تصدق هي عليه ولم يكمل ها صداق. 
فصل 
لے دعوى عدم الإصابةء ومتى تصدق؟] 

a O 
خلوة زيارة أو خلوة بناء» وتصدق إذا كانت سفيهة» أو صغرة» أو أَمَةَ‎ 
والخلوة خلوة زيارة".‎ 

واختلف إذا كانت خلوة بناء» فقيل: تصدق وها نصف الصداق“. 
وذكر عن سحنون أنه قال: لا ثُصدّق؛ لأنها تسقط ما وجب فا . 

والمسألة على أربعة أوجه: فإن كانت بكراً صدقت إذا كانت على البكارةت 
ولم تصدق إن كان آثر افتضاض. 
) وإن كانت ثيباً وأطال المكث لم تصدق؛ إلا أن ثبت أنه عجز» وإن ل يطل 
مكثه وقرب وأشكل الأمر صدّقت؛ لأن الستر" شاهد مع الدعوى. 
(۱) قوله: (الزوج) زيادة من (ث). 
(۲) قوله: (خلوة) سقط من (ث). 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤۹۸ /٤‏ . 

. ٤٠٥ /٠ انظر: الاستذكار:‎ )٤( 

)٥(‏ ذكر صاحب التوضيح القول منسوباً لمطرف وسحنون وعزاه لثانية أبي زيد. انظر 
التوضیح» لخلیل: /٤‏ ۲۱۸. 

(0) في (ث): (السر). 


ل 
AD‏ 
فصل 
الج ثبوت عجزه عن الإصابةا 

واختلف إذا عجز عن الإصابة على أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: 
ها انض إلا أن بطرل مقامه واستمتاعة بها ور ها نة كامراة الحتن": 
) وقال مالك ني كتاب محمد في العتين: إن صرب له" الأجل بقرب 
الدخحول» فلها النصف» وإن طال مكثه قبل ضرب الأجل فلها ا لجميع. 
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: ها النصف وإن طال مقامه معها“. وذکر 
ابن القَصّار عن مالك أنه قال: ها الجميع إذا عجز وإن م يطل مقامه معها“. 
قال: وهو قول عمر وعلي وزد بن ثابت» ومعاذ» والزهري»› والأوزاعي؛ 
وقال عمر قلفه: «ما نيهن إِنْ جَاءَ العحز من تیک . 
وأرى ها النصف» وتعاض من تمتعه اء والذي يقتضيه القرآن أن هما 
النصف إن طلقت قبل المسيس» والجميع إن طلق بعد المسيس الذي هو 
ا لجاع» فإذا كشفها واطلع عليها" واستمتع» کان دلت وجها ناكا فرق ما 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۲۲۹. 
(۲) قوله: (له) زيادة من(ح). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١ /٤‏ 
زصف الصداق.اه. 
)٥(‏ قوله: (مقامه معها) زيادة من(ح). 
7( أخرجه عد الرزاق: «YAA/"‏ ف باب وجوب الصداق» من کتاب النكاح» برقم 
(۱۰۸۷۲)» وأورده البيهقي في سننه الكبرى: ۷ في باب من قال من أغلق باباً أو 
أرخى ستراً فقد وجب الصداق؛ كلاهما موقوف. 


(۷) قوله: (عليها) زيادة من(ح). 
(۸) قوله: (ثالثا) سقط من (ح). 
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تستحق به النصف» ودون ما تستحق به الجميع» فلها أن تأخذ العوض عنه. . 
EE A a mo‏ 
الاستمتاع با وإن هلك عندھا ل ترد شیئاًء وإن کان شواراً أو دنار 
فافار ت یا شرار ا کان ها ضف وزيدت لكان الاستمتاع إن كان قائ)» وإن 
انتفع به فانتقص لذلك وبقي منه قدر النصف ل يرجع هو فيه بشيء» فكذلك 

إن بقي منه زائداً على النصف بقدر ما يرى أنه يجب لمكان الاستمتاع. 

وقال مالك في كتاب المدنيين: إذا طال مكثه وأخلقت ثياما ومضى” الصبغ» 
ورت الماع کان ها الجمیع؛ لأا إن ضرفت إل نصف ما بقي ل یکن فيه وفاء 
بالنصف لا أخلق زوجها من ذلك مع الذي كشف منها واطلع عليه . يريد؛ أنه 
لو طلتق قبل ان یصیر إلیھا کان ھا النصف موفراً فلا بنی ہا استهلکته في طیب 
وف کانت في غنیَ عنه» وانتفع هو به في غطاء ووطاء فلق بانتفاعه معها فلو 
جعل ها نصفه رجعت عليه بقدر ما أتلف من ذلك النصف» ولتعوض 
باستمتاعه' بہاء فجعل متارکتها" في ذلك صلاحاً. 


(۱) قوله: (مہا) سقط من (ث). 

(۲) في (ب): (تزد). 

(۳) في (ح): (انقضی)» وني (ث): (وقضی). 

(6) في (ب): (المال). 

)٥(‏ في (ح)» (ث): (صبرت). 

.۱۸١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١ 

(۷) قوله: (ها) سقط من (ب). 

(۸) في (ح): (تعاض استمتاعه)» وني (ث): (وتعوض استمتاعه). 
(۹) في (ح): (متارکتهما). 


فصل 
لے استحقاق الصداق 2 النكاح الفاسد] 

النكاح الفاسد كالصحيع"“ ا ن الاق و وة وال غو 
إن ادعت ذلك» وأنكره"" أو ادعى الإصابة وأنكرته» وكذلك إن كان العقد 
صحيحاً والإصابة فاسدة؛ أصابها وهي حائض» أو صائمة في رمضان» أو 
معتكفة» أو محرمة» أو ادعت آنه أصامها في ذلك وأنكرهاء فقال في المدونة: 
التو 6 ا لر ا ر ا کان من شه :واا 
الرجل الصالح والمعروف بالخير فلا تصدق عليه في نهار رمضان ولا في 
الحيض إن اعترفت أنه علم بحيضتها قبل ذلك؛ لأا ادعت ما لا يشبه» وإن 
كانت خلوة زيارة کان أبعد» إلا أن تكون بكرا ويُرى أثر الافتضاض؛ فتصدق 


من غبر مراعاة لحال الرجل ولا لصفة الخلوة. 
فصل 
2 الوطء الذي يجب به الصداقا 
الصداق ب يستحق بالوطء ف القبل» واختلف إذا کانت الإإصابة ف الد 


N Ss هل ڌ‎ 
CS MG a 


(1) في (ث): (كالنكاح الصحيح). 

() قوله: (وأنکره) سقط من (ب). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .۲۳١‏ 

)٤(‏ قوله: (تستحق به الصداق) في (ث): (يستحق صداق). 
)٥(‏ قوله: (من) زيادة من(ب). 
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الصداق» ولا يقع به إحلال ولا إحصان» ولا يملك به رجعة» وإن أصاا 
اة وکانت ثیباً | تستحق به صداقاً. 

واحتلف في البكر يذهب غذرتها بأصبعةء فقال ابن القاسم في كتاب 
ممحمد: يكمل ها الصداق؛ لأنه فعله على وجه الافتضاض» وها على الأجنبى 
في ذلك ما شانهاء وقال أصبغ في الزوج: عليه ما شانما. وهو أحسن؛ لأن 
فاعل ذلك يفعله سبباً ليتوصل إلى الاستمتاع عند العجز ليس أن بحسب" به 
إصابة» إلا أن يرى أا لا تتزوج بعد ذلك إلا بما تتزوج به الثيب» فيكمل هما 
الصداق. 

واختلف في المجبوب والحصور وما أشبه ذلك ممن لا يصل إلى الجاع» 
فقال المغيرة: إذا طالت المدة استحقت الصداق. وقال: يكمل ها الصداق“ 
وٳن ۾ يطل» وهو قياد قول عمر ټلهه: ٳذا عجز*) بل هو في هذا أبين. 

فصل 
ا4 اختلاف الزوجين 2 دفع الصداق] 

وإن اختلف الزوجان في دفع الصداق كان القول فيه مبنيّاً على صفة 
الدخول خاصة دون مراعاة المسيس» فإن كان دخول اهتداء كان القول قول 
الزوج مع يمینه انه دفعه» وسواء تصادقا على الملسيس أو على نفيه» ویرجع 
عليها بنصفه إن ل يمس؛ لأن الشأن ألا تكون تلك الخلوة إلا بعد دفع 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٤۹٩ /٤‏ . 
(۲) في (ح): (يحتسب). 
(۳) ني (ب): (قیل). 


(6) رل ضباق قط م 
(9) قوله: (إذا عجز) سقط من (ث) وقد تقدم تخريجه» ص: ٭TEA.‏ 


الصداق» وإن كانت خلوة زيارة وتصادقا على نفي المسيس» كان القول 
قوهما مع يمينها أنه ل يدفع ذلك إليهاء وغرم النصف» فإن نكلت حلف 
ورجع عليها بالنصف. واختلف إذا تصادقا على المسيس وادعى الدفع» 
فقال مالك في كتاب محمد: القول قوهما مع يمينها وتأخذ الجميع؛ وقال 
أصبغ: القول قول الزوج”. 

والأول أصوب» وليس خلوة الزيارة في هذا كخلوة البناء؛ لأن العادة في 
خلوة البناء أا لا تكون إلا بعد دفع الصداق» والعادة في خلوة الزيارة أا 
نكون قبل القبض» فلم يقبل قوله. 

وإن اختلفا في الدفع والإصابةء فادعى الدفع وادعت الإصابة وهو 
دخول اهتداء حلفا جيعاً ولم يرجع أحدهما على الآخر. 

وإن كانت خلوة زيارة في بيته كان القول قوهما عند مالك في الوجهين 
حيعاًء أنه أصاب وأا ل تقبض» وإن كانت عند أهلها كان القول قوله في نفي 
اللإصابة» والقول قوها في الصداق أتَّها م تقبضه احالف , 

فصل 
ل وجوب العدةا 

العدة تجب في ثلاثة مواضع متفق عليهاء واختلف في حالين» فتجب في 
حلوة البناء تصادقا على المسيس أو على نفيه» وفي خلوة الزيارة أيضا إذا 
)١(‏ قوله: (خلوة) سقط من (ث). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤۹۸ /٤‏ . 


(۳) انظر: المدونة: 4/۲« ۰ والنوادر والزیادات: .A/٤‏ 
(6) قوله: (أيضاً) زيادة من(ث). 
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تصادقا على المسيس أو اعترفت هي بذلك وأنكر. 

واختلف إذا كانت خلوة زيارة وتصادقا على نفى المسيس أو ادعى ذلك 
وأنكرته» فقال مالك وابن القاسم: عليها العدة للخلوة» وقال مطرف وعبد 
املك في ثمانية أي زيد: لا عدة عليها. وهو أبين؛ لأن الخلوة م تكن ليصيب» 
وإذا كان ذلك خملا على ما دلا عليه حتی يَظهَرَ خلافة. 

وأرى العدة إذا تصادقا على نفى الإصابة" مستحبة» فإن تزوجت قبل 
ذلك ل أفسخه»ء وإن ادعى الإصابة كانت واجبة وإن أنكرت» فإن تزوجت 
قبل ذلك فسخ؛ لأن دعواه شبهة له» وله حق في النسب إلا أن تكون بكراً 
وترضى أن ينظر إليها النساء فتو جد قائمة البكارة» فلا عدة عليها. 

فصل 
ل ثبوت الرجعة] 

الرجعة تثبت إذا كانت الخلوة وتصادقا على الإإصابة» وسواء كانت خلوة 
بناء أو زيارة» واختلف إذا انفرد بدعوى اللإصابةء فقال مالك في ختصر ابن 
عبد الحكم: لا رجعة له“ . وحمل حكم الرجعة على حكم الإحلال أل 
يصح إلا باجتماعه) على الإإصابة. وقال حمد: الموضع الذي يقبل فيه قوهها في 
الصداق يقبل قوله في إيجاب العدة والرَّجْعَة وني دعواه دفع الصداق. 


(1) انظر: الكافي» لابن عبد البر: .٥٥۸/١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) في (ب): (المسيس). 

.٠٠١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() في (ث): (ا). 

(0) انظر: النوادر والزيادات:٤/ ٠٠١‏ . 


ا 


والظاهر من قول ابن القاسم أنها تصح في خلوة البناء دون خلوة”" الزيارة» 
وأن" القول قوهما ألا رجعة له في خلوة الزيارة"؛ لأا م تدخل على التسليم 
ولا تثبت الرجعة باتفاقهم)“ على الإصابة إذا لم تعلم الخلوة من غير قوهما؛ 
لأا يتهمان في الاعتراف بذلك لتصح الرجعة. 
والرجعة في النكاح الفاسد على ضربين» فا كان الحكم فيه أنه يفوت 
بالدخول تثبت فيه الرجعة كالنكاح الصحيح؛ لأنه بأول الملاقاة يفوت» وما 
کان لاوت بالدخول لا يلك فه رجمةه 
واختلف إذا كان النكاح صحيحاً والإصابة فاسدة مثل أن يصيبها 
حائضاً أو حرمة أو في نهار رمضان» فقال ابن القاسم في العتبية: لا رجعة له" 
وعلى قول المغبرة و" عبد الملك له الرجعة؛ لأنه عنده وطء بحل ويحصن”“. 
وقد تقدم ذكر الإحلال في كتاب النكاح الثالث. 


)١(‏ قوله: (خلوة) سقط من (ث). 

(۲) قوله: (أن) سقط من (ب). 

(۴) انظر: المدونة: ۲/ ۲۳۲. 

() في (ث): (بإيقافه))ء وفي (ح): (إلا باتفاقها). 

)٥(‏ قوله: (کان) سقط من (ب). 

0) انظر: البيان والتحصيل: ٤۷۷ /٤‏ والمدونة: ۲/ .٠۲٠١‏ 
(۷) قوله: (المغيرة و) ساقط من (ب)» و(ث). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: .٥۸٤ /٤‏ 


كناب إرخاء |السنور (ev)‏ 


فصل 
آ2 دعوى المرأة الخصب] 

وإن ادعت امرأة على رجل الخصب» فإنها لا تخلو" من خسة أوجه: إما 
أن ف محةر هة ارغ افا ف لاض اكه ا رل فصان 
ا وغيبته علیھا“ أو تأي متعلقة به تدم“ وندعی أنه أصاماء أو تدعی 

فإن كانت الشهادة على معاينة الوطء لم تستحق الصداق بأقل من 
شهادة“ أربعة؛ لأنها شهادة على زناء فإن كان دون ذلك كانوا قذفة» وسقطت 
شهاد تم ورجع إلى دعواها وهل هى متعلقة به ولا يسقط دعواها لأجل 
سقوط الشهادة» بل هى زيادة في قوة دعواها. 

وإن كانت الشهادة على إقراره جاز في ذلك شهادة رجلين» وهو قول ابن 
القاسم في كتاب محمد" ؛ لأن الشهادة - وإن ل تتم في إقامة الحد عليه في أحد 
القولين- فإن الصحيح أن العدالة قائمة؛ لأن) لم يشهدا على معاينةء وإذا ن¿ 
تسقط العدالة قضى با في المال. 
بمنزلة شاهد على السرقةء فإن الشهادة تتضمن مالا واحداء فيحلف المسروق 
منه ويستحق المال ويسةط الحد. 
(۱) قوله: (فنما لا تخلو) في (ب): (فانه لا يخلو). 
() قوله: (وغیبته علیها) سقط من (ث). 
() قوله: (تدمي) زیادة من(ب). 
)٤(‏ قوله: (شهادة) سقط من (ب). 


.۳۱۱/۱٠٣ والبیان والتحصیل:‎ . ۰۲ /٤ النوادر والزيادات:‎ )١( 
.٠٠١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )0 


@ ال 

وإن شهد شاهدان" على معاينة غيبته عليها على وجه الغصب؛ كان 
القول قوها في الإإصابةء واختلف في يمينها وألا تحلف أحسن إلا أن تكون 
بكراء فينظر إليها النساء. 

وإن لم تكن بينة وأتت متعلقة به" فإنه يعتبر في ذلك ثلاثة أحوال: 
حال الرجل هل يشبهه ذلك؟ وحال المرأة هل هي من أشراف الناس أو دنيئة؟ 
والثالث: هل هي بكر أو ثيب؟ والجواب على هذه الحالات”“ ينقسم إلى ثلاثة 
أقسام: فحالة تستحق الصداق ولا د“ لقذف الرجلء وحالة لا تستحق 
ذاو و ا دف و عا 3 ف ا و له رکف ع ان 
فيهما"“ فإن حد الرّنا ساقط عنهىا وإنا يتردد الأمر في الصداق وح 
القذف» فإن ادعت ذلك على من يعرف بمثل ذلك أو يشبهه وإن لم يعرف به» 
سقط الحدٌ عنها لقذفهء واختلف في الصداق؛ فإن ادعته على من لا يشبهه 
لصلاحه ودينه م يكن ها صداق» واختلف في حدها لقذفه. 


فأمًا الصداق فإن ادعت الغصب على من هو معروف” بذلك أو“ 


(۱) في (ث): (شاهد). 

() قوله: (به) سقط من (ب). 

(۴) في (ح): (أوجه)» ومکانا بياض في (ث). 

)٤(‏ قوله: (على هذه الحالات) سقط من (ث). 

(۵) قوله: (ولا ند ني (ح): (تحد). 

() قوله: (تصرف الحال فيهما) ني (ب): (تصرفت الخال فيها). 
(۷) في (ب): (عنها). 

(۸) قوله: (معروف) سقط من (ث). 

)٩(‏ في (ب): (وتعلقت). 


كناب إرخاء السنور (i)‏ 


تعلقت به» ففيه أربعة أقوال: فقال مالك في المدونة: ينظر في ذلك السلطان 
ولم يوجب شيئاً ولا أسقطه”. وقال في كتاب محمد: ها صداق المثل ولا يمين 
غانها بكرا كانت أو سا فال اهت وع ملك ا ادا بعت الي 
وقال ابن القاسم: لا صداق ها وإن أتت تدمَى ويؤدب الرجل أدبا موجعاً 
وذكر عن مالك مثله". ) 

وأرى إن كانت ممن ها القدرء وكانت بكرا وأتت تدمي» أن تأخذ ذلك 
خر ھن وان کات ا او یکا لا قور ھا اعد من ون کات ا 
قدر ها ولا يعرها ذلك أن لا شيء هاء ويجلف المدعى عليه. 

واختلف إذا نظر إليها النساء فقلن: هي عذراء فقال أشهب: لا شيء ها“ 
وهذا مثل أحد قولي مالك في الزوجة إذا أرخحى الستر وادعت المسيس وهي 
بكر آنه ينظر إليها النساء"" فيعمل على ما يقوله النساء. وقال أصبغ: لا يرج إلى 
قوههن”. والأول أحسن؛ لأنه قد تبين كذ ما بشهادة من يرجع إلى قوهن في أمور 
الفرج» ولأا تتهم أن تلطخ نفسها بدم تستحق الصداق به وتلطخ من لا يشبهه 
ذلك» وقد يحملها على الدعوى من يريد أذى المدعى عليه إذا كانت لا قدر هاء 
وكذلك إذا تبين نا ليست بحديثة الاقتضاض وأتت تدمى. 


() قوله: (مالك) زيادة من(ب). 

.٠۸٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

() النوادر والزيادات: .٠٠۲ /٤‏ 
)٤(‏ النوادر والزیادات: .۲٠١/٠١‏ 
)٥(‏ قوله: (مثل) سقط من (ح). 

() قوله: (النساء) زيادة من(ح). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲٣۱/۱۲٤‏ 


واختلف في حدها إذا ادعت ذلك على الرجل الصالح على ثلاثة أقوال: 
فقال عبد املك ف قاب ابن حب لا خد لا بلغت من فة تفنهاء 
وقال مالك وابن القاسم في كتاب محمد: نَد. وقال أصبغ: إن جاءت تدمي ل 
ذه وفرّق بين البكر والثيب". وهذا أحسن إذا كانت ذات قدر؛ لأنه قام هما 
دليلان: بضعها“ وشاهد الدم» وقام له هو دليل بحاله فتقابلت الأدلةء 
فذلتلاها بسقطان اعد ودلله سقط الصداق. 

وني الثيب إشكال» وأرى إن كانت معروفة بالخيرء ألا َدٌ وإن كانت لا 
قدر ها ولا يعرها ذلك حدت» ولو كان الرجل ممن برز بالفضل والخير لحدت 
على آي حالة كانت من الموضع والقدرء فلو ادعت ذلك على مثل أبان أو 
سان النورت قدت: 


(ب) 2 
وإذا شهدت البينة على/ معاينة الإصابة ولم تتم الشهادة لنقصهم عن 


الأربع أو“ كانت متعلقة به وقضي ها بالصداق» ۾ َد وإن کان ممن لا يشبهه 
ذلك؛ لأن الشهادة شبهة ها ما لم يكن ممن“ برز في الفضل حسب) تقدم» فلا 
صداق ههاء وها شبهة في سقوط الح إذا كانت من أهل الخبر. 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٦۱/۱٤ ۰٥۰۲ /٤‏ 
(۳) في (ح)» و(ث): (موضعها). 

)٤(‏ قوله: (أو) سقط من (ح). 

)٥(‏ قوله: ( من) سقط من (ب). 


كناب إرخاء السنور Cv)‏ 


فصل 
[فيما إذا ظهر حمل قبل دعوى الخصب أو بعدها] 

وإن أتت متعلقة برجل ثم ظهر بها حمل لأمر يشبه أن يكون عن تلك 
الدعوى- ل تحدّ وإن کان متقدماً عن تلك الدعوى EES‏ ود 
القذف إن لم تكن حدت له» وقال ابن وهب وغيره: إن لم تكن ذكرت الخصب 
إلا بعداظهور الشمل دت دان 

وأرى ألا تحدّ؛ لأا قد تريد ستراً ولا تفضح نفسهاء وترجو السلامة 
من الحمل فإذا ظهر ذكرت سببه» فإذا ادعت مثل هذا من إرادة الستر كانت 
شبهة تسقط الحد؛ لقول النبي ه: «اذرغوا ادود بالشَبهًاتِ»”. وقال 
غير واحد من أهل العلم: قول عمر ظله في إقامة الح بالحملء» أن ذلك إذا 
لم تدع الاستكراه» فإن ادعت الاستكراه لم تح ما روي عنه أن امرأة ظهر بها 
ا استكرهت» وقالت: كنت نائمة فا أيقظني إلا ورجل قد 
ركبني؛ فأمر أن ترفع إليه إلى الموسم وناس من قومهاء فسأهماء فأخبرته» 
وسأل أهلها عنها“ فأثنوا عليها خيراًء فا رأى عليها شيئاً وكساها وأوصى 
ا فا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۰ /۱٤‏ 

(۲) سبق تخر مجه في کتاب النکاح الثالٹ» ص: ۲۰۹۱. 

(0) قوله: (ترفع إليه إلى) في (ث): (تروح إليه). 

)٤(‏ قوله: (عنها) زيادة من(ب). 

)٥(‏ أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۹/ )٥1٩‏ عن النزال بن سبرة. 


0 E 
س‎ 1 
ا‎ 


6 باب ر@ 
2 2 الرجعة»ء ويماذا تصح؟ Ka‏ 


الطلاق الرّجُيِي: ما أوقع بعد الدخول» ولم يكن معه فداء» ولم يستكمل في 
عدده الثلاتٌ إن كان الزوج حرأ أو الاثنين إن كان عبد فإن انخرم أحد هذه 
الشروط الثلاثة يکن E‏ والرجعة تصح م بقاء العدة بأربع: بالنية 
والقول: راجعتك»› أو ما يقوم مقامه» وبالنية والفعل؛ الوطء أو ما يکون من 
دواعيه؛ كالقبلة والمباشرة والملامسة» وأن تكون النية مقارنة للقول أو الفعلء فإن 
انفردت النية ولم يكن معها قول ولا فعل» أو عري القول أو الفعل من النيةء 
كانت مسألة خلاف؛ فيختلف في الرجعة بالنية من غير نطق قياساً على الطلاق 
آلا تصح رجعة" بالنية» فمبني على القول بمنع وقوع الطلاق بالنية. 

واختلف في القول والفعل بغخير نية» فقال أشهب في كتاب محمد: ليستا 
برجعة"» وفرق في المدونة بين الوطء والقول. فأسقط ذلك في الوطء إذا كان 
بغير نية» وألزمه في القول إذا قال“ راجعتك» ثم قال: كنت لاعباً. ولا بينة 
على قوله راجعتك» فهي رجعة» وهذا مبني على أحد قولي مالك أن هزل 
النكاح كجده» وعلى رواية علي بن زياد عنه أن النکاح لا یلزم» لا تصح 
(۱) قوله: (رجعة) سقط من (ح). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۸۳. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲۸٤ /٥‏ 
)٤(‏ قوله: (إذا قال) في (ح): (قدر). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۲۳۲. 


ABET 
.۳۹۳ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۷( 


كناب إرخاء |السنور (e)‏ 


رجعته» وكذلك إذا خرج ذلك" القول على سبق اللسان بغير نية» فهو على 
الحلاف في الطلاق بمجرد اللفظ بغير نية. وجعل الليث وابن وهب الوطء 
بغير نية رجعة» والقول أن لا رجعة في الوجهين جيعاً أحسن» ولا عمل ولا 
قول إلا بنية. 

وإذا م تصح الرجعة بمجرد النيةء ثم صاب بعد ذلك بغير نية» م تصح 
الرجعة أيضاً إذا بعد ما بين النية والفعل أو القول؛ إلا أن سحدث نية عند 
الإصابة. وقال محمد: إن نوى الرجعة ثم فَبّل أو باشر أو صك فإن فعل ذلك 
لمكان ما نوى؛ فهي رجعة”". يريد ذلك أصاب ساهياً عن الطلاق امتقدم ل 
يكن وطؤه رجعة إذا لم تقارنه نية» وقد اختلف في النية للطهارة هل من شر طها 
مقارنة الفعل أم لا“ وإن قال: كنت راجعتك أمس صدَّق إن كانت في العدةي 
وإن خرجت من العدة ۾ يُصَدّق. 

وقال مالك: وإن قال ها وهي في العدة: إذا كان غداً فقد راجعتك؛ ۾ 
تكن له“ رجعة» وقوله هذا محتمل أن يكون رأى أن الرّجعة إلى أجل 
كالنكاح إلى أجل» أو أن الرجعة تفتقر إلى نية مقارنة للفعلء وقد قدم هذا النية 
اليوم لما ينعقد غدأً. والوجه الأول أبين؛ لأن الطلاق وإن كان يفتقر إلى نية فقد 
أجعوا فيمن قال: نت طالق إن دخلت الدار» فدخلت بعد سنة من قوله لزم 


(۱) قوله: (ذلك) سقط من (ح). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۸۲. 
(۳) قوله: (ذلك) زيادة من(ب). 

)٤(‏ قوله: (أم لا) زيادة من(ح). 

)٥(‏ قوله: (له) زيادة من(ح). 

0) انظر: المدونة: ۲/ ۲۳۳. 


E 1‏ اا 
لچ 


الطلاق» وإذا كانت هذه رجعة فاسدة على قوله ثم م حدث رجعة ولا أصاب 
حتى خرجت من العدةء بانت. وإن أصاب في العدة وهو يرى أن تلك 
الرجعة» كان وطؤه رجعة؛ لأنه وإن كان الارتجاع الأول فاسداء فإن حقه في 
الرجعة قائم» وإصابته وهو يرى أنه مرتجع رجعة حدثة. 
فصل 
ا2 الرجعة ب2 مدة تنقضي 2 مثلها العدةا 

وإذا مضى للطلاق مدة تنقضى في مثلها" العدة» ولم يدر هل هي في العدة 
أم لاء فقال هما: قد راجعتك» فان ا كانت و جعةة وان کرت 
ا 

3 کذبت / ولم تنقض عدتي؛ م تصدق في) رجعت إليه» وإن قال الزوج 

بعد انقضاء العدة: كنت" راجعتك في العدة لم يصدق» وسواء صدقته الزوجة 
أو أكذبته إلا أن يكون له دليل على قوله بأن تشهد بينة بآنه كان يقول في العدة: 
أصبتها أو فَبّلت أو ضاجعت فيصدق الآن أنه أراد الرجعة» وكذلك إن 
شهدت ال آنه کان بیت اندها قال عفد بیت غندها فی بت 

قال ابن القاسم في كتاب المدنيين: وسواء مس أو لم يمس؛ فإنه يصدق أنه 
كان نوى الرّجعة. 

ورأى أن هذه الحال التي تقدمت شبهة» فلا يمنع منهاء وتباح لغيره 


(۱) قوله: (ني مثلها) في (ح): (فيها). 

(۲) قوله: (کانت) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (کنت) سقط من (ح). 

.۲۸٤ /٥ انظر: المدونة: ۲/ ۲۳۲ و۲۳۳ والنوادر والزیادات:‎ )٤( 


كناب إرخاء إالسنور @ 


بالشك. وإذا م يأتِ بدليل ولا شبهةء سئلت الزوجة عن قوله أنه كان أصاب 
أو ارتجع» فإن نكرت حلت للأزواج» وإن اعترفت ل تحل لغيره لاعترافها أن 
عصمة الأول باقية عليهاء ويجبر على النفقة عليها إلا أن يطلق. 

واختلف إذا أجرى النفقةق وقامت بالطلاق لعدم الوطء» فالمعروف من 
ا مذهب أن لا مقال ها؛ لأنه م يقصد ضرراًء والأحكام منعته» والقول الآخر 
أن ذلك ها قياساً على أحد قولي مالك فيمن فطع دَكَرهُ بعد الدخول“ 
والطلاق على المرتجع أبين؛ لأنه لا منفعة له فيها إذا حيل بينه وبينهاء ومن قطع 
ذكره له فيها مُستمتع بغير الإصابة» وإن أحب الزوج أن يعطيها ربع دينار 
ويحضر الولي» جاز وله جبرها على ذلك. 

وإن كانت أمة واعترف سيدها بارتجاع الزوج بعد انقضاء العدة م يصدق 
السيد» ولم يملك الزوج الرجعة. قال أشهب في كتاب حمد: إلا أن يحب 
الزوج أن يدفع ثلاثة دراهم» فتكون امرأته وإن كره السيد؛ لأنه اعترف أنها 
اقرانه ریدو وی اليد عل ان دق ناحا من 

فصل 
ال صحة الرجعة] 

الرجعة تصح في النكاح الصحيح والإصابة الصحيحة إذا كان الطلاق 
بالطوع من الزوج» ليس بحكم أوجب ذلك عليه» وكذلك إذا كان فاسداً نما 
الحكم آنه يفوت بالدخول فطلق بعد أن دخل» فإن كان ما يفسخ بعد الدخول 
() انظر: المدونة: ۲/ .۳٤۸‏ 


(۲) في (ح): (الزوج). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲۸٤ /٥‏ 


فطلق قبل أن يدخل أو بعد وقبل أن يفسخ؛ لم تكن فيه رجعة. 

واختلف إذا كان النكاح صحيحاًء والإصابة فاسدة؛ كالذي يصيب في 
الحيض» أو في صوم رمضان» أو وهو محرم» أو وهي محرمة» ثم طلق فقال ابن 
القاسم في العتبية فيمن وطئ وهي حائض» ثم طلق بعد أن طهرت: لا رجعة 
له» قال: وهو بمنزلة من طلق قبل أن يبني؛ انلك الوط لن ر 
ولا يقع به عنده إحلال TC ET‏ 
فجعله كالحلال؛ فعللى هذا يملك فيه الرجعة» وإن أصاا في صوم تطوع أو 
في اعتكاف غير منذور» أو منذور في الذمةء كانت له الرجعة؛ لأن ذلك الصوم 
والاعتكاف قد بطل بأول الملاقاةء ولا بجحب إمساك بقيته» فكان تماديه بمنزلة 
من ليس في صوم ولا اعتكاف. 

وإذا كان الطلاق بحكم لعدم النفقةء أو لعيب به؛ جنون أو جذام أو 
برص» فأيسر أو ذهب العيب في العدة» كانت له الرجعة» وإن لم يذهب السبب 
الذي طلّق عليه به لم تكن له الرجعة إذا م ترض الزوجة. 

ويختلف إذا رضيت هل تصح الرجعة؟ وكذلك المؤلي يعلق عليه 
بالإيلاء» فلا تصح رجعته إلا بالإصابة“؛ لأنه السبب الذي صلق عليه من 
أجله. واختلف إذا رضيت بالرجعة ولم يصب» فقال سحنون في السليمانية في 
المولي وعادم النفقة: لا تصح رجعته| وإن رضيت. 


. ٤١٦/٤ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
۲۳۳/۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
في (ح): (کالإحلال).‎ )( 

.٠١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 


كناب إرخاء السنور )7( 


ولا تجدم عدة ثبتت بطلاق لعنى؛ إلا بزوال ذلك المعنى الذي طلقت 
له. وقال ابن القاسم» ومطرف» وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: فيمن 
حلف بطلاق امرآته البتة ألا يصيبها سَنَذّه فقامت بحقها فطلق عليه بالإيلاى 
فله أن ير تجعها. قالوا: لأن ها أن تقيم معه بغير وطء إلى انقضاء السنة". 
فأجازوا رجعته إذا رضيت بترك الإصابةء وإن لم يرتفع السبب الذي كان 
الطلاق لأجله» وهو أحسن؛ لأن الطلاق كان“ لحق آدمي في عدم النفقة 
وعدم الوطء ووجود العيب» فإذا رضيت بالرجعة مع وجود الأسباب التي 
كان الطلاق عنها صحت؛ لأنه حقها أولاً وأخبراًء ومثله إذا حلف بالطلاق 
ألا يصيبها حتى يحج أو يفعل فعلاً لا يمكنه” ال فيه عند قيامهاء فطلتق عليه 
بالإيلاء ثم ارتجع» فإن رجعته موقوفة على بره فيفعل ما حلف عليه في 
العدة؛ فان لم یبر ۾ تصح رجعته» ولم يمكن من الإصابة لعدم الوجه الذي 
يصح به فیئته"» وهو فعل ما حلف عليه لیفعلنه» فان رضیت برجعته صحت 
على ما ذکره ابن حبیب ولم تصح على قول سحنون. 

ولم يختلف المذهب في الزوج يطلق زوجته اختياراً ثم يرتجعها ولا يصيبها 
حتى تخرج من العدة أن رجعته صحيحة» وأن ليس من شرط الرجعة الإصابة 
فى العدة. 


() قوله: (ذلك) زيادة من (ب). 

) انظر: المدونة: ۲/ ۳۳۷ ولفظه فيها: (قلت: أرأيت إن قال: والله لا ألتقي أنا وأنت سنة. أيكون 
هذا مولياً ني قول مالك آم لا؟ قال: سمعت مالکاً یقول: کل یمین لا يقدر صاحبها على الماع 
لکانہا فھو مول» فن کان هذا لا یقدر على الجاع لمکان یمینه هذه فهو مول). 

() قوله: : (کان) سقط من (ح). 

() في (ح): (یملکه). 

)٥(‏ قوله: (فیئته) سقط من (ث). 

0) انظر: المدونة: ۲/ ۲۳۲. 


1 ا2 
لچ 


فصل 
لل صحة رجعة المحرم والمريض والعبد! 
(ب) “A (PD‏ 2 طلا“ /ة آ ” 
پا المد ؛ فإذا تزوج المحرم قبل إحرامه» ثم طلق / في حال الإحرام» أو تزوج 
الآخحر في الصحة» وطلق في المرض» جاز فما أن يرتجعا في حال الإحرام 
والمرض» وكذلك العبد يتزوج بإذن سیده له أن يرقجع"؛ وٳِن ٺم ياذن له 


٤ 
ا‎ 


."0 € / انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.۲۸۳ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
في (ب): (یرتجعها).‎ )۳( 

)٤6(‏ قوله: (سیده) زیادة من(ب). 


كناب إرخاء السنور )۰( 


Ay 
المعتدة تدعي انقضاء العدة أو تأخيرها‎ 2 2 
النساء في انقضاء العدة أو تأخبرها على الأمانة والتصديق ما لم يتبين‎ 
كذبهن» أو يأتين في ذلك با لا يشبه» وهذا في فصلين من العدّد؛ الحيض»‎ 
والحمل”". فأما من عِدتها بالشهور أو بالسنةء فن والرجال في معرفة انقضاء‎ 
العدة سواء» فإن كانت عدتها بالحيض فادعت انقضاءها في مدة تنقضي فيه‎ 
e 
للأزواج» وإن كانت مدة قريبة لا تنة تنقضي فيها العدة بحال ل تصدق» ومنعت‎ 
أو كذہا.‎ e من الأزواج؛‎ 

واختلف إذا كانت مدة تنقضي فيها العدة للنادر والقليل من النساء هل 
e Se E‏ 
النساء فإن كن يحضن ويطهرن كذلك» صدقت“ 

وقال في كتاب محمد: لا تصدق في شهر» وقال أيضاً: لا تصدق في شهر 
ونصف» وما أراها إلا عجلت» ومن أقل حيض النساء أن تقيم خسأًء وإنا 
تقيم هذه طاهرة عشرا حتى تحيض ". 

فصدّقها في القول الأول» وإن اعت ما يكون نادراً؛ لأن الأصل أن 
على الأمانةء ولم تدع ما يقطع بكذا فيه» ولم يصدقها في القول الآخر؛ أن 
الأحكام إنما تعلق با يكون غالاً دون النادر مع ما يتعلق بالزوجة من التهمة 
(1) ني (ث): (الحبل). 
() انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤١ ٤١/١‏ . 


إذا كرهت الزوج» فتقصد الفرار بذلك» أو تعلم بأن رجلا تعرض لنكاحها 
ورغبت فيه» وقد يرد قول العدل إذا عارض قوله تهمة. 

وأرى أن تسأل هذه المرآة هل طلقت في أول الطهر أو في آخره ؟ فان 
قالت: كان الطلاق في آخر الطهرء واليوم ريت الدم» كان ذلك أقرب لقبول 
قو اء وتُسأل أيضاً إذا اعت النادر من عادات النساء هل ذلك عادتها قبل 
الطلاق أو كانت على الغالب من عادات النساء؟ فإن اعترفت أا كانت على 
الغالب من عادات النساءء ثم انتقلت بعد الطلاق إلى النادر» م تصدق. 

وإن ادعت أن هذه كانت عادتها قبلٌ» وصدقها الزوج» صدقت ولم تمنع 
من الأزواج. وإن قال: بل كانت عادتك على الغالب من النساء فذلك أشكل. 
وأرى أن تمنع من الأزواج. 

فصل 
ا2 دعوى الزوجة تأخر حيضها بعد الطلاقا 

وإن ادعت أن حيضها تأخر» وقالت: م أَرَ بعد الطلاق دماًء كان قوها 
على ثلاثة أوجه": فتصدق إن لم يكن سمع منها قبل ذلك شيء إن کان 
زوجها حًا وها النفقة وله الرجعة» وتصدق إن ادعت ذلك بعد موته إن 
کان شر ضغ اا و ا 


واختلف إذا كانت صحيحة غير مرضع» فقال مالك في كتاب محمد في 


)١(‏ قوله: (الغالب من) زيادة من(ح). 

(۲) قي (ح): (ثانية). 

(۳) في (ب): (أقسام). 

() النوادر والزيادات: ۰۲۸/١‏ وما بعدها. 


كناب إرخاء |إلسنور )۷( 


الطلفة تق نةه ثم يموت زوجها فقرل: ل أحضن إلا حبضة: ل تضدق إن 
م تكن ذكرت ذلك» وکانت غير مرضع”. 

وقال ابن مزين: تصدق إذا ادعت تأخير حيضتها بعد الفطام بسنة» 
وتحلف بالله ما حاضت ثلاث حيض» ولا تصدق إن كانت عادتا" قبل 
الطلاق على الغالب من عادة النساءء فادعت بعد الطلاق أن عادتا" انتقلت 
وصارت من سنة إلى سنةء فإن كان الطلاق بائناً صدقت؛ لأنها معترفة“ على 
نفسها في موضع لا تهمة عليها فيه» وإن كان الطلاق رجعيًاً وصدقها الزوج 
كانت ها النفقة» ولم أمكنه من الرجعة. 

ويختلف إذا كذها هل تصدق لأنها تتهم في بقاء النفقة ورجاء الرجعة؟ 
وإذا م تصدق في أحد قولي مالك في انتقال العدة إلى النادر في القرب» م تصدق 
في انتقاهما إلى النادر في البعد وليس كذلك إذا قالت: لم أرَ حيضاً؛ لأن ذلك 
يمكن أن يكون لحمل» وهمذا كانت العدة إلى أن يمضي من الأمر ما يظهر فيه 
ا لحمل ولم يظهر. 

فصل 
ال هل يرث الزوج زوجته بعد انقضاء عدتها المعتادة؟] 

ويختلف إذا ماتت الزوجة“ بعد مضي أمد عدتها المعتادة» هل يحمل على 

أنها كانت في العدة فيرثها زوجها؟ فقال مالك في كتاب المدنيين: إن ماتت بعد 


() انظر: النوادر والزيادات: ٤١ /٥‏ . 

(۲) في (ب): (عدما). 

() قوله: (قبل الطلاق على الغالب من عادة النساءء فادعت بعد الطلاق أن عادتها) سقط من (ث). 
)٤(‏ في (ب): (مقرة). 

() ي (ح): (مات الزوج). 


2 ١ 
ا‎ 


ثلاثة أشهر فادعى الزوج أا كانت حاملاً فإنه يرثهاء والبينة على من يريد أن 
يمنعه الميراث» وأا ۾ تكن حاملاًء أو وضعت» أو آنہا حاضت ثلاث 
حيض”'» أو أسقطت؛ إلا أن تكون اعتدت في منزله ثم تحولت إلى أهلها 
لانقضاء عدتها وذكرت ذلك؛ فلا مبراث له منها. 

وقال في كتاب الاستبراء فيمن باع أمة بالبراءة من الحمل» وهو مقر 
بالوطء» ولم يستبرئ» فمضى هما بعد البيع قدر حيضة» قال محمد: وذلك قدر 
شهر انتقل الضمانء وكانت المصيبة من المشتري فنقل الضان وإن ل يعلم 
هل رأت دما أم لا؟ بل لو قال المشتري: لم تحض عنده م يصدق. فعلى هذا 
حمل أمر المعتدة" إذا مضى قدر العدة على نها رأت الأقراء» وبانت ول يرثها. 

وإن اختلف قوها فقالت: انقضت عدتي» في مدة تصدق“ في مثلهاء ثم 
قالت: كذبت ولم تنقض» ل تصدق ولم يكن هما نفقة إن كان الطلاق رجعياء 
ولا ميراث إن مات الزوج إلا أن يتبين صدقها”)» فإن قالت: آنا حامل» نظر 


إليها النساء فإن تحقق الحمل بالظهور أو بالحركة» كان ها النفقة في الحياة 

(ب) 4 TAIN Î‏ ق رة 
ارات بعد الوت" وان قات /أولا: از دامن بوم طلتي. م قالت: 
كذبت» وقد انقضت عدتي» كان الزوج بالخيار إن شاء صدقها في قوها 
أخيرا"» ولم يكن عليه نفقة» ومنعت من الأزواج؛ لأن العدة يتعلق ها حق 


(۱) قوله: (ثلاث حیض) سقط من (ث). 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٠‏ 
(۳) في (ث) و(ح): (المعتادة). 

)٤(‏ في (ث): () يصدق). 

)٥(‏ في (ح): (کذہا). 

() في (ح): (الوفاة). 

(۷) قوله: (أخبراً) سقط من (ب). 


كناب |رخاء السنور ® 


للزوج وحق لله» ورضا الزوج لا يسقط حت الله تعالى في ذلك. وإن كذجا 
وآخذ بقوها في الأول؛ كانت له الرجعة وعليه النفقة. 

قال شهب في المدونة: له الرجعة إلا أن يمضي من ذلك اليوم ما تحيض 
فيه ثلاث حیض '. 

والحواب فيها على ثلاثة أوجه: فإن تمادت على قوها الآخر: كنت حضت 
ولم أحض بعد ذلك إلى الآنء كانت عدتما بالسنة من يوم الطلاق كالمرتابةه 
ولزوجها عليها الرجعة؛ لأنها تصدق في قوهما الأول لم أحض. ويسقط قوها 
كنت حضت؛ لأنها تبين كذا فيه» وتصدق في قوهما بعد ذلك لم أحض إلى 
الآن» فصارت بمنزلة امرأة قالت: لم أحض من يوم الطلاق إلى الآن. 

وإن قالت: حضت بعد قول الثاني ثلاث حيض- وذلك في مدة يحيض 
فيها غالب النساء- صدقت» وإن كانت مدة لنادر من النساء لم تصدق؛ لأا 
خرجت من الأمانة التي جعلت للنساء بها تبين من" كذبما أولاً وردت إلى 
الخالب» ولا تمنع هذه إلى تمام السنة كا منعت التي قالت: لم أحض”. لأن 
هذه مصدقة في قوهما رأيت الدم» غير مُصدقة في تقريبه» وتلك قالت: لم أرَ دماً 
غير الأول الذي اختلف قوها فيه. 


(1) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠١‏ 
() قوله: (من) سقط من (ح). 
() المدونة: ۲/ ۲۳۷. 


فصل 
لے معنى الأقراء] 

الأقراء عند مالك: الأطهار"» وليس من شرط الطهر أن يوقع الطلاق 
في أوله» فإن طلق في أخراه ولم يبق منه إلا ساعةء ثم رأت الدم أجزأً. ومن 
شرط الطهر الآخر الاستكمال» ولا بجتزا“ بأوله» ولا یمضي معظمه حتی 
تستکمله» فتدخل في الدم. 

واختلف إذا دخلت في الدم الثالث» فقال ابن القاسم: تحل بنفس 
الذخرل هه ول فلبها الفا قادة وقال أتهت: اجك الا جل 
بالتزويج حتى يتمادى الدم؛ لأن المرأة ربا رأت الدم الساعة والساعتين» ثم 
ينقطع فيكون عليها الرجوع إلى بيتهاء ولزوجها عليه" الرجعة حتى تعود 
إليها حيضة صحيحة. 

وروی ابن وهب عن مالك آنا لا تبين إذا رأت الدم حتى تعلم أنا 
حيضة صحيحة مستقيمة» وعلى هذا يرثها إن ماتت في أول الدم وقبل أن 


يعلم آنا حيضة صحيحة ق فحمل ابن القاسم أمرها ذا رأت الدم 


(۱)( انظر: الموطاً: ۲/ «OVA‏ وما بعدها» والمدونة: T/۲‏ والنوادر والزيادات: «Y€ /o‏ 
والإشراف: ۲/ ۷۹۱. 

(۲) في (ب): (يجزئ). 

() قوله: (عليها) زيادة من(ح). 

.۲٣ ٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ أشار ابن رشد إلى رواية ابن وهب هذه في شرحه على مسألة من سماع ابن القاسم من 
العتبيةء انظر: البيان والتحصيل: .TAt /o‏ 

(0) قوله: (صحيحة مستقيمة) سقط من (ث)» وقوله: (مستقيمة) ساقط من (ح). 


کناب إرخاء السنور @ 


على الغالب فيه أنه يتهادى وانقطاعه نادر» واستحسن أشهب التربص خيفة 
انقطاعه» فإن ماتت قبل ذلك حمل أمرها فيه على التمادي» ول يرثها. فإن مات 
الزوج” ل ترثه إن تعمادى» فإن قالت قبل موته باليوم والشيء القريب: كان 
انقطع الدم عني» وكان موته بأثر قوها ذلك - ورثته. 

واختلف الصدر الأول ومن بعدهم في الأقراء» فذكر النخاس في الناسخ 
والمنسوخ عن أحد عشر صاحباً؛ آي بکر» وعمر» وعثان» وعلي» وابن عباس» 
وابن مسعود» ومعاذ» وعبادة» وأي الدرداءء وي موسی الأشعري» وأنس» 
رضي الله عنهم أجعين: أا الحيض. 

وعن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وطاوس» وعطاء» والضحاك وابن 
سيرين» والشعبي» والحسن» وقتادة» والأوزاعي» والثوري» وإسحاق» وأبي عبيد» رضي 
الله عنهم آجمعينء مثل ذلك أا ا لحيض» وبه قال من فقهاء الأمصار أبو حنيفة. 

وعن عائشة غه أا الأطهار“. قال وقد“: اختلف فيه عن ابن عمر» 
وزيد بن ثابت: هل هي الحيض أو الأطهار؟ وعن القاسم» وسالم» وسليان بن 
يسار» وأبي بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان» ومالك" والشافعي» 
وأبي ثور: أنها الأطهار. 


(۱) قوله: (مات الزوج) في (ح): (هلك). 
(۲) الناسخ والمنسوخ» لأب جعفر النحاس» ص: .۲٠١‏ 

(۴) الناسخ والمنسوخ» لأب جعفر النحاس» ص‌:٠٠۲.‏ 

() الموطاً :٥۷١ /١‏ رقم (۱۱۹۷)» والناسخ والمنسوخ» للنحاس» ص: .۲٠۲‏ 
(۵) قوله: (قال وقد) سقط من (ح). 

0) انظر: المدونة: ۲/ .۲۳٤١‏ 

(۷) انظر: الأم» للإمام للشافعي: .4٩ /٥‏ 


® الک 

وجري في كثير من مسائلنا بأن يقال: عدة الحرة ثلاث حيض» والاأمة 
حيضتان؛ لأن عدتها حيضة ونصف؛ على النصف من عدة الحرة» فتكمل 
حيضة؛ لأن الحيضة لا تنقسم» وهذا القول وإن كان خلاف المشهور من 
المذهب» فهو أقيس؛ لأن العدة جعلت طلباً لما يدل على براءة الرحم» والذي 
يدل على البراءة“ الحيض لا الطهر؛ ألا ترى أنها إن لم تره ما طلبت الدليل 
بمدة يظهر فيها الحمل» وهي ثلاثة أشهر» فعلم بذلك أن الذي يدل على 
البراءة الحيض وآنه المطلوب. 

وحمل حديث ابن عمر في قول النبي ڪله: «مُره قَلرَاجعهًا ثم ليم كما 
قبل أن يمس فَلْكَ المد اتی أَمَرَ الله سبْحانة أن تصلق ها الثّسَا»“. أي لتعتد 
بحيض كامل» ولا يصح ذلك إلا أن تطلق في الطهر» ولو طلق في الحيض ل 
يحتسب به؛ لأا لا تحتسب ببعض حيضة» ولأن العمدة في البراءة أول 
الحيض؛ لان المرأة قد تحمل إن أصيبت في آخره» فلم يكن براءة إلا أن يقع 
الطلاق في الطهر فتحتسب بالحيضة من أوها. 


(1) في (ح): (براءة الرحم). 
(۲) قوله: (ئُم تَطْهُرَ) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (بَعْد) زيادة من(ب). 

. ۲۱۹۰ سبق تخر يجه في كتاب العدة وطلاق السنة» ص:‎ )٤( 


کناب إرخاء السنور ۳( 


Ll 
> € ORE 5% 
ما تكون المتعة فيه من الطلاق, وما تَسْقَط فيه‎ 0 

الزوجة ُنَم في الطلاق دون الوفاة؛ لقول الله عر وجلّ: # وَللَمُطلَقَت مع 
لوف حَقا على لقت )» وقوله: 3 وَميعوه على آلويع فده وَعَلى 
الَمُقَيرِ قَدَرهُ € الايةء وقوله: < إا كحنم لتت تُر طلَقَتّمُوهنَ يِن قبل ُن 
مشو فما لم عبن يِن عدو تندو قَمَُعوهن. E‏ والمتاع /يصح ` 
بشروط؛ وهي: أن يكون الفراق بطلاق عن“ نكاح صحيح أو فاسد فات 
وصار مره إلى آلا يفسخ» وأن يكون الفراق بعد الدخول أو قبل ولم يتراضيا 
على تسمية» وألا يكون الطلاق برغبة من الزوجة. 

ولا متاع لتشع: للمطلقة قبل الدخول إذا كان قد سمى صداقهاء 
والمختلعة» E‏ والماريةء واللاعنة والحقة حت الد تار نها 
والتي ردت بعيب» والتي نکحت نكاحاً فاسداً وحكم بفسخه قبل الدخول أو 
بعده» والتي نكحت نكاحاً صحيحاً فطرًاً ما يوجب الفسخ دون الطلاق". 

فلم تكن للمطلقة قبل الدخول - إذا سمى ها صداقاً- متاعٌ؛ لقول الله 
سبحانه في التي نکحت على تفويض: # ممن 4. وني التي سمى ها: 
فيص ما قَرَضمّ #؛ ولان الماع تسلية لوحشة الفراق» فأمر من نكح على 
تفويض إذا م يصل إليها شيء يكون فيه عزاء من فراقه بالمتاع» وم يمر به من 
سمى؛ لأن المبيع باق ها م يتلف عليها شيئاًء فكان فيا تأخذه من نصف 


۸ 


(۱) ني (ح): (غیر). 
(۲) في (ب): (الغير). 
HFFA NO‏ 


o)‏ الاح 
الصداق تسلية لذلك» ولم يكن للمختلعة ولا للمفتدية ولا المبارية متاع؛ لأن 
الفراق باختيارهن والزوج يقول: هي كرهتني ورغبت بنفسها عني فلا أمتع 
من جاء الفراق من سببه. وقد تفعل ذلك رغبة في غيره. 

وكذلك المعتقة لا متاع ها بل هي أبعد؛ لأن الفراق من قبلهاء ولا سبب 
للزوج فيه» بل هو مُكرَّه على الفراق» ولم تكن متعة فيه حكم بفسخه لفساده؛ 
لأن الفراق لم يكن بطوعه» بل هي مصيبة نزلت بالزوجين» وسواء كان فساده 
مجمعاً عليه أو مختلفاً فيه؛ لأن الحكم بفساده يرفع الخلاف"» وكذلك إذا كان 
صحيحاً فطراً ما أوجب الفسخ؛ هي مصيبة نزلت بها. وقال ابن القاسم في 
کتاب محمد فیمن اشتری امرآته» أو اشترت زوجّهاء او تزوج آمھا ودخل بہا 
وهو لا يعلم: فلا متعة ها . 

والفسخ يطراً على النكاح من أربعة أوجه: يسقط في ثلاثة» ويحسن أن 
يثبت في وجه» فيسقط إذا كان الفسخ لا سبب فيه لواحد من الزوجين» أو كان 
ذلك من سبب الزوجة خاصة» أو من سبب الزوج» وهو غير عالم أن فِعْلّه 
يوجب الفسخ» ويثبت إذا كان عالاً أن فعلّه يوجب الفراق» فإن تزوج صغيرة 
على تفويض فأرضعتها أمه أو أخته أو زوجة له آخری - لم يكن ها متاع؛ لأنه 
لا سبب فيا فيه. 

ولو كان الرضاع بأمر الزوج رأيت ها المتاع؛ لأن الفراق كان بقَصَدِ 
من الزوج» وإن كان سمى ها صداقاً كان ها نصف المسمى» وقد مضى ذكر 
(۱) في (ث): (الاختلاف). 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۸۹. 
(۳) قوله: (کان) سقط من (ب). 


كناب إرخاء السنو | )€ 


ذلك في كتاب النكاح الثالث؛ إذا تزوج الأم وهو غير عالم أو ارتد أن ها 
الصداق» وإن اشترت زوجها لم تمتع؛ لأن الفراق جاء”“ من قبلها وهو كار 
وإن اشتراها لم تمتع؛ لأنها باقية متعة" له» ولو اشترى بعضها متعها. 

وروی ابن وهب عن مالك أنه قال: للمخيرة المتعة بخلاف التي تعتق 
تحت العبد فتختار الفراق»ء وهذا صحيح لوجهين: 

أحدهما: قول الله عر وجل في تخيير النبي له أزواجه: لقتعا امع 
سرک سراح ییاد € [الأحزاب: ۲۸]. 

والآخر: آنا قد تختار الفرّاق وهي كارهةء ولا ترضى بالمقام لما أظهر من 
اطراحهاء وأن عليها في البقاء بعد التخيير ذلة إلا أن تكون هي المبتدئة والطالبة ‏ 
ال 

ولم تمتع القائمة بالعيب يحدث بالزوج» ولا بعدم النفقةء ولا با ينزل 
بالزوج"“ من جباب أو خصاء“ فتطلق عليه؛ لأن كل ذلك باختيارهاء ولو 
کان الطلاق ع“ إيلاء» وهو قادر على الإصابة كان ها المتاع؛ لأن الامتناع 
منه» وهو مضار قاصد إلى الطلاق. 


(۱) راجع كتاب النكاح الثالث. 

(۲) قوله: (جاء) زيادة من(ب). 

(۳) قوله: (متعة) سقط من (ب). 

() قوله: (لذلك) سقط من (ب). 

() قوله: (بالزوج) سقط من (ح). 

)٩(‏ قوله: (جباب أو خصاء) في (ب): (جب أو خصى). 
(۷) قوله: (الطلاق عن) سقط من (ث). 


الل 
۳ 


فصل 
ا2 ثبوت المتعة وإسقاطهاء و2 قدرهاء والقضاء بها] 


و إن ارتجع الزوج في العدة لم يكن ها متعة» واختلف إذا م تمتع حتى بانت 
ثم تزوجهاء فالظاهر من قول ابن وهب وأشهب” ألا متعة ها؛ لأنه قال: 
المتعة عوض من الفرقة"» فإذا ارتجع لم يكن عليه شيء» وإن لم يرتجع حتى 
طالت المدة أو تزوجت ل تسقط المتعة. 
أصبغ: E OO‏ 

والمتعة على قدر الزوجين من اليسارة والحال؛ لقول الله عر وجل: # على 
آلو قَدَره وَعَلّى أَلْمُقَيَرِقَدَره % [البقرة: .]٦‏ وقال ابن عباس: «أغُلاهَا خاد 


وأذتاهَا ری “. و«مَتع تع ابن عُمَر حاوما» . ومع عبد الرحَنِ بن وف 

خادما ودا . 

(1) في (ح): (المذهب وهو قول مالك وأشهب وهو من قول مالك وأشهب وابن وهب). 

(۲) في (ب): (الفراق). وانظر: النوادر والزيادات: /٥‏ ۲۸۹. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۸۹. 

ا ٥‏ ني باب ما قالوا في أرفع المتعة وأدناهاء من 
كتاب الطلاق» برقم (۲٤٠۹٠)ء‏ بلفظ: (أرفع المتعة الخادم» ثم دون ذلك الكسوة» ثم دون 
ذلك النفقة). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٥‏ في باب ما قالواني ازع اة عة وَأَذَاهًا» من كتاب 
الطلاق» برقم )۱۹۰٤۱(‏ بلفظ: (عَن افمء عَنِ ابن عكر أله مسح بلي د( 

0( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۷ في باب وقت E‏ الطلاق» برقم 
»)١۲۲٠۳(‏ وابن أبي شيبة في المصنف ٠١٠١/١‏ : في باب ما الوا في زع اننع وَأذئااء من 
کتاب الطلاق» برقم (۱۹۰۳۲). 


كناب إرخاء السنور ) ۷( 


وفعل ذلك عروة بن الزبير"» وإنا يراعى ما" فيه تسلية لثلها من 
مثله. 

واختلف الناس في القضاء ہاء فقال مالك: هی من الحق» ولا یقضی ہا 
2 س . 2 f‏ ا ك س وو 
لقول الله عز وجل: # حَقا على لمق € [البقرة: ]۱۸٠‏ و# على خسرت 4 
[البقرة: .“]۲۳٠١‏ قيل: ولأن الواجبات مقدرة وهذه غير مقدرة» وقيل: هى 
سبحانه: # پالعروف € لا خرجه عن الوجوب» وهو كقوله: # وَعلى آلولود ل 


رزفهُن شون بالعرُوفي € [البقرة: ۲۳۳]. والمعنى لا شطط, ولا تقصر / . a‏ 


(۱) آخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۷/ »۷٤‏ في باب وقت المتعة» من كتاب الطلاق» برقم 
(۲)» وابن أبي شيبة في المصنف ۱١٦/۰‏ : في باب ما قالُوا في رفع الع وَأذنَاهّاء من 
کتاب الطلاق» برقم (۱۹۰۳۹). 

() في (ث): (وإنما یراد آن)» وفي: (ح): (وإنم) یراد ما کان). 

(۳) قوله: (من مئله) سقط من (ب). 

.۲٤٠١ ۲۳۹/۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 


9 )0 
ê 23‏ 
جوز للرجل أن يأخذ من زوجته مالا على أن يطلقهاء وعلى أن يمسكها 
فلا يطلق» والأصل في الأول قول اله ع وجل: ولا سيل لكأن تَأحُدُوأ يئا 


ەو 


موی م إن سا آل یما حُدوة أ رن ق ألا قيا حُدو أ د جاح 


ءات 


ر 


عَلَهَمَّا فما آفْعَدَت به € [البقرة: ۹ وني الثاني قوله سبحانه: # وَإِن رأة حافت 
E E E NE‏ و 
وأخضرت آلأنفن آلشْحّ € [النساء: ]٠١۸‏ قالت عائشة فة وغيرها من أهل 
العلم: َلك في اراو َون عند الرَجُلِ ف نه نها فن مام أو کر َو 
سوء حل کر را ِن وَصَعَت لَه سما ِن صَدَاقها حَلّ ٠»‏ . 
واختلف في معنی قوله سبحانه: % ولا تَعَضلُوهن لِمَذهَبُوأ ببَعّْضٍ 
ْمُه إل أن باون َة ميو 4 [الساء: .]٠١‏ فقيل: «كانَ اهل الاهِلية إِذّا 


ET ووء‎ 


E‏ لاء احق اريه إن اء بَعْضهُم تَرَوَجَهاء ون ن شَاءُوا 


ت 


رَوجُوهًَاء وان شاءُوا عَصلومًا وَل يُرَوْجُوها». وقیل: المعنى: الرجل تکون 


(۱) قوله: (جواز) في (ح): (دخول). 

(۲) أخرجه البخاري /١‏ ۱۹۹۸: في باب: إن المرأة حافت من بعلهاء من كتاب النكاح» برقم: 
»)٤۹۱۰(‏ ومسلم :۲۳۱٦/٤‏ من كتاب التفسير» برقم: »)۳٠۲١(‏ كلاهما عن عائشة 
بلفظ: (تقول هي أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة 
لي) أما اللفظ المذكور أعلاه فلم نقف عليه إلا عند البغوي في تفسيره عن علي بن أي طالب» 
انظر: تفسير البغوي: ۲/ ۲۹۵ . 

(۳) انظر: تفسير البغوي: ۲/ ۱۸١‏ نزلت الآية في أهل المدينة إذ كانوا في الجاهلية وني ول 
الإسلام إذا مات الرجل وله امرأة جاء ابنه من غيرها أو قريبه من عصبته فألقى ثوبه على 


كناب |رخاء السذور ۹( 


له" المرأة یکره صحبتهاء وها عليه مهر فیضر با لتفتدي منه" ٩‏ فلا جوز 
ذلك إلا أن تأتي بفاحشة مبينة“» وهذا أبين لقول الله سبحانه: # وعاشروهن 


rd 


اروب إن گرھشمُوهی فعس ن رهوا م وع آله 
[النساء:۱۹]. فالمفهوم من هذا بقاء الزوجية. 

واختلف في معنى الفاحشة فقيل: هو ال وقال ابن عباس وغبره: 
هو النشوز فيحل له منها الفدية. وقال الطبري: ذلك في كل فاحشة من بذاء 
اللسان على زوجها والإذايةء أو زناء أو نشوز» فله عضلها والتضييق عليهاء 


خی تفتدي منه إذا كانت الفاحشة ظاهرة. 


تلك المرآة وعلى خبائهاء فصار أحق بها من نفسها ومن غيره» فإن شاء تزوجها بغر صداق 
إلا الصداق الأول الذي أصدقها الميت» وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقهاء وإن شاء 
عضلها ومنعها من الأزواج يضارها لتفتدي منه با ورثته من الميت» أو توت هي فيرثهاء 
فإن ذهبت المرآة إلى أهلها قبل أن يلقي عليها ولي زوجها ثوبه فهي أحق بنفسهاء فكانوا على 
هذا حتى توفي أبو قيس بن الأسلت الأنصاري وترك امرأته كبيشة بنت معن الأنصاريةء 
فقام ابن له من غیرها يقال له حصن» وقال مقاتل بن حیان: اسمه قيس بن ابي قيس» فطرح 
ثوبه عليها فورث نكاحهاء ثم تركها ولم ينفق عليهاء يضارها لتفتدي منه» فأتت كبيشة 
ولا يدخل بي ولا بخلي سبيلي» فقال: "اقعدي في بيتك حتى يأتي فيك أمر الله" فأنزل الله 
تعالى هذه الآية. 

(۱) قوله: (له) سقط من (ث). 

(۲) قوله: (منه) زيادة من(ب). 

)٤(‏ قوله: (مبينة) سقط من (ح). 

)٩(‏ قوله: (هو) زیادة من(ب). 

(0) انظر: تفسير الطبري: ۸/ ٠١۸‏ . 


ل دوا 
e‏ 


فصل 
افيما يقع بين الزوجين من سوء العشرة 
المؤدي إلى الخلع ووجوه ذلڪا 


OS ASO EEN 
اء أو كلا هما مود لحق صاحبه» أو كلاهما مض بالآخر.‎ 

فإن كانت مضرة به جاز له أن يأخذ منها على الإمساك وعلى الطلاق» وإن 
کان مضرّاً ہا جاز أن يأخذ على الإمساك ولم جز أن يأخذ'" على الطلاق» وإن 
کن اسا مدا غ الا ار الك ناخد عل ال ران جا 
الإمساك والطلاق وإن كان كلاهما مضرَاً بالآخر كانت مسألة الحكمين. 

وإن أعطته مالاً على أن يمسكها ثم فارقهاء فإن كان فراقها بقرب عطيتها 
کان ها أن ترجع في) أعطته» وإن كان فراقه بعد أن طال الأمد» وما يرى آنا 
بلغت الغرض في مقامهاء لم ترجع» وإن طال ذلك» ول تبلغ ما یری آنا دفعت 
امال لمثله» كان له من المال بقدر ذلك على التقريب» فيا يرى۔ 

وقال مالك فيمن أسقطت صداقها عن زوجها على ألا يتزوج عليه“ 
فطلقها بحضرة ذلك» فلها أن ترجع عليه» وإن طلقها بعد ذلك فيم يرى آنه | 
يطلقها لكان ذلك لم ترجع عليه بشيء“» قال أصبغ: إل أن یکول الطلافق 
(۱) قوله: (أن يأخذ) زيادة من(ح). 
(۲) في (ث): (صاحبه). 
(۳) انظر: المدونة: .۲٤١ ١۲٤١/۲‏ 


() قوله: (على ألا يتزوج عليها) في (ح): (ألا يطلقها). 
)٥(‏ قوله: (بشيء) زيادة من(ح). 
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یحدثان صدقتي ا . يمين نزلت» ول يتعمد ول انقب ۲ل ليمين» فلا شيء عليه 
ا 
قال الشيخ": Es‏ ترجع في عطيتها وإن كان الطلاق ليمين 
حنث فيها؛ لأا إن أسقطت صداقها لمعنى» ولتبقى زوجة في عصمته» فإذا 
م يصح هما ذلك لم يلزمها ما أعطت» ولو أعطته على ألا يتزوج عليها فتزوج 
عليها رجعت عليه» قرب تز وجه أو بعد. 
فصل 
[الخلع طلاق أم فسخ ؟] 
الخلع عند مالك طلقة بائنة“. وقال ابن عباس» وطاوس» وعكرمة» 
اوي هو فسخ “. وني کتاب محمد عن عشان ڭه ( «أنّ ع 
لحل خت . وهذا دلیل على آنه کان یری الخلع فسخاً. 0 
إن قال: خالعتك على ألف؛ كان فسخاً. وإن قال: طلقتك على ألف؛ كان 


ت 
ار 
عدة 


(۱) في (ح): (صداقها). 

() انظر: البيان والتحصيل: .٤١١ /١‏ 

() قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ث). 

() قوله: (زوجة) زيادة من(ث). 

() انظر: المدونة: ۲/ .۲٤١١‏ 

() انظر: عيون المجالس: ۳/ .١٠۹۹۰۱۱۹۰‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤‏ .في من قال عدتها حيضة» من كتاب الطلاق» برقم 
»)۸١۹١(‏ وأخرج البيهقي في السنن الكبرى عن نافع أن ابن عمر #لقه أخبره: أن ربيع 
بنت معوذ بن عفراء اختلعت من زوجها على عهد عثان تله فذهب عمها معاذ بن عفراء 
إلى عثمان له فقال: إن ابنة معوذ قد اختلعت من زوجها اليوم أفتنتقل فقال عثان فه: 
تنتقل وليس عليها عدة غير آنا لا تنكح حتى تحيض حيضة واحدة» السنن الكبرى: 
۷ في باب ما جاء في عدة المختلعة» من کتاب العدد» برقم .)٠١۳۷۹(‏ 


(ب) 
۰۹ ٣۳اب‏ 


® الاخ 
طلاقاً وله الرجعة". وقال الشافعي: هو فسخ إذا لَمَظّ بالخلع ولم يذكر 
طلاقاً». وهو نحو قول أي ثور" . وفي البخاري: قال النبي تله لثابت ت : «خزٍ 
الدِيمَة وَطَلَفَهَا تَطلِيَةً»“. فأمره أن يوقع تطليقة» وليس كذلك إذا قال: قد“ 
خالعتك بالحديقةء وم يذكر طلاقاًء فهو أشكل. 

واختلف عن مالك في كون الطلقة بائنة هل ذلك شرع أم لا لأنه" قصد 
اللخالع؟ فقال فيمن أعطت زوجها" شيئاً على أن يطلق طلقة رجعية: كانت 
بائناء والشرط باطل؛ لأن سنة'" الخلع إذا م يشترط فهي بائنةء وشرطه لا جيل 
سنة الخلع. 

وذكر أبو محمد عبد الوهاب: أن له شرطه»ء ورآى أن ذلك من حقوق 
الزوجين ليس بشرع” '» وهو أبين» والزوج بالخيار بين أن يقبل العوض على 
أن يوقع طلقة» ويبقى حقه في الرجعة» أو على أن يسقط حقه في الرجعة 
وتكون بائنة/ . 


(۱) انظر: عيون المجالس: ۳/ .١٠١۹۷‏ 

(۲) انظر: المعونة: ۱/ ٥۹۰‏ واللإشراف: ۲/ ٥۲٦۰۷۲١‏ . 

(۳) قوله: (لثابت) سقط من (ث). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: »۲٠۲١ /١‏ في باب الخلع وكيفية الطلاق فيه» من كتاب الطلاق» برقم 
(€4۷1). 

)٥(‏ قوله: (قد) سقط من (ح). 

(0) قوله: (أم لا لأنه) ني (ب)» (ث): (أو لأنه). 

(۷) في (ح): (اعطته زوجته). 

() قوله: (لأن سنة) في (ح): (لأنه يشبه). 

(۹) انظر: المدونة: .۲٤٦/۲‏ 

VV /Y والإشراف:‎ ٥۹۱۰٥۹۰ /١ انظر: المعونة:‎ )٠١( 
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واختلف أيضاً فيمن قال: نت طالتق طلاق الخلع» وم يأخذ منها شيئ 
فقال مالك: تكون طلقة بائنة”“ وقاله ابن القاسم في كتاب محمد. وقال 
مطرف» وأشهب وابن عبد الحكم: هي واحدة رجعية. وقال ابن الماجشون: 
کون اا ر وكذلت ( ذا فال فة الت ولك رة دنا لان البتادر 
إذا كانت منه كالمتعة لا يغير حكم الطلقة“ بخلاف أن يكون المال منهاء فإذا 
كان هو الدافع كانت الطلقة على ما نواه» فقول مالك: إنها واحدة بائنة موافق 
لا روى عنه إذا كان العطاء منها وشرط الرجعة أا رجعيةء وأن الأمر راجع 
في الجميع إلى ما نوى“. 

والقول إنها رجعية وإن نوى أا“ بائنة راجع إلى القول إذا أعطت 
وشرط أا تكون رجعية أنها تكون بائنة» ولا ينفعه الشرط وإذا طلق 
وأعطى» فقال: أنت طالق» ولك عشرة دنانير وهذا الخادم» كانت واحدة» وله 
الرجعة والمال متعةء ولا خلاف أن جرد القول أنت طالق أن له الرجعة» وأن 
إعطاءه”" المال مع ذلك لا يؤثر في الرجعة بخلاف أن يكون المال منهاء إلا أن 
ينوي بالطلقة آنا بائنة فيدخل الخلاف المتقدم» إذا قال: أنتِ طالق طلاق 
الخلع؛ لأنه نوى ذلك ليس لأنه أعطاه مالاً. وإلى هذا يرجع الخلاف الذي وقع 
ولك 


() انظر: المدونة: ۲/ .۲٤١۷‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .١١١١٠٠١۰١ /٥‏ 
(۳) في (ب): (المطلقة). 

. ٥۹١ /٠:ةنوعملا انظر:‎ )٤( 

() في (ب): (مہا). 

(0) قوله: (آنا تکون) سقط من (ح). 

(۷) في (ب): (إعطاءها). 


ادن 
که 


وإن خالعت على إن طلبت ما أخذ منها رجعت زوجة» کان شرطه 
باطلاًء فإن طلبت ذلك فأعاده وعادت زوجة فرق بينه|. 

قال مالك في كتاب محمد: وليس ها بإصابتها إلا ما رد إليها كان ذلك 
أقل من صداق مثلها أو أكثر ولا يتزوجها؛ لاأنه کالناکح في عدة. وقال 
حمد: هي له حلال بعد الاستبراء» وإن كانت حاملاً فبعد الوضع»› لان 
كالناكح في عدة”» وهو أبين؛ لأنْ منع النكاح في العدة خوفٌ اختلاط 
السات اال هة زل وخا 

وحمل قوله في منع النكاح الآن على الاستحسان فإن فعل م يفسخ؛ لأنَ 
الماء ماؤه» ولو كان ذلك الآن عحرماً لحرمت للأبد إن فعل؛ لأن عمر ته إن 
حرّمها لموضع التعجيل» ولئلا تعود امرآة ثل ذلك. 

وإن أعطته مالاً على أن يطلقها واحدة فطلقها ثلاثاًء لزمه”“ ولا مقال هاء 
وهذا قول مالك”. قال محمد": وإن أعطته على أن يطلقها ثلاثاً فطلقها 
واحدة» كان ذلك له ولا حجة ضما؛ لها نالت بالواحدة ما تنال بالثلاث؛ يريد: 
لہا بانت بها وملكت نفسها. 

وأرى إذا أعطته على أن يطلق واحدة فطلقها ثلاثاء أن ينظر إلى سبب 
ذلك فإن كان راغباً ني إمساكها فرغبت في الطلاق - ألا مقال ها؛ لأا إن 
(۱) زاد ني (ح): فطلبت. 
(۲) قوله: (کالناکح) في (ح): (کالنکاح). 
(۳) انظر: النوادر رالزیادات: ۲١۹/۱‏ . 
() في (ح): (لزمها). 


(5) انظر: المدونة: ۲/ .۲٤۷‏ 
() قوله: (قال حمد) سقط من (ح). 
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اشترت طلقة وسكتت عن الباقى. وإن كان رغب في طلاقها فأعطته على أن 
يكون طلاقه واحدة أن ترجع بجميع ما أعطته؛ لأا إنم) أعطته على ألا يوقع 
الاثنتين إلا واحدة لتحل له إن بدا هما من قبل زوج» فإذا أوقعه) رجعت با 
دفعت عنه|. 

وكذلك إذا أعطته على أن يطلقها ثلاثاً فطلقها واحدة ينظر في ذلك» فإن 
کان عازماً على طلاقها واحدة كان هما أن ترجع بجميع ما“ أعطته؛ لأا 
لاثنين أعطت» وإن كان راغباً ني إمساكها فأعطته على أن يطلق ثلاثاً جرت 
على قولین فیمن شرط شرطا لا ينفعه» هل يون به؟ فعلى القول في وجوب 
الوفاء به يكون ها أن ترجع با ينوب الطلقتين» وجواب محمد على القول أنه لا 
جب الوفاء به. 

وقال ابن القاسم في العتبية في المرأة تشتري من زوجها عصمته عليها. 
قال: هي ثلاث وإن لم يسم طلاقاً. قال: وكذلك إذا قالت: أشتري ملكك 
على أو طلاقك عل . هو مثل عصمتك وليست فدية» وهذه اشترت ما ملك 
منها'“. وقال عيسى: ما أراه إلا فدية» وهى واحدة بائنة كالفدية". 

فصل 
[فيما يلزم به الخلع] 

ا لخلع يلزم بالتراضي وإيقاع الطلاق» ويلزم بالعقد وإن م يوقع طلاقاً 
فان قال أت طالق غل عبدك هذا أو غل عشرة دنائ قرضيت لرهها: 
(۱) قوله: (بجمیع ما) في (ح): (ب|). 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۷ /٥‏ 


(۳) انظر: البيان والتحصیل: ٠٠۴۳ /٥‏ . 
)٤(‏ في (ح): (يقع). 


ا وک 
aD‏ الڪ 
وكذلك إذا قال: إن أعطيتني أو إذا“ أعطيتني أو متى أعطيتني عشرة دنانير 
فأنت طالق - كل ذلك لازم له إذا أعطته. 
ويفترق الجواب في الوقت الذي إذا أعطته لزمه أخذه وأن يطلق. فإن 
قال: نت طالق على عبدك فلم ترض في المجلس لم يلزمه شيء؛ لأنه عنده 
يقتض المجاوبة بالحضرةء وإذا قال: "إذا" أو "متى" كان ذلك بيدها وإن 
افترقا ما م يطل ويرى أنها تاركةء أو يمضي ما يرى أن الزوج لم مجعل التمليك 
إلى ذلك الوقت. 
ويختلف إذا قال: إن أعطيتنى» هل محمل ذلك على المجلس» أو" وإن 
افترقا؟ وأرى ذلك بيدها إذا قالت: نعم. وانصرفت على ذلك» وإن سكتت 
ضعف قوهاء وكل هذا إذا قال: فأنت طالق. 
واختلف إذا قال: فأنا أطلقك. فرضيت ومضت على ذلك» ثم أتت 
بالمال» هل يلزمه الوفاء بذلك وأن يطلق؟ فقال ابن القاسم في المستخرجة: إذا 
قال: إن أعطيتنى عشرة دنانير فأنا أطلقك. أو قال ذلك لعبده: فأنا أعتقك. 
فلا جاءت أو جاء العبد با لمال بدا له؛ م يلزمه ويحلف ما أردت طلاقاً ولا 
عتتا . 
وروی ةه ابی رید انه قال إن کت ها و حليهاء لزمه. قال: 
(۱) قوله: (أو إذا) سقط من (ح). 
(۲) انظر: المدونة: .۲٤١۹/۲‏ 
(۳) قوله: (أو) سقط من (ح)» (ث). 
() انظر: البيان والتحصیل: .۲١۸/١‏ 
(9) قوله: (شيها) كذا في الأصول» ولعل حرف الواو قد سقط من أول الكلمة» فيكون صواما: 
(وشیها). 
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ورأیت آنه إن لم تتکلف بیع شيء» م يلزمه. 

واختلف عن مالك في كتاب محمد إذا قال لزوجته: إذا أعطيتني ما لي 
عليك فارقتك» أو فأنا أفارقك. فأتت بذلك» هل يلزمه؟ قال ابن القاسم: 
يحلف إني ما أردت أني قد فعلت» ولكن أنظر هل أفعل أم لا؟" وقال أصبغ: 
يلزمه» واحتح بقول مالك حیث قال: ترکتھا'" حتی کسرت حلیهاء وقال 
مالك: ذلك طلاق إذا كان على وجه الفدية . 

وأرى إن قال: إن جئتني بِدَيْني أو بمالي عليك؛ أن القول قوله آنه م يرد 
إمجاب الطلاقء وسواء باعت في ذلك حليها أو غيره؛ لأنٌ ذلك من حقه عليهاء 
وقد يعسر تناول حقه منها إلا أن يطمعها“ بذلك إذا كانت كارهة فيه" . وأما إن 
قال: إن أعطيتني عشرة دنانير» ولا دَيْنَ له عليها وافترقا على ذلك ثم أحضرتها؛ 
لزمه الوفاء به"؛ لأن هذه معاوضة ومبايعة وليست كالأول» وأمًا العبد فكل 
ذلك ماله وما يبیعه ويأتي بثمنه"“ فقد کان له أن ينتزع ذلك» وان يجبره على 
تسلیمه من غبر عتق فلا یلزمه عتق. وأرى أن يحلف أنه لم يوجب له ذلك إلا أن 
يكون تكلف جيع ذلك من الناس. 


.۲٠٠ »۲٦۲٤ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱( 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۰/ ۲۷۰. 

(۳) في (ح)ء (ب): (ترکها). 

() انظر: النوادر والزیادات: »۲٠٤ .۲۹۳ /٥‏ وانظر: البيان والتحصيل: .۲٠۸ /١‏ 
() قوله: (يطمعها) في (ح): (يطبعها). 

)٩(‏ قوله: (فیه) سقط من (ح). 

(۷) قوله: (به) زیادة من(ح). 

(۸) قوله: (ویأتي بثمنه) سقط من (ح). 


@ ال 
فصل 
[فيما يجوز به الخلعء وما لا يجوز 

الخلع يجوز با تجوز به البياعات من العين والعَرُوض وغيرهاء ولا جوز 
با لا جوز ملكه كالخمر والخنزير» ولا با جوز ملكه ولا جوز أخذ العوض 
عنه"“ كالسلف بزيادة والتأخير بالدّيْن. واختلف في جوازه بالغرر كالعبد 
الآبق» والبعبر الشاردء والجنين» والثمرة قبل بدو" صلاحهاء فإن خالعت 
على خمر أو خنزير أو ميتة مضى الخلع» وكان الطلاق بائناً وكسرت الخمر 
كانت في يدها أو في يد الزوح“. 

ويختلف في رجوعه عليهاء فقيل: لا شيء له“ عليهاء وهو المعروف من 
المذهب"”. ويجري فيها قول آخر أن له أن يرجع عليها" بخلع المثل قياساً على قوله 
في خلع المريضة» فقال مالك" في كتاب محمد: له خلع مثلها من رأس الال . 
وأجراه جرى النكاح المبتداً؛ لأنه ني الأول اشتراه» والآن باعه. 

وإن خالعها على إن أسلفته مضى الخلع والطلاق بائن. ويختلف هل 
(۱) قوله: (عنه) سقط من (ب). 
(۲) قوله: (بدو) سقط من (ث). 
(۳) قوله: (ني) زيادة من(ح). 
() انظر: المدونة: ۲/ ٤۸۰۹٩‏ ۲» وانظر: النوادر والزیادات: .۲٠۲ ۰۲٣۱/۰‏ 
() في (ح» ب): (له). 
0) انظر: المدونة: .۲٤۸/۲‏ 
(۷) قوله: (علیها) سقط من (ح). 
(۸) قوله: (مالك) زيادة من(ح). 
(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٤۹۷‏ 
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خالعها على إن عجّل ديناً ها عليه قبل حلوله أو أخرها بين له عليها والدَيْن 
عين؛ جاز"“ وكان بمنزلة من طلق وأعطى» وتكون الطلقة رجعية إلا أن 
يقصد أن تكون بائنة. 

وإن خالعها على أن تؤخره بدَيْن حل ها عليه أو تعجل هي ديناً له 
عليها؛ لم جز والطلاق بائن ويسقط التأجيل في كان حالًاء والتعجیل فیا كان 
مؤجاًء وقد أجاز ابن القاسم مرة التعجيل في الدَيْن المؤجل على وضيعة 
بعضه””؛ فعلى هذا يجوز الخلع على أن تعجل هي الدَيْن ویکون له قبضه» ولا 
فرق بين أن بجعل عوض التعجيل بعض الدين أو سلعة أو خلعها لنفسها. 

وإذا كان الدَيْن ها“ عليه إلى أجل فخالعها على أن وضعت بعضه 
وعجّل الباقي» أو كان الفا واف م او ا غ 
إلى أجل فوضع بعضه على أن عجلت الباقي أو كان حالًا فأخرها به؛ افترق 
الجواب» فإن كان ها عليه مائة دينار إلى سنة فخالعته على أن أسقطت عن“ 
خسين وعجل خسن أو كانت الائة.حالَّة فخالعته على أن أخذت خسين 
وخرت خسین؛ مضی الخلع» وکان له جمیع ا لخمسین» وردت ما تراضيا فيه في 
الخمسين الباقية من تعجيل أو تأخير» فترد“ إلى أجلها إن كانت مؤجلة» 


(۱) قوله: (جاز) سقط من (ح). 

(۲) في (ث): (له علیها). 

() انظر: المدونة: ۳/ ٠٠٦٠١‏ والنوادر والزيادات: .۲٠٠ /٥‏ 
() قوله: (يجعل) في (ث)»ء (ح): (یعجل). 

)٥(‏ قي (ح): (له). 

(0) قوله: (عنه) سقط من (ح). 

(۷) في (ح): (فتۇخر). 


® ا 
وتقبض الآن إن كانت حالة» وهذا قول مالك وقوله في الحالّة أن له جيع 
الخمسين صحيح؛ لأن الخمسين والتأخير جيعاً ثمن للخلع. 

وأما إذا كانت المائة مؤجلة عليه فينبغى أن يكون له من الخمسين ما قابل 
الخلع خحاصة؛ لأنها ثمن للشيئين: للخلع والتعجيل» ولم تكن للخلع خاصة 
فينبغي أن تقضى على قدر خلع ال مثل» وقيمة التعجيل للخمسين فيمضى للزوج 
ما قابل الخلع» وتبقى هي على حقها فيا قابل التعجيل» ويرد إلى أجله» وإن 
ا ا ا کو ا و کا 
ا وچ ا کین و ا یا ن ا ا ا 
الإإسقاط والتأخبر؛ لأا معروف من الزوج وکا 0 قد طلق وأعطى 
والطلاق رجعي. 

وإن كان مؤجلاً لم جز الإسقاط ولا التعجيل» وَرَدَ جميع المائة إلى أجلهاء 
وقول محمد ؛ لأن الزوج أعطى شيئين لكان التعجيل» وهو ما بيده من 
العصمة» وخسين وهي التي أسقط فإذا ل يصح له التعجيل لم يلزمه 
الإسقاط؛ لأنه قادر على ردّه ولم يرد الطلاق؛ لأنه لا يرد بعد وقوعه» ويبقى 
مقال الزوج فيا قابل الخلع» هل يرجع به؟ وقد تقدم قول ابن القاسم» وأنه 
أجاز مرة التعجيل على الوضيعة» فعلى قوله هذا يجوز الخلع والإسقاط ويصح 

(ب) ۴ ا 1 ن 1 N e k2‏ 
لعجيل لان حقيقة ماعملا ع ضع وتعجل"؛ عجلت خسين على آن / 

خلعها ووضع عنها خسین. 


(۱) انظر: المدونة: .۲٤۸/۲‏ 
(۲) في (ح) و(ث): (وکان). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠ /٥‏ 
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وقال في كتاب محمد فيمن كان صداقها عشرة نقداً وعشرين مؤجلة 
فصالحها قبل البناء على عشرة نقداً وأسقطت الباقي قال: ينفذ الطلاق ولا 
يكون ها سوى عشرة"؛ خسة الآن» وترد الخمسة وتأخذها إلى أجل ”. 

قال: وكذلك لو كان الصلح بستة نقداً أو أكثر إلى أقل من خسة عش 
يرد ما فوق الخمسة إلى وفاء الأجل» وهذا راجع إلى ما تقدم إذا كان هما دين 
مؤجل فوضعت”“ نصفه للتعجيل والخلع مضى جيع الوضيعة للخلع» وقد 
كان الصواب أن يفض. 

فصل 
لب الخلع بالغرر] 

اختلف بي الخلع بالغرر بالجواز» والكراهيةء والمنع كالآبق» والجنين» 
والثمر قبل أن يبدو صلاحه”» واستحسن ألا يفعل"" ابتداء» فإن نزل مضى 
وكان له ما خلع عليه؛ لأن الخلع ليس كالبياعات في الحقيقة» والأمر فيه أوسع 
من النكاح» ولان القائل بمنعه يقول: لا شيء له من الغرر ولا شيء له عليها. 
وهذا غير مستقیم؛ لأنه إن كان عنده كالبياعات فالغرر فيه ممنوع فيجب أن 
يرجعّه عليها بالعوض عا آخرج من يده» وإن كان عنده بخلاف البياعات ولا 


(1) في (ح): (وعشرة). 

(۲) قوله: (عشرة) سقط من (ث). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: |١‏ ۲۷۰. 

() في (ث): (أجل). 

(9) في (ب)» (س ح): (فوضع). 

)٧(‏ قوله: (یبدو صلاحه) في (ب): (یصح بیعه)» وني (ث): (یصلح). 
(۷) في (ح) و(ث): (یفعلا). 


شيء له» فيجب أن يمضيه"» ولأن الرجوع بالقيمة عا أآخرج من يده - وهو 
خلع المثل- لا يتحصل في الغالب» وليس ذلك معروفاً كصداق المثلء» فكان 
البقاء على ما دخلا عليه أولاً. 

وقد قيل فيمن تزوجت ببمائة إلى موت أو فراق: إنه تقوم المائة إذا م تكن 
العادة بالنقدء ولا بشيء صحيح» وقد يكون الخرر الذي خالع عليه ليس له 
كبير قيمة؛ لأن قصده كان ترك المشاحة في مثل ذلك وخلع المخل ما له بال» 
وإن رد إلى خلع المځل کان قد رجع فی) ترکه وسامح به" . 

وقال ابن القاسم فيمن خالع على مال إلى أجل مجهول: إنه يكون حالا. 
قال: لأن مالكاً قال: من باع إلى أجل مجهول إن القيمة إذا فاتت السلعة 
حالة". ولا أرى لتعجيله وجهاًء وني ذلك ظلم على المرأةء ولآن الخلع ختلف 
فيه» فقيل: جائز“. وقيل: مكروه. فإن نزل مضى. فعلى هذين القولين لا 
يكون عليها تعجيل دون الوقت الذي جعلت” القضاء إليه. وقيل: لا يجوز 
فينبغي أن يسقط هذا الخرر» ثم يختلف هل يرجع بخلع المئل؟ 

وقال في التي خالعت على الا سکنی هاء إن كانت في مسكن الزوج ۾ 
تخرج» ولا شيء للزوج عليها قال: لأن مالكاً قال: إذا وقع الخلع بحرام مضى 
ا لخلم» ورد الحرام. وأرى أن يرجع عليها بالأقل من كراء هذا المسكن» و ما 
EE‏ 
(۲) ني (ث): (فیه). 
HESIOD‏ 
)٤(‏ انظر: اللإشراف: ۲/ ٠۷۳۲‏ والمعونة: /١‏ ۹۲٩٥ء‏ وعيون المجالس: .٠٠٠١٠/۳‏ 


() في (ب): (جعل). 
(0) انظر: المدونة: ۲/ .۹۹٩‏ 
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كانت تكتري به؛ لأن أخذ العوَّض عن السكنى يجوز وهو بمنزلة من خالع 
على شيء فاستحق من يده؛ إلا آن يكون انتقاها إلى أبوا أو إلى مسكنها» وهو 
الآن لا كراء له؛ لأا لم تنتفع بشيء» ولأن الغالب من المرأة عند الطلاق أنه 
تكره المقام هناك» وإن خالعها على أن تقيم في مكانها وتؤدي الكراء جاز» وإن 
خالعها على آن ترضع ولدها وتنفق عليه من عندها إلى فطامه جاز. 

واختلف إذا زادت على ذلك وشرط عليها" أربع سنين أو نحوهاء فقال 
مالك: لا يجوز ذلك» قال: وإنما النفقة على الأم في الرضاع والحمل» قال ابن 
القاسم: ولا شيء للزوج عليها فيم سقط من شرطه". 

وقال المغيرة» وأشهب» وعبد الملك: ذلك جائز”. قال المغرة: لأن 
الخلع بالغرر يجوز“ . وهو أحسنء» وهذا إذا شرط إن مات الولد أو الأم أن لا 
رجوع للأب» وإن شرط أن ذلك ثابت عليهاء وإن مات الولد أو الأم» جازء 
فإن مات الولد“ أخذ الأب ذلك مشاهرة حتى ينقضي الأجل. 

واختلف عن مالك إذا خالعها على رضاعهء ولم يشترط ثبات ذلك إن 
مات ولا سقوطه فمات الولد قبل حولين. فقال: لا شيء له علیها". وعلی هذا 
يدخله الغرر. وقال أيضاً: لو أتبعها لكان له في ذلك قول". وروى أبو الفرج 


(۱) قوله: (علیها) سقط من (ب). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠/٠‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۱۲٣۲ء‏ ۲۹۷. 

() انظر: البيان والتحصیل: /٥‏ ۳۳۹. 

() قوله: (آو الم جازء فإن مات الولد) سقط من (ح). 
(0) انظر: المدونة: ۲/ .۲٤۹‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۲۹۷. 


۱ 


FE)‏ ال 
أنه قال: يتبعهاء وإن ماتت هي أخذ ذلك من تركتهاء ولو انقطع لبنها وكانت 
عديمة استأجر نها ورجع عليها. وقول مالك أن لا شيء علیها صوات"؛ 
لأنٌ الباقي اللبن» ولیس هو" شيئاً يبيعه“ ولا يأخذ” له ثمناً» وعليها أن 
تغرم ما كانت تشتريه له خارجاً عن الرضاع من طعام أو غيره. 

واختلف إذا خالعت على أن تنفق على ولدها فعجزت وأنفق الأب» فقال 
مالك وغيره من أصحابه: يرجع عليها. واختلف فيه عن ابن القاسم هل 
يرجع عليها" ؟والأول أصوب. وإن اختلعت على أن تسلم الولد لأبيه ۾ 
مجز» إذا كان الولد قد عَلَتى بأمه أو كان عليه في ذلك ضرر من غير رضاع. 

واختلف إذا كان الصبي“ لا ضرر عليه فأجاز ذلك مالك وابن 
القاسم”. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الشرط باطل» وها أن 
تأخذه. ورأى أن في ذلك حقَاً للولد ' وقاله مالك في كتاب المدنيين» وهو 
أحسن إذا كان رضيعاً أو فطي)ً وهو صغير؛ لأن الغالب أنه يضيع ولا أحد 


|يقوم مقام / أمه. وإن كان قد أثغر فالوفاء بالشرط أحسن» وإذا بقى عندها ل 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۷ /٥‏ 

(۲) في (ب): (أصوب). 

(۳) قوله: (هو) سقط من (ح). 

)٤(‏ في (ب): (یتبعه). 

)٥(‏ في (ب): (ولا تأخذ). 

(0) قوله: (من صحابه) سقط من (ب). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۷ /٩‏ 

(۸) قوله: (الصبي) زيادة من(ح). 

(4) انظر: المدونة: ۲/ .۲٤۷‏ 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: .۲۹۸/٥‏ 
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يکن له عليها“ عن ذلك شيء؛ لآن الخلع م یکن بال ولا بيا يباع» وإنما هو 
من باب طرح المشقة عنه» وهو لا يطلب من تلك الحضانة بشيء. 

ومن خالع زوجته» ثم ظهر بها مل؛ كانت ها النفقة ما كانت حاملل 
وكذلك إن كانت ظاهرة الحمل وقت الخلع فلها النفقة ما كانت حاملا"؛ إلا 
أن يشترط الزوج إسقاطها. 

وقال مالك في العتبية: إذا شرط ألا نفقة للحمل فأعسرت,» أنفق الزوج 
عليها ويتبعها إذا أيسرت. يريد: لأن عجزها عن النفقة على نفسها يضر 
بالحمل» وقد كان الأصل أنها عليه. 

واختلف إذا اشترط ألا نفقة للولد إذا ولدته"“ هل يكون هما الآن نفقة 
الحمل؟ فقال مالك“ في كتاب محمد: لا نفقة ها الآنء وقال ابن القاسم في 
a‏ بن الماجشون في مختصر ما ليس في المختصر: ا 

نفقة الحمل؛ لأا لم تذكر إسقاطه"". وهو أحسن؛ لأن ها حقين خالعت 
E E‏ 

وقال مالك في كتاب حمد: إذا شرط ألا تنكح حتى تفطم ولدها لزمها 
ذلك“ وقال ابن القاسم في العتبية: إن شرط أن ترضع ابنه عامين فأرادت أن 
(۱) قوله: (له علیها) ني (ب): (ها علیه). 
() قوله: (ما کانت حاملاً) زيادة من(ح). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٠٠١ /٥‏ 
() قوله: (إذا ولدته) سقط من (ح). 
)٥(‏ قوله: (مالك) سقط من (ث). 
() قوله: (إسقاطه) زيادة من(ح). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۹۸. 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۹۷. 


تنكح قبل ذلك» فإن كان ذلك يضر بالصبي منعت کمن استأجر ظئراً فأرادت 

التزويج". وني كتاب ابن سحنون: إذا شرط عليها رضاع ولدها سنتين» 

وأخذت منه دنانير» ثم تزوجها قبل ذلك - کان له ن يرجع عليها من الدنانير 
CD a‏ 


بقدر ما بقی 


1 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: »۲٦۸ /٥‏ والبيان والتحصیل: .۲۸۴٤ /٩‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٦۹ /٩‏ 
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باب 
فیمن خالع امرآته على مال ثم جحدت أو غرت 
5 من فلسء آو ان تھا دارا اووصية خالعت على ڏلڪ. له 
ثم تبين أن لا شيء لھاء أو خالعت على ما 2 يديهاء 
ولم يکن 2 يديها شيء 
اختلف إذا قال: خالعتك» أو طلقتك على عشرة دنانير» وقالت: طلقتني 
على غير شيء» فقال مالك وابن القاسم: القول قوها مع يمينها"» ولا شيء 
عليها. وقال عبد الملك: القول قوله» وتعود زوجة بعد أن يحلف الزوج أنه 
خالع على ما ذكر» وتحلف هي أنه كان طلاقاً بغر عوض» وجعل الخلع كالبيع 
إذا نكر الآخر أن يكون اشترى» أن البائع أحق بسلعته» وبمنزلة ما قال: بعتك 
هذا العبد وأعتقته» وقال الآخر: لم أشتره - أن العبد يبقى رقيقاً لبائعه على 
أحد القولين. 
وإن كان المدعى عليه الشراء موسرأًء والخلع عنده معاوضة» فإذا لإ يقر 
باليوض ل يلزمه المثمون. والأول أحسن» ولا يرتفع الطلاق بعد وقوعه. قال 
أصبغ: إلا أن يقول الزوج: أردت ألا يتم الخلع حتى تعطيني» إذا نسق قوله 
بإقراره بالخلع. 
ويختلف إذا خالعته على مال وغرته من فلس» هل يمضي الطلاق أو تعود 
زوجة؟ فقال عبد الملك: لو قالت: أخالعك على داري هذه أو على عبدي هذاء 


(1) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
(۲) قوله: (الزوج) سقط من (ث). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۲۷۹ والبيان والتحصیل: .۲٠١ /١‏ 


@ البق 
فإذا الدار والعبد ليسا هاء فغرته بذلك لم يلزمه الطلاق» ولو كان هما فيهيا“ 
شبهة ملك؛ لزمه الطلاق. قال: ولو قالت: أخالعك على ما أوصى لي به فلان 
أو لي عطاء» ولم يكن وصًّى هما فلان» ولم يكن ها عطاء - لم يلزمه طلاق» ولو 
كان وصى اء ثم رجع الموصي عن وصيته بعد الخلع» أو لم يحملها الثلث أو 
كانت في“ عطاء فسقط اسمها منه بعد الخلع - لزمه الطلاق» قال في كتاب 
حمد: ولا شىء له علیها". 

وأرى إذا رجع عن الوصية» أو سقط العطاء قبل الخلع وهى عالةء أن 
يرجع عليها بمثل تلك الوصية والعطاء إذا كانت موسرةء وكذلك إذا غرته 
من دار أو عبد ليس هاء وهى موسرة» غرمت قيمة ذلك. 

وإن كانت فقيرة فحينئلٍ تعود زوجة» وإن لم تعلم الزوجة برجوع الموصي 
عن وصيته» وهي معسرة» لم ترجع زوجة» وإن قالت: أخالعك على ما في 
يدي» ففتحت يدها عن دينار أو ما أشبه ذلك لزمه الخلع. 

واختلف إذا کان ما لا قدر له كالدرهم» أو ما لا ينتفع به كالحصاةء أو م 
جوز على أحد. وقال أشهب ني كتاب محمد: إذا كان في يدها ما ينتفع به - 
الدرهم وما أشبهه- لزمه الخلع". 

وإن كان حجراً أو لا شىء فيهاء ل يلزمه الطلاق. وقال ابن الماجشون: 
(۱) قوله: (فيه|) زيادة من(ب). 
(۲) قوله: (في) سقط من (ث). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۲۹۳۰۲۹۲. 


.۲٠۲ /٥ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
قي (ب): (طلاق).‎ )٥( 


كناب إرخاء السنور (r)‏ 


يلزمه الطلاق؛ لأنه طلق بشىء يأخذه أو لا يأخذه. قال محمد: وهذا أحب 
إلي"؛ لأا م تخدعه على جهل منه. وقول مالك أحسن إذا كان الخلع عن 
مشاورة وعند الجحده وإنما يتسامح الناس في مثل هذا عند ما يكون من الهزل 
الت 
٤ 2‏ ا 0 a‏ : ہے .| (س 

ان قل فهو حلم وإن کان / حصا آو ما لا تفع به فليس بخلع» وتکودا ر 
طلقة له فيها الرجعة". 

وهذا صحيح على أصل مالك؛ لأنّ الزوج عنده بالخيار في مثل هذا؛ له 
أن يرد الخلع» فإذا رضي وکان ما ينتفع به کان خلعاً» وإن کان ما لا ینتفع به 

واستحسن ٳذا م يکن في يدها شيء» او کان ما لا ثمن له» وهي موسرة» 
آن تغرم ما یری آنه لو کان في يدها لزمه الخلع» ولا ترد زوجة إلا أن تکون 


معسر ۵. 


(۱) في (ح): (علق). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۲ /٥‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۹۳ /٥‏ 


Ca‏ ا 
۷ 
باب 


ك 
ا 
2 ماجاء 2 الخلع والبيع 2 عقد 

وقال ابن القاسم فيمن خالع زوجته على عبدها وزادها آلف درهم: جازء 
فإن كان في قيمة العبد فضل كان خلعاًء وإن كان كفافاً بالألف كانت مبارأةت 
وإن كان في الألف فضل عن قيمة العبد كان بمنزلة من صالح وأعطى"› 
فعلى قوله بختلف هل تكون طلقة بائنة أو رجعية؟ وأن تكون بائنة أحسن؛ لأنه 
طلاق قارنه معاوضة من المرأة وسر طه العبدَ لا يكون إلا لغرض له فيهء فلا 
يكون بمنزلة من طلق وأعطى. 

وإِن خالع على جنین أو آبق أو بعیر شارد“ وزادها عشرة دنانیر» نظر 
إلى قيمة الذي تدفعه الزوجةء فإن كان عشرة دنانير فأقل كان بيعاً على قوله في 
المسألة التي قبل» وإن كان فيه فضل كان خلعاً وبيعاًء وكان شريكاً فيه بقدر ما 
زادت قيمته عن العشرةء وإلى هذا ذهب محمد أن يكون الزائد للخلع"» وكل 
هذا موافق لقول ابن نافع في المواضح أن الزائد للعمد فإن كانت قيمة 


(9) 


(۱) قوله: (ما جاء) زيادة من(ح). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۲٤۳‏ 

(۳) ني (ح): (عوض). 

)٤(‏ قوله: (أو بعیر شارد) زيادة من (ب): 

)٥(‏ قوله: (نظر) سقط من (ح). 

.۲٠١ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٠۹ /١١‏ بلفظ «قال ابن نافع: لا يكون للموضحة العمد إلا ما 
فضل عن قيمة الشقص فإن كانت قيمته خسين فأقل أخذه الشفيع بخمسين وعلمنا أنه ۸ 
بياخ للعمد شا و إن كانت قيمته سين علمنا أن الزائد للعمد فياخده بخمسن وسندش 
قيمة الشقص» ومهذا أخذ ابن المواز». 


کناب إرخاء السنور )0( 


ا لجنين عشرة دنانير فأقل لم يكن للزوجة من الجنين والعبد شيء؛ لأنه حينئل 
بيع كله والعشرة راجعة إلى الزوج» فإن كان فيه فضل كان له منه ذلك الفضل 
کون شر یکا قد راما زادت هغل اة 

واختلف في الوقت الذي يعتبر فيه قيمة الفضل» فقال محمد: القيمة يوم 
يخرج الحنين» ويوجد الآبق وتجد الثمرة". وقال أصبغ في العتبية: القيمة في 
الآبق يوم الصلح". وكذلك الثمرة القيمة يوم الصلح إن كانت مؤبرة» وإن م 
تؤبر فيوم تؤبر» ووافق في اجنين أن قيمته يوم ولد "؛والقيمة في جميع ذلك يوم 
الصلح أحسن؛ لأنٌ ذلك اليوم وقع البيع فيهم» وإنما تفض الأثان على ما 
اشتملت عليه يوم الصفقة ووقت البيع» وعلى القول في المواضح أن الفض 
على المعلوم والمجهول جيعاًء يفض ما دفعته المرأة على العشرة دنائير وخلع 
المثل» وهو حسن؛ لأن الزوج اشترى ذلك الغرر بشيئين: بالدنانير» وبا سلم 
من العصمة» فإن كان خلع المثل عشرة دنانير» كان له نصف الجنين أو الآبق أو 
الثمرة عن الخلع» ويرد النصف؛ لأنه الذي يقابل البيع. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١ /١‏ 
() انظر: البیان والتحصیل: .۳٠١ ١۳۰۹/۰‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۱ /١‏ 


® الاخ 
باب 
2 مخالعة من حلف آلا يخالع» وإذا تبين“ 
بعد الخلع ان بها أو به عيبا يوجب الردّ 
هل ينقض الخلع؟ ومن حلف إن دعته زوجته 
إلى الخلع ليخالعنها أو أوجب ذلك بغير يمين 


ge 
که‎ 


وإذا خالعت المرأة على مال» ثم تبين أنه کان طلقها ثلاثاً» رجعت با 
أعطته. وقال مالك فيمن حلف بطلاق الثلاث إن صالح زوجته ثم صالحها: 
رجت ا صالحته وقد انت مه .قال يمد بمتزلة من قال إن بعك 
فأنت حر" . ورأى”“ أن الحنث بالثلاث سبق الصلح وفي المنتخبة: فيمن قال: 
نت طالق إن صالحتك» فصالحها حنث بطلقة اليمين» ثم وقعت عليها طلقة 
الصلح وهي في عدة منه يملك رجعتهاء فلذلك لم يرد ما أخذ منها. وهذا 
مثل الأول أن طلقة الحنث سبقت الصلح. 

وقد اختلف في هذا الأصل» فقيل فيمن قال: إن بعتك فأنت حر» لا شيء 
عليه إن باعه؛ لأن البيع سبق الحنث» والعتق وقع فيه بعد أن انتقل ملكه. وهو 
أحسن؛ لأنٌ الفاء في قوله: "إن صالحتك فأنت طالق" تضمنت التعقيب» وأن 
الطلاق إنا يقع بعد الصلح» وتضمنت الشرط وإن) يلزم الشرط» وهو 
الطلاق بوجود المشروط وهو الصلح» وإذا كان ذلك لم يكن عليه أن يرد المال» 
(۱) قوله: (وإذا تبين) في (ح): (وأحس). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۴٤ /٥‏ ۲۷. 
(6) قوله: (ورآی) سقط من (ح). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصیل:٦/ .۲٤١۱‏ 


كناب إرخاء |السنور (r)‏ 


وإن كانت يمينه بالثلاث» ثم بختلف هل يقع عليه طلاق الحنث وهو الثلاث؟ 
فعلى قول إساعيل القاضي لا يلزمه شىء“ سوى طلقة الصلح”؛ لأن الزائد 
عليها وقع على" غير زوجة؛ لأا بطلقة الصلح” بائن» فأشبه من أتبع 
الصلح طلاقاً بالفور. 

ومن قال للتي لم يدخل ما: أنتِ طالقء» أنتِ طالق» أنتِ طالق» فقال 
إسماعيل القاضى: لا يلزمه سوى الأولى؛ لأنها بانت ما إلا أن ينوي بقوله 
الأول: "أنت طالق الثلاث" ثم کرر بيمین ما أراد بقوله الأول. 

فصل 
افيما إذا تبين أن العقد فاسد بعد الخلع] 
(ب) 

وإن خالعت المرأة" ثم ت تین ان اند کان سد ن کان جسا عدا کا 
فساده رد ما أخحذ» واختلف إذا کان مختلفاً فيه هل د يمضي الخلع للاختلاف 
وإن کان الحکم عنده آنه یفسخ لو لم بخالع؟ إلا أن يكون الخلاف شاذاً. 

واختلف أيضاً إذا كان به عيب يوجب الرد» فلم تعلم الزوجة حتى 
خالعته» ورَدّت إليه قبل الدخول مما أخذت أو ردت إليه بعد الدخول البعض 
أو الكل» فقال ابن الماجشون: ترجع با دفعت إليه"". وذهب ابن القاسم إلى 


(۱) قوله: (شيء) زيادة من (ث). 

(۲) في (ث): (الخلع). 

() في (ح): (علیها). 

)٤(‏ في (ث): (الخلع). 

)٥(‏ في (ب): (اثنین). 

(0) قوله: (المرأة) زيادة من (ث). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲۷٤ /٥‏ 


که 


أنه قد فات موضع الرد بالخلع» فلا ترجع بشيء. 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى سلعة ثم باعها من بائعها بأقل نما اشتراها 
منه ثم وجد عيباً: للمشتري أن يرجع بتام الثمن» قال: لأنه يقول كان لي ن 
أردها عليك وها هي في يديك ”. وهذا مثل قول عبد الملك“؛ لأن الزوجة 
تقول: كان لي أن أردك بذلك العیب وها أنت مردود» فیکون هما أن ترجع ک| كان 
للمشتري أن يرجع» ولا حول الخلع بينهما وبين الرجوع» كا لم كل بين المشتري 
الأول البيع الثاني» ولو كان العيب بہاء فخالعها على بعض الصداق» كان له أن 
يرجع ببقيته على قول عبد الملك» ولم يرجع به على قول مالك وابن القاسم. 

وقال مالك في العتبية: إذا ماتت المرأة أو طلقت» أو اختلعت من زوجها 
قبل ن يظهر على عيبهاء فلا شيء له عليها“. وقال سحنون: يرجع الزوج 
بالصداق على الذي غره» وإن كانت هي التي غرت أخذ منها ما أعطاهاء 
وترك ها ربع دنار" . يريد: ويرد ما أخذ في الخلع إذا كان الذي خالع به من 
غير صنف الصداق» أو يرجع بالفضل إن كان من صنفه» وكذلك إن ماتت» 
وكان ميراثه دون ما أعطاها. وحمل قوله "إذا ماتت ولم يخالع" على أن ذلك 
العيب لا تتزروج”" لأجله أو تتزوج بالشيء اليسيرء فإن كانت على غير ذلك 


(1) في (ث): (بوضع الرد كالخلع). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤۹‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷ /٦‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ٤ /٥‏ ۲۷. 
)٥(‏ في (ث)» (ب): (فلا شیء عليه). 
(0) انظر: البيان والتحصیل: .٠۲٤ /٥‏ 
(۷) في (ح): (تخالم). 


كناب إرخاء السنور (( 


E RA a 
الموت كالخلع؛ لأن الخلع يقوم مقام الرد.‎ 


فصل 
افيمن قال لزوجته: إن دعوتني إلى الصلح 
فلم أجبڪ؛ فأنت طالقا 


ومن قال لزوجته: إن دعوتني إل الصلح فلم أجبك فأنت طالق. فدعته 
إلى دينارء فقال: م آرد إلا نصف متاعها أو مثل مهرها - فذلك إليه ومخلى بينه 
و 

وقال ابن شعبان: القول قوله ما بينه وبين قدر ما تملكه المرأًة. 

قال الشيخ”: وليس هذا بالبين» وليس هو ما يقصده الزوج ولا ما 
يرجو أن تطوع له به» فأری أن بحملا على ما الغالب أنه يرجو أن يرضی به 
مثلهاء وليست من كان يعلم منها البغضة لزوجها كغيرهاء ولا البخيلة كالتي 
يعلم منها الساحة والفقيرةء والمتوسطة اليسارء والبائنة الغنى في ذلك 
ختلف» فإذا بذلت ما یری آنه یرضی به مثلها على ما يعلم من رغبتها في 
الحلاص منه وحاهها من الإمساك واليسار فلم يرض” به- وقع عليه الطلاق. 


(۱) قوله: (لأن الخلع) سقط من (ح). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۷۸/٩‏ والبیان والتحصیل: ۰۲۰۹/۰ .۲٠١‏ 
(۳) قوله: (قال الشيخ) زيادة من(ح). 

)€( في (ح): (الساح)» وي (ب): (السخاوة). 

)٥(‏ في (ث): (ترض). 


7 


انت 


4 4 حكم الصداق 2 المختلعة قبل الدخول وبعده که 
0 وهل يسقيط الخلع ديون الروجةة 


وإذا قالت: اخلعني» أو اتركني» أو تاركني» أو بارئني» على عشرة دنانيرء 
وکانت مدخولاً ہا - كان له العشرةء وها صداقها كاملا وسواء قالت ذلك 
مطلقاً أو شرطت العشرة من صدافها. 

وإن كانت غير مدخول بهاء وقالت: بارئني على عشرة دنانیر» فإن شر طت 
العشرة من الصداق سقطت العشرة من جملته» وكان الباقي بينهم| نصفين» وسواء 
قالت: اخعلني أو طلقني إذا شرطت العشرة من الصداق”. 

واختلف إذا لم تشترط من الصداق وقالت: عل عشرة دنانير. ولم تزد على 
ذلك فقال ابن القاسم: إن قالت: طلقني على عشرة دنانير؛ كانت له العشرة 
والصداق ثابت بينه) يقسانه نصفين» وإن قالت: اخلعني؛ لم يكن ها من 
الصداق شيء» فان م تكن قبضته م تأخذ شيئاً» ون قبضته ردت جيعه. وقال 
أشهب: قوها طلقني واخلعني سواء له العشرة وها نصف الصداق» قبضته أو 
تقبضه. وقال أصبغ في تاب ابن حبيب: ٳِن لم تکن قبضته» لم يکن ها“ شيء» 
ون قېضته فهو هما کله» ولا شيء له سوی ما خالع علیه» وإن قبضت بعضه )م 
يکن له ما قبضت شيء وسواء قالت: اخلعني» أو طلقني. 


.۲٤٤١١ ٤١ /۲ انظر: المدونة:‎ )( 

(۲) قوله: (علً) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (م یکن هها) في (ث): ( تأخذ). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۹۹/۰ ۲۷۰. 


كناب إرخاء السنور )ل( 


وقول أشهب أحسن؛ لأن قوها: اخلعني» وبارئني» وتاركني» إن 
يتضمن خلع النفس والإبراء من العصمةء والمتاركة فيها ليس الانخلاع من 
المال» ولا الإإبراء منه ولا المتاركة فيه ولو كان ذلك لسقط الصداق عنه إذا 
کانت مدر لا یا ر کات غ م ا 

وقد أحمعوا أن هذه الألفاظ: الانخلاع» والمباراة والمتاركةء إنا يراد بها 
بعد الدشول)التفن دون الال غرجب إن يكر خقها في الصف فلا رم 
الدخول ثابتاًء وكذلك إن لم یکن دخل ما وكان ها عليه دين فقالت: اخلعني 
أو بارئني» لا خلاف أن دَيْنها باق» وكذلك إذا قالت قبل الدخول: اخلعني ‏ 
على عبدي هذا أو ثوبي هذا؛ فعلى قول ابن القاسم يسقط الصداق» ولا يكون 
ها منه شيءٌ قبضته أو لم تقبضه» وعلى قول أشهب يمضي العبد أو الثوب 
للزوج» والصداق بينهم|اء وهو أحسن في هذا الأصل» وقد تقدم وجه ذلك. 


ایک و 
@ ا 
باج 
4 4 خلع الصغيرة والبكر الكبيرة والثيب السفيهة» که 

2 والسفيهء وخلع الأمةء والمدبُرة والمكاتبة وأم الولد 


اختلف في خلع الصغيرة إذا م تكن في ولاء؛ فأجازه ابن القاسم في العتبية) 
ومنعه أصبغ وقال: الخلع ماض» والمال مردود". وأرى أن ينظر إلى حاهم|ء فإن 
كان بقاؤها زوجة أحسن رد امال ومضى الطلاق» وإن كان الفراق أحسنَ مضى 
الخلم؛ لأن الزوج لا يقدر أن يرد العصمةء ولو ترافعا قبل إلى الحاكم لفعل" ما 

واختلف في خلع البكر البالغ“» فأجازه سحنون» وقال في کتاب ابنه: 
ومن لم يجزه لم أعنفه" فأما الإجازة فلو جهين: 

أحدهما: لها على الرشد» وهو ظاهر ما وقع في كتاب النكاح الثاني “. 

والثاني: قول أشهب في السفيه أن أفعاله على الجواز ما لم حجر عليهء 
وعلى القول أنا على السفه» وأن أفعال السفيه مردودة» يرد الخلع إلا أن يكون 
ما لو رفع الأمر فيه إلى الحاكم لرآه من حسن النظر. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: /١‏ ۲۹۳. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۲۷۰. والبيان والتحصیل: /٥‏ ۲۹۳. 
() في (ح): ( یفعل). 

() قوله: (البالغ) سقط من (ث). 

. ۲۹۳ /٥ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۷۱. 

(۷) قوله: (الثاني) سقط من (ث)ء وراجع كتاب النكاح الثاني. 


كناب إرخاء السنور )0( 


ويختلف في خلع الثيب السفيهة إذا لم تكن في ولاء قياساً على بيعها 
وشرائها. وأری أن ينظر في حال الزوجين حسب ما تقدم» فإن كانت رشيدة 
والزوج سفيهاً مضى الخلم؛ لأنَ الطلاق لا يرد إلا أن يكون عليه غبن فيتم له 
خلع المثل. 

فصل 
ا فراق الأب والوصي والسلطان على الذكرا 

الفراق من الأب والوصي والسلطان يجوز عند مالك على الذكر بشرطين: 
أحدهما: أن يکون على وجه الخلع بشيء یأخذه له یری أن فيه حسن نظر. 
والثاني: أن يكون الزوج غير بالغ؛ لأنه حينئذٍ ليس بيده طلاق”. 

واختلف إذا كان سفيهاً بالغاًء فمنع ابن الماجشون في المدونة أن يخالع 
عليه" وأجازه ابن القاسم في العتبية"» وهو أحسن» وليس كون الطلاق 
بيده إذا امتنع من إيقاعه نما يمنع أن يوقع عليه إذا كان الطلاق من حسن 
النظرء وإن م تبذل الزوجة شيئاًء وقد يكون في بقاء العصمة فساد عليه» وقد 
يظهر بعد العقد ما لو علمه الأب والوصي لم يزوجه إياهاء أو يحدث منها“ ما 
يكون الفراق صواباً فقد تكون الزوجة غير حمودة الطريقة» أو تكون متلفة 


.٠٠١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) لم أقف على هذا المنع لابن الماجشون في المدونةء وإنما وجدته لابن القاسم» انظر المدونة: 
۷۲ ولكن نقله ابن رشد ني البيان والتحصيل :٠٤١ /٠١‏ عن ابن الماجشون» بلفظ : 
"لا جوز إنكاحه إياه ولا خالعته عليه بخير إذنه» وهو قول ابن الماجشون في الواضحة". 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: ٠٤١/١١‏ . 

)٤(‏ في (ٿ): (منه|). 
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إا لن الال عى ا وه 
فصل 
ال خلع الأب والوصي والسلطان على البكر والثيب! 


يجوز خلع الأب على ابنته إذا كانت غير بالغ بكرا كانت أو ثيبا"» وعلى 
البالغ إذا كانت بکراً م يدخل بہا أو مدخولاً بها ولم تطل إقامتها؛ لأن له الجبر 
على النكاح في هذه الحالات» وإذا كان له الجبر كان الخلع إليه. 

ويختلف إذا كانت ثيباً تّمت قبل البلوغ ثم بلغت» فقيل: له أن يجبرها 
على النكاح» فعلى هذا له أن يخالع عليهاء وقيل: لا يجبرهاء ولا يخالع عليها. 

واختلف في خلع الوصي والسلطان على البكر والثيب السفيهة فعلى قول 
مالك في المدونة: لا جوز ذلك إلا للأب وحده". لأنه منع أن يضع الأب مع 
بقاء العصمة“» وقال مالك في المبسوط: يجوز مبارآة الوصي عن يتيمته 
الصغيرة مالم تبلغ“ . 
القاسم إلى أن مبارأة الوصى والسلطان جائزة على الصغيرة إذا كان ذلك حسْنَ 
نظر”. وهو أحسن» وقد يفرق بينه) لما يصل إليها من الإساءة» ويعجز عن 


(۱) قوله: ( حال دارها) زیادة من (ب). 

() انظر: المدونة: ۲/ .٠٠۲‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١١٠‏ 

(5) قوله: (لأنه منع أن يضع الأب مع بقاء العصمة) سقط من (ح). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۲۷۴۳. 

(1) انظر: النوادر والزیادات: .۲۷١ /١‏ 


ڪناب إرخاء السنور @ 


إثبات ذلك أو لما يعلم من كثرة أيمانه بالطلاق» وأنها معه حرام» أو يتوسل إلى 
ماما ویتلفه» ولا یعترض هذا بالنکاح في ثاني حال؛ لأنا لا نمنع أجنبياً يعطي 
الزوج شيئاً على الخلع» وإن كان ذلك" يؤدي إلى حاجتها إلى زوج غيره. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في الوصي يخالع عمن في ولايته بأقل من 
نصف الصداق قبل البناء على وجه النظر لفساد وقع أو ضرر بَيّن: فذلك جائز 
عليها". ولم يفرق بين بالغ ولا غيرهاء وكذلك روی ابن نافع عن مالك أنه 
قال: لا بأس أن يبارئ الوصي عن يتيمته» وإِن کان أبوها رَوَجَها من قبل أن 
يوصي إليه". 

قال الشيخ:“ وهذا صواب؛ لأنه الناظرٌ ها فيا يكون من مصالحها في 
نفس أو مال» فأي ذلك رآه صواباً فعله. 

واختلف في السيد خالع عن عبده أو مته إذا کانا صغيرین» فروى ابن 
نافع عن مالك أنه أجازه» وأنكر ذلك سحنون. وأرى أن يجوز ذلك في 
الأمة؛ لان الطلاق بيد الزوج وقد كان للسيد أن ينتزع ماهاء وإن كان ذلك 
الذي يخالع به من صداقها / فلا مقال للأمة فيهء وإنا عل نه اروج سع با | 
العصمة بخلاف العبد؛ لأنه يتهم أن يفرغ عبده فإن فعل رفع الأمر إلى 
السلطان. فإن رأى أن ذلك حسن نظر للعبد مضى» وإلا رَد 
)١(‏ قوله: (ذلك) سقط من (ث). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۲۷۱. 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٠٠١‏ ولفظه فيها: (وقال ابن نافع: قال مالك: لا أرى بأساً أن يبارئ 

الخليفة عن الصبية زوجها إذا كان أبوها هو الذي أنكحها إذا كان ذلك منه على وجه 

الاجتهاد والنظر ما على وجه المبارأة فيمضي ذلك). 


() قوله: (قال الشيخ) زيادة من(ح). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠٠۲‏ 
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فإن خالع الأب على ابنته وضمن الصداق» فإن قصد بالضان مله وأن 
يؤديه عنه لزمه» فإن كانت الابنة بكرا أتبعته به» ولم يكن ها مقال على الزوج» 
وإِن کانت ثیاً رشيدة كانت بالخيار بين أن تتبع به الأب أو تتبع الزوج» 
ويرجع الزوج على الأب وإن كان ضبان درك إن وجب ها قيام لم يكن ها 
شيء - إن كانت بكراً- لان خلمَ الأب جائ عليهاء وإن كانت ثيباً رشيدة كان 
ها القيام على آي أحبت» فإن رجعت على الزوج رجع الزوج على الآب» وإن 
رجعت على الأب لم يكن ها رجوع على الزوج» وإن كانت سفيهة لم ترجع 
على أحد على المستحسن من القول؛ لأن خلع الأب جائز عليها. 

فصل 
لبه اختلاع الأمة والمدَبُرة والمكاتبة] 

وإن اختلعت الأمة والمدبرة من زوجها بغبر إذن سيدهاء مضى الطلاق 
ورد امال إلا أن يكون ذلك في مرض سيد المدبرة على القول إن السيد حينئلٍ 
يمنع من انتزاع المال فيوقف ذلك المال. فإن مات السيد صح الخلع» وإن صح 
رد المال» وكذلك أم الولد إن خالعت في صحة سيدها مضى الطلاق ورد الالء 
وإن خالعت في مرضه وقف الالء فإن مات صح للزوج“ وإن صح من 
مرضه بطل المال. 


(1) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠۳‏ 

(۲) في (ب)» (ح): (له). 

( فول رالد مقط م( 
)٤(‏ قوله: (للزوج) في (ب): (الخلم). 


كناب إرخاء السنور 7( 


وقال في المدونة في المكاتبة تخالع: ذلك جائز بإذن السيد". وأرى إن 
خالعت بغير إذنه أن يوقف الال إذا كان لا ضرر عليها في وقفه في سعيهاء فإن 
أدت كان للزوح وإن عجزت رد المال» وإن كان وقف الال يضعف سعيها رَد 
إليهاء ولم يكن للسيد إسقاطه على قول أشهب. وهو أحسن. 

فإن أدت قام عليها الزوج بقبضه؛ لأنها قضت به دينهاء وإن عجزت 
أتبعها به متى عتقت» وإن كانت معتقة إلى أجل. 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٤‏ 


® الاخ 
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2 4 خلع المريض والمريضة 
خلع المريض جائز وله ما أخذ من الزوجة» ويختلف في ميراثها منه؛ فقال 
مالك في المدونة: ترثه"“. وقال محمد: ها المبراث في ماله وفي] اختلعت به"“؛ 
لأنه ما يورث عنه مثل سائر ماله. 
قال مالك: وكذلك إذا ملكها في مرضه أو خبّرها؛ فإنها ترئه“. وهذا 
حاية لئلا يفر الأزواج بالميراث في المرض. قال مالك في غير المدونة: ولو جاز 
ذلك لاضر بعفن الر فی بامرآت ذا کره آن تر ففیدی م 
وقال المغيرة فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه فحنث في مرضه: فإن كان 
بّن ا لاء كان كالمطلق في المرض» وإن كان إن طرأ له مال م يعلم به حتى مات 
م ترثه. فعلى هذا لا ترثه إذا خالعت في مرضه؛ لأن الخلع في المرض أبين في 
البراءة من التهمة في الطلاق من المرض؛ لأنَ الخلع باختيارها وها فيه مدخل. 


. ویری آنا 


.٠٠٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۷۵. 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٤‏ 

() انظر: المعونة: .٥۲۸/١‏ 

(5) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۹۸. 


كناب إرخاء الستور ® 


فصل 
ا2 خلع المريضة] 

واختلف إذا اختلعت وكانت هي المريضةء قال ابن القاسم: له الأقل ما 
خالعها به أو قدر ميراثه منها'. وقال مالك في كتاب محمد: له من ذلك خلع 
مثلها فإن كان فيه فضل أخذ منه يريد: الأقل ما خالع به أو خلع مثله. 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: له ما خالعها عليه إذا مله ثلثها". يريد: أن 
الطلاق كان بطوعه فسقط أن يكون وارثاً» وصح أن يأخذ من الثلث على 
أحكام أفعال المريض في] م يأخذ“ له عوضاً كهباته مع غير الوارث» ا 
مالك أا معاوصة + لاا اشرت مها وما ملك متها ذلك فكان له" 
معاوضة بغير حاباة. والأول أحسن؛ لأنه وارث فلا يزاد على ميراثه إن خالع 
غل أك لأا بتهيان أن يتلا لتعطة فرق راه وكثرا ما ترك الزوجة 
حینئذ صداقها؛ فیجب أن يراعی مبراثه منهاء ولا بحط منه» إن كان أكثر من 
خلع المثل أو أكثر من ثلثها إذا كان قدر ميراثه منها'؛ لأنه كان يستحق ذلك 
من تركتهاء فهو يقول: لم أضر الورثة بشيء» ولم أرص بالفراق إلا على حظي 
من المبراث. 


() انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٤‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲۷١ /٠١‏ 
(۳) انظر المعونة: ۲/ ۸۷. 

)٤(‏ في (ث): ( م تأخذ). 

.0٥۸۹ /١ انظر : المعونة:‎ )6( 

(7) في (ب): (ها). 

(۷) قوله: (منها) زيادة من(ب). 


Dk 

@ ال 
کتاب حمد: قدر میراثه یوم مات" . وقال في العتبية: يوم خالع". والأول 
أصوب. ولو أعطى ذلك الآنء ثم تلف الباقي» كان هو الوارث دون بقية 
الورثةء أو نقص بإنفاق أو غبره» كان قد أخذ فوق مبراثه. 

واختلف في وقف ما خالع عليه» فقال ابن نافع: يوقف. وقاله أصبغ في 
کتاب محمد قال: ولا یمکن ا فان صحت أده وإن ماتت کان له منه 
قدر میراثه. وقال في كتاب طلاق السَنّة: يترك في يدها على حاله ولا تمنع من 

() ا (O) meee f‏ 
اال ماها م“ ا ن 
e‏ 

وأری إن کان الخلع على دنانير أو دراهم ألا توقف» وإن کان عبدا أو 
دارا وقف ومنعت من بيعه والتصرف فيه» فإن صحت أخذه وإِن ماتت كان 
الور انار ن أن و2 له أو ير دى راا لهم شركاؤه فيه» ویکون 
على حقه في الميراث على الوفاء شائعاً - وإن كانت قيمة ما خالع عليه أقل من 
قدر ميراثه- لأن الزوج لإ يترك الفضل إلا لخغرض له" في عين ما خالع عليه» 
وإن كان ذلك العبد أو الدار أفضل ماها"؛ كان أبين في رد الورثة. 
) قال محمد: وإن أوصت بوصية لم تدخل الوصية فيا خالعت به» ويخرج ما 
خالعت به من رأس المال» ثم تخرح الوصايا من ثلث الباقي”“. يريد: ثم يضم 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۷۵ . 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۱/ ۲۹۱. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۲۷۵ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲۷٣/١‏ . 
)٥(‏ قوله: (له) سقط من (ح). 
(1) في (ح) و(ث): (ماله). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲۷٠/١‏ 


كناب إرخاء السنور (١‏ 


الباقى إلى ما وقف فيكون له قدر ميراثه منه» وهذا إذا كانت الوصية بجزء 
بالثلث أو الربع» وإن كانت بدار أو بعبدء فلم بحمله الثلث» جرت على قولين 
فيمن قال: إن الوصايا تدخل في لم يعمل به لا يعزل ما خالعت عليه. 


CD‏ لنت 
باب ر@ 
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© - #الحضانة ومن يستوجبهاء ومتى تسقط؟+ 1© 


المراعى في الحضانة أربعة أوجه: أحدها: من له فيها حق» والثاني: ترتيب 
منازهم إذا تنازعواء والثالث: متى يسقط حق من له فيها حق؟ والرابع: إلى 
متى تكون الحضانة؟ 

ا لحضانة تختص بالأقارب من الرجال والنساء» ممن يعلم منه العطف والحنان 
على ذلك الولدء وأحقهم عند التنازع من يعلم في مستمر"" العادة آنه أشدهم له 
رحة وأرقهم به» وأعطفهم عليه» ولا يخلو التنازع في الحضانة من أحد" ثلاثة 
أوجه: إما أن يكون بين النساء بانفرادهن أو بين الرجال بانفرادهم» أو بين الرجال 
والنساء. فإن تنازعه النساء بانفرادهن" فأحقهن الأم“» ثم الجدة للأم» ثم جدة 
الأم لأمهاء ثم الخالة. قال في كتاب محمد: ثم خالة الخالة» ثم الحدة للأب ثم جدة 
الأب لأبيه. ثم الأخت ثم العمةء ثم بنت الأخ . 

قال مالك ف كتاب ابن بيب ولیس البنات: الأ حزات وبنات 
الحالات» وبنات الات مع هؤلاء“ من الحضانة شيء“. یرید: مع العصبة 


(۱) في (ث): (مستقر). 

(۲) قوله: (أحد) زيادة من(ب). 

(۳) قوله: (بانفرادهن) زيادة من(ب). 
)٤(‏ قوله: (فأحقهن الأم) سقط من (ح). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: / ٩٩۹‏ . 
(1) في (ث): (عمد). 

(۷) قوله: (مع هؤلاء) زيادة من(ب). 
(۸) انظر: النوادر والزيادات: 2/ ٠١‏ . 


كناب إرخاء |السنور ۹( 


من الرجال» فإن عُدموا كن أحق من الأجنبيين» ثم ينظر"" أقربهن به حناناً في 
مستمر العادة فتقدم» ولمذا قدم قرابة الأم على قرابة الأب للمعهود في ذلك 
ولو علم من أحد ممن قدمناه قلة الحنان والعطف؛ لجفاء وقسوة في طبع» أو 
لأمر بينها وبين أم الولد أو أبيه» وعلم من أحد ممن أخرناه الحنان والعطف؛ 
لقدّم على من علم منه القسوة وغير ذلك. 
وفي تقدمة ابن القاسم جدة الأم على الخالة نظ وكذلك خالة الخالة على 
الحدة للأب وعلى الأخحت”. والأظهر أن الأخحت أعطف وأرأف بأخيها من 
خالة الخالة. وقال مالك في كتب المدنيين في رجل توفي وترك زوجته وابنته 
وأخاه فتزوجت الأم وأراد العم أن يضم بنت أخيه إليه» قال: ينظر الإمام في 
ذلك فحيث رأى خيراً للابنة جعلها عند من هو خير ها. فأدخل في ذلك نظر 
الإمام» وهذا صرب فينبغي أن ينظر في كل نازلة حين نزوها. 
فصل 
ل ترتيب منازلهم إذا تنازعه الرجال! 
رإن تنازعه الرجال فأولاهم الأب ثم الأخ» ثم الجد للأب» ثم ابن الأخ» ثم 
العم ثم ابن العم» ثم المولى الأعلى» ثم المولى الأسفلء وهذا مع عدم الوصي» فإن 
كان وصياً قدم على سائر من ذكر من العصبة والموالي» فقدم الجد على ابن الأخ» 
وإن كان ابن الأخ مقدماً عليه في الولاء؛ لأن الحد أعظم حناناً» وعطفاً على ولد 
رلده من ابن الأخ على عمه» وقياساً على افتراق حكمه| في تغليظ الدية» وقدم 
الوصي؛ لأنه مقام باجتهاد الأب» ومن اجتهد فيه الأب لولده أولى. 


(۱) قوله: (ینظر) سقط من (ث). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۲٠١‏ 


ولو علم أن ذلك كان من الأب لشنآن كان" بينه وبين جد الولد أو 
أخيه» لقَذّم على الوصي؛ لان عليهم) في تربية غير هما لولدهما معرّة مع علمنا أن 
رغبة الأب عنها" م يكن لحسن نظر. ولو كان الشنآن بينه وبين عم الولد أو 
ابن عمه» لدم الوصى؛ لأن| يتهمان ني عداوته والإساءة إليه لعداوة الأب. 

وإن اجتمع إخوة» واختلفت منزلتهم» فاحقهم الاخ الشقيق» ثم الاخ 
للأم» ثم الخ للأب على اختلاف فيه هل له حق في الحضانة؟ وكذلك 
الآخوات إذا اجتمعن فأحقهن الشقيقةء ثم الأخت للاأم. 
في كتاب المدنيين أنه قال في رجل توفي وترك غلاماًء وجاريةء وأمه) شتی» 
فتزوجت آم الغلام» فقالت أخته: آنا آخذه وعلي نفقته» أو قالت: وأنفق عليه 
من ماله. قال: إذا تزوجت آم الغلام اخ أولياؤه. 

قال ابن القاسم: وليس للأخت في ذلك قول . فلم يجعلا للأخحت للأب 
حقاً في الحضانة؛ لأن العادة جارية أن التعاطف والحنان بين الأخوين من الأم» 
والتباغض”“ والشنآن بينه) إذا كانا من أب لاختلاف ما بين أمهاتهن على ذلك 
یربون وینشئون» فإن تساوت منزلتهم فكانوا أشقاءَ أو لأم فأولاهم أقومهم» 
فإن تساووا فأسنهم» ولم أرَ للجد للأم في الحضانة نصَاًء وأرى له في ذلك حقا؛ 

(ب e. ۶ ٤‏ 1 ء ر 


(۱) قوله: (کان) زیادة من(ب). 
(۲) قوله: (عنه|) سقط من (ح). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠۹‏ 
(4) في (ح): (التناقش). 


كناب ارخاء السنور @ 


وقال النبي له في الحسن: ِن اني مدا ولم بختلف أنه داخل في 
عموم قوله عز وجل: # ولا تىكځوأ ما َك ءَابآؤڪم م اَلِسَآءٍ 4 [النساء:۲۲]» 
وأن ابن البنت داخل في عموم قوله جل ذکره: «وحليل ابتاپڪُم » 
[الساء:۲۳]. فإن انفرد كانت له الحضانةء وإن شاركه في ذلك أحد نظر أا 
أعطف وأرفق» ولا يعترض ذلك بكونه غير عاصب لتسليمهم للأخ للام 
وتبديته على من له تعصيب كالأخ للأب والعم. 

فصل 
لے ترتيب منازلهم إذا اجتمع رجال وساءا 

وإن اجتمع رجالٌ ونساء» فإن لم يكن في الرجال أب بدئ بالنساء من 
كنٌ» ولا مدخل للرجال إلا بعد عدمهنًء وأما الأب فتبدى عليه أم ذلك الولد 
ول اها لاجد 

واختلف في| سواهما على أربعة آقوال: فقال مالك في كتاب محمد: هو 
مقدم على الخالة ولم يقدم عليه إلا الأم والحدة للأم“ وجعله في المدونة مقدماً 


على الأخحت ل من بعدها)» ول یر ٤‏ کتاب ابن ll‏ مدخل إلا بعد 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۲/ 4٦۲‏ في باب قول النبي عله للحسن بن علي اء من كتاب الصلح» 
برقم .)۲٣۵۷(‏ 

() قوله: (داخل) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (للأخ) سقط من (ث). 

() قوله: (للأّم) سقط من (ب). وانظر: النوادر والزيادات: ٥۹/٥‏ . 

.٠٠٥۹ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 


)في (ح): (ابن سحنون). 


عدم يع النساء“. 


وقال ابن القاسم في كتاب المدنيين: تبدى عليه الخالة» ويبدى هو على أمه. 

والأصل في تبدئة الأم على الأب قول النبي تله للتي سألته قَالّت: 
ا الله» إ ابی هدا کان بَطنِی لَه وعَاء وای له سا وججری 
E Cc‏ نٿ احق به ما تنيجي». 
ونهيه له عن التفرقة بين الأم وولدها في البيع» وليس ذلك للأب» فدل ذلك 
على قوة سببها فيه على الأب في حال الصغرء ولأن المبتغى حينئزٍ حفظ الولد 
وصيانته والرفق به» ولا يختلف أن الأم أقوى على ذلك من الأب. 

وأما الخالة فالأصل في تبديتها حسب ما تقدم حديث بنت حزة: «تَتارَع 
حصاتها عل بن آي طالب وَجَمر وريد ب حار ا قال عل: أ 


ت 
م 


ي 
ل 


8 


اما وهي بت عَي. وَقَال جَعفر: بنٿ عَمي الها عِنڍِي. . وق وَقَالَّ E‏ 


2 َه: نت آخي. می با سول اله ڪھ ايها وَنَالّ. »1 ا 


2 


لأ وَقَالَ لِعلي: «أَنْتَ تی وان مِنْكَ». وَقَال جعفر: » e‏ 
خلا وال ر انت خر ا ولا اکر جه الیخاری 


(۱) قوله: (حمیع) سقط من (ب). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٤١١/١‏ . 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠١۹‏ 

() آخرجه ابو داود: ۱/ 1۹۳ في باب من أحق بالولد» من كتاب الطلاق» برقم (١۲۲۷)ء‏ 
وأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده ۲/ ۱۸۲: من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» 
برقم: »)1۷٠۷(‏ والحاكم في المستدرك ۲/ :۲۲٠‏ في کتاب الطلاق» برقم (۲۸۳۰)ء وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الاإأسناد ولم خرجاه. 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۲ / 4٦۰‏ في باب كيف يکتب هذا ما صالح فلان بن فلان وفلان بن 
فلان وان م ینسبه إلى قبیلته آو نسبه» من كتاب الصلح» برقم .)٠١١۲(‏ 


كناب إرخاء السنور )7( 


وأما تقدمة النساء على الرجال الأب وغيره"؛ فلأن المعهود من القيام 
بالأطفال في التربية وسياستهم إلى النساء؛ لما جُبلن عليه من ذلك» وهن من 
الصبر والابتذال فيا بحتاجون إليه ما ليس للرجال» ولأنه لا بخلو الأب أن 
کر ا ار و فان کان غا کان الراك مانا ل ا 
التربية» وإن تصرف بقي الولد ليس له" من يسوسه» وإن كان له آهل فإن 
المعروف آنه“ يكله إلى زوجته» ومعلوم من زوجة الأب الجفاء والقسوة 
لربيبهاء فكان الأخت والعمة أولل» إلا أن يكون الأب ممن يلازم المسكن في 
غالب آمره فيكون أحق ما ل يغخب» فإن سافر رد إلى الأخت والعمةء ولم يترك 
مع زوجة الأب. 

فصل 
افيما يراعى 2 الحضانة] 

يراعى في الحضانة ثلاثة وجه : صفة المسكن» وصفة من له الحضانةء 
وهل ها أو له زوج ام لا؟ 

فأما المسكن فيراعى فيه الحفظ والتحصين في وجه واحد في حضانة 
الإناث إذا بلخن الوطءء ولا يراعى في الذكران ولا فيمن لم يبلغ الوطء من 
الإإناث» ثم مراعاته على وجهين: واجب واستحسان» فإن كانت الصبية 


(۱) في (ب): (الأم وغيرها). 
(۲) انظر: المعونة: ٠٤١ /١‏ . 
(۳) في (ث): (معه). 

)٤(‏ قوله: (آنه) سقط من (ح). 
)٥(‏ قوله: (الأب) سقط من (ح). 
(0) قوله: (أوجه) زيادة من(ب). 


@ الب 
موصوفة بالجمال» أو في موضع كثير الفسادء كان مراعاة حفظ المسكن واجباًء 
ENS‏ 

وأما صفة من له الحضانة فيتصرف إلى وجوه» وتنحصر إلى أربعة 
أوجه: إلا أن تكون عاجزة عن القيام بالمولود» ولا يخشى أن يدخل عليه 
ضرر ولا فساد في طباع ولا بدن ولا معيشة. 

قال ابن المواز في يسقط حقها: إن كانت تضعف عنهن» أو سقيمة» أو 
مسنة» أو سفيهة . فأما ضعفها فإن كانت زمنة أو مقعدة» أو بلغ بها السقم أو 
السن إلى لزوم الفراش» أو تتصرف على مشقة» فلا حق اء وإن كانت 
تتصرف على غير مشقة كانت على حقها. 

والسفه على أربعة أوجه: سفه في الدين؛ لأنا غير مأمونة يغمض عليها في 
طرق بْظ ہا فيخاف أن تدخل على من تحضنه فساداً إن كانت صييةء أو ينشاً على 
ما لا يرضى إن كان صبياً. وسفه في العقل: أن تكون ذات طيش وقلة ضبط لا 
تحسن القيام ولا أدبَ من تحضنه فيخاف أن ينشاً الولد على مثل حاههاء وسفه في 
المال: في تقبضه من أجرة الحضانة" تبذره بالإنفاق قبل انقضاء الأمد الذي 
يفرض له" أو تحوز فيه؛ فهؤلاء لا حق هن ني الحضانة» وسفيهة مولى عليها ذات 
صيانة وقيام» غير متلفة للقدر الذي تقبضه» فهي على حقها في الحضانة. 
(۱) في (ث): (استحبابا). 
(5) قوله: (آوجه) زيادة من(ح). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠١ /٠‏ . 
(6) قوله: (فلا حق هاء وإن كانت تتصرف على غير مشقة) سقط من (ث). 
() قوله: (من أجرة الحضانة) زيادة من (ب). 
(1) في (ح) و(ث): (یعرض فیه). 


كناب |رخاء السنور @ 


وأما الضرر في البدن فا لجذام والبرص,» فإن كان خفيفاً لم يمنع» وإن كان 
فاخا متعت؛ لا يدرك الولد من المضرة برؤيته» احا ع ول انه 
خشی حدوث مثله بالولدء وإن كانت تج في بعض الأحايينء ويخاف أن 
يدرك / الول رعبٌ في حين يعرض ها أو ضيعة» منعت. ا 

وإذا كانت الحضانة إلى الرجل روعي مشل ذلك فيمن يتولى الحضانة من 
نسائه؛ أعني في القيام ودفع المضرة. وقال في المدونة: رب اب شريب' سکير 
E Ea‏ 
قال ابن القاسم: وينظر ها السلطان"» ويراعى في المرأة إذا كانت الحضانة 
إليها مثل ذلك» وهل تكثر التصرف وتترك الولد؟ 

فصل 
افيما يثبت به حق النساء والرجال 2 الحضانة» وسقوطه] 
: حضانة المرآة تصح تارة بشرط عدم الزوج» وتارة مع وجوده» ومن شر ط 

من له الحضانة من الرجال وجود الآهل؛ زوجة أو سرية» وهذا في الذكران. 
وأمًا الإناث فحق الأولياء في حضانتهنَ على ثلاثة أقسام: ثابت» وساقط» 
ونختلف فيه» فيثبت لكل من بينه وبينهن حرم كالأخ وابن الأخ والجدٌ والعم» 
ويسقط في كل من ليس بذي حرم إذا کان غير مأمون أو مأموناً لا آهل له؛ 
لقول النبي : «لاً لون رل بامُراوٍ لس بيت ويها ڪرم" . 

واختلف إذا كان مأموناً وله أهلْ» فقال مالك في كتاب محمد في الصبية 
تتزوج ا عم؛ فا أن يأخذاهاء فأما الوصي فليس بينه وبينها 
(۱) قوله: (آب شریب) في (ث):(شریف)» وني (ب): (شریب). 
(۲) انظر: المدونة: .۲١۸/۲‏ 
(۳) سبق تخر يجه في تاب الصیام» ص: ۸۲۳. 


| ا2 
چ 


محرم» وتکون مع زوج أمها؛ لأنه صار ذا حرم منها إلا أن ياف عليها عنده 
فيكون الوصي أولى'. وقال أصبغ في العتبية: الوصي“ ول من الام إذا 
تزوجت» ومن العم والأخ بالإناث» وإن كن قد بلغن أبكاراً» والأولياء إذا | 
یکن بینهم وبینها حرم کالأوصیاء. 

وقول مالك أصوب؛ لأنه لا ينفك من أن“ تكون في كفالته أن يطلع 
منها على ما لا يحل؛ لأن طول الصحبة والتربية تسقط التحفظ» وهذا فيمن بلغ 
منهن حد الوطء» وفيمن كان صغيراً نظر» فيصح أن يقال: يكفلها الوصي 
والولي إلى أن تبلغ حد الوطء فتنزع منه"“ 

ويصح أن يقال: يمنع ذلك لا عليها من التنقل من قوم إلى قوم» ويشق 
عليها نقلها عمن ألفته. وما ذكر في أول الفصل أن من شرط الرجل في 
E SE a‏ 
الول الات و الف فقال: الات آرل ذا کان عدم من جنه > قراغ 
أهله“ لأنن العمدة في القيام بالأطفال وبخاصة الإناث» والغالبُ من 
الأب التصرف» فإذا م يكن له من يخلفه فيهم ضاعوا. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: .٦١ /٥‏ 
(1) قوله: (وقال أصبغ في العتبية: الوصي) سقط من (ح). 
() انظر: البيان والتحصیل: .١٠١۹ /٥‏ 
)٤(‏ قوله: (أن) زيادة من (ح). 
(۵) قوله: (منه) زيادة من (ب). 
)في (ح): (الوالد). 
(۷) نقل هذا القول في النوادر والزيادات عن العتبيةء ول أقف عليه معزوًا لمختصر ابن عبد 

الحكم» انظر: النوادر والزيادات: ٥‏ والبیان والتحصیل: ٤۱۳ /٥‏ . 
(۸) في (ث): (أهلها). 
)٩(‏ في (ب): (أو ببحضانة). 


كناب إرخاء السنور (ow)‏ 


فصل 
ا حضانة المرأة ذات الزوج] 

وإذا كانت الحضانة إلى امرأة ذات زوج فإنه لا يخلو الزوج من أربعة 
أوجه: إمّا أن يكون من الولد ولاً حرماء أو غير حرم أو وصيًاء أو أجنبياًء فإن 
كان أحد الأولياء م يسقط حظها" في الحضانةت ويسقط مقال الأب والوصي 
وبقية الأولياء كان الولي مثل الزوج في القعود" أو أقرب. 

وإن كان الزوج وصيَاً سقط مقال بقية الأوصياء والأولياء وإلى هذا 
ذهب ابن القاسم في كتاب محمد" وهو الذي يقتضيه قوله في المدونة إذا كان 
الزوج جد الصبيان» فإن تزوجت الأم العم فأراد العم الآخر أخذه قيل له: 
كونه مع عمه وأمه أولى من عم زوجته أجنبيةء وإن كانت الحضانة إلى الخالة 
وزوجها عم الولدء فأراد الأب أخذه» قيل له: كونه مع خالته وعمه أحسن له 
من كونه عندك وزوجتك أجنبيةء والمعروف منها الحفاء وقلة العطف عليه 
والغالب من الأب أنه يكله إليها. 

فإن تزوجت الأّم ابن عم الصبية لم ينزع منها؛ لأن الول تقع الحرمة بينه . 
وبين الصبية بنفس دخوله بالأم» فاجتمع فيه الولاية والتحريم» وإن كانت 
ا لحضانة إلى الخالة» وزوجها ابن عم الصبية» انتزعت إذا كانت الحضانة بعدها 
إلى خالة أو خت غير ذات زوج» أو إلى ول حرم؛ كالأب وال جد والعم. 


(۱) في (ب): (حقها). 

(۲) في (ث): (العقود). 

() انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ 1۲ . 
() انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

)٥(‏ قوله: (الحضانة) سقط من (ب). 


ويصح بقاء حق المرأة في الحضانةء وإن كان الزوج أجنبيًاًء وذلك في ست 
مسائل: أن تكون وصية على اختلاف في هذا الوجه» أو يكون الولد رضيعاً لا 
يقبل غبرهاء أو يقبل غبرهاء وقالت الظئر: لا أرضعه إلا عندي؛ لأن كونه في 
رضاع أمه - وإن كانت ذات زوج - أرفق به من أجنبية يسلم إليهاء وإن كانت 
الظئر ذات زوج كان أبين» أو كان من إليه الحضانة بعدها غير مأمون أو عاجزاً 
عن الحضانة أو غير ذلك من الأعذار» أو يكون الولد لا قرابة له من الرجال 
رلا من النساءء قال سحنون: فيترك مع أآمه. 
راختلف عن مالك إذا كانت الم وصية فتزوجت» فقال مرة: إن جَّعلت هم 
بيتاً يسكنونه ولحافاً وطعاماً وما يصلحهم» لم ينتزعوا منهاء إلا أن يخشى عليهم 
فينتزعوا"*» وقال أيضاً: ما آمن آن يتتزعوا منها؛ لأن المرآة إذا تزوجت غلبت 
على جل مرها حتی تفعل ما لیس بصواب» وولاتہم يقولون لیس ها أن تدخل 
عليهم رجلا فما أخوفني إن تزوجت أن ينتزعوا منها. 
فصل 
ا أن التقدمة 2 الحضانة ليست واجبة» وإنما هي على الخيار] 
وكل من ذكر أنه مقدم في الحضانة فليس ذلك بواجب عليه وهو بالخيارء 
والتقدمة في ذلك من باب أول؛ لأنٌ لكل حناناً وعطفاً ما خلا الأ فإنه 
| يختلف هل تجبر؟ وقد تقدم في الأم تخالع على طرح / ولدها للأب» وكل امرأة 


10 
سقط حقها لسبب ثم زال ذلك“ السبب فهي على حقها إذا كان سقوطه بغير 


(۱) قوله: (فينتزعوا) زيادة من (ب). 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٠٥١٥/١١‏ . 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٥١/١۳‏ 
() قوله: (ذلك) سقط من (ب). 


كناب إرخاء السنور @ 


اختيارها مثل: أن تكون مريضة فبرئت» أو ذات زوج في حين وجوب 
الحضانةء ثم طلق» أو مات» أو سافرت لحجة الفريضة» أو سافر بها زوجهاء 
وهو جد الصبيان أو غيره من الأولياء غير طائعة ثم قدم» أو ما أشبه ذلك مما 
يتبين فيه عذرهاء إلا أن يكون الولد قد ألف من هو عندها ويشق عليه النقلة» 
أو يدخل عليه في ذلك مضرة» فلا ينقل. 

قال مالك في كتاب محمد: إذا تركت ولدها من عذر؛ مرضت أو انقطع 
لبنها أو جهلت أن ذلك هماء فلها انتزاعه" وإن كان سقوط ذلك باختيار ل 
يرد ما خلا الأم؛ فإنه قد اختلف عن مالك" فيهاء فقال في المدونة: لا يرد 
إليها إن طلقت”“. وذكر آبو محمد عبد الوهاب آنه قال: يرد إليها“. 

فإن كان للولد أبوان» وجدة» وأخت» فتزوجت الأم وأخذته الجدة» ثم 
أحبت الجدة أن تسلمه للأحت» وأبى ذلك الأب كان ذلك له؛ لأنه أقعد من 
الأخحت» وإن أمسكته ثم طلقت الأم» فقالت: أنا أرده إلى أمه» م يكن للأب في 
ذلك مقال؛ لأنه نقل إلى ما هو أفضل له. قال في كتاب محمد: فإن تزوجت 
الجدة وطلقت الأم لم يكن هما أن تأخذه وأخذه الأب» وعلى القول الآخر 


تكون الام أحق به من الأب“ . 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ 1۳. 
(۲) قوله: (عن مالك) سقط من (ب). 
() انظر: المدونة: ۲/ .۲٥۸‏ 

)٤(‏ في (ب): (وقال). 

() قوله: (أنه قال) سقط من (ب). 
() انظر: المعونة: .1٤١ /١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ 1۲ . 


فصل 
ل2 حضانة الكافرة وأم الولد] 

احتلف في حضانة الكافرة"» فقال في المدونة في الأم تكرن بمودية. أو 
نصرانيةء أو مجوسية: هما الحضانةء وإن خيف أن تغذيهم الخمر ولحوم الخنازير 
ضمت إلى المسلمين"» وبه قال سحنون في العتبية في الجدة والخالة"» وقال 
ابن وهب في كتاب محمد: لا حق للام النصرانية؛ لأن الأم المسلمة إذا كانت 
يثنى عليها ثناء سوء نزعوا منهاء فكيف بنصرانية!“. وهذا أحسن وأحوط 
للولد» وليس حفظ الأب فيا تدخل الأم على الولد» وهي في العصمة مثل 
لمطلقة؛ لأنً الأب مع بقاء العصمة مترقب لا بجري في داره وبيته مع ما يخشى 
عند انقطاعه إليها أن تقذف في قلبه شرا فيعتقده ویتدین به. 

واختلف في أم الولد تعتق» فقال مالك في المدونة: هي بمنزلة الحرة“. 
وقال ابن وهب في كتاب محمد: لا حضانة ها. قال : وإن) ذلك للحرة يطلقها 
زوجها". والأول أحسن. 


(۱) قوله: (اختلف في حضانة الكافرة) سقط من (ح). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۲٠١‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: »٤٠۳ /٥‏ والنوادر والزیادات: 1۳/١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٥۹ /٥‏ 

() انظر: المدونة: ۲/ .۲٠۲‏ 

(0) قوله: (قال) سقط من (ب). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٦١ /٠٥‏ 


كناب إرخاء السنور @ 


| فصل 

لإذا لم تتوافر الحرية 2 الوالدين أو أحدهماء والولد حرا 

الحضانة بين الوالدين والولد على ما تقدم ذكره إذا كان الأبوان والولد 
أحراراً. فإن كان الأب عبداً والولد حرأ فتزوجت الأم وهي حرة أو أمة» ل 
يكن للأب أن ينتزعه منها. قال ابن القاسم في كتاب محمد: إلا أن يكون مثل 
العبد القيم بأمر سيده أو التاجر الذي له الكفاية والمال؛ فيكون أولى بولده إذا 
تزوجت الأم» وأما العبد الذي تخارج في الأسواق ويبعث في الأسفار؛ فلا . 
وعلى قول مالك إن لم تكن أم وكانت جدة أو خالة ملوكة» ورضي من له الملك 
فيها بكفالة الولدء يكون ذلك ياء وهما أحق به من الأب إذا كان عبدا". 

وإن كان الأب والولد حرَّين والأم أمة كانت أحق به إلا أن يظعن با 
سیدها. قال محمد: أو تتزوج. وفيه نظر؛ لأن الغالب من الأمة أا مقهورة 
بأعال ساداتهاء وقد منعت الأم الحرة إذا تزوجت لا يتعلق بها من حق 
الزوجية فكيف بالأمة؟! 

وقال مالك في ختصر ما ليس في المختصر: إذا أعتق الصغير وأمه ملوكة 
وأمها حرة فتنازعاه» فأمه دنية أحق به؛ إلا أن يكون مضا به“ . وقوله ا 


(۱) في (ح): (الوالد). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤٤ /٥‏ 

(۳) انظر: المدونة: .۲٥۸/۲‏ 

(6) ني (ب): (يتزوج). انظر: النوادر والزيادات: ٠٦۲ /١‏ وعزاه ابن أبي زيد للإمام مالك 
ولفظه فيها: (قال مالك في حر طلق زوجته الأمة فيعتق ولده» وله جدة حرة» فالأم أحق به 
إلا أن تباع أو تنكح أو يظعن الأب). 

)٥(‏ ني (ب): (تکون مضرًّا بها). 


[ اچ2 
کی 


۱ 
a 


جنوح منه إلى النظر فيمن كان في الرق» وإنا رأى إذا أعتق الولد دون 
الأم أو الجدة أو الأم دون الولدء ألا ينتزع وإن تزوجت الأم؛ لأن ني" ذلك 
تفرقة بينها وبين ولدها وقد يباع الرقيق منه| ويطعن به مشتريه وحكم العبدية 
في التفرقة حلاف الحكم في الأحرار؛ إلا أن تجتمع الحرية في الابن والأب» 
فيسقط حكم الأم في التفرقة. 
فصل 
إلى متى تكون الحضانة؟] 

اختلف عن مالك في أمر الحضانة للذكران» فقال في المدونة: الاحتلام. 
وقال ابن شعبان: يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن. وقال في ختصر ابن عبد 
الحكم وأبي مصعب: الإثغار". وقال أبو الحسن بن القصار: قول مالك في 
الذكر أن الإثغار يسقط حضانة الأم» ويملك حضانة نفسه. 

وهذا يشبه قول الشافعي أنه َر بين أن يكون عند أبيه أو أمه بمنزلة لو 
بلغ" وليس قوله بالبين؛ لأ مالكاً م يقل يملك حضانة نفسه بعد الإثغار 


(۱) في (ب): (با). 

(۲) قوله: (أو الجدة) زيادة من(ح). 

(۳) قوله: (في) زيادة من(ث). 

)٤(‏ قوله: (ني التفرقة) سقط من (ث). 

() انظر: المدونة: ۲/ .۲٥۸‏ 

0) قوله: (وقال ابن شعبان: يحتلم الغلام صحيح العقل والبدن. وقال في ختصر ابن عبد 
الحكم وأبي مصعب: الإثغار) في (ح): (وفي ختصر ابن عبد الحكم قال ابن شعبان: يحتلم 
الغلام صحيح العقل والبدن. وأبو مصعب: الإثغار). وني (ب): (وقال ابن شعبان: إذا 
احتلم الغلام صحيح العقل والبدن. وقال في ختصر ما ليس في المختصر عن مالك وأبي 
مصعب: الإأثغار). وانظر: المنتقى» للباجى:۸/ ٠٠١١‏ . 

(۷) انظر: عيون المجالس للقاضي عبد الوهاب: ۴/ .٠٤١١‏ 


كناب إرخاء السنور )™( 


وإنا أراد أن للأب أن يأخذه حينئزٍ فيصح أن يسقط حق الام في الحضانة 
بالإثغار» ولا يخير الولد؛ لأنه م يرشد» وللأب أو وليه آن يضمه إليه من غير 
خيار» غير أن التخيير في مثل ذلك أحسن؛ لأنا نجد الأو لاد غتلفين فمنهم من 
يركن إلى الأم» ومنهم من يركن إلى الآب» وني منعه ممن هو متعلق النفس به 
مضرة عليه» وقد روى الترمذي عن النبي له حديثاً حسن السند: «انه خر 
ادما ب بيه وَأمِّه. 

وأما الإناث فالأم أحق بحضانتهن ما م يتزوجن» ويدخل بهن» وكذلك 
/ کل من له حق في حضانتهن من النساء. ٥ب‏ 

ولا أرى أن تخير البنت في الانتقال عن الأم إلى الأب؛ لأنها أصون هاء 
وقد تخير إذا كانت عند غير الأم. وقال مالك في كتاب المدنيين في رجل أوصى 
بابنته إلى رجل» وللبنت عمة وجدة من قبل الأب فلم تطلبها ا لجدة» وكانت 
عند العمة فتزوجت العمة قبل بلوغ الجارية فطلبتها الجدة وأبت الجارية 
وأحبت أن تقر مع العمة قال: تترك عندها إذا أحبت الجارية. وهذا نحو ما 
ذهب إليه القاضي أبو الحسن بن القصار أن الولد خير بين أبويه. 

فصل 
لے الانتجاع بالولد] 
الانتجاع بالولد إلى الرجال؛ الأب والوصي» والأولياء» وذلك بستة 


(۱) أخرجه الترمذي: ۳/ 1۳۸ في باب تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء من كتاب الأحكام» 
برقم »)۱۳١۷(‏ وقال: حدیث حسن صحیح» وابن ماجه: ۲/ ۷۸۷ في باب تخير الصبي 
بین آبویه» من کتاب الأحکام» برقم .)۲١١۱(‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: /٥‏ ۳۹۳. 

(۳) انظر: النوارد والزيادات: 1٥ /٠١‏ . 


شروط: وهو أن يكون الخروج على وجه الانتقال والسكنى وإلى بعل عن 
موضعه الآن» وإلى قرار وإلى أمن» وأن يكون الولد والذي ينتجع به حرين» 
وإن کان الخروج 2 على وجه السفر والعودة» أو على ا الانتقال إل 
قرب من ال مكان ل ينتزع ممن هو عنده من النساء» وإن رادت الم ا جروج به 
إلى مثل ذلك القرب لم تمنع. 
واختلف في حد القرب الذي يمنع الأب أو الولي الانتقال به ولا تمنع المرأة 
من الخروج به» فقال في المدونة: البريد ونحوه قريب حيث يبلغ الأب والأولياء 
خبرهم. وقال أصبغ ف کتاب عمد ف الكو موضع من الإسكندرية“ 
وهو يريد أن ليس للأم أن تنتجع بولدها إليه"“. وقال أشهب: في ثلاثة برد هو 
a‏ م 
بعيد. وقال مالك“ : مسيرة يوم قريب للأم أن تخرج بالولد إليه. وقال مرة: حد 
البعد مرحاتان. وقال أیضاً: إِذا کان موضعاً لا ینقطع خبرھم فھو قريب" '» من 
غير آن بحده بأميال» وهو أبينء فرب بعيلِ لا ينقطع خبر الولد منه» واستعلام حاله؛ 
(۱) قوله: (به) زیادة من(ح). 
() قوله: (وجه) زیادة من (ب). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠۹‏ 
€3 انظر: معجم البلدان: ۳/ ۸۱ نصه: زک بون بکسر آوله وسکون انیه» وفتح الياء المخناة 
من تحتها وواو ساكنة ثم نون» اسم موضع قرب الاسكندرية أوقع به عمرو بن العاص أيام 
الفتوح بجيوش الروم). 
)٥(‏ قوله: (موضع) زيادة من(ب). 
)٨(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠١ /١‏ وقوله: (الكريون) تصحفت في نسخة النوادر إلى: (الكربون). 
(۷) قوله: (إليه) سقط من (ث). 
(۸) قوله: (مالك) سقط من (ث). 
)٩(‏ في (ب): (قلیل). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠٠ /٠‏ . 


كناب إرخاء السنور ۷( 


لكثرة ترداد أهله بين الموضعين» ورُب قريب ينقطع فيه معرفة حالة الولد؛ لقلة 
التصرف فيا بين الموضعين» فيكون له حكم البعيدء ويمنع من الانتجاع بالولد إلى 
موضع غير مأمون» وبخاصة الإناث وإلى غير قرار. 
البادية من الموضع: فليس له أن يأخذ ولده. 

والانتجاع للأب بالولد إذا كانا حُرّين؛ الأب والولد فإن كان أحدهم 
عبدا؛ الأب أو الولد أو الأم» لم يكن للأب أن ينتجع به؛ لأنه إن كان الولد 
عبدا كان الانتجاع به إلى سيده» وتتبعه الأم إن أحبت» وإن كان الأب عبدا 
والابن" حرا كان الانتجاع به إلى أمه؛ حرة كانت أو أمة. وهذا ظاهر قوله في 
المدونةء قال: لأن العبد ليس له مسكن ولا قرار» وإنا تسافر به ويباع". وقال 
في غير المدونة: إلا أن يكون الموضع القريب؛ البريد ونحوه". ولابن القاسم 
في سفر العبد بزوجته مثل ذلك ليس له أن يظعن بزوجته إلا إلى الموضع 
القريب مثل بعض الريف“. 

فصل 
ا شروط انتجاع الوصي والولي! 

للوصي أن ينتجع بمن في ولايته من الذكران وإن كره الأولياء 

وللأوصياء وللأولياء أن ينتجعوا بالإناث إذا كن في حضانتهم قبل ذلك 


(۱) قي (ب): (الولد). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١ /٠‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٤‏ 


E‏ ا 
وذلك إذا کان بينهن وبینهم محرم» فإِن لم یکن محرم» وکان غير مأمون أو 
مأموناً وهو" عزب» لم يكن له حق في الحضانة في المقام ولا في السفر بها 

ويختلف إذا كان مأموناً وله أهل إلا أن تكون الصبية لا أهل ها إن 
خلفت؛ فيكون للوصى والولي أن يسافر با إذا كان مأموناً وله أهلء وإلا 
منعهم السلطان من السفر بها وكان هو الناظر ضماء وكذلك الأم ها أن تسافر 
بولدها إن لم يكن له أهل أو كانت هي الوصية عليه ولم تتزوج”. 

ويختلف إذا تزوجت فعلى أحد قولي مالك؛ أنه لا ينتزع منها مع المقام 
يكون ها أن تسافر به» وقال أبو مصعب: إذا تزوجت وهي وصية لم تخرج به 
إلى موضع قريب ولا بعيد إلا بإذن الأولياء. 

فصل 
ل2 نفقة المحضون وكسوته وكيف يقضى فيها] 

لِمَّن الولد في حضانته من أم أو غيرها أن يأخذ ما يحتاج إليه الولد من 
نفقة» أو كسوة وغطاء ووطاء» فإن قال الأب: تبعثه إل يأكل عندي ثم يعود 
إليك -لم يكن" ذلك له؛ لأن في ذلك ضرراً على الولد وعلى من هو في 
حضانته؛ لأن الأطفال لا ينحصر“ الوقت الذي يأكلون فيه وأكلهم 
مفترق» وذلك يودي إذا جاع أن تطعمه حاضنته من عندهاء ولا تترکه 


(۱) ني (ث): (وهم). 
(۲) ني (ث): (و لم يتزوج). 

(۳) قوله: (یکن) سقط من (ث). 
)٤(‏ في (ح)» (ث): (لا یتحصل). 
)٥(‏ في (ب): (متفرق). 


كناب إرخاء السنور )( 


فتتكلف منه ما لا يلزمها أو تتركه فيضيع» وبخاصة في الإناث؛ لأن كثرة 
تردادهن يؤدي إلى الإخلال بصيانتهن. 

واختلف في أجرة سكنى الولد على أربعة أقوال: فقال في المدونة: على 
الأب السكنى”. وقال بحيى بن عمر: السكنى على قدر الجاجم". وقال: 
وزو یا آلا کی ء غل اراد ی کان ابوه موسر وقال سحنون في کتاب 
ابنه: ذلك علیه) ولیس یکون نصفین» ولکن على قدر ما یری ویجتهد". 
وأرى أن تجري المسألة على ثلاثة أوجه: فإن كان الأب في مسكن يملكه أو 
بکراء ولو کان ولده معه لم يتزید عليه في الكراء» ألا شىء على الأب؛ لأنه كان 
في مندوحة عن دفع الأجرة عن سكناه. وإن كان يتزيد عليه في الكراء وعليها 
هي لأجل الولد كان عليه“ الأقل ما يتزيد عليه أو عليها لأجلهء فإن كان ما 

(°) 

aC‏ وان کان عا ترد علدا پا 
أقل غرمه؛ لأنه ما م یکن له منه بد لو کان عنده. 

واختلف في خدمته إياه» فقال في المدونة: إن كان لا بد للولد من خادم 
لضعفهم عن أنفسهم والب يقوى على الإخدام آخدمهم. وقال ابن وهب 
في الدمياطية: ليس عليه أن يخدمهم. قال: وبذلك قضى أبو بكر على عمر ظا 
دفع الولد إلى الجحدةء وأمره بالإنفاق عليه“. وأرى أن يعتبر في الخدمة نحو ما 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۲٠۲‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: 0٥۸/٥‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .0٥۸ /١‏ 
)٤(‏ في (ب): (عليها). 
)٥(‏ في (ب): (آضر بہا). 
0) انظر: المدونة: ۲/ .۲٠١١‏ 
(۷) انظر: المدونة: ۲.۲ » والنوادر والزیادات: .0۸/o‏ 


DAK 3 1 
ن‎ 


تقدم في اللإسكان» فإن كان الولدء لو كان في جملة الأب لم يقم ها خادماً فلا 
شيءَ عليه» وإلا آقام هم من يخدمهم» فقد یکون للام خادم تخدمهاء وخدمه 
الولد غير منفصلة من خدمة الأم» فلا يكون ها شيءء» فإذا كان الطبخ والعجن 
والغسل في جملة الأم لم يضرها الولد بشيء إلا أن يكونوا عددا فيكون على 
الأب أن يخدمهم لعظم مؤنتهم. 

وأما الغطاء والوطاء فعلى الأب ما محتاجون إليه من ذلك» وإن كان 
مبيتهم في جملة الأم كان عليه بقدر ما ينوهم» وإن لم يكونوا في جملتها أقام هم 
ما بحتاجون إليه من ذلك. وإن بلغ الولد حد من لا يجوز له أن يبيت متعرياً مع 
الأم أقام هم ما يجتاجون إليه من ذلك لانفرادهم. 

فصل 
ا2 هل للأم أجر لحضانتها ؟] 

وإذا كان الولد يتامى كان للأم أجر الحضانة إذا كانت فقيرة والولد 
مياسير؛ لأنها تستحق النفقة في ماهم لو ل تحضنهم. 

واختلف إذا كانت موسرة» فقال مالك: لا نفقة ها. وقال مرة: ها النفقة 
إذا قامت عليهم بعد وفاة الأب. وقال أيضا: تنفق بقدر حضانتها إذا كانت لو 
تركتهم لم يكن هم بد من حضانة» فجعل ها في هذا القول الأجرة دون 
النفقة. 

ارات هے تاشت لأجلهم» وكانت هى الخادمة» والقائمة بأمرهم ج 
أن تكون ها النفقةء وإن كانت أكثر من الأجرة؛ لأا لو تركتهم وتزوجت آتى 
(۱) قوله: (الأم) سقط من (ث). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠١ /٠‏ . 


كناب إرخاء السنور 9( 


من ينفق عليهاء فكان من النظر للولد كونهم في نظرها وخدمتها. 
الأجرة وإن كانت دون نفقتهاء وإن كان هم من يخدمهم أو استأجرت من 
يقوم بخدمتهم وإن)ا هي ناظرة فيم يصلح الولد فقط, لم أر ها شيئا. 


ال 
7 


باب 2 


9 
4g ©‏ نفقة الأب على الولد» والولد على الوالدين © 


الأصل في نفقة الأب على الولد في حال الصغر قول الله عر وجلّ: # فإ 
اَرَصَعَ لَك َئُوهُیٌأًجُورَهُنّ ). فأوجب على الأب أن يشتري له ما يكون طعاماً 
له حينئلٍ» فكذلك جب عليه إذا انتقل طعامه إلى أكثر من ذلك. وقال النبي ل 
هند: «حُذٍى ما يفيك وَولَدَك بالَعْرُوفي» أخرجه البخاري ومسل . 

والنفقة لازمة في الذكران حتى يحتلمواء والإناث حتى يتزوجن ويدخل 
مء وقد تسقط النفقة قبل ذلك» وتثبت بعده على اختلاف في ثبوتها بعد؛ فأما 
سقوطها قبل فيصح بوجهين: أحدهما: يسر الولد» والآخر: صناعة تكون له. 
فإن كان له مال كان الإنفاق من ذلك الالء فإن نفد قبل بلوغ الذكران» أو 
دخول الإناث» عادت النفقة. 

وإن كان للصبي صناعة لا تدركه بعملها معرّة» تقوم منها نفقته وکسوته» 
سقطت النفقة عن الأب إلا أن تكسد أو يمرض فتعود نفقته» وكذلك 
الصبية إن كان ها صناعة رقم أو غيره لا يدركها بعملها معرة تقوم منها نفقتها 
وكسوتهاء سقطت النفقة عن الأب إلا أن عرض أو تكسد” . وإن بلغ الصبي 
صحيحا قوي على الكسب سقطت نفقته. 

واخحتلف إذا كان زمناً؛ أو أعمىء» أو مقعداء أو ما أشبه ذلك على ثلاثة 
أقوال؛ فقال ابن القاسم: إن بلغ على ذلك لم تسقط النفقة عن الأب» وإن طراً 
(۱) سبق تخر يجه في کتاب النکاح الثاني» ص‌: .۲١٠۹‏ 


(۲) قوله: (نفقته) زیادة من(ب). 
() قوله: (تقوم منها... أو تكسد) زيادة من(ب). 


كناب إرخاء السنور ® 


ذلك عليه بعد البلوغ لم تعد النفقة على الأب . وقال ابن وهب في كتاب 
محمد: لا نفقة له بلغ على ذلك أو طرآ عليه”". وذكر ابن الجلاب عن ابن 
الماجشون أن النفقة لازمة للأب بلغ على ذلك أو حدث بعد" . وهو أحسن؛ 
لآن النفقة قبل البلوغ لم تكن بحال الصغر بانفراده» وإنما كانت لعجزه عن 
التكسب والسعي» بدليل آنه لو كان له حينئزٍ مال أو صنعة تقوم بنفقته 
لسقطت النفقة عن الأب» ولا تسقط إذا كان لا يقدر على السعي» قيل: إلا من 
التكفف؛ لأن في ذلك معرة عليه. 

وكذلك إذا كان بالغاًء وقياساً على نفقة الابن على الأب إذا عجز عن 
النفقة على نفسه إلا من التكفف والسؤال» فإن على الابن الإنفاق عليه 
وصيانته عن التبذل بمثل ذلك. 

وإذا دخل بالصبية ثم طلقت ل تعد النفقة على الأب إذا كانت صحيحة 
قادرة على القيام بنفسها من غير السؤال. وقال محمد: إن دخل با وهي زمنة 
ثم طلقت؛ عادت نفقتها على الأب“ . وتعود النفقة على قول عبد الملك إذا 
حدثت الزمانة بعد الطلاق» وكذلك إن كانت غير زمنة وعجزت عن القيام 
بنفسها؛ إلا من التكفف” فعليه الإنفاق عليهاء وهي في ذلك أقوى من 


ء ء ء (ب) 
الصبي؛ لان معرتها اشد وهي 9 الىز“ والصيانة / أحوج» ولا 2 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۳. 

() انظر: النوادر والزيادات: /٠٥‏ 1۷. 

(۳) انظر: التفريع: ۳/۲ 

() انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ 1۷. 

)٩(‏ قوله: (وكذلك إن كانت غير زمنة وعجزت عن القيام بنفسها؛ إلا من التكفف) سقط من (ح). 
)١(‏ في (ب): (التحفظ). 


النفقة لاختلاف الدينين إذا كان الأب كافراً وهما مسلمان» أو هو مسلم وما 
کافران» وهم في ذلك کالمسلمین؛ لأنه حکم بین نصراني ومسلم» فيحكم بينه) 
بحكم المسلمين. 
فصل 
ل2 النفقة إذا كان الأب والابن أحدهما لن راا 

النفقة جارية بين الأبوين والابن إذا كانوا أحرارأًء فإن كان أحدهما عبداً 1 
يلزم» ولا يلزم الأب الحر النفقة على ولده العبد؛ لأن ولده مال لغيره ونفقته على 
سيده» فإن عجز كان عليه أن يبيعه ممن يقوى على الإنفاق عليه» وكذلك إذا كان 
الابن حرا والأب عبداً ل يلزم الأب أن ينفق على ولده؛ لأن ماله لسيده ولا للابن 
أن ينفق على أبيه؛ لأن نفقة أبيه على سيده. ولو كان الابن معتقاً إلى أجل كان حكمه 
حكم العبد» فلا نفقة على واحد منه) للآخر إذا كان حراً. 

وأما المكاتب فالحواب فيه على أربعة أقسام: فيلزمه النفقة على ولده إذا كان 
من أمته أو من زوجة معه في کتابته فينفق عليه وعليهاء ولا تلزمه إن كان من حرة 
أو مكاتبة ليست معه" في کتابته فيلزمه" ان ينفق على زوجته وتنفق هي“ على 
ولدها. وإن كان الأب حرا والولد معتقاً بعضه» وعجز الولد عن القيام بنفسه» 
)6( 


أفى السك ترما هلك هه والات قرا أغى م ون كان الاب فقا 


والابن موسراً م يكن عليه أن ينفق على ابنه من ماله لحت السيد؛ إلا أن يكون الذي 


(۱) قوله: (معه) زيادة من(ب). 
(۲) في (ب): (قیل). 

(۳) قوله: (هي) سقط من (ب). 
)٤(‏ قوله: (منه) سقط من (ح). 


کناب |رخاء السنور (r)‏ 


في يده نصیبه بعد مقاسمة سیده» فاستحسن أن يؤخذ بالإنفاق عليه" منه» وإِن 
كان ظاهر المذهب ألا شيء عليه» وأنه منوع من ذلك . 
فصل 
ل إنفاق الولد على أبويه] 

وعلى الولد أن ينفق على آبويه إذا أعسرًّا» وإن كان للأب دار أو خادم لا 
فضل فيه)؛ لم يسقط ذلك النفقة على الابنء وإن كانت تلك الدار لغير 
سكناه وهو في دار يإجارة» م يكن على الابن“ الإنفاق إلا بعد نفاد ثمنهاء 
وكذلك الخادم إذا كان في غنى عنها. 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: إذا كان الأب لا دار له» وللابن 
دار يسكنهاء م يكن عليه أن يبيعها للإنفاق على أبيه“. 

وأرى إن كان الابن صغيراً في كفالة أبيه وي جلته أن تباع للإنفاق 
عليها» ولو کان في غلتها ما ينفق على الابن خاصة لبيعت لحق الاب في 
الإنفاق» وكذلك الابنة تكون ها الدار أو الخادم وهي في جملة الأب“ وهي 


(D 


في غنى عن ذلك» فإن كان الأب موسرا أنفق عليها من ثمن ذلك وإن كان 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ح). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۱۸١‏ 

(۳) في (ح): (في قیمتهم|). 

)٤(‏ في (ث): (الاب). 

.۲٠٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

() قوله: (للانفاق) سقط من (ث). 
(۷) قرله: (الأب) سقط من (ث). 


[ لح 
rt‏ 


واختلف إذا كان لا بد ها من خادم» فقال ابن القاسم: نفقة الابنة على 
الأب ونفقة الخادم على الابنة. وقال أشهب: على الأب أن ينفق عليه)"؛ 
وهو أبين» قياساً على نفقة الابن على الأب إذا كانت له خادم لا بد له منهاء أن 
على الابن أن ينفق عليهاء ويلزم على قول ابن القاسم إذا كان الأب معسراً أن 
يقول تباع تلك الخادم للإنفاق على الأب ؛ لأنه جعلها موسرة بهاء وإذا كان 
للأب صنعة تقوم به وبزوجته جبر على عملهاء» ولم يكن له أن يدع العمل 
ويكلف ولده الإنفاق» وإن كانت تقوم ببعض ذلك عمل وأكمل الابن 
الباقي» وليس له إذا كان له مال أن يتلفه بصدقة أو هبة وتعود نفقته على ولده» 
وللولد أن يرد فعله ذلك» وكذلك لو تصدق به على بعض ولده کان للآخر أن 
یرد فعله. 

فصل 
له إنفاق الولد على زوجة أبيه] 

ول لرل ان ن ع وة آم ام انت أو اج ووا كان اجا 
إليها في اللإصابة أم لا؟ ولأنه وإن أسن يحتاج إلى رفق من يقوم به» ولأن عليه 
مضرَّة ومعرة في فراق زوجته بعدم النفقة» فان کان له زوجتان کان عليه أن ينفق 
على واحدة وإن كانتا أمه وأجنبية أنفق على مه دون الأخری؛ إلا أن تكون أَمّه 


قد أستّت والأخرى شابة وفي الأب بقيةء فعليه أن ينفق عليه|. وقال محمد بن 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .۲٠١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/۲‏ . 
() انظر: المدونة: ۲/ .۲٠٠‏ 

.۲٣٤ ء۲۳٣۳‎ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 


كناب إرخاء السنور ۸( 


عبدالحكم: ليس على الابن أن ينفق على زوجة أبيه جملة» وقد جسن ذلك فيمن 
أسنٌ» ولا يشق عليه فراقها ويكون في جلة ولده. 

واختلف ف تزوجه» فقال ابن القاسم س ذلك ع وقیل: ذلك 
عليه. وأرى” إذا كان للأب من يخدمه أو فيه بقية لقيامه بشأنه ومثله من يتولى 
ذلك» ولا مضرة عليه في عدم الزوجة» لم يكن عليه أن يزوجه» وإن کان قد 
بلغ من السن إلى العجز عن القيام بأمره» أو كان مثله لا يتكلف ذلك » كان 
تزويجه حسناً؛ لأنها حل خديمة» وقد کان عليه لو لم يزوجه أن يستأجر له من 
يخدمه. وإن كان محتاجاً إلى ما بجحتاج إليه الشاب من المرأة كان عليه أن يزوجه. 
وقول مالك أن س عل الات ان فى عا دزو ولده» والقياس أن ذلك 
عليه» قياساً على زوجة الأب؛ أن على الابن أن ينفق عليه» ولأن الابن أحوج 


إلى الزوجة منه“. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٠١‏ وعزاه ابن أبي زيد للمغيرة» ونصه: (قال المغبرة في 
کنات ان لا یزم آن فی عل ز وة آیه: الا أن کر ن اا ا 

() انظر: النوادر والزيادات: ۲/ .٠٠‏ وعزاه ابن أبي زيد لالك» ونصه: (وقال مالك في 
المختصر: وليس عليه أن يزوج أباه). 

(۳) في (ح): (وروي). 

(6) قوله: (وإن كان قد بلغ من السن إلى العجز عن القيام بأمره أو كان مثله لا يتكلف ذلك) 
سقط من (ث). 

(5) انظر: المدونة: ۲/ .۲٠٤‏ 


® ال 
فصل 
ا2 إنفاق الابن على أمه] 

وعلى الابن أن ينفق على أمه إذا كانت أي أو عجز زوجها عن نفقتهاء 
وليس للابن أن يقول: لا أنفق عليها حتى تطلق' ؛ لأن فراق الزوج مضرّة 
عليها من غير منفعة له. وإن كان الزوج يقدر على بعض النفقة أنفق الابن 

وإن كان الزوج قادرا على الإنفاق وقال: لا أنفق عليها/ ‏ إن رضيت 
أقامت بغير نفقة وإلا فارقت لم يصدق الزوج» ولم يؤخذ الولد بالإنفاق؛ لأ 
يتهان في المواطأة على الضرر بالولدء وهو لا يريد الفراق؛ إلا أن تكون سنت 
والزوج على غير ذلك ويقوم الدليل على صحة قوله. 
فصل 
ل4 تعلق النفقة على الولد وأي المستحقين يَبّدى على الآخرا 

النفقة تتعلق على الولد باله أو صنعة فيها فضل عن نفقته» فإن كان له زوجة 
كان للأب ما بعد نفقة الولد" وزوجته. واختلف إذا كان للولد ولد فقيل: 
قان اد ر ا ال عد ی او الان دی 

وأرى أن دى الابن إذا كان صغبراً لا هتدي لمنفعةء وسواء كان الأب 
ف او ا قفر الط لف و الل واف كان الرلد ا 
ترجح القولان» فيصح أن يقال يتحاصان؛ لأن لكل واحد منه) فيه حقاً لو 
انفرد به أخذه؛ ولأن كل واحد منه) قادر على النظر في العاجز عن ذلك 
ويصح أن يقال: يبدى الابن إذا كان فقد الجدٌ بعد ولادته له؛ لأن حقه سبق 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۲٠٤‏ 


(۳) في (ب): (الابن). 
(۳) في (ب): (إلا أنه). 


كناب إرخاء السنور (N)‏ 


وحق الجد طارئ عليه» فكأنه طرأً على معدم لا كان الأول قد استحق النفقةء 
ولأن نفقته"“ بالقرآن ونفقة الأب بالاجتهادء ولأنه أقل صراً عند الحاجةء 
وكذلك الولد أن یبدی الصغبر على الکہیر والاأنثی على الذکر؛ لأہا أضعف 
نظرا وأحوج إلى الصيانة والستر» وكذلك الأبوان تبدى الأم على الأب إذا 
كان لا يقدر إلا على نفقة أحدها. 
فصل 
اه نفقة الأبناء على الأبوين وما ينويهم من ذلكا 

واختلف إذا وجبت نفقة الأب على الابنء فإن اتفق اليسر أو تقارب 
كانت على الأعدادء والذكر والأنثى فيها سواء. واختلف إذا اختلف اليسرء 
فقال ابن المواز: النفقة على قدر اليسر. وقال ابن الماجشون: على العدد. قال" : 
وإن كان منهم الغني والمسدد والعامل بيده ولا مال له غير عمله وکان'" 
أقلهم لو انفرد لزمته النفقة» كانت النفقة عليهم بالسوية. وقال أصبغ: مثل 
ذلك قول محمد“ . 

وأرى إذا اختلف المال وكان لأحدهم مائة دينار» وللآخر مائتان» 
والذي يفرض” للأب على الانفراد دينار» وفي الاجتماع مثل ذلك أن تكون 
النفقة على عددهم لا على الأموال. 


(1) في (ب): (نفقة الابن). 

() قوله: (قال) سقط من (ح). 

() زاد بعدها في (ب) كلمة: (مال). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: /٥‏ 1۷. 
)٥(‏ في (ب): (لأقلهم). 

)في (ث): (يقوم). 


Conn)‏ ل 
وإن كان يتغير الفرض لكثرة المال» فيفرض على من بيده مائة دينار 
دینار"» وعلی من بیده ماتا دینار دیناران» وعلى من بيده الثلاثائة ثلاثة 
دنانير؛ لأنه يوسع عليه لكثرة امال في النفقة والملبس والخدمةء فينبغي”" أن 
کر کل فر ا ا و ان الخ عل می هات وار ارا 
وعلل من يملك مائتين إلى ثلاثائة دينارين كانت النفقة أيضاً على قدر الأموال؛ 
لأن اجتاعه) حط عنها ديناراً فيقتس انه على قدر المالين» وكذلك إذا كان 
الفرض على أحدهما نصف دينار» وهو نصف نفقة الأب؛ لأنه صانع أو قليل 
المال» وعلى الآخر دينار» وهو جميع نفقة الأب. 
وإن اجتمعا لا يزاد على الدينار شيء» فإن النفقة تكون عليه أثلاثاء وقد 
أدخل اجتماعه) عليه من الرفق نصف دينار فيقتسمانه على قدر ما يغرمانه» 
وإن كان الفرض على" مالك مائة إلى مائتين دينارا» وإذا صارت ثلاث مائة 


صار الفرض دینارین. 


)١(‏ قوله: (دينار) زيادة من(ث). 
(۲) قوله: (فينبغي) زيادة من(ب). 
() قوله: (علی) سقط من (ح). 
() قوله: (دینار) زيادة من( ث). 
)٥(‏ قوله: (جمیع) سقط من (ب). 
0 زاد في (ب) و(ث): (ملك). 


كناب إرخاء |السنور @ 


6 باب ر 
23 بل الحكمين %5 

الأصل في الحكمين , بن الزون فول الله عر وخا ون فة عقاف 
يما ابوا حَكَما من اَهَل وَحَكَمًا من اهلها إن يرد 
[النساء: .]٣١‏ 

فإذا اختلفا الزوجان وخرجا إلى ما لا محل من المشاتمة والوثوب» كان على 
السلطان أن يبعث حكمين ينظران في أمرهماء وإن لم يرتفعا يطلبان ذلك منهء 
ولا بحل أن يتركه)| على ما هما عليه من المأثم وفساد الدين» فيبعث رجلاً من 
أهله ورجلا من أهلها؛ عدلينء فقيهين با يراد من الأمر الذي ينظران فيه» فإن 
يكن في أهله) من يصلح لذلك فمن جبرته) » فان لم يكن فمن غيرهم» 
فإن كان في أهلهم رجل يصلح لذلك ضيف إليه آخحر من جيرتم)» فإن م يكن 
فمن غيرهم فإن كان في أحد الجانبين رجلان يصلحان لذلك» حكم 
أحدهما ونظر في الآخر من الحيرة“ أو غيرهم» ولا يكونان من أحد 
الا 


وإنا حص بذلك” الأهل”؛ لأن كل واحد منها يخلص إليه من باطن 


(۱) في (ب): (جیرانېا)ء وني (ح): (خیرتې)ا). 

(۲) قوله: (فإن كان في أهلهم رجل يصلح لذلك» أضيف إليه آخر من جيرت|ء فإن م يكن فمن 
غیرهم) سقط من (ث). 

(۳) في (ح): (الخيرة). 

() انظر: المدونة: ۲/٦۱٦۲»ء‏ ۲۹۷. 

() قوله: (بذلك) زيادة من(ح). 

() في (ح): (الأفضل). 


1 ا 
۷ 


أمرهما ما لا خلص إلى الأجنبيين» فكان ذلك أقرب لإجراء الأمر على الصحة» 
وللمظلوم على الظالم» ثم ا لجار أقرب عند عدم الأهل» ولم بجعلا - إذا كانا من 
الأهلين - من جهة واحدة؛ لما يلحق القريب عند الشنآن من الحمية والغضب 
لمن هو من ناحيته» وإن كان بين الزوجين قرابة جاز أن يحكم السلطان مَن هو 
منه| بمنزلة مثل عميه| أو خاليهاء أو عم وخال» ولو جعل ذلك إلى واحد 
منها بمنزلة عم أو حال جاز على مغمز فيه" . 

وإن جهل السلطان وجعل ذلك إلى من لا فقه له ولا علم عنده بوجه 
الحكم فاسترشد أهل العلم" بعد الكشف؛ مضى حكمهاء فإن حك بعلمه| 
سلا عن صفة ما اطلعا“ عليه/ » فإن تبين أن أصابا الحق مضى الحكم وإلا 
رد وإن جعل ذلك إلى أجنبيين مع وجود الأهل» فإنه يشبه أن يقال: ينقض 
الحكم لمخالفة النص» ولأن فيه ضرباً من التفريط» بمنزلة ما لو قضى 
القاضي بقضية» ولم يبالغ في الكشف» ولم يسأل من يرى أن عنده علمأ» ويشبه 
أن يقال: الحكم ماض» بمنزلة لو تحاك| إليه فأجرى الحكم بعد أن علم ما 
يدعي کل واحد منه|. 

وكذلك لو حكّم السلطان رجلا أجنبياً؛ لأنه إا جعل رجلان إذا كانا من 
الأهل؛ لأن كل واحد منه| يستبطن علم من هو من قبله» فإذا خرجا عن أن 
يكونا من الأهل أجزاً واحد وأجرى أمره على الأصل في الأحكام» آنه يجزئ 


(س) 


۷ب 


(۱) قوله: (مثل) سقط من (ث). 
(۲) انظر: المدونة: ۲۹۷/۲. 

(۳) في (ح) و(ث): (فاسترشد العالم). 
() في (ب): (آطلقا). 

)٥(‏ في (ث): (ضررا). 


كناب إرخاء السنور )0( 


في القضية رجل واحد» وهو في هذا الوجه بخلاف الحكمين في الصيد 
لوجهین: 

أحدهما: أن الحاكم بين الزوجين بإقامة من القاضي وجزاء الصيد 
اللطلوب هو الذي يقيم من يحكم له بانفراده فأمر أن يجعله إلى رجلين؛ لأن 
ذلك أنفى للتهمة وأبعد من الميل. 

والثاني: أن الله عز وجل قد فرق في مثل ذلك في حكم الآدميين في عدة 
الطلاق والموت» فجعل العدة في الطلاق ثلاثة أشهر عند عدم الحيض» وهو 
أمد ظهور الحمل لا كان هناك من يقوم بالنسب» وني الوفاة أربعة أشهر 
وعشراً وهي مدة حركته في البطن لا كان من يقوم بالنسب معدوماً» وفارق 
الحكم في الصيد الكفارة عن الظهارء وقتل النفس في أا لا تحتاج إلى حكم؛ 
لأن الأمر في الكفارة أوسع؛ يجزئ فيه الصغير والكبير والجيد والدنيءء» 
والسالم والمعيب عيبا خفيفا" والمطالبة في جزاء الصيد بالمثل. 

والثاني“ أن الله عر وجل قد فرق بين حكمهيا فجعل هذا إلى أمانتهه 
والآخر إلى غيره» وإنا المقال“ في الصيد لم كان بحكمين» ولم يكن بواحد؟ 
اران بالظهار والقتل إن يدخل ني أنه لم کان لأمانته؟ بخلاف غيره 
لیس آنه بحم والآخر بحگّمین. 


(۱) کذا في النسخ ومن الواضح أنه ذكر ثلاثة وجوه مع إعطاء الوجه الثاني نفس الرقم المعطي 
للوجه الثاني . 

(۲) قوله: (ني) سقط من (ح). 

() في (ح): (خفیاً). 

)٤(‏ هكذافي النسخ ومن الراضح آنه الوجه الثالث. 

)٥(‏ في (ب): (یقال). 


® الب 
فصل 
افيما ينبغي للحكمَيْن أن يفعلاها 
وينبغي للحَكَمَيّن أن يعملا أولاً في صلاح ذات البين وبقاء العصمة إن 
ريا لذلك موضعاً" فإن ل يرياه فإنه لا خلو من أربعة أوجه: إما أن يتبين“ 
آن الظلم في جنبته» أو في جنبتهاء أو جنبته|ء أو يُشكل الأمر. فإن كان الظلم 
منه طلقا عليه ول يسقطا عنه شيئاً من الصداق» وأثبتا ها النصف إن طلقا قبل» 
والكل إن طلقا بعد. وإن كان الظلم منها وكان لا يتجاوز الحق فيها عند 
ظلمها ائتمناه عليها وأقرّت عنده إلا أن بحب هو الفراق» فيفرقاء ولا شيء ها 


من الصداق". 
وقال عبد الملك في المبسوط: ولو حك عليها بأكثر من الصداق جاز إذا 
کان ذلك سداداً. 


وإن كان الظلم منها فرقا ونظر في الصداق» فإن كان الطلاق قبل 
الدخول سقط عنه النصف» ونظر في النصف الآخرء فإن ترجح ظلمه) قسماه 
بینه| نصفین» وإن دخل قسا الجميع» وإن كان الظلم من أحدهما أكثر نظراً 
على ما يريان من ذلك. 

فإن أشكل الأمر آ) يظلم أو أي) أظلم أجريا الحكم بمنزلة المساواة 
وإن حكم أحدهما بطلاق وآخر ببقاء الزوجيةء بقيت زوجة» وإن اجتمعا على 
الطلاق وحكم أحدهما بال والآخر على غير مالء لم يلزم الزوج الطلاق» ولم 
يلزم الزوجة المال. قال عبد الملك: إلا أن يمضي له الال فيلزم الطلاق 
(۱) في (ب): (وجهاً). 


(۲) في (ب): (یثبت). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۹. 


كناب إرخاء السنور (e)‏ 


ازوج" وتبين بذلك. وجري فيها قول آخر ألا يلزمه الطلاق وإن مضت له 
المالء قياساً على اختلاف الحكمين في الصيد. فقال ابن القاسم: لا مجزئه إن 
أخرج أعلى ما حكا به وكأنه أخرج بغير حكم؛ لأن الحكم لم يصح ولا جوز 
أن يوقعا من الطلاق أكثر من واحدة. 

واختلف إذا فعلا فأوقعا عليه“ طلقتين أو ثلاثاء فقال عبد الملك في 
المدونةء وأشهب في كتاب محمد: تلزمه طلقةء قال عبد الملك: لأب) نم يدخلا 
با زاد على الواحدة صلاحاً بل أدخلا مضرة” وقال ابن القاسم في كتاب 
حمد: يلزمه ما أوقعا عليه. والأول أصوب. 

واختلف إذا حكم أحدهما بطلقة والآخر بالبتة“» أو أحدها بطلقتين 
والآآخر بثلاث على ثلاثة أقوال: فقال عبد الملك: يلزمه واحدة“. وقال محمد: 
لا يلزمه شيء. وعلى قول ابن القاسم يلزمه طلقتين» والأول أصوب؛ لأا 
اجتمعا على طلقتين والثالثة ساقطة لانفراد أحدهما اء وسقط ما زاد على 
الواحدة؛ لأن الضرر يرتفع بواحدة؛ لأني| اتفقا على الطلاق» وألا تبقى زوجة 
أصوب”" فيمضي ذلك» وما اختلفا فيه من العدد لا يؤثر فيم اتفقا عليه في أن 
الطلاق صواب. 


(۱) قوله: (الزوج) سقط من (ث). 

(۲) في (ح): (عليهما)» وني (ب): (عليها). 

(۳) انظر: المدونة: ۲۹۸/۲.۔ ۲٠۹‏ نصها: (لأنمالم يدخلا ب) زاد على الواحدة أمرا یدخلان به 
صلاحا للمرآة وزوجها إلا والواحدة تجزئ من ذلك). 

)٤(‏ في (ب): (بالبتات). 

. ٠۷١١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۸۲. 

(۷) في (ح): (صوابا). 


وإذا كان الزوجان مول عليه)ء وكان التحكيم من قبل من يلي عليه)ء 
سلك في التحكيم في العدد وكونه) من الآهل مسلك بعث السلطان»ء وكذلك 
إذا کانا رشيدين وكان التحكيم من قبله) اقتداء بکتاب الله عر وجل» فإن ۾ 
يفعلا وجعلا ذلك إلى واحد من غير الآهل مضى ولم ينقض» وهو قول 
واختلف إذا كان الزوجان رشيدين وحكا غير عدل أو امرأة أو صبياً أو 
صبية فقال عبد الملك: حكمه)| منقوض لأنه) قد تخاطرا با لا ينبغي أن 
eT‏ بخلاف التمليك يريد؛ لأن التحكيم يدخله المعاوضة 
ب | ع.. E e E‏ : 
1۳1۸ واخد المال» فلم يجز/ فيه الخرر کالبیاعات» والتمليك طلاق بانفراده فلم 
يقدح في وقوعه بالغرر» ون حَکُم رجلین وھما يريان آنا من أهل العدالة ثم 
تبين غير ذلك» فإنه بختلف هل یمضي حکمه) أم لا؟ وني كتاب محمد: أن 
الحم ماض مثل ما لو قضى قاض بشهادت] ثم تبين غير ذلك. 
وقد اختلف في الشاهدين. وأرى أن يكشف عن حكمه|ء فإن تبين أا 
أصابا الحق") مضى بمنزلة القاضي غير العدل؛ يقضى بقضية فإنه تعتبر 
أحكامه فما وافق الحق مضى» وما لم يوافق احق“ نقض بخلاف الشاهدين؛ 
لأنا لا نقدر على معرفة صدقه| ويقدر على معرفة صحة الحكم من سقمه» وإن 
أشكل الأمر م يمضٍ. 


تم كتاب إرخاء الستوروالحمد لله حق حمده 


(۱) قوله: (أو صبية) زيادة من(ب). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۷. 


(۳) في (ح): (الحکم). 
)٤(‏ قوله: (الحق) سقط من (ث). 


Fa DRT SAOER NES 
ا‎ 0 


كناب الإيمان بالطلاق 


e‏ النسخ المقايل عليها 


9 1 - (ب) = نسخة برلین رقم )"۱٤٤(‏ 
e 2 es: (&‏ 

5 2- (ح) = نسخة الحسنية رقم (۱۲۹۲۹) 
° 


3- (ث) = نسخة سيدنا عثمان رقم (۱۷۲) 


)٠١٠۸۲( (س) = نسخة الاسکوریال رقم‎ -4 Nk 


9 EDE OY 


9 
SR AOS OO OK 


كناب الايمان بالطلاق )۷( 


بسم إلله الرحمن |لرحيع“ 


كتاب الأيمان بالطلاق 


ge 
که‎ 


ما جاء في الأيمان بالطلاق ‏ 


قال الشيخ غه : الطلاق على أربعة أوجه: مكروه ومباح. ومستحب 
وواجب» وكل" ذلك راجع إلى حال الزوجين في العشرة وحال الزوجة في 
نفسها من الصيانة والفساد. 

فإن كان الزوجان على الإنصاف وكل واحد مؤد“ لحق صاحبه استحب 
له ألا يفارق» وإن كانت غير مؤدية لحقه ناشزاً أو غير ذلك» کان مباحاً غير 
مکروه. 

وإن كانت غير صينة لنفسها استحب له فراقها من غير قضاء إلا أن 

وإن فسد ما بینه| ولا یکاد یسلم له دینه معها وجب الفراق. 

واستحب الإمساك في القسم الأول؛ لقول الله سبحانه: # وَعَاشروهنّ 
بالمَعَروف قن کرهتُمُوهی مَس ن رهوا سنا ول آله فيه خَمّا ڪيم 4 
[النساء:۱۹] فندب إلى إمساكها لإإمكان آن مجعل الله في ذلك را وروي أن 


(1) قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم) زيادة في (ث). 

(۲) قوله: (ما جاء في الأيمان بالطلاق قال الشيخ #ه) ساقط من (ح) و(س). 
(۳) قوله: (کل) زيادة ني (ب). 

)٤(‏ قوله: (مؤد) ساقط من (ح) و(س). 


@m‏ الک 
النبي له قال: ابعص اال إلى الله الَوَقّ» ولان الطلاق سبب“ 
عا و ادها عل غه رن مرو الريخل خط هة ال 
وصونه» وقد أكرم الله تعالى نبيه صلوات الله عليه بحماية ذلك» فحرم آزواجه 
على غیره تکرمة له" . 

واستحب له فراق من كانت غير صينة لنفسها؛ لقول النبي يله للذي 
قال: إن زوجته لا ترد ید لامس: «قارقها)» قال: فإني اھا قال ایک 
ولأنه لا يأمن أن يلحق به غير ولده» ووجب الفراق إذا فسد ما بينه) وتفاقم 
فلم برج صلاح؛ لقول الله عر وجلّ: # إن جف شِقاق بَا ابوا كما من 
هلو وَحَکَمّا ن الآ € [النساء:٠۳]‏ وقد مضى الكلام هذا أن ذلك من 
الواجب على الحكم وإن ل يتحاكا إليه في باب الحكمين "^ 


0 ضف ارج ار كارك 0/١‏ ف باق كراهة الطلد ئ من كناب الطلاق» برف 
(۲۷۸)). قال ابن الجوزى فى العلل المتناهية: ۲/ 1۳۸: هذا حديث لا يصح» وقال ابن 
حجر في الفتح: :۳٠ ٦ /٩‏ (أعل بالإرسال). 

(۲) قوله: (سبب) فی (ح) و(س): (عیب). 

(۳) يعني قوله تعالی: وما کات لَڪَم ان تودُوا رسوا ولا ان تَنکحوَاً زوج من بده أبدا 
إن کم كان عند آله عَظيمًا 4. 

(6) قوله: (إن زوجته) في (ب): (لزوجته). 

() أخرجه النسائي في سننه: ۱۷١ /١‏ في باب ما جاء في الخلع» من كتاب الطلاق» برقم 
)۳٤٠٥(‏ من حديث عبد الله بن عباس #هء قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: 
۲ (حدیث جاء رجل إلى النبي عله فقال إن لي امرأة لا ترد يد لامس قال طلقها 
الحديث رواه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال النسائي ليس بثابت والمرسل 
أولى بالصواب وقال أحمد حديث منكر وذكره ابن الجوزي في الموضوعات). 

(0) انظرذلك في كتاب إرخاء الستورء في باب الحكمين. 


كناب الايمان بالطلاق ۹( 


والأيمان بالطلاق منوعة؛ لقول النبيّ ه: «لا تحلفوا بالطلاق ولا 
بالعتاق؛ فإنا من يمان الفساق»'» ولأن الغالب فيمن بحلف بالطلاق أنه لا 
يبر في يمينه» وقد يحنث وهي حائض» وقد قيل في أحد التأويلات في قول الله 
سبحانه: # ولا علو آله عُرصَة إَأَيَمَيَّْم أن تَبروأ وتكفوأ ..€ الآية [البقرة: 
٠‏ أي: لا تكثروا الأيمان بالله عر وجلّ» فإن فاعل ذلك لا يبر ولا يتقي. 

وقال مطرف وابن الماجشون فيمن اعتاد اليمين بالطلاق إنها جرحةء ولا 
يحلف بذلك سلطان ولا غيرهء وَلْينةَ الناس عن ذلك» ويؤدب من اعتاد اليمين 
بذلك. 

فصل 
افيمن جرى الطلاق على لسانه حكاية] 

ومن المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن طلق زوجته فقال له 
رجل: ما صنعت؟ قال: هي طالق» هل ینوی إن قال: ردت أن أخبره أنها 
طالق بالتطليقة التي كنت طلقتها؟ قال: نعہ". 


(۱) قال العجلوني في كشف الخفاء: ۲/ :1٤6۹‏ قال في التمييز: وقع في عدة من كتب المالكيةء قال 
شيخنا: م أقف عليه» وقال القاري: قال السخاوي: م أقف عليه مرفوعا جازما به بلفظ: (لا 
تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق؛ فإن) من أيمان الفساق) لكن نازع السخاوي في وروده فضلا 
عن ثبوته وأظنه مدر جا قلت ویؤیده معنی حدیث ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به 
إلا منافق رواہ ابن عساکر مرفوعا انتهی)» وقال في النوادر: /٤‏ ۷: (قال ابن حبيب وروي ` 
أن النبي الث قال: «لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق فإنها من أيمان الفسّاق». 
قلت: فيشبه أنه من رواية ابن حبيب في الواضحة. 

() انظر: المدونة: 04/۲. ٠‏ 


1 ا2 
ن 


قلت: فلو عدم النية لم يكن عليه سوى تلك التطليقة؛ لأن بساط 


جوابه عن السؤال الذي يسال عنه ما صنع فيه» فأخبر عنه ولا حمل على آنه 


(س) 
۸ب 


أضرب عن السؤال» وابتداً طلاقاًء ولأن قول الرجل: طالق» يصح أن يراد به 
الإإخبار عن حاها والصفة التي هي عليهاء والمراد بطالق: التسمية أنها ذات 
طلاق» کا يقال: لابن وتامر» وليس هو اسم فاعل» واسم الفاعل منه 
و و و ن ر وان ذلك في السزاك لین رطا ف 
الجواب» وسل مالك عمن طلق زوجته تطليقة» فسئل عنهاء فقال: ما بيني 
وبينها عمل فلا شيء عليه» ولیحلف ما راد به طلاقاً ولا شيء عليه غير ذلك. 
فصل 
ال تعليق الطلاقا 

وقال ابن القاسم فيمن قال: إن دهد الدار او آكلت او رت 
أو لاا تا کت او کت ا ای ان 

قال الشيخ له / هي يمان ك) قال» والحكم فيها ختلف» فأما قوله: إن 
دخلت الدار فهي يمين لا بحنث إلا بالدخول» وأما قوله: إن كلت آو شربت 
ولم يضرب أجلأ فإنه بحنث الآن؛ لأنه لا يصح أن لا تأكل ولا تشرب» 
وكذلك إذا ضرب أجلأ لا يمكنه الصبر إليهء وإن كان نما يمكن الصبر إليه ل 


يحنث» وكذلك يمينه: إن لبست أو قمت أو قعدت يحنث إذا | يضرب أجلأ 


(۱) زاد بعده في (ح) و(س): (التي كانت طلقتها). 
(۲) اللابن هو من يبيع اللبن» والتامر هو بائع التمر. 
(۳) قوله: (هذه) قي (ب): (هذا). 

.0٥۹ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 


ڪناب الأيمان بالطلاق O)‏ 


أوضرب أجلأ لايمكنه الصبر إليه» وأما قوله: إن ركبت فكقوله: إن 
دخلت الدار. 

واختلف إذا قال: إذا حضت فأآنت طالق» فقال مالك وابن القاسم: 
يلزمه الطلاق مكانه حين تكلم بذلك”“ فأوقع الطلاق بنفس اللفظ من غير 
حکم. 

وقال آشهب في کتاب محمد: لا شيء عليه حتى تحيض وهو قول 
اللخزومي وابن وهب وابن عبد الحكم. وقيل في هذا الأصل: لا يقع عليه 
الحنث بنفس اللفظ إلا أن يرفع ذلك إلى حاكم فيحكم عليه بالطلاق» وهو 
أحسن؛ لأنه أمرٌ ختلف فيه» والحكم يرفع الاختلاف» وقد اختلف أهل العلم 
ني الطلاق إلى أجل هل يعجل؟ 

واختلف عن مالك فيمن حلف الطلاق بالحيض » وإن كانت يائسة أو 
شابة وهي ممن لا ترى حيضاً م يعجل الطلاق على حال. 

واختلف إذا قال: نت طالق كلا حضت حيضة» فقال ابن القاسم: هي 
طالق الساعة ثلا . 

وقال سحنون: يقع عليها طلقتان؛ لأنّه طلق بأول الحيضة فهو يتعجل 
الآنء وهي طاهر» ثم تعتد بأول حيضةء وتعجل الطلقة الثانية أيضاًء وتسقط 
الثالثة لأنما بأول ما ترى من الدم بائن» فإنم| أوقعها على غير زوجة» قال: ولو 


. ٠٠١/١ النوادر والزيادات:‎ ٠٥۹ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /٤‏ والبيان والتحصيل: .۳۷١ /٥‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .1١‏ 

() انظر: المدونة: ۲/ 1۳ والنوادر والزیادات: .٠١۹/٥‏ 


قال: نت طالق لأول حيضة» فإذا حاضت الثالثة لزمه طلقة لأنها بأول رؤية 
الدم اثالث" بائن. 

وقال مالك في کتاب حمد: إذا قال: أنت طالق كلا حضت حيضة" لا 
شيء عليه حتى تحيض فيقع عليها طلقة ويرتجع» فإذا حاضت الثانية وقعت 
الثانية وارتجع» وإذا حاضت الثالثة بانت» ولو" ل يرتجع لم يقع عليه سوى 

واختلف إذا قال: أنت طالق كلا جاء شهر أو سنة؛ فقال ابن القاسم: هي 
طالق ثلاثاً ساعة تكلم بذلك“. 

وقال عبد الملك وسحنون: لا يقع عليه إلا ما كانت فيه في العدةء فإن قال 
وهي في شعبان: آنت طالق كلا جاء شهر کان قد علق الأول باستهلال 
رمضان» والثانية: باستهلال شوال» والثالة: باستهلال ذي القعدة فتعجل 
الآن الطلقة الأولى» فإن انقضت العدة» قبل أن يستهل شوال لزمه طلقة» وإن 
لم تنقض العدة حتى استهل شوال لزمه طلقتان» وإن تأخرت إلى ذي القعدة 
لزمه الثلاث» وإن ارتجعها في رمضان ویقف عنها حتى ينظر ما كان يقع عليه 
من الطلاق لو ل يرتجم» فإن حاضت الثالثة قبل استهلال شوال صحت 
رجعته على طلقة مضت» وإن حاضت الثالثة في شوال صحت رجعته على 
طلقتين مضتاء وإن حاضت الثالثة في ذي القعدة لم تصح رجعته. 


(۱) قوله: (الثالث) زيادة في (ب). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١/١‏ . 
(۳) قوله: (لو) زيادة في (ب). 

() انظر: المدونة: 1۳/۲ . 


كناب الأيمان بالطلاق CD‏ 


وقال عبد الملك في المبسوط: إذا قال نت طالق إلى شهرء وآنت طالق إلى 
سنتين» وأنت طالق إلى ست سنين وقع عليه الآن طلقة وينتظر إلى ستتين» فإن 
بقيت عدتها وقعت الثانية”“» وأما ما وراء الخمس فإنه طلق غير زوجة» ولو 
ارتجعها من ساعته كان له أن يصيبها لأا رجعة مستقيمة من طلقة أو اثنتين» 
قال: ولو قال: أنت طالق الساعة» وطالق إلى سنة» وطالق إلى ربع فإنها تطلق 
الآن واحدة" وينتظر عند" السنين» فإن ارتجع لم يصب لعل عدتها أن تمتد 
إلى أربع سنين» فتقع الثالثة» ولكن يرتجع لعل العدة تنقضي قبل السنين» 
وتحبس زوجته عليه رجعتهاء فإن قامت عليه ضرب له أجل الإيلاء فإن 
انقضت عدتها إلى ذلك فهي زوجة» وإلا طلق عليه بالإيلاء؛ لأنه لا يقدر على 
أن يفي؛ لأنه لا يدري لعلها تحرم بالثلاث» ولو قال: نت طالق كلا حاضت 
فلانة لامرأته الأخرى» لزمه الثلاث» ولا يراعى هاهنا عدة بخلاف أن 
يعلق الطلاق بحيض زوجته» وإن قال لزوجته وهي حائض: نت طالق إذا 
طهرت» وقع عليه الطلاق الآن”؛ لأن الطهر لا بد منه» وإن لم ينقطع الدم 
وصارت مستحاضة كانت طاهراًء وقال أشهب: لا يعجل بالطلاق حتى 
تطهر. والأول أحسن. 


(۱) قوله: (الثانية) فى (ح) و(س): (الثالثة). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۲۸۳ والنوادر والزيادات: ٠١١/١‏ . 
() قوله: (عند) فی (ح) و(س): (غیب). 

.۲۳۲ /٦ والبيان والتحصيل:‎ ٠٦١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 
.٠١۸/١ والنوادر والزيادات:‎ ١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۳۷۲ ١۳۷۱ /٥ انظر: البیان والتحصیل:‎ )0( 


فصل 
افيمن قال لامرآته: أنت طالق إن لم أطلقكا 

واختلف إذا قال: آنت طالق إن لم أطلقك؛ فقال مالك: هي طالق حين 
تكلم بذلك» وقال أيضاً: لا يقع عليها طلاق حتى ترفعه ويوقفه السلطان. 
واختلف إذا رفعته: هل تطلق عليه بالحضرة» إذ لا فائدة في الصبر أو بعد 

أن يضرب أجل المولي رجاء أن ينثني عزمها عن القيام بالطلاق. 
واختلف أيضاً إذا ضرب أجلأ فقال: نت طالق واحدة إن ل أطلقك 
س املال" واحدة“» أو" أنت طالق ثلاثاً إن لم أطلقك رس املال 
O‏ آنت طالق ثلاثا إن لم أطلقك رأس الال واحدة» أو أنت طالق 
|واحدة إن ل أطلقك رأس الال ثلاثاً / فقيل: لا شيء عليه الآن. وهي آيمان» 
فتبقى" حتى يبر بفعله" الطلاق الذي حلف أن يفعله» أو يأتي الأجل بحنثه 
إن م يفعل» فيقع عليه الطلاق الذي لزم نفسه إن لم يطلقهاء وقيل: يعجل 
عليه الطلاق الآنء فإن قال: أنت ا إن ل أطلقك عجلت الآن عليه 
طلقة“. وكذلك إذا جعل بره بطلقة وحنثه بثلاث أو بره بثلاث وحنثه 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .٦١‏ 

(۲) قوله: (واحدة) زيادة من (ب). 

() انظر: البيان والتحصیل: .۲۲٣/٠‏ 

)٤(‏ قوله: (واحدة) زيادة من (ب). 

() قوله: (أو) في (ح) و(س): (و). 

0) قوله: (إن ل أطلقك رأس الال ثلاثا) ساقط من (ح) و(س). 
(۷) فی (ح) و(س): (فیها). 

(۸) فی (ح) و(س): (بفعل). 

(۹) انظر: البيان والتحصیل: .۲۲٠/٠‏ 


كناب الأيمان بالطلاق (( 


واحدة» فإنه يعجل عليها إحدى الطلقتين وهى طلقة؛ لأنه طلق إلى أجل لا 
کان لا بد له من إحدى الطلقتين بر في يمينه أو حنث وأرى إن قال: نت طالق 
واحدة إن لم أطلقك رأس الشهر ثلاثاً عجل طلقة الحنث» وهي واحدة» فإن هو 
أراد البر فيطلق ثلاثاً بانت» وإن لم يطلق كان حانثاً بواحدة» وقد عجلت» وإن 
انقضت العدة قبل وقت الحنث بانت بواحدة» وإن قال: أنت طالق ثلاثاً إن ۾ 
أطلق رأس الملال واحدة م يعجل بطلقة البر لأنه م ينوهاء وإن عجلت طلقة من 
الثلاث التي بحنث مهن» فإن قال: آنا أحب أن أبر في يمينى بطلقة أوقعها فتصبر 
مع الأولى طلقتين» فكان الوقف أحسن فإن أوقع هو واحدة قبل الهلال بر في 
يمينه» وإلا وقع عليه ا لحنث بالثلاث إذا أتى الهلال ولم يطلق. 

وقال ابن القاسم فيمن حلف بطلاق امرأته البتة ليطلقنها رأس الملال 
واحدة» ثم راد تعجيل تلك الطلقة فلم يجب فيه| بشيء» وقال أصبغ: لا 
يجزئه» فإن فعل ثم فاته" رأس الشهر فلم يطلق واحدة لزمته البتة. 

وقال محمد: إذا سألته أو سأله أهلها أن يطلقها فحلف فم ليطلقنها رأس 
الشهر ثم عجل الطلقة ل ينفعه» وإن كان ذلك ابتداً ليغمها" أجزأه. 

قال الشيخ كنلثة: ولو حلف عند سؤاهم أنه لا يؤخر الطلاق عن رأس 
املال فجاز له أن يعجلهاء وهذا إذا كانت يمينه ليطلقها رأس الشهر» وأمًا إن 
ا ا 0 E‏ ات 
بالثلاث إن لم يطلقها قبل الملال ثلاثاً ‏ يعجل إحدى الطلقتينء قال حمد: 


(۳) انظر: البيان والتحصیل: .۲۲٠/۹‏ 
(۳) فی (ح) و(س): (ليعمها). 


لأن له أن يصالح قبل الأجلء» فلا يلزمه سوى واحدة'. 

وقال مالك فيمن له امرأتانء فقال لإحداهما: نت طالق إن م أطلق فلانة 
إلى سنةء يريد: الأخرى» قال: يوقف الساعة فيطلق إحداها" لأنه أوقع 
طلاقاً لا بد منه» فلا يترك يستمتع بواحدة منها. 

وقال أصبغ فيمن قال لامرأته: أنت طالق البتة لأعتقن جاريتي فلانة إلى 
سنةء فلا تحرم عليه واحدة منهماء وعلى قول مالك في الزوجتين: تحرم زوجته 
وجاريته حتى يطلق أو يعتق“» وعلى قول أصبغ: لا يوقف عن واحدة من 
زوجتيه وهو أبين» ويختلف في الذي قال: أنت طالق إن لم أطلقك ولم يضرب 
أجلأ فعلى قول مالك: يمنع منهاء وقول ابن كنانة أنه لا يمنع لأنه لا بحنث إلا 
بالموت”» وكل طلاق عنده لا يكشفه إلا الموت لا يمنع فيه من الزوجة. 

واختلف أيضاً إذا ضرب أجلاً هل يمنع منها لأنه حلف ليفعلن أو لا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٠٥‏ ۲۳۷. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ١١١ /٠١‏ . 

(۳) فی (ح) و(س): (تطلق أو تعتق). 

.١٠١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

() انظر: البيان والتحصیل: .٠١۸۰۱۳۷ /٦‏ 
() فی (ح) و(س): (شيء حنث). 


كناب إلأيمان بالطلاق O)‏ 


فصل 
افيمن قال لامرآته: إذا حملت فأنت طالق] 

ومن قال: إن كنت حاملاً فأنت طالقء أو إن م تكوني حاملاً فأنت طالق» 
فإن كانت في طهر لم يمس فيه أو مس ولم ينزل كان محملها على البراءة من 
الحمل» فإن قال: إن كنت حامااً م تطلق» وإن قال: إن م تكوني حاملاً طلقت» 
وكذلك أرى إذا كان يعزل؛ لأنٌ الحمل على ذلك نادر. 

واختلف إذا أنزل ولم يعزل على أربعة أقوال؛ فقال مالك في المدونة: هي 
طالق مكانها لآنه في شك من لها" وسواء قال: إن كنت حاما" أو إن | 
تکوني حاملاً. 

وقال مطرف” في كتاب ابن حبيب في هذا: الأصل لا يقع عليها طلاق 
إلا أن يوقعه الحاكم“» وقول أشهب: لا شيء عليه الآن» ويؤخر أمرها 
حتى ينظر هل هي حامل أم لا؟ وفرق أصبغ بين أن يكون على بر أو على 
حنث» فإن قال: إن كنت حاملاء م يقع عليها" طلاق؛ لأنه على بر حتى يعلم 
آنها حامل» فإن قال: إن لم تكوني حاملاً عجل الطلاق لأنه على حنث» وأرى 
أن يوقف أمرها في الوجهين جيعاًء ويوقف عنها حتى يستبين أمرهاء وليس 
من كل الماء يكون الولد» وقد سأل بعض الصحابة النبي تله عن العزل 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ 1۲ والبيان والتحصيل: .٠٠١ /١‏ 
(۲) قوله: (حاملاً) ساقط من (ح) و(س). 
(۳) قوله: (مطرف) ساقط من (ح) و(س). 


() انظر: البيان والتحصيل: .٠١۷ /٠‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ ١٠١۳/۰۰۱٦۲ /٤‏ 
)فی (ح) و(س): (علیه). 


DAK 6 ا‎ 


Y 


و 


لرغبتهم في الفداءء فقال: «لاً عَلَيْكّمُّ أَنْ لا تَفْعَلُوا» فلو كان حمل الإنزال 
على ا لحمل لم يقل ذلك» فإذا أشكل الأمر لم يعجل بالطلاق ولم ترتفع عصمته 
بالشك» ولأن في مقابلة طلاقها بالشك إباحتها لآخر بالشك فكان بقاؤها 
أوللى من إباحتها بالشك» واختلف في الموارثة هل يتوارثان؛ لأن الأصل 
الزوجيةء فلا تسقط بالشك أو لا يتوارثان؛ لأا وارثة بالشك» وفرق سحنون 
و )فقا إن مانت یرنه / وان مات ورش یرید ناین له کانباژل وان تین آنه 
حانث لم ترثه لأنها الباقية بعده فيعلم هل هي حامل أم لا؟" وهذا إذا كانت 
يمينه بالثلاث» وعليه حمل قول مالك في المدونةء ولو كانت يمينه بطلقة توارثا 
قولاً واحداء لأنه وإن كان حانثاً فهو طلاق رجعي» فإن مات الزوج قبل أن يظهر 
هل هي حامل أم لا؟ كان موته في العدة» وكذلك إن كانت هي الميتة فإنما ماتت 
وهي في عدة منه» لأنها على أحد أمرين: إما أن تكون حاملاً فالعدة وضع الحمل» 
وإما أن تكون”" غير حامل فالعدة بالحيض» فإن مات ثم حاضت انتقلت إلى عدة 
الوفاة» فالموارثة بينه| على كل حال. 
واختلف إذا قال: إذا حملت فآنت طالق» وهي غير ظاهرة الحمل» فظهر 
ها“ بعد ذلك حمل» هل بحنث به أو لا بحنث إلا ب) يكون عن إصابة بعد قوله 
ذلك فقال ابن القاسم: لا يمنع من وطئهاء فإذا وطئها مرة وقع عليها 
)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۷۷٦/۲‏ في باب بيع الرقيق» من كتاب البيوع» برقم 
۲۱7 ومسلم: ۱۰۱٦/۲‏ في باب حکم العزل» من کتاب النکاح» برقم »)۱٤۳۸(‏ 
ومالك: ۲/ ٥۹٤‏ في باب ما جاء في العزل» من کتاب الطلاق» برقم (۱۲۳۹)» من حديث 
ابي سعيد الخدري تله . 
() انظر: البیان والتحصیل: ۰۳۹۱/۰٦‏ ۳۹۲. 
(۳) قوله: (وإما أن تکون) فی (ح) و(س): (أو). 
)٤(‏ قوله: (فظھر ھا) فی (ح) و(س): (فظھرت ہہا). 
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الطلاق» وقال أيضاً فيمن قال : إذا ملت فوضعت فأنت طالقء قال: إن 
كان وطئها في ذلك الطهر فهي طالق مكاناء فحنثه بي تقدم من الوطء. 

وقال ابن الماجشون: له أن يصيبها في كل طهر مرة» ولم ير أن يطلق عليه 
إذا أصاا بعد قوله ذلك لأنه على شك من حلهاء إذا كانت في طهر قد مس 
فيه إلا أن يعجل بالطلاق لامکان أن لا تحمل» فإن ظهر مل حنث به لان 
العادة أنه إذا ظهر حمل قالوا: حملت» ولا يعتبر" ما كان قبل ذلك وأمّا مع 
عدم العادة فإنه ينظر إلى الوقت الذي أصاما فيهء فإن كان دون الأربعين يوما 
حنث بم يظهر بعد وإن كان فوق ذلك ل يجحنث لقول النبي ل إن أحَدَكمْ 
0 ۰ م ره ا < re E‏ 
مع في بَطْن مه أَرْبَعينَ وما نطفَةًء ثُمٌ يَكُونْ عَلَقَةً مِْلَ ذلك الحديث» 
وإن كانت حين قوله ظاهرة ا لحمل لم تطلق إلا بحمل مستأنف. 

واختلف إذا قال لزوجته: إذا وضعت فأنت طالق» فقال مالك في المدونة: 
هي طالق حين تكلم بذلك. وقال في کتاب محمد: لا شىء عليه حتی 
تضعه”. وهو أحسن للاختلاف في الطلاق إلى أجل» ولإمكان أن يكون رياً 

(۱) زاد بعد قوله: (قال) في (ح) و(س): (أیضا). 

(۲) انظر: المدونة: 1١/۲‏ . 

(۳) فی (ح) و(س): (یعتبرون). 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ١١٠١ء‏ في باب ذكر الملائكة» من كتاب بدء الخلق» برقم 
۳۰۳۲)» ومسلم: ۲٠۳٠١ /٤‏ في باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه» من كتاب القدرء 
برقم »)۲۹٤۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود فكه. 

() فی (ح) و(س): (یطلق). 

(0) انظر: المدونة: ۲/ ٦۳‏ . 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٠١۳/٠١‏ . 


DAK 3 ١ 
ك‎ 


و 


وقال مالك في كتاب محمد: إن وضعت ولداً وبقي في بطنها آخر ٺم يقع 
عليها طلاق حتى تضع آخر ما في بطنها. والمعروف من قوله خلاف هذاء 
وأنه حنث بالأولء وهذا موافق للقول فيمن حلف ألا يصيب امرأته" أنه لا 
يحنث بأول الملاقاة ولا يحنث إلا بالوطء التام. 

واختلف فيمن قال: إن ولدت جارية فأنت طالق» أو إن لم تلدي غلاماً 
فأنت طالق”» نحو الاختلاف المتقدم في قوله: إن كنت حاملاً وإن لم تكوني 
حاملاء وقول مالك أنها طالق مكانما في الوجهين جميعاًء وأصل أشهب في هذا 
أنه لا يعجل الطلاق"“ حتى تضع فينظر هل تلك جارية أو غلام؟ وقال 
مطرف في کتاب ابن حبیب: لا يكون طلاقاً إلا أن يطلتق عليه الحاكم لأنه ما 
اختلف فيه» وقال أصبغ: إن قال: إن ولدت جارية فآنت طالق ل تطلق عليه» 
وإن قال إن لم تلدي غلاماً طلقت الآن؛ لأن الأول عنده على بر وهذا عنده 
على حنث» والوقف في جميع ذلك حتى تضع فينتظر أحسن» وإن قال: آنت 
طالق إن مطرت الساء كانت طالقا الساعة؛ لأن الساء لا بد أن تعطر” وإن 
قال: إن م تمطر فأنت طالق فلا شيء عليه سواء عم و سمی بلداً لأنه لا بذّ أن 
تمطر في زمن ماء وكذلك إذا ضرب أجلاً عشر سنين أو مس سنين» وإن قال: 
في هذا الشهر أو الشهر الفلاني أو شهر كذا عاد الخلاف المتقدم هل تكون 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١١/١‏ . 
(۲) فی (ح) و(س): (زوجته). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١٤/١‏ 
)٤(‏ فی (ح) و(س): (بالطلاق). 

)٥(‏ قوله: (وإن قال) ساقط من (ح) و(س). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ٠١٤/١‏ . 
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طالقاً الآن» أو حتى يحكم له» أو يوقف حتى ينظر هل تمطر فيه أم لاء وقال 
أصبغ: إن قال: إن أمطرت غداً فلا شيء عليه الآن حتى تمطرء قال: وهو 
بمنزلة قوله: إن قدم فلان غداً فأنت طالق. يريد: لأنّه على بر» وعلى أصله إن 
قال: إن م تمطر غداً تطلق الآن؛ لأنه على حنث. 

وقال مالك: إذا قال: إن لم تعطر في هذا الشهر فأنت طالق» قال: هي طالق 
ساعة تكلم بذلك'. 

وقال آشهب: يوقف» فإن أمطرت ل تطلق عليه. 

قال الشيخ رحه الله: وإن قال: لتمطرن في هذا الشهر طلق عليه الآن لأنه 
رجمٌّ بالغيب» وهذا هو المعروف في هذا الأصل» وقيل: لا بحنث حتى ينظر ما 
يكون» وقد يحمل قول مالك في قوله إن ل تعطر في هذا الشهر أنه أراد: لتمطرنء 
ولذا فرق بينه وبين الكتاب» ولو جعل ذلك شرطاً م يقع عليه الآن الطلاق. 

وقال ابن القاسم في کتاب ابن حبیب: کل من حلف بطلاق على شيء لا 
يدري أحق هو أم باطل مثل أن يقول: إن لم تكن مطرت الليلة الإإسكندرية 
وهو بالفسطاط أو إن لم تمطر غداء أو إل نصف الشهر” أو إلى رأس الشهر 
قرب استخبار ذلك أو بعد» فإنه إن رفع أمره إلى السلطان طلق عليه ول 
يؤخره» وإن لم يطلق عليه حتى وجد ذلك الشيء حقاً م یکن عليه في يمينه 
شيء وهو وجه قول مالك . 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ٠٠٤‏ والبيان والتحصيل: .٠٤۹/١‏ 
(۲) قوله: (علیه) ساقط من (ح) و(س). 

() قوله: (أو إلى نصف الشهر) ساقط من (ح) و(س). 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصيل: ٠٤۹ /٦‏ ۹ 


فصل 
ا2 تعليق الطلاق بقدوم المسافر ونحوها 

ومن قال: أنت طالق إن قدم أبيء أو إذا قدم أي أو إن لم يقدم» لم يعجل 
بالطلاق الآن". إلا أن يريد بقوله "إذا" الوقت الذي يقدم فيه ليس لغرض 
في قدومه فيعجل الطلاق الآن؛ لأنه طلاق إلى أجل وإن قال: إن لم يقدم» 

(ب) |.ہ ê‏ ۴ 8 8 . 

مرض أو عدو" أو عذر أو مات حنث على القول بمراعاة الألفاظ» ولم يحنث 
إذا كان قصده إن آثر المقام على القدوم. 

وقال مالك فيمن قال: إن لم يقدم أبي إلى يوم كذا فامرآته طالق» فلا یشبه 
هذا المطر لأنه يدعي أن الخبر“ جاءه والكتاب بأن سيقدم. 

قال الشيخ رحه الله: أا إذا كان قصده ليقدمن فهو على شك من قدومه» 
وإن جاءه بذلك خبر أو كتاب» وينبغي أن يجري على الخلاف المتقدم فيمن كان 
عل شك: 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن قال لامرأته: نت طالق إن دخلت بيت 
أبيك حتى يقدم أخوك من سفره فمات آخوها" قبل أن يقدم» قال: إن كانت 
له نية في ذلك فأراد مثل ما يقدم من الحج وشبهه ولم يرد في ذلك الموت» وإنا 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۲۷ والبيان والتحصيل:٠/ ٠١١‏ . 
(۲) فی (ح) و(س): (بالطلاق). 
(۳) قوله: (أو عدو) زيادة في (ح) و(س). 
)٤(‏ فی (ب): (الخیر). 


.1٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 
قوله: (آخوها) ساقط من (ح) و(س).‎ )0 
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فلم آل ا ذلك وندخا ولا ف عله وان اتک 
ء ٣ي‏ 


۲ 
نیته حلع( 


فصل 
ا2 تعليق الطلاق على ما لا يصادف معه محلا] 

وإن قال: نت طالق إن مت آنا و مت أنت فلا شيء عليه”". إلا أن يريد 
نفى الموت. 

واختلف إذا قال: إذا مت فلا شىء عليه» وروی ابن وهب آنا تطلق“) 
ورأى أن الطلاق يسبق الموت ويلزم مثل ذلك إن قال: إن مت. 

وقد اختلف فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر أو لزوجته: إن 
خالعتك فأنت طالق البتةء فباع أو خالع» فقيل: يحنث فيه فيعتق العبد“ 
I GT as‏ 
عليه ؟ لأن البيع والخلع قبل العتق والحنث وهو أحسن» وإن قال: أنت طالق 
قبل موتك بشهر»ء كانت طالقاً الآن"» وقال أشهب في المجموعة: لا شيء 
عليه» قال: بمنزلة من قال لعبده: نت حر قبل موتك بشهر» ورای آنه طلاق 


(۱) قوله: (في ذلك) ساقط من (ن). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .٠١١ /٦‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٠‏ 

.٠٠١ /٠:ليصحتلاو انظر: البيان‎ )٤( 

.۲۷ ٤/٥ انظر: المدونة: ۲/ ۳۸۸ والنوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ح) و(س) و(ث): (سبق).‎ )( 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۷۰. 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ 1۳ . 


لا يكشفه إلا اموت وإن قال: نت طالق يوم أموت» كانت طالقاً الآن؛ لأن 
لليوم أولاً وآخرا"» وقد كان الحنث قبل يوم الموت» إلا أن يكون القصد: إذا 
مت» وعلى قول آشهب: لا شيء عليه وإن قال: إذا مات فلان او إن مات 
فلان؛ كانت طالقاً الآن. 
فصل“ 

[هل يتكرر الطلاق بالتعليق على أمرين أحدهما أهم من الثاني] 

وقال ابن القاسم فيمن قال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق» ثم قال: كل 
امرأة أتزوجها من هذه القرية فهي طالقء وتلك المرأة منها ثم تزوجهاء لوقع 
عليها طلقتان» ولا ينوّى وهو بمنزلة من قال: إن تزوجتك فأنت طالق ثم قال 
لجماعة نساء هي فيهن: إن تزوجتكن فأنتن طوالق» فتزوجها أا تطلق عليه 
تفاقان: 

قال محمد: وكذلك إن قال: إن كلمت إنساناً» ثم قال: إن كلمت فلاناً 
فامرآته طالق» فکلمه فإنه یقع عليه تطلیقتان» ولا ینؤی. 

وقال أشهب: إن كلَّم فلاناً م يلزمه إلا طلقة ثم إن كلم إنساناً غيره لزمته 
أخری» قال: وهو بین أنه یلزمه تطلیقتان إن کلم فلاناًء إلا أن یکون حاشا 


(1) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٠‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .٠۷۸/١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٠‏ 

() قوله: (فلان) ساقط من (ب). 

. ٠۸/١ والتفريع:‎ ٦۳ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 
قوله: (فصل) ساقط من (ث).‎ )1( 

(۷) انظر: المدونة (صادر): ۹/ .٥‏ 
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فلاناً فحملهم) مع عدم النية فيها على طلقة. وقول ابن القاسم في هذا 
أحسن» وحمل قوله أنه لا نى على أن عليه بينة. 
فصل 

افيمن قال لامرآته: إن كنت تحبين فراقي فأانت طالق! 

وقال مالك فيمن نازع امرأته ثم قال: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق› 
فقالت: فإني أحب فراقك» ثم قالت: كنت لاعبةًء وما أحبٌ فراقك» قال: 
أرى ألا يقيم عليها تصدقه مرة وتکذبه خری'. فحمل جوابہا با وجب 
الفراق على الصدق؛ لأن قصده كان ما تجاوبه به» وإن قالت: أنا أحبك 2 
بجبر على فراقهاء وقد قيل في هذا: إنه بجبر على الطلاق» وقد تقدم ذلك في 
كتاب العتق. 

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن قال: امرأته طالق إن فلاناً فعل كذا 
وكذاء فقيل له: وكيف علمت ذلك؟ فقال: آخبرني فلان» قال: هو حانث إلا 
أن یکون له شاهدان عدلان. 

وقال مطرف ني کتاب ابن حبيب في رجل قال لرجل: بلغي نك رفعت 
عل إلى السلطان أن عندي صدقةء امرآتي طالق ا فحلف له ما 
فعلت فترك أن يرفع عليه حتى عزل الساعي فلا شيء عليه”"؛ لأن مراده: إن 
کان فعل» فلا حلف”“ علم أن ذلك م يکن فلا شيء عليه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠ /٤‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٠١‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۷١ /٤‏ 
)٤(‏ قوله: (حلف) ساقط من (ب). 


وقال ابن الماجشون: قد حنث لأآنه حلف على تصديق من أخبره» ولا 
يتهم في يمينه أن يدفع با عن نفسه أن يستعدي عليه الآخر» وعلى قول 
أآشهب: لا يبر إلا أن يخبره شاهدان أن الأمر كان على خلاف ما بلغه. 
وقال مالك فیمن کان بينه وبين رجل شرّ» وكان" لأحد الرجلين أخ 
فلقيه أخوه الذي كان نازع أخاه» فقال: قد بلغني الذي کان بينك وبين خي 
آمس» امرأته طالق لو كنت حاضرا لفقأت عينيك فقال: أراه حاناً لأنه حلف 
على شيءٍ لا یبر فيه ولا ني مله . 
وقال في العتبية في رجل كان بينه وبين رجل منازعة فجبذه بثوبه فقال له: 
لا تشقه عل فامرآته طالق لو شققته لشققت بطنك» وقال الثاني: امرأته طالق 
شققته لشققت كبدك إلا أن لا أقدر» فقال له مالك: استغفر الله لا شىء 
بدك إ ر ستغفر شي 
عليك» فقيل لالك: كأنك لم تر عليه شيعا إلا أن يشق الثوب» قال: نعم“. 
اقول الأول أصوب لأنه شاك: هل كان يبر في يمينه أم لا؟/ إذ لا يقدر 
- على ذلك إلا أن يعلم أن له قوة على الآخر» وأنه كان يقدر أن يمتثل ذلك لأنه 
على أحد أمرين: إما أن يفعل أو حال بينه وبينه فيصبر كال مكره» إلا أن يقصد 
المبالغة” كالذي حلف ألا يفارق غريمه ففرٌّ منه أو يعلم أنه لا يفعل ذلك لأنه 
() انظر: النوادر والزيادات: .۷١ /٤‏ 
(۲) نی (ح) و(س): (وقال)۔ 


(۳) انظر: المدونة: ۲/ ١‏ والنوادر والزيادات: /. 


.٠۳ /٦ والبيان والتحصيل:‎ .۲۹٠ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
قوله: (إذ لا) زيادة في (ب).‎ )٥( 
)فى (ح) و(س): (المغالبة).‎ 


كناب إلأيمان بالطلاق ) ۷ ( 


فصل 
افيمن قال لامرآته: أآنت طالقء ثلاث مرات! 
وإذا قال: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق'» هى ثلاث" إلا أن ينوي 


ا 


واختلف إذا قال: أنت طالق» وأنت طالق» وأنت طالق؛ هل ينَوّى إن 
قال: أردت واحدة؟ فقال مالك: فيها إشكال» ووقف فيهاء وقال ابن القاسم: 
5 ينوی» فار أن 5 رعطف الئيء على نقسه» وأری أن ینوی إذا ات 
مستفتياًء وليس قبح ذلك في أنه لا يعطف الشىء على نفسه مما يوجب عليه 
طلاقاً؛ لأنه"“ لر ينوه؛ لأنه يقول: نويت بالثانية والثالغة الأولى» وألا يكون 
ثانية ولا ثالثة» فهو طلاق بغر نية» وقد ذكر ابن شعبان فيمن قال: قد 
سرحتك» وقد سر حتك» وقد سر حتك -قولین: 

أحدها: آنہا طالق ثلاثاً. 

والثاني: أن القول قوله إن قال: أردت بالثاني تأخير الأول» ويجلف على 
ذلك» وهو إقراره» فقوله الآول: سرحتك إيقاع الطلاق» ثم قبل قوله في الثاني 
والثالث آنه لم يرذ إحداث طلاتي”» وكذلك قوله: طلقتك وطلقتك 
وطلقتك» هو ثلاث» فإن قال: أردت بالثاني والثالث التأكيد -قبل قوله» 
(۱) قوله: (طالق» أنت طالق» أنت طالق) فى (ح) و(س): (طالق طالق طالق). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۸۹. والنوادر والزيادات: .٠١١ /١‏ والبيان والتحصيل: .٠١١ /٠‏ 
)٤(‏ ساقط من (ح) و(س). 
)٥(‏ قوله: (والثالثة) ساقط من (ح) و(س). 
(0) انظر: الزاهي» لابن شعبان» لوحة رقم:[١٠٠/أ»‏ ١٠٠/ب].‏ 


| د 
وكذلك قوله: أنت طالق» وأنت طالق» وأنت طالق؛ لأن طالقاً لفظ يراد به 
إيقاع الطلاق ويراد به الإإخبار عن الماضي» ك قال في الذي طلق زوجته فقيل 
له: ما صنعت؟ فقال: هي طالق» وقال: أردت الإخبار عا كنت فعلت -إنه 
يصدق» وقد تقدَّم القولٌ أن طالقاً ليس باسم للفاعل” وإنما يراد به النسبة 
آنا ذات طلاق» وإذا قال: لم أرد بالثاني والثالث الطلاق -ل يكن عليه شيء» 
وإن قال: آنت طالق فأنت طالق» فأنت طالق -بانت بالثلاث. ولو قال: 
أردت بالشتنين توكيد الأول ولا بينة عليه؛ لرأيت آن بصدق الوجه الذي تقدم 
أنه لفظ بغير نية» وانظر قوله عر وجلً: # حب إا لها غُلَمّا تة ) 
[الكهف:٤۷]‏ هل جاءت الفاء هاهنا لمعنى أو زائدة؛ لأا لو سقطت لكان 
الكلام مستقلاً بنفسه؟ 
فصل 
افيمن قال لامراته: أنت طالق إن حلت هذه الدان 
ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها إجمال واحتمال 

فإن قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار» فطلقها ثم دخل؛ فإن دخل في 
العدة -والطلاق رجعي- حنث بطلقة أخرى» وإن دخل بعد انقضاء العدة» 
ثم تزوجها لم يحنث بذلك الدخول» إلا أن يدخل بعد أن عادت زوجة» فإن 
عادت إليه بعد أن تزوجت زوجاً ثم دخل؛ فإن كان الطلاق الأول ثلاثاً ل 
حت :الان بدخوله» وإن طلقها واحدة» ثم دخل -حنث با بقي من طلاق 
ذلك املك وإن حلف ألا يدخل هذه الدار» فأدخل يده أو رأسه لم بحنث. 


(۱) ف (ح) و(س): (الفعل). 
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واختلف إذا أدخل رجله؛ فقال مالك: يحنث کمن حلف لا آكل 
رغيفين» فأكل أحدها أنه بحنث. قال: وكذلك لو حلف على زوجته لا 
خرجت» فأخرجت رجلهاء ثم ردتها -حنث» وروی ابن وهب مثل ذلك 
عن ابن عمر» وسعد بن أبي وقاص»“ وقال ابن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب: إذا أدخل رجلا واحدة» فإن كان وقوفه عليه - لم يحنث» وإِن کان 
وقوفه على الداخلة» وقد أقل الخارجة ليدخل ثم ذكر فخرج حنث» فإن 
أدخل رأسه وصدره وهو قائم - لم بحنث» وإن کان مضطجعاً حنث؛ لأن هذا 
جل البدن» وإن أدخل رجليه إلى وسطه حنث. 

وقال ابن القاسم وابن وهب وأصبغ: إن وضع رجله من وراء الباب أو 
في موضع من العتبة فمنع الغلق -فقد حنث". فأحنثه مالك إذا أدخل رجلا 
لأن القصد اجتناب الدار» وعلى مراعاة الألفاظ لا بحنث» ولا يقال: دخل 
فلان دار فلان إذا أدخل رجله» ولا يیسمی داخلاً إلا أن يدخل بجسمه» 
وكذلك الخروج؛ لا بحنث بإخراج رجل» ومن قال: امرأته طالق ليلة أدخل 
دار فلانء فدخلها مهارأ أو قال: يوم أدخل» فدخلها ليلا - م يحنث“» أو 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۸١ /٤‏ 
(۲) قوله: (کمن حلف لا آکل رغيفین» فأكل أحدها أنه بحنث) ساقط من (ح) و(س). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۸١ /٤‏ 
(4) قوله: (وروى ابن وهب مثل ذلك عن ابن عمر› وسعد بن أي وقاص) ساقط من (ح) 

و(س). 
)٥(‏ زاد ني (ح) و(س): (حنث). 
(0) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۸۲. 


(۷) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۸۲. 
(A)‏ فی (ح) و(س): (حنث). وانظر: المدونة: .1١/١‏ 


قال: يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا م يحنث"» وإن قال: نت طالق إن 
دخلتها ليله فدخلها ناراًء أو حلف إن دخلها نهارأًء فدخلها ليلا ل يحنث 
على مراعاة الألفاظ". 


(1) قوله: (أو قال: يوم أدخل دار فلان فدخلها ليلا م بحنث) زيادة في (ح) و(س). 
() قوله: (على مراعاة الألفاظ) ساقط من (ح) و(س). 
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باب 
ر فیمن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا؟ أو هل طلق 
© ولا اوهل REE‏ تيقن الحلف وشڪ 
2 الحنث» أو تيقن الحلف وشكڪ بماذا حلف؟"“ 


go 


ومن المدونة قال مالك فيمن طلق زوجته ولم يدر هل طلقها واحدة أو 
اثنتین أو ثلاثاً: فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیره". 

وقال في کتاب ابن حبیب: يؤمر بالفراق من غير قضاء“» فان تزوجها 
بعد زوج ثم طلقها أمر ألا يرتجعها“ الآن» وألا يتزوجها إلا بعد زوج؛ 
لإمكان أن يكون الأول ثنتين" وقد أوقع بعد الطلاق الأول ثلاثاً. وختلف 
في أمره في جميع ذلك هل هو على الوجوب أو يندب إلى ذلك من غير قضاء 
ولا يختلف أنه يؤمر في أول مرة بالإمساك عن رجعتها ويتركها حتى تنقضي 
عدتہاء ثم يتزوجها بعد زوج إن أحب» فإِن هو ارتجع أمر آلا يصيب؛ لأنه لا 
يدري حلالاً أو حراماًء ويؤمر أن يوقع عليها طلقة أآخرى؛ لإمكان أن يكون 


E GS a‏ ا 


(۱) قوله: (الحلف) ساقط من (ح) و(س). 
(۲) فى (ح) و(س): (وضعت اللوحة /٦۹‏ ب) مكان اللوحة /۷١(‏ ب). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٦۷‏ عيون المجالس: .٠١٤١١/۳‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ٠۳۹ /٥‏ . 

)٥(‏ فی (ح) و(س): (آلا یراجعها). 

)فی (ح) و(س): (ثلاثا). 


امتنع الأول مع الشك مع كونها حلالاً في الأول -كان الثاني أولى بالمنع؛ 
لآنه في شك من زوال عصمة الأول؛ فكان بقاؤها مع الأول بالشك أولى من 
إباحتها للآخر بالشك» إلا أن يوقع الأول عليها طلاقاًء فإن م يفعل جبر على 
ذلك على قوله في المدونة» وم يبر على قوله في کتاب ابن حبيب» فان ٺم بر 
وقف عنهاء فرفعت أمرها إلى السلطان لأجل وقوفه عنهاء وقالت: علحّ في 
ذلك ضرر -طلق عليه الحاكم. فحرمها مالك في القول الأول؛ لأنه شاك في 
نفس المتناول هل هو حلال أو حرام؟ فأشبه من شك في الذكاة. ولم حرمها في 
القول الآخر؛ لأنها في الأصل حلال بالزوجيةء ففارق ما يفتقر إلى الذكاة؛ لأن 
الأصل فيها التحريم وعدم الذكاة حتى يثبت” أنه ذكي. 

واختلف عنه في المتوضى يشك في انتقاض طهارته؛ فقال مرة: جب عليه 
الوضوء ولا يستفتح الصلاة إلا بطهارة متيقنة"» وقال مرة: يستحب ذلك؛ 
لأنه على طهارة فلا يسقط حكمها بشك. 

واختلفت ألفاظ حديث النعان في المشتبهات» فجعله مرة كالراعي حول 
الحمى وقال: «يوشك أن يقع فيه“ فلم يجعله كالراعي في الحمى فيكون 
حرماًء ومنع الرعي” حوله حَاهٌ حوف أن يقع في الحرام» وهو الحمى؛ فيكون 


(۱) فی (ح) و(س): (علی). 

(۲) فی (ح) و(س): (یعلم). 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ۸۲. 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ۰۲۸/۱ في باب فضل من استبراً لدینه» من کتاب الإیمان» 
برقم »)٥۲(‏ ومسلم: ۳/ ۹١۱۲ء‏ في باب أخذ الحلال وترك الشبهات» من كتاب المساقاةء 
برقم (۹۹٥۱)ء‏ من حديث النعمان بن بشبر #لفه. 

)٥(‏ فى (ب): (الراعي). 
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الترك على وجه الاستحسان» ويختلف على هذا إذا شك هل طلق أم لم يطلق؛ 
حرمها هاهناء ومن أبقاه هناك على الطهارة وجعل الوضوء استحساناً أمر هذا 
حنث أم لا؟ فقال ابن القاسم: يؤمر بالفراق”". ويختلف هل يجبر على ذلك أو 

وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب في الشك في الطلاق: يختلف» فمنه 
ما یقضی عليه به» ومنه ما لا يؤمر به ولا یقضی عليه» ومنه ما يمر به ولا بر 
عليه فأما من شك ني طلاق امرأته ابتداءً يقول: لا أدري حلفت فحنشت أو 
ل أحلف» فإنه لا يؤمر بطلاقها بفتوى ولا بقضاء» ومثل أن بحلف على 
امرأته بطلاقها آلا تخرج» ثم يشك هل خرجت أو لا؟ أو لا أكلم فلاناًء ثم 
ذلك سبب أو تریب“ منها أن تکون فعلت خر قد بلغه لم يتحققه -آمر 
بالحوطة من غبر قضاء» وأما إن حلف على آمر إن کان وهو عا قد مضی مثل 
أن یقول: امرأته طالق إن کنت تبغضینی'» أو کتمت عنی خبر کذاء فتقول: 
إني أحبك» أو قد صدقتك» أو حلف بذلك على رجل بطلاق امرأته إن کتمه 


. ٤١١ ٤۲۹/٩ والبيان والتحصیل:‎ ٦۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۱۳۹. والبيان والتحصیل: ٤۲۹/٥‏ . 
() انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۹۰. 

() فی (ح) و(س): (یریب). 

)٥(‏ فی (ب): (فضله). 

(7) فی (ح) و(س): (تبغضني). 


أمراً سأله عنه» فهذا كله وأشباهه ما الشك فيه قائم» وهو غيب من علمه 
وعمى من يقينه» فهذا الشك الذي يفرق بينه وبين امرأته في الفتوى والقضاء. 
وقال أصبغ: ومثله الذي شك هل حلف بواحدة أو ثلاثةء فإنه يفرق بينه) 
ا 

ومنه آن يحلف فيحنث فلا يدري باي يمين حلف؛ بطلاق او عتاق او 
بالله أو بمشي أو بظهار؛ فإنه يلزمه هذه الأيان كلها في الفتوى" والقضاء إلا 
ما کان منها لیس من أیانه» ولا ري على لسانه. 

وقال ابن القاسم ني المدونة: لا جير على طلاق ولا عتق ولا صدقة ولا شيء 
من ذلك" وإن) يؤمر بذلك في الفتوى) قال الشيخ #ه: أما قول أصبغ أنه 
جير على الصدقة والمشي؛ فخلاف المعروف من المذهب؛ لأنه في الصدقة على غير 
معين في يمين» وهو في المشي آبین آلا جبر؛ لأنه حق لله تعالى لا يتعلق به حق 
لآدمي» وهو بمنزلة لو قال: إن كلمت فلاناً فعلي صلاة أو صوم؛ فإنه لا يج 
وإن شك هل طلق واحدة آو ثلاثا؟ أَيرَ آلا يرتجع الآن ولا يقربما حتى تنكح 
رجلا غیرہ» فن تزوجھا بعد زوج ثم طلقها -کان له أن ير تج قولاً واحدأ فإن 
كان طلاقه الأول ثلاثاً فقد أحلها الزوج الآخر وبقيت عنده الآن“ على 
تطليقتين» وإن كان الأول واحدة كانت هذه الطلقة ثانيةء وبقيت عنده على 
واحدة» وإن طلقها طلقة آخری - ل تحل له حتی تنکح زوجاً غیره؛ لإمکان أن 


(۱) فی (ح) و(س): (الفتيا). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠١‏ 
(۳) فی (ح) و(س): (الفتیا). 
)٤(‏ قوله: (الآن) زيادة في (ح) و(س). 
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يكون طلاقه الأول واحدة» فتكون هذه الثالثةء وإن شك هل طلق واحدة أو 
اثنتین -کان له أن يرتجع الآنء فإن ارتجع“ ثم طلق - ل رتجعها ولا يقرا“ 
حتی تنکح زوجاً غیره؛ لإمکان ن یکون الأول طلاقا" اثنتین» وإن شك هل 
طلتق انتين أو ثلاث ولم يشك في واحدة أنه أوقعها - لم يقرا إلا بعد زوج؛ 
لإمکان ن یکون ثلاث“ وإن تزوجها بعد زوج ثم طلقها مسك عنها أيضاً 
حتی تنکح زوجاً غیره؛ لإمکان أن یکون الأول اثنتين» فإن تزوجها أيضاً بعد 


زوج ثم طلقها -کان / له آن يرتجع» ان کان الول تلات قد بتي له ها طت | ل 


وإن کان الأول اثنتين فقد بقي له فيها اثنتين. 
فصل 
افيمن قال لامرآته طلقتڪ وأنا صبي 
أو طلقتڪ وأنا مجنون] 


وقال ابن القاسم فيمن قال لامراته: طلقتك ونا صبي؛ فلا شيء عليه» 
وإن قال: طلقتك وأنا مجنون؛ فلا شىء عليه إذا كان يعرف بالجنون. 

وني كتاب الإقرار من كتاب محمد فيمن آقر لرجل بدار وقال: كنت يوم 
أقررت لك سفيهاً مولى علىّ» أو صغيراً أو ضرب على يدي في فلس» آو 


(۱) فی (ح) و(س): (ارتجعها). 
(۲) قوله: (ولا يقربها) زيادة في (ح) و(س). 

(۳) قوله: (طلاقاً) زيادة في (ح) و(س). 

)٤(‏ قوله: (آن یکون ثلاثا) نى (ح) و(س): (أن تكون ثالثة). 

(۵) قوله: (بعد زوج) زيادة في (ح) و(س). 

(0) انظر: المدونة: ۲/ 1٩‏ والنوادر والزیادات: ۹/ ٠۸٠‏ والبيان والتتحصیل: /١١‏ ۲۷۷. 


موسوساً أو حربیاً أو خارجیاًء قال: إن کان ثبت أنه كان كذلك - لم يلزمه إقراره 
الآن إذا حلف» وأما قوله: ونا صبي؛ فلا شيء علیه؛ لأنه معلوم أنه کان 
صغيراً إذا حلف أنه لم يقر إلا بها كان" ني ذلك الوقت. وقال محمد: إذا كان قوله 
قولاً متصلاً فهو مصدق؛ لأنه إقرار بلا بينة عليه» وهذا أصل أشهب: أنه لا 
يؤخذ بغير ما أقر به» وأصل ابن القاسم أنه مقر مدّع» وهو قوله في مسألة الده"» 
وفي الذيْنِ وجدا في بيت فأقرا بالوطء» وقالا: نحن زوجين» ويلزم على قوله ألا 
يقبل قوله إذا قال: طلقتك و آنا صغبر أو مجنون» وهو معروف أنه كان مجن؛ إلا أن 
يعلم آنا كانت زوجة في الصغر» وني حال كونه مجنوناً إلا أن يقول: كنت قلت: 
إن تزوجتك فأنت طالق» وقول أشهب في هذا كله حسن. 
فصل 
افيمن قال لزوجته أصبعڪ طالق أو رجلك أو يدك 
أو شعرك أو كلامك أو قال أنت طالق نصف تطليةة] 


وإن قال: أصبعك طالق أو رجلك أو يدك -كانت طالقا”» واختلف إذا 
قال شعرك أو كلامك» وقد مضى ذلك في كتاب التمليك» وإن قال: أنت 
طالق نصف تطليقة -لزمه طلقة”» وإن قال: طلقة ونصف -كانت طلقتين» 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۹/ .۳٤۳‏ 

(۲) قوله: (ب) کان) زیادة ني (ح) و(س). 

(۴) فی (ح) و(س): (الورم). 

() انظر: المدونة: ۲/ 1۹. 

. ٠١١١۱۳۳/٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (لزمه طلقة) ساقط من (ح) و(س).‎ )0( 
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وإن قال: طلقتین ونصف -بانت بثلاثِ وإن كن ربع نسوة فقال: بینکن 
طلقة» وقع على كل واحدة طلقة"» وكذلك إذا قال: اثنتين" أو ثلاث» وإن 
قال: مس إلى سبع -كان على كل واحدة اثنتان» وإن قال: تسع -بانت كل 
واحدة بثلاث» وإن قال لواحدة: انت طالق» ثم قال للأٌخری نت شريكتها - 
كان على الثانية طلقة. وإن قال للأولى: أنت طالق ثلاثاً وللأخرى: أنت 
شريكتها -كان على الأخرى اثنان» تَكَمُل النصف طلقةء وإن كن ثلاث نسوة 
قال اعد أنت:طالى تلاا وللاحرى: انت شريكتها اة انت 
شريكة الثانية على الثالثة“ -كان على الثالثة طلقة؛ لأنه إن على الثانية طلقتان» 
وإن قال للثالغة: آنت شریکتها -بانت بثلاث لأا شاركت”“ الأول في 
ثلاث؛ فيقع عليها طلقتان والأخرى طلقة. 


(1) انظر: المدونة: ۲/ 1۹ والاإشراف: .۷٤۸/۲‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۳ /١‏ . 

(۳) فی (ح) و(س): (اثنتان). 

() قوله: (على الثالثة) زيادة في (ح) و(س). 

)٥(‏ فی (ح) و(س): (تشارك). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۱۳۳ والبيان والتحصیل: .۳٤۸ /٦‏ 


HY Fa 
اا‎ ٤ | 
r 


باب 


فيمن قال لزوجتيه: إحداكما طالق ر 
6 
وهو ينوي إحداهما أو لا نية له 


که 


ومن قال لزوجتیه إحداکن طالقء وقال: نویت هذه -صدق. واختلف 
في یمینه هل بحلف آنه نواهاء ولا رى أن يحلف إذا نسق قوله» وإن لم يكن 
نسقاًء وكانت منازعته" معهاء فإن قال: نويت الشابة أو الحسنة منهاء أو من 
يعلم منه الميل إليها - م يحلف» وإن قال: نويت الأخرى حلف. إلا أن تكون 
المنازعة معها؛ فلا حلف. وإن لم تكن عليه بينة م بجحلف على حال. وإن نوى 
واحدة ثم آنسيها -حرمتا عليه. فإن كان الطلاق رجعياً فارتجعا في العدة 
ونوى بالرجعة المطلقة -حلتا جميعاً. وإن لم يرتجع حتى انقضت العدة لم تحلا 
إلا أن يستأنف النكاح فما وإن كان الطلاق ثلاثاً م تجلا إلا بعد زوج» ولا 
يوجب نفس التحريم طلاقاً. وإن انقضت العدة بتَوّى الطلاق الأول إلا في 
واحدة» والآخرى ف العصمة إل أن يقوما بحقھم| ٤‏ الوطء. وختلف هل 
يطلق”“ عليه إذا قامتا؛ إذ لا فائدة في الصبر» أو يتربص” حتى ينقضى أجل 
الإيلاء؛ رجاء أن تصبر بعد أو بحدث ها رأي» والصبر ها هنا أحسن؛ لأنه 
يرجو أن يتذكر» فإن هو طلق ونوى التي لم يكن طلق -حلتا للأزواج» وإلا 
(۱) فى (ب): (إحداها). 
(۲) فى (ب): (منازعة). 
)۳( ف (ح) و(س): (سوی). 
)٤(‏ فی (ب): (تطلق). 


)٥(‏ فی (ح) و(س): (تتربص). 
0 فش ی 
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طلتق عليه السلطان وني التي م يكن طلق» ولو رضيت واحدة با مقام كان 
للأخرى القيام؛ لأا تقول: إن كنت المطلقة فلا حق له علي» وإن كنت التي 
تطلق” فلي حق في الإصابة» فإذا حيل بينه وبين ذلك كان إمساكي ضرراً عل 
من غير منفعة له» وإن مات قبل أن تقوما -ورثاه الربع» إن لم يكن له ولدء 
E O ES AEA OOO‏ 
بالسواء» وإِن لم یکن دخل -کان عليه صداق ونصف یقتس‌انه جمیعاًء وإِن ماتا 
قبله م يرثه) على أحد القولين؛ لأنه في مال كل واحدة يجب على شك" أن 
يتناول منه شیئاً هل له فیها ام لا؟ وقيل: يرث من كل واحدة نصف میراثه» 
وإن ماتت إحداهما قبله والأخرى بعده -كان له من التي ماتت قبله نصف 
ميراثه على أحد القولين» وعلى القول الآخر لا شيء له» وكذلك التي بقيت 
بعده ختلف هل ترث منه نصف مراثها ام لا؟ لأنه يمکن ان تکون هي 
المطلقةء وليس هذا بمنزلة إذا مات عنها؛ لأنه مات عن زوجة بيقين» وإنا 
التنازع بينههاء والعدة إذا طلقتا من يوم يحكم بالطلاق» وكذلك إذا قامت 
إحداهما أن“ عدتها من يوم يطلق؛ لإمكان أن تكون هي / التي لم يتقدم فيها ٠‏ 
طلاق وإن مات عنه| اعتدت كل واحدة أربعة أشهر وعشرا؛ لأن كل واحدة 
تشك هل هي زوجة إلا أن يكون الموت عقيب الطلاق الأول وقبل أن حكم 
عليه بالطلاق فتعتد كل واحدة أقصى العدتين» وإن كان الطلاق ثلاثاًء وإن 


(۱) قوله: (لم یکن) زيادة في (ح) و(س). 
(۲) فی (ح) و(س): (يطلق). 

(۳) قوله: (على شك) ساقط من (ح) و(س). 
(6) قوله: (أن) زيادة في (ح) و(س). 

)٥(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ح) و(س). 


۳ 


و 


واف ت أشهر وعشراء وإن ادعى الزوج أنه تذكر في التي طلق 
صدق» وسواء قال ذلك في العدة أو بعد انقضائهاء وكل من ادعى النسيان 
والشك قبل قولهء إذا قال: تذكرت» وإن قال ذلك بعد موت إحداهماء فإن 
ادعى ن الحية هي التي لم تطلق صدق» وإن ادعى أنه طلق الحية ليرث الميتة | 


. 


نصدی . 


فصل 
افيمن قال لزوجتيه إحداكما طالق ولا نية له] 

واختلف إذا قال: لم تكن لي نيةء فقال مالك مرة: تطلقان عليه حيعاً. 
يريد: إذا قامتا بالطلاق قال حمد: وهذه رواية ابن القاسم وابن وهب 
وأشهب وروئ المدنيون نة .أنه قال: يخير فيمن شاء منهماء فيوقع الطلاق 
غليها كالعتن وقال عمد لا حار ى ذلك جلاف الت لان الى ربا 
تبعض في الأمة ولا يتبعض الطلاق» وقد يقع في العتق السهم» قال الشيخ 
رحه الله: وهذه تفرقة في غير موضع الحاجة لأنه إذا قال: أحدكا حر؛ ل 
يتبعض العتق» وإنا أعتق واحداً" وطلق واحدة» ولو همل على التبعيض 
لأعتق نصف كل واحد" منها وهو لم يقل ذلك» وإن) قال هو بالخيار» يعتق 
أحدهما وإذا م يجعل في ذلك خياراً كان العتق والطلاق في هذا الموضع واحدأى 
ويعود الجواب إلى ما تقدّم إذا عن واحدة ثم نسيهاء أن له أن يرتجع في العدة» 
وینوی من لم يقع عليها طلاق» وتحلان له» وإن انقضت العدة استأنف النكاح» 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١ /١‏ . 
(Y۲)‏ ف (ح) و(س): (واحدة). 
NEE DE‏ 
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ولا تحلان لغيره إلا أن يوقع الطلاق أو يوقعه الحاكم على الباقية منهاء فإن 
مات ورثاه. 
فصل 
ال عطف طلاق الزوجات بما فيه إبهام أو إضرابا 

وإن قال: آنت طالق» آو آنت» کان بالخیار بین آن یطلق )| أحب ولو 
قال: أو" أنت بنية إحداهما بعد تمام قوله: نت طالق» طلقت الأولى؛ لأنه لا 
يصح رفع الطلاق عنها بعد وقوعه» ولا تطلق الثانية لأنه جعل طلاقها على 
خيار» وهو لا يختار طلاقها لما طلقت الأولى» وإن قال: نت طالق ثم قال 
لأخرى: بل أنت» طلقتا يع" لأنه أوجب الطلاق في الثانية وإضرابه عن 
الأول لا يرفع عنها طلاقاًء وإن قال: نت طالق لا أنت» طلقت الأولى خاصةء 
لأنه نفى الطلاق عن الثانية إلا أن يريد بقوله "لا" النفي عن الأولى» ثم التفت 
إلى الثانية فقال: أنت؛ أي أنت التي تكون طالقاًء فتطلقان جيعاً“» وإن كن 
ثلاثاً فقال لاثنتين منها: أنت طالق أو أنت» ثم التفت إلى الثالثة فقال: أو 
أنت» فإن طلق الأولى كان بالخيار بين الوسطى والآخرة» وإن طلق الثالثة كان 
بالخيار بين الأول والوسطى» وإن طلق الوسطى لم يقع على الأولى والثالثة 
طلاق» وإن اختار إمساك الوسطى طلقت الأولى»ء وإن أمسك الأول طلقت 
الوسطى خاصة» وإن أمسك الآخرة طلقت الوسطى؛ لأنه بإمساك الأول 
والآخرة تارا لطلاق الوسطى» واختياره لطلاق الوسطى اختيار لإمساك 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .٠٠۹‏ 
(۲) قوله: (آو) ساقط من (ح) و(س). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤١ /٥‏ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٠٤١ /٥‏ . 


الق 
الأول والآخرة» وإن قال لثلاث نشا نت طالق» او أنت» ل آنت؛ فإن اراد 
بقوله: بل نت الإضراب عن الثانية أي: أنت فيك الخيار بينك وبين الأولى» 
سقط الخيار فيها وكانت زوجة وطلقت الأولى» وكان بالخيار في الثالثةء وإن 
أراد بقوله: بل أنت أن يكون الخيار بينها وبين الثانية وتبقى الأولى زوجة كانت 
زوجة ك| قال وطلقت الثانية» وكان بالخيار في الثالثةء وإن قال: نت طالق بل 
آنت أو“ نت طلقت الأول وكان بالخيار بين الوسطى والثالثةء وإن قال: 
أنت طالق لا أنت بل أنت؛ طلقت الأولى والآخرة» إلا أن يريد بقوله: «لا» 
رفع الطلاق عن الأولى» وإثبات الطلاق عن الثانية“ طلق حهميعهن» وفي كتاب 
ابن سحنون فيمن له أربع نسوة فقال لواحدة: نت طالق» ثم قال“ للثانية: 
لا آنت» ثم للثالثة: أو آنت» ثم للرابعة: بل أنت» وذلك نسق“ قال: تطلق 
الأولى ولا شيءعليه"“ في الثانيةء ويجحلف" في الثالثة وتطلق الرابعةء قال: 
وقال بعض أصحابنا: خير بين الأولى والثالثةء ولا شىء له“ في الثانيةء 
وتطلق الرابعة» ال ولو قال لثلاث نسوة: أت طالق بل نت أو أنت» 
ففي قول سحنون تطلق الأولى والثانيةء ويخير” " في الثالثةء وفي القول الآخر 
(۱) فی (ح) و(س): (و). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١ /٥‏ . 
(۳) فى (ح) و(س): (الثالثة). 
)٤(‏ قوله: (قال) زيادة في (ح) و(س). 
(۵) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤١ /٥‏ . 
() قوله: (علیه) ساقط من (ح) و(س). 
(۷) فى (ب): (مختلف). 
(۸) قوله: (له) زیادة في (ح) و(س). 
)٩(‏ قوله: (قال) زيادة في (ح) و(س). 
(۱۰) فی (ح) و(س): (ویجلف). 
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يخير في الأولى والثالثة وتطلق الثانيةء ولو قال: أنت طالق وللثانية: لا أنت» 
ولال بل آنت: وللرابعة: أو أنت» خير في الأولى والرابعة ولم تطلق الثانية 
وطلقت الثالثة. 


(۱) فی (ح) و(س): (مجبر)۔ 


م 


باب 
24 الاستثناء 2 الطلاق 


go 


ا اومن طلق زوجته وعلق ذلك بمشيئة فلا يخلو من أربعة أوجه: نّا أن 
يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى"» أو بمشيئة آدمي حي أو ميت أو جماد» وقد 
تقدم في كتاب النذور ذكر الاستثناء بمشيئة الله عر وجلّ» فإن قال: نت طالق 
إن شئت أو شئت آنت أو شاء فلان"» ل يقع الطلاق إلا أن يوقعه هو أو هي 
أو فلان» فإن مات فلان"“ قبل أن يعلم أو بعد أن علم» وقبل أن يقضي أو ن 
يعلم هل قضى بشيء ام لا؟ بقيت زوجة» وكذلك إن کان" فلان ميتاًء ول 
يعلم الزوج بموته فلا شيء علیه» واختلف إذا کان عالاً بموته فقيل: لا شيء 
عليه» وقيل: يقع عليه الطلاق» ويعد نادماً ني قوله: إن شاء فلان. وإن قال: 
أنت طالق إن كلمت فلاناًء إلا أن يشاء فلان» وفلان ميت» كانت اليمين 
منعقدة» فإن كلمه طلقت عليه وإن قال: أنت طالق إن شاء هذا الحجر أو لا 
كلمت فلاناً إلا أن يشاء هذا الحجرء أو إن شاء هذا الحجر افترق الجواب» 
واختلف” إن قال: إن شاء هذا الحجرء فقال ابن القاسم: لا شيء عليه» وقال 
سحنون: يقع عليه الطلاق ويعد نادماء وكذلك قوله: إن شاء هذا ا لحجر على 


.۷١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۷١٠١۷١‏ 

(۳) انظر: المدونة: .٤١٩/۲‏ 

() قوله: (فلان) ساقط من (ح) و(س). 
)٥(‏ فی (ح) و(س): (قال). 

() قوله: (واختلف) ساقط من (ح) و(س). 


كناب الايمان بالطلاق (r)‏ 


قول ابن القاسم لا شيء عليه" وقال أصبغ في کتاب محمد فيمن نازع امرته 
فغضب فقال: أنت طالق إن شاء هذا العمود إنها طالق» إذا م تكن المنازعة في 
العمود أنه عمود» وحمل على أنه نادم وأرى أن يحلف في جميع ذلك 
وینوی إن كانت عليه بينةء وإن جاء مستفتياً | جلف إلا أن تقوم الزوجة 
وتدعي أنه نادم وتريد يمينه فيحلف لأنه أتى بذلك نسقاً؛ فکان مله على آنه 
أراد ذلك أولى لأن أدنى منازله أن يشك هل أراد ذلك أم لاء ولا يقطع أنه 
نادم» فلا تخرج من عصمته بالشك» قال أشهب في المجموعة: إن قال: والله لا 
أکلك حن اء هذا رة فا يكلمة أندا لاه اش عة ن لا ياء 
واختلف إذا قال: نت طالق ثلاثاً أنت طالق ثلاثاً إن فعلت كذا وكذاء قال 
مالك: يلزمه الطلاق بقوله الأول والثاني ندم“ . وقال ابن القاسم: يحلف ما 
کان ذلك منهء إلا تکراراء ٹم هو على یمینه وهذا أبین. 

واخحتلف إذا قال: أنت طالق إلا أن يشاء فلان» فقيل: الطلاق لازم ولا 
ينفعه استثناء؛ لأن الطلاق لا يرتفع بعد وقوعه؛ بخلاف قوله: إن شاء فلان» 
فإن الطلاق غير واقع حتى يوقعه فلان. وقال أصبغ في المنتخبة: إذا قال: أنت 
طالق إلا أن يمنعني أبي» فمنعه آبوه» فلا شيء عليه إذا منعه» فرد عليه وهو 
ر ن لل ناء ا ف ا ای ول وام دلك برا انت 
O LN EI ONE‏ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠۳ /٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۳ ۰٠۲ /٤‏ 
(۳) فی (ح) و(س): (ویبرا). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۲۸١‏ 


.۲۷١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
قوله: (يشاء أبي» فلم يشاء... إلا آن لا يشاء أبي) ساقط من (ح) و(س).‎ ) 


وقوع الطلاق منه؛ وإنما أراد أن يكون موقوفً"“ على ما يشاء أبوه» فإن كره ] 
یکن طلاقاً. 
فصل 
افيمن قال لزوجته آنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو قال إلا اثنتين] 

فان قال: آنت طالق ثلاثاً إلا واحدة > لزمه تطليقتان" واختلف إذا 
قال: إلا اثنتين؛ فقال محمد: يصح استشناؤه» ويلزمه طلقة“. وقیل: لا يصح 
ويلزمه الثلاث» وذكر أبو محمد عبد الوهاب في مقدمة الأصول منعه» قال: 
وأجازه الجمهور من أصحابناء قال: ودليلنا أن موضع الاستثناء أن جرج من 
الكلام ما لولاه لانتظمه» وهذا حاصل في الكثير كحصوله في القليلء ولأنه 
ليس يتعلق في منعه إلا بقبحه وأنه قليل في الاستعال» أو معدوم» وهذا لا 
يؤثر لأن الكلام في الصحة لا في القبح ولا في الحسن» قال الشيخ تف: 
الاستثناء بالطلاق يصح فيا كانت النية فيه قبل أو حدثت قبل تمام الطلاق 
وانعقاده» وإذا كان كذلك فلا يخلو المستثني أن يكون مستفتياً أو عليه بينةء فإن 
كان مستفتياً صح استثاء الأكثر والجميع» ولو قال: أنت طالق واحدة إلا 
واحدة لم يلزمه شيء إذا قال: نويت ذلك قبل النطق بالطلاق أو بعد في 
موضع لو سكت ل يكن طلاقاً؛ لأنه طلاق بنطق من غير نية ويختلف إذا كانت 
عليه بينة» لأن قبحه يصیره في معنی من أتى بها لا يشبه» وبمنزلة من قال: نت 
(۱) فی (ب): (موقعاً). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٠‏ 
(۳) نی (ح) و(س): (لزمته طلقتان). 


() انظر: النوادر والزیادات: ٠١١ /٥‏ . 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ ١١۳٠ء‏ ۲١١٠ء‏ والمعونة: .0٥1۹ /١‏ 


كناب الأيمان بالطلاق ) 2 ( 


طالق إن شاء هذا الحجر» فقد اختلف هل يعد نادماًء ويختلف أيضاً إذا طلق 
النتين إلا واحدة" لأن واحدة من اتن ليست الأقل وهو بمنزلة من قال: 
لف إلا خسائةء وأما الإقرار بالدين فإن استثنى الأقل" صدق» ويختلف إذا 
استشنى الأكثر فعلى أصل قول" أشهب لا يؤخذ بغير ما أقر به» وعلى القول 
الآخر لا يصدق» لأنه أتى ب) لا يشبه ويعد نادماً إلا أن يُشهد قبل أن يقر أنه 
يستثني الأكثر فيكون ذلك له قولاً واحداًء ولأنه لو أشهد ان لا شيء له 
عندي؟ وإنا َو بذلك لأستخرج به شيئاً كتمنيه» أو لأتوصل بذلك لشيء 
لا" أني أدفع ما أقر به م يكن عليه شيء» فهو إذا استشنى الأكثر بين ألا يؤخذ 
بغير ما أقر به» والمستقبح من هذا أن يستثني عدداً من عدد فيقول: ألف إلا 
تسعمائةء أو قال: عبيدي أحرارٌ إلا الصقالبة أو الحمران» وهم الأكثرء أو 
عقاري حبس إلا الضياع الفلانية» وهي الأكثر والأجود؛ لكان ذلك له؛ لأنه 
مطلتق الأول لم يتضمنه حقيقة ويمكن أن يريد البعض” وبخاصة على من ن 
يقل / بالعموم» وليس كذلك مطلق قوله: آلف. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۲١۱۳۰ /٥‏ . 

(۲) فی (ح) و(س): (الآول). 

ا ی رن 

() قوله: (لأتوصل بذلك لشيء لا) فى (ح) و(س): (لا يتوصل بذلك لأمر ليس لأني). 
)٥(‏ فى (ح) و(س): (البضع). 


rrr 


باب ر@ 
0© و الطلاة : تو قبل الڪ Ka‏ 

ج الطلاق قبل النكاح والعتق والصدقة قبل 

الطلاق قبل النكاح على وجهين: أحدها" عام والآخر" خاص» 
فيسقط إذا عم» ويختلف فيه إذا خحص. الأول قول الحالف: كل امرأة أتزوجها 
فهي“ طالق؛ فيمينه ساقطة؛ لأن يمينه تقتضي عموم النساء والأزمنة 
والبلدان» وذلك حرج» والحرج ساقط بالقرآن“. 

واختلف إذا عم ملك اليمين فقال: كل أمة أتسراها حرة» فقيل: لا شيء 
عليه كعموم الطلاق. وقيل: يلزمه؛ لأنه أبقى النكاح. وهو أحسن؛ لأن 
العمدة التزويج» وعليه معظم الناس» والتسري في جنب النكاح يسير» ولا 
تلحق المضرة بالاقتصار على النكاح» وتلحق بالاقتصار على التسري» وللناس 
رغبة في التناسل» ورغبة عن ذلك من الإماء» وإن قال: كل أمة أتزوجها طالق 
-لزمه؛ لأنه أبقى الحرائرء واختلف إذا قال: كل حرة أتزوجها طالق» وأرى أن 
لا شيء عليه» وسواء كان ذا طول آم لا؛ لأن الاقتصار على الإماء ما يدرك به 
الحرج؛ قياساً على عموم النكاح إذا أبقى التسري» ولأن المعرة تدرك بتزويج 
الإماء» ولا تدرك بتسريهن» فكان النكاح في ذلك أشد وتدركه المعرة أيضاً 
بإرقاق ولده. 


) 


واختلف إذا حص في النكاح فسمى امرأةٌ أو جنساً أو قبيلة أو بلدا أو 


(۱) قوله: (أحدهما) ساقط من (ح) و(س). 
() قوله: (والآخر) ساقط من (ح) و(س). 
(۳) قوله: (فهي) ساقط من (ح) و(س). 
(6) انظر: المدونة: ۲/ .۷١‏ 


كناب الايمان بالطلاق C‏ 


زمناً یبلغه عمره؛ هل يلزمه ذلك؟ وإِن قال: کل بكر أتزوجها أو كل ثيب فهي 
طالق -لزمه على القول أنه إذا حص يلزمه اليمين» واختلف إذا قال: كل بكر 
ثم قال: کل ثيب» أو كل ثيب ثم قال: كل بكر" ؛ هل تلزمه اليمين الثانية؟ 
ون لا شيء عليه أحسن؛ لأنه قد عم جميع النساء» ولم يبق من يتزوج» وإن 
قال: أول امرأة أتزوجها'" طالق -لزمه”؟؛ لأآنه أبقى ما بعد الأولى» فلا بحنث 
إلا في امرأة واحدة» واختلف إذا قال: آخر امرأة أتزوج طالق» فقال ابن 
القاسم في كتاب محمد: لا شيء عليه» وقال في العتبية: وهو مثل من حرم جميع 
النساء؛ لأنه كلا تزوج امرأة فرق بينه وبينهاء قال“ : ولعل تلك المرأة آخر 
امرأة يتزوجهاء فلا تستقر معه امرأة» وقال محمد وسحنون: يلزمه ذلك» 
ويوقف عنها؛ خحوف ألا يتزوج غيرهاء فإن تزوج غيرها حلت الأولى» ويوقف 
عن الثانيةء فإن تزوج ثالثة؛ وقف عنهاء وحلت الثانية» وإن تزوج رابعة 
وقف عنهاء وحلت الثالثة" والصواب أن لا شيء عليه في أول امرأة يتزوج؛ 
لأنه لم يعقد فيها يمينا إذا قال: آخر امرأة» علمنا أنه جعل لنكحه أولاً ولم يرده 
باليمين وأخرى علق به اليمين"“ وإذا قال: أول امرأة أتزوج طالق ثم قال بعد 


(1) انظر: النوادر والزيادات: .١١۸/١‏ 

(۲) في (ب) و(ث): (أتزوج). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠١٤١ /١‏ 

)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (ح) و(س). 

)٥(‏ فی (ح) و(س): (علی). 

)٦(‏ فى (ح) و(س): (الثالثة). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١۳/١‏ . 

(۸) قوله: (إذا قال: آخر امرآة... وأخرى علق به اليمين) ساقط من (ب). 


ذلك: آخر امرأة أتزوج”“-انعقد اليمين فيها جيعاًء بخلاف من قال: كل بكر 
ثم قال: کل ثيب؛ لأن هذا قادر على ن يصيب بغير حنث» فإن تزوج بامرأة - 
طلقت؛ لأا أول» وإن تزوج ثانية كانت اليمين منعقدة فيها؛ لأنه قادر على أن 
يتزوج أخرى وتحل الثانية. 

واختلف إذا قال لزوجته: كل امرأة أتزوجها عليك في حياتك وبعد 
وفاتك طالق» فقال ابن القاسم في الدمياطية: يلزمه فيا تزوج في حياتهاء ولا 
يلزمه في) تزوج بعد وفاتا. وقال آشهب: لا يلزمه“ شيء وهو بمنزلة من 
قال: لا أتزوج أبدأء وهو أبين؛ لأن المفهوم والقصد ألا يتزوج أبدأً هذا في 
حق الله تعالى» وأما في حت الزوجة فإن هما أن تقوم بطلاق ما يتزوج في حياتها؛ 
لأنها تقول: جعلت ذلك لئلا يدخل عل ما يسوءني في حياتي» فزدت على 
ذلك بعد وفاتي على أن أقوم ب يكون في حياتي؛ لأنه نما يقدر على الوفاء به 
ويسقط ما بعد ذلك. وقال ابن القاسم في کتاب محمد فیمن قال لامرآته: كل 
امرآة أتزوجها غيرك طالق: لزمه ذلك» قال: وهو بمنزلة قوله: كل امرأة 
أتزوجها عليك طالق» وقال محمد: لا شيء عليه" وإنما تكلم ابن القاسم على 
ما جب من حت المرأة؛ لأن القصد في مثل ذلك ألا يسوءها بضرة في حياتهاء 
يتزوجها عليهاء ولا يتزوج بعدهاء وأوجب ذلك ها عليه» فوجب أن يوني ها 


() قوله: (ثم قال بعد ذلك: آخر امرأة أتزوج) ساقط من (ب). 
() فی (ح) و(س): (لامرآته). 

(۳) قوله: (یلزمه) ساقط من (ح) و(س). 

)٤(‏ قوله: (على) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: .١١١ /٠‏ 


كناب إلأيمان بالطلاق 8 € 


بها يكون في حياتهاء وقبل أن يطلقها؛ لأن ذلك لا حرج عليها فيه" فكانت 
في هذا الوجه بمنزلة من قال: لا أتزوج عليك» ولا بعد وفاتك. 
فصل 
افيمن حلف آلا يتزوج إلى أجلا 

وقال مالك فيمن حلف ألا يتزوج إلى أجل كذا نما يرى أنه يعيش إليه - 
لزمه» وإلا لم يلزمه". وقال في غلام له عشرون سنة حلف في سنة ستين ومائة 
أن كل امرأة يتزوجها إلى سنة مائتين طالق؛ إن اليمين لازمة له والقياس في 
هذا أن لا شىء عليه؛ لأنه قد عم المعترك من العمر» وزمن الشبيبة الوقت 
/ الذي يحتاج إليه في مثل ذلك» ويشق عليه الصبر فيه» ولم يبق إلا اموت أو قلة 
حراك» وأرى: أنه لو قال: كل امرأة أتزوجها بعد ثلاثين سنة أو أربعين سنة» 
وهو ابن عشرين سنة؛ أنه يلزمه؛ لان أبقى لنفسه الزمن الذي يحتاج إليه 
لذلك» وعم زمناً لا يلحقه في مثله مشقةء والمضرة التي تلحقه إذا حلف أنه 
لا يتزوج إلى أربعين سنة أعظم من المضرة التي تلحقه إذا أبقى لنفسه هذه 
السنين» وعلق المنع ب) بعدهاء واختلف إذا كان الأجل حياة فلان» فقال: كل 
امرأة أتزوجها ما عاش فلان طالق» فقيل: يلزمه لإمكان أن يموت" فلان 
قبله» وقال مالك في ختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه. يريد:“ لإمكان 
(۱) قوله: (فیه) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۷۲ والنوادر والزيادات: ٠٠١ /١‏ . 
() انظر: المدونة: ۲/ ۷۲. 
)٥(‏ قوله: (ني مثله) فی (ح) و(س): (فیه). 


() فی (ح) و(س): (یکون). 
(۷) قوله: (یرید: ) ساقط من (ب). 


) 


» 


۲۳پ 


أن يموت هو قبل فلان» فيكون بمنزلة من عم جميع الأزمنة» وإن قال: كل 
امرأة أتزوجها من قبيل كذا -لزمه. وإن قال: إلا من قبيل كذاء فإن كان ذلك 
القبيل واسعاً لزمه» وإن كان قليلاً لم يلزمه. وإن قال: كل امرأة تزوجها من 
مدينة كذا -فيلزمه. وإن قال: إلا من مدينة كذاء فإن كانت كبيرة لزمه» وإن 
كان فيها النفر اليسير لم يلزمه» وهذا قول ابن القاسم» وإن قال: كل" امرأًة 
أتزوجها فنوى فلانة لم يلزمه. قال محمد: ولو قالت له تلك المرأة: آنا أسهل 
عليك وأتزوجك -ل يلزمه. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: 
الذي سمعنا من مالك وغبره من علاء المدينة إذا قال: كل امرأة أتزوجها إلا 
فلانة طالق -أن ذلك يلزمه“. قال ابن الماجشون» وإن كان التي استثنى 
متزوجة أو أا ثم تزوجت”“ كانت اليمين لازمة» وينتظر رجوعهاء وكذلك 
لو تزوجها ثم طلقها ألبتة؛ فإنه ينتظرها"؛ لأا قد تتزوج فيبراً أو يموت عنها 
فترجع حلالاًء ولو كانت صغيرة وتبلغ مبلغ النكاح في حياته وقبل انتهاء 
تعمیره -لزمه» ولو تزوجها وهي في عدة من غيره ودخل ا خرج من يمینه؛ 
لأنما لا تحل له أبداً. وقال مطرف: إذا كانت التي استشنى متزوجة أو أي 
فتزوجت فقد خرج من يمينه"". فرأى مالك على هذا القول أن الأصل: 
انعقاد اليمين إذا علقها بمن تتزوج» إلا أن يعم النساء» فيسقط للحرج» فإذا 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۷۳. 

(۲) قوله: (کل) ساقط من (ح) و(س). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .١٠۸/١‏ 

)٤(‏ فى (ب): (متزوجة). 

.٠٠۸/١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) قوله: (فإنه ینتظرها) ساقط من (ح) و(س). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۸/١‏ . 


كناب إلايمان بالطلاق ) 8 ( 


استشنى ما يرفع الحرج والتضييق عنه -لزمه» فإن قال: كل امرأة تزوجها إلا 
الزوجة التى معى أو إلا فلانةء فرضيت بتزو يجه -لزمه؛ لأن الواحدة تحصن 
وتعف» ويمنع من أخرى إذا كان على طريق التوسع» ولا يمنع إذا كان 
للضرورةء ولا إذا لم ترض فلانة بتزويجه» ويلزم على هذا إذا قال: كل امرأة 
أتزوجها طالق -أن يباح له واحدة» ويمنع ما سواها إلا أن تکون ضرورة 


إلى آخرى. 
فصل 
افيمن قال إن لم أتزوج من الفسطاط 
فكل امراة أتزوجها طالق! 


وقال ابن القاسم فيمن قال: إن لم أتزوج من الفسطاط فكل امرأة 
آتزوجها طالق» قال: أرى ألا يتزوج إلا من الفسطاط وإلا لزمه الحنث"» 
وقال سحنون: لا بحنث في يتزوج من غير الفسطاط» ويوقف عنها وتكون 
بمنزلة من قال: إن لم أتزوج من الفسطاط فامرآتي طالق» وقول ابن القاسم 
أشبه» لأن قصد الحالف في مثل هذا أن كل امرأة يتزوجها قبل أن يتزوج من 
الفسطاط طالق» وقال محمد فيمن حلف آلا يتزوج بمصر فله أن يتزوج بغير 
مصر حضرية مقيمة بمصر إلا أن يقول مصرية» أو كانت تلك نيته» ولا يتزوج 
مصرية كانت بمصر أو بغيره» وإن حلف ألا يتزوج مصرية فلا بس أن يتزوج 
بمصر غير مصريةء يريد: ما م يطل مقامها وتصير على طباعهم وسيرتهم» 
والفا فن حلفت الا يروج بضر فق امرض الذي رز أن يقد فة 
النكاح إذا خرج عن مصرء فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا م تكن له نية 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۷۲. 


ا ب 
٤ )‏ ] ( ل 


فالقياس إذا خرج إلى حيث يبتدئ فيه القصر إذا خرج” ولا يتم فيه إذا قدم 
ألا يلزمه يمين» والاستحسان آن يتجاوز القدر الذي بجب فيه إتيان الجمعة» 
وهو أحب إِلّ» وإن تزوج في دون ذلك في موضع تقصر فيه الصلاة إذا خرج 
أفسخه» وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إذا كانت قرية يجمع أهلها ألا 
يقصر حتى جاوز الثلاثة أميال ورآه"" قراراً واحداً» وعلى هذا لا يتزوج حتى 
يجاوز ثلاثة أميال» وإن تزوج دون ذلك حنث» وقال ابن حبيب فيمن حلف 
ألا يتزوج بقرطبة» فإن نوى الحاضرة لزمه على ثلاثة أميال» وإن لم يكن له نية 
لزمه حتى جاوز يوماً وليلة أربعين ميلا فأكثر”. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /١‏ 
)۲( فی (ح) و(س): (یراه). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠١/١‏ . 


كناب الأيمان بالطلاق (e)‏ ) 


باب 
ما لا يتكرر من الطلاق أو يتكرر 


کړه 


9 
8 


اليمين بالطلاق على ثلاثة أوجه؛ امرأة معينة أو حماعة معينين أو حماعة 
مجهولين» فإن كانت امرأة معينة فقال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» أو إذا 
تزوجت أو متى تزوجتها فتزوجها كانت طالقاً» فإن تزوجها بعد ذلك فلا 
شيء عليه» ولا حنث فيها إلا مرة واحدة وإن قال: کل تزوجتها تکرر عليه 
الطلاق كلا تزوجها"» وإن قال: متى ما تزوجتها حنث بتزويجها مرة» ول 
یتکرر إلا أن یرید بقوله "متی ما" "كلا" وقال مالك في کتاب محمد فیمن 
قال: إن تزوجت فلانة أبداً فهي طالق» فإن تزوجها طلقت عليه» فإن تزوجها 
بعد ذلك فلا شيء عليه“ فلم ير لقوله "أبداً" تأثيراً في تكرار الطلاق؛ لأنٌ 
إطلاق قوله: إن تزوجتك فأنت طالق على الأبد ما كان حياًء فكان ذكره الأبد 
وسکوته عنه سواء» واختلف إذا عين امرأة وضرب أجلاً أو سمى بلداًء أو 
قال لزوجته: إن تزوجتها عليك» فقال محمد فيمن قال لامرأة بعينها: إن 
تزوجتك عشر سنین فأنت طالق» فتزوجها فطلقت عليه» فله أن يتزوجها في 
العشر سنين؛ لأنه سمى امرأة/ وكذلك إن قال: إن تزوجت فلانة بمصر 


و‌ 


أا فى طاو وا ب اة واه ول تنعل بعد ذلك 


.٠١ /٤ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
. ٠۲۸/٠ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .۷١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠١۳ /١‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠١۷ /٥‏ . 


(ب) 
Yé‏ 


الطلاق» وإن تزوجها بمصر» وقال عبد الملك: إن قال: إن تزوجت فلانة على 
امرأتي فهي طالق» قال: هذا يلزمه فيها كلا تزوجها عليها؛ لأنه أراد آلا يجمع 
بينها» وفرق بينه وبين قوله: إن تزوجتك عشر سنین أو بمصر» قال حمد: ولم 
یعجبنا هذا"» ولا یلزمه فیها حنث بعد إذ قَد" فرغ من الحنث» وقال ابن 
القاسم في العتبية: إن قال: إن تزوجت فلانة على امرأتي هو بمنزلة من قال: إن 
تزوجت فلانة بمصر فهي طالق» فكلا تزوجها بمصر طلقت عليه ون حنث 
فيها مراراً» أو تزوجت أزواجاً فإن يمينه يلزمه أبداً"» قال: وهو بمنزلة من 
قال: إن تزوجت فلانة في“ هذه السنة فهي طالق» فتزوجها فحنث ثم 
تزوجها في السنة حنث فيها أيضاًء والأول أقيس لاتفاقهم إذا م يسم أجلاً أو 
بلدأء أو كانت اليمين معلقة بجميع الأزمنة حياته أو البلدان أن اليمين لا 
يتكرر عليه» فكذلك لا يتكرر عليه اليمين إذا ضرب أجلاً أو سمى بلدا 
وفائدة يمينه في قصره على الأجل أو على البلد أن اليمين ساقطة عنه في بعد 
ذلك الأجل أو بغير ذلك البلد الذي يلزمه في المرة الواحدة التي خص يمينه 
بها فهو الذي يلزمه إذا عم. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۷ /١‏ . 

(۲) قوله: (قد) زیادة من (ح) و(س). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۷١۱۲٣/۰‏ . 
)٤(‏ قوله: (ني) زيادة في (ح) و(س). 


كناب إلأيمان بالطلاق ) 8 ( 


فصل 
افيمن قال لنساء معينات أيتكن تزوجت فهي طالقا 

وإذا كانت اليمين على جماعة معينين» فقال: إن تزوجتكن» أو من أتزوج 
منكن» أو أيتكن تزوجت فهي طالق؛ كانت اليمين على جيعهن» فإن تزوج 
واحدة كانت طالقاً وبقيت اليمين منعقدة في البواقي» فمن تزوج منهن بعد 
ذلك فهي طالق أيضاًء وإِن تزوج بمن طلقت عليه جاز له إمساکهاء ولم يتکرر 
عليه فيها الطلاق إلا أن يضرب فيهن أجلاً أو يسمي بلداء فيعود الخلاف المتقدم 
هل يتكرر الطلاق”" فيمن تزوجها ثانية بعد أن طلقت عليه إلا أن يقول كلم 
يتكرر الطلاق فيمن يتزوج» وإن كانت اليمين على مجهول فسمى قبيلاً أو فخذا 
أو بلداً أو قال: من المواليي فتک رز عله فإن تزوج امرأة منهن فطلقت عليه 
عادت في مجهول من حلف عليه» فإن تزوجها ثانية طلقت عليه» وسواء أطلق 
فيمن قال: إن تزوجت من بني فلان او من بنات فلان فهي طالق» فان کانوا 
معروفين بحصر أو بعدد" فهم كامرأًة واحدة فلا يتكرر الحنث» فإن تزوج 
فلا تكون إلا مجهولةء وإن قال: من بنات فلان فلا تكون إلا في القليل»ء يحاط 


بهن إلا أن يقول: من بنات تيم أو عدي أو بني زهرة“. 


(۱) قوله: (الطلاق) ساقط من (ح) و(س). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۳/١‏ . 
(۳) فی (ح) و(س): (ویعدون). 

. ٠٠١ /٠ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


قال الشيخ رحه الله: وكذا إن سمى بنات قرية صغيرة فهي كالمعينات أو 
قبيلة من مِضر كبيرة وهن فيه قليل فلا يتكرر» وقال ابن القاسم في العتبية: إذا 
قال بنات فلان أو أخواته ولم ينص أساءهن فاليمين يعود عليه فيهنٌ أبدا 
والاول اسوب ولا فرق بن ان سین او لا ی 

فصل 
افيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق! 

وقال مالك فيمن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق إا طالق بنفس 
العقد» وها نصف المسمى» وإن دخل ا كان هما صداق واحد" ويفرق بينها 
وإن ماتا ۾ یتوارڻاء وعدتها منه إن هو مات ثلاث حيض» وقال ابن القاسم في 
العتبية: إن دخل بها لم يفرق بينههاء وبلغني عن ابن المسيب أن رجلاً قال: إن 
تزوجت فلانة فهي طالق» قال: يتزوجها وإثمه" في عنقي» وزعم المخزومي 
أنه“ ممن حلف على أمه بمثل ذلك. 

وقال بو مصعب فيمن حلف بطلاق كل امرآة ينكحها إلى أجل يبلغه 
عمره» أو سمى بلدا ألا ينكح فيه أو قبيلة من الناس أو صنفاً من الأصناف» 
E ORES ES‏ 
ليس في المختصر قال: وسأل نافع مولى ابن عاصم مالا فقال: إني حلفت 
ر 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٠۲ /١‏ والمعونة: ۱/ ٥٦۷‏ والإشراف: ۲/ ۷۲۹. 
EEE‏ 
فول (آت) ساق من ( جا رای): 


.٠٠ /٦:ليصحتلاو انظر: البيان‎ )٥( 


كناب الأيمان بالطلاق (e)‏ 


کک أنكحها ما دامت أمي حية» فأمره مالك أن يتزوج واحدة» 

خد مالك رة باد «لا َلاق قبل نگاح» ومرة قدم ا لأنه 
إنما أوقع الطلاق بشرط وجود النكاح» واا إذا ضرب أجلاً ثم خشي 
العنت» فقال ابن وهب وأشهب: لا جحل له ذلك وإن خشي الزنى» وقال ابن 
القاسم: له أن يتزوج“» قال في كتاب محمد: وقد اختلف الناس في هذا 
النكاح» فأجازه سعيد بن المسيب» قال: وإن قال: كل جارية أملكها إلى أجل 
كذا“ أو خاف العنت فلا سبيل له إلى ذلك» فإن فعل حنث» قال أصبغ: وهما 
عندي في القياس سواء» وإن قول ابن القاسم حب إل لتأكيد العتق وضيقه 
وسعة الناس في النكاح» واختلف إذا قال: كل مال أفدته إلى أجل كذا صدفة. 
وقال مالك وابن القاسم: يلزمه. وقال ابن القاسم أيضاً في العتبية: لا شيء 
عليه» قال: وإنم) الصدقة فيمن حلف على ما يملك يوم حلف. 


ب) 


وقال ابن الماجشون / وأصبغ في كتاب ابن حبيب: لا شيءَ عليه» وان | | ب 


ضرب أجلأ أو سمی بلدا ولا يلزم إلا في كان يملك» قال: ولا یشبهه 
الطلاق ولا العتق. 


(۱) قوله: (واحدة) زيادة في (ح) و(س). 

() قوله: (فأخذ) ساقط من (ح) و(س). 

(۳) أورده البخاري معلقا: .۲٠۱۷ /١‏ في باب لا طلاق قبل النكاح» من كتاب الطلاق» بنحوه 
من حدیث عبد الله بن عباس تله وأخرجه ابن ماجه: ۱/ 1٦۰‏ في باب لا طلاق قبل 
النكاح» من كتاب الطلاق» برقم (۸٤٠۲)ء‏ من حديث المسور بن خرمة غه قال 
البوصيري في المصباح المنیر ۲/ :۱١١‏ هذا إسناد حسن. 

() انظر: المدونة: ۲/ ۷۲. 

(۵) قوله: (کذا) ساقط من (ح) و(س). 

0) انظر: النوادر والزيادات: .٤٠١ /٤‏ 


1 ی ا 
۷ 


قال الشيخ تلقه: الحديث ورد في الطلاق والعتق والصدقةء فقال له: «لاً 
قال الترمذي: وهذا قول أهل العلم من أصحاب رسول الله لله وغيرهم» ولا 
فرق بين الطلاق والعتق والصدقة لأنه في جميعهم عقد قبل الملك» فإما أن 
يسقط الجميع أو يثبت ويفترق الجواب بعد القول بلزوم ذلك في الصحة 
والفساد فيكون النكاح فاسداً والعتق والصدقة جائزين"؛ لأن النكاح يبقي 
المبيع على“ صاحبه» ولو قالت: أتزوجك على أني طالق لم يجز» ولم تستحق 
صداقاً إن تزوجته» ولا فرق بين أن يكون ذلك شرطا منه أو منهاء وهي بمنزلة 
من قال: أبيعك هذه السلعة على أن تبقى لي وأقبض الثمن بالثمن هبة يبطله 
الفلس والموت» وإن تزوجت حنث في يمينه ولا شيء عليه إن تزوجها بعد 
ذلك إذا كانت اليمين على امرأة بعينهاء ولا تستحق صداقاً لأنه فاسد فسخ 
قبل الدخول» وقال مالك: النكاح جائز وها نصف الصداق» وإن دخل كان 
ها صداق واحد. وقال ابن نافع في كتاب المدنيين: القياس أن ها صداقاً 
ونصفاً“» وإن شرط لامرأته أن كل امرأة: أتزوجها عليك طالق لزمه ذلك 


() أخرجه أبو داود: ٠٦٠ /١‏ في باب في الطلاق قبل النكاح» من كتاب الطلاق» برقم 
(۱۹۰) بنحوه» والترمذي: ۳/ ٤۸٦‏ في باب لا طلاق قبل النكاح» من كتاب الطلاقء 
برقم (۱۱۸۱)» من حديث عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» وقال: حديث حسن 
صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب 
النبي عب وغيرهم. 

(۲) قوله: (جائزین) ساقط من (ح) و(س). 

() فی (ح) و(س): (إلی). 

.٠٣ /٥ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 

)٥(‏ فی (ح) و(س): (لزوجته). 


كناب الأيمان بالطلاق (r)‏ 


وهذا بخلاف الأول؛ لأن الوفاء بهذا من حق الزوجةء وقد قال النبي ه: ِن 
احق الشروط اَن توفوا بو ا سحام بو الفروج. 

وقال ابن القاسم فيمن قال: كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق» 
فوکل رجلا یزوجه فزوجه من الفسطاط وبنی بہاء قال: تطلق عليه ولا شيء 
على الوكيل إن لم يكن نهاه عن ذلك قال الشيخ رحه الله: ولو علم الوكيل 
بیمینه فزوجه کان متعديًاء وإِن م ینهه» وكذلك إن لم یعلمه بیمینه وقدم إلیه الا 
يزوجه من الفسطاطء ولا شيء للزوجة على الزوج إذا ثبت ذلك وكان الوكيل 
موسراً» وإن کان معسراً غرم الزوج ورجع على الوکیل متی أیسر» وإن تقارر 
الزوج والوكيل قبل الدخول أن اليمين تقدمت ولم تصدقه) المرأة» فرق بينه) 
لإأقرار الزوج على نفسه وغرم الزوج ورجع على الوكيل. 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 4۷١‏ في باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» من 
کتاب الشروط, برقم »)۲٥۷۲(‏ وأخرجه مسلم: ۲/ ١٠٠٠ء‏ في باب الوفاء بالشروط في 
النكاح» من كتاب النكاح» برقم »)۱٤١۸(‏ من حديث عقبة بن عامر تله. 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: .٥1۹ /٠٤‏ 


باب 


OT . 92‏ @ 
53 فیمن حلف لیتزوجن على زوجته هل یبر بتزویج %8 
غير الأكضاء أو بالأمة أو بالعقد دون الدخول 

ومن حلف ليتزوجن على زوجته فتزوج حرة مثلها من مناكحة تزويجا 
صحیحا وبنی بها قبل أن يطلقها بر في يمينه قولا واحداء واختلف إذا انخرم 
أحد هذه الشروط الارنحة فتزوج من غبر الأكفاء أو أمة أو ناحا فامندل 
فدخل أو نكح” نكاحاً صحيحاً وطلق قبل البناء» فقال ابن القاسم: إذا كان 
النكاح فاسداً لم يبر به" . يريد: وإن دخل إذا كان ما يفسخ بعد الدخول» وإن 
کان ما یثبت بعد بر به» والقياس أن يبر» وإن فسخ بعد لأنه إنا خلف 
ليتزروجن فقد تزوج» ولأن القصد أن يسوءها بمباشرة غيرهاء وقد فعل ولا 
فرق عند الأولى”" أن يكون ذلك عن صحة أو فسادء وأيضاً فإن الحالق لا 
يعرف صحيح ذلك من فاسده» والوجه الذي فعله هو الذي أراد بيمينه» ولو 
أصاب في النكاح الصحيح مرة ثم طلق لبر بذلك» وقد اختلف في هذا 
الأصلء فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن حلف ليصيبن زوجته اليوم 
فوجدها حائضاً فأصابما في ذلك لبر بذلك”) وقال في العتبية: لا يبر ولو 
حلف أنه لا يصيبها فأصابما في الحيض حنث قولاً واحدأًء واختلف إذا حلف 
بعتق أمة ليبيعها فوجدها حاملاً منه» فقال مالك: تعتق عليه» وقال عمد 
وسحنول: لا شيءَ عليه کاله المےامات“) فحمل مالك اليمين على مراعاة 
(۱) قوله: (نکح) ساقط من (ح) و(س). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۷۷. 
(۳) قوله: (عند الأولى) ف (ح) و(س): (والأول). 
)٤(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 


.۲٠١ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
.۲٠١ /٤:تادایزلاو انظر: النوادر‎ )0( 


كناب الايمان بالطلاق (r)‏ 


الألفاظ؛ لأنه حلف ليوجدن منه فعل فلم يوجد ولم يحنث في القول الآخر› 
لأن القصد إذا كان البيع يصح ولو كان عالاً أنها حامل لبر بالعقدء وإن نقض 
لأنه المقصود بيمينه ويحنث إن لم يفعل حتى خرج اليوم الذي حلف ليبيعها 
فيه» واختلف إذا تزوج امرأة ليست من مناكحه فقال مالك: لا يبر» قال حمد: 
وسهل فيها ابن القاسم» وإن تزوج أمة لم يبر على قول مالك. وقال ابن 
القاسم: يبر إذا كان لا جد طولا للحرة» وإن كان واحدا عاد الخلاف المتقدم 
هل يبر بالنكاح الفاسد» وقول ابن القاسم في هذا أحسن؛ لأن المراد نكايتها 
بذلك» وذلك يخْصل بالشريفة والوضيعة» ولأن العادة جارية عند اليمين بمثل د 
ذلك تزويج الدنية ومن لا رغبة في المقام معها / ويقول: أفعل ذلك ا 
يميني» واختلف هل يبر بالعقد» فقال مالك وابن القاسم: لا يبر. وقال 
آشهب: يبر. وإن طلق قبل البناءء يريد: لأن التزويج يقع على العقد حقيقة» 
ورآى مالك أن القصد بالتزويج الدخول» واختلف إذا حلف ليتزوجن في هذا 
الشهر فتزوج فيه ودخل في غيره» ففي كتاب محمد أنه حانث» وقاله مالك في 
العتبيةء والأمر في هذا أشكل ممن طلق» ولم يدخل لأن الشأن التراخي 
بالدخول عن العقد» ولو حلف ليتزوجن اليوم فتزوج وخر الدخول فهو أبين» 
وليس ال مراد أن يكون العقد والدخول في يوم واحد» ويختلف إذا حلف لينكحن 
على زوجته فمن قال: إن النكاح لا يقع إلا“ على الدخول ل ير بالعقد» ومن 
قال: إنه يقع على العقد حقيقة عاد ا لجواب إلى ما تقدم إذا حلف ليتزوجن» ولو 
حلف آنه لا يتزوج على زوجته أو لا ينكح عليهاء فإنه يحنث بالعقد لأن القصد 
اجتناب ذلك جلة» وألا يسوءها بشيء منه. 


(۱) فی (ح) و(س): (إنا)۔ 
(۲) قوله: (إلا) ساقط من (ح) و(س). 


N4‏ د 
es‏ 


سن 0 
@ ا 
باب 
فیمن تزوج امرأة على أنه" إن تزوج عليها 
53 ڪان آمرها أو أمر تلڪ بيد ها أو هي أو تلڪ % 
طالق أو تسرى عليها فهي حرة أو أمرها بيدها 


وقال مالك فيمن تزوج امرأة على إن تزوج عليها كان أمر نفسها بيدهاء 
فتزوج علیھا کان ما أن تطلق نفسھا بالثلاث دخل بہا أو لم يدخل”» ولیس له 
أن يناكرهاء فإن طلقت نفسها واحدة لزمته» فإن م يدخل ما بانت» وإن دخل 
كانت له الرجعة» وقال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد: عرف لسحنون 
وغيره أن الطلقة بائنة لأنها شرط في أصل النكاح. قال الشيخ رحه الله: إن 
شرطت رفع الضرر وألا تكون مع ضرةء ولا يشترط عددا» فمن قال إنه تصح 
البينونة بواحدة مل اختيارها على واحدة» ومن قال: لا تبين إلا بالثلاث مل 
اختيارها على الثلاث؛ لأن المطلوب أن تبين» وأرى أن يحمل اختيارها قبل 
البناء على واحدة» وقول ابن القاسم أنها إن طلقت بعد الدخول بواحدة جاز» 
وكانت رجعية بخلاف المعروف من المذهب» والمعروف أنه متى كان التمليك 
بالثلاث» فإنه لا يقبل قوله» وإن ادعى واحدة فقضت بواحدة لم يصح 
قضاؤهاء ويسقط ما بيدهاء وإن شرط إن هو تزوج عليها فأمر الثانية بيدها 
كان مضمون التمليك القضاء بواحدة بخلاف المسألة الأولى؛ لأنه هاهنا ليس 
له أن يدخل حتى يسقط ما بيدها فلا قضاء هما قبل الدخول» فإن دخل قبل أن 
(۱) قوله: (نه) ساقط من (ح) و(س). 


() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٣ /٥‏ 
() قوله: (عبد الله) زيادة ف (ح) و(س). 


كناب الأيمان بالطلاق (٥‏ 


يعلمها كان متعدياً» قال ابن القاسم في كتاب محمد: وهما أن تطلق بالثلاث إن 
أحبت» وليس ذلك بدخول» یرید: أنه دخول فاسد» قال: وإن طلقت 
واحدة كان له الرجعة» وقال ابن القاسم في العتبية فيمن دخل بزوجته وهي 
حائض ثم طلقها م يكن له رجعةء فعلى هذا لا يكون ها أن تقضى إلا بواحدة» 
وها اختلاف قول» والأول آبين» وكذلك إذا قال: إن تزوجت عليك فأنت 
طالق أو التي أتزوج» فإن جعل الطلاق في الثانية بانت بواحدة لأنها بنفس 
التزويج طالق قبل الدخول» واختلف إذا جعل الطلاق في الأولى» فقال ابن 
القاسم في كتاب حمد: هي طالق ألبتة» وليس له أن يقول: أردت واحدة» 
وقاله ابن وهب» وقال أشهب: هي واحدة» وله أن يرتجعها لأا إن اشترطت 
طلاقاًء والطلاق واحدة» وعلى قول سحنون تكون واحدة بائنةء وإن كان ذلك 
الشرط بعد عقد النكاح» فقال: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك» فتزوج عليها 
فقضت بالثلاث» وناكرها كان القول قوله لأنه متطوع وله الرجعة إذا كان قد 
دخل اء إلا أن تكون أعطته على ذلك مالاً فیکون فداء» فان اشترطت طلاقاً 
بانت بواحدة» وإن شرطت تليكاً م يكن هما أن تقضي قضاء إلا بواحدة» 
وتكون بائنة. 
فصل 
لے أن الشرط المعلق على المستقبل لا يشمل الزوجة السابقة] 

وقال مالك فيمن تزوج امرأة على آنه إن تزوج عليهاء فالتي يتزوج طالق 

فتبین أنه قد كانت له زوجة قبل ذلك فلا شيء عليه» وله ان يصيبهاء قال: ولو 


.۷۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۲٤١ /٦ انظر: البيان والتحصیل:‎ )۲( 


GD‏ الا 
شرط آنه لا يتسری عليها فظهر أن له أم ولد لم یکن له أن يقربهاء قال ابن 
القاسم: وسواء كانت عالمة بها أو لم تعلم وها أن يعتقها إن هو وطئها"» قال 
أصبغ: وكذلك غير أم ولد من الإماء» فجعل تمادي التسري كالابتداء» وهذا 
بخلاف قوله: إن تزروجت فليس التمادي تزويجاًء وبختلف إذا قال: إن نكحت 
عليك فمن حله على العقد لم يجعل عليه شيئاً» ومن حله على الوطء يكون 
ا 

وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول في الرجل تكون له امرأتان 
فيحلف لكل واحدة منه) أن كل امرأة أنكحها عليك طالق ألبتةء أنه إن ٠‏ 
نكحها عليها فالتي ينكح عليها طالق ألبتةء فجعل التمادي على النكاح 
نکاحاً. 

فصل°^“ 
ال رجوع الزوجة عن شرطها عليه 


آلا یتزوج ولا یتسری وما يُعْرْض لھا 2 ذلكا 
(ب) e ٤ N‏ ا آ 
E‏ / واختلف فيمن تزوج امرآة على إن تزوج عليها أو تسری آو خرج ا 
من بلدها کان مرها بيدهاء فأذنت له ني ذلك ثم رجعت قبل أن يتزوج أو 
يتسرى» فقال مالك وابن القاسم: لا رجوع هما في ذلك» وقال أيضاً: إن 


رضيت عندما أراد التزويج أو التسري أو السفر لزمهاء وإن كان على بعد لم 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۰۸/٠‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۰۸/٠١‏ 

(۳) قوله: (لكل واحدة) فى (ح) و(س): (لواحدة). 
)٤(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ح) و(س). 


كناب إلأيمان بالطلاق (ev‏ 


يلزمهاء وقال أشهب: لا يلزمها ذلك قرب أو بعد» وها أن تقوم بحقها في ذلك 
إن تزوج أو تسرى أو سافر» ورأى أن تركها ذلك كان قبل الوجوب» وإن 
رضيت بذلك بعد أن تزوج م یکن ها رجو ع وإن طلق التي تزوج کان له آن 
يرتجعها في العدة» وإن انقضت العدة م يكن له أن يتزوجها إلا برضاها. 

واختلف في السفر والتسري هل هما أن ترجع» وإِن کان رضاؤها بعد أن 
تسرى أو سافر ثم رجعت عن ذلك ومنعته التهادي على التسري أو السفر“ 
فذكر محمد في ذلك قولين» وألا مقال ها ني ذلك أحسن إلا أن يريد في مقامه 
في السفر على عادته أو على ما يرى أنه يقيم إذا م تكن له عادة» وكذلك التسري 
لا مقال ها إلا أن يكون قد تقدمت له عادة في مقام الجواري عنده» فخرج عن 
العادةء وإذنها على ثلاثة أوجهء فإذا أذنت له في امرأة بعينها أو جارية بعينها أو 
سفر بعينه» فإن عينت كانت على شرطها فيا سوى ذلك المعين» ولا يمين 
عليهاء فإن طلق تلك الزوجة أو باع ا لجارية عادت عليه فيها اليمين ودخل في 
مجهول من حلف عليه وإن لم تعين وأذنت أن يتزوج أو يتسرى أو يسافر كان 
محمله على مرة» قال محمد: وتحلف أا ل تأذن إلا على مرة» وإن أسقطت ذلك 
جملة لم يكن هما قيام إلا على قول أشهب» وقال في المدونة: إذا تزوج عليها فلم 
تقض شيئاً ثم تزوج أخرى كان هما أن تقضي وتحلف”"» وقول محمد في هذا ألا 
يمين عليها أحسن؛ لأا إنها رضيت بمعينة» واختلف إذا قال: كل امرأة 
أتزوجها عليك طالق أو مرها بيدك فطلق زوجته ثلاثا ثم تزوجها بعد» هل 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲١٠۱۰۱۸۲ /٥‏ 


() انظر: المدونة: /١‏ ۷۷. 


r e: | 
ل ع‎ 


تعود اليمين عليه؟ وإذا طلقها واحدة وانقضت عدتها ثم تزوج امرآة» ثم 
تزوج الأولى على الثانية أو قال: إن تزوجت عليك فأمر التي آتزوج عليك 
بيدك» فتزوج عليها فلم تقض حتی طلق الأرل» واختلف ٤‏ هذه الثلاث 
مسائل» فقال مالك في المدونة: إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق أو 
أمرها بيدك فطل الأولى ثلاثاً ثم تزوجها بعد زوج فلا شيء عليه قال 
محمد: إنا ذلك إذا كان اليمين بطلاق الأولى» وكل شرط كان ها في أصل 
النكاح أو بعده أو بغير شرط بتمليكها نفسهاء وأما ما كان من طلاق غيرها 
فقال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق» أو إن تزوجت عليك فلانة أو من ولد 
فلان فهي طالق» فطلق زوجته آلبتة» ثم تزوجها بعد زوج ثم تزوج عليهاء 
فذلك لازم لأن اليمين بالطلاق لم تكن فيهاء قاله مالك» وهذا الخلاف راجع 
إلى هل تحمل الأيان على موجب اللفظ أو على ما يقصده الحالف» فأما على 
مراعاة الألفاظ» فاليمين باقية لأنه حلف ألا يتزوج عليهاء فقد تزوج عليهاء 
وعلى مراعاة المقاصد لا بحنث؛ لأنه إن حلف ها في عصمة ملكها" عليها ألا 

واختلف إذا طلق واحدة فانقضت عدتما ثم تزوج امرأة» ثم تزوجها هي 
هل ° هو حانث؟ فقال أشهب: لا شيء عليه ؛ لأنه لم ينكح عليها إن 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۷۳. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠۹٩١ /٥‏ . 
(۳) في (ب): (ملکه). 

)٤(‏ قوله: (هل) ساقط من (ح) و(س). 
(۵) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹٩ /٥‏ 


كناب الايمان بالطلاق @ 


ينکحها هي على غیرهاء وقال مطرف في کتاب ابن حبیب: إن کان ذلك شرطاً 
في صل النكاح فاليمين له لازمة"؛ لأنه إنما أراد آلا يجمع معها غيرهاء قال: وقال 
مالك: وإن كان ذلك طوعاً من بعد عقد” النكاح فلا شيء عليه» إنها زعم أنه لم يرد 
آلا بجمعها مع غيرها أو لم يرد ألا يدخل عليها امرأةء قال: وكذلك قال مالك في 
الذي يشترط لامرآته: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك أو كان ذلك طوعاً بعد عقد 
النكاح إن النية له في الطوع ولا نية له في الشرط. 

وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إذا قال: كل امرأة أتزوجها عليك 
فأمرها بيدك» فتزوج عليهاء ثم لم تعلم حتى طلق الأولى» فعلمت وأرادت أن 
تطلق عليه الثانيةء قال: فلا شيء ها“. وقال أصبغ: هما أن تطلقها عليه" » 
وهذا أشبه لأنها قد ملكت طلاقها وصار ذلك حقاً بیدها فلا يزیله" طلاقه 
إياها. وقال محمد فيمن قال: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك» فتزوج عليها فلم 
تعلم حتى ماتت الثانية أو فارقهاء قال: ذلك بيدها تطلق نفسها إن شاءت*“» 
وعلى قول عبد الملك: ليس ها أن تطلق نفسها. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠۹٩/٩‏ . 
(۲) قوله: (عقد) ساقط من (ح) و(س). 
(۳) فی (ح) و(س): (شرط). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ٠۹۷‏ . 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: .٠٠٠/١‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ .٠۹١‏ 
(۷) فی (ن): (فلا یلزمه). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۱۸۸. 


(ب) 
ل 


فصل 
افيمن قال لزوجته ڪل امرآة آتزوجها عليڪ طالق 
ثم تزوج امرأة على أن كل امرأة له طالق! 

وقال محمد فيمن قال: كل امرأة أتزوجها عليك طالق» ثم تزوج امرأة على 
أن كل امرأة له طالق» قال: تطلقان جميعاًء وقال ابن القاسم: لا طلاق في 
الثانية"“ والأول أصوب؛ لأن تزويج الثانية كان والأولى في عصمته فهي طالق 
بشرطه الأول» وتزويج الثانية يوجب طلاق الأولى لأنه تزوجهاء والأولى في 
عصمته» ولو قال: كل امرأة أتزوجها عليك / طالق ألبتةء ثم قال: إن لم أتزوج 
عليك فأنت طالق ألبتة أو واحدة» ولم يضرب أجلاء فلا يقرب زوجته» قال 
محمد: ولا بخلو با ولا یتلذذ حتی يتزوج» وله أن يحنث نفسه مکانه بتلك 
الطلقة إن شاءء ولا يقدر أن يطأً زوجته لموضع الشرط لأن الثانية طالق بنفس 
العقد بشرط الأولى» فهو يكف عن امرأته ويكون بذلك مولياء فإن رفعت 
أمرها ضرب له أجل المولي” أربعة أشهر قال": ولا يبر إلا بالوطء التام» يريد 
أنه لا جوز له الوطء لأا طالق بنفس العقد فإن تعدى وفعل بر في يمينه 
بمنزلة من حلف: ليبيعن“ فلانا ا لحر» لأن هذا يعلم أن يمينه الأولى تمنعه أن 
يصیب غبر امرأته. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ .۲٠۵١۰۲۰۴۲‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠١ /٠‏ 

() قوله: (قال) ساقط من (ح) و(س). 

() قوله (ليبيعن) في (ح) و(س): (ليفعلن). 


ڪناب إلأيمان بالطلاق ) (n‏ 


وأصبغ» كلهم يقول": لا ير إلا بالمسیيس ولو کان حراما؛ لأنه يطاً غير 
امرآته لأنه بالعقد تحرم عليه» وإن ضر ب أجلا كان أخف لأنه يصيب» فإذا 
ر ا کر و ر ی 
قرب الأجل صالحهاء فإذا انقضى الأجل راجعها بنكاح جديد» وقد اختلف 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۲٠٠۵ |٥١‏ 
(۳) قوله: (أم لا) زیادة من (ح) و(س). 


و 
لک 


باب ر@ 
6 


2 الطلاق بالكتاب 


که 


اختلف في الصفة التي يكتب با الغائب إذا أحب الطلاق على ثلاثة أقوالء 
فقال ابن القاسم: يكتب إذا جاءك كتابي وأنت طاهر فآنت طالق» ولا يزيد على 
ذلك فإن كانت طاهرا وقع الطلاق» وإن كانت حائضا بقيت زوجة» وإن 
کانت حاملا کتب: إن کنت حاملا أو طاهرا بعد أن وضعت فأنت طالق» ولا 
يزيد على ذلك» فإن كانت على ما شرط وقع الطلاق» وإن كانت نفساء بقيت» 
وأجاز أشهب في كتاب محمد أن يقول: إن كنت حائضا فأآنت طالق إذا 
طهرت» وهذا صحيح على أصله؛ لأنه يقول: من قال لزوجته وهي حائض: 
أنت طالق إذا طهرت لم تطلق حتى تطهرء وقال أحمد بن المعذل في المبسوط: 
يكتب بإيقاع الطلاق يوم كتب الكتاب» ولا يكتب: إذا طهرت من حيضتك 
بعد وصول كتابي إليك فأنت طالق» فأما من قال: إن منع الطلاق في الحيض 
شرع غير معلل» فإنه يكتب على ما ذهب إليه ابن القاسم ومن قال إنه معلل لئلا 
يطول عليها العدة" فإنه يجيز أن يوقع عليها“ الطلاق الآنء وقد لا يصل 
الكتاب إلا وقد انقضت عدتهاء وقد يجوز ذلك مع تسليم القول أنه شرع 
للضرورة؛ لأن المنع يؤدي إلى بقاء عصمة من يكره» وقد تبعد المسافة ويب 
إسقاط النفقة» وإن كانت الزوجة صغيرة أو يائسة جاز أن يكتب بإيقاع الطلاق 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۹۲. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: »4١ /١‏ والبيان والتحصيل: /٥‏ ۳۷۲. 
(۳) قوله: (العدة) ساقط من (ح) و(س). 


)٤(‏ قوله: (عليها) ساقط من (ح) و(س). 
)٥(‏ قوله: (مع) في (ح) و(س) (علی). 


كناب إلأيمان بالطلاق Cv)‏ 


الآنء وإذا كتب وهو عازم على الطلاق وقع الطلاق» وإن لم يخرج الكتاب عن 
يده» ون کتب وهو غير عازم لم يقع طلاق» وإِن خرج عن يده إذا علم أنه 

واختلف إذا خرج الكتاب عن يده» ولم يعلم هل كان عازما أم لاء فقال 
ابن القاسم في المدونة: ذلك له وله أن يرده ما م يبلغها الكتاب”» وقال حمد: 
ذلك له ما لم رجه" عن يده ویحلف» فان خرج عن یده کان کالناطق به 
وكاللإشهاد» قاله مالك وسواء کان في خط الكتاب: أنت طالق» أو: إذا 
جاءك كتابي فآنت طالق» فلا يسوی إذا خرج الكتاب من يده» وإن لم يصل إليهاء 
وقال“ مالك فيمن قال: خدعتني امرأتي حتى كتبت لأبيها بطلاقها ليقدم» 
صدق إن“ كان مأمونا"“ ولم جلف“ وفرق بين الكتاب لأبيها بذلك أو 
إليها“ لأنه يتصور في الكتاب إلى أبيها ما ادعاه» ولا يتصور مثل ذلك في 
الكتاب إليها. 


.۷۸/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله (يخرجه) ني (ح) و(س): (يخرج الكتاب). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۹۲. 

)٤(‏ قوله: (خط) ساقط من (ح) و(س). 

)٥(‏ قوله (قال) في (ح) و(س): (قول). 

(7) قوله (إن) في (ح) و(س): (فإن). 

(۷) قوله (مآمونا) ني (ح) و(س): (مأمورا). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٠۷١ /١‏ . 

(۹) قوله (إليها) في (ح) و(س): (واليها). 


ا“ ووا 
م 


باب 
5% 2 طلاق المجنون والسكران والسفيه کک 
والمكره' والصبي والنصراني 


طلاق المجنون غير لازم إذا كان مطبقاء وإن لم يكن مطبقا وإنا هو 
كالاختلاط والناقص العقل لزمه"» وطلاق السكران على وجهين» فإن كان 
نک هغ مرل پار مه قال ابن الواز ومو اشقی سکراا قاف بطلاق 
أو عتق لم يلزمه إذا شربه وهو لا يعلمه. قال: وقد قيل إذا شربه وهو عام 
لدواء أو نحوه» فلا شيء عليه بخلاف الخمر"» واختلف إذا کان سکره بخمر 
فقال مالك مرة: يجوز طلاقه وعتقه» ويقتص منه إن قتل» ويقطع إن سرق»› 
ويحد إن افتری آو زنا» ولا جوز بیعه ولا شراؤه ولا هبته ولا نکاحه» قال 
سحنون: وعليه أكثر الرواة"» وذكر أبو الفرج في كتابه الحاوي أنه لا جوز 
طلاقه» وعلى هذا لا جوز عتقه» ولا جد إن زنا أو افترى» ولا يقطع إن سرق» 
ولا يقتص منه إن قتل» وتكون فيه الدية كالخطأء لأنه حينئذ كالمجنون» وقال 
ابن نافع: يجوز عليه كل ما فعل من بيع أو غيره"“ يريد النكاح وابات وغيرها. 


(1) قوله (المكره) في (ح) و(س): (المكروه). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۷۹. 

(۳) قوله (ومن) في (ب): (فیمن). 

)٤(‏ في (ب): (بسیکران). 

.٠۳ /٠:لیصحتلاو والبيان‎ »۲٤۳ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
.۲٤۳ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 

. ٥٦۳ 0٦1 /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۷( 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: ٥٦۲ /٤‏ . 


كناب إلأيمان بالطلاق (( 


ورو ابن نافع وأشهب عن مالك أنه قال: إن استو قن / ا سکران یم | بی 
قال: وأخاف إن ربح قال کنت صحیحاء ون خسر قال کنت سکراناء قیل له: آتری 

نكاحه مثل ذلك» قال: نعم» ومن یعلم أنه سكران إذا يقتل» ويقع في الحدود 

ویسرق» ویقول کنت سکران لا دري ما هذا" فوقف في الجواب لإمکان أن 

يكون لم يستغرقه السكر» وأرى إذا صح اختلاطه أن يجرى في أفعاله على أحكام 

المجنون» ولا فرق بین أن یکون سکرانا ˆ بخمر أو بغبره" ولا جوز أن يشرب شيعا 

ما يصده عن ذكر الله وعن الصلاة سيكرانا كان أو غبره. 

فصل 
1ے طلاق المكرها 


وقال مالك: طلاق المکره غير لازم وذكر ابن وهب في کتاب ابن 
سحنون عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزبير وعطاء 
ابن أبي رباح وعبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود“ ومجاهد وطاوس وعمر 
ابن عبد العزيز وعبد الرحن بن القاسم بن محمد ويزيد بن قسيط والحسن 
البصري وشريح أن طلاق المكره غير لازم وذكر غيره مثل ذلك عن ابن 
عون وآيوب السختياني والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور» وأجازه النخعي 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٦۲ /٤‏ 

() قوله (سکرانا) في (ح) و(س): (سکرانه). 

() في (ح) و(س): (غیرها). 

() انظر: المدونة: ۲/ ٠۷۹‏ والنوادر والزيادات: ٥٦۳ /٤‏ . 

)٥(‏ قوله (عتبة بن عبد الله بن مسعود) في (ح) و(س)»ء (ث): (عبید بن عمير). 
0) انظر: المدونة: ۲/ ۸۳ والنوادر والزیادات: ۱۰/ .٠۰٠٦ ۰۲٥٤ ۲٥۳‏ 


e‏ والزهري وقتادة وأبو حنيفة وصاحباه واحتج من 
نصر القول الأول بقول النبي عل: «یل ی عَنْ متي ا وَالنسْيَانْ وم 
اشتكرهُوا عَلَيّهِ أخرجه البخاري ومسلم" وروی عن عانغة عن الى 
ته أنه قال: «لاً َلاَق ني إغْلاق»» قيل: معناه في إكراه» فطلاق المكره على 
ثلاثة أوجه يسقط في وجهين ويثبت في ثالث فإن جعله نطقا بغير نية ۾ 
وإن م يكن مكرها فهو في المكره أبينء وإن نوى الطلاق وهو عام ذاكر بأن 
مجعله لفظا“ بغير نية لزمه؛ لأن النية لا تدخل تحت الإكراه وهو طائع بالنيةء 
إن م تكن مهلة عند الإكراه فيجعله نطقا بغير نية» أو كان يجهل إخراج النية 
يلزمه على الظاهر من المذهب» وقد يحمل الاختلاف» وقول من ألزمه 

الطلاق على هذا القسم. 
والإكراه على وجوه وهو أن يكره على إيقاع الطلاق» أو على أن جلف 

بالطلاق أن لا يفعل شيئاء ثم يفعله طوعا أو على أن يحلف ليفعلن فلا يفعل»› 

وكذلك إن“ حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئاء فأكره على فعله مثل أن يحلف أن 

لا يدخل دار فلان فحمل حتى أدخلهاء أو أكره حتى دخلها بنفسه أو حلف 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١۰۲٥٤/۱۰‏ 

(5) 1 قف عليه في الصحيحين» والحديث سبق تخريجه في كتاب الطهارة» ص: ۱۸١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود: 1٦٦/١‏ في باب في الطلاق على الغلط» من كتاب الطلاق» برقم 
(۲۹۳) بلفظ: (غلاق)» وابن ماجە: ۱/ ۰ء في باب طلاق الملكره والناسي» من کتاب 
الطلاق» برقم (١٠٤٠۲)ء‏ من حديث عائشة ظا. 

)٤(‏ قوله (لفظا) في (ب): (نطقا). 

)٥(‏ قوله (إِن) في (ح) و(س): (ذا). 


كناب الأيمان بالطلاق ) 0 ( 


ذلك غير حانث» فأما إن مل حتى أدخل ل يحنث لأن ذلك الفعل لا ينسب 
إليه» ولا يقال: فلان دخل الدار» ويختلف إذا أكره حتى دخل بنفسه أو حيل بينه 
وبين الدخول إذا حلف ليدخلن» فمن حمل الأيان على المقاصد لم يحنثه» ومن 
هلها على مجرد اللفظ حَتّث لأن هذا دحل ووجد منه الفعل وينسب إليه 
والآخر حلف ليحلفن فلم يوجد منه ذلك الفعل» وقد اختلف فيمن حلف 
ليذبحن حام يتيمه" فوجدها قد ماتت» وقال ني المدونة فيمن حلف بعتق مته 
ليبيعنها فوجدها حاملا منه» قال: تعتق عليه» ولا فرق إذا م يوجد منه ذلك 
الفعل بين أن يكون ذلك بموت أو لحمل أو لإنسان منعه منه. 
فصل 
لا معنى الإكراها 

والإكراه هو ما ينزل بجسم ا مكره من مثلة أو ضرب أو تضييق بقيد أو 
سجن أو يتقي أن ينزل به مثل أن دده بقتل أو بقطع أو بضرب أو تقييد" 
واختلف في التهديد بالسجن وأراه إكراها في ذوي الأقدار وليس بإكراه في 
غيرهم إلا أن يسجن أو هدد بطول المقام فيه واختلف إذا كانت اليمين ليدفع 
عن ماله خاصة فإن لم يحلف أخذ منه أو ليدفع عن غيره آذى في جسم أو مال 
فقيل: هو مكره» وقال أصبغ: إن قال له السلطان إاحلف لي على كذا وإلا 
أغرمتك مالا كذا أو عاقبتك في غير بدنك عقوبة توجعك فيحلف دراءة”“ عن 
ماله فهو حانث» وكذلك إن قال له احلف لي على كذا وإلا عاقبت ولدك أو 


(۱) قوله (یتیمه) في (ح) و(س): (لیتیمه). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١۱/۱۰‏ 
() قوله (دراءة) في (ح) و(س): (دارءا به). 


ا 2 DAK‏ 
د 


بعض من يلزمه أمره فيحلف له كاذبا فهو حانث وإن| يعذر بالدراءة عن نفسه» 
وقال ابن الماجشون تسعه الدراءة عن ماله بيمينه ولا بحنث وقال أيضا: ما كان 
من المال فإذا" جاء“ مثل السلطان بجتاح مال" الرجل والقوم يتعرضون لاله 
فلا تلزم اليمين"“ ولا يلزم على قوله اليمين إذا كان دراءة لئلا يعاقب ولد 
ويختلف على هذا إذا مر على عاشر بجارية» فقال: معى حرة لئلا يغرمه عليهاء 
فأبى أن يتركه إلا أن يقول: إن كانت أمة فهي حرة فعلى قول أصبغ: تعتق» وعلى 
قول ابن الماجشون: لا تعتق» وقال ابن القاسم في المدونة: لا شيء عليه إذا قال 
ذلك وهو لا يريد حريتها". قال الشيخ رحه الله: ولو نوى الحرية وهو عام أن 
له أن لا ينوي لزمه العتق» وإنا الاختلاف إذا كان عاميا بجهل ذلك» أو م تكن 
مهلة ليخرج النية ويجعله لفظا بغير نية» ولو مر على من يغرم على" الزوجة ولا 
يخرم على الأمة» فقال في زوجته: هي أمة» فأبى أن يتركه إلا أن يقول: إن كانت 
زوجة فهي طالق لاختلف في وقوع الطلاق حسب) تقدم في وقوع العتق. قال 
محمد: قلت: فأخذ بعض مالي إذا أنا م أحلف أخذ» قال: هو مما وصفت لك 
من خوف الضرر لأنك إن لم تدفع إليه ضربك وحبسك على“ مالك حتى 
ينتزعه منك حتى تدفعه أنت إليه. 

(۱) قوله: (فإذا) في (ب): (فإن). 

(9) قوله: (فإذا جاء) في (ث): (فادحا). 

(۳) قوله: (مال) سقط من (ح) و(س)» (ث). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۲ /۱١‏ 

() قوله (يختلف) في (ح) و(س): (اختلف). 

.۲٥۷ /٤ والنوادر والزيادات:‎ ٠٤٠ ٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )0 


(۷) قوله: (علی) ساقط من (ب). 
() قوله (حبسك علی) ف (ح) و(س): (حبسك عن)» وڼي (خزانة عثأان): (أمسك عنك). 


كناب الأيمان بالطلاق @ 
قال الشيخ: وهذا خالف لمسألة أصبغ وشا الا لان اقل 
الأولى ظاهر» فإن م جلف أخذه لا غير ذلك» وني هذا امال غائب» فإن م يلف 
له آلا شيء عنده عاقبه حتی یظهره والیمین هاهنا یدراً بها عن نفسه وماله» 
وقال مطرف في الساعي يجحلف الرجل على عدة غنمه ليأخذ منها الصدقة أو في 
غير الغنم نما يأخذ منه الزكاة من العين والحبوب والثار» فإن كان الوالي لا 
يتعدى في يأخذ وإنا يتعدى في وضعها غير موضعهاء فاليمين لازمة له وإن 
أكرهه بضرب أو وَعيلِ» وإن كان يتعدى فيم| يأخذ فيزيد على ما افترض أو يأخذ 
في غير أوان الأخذ” فقال الآحر: ل أزرع أو مالي" ماشيةء فإن كان لا يعاقبه 
إن م جلف يريد: وإنما يغرمه مالا لزمته اليمين» فإن كان يعاقبه لم تلزمه*) 
وأحب إل ألا يعجل باليمين حتى يرى مواضع الشدة» وكل| اشتد عليه الآمر 
اعت عليه المنوقال أي الما جشرن: لا حت وإن درآ ببمينه عن ماله 
يريد: إذا كان يغرمه ولا يعاقبه» وعلى القول الآخر ينظر إلى قدر ما يغرمه» فإن 
كان قليلاً حنث» واختلف إذا حلف قبل أن جلف فقال مالك: إن درأ باليمين 
قبل أن يُسأَّا ليذب عا حاف عليه من بدنه أو ماله لزمته. وقال ابن الماجشون: 
إذا حلف بالطلاق ثلاثاً من غبر أن يحلفه فصدقه وتركه» وكانت اليمين خوفاً 
من قتله آو ضربه أو أخذ ماله فتبرع باليمين فلا شيء عليه» وإن كان إن م جلف 
رجا النجاة لزمة المن ‏ وقال مالك ومطر ف وان الماجشون فين 


(۱) قوله: (الآخذ) ساقط من (ح) و(س). 

(۲) فى (ب): (وملك). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰۳۰٦/۱۰‏ ۳۰۷. 
() فی (ح) و(س): (فیلزمه). 

.۳٠۸/٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۳۰۸/٠١‏ 


( لض 
استخفی عنده رجل من سلطان جاء یرید ماله أو دمه أو عقوبته في بدنه فساله 
السلطان عنه فجحده أن يكون عنده فحلف على ذلك: إنه إن كان مخاف على 
نفسه إن اعترف أنه عنده فلا بحنث» وإِن کان لو اعترف به لم يعاقبه حنث؛ لأن 
الف ٠‏ لت لدب عن سه وإنا هی ذب عن نفس غبره أو ماله وقال 
مالك في اللصوص يستحلفون الرجل بالطلاق أو بالحرية ألا يخبر عنهم 
فأخبر» فليس عليه في یمینه شیء. یرید: إذا کان ینزل به في جسمه إن لم جلف 
ضرب أو قتل» ويختلف إذا كانوا يأخذون ماله ولا يضربونه» واختلف في 
الإكراه على اليمين فيا هو طاعة لله تعالى» فقال ابن الماجشون وأصبغ: لا يلزم 
اليمين. وقال مطرف: تلرمه اليمين مغل أن يآخذ الوالي رجلا شارباً خْرًّا 
فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب الخمر أو لا يفسق أو لا يغش في عمله أو لا 
يتلقى الركبان» أو جلف الوالد ولده مكرهاً في أشباه ذلك من تأديبه؛ فاليمين 
لازمة» وإن كان قد تكلف منه المحلوف ما ليس عليه وماهو منه خطاً. 
ا2 طلاق السفيه و طلاق من لم يحتلما 

طلاق السقيه لازم واختلف في طلاق من ل يحتلم فقال مالك: لا 
يلزمه". وقال في ختصر ما ليس في المختصر فيمن ناهز الحلم“ قال: إن 
(۱) قوله: (لأن اليمين) ساقط من (ح) و(س). 
() انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۹/۱۰‏ 
(۳) في (ب) و(ث): (طاعة له). 
() انظر: النوادر والزيادات: ."٠٠٦ /٠١‏ 
(5) انظر: المدونة: ۲ والنوادر والزیادات: ٤۱۸ /٤‏ . 


(0) انظر: النوادر والزیادات: .۹٤ /٥‏ 
(۷) قوله: (ناهز الحلم) ساقط من (ح) و(س). 


كناب إلأيمان بالطلاق ) ۷ ( 


تزوجت فلانة فهي طالق» فتزوجها يفرق بينه) وقال آبو إسحاق: وروي 
عن ابن المسیب والحسن في طلاق من لم حتلم آنه لازم» وبه"" قال ابن حنبل: 
إذا طاق صيام شهر”“ رمضان وأحصى الصلاة. وقال عطاء: إذا بلغ اثنتي 
عشرة سنة جاز طلاقّه. قال أبو إسحاق: لأنه أول سن الاحتلام قال: وروى 
مالك عن عمر بن الخطاب تلف أنه أجاز شهادة غلام يفاع» والأول أحسن 


ت 


لقول النبي له: «رُفَِ القَلَمٌ عَنْ تَلاَثِ: فذكر” الصبِيّ حتى مَل فجعا 
الاحتلام فاصلاً بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٥۸/٤‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠١ /٠١‏ 

(۳) فی (ح) و(س): (به). 

)٤(‏ قوله: (شهر) ساقط من (ح) و(س). 

)٥(‏ ني (ب) و(ث): (عن). 

(0) أخرجه أبو داود: ۲/ ٠٤١‏ في باب في المجنون يسرق أو يصيب» من كتاب الحدود» برقم 
»)٤٤٩١(‏ والترمذي: ۰۳۲/٤‏ في باب فيمن لا جب عليه الحد» من كتاب الحدود» برقم 
»)۱٤۲۳(‏ بنحوه من حديث علي بن ابي طالب ټڅ وقال: حسن غريب» والنسائي: 
1٦‏ .ني باب من لا یقع طلاقه من الأزواج» من کتاب الطلاق» برقم )۳٤۳۲(‏ بنحوه» 
وابن ماجه: .1٥۸/١‏ في باب طلاق المعتوه والصغیر والنائم» برقم »)۲۰٤۱(‏ بنحوه من 
حديث عائشة #افقةء وأورده البخاري معلقا: ۲٠٠۷ /٠‏ في باب الطلاق في الإغلاق والكره 
والسكران والمجنون وأمرهما والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره» من كتاب 
الطلاق» بنحوه من حديث علي بن أبي طالب تك. 


فصل 
اله طلاق النصراني] 

واختلف في طلاق النصراني: فقال مالك وغيره من أصحابه: لا يلزمه 
ولیس طلاقه بشيء. وقال المغيرة: يلزمه الطلاق» ويحكم به عليه الآن» وإن 
أسلم بعد ذلك احتسب به. وقال ابن القاسم: إذا طلق النصراني زوجته بعد أن 
أسلمت وهي في عدتها لم يقع طلاقه عليها. يريد: إذا لم تقم الزوجة بالطلاقء 
فإن قامت حكم هما بها أوقع عليها من واحدة أو ثلاث فإن طلقها ثلاثاً ثم 
ألم ف :الخد كان ها أن مهن ارج لان الطلدق من :ةا له 
سبحانه وحقاً للزوجة؛ لأنه أعطاها نفسهاء فإن ل تقم بحقها ل يمم عليه بحق 
الله سبحانه لأنه كافر» فإن قامت بحقها حكم عليه بالطلاق لأنه حكم بين 
نصراني ومسلم» وهو بمنزلة ما لو قال: وهبت لك نفسك» أو وهبها دينارا أو 
أعتق عبده المسلم» فإنه حكم عليه في جميع ذلك بالوفاء با جعل ها وللعبد 
وإن طلقها واحدة فقالت: قد قبلت ثم أسلم وارتجعها ثم طلقها تطليقتين | 
يكن له عليها رجعة. 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۸۳. 


كناب الأيمان بالطلاق ) ۷ ( 


باب 


که 


هړ 

2 خيار" الأمة تعتق ولها زوج حرأوعبد ا© 

الأصل في تخيير الأمة ف فراق زوجها ذا أعتقت» حديیث بريرة أعتقت 
N:‏ و 1 2 ۰ ۾ م ۹ ش 0 رر ٥‏ (ب) 
فخیرها النبيٰ یله فاختارت نفسهاء / ثم قال هما رسول الله یل: «لو رَاجعتی | ۷ري 
قالت: يا رسول الله بأمر منك؟ قال: «لاً إا أا سَِيعّ»» فقالت: لا حاجة لي 
به. اجتمع عليه الموطاً والبخاري ومسلم» والبخاري“ آمهم ج 

وقال ابن عباس: وکان زوجها عبداً أسود يقال له: مغيث» وقال 
الأسود“: كان حرأ قال البخاري: قول الأسود منقطع» وقول ابن عباس 


(°) ٢ 


اصح 


(۱) قوله: (خیار) ساقط من (ب). 

(۲) قوله: (والبخاري) ساقط من (ح) و(س). 

(۳) متفق عليه» أخر جه البخاري: /١‏ ۹٥۱۹ء‏ في باب الحرة تحت العبد» من كتاب النكاح» برقم 
»)٤۸٠۹(‏ ومسلم: ۲/ ١١٠۱ء‏ ني باب إن الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق» برقم 
»)٠١١٤(‏ ومالك: ۲/ ٥٦۲‏ في باب ما جاء في الخیار» من کتاب الطلاق» برقم »)۱۱۷١(‏ 
والتتمة التي أشار إليها المصنف أخرجها البخاري: ٥‏ في باب شفاعة النبي عه 
على زوج بريرة» من كتاب الطلاق» برقم ٤۹۷۹‏ من حديث عائشة غه . 

(6) يعني: الأسود بن يزيد بن قيس النخعى» أبو عمرو ويقال أبو عبد الرحمن الكو» من كبار 
التابعين. انظر: طبقات ابن سعد / ٠۷١‏ وتاريخ البخاري ٠٤٤۹/١‏ والمعارف» ص:۴۲٤»‏ 
وسير أعلام النبلاء: .٠١ /٤‏ 

)١(‏ انظر: صحيح البخاري: ۲٤۸۲ /١‏ في باب ميراث السائبة» من كتاب الفرائض» التعليق 
على الحديث رقم (TD)‏ 


ولا حلاف أن ها الخيار إذا كان عبد" واختلف في الوجه الذي أوجب 
الخيارء فذهب مالك ا أن ذلك لنقص حرمة الزوے؛ لأنه عبد ولیس 
بكفء» وليس لأنها كانت مجبورة على النكاح» فقال في كتاب محمد: إن طلبت 
الأمة سيدها أن يزوجها من هذا العبد ثم عتقت كان هما الخيار» وكذلك 
المعتق بعضها يزوجها سيدها بإذنا ثم تعتق بقيتهاء وهي تحت عبد فلها 
ا حيار“ وقيل: لأنا كانت مجبرة على النكاح فلها الخيارء وإِن کان حراً ورأی 
أن ما تقدم من نكاح السيد بمنزلة بيعها منافعهاء وعقده الإجارة عليها فلا ل 
يصح تمام العتق مع بقاء الإجارة وتمام عقده فيها ل يصح بقاء عقده عليها“ في 


منافع بضعها" وكانت بالغيار في ذلك. 
فصل 
ل شروط خيار المعتقة وهل هو طلاق أو فسخ؟] 
الكلام على المسألة من ستة أوجه: 


أحدها: الوجه الذي يوجب ها الخيار. 
والثاني: إذا ثبت ها الخيار فاختارت نفسها هل يكون طلاقاً أو فسخا؟ 
والثالث: إذا كان طلاقاً هل هما أن تختار الثلاث؟. 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .۸٤‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: .۳۲٠/٤‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: /٥‏ ۲۳۲. 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصیل: .٠۲٠/٤‏ 
() فی (ح) و(س): (فیها). 

)٦(‏ فی (ح) و(س): (بعضها). 


كناب الايمان بالطلاق )( 


والرابع: إذا كانت طلقة هل تكون بائنة أو رجعية إن أعتق الزوج في 
العدة؟ 

والخامس: الوقت الذي تختار فيه. 

والسادس: ما سقط خیارها بعد ثبوته. 

فالذي يوجب الخيار عتق جميعهاء وإن أعتق بعضها بتلا أو جميعها إلى 
أجل» أو دبرت» أو كوتبت» أو صارت أم ولد؛ م يكن ضما خيار» وإذا وجب 
الخيار بعتق جميعها م يسقط إلا بعتق جميع الزوج» فإن أعتق بعضه بتلاً أو جيعه 
إلى آجل» أو كوتب» أو دبر م يسقط خيارهاء وإذا وجب الخيار فاختارت 
نفسها كان طلاقاً لا فسخاً» وهذا هو الأصل في كل فراق كان من قبل المرأة 
هي فيه بالخيار كالتي تقوم بعيب يطراً بعد العقد: جذام أو برص أو جنون أو 
عدم نفقةء وقيام الأمة بعد العتق نوع من القيام بالعيب» وهو طلاق بخلاف 
ملك أحد الزوجين الآخر أو ارتداد أحدهماء وحمل اختيارها على طلقةء 
واختلف عن مالك إذا قضت باثنتين هل يلزمانه" أو تكون طلقة ويسقط 
الزائد» وهو أصوب”؛ لأن مقا ما في رفع يده عنهاء وذلك تناله بواحدة» 
وإيقاعها طلقتين مضرة على الزوج من غير منفعة له» واختلف بعد القول أا 
طلقة هل تكون بائنة أو رجعية؟ قال في المدونة: هي بائنة“» وقال في ختصر ما 
ليس في المختصر: له الرجعة إن أعتق في العدة“. وقال ابن القاسم في كتاب 
(۱) قوله: (ملك) ساقط من (ح) و(س). 
(۲) فی (ح) و(س): (یلزمانما). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .۸٥‏ 


.۸٥ /۲ أنظر: المدونة:‎ )٤( 
.٥۹۳ ۰۵۹۲ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


محمد: إن أعتقت وزوجها غائب أمرها وأمر النصرانية التي تسلم وزوجها 
غائ ب سواء إن تزوجت فأدرکھا قبل ان یدخل بہا کان أحق با إذا أسلم 
أو أعتتق قبل وفاء عدتها"» وهذا هو القياس أن له الرجعة بزوال الرق» وهو 
في هذا كالتي تطلق عليه بسبب عيب فيزول في العدة عليه» وقال محمد: إذا 
طلّق في العدة عليه بجنون أو جذام أو برص أو عدم نفقةء ثم ذهب العيب 
أو أيسر الزوج فله الرجعة“» وإن أعتق بعد عتقها وقبل اختيارها فلا خيار 
ها“ . وقال ابن القاسم في العتبية: إذا وقفت عن الخيار حتى تطهر من الحيضة 
ثم أعتق زوجها فهي على خيارها") وني هذا نظر» والصواب آلا خیار ها 
لأنها زوجة بعد حين أعتق» وإن اختارت- وهي حائض بانت على قوله في 
ال غ ا و ا ف ال ان اة 
ليست بيدها ولا بيد الزوج؛ لأن ذلك حق عليه» فإن ارتجع السلطان وعادت 
زوجة كان في ذلك بطلان لحقها ولم يفدها الخيار» وليس ها أن تطلق أخرى؛ 
لأن الطلقة التي كانت بيدها قد أوقعتهاء وأرى إن أجبرها السلطان وعادت 
زوجة أن يكون هما أن توقع أخرى» وهذه ضرورة» وإن أعتقت وهي في عدة 
من طلاق رجعي كان هما أن تختار لترفع رجعته عنهاء ولو قيل إنها تمنع من 
الطلاق إذا قال الزوج: أنا لا أرتجع لرأيته حسناء وإن كانت صغيرة كان النظر 
ي ذلك إلى السلطان فيا يراه حُسْنَّ نظر اء وكذلك إن كانت سفيهة؛ إلا أن 
(۱) قوله: (تسلم وزوجها غائب) فی (ح) و(س): (یسلم زوجها). 

.۲٤٩ ١۲٤١ /٩ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 

(۳) قوله: (أو برص) ساقط من (ح) و(س). 

.۹١ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


.۸٥ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 
.۲٤١/١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 


ڪناب الأيمان بالطلاق )۷ ١‏ ( 


تبادر باختيارها نفسهاء ولو رضيت بالمقام م يلزمها ذلك على قول ابن القاسم 
إذا م يكن فيه حسن نظر» ولزمه ذلك على قول أشهب» وإن أوقفها الزوج 
بحضرة العتق» وقال: إما أن تختاريني أو الطلاق» فقالت: إدا أنظر وأستشيرء 
كان القول قوماء واستحسن أن يؤخر ثلاثة أيام» وقد اختلف في الأخذ 
بالشفعة هل يوقف على الأخذ أو الترك بالحضرة أو يؤخر ثلاثة أيام» وإن ل 
يوقفها الزوج وطال ذلك ثم طلبته بالنفقة على الماضي لم يكن ها؛ لأا منعت 
نفسهاء والنفقة في مقابل الاستمتاع» وقال في وة :ادا اوقت عه نة 
ولم تقل: رضيت» وقالت: وقفت لأختار كان / القول قوهاء ولا يمين عليها؛ e‏ 
لأن النساء لا بجلفن في التمليك» وقوله في هذا أصوب؛ لأن هما دليلاً على قوهما 
وهو منعها نفسها طول تلك المدة. 
فصل 
ل سقوط خيار الزوجة المعتقة بعد ثبوته] 

ویسقط خیارها بعد ثبوته بوجهین: 

أحدها:”“ أن تختاره بالقول أو تمكنه من نفسها بعد علمها بعتقها وعلمها 
أن ها الخيار» فيصيبها أو يبل أو يباشر» وكذلك إذا مكنته ثم لم يفعل» وإن 
اختلفا فقال: علمت بالعتق» وقالت: إني لم أعلم؛ صدقت. واختلف إن 
قالت: علمت بالعتق وجهلت أن لي الخيار» فقال في المدونة: لا تصدق. وقال 
في ختصر ابن عبد الحكم: تصدق» وهو أحسن» ولعل حديث بريرة مشهور 
(۱) فی (ح) و(س): (وقفت). 


(۲) قوله: (أحدهما) ساقط من (ح) و(س). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١ /٥‏ 


1 و 
لن 


عندهم بالمدينة» ولا بجحكم الآن بأنها علمت» ولا يعرف ذلك إلا آهل العلم» 
ولا يعرفه العوام من الرجال» وقد قال في الذي يطللق زوجته ثلاثاً ثم يصيبها 
ويدعي الجهل أو يعتق آم ولده ثم يصيبها ويدعي الجهل إنه يعذر بذلك» ولا 
حد عليه» فإذا عذر من ادعى جهل ذلك مع اشتهار الثلاث كانت الأمة أعذرء 
وإن كانت عالمة» واختلفا في المسيس» فإن أقرت” بالخلوة كان القول قوله مع 
يمينه» وإن أنكرت الخلوة كان القول قوها مع يمينهاء وإن تصادقا على 
المسيس» واختلفا هل كان بطوعها أو مكرهة كان القول قوله» وإن تصادقا على 
المسيس والطوع» واختلفا هل علمت بالعتق كان القول قوهاء قال حمد: بغير 
يمين» ون اختارت نفسها بعد دخوله ا ۾ يسقط شيء من صداقهاء وان )| 
یکن دخل ہا م یکن ا شيء وإِن لم یعلم حتی بنی ہا کان ها الأکثر من 
المسمى أو صداق المثل على أنها حرة» وإن كان العقد فاسداً كان ها صداق 
حرة قولاً واحداًء وإِن کان العقد صحیحاً وعلمت بالعتق وبا لحکم ثم بنی با 
م يكن ها إلا المسمى» وإن أعتقت وزوجها غائب واختارت نفسهاء ثم ثبت 
أنه أعتق قبلها كان أحق با ما م تتزوج» واختلف إذا تزوجت فقيل: قد فاتت» 
وقیل: ہو أحق بہا ما م يدخل بها الثاني» وقيل: هو أحق"» وإن دخل بخلاف 
من طلق وارتجع؛ لأن المطلق مرت به حالة كان في عقده وصم» وهذا عقده 
صحيح على الأصلء» واختلف إذا أعتق في عدتها على القول آنه رجعي هل 
یکون عقد الثاني فوت"؟ 


(۱) ف (ح) و(س): (اعترفت). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۲ ۰۲٤۱/٩‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۸۷. 
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باب 


4 طلاق المريض وراڪب البحر 
وحاضر الزحف ومن قرب للقتل 


go 
که‎ 


المرض ثلاة: غير خوف» وخوف غير متطاول» وخوف متطاول كالسل 
والاستسقاء» فحكم الأول إذا طلق فيه حكم الصحيح» فإن كان الطلاق بائاً 
واحدة قبل البناء أو ثلاثاً بعد البناءء أو واحدة فانقضت العدة قبل موت 
الزوج من ذلك المرض ل ترثه» وإن كان خوفاً غير متطاول قد ألزمه الفراش أو 
متصرفاً يرى أنه قد أشرف على الموت كأصحاب السل والاستسقاء فطلقها 
حینئذ طلاقاً بائناً أو غير بائن فانقضت العدة قبل موته ورثته» والشهر 
والشهران عند مالك في مثل هذا قريب؛ لأنه قال في الطلاق الرجعي: ترثه» 
وإن انقضت العدة قبل موته والغالب من النساء أنهن يطهرن ويحضن في شهرء 
فيكون انقضاء العدة في شهرين أو أكثر؛ لأنها تبين بأول الدم الثالث» وإن كان 
المرض متطاولاً فطلق في آخره أو في أوله وأعقبه الموت قبل المطاولة ورثته 
واختلف إذا طال مرضه بعد الطلاق ثم مات» فالذي يقتضيه قول مالك في 
المدونة أا ترثه لأنه قال: إذا تزوجت بعد الأول أزواجاً كلهم يطلقها وهو 
مریض ثم تزوجت آخر» والذين تزوجوها أحیاء إا ترث جيعهم» قال 
أبوحمد عبد الوهاب: السل مرض من الأمراض المخوفة وأفعاله في الثلث› 
ولم يعرف هل طال الأمر بعد فعله أم لا؟ وإذا كانت أفعاله في الثلث ورثته 
الزوجةء وكذلك الاستسقاء إذا دخلت أمارات الخوف وإن طاوله. 


(1) انظر: المدونة: ۲/ .۸١‏ 


وقال ابن الماجشون في المبسوط: الأمراض المتطاولة كالسل والربع 
والطحال والبواسير ما تطاول منها مجري بعد تطاوله مجرى الصحة» وإن كان 
الموت قبل المطاولة ورثته زوجته وكان فعله في الثلث» وهذا أحسن» وكذلك 
الجذام إذا م يدخل قليل الخوف وکان على أحکام الصحة» ومن طلق زوجته 
في الصحة طلاقاً رجعياً ثم ارتجع في المرض ثم طلقها في مرضه ورثته؛ لن 
الرجعة هدمت حكم الطلاق الأول وإن لم يرتجع وأوقع عليها في المرض بقية 
الثلاث ثم مات قبل خروجها من العدة ورثته؛ لأنه بان بالطلاق الثاني» وإن 
انقضت العدة لم ترثه» وإن طلق في المرض ثم صح صحة بينة ثم مرض”“ 
ب اسقط أن يكون حكم/ ذلك العلا حكم ما أوقع في الرض إلا أن رشع في 
المرض ثم بحدث طلاقا فترثه. 
فصل 
ا2 ميراث الزوجة إذا طلقها زوجها 2 مرضه] 
المبراث يثبت للزوجة إذا طلقت في المرض» وكان يرى أنه فار أو أشكل 
الأمر هل هو فار أم لا؟ ويفترق الجواب إذا كان هناك دليل على آنه م يقصد 
الفرار» فيثبت الميراث في وجه ويسقط في وجه. واختلف في الثالث» فإن كان 
الدليل صلاح الزوج وفضله وأن مثله لا يتهم على ذلك ورثته؛ وقد طلق عبد 
الر حن بن عوف زوجته في مرضه فوَرّثها عثان فاه منه» وقال: خفت أن 


(۱) زاد ني (ب) و(ث): (ثم یطلق فیه). 

(۲) أخرجه مالك: ٥۷١/۲‏ ني باب طلاق المريض» من كتاب الطلاق» برقم (۱۱۸۳)» من 
حديث طلحة بن عبد الله بن عوف وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وانظر: المدونة: 
۸4/۲. 
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يستن به» ولآن ذلك يؤدي لو م ترث منه إلى سقوط الميراث ممن يتهم» فيقال: 
هذا لا يتهم وهذا قريب منه في الحال» ومثل هذا لا يتحصل» وقد أحكم الله 
تعالى في كتابه مثل ذلك في المعتدة من وفاة وهي صغيرة أو يائسة فأجرى 
جمیعهنٌ على حم واحد؛ لئلا يقال: هذه في سن من بخشى منها الحمل» وهذه 
لا يخشى ذلك منهاء وهذه قريبة في السن من هذه» والقائم لنفسه بالنسب 
معدوم» فحمل الباب قي جميعهن» ولأن الطلاق في المرض غتلف فيه بعد أن 
يقصد الفرار» فقد يكون الزوج صالحاً وهو ممن يعتقد ذلك أو ممن يقلد من 
يراه» فكان منع ذلك في جميع الأزواج أحسن» وقد استدل من أوجب الميراث 
ذا قحد الفرار اتةه و صدقانة أن للورة شهة وتعاها الال ك فة 
من أن يتصرف في ماله إلا على وجه التنمية» وما كان على غير ذلك من المبات 
والصدقات والعطايا م يكن له تنفيذها إلا من رأس الالء وكان فعله موقوفاً 
فينفذ بعد موته من ثلثه والزوجة وغيرها من الورثة سواء» وإذا تعلق للزوجة 
شبهة ومنع حسب ما تقدم له لم يصح" أن يخرج من الميراث من له منعه من 
OGG‏ 
قول النبي : «لا مرق ق بن جوع ولا َع بن م مُفّْرق حَشْية الصدَقَة“) 
وإذا منع هذا و 
شارف الحول» ووجوب حق المساكين - منع هذا لما شارف الموت من وجوب 


() فى (ح) و(س): (مسنة). 

(۲) فی (ح) و(س): (یصلح). 

(۳) خرجه البخاري: ۲٦/۲‏ في باب لا بحمع بين مفترق ولا فرق بين مجتمع» من کتاب 
الزكاة» برقم (۱۳۸۲)» من حديث أبي بكر قلله. 


حقها فيه» وقد مر مالك على أصله في الموضعين فحمل الحديث على الوجوب» 
وني الزوجة إذا فر أن يؤّخذ با فر منه» وذهب بعض الناس في السؤالين في 
ذلك على الندب» وقال مالك في ختصر ما ليس في المختصر فيمن باع إيلاً فراراً 
من الزكاة» قد قيل إنه“ يزكي زكاة الذهب بمنزلة من لم يفر» واختلف إذا كان 
الدليل أنه لم يبتدِ طلاقاًء وإنا ذلك العقد تقدم في الصحةء فقال في المدونة 
فيمن قال وهو صحيح: نت طالق إذا قدم فلان» فقدم في مرض الزوج ورثته» 
وقال مالك فيمن حلف لامرأته وهو صحيح بطلاقها: إن دخلت بيت 
فدخلته وهو مريض إنها ترثه. وقال في كتاب المدنيين إذا قال ها: إن دخلت 
الدار فأنت طالق أو صنعت كذا وكذا فآنت طالق» فصنعت ذلك وهو مريض 
معصية وخلافاً؛ وقع الطلاق ول ترثه» وإن حلف وهو مريض ورته. 

وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون فيمن حلف: ليقضين فلاناً حقه» 
فمرض الحالف فلم يقض فحنث في مرضه» فإِن کان ملياً ورثته» وإن کان 
فقیراً أو طراً له مال فلم یعلم به حتی مات حنث ولم ترثه. وقول مالك 
والمغيرة في هذا أحسن. 

واختلف إذا كانت الزوجة أمة أو نصرانية فطلقها في المرض ثم أعتقت 
هذه وأسلمت الأخرى بعد انقضاء العدة؛ فقال محمد: يرثانه. قال ابن 
الماجشون في المبسوط: لا ميراث هاء وعلى هذا لا ترث الأمة إن أعتقت» وهو 
قول سحنون في العتبية". 
(۱) قوله: (من الزكاةء قد قیل أنه) ساقط من (ح) و(س). 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۹۸. 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: /٠‏ ١٥٠٤ء‏ ولفظه: (قال سحنون: إذا طلق المريض امرآته النصرانية 


كناب الأيمان بالطلاق ) 5 ( 


فصل 
لے ميراث المرتد 2 المرض! 

وقال مالك وابن القاسم في المدونة في مريض ارتد وثبت على ردته حتى 
فتل لم ترثه زوجته ولا أحد من قرابته. 

RET 

فإمًا أن يقتل على ردته» أو يموت على كفره قبل أن يوقف ليسلم أو يقتل› 
أو يراجع الإسلام ثم يموت مسلاء فإن قتل على ردته أو مات على كفره قبل 
أن يقتل لم يرثه ورثته» والصحة والمرش في ذلك سواء» وإن راجع الإسلام 
ورثه ورثته دون زوجته" على مذهب ابن القاسم؛ لأن الردة عنده طلاق 
بائن» وهو على مذهب عبد الملك وأشهب ترثه؛ لأا يريان أنه إذا عاد إلى 
الإسلام عادت زوجته على الأصل من غير طلاق. 

واختلف إذا راجع” الإسلام ثم مات بقرب ذلك أو قتل على قول عبد 
العزيز بن أبي سلمةء فعلى قول مالك في المبسوط في المرتد يرجع إلى الإسلام 
آنه لا یرد إلیه ماله ویکون لبیت المال لا يکون له هاهنا شيء» واختلف بعد 
القول أن ماله يعاد إليه إذا رجع إلى الإسلام إذا ارتد في مرضه ومات على 


أو الأمة في حال الحجر ألبتةء ثم أسلمت أو أعتقت الأمة في العدةء ثم مات فلا ميراث هماء 
لأنه لا يتهم فيهماء لأن) ليستا ما كان الحجر فم فإن كان طلاقه ها واحدة فأسلمت أو 
أعتقت في العدة» فله الرجعة لأن الرجعة ليست بنكاح الملك» ألا ترى أن المحرم يرتجع ولا 
يتزوج؟ وإن أسلمت أو أعتقت في العدة ثم مات في العدة ولم يرتجع فلها ميراث). 

(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۲۲۸. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٥١٦/٠٤‏ 

(۳) فی (ح) و(س): (رجع إلی). 


(ب) 
۲4 


TUE‏ لض 
ص 


كفره» فقال ابن شعبان في ذلك قولین: هل يرثه ورثته”" أم لا؟ وقال مالك في 
کتاب ابن حبیب: لا يرثه ورثته"" إلا أن يتهم أنه أراد أن يمنعهم من الميراث. 
وقال ابن القاسم في العتبية فیمن ارتد في مرضه: یقتل ولا ینتظر موته ولا يرثه 
ورثته/ إلا أن يتوب فبرثه ورثته المسلمون إلا امرأته". وكذلك في ردة المرأة 
المريضةء وإِن تابت لم یرٹھا زوجهاء ولو طلق مریض زوجته ثلاثاً ثم ارتدت ثم 
تابت ثم مات هو في مرضه فاا لا ترثه» وكذلك ردته هو في مرضه إن تاب ثم 
مات لم ترثه» قال الشیخ رحه الله: ارتدادها في مرضه آبین في منع میراڻها منه إذا 
ارتد هو في مرضه؛ لأا هي التي عمدت إلى ما يسقط ميراثها منه. 
فصل 

به ميراث الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقا بائنا 4 صحته! 

ويصح أن ترث الزوجة مع كون الطلاق بائناً ني الصحة» وذلك في ثلاث 
مسائل: إذا قرب للقتل» أو حضر الزحف» أو ركب البحر على اختلاف في هذا 
لأنه حينئذ فار لما أشرف على الموت» وكذلك المحارب يقرب لتقطع يده 
ورجله في حین يخاف عليه الموت فمات لم ترثه» ون کان يخاف عليه وکان رآي 
الحاكم القطع» وإن خيف أو كان“ فعل ذلك جهلاً بوجه الحكم لم ترثه. 

ويختلف في حاضر الزحف قياساً على راكب البحر إذا أخذه الول 
فقد اختلف قول مالك فيه“ فقال مالك في المدونة: إن أعتق وقد أخذه 
(۱) قوله: (ورثته) ساقط من (ح) و(س). 
(۲) قوله: (ورثته) ساقط من (ح) و(س). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٦/٠٤١‏ 


() قوله: (کان) ساقط من (ح) و(س). 
)٥(‏ قوله: (قول مالك فيه) زيادة في (ب). 
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النوء" والريح اة وخا ف الغرق كان من رأس ا لمالء وقال أيضا: إن من 
الثلث. وقال أبو محمد عبد الوهاب في التلقين: حكم راكب البحر إذا حصل 
في اللجة حكم المريض”» قال: وفيه اختلاف» وأما راكب النيل والدجلة 
والبحر الميت أو الحي إذا م يلجج فإن أفعاله من رأس الالء وإن طلق زوجته 
لم ترثه» وقد قال مالك في الحامل: تتصدق» فإن كان ذلك قبل الشهر السادس 
كان فعلها من رأس الالء وإن كان فعلها في السادس إلى ما بعده كان في 
اثلث وقال في الموطاً: قول الله عر وجل : # وََملء صله لون جرا 4 
[الأحقاف:١٠٠]‏ يريد: أنه أول الوضع“» وهذا على مراعاة النادر في الوضع في 
السادس» وعلى مراعاة الغالب في وضع النساء يراعى الشهر التاسع. 

ويختلف أيضاً إذا ضربما الطّلق قياساً على راكب البحر إذا أخذه الهول؛ 
بل الحامل أبين لأن الغالب من الحمل السلامةء والقياس في راكب البحر إذا 
أخذه الهول أنه إذا طلق أا ترثه؛ لأن القصد حينئذ الفرار» وأن يكون العتق 
من الثلث لأنه لا يقصد حينئذ إلا القربة إلى الله سبحانه بها ينجو به. 

فصل 

ا عدة وصداق وميراث امرآتين لرجل دخل بواحدة ثم طلق 
إحداهما طلقة ومات قبل أن تنقضي العدة ولم يدر أيهما طلقا 

ومن المدونة قال ابن القاسم في رجل له امرآتان دخل بواحدة ثم طلق 
إحداهما طلقة ومات قبل أن تنقضي العدة ولم يدر أي) طلق قال: فللمدخول 


(۱) فی (ح) و(س): (اهول). 
(۲) انظر: التلقین: ۲/ .۲٠۹‏ 
)٤ »۳(‏ انظر: الموطاً: ۲/ .۷٦٤‏ 


بها صداقها كاملا وثلائة أرباع الميراث» وللتي لم يدخل بها ثلاثة أرباع الصداق 
وربع الميراث” فأما المدخول بها فقد استحقت جيع الصداق بالدخول» ولا 
تأثير للطلاق في ذلك إن كانت هي المطلقة. وأما غير المدخول بها فهي تستحق 
النصف إن كانت هي المطلقة وجيع الصداق إن لم تكن هي المطلقة» فقسم 
النصف المشكوك بينها وبين الورثة فصار ها ثلاثة أرباع صداقهاء وأما الميراث 
فالمنازعة فيه مع صاحبتها لا مع الورثةء فكان للمدخول بها ثلاثة أرباعه لأا 
تقول: إن ثبت أني المطلقة كان لي النصف» وإن كنت أنت المطلقة كان لي جيعه 
فيقسم النصف بينهاء ولو مات بعد انقضاء العدة أو كان الطلاق ثلاثاً كان 
الميراث بينه| نصفين» وهذا إذا علمت المدخول با ولم تعلم المطلقةء وإن | 
تعلم المدخول بها وعلمت المطلقة فللتي لم تطلق جيع الصداق وثلاثة رباع 
الميراث» وللتي طلقت ثلاثة رباع الصداق وربع الميراث؛ لأن التي لم تطلق 
تقول للورثة: آنا أستحق جيع الصداق» وإن لم يدخل بي» والتي طلقت 
تستحق النصف تارة إن كانت التي م يدخل بهاء والجميع إن كانت المدخول 
بهاء فقسم النصف المشكوك بينه)ا وبين الورثةء وأما الميراث فللتي لم تطلق 
نصفه لا منازعة لصاحبتها فيه» ويتنازعان في النصف الآخرء فهي تقول: أنا 
المدخحول بي فلي جميعه» والأخرى تقول: أنا المدخول بي فلي نصفه فيتحالفان 
ويقتسانه» فإن حلفت المطلقة ونكلت الأخرى كان ها ذلك النصف» وإن 
نكلت وحلفت المدخول بها كان ها جميع الميراث ولم يكن للمطلقة سوى 
نصف الصداق» ولا ميراث» وإن لم تعلم المطلقة ولا المدخول ما كان هيا 
صداقان إلا ربع" يقتسمان ذلك نصفين» والميراث الربع أو الثمن بينه) 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .۹١‏ 
(۲) في (ث): (إلا ربعا). 


كناب إلأيمان بالطلاق ) 3 ( 


نصفين» وأما العدة فعلى كل واحدة أربعة أشهر وعشراء وسواء علمت المطلقة 

ولم تعلم المدخول با أو علمت المدخول ما ولم تعلم المطلقة إذا كان الطلاق 

واحدة» ولم تنقض العدة» وإن انقضت العدة افترق الحواب» فإن علمت 

المطلقة م يكن عليها عدة؛ لأن عدتما قد انقضت» وإن لم تعلم المطلقة كان على كل 

واحدة أربعة أشهر وعشرا؛ لأنه مات عن زوجة واحدة ولم يعلم أيتهيا هي» فإن 

كان الطلاق ثلاثاً وعلمت / المطلقة کان عليها ثلاث حيض من يوم 8 
الطلاق» والأخرى أربعة أشهر وعشرأء وإن لم يعلم المطلقة ومات قبل مضي 
ثلاث حيض كان على كل واحدة أربعة أشهر وعشرا" لإمكان أن تكون هي 
الزوجة» وثلاث حيض من يوم الطلاق للإمكان أن تكون هي المطلقة. 


فصل 
ا2 عدة وصداق وميراث امرآة وابنتها تزوجتا رجل 
4 عقدين ثم مات ولم يعلم الأولى منهما] 


وقال ابن القاسم فيمن تزوج امرأة وابنتها في عقدين ثم مات ولم يعلم 
الأولى منهم|ء فإن دخل ب" كان لكل واحدة صداقها ولا ميراث اء والعدة 
ثلاث حيض على كل واحدة منهاء وإن لم يدخل بواحدة منها كان لكل 
واحدة نصف صداقها والمراث بينه) نصفين» والعدة أربعة أشهر وعشراء وإن 
دخل بواحدة وعلمت ولم يعلم هل هي الأولى أو الآخرة كان ها صداقها 
الملسمى» واختلف في الميراث فقيل: لا شيء ها لآنه ميراث بشك» وقيل: ها 


(۱) قوله: (وإن م يعلم.... أربعة أشهر وعشرا) ساقط من (ح) و(س). 
(۲) قوله: (فإن دخل مہ)ا) ساقط من (ح) و(س). 


1 ب 
۳ 


چ 


نصف الميراث” لإمكان أن تكون هي الأول فلها جيعه أو الآخرة فلا يكون 
ها شيء» فيقسم بينها وبين الورثة» والعدة أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرا 
للإمكان أن تكون الأولى»ء وثلاث حيض لامكان أن تكون الآخرة» ولا صداق 
للتي لم يدخل با ولا ميراث ولا عدة عليها؛ لأنها إن كانت الآخرة فهو نكاح 
فاسد لم يدخل فيه» وإن كانت الأولى فإن الدخول بالآخرة يفسخه» وإن 
علمت الأولى ولم تعلم المدخول بها كان هيا صداق واحد بينه| نصفين بعد 
يمينهم"» فإن نكلت إحداهما كان للتي حلفت» ويختلف في ميراث الأولى هل 
ها نصفه آو لا شيء ها لأنه ميراث بشك» والقضاء هاهنا بالنصف أبين لأنها 
وارثة حقيقة مشكوك هل طرأ عليها ما يبطلهء والعدة أربعة أشهر وعشراء 
وعلى الأخرى ثلاث حيض لأنه فاسد وهي" معترفة على نفسها بالدخول»ء 
وإن لم تعلم الأولى ولا المدخول بها كان فم صداق واحد يقتسانه نصفين بعد 
يمينهها» ونصف ميراث على أحد القولين يقتسانه أيضاً والعدة أقصى 
الأجلين لأن كل واحدة تقر على نفسها بالدخول» ولا يدرى“ هل هي أولى 
أو آخرة ولو تزوج الثانية في الصحة أو في المرض ودخل با في المرض 
لورثت الأولل؛ لأنه يعد فارًاً عنها بدخوله بالثانية في المرض. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۱٤۹/۰ ۰٥۱۱۰٥۱۰ /٤‏ 
(۲) فی (ح) و(س): (آیمانہم)). 

() قوله: (وهي) ساقط من (ح) و(س). 

() فی (ح) و(س): (ولا تدري). 

)٥(‏ فی (ح) و(س): (آخری). 


كاب الايمان بالطلاق 9( 


فصل 
عدة وصداق ومیراث خمس نسوة تو2 عنهن زوجهن 
و یدری آيتهن الخامسة] 


وإذا توفي عن خمس نسوة ولا يدرى أيتهن الخامسة فإنه لا يخلو أن 
يكون دخل بهن أو لم يدخل بواحدة منهن أو دخل ببعضهن» وأي ذلك کان 
فإن الحكم في الميراث سواء لا يتغير؛ هن الثمن مع الولدء والربع مع عدمه 
بينهن أخماساً وإن) يفترق الجواب في الصداق والعدة» فإن دخل بهن كان لكل 
واحدة صداقها المسمى» وإن لم يدخل بواحدة منهن کان هن أربع صدقات 
يقسمنها أخماساً إن اعتدلت» وإن اختلعت “ كان لكل واحدة أربعة أخماس 
صداقهاء وإن دخل بہعضهن کان لمن دخل ہا صداقها كاملا كانت واحدة أو 
اثنتين أو ثلانًا أو أربعاً» ثم ينظر إلى من م يدخل بهاء فإن كانت واحدة كان ها 
نصف صداقها؛ لأنه يمكن أن تكون هي أحد الأربعة فيكون ها جميع المسمى 
أو تكون الخامسة فلا يكون ها شيء» فلا أشكل الأمر هل ها جميعه أو لا شيء 
ها جعل ها نصفه» وإن لم یدخل باثنتین کان ها صداق ونصف يقسانه 
فن وان کی اا کان ن ضدافان وتصف هن اانا وإ كن ربعا 
كان ههن ثلاث صدقات ونصف بينهن أرباعاً» وإن شهد الورثة أن هذه 
الخامسة جازت شهادتم لأنم لا رون بتلك الشهادة منفعة» وأما العدة فإن 
دخل ہن كان على كل واحدة أقصى الأجلين أربعة أشهر وعشرا لإمکان أن 
تکون إحدی الأربع» وثلاث حيض لإمكان أن تكون اللخامسة» وإن لم يدخل 
بواحدة كان على كل واحدة أربعة أشهر وعشرا لإمكان أن تكون هي إحدى 
الأربع» وإن دخل ببعضهن كان على المدخول ما أقصى الأجلين» والتي ن 


)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٩١‏ (۲) في (ب): (اختلفت). 


ا 
| وم 
ا 


يدخل ما أربعة أشهر وعشرا. 
وقال ابن سو ٤‏ رجل مات عن ست نسوة تزوج واحدة منهن 
بانفرادهاء واثنتین في عقد» وثلاثاً في عقد فمات قبل أن يدخل بهن ول تعلم 
الآولى منهن؛ كان للتي تزوج بانفرادها“ صداقها كاملاً؛ لأن نكاحها لا 
گرا الا ضا a NE Kg‏ 
الخمس؛ لأنه إن كان تزوج الاثنتين ثم الثلاث كان عقد الثلاث فاسداء 
وتصير المنفردة ثالثة. وإن تزوج الثلاثة ثم الاثنتين كان نكاح الاثنتين" 
اداو کان ترو ھا ا ادت ف راع راما ارات فان للم دة 
أسهم من أربعة وعشرين سهم)ء وللاثنتين ثمانية أسهم لكل واحدة أربعة 
أسهم» وللثلاث تسعة أسهم؛ ثلاثة لكل واحدة؛ لأن للمنفردة إن كانت بعد 
(ب) 

)للات لري وإن كانت يعد الاين اللات / دالت دارع قوم من الي 
عشر سه فلها من الأثني عشر الربع لا تنازع فيه» ويبقى سهم وهو تام الثلث 
مشکوکا فيه تارة تسغحقه إن كانت الع وتارة لا تستحقه إن كانت رعق 
فيكون ها نصفه فيضرب الاثنا عشر في اثنين فتبلغ أربعة وعشرين ها ثلاثة 
سهم ونصف مضروبة في اثنين بسبعة ويبقى لثلاث منهن سهم لا ينازعهن . 
الاثنتان فيه» ويبقى ستة عشر يقسمنها نصفين لأن كل طائفة تقول يمكن أن 
يكون جيع ذلك لناء فإذا أخذ الثلاث ثمانية أسهم أضيف إليها السهم الواحد 
فكانت تسعة فيقتسمنها أثلاثا لكل واحدة ثلاثة أسهم. 
(۱) قوله: (ابن سحنون) فی (ح) و(س): (سحنون). 
(۲) فی (ح) و(س): (بانفراد). 
(۳) قوله: (ثم الثلاث... ثم الاثنتين كان نكاح الاثنتين) فى (ب): (بعد ثلاث فنكاحها). 
() قوله: (إن كانت ثالثة) زيادة في (ح) و(س). 


كناب الايمان بالطلاق )0 


ك بات 0 
ا نسیان البینة اوشکھم اواختلافھم ‏ اک 
نسيان البينة أو شكهم أو اختلافهم 
وقال ابن القاسم في رجلين شهدا على رجل أنه طلق إحدى نسائه الأربع» 
وقالا نسيناهاء فلا تجوز شهادتي)|ء ويحلف الزوج ما طلق واحدة منهن» وقال 
العتق يجوز بعد الموت» وقال أصبغ: رجع عنه فلا جوز في الحياة ولا بعد 
اموت" فأسقط الشهادة لأن كل واحدة منهن لا تدري أهي المطلقة أم لاه 
ولأنها لو علمت لم يصح أن يحلف أنها المطلقة» وأرى أن يحال بينه ويسجن 
حتى يقر بالمطلقة لأن البينة قطعت بأن واحدة عليه حرام» واختلف إذا نسيت 

البينة والشهادة بال فقيل: الشهادة باطلة. 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب في بينة شهدت لرجل أنه له في هذه الدار 
حق» ولا نعرف كم هو لتقادمه وتناسخ المواريث فيه» والمطلوب ينكر» قال: 
يقال له إن علمت حقك ما هو فاحلف عليه وخذه ون جهله وقال: کنت 
يقر فيها بحق الطالب» ويوقف جيعهاء ولا حجة للمطلوب إن قال: نم يشهد 
علي بجميعها"» وإن قال حق الطالب منها الربع وأبى أن جلف على ما سواه 
أخذ الربع بإقراره ووقف باقي الدار حتى يجحلف أن لا شيء له غيره» ولو أقر 
بعد ذلك بشىء أخذ منه» ووقف عن بقيته حتى بحلف» وإن قال المشهود له 
أعرف حقي منهاء وأبى أن جلف ل يبطل حقه لأن البينة أثبتت له حقاء قال 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳٠٠‏ 


مطرف: وقد كنا نحن نقول إن الشهادة تبطل إذا لم يسم الحق حتى قال مالك 
هذاء وقضى به» وقال مالك أيضا: إذا شهدت بينة للرجل بحق وقالت لا 
نعرف عدده إلا أنا نشهد أنه قد بقي له عليه حق فإنه يقال للمطلوب أقر له 
بحقه» فما قر به حلف عليه ولا شيء عليه غیره» ون جحده قیل للطالب إن 
عرفته فاحلف عليه وخذه وإن قال: لا أعرفه وضاعت كتب عاسبتي أو 
أعرفه ولا أحلف فليسجن المطلوب حتى يقر بشيء ماء ويحلف عليه» فإن أقر 
بشيء» ولم يحلف أخذ منه وحبس حتى بجحلف"» واختلف أیضا إذا شکت 
البينةء فقيل: الشهادة باطلة". وقال ابن كنانة في المجموعة: إذا شهدا بال 
فقيل للبينة أتعلمان أنه مائةء فإن قالا: لاء قيل: فخمسون» فينزلان حتى يقفا 
على ما لا يشكان فيه"» وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إن أقر المطلوب 
با لحق وجاء بشاهد آنه قبض منه شیئا سماه لي ونسیته» قال: ینزل حتی یقدر 
على ما لا يشك فيه» ثم جلف المشهود عليه على ما وقف عليه الشاهد ويبرا 
وقال ابن الماجشون: الشهادة ساقطة“» والأول أحسن» ولا يسقط ما استوقن 
لزائد مشكوك فيه» وإن قر بثوب أو بعبد م تعينه البينة ولا وصفته ل تبطل 
الشهادة لأن إبهام المشهود به ها هنا من قبل المقر ليس من قبل الشهودء 
واختلف بماذا يقضى له به عليه» فقيل بالوسط من العبيد والثياب» وقيل: با 
يدعيه امقر له مع یمینه إذا آتى بم يشبه» وهو أحسن. 

وقال محمد: أقر بدنانير قضي عليه بثلاثة بعد يمين الطالب ما هي أقلء 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳١١ ۳٦١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۲١٠/۹۰۳۰۱۱‏ 


(۳) انظر: النوادر والزیادات:۸/ .۳٠۲‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳٠٦٤‏ 


كناب الأيمان بالطلاق (e)‏ 


ويمين المطلوب ما هي أكثر» وقوله في يمين الطالب ضعيف» وإنا أراد يمينه 
للاختلاف في قل الجمع أنه اثنان» وليس هذا ما يقصدونه اليوم ولا يفهمونه 
إذا قال: دنانير» وإن نكل المطلوب أو نكر الإقرار جملةء كان القول قول المقر 
له فیم) یدعیه إذا آتی با يشبه. 


فصل 
[تلفيق الشهادتين إذا اختلفتا وقتا أو مكانا 
أو مضموذنا واتفقا جملة] 


واختلف في ضم الشهادتين إذا كانت عن موطنين وكانا على قول أو فعل 
أو أحدها على قول والأخرى على فعل» فقيل: يضان ويقضى اء وقيل: لا 
يضبان» وقيل: إن كانت على قول ضمتاء وإن كانا على فعل لم يضاء وقيل: 
AA‏ : ا . ٤‏ (ب) 
شان را کا مل ل / وا کا امامل شل انریم | 
يضاء قال مالك: إن شهد أحدها أنه طلق يوم الخميس بمصر في رمضان 
والآخر أنه طلق يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة طلقت عليه» فإن شهد عليه 
آنه حلف يوم الخميس أن لا يدخل دار فلان» ثم شهد الآخر أنه حلف يوم 
ا لجمعة أن لا يدخلهاء ثم شهدا هما أو غير هما آنه دخل يوم السبت طلقت عليه 
وضم القولان» وإن شهد عليه أنه حلف يوم الخميس أن لا يدخلها ثم شهد 
أحدهما أو غير هما أنه دخلها يوم الجمعة» والآخر أنه دخلها يوم السبت ضمت 
الشهادتان على الفعلين وطلقت عليه ولو شهد أحدهما أنه حلف ألا يدخلها 
واه دخلهاء وشهد آخر أنه اعترف نذه بالیمين والدخحول ضمت الشهادة 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۹/ .١٠١١‏ 


وطلقت عليه» وقال في كتاب القذف: إذا شهد أحدها أنه شجه موضحة 
ود الا ان ا آنه شج مره فهك الهادان قى ا وکل 
هذا فهو أحد القولين» وقد مضى في كتاب الشهادات اختلاف ابن القاسم 
ومحمد في ضم الشهادتين في المال» وأرى أن يض في الطلاق إذا شهد كل واحد 
بثلاث أو شهد كل واحد بطلقة وكانت هي آخر طلقةء فان لم يکن تقدم له 
فيها طلاق لم يضم الشهادتان وحلف على تكذيب كل واحد منها وبرئ» 
وليست الشهادتان بالثلاث كالشهادة بالواحدة» لأن الشهادة إذا كانت على 
الثلاث كانت على شيء واحد» والذي شهد به الأول هو الذي شهد به الثاني 
وهو بمنزلة ما لو شهد على عتق عبد بعينه» وإذا شهد كل واحد بطلقة 
تضمنت أنه ذهبت منه طلقة من ثلاث وبقيت طلقتان وتضمنت شهادة الثاني 
على القول الأول طلقة ثانيةء غبر الأولى» وأن يكون بقيت له فيها واحدة» وإذا 
قال الأول: أوقع عليها أمس طلقةء وقال الآخر: أوقع عليها اليوم طلقة أيضا 
كانت على قو طلقتان فلا يصح أن تجمع الطلقتان وتجعل طلقة واحدة وقد 
يكون بين الطلقتين ما ينقضي فيه العدة فعلى شهادة الأول لا تقع الثانية لأنها 
على غير زوجته» وإذا كان الحكم لو سمع كل طلقة شاهدان أن يقع عليه 
طلقتان لم يصح إذا انفرد كل بسماع كل طلقة شاهدان تجعل واحدةء وإن شهد 
شاهد بطلقة وآخر بثلاث ضمت الشهادتان وقض بواحدة وحلف على 
الباقي» واختلف إذا شهد أحدهما بواحدة والآخر بالبتةء فقيل: لا يضان» لأن 
البتة لا تتبعض» وقيل: يضان لأن البتة عبارة عن الثلاث". 


. ٤۸۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠۷١ ١۱۷٤ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 


كناب الايمان بالطلاق (e‏ 


وقال ابن القاسم: إذا شهد أحدها أنه سرق يوم الخميس» والآخر يوم 
الجمعة لم يقطع وقال محمد: إذا شهد أحدهما أنه شرب أمس» والآخر اليوم ل 
يحد» واختلف أيضا في الشهادة في الزنى إذا كانت عن موطنين هل يجمع. 

وإن شهد شاهد أنه حلف ألا يدخل دار فلان وأنه دخلها وشهد الآخر 
آنه حلف ألا يكلم فلانا وكلمه» لم تضم الشهادتان ولم يطلق عليه واختلف 
ي يمينه فقيل: يحلف لأن هذه الشهادة لطخ» وقيل: لا جلف إلا أن يثبت أحد 
الطرفين إما شاهدان على اليمين وواحد على الدخول» أو واحد على اليمين» 
واثنان على الدخول» وقد تقدم هذا الأصل في كتاب أمهات الأولاد إذا شهد 
واحد على إقرار السيد بالوطء» وامرآة على الولادة هل بحلف والاختلاف في 
ذلك وقال ربيعة في ثلاثة نفر شهدوا على رجل كل واحد على طلقة ليس 
معه صاحبه فأمر أن جلف أو يفارق» فنكل قال: يفرق بينه وبينها وتعتد من 
يوم يفرق بينهما لأي لا أدري عن أي شهادات التفر نکل فلم مجمع شيثا من 
هذه الشهادة» وعلى أصل مالك وابن القاسم يلزمه طلقة بشهادة الأول 
والثاني» ويحلف على شهادة الثالث» وإذا م يجمع الشهادة فيختلف إذا نكل هل 
يقع عليه ثلاث تطليقات لأن شهادة كل واحد بانفرادها توجب عليه إذا نكل 
طلقة» وعلى القول الآخر يسجن حتى يحلف. 

وقال ابن شهاب في رجل شهد عليه ثلاثة رجال مفترقون شهد أحدهم 
بطلقة وآخر باثنتین وآخر بثلاث» قال: ذهبت منه زوجته بطلقتین وهذا يصح 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۹/ .۸١‏ 
(۲) انظر: المدونة: »٤۸۷ /٤‏ والنوادر والزیادات: /۹٩‏ ۹۳. 


(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٥٤۹‏ والنوادر والزيادات: .٤١١/۸‏ 
(6) انظر: المدونة: ۲/ ۹۳. 


(ب) 


( لی 
سے 0 


في بعض وجوه المسألة» فإن علمت التواريخ فشهد واحد آنه طلقها قبل أمس 
واحدة» والثاني نه طلقها أمس اثنتين والثالث آنه طلقها اليوم ثلاثا ذهبت منه 
بطلقتين لأن شهادة الأوسط تضم إلى شهادة الأول» فتلزمه طلقة» وبقي من 
شهادته طلقة فإن شهد الآخر آنه طلقها اليوم ثلاثا فيضم إلى الباقي شهادة 
الأوسط فيلزمه أخرى» وكذلك إذا شهد الأول باثنتين والأوسط بواحدة 
والآخر بثلاث يلزمه طلقتان» فتضم شهادة الأوسط إلى الأول فتلزمه طلقة 
ويبقى من شهادة الأول واحدة فتضاف إليها شهادة الآخر» فتلزمه طلقة 
أخرى» ويحلف على الباقي من شهادة الآخر» ولو شهد الأول بثلاث والثاني 


وسر |باثنتين والآخر بواحدة لزمه ثلاث/ لأن شهادة الثاني إذا ضمت إلى شهادة 


الأول لزمه طلقتان قبل أن يسمعه الثالث يوقع الأخرى فلا سمعه الثالث 
ضمت شهادته إلى الباقي من شهادة الأول وهي واحدة فتمت الثلاث» 
وكذلك إذا شهد الأول بثلاث والثاني بواحدة والثالث باثنين لزمه ثلاث لأن 
شهادة الأول تضم إلى الثاني فتلزمه طلقة ويبقى من شهادته طلقتان فلا سمع 
الثالث طلقها اثنتين ضمت إلى الباقي من شهادة الأول ولزمته أخرى فتمت 
الثلاث» وكذلك لو شهد الأول أنه أوقع عليها طلقتين والثاني ثلاثاء والآخر 
واحدة لزمه الثلاث» لأنه لما سمعه الثاني لزمه طلقتان قبل أن يسمعه الثالث 
ويبقى من شهادة الأوسط طلقةء فلا طلق الأخرى أضيفت إلى الباقي من 
شهادة الأوسط فتمت الثلاث» ويختلف إذا عدمت التواريخ هل يلزمه طلقتان 
أو ثلاث لأن الزائد عن الاثنتين من باب الطلاق بالشك. 


كناب الايمان بالطلاق 


فصل 
افیمن أقر آنه فعل شیئا ثم حلف بالطلاق آنه لم يفعله] 
وقال مالك فیمن قر أنه فعل شیئا ثم حلف بالطلاق آنه لم يفعله» وقال كنت 
كاذبا صدق وأحلف وإن شهدت عليه بينة أنه أقر بأنه فعله» فإن كان إقراره قبل 
یمینه فلا شيء علیه» ون کان بعد یمینه حنث"» ون قال امرأته طالق ما دخل دار 
فلان فشهدت عليه بينة نه دخلها طلقت علیه» وقال في کتاب محمد إن شهد عليه 
رجلان بحق فحلف بالطلاق لقد شهدا بباطل دین في یمینه وقضي عليه با حق»› 
وإن شهد عليه غيرهما بذلك الحق طلقت عليه» وإن حلف قبل أن يشهد عليه ولا 
علم له بشھادتپ) ثم شهد أحنث”» وإن علم أا يشهدان علیهء فقيل له: إن فلانا 
وفلانا يشهدان عليك بكذا فحلف بالطلاق أن لا شيء عنده من ذلك» ثم شهدا 
عليه لم بحنث» وقال مالك فيمن وجد عليه ريح شراب فشهد عليه شاهدان عند 
الإمام آنه ريح شراب فحلف المشهود عليه بالطلاق إن كان شرب خراء قال يقام 
عليه ا لحد في یمینه ولا تطلق عليه. 
فصل 
ا2 شهادة الأعمى] 
قال مالك: وتجوز شهادة الأعمى إذا عرف الصوت وقد حاجني رجل 
مرة عند بعض الولاة في ذلك فقلت كيف حفظ الناس ما حفظوا عن زواج 
النبي ل وإِن) كان كلامهن للناس من وراء حجاب. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۷١٣/٤‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۷۸. 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۹۳ والنوادر والزیادات: ۸/ .۲١۹‏ 


ONE 
الب‎ CT) 
قال الشيخ خلفه: وقد أمرهن الله كك بالحجاب فقال: * ودا سأالْموهرّ‎ 
معا قَسعلُوه ر ين وَرَآءِ جاب € [الأحزاب:۳٠] وأمرهن بالبلاغ فقال عز وجل:‎ 
وڏ ڪر ما يلي فى بيوتڪَل مِنْ ءات آله وَالْيَمَةٍ # [الأحزاب:٤٣] ما‎ # 
2 2 ت رو‎ 
سمعن منه من السنة» وقال ال : «إن بلالا یتادی بلیل» لوا وَاشرَبوا‎ 


۶ 
٥و‏ ك 


تى اوي ابن آم مَکُتوم» فأجاز لمن کان في بيته ن يقتدي با يقع له من 
التفرقة بين الصوتين ا هذا نداء بلال فیأکل وهذا نداء ابن أم مکتوم" 
فيمسك» ولولا معرفة الصوت ل جز له أن يأل با يقع له أنه أذان بلال» لأنه 
یمکن أن یکون أذان بلال تقدم وهو نائم» وهذا الثاني نداء حرم» ونادی 
النبي له غرمة» فعرف صوته» فخرج وعل يده قباء» وقال: «حَباتُ هَذّا 
لَك قال سحنون: وکا یعرف صوت امرأته فیصیبها“» یرید: ون کان في 
ليل ومعه بناته أو غيرهم» وقال ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون: لا تجوز 
شهادته على الزنى لأنه إنما يشهد على الرؤية. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲۲۳/۱ في باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره» من كتاب 
الأذان» برقم »)٥۹۲(‏ ومسلم: ۲/ ۷٨۸‏ في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
وأن له الأكل وغيره» من كتاب الصيام» برقم (۹۲٠٠)ء‏ ومالك: ۷٤/١‏ في باب قدر السحور 
من النداء» من كتاب الصلاة برقم »)۱١١(‏ من حديث عبد الله بن عمر تله. 

(۲) قوله: (فأجاز لمن کان... ابن آم مکتوم) ساقط من (ب). 

(۳) متفق عليه» أخحرجه البخاري: ۲/ ٤١‏ في باب شهادة الأعمى وأمره ونكاحه وإنكاحه 
ومبایعته وقبوله في التأذین» من کتاب الشهادات» برقم »)۲٥۱٤(‏ ومسلم: ۷۳١/۲‏ في 
باب إعطاء من يسأل بفحش وغلظة» من كتاب الزكاة» برقم »)٠٠١۸(‏ من حديث المسور 
ابن خرمة له 

() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۲٥۹‏ 

.۲٠١ انظر: النوادر والزیادات:۸/‎ )٥( 


بسم إلله إلرحمن الرحيم 
وصلی الله علی سیدنا و مولانا محمد وآله وضحبه وسلع 


کتاب 
التخييروالتمليك 
باب 


ے2 التخيير والتمليڪ 2 الزوجات وما يمنع من ذلڪ 


go 
که‎ 


الأضل ف نالوج قول الله كك: # يتأ لبي قل إَأَرَوجك إن كشن 
ترذ لحيو لتا وزیتتها فتعالت امع وخی نراڪ جيل 4 
[الأحزاب: ۲۸]» والتخيبر على ثلاثة أوجه: جوز في وجهين» ويمنع في ثالث؛ 
فيجوز إذا كان الطلاق إلى الزوج يقول: إن اخترت أن أطلقك طلقتك. أو 
يقول: اختاري تطليقة» ويمنع أن مجعل ها أن تطلق بالثلاث؛ لأ طلاق 
الثلاث ني مرة ممنوع على أن يوقعه الزوج أو يوكل من يوقعه؛ الزوجة أو 
غيرها» فإن فعل انتزع ذلك الحاكم من يدها إلا آن تسبق بالقضاء بالثلاث 
فيمضي فلا يعترض هذا بالآية في التخيير لوجوه أربعة: 

ااا ن و ا هو لی ا ال و کا ای 
ارک سَرَاڪا ييا 4 [الأحزاب: ۲۸] فهو المسرح بالطلاق. 

والثاني: ا أن المراد بالآية أن الزوجة هي المطلقة والمسرحة 


(۱) ني (ب): (علم). 


لجاز؛ لأن ذلك يقتضي طلقةء ولو قال: سرحي نفسك لم يكن ها أن تقضي إلا 
والثالث: أنه لو كان تخييره في الثلاث" لكان حكمه في ذلك يخالف“ 
حكمنا؛ لأن الوجه الذي يمنع من أجله طلاق الثلاث هو ما يدرك الزوج من 


(ب) 1 ا ۰ 
8 ومثل ذلك يؤمن من النبي عّه؛ لأن التخيير كان من الله / سبحانه لا 


يدرکه ندم في| فعله بو حي 

والرابع: انه لو سلم أنه یلحقه ما یلحق غیره لم یستردها بعد أن آثرت 
الدنيا على الله ورسوله والدار الآخرة. 

وقوله عله لعائشة غه : لا عَلَيْكٍ ألا نعلي حى سأري ا أبُوَيْك» لہا 
لو اختارت أن يطلقها لامتثل ذلك النبي عله لأمر الله ق له به» وما روي 
أن إحدی نسائه اختارت فکانت البتة فغير صحيح» » والذي في البخاري 
ومسلم وغيرهما عن عائشة غه أا قالت لت: قاي أربي يد الله وَرَسولَةُ وَالدَارً 
الآخرَةَ» قالت“: نُه قَعَلَ أَرْوَاجَة ممل دَلكَ». 


(۱) في (ح): (الثالث). 

(1) في (ح): (بخلاف). 

(۳) ساقط من (ب). 

() في (ح): (قال). 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۱۷۹٦/٤‏ في باب سورة الأحزاب» من كتاب التفسيرء 
برقم: »)٤0۰۷(‏ ومسلم: ۲/ ۰۱۱۰۳ في باب بیان ن تخییر امرأته لا یکون طلاقاً إلا بالنية 
من كتاب الطلاق» برقم: »)۱٤۷١١(‏ من حديث عائشة خإع. 


فصل 
افيمن قال لامرأآته بعد الدخول: اختاري نفسڪا 


وقال مالك: فيمن قال لامرأته وقد دخل ما: اختاري نفسك فقالت: قد 
اخترت نفسي: إنها ثلاث ولا يقبل قول واحد من الزوجين أنه أراد واحدة 
وإن قالت: قبلت أمري» سئلت: ما أرادت بذلك؟ فإن قالت: قبلت ما جعل 
إل قيل ها: فطلقي إن شئت أو ردي» وإن قالت: أردت ثلاثاً م يكن للزوج 
أن يناكرهاء وإن قالت: أردت واحدة» لم يلزم ذلك الزوج ويسقط ما بيدهاء 
وإن قال: أمرك بيدك. فقضت بالثلاث كان له أن يناكرهاء وإن قضت بواحدة 
لزمته ولم یکن له أن یناکرها“. 

وقد اختلف في التخيير في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا قالت: اخترت نفسي» هل له ان یناکرها؟ 

والثاني: إذا قضت بطلقة“ هل يلزمه الثلاث؟ 

والثالث: إذا لم يصح قضاؤها بطلقة هل ها أن تعود فتقضي بالثلاث؟ 

فقال ابن الجهم: للزوج أن يناكرها في الثلاث وتكون طلقة بائنة. 

وقال ابن سحنون في كتاب الأصول: سمعت سحنون يقول: لا فرق 
عندي بين التخيير والتمليك» له أن يناكرها فيها جيعاً. يريد: وتكون طلقة 
رجعية كالتمليك» قال: وأكثر أصحابنا يقولون: الطلقة بائنة. 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: التخيير والتمليك سواء؛ له أن يناكرها. 


(1) انظر: المدونة: ۲/ .۲۷١‏ 
(۲) في (ب): (بتطليقة). 


| م 
فر 


و 


وحكى ابن خوازمنداد عن مالك أن محمله في الخيار على طلقة بائنة مثل ما ذكر 
ابن سحنون عن أكثر أصحابه. 

قال الشيخ كقاه: التخيير والتمليك سواء إلا أنه متعلق ب| بعده» وقوله: 
خيرتك في نفسك أو ملكتك نفسك سواء؛ بخلاف قوله: خيرتك في أمرك 
أو“ ملكتك أمرك فإن قال: حبرتك في نفسك أو اختاري أو ملكتك نفسك؛ 
كان ها أن تبين بنفسها إن شاءت» وذلك يصح بالثلاث أو بطلقة بائنة» ولا 
يصدق أنه أراد واحدة رجعية؛ لأنه إذا ارتجع لم يصح اختيارها لنفسها. وإن 
قال: م نو عدداًء صدق ثم يعود الخلاف بماذا تبین؟ فرأى مرة أا تبين 
بالثلاث؛ لأن الواحدة لا تكون بائنة إلا أن يكون معها فداء» ورأى مرة أنها 
تكون بائنة وإن لم يكن معها فداء. 

وقد اختلف فيمن قال: أنت طالق طلاق الخلع» هل يكون ثلاثاً أو 
واحدة بائنة أو رجعية؟ 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن خير زوجته فقالت: قد اخترت 
أمري وقالت: أردت الصلح» فقال: هو صلح لا يراجعها إلا بنكاح جديد. 
يريد: أا تكون واحدة بائنة» فإذا صح أن تبين بواحدة إذا رادت هي ذلك 
صح أن يكون اختيارها نفسها كذلك؛ لأن الاختيار لا يفتقر إلى عد وإنا 
يفتقر إلى البينونة» وقياساً على اختيار الأمة نفسها بعد العتق أا تبين بواحدة. 
ا وماك ارك در اه اراد وان 
التخيير والتمليك إن جعله ها في أمرها وهو الطلاق» ولو صرح في قوله 


(۱) في (ح): (و). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۱۹/۰. 


فقال: اختاري الطلاق أو ملكتك الطلاق لقبل قوله أنه راد واحدة» وقد 
اختلف في ذلك فقال محمد: إذا قال: اختاري أمرك هی ثلاث ولا ینوی . 


وقال أبو إسحاق ابن شعبان: قوله اختاري أمرك وملكتك أمرك 


سوا ويقبل قوله أنه اراد واحدة وهو أحسن» ولو کان لا يقبل قوله إذا 
قال: اختاري أمرك؛ لم يقبل إذا قال: ملكتك أمرك. 


واختلف إذا قضت في التخيير بواحدة على القول أا" ليس ها أن تقضي 
إلا بالثلاث؛ فقال مالك: يسقط ما بیدها“. 

قال حمد: ما م يتبين منه الرضا بذلك فتكون طلقة له فيها الرجعة. 

وقال أشهب: ها أن ترجع فتقضي بالثلاث"» زهو اخ ان ا 
يميزن أحكام هذه الألفاظء وإنا يقع عندها أا فعلت ما جعل ها فينبغي أن 
يبين ها ثم ينظر إلى ما تعمل“ بعد ذلك. 

وقال عبد الملك في كتاب محمد: إذا قضت بواحدة كانت البتة”. قال في 
ثمانية ابي زيد: لأنه إنما بخيرها في الخروج من عنده والانبتات فبلغناها البتة“ 
فحمل قوها واحدة آنا أرادت أن تبين” با وألزمها الثلاث. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۲٠/۰‏ 

(۲) في (ح): (فینوی). 

() في (ح): (أن). 

() انظر: المدونة: ۲/ ۲۷٦‏ والنوادر والزیادات: /٥‏ ۲۲۳. 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۱۳ /١‏ 

(0) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۲۲۳. 

)¥( قوله: (تعمل) في (ح): (یعمل). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۱۳. 

)٩(‏ في (ح): (إلیه). 

(۰) في (ح): (يبين). 


1 وم 


۷ 


فصل 
افيمن خير 2 الطلاق دون النفس!] 
فإن لم يخيرها في نفسها وخيرها في الطلاق» فقال: اختاري طلقة أو اثنتين 
أو ثلاثاًء لم يكن ها أن تقضي بخلاف ما جعل ها" . وإن قال: اختاري واحدة 
أو اختاري طلقة أو اختاري من الطلاق طلقة أو في تطلقي من الطلاق واحدة 
٠‏ لم تقض إلا بطلقة ولا يمين عليه في شيء من ذلك. وإن قال: اختاري/ في 
واحدة حلف أنه لم يرد إلا طلقة ولا يمين عليه ني شيء من ذلك لامکان أن 
يكون أراد بقوله في واحدة أي في مرة واحدة. وأحلفه ابن القاسم إذا قال: 
اختاري في أن تطلقي نفسك طلقة واحدة وفي أن تقيمي وألا يمين عليه 
أحسه . 
وإن قال: اختاري تطليقتین آو من تطليقتين او في تطليقتين کان الجواب 
مختلفاً. فإن قال: اختاري تطليقتين كان ها أن تقضي اء فإن قضت بواحدة ۾ 
يلزمه بشيء» ون قال: اختاري من تطليقتين فقضت بالواحدة لم يكن ها أن 
کل ا 
واختلف إذا قال: اختاري في تطليقتين فقال في المدونة: تقضي با فإن 


قضت بواحدة لم یلزمه شىء . 


(۱) انظر: التلقين: ٠١۳ /١‏ والمعونة: .٥۹٦/١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۲۷۲. 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۷۲. 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۲۷۲. 


وقال ابن سحنون: هما أن تقضى بواحدة» وقوله في تطليقتين بحتمل أن 
يريد في أن تقضى أو تترك لعدتها أو تختار في الأعدادء فأرى أن يسال ع أراد 


إذا قضت بواحدة فإن قال: ردت الأعداد لزمته الواحدة» وإن قال: ردت أنها 
تقضي أو تترك حلف على ذلك» ثم يكون هما أن تستأنف الخيار؛ لأنها تقول: 
ظننت آنه أراد العدد ولو علمت أنه لم يرد ذلك لقضيت بالائنتين» وكذلك إن 
قال: طلقي نفسك ثلاثاً أو اثنتين» لم يكن ها أن تقضي بغير ذلك» وإن قال: 
ملكتك طلقتين" أو ثلاثاً كان ها أن تقضي بجملة ذلك العدد أو ببعضه. قال في 
المدونة: لأنه في التمليك جعل ها أن تة تقضي بالواحدة والاثنتين والثلاث. 

وقال في ثمانية أبي زيد: إذا قال: ملكتك ثلاثاًء ها أن تقض با شاءت» 
وقال في كتاب ابن حبيب: إذا قضت بواحدة لم يكن هما شي الول 
أحسن؛ لأن قوله ملكتك يقتضي أن يتصرف في ذلك تصرف المالك» والمالك 
یتصرف ني بعض ملکه وني جملته؛ ولیس كذلك قوله: طلقي نفسك ثلاثا؛ لن 
هذه اللفظة لفظة الأمر فتمتثل ما أمرها به أو ترده. 

واختلف أيضاً إذا قال: ملكتك في ثلاث كالاختلاف الأول على“ قول 
ابن سحنون يكون ها أن تقضي بواحدة بخلاف أن يقول: ملكتك الثلاث ولا 
يقول: "ف". 

هذا ينحصر في أربع؛ تخيير وتعليك وأمر بالطلاق ووكالة عليه. 
(۱) قوله: (لعدتہا أو) في (ح): (أو يريد أن). 
(۲) في (ح): (تطلقتین). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۷۹. 


.۲۲٤ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
قوله: (على) في (ح): (وعلی).‎ )9( 


وحمل الأمر بالطلاق إذا قال: طلقي نفسك على واحدة» وسواء دخل بها 
أو لم يدخل. 

والتمليك على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقول: ملكتك نفسك» فحكمه حكم خيرتك في نفسك» وقد 
تقدم. 

والثاني: أن يقول: ملكتك أمرك» واختلف هل يحمل مع عدم النية على 
الثلاث أم على واحدة؟ فالمعروف من المذهب أن مله على الثلاث إلا أن 
تکون نیته آقلء وسواء دخل بہا أو لم يدخل. 

وقال مالك في کتاب محمد في رجل لاعب امرأته فملکها وهو يلاعبها 
فقالت: تركتك» فقال رو کت لعا رن ارد طلاقاًء» فلا يصدق ومحلف 
آنه لم یرد طلاقاً وتکون واحدة» فحمله مع عد" النية على واحدة؛ لان 
معنى قوله: ملكتك أمرك؛ أي: طلاقك» والطلاق مصدر يصح أن يراد به 
الواحدة أو الثلاث» فرأى مرة أنه لا تخرج من يده إلا با لا شك فار 
واحدة» ورأى مرة آنا إذا أوقعت الثلاث لم ترد؛ لأنه ما يمكن أن يتضمنه 
ذلك اللفظ فلا يرد بشك. 

والثالث: أن يقول: طلاقك في يدك. 

فقال مالك في المدونة: هو بمنزلة التمليك, القول قول الزوج إذا رد 
عليها ويحلف”. وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن قال: وهبت لك طلاقك 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ١/۲۱۳و٤٠۲.‏ 


(۲) ساقط من (ح). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۸۲. 


هي البتة. وإن قال: نويت واحدة لم ينفعه؛ لأن المبة" تجمع الطلاق كله 
وكذلك إذا قال: فراقك» وعلى هذا حمل قوله: طلاقك في يدك على الثلاث؛ لأَنً 


الطلاق يعبر به عن الواحدة والغلاث» فجاز أن يصدق أنه أراد واحدة. 


واختلف إذا قال: طلقي نفسك؛ فجعله ابن القاسم في المدونة CEE‏ 
وقال محمد: ليس ها أن تطلق إلا واحدة ولو طلقت أكثر فلم ينكر ولم يرد 
حلف أنه ۾ يسكت رضاً منه با طلقت وهو أبين وليس قوله طلاقك بيدك 
بمنزلة قوله: طلقي نفسك. 

فصل 
افيمن خير زوجته 2 الطلاق قبل البناء] 

وإن خيرها قبل البناء فقالت: اخترت نفسي ولم ينو الزوج ولا هي عدداً 
كان محمله عند مالك على الثلاث» وإن نوت واحدة أو ثلاثاً كان ذلك على ما 
نوت إذا لم يناكرهاء فإن قضت بالثلاث وقال: أردت واحدة صدق. قال 
أصبغ: إن نوت واحدة ولا نية للزوج ل يلزمه الواحدة» وكل هذا ليس 
بالبين. 

ولا أرى أن يلزم مع عدم النية منهم| أو من أحدهما إلا واحدة؛ لان اختيار 
النفس لا يتضمن عدداء وإن| يتضمن أن تبين بنفسهاء وذلك يصح بطلقة. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل:٦/٠٠٠.‏ 
(۲) في (ح): (اللفظ). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۸۲. 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲۲۲٤ /٥‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۲ /٥‏ 


ويختلف إذا خيرها قبل البناء ثم لم تعلم حتى بنى بها؛ لأنه دخول فاسد» 
ا فقيل: لا يملك فيها رجعةء فعلى هذا لا يكون ها أن تقضي/ إلا بواحدة بمنزلة 

من لم يدخل. وقيل: يملك فيها الرجعة فيصير على هذا إلى حكم من خيرت 
بعد البناء؛ لأنه كان جعل ها أن تبين بنفسهاء فيختلف هل تقضي بالثلاث أو 
بواحدة بائنة؟ . 

واختلف إذا خيرها وهي صغيرة فاختارت نفسها؛ فقال مالك في كتاب حمد: 
ذلك طلاق إذا كانت قد بلغت في حاطماء قال ابن القاسم: يريد إذا بلغت الوطء فيا 
ظنت» وقال أشهب وعبد الملك: ذلك خيار وإن كانت صغيرة. وهو أبين إذا 
كانت ممن يعقل مثل ذلك» وإن كانت لا تعرف الصلاح من الفساد؛ وأما إن كانت 
[... أن يوقع عليها الطلاق من" لا معرفة عنده ولا تمييزء وأا إن كانت“ هما 
الستتان والثلاث فليس قضاؤها بشيءِ. 

وقال ابنْ القاسم في العتبية فيمن تزوج صغيرة على آنه“ إن تزوج عليها 
فأمرها بيدهاء فتزوج عليها فقال: إن كانت عقلت وعرفت الطلاق والخيار؛ 
فالخیار اء وإِن کانت لا تعرف استؤنی بها حتی تعرف ثم تختار» ولو تزوجها 
على إن تزوج عليها كان أمر التي تزوج عليها بيدها فتزوج عليها وهي صغيرة 
لا تعقل فسخ النكاح”. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۲٠/۰‏ 

(۲) بياض في (ق١٠)‏ بمقدار كلمة. 

(۳) في (ح): (من). 

)٤(‏ ساقط من (ح). 

)٥(‏ ساقط من (ح). 

(0) انظر: البيان والتحصیل: /١‏ ۱۳۸ والنوادر والزيادات: .٠۸۹ /٥‏ 


f. ۰‏ 2 » 2 ن ` 5 ۰ » 
يريد أنه نكاح موقوف والزوج منوع منها إلى مدة تعقل فيها. وعلى قول 
شهب وعبد ال ملك يجوز النكاح وها أن تختار الآن"» وكذلك إذا كان الخيارٌ 

ها في نفسها ها أن تختار ولا يوقف” . 


وقال عبد الملك في المجموعة: إذا خيرها وهي في عقلها ثم غمرت ل بجز 
قضاؤها حينئذ» وإن خيرها وهي مغمورة فاختارت جاز قضاؤها؛ لأنها في 
حد من رضي لنفسه قضاء‌ها“. وٳن قال: اختاري ولم يزد على ذلك مل على 
اختيار النفس» فإن قال: ردت اختاري أي ثوب أشتريه لك» لم يصدق إلا أن 
یکون تقدّم في قوله ما يدل على ذلك. 


(۱) قوله: (الآن) ساقط من (ح). 
(۲) ني (ح): (توقف). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۲٣/۰‏ ۲۲۷. 


باب 
4 قضاء المرأة إذا ملكت» أو خيرت 4 المجلس ‏ ) 
ی کچ 
أو بعده» وب التخيير والتمليك إلى أجل 


کړه 


التخيبر والتمليك على وجهين؛ مطلق ومقيد بأجل» فإن أطلق ذلك 
والزوجة حاضرة حين التخيبر كان ها أن تقض في المجلس. 

واختلف عن مالك إذا لم تقض حتى تفرقا هل يسقط ما بيدها من ذلك أم 
۹؟ 


وقال ابن القاسم: ليس ها أن تقضي”» وقال سحنون وغيره: ذلك 
بيدها"» ويختلف على هذا ني وقف الزوج اء وعلى“ القول الأول يوقفها 
الآن» وعلى القول الآخر لا يوقفهاء وها أن تفارق المجلس وترى رأاء وأرى 
أن تمهل ثلاثة أيام لتنظر في ذلك» وبه قال“ مرة فيمن وجبت له الشفعة: 
يؤخر ثلاثة أيام؛ ليرى رأيه”» وقيل في الذي رى الحمل وهو ينكره: له 
فسخه في ذلك بعد الوضع»› وني الحديث في المصرَّاة نه بالخيار ثلاثة أيام؛ 


() انظر: المدونة: ۲/ ٤‏ ۲۷. 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۲۷٠‏ ونص المدونة: (قلت: أرأيت إذا خير الرجل امرأته حتى متى 
يكون هما أن تقضي في قول مالك؟ قال: يكون ها أن تقضي في مثل ما أخبرتك في التمليك إلى 
أن يفترقاء فإن تفرقا فلا شىء ها بعد ذلك). : 

(۳) انظر: المدونة: 0 

)٤(‏ في (ح): (على). 

)٥(‏ قوله: (وبه قال) في (ح): (وقد قال مالك). 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠٤٤/١١‏ 

(۷) أخرجه البخاري ۲/ ۷٠١‏ في باب باب النهي للبائع أن لا بجحفل الإبل والبقر والغنم وكل غفلة 
»مسلم:۳/ ۸٥۱۱ء‏ ني باب حكم بيع المصراةء من کتاب البیوع» برقم .)٠١١٤(‏ 


وذلك ليرى رأيه في الأخذ أو الرد؛ لان حاها في الحلاب" يعلم دون ذلك 
ومن اشترى سلعة بالخيار يمهل ويضرب له من الأجل بقدر ما يختار في مثلهاء 
وكذلك التخيير والتمليك قد جعل ها فيه الاختيار" والحاجة إلى ما تؤامر 
فيه نفسها وتشاور» فمشقة الفراق أشد من ذلك. 


وقال ابن القاسم: إذا قال: اختاري اليوم كله» فمضى ذلك اليوم كله ول 
تختر» فليس ها أن تختار بعد ذلك قال: لأن مالکاً قال فيمن خبّر زوجته فلم 
تختر حتى تفرقا: فلا خيار ههاء وأما على القول الآخر فلها أن تختار وإن مضى 
ذلك الوقت. والقول“ الأول أحسن؛ لأنه واهب هبة على صفة فلا يخرج 
من يده فوق ما وهب. 

واختلف إذا ضرب أجلاً شهراً أو سنة؛ فقال مالك: ذلك بيدها إلى ذلك 
الأجل إلا أن توقف قبل ذلك فتقضي أو ترد أو يصيبها زوجها قبل ذلك 
فیبطل ما بیدها. 

وقال في ختصر ما ليس في المختصر: إن خير زوجته أو ملكها إلى أجل 
فذلك» قال: وقال بالقول الآخر. يريد: قوله في المدونة. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: توقف مكانا فتقضي أو ترد وإن ۾ 
توقف حتى وطئها م يسقط ما بيدها"؛ لأنه كذلك جعله بيدها حین قال: إلى 


(۱) في (ح): (الحالین). 

(۲) في (ب): (الخیار). 

() انظر: المدونة: ۲/ ۰۲۷۲ ۲۷۳. 
() قوله: (القول) ساقط من (ب). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ .۲۸٠١‏ 

0) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳٠۱/۰١‏ 


شهر أو سنة فقد رمى مرمى يكون الوطء قبله وبعده» وقول مالك في جواز 
الصبر إلى الأجل أحسن” بخلاف الطلاق إلى أجل؛ لان الطلاق يقع بنفس 
انقضاء الأجل» وهذا الأمر فيها مشكول فيه لا يدرى هل بحسن عندها الرضا 
بالزوجية أو الفراق؟ فأشبه من قال: أنت طالق إلى قدوم فلان أنه لا يعجل 
عليها بالطلاق وقد أباح له اللإصابة حتى يقدم» وكذلك الزوجة" تقول: من 
حقي التأخير ولي مهلة النظر إلى ذلك الأجلء وإن كانت الإصابة عندكم لا 
تجوز فامنعوه مني ولا يعترض هذا بالميراث؛ لأنها زوجة فالميراث بينها قائم 
حتى يقع الطلاق. 

واختلف إذا خيرها وهي غائبة عن موضع التخيير فقيل:/ الأمر بيدها وإن | 
تقض في المجلس الذي صار ذلك بيدها؛ بخلاف أن يكون الزوج حاضراً إلا أنه 
ي الخيبة ليس َم من يجاوبه ولا من يطالبه"" بالمجاوبة» وهو أحسن؛ فمن ذلك أن 
يقول: إن تزوجت فلانة فأمرها بيدهاء فلا يقضي“ بحضرة العقد أو يقول: إن 


(ب) 


rr 


واختلف أيضاً إذا جعل ذلك بيد رجل حاضر معه فانصرف قبل أن 
يقضي حسب ما تقدم إذا كانت الزوجة حاضرة» والقول الأول ألا يسقط إلا 
أن تسقطه أو تعمكنه منها أحسن. 

واختلف بعد القول أنه لا يسقط بالمفارقة هل يسقط إذا وطى الزوج بغير 
علمها؟ وظاهر قوله في المدونة أنه يسقط. 
(۱) ني (ح): (حسن). 
(۲) ساقط من (ح). 
(۳) ني (ب): (یطالبها). 


وقال محمد: إذا خلا بها بعلم الذي بيده الخيار أو التمليك ورضاه فادعى 
الزوج أنه وطى» سقط التمليك”'. وهذا أحسن وليس كتمكين الزوجة إذا 
كان التمليك بيدها؛ لأنٌ ذلك حق ها فأسقطته وهذا فيه حق لغيرهاء فإذا سلم 
أن الافتراق لا يسقط حقه فإن من حقه ألا يقرا حتى يستأذنه» هل يسقط 
حقه في التمليك؛ لأنه يقول: ليس لك أن تعزلني ع ملكتني ولا تتصرف فيه 
إلا بإذني. 


وقال مالك فيمن قال: إذا جاء غد فقد جعلت لك الخيار توقف الساعة 
فتقضي أو ترد إلا أن يصيبها قبل غد فيسقط ما بيدها. 

و إذا كانت تعلم أن هما الخيار الآن وإن كانت تجهل وترى أن ذلك 
ليس بيدها إلى غد لم يسقط ما بيدهاء وعلى أحد قولي مالك في جواز التأجيل لا 
يكون ها أن تقضي قبل غد؛ لأنه لم بجعل هما فيه قضاءء وإن قال: أمرك بيدك إن 
قدم فلان كان له أن يصيبها ما لم يقدم» فإن أصابا بعد قدومه وهي عالمة 
بقدومه سقط ما بيدها علم الزوج أو لم يعلم» وإن ل يعل) أو علم الزوج وحده 
م يسقط ويعاقب إذا أصاا بعد العلم» وإن قال لامرأةٍ: إن تزوجتك فلك 
الخيارء» أو كلا تزوجتك» أو كل امرأة أتزوجها لزمه؛ وليس بمنزلة قوله: كل 
امرأةٍ أتزوجها طالق؛ لأن التمليك لا يحرم النكاح وقد تختار البقاء معه واحدة 
ممن تزوج؛ بل الغالب أن المرآة إذا تروجت الرجل لا تختار فراقه بحضرة العقد 


وقربه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۲۸۰۲۲۷. 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۲۷۳. 


فصل 
افیمن قال لزوجته: اختاري» فقالت: 
قد اخترت نضسي إن دخلت على ضرتي!] 
قال ابن القاسم فيمن قال لزوجته: اختاري فقالت: قد اخترت نفسي إن 
دخلت على ضرتي» قال: توقف فتختار أو تترك» وقال سحنون في المجموعة: لا 
قضاء ها بعد ذلك '؛ لأنها أجابت بغر ما جعل ها“ . والأول أحسن» وإنا سقط 
ما جعل ها ما يفهم منه الرضا بالزوج» وأا هذه فقد حكمت بالطلاق إلا نها 
جعاته على صفة لم يجعل ها الزوجة فكان الزوج بالخيار بين الصبر بالدخول على 
الضرة أو الردء فإن لم يوقف حتى دخل على ضرتها وقع الطلاق بالاختيار المتقدم» 
فإن وطئها قبل ذلك لم يسقط الحكم المتقدم» وإن أرادت بعد قوها الأول أن تقضي 
الآن لم يكن ها إلا برضا الزوج إذا كان قد أجاز قوها الأول. 
فصل 
ا2 أقسام الزوجة بعد التخيير والتمليكا 
الزوجة بعد التخيير والتمليك على ثانية أقسام: 
فإما أن تتكلم با يفهم منه الطلاق والعدد» أو با يفهم منه" الطلاق دون 
العددء أو بي يفهم منه الرضا بالزوج فتقول: اخحترت زوجي أو رددت ما جعل إل 
أو لا أقبل ذلك» أو لا تتكلم وتفعل ما يفهم منه الرضا بالفراق مثل أن تخمر 
وجهها أو تنقل متاعهاء أو تفعل ما يفهم منه الرضا بالزوج فتمكنه من نقسها أو 
(۱) قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۲۱/١‏ 
(۳) في (ب): (عند). 


من أن يباشرها أو يقبلهاء أو تتكلم ب) لا يفهم منه الرضا بالفراق ولا بالمقام» 
فتقول: قبلت ما جعل إِلٌ وأًنا آنظر أو شاور أو تتکلم بأمر مشکل» هل یراد به 
الفراق؟ أو تنظر في أمرها فتقول: قبلت أمري» أو تنصرف ولا تقول شيئاً ولا 
تفعله» وقد تقدّم الجوابٌ إذا انصرفت ولم تقل شيئاً وا لخلاف فيه. 

وقال ابن القاسم: إن وثب الزوج عليها فوطئها كرهاًء فأرى ذلك لا 
يسقط ما بيدها"» وأرى إن فرت هي عند سماع ذلك ألا يسقط ما بيدها؛ لأنها 
تقول: كرهت أن أجلس عند سماع ذلك. وإن اختلفا فقالت: فر عني قبل أن 
آختار» وقال الزوج: ما" فررت عنها؛ كان القول قوله إلا أن يثبت أنه فرً 
عنهاء وكذلك إذا أصابما وقالت: أكرهني؛ كان القول قول الزوج أا طاعت 
إلااف خت الاك 

وإن اختلفا في الإصابة فقال: أصبتهاء وأنكرت؛ كان القول قوها إذا ۸ 
تكن خلوة. 

قال أصبغ: فإن رضيت بالخلوة وإرخاء الستر أو غلق الباب مما يمكن فيه 
الوطء؛ فقد سقط ما بيدها إذا زعم أنه أصابها“. وإن قبّلها وقالت: أكرهني 
أو اغتفلني» وقال: بل طاعت كان القول قوهما مع يمينها؛ بخلاف الوطء لأنه 
لا يكون إلا على هيئة وصفة وهذا با لحضرة“ يكون على غفلة. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۲ /١‏ 
(۲) في (ح): (لا). 
(۳) زاد بعده في (ح): (قول). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .۲٠٠/١‏ 
)٥(‏ في (ح): (کالخطرة). 
)ني (ح): (مع). 


فصل 
ا وجوه إيقاع الطلاق بعد التخيير] 
وإيقاعها الطلاق على وجوو؛ فإن قالت: اخترت نفسى كان طلاقاً يقتضى 
البينونة دون العددء وقد تدم ذلك. 

(ب) واختلف إذا قالت: قبلت نفسى» فجعله مالك بمنزلة اخترت نفسى” / . 
۳پ 5 2 
وقال آشهب ٤‏ كتاب محمد: هو بمنزلة قوها: قبلت او والأول 
أصوب» وقبول النفس واختيار النفس سواء". وقال ابن القاسم: إذا قال: 
اختاري نفسك فقالت: قد قبلت أو رضيت أو تمنيت يثبته“ أو فعلت» تسأل 
بمنزلتها إذا قالت: قد قبلت نفسى» وكذلك إذا قالت: اخترت» تسأل ما 
رادت 

وقال محمد بن عبد الحكم في ختصر ما ليس في المختصر: إذا قالت: قد 
فعلت هی ثلاث ولا تسأل» وعلى قوله إذا قالت: قد شئت أو قد اخترت أنها 
ثلاث ولا تسال» وهو أحسن. وقوها فعلت واخترت وشئت: جوابٰ لامتثال 
ما جعل هما وليس كقوها رضيت؛ لأن مفهوم رضيت لقبول"“ ما جعل ها إلا 
ن تقول: رضیت فاخترت نفسي. 

وني كتاب محمد: إذا قالت: تركتك أو اخرج عني أو لا تدخل عل إلا 
(۱) انظر: المدونة: .۷٦/۲‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۲۰. 
(۳) انظر: المدونة: .۲۲١ /٥‏ 
() قوله: (یثبته) ساقط من (ح). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۲۷۷. 
(7) في (ح): (بقبول). 


بإذني» قال: هذا كله ما يشبه أن تريد به الفراق أو قبول التمليك» فلا بد أن 
ف 


قال الشيخ #ته: أمّا قوها تركتك فهو فراق ولا تسآل هل رادت الفراق؟ 
وتسأل عى) أرادت من عدد الطلاق. 

وقال محمد فيمن قال لامرأته: أتبين أن أفارقك؟ فقالت: ما شئت» 
فقال: قد شئت» ثم قال: نا شئت أن أحبسك» قال: هو فراق ويحلف ما أراد 
(Du‏ 


إلا واحدة 


جواب فراق» ولو قیل: فاذهبی فقالت: قد ذهبت» لکانت تسأل عا 


. وإن قال: أمرك ف يدك فاذهبی» فقالت: قد ذهبت» قال: هر 


آرادت» ولکن قوله: فاذهبی فقالت: قد ذهبت» جواب فراق. 

وقال ابن القاسم: تسأل عا أرادت وهو أشبه“؛ لأن معنى قوله فاذهبي 
فانظري في ذلك» وقوها قد ذهبت طبقاً لقوله» ولو کان قوله فاذهبي طلاقاً؛ 

فصل 
افيمن خيرت فقالت: قبلت أمري] 

وإن قالت: قبلت أمري» سئلت ما آرادت؟ فإن قالت: ن أرد طلاقاًء 
صدقت وکان ها أن رةد تقضي في بعد» فإن قالت: أردت الطلاق» سئلت ما 
أرادت من عدد؟ 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۹ /٥‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /٥‏ . 
(۳) انظر:النوادر والزیادات:٥/ .۲۲١‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: .۲٠١ /١‏ 
)٥(‏ في (ب): (جوابا)» وأشار لما في (ح). 


DOY آل‎ 
n 


واختلف إذا قالت: اخترت أمري؛ فقال مالك في المدونة فيمن قال لامرأته: 
اختاري» فقالت: قد اخترت أمري أو تقول: اخترت» ولم تقل آمري» تسأل» فان 
قالت: لم أرد طلاقاً؛ كان القول قوماء وإن قالت: أردت واحدة لم يكن ها شىء 
وإن قالت: ردت الثلاث؛ قبل قوها. وقال حمد: لا تكاد المرأة تفرق بين 
اخترت أمري وبين الطلاق”. يريد: أنها لا تصدق أا لم ترد طلا 

وقال عبد الملك: لا تصدق" وإن قالت: ل أرد طلاقا؛ لأن ذلك عند 
النساء طلاق ولو كنت أعلم ذلك لصدقت» قال حمد: فرأيت من“ مذهبه 
أنه عنده طلاق البتة. 

وقال ابن القاسم: وإن قالت: ردت الصلح» فإنه صلح ولا يراجعها إلا 
بنکاح جدید» وسواء خدّرها أو ملكها إذا رضى الزوج» قال حمد: ولو أنکر 
الزوج في التمليك وقال: م آنو إلا طلقة» حلف وكانت له الرجعة”. 

قال الشيخ #لفه: لا أرى أن تصدق أنها لم ترد طلاقاً؛ لأن مرها هو 
الطلاق» فإذا قالت: اخترت أمري فقد اختارت الطلاق وليست كالتى تقول: 
قبلت أمري؛ لاا قبل لترتبی» وأا إن" اختارت فك فلت ر وی ا 
تقول: إنہا رادت من العدد کالتی تقول: اخترت طلاقى. 
() انظر: المدونة: .۲۷٦/۲‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: /۰٥‏ ۲۱۹. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۲۱۳. 
)٤(‏ قوله: (من) ساقط من (ح). 

() انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۱۳. 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۱۹. 


(۷) في (ح): (إذا). 
)^( قوله: (قبلت وتنوی) في (ح): (فعلت وسواء). 


وأا قول ابن القاسم: إذا أرادت الصلح» فإنه"“ يريد أرادت تطليقة 
بائنة. وقوله إذا رضي الزوج يعود على ما يليه من الكلام وهو التمليك؛ لاله 
ليس ها أن تقضي بطلقة بائنة ولا مقال له في التخيير؛ لآنه جعل ها البينونةه 
فإن قالت: أردت أن تبين بثلاث» قيل له: أنت تنال بالواحدة البائنة من سقو ط 


النفقة ما أردت بالثلاث وما لم توقعه من الطلاق منفعة لك من غير ضرر. 

وقد قال محمد فيمن أعطت زوجها مالاً على أن يطلقها ثلاثاً فطلقها 
واحدة» فذلك لازم ولا مقال ها . 

فصل 
افیمن خير زوجته فقالت: طلقت نفسي! 

قال ابن القاسم في المدونة فيمن خير زوجته فقالت: طلقت نفسي» تسأل 
فإن قالت: ردت واحدة م یکن ها شيء“. 

وقال في كتاب محمد: لا تسأل في التمليك وهي طلقة واحدة وتسأل في 
الخيار في المجلس وحده» فإن قالت: أردت واحدة» سقط خيارها وإن افترقا 
E‏ 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في المملكة تقول: طلقت نفسي ولا نية ها 
أا البتة قال: بخلاف أن يبتداً الزوج بالطلاق؛ لأنه ملكها في أن تقيم أو 
تفارق مكاناء قالت: قبلت الطلاق والفراق فهو البتات حتى تريد بقوها ذلك 
(۱) قوله: (فإنه) ساقط من (ب). 
(۲) قوله: (وقد قال) في (ب) (وقال). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠١ /٠۰‏ 


.۲۷۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 
.۲۱۹ /۰ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


| مو 


وک 


و 


واحدة» والأول أصوب وقوهها طلقت نضسي محتمل هل أرادت الابتداء أو 
طلاق التخييرء وإذا كان الحكم أن تسأل لاحتال ذلك تسأل في المجلس 
وبعده» وإن عدمت النية حمل على طلقة لأنه الذي تعرف النساء من ذلك 
اللفظ حتى تدعي غير ذلك/ . 

وقال مالك في کتاب حمد: إذا قالت: اخترت نفسي وزوجي» هي ثلاث 
البتة". يريد: أنها بقوما اخترت نفسي بائن» وقوهما زوجي بعد البينونة لا 
تصح» ولو ابتدأت فقالت: اخترت زوجي ونفسي لكانت زوجة ويسقط ما 
بیدها. 

فصل 
افيمن ملك امرأته ففعلت ما يقتضي الضراق] 

وقال مالك فيمن ملك امرأته فأمرت بنقل متاعها وخرت رأسها ولم تقل 
شيئا: فذلك الفراق وجري ذلك مجرى الحواب» قال محمد: إذا قالت: أردت به 
الفراق ونويته وأرى أن تسل لم فعلت ذلك فإن قالت: خرت وجهي“ 
كراهية في رؤيته ونقلت متاعي خيفة أن يغتالني فيه لمكان الاختلاف» صدقت 
ولم یکن فراقاًء وكذلك قوهما فی) تقدم: لا یدخل علحٌ إلا بإذني» تسأل لم قالت 
ذلك وآنت في العصمة؟ فينظر في) تأتي به» وإن قالت: قبلت أمري سئلت: هل 
الذي“ أرادت به الطلاق أو لترى رأا؟ فإن قالت: أردت الثلاث وقال 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۲۲۰. 

() انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۲۲۲. 

() قوله: (وجهي) في (ح): (لرآسي وجهي). 
() قوله: (الذي) ساقط من (ب). 


الزوج: أردت واحدة» كان القول قوله» ويحلف إن أراد أن يراجعها وهي في 
العدة أو مات وهى في العدة فو جب الا 


وإن قال: انا لا أراجعها لم يعجل بيمينه» فإن انقضت عدتها ثم أحب أن 
یتزوجھا قبل زوج أحلف» وإِن کانت قد تزوجت زوجاء ثم طلقھا لم یکن 
عليه يمين؛ لأنه يقول: إن لم تصدقوني فقد أحلها الزوج» وإن كان ملكها قبل 
ان یدخل بہا فطلقت نفسها لم يكن عليه أن يجلف الآن" إلا أن يريد أن 
پراجعھاء فإن سئلت بعد آن حاضت أو كانت حاملاً فوضعت فقالت: كنت 
أردت بقولي قبلت أمري الطلاق صدقت وحلت للأزواج» وكذلك إذا قالت: 
قبلت ولم تقل أمري» وإن قالت: قبلت حتى أنظر» كانت العدة من يوم تبين 
الفراقء وإن قالت: قبلت أمري وأراد الزوج سفراً فقال: اشهدوا آنا إن" 
قالت: أردت أكثر من واحدة» فإني لم أرد إلا واحدة وإني قد ارتجعت؛ كان 
ذلك له ورجعته ثابتة. 

قال محمد: فان قدم وقد تزوجت ولم یدخل ہہا حلف وکان احق بہاء وإِن 
دخل م یکن حت بہاء وإِن م يقل شيئاً عند سفره ثم قدم بعد أن انقضت عدتها 
وقال: أردت واحدة وقالت: أردت الثلاث صدق إذا قال ذلك ساعة علم 
وتزو جا غير ثابت دخل ما أو لم يدخل. 


(۱) قوله: (فوجب الميراث) في (ب) (فأحب الميراث). 
(۲) قوله: (الآن) ساقط من (ح). 
(۳) قوله: (إِن) ساقط من (ح). 


اة 
باب 
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وق كاب عم فن فال ارك دك ارك دك ار كيد > 
فقالت: قد طلقت نفسي”" بكل واحدة طلقة» وقال الزوج: ‏ رد إلا واحدة 
وإن) ردت التأکید» کان ک| قال ويحلف. 

قال مالك: ولو قالت: كم ملكتني؟ فقال: ملكتك مرة ومرة ومرة» 
فار فة فن ذلك غات إا جل أنه مامكا الا وا لقال 
ملكتك طلقة وطلقة وطلقةء لم يقبل قوله» ولو قال: أمرك بيدك فقالت: قد 
قبلت» ثم قال: أمرك بيدك فقالت: قد قبلت» ثم ثلث فقالت: قد قبلت”“ 
وقالت: أردت الطلاق كله وقال الزوج: أردت واحدة» قال مالك: هي 
ثلاث. 

وقال محمد: القول قول الزوج ويحلف؛ لأنه يقول: رددتها عليها حين م 
تبين الطلاق» ولو قالت في أول مرة قد طلقت نفسي ثم ثنى فقالت: قد 


(۱) في (ح): (ومن). 

(۲) قوله: (أمرك بيدك أمرك بيدك) ساقط من (ح). 

(۳) قوله: (نفسی) ساقط من (ب). 

(6) انظر: المدونة: .۷١/۲‏ 

() قوله: (ومرة) ساقط من (ح). 

(0) انظر: البيان والتحصیل: /٠۰‏ ۲۳۰. 

(۷) قوله: (ثم قال أمرك بيدك فقالت: قد قبلت» ثم ثلث فقالت: قد قبلت) ساقط من (ح). 
(۸) قوله: (نفسي) ساقط من (ب). 


طلقت» ثم ثلاث فقالت: قد طلقت؛ لكان طلاقاً ماضیاًء یرید آنه یلزمه 
الثلإ": 


وقال ابن القاسم: إذا قالت المملكة: فارقتك فارقتك فارقتك» فلا افترقا 
قال: ما ردت إلا واحدة» لم يقبل قوله وكانت الثلاث» وإن قالت: فارقتك 
فارقتك فارقتك» فل| افترقا" قال: أردت واحدة وقالت: أردت الثلاث 
حلف وکانت اثنتین. 

فصل 
افيمن خير امرآته فخاف أن تختار عليه] 

وإذا خير امرآته فلا خاف أن تختار فقال: خذي مني ألف درهم على أن 
تختاريني» كانت بالخيار بين أن تقبل الألف ويسقط ما بيدها من التمليك» أو 
تطلق ولا شيء نها عليه من الألف“ ولو كان الال منها ملكها بغير مال» ثم 
قالت: خذ مني آلف درهم فطلقني» فقبل وطلقها م يكن ها أن تقضي 
بالتمليك؛ لأنها بانت منه بالخلع» ولو طلقت واحدة قبل أن تعطيه امال لكان 
رجعياًء ويصح أن تعطيه الال ليطلق أخرى وتكون بائنة» ولو أعطته مالاً 
ليطلتق فلم يطلق حتى طلقت بالتمليك لص طلاقها ثم تلزمه التطليقة 
الأخرى وتكون بائنة. 


واختلف إذا ملك امرآته بال أعطته فقضت بطلقة» هل تكون بائنة أو 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۰۲۲۹/۰ ۲۳۰. 

(۲) قوله: (قال: ما أردت... فل| افترقا) ساقط من (ب). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲۲٠/۰١‏ 

.۲۷۳ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 


رجعية؟ أو أعطته مالا بخيرها فقضت بواحدة هل تصح وتبین بها أو يكون له 
أن يرد المال لأا رجعية؟ 
فقال مالك في كتاب محمد:/ إذا أعطته مالا على أن يخيرها فخيرها“ 
فاختارت فهي البتة ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره إلا أن يكون لم يدخل 
ہافینوی". 
وقال مالك أيضاً: هي بائنة كالتي لم يدخل بهاء فرأى أن المال الذي 
أعطته لكون الشيء الذي بيدها ولم ترفعه حت الطلاق وأنه ابتدأً. 
وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان مع ذلك مال كانت بائنةء والأول 
أبين؛ لأنها إن“ أعطت الال ليصير التخيير والتمليك بيدهاء ولم يكن 
لوجهين“ للتمليك ولا تقضي به» والذي يتبين ذلك أا إذا أسقطت ذلك 
ورضيت بزوجها لٺم يرجع بشيء ولو کان حمل ما أعطت للأمرين جيعاً 
لوجب إذا رضيت بالمقام أن ترجع فيا قابل الخلع. 
فصل 
آفیمن خير امراته بینه وبين والديها أو الحمًام 
ومن قال لامرأته وقد أكثرت الخروج إلى أبوا أو إلى الحًام: إمًا أن 
تختاريني أو تختاري أباك وأمك أو الحمام؛ فقال مالك: لا شيء عليه إلا أن يريد 
بذلك الطلاق» قال ابن القاسم: فيلزمه الطلاق وإذا اختارت الشيء الذي 


(۱) قوله: (فخیرها) ساقط من (ح). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۳٤ /٩‏ والبيان والتحصیل: .۲٠٤/٥‏ 
(۳) قوله: (إن)) ساقط من (ح). 

)٤(‏ قوله: (لوجهين) في (ح): (للوجهین). 


كناب إلنخيير والنمليكة (Nw)‏ 


خيرها فيه» إذا أراد به الطلاق ولم ينو عددا لزمه" الثلاثف". 

واختلف إذا قال نويت واحدة؛ فقال ابن القاسم: هي البتة ولا تنفعه 
MD ou»‏ 
نیته . 
فهو البتة وهذا أشبه. 

فصل 
لے جواز جعل الرجل لامرأته طلاقها] 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: يجوز للرجل أن مجعل لامرأته طلاقهاء 
وذلك على وجهين على وجه التمليك والوكالة ففى التمليك ليس له أن يبطل 
تمليكها وله في الوكالة أن يرجع ما لم تطلق نفسها“. 

قال الشيخ ل#: والزوج مع الأجنبي في ذلك على ثلاثة أوجه؛ تمليك ‏ 
ووكالة ورسالة» فان ملكه ذلك لم یکر له أن یعزله» وان وکله کان له عزله ما 

: : يعزله» وٳ ر 

م يقض بالطلاق» وإن جعله رسولاً م يکن له أن يقضي بشيءِ» وهو في الرسالة 
على وجهين: 

أحدهما: أن يقول: أبلغها أني طلقتها فهذه تكون طالقا"“ من وقتٍِ قال 
ذلك بلغها ذلك الرسول أو م يبلغها. 
(۱) ني (ح): (یلزمه). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۲۷۷. 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠١٤ /٥‏ . 
)٤(‏ أشار في (ب) إلى آنه في بعض النسخ: (يقصد). 


(9) انظر: المعونة: ۱/ 0٥۹٥‏ . 
() قوله: (تکون طالقا) يقابل ني (ح): (یکون طلاقا). 


a)‏ اا 


e 


TS 
عرفت وقضت بالطلاق كانت طالقاًء وإن لم يبلغها يبلغها ذلك الرسول.‎ 

وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: خير امرأتي -وهي تسمع- فقالت: 
طلفت فسن قل أن يقرل ها الرجل = فإ القضاءما فضت ول قول 
خير على الرسالة؛ بخلاف قوله طلق امرآتي؛ لأن قوله خير يتضمن خروج 
ذلك من یده؛ لأنها هي التي تة تقضى بالطلاق أو التمليك. 

واختلف إذا قال: طلق امرأي» هل هو تليك أو" وكالة؛ فقال آصبغ في 
كتاب ابن حبيب: هو تمليك» قال ابن حبيب: وكان ابن القاسم يقول: هو على 
الرسالة ولا يقع الطلاق إلا أن يطلق. يريد بالرسالة هاهنا: الوكالة؛ لأنه 
جعل الطلاق بيده وأنه هو المطلق» وهو أحسن» ولو قال: بع سلعتي لكانت 
وكالة وله أن يعزله إلا أن يقول: ملكتك ذلك قال“: وإن ادعى في الزوجة أنه 
أراد الوكالة صدق» فإن ملك رجلين أو وكله) لم يصح أن يقضي أحدهما دون 
الآخر» وإن جعلهما رسولین صح بتبليغ“ أحدهما سواء جعل م) أن يبلغا عنه 
نه طلق أو أنها هي التي تطلق. 


.۲۷۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ح): (أم). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٠٥‏ ۲۳۲. 
(4) قوله: (قال) ساقط من (ح) 

)٥(‏ في (ب): (تبیلغ). 


باب 


فيمن قال لزوجته: ن تزوجت عليڪ و غبت 
كا منك سنة فأمرك بيدك» فقالت: اشهدوا أنه ك). 
2 8 6 
إن تزوج علي أو غاب عني سنة فقد اخترت 
نفسي أو اخترت زوجي 
اختلف في ذلك؛ فقال مالك في كتاب محمد: يلزمها ما كانت اختارت إن 
هو تزوج عليها أو غاب سنة“. 
وقال أشهب: لا يلزمها ذلك وها أن تستأنف القضاء إذا تزوج عليه" 
أو غاب. 
واختلف فيمن قال لأمته وهي تحت عبد: إن لم أبعك إلى سنة فأنت حرة» 
فقالت: اشهدوا آنه إن حنث فقد اخترت نفسي؛ فقال ابن القاسم: ليس ذلك 
ها بخلاف الحرة. 
قال محمد وقال أصبغ: في| أظن أن ذلك في الأمة مثل قول ابن القاسم في 
او 
ولو قالت امرأة: متی ما ملکنى زوجى فقد اخترت نفسى» أو قالت ذلك 
آمة ولم جلف سيدها فقالت: إن جاء في العتتق فقد اخترت نفسى» أو قال 
رجل: متى طلقت زوجتي فقد ارتجعتها وأشهد على ذلك لم يلزم من ذلك 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠۹۳/٩‏ . 
(۲) قوله: (علیها) ساقط من (ب). 


(۴) انظر: البيان والتحصيل: .00٥1/٠٤‏ ` 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٤ /٥‏ 


ا 


ki 


کله شيء. ولو قالت امرأًة: متى ملكني زوجي أو غاب عني آو تزوج علّء 
فغاب أو تزوج فقد طلقت نفسي» ثم غاب عنها بعد ذلك أو تزوج عليها ن 
يلزم ذلك؛ لأنها قضت قبل أن يصير سبب ذلك بيدها. 
(ب) a‏ 0 ا <l‏ “ ي م *« a‏ 
اقات اشهدوا آنه إن فعل ذلك فقد طلقت نمسي فقال اشهب: ا 
ذلك بشيء إلا أن تقضي بعد ذلك وعلى قول ابن القاسم يلزمه”“ ذلك» ولو 
قال: إن تزوجت عليك أو غبت عنك إلا بإذنك فأذنت فتزوج أو غاب 
لزم“ قولاً TP‏ 
فصل 
افيمن قال لامرآته: أنت طالق واحدة إن شئتا 

واختلف إذا قال: أنت طالق واحدة إن شفت» فقالت: قد شئت ثلاثاً أو 
البتة؛ فقال ابن القاسم: تلزمه واحدة“» وذكر ابن القصار عن مالك آنه قال: 
ل یلزمه شیء. 

وقال أصبغ ٤‏ کتاب ابن حبیب: ل یلزمه شيء» وقیل: إن قضت 
بالثلاث لزمته واحدة وإن قضت بالبتة لم يلزمه شيء؛ لأن البتة لا تتبعض) 


(1) قي (ب): (بذلك). 

() في (ح): (یلزمها). 

(۳) في (ح): (لزمها). 

.۲۸۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() في (ح): (1). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۲۲۳. 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۲۲۳. 


والأول أحسن؛ لأنما قضت بالذي أعطاها وزادت عليه والبتة وغيرها سواء؛ 
لأن البتة ثلاث وقد نزل القرآن أعداد الطلاق» وأن أقلّه واحدة وأكثره ثلاث 
ولا مخت الل غر اللات 

إن قال: أنت طالق ثلاثاً إن شفت» فقالت: قد شنت e‏ 
شيء" إلا أن تقول بائنة» فيختلف في ذلك فمن قال: إا تكون" ثلا 


E 


إنها تكون واحدة بائنة لزمه ما قضت به وهو أحسن أن یکون کا قضت به“» 


وإن قال: أنت طالق إذا شعت كان قد أعطاها واحدة وها أن تقضى ا 


AE 
وال ت ت كان قد أعطاها واحدة» واختلف هل تقضی ي‎ 
غير المجلس؟ فإن قال: متى شئت كان واحدة“ تقضي ہا متى ا‎ 


وكذلك إذا قال: متی ما شئت إلا أن يريك بهو له مى ما کلا» فیکون هما أن 


تقضي مرة بعد مرة» وإن قال: ک| شئت أو ما شت كان ها أن تقض بواحدة أو 


(۱) في (ح): (عند). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۲۸۲. 

(۳) قوله: (تکون) ساقط من (ح). 

() في (ح): (یلزمه). 

)٥(‏ قوله: (به) ساقط من (ح). 

() في (ح): (في غیر). 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ .٥۹‏ 

(۸) قوله: (متی) في (ب): (إن). 

(۹) قوله: (واختلف هل... شئثت کان واحدة) ساقط من (ح). 


ان 
باثنتين أو بثلاث في مرة في المجلس» ويختلف إذا افترقا هل يقضي فإن قضت 
بواحدة أو اثنتين أو ثلاث لم يكن هما بعد ذلك أن تقضي بشيء» وإن قال: كلا 
شئت كان هما أن تقضي بواحدة واثنتين وثلاث مرة بعد أخرى في المجلس 
وعد وإِن قال: أنت طالق غداً إن شئت» فقالت: قد شئت اليوم أو قال: 
أنت طالق اليوم إن شئت» فقالت: أنا طالق غداً كان قضاؤها لازماً وهي 
طالق الساعة. 

وإن قال: نت طالق اليوم إن شئت» فقالت: أنا طالق إلى ثلاثين سنة» فإن 
کان ذلك الأجل غا یری أنه یبلغه عمرها كانت طالقاً الآن» وإِن کان لا يبلغه 
عمره أو عمرها لم يلزمه شيء وكانت بمنزلة من قضى بالطلاق بعد الموت» 
وكذلك إن قال: أنت طالق بعد ثلاثين سنة إن شئت» فقالت: أنا طالق الآن 
كانت طالقاً إلا أن يرى أن ذلك الأجل ل يبلغه عمرها فلا شيء عليه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٤ /٥‏ ۲۲. 


0 2 0 
23 جامع التمليڪ Kê‏ 


فبانت بها“ ثم تزوجها فليس ها أن تقضي؛ لأن الملك الذي ملكها قد 


۰ 1 
ذهب 8 


قال الشيخ #لكه: ليس ها أن تقضي؛ لأنٌ مضمون التزويج الرضا 
بالإصابة وبه تستحق الصداق والرضا بذلك يسقط ما بيدهاء ولو رضيت 
بالإصابة قبل الطلاق لسقط ما بيدها وإن م يصب» ومن ملك أمر زوجته 
رجلا ثم غاب غيبة بعيدة وكان قد أشهد أنه على حقه فيا جعل له من ذلك 
وأنه لا يبيحهاء كان للزوج أن يرفع ذلك إلى السلطان فينزعه من يده» وإن كان 
في حين التمليك غائباً كتب إليه إن كان قريب الغيبة فيقضي أو يرد" . 

واخحتلف إذا كان بعيد الغيبة؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يقرا 
ويضرب له أجل المولي من يوم يرفع ذلك فإن جاء"“ وإلا طلق عليه 
بالإيلاء. 

قال حمد: وإن قدم في العدة فقضى بالطلاق لزم الزوج مع طلقة الإيلاء 
وإن لم يطلق عليه كان له آن يرتجع إن شاء ما كانت في العدة» وقال مالك 


(۱) قوله: (بہا) ساقط من (ح). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۲۸۳. 

(۳) ني (ح): (یرده). 

() قوله: (يرفع ذلك فإن جاء) في (ح): (ملك إن قدم). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٠٤١۹/٤‏ . 


DK 3 1 


۷ 


¢ 


أيضاً: يرجع الأمر إليها". 
يريد: إذا كان لا يرجى قدومه في الأجلء وقد اختلف قوله في هذا 
الأصل هل تعجل الطلقة الآن لما كان الصبر لا يعيد شيئاًء وهو مضرة عليها 
أو يصبر”" رجاء أن ينتقل رأا إلى الصر. 
وإذا طلق بالإيلاء كان ها أن تمنعه”" الرجعة؛ لأنه منوع من الإإصابة فإن 
انقضت العدة» لم يجز أن يتزوجها؛ لأنه منوع منها حتى يقدم فلان ولا يجوز 
تزويج من لا بجحل وطؤها ولا يعترض هذا بالحائض؛ لأن ما فوق الإزار مباح 
له وهذه ممنوعة الحملة. 
وقال مالك“ في کتاب محمد فمن شرط لامرأته إن هو غاب عنها سنة فأمرها 
بيدها فغاب سنة» ثم زاد عليها وأرادت الفراق كان ذلك ها إذا لم يطل» فأما الشهر 
والشهران فلا يضرها وتحلف أن ذلك لم يكن رضي بزوجها أو ما كان أكثر من 
ذلك فلا قضاء ها إلا أن تكون قيدت وأشهدت أنها قبلت لتنظرء قال محمد: فإن ل 
تحلف فلا خيار هاء / وقال ابن القاسم في کتاب ابن حبيب: لا يمين عليها ون 
أقامت الشهر والشهرين. وقال ابن حبيب: وكان ابن كنانة وابن نافع يقولان: إذا 
جاز الأجل فليس بيدها شيء إلا أن تكون قد شهدت . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۲۲۸. 

0ص 

(۳) قوله: (ها أن تمنعه) في (ح): (له یمنعه). 

)٤(‏ قوله: (ملك) ساقط من (ب). 

. ۱۹۰۰۱۸۹/۰ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /٠‏ ١۹ء‏ ونص النوادر: (ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ولو 
شهدت عند الأجل: أني أنتظر سنة أخرى أو أكثرء فذلك بيدها ما أخرته قرب أو بعد). 


وفي ثمانية أبي زيد: أن ذلك بيدها أبداً وإن لم تشهد وهو أحسن؛ لآن 
الشآن في النساء الاستيناء في مثل هذا ويتربص رجاء أن يقدم ويكره أن يعجل 
بالفراق ليس لأنها يسقط”" ذلك فإذا طال وشق عليها الصبر قامت وإن 


ثم قدم زوجها فأقام البينة أنه كان قدم قبل السنة أا ترد إليه وإن كان قد 
دخل ما الثاني» وكذلك إذا شرط إن لم يبعث بالنفقة إلى وقت كذا فأمرها 
بيدها فرفعت إلى الحاكم وزعمت أنه لم يبعث بالنفقة وطلقت نفسها وتزوجت 
وإن دحل وردت إلى الأول. 

يريد: لأن هذا تعد من المرأة كالتي ارتجعها زوجها وعلمت ثم تزوجت 
وبمنزلة من باع سلعة ثم تعدى وباعها من آخر وليس بمنزلة أن يكون التعدي 
من غيرهاء ولو ثبت أنه كان بعث بالنفقة فأمسكها المبعوث معه ولم يعطها“ 
لكان الطلاق ماضياً ول يرد. 

ولو أثبت رجل دیناً على غائب فبیعت له داره ثم قدم وأثبت أنه کان قضاه ۾ 
يرد البيع إذا فات» وإن كان القائم بالبيع متعدياً؛ لأ التعدي على الذمة وقع فبيع 
ذلك على" التعدي والتعدي في الزوجة على عين ابيع فأشبه ما غصبت عينه ثم 
بيع بياعات بو جه شبهة» فإن ذلك لا يقطع حق صاحبه. 
(۱) قوله: (يسقط) في (ح): (تخطا). 
(۲) قوله: (الأخير) في (ح): (الأخر). وانظر: النوادر والزیادات: ۰/ .٠۹۱‏ 
(۳) ني (ب): (یوم). 


() في (ح): (يعلمها). 
)٥(‏ ني (ح): (عن). 


باب 
0 فیمن قال لزوجته: أنت علي حرام» آو قال: o‏ 
0 الحلال علي حرام» أو ما انقلب إليه حرام» O‏ 
أو ما أعیش فيه حرام وما أشبه ذلڪ“ 

ومن قال لزوجته: آنت عل حرام» أو قال: نت حرام» ولم يقل: عل أو 
قال: الحلال عل حرام كانت الا ولو قال: عل حرام» و يقل: أنت» أو 
قال: الحلال حرام ولم يقل: عليّ» م يكن عليه في ذلك شيء. 

أحدها: إذا قال: أردت بقولي عل حرام الظهار. 

والثاني: إذا أراد الطلاق فما" يلزمه من عدده. 

والثالث: إذا قال: ل أرد طلاقاً وإن) أردت أن أهددها بذلك. 

والرابع: إذا حرم شعرها أو كلامها. 

فقال ابن القاسم: إذا قال أردت بقولي: آنت علّ حرام الظهار لا تنفعه 
نیته وهو طلاق ^ “ 

وقال سحنون في العتبية: لا يعجبني ذلك ورأى أنه ظهار» وهو أحسن 
(۱) قوله: (وما أشبه) يقابله في (ح): (أو ما تعلق بذلك). 
() في (ح): (فیم)). 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٠۷١ /١‏ 
() انظر: المدونة: .A1/۲‏ 
() تعقب ابن رشد شارح العتبية ما للمؤلف هنا فقال: (حكى اللخمي أن لسحنون في العتبية 

أنه ينوى في أنه أراد بذلك الظهار وليس ذلك بموجود له عندنا في العتبية فأراه غلطاًء والله 


أعلم). انظر: البيان والتحصیل: /٥‏ ۲۸۲. 


إذا لم تكن عليه بينة أو كانت عليه بينة» وقال في نسق قوله ذلك أردت الظهار 
فقوله"“ لأن تحريم الزوجة يصح بمذين الوجهين: بالظهار والطلاق فإذا قال 
أردت أحدهما صدق» وقال يجيى بن عمر في المنتخبة: تطلق عليه فإن تزوجها 
بعد لم يقرا حتى يكفر كفارة الظهار. وهذا جواب من أشكل عليه الأمر هل 
يكون ظهاراً أو طلاقاً فأمره بالأحوط وأن يمتثل الوجهين؟. 


واختلف إذا أراد الطلاق في" يلزمه من عدده؛ فقال مالك وابن 
القاسم: هو ثلاث قبل وبعد وينوى أنه أراد واحدة قبل البناء ولا ينوى 
بد 
وقال عبد الملك في المبسوط: هو ثلاث ولا ينوى قبل ولا بعد. وقال ابو 
مصعب وحمد بن عبد الحكم: هو في التي لم يدخل بها واحدة وللمدخول با 
ثلاث. وذكر ابن خواز منداد عن مالك أا واحدة بائنةء ون کان مدخولا ہا 
وقال عبد العزيز بن أبي سلمة في كتاب ابن سحنون: محمله على واحدة 
رجعية“» والقول: إنها قبل الدخول واحدة حسن؛ لأنها بالواحدة حرام 
وإذا“ کان ذلك الاسم يقع عليها بواحدة لم يلزمه أكثر منها. وأما بعد البناء 
فتلزمه الثلاث؛ لأنها بها تحرم إلا على القول أنها تصح بواحدة بائنة» وإن نم 
يكن معها فداء. وذهب عبد العزيز إلى أن المطلقة تحرم حتى يحدث رجعة» 
وكذلك قال في التمليك والتخيير» وفي قوله: حبلك على غاربك يقول: إنها قد 
(۱) قوله: (فقوله) ساقط من (ب). 
(۲) في (ب): (فما). 
() انظر: المدونة: /١‏ ۲۸۹ وتهذيب المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٠١‏ 
() في (ح): (وإن)). 


ملكت نفسها وحرمت بالطلاق والرجعة أمر يحدث بعد وقاسه على قوله: 
طلقتك أو طلقت مني» وقد كان القياس إذا قال: طلقت مني ألا“ رجعة له 
فا الان طاق هن الان ل ق هه سه وتا ا عقا 
أعطاها وكذلك قوله فارقتك يجعل الله كك الرجعة نعمة منه لما علم ما يدرك 
العباد من الندم بعد الطلاق. 
وأرى إذا أتى مستفتيا“ وقال: أردت واحدة ألا يلزمه غبرهاء وكان 
الزائد لفظاً بغير نية وعكسه لو أراد أن يقول: أنت حرام فقال: نت طالقء 
په | ختلف هل یازمه ما نوی/ أو ما نطق به؟ وقد قال ابن الاسم فیمن آراد ان 
يقول: أنت طالق» فقال: ادخلي الدار فقد عوفي» فجعل الأمر إلى ما نطق به 
دون ما نوی فكذلك لو أراد أن يقول: أنت طالق» فقال: أنت حرام. 
واختلف فيمن قال لزوجته قبل أن يبني با: إن كلمت فلاناً فأنت عل 
حرام ثم کلمه بعد البناء» فقال سحنون في کتاب ابنه: إن كانت عليه بينة ۾ 
ينو" ؛ لأنها يوم ا لحنث ممن لا ينوى فيها. 


(۱) في (ح) و(ق۱۰): (آم). 

() في (ح): (). 

() قوله: (فیها) ساقط من (ب). 

)٤(‏ في (ح): (یدیه). 

)٥(‏ من هنا يبدا السقط في (ق٠٠)‏ حتى قوله (فروى أشهب عنه في ختصر ما ليس في 
المختصر). 

(0) انظر: المدونة: ۲/ ٤٠۳‏ . 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ٤۹ء‏ ونص النوادر: (وفي كتاب ابن سحنون: قال أشهب: ومن قال 
لغير مدخول بہا: أنت طالق بائن» أو قال: طلقة بائنة إن كلمت فلاناء فبنى بها ثم كلمه: إنه بحنث 
بالبتات. ولا ينفعه إن قال: نويت واحدة» وإنم) ينظر إليه يوم حنث فيؤخذ بلفظه). 


قال : وقال بعض أصحابنا إن علم ذلك منه قبل البناء لم يلزمه إلا طلقة 
وله الرجعة". وهذا آبین ولأنه یوم حلف کان ممن ینوی ولا يلزمه الآن أكثر 
ما كان يلزمه يوم عقد اليمين كانت عليه بينة أو لم تكن» وإن قال: الحلال عل 
حرام وقال: حاشيت زوجتي» صدق لأنه م يقل: أنت. 

وقال مطرف عن مالك يصدق في المحاشاة وإن كان استحلف في حق 
لاختلاف الناس في هذا اليمين» فإن كانت اليمين لغير ذلك ل تنفعه النية 
واليمين على نية الذي" استحلفه. 

واخ 2ا إذا قال: کل حلال“ عل حرام؛ فقال مالك: تدخل زوجته 
في ذلك إلا آن يجاشيها بقلبه" وقال أشهب: لا تنفعه المحاشاة بقلبه إلا أن 
يحاشيها بلسانه“. والأول أحسن؛ لأن الملحاشاة ما أخرج من الأول ولم يدخله 
احالف في لفظه والاستئناء ما دحل في اليمين ثم رجع فقال أصبغ: فيمن 
استحلف غريمه بالحلال عليه حرام فحلف وهو جاهل يظن أن الطلاق لا يدخل 
في ذلك: فإنه بحنث ولا ينفعه جهله وهو من ألفاظ الطلاق بمنزلة اللأعجمى بجحلف 
بالطلاق ولا يدري ما هو ولا حدوده فیلزمه"" ما یلزم العا[ . 
(۱) قوله: (قال) ساقط من (ح). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: 10۷/0« „oA‏ 
)۳( قوله: (الذي) في (ح): (من). 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤۹ /٤‏ . 
)٥(‏ في (ح): (حل). 
(0) قوله: (بقلبه) ساقط من (ح). 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ .۲۸١‏ 
(A)‏ قوله: (فیلزمه): في (ب): (فلزمه من ذلك). 
(۹) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /١‏ . 


اک ا 
الج 
قال الشيخ كفاث#: ما من قال: إن اليمين على نية الحالف» وكان هذان 
يريان أن الزوجة غير داخلة في هذا اليمين" فلا يلزمه) شىء إلا على القول 
بن الطلاق يلزمه باللفظ من غير نية. 
فصل 
افيمن قال لزوجته: ما انقلب إلي حرام 
أو ما أعيش فيه حرام وما أشبه ذلكا 
وإن قال: ما انقلب إل من أهلي”“ حرام أو ما انقلب إليه حرام» ولم 
يذكر الأهل فهو طلاق» فإن قال: حاشيت الزوجة لم يصدق إذا سمى الأهل 
ويصدق إذا م يسم الأهل“. 
واختلف إذا قال: ما أنقلب إليه حرام إن كنت لي امرأة أو إن لم أضربك؛ 
فقال ابن القاسم: لا بجنث في زوجته لأنه أخرجها من اليمين حين أوقع يمينه 
عليها علمنا أنه م يردها بالتحريم وإن) أراد غيرهاء وكذلك إن قال لعبده: إن ۾ 
أبعك اليوم فرقيقي أحرار فإنه بحنث في رقيقه ولا بحنث فيه» وقال أصبغ: يحنث 
في الزوجة وني العبدء وإن قال: وجهي على وجهك حرام كان طلاق“. 
(۱) قوله: (اليمين) ساقط من (ح) 
(۲) في (ح): (إليه). 
(۳) في (ح): (آهل). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٥و0۷ا.‏ 


)٥(‏ قوله: (وإن قال وجهي على وجهك حرام کان طلاقا) ساقطة من (ب). وانظر: النوادر 
والزیادات: ٠١١/١‏ 


تحرم عليه زوجته. وقال محمد بن عبد الحكم: لا شىء عليه وذهب في 


ذلك إلى ما اعتاده بعض الناس في قوهم: عيني من عينك حرام» أو وجهي من 
وجهك حرام . 

يريد بذلك” البغض والمباعدة» وقال محمد فيمن قال: ما أعيش فيه حرام 
لا“ شيءَ عليه . يريد: أن الزوجة ليست من العيش فلم تدخل في ذلك 
بمجرد اللفظ إلا آن ینوا" فیلزمه ما لزم من قال: أنت علّ حرام» وقد كان 
يقال: لا شيء عليه» وإن أدخلها في يمينه جهلاً أا من العيش بمنزلة من قال: 
ادخلى الدار» يريد بذلك الطلاق جهلاً منه يظن أنه من ألفاظ الطلاق؛ وليس 
كذلك؛ لأن هذا نوى الزوجة وغلط في ظنه أنها من العيش وأوقع عليها 
الطلاق بقوله حرام» وهو بمنزلة من غلط في اسم زوجته فأوقع عليها 
الطلاق» والآخر سمّى الزوجةء ولم ينطق بالطلاق فغلط هذا في الزوجةء 
وغلط الآخر في الطلاق. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۲٠۹ /٥‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٥‏ 

(۳) قوله: (حرام) ساقط من (ب). 

)٤(‏ قوله: (يريد بذلك) في (ب): (يريدون من ذلك). 
() في (ح): (ألا). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /٥‏ . 

(۷) في (ب): (ینوینه)). 


باب 


الريق والكلام والشعر'“ 


کړه 


وإن قال: ريك عل حرام كانت طالقاً. وإن قال: بزاقك» م يكن 
عليه شيء. 

واختلف إذا قال: كلامك أو شعرك عل حرام؛ فقال سحنون: لا شيء 
عليه”. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب تحرم عليه في الوجهين جيعاًء قال: 
وشعرها من محاسنها ومن خلقها حتی يزایلها قال: وكذلك ریقها'. 

وقال أشهب في كتاب محمد: تحرم في الكلام» وقال ابن عبد الحكم لا 
شيء عليه بمنزلة من قال سعالك علي حرام» وقال حمد: ولیس كلامها بمنزلة 
شيء من جسدهاء قال: وقد أمر أزواج النبي تله بالحجاب وكان يُسمع 
ا 

قال الشيخ كنلث#: لا تحرم بتحريم السعال؛ لأنه ليس مما يلتذ به ولا 
بتحريم البصاق؛ لأ البزاق" يقع على ما فارق الفم فطرح» وتحرم بتحريم 


(۱) قوله: (باب في الريق والكلام والشعر) يقابله في (ب): (فصل). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /٥‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ٠١١۰۱۳۲‏ . 

() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١٤١٠ء‏ ولفظ النوادر: (قال بعض أصحابنا...). 

)٥(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري: بسنده إلى أنس بن مالك له يقول: جاء ثلاث رهط إلى 
بيوت أزواج النبي عله يسألون عن عبادة النبي عي فلم أخبروا كأنهم تقالوها... 
الحديث)» البخاري: /١‏ ۹٤۱۹ء‏ في باب الترغيب في النكاح» من كتاب النكاح» برقم 
.)٤۷۷0(‏ وانظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /٥‏ . 

(0) قوله: (البزاق) أشار في (ب) إلى أنه في بعض النسخ (البصاق). 


الريق؛ لأن ذلك إن يقع على ما كان في الفم قبل المغارقة وهو ما يلتذ" به وهو 
رضاب» وما الكلام فإن قصد تحريم استماعه لم تحرم وإن قصد تحريم الالتذاذ به 
حرمت وبخاصة إذا كانت رخيمة الكلام» وكذلك /الشعر هو ما یلتذ" به 


وبرؤيته وبلمسه فتحرم» ولا يقع بذلك عتق» ولیس العتق في هذا كالطلاق» وکا 
لو قال: كلامك عتيق؛ لأن العتق إن" يتعلق بالجسم وبا لا يصح مفارقته 
والطلاق يتعلق”“ بتحريم ما يتلذذ به منها ملة من غير تفضيل. 

واختلف فیمن لاعب زوجته فأخذت بفرجه» فقال ها: خلي» فقالت: ل 
فقال: هو عليك حرام» وقال: إنا أردت مثل ما يقول الرجل: أحرم عليك أن 
تمسيه ولم أرد تحريمهاء فوقف” فيها مالك وخاف أن يكون حنث» ورأى غير 
واحد من أهل المدينة أن زوجته حرمت عليه بذلك. 


(۱) في (ح): (یتلذذ). 

(۲) في (ح): (یتلذذ). 

(۳) قوله: (إنا) ساقط من (ب). 
() في (ح): (متعلق). 

)٥(‏ في (ب): (فتوقف). 

(0) انظر: المدونة: ۲/ ۲۸۷. 


(ب) 


۳۹اب 


باب 
فيمن قال لزوجته: آنت علي كالميتة. 
أو حبلڪ على غاريڪ, أو قال: 
أنت خلية أو برية أو ما أشبه ذلڪ 


go 
کړه‎ 


ء 


وقال مالك فيمن قال لزوجته: أنت عل كالميتة أو كالدم أو كلحم 
ا لخنزير» هي البتة وإن لم ينو به طلا . 

قال الشيخ ئاثو: نت عل حرام فقط» أو نت علّ حرام كالميتة سواء كل 
ذلك تحريم» وجري فيه من الخلاف ما تقدم في قوله: نت علّ حرام. 

واختلف إذا قال: أنت خليةء أو وهبتك نفسك» أو برية» أو بائن» أو 
حبلك على غاربك» أو وهبتك إلى أهلك» أو رددتك إلى أهلك» أو وهبتك 
نفسك» أو وهبت لك نفسك فقيل: يلزمه في آي هذه الألفاظ الثلاث وينوى 
إن قال: أردت واحدة قبل الدخول ولا ينوى بعد» وهذا هو المشهور من قول 
مالك وأصحابه"» وقيل محمله في التي لم يدخل بها على الواحدة» وهو قول 
أي مصعب ومحمد بن عبد الحكم في الحرام» وقول ربيعة”“ وعبد الملك في 
الخلية والبرية والبائنة» ويلزم على قوهم مثل ذلك إذا قال: وهبتك إلى أهلك 
أو رددتك لأهلك أو لنفسك ألا يلزم قبل الدخول مع عدم النية إلا واحدة إلا 
في التي قال: أنت عل كالميتة» فعلى قول عبد الملك: يلزمه قبل الدخول ثلاثة 
ولا ينوى» وني مسألتين إذا قال البتة فقال مالك: لا ينوى قبل الدخول*» 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /٠٥‏ . 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۲۸۸. 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۳ ونص المدونة: (وقال ربيعة في البرية: إغها البتة إن كان دحل ا وإن 
كان لم يدخل بها فهي واحدة» قال والخلية والبائنة بمنزلة البرية). 

(6) انظر: المدونة: ۲/ ۲۸۸. 


وقال أبو الحسن ابن القصار: ينوى. 
وني قوله حبلك على غاربك فقال في المدونة: لا ینوی؛ لان هذا لا يقوله 


أحد وقد أبقى من الطلاق شيع" . وهذا یقتضي ألا ینوی قبل ولا بعد وي 
کتاب محمد: ینوی قبل" . 

واختلف في هذه الحملة بعد؛ فقال أشهب في كتاب أبي الفرج في الخلية 
والبرية: ينوى وإن كان بنى با وترجح مالك مرة في هذا الأصل» فروى 
شهب عنه في مختصر ما ليس في المختصر” فيمن" قال: أنت طالق واحدة 
بائنة أو بتة أو خلية أو برية وهي مدخول بها وقال: أردت واحدة لم يقبل قوله» 
ثم قال لي: لا تکتبه لعلي لا أثبت على هذا 

وقال محمد بن عبد الحكم في حبلك على غاربك ووهبتك لأهلك 
وشأنكم بها واحدة إلا أن ينوي" أكثر“. 


() انظر: المدونة: ۲/ ۲۸۸. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ٠١٠٠ء‏ ونص النوادر: (قال عبدالملك: وكذلك قوله فيها: 
حبلك على غاربك» أو قال لأهلها: شأنكم بها أو انتقلي إلى آهلك يريد الطلاق قبل البناء 
بحلف إذا أراد نكاحهاء أنه أراد واحدة). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١١٠٠ء‏ ونص النوادر: (وذكر أبو الفرج في كتاب رواية 
الأشهب» عن مالك في الخلية والبريةء أنه منوى فيها في التي بنى بها). 

)٤(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ح). 

.)٠١ق( هنا ينتهي السقط من‎ )٥( 

)في (ح): (إذا). 

(۷) قوله: (ل) ساقط من (ق١٠).‏ 

(۸) في (ب): (ینوی). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /١‏ نص النوادر: (قال ابن المواز: ني:خليت سبيلك فروى 


کا و چچ 
ل ر 
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وقال عبد العزيز بن آبي سلمة في شرح ابن مزين في حبلك على غاربك: 
ينو يتوى" وعلى أصله أا واحدة رجعية؛ لأنه قال في الحرام والتخيير أنها واحدة 


Ya 
رجعية‎ 


قال الشيخ كفلم : وأرى أن يحمل كل هؤلاء قبل الدخول مع عدم النية 
علو جد لارا دول رر وا غل غار ا عر دوه 
وأمًا بعد الدخول فيحمل على الثلاث؛ لأن“ با تبين إلا على القول أنها تكون 
بائنة وإن لم يكن معها فداء“. 

واختلف في قوله: فارقتك» فحمله مالك في كتاب محمد مرة على الثلاث 
قبل وبعد إلا أن ينوى واحدة» وقال أيضاً: إن م يكن دخل فهي واحدة إلا أن 
ينوى أكثر وبعد الدخول ثلاث إلا أن ينوي واحدة وقال أيضاً: هي واحدة 
وإن دخل إلا أن ينوي الثلاث» وقال أشهب: هي ثلاث ولا پنوى» وقال 
أيضاً: هي واحدة إلا أن ينوي أكثر”) والقول إنها واحدة دخل أو لم يدخل 
أحسن؛ لأن الفراق والطلاق واحد» ومن طلق فقد فارق» ومن فارق فقد 
طلق» قال الله كڭ: # أو قَارفُوهنْ بِمَعرُوفي € [الطلاق:۲] ولم يأمرنا بالثلاث» 


۳ ا > e‏ وك 
وقال تعالى: * وَإِن يرقا يعن آل كلا من سَعَمِ % [النساء: .]٠١١‏ 


ابن القاسم ينوي ويحلف» وروى عنه ابن وهب: هي واحدة حتى يريد أكثر وبهذا أخذ ابن 
عبدالحکم). 

(۱) قوله: (ینوی) في (ق :)٠١‏ (ینوي). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/١‏ . 

(۳) قوله: (قال الشيخ أث) ساقط من (ح). 

() في (ق۱۰): (لأنپا). 

)٥(‏ في (ح): (فدًا). 

() انظر: النوادر والزیادات: ٠٠١١ /١‏ . 


كناب إلنخيير والنمليك 


وفرق بين قوله: نت خلية»/ وخليت سبيلك» وخليتك» فقال: إذا ا 
آنت خلية هي ثلاث قبل الدخول وبعده وینوی قبل ولا ینوی بعد» وحکي 
عنه في خحليت سبيلك ثلاثة قوال: 

أحدها: أن حمل قوله قبل الدخول أو بعده على الثلاث”" وينوى إذا 
قال: أردت واحدة قبل وبعد مثل قوله ني المدونة. 

وقال أیضا: ینوی قبل ولا ینوی بعد. 

والثالث: أن حمله على واحدة قبل وبعد قال: وإن قال: م أرد طلاقاً فهو 
أشده وهي البتة. 

وقال محمد في قوله خليتك وسرحتك ذلك سواء؛ هي واحدة إلا أن 
يقول في هذين”: لم أرد طلاقاً فيكون ذلك له إذا حلف» ولا يقبل قوله في 
خحليت سبيلك أنه“ 1 وال ا یت ایت سلف 
وخليتك وسرحتك وفارقتك سواء» هو ثلاث في المدخول ا حتى ينوي أقل 
فيحلف وٳن لم يدخل فهي واحدة حتی ينوي أك شلك 

قال الشيخ كناثه: أما قوله خلية» فلأن العادة جارية أن يقال: فلانة خلية 


(1) ني (ح): (ثلاثة). 
(۲) في (ق :)۱١‏ (وهي). 

(۳) قوله: (إلا أن يقول في هذين) في (ب): (قال إن قال). 
() في (ح): (أنه قال). 

)٥(‏ قوله: (أنه لم يرد) في (ق :)٠١‏ (إذا قال لم أرد). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠١۴۳ /٠۰‏ . 

(۷) قوله: (من ذلك) ساقط من (ق ١٠ء‏ ح). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۳/١‏ . ' 


[ اح 
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من زوج وخلو من زوج إذا كانت لا زوج اء وذلك بعَيّد البينونة» وإن كانت 
ال 

وأمًا قوله: خليت سبيلك فهي عبارة عن الطلاق والمراد طلقتك 
وكذلك أرى في قوله خليتك» ولا يصدق أنه م يرد طلاقاًء وأن يحمل في جميع 
ذلك قبل الدخول على واحدة» وقول ابن شهاب أنت بالسراح أنها طلقة إلا 
اانوی اللات ج 

فصل 

افيمن قال لزوجته: الحقي بأهلك, أو ما أشبه ذلكا 

وقال ابن القاسم في کتاب ابن حبیب وبعضه في کتاب محمد فیمن" قال 
لزوجته في غضب أو ني غير غضب: الحقي بأهلك, أو اجمعي عليك ثيابك» او 
لا نكاح بيني وبينك» أو لا سبيل لي عليك. أو لا ملك لي عليك» أو لست مني 
بسبيل» أو اذهبي» أو لا تكوني لي بامرأة حتی تکون أَمّه امرآتّه» أو لا تحلين لي» 
أو احتالي لنفسك» أو نت سائبةء أو مني عتيقةء أو ليس بيني وبينك حلال 
ولا حرام» فذلك کله سواء لیس بشيء إلا ن ينوي به الطلاق فیکون على ما 
نوی ويحلف» قال أصبغ: وإن نوى به الطلاق ول ينو عدداً فهي البتةء وقال 
ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون إذا قال: لست لي بامرآة أو يا مطلقة أو لا 
حاجة لي بك أو اعتزلي أو اخرجي أو تأخري أو انتقلي أو استتري أو تقنعي أو 
أتزوجك» فذلك سواء لیس بشيء إلا أن ینوی طلاقا فیکون على ما نوی 
() انظر: المدونة: ٠۲۹٤/۲‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۳ /١‏ . 
() في (ق۱۰): (فمن). 


ويحلف» وقال أصبغ: وإن م ينو عدداً من الطلاق فذلك يحمل ا ثلاث 


حتی یرید ا 


قال الشيخ خاه: وبعض هذه الألفاظ أبين من بعض وأشدها قوله: لا 
سبيل لي عليك» ولا ملك لي عليك» أو لست مني بسبيل» أو نت سائبة أو 
مني عتيقةء فأرى أن يحمل فيهن على الطلاق ولا يصدق أنه م يرد بذلك طلاقاً 
إلا أن يأتي لذلك بوجه. 

وقد قال ابن القاسم في كتاب العتق الأول: إذا قال لعبده: لا سبيل لي 
عليك أو لا ملك لي عليك» فإن كان ذلك ابتداء من السيد عتق العبد» وإن 
کان قبل ذلك کلام یستدل به" بأنه ل یرد العتتق کان القول قوله“» وهذا 
أحسن» وكذلك الطلاق ويجمل في قوله” ذلك على الطلاق إلا أن يكون قبل 
ذلك سبب یعلم أنه لم یرد به طلاقاً. 

وأما قوله: لا تكوني لي بامرأة حتى تكون أمه امرأته» فإنه يجحتمل أن يريد 
بذلك أطلقك ولا أبقيك وقد فعلت» فيسل ما أراد؟ فإن لم تكن له نية بقيت 
زوجة. 

وکذلك قوله: لا تحلين لي يسال لم کانت لا تحل له؟ فإن قال: لأني 
ظاهرتك أو طلقتك؛ صدق» وإن قال: لم تكن لي نية في شيء من ذلك صدق» 
و كانت زوجة حلالاً؛ لأنها لا تحرم إلا أن يوقع تحريمها بظهار أو طلاق. 
(۱) قوله: ( يحمل على) ساقط من (ق١٠).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ ١١٠١۹٤ /٥‏ 
(۳) قوله: (به) ساقط من (ب). 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٤١٤/۲‏ 


)٥(‏ قوله: (ني قوله) في (ق١۱):‏ (قوله ني). 
(0) قوله: (صدق و) ساقط من (ق١۱)»‏ (ح). 


@ ال 

واا قوله: ليس بيني وبينك حلال ولا حرام فهو أشد» وأرى أن يحمل 
قوله على الطلاق؛ لأنه إنما يريد أنه لم يبق بيني وبينك شيء من الأشياء» وليس 
ذلك بمجرد اللفظ؛ لأن قولّه ذلك مستحيل؛ لأنه لا بجتمع أن تكون ليست 
بحلال ولا حرام وإنا هي على وجهين؛ حلال بالزوجية أو حرام بالطلاق. 

فصل 
افیمن قال لامرآته: اعتدي] 

وقال ابن القاسم فیمن قال لامرآته: اعتدي فهي فال واخ ول سال 
هل أراد به الطلاق؟ ويسأل كم أراد به من الطلاق؟ فان لم تکن له نية فهي 
واحدة» ون قال: اعتدي اعتدي اعتدي» فهي ثلاث إلا" أن يريد واحدة» وان 
قال: نت طالق واعتدي” كانت طلقتين إلا أن يريد“ واحدة. 

وقال في المجموعة: إذا قال: أنت طالق فاعتدي هي طلقتان إلا أن ينوي 
واحدة» وان قال: انت طالق واعتدېي کانت طلقتین ولا ینوی . 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا قال: نت طالق اعتدي أو فاعتدي ليس 
إلا طلقة وهو آبين؛ لأن حقيقة قوله اعتدي لم توضع للطلاق وإنا هو أمر 
بالعدة وقد جعل الله كك طلاقاً وعدة» وهذا رج" طلق زوجته وأمرها أن 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١ /٥‏ . 
(۲) في (ق١٠)‏ (إلى). 
(۳) في (ق (٣١‏ (فاعتدي)» وني (ب) (اعتدي). 
)٤(‏ قوله: (یرید) في (ق (٠١‏ (ینوي). 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٠١١ /٥‏ . 


0( قوله: (اعتدې) فی (ق۰٠)‏ (واعتدی)» وفی (<): (أو اعتدی أو قال واعتدی). 
يا ي وي رج ي ي 
(۷) قوله: (رجل) ساقط من (ق۰٠).‏ 


كناب النخيير والنملية 


تعتد فكان حمله في اللفظين"“ على ما وضع له إلا أن ينوي غير ذلك» وكذلك 
قوله فاعتدي» وإن كانت الفاء هاهنا أبين» وليس يفهم المطلق ولا يريد 
طلقة أخرى وليس كذلك إذا قال: اعتدي ابتداء؛ لأنه وإن كان أمر بالعدة» 
فلأن مفهومه أنه طلتق ولا تجب عدة من غير طلاق» وذهب بعض أهل العلم 
فيمن قال: اعتدي اعتدي اعتدي" آنها واحدة وحمل قوله الأول اعتدي على 
أنه طلاق» ثم كرر الأمر بالعدة وذلك لا يوجب طلاقاً. 
فصل 
ا الطلاق اللازم] 

الطلاق اللازم ما اجتمع فيه“ ثلاثة؛ نية ونطق وأن يكون ذلك النطق 
من ألفاظ الطلاق كقوله: طلقتك أو فارقتك أو سرحتك. 

واختلف إذا التزم الطلاق بالنية من غير نطق» وإذا نطق بالطلاق من غير 
نية/ أو كانت نيته ونطق بخير ألفاظ الطلاق الذي يقول: ادخلي الدارء يريد به ا 
الطلاق“". 

وقد ذكر محمد عن مالك فيمن أجع الطلاق بالنية من غير نطق قولين؛ 
وجوب الطلاق وسقوطه”» فأما وجوبه فقياساً على الإيمان والكفر أنه يقع 


(۱) في (ح): (اللفظتين). 

(۲) في (ب) (واعتدي). 

(۳) قو له: (اعتدي اعتدي) ساقط من (ح» ق١۱)‏ 

0) في (ق١۰٠)‏ (عليه). 

. ٤٠۳/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) من هنا يبدا السقط في (ق )٠١‏ حتى قوله: (له الرجعةء وقوله ذلك ساقط). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١١٠١و۳٦٠ء‏ ونص النوادر: (ومن كتاب ابن الموازء قال 


® 2 
ل ذا أحب في الله ويثم 
و اب 0 

إذا أبغض أولياءه» وقال النبى عله: «آية الإيان حب الأنصارء وآية الكفر 

ه2 ر ع ا“ ا ٍ 2 

بُغض الأنصار» وأما ق فلقوله له : «إِن الله جاور عَنْ أَمَتّى ما حَدَنّتُ 

بها 4 أنفْسَهَامَا ْمَل أو نکل" . 
وقال ابن القاسم فيمن قال: نت طالق ولم يرد الطلاق» وإنا أراد من 

وثاق وليست في وثاق كانت طالقاًء وقال مالك فيمن قال أنت طالق فزل 

لسانه فقال: البتة قال: هي ثلاث فألزم الطلاق باللفظ من غير نة . 

ت o 4 )٤(‏ 
وقال سحنون : لا شىء عليه في ذلك وهو أحسن؛ لقوله عل: «الأعَال 
الات ٠‏ ون ادى لن به جن لادی وى ا مال فح انه 
أعطاها نفسهاء ومن أراد أن يقول لرجل: بعتك عبدي فقال: وهبتك إياه ۾ 
تلزمه هبة» والحق لله تعالى؛ لأنها لو رضيت أن تسقط حقها في أعطاها؛ م جز 
ولم يتوجه الحق لله تعالى إذا زل لسانه» فقال: أنت طالق أو قال البتةء ولقول 
مالك: ومن طلق بقلبه ثلاثا مجمعا على ذلك» فلا شيء عليه. قال ابن عبدالحكم: وقد قيل: 
إنها تطلق عليه وليس بشيءءقال أبو حمد: وهي رواية شهب عن مالك في العتبية). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠٤/١‏ في باب علامة الإيهان حب الأنصار» من كتاب 
الإيمان» برقم: (۱۷)ء ومسلم: ۸١ /١‏ في باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي شو من 
الإیمان...» من كتاب الإیمان» برقم: (٤۷)ء‏ من حديث أنس ه. 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲٠۲١ /١‏ في باب الطلاق في الإغلاق والكره...» من كتاب 
الطلاق. برقم: (۹)» ومسلم: ۱,؛+٧ء‏ في باب تجاوز الله عن حديث النفس...» من 
کتاب الإیان» برقم: (۱۲۷)ء من حديث أبي هريرة ه. 

() انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۱. 

)٤(‏ قوله: (سحنون) ساقط من (ح). 

() سبق تخر يجه في کتاب الصيام» ص: ۷۳۲. 


الله سبحانه: # ولس َّم جُکاح فما خْطائم بی وکن ما تَعَمْدَت فلوبكم 4 
[الأحزاب: ]١‏ ولقول النبي : جاور لله عن متي نا...٩‏ الحديث إلا 
أن يكون على الزوج في حين قوله بينة ولا يصدق أنه أخطأً. 

وقال مالك وابن القاسم فيمن قال لزوجته: ادخلي الدار» يريد بذلك 
الطلاق أنها طالق. 


وقال أشهب: لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق إذا قلت ادخلي الدار 

يريد أن الطلاق إنا يقع عندما أقول”" ليس بنفس اللفظ. 
فصل 
ا محمل قول الزوج: أنت طالق على واحدةا 

حمل قول الزوج: أنت طالق؛ على واحدة. 

واختلف هل بجحلف أنه لر يرد أكثر؟ فقال ابن القاسم: لا يمين عليه“ . 

وقال مالك في كتاب المدنيين فيمن خرج لسفرء فقال لزوجته: إن م أجئ 
إلى شهر فأنت طالق» فجاء بعد الشهر وهي في عدتما فارتجعها فقال: لم آرد إلا 
واحدة» فقال مالك: بحلف. 

واختلف أهل العلم إذا أراد بقوله: نت طالق؛ الثلاث؛ فقال مالك 


(۱) صحیح» آخرجه ابن حبان: /۱٩‏ ۲۰۲ ني باب فضل الأمةء من کتاب إخباره ع عن 
مناقب الصحابة...» برقم: »)۷۲٠۹(‏ والحاكم: ۲ › برقم: (۲۸۰۱)» وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. من حديث ابن عباس ا. 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٤٠١‏ 

(۳) في (ق۱۰) (یقول)» وکتب في هامش (ب): الظاهر (ما نوی). 

() انظر: النوادر والزیادات: ٠١۹/٥‏ . 


1 ا 
و 


وأصحابه هو الطلاق بلفظ ونية". وقال بعضهم هو طلاق بنية. وقال مالك 
في كتاب محمد: إن ناسا ليقولون: إن نوى بذلك البتة ولم يسم فلا يلزمه إلا 
واحدة قال: وما هو عندي” بالبين وإني لأكره ذلك إذا نوى البتة". 

قال الشيخ نل#: الصواب ما قاله مالك وأصحابه أن طالقاً صفة لحا“ 
أنها صارت ذات طلاق بواحدة آو تين" أو ثلاث وهذا حسن فيه 
الاستفهام» فيقال لمن قال: امرأتي طالق كم طلقتها ولو كان ذلك للواحدة ل 
بحسن فيه الاستفهام ولم يحسن قوله: أنت طالق ثلاثاً ولكن بمنزلة القائل 
وأحدة ر ا 

وقال مالك فيمن أراد أن يطلق امرأته قبل الدخول ثلاثاًء فقال: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» نسقاً لزمته الثلاثف”". 

وقال إسماعيل القاضي: إن أراد بقوله أنت طالق الثلاث ثم ذكر الثانية 
والثالثة يريد بذلك بيان“ ما أراد بالأولى لزمته الثلاث, وإن أراد بقوله أنت 
طالق واحدة لم يلزمه ما نطق به بعد ذلك؛ لأنه أوقعه على غير زوجة. 

وقال مالك فيمن أراد أن يطلق ثلاثاً فقال: أنت طالق ثم سكت لم يقع 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۲. 

(۲) قوله: (عندي) ساقط من (ق١٠).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۹/٥‏ . 
)٤(‏ في (قی۱۰) (بحاها). 

)٥(‏ في (ق۱۰) (اثنین). 

)ني (ق۱۰) (ولا کان). 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۲۸۹. 

() قوله: (بذلك بیان) ني (ب) (آن). 


عليه إلا واحدة'. يريد: إذا كان قصده بقوله طالق طلقة وبقوله ثلاث تمام 
الثلاث» وإن" أراد بقوله طالق الثلاثء وبقوله ثلاثاً البيان عا راد بقوله 
طالق» لزمه الثلاث وإن سكت عن ذكرها. 


وقال مالك فيمن قال: أنت طالق وأراد أن يقول: إن كلمت فلاناًء فلا تم 
قوله انت طالق بدا له في اليمين فسكت» لم يلزمه شيء. وهذا يحسن فيمن 
أتى مستفتياً أو فهمت عنه البينة أن ذلك قصده؛ لأن ذلك سبب المنازعة» وإن 
لم يتقدم لذلك ذكر لم يصدق» ولو قال: أردت إن دخلت الدار أو لا دخلت 
الدار إليك وقال ذلك بفور قوله صدق. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال: أنت طالق البتة نت طالق البتة إن 
أذنت لك لموضع سّاه كانت سألته الخروج إليه"“: هو حانث أذن ها أو م 
ا ال وا ھر مالین ون فا لاش 

قال ابن القاسم: وإنا أراد مالك أنه طلقها في الأولى بالبتة ثم ندم 
فاستدرك» قال ابن القاسم: وأرى أن يحلف أنه ما أراد إلا أن يسمعها اليمين 
ویدین» فإن لم جلف رأیته حانغا". ) 


.۲۹۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ح) (ولو). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۲. 

)٤(‏ قوله: (الخروج إليه) في (ح): (قال). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٠١١ /١‏ . 
(0) انظر: البيان والتحصيل: .٠۸٤ /١‏ 


@ الل 
فصل 
افيمن قال: أنت طالق طلاق الصلح] 

واختلف فيمن قال: أنت طالق طلاق الصلح» أو طلقة بائنةء أو طلقة لا 
رجعة فيهاء فقيل في قوله طلاق الصلح هي ثلاث؛ لأن طلاق الصلح بائن 
والبينونة لا تصح بواحدة إلا أن يكون معها فداء» وقيل: واحدة رجعية لأنه 
إنا التزم من العدد واحدة فلا يلزم أكثر منها وله الرجعة؛ لأن سقوطها إن 

یکوت مع لاء آوما/ يمتع من ذلك مت لزوجة ثل آن طاق نمدم تة 

أو لعيب يحدث به ولا تصح الرجعة مع بقاء الوجه" الذي لأجله وقع 
الطلاق وقيل: هي طلقة بائنة حسب ما نوى؛ لأن الرجعة من حقه فإذا 
أسقط عنها حقه فيها لزمه وهو أبين. 

وقال مالك فيمن قال: نت طالق طلقة بائنة: إنها تبين بثلاث . 

وقال محمد بن عبد الحكم: أخبرني ابن وهب أو أخبرت عنه أن مالكاً 
سئل عنها فقال: هي واحدة وله الرجعة» وبه أخذ ابن عبد الحكم. 

وأرى أن يسأل ما أراد بقوله باتنةء فإن قال: أردت الصفة للطلاق وأا 
فعلة تبين بها كانت ثلاثاً وإن قال: أردت من العدد واحدة عاد الجواب إلا ما 
تقدم فيمن قال: أنت طالق طلاق الصلح وقال فيمن قال: أنت طالق تطليقة 
ينوي لا رجعة لي عليك فيها ولا ينوي الثلاث كانت واحدة وله الرجعة. 
(۱) قوله: (أو ما) في (ح): (إنا). 
(۲) في (ح): (الزوجة). 
(۳) قوله: (هي) ساقط من (ب). 


.٠١١و۱١۰‎ /٥ والنوادر والزیادات:‎ ٠۰٦ /٥ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٤( 
1/۲ والتفریع:‎ ۹*٥ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 


وقوله لا رجعة لي عليك ونيته باطل؛ يريد أن ذلك سواء قال ذلك 


E 

وقال في كتاب محمد: إذا قال: نت طالق ولا رجعة لي عليك فله الرجعة» 
وقال ابن عبد الحكم: إذا قال: نت طالق لا رجعة لي عليك كانت البتة» وإن 
قال: ولا رجعة لي كانت له" الرجعة". 

قال الشيخ تفه: أما قوله طلقة ينوي لا رجعة لي فيها أو قال ذلك نطقاً 
فهو بمنزلة من قال: نت طالق طلقة بائنة؛ لأن ذلك صفة للطلقة؛ وأما قوله 
لا رجعة لي عليك أو ولا رجعة لي عليك فليس بصفة للطلقة وإنا أسقط حقه 
في الرجعةء ولو قال: أنت طالق طلاقاً لا رجعة فيه لكانت ثلاثاً قولاً واحدا؛ 
لأن الطلاق يعبر به عن الواحدة والثلاث» فإذا قال: طلاق لا رجعة فيه كانت 
صفة للطلاق أنه ثلاث. 

والظاهر من المذهب فيمن طلق زوجته واحدة ثم قال ها بعد ذلك: 
أسقطت عنك حقي في الرجعة أو لا رجعة لي عليك أن له الرجعة“» وقوله 
ذلك ساقط”" والقياس ألا رجعة له؛ لأن الرجعة حق له على الزوجة فإذا 
سقط حقه عنها لزمه كسائر الحقوق. 


(۱) قوله: (عليك) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (کانت له) في (ح): (عليك فله). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /٠١‏ . 

)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ ١۲۹۲ء‏ نص المدونة: (قال: وسمعت مالكا يسأل عن رجل قال لامرأته أنت 
طالق تطليقة ينوي لا رجعة لي عليك فيها؟ قال مالك: إن م يكن أراد بقوله لا رجعة لي عليك 
البتات يعني الثلاث فهي واحدة ويملك رجعتهاء وقوله لا رجعة لي عليك ونيته باطل). 

() ينتهي هنا السقط من (ق١٠).‏ 


| و2 
ا 


وقال ابن القاسم فيمن قال: نت طالق أبداً: فهي البتة ويتزوجها بعد 
زوج إلا آن یرید كلما تزوجتك'. 

قال" محمد: وكذلك الذي يقول: أنت طالق كل يوم أتزوجك أبداً وإن 
قال: إن تزوجتك أبداً فأنت طالق لا شيء عليه إلا مرة واحدة» وإن قال: إن 
تزوجتك فأنت طالق أبداً كانت البتةء وإن قال: كلما تزوجتك لم تحل أبدأ 


ووقف محمد في قوله: نت ا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۹ /٥‏ . 
(۲) قوله: (قال) ساقط من (ب). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲۸/٥‏ . 


كناب إلنخيير والنملية 


چ باب جامع 


go 


واختلف فيمن باع زوجته؛ فقال مالك في المبسوط: ينكل نكالاً شديداً وتطلق 
عليه بواحدة» ولیس له أن يرتجعها ولا يتزوجها ولا غبرها حتى تعرف منه التوبة 
والصلاح خافة إن تزوجها أو غيرها أن يبيعهاء ولم جعل بيعه ها طلاقاً. 

وقال ابن نافع: هي طلقة بائنة» قال سحنون: غاب عليها" أو لم يغب» 
وقال ابن عبد الحكم وأصبغ في كتاب محمد: حرمت عليه كالموهوبةء قال 
حمد: وهذا" أحب إلينا من قول ابن القاسم» وقال ابن القاسم في العتبية: 
بيعه طلاق» قال ابن وهب: وترجم إن أقرت أن المشتري أصابما طائعة وإن 
ادعت الإكراه لم ترجم“. وقول مالك لا يكون البيع طلاقاً أحسن إلا أن 
يكون نوى ذلك؛ لأن البيع إنا يتضمن التمكين منهاء ولا خلاف فيمن مكن 
من“ زوجته من غير بيع أن ذلك ليس بطلاق وقد يبيعها ويواطئها أن ترب 
إليه أو يجعلها تثبت حريتها. 

ويختلف أيضاً إذا زوجها على مثل ذلك؛ وقال ابن القاسم فيمن قال 
لزوجته": اذهبي فتزوجي فلا حاجة لي بك» أو قال لأمها: زوجي ابنتك فلا 
حاجة لي بهاء فلا شيء عليه ما لم يرد بلفظه" ذلك طلاقاًء وقاله أصبغ”» فان 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: "۲٤/۱٩‏ والنوادر والزيادات: ٠١۸/١‏ . 
(۲) في (ب): (عنها). 

(۳) في (ق۱۰) (وهو). 

. ٠١۸/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

.)٠١ق( قوله: (من) ساقط من‎ )٥( 

(0) قوله: (فیمن قال لزوجته) في (ق۱۰): (فمن قال لامرآته). 

(۷) في (ب): (بنطقه). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١ /٠٥‏ . 


ا اپ ا 
ل ¥ 


چک 


هي زوجتها بعد وفاء عدتها من يوم قال ذلك بحضرتها وعلمهاء فقد بانت 
منه"» ولا يقبل قوله إن قال: لم أرد طلاقاًء وقال حمد: لا يعجبني قول أصبغ 
إلا أن يكون الزوج يعلم أن ذلك ليس بطلاق فألزم ذلك نفسه»ء فما إن ظن 
ن ذلك طلاق فترکھا حتی اعتدت لم يضره إلا أن يتزوجها غيره أو يقول: 
أردت بذلك الطلاق فلزمه إلا أن تتزوج بعلمه وتسليمه» فيلزمه الطلاق 
ويفسخ نكاح الثاني؛ لأنه إذا لم ألزمه الطلاق آلا يتروجها بالعدة من يوم 


وقال مالك فيمن حلف للسلطان طائعاً ني أمر فقال: امرأتي طالق إن كذا 
وکذا لأمر كذب فيه وأتى مستفتياً وزعم أنه أراد امرأة كانت له قبل ذلك 

وألغز على السلطان بيمينه قال: لا ينفعه ذلك وامرآته طالق . 
e‏ قال ابن القاسم/ فيمن قال حكمة الطلاق”» وله زوجة تسمى حكمة 
وجارية تسمى حكمة» وقال: أردت جاريتي؛ كان القول قوله إذا م تكن عليه 
بينة“ قال: وليست كمسألة مالك لأن هذا إنا سمى حكمة والآخر قال: 
امرأتي» فأضاف الأمر" إلى نفسه» وقول مالك: إنه حانث يحتمل أن يكون 
ذلك لأنه رأى أن اليمين على نية المحلوف له وآنه أطاع باليمين في آمر نجا به 


(۱) قوله: (منه) ساقط من (ب). 

(5) قوله: (یتزوجها) في ( ق۱۰ ح): (یزوجها). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١١۱٦١ /٥‏ . 
)٤(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 

. ٠١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() ي (ب): (طالق). 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۲۹۱. 

(۸) في (ح): (المرأة). 


لو لم جلف لطلبه" السلطان با حلف عليه» وكان" طبه إِيّاه في حق» ولو 
کان في باطل وفي أمر ل يلزمه لكان مكرهاً أو لأنه رآه طلاقاً بلفظ دون نية 
فالرمه إياه كالذى أراد أن يقول: ادحل الذار فزل لسانه فقال:.امرأق طالقء 
وإن) م يصدق مع البينة؛ لأنه أتى ب) لا يشبه؛ لأن الجارية لا تطلق» ولو كانتا 
زوجتين تسمى كل واحدة منه| حكمة لصدق» وإن كانت عليه بينة. 


وقال محمد في كتاب الإقرار الثاني فيمن حلف بطلاق امرأته عائشة 
فحنث» فرفع أمره إلى السلطان فأقر وقال: لي امرأة أخرى تسمى عائشة غائبة 
فالا أردت» فقال: إن علم ذلك دين» وإِن لم يعلم حيل بينه وبين 
الحاضرة وحکم بفراقها'“ واعتدت وتزوجت سواه إن شاءت. فان تبين بعد 
ذلك صدقه قبلت نيته وردت إليه التي طلقت عليه. 


هذه ویکتب إلى الموضع الذي قال» فن تبین صدقه قبل قوله وشا ها 
زوجة» وإن تبین كذبه طلقت عليه هذه. 


o2 ت‎ 


تم تاب التخيير والتملیڪ والحمد لله حقَ حمدو 


(۱) في (ق١٠):‏ (لغلبه). 

(۲) قوله: (علیه وکان) غير واضح في (ق۱۰). 
() قوله: (ادخل) في (ح): (ادخلي). 

() قوله: (والغائبة) في (ب): (وهى التي). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۸1/۹ 

(0) قوله: (قوله) في (ق۱۰): (منه). 

(۷) قوله: (هذه) في (ق١۱):‏ (هي). 


النسخ المقابل عليها 


1- (ب) = نسخة برلین رقم )"۱٤٤(‏ 


2- (ت) = نسخة تازة رقم ٤۳8۲۳ ٤(‏ ۲) 


3-(ق ٤‏ )= نسخة القرويين رقم )"٦۸(‏ 


وصلی |لله علی سیدنا و مولانا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم نسليماً @ 
53 كتاب الصرف %8 


الرّبا حرم بالقرآنء والسَنَةء والإجماع» فأما القرآن: فقوله عر وجل: 
تاها آلدیت اموا لا الوأ الرَبوا أَصَعَقًا مُصَعَفةً4 [آل عمران: »]٠۳١‏ 
وقوله تعال: لاوا آله وَذَوا ما يق من لبوا [البقرة: ۷۸]. وقوله سبحانه: 
ادت يأ لون الوا ل يمومو إا كما يموم لى يبط ليطن من 
امسن ذلك ينَهُم فالا إنمَا لبم مَل آلرتوا ‏ وَأحَل آله لبي وَحَرَم اربوا 
[البقرة: ١۲۷]ء‏ وقوله تعالى: ومآ ءَاتَيْتّم من ربا ربوأ ف امول الاس فلا يروا 
عند آله [الروم: ۳۹]. 

وأخبر سبحانه أنه کان محرماً على من کان قبلنا کتحریمه علیناء فقال 
تعالى: إوَأخَذِهم لبوا وَقَدَ جوأ عَنَةً [الساء: ]١١١‏ . 

وأما السّة: فقول النبي ه: لَعَنَ الله آل الرّبا ومُوكِلة وكايبه 
ا 1 )۱ 
وَشَاهِدَيْهٍ» أخرجه مسلم في صحیحه . 1 

والأحاديث في ذلك كثيرة» ولا حلاف بين الام في تحريم الربا في الجملة. 

واختلف في معنى قوله تعالى: «وَحَرَمَ لبوأ [البقرة: ]۲۷١‏ على ثلاثة 
أقوال: فقيل: المراد به ما كانت عليه أهل الجاهلية من فسخ الدَيْن بالدَيْن» 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠٠٠٤٠ /١‏ ني باب مهر البغي والنكاح الفاسد» من كتاب 
الطلاق» برقم »)٥۰۳۲(‏ ومسلم عن جابر: ۳/ ۱۲۱۹ءني باب لعن آكل الربا ومؤكله» من 
كتاب المساقاة» برقم .)۱١۹۸(‏ 

(۲) قوله: (أهل) ساقط من (ب). 


1 م 


٣ 


يقول المطلوب للطالب": أخرني وأزيدك, فقالوا: سواء علينا أزدنا في أول 
البيع أو عند محل الأجل» فأكذم الله تعاى في ذلك وهو قول عطاء ومجاهد 
وغيرماء وجعلوا الألف واللام تعريفا للعهد. 

ويؤید هذا القول ٠‏ قول لل «ربا الحاهلية موصو ول ربا 
الاس بن عند للب ل ضوع كله أخر جه البخاري ومسلم 7 

ول تلف أن اسم الربا يقع على فسخ الدَيّن بالدّيْن» وقيل: الراد به كل 
بيع حرم التفاضل فيه؛ لأن الربا في اللسان الزيادة» ويؤيد ذلك قوله عيه: 
«الذّهَُ بالذَهب» وَالفِصَة بالفِضة وال بال وَالشَمِيرٌ بالسعي وَالتَمْرُ 
لتر »والح بالل ٤وا‏ فلا وغل یدای فمن رأ اراد 
ر بی قدا احَْكَقَتْ هَدَّهِ الأصَنَافُ فبيعو | کف نتم إ دا گانَ يدا بي». 
ا ی ق 

فسكّى رسول الله له الزيادة التي تقع في هذه الأصناف رباء فيلت الستة 
المراد من القرآنء وحمل قائل هذه المقالة الألف واللام في الربا لتعريف الجنس 
ليس للعهد. ويدخل في ذلك السلف بزيادة؛ لنهيه عله عن ذلك. 

وقیل: مراد به کل بیع حرم کان تحریمه من - جهة الزيادة أو غبرهاء وهو 
قول عائشة ناء وعمر بن الخطاب فكه. 


وو 


أضعه رب 


(۱) قوله: (للطالب) ساقط من (ق٤).‏ 

(۲) قوله: (القول) ساقط من (ت). 

(۳) هو حديث حجة الوداع المشهور وهو مخرج في كتاب الصلاة الأول. 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ »۷٦١‏ في باب بيع الذهب بالذهب» من كتاب البيوع» 
برقم (۲۰۱7۱)» ومسلم: ۳/ ١٠١٠ء‏ في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء من كتاب 
المساقاة» برقم .)٠١۸۷(‏ 


ڪناب |الصرف mm‏ ( 


‌ٍ 


قالت عائشة غغة: ١ل‏ ايه لرا ام التي له حَطيباًء وَحَرَم 
التحَارً رفي الخمُر» . أخرجه البخاري“ 

E a o 
و معْضفة ل تِن“‎ 

ويشهد لقوله روايته عن النبي عه أنه قال: «الذَهبٌ بالوّرق رباً إلا هَاء 
والتمر بالتّمر يا 4 هَاءَ وهَاءَ) وهذا حدیث مح ee‏ عليه 
لعدم المناجزة» فأبان هذا الحديث أن الربا لا ختص بالزيادة» وأن المراد به ما 
حرم من البياعات. 


واختلف/ في معنی قوله تعالى: وما ءَاتَيْتّم مِن رَبًا را ق امو وال ا 
فلا يَربُوأ عِندَ آله [الروم: ۳۹]. فقال بعض آهل العلم: نزلت في الهدايا هديا 
الرجل للرجل ليأخذ أكثر من ذلك ولم يزد على هذاء فيقول هذا حلال أو 
حرام» وقال بعضهم: ذلك جائز ولا أجر له» ولا وزر عليه. 


(۱) متفق عليه» آخرجه البخاري: ۲ في باب تحريم التجارة في الخمر» من كتاب البيوع» 
برقم (۲۱۱۳)» ومسلم: ٠۲٠٦/۳‏ في باب تحريم بيع الخمر» من كتاب المساقاة» برقم 


(۱0۸۰). 
(۲) في (ب): (مقطفة» ويروى: وهي معضفة). وثمرة مُعْضِفة م يبد صلاحُها. انظر لسان 
العرب: ۹/ ۲۹۷. 


(۳) انظر: المدونة ٤۷/۳‏ . 

(6) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲ في باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة» من كتاب 
البیوع» برقم (۲۰۲۷)» ومسلم: ۳/ ۹٠۱۲ء‏ في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداًء من 
كتاب المساقاة» برقم (١۸١٠)ء‏ ومالك: 1۳١/۲‏ في باب ما جاء في الصرف» من كتاب 


قال الشيخ ظه: قد أوقع الله عز وجل على هذا الفعل اسم الرباء وأخبر 
في غير موضع من كتابه بتحريمه» واهدايا التي يقصد ا العوض والثواب 
خرجها خرج المعاوضات. 

وقد اختلف قول مالك في هبة الثواب» هل خرجها خرج البيع» أو خرج 
العروف؟ والمشهور من قوله: إن خرجها خرج البيع. 

فإذا عض عن المبة بعد الافتراق من جنسها أكثر لم جز ذلك» كانت البة 
طعاماً ما بحرم التفاضل فيه أو لا بحرم عرضاً أو عيناًء فيدخل" فيا بحرم فيه 
التفاضل من الطعام والعين الربا من وجهين: التفاضل والتّساء"» وفيا يجوز فيه 
التفاضل من الطعام“ التساءء وني العروض سلف جر منفعةء وذلك رباً. 

ويؤيد ذلك وجميع هذه الوجوه ما ورد في الآية من إطلاق اسم الرَبَا. 

وعلى قوله الآخر ذلك من ناحية المعروف؛ يجوز جميع ما قدمنا ذكره» وقد 
أجاز في كتاب محمد أن يثيب عن الذهب فضة» وعن الفضة ذهب“ وذهَبَ 
في ذلك إلى ما أجيز من الدينار بأوزن منه» وقرض مائة دينار بمثلهاء والحوالة 
ون کانت فسخ دين في دَينِ» والعرية؛ فجميع هذا أجيز على وجه المعروف» 
ولا جوز على وجه ال مكايسة. 


.٠۸۲ /٤ انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) في (ت): (فیدخله). 

ES A TI PAA a 
قوله: (والعين الربا... من الطعام) ساقط من (ت).‎ )( 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۲٤۷ /١١‏ ٤٤٤.وعبارته‏ غير ما للمؤلف هنا. 


كناب الطرفے @ 


باب 
ذكر الرنا 2 الصرف) وا الذ 1 
e‏ ذكر الريا 2 الصرف ا ي يجوز 0 
عليه الصرف 


وو م 


الرّبا يدخل في الصرف إذا كان من جنس واحد - ذهباً بذهب» أو 
بفضة - من وجهين التفاضل والتساء» ولا جوز إلا مثلاً بمثل» يدا بيد. 

ويدخل في الجنسين» وهو بيع الذهب بالورق من وجه» وهو السا 
فيجوز متفاضلاً يداً بيد والحكم في المصارفة بالتبر الذي م يعمل والمسكوك 
والحلي والذهب المكسورء والآنية تباع لتكسر أو لتبقى على قول من أجاز 
اتخاذها للجمال ولغير الاستعهال» والعين تكون ديناً في الذمة فيباع بعين من 
جنسه أو من غير جنسه» سواءٌ فيم يطلب من المناجزة والماثلة. 

ومن المدونة"" قال ابن القاسم فيمن اشترى حلياً مصوغاء فنقّد بعض 
ثمنه ول ينقد بعضا: تفسد الصفقة كلها“ . 

وقال فيمن له قبل رجل مائة دينار فباعها منه بألف درهم» فنقده تسعائة» 
ثم فارقه على أن يدفع إليه المائة الباقيةء قال: ترد الدراهم» وتكون له الدنانير 
بحاها. فأفسد جميع المصارفة؛ لأنها صفقة جمعت حلالاً وحراماً. 

وذكر ابن القضًار في ذلك قولاً آخر أنه يمضي الحلال وَيَبطل الحرام. 

وهو آبين إذا كان الحلال نصف الصفقة فأكثر؛ لأنه لم يشتر أحدهما 
للآخر» فإن كان الحرام أكثر فسخ جيع العقد؛ لأنه لم يرص بصرف ما 
(1) قوله: (المدونة) ساقط من (ت). 


()انظر*المدونة ٠۳/۳‏ 
(۳) انظر: المدونة ۳/ ۳. 


EE REN Ea E 
تأخير بعض الصفقة» فإن عقد على المناجزة في الجميع فوجد معه”" البعض»‎ 
ثم افترقا على أن يأتي به عجز» نظرت فإن كان العاجز أقل الصفقة م يفسخ إلا‎ 
بقدر ما م يتناجزا فيه» وهذا في] بینه وبين الله تعالى.‎ 

واختلف إذا عثر عليها في ذلك» فقال ابن القاسم في المدونة: يفسخ جميع 
العقد". وقال ني کتاب محمد: لا یفسخ إلا بقدر ما" عجز“. 

وهذا هو الأصل؛ لأنه إذا عجز أقل الصفقة كان الصرف منعقداً في 
الحاضر» ولا خيار فيه لواحد منههاء وإذا كان ذلك؛ كان التراضي بالبقاء على 
الملصارفة في العاجز» كصرف مبتدأ منفصل من الأول والفسخ حاية؛ لئلا 
يتذرع الناس إلى الصرف المتأخر. 

واختّلف فيمن صرف مائة دينار بألف درهم» فوجد معه سين دينارا 
ففي کتاب محمد یکون مشتري الدنانیر فیا حضر بالخیار بین أن يتمسك به او 


يرده» کالطعام یستحی E‏ 


وخالف أشهب في الطعام» وجعل الجواب فيه كالجواب في العروض؛ ألا 
خيار له في رد ما لم يستحق» وعلى هذا لا يكون هذا خيار في الصرف. 
وأرى أن يرجع في ذلك إلى ما يقوله آهل المعرفة» فإن قالوا: إن شراء 


(۱) في (ت): (منه). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۳. 

(۳) قوله: (م یتناجزا فیه» وهذا فيا بینه وبين الله تعالی... لا يفسخ إلا بقدر ما) آلحق بهامش 
(ت) وغیر بین . 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤ /٥‏ ۳۷. 

.۳۷٤ /٥ انظر: النوادر والزيادات‎ )٥( 


كناب الطرفے )™( 


النصف والجحميع على سعر سواء -لم يكن خيار في الحاضر» وإن قالوا: ذلك 
يختلف وشراء الجملة أغلى أو أرخحص -كان له أن يرد؛ لأنه يقول: إذا كانت 
الجحملة أغلى لم أشتر على سعر غال إلا رغبة في شراء مائةء ولو علمت أنها قليلة 
م أشتر إلا بدون ذلك. وإن كان أرخص قال: حاجتي إلى مائة» فإن تكلفت 
شراء الخمسين التي عجزت اشتريتها غالية. 

وعلى هذا يجري الحواب إذا استحق بعض الدنانبر بعد المناجزة» فإن كان 
المستحق يسيراً كان الصرف منعقداً في لم يستحق» ولا خيار لواحد منهاء وإن 
كان أكثر الصفقة كان الخيار للمشتري يرد إن شاء» وإن كان النصف كان له أن 
يرد على قول محمد» وليس ذلك له على قول أشهب» وقد تقدم وجه ذلك. 

وان انت النایر سككا/ شتافة والدراھم شکگة واحدة فاستحق سک ن پیر 
الدنانير انتقض ما ينوبهاء وإن استحق بعض الدراهم» وكان المستحق النصف - س 
انتقض من كل سكة نصفها"» ولا تخص بذلك سكة دون الأخرى. 

وإِن بيعت خلاخل” فضة بدنانیں» فاستحق بعض الخلاخل" فإن 
كانت جملة عدد استحق زوج منها -انتقض الصرف في المستحق وحده؛ لأن 
الدارهم سكة واحدة» فإن استجق فَرَد رَد المشتري صاحبة معه؛ لأن استحقاق 
الفرد عيب على المشتري ني الباقي» وإن استحق نصف الدراهم انتقض فر من 
كل زوج من الخلاخيل» ثم كان كل واحد من المتبايعين بالخيار في الباقي بين 
أن يمسك بها أو يردهاء فإن حب المشتري التمسك كان للبائع أن يقوم برده؛ 
(۱) زاد بعده ني (ب): (ورد بمقدار ما ينوا من الدنانبر سكة واحدة» وإن كان سكاكاً ختلفة 

رد من كل سكة بقسطها). 
(۲) ني (ق٤):‏ (خلاخیل). 
(۳) ني (ق٤):‏ (الخلاخیل). 


(wD‏ الاق 
لأن الاسترجاع لفرد عيب على البائع في المردود» بمنزلة لو اطلع على عيب في 
أحدهما؛ م يكن له أن يرده إلا وأخوه معه. 
فصل 
ل أحكام الدراهم والدنانير الزائفة ب2 الصرف] 

فن و جد ادها راتفا فاه لا لر س تاد وجه 

إما أن يرضی به» أو يقوم ليردّه فيرضيه الآخرُ بشيء يدفعه اليه على | آل 
یرده علیه» أو لا يرضیه فبرده ويريد أن يبدله له» أو ينقض الصرف ف. فإن أ 
التمسك به جاز ذلك. 

واختلف إذا قام ليرده فأرضاه البائع وتمسك بهء وني البدل فأَجِير ومحّ. 

ولا خلو المتصارفان من ثلاثة أوجه: 


إما أن يتصارفا على معيّين» فيقول: أصارفك هذه الدنانير هذه الدراهم» 
أو على غير معبّين» فيقول: أصارفك عشرة دنانير بمائة درهم» أو يكون 
أحدهما معيناً والآخر غر معين. 

فإن کانا معّین» فوجد العيب بدنانير أو بدراهم؛ قدّر دنار ورد 
وانتقض الصرف" ووز أن يتراضيا على البدل» ولا خلاف في" هذين أن 
الصرف منتقض بنفس الرد وأن التراضي بالبدل جائز؛ لأنه لا كان معيناً م 
يلزم المردود عليه أن يأتي ببدله» فانتقض الصرف”“» وإذا انتقض الصرف كان 


(۱) قوله: (أحدها) ساقط من (ت). 
(۲) في (ت): (صرف دینار). 

(۳) في (ت): (بین). 

(6) زاد في (ب): (وجاز البدل). 


ڪناب الصرف ) 0T‏ ( 


ما تراضيا عليه الآن صرفا مبتدأًء ولم يجز إذا لم يكن معيناً؛ لأنه يأخذ الآن ما 
كان عليهم| أن يتناجزا فيه اليوم الأول. 

وإن كان أحدهما معيناً والآخر غير معين» فقال: أصارفك هذا الدينار 
بعشرين درهماً» فوجد العيب بالدينار"» فرده -انتقض الصرف» وجاز 
البذل. 

وإن كان العيب بالدراهم م يجز البدل عند مالك وابن القاسم"» وأجازه 
ابن شهاب» واللیث» وابن وهب . وهو قیس» إذا کانا قد اختبرا“ ما 
تصارفا عليه» وقلّباه» فما وجد بعد ذلك فهو من باب الغلبة في الصرف إذا 1 
يكن دافع الزائف مدلسا وأما ما حمل الناس عليه اليوم فالمنع والفسخ؛ لأن 
كثيراً منهم يعمل على الفسادء ويعطي على غير التغليب؛ ليبدل له بعد ذلك ما 
وجده زائفاًء فكان حاية هذا الباب أولى. 

وإن كان الحكم ألا يبدل؛ لأن الصرف على معين ولم يتراضيا بالبدل في 
اواد ووجد الآخر درهماً زائفاً -انتقض جيع الصرف إلا على قول من 
أجاز صرف بعض دينارء فينتقض ما ينوب الزائف خاصة» وإن كان الصرف 
دنانير انتقض صرف دينار. وعلى القول الآخر ينتقض بقدر ما يرد» وإن عاد 
شریکاً في دینار. 


(1) في (ت): (الدنانير). 

() انظر: المدونة: ۳/ ٠٤‏ والنوادر والزيادات: /٥‏ ۳۷۷. 
() انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۷۷. 

(4) في (ب): (اختارا). 

(6) زاد في (ب): (وإن كان الصرف). 


وجري فيها قول ثالث: أنه ينتقض جيع الصرف؛ لأنب) لو عقدا الصرف 
على تسعة وتسعين ديناراً ونصف على أن يسلم المائة ويكون شريكاً بالنصف- 

وإن كان يقابل الزائفٌ ديناراً واحداً» ووجد العيب بدينار -انتقض 
صرف دينار قولاً واحداً» ويكون حكم ما قابل الزائف حكم الزائد يجده 
أحدهما عنده؛ لأن الحكم لو علم به قبل الافتراق أن يسقط من الصرف ما 
يقابله فقظ ويرد الزائف»- بحلاف غير لمن فإك كان ذلك فاق انضرف 
أحدهما بزائد معه. 

فصل 
ا2 أحكام الصلح والبدل 4 الصرفا 

وإن كان الصرف على غير معين» ولم يصح البدل على قول من منعه» فإنه 
يختلف فيا ينتقض من الصرف إذا كان ينوب الزائف بعض دينار» على أربعة 
آقوال: 

فقيل: ينتقض صرف دينار» وهو قول مالك وابن القاسم . 

وقيل: ما قابل الزائف خاصة»ء وهذا بناء على القول بجواز صرف بعض 
دینار. 

وقال ابن القاسم في العتبية: ينتقض الصرف كله" . 

وقال القاضي آبو محمد عبد الوهاب: إن كانا سيا لكل دينار دراهم 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١ /٥‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ .٠١‏ 


كناب الطرفے )°( 


انتقض صرف دینار» وإن لم يسميا انتقض جيع ذلك الصرف ورأى أا إذا 
سميا لكل دينار دراهم أن لكل دينار عقداً لا يتعلق بالآخر؛ فلا يفسد ما 
تناجزا فيه بېطلان غیره. . 
ويلزم على هذا أن يقال: إذا كانت صفقة جمعت حلالاً وحراماًء وسميا 
لكل واحد من الثمن ما ينوبه أن يمضي الحلال» ويفسخ الحرام وحده. وإن | 
يرد وصالح على الزائف بعين أو عرض» فأجاز ذلك محمد ومنعه ابن شعبان» 
قال: إلا أن يتفاسخاء ثم يعملا على ما بجوز» واستشهد بمسألة كتاب الصلح 
في الطوق» واختلف فيه على ثلاثة أقوال: 
فأجاز ابن القاسم/ أن يرضيه على شيءَ OY‏ ولا يرده اجان ا 
أشهب نقداً وإلى أجل» ومنعه سحنون إذا افترقا لا نقداً ولا إلى أجإ ". 
وعلى هذا يجري الجواب في الدينار؛ فيجوز على قول ابن القاسم إذا نقد 
ذلك» وعلى قول شهب يجوز إذا كان إلى أجل» ولا يجوز على قول سحنون إذا 
افترقا نقداً ولا إلى أجل. وأن يجوز أحسن» وقد مضى بيان ذلك في كتاب 
الصلح. 
وإن وجد أحدهما عنده زائداً على ما عقدا عليه الصرف» مثل أن يصارفه 
عل ما دفار فج ما وديناراًء فإنه يرد الزائد؛ لأنه م ينعقد عليه صرف» 
ویمضي ما سواه. 
ولو تصارفا سوار ذهب بفضة وقبضه بوزن» ثم تبين أنه) غلطا في ذلك» 
وأن أحدهما أكثرء فإن كانت الزيادة في الدراهم رد الزائدء وصح الصرف في) 


.0٥١ /۲ انظر: المعونة‎ )١( 
.۲٠٤ /٦ انظر: المنتقى» للباجي:‎ )( 


سواه وإن كان الزائد في السوار قيل لبائعه: إن تركت الفضل صح صرفكاء 
ول يفسخ؛ لأن المناجزة تقدمت على أن جيعه مبيع» فإن قمت فسد الصرف» 
إلاعلى قول من أجاز صرف بعض دينار» فيجيزه ويكون شريكاً بذلك الزائد 
ثم يكون كل واحد منه| بالخيار في إمضاء الصرف بعيب الشركة؛ لأا م 
يدخلا عليها. 
فصل 
ا2 أحكام المناجزة 2 الصرفا 

المناجزة في الصرف شرط في صحته مع القدرة عليهاء ونختلف إذا غلبا 
جيعاً أو أحدهما على المناجزة في جيع الصرف أو بعضه» على أربعة أقوال: هل 
يكون صحيحاً أو فاسداء أو يكون الحكم إذا غلبا جميعاً بخلافه إذا كان بغلبة 
من أحدهماء وهل يفسد جيع الصرف إذا غلبا على بعضه أو ما غلبا عليه؟ 

فقال مالك في كتاب محمد في قوم اشتروا قلادة ذهب ولولو بدراهم نقد 
وقالوا: هو ذا؛ درن“ لك فمَصلُوا القلادة وباعوا الذهب» وتقاوموا اللؤلؤء 
فوضعوا فيهاء فلا جاءت”" الوضيعة وثبوا على صاحبهم وأرادوا فسخ البيع 
لاستئخار النقد فقال مالك: لا يرد البيع لاستفخار النقد". 

قال ابن القاسم: وذلك أنهم اشتروا على النقدء ولم يرص البائع 
بتأخيرهم» إن هو رجل مغلوب؛ فأمضى مالك وابن القاسم الصرف وإن 
كانت الغلبة من أحدها“. 
(۱) في (ب): (یزن). 
(۲) في (ت): (خافوا). 


(۳) انظر: البيان والتحصيل: {O0 ٣‏ 
(6) انظر تفصيل المسألة في النوادر والزيادات ٠۳1۹ /١‏ والبيان والتحصيل:٠/ ٤٥١١٤٥١‏ . 


كناب الصرف ) ۷ ( 


ويجري فيها" قول آخر: أنه يفسخ الصرف فيه"؛ قياساً على قوههم في 
الزيوف: إنه لا جوز البدل» ويفسخ جيع العقد؛ لأن كليه| مغلوب. 

فإن دلًّس أحدهما بالزائف كان كغابة المشتري للقلادة”؛ فيجوز له أن 
يبدل کا م يفسخ ذلك» ویفسخ a‏ 
غلبا جيعاً على المناجزة انع منعهما من ذلك فُسخ» كا لو توسط بينهم] في 
الزائف من قلّب فماء وانصرفا على المناجزة ثم تبين غير ذلك. 

ويختلف إذا غلبا على المناجزة في بعض الصرف» هل ينتقض جيع الصرف 
أو ما يقابل ما غلبا عليه؟ وإذا قلنا: إن الصرف منعقد مع فرار أحدهما أو 
غلبته» فان ثباته من قبل من غلب عليه دون من اختار تأخبره» فان دعا من 
غلا إل ف کان ذلك له ون کر الا 

وإن افترقا قبل تمام المناجزة لليل غشيهم فسد الصرف» وليس هذا بغلبة؛ 
لأا تعديا“ في العقد في ضيق من الوقت لا يسعها للمناجزةء إلا أن يكونا 
عقدا ي اتساع من الوقت ثم طراً ما منع من المناجزة حتى غ غشيهم الليل. 

والذي آخذ به في الغلبة آنه يمضي» > والمعروف من القرآن والستة أن 
الضرورات تنقل الأحكام. وإن عقدا صرفاً على ما يكثر وتطولٌ مناجزته جاز 
وهذه ضرورة ما لم يكن ما لا يتناجزان فيه في بقية يومهم فلا بجوز» وإذا دخل 
الافتراق فسد. 


(۱) في (ت): (فیه). 
(۲) قوله: (فیه) ساقط من (ق٤).‏ 
(۳) في (ق٤):‏ (في القلادة). 

(5) في (ت): (تعسرا). 


(ww)‏ البق 
فصل 
لل صرف الدين المؤجل 

ومن المدونة قال مالك فيمن عقد سَلَاً في سلعة إلى أجل بنصف دينار 
نقدأًء فلا وجب البيع دفع المشتري إلى البائع ديناراً وأخذ دراهم صرفاً عن 
بقية الدينار» ولم يكن ذلك شرطاً بينهمء قال: لا خير فيه. قال ابن القاسم: رآه 
صرفاً وسلعة إلى أجل . 

وقال في کتاب محمد: ومن کان یسال رجلا نصف دینارء فأتاه بدینارء 
فقضى نصفه» وجعل نصفه" في سلعة إلى أجل» قال: لا بأس به» قاله ابن 
القاسم بعد أن وقف عنه. قال محمد: ما م يكن النصف الأول دراهم أسلفها 
إياه» ولا نصف دينار مضروب» وأما ثمن سلعة فلا بأس» قال -وقاله ابن 
القاسم-: ا ااا فإن م حل فلا خير فیه» وکان سلفاً 
وبیعاً وضع وتعجل. انتهی قوله. 

ففرق مالك بين السؤالين» ومنع الأول واتهمه) أن يكونا عملا على ذلك 
لا كانت البيعة الأول إلى أجل وأجراها على التهم» كبياعات الآجال» ولو سلا 
عنده من التهمة لجاز؛ لأنه إنا دفع النصف قضاءَء وصارف في نصف» ولا 
شيء عليه في بينهم) وبين الله سبحانه» ولو حمل النصف الذي في الذمة على 
أنه دراهم لما كان إنا محكم فيه بدراهم -ل يمتنع أيضاً إذا م يتا أن يكونا 
() انظر: المدونة ۳/ ٥)٤‏ . 
(۲) قوله: (وجعل نصفه) ساقط من (ب). 


(۳) في (ب): (أسلفه إياها). 
)€( انظر: النوادر والزيادات: «FAA /٥‏ و۳۸۹. 


كناب الصرفے (N‏ 


عملا على ذلك؛ لأنه بمنزلة رجل عليه/ عشرة دراهم تراما من فته | ر 
وعشرة أخرى يقبضها بدينار دفعه نقداًء وذلك جائزء وجاز ذلك في المسألة 
الأخري لانة لا يدها عرف وإنا أخدذ ديارا وأحد سلعة ٠‏ دمت 
ويأخذ سلعة بعد ذلك» ووقف ابن القاسم فيه مرة؛ مراعاة لمن همل النصف 
المتقدم على الورق» لا كان لا بجحكم الآن فيه إلا بورق؛ فيدخله ما دخل المسألة 
الأول من أنه ورق وسلعة مؤجلة بدينار نقداًء وإذا كان النصف دراهم لم جز 
عنده بحال؛ لأن دافع الدينار الآن اشترى به الدراهم التي في ذمته وسلعة 
مۇجلة بدينار نقدا. 

وقد كان بعض شيوخنا يقول: القياس أن جوز ذلك؛ فيجوز أن يعقدا 
صرفاً وبيعاً ني دينار» ويدفع الدينار ويقبض الدراهم» وتبقى السلعة إلى أجلء 
وأجرى كل واحد منها على حكمه في المناجزة في الصرف خاصةء وأجاز 
التراخي في البيع. 

قال: ولا يلزم أن يتناجزا في البيع ويردا فيه إل حكم الصرف» كا لا يجوز 
أن يرد الصرف إلى حكم البيع» لا جمعهم| عقد» ولم مجزه محمد إذا كان النصف 
ديناراً مضروباً مجموعاً أو تبر والدينار الذي يدفع الآن قائم؛ لأنه يدخله 
التفاضل واللّساء» وهو ذب بذَهَب من غير جنسه» وسلعة إلى أجل . 

ولو باع سلعة بنصف دينار إلى أجل» فلها حل الأجل دفع إليه المشتري" 
ديناراً وأخذ بقيته دراهم - ل جز على قول مالك؛ لأن الأول بيعة إلى“ أجلء 
(1) قوله: (وأخذ سلعة) يقابله في (ت): (واحداً بسلعة). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۳۸۸. 


(۳) قوله: (إليه المشتري) ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: (إل) ساقط من (ت). 


| ا2 
را 


Û 


فيّهما أن يكونا عَيلا على ذلك؛ فيكون سلعة نقداً ودراهم إلى أجل بدينار 
مؤجل» ولا فرق في بياعات الآّجال في| يعودان إليه من ذلك عند عقد البيع أو 
بعد حلول الأجل» وعند دفع الثمن. 

ق و ا الاجا قا 
عشرة» فوجد في وزنها فضلاًء فأعطاه بذلك ورقاً. فأجازه في المدونة» وكرهه 
مالك في كتاب محمد في الوَرق» قال أشهب: فإن نزل لم أفسخه”"؛ واستخف ذلك 
مرة؛ لقلته في جملة العشرة الدنانير"» ولا نجيزه في مثل ثمن المبيع الأول» وهو 
نصف دینار» وأجازه ابن القاسم في القرض,» فقال فيمن استقرض نصف دينار 
دراهم» فقضاه دیناراً وأخذ فضله دراهم: إنه لا بأس e‏ 

وضعفت التهمة عنده هنا لما كان أصله معروفاً» بخلاف ما خرج على 
وجه المبابعة» وقد اختلف فيه أيضاًء وإن كان قرضاً. 

وإن اشترى سلعة بعينها بنصف دينار كل ذلك نقداًء فنقد ديناراً وأخذ 
فضله دراهم» جاز ذلك إذا كان قد قبض السلعةء ولا يجوز أن يتأخر دفعها 
عن وقت المصارفة في بقية الدينار» وأجازوا ذلك وإن لم تكن المصارفة» ودفع 
الدينار بحضرة عقد البيع» وإن دفع الدينار وترك النصف عنده على وجه 
السلف ولم يصارفه فيه جاز ذلك» كانت السلعة الأولى نقداً أو إلى أجل. 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ٤۷‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۹ /٥‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٠١‏ 

)٥(‏ في (ب): (کانت). 


باب 

23 2 بيع الفلوس بالفلوس وبالعين 

الربا حرم في العين بالذهب والفضةء واختلف في الفلوس إذا كانت ببلد 
يُتبايّع بها فيه» وتجري بينهم كالعين؛ فأجاز مالك مرة التفاضل فيهاء وأن تسلم 
ي العين الذهب والفضة"» وكره ذلك مرة. 

وزات مرة أن ذلك حرام التفاضل فيها والتّساء إذا بيعت بالعين ". 

وهذا راجع إلى تحريم الربا في العين» هل هو شرع معلل أو غير معلل؟ 

فرأى مرة أنه معلل» وأن العلة أا أثان السلع وقيم المتلفات» وأجرى 
الفلوس عليها في التحريم والتفاضل”“. وأشكل عنده ذلك مرة» فلم يحرمه 
ولم یبحه؛ فکرهه. 

ولم يختلف قوله في الأربع التي جمعها النبي عله مع العين» وهي: القمح 
والشعير والتمر والملح“؛ آنا معللةء وأن التحريم ليس بمقصور عليهاء 
وقاس عليها غيرهاء وأجراها على حكمها ني التحريم. 


go 
6 


. 1۲۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: .۲٤/۷‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٥‏ 

.٥ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 


(0) سبتق تخر مجه» ص: .۲۷٠۲‏ 


1 ا2 
و 


e 


بات 


فيمن عقد صرفا على ما2 ملك غيره 

وفيما يكره من التراخي 2 الصرف ولا 

يحرم وب المواعدة 2 الصرف والخيارء 
والصرف على التصديق 

ولا يعقد المتصارفان صرفاً إلا على ما هو حاضر معههاء ثم يتناجزان 

بفور العقد» ولا يؤخران ذلك وإن لم يفترقاء ولا يقومان إلى موضع آخر 


go 
که‎ 


لیتناجزا فيه. 

وقال ابن القاسم: إذا عقدا الصرف على ما ليس معها؛ عقدا صرف دينار 
بعشرين درحاًء ثم التفت آحدها إلى إنسان إلى جانبه فاستقرض منه دينار 
والتفت الآخر إلى من بجنبه فاستقرض منه عشرين در هما ثم تناجزاء فلا 
ا 

واختلف إذا صارف أحدهما على ما معه» واستقرض الآخر؛ فقال ابن 
القاسم: إذا كان ذلك متصلاً بمنزلة النفقة حملها من كمه» ولا يبعث رسولاً 


يي اء فلا بأس به . 
وقال آشهب: لا خير فيه؛ لأنكا عقدتيما على ما لا يجوز من غيبة 
الا 


(۱) قوله: (من بجنبه) یقابله في (ت): (ناحیته). 
AEA ID‏ 

) انظر: المدونة: 1/۳ . 

() انظر: المدونة: ۳/ .٠١‏ 


ڪناب الصرف ) 3 ( 


واستفقل ابن القاسم ذلك إذا استقرضا جيعاء وقال: لا خير فيه" ؛ حماية 
لئلا يتذرع" الناس إلى التأخير في الصرف. 

واستخف/ ذلك إذا استقرض أحدها؛ لأنه ایقی من فلك مطل | ینا 
استقرضا جيعاً. 

ولم يمنع ذلك؛ لأنه صرف على الذمم» وإنا الممنوع أن يعقدا على ما 
تتراخی مناجزته قبل الافتراق أو بعده. 

ولو أن هذين عقدا الصرف ابتداءً على ما يقرضان) هذان» وقد رضيا هيا 
بذلك قبل عقد الصرف أو بعده» وقالا: إن أقرضانا أمضينا ذلك وتناجزنا في 
الصرف» وإن لم يقرضانا فلا صرف بيننا؛ لم يحرم“ ذلك» ويكره حاية. 

الا ف ال وا ى الارن إا الى ٠اد‏ 
لأحدهماء أو قصد التأخير مع بقاء المجلس» أو افترقا أو قاما جيعاً إلى موضع غير 
الذي عقدا فيه الصرف -فَسَدَ متى وقع الطول بشيء من هذه الوجوه. 

واختلف إذا كان التراخي يسيراً ولم يطل» فكرهه مالك مرة» واستخفه 
أخری» فقال فی کتاب محمد فیمن صرف دراھم بدنانیرء فقال: اذهب بہا إلى 
الصراف فأرى وأزن» قال: أما الشيء اليسير" القريب فأرجو ألا يكون به 


(۱) انظر: المدونة: 1/۳. 

(۲) في (ت): (یتدرج). 

(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ب): کتب فوقها (يجز). 
() في (ب) و(ق٤):‏ (الذهبین). 
0 ا 0 


ا م 
7 


بأس”'» قال: وهو يشبه ما لو قاما إليه جيعاً. فأجاز القيام عن المجلس إذا كان 
سرا وغل هذا وز العقد عل ها هو غائبا غنها عل ل ذلك القر" 
إِذا کان في ملکه. 

وقال مالك في المدونة فيمن يصرف ديناراً من الصراف ويزنه منه» فيدخله 
الصراف تابوته: لا يعجبني» وليترك الدينار على حاله حتى يخرج دراهمه فيزغها 
ثم يأخذ الدينار ويعطي الدر اهم" . 

قال حمد: ولیرد دیناره إلیه» ثم یتناجزان. 

وكل هذا حايةء ولا يفسد به الصرف. وقال ذلك ابن وهب في كتاب 
عحمد. 

وقال مالك في الحلي يباع في الميراث» ثم يقوم معه صاحبه -يريد: إلى 
الصراف ليعطيه ثمنه- قال: لا يفارقه. 


قال مالك: ألا تسمع إلى قول عمر بن الخطاب #فقه: وإن استنظرك إلى أن 


(۱) قوله: (فأرجو ألا یکون به بأس) يقابله في (ت): (ألا یکون له تأثير)» انظر: النوادر 
والزیادات: /٥‏ ۳۷۰. 

(۲) في (ب): (القدر). 

() انظر: المدونة 1/۳ و٠".‏ 

() انظر: النوادر والزيادات .٠۷١ /٥‏ 

)٥(‏ انظر: المدونة: ۳/ ۰۲۱ ۲۲ بلفظ: قلت: أرأيت لو أن رجلاً هلك فباع ورثته ميراثه» فكان 
إذا بلغ الشيء الثمن فيمن يزيد أخذه بعضهم وكتب على نفسه الثمن» حتى بحسب ذلك 
عليه في حظه فبيع في الميراث حلي ذهب وفضة» أو بعض ما فيه الذهب والفضة مثل: 
السيف وما أشبهه والفضة أقل من الثلث فبيع ذلك واشتراه بعض الورثة وكتب على نفسه؟ 
قال: قال مالك: لا يباع من ذلك ما فيه الذهب والفضة إلا بنقد من الورثة أو غيرهم» ولا 
يكتب ذلك عليهم ولا يؤخر النقد. 


ڪناب |الصرف @ 


یلج بیته» فلا تنظره") قال: قلت: قول عمر یغیب عنه حت ی" يلج بیته» وهذا 
مکانه» وقال: حمل معه کیسه حتی یعطیه. 

ولا يجوز اليوم لمن صرف دیناراً بدراهم أن يودعها بعد المناجزة عند 
الصراف؛ لأن القصد بتركها أن يبرا من نقصها ونحاسهاء وقد علم ذلك 
منهم» وحمل قول مالك في الذي قبض من دين له طوق ذهب » فافترقا قبل 
قبضه الطوق: «لا خير فيه»؛ على أنه بقي فيه وجه“ من التوفية وزن أو غير 
ذلك» ولو م يبق فيه شيء من التوفية لکانت مصیبته من مشتریه» وإيداعه 
جائز» بخلاف إيداع الدنانير والدراهم. 

فصل 
2 المواعدة والخيار 2 الصرف»› 
والصرف على التصديق! 

واختلف في المواعدة في الصرف وني الخيار في الصرف» وقي الصرف على 
التصديق في الوزن أو الجودة. 

فأما المواعدة فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك وابن القاسم: يكره ذلك . 

وقال أصبغ ف ثمانية أي زید: يفسخ؟ وراه صرفاً فاسدا وقاسه على 
(۱) انظر: المدونة ۳/ .٠١‏ 
يبام | 
(۳) ني (ب): (طوقاً ذهباً). 


)٤(‏ قوله: (وجه) ساقط من (ت). 
)١(‏ انظر: المدونة ۳/ 1. 


لکن 
و 


المواعدة في العدة؛ لأن كليه) مبايعة. 

وقال ابن نافع في السليمانية: لا بأس به» ما سمعت أن أحداً كرهه. 

وفرق بينه وبين المواعدة في العدة» وهو أحسن؛ لأن الوجه في منع المعتدة 
من النكاح خيفة أن تكون حاملاً؛ حفظاً للأنساب فمنعت من المواعدة خوف 
أن تسرع بالعقد في العدة» فيؤدي ذلك إلى اختلاط الأنساب» مع ما علم من 
تكون له رغبة في ذلك» ويخشى أن يسبق إليهاء وقلة تثبت النساء في ذلك أن 
يوقعا العقد في العدة» فحمي باب المواعدة لذلك» وليس الصرف كذلك؛ 
لأا قادران على العقد في الحال. 

ويجري الخلاف المتقدم في المواعدة في الصرف في بيع الطعام قبل قبضه» 
هل جوز أو يكره أو يكون فاسدا؟ 

واختلف أيضاً ني الخيار في الصرف: 

فقال مالك: هو فاسد. 

وقال في کتاب محمد في رجل اشتری سواري ذهب بائة درهم على أن 
يذهب با إلى أهله» فإن رضوهما رجع فاستوجبه)ء قال: أرجو أن يكون 
خفيفاء قال خمد: وغير هذا من قول مالك أحب إل" 

وني الزاهي عن مالك في الخيار في الصرف قولان: الجوازء والمنع. 

وقد اختلف في هذا الأصل فيا عقد على خيار ثم أجيز؛ فقيل: يصير كأنه 
۾ يزل منعقداً من يوم عقداه» وعلى هذا يكون الصرف فاسدآً؛ وقيل: هو 
بمنزلة ما لي يتقدم فيه عقد إلا وقت أجيز؛ لأنه قبل ذلك على ملك بائعه 
() انظر: المدونة: ۳/ ۲۲۳. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١ /١‏ 


ڪناب |الصرف ) 1۷ ( 


مصيبته منه» وغلاته له» وغل هذا يكوت الصرف جار 


كذاء فأراد مشتريا أن يقبلها على ذلك» فمنعه مالك في كتاب محمد وأجازه 


وكذلك لو باع سوارین» فقال: وزن) كذا» وأراد مشتري) أن يقبله) على 

E ESS ٤ As SAE 
مأمون» فإن كان ثقة ومن أهل الصرف جاز؛ لأنه يتقى أن يوجد الأمر على‎ 
خلاف ما قال» ولا يُطلع من مثل ذلك على الرجل الصادق إلا أن يكون نادرأ‎ 
والنادر لا حکم له.‎ 

وقال أشهب في كتاب محمد: إن افترقا على التصديق»ء فوجد زيادة أو 
نقصاء فترك صاحب الفضل ما له فيه جاز ذلك" . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۷۳. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: /٥‏ ۳۷۳. 


باب 


ر فیمن بادل رجلا دنانیر بدناتیرں ثم صرفها رم 
۵ منه بدراهم» أو صارفه دنانیر بدراهم» ثم ۱© 
باعها منه بدنانیر 

ومن المدونة قال مالك فيمن بادل رجلا بدنانير تنقص خروبة خروبة 
بدنانير قأئمةء فلا آخذ وأعطى. أراد أحدهما أن يصرف منه دينارا ما أخذء 
لار 

فمنع ذلك خشية أن يکونا عيلا على ذلك» فیدخله دنانیر ودراهم 
بدنانیر. ولو رد جميع ما أخذ من الدنانير بالحضرةء وأخذ دراهم - لحاز؛ لأن 
حكم المراطلة يسقط» وكان صرفاً صحيحاً. 

ولو رد جميعها بعد أن فارقه وم يطل ما بين ذلك لكره؛ لإمكان أن يكونا 
عيلا على ذلك» فيكون صرفاً مستأخرأء وإن طال ذلك جاز. 

وعكسه أن يكون الأول صرف دانير بدراهم» ثم يرد الدنانير ويأخذ 
الدراهم من غير سكة دراهمه؛ فقال ابن القاسم: كره مالك ذلك فإن كان بعد 
يوم أو يومین كرهه أيضاً. قال ابن القاسم: وإن تطاول ذلك فلا بأس به" 

قال الشيخ: أما إن رجع إليه أدنى سكة والوزن سواء أو أدنى سكة وأقل 
وز" جاز» ولا تهمة في هذا. وإن رجع إليه أجود سكة والوزن سواء أو 
أجود سكة وأكثر وزناً“ -جاز أيضا؛ لأنه ليس فيه تجمة على صرف» والتهمة 
(۱) انظر: المدونة ۳/ ۷. 
(۲) انظر: المدونة ۳/ .٠١‏ 


(۳) قوله: (وأقل وزنا) يقابله في (ب): (ووزناً). 
() زاد بعد قوله: (وزنا) يقابله في (ب): (أو أجود سكة وأكثر وزناً). 


ڪناب |الصرف )9( 


فيه من باب سلف بزيادة» وهذا الوجه تدخل التهمة فيه في بياعات الأجلء 
وهذه بيعة نقد» وإنا تدخل التهمة في بيع النقد لو رجع أمرما إلى تفاضل في 

فإن كانت إحداهما أجود فضة» والأخرى أجود سكة نظرت؛ فإن 
اختلف الوزن لم جز ذلك في الحضرة ولا بعد يوم أو يومين» وهو رباء 
وإن استوى الوزن جاز ذلك إذا لم يفترقا؛ لأن أمرهما عاد إلى المراطلةء 
وهما لو اعترفا أ) عيرلا على ذلك لجاز» وإن افترقا ولم يطل منع وفسخ» 
وإن طال مضی . 

وقال مالك: لو أن رجلا کان يسال رجلا ذهباً فتاه ما فقضاه فردها إليه 
مكانه ني طعام» أو كان لرجل على رجل ذهب» فأسلم إليه مثلها في طعام» ثم 
ردهأ إليه قضاء من دينه: إنه لا حبر فيه» وهو يشبة الصرف". 

يريد: أنه تدخله التهمة كا تدخل الصرف, إلا أن التهمة هاهنا في فسخ 
الدَيْن في الديْن؛ لأن المعاملة الثانية بيع أجل» وإن نزل ذلك رد ما فعلاه أخيراً؛ 
فإن كان الأول قضاء فرده في سلم -فسخ السَلّم» وإن کان الأول سلا ثم 
قضاه رد القضاء ومضی اا 


.۷ /۳ انظر: المدونة‎ )١( 


we Fd 
اا2‎ [| 
a, 


باب 


O Ss ea 
فیمن اشتری سیفا مُحلی نصله تبځ لحليته ب‎ 3 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن اشترى سيفاً حل نصله تبع لفضته”“ 
فقبضه وافترقا قبل آن یدفع ثمنه» ثم باعه مشتریه: کان بیعه فوتاً» وعلیه 
للأول قيمته من الذهب» وإن كان بيده ولم يتغير رد البيع فيه» وإن حال سوقه 
فليس ذلك بفوت» وإن انقطع السيف أو انكسر الجفن كان فوتأء وعليه قيمة 
حلیته. 

قال الشيخ: إذا كان نصل السيف تبعاً لحليته جرى في البيع على حكم 
الصرف؛ فیباع بخلاف حلیته یداً بید» ولا یباع بجنس حلیته یداً بید ولا 
مؤجلاً» فإن فعل أو اشتراه بخلاف حلیته فافترقا قبل أن ینقده -اشتراه بمثل 
حليته يداً بيد أو مؤجلاً- فسخ ذلك إن كان قائ)ً. 

واختلف فيه إذا فات» وفي| يفیته: 

فرأى ابن القاسم أن الذي يفيته البيع» أو تغيره في نفسه؛ بأن ينقطع 
الست او تك الف و هة حول الاق 

وقد خولف في هذه الوجوه الثلاثةء فقال محمد: القياس في حوالة 
الأسواق أا فوت. وذكر عن ابن القاسم آنه قال في الحلي يباع جزافاً بيعاً 
فاسدآ: أن حوالة الأسواق فيه فوت . 


(۱) في (ت): (حلیته). 

() انظر: المدونة ۳/ ۸. 

() انظر: المدونة: ۳/ .۹٩‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠۷۳/١‏ . 


كناب الصرف )0( 


وهذا اختلاف قول من" ابن القاسم؛ لأنه إذا كان ذلك فوتاً في الحليء 
وهو ذهب بغير عرض -كان في السيف أحرى؛ لأنه عرض وذهب» أو فضة 
جزاف. 

وخالف سحنون فيا إذا باعه أو انكسر عنده» وقال: إذا باعه رَد فيه 
ابیاعات كلها حتی برد إلى رّه؛ لأنه من باب الريا إلا أن يتلف البتة/ ويذهب | ن 
فيكون على مشتريه قيمة ا لجفن والسيف”" ووزن ما فيه من الفضة. 

قال: وكذلك إذا انقطع السيف أو انكسر الجحفن فإنا عليه قيمة النصل 
والجحفن ووزن الفضة. 

وهذا صل سحنون في کل بیع حرام مجمع على تحریمه أنه لا ينعقد فيه 
بيع» وأنه إن هلك بيد مشتریه من غير سببه» وله بذلك بينة -کانت مصيبته من 
بائعه» ولذلك” م ير ابيع الثاني فيه فوتاً؛ لأنه عنده بمنزلة من باع ملك غيره؛ 
لآنه ني ضبان الأول» فيكون له أن يرد البياعات كلهاء وله أن بجيز البيع في أا 
أحب» ويأخذ الثمن. 

وإن بان به مشتريه لم يكن على المشتري الأول الذي اشتراه شراءً فاسداً إلا 

الثمن الذي باعه به؛ كالمستحق يبيعه مشتريه فإنه ليس عليه سوى الثمن الذي 
باعه به» وإن لم يوجد بيد المشتري الأول واأّعى ضياعه ولا بينة له على ذلك - 
(۱) قوله: (اختلاف قول من) یقابله في (ت): (خلاف قول). 
(۲) في (ق٤):‏ (النصل). 


() انظر: المدونة ۳/ ۸. 
() في (ت): (وكذلك). 


® ال 
ضمن قيمة النصل والحفن» ووزن الحلية مصوغاً؛ لأنها صياغة عملت بوجه 
جائز» وهذا هو أحد قولي مالك أنه يقضى في الصياغة بالمثل» ولو كانت الحلية 
موجودة وعلم أن فساد الصياغة من غير سببه سلمها بحاهاء ولا شيء عليه 
في ذلك. 


ڪناب |الصرف (r)‏ 


باب 

ا و E‏ 
2 2 الوكالة والحمالة والحوالة 2 الصرف 6 

وإذا عقد الرجلان صرفاً م يكن لأحدهما أن يُدخل في ذلك وكالة ولا 
حالة ولا حوالة. 

قال مالك في المدونة فيمن صرف ديناراً بعشرين درهماًء فقبض عشرة 
وقال له: ادفع العشرة الأخرى إلى هذا الرجل: قال لا يعجبني ذلك حتى 
يقبضها هو منه» ثم یدفعها إلى من أحب". 

وقال فیمن صارف رجلا ثم وکل أحدها من يدفع عنه ويقبض له» 
وقام هو وذهب: لا خير فيه؛ قال: ولا أحب لرجل أن يصرف ويوكل من 
یقبض له» ولکن یوکل من یصرف له ویقبض". 

وقال شهب وابن نافع في المجموعة عن مالك: لا بجوز. وقال في كتاب 
محمد: لا أحب ذلك» ولا يعجبني. 

وقال ابن القاس“ في کتاب محمد: ولو أن رجلين اتيا بدينار أو 
بدراهم“ فصرفاها بدینار واحد بینهما» فو کل أحدها صاحبه بقبضه وانقلب 
-كان ذلك جائزاء والحلي كذلك لا بأس أن وکل أحدها صاحبه أن پشتري 
نقرة فضة بذهب بينهماء وينقلب بها أحدها . 


.۹ /۳ انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة ۳/ ۹. 

(۳) قوله: (ویقبض... ولا یعجبني) ساقط من (ت). وانظر: النوادر والزیادات: .۳۷١ /١‏ 
)٤(‏ قوله: (ابن القاسم) زيادة من (ب). 

)٥(‏ قوله: (بدینار أو بدراهم) یقابله في (ت): (بدنانیر دراهم). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۷١ /١‏ وانظر مسألة النقرة في: البيان والتحصيل: ٤0٥ /٦‏ . 


|[ 
ا 


وحمل قوله: «لا أحب ذلك» ولا يعجبني» أنه على الكراهة» وليس على 
الوجوب» ولا يفسد به الصرف؛ لأن الوكالة فيمن يقوم مقامه في الدفع 
والقبض مع حضوره لا يفسد به الصرف. 

وإذا م يفسد قبل الافتراق لم يفسد بعده"؛ لأنه لا بخلو قول النبي عيله: 
دا هَاءَ وَهَاء» أن کون المراد به أن يكون“ الُصرف هو الدافع وهو 
القابض» فيكون فعل الوكيل قبل الافتراق فاسدا. 

أو يكون المراد: أن يكون التقابض معاً؛ كانت اليد المصرفة هي الدافعة أو 
غيرهاء فتجوز الوكالة إذا فعل الوكيل بالحضرة ما كان يفعله الموكل قبل 
الافتراق. 

وأما الحوالة بم يقع عليه الصرف ففاسدة؛ لأن معنى الحوالة أن تبرئني“ 
من دينك بها ي قبل الصيرفي. 

وما الحمالة فهي على ثلاثة أوجه: 

فإن کانت با محضرہ آحدھما کان الصرف فاسداء وإن کانت با يستحق 
ما يتناجزان فيه الآن» فيغرم الحميل”“ العوض عن المستحق -جاز ذلك» وإن 
كان ليغرم مثل المستحق جرى على الخلاف في البدل. 


(۱) قوله: (به) ساقط من (ق٤).‏ 
(۳) في (ب): (بَعْد). 

(۳) سبق تخرججه» ص: ۲۷۹۷ . 

() قوله: (یکون) ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: (آن تبرئني) یقابله في (ت): (آني بريء). 
() زاد بعده في (ب): (مثل). 


كناب الصرف (e)‏ 


انت 


فيمن له على رجل دراهم فوڪله على أن 
يصرفها له بدنانير» وڪيف إن وڪل الذي 
عليه الدَيْن الذي له الدين فدفع إليه 
عرضا أو دنانير ليبيعها ولي صرفهاء 
ویأخذ دراهمه منها 

ومن المدونة قال مالك فيمن له على رجل دراهم» فقال له: صَرّفها لي 
بدنانير وجئني بہا: أنه" لا خير فيه. قال ابن القاسم: كره ذلك؛ لأنه یتهم أنه 
إن ترك له الدراهم يوماً أو يومين على أن يعطيه كذا وكذا ديناراًء أو يكون 
تأحيره”" ليشتري ما فيّذْخلَةٌ فسح الدَيْن في الدَيْن» والصرف المستأخرء فإن 
فعل وصرفها ببينة کان ما صرفت به للآمر". 

ويختلف إذا م تكن له“ بينة؛ فعلى قول ابن القاسم یکون ما صرفت به 
للمأمور» وعلى قول شهب يكون للآمر“. 

وقد اختلفا فیمن کان له على رجل دين فقال له: اعمل به قراضاء فأتی 
بعد ذلك بربح» فقال ابن القاسم: الربح للعامل» وقال أشهب: الربح بينه) 
فاا 


go 
که‎ 


(۱) قوله: (أنه) زيادة من (ق٤).‏ 

(۲) في (ت): (يۇخره). 

(۳) انظر: المدونة ۹/۳و .٠١‏ 

.)٤ق( قوله: (له) ساقط من‎ )٤( 

.۳۷١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.٠٤٠١ /۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )1( 


ا[ 
ا 


وأرى أن تكون الدنانير للآمر؛ لأن التهمة في ذلك ليست بالبينةه والمنع 
ي ذلك ابتداء حمايةء فإن فعل وأتی بدنانير م حل بين المقر له بها وبينها" من 
غير دليل تهمة. 
وإن كانت الوكالة من المطلوب ودفع إلى الطالب عرضاً ليبيعه له بدارهم 
ويستوفيها لنفسه - جاز إذا كان العرض الثاني من غير جنس المبيع أولا وإن 
کان من جنسه وهو أدنی صفة أو أقل عدداً جازء وإن كان أجود أو أكثر عدداً 
جز/» ویتهمان على سلف بزيادة إذا كانت البيعة الأولى بيعة أجل» ولوان 
البيع الأول نقد لجاز على المستحسن من المذهب. 
واختلف إذا أعطاه دنانیر لیصرفها له» ویستوني دراهمه من ثمنها؛ فقال 
مالك: لا يعجبني ذلك» وأخاف أن بحبس الدنانير لنفسه. قال ابن القاسم: 
استثقله مالك وکرهه". 
وقال مالك في سماع بي قرة: لا بأس أن يدفع الرجل إلى الرجل الدنانير 
ويقول له: صَرّفها وخذ حقك منها لدراهم يسأله إياها. 
وقال في کتاب محمد فیمن کان له على رجل نصف دینار فأعطاه دینارا 
فقال له: صَرّفه واستوف نصفه وجئني بنصفه: لا بس به» وقد کان قال: لا 
ا 
فأجاز ذلك في هذه المسألة؛ لأن له ذهباًء فإذا أعطاه ديناراً كانا شريكين 
فيه من الآن» ومنعه لا قيل إن النصف الذي في الذمة دراهم. 
(۱) قوله: (وبینها) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة ۳/ .١١‏ 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۹۷. 
)٤(‏ قوله: (ومنعه) ساقط من (ت). 


كناب الصرف Cv)‏ 


والقول: إنه ذهب أحسن. 

ولو ألم رجل لرجل “في طعام» فلم حل الأجل قال له: بعه وجثني 
بشمنه» فإن فعل وكاله وباعه ببينة كان الثمن الذي تی به للآمر» وإن کان 
الذي تى به أكثر من الأول» وإن لم يكن على ذلك بينة وأتى بدراهم أو 
بدنانير هي أكثر من رأس الال -ل جز ذلك؛ لأن) يتهان أن يكونا عملا على 
ذلك» فيدخله في الدراهم الصرف المستأآخر» وفي الدنانير السلف بزيادة» 
ووافق شهب على هذا؛ لأن التهمة عادت إلى ما كان في أصل العقد» وهي 
و 

ويختلف إذا أتاه E‏ المال أو أقل؛ فمنع ذلك مالك وابن القاسم؛ 
خيفة أن يكونا عملا على ذلك» فيدخله بيع الطعام قبل قبضه» وفسخ الدَيْن في 
ال 

ويجوز على أصل أشهب؛ لأن ما يفعلانه الآن حجري عنده على بياعات 
النقود؛ لأن العقد قد سلم من التهمة. 

وإذا منعا من قبض ما أتى به؛ لأن التهمة كانت في أصل العقد كانت 
الدنانير والدراهم للمأمور. 

واستحسن أن يشتريا بها مثل الطعام الذي كان في الذمة» فإن فضل بعد 
ذلك فضل تصدّق به» ول ترك للمُسْكَّم إلیه؛ لأنه مقر آنه لا شيء له فيه» و إن | 
وف لم یکن عليه غير ما اشترى به قياساً على قول ابن القاسم في العتبية فيمن 
(۱) زاد في (ق :)٤‏ (دنانیره). 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤١/٦‏ . 
(۳) انظر: المدونة ٠٤١/۳‏ . 


qey Fo 
at ٤ ا‎ 
ا‎ 


کان له على رجل دين فقال له: اشتر لي به سلعة» فقال: اشتريتها وضاعت»› 
فقال: القول قوله. 

وإذا برئت ذمة هذا بقوله: اشتريت؛ برئ الآخر من النقص. 

وإن كانت الوكالة من الْسْلَّم إليه؛ فإن اشترى ذلك ببينة كان الُشَرَى لمن 
له السَلّم» وإن م تكن له بينة» وكان الذي أخذه من الغريم ليشتري به أكثر من 
رس المال - ل يجز» وكان على القابض أن يرد مثل ما أخذ من الدنانير» ويكون 
الطعام مشترى له. 

وإن كان الذي أخذ مثل رأس المال جازت الوكالةء ولم يكن هاهنا تهمة؛ 
لأنا لو شاءا لجعلا ذلك إقالةء وأخذها لنفسه» بخلاف أن تكون الوكالة من 
الذي له الدينء فيأتيه الْسْلَّم إليه بمثل رأس المال» فإنه يمنع؛ خيفة أن يكونا 
عملا على ذلك» فتكون إقالة مستأخرة. 

واختلف إذا كان الذي أخذ الطالب دون رأس المال: 

فمنعه ابن القاسم؛ لأا يتهمان أن يكونا عملا على ذلك» فتكون إقالة 
على أقل من رأس الال" . 

وأجازه أشهب في كتاب محمد؛ لأن التهمة ليست في أصل العقدء وإنا 
هي فيا يفعلانه الآن» فيرده إلى بياعات النقود. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ٠٤١ /٠١‏ بلفظ: وسئل مالك عمن أتى رجلاً فقال له إن لي 
عليك عشرة دنانير من ثمن سلعة بعتكهاء فقال الرجل لاء ولكن لك عندي عشرة دنانير 
وديعة استودعتنيها فضاعت» القول قول من زعم أنها وديعة» ويحلف أنها ما كانت إلا 
وديعة» وانها قد ضاعت» ولا شيء عليه. 

(۲) انظر: المدونة ١١/۳‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤١ /٦‏ 


كناب الصرفے ل( 


ومثله لو أعطاه مثل رأس الال فرد الطالب بعضه» وقال: فضل هذا بعد 
ما اشتريت» ل جز على قول ابن القاسم. 

وجاز على قول أشهب» وإن قال: بقيت عليك بقية م جز على قوليه) 
جميعاً. 

فصل 
21 الصرف والمقاصة فيه] 

وقال ابن القاسم في المدونة في صيرني له على رجل دينار فتاه الطلوب 
ا ق ف ا ت 
حبس الدينار عن ديناره وأبى الآخر» قال: إذا تناكرا م يكن ذلك له» وكان 
عليه أن يدفع الدينار» ثم يتبعه. 


وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك للصيرفي أن يحبسه عن ديناره على ما 


أحب الآخر أو كره. 
فجعا ‏ له أن حبسه عن ديناره؛ لأنه الحم لو رفع ذلك إلى حاكم أن ع 
بسه عن ‌ 
له أن محبسه عن دیناره. 


وكذلك لو كان على المطلوب غرماء لكان له أن بجبسه إذا كان قائم الوجه 
لإ يفلس؛ لأنه لو قام به إلى الحاكم لقضى له بحقه إذا لم يقم بقية الغرماء 
بتفليسه» وليس في كلام ابن القاسم ما يرد قول أشهب» وقد يحمل قوله: «إذا 
تناكرا» أن المطلوب أنكر أن يون له عليه دينار. 

واختلف إذا صارفه على أن لا يستوفي ديناره هذا منه؛ فقيل: ذلك جائز» 


.٠١ /٣ انظر: المدونة‎ )١( 


ل 
وله حبسه وشرطه باطل. وقیل: لیس له أن يحبسه من دیناره» ویدفعه» ثم يقوم 
وقيل: ذلك فاسد؛ لأنه صرف على تأخبر حق. 
وليس هذا القول بالبين؛ لأنه لم يشترط أن يؤخره بالحق الأول» وإنا 
شرط آنه لا يقبض دينه من هذا الدينار» فيقال له: ادفعه وقم بحقك. 
فصل 
افیما يجوز من صرف الديْن آو شراء عرض به] 
ومن استقرض من رجل دراهم على الحلول» ثم صرفها منه بدنانير -م 
يصلح ذلك؛ لأا يتان أن يكونا عملا على ذلك وجعلا ذكر هذا القرض 
E‏ 
فإن اشترى منه بها سلعة معينة أو أسلمها/ في عرض جاز ذلك» ولا 
يؤخر قضاء القرض إذا أعادها إليه في سلم» فيدخلة تأخير رأس مال السَلَّم 
والدَيْن بالدّبْن» وإن كان القرض إلى أجل» ثم اشترى منه به سلعة نقداً جاز 
ذلك» ويكون بمنزلة من اشترى سلعة بعينها بثمن إلى أجل» فإن أعادها إليه في 
سلم م يجز» وكان الدَّيْن بالدّيْن» وإن كان القرض عوضاً إلى أجل فباعه منه 
شن قدا ان و لا رز إل أجل فده الد ن بالدنن وان كان القزض 
على الحلول» فباعه منه بثمن نقد أو إلى أجل لم جز إلا على قول" من أجاز 
السلّم على الحلول. 


(۱) في (ب): (عللاً). 
(۲) قوله: (قول) ساقط من (ت). 


ڪناب |الصرف @ 


باب 

e 
O الصرف من النصراني والسيد من عبده‎ 4 0 

ومن المدونة قلت" : أرأيت عبْداً لي صيرفياً نصرانياًء اجوز لي أن 
أصارفه؟ قال: نعم» وعبدك وغيره من الناس سواء". 

قال الشيخ: الرّبا بين المسلم والنصراني حرم» كا يحرم بين المسلمين» 
وكذلك إذا كان المسلم غير بالغ والكافر بالغاً فذلك حرام؛ لأن اللإجازة إلى 
ولي الصغير فكان العقد منه» ولو لم يكن له ولي ولم ينظر في ذلك حتى بلغ 
وصار الأمر إليه لفسخ» وفيه نظر. 

وقال مالك: أكره أن يكون النصراني في أسواق المسلمين؛ لاستحلاهم 
الربا وعملهم به" وأرى أن يقاموا من أسواق المسلمين“. 

قال الشيخ: قد تغير أمر الناس اليوم» وكثر العمل بالرّبا من غير 
النصارى“)» وإذا كان ذلك» وکان" رجلان یعملان بالربا أحدهما مسلم 
والآخر نصراني - كان الصرف من النصراني أحسن؛ لأنه غير حاطب بتحريم 
الربا على الصحيح من المذهب» ولأنه لو“ أسلم لحل له ماني يديه كان ذلك عن 
رباً أو ثمن خر“ ولو تاب المسلم م بجحل له إمساك ماني يديه من ذلك. 


(۱) في (ت): (قال). 

0 انظ ادر 7 

() زاد في (ت): (وقد نوا عنه). 

. ٠١/۳ انظر: المدونة‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (غير النصارى) يقابله في (ت): (النصارى وغيرهم). 
() في (ب): (کانا). 

(۷) قوله: (ولأنه لو) يقابله ني (ت): (ولو أنه). 


(۸) زاد ني (ق :)٤‏ (أو ثمن خنزير أو بيع.... لأنه حل هم إذا سلموا). 


| ل 
فصل 
[حكم الريا بين السيد وعبدها 

۱ 1 A, 

اختلف في الربا بين السيد وعبده؛ فمنعه ابن القاسم هاهناا 1 

والاختلاف في ذلك راجع إلى مبايعته إياه» هل هي مبايعة في الحقيقة» أو 
انتزاع مال من السيدء ويكون العرَّض” المأخوذ عن ذلك البيع كاهبة؟ 

وقال ابن القاسم فيمن أعتق عبده على عبد في يديه: إن ذلك“ انتزاع» 
ولا رجوع للسيد على العبد متى استحق ذلك من يده أو اطلع فيه على 
(9) 


عس 


0 


وقال في العبد يكاتب سيده على رهن: إنه ليس برهن» ولا مقال للعبد فيه 
متى فلس أو مات» قال: وإنما هو انتزاع من السيد بمنزلة ما لو أنه كاتبه على أن 
يسلفه العبد دانير . ولم ير أن ذلك رباً إذا كانت الكتابة على سلف. 


وقال غيره: ليس ذلك بانتزاع. 
على هذا يجري" الجواب إذا أخذ منه ديناراً ليدفع إليه عنه دراهم بعد 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠٠١/٠‏ . 
(۲) قوله: (مال) ساقط من (ت). 

(۳) في (ب): (القرض). 

() قوله: (إن ذلك) ساقط من (ت). 
)٥(‏ انظر: المدونة ۲/ .٤۹١‏ 

(0) انظر: المدونة ۲/ .٤۹١‏ 

(۷) قوله: (جري) ساقط من (ت). 


ڪناب الصرف (r)‏ 


شهر» أو باعه ديناراً بدينارين» فعلى القول: إنه انتزاع يجوز ذلك» ولا شيء للعبد متی 
فلس السيدء وعلى القول الثاني: إنه ليس بانتزاع» فيحرم جميع ذلك. 

وهو أحسن؛ لأن العبد عندنا مالك وإذا كان مالكاً فقال السيد: أبايعك 
في هذا ولا أنتزعه منك كانت مبايعة حقيقة. 

وإن کان على العبد دَيْنٌ امتنع الانتزاع» وجری في جمیع ذلك على حکم ٩‏ 
البياعات» و يحرم في| بينه وبين السيد ما يحرم بينه وبين غيره ممن ليس هو له 
نعد. 


(۱) زيادة من (ق .)٤‏ 


1 وس بر 
چ 


باب 
فيمن اشترى فلوسا ببعض درهم فدفع 0 
ې درهماء وأخذ بقيته فضة أو اشترى سلعة % 
ببعض دينارء فدفع دينارا وأخذ بقيته ذهبا 

ومن اشتری من اللحًام أو الحنَاط» أو السقاط ببعض درهم» أو اشترى 
لوا ببعضص درهم فدفع درهماً ا وأخحذ رقیته دراهم ا جاز 
ذلك له" إذا كان الذي يرجع إليه الثلث فأقلء ولا جوز إذا كان الذي يرجع 
إليه" الأكثر الثلثين أو نحوها: 

واختلف في النصف؛ فأجازه مالك وابن القاسم ي المدونة» ومنعه ابن 
القاسم وأشهب في کتاب ا 

وقال مالك: وكنا نحن نكرهه» ويخالفنا فيه أهل العراق. 

وقد كان الأصل ألا جوز إلا ني الثلث فآقل» كا قال في الثمار في اكتراء 
ال 

ولم بجزه أبو محمد عبد الوهاب إلا في) قل وكان تافهاًء فقال: لا يجوز 
صرف وبیعٌ إلا أن یکون سرا مثل أن يصرف دیناراً بعشرة دراهم» فیعجز 
(1) قوله(واحداً) زيادة من (ب). 
(۲) قوله: (له) ساقط من (ق٤).‏ 
(۳) قوله: (إلیه) ساقط من (ت). 
)٤(‏ انظر: المدونة ٠١/۳‏ . 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۸۷. 
(0) قوله: (اکتراء) ساقط من: (ت). 
(۷) انظر: المدونة ۳/ .٥١١‏ 


كناب الصرف ل( 


الدرهم أو النصف» فيدفع إليه عرضاً بقيمته» أو يزيد الدينار أو الدره» 
وكسره غير جائز» فهاهنا يجوز للضرورةء فلم جز ذلك في الدرهم إلا في 
اليسير إذا كان الدرهم لا جوز كسره. 

وذكر أشهب عن مالك في كتاب محمد: أنه كان يكرهه جملة في القليل 
والكثير» قال: كنا نحن نكرهه» ويخالفنا فيه أهل العراق» ثم خففناه؛ لأن 


الناس لا يطلبون به صرف" . 
وقال/ في المدونة: لأا نفقات لا تكاد" تنقطع» ولا للناس في ذلك rl‏ 
المرفق وقلة غناهم عنها“. ٠‏ 
وقال أشهب: إن يجوز ذلك عندي بالمدينةء وما كل بلد يتعامل فيه 
بالفلوس» فلا يجوز . 


وقول مالك أحسن؛ لهم أجازوا ذلك وإن كانت تجوز في يدم 
الدراهم الصغار المقطعةء ويلزم أشهب ألا مجيز" ذلك وإن لإ تز" عندهم 
الفلوس؛ لأن صاحب الدرهم قادر على أن يصرفه بصغار» ثم يشتري 
بالصغار إن أحب» وإذا أجاز“ ذلك مع القدرة عل أن يأآخذ فيه صغاراً؛ جاز 


(1) انظر: المعونة: ۲/ ٥١‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۸۷. 
(۳) قوله: (تکاد) ساقط من (ت). 

.۳۸١ /۳ انظر: المدونة‎ )٤( 

() انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۸۷. 
(1) في (ت): (مجوز). 

(۷) في (ت): (تجر). 

(۸) في (ت): (جاز). 


- وإن كانوا يتبايعون بالفلوس- ولو كان الذي يرجع إليه فضة غير مسكوكة 

وقال محمد فيمن اشترى قَمْحاً بثلثي دينار فدفع دينارا» وأخذ قطعة 
ذهب منقوشة: أكره ذلك" . 

وفرق بين أن يرجع ثلث الدرهم فضة وثلث الدينار ذهباً؛ لأن السعر في 
الدراهم الصحاح والصغار سواء» وسعر ثلث الدينار الصحيح بخلاف سعره 
إذا كان قطعة» فاتقى أن يكونا عملا على ذلك» فيكون ديناراً صحيحاً بقمح 
وقطعة ذهب» وذلك ربا ولا شيء عليه) في ذلك فيا بينهم وبين الله سبحانه 
إذا م يعملا على ذلك؛ لأن الثلثين قضاءء والثلث مراطلة بوزنه. 

وقال مالك في المدونة فيمن اشترى سلعة بعشرة دنانير مجموعة» فوزنها 
ليقضيها؛ فكان في وزنها فضل» فأخذ ني ذلك عرْضاً أو وَرقا: فلا بأس به . 

وقال ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد: إن أخذ في الفضلة ذهباً ل 
يصلح» ولو كان ذلك خروبة واحدة كان ذلك من بيع أو سلف قالا: 
ويدخله في البيع سلعة وذهب بذهب» وفي السلف ذهب أقامت عنده شهراً 
وذهب يدفعها الآن بذهب يأخذها منه. قال أشهب: وهو في السلف أخف» 
ولا بأس به ني السلف ولا خير فيه من بیع ". 

وقال مالك: لا يعجبني أن يعطيه ني الزيادة وَرقاًء کا م يعجبه أن يعطيه ذه . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۸۷. 

(۲) انظر: المدونة ۳/ .٤١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۰ ۰۹ /٩‏ 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠٠٠١ /١‏ بلفظ: قال محمد: وكره مالك» في رواية شهب أن يأخذ 
في الزيادة ورقاً كا كره الذهب. 


كناب الصرف (A)‏ 


قال أشهب: وإن نزل ل أفسخه. 

قال مالك: وأما النقصان فلا بأس أن يعطيه فيه ما تراضيا عليه من 
شيء من الأشياء» وأن يترك النقصان على حاله. 

وأجازه مالك في موضع آخر في الذهب کان من بيع أو غيره» فقال فيمن 
کان له دینار ناقص على رجل» فأعطاه ديناراً تاماً فجعل معه قطعة ذهب حتى 
تم العدل: لا بأس به“ . 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن آتى بدنانير جعفرية بعيونها فضل» 
فصارف بها دنانير صحاحاً نقصاًء وجعل مع الجعفرية قراضة حتى اعتدل 
الميزانء مثل الثلث والسدس: لا بأس به إذا م يعين فضل عيون الجعفريةء وإن 
كانت القراضة قدر الدينار فلا خير فيه . 

فاستخفا ذلك إذا كان يسيراً ني جملة الدنانير» بخلاف الدينار الواحد“. 

والاقتضاء هاهنا أخحف من مسألة ابن القاسم في المراطلة"؛ لأ لا 
يتههان أن يكونا عملا على ذلك في الاقتضاء لقلته» ويتهان في المراطلة أن 
يكونا شرطا ذلك في أصل البيع. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١‏ 

(۲) قوله: (فیه) ساقط من (ت). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۹. 

. ٤٥١ /١ والبيان والتحصيل:‎ ٠٠۹ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
. ٤١ /۷ انظر البيان والتحصيل:‎ )١( 

0) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٤ /٠‏ 

(۷) وانظر: المدونة ٤٦/۳‏ والنوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ 


1 2 
فد 


Û 


باب 


فيمن غصب دنانير أو خلاخل» ثم صارف 
المخصوب منه فيها بدراهم» أو فصب جارية + 
ثم اشتراها من صاحبها 
ومن غصب دانير وغاب”" عليها فإنه جوز له أن يصارف" المخصوب 
منه فيها بدراهم إذا انتقدها وإن لم تحضر الدنانير؛ لأا في ذمته بالغيبة عليهاء 
وصرف ما في الذمة جائز. 


که 


وإن غصب خلاخل فضة ل يجز أن يصارف المغصوب منه فيها إلا أن 
محضرها؛ لئلا يكون أتلفها فتلزمه قيمتها. 

والقيمة فيها بالذهب والبيع بالذهب» فإن باعها بأكثر من القيمة أو أقل 
دخله الرّبا وبيع الذهب بأكثر منه. 

واختلف إذا غصب جارية ثم اشتراها من صاحبها؛ فقال ابن القاسم: 
أرى ذلك جائزاً إذا وصفها؛ لأنه ضامن لما أصاب الجارية قبل وجوب البيع 


۳ 
٤ وده‎ 


وقال محمد: جوز إذا انتقد القيمة ووقف الزائد. وقال سحنون: لا جوز 
بيعها؛ لأنه لا يدري ما باع؛ القيمة أو الجارية؛ لأنه با لخيار» فإما أغرمه القيمة» 
وإما أتبعها حيث كانت» فإذا اختار إغرامه القيمة وعرفوها“ جاز أن يبيع منه 


(۱) في (ت): (وغلب). 
(۲) قوله: (له ن يصارف) یقابله في (ت): (أن يصارفه). 
(۳) انظر: المدونة ۳/ .٠١‏ 
)٤(‏ في (ت): (وعرفاها). 


كناب الصرف @ 


تلك القيمة ويتعجإ . 

قال الشيخ: لا يخلو أن يبيع منه الجارية بدنانير أو بدراهم أو بعرض؛ فإن 
باعها بدنانير من السكة التي الشأن أا تباع بها بمثل القيمة فأقل - جاز» وإن 
شرط النقد. 

فإن باع بأكثر من القيمةء قيل له: الأمر متردد في الجارية بين ثلاث: بين أن 
تكون سالمة» أو هالكة» أو حدث فيها عيب» فإن بيعت على آنا إن كانت 
هلكت أو حدث فيها عيب ضمنته جاز البيع إذا انتقدت القيمة» فإن تبين انها 
کانت هلکت أو حدث ا عيب لم يكن لك سوى ما انتقدت» وإن كانت/ 
سالمة أخذت الفاضل» وإن بعت على أنا إن كانت هلكت ضمنت» وإن 
حدث فيها عيب كنت على ما تراه من التضمين أو أخذها؛ لم جز البيع وإن 
ل تنتقد إلا القيمة؛ لأنها تكون تارة بيعاً إن اختار إجازة البيع» وتارة سلفاً إن 
اختار الرَد. 

وإن باع بدراهم لم جز على أن ينتقد شيئاً؛ لأنها من غير جنس القيمة» فهو 
بائع حقيقة» ومجوز ذلك على غير النقد» فإن سلمت انتقدت الدراه» وان 
هلكت أغرمه القيمة من الدنانر» وإن حدث عيب كان بالخيار بين أن يضمن 
وياخذ القيمة دنانير أو يأخذها معيبةء إلا أن يرضى ما المشتري معيبة؛ فيكون 
ذلك له» ولو أحب بيعها بدنانير على أن يرفع حكم الخصب عنه» والقيمة 
عشرة والبيع بخمسة عشر - لم جز وذلك غرر؛ لأنه إن أسقط عنه عشرة لمكان 
ا لخمسة التي زاده» فإن سلمت كان البائع قد أخذ الخمسة بالباطل» ولو علم 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۷۲. 
(۲) قوله: (فيها) ساقط من (ق٤).‏ 


(ب) 
i3:‏ 


الغاصب بسلامتها لم يشترها بأكثر من عشرة» وإن هلكت كان الغاصب قد 
انتفع بسقوط الضمان لما أطمعه من الخمسة عند رجاء السلامة. 

وعلى هذا يجري الجواب إذا باعها بعرض» وعليه تكلم سحنون إذا بيعت 
بغير الصنف الذي قوم به. 

وقال ابن القاسم: هو ضامن لما أصاب الجارية بعد ابيع . ولم يبين هل 
يضمنها بالثمن» أو بالقيمة التي كانت يوم الغصب؟ والذي يقتضيه صله أنه 
يضمنها بالقيمة؛ لأنه يقول في الغائب يشترى: مصيبته من البائع. فمن حق 
الغاصب على البائع التوفيةء فإن هلكت قبل وصوله إليها" كانت عليه 
بالقيمة المتقدمة» وعلى القول إن مصيبة الغائب بعد العقد من المشتري تكون 


هذه مضمونة بالثمن. 


ل 
(۲) في (ق٤):‏ (إليه). 


ڪناب |الصرف )ا( 


باپ 


© فيمن أودع دراهم أورهنهاء» ثم صارف | ې 
0 صاحبَها فيهاء أو صرفها من غيره لنفسه ©١‏ 
او ا ی 
وقال ابن القاسم فيمن وع دراهم أو رهتها ثم لقي صاحبها فصرفها 
منه: م جز ذلك إلا أن يحضرها. 
قال في كتاب محمد: أرأيت لو قامت البينة على هلاكها أكانت تكون في 
ضانه؟ إن تکون من صاحبها". 
فمن هاهنا كرهه مالك» فرأى أنه بقي فيها حق التوفية حتى يصل إليها 
المودع ويقبضها من نفسه. 
وقال أشهب ني كتاب محمد: ذلك جائز في الوديعة والرهن“. ورأى نا 
مقبوضة ولا بحتاج إلى توفيةء لما كانت تحت يده» وهو في الرهن على أصله 
أبين؛ لأنه يقول: هو ضامن له وإن قامت البينة على ضياعه. 
وكذلك قال ابن القاسم فيمن كانت عنده وديعة فيتصدق صاحبها عليه 
ہاء فقال: قد قبلت أن ذلك قبض» بخلاف أن تکون تحت يد غيره. 
وهذا الخلاف إذا صرفها ولم يذكرا"“ رفع الضان ولا بقاءه» فأما 
(۱) زاد ني (ق٤):‏ (واختلف فيمن أقرض... ثم صارف صاحبها). 
(۲) انظر: المدونة ۳/ .٠١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۳۹۹. 
() انظر: النوادر والزيادات: .۳۷١ /٠‏ 


.٠٠٤/٠١ انظر البيان والتحصیل:‎ )١( 
)ني (ت) و(ب): (یذکر).‎ 


| لض 
کے ¥ 


إن شر طا أنها ني ضبان بائعها حتى يصل إليها المودع ويقبضها كان فاسداً 
قولا واحدا. 

وإن شرطا رفع الضان وأنها من المودع بنفس الصرف كان جائزاًء ولا 
خلاف في هذين الوجهين» وإن| الاختلاف إذا طلقا الأمر. 

وإن صرفها المودع عنده لنفسه وهي دنانير بدراهم» ثم أتى صاحبها 
فأحبٌ أن يأخذ الدراهم التي صرفت مما ل يكن ذلك لهء وإنما له مثل دنانيره. 

واختلف إذا صرفها المودع لصاحبها فأراد صاحبها أن يجيز ذلك» فقال 
محمد: لا بجحل ذلك وتباع الدراهم حتى يستوفي منها'" دنانیره» فإن كانت 
أكثر فله» وإن كانت أقل فعلى المتعدي” . 

وقال ابن القاسم في المنتخبة فیمن وکل من یقبض له دنانیر فصارفه بها 
أو آخذ بہا“ عرضاًء فقال: إن رضي رب الال جاز» وإلا ف . 

وقد اختلف في هذا الأصل في المدونة فيمن تحمل بدنانير فدفع عنها“ 
دراهم بغير آمر المتحمل عنهء فقيل: ذلك جائز؛ لما كان القصد من الحميل 
المعروف والتخفيف عن الغري“. 


(۱) في (ب): (شرط). 

(۲) في (ت): (أطلق). 

(۳) في (ت): (منه). 

.۳۹۸ /۰ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (ہا) زیادة من (ب). 

0) انظر: البيان والتحصیل: ۸/ .۲٠۸‏ 

(۷) في (ت): (عنه). ۰ 

(۸) انظر: المدونة /٤‏ ۱۰۹ والنوادر والزیادات: .۳۹٩ /٩‏ 


ڪناب |لصرف ( ۸1۳ ( 


وهو أحسن في مسألة الوديعة؛ لأن المصرف منه لم يدخل على خيار» ولا 
يجوز في مسألة الوكيل؛ لأا جيعاً -الوكيل والمصرف منه- دخلا" على خيار 
صاحب الدنانبر. 

وقال ابن القاسم ني المدونة فيمن استودع حنطة فاشترى بها مرا فأجاز 
ذلك المودع وأراد أن يأخذ الثمن: إن ذلك له . 

وفرق بين الطعام والدنانير» ورأى أن الطعام تختلف فيه الأغراض» 
وقوله في كتاب الوديعة إذا تسلف الطعام المودع أو خلطه بطعامه خلاف قوله 
هاهناء وأجراه في كتاب الوديعة مجرى الدنانير إذا صرفها لنفسه“. 

فعلى هذا يكون التمر للمودع» وعليه مثل القمح. 

ويختلف أيضاً إذا باعه لصاحبه بتمر فأحب آن بجيز» فعلى قول محمد: يباع 
التمر ويشترى به قمح» فإن فضل شيء كان لصاحب الوديعة» وإن عجز كان 
على المتعدي التام. وعلى قول ابن القاسم ا 


(۱) في (ب): (دخل). 

() زاد في (ب): (لنفسه). 

.٠٤ /١ انظر: المدونة‎ )۳١( 

() انظر: المدونة .٤١ ٤/٤‏ 
() قوله: (له) ساقط من (ت). 

0) انظر: النوادر والزيادات: ٥١ /٦‏ . 


(ب» /باب 
٤ب‏ ك 9 
2 4 الصرف والبيع ب عقد واحد ê‏ 


قال مالك: لا يجوز صرف وبيع» ولا نكاح وبيع» وكذلك المساقاة 
وال عل والقراض والشركة؛ لا يجمع عنده شيء من ذلك إلى البيع". 

وقد اختلف في جميع ذلك» وقد تقدم في كتاب النكاح الثاني ذكر الاختلاف 
في النكاح والبيع» وفي كتاب ال جعّل ذكر الاختلاف في البيع وا جُخل» وني كتاب 
اليْعَتّن با نيار الاختلاف في بيع بَتٌ وخيار في عقد واحد. 

ويختلف في البيع والمساقاة على مثل ذلك؛ فأما الصرف والبيع فاختلف 
فيه على ثلاثة أقوال: 

فقيل: يجوز ذلك في دينار واحد» وسواء كان البيع والدراهم متكافئين 
ينوب كل واحلِ منهها نصفٌ الدينارء أو كان أحدهما تبعاً للآخر» ولا يجوز في 
دينارين إذا كان الذي ينوب الصرف دينارأء والذي ينوب البيع دينارأًء وإذا 
كان الصرف الأكثر أو البيع الأكثر جاز؛ لأن الصرف والبيع في دينار وما سواه 
صرف حض» أو بيع محض.» وكذلك إذا كثرت الدنانير» وإن كان الصرف 
وال داروا دوا بے کله ارف که مارم ان کون ا 
دينار والصرف والبيع في دينارء والذي ينوب التسعة والتسعين الباقية بیع؟ 
لأنها عروض,» أو صرف؛ لأنها دراهم» فذلك جائز» فإن كان على غير ذلك لم 
يجز» وهذا قول مالك وابن القاس“ . 
(۱) في (ت) و(ب): (يجتمع). 
() انظر: المدونة ٠١/٣‏ . 


(۳) في (ق٤):‏ (بيعاً كله أو صرفاً). 


كناب الصرفے ۰( 


وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن يجوز ذلك في أقل الدينار؛ مثل أن 
يشتري الثوب بثلثين أو بثلاثة أرباع دينار» فيدفع دیناراً ويأخذ فضله وَرقا 
ولو كان الوق أكثر الدينار م يكن فيه خير . 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: لا يجوز البيع والصرف في دينار إلا أن يكون 
يسيرآء مثل أن يصرف ديناراً بعشرة دراهم» فيعجز الدرهم أو النصف» فيدفع 
إليه عرضاً بقدره» أو يزيد الدينار أو الدرهم» وكسره غير جائز» فهاهنا جوز 
للضرورة؛ لأنه يعلم أن البيع غير مقصود مع ذلك في ديار" .إلا أن يكون 
أحدهما يسيرا" ما لا تدعو الضرورة إليه. 

وأجاز أشهب في مدونته الصرف والبيع. 

ومالك في كتاب محمد مثله ني رجل باع مائة ثوب أو مائة جلد» كل ثوب 
أو جلد بدينار إلا ثلاثة دراهم: لا بأس به إذا كان كل ذلك نقدا“. فأجاز في 
هذه المسألة بيعاً وصرفاً؛ لأن جملة الدراهم ثلاثائة درهم. 

ولو كان من عند أحدهما دنانير وعرض» ومن عند الآخر دراهم 
وعرض. فإِن كان العرضان يسیرين ينو قل من صرف دنار -جاز» وإن 
کان ینوہ" صرف دینار فأکثر لم جز على قوله في منع صرف وبیع. 

وكذلك إذا كانت العروض كثرة؛ فإن كان الذهب والفضة أقل من 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۸۳. 
() انظر المعونة: ۲/ .٠١‏ 

(۳) ني (ت) و(ب): (کبیراً). 

(6) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۸۷. 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۳۸٤ /١‏ 
)في (ق٤)‏ و(ت): (ینوبه). 


ا 
صرف دينار جاز» وإن كان من عند أحدهما دراهم كثيرة وعروض كثيرة 
ومن عند الآخر دنانير كثيرة وعروض ” - ل يجز ذلك - كانت العروض التي 
مع الدنانير كثيرة أو قليلة- فإن كانت العروض كثيرة ومعها ذهب أقل من 
صرف دینار جاز. 

فصل 
افيمن صرف دينارا وأخذ بالدراهم سلعة 
فوجد عيبا 
وإذا كان البيع والصرف في دينار واحد» وأصاب عيباً بالدينار أو 
بالدراهم أو بالعرض” - انتقض جيع الصفقة. ولا يفترق ذلك إلا في يفيت 
العرض”» فإن كان العيب بالدينار أو بالدراهم فات العرض بحوالة 
الأسواق» إلا أن يكون يسبراًء فلا تفيته حوالة الأسواق» وإن كان العيب 
بالعرض ل تفته حوالة الأسواق» وإن كان العيب بالدينار"“ أو بالدراهم؛ لأن 
الدراهم جل الصفقةء فإذا ردت من يده كانت عيباً في بقية الصفقة» والعيب 
فة رال الاسراق ‏ 
فإن اشترى ثوباً بنصف دينار» فدفع ديناراً وأخذ من صاحب الثوب 
دراهم بالحضرةء ثم وجد عيبا بالدينار؛ انتقض الصرف وبقي البيع“ الأول 
(۱) في (ت): (أو قليلة). 
(۲) في (ت) و(ق٤):‏ (العروض). 
(۳) في (ت): (العروض). 
)٤(‏ فی (ت) و(ب): (بالدنان). 


.۳۸٦١ /٩ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (البيع) ساقط من (ب).‎ )0( 


ڪناب |الصرف (vy‏ 


منعقداً بنصف دینار على حاله» وکأنه لم ینقده شیئاً. 

وإن كان العيب ببعض”" الدراهم انتقض الصرف في نصف الدينارء 
وبقي نصفه قصاصاً من الدّيْن» وإن كان العيب بالسلعة انتقض جيع ذلك 
البيع والصرف على قول من م جوز صرف بعض دينار. 

ومن اشتری ثوباً ودراهم بدینارین فأصاب بأحدها عيباً؛ فإن كانت 
السلعة الأقل» وكان العيب با أو ببعض الدراهم» انتقض من الدراهم صرف 
دینار» وإن کان العيب بها ردها ورد معها من الدراهم تمام صرف دينار» وإن 
كان العيب ببعض الدراهم رده ورد معه تمام صرف دینار» وبقي ما سوی 
ذلك منعقداً على حاله. 

وإن كانت السلعة الأكثر انتقض جيع الصفقة» وسواء كان العيب بها أو 
ببعض الدراهم» وإن كان العيب بأحد الدينارين انتقض جيع الصفقة؛ لأن 
الذي يقابل الدينار نصف السلعة ونصف الدراهم» إلا على قول من أجاز 
صرف بعض دينار» فينتقض نصف الصفقة ويرجع في نصف الدراهم ونصف 
السلعة» وينقلب الخيار لمشتري السلعة؛ لأآنه ل يدخل على عيب الشركة 
وليس حوالة الأسواق فوتاً في السلعة" إذا كان العيب بالسلعة» وذلك فوت 
فيها إذا كان العيب ببعض الدراهم أو بأحد الدينارين. 

قال حمد: إذا کان العيب بالثوب» وفات بتلف أو بقطع؛ لم يكن له أن يرجع 
بقيمة العيب» ولكنه يرد قيمته ويرد مع القيمة تام صرف دينار إن كانت السلعة 


(۱) في (ب): (بنقص). 
(۲) قوله: (ني السلعة) ساقط من (ق٤)‏ و(ت). 


5 


اس ۴ e‏ 
الق 
الأقلء وإن كانت الأكثر” رد قيمتها والدراهم» ورجع بديناره”". 
(ب) ت 
to‏ فر 
افيمن ابتاع سلعة ودراهم بدينارء وحصل 
تأخيرأوتقدم 2 السلعة والدراهم» أو 
استشنى 2 الدراهم] 
واختلف إذا بيعت سلعة ودرهم أو درهمان بدينار» فتأخرت السلعة 
والدرهمان أو أحدهما على أربعة أقوال: 
فروی ابن القاسم عن مالك أنه أجاز ذلك إذا عجّلت السلعة وتأخر 
الدرهمان» ومنعه إذا عجّل الدرهمان" وتأخرت السلعة“. 
وروى أشهب عنه أنه أجاز ذلك وإن عجل الدرهمان وأخرت السلعةء 
ومنعه إذا افترق الدرهمان"“ وعجلت السلعة والدرهم وتأخر الدينارء أو 
عجل الدينار وأخرت السلعة والدرهم. 
وروی عنه ابن عبد الحكم في كتاب محمد أنه أجاز ذلك“ . 
ومنعه محمد بن عبد الحكم إذا عجلت السلعة وتأخر العينان"» وقال: 
(۱) في (ب): (أكثر). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /١‏ 
(۳) في (ب): (الذهبان). 
() انظر: المدونة ۳/ .٠٤‏ 
() في (ب): (العينان). 
0) ني (ق٤)‏ و(ب): (الذهبان)ء وأشار الناسخ في هامشه] إلى نسخة أخرى: (العينان). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸٤ ۳۸۳ /٥‏ 


(۸) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۸۳. 
)٩(‏ في (ق )٤‏ و(ب): (الذهبان)» وشار الناسخ في هامشه | إلى نسخة أخرى: (العينان). 


كناب الطرفے MM‏ 


هذا حرام؛ لأنه الصرف إلى أجل والديْن بالدين. 

قال الشيخ: الجواب عن جميع هذه الأسئلة واحد إما أن نقول: 

إن ذلك يسير وما تدعو الضرورة إليه لتمام البيع لما كانت السلعة لا تبلغ 
ديناراً؛ فجاثز وإن خر الدرهمان أو فَدّما أو فرَقا فقَدّم أخاشا وا الان أو 
يقال إن ذلك غا لا تدعو الضرورة إليه؛ لأن) قادران على أن بجعلا مكان 
الدرهمين أو الدراهم طعاماً أو غيره ما خف وجوده؛ فيمنع جميع ذلك. 

وإذاضجلت التاعة وار دران كان أي ى اساد تة راعج 
الدرهمان" وأخرت السلعة؛ لأن ما يقابل الدرهم من الدينار صرف» وقد 
عجلاه وتناجزا فيه» وما يقابل السلعة من الدينار بيع يجوز تأخيره» وقد تقدم 
ذلك وأنه قد قيل: إن ذلك جائز وإن كثرت الدراهم إذا تناجزا في الصرف 
وتأخرت السلعة. 

قال مالك: وإذا وجد أحد الدرهمين رديئاً أبدله ولم ينتقض الصرف. 
وروی عنه ابن وهب أنه قال: هذا بیع منتقض کله" . 

واختلف إذا كانت سلعة وثلاثة دراهم» هل يكون الجواب فيه كالدرهمين؟ 
فقال في المدونة: لا خير في ذلك“ . وأجازه في كتاب محمد“ . 

وأما ا لخمسة والستة فلم بختلفوا أنها مراعاةء فلا جوز تأخير العينين“ 


(۱) في (ق :)٤‏ (الذهبان). 

(۲) في (ق٤)‏ و(ب): (الذهبان)ء وأشار الناسخ في هامش (ب) إلى نسخة أخرى: (الذهبان). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /٥‏ 

.٠١ /۳ انظر: المدونة‎ )٤( 

.۳۸۳ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(7) في (ت): (الدرهمين)ء وفي (ب): (الذهبين) وشار في هامش (ب) إلى: (العينين). 


ولا افتراقه)'. 

وقال مالك فيمن اشترى سلعة بخمسة دنانير إلا ثلاثة دراهم فدفع أربعة 
دنانير وأَخَرَ الدينار حتى يأخذ الدراهم ويدفع ديناراء أو أخذ الدراهم وخر 
الأربعة: لا خير فيه» وهو عندي" بخلاف الجزء من الدينار”". 

ولو اشترى سلعة بخمسة دنانير إلا حُساً أو إلا ربع الدينار» فدفع أربعة 
دنانير وخر الدينار حتى يأتيه بحْمُس أو بربع» أو عجل الدينار وأخذ مصارفة 
ا لخمس» وتأخرت الأربعة - لجاز؛ لأن البيع في هذه المسألة إنما وقع على ذهب 
خاصة» وليس في ذمته غير ذهب. 

و و ا ا 
دينار أو رُبعه؛ جاز ذلك» وأجبر الآخر على قبوما» ولم يكن على المشتري غير 
ذلك والذي اشترى بخمسة دنانير إلا ثلاثة دراهم في ذمة أحدهما ذهب» وفي 
ذمة الآخر فضة فافترقاء فأجاز في هذه المسألة أن يصارفه في دينار» وإن 
تأخرت الأربعة. ومنع مثل ذلك إذا كان البيع إلى أجل بنصف دينار نقد 
فدفع ديناراً وصارفه في بقيته؛ لأن المنع من باب التهمة أن يكونا علا على 
ذلك فقويت التهمة عنده إذا كان البيع بنصف دينار» فصارفه في بقيته» 
وضعفت ني مس من عشرة دنانير. 

وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك فيمن اشترى سلعة بعشرة دنانير مجموعة» 
() انظر: المذونة ٠١/۳‏ : 

(۲) في (ق٤):‏ (عنده). 


(۳) انظر: المدونة ۳/ .٠١‏ 
)٤(‏ قوله: (شريكاً معلك) يقابله ني (ت): (معکم شریکاً). 


ڪناب الصرف ) 3 ( 


فقضاه إیاهاء فکان في وزنها فضل» فأعطاه فيه ورقا أنه لا بس به . 

وکرهه مالك ني کتاب محمد» وعلی قوله ذلك یکرهه في هذه. 

وسئل سعيد بن المسيب عن رجل ابتاع طعاماً بدینار ونصف درهم» 
فأراد أن يعطي بنصف درهم طعاماًء فقال: لاء ولكن أعط درهماً وخذ بقيته 
طعافاقال مالك: كره أن يعطي ديناراً وطعاماً بطعاء". 

قال الشيخ: يجوز أن يعطيه بالنصف درهم من القمح بعينه بمثل ما ينوبه 
من الثمن لا أقل ولا أكثر» وتكون إقالةء فإن قبضه جاز أن يعطيه منه بمثل ما 
ينوبه وأرخص وأغلى إذا لم يفترقا أو افترقا ولم يغب عليه» فإن غاب عليه كره 


له ذلك. 
ویکره أن یعطیه به شعراٌ وسواء كان ذلك قبل قبض القمح أو بعده» 
افترقا آم لم يفترقا. 


ويجوز أن يعطيه به قَطنيّة أو تمراً قبل القبض وبعده ما لم يفترقاء فإن افترقا 
كره له“ ذلك» فإن نزل ذلك ل يفسخ في أي هذه الوجوه كان؛ لأن الكراهية 
في ذلك من باب التهمة خيفة أن يكونا عملا على ذلك» والتهمة تضعف لقلة 
ما ينوب نصف درهم في جنب الدينار. 

وقد أجاز مالك في أحد قوليه لمن اشترى سلعة بدينار إلا درهمين مفارقة 


الدراهم“ الدينارء إن كان ذلك يسيراً فهو في هذه المسألة في التهمة في نصف 


(۱) انظر: المدونة ۳/ .٤١‏ 
(۲) انظر: المدونة ۳/ .٠۹‏ 


ر فاط ی( 
)٤(‏ في (ت): (الدرهم). 


درهم أضعف منها في درهمين» وأجاز في المسألة المتقدمة فيمن اشترى سلعة 
+ |بعشرة دنانير فقضاه إياهاء فكان في وزنها فضل أن يأخذ فيه دراهم/ بعد 
بپ 
الافتراق» ولم يتهمه) أن يكونا عملا على ذلك. 


(۱) في (ب): (یتها). 


كناب الطرفے (r)‏ 


باب 
2 بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» 


0 
8 


کړه 


ومعهما أو مع أحدهما عرض 

ولا جوز للرجل أن يشتري دينارين بدينار وعرض؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى التفاضل فيا بين الذهبين» فإن كان قيمة العرض أكثر من دينار كان 
الذي ينوبه ما أخرج الآخر أكثر من دينار» وإن كانت قيمته أقل كان الذي 
پنوبه قل من دينار. 

وكذلك دينار وعرض بدينار وعرض» أو دراهم بدراهم ومع أحدها 
عرض» أو مع کل واحد منهم) عرض» أو دنانیر ودراهم بدنانیر ودراهم 
كل ذلك حرام ورباًء ويدخله التفاضل بين الذهبين والفضتين؛ لأنه لا بد أن 
يكون على أحدهما غين ما" وذلك الغبن لا" مختص با يقابله من الدناني 
بل ذلك شائع؛ لأنها صفقة واحدة» وعقد واحد. 

وإن کان من عند أحدهما حلي وعرض» ومن عند الآخر دنانير بانفرادها 
أو دنانير وعرض - كان ذلك أبين في الفساد ودخول الرباء لأن الحلي ما 
تختلف فيه الأغراض» وليس تحصره القيمة كالدنانر. 


(۱) في (ت): (من الدراهم). 
(۲) قوله: (ما) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (لا) ساقط من (ت). 


ا م 
ا 


باب 


ك به بيع السيف المحلى وغيره من آلة الحرب 
0 والحلي والمصحف 
تقدم ذكر السيف يكون نصله تبعاً لحليته أنه بجري في البيع على أحكام 
الصرف. 
واختلف إذا كانت الحلية تبعاً للنصل وهي فضة هل تباع دا اه 
تباع بفضة أو ذهب إلى أجل؟ أو كانت ذهباًء هل تباع بذهب نقداء أو تباع 
بذهب أو فضة إلى أجل؟ على أربعة أقوال: 


فأجاز مالك وابن القاسم أن باع بجنس حلیته نقد ومنعا أن باع بفضة 


go 


أو ذهب إلى أجل» فإن نزل ذلك فخ ورد إلا أن يفوت بأن تنقض حليته 
ررق قق ولا یرد 

وقال شهب في کتاب محمد: یکره» فان نزل مضی ولا یرد . 

وأجاز ذلك ربيعة وسحنون ابتداءً أن يباع بجنس حليته وبغيرها نقداً 
TU‏ 

قال سحنون: ولو استحقت الحلية ما کان له أن يرجع عنها بشيء؛ لأنه لا 
حصة اء وهي كال العبد“. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز عندي أن يباع سيف فيه فضة بفضة 
)١(‏ انظر: المدونة ۳/ ۲۲. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۹۱. 


( انظ رامدو £ 


كناب الصرفے (( 


ا 

قال نس فف: «آتاا اب عَم بن الحطًاب قلق وَلَحْن برض تَارس ألا 
5 السَيُوفَ فيا جلي فِصَة بدَرَاهي»". 

وقال نافع: کان ابن عمر لا يبيع سيفاً ولا سرجاً فيه فضة حتى ينزعها ثم 
يبیعها وزناً بوزن". 

ولم يختلفوا إذا كانت الحلية منقوضة» وهي تبع أنه لا جوز أن يباع السيف 
وحليته بجنسها نقداً ولا إلى أجل. 

وأرى إذا كانت الحلية قائمة بنفسها صيغت”“ ثم ركبت وسمرت - أن 
يكون ها حكم المنقوض؛ لأنه ليس في ذلك أكثر من أنها سمرت بمسار» ولا 
کبير مضرة ني نزعها وردهاء ون کان شيءَ مره به في السيف او شيء ازل في 
قاق السبف ويش رغه أن رقا ورل أجل إا انتا 

واختلف في حلية الرمح والسكين والترس والفاتخة؛ فمنع ذلك مالك 
وابن القاسم» قال مالك: وإن| يفعل الناس ذلك على وجه السرف فلا يجوز أن 
یعمل» فإن عمل وکان تبعاً لم جز أن یباع بم) فیه"» وإن کان نقد" . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۳۹۱. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۸/ »۷١‏ ني باب السيف المحلى والخاتم والمنطقةء من كتاب 
البيوع برقم »)٠٤١٥١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه: ۲۸٠ /٤‏ في باب في السيف المحلى 
والمنطقة المحلاة والمصحف» من كتاب البيوع والأقضية» برقم .)۲٠٠۱۸٤(‏ 

(۳) انظر: المدونة ۳/ .۲٤‏ 

)٤(‏ في (ب): (صنعت). 

(۵) سبق التعریف ہا في كتاب الجهاد» ص: ۸۷۲. 

(7) قوله: (بم| فیه) یقابله في (ت): (بحليته). 

(۷) انظر: المدونة ۳/ ۲۳. 


| 
و ا 


وقال مالك في ختصر ما ليس ني المختصر: لا بأس بالحلي في المنطقة. 

وقال عبد الملك بن حبيب: كل مفضض من المناطق والأسلحة فهو 
كالسيف؛ إن كانت فضته تبعاً لثمن الجحميع بيع بفضة نقدأًء وإن لم يكن تبعاً 
بیع بذهب نقدا". 

وهذا أشبه؛ لأن ذلك ليس من السرف» كا قال في السيف وغيره. وإنما 
أجيز ذلك في السيف لا كان من آلة الجهاد؛ لأن فيه إرهاباً على العدو. 

وكذلك الرمح والترس والفاتخة والسرج واللجام» كل ذلك ما يرهب به 
على العدو» وقد يُرّى أن ذلك لأنه رجل كبير في قومه» وأن له شجاعة وفضلاً 
على غيره» ولأن ذلك ما يزيد في قوة نفسه» وألا ينزلّ نفسه في القتال منزلة من 


لا يبه له. 
وأجاز مالك حلية" المصحف. قال ابن القاسم: ورأيت لالك مصحفاً 
حل رةد 2 


وأجاز مالك في كتاب محمد أن يحل السيف والمصحف والخاتم 
دهت وأجازه في المدونة في السيف» فقال: ولا جوز أن يبيعه بذهب ولا 
بفضة نسيئة إذا كان فيه شىء من الذهب والفضة قليلاً كان أو كثيرا". 


(۱) قوله: (مالك) ساقط من (ق٤).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۹۰. 
(۳) ني (قى٤):‏ (تحلية). 

.۲۳/۲ انظر: المدونة‎ )٤( 

.۳۹۱ /٩ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
.٠۲ /۳ انظر: المدونة‎ )( 


ڪناب الصرف Dm‏ ( 


والأول أحسن؛ لأن الفضة م تجز إلا لما تقدم ذكره من الترهيب» فهو في 
الذهب أبين. وجاز ذلك في الملصحف إعظاماً لكتاب الله عز وجلء وإجلالا 
لحرمته. وأجازه مالك في كتاب محمد في الخاتم كان الذهب أقل/ من الثلث أو 
أك . 

فإن كان الذهب أكثر بيع بالفضة» وإن كانت الفضة أكثر بيع بالذهب» 
فإذا كان الذهب الأكثر م جز استعماله إلا للنساء دون الرجال. 

ولا يجوز أن تل الأواني بذهب ولا بفضة ولا الأقداح ولا غير ذلك. 

فصل 
لب بيع المحلى بأحد النقدين بجنس الآخر 
والمقدارالمعتبر للتبعية 4 ذلكا 

واختلف في الحلي يكون ذهباً وفضة؛ أحدهما الثلثان والآخر الثلث» هل 
يباع بأقل ذلك؟ فمنعه مالك في المدونة"» وأجازه أشهب”. 

وهو أقيس» ولا فرق ني ذلك بين الحلي والسيف؛ لأن كليه) فُعل بوجه 
جائزء فإذا رأى أن التبع من ذلك في السيف كاللغو كان في الحلي مثله. 

و يختلف في الحلي يكون فيه ذهب وفضة ولولو وجوهر والذهب 
والفضة الثلث فأقل» واللؤلؤ والجوهر الثلثان فأكثر - أنه يباع بأقل ذلك 
کال | 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۳۹۱. 

(۲) انظر: المدونة ۲۳/۳. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ ۰۳۹۱ وانظر البيان والتحصیل: .٤٤١ ٤۳۹/٦‏ 
)٤(‏ في (ت): (ولو ). 


1 م 


وأرى أن يحتاط في) يقدّر من ذلك كله أنه الثلث؛ لأن كل ذلك على 
التقدير ليس على التحقيق. 

وات الاد الح اذه فال وها اهن ذلك الت 
فإن كان علمه الثلث فأقل جاز بيعه بالذهب» وإن كان أكثر بيع بالفضة يداً 
بيد» وهذا في المعتقات العراقية؛ لأن ذهبها غير مستهلك العين. 

والشأن في قدم منه أن تحرق أعلامه» فيخرج منها الذهب. 

فأرى أن يباع شيئاً من ذلك بالعراق وأن يسأل أهل المعرفة بصنعة ذلك 
عما يكون ني مثل ذلك من الذهب» فإن قيل: خسة دنانير» قيل: كم قيمة ذلك 
الثوب على هيئته بعلمه وصناعته؟ فإن قيل: خمسة عشر ديناراًء بيع بالذهب؛ 
لأن الزائد للثوب ولصنعة العلمء ولا ينظر إلى قدر الذهب وقيمة الثوب بغير 
علم؛ لأن الصنعة إن قومت على ذلك لم تدخل في القيمة وأبطل حكمهاء وي 
ذلك ظلم على المتبايعين» وهي في هذا الموضع كالخياطة. 

وإِن بيع شيء من ذلك بموضع لا يعمل فيه ولا يعلم کم قَذْر ما فيه 
قیل: بكم يباع لو كان بغير علم» وإذا بيع وفيه ذلك العلم؟ فإن كان يزيد ذلك 
العلم الثلث فأقل؛ جاز بيعه بالذهب» وإن كان أكثر؛ بيع بالفضة» وكل ذلك 
يدا بید. 

وإنما رجح في ذلك إلى ما تزيد القيمة؛ لأنها ضرورة لا يقدر على أكثر من 
ذلك» وإنا يباع بالفضة أحوط؛ للإمكان أن يكون الذي فيه من الذهب أكثر ما 
زادت”" القيمة. 
(۱) في (ت): (قد يستهلك). 


(۲) في (ت): (وأرى أن). 
(۳) في (ق٤):‏ (زاد في). 


كناب الصرفے @ 


وأما الذي يعمل با مغرب فهو سمنطر“ لا جرج منه شيء عند 
الحرق» وقد يقال: هو في معنى المستهلك من هذا الوجه فيباع بها فيه نقداً 
وإلى أجل» ولا يعتبر قدر الذهب» ويصح أن يقال: يعتبر ذلك لأنه الآن 
موجود قائم العين. 

وإذا كان الوجه اعتبار ما فيه فإنه يسال أهل المعرفة بعمله كم يدخل فيه 
من مثقال ذهب مغزول» ثم يسأل الذين يعملون السمنطر”" كم يدخل في 
ذلك المثقال من الذهب؟ فإذا علم ذلك نظر إلى ذلك الذهب كم هو» وهل هو 
الل اواك 

وهذا أحسن؛ لأنه لو كانت جلوداً بحالما" لم تغزل بعد ل جز بيعها 
بالذهب نقد ولا بالفضة إلى أجل؛ لأن المشترّى الذهب الموجود» وهو قائم 


العين. 
الشنات: 


وأما أزرار جيومن فحكمه حكم حلية السيف إذا كانت منقوضة؛ لأنه 
ليس في ربطه ونزعه كبير أمر» وما كان ما يعملن”“ في المرايا والأقفال 
والصناديق» فحكمها حكم المنزوع؛ لآنه ما لا جوز استعماله» وكذلك كل ما 
عمل نما لا جوز استعاله» فإن حكمه حكم المنزوع. 


(1) قال الونشريسي: هو الذهب المستهلك في الجلود انظر: المعيار المعرب:٦/ ٠١۲‏ . 
0ق ك اضر" 

(۳) في (ب): (تجاها). 

)٤(‏ في (ت): (یعملون). 


باب ر@ 
2 الاستحقاق 2 الصرف % 


کړه 


وقال ابن القاسم فيمن اشترى إبريق فضة بدراهم أو بدنانیر فاستحقت 
الدراهم أو الدنانير: إن الصرف منتقض”. 

قال الشيخ: وكذلك إذا استحق الإبريق ينتقض الصرف أيضاًء فإن رضيا 
جيعاً على مثل ذلك الإبريق أو على فضة أو دراهم جاز ذلك؛ لأن البيع كان 
على شيء بعينه» وقد انفسخ الصرف باستحقاقه» وما تراضيا عليه الآن فهو 
صرف حادث. 

وكذلك إذا استحقت الدنانيبر أو الدراهم» وكان البيع عل اعا 
فالصرف منتقض باستحقاقه) والتراضي على مثلها جائز؛ لأنه صرف 
حادث. 

وإن لم تكن بأعيانما كان أخذ العوض عنها على القولين في البدل» فمن أجاز 
البدل أجاز هذا أن يعطي عوضها بالحضرة"» ويجبر الآخر على قبوطماء ومن لم جز 
البدل ل جز هذا أن يعطي عوضهاء وإن رضي الآخر بذلك ل ججز. 

وإن كان الصرف دنانير بأعيانما بدراهم بأعيانما فاستحق أحدهماء انفسخ 
الصرف» وسواء كان الاستحقاق قبل الافتراق أو بعده. 


وإن دعي“ من استحق ذلك من يده إلى خلفه لم جير الآخر على ذلك 


() انظر: المدونة .۲٤/۳‏ 

(۲) في (ق٤):‏ (واستحقاقه)). 

(۴) في (ق :)٤‏ (وإن لم يكن بالحضرة). 
)٤(‏ في (ب): (ادعی). 


وإن رضي بائع المستحق أن يخلفه ل يجبر الآخر على قبوله» وإن/ رصا ما بی 
هذا بخلقه» وقبل الآخر جاز ذلك وسواء کان ذلك الاستحقافق قبل 


الافتراق أو بعده. 

فإن كان الصرف على غير معين» والاستحقاق قبل الافتراق» دالتل 
حاضر مع بائع المستحق -أجير على أن يعطي مثل ما اة ون ا 
ذلك بعد الافتراق انفسخ الصرف» ولا يجوز أن يتراضيا على مثل المستحق؛ 
لأنه إنما يدفع الآن ما كان حقه أن يدفعه يوم كان الصرف بذلك فاسداً إلا على 
قول" من أجاز البدل فيجوز. 

وإن دعي إلى ذلك أحدهماء وكره الآخر؛ أجبر من أبى على أن يتم الصرف. 

فصل 
ا2 استحقاق المصوغ ب4 عقد الصرفا 

وقال ابن القاسم فيمن صارف خلخالين فضة بدراهم أو بدنانير 
فاستحقاء فأراد المستحق أن يز الصرف فيههاء ويأخذ الشمن الذي بيعا به: إثه 
يجوز ذلك إذا لم يفترقا البائع هما والمشتري» ولم تغب الخلخالان» فإن افترقا 
فلقي البائع» فأراد أن يأخذ منه الثمن -ل جز ذلك لغيبة الخلخالين» وإن لقي 
مشتري) فأراد أن بجيز ويدعهاء ويتبع البائع بالثمن - م جز لأجل غيبة الثمن› 
وإن رضي المشتري أن يدفع ثمناً آحر من عنده ويتبع هو من کان باع منه 
بالشمن الذي دفع إليه - جاز. 


E ERC OOO) 


1 ا2 
فر 


ج 


فجعل إجازة المستحق كابتداء صرف منه» فيجوز إذا لم يفترقا ويمنعان" 
بعد الافتراق. 

وقد اختلف في هذا الأصل في كان فيه خيار فأجيز الآن: فقيل: يكون 
كآنه أجيز يوم كان عقد. فعلى هذا جوز للمستحق إذا أجاز أن يأخذ الثمن وإن 
غاب الخلخالانء ويجوز إذا غابا أن يدعه| ويتبع بالثمن قابضه|. 

وقال شهب في الإجازة قبل الافتراق ذلك استحسان» قال: والقياس أنه 
مفسوخ؛ لأنه صرف فيه خيار". 

وا لمعروف من قوله خلاف هذا؛ لأنه قال في العبد يتزوج حرة" بغير إذن 
سيده ويدخل بزوجته ثم تزني تلك الزوجة: إن رجَها موقوفٌ على إجازة 
السيد؛ فإن أجاز نكاحه الآن“ كانت محصنة ورْجّت» وإن م مجزه م ترجم 
وحدّت حد البكر. 

ورآى أنه إذا أجيز الآن؛ فإنه م يزل منعقداً من يوم عقد. 

فعلى هذا جوز أن يجوز الصرف إذا أجازه المستحق» وإن افترقا وغاب 
الخلخالان؛ لأنه" لا يراه كالمبتدئ من الآنء ولأن الخيار في النكاح غير جائزء 
فإذا أجاز أن يجاز بعد طول المدة والدخول لما كان الخيار ما لم يدخلا عليه» 
وإنها أوجبته الأحكام لحق السيد -جاز مثل ذلك في الصرف؛ لأا في 
الاستحقاق لم يدخلا على خيار. 


(۱) في (ت): (ویبیعان). 

(۲) انظر: المدونة ۳/ .٠٠١‏ وانظر: النوادر والزيادات .۳۷٠ /١‏ 
(۳) قوله: (حرة) ساقط من (ق٤).‏ 

)٤(‏ قوله: (الآن) ساقط من (ت). 

.)٤ق( قوله: (آن بجوز) ساقط من‎ )٥( 

(0) قوله: (لأنه) ساقط من (ت). 


چ 1 وړ 
0 2 البيع على تسمية دنانير أو دراهم O‏ 

وإذا صارف رجل رجلاً دراهم بدنانیر کل عشرین درهماً بدینار» أو باعه 
سلعة بدنانير والدنانير التي يتصرف با في البلد بين الناس ختلفة السكك - 
كان ذلك فاسداء إلا أن يكون الثمن في) يباع به ذلك أو الغالب فيم| يتصرفون 
به سكة منها وغيره قليل ونادرء فيجوز ويحملان على الغالب من ذلك" . 


.٠٠ /۳ انظر: المدونة‎ )١( 


باب 


کړه 


فيمن صرف بعضا من دينار أو نقرة أو دراهم ک 

وقال مالك فيمن صرف من رجل نصف دينار جميعه له» وسلم الدينار 
إلى مشتري نصفه منه: لم يجز؛ لأن يد الملصرف ل ترتفع عن الدينار الذي دفع 
فيه الصرف. وإن صرف جميع الدينار من رجلين وسلمه إليه) جاز؛ لأن يد 
الصرف ارتفعت» وإنا بقيت الشركة بين المشترين. 

ومثله إذا كان دينار شركة بين رجلين فصرف أحدهما نصفه من غير 
شريكه جاز ذلك؛ لأن يد المصرف ارتفعت عن نصيبه منه» وإنا الشركة الآن 
بين المشتري والشريك. 

وقد اختلف في هذه المسائل الثلاث: فقال أشهب ني كتاب محمد: جوز 
أن يشتري نصف خلخال فضة بوزنه فضة إذا سلم جميع الخلخال. قال حمد: 
ورآه قبْضاً. قال: وروي لنا عن أشهب عن مالك خلافه في النقرة". 

فأجاز أشهب صرف بعض الخلخال. وعلى هذا جوز صرف بعض 
الديتار: 

قال الشيخ #له: وأن يجوز أحسن في الدينار والخلخال؛ لأن الذي وقعت 
عليه المصارفة قد قبض وقبض ثمنه وتناجزا فيه» وهو صرف“ نصف 
الدينار» وإنا بقي بينها ما م تقع فيه مصارفة. 


(۱) قوله: (منه) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: المدونة .۲٠/۳‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۷۹. 
)٤(‏ قوله: (صرف) ساقط من (ق٤).‏ 


كناب الصرف (r)‏ 


ولو صرف رجل خسائة درهم من كيس فيه لف درهم» وهو حاضر 
لوزنه» فسلم جميعه» ولم يقبض نصيبه منه بالحضرة -جاز؛ لأا قادران على 
فته باتضرة قل الافراق»فتركه القاشمة رضا الشركة بعد صح 
الملصارفة. 

ولو صرف نصف نقرة جيعها له من رجل وسلمها إليه لم يجز ذلك عند 
مالك والنقرة بخلاف الدراهم» وهي كالدينار؛ لأنه لا يقدر على أن يقبض 
نصيبه منها بالحضرة» إلا أن يقوما إلى من يقسمها بينههاء وقيامها لذلك/ 
كقيامه| إلى قسمة الدينار بالصرف. 

وأجاز في المدونة أن يصرف الرجل الدينار من رجلين وإن بقيا فيه على 
الك 

ومنعه محمد إلا أن يکونا شریکین في الدراه.". 

وأما إن صرف رجلان ديناراً من رجل جاز قولاً واحداً؛ لبا يقدران 
على قسمته بالحضرة إن أحبًاء وهي الدراهم. 

وقال مالك في كتاب محمد: لا بأس أن يبيع النقرة من رجلين» وينقلب بها 
أحدها دون ا 

ولا يصلح أن يبيع نصف نقرة» وإن سلمها كلها وأجراها على حكم 
الدينار لما كان لا يقدر على أخذ نصيبه منها بالحضرةء ومنع إذا كان له فيها 
)١(‏ انظر: المدونة .۲٠۹/۳‏ 
(۲) انظر: المدونة .۲٠/۳‏ 


() انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /٠١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: “٥‏ والبيان والتحصیل: /00. 


[ ا2 
لچ 


نصيب أن يبيع نصیبه من غبر شریکه» ورای ان المناجزة لم تصح» وأجازه 


وهو أحسن في هذه وفي الذي صرف الدينار من رجلين؛ لأن يد المصرف 
قد ارتفعت» ولم يبق بینه وبين من صرف منه معاملة. 

ولو کان رجلان شريكين في دينار أو حلي أو دراهم أو نقرة فباع أحدهما 
نصيبه من ذلك من شریکه بمثل وزنه - جاز في الدينار والحلي» وهي 
كالمراطلة. 

واختلف في النقرة؛ فروى ابن القاسم عن مالك الجواز. 

وروی عنه أشهب المنع وأن ق 

وقيل: الوجه في ذلك لأنها إذا قسمت نقصت» فكان الذي يأخذ الآن 
فوق الوزن الذي يصح فيها بعد المقاسمة. 

والأول أحسن؛ لأن النقص ل يكن بعد وهو يسلم النصف على وفائه في 
الوزن لم ينقص منه شيء» ويجوز ذلك في الدراهم إذا كانت وزنت بالحضرة» 
وأعطى وزغا بتلك الصنجة وإن كان تقدم بصنجة ثم وزنها بغيرها؛ لإمكان 
الاختلاف ما بين الوزنين» وهو معنى قول أشهب في الدراهم. 

وان باع نصیبه من غير شریکه بمثل وزنه منع في کل ما لا ینقسم من 
الدينار والحلي والنقرة؛ لأجل المناجزة ليس لأن في ذلك تفاضلاًء وعلى القول 
المتقدم في جواز صرف بعض خلخال بوزنه -يجوز جميع ذلك مثل ما لو بيع 
)١(‏ انظر: المدونة .۲٠/۳‏ 


(۲) انظر: المدونة .۲٠٣/۳‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٤١‏ 


ڪناب الصرف ) 2 ( 


بخير جنسه» ويجوز ذلك في الدراهم؛ لأنها تنقسم. 

وني كتاب محمد ني رجل دفع ديناراً إلى رجلين صارف أحدهما في نصفه» 
ودفع نصفه إلى الآخر هبة أو قضاء من دَيْن؛ م يجز ذلك . 

ومثله إذا دفع ثليه قضاءَ من دَيْن؛ ثلثاً لكل واحد» وصارف أحدهما في 
ثلثه م جز ذلك» قال: ولو صرف ذلك الثلث منها حميعاً جاز ذلك" . 

قال الشيخ: المنع في هذين السؤالين على أحد القولين في منع صرف دينار 
من رجلين» وعلى القول الآخر جوز ذلك كله؛ لآنه لم يبق لدافع الدينار عليه 
يد ولا بينه وبين من صرف منه معاملة» وإنا بقيت الشركة بين المشتري لنصف 
الدينار وبين من قبض النصف الآخر هبة أو قضاء. 

وعکسه أن یکون لرجل على رجلین دَيْنٌُ ثلثا دينار؛ ثلث على كل واحد 
منهماء فأخذ منهم" ديناراً وصرف الثلث الباقي» فإن كان الدينار شركة بين 
الغريهنه أن كان لأحدهما ثلثاه فصرف منه الثلث والباقي قضاء جاز 
ذلك. 

واختلف إذا كان جيع الدينار لأحد الغريمين» فدفع ثلثيه قضاءً عن نفسه 
وعن صاحبه» وصارف في الثلث الآخرء فقال: ذلك جائز» بمنزلة أن لو كان 
على رجل نصف دينار فدفع إليك غيره دينار وأخذ منك بقیته دراهم؛ کان 
ذلك جائزاً. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸۱١ /٥‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ ۳۷۹ /٥‏ 

(۳) قوله: (فأخذ منه|) يقابله في (ت): (فدفع إليه). 
() انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /٠١‏ 


قال حمد: لا يعجبني قوله في الغريمين إذا صارف”" في الثلث أو دفع فيه 
عرضاً؛ لأن دافع الثلث يمكن أن يزيده الآخر في الصرف ليضمن له عن 
صاحبه الثلث الباقي» فيدخله ضهان بجُعْل. 

قال الشيخ: القول الأول أحسن» إلا أن يكون الذي قضى عنه الثلث فقيراً 
أو ملياًء وتبين أنه زاده ني الصرف» وكذلك الذي قضى عن غيره نصف دينار 
وصارف في الدراهم - ذلك جائز إذا لم يزده في الصرف» وإن دفع عن الثلث 
أو النصف عرضاً لم يجز» ودخله البيع والسلف؛ لأن العرض يدخله في 
الق الاد الشف ورلن كلك ارف ا مروف ا فل 
وقت دفع ذلك» فإن وجدت المصارفة ولا زيادة فيها مل على أنه قصد 
المعروف. 

قال: ولو كان لك على رجل نصف دينار فدفع إليك ديناراً على أن تحيله 
على فلان بنصف دينار لك عليه - لجاز؛ لأنك ل تأخذ منه ولم تعطه“. 

قال الشيخ: وقد اختلف في هذا فيمن أسلف دنانير" أو دراهم ليحال 


(۱) في (قق٤)»‏ و(ب): (صارفا). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /١‏ 

(۳) في (ق٤):‏ (القيم). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /٥‏ 

() قوله: (أُسلف دنانیر).یقابله ني (ت): (له دیناراً). 


كناب الصرفے (r)‏ 


باب 

كا 2 المتصارفين يزيد أحدهماالآخربعد کې 
2 اتعقاد الصرف شيئا نقدا أو إلى أجل O‏ 

وإذا صرف رجل دیناراً بدراهم ثم قال قابض الدراهم: استرخصت 
فزدني» فزاده درهماً أو عرضاً نقداً أو إلى أجل؛ جاز ذلك وسواء أعطاه ذلك 
هبة أو قرضاًء ولا يتهمان على أ) عملا على ذلك . 

فان زادہ درھماً ثم وجده زائفاًء فإن کان معيناًء فقال: أزيدك هذا؛ م یکن 
عليه أن يبدله» وإن التزم ذلك ولم يعينه کان عليه أن يبدله فإذا انتقض 
الصرف لفساد في العقد أو تقايلا فيه بالطوع ردت تلك/ الزيادة تة آد| پا 
فائتة» وحكمها حكم الثمن". 

ولو قال: هذا هبة لكان الصرف؛ لم يرجع في تلك البة إذا تقايلا فيه» 
ورجع فيه إذا وجد الصرف فاسدا". 

والفرق بين السؤالين أن قوله: استرخصت فزدني؛ أي: فزدني في الثمن› 
فألحقها بالثمن» فجرى راه والثاني م يلحقه بالثمن» وقد مضى ذلك في 
كتاب النكاح الثاني إذا زاد المرأة في صداقها أو وهبها ولم يزد في الصداق ثم 
طلق» أو وجد النكاح فاسداً والبة فائتة أو قائمة العين ولم تتخير أو تغيرت. 


(1) المدونة: ۳/ ۲۷. 
() المدونة: ۳/ ۲۷. 
() المدونة: ۳/ ۲۷. 


باب 
2 ارف جد ادها نضا 3 
2 الوزن أو العدد 


النقص في الصرف على وجهين في العدد وفي الوزن» وهو في الوزن على 
وجهین. 

أحدها: أن تكون الدنانبر مجموعة. 

والثاني: أن تكون عدداً كالقائمة والفرادى» فيجد كل دينار ناقصاً عن 
الوزن المعتاد. 

فإن انعقد الصرف على مائة دينار عدداً أو على الوزن إلا أنها غير معينةء 
فوجد تسعة وتسعين؛ كان فيها ثلاثة أقوال: 

فقيل: الصرف ينتقض؛ قام بحقه في ذلك النقص أو لم يقم» وهو المشهور 
من المذهب. 

وقيل: إن لم يقم بحقه في ذلك النقص ثبت الصرف» وإن قام به فسد 
كالزائف» قاله أشهب في كتاب محمد إذا وجد الدراهم دون ما وقع عليه 
الصرف» وحكاه عن مالك" . 

وهو أيضاً ظاهر ما قاله في المدونةء قال: قال مالك: إذا وجد في الدراهم 
نقصاً فرضيها فذلك جائز» وهي مثل الزيوف. 

وجري فيها قول ثالث: أن يقوم بحقه في النقص» ويبطل من الصرف ما 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۷۳. 
(۲) انظر: المدونة ۰۲۸/۳ ۲۹. 


كاب الصرف ) 3 ( 


يقابل ما بقي عند الصراف من عدد أو وزن. وقاله محمد فيمن اشترى مائة 
دینار فنقصت دیناراً فافترقا على أنه یأتیه به» قال: لا ينتقض إلا صرف 
دا 

وكذلك لو انعقد الصرف على مائة بعينها فقبض تسعة وتسعين وبقي 
منها دينار عند بائعهاء فا لجواب على ما تقدم» ولو ٺم يبق عند بائعها منها شيء» 
وإنا قال: أبيعك هذه المائة وهي قائمة فعداهاء أو مجموعة فوزناها وانصرفا 
على أنها مائةء فتبين | نا غلطا في العدد أو في الوزن بدينار م يبطل من 
الصرف إلا بقدر ذلك الدينار. 

وحكم النقص في معنى حكم الزائد؛ لأا لو علا قبل الافتراق لصح 
الصرف في الموجود من غير خيار لواحد منه| في ذلك» ورد من الدراهم بقدر ما 
قابل الدينار» وإذا كان ذلك قائ انصرف قابض الدراهم بزائد على حقه. 

وإن كان الصرف على قائمة أو فرادى أو ما أشبه ذلك عا الصرف فيه على 
العدد» فو جد بعضها تنقص عن الوزن المعتاد - كان كالزائف؛ إن تمسك به ولم 
يقم صح الصرف» وإن رده دخل الخلاف المتقدم: هل ينفسخ ما ينوبه أو جميع 
الصرف؟ 

ولو كانت المصارفة دانير أو دراهم بفلوس فوجد زائفاً في شيء من 
الدنانير أو الدراهم أو الفلوس أو تأخر شيء من العدد - م ينتقض الصرف» 
ورجع بقدر الزائف”" ويقبض” ما تأخر من العدد؛ لقوة الخلاف في الفلوس 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۷۳. 


(۲) في (ب): (الزائد). 
(۳) في (ق٤):‏ (وينتقض). 


هل يجري على حكم الصرف أو لا؟ 
فصل 
له مبادلة أنواع الذهب» وبيع بحعضها ببعض» 
ووجود العيب فيها] 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهباً أو إبريزاً أجر 
بتر أصفر» ثم أصاب من صارت إليه الدنانير عيباً: م يكن له أن يردً؛ لأن 
الذي في يديه من الدنانير أفضل ما خرج منهاء وإن أصاب الآخر بالتبر عيباً 
کان له أن یرگ وإِن کان َب الدنانیر آدنی کان لکل من أصاب منها عيبا أن 
يردبه ٠ء‏ لأن ذا قضل ذهب وللاحر فضل سكة”. 

وكذلك الحلي بالتر» فإن كان التبر أجود كان لكل من أصاب منها عيباً 
أن يرد به» وإن كان ذَمَبٌ الحلي مثل ذهب التبر أو أجود؛ م يكن لمن الحلي في 
يده أن يرد ومن التبر في يديه الرد. 

وإن کان الصرف دنانیر بحلي کان لکل من وجد منه) عیباً ن یرد به» 
وسواء كان الذهبان سواء أو ختلفين؛ لأن الغرض في السكة من الصنعة 


(۱) قوله: (أو لا) ساقط من (ق٤).‏ 
(۲) قوله: (به) ساقط من (ق٤).‏ 
(۳) انظر: المدونة .٤٤/۳‏ 


ڪناب الصرف | ) 3 ( 


باب 

0 9 
0 فیما یقضی به لمن باع ببعض دینار o‏ 

وإذا باع سلعة بنصف دينار أو بدينار» فوهب له نصفه لم يحكم على 
الغريم فيه إلا بدراهم بصرف يوم القضاءء إلا أن يشاء الغريم أن يآتي بدينار 
ویکونان شریکین فیه» فلا يكون للطالب في ذلك مقال؛ لأن دفع الدراهم من 
حق الغريم لا عليه لتغليب أحد الضررين؛ لأنه لو كَل أن يأتي بدينار 
فأحضره» ثم دعا الغريم إلى المفغاصلة فيه بشركته» كان ذلك له وصرفاه 
با لحضرة» فلم بحصل له من الدراهم سوى ما قضي له به. 


وقال محمد فيمن له على رجل نصفا دينار من شيئين کل دَينِ نصف 
(ب) 


دینار/ ؛ فإنه بجکم للطالب بدینار صحیح . ۸ 
وهذا نما يبين ما تقدم» أن الأول إنا أغرم دراهم؛ لأنه لا فائدة في إغرامه 
الشف ها فل كان هنان أده صا 


وقال محمد فيمن له ثلاثة أرباع دينار أو عشرون قيراطاً ذهباً: حكم له 
بدراهي وإن کان دیناراً إلا قیراطاً أو إلا قیراطین حکم له بدینار". 

يريد: ويعطي الغريم ما ينوب القبراطين» ليس له أن يأخذ ديناراً ينقص 
قبراطاًء إلا أن يكون ذلك النقص ليس بعيب» فإنه يعطيه بوزن ما له عليه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹٩ /٥‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹۰٥ /٥‏ 
(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ق٤).‏ 


r 5 1 
7 


rk 


باب 0 
4 بيع الذهب والفضة جزافا % 


کړه 


بيع الذهب والفضة جزافاً جائز إذا كان تبراً أو نقاراً أو حلياً مصوغاًء ولا 
جوز إذا کان دنانیر أو دراهم يتبایع داقو ون : 

واختلف إذا كانت تباع على الوزن بالمنع والكراهية: 

فقال أبو ا لحسن ابن القصّار: كره مالك بيع الدنانير والدراهم جزاف. 


وقال في موضع آخر: قول مالك على طريق الكراهية. 


R 


وقال محمد بن عبد الحكم: إذا بيعت جزافاً ل أرَ أحد 
على فسخ البيع فيها. 

وهذا هو الصحيح؛ أن لا فرق بين التبر والنقار والمسكوك, فإن لم تكن 
العادة في بيع شيء من ذلك جزافاً - لم مجزء وإن كانت هم عادة حتى صاروا 
يعرفون حَزر ذلك ولا مخطئوا الحزر فيه عن الوزن إلا يسبراً جاز» وإن كان 
يتفاوت لم جز في تبر ولا مسكوك. 

فأجاز محمد أن يباع الحلي المحشو جزافاً ما م يعلم البائع وزنه فيكتمه". 

eê E U E IROE E‏ لأنهم قطعوا طرفاً منه 
ليستدل به على كثافته من رقته أو بغير ذلك وإلا لم بجز؛ لأن الخرر فيه 
يعظم» وقد يستخف ذلك في الخاتم إذا كان ذهبه أو فضته تبعاً للفص؛ لأن 


من أصحابنا مجتر 


.٠١ /۳ انظر: المدونة‎ )١( 
. ٠٤١١ /۳ انظر: عيون المجالس:‎ )۲( 
.۳۹۳ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 


كناب الصرفے (e)‏ 


الغرر فيه بجف. 


بالآخر جزافین" ولا جزافاً بوزن. 


(۱) في (ت): (جزافان). 


باج 


ك فيمن استقرض دنانير أو دراهم أفضل o‏ 
2 أو أوزن أو اڪثر O‏ 
ويجوز لمن استقرض دراهم أن يقضي أفضل عيناً وأفضل فضة إذا كان 
الوزن سواء» وإن كان الفضل في الوزن أو العدد كان على ثلاثة أوجه: 
فإن كان القرض مائة درهم عدد» أو وزن كل درهم نصف درهم فقضى 
او ا 

وإن كان زاده ني العدد فقضى مائة درهم ودرهماً أو أكثر من ذلك كر 
وإن كانت الأولى بميزان جاز الرجحان إذا كان يسبراء ويكره ما كثر من ذلك 


وهذا قوله في المدونة. 


وأجاز عيسى بن دينار عند ابن مزين ذلك في العدد والوزن من غير 
مراعاة له لقلة ولا غبرها. 

قال: وأخبرني ابن وهب: أن رسول الله عله قضى في السلف أكثر عددا. 

وأجاز أبو محمد عبد الوهاب مثل ذلك أن يقضي أفضل صفة" وأكثر 
ذا 

وهذا هو الصحيح*“) وقد ثبت عن الى ا أ استَقَرَّض کرد 
فقضی جلا خیارا رَبَاعِباً ثم قال: ِن مِنْ ركم أَحْسَنْكمْ قَصَاءَ) فبان 
)١(‏ انظر: المدونة ۳/ .٠١‏ 


(۲) في (ت): (فضة). 


(۳) انظر المعونة: ۲/ .١‏ 
() زاد ني (ق :)٤‏ (من أخذه). 
)٥(‏ متفق عليه» خرجه البخاري: ۲ في باب وكالة الشاهد والغائب» من كتاب الوكالة 


ڪناب |الصرف ) 3 ( 


بهذا أن النهي عن سلف جر منفعة في کان بشرط وأنه لا بأس به إذا م 
یشترط على آي وجه کان؛ E‏ على فعله» ولعموم قوله: قان خرکم 
أحْسَنْكَمْ قَصَاءً» فمن زاد في العدد أو ني الوزن في) كان أخذه على الوزن فقد 
أحسن القضاء. 

وقال مالك في كتاب محمد: إذا قضى أكثر عدداً فلا خير فيه وإن صح؛ 
لأنه ذريعة للحرام. 

فأخبر أن ذلك ليس بحرام إنما هو حمايةء والحاية في العدد والوزن واحد 
إذا كان القرض مائة ووزن كل درهم منها نصف» فقضى كل درهم وازناً. 

فصل 
ا2 اختلاف القرض والقضاء] 

وإذا اختلف القرض والقضاءء وكان الفضل من أحدهما من المقرض أو 
المستقرض - جاز ذلك» وإن كان من كل واحد منها فضل واختلف الوزن 
ل يجز» وإن اتفق الوزن كان على القولين في القضاء» هل هو كالمراطلة؟ 

مثال ذلك: أن يستقرض مائة وزنها نصف نصف”» ويقضيه مائة وازنةه 
فإن كانت الفضة والسكة سواء أو كانت الفضة“ أجود أو السكة - جاز 
ذلك. 


برقم (۲۱۸۲)» ومسلم: ۳/ ۱۲۲۲ في باب من استلف شیئاً فقضی خیراً منه» من کتاب 
المساقاةء برقم (۱۸/ ١١٠٠)»ء‏ واللفظ لمسلم. 

(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۳٠٠/٠‏ 

(۲) في (ت):(على). ٠‏ 

(۳) قوله: (نصف) ساقط من (ت). 

(6) زاد في (ب): (في الوازنة). 


1 م 
r‏ 


وإن كانت إحداهما أدنى -الفضة أو السَّكة- والأخرى أجود ل جز 
ودخله الرٌبا والتفاضل في الوزن؛ لأن المقرض حينئٍ ترك فضل فضته أو 
سکته لكان فضل وزن دراهم"" الآخر. 

وإن قضاه خسين درهماً وازنة وهى أجود فضة أو سكة جاز على أحد 
القولين؛ لأن الوزن واحد» فصار كالمراطلة. 

وإن کانت الخمسون منھا“ وزن کل درهم منها نصف أو ربع جاز 
ذلك؛ لأن المقرض يأخذ دون حقه» والتفاضل من ناحية واحدة» إلا أن تكون 

e‏ هذه الخمسون أطيب فضة وأنفق سكة فلا جوز ويدخله الرٌّبا/ ؛ لأن المقرض 

ترك فضل العدد لموضع ما خذ من جودة الفضة والسكة. 

وإن كان وزن كل درهم أكثر من درهم لم بجز؛ لأن فضل الوزن لموضع 

وأما الطعام -القمح والشعير وما أشبه ذلك- فالفضل فيه في القضاء من 
وجهين: الصفة والكيل» فإن قضى أفضل صفة جاز» وإن قضى أكثر كيلا جاز 
إذا كان يسيراً على قول ابن القاسم”"» وعلى القول الآخر يجوز وإن كثر. 


(۱) قوله: (دراهم) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (منها) ساقط من (ت) و(ب). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۳٦١ /٥‏ 


كناب الصرف | (A)‏ 


فصل 
2 قضاء المحمدية من اليزيدية» واليزيدية 
من المحمدية» وقضاء المحمولة من السمراء 
والسمراء من المحمولة] 
ومن اقترض” مائة درهم يزيدية فقضاه مائة محمدية جاز ذلك قبل 
الأجل وبعده» فإن قضاه تسعين محمدية ¿ جز قبل الأجل ولا بعده؛ لأن 
الحمدية أفضل فكان القابض قد ترك وزن اليزيدية لموضع فضل عيون 
النخمدية وذلك ربا 
وإن كان القرض مائة حمدية فقضاه مائة يزيدية جاز ذلك بعد الأجل ولم 
جز قبله» ويدخله ضع وتعجل). 
فإن قضاه مائة وعشرة يزيدية؛ لم جز قبل الأجل ولا بعده. 
ومن أقرض رجلا مائة إردب سمراء» فقضاه مائة محمولة» جاز بعد 
الأجل» ولم جز قبله. 
وإذا كان القرض مائة محمولة فقضاه مائة سمراء جاز ذلك بعد الأجل» 
واختلف فيه إذا م بحل الأجلء فقيل": ذلك جائز؛ لأن السمراء أجود وقد 
تعجل ما هو أفضا ". 
وقيل: لا مجوز؛ لأنها ما تختلف فيه الأغراض» والمحمولة قمح مصر 
(۱) في (ت): (وإن اقترض)» وني (ق٤):‏ (ومن أقرض). 


(۲) في (ت): (فقال). 


اک 
س ۷ 


وزريعته» فقد يفضل” للحاجة إلى ذلك عند" الزريعة. 
والأول أحسن؛ لآن السمراء أفضل وأغلى إلا أن يكون دفع السمراء 
عندما احتيج إلى المحمولة. 


(۱) في (ق٤):‏ (یزید). 
(۲) في (ت)» و(ق٤):‏ (عن). 


كناب الصرف )1( 


باب 


2 الدنانير القائمة والأفراد والمجموعة (©) 

والحلي والتبر والقمح والدقيق يقتضى 
بعضه من بعض 

الدنانير القائمة والأفراد والمجموعة في القضاء على ثلاثة أقسام: 


gf 
که‎ 


فتجوز القائمة والأفراد والمجموعة"" أن يقتضى”" بعضها من بعض من 
غير مراعاة لأ تقدمت في الذمة. 

ولا يجوز في الأفراد والمجموعة أن يقتضى بعضها من بعض على كل" 
حال. 

ومجوز أن تقتضى القائمة من المجموعة» ولا تقتضى المجموعة من القائمة 
هذا قوله في الكتاب. 

والصواب أن تقتضى المجموعة من القائمة» كا جوز أن تقتضى القائمة 
منهاء والقائمة يزيد كل دينار منها حبة على الوازن» والأفراد ينقص كل دينار 
منها حبة عن“ الوازن" فجاز أن تقتضى إحداهما من الأخرى"“؛ لأن 


)١(‏ قوله: (والمجموعة) ساقط من (ق٤)‏ و(ب). 
(۲) في (ق٤):‏ (يقضی). 

() قوله: (کل) ساقط من (ق٤).‏ 

() انظر: المدونة ۳/ .٠٠‏ 

)٥(‏ في (ب): (علی). 

(۲) في (ت): (الوزن). 

(۷) في (ب): (الآخر). 


اول 
ا 


الفضل من ناحية صاحب القائمة وهو أحسن القضاء إن أخذت من“ 


الأفراد» ومساحة من المقتضي إن تركها وأخذ الأفراد إلا أن تكون القائمة أقل 
عدداً فتدخله مبايعة؛ لأنه ترك فضل أعداد الأفراد لموضع فضل”" عيون 
القائمة وذلك رباً. 

والمجموعة ختلفة الوزن؛ منها ما ينقص قيراطاً وأقل وأكثرء ويدخل فيها 
ما وزنه نصف وثلث إلا أن الوزن مجمعهاء فمن كانت له مائة مجموعة أخحذ 
مائة بالصنجة فيدخلها مع الأفراد المبايعة؛ لأن للأفراد فضل عين 
وللمجموعة فضل وزن» فجعلا فضل العين لموضع فضل الوزن وذلك ربا 
إلا أن يسقط فضل وزن المجموعة ويأخذ الأفراد بوزن المجموعة سواءً 
فيجوز» ويصير الفضل من ناحية واحدة وهو من صاحب الأفراد» إلا أن 
يكون لكثرة العدد عندهم فضل فيجوز على القول أن الاقتضاء كالمراطلة. 

وأما القائمة والمجموعة فيجوز أخذ بعضها عن بعض إذا لم يكن لكثرة 
العدد عندهم فضل؛ لأن الفضل لصاحب القائمة» فإن أخذت عن المجموعة 
كان حُسنٌ قضاءٍ من الغريم» وإن أخذت المجموعة عنها كانت تجاوزاً من 
القابض؛ لأنه أخذ ما هو أدنى في الوزن والعين» وإن كان للعدد عندهم 
فضل” ل جز أا تقدم في الذمة أو تأخر؛ لأن في مقابلة فضل وزن القائمة 
وفضل عينها فضل عدد المجموعةء وذلك رباً لأا مبايعة» وليست بمعروف 
إلا أن يتساويا في الوزن. 
(۱) في (ت) و(ق٤):‏ (عن). 


(۲) قوله: (فضل) ساقط من (ب). 
(۳) قوله: (فضل) ساقط من (ت). 


كناب الصرفے (rer)‏ 


وأجاز ابن القاسم إذا أسلف قائمة بمعيار» أو باع بقائمة وزنها كذا وكذا 
أن يقضي مجموعة بمثل ذلك الوزن» وإن كانت المجموعة أكثر عددا) وهذا 
هو أحد القولين أن الاقتضاء كالمراطلة. 
ومدار هذه المسائل وما بعدها على ثلاث": 

فمتى كان الفضل من جنبة" واحدة جاز؛ لأن ذلك تفضل من الدافع أو 
القابض» وإن كان لكل واحد منهما فضل سَكة أو ذهب واختلف الوزن؛ حرم. 

وإن استوى الوزن كان على قولين في الاقتضاء هل هو كالمراطلة؟ وعلى 
هذا يجري الجواب في الدنانير و“ التبر إذا اقتضى التبر عن الدنانير أو الدنانير 
عن التر. 

فإن كان التبر أفضل وزناً حرم؛ لأن فضل الوزن لموضع فضل السكةء 
وإن استوى الوزن وجودة الذهب أو كان ذهب التبر أدنى أو كان التبر قل 
وزناً وأدنى جودة -جاز؛ لأن الفضل من صاحب الدنائبر وحده. 

وإن کان التبر أجود نظرت إلى الوزن» فإن كان سواءً/ جاز على أحد القولين*“ 
إنه كالمراطلةء وإن كان التبر أقل وزناً م بجزء وكان ربا؛ لأن فضل وزن الدنانير 
وفضل السكة في مقابلة جودة الذهب. ومثله الحلي والتبرء فإن كان التبر أكثر ل بجزء 
وسواء كان في الحودة مثل ذهب الدنانبر أو أجود أو أدنى. 

وإن استوى الوزن والجودة» أو كان التبر أدنى أو أقل وزناً جاز؛ لأن 
)١(‏ انظر: المدونة ۳/ .٠٠‏ 
() قوله: (ثلاث) ساقط من (ت). 
(۳) في (ب): (جهة). 
)٤(‏ قوله: (الدنانير و) ساقط من (ت). 
)٥(‏ في (ب)» و(ق٤):‏ (على القول). 


(ب) 


۳4 


الفقل من اة صاخت الدان ن ون كان ذهب افر اجرد وه وآ واا 
مجز» وإن كان مثل وزن الدنانبر جاز على أحد القولين إنه كالمراطلة. 

وإن كان دنانير أو حليَاً واختلف الوزن م يجز بحال؛ لأن السكة 
والصياغة كالعرضين وهما عا تختلف فيه الأغراض» ولا يقال: إن أحدهما 
أفضل من الآخر؛ لأن هذه تراد لا لا يراد له الآخر. 

وإن استوى الوزن كان فيا قولان: الجواز والمنع» وسواء استوى 
الذهبان في الجودة أو اختلفا. 

فمنع ذلك مالك مرة" ني کتاب محمد وقال: يفسخ إذا فعلاه. وأجازه 
في مختصر ابن عبد الحكم فيمن أصدق امرأة دنانير أن يعطي عنها حلياً مثلاً 


© 
وأجازه في الكتاب إذا كانت له دنانير قائمة بوزن أن يأخذ مجموعة 
O‏ 
بوزنها . 


وأجاز ذلك أيضاً فيمن کان“ له قمح أن يأخذ عنه دقيقاً بکیله» وإِن کان 
قد ترك الريع لمكان" الطحين» وكل هذا ختلف فيه إذا كان اقتضاء وأجيز في 
المراطلة. 

ولا فرق بين المسألتينء فإما أن مجوز ذلك فيه حيعاً في الاقتضاء 


() قوله: (مرة) ساقط من (ت) و(ب). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠١ /٥‏ 
(۳) انظر: المدونة .۳٠/۳‏ 

)٤(‏ قوله: (کان) ساقط من (ب). 

)٥(‏ في (ت): (لمکان). 


كناب الصرف °( 


والمراطلة وتكون السكة والصياغة في معنى اللغوء أو يمنع فيها جيعاً ويقدّر 
بمنزلة سلعة وذهب بسلعة وذهب. 
فصل 
ا2 اقتضاء الدقيق عن القمح» والقمح عن الدقيق! 

واقتضاء الدقيق من القمح على ثلاثة أوجه: 

إما أن يکونا سواء في الكيل» أو يكون الدقيق أكثر كيلاًء أو أقل كيلاً: 
فان کان في مثل کیله جاز. 

وقال ابن القاسم: وإن كان قد ترك ريع القمح لموضع طحن الدقيق. 

قال الشيخ: أخذ الدقيق من القمح تدخله المبايعة» فإن كانت الجحودة 
سواء؛ كان ريع القمح لكان الطحينء وإن كان الدقيق أجود؛ كان الريع لمكان 
الطحين والجودة» وإن كان الدقيق أدنى؛ كان ريع القمح وجودته لمكان 
الطتخن»-فالاة لا تفارقه بحال» وهذا على أصله في جواز بيع القمح 
بالدقيق”. وأما على ما ذكره عبد الوهاب فيمنع هذا كله“ . 

وإن كان الدقيق أكثر كيلا وأقل من ريع القمح م جز» وإن كان مثل ريع 
القمح بأمر لا شك فيه والجودة سواء جاز؛ لأن الفضل من الغريم وحده 
وهو حسن قضاءٍ. وإن كان الدقيق أدنى في الجودة لم مجز. 


(۱) انظرالنوادر والزيادات: .1/١‏ 
(۲) في (ب): فالمبالغة. 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ٤٠٥‏ . 

. ١١/۲ انظر المعونة:‎ )٤( 


@ الم 

واختلف إذا كان أقل كيلا؛ فمنعه ابن القاسم”. وأجازه أشهب إذا 
کات او سو 

وهو أحسن إذا كان أقل بالشيء الكثير ما يرى آنه معروف من القابض» 
وأن مثل ذلك لا يترك لموضع الطحين. 

ومله إذا كان أقل كيلاً وأدنى جودة فذلك جائز» وإن كان أقل وأجود ن 
يجز قولاً واحداًء وهذا ني القرض» وكرهه ابن القاسم ني البيع» وذلك كله مع 
حلول الأجل» وأما إذا ۾ محل الأجل وأخذ دقيقاً مثل كيل قمحه ل يجز؛ لأا 
مبايعة» وإذا كانت مبايعة كان طعاماً بطعام ليس يداً بيد إلا على القول ببراءة 
الذمم فيجوز. 

وإن كان الدقيق أقل كيلا لم يجز» ويدخله «ضع وتعجل» إذا كانا في 
الجودة سواء» أو الدقيق أدنى» وإن كان الدقيق أجود" كان رباًء وإن تعجل 
الدقيق على القمح قبل الأجل لم بجز عند أشهب» ويدخله على قوله «ضع 
ا 


. ٠٠١١ /۳ انظر: المدونة‎ )١( 

() انظر: المدونة۴/ ٤١‏ والنوادر والزيادات: ١‏ ۷: 
(۳) في (ب): أفضل. 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠١)٥٤ /٦‏ . 


كناب الصرفے (ev)‏ 


9 ب ر@ 
کم - ل مبادلة الدینارباوزن منه اواكثر  ٠‏ # 
التفاضل بين الذهبين حرم إذا كان على وجه المبايعة» ويفترق الجواب إذ 
كان على وجه المعروف» وهو على ثلاثة أوجه: 
فیجوز بدل دینار بأوزن منه إذا کان بغر میزان» ویمنع إذا کان بمیزان 
هذاني كفة وهذافي كفةء وفضلا بينه) في الوزن. 


واختلف في بدل دينار بدينارين من سكة واحدة؛ فمنعه أشهب» وأجازه 
اللخزومى وإن كان أحدهما نقداً والآخر إلى أجل. 

وكذلك السّاء بين الذهبين حرم على وجه البيع» ويجوز على وجه المكارمة 
والمعروف» وهو القرض» فبيع مائة دينار بمثلها إلى أجل ربا وحرام» وسلف 
مائة دينار ليرد مثلها إلى سنة جائزء ولا فرق بينه) إلا أن هذا على وجه 
المعروف والآخر على وجه المكايسة. 

وإذا كان ذلك وجاز التفاضل في بدل دينار من الأفراد بدينار"“ من 
القائمة”" بغير ميزان - جاز ذلك في مجموع بقائم» وإن فضلا بينه) في الوزن 
فقد يقول صاحب القائم: لا أرضى بدفعه إلا أن يكون نقص الآخر قيراطاً أو 
قيراطين» فإن كان أكثر لم أفعل» ويقول الآخر: هذا دينار ينقص قبراطاً 
وحاجتي إلى وازن فيزن له الآخر ليعطيه الوزن الذي أحب. 


(۱) قوله: (بدینار) یقابله في (ب): (ببدل دینار). 
(۲) قوله: (من القائمة) يقابله في (ق٤):‏ (قائم). 


ED‏ ا 
کے YY‏ 


فصل 
له مبادلة الديناربأوزن منه] 
ومجوز عند مالك بدل الدنانير بأوزن منهاء وذلك بثلاثة شروط : 
أن تكون سكتها واخدة وذهنها:واحك سوا أو بكرن ذهب الوزن 
أجود فإن كانت سكة أقله| وزناً أفضل أو كان ذهبه أجود لم جز . 
ا واختلف إذا كان سكة الأوزن أجود/ ؛ فكرهه ربيعة ومالك وقال ابن 
القاسم: لا پاس به عندئ: 
وقد كان شيخنا أبو الطب" يقول في قول مالك: إن ذلك لأن السكك 
يختلف نفاقها في البلدانء فتكون في بلد بخيسة وفي آخر نافقة. وقد كان ذلك 
ني الدينار المستنصري والتجاري» مضى فما وقت والمستنصري أفضل في 
الصرف بنحو ربع الثمن وعيارهما واحد» فخشي مالك أن تكون المبادلة لأن 
السكة الأدنى أحسن” وزناً من النافقة في بلد آخر؛ فتدخله مبايعة. 
ويجوز بدل دينار طيب بدينار مغشوش بنحاس أو فضة إذا كانت السكة 
واحدة؛ لأن ذلك مكارمة من صاحب الحيد» وكذلك دينار صحيح طيب 


.۳۸ /۳ انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) هو: أبو الطيب عبد المنعم بن إبراهيم الكندي» والمعروف بابن بنت خلدون» قيرواني» هو 
ابن أخت الشيخ أبي علي بن خلدون من نبلاء هذه الطبقة ومتفننيها. وكان له علم 
بالأصول» وحذق بالفقه والنظر. تفقه بأبي بكر بن عبد الرحهمنء وأبي عمران» وأخذ عن أي 
سفيان المقرئ» وبه تفقه اللخمي» توفي سنة ١١٤ه.‏ انظر شجرة النور الزكية في طبقات 
الكت لحم و مه غلرف صن 

(۳) قوله: (أحسن) زيادة من (ب). 

)٤(‏ قوله: (من النافقة) يقابله في: (ق٤)»‏ و(ت): (نافقة). 


كناب الصرفے )1( 


بدينار من هذه الرباعية وإن كانت ممولة بفضة؛ لأن ذلك مكارمة من 
مات ادنار ا 

وقال شهب في المدونة في بیع درهم مغشوش بدرهم طيب: لا بأس به» 
قال: وإنما يشبه هذا البدل”". وقد مضى في كتاب القسم بدل قمح جيد بطعام 
غل ۳ ا 

فشا 
افیما يسمح به 4 إبدال الناقص بالوازن] 

يجوز عند مالك بدل الدينارين والثلاثة بأوزن منها. 

واختلف عنه في الستة. وكره ما كان أكثر” من ذلك. وأجيز التسَاء في 
القرض وإن كثر. 

وأجيز أيضاً ما كثر في" الحيد والرديء إذا استوى الوزن. 


(۱) قوله: (الدينار الطيب) يقابله ني (ت): (الجيد). 

(۲) انظر: المدونة ۳/ .٠١‏ 

)١(‏ العَلْتُ: الط والعَلْتُ: حلط ال بالشعير أو الذرة. انظر: لسان العرب» لابن منظور: 
1۷1/۲ 

)٤(‏ في (ب): معشوش. 

.۳۸ /۳ انظر: المدونة‎ )١( 

() فی (ت)» و(ق٤):‏ (کثر). 

(۷) في (ق٤):‏ (من). 

(۸) قوله: (ما كثر ني الجيد والرديء) يقابله في (ب): (في الجيد والرديء)ء وأشار لا في 
النسختين في هامش (ب). 


ا ا2 


e 


باب 
0 ب 
23 بيع الذهب بالذهب مراطلة Ka‏ 


ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن صارف رجلا بدنانير سكة مضروبة 
ذهبا اضفر بتر کور ابریز ار وزنابوزن؛ لابا 

وكذلك بدل الدنانير بالدنانر أحدهما أجود سكة والآخحر أجود ذهباًء 
والدنانير بالحلي أحدهما أنفق سكة أو صنعة والآخر أجود ذهباًء فلا بأس 
بذلك کله عنده إذا استوى الميزان. 

وقال الشيخ أبو الحسن ابن القصار خل: لا جوز أن يتراطلا بخلخالين 
من فضة أو ذهب بمثله) “ مسكوكاً حتى تستوي الجودة؛ جودة الحلي وجودة 
الدنانير» فإذا استوى الذهبان جازء ولم يراع نفاق السكة والصياغة عند 
الناس؛ لأن السكة عين» والصياغة زيادة جودة؛ فزيادة الجحودة خلاف العين» 
وقد قيل: إنه يراعى ذلك فيهم|ء قال: الأول أحسن. 

قال الشيخ: ولا فرق بين السكة والصياغة» فإما أن يقال يلغى حكمه) 
جيعاً؛ فيجوز وإن اختلف الذهبان ويكون بمنزلة تبر بتبر» أو يراعيان جيعاً 
فيمنعان؛ فيكون بمنزلة ذهب وعرض بذهب وعرض. 

وإن كان من عند أحدهما دنانيبر سكة واحدة ومن عند الآخر سكتان» 
فإن كانت السكة المنفردة جود من السكتين أو أدنى منه|ا جازت المراطلة؛ 
لأنا لا نجد في فعله) ذلك مبايعةء وإنا هو معروف من صاحب الجيدة 
() انظر: المدونة ۳/ ٤٥‏ . 


() قوله: (بمثله)ا) ساقط من (ت). 
() قوله: (یقال) زيادة من (ب). 


ڪناب |الصرف ) 3 ( 


لصاحب الدنيئة. 

وإن كانت المنفردة أجود من إحدى السكتين وأدنى من الأخرى ل يجز؛ 
ا ان ما ما ف اه وو ت 
المنفردة على قيم السكتين كان الذي ينوب الجيدة أكثر من خسين والأخرى 
دون ذلك» وكذلك إن ظهر ني أحدهما على عيب لم يرجع في نصف الدنانير"؛ 
لأن الذي ينوا ختلف. 

واختلف إذا كانت المنفردة مثل إحدى اسن و الاخ اجرد او ادى 
فأجازه ابن القاسم» ومنعه سحنون. 

مثال ذلك أن يخر أحدهما مائة دينار عتقاً» والآخر خسين عتقاً وخسين 
فاو ابن القاسم أن الخمسين العتق تقابل الخمسين العتق» وتكون 
المراطلة في مسين عتق بخمسين هاشمية. 

وقول سحنون أحسن؛ لأني لا أجده جعل المراطلة مائة بمائة إلا لغخرض 
هم) في ذلك» ولو كان القصد من صاحب الائة العتق مكارمة لصاحب 
الهاشمية لراطله“ خسين عتقاً بخمسين هاشمية» وأبقى الخمسين التي يأخذ 
مثلها لنفسه» ولم يدخلها في المراطلة؛ إذ لا فائدة له في ذلك فلا امتنع أن 
يتطول عليه بخمسين إلا بشرط أن يعاوضه بخمسين أخرى علمنا أن ذلك 
)١(‏ قوله: (ترك فضل الجيدة) يقابله ني (ب): (ما ترك الجيدة إلا). 
(۲) في (ت): (الدینار). 
(۳) في (ت): (قال). 


.۲۹ /۷ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٤( 
في (ت)» و(ق٤): (لمراطلة).‎ )٥( 


| ل 
۷ 


لغرض فما في ذلك؛ فكان المنع آولى. 
وكذلك إن كان من ناحية دنانير مسكوكة ومن ناحية تبران» فإن كانت 
الملسكوكة أجود من التبرين أو أدنى منها فذلك جائزء وإن كانت أجود من 
إحداهماء وأدنى من الأخرى فهو فاسد. 
وكذلك إن كانت من ناحية دنانبر مسكوكة ومن ناحية دنانبر وتر» فإن 
كانت السكة المنفردة أجود من الدنانير والتبر أو أدنى فذلك جائز. 
وإنا يراعى في الدنانير المسكوكة نفاقها على هيتتها ولا يراعى صفة 
ذهبها؛ لأنها إذا كانت مسكوكة كانت غير مراعاة» وإنا تراعى على ما ذهب 
إليه الشيخ بو الحسن الجحودة في الذهوب والتبر وذهبها» وعلى القول الآخر 
فإن كانت الدنانير المنفردة أنفق من الدنانبر والتبر وذهبها أدنى لم يجز؛ 
لأا إن أجريت على حكم البياعات في القبض وفي) ينوب كل واحد منه) 
انف الین متفاضلاً. 
0۰ 
وإن كانت السكة المنفردة أنفق من الدنانبر ودون التبر» أو أنفق من التبر 
ودون الدنانير؛ لم يجز» وإن كانت الدنانير المنفردة مثل الدنانير الأخرى والتبر 
أجود أو أدنى - جاز ذلك على قول ابن القاسم» ولم يجز على قول سحنون. 
وكذلك إذا كانت أربع ذهوب؛ من ناحية دنانير وتبر» ومن" الناحية 
الأخحرى مثل ذلك. 
(۱) ني (ب): (دراهم). 


)۲( قوله: (والتر وذهبها) زيادة من (ب). 
E OD‏ 


وإن كان الفضل في النفاق والجودة سواء“ جاز ذلك وإن تساوت 
السكتان واختلف الترانء وإن" اتفق التبران واختلفت السكتان"؛ جاز 
على قول ابن القاسم» ول جز على قول سحنون. 

وقد تقدم على“ قول ابن القاسم إذا كان من عند أحدهما دنانير ذهب 
أصفن ومن فد الآاخر ذهب إبرير أح = أن ذلك جاف. 

وحمل قوله في الأصفر أن ذلك من أصل الخلقة في المعدن. 

وكذلك بعض الذهوب أصفر خلقةء فإن كان ذلك لغش في الدنيء ن 
جز قاله مالك في مختصر ما ليس في المختصرء قال: إذا كانت الدنانير 
مغشوشة» فلا أظن تجوز المراطلة ا. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن اشترى دنانير منقوشة مضروبة ذهبا 
إبريز حر بتبر"" أصفرء ثم أصاب بالدنانير ما لا جوز في السوق» قال: لا يرد 
إلا أن بكرن فوشا فقن من اضرف درا اسنات“ 

ولم يبين هل ذلك إذا قام“ مشتريا بالعيب أم لاء وعلى قول مالك 


(۱) قوله: (سواء) ساقط من (ت). 

(۲) في (ب)» و(ق٤):‏ (أو). 

(۳) في (ق٤):‏ (السكة). 

() قوله: (علی) ساقط من (ق٤)‏ و(ب). 

)٥(‏ قوله: (عند) ساقط من (ت). 

(0) انظر: المدونة: ٤٤/۳‏ . 

(۷) قوله: (بذهب إبريز أحمر وتبر) يقابله في (ت): (ذهب إبريز أهر تبر). 
(۸) انظر: المدونة .٤٤/۳‏ 

)٩4(‏ قي (ب): أقام. 


| وم 
ر 


e 


ينتقض جبرا؛ لأن الرضا بذلك لا بحل؛ لأنه تفاضل. 

ولا يجوز على هذا بيع التبر بالتبر إذا كان في أحدهما غش» وإن دخاو" 
على السلامةء ثم تبين أن في أحدهما غشاً - أجبرا على نقضه إذا كان الذي فيه 
الف اجرد ھا فی آریل غه ون کان اوا ار آذ جار لان داك 
تفضل من أحدهما ولا تدخله مبايعة. 

فصل 
اب2 إسلام الدراهم والدنانير 2 اللحم] 

ومن أسلم دراهم في رطل لحم على صفة فقضاه بعد الأجل رطلاً أجود 
من صفته أو أدنى» ولم يزد أحدهما الآخر شيئاً - جاز ذلك» وإن أخذ الذي له 
السلَّم أجودء وزاد لمكان الجودة شيئاً م جز ودخله التفاضل وبيع الطعام قبل 
قبضه. ومثله إذا أخذ أدنى وزيادة عرض. 

وإن كانت الزيادة دراهم أو ذبا م جز یضاً؛ لأن) يتان أن يکونا عملا 
على ذلك فيدخله إذا كانت الزيادة دراهم بيع وسلف» وإذا كان ذهباً التفاضل 
بين الذهبين» ويدخله التفاضل بين الطعامين وبیع الطعام قبل قبضه إذا ۾ 
حمل على أن) عملا على ذلك. 

وإن أخذ رطلين على صفة سلمه جازء ويدفع ثمن الرطل الزائد نقد أو 
إلى أجل» وإن كانا أجود جاز أن يتطول المسلم إليه بالزائد إذا م يأخذ عنه“ 
ثمناًء فإذا أخذ عنه عوضاً فسد» وکان قد باع رطلاً رديثاً ودراهم برطلین 
(۱) في (ت): (دخل). 


(۲) زاد قي (ب)» و(ق٤)‏ بعد قوله: (إن): (یکون). 
(۳) في (ت) و(ب): (فیه). 


كناب الصرف ا( 


جيدين؛ فيدخله التفاضل وبيع الطعام قبل قبضه» وإن أخذ رطلاً قبل محل 
الأجل لم جز؛ إلا أن يكون مثل صفة سلمه سواء. 

وإن أخذه أجود دخله: حط عني الضان وأزيدك وإن كان أدنى دخله: 
ضع وتعجل)» ولا يجوز أن يأخذ قبل الأجل أكثر وزناً ولا أقل» وسواء 
كانت الصفة سواء أو مختلفة بجودة أو دناءة» ويدخله: التفاضل والطعام 
بالطعام لیس دا بيد وبيع الطعام قبل قبضه. 


باب 


فيمن له على رجل دينارء هل يصارفه 2 
بعضه؟ وفیمن اقترض نصف دینار أو اشتری 
بنصف دينار أو بدانق» بماذا يقضى عليه؟ 
وفيمن اقرض فلوسا أو اشترى بها ففسدت 
أو انقطعت 


کړه 


وأجاز مالك وابن القاسم لمن له على رجل دينار أن يصارفه في بعضه في 
سدسه أو نصفه أو ما أحب؛ لأن الباقي بعد المصارفة ذهب» ولأنه لو صرف 
منه نصفه وأحب الغریم ن بخرج دیناراً فیکونا فیه شریکین نصفین؛ 2 
الآخر على قبوله» ولو باعه بعد ذلك سلعة بنصف دينار لأجبر على أن يقضيه 
دارا صخا ولو كان يمتنع“ من صرف بعضه لأجل أنه لا بحكم في 
الباقي إلا بفضة لَيْعَ أن هبه نصفه؛ لأنه يكون بمنزلة من وهب هبة على أن 
يصارفه بعد ذلك» فيكون على قوله هبة فاسدة. 

ون صارفه في نصفه بدراهم جاز أن يأخذ في بقيته وَرِقاً أو عرضاً 
وكذلك لو ابتداً بأخذ عرض عن نصفه» ثم أراد أن يأخذ بقيته عرضا" أو 
ورقاً - جاز. 


واختلف إذا صارفه في نصفه“ أو أخذ عرضاًء هل يجوز أن يأخذ في 


(۱) في (ب): بعضه. 
(۲) في (ب): یمنع. 
(۳) في (ت): (عوضا). 
)٤(‏ في (ب): بعضه. 


ڪناب الصرف ) 2 ( 


بقيته ذهبا؟ فمنع ذلك مالك وابن القاسم» وقال ابن القاسم: لاه ص ها 
وَوَرقاً/ بذهب» أو ذهباً وعرضاً بذهب”. يريد: اا کیان ان یکرت عماد| ی 


على ذلك. 
وقال محمد: وأجاز أشهب أن يأخذ بالباقى ذهباً إذا كان مثل ذهبه ومثل 
وزنه» لاقل ولا أكثر ”". 


وهو أحسن؛ لأنه إذا أخذ قطعة مثل ذهبه ومثل وزنه كان قد ترك فضل 
السكة» وذلك معروف منه» ولا يدخله مبايعة» ويجوز أن يأخذ دون ذهبه 
ودون وزنه» ويمنع أن يأخذ أقل وزناً وأجود ذهباً. 

ويختلف إذا أخذ أجود من ذهبه مثل وزنه» فيمنع على“ من جعل 
الاقتضاء خلاف المراطلة» ووز على من سوى بينها. 

وقال محمد: كره ابن القاسم أن يأخذ في ابتداء أخذه في أول ما يأخذ 
قطعة ذهب ثلثاً أو نصفا“. وذلك؛ لأنه إن أخذ في الباقي ورقاً أو عرضاً 
دخله على أصله ذهب بذهب وورق أو عرض» ويجوز ذلك على قول 
آشهب حسب| تقدم. 

ومن قال لرجل: أقرضني نصف دينار والصرف عشرة دراهم بدينارء 
فأعطاه خسة دراهم؛ م يقض له إلا بخمسة دراهم مثل ما أعطى» ولو مضى 
معه إلى الصراف فصرف ديناراً فأعطاه نصفه» فكذلك ليس له إلا مثل ما أخذ 
(۱) انظر: المدونة ۳/ .٤۹‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳١۷ /١‏ 


(۳) قوله: (علی) ساقط من (ت). 
() انظر: النوادر والزيادات: .۳٠۷ /٥‏ 


من الدراهم. 

قال مالك وابن القاسم: ولو أعطاه ديناراً فصر فه المستسلف» فأخذ نصفه 
ورد ا کان عا وا غد الر ف اور خف 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن قال لرجل: أسلفني نصف دينارء 
فدفع إليه ديناراًء فقال: اذهب فصَرّفه فخذ نصفه وائتني بنصفه» فقال: أخشى 
آلا يكون عليه إلا مثل ما أخذ من الدراهم. ولو قال له: خذ هذا الدينار» فخذ 
نصفه وجئني بنصفه» کان مچب له عليه عین. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا أعطاه ديناراً وقال له: صرفه فخذ نصفه 
وجئني بنصفه أن عليه نصف دینار" ذهب“ . 

وهو أحسن؛ لأنه إن) قال له «خذ نصفه وجئني بنصفه» إن) يأخذه 
لیصرفه ويأتيه بنصفه دراهم» فلا فرق بین قوله: «خذه وجئني بنصفه) وبين 
قوله: «صرفه وجئني بنصفه)» وینبغي أن یکون علیه نصف دینار ذهباً. 

فصل 
افيمن ابتاع سلعة ببعض درهم 
أو بدانق وشبه ذلكا 
ومن اشترى شيئاً بدانق أو دانقين أو ثلاثة جاز» وحمل بيعها على الفضة 


والدانق سدس درهم. فمن باع بدانق کان له سدس درهم» أو دانقین کان له 


(۱) انظر: المدونة ۳/ .٠١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٩ /٥‏ 

() قوله: (نصف دینار) یقابله في (ت)» و(ق٤):‏ (نصفه دینار). 
(6) انظر البيان والتتحصيل: ۷/ ٤۹‏ . 


كناب الصرف mm‏ 


ثلث درهم» أو ثلاثة كان له نصف درهم. 

فإن كان عندهم الدراهم الصغار قضي له بذلك مھا وان کانت كنار لا 
جوز عندهم غیرهاء وکسرها فساد؛ قضي له بصرفها فلوساً إذا کانوا يتبايعون 
بالفلوس» والقضاء بالفلوس إذا باع بجزء من درهم كالقضاء بالدراهم إذا 
باع بجزء من دينار. 

وإِن لم یکونوا يتبايعون بالفلوس قضي له با العادة”" أنه يقضى عن ذلك 
من طعام أو غيره» وإن لم تكن هم في ذلك عادة أخرج درهاً فكانا فيه 
شریکین» ثم یتبایعانه با ینقسم. 

وقال ابن القاسم فيمن باع بدانق فلوسا نقداً: فلا بأس به إذا كان الدانق 
معروفاً كم هو من عدد الفلوس» قال: وإن باع بدانق فلوسا إلى أجل فلا بأس 
به؛ إذا سيا ما له من الفلوس أو كانا عارفين بعدة الفلوس ". 

ففرق بين النقد والأجل» فأجازه في النقد إذا كانا عارفين با جب للدانق 
من الفلوس» ولم مجزه في الأجل إلا إذا سيا ما يأخذ من الفلوس» ولو لم 
يسكَّيا لم جز؛ لأن الحكم على ما يكون من الصرف يوم يحل الأجل. 

وقال مالك فيمن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل على أن يأخذ به دراهم: 
لا خير فيه""؛ لأن البيع وقع على الدراهم وهي لا تعرف» وإنها وقع على ما 
يكون من صرف الدينار يوم حل الأجل» فهذا لا يعرف با باع به سلعته» فلم 
مجزه في الأجل إلا أن يسميا؛ لأن إطلاق الأمر عنده على ما يكون من الصرف 
(۱) في (ت) و(ق٤):‏ (بالعادة). 


(۲) انظر: المدونة ۳/ .٥١‏ 


DIK 3 ا‎ 
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يوم يحل الأجل. 
وقال أيضاً فيمن باع سلعة بنصف ديار نقداً على أن يأخذ به دراهم» 
قال: قال مالك: إذا كان الصرف معروفاً يعرفانه؛ فلا بأس به إذا اشترطا كم 
الدراهم من الدينار“. 
والقول الأول أحسن؛ إذا كان البيع بالنقد أن تجزئ”" معرفته) للصرف 
وعليه يحملان. 
فصل 
افیمن له دینارأو بعضه مؤجلاء فاراد أن 
يقضي الغريم قبل الأجل دراهم ونحوها] 
ومن كان له نصف دينار إلى أجل فعجل عنه“ الغريم دراهم قبل الأجل 
جز» ويدخله الوَرق بالذهب إلى أجل» إلا على قول“ من قال ببراءة الذمم» 
ولو عجلا دیناراً فکانا فیه شریکین لجحاز. 
وقال ابن القاسم فیمن کان له على رجل کراء سدس دینار في کل شهر 
فتدارك عليه ستة أشهر» فإنه بحكم عليه بدينار مجمع ذلك كله عليه» قال: 
وإِن کان معسراً فأراد أن ینجّمه عليه کسوراً فلا یفعل» ولکن یترکه على حاله 
(0 قول (قال)ساقظ من (ت). 
(۲) انظر: المدونة ۳/ .٥١‏ 
(۳) في (ت): (جري). 
(4 قولة: (عنه) ساقط تمن (ت): 


.)٤ق(و قوله: (قول) ساقط من (ت)»‎ )٥( 
ف (ق٤): (فتدارکه)» ویقابله ف (ت): (فتراکب).‎ (0 


كناب الصرف ) 3 ( 


فاويد 

واختلف فیمن عليه دینار منجم ثلثه في کل نجم» فأراد آن یعجل دینارا 
قبل الأجل» فقال مالك: لا بأس بذلك. 

وقال أحمد بن مَيَّسر: لا خير فيه؛ لأنه يعجل له ما بحكم به دراهم إلى 
الأجل. 

وقول مالك أحسن؛ لأن الذي عليه“ ذهب ولو كان ذلك لم بجكم في 
مسألة ابن القاسم فیمن/ له سدس دینار ني کل شهر أن عليه دينارا“» وان | | رر 
تدارکت عله ستة أشهر: 

NOES ESE, 
بره الضف الال لبأخة دارا ضا لان الاخ مف ف غور إل‎ 
أن يريد به المعروف للمطلوب.‎ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۰/ .۳۹٩‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل:٠/ ٤٤٥‏ . 

(۳) في (ت) و(ق٤):‏ (علیه). 

)٤(‏ قوله: (ن عليه دینارا) یقابله في (ت): (لا بدراهم)» ویقابله ي (ب): (إلا بدراهم). 


2 1 
۷ 


فصل 
اآثر قطع التعامل بالفلوس ب2 القرض والبيع! 

وقال مالك في القرض والبيع بالفلوس: إذا فسدت فليس له إلا 
الفلو س قال في كتاب الرهن: لو كانت مائة فلس بدرهم» ثم صارت ألف 
فلس بدرهم - لم ينظر إلى ذلك» ولیس له إلا مثل فلوسه". 

قال الشيخ: ولو انقطعت فلم توجد كان له قيمتها يوم انقطعت إذا كان 
ادبن حالاء وإن كان إلى أجل وانقطعت قبل الأجل كان له قيمتها يوم يحل 
الأجلء ولم ينظر إلى قيمتها يوم انقطعت؛ لأنه م يكن توجه له قبل الأجل 
طلب» وإن أخره بعد الأجل أجلاً ثانياً كان عليه قيمتها يوم حل الأجل 
الأول؛ لأن بالقيمة وقع التأخير. 


.٠١ /۳ انظر: المدونة‎ )١( 
.٠١١ ١٠١۲ /٤ انظر: المدونة‎ )۲( 


ڪناب |الصرف ) 1۷7 ( 


CE. u 
O المبايعة بالدراهم الزيوف‎ 2 0 

قد تقدم القول في جواز المراطلة بالزيوف» وكره مالك المبايعة بهاء قال: 
لأن ذلك داعية إلى إذخال الغش غلل المسلمين". 

وقال أشهب: تكسر إلا أن بخاف أن تسبك فتجعل دراهم فتباع على وجه 
الفضةء فلتصف حتى تباع فضتها ناحية ونحاسها ناحية. 

واختلف في اللبن يغش» فقال مالك: كان عمر بن الخطاب غه يطرحه 
في الأرض أا لضا 

وقال مالك: الأحسن أن يتصدق به» قال: وكذلك الزعفران والمسك إذا 
غشه بنفسه» وإن اشتراه مغشوشاً لم أر ذلك عليه. وقال ابن القاسم: إن ذلك في) 
كان يسيرآًء وأما الكثير فلا أرى ذلك؛ وليؤدب بالضرب الوجيع“. 

یرید: ولا یتصدق به عليه. 


قال مالك: من الغش بل الحمُر التي تعمل من القز بء الخبز لتتصفق 


0 ۷ 
بذلك ود تشد 


.٠١ /۳ انظر: المدونة‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة ۳/ .٠١‏ 

(۳) انظر: المدونة ۳/ .٠١‏ 

)٤(‏ قوله: (الأحسن أن) زيادة من (ب). 

.۳٠۱۹ ۰۳۱۸/۹ والبیان والتحصیل:‎ ۲۷٤ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (التي) يقابله ني (ب): (الذي).‎ )( 

(۷) انظر البيان والتحصیل: ۹/ ٠١‏ 


sev Ya 
ا م‎ 
ر‎ 


قال: ومن الغش أن بخلط الذهب الجيد بدني فيسبكه ا" ونفخ اللحم غش» 
وهو يغير طعمه ٠‏ وي جوز على قوله الصدقة بذلك كله» وعلى قول ابن القاسم؛ تغسل 
ا حمر حتى يذهب ذلك منهاء ولا یتصدق مہا علیه» ویعاقب. 

والخلاف في القليل: هل يطرح أو يتصدق به؟ والخلاف في الكثير: هل 
يتصدق به» أو يترك لصاحبه ویعاقب؟ 

ولو اشتری رجل شيئاً من ذلك کله» وهو عالم بغشه لیبیعه من الناس ولا 
یبین؛ کان حکمه حکم من غش» يتصدق به عليه أو عاقب على قول ابن 
القاسم» والأصل في العقوبة في الال مر النبي ته بالمدور التي أغليت بلحوم 
الخغنم قبل آن تقسم أن نكما . والعتاق على من مَل بعبده. ) 

كمل كتاب الصرف, والحمد لله حق حمده“ 


(۱) في (ت)» و(ق٤):‏ (بدونه). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:٣٠/۲۷۱.‏ 

(۳) انظر البیان والتحصیل: ۹/ ۳۲۷. 

(4) متفق عليه» البخاري: ۲/ ۸۸۲ في باب قسمة الغنم» من كتاب الشركة» برقم(١١۲۳)»‏ ومسلم: 
۱۳ في باب جواز الذبح بکل ما نهر الدم» من کتاب الأضاحي» برقم .)۱۹٩۸(‏ 

)٥(‏ قوله: (والعتاق) يقابله في (ب): (وقیاساً). 

(0) آخرجه ابن ماجه: ۲/ ۸۹٤‏ في باب من مل بعبده فهو حر من کتاب الدیات» برقم 
SN‏ ن لَه بن رڏ ن ڙنا ڪن جو هيم عل الي ڪاله وذ قى 
غلاماً لَه. فَأَعَقَهُ التي عله باكة) قال الميثمي: :٤۳١ /٤‏ (رواه أحمد والطبراني ورجاله 
ثقات. وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس ولكنه ثقة). 

(۷) قوله: (والحمد لله حق حده) زیادة من (ب). 


NOE e) EZ 5‏ کا 
EERE‏ 


ڪناب السلم الأول ) ۷ ( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله علی سید نا و مولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم تسليماً 


کے 
كتاب السلم الأول 
ك o)‏ 
2 اچ 8 
2 المداينة وسلم الحيوان بعضه 4 بعض 

الأصل في المداينة إلى أجل قول الله سبحانه: تاها الذي ءَامنْوأً إا 
داعم بدَيْن إل أجل مُسَبّى قآ بوه الآية [البقرة: ۲۸۲] . 

قال مالك: هذه الآية تجمع الدين كله" . 

والمداينة على وجهين: على وجه المعروف» وهو القرض. 

وعلى وجه المبايعة» وهي ثلاثة أقسام: ب بيع ما ليس بعين بالعين إلى أجل» 
وإسلام العين في) ليس بعين إلى أجل" وإسلام ما ليس بعين فيم) ليس بعين» 
وكل ذلك جائز داخل في عموم الآية. 

والأصل في القرض من السنة حديث أبي رافع قال: استَسلف الي ل 
بَکُراء قَقَضَی لا خیارا رباع . 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٠٠‏ 


(۲) قوله: (إلى أجل)ساقط من (ت). 
(۳) سبق تخر مجه في كتاب الصرف» ص: ۲۸٤٩‏ . 


e‏ اشتری التي تله طَعَامًا مِنْ 

وى بإ أجل فر رهه درڪه. 

وني السلم حديث ابن عباس قال: قم التي ل اريت وهم يسلود ني 
التار العام وَالعَامَيْنٍ» أو قال: العَامَين وَالثلاة فقال: «هَنْ سلف في ر 
ْيِف في کيل علوم وَوَرْنِ علوم لل َجَلِ علوم . وکل هذه أحاديث 
صحاح اجتمع عليها البخاري ومسلم. 

فصل 
ابل أقسام المحسلم فيه] 

والُسلم فيه ثلاثة: الكيل والَورُون. 

والثاني: العروض وما شامهاء ما لا حجري فيه کيل ولا وَزن. 

والثالث: الحيوان والعبيد والإبل والبقرء والغنم والخيل والبغال والحمير 
والطير وغيرها. 

فأما ا لكيل والموزون فالأصل فيه حديث ابن عباس وقد تقدّم. 

وأما العروض فلم يأتِ فيه حديث» وأجمع أهل العلم على جواز السَلَّم 
فيها على صفة يحصرها ويرفع الغرر منهاء وم يأت أيضاً ني السَلَّم ني الحيوان 
(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷۲۹ في باب شراء النبي عله بالنسيئة» من كتاب البيوع» 

برقم »)۱۹٩۲(‏ ومسلم: ۳/ ١۲۲٠ء‏ في باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر» من كتاب 

المساقاةء برقم .)٠١۹١٠۳(‏ 
(۲) قوله: (أو قال: العامين) ساقط من (ث). 


(۳) متفق عليه» البخاري: ۲/ ۷۸1 في باب السلم في کیل معلوم» من کتاب السلم» برقم »)۲٠۱۲۲١(‏ 
ومسلم: ۳/ ١۲۲٠ء‏ في باب السلم» من كتاب المساقاةء برقم .)٠١١٤(‏ 


كناب السلم الأول )۹( 


حديث صحيح» واختلف أهل العلم في جواز السله”" فيه: فأجاز ذلك 
مالك والشافعي. 


وقال به من الصحابة: علي واين عباس وابن عمرء ومن الابعین: سعيد بن 
المسيب والحسر البصري والنخعي وأحمد وإسحاق» ومنع ذلك أبو حنيفة ا 
ورأى أن الصفة فيه لا تنحصر 


واحتج من أجاز ذلك بحديث آي رافع في استقراض/ البكر  ES‏ 
في قول النبي ه: «لاً َْعَتٌ رأة رأة ِرَوجها كانه ينر إيها. وتحمل 
العاقلة دية الخطاًء وهي إبل وكل هذا فيه نظر؛ لأن القرض معروف فيستخف 
فيه ما لا يستخف في| حرج على وجه البيع وا مكايسة» ولأن الغرر في أحضر 
مثله وقيل مثل" هذا أخف في| لا بحضر مثله؛ لأن القرض تقدمت له عين 
مرئية فيرد مثله. 


وأما النهى عن نعت المرأةء فإن ذلك لأا إن كانت قبيحة كان في نعتها 
ذمها وكشفها"“ أن تعيبها لزوجهاء وإن كانت جيلة فقد تُوقع في نفس 


)١(‏ في (ت): (السلف). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٥٤‏ 

() انظر: الام للشافعي: ۳/ ٠١١‏ . 

() انظر: المبسوط:۲۳۹/۱. 

)٥(‏ أخرجه مسلم: ۳/ ۱۲۲۲ء ني باب من استلف شيئا فقضى خيرا منه» من كتاب المساقاة 
برقم (١٠٠٠)»ء‏ ومالك في الموطاً: ۲/ 1۸٠١‏ في باب ما جوز من السلف» من كتاب البيوع» 
برقم .)۱۳٣۹(‏ 

(0) أخحرجه البخاري: ۲٠٠۷ /١‏ في باب لا تباشر المرآة المرأة فتنعتها لزوجهاء من كتاب النكاح» برقم 
(۹9)» بلفظ: (لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها). 

(۷) قوله: (وقیل مثل) في (ث): (قبل). 

(۸) في (ث): (وكشفة). 


1 م ب 


ا 


المنعوت له شيئاًء وكل هذا للمرأة مذموم» وإن لإ تأتِ بحقيقة الأمر في الصفة 
ES‏ 

وأما الدية فالأصل فيها أوسع» وهي من باب غرم المتلف» فلم تكن 
كابتداء البيع. 

وقد قال سحنون في الشقص يؤخذ عن دية الخطاً: إنه إن كانت الدية عيناً 
استشفع بمثلهاء وإن كانت إبلاً استشفع بقيمتها لا بمثلها"؛ لأن الذي تغرمه 
العاقلة ليس له صفة محصورة في الجودة والدناءة» غير أن الصفة تتقارب في 
سوی بني آدم» وتتباین في بني آدم» وهي في العلي من ا لجواري اشد تبايناً. 

وقد یکون للرجل العبدء وهو بہلد لو کان جمیعهم عبیداً لم جد من يوافقه 
في جمیع صفاته في سته وطوله ولونه" وجسمه وجاله ونشاطه وقوته وفهمه 
وذکائه وشائله وأمانته» وقد يقول في حليته إذا باعه أو أسلمه فيه أكحل 
أقرن“ لون كذا فيجد في البلد الخلق العظيم يدخلون تحت تلك الصفةء فإذا 
أحضرعهم تباينوا في الثمن. 

فصل 
لل السلم 2 الإبل والبقروالغنم 
والخيل والبغال والحميرا 

الإأبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير أصناف؛ يجوز أن يسلم كل 
(۱) قوله: (کان کذبا) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۹/۱۱‏ 


() قوله: (ولونه) ساقط من (ث). 
)٤(‏ قوله: (أكحل أآقرن) في (ت): (أقرن أقنى). 


كناب إلسلم الأول ) 3 ( 


واحد من هذه الستة في الآخر ما خلا البغال والحمير" فإنه اختلف فيهاء 
هل هما صنف واحد, أو صنفان"؟ 

ويجوز أن يسلم الصنف الواحد بعضه في بعض إذا اختلفت منافعه. 

فالإبل صنفان: صنف يراد للحمل عليه. وصنف يراد للركوب لا 
للحمل» وکل صنف منه| صنفان: جيد» وحاشي. 

فيجوز أن يسلم ما يراد للحمل في يراد للركوب وللسير عليه» جيد 
أحدهما في جيد الآخر» والجيد في الرديءء والرديء في الرديءء» اتفق العدد أو 
اختلف» وأما إذا كانت كلها تراد للحمل أو للركوب؛ فلا يجوز أن يسلم الجيد 
في الرديء» ولا الرديء في الحيد. 

ويجوز أن يسلم جيد أحدهما في حاشيين أو أكثر» وحاشيان أو أكثر 

ولا يجوز أن يسلم واحد في واحد أي ذلك تقدم الجيد أو الرديء؛ 
لأنه سلف جر منفعة إن تقدم الرديء» أو ضبان بجعل إن تقدم الحيد» فإن 
اختلف العدد وكانت الكثرة في جنبة الرديء كانت مبايعة» فيكون فضل 
العدد؛ لمكان الحودة. 

وكذلك فعل علي بن أبي طالب له باع جملا يدعى عصيفير بعشرين 
بدنة" إلى أجل“ ERA ESOS AES‏ 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٥٤‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١٠ء‏ ونص النوادر: (ومن الواضحة قال: والحمير والبغال 
صنفان» يجوز التفاضل بينه| إلى أجل» ولا أحد يقول بقول ابن القاسم في ذلك). 

(۳) قوله: (بدنة) في (ث): (دونه). 

() آخرجه عبد الرزاق: ۸/ ۲۲» في باب بيع الحيوان بالحيوان» من كتاب البيوع» برقم (۲٤١٤۱)ء‏ 


ا ١ک‏ م ر 
ا 


و 


واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة إلى أجإ . 


وهذا الشأن أن يقل عدد الجيد» ويكثر عدد الرديء» وإن استوى العدد 
كان الفضل من صاحب الجيد خاصة» فلم يدخله مبايعة» ولو أسلم نصفاً 
جا ف کال ر کی ار وو ا لان یال خان ماله جود 
الآخر مع نقصه. 

فصل 
لبه السلم ب4 الخيل والبغال والحمير! 

O TT 
والآخر لسرعته» فتكون حينئذ مبايعة".‎ 

فإن تساويا في السبق وأحدهما أحهمل أو أردأًء أو تساويا في الال أو 
السانة أو الرداءة وأحدهما أسبق لم يجز؛ لأنه إذا كان الفضل من أحدها م تكن 
مبايعة إلا أن بختلف العدد وتكون كثرة العدد في جنبة" أدناهم في السبق أو 
ا لجال أو غيره فيكون مبايعة» فيكون قد ترك هذا الجودة لمكان فضل العدد في 
الآخر. 
واختلف ني البغال والحمير: فقال ابن القاسم: كره ذلك مالك“. 


والبیهقي: /٩‏ ۰۲۸۸ في باب بیع الحیوان وغیره ما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة» من کتاب 
البيوع» برقم(١١١١٠).‏ 

(۱) أخرجه البيهقي: ۲۸۸/٩‏ في باب بیع الحیوان وغیره ما لا ربا فيه بعضه ببعض نسيئة» من 
كتاب البيوع» برقم .)٠١۳١١(‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۷١‏ 

(۳) في (ت): (جهة). 

() انظر: المدونة: ۳/ .٥٤‏ 


كناب السلم الأول ) 3 ( 


کار اھا ا راخدا وجعله| ابن حبيب صنفين» يجوز سلم أحدها في 
ا 

والقول الأول أحسن؛ لان منافعه) متقاربة إما أن تراد للحمل ا 
للركوب» وليس يفترقان إلا من باب جودة ودناءة» والبغال في معنى الجيده 
والحمير في معنى الدنيء» فلا يسلم حار في بغل؛ لآنه من باب سلف بزيادة» 
ولا بغل في حمار؛ لأنه ضان بجعل» ومجوز أن يسلم بغلاً في ارين أو أكثرء 
فتكون الحودة في مقابلة كثرة العدد. 

ويجوز أن يسلم بغل للركوب في أقوى منه يراد للحمل» وحمارا قوياً يراد 
للحمل في أقل حمل منه إذا كان يراد للركوب وللسرج» واختلف في سرعة 
السير» فلم ير ذلك محمد شيئاً. 

وقال عبد الملك: إذا اختلفا في سيرهما كاختلاف سير الخيل جاز سلم 
أحدهما في الآخرء قال: لأن فضل السبر هو الذي يراد من البغال والحمير" 
وهو أحسن» ولا شك أنه زيادة فضل» ويزاد في الثمن لأجله إذا كان سيرا بيا 
والآخر معه في معنى الدنيء» فيسلم المسيار في اثنين دونه. 

وإسلام الصغار في الصغار على نحو ما تقدم في الكبار» فإن تساوت في 
السبق" والجودة والمنفعة؛ لم جز أن يسلم أحدهما في الآخر» ولا واحد في 


هه » 
أثنين. 


.٠٤١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
. ٠٤١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 


(ب) 
oY‏ 


وإن اختلف السن”"“ والجودة والمنفعة؛ جاز أن يسلم واحداً في واحد إذا 
كان أحدهما/ أسن”" والآخر أجود وأحسن منفعةء وإن رجح أحدها بشيء 
واحد وتساويا في سوى ذلك لم يجز السلم إلا أن بختلف العدد» ويكون كثرة 
العدد في جنبة أصغرهما أو أدناهما. 

وأما الكبار بالصغار فإن الإبل والبقر والبغال والحمير في ذلك سواء؛ 
يجوز آن يسلم کبیر في صغیرین أو آکثر» وصغیران ني کبیر» فیکون کبیر السن 
في مقابلة كثرة العدد. 

ولا جوز أن یسلم صغیر واحد“ في کبیر» ولا کبیر في صغیر» وهو من 
باب سلف بزیادة أو ضهان بجعل إلا أن يكون الصغير أحسن نجاراًء أو 
أغتى أصلا فجرز لان اك جودة الصغ ر لن الك 

وقد قال ابن القاسم في كتاب محمد: لا بأس أن تسلم الخيل كبارها في 
صغارها ما لم يكن على وجه سلف جر منفعة» وأما إذا كان على وجه البيع فلا 
بأس به» قال: مثل أن يسلم الصغيران في الكبير» والكبير في الصغيرين» وإذا 
کان صغیراً واحداً فلا خیر أن یسلم في کبیر ولا في کبیرین؛ لأنه من وجه 
الزيادة في السلف”“. 


(۱) في (ت): (السير). 

(۲) في (ت): (أسبق). 

(۳) انظر: المدونة: .٠٤/۳‏ 

(6) قوله: (أن يسلم صغير واحد) في (ت): (صغیر). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادت: .٠١ /١‏ 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .٠٤١/۷‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .١٠١ /١‏ 


كناب السلم الأول (ey‏ 


وهذا من قوله يبين ما تقدم من هذا الأصل أن المبايعة ما كان فيه معاوضة 
من الجنسين» وأجاز في موضع آخر أن يسلم حولياً في قارحين“. وعند ابن 
حبیب نحوه. 
وحمل ذلك على ن الصغير أفضل في الأصل» والآخر من حاشي ذلك الجنس. 
فصل 
ا سلم البقر] 
قال ابن القاسم: ولا بس آن تسلم البقرة الفارهة القوية على الحرث في 
حواشي البقر. 
ومثله: لو كانت كثيرة اللبن وذلك المقصود منها؛ فلا بأس أن تسلم في 
عدد لا يراد ذلك منهاء ولا تسلم واحدة في واحدة إذا كانت إحداهما فارهة أو 
عا تراد للبن في واحدة من حواشي البقر» ولا بأس أن تسلم واحدة فارهة تراد 
للحرث في ذات لبن. 
فصل 
ل سلم الغنما 
قال مالك: والغنم ضأنها ومعزها صغارها وكبارها صنف» وكذلك عنده 
ذكورها وإناثها صنف» فلا يسلم بعضها في بعض إلا أن تكون غنم غزيرة 
كثيرة اللبن موصوفة بالكرم» فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم. 
وقد اختلف في هذه الثلاثة وجوه: في سلم الصغار في الكبار» وني الذكور 
(1) قوله: (قارحين) في (ث): (قريحين). وانظر: البيان والتحصيل: ۷/ .۱۸١‏ 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٥٤‏ 
() انظر: المدونة: .٠١ /٣‏ 


| ا2 
Y‏ 


في الإإناث» والضأن والمعز. 

فأجاز مالك في كتاب محمد أن تسلم ضائنة في معزتين صغيرتين“. 

وأجاز ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر أن يسلم كبش في 
خروفين» وهذا هو الصواب؛ أن جوز على مشل ما قالاه أن تكون الصغار أكثر 
عدداًء فهي مبايعة حقيقة. 

وأا ابن القاسم أن تسلم الدجاجة البيوض أو ما فيها بيض في 
ديكين"» وعلى هذا يجوز أن تسلم نعجة في كبشين» وهو الصواب؛ لأن 
المعلوم من آهل كسب الغنم أنهم يرغبون في كسب الإناث للنسل واللبن» ولا 
يرغبون في الذكور» ولا يمسكون منها إلا ما بحتاجونه للغنم. 

ولا تسلم نعجة في كبش واحد؛ لأن النعجة للكسب أفضل إلا أن يكون 
للكبش”" فضل على النعجة من وجه آخر» فيكون مبايعة» ويكون ذلك في 
مقابلة ما يراد من الأخرى من النسل والولد. 

وأجاز عبد العزيز بن بي سلمة الضآن في المعز ورآهما صنفين» وعلى هذا 
الناس اليوم فيرغب في الضأن قوم ويجتنبون كسب المعز» ويرغب آخرون في 
المعز دون الضأن؛ لأنها أكثر ولداً وأغزر لبناً. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١٠ء‏ قال ابن أبي زيد: في كتاب محمد: قال مالك: الغنم كلها صنف» 
صغارها وكبارهاء إلا ذات اللبن» وم جز کبشاً في خروفین. وروی عنه في ضائنة في معزتین: لا 
تجوز إلا أن تكون المعزتان صغيرتين» وليس بشيء» والأول هو ا لمعروف. 

() انظر : النوادر والزيادات:٦/ .٠١‏ ۰ 

(۳) ني (ث): (في الكبش). 


كناب السلم الأول ) 3 ( 


فصل 
ال سلم الجذعا 

ولا جوز أن يسلف جذع في مثله"» وسواء كان الأصل فيه) واحداً أو 
مختلفاً إذا كان المبتغى والذي يعمل منه| واحداً. 

ولا يسلف نصف جذع في جذع”» ولا بأس أن يُسلّم جذع في مثله إذا 
EEE E NE‏ 

وإن كان الأصل واحداً والذي يصنع”" منه| ختلف» مثل أن يكون 
أحدهما يصلح أن يعمل في سقف أو حائط والأخرى عريضة تعمل باباً» وما 
شبه ذلك؛ جاز أن يسلم إحداهما في الأخرى. 


قال مالك: ولا باس أن يسلم جذع في جذوع صغار”“. 


.٠٠٥٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٥٦ /۳ انظر: المدونة:‎ )( 
في (ت): (یعمل).‎ )۳( 

.٠١ /٣ انظر: المدونة:‎ )٤( 


وس 


و 


اک 
0Q)‏ السلم 2 العبيد والإماء 


6 باب 2 
العبيد عند مالك صنف واحد وإن اختلفت قبائلهم وأجناسهم» البربري 
والنوبي والصقلبي وغيرهم لا جوز أن يسلم أحدهم في الآخر”؛ لأن المراد 
من حميعهم معنى واحد» وهو الخدمةء وتنقلهم الصنائع فتصيرهم أصنافاً 
فيسلم أحدهما في الآخر إذا كانا تاجرين ختلفي التجارة؛ ارا وغطار ا و 
صانعين ختلفي الصنعة؛ نجاراً وخياطاً» ويسلم التاجر في الصانع ولا يسلم 
تاجر ولا صانع فيا يراد منه الخدمة ولا تجارة له ولا صناعة» وهو كإسلام 
الجيد في الدنيء إلا أن يتبين بفراهة أو جمال فتدخله المبايعة» ويجوز أن يسلم 
التاجر والصانع في عدد يراد منهم الخدمة. 
واختلف في الحساب والكتابة هل يكون ا كالصنعة؟ 
وأرى إن كان يراد ليجلس لذلك» ومنه یعول على سیده أن يکون 
كالصنعةء وإن كان يراد للخدمة وإن) ذلك زيادة إن احتيج إليه استعمل فيه ن¿ 
يكن كالصنعة. 
والإماء صنف واحد لا يسلم بعضهن في بعض ما لم تكن ذات صنعة؛ 
تسلم الواحدة في الاثنتين وأكثر» ما لا صنعة عندها. 
قال مالك في كتاب محمد: والطبخ والخبز صنعة» وقال ابن القاسم: 
ج آوالرقم صنعة بريد إن كان ذلك القصرد| منهاء قال: وليس الغزل وعمل 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ١١/١‏ . 


كناب السلم الأول (n)‏ 


الطيب صنعةء والنساء مع يغزلن. 

يريد: ما م تبن بذلك ويكون ذلك المقصود منها ولثله تراد. 

واختلف في موضعین: 

أحدهما: هل يكون ا لمال ومَنْ تراد للفراش صنفاً تين بذلك عن غيرها؟ 

والثاني: هل الذكرانُ مع الإناث صنفٌ واحدٌ أو صنفان؟ 

وقد ذهب ابن القاسم إلى أنهن صنف واحد» ومنع أن يسلم العلي في 
ا 

وأجاز ذلك مالك وابن وهب وأصبغ. 

فقال مالك في كتاب محمد: لا بأس بالجارية الرائعة با لجاريتين دونها“) 
قال: وكل ما اختلف من هذا فالنسيئة فيه تحل. وقاله ابن وهب . 

وقال أصبغ: لا بس أن تسلم جارية جيلة فصيحة في جاريتين إلى 
أجل وظاهر قول مالك أنه أجاز رائعة في رائعتين دونا"» وهذا هو 
الأصل كا جوز سابق في عدد دونه» وكَمّال في عدد دونه في الحمل» وأن أعلى 
ال ال اخ و اة هان 


. ٠١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
. ١١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
. ٠١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۳( 
. ٠١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
. ٠١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
.٠١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
ونصه: (وجارية فارهة في جاريتين دونها).‎ ء٠١‎ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۷( 


رفال ان يت :الد ان والانات ت واخد:: 

وعلى قول مالك في العتق الأول يكونان صنفين؛ لأنه قال فيمن قال: كل 
عبد أملكهء وكل جارية أشتريا فهي حرة: ألا شيء عليه"؛ لأنه عم الجواري 
والغلمان فلم يلزمه اليمين" إذا عم العبيدء وإن كان قد أبقى خدمة الإناث أو 
عم الإناث» وأبقى خدمة الذكران» ولو كانا عنده صنفاً واحداًء لألزمه الحنث 
إذا أبقى أحد الصنفين. 

وقال ابن الماجشون: يلزمه اليمين إذا حلف على أحدهما وأبقى الآخرء 
ورای أا شيء واحد. 

وقول مالك في ذلك أحسن؛ لأن الخدمة ختلفة» فخدمة الذكران 
بالتصرف فيا يكون من الخدمة خارج المت والأشفار رارت وها اة 
ذلك» وخدمة الإماء ما يتعلق بالبيت من خبز وغسل وطبخ وما أشبه ذلك“» 
وذلك معلوم عند الناس» ولا يشتري أمة من احتاج إلى خدمة عبد» ولا عبداً 
من احتاج إلى خدمة أمة. 

وأما الكبار والصغار فينبغي أن يكونا صنفين» فيسلم كبير في صغيرين»› 
وصغیران في کبیر» ولا یسلم کبیر في صغیر ولا صغیر في کبیر إلا ن یکون 
الكبر من الوخش» ولا يراد إلا للخدمة» والصغير له جمال» ومن يرى أنه إن 
كبر يراد" للتجارة أو للصنعة فتدخله المبايعة. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات:١/١١.‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۳۹۰. 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۹۰. 

)٤(‏ قوله: (وخدمة الإماء... وطبخ وما أشبه ذلك) ساقط من (ث). 
)٥(‏ في (ث): (یزید). 


كناب السلم الأول (n)‏ 


وقال ابن القاسم في العتبية: لا یسلم صغیر ني المهد ني کبیر؛ لأنه عنده 
من باب سلف بزيادة» ولو كان الصغير فوق هذا السن فيا يبين أن القصد 
المبايعة لجاز. 

ومنع ابن حبيب أن يسلم الصغار في الكبار". يريد: إذا تساوى العددء 
أو كان الكبار أكثر عدداًء وأما إن كان الصغار أكثر عدداً؛ جاز. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: AT /V‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ١٠٠١٠١ /٦‏ . 


e Fd 
[| 
e 


تات 


% 
0 2 السلم 2 الثمار 

السلم في الثمار على ثلاثة أوجه: 

في ثمر قرية مأمونة» أو غير مأمونةء أو حائط بعينه. 

فإن كانت قرية مأمونة؛ جاز أن يسلم في ثمارها قبل أن تزهي؛ ليأخذ ذلك 
من ثمار عامه أو بعد عامين أو ثلاثةء ويأخذ ذلك زهُوا أو رطباً أو تمراً. 

وإن كانت قرية غير مأمونة» أو كان حائطاً بعينه» لم يسلم فيها إلا بعد أن 
تزهي؛ ليأخذ ذلك زهُواً أو رطباًء ولا يسلم في تمرهاء وإِن كانت ثارها قد 
أرطبت أسلم في رطبهاء ولا يسلم في تمرهاء والقرية الصغيرة والحائط بعينه في 
ا 

ويفترقان في رأس المال» فإنه يجب تعجيله إذا كان السلم في ثمار تلك 
القرية؛ لأنه مضمون في الذمة» ويجوز أن يسلم لمن ليس له فيها" ملك 
وإن کان حائطاً بعينه جاز تأخير رأس الالء ولا يجوز أن يسلم إلا لمن 
يملك تلك الثار. 

ويفترقان أيضاً في أنه لا يسلم في القرية إلا فيم الغالب أنه يقدر على شرائه 
من سوق تلك القرية» أو من أصحابما إن م يكن عندهم سوق» فإن م يكن 
شأنهم البيع أو الذي يباع عندهم قليل» ولا يقدر هذا في الغالب على شراء 
القدر المسلم إليه فيه مع جملة المشترين؛ ل مجز. 


() انظر تفصيل ذلك: المدونة: ۳/ .٠١‏ 
() قوله: (فیها) ساقط من (ت). 


كناب السلم الأول (r)‏ 


والسلم في الحائط الم رر يروط وهي أن يكرت السلم بعد أن 
آزهی» ويشترط أخذه زهواً 
2 ء۶ ۱ 
في يوم أو في أيام 

فإذا كانت أياماً فليسلم عددها"» وهل هي متوالية أو متفرقة؟ ومبتدآها 
ومنتهاهاء وإذا كانت متوالية أجزأً ذكر مبتدئها عن ذكر آخرها. 

ويذكر ما يأخذه كل يوم» ويكون ذلك الذي شرط أخذه لا يتعذر قبضه 
في كل يوم من تلك الأيام» ويبقى زهو ذلك الحائط أو رطبه إلى آخر تلك 
الأيام» ولا ينقطء قبل ذلك» فإن شك هل يقدر على توفية ذلك القدر“ في كل 
يوم من تلك الأيام» أو هل يبقى الزهو أو الرطب إلى آخر تلك الأيام المس|ة» 
ل يجزء ويجوز العقد بغير نقد“ . 

ومعنى السلم في هذا: أن تقدم رأس المال» فهو إسلام لرأس الالء وإذا م 
يقدم رأس المال» | يِس e‏ 

والسلم يطلق على ما قدم فيه رأس المال» سواء كان السلم في معين» و 

واختلف إذا أسلم تمر حائط وهو زهو أو قد أرطب ويأخذ ذلك تمر 


.0۹۰0۸/۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ث): (عددا). 

(۳) في (ث): (أغنی). 

)٤(‏ في (ث): (العدد). 

)٥(‏ انظر: المدونة: / ۸١ء‏ (قلت: وإن لم يقدم نقده اجوز ذلك أم لا في قول مالك؟ قال: نعم 
يجوز ويشترط ما ياخذ في کل يوم). 


ror 


فقال مالك" في المدونة: ليس بالحرام البين وأكره أن يعمل به فإن عمل به 
وفات م یرده» وقوله هذا محتمل» هل يفوت بالعقد أو بالقبض؟ 

وقال في کتاب حمد: لا يفسخ إن وق" 

وقال مالك / في کتاب ابن حبیب: يفسخ مالم يقبضر © 

والأول أحسن,» والقياس أن ذلك جوز ابتداءً لوجهين: 

أحدهما: حديث أنس وجاب رفظ قالا: تى رَسول الله له عَنْ بع انار 
KES‏ ۰ 

وهذا نص على جواز البيع فيها بعد بدو الصلاح الجزاف والمكيل؛ لأنه | 
يفرق؛ لأن حمل النهي عن البيع قبل بدو الصلاح على البقاء؛ لأن بيعها قبل 
ذلك على الجداد جائز. 


ولو حمل الحديث على الجزاف لقيس المكيل عليه؛ لأن النبي لله أبان أن 
النهي عن البيع قبل بدو الصلاح على البقاء مكان الغرر خوف الجوائح» فبان 
بهذا أن البيع بعد ذلك لا غرر فيه. 


(۱) قوله: (مالك) ساقط من (ت). 

() انظر: المدونة: ۳/ .٦١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۷١ ٦۹/٦‏ 

(6) قوله: (مالك) ساقط من (ث). 

() انظر: النوادر والزيادات:٦/ .۷١‏ 

() متفق عليه» آخرجه البخاري: ۲/ ٥٤١‏ في باب من باع ثهاره أو نخله أو أرضه أو زرعه 
وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره» أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة» 
من كتاب الزكاة» برقم »)۱٤١١(‏ ومسلم: ۳/ ١١٠١ء‏ في باب النهي عن بيع الثار قبل بدو 
صلاحها بغير شرط القطع» من كتاب البيوع» برقم »)٠١١١(‏ ومالك في الموطاً: / 1۸٠٦ء‏ 
في باب النهي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحهاء من تاب البيوع» برقم .)۱١۸١(‏ 


ڪناب السلم الأول (e‏ 


فإذا م يكن فيه غرر؛ جاز على الجزاف والمكيل» وذلك أن الضمان في الجزاف 
من البائعم حتى يقبضه المشتري» والمكيل كذلك» ولا يعترض هذا با لجائحة في 
ا لجزاف إذا كانت أقل من الثلث؛ لأنه في معنى ما لم يقع عليه بيع. 

وقد قال أبو محمد عبد الوهاب: إن) لم يرجع ب) دون الثلث؛ لأن الغالب 
من الثار السقوط» وإذا كان كذلك» فالمعتبر ما وقع عليه البيع بغير خحلاف» 
وهو أن يصاب جلتها أو الثلث فصاعدا". ) 

وقال ابن القاسم: إذا أسلم في حائط بعينه ليأخذ ذلك زهواً أو رطباً في 
يوم بعينه» ثم رضي صاحب الحائط أن يقدم ذلك قبل الأجل» فلا باس به إذا 
رضي الذي له السلف» وكان صفته بعينها. 

فأجاز أن يأخذ ما طاب الآن عا يطيب بعد» وهو طعام بطعام ليس يداً 
بيد» فإن كان القصد من صاحب الحائط المعروف بالتعجيل؛ جاز» وإن كان 
القصد المبايعة» ليتصرف في ثمار حائطهء فإن أجيحت الثمار بعد ذلك» لم ير جع 
بشيء؛ جاز» وإن کان لیر جع بمثل ما دفع؛ لم جز» إلا آن يكون ذلك على وجه 
السلف؛ فيجوز. 

ومنع ابن القاسم في كتاب الحبس إذا وهب عشرة أقساط من دهن 
جُلجلانه» ثم أراد أن يعطي عشرة أقساط من غيره"» وقد مضى بيانها في 
کنات امن 


. ٤۸/۲ انظر: المعونة:‎ )١( 
.٠١١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
.۹٩ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 


® الاخ 
فصل 
ابه بيع الثمار قبل بدو صلاحها على الجدادا 

بيع الثار قبل بدو صلاحها على الجداد جائز وذلك بثلاثة شروط: 

إذا كانت حينئلٍ نما ينتفع بها وكانت هناك حاجة إلى بيعهاء ولم يتالا على 
مثل ذلك أهل ذلك الموضع أو الكثير منهم. 

فإن لم يكن فيها حينئل منفعة أو كانت ولا حاجة إلى جدادهاء أو تالا 
عليه أكثر آهل ذلك الموضع ل يجز؛ لأن ذلك من الفساد. 

وقد منع مالك من بيع القصيل» والقضب على الجداد إذا لم يبلغ أن 
یرعی» ورآه من الفساد. 

وقد يمر بالبلح وقت لا ينتفع به لأكل ولا لعلف» فقطعه حينئذ من 
الفساد» وكذلك إذا صار بلحاً يؤكل» وهو ما يصير تمرأً» ولم يكن هناك حاجة 
إلى قطعه»ء فهو من الفساد» والله تعالى لا بحب الفساد» وفعل العدد الكثير أو 
ا لجميع أشد فيم| يؤدي إلى الضرر بالناس. 

فصل 
لب4 بيع الثمار قبل بدو صلاحها بشرط البقاء] 

وبيعها قبل الصلاح على البقاء"“ على ثلاثة أوجه: يمنع في وجهينء 
ويجوز في وجه؛ فيمنع إذا شر طا أن اللصيبة من المشتري» وسواء كان البيع 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ 1١‏ . 
(۲) انظر: التفريع: ۲/ ۹۲.ونصه: (لا يجوز بيع الثار على التبقية قبل بدو صلاحها. ولا بس 


ببيعها على القطع قبل بدو صلاحها. ومن باع ثمرة قبل بدو صلاحها لم يشترط قطعها ولا 
بقاء‌ها فبقاهاء فالبيع باطل). 


كناب السلم الأول (aw)‏ 


بالنقد أم لاء ويمنع إذا شرطا أن المصيبة من البائعم» وكان البيع بالنقد؛ لأنه 
تارة سلف» وتارة بيع . 
ويجوز إذا كانت المصيبة من البائع» والبيع بغير نقد. 
NS‏ ہی رَد رول الله له عَنْ بيع 
الا قبل ان ڙهي»“ وقال النبي ل له: «أرأيْت إن َع الله الثمرة 
أَحَدكُمْ مال اخیو؟» يريد: إذا بيخت على أن المصيبة على المشتري» فأحب 


" 


ا 


البائع أن يأخذ الثمن بعد أن أجيحت. 
وهذا الحديث أصلّ في كل مبيع لا يتوصل إلى قبضه إلا إلى وقت لا 
يدرى هل يسلم المبيع إلى ذلك الوقت أم لا؟ لأن البيع على أن المصيبة من 
المشتري فاسد» ولا يمنع إذا كان بغير نقل» وكانت المصيبة من البائع؛ لحديث 
زيد بن ثابت قال: كان الناس في عهد النبي له يتبايعون الثار» فإذا جذ 
الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر الدمان"» أصابه مراض» 
أصابه قشام - عاهات یحتجون بہا- فقال رسول الله به لما كثرت عنده 
الخصومة في ذلك: «إمًا لا فلا يتبايعوا حَتّى يبدو صَادَُ الم کالشورة 
(۱) آخرجه البخاري: ۲/ ٥٤۲‏ في باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه 
العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقةء من كتاب الزكاةء 
برقم »)۱٤١۷(‏ ومالك في الموطاً: 1۱۸/۲ في باب النهي عن بيع الثار حتى يبدو 
صلاحهاء من کتاب البیوع» برقم (۱۲۸۱). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۷٦٦/۲‏ في باب إذا باع الثار قبل أن يبدو صلاحها ثم 
آصابته عاهة فهو من البائع» من کتاب البیوع» برقم (۲۰۸7)ء ومسلم: ۳/ ١۱۱۹ء‏ في باب 
وضع الجوائح» من كتاب المساقاة» برقم (١١٠٠)ء‏ ومالك في الموطاً: ۲/ 11۸٦ء‏ في باب 


النهي عن بيع الثار حتى يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع» برقم .)١١۸١(‏ 
(۳) الذّمان: عفن النخلة وسوادها. لسان العرب: .)٠١١ /١۳(‏ 


ARI" 

الت 

ت ت الحْصومَةء ذكر هذا الحديث البخاري“ 
وقد تضمن هذا الحدیث ثلاث فوائد: 
جواز البيع على البقاء بغير نقد إذا كانت المصيبة من البائع؛ بقول زيد: 

فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم. 
فيه دليل أن البيع كان بغير نقد» وأن امتناعهم من النقد عند الجوائح؛ 

لاد ا اا و 
0 ا کان قبل بدو الصلاح؛ لقوله ع: «لا يعوا حى يبدو 

صَلاَحها»". وقال زيد: كان ذلك كالمشورة عليهم. 

فصل 
اب بيع الثمارقبل بدو صلاحها 
بدون اشتراط التبقية ولا القطع] 
e TS‏ 

0 البيوع الفاسدة إذا اشترى ثمرة ة فجدّها قبل بدو صلاحها: إن 

جائزء إذا ل یشترط أنه یترکھا حتی يبدو صلاحها. 

(۱) أخرجه البخاري: ۲/ ۷٦٠١‏ في باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع» 
برقم (۲۰۸۱)» ومالك في الموطاً: ۳ ٠‏ ني باب ما یکره من بیع الثار قبل أن يبدو 
صلاحهاء من كتاب البيوع في التجارات والسلم» برقم .)۷٥۹(‏ 

(9) قوله: (با لجوائح) ساقط من (ت). 


)۳( انظر تخريج الحديث السابق. 
() انظر: المدونة: ۳/ ۱۸۸ . 


كناب السلم الأول )ل( 


وقال آبو محمد عبد الوهاب ١:"‏ 


الثمار حتی يبدو صلاحها. 
والقول الأول أحسن عند عدم العادة؛ لأن محمول البياعات على التقابض 
في الثمن وا مئمون» ولا يعترض هذا بالعادة أا تجد بعد الصلاح؛ لأن تلك 
العادة إذا م يقع البيع» وإذا كان البيع EE‏ البياعات» وأما نيه عه 
فقد كان عن عادة جرت بينهم أن البيع على البقاء. 
فصل 
اب بيع الثماربعد بدو الصلاح 
بدون اشتراط التبقية ولا القطع] 
واختلف أيضاً ني إطلاق البيع بعد بدو الصلاح. 
فا لمعروف من المذهب أنه على البقاء حتی يیبس» وجعله ابن حبيب 
على الجداد» فقال: ومن اشترى ثمرة بعد طيبها لم يكن له أن يقرها حتى 
تيبس إن لم يكن اشترط ذلك على البائم» وذلك لكان السقي؛ لأن سقيها 
على البائع» وإن اشتری ذلك مبھ) فھو على تعجیل جناها حتى يشترط 
تأخبر ها . انتهی قوله. 
وهذا هو الأصل في البياعات أنها على التعجيل في الثمن والمثمون» إلا أن 


(۱) قوله: (أبو محمد عبد الوهاب) في (ت): (قال ابن القصار وعبد الوهاب). 

(5) انظر تخريج الحديث السابق. وانظر: المعونة: ۲/ ٤١‏ . 

(۳) انظر: التلقين: ۲/ ۷١٤1والاإاشراف:‏ ۲/ ٠٥٤۴‏ نص التلقين: (بيع الثيأر بعد بدو صلاحها 
جائز مطلقا وبشرط التبقية والقطع وإطلاقها يقتضي التبقية). 

.1۸۹ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


> ا 
يشترط التأخير أو تكون تلك العادة. 

وإذا اشترطا التأخبر حتى بيبس» أو كانت تلك العادة» وكان العقد فيها 
على الكيل لبعد اليبس؛ لم يلزم المشتري دفع الثمن حتى يقبض الثمرة. 

فصل 
ا اشتراط بدو الصلاح 
ج الثمار ومعناه وكيفيته] 

بيع الثمار والزروع والزيتون والتين والعنب والفواكه والبقول وما أشبه 
ذلك لا جوز إلا بعد بدو صلاحها. 

والصلاح في النخل: أن تزهي» ويصفر ما شأنه أن يصفر» ويحمر ما شأنه 
أن حمر وهو وقت الانتفاع به» وبدو الصلاح للزرع عند مالك أن 
یقن" 

وقال ابن شهاب في کتاب حمد: کان العلاء يقولون: بدو صلاح ٤‏ 
إذا آفرك"“ والاول أحسن؛ لحدیث ابن عمر قال: کی النبي له عن بب 
اسل حى بيص وَيَأمَنَ مِنَ الحَاهَة). أحرجه مسلم“. 


() انظر: المدونة: ٠١١ /٤‏ الإشراف: ٠٤١/۲١‏ وعيون المجالس: ٠٤٤۹/۳‏ والمعونة: 
١ ۲‏ ونص المدونة: (وقال في الزرع والثار لا تباع حتي يبدو صلاحها). 

.٥ ٤۳ /۲ انظر: الإإشراف:‎ )( 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ .1١‏ 

. ۱۸۸/١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ خرجه مسلم: ۳/ ١١٠١ء‏ في باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع› 
من كتاب البيوع» برقم »)٠٠١١(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ 1٤۸‏ في باب جامع بيع الطعام» 
من کتاب البیوع» برقم .)۱۳۲١(‏ 


كناب السلم الأول ا( 


واختلف إذا وقع البيع بعد أن أفرك واشترط المشتري أخذه يابساًء فقال 
مالك: إذا أخذ ذلك وفات» فلا يرد" . 


(Da ET ف‎ E a Mz 

وقال في كتاب ابن حبيب: يفسخ ما م يقبض» فإذا قبض؛ لم يفسخ . 

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا فات باليبس؛ لم يفسخ للاختلاف فيه . 
)6( 


وقال ابن عبد الحكم: يفسخ وإن يبس 

وكل هذا الاختلاف» فإنه سواء اشترى جزافاً أو على الكيل. 

وكذلك الفول والحمص يباع وهو أخضر وقد امتلا حبهء فقال ابن القاسم: 
إن عثر عليه قبل أن يبس فسخ» وإن يبس م يفسخ للاختلاف فيه . 

وقال ابن عبد الحكم: بشخ وات يسن 

قال الشيخ ظه: إذا كان الزرع والفول وما أشبه ذلك يشرب بالعيون» أو بالدالية 
فأری أن يمضی وعقده حينئذ جائز؛ لأنه مأمون» وإِن کان یشرب بالساء وعدم الماء 
یضره» ویکون ناقصاً م یعقد فيه حینئذ بیع» ویفسخ ما م یفت. 


وقال محمد في الزيتون: يباع إذا اسود أو نحا ناحية الاسوداد“. 


. ٦١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠۹۱ /٦‏ 

(۳) انظر: البيان والتحصيل:» ولفظها: وسئل عن الرجل يبيع الزرع - وقد أفرك» والفول وقد 
امتلأ حبه وهو أخضرء أو الحمص» أو العدس.» أو ما أشبه ذلك» فیترکه مشتريه حتى ييہس 
ويحصده» يجوز بيعه؟ فقال: إن علم به قبل أن ييبس فسخ البيع» وإن م يعلم به إلا بعد أن 
يیبس مضى البيع ولا يفسخ. 

() انظر: النوارد والزیادات: /١‏ ۱۸۸. 

. ۱۸۹ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوارد والزیادات: .۱۸۸/١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ۱۸۸ وقد عزاها لابن حبيب. 


ET 

CT)‏ للت 

وقال في التين: لا يباع حتى يطيب أوله» فيؤكل منه. وكذلك الفواكه كلها 

۱ ٣ 

لا تباع حتى يطيب أوائلها ويؤكل منها . 

وإذا كان في الدالية الحبات في العنقود والعنقودين فلا بأس ببيعه إذا كان 
طب ذلك ماعا .قال مالك: والين كذلك*: 

وكذلك الحائط يزهي بعضه» قال: فإذا م يزه الحائط نفسه وآزهی ما حوله» جاز 
بيعه» قال ابن القاسم: وأحبٌ إل حتى يزهي الحائط بعينه“؛ للحديث» وإذا كان 
الذي أزهى باکوراً م يبع إلا ذلك الباكور وحده» وكذلك التين والعنب الصيفي 
والشتوي إذا بدا صلاح الصيفي بيع وحده دون الشتوي“. 

وإذا كان في الحائط أصناف ثمار نخل ورمان وخوخ وما أشبه ذلك م يبع 
مله إلا ما طاب و 

قال مالك: وإن كان الصنف الذي لم يطب الثلث فأدنى» لم يبع إلا ما 
فلا باس به“ . 

ال د ن اال واد 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: /٦‏ ١۹ء‏ وقد عزاها لابن حبيب. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۱۸۷ . 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: .۲٤۲١/۷‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: /٦‏ ۱۸۷ . 
() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۱۸۸۰۱۸۷ . 
() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۱۸۸. 


(۷) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۱۸۸. 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۸۸/٦‏ . 


كناب السلم الأول (r)‏ 


وقال في الفجل واللفت والجزر والبصل والثوم المغيبة في الأرض: إذا 
جائز» إذا نظر إلى شىء منه» يريد: كشف عنه»ء أو قلعه. 

فال وان وجك مله شيعا غالفا لاارآى زد باب ة من ال 

فصل 
ا الجائحة تصيب الثمار] 

وإذا أسلم في رطب حائط بعينه فأجيح ذلك الثمر» انفسخ ذلك السلم 

ِء ۶ 3 
قولاً واحدا؛ لأن البيع وقع على شيء بعينه» فإذا أجيح ل يلزم البائع خلفه 
ولم يلزم المشتري قبول غير ما اشتراه. 

وإن أسلم في ثمر قرية صغيرة فأجيح ذلك الثمر انفسخ ذلك السلم 
أيضاًء ولا يبقى في ذمة البائع إلى قابل؛ لأنها غير مأمونةء فإذا منع أن يسلم فيها 
في هذا العام إلا بعد بدو صلاحها؛ لأنه غرر كان في الصبر إلى ثمرة قابل شد 


ا 
واختلف إذا كان السلم مضموناً في رطب قرية مأمونة فأصيب ثمرها 
على أربعة أقوال: 


فقال مالك في المدونة: يتأخر إلى ثمرة قابل. 
e sll ° 0‏ (ب) 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹۱ /٦‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹۱ /٦‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ 0۸4 0٥۹١‏ . 
(6) انظر: المدونة: ۳/ ٠۲‏ 


CD‏ اک 
E‏ 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: ذلك لمن له السلم إن شاء أخره وإن 
شاء أخذه ببقية" رأس الال نقداًء وقال: فسخ ذلك أحب إل . 

وقال أشهب: يتعجل بقية رأس ماله» ولا جوز له أن يحول ذلك في 
و 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يكون التأخير إلا باجتماع منها على 
الرضا بالتأخير؛ لأن) إنا عمدا هذه السنة بعينهاء ولم يرد بائع ذلك أن يكون 
لدا ني ذمته من سنة إلى سنةء قال: وسواء كان ذلك بمطل منه أو غيره. 

فرأى مالك وابن القاسم أن السلم لا كان مضمونا كان ذكر هذه السنة 
عبارة عن التعجيل» وإلا فإن الخرض من هذه الثمرة» وثمرة قابل سواء 
بمنزلة لو سلم في قمح» فمطل به البائع بعد محل الأجلء فليس للمشتري إلا 
مثل ذلك القمح» إلا أن ابن القاسم رأى أن في الصبر إلى قابل ضرراً على من 
له السلم» وذلك كالعيب» فإن قام بحقه؛ لم يلزمه الصبرء وإن لم يقم بحقه 
بقي إلى قابل. 

ورآى شهب أن البيعٌ وقع على زهو يخلق في هذا العام لا على غيره» فكان 
(1) انظر: المدونة: ۳/ .1١‏ 
() قوله: (ببقية) في (ت): (ببقیته). 
() انظر: النوادر والزيادات: /٦‏ ۳۹ بلفظ: (له أن يؤخر» وله أن يتعجل بقية رأس ماله» 

وفسخه أحب إِلً). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات:٦/ ٠١‏ . 


(6) انظر: النوادر والزيادات:٦/ ٤١‏ 


كناب السلم الأول )€ 


فسخ السلم حك عليه|. 

وقول شهب أحسن إذا كان ذهاب الثمار بجوائح من الساء فإن كان 
عدم القبض للدد المطلوب حتى خرج الإبان كان للطالب الخيار» فإن شاء 
أخره إلى قابل» وإن شاء استرجع منه بقية رأس ماله» وليس للمسلم إليه أن 
يعمد إلى ما يضر به المشتري ولا إلى فسخ السلم. 

وإن كان عدم القبض همرب الطالب كان المسلم إليه بالخيار بين أن يرد 
رأس الال أو يؤخره إلى قابل» وإلى مثل هذا ذهب ابن حبيب إذا هرب المسلم 
إليه برس الالء أو أسلم إليه فلم يقبض رأس ال مال حتى حل الأجل» ورأى 
أن يرفع المسلم إليه ذلك إلى الحاكم» ويحضره بذلك الزهو أو الرطب ويحكم 
له بېراءته منه» ویبیعه على الغائب إذا خشي فساده إلى أن يحضر الغائب. 

وقال مالك في كتاب محمد: كل ما أسلفت فيه إلى أجل يحتاج فيه إلى ذلك 
الئيء وأخلفك عن وقته» فليس لك فسخ البيع» قال: وكذلك الضحايا بخلفك 
حتى تزول أيام النحر» وكذلك الكراء كله إلا كراء الحاج وحده إذا زالت يام 
الحج ولم يأت ال مكتري إلى السلطان ليكري له» فسخ ما بينهم“. وجعل الغير في 
كتاب الرواحل: ما أخلفه من غير كراء الحاج أن له الفس". 

وقول مالك في هذا كله أنه لا يفسخ» وعلى أحد قول ابن القاسم المقال 
في ذلك للطالب وحده. 

وعلى قول شهب يفسخ ذلك إذا كان المنع من غير سبب واحد منهاء فإن 
كان من سبب أحدهما كان المقال للآخر» إلا أن يكون الكراء في راحلة بعينهاء 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: /٦‏ 1۷ 1۸. 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٥١۷‏ . 


dD‏ الڪ 
فلا جوز الصبر لقابل كالحائط بعينه» ولأن على المكتري في منعه من بيعها إلى 
قابل ضررأء وإن أتى بالأضحية فلم جد الطالب لم يكن عليه غيرهاء وإن كان 
التغيب منه حتى ذهبت آيام النحر كان للآخر أن يفسخ ذلك» ولو مطل 
بالأضحية إلى عيد قابل أو بالفاكهة حتى عاد إباغها من قابلء لم يجبر على قبو هما 
على قول أشهب وأصبغ» ويختلف في هذا على قول ابن القاسم هل يجبر على 

وقد اختلف فيمن اكترى سفينة فدخل عليها الشتاء» فلم يتفاسخا حتى 
عاد إبان السفر» وهذا مثله. 

فصل 
ال انقطاع وتأخير بعض المسلم فيه 
وكيفية المحاسيهةا 

وإذا أخذ بعض الرطب أو الزهو ثم انقطع الباقي ووجب الرجوع ببقية 
رأس الالء فإن كان شرطاً أخذ ذلك في يوم أو يومين» أو ما أشبه ذلك كانت 
المحاسبة على الكيل» فإن قبض النصف رجع بنصف الثمن» ك قال ابن مزين. 

فإن بعد ما بين أول القبض وآخره» كالذي يشترط الابتداء في أول الإبانء 
ویتأخر آخر القبض إلى وسط الإبان أو آخره» وکان ذلك عا لا يدخر»› أو 
يدخر والقصد به البيع في الأسواق حينئذٍ كانت المحاسبة على القيم» وسواء 
كان السلم في حائط بعينه» أو في قرية صغيرة أو كبيرة. 

وهذا هو أصل مالك وابن القاسم فيمن أسلم في لبن“ عشر شيا 
فاحتلبها شهرا» ثم مات منها خمس أن الرجوع على سعر ذلك في تلك 


(۱) قوله: (لبن) في (ت): (اثني). 


كناب السلم الأول )( 


الشهور”. وكذلك المقاثيء فإنها تكون فقوسة في أول الإبان ثمن غير آخره 
إلا أن يكون ذلك مما يدخر والقصد رفعه حتی ییبس»› ولا یراد بیعه حین 
قبضه» فيكون القبض على قدر الكيل» لا على القيم. 
فصل 
آفيمن أحب أن يأخذ عن حقه 
فيما أجيح من بعض الثمرة طماما] 

وإذا أحب المسلم أن اغد ع اسر جه مالين ماما جار ذلك 
إذا كان السلم في حائط بعينهء أو في قرية صغيرة؛ لأن السلمّ الأول قد انفسخ 
بغر خلاف. 

ويختلف فيه إذا كانت القرية كبيرةً فيمنع من ذلك على قول مالك؛ 
لان السلم عنده منعقدء فيصير إقالة على غير رأس الالء وكذلك على قول ابن 
القاسم؛ لأنه ملك التأخيرء ويجوز على قول أشهب؛ لأن السلم عنده منفسخ» 
ويكره ذلك ف ابتداءٌ؛ للاختلاف فیه» فإن فعل مضی. 

وقال عبد املك ابن حبيب: لا أحب له أن يأخذ طعاماً إذا حب 
المحاسبة» ويدخله طعام معجل بطعام مۇخر. یرید: لا کان له أن يؤخر 


السلم إلى قابل. 


(1) انظر: المدونة: .۳٠۸/۳‏ 

(۲) قوله: (استرجعه) في (ت): (یستوجبه). 
(۳) قوله: (من ذلك) ساقط من (ت). 

(4) قوله: (عبد الملك) ساقط من (ت). 
() انظر: النوادر والزيادات:٦/ ٤١‏ . 


وإذا أحب أن يأخذ وَرقا» وكان رأس الال ذهباً؛ جاز ذلك إذا كان 

28 لجائحة أتت على الثار/ ؛ لأن ذلك يرفع التهمة» ولا يظن با أن 
عملا على صرف مستآخر» وهو في هذا بخلاف ما تعمدا فيه الإقالة. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن أعطى صاحب مائدة على رطب أو عنب 

فنفد ذلك وذهب زمانه: فلا بأس أن يأخذ بم بقي من ديناره ورقاًء أو طعاما 


أو غبره قبل أن يفارقه. 


كناب السلم الأول ۹( 


6 باب 
0 و السلم 2 الفاكهة والتمروالحنطة والزيت 

وقال ابن القاسم في السلم في القصب الحلو والموز والأترج: لا بأس به 
ا ا 

قال الشيخ ظلفه: السلم في ذلك على العادة في البيع» فإن كانت العادة بيع 
ذلك على الوزن» كان السلم على مثل ذلك» وإن كانت العادة البيع عدداً؛ أسلم 
على مثل ذلك عددآء ويسلم في الرمان عدداًء ويذكر الصنف والقدر. 

وقال ابن القاسم في التفاح والسفرجل: يسلم فيه عددأ» وليس الشأن في 
التفاح العددء وقد يكون ذلك عادة عندهم» فإن كان قوم شأم فيه الكيل أو 
الوزن؛ لم جز عدداًء وإن كانت عادتم الكيل؛ لم يسلم فيه وزناء أو كانت 
عادتهم الوزن؛ م يسلم فيه كيلا وإذا أسلم على ما هو العادة عندهم فيه 
الكيل أو الوزن فإنه يذكر قدر ذلك» ونحوه من الصغر والكبر؛ لأنه بختلف 
ثمنه لأجل ذلك» وإن كان حصوراً بالكيل أو الوزن“ . 

وقال في الجحوز: يسلم فيه عددا. 

والشأن إذا كثر كالأحال؛ أن يباع كيلاًء وفيا قل وبيع في الحوانيت عدداً. 

ولا جوز لأصحاب الحوائط ومن شأم يتبايعونه كيلا أن يسلموا فيه 


0 
8 


(۱) قوله: (ني السلم) ساقط من (ت). 

(۲) انظر: المدونة: ٦۲/۳‏ . 

(۳) قوله: (وزناًء أو كانت عادتمم الوزن م یسلم فيه کیلاً) ني (ت): (لا کيل). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٦۲‏ . 

. ٦۳ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 


5 


عدداًء ولا لن شأنہم أن يتبایعوه عدداً أن يسلموا فيه کيل لأنه لا یدری كم 
يدخل في ذلك الكيل من العددء وإن كان شأنهم يتبايعونه على الوجهين جيعاً 
- الكيل والعدد- أسلم على أي ذلك أحب. 

وقال مالك فيمن أسلم ني تمر» ولم يذكر برنياً من صيحاني أو ذكر برنياً أو 
صیحانياً ول يقل: جیداً ولا ردیئا: إنه فاسد حتی یصف'. 

ورأی أنه إذا قال: جيدا أو رديثاً؛ جاز» ويجملان على الوسط من الجيد أو 
الرديء ولو قال: وسطاً كان هم الوسط من وسط ذلك الصنف. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن أسلم في حنطة: فإن كان بمصر» ول 
يذكر آي التن فذلك عندنا ‏ غل اللحمولة ولا يكر ن إلا غل صفة ون 
كان بالشام» فذلك على السمراء» ولا يصلح إلا على صفة". 

يريد: أنه إذا أسلم بمصر» وقال: في حنطة جيدة أو رديئة أجزأه» وكان له 
الوسط من جيد المحمولة أو الوسط من رديئها“. 

وقال في كتاب محمد: إذا أسلم بمصر» ولم يذكر السمراء من البيضاء من 
الملحمولة فإنه فاس عند ابن القاسم» وابن وهب . 


وقال ابن عبد الحكم: يفسخ إن ا 


.1۳ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (عندنا) في (ت): (عنده). 

() قوله: (وإن كان بالشام... ولا يصلح إلا على صفة) ساقط من (ت). وانظر: المدونة: ۳/ .٦۳‏ 
)٤(‏ في (ت): (دونها). 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٦۲ /٦‏ وقد عزاه ابن أبي زيد إلى مالك. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٦۲ /٦‏ 


كناب السلم الأول ا( 


وقال أصبغ: لا يفسخ إن نزل"؛ لأن الغالب المحمولة إلا ما أصابته 
ا 

وقول ابن القاسم في المدونة أحسن؛ لأنه إن كان أراد بالسمراء ما محلب 
من الشام» فإن ذلك قليلء أو ما أصابته عاهة فكذلك؛ لأنه نادر» ويجملان 
على الغالب» وهو السالًمن قمح مصر. 

وإن آسلم في زيت» فإنه يصف موضعه من الحودة أو الدناءة» ولا يحتاج 
إلى ذكر الصنف من الزيتون؛ لأن أثان هذه الأصناف التي بالساحل لا 
تختلف إذا تساوت في الطراوة والدناءة. 

والعادة اليوم أن القضاءَ من الذي يجمع في الأندر» وهو الوسط من 
الزيت» والطري والأخضر ليس ما يقضى في الخالب» وما دخله مج فهو 
في جملة ما دخله العيب» فمن أسلم اليوم ولم يذكر صفة» جاز» وله الوسط من 
الزيت؛ لأنه العادة ولا بحتاح أيضاً إلى ضرب أجل؛ لأنٌ العادةً القضاء في 
إبانه» وهو معظم العصير. 


(۱) قوله: (إن نزل) ساقط من (ت). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: 1۲/١‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٦٤ /١‏ ونصه: (ومن كتاب ابن المواز» قال مالك: ومن أسلم في 
زیت» فلم يذكر جيدًا من رديء» ولكن ذكر أصله» فإن كان تختلف صفته عند الناسء 
م جز). 

(8) (خمج) قوله: يج التمر إذا فسد جوف مص والكمَح أن حَمُصَ الطب إذا م يرز ول 
ير ق - انظر : لسان العرب: ۲/ ۱۲٥۸‏ بتصرف. 


باب 
4 السلم ب4 نسل الحيوان والبانها x‏ 
ولحومها وأصوافها وجلودها 
السلم في نسل الحيوان بأعیانہا غير جائز”؛ لأنه لا يدرى أذكر هو أو 
ا ا ن 
ولا يجوز أيضاً أن يسلم فيها على صفة معلومة إن وجدت» وإلا رجع 
برام الال ا لانه تار سل وتار بیع .و يجوز إذا م يقدم رأس المال» 
وكان الوضع قريباًء فإن خرج على ما وصف أخذ» ودفع الثمنء وإن م 
ويختلف فيه إذا كان الموضع بعيدا لموضع التحجير » فأصل ابن القاسم 
ا لجوارء وأصل غير النة. 
وإن كان السلم في صفة مضمونة في الذمةء جاز. 
فصل 
لے السلم 4 لبن أو زيد أو سمن 
أو جين أو أقط غنم بأعيانها] 
السلم في لبن غنم بأعياها جائڙ إذا کان في إبان اللبن“. 


که 


(1) انظر: المدونة: ۳/ .٥۸‏ 

() انظر: المدونة: ۳/ .٥۸‏ 

() قوله: (موضع) ساقط من (ث). 

.0۸ /۳ انظر تفصيل هذه المسألة: المدونة:‎ )٤( 
.٥۸ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب السلم الأول (r)‏ 


فإن كانت لبان غنم ذلك الموضع لا تختلف في الجودة والدناءة؛ جاز وإن 
أ يختبر اللبنء وإن كانت تختلف في الحجودة والدناءة؛ لم جز إلا بعد اختباره» 
ومعرفة صفته. 

فإن كانت الغنم كثيرة؛ جاز أن يسلم فيه» وأن يشتريه جزافاً» فيسلم فيه 
في كيل معلوم لا يتعذر وجوده من تلك الغنم» ويضرب من الأجل ما يرى ن 
اللبن لا ينقطع قبله» ويجوز أن يشتري جلته من غير كيل إذا اختبرها وعلم 
قدر حلاما. 

وإن كانت قليلة كالشاة والشاتين افترق السلم فيه من شرائه جزافاً 
ق وما لالب حصوله بعد تق | رر 
لبنهاء واختلف في شرائه جملة من غير كيل: 

فكرهه مالك مرة؛ لأنه بختلف» فيقل مرة» ويزيد أخرى» وهو بخلاف 
ا لجاعة؛ لأنها حمل بعضها عن بعض؛ إن نقصت هذه زادت الأخرى» ولا 
يتحسس إلى ذلك في الجحملة. 

وأجاز ذلك في كتاب محمد» وقال: ما زال الناس هاهنا يشتري الرجل 
لبن الشاة هرا فلا باس به . 

ورأى أن الغالب استصحاب الحال فيهاء وأا على ما يعرف منهاء وهو 
أحسن. 

فإن نقص“ بعضها عن المعتاد حط من الثمن بقدره إلا أن يقع جدبُ 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۷١ /٦‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات:٠/ .۷١‏ 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۷١/١‏ 
() في (ت): (زاد). 


1 ا2 
چن 


فيضر با الحلاب» فيكون لصاحبها الفسخ. 
وكذلك الغنم الكثيرة إذا أسلم في لبنهاء أو اشتراه جزافاً فأجدبت 
الأرض وأضر بها الحلاب كان له أن يفسخ ذلك. 
والسلم في الزبد والسمن والجبن والأقط جائ على الصفة إذا كان 
مضموناًء ولم یکن في عیان غنم» وإِذا کان على ما یکون من غنم بأعیانها؛ جاز 
ذلك في الزبد والجبن؛ لأنه تعلم صفته. ) 
واختلف في السمن والأقط: فأجازه ابن القاسم» وکرهه أشهب» ورای 
أن الصفة فيه) تختلف. 
وأرى أن يجوز إذا أسلم في بعض ما يكون منها من سمن أو أقط» وما 
يرى أنه لا بد أن محصل منها بعد احتلاب ذلك القدر على تلك الصفة. 
وإن أسلم في القدر الذي يكون منها من السمن والأقطء ل بجز؛ لأنه إن 
خرج على غير الصفة التي شرطت» ل يلزمه قبوله» ورد رس الالء فكان تارة 
سلفاء وتأرة بيعا. 
فصل 
الل السلم بك اللحما 
السلم في اللحم يجوز بأربعة شروط: 
تسمية الجنس؛ ضأن أو معز» أو غبر ذلك. 


ا 


والسن؛ جذع أو ثني أو رباعي» ذکرا أو أنه ۰ فا أو سیا 


(1) انظر: المدونة: ۳/ .٥۹‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٥۹‏ 
(۳) قوله: (فحلاً) ساقط من (ث). 


كناب السلم الأول (٥‏ 


وموضعه من السانة. 

ووزنامعلوما. 

وأجاز في الكتاب أن يسلم تحرياً من غير وزن'» والوزن أحسن إلا عند 

قال ابن القاسم: قال مالك: إذا اشترط تحرياً معلوماًء فإن ذلك جائز؛ ألا 

۲ 

تالخرى ٤‏ 
باللحم» والخبز بالخبز على التحري بغير وزن» فأجازه في البوادي والقوافل› 
وحيث يتعذر الوزن استحساناًء قال: وروي عنه المنع منه. 

قال الشيخ ت#ته: وهو أحسن ألا جوز ذلك بحالء بخلاف السلم؛ لأن الماثلة 
لا يقطع بها في تحري بعضه ببعض. والتفاضل اليسير ربا وحرام» والسلم يراد منه 
رفع الغررء وإذا كان التحري يأتي على المقاربة فيا يتحرى من ذلك أن يقع الغرر 
فافترقاء والصواب آنه لا يسلم إلا على وزن معلوم؛ لأنه سلم من الغرر. 

وأجاز ابن القاسم في كتاب محمد إذا أسلم في اللحم ألا يسمى الموضع 
الذي يؤخذ منه» قيل له: فإن قضاه مع ذلك بطونا فأبی عليه قال: آفيكون 
حم بغیر بطون؟“. 


(۱) انظر: المدونة: .1٦/۳‏ 

(۲) انظر: المدونة: 1٦/۳‏ . 

(۳) انظر: عيون المجالس: ۳/ .٠٤١٤‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠١ /١‏ ونص النوادر: (إن لم يذكر من أين يأخذ» من جنب أو 
فخذ» فجائز» وإن ذكره» فحسن. وذكر مثله في كتاب ابن المواز). 


GD‏ ال 

وحمل قوله على أن تلك عادة هم فأما اليوم فلا يقضى بذلك؛ لأنَ 
الشأن بيع البطون بانفرادها. 

وأرى إن سميا الناحية التي يقضى منها؛ فهو أحسن» وإن م يسم قضى من 
المقدم والمؤخرء وم بخص ناحية دون غيرها. 

وإن أسلم في الرؤوس سمى الجنس ضأناً أو معزاً أو بقرأء والسن 
اوا وان او غر ذلك: 

والتسمية في الرؤوس آكد منها في اللحم؛ لأنه لا يسلم فيها بوزن» 
فكانت تسمية الصغير من الكبير آكد منها في غيرها» ويسمي موضعه من 
الجحودة والدناءة. 

فصل 
ا2 السلم 2 صوف الغنما 

السلم ني صوف غنم بأعیاءہا جائرٌ إذا كان يأخذ في جزازها“» أو كان 
تأحره الأيام العشرة والخمسة عشر“) إذا كان القصد بتأخيرها أن يتعسل“ 
لا لیتزيد. 


(۱) في (ت): (حملدً). 

(۲) في (ت): (ثنياً). 

() انظر: المدونة: ۳/ ٠٠‏ والمعونة: ۲٦/۲‏ والإشراف: ۲/ .٥۷١‏ 

(6) انظر: المدونة: ۳/ .٥۹‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ۷۲. 

0) التعسيل في الصوف يقابل اليبس في الثارء قال الإمام اللخمي عن الصوف: (بختلف فيه 
هل يكون غلة بالتام» أو حتى يتعسل» أو تجز قياسا على الثمرة هل تكون غلة بالطيب» أو 
باليبس» أو بالجذاذ فالتهام نظير الطيب» والتعسيل كاليبس» والجز كالجذاذ) انظر: مواهب 
ا لجليل لشرح ختصر الخليلء للحطاب الرزعيني: /٦‏ ۳۹۳. 


كناب السلم الأول (Cv)‏ 


وإن کانت بغیر أعیانہا آسلم في وزن معلوم» ولا يسلم في جزز فحول أو 
غير ذلك؛ لأن وزن ذلك يختلف”'» ولا بأس أن يسلم في عدد جزز إذا كان 
تحري كل جزة كذا وكذاء قياساً على قوله في اللحم. 

فصل 
ا2 السلم 2 الجلود] 

السلم ني الجلود جائ فإن أسلم في جلود المعزء جاز إذا وصف سعتها 
وسمنهاء وهل هي ذكور أو خصيان» أو إناث؛ لأن الأثاَ تختلف لاختلاف 
ذلك وإن كانت ضأناً أو غيرها وصف بصفة ترفع الغرر منها. 

واختلف فیمن اشتری جلود غنم أو بقر بأعيانها قبل ذبحها: 

فقال مالك ني كتاب محمد: إن كان ذلك لا مختلف وکان" متقارباً فلا 
بأس» قيل: فإن جعله بالخيار حتى يفرغ منها وينظر إليها؟ قال: إن لم ينقد 


(O fU. »‏ 
وقال أيْضاً: ما هو بالحرام البين وما يعجبني» وعسى أن يكون خفيفاً 
وقد كان ناس يفعلون ذلك. 


وقال ابن القاسم: يفسخ» وإن فات جاز بيعها". 


.1۸/۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: 1۸/۳. 

(۳) قوله: (فیمن... لا بختلف وکان) في (ت): (في شراء جلود غير موصوفة). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ۷۲. 

.۷۲ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ۷۲. 


êl ®‏ 
وأرى إذا كان ختلف خروجها أن يكون فاسداً إذا كان الخيار للمشتري 


وحده» وإن کان کل واحد منه بالخیار» ولم ینقد؛ جاز» وإن اشتراها على آنہا 


فصل 
السلم 2 الحيتان"“ 
(ب) وقال ابن القاسم:/ إذا أسلم في الحيتانء فان ی الین و ورا 


0پ Vf o f‏ 
أو قدرا '. يريد بالقدر التحري بغير وزن. 


ويسمي قدر السمك من الكبر والصغر؛ لأنه وإن كان بوزن فإن الكبار 
أثمن» فإن كانت النواحي التي ميجلب منها ذلك الجنس يختلف في السن أو 
الطيب أو الثمن» فإنه يسمي الناحية التي يأخذ منها. 

وكذلك السلم في الطيرء فإنه يسمي الجنس وموضعه من الصخر 
والكبر والسمانة“» فإن أراد أن يأخذ بعد الأجل طيراً غير جنس الذي أسلم 
فيه نما بحيى أو لا بجيى مذكور في كتاب السلم الثالث. 


(۱) قوله: (السلم في الحيتان) ساقط من (ث). 

(۲) انظر: المدونة: ٦٦/۳‏ . 

(۳) قوله: (الناحية التى... فإنه يسمى) ساقط من (ت). 
)٤(‏ انظر: المدونة: 1/۳ ٠‏ 
)٥(‏ في (ت): (الثاني). 


كناب السلم الأول ۹( 


باب 

5 ٭ 
© 2 ذكر السلم 2 المصنوعات O‏ 

وقال ابن القاسم فيمن استصنع طستاًء أو قمق)ء أو استنحت سرجاً: إن 

(MD, 8‏ 
من شيء بعينه . 

ويفترق الجواب في المعين يشتريه ليعمله بائعه على ثلاثة أوجه: 

فإن كان لا تختلف الصفة التي يكون عليها إذا صنع؛ جازء كالذي يشتري 
القمح على أن يطحنه بائعه» والزيتون على أن يعصره فيأخذ منه كيلا معلوماً 
والثوب منه" على أن بخيطه. 

وإن كان يختلف خرو جه إلا أنه يعاد إلى حاله الأول» فتعاد صنعته» حتى 
يأتي على الصفة التى يشترط؛ جاز أيضاًء وذلك كالحديدء والنحاس» والرصاص» 
يقول: أشتريه منك على أن تعمل منه كذا وكذاء فهذا يجوز؛ لأنه إن خرج على 
غير الصفة التي شرط أعاده مرة أخرى» حتى يصنعه على الصفة التي شرط» 
إلا أن يكون شراؤه حملة ذلك الرصاص» فلا مجوز؛ لأنه كلا أعيد نقص» فلا 
يقدر أن يعمل بالثاني إلا دون الأول. 

وإن كان ذلك ما لا" يختلف خروجه» ولا يعاد هميئته الأول لم يجزء 
کالثوب یشترط صبغه» والغزل یشترط نسجه» والعود على أن يعمله 
(۱) انظر: المدونة: 1۹٦۸/۳‏ . 
(۲) قوله: (منه) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (لا) ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: (على أن) ساقط من (ت). 


| ا2 
لچ 


تابوتاً أو باباً. 

ولو کثر الغزل فاشترط أن يعمل منه ثوباً وکان إن أتى من بعضه على غير 
الصفةء عمل من نفسه”“ حتى يأتي على الصفة؛ لجاز. 

واختلف فيمن استأجر أجيراً ليأتيه بالغلة: فأجيز» ومع . 

ويلزم على قوله في الأجير يأتيه بالغلة أن يجوز أن يشتري الثوب على ن 
يصبغه؛ لأن الأجير باع منافعه على أن يبيعهاء والمشتري لا يدري ما يأتيه به. 

وقد قيل أيضاً فيمن اشترى سلعة على أن يبيعها بائعها: إن ذلك غير 
جائز» وكأنه اشترى الثمن الذي تباع به» وكل هذا جائز على قوله في الأجير 
يستأجره ليأتي بالغلة: إلّه جائز» وإذا جاز البيع؛ لأن ذلك ما لا بختلف 
خروجه» أو کان ختلف ویعاد هیئته فإنه جوز إذا شرع في العمل» ومجوز تأخير 
رس المال» ثم حجري حكمه في| بعد ذلك على الجواب في بيع وإجارة. 

فإن هلك ذلك القمح قبل طحنه» أو الثوب قبل خياطته» أو الحديد 
والنحاس قبل صنعته» وكان هلاكه ببينةء أو لم تكن بينة» ولم يكن البائع ممن 
انتصب لتلك الصنعة» وحلف على ضياعه» كانت مصيبته من مشتريه» وحط 
عن المشتري قدر الصنعة؛ الطحن”“ أو الخياطة»ء أو غير ذلك. 

وإن كان ممن انتصب لتلك الصنعة ضمنه بالقيمة لا بالثمن الذي بيع به؛ 
لأن التمكين في المبيع قد تقدم» وإنا بقي لموضع الصنعة» ويكون على المشتري 
(۱) في (ت): (بنفسه). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٤٤١‏ والبيان والتحصيل: .0٥٠١ /٠١‏ 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠١‏ 
)٤(‏ قوله: (الطحن) ساقط من (ت). 


كناب السلم الأول (e)‏ 


ما ينوبه من الثمن» ويحط عنه ما ينوب الصنعة حسب) تقدم. 

وأما الزيتون إذا كان على البائم عصره ليأخذ منه مكيله؛ فإن مصيبته من 
بائعه» وإن قامت البينة على ضياعه؛ لأن كل مبيع على الكيل مصيبته من بائعه 
حتی یکال. 

ولو لم يسلم في الغزل على أن ينسج واشتراه على أنه إن خرج على ما 
وصفا" أخذه ونقد» وإن خرج على غير ذلك کان لبائعه جاز. 


(۱) قوله: (وصفا) ني (ت): (وصف). 


5 ما لا يجوزالسلم فيه ڪالدياروالارضين ‏ کو 
والشجر والجزاف وتراب المعدن والصواغين 
ولا جوز السلم في لا يقدر على الوفاء به وإن كان معلوم الصفةء ولا فيا 
لا تحصره صفة وإن كان مقدورا على الوفاء به. 
فالأول: الديار والأرضون: لا جوز السلم فيها؛ لأن) إذا وصفا صفة 
معلومة ولم يذكر الموضع كان فاسداً؛ لاختلاف أغراض الناس”" في المواضع› 
وإن عين الموضع والمحلة لم يجز؛ لأن من شرط السلم أن يكون مثل ذلك 
لمسلم فيه بذلك الموضع کثیراً عرص للبیع» ومتی کان قلیلاً أو كثيراً وإنها هو 
لخير البيع لم بجز» وكذلك البساتين. 
وإن أسلم في عدد شجر تقبض بغير أرض» وكان ذلك الجنس يوجد 
شراؤه» ولا يتعذر الوفاء به عند محل الأجل جازء وإلا لم جز» وكذلك السلم 
اا انی اناه بغر ار لا باس به إذا وصفه وکان لا يتعذر/ الوفاء به» وبناؤه 
عند محل الأجل» وكان عند الذي يسلم موضع يضعه فيه» أو لا يتعذر بيعه 
حينئذ بذلك البلد من يبنيه عنده. 
فصل 
21 السلم 2 تراب المعادن] 
ولا جوز السلم في تراب المعادن ولا أن يَقَرَض» ولا بيع المعين منه 


(۱) في (ت): (لاختلاف الأغراض). 
() انظر: المدونة: ۳/ 1۹. 


كناب السلم الأول (e)‏ 


على الصفةء إذا كان غائباً؛ لأنه لا تحصره صفةء ومجوز بيعه إذا كان حاضراً 
رتا قل :الك ن غر رولا يعرف اماف لأنه شاط اجار قال: قن 
عرف ناحیته وحزره. 

واختلف في قسمته: فروى ابن القاسم عن مالك جوازه. 

وقال بحيى بن عمر: لا مجوز؛ لأنه لا بد من أن يكون أحد النصيبين أكثرء 
ولو جاز ذلك» لجاز سلفه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: قسمته خف من قرضه؛ لأن التبر الواحد 
اغالب اوت 

ولا يجوز السلم في تراب الصواغين ولا في سحيرةالذهب ولا كنك 
الفضةء ولا بيعه بالنقد بغير جنسه وإن كان حاضراً؛ لأنه لا يدري ما فيه» فإن 
بيع رد البيع إذا كان قائ)ًء فإن فات عند مشتريه بن خلطه با لا يعرف قدره» 
أو بعثه لبلد آخر» أو باعه من خرج به؛ کان عليه قیمته على حاله لو کان يجوز 
بيعه؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك» فإن عمله وصقاه» فقد قيل: يكون ما 
خرج منه لبائعه» ويكون عليه أجرة المثل ما لم تجاوز الأجرة ما خرج منه» 
والقياس: أن يكون ذلك فوتاً» ویکون عليه قیمته کالأول. 


.۱۹٩١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠۹۲ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
.۷١ /۳ انظر: المدونة:‎ )( 


AK 
اڪ‎ a 
فصل‎ 
ا2 السلم جزافا]‎ 
ولا يسلم في الجزاف وإن كان نما يكال أو يوزن؛ لجهل ما يقضى.‎ 
۱ 2 E ¢ 
وأجاز مالك أن يسلم في اللحم بغير وزن على التحري”‎ 
وأجازه ابن القاسم في الحوت أن يسلم فيه بالقدر بغير وزن» ومنع ذلك‎ 
کا ا ا عد واو‎ 


(۱) انظر: المدونة: .٦٦/۳‏ 
(۲) انظر: المدونة: 11/۳. 


كناب السلم الأول °( 


باب 

سلم الحديد والكتان والصوف ج 
ے4 جنسه والثياب بعضها ببعض 

سلم الموزون من الحديد والصوف والكتان على ثلاثة أوجه: فإما أن 
يكونا غير مصنوعين أو مصنوعين» أو أحدهما مصنوعاً والآخر غير مصنوع» 
فإن كانا غير مصنوعين؛ لم يسلم أحدهما في الآخر وإن تباينا في الجودة. 

وقال ابن القاسم: وإن كان أحد الحديدين يعمل منه السيوف» والآخر لا 
يعمل ذلك منه» أو كان أحد الصوفين يعمل منه السيجان العراقية والأسوانية» 
والآخر لا يعمل منه ذلك أبداًء والكتان كذلك» وهذا حايةء لئلا يتذرع با 
تاب ال اقاب 

والقياس أن مجوز» وأصل المذهب أن كل ما يتباين اختلافه من الجنس 
الواحد» ويقصد من أحدهما خلاف ما يقصد من الآخر: أن يجوز سلم بعضها 
في بعض» وليس كون ذلك ما يكال أو يوزن علة في المنع. 

والحيوان والثياب يكون أصلّها واحداًء ومجوز سلم أحدهما في الآخرء إذا 
اختلفت منافعهماء وقد قيل: إن" المنع» لأنه يمكن أن يعمل من الدنيء جيداً 
إذا بولغ في عمله. 

وقد نص ابن القاسم على خلاف ذلك» ومنع من أن يسلم الصوف في 
الصوف» وإن كان لا يعمل من أحدهما ما يعمل من الآخر أبداًء فإذا صارا 


کړه 


(1) انظر: المدونة: ۳/ .۷١‏ 
(۲) قوله: (إِن) ساقط من (ت). 


Cm‏ ايق 
ل 


مصنوعين» أو صنع أحدهما افترق الجواب. 

فأما الحديد والنحاس وما يصح أن يعاد بعد الصنعة هيئته فاختلف فيه 
على ثلاثة أقوال: 

فأجاز مالك وابن القاسم إذا كانا مصنوعين أن يسلم سيفاً جيداً ني اثنين 
دونه» قال: بمنزلة فرس في فرسین. 

ومنع إن كان أحدهما مصنوعاً والآخر غير مصنوع أن يسلم أحدها في 
ا 

وأجازه في كتاب الثالث» وجعل الحكم فيه كالحكم في ثوب الكتان 
بالکتان» وقال: لا بأس بالثوب الکتان بالكتان نقداء ولا بأس بالتور النحاس 
بالنحاس نقدأء ولا خير في الفلوس بالنحاس» إلا أن يتباين الفضل إذا كان 


غ 

فرأى أن الصنعة نقلته إذا عمل توراًء فجاز من غير مراعاة لفضل› 
بخلاف الفلوس. 

وچک فل عو کے ا الل اس ان نلا رفا ف نا 
يخرج منه السيوف. 

قال: مثل قوله في ثوب کتان في کتان» قال: ووافقني عليه أبو إسحاق 
البرقي. 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .۷١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۷١‏ 
VANO‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ ٠٠١‏ . 


كناب السلم الأول (Cv)‏ 


ومنع ذلك سحنون فإن صنعاء وقال: وليس ضرب السيف صنعة تخرجه 
من الحدید؛ لاخ 
والاول أ ولم هتا عا فخا در عل أن بعية الف حديدا ول 
فعله أحد عوقب؛ لأن ذلك من الفساد وإضاعة الالء وإن كان ذلك مبلغ 
عقله وتمييزه حجر عليه. 
وقد تقدم ذكر سلم الكتان في الكتان» فإن غزلا جاز أن يسلم حدما في 
الآخر إذا اختلفا؛ فيسلم قليلاً جيداً في كثير رديء؛ لآنه لما غزلا فات أن يعمل 
من أحدهما مايُعمل من الآخر» ولو عملا ثياباً جاز أن يسلم أحدهما ني الآخر. 
ویسلم ثوب کتان في کتان"“ وني غزل» وإِن بعد الأجل» ولا باس أن 
يسلم الكتان والغزل في ثوب/ ST‏ 


و کک 
مثل ذلك الثوب إلا أن يكون ذلك 0 ت 
فيجوز وإن بعد الأجل. 


فإن كان الغزلٌ أجود جاز» قل وزنه أو كثر؛ لأا مبايعةء فإن كان وزنه 
أقل؛ كان فضل وزن الثوب وصنعته لمكان جودة الغزل» وإن كان مثل وزنه 
كانت صنعة الثوب لكان جودة الغزل» وإن كان الغزل أدنى؛ ل جز إلا أن 
يكون أكثر وزناًء فإن كان مثل وزنه أو أدنى دخله سلف بزيادةء والزيادة فضل 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .۷١‏ 
(۲) قوله: (وکان) في (ت): (ما کان). 


(۳) قوله: (مثل) ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: (مثل) ساقط من (ت). 


| ا2 
ن 


جودة غزل الثاني وصنعته» وعلى هذا مجري الصوف في ثوب الصوف» 
والقطن في ثوب القطن. 

واختلف في المصنوع يباع بجنسه من الكتان والقطن والصوف والجلد 
ا 

فأجاز ذلك مالك في الكتان جملة من غير أن يعتبر فيعلم مبلغ أحدهما من 
الا 

وقال خ كرالك الف ف الو ب او ف ها و اة 
بعشرة أحذية وإن کان يدا بيد» وإن کان من غير جلده» قال: وجعله من 
ا 

يريد: أن صاحب الأحذية يقول: لعلي أكون الذي أغبن» وآخذ الجلد 
فأعمل منه أكثر» ويقول الآخر: قد لا يخرج الجلد مثل تلك الأحذية التي 
آخذ فأكون أنا الذي أغبن. 

وقال بو الفرج: لا يباع اللبن الحليب باللبن الحليب »لما فيه من الزبد 
المجهول وجعله من المزابنة. 

وقال ابن القاسم في منع بيع اللحم بالحيوان: إن ذلك لموضع الفضل 
والمزابنة“. 

والأصل في جميع ذلك حدیث ابن عمرظف قال: «ہی رسول الله الله عن 
(۱) انظر: النوادر والزيادات:٦/ ٥۷‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزيادات:٦/ ٥۷‏ . 


() قوله: (باللبن الحليب) في (ث): (بالحليب). 
(6) انظر: المدونة: ۳/ .٠٤١‏ 


کناب السات الاجل 9( 


المزابنةء والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلاًا» اجتمع 
عليه الموطاً والبخاري ومسلم. 

وموضع المزابنة: أن بائ الرطب يقول: قد لا يصح فيه إذا يبس مثل التمر 
e‏ 
الوجه» ونص في غيره على تحريم الرباء e‏ 
وجهين: الربا والمزابنة. 

فصل 
لے سلم الثيابا 

فأما سلم الثياب بعضها في بعض فإن اختلفت» وكان الفضل من أحد 
الجنبتين جودة أو كثرة» ل جز ذلك وهو سلف بزيادة إذا كان المتأخر أفضل» 
أو ضمان بجعل إن تقدم. 

فإن كان لكل واحد منه)" فضل على الآخر؛ أحدهما أجود» والآخر أطول 
أو عرض جاز ذلك» وهذه مبايعة» وهذا إذا كان السلم واحداً ني واحد» وإن 
اختلف العدد جاز أن يسلم واحداً جيداً في اثنين» فأكثر دونه. 

ولا باس أن يسلم نصفاً جيداً في کامل رديء» وکاملاً رديئاً ني نصف 


(۱) قوله: (کیلاً) ساقط من (ت). 

(۲) متفق عليه» آخرجه البخاري: ۲/ ۷٦١‏ في باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام» من 
کتاب البیوع» برقم »)۲۰٦۳(‏ ومسلم: ۳/ ۸١۱۱ء‏ في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في 
العرايا» من كتاب البيوع» برقم »)٠١۳۹(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ ٦۲٤‏ في باب ما جاء في 
المزابنة والمحاقلة» من کتاب البیوع» برقم .)١١۹٤(‏ 

(۳) قوله: (منهما) ساقط من (ث). 


الي 
r her am‏ 


جيد» فيكون قد ترك فضل الحيد» لمكان كمال الرديء. 

واختلف إذا اختلفت أصول الثياب واستوت المنفعة» كرقيق الكتان» 
ورقيق القطن؛ فأجازه ابن القاسم ورآهما صنفين» ومنعه أشهب. 

وأجاز ابن القاسم في السلم الثالث الفرْفبنّ'» وهو من رقيتى الكتان في 
الهروي» والمروي”" وهو من رقيق القطن. 

ومنعه أشهب في مدونته» ورآهما صنفاً واحداً» وهو أحسن. 

والمراعى المنفعة ليس الأصول» فكا يجوز أن يسلم ما أصله واحد إذا 
اختلفت منفعته» فيسلم بعضه في بعض» فكذلك يمنع ما اختلف أصله إذا 
استوت المنفعة» كخل العنب بخل التمرء وأما ثياب الكتان والصوف والحريرء 
فيسلم بعضها في بعض؛ لأن منافعها ختلفة. ولا بأس أن يسلم ما استوت 
جودته بعضه في بعض”؛ لاختلاف منافعهاء كالعائم والأردية تسلم فيم يراد 
للقطع» ويعمل منه أقمصة» وما أشبه ذلك فهذه منافعها ختلفة» فلم يراع 
استواؤها في الحودة. 

وإن أسلم ثوبا فسطاطيًاً ني فسطاطي إلى أجل» ومروي نقداً أو إلى أجلء 
مجز» وهو سلف بزيادة» وإن تعجّل الفسطاطي وتأخر المروي ا 
واختلف إذا أسلم فسطاطياً ني فسطاطيين مثله أحدهما نقداً والآخر إلى أجل» 
فأجازه ابن القاسم ومنعه سحنون. 
(1) انظر: المدونة: /١‏ ۷۳. 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۷۳. 


() قوله: (لأن منافعها ختلفة..: بعضه في بعض) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: ۳/ ۷۳. 


كناب السلم الأول (N)‏ 


وقال حمد: ولقد اضطر المخزومي طرد القياس فيه لأشهب حتى قال: لو 
كان فيها دينار بدينارين أحدهما معجل لضاحبه والآخر إلى أجل لجاز. 

بونك: أن القصد بذلك امروف وهو يهتزلة الديار باوزن هة ووز غل 
قوله أن يكون الأوزن نقدأًء والآخر إلى أجلء وجوازه في الثياب أحسن» وإنا 
يمنع من ذلك ما كان القصد فيه إلى ما يؤدي إلى الفساد. 

وإن اختلفوا في الجودة» وكان المنفرد مثل المعجل من الثوبين أو أدنى؛ 
جاز» وإن كان المنفرد أجود من المعجل ومثل المؤجل أو دونه؛ لم بجز» وهو 
سلف بزيادةء والزيادة المعجل مع فضل المؤخر إن كان المؤخر أجود» وإن كان 
الغفرد أجود من الاثنين وآوزن وهو حينئذ مبايعة؛ لأنه لا بأس أن يسلم نصفا 
جيداً ني کامل رديء. 

وأجاز في ختصر”" الوقار أن يسلم ثوباً ني مثله إلى أجل» ورأى أنه لا ۾ 
يكن هناك زيادة من أحدها م يدخله فساد» ووافق في آنه لا جوز ن يسلم 
واحداً في انين مثله. 


(۱) قوله: (فیها) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (ني ختصر) ساقط من (ت). 


(ب) 
ov‏ 


| م 
چ 


0 باب (O)‏ 
9 2 القرض وما يجوز منه وما يمنع 0 


قال ابن القاسم: القرض عند مالك جائز في الثياب والرقيق والحيوان» 
وني جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن. 

قال الشيخ / تفه: القرض جائز في سائر المتملكات اللواتي يجوز بيعهن» 
ويمنع في أربع: 

ما لا تحصره الصفة» كتراب المعادن» والصواغين. 

وما لا يقدر على الوفاء به» وإن حصرته الصفة» كالديار والأرضين 
والبساتين. 

والجزاف إلا في قل من الموزون» كا يجوز السلم في اللحم بالتحري» وهو 
في القرض أخف. 

والجواري» لا يجوز فيهن القرض؛ لأنه من باب عارية الفروج” إلا أن 
تكون الجارية في سن من لا توطأء أو يكون المقرَّض ممن لم يبلغ الالتذاذ إذا 
أقرضها له وليه» أو يقرض لامرأة أو لأحد من ذوي محارمهاء أو ممن لا يجوز 
له وطؤها من ذوي محارم الأول إذا كان الأول أصاماء أو لمن عليه دين 

وقال محمد بن عبد الحكم في ختصر حمديس: لا بأس بقرض الجواري إذا 
کات رد متهن 


.۷٤ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: ( لا جوز فيهن... عارية الفروج) زيادة من (ب).‎ )۲( 


كناب السلم الأول (r)‏ 


وقال أبو محمد عبد الوهاب”" في المعونة: إن اقترض أمة ردها ما م 
يطأها؛ لأن قبول ردها حق للمستقرض” فيلزم ا مقرض قبوهاء فإن وطتها ] 
ن 

يريد: أن غرض المستقرض أن يرد مثلهاء لا ليرد عينهاء فإذا كان ذلك 
كان قرضاً جائزأًء وقيل له: حقك في الرد ما لم تطأء فإذا وطئتها سقط حقك 
ف الرد. 

وإنما منع قرض الديار؛ لأنه لا يتأتى وجود المئل في تلك المحلة» يكون 
مثلها في الذرع وعدد البيوت وصفة البناء وارتفاع سمكها وصفة علوها إن 
كان ها علوء وأيضاًء فإنه يزاد إن كان مثلها كثبراً ني تلك المحلة للبيع متى أراد 
شراء ذلك وجده. 

ولا يجوز قرض منافع الديار هذه الوجوه» وكذلك البساتين والأشجار لا 
يجوز قرضهن؛ لتعذر وجود“ مثله في ذلك الملوضع› أو ما قاربه في کرم آرضه 
وأعداد شجره» وكونها مثلها في الشباب والجنس» ولو كان ذلك في أصول 
بغير أرض» لجاز إذا كان بيع مثل ذلك في ذلك الموضع موجوداً. 

وقال محمد بن المواز: لا بأس بالتمر بالنخل يدا بيد» وإلى أجل قريب أو بعيد 
إذاوصفت النخلء ولم يكن فيها ثمر يوم يأخذها ثمر طلع أو بلح . 

(۱) قوله: (أبو محمد عبد الوهاب) في (ت): (عبد الرحهمن). 

)ني (ت): (للمشتري). 

(۳) انظر: المعونة: ۲/ .٠٤‏ 

47ول ( وداي ت (وچود6. 

)٥(‏ قوله: (مثل) ساقط من (ت). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ٥۹ /٦‏ ونص النوادر: (ولا بس بتمر بنخلء» يدا بید» وإلى أجل؛ 


@ الل 
وحمل قوله على أن السلم في ذلك بغير أرض يأخذها المسلم فيغرسها 

حيث أحب» ويختلف في قرض المبقلةء فلا جوز ذلك عند ابن القاسم» ويجوز 

عند آشهب» وهذا على اختلافه) في السلم في مثل ذلك ويجوز قرض جلود 

ا ميتة بعد الدباغ» وليس القرض بيعاً"» وأجاز سحنون إجارتها؛ لأنه يبيع ما 
e 5‏ : )( 


إذا وصف النخل» ولم يكن فيها تمرة يوم يأخذها لا طلع ولا غيره). 
(1) انظر: المدونة: ۳/ ٦۳١‏ . 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ 1۳١‏ . 


كناب السلم الأول (r)‏ 


6 باب 
© إذا أسلم طعاما 4 طعام ذ نقداً وشوياً إلى أجل 

ولا يجوز عند مالك أن يسلم حنطة في تمر نقداً وثوب إلى أجل» وأجاز إذا 
كان ذلك کله نقد" » وهذا خلاف ما تقدم له في بيع وصرف» وألا جوز ذلك 
ني طعامين» وإن كان كل ذلك نقدا؛ لأن حكم الطعام بالطعام حكم الصرف» 
فإذا م جز أن يضم إلى الصرف بيع لم جز ذلك في الطعامين. 

وقد كان بعض شيوخنا يقول: القياس إذا تناجزا في الطعامين أن يجوز 
تأخير الثوب» وإنا يؤمر أن يتناجزا فيي| حكمه المناجزة» وهو الذهب والفضة» 
وكذلك الطعام بالطعام» ويبقى البيع على أصله في جواز التأخير. 

وإن كان أحد الطعامين كثراً والآخر يسيراًء كالمد وما أشبهه جاز أن 
يتراخى الطعامان» وأن يعجل الثوب؛ قياسا على قوله إذا باع سلعة ودرهما أو 
درهمین بدینار. 

ولا يجوز أن يسلم في سلعة بعينها ليقبضها إلى أجل؛ لأنه غرر لا يدري 
هل يسلم إلى ذلك الأجل أم لا؟ فإن سلمت كان بيعاًء وإن هلكت كان سلفاً؛ 
ولأنه يزيده في الثمن؛ لمكان الضان إلى ذلك الأجل» وهو في معنى ضبان 
بجعل» ولا جوز أيّضاً إذا م ينقد؛ لأنه إن أسقط الفساد لكان السلف ) يسقط 
لكان الضان. 

واختلف إذا أسقط الأجل وعجلت هل يمضي البيع أم لا؟ وأراه جائزاً 
إذا رضيا جميعاً؛ لأنه كعقد مبتدأء وإن رضي أحدهما دون الآخرء لم يجز؛ لأن 


go 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .۷١‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ ۷۷ ۷۸. 


GD‏ الک 
الآخر يقول: العقد فاسد ومردود» وإذا كان لي ردهاء ل جز لك أن تلزمنيها. 

قال مالك: إن شر طا" أن تقبض السلعة إلى يوم أو يومين جاز إن اشترط 
ذلك البائع على المشتري» أو المشتري على البائع. 

وقال ابن القاسم في كتاب الرواحل: لا يعجبني ذلك إلا أن يكون ذلك 
منفعة تركب الدابة في ذلك اليوم و" اليومين وتستخدم الجارية» وإن لم يكن 
ذلك لرکوب ولا لا استخدام ولا للبس» ولکن حتی یتوثق ویشهد فلا بأس» 
وإن كان قد أشهد وحبسه لا لمنفعة م يعجبني ولا أفسخ به البيع“. 

قال الشيخ فلفه: أشد ذلك أن يكون الشرط من المشتري على البائع يقول: 
لا أقبضه إلى يومين أو ثلاثة وتبقى في ضانك“ وليس يؤخره إلا لذلك» وإن 
قال: هو في ضماني» ويبقى في يديك هذه الأيام؛ جاز من غير كراهة. 


(۱) في (ت): (شرط). 

() انظر: المدونة: ۳/ ۷۸. 

(۳) قوله: (اليوم و) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: ٤۷١/۳‏ . 

() في (ت): (ضانها). 

0) في (ت): (یدیه). 


كناب السلم الأول ____ (Cv)‏ 


نات 
i 9‏ )9( 
23 ا Kê‏ 


وقال مالك في السلم في الطعام والثياب والحيوان إلى يوم أو يومين: لا 
خير فيه إلا إلى أجل ترتفع فيه الأسواق وض ١‏ 
قال ابن القاسم: ولم يحد لنا فيه حداًء وإني لأرى الخمسة عشر والعشرين 
e‏ 
قال الشيخ #لكه: السلم على الحلول أو إلى يوم أو يومين أو شبه ذلك على 
ثلاثة أوجه: 
يجوز في وجهين» واختلف في الثالث. 
فالأول: السلم لمن شأنه بيع ذلك الصنف المسلم فيه» كالسلم في اللحم 
ِلَخّام» وني الفاكهة للفكاه» وني الرطب للرطًاب» وفي الثياب للحائك الذي 
يعمل مثل تلك الثياب؛ فجميع ذلك جائز على الحلول أو إلى أجل قريب يوما 
أو يومين. 
والثاني: السلم ليقبض ذلك خارجاً عن البلد الذي أسلم فيه» فذلك 
جائز» وإن قرب ما بين الموضعين» وكأن الأميال اليسيرة على الحلول أو الأيام 


اليسبرة. 
والثالث: السلم لمن ليس شأنه بيع ذلك الشيء ليقبضه في البلد المسلم 
فیه» فاختلف فيه: 


(1) انظر: المدونة: ۳/ ۷۹. 
(۲) قوله: (يوماً) ساقط من (ت). وانظر: المدونة: ۳/ ۷۹. 


® ن 
فقال مالك في المدونة: لا خير فيه . 
وأجازه في كتاب محمد في الثياب والطعام والحيوان إلى يومين» وروى عنه 
ابن عبد الحم أنه أجازه إلى يوم بعد أن كان كرهه". 
وقال ابن وهب في ختصر ما ليس في المختصر: السلم إلى يومين وإلى ثلاثة 
وقال أصبغ: إن وقع ذلك لم يفسخ”“» للاختلاف فيه“ . 
قال محمد: والقياس فسخه» ولم أصرح فيه بالفسخ للاختلاف في ذلك 
اشا 
واختلف في تعليل البيع: فقال أشهب في كتاب محمد: لا يصلح؛ لأنه 
غرر» کأنه أخذ منه الثمن لیشتري له به» فإن کان فيه فضل کان له» ون کان 
نقصان كان عليه؛ يريد أا يتهمان أن يكونا عملا على ذلك. 
وقيل: المنع؛ لأنه من باب بيع ما ليس عنده» فأجيز ما بعد أجله» لما ورد 
في ذلك من الأحاديث والعمل وبقي ما قرب أجله أو كان حالاً على المنع لأنه 
بیع ما لیس عنده. 
(1) انظر: المدونة: ۳/ .۲٨۸‏ والنوادر والزيادات: .1٦/١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٦٦/١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: 11/٦‏ ونص النوادر: (قال عنه ابن وهب: وقي الثياب والحيوان 
إلى يومين أو ثلاثة: إنه جائز. قال عنه ابن وهب: وغبره أحسن منه). 
() قوله: ( یفسخ) في (ت) و(ث): (فسخ). 
() انظر: النوادر والزيادات: 1٦٦/٦‏ . 
0) قوله: (للاخحتلاف في ذلك) زيادة من (ب). وانظر: النوارد والزيادات: ٦٦/١‏ . 


(۷) ني (ث): (المتع). 
0 ا 


كناب السلم الأول (r)‏ 


وقيل في الجواز: إنه سلم قرب أجله فجاز؛ لعموم الحديث لقوله عله 
«مَن اشم ني يءِ يلِم ني گيل علوم وَوَرنِ علوم ل أجل علوم 
فلم يفرق بين قرب الأجل وبعده. 

وقيل: هو بيع نقد. وحمل الحديث في بيع ما ليس عند البائع على المعين 
من ملك غيره» وهذا هو الصواب؛ لأنمم م بختلفوا ني اللخّام والفكاه أنه جوز 
على الحلول» وهذا يرد على من منع ذلك من غيرهم؛ لأنه لا فرق بين 
الموضعين» وحمل الحديث في النهي على ما كان معيناً من ملك غيره أولى 

وأيْضا فإنه القياس في المعين لو لم يرد حديث؛ لأنه غرر ينقد في شيء لا 
يدري هل باع منه أو لا؟ وهو تارة سلف وتارة بيع. ) 

واختلف إذا لم ينقد وقال: ٳِن صار في ملكي فهو لك بکذا وكذا» ون 
جوز أحسن؛ لأنه لا غرر فيه. 

فصل 
ا تسمية الأجل 2 السلم] 

السلم في تسمية الأجل على ثلاثة أوجه: واجب» وساقط» وختلف فيه. 

فإن شرط القبض في البلد الذي عقدا فيه السلم» ولم يكن لمثل ذلك 
المسلم فيه عادة ني وقت القبض؛ وجا ية الأجلوإلا كان قاسدا. 


وإن كان لمغله عادة فى وقت قبضه»ء أجزأت العادة عن تسمية الأجلء 


(۱) سبق تخر جه ص: ۲۸۷۸ . 
(۲) في (ث): (مثل). 


Cat)‏ الک 
وقد جرت العادة اليوم في الزيت إذا كان السلم في بدو الثمرة آنه يقبض في 
وقت العصير» وذلك في زمانه. 

وني السلم في الحبوب والقمح والشعير أنه يقبض وقت الحصاد» وكذلك 
السلم في التمر في بلدان النخيلء كالجزائر يجوز وإن م يسميا الأجل» والقبض 
وقت الجدادء وسواء في هذا شرطا القبض في القرية التي يجني منهاء أو في بلد 
من تلك القرى التي يجنى إليها. 

واختلف إذا م يكن لمثل ذلك المسلم فيه عادة في وقت قبضه» وشرطا 
القبض بغير البلد الذي وقع فيه السلمء ولم يسميا أجلاً: فقيل: ذلك جائزء 
والمسافة التي بين البلدين كالأجل؛ فيجبر المسلم إليه على الخروج بفور العقدء 
أو التوكيل على الوفاء» فإذا وصلا أجبر على القضاء ويستحق القبض حينئذ 
من غير تأخير. 

وقيل: السلم فاسد» وهو أحسن؛ لأن السلم يتضمن موضعاً يقبض فيه» 
ومدة يقبض إليهاء فذكر الموضع لا يفهم منه الأجل» كا أن ذكر الأجل لا يفهم 
منه الموضع» فإذا م يسم الوقت الذي يقبض فيه بعد الوصول كان فاسداً. 

وني سماع ابن القاسم قال: سئل مالك عن رجال يقدمون من رياف مصر على 
قدر مسيرة اليومين أو أكثر فيبيعون من رجال بالفسطاط طعاماً مضموناً عليهم 
يوفونهم إياه بريفهم ولا يضربون لذلك أجل فقال: أليس ذلك حالا؟ فقلت: بلء 
فقال: لا بأس بذلك”» ولم يجعله على الجوازء ولا على الحلول بمجرد العقدء وإلى 
هذا ذهب فضل إلى أن الدنانبر والعروض سواء فهو فاسد. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۸/ .٠١۹‏ 


كناب السلم الأول )0( 


باب 
5% 2 راس ال مال يوجد زيوفا آو يهلڪ 
عند المسلم قبل تسليمه 
وإذا وجد المسلم إليه رأس الال زيوفاً أو رصاصاً أبدهاء ول ينتقض 
e‏ 


وقال مالك في ختصر ما ليس في المختصر: إذا جاء المسلم إليه بدرهم 
ناقص» واعترض الآخر أنه من دراهمه؛ انتقض من السلم بقدره. 

ورأى أن النهي عن الكالى بالكالئ رع غير معلل فإذا e‏ 
مال السلم قَسَدَء وإن لم يعملا على التأخيرء وكانا قد غلبا على المناجزة. 

وقد اختلف في الغلبة في الصرف» واختلف إذا شرط تعيين الدنانير على 
ثلاثة أقوال: 

فقيل: الشرط ساقط وقيل: لازم» وقيل: إن شرط ذلك بائع الدنانير كان 
له شرطه»ء وإن شرطه مشترمہا بطل الشرط. 

فمن أبطل الشرط وجعلها بمنزلة غير المعينة يعود الجواب فيها عند 
العيب إلى ما تقدم» فيختلف هل يلزم بدا ويكون السلم منعقداًء أو ينفسخ 
حک)ً واحدا؟ ومن ألزم الشرط أجاز الحلف إذا رضيا جميعاً ولا يدخله 
الكالئ بالكالى؛ لأنه إذا صح التعيين او ا کان ران الال و او 
عبْداًء فإذا ردها؛ انتقض السلم» وما تراضيا عليه سلم مبتداً. 


.۸١ ۸١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (واحدا) ساقط من (ت).‎ )۲( 


1 س 
جک 


وعلى القول الثالث: إن شرط ذلك المسلم ها؛ جاز الحلف إذا رضي 
وحده» وإلا فسخ» وإن شرطه المسلم إليه عاد الجواب إلى ما تقدم إذا 1 
ا 
وق انلف فمن اشارط شرطا ليس قاس د و لا على بالو فا به فة 
هل يلزم الوفاء به؟ 

فوجه القول بسقوطه: ن الأصل في تعليق حقوق الآدميين بعضهم على 
بعض ما يتعلق بها من المنافع» وهذا هو الغالب والموجود» وفي مثلها" ورد 
تعلق الأحكام» فمتى عري من ذلك لم يتعلق به حكم. 

ووجه القول بإلزامه قوله ه: «المؤمِنونَ عند شُرُوطِهْ»» ول يفرق» 
والدنانير والدراهم لا تختلف الأغراض فيهاء فالدنانير القائمة والأفراد وما 
أشبه ذلك الغرض في أحدها كالغرض في الآخرء إلا أن يعلم أن ذلك الشرط 
كان لمعنى كان الشرط لأجله» وقد يشترط ذلك بائعها؛ لأنه لا شيء عند“ 
سواهاء أو يکون له شيء يشق عليه بيعه خلفهاء أو يشترط ذلك مشتريا لحلها 
أو“ لطيب أصلهاء فيكون لكل واحد منهما شرطه؛ لأنه حينئذ شرط يتعلق 


(۱) قوله: (یعین) في (ث): (تعین). 
(۲) قوله: (وفي مثلها) في (ت): (وفیها). 

(۳) أخرجه أبو داود: ۲/ ۳۲۷ في باب في الصلح» من كتاب الأقضية» برقم »)۳١۹٤(‏ وسنده 
(6) قوله: (عنده) في (ت): (علیه). 

() قوله: (أو) في (ث): (و). 


کاب السلم الاولل _ (n)‏ 


فصل 
ال2 حكم السلم إذا كان رأس المال فيه معينا 
أو موصوفا فوجده معيبا] 


وإِن کان راس مال السلم عرضاً أو شیئاً ما يکال أو يوزن فرده بعيب؛ 
انتقض السلم وهذا إذا كان انعقاد السلم على شيء بعينه» وإن م يكن رس 
مال السلم معيناً» وكان موصوفاً على قول من أجاز الموصوف على الحلول؛ م 
ينتقض السلم برده بالعيب» وكان الحكم بينه الرجوع بمثله. 

فصل 
ا2 العمل إذا انتقض السلم 
بسبب رد رس ال مال المعيبا 

وإذا وجب انتقاض السلم لرد رأس المال؛ لأنه كان معيباًء وكان ذلك بعد 
أن قبض المسلم فيه» فإن كان قائ بيد المسلم رده 

وإن حالت سوقه» أو حدث به عیب» او خرج من ید قابضه نظرت» فان 
كان المسلم فيه عروضاًء أو عبيداًء أو حيواناً؛ رد قيمته يوم قبضه» وإِن کان 
موجوداً بیده» وإِن کان ما یوزن أو يكال» كالطعام والحدید والنحاس؛ کان 
لبائعه أن یأخذ عینه إن کان موجوداً بیده» أو مثله إن لم یکن موجوداًء ولا تفیته 
حوالة الأسواق. 

وروي عن ابن وهب في البيع الفاسد في المكيل والموزون أن حوالة 
الأسواق تفيته» فعلى هذا لا يكون للمسلم إليه أن يرجع في) سلمه إذا فات 


.٤١٠١/٠١ والنوادر والزيادات:‎ ء۲١٠۹‎ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


بحوالة الأسواق» ويرجع بقيمته. 
فصل 
ابل حكم السلم إذا كان المسلم فيه معيبا] 
وإن كان العيب بالمسلم فيه فظهر على ذلك العيب بعد قبضه لم ينتقض 
السلم بحال» وسواء كان السلم في ثوب» أو عبد» أو في] يكال» أو يوزن» 
ولقابض ذلك وهو المسلم أن يرده بالعيب ويرجع بالمثل في الذمة بمنزلة لو ل 
يقبض ذلك . 
وكذلك إن کان ظهوره على العیب بعد أن حال سوقه» فان له ان یرده؛ 
لأن حوالة الأسواق لا تمنع" الرد بالعيب. 
وإن حدث به عنده عیب کان له آن يرد ويغرم ما نقصه ذلك العيب» 
ويرجع بمثل الصفة التي أسلم فيهاء وإن أحب أن يمسك أو كان خرج من 
يده بهبة» ثم اطلع على العيب كان في ذلك ثلاثة أقوال: 
فقيل: يغرم قيمة ما قبض معيباً ويرجع بالصفةء وقيل: يرجع بقدر ذلك 
العيب شريكاً في الصفة التي كان أسلم فيهاء فإن كانت قيمة ذلك العيب 
الربع؛ رجع بمثل ربع الصفة شريكا للمسلم إليه. 
وقيل: يرجع بقيمة العيب من الثمن الذي كان أسلم؛ لأن بقاءه شريكاً 
عيب عليه» وأرى أن يكون المسلم بالخيار بين أن يرد القيمة ويرجع بالمخل» أو 
ينتقض من السلم بقدر العيب؛ لأن رجوعه شريكاً عيب عليه). 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: / .٠٠١‏ 
(۲) في (ث): (تفیت). 


كثاب السلم الأول (e‏ 


فصل 
ا حكم هلاك رأس المال 
بید بائعه قبل أن يسلمه] 
وإذا هلك رأس مال السلم بيد بائعه قبل أن يسلمه» أو ادعى ذلك فإنه لا 
يخلو بقاؤه في يده من أربعة أوجه: 
إما أن يكون ذلك بعد أن أمکنه من قبضه» أو م یمکنه منه وکان عبوساً 
للإشهاد» أو لأنه استثنى بعض منافعه» أو لم يمكنه ولم يمنعه وكان حين العقد 
اف ین انا أو غافا عتها: 
فان کان حاضراً ومکنه منه ثم ترکه مشتریه عنده؛ کان على أحكام الوديعة 
فإن ادعى بائعه تلفه أو أن أحداً غصبه إياه أو استهلكه كان القول قوله» ويحلف 
إن کان من يتهم أنه كذب في قوله ذلك والسلم على حاله" . 


وإن منعه منه حتی يشهد/ وهو ما يغاب عليه م يصدق» وإِن آمکنه من 


(ب) 
۹۸اب 
الرقاب وبقي لمنافع استشناها منه صدق. 

وان ل یمنعه ولا مکنه وکان حاضراً بین أیدي) ومضی وترکه کان على حکم 
الإيداع؛ لأنه م يكن له“ حبسه لما كان الثمن إلى أجل بخلاف البيع على النقد. 

وإن كان غاثباً عنهم) م يصدق إلا أن تقوم البينة على تلافه. 

ثم بختلف فيه إذا كان غائباً أو حاضراً حبوساً في الإشهاد هل تكون 


مصيبته من بائعه أو مشتريه؟ وذلك مبين في كتاب العيوب. 


.۸١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (له) ساقط من (ث).‎ )۲( 


ويفترق الجواب إذا لم تقم البينة على هلاكهء أو علم أن ذلك من سبب 
البائع؛ لأنه باعه من غيره أو وهبه أو أحرقه. 

فقال ابن القاسم: إن ادعى ضياعه انفسخ السل. 

وقال محمد: المسلم إليه بالخيار إن شاء فسخ عن نفسه السلم» وإن شاء 
آلزمه فته أحب أو كره» وكان الفسخ”" على حاله؛ لأنه يتهم في حبسه. 

قال: وإن تعدی وباعه من غیره وغاب به مشتريه كان المسلم إليه بالخيار 
في وجهين: إن شاء أخذ“ الثمن الذي باعه به» وإن شاء أغرمه القيمة ما 
بلغت» ويكون عليه الفسخ” في الوجهين جيعاًء ولا ينفسخ السلم» ولو 
تراضیا جمیعاً لم ییزء قال: وإِن أحرقه كانت عليه قیمته لا يصلح فيه غير 
ذلك" فلم ير للمسلم إليه أن يفسخ السلم عن نفسه إذا أحرقه؛ خيفة أن 
يكون قد اختار أخذ القيمةء فلا جوز له أن ينتقل إلى الفسخ» فتكون إقالة على 
غير رأس المال. 

وكذلك إذا باعه لم ير له ن يفسخ السلم؛ خيفة أن يكون قد اختار إجازة 
البيع أو التضمين وأخذ القيمة» فيكون إقالة على غير رأس المال. 

ويلزم مثل ذلك إذا ادّعى ضياعه؛ لإمكان أن يكون قد اختار أخذ 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .۸١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .۳۷٠١ /٦‏ 
() في (ث): (القمح). 

)٤(‏ قوله: (أخذ) ساقط من (ث). 

)٥(‏ في (ث): (القمح). 

(0) انظر: النوادر والزيادات:٦/ .۳۷١‏ 


كناب السلم الأول (N)‏ 


القيمة» فتكون إقالة على غير رأس المال؛ لأنه حمل عليه أنه حبسه وحال بينه 
وبين قبضه» فصار كالغاصب له» فلهذا جعل له أن يأخذه بالقيمة» وإذا كان 
كذلك صارت إقالة على غير رأس المال منهى)"» وإن كان موجوداً عند المسلم 
إليه م ] يمكنه منه» وإنا تكون إقالة على رأس الال لو مكنه منه» ولم 
يوجب” له أخذ القيمة» ولا يلزم ذلك ابن القاسم؛ لأنه ۾ يجعل له أخذ 
القيمةء وإن) رأى له أن يفسخ السلم من غير خيار؛ لإمكان أن يكون قد ضاع 
ونه الصادق في قوله. ) 


(۱) قوله: (منها) ساقط من (ث). 
(۲) قوله: (ا) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (يوجب) ې (ت): (یتوجه). 


بابب ٠‏ 
5 فیمن باع طعاماً فاخن عن ثمنه طعاما 
أو أقرض طعاما أو أسلم فيه فأخذ غيره 

ومن باع طعاماء ثم أخذ عن ثمنه طعاماًء فإن كان المبيع سمراء فأخذ عن 
ثمنها سمراء مثلها ني الكيل والجودة؛ جاز ذلك» وتكون إقالةء وإن كان الثاني 
أكثر كيلاً أو أفضل صفة؛ لم جز" ؛ لأن) يتههان أن يكونا عملا على ذلك؛ 
فیدخله سلف بزيادة. 

وإن كان الثاني أدنى صفة وأكثر كيلا لم يجز أيضاً؛ لأنه ربا ترك فضل 
الأول لكان كثرة كيل الثاني. 

وإن كان الثاني أدنى في الكيل أو في الصفة أو فيها جيعاً ني الكيل والصفة 
كان فيه] قولان: المنع» والإجازة والجواز أحسن. 

وليس يتهم الناس في الغالب في بجر إلى وضيعة» وإن| التهمة في بجر إلى 
زيادة» إلا أن يكون هناك دليل على التهمة» مثل أن يكون زمن”“ خوف» أو 
كان يخاف عليه الفساد» وهو في وقت ليس بيعه فيه من حسن النظر؛ لما يرجى 
من لماه في المستقبل» فيتهمان على ضانِ بجعل» إلا أن يكون الآخر تافهاً 
يسيرأً» وإن أخذ محمولةء وكان المبيع الأول سمراء وكان الثاني أكثر كيلا | 
مجز» واختلف إذا كانت مثل كيل الأول فأدنى: 

فرأى ابن القاسم مرة في كتاب الصرف أنه ما تختلف فيه الأغراض؛ 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۸۲» ۸۳. 
(۲) في (ت): (من). 


كناب السلم الأول (e)‏ 


فيمنع التفاضل إن آخذ أدنى» وإن أخذ مثل الكيل دخله بيع الطعام بالطعام 
ليس يداً بء ورأى مرة أن المحمولة أدنى”'» فعلى هذا يختلف هل يتهمان على 
ضان بجعل؟ وأن جوز أحسن. 

وقد تقدم أن التهمة إنها تكون في| جر إلى منفعة ليس إلى خسارة» وإن 
أخذ تمراً أو قطنية م مجزء هذا هو المعروف من قوله» والجواب فيها مجري على 
القول في بيوع الآجال: 

فأجاز ابن القاسم في المدونة لمن باع ثوباً بدراهم إلى أجل أن يشتريه 
دنار قدا إذا كانت الدنانير أقل" من الأولى بالشيء البين“. 

وأجاز ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة إذا كانت الدنانير مثل صرف 
الدراهم بالنقد يوم البيع الأول؛ لأنه بحسن الصبر» وجعل التهمة في يعود 
اد 

فعلى أصل قوله في المدونة ينظر إلى ثمن الذي أخذ أخيراً فإن كان أقل من 
الثمن” الأول بالشيء البين"“ جاز؛ لأنه لا يتهم أن يبيع ما قيمته يوم البيع 
دينار ليأخذ مثل نصف قيمته إلى أجل. 


وعلى قوله في المجموعة يجوز إذا كانت قيمة الطعام الثاني مثل قيمة 


.۳٤ ٣۳۳ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (أقل) في (ث): (أكثر). 

() انظر: المدونة: ۳/ .٠١۳‏ 

. ٠٠١ /٦:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )٤( 
قوله: (الثمن) ساقط من (ت).‎ )٥( 
في (ث): (اليسير).‎ )7( 


ا وم 
لج 


E NEE 
فإن كان في قيمة الثاني ذلك اليوم فضل ُن وإن نزلت سوقه الآن» وإن‎ 
اقتضى بعض الثمن ثم أخذ عن البقية ا مع كان الطعام المأخوذ الآن‎ 
سمراء أو محمولة أو راء أو غير ذلك» ويدخله إذا كان الآخر مثل الأول بيع‎ 
|وسلف/» وإن كان أجود أو أدنى - التفاضل» وإن كان من غير صنف الطعام‎ 
بالطعا م إلى أجل» إلا أن يكون الذي اقتضى من الثمن الشيء اليسير» فيجري‎ 
الجواب فيه على ما تقدم إذا ل يقبض شيئاًء وكذلك إذا كان الباقي من الثمن‎ 
الشيء اليسير”» وتضعف التهمة حينئذ في بيع وسلف.‎ 
فصل‎ 
قضاء السمراء أو القطنية‎ 2 
أو التمر بعضها من بحعض!‎ 
وإن أقرض سمراء جاز أن يأخذ سمراء أفضل منها جودة» ويختلف إذا‎ 
کات اکر کا‎ 
وقد تقدم ذلك في كتاب الصرف”" فإنه لا فرق بين الفضل في الجودة وفي‎ 
الكيل؛ لأن الأول كان على وجه المعروف فلم جملا في ذلك على التهمة.‎ 
ولا باس أن يأخذ قطنية أو مرا بعد عل الأجلء کا ياخذ عن الدنائر‎ 
القرض دراهم» ولم يتهم| على صرف مستأخر.‎ 


(۱) في (ب) و(ث): (والمراعی). 

(9 ل جر ارات من القن اش ال شافط من ف 
(۳) انظر: کتاب الصرف»› ص: .۲۸٤۹‏ 1 

() قوله: (عن) ساقط من (ت). 


كناب السلم الأول @ 


واختلف إذا أخذ التمر أو غيره من الطعام قبل محل الأجل: 

فقيل: لا جوز ذلك؛ لأنه يقدر أن الطعام الأول باق في الذمة يقتضيه من 
ذمته" إذا حل الأجلء ويدخله الطعام بالطعام إلى أجل. 

وقيل: ذلك جائز؛ لأن الذمم تبرأًالآن وتخلو من الدينين. 

وني كتاب الصرف إذا أخذ عن القرض وهو سمراء دقيقا"» وني كتاب 
السلم الثاني إذا أخذ عن الطعام طعاماً بغير البلد الذي أقرض فيه . 
) ومن قرض رجلا طعاماً لیحیله على طعام مثله من قرض أو بيع» نظرت: 

فإن كان قصد المقرض منفعة امقترض؛ جاز» وهو قول أشهب وسحنون“. 

وإن كان قصده منفعة نفسه ليضمن له ذلك؛ م يجز» كان قصده مع ذلك 
منفعة المقترض أم لاء وعلى هذا يحمل قول ابن القاسم» ومثله" إذا أقرض 
دنانر لیحال بمثلها. 

فصل 
ل قضاء الطعام بعضه من بعض 
بعد محل الأجل وقبله] 

وإن أسلم في مائة إردب سمراء» وأخذ بعد حل الأجل مائة إردب سمراء 
أجود أو أدنى؛ جاز» وهو في أجود حسن قضاء» وفي أدنى حَسر” اقتضاءء» 
(۱) قوله: (یقتضیه من ذمته) ني (ت): (یقبضه من اسلمه). 
(۲) انظر: المدونة: ٤١/۳‏ . 
() انظر: المدونة: ۳/ ٠٤١‏ . 


0) انظر: المدونة: ۳/ .٤١‏ 
)٥(‏ قوله: (ومثله) ساقط من (ت). 


ووز أن يأخذ أجود وأکثر کیا أو" أدنى وأقل كيل ولا يأخذ جود وأقل 
كنلا وا اذ واک لا وشو ربا: 

ولا جوز أن" يأخذ قبل محل الأجل إلا مثل الكيل والصفة سواءء ولا 
يأخذ أجود ولا أکثر كيلا فيكون ضاناً بجُعّل» ولا أدنى صفة ولا أقل كيلا 


کی ا 


فیکون قد وضع و تَعَجُلَ. 
ولا جوز أن يأخذ أجود صفة وأدنى كيلا ولا أدنى صفة وأكثر كيلا 
فيدخله التفاضل والطعام بالطعام ليس يدا بيد. 


وإن كان السلم في سمراء وأخذ محمولةء فإن استوى الكيل وحل الأجل 
جاز» وإن كانت المحمولة أكثر كيلا لم جز. 
واختلف إذا كانت أدنى كيلا وأخذ خسين محمولة عن مائة سمراء؛ 
فأجاز ذلك ابن القاسم مرة؟ لأن المحمولة أدنى oe‏ ومنعه أخری“؛ 
لإمكان أن يرغب فيها في بعض الأوقات» وبالأول قال شهب وإن أخذ 
خسين محمولة عن خسين سمراء ثم حط الباقي جاز. 
(۱) قوله: (أو) في (ت): (و). 
(۲) قوله: (ولا) في (ت): (و). 
(۳) قوله: ( جوز أن) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: ۳/ .٠٤٤‏ 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤١/۳‏ نص المدونة: (قال: وما يبين لك ذلك أن الرجل إذا سلف مائة 
إردب سمراء فأخذ ها سين إردبا حمولة أنه لا خير فيه:..). 
0) انظر: النوادر والزيادات: ۳٠٦/١‏ ونصه: (وأجازه أشهب ني القرض ما لم يكن أنقى من 
ال 


كناب السلم الأول (r)‏ 


كيل المحمولة لموضع جودة السمراءء فإن أخذ خسين سمراء عن خسين 
حمولة ثم حط الخمسين الباقية من المحمولة جاز على مغمز فيه. 

قال في كتاب السلم الثالث: أرجو أن لا يكون به بأس؛ لأني أخاف أن 
يكونا عملا على ذلك من الأول» فأخذ خسين سمراء عن مائة حمولة 
وأظهرا" نها خسون عن خسين ثم حط الباقي. 

وأجاز أن يأخذ عن مائة إردب حنطة مائة إردب شعبراًء وسواء كانت 
الحنطة من بيع أو قرض. وقال فيمن أخذ مائة إردب دقيقاً عن مائة إردب 
حنطة: لا بس به من قرض» ولا خير فيه من بیع . 

فمنع ذلك في البيع مراعاة لقول من قال: إن الطحين صنعة» فيدخله بيع 
الطعام قبل قبضه»ء ويلزم على قوله أن لا يأخذ شعيراًء بل هو أولى بالمنع» لقوة 
ا لحلاف فيه» وأما القمح والشعير صنفان جوز التفاضل بينه|. 

وإن أسلم في تمر فلا بأس أن يأخذ بعد محل الأجل ترا مثل كيله وإن اختلفت 
الجودةء ون يأخذ مثله في الجودة وإن اختلف في الكيل والجودة وكان أحدهما أكثر 
کیلاً وأجود؛ جاز» وإِن کان أجود وأقل كيلا أو أدنى وأكثر كيلا؛ | جز. 

وعلى هذا يجري الجواب في اللحم إذا أحب أن يأخذ لى) غير ما أسلم فيه. 


تم السلم الأول» بحمد الله وعونه 


(۱) في (ت): (وأظهر). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٤٤‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۸۳. 


8 | كتاب السلم الثانة | > 
9 5 


النسخ المقابل عليها 
1 - (ب) = نسخة برلین رقم )"۱٤٤(‏ 
2- (تٿت) = نسخة تازة رقم ٤۳8٤۲۳ ٤(‏ ۲) 


3-(ق =)٤‏ نسخة القرويين رقم )"٦۸(‏ 


TET SEI, 9‏ 5 سد 
ا :5 


كناب السلم الثاني Cv)‏ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا ومولانا محمد 
وإله وصحبه وسلم نسليماً. 


كتاب السلم الثاني 
باب ره 
@ ۶ ۶ : 
53 فيمن أسلم دنانير 4 طعام سلما فاسدا 8 
وأخذ طعاما غير ما أسلم فيه أو مثل ما 
أسلم فيه وأخذ دراهم 
وقال ابن القاسم فيمن أسلم في حنطة سل فاسداً: أن له أن يأخذ برأس 
ماله ترا أو طعاماً غير الحنطة إذا قبضن ذلك ولم يؤخره» وأن يأخذ بعض رأس 
ماله وبحط بعضاء وجوز آن يؤخره برأس ماله . 


A Aa e 
وقال حمد: ولا خير أن يرتجع إلا ما يَصلح ان یسلم اداس ماد ند پیک‎ 


إلى أجل إذا م يكن من النوع الذي فسخ عنه. 


() انظر: المدونة: ۳/ ۸٠‏ والنوادر والزيادات .٠۷۳ /٦:‏ 

(۲) قوله: (إلا ما يَضلح) یقابله في (ت): (إلى ما يصح). 

(۳) ني (ق :)٤‏ (يسلف). 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات : ٠۷۳ /١‏ ولفظه: (قال حمد: وليس بالقياس» وكل ما فات في 
البيع الفاسد ما يرد مثله أو قيمتهء فلا بأس أن يأخذ بذلك صنقًا آخر ما يصلح أن يسلم فيه 
رأس المال وما اشتراه به. وإِن کان طعاماً فله أن يأخذ برأس ماله ما شاء نما يصلح أن يقدم 
فيه رأس ماله إذا لم يكن من النوع الذي فسخ عنه). 


Cen)‏ لطت 

قال أشهب: وذلك في) كان من السَلَم" الحرام» فأما ا مكروه الذي لعله 
أن مجاز؛ فلا يصلح حتى يفسخه السلطان أو يتفاسخانه ويشهدان على 
ذلك“. 

وقال محمد: كل" ماكان فيه اختلاف ل جز إلا بعد حكومة 
السلطان“. 

قال الشيخ نثه: الذي له السلم فيم| يأخذه على ثلاثة أوجه: 

فإما أن يأخذ غير الصنف الذي أسلم فيه» أو ما أسلم فيه» أو ما لا جوز 
له أن يسلم رأس ماله فيه» مثل: أن يسلم ذهباً فيأخذ ورِقاًء أو يسلم طعاماً ني 
عرض فيأخذ طعاماً من غير جنسه. 

فأجاز ابن القاسم إذا أسلم في طعام“ أن يأخذ طعاماً غير الحنطة نقد 
وأن يأخذ بعض رأس ماله» وأن يؤخره با لجميع"» ولم فرق بين أن يكون 
ذلك مجمعاً على فساده أو مختلفاً فيه» وهذا جواب من قلد مذهب نفسه» ولم 
يراع الخلاف. 

وآما إن كان فاسداً عنده وجائزاً عند المخالف؛ فإها يؤمران برد رأس 
المال نقداً ولا يؤخرانهء ولا يأخذ طعاماً ولا غبره؛ مراعاة لقول من ذهب إلى 


)١(‏ في (ق٤)‏ و(ت): (السلف). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠۷۳/١‏ . 

(۳) قوله: (کل) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزیادات ٠۷۳/١:‏ . 
)٥(‏ قوله: (فيأخذ طعاماً) ساقط من (ب). 
(0) قوله: (إذا أسلم في طعام) ساقط من (ت). 
(۷) انظر: المدونة: ۳/ ۸٦‏ 


كناب السلم الثاني ۹( 


آنه صحیح. 

فإن لم يفعلا وأخذ طعاماً غير الصنف الْسلَّم فيه» أو أخذ عَرْضاً أو بعض 
راس ماله» او أخره" به؛ فإنه يمضي ولا یرد ولا يصلح” أن يفسخه وهو 
عنده فاسد فينتقض مذهبه ليردها إلى مذهب غيره. 

ومنع محمد أن يأخذ النوع المسلم فيه" ؛ خيفة أن يكونا م ينتقلا عن ذلك 
العقد الأول» وأن يكونا فعلا ذلك تتمة لما كانا عليه» وسواء في هذا القسم كان 
الأول مجمعاً على تحريمه أو ختلفاً فيه» وأجازه ابن حبيب. 

ومنع“ محمد أيضاً إذا كان رأس الال ذهباً أن يأخذ ورة“» وأجازه 
مالك في كتاب محمد وقال في من أعطى صاحب مائة دينار في رطب أو عنب 
فتفد"“ ذلك وذهب زمانه: فلا بأس أن يأخذ با بقي من ديناره ورِقاً قبل ن 
E‏ 

وذكر ابن نافع عن مالك في الحاوي مثل ذلك» فقال في من أسلم ذهباً في 
عرض: فلا بأس أن يأخذ عند محل الأجل ورقاً. 


(۱) في (ت): (أخذه). 

(۲) في (ق :)٤‏ (ولا يصح). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات ٠۷۳/١:‏ . 

)٤(‏ في (ت): (فمنعه). 

() انظر: النوادر والزيادات ١۷۳/٦:‏ 

() في (ب) و(ت): (فنقد). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات : / ١٤ء‏ وعبارته (قال مالك: وإن سام في عنب» فانقطع» فاراد 
آن يأخذ شتوياء فلا يصلح إلا أن يأحذ جلة قبل أن يفارقه). 


لد 
چک 


قال الشيخ: أما ما كان السلم فيه صحيحاً ثم تعمد" إلى مثل ذلك 
فيأخذ ورقاً عن ذهب فليس بحسن» ولا بأس به في البيع الفاسد» ولا يتهم 
أحد على أن يعقدا على سَلَّم فاسد فيعثر عليه| فيه ليفسخ” ويرجعا فيه إلى 

وأما ما ذهب إليه في منع أخذ ا مثل؛ فإنه لا يصح أن يكونا متممين للعقد 
الأول إلا أن يأخذ مثل الْسلَّم فيه سواء ني الجودة والكيل بعد محل الأجل. 

فإن اختلفت الصفة فأخذ أجود أو أدنى أو أكثر كيلا أو أقل جاز؛ لأن 
كل ذلك ليس بتتمة للعقد الأول. 

٤ ® SI ® ۰ N‏ ر هة 

ولو وجب أن يمنع" من مثل ذلك لمنع من اشترى”“ سلعة شراء 
فان أن اه د أو تزوج امرأة اا فاسدا ففسخ أن يتزوجها 
بعد ذلك وني فسخ ذلك بيان لفساد القول بمنع ذلك . 

وأجاز مالك وابن القاسم وأشهب ني كتاب محمد أن يأخذ مثل الأول 
سواء» فقال مالك في من سلف في طعام فأقال منه ولم يأخذ الثمن أياماً: 
: ا 0 )۸( 
فليرجع إلى الطعام إلا أن يقيله منه مرة أخرى 


(۱) في (ب): (تعمدان). 
(۲) في (ب): (فیفسخ). 

(۳) قوله: (أن يمنع) يقابله في (ق :)٤‏ (المنع). 

)٤(‏ في (ب): (اشتراء). 

)٥(‏ قوله: (فاسدا) یقابله في (ب): (فاسداً من رجل). 

0) قوله: (بيان لفساد القول بمنع ذلك) يقابله ني (ق٤):‏ (بيان وإفساد لقول من منع ذلك). 
(۷) في (ب): (أسلم). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات .٥١/١:‏ 


كناب السلم الثاني __ @ 


فأفسد الإقالة الأولى لموضع التأخيرء ولم ير أن الإقالة الثانية تتمة للأولى. 

وقال ابن القاسم في من أخذ مائة دينار قراضاً على أن يوصل مائة أخرى 
إلى بلدء لم يجزء فإن نزل كان أجيراً في المائتين إلا أن يسوغه”" الربح الذي دخل 
ا 

رال أشهب ف من صرف دراه بار قافر قا ته وجا اتترا 
تنقص: انتقض الصرف» ثم ليصرفها منه إن شاء» قال: فإن صرفها منه قبل أن 
يقبض الدنانیر فلا بأس به" . 

فصل 
افیمن باع دارا واشترط 
على مشتريها النفقة عليه حياته] 

وقال مالك في من باع داراً على أن ينفق المشتري على البائع حياته: يرد 
البيع إذا كان قائ)ً والغلة للمشتري» وإن كان فائتاً كانت فيه القيمةء قال: 
ويرجع المشتري بقيمة ما أنه ق 2 أنه كان يطعمه أو يعطيه ذلك 
مصنوعاًء أو يكون ما لا يتحصل فيه المثل؛ لأن الإدام في الأيام بختلف » ولو 
كان يعطيه ثمن ذلك دراهم لرجع بمثلها. 


(1) هكذا في جميع النسخ» وفي النوادر والزيادات: (يسوفه). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات : ۷/ .٠٠١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات : ۳۷٤ /٥‏ وعبارته: (قال أشهب: إذا وجد في الدراهم نقصا أو 
ردیئا فردها ثم صارف بہا مكانه بعد أن أخذ دنانيره» فذلك جائز ما م یکن فيه وي» ولو رد 
الدراهم» ثم صارفه ولم يقبض منه الدنانيرء فلا بأس بذلك). 

.۸٦ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 


الل 
چک 


وكذلك إن أعطاه مكيلةء فإنه يرجع بمثلهاء وسواء كان يدفع ذلك من 
طعامه أو يشتريه له؛ لأن البائع باع على أن نفقته في ذمة المشتري» فإن كان في 
النفقة سرف لم يرجع به؛ لان البائم لم يصون به ماله» وقد كان في مندوحة منه 
ففارق بذلك من أثاب من صدقة. 

وقال شهب في من باع على أن ينفق المشتري على البائع حياته: البيع 
جائ 

وهذا منافي للأصول» وقد حمل قوله على مثل ما يقع من الأبوين أنه 
يعطي لولده الدار المخمنة لينفق عليه حياته» وأن القصد بذلك مكارمة 
ولده» ویری أن نفقته في) بقي من عمره لا يبلغ إلا بعض ثمنهاء وقد يفعل 


7 إذلك الة الد 


(۱) انظر: النوادر والزيادات 1 وعبارته (قال اشهب: ومن دفع داره إلى رجل على أن 
ينفق عليه حياته» فلا حب ذلك» ولا أفسخه إن وقع). 
() في (ق 4): (الشمينة). 


كناب السلم الثاني (vw)‏ 


باب 
رې فیمن باع عبدا بطعام موصوف أو اسلمه 2 
3 طعام و2 تأخير راس مال السلم» ومن 
اسم بغير المكيال المعروف 
وقال ابن القاسم في من اشترى دابة أو بعيراً بطعام موصوف ولم يضرب 
أجلا: أنه حراء. 


go 


قال الشيخ كماثه: أما إذا قال: أشتري منك هذه الدابة أو أبيعها منك 
بطعام على صفة كذا؛ فهو جائزء وهو بخلاف قوله: سلمها إليك, فإنه فاسد؛ 
لأن محمول السَلَّم على الأجل. 

وإذا قال: أبيعكها ولم يقل: أسلم» كان على الأصل في البياعات أنها على 
النقود» فيقبض البعير ويسلم الثمن نقداًء إلا على قول" من منع أن يكون 
الموصوف على الحلول. 

وقال مالك في من أسلم مائة دينار في مائة إردب طعاماً فنقد خسين 
وأجلَّه بخمسین: إن جميع السَلّم اف 

وقال ابن القاسم في من أسلم في طعام ولم يضرب لرأس الال أجلأ 


(۱) في (ب): (اشتری). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۸۷. 

(۳) قوله: (قول) ساقط من (ت) و(ب). 

)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ ۸۷ وعبارته (قلت: آرأيت إن أسلمت إلى رجل في مائة إردب تمر 
مائة دينار هسين أعطيتها إياه وخمسين أجلني بها؟ قال: وقال مالك: لا يجوز هذا 
وينتقض جيع السلم). 


فافترقا قبل أن يقبض رأس ال مال» قال: هذا حرام إلا أن يكون على النقد“. 

وقال مالك: لا بأس بذلك وإن افترقا قبل أن يقبض رأس الال إذا قبضه 
بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك . 

قال الشيخ 5ا#: يراعى في السَلَّم أربعة: رأس الالء والْسْلَم فيه والأجل» 


والموضع الذي يقبض فيه: 
فأما رأس المال فمن شرطه أن یکون معجلاً إذا كان مضموناً» وإِن كان 
معينا م يضر تأخيره. 


وأما الْسلّم فیه» فمن شرطه أن یکون مجلا واختلف إذا كان حالا. 

وأن يكون معلوم الصفة » معلوم القدرء لا يتعذر الوفاء به عند حل 
الأجل» معلوم الأجل إذا كان مؤجلاء معلوم الموضع الذي يقبض فيه. 

فصل 
ابل أحكام راس مال السلم المضمون 

نفوذ“ رأس الال الْسْلّم على وجهين: مضمون» ومعين. 

فإن كان مضموناً آمر أن يكون النقد حين العقد؛ ليخرجا من الخلاف» 
فإن نقد بعد يوم أو يومين بغير شرط لم يفسد. 


واحتلف إذا تأخر المدةالبعيدة أو حتى حل الأجل وذلك في 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۸۷. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۸۷. 

() قوله: (معلوم الصفة) ساقط من (ب). 

)٤(‏ زيادة من (ت). 

() في (ت): (نقود رأس المال على وجهين)» وني (ب): (رأس المال على وجهين). 


كناب السلم الثاني (e‏ 


الكتاب الثالث". 

إن تخر الذة البعيدة أو تى نحل الأجل بشرط فإن قرط" فسند الل 

واختلف إن شرط التأآخير المدة اليسيرة» كاليوم واليومين» أو اشترط 
تأخير الشىء اليسير من رأس الال المدة البعيدة» هل يصح السَلّم» أو يفسد 
جیعه» أو يفسد منه بقدر ما تأخر؟. 

وإن شرط تأخير ما له قدر فسد من السَلَّم بقدر ما تأخر. 

ويختلف هل يصح قدر ما نقد منه؟ 

فأجاز مالك وابن القاسم تأخير جميع رأس الال بشرط اليومين والثلائة". 

وحكى ابن سحنون وغيره من البغداديين أن ذلك فاسد؛ للحديث 
أنه عکه: «تټی عن الگالۍ بالگالۍ““ فإذا افترقا على أن الذمتین عامرتان 
يقضى أحدهما إلى أَمَدِ قليل والآخر إلى أَمَدِ كثبر كان الكالى بالكالى. 

وأجيز في القول الآخر؛ لأن التأخير اليسير في جنب الكثر في معنى 


(۱) سيأتي » ص: ۰٥٦‏ . 

(۲) قوله: (فإن شرط) ساقط من (ق٤»‏ ث). 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۰۸۱ ۲۲۹. وعبارته (أجيز له أن يؤخر رأس مال السلف يوما أو يومين 
أو ثلاثة أو نحو ذلك في قول مالك). 

»)۲۳٤۲( في کتاب البیوع» برقم‎ ٠٥/۲ صحيح» أخرجه الحاكم في المستدرك»‎ )٤( 
والدارقطني» في سننه: ۳/ ۷۱» في کتاب البیوع» برقم (۲۹۹)» وقال الحاكم: هذا حديث‎ 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وفي إسناده موسى بن عبيدة الرندي‎ 
وهو ضعيف.‎ 

)٥(‏ في (ت): (آن). 

(0) في (ت): (حیر). 


® الت 
النقدء ولو كان أجل السَّلّم اليومين والثلاثة على القول بإجازة ذلك لم جز أن 
فار ران اال ولك العد ر وان ابد 


وأجاز مالك في كتاب محمد في الكراء المضمون إذا نقد الثلشين 


وتأخر الغلف“. 
فيجوز على هذا مثل ذلك في السّلّم. 


وأجاز أشهب في كتاب محمد إذا تأخر الشيء اليسير بشرط". 

وكل هذا عند ابن القاسم فاسد» ينقض جيعه“؛ لأنه يرى أن الأتباع 
مراعاة في نفسهاء والقياس بعد تسليم القول أن الأتباع مراعاة في نفسها ألا 
يبطل إلا القدر الذي تأخرء وأما إذا تأخر الشيء الكثير النصف ونحوه؛ 
فسدت جيع الصفقةء وهذا هو المعروف من المذهب. 

وحکی ابن القصار قولاً آخر أنه يمضي ما تناجزا فيه. 

وجري فيها قول ثالث: أنه إن سَكَيَّا لكل قفيز ثمناً صح ما تناجزا فيه 
وإن لم يسم فسد الجميع» ذكره بو محمد عبد الوهاب» وحكى ابن القصار 
قولاً آخر في الصرف إذا سيا لكل دينار ثمناً صح ما تناجزا فيه» وقد تقدم 
ذلك في كتاب الصرف. 


(۱) في (ق :)٤‏ (رأس مال السلم). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات : ۷/ .٩۲‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 1۸ء ونص النوارد: (... فأما السلم فأكرهه» ولا أفسخهء 
وأضرب له أجلاً قدر مسيرة» وأجازه أشهب بدءًا). 

() انظر: النوادر والزيادات 1۸/١:‏ . 

)٥(‏ قوله: (وحكى ابن القصار قولاً آخر) زيادة من (ت). 

(1) انظر: المعونة: ۲/ .٥۲‏ 


كناب السلم الثاني em‏ 


وأرى أن يفسد ما لم ينقده وحده؛ لأنا نعلم إنما هذه صفقة لم ينعقد 

أحدهما بسبب الآخر. 
فصل 
ا2 أحكام رأس مال السلم المعين] 

ويجوز تأخير رأس الال السَكَّم" إذا كان معيناًء ولا يدخله الدّيْن بالدّين. 

وقال ابن القاسم في كتاب بيع الغرر: إنما الدَيْن بالدّيْن في المضمونينء قال: 
وإن كان أحدهما بعينه في موضع غائب لا يصلح النقد فيه» والآخر مضمونا إلى 
أجل - جازء ولا يصلح النقد فيه بشرط حتى يقبض الغائب. 

يريد إذا حل السَكَّم أو الدَيْن إذا كان عينا" قبل قبض السلعة الغائبة 
أخرج من الذمة ووقف حتى يقبض الغائب إلا أن يتطوع بتعجيله» ولا يجوز 
بشرط قبض السَلَم متی حل قبل قبض الخائب. 

وقال مالك في من أسلم عبْداً بعينه فتأخر قبضه شهراً بغیر شرط: لا بأس 
به» وره ذلك إذا کان ثوباً أو طعاماً بعينه» فتأخر بغير شرط, قال ابن القاسم: 
ولا يخ لذلك الل 

فأجيز في العبد؛ لأنه ما لا يغاب عليه والقول قوله في ضياعه» وكرهه في 
الوب والطعام؛ لأنه ما يغاب عليه. 

ولو ادعى ضياعه بعد ذلك لم يصدق» وهو في الطعام أثقل؛ لأنه لا يعرف 
(۱) قوله: (السّلَّم) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۲٠۳‏ 


(۳) في (ب): (غائباً). 
() انظر: المدونة: ۳/ ۸۸. 


® ا 
عبت بعد الغية علي وم بو؟"/ ذلك إل فساد؛ لاه لو خالفه يه الشتري بعد 

الفراقء فقال: ليس هو الذي اشتريت منك - كان القول قول البائع أنه هوء وإنا 
كره الثوب والطعام خيفة أن يكونا علا على ذلك» فيكون معينا يض إلى أجل» 
وليس خوف الدَيْن بالدَيْن؛ لأا معينانء وهذا على القول أن المصيبة مع قيام 
البينة من المشتري» فيفترق الحواب بين العبد وغيره. 

وأما على القول إن المصيبة من البائعم؛ فيكره في العبد» كا يكره في الثوب» 
وحمل كلام مالك على أن بقاء ذلك كان للإشهاد أو ما أشبه. 

ولو مكن البائ المشتري من العبد والثوب والطعام بعد كيله» م تكن في 
ذلك كراهية؛ لأنه وديعةء فإذا كان الطعام حبوساً قبل كيله فتغير طعم الزيت»› 
أو تسوس القمح» كان للمشتري أن يرد إلا أن يكون التراخي عن قبضه 
بتعمد من المشتري» فلا يكون له رد؛ لأنه سبب ذلك. 

فصل 
ال السلم 2 الطعام بمكيال غير معروفا 

وقال مالك في من أسلم في طعام بمكيال غير معروف أو بقصعة» أو 
بقدح: م يجز ذلك قال: وإنا يجوز ذلك لمن يشتري من الأعراب حيث 
لیس َم مکیال معروف» مثل: التبن وا لبط . 

يريد: إنا يباع الطعام من الأعراب بالقصعة؛ لعدم المكيالء مثل: العادة 
(۱) في (ق :)٤‏ (ولا يؤدي). 
() قوله: (ذلك) ساقط من (ت) و(ب). 


(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۸۹. والخبط: كل وَرَق بوط بالعصا. انظر: تاج العروس» للزبيدي» 
انظر: ۱۹/ ۲۳۲. 


كناب السلم الثاني C0‏ 


في التبن والحبط في الحاضرة. 

وقال اشهب: یکره» فان نزل مضی ولم يفسخ”. 

فعلى قوله إن عقد سَلّا على مل ذلك المكيال" أخذ ذلك المكيال فكيل 
بالمكيال المعروف وكتب في وثيقة الدَيْن المكيال المعروف؛ لئلا تضيع تلك 
القصعة» فلا يعرفان إلى ما يرجعان إليه. 

وقول مالك أحسن؛ لأنَ عدوم ني الحاضرة عن المكيال المعروف قصد 
للغرر» وجاز ذلك في البادية للضرورةء وهذا في الطارئ عليهم وأما في 
بينهم فهو المكيال المعروف بينهم» ولو كان مع الطارئ مكيال من الحاضرةء ) 
يجز أن يبايعوه به؛ لأهم لا يعلمون قدره من المكيال المعتاد عندهم إلا أن 
يعبر وه بالذي عندهم» فيعلمون قدره» وكذلك البادي يقدم الحاضرة» فيجوز 
أن يبيع بمكيال الحاضرة» وإن کان لا يعلم قدره من مكياهم» ولو قدم 
بمكيال» لم جز للحضري أن يبيعه به؛ لأن ا لحضري لا يدري قدره من مکياله» 
ولا ضرورة بالحضري إلى ذلك. 

فصل 
لے شروط المسلم فيه 
واختلاف المسلم والمسلم إليه 2 قدر السلما 

فأما الْسْلَّمٌ فيه» فمن شرطه أربعة: أن يكون مضموناً غير معين» معلوم 
الصفة» معلوم القدرء لا يتعذر وجوده عند حلول الأجل. 

ولا جوز أن يكون معيناً إلى أجل"؛ لأنه يزيد في الثمن لكان الضانء إلا 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .۸٩‏ 


() قوله: (المكيال) زيادة من (ب). 
(۳) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ت) و(ب). 


® الا 
أن يكون المعين ثمرة تؤخر لتنضج» أو صوفاً ليتغسل» أو غائباً مضموناً. 

وقد تقدم في الكتاب الأول ذكر الصفة في الطعام والثياب» وهل يسْلِم في 
ثیاب الحریر بوزن. 

وقال: لا يجوز سَلَمٌُ الدنانير والدراهم جزافاًء إذا كانت العادة بيعها 
عددا» فإن نزل فسخ» وإن اختلفا بعد الفسخ في المقبوض,» فقال القابض: 
وجدت فيه مائة» وقال الدافع: كان مائتين أو قدر ذلك ولم أزنه» كان القول 
قول الُسلّم إلیہ إذا اتی با یشب وإلا کان القول قول الْسلہ إذا آتی با 
يشبه» فإن تيا جيعاًبها لا يشبه رد إلى الوسط ما يشبه. 

وإن اختلفا في الكيل والثمن» فقال: أسلمت إل في عشرة» ووجدت في 
الثمن مائة» وقال الآخر: في عشرين وكان الثمن أربعائةء كان القول قول 
الْسْلَم إلیه آنه کان في عشرةء ثم ینظرء ھل اتی فیھا بم یشبه؟ فن اتی فیها با 
يشبه حلف يميناً واحدة أن السَكَّم لم يكن إلا مائة في عشرةء وإن نكل حلف 
الآخر أنه كان أربع مائة ني عشرين وأخذ ما حلف عليه» وإن أتى الُسْلَّم إليه 
بها لا يشبه كان بالخيار» فإن أحب حلف أنه م يكن السَّلّم إلا في عشرةء ولا 
يذكر الثمن؛» وحلف الآخر أن الثمن كان في العشرة مائتين» وقبض مائتين› 
فإذا نكل؛ حلف الَسلَّم إليه يميناً ثانية أن الثمن كان مائة وغرمها. 


(۱) انظر: کتاب السلم الأول» ص‌: ۲۹۱۲. 

(۳) فی (ت): (وإذا). 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ .۸٩‏ 

)٤(‏ في (ت): (البائع). 

)١(‏ قوله: (الَسْلَّم إليه إذا أتى... كان القول قول الْسلِم) ساقط من (ب). 
0 ادق( انك 9 غ رفک ن ارات 


وإن أحب حلف أنه لم يسلم إليه إلا مائة في عشرة» فإن نكل بعد ذلك 
الْسْلّم إليه عن الائتين غرم هذا مائة باليمين التي تقدمت» وكذلك لو بدا 
باليمين المسلم» كان بالغيار بين أن يحلف آنه أسلم مائتين في عشرة» فن نكل 
حلف الآخر أنه | يسلم إلا مائة في عشرة» وإن أحبً المسلم أن يحلف أنه أَسلَّم 
أربعمائة في عشرين وأخذ مائتين» وحلف الَسْلّم إليه أنه ل يسم إليه إلا في عشرة 
ولا يذكر ثمنها؛ لأن ذلك لا يفيده شيئاًء فإن نكل غرم أربعمائة. 

وإن اختلفا في من يبدأ باليمين اقترعا؛ لأن كل واحد منه| يحب أن يؤخر 
يمينه لينظر هل ينكل صاحبه» فيحلف يميناً واحدة على الفصلين. 

فصل 
لل مكان القبض ب2 اسم فيه 

ومن أسْلَمَ ني طعام أو غيره وم يسميا موضع القبض؛ فص في البلد 
الذي وقع فيه السَلَم. 

قال ابن القاسم: يقبض ني سوقه» وإن م تكن له سوق فحيث ما 
أعطاه لزم . 

وقال سحنون: إن ل تکن له" سوق واه ذلك بداره“. 

وهذا يسن اليوم إذا كانا حضريين» وإن أسلم حضري إلى بدوي كان 
القضاء في قرية المسلم إليه هذه العادة اليوم» إلا أن يشترط الَسْلِمٌ أنه موصل» 
(۱) في (ق٤)‏ و(ث): (فيه). 
(۲) انظر: المذونة: ٠٩۰/۳‏ 


(۳) قوله: (له) ساقط من (ق .)٤‏ 
() انظر: النوادر والزيادات 1۷/٦:‏ . 


ال 
ا 


(ب) | 1 TO‏ ا 
کف وم لی دار المسلم» وهذا إذا اتفقا آنه م يكن بينه| شرط . 


واختلف؛ إذا اختلفا في الموضع الذي شر ط القبض فيه: 

فقال ابن القاسم: القول قول من ادعى القضاء ني موضع عقد فيه السَلَّم» 
وإن م یدعه واحد منهما کان القول قول الْسلَّم إلیه إذا تی با يشبه» وإن اتی با 
لا يشبه كان القول قول الْسْلِم إن أتى با يشبه» فإن تباعدت المواضع ول يأتيا 
POE‏ 

وخالف سحنون في القول" الأول» وقال: القول قول الُسْكَّم إليه وإن 
لأعى الآخر أنه شر ط القبض حيث وقع السَلَّم. 

وخالف أبو الفرج في الوجه الآخر وقال: إن لم يدع واحد منها موضع 
دفع الدراهم تحالفا وتفاسخا. 

وأرى إن كانا من بلد واحد أن القول قول من اذعى موضعاً انعقد فيه 
السَلّم» وإن كان حضرياً وبدوياً كان القول قول البدوي إذا اذّعى شرط 
القضاء بقريته؛ لأ الاختلاف في ذلك إنا هو لمكان ما يتكلف من الكراء في 
نقله» فكان القول قول الغارم» وإن لم يدع أحد موضع السَلّم» وكان المعنى في 
اختلافه) في القريتين لكان ما يتكلف من الأجرة على نقله من القرب والبعده 
كان القول قول البائعم» وإن اختلفا في ناحيتين» ليس الشأن أن ينقل أحد“ 
منها إلى المدينة تحالفا وتفاسخا. 


(۱) انظر: المدونة: ٤۷ /١‏ والنوادر والزيادات .٤١١/١:‏ 
() في (ق٤):‏ (الوجه). 
(۳) قوله: (أحد) ساقط من (ق .)٤‏ 


كناب السلم الثاني (Cw)‏ 


فصل 
2 غير البلد المتفق عليه] 


وإن لقي الُسْلِم انلم إليه ني غير البلد فأراد أن يأخذ مثل طعامه وكراء 
حله؛ لم مجز» ويدخله التفاضل والنساء» وبيع الطعام قبل قبضه» فإن فعلا رَد 


ما قبض» وقبض سلمه في بلده. 
قال حمد: ولو لم یزده شيئاً إلا أنه سأله أن يقبضه طعامه بغير البلد على“ 


ب َ % 3 ۳ 
أن يقدمه أو يؤخره عن وقته؛ م یکن فيه“ خير" 


وقال وو ولاشهت عند مد ما يۇ خد مته دا کان سعر 
البلدين سواء أو هو في البلد الذي لقيه فيه أرخحص يحبر الْسلَّم إليه على 
القضاء في البلد الذي لقيه فيه . 
فصل 
ا2 قول البائع أو المسلم إليه: إنه اكتال طعاما 
بعينه هل يصدقه المشتري أو المسلما 


وقال مالك في من اشترى أقفزة من طعام بعينه ثم أخبره البائع أنه اكتاهاء 


(۱) في (ت): (أو على). 

() قوله: (فیه) یقابله في (ب): (قال: وفیه نظر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات ٠١۳/٣:‏ . 

() قوله: (وقال سحنون) زيادة من (ق٤)‏ و(ث) و(ت). 

)٥(‏ إحالة في (ق٤)‏ غير واضحة. ونقل ابن أبي زيد في النوادر: :۱١۳ /١‏ (قال ابن عبدوس: 
وقال سحنون: ذلك جائز إن كان مثل الصفة» حل الأجل أو لم مجل). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۴۳ /١‏ 


® الک 
أو أسلمها في طعام» فأراد أن يقبض ذلك على تصديق البائع أو الَسْلَم إليه: 
فلا بأس 8 

ومنع في كتاب محمد أن يأخذ من غريمه طعاماً على تصديق الغريم» 
وكذلك إن حضر کیلهء فلا يأخذه على تصدیقه بکیله ذلك" . 

ولا أرى اليوم أن يقبض أحد طعاماً على تصديق البائع لفساد الناس وقلة 
أمانتهم» ولأن ذلك يؤدي إلى التنازع والأيانء وهو في السَلَّم آبين؛ لأنَ 
الخالب أنه لا يوني الكيل» وقد أمر الله سبحانه في المداينة إلى أجل بالإشهاد 
لدفع التنازع والأيمانء إلا أن يكون الدافع من أهل الدّين والفضلء» أو يكون 
حضر کیله ولم يغب عنه. 

وكره مالك أن يشتري الرجل الطعام بثمن إلى أجل على تصديق البائع أو 
يستقرضه للغرر”؛ لأ المشتري إذا م يكن معه ثمن فاطلع على نقص يغتفره 
ولا یقوم به» ویخشی إن قام به أن يسترده منه وهو تاج إليه» أو يؤدي ذلك 
إلى المغاسدة با لخصومة فيسيء اقتضاءه» ويدخل القرض مثل ذلك. 

فصل 
افیمن اشتری طعاما أو اسلم 
على التصديق فوجده ناقصا] 

وإذا قبض السّل“» أو ما يبيع بعينه على النقد على تصديق الدافع» ثم 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٠۹۰‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات /٦:‏ ۷۹. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات /٦:‏ ۸۰. 


)٤(‏ في (ب): (المسلم). 
)٥(‏ ي (ت): (البائع). 


كناب السلم الثاني ۷( 


قال: وجدته ناقصاً؛ م يقبل قوله» وحلف الدافع وبرئ» فإن نكل عن اليمين 
حلف القابض ورجع ببقية کیله إن كان سَلَاً» أو بعض صبّرة. 

وإن كان المبيع جميع الصبرة رجع بالباقي ثمناً إلا أن تشهد بينة حضرت كيل 
البائع له» ونه كان على ما قاله المشتري» أو كانت معه حتى كاله فلا بجحلف. 

وإن قدم عليه طعام من بلد فباعه على ما کتب ليه فیه» ثم قال 
القابض: وجدته دون ذلك» فإن كان بين له ذلك حلف آنه صدق في كتب 
إليه فيه وأنه م يمسك منه شيئاً وبرئ» فإن نكل حلف الآخر على ما يقول أنه 
أصاب فيه ورجع بالباقي ثمناًء وإن لم يبن كان القول قول القابض؛ لأنه ۾ 


يرض أمانة الباعث. 
وقال في من له طعام على رجل» فقال له بعد محل الأجل: كله في 


غراتری ‏ واترکه عند كلا بچینی. 
وقال ابن القاسم: فإن كاله ببينة أو صدقه على كيله صدق في ضياعه» 
وإلا لم يقبل قوله» فلم تبرأً ذمة المسلم إليه بقوله: إنه كاله؛ لأن الأمانة لا تصح 


فيه إلا بعد ثبات خر وجه من ذمته. 


وقال ابن القاسم في العتبية في من كان له على رجل دَيْنْ فأمره أن يشتري 


() الصبرة: ما جيم من الطعام بلا كيل ولا وَرْن بعضه فوق بعض. انظر: لسان العرب» لابن 
منظور: ٤۳۷ /٤‏ . 

(۲) في (ب): (بطعام). 

(۳) في (ت) و(ق٤):‏ (غرائره). 

.٩١ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٩۱ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 


1 اوک2 
و 


له به سلعة» فقال: اشتریتها وضاعت - أن القول قوله". 

وفرق بين السؤالين أن هذا أمين على الشراء والأمانة على الشراء تصح 
قبل إخراج ما في الذمة» فان القول قوله: أنه اشترى» وإذا اشترى صدّق على 
إخراج ما في الذمة» وم يحمل عليه أنه ظلم البائم وهرب له بالثمن» ومسألة 
السَلَّم إنما تصح الأمانة بعد إخراج مافي الذمة. 

وقال مالك: ولا تطلب غريمك أن يكتال طعامك ويبيعه لك» فإن 
فعل وأشهد على کیله وعزله؛ فجائز» وإِن کان أمره ببيعه؛ فلا أحبه» فإن نزل لم 


۳ ۶ 
٤ أف‎ 


کک وقال أشهب: وإن قال: وَكّل فلاناً على قبضه منك» فإذا قبضه/ فبعه 
أنت» فهذا أخفه وتر كه أحب إل فإن قال: وكلت أنا فلاناً فأعلمه» فإذا قبضه 
فأمره ببيعه أو بعه أنت» فذلك جائز» وإن لم يكن على ذلك إشهادء قال محمد: 

يريد في القبض والبيع» والإشهاد أحب إلينا“. 


وكل هذا ماض إذا أشهد على إخراجه من الذمة» وإن م يشهد وكان هو 


المتولي للبيع وأتى بأكثر من الثمن؛ م بجز. 

واختلف إذا تى بمثل رأس الال فأقل: فمنعه ابن القاسم» واتهمه) على 
بيع الطعام قبل قبضه. 

وأجازه أشهب . 


(۱) انظر البیان والتحصیل:۸/ ۱۸۰ والنوادر والزیادات: ۷/ ۲۲۰. 
() قوله: (یکتال) یقابله في (ت): (یکیل). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات .٤١/١:‏ 

() انظر: النوادر والزيادات .٤١/٦:‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات ٤١/١:‏ . 


كناب السلم الثاني Cw)‏ 


باب 
5 ب4 الاختلاف ب2 السلم وغيره ج 
من بيوع الآجال والنقد 


الاختلاف ني السّلَّم على اة أوجة: 
في الكيل»ء وفي الجودة. وفي الصنفين هل هو قمح أو شعير» وني اللجنسين» 
چ چ 2 2 ٠‏ ۶ )0( ۰ ۴ 

هل هو قمح أو تمر» وفي المكيلة التي يقبض اء وفي الأاجل ٠‏ وفي الموضع 
الذي يقبض فيه» وفي الصحة والفساد» وفي الثمن» يقول: أسلمت هذا الثوب 
إليك > ويقو ل آلاخر: هذا ار نة والعيد: 

فقال مالك: إذا اختلفا في الكيل) فقال: أسلمت إليك في عشرة 
وقال“ الآخر: في خمسة» كان القول قول الَْلَّم إليه أنه في خمسةء فإِن آتی ب) لا 
يشبه» كان القول قول الَسْلَم أنه في عشرة ويأخذها“؛ لأن) اتفقا أا صفة“ 
واحدة في الذمة. بخلاف اللذين اختلفا في الكراء فقال المكري: إلى برقةء وتى 
بها لا يشبه» وقال الآخر: إلى إفريقيةء وأتى با يشبه» وبلغا برقة أن) يتحالفان 
ويتفاسخان في م يقر ببيعه”"؛ لأن اختلافه) في العبد في سلعة معينةء فأشبه 
)١(‏ قوله: (وفي الأجل) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (إليك) ساقط من (ق )٤‏ و(ت). 
(۳) قوله: (في الكيل) ساقط من (ب). 
)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (ت). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٩٥‏ 
(1) في (ب): (صفقة). 


(۷) في (ب): (به). 
(۸) قوله: (العبد في) ساقط من (ق )٤‏ و(ب). 


ج 1 مر 
چن 


من قال: بعتك خمسة أقفزة» وأتى ب| لا يشبه» وقال الآخر: خسة وهذا العبده 
وأتى بيا يشبه أن يكون كثرة ذلك الثمن يكون ما جميعاًء فلا يُقبل قول 
المشتري على البائع في العبد أنه باعه منه. 

وإن اختلفا ني الكيل بعد الطول أو حلول الأجل كان القول قول الُسْلَّم إليه. 

واختلف إذا كان اختلافه) في القرب: 

فقيل: القول قول الُسلَّم إليه بنفس قبض الدنانير. وقال"“ غير ابن 
القاسم في كتاب الرواحل: إن قال: بعتك بهذ المائة التي قبضت منك مائة 
إردب إلى سنةء كان القول قوله". 

يريد؛ لأنه بالقبض مؤتمن على العوَّض» وقيل: حتى يبين با 

وقيل: حتى يطول الأمرء فإن م يطل تحالفا وتفاسخا. 

وقيل: وإن طال الأمر تحالفا وتفاسخاء ويرجع إلى الوسط من سلم 
ا 

وأرى أن يتحالفا ويتفاسخا إذا م يطل» فإن طال كان من حق دافعها 
أن لا ترد إليه؛ لأن القصد من الَسْلَّم إليه تعجيل الانتفاع بها“» وهذا 
يسلم في الشيء أقل ما يباع به بالنقد والانتفاع بها من يوم قبضها إلى يوم 
اختلفاء كشيء قبضه ليدفع عنه عوضاًء فلم يكن له أن يقبض تلك المنفعة» 


AED 
٤۹۱/۳ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزيادات ٤١١/٦:‏ . 

(0) انظر: النوادر والزیادات ۰٤۱۷ /٦:‏ و۱۸)٤.‏ 
)٥(‏ قوله: (ہا) ساقط من (ت). 


كناب السلم الثاني )( 


ثم یرد إلا من غير شيء. 

وكذلك القرض إلى أجل إنما هب المنافع إلى تلك المدةء فإن قام المسلم 
بحقه ني الانتفاع بماله م يمكن الآخر من التحالف وردّه» وإن قال الَسْلم: أنا 
سقط حقي في الانتفاع بها ونتحالف ونتفاسخ» كان ذلك له. 

وقد اختلف ني هذا الأصلء» فقال في من اشترى سلعة ثم وجد بها عياً 
بعد أن حدث عنده بها عيب» فقال البائع: آنا اسقط مقالتي في العيب» فإن 
شئت قبلت ولا شيء لك» أو رددت ولا شيء عليك -: کان ذلك له“ 

قال عيسى: ليس ذلك له» وكذلك السَلّم. 

وإن کان رأس مال السَلَّم مكيلاً أو موزوناء فإن لم يطلء ولم يفت ول 
تتغير سوقه» تحالفا وتفاسخاء وإن استهلكه المشتري وانتفع به وطال» كان 
القول قول الَسْلَّم إليه إلا أن يسقط الُسْلِم مقالته فيه وإن تغير سوقه» كان 
فوتاً وكان القول قول الُسْكَم إليه. 

وإن أسلم ثوباً ني طعام ثم اختلفا ني الكيلء فإن ) يفت الثوب ولا تغير 
سوقه تحالفا وتفاسخاء سواء طال ذلك أو حل الأجل أو م بحل؛ لأنه | ينتفع 
به» ولو انتفع به لتغیر في نفسه. 

وإن تغير أو حال سوقه» كان القول قول انلم إليه إن أتى بما يشبه» فإن 
آتی با لا يشبه کان القول قول الُسلِم» وإن أتى با لا يشبه رد إلى الوسط مما 
يشبه أن يسلم فيه. 

وكذلك من باع سلعة بثمن إلى أجل ثم اختلفا فيه وآتیا با لا يشبه رَد 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۹۱. 
() قوله: (فیه) ساقط من (ت). 


(ب) 
1Y‏ 


إلى ما يشبه - أن يباع به إلى ذلك الأجل؛ لأنه بيع صحيح» بخلاف الفاسد؛ 
لان الفاسد يسقط من الذمة ما تراضيا عليه» ويرجع إلى القيمة نقداً. 

وإذا كان السَلّم صحيحاً فالذمة عامرة بمكيلة تقبض إلى أجل اختلفا في 
قدرهاء فبردا' إلى ما/ يشبه أن يكون اشتغلت به تلك الذمة. 


فصل 
لل اختلاف المسيم والمستلم 2 الجودةا 
واختلافه) في الجودةء كاختلافه) في الكيل. 
واختلف إذا قال: هذا قمح» وقال الآخحر: شعبر» قال مالك: يتحالفان 


وا 

وقال عبد املك في كتاب أبي الفرج: لا يتحالفان؛ لأن| اتفقا في الجنس» 
وجعله) كاللذين اختلفا في الحدةء والأول أبين. 

فإن استوى الكيل تحالفا وتفاسخا. 

وإن اختلفاء فقال أحدهما": أسلمت إليك في عشرة أرادب“ قمحا 
وقال الآخر: في عشرين من شعير”» واستوى الثمن - بيع الشعير واشتري به 
قمح» ولم أحلفه)؛ لأن أحدهما كاذب آثم» فلا أدخله في الإثم مع القدرة على 
السلامة من ذلك. 


(۱) في (ق٤):‏ (فردا)» وقي (ب) و(ث): (فرد). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٩١‏ 

(۳) قوله: (أحدهما) ساقط من (ق )٤‏ و(ت). 

() قوله: (أرادب) ساقط من (ق٤)‏ و(ت) و(ث). 
(۵) قوله: (من شعیر) يقابله في (ق )٤‏ و(ت): (شعیراً). 


كناب السلم الثاني (N)‏ 


وإن كان ثمن الشعير أقل تحالمًاء فإن حلف الْسلَّم إليه ونكل الآخر 
سلم الشعير واشثري به قمح» وكان العاجز خسارة على الَسلِم؛ لأنه لا 
يجوز على إقراره أن يأخذ عشرين شعيراً عن عشرة قمْحاًء وكذلك إن نكل 
الْسلَّم إليه وحلف الَسْلِم؛ بيع الشعير واشترى بثمنه قمح» فا عجز آقمه الْسْلَم 
إليه؛ لأنه لا يجوز له أن يمسك على قوله عشرين شعيراً ويدفع عشرة قمحا 
وإن نکلا رد رأس ال مال وم یشتر به شيء. 


كمطلوب رد اليمين» فنكل الطالب". 
وھذا بص على قول أي الفرج؛ لأنه يقول: يبدا البائع باليمين ويْسْلِمْ 
الشعر. 


وأما على القول الآخر فإنما يبدا باليمين ليسقط دعوى المسلم في القمح» 
ويجحلف الآخر لئلا يؤخذ بقبض الشعير» فإن نكلا كان كل واحد على ما بديء 
به لو حلف. 

وإن"“ قال: أسلمت إليك في قمح» وقال الآخر: في تمرء تحالفا وتفاسخاء 
وإن طال أو حل الأجلء واستحسن إذا كان يوني التمر بثمن القمح أن بقبض 
ویباع ویشتری به قمح ولا يجحلفا. 


(۱) في (ق :)٤‏ (بيع). 
(۲) في (ت) و(ق٤):‏ (شيئا). وانظر: المدونة: ۳/ 4۲ والنوادر والزيادات ٤۱۷/١:‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات ٤۱۹/٦:‏ . 

() في (ب): (وهذا لايصح). . 

() في (ت): (فصل وإن). 


GD‏ ال 

وإن قال: أسلمت إليك في فرس على صفة كيت" وقال الآخر: دونا؛ 
كان كالاختلاف في الكيل إذا اتفقاعلى الصفة. ٠‏ 

وإن قال أحدها: ذکرء وقال الآخر: آنثی» تحالفا وتفاسخا؛ لأن كل 
واحد منه| يراد لما لا يراد له الآخر. 

ولو اختلفا في بغل» فقال أحدهما: ذکر» وقال الآخر: آنثی» کان القول قول 
المسلم إليه؛ لأن الأنثى لا يراد منها نسل» وإنا يرجع الاختلاف إلى جيد ودنيء. 

وقد تقدم" القول إذا اختلفا ني موضع القبض. 

وقال“ ابن حبيب: إذا اختلفا في الكيل» وقال المسلم“: أسلفتك على 
قفيز بلدي» وقال المسلم إليه: بل على قفيز بلدي» ولا بينة فم) كان القول قول 
البائم مع يمينه» وإن تقارًا أ) لم يسميا قفيز بلد» فهو على قفيز البلد الذي 


أسلفت فيه الدراهم. 
وأرى أن يكون القول قول من ادعى مكيال البلد الذي يقبض فيه السّلّم. 


فصل 
لل اختلاف اسيم والمْسْلّم اليه 
الأجل والصحة والفساد ب2 السلم] 
وإذا اتفقا ني الأجل أنه سَنَةء واختلفا ني حلوله» كان القول قول الَسْلَّم إليه؛ 


(۱) في (ق٤):‏ (کذا). 

(۲) قوله: (قال) زيادة من (ق .)٤‏ 

(۳) قوله: (وقد تقدم) یقابله في (ت): (فصل: وقد تقدم). 
)٤(‏ في (ت): (فصل: وقال). 

)٥(‏ في (ت): (المسلف). 

.٤۱۸/١ : انظر: النوادر والزيادات‎ )٩( 


كناب السلم الثاني (r)‏ 


لأن الأصل براءة الذمةء فكان القول قوله أنه م يعقد السَلَّم إلا من وقت كذا. 

وإن اتفقا في مبتدئه أنه كان من ستة أشهر» واختلفا ني قدره» فقال نّم إليه: 
سَنةء وقال المسلم: ستة أشهرء وقد حل الأجل فاقض لي" كان القول قول الُسْلَم 
إليه؛ لأنه غارم إلا أن يأتي بها لا يشبه أن يسلم ذلك الثمن في مثل”" تلك السلعة 
بمثل ذلك الثمن إلى سنة» ويشبه أن يكون إلى ستة أشهر فيكون القول قول المسلم 
وإن أتيا بها لا يشبه ردا إلى الوسط ما يشبه في ذلك الأجل. 

وإن كان أسلم في زيت وكان الوقت الذي اختلفا فيه وقت العصر, أو في 
حنطة وكان ذلك وقت الدراس» كان القول قول الُسْلِم ولا يصدق السْلَّم 
إليه؛ لأنه أتى با لا يشبه» والعادة في مثل ذلك القبض في وقت العصر 
والدواسش: 

وإن اختلفا" في الصحة والفساد: 

فقال أحدهما: ضربنا أجل للسلّم» وقال الآخر: لم نضربه؛ كان القول 
قول مدعي الصحة مع يمينه“. 

وإن قال الُسلم: شرطت تعجيل الثمن» وقال الآخر: شرطنا تأخيره كان 
القول قول الُسْلِم؛ لأنه ادعى الصحة وأقر بأكثر» وإن قال الُسْلِم: شرطت 
تأخير النقد إلى أجل» وقال الآخر: حالاء كان اختلافهيا اختلافاً في اللمن» 
فيختلف هل يحلف مدعي الصحة» ويثبت البيع أو مدعي الفساد ويفسخ» 
(۱) قوله: (لي) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (مثل) ساقط من (ت). 
(۳) في (ت): (فصل: وإن اختلفا). 
() انظر: المدونة: ۳/ .۹٤‏ 
)٥(‏ قوله: (اختلافه)) زيادة من (ت). 


(ب) 
۲ب 


وما بمنزلة الاختلاف في الثمن مع قيام المبيع فاتی ‏ آحدھا با به دون 
الآخر؛ لأن مدعي الفساد اذعى ب لا يشبه. 

وأرى أن يكون القولُ قول مدعي الفساد إذا تضمن ذلك اختلافاً ني 
الثمن؛ لأن الذي يدعي اليوم عن الفساد في المبيع قليل إلا أن يكون اْسْلَّم إليه 
من أهل الدين والفضل» فيكون القول قوله. 

وإن فاتت السلعة/ لم يقبل قول البائع في الفساد إن كانت القيمة أكثرء 
ولا قول المشتري إن كانت القيمة أقل. 

وإن اختلفا في الثمن بعد الفسخ كان القول قول الُسْلَّم إليه ما م يأت با 
لا يشبه» وإن أقال من سلم صحيح» ثم اختلفا في الثمن تحالفا وفسخت 
الإقالة» ويبقى السّلَّم على حاله» وعلى القول: إن القول قول المشتري إذا قبض 
السلعة يكون القول قول الُسْلَّم إليه وحده وتمضي الإقالة. 

فصل 
لل اختلاف المسليم والمسْلّم إليه 
ب4 مقدار المستكم فيه] 

وإن قال: أسلمت إليك هذا الثوب في عشرة أقفزة» وقال الآخر: بل 
هذين بغير الأول في عشرة تحالفا وتفاسخاء والْسْلِم مَبّدّى باليمين في الثوبين 
آنه م يسلمه|. 

و مبدّی باليمين في الثوب المنفرد آنه لم يشتره» وكل واحد منه| 
بالخيار بين أن يحلف على سقوط دعوى صاحبه فقط فيحلف السْلِم ما 


(۱) في (ت): (فإن آتی). 


كناب السلم الثاني )€( 


أسلمت إليك هذين الثوبين» ويحلف الآخر: ما أسلَّم إليه ذلك الثوب ولا 
يزيدان على ذلك وقد انفسخ ما بینهاء وبين ن يثبت دعواه على صاحبه 
فيحلف ما أسلمت إليك إلا هذا الثوب المنفردء فإن نكل الآخر استحق 
احالف قبله ما حلف عليه وسلم الثوب وحده. 

وإن ابتدئ بيمين الْسْلَّم إليه فأحب أن يحلف أنه ل يسلم إليه ذلك 
و ا 
لوکلا ا تى الثوبين في ماله وبقي المنفرد لصاحبه. 

واختلف إذا أقام كل واحد منه| بينة على دعواه وكانا قد اختلفا في مجلس 
واحد» فقيل: يقض بالبينتين وتكون الأثواب الثلاثة سلا في عشرين؛ لأن كل 
واحدة أثبتت حکاء وقیل: يقضی بأعدف)؛ لأنه تكاذب» وإن كانت 
الشهادتان عن مجلسین قضی به) في عشرين قولاً واحدا. 

وإن قال: أسلمت إليك هذا العبد في عشرة أقفزة» وقال الآخر: وهذا 
الثوب معهء وأقام كل واحد منه| بينة» فهل يقضى بالشهادة بالعبد والثوب؛ 
لأا زادت.» أو بأعد|؛ لأنه تكاذب؟. 

وسواء هاهنا كانت الشهادة عن مجلس أو مجلسين؛ لأن انلم والْسلَّم 
إليه اتفقا على أنه تكاذب» وأن العبد لم يعقد عليه السَلَّم“ إلا مرة واحدة» 
فهذا يقول عقدنا فيه السَلَّم مس وصار يلكا للمُسْلَّم إليه» ثم م يكن عقد 


. ٠١١١/٤ انظر: عيون المجالس:‎ )١( 

(۲) قوله: (عن مجلسين) يقابله ني (ت): (من مجلس). 
(۳) قوله: (ني عشرین) زيادة من (ت). 

) قوله: (السَلَّم) يقابله ني (ت): (المسلم). 


غيره» والآخر يقول: كذبت بينتك لم يعقد فيه إلا اليوم» فالتكاذب يقوم من 
قول من قام بې). 

وكذلك إن قالت بينته: قال کذا» وقالت الأخری: لم يقله بل کان ساكتاً 
فهو تكاذب» بخلاف أن يقول: يمكن أن يكون قال ذلك ول أسمعه. 

فصل 
ا اختلاف المتبايعبن 
الثمن قبل قبض المبيع] 

وإذا اختلف التبايعان في الثمن قبل قبض البيع؛ تحالفا وتفاسخا. 

واختلف في ستة مواضع: 

أحدها: من يبدا باليمين؟ والثاني: هل ينفسخ البيع بنفس أيمانهاء أو حتى 
يتفاسخاء أو حتى بحكم بالفسخ؟ والثالث: إذا نكلا هل ذلك كأيان)؟ 
والرابع: هل يحلف كل واحد منها على إثبات دعواه أو على نفي دعوى 
صاحبه؟ والخامس: إذا اتی أحدهما ب) لا يشبه هل يكون القول قول الآخر» أو 
ا لحكم التحالف؟ والسادس: إذا تغير سوقهاء أو تغيرت في نفسهاء هل ذلك 
فوت يوجب بول قول المشتري» أو لیس بفوت فيتحالفان ويتفاسخان؟ فقال 
مالك: يبدأ البائع باليمين“. وقال في العتبية: يبدأ المشتري. 


فوجه الأول : قول النبى له: «إذا احَلف المتبايعان قَالقَوْل ما قال 


(۱) انظر: النوادر والزيادات .٤٨۸/٦:‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ ٤٥۹‏ . 
(۳) قوله: (الأول) يقابله في (ت): (القول). 


كناب السلم الثاني Cw)‏ 


و ٤ه‏ 


البائ أو ّرَادان». 

ولأنه ني سلعته أقوى سبباًء ولأنه المبدأً إذا أنكر البيع» وكذلك إذا أنكر 
ان یکون باع إلا بکذا. 

ووجه القول الآخر: أن البيع نقل املك والاختلاف الآن في الثمن لا في 
المبيع» فكان المبداً الغارم وهو المشتري» فإذا حلف أنه لا يستحق قبله الثمن 
الذي ادعاه عاد المقال إلى البائع» فقال: لا تأحذ مني سلعتي با م قر به. 

واستحسن أن يقترعا على أي) يبدى؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخرء 
فالبائع مبدى في ملكه وهي السلعةء والمشتري مبدى في ملكه وهو الثمنء 
وکل واحد يحب أن يؤخر يمينه وضع ينتفع با. 

وإن كان الباقي منه| المشتري» حلف واستحق المبيع بخمسين» وإن كان 
البائع حلف واستحق مائةء وإن| يكره أن بحلف عند يمين الأول؛ لأن اليمين 
لا يفيده حينئذ إلا الفسخ. 

وإذا تحالفا لم يفسخ البيع بنفس التحالف» وهذا قول ابن القاسم”) فإن 
رضى البائع بعد ينها أن يمضي البيع بخمسين لزم المشتري» وإن رضي 
المشتري أن يقبلها بمائة لزم البائع. 

وقال سحنون: بتمام التحالف ينفسخ البيع کاللعان. 


(۱) صحیح» آخرجه آبوداود: ۲/ ٠۳٠۷‏ في باب إذا اختلف البيعان والمبيع قائم» من كتاب الإجارت 
برقم »)۳١١١(‏ والحاكم في المستدرك : ۲/ ٠١‏ من كتاب البيوع» برقم »)۲١١٤(‏ والبيهقي في 
سننه: ۵/ ۳۳۳ في باب اختلاف التبایعین من کتاب البیوع» برقم .)٠٠١۹۱(‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات .٤١۸/٦:‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات .٤١۸/١:‏ 


C۸۸)‏ الج 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا ينفسخ بنفس التحالف» وكل واحد منها 
بالخیارء فان م یرضیا فسخاه بغیر حکم”. 

وهو أحسن؛ لأن قصد" کل واحد منه|" بیمینه إثبات دعواه وألا 
يؤخذ منه ما م يقر به إلا أن يكونا عقدا أن تلك الأيمان فسخ» فيكون على ما 

اب |تراضیا/ علیہ 

وقد تقدم الاختلاف إذا تناكلا هل يفسخ البيع أو يكون القول قول من 
يبدا باليمين؟ 

الأول آصوب؛ لان کل یھن بدي :ها ا خد فكل عتا ت ردت ابن 
فنكل عنه من ردت عليه؛ فإن الحكم يعود إلى ما كان جب لو حلف المبدى. 

EG E RS e 
ليس يستحق المائةء فكذلك إذا نكل المشتري بعد نكوله تبقى سلعته له حسبا‎ 
كان لو حلف» ولو كانت التبدية ليستحق المائة لم جلف المشتري بعد يمينه»‎ 
| وكذلك لو بدي المشتري ثم نكلا م يكن له أن يأخذ السلعة بخمسين؛ لأنه‎ 
يبد ليأخذها بذلك» وإنا بدي؛ لئلا يأخذ من ماله ما ادعاه الآخر.‎ 

واختلف هل يحلف كل واحد منه| على إثبات دعواه» أو على تكذيب 
دعوی صاحبه؟ 

وأرى أن كل واحد منه) بالخيار» فإن أحب البائح حلف أنه م يبع إلا 
بهائة احتياطاء فإن نكل المشتري استحق الات بلك الهئ وان خت لف 
(۱) انظر: النوادر والزيادات .٤١۸/١:‏ 


(۲) في (ت): (نية). 
(۳) قوله: (منها) زيادة من (ت). 


كناب السلم الثاني Cu‏ 


أنه لم يبع بخمسين» فإن نكل المشتري بعد ذلك» حلف البائع يميناً أخرى أنه 
باع بمائة واستحقها؛ لأن یمینه ما باع بخمسین» لا تفيد أكثر من أنه لا تؤخذ 
منه سلعته ہا. 

وإن بدي المشتري کان بالخیار بین أن يحلف أنه اشتری بخمسين» فإن 
نكل البائع» غرم خمسين» أو يحلف أنه أن لم يشتر بمأئة؛ لأنه يقول: يميني الآن 
أني اشتريت بخمسين لا تفيد أكثر من أن لا ألزم بالمائةء فإن نكل بعد ذلك 
البائع م يستحقها إلا بيمين ثانية. 

واختلف إذا أتى أحدها | لا يشبه: 

فقال ابن القاسم: شخالفان ونتفا شخان" 

وقال عبد الملك: القول قول من أتى بم يشبه» فإن كان البائع حلف وأخذ 
مائةء وإن كان المشتري حلف ودفع خمسين"» واختلف فيها قول“ مالك 
حسبم| تقدم. 

وأری أن یکون القول قول من اتی ب) يشبه؛ لأنه دليل كشاهد يحلف معه. 

وهذا إذا آتی الآخر با لا يشبه في الخالب إلا نه ما يمكن أن يباع به فأما 
إن قال: بعتني بعشرة ما ثمنه مائة» أو يقول الآخر: اشتريت بمائة ما ثمنه 
عشرة» وما من أهل البصر بتلك السلعةء فإن القول قول من أتى با يشبه؛ 
() قوله: (باع بمائة) يقابله في (ت): (ما باع إلا بمائة). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات .٤١٨۸/١:‏ 


() انظر: المنتقى: ٤٤٤ /٦‏ . 
() في (ت): (فقال). 


. ٤٠۹/٦: انظر: النوادر والزیادات‎ )٥( 


ا 


لأن قول الآخر في معنى المستحيل» وهو بمنزلة من أقر بالبيع آو بالشراء وكتم 
الثمن» فإن القول قول من ادعى معرفته. 

واختلف هل تكون مع ذلك يمين؟ ويختلف إذا تغيرت سوق السلعةء أو 
تغيرت في نفسهاء وهي عبوسة بالثمن» فعلى القول ن المصيبة من البائع» 
یکون التحالف إذا تغیرت سوقھاء وإن حدث بہا“ عیب رد به من غیر یمین 
إلا أن يرضى المشتري بذلك العيب» فيعود الأمر في الأيمان إلى ما تقدم لو ن¿ 
بحدث العيب. 

وعلى القول إن المصيبة من المشتري يكون مصيبة ذلك القدر من 
المشتري» فإن كان يحط ربع الثمن غرم المشتري ربع الثمن على ما أقر به 
ويتحالفان ويتفاسخان في الباقي» وإلى هذا ذهب ابن عبدوس في هذه 
المسألة؛ لأن المبيع كالرهن لما كان حبوساً بالثمن فما هلك خرج من الرهنء 
وكان القول قول الغارم عنه» وما بقي لم يخرج من ید مرتهنه بغیر ما يقول» 
والرهن شاهد على نفسه. 

واختلف إذا كان الاختلاف في جارية فصارت إلى البائع بعد أيماغاء أو 
بعد نكوله ويمين المشتري» أو صارت إلى المشتري بعد نكوله ويمين البائع» 
هل تحل لمن صارت إليه أن يصيبها؟ 

وأرى أن ذلك جائز من جهة من رفع يده عنهاء وجائز لمن صارت إليه إذا 
قبلها؛ لأنٌ الآخر رضي أن تكون ملكاً لمن صارت إليه» وإن لم برص با من 
صارت إليهء وقال: إن غصبني الآخر مالي وسلمها إليه م تل له» وكان 
بالخیار بین أن تبقی في يده ولا يخلو بہاء او يبيعهاء فإن عجز عن ما بيعت به 


(۱) قوله: (مہا) ساقط من (ق .)٤‏ 


كناب السلم الثاني CN)‏ 


أتبع به صاحبه في الآخرة» وإن فضل فضل وقفهء فإن رجع الآخر أخذه. 
فصل 
لے اختلاف المتبايعين بعد قبض المبيع]! 

واختلف إذا اختلفا بعد قبض المبيع» على أربعة أقوال: 

فروى ابن وهب عن مالك أنه قال: إذا قبضه كان القول قوله في الثمن”. 

وقال في كتاب المكاتب: إذا قبضها وبان بهاء وقال أيضا: إذا فات بعد 
القبض بحوالة الأسواق فا فوق”". 

وقال أشهب: يتحالفان وإن فات» وترد القيمة ما م تكن أكثر ما ادعاه 
البائع» أو أقل ما اعترف به المشتري”. 

ورأى أنه ما كان الحكم مع القيام الردّ كان رَد القيمة مع الفوت بدلاً من 
العين» ولا يلزم على هذا السّلّم بعد الطول؛ لأنه لو رَد القيمة نقداً كان فيه 
ظلم على الُسلم» ويكون قد انتفع باله باطلا؛ لأن الانتفاع الذي كان السَلّم 
لأجله لا يغرم عنه قيمة. 

ووجه القول الأول: أنه بنفس القبض ضامن فلم یرد» کا قال: إذا تبايع 
رجلان سلعة وقبضها الآخر/ ل ترد ما کان ضامناً ها إن هلکت» وکل فال 
فهو إذا اتيا بها يشبه» فإن أتى أحدهما با لا يشبه حلف الآخرء وكان الأمر على 
ما حلف عليه» ولا حلاف في ذلك مع الفوت» بخلاف إذا كانت قائمة. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات .٤٨۸/١:‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٤۸۸‏ 


(۳) انظر: النوادر والزیادات ٤٠۹/٦:‏ . 
() قوله: (فهو) زيادة من (ت). 


® ا 
فصل 
لب اختلاف المتبايعين 4 قبض الثمن 
قبل قبض المبيع أو بعده قبل الافتراقا 
وإن اختلفا في دفع الثمن قبل قبض المبيع كان القول قول البائع مع يمينه» 
وكذلك بعد القبض وقبل الافتراق إذا كانت العادة أنه يلِم ثم يقبض 
الثمن أو ختلفة. 
وإن كانت العادة أنه لا ينم المبيع إلا بعد قبض الثمن» كان القول قور 
المشتري مع يمينه؛ كالصرف. 
فلو قال الصراف: دفعت إليك قبل أن أقبض» لم يقبل”" قوله» وإن افترقا كان 
القول قول المشتري ني الفواكه واللحم والغبز وما أشبه ذلك؛ لأنٌ الشأن أنه لا يبين 
به مشتريه إلا بعد دفع الثمن» فإن قال: بنت بغير علمي» لم يقبل قوله. 
وقال مالك في العبيد والدواب والثياب: القول قول البائع مع يمينه» وإن 
افترق. 
يريد ما لم يقم دليل للمشتري أنه لا يدفع إليه ذلك إلا بعد دفع الثمنء 
مثل أن يكون المشتري بدويًاًء أو غريباً لا يُعرف» أو فقيراًء ومن الشأن أنه لا 


يؤمن إليه» ومثل هذا يعرف عند النزول. 


(۱) ني (ت): (آنه لا یسلم). 
(۲) في (ت): (يصدق). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۹۳. 


كناب السلم الثاني ) (r)‏ 


فصل 
ا اختلاف المتبايعين 
2 قبض السلعة] 
وإن اختلفا في قبض السلعة قبل قيض الثمن كان القولٌ قول المشتري» 
وسواء اختلفا قبل أن يفترقا أو بعده. 
وكذلك إن نقد الثمن ولم يفترقاء إلا أن تكون العادة في مثله ألا يدفع 
الثمن إلا بعد قبض المبيع» وإن اختلفت العادة كان القول قول المشتري» وإن 
e‏ 
أقبض ال السلعة» وکر ابائ قال: إن کان eT‏ قېض 
ال 
قال أصبغ: ومحلف البائع إن کان ت “ البيع والااشهادء فاما إن کف 
حتى إذا حل الأجل وشبهه قال ل أقبض السلعة فلا قول له ولا یمین" . 
وقال محمد بن عبد الحكم: إذا شهد شاهدان على رجل أن لفلان عليه 
مائة دينار ثمن سلعة اشتراها منه؛ لم أقبل“ ذلك منه» ولا ألزمه الثم“ 
حتی یقولا: وقبض ” السلعةء وكذلك لو قالا: باععه سلعة بمأئة دينارء 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ .٠٤‏ 
(۲) في (ت): (بقرب). 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۸/ .١٤‏ 
)٤(‏ في (ب) و(ت): (يقبل). 


() في (ب): (اليمين). 
() قوله: (وقبض) يقابله في (ت): (أنه قبض). 


CD‏ الخ 
م أقض”“ بذلك عليه؛ لأنه ليس في شهادت) ما يوجب قبض السلعة. 
وقال مالك في البائع يدعي أنه اشترط الوازنة» وادّعى المشتري”" أنه 
اط الان فان ن عل مد 
قال تحمذ: ولو كان إل آن تحالما وتفاسخ". 
وهو أبين؛ لأنه احتلاف في الثمن» ومن الناس من يشترط الوازنة وإن كانت 
العادة النقص» ويشترط النقص بحبة أو حبتين» وإن كانت العادة الوازنة. 
وكل من ادّعى ذلك» فلم يأت إلا" با يشبه. وإن كانت العادة أن الدينار 
ينقص” عن الوازن بحبتين» وقال البائع: أن“ ل أعلم العادةء فإن كان من 
ٍ 3 ك ٤‏ 2 2 
أهل البلد م يصدق» وإن كان طارئا صدق» وإن شك في معرفته أحلف أنه | 
يعلم ذلك» وكان المشتري” ' با يار بين أن يقبلها عن الوازن أو يرد 
وكذلك إن كان البيع على قنطار» وعادة البلد نم يطرحون للقنطار 
عشرة أرطال" ‏ أو خمسة» والبائع طارئ» وقال: لم أعلم فإنه يصدق» فإن كره 
(۱) في (ب): (یقم)» وني (ت): (يقض). 
() انظر: النوادر والزيادات ٤١١/١:‏ 
(۳) قوله: (المشتري) ساقط من (ت). 
() في (ب) و(ث) و(ق٤):‏ (النقص). 
() انظر: النوادر والزيادات .٤١۳ /٦:‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات : ٤۲۳ /٦‏ . 
(۷) قوله: (إلا) ساقط من (ت). 
(۸) قوله: (ینقص) ساقط من (ق .)٤‏ 
(0) قوله: (آنا) زيادة من (ت). 


(۰) قوله: (المشتري) ساقط من (ب). 
(۱۱) قوله: (أرطال) ساقط من (ب). 


كناب السلم الثاني (e‏ 


كان المشتري بالخيار بين أن يرضى بإسقاط ذلك الزائد أو يردٌ. 

وكذلك إذا كان القنطار ختلفاًء فالقنطار بالقروان» وصقليةء والإإسكندريةء 
والشام ختلف» فمن قدم بشيء يبيعه إلى بلد قنطاره أكبر من قنطار البلد الذي 
قدم منه وقال: ل أعلم ما بينه| ولم يتقدم له سفر قبل ذلك صدق» فقنطار آهل 
الشام أربعة با مصري. 

فصل 
اله اختلاف المتبايعين 
2 الاستثناء واشتراط الخيار] 

ومن باع حائطاً واستنى منه نخلات وقال: اشترطت الخيار» وقال المشتري: 
بل اشترطت هؤلاء تحالفا وتفاسخا فإن نكل البائع وحلف المشتري سلم 
المعينات وكان له ما سواهن بذلك الثمن» فإن نكل المشتري وحلف البائع كان له 
أن بختار» وإن فات ذلك الحائط بتغير تحالفاء وسلم المشتري المعينات وإن نزل بها 
عيب؛ لأنه يقول: لم أشترهاء وكان للآخر أن يختار ولزم المشتري ما سوى هذين 
وقبض الثمن على أن التي اختيرت كانت في البيع. 

وقال محمد في من باع طعاماً ثم اختلفا في الكيل والثمن» فقال البائع: 


(r 


بعتك صاعين بدينار» وقال المشتري".... 


.۹۲ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (وقال المشتري) ساقط من (ت) و(ب).‎ )۲( 
بعدها بياض ني النسخ الموجودة لديناء والمسألة م تتم.‎ )۳( 


ل 
کے ۳ 


باب 
2 ت 0 9 
0 2 الوكالة على السلم O‏ 
ومن قال لرجل: بعثني فلان لآخذ له سلا على طعام» فأعطاه ذلك جازء 
ولزم الأمر إن أقر بالوكالة. 


قال مالك: وإن اشترط المشتري على المأمور أنه إن م يرض الآمر فأنت لبيعي 
ا خاس جان قال وذلك مثل الرجل يقول للرجل: ابتع لي/ غلام فلان» فيقول: 

إن فلاناً أرسلني فبيعوه فقد عرفتموه» فيقولون: نحن نبيعه فإن أقر لنا بالثمن» 
وإلا فالثمن لنا عليك» توفيناه نقداً أو إلى أجل» فذلك جائز". 

قال محمد: ولقد غمزه بعض الناس وقال: هي ذمم ولا يدري على أ) 
وقعت مبایعته. 

قال سحنون: وقال آشهب: هو دين بدين. 

قال الشيخ تنلث#: إن كان أحدهما غنياً والآخر فقيرآًء فهو غررٌ؛ لأنه لا 
يدري أي الذمتين له» بخلاف الحميل؛ لأن له ذمة غريمه» وذمة الحميل تقوية 
له» أو له الذمتان على القول إن له أن يأخذ أيي) أحبً. 

فإن قيل للوكيل: إن اعترف الآمر فادفع الثمن إليه وأَهدٌ عليه وإلا فلا 
تدفع إليه لم يدخله الدَيْن بالدّيْنء وإن قيل له: ادفع إليه» فإن اعترف لنا أخذنا 
منه» وإن أنكر أتبعناك؛ لكان ديناً بدین» فمن قال: إنه شرع غير معلل» کان 
فاسدآء ومن قال: إنه معلل بم كانت عليه ا لجاهلية أن يقول للغريم: تقضي أو 
ري م يفسد؛ لأنه شرط في أصل العقد. 
(1) انظر: المدونة: ۳/ .٩۷‏ 
(۲) قوله: (أحبًٌ) ساقط من (ت). 


كناب السلم الثاني (wv)‏ 


والوكالة على السَلَّم خالفة للوكالة على الشراء والبيع؛ لأن قوله: بعثني 
اعد عا ار في ف المسلم والقضاء على الآمر بمجرد الوكالةه 
وهذا قول مالك؛ لأنه جعله بمنزلة من قال: بعثني فلان فبيعوه» فإن دفع 
الثمن على الباعث» فإذا قبض الرسول الثمن غرم الآمر السّلّم» فإن أنكر أنه 
یکون وکله» حلف وسقط السَم عنها جیعاً. 

واختلف هل يعرم“ الرسول رأس المال؟ فقال محمد: يغرمه. 

وقیل: لا شيء عليه إلا يمينه. 

وأرى أن يغرم إن كان غير مأمون» وإن كان مأموناً حلف لقد أرسلني 
ووصلت إليه وبرئ» وتكون مصيبة ذلك من الك 

إن قال: وكلني أن أَسْلِم له كان عليه أن يدفع رأس المال وليس له قبض السلّم؛ 
لأ قوله أَسلَّم له"؛ أي أَسْلَّم له وأدفع رأس الالء فإذا دفعه انقضت وكالته» وإن 
قال: وكلني أن أعقد له سَلَاء م يکن عليه من رأس الال شيء. 

واختلف إذا وكله على الشراء» هل يلزم الوكيل دفع الثمن؟ فقال حمد: 
عليه ذلك وإن قال: بعثني لأشتري له منك» قال: لأن البائع يقول: نت 
تشترياء فلا أبالي لنفسك أو لغيرك. 


(۱) قوله: (والبیع) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (ثمن) ساقط من (ت). 

(۳) في (ق :)٤‏ (السلف). 

(6) في (ت): (یلزم). 

)٥(‏ قوله: (له) ساقط من (ت). 

(0) انظر: النوادر والزیادات /٦:‏ ۲۳۷. 


)44۸( ال 

وقال مالك في المبسوط في من وكل على شراء سلعة فوجد البائع بالثمن 
زیوفاً: فان کان أعلمه انه وکيل لغيره فلا شيء علیه» وٳذا ۾ جعل عليه البدل 1 
يكن عليه أن يدفع الثمن. 

فرآى أن العقد بيع فإذا فعل انتقضت وكالته وكان دفع الثمن وقبض 
المبيع من الموكل» ورأى مرة أن الأول عقد بیع وأن البيع التقابض أن 
تعطيني ملكك وأعطيك ملكي» وهذا قال: إن مصيبة الحيوان إذا حبس 
بالثمن من البائع. 

وقوله: الملصيبة من المشتري» فعلى القول: إن العقد بيع» وإن قال: بعثني 
لأشتري منك» أو بعثني إليك لأشتري منك ولم يقل: لأشتري له» كان حمل 
الشراء على أنه للمبعوث» وإنا دلّه على من يعاملهء إلا أن يقول: بعثني إليك 
لتبيعه» فما إن قال: لتبيعني أو لأشتري منك فمحمل قوله على أن الشراء 
لنفسه» فإن قال: لتبيعه» كان الثمن على الآمرء وإن قال: لأشتري له؛ كان الثمن 
على القولينء هل هو على الباعث» أو على المبعوث؟ وإن قال: لأشتري منك» أو 
لأشتري» ولم يقل: له ولا منك» كان حمل الشراء على أنه لمن باشر الشراء. 

فصل 
لے مسائل 2 الوكالة 
4 السلم والبيع وخشية المحاباة 4 ذلك] 

واختلف في من وَكّل رجلاً على أن يشتري له جارية أو ثوباً ول يصف له 

ذلك» فاشتری ما لا یشبه أن یکون من جواریه ولا من لباسه: فقال ابن 


(۱) قوله: (الأول عقد بيع) يقابله ني (ق :)٤‏ (العقد الأول ليس عقد بيع). 
() انظر: النوادر والزیادات : ۷/ ۲۲۰. 


كناب السلم الثاني )۹( 


القاسم: لا يلزمه ذلك . 
وقال أشهب: يلزمه إلا أن يقول للباسي أو لخدمتي”. وقاله سحنون. 
ورأيا أن أمره مُشكل هل أراد القنية أو التجارة؟ فلا مجمل عليه التعدي» 
وقال ابن القاسم في من وكل رجلا ليْسْلِم له في طعام» فأسلم ذلك إلى 
نفسه» أو إلى ابنه الصغير» أو إلى من يليه من يتيم أو سفيه: م يجز» وإن أسلمه 
إلى زوجته أو ابنه الكبير» أو عبده المأذون له في التجارةء أو مكاتبهء أو إلى 
شريك غیر مفاوض؛ جاز ما لم یکن فيه حاباة. 


قال سحنون: سَلَمّه إلى ابنه الذي في حجره أو إلى یتمه جائز؛ لأن العهدة 


في أموالهم. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: إن اشترى الوكيل ما أمر ببيعه بثمن 
.0 
مثله جاز ٤‏ 


قال: وكذلك عندنا الوصي والأب. 

وقال مالك في من اشترى سلعةء ثم أخذ من رجل مالا قراضاً وأراد أن يدفعه 
في ثمن السلعة: أخاف أن يكون قد استغلاها فيدخل مال هذا فيها. 

فجعل المنع لأجل المحاباة ليس؛ لأنه معزول عن شرائها. 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۹۷. 

() انظر: البیان والتحصیل: .۲۳٠۰۲۳۰۵ /٤‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۹۸. 

.۲٠٠/۲ انظر: المعونة:‎ )٤( 

.٠٥٦/۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 


ا 2 
الق 
وأرى إذا نزل ذلك أن يمضي البيع إذا علم أنه استقصى وبالغ» أو ذكر من 
الثمن ما يرى أنه غاية ما يباع به» وإن لم تكن بينة على إشهارهاء ولا تى من 
الثمن بها ذكرت لك نقض البيع إن كان قائ)ً ومضى بعد الفوت بالأكثر من 
القيمة أو الثمن» وهذا إذا كان فواته بذهاب عينه. 
واختلف إذا حالت سوقه أو تغير في نفسه: فقال محمد في من أمر ببيع 
سلهة اها من فسه: كان اها بار ف رها ما تفت يغلا سوق 
7ء . 1 : ۲ 
أو في بدناء فتلزمه قيمتها. 
وذكر بحيى بن عمر فيها قولين: أحدهما: مثل هذاء والآخر: أنه لا يفيتها 
الناء ولا النقص. 
وقال غير ابن القاسم في کتاب القراض: کل من اطلقت يده في بیع فباعه 
من نفسه وأعتقه؛ كان الآمر بالخيار بين أن بجيز فعله أو يرد عتقه ويأخذه إلا 
في المقارض؛ فإنه إذا كان ني العتق فصل نفذ عتقه للشرك الذي له فيه" . 
وقال ابن حبيب في العاشر من البيوع: إن باعه من نفسه ثم باعه من آخر 
بربح؛ كان الربح للأول إلا أن تكون القيمة أكثر» فيلزمه الذي هو أكثرء قال: 
وكذلك الوصى يشتري من تركة من أوصى إليه فالخيار عليه فيه للسلطان» 
وإن باعه بربح كان الربح للأيتام أو الثلث إلا أن تكون القيمة أكثر» فجعلاه 
كالمتعدي» فلا يفيته العتق ولا انتقاله بالبيع. وهو أحسن إذا علم آنه حابى 
نفسه“ في الثمن. 
(۱) قوله: (فواته بذهاب عینه... فیمن آمر ببیع) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات : ۷/ .۲٠٠‏ 


(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٠٥۹‏ 
)٤(‏ قوله: (حابی نفسه) یقابله في (ت): (جاء بنفسه). 


كناب السلم الثاني ® 


ومن وكّل عبداً فأسلم له في طعام مضى والسلم للآمرء فإن كان العبد 
حجوراً عليه کان لسيده إجارته في ذلك وإن كان مأذوناً له وفعل ذلك 
معروفاً ليصلح وجهه في تجارته لم يكن لسيده شىء؛ لأن الغالب في إجارة ذلك 


(0. 
.  ەرەسي‎ 


ومن وکل على أن يُسْلِم فوکٌل غیره کان متعدياً» وللآمر أن يغرمه رأس 
الالء وله أن يجيز إن لم يكن أَسْلَّم الثمن أو أسلمه وكان قائ)ً وشهدت البينة 
آنا دنانبره. 


ويختلف إذا فاتت أو لم تشهد البينة بذلك» فقيل: ليس له ن يجيز؛ لأنه 


ا ٤‏ 2 2 ا : 
المدونة". 


وروي عن مالك في كتاب ابن حبيب أنه أجاز ذلك وهو أحسن. وأرى 
أن يوكل ذلك إلى أمانة الآمر» ويعلم أنه لا يجوز له متى اختار التضمين أن 
ينتقل إلى الإجازة ولا حمل عليه أنه اختار التضمين ثم انتقل» فيكون قد منع 
ملكه بالظن وملك لغيره. 


() قوله: (شيء لأن... ذلك يسيرة) يقابله في (ت): (إجازته... ذلك سيداً). 
(۲) انظر: المدونة: .٠١١/۳‏ 


اللبة 

باب 0 

û 2‏ @ 
2 تعدي الوكيل 2 البيع والسلم a‏ 

وقال ابن القاسم في من وكل رجلا يبيع له سلعة أو طعاماً فباعها بطعام 

أو عرض نقداً: كان المأمور ضامناً إذا باع بغير العينء إلا إن يشاء أن يقبض 

قال الشيخ ئلثه: أما إذا باع العرض بطعام أو الطعام بعرض» وكل ذلك 
نقداً ولم يكن الآمر سمى ثمناً؛ كان الآمر بالخيار في القيام بين الإجازة أو الرد. 


کړه 


وفي الفوت إذا غاب بذلك مشتريه بين الإجازة وأخذ الثمن الذي بيع بهء 
أو تضمينه قيمة سلعته» أو مثل الطعام إذا وكله على بيع طعام» ويسلم الثمن 
للمأمور بفضله إن کان فيه فضل. 

وقيل: يباع إذا كان فيه فضل ويكون الفضل للآمر» وهذا عقوبة للمأمور 


واختلف إذا باع الطعام بطعام: فأجاز ابن القاسم للآمر أن يأخذ الطعام 
الحا )۲( 
ي . 


ومنعه شهب وقال: ليس للآمر إلا مثل طعامه» ويباع له الثاني إن كان 
فيه فضل”"» كان ذلك الفضل للآمر؛ وهذا لئلا يربح الغاصب والمتعدي. 

وقد اختلف قوله في هذا الأصل» فقال في العبد يتزوج حرة بغير إذن 
سیده» ودخل بہا ثم زنت قبل أن جز السيد» فقال: إن أجاز رجمت» وإن رَد 
(1) انظر: المدونة: ۳/ .٩٩۹‏ 


() انظر: المدونة: ۳/ »۹۹٩‏ والنوادر والزيادات ٥٥/٦:‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات .٥١ /٦:‏ 


(1) 


ترجم 
وجعله إذا أجاز كأنه منعقد من الأول» فعلى هذا جوز للآمر" أن يأخذ 
الطعام الثاني. 
ومن وكل على أن يبيع سلعة فباعها بعرض أو بحنطة أو بشيء ما يكال أو 
یوزن نما سوی الدنانير والدراهم؛ كان للآمر أن لا بجيز ويرد البيع مع القيام» 
ويأخذه بالقيمة مع الفوت. 
ثم يختلف هل يباع العرض الثاني إن كان فيه فضل؟ 
قال ابن القاسم: وإن باع بالفلوس أو اشترى ا كان بمنزلة العروض» 
إلا أن تكون السلعة خفيفة الثمن ما تباع بالفلوس. 
ويختلف إذا أمره أن يبيع بدنانير فباع بدراهم أو بدراهم فباع بدنانير وهي 
في القيمة مثل ما سمى له. 
فأری أن یمضي؛ لان كل واحد منهما يسد مسد صاحبه» إلا أن يعلم أن 
ذلك كان لغرض للآمر» فير البيع إذا كان قائ» فإن فات وغاب المشتري؛ 
كان الآمر بالخيار بين أن جيز أو يباع الثمن ويشتري له به مثل ما أمر به. 
فصل 
لے مسائل يخالف فيها الوڪيل 
2 السلم والبيع ما أمربه] 
وقال ابن القاسم في من دفع لرجل دراهم ليسلمها له في ثوب فأسلمها له 
(۱) قوله: (إن أجاز... م ترجم) يقابله ني (ت): (إن أجاز السيد... م ترجم). 


.٠٠١ /٣ انظر: المدونة:‎ )۳( 


(ب) 


1 م 


۳ 


Û 


في بساط: كان للآمر أن يُغرم المأمور مثل دراهمه» ولیس له أن يأخذ الم إليه 
بمثل دراهمه» ولا أن بجيز السَلَّم ويأخذ البساط؛ لأنه يصير ديناًني دين . 

وعلى قول مالك في كتاب ابن حبيب له أن بجيز ويأخذ البساط. وإن ن¿ 
طرف ذلك تخ حل الأ جل كان له أن تاعد ةقرلا واد 

وهذا إذا لم يبين أنه وكيل» فإن شهدت بينة أن المدفوع دنانير الآمر وكانت 
قائمة؛ كان له أن بجيز ويكون له البساط. وأن لا بجيز ويأخذ دنانيره» ويكون 
على المأمور خلفها ولا يفسخ السَلّم» وإن تبين أنه وكيل لغيره وقال: أسلم 


إليك دنانبره هذه فإن كانت قائمة كان الآمر بالخيار بين أن يأخذ دنانيره 


ر | فينفسخ السَلّم» أو بجيز ويكون/ له البساط إلى أجلهء وإن فاتت الدنانير كان له 


أن يغرمه مثلها وينفسخ السّلّم. 

ويختلف هل له أن بجيز وله أن يأخذ المأمور بمثل الدنانير ويمضي السلَّم 
إذا كان المأمور مكذباً للبينةء ويقول: ل أتعدّء وإذا م يكن للآمر أن يجيز وقال: 
يباع لي البساط لآخذ الفضلء لم يكن ذلك له إن كان قد أجاز؛ لأنه يصير متها 
للرباء وإنما يباع حينئذ على ذمته» وإن م جز كان له أن يباع لئلا يربح المتعدي. 

وإن وكل على أن يُسْلِم في ثوب ويكون الثمن سلفاً من عند المأمور ليردّه 
إليه إلى أجل فأسلم له في طعام كان للآمر أن يجيز ويكون له الثمن إذا دفع 
رأس المال بالحضرةء ويكون كالتولية. 

ويختلف إذا أجاز على أن يقضي السلف إذا حل الأجلء هل يمنع؛ لأنه 
فسخ دين في دين أو جوز إذا قال: لم أختر إلا اللإجازة؟ 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٩٩‏ . 
() انظر: النوادر والزیادات : .۲٠٤/۷‏ 


كناب السلم الثاني | )€ 


وإن كل في سلعة ليبيعها بالنقد فأسلمها في طعام؛ كان الآمر بالخيار في 
قيام سلعته بين الإجازة» ويكون له الطعام إلى أجلهء أو يأخذ سلعته وينفسخ 
السَلَّم» وإن أفاته ْنِم إليه بلباس؛ كان للآمر أن يغرمه قيمته وينفسخ السَلَّم. 

ويختلف إذا أحب أن يجيز ويكون له الطعام» وكذلك إذا فات بعيب 
فدهن سبيت المسلم إليه. 

65 گان تام شن اه ال کان هان با خد له عة ور 
السَلَّم ولا شيء له على الْسلَّم إليه من العيب» وله أن يغرم الوكيل قيمة ذلك 
العيب؛ لأنه متعلِ في تسليمه» فله أن يغرمه ما أحدث في حال التعدي» وإن 
کان العيب بأمر من الله سبحانه. 

ويختلف هل له أن بجيز؛ لأنه وإن كان قائ) فيا بين الآمر والُسْلَّم إليه وأن 
له أن يأخذ عينه”"» فإنه في معنى الفائت لا ملك أن يتركه ويغرم المأمور قيمته» 
فيصر إذا انتقل من القيمة ويأخذ الطعام فسخ دين في دَيْن. 

وإن لم ينظر ني ذلك حتى حل الأجل؛ لم يكن له أن يأخذ الطعام على هذا 
القول ويدخله بيع الطعام قبل قبضه» وله أن يباع له إذا كان فيه فضل ليأخذ 
الفضل. 

يريد إذا م جز فيباع على ملك المتعدي؛ لئلا ينال بتعديه ما أراد من الربح» 
وليس ذلك له إذا أجاز ليباع على ملكه» ولو جاز ذلك لكان له أن يأخذ عينه. 

وقال مالك في من أمر أن يبيع سلعة بدراهم سماها نقداً فباعها بعرض إلى 
أجل: يباع ذلك العرض بنقد فإن كان فيه وفاء بالمسمى أو فضل كان للآمرء 


(۱) في (ت): (بعینها). 
(۲) في (ق :)٤‏ (عیبه). 


وإن كان نقصاناً كان على المأمور. 


وقد اختلف في ثلاثة مواضع. 
أحدها: إذا سمى ما يباع به من العين" فباع بخلافه أو بأقل» هل يحمل 
على أنه التزم تلك التسيمة؟ 


والثاني: إذا باع بتلك التسمية من غير نداء ولا إشهارء هل يلزم البيع؟ 

والثالث: إذا ملك الإجازة والردء هل حمل على أنه م جز إلا ما يعترف أنه 
اختاره» أو أنه اختار الآخر ثم انتقل إلى هذا؟ فعلى قوله أنه ملتزم التسمية وأن له 
أن يبيع بتلك التسمية من غير نداء؛ فيكون قيام السلعة وفوتها سواء» وليس 
لصاحبها أن يأخذهاء وإنم له الأكثر من التسمية أو القيمة نقداً أو ما يباع به الذَيْن 
على النقد فيأخذه بالتسمية؛ لأنه ملتزم ها أو القيمة إن كانت أكثر”"؛ لأنه مقر أنه 
تعدّی ولم يلتزم ما يباع به الدّيْنء للا ينال بتعديه الربح. 

ويختلف هل له أن بيز ويكون له“ الدَيْن إلى أجله؛ لأنه وإن كانت 
السلعة قائمة فقد ملك أن يأخذ التسمية أو القيمة نقداً أو ما باع به الدَيْن على 
النقد“ فيكون ذلك فسخ دَيْن في دين وعلى القول ألا يلزم البيع بتلك 
التسمية من غير نداء» يكون للآمر أن يأخذ سلعته وينقض البيع أو 
ياخد السمة ولي له أن ار لباخحة الدين + لانه ملك أن باح السمة: 


() انظر: المدونة: ۳/ ١۰۱٠ء‏ انظر: النوادر والزیادات : ۲۰۸/۷ . 

(۲) قوله: (من العين) زيادة من (ق .)٤‏ 

(۳) قوله: (أو القيمة إن كانت أكثر) يقابله في (ب): (وبالقيمة أكثر إن كانت أكثر). 
)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ق .)٤‏ 

)٥(‏ قوله: (نقداً أو... على النقد) زيادة من (ت). 


وأرى أن يكون القول قول الوكيل أنه م يلتزم تلك التسميةء ويكون الآمر 
بالخيار مع القيام بين أن بجيز بالثمن إلى أجل أو يرد. 

وإن فاتت بلباس کان بالخيار بين أن بجيز ويكون له الثمن إلى الأجل» أو 
يأخذ القيمة من اللابس يوم لبس ويسقط عنه الثمن» أو يأخذ من المأمور 
القيمة يوم باع؛ لأنه يوم تعدى» ويمضي بالثمن إلى الأجل. 

فإن هلكت بيد المشتري؛ كان بالخيار بين أن بجيز البيع إلى الأجلء أو 
يأخذ القيمة من المأمور يوم باع ويمضي للمشتري بالئمن» وليس على المشتري 
هاهنا إلا الثمن إلى الأجل؛ لأن من اشترى شيئاً بوجه شبهة فهلك في يده | 
يضمنه بالقيمة» وإنا يضمنه بالثمن» والثمن هاهنا مؤجل فليس عليه غيره» 
وكذلك إن هلكت واللمن عرض» فليس للمستحق على المشتري إلا ذلك 
العرض. 

وقال في من أمر أن يبيع سلعة بعشرين ديناراً نداًء فباعها بثلاثين إلى 
أجل قال: يباع الدَيْن بعَرَض قدا ثم يباع العرض بعین» فإِن کان فيه وفاء 
بالعشرين أو فضل كان للآمر» وإن كان نقص فعلى المأمور. 

وليس للآمر عنده أن بجيز البيع ويأخذ الثلاثين؛ لإمكان أن يكون اختار 
التسمية » فیکون قد فسخ عشرین في ثلاثین. 

ولا أن بختار التسمية؛ لإمكان أن يكون اختار الإجازة“ إلى الأجلء 
(۱) قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 


(۲) انظر: البيان والتحصیل:۸/ .٠٤١١‏ 
(۳) في (ت): (القيمة). 
)٤(‏ في (ت): (الإجارة). 


| ای2 


| فیکون آغذ عشرین نفد عن لان مزجلة/ء فیدخله ضع وتمجل» وعلل 

القول الآخر: له أي ذلك أحب ويترك الآخر للمأمور. 

وقد اختلف إذا أمره أن يبيع بعشرة نقدأء فباع بخمسة عشر إلى شهرء 
وكان إن بيع الدينْ ساوى ثانيةء فرضي الأمور أن يدفع عشرة فإذا حلّ 
الأجل أخذهاء وكانت الخمسة الفاضلة للآمر. 

وأن جوز أصوب ولا وجه للمنع؛ لأنه إن قذر أن الآمر لم يختر إلا 
الإجازةء فله الخمسة عشر إلى الأجل» وهذه قرض من المأمور يدفع عشرة 
فتعود إليه ولا يربح شيئاًء وإن قدّر أنه اختار التسمية؛ فله أن يغرمه العشرة 
وقد أخذها ولا شيء له في الفضل في الخمسة الزائدةء وتكون كاهبة من 
المأمورء فلا يدخل فساد على أي الوجهين أجريت المسألةء وكذلك إذا كانت 
قيمة الدين بالنقد اثني عشر. 

واختلف أيضاً إذا قبض الآمر عشرة ليرذها عند الأجل وتكون له 
الخمسة عشر» وأن تجوز أحسن؛ لأنه إن قدّر أن الآمر لم يختر إلا الإجازة» فله 
الخمسة عشر» وهذه العشرة قرض» فإن قدر أنه اختار التسمية فقد قبضهاء 
والخمسة هبة من المأمور. وما ذكر من أن المأمور يدفع العشرة لئلا يخسر 
دينارين فغير صحيح؛ لأن المنازعة في الأصل في أن لا يباع وأن البيع لا يلزم 
إلا آن يتفقا عليه؛ لأنه مال مترجح بین آدميين» فلا يباع عليه إلا باتفاقهماء 
والمأمور يقول: إن قدرتم آنه اختار أن لا يمضي" فهو لي وآنا لا“ أبيعه 
وأغرم له العشرةء والخمسة بعد الأجل هبة مني» وإن قدّرتم أنه اختار 


(۱) في (ت) و(ث) و(ق٤):‏ (يضمني). 
(۲) في (ق :)٤‏ (وأنا الآن). 


كناب السلم الثاني @ 


الإجازة كانت الخمسة عشر له» وهو لم يرصَ بيعها وأنا أسلفه على أن لا 
أرجع عليه إن هلك الدين. 

وقال ابن القاسم في من أمر رجلا أن يبيع له سلعة بتسمية إلى أجل فباع 
بالنقد» قال: عليه الأكثر من الثمن الذي باع به أو القيمة نقداًء ولم يلزمه تلك 
القسمية إل اجر" . 

ولم ير في العتبية أن التسمية تلزم إلا في وجهين: أن يكون المأمور يبيعه 
عرفا و اکال وور 

وأن تكرن اة عرنا ندا أو شا عا يكال ريوزت نقدا. 

قال أشهب: فإن خالف في العرض وقد سمى له ما يبيعه به من العين أو 
ما يكال أو يوزن نقدأء فباع بدون التسمية أو بجنس آخر أو بثمن مؤجل أو 
وهب أو تصدق» ولم يبع لزمته التسمية. 

وإن سمى له أن يبيع بعين مؤجل أو بعرض نقداأء أو كان المأمور يبيعه 
شیئاً ما یکال أو یوزن» فسمی له ما باع به من العين نقداء لم يلزمه شيء“ من 
تلك المسميات. 

وأجري على حكم المتعدي إذا م يسم له» وكل هذا سواء إلا أن تفرق 
ا أو إجماع» وذلك معدوم. 

وأرى أن يكون القول قول المأمور أنه غير ملتزم في جميع ذلك حتى 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 


(۲) انظر: البيان والتحصيل: .٤١١ /١‏ 
(۳) في (ت) و(ث) و(ق٤):‏ (یلزم شیئا). 


ومن أمر أن يبيع بعشرة إلى شهر» فباع بعشرة نقداً لزمه؛ لأن التعجيل 
زيادة» وهو بمنزلة من باع بأكثر إلا أن يقول الآمر: اطلب عشرة فأكثرء ولا 
تبع بآقل» فينظر إلى ما يباع به إلى شهر» فإن كان يباع بأكثر كان للآمر أن يرد 
البيع» وإن فات با المشتري كان على المأمور الأكثر ما يباع به نقداً أو 

وإن مره أن يسلمها في عشرة أقفزة قمح إلى أجل فكذلك؛ لأن العادة 
اليوم أن الناس لا يقصدون بالأجل التضمين”" إلى ذلك الأجلء ومعلوم أنه 
على التعجيل أحرص» وإن كان علم أنه قصد أن يضمن له؛ صح أن يفسخ 
البيع وتعاد إليه سلعته. 

وقال ابن القاسم في من دفع إلى رجل دنانير ليسلمها له في طعام فصرفها 
بدراهم وأسلمها له: فإن فعل ذلك نظراً للآمر جاز» وإن کان تعدياً ۾ جز 
للآمر أن يرضى بالطعام» إلا أن يكون الأمور قد قبض الطعام. 

وهو قول أشهب في هذا الأصل؛ لأن هذا“ المأمور فعل ذلك على 
وجه البت وليأتي بطعام ولا يعلم الآمر ما فعل» والأحكام هاهنا أوجبت 
الخيار» ففارق مسألة من ودع دنانير فصرفها له بدراهم؛ لأنه دخل على خيار 
صاحبه» و م يرد أن يجحده ويقول هذه الدراهم هي التي أودعتني. 


(۱) في (ت): (ليضمن). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠١۳‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات : .۲۰٦/۷‏ 
)٤(‏ قوله: (هذا) زيادة من (ق .)٤‏ 

)٥(‏ قوله: (هي) ساقط من (ب). 


كناب السلم الثاني CC)‏ 


فصل 
ا قبض ما أسلف فيه الوكيل بغير حضرته] 

ومن أمر رجلا يُسلِم له ني طعام ففعل» ثم غاب الأمور وطلب الآمر 
قبض طعامه؛ كان ذلك له إن أثبت أن السَلَّم له» وإن م تكن بينة وأقر الُسْلَم 
إليه أن المشلم اعترف له به بعد انعقاد السَكّم له لم يلزمه أن يدفعه للطالب؛ 
لأنه يقول: أخاف أن مجحدني» وإن) دخلت على أن الطعام له والقبض إليهء إلا 
أن يعلم من المسلّم إليه أنه من أهل الدّين والفضل» ومن لا جحد فلا يظلم 
الَقر له ولا یمنع منه طعامه. 

وإِن کان اعترافه في حین السلّم فقال: أَسلِم لفلان؛ کان عليه أن يدفع 
ذلك الطعام الآنء وإن كان المأمور يتخوف جحوده؛ لأنه دخل على أن الطعام 
هذاء فلا يمنع قبض متاعه خيفة أن يجحده الآخر» وليس له أن يقول: احبسه 
ليقضيك”" الخائب فيه. 


(۱) قوله: (له) زيادة من (ق .)٤‏ 
(۲) في (ت): (ليقضيها). 


[ و م 
فک 


باب 
2 السلم يۇخذ به رهن وهو“ ممايغخاب 
پا عليه فيدعي ضياعه فيريد" اسم وامسلم ‏ که 
إليه أن" يقاصه الرهن بالديْن 


/ ومن أَسْلَّم دنائير في عرض وارتهن بالعرض دراهم وطبع عليهاء ثم 

ادعى ضياعهاء فإن كان دفع الدنانير والدراهم معاً وبحضرة عقد السَلَّم» 
جازت المقاصة؛ لأنه لا عهمة فيا رجعا إليه؛ لأن) لو شاءا أن يظهرا ذلك وقت 
السَلّم جاز“؛ لأنه صرف على مناجزة فإن تأخر قبض الدراهم لم تجز 
المقاصة؛ لأنه صرف مستأخر. 

وإن كان رأس مال السَلّم والرهن دنانير وأحدها أجود ذهباً وأدنى 
سكة؛ ل تجز المقاصة إذا اختلف الوزن وسواء كان القبضان معاً أو مفترقين. 

وإن تساويا في الوزن وكان القبضان بحضرة عقد السَلّم جازت 
المقاصة» وليس هاهنا تهمة؛ لأن| لو أرادا أن لا يظهراه سَلَاً ومجعلاه مراطلة 
جاز» وإن لم يكن الدفع معأ لم تجز المقاصة؛ لأنها مراطلة ليست يدا بيد. 

وإن كان الرهن أدنى سكة أو وزناً أو عدداًء جازت المقاصةء وسواء كان 
قبض الرهن معاً أو مفترقاًء ولا يتهمان أن يظهرا سَلَ٤ً‏ ليعود إلى يده أقل» وإن 


0 ا 
(۲) في (ب): (فبرد). 

(۳) قوله: (أن) يقابله في (ب): (أو). 
() قوله: (جاز) ساقط من (ت). 
(۵) قوله: (عقد) ساقط من (ق .)٤‏ 


كناب السلم الثاني C™‏ 


كان الرهن أجود سكة أو أكثر عدداً؛ م جز إذا كان القبض مفترقاًء وإن كان 
ا 
فصل 
اط من سم 4 عروض 
وأخذ عليه رهنا فهلڪ والمراعی 2 ذلڪا 

وإِن أَسلَم دنانير في ثوب كتان وأخذ ثوب صوف رهناً جازت المقاصة؛ 
لأنه إنها يراعي رأس مال السّلّم في عين الرهن لا في قيمته» وعينه وقيمته 
فالسا 

وقد قيل: يراعى رأس مال السلم وقيمة الرهن» وليس بحسن؛ لأن 
بياعات الآجال إنما يراعى فيها ما خرج من اليد وما عاد إليهاء فإذا خرج من 
يده دنانیر جاز أن يعود إليها عنها عروض» ولم ينظر إلى قيمتها مع رأس المال؛ 
لآنه لم تعد إلى يده قيمة. 

وقول المرتہن في قوله”“ قد ضاع الرهن؛ متردد بين أمرين: 

إما أن يكون صادقاء فلا شيء عليه» أو كاذباًء فإنم) أمسك عرضاً. 

ثم المقاصة بعين الرهن والسَلّم جائزة؛ لأن بيع ثوب كتان نقداً بثوب 
صوف إلى أجل جائز» وكذلك قيمته إذا كان يموم بالدنانير والدراهم فجائز 
أن يباع السَلّم بها 

وكذلك إذا أَسكَّم دنانیر في ثوب کتان وأخذ رهناً ثوب کتان من غير 
جنسه ما يُسْلَّم أحدهما في الآخرء وان كان جنسا و اعدا و ادها جوف فان 


(۱) قوله: (قوله) زیادة من (ت). 


۳ 


كان الرهن أدنى ول حل الأجلّ؛ ل تجز المقاصة ويدخله ضع وتعجل» وإن كان 
جود دخله ضبان بجعّل. 
وإن ادّعى ضياعه بعد محل الأجل جازت المقاصة إن كان الرهن شرط 
في أصل العقد» وإن كان بعد ذلك لم يجز؛ لأا يتهمان أن يكونا أظهرا أنه رهن 
والقصد أن يأخذه من الديْن وقت دفعه إليه. 
فصل 
للا من باع عرضابدنانير مؤجلة وارتهن 
دراهم» أو مما يکال او یوزن» أو عرضا وادعی 
ضياعه» ثم أراد المقاصة قبل الأجل! 
وإِن باع ثوب كتان بدنانير إلى أجل“ شهر وارتهن دراهم» ثم أراد المقاصة 
مها قبل الأجل؛ ل يجز وهو صرف مستأخر إلا على القول ببراءة الذمم. 
وإن كان الرهن دنانير من سكة الدَيْن وهي أقل عدداً فقاصه عن قدرها 
من الدّيْن؛ جازء وإن أخذها عن جيع حقه؛ لم يجز ويدخله ضع وتعجل» فإن 
كانت سكة الرهن أجود والوزن سواء؛ جاز» وإن كانت أدنى سكة؛ م جز . 
وإن كان المبيع ثوباً بدنانير والرهن ما يكال أو يوزن جازت المقاصة؛ لأن 
أخذ ذلك" الرهن”“ عن رأس مال السَلَّم جائز» وأخذ عينه أو مثله عن 
الدين جائز. 


(۱) في (ق :)٤‏ (بشرط). 
(۲) قوله: (آجل) ساقط من (ب) و(ت). 
(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: (الرهن) ساقط من (ب). 


كناب السلم الثاني € 


وإن کان المبیع ثوب کتان والرهن ثوب صوف وادّعی ضياعه» وهو ما 
يقم بالدراهم - ل تجز المقاصة إلا على القول ببراءة الذمم» أو تكون دعواه 
الضياع بعد محل الأجلء» فيجوز؛ لأنها مصارفة يدأ بيد. 

وإن کان مما قرم بالدنانیں» كان الجواب على ما تقدم إذا كان الرهن 
دنانر» فتعتبر السکتان» هل هما سواء أو ختلفتان؟ وهل العددان سواء أو 
مختلفان؟ وهل قوله ذلك قبل محل الأجل أو بعده؟ ولا يعتبر هاهنا رأس المال؛ 
لأن إسلام ثوب کتان في ثوب صوف جائز. 

وإن کان المبيع ثوب كتان بدنانير إلى أجل والرهن ثوب كتان من صنفهء 
ثم ادعى ضياعه» فإن كان الرهن معيناً مشترطاً في أصل البيع؛ فلا فساد في 
المقاصة من هذا الوجه» أعني: إذا اعتبر أصل المداينةء وكذلك لا فساد فيه إذا 
اعتبر أخذ عينه عن الدَيْن» وإنا يعتبر قيمته على نحو ما تقدم في السؤال الذي 
قبل هذاء هل يقم بدنانير أو بدراهم؟ وهل ذلك قبل الأجل أو بعده؟ وهل 
العدد والسكة سواء أو ختلفة؟ 

فإن لم يكن الرهن في أصل العقد ولا قبضه بالحضرةء جازت المقاصة إذا 
كان الرهن مثل الأول فأقل؛ فلا فساد من هذا الوجه» وإذا كان الرهن أجود؛ 
ل تجز المقاصة. 


(ب) 


ب 
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فصل 
آفيمن باع ا أو غاا بدنانیر 
لی أجل وارتهن ثویا أو طعاما 
ثم اأعى ضياعه وأراد المقاصة] 
فإن باع حديداً بدنانير إلى أجل وارتن كتاناً أو غيره ما يقضى فيه با ثل ثم 
عى ضياعه؛ جازت عنه المقاصةء لان إسلام الحديد في عين" الرهن جائزء 
وأخذ عين” الرهن أو مثله عن هذا الدين جائز. 
وإن كان الرهن ثوب كتان أو غيره نما يقضى فيه بالقيمة؛ كان الوجه فيم 
يدخحل من الفساد اعتبار قيمته لا عين الرهن. 
وإِن باع قمحاً بدنانیر إلى أجل/ وارتہن ثمراًء ثم اذعی ضیاعه» فان کان 
قبضه للرهن بحضرة دفع القمح؛ جازت المقاصةء وإن كان عن تراخ؛ م جز 
إلا أن يكون الثمن أقل من قيمة القمح بالشيء البيّن فيجوز. 
وإن كان الرهن شعيرا» واستوى الكيل أو كان كيل الشعير أقل» وكان 
القبض معاً؛ جازت المقاصة؛ لأم) لا يتهمان أن يظهرا بيعاً صحيحاً ليتو صلا 
إلى بيع قمح بشعير أدنى منه» وكذلك إذا كان الشعير أدنى كيلا وقبضه 
متراخ عن قبض القمح» وإن كان الشعير أكثر كيلا؛ لإ تجز المقاصة بحال» 
ب كان القبض بالحضرة أو بعد المغارقةء وإنما" يعتبر الفساد في هذا 
(۱) في (ت): (غیر). 


(۳) في (ب): (غیر). 
(۳) فی (ق )٤‏ و(ت): (وإن !). 


كناب السلم الثاني C™)‏ 


الأصل ف أصل العقد» و أخحذ غ 
الديْن؛ فجائز لا فساد فيه. 


MM‏ ا 
‘بعض”' الرهن أو مثله عن 


فصل 
افيمن اسم ب طعام 
واخذ عليه رهنا فهلڪكا 
وقال ابن القاسم” في من أَسلَّم ني طعام وارتہن ثوباً» وادّعى ضياعه: ) 
تصلح المقاصة. 
یرید: إذا كانت قیمته ورأس الال سواء؛ | تجز الإقالة؛ لأ يتان أن 
يجعلا الإقالة على عين الرهنء ويظهرا تلفه. 
ولو علم أنه أحرقه لجازت الإقالة إذا كانت قيمته ورأس الال سواء» وإذا 
كان رأس ال مال عشرة وقيمته ثمانية؛ جازت الإقالة بقدر ما ينوبه؛ لأنه 2 
يسترجع من مثل رأس المال» فيدخله بيع وسلف» وإنا منع ذلك في الدنانير 
خيفة أن يكونا عملا على ذلك» ولا يتان أن يعملا على أن يرهنه ليفسده. 
قال: وإن ارتهن ترا ني رؤوس النخل» أو زرْعاً فادّعى هلاكه م يضمنه؛ 
لأنه لم يغب عليه“ . 


(۱) في (ت): (وإنما). 

(۲) في (ت): (عن). 

(۳) قوله: (بعض) زيادة من (ق .)٤‏ 

() قوله: (ابن القاسم) يقابله في (ب) و(ت): (مالك). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٠١٤‏ 

(0) في (ب): (المقاصة). 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ .٠١٤‏ 


1 ا2 
۳ 


وكذلك لو كان الرهن تمرانفي جرينه» أو زرْعاً في أندرهء أو سفينة أو شيئاً من 
آلاتهاء مثل أرجلها أو صوارما أو مراسيهاء وما العادة أنه يكون على ساحل 
البحر ودخل على بقائه ني موضعه؛ فإن القول قول المرتهن أنه ضاع من مكانه؛ 
لأن الراهن دخل على أن لا يغيب عنه المرتهن ويبقى إلى أمانات الناس. 

وقال ابن القاسم في من أَسْلَّم ني طعام وارتہن فيه طعاماً مثله وختم عليه: 


قوله حتمل أنه أَسْلَّم في سمراء وأخذ محمولة وما أشبه ذلك» وإن أراد أنه 
آخذ مثل الصفة والجودة كان ذلك أثقل ولا يفسخ» وليس بمنزلة من اشترى 
شيئاً بعينه يقبضه إلى أجل؛ لأن وجه المع إذا اشترى على ألا يقبض إلا إلى 
أجل أنه يزيده في الثمن لمكان الضان» وهذا في الرهن ضانه من المرتهن بنفس 
الغيبة عليه. 


() انظر: المدونة: ۳/ .٠١١۳‏ 


كناب السلم الثاني C9‏ 


باب 
فی من اسم 2 ثیاب آو غیرها او باع شیابا 
پا بعين أو اقرض عيناً أو ثياباء واخذ" بے 
جمیع ذلڪ فیا واراد الکفیل ان يصالح 
من له ذلڪ الحق 
وقال ابن القاسم في من أسكَم مائة دينار ني ثياب إلى أجل وأخذ منه بها 
كفيلاًء ثم صالح الكفيل الطالب قبل الأجل على ثیاب أو طعام أو دنانیر أو 
دراهم» قال: إن باع الكفيل إياها بيعاً والذي عليه الدَيْن حاضر مقر حتى لا 
یون للکفیل إلا ما على الغريم - فلا باس به إذا باعها با حل» وإن صالحه 
عن الغريم بأمر؛ يكون فيه الغريم بالخيار إن شاء أجاز الصلح» وإن شاء 
أعطاه ما عليه فلا حبر فيه . 
قال محمد: ولا يشتريه الحميل إلا بمثل الثمن الذي نقده فيه مشتريه. 
فيراعى في] يصالح به الكفيل أربعة: الصنف الذي يدفعه الحميل هل“ 
يجوز أن يؤخذ عن رأس الال وعن المسلَّم فيه؟ وهل دفع ذلك عن نفسه أو 
عن الغريم؟ وهل حل الأجل وقت الدفع أم لا؟ وهل الصلح قبل أن يؤخذ 
بالقضاء عن الغريم أو بعده؟ 


وأما حضور الغريم ومعرفة ذمته فإن| يحتاج لذلك إذا اشترى ما على 


go 


(۱) في (ت): (أو أخذ). 

(۲) انظر: المدونة: .٠١١/۳‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۹/۱۰‏ . 
) قوله (هل) ساقط من (ب). 


الغريم لنفسه» ولا يراعى ذلك إذا كان الدفع عن الخريم. 

وقال محمد في من باع دَيناً له“ على غائب» قال: إن عرف أنه حي قريب» 
وعلِم ملاؤه من عدمه - فلا بأس. فإن لم يكن عليه بينة؛ م جز حتى يحضر 
ويقر”"» قال: ولا جوز بيع ما على الميت وإن كان مقراً وعلم ما ترك؛ لأنه لا 
يدري ما يلحقه من دين لم يعلم به» فلم جز بيع ما على الغائب”" البعيد الغيبة؛ 
لأنه لا يدري ما طرأ على ماله . 

ولا أرى أن جوز إذا قربت الخيبة وإن كانت عليه بينة؛ إلا أن يشهد أنه 
کان مُقراً حین غیبته» فان کان منکراً م جز - وإن کان عليه بينة- لأنه بيع ما 
فيه خصومة» وقد يكون للغائب بينة على القضاء أو يخرج شهود الدين. 

ويجوز شراء ما على الميت إذا كان ظاهر اليسار» وليس هو معروفاً بمداينة 
الناس» وقد فرق ابن القاسم في قسمة ماله بين الغرماء؛ بين من هو معروف 
بالدّيْن» وغیر معروف به. 

وأما قول ابن القاسم في الحميل أنه لا يشتري إلا أن يكون الغريم مُقَرَاً 
بالدين» فيراعى الإنكار مع كون الحميل غارماً؛ لإمكان أن يثبت الغريم أنه 
قضى أو يدعي ذلك» فلا يستحق الدّين إلا بعد يمين الطالب» فإن نكل حلف 
الخريم وسَمَط الدَيْن» فلم يصح ما اشتراهء وإن جحد الخريم أن يكون عليه 
دين أصلاً حلف وغرم الحميل» ل يجز للحميل أن يشتري قبل يمين الغريم؛ 
(۱) قوله: (له) ساقط من (ت). 
(۲) آنظر: النوادر والزيادات .۳۷١ /١:‏ 


(۳) قوله: (الغائب) زيادة من (ت). 
() انظر: النوادر والزيادات: .۳۷١ /١‏ 


لأن الثمن يختلف» فإذا نكل الغريم وحلف الطالب ثبت الذين على الخغريم 
فاشتراه بأكثر» وإن حلف وسقط الدين نظر كيف يشتريه بأرخص؛ لأنه/ 
یغرم ما لا يرجع له به وهو يخسر ما یشتریه به. 
وحمل قول محمد أنه لا يشتريه إلا بمثل الثمن الأول على أن الحالة 
كانت شرطاً في أصل العقد. 
وقد قال ابن القاسم في من أسلم إلى رجلين وبعضه) هميل عن بعض: ل 
جز أن يقيل أحدهما » فجيلت إقالة أحدهما سلفاً. 
فما إذا كانت المح الة بعد العقد؛ فتضعف التهمة وجوز أن يشتريه بمثل 
ما يشتريه به الأجنبي. 
فصل 
افيمن أسلم مائة دينارء ثم صالح الكفيل 
عن دنانير أكثر منها أو أقل› 
أو على دراهم قبل الأجل ويعدها 
وإن أسلم مائة دينار في ثياب ثم صالح الكفيل على دنانير أكثر من رأس 
المال - لم جز الصلح عن نفسه ولا عن الغريم» وإن كان صالح على مائة فآقل؛ 
جاز إذا كان الصلح لتكون له الثياب؛ حل الأجل أو لم جحل. 
واختلف إذا كان الصلح عن الغريم» هل يمنع للغرر؟ لأن الخريم بالخيار 
بين أن يدفع ما عليه فيكون بيعاًء أو مثل ما دفع الحميل فيكون سلفاء أو يجوز؛ 
لأنه معروف من الكفيل» وأن القصد بمثل هذا التخفيف عن الغريم» وأن 


.١١۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 


يخبره في) هو أخف عليه فيقضيه» وليس القصد المكايسة ولا المبايعة» كا 
أجيزت العرايا وغبرها. 

وإن صالح على دراهم لم جز سواء دفعها عن نفسه أو عن الخريم» قبل 
الأجل أو بعده؛ لان الطالب خرج من يده دنانبر» فلا تعود إليه دراهم. 

وأرى إن كانت الحالة بعد العقد ودفع الدراهم على وجه الشراء لنفسه 
ان ور 

وإن صالحه على شىء ما يكال أو يوزن لتكون له الثياب؛ جاز قبل الأجل أو بعده. 

ويختلف إذا دفع ذلك عن الخريم؛ لأن الغريم بالخيار بين أن يدفع ما عليه 
فیکون بیعاًء أو مثل ما عليه فیکون سلفاً. 

فصل 
لل صلح الكفيل بالعروض 
قبل الأجل وبعده» والأوجه ب2 ذلكا 

وإذا دفع عروضأً من غير جنس العروض المسْلّم فيهاء فإن دفعها ليكون 
له ما على الغريم؛ جاز. 

ويختلف إذا دفعها عن الغريم» هل يجوز أو يفسد؟ لا كان الغريم بالخيار 
- وإن کانت هذه العروض من صنف العروض التي في الذمة ومثلها في 
الجودة والعدد- جاز قبل الأجل وبعده؛ لأنها قضاء. 

وإن كانت أدنى صفة أو أقل عدداً م جز قبل الأجل؛ لأنه إن دفعها عن 
الغريم كان الآخذ" قد وضع وتعجل» وإن دفعها عن نفسه كان سلفاً بزيادة 


(۱) في (ب) و(ت): (الآخر). 


وإن دفعها بعد الأجل عن الغريم جازء وإن كان ليكون له ما على الخريم ولم 
يجبر على القضاء م بجزء وإن كان قد جبر على القضاء وقصد الطالب بالوضيعة 
غريمه رجع الحميل با قضى عنه» وإن قصد هبة الحميل رجع بجميع الديْن. 

وإن كانت العروض التي دفع الحميل أجود صفة أو أكثر عدداًء فإن 
دفعها قبل الأجل لم تجز عن الغريم؛ لأن ذلك لما حط عنه من الضان» وإن 
کان لیکون له الدَيْن كان ضاناً بجُغْل» وإن حل الأجل جاز» وسواء دفع عن 
نفسه أو عن الخريم؛ لأنه قضى أفضل» وقد قال النبي عله: «إِنّ مِنْ خيار كم 

فصل 
آفی من أقرض رجلا دنانیر 
وتكفل بها رجلء فدفع الكفيل قبل الأجل 
أو بعده دنانير أكثر أو أقل أو دراهم] 

وإن أقرض رجلّ رجلاًدنانير وتكفل بها رجل فدفع الكفيل قبل الأجل 
أكثر عدداً أو أجود صفة - جاز» وإن كانت أقل عدداً أو أقل صفة ل جز ذلك 
عن الغريم؛ لأن الطالب وضع عن الغريم على أن تعجل» وإن" دفعها 
ليكون له ما على الغريم لم يجز؛ لآنه سلف بزيادة» وإن دفعها ليكون له الدين؛ 
يجزء إلا أن يكون قد جبر على القضاء ورضي الطالب أن يأخذ خسين 


ويفديه بمائة؛ لأنها هبة منه. 


(۱) سبق تخر يجه في كتاب الصرف»› ص: ۲۸٤٦‏ . 
() قوله: (عن الغريم) زيادة من (ت). 
)۳( قوله: (وإن) يقابله في (ت» وث): (ولاإن). 


وإن دفع الحميل دراهم عن الغريم؛ ل جز قبل الأجل؛ لأنه صرف 
فا 

ويختلف إذا حل الأجل؛ لأن الغريم بالخيار بين أن يدفع ما عليه أو مثل 
ما قضى عنه» وإن دفع عن نفسه؛ لم يجز قبل الأجل ولا بعده» إلا أن يكون قد 
جُبر على القضاء فتكون مصارفة عا في ذمته. 

وقال محمد: إذا كان دفعه بعد الأجل وبعد أن لزمت الحميل جاز ذلك 
بين الحميل وصاحب الحق» ويخرج الخريم ما عليه من الدنانير فيشتري بها 
دراهم حتى يرجع للحميل عدة ما دفع أو وزنه» فإن لم يوجد بالدنانير إلا أقل 

ل يكن للحميل غير ذلك» وإن كانت أكثر لم يكن له الفضل عليه “. 

والأول أبين. وإن دفع الكفيل شيئاً ما يكال أو يوزن لتكون له الدنانير 
التي على الغريم - جاز قبل الأجل وبعده. 

ويختلف إذا دفع ذلك عن الغريم» وإن دفع عروضاً عن الذي عليه الحق؛ 
جاز قبل الأجل وبعده» ورجع بالأقل من قيمة العروض أو الديْن» وإن دفعها 
لیکون له الدّيْن؛ جاز» ورجع بالدّيْن قل أو كثر. 

فصل 
آفيما يجوز أخذه من الكفيل» وما ا يجوزا] 

وقال ابن القاسم في من أسلم في سمراء: فلا يأخذ من الكفيل محمولة ولا 

شعيرأء وكذلك إذا كان أسلم في محمولةء م يأخذ منه سمراء ولا شعيراً - وإن 


استوى الكيل حل الأجل أو لم بجل- لأنه إن رجع بمثل ما أعطى كان بيع 


(۱) انظر: النوادر والزیادات : .٠٤١١١١٤١/۱١‏ 


كناب السلم الثاني € 


الطعام بالطعام متأخراً وبيع الطعام قبل قبضه» وإن دفع مثل ما قضى 
کان سلف . 

قال الشيخ: أما إن دفع حمولة أو شعيراً ليرجع بالسمراء فهو سلف 
ا ر و و جل وج غل ا 
جاز ذلك» فإن قصد الطالب بذلك التخفيف عن غريمه رجع بمثل ما دفع؛ 
OT‏ : ا 0 © 
لانه آدنی» وإن قصد مبايعة الحمیل ع)| توجه له قبضه/ اخضرت جانہ مالین 
مبايعة حاضرة» ولأن الشعير أدنى على كل حال» ولا يختار الخريم أن يغرم إلا 
شعیرا؛ لأنه أدنى. 

ويختلف إذا دفع حمولة والذي على الغريم سمراء؛ فعلى القول إنها أدنى 
يجوزء والقول إنها ما تختلف الأغراض فيها مع السمراء يجري فيها قولان على 
الأصل المتقدم» إذا دفع ما يكون الغريم فيه با خيار. 

وقال في كتاب الحالة: لا يعطى” عن السمراء سمراء جود ولا أدنىء 
إذا كان الدَيْن الذي على الخريم من بيع وإن استوى الكيل» قال: لأن الذي 
عليه الدَيْن بالخيار إن شاء أعطاه مثل ما أعطى وإن شاء أعطى مثل ما عليه 
فكان بيعاًء قال: ولا بأسن بذلك في القرض إذا حل الاج ". 

وأرى السَلّم والقَرْض في ذلك سواء في الغرر؛ لأن الغريم في جميع ذلك 
بالخيار بين أن يدفع ما عليه أو مثل ما قضى عنه» وإنا يفترقان في التعليل ببيع 
الطعام قبل قبضه»ء فإن ذلك يجوز في القرض» وأرى أن يجوز إذا دفع أجود بعد 
(1) انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 


(۲) في (ق :)٤‏ (يقضي). 
(۳) انظر: المدونة: .١٠١١ /٤‏ 


1 :ا م 
ص 


الأجل؛ لأن الغريم لا يدفع إلا مثل ما عليه وإنما ذلك من الحميل حسن قضاء. 

وكذلك إذا دفع أدنى صفة أو أدنى كيلا ليرجع بمثل ما دفع فيجوز؛ 
لأن الغريم لا بختار أن يدفع إلا مثل ما قضى عنه» وإن دفع ذلك ليرجع بمثل 
ما ني الذمة لم يجز؛ لأنه سلف بزيادة ولم جز ذلك قبل الأجل في قرض ولا 
بيع» فلم جز أن يدفع أدنى عن الغريم قبل الأجل ويدخله ضع وتعجل» ولا 
يكون له ما على الغريم؛ لأنه سلف بزيادة» وإن دفع أجود قبل الأجل ل 
بیز في البيع؛ لأله ضهان بجخل من الطالب أو خط عى الضان وأزيدة 
إذا كان برضا الغريم. 

فصل 
اله ما يضمنه الكفيل 
وما لا يضمنه 2 القبض من الغريما 

وقال ابن القاسم: إذا قبض الحميل ما على الغريم فضاع عنده» فإن أخذه 
على وجه الرسالة لم يضمنه» وإن أخذه على وجه الاقتضاء ضمنه. 

قال في كتاب محمد: لأنْ ذلك من السلطان إن قضى به السلطان خم . 

يريد: إذا قال الحميل للغريم: أنا أخاف أن أطلب ب) عليك؛ لأني أخاف 
أن تغيب أو تعسرء فلا يجوز للحاكم أن يقضي بذلك للحميل» وإن) للحميل 
أن يقوم بالبراءة من الحالةء فيلزمه أن يقضي ذلك للطالب إن كان حاضرا 
وإن كان غائباً أخرج ذلك الحاكم من ذمة الغريم» ثم يوقفه على يد عدل» 
)١(‏ قوله: (لأنه سلف بزيادة... قبل الأجل م يجز) زيادة من (ق٤)‏ و(ث) و(ت). 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٠٠١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات : .٠٤١ /٠١‏ 


كناب إلسلم الثاني CN)‏ 


ويبرئ ذمة الغريم» وتسقط الحالة. 

وإن قبض الكفيل الطعام من الََْم إليه ثم باعه» فإن كان قبضه بوكالة من 
الطالب -برئ الغريم» وكان مقال الطالب مع الحميل» وهو بالخيار بين أن يغرمه 
مثل الطعام أو مثل الثمن الذي باعه به» وإن كان قبضه بغير وكالة من الطالب؛ 
كان مقال الطالب والمطلوب على" الكفيل في المثل ليس في الثمن. 

فإن غرم المخل للطالب سقط ذلك الحكم وبرئ المطلوب» وإن أغرم المثل 
المطلوب للطالب”" رجع به على الكفيل. 

وإن كان قبض الكفيل من الغريم على وجه الرسالة؛ كان للطالب أن 
يأخذه بالمثل وليس بالثمن"» وكان للمطلوب أن يأخذه با مثل أو بالثمن. 

فإن أغرمه الطالب المثل؛ كان للمطلوب أن يخرم له مثل ذلك الذي غرمه 
ويأخذه بمثل ذلك الثمن. 

وإن ابتدأ المطلوب بالكفيل» فأغرمه المثل أو الثمن» ثم لقيه الطالب؛ كان 
له ن يغرمه الثل؛ لأنه يقول: ازل ي معك شيء» فتعديت عليه» ثم يرجع 
على المطلوب“» فيغرمه المثل. 

فصل 
لب2 الكضالة برأس المال] 

وإن كانت الكفالة برأس الال على أنه إن أعسر الَسْلَّم إليه اشترى به 
(۱) قوله: (علی) یقابله في (ب): (مع). 
(۲) في (ب): (الطالب للمطلوب). 
(۳) قوله: (ولیس بالثمن) ساقط من (ب). 


)٤(‏ قوله: (المطلوب) يقابله في (ت): (الحميل إلى المطلوب). 
(۵) قوله: (آنه) ساقط من (ق .)٤‏ 


مثل الَسَْم فيه؛ جاز ذلك» وسواء كانت الكفالة “في أصل العقد أو بعده. 

فإن كانت الكفالة برأس الال على أنه إن عجز المطلوب عن الأداء رد إلى 
الْسلّم رأس" ماله - لم جز سواء كانت الكفالة في أصل العقد أو بعده» فإن 
کانت في أصل العقد کان السَلّم فاسداً إن كانت برض الُسْلّم إليهء وإن كانت 
بغير رضاه لم يفسد السّلّم وكانت الكفالة ساقطةء وإن كانت بعد العقد صح 
السَلَّم وسقطت الكفالة» وسواء كانت برضى الُسْلَّم إليه أو بغير رضاه. 

وقد كان بعض أهل العلم يذهب إلى فساد الكفالة برس المال» وإن كانت 
لیشتري بها مثل الَسلَّم فیه» قال: لأنه لا يدري ما يشتري به ولا هل يوني 
بالدّيْن أم لا؟ وهذا غير صحيح؛ لأن الكفالة شيء معلوم لا غرر فيه» ولو كان 
هذا فاسداً؛ لم جز اشتراط رهن الثوب والعبد؛ لأنه لا يدري ما يوني من الدين 
ال هر اشد غرراة لن الغر رق الوت والد هن وجه 

تغیره في نفسه» ونزول أسواقه وزیادتهاء ونه لا يدري ما یشتری به؛ 
والغرر في رأس ال مال من وجه واحد» وهو آنه لا يدري ما یشتری به. وهذا غير 
مراعى» ولو روعي ذلك لم يصح رهن» وإنا الاختلاف في الغرر في العبد 
الآبق والبعير الشاردء والثمر الذي لم يبد صلاحه» أو يقول الحميل: لا 
أقضيك حتى يموت المحتمل به» أو حتى يقضيك فلان. 


)١(‏ قوله: (الكفالة) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (رأس) ساقط من (ق .)٤‏ 


كناب السلم الثاني CN‏ 


باب 

فيمن أسلم ب ثوب» شم زاد المسلم إليه دراهم 
أو غيرها قبل الأجل؛ ليأخذ إذا حل الأجل غير Kê‏ 
تلك الصفة أو تلك الصفة ليكون أطول 

ومن أسلم ني ثوب ثم زاد السام المسلم إليه دراهم ليعطيه إذا حل الأجل 
أصفق أو أرق أو أعرض - ل يجز» وهو فسخ دين في دين/ » ويجوز ذلك إذا 
جر اا ركان لوكي الان عاف ار ها اه فل راف 
وإن زاده قبل الأجل ليأخذ أطول وهو على الصفة في الجودة؛ جاز ذلك عند 
ابن القاس . 


کړه 


e E LA 
: وقال سحنون: هو فسخ دين في دينِ‎ 


والأول أصوب إذا كانت تلك الزيادة لا يرتفع ها ثمن الأول» ولا تيك 
في ثمنه إلا على حساب ما زادت الأذرع التي أسلم فيها أخيراء وإن كان ذلك 
ما يرتفع له ثمن الأول؛ ل يجز. 

ويجوز مثل ذلك في الإجارة أن يزيد“ ليجعله أطول» وإن كان في ذلك 
زيادة في الثمن؛ لأن ثمن المنافع لا تتغير لذلك. 

ولو تغيرت الصفة وكانت الإجارة ليعمل له ثوباً فنقله إلى عمل عامة 
أو رداء - ل يجز؛ إذا كان العمل مضموناًء ويختلف فيه إذا كان معيناً. 
(۱) قوله: (الأجل) ساقط من (ب). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .١٠١١‏ 


(۳) النوادر والزیادات: .۳٦٠١ /٦‏ 
(6) قوله: (أن یزیده) ساقط من (ب). 


فصل 
افيمن آقال من السّلم بعد أن زاد فيه 

وإن أخذ بعد الأجل من السَلَّم أدنى صفة واسترجع شيئاً من رأس 
ماله؛ جاز إذا كان رأس مال السّلَّم ما تعرف عينه» أو نما لا تعرف عينه ولم 
يغب عليه وشهدت البينة أنه عين ماله» وإلا لم جز ودخله بيع وسلف. 

قال محمد: وإن نقد بعض الثمن؛ جاز أن يقيل ما نقد لا من بعضه» وأن 
یقیله ما لم ينقد ومن بعضه» وما نقد وما لم ينقد . 

وأرى إذا نقد نصف رأس الال أن تجوز اللإقالة منه؛ لأنه يقبضه”" ما ل 
ينقد ولا یعود إلیه شيء وإنا“ یکون قصاصا بم) م يقبض» ومجوز أن يقيله 
من نصف المقبوض فيقاصه به ما لم ينقد ويقبض الباقي» وإن كان الذي نقد 
أكثر من النصف باليسير؛ جاز» ول يتهم. 

قال“ ابن القاسم في كتاب محمد في بيع وسلف: إذا كان الذي يرجع 
الشيء اليسيرء قاله في الذي باع نصف سلعة بطعام على أن يبيع له النصف 
الآخر» وضرب أجلأ فباع في بعض الأجل. 


(۱) قوله: (وإن أخذ... من السَلَّم) يقابله ني (ب): (وإن أخذ في للم إليه... في الصفة). 

(۲) قوله: (وأن يقيله... وما م ينقد) يقابله في (ت): (وأن يقيله... ومن بعضه)» وانظر: النوادر 
والزيادات .١١ /٦:‏ 

EES 

5 اط من 

.)٤ قوله: (قال) ساقط من (ق‎ )٥( 


ڪناب السلم الثاني ® 


فصل 
افيمن اسم ب ثياب موصوفة 
بذراع رجل بعينه ونحو ذلكا 


وقال ابن القاسم في من أَسلَّم ني ثوب بذراع رجل بعينه إلى أجل: لا بأس 
به إذا أراه الذراي» ويأخذ قياس ذراعه عنده» وقال مالك في من أَسْلَّم في 
ويبة وحفنة بدرهم: لا بأس به إذا أراه الحفنة. 

يريد إذا كان البيع ويبة أو ويبتين وما قل فإن كثر م يجز؛ لأن الغرر يكثر 
ولا ضرورة بها إل“ أن يجعلا كيل ذلك بالحفنة وليجعلا جميع ذلك ويبة أو 
جزءاً من الويبة. 

وقال ني من أسلم في ثوب حریر م یکن عليه أن يشترط وزنه". 

وقال ابن حبيب: إن اشترط الوزن مع الصفة والذَرّع"“ فجائزء وإن ¿ 
يفعل فجائز» وإن أراه المخل الذي يأخذ عليه فلا بأس. 


() الويبة: أربعة أرباع» وقيل: عشرون مَدَأً. انظر: مشارق الأنوار على صحاح الآثارء لعياض» 
ص: .۳۷٦‏ 

() قوله: (بدرهم) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ في (ب) و(ت): (لا). 

. ٠٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 

)في (ت): (الذراع). 


باب 
2 الإقالة 2 الطعام والثياب والعبيد 
إقالة الطعام تجوز قبل قبضه على عين رس الال وعلى مثله إذا كان رأس 
الال عیناً دنانیر أو دراهم» وإن كان رأس الال“ عَرْضاً أو عبداًء أو ما يقضى 
فيه بالقيمة؛ جازت الإقالة على عينه إذا م يتغير في نقصه» ولم جز على مثله ولا 
على قيمته. 
واخافت دا کان را الال د غا يکال اونوزن: 


ر 
8 


که 


فقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا" تجوز الإقالة على مثله ولا 
زل نله 

وأجازه أشهب ف الخو 

وهو أحسن؛ إذا كان ا مثل ما لا تختلف فيه الأغراض في الغالب؛ كالحديد 
والنحاس والرصاص وما أشبهها. 

وإن كان ما يتحصل فيه المثل كالكتان وما آشبهه؛ م ججز. 

وإن كان رأس الال تبراً أو ذهباً مكسوراً أو نقرة”“ فضة» فيسأل عنه آهل 
المعرفةء فإن قيل: إنه يقطع» أن هذا مثل الأول؛ جازت اللإقالة» وإن قيل: إنه 
(۱) قوله: (عيناً دنانير... رأس المال) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (شیئاً) ساقط من (ب). 
ا اقم ت 


. ٤٦/١٦: انظر: النوادر والزيادات‎ )٥( 
في (ب): (نقر).‎ )( 


لا حاط بمعرفة ذلك؛ ل يجز. 

وقال مالك في کتاب حمد: ولا تقیل من طعام غائب عنك ویدخله 
الدَيْن بالدَيْن» ولا توليه" لأحد, وني الواضحة: ولا يشرك فيه . 

وأما الإقالة فيستوي فيها الطعام والعَرُوض» وقد منع مالك ذلك في العروض 
إذا اشترى سلعة غائبة أن يقيل منهاء وقال: أراه من الدّين بالدّين“. 

وأجازه أشهب") وقاله بجحيى بن عمر قال: لأن ذمم هذين تبرأً 
ولا تنعقد. 

وعلى هذا تجوز الإقالة من الطعام وإن كان غائباً. 

ويختلف في الشركة والتولية إذا كان الثمن الأول مؤخراً إلى أن يقبض 
الطعام؛ لأن الذنم تختلف فيها الأغراض كالعروض. 

وقد اختلف في من اشترى طعاماً حاضراً بثمن مؤجل ثم أشرك فيه 
عبده”" أو ولاه قبل الأجل» فأجاز ذلك ابن القاسم ني المدونة“. 


ومنعه ابن القاسم وأشهب ف کتاب ی 


(۱) في (ب): (يقیل). 

(۲) في (ب): (عنها). 

(۳) في (ب): (یولیه). 

.٤١ /٦: انظر: النوادر والزيادات‎ )٤( 
.۲٠۲ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزيادات ٤٦/٦:‏ . 
(۷) قوله: (عبده) ساقط من (ق )٤‏ و(ت). 
(۸) انظر: المدونة: ۳/ ۱۸. 

(۹) انظر: النوادر والزيادات ٤٦/١:‏ . 


(ب) 


۳۸اب 


[| 
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وقال أشهب: لا يصلح فيه إلا الإقالة وحدهاء قال: وهو بمنزلة من 
وجب له طعام من إجارة أو اشتراه بعَرّْض؛ فإنه لا“ تصلح فيه إلا الإقالة 
ما م يفت العَرْض أو يعمل الأجير". 

قال ابن حبيب: لأن الذمم تختلف» فليس ذمته وذمة الذي أشركه أو ولاه 
سواء» ولا بد أن يكون أحدها أملى أو أعدم. 

قال: ولو بيع الغائب بالنقد؛ لأنه قريب الغيبة“ لجازت التولية فيه 
والشرك» ولا يدخله فسخ دَيْنِ في دَيْنٍ» ولا بيع الطعام قبل قبضه. 

فصل 
له ما يمنع من الإقالة 2 السَلما 

حوالة الأسواق في رأس الال إذا كان رأس الال ثوباً أو عبْداً لا يمنع 
الإقالةء وإن تغير في نفسه بزيادة أو نقص؛ ل يجز. 

والسّانة بعد امزال والمزال بعد السَانة في الدواب فوت يمنع/ الإقالةء 
واختلف في مثل ذلك في الجواري؛ فلم يره في المدونة فوت . 

وقال ابن حبيب: المزال البيّن بعد السَعانةء والسّانة البيتة بعد امزال البين 
في الجواري فوت؛ إذا ظهر على عيب يوجب له الرجوع بقيمة العيب”. 


(۱) قوله: (لا) ساقط من (ت) و(ب). 

(۲) قوله: (إلا) ساقط من (ت) و(ب). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات ٤۸/١:‏ . 

)٤(‏ في (ت): (القيمة). 

. ٤۸/٦: انظر: النوادر والزيادات‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة: ۳/ .١١١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات /٦:‏ ۲۸۲. 


كناب السلم الثاني € 


فعلى هذا يكون هاهنا فوتاً ويمنع الإقالة. 
وأرى أن ينظر إلى ما يقوله أهل المعرفة بقيمة الرقيق» فإن قالوا: إن انتقل 
إليه من سمّن” أو هزال ينتقل ثمنه لم تجز الإقالة وإن م ينقل ثمنه م تمنع 
الإاقالة. 
واختلف فى ا لحيو ان إذا طالت مدته الشهرين والثلاثة: فقال هاهنا: ل 
یا ءِ س 


(۳) 


0 


بفوت 

وقال في كتاب البيوع الفاسدة: ذلك فوت وحله على التغيير. 

والأول أحسن؛ لأنه يصح أن تمضي له مثل هذه المدة ولا يتغير» فكان مله 
على ما کان عليه حتی یعلم غیره أو لا. 

واختلف في من أسلم عشرة دنانير في طعام ثم زاد الْنْلِم الَسْلَّم إليه 
ديناراًء ثم ولي ذلك الطعام» فقال محمد مرة: يوليه على أحد عشر دينارأء ومرة 
قال: لا تجوز فيه تولية بحال“. 

والأول أحسن؛ لان الدينار ألحقه بالثمن» ولو كان ذلك في سلعة ثم 

وقال في من أسلم في طعام بحميل أو رهن فولاه رجلاً على إن سقط 
الحمالة؛ م جزء وإن أسقط ذلك قبل ثم ولاه؛ جاز؛ إذا تبين أنه سقط ذلك عن 
)°( 


(۱) ي (ب): (سمان). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .١١١‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ .1۸٠٥‏ 

٠۲ /٦: انظر: النوادر والزيادات‎ )٤( 
.٥١ /٦: انظر: النوادر والزيادات‎ )٥( 


بخلاف الزيادة إذا أسقطت؛ لأنْ الثمن هاهنا على حالهء وإنا أسقط ما 
كان من التوثق وليس ذلك بثمن. 

وقال مالك في كتاب محمد في من أسلم في أصناف تمر: فلا بأس أن يولي 
صنفاً منها بم ينوبه. ويجوز على قوله الإقالة والشرك في كل صنف بها ينوبه. 

وأجاز في المجموعة لمن أَسلَّم في طعام: قمح وشعير وعدس أن يولي 
صنفاً منھا با ينوبه". 

واخحتلف في من أسلم ثوبين في طعام فأقال من أحدهما بيا ينوبه: 

فأجازه ابن القاسم ني العتبية. 

ومنعه سحنون في المجموعةء وقال: أخاف أن يكون بيع الطعام قبل 
قبضه؛ لأنٌ الغلط يدخل في التقويم“» وقد كره ابن القاسم بيع أحدها 
مرابحة إذا أشتريا في صفقة واحدة“. 

فعلى هذا لا تجوز الإقالة ولا التولية في أحد أصناف الطعام. 

وإن قال من نصف الطعام جاز قولاً واحدا» ويسقط من السَلَم من كل 
صنف نصفه» ويكون كل ثوب بينها نصفين» بخلاف الإقالة على أحد 
الثوبين. 

وأجاز مالك لن أسلم عبْداً أو ثوباً في طعام أن يقيل من نصفه» وليس 


(۱) انظر: النوادر والزيادات ٤۹/٦:‏ 
() انظر: النوادر والزیادات ٠١١/١:‏ . 
(۳) انظر: البيان والتحصیل:۸/ ۷۲. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات ٤۷/٦:‏ . 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات .٤١ /٦:‏ 


كناب السلم الثاني ) ® ( 


بالىش؛ انالك ع 
فصل 
ال مسائل 2 السلم 
والإقالة منه والتوليةا 
وقال مالك: إن أسلم رجلان إلى رجل في طعام؛ جاز لأحدها أن يقيل 
من نصيبه» أو يوليه» قال: وليس للشريك على شريكه في ذلك حجة» وإنا 
الحجة فيا بين الشريك والبائع". 
وال ون ل ور الا ادن ركه وى ولك ١‏ لانه ل غوران 
یتقاضی دون ا والأول أحسن؛ لان الشركة تضمنت عنده آلا يقتضی 
أحدها دون الآخر» ول يتضمن ألا يقيل؛ لأنها حل بيع. 
وأجاز التولية ولم ير للشريك حجة في ذلك. 
وقال مالك" : إذا باع أحد الشريكين كان لشريكه أن يدخل ني الثمن” “. 
والأول أحسن؛ لآنه إن باع نصيباً شائعاً هو له. 
وإن أسلم رجل إلى رجلين جاز أن يقيل أحدهاء إلا أن يكون أحدها 
(۱) في (ب): (الشركة). 
(۲) قوله: (قال) ساقط من (ق .)٤‏ 
(۳) انظر: المدونة: .١١۸/۳‏ 
(4) قوله: (في ذلك) زيادة من (ق .)٤‏ 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ 1۲٤١‏ . 


() قي (ت): (حمد). 
(۷) انظر: المدونة: .١١۸/۳‏ 


aK 3 أ‎ 


دک 


و 


حيلاً با على صاحبه» وله أن يولي وان کان يلين. 

وقال شهب في المجموعة ني من أسلم إلى رجل ني طعام فول نصفه؛ جاز 
لکل واحد منه) أن يقيل من جميع نصفه لا من بعضه» أو يقيلاه» قال:“ وإن 
َسْلَّم رجلان إلى رجل فولى أحدهما رجلين أو وهبهما أو ورثاه؛ جاز لكل 
واحد أن يقيل البائع من جميع ما صار له لا من بعضه» أو يقيلاء. 

والقياس في هذين الموضعين الجواز؛ لأنً ا مولي لم يكن بينه وبين المسلم 
إليه معاملة» وقد حله على البراءة من التهمة؛ لأنه أجاز أن يقيله من يع 
نصيبه» فلو حمله) على التهمة؛ لم تجز الإقالة؛ لأنَ المسلم إليه قبض دينارين" 
ثم رد أحدهما بعد أن انتفع به» فإذا جاز ن یرد دیناراً جاز أن يرد نصف دينارء 
وكذلك إذا أَسْلَّم رجلان إلى رجل فول أحدهما من بعض نصيبه فينبغي أن 
يكون جائزاً» ولو كانت الإقالة من البعض بين الأول والثاني لم يصح؛ لأنه 
دفع شيئاً ثم استرجع بعضه. 

وإن أسلم رجل إلى رجل في طعام ثم مات المسلم؛ جاز على قوله” إقالة 
بعض الورثة من جميع نصيبه لأ من بعضه. 

والقياس أن تجوز إقالة الوارث من البعض؛ لأن التهمة في بيع وسلف في) 
بين المسلم إليه والميت دون ورثته» ولو كان ورثته في ذلك بمثابته؛ م جز أن 
يقيل أحد الورثة من يع نصيبه. 


(۱) قوله: (قال) ساقط من (ق .)٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات : ٤۸/١‏ . 
(۳) في (ت): (الدنانر). 

() أي على قول أشهب السابق. 


كناب السلم الثاني Cr‏ 


وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن حل الأجل ثم قبض المسلم بعض 
الطعام؛ لم جز أن يولي ما قبض وما لم يقبض» ولا ما يقبض وحده. 

وأجاز في العتبية التولية ما م يقبض» وقاله ابن حبيب”. 

وهو أصوب ولا وجه للمنع؛ لأنه موصوف مضمون في الذمةء فالذي 
ينوب المقبوض والباقي سواء» وكذلك الشريك إن شرك فيا قبض» وما | 


يقبض؛ ) يجز. 
ويختلف" إذا أشرك في| لم يقبض وحده» ولا يصلح أن يقيل ما قبض / 
ویدخله بیع وسلف» إلا أن يكون رأس الال شيئاً معيناًء ولا يصلح أن يقيل 
من الجميع نما قبض وما م يقبض. 
قال مالك: إلا أن يكون المقبوض يسيراً كا لخمسة والعشرة من المائة. 
فصل 
ال الإقالة 4 بيع العبيد 
بعد وجود عیب فیهم] 


ومن باع عبْداً بثوب فأصاب العبدَ عيب ثم تقايلاء فإن علم بالعيب 
صحت الإقالةء وإن م يعلم كان بالخيار بين القبول والرد. 

وإن هلك العبد ثم تقايلا ولم يعلم بائع العبد بهلاكه؛ ل تلزم الإقالة» وإن 
علم وأقاله على قيمته؛ ل يجز» إلا أن يكونا قد علا القيمة. 

وإن أقاله على مثله؛ جازت الإقالة إذا كان المثل ك 


(۱) انظر: النوادر والزيادات .٠١ /٦:‏ 
(۲) في (ب): (واختلف). 


)۳( انظر: النوادر والزيادات /٦‏ 0- 
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العبد» وسواء كان المثل حاضراً أو غائباً عن البلدء فإن لم يكن في ملكه جاز 
على أحد القولين في مسألة المرابحة إذا اشترى بعَرْض فباع على مثله» وعلى 
القول بجواز السَلَّم على الحلول أو إلى يوم أو يومين. 

ولو أقاله على أن يأخذ المثل إلى مثل آجال السّلّم» جاز؛ لأن البيع كان على 
معينين فلا يدخله فسخ الدَيْن في الدَيْن» وإن حدث العيب بالعبد أو هلك بعد 
الإقالة كانت مصيبته من بائعه عل القول أن الإقالة حل بيم. 

ويختلف على القول إنہا ابتداء بيع» هل تكون مصيبته ممن هو في يده أو 
ممن يرجم إليه قياساً على الاختلاف في المحبوسة بالثمن؛ لأن لمن بيده العبد أن 
بحبسه حتى يقبض الثوب» ولو كان ذلك سل أسلم عبد في ثوب جرى 
الجواب على ما تقدم» إلا أنه إن كانت الإقالة على المخل لم تجزء إلا أن يكون 
امل في ملكه حاضراً بين أيدم أو يقوما لقبضه» وإلا كان ديتا بدَيْن. 

ومن أسْلَّم في بلده وأقال بغيره جازت الإقالة» على أن يأخذ المثل في 
البلد الذي أقال فيه بالحضرة» وإن أقاله على أن يؤخر قبض المثل إلى البلد 
الذي أَسلّم فيه م جز وکان َي بدبْن» ولو كان السَلَّم ني طعام أسلم شيثاً 
ما يقضى فيه بالمثل فلقيه بغير بلد السّلَّم؛ ل تجز الإقالة بحال؛ لأن الإقالة 
على أن يتعجل المثل بموضع لقيه يدخله بيع الطعام قبل قبضه؛ لأن ثمن 
ذلك في البلد أن يختلف» والإقالة على أن يؤخر القبض للبلد الذي كان 


اسم فيه يدخله دين بديْن. 


فصل 
ا2 ضمان الطعام المقال منه 
بعد قبضه أو توليته أو الإشراك فيه 

ومن أقال من طعام ابتاعه بعد قبضه أو ولاه أو أشرك فيه» وكل ذلك قبل 
أن یغیب عليه م یکن على کل من کان في يده أن یکیله» ون غاب عليه کان 
عليه أن يكيله في الإقالة والتولية. 

واختلف في الشر كة: 

فلم ير مالك عليه أن یکیله» فقال في من اشتری طعاماً واكتاله في سفينة» 
ثم أتاه رجل فقال: أشركني فيه ففعل فغرقت السفينة قبل أن يقاسمه» قال: 
هلاکه منھ| همی" . 

وقال فضل بن سلمة: ينبغي أن تكون المصيبة من المشرك كالتوليةء قال: 
ووجدت في بعض الكتب لسحنون قال: هذه مسألة سوء. 

وقول مالك أصوب؛ لأن الشرك يقتضي أن يكون له جزء: نصفٌ أو 
ثلث أو ربع» فهو بنفس القبول يكون شريكاًء إلا أن يدعو إلى المقاسمة. 

وقال ابن حبيب في من أقال من طعام باعه فضاع بعد الإقالة: فضانه من 
المقيل بائع الطعام إذا م يغب عليه مشتريه» وإن كان قد اكتاله وغاب عليه كان 
ضبانه من المبتاع؛ حتى يكيله للبائع» وإن ولى الطعام كان ضمانه من اولي حتى 
يكتاله المولى غاب عليه أو م يغب حتى ضاع» إذا كان المولى قد اكتاله من البائع 
(۱) قوله: (کل) زیادة من (ق .)٤‏ 


(۲) انظر: المدونة: ٠١۸/۳‏ . 
(۳) في (ب): (الشريك). 


الأول» إلا أن يوليه ذلك على التصديق» وجعل الجواب في الشركة مثل ما في 
المدونة؛ لآنه لا يحتاج إلى كيل. 

وأرى ألا يكون على المولى كيل إذا م يغب عليه مشتريه؛ لأن المشتري 
يقول آنت قد عاينت كيله» فإن كان على الوفاء فهو حقي على البائع مني» وإن 
کان فيه بخس فقد رضيته لنفسي ودخلت عليه آنت» بمنزلة لو اشتريت سلعة 
فاطلعت فيها على عيب» ثم وليتها ونت عام بالعيب. 

وقال ابن القاسم في من أسلم دنانير ثم أقال عنها وهي حاضرة بيد الُسْلَم 
إليهء فأراد الْسْلَّم إليه أن يعطى غيرهاء فقال الُسْلِم: لا أجد غيرها - كان 
القول قول الْسْلَّم إليه» وله أن يعطى غيره. 

وقال سحنون: ليس له أن بحبسها ويعطى غبرها وهو أقيس؛ لأنها بنفس 
الإقالة ملك للأول» فلا مجر على أن يأخذ غيبرهاء وتكون مصيبتها على قوله 
من الأول. 


وعلى قول ابن القاسم تكون مصيبتها ممن هي في يده حتى يسلمها. 


تم كتاب السلم الثاني من التبصرة› 
والحمد لله حق حمده 


() انظر: المدونة: ۳/ ٠١۹‏ . 
(۲) قوله: (من التبصرة) زيادة من (ت). 
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كناب السلم الثالث .)€ 


وضلی إللّه على سیدنا و مولانا محمد 
وله وصحبه وسلم نسليماً 


go 
که‎ 


4 إقالة المريض من السلم 

وقال ابن القاسم فيمن أسلم مائة درهم في مائة إردب قيمتها ماتا درهم» 
ثم أقال منها في مرضه ولا مال له غيرها: خير الورثة بين أن يجيزوا الإقالة» أو 
يقطعوا له بثلث ما عليه من الطعام ويأخذوا ثلثيه» وإن كان الثلث يحمل جيعه 
جاز ذلك وتمت/ وصيته» وإن لم يكن فيه محاباة فالإقالة جائزة. 

وقال سحنون: لا تجوز إقالة المريض إذا كان فيها محاباة؛ لأن فعل المريض 
قۇقۇ لبعد الوت 

قال بو بكر ابن اللباد: لعل ابن القاسم أراد أن المريض مات مكانه". 
قال: ولو قيل: تفسخ الإقالة ما م يمت» فإذا مات صارت ضرورة» كمن أقال 
وهرب بعد" فقد قالوا: تصح الإقالة. 


(ب) 
۹ب 


.٠١١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزیادات: .٥۲ ۰۵١ /٦‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٥١ /٦‏ 
)٤(‏ قوله: (بعد) ساقط من (ت). 

. ٥۲ /٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


قال الشيخ كناثه: الإقالة على وجهين: 

على البت» ووصية لبعد الموت؛ فإذا كانت على البت» وتناجزا وتقابضا 
جهلاً منه) بها توجبه الأحكام من حت الورثةء أو كانا عالمين بها للورئثة في ذلك 
من الحق» وتقابضا على وجه الافتيات على الورثة» وعلم الورثة بذلك بعد 
الموت -كانت الاقالة جائزة. 

وعلى هذا َرَج كلام ابن القاسم؛ لأن المسألة تتعلق بحق الله سبحانه 
وهو قوله: (تتعلق بحق الله) المناجزة» وقد كانت وتقدمت» والمقال الآن 
لحت آدمي وهم الورثةء ولا يقال في) يراد لحق آدمي: إنه فاسد» والورثة بالخيار 
بين أن يسقطوا مقاهم فتمضي الإقالة أو يردوهاء إلا أن حملها الثلث. 

وإن علم الورثة في الحياة فأجازوا؛ مضت الإقالة» وقد قيل في الأصل: 
إنه لا ينظر إلى إجازتمم وأن للحاكم أن يفسخ ذلك؛ لإمكان أن يكون الوارث 
غير من آجاز. 

والأول أحسن؛ لأن هذا من النادر أن يموت الصحيح في حياة موروثهم 
الذي أشرف على الموت» فإن أرادوا الفسخ بأنفسهم الآن كان ذلك هم 
والفسخ إلى الحاكم إذا رفعوا ذلك إليه» فإن فسخوا بأنفسهم من غير حاكم 
كان ذلك على قولین» هل ذلك فسخ ام لا؟ 

وإن ل يفسخوه وقالوا هما: ردا اللإقالة فلم يفعلا حتى وقع الموت؛ 
مضت الإقالة إذا كان الثلث يحمل المحاباة. 

والوصية بالإقالة على ثلاثة أوجه: جائزة» وممنوعةء ومختلف فيها با لجواز والمنع. 


(۱) في (ب): (یتعلق بہا حق لله). 
(۲) ني (ت): (وهي). 


كناب السلم الثالث C)‏ 


فإن كانت الوصية إلى الورثة وقد وكلهم على أن يقيلوه كانت جائزة. 

وإن كانت من الميت» فقال: إذا مت فقد أقلته وأوجب"" ذلك له» كانت 
فاسدة» عَاقَدَه على ذلك الَسلَمُ إليه أم لا 

وإن لم يوجب الإقالة كان فيها قولان: الإجازة والمنع» فأجاز في الكتاب 
e‏ 

وحکی e‏ ذهباً بورق في مرضه وحابی أو وصی 
أن يصرف منه» وفيه حاباة أو لا عحاباة فيه أن ذلك جائز »> قيل: وإن کان 
ينظر في ذلك بعد الموت» قال: e‏ ولا أراه 
إلا حلالاء؛ لأنه ل يرد التأخير“ 

وقد جمع ابن حبيب في هذا السؤال بين البت والوصيةء وأجاز ذلك في 
ا لجميع» وحمله في البت على أا تناجزا. 

والحكم في الإقالة والصرف سواء» وكذلك النكاح: لا جوز على الوقف. 

وإِن وص آن تزوج ابنته من فلان جاز» وإن وجب هو ذلك لیکون 
تمامه بعد الموت لم يجزء وإن قال: إذا مت فقد زوجت أبنتي وكان الخيار مأ بينه 
وبين أن يموت كانت على قولين» وقد مضى ذلك في كتاب النكاح الأول. 

وإذا كانت الإقالة على البت كانت المحاباة في الثلث وحده خاصة» وإذا 
(۱) في (ت): (وأوجبت). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٠١۲‏ . 
(۳) قوله: (أو وصی) ساقط من (ب). 


)٤(‏ ني (ب): (وهو فیه). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۳۷٤ /۱١‏ 


@ ال 
الإقالة كانت على الوصية لبعد الموت؛ كان في الثلث جيع السلم لمحاباته". 

والغرق بينه أن المريض غير منوع من البيع» ومنوع من ابةء فإذا جمع 
عقد واحد بيعاً وهبة؛ مضى البيع» وكانت المبة وحدها في الثلث» وإذا أخر 
البيع لبعد الموت؛ كان الورثة مالكين للثلثين بنفس الموت» فلم يكن له أن يبيع 
ذلك عليهم وإن استوف الثمن. 

وم ير ابن القاسم أن يمضي من ذلك ما لا حاباة فيه كالعروض؛ لأن ذلك 
بيع الطعام قبل استيفائهء والمنع في ذلك شرع لا لتهمة". 

ولو كان المسلم إليه هو المريض فأقال من السلم ولا شيء له سوى رأس 
الالء ول مز الورثةء وقيمة السلم يوم أقال أقلء فإن م يجز الورثة اشترى من 
تلك الدراهم الطعام الذي عليه فقض عنه» فا فضل بعد قضاء دینه کان 
للمسلم ثلثه» ولا يدخل في هذا بيع الطعام قبل استيفائه. 


)١(‏ في (ت): (لمحاباة). 
(۲) ني (ب): (للتهمة). 


كناب السلم إلثالث ) ® 


باب 

إذا أسلم جارية ج طعام 
فولدت ثم أقال منها 

وإذا أسلم جارية في طعام فولدت عند المسلم إليه ثم أقال منها امتنعت ° 
الإقالة؛ لأنه إن كانت الإقالة على أن يرد الولد معها كان ذلك زيادة» وإن 
کان غل أن سه کان فاا لان کر غا دات ولد ع ر جت الرفلن 
اشترى أمة ولم يعلم. 

وإن اشترط أن يبقى له ويكون الولد“ في حضانتهاء فذلك أنقص لثمنها 
ويدخله التفرقة» وإن مات الولد وكانت حاملاً به حين أسلمت ل تجز الإقالة؛ 
لأا كانت ذات غيب فذهب الب 

وكذلك إن حدث عند المشتري مِنْ زا أو من روج زوجها المسلم إليه ۾ 
تجز اللإقالة؛ لأن الزنا والتزويج عيب. ۰ 


go 
کړه‎ 


وإن كانت حين ولدت ذات زوج فولدت ثم مات الولد وتعالت من 
نفاسها جازت الإقالة. 


(۱) في (ب): (سقطت). 

(۲) قوله: (إن کان) ساقط من (ت). 

(۳) قوله: (کان نقصاناً) ني (ت): (نقص). 
)٤(‏ قوله: (الولد) ساقط من (ت). 


(ب) 


NV 


e‏ ال 
با 
بابب ر 
: نما أو نخلا أو دورا 4 طعا Kê‏ 
إذا أسلم غنما أو نخلا أو دورا 2 م 
/ قال ابن القاسم: إن أسلم غن)ً أو دارا أو نخلاً في طعام فأكل من لبنها 
أو من تمرها وأخذ كراء الدورء فلا بأس بالإقالة بعد ذلك. 
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وهذا الذي قاله صحيح؛ لأن أخذ الغلة لا يمنع الإقالة إذا كان الأصل ن 
يتغير» فأخذ اللبن غلة» وسواء كانت في حين السلم ذات لبن أو حدث بَحد. 

وأما الصوف فلا تجوز الإقالة بعد جَرّو؛ لأنه إن كان عليها في حين السلم 
فجزه كانت اللإقالة على أقل من رأس المال» إلا أن يسلمه معها إذا كان قائ)ًء أو 
بحط ما ينوبه من الطعام إذا كان فائتاء وإن حدث الصوف عنده فجزه لم تجز 
الإقالة؛ لأن الشاة تتغير في مشل تلك المدة. 

وإن أسلم نخلاً لا مر فيها فأقاله» وفيها تمر مأبور أو مَرْو؛ جازت الإقالة 
والثمرة للمسلم إليه» ويؤخذ بجذاذها بالحضرة؛ لأن إطلاق الإقالة يقتضي 
رجوع الأصل على هيئة ما قبضت عليه» وليس ذلك بمنزلة بيعها ابتداءً؛ لأن 
الثمر على أنه لا تعلق له" فيها أفضل منه إذا كان على أن هناك حقاً في 
الدخول والخروج والتصرف”" لأجل الثمار» فكان عليه رد الشيء على صفتهء 
لا عیب فیھا على ما كانت أسلمت”" عليه. 

وإن أسلمها وفيها ثار غير مأبورة كان السلم فاسداً إلا أن يشترطها ربا 
على الجذاذء وإن كانت مأبورة أو مزهية كان السلم جائزاً إلا أن يستشنيها 
(۱) قوله: (له) ساقط من (ت). 


() قول وال صر ف) شافط من (ت) 
(۳) في (ت): (أسلفت). 


كناب السلم الثالث @ 


مشتري الأصول» فيفسد عند ابن القاسم؛ لأا وإن كانت في حين السلم 
علفاً غير طعام فإنه يراعى ما تؤول إليه في المستقبل» وأجاز ذلك ابن 
مسلمة“ إذا لم تزه قال: لأا غير مقصودة» وأجازها سحنون في 
السليمانيةء وإن طابت» قال: هو بمنزلة العبد يباع ويستشنى ماله» فلا بأس 
به نقداً أو إلى أجل؛ لأن ماله ملّى» قال: وكذلك يقول بعض أصحابناء 
وكذلك السيف المحلى بالفضة تبغ له 

وإذا كان السلم جائزاً على قول ابن مسلمة ثم تقايلا بعد أن انتقلت 
الثمرة إلى الإبارء أو كانت مأبورة فأزهت -ل تجز الإقالة؛ لأنها على أحد ثلاثة 
أحوال: إما أن يتقايلا على أن يسلا الثمار مع الأصول؛ فهي إقالة على أكثر 
من رأس الالء أو على أن تٍ تبقى لمشترما؛ فهي إقالة على أقل من رأس الالء أو 
على أن یبقی ما ينوا من الثمن فتفسد؛ لأنها يتهمان أن يكونا عَيلا عل 
ذلك في أصل العقد» فيكون ب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحها. 

E E O DLE 
تجز الإقالة هذه الوجوه التي تقدمت» وإذا كانت الإقالة على أن تبقى با‎ 
ينوا كانت التهمة على بيع طعام بطعام ليس يدأ بيد.‎ 

وإذا أسلم عبداً في طعام فاستدان العبد ديناًء ثم أقال من ثمن الطعام؛ ¿ 
تجز الإقالةء إلا أن يقضي ذلك عنه سيده أو يسقطه عنه صاحب الدينء 
فتجوز الإقالةء إلا أن يكون استدان ذلك بغبر إذن مشتریه“) أو یکون تداين 


(1) في (ب): (سلمة). 
(۲) في (ب): (آمور). 
(۳) قوله: (یبقی ما) یقابله فی (ب): (یتقایلا با)» وني هامشها کتب في نسخة (یبقی). 
)٤(‏ في (ت): (سیده). 


® الم 
في فساد» فلا تجوز اللإقالة وإن سقط عنه الدين. 

وإذا أسلم دراهم في طعام» ثم تقايلاء وأخذ عن الدراهم دنانير - لم تجز 
الإقالة؛ لأن| يتهمان أن يكونا عملا على ذلك» فيكون صرفاً مستأخراً. 

وإن أخذ عن الدراهم عرضاًء م جز ذلك عند مالك؛ خيفة أن تكون 
الإقالة في الباطن على ذلك العرض» ويجوز على أصل أشهب؛ لأن التهمة 
حينئذ" ليست على شيء كان في أصل العقد وإنما ينبغي أن يكون بيع الطعام 

وقد أجاز أن يعطي الغريم لن له السلم أقل من رأس الال ليشتري به طعاماً 
لنفسه» ولم يتهمه) أن يكونا عملا على ذلك فيدخله بيع الطعام قبل قبضه. 

وفرق بين الموضعين: فيمنع ما أدى إلى تهمة في أصل العقد؛ لأنها بيعة 
أجل» وبياعات الأجل ما يتهم الناس عليهاء وإذا سَلم" العقد من التهمة ¿ 
يمنع فيم) يكون بعد؛ لأنها من بياعات النقود» ولا يتهم فيها إلا أهل العينة. 


(۱) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (حینعذ) ساقط من (ب). 
(۳) في (ت): (أسلم). 


كناب السلم إلثالش (C.)‏ 


باب 
م بل التاخير 2 الإقالة والتولية - 
وراس مال السلم 


وقال ابن القاسم: قال مالك فيمن أسلم في طعام أو عروض,» فأقال من 
ذلك أو ول ذلك رجلكًء أو باع السلم إن كان ما يجوز بيعه» قال مالك: لا 
جوز أن يؤخره ساعة ولا يفترقان حتى تقبض ذلك من الذي وليت أو من 
صاحبك الذي أقلت» أو من الذي بعت» وإلا صار دينا بدين» وكذلك 
الصرف لا يجوز أن يفترقا قبل القبض» كذلك هذا . 

قال الشيخ يئاث#: والمعروف من المذهب أن الأمر في الإقالة أوسع من 
الصرف» وآنه تجوز المفارقة في الإقالة ليأتي بالئمن من البيت» أو ما قارب 
ذلك» والتولية وبيع الدين أوسع من الإقالة؛ لأنه لا يجوز تأخير الإقالة 
اليومين والثلاثة بشرط بغير خلاف» واختلف في التولية هل جوز مثل ذلك في 


التولية وبيع الدين. 
واختلف في الإقالة إذا وقع التراخحي فيها بغير شرط على ثلاثة أقوال: 


۰ ۰ »» ۲ 
فمنعه في المدونةء ورءاه ديناً بدين. 


r a E e E E‏ ۾ | (ب) 
يل له: إن المشترى يقول: إن الإقالة لا مستأخرة فانا أرجع/ فىأ 27 
يل له: إن امشتري يقو تصلح مستأخرة فأنا أرجع 


(1) انظر: المدونة: .٠١٤١ ١۱۲۳/۳‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤٦/١‏ . 


CD‏ ال 

وقال أشهب: إذا كانا من أهل العينة» فسخت الإقالة» وإن لم يكونا 
كذلك ولا عملا عليها ريت أن يلح عليه حتى يأخذ". وهذا تفسير لقول 
مالك. 

فإن كانت تهمة فسخت الإقالة» وإن قام دليل على عدم التهمة؛ لآن ذلك 
كان لسفر حدث» أو لأآنه حبس» أو كان من أهل الدين والثقة» بحيث لا 
يتهمان؛ مضت الإقالة» وإن لم يكن دليل تهمة ولا براءة؛ کان هو موضع 
الخلاف المتقدم. 

والإقالة من العروض والطعام سواءء فإن كان رأس ال مال عيناً في الذمة؛ م 
تجز الإقالة إلا على المناجزة» وإن كان السلم في الطعام» وكانا شَرَّطًا تأخير 
رأس المال ثلاثة أيام؛ لم جز تأخير الإقالة إلى مثل ذلك» وجازت إذا تناجزاء 
ولا یراعی ما كان من تأخير الثمن عند بائع الدنانير. 

ولو أسلم رجل دنانير في طعام إلى سنة ثم قال منها عند تمام السنة لجازء 
وإن كان ذلك في معنى من أقال في أقل من رأس المال؛ لأن المسلم ها قد خسر 
انتفاع الآخر بها إلى“ سنةء وإذا لم يراع ذلك كان أحرى ألا يراعى انتفاع 
بائعھا بها قبل أن يسلمها. 

ولو أسلم رجل عبداً ني ثياب على أن يدفع العبد بعد يومين» ثم أسلمه» 
ثم أقال من تلك الثياب» ليسلم” العبد بالحضرة بمجرد الإقالةء ولم يكن لمن 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۸/١‏ . 
(۲) قوله: (تهمة) ساقط من (ت). 


(۳) قوله: (إلى) ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ب): (لا یسلم). 


کان في يده ن يقول يبقی في يدي يومین کالأول. 
فصل 
لے حكم التراخي 2 الإقالة ب2 السلم إذا 
كان رأس الال شيئا معيناً أو طعاما 
أو رونا 

وإن كان رأس الال شيئاً معيناً -عبداً أو ثوباً- وأقاله على ألا يقضيه إلا 
إلى يوم أو يومين؛ ل جز ذلك في الطعام» ويدخله بيع الطعام قبل قبضه. 

ويختلف فيه إذا كان السلم في عروض: 

فيمنع على قول ابن القاسم» ویدخله عنده فسخ الدین بالدین. 

ويجوز على قول أشهب؛ لأنه أجاز أن يأخذ من دين سلعة غاثبة وقراً 
لاستجذاذه". 

وإن کان حاضراً فأمکنه منه فقام وترکه؛ جاز ذلك» وهو ودیعة عند 
وإن أمسكه حتى يشهد بالإقالة”“ وسقوط السلم؛ م تفسد الإقالة على القول 
بأن المصيبة فيه من بائعه الأول» وعلى القول الأول أنه من هو في يده“ 
يعود الخلاف المتقدم. 

وأن يجوز حسن؛ لأنه إن أخذ بظاهر النهي عن فسخ دين في دين» قيل: 
هذا معين ليس بدين» وإن أخذ بالقول أنه معلل وأنه” لئلا يزيد في الثمن 
(۱) في (ت): (لاستجذاذه استیناء). 
() قوله: (يشهد بالاأقالة) في (ت): (شهد الإأقالة). 
(۳) قوله: (الأول) ساقط من (ت). 


)٤(‏ في (ت): (یدیه). 
)٥(‏ قوله: (وأنه) ساقط من (ب). 


لكان الصبر؛ جاز. هذا أيضاً لأنه لا يزيده في الثمن لكان حبسه في الثمن عنه 
خ هد وقد آجاز أن اغد من دن طفاما بر كله و تراق ا اة 
فيه؛ لما كانت العادة أنه لا بختلف الثمن فيا يقبض من ساعته» أو يكون 
التراخحي لأجل كثرة كيله. 
فصل 
ل التأخير اليسير 2 عقد السلما 

واختلف ني التأخير في بيع الدين: فمنع ذلك في المدونة إلا على المناجزة. 
وقال محمد: يجوز تأخيره اليوم واليومين والإقالة غير هذا . وهو أصوب» 
ولا فرق بين بيع الدين وعقد الدين» وهو السلم. 

وقد اختلف في السؤالين جميعاً وهو“ عقد السلم وبيعه» فقيل: جوز تأخير 
ذلك اليوم واليومين. وقيل: لا يجوز أن يفترقا قبل أن يدفع فيها جيعاًء وهو 
أقيس» فإما أن يؤخذ بمجرد النهي عن بيع الكاليء بالكاليء» فلا يجوز أن 
يفترقا في السؤالين جميعاً على أن الذمتين مشغولتان» ولا يجوز إلا أن يدفع هذا 
رس المال» وهذا ثمن الدين» ويكون الدين في ذمة واحدة» أو يقال: إن تأخر 
هذا القدر معفو عنه في جنب أجل السلم وأجل الدين» فيجوز في الجميع. 


(۱) قوله: (كثرة) ساقط من (ت). 

(۲) في (ت): (التناجز). وانظر: المدونة: ۳/ ۸۲. 

() انظر: النوادر والزيادات: 1٦/١‏ بلفظ: ومن كتاب محمد: قال مالك: ولا خير في السلم 
إلى يوم أو يومين» كان في طعام أو ثياب أو حيوان. قال ابن القاسم: وكرهه ابن المسيب» 
وربيعة» والليث. قال محمد: فإن نزل» فلو فسخ كان أحب إلي» ولم صرح به لاختلاف قول 
مالك فيه. 

(4) قوله: (وهو) ساقط من (ب). 


كناب السلم الثالث @ 


ولو كان“ أجل السلم قريباً إلى يومين أو ثلاثة م جز أن يشترط تأخير 
رأس الال إلى يومين» وكذلك بيع الدين إذا كان الدين" حالاًء أو بقي من 
أجله هذا القدر؛ لم جز تأخير رأس الال بحال» وكان ديناً بدين» وإن ولى 
طعاماً وكان دفع رأس الال فيه بفور العقد؛ كانت التولية فيه“ على مثل ذلك 
ولا جوز تأخير القبيض. 

وإن كانا شرطا تأخير رأس مال السلم إلى ثلاثة أيام» وكانت التولية بفور 
العقد -ل يقبض رأس الال من امول إلا بعد مضي ثلاثة أيام» فإن كانت 
التولية بعد مضي ثلاثة أيام جرت التولية على قولين: 

أحدهما: أن إطلاق التولية يقتضي التأخير إلى مثل ذلك وإن شرطا 
التعجيل فسدت. 

والآخر: أا تقتضي التعجيل والقبض بالحضرة» فإن شرط التأخير إلى 
مثل الأول فسدت. وهذا قياس على الشفعة إذا كان الشراء بثمن مؤجل» فقام 
الشفيع بعد انقضاء ذلك الأجل؛ لأن الشفيع إن يستشفع بمثل ذلك الثمنء 
وكذلك التولية تجب بمثل ذلك الثمن أمرهما واحد. 


(۱) قوله: (کان) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (الدين) ساقط من (ب). 
(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: (مضي) ساقط من (ب). 


(ب) 
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® ال 
فصل 
ل تأخير رأس مال السلم بعد الإقالة من 
غير شرط, وتأخيره حتى يحل الأجل عمدا 
أو مطلاا 
واختلف إذا كان الثمن عيناً في الذمةء فأقاله فتراخى قبض رأس الال من 
غير شرط على ثلاثة أقوال: فمنعه في المدونةء ورءاه ديناً بدين. وقال مالك في 
كتاب محمد: بل يتبعه بالدنانير» ولا يرجع في الطعام» قيل له: إن المشتري يقول: 
إن الإقالة لا تصلح مستأخرة فأنا أرجع في طعامي» قال: ليس ذلك له. 
وقال أشهب: إن كانا عملا على ذلك» أو كانا من أهل العينة» فسخت 
الإقالةء وإلا رأيت أن يلح عليه حتى يأخذ'. 
وهذا أصوب» فإن كانت تهمة فسخت الإقالةء وإن كان ذلك لسفر 
حدث أو غيره / من العذرء أو كانا من أهل الدين والثقةء مضت الإقالةء وإن 
م يكن دليل تهمة ولا براءة؛ كان هو موضع الخلاف المتقدم. 
واختلف إذا تأخر رأس الال من غبر شرط حتى حل الأجل» فقال ابن 
القاسم: أراه من الدين بالدين ولا جوز وأجازه في كتاب حمد. 
وأرى أن يعتبر رأس مال السلم» فإن كان مثل ما كان سلم الناس جازء 
ون کان آکتر شل ما یکر تمتا لما يقبف يدا بيد؟ كان فاسدا ذلك بمة» 
وإن كان التأخير برب من أحدها لم يفسد السلم. 


(۱) سبق تخریج هذه الأقوال» ص: .٠٠٤‏ 
(۲) في (ب): (وهو). 


كناب السلم الثالث @ 


وقال ابن حبيب: إن كان التأخير من المسلم بمطل” أو التراخي حتى 
حل الأجلء كان المسلم إليه بالخيار بين أن يقبض الثمن ويعطي ما عليه» أو 
يفسخ السلم؛ لأن السلم إن) أرخحص” لتعجيل الثمن قبل أوان حلوله 
وانتفاع المسلم إليه بثمنه» فإذا حرم ذلك لإ يلزم دفع السلم. 

وإن كان التأخير من سبب المسلم إليه حتى حل الأجل كان السلم لازم 
وكذلك من باع طعاماً بثمن إلى أجل فلم يقبض الطعام حتى حل الأجل» قاله 
ابن القاسم وغيره. 

وقال مالك في ختصر ما ليس في المختصر فيمن أسلم في حنطة ثم وجد 
درهماً ناقصاً انتقض من السلم بقدره» فعلى هذا ينتقض السلم إذا تأخر رأس الال 
وإن كان مهرب من أحدهما؛ لأن حمل الزائف والنقص على غير التهمة. 


(۱) في (ت): (مطلا). ٠‏ 

(۲) في (ب): (یترخص). 

(۳) قوله: (إليه) ساقط من (ت). 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: / 1۹ء بلفظ: قال ابن حبيب: نحو ما تقدم أنه لا يفسد إلا 

بالشرط. وزاد: إذا مطله برأس المالء أو ببعضه والتوى به حتى حل الأجل» فالبائع خيرء إن 

شاء آخذ منه بقية رأس الالء وأعطاه طعامهء أو يعطيه حصة ما نقده فقط» إن كان نقده 
بعصًاء وإن لم يلتو المشتري بالثمن» وإنما ذلك بسبب البائع» فالطعام كله لازم لهء وليأخذ ما 
بقي له» وكذلك من باع طعامًا بثمن مؤجل» فلم يقبض المشتري بعض الطعام حتى حل 
الأجل» فإن كان البائع مطله به» لم يلزم المبتاع إلا ثمن ما قبض» وإن مطله البائع» فلم 
يقبض, فليؤد بقية الثمن» ويأخذ جميع الطعام. 


ا ا2 
ا 


باب 

فیمن اسلم خیاباً ل حیوان خم استقال کو 

من ذلك السلم أو من بعضه 3 

ومن أسلم ثوبين في فرسين ثم استقال من ذلك السلم فإنه لا تخلو 
الإقالة من أن تكون: على أعيان الثوبين» أو مثله|ء أو على عين أحدهماء أو على 
مثله» أو على عين أحدهما ومثل الآخر. 

فإن أقال على أعياني) جاز» وكذلك إن زاد شيئاً من صنفهاء أو من غير 
ها وكانت الإقالة على جيع السلم أو عن بعضه»ء ما خلا وجهاً واحدا 
وهو أن تكون الزيادة من صنف ال مسلم فيه فلا يجوز“ أن يعجل قبل أجله» 
وإن أخر إلى أجله جاز. 


که 


وإن كانت الإقالة على مثلها من غير زيادةء أو أخذهما عن جيع الدين 
جاز» وإن كان معه| زيادة» أو أخذهما عن بعض السلم دخله سلف بزيادة. 

وكذلك إن أقاله على مثل أحدهما عن جميع الحق جازء وإن أخذه عن 
بعضه لم جز ودخله بيع وسلف» وكذلك إن أخذه عن جيع السلم ومعه زيادةء 
فهو بيع وسلف» فالثوب الذي رجع إليه سلف» والزائد بيع» والذي في الذمة 
من الفرسين بيع بالثوب الباقي. 

وإن أقاله على عين أحدها لأنه مثل الآخر" من غير زيادة جا إذا“ 
كانت الإقالة عن جميع السلم» ولا يجوز عن بعضه» وهو سلف بزيادة؛ لأن 
(۱) زاد في (ت): (على). 


() قوله: (لأنه مثل الآخر) ساقط من (ب). 
(۳) قوله: (إذا) ساقط من (ب). 


امعين الذي رجع إليه"“ لغوء كأنه م يسلم والآخر الذي هو مثل الباقي 


سلف» وما معه زيادة لأجل السلف. 
وكذلك إن أخذه عن بعض السلم والباقي في الذمة زيادة لأجل السلف. 
وقد اختلف في موضعين: 


فالأول: إذا كانت الإقالة على عين أحدها على أحد الفرسين على أن 
يعجل الباقي؛ فأجازه ابن القاسم في کتاب محمد ورأی أنه إن أخذه على أنه 
حقه ليس على وجه السلف”. ولا خلاف فيمن عجل ديناً عليه ثم فلس ألا 
مقال لغرمائه فيه» ولو كان سلفاً لأخرجه وتحاصوا فيه. 

والثاني: إذا رد مثل الثياب وزيادة: فأجاز ه ابن القاسم في کتاب محمد 
وقال: كل ما حرج عن يدك" بمناجزة ما له مثل فلا تأخذ في ثمنه إلا ما جوز 
أن تبيعه به إلى أجل» قال: ولا يدخل ذلك في الثياب مع المناجزة ولا فيا لا 
مجب فيه إلا القيمة في التعدي”“. 


(۱) قوله: (إليه) ساقط من (ب). 

() انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١ ٠١١‏ والنوادر والزيادات: /٦‏ ۲۳٠١ء‏ بلفظ : قال ابن القاسم: وإن 
باعه عبدين بدنانير إلى أجل» ثم أقاله من أحدها فلا يجوز حتى يسمي كم للذي آقاله منه 
من الثمن اتفقت قيمتها أو اختلفت. 

(۳) في (ت): (ملکه). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠/٠‏ 


ا س 
کپ 


چ 


باب 
4 الشركة والتولية ب2 الطعام 


که 


o 
O 

قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أي 
عبد الرحمن» عن سعيد بن المسيب» عن النبى عه أنه قال: «من بتاع طعَامًا قَلاً 
َه حت يتفي الاما گان مِنْ َال أو شرك اوو 

وقال مالك: أجمع”" أهل العلم على أن لا بأس بالإقالة والشركة والتولية” . 
الإقالة وحدها؛ لأنها عندهما حل بيع. واختلف فيمن اشترى طعاما بثمن إلى 
أجل ثم أشرك فيه قبل أن يكتاله: فقال مالك في المدونة: لا بأس بذلك*“» 
وعلى قوله تجوز التولية. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يحل أن يولي حتى يقبضه 

قال أشهب: لا يصلح فيه إلا الإقالة وحدهاء قال: وهو بمنزلة من 
وجب له طعام من إجارة أو اشتراه بعرض فلا يصلح فيه إلا الإقالة فقط ما 
لم يفت العرض» أو يعمل الأجيرء فلا تصلح إقالة ولا غيرها. 


(°) 


(۱) أخرجه البخاري: ۷٤۸/۲‏ في باب الكيل على البائع والمعطي» من كتاب البيوع في 
صحیحه» برقم (۲۰۱۹)» ومسلم: ۳/ ١٠٠١ء‏ في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» من 
كتاب البيوع» برقم »)٠١١١(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ ٠٤١‏ في باب العينة وما يشبههاء من 
کتاب البيوع» برقم .)٠١٠١(‏ 

(9) زاد في (ت): (بعض). 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ 1۲١‏ والموطاً: 1۷١/۲‏ . 

. ٠١۷ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

. ٤۸/٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸/٦‏ 


ڪناب السلم الثالث C™(‏ 
واحتج ابن حبیب في منع الشركة والتولية باختلاف الذمم» قال: ا | ا 


ذمته وذمة الذي أشرك أو ولي سواء» يكون أحدهما أملى أو أعدم ولا يمكن أن 
یکون الاستیفاء منهم واحدا'. 

وإن اشترى طعاما غائبا قريب الغيبة واشترط النقد جاز فيه الشرك 
والتوليةء وإن كان بعيد الغيبة نما لا جوز النقد فيه واشتراه على ألا ينقد إلا بعد 
قبضه جاز فيه الشرك والتولية على قول مالك» ولم جز على القول الآخر؛ لأن 
الذمم تختلف» فأشبه من اشترى بثمن إلى أجل. 
لان تال طعاما غائبا عن دین»› فيدخحله فسخ دين دين وبع 

فصل 
ا2 اشتراط المعاوضة 2 الشركة 
والتولية والإقالة 2 الطعام 

قال محمد: وإن أشر كته في طعام ابتعته على أن أشر كك في طعام ابتاعه» أو 
قال: وليك على ان توليني» أو أشركك على أن توليني» أو أقيلك على أن 
تقيلني» أو تشركني أو توليني» لم جز ؛ لأنها خرجا بذلك عن المعروف إلى ٠‏ 
اللكايسة والمبايعة ودخلا في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه. 


. ٤۸/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) قوله: (غائباً) ساقط من (ت). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤۸/٦‏ بلفظ: ومن كتاب ابن الموازء قال مالك: وإن أشركته في 
طعام ابتعته» على أن أشركك في طعام ابتاعه» م جز ذلك. 


أحد الطعامين بالآخر» وذلك جائز؛ لأن الثمن لغو لا خرجه واحد منها. 

وإن كان رأس مال أحدهما دنانیر والآخر دراه اوغا والار عرض 
-فسدت الشركة؛ لأنها خرجت عن وجه المعروف لا شرط أحدهما بيع الطعام 
الا 

وإن قال: أقيلك على أن تقيلني؛ جاز إن تساوت رؤوس الأموال؛ لأن 
مال أمرهما إلى ر بيع أحد الطعامين بالآخر؛ لأنه لا بخرج أحدهما للآخر شيئ 
TT TT‏ 

وإن قبض المشتري بعض الطعام جاز تولية ما قبض» والشرك فيه» ولا 
جوز أن يولي ما قبض وما لم يقبض» ولا أن يشرك فيها. واختلف هل يولي ما 
م يقبض وحده؟ 


فمنعه ابن القاسم ف کتاب حمد» وأجازه ابن ا 


وقال محمد فيمن أسلم في طعام فقبض بعضه» فأعسر با بقي فأقاله منه: 
والسلف”“. لأنه لما قيض بعضه صار لما قبض منفعة» فكانت إقالة بمنفعةء 


قال: فإن رد المقتضي ما اقتضى وآقاله من الجميع لم يجز» وهو بيع الطعام قبل 
قبضه؛ لأن ما اقتضی صار مالا من ماله» فلم يقله ما بقي حتی ولاه قمحه 


() قوله: (بيع الطعام بالآخر) ني (ت): (على الآخر). 
() قوله: (إلل) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات:٠/ ٠١‏ . 

() انظر: النوادر والزیادات: ٤۹ /٦‏ . 

)٥(‏ في (ت): (فصارت). 


كناب السلم الثالث € 


الذي اكتاله. 

قال محمد: إلا أن يكون الذي قبض يسيراً مثل خمسة من المائةء وإن قبض 
عشرة من المائة فأرجو أن یکون : ES‏ 

فصل 
آفیمن اشترى سلعة 

وقال ابن القاسم في رجلين اشتريا عبداء فقال هم) رجل: أشركاني فيه 
ففعلاء قال: له ثلث العبد؛ لأني) إن أرادا أن يكون فيه كأحدهي". 

فجعل له الثلث؛ لأن ذلك القصد عنده» ولو كان المشتري واحداً؛ كان له 
النصف على قوله» وأصله في الشرك عنده أنه لا يقع على جزء معلوم. وقد قال 

فيمن أعطى رجلاً مالا قراضاً على أن له شركاً من الربح إنه فاسد". لأن قوله: 

"شرك" لا يتضمن جزءا معلوماًء وقال غيره: هو جائزء وله اللصف. 

في] دون ذلك. 

وني كتاب ابن سحنون فيمن قال لفلان في هذا العبد شرك معي» أو ۸ 

(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٦‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠١۸‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ 1۳۳ . بلفظ: قلت: أرأيت إن قال له: اعمل» على أن لك شركا في المال 
أيرد إلى قراض مثله؟ قال: نعم ؟ لأن هذا بمنزلة من أخذ مالا قراضاء ولم يسم له من الربح» 
ولا مال رب المال فعمل»ء فهؤلاء يردون إلى قراض مثلهم. 

)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٠۳٣‏ . بلفظ: (قال سحنون: وقال غيره: إذا قال لك شرك في المال ولم يسم 
شيا وتصادقا فذلك النصف). 


يقل معي» ثم قال: وهو العشر؛ كان القول قوله» وصل الكلام أو لم يصله؛ 
لأن الشرك يقل ويكثرء وكذلك الدار". 

قال ابن سحنون: وقال بعض أصحابنا: له النصف» وفرق بعضهم فقال: 
إن قال: معي صدّق» وإن م يقل: معي» لم يُصدّق» وأجعوا أنه إذا وصل كلامه 
بقولە له شرك العلت انه ٠‏ ردق 

وإن قال: هذا العبد لي ولفلان» أو بيني وبينه» ثم سكت» فيسأل بعد 
ذلك» فقال: له الثلث أو السدس» وقال الآخر: النصف» فذكر الخلاف 
المتقدم» قال: ولو قال له معي فيه حق لصدق فی يقر به“ . 

وقال الشيخ کناه: قوله له فيه شرك معي» أو ۾ يقل معي أو هو بيني 
وبينه» أو له فيه حق» كل ذلك سواء» وهذه الألفاظ لا تتضمن المساواةت 
ویصح أن يؤت بها مع اختلاف الأجزاء. 

وإذا كان ذلك» كان القول قول المقر أنه أراد ذلك فإن خالفه الآخرء 
أخذ ما قر له به» وتحالفا في الجزء الذي اختلفا فيه على صل ابن القاسم» فكان 
ذلك الجزء بينهما نصفين» فإن قال المقر: له الربع» وقال الآخر: النصف» أخذ 
الربع بإقراره» وتحالفا في الربع» وكان بينهما؛ لأن الإقرار بالربع إقرار منه بأن 
يد الآخر معه على ذلك العبد وإن كان في بيت المقر. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۸/۹‏ 
(۲) قوله: (له) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (أنه) ساقط من (ب). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٠١۸/۹‏ . 


() انظر: النوادر والزیادات: ٠۲۸/۹‏ . 
0( قوله: (معي) ساقط من (ت). 


كناب السلم الثالث @ 


ولو كان الإقرار بطعام أو بدراهم وقال: كانت الشركة في نصفه» وهو 
الذي قبضت وأضفت إليه نصفاً؛ كان القول قول المقرء وإن قال: كانت أيدينا 
E‏ س 
الربع واقتس| الربع بعد أيمانكا. 


(۱) قوله: (هذا) ساقط من (ت). 


باب 
نيمن اشترى سلعة فأشرك فیها رجلا بتي 
فیمن اشتری شرك فیھا رج %8 
على أن ينقد عنه أو ينقد هو عن المشرك 
(ب) قال اين القاسم فين اشترى سلحة تي سالة أن يش که و 
e a‏ 
فقال: أش ر كك على أن تنقد عني؛ م يجز» وهو بيع وسلف” . 
فإن نزل فسخ» إلا أن يسقط السلف» فإن كان السلف من المشتري» 
فقال: اشتر وأش ركني وانقد عني» أو قال: اشتر وأشركني ثم بعد انعقاد الشراء 
قال: انقد عني؛ جاز ذلك في كل شىء الصرف والطعام والعروض» وبيع النقد 
والأجل؛ لأن الشراء انعقد عليه حيعاً. 
ولو اشترى لنفسه فبعد أن عقد البيع قال: أشركني وانقد عني» أو قال: 
أشركني» فلا أشركه» قال: انقد عني؛ لم جز في الصرف» وجاز في العروض إذا م 
يكن سلم) في الذمةء وسواء أشركه بشرط النقد أو تَطَرَعَ بالنقد بعد أن أشركه. 
فإن كان سلم) في الذمة فأش ركه على أن ينقد عنه؛ لم جز» وإن أشركه بغير 
شرط ثم رضي أن ينقد عنه جاز. 
وجعل الجواب في الطعام على ثلاثة أوجه: 
معيناً حاضرا او اغا أو سل) ني الذمة. 


که 


فإن کان حاضرا؛ ل جز أن یش رکه على ن ينقد عنه» وإن اش رکه بغیر شر ط 
ثم قال: انقد عني» ولم یکن الأول نقد؛ جازء وإن کان قد" نقد ل ججز. 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠١۹‏ 


(۲) في (ت): (و). 
(۳) قوله: (قد) ساقط من (ت). 


كناب السلم الثالث @ 


وقال ابن القاسم أيضا: لا بأس إذا سأله بعد أن ينقد عنه“. ولم يراع نقد 
الأول أو لم ينقد. وإن كان الطعام سل) في الذمة لم تجز الشركة إلا أن ينقد 
بالحضرةء قال ابن القاسم مثل الصرف حرفاً بحرف. يريد أنه لا جوز أن ينقد 
الأول بشرط ولا بتطوع. 

قال: وإن كان الطعام غائباً م جز فيه شرك ولا تولية وإن كان معيناً؛ لأنه 
یصبر دیناً بدین". قال حمد: إلا آن ينقد حصته قبل آن بفترق": 

والجواب في الصرف صحيح ۽ لأن الشركة في جميع هذه الوجوه كبيع 
مبتدأء فلا يجوز أن يتطوع a‏ كانت مصارفة 
م عر ر 

وأما العروض تكون سل في الذمة» فمحمل قوله في منع الشركة بشرط 
النقد على“ القول في التولية أا لا تجوز إلا أن ينقد" ويجوز على القول 
الآخر أن ينقد بعد اليومين والثلاثة» كتأخير رأس مال السلم. 

ومنع الشركة في الطعام الحاضر بشرط النقد؛ لأن) حرجا عن وجه 
العروف» وإن كانت بغر شرط؛ صحت» ثم كان تطوعه بالنقد معروفاً 
أيضاًء ومنعه في القول الآآخر» خيفة أن يكونا عرلا على ذلك . 


.٠١۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات:٦/ .٠١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٥‏ ۳۷۸. 
(4) في (ت): (وعلى). 

.٠١۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 

() في (ت): (إلى). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٥١/١‏ 
(۸) انظر: المدونة: ۳/ ٠۲۹‏ . 


NAK 3 1 
چ‎ 


باب 

ب بیع زراریع ما یکون منه طعام ج 
وبيع التوابل قبل أن تستوفى 

قال مالك: لا بأس ببيع زريعة الفجل الأبيض الذي يؤكل وزريعة الجزرء 
والسّلق» والكراث قبل أن تستونى» وكذلك كل زريعة لا تراد للأكل وإنا 
یزرع منها ما یؤکل» وإِن کان تراد للأکل في نفسها؛ لم تبع قبل أن تستوی 
إلا أن يكون ذلك نادرا". 

واختلف قول مالك ني التوابل: الكزبر» والقرنباذ والفلفل وما أشبه 
ذلك فقال في المدونة: لا يباع قبل أن يستوق”“. وأجاز ذلك في ختصر ما ليس 
في المختصر“. 


که 


(۱) في (ب): (کانت). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٠١١‏ . 

(۳) قوله: (والقرنباذ) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: ۳/ ٠١١‏ . 

.٠٤ /٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


كثاب السلم الثالث CC)‏ 


6 باب 2 
23 2 بيع الطعام قبل قبضه Kê‏ 


قال النبي :من بتاع طَعَاماً قلا بَبعْهُ حى يَسَوْفِيه» اجتمع' عليه 
الموطأًء والبخاري ومسلم فبيع الطعام قبل قبضه يمنع بثلاثة شروط: 

أن يكون من بيع على كيل» أو وزن» أو عدد مما بحرم التفاضل فيه» 
واختلف إذا كان ما جوز التفاضل فيه» وإذا كان في ضمان البائع على غير كيل. 

فأما ما يجوز فيه التفاضل فالمعروف من قول مالك المنع؛ لعموم الحديث: 
امن بتاع طَعَاما» ولم يفرق. 

وروی عنه ابن وهب أنه قال: ما" لا ربا فیه جوز بیعه قبل قبضه. 

وقال في کتاب محمد فیمن اشتری تیناً وزناً ثم قال: زن لي بنصفه عنباً أو 
طحا وانصفه ا: رجو ان کون :يفا لا باس برقال عمد لا خر 
فيه اوخل قول مالك ف الین غل آنه عا لا يدر كالشتوي أو صف 
يدخر عل جناه ني وقت لا يدخر» وهذه المسألة أصل في جواز التفاضل فيا 
أصله الادخار إذا كان هذا في نفسه لا يدخر» وكأنه حمل الحديث على ما كان 


(۱) في (ب): (أجمع). 

(۲) سبق تخرججه في أول الكتاب» ص: .٠٠٠۲‏ 
(۳) قوله: (ما) ساقط من (ت). 

.٠٤/۲١ انظر: المعونة:‎ )٤( 

. ٤١ /٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (علی) ساقط من (ت). 


1 اوخو 
٣‏ 


واخحتلف في الجزاف إذا كان في ضبان بائعه: فقال ابن القاسم في كتاب عمد 


فیمن ابتاع لبن غنم بأعیانما شهراً بغیر کیل: لا یبعه حتی يحتلبه". وأجازه 
أ 2 


وقال مالك ف 'الععة " فيمن اشترى جرءا من تمرة لا عه تى 
٤ . 8 e‏ 2 
يقبضه» ثم رجع عن ذلك » ولا فرق بين الجزء والجميع. 

وقال في کتاب محمد فيمن ابتاع ثمرة حائط غائب م يره: م جز أن يبيعه حتى 
يراه؛ لأنه في ضان البائع. يريد إذا كانت يابسة؛ لأنه لا يسقط الضان وإن 

رضيه” إلا فيم كان يابساًء والمنع في جميع ذلك أحسن؛ لعموم الحديث. 

وقد قال مالك: نى في الحديث «عَنْ ربح ما أ يُضَمَنْ»" أن ذلك في 
الطعام“» فبأي وجه كان الطعام ني ضهان بائعه» فإنه يمنع من بيعه. 
ويختلف/ على هذا في الصبرة إذا كانت محبوسة بالثمن على القول أن 

(۱) في (ب): (يحلبه). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۹. 

(۳) قوله: (في العتبية) ساقط من (ب). 

() انظر: البیان والتحصیل: ۰۲۹۲/۷ ۲۹۷ والنوادر والزیادات: /١‏ ۳۸. 

.۳۸ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) قوله: (وإن رضیه) في (ت): (رضیه). 

(۷) حسن صحيح» أخرجه أبو داود في سننه: ۰۲ في باب في: الرجل يبيع ما ليس عنده» 
من كتاب الإجارة» برقم ٤(‏ ١٠۴)ء‏ والترمذي في سننه: ۳/ ٥۳۳‏ في باب ما جاء في كراهية 
بيع ما ليس عندك» من كتاب البيوع» برقم )4 «(IY‏ والنسائي في المجتبى: ۷ في 
باب بیع ما لیس لل البائعء من کتاب البيوع» برقم (۱ cE!‏ وقال الترمذي: حدذدیث 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۳١ /٦‏ 


كناب إلسلع الثالث C™)‏ 


الملصيبة من البائع. 
واختلف إذا أمكن منها هل يبيعها قبل نقلها؟ فقال مالك مرة: لا بأس 
داك 


وقال في العتبية: أحب إلي أن يؤخذ في ذلك بالحديث فيمن اشترى ا 
جزافاً قال: لا باع حتی ینقل من کا 


دوت ا غ قال رايت التاس على هر رَسول اله ل ذا 
OP‏ ييعُوهٌ في مَگانمْ» حَتی ا ا 


رکا اجتمع عليه البخاري ولم وذكره مالك في الموطأء ولم يقل 
جزاف"» وأخذ به الشافعي» وأبوحنيفة» وقال مالك في تفسير ابن مزين: إنجم 
کانوا یریدون بیعه بالدین» وأما بالنقد» فلا بأس. 
ولا فرق بين النقد في ذلك والدين إذا بيع من غير بائعه» واتباع ا لحديث أولى. 
واختلف في ال مكيل هل المنع معلل أم لا؟ فقال أبو محمد بن عبد الوهاب 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۸. 

() قوله: (قال: لا یباع) في (ت): (آلا یباع). 

() انظر: البيان والتحصيل: ۷/ .١١١‏ 

)٤(‏ في (ت): (ابتاعوا). 

)٥(‏ في (ب): (في). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠۲٠٠۳ /٦‏ في باب كم التعزير والأدب» من كتاب المحاربين 

من أهل الكفر والردة في صحيحه» برقم ( ۰ ) ومسلم: ۳/ ۰,؛ في باب بطلان بیع 

المبيع قبل القبض» من کتاب البیوع» برقم .)٠١۲۷(‏ 

(۷) أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ٠٤١‏ في باب العينة وما يشبههاء من كتاب البيوع» برقم 
۳9 


وأبو الفرج وغيرهم من البغداديين: المنع لأجل العينة"“. وقيل: شرع 
وهو أحسن. 

ولو كانت العلة العينةء لجاز بيعه من بائعه بأقل» ومن غير بائعه بأقل 
وأكثر» وهذا الأصل فيع| كان المنع فيه خيفة العينةء ويكون على قوم الطعام 
والعروض سواء. 

وقال محمد فيمن باع طعاماً قبل قبضه وقبض الثمن وذهب المشتري 
بالطعام» قال: يأخذ الثمن من البائع الآخر» ويقام به للغائب فيشتري به 
طعاماًء فإن كان أقل من الكيل الأول كان الباقي ديناً على الغائب يتبع به» وإن 
كان أكثر وُقف له" ورأى أن البائع الأول قد برئ بذلك الكيل؛ لأنه وف با 
عليه» والتعدي في البيع إنما كان من البائع الآخر» وليس من البائع الأول تعد« 
واستحسن في السليمانية إذا اشترى طعاماً أن يعاد إلى يد الأول حتى يوصله إلى 


e 
ید من اساری منه.‎ 


(1) انظر: المعونة: ۲/ .٠٤١‏ 

(۲) في (ت): (وفي کتاب). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۲. وعبارته: (قال ابن القاسم: ومن باع طعامًا من بيع قبل 
استیفائه» فقبضه مبتاعه» وغاب عليه» ولم یقدر عليه ليرده» فإنه يؤخذ الئمن من البائ 
الآخرء فیبتاع به طعامًا مثله فيقبضه» فإن نقص عن مقدار طعامه» فله اتباع الغائب با 
نقص» وإن فضل شيء من الثمن» أوقف ذلك للغائب» فيأخذه إن جاء» وإن كان كفافا برئ 
بعضه) من بعض). 

)٤(‏ قوله: (ید) ساقط من (ب). 


كناب السلم الثالث € 


فصل 
ال الطعام يجب عن نكاح أو صلح أو ثمن 
كتابة أو غير ذلك فيبيعه قبل قبضه] 
وإذا وجب الطعام عن نکاح أو خلع أو مصالحة عن دم أو كراء دار أو 
غير ذلك ل يجز أن يباع حتى يقبض؛ لأن كل هذه معاوضات وداخلة في قول 
النبي عيه: «مَنِ ابتاع طعًاماً. ,۾ . 
واختلف فیمن باع کرمه أو حائطه واستثنی منه کیلاًء قال ابن القاسم: 
أکره بيعه قبل قبضه» ثم رجع عنه وقال: لا بأس به" فذهب في القول الأول 
إلى أن المستثنى مشتَرَّى اشتراه البائع من المشترى منه» والقول أنه يبقى على 
الملك الأول أحسن. 
وقال ابن القاسم في المكاتب يكاتب بطعام: يجوز لسيده أن يبيعه من 
المكاتب قبل قبضه؛ لأن الكتابة ليست بدين ثابت» ولا يبيعه من أجنبي؛ لأن 
السید لو دبر عبده جاز أن يبيع خدمته منه» ولا يبيعها من أجنبي. 
ولا فرق بين المسألتينء فإما أن يقال: إن الكتابة دين ثابت» كا قال ابن 
عمرء فلا يباع الطعام من المكاتب ولا من غيره» أو يقال: ليست بدين ثابت» 


(۱) ني (ب): (على). 

(۲) سبق تخر يجه في ول كتاب السلم الثالٹث» ص:۲٠٠.‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۳۹. بلفظ: ومن باع ثمر حائطه» واستشنی منه کیلاًء يجوز أن 
یستنیه. وقد کره مالك بیعه قبل قبضه» ثم رجع فأجازه. 

)٤(‏ في (ب): (مبقی). 

. ٠١١ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 


Té 
ا‎ 
۷ 


وقد منع سحنون فسخ الكتابة في غيرها إذا م يعجل العتق؛ لأن فيه شبهة 
الدين» فكذلك بيع الطعام". 
وأرى أن يجوز ذلك من العبد وغيره إذا كانت الكتابة على قدر الخراج؛ 
لأها غلة» وإن كانت أكثر بالشيء البين» أو كانت إنا ينها با يستعين من 
الا الا جر هه لاه ضر ا لق 
وقال مالك في النصراني يبتاع الطعام من نصراني: لا أحب للمسلم أن 
یشتریه منه قبل قبضه". 
فلم يره حرماً؛ لأنهم غير خاطبين بفروع الإسلام والحديث متوجه لمن 
کان مسلا بقوله له: «مَنِ ابتاع طَعَاماً قلا عه حَتّی يَسَوْفِيه» وسواء کان 
اشتراه النصراني من نصراني أو مسلم» فإن كان المسلم هو المشتري لم جز أن 
یبیعه من نصراني قبل قبضه قولاً واحداً. 
فصل 
اك المواعدة ب2 الطعام قبل قبضه 
ومن ابتاع طعاما بعینه أو بغخير 
قال ابن القاسم: ولا يواعد أحداً في بيع الطعام قبل قبضه» ولا يبيع 


طعاماً ينوي آنه يقضيه من طعام اشتراه؛ بعینه کان» أو والمواعدة 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ بلفظ: قال سحنون: وإنا جوز إذا تعجل المكاتب عتق نفسه. 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠۳١۸‏ 

(۳) سبق تخريجه في أول كتاب السلم الثالث» ص: .٠٠٠۲‏ 

.٠١١ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 


كناب السلم الثالة CW)‏ 


في هذا كالمواعدة في الصرف. 
وقد اختلف في المواعدة في الصرف: فكره ذلك مالك » ومنعه أصبغ» 
واا ابن نافع. 


وأجاز مالك في كتاب محمد الخيار في الصرف” ) والمواعدة في هذا أخف. 
وكذلك إذا عقدا بيعاً على طعام في ذمته» ونيته أن يقضيه من ذلك الطعا» 
OT‏ 
a TT‏ 

فلا يجري إليه. إلا بشراء. ) 
E GS‏ 

ذلك ابن القاسم» إلا أن يقضيه الغريم من البائع آخراً ثم يقضيه وا خا 

مرة» فقال فيمن عليه طعامٌ من سلم فأعطى الطالب مثل رأس ماله ليشتري 

ذلك لنفسه: فلا بأس به“ 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٩ /٥‏ 

(۲) في (ب): (وأجازها). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۳۷١ /٥‏ 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۳/٦‏ بل بلفظ: ومن الواضحة : وكره مالك أن يقول لغريمه: 
تعال حتی آشتري طعامًا من فلان» ثم أقضیکه» لوجهین: وجه کأنه له اشتراه» فکأنه قضاه 
دراهم واشتراه لنفسه فيدخله أنه قضاء له قبل قبضه» ولا ينبغي للطالب أن يدله على طعام 
يبتاعه لقضائه» أو يسعى له فيه» أو يعينه عليه» أو بجعل له فيه. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ٠۳٦/١‏ والبيان والتحصيل: ۷/ ۷۷. بلفظ: قال ابن القاسم: 
سمعت مالكا قال في رجل أقرض رجلا طعاما إلى أجل» فلا حل الأجل قال له غريمه: 


(ب) 
vr‏ 


ال 

فإذا جاز للطالب أن يشتري الطعام على ذمة المطلوب» ثم يقبضه لنفسه؛ 
جاز أن يشتريه الغريم ثم جعل للطالب قبضه. وقد قيل: إن هذه إقالة"» وهو 
خطأً؛ لأن) متفقان أنه أخذ ذلك على وجه الوكالة» ولو ضاع الثمن كانت 
مصيبته من الباعث» وإن ثبت/ أنه اشترى ذلك للغريم ثم قبضه منه جاز» 
وأجازة اشهب وإن أذ أف من اران اللا أده عل أنه وكيل 
وأن يشتري على ذمة الباعث» ولو دخل على أنه يمسك ذلك لنفسه لم يجز» 
ويجوز على قوليه| إذا أعطاه أكثر من رأس الال واشترى بنيته وكل ذلك راجع 
إلى القضاء عن البيع» هل هو بيع أم لا؟ 

والقول إنه ليس ببيع أحسن“؛ لأن البيع المتقدم لم يكن في عين”“ هذا 
الطعام» وإن) قضاه عن دين تَهَدَم تَقَرْره ني الذمةء وإنا جاء الحديث: «مَن بقاع 
طَعَاما قَلاَيبعْهُ» ول يقل فلا يقضه. 
بعينها أن يأخذ بكيلها شعيرا"» وإن تقارًا أا أرادا المبايعة ولم يقصدا 
اللعروف. 

بعني طعاما أقضيك. قال: إن ابتاع منه بنقد فلا بأس به. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ."٠٦/٠‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤١/١‏ 
(۳) قوله: (آقل) ساقط من (ت). 


)٥(‏ في (ت): (غیر). 


(7) سبق تخر ججه» ص: ° 
(۷) انظر: المدونة: ۳: ۸۳ والنادر والزيادات:٠/١٤.‏ 


كناب السلم إالثالف ™@ 


وكذلك من أسلم في سمراء وأخذ محمولة " يريدها للزريعة جاز وإن اعترف 
أنه قصد المبايعة جاز""» وإن كان ما ينطلق عليه بيع الطعام قبل قبضه. 

ويختلف في المقاصة قياساً على ما تقدم في القضاء. 

فإن أسلم رجلان كل واحد لصاحبه في طعام كيلاً واحداً وصفة واحدة» 
ثم أرادا المقاصةء وتساوت رؤوس الأموال؛ ل جز عند ابن القاسم". 

وقال أشهب في كتاب محمد: جوز ويكون إقالة. 

يريد: أنب| لواتي) أا" عَيلا على ذلك في حين عقد السلم الثاني؛ جازء 
وكانت إقالةء فإذا سلا من التهمة جازت المقاصة؛ لأن الثاني قضاء عن الأولء 
والقضاء بخلاف البيع. 

ويلزم ابن القاسم أن يجيزه على ما تقدم له إذا وكله على أن يشتري لنفسه» 
فإذا اختلف رأس ال مال لم يجز» فإن كان الثاني أكثر دخله سلف بزيادة» وإن كان 
أقل؛ كانت إقالة على أقل من رأس الالء فإن خفي ذلك فماء وكان باطنه| على 
الصحة أن) يسلمان؛ جازت المقاصة؛ لأنه قضاء. 

وكذلك إذا كان لرجل قبل رجل طعام فأحاله المطلوب على من له عليه 


(1) انظر: المدونة: ۳: ۸۳. والنوادر والزيادات: .٤١ /١‏ 

(۲) قوله: (جاز) ساقط من (ب). 

(۳) انظر: المدونة: ٠۳١/۳‏ وعبارته: قلت: أرأيت إن أسلمت إلى رجل في كر حنطة إلى أجل من 
الآجال» ثم أسلم إلي ني كر حنطة مثله إلى ذلك الأجلء فأردنا أن نتقاص قبل محل الأجل يكون ما 
له من الطعام علي بم ل عليه من الطعام آججوز هذا ني قول مالك؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن حل 
الأجل؟ قال: نعم. قلت: ول؟ قال: لأنه بيع الطعام قبل أن يستوف. 

)٤(‏ في (ب): (وتکون). 

. ٠٤١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

0) قوله: (اعہ) أنہا) في (ت): (آنہ) ات لجاز یکون). . 


® الاخ 
طعام من سلم» فمنعه ابن القاس ؛ لأن الحوالة عنده بيع» فيدخله بيع 
الطعام قبل قبضه. 

وأجازة آشه ب ذا شاو ت رۆو س الامرال قال ويكۈن تول 

يريد: نها يَسلانِ من التهمة؛ لأا لو شاءا جعلاها توليةء وإلا فهع) 
مُقران أنبا م يقصدا إلا الحوالة والقضاءء ولو كان ذلك فاسداً لم جز أن يطرح 
ما اعترفا به على أنفسه| من الفساد ليصح غيره. فإن اختلف رأس المال» وكان 
أحدهما أكثر -الأول أو الآخر- ل تجز الحوالة على قوهي|. 

وإن كان أحدهما من سلم والآخر من قرض جازت المقاصة عند ابن 
القاسم إذا حاد”. 

واجاز اتب اداج اده 

وذكر ابن حبيب عنه أنه قال: يجوز إذا حل السلم“. وقال ابن حبيب: 
تجوز وإن ل يجلا . 


وهو أبين؛ لأن الذمم تبرأ من الآن. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١ /٦‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١ /٦‏ . 

.۱۸١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١/١‏ . 

() انظر: النوادروالزيادات: ٠٤١/١‏ بلفظ: قال ابن حبيب: والأول قول جميع أصحاب 
مالك إنه جائز إذا حل ما جيل به. 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٤١ /١‏ بلفظ: وقال ابن حبيب: إذا اتفق أجلاهماء جازت 
المقاصة وإن لم يجلا. 


كناب السلم إالثالف C۸)‏ 


وأما الحوالة فتجوز إذا حل المحال به» حل المحال عليه“ أم لاء وإذا 
صحت الحوالة عاد الجواب في بيعه في ذمة المحال عليه قبل قبضه على ما 
تقدم» فإن كانت الحوالة ببيع على قرض أو بقرض على بيع لم يجز على قوله 
في المدونة"» ومجوز على قوله في كتاب ابن حبيب إذا كانت الحوالة بقرض 
)۳( ۰ 
على بيع 
اب الرجل يكون له طعام من سلم 
علی آخر فیأمره ببیعه وإحضار الثمن] 
ومن کان له على رجل طعام من سلم فقال له: بعه وجئني بالثمن؛ م جز 
عند مالك وابن القاس“ وسواء أتاه بمثل ر اس لمال أو أقل أو أكثر» فإن 
أتاه بأكثر اتا أن يكونا عَيلا على ذلك في أصل السلم» وهي بيعة أجل؛ 
فیكون سلفاً بزيادة» وإن تاه بمثل رأس المال دخله فسخ دين في دين» وبيع 
الطعام قبل قبضه؛ لأن الإقالة على التأخير في معنى أقل. 
وكذاك إن أله عل آقل من راس الال فهو فسخ دين في دین؛ وع 
وفرق ابن القاسم» فمنع أن يكون المسلم إليه وكيلاً على البيع وإن تى 
برأس المال؛ لأنه يتهم على الإقالة المستأخرة» وأجاز أن يكون الذي له السلم 
(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: المدونة: .٠١۹/٤‏ 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١/١‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ .٠٤١‏ 


وكيلاً على الشراء بمثل رأس المال؛ لأنه يقبض ذلك بالحضرةء فلو أراد 
الإقالة لصحت بالحضرةء وإذا سقطت التهمة بقي وكيلاً على“ حسب 
ما اعترف”" بهء إلا أن يقول: بقي لك الفضل بعد الشراء؛ فتدخله“ 
التهمة على بيع الطعام قبل قبضهء أو يقول: بقي عليك فأتم» فتدخل 
التهمة في أصل العقد في السلم بزيادة. 

ويجوز على قول“ أشهب أن يوكل المسلم إليه إذا أتى بمثل رأس الال 
فأقل؛ قياساً على قوله إذا وكل الطالب على الشراء بأقل من رأس المالء وإن 
منع عنده إذا أتاه بأكثر من رأس ال مال؛ لأنه يعد تهمة”“ في أصل العقد» وهي 
بيعة أجل. 

وإذا لم تكن زيادة؛ سَلِمّ العقدٌ» وكانت التهمة بعد ذلك فيا يفعلانه 
با لحضرة على النقد إلى يومين أو ثلاثةء وهي كبيعة النقد؛ لا يتهم فيها إلا أهل 
العينة. 

وقد أجاز أشهب لن عليه دين أن يعمل به قراضاًء وأجاز لصاحب الال 
أن يأخذ الربح 


(۱) قوله: (على) ساقط من (ت). 

(۲) في (ت): (تقدم). 

(۳) في (ب): (فتدخل). 

)٤(‏ في (ب): (آصل). 

)٥(‏ في (ت): (بعد یتهمه). 

.٤۸/١١ والبيان والتحصيل:‎ "۲٠١ /۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 


ڪناب السلم الثالة CN)‏ 


فصل 
ال بيع الطعام قبل قبضه 
إذا كان من غير معاوضة] 
جوز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان من“ غير معاوضةء كالقرض» والبة 
والصدقةء والميراث» إذا م يكن الميراث في ذمته عن معاوضة» والغصب 
والتعدي» فمن أقرض رجلاً طعاماً؛ جاز للمقرض أن يبيعه قبل أن يقبضه» 


) (ب) 


ويجوز/ للمقرض إذا قبضه منه أن يبيعه قبل أن يقبضه"" من المقرض ون | بر 

غيره» ويجوز لمن له" سلم أن يقرضه قبل أن يقبضه» ولا جوز للمقرض أن 

يبيعه قبل قبضه؛ لأنه على حكم السلم ما دام في الذمةء ولا يصح القرض إلا 
ولو فلس المسلم إليه أو مات أو غاب؛ ل يلزم المقرض إليه”“ شيء» فإن 

قبضه وصار إليه؛ جاز للمقرض أن يبيعه منه ومن غبره قبل أن يقبضه؛ لان 

کیل البیع قد تقدم» ولا يدخل في الحديث «مّن بتاع طَعَاماً قَلاَ َه حَتّى 

يَقَبِصَهُ»؛ لأن هذا قد قبضه» وما وقع في الكتاب فحباية أن يكون باعه منه 

قبل قبضه من المسلم إليه وأظهر أنه إنما أقرضه وأجاز في كتاب محمد إذا 

(۱) في (ب): (عن). 

(۲) قوله: (قبل أن يقبضه) ساقط من (ت). 

(۳) قوله: (له) ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: (إليه) زيادة من (ت). 

.٠٠٠۲ سبق تخرججه في أول تاب السلم الثالث» ص:‎ )٥( 

0) انظر: المدونة: ۳/ .۸٤‏ بلفظ: ولا يجوز أن يبيعه من غير صاحبه الذي عليه السلم بنوعه» 
ولا بشيء من الأشياء» ولا بمثل كيله ولا صفته حتى يقبضه من الذي عليه السلف؛ لأنه إن 


ا2 
e 2 1‏ 


أقرضه الشيء اليسير من الشيء الكثير أن يبيعه قبل قبضه من المقرض؛ لأن 
اة شغ 

ويجوز ذلك على أصل أشهب”"؛ لأنه ل يتهم على بيع الطعام قبل قبضه. 

ولو أطاع رجل أن يقرض ذلك المسلم إليه ويقضيه عنه؛ م جز للذي له 
السلم بيعه قبل قبضه للحديث: «مَنِ ابْتاع... ۲ فهو مبتاع بعد ل رج 
عن ذلك. 

فإن قبض ذلك المسلم جاز للمقرض أن يأخذ من المسلم إليه فيه ثمنا ما 
شاء“؛ لأن السلم قد قبض» وهذا مقرض وليس بمبتاع» ولو استقرض الذي 
له السلم مثل ذلك الطعام ثم أحال به على المسلم إليه لم جز للمحال أن يبيعه 
قبل قبضه عند ابن القاسم» ويجوز على قول مالك في كتاب ابن حبيب؛ لن 
اللحال مقرض وليس بمبتاع» والمبتاع قد خرجت عن يده“ 

ويفترق الحكم“ أيضاً ني المبة والصدقةء فإن كانت المبة والصدقة من 
الذي له السلم» وهبة لأجنبي؛ لم جز للموهوب له بيعه قبل قبضه. 


باعه من غير الذي عليه ذلك بمثل كيله وصفته - صار ذلك حوالة» والحوالة عند مالك بيع 
من البيوع» فلذلك لا يجوز أن يحتال بمثل ذلك الطعام الذي سلف فيه على غير الذي عليه 
السلف؛ لأنه يصير ديناً بدين» وبيع الطعام قبل أن يستوفي. 

(1) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤ /١‏ بلفظ: أما الشيء الیسیر من الکثیر فلا باس به» وکانه 
وکیل على قبضه. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .١۲ /٦‏ 

(۳) سبق تخر مجه» ص: ۳۰۹۲ . 

)٤(‏ قوله: (ما شاء) ساقط من (ت). 

۳/٦ قوله: (عن یده) في (ت): (یده منه). وانظر: ا‎ )٥( 

(1) في (ب): (الجحواب). 


كناب السلم الثالف_ ___ )1( 


وقال مالك في كتاب ابن حبيب: المبة والصدقة أخحف”. يريد: لأن يد 
المشتري قد خحرجت. وإن كانت البة والصدقة من أجنبي» التزم أن بقضي 
ذلك عن المسلم إليهء ورضي المسلم بالحوالة عليه؛ لم جز للمسلم بيعه قبل 
قمبضه من الواهب ولا من غيره. 

وعقد هذا أنه متى كانت يد المسلم إليه"" باقية على سلمه» وهو القابض؛ ن 
جز البيعم» وسواء كان المقبوض منه المسلم إليه أو واهباً أو متصدةاً أو مقرضا؛ 
للحديث: مَنِ بتاع طَعَاماً لا يَبعها» وإذا زالت يده وكان القابض موهوبًا له أو 
متصدقا علیه؛ جاز"؛ لأنه لا ينطلق عليه الحديث: «مَن اباع». 

ومن وکل رجلاً یشتري له طعاماً لیقضيه عنه من سلم عليه فأمسىك 
الوكيل الذهب» وقضى الطعام من عنده فرضي ذلك المسلم إليه؛ جاز؛ لأن 


السلم قد قبض. 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳. 
(۲) قوله: (إليه) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (جاز) ساقط من (ت). 
() زاد في (ت): (فصل). 


ا ا 
رگ 


وک 


باب 
5 فيمن ابتاع طعاما على ڪيلء ج 
أو جزافاً ثم هلڪ بيد بائعه 


ومن اشتری طعاماً بعينه» ثم هلك قبل قبضه» فنه لا یخلو هلاکه من 
أربع: إما أن يكون من سبب البائع» أو أجنبي» أو لا سبب فيه لآدمي» أو من 
امشتري» فان کان من سبب البائع؛ باعه» أو أكله» أو وهبه -كان عليه أن يأتي 
بمثله إن علم کیله» وإن م یعلم تحَرّی قدر ما فيه فيغرمه» ولیس للمشتري إن 
كان باعه أن يجيز البيع ويأخذ الثمنء ولا إن كان أكله أو وهبه أن يأخذ القيمة» 
ويدخله إن فعل بيع الطعام قبل قبضه» ولا أن يفسخ البيع عن نفسه. 

قال ابن القاسم: وهو بمنزلة من استهلك طعاماً؛ فإن| عليه مثله. 

وإن أحلكه جني أغرم القيمةء واشارئ بها عام ويكيله :القع 
للمشتري» وإن لم يشتر بالقيمة حتى حال سوقه؛ لم يكن على البائ سوى ما 
اشترى بالقيمة» وينفسخ البيع في العاجز عن قدر الأول؛ لأنه بمنزلة ما ذهب 
بأمر من السماء» وإن حال برخص ل يشتر بالفاضل» وكان للبائع؛ لأنه في 
ضانه فله رخصه. 

وإن كان الذي أهلكه معسراً م يكن على البائع شيء» وكان للمشتري أن 
يفسخ البيع» ولم يلزمه الصبر حتى يوسر المعتدي» فإن رضي بالصبر جاز ولا 
مقال للبائع؛ لأنه لا مضرة عليه في ذلك» وإن رضي البائع أن يغرم مكيلته“ 
مثل ما كان يشتري بالقيمة؛ لزم المشتري. 


. ٠٦١/۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ب): (مكيلة).‎ )۲( 


كناب السلم الثالث CN)‏ 


وقال شهب في كتاب محمد: إذا غرم الأجنبي القيمة للبائع ينفسخ البيع» 
وليس للمشتري إلا ثمنه» إلا أن يقر المتعدي بعدد كيل» فيكون رب الصبرة 
با لخيار» إن شاء أغرمه كيل ما أقر به بعد أن يستحلفه» وإن شاء أغرمه القيمة 
ولا يصدقه» فيكون المشتري حينئذ بالخيار» إن شاء أخذ المكيلة التي أَقرّ بها 
المتعدي» وإن شاء أخذ" القيمةء فاشترى له ها طعاماً فأكله"» وإن شاء 
فسخ البيع عن نفسه". 

قال محمد: اختلف قول أشهب إذا أخذت القيمة فقال مرة: يشتري ا 
طعاما“ فيوفاه المشتري» ومرة قال: لاء إلا أن يعرف الكيل“. فجعل في 
القول الأول الفسخ من حت البائع إذا غرم المتعدي القيمةء وكذلك قال فيمن 
اشترى طعاماً فاطلع فيه على عيب بعد أن فات» قال: المشتري بالخيار بين أن 
يغرم المثل» أو يرجع بالعيب. 

A‏ عليه في تخريم المثل وشرائه مشقة» وكذلك البائ هاهنا له 
الفسخ» ولا يتكلف الشراء. 


ورأى / في القول الآخر أن يشتري بالقيمة وأن هذا" أخف من المشتري 
Vs‏ 
له 


جد عیباً بخضور ما یشتری به» ولأنه لا یغرم ذلك من ذمته» ثم اختلف قو 


(۱) قوله: (أخذ) ساقط من (ت). 

(۲) في (ب) زيادة: (فاكتاله لغيره كانت معلمة عليها). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: / .۳۷٤‏ 

)٤(‏ في (ت):(یشتری با طعام). 

.۳۷١ /١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠۳ /٦‏ 

(۷) قوله: (وآن هذا) يقابله في (ب): (وهذا). 


إذا سقط قول البائع» وغرم المستهلك المكيلة: هل يكون للمشتري خيار؛ لأنه 
يقول: اشتريت طعاماً بعينه؛ فلا لزم غيره. وإن هلك بأمر من الله» فسخ البيع 
على قوليهم)“ جيعاً إذا ثبت ذلك. 
واختلف إذا لم يعلم ذلك إلا من قبل البائع: فقال ابن القاسم في العتبية: 
لايصدق» وعليه أن يوي الكيل الذي باع" . وعلى قوله في كتاب السلم الأول 
يحلف أنه هلك ولم يكتمه» وينفسخ البيع. 
وإن أهلكه المشتري وعرف كيله؛ كان ذلك قبضاًء وعليه أن يرم الثمن» وإن ل¿ 
یعرف کیله؛ فالقدر الذي یقال: إنه کان فيه" » فإن قیل: قفیز» غرم ثمنه. 
فصل 
افیمن ابتاع صبرة جزافاً ثم هلکت 
بعد تمكين المشتري منها أو بعد حبس البائع تها] 
وإن بيعت صرة جزافاً فهلكت بعد أن أمكن المشتري منها؛ كانت 
لمصيبة من المشتري وعليه الثمن» وإن أهلكها البائع كان له الثمنء وعليه 
القيمة» فمن كان له فضل عند صاحبه غرمه» وإن أهلكها أجنبي غرم القيمة 
للمشتري» وغرم المشتري الثمن للبائع. 


(۱) في (ب): (قوهم)). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ .٤٥۷-٤٥٩‏ وعبارته: (وسئل: عن رجال یشتري كيلا من 
طعام بعينه فلم يقبضه حتى ادعى البائع أن الطعام هلك عنده» وكذبه المبتاع» وأراد أن 
يضمنه الكيل الذي باع منه» قال: عليه أن يوفيه الكيل الذي اشترى منه» إلا أن يعلم هلاكه 
بالبينة العادلة). 

(۳) في (ت): (فیها). 

)٤(‏ قوله: (المصيبة) ساقط من (ب). 


كناب السلم الثالث @ 


واختلف قول مالك إذا كانت متبسة بالئمن: 

فقال محمد: لم يثبت مالك منها على أمر“. يريد: أنه جعلها مرة من 
المشتري» ومرة من البائع؛ كالعبد حبس بالئمن» فقد اختلف فيه قول مالك» 
فعلى قوله: إن المصيبة من المشتري يعود الجواب إلى ما تقدم لو أمكن منهاء هذا 
إذا كان هلاكها بأمر من الله أو أهلكها أجنبي. 

واختلف إذا أهلكها البائع» فقيل: المشتري بالخيار» فله أن يفسخ البيع؛ 
لأنه حال بينه وبين ابيع" وله أن يغرمه القيمة ويدفع الثمن. 

قال ابن القاسم في العتبية في مثل هذا: لو قال قائل: عليه القيمة» قلت أو 
كثرت ل أعبه. وعلى القول أن المصيبة من البائع ينفسخ البيع إن هلكت بأمر 
الله أو أهلكها أجنبي ويسقط الثمن عن المشتري» ويعود المقال للبائع على 
الذي أهلكها فيغرمه القيمة إلا أن يكون الثمن أكثر فيغرمه إياه؛ لأنه كان ديناً 
ثابتاً فأبطله بإهلاكه» وإن أهلكها البائع فأكلها أو باعها؛ كان للمشتري أن 
يفسخ البيع. 

واختلف هل له أن يغرم البائع القيمة إن أهلكها أو الأكثر من القيمة 
والثمن الذي بيعت به إن باعها؟ 

فعلى قول أشهب ذلك له» وليس ذلك له على قول ابن القاسم» ويدخله 
بيع الطعام قبل قبضه؛ لما كان في ضمان بائعه» كا تقدم في اللبن في الضروع 
والثمرة الغائبة. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: /٦‏ ۳۷۳. 


(۲) في (ت): (البيع). 
() انظر: البيان والتحصيل: ۷/ ٤۷٩۹‏ . 


GD‏ ا 
وإن أهلكها المشتري عمدا كان ذلك“ رضا بالقبض» وإن باعها بائعها 
على كيل فعلى القول أن المصيبة من المشتري يكون بالخيار بين أن يجيز البيع 
البائع يكون له أن يغرمه» مثل ما وجد فيها من الكيل» ويختلف هل له أن يجيز 
البيع ويأخذ الثمن؟ 


(۱) قوله: (ذلك) ساقط من (ب). 


كناب السلم إلثالث @ 


باب 

فیمن له دين على رجل . x‏ 

وقال مالك فيمن باع سلعة وهو بمصر بدنانير على أن يقبضها بإفريقيةء 
وضرب أجلاًء وحل الأجل وهو بمصر: أجبر على القضاء الآن حيث وجده 
قال: وليس العين كالسلع؛ لأن ثانا في البلدان تختلف» فلا يأخذه إلا في البلد 
الذي شرط فيه . 

قال ابن القاسم: ولو أسلم في سلعة لا حمل ها كاللؤلؤ والمسك والعنبر؛ م . 
يأخذه إلا في البلد الذي شرط؛ لأن سعر هذا في البلدان بختلف”. 


کړه 


وقال أشهب في كتاب محمد: إلا ألا بختلف السعر في البلدان ولافي سوق 
يلتمس فيه هذا اللؤلؤ والعنبر» وكان الموضع بعيداً جداًء فله أخذه بالموضع 
الذي هو فيه -وإن كره- إذا حل الأجل» وإن كان على غير ذلك؛ م يكن له أن 
يأخذه به إلا أن يرضى المطلوب فيجيز صاحب الحق على قبوله؛ لأنه بموضعها 
أغلى» يريد: لأن القصد من السلم التجر والأثانء فإن علم أن له غرضاً في 
قبضه ف اوضع الذي سنن يارمه قبضة الآن هأهنا إلا أن يكون الطزيق 
مأموناً» فإن كان خوفاً | يلزمه قبوله هناء وإن كان أغلى؛ لأن الطالب يقول: لي 
غرض في قبض مالي ني ذلك البلدء وأخاف على وصوله إليهء وإن كان الدين ٠‏ 
يما له حمل» وهو هنا أرخص» فرضي الطالب بقبوله؛ أجبر" الآخر على 
)١(‏ انظر: المدونة: / .٠١١‏ 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٤١‏ 
(۳) في (ب): (جبر). 


(ب) 


ب۷٤‎ 


الوفاء؛ لأنه حط عنه الحمل وغلاء السعر» وإن كان هاهنا أغلى ورضي 
الطلوب بالقضاء؛ كان للطالب ألا يقبل؛ مجه في الحملء ويصح ألا بجر على 
القضاء بغير البلد في العين. 
فإن قال: أشتري لأقضي في البلد الفلاني؛ لأن لي به مالاء وإن ما معي 
هاهنا ما توصل به» أو قال: ليس عندي ما أقضي منه هاهنا إلا داري او ربعي» 
ولا أحب بيعه؛ فهذا لا بجر على القضاء إلا بالبلد الذي سمّى. 
ويجوز البيع وإن لم يضربا أجلأ ويصير بمنزلة من باع على دنانير بأعيانما 
غائبةء فإن كان الشرط من البائع فقال: أبيعك على أن أقبض في بلد كذا؛ لأ 
احتاجها هناك لوجه كذاء فعجلها المشتري بغيره -لم يلزم البائع قبوهما؛ لأنه 
يقول: أخاف في وصوها إلى هناك» / وقد اشترَطتٌ شرطاً جائزاً؛ فيوفي لي به. 
ل مسائل 4 اشتراط القبض 
4 السلم 4 غير بلد التبايع] 
وإن اشترط المشتري الوفاء في بلد وكان الثمن معيناً عبداً أو دنانير 
موقوفة؛ جاز البيع وإن لم يضرب الأجل» واستحب محمد في الدنانير أن 
يضرب أجل ولا وجه لذلك؛ لأنب) ني الأجل على وجهين: إن حل الأجل 
قبل الوصول لأمر عاقهم) لم يجبر على القضاء من غير الخائب» وإن وصلا قبل 
الأجل؛ كان للبائع قبض تلك الدنانيرء ولم يلزمه الصبر حتى يحل الأجل» وإن 
کان الثمن مضموناً وهو عين لم جز إلا أن يضربا أجلاً. 


() انظر: النوادر والزيادات: .٦۸ /١‏ 


كناب السلم الثالث ___ ) ) C.(‏ 


واختلف إذا كان عرضاً أو طعاماًء فقيل: ذلك جائزء والمسافة كالأجلء 
وعلى المسلم إليه ن يخرج للقضاء فإذا وصل قضاءه. 

وقال ابن القاسم في سماعه عن مالك: سئل مالك عن د ادل 
هو؟ فقيل : نعم» قال: لا بأس به. ول مجعله على الجواز بمجرد العقد» وقال 
فضل: الدنانير والعروض سواء» فإن لم يضربا أجلاً فهو فاسد. وهو أحسن؛ 
لأن السلم يحتاج إلى أجل يقبض عنده» وموضع يقبض فيه» فإذا ذكر الموضع 
بقي الأجل» وذكر الموضع لا يفهم منه الأجل. 

وقد استحب مالك فيمن باع بدنانير غائبة أن يضربا الأجل؛ فهو في 
السلم أولىء وإذا ضربا الأجل” فبقي من الأجل قدر مسافة الوصول؛ كان 
على الغريم أن يخرج للقضاء. 

واختلف إذا وكل وكيلاً للقضاء: فأجازه ابن القاسم “. ومنعه سحنون» 
وقال: لا أعرف الوكيل في هذا؛ لأنه لا يستطيع أن يتحول بم| له من الطعام. 

وقول ابن القاسم أصوب؛ لأنه إنا جرج على آنه وكيل» والوكالة 
تضمنت بقاء الدين في ذمة الأول» وليس بحوالة؛.فيدخله دين في دين» وإن 
خرج على أنه وكيل وهيل“ جاز؛ لأن الطالب له ذمة غريمه وذمة الحميل» 
والحالة با م بجحل جائزة» ويسقط مقال الطالب بخروج الوكيل إذا كان يدفع 
إليه من المال ما يوني بالدين في الخغالب..أو كانللغريم بذلك الموضع مايوفي به 
(۱) في (ب): (قال). ٠‏ 
(۲) في (ب): (أجاا). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۲۷۹. 
() في (ب): (وکیل حیل). 


ولا يحتاج فيه إلى خصومةء وإلا لم يجزء إلا أن يتحمل الوكيل بالقضاء 
ويكون موسراً بذلك» أو يأتي بمن يتحمل به إلى ذلك البلدء فإن حيل بين 
الناس وبين ذلك البلد لفساد طريتق أو لعدو أو فتنة ولا يرجى قرب 
انكشافه؛» كانت على الخلاف فيمن أسلم في ثمرة فخرج وقتها هل يلزم 
الصبر إلى انكشاف ذلك أم لا؟ 

وأرى أن يكون بالخيار بين الصبر أو يأخذ رأس ماله وإن أراد أن يأخذ 
الشمن الذي كان يشتري به في ذلك البلد؛ جاز على قول أشهب إذا كان السلم 
في عروض» وإن كان في طعام لم بجزء ويدخله بيع الطعام قبل قبضه. 
| وإ رقي الطالب أن يقبض ببلد هو قريب من اليلد الذي شرطا والسر 
سواء وهو في هذا أرخص كان ذلك له. 

وإن كان بالبلد الذي هما فيه فقال الخريم: خذ حقك» وقال الطالب: لا 
أقبضه؛ لأني إن قبضته هلك؛ يحبر على قبضه» وكذلك إن كان على الطالب 
طلبٌ من سلطان» فإن قبضه أخذه السلطان» وإن لم يقبضه أغرمه المطلوب» 
کان من حق الغريم أن يبرئ ذمته منه"“ فيكون الغصب على الطالب. 

فصل 
له منع الدائن للمدين من السضفر 
عند قرب حلول الأجل! 

ومن كان عليه دين إلى أجل فأراد السفر قبل حلوله م يمنع إذا بقي من 

الأجل قدر سيره ورجوعه» وكان ممن لا يخشى لدَده ومقامه» وإن خشي ذلك 


(۱) قوله: (منه) ساقط من (ت). 


كناب السلم الثالث €C.)‏ 


منه» أو کان معروفاً باللدد؛ منع إلا أن أي بحمیل» وإن کان موسراً وله عقار 
كان بالخيار بين أن يعطي حيلاً بالقضاء أو وكيلاً بالبيع» ويكون النداء قبل 
الأجل بقدر ما يرى أنه يكمل الإشهاد قبل حل الأجل. 

وإن أشکل أمره هل یرید سفراً بعيداً أم لا؟ حلف أنه ما يسافر فرارأ 
وأنه لا يتأخر عن العودة عند حل الأجل» وترك. 


® ال 
باب 
6 فيمن اشترى ترا ب4 النخل بطعام @ 
)0 أو تلا متم رة هتام او اما حاضدرا O‏ 
بغائب عن موضعهما 

ومن اشتری تمراً في نخل بطعام نقد فان کانت زهواً أو رطبا؛ ل جز 
إلا أن تجذ الثمرة ويتقابضاء قال ابن القاسم: لأن فيها ا جو اقح“ 

وإن كانت قد يبست» وكان الجذاذ على المشتري؛ جاز وإن ل جذ 
بالحضرة» وكذلك إن كان الجذاذ على البائم» ودخل على أا في ضان 
المشتري بالعقد وإن شرط آنها ني ضهان البائع حتى تجذ؛ لم جز إلا أن تجذ 
الثمرة" بالحضرة أو يتقابضا واختلف إذا اشترى نخلاً با فيها من 
الثار وهى زهو أو رطب: فقال ابن القاسم: لا ور إلا ان جد الغاره 
ويتقابضا في الطعامين. 

وقال سحنون: جوز ذلك وإن لم تجذ الثار وكان قبض الطعام الآخر 
مؤجلاًء قال“ كان كحلية السيف ومال العبد. وقد مضى ذلك ني كتاب 
القسم. 

وإن بيع قمح بتمر أو عسل بزيت تقابضا بحضرة العقد وقبل الافتراق» 
(۱) في (ت): (تمرا). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٤٠١‏ 
(۳) قوله: (الثمرة) ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ب): (ويتقابضا). 


.۲۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (قال) ساقط من (ب).‎ )( 


كناب السلم الثالث 


كالصرف/» وإن كان أحد الطعامين غاب قري من جاسهها احفر منود ر 
ذلك» أو قاما إليه وتناجزا بالحضرة؛ جاز ولم يفسخ» وقد مضى مثل ذلك في 
كتاب الصرف. 
وقال مالك في صاحب الحانوت يشتري حنطة بزيت او سمن» فيكتال 
الحنطة» ویدخل الحانوت ليخرج لماو ليت لا يعجبنی»› وليدع الحنطة 
عند صاحبها» ويخرج السمن أو الزيت ثم يأخحذ ويعطي. وهذا حاية» ولا 
فس ان ت ل 
e ma‏ 


(1) انظر: المدونة: ۳/ .٠٤١‏ 


پات 
9 .® 0( 
2 فيمن اقتضى من ثمن الطعام طعاما %8 


ومن باع طعاماً فقضی في ثمنه طعاما فإن كان مثله في الصفة والكيل 
جاز» وهي كالإقالةء وإن كان أكثر كيلا أو أجود صفة م مجز؛ لأنبا يتان أن 
يکونا عملا“ على سلف بزيادة» وإن كان أقل كيلا وأدنى صفة كان فيها 
قولان» وأرى أن يجوز؛ لأنه لا يتهم على خسارة. قال فضل: إنما كره ذلك لما 
يتخوف في الطعام من السوس» وهذا إنم| بخشى إذا كان بين الكيلين ما يرى أن 
الناس يدفعونه للضان» ويكون هناك ما يوجب أن مخرجه عن يده ليضمن»› 
أما أن يكون في وقت يخشى عليه الفساد» ويكون بين بيعه وبين اقتضائه ما 
يتغبر فيه الأول أو تكون فتنة. 

وكل ما لا يجوز للبائع أن يأخذه من المشتري منه» فإنه إن أحال بالثمن 
على المشتري لم يكن للمحال أن يأخذه من المحال عليه» وكذلك إن أحال 
المشتري البائع على غريم له؛ لم يأخذ البائع من المحال عليه إلا ما كان يجوز له 
أن يأخذه من المشتري منه» وهذا حاية» ولا أفسخه إن نزل» وإن أحال البائع 
على المشتري رجلا فأحاله المشتري على آخر جاز أن يأخذ طعاما؛ أي صنف 
أحب؛ لأن المنع في الأول لأجل التهمة خيفة أن يكونا عَيلا على ذلك» فإذا 
خرجت يد البائع والمشتري» وصار الآخذ والمآخوذ منه غير المتبايعين في ذلك 
الطعام؛ ضعفت التهمةء وقد تقدم بيان ذلك في الكتاب الأول. ) 

ومن باع حباً فلا يقبض من المشتري في ثمنه ما ينبت ذلك الحب إذا كان 


(۱) زاد في (ت): (على ذلك). 


كناب السلم الثالف______ @ 


بينهما من الأجل ما ينبت ذلك الحب فيه» قال مالك في كتاب محمد: وما هو 
با حرام البين"". يريد: أن ذلك حايةء واختلف فيمن باع و 
الطيب» فلا صار تمراً أقال منه: 

فقال مالك مروا لا اسه وم لا ر فة الا ان ملسن الشری 
فيكون البائع أحق بها من الغرماء“. 

وأرى أن يجوز وإن ل یفلس؛ لأنه طعامه بعینه فلا یدخله طعاء 
بطعام. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹ /٦‏ 
(۲) في (ب): (خائط). 

(۳) قوله: (مالك) ساقط من (ب). 
)٤(‏ قوله: (به) ساقط من (ب). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٥۲ /٦‏ 
(0) قوله: (طعام) ساقط من (ت). 


باب 
5 2 بيع الشاة اللبون بالطعام 
أو باللين نقدا أو إلى أجل أو بيع الخلايا بالعسل 

ومن المدونة قال مالك: لا بأس بالشاة اللبون بالطعام نقداً أو إلى أجلء 
ولا باس بها باللبن نقداء ولا يسلم في لبن» ولا يسلم اللبن في شاة لبونء ولا 
بأس بالشاة غير اللبون باللبن إلى أجل . 

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا تقدم اللبن فلا بأس» وإن تقدمت الشاة في 
اللبن فذلك حرام وله نحو ذلك في کتاب محمد" . 

وقال أشهب: لا بأس بالشاة اللبون باللبن إلى أجل إذا صح» ولم يتق 
ذلك منه|. 

وقال أيضاً: إن كان اللبن المعجل ل يجز”“. عكس ما ذهب إليه ابن القاسم. 

فمن منع الوجهين جميعاً رأى أنه من باب سلف بزيادة إذا تقدم اللبن» 
کالکتان في ثوب کتان» وإن تقدمت الشاة من باب ضان بجعل. 

وأرى إن أسلم اللبن الكثير وما يرى أنه لا يرجى من تلك الشاة إلا في 
آعوام أن جوز» وحمل على أنه لبن شیاه وإن کان قلیلاً یرجی منها مُيِعَء إلا 
أن يعلم أنه أراد المعروف وال مكارمةء ولا يجوز أن يسلم الشاة”“ في اللبن 
(1) انظر: المدونة: ٠٤۹/۳‏ . 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ ۷۳. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۱۸/١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠۱۸/١‏ 
)٥(‏ في (ت): (آنه لیس بشاة). 
)١(‏ قوله: (ولا يجوز أن يسلم الشاة) يقابله في (ت): (ويجوز أن تسلم شاة). 


كناب السلم الثالث ® 


الكثيرء إلا أن يعلم أنه أراد المكارمة فيجوز وإن كان يسيرأ» وكذلك إذا أسلم 
صوفاً ني شاة عليها صوف؛ يجوز إذا كان كثيراً» ويمنع إذا كان في قدر ما عليها 
إذا تم» وكذلك إن أسلم شاة في صوف فإن كان في“ قدر ما يرجى منها في 
عامها وما قارب ذلك لم بجزء وإِن کان کثیراً لا یرجی منها جاز. 
فصل 
له بيع النحل أو الخلايا بالعسل! 
قال ابن حبیب: لا بأس ببیع ذباب النحل بالعسل نقدا أو إلى أجلء 
وكذلك بيع العسل بكيل”" من ذبابه أو من ذباب النحل إلى أجل؛ لأنه لا 
عسل فيه "» بمنزلة بيع النخل بتمر إلى أجل يكون في النخل تمر 
قال حمد: قال ابن القاسم: لا تباع ا خلایا بشيء من العسل نقداً ولا لی E‏ 
قال محمد: کان فیها عسل أو لم یکن . 
قال أصبغ: فإن لم يكن فيها يوم بيعت عسل» جاز بيعها بالطعام غير 
العسل نقداً أو إلى أجل قريب» لا يأتي فيه بعسل» وإلا فلا خير فيه إلا بالعين 


(۱) قوله: (في) ساقط من (ب). 

(۲) في (ب): (بکل). . 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: 1 . وعبارته: (ومن الواضحة: ولا e‏ 
العسل نقدًاء أو إلى أجل» ولا بيع عسل بجبح نحل إلى أجل» ولا بأس ببيع ذباب النحل 
كيلاً بالدراهم» وبالعسل نقدًا أو إلى أجل» وكذلك بيع عسل بكيل ذباب النحل إلى أجلء 
N E NN‏ 
يأتي إلى مثله فيه العسل» فلا يباع إلا بعين أو عرض). کک 

(5) انظر: النوادر والزيادات: .٠/٦‏ وعبارته: (ومن كتاب ابن الموازء قال مالك: لا تباع 
الخلايا بشىء من العسل نقدًاء ولا إلى أجل). 

.0/ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


والعروض» ولا يجوز بالعسل على حال . 

قال الشيخ تقاثه: أما بيع ذباب النحل بالعسل فالجواب فيه حسن إذا كان 
إلى أجل لا بجني فيه منها"" ذلك العسل. 

ويختلف إذا كان الأجل بعيداً مجني فيه ذلك منها؛ قياساً على بيع النخل 
بتمر إلى أجل يكون فيها تمرأء وأما الخلايا بالطعام فإذا كان فيها عسل فاضل 
عن قوتها جاز بالطعام نقداء ولم جز إلى أجل. 

و أ ويختلف إذا م يكن فيه فضل: هل جوز بيعها بالطعام/ إلى أجل؛ قياساً على 
حلية السيف إذا كانت تبعاً وهي فضةء هل جوز بيعها بالفضة أو الذهب إلى 
أجل؟ فقيل: مبجوز. وقيل: يكره. فإن نزل مضى. وقيل: يفسخ. فإن فات مضى 
وهو في النحل أجوز؛ لأنه إن قطع هلكت» وليس في زوال”" الحلية أكثر من 
أجرة تؤدى على إعادتماء ولا جوز بيعها بالعسل إذا كان فيها فضل عنها؛ نقداً ولا 
إلى أجل» ويدخله التفاضل والنساء إن كان إلى أجلء ويختلف إذا م يكن فيه“ 
فضل هل يباع بعسل إلى أجل يصير فيه فضل عنها؟ 

وإن بيع النحل والخلايا بقرب ما رمى النحل فيها ولم تعمل شيئاء أو 
عملت الشهد دون العسل؛ جاز بيعها بالعسل» بمنزلة بيع الذباب قبل أن 
تعمل ذلك. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات:٠/ .٠٠١‏ 

(۲) قوله: (لا جني فيه منها) یقابله في (ت): (لا جبی منها فیه). 
(۳) في (ب): (زول). 

)٤(‏ في (ت): (فيها). 


كناب السلم الثالث Ci)‏ 


باب 
افيما] يحرم التفاضل فيه کک 
من الطعام وما يجوز منه 
ثبت عن النبي عله أنه قال: «الٌ بال رَالشعر بالشعرٍ والتَمر بالتْر 
الح الح ثلا بول دا بی د قَمَنْ راد او ادا فقَذ اَرَبّىء قَإِنِ اخحملَمَتْ مَذِِ 


او ۲ 
الصاف يعوا َيف" تم دا بی . 


کړه 


واختلف في تعليل هذه الأصناف فقال مالك في كتاب محمد: ما كان من 
الطعام والشراب من الحبوب والأوداك» والأدم» والفاكهة رطبها ويابسها نما 
يدخر - نوع واحد لم جز التفاضل فيه. فجعلها ثلاثة أقسام: مقتات» مؤتدم» 
ومتفكه» وقال أبو جعفر الأبهري: من أصحابنا من علله بثلاث علل فالبر 
مقتات مدخر جنس» فكل مقتات مدخر مردود إليه» والتمر متفكه يصلح 
للقوت» فكل ما وجد فيه هذا المعنى فهو مثلهء والملح مؤتدم» فكل ما وجد فيه 
هذا المعنى فهو مثله. ومنهم من علله بالقوت جنسا. 

وقال ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب: العلة أنها مأكولة مدخرة 
ا 

وليس هذا التعليل ب بصحيح» وهذه العلة شرط في كل ما تجب فيه الزكاة» 
وأا إن تجب فی) کان للعیش غالباًء إذا کان مقتاتاً مدخراً وقد یکون مدخراً 


(۱) في (ت): (ما). 

(۲) فی (ت): (إن). 

(۳) سبق تخر يجه في كتاب الصرف» ص: .۲۷١١‏ 
)٤(‏ انظر: المعونة: ۲/ .٥‏ 


1 لی 
ا 


وليس للعيش غالباً جرم فيه التفاضل» وليس تجب فيه زكاة؛ فا جوز واللوز”“ 
وما أشبه ذلك يحرم فيه التفاضل؛ لأنه مقتات مدخرء ولا تجب فيه الزكاة؛ لأنه 
ليس بأصل للعيش”"» فالبر والشعير وما أشبه ذلك أصل للعيش فوجبت فيه 
الزكاة» وحرم فيه التفاضل. 

والقول إن التمر متفكه غلط؛ لأنه كان بالمدينة أصلا للعيش» وكذلك مدائن 
التمر هو العمدة في أقواتهم» كالقمح في الحواضر» والشعير في البوادي. 

وني كتاب مسلم أن النبي تله كان يأخذ لأزواجه من خيبر تاين وَسمًا 
من مر وَعِشْرینَ وق شیر" 

ولورود النص بوجوب الزكاة فيه» ويلزم القائل أنه تفكه؛ أن يسقط 
الزكاة منه أو يوجب الزكاة في الفواكه» وإذا صح أن هذه الثلاثة البر والشعير 
والتمر أصل للعيش ل يبق إلا الملح» وهو مصلح القوت» فقس عليه المؤتدمات 
والفواكه المدخرة؛ لأن عمدة الملح في القوت الإصلاح؛ إن صنع في خبز أو 
طعام صلح وعذب» واستعمل الإنسان منه أكثر ما يستعمل لو لم يكن فيه» 
وإن أخل به كان ناقصاًء وني معنى الفساد» وتدخل فيه المؤتدمات با معنى؛ 
لأن كل واحد منها متعلق با هو أصل للعيش غالباً يراد ليستطاب به“ 
الطعام» ولينال منها من الطعام ما لا ينال عند عدمهاء وكذلك المتفكه به 
تعلق فيا هو أصل للعيش فيا يستطاب به.واختلف في الرمان والتفاح 


(1) قوله: (فالحوز واللوز) في (ت): (واللوز والحلوز والحوز). 
(۲) في (ب): (العيش). 

(۳) سبق تخر مجه في كتاب الزكاة الثاني» ص: ٠٠١۷١۴۳‏ . 

() في (ت): (المفسود). 

)٥(‏ في (ب): (فيه). 


كناب السلم الثالث DPD‏ 


والخوخ: فأجاز مالك التفاضل فيهاء ول ا ا 

وقال ابن نافع في شرح ابن مزين: الرمان والخوخ وعيون البقر 
والإجاص” وال موز ما ييبس ويدخرء فلا يجوز التفاضل فيه. 

وقال محمد في الزفيزف”" جوز التفاضل فيه» قال: لأن يبس ذلك ليس 
الغالب» ولا ييبس للأكل ولا للمعاش» وإنا ذلك ليدخل في غيره من العلاج 
والطبخ“. 

قال الشيخ نله: ما الرمان فلا يجوز التفاضل فيه؛ لأنه يدخر الشهورء 
وهو يتفكه قبل الادخار وبعده» وأما العين» والزفيزف فيجوز التفاضل فيه|؛ 
لأا إنما يرادان بعد اليبس للعلاج.والحلبة الخضراء طعام» فإذا يبست كانت 
علاجاء فإن نبتت كانت طعاما وهي في حال اليبس على حكم العلاج» ولا 
تراد في المغرب لتنبت بخلاف الترمس له حكم الطعام وإن كان لا يؤكل في 
حال اليبس؛ لأنه لا يراد إلا لينبت فحمل على ما يراد له. 

وقد تقدم ذكر الاختلاف في التوابل والبقول» وألا يجوز التفاضل فيه 
أحسن؛ لأنها مصلحة للقوت كالملح. 


(1) المدونة: /٤‏ ۲۹۹ والبيان والتحصيل: ۷/ .١١١‏ 
(۲) في (ب): (الإانجاص). ۰ 

(۳) في (ب): (الزفزوف). 

.۹ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ت): (القول). 


س 
لج 


فصل 
لبه بيع الرطب بالرطب, والرطب بالتمر 
والبسر بالرطبب» والبسر بالبسرا 


البسر بالبسر والرطب بالرطب والتمر بالتمر لا يجوز التفاضل فيها» 
واختلف في بيع بعضها ببعض مثلاً بمثل: فأجازه مالك وابن القاسم. 

وذكر أبو محمد عبد الوهاب عن عبد الملك: أنه منع بيع الرطب بالرطب» 
لقول النبي : يفص الرْطَبٌ إا کا 

ھک بيع البسر بالبسر» / ويجوز التمر بالتمر إذا كانا جديدين 


واختلف ف الحديد والقديم: فأجازه مالك في کتاب محمد ومنعه عبد 
الملك. 


والمنع في جميع" ذلك أحسن إذا کانا من جنسين صيحاني وبرني“» وما 
يعلم أا يختلفان في النقص إذا صار تمراً؛ للحديث» ولا جوز البسر بالرطب» 
ولا الرطب بالتمر مثلاً بمثل» ويختلف إذا تحريا نقص الرطب إذا جف» وقد 


(1) في (ت): (فيه). وانظر: المدونة: .٠٤١/۳‏ 

(۲) انظر: المعونة: ۲/ .٠١‏ والحديث حَسَنٌ صَحِيح أخرجه مالك في الموطاً ۲/ 1۲١‏ في باب ما 
یکره من بیع التمر» من کتاب البیوع» برقم: (۱۲۹۳)» والترمذي: ۰٤٤۷ /٤‏ في باب ما جَاءَ 
O oT‏ 
الرمڌي: هدا حديت حس م ضحي وَالعَمَل على َا عِندَ أَهْل العلْم وَهُوّ قول السَافِعِيّ 
وَأصحَابتا. 

(۳) قوله: (جمیع) ساقط من (ب). 

)٤(‏ الصيحاني والبرني: نوعان من التمر. 


كناب السلم الثالث CN)‏ 


اختلف قول مالك في بيع الطري من اللحم باليابس على التحري» وفي العجين 
بالدقيق على التحري» وأجاز في كتاب محمد رطب الخبز بيابسه على 
التحري” والمنع في جميع ذلك أحسن؛ لأن الفضل حرم وإن قلء والتحري 
لا يأي على حقيقة الماثلة. 

وقال ابن القاسم في بيع البلح الكبير بعضه ببعض لا يجوز متفاضلا. 
وأن يجوز أحسن؛ لأنه غير مدخر» وكذلك البلح الكبير بالبسر أو بالتمر قال 
مالك: لا خبر فيه. 

وقال في ختصر ما ليس في المختصر: تركه أحب إلّ وعسى أن مجوز. وهذا 
أقيس؛ لأنه مدخر با ليس بمدخر. 

وقد اختلف في الشتوي من التين والعنب متفاضلاً: فأجيز؛ لأنه لا يدخرء 
ومنع؛ لأن الغالب في ذلك الجنس الإدخار» فحمل القليل على حكم الكثيرء 
وأجاز البلح الصغار بالكبار وبالبسر وبالرطب متفاضلاً إذا كان يدا بيد. 

وقال في كتاب القسم في البلح الصغار هو علف كالبقل. 

فإذا كان في وقت يكون علفاً جاز أن يسلم في الكبار وني الزهو والتمر إذا 
كان مجذوذاً أو جذ قبل أن يراد للأكل» فإن كان يراد للأكل جاز التفاضل يدا 
بیدء ولا جوز صغارہ بصغارہ إلى أجل وإِن م یکن طعاماًء کا لا جوز ثوب 
بمثله إلى أجل وأجاز النوى بالتمر» ومنعه مرة بموضع المزابنة خاصة؛ لأن 
التفاضل بين النوايين وبين النوى بالتمر جائز. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۲. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۳۲. 
() قوله: (البلح) ساقط من (ت). 


باب 

2 بيع اللحوم بعضها ببحعض» ج 
و بيع الحيوان باللحم والحي بالحي 

للحم" ثلاثة أصناف: فلحوم ذوات الأربع صنف» إنسيها ووحشيهاء 
الإبل والبقر والغنم وبقر الوحش وحره وغيرها من ذوات الأربع؛ لا جوز 
التفاضل فيها. 

ولحوم الطير صنف؛ إنسيه ووحشيه» وما كان عيشه في البر والماء سوا 
صنف رابع لا يضم إلى الطير ولا إلى الحوت وأجاز شهب في كتاب محمد 
التفاضل فيه" ولا أرى ذلك؛ لأنه ما يدخر. 

ومنع مالك التفاضل بين لحوم ذوات الأربع بعضها ببعض» وبين لحوم 
الطبر بعضها ببعض لتقارب الأغراض وتقارب منافعهاء وأجازه بين ذوات 
الأربع ولحوم الطير؛ لتباعد الأغراض والمنافع» وقد قال النبي عيله: «البرٌ بال 
وَالشَعيرٌ بالشعيبر وَالتَمْرٌ بالتّمر وَالِلْح بلح مثلاً بمثل يدا بي قَإِذا القت 
ذو الصاف فَبیعُوا َيف شَِمُمْ إا گان يدا بير“ . فأبان أن التفاضل جائز 


کړه 


في تباعدت الأغراض فيه. 


(1) في (ت): (اللحوم). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٠٤١‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .١١ /١‏ 
(6) سبق تخرمجه» ص: ۲۷٣۲‏ . 


كناب السلم الثالفث ) C9‏ 


فصل 
ال بيع اللحم بالحيوان] 

روي عن النبي : «آنه ّى عن بيع الحم باَيَوان» وحمل 
الحديث إذا كانا من جنس واحد وإن كانا ا جاز» فیجوز أن يباع 
لحم ذوات الأربع بحي الطيرء ولحم الطير بحي ذوات الأربع» والحيتان بحي 
ذوات الأربع وبحي الطيرء كل ذلك جائز يدا بيد. 

ويفترق الجواب إذا كان إلى أجل» فإن كان الحي يراد للقنية جاز إلى 
أجل وإلا يكون يدا" بيد واختلف إذا كان لا يراد للقنية: فمنعه مالك إذا 
کان ا لحي لا تطول حیاته» واختلف عنه إذا كانت تطول: فمنعه مرة» وأجازه 
اچ ۰ 

قال في كتاب محمد: ليس كل شارف يمنع وإنع)ا ذلك إذا شارف 


(۱) أخرجه مالك: ۲/ ٠٠١‏ في باب بيع الحيوان باللحم» من كتاب البيوع» برقم »)١١۳١(‏ 
والشافعي: ۱/ ۲٠۰‏ برقم (۱۲۲۷)» قال ابن حجر في تلخيص الحبير :٠١ /١‏ (مالك 
وعنه الشافعي من حديث سعيد بن المسيب مرسلا وهو عند أبي داود في المراسيل ووصله 
الدارقطني في الغرائب عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه وصوب 
الرواية المرسلة التي في الموطاً وتبعه بن عبد البر وابن الجوزي وله شاهد من حديث بن عمر 
رواه البزار وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع 
أيضا وأبو أمية ضعيف وله .شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة وقد اختلف في 
صحة ساعه منه أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة). 

() قوله: (إلى آجل) ساقط من (ب). 

(۳) في (ب): (وإلا م جز إلا يدا بید). 

(6) انظر: النوادر زالزيادات: »۲٦/١‏ بلفظ: وكره مالك الشارف أو المكسورة من الأنعام 


باللحم» ثم أجازه. 


الت ومنعه ابن القاسم جملةء ورآه ني حكم اللحم فيدخله الطعام 
بالطعام لیس يداً بيد" . 

وأجازه آشهب وإن كان لا تطول حياته» كطير الماء» وهو أقيس» وهو قبل 
الذبح کسائر الحیوان» ولیس کونه نما لا تطول حیاته نما يخرجه عن أن یکون 
في حكم الحي» والقول حتى تطول حياته أحوط» وإذا کان من شرط جواز 
النسيئة الاقتناء فإن المقتنى ما كان يراد للولادة أو اللبنء أو كان كبشا يراد 
لصوفه أو للفحلة للخنم» أو تيساً يراد لشعر و ثل ذلك» واختلف في لا منفعة 
فيه إلا اللحم: فقال ابن القاسم في كتاب محمد: هي شاة لحم" . وقال أصبغ: 
لا بأُس به» ولا يعد شاة لى“ . 

ET‏ لأنهم سلموا ما كان يراد للصوف أن ذلك قنية» وما يراد 
للسمن ولكثرة لحمه أبينء واختلف قول ابن القاسم في الكبش الخصي بالطعام 
إلى أجل: فكرهه مرة» وقال: لأنه لا يقتنى للفحلةء ثم رجع فقال: إذا كانت 
فيه منافع غير ذلك فلا بأس به" . یرید: ذا کان یرغب في بقائه لصوفه» ون 
کان للحمه فهو موضع الخلاف. 

وقد" قال مالك في العتبية في التيس الخصي: إن كان لا منفعة فيه قائمة 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠/٠‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠/٠‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠/٠‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .۲٠/١‏ 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۲١ /١‏ بلفظ: وكره ابن القاسم الكبش الخصي بالطعام إلى أجلء 
لأنه لا يعيب العجلةء ثم رجع فأجازه إن كانت فيه منافع غير ذلك. 

)٩(‏ قوله: (قد) ساقط من (ب). 


ولا رارضا ال عرز 

وأرى أن بجوز؛ لأن العرب ترغب فيه لشعره» وغيرهم لزقه» وأما 
الوحشي من ذوات الأربع والطيرفقال مالك: ما كان منه يستحيا/ فلا ل 
به بالحيتان إلى أجل . 

وقال ابن حبیب: الوحشي لا يقتنى ولا بحيى حياة الاقتناء. 

وأرى أن جوز في مثل الحيوان؛ لأنه تطول حياته» ويراد للفراخ والولدء 
والولد قنية قولاً واحداًء فيجوز بذوات الأربع وبالحيتان إلى أجل. 

فصل 
ا2 بيع اللحم بالحيوان من جنس واحد] 

واختلف إذا كان الجي واللحم من جنس واحدفقال مالك وابن القاسم: 
لا يجوز كان ا لحي يراد للقنية أو للذبح» لا نقداً ولا إلى أجل؛ لظاهر الحديث» 
ر 

وقال ابن القصار: معنى الحديث إذا كان الحي لا يراد إلا للحم» وهو 
من المزابنة بمنزلة الرطب باليابس» وإليه ذهب الأمهري» وأبو محمد عبد الوهاب» 
وغيرهم من البغداديين» ورأوا أن الحديث معلل“ وإن كان الجي يراد 
للقنية جاز. 


(1) انظر: البيان والتحصيل: ٠١١/۷‏ . 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٤١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠/٠‏ 
)٤(‏ قوله: (والولد) ساقط من (ب). 
)١(‏ انظر: المعونة: ۲/ .١۳‏ 


الک 
وقال ابن القاسم في المدونة: إن المنع لأجل المزابنةء إلا أنه مر على المنع 
جملةء وإذا سلم أن المنع لأجل المزابنة جاز إذا كان الحي يراد للقنية. 
وجري فيها قول ثالث: ألا يجوز حتى يعلم ما بينهم| من الفضل فيخرجان 
٠ = ۲ 4 6 2 ّ 4 O ۰ ۰‏ .۰ 
من عين المزابنة؛ قياسا على قول مالك في بيع ثوب الصوف بالصوف» 
والحلد الا خي فقال: یکره وإن کان MH‏ ا 
قال حمد: إن جعله من المزابنة فلا جوز هذا حتى يتبين الفضا . 
للحديث» ويختلف هل يجوز على تحري مساواة ما فيهم| من اللحم؟ فمنعه ابن 
القاسم ني كتاب محمد على التحري. وأجاز في العتبية أن يباع طبر لا يستحيا 
بطیر لا یستحیا إذا کان تحریا أن یکون مثلاً بمثل“. 
وقال حمد: كره مالك الشارف والمكسورة من الأنعام التي هي للذبح أن 
٢ * .‏ ۰ ۹ ۴ »- ۹ 
تباع باللحم ثم أجازه يريد: على التحري. وكرهه ابن القاسم. وقال أصبغ: 
e‏ #3 
هو خفيف ولیس بال حرام : 


() انظر: المدونة: ۳/ .٠٤١‏ 

(۲) قوله: (بیع) ساقط من (ت). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٥۷ /٦‏ . 

() قوله: (إن) ساقط من (ت). 

. ٠۷١/۱۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

) انظر: المدونة: ۳/ ٠١ ٤‏ والنوادر والزیادات: /١‏ ۲۳. 
(۷) قوله: (کان) ساقط من (ت). 

(۸) انظر: البيان والتحصیل: ۷/ .۲٠٠‏ 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠/٠‏ 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠/٠‏ 


كناب السلم الثالث CC‏ 


وقال حمد: لا خير فيه وبيعها باللحم أكره من بيعها بالحية» وكل لا 

ار ف 
فصل 
لے بيع الحيوان الحي بالحي] 

وبيع الحي با لحي على آوجه: فإن کانا ما یقتنی جاز» وإن کانا لا یرادان 
للقنية وهما ما تطول حياته؛ جرت على اختلاف قول مالك» فأجاز ذلك مرة» 
ورآه بمنزلة ما يقتنى» ومنعه آخرى» ثم بختلف بعد القول با منع» هل يجوز على 
تحري مساواة اللحم؟ وإن كان لا تطول حياتي) لم جز عند مالك على 
الإطلاق» ويختلف هل جوز على التحري؟فأجازه أشهب على الإطلاق» وهو 
عنده بمنزلة ما يقتنى» فإن اختلفا فكان أحدهما يقتنى» والآخر لا يقتنى» م جز 
على أحد قولي مالك أنه في حكم اللحم» وإن كان ما تطول حياته» وعلى قوله 
انه کالذي يراد للقنية؛ بجوز» وإن کان مما لا تطول حياته ل جز على قوله» 
ويجوز على ما ذكره ابن القصار وغيره. 

وإن كان أحدهما تطول حياته ولا يراد للقنية والآخر لا تطول لم جز عند 
مالك» ويدخله اللحم با لحي على أحد قولیه» وعلى قوله آن ما تطول حیاته في 
حكم الحي؛ يختلف هل يجوزان على التحري؟ 

وغل فول أشهب. رز ذلك کله كفا تصرفت به االات من 
الاختلاف؛ لأنه حي كله. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۲٠/٠‏ 
(۲) في (ب): (فیه). 


اللدة 
والقول لا يجوز على التحري» وإن سلم”" أنه ني حكم اللحم أحسن؛ 
لأن التحري لا يأتي على الحقيقة. 


الأول» وما قيل: إنه لا يجوز إلا عند عدم الموازين» والقول الأخر: أن ذلك لا 
جوز بحال أحوط. 


(۱) في (ب): (سلم). 


كناب السلم الثالث GD‏ 


6 باب ر@ 


اللبن عند مالك في حكم ما يدخر؛ لأنه يعمل منه ما يدخر: السمن 
والجبن وما أشبه ذلك واللبن وما يول عنه على وجوه: حليب» وخيض» 
ومضروب» وزبد» وسمن» وجبن» وأقط» فبيع الحليب بالحليب» والزبد 
بالزبدء والسمن بالسمن» وا جبن بالجبنء والأقط بالأقط متفاضلاً منوع قولاً 
IT‏ 

واختلف في بيع الت بالل جانا فاخارة مالك ف المدوة > 
وحكى عنه أبو الفرج المنع» قال: لما بينهما من الزبد المجهول. فمنعه من وجه 
الخرر» لا من وجه الماثلة؛ لأن المياثلة موجودة. 

وهذا يصح إذا کانوا یریدونه لیستخرج زبده» وان کانوا لا یریدونه 
لذلك جاز. 

والأول أصوب» ولو منع ذلك لاختلاف ما يراد منها لما جاز بيع قمح 
بقمح؛ لاختلاف ريعه|ء ويجوز بيع الزبد بالزبد والسمن بالسمن متاثلاً 
وكذلك الحبن بالحبن إلا أن يكون اليابس بالطري. 

ولا جوز الحليب بالزبد ولا بالسمن ولا با لجبن ولا بالأقط» ولا يجوز بيع 
شيء من هذه بالآخر؛ لأن الادخار موجود والتفاضل منوع» والماثلة معدومة 
لا يقدر عليها. 
(۱) في (ب): (یزول). 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٤۸‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ٠٤۸‏ . 


( لی 
۷ 


ويختلف في بيع المخيض بالمخيض» والمضروب بالمضروب متفاضلا؟ 
لأا لا يدخران» فمن منع التفاضل فيه منع أن يباع شىء منها بحليب أو 
زبد أو سمن أو غيره ما تقدم ذكره؛ لأنه كالرطب باليابس. 
ومن أجاز التفاضل أجاز بيع أحدهما بأي ذلك أحب من الحليب وغيره» 
وقال مالك في المدونة: لا بأس بالسمن باللبن الذي قد“ أخرج زبده. 
2 وهذا لا يصح إلا على القول/ أن التفاضل بينها جائز؛ لأنه كالرطب 


VY 
باليابس.‎ 


وأرى أن جوز التفاضل في المخيض بالمضروب؛ لأنه نما لا يدخر» ومن 
منع ذلك حله على الأصل» وقد تقدم الاختلاف في التين والعنب الشتوي» 
هل يمنع التفاضل بينها ويجمل على الخالب من جنسه» أو مجوز؛ لأنه لا يدخر 
في نفسه ویفسد. 

فصل 
له بيع البيض بالبيض! 
اختلف في التفاضل في البيض: فمنعه مالك ورآه ما يدخر. 
وذكر ابن شعبان فيه قولين: الجوازء والمنع. 


والأول أبين أنه مدخر» وإنما يسرع إليه التغير في بعض أزمنة الصيف. 


(۱) قوله: (قد) ساقط من (ب). 

انظر: المدونة: ۳/ ۸٤ء‏ بلفظ: قلت لمالك: فلبن الحليب بلبن الماخض وقد أخرج زبده 
واحد باثنین؟ قال: لا خير فیه ٍلا مثلا بمثل قیل له: أفتراه مثلا بمثل لا بأس به؟ قال: نعم 
لا بأس به. 


(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۷/ .٠۸١‏ 


فال ند والف كله صف سفن ها بسا وض ٠‏ ها ل سحا 
وما یطیر وما لا يطیر. 

وقال مالك في بيع“ بيض النعام وبيض الأوز وبيض الدجاج: يتوخى 
أكون قرا ادا 

قال حمد: ذلك إذا استثنى صاحبه قشره» فإن أسلمه بقشره م يصلح وزناً؛ 
لأنه لو نځُی قشرة دون الآخر لکان فساداء وإنها یرید مشتریه أن یبقی في قشره 
إلى وقت استعماله“. وقد يحمل قول مالك في تسليم بيض النعام بقشره ههذاء 
ويكون في موضع لا ثمن له فيه» والقياس ألا جوز ذلك جلة. 
أصوب؛ لأن حقيقة الماثلة إنا تصح بالوزن أو الكيل» وذلك لا يعقل؛“ 
لأنه يصبر إلى حالة لا تقبله النفس» والتحري لا يأتي على الماثلة حقيقة» ولو 
كانت شر كة فقسمت جاز؛ لأنه جوز أن يَمْضلَ أحدهما صاحبه في القسم» 


(۱) قوله: (بیض) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١/١‏ 

(۳) قوله: (بیع) ساقط من (ب). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ١٠ء‏ بلفظ: قال محمد: وأرى في بيض النعام إن استشنى صاحبه 
قشره» فلا بأس به بغبره من البیض تريًاء ولا جوز آن آسلمه بقشره؛ لأن له ٹمتا. 

)٥(‏ ني (ب): (یفعل). 


( لی 
س 


باب 
ك بيع الزيت والعسل 


Q0 
والخل بعضه ببعض‎ 

الزيوت والعسول أصناف» والخلول صنف» ويفترق الجواب في الأنبذة 
هل هي صنف أو أصناف؟ فزيت الزيتون» والجلجلان والفجل والقرطُم» 
وزيت زريعة الكتان» والجوز واللوز أصناف» يجوز بيع كل واحد منها 
بالآخر متفاضلاً» ويجوز التفاضل في زيت زريعة الكتان؛ لأنه لا يراد 
للأكل»ء ويجوز بيعه بزيت الزيتون نقدا وإلى أجل» ويجوز التفاضل في زيت 
اللوز؛ لأنه لا يراد للأكل غالباًء وإنما يراد للعلاج ويدخل في الأدوية 
وكذلك زيت الجوز عندنا. 

وعسل النحل والقصب والقشر“ أصناف جوز بيع“ أحدهها بالآخر 
متفاضلاء وخل التمر والعنب والتين والعسل صنف لا جوز التفاضل فيه 
ويجوز مثلاً بمثل؛ لأن منافعه الآن متقاربةء فلم يراع الأصل وإن كانت“ 
أصنافاً. 


go 


واختلف في نبيذ الزبيب والتمر: فقال مالك لا يصلحان إلا مثلاً بمثل؛ 
لأن منفعته| واحدة. 


. ٠١/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ت): (العشر).‎ )۲( 

(۳) قوله: (بیع) ساقط من (ب). 
)٤(‏ في (ت): (کان). 

. ٠١١/۳ انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب السلم الثالث C9‏ 


وقال ابن حبيب: الأشربة الحلال ما كان من التمر والزبيب والتين“. 

وقال بو الفرج: عصير العنب والتمر صنفان ما داما حلوين» فإذا خللا 
م جز التفاضل بينها. وهذا أبين؛ لأن التمر بنبيذه والعنب بعصيره لا يجوز 
متفاضلاً ولم ینقله ما بحدث فيه من عصر وانتباذ عن أصله» وإذا كانت باقية 
على أصوهما وكان التمر بالعنب متفاضلاً جائزا» جاز الفضل بين نبيذياء 
فإذا صارا خلا جازت بأصوف| متفاضلة» ولو طالت مدة الانتباذ حتى انتقل 
طعمه عن أصله جاز بأصله متفاضلاً واعتبر حينئذ الحالة التي هما عليهاء هل 
يتقارب طعمه) ومنفعته] ام لا؟ 

واختلف في بيع التمر بخله» والزبيب بخلهء فأجيز ذلك على الإطلاق. 

وني ثمانية أي زيد نه فاسد؛ لموضع المزابنة حتى يتبين الفضل» مثل قول 
مالك في الجلد بالأحذية. 

فصل 
لب بيع الزيتون بعضه ببعض وبزيته» 
وبيع قصب السكر بعضه ببعض] 

ویجوز بیع الزیتون بالزیتون مثلاً بمثل» وإن کان زيت أحدهما أكثر من 
الآخر؛ كالقمح بالقمح» والقمح بالشعير والسلت؛ يجوز كيلا وإن كان الريع 
مختلفاًء ولا يباع الزيتون بالزيت. 

واختلف إذا كان ذلك الزيتون لازيت فيه مثل زيتون مصر: فمنعه مالك»› 


OE 
في (ب): (جائز).‎ )۲( 


وأجازه ابن نافع في المبسوط» ويختلف على هذا في بيع الزيتون المصري بالآخر 
متفاضلاًء وقول ابن نافع هو أحد القولين في بيع التين والعنب الشتوي 
بالصيفي» فلا يجوز التفاضل في المصري بعضه ببعض؛ لأنه نما يدخر. 

ولا يباع السمسم بزيته إلا أن يدخله صنعة فيعمل بالورد» أو بالبنفسج» 
أو الياسمين» فيباع به نقداً أو إلى أجل؛ لأن ذلك يخرجه عن حكم الطعام» 
وإنما يراد حينئذ للعلاج» ويباع أحد هذه الأدهان بالصنف الآخر متفاضلاً يدا 
بيد» وإلى أجل؛ لأنها ليست بطعام ومنافعها ختلفة. 

ولا يباع القصب بعسله ولا برّبه إلا أن يدخله الأبزار" وأجيز في 
السليمانية بيع قصب السكر وعسل القصب بالسكر؛ لآن ذلك صنعة ويطول 
أمره» ومنع مالك التفاضل بين السكر؛ لأنه عنده يستعمل للتفكه) ومنه 
يعمل أهل مصر حلواتهم» ولا يراد عندنا إلا للعلاج. 

ولا يجوز بيع عسل القصب برب وهو کالطري باليابس؛ لآن عسل 


(ب) 1 و )٤(‏ .م 
ا 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 

(۲) في (ت): (تفكهاً). وانظر: المدونة: ۳/ ٠١۷١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .١١ /١‏ 

)٤(‏ في (ت): (عسل ربا). 


كناب السلم الثالث CN)‏ 
باب 
نما نكن من اة ضتةا کو 

أو أصنافاء والصنعة التي تخرجه عن أصله 

القمح والشعير والسلت صنف واحد. واختلف في العلس والأرز والذرة 
والدخن» فقال مالك: هي أصناف يجوز التفاضل بينها وبين الآخر”. 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب في العلس مع الحنطة: صنف واحد في 
الزكاة والبيع. وقال ربيعة في مدونة أشهب: في الذرة أنها مع القمح صنف 
واحد في الزكاة والبيع. 

وذكر عن الليث أنه قال: القمح» والشعير» والسلت» والأرزء والذرة» 
والدخن صنف واحد في الزكاة والبيع» قال: لأا تخبز خبزا. 

وهو قيس على قوهم أن أخبازها صنف واحد؛ لأن هذه الأشياء ليست 
تؤكل على حاها وإنما تراد للخبز» إلا الشعير فإنه يستعمل على الوجهين 
جيعاً على حاله وختبز. 

وقال أشهب في كتاب محمد: أخبازها كلها صنف واحد“. 


وقال ابن القاسم ني العتبية: أكره خبز القمح بخبز الأرز متفاضلا فإذا 


کړه 


(1) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٠‏ بلفظ: قال أشهب: والأرز والدخن والذرة أصناف» حبه 
ودقيقه» فإذا صار خبرًا تقاربت منافعه وحرم التفاضل فيه. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲٠۲‏ بلفظ: قال ابن كنانة: هو صنفٌ من الحنطة يقال له: 
العلس» يكون باليمن بجمعٌ مع الحنطة. قال ابن حبيب: وهو قول مالك فيه. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۲/ ١١١‏ بلفظ: وقال الليث: كل ما بختبزء فيه الصدقة. 

)٤(‏ في (ت): (لتختبز). 

.۸ ٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


کی ال ات ا کی ر کات ار کا سا ورادا کات 
أصوههما كذلك. وليست كالخلول؛ لأن التمر والزبيب استعا) على حاه)| 


مها سد مخاة:. 
ويلزم على القول أن أصوى)| ختلفة أن يجوز التفاضل فيهاء ويجوز 
التفاضل في أخبازها. 


وكل ما طحن من هذه الأصناف فلا مخرجه الطحين" عن أصله فلا يجوز 
الفضل بينهماء وكذلك إن عجن» فإن خبز أو عمل سويقاً كان ذلك صنعة بخرجه 
عن أصله» فيجوز التفاضل إذا بيع بحبه» والفرق بين ذلك آن الطحين لم ينقل 
طعمه ولا منفعته» وأكثر ما فيه تفرقه أجزائه» وكذلك إذا عجن فإنا أضيف إليه 
ماء» فإذا خبز انتقل طعمه ومنفعته وتباين الغرض بينههاء وكذلك إذا عمل منه 
سويق انتقل طعمه ومنفعته» وإذا كان الطحين ليس بصنعة ولم جز الفضل فقد 
اختلف في بيع أحدهما بالآخر كيلا على ثلائة آقوال: 

فقال مالك: يجوز بيع القمح بالدقيق كيلاً لا فضل بينهم. 

وقال في كتاب ابن حبيب: لا جوز إلا فيي قل على وجه المعروف بين 
الجيران والرفقاءء ولا جوز في كثر لزيادة القمح وريعه إذا طحن . 

وقال أبو الحسن ابن القصار: جوز موازنة ولا جوز مكايلة. 


(۱) قوله: (کلها) ساقط من (ب). 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۷/ .٠۹۲‏ 

(۳) قوله: (يخرجه الطحين) في (ت): (بخرج بالطحين). 
() انظر: المدونة: ۳/ ٤٥‏ . 

.۷ /٦:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )٥( 


كناب السلم الثالث ____ Cv)‏ 


ولا يصلح” أن جوز موازنة إلا أن يقال: إن الماثلة بين القمحين تجوز من 
طريقين: الكيل والوزن» وإذا جاز" ذلك قبل الطحن جاز إذا طحن أحدههماء؛ 
لأنه ليس في طحنه أكثر من تفرقة أجزائه. 

وإن قيل: إن المماثلة بالكيل خاصة لم جز إذا طحن أحدهما على الوزن» 
وکان الوجه امتناع المبايعة جملةء فلا جوز على الكيل؛ لقول النبي عله 
«أيْقَص الوْطَّبُّ إا جف" الحديث» ولا على الوزن؛ لأن استواء الوزن لا 
يدل على استواء الكيل؛ لأن الكيل يستوي والوزن يختلف. 

ولا يصح حل قوهم على ما وزنه وکیله سواء؛ لأنم م يتکلموا على بيع 
و و عل ی ع و ا ا ی ب اع ای 
وزناء ون کان غر معين» وني البخاري ومسلم قال النبي ڪه مر مَنْ اسلف في 

° ا ره (6( 

َي ءِ فَلَيْلِفُ ني َيل مَعَلُوم وَوَرْنِ مَعْلوم إل أجل مَعْلوم» : 

ففي قوله: «(ووزن معلوم» دلیل على ان کان يباع عندهم على 
الكيل والوزن. 

ويختلف في بيع الدقيق بالسميد“؛ فيجوز على من أجاز القمح بالدقيق» 
(۱) في (ت): (یصح). 
(۲) قوله: (إذا جاز) في (ت): (وأجاز). 
(۳) سبق تخر مجه» ص: ۳۱۰۰۹. 
)٤(‏ سبتق تخر يجه في کتاب السلم الأول» ص: ۲۸۷۸. 
(9) قوله: (ففي قوله: ووزن معلوم) ساقط من (ب). 
(1) قوله: (لا) ساقط من (ب). 


(۷) في (ت): (بالسميذ). والسميد: هو خلاصة الدقيق ولبابه. انظر: أساس البلاغة: »۲۲٠/١‏ 
والفائق في غريب الحديث: ۱/ .٠۳١‏ 


ويمنع على القول الآخر؛ لأن السميد إذا سح زاد ريعه» وإن كان هذا قول 
بعض ال مخالفين» فهو قياس أحد قولي مالك ولا يجوز الفضل بين العجينينء 
واختلف عن ابن القاسم في العتبية هل يباع أحدهما بالآخر على التحري؟ 
والمنع أصوب؛ لأنه لا يبلغ معرفة ما خالط كل واحد من الماء. 

وكذلك الدقيق بالعجين لا جوز على تفاضل» وبختلف إذا كان" تحرياً. 

واختلف قول مالك في هذا الأصل في اللحم الطري بالقديد على 
التحري" وأجاز في کتاب محمد رطب الخبز بيابسه جريا ولا يجوز 
الفضل بين الخبز والكعك إلا أن يكون فيه أبزار. 

ويجوز ذلك بين الإسفنجة“ والخبز والكعك؛ لأن الزيت ينقل طعمهاء كا 
ينقل الأبزار» وبين الخبز والسويق؛ لأن منافعه) متباینة» وکره 
مالك الحنطة المبلولة بامقلوة حتى تطحن» وأجازه ابن القاس“ 

واليابسة بالمقلوة كذلك“) ويجوز الدقيق بالمقلوة قولاً واحدا؛ لأنه قد 
فات أن يعمل من أحدهما ما يعمل من الآخر”) واختلف في الحنطة المبلولة 


(۱) قوله: (کان) ساقط من (ت). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۳. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات:٦/‏ ۲۲. 

() الإسفنجة: الزلابية مواهب الجليل في شرح ختصر خليل: .٠٠۳ /٤‏ 
(5) هي التوابلء انظر: ختار الصحاح .۲٠/١‏ 

() في (ت): (ختلفة). 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ ٠١١‏ . 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ ٠١١‏ . 

(۹) انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 


كناب السلم الثالث ) (( 


بالمبلولةفمنعه مالك؛ لأن البلل يختلف. وقيل: ذلك جائز إذا کان ما بل به 
هذا مثل مال به الآخر ". 

وأما المقلوة بالمقلوةء فإن كانا قد بلا" بل لم ييز؛ لإمكان اختلاف البللء 
وإن لم يبلا وتساوى القلي جاز؛ لأن البل ينفخ القمح ع كان قبل. 

فصل 
ا أصناف القطاني والتفاضل بينها] 

لا حلاف في القطاني“ أا لا تضاف إلى القمح وما ذكر/ موان اقل | ر 
بينها جائز» واختلف هل هي صنف؟ فجعلها مالك مرة صنفا لا جوز التفاضل 
فيها"» ومرة أصنافاً. وفرق ابن القاسم في كتاب محمد فقال: القطاني أصناف ما خلا 
ا لحمص باللوبيا والبسيلة با لجلبانء فإي) متشابمان في الأكل والمنفعة“. 

وني السليانية: الحمص واللوبيا صنفان» والقول إن جميعها صنف أحسك“ 
وهي في تقارما أشبه من الشعير والسلت بالقمح والترمس من القطنية. 

واختلف في الكرسنة: فقال مالك ني العتبية: هي من القطنية وتزكى 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ٠١٤١‏ . 

(۲) انظر: المعونة: ۲/ .٠١‏ 

(۳) قوله: (کانا قد بلا) في (ت): (کانتا قد بلتا). 

)٤(‏ في (ت): (القلي). 

)٥(‏ وهي الحبوب التي تدخر كالحمص» والعدس» والباقى» والترمس» والدخن, والأرز. 
انظر لسان العرب (۱۳/ .)۳٤۲‏ 

.۳۸٤ /١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۸/٦‏ 

(۸) في (ت): (أُشبه). 


1 وم 
9 


چ 


معها“. وقال ابن حبيب: هي صنف لا تجمع مع القطنية في الزكاة ولا في 
البيع". واختلف في أخباز القطنية بعد القول: إنها إذا كانت حباً أصناف فقال 
ابن القاسم: خبزها ختلف كاختلاف حبها". وقاله أشهب مرةء وقال أيضاً: 
لا يصلح ذلك متفاضا. 

قال محمد: وهذا أحب إليناء وهو مثل سويقه. وأرى أن ينظر في ذلك: فإن 
کان إذا صار خبزاً تباينت منافعه وطعمه جاز التفاضل» وإن كان الأصل تلفاً 
كخبز القمح والذرة والأصل ختلف؛ فالتفاضل إذا صار خبزا منوعٌ. 

واتفقا أن سويق القطنية صنف لا جوز التفاضل بينهاء وإن جاز في حال 
وئه خا 

والسويق والخزيرة صنف» فأجاز ابن القاسم بيع أحدها بالآخر متماثلاً. 
وهذا صحيح على أصله؛ لأنه يجيز القمح بالدقيق» وعلى القول الآخر يمنع؛ 
لأن الخزيرة جليل السويق» فلو طحن كالسويق كان له ريع. 

ولا جوز الحمص اليابس بالمسلوق متفاضلا؛ لأن ذلك ليس مما يطول» 
ولا يتكلف فيه كبير مؤنةء» ولا متماثلا؛ لأنه رطب يابس» وكذلك يباس الفول 
بمسلوقه» وإن كان الفول أكثر مؤنةء وقد يجوز ذلك في الترمس يابسه ب 
يصلح للأكل؛ لأنه يطول أمره ويتكلف فيه مؤنة. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ٤۹۲‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠۲‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۸/٠٦‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۸/١‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات:٠/۸.‏ 
(0) قوله: (مؤنة) ساقط من (ت). 


كناب السلم الثالث Cm‏ 


6 باب 
2 بيع اللحم باللحم نيئه بمطبوخه 

وإذا كان اللحم صنفاً واحداً» جاز بيع بعضه ببعض إذا كانا ذبحا في 
وقت واحد أو متقارب» وإن بَحْدَ ما بينها وجف أحدهما دون الآخر لم جز 

ويختلف هل يتحرى ذلك النقص أو يكون ذلك على وجه التفضل من 
صاحب الأول» وهما في الجودة سواء» أو کان الأول أجود فیجوز؛ کك) قال في 
الدنانير القليلة بأوزن منهاء وإن كان الأول أدنى لم بجز وكان ربا“ 

واختلف هل يتحرى عظم كل واحد من اللحمين؟ فالظاهر من المذهب 
الجواز من غير اعتبار في ذلك. 

وال ان شان ری ار تفل مته 

والأول أحسن إذا كانت شاة بشاة أو نصفاً بنصف» وقد أجاز النبي عه 
التمر بالتمر مكايلة" وإن كان ختلف النوى وبعضه منتقى والآخر على 
غير ذلك. 


go 


(۱) قوله: (کان رباً) ني (ت): (وکانت الربا). 

(۲) في (ت): (يفضل). 

(۳) ونصه: عن النبى عله أنه قال: الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن 
والبر بالبر كيلا بكيل والشعير بالشعير كيلا بكيل والتمر بالتمر والملح بالملح فمن زاد أو 
استزاد فقد أربى». أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب: اعتبار المتماثل فيا كان 
(۰/ ۲۹۱)» وهو متفق عليه بنحوه» أخرجه البخاري: ۲/ ٦۷١‏ في باب بيع التمر بالتمرء 
من کتاب البیوع» برقم(۲٦۲۰)»‏ ومسلم: ۳/ ۱۲٠۹‏ في باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدا» من كتاب المساقاةء برقم .)٠١۸١(‏ 


وإن كان لى) معظم) وأحدهما كثير العظام؛ لر جز إلا على وجه المكارمة 
والتفضل من أحدهما للآخر”» ويعتبر مثل ذلك في قسمته إلا أن المقاسمة 
تجوز أن يفضل أحدهما الآ خر فيعطى أوزن» فإذا جاز أن يعطى أوزن جاز أن 
يكون مبايناً للعظام ما م يكن لحمه أحسن» وقد يكون موضع من الشاة 
أطيب لس 

وأجاز ابن القاسم بيع الرؤوس بعضها ببعض موازنةء وإن دخل في ذلك 
رأس برأسين» وعلى القول الآخر لا يجوز إلا أن يتحرى اللحم. 

واختلف في بيع الشاة بالشاة إذا ذبحتا وم تسلخا على التحري على ثلاثة 
أقوال: 

فقال ابن القاسم: لا بأس به إذا كان يقدر فيه على التحري حتى يكونا 
مثلاً بمثل". قال أصبغ في كتاب محمد: لا ججوز؛ لأنه لا يقدر فيه على التحري 


ويقع فيه اللحم المغيب. 
وقال فضل بن سلمة: لا ينبغي ذلك وإن استطيع تحري| إلا أن يستشني 
کل واحد منهم| جلد شاته. 


وأرى أن يمنع ذلك كله؛ لأا إن دخلا على تسليم الجلود في المعاوضة 
كانت تبعاً؛ لأن تلك للضرورة في نزعهاء وإن) تشترى لتبقى على حاهاء وهذه 
تنزع جلودها. 
)١(‏ خرومة في (ت). 


(۲) قوله: (أحدهما للآخر) في (ت): (الآخر). 
(۴) انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 


كناب السلم الثالرث CN)‏ 


وإن دخلا على أن الجلود لأرباما دخله الفساد من وجهين: الخرر؛ لأنه 
حم مغیب. 
والآخر: التفاضل؛ لأن التحري لا يأتي على المثل بالحقيقة. 
وبيع القديد بالقديد» والمطبوخ بالمطبوخ» والمشوي بمثله جائز مثلاً بمثل. 
وقال ابن حبيب: لا خير في القديد بالقديد؛ لأن يابسه بختلف» ولا في 
المشوي بالمشوي؛ OTD‏ 
وبيع أحدهما بالآخر وبالنيء مثلاً بمثل لا يجوز؛ لأنه رطب بيابس» 
وهذا إذا کان لا أبزار" فيه" فإن كان الأبزار في أحدهما جاز مثلاً بمثل 
ومتفاضلاً. ۰ 
قال ابن حبيب: وذلك إذا غيرته الصنعة بالتوابل والأبزار التي عظطمت 
فيها المنفعة» فأما ما طبخ بالماء والملح فلا. 
التفاضا فيه؛ لاأ كله“ . يريد: إذا تعاوضا اللحم باللحم خاصة 
ا يريد: إذا تعاوضا اللحم باللحم ا 
وإن ادحل الأوداك ف المعاوضة جری على الخلاف في بيع قمح ودقيق بقمح ۸پ 
ودقيق. / 
والقياس أن جوز التفاضل بين قلية العسل والخل؛ لأن الأغراض بينه| متباينة. 
قال محمد: لا بأس بالأرز المطبوخ باهريسة“ مثلاً بمثل» ولا يصلح 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳/١‏ 
(۲) قوله: (لا آبزار) في (ت): (الإبزار). 
(۳) زاد في (ب): (أو فيه إبزار). 
() انظر: المدونة: ۳/ ٠١١‏ . 
)١(‏ اهريس الحب المهروس قبل أن يبء فإذا طبخ فهو الهريسةء وسميت افريسَةٌ ري لان 


r)‏ ال 
e‏ 

قال أصبغ: وهو مثل عجينه)| لا يصلح إلا بالتحري”. يريد إذا طبخ 
الأرز باللحم والأرز والقمح وإن كانا صنفين فالأصل: جوز التفاضل بينهماء 
فإذا صارا إلى هذه الصفة تقاربت منفعتهاء فلم يجز التفاضل وجاز بيع كل 
واحد منها متفاضلا.والقمح بالمريسةء والأرز غير مطبوخ بالمطبوخ؛ لأن 
إضافة اللحم إلى أحدهما تخرجه عن أصله؛ لأنه نقله عن طعمه؛ كإضافة 
الأبزار إلى اللحم» ويجوز بيعه بم لم يطبخ وبا طبخ بغير أبزار متفاضلا. 

ويجوز بيع الهريسة بالخبز متفاضلا كان فيها لحم أو لم يكن؛ لأن كون 
اللحم فيه صنعة» وصنعته غير صنعة الخبز» وإن لم يكن فيها لحم جاز؛ ك) 
أجزنا القمح باهريسة. 

فصل 
لے بيع مد قمح أو دقيق بمثله» 
ومد حنطة أو دقيق بمد حنطة ومد دقيق] 

قال مالك: ولا يصلح مدا قمح ودقيق بمدي قمح ودقیق» وإن کانت 
سمراء كلهاء آوبيضاء كلهاء وكذلك مد قمح ومد شعیر بمد قمح ومد 
٠‏ )( 


قال ابن القاسم: خشي الذريعة؛ لما يكون بين القمحين من الجحودة أو 


ال الذي هي منه يدق ثم يطبخ. انظر: لسان العرب: .۲٤۷ /٦‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .۸/٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: /٦‏ ۸. 
() انظر: المدونة: ۳/ ٠١١‏ . 


كثاب السلم الثالث Cm)‏ 


Ea E 

قال: وهو مثل من باع مائة دينار كيلاً ومائة درهم بمائة دينار ومائة 
در کیو 

وقال محمد في مدي قمح أو دقيق بمد حنطة ومد دقیق: إن کان O‏ 
الحنطة ليس أحدهما أرفع من مدي“ الحنطة والآخر أدنى» كان الدقيق أو 
الحنطة فلا بأس به» وإن كان مد الحنطة والدقيق كلاهما أجود أو أدنى مما 
قابله) أو أحدها أجود أو أدنى والآخر مثل ما قابلھ) جاز» ک) قلنا في 
المراطلة.قيل لمحمد: ‏ كره مالك مد حنطة ومد دقيق بمثله)؟ قال: كرهه 
مالك للذ رة ولا باس دى :. 


قال ابن ميسر: لا يعجبني شيء من ذلك ولا يعجبني قول محمد ". 

يريد: لأن هذا ما بختلف فيه الأغراض» ولا يقطع أن هذا القمح مثل 
هذاء ولا أن الدقيق مثل الآخر» بخلاف الدنانير» وهذا نظرها ابن القاسم 
بدنانیر ودراهم» ول يرها بمنزلتها إذا كانت دنانير كلها؛ لأنه يقطع إذا كانت 


إحداهما سكة واحدة» وضرب أمبر واحد» وبلد واحد» وعيار واحد» 1 


فضل لأحدها على الآخر» فيتقى الفضل في الأخرى» ولا يقطع بمثل ذلك في 


.٠١١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠١١ /۳ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ب): (مد). 

)٤(‏ في (ب): (مد). 

)٥(‏ في (ب): (فقد). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٦/١‏ 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: 1/١‏ . 


القمحين» فقد نجد قائلاً يقول: هذا أسوأء وآخر يقول: هذا أفضل» وثالثاً 
يقول: بل الآخر أفضل» ولا نجد مثل ذلك في الدنانير على أن الصواب في 
الدنانير المنع؛ كا قال بعض أهل العلم؛ لأنا لا نجدهما بخرجان عن تلك 
الذهبين المتساويين" إلا لغرض علماه وقصدا به المبايعة» ولولا ذلك لأمسك 
كل واحد منه| الدنانير المتساوية وتراطلا في المختلفةء وهو في القمحين أبين؛ 
لاختلاف الأغراض فيهاء وهو حرام لا يحل. 


تم كتاب السلم الثالث 
بحمد الله وعونه 


(۱) قوله: (عن) ساقط من (ب). 
(۲) في (ت): (المتساوية). 


النسخ المقابل عليها 
7 (ف) = نسخة فرنسا رقم )٠١۷١(‏ 
2- (ت) = نسخة تازة رقم ٤۳8۲۳ ٤(‏ ۲) 


3- (ر) = نسخة الحمزوية رقم )١١٠١(‏ 


ڪناب |لنفليس LD‏ 


بسع إلله الرحمن الرحيم 


5 وصلی إلله علی سید نا ومولانا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلع نسلیما 


/ كقاب التفليس 
باب 
2 الغرماء وهل يفلس الواحد غريمه 

ومن حق الغرماء إذا تبين فلس غريمه ا حجر عليهء وانتزاع ما في يديه» وقد حجر 
النبي له على معاذ بن جبل» وقسم ماله بين غرمائه"» وفعل ذلك عمر بن 
ا لخطاب تله وقال: أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج» ثم ادان 
معرضاء فمن کان له عليه شيء فليأتنا فإنا نبيع ماله" . فإن خالفهم الغريم وادعى 
اللاء وامتنع من التفليس كشف السلطان عن ماله" "» فإن وجد وفاء بجميع دينه م 
يفلس» وإن لم جد وفاء فلس» وهذا هو المعروف من المذهب. 


)١(‏ أخرجه البيهقي: ٤۸/٦‏ في باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه» من كتاب 
التفليس» برقم »)١٠٠٤١(‏ وأخرجه الدارقطني: ۰/٤‏ في باب في المرأًة تقتل إذا 
ارتدت» برقم )۹٥(‏ قال ابن حجر في تلخیص الحبیر: ۳/ ۳۷: (قال ابن الطلاع في 
الأحكام: هو حدیث ثابت). 

(۲) أخرجه مالك: ۷۷١/۲‏ في باب جامع القضاء وكراهيته» من كتاب الوصية» برقم 
(۰)» وأخرجه ابن آي شيبة: &/ «o۳1‏ ف رجل یر کبه الدين› من کتاب البيوع 
والأقضية» برقم (١٠۲۲۹)ء‏ وأخرجه البيهقي: ٤٩4 /٦‏ في باب الحجر على المغلس وبيع 

(۳) قوله: (عن ماله) ساقط من (ر). 


Em‏ [ ل 
س 


وني کتاب حمد: إذا کان في یدیه أکثر من حق من حل" دینه وقام بفلسه | 
يفلس" » وليس بحسن إلا أن يكون ما فضل عن الأول إذا تجر فيه وفاء لحق الآ خر 
عند حل دینه» وان کان ما في يديه کفافا لمن حل دينه» وله مؤجل مثل المؤجل“ الذي 
عليه في العدد والأجل على موسر أو كان محل دينه أبعد أجل وهو أكثر عدداء فإن بيع 
الآن أو عند حل ما عليه وى بالدين م يفلس» وكذلك إن کان أجل دینه"“ قبل وهو 
آقل» ویر جی بعد قبضه" وتجره به" أن یوی با جل علیه. 

فصل 
لے وجه من يقوم بالفلس! 

وقيام الواحد بالفلس على ثلاثة أوجه: 

فإما أن يكون هو أحد الغرماء» أو يكون الدين له وحده» وهو حال أو 
مۇچل: 

فإن كان أحد الغرماء كان له تفليسه» وإن كره ذلك من سواه ويقسم ما 
ظهر له “ ویسجن فیا عجزء قال حمد: إلا آن يرضی غرماؤه هذا" أن 
يأخذ من الظاهر جيع دينه أو" يدفعوا ذلك من أمواهم فلا يفلس" » وإن 
م یکن عليه دین لغیر" ‏ من قام به ودینه حال کان له أن یفلسه إِن ادعی 


(۱) في (ت): (دين). (۲) قوله: (حل) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات )٤( .۲۱/٠۰‏ في (ر): (الرجل). 

)٥(‏ في (ت): (فما). () في (ر): (قبله). 

(۷) قوله: (به) ساقط من (ر). (۸) في (ر): (في الفلس). 

(۹) قوله: (الدین) ساقط من (ر). (۱۰) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(۱۱) قوله: (غرماؤه همذا) يقابله في (ت): (الغرماء). 

(۱۲) في (ر): (آن). (۱۳) انظر: النوادر والزیادات .۲٠/٠۰‏ 


)۱٤(‏ قوله: (لغير) ساقط من (ر). 


كناب النفليس CY)‏ 


الغريم الفقر فإن وجد سلعته كان بالخيار بين" أخذها أو تباع له» فإن م يوف 
ما بيعت به سجن ني الباقي» وٳن لم جد سلعته سجن حتی يوني آو یثبت فقره» 
ون کان دینه مؤجلا ول یتغیر حاله عن یوم عامله ولا کان غره من فلس )۾ 
یکن له أن يفلسه» وسواء کان يجد عند الأجل شيا أم لاء وإن ظهر منه إتلاف 
وخشي أن لا جد عند الأجل شيئا كان له أن حجر عليه» وجل دينه إلا أن 
يضمن له او جد ثقة يتجر له فيه» ويحال بینه وبینه» وإِن غره من فلس م یکن له 
عند مالك مقال لا في أخذ سلعته ولا في تعجيل حقه» والأّبين أن يكون له أن 
يأخذ“ سلعته لأن العسر عيب» ومعلوم أن ثمن ما يباع به من المعسر خالف 
لما يباع به من الموسرء وكثير من الناس من“ لا يرضى البيع من المعسر» وإن 
أضعف في الثمن» وإذا كان ذلك له أمر يأخذ سلعته وليس له أن يتعجل 
الثمن ولا أن" تباع له السلعة بالنقد لأنه [ يحدث من المشتري أمر خلاف 
ما كان عليه» وإنا له أن يأخذها لأجل عيب الذمة. 


(۱) في (ر): (بمن). 

(۲) قوله: (ولم) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (آن يحجر) يقابله في (ر): (الحجر). 
)٤(‏ قوله: (أن يأخذ) يقابله ني (ت): (أخذ). 
)٥(‏ قوله: (من) ساقط من (ر). 

)في (ر): (له). 

(۷) قوله: (أن) ساقط من (ر). 

() في (ر): (لا). 


باب 
م فيمن فلس وله مالان حاضروغائب» آو ڪان رټ) 
© لهاو" بيده قراض,» وهل یعجل مال“ ©١‏ 
قسمة مال" المفلس 
وإذا كان للمفلس مالان حاضر وغائب وليس في الحاضر وفاء با عليه» 
والخائب قريب الخيبة وفيه وفاء لم يفلس» فإن شك في قدره أو وجوده م يعجل 
تفلیسه» وکتب في غائبه» فان کان موجودا وفیه وفاء م یفلس» وإن کان 
ا اغب بعيد الغيبة وشك في قدره أو وجوده لحالة طرأت هناك/ أوجبت 
شكا فلس لجميعهم ولم يوقف لاختبار ماله هناك. 
واختلف إذا كان فيه وفاء ومعلوم الوجود فقال ابن القاسم: لا يفلس 
ويقضي الذين حلت ديونهم» وليس لمن وجد سلعته أن يأخذها ويترك الآخرون 
إلى حلول دیونهم» وقال آشهب: یفلس» وإن علم ملاؤه قال: ولو کان رجل 
حاضر بمصر وله مال بالأندلس ولا يدري ما حدث على ماله اليس بفلس» وبه 
أخذ أصبغ) قال: أو یکتب بفلسه“ حتی یستتم عليه" . 


(۱) قوله: (له» أو) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (یعجل مال) يقابله في (ر): (تعجل). 

(۳) قوله: (قسمة مال) يقابله في (ت): (قسمه). 

)٤(‏ قوله: (غائبة) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ت): (قال). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ٤٦٥ /٠١‏ . 

(۷) قوله: (قال) ساقط من (ت). 

() قوله: (أو یکتب بفلسه) یقابله في (ر): (ویکتب تفلیسه). 
(4) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١/٠١‏ . 


ڪناب التفليس a‏ 


قال الشيخ كنلثة: أما إذا تباين البلدان مثل مصر والأندلس فتفليسه 
أحسن» وكذا إذا م يكونا على ذلك من البعد إلا أنه لا يقدر على القضاء من 
الغائب عند حلول الأجلء وإن كان يقدر على القضاء“ منه حتى كتب فيه 
وأتى به عند حلول الأجل أو بعده بالشيء اليسير لم تحل ديونه» لأن حمل 
الغائب على السلامة والتلف نادرء ثم ينظر فيا حل من ديونه» فإن كان في يديه 
کفاف له" ل یفلس همم» وإن لم یکن فيه وفاء فلس مم » وکان لمن وجد 
سلعته أن يأخذها إذا کان ثمنها حالا» ويکكون مفلسا لمن حل دينه غير مفلس 
لمن لم يحل دينه“» وإذا كان الحكم فلسه لجميعهم وفلس كان من حقهم أن 
یکتب هم با کان من فلسه» وما یثبت هم من الدیون» وبا ناب کل غريم في 
ا لملحاصة ثم ينظر في غائبه» فإن لم يكن فيه وفاء استتم فلسه“ حسب ما 
فعل”لحاكم الأول ودخل معهم من لم بحل دينه» وعلى هذا حمل قول أصبغ» 
ون کان فیه وفاء وکان بلوغ البلد" قبل حلول ما عليه لم یعجل دینه» وکان 
من حق الغريم إن كان حاضرا هناك أن يقبض ماله وینتفع به إلا ن يکون 
المؤجل عرضا أو طعاما ما“ الحكم أن يقضى” بالبلد الأول وإن من حق 


(1) قوله: (من الغائب عند حلول الأجلء وإن كان يقدر على القضاء) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (له) ساقط من (ت). 

(۳) قوله: (هم) ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: (دینه) ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: (وفلس کان من حقهم... وفاء استتم فلسه) ساقط من (ر). 

() في (ت): (تقوم). 

(۷) قوله: (البلد) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (ما) ساقط من (ت). 

(۹) قوله: (أن يقضی) يقابله في (ت): (فیه). 


1 اپ 9 0 
ل 


الطالب أن یقوم بقدر حقه”" ویتوخی سعره بالبلد الذي يقضی به ویبعثه" 


الحاكم لمن يقوم بالقضاء إذا حل الأجل. 

وإن وجد على الغريم دين بالبلد الآخر وليس في ذلك المال ما يو 
بالدینین بدئ الآخحرون فيأخذون جزءا مثل الحزء الذي آخحذه من قبل نصفا أو 
ثلا أو غيره» وما فضل تحاصوا فيه» وإن م يكن في الغائب“ ما يوني بمثل 
ذلك الجزء؛ رجع هؤلاء على الأولين حتى يساووهم إلا أن يكون هذا الدين 
مستحدثا بعد الفلس فيكون للأولين إذا كان امال متقدما حين فلسه» وإن كان 
حدثا من هذه المعاملة تحاصوا فيه دون الأولين» وإن كان من هبات أو ميراث 
دحل فيه جمیعهم والحکم“ فیمن فلس وهو حاضر وماله غائب» أو کان 
غائبا بالبلد الذي فيه ماله أو بغير البلد سواء. 

فصل 
افیمن فلس وله قراض! 

ومن فلس وله قراض جاز بيعه» أجبر العامل على بيعه» وكذلك إذا كان _ 
الدين على العامل وفيه فضل جبر على البيع» وإن نم جز البيع لم يجبر على بيعه 
أا فلس صاحب الال أو العامل» وأرى إن رضى الغرماء أن يضمنوا للعامل 
ما يربح في مثلها عند أَرَانِ البيع أن يمكنوا الآن من بيع تلك السلع» فإن جاء 
وقت البيع دفعوا ذلك إليه» فإن لم يربح في أمثاها ذلك الوقت لم يكن له شيء»› 
(1) قوله: (وإن من حت الطالب) يقابله في (ر): (وإن) الحتق للطالب). 
(۲) قوله: (حقه) ساقط من (ر). 
(۳) ني (ت): (یبیعه). 


)٤(‏ في (ر): (الغالب). 
() قوله: (والحکم) ساقط من (ر). 


وقال مالك في کتاب محمد فیمن اشتری بال قراض متاعاً وخرج به إلى 
موضع» فقام غرماء صاحب الال بيع ههم» وأما غرماء العامل فلا يباع هم 
حتی محضر صاحب الالء وإن کان مریحا) یرید: لا کان غرماء صاخب 
امال يجحلون محله» ولو لقي صاحب الال العامل بذلك البلد لانتزعه منه لأن 
القراض على أول نضة ولم يكن ذلك لغرماء العامل؛ لأنه لو أراد أن يترك المال 
بذلك البلد م يكن ذلك له» ومن حق صاحب الال أن يرد العامل إلى حيث 
قبضه» ولو علم من العامل أنه لم يتكلف السفر إلا لما يرجو من الربح فيا 
يرجع به لم يكن لصاحب الال ولا لخرمائه انتزاعه منه إلا بعد الرجوع» وإن 
وجد وقد اشتری بثمن ما باع م یکن هم أن يأخذوه منه حتی يقدم به» وهو 
بمنزلة من م جز بيعه. 
فصل 
لب الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه] 

وإذا جمع مال المفلس قسم بين غرمائه من غير استثناء إذا م يكن معروفا 
بالدين» والفلس والموت في ذلك سواء» وإن کان معروفاً بالدين استؤني في 
اموت» واحتلف في الحياةء فقیل: لا يستانى لأن ذمته قائمة» وقیل: يتأن ° 
وهو أحسن لأنه إذا أمكن أن يكون تعلق / ذلك الال حق لر من حفر | ل | 
يعجل عليه» ولأنه لا حلاف أنه إن ثبت حقه بعد القسم أن له أن يرجع عليهم 
كالموت» فإن لم يتربص أمكن أن يجد من يجب عليه الرجوع» وقد غلب أو 
تلف ذلك وإذا علم جميع غرمائه ومنهم من لم يقم وحضر القسم استؤذن من 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: .١۹/۱۲ ۰٥۰۰و ٤۹٩۹/۱۰‏ 
(۲) انظر: المدونة ٤/٦۷و۷۷.‏ 


م يقم هل تسقط المحاصة بدينه أم لا؟ فإن لم يستأذن وأسقط الغرماء نصيبه 
من المحاصة وهو عالم ولم يقم لم يكن له بعد ذلك قيام» وإن لم يستأذن» وقال: 
علمت أنكم“ علمتم بديني» وظننت أنكم وقفتم نصيبي» وإن) كرهت أن 
أحضر" لثل هذا كان القول قوله مع يمينه» إلا أن تطول المدة ما يعلم أنه م 
يكن يرضى ببقاء ذلك في الوقف لو كان وقف له» وحمل قول ابن القاسم 
أنه“ على أنه علم أنه“ م يوقف لأنه نظرها بالمفلس يعتق فإصراف نصيبه 
لغيره كإصراف ما استحق منه القبض في العتق» وإن لم يعلموا بدينه وم يقم م 
یکن له قيام بحال» لأنه عالم أهم م يوقفو له شيئاً. 


(۱) قوله: (علمت آنکم) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (أن أحضر) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (آنه) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (علم أنه) ساقط من (ر). 


ڪناب النفليس Ci)‏ 


باب 


(©) خلع المفلس من ماله وما يباع عليه» وكيف /ت) 
ک يباع وهل يقضي الغرماء من مال لايملكه ©١‏ 
ذا ڪان يملڪ انتزاعه 

وإذا ثبت فلس الغريم جمع السلطان ماله وحجر عليه التصرف فيه» 
كان السلطان المتولي للبيع والقضاء يبيع ما كان لتجارة أو لقنية وداره 
وخادمه ودابته وسرجه وسلاحه» واختلف في خاتعه» فأجاز ذلك" ابن 
القاسم بيعها" ومنعه أشهب” والأول أبين» ويترك لباسه» قال ابن 
القاسم في كتاب CEOS O NEE‏ یرید: فیباع ویشتری 
دونہا» وإِن کان لثیاب جمعته فضل بیعت» وإلا ترکت» وهذا استحسان» 
والقياس البيع› ویباع مصحفه. 

واختلف في بيع كتب العلم» فكره ذلك مالك مرة ومنعه أخرى» قال 
مالك ني کتاب حمد: لا تباع للغرماء» وإن مات کان الوارث وغيره من هو 
أهل الانتفاع بها سواء“» وقال محمد بن عبد الحكم: يجوز بيعهاء قال: وقد 


(۱) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (بيعها) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۸/۲‏ . 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۸/٠١‏ قال في العتبية: ويترك له للسنة إلا أن يكون فيها فضل 
عن لباس مثله. 

.۳۲٠۹/۱ انظر: المدونة:‎ )١( 

0) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

(۷) قوله: (مالك) ساقط من (ت). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۹. 


حضرت بیع کتب ابن وهب» وقد کان أبي وصيه» وحضرها غير واحد من 
أصحاب مالك وغيرهم» وبیعت بثلاڻائة دينار وستين دينارا"» ولا تباع ام ولده 
ولا يؤاجر لغرمائه» وتباع كتابة المكاتب وكذلك خدمته العبد" المعتق إلى أجلء 
وإن طالت العشر سنين ونحوها'» وتباع من خدمة المدبر السنة والسنتين» وإن 
کان له عبد آخدمه رجلا لم يبع من حقه» وسواء كانت الخدمة حياة المخدم آو 
السنة والسنتين» وإن فلس المخدم كانت تلك الخدمة التي يعطيها كالعرض وإن 
كانت سنين معلومة العشر ونحوها بيعت وإن كانت حياة المخدَم أو المخدم 
بيع نها“ ما قرب السنة و السنتين» وإن اكترى دارا أو دابة أو عبدا“ وكان 
نقض الكراء بيعت تلك النافع المدة“ التي أكراها. 
فصل 
[فيما يباع على المفلس من الدين المؤجل والرهن] 

ویباع من دینه ما کان مؤجلاً إذا كان عيناً أو عرضاً أو طعاماً من قرض» 

وإن كان طعاماً من بيع أَحرَ حتى يحل أجله» وكذلك ما لم يبد صلاحه يؤخر 


پیعه حتی يبدو صلاحه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۲۱۲/۳۰۱۰. 

(۲) قوله: (وكذلك خدمته العبد) يقابله في (ر): (وخدمة). 
فر ل ( وجرا ا و ت 

(6) قوله: (بیعت) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (منها) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (السنة و) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (أو عبدا) ساقط من (ت). 

(۸) قوله: (المدة) ساقط من (ر). 


ڪناب النفليس (( 


ومن کان له عليه دين مؤجل حاص بعدده إن کان عیناء وبمثله إن کان 
غير عین أو کان حالاء فما صار له في الحصاص اشترى له مثل صفة دينه» فإن 
تغير سوق ذلك بغلاء قبل آن يشتری به“ ۾ يرجع على اأصحابه بشيء لانه لو 
أضاع جميعه قبل أن يشتري لم يرجع عليهم» وإن صلح سعره اشترى له الجزء 
الذي كان نابه في الحصاص قاری له مل فة دی ودخل معه اصحابه 
في الفضل بمنزلة ما" طرآً للمفلس» وقال عبد الملك“ بن الماجشون في 
کتاب ابن حبیب: لا يدخلون معه في الفضل» ومر في ذلك على أصله“) لأن 
من أصله أن المصيبة منه إن هلك قبل أن يشتري به. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا كان الدين"“ عرضا وقال صاحب 
الحق": لا تعجل حقي حتى يحل أجله أنه بجبر على أخذه“. 

وقال ابن نافع في المبسوط: إذا قال الغريم انا أعطي حيلا با علي إلى أجله 
م یقبل منه" '» وقد حل ما عليه بتفلیسه. 


(۱) في (ت): (له). 

(۲) قوله: (اشتری له مثل صفة دینه) ساقط من (ت). 

(۳) في (ر): (من). 

)٤(‏ قوله: (عبد الملك) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (ومر في ذلك على أصله) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (الدين) ساقط من (ر). 

(۷) في (ر): (الدين). 

(۸) في (ت): (أتعجل). 

(۹) انظر: البيان والتحصیل: ۷/ ۹۷. 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات‌۲۲۹/۱۱. قال سحنون: سمعت أشهب وابن نافع يقولان: 
سئل مالك عمن كانت له على رجل مائة درهم» فسأله أن ينظره ويتحمل له بها هميل. قال: 
لا بأس بذلك. 


(ف) 


با۳٣‎ 


والقياس إذا رضي الطالب تأخير حقه أن يكون ذلك له لأن القيام الآن 
حق له لا عليه» وأن يكون ذلك للمطلوب إذا أتى بحميلء لأن الأصل 
الأجل» وإنا توجه/ للطالب مقال خوف أن لا جد عند الأجل شيئاء فإذا 
ضمن له حقه سقط مقاله» ومن کان له دين لم جل وبیده رهن فيه کفاف بحقه 
م جل دینه لأنه لا ضرر علیه. 

وقال عبد ا ملك ابن الماجشون في كتاب محمد: إذا كان بيد أحد الغرماء 
رهن فإنه يحاص بجميع حقه إلى أن يباع الرهن”"» وحمل ذلك على آنه ما 
لا جوز بيعه الآن كالثمر والزرع الذي لم يبد صلاحه» ولو كان مما يجوز بيعه 
وبدا صلاحه لبدئ بيعه ولم يبتدئ بالمحاصة» ثم يباع الرهن» فإن كان في 
الرهن فضل كان مقال الغرماء في ذلك الفضل. 

فقال ابن القاسم في العتبية: يباع الرهن إذا كان فيه فضل قبل الأجل فيقبض 
المرتهن دينه» ويقضي الباقي للغرماء“» يريد: إذا كان الدين عرضا أو عينا من 
قرض» وإِن کان عرضا من بیع کان من حق المرتهن أن يبقى إلى أجله. 

وني کتاب محمد فیمن اشتری عبدا بثمن إلى أجل ثم رهنه عبدا آخر 
ففلس المشتري كان الغرماء بالخيار إن شاءوا دفعوا الثمن لبائع العبده 
ويباع المرتهن ويتحاص الغرماء في الفضل» وإن شاءوا أسلموه لبائعه 
ویکون بائعه بالخیار بین أن یفتدیه و حاص الغرماء با فداه » یرید: 
ويكون العبد له وإن شاء أسلمه وحاص الغرماء بالثمن» وني فضل 
(1) قوله: (عبد الملك) ساقط من (ر). 


() انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۸۷. 
(۳) قوله: (مما) ساقط من (ت). 


(6) انظر: البيان والتحصيل: ۷٤/١١‏ و١۷.‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٦١/٠١‏ . 
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الك وان اء اله وحاض الغ راء بان وق فصل لحه بعد 
افتکاکه إن فضل شيء» وإن كان الرهن زرعا أو ثمرا لم يبد صلاحه كان 
للمرتهن أن يقوم الآن ويضرب بدينه» فإذا بدا صلاح الزرع بيع له» فإن 
كان فيه وفاء رد ما أخذ في المحاصة» وإن م يكن فيه وفاء وكان دينه مائه 
وباع الرهن بخمسين وكان الذي صار إليه في المحاصة" خسين كان الباقي 
من دينه بعدما بيع به الرهن خسين فيمسك من الذي أخذ في المحاصة خسة 
وعشرين» لأنها التي كانت تنوبه لو كان بيع الزرع له» ويرد خسة وعشرين 
فيضرب فيها بخمسة وعشرين لأنه الباقي من دينه. 
فصل 
افيما يستأنى به مما يباع على المغلس] 

وإذا توجه البيع في حال المفلس ل يكن عليه أن يبيعه بالحضرة ويستأنى 
بذلك ليشتهر أمر البيع في القرب والبعد في الديار والعبيد والديار والدواب”“ 
والثياب» وذلك على حسب العادة في كل صنف منها. 

قال مالك: يستأنى في الديار والأرضين الشهر والشهرين» وني الحيوان 
اررض نرا وار ان دون الروض'. 

قال الشيخ كنله: إلا أن يكون العطاء من الأول مستوفى ولا يرجى فوقه 
زيادة» وما يرى أن المبادرة إلى العقد أو لئلا يثني ريه على الشراء فلا يؤخر» 
(۱) قوله: (له) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (وإِن ل یکن فيه وفاء وكان دينه مائه... في المحاصة) ساقط من (ر). 


(۳) قوله: (والدیار والدواب) ساقط من (ت). 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصيل: 1° A‏ 


ا وم 


وكذلك إذا قال الغرماء آو أخدهم آنا آنه یکذ ا ا لا بجی بده زياد 
وإن كان على غير ذلك استوني به ثم بيع على الخيار رجاء أن يأتي زائدا“ 
والعادة أن بيع القاضي على خيار» وإن لم يشترط إلا أن يكون المشتري غير عام 
بالعادة» فإن له أن يقوم فينجز له البيع أو يرد إذا كره البقاء على خيار. 
فصل 
[فيما ينتزع لقضاء دين المفلس] 

ولا ینتزع لقضاء دینه مال مدبره» ولا مال أم ولده» ولا معتقه" إل أجل 
إذا لم يرض الغريم؛ لأنه ملك لغيره» فإن أحب السيد انتزاعه لقضاء ما عليه 
جاز ‏ غل المتمن من الفولن» وكذلك هباته لرلكه له إعتضارهاة رلا 
مجر على ذلك. 

وقال مالك في كتاب محمد في رجل“ تصدق على ابنين له بدار على 
وجه الحبس» وقال: إن شاءوا أمسکوا وإِن شاءوا باعوا فرهقه) دين وقام 
غرماؤهماء قال: " فله)| أن يبيعا الدار لأن أباهما شرط هما إن شاءا باعاء وإن 
اا ا 


(۱) قوله: (لا) ساقط من (ر). 

(۲) في (ت): (تأتي زيادة). 

(0) في (ر): (معتقة). 

(0) قوله: (جاز) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ت): (من). 

() في (ت): (جهة). 

(۷) في (ت): (فقیل). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲۳/۱۲. 
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وإن وجبت له شفعة وفيها فضل لم بجبره الغرماء على أخذهاء واختلف 
إذا هو رضي بالأخذ» فقال مالك وابن القاسم: ذلك له" وقال سحنون: 
ليس ذلك له" وهو أبين» ومن أصل مالك أن الشفيع لا يستشفع للبيع ولا 
للربح» وإنا جعلت الشفعة لدفع مضرة القسم فإذا كان الشفيع جبوراً على 
بيع نصيبه للدين صار الأخذ لغير ما وضعت له. 

فصل 
ا2 القدر الذي يترك للمفلس من النفقة والكسوةا 

تقدم القول في يترك من الكسوة على المفلس”"» واختلف إذا كانت 
الثياب على أهله وولده قد خلقت هل تجدد هم» فروى ابن القاسم عن مالك 
أنه قال: يترك له قدر ما یعیش فيه في نفقة له» وكسوة له ولأهله وعياله» 
ويشك في زوجته» وكذلك إن واجر نفسه“» وإن) شك في) حفظ عن مالك 
ليس في الفقه» لأن الزوجة أوجب حقاً في ذلك من الولدء وإذا ترك للولد كان 
أولى أن يترك للزوجة. 

O ECR E 


.۲۲۸/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۰٤ /۱١‏ قال ابن عبدوس: قال سحنون: لالكٍ فيها تفسير م 
يقع عليه أشهب» وكانت تُعجِبٌ سحنون ويراها أصلاً حسناء وهي للمغيرة. 

قال المغيرة: وإذا أبى الورئة أن يُقضى الدين وقالوا ولكن يباع الال فإن كان فيه فضل ورثناه قال: 
لا شفعة همم ولا للغرماء لأن الغرماء لا يملكون الشقص الذي به الشفعة. 

(۳) في (ت): (للمفقلس). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: ٠٠۲ /٠١‏ والنوادر والزيادات: .۸/٠١‏ 

.٠٠۲ /٠١ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٥( 

(0) قوله: (للولد) ساقط من (ر). 


e‏ ال 
أبين» وحسبهم ما كان عليهم» ولا أرى أن يستأنف له أيضا/ كسوةء ويكفيه 

ما کان بجتزء به قبل ذلك . 

واختلف في النفقةء فقال ابن القاسم في كتاب الزكاة يترك له ما يعيش به 
هو وأهله الأيامء وقال مالك في كتاب محمد: يترك نفقة شهر) وقال 
ابن القاسم في العتبية: إلا أن يكون المال يسيرا لا خطب له» فيترك له نفقة 
6 )°( 
الأيام. 
الذي يوجد له الذي یتجر فيه لا خحطب له» فإنه يترك له ما یعیش به" قال 
أصبغ: إن مقدار ذلك لو جمع مثل نفقة شهر أو نحوه“. 

قال الشيخ ته: الأصل للغرماء أن ينتزعوا جميع”“ مال غريمهم کا قال 
ابن كنانة» ویکون هم وغیرهم في مواساته سواء» والترك استحسان وأری 
أن يعتبر فيم يترك له قدر ثلث المال الذي معه وعياله” » والسعر من الرخص 
والغلاء فإن ترك له" " نفقة الشهر مع الخلاء وكثرة العيال أضر بالغرماء"» 
)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 


() انظر: البيان والتحصیيل: .٠٠۲ /٠١‏ 

() قوله: (وقال مالك) يقابله في (ت): (وقاله). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۸/٠١‏ 

.٠٠۲ /٠١ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .۸/٠١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۸/٠١‏ 

(۸) قوله: (جمیع) ساقط من (ت). 

(۹) قوله: (في مواساته) يقابله في (ت): (في) سواه). 
)١(‏ قوله: (وعیاله) ساقط من (ت). 

(۱) قوله: (له) ساقط من (ر). 
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فإن ترك له ذلك مع كثرة المال ورخاء السعر لم يضر بهم» وأما مع قلة ما في 
يديه فالخمسة أيام والجمعة حسن» ويصح أن لا يترك له شيء» وذلك أن يكون 
ذا صنعة وصنعته قائمة متی انتزع ما بيده راح بقوته وقوت عیاله» وقیل: ترك 
للصانع النفقة اليسيرة خوف المرض» وليس يبين؛ لأن المرض نادر» ولأنه لا 
يخشى أن يكون ذلك بقدر ما يفلس» ولأن الغالب من المغلس”" أن يؤخر 
ويكتم» وإن فلس العبد المأذون له في التجارة" انتزع ما في يديه کالحر» ون کان 
يؤدي لسیده خراجا في حال تجارته من ربحه مضی له ما خذ» ون کان يؤدي 
ذلك من رأس ماله رد ما أخذ» وإن کان صانعاً يشتري الشيء ويصنعه کان 
أحق با في يديه» ولا مقال على السيد في أخذ من الخراج ما قابل صنعته» وإن 
كان عنده فضل أخذ منه» وإن علم أنه كان على خسارة انتزع من السيد ما أخذه 
وإن آبقی السید في يديه شیئا من خراجه لم يأخذه الغرماء» وإِن کان في يديه 
وآ ی د و ر ی ا و ا 
المعطي أن يتسع فيه العبد» ولا يقضى منه. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا بعث المفلس” بنفقة لأهله كان 
للغرماء أخذها إن قاموا بالحضرة» وإن قاموا بعد قدر ما يرى نهم أنفقوها | 
يكن عليه شيء» فإن قالوا بقرب قبضها قضينا" منها نفقة متقدمة أو كراء ل¿ 


(۱) في (ت): (أضرب الغرماء). 

(۲) في (ر): (الفلس). 

(۳) قوله: (له في التجارة) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: (ما أخذ) ساقط من (ت). 
)٥(‏ قوله: (المغفلس) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (قضینا) ساقط من (ت). 


[ ل 
۷ 


يصدقوا إلا أن يأتي بلطخ أو شبهة أو برهان“ ول يجعل لأهله أن يجبسوا منها 
نفقة الشهر والأيام لأنهم قد أخذوا ذلك عند المغلس" وإن قالوا لم يدفع إلينا 
شيئا حلفوا وحلف الرسول إذا“ وصل ذلك ولم يكن للغرماء مقال على 
واحد منهم» وهذا على أصل عبد الملك أن القول قول الرسول في الدفع بغير 
بينة» وعلى صل ابن القاسم يحلف مرة ويغرم الرسول. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٠١/٠١‏ . 
(۲) قي (ت): (الفلس). 
(۳) في (ر): (آنه). 


كناب الفليس er)‏ 


باب 


go 
که‎ 


4 بيع المفلس وشرائه ونكاحه وهبته 
وعتقه وقضاء دینه ورهنه واقراره 

أفعال من تبين فلسه أو فلس على ثلاثة أوجه جائزة ومنوعة» وختلف 
فيهاء فالأول بيعه وشراءه وهبته للثواب ونكاحه وما أشبه ذلك مما بخرج 
عن المعاوضة جائز قبل الفلس وبعد الفلس والحجر إذا اشترى على أن 
يقضي من غير ما حجر عليه فيه فإن باع قبل الحجر بمحاباة ردت المحاباق 
وإن باع بعد الحجر بغير حاباة كان بيعه موقوفا على الاختيار""» فإن كان 
إمضاؤه من حسن النظر أمضی» وإن کان فيه بخس رد وإن لم یکن مما 
يراد بمثله المحاباة» وإن شك فيه التمس به“ الزائدء فإن لم يوجد أمضى» وهذا 
ما لم يقبض الثمن أو قبضه وكان قائاً بيده» وإن أنفقه كان هم أن يرجعوا في 
السلعة إلا أن يرضى المشتري أن يدفع الثمن مرة أخرى» وإن اشترى بعد 
الحجر على المال الذي فلس في رد إلا أن يكون فيه فضل ويقرب بيعه إلا أن 
يرضى البائع أن يباع له ولا يدخل معه الغرماء فيكون بمنزلة مبايعته بعد 
اقتسام ما في يديه» ونكاحه قبل التفليس وبعده جائز ويفترق الجواب في 
الصداق» فإن كان العقد قبل الحجر حوصص بالصداق» وإن كان بعد الحجر 


(۱) في (ت): (علی). 

(۲) في (ت): (الاختبار). 

(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: (لم یکن) یقابله في (ت): (کان). 
)٥(‏ قوله: (به) ساقط من (ت). 


م يضرب له» وکان صداقها فیم) یفیده بعد وهبته وصدقته وعتقه بتلا أو 
مؤجلا وتدبيره قبل الحجر وبعده سواء كان ذلك مردود لأن ذلك معروف» 
| ا |والدین بدا عل معروفه" /إلا أن يكون في حدية المعتق إلى أجل» وفيا 
يجوز بيعه"" من خدمة المدبر وما يوفي بالعاجز من دينه ويفترق الجواب في 
إيلاده» فإن كان قبل الحجر لم تبع للخرماء» وإن كان بعد الحجر بيعت بعد 
الوضع دون ولدها. 
واختلف في الكتابةء فقيل: هي من ناحية العتق» فترد» وقيل: من ناحية 
البيع العتق فتمضي» وأرى أن ينظر في قيمته مكاتبا فإن كان مثل قيمته رقيقا 
مضت» وسواء كان قبل الحجر أو بعده» لأنه لا ضرر على الغرماء إلا أن 
يتعذر بيع المکاتب» وإِن کانت قیمته مکاتبا آبخس من قیمته غير“ مکاتب 
إلا أنه يوني بالدين لم ترد» وإن كانت لا توفي ردت إذا كانت بعد الحجر»ء 
وإن كانت قبل وكان البخس لتخفيف” في الكتابة لما يرجو من الولاء 
ردت» فإن كانت الكتابة على حسن النظر” من السيد» ومن ناحية التجارة 
لكثرة النجوم مضت بمنزلة من باع سلعته بثمن إلى أجل وكان بيع ذلك 
الدين إن بيع لا يوني بالثمن لو بيعت على النقدء فإنه لا يرد» واختلف في 


(۱) قوله: (آو) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (والدین مبدا على معروفه) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (بیعه) ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: (غبر) ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ر): (التخفيف). 

)في (ر): (نظر). 
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قضاء دینه ورهنه» واختلف قول مالك في قضائه دینه ورهنه فأمضاه 
مرة ورده آخری» وجعل للغرماء أن يدخلوا مع القابض والمرتهن 
فيحاصوه”"» وقد تقدم ذلك في کتاب المدیان. 
فصل 
ا إقرارالمغلس قبل الحجر عليه وبعدها 

وإقراره قبل الحجر لمن لا يتهم عليه جائزء واختلف إذا أقر لمن يتهم 
عليه" كالأب والأخ والزوج» وأن لا يجوز أحسن لأنه يتهم أن يواطئه على 
ذلك ليرده إليه. 

وإقراره بعد القيام عليه على ثلاثة وجه“ فيجوز إذا كانت الديون التي 
قیم عليه بہا بغیر بينة وهو إقراره کله أو" كان أصحاب” البينات لا 
یستغرقون جمیع ما في یدیه أو یستغرقون» وکان يعلم من المقر له معاملته» وأنه 
کان يتقاضاه وأقر له با یشبه أن یداینه به» ولا جوز إقراره بعد الحجرء 
والاستسلام تقریره على“ ما علیه» واختلف في ثلاث مسائل: 


) ا‎ AA i 


(۱) قوله: (واختلف قول مالك ني قضاته دینه ورهنه) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/٤‏ و٤/١٤٠.‏ 

(۳) قوله: (علیه) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (آوجه) ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ت): (إقرار). 

(0) في (ت): (و). 

(۷) في (ت): (بعض). 

a BEN 

(۹) قوله: (والاستسلام) ساقط من (ر). 


الثانية: إذا ثبتت المعاملة بالبينة وأقر أن“ عين المشتري قائمة. 

والثالث: إذا أقر بأمانة قاموا عليها“ كالوديعة والبضاعة والقراض»› 
فقال مالك مرة: إذا قاموا عليه على وجه التفليس وسجنوه"» وقال محمد: إذا 
قاموا عليه على وجه التفليس وحالوا بينه وبين ماله ومنعوه البيع والشراء أو 
الأخذ والإعطاء واستسلم لم جز إقراره حينئذ إلا بالبينة“. 

قال الشيخ كقاث#: إنها من حق الغرماء الحجر في البيع والشراء» ولا حجر 
عليه اللإقرار؛ لأنه كان مطلق اليد في الشراء ولا يعرف ما اشتراه إلا منهه 
فيحتاج إلى استفساره» فإن بادر بعض الغرماء بالحجر عليه م يقطع ذلك حق 
من سواهم» ونما ينبغي للحاکم أن یبتدئ بسؤاله عا عليه للناس فیکتب 
ذلك ويشهد به» ولو كان لا يقبل إلا قول من آتي به إلى المحاكمة والحجر عليه 
بطل ٠‏ امراك الاس واک الاس اعون ر اهاد لا سی رارت 
وأصحاب الإدارات فهي بيوعهم. 

ولو قال بعد أن کشف عن دیونه» وسمی کل واحد لفلان علي کذا 


(۱) قوله: (وآقر أن) يقابله في (ت): (أو إقراره). 
(۲) قوله: (قاموا عليها) ساقط من (ر). 

() انظر: المدونة: ٤‏ / ۷۸. 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤٤/٠١‏ . 

(9) قوله: (للحاکم) ساقط من (ت). 

(0) في (ت): (الناس). 

(۷) في (ر): (ليطلب). 

() قوله: (لا سیما) یقابله في (ر): (سي)). 

(4) في (ت): (الإرادات). 


ڪناب النمليس Cv)‏ 


E FeO A E iS 
عقدت الشراء من فلان في كذا أو بعته كذا لقبل قوله إذا كان ذلك عندما‎ 
سئل» وقد قيل ني المقارض يسلم المال ثم يقول: نسيت نفقة أو ما أشبه ذلك:‎ 
أنه يقبل قوله إذا كان بقرب ذلك.‎ 

واختلف إذا ثبت البيع أو الإيداع» ثم قال بعد الفلس: هذا الثوب الذي 
كنت اشتريته أو الوديعة التي قبضت» فقيل : لا يقبل إقراره» وقيل: لا يقبل 
ني البيع“ ويقبل في الإيداع» والبضائع والقراض» وأن يقبل في الجميع 
أحسن؛ لأن الأصل وجود هذه الأشياء حتى يعلم أن تصرف فيهاء ولأنه لا 
يتهم في أن يكون يعطيهم ما كان آخذ منهم» والتفرقة بين البيع والإيداع 
والبضائع وجه؛ لأنه يقول قبض المبيع على أنه يتصرف فيه لنفسه» فلا يقبل 
قوله في بقائه» وقبض الوديعة على أن تبقى على حاها لصاحبه» والقراض على 
أن ينصرف فيه لصاحبه» فلم جز أن يحمل على أنه تعدى وخان أمانته وتصرف 

واختلف في الصانع يفلس فيقر فيا في يده أن هذه السكينة" أو الغزل 
لفلان» فقال مالك في العتبية: لا يقبل قوله لعله أن بخص صديقه أو يواطئ 
هذا؛ لیرد عليه . 


(۱) قوله: (وکذا) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (قال کنت) يقابله في (ر): (کانت). 
(۳) في (ر): (قال). 

)٤(‏ قوله: (لا يقبل في البيع) ساقط من (ر). 
)١(‏ في (ر): (السبيكة). 

0) انظر: البيان والتحصيل: ٤٠١١/٠١‏ . 


(ف) 


/o 


Cen)‏ الا 

وقال ابن القاسم: يقبل إقراره لمن أقر له» وإن لم تكن م" بينةء وقال 
محمد: يبطل قوله إذا كان على أصل الدفع بينة أو على إقراره قبل الفلس» وإن 
م تعرف ذلك البينة بعينه. 

وقول ابن القاسم / أحسن لأن الصناع منتصبون لمثل هذاء وليس العادة 
الإشهاد عند الدفع» ولا يعلم ذلك إلا من قوهم» وهم مثل المقر بالقراض 
والودائع؛ لأنه يقبض ذلك ليبيعه" لأربابه يصنعه ثم يسلمه فلم ييز أن 
ا غا أنه حالف فيه وهذا إذا م يدع ذلك المقر به أحد" من القائمين 
علیه» فإن ادعاه وقال: بل" انا دفعته حلف المقر له وکان له" » ویرجح قول 
الصانع آنه منه أخذه وإن سرق بيته أو احترق واعترف في شيء ما سلم أنه 
لفلان» كان القول قوله؛ لأنه في السرق والاحتراق ولم حجر عليه» وهو بمنزلة 
من تبين فلسه ولم يضرب على يديه» وقد قال ابن نافع في المبسوط: لا جوز 
إقرار من تبیون فلسه» وإن م يضرب على يديه ولیس بحسن. 


EAS 
.٤۸/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
في (ر): (لیبقیه).‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: (جز أن) ساقط من (ت). 
)٥(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ن: 

() قوله: (أحد) ساقط من (ت). 

(۷) قوله: (بل) ساقط من (ت). 

(۸) قوله: (له) ساقط من (ر). 


ڪناب النفليس ۹( 


فصل 
الج المفلس يقر بالدين ثم يداين آخرين! 

وإذا م يقبل إقرار المغلس لمن أقر له بعد الحجر ثم داين آخرين لم يدخل 
معهم» لاّنه کان راض اا وحقه على قوله فی کان أخحذ أصحابه» 
واختلف إذا صح إقراره ولم يرض بتفليسه ولا دخل في المحاصةء فقال حمد: 
له انه يدخل مع الآخرين"» وقال مطرف في کتاب این حبیب : لا يدخحل 
معهم» وإن کان غائباً ني حين فلسه ثم قدم کان له أن يدخل علي 
الأولين فيحاصصهم» ويختلف إذا أحب أن يدخل مع الآخرين فعلى قول 
محمد يكون ذلك له. 

وقال ابن القاسم في كتاب السرقة: لا يدخل معهم» وهو موافق لقول 
مطرف» وهو أحسن لأن هذه الأموال للآخرين ولا شرك للأول فيها. 

واختلف إذا أبقى أحد الأولين في يديه نصيبه في المحاصة» فقال ابن 
القاسم: يضرب مع الآخرين بقدر ما أبقى كمداينة حادثة» وفي كتاب ابن 
لئلا ينتفع به أصحابه» وإن كان بنية التفليس قبل بنية حدثت. فک قال 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤۹ /٠١‏ قال ابن المواز: وقال أشهب في المفلس يقر بدين لرجل 
ثم يداين آخرين» ثم يفيد فائدة: أن امقر له يدخل فيها مع الأولين والآخرين» ثم لا يرجع 
الأولون على المقر له فيأخذوا منه ما أخذه. 

(۲) قوله: (في کتاب) یقابله في (ت): (عند). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤۸/٠١‏ . 

)٤(‏ في (ر): (مع). 

)٥(‏ في (ت): (الفلس). 

(0) قوله: (قبل بنية حدثت) يقابله في (ر): (ثم نيته حالة الآن). 


ابن القاسم: وإذا اقتسم مال المغفلس ثم وجد في يديه مال فإنه لا بخلو أن يكون 
ماما خد أو من فائدة هبة أو ميراث» ولم يعامل أحدا بعد التفليس أو 
بعد أن عامل وهو قائم الوجه» أو بعد أن فلس ثانيةء فإن كان من معاملة» وقال 
الذين فلسوه أن في يده فضلا ليأخذوه كشف السلطان عن ذلك» فإن وجد 
فضلا آخر في يديه بقدر ما يوني الآخرين» وقضى بالفضل للأولينء E‏ 
يعرض له وإن كان من فائدة ولم يعامل أحدا بعد الفلس أخذه الذين فلسوه 
على الحصص المتقدمة إن لم يكن فيه وفاء» وإن كان قد عامل آخرين وفلسوه 
اقتسم تلك الفائدة الأولون والآخرون بقدر الباقي ههم» فإن كان قائم الوجه ۸ 
يفلس بعد كان الأولون أحق بالفائدةء لأن محمله في المعاملة الثانية على الوفاء 
وإن قضى الفائدة الآخرين كان للأولين أن يأخذوا مثل ما قضى مما في يديه من 
المعاملة الثانيةء وإن تبين فلسه في المال الثاني تساوى حت الأولين والآخرين في 
اقتسام الفائدة إن قاموا به» فإن م يقوموا حتى قضى” أحد الفريقين أو رجلا 
منهم مضى على أحد قولي مالك في قضاء من تبين فلسه» لأن الحجر الأول قد 
ذهب وبقي مطلق اليد في البيع والشراء والاقتضاء. 

وقال ابن الماجشون في كتاب محمد: إذا داين قوما آخرين ثم فاد مالا بقي 
للأولین وهم أولى به من الآخرين ما لم يقع فلس ثان وهي في يديه لان ذمته 
الثانية”“ قائمةء يريد أن محمله في المداينة الآخرة على الوفاء ولم يرد أنا تكون 


)١(‏ قوله: (محدثة) ساقط من (ت). 
(۲) في (ر): (أمر). 

(۳) قوله: (إلا) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ت). 

() في (ر): (قضاها). 

(0) قوله: (لأن ذمته الثانية) ساقط من (ت). 


للأولين مع العجز عن الوفاء للآخرين. 
فصل 
ل الحصاص على المفلس بما لم يكن عن معاوضة] 

واختلف في الحصاص با لم يكن عن معاوضة كنفقة الزوجتين والولد 
والاأبوين والصداق والحنايات» فقال ابن القاسم في كتاب النكاح: يضرب 
E E NOS EEE‏ 
إذا كان الدين قبل الإنفاق. 

وني تاب محمد: تضرب في الفلس» وقیل: لا يضرب في فلس ولا 
موت» “ ولا وجه للتفرقة لأنه إن كان ها حكم ابات سقطت في الفلس أو 
حكم المعاوضات يثبت في الموت» وني/ كتاب ابن الجلاب عن ابن القاس ° © 


/ب 
أن الزوجة تضرب بصداقها في الفلس” الحياة ولا تحاص به في الفلس بعد 
الوفاة. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ٠۸ /١‏ والنوادر والزيادات: .1٠۷ /٤‏ 

() زاد في (ر) هنا: (ولا تضرب في الموت ولا في الفلس). وانظر: النوادر والزيادات: .٠٠1/٤‏ 
ومن كتاب ابن المواز: قيل لابن القاسم: فإذا م يكن للغائب مال حاضر, أيؤمر من قام بالنفقة أن 
يتسلف عليه ؟ أما الزوجة فنعم» وأما الأبوان فلاء ولأنهم لو لم يقوموا حتى يقدم فاقر لم يتبعه 
الآبوان» وتتبعه هي» وهي هما النفقة في ملائها ويضرب با في الفلس والموت. 

(۳) قوله: (وقیل: لا یضرب في فلس ولا موت» ) ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: (عن ابن القاسم) ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: (الفلس) ساقط من (ر). 

() قوله: (به في الفلس بعد الوفاة) يقابله في (ت): (بعد الموت). وانظر: التفريع: ۲/ 10. 


[ اک 
وقال ابن القاسم: لا تضرب بنفقة الولد ولا بنفقة الوالدين“ في فلس 
رارت وقال:آشهت: يضرب الولد مع الغرماء") وقاله أصبغ في نفقة 
الوالدين إلا أن يكون حدث بحكم وتسلفت وهو ملي فيضرب بها في الموت 
والفلش ° 
ويختلف عن“ هذا هل يحاص بالحنايات فقال مالك في المدونة: يحاص 
با“ » وعلى القول الآخر: لا حاص اء وأما قتل الخطأً فإن كان عليه دين حتى 
تفض الدية م يكن عليه شيء» وإن كان لا دين عليه وقضى عليه في جملة العاقلة ثم 
فلس حوصص ہا على أحد القولين» والقياس في كل هذا أن يضرب به» ولا 
خلاف فيمن باع سلعة فغصبت” أو هلكت أن لبائعها أن يحاص بشمنهاء وإن ل 
يکن له معه شيء لأا ديون معهم" كلهاء وليس بمنزلة من فلس» فإن الشأن أنه 
إنا يعامل على أن لا يدخل الأولون معه في شىء. 
فصل 
ا2 المحاصة بين الوارث والأجني إذا أقر تهما المفلس] 
واختلف فيمن أقر لوارث ولأجنبي بائة دينار» وخلف مائة» فقال ابن 
القاسم: يتحاصان فا صار للأجنبي أخذه وما صار للوارث دخل في بقية 


(۱) في (ر): (الأبوين). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٦/٤‏ 
() انظر: البيان والتحصیل: ۰/ ٤٥۹‏ . 
() في (ر): (على). 

(9) انظر: المدونة: .1۷١ 040٥ /٤‏ 
(7) في (ر): (فعطبت). 

(۷) قوله: (معهم) ساقط من (ر). 


الورثة" ولا رجوع للوارث المقر له على الأجنبي» وقال أشهب: يرجع على 
الأجنبي بنصف ما يفضل به» فما صار له دخل فيه معه الورثة ثم يرجع المقر له 
على الأجنبي حتى يتساوياء فإن كان للمقر له أخ واحد عاد امال بينهم أثلاثاء وإن 
كان الولد ثلاثا عاد الال بينهم أرباعا"» وهذا ضعيف أن يضر“ الأجنبي با 
يأخذ الأخ على وجه الميراث والقياس أن يبدأ بالأجنبي”“ بجميع المائة؛ لأن 
الإقرار له صحيح» والإقرار للوارث فيه تهمةء والتهمة لا تبعض,» وإذا اتهم ا ميت 
في] أقر به له حتى يكون للورثة أن يدخلوا معه سقط أن يكون له مع الأجنبي 
حصاص؛ لأن الأجنبي يقول: إن كان إقراره للوارث معي صحيح فيجب ألا 
يدخل فيه الورثة» وإن كان يتهم فيه حتى يكون للورثة فيه مقال بطل إقراره جملة؛ 
لأنه یستحیل أن یکون إقراره صحيحاً سقي) في حال. 

وإن أقر لزوجته ولأجنبي وكان يورث بولد تحاص على قول ابن القاسم» 
فا صار ها أخذته» ولم يدخل فيه بقيمة الورثة» وإن كان ورثته عصبة دخلوا 
معهاء وإن أقر لأجنبي ولصديق ملاطف والورثة عصبةء فما صار للصديق 
أخذ الورثة جيعه» ثم لا رجوع له» وعلى قول أشهب يرجع» وذلك يؤدي إلى 
ألا يبقى بيد الأجنبي شيء لأن الورثة ينتزعون جميع ما يأخذه» بخلاف أن يقر 
لوارث فإنه ينتزع منه الزائد. 

وقال محمد: إذا كان عليه دين لأجنبي ببينة وأقر لأجنبي آخر ولوارث 
)١(‏ انظر: المدونة: /٤‏ ۷۹. 
(۲) قوله: (عاد المال) يقابله في (ر): (کان). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۳١ /١١‏ 


)٤(‏ قوله: (آن يضر) يقابله في (ت): (إِن رضي). 
)٥(‏ في (ت): (هو). 


الج 

ولا بينة هماء قال: فلا حق للوارث حتى يستوفي الأجنبيان فإن كان ما ترك 
اميت مثل حق صاحب البينة كان تهمة من الميت لوارثه إن أدخله مع صاحب 
البينة”"» ولو طلب الوارث أن يدخل فيا يصير للذي لا بينة له لمنعه الذي له 
البينة لأنه يقول: أنا أحق با تأخذه» ولا حق لك في مال الميت» ولي عليه دين 
ببينة حيط بم ترك وكذلك لو كان" ثم فضل عن حقه إلا أنه لا فضل 
فيه" عن حق الأجنبيين لأنه إن جعل له حق فيا يصير للذي لا بينة له رجع 

على الذي له البينة فيقول في يدك أكثر نما في يدي وأنت لا تكون أحق بشىء من 

مال ا ميت مني» وقد قال فيها غيري إذا قسم ما ترك الميت بين الأجنبيين 

نصفين لأنه حقه)ا سواء دحل الوارث مع الذي لا بينة له فقاسمه ورجع الذي 

له البينة على الوارث وأخذ منه ما صار له من ذلك فقاسمه إياه الذي لا بينة 

له» فما صار للذي لا بينة له" دخل فيه الوارٹث فحاص بجمیع ما کان أقر به 
| ایت فا صار“ للوارث أخذه أيضا صاحب البينة ثم دخل/ فيه صاحب 

القرار» ف صار له منه دخل معه فيه الوارث بجمیع حقه لأنه لیس بيده شيء» 

وهکذا بدا حتی لا یبقی منه شیء» قال محمد وهو“ يرجع إلى الا یکون 

۸ 

للوارث معهم| شيء. 

(۱) قوله: (كان تہمة من الميت لوارثه إن أدخله مع صاحب البينة) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (ببينة) ساقط من (ت). 

(۳) في (ر): (قال). 

(6) قوله: (عن حقه إلا آنه لا فضل فیه) ساقط من (ت). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .٥۹۰‏ 


ڪنابڊ |لنفليس 1( 


قال الشيخ ظلك: إلا أن القسمة تختلف فيكون بيد صاحب البينة أكثر» 
وني القول الآخر يتساويان» والقول الأول" الذي ذكر محمد هو أصل 
أشهب» وأما على قول ابن القاسم يتحاص الأجنبيان"» فما صار للذي لا بينة 
له دحل فيه الوارث» ف صار للوارث دخل فيه بقية الورثة» ثم لا تراجع 
بينهم» ويصح أن يقال: إن لصاحب البينة أن يحاص من لا بينة له بالوارث» 
فما صار للوارث أخذه صاحب البينة. 

فصل 
ل2 حمالة المريض] 

وقال محمد في مریض له دين على رجلين أحدهما وارث وبعضه“ يل 
عن بعض» فأقر المريض أنه قبض حقه من الوارث ل يقبل قوله ولم يسقط الحق 
عن واحد منه)ا وكان الحق والمح‌الة عليه) على حافما» وسواء كانا معدمين أو 
موسرين» لأنه أسقط دينه عن وارثه وصير له ما على الأجنبي وصارت وصية 
منه له إن كان الأجنبي موسرا أخذه منه» وإن کان معدما اتبعه به. 

وإن أقر أنه قبض جيع حقه من الأجنبيين”" فكانا موسرين جاز إقراره 
وسقط جيع الحق عنها للميت» لأنه قد أبراً الأجنبي وصار له ما على وارثه» 


)١(‏ في (ت): (القيمة). 

(۲) قوله: (الأول) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (يتحاص الأجنبيان) يقابله في (ت): (فيتحاص الأجنبيون). 
)٤(‏ قوله: (بینهم) ساقط من (ر). . 

)٥(‏ في (ت): (والآخر). 

(1) قوله: (وصير له ما على الأجنبي) ساقط من (ت). 

(۷) في (ر): (الأجنبي). 


® الل 
وإن كانا معدمين لم يسقط عن واحد منه) الحق ولا الوارث ولا" المالة لأن 
الوارت إن ايس قبل الأجنبي لزمه الغرم عن الأجنبي بحالته» فإسقاط 
المريض عن الأجنبي باطل» لأنه إسقاط عن الوارث» وكذلك إذا كان الأجنبي 
معدما والوارث” موسرا لم جز إقراره لواحد منه) أنه قبض حقه منه» فإن 
كان الحق على الوارث وحده وتحمل به أجنبي أقر أنه قبض حقه من الوارث ل 
يقبل قولهء م تسقط الحالة عن الأجنبي لأن الحق ثابت على حاله على الوارث» 
ولو قر آنه قبض الحق من الحميل جاز قوله وسقطت الم الة وصار الحق الذي 
على الوارث للحميل". 


(۱) قوله: (الوارث ولا) ساقط من (ر). 
() في (ر): (الآخر). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤۹/۱۰‏ . 


باب 


من فلس ولعبده عليه دین» واذا تلف مال 

المفلس بعد الجمع وقبل القضاءء ومن 

وجد سلعته بعینھا'“ هل یکون أحق بها 2 
الفلس والموت 

ومن فلس ولعبده عليه دين ولا دين على العبد" لم يضرب عبده 

بدینه» ون کان عليه دین ضرب به مع غرماء السید إلا أن یکون ما نویه 


9 
کړه 


في الحصاص أكثر ما عليه فليبداً بدينه ويسقط الباقي» وان کان له سواء 
العبد بيع لغرماء السيد“» والعبد أحدهم» فإن كان الدين ألفا ودين العبد 
منها" ستمائة“. وعلى العبد منها"“ مائة" بيع على التبعيض” ' يقال 
بكم تشترونه على أن عشر ما يباع به قضاء عن المائة التي عليه لأن كون 
الدين عليه عيب» فإذا بيع على هذه الصفة قبض” ‏ على ما يذهب من 


(1) في (ت): (التفليس). 

(۲) قوله: (بعینها) ساقط من (ر). 
() قوله: (على العبد) يقابله في (ر): (عليه). 
)٤(‏ قوله: (به) ساقط من (ت). 
(9) قوله: (السيد) ساقط من (ر). 
)٩(‏ قوله: (منها) ساقط من (ت). 
(۷) في (ر): (مائة). 

(۸) قوله: (منها) ساقط من (ت). 
(4) قوله: (مائة) ساقط من (ر). . 
)١(‏ في (ر): (النقيض). 

(۱۱) قوله: (قبض) ساقط من (ر). 


رف 


( 
“اب 


ضرب بالائة أكثر من العشرين بيع علي آلا دين عليه» فا بيع به قضى منه ما 
عليه وسقط الباقى عن سيده. 
فصل 
2 ضمان ما تلف من مال المفلس! 
واختلف في مال المفلس إذا تلف بعد أن جمع قبل البيع” أو بعده فقال 


مالك مرة: مصيبته من افلس" حتى يقبضه الغرماء وسواء کان عرضا آو 


ا 


وقال أيضاً: مصيبة ما ليس بعين من المغلس» ومصيبة العين من الغرماء 
وكان ذلك العين في يديه حين التفليس أو ثمن ما بيع عليه“ . 

وروى عنه” عبد الملك عن مالك أنه قال: ضبان ما تلف من ذلك كله 
من الخرماء من حضر منهم ومن غاب ومن علم ومن لم يعلم» کان دينه 
غر ضا أو عا او واا أرما کان 


وقال المغبرة: مصيبة الدنانير ممن له دنانيرء والدراهم من له دراهم» 


() في (ر): (الحمع). 

(۲) في (ر): (الفلس). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٣/۱۰‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ .۳٠۹‏ 

)٥(‏ قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (عن مالك) ساقط من (ت). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠/۱٠١‏ 


كناب النفليس Ce‏ 


(N) 

وذكر ابن الجلاب عن عبد الملك مثل ذلك والقول الأول أحسن» 
لأن من حق الغرماء التوفية في الكيل والوزن» و كلا كان قبل ذلك فهو في 
ضانه حتی یوی هم بحقهم من کیل أو وزن» والسلطان کالوکیل له على 
ذلك» وفائدة التفليس والحجر ألا يتلف ذلك قبل أن يوصله إليهم. 

فصل 
ل2 السلعة يبتاعها الرجل ثم يفلس وهي عنده بعينها] 
البائع أحق بسلعته في الفلس وهو أسوة في الموت لقول النبي علله: 
«أيما“ رجل ابتاع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئاً 
فوجده بعينه» فهو أحق به» فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» 
ذكره مالك في الموطأً غبر مسند» وقال النبى لله: «من أدرك ماله بعينه عند 
رجل قد أفلس فهو أحق به»"" وقال أيضا: «فصاحبه الذي باعه أحق به»» 
() قوله: (مصية) ساقظ من (ر). .. 
انظر: التفريع: ۲/ ٠٠ء‏ ولفظه: (وقال عبد الملك: إذا كان ماله ذهبًا أو ورقًا ودينه كذلك 
فتلف ماله بعد جمعه ونزعه فضمان الذهب ممن له عليه الذهب وضان الورق ممن له عليه 
الورق). 

(۳) قوله: (و) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (آیا) ساقط من (ر). 

(۵) قوله: (البائع) ساقط من (ت). 

) آخرجه مالك في الموطاً: ۲/ 1۸۷ في باب ما جاء في إفلاس الغريم» من كتاب البيوع» برقم 


۷)» وآبو داود: ۲/ ۳۰۹» في باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عند 
من كتاب الإإجارة» برقم )۳٥۲۰(‏ . 


(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۸٤٦‏ في باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض 
والوديعة فهو أحق به» من کتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس»› برقم 


er 

GD‏ الق 
() 

واختلف في ثلاث مسائل: 

إحداها: هل يكون أحق في الفلس بالعين» وإن كان من بيع . 

والثاني: هل يكون أحق بالعرض إذا كان من قرض. 

والثالث: هل يكون أحق بالسلعة إذا كانت من بيع" وهل يكون أحق 

. ۶ )٤( E OS 

بالسلعة إذا كانت عن بيع وأحيل بثمنها وفلس المحال عليه. 
فقال مالك وابن القاسم ني المدونة فيمن أسلم عينا دنانير أو دراهم هو 

أحق مها في الفلس إذا عرفت )» وهي كالمكيل والموزون» وقال آشهب: هو 

(Da أ‎ 
۰ 0 

۲۷ ) ومسلم: ۳ / ني باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله 

الرجوع فيه» من كتاب المساقاة» برقم .)٠١١۹(‏ 

(۱) م أقف على هذه الزيادة عند مسلم ولا عند غيره» والذي وقفت عليه ني مصنف عبد الرزاق 
عن أبي هريرة أن النبي عله قال: «أي) رجل أفلس وعنده سلعة بعينها فصاحبها أحق بها 
دون الغرماء»: ۸/ ۲٠٤‏ في باب الرجل يفلس فيجد سلعته بعينهاء من كتاب البيوع» برقم 
.)9۱٦1(‏ 

وعند النسائي عن عمر بن عبد العزيز فذكره» أي: حديث أبي هريرة السابق: إذا ابتاع الرجل 
السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فهو أحق بها من الغرماء» وقال: من اشترى سلعة ثم 
أفلس فصاحبها أحق بها»: 7٦‏ ,في باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا»ء من كتاب اللقطةء 
برقم .)۱۱۸۹٩(‏ 

(۲) قوله: (أحق) ساقط من (ر). 

(۳) في (ت): (قرض). 

)٤(‏ قوله: (وهل يكون أحق بالسلعة إذا كانت عن بيع) ساقط من (ر). 

.١٣و‎ ٩۲ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(1) انظر: المدونة: /٤‏ ۹۳. 


ڪثاب النفليس CW‏ 


وني كتاب محمد فيمن أقرض عرضاً أو عبداً هو أسوةء قال: وإنها جاء 
الحديث في البيع» وقال أبو محمد الأصيلي: هو أحق كالبيع» وقال أصبغ في 
كتاب محمد: إذا فلس المحال عليه لم يكن المحال بالثمن أحق بتلك السلعة 
التي باعها المحيل. 

وقال محمد: هو أحق» والقول أنه أحق بالعين وبالعرض أحسن لعموم 
الحديث: "أي رجل أدرك ماله" ولم خص» وقياسا على العرض إذا كان من 
بيع" لأنه م يكن أحق لكونه عرضاء وإنم) كان ذلك لأنه عين متاعه» وإن منع 
أن يقول القياس كان في البيع أنه أسوة لأن البيع نقل الملك وإنا له ثمن في 
الذمة فهو فيه أسوة الخرماء فيتبع" الحديث فيم| ورد فيه» ويبقى ما سواه على 
الأصل» وقياسا على الموت» وأما الحوالة فجواب ابن القاسم أنه لا يكون أحق 
على أصله أن الحوالة بيع» ويصح قول محمد على أصل أشهب آنا على وجه 
المعروف» وليست ببيع. 

ولو اشترى رجل ذلك الدين ثم أفلس مشتري السلعة م يكن مشتري 
الدين أحق اء ولو تصدق بالدين لكان المتصدق عليه أحق به قال ابن القاسم 
في العتبية: إذا فلس المشتري بعد بيعه للسلعةء وحاص البائع الغرماء ثم ردت 
بعيب كان للبائع أن يرد ما أخذ في الحصاص ويأخذ سلعته. 

ويصح أن يقال: ذلك حکم مضی فلا یرد» وقاله ابن حبیب فیمن اشتری 
سلعة ثم باعھا“ ثم ظهر على عیب فرجع بقیمته ثم ردت عليه لم يردها عل 


(۱) في (ت): (بیعه). 

(۲) في (ر): (أو يتبع). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ٤٤١ /٠١‏ . 
)٤(‏ قوله: (ثم باعها) ساقط من (ر). 


الأول» قال: لأن رجوعه بالعيب حكم فلا يرد. 
واختلف فيمن باع عبدا فأبق عند المشتري ثم فلس» فقال ابن القاسم 
للبائع أن يطلبه على أن ألا شيء عنده“ غيره أو بحاص ولیس له أن يطلبه""» 
فإن ل جده رجع إلى الحصاص» وقال أشهب: له ذلك» يطلبه» فإن وجده کان 
أحق به» وإلا رجع فحاص» وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: ليس له أن 
ا 
وقد اختلف فيمن أخذ سلعته عند الفلس”» فقيل: ذلك نقض للبيع الأولء 
e‏ هذا يصح أن يطلبه» ولا رجوع له إذا م يجده» ومثل أخذه كبيع مبتداأ» فعلى 
هذا لا جوز له آن يطلبه على أن لا شيء له سواه» ولا على أن له أن يرجع إن لم يجحده» 
فاستخف ذلك شهب" للاختلاف هل هو کابتداء بیع ام لا؟ 
واختلف عن مالك فيمن باع ثمرة قد أزهت ثم فلس المشتري بعد أن 
بست هل کون البائعم“ أحق بها“» وأن يكون ذلك له أحسن؛ لأنها عين 
ماله» ولیس بينهم) كثير“ تخير» ولأا في ضان البائعم حتى تصير إلى الييس»› 


(۱) في (ر): (له). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٤٤١ /٠١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٦۲/٠١‏ 
(6) في (ت): (التفليس). 

)٥(‏ قوله: (أشهب) ساقط من (ت). 
() في (ت): (ابتاع). 

(۷) قوله: (البائم) ساقط من (ت). 

(۸) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۳۷. 

)٩(‏ في (ر): (کبیر). 


وإنا يقع الشراء على أن تصير إلى تلك الجحالة. 
فصل 
افیمن اشتری عبدا ثم رده بعیب 
فلم يسترجع الثمن حتى فلس البائع] 

ومن اشتری عبدا ثم رده بعيب فلم يسترجع الثمن حتى فلس البائع كان 
أسوةء واختلف إذا لم يرده بالعیب حتى فلس البائع” هل يكون أحق به برد 
ويباع له» ويون أسوة. 

واختلف بعد القول أنه سوة» فقيل: هو بالٰخيار بين ان يجبسه ولا شيء له 
من العيب» أو يرد ويحاص» وقيل له أن يجبسه إن أحب» ويرجع بقيمة العيب؛ 
لأن عليه ضررا في رده ليحاص وهو أبين» ومن باع سلعته بيعا فاسدا فلم 
يقبض الشمن البائع“ حتى فلس المشتري فإن لم يفت رد البيع من جهة 
الفساد» وإن فات بحوالة أسوق أو بعيب كان فوتا من ناحية الفساد وكان 
للبائع أن يأخذها من جهة الفلس”" أو يحاص بالقيمة» واختلف إذا قيض 
البائع الثمن ثم فلس قبل فوت السلعة هل يكون المشتري أحق بهاء وتباع له في 
ثمنه آو يكون أسوة» وعلى القول الآخر یون بالخیار بین أن يرد ويحاص بثمنه 
أو يمسك ويكون عليه القيمة أو يحاص“ بالثمن» وإن أخذها المشتري من 
دين“ ردت وكان أسوة الغرماء قولاً واحداًء وتقدم القول فيمن اشترى 


(۱) قوله: (كان أسوة... فلس البائع) ساقط من (ر). 
() قوله: (البائع) ساقط من (ر). 

(۳) في (ر): (الفساد). 

(6) في (ر): (يقاص). 

)٥(‏ في (ت): (ثمن). 


سلعة فأرهنها ثم فلس المشتري. 
فصل 
افيمن رد المبيع بعيب فلم يقبض ثمنه 
حتی فلس بائعه فوجده» هل يأخذه؟] 
ون حدث في المبيع عيب ثم فلس المشتري" فانه لا يخلو من" أن يکون 
ذلك من سبب أجنبي وأخذ له المشتري أرشا أو من قبل الله عز وجل أو من 
سبب المشتري» فإن كان من فعل آدمي وأخذ له أرشا ثم ذهب ذلك العيب 
كالموضحة ثم عاد هیئته کان للبائع آخذه ولا شيء له من الأرش؛ لأنه م ينظر 
به ... بشيء. 
وقال محمد فیمن اشترى عبدا ثم شج موضحة وأخذ أرشها" ثم عاد 
هيئته ثم وجد عيبا رده ولم يرد ما أخذ في الموضحة» قال محمد: فإن لم يعد هيئته 
رده وأخذ الباقي با ينوبه من الثمن يوم البيع وحاص با نقصت الجحناية 
ويصير بمنزلة سلعتين وجد في إحداهما عيب. 
واختلف عن مالك إذا كان ذلك من الله سبحانه ولم يأخذ له عوضاً فقال 
)6( 


مرة: يأخذ الباقي بجميع الثمن أو بحاص 
ا : (D‏ . 
وقال" في ختصر ما ليس في المختصر فيمن اشترى جارية”“ فحدث ما 


(۱) في (ت): (المبتاع). 

0 قر مساق س (ت): 

(۳) في (ر): (أرشا). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .0٥۹‏ 
47 قال اق من( 

(1) قوله: (جارية) ساقط من (ر). 


ڪناب النفليس GD‏ 


عيب فالبائع بالخيار إن شاء آخذها بقيمتها وإن شاء حاصهم بالثمن. 

ويختلف إذا كان من سبب المشتري” فقال مالك في كتاب ابن حبيب 
فیمن اشتری ثوبا فلبسه حتی خلق فالبائع بالخیار" إن شاء أخذه بحقه کله أو 
أسلمه وحاص. قال ابن الماجشون: إلا أن يكون الذي دخله من البلاء فاحشا 
جدا فلا یکون له آخده. 

والقياس أن يفض الثمن على الذاهب والباقي ويسقط من الثمن ما ينوبه 
الموجود الآن“ يضرب بيا ينوب ما أبلى منه؛ لأنه شيء قبضه منه» ولكذلك بذل 
الثمن وليس بمنزلة ما ذهب بأمر من الساء وهو بمنزلة ما أخذ له أرشا. 

ویختلف إذا کان/ عبدا کبيرا فهرم هل يکون له أخذه قياسا على من 
اشتری عبدا فهرم عنده ثم وجد عيبا فاختلف فيه هل یکون ذلك فوتاء ویمنع 
الرد فعلى القول أن ذلك فوت لا يكون مذا أن يأخذ في الفلس وعلى القول أنه 
لیس بفوت له أن يأخذه. 

ثم بختلف هل يضرب ب) نقصه المرم على ما قال في الجارية حدث بها 
عیب ثم یفلس مشترہاء وإِن کان صغیرا فکبر کان فوتا ولم یأخذه وقد 
اختلف إذا وجد به عيبا بعد أن كبر» والأمر فيها سواء. 


(1) في (ت): (المبتاع). 

() قوله: (باشیاز) ساقط من( 

(۳) قوله: (جدا) ساقط من (ت). 

.٠١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ت): (إٍلا آن). 

(0) قوله: (ختلف هل... مہا عیب) ساقط من (ت). 
(۷) في (ر): (ہا). 


| وم ب 
ا 


فصل 
ا ولادة الجارية 2 الفلس] 

ولادة الجارية ليس بفوت» وللبائع أن يأخذها وولدها في الفلس» وليس 
بغلة فيكون للمشتري حبسه» وإن مات لم يضمنه المشتري“ وكان البائع 
بالخيار بين ن يأخذ الأم بجميع الثمن أو يدع» وكذلك إذا ماتت الأم وبقي 
الولدء فإن أحب أخذه بجميع الثمن أو تركه وضرب مع الغرماء» وإن باع 
الم دون الولد كان للبائع أن يأخذ الولد با ينوبه من الثمن أن لو كانا جيعاً 
يوم البيع. 

واختلف إذا باع الولد فقال مالك في كتاب محمد: يأخذ الام بجميع 
الثمن" لأنه غلة من غلاتما وفرق بينه وبين الأم» وقال سحنون: لا أدري ما 
ها وريد أن القاس فا سوا 

وقال ابن الجلاب يأخذ الأم ويضرب ب) ينوب الولد. 

قال الشيخ كماثه: لم يرد مالك أنه غلة في الحقيقة ولو كان غلة لم يرد إذا 
کان قائ مع أم» ولم يكن للبائع أخذه إذا باع الأم» لأن الغلة في القيام والفوت 
سواء» إن م عل عليه في ثمنه شيئاً كا م يكن عليه في ما أخذ في الشجة إذا 
عاد ميئته» وإن كان ما أخذ عنها إن) آخذ عن بعض المبيع. 


(۱) في (ت): (المبتاع). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٥ /٠١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠.11/١١‏ 

(6) انظر: التفریع: ۲/ .۲٠١‏ ونصه: (ولو باع الأم أو الولد كان له أخذ الباقي منهم| بحسابه 
من الئمن). 


كناب النمليس Cw)‏ 


وقال ابن القاسم في كتاب ابن حبيب: لو قتل أحدهما فأخذ له عقلا وبق“ 
الآخر كان مثل البيع» وإن لم يأخذ له عقلا فسبيله سبيل اموت . 
فصل 
افیما يكون فوتا وما لا يكون 2 الفلس! 
وقال مالك فيمن اشترى عرصة فبناها أو غزلا فنسجه ليس ذلك بفوت» 
وللبائع أن يأخذه» ويكون المشتري شريكا بصنعته". 
واختلف قول ابن وهب في صباغ الثوب ودباغ الجلد وثبت على آنه ليس 
بفوت”“» وإن قطع الجلود خفافا أو نعالا كان فوت“ . 
واختلف في قطع الثياب؛ فقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا قطع الثوب 
قميصا فهو فوت “ووقف مالك فيه؛ وقال: لا أدري» وقال: إذا جعل الزبد 
سمنا والثوب ظهارة والخشبة بابا أو تابوتا أو ذبح الشاة فذلك فوت» وليس 
إلا المحاصة قال بخلاف العرصة والغزل لأن هذا عين شيئه» وإنا زيد 
فیه“» قال محمد: وطجن الحنطة فوت» ولا یکون آحق مہا“ . 


(۱) قي (ت): (مضی). ‏ 

11/۰ O انظر:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٠١‏ 

٠٦١/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٠١‏ 

.٠١ /٠١ قوله: (فهو فوت) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (قال) ساقط من (ر).‎ )۷( 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٠١‏ 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: .٦١ /٠١‏ 


| ا2 
و 


0 ر 


وأرى أن ينظر إلى كل ما يحدثه المشتري أو يحدث بالمبيع من غير فعلهء فإن 
كان ذلك ما لا يمنع المشتري الرد لو ظهر على عيب فإنه لا يمنع البائع في 
الفلس من آخذه وإن أبطل الغرض منه وكان ما يمنع الرد بالعيب فإنه يمنع 
البائع من أخذه عند المفغلس ". 
وقد اختلف إذا بنى ثم ظهر على عيب هل يمنع الرد والبناء ختلف فيه فا 
yi A E E E‏ والقطع والصبغ إذا 
کان قطع مثله» و“ صبغ مثله لا يمنع الرد» فإن قطع الثوب تبابين» أو صبغ 
الثياب نما يكون فسادا لمثلها كان فوتاء ولا يأخذها في الفلس. 
واختلف في طحن القمح إذا ظهر/ على عيب» وأن لا يكون فوتا أبين 
لأن الصناعة فيه يسيرة» ولو باعه زعفرانا أو عصفرا» فصبغ به ثوبا ثم فلس 
مشتريه كان بائعه أحق بالأقل نما زادت قيمته في الثوب أو الثمن الذي باعه 
به» وقد قيل: هو أسوة» والأول أصوب. 
فصل 
افيما يفوت بالخلط 4 الفلس] 
وإذا خلط”“ القمح أو الشعير أو الزيت أو الدنانير بمثله في الجودة أو 
الدناءة كان شريكا بمثل ما باع وم يكن ذلك فوتا. 


() قوله: (وإن أبطل... من أخذه) ساقط من (ت). 
(۲) في (ر): (الفلس). 

(۳) في (ر): (أو). 

)٤(‏ في (ت): (اختلط). 


كناب النفليس aD‏ 


القمح المسحل” با مغلوث جدا أوالسويق حتى يحول ويفسد فهو فوت» ولا 


۲ 
ا 


فوتاًء وكان شريكا بقدر”" ما ينوبه من قيمة الآخر بمنزلة ما لو اختلطا بوجه 
جائز» وكذلك لو خلط القمح بغلث”“ أو مسوس. وقال محمد: إذا خلط 
عسل هذا بخزيرة هذا أو لته كان أحق به من الغرماء ويتحاصان» وقال ابن 
أي مطرف: ثم وقف عنها محمد" . 


(۱) في (ت): (النصيل). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٥۷ /٠١‏ 
(۳) قوله: (بقدر) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ف): (ببال أو مسوس). 

)٥(‏ قوله: (هذا) ساقط من (ر). 

.٠٦/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


باب 


ب تفليس الصناع والأجراء 
وتفليس من استأجرهم 

ومن أسلم إلى صانع غرلا" ليحوك له ثوبا أو بخيطه أو يصبغه ثم فلس 

الصانع كان لمن أسلم أن يحاص بقيمة تلك الصنعة» وما صار له كان بالخيار 


که 


بين أن يعجل به" ويتم من عنده» ويتبع الصانع بالباقي متى أيسر» أو يأخذ ما 
صار له في الحصاص من الثمن الذي كان أسلم ويتبع بالباقي وتنفسخ 
الإجارة؛ لأن تبعيض الخياطة والصبغ عيب» وإن كانت الإجارة في عين 
الأجير كان من له عليه مال أحق بياله» والذين استأجروه أحق بصنعته» ولا 
يدخل بعضهم على بعض» ثم يعمل الذين استأجروه الأول فالأول» إلا أن 
تكون العادة أنه يؤخذ من ابتدئ بالعقد له إن شاء ذلك الصانع» وعلى مثل 
ذلك یدخلون ولا یعلم اہم" کان أول» فيقترع على آم يبتداً به. 
فصل 
ل الأجير يموت مستاجره أو يفلس] 

فإن فلس الذي استأجره كان الأجير أحق في الفلس والموت» وهذا 
للعادة» ويختلف إذا م تكن عادة هل يكون أحق بصنعته لأنها بيده» ولم يسلمها 
أو يكون أسوة لأنه سلمها في الثوب» وفاتت فيه» ويختلف أيضا إذا مات ولم 
(۱) قوله: (غزلا) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): (له). 


(۳) قوله: (أولا بعلم أيهم) يقابله في (ر): (أو لايعلم ہم (. 
() في (ر): (يبداً). 


يكن عادة هل يكون أحق بصنعته» ”“ وإن كان الفلس قبل أن يعمل كان 
بالخيار بين أن يفسخ الإجارة أو يعمل ويكون أسوة ولیس له أن يعمل لیکون 
شریکا بصنعته. 

واختلف إذا عمل وسلم ذلك إلى ربه فقال ابن القاسم في العتبية إذا كان 
ذلك مثل الغياطة والقصارة والصبغ كان أسوة» وقال أيضا هو أحق بصنعته» 
ویکون شريكاً ہا. واختلف باذ يشارك» فقيل: بقيمة الصنعة» وقيل: با زاد 
فإن ل يزد كان أسوة لأنه لا بختار إذا م يزد إلا التسليم والحصاص. 

وقال في كتاب محمد: هو أحق ب)| زادت قيمة الصبغ ويكون شريكا به» 
وما بقي له حاص به» وأرى أن يكون أحق لصنعته؛ لأن المشترى هو الموجود 
من الخياطة والصبغ» وهو قائم لم يفت» ولو ضاع الثوب بعد الخياطة' ٠‏ 
والصبغ وقبل أن يسلم كانت المصيبة منه لأنه ني معنى الشيء القائم» ويكون 
شريكا با زادت الصنعة ليس بقيمتهاء لأن الثوب هو الأصل» وهو المقصود 
بالشراء وكثيرا ما يكون الصبغ غير مقصود بالشراء» ولو كان أبيض لكان 
من فإنما يكون للصبغ ما زادء وأما الخياطة فهو أشبه أن يكون/ شريكا ٠‏ 
بقيمتها لأنه لو قام بعد القطع وقبل الخياطة لأخذ بجميع الثمن و حط 
لأجل القطع شيء» وإذا كان ذلك فالخياطة تزيد على قيمته مقطوعاء ولا 
یشتری إلا ليخاط 

وقال ابن القاسم في العتبية إذا أخرج الصانع من عنده شيئاً سوى عمله 
() قرله: (لأتالفع ول يلها أحق طيعت) ساقط من (). 


) انظر: البيان والتخصضیل: .٤١۲ /٠١‏ 
(۳) قوله: (والصبغ وهو قائم م يفت» ولو ضاع الثوب بعد الخياطة) ساقط من (ر). 


| س 
وا 


5 | (0. KS ا‎ f 
فادخله في عمله مثل الصباغ أدخل الصبغ والصيقل إذا ادحل متاع‎ 
السيف» والفراء يسترقع الفرو فيجعل من عنده الجلود» فإن أدركوا السلعة‎ 
قائمة نظر إلى قيمة الثوب مرقوعا وغير مرقوع فيكون شريكا بذلك")‎ 
وكذلك إذا تناصفت”" الخياطة والرقاع» وإن كانت الخياطة الأكثر كان أسوة‎ 

في الجميع. 

وقال مالك ني الخياط والعمال يستعملون الثوب”“ فيستعملون هم غيرهي 
فإن أرباب المتاع يأخذونه فلا غرم عليهم إن كانوا دفعوا أجرة ذلك إلى الأولء 
ويتبع الثاني الأول“ هذا يصح على القول أن الصنعة قد سلمت إلى رب الثوب» 
ولو ضاع ببينة كانت له الأجرةت وهو قول محمد“ ونه لو سلم الصانع الثوب 
كان أسوة على ما قال ابن القاسم في كتاب الرواحل إذا ضاع ببينة كانت المصيبة من 
الصانع» وأنه لو سلمه لكانت كالقائمة ولو سلم الثوب كان أحق بصنعته» يكون 
ها هنا الصانع الثاني أحق بصنعته“ لأنها قائمة بعده» ويختلف إذا اشترى ثوبا 
وخاطه ثم فلس وهو بيد المشتري ولم يكن دفع الثمن ولا الأجرة هل يكونان أحق 
به» وتكون شركة بينهاء أو يكونان أسوة أو يكون البائع أحق به والصانع أسوة» 
وان یکونا أحق في الجميع أحسن» وقد تقدم الاختلاف فيمن باع ثوبا ففلس 
() قوله: (أدخل الصبغ) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: ٤١۲ /٠١‏ . 
(۳) في (ت): (تضاعفت). 
() قوله: (الثوب) ساقط من (ت). 
(5) انظر: البيان والتحصیل: /٤‏ ۲۱۸ والنوادر والزيادات: ۷/ ۷۸. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۷١‏ 
(۷) قوله: (یکون... بصنعته) ساقط من (ر). 


المشتري بعد أن صبغه» هل يكون أحق به» وني الصانع هل يكون أحق بصنعته» 
وإن الصواب في كل واحد منه| على الانفراد أنه أحق» فكذلك إذا اجتمعا هما 
أحق» ويكونان شريكين» وإن فلس المشتري والثوب في يد الصانع كان البائع 
بالخيار بين أن يدفع إلى القصار”“ أجرته ويكون أحق بثوبه» قال أشهب: 
D0. .‏ ®“ = * 4 
ويحاص» بيا دفع إلى الصناع يريد: ويكون المشتري شريكا بالصنعة في 
الوب فأرى أن يكون أحق بالصنعة لأنه متعد فيحل محل الصانع» وقد 
اختلف فيمن أراد أن يأخذ سلعته في الفلس فدفع إليه أحد الغرماء الثمن هل 
يكون أحق في ثمنها حتى يستوفي ما دفع إلى البائع» وأن يبرا أحسن. 
فصل 
ا2 المساقي يفلس من استعمله] 

وقال مالك: فيمن استؤجر في نخل أو زرع يسقيه فسقاه ثم فلس صاحبه 
فساقيه أولى به ني الفلس واختلف في الموت فقال في الكتاب هو أسوة“. 

وقال عبد الملك في المبسوط” هو أحق وكذلك الجواب عنده إذا أكرى 
بعيره ممن يسقي عليه فإن صاحب البعير أحق با سقى بعيره وهو أسوة في 
الموت» ومن استؤجر في إبل يرعاها أو يرحلها فهو أسوة في الموت والفلس» 
(۱) في (ر): (الصانع). 
(7) انظر: النوادر والزيادات: ٦١/٠١‏ . 
() انظر: المدونة: .۸٦ / ٤‏ 


)٥(‏ قوله: (ني امبسوط) ساقط من (ت). 
)١(‏ قوله: (عبد الملك) ساقط من (ت). 


دون صاحبه أحق ني الموت والفلس» وكذلك الجعل في الآبق والبعير 
القارد وق احلف يع ارا ال عل عله ركلف 
الأجير يرعى الظهر أو شيئا سوى ذلك ما“ يتباعد عن صاحبه ويوكل إلى رأي 
الآجیر» وکونه في يديه أو یوکل رجلا ليأتيه بال من العراق أو يوکل من يبيع له 
أرضاء والمال بيده فهو مبداً في الفلس والموت» ولو اكترى أرضا فزرعها أو 
اكترى بعيرا ليستقي عليه فهو آحق به في الفلس والموت. 
وقال في المدونة في مكرى الأرض: هو أحق في الفلس وأسوة في 
ا 
وقال في كتاب محمد: هو أحق في الموت“» والقول إنه أسوة في الموت في 
|السقي وكراء الأرض أحسن» ولا تكون الثار النامية/ عن السقي آو عن 
الأرض آعلى رتبة من البيع لو كان الأجير أو صاحب الآرض بائع تلك الثار 
وذلك الزرع فإنه أسوة في الموت وأحق في الفلس» وأرى أن يتحاصا لأنه إن 


(1 


.۷١ -۷٤ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 

(۲) في (ت): (الجلب). 

(۳) في (ت): (يجلب). 

(6) قوله: (مما) ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ت): (مکتري). 

(0) قوله: (وأسوة في) ساقط من (ت). 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ .٥١١‏ 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ ۷۳ء ونصه: من كتاب ابن المواز: قلت: أيكون الأجراء أحق با في 
أيديهم؟ قال: ما الحرابينء وأجير خدمة بيتك» أو لرحلك إبلك أو دوابك» وعلوفتهم» وليبيع لك 
في حانوت بزا أو غيره» فهو أسوة في الفلس والموت» وأما أجير السقي للزرع أو حائط فأحياه 
بسقي» فالأجير أولى بالزرع حتى يأخذ حقه» وهو في الموت أسوة» وكذلك في سقي الأصول من 
الفواكه وغيرها إلا أن يعطيه الغرماء أجره في الفلس» قاله كله مالك. 


کناب التفليس DD‏ 


جني بهاء ولا مزية لأحدهما على الآخرء وكذلك في الموت على القول أن كل 
واحد منها على الانفراد أحق في الموت فإن) يتحاصان» واختلف إذا ساقى 
رجلان واحدا بعد واحد فقيل: المراعى الآخر وإن قل» لآنه به تې وقیل: يبدا 
أکثر ما فإن تکافؤًا کان حصاصاًء وقيل: يتحاصان» وإن كان أحدهما تبعاً. 

وكذلك لو استدان على الزرع والثار فأنفق ثم استدان» فقال مالك في 
كتاب محمد: يبدا الآخر فالآخرء لأنه أحياه للذي قبله» فإن فضل شيء کان 
للأول. 

وجري فيها الخلاف المتقدم هل يراعى الأكثر ويتحاصان"» وإن كان 
أحدهما تبعاًء واستحسن في الأجيرين إذا استدانا من رجلين أن يتحاصا لأن 
الآخر لم يتم إلا با تقدم من الأول من سقي أو استدانة. 

قال مالك: والأجیر مبدا کان آولاً آو آخرا) یرید: آنه مبدآ على من استدان 
لأنه باشر السقي فيبدأء وإن كان أولاًء وإن كانا أجيرين وصاحب الأرض بدئ 
صاحب الأرض على أحد القولينء فإن فضل عنه"“ شيء بدئ به الأجيران على 
الغرماء» ثم يختلف في صفة حكمه) هل يتحاصان أو يبدا الآخر لأنه به تم أو 
يراعى الأكثر حسب| تقدم» وقال ابن القاسم: يتحاص صاحب الأرض والأجير 
الآخر» فإن فضل عنه شيء بدئ به الأول على الغرماء. 


(1) انظر: البيان والتحصيل: "۹٦/٠١‏ والنوادر والزيادات: .۷٤/٠١‏ 
(۲) في (ت): (أو يتحاصان). 

(۳) في (ت): (سراية). 

.۷ ٤/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

.٠٤١/٠١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٩( 


وجري فيها قول آخر أن للأجير الآخر أن يحاص الأرض كصاحبه لأن 
حقه| معا سواء» فا نابهيا بدئ به الآخر”" أو الأكثر على القول الآخر» فإن 
فضل عنه شيء كان لصاحبه» وإن اجتمع مرتهن وصاحب الأرض وأجير بديا 
على المرتهن في الفلس» فإن فضل عنها شيء كان المرتهن أحق به من الغرماء 
والمرتهن أولى منه) في الموت على القول أا في الموت أسوة. 

فصل 
لے تفليس المكري إبلا] 

ومن اكترى إبلاً بعينها كان أحق بها في الفلس والموت» واختلف إذا كانت 
غير معينة وكان قد أسلم إليه المكري بعيرا يركبه» فقال ابن القاسم: هو أحق 
به » قال حمد: ولو کان يدير الإبل تحته فهو أحق» وقال غيره: هو أسوة وهو 
أحسن إلا أن يكون سلم إليه ذلك البعير ليصل عليه» وإلا حاص فا صار له كان 
فيه بالخیار بین آن یکترى به» ويتم بقية الكراء من عنده ليرجع با بقي له من 
الركوب متى أيسر» أو يفسخ عن نفسه الكراء أو يأخذ ما نابه في الحصاص من 
الثمن الذي كان وزن» ويتبعه ببقية الثمن في ذمته إلا أن يكون الذي نابه في 
ا لحصاص أکثر من الکراء وإِن اکتری به ثم وصل به إلى مستعتب فليس له أن 
يفسخ عن نفسه الكراء"» وإن فلس ال مكتري وكان الكراء على ركوبه كان المكري 
آحق بإبله في الفلس» وسواء كان بعيرا بعينه أو بير عينه. 

ويختلف إذا كان الكراء على حمل متاع» وقد أبرزه له ولم بحمله» فقال في 
(۱) قوله: (به الآخر) يقابله في (ر): (الأكثر). 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٤۹۳‏ . 
(۳) قوله: (الكراء) ساقط من (ر). 


كتاب الرواحل: ا مكري أحق به" » وعلى قول غيره في الإبل": إذا كانت غير 
معينة أنه يكون أسوة ولا يكون هذا أحق بالمتاع لأن المتاع”" لا يتغير» ولو 
أحب صاحب التاع قبل ذلك أن يأخذه لم يمنع منه عند ابن القاسم: وإذا م 
يمنع منه كان أسوة» وإن وقع الفلس بعد أن بلغ المتاع وكان صاحب الإبل 

يخلو / بالمتاع» ويحوزه كان أحق به في الموت والفلس» ويختلف إذا ن¿ کل 
يحوزه» فقال ابن القاسم: هو أحق به في الفلس والموت“» وإن كان صاحب س 
الإبل أسلم إبله إلى المكتري» قال: لأنها بلغت على إبله» وعلى قول عبد الملك 
يكون أسوة لأنه م بحزه ولم يخل به» وهو أبين» وقد حمل قول ابن القاسم على 

أن زيادة السوق في البلد الذي بلغت إليه أكثر من الكراء» وإن كان أقل م يكن 

أحق إلا بتلك الزيادة في الفلس دون الموت» وقد تقدم في كتاب الرواحل 
القول إذا فلس في بعض الطريق هل يباع الماع ولا يکون مکري الحانوت 
والدار أحق بيا فيها من المتاع. 


تم كتاب التفليس من التبصرة 
والحمد لله حق حمده 


.٠٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (في الإإبل) ساقط من (ت). 

(۳) قوله: (لأن المتاع) يقابله في (ت): (و). 

(6) قوله: (ويختلف إذا ۾... في الفلس والموت) ساقط من (ر). 


النسخ المقابل عليها 
1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم )0٠۷١(‏ 


4-(ق1)= نسخة القرويين رقم )"٠۸(‏ 


( TSS CEY SEAS 
OES کد‎ 


کناب اقم a‏ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلی الله علی سیدنا محمد 
وعلى آله وسلم نسليماً 
كتاب اللقطة 
ب4 اللقطة وتعريفها والحكم فيها بعد التعريف 
Se‏ سال رجل 
النبي عه عن اللقطة فقال: «اغرف عِمَاصهَا وَوکاءَهَاء 4 عَرفها سَنَةَ قن 
جَاءَ صَاحبها وَراً َسَانَكَ ت مها». قال: فضالًة الغنم؟ قال: هي لَك أو لأخيكَ 
أو للذب». قال: فضالّة الإبل؟ قال: «مَالَكَ وء مَعَها سِقَاوهَا وَجِذَاوهَاء 
اء أل الشجَرَ سی لاا ر 
فهذه ثلاثة أقسام: فالقسم" الأول: يأخذها ليحفظها إلى ربهاء والثاني: 
يأخذها لنفسه على وجه الملك» والثالث: يتركها ولا يعرض ها. 
فأجاز أخذ العين لما كان تسرع إليه اليد ولأنه ما يخفى لآخذه» ولم يكن له 
أن تأخذه لهه لأب لا عشي عليه الفساد وف تكلف حفط وكذاك 
کل ما یغاب عليه من سوی العين. 


2 
د 


E 8 


(1) متفق عليه» البخاري: ۲/ ۸٠١‏ في باب باب ضآلة الإبل» من كتاب اللقطةء برقم 
(۲۲۹۰)» ومسلم : ۳/ ۱۳٤١‏ »في كتاب اللقطة » برقم (۱۷۲۲). 

(۲) قوله: (فالقسم) زيادة من (ق٦).‏ 

(۳) قوله: (تکلف) زیادة من (ق٩).‏ 


® ال 

وأجاز أخذ الشاة على وجه الملك؛ لأا إن تركت هلكت وأكلها الذئب 
فلم ينتفع بها صاحبهاء ويشق نقلهاء فكان انتفاعه با آولى» وكذلك کل ما 
مخاف فساده إن ترك ويشق نقله. 

ومنع أن يعرض للإبل لا على وجه الحفظ ولا على وجه الملك؛ لأنها لا 
تسرع إليها اليد لما كانت لا يغاب عليهاء ولا يخاف عليها الوحش بالحجازء 
وهي تستقل بنفسها لعيشها. 

وقد اختلفت آلفاظ هذا الحديث في اللقطة؛ فقال في ر E‏ «خذمًا 


2 ص 


َاستنفقها وَلتَكُنْ وَدِيعَة عِنْدَك قَإِنْ تى صَاجبهًا د کک وقال أا 
«عَرفها سَتَة قان جَاء صَاجبها فَعَرَ عرف عِقَاصها وو کاءَهَا وَعَدَدََا قَاذقَعَهًا إِلَيوِ» 
وهذه الألفاظ مترددة بين البخاري ومسل . 
فصل 
[مسائل وأحكام اللقطة] 
الكلام في اللقطة من ستة أوجه: 


(۱) آخرجه مسلم : ۳/ ١٤۳٠ء‏ من كتاب اللقطةء برقم (١۱۷۲)ء‏ ولفظ البخاري: (سئل 
النبي عه عن اللقطة فزعم أنه قال: (اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة) . يقول يزيد 
إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده . قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي 
حديث رسول الله عه هو أم شيء من عنده) أخرجه: ۲ في باب ضآلة الغنم» من 
كتاب اللقطة» برقم (۲۲۹۱). 

(۲) أخرجه مسلم: ۳/ ١٤۳٠ء‏ من كتاب اللقطةء برقم (۱۷۲۲)»ء بلفظ: (أن رجلا سأل النبي عي 
عن ضالة الإبل؟ زاد ربيعة فغضب حتى احمرت وجنتاه واقتص الحديث بنحو حديثهم وزاد: 
(فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك). 


كلاب القطة @ 


والثاني: موضع التعريف وصفته 

والثالث: الأمد الذي تعرف إليه. 

والرابع : الوجه الذي تستحق 

YS 

والسادس: إن أتى بعد البيع أو الصدقة بها. 

فأما أخذها فمستحب وواجب ومكروه ومنوع» وذلك راجع إلى حال 
اللتقط وإمام الوقت والناس الذين هي فيهم» وقدر اللقطة؛ فإن كان الواجد 
ها مأموناً ولا بخشى سلطان الموضع إن آنشدها آن أحذها" وهي بین ناس لا 
بأس بحامم/ وها قدر» كان أخذها وتعريفها مستحباًء وهذه صفة مد 
حين“ سئل التي ل فقال: «خُذكا». ولأنه أحوط لصاحبها خوف إن 
ترکت أن يأخذها من ليس بمأمون. 

وإن کانت بین ناس" غير مأمونين كان حفظها واجباً؛ لأن حفظ أموال 
الناس وألا تضيع واجب» وقد نهى الله عز وجل عن إضاعة الالء وهو داخل 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولأن في تركها معونة على أكلها. 

وإن كان السلطان غير مأمون ومتى أنشدت وعرفت أكلها مُنع مَّن 
وَجَدَّها أن يعرض هاء وكذلك إن استفتى عن ذلك من ليس بمأمون 
ويخشى أن يستفزه الشيطان بعد أخذها أمر أن لا يقرمهاء وكل ذلك إذا كان 
اق 
(۱) قوله: (أن يأخذها) زيادة من (ق٩).‏ 
(۲) في (ق١):‏ (التي). 
(۳) في (ق1): (قوم). 
() قوله: (وكل ذلك إذا كان هما قدر) ساقط من (ق1) و(ف). 


CD‏ الا 

وإن كانت حقيرة كره له أخذها؛ لأن الغالب في لا قدر له ألا يبالغ في 
تعريفه» ولا بحفل به آخذه» وهذا عقد هذه المسألة. 

وقد اختلفت الروايات في ذلك؛ فاستحب مالك في العتبية في الدنانير 
والدراهم أن ا 

وقال أبو إسحاق ابن شعبان: ينبغي أن" تترك اللقطة ولا تؤخذ. 
وهذا مثل قول مالك في المدونة في الكساء: اخس حين رَه“ . 

وقوله في البق إن كان لمن لا يعرفه: فلا يقربه إلا أن يكون لأخ أو لجار 
أو ل يعرف» قال ابن القاسم: وإن اة فهو ٤‏ سعة» وکان مالك 
يستحب له آن ياحدذه . یرید بعد أن کون لن يغرف.. وحمل قوله: آلا 
يقربه إذا كان لمن لا يعرفه على أن سلطان الموضع غير مأمون. 

قال مالك في العتبية: فإن عرفه فلم جد من يعرفه يخليه خير من أن يبيعه 
اة ٤‏ : : »( 

وقال: لا أحب لمن وجد لقطة أن يأخذها إلا أن يكون ها قدر. 

وقال في الدلو والحبل: إذا كان في طريق وضع في قرب المواضع إلى ذلك 
اللكان يعرف فيه» وإن كان في مدينة انتفع به وعرفه» وإن تصدق به كان حب 
() انظر: البيان والتحصيل: ٠٠٠ /٠١‏ والنوادر والزيادات: ٤1۷/٠١‏ . 
(۲) قوله: (أبو إسحاق) ساقط من (ق۹) و(ف). 
(۳) قوله: (ينبغي أن) ساقط من (ق١).‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ٤0٥۹ /٤‏ . 
() انظر: المدونة: .٤٦٤ /٤‏ 


() انظر: البيان والتحصیل: .۳٠۲ /٠١‏ 
(۷) انظر: البيان والتحصیل: ."١۸/٠١‏ 


فصل 
ل موضع تعريف اللقطةا 

تعرف اللقطة في الموضع الذي التقطت فيه» وني المواضع التي يجتمع 
الناس إليهاء ودبر الصلوات على أبواب المساجد والجامع إذا كان يلس إلى 
الحلق فيسأل ولا يرفع صوته؛ للحديث: أن رجلا سد ضالة في المسجد فقال 
النبى لل: «لاوَجَذت)". 

وقال أشهب ني مدونته: تعرف في موضع وجدت فيه» وعلى أبواب 
المساجد اليومين والثلاثة» وما أشبه ذلك» ثم تعرف تمام السنة عند من حضر 
وينشر ذکرها عند من لقي» ون وجدها في طريق بين مدينتين عرفها في تينك 
المدينتن. 

واختلف عن مالك هل يسمي جنس اللقطة إذا أنشدهاء وألا يسمي 
أحسن» ويلفف ذكرها مع غيرها» وإن أفرد فلا بأس؛ لأن ذكر الجنس 
بانفراده لا يقوم بنفسه حتى يضم إليه ذكر أشياء تدل على صدقه. 

وهو خير بين أربع: بين أن يعرفها بنفسه» أو يرفعها إلى السلطان إذا كان 
عدلاً ولا يتشاغل عن تعريفهاء أو إلى مأمون يقوم مقامه فيهاء أو يستأجر 
عليها من يعرفها. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۳٤۹ /۱١‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ۳۹۷/١‏ في باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من سمع 
الناشد من كتاب المساجد ومواضع الصلاة برقم: .)61٩(‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷١/٠١‏ . 


فجاز له أن يعرفها دون الإمام للحديث» وأجاز في المدونة أن يرفعها إلى 
التاطان ) وأجاز ابن القاسم في العتبية أن يدفعها إلى مأمون يعرفها”) 
وأجاز أبو إسحاق" ابن شعبان أن يستأجر عليها منها؛ يريد: إذا م يلتزم 
تعريفها أو كان مثله لا يلي مثل ذلك. 

٠‏ وإن أمسكها سنة ولم يعرفها ثم عرفها/ في الثانية فهلكت ضمنهاء وإن 
- هلكت في السنة الأولى ضمنها؛ إذا تبين أن صاحبها من الموضع الذي وجدت 
فیه. وإن کان من غيره وغاب بقرب ضياعها ولم يقدم في الوقت الذي ضاعت 
فيه م يضمن. وإن ردها إلى موضعها وكان أخذها ليتأملها أو صاح لمن يمر بين 

يديه ألكم هذه» فقالوا: لاء فردها لم يکن عليه شيء. 


وقال القاضى أبو محمد عبد الوهاب: إن أخذها بنية التعريف ثم ردها 


(OD, o, 
۰ صمن‎ 

وقال ابن القاسم: إن ردها بعد أن مکثت في يديه ضمن. وظاهر قوله: 
إن ردها بالقرب م يضمن. 


وقال شهب في مدونته: لا يضمن» وإِن مکثت في يديه قال: وقد قال 
عمر للذي وجد البعير بعد أن عرفه أرسله حيث وجدته» فأخذ مالك مذامرة 
أنه يرسله"» وقال مرة: يبيعه السلطان ويجعل ثمنه في بیت الال" وقال في 


() انظر: المدونة: ٤0۸/٤‏ . 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: .٠٠٤ /٠١‏ 

(۳) قوله: (أبو إسحاق) زيادة من (ق١).‏ 

() انظر: المعونة على مذهب عام المدينة: ۲/ ۲۲۳. 
)٥(‏ انظر: المدونة: ٤٥۹ /٤‏ . 

() انظر: البيان والتحصیل: .١۹ /۱۰١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٤۷۷ /٠١‏ 


المدونة في الآبق: ااا '. وقال في العتبية: ری أن يرسله إذا لم جد 
من يعرفه خير من أن يبيعه فيهلك ثمنه أو يطرح في السجن فلا جد من 
ا 

فما القول أنه يلزمه تعريفها إذا نوى ذلك فليس د بحسن؛ لأن النية لفعل 
الخير لا توجبه» والإيجاب آمر زائد على النية» وكذلك إذا رده بالقرب فلا شيء 
عليه على القول إن خذها ليس بواجب. 

فصل 
[أكيفية استحقاق اللقطة] 

واختلف في الوجه الذي د تستحق به اللقطة؛ فقال في المدونة: إذا عرف 
العفاص والوكاء". 

وقال ابن القاسم أيضا“ وأشهب: إذا عرف العفاص والوكاء والعدد"“ 

وقال أبو إسحاق ابن شعبان: إذا عرف العفاص والوكاء وما شدا عليه. 
يريد: العدد والسكة إن كانت دنانير» وإن كانت دراهم السكة والوزن. 

وقال أشهب أيضا: إن عرف العفاص والوكاء دون العدد أو العفاص 


والعدد ولم يعرف الوكاء أو عرف الوكاء وم يعرف ما سواه أجزأه ويحلف» 


.٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤۷۷ /٠١‏ والبیان والتحصیل: .۳٠۲۰۳٠۱/۱١‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٤٥٦ /٤‏ 

.)٦ق( قوله: (أيضا) ساقط من‎ )٤( 

. ٤۷١/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(0) قوله: (أبو إسحاق) زيادة من (ق٦).‏ 


Yo 
ا‎ 


فإن نكل لم تدفع إليه» وإن عاد إلى أن يحلف'. فأجاز أن تدفع بوجه واحد 
وهو الوكاء. 

وعلى هذا تدفع إذا عرف العفاص وحده أو العددء ولا أرى ذلك لأنه 
خالف للحديث» ولأنه ليس الغالب ألا يعرف الإنسان مما سقط له إلا هذا 
القدر وهذه ريبة» ولو وصف الباطن وهي السكة والعدد دفعت إليه» وحمل 
على أنه نسي ما سوى ذلك لأن الباطن لا يعرفه إلا المالك. 

واختلف إذا استحق قبضها بالصفة هل بحلف» وأرى اليمين استحسان“ 
فإن نكل دفعت إليه» وليس قول شهب في هذا بالبين لأن الحديث ليس فيه 
يمين» وإن وصف بعضاً وأخطأً بعضاً فوصفه بغير صفته م تدفع إليه» ولو 
رجع فوصف ثانية م تدفع إليه» لأن ذلك حدس وتخمين. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا وصف تسعة أعشار الصفة وأخطا في 
واحد لم تدفع إليه إلا في معنى واحد أن يذكر عدداً فيوجد أقل» فإن أشهب 
قال: یعطی» وقال: آخاف أن یکون اغتیل فيه" . 

ولو ادعاها رجلان واتفقت صفتها اقتساها بعد أيانهاء فإن نكل 
أحدهما كانت لمن حلف. قال أشهب: وإن نكلا ل تدفع إليها. وأرى أن 
يقتسماها؛ لأن يمين أحدهما للآخر من باب دعوى التحقيق» فإن نكل 
حر ھی( كانت لمن حلف» وإن نكلا اقتساها لتساوي دعواهما ولم يمنعاها 
لإمکان أن يدعيها ثالث» وإن زاد أحدهما صفة قضي له با؛ مثل: أن يصفا 


.٤۷١/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) في (ق1): (استحبابا). وأشار في حاشيتها إلى أا في نسخة: (استحساناً). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤۷١/٠١‏ 

.)١ق( قوله: (أحدها) زيادة من‎ )٤( 


العفاص/ والوکاء» ویزید أحدهما العدد أو العدد والسكة. 


(ف) 
1/۱۱ 
واختلف إذا اختلفت صفات] فوصف أحدهما الباطن؛ العدد والسكة» 
والآخر الظاهر؛ العفاص والوكاء» فقيل: من وصف العفاص والوكاء أحق 
بها للحديث. وقيل: يقتسانها. وهو أبين لأن كليه) يريد أخذها بالدليلء 
ودلیل من عرف الباطن آقوی» فهو إن م یرجح به ویکون احق فلا یکون أدنی 
منزلةء وإن أخذها أحدهما بالصفة ثم أتى آخر فوصف مثل الأول قبل أن يبين 
بها ويظهر مرها قسمت بينهماء وهذا هو الصحيح من القول» وإن ظهر أمرها 
م يقبل قول الثانيء وإن أقام الثاني البينة انتزعها من الأول إلا أن يقيم الأول 
بينة فيقضى با لأعدهاء فإن تكافتتا سقطتا وبقيت للأول بالصفة. 
وقال ابن الماجشون: إذا جاء رجل فوصف أو أقام البينة فقال الملتقط: 
دفعتها لمن وصفها ولا أعرفه» ولم يشهد عليه» ضمنها؛ لأنه فرط إذ دفع بغير 
بينة. يريد: إذا م يعلم دفعها إلا من قوله» ولو علم أنها أخذت منه بصفة 2 
يکن عليه شيء». وٳن لم يشهد عليه ولا عرف الان من هو. 
وقال سحنون: إذا وصف سكة الدنانير لم يعط لذلك حتى يذكر علامة 
وکاء أو سقاء. وقال جى بن عمر: يأخذه لذلك”. یرید: ذا کانت دنانیر 
البلد سككاء فإن كانت سكة واحدة ل تدفع إليه قولاً واحداً. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۳/٠١‏ . 
(۲) قوله: (وکاء) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤۷١ /٠١‏ . 


SAK 
فصل‎ 
ل2 صفة تصرفه 2 اللقطة]‎ 
: e 


اما 


جاءَ صاحها اه کا ا کک e‏ 
ا فأباح له أن يتصرف فيها لنفسه بعد الحول. ّ 

واختلف في صفة تصرفه فيها؛ فقال مالك: لا أحب أن يأكلها وليحبسها 
أو يتصدق بهاء فإن جاء صاحبها أداها إليه"“. وقال القاضي أبو الحسن علي 
بن القصار: يكره أن يأكلها نَا كان أو فقيراًء فإن أكلها جاز. يريد: ولا تنتزع 
منه إن لم ج صاحبها. وقال ابن شعبان: له ذلك إن کان عنياً بمثلها. وقال 
ابن وهب في العتبية: إن كانت قليلة وكان فقيراً أكلهاء فإن أتى صاحبها أداها 
إليه”“. والذي يقتضيه قول ابن القاسم في المدونة أن له أن يستمتع به غنياً كان 
أو فقيرا» والذي يقتضيه قول أشهب أن ذلك له إن كان غَنيًاً. 

واللقطة أربع: العين» والعروض» والحيوان» والطعام. فإن كانت عيناً 
() سبق رغه ۴۱٩۹۱:‏ 


(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۸٥١‏ في باب ضالة الإبلء من كتاب اللقطة في صحيحه» 
برقم: ۲۲۹۵» ومسلم: ۳/ ١٤۳٠ء‏ أوائل كتاب اللقطةء برقم: .٠۷١١‏ وفيه: (تعرف) بدل 


(تعترف). 
(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى: ٤۱۸/۳‏ في باب الإشهاد على اللقطة» من كتاب 
اللقطةء برقم: .0۸٠۸‏ 


() انظر: المدونة: ٤0٥ /٤‏ . 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: ٥6٥‏ ۳۷۳ والنوادر والزیادات: ٤٦۸/۱۰١‏ . 


كناب اللقطة )7( 


جاز له التصرف فيها حسب)| تقدم» وفيه جاء الحديث. 

واختلف في العروض إذا باعه؛ فقال ابن القاسم: البيع جائز وإن بيع بغير 
أمر السلطان» وإن جاء صاحبها م ينقض البيع. 

وقال شهب له أن ينقض البيع» وإن فات كان له الأكثر من القيمة أو 
الئمن. 

له بيع الحيوان والآبق بعد الحول فليس عليه أن يتكلف أمره أكثر من 
السنةء وإن كان طعاماً لا بخشى فساده بعد السنة جاز بيعه عند ابن القاسم» ولم جز 
عند آشهب» وإن خشي فساده من سوس أو غيره جاز البيع وإن ل تتم السنةء فأجاز 
ابن القاسم ب بيع العروض» وهل الحديث أنه بعد السنة في حكم من يئس منه؛ وعلى 
هذا يكون له أن ينفقها إن كانت عيناً موسراً كان أو فقبرأًء وحمل الحديث على العين 
خاصة لا كان لا ضرر على صاحبه في إنفاقه» وإذا م يجز في العرض ل جز أن ينفق 
العین إلا أن یکون موسراً بها فيضمنها" إن أتى صاحبها. 

وكذلك الصدقة بها تجوز على القول الأول" وإن كان الملتقط فقيرأًء ولا 
تجوز/ على القول الآخر إلا أن يكون ناء يشهد للأول قول النبي عله «فشأنك 


مہا)» وقوله: «فأنفقها)» فعم» ول يقل إذا کان قادرا على الأداء ویشهد للقول 
الآخر قوله َا لبو فإذا کان مطالًباً بالأداء فلا یباح لمن کان 2 عنه» 


والأول أيين لقوله تل «فذلك مال ان ؤت تیه من یشاء). 
وقال ابن القاسم: إذا تصدق بها ثم جاء صاحبهاء فإن كانت قائمة بأيدي 


ا 


(۱) انظر: المدونة: ٤0٥۹ /٤‏ . 
(۲) قوله: (فیضمنها) ساقط من (ف). 
() قوله: (القول الأول) يقابله في (ف): (هذا القول). 


۷ 


المساكين فله أخحذهاء وإن أكلوها ن¿ يضمنوها" وقال في الدمياطية في الذي 
يلتقط الثوب أو السيف فيتصدق به فيبيعه المساكين ثم ياي صاحبها وهم قد 
أكلوه: أنه يرجع على الذي اشتراه من المساكين ويرجع الذي اشتراه"“ من 
المساكين على الذي تصدق به عليهم. 

وقال أشهب في مدونته: إن كانت بأيدي المساكين ولم يدخلها نقص ¿ 
يكن لصاحبها إلا أخذهاء وسواء تصدق ا عن نفسه أو عن صاحبهاء وإن 
نقصت كان بالخيار بين أن يأخذها بنقصها ولا تباعة له على اللتقط أو يضمنه 
قیمتهاء فان ضمنه قیمتهاء وکان قد تصدق ہا عن صاحبها كان للملتقط أن 
يرجع فيها فيأخذهاء وإن تصدق بها عن نفسه لم يرجع فيهاء وإن أكلها 
المساكين كان لرا أن يضمنهم إياهاء فإن كان قمحا فأكلوه غرموا مثله أو 
حیواناً باعوه غرموا ما باعوه به إن شاء ربہاء وإن شاء أخذ اللتقط بقيمتها يوم 
تصدق ہاعن نفسه أو عن صاحبها. 

ولا تخلوا الصدقة ہا من ثلاثة أوجه: إما أن يتصدق بها عن صاحبها أو 
عن نفسه» أو ليکون صاحبها بالخيارء فان تصدق با عن صاحبها وهي عين 
وكانت قائمة بأيدي المساكين لم يكن لصاحبها إلا أن يأخذهاء وإن تصدق بها 
عن نفسه وهو موسر لم يأخذها وكان له أن يخرمها الملتقط» وإن كان ليكون 
صاحبها بالخيار وهو موسر فكذلك أيضا لیس له أن يأخذها وهو بالخيار بين 
أن يكون له أخذها أو يغرمها الملتقط» وإن كانت عرضا وهو موجود بأيدي 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤۸١ /٠١‏ . 
(۲) قوله: (فيبيعه المساكين ثم يأتي صاحبها... الذي اشتراه) يقابله في (ف): (فيبيعوه المساكين» 

ويأكلون الثمن» قال: له أن يأخذها من باعها منه المساكين ويرجع المشتري ). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸١ /٠١‏ 


الملساكين كان الجواب على ما قاله أشهب» وإن باعوه وغاب به المشتري عاد 
الجواب إلى ما تقدم في العين فيكون مقاله مع الملتقط» وإن لم يفت لم يكن له 
أخذه على قول ابن القاسم كا لو باعه الملتقط لنفسه إلا أن يكون أعطاه 
للمساكين صدقة عن صاحبه. 


فصل 
[حكم اللقطة 2 الحرم 

وقال القاضي أبو ا لحسن ابن القصار: حكم اللقطة في الحرم وغيره سواء 
له أن يأخذها على حكم اللقطة ويمتلكها بعد ذلك وله أن يأخذها ليحفظها 
على صاحبها حسب ما تقدم في غير الحرم» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: له أن يأخذها ليحفظها على صاحبها ويعرفها ما دام 
بمكة» فإن أراد الخروج سلمها إلى الحاكم» وليس له أن يتملكها إذا عرفها 
نة اوها أبن للخديت والقياش: 

فأما الحديث فقول النبي تله في مكة: «لاَ َيل لقَطتهًا إلا ر و دلا 
ري٩‏ اجتمع عليه البخاري ومسلم» ففرق بينها وبين غيرهاء وآخبر نها لا تحل 
إلا للتعريف لا لغير ذلك ولم يوقت للتعريف سنة ولا غيرهاء وقال في غيرها: 
(تعرف سنة ثم شأنك بها٠»‏ ولو كانت مثل غيرها م يكن للحديث معتى. 


(1) انظر: الهداية شرح البداية: ۲/ .٠۷۷‏ 

(۲) انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة على المنهاج: ٠١١/٠١‏ . 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۷۳١/۲‏ في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» من 
کتاب البیوع في صحیحه» برقم: ۰۱۹۸٤‏ ومسلم: ۲/ 4۸٦‏ في باب تحريم مكة وصيدها 
وخلاها وشجرها ولقطتها إلا نشد على الدوام» من کتاب الحج» برقم: ٠١١۴۳‏ . 


D‏ ۳ 1 ل 
فأما القياس فإن الغالب من الناس إذا حجوا أن يرحلوا إلى أوطانهم» 

فربما عاد إلى الحج بعد العشر سنين والعشرين وأكثر وأقل فلم يكن مرور 

* السنة دليلاً على اليأس ممن يطابهاء وغيرها من البلدان يتكرر الناس/ في 
۱۲ : 
السفر إليها في السنة مرارأء فإذا عرفت سنة ولم تعرف غلب على الظن 


go 
۹% 


ے2 لقطة الطعام 

وإذا التقط طعاماً لا يدخر ويخشى فساده كالفاكهة واللحم فإن كان ٍ 
غير عمارة أكله ولا ضبان عليه إلا أن يكون في رفقة وجماعة فيكون له حكم 
الحاضرة. 

واختلف إذا وجده في حاضرة؛ فقال مالك: يتصدق به أعجب إلي» فإن 
کله فلا شيء علیه» والتافه وغیره سواء“. وقال مطرف في کتاب ابن حبیب: 
يتصدق به ولا شيء علیه» ون اکله ضمنه لانتفاعه به تافها کان أو غیره. وقال 
آآشهب في مدونته: إن کان في عبارة أو قرا باعه وعرفه» فن جاء صاحبه کان 
ا 

وأرى أن يفرق بين القليل والكثير؛ فما كان الغالب في مثله أن صاحبه لا 
يطلبه» وإنم) يتفقده با لحضرة ثم يعرض عنه فلا شيء على واجده کله أو تصدق به 
لقول النبي تله في التمرة التي وجدها على الطريق «لَوْلاً أن تَكُونَ مِنَ الصَدَكَةٍ 
لأكتّها»”» وكذلك ما كثر من التمر» والغالب أنه لا يطلب مثله. 

وما كان الغالب طلبه أبقي لصاحبه على الأصل في الأموال أا لأربااء 
وعلى واجدها حفظهاء وليس من وجد حمل فاكهة كمن وجد شيئاً تافهاًء ولا 
)١(‏ انظر: المدونة: .]٥۷ /٤‏ ' 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤٦۹/٠١‏ . 
. (۳) متفق علیه» خر جه البخاري: ۲/ ۷۲٠‏ في باب ما يتنزه من الشبهات» من كتاب البيوع في 


صحیحه» برقم: ۰۱۹٩۰‏ ومسلم: ا ا ا 
آله» من كتاب الزكاة» برقم: ۷۱ 


من وجد سليخاً كمن وجد قطعة لحم؛ وهمذا قال مالك في الدلو أو الحبل: أن 
له أن ينتفع به» وإن تصدق به کان أحسن". لأنه وإن كان ما يدخر -أعني: 
الدلو والحبل- فالغالب ألا ينشغل" صاحبه بطلبه كالتمرة وهي مما تدخر 
ولا طب 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۳٤۹ /۱١‏ 
(۲) في (ق :)٦‏ (يحفل)ء وأشار في حاشيتها إلى المثبت. 


2 ضالة الخنم والإبل 

لضالة الغنم خمسة أحوال: إما أن يجدها على بعد من العمارة وهو وحده 
أو معه الواحد والاثنان ومن لا حاجة له بشرائهاء أو في حماعة يقدر على بيعهاء 
أو في غير جماعة ومعه غنم» أو بقرب عبارة وقرية» أو في القرية نفسها. 

فإن كان على بعد وحده أو مع من لا حاجة له بشرائها كانت لواجدها 
ولا شيء عليه إن جاء صاحبها» وني مثل هذا جاء الحديث» وإن نقلها إلى 
الحاضرة بعد أن ذبحها كان له أكلها. 

قال أصبغ في العتبية: له أن يأكلها وإن كان غنباً ولحمها وجلدها مال من ماله 
وليس عليه أن يعرفها إلا أن يأتي صاحبها وهي في يديه فیکون أحق با -يريد: 
ويعطيه أجر نقلها- قال: ولو قدم بها حية عرفها وكانت كاللقطة”. وهذا قول 
مالك في المدونة: وفي الغنم والبقر إذا التقطها رجل فأنفق عليها ثم تى صاحبها 
فهي له» ويغرم ما آنفق هذا عليها. والقياس: الا شيء له في الشاة» ون كانت 
حية لأنه نقلها بعد أن سوغت له ملكا ولولا ذلك م ينقلها. 

وإن كان في رفقة باعها ووقف ثمنها لصاحبهاء فإن أكلها ضمنها. 
واختلف إذا تصدق با؛ فقال مالك في المختصر: لا شيء عليه» قال: وليست 
المواشي كغيرها. وقيل: يضمنها. وهو أحسن؛ لأن الأصل في الأموال أا 
ملك لأربا اء وجب حفظها هم إلا ما ورد في الحديث ما يشق حفظه» وإن 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: /۱١‏ ۳۷۹. 
(۲) انظر: المدونة: .٤0۸ ٠٤0۷ /٤‏ 


(۳) انظر: النوادر والزيادات ٤۷۷ /٠١‏ . 


ص ال 
ترکه لم ينتفع به صاحبه. 

وإن كانت معه غنم ضمها إلى غنمه» قال مالك في المبسوط: يحبسها مع 
غنمه سنة أو أكثر» وله حلابما ولا يطلب بهء فإن ذبحها قبل السنة اختياراً 
ضمنهاء وإن خاف عليها م يضمن إلا أن يقدر على بيع لحمها“. 

وعلى قوله إن مرت بها السنة" أو أكثر جاز له أكلها إن م جد من يشتريا 
منه» وهذا أحسن في الشاة والشاتين؛ لأنه لا ضرر عليه إن ضمها إلى غنمه» 

اة فإن/ کثرت وشق حفظها لم ر يكن ذلك علیه» وکان له أن يأكلها إن لم جد من 

یشترا منه» وت تبقى الواحدة والاثنتان وما لا يشق حفظه. 

وإن وجدت قرب قرية ضمها إليها وعرفها فيهاء فإن م يفعل وأكلها ثم 
تبين أنها لأهل تلك القرية ضمنها 

واختلف إذا كانت لغيرها؛ فقال أشهب في الدمياطية: لا شىء عليه. 
وقال مالك في كتاب ابن حبيب: يضمنها أكلها أو تصدق با . ول يفرق بين 
أن تكون همم أو لغيرهم» وهذا أحسن» وقد تقدم وجه ذلك لأن الأصل بقاء 
ملك لأربابه. وإن وجدها في قرية كان حكمها حكم الأموال في التعريف 
والحفظ. 

فصل 
[حكم أخذ ضالة الإبل] 

قد تقدم الحديث في ضالة الإبل أنها تترك ولا يعرض هاء واختلف 

. ۰ o 


() قوله: (اخثيارا ضمنهاء وإ ...نمرت ہا السنة) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: eT‏ ۰ 


كلاب القطة_ O‏ 


السلف في أخذها؛ فمنعه عمر #لفه» وأجازه عثمان قله قال ابن شهاب 
كانت في زمن عمر تاه مُوَبلّة لنتاج لا يمسها أحد حتى كان زمن عثان تلك 
فأمر بتعریفها ثم تباع» فإن جاء صاحبها أعطي الثمن'. 

واختلف فيها عن مالك؛ فقال مرة: لا يعرض هاء ومن أخذها عرفهاء 
فإن م تعترف ردها حيث وجدها". وقال مرة في من وجد بعیراً ضالاً: فليأت 
به الإمام يبیعه ومجعل ثمنه في بیت الال“ . 


قال شهب ني مدونته: یوقف ثمنه حتی یأتي ربه» وإِن کان الإمام غير 


عدل خل حیث و 


فكان الحكم في الزمان الأول الترك لوجود النبوة والصحابةء ثم كذلك في 
خلافة عمر تفه لعدل الخليفة وصلاح الناس ثم لم تترك في زمان عثان تلك 
لعدل الخليفة وفساد الناس» ثم تغير الأمر ففسد السلطان والناس فرأوا“ أن 


تۇخذ» ولا ترفو“ إليه وعلى هذا مجري أمرها اليوم؛ تعرف فإن لم يأت 


. ٤0۸/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: امو طاً: ۲/ ۷٠۹‏ في باب القضاء في الضوالء من كتاب الأقضية برقم: ٠٤١٤۹‏ . 

ومؤبلة: هي المتخذة للقنيةء وني حديث ضوال الإبل آنا كانت في زمن عمر إبلا مؤبلة لا يمسها 
أحد. انظر لسان العرب: A‏ 

. ٤0۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۷ /٠١‏ . 

)٦ق( قوله: (أشهب في مدونته) يقابله ني (ف): (في مدونة أشهب)» وأشار في حاشية‎ )٥( 
إلى ما في (ف).‎ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۸/٠١‏ . 

(۷) قوله: (وصلاح الناس) ساقط من (ف). 

(۸) في (ق :)٩‏ (فرآی). 

)٩(‏ في (ق ): (تدفع) وأشار إلى مافي (ف). 


صاحبها بيعت» وإن خشي السلطان إن عرفت لم تؤخذ وإن كان إنا بخشى 
عند عدم صاحبها إذا صارت ثمناء أرسلت حيث وجدت ولم تبع» وإن كانت 
بموضع فيه السباع آخذت وعرفت» لأنه لا مشقة في بلوغها بخلاف الشات 
إلا أن يخاف عليها من سلطان الموضع متى عرفت فتترك فقد يعود صاحبها 
بقرب قبل أن تهلكها السباع. 


كناب إللقطة € 


9 باب 0 
ا 
2 4 ضالة البقر والخيل وغيرها من الدواب 6 


يراعى في هذه أربعة أحوال: هل تؤخذ» وأمد التعريف إن أخذت» 
وبيعهاء وإلى من يكون البيع؟ لمن أخذها أو السلطان؟. 

فأما أخذها فيمنع إذا كانت في موضع رعي وماء لا يخاف عليها سباع ولا 
ناس» فإن انخرم أحد هذه الوجوه أخذت» وليس فمذه صبر عن الماء كالإبل. 
فإذا أخذت عرفت حولاً إذا تكلف ذلك واجدهاء ولم يلحق صاحبها في 
الإنفاق عليها في تلك المدة مضرةء فإن قدر على رعيها في أمن وحفظ وإلا 
أوجرت بقدر ما تحتاجه من النفقة في مأمون من الأعال» فإن لم توف اللإجارة 
بعلفها أو قال واجدها لا أتكلف الصبر عليهاء بيعت. 

واختلف فيمن يتولى البيع؛ فقال مالك في المختصر: لا يبيع ضالة إلا 
الإمام. 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: أحب إلي أن تدفع إلى الإمام إذا كان 
مأمونا إلا ني ما خف من الشاتين والثلاث» ويشهر ذلك . 

وقال ابن القاسم: إن باع الدواب بعد السنة بغير مر السلطان ثم جاء 
صاحبها ول تفت م يكن له إلا/ الثمن“. 

وقال شهب ني مدونته: له نقض البيع وإن لم يقدر عليها م يكن له إلا 


(۱) قوله: (وغیرها) ساقط من (ف). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۸٤۷۷ /٠١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤٨١ /٠١‏ . 

. ٤٥۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 


(ف) 
۱۳ 


٣ 


الثمن إذا بيعت خوف الضيعة بخلاف الثياب وما لا مؤنة في بقائه فإن 
لصاحبه إذا فات الأكثر من الثمن أو القيمة. 

وبيع الإمام" إذا كان مأمونا أحسن”» فإن فعل كان بيعه ماضياً» لأن 
النبي عله جعله فيها كالإمام» وأجاز أن تبقى عنده» ويكون هو المعرف هماء 
وأن يكون هو القاضي”“ فيها فيدفعها لمن يعرفها"“ دون الإمام» وإذا صح 
البيع صار حكم الثمن في وقفه والانتفاع به والصدقة حكم اللقطة. 


(۱) قوله: (وقال أشهب في مدونته... له إلا الثمن) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (الثار). 

() قوله: (أحسن) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (ق :)٩‏ () يفعل). 

)٥(‏ أشار في حاشية (ق١)‏ إلى أنه في نسخة: (الناظر). 

(0) قوله: (لمن يعرفها) ساقط من (ف). 


كناب إللقطة 3 € 


زات 


2 الدابة تقف على صاحبها والمتاع يتركه ر 
لهلاك دابته أو يطرحه 2 البح ر خوف الغرق ا 
فيقذفه البحر أو يخرج منه" 

وقال مالك مرة في إبل اعترفها رجل وقد كان أسلمهاء وقد أنفق عليها: 
له ما أنفق عليها إن أحب صاحبها أخذها وإن أسلمها فلا شيء عليه . 

وقال ابن وهب: إن أسلمها في ماء وَكَاَحٍ فهو أحق بها. فعلى قوله إن 
أسلمها في غير ماء ولا كلإ وما يرى أنه لا يعود إليها إلا وقد هلكت» ألا شيء 
له فیها» وتکون كالشاة. 

وقال مالك في العتبية فيمن ماتت راحاته بفلاة فترك متاعه" فأخذه رجل 


کړه 


فاحتمله إلى منزله: فصاحبه أحق به» ويغرم أجر حمله. وقال ني قوم طرحوا أمتعتهم 
خوف الغرق» ثم أخذها قوم من ماء البحر: أا لأصحابا. 

وذكر أبو إسحاق ابن شعبان عن الحسن أنه قال: إن أخرجها من ماء 
البحر فهي له» وإن قذفها البحر كانت لصاحبها. وعن الليث والحسن بن 
صالح أنها لمن أخذها وإن قذفها البحر إلا أن يقول صاحبها كنت على الر جوع 
إليهاء فيحلف ويأاخذها. 


¢ 


(۱) قوله: (أو يطرحه في البحر خوف الغرق فيقذفه البحر أو يخرج منه) يقابله في (ف): (أو 
العطب فيقذف به في الصحراء). 

٠.٤٥۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (فترك متاعه) ساقط من (ف). 

.٠٠٥۹ ۰۳۰۸/۱۰ انظر: البیان والتحصیل:‎ )٤( 


وأرى إن أرسل الدابة على ألا يعود إليها فأحياها هذا فأقام عليها كانت له 
بخلاف الشاة يوصلها حية؛ لأن هذه أسلمها صاحبها ولم يسلم الشاةء ولو علم 
ضمها إلى غنمه» فإن أخذها هذا بعد أن حييت ولم يعلم إلا بعد" أن ساقها كان 
را أحق بهاء وإن تركها ليعود إليها وعلم أنه لا يعود إليها إلا وقد هلكت كانت 
لصاحبها كالشاة يأخذها ثم جدها صاحبها قبل أن تذبح. 

وإن کان متاعاً يشق نقله» وتركه صاحبه على ألا يعود إليه» وأخذه رجل 
ونقله» كان لمن أخذه؛ لأن صاحبه أباحه للناس لا مضى على ألا يعود» وإن 
ا ا 
فلا أجر له. 

وأما المتاع يؤخذ من" البحر» فإن كان غرقهم في مرسى ومضى صاحبه 
لیعود لإخراجه کان له وإن ترکه على ألا يعود کان لمن أخرجه» وهو في هذا 
اس ما ترك في البر لأن هذا هالك لو م يخرج» وهو كالشاة كما قال النبي إل: 
(هي لَك َو لآخيكَ َو لِلدئب» وإهلاك البحر ها كإهلاك الذئب مع ما 
يتكلف من المشقة للعطش عليه والخوف على نفسه حيتئذ. 

وإن قذفه البحر فنقله كان لصاحبه؛ لأنه فيه على وجهين» إما أن يكون لا 
يخاف عليه الفساد لو بقي فلم يكن هذا أن يعرض له» أو يخشى فساده 
کالمتاع » فعلی من وجده أن یفتحه وینشره ثم يدعه. 


(۱) قوله: (يعلم إلا بعد) يقابله في (ف): (يعمل إلى). 

(۲) قوله: (يؤخذ من) يقابله في (ق :)١‏ (يوجد في)» وأشار في حاشيتها إلى الممبت. 

(۳) قوله: (أو بخشى فساده كالتاع) يقابله ي (ق1): (أو يكون مما س إليه الفساد كالأمتاع). 
وأشار في حاشيتها إلى المثبت. 

() في (ف) و(ق4): (یقیمه). 


كلاب القطة_ @ 


ولو مر قوم في سفينة بمتاع قوم قد انكسروا وهو على الماء كان عليهم 
رفعه إذا كان مرورهم بريح لا يضرّهم الإمساك لأخذه» وكذلك إن مروا 
بناس أحياء فعليهم أن يجحطوا لرفعهم. 


(ف) 


۳ /ب 


[ لک 
۷ 
باب 


ےالآبق هل يؤخذ لیعرف؟ وهل يباع/ إن لم ري 
١) <‏ : ا 
)0 يوجد ‏ صاحبه أو یسرح؟ و2 أمد تعريفه O‏ 
والنفقة عليه واستحقاقه بالصفة 

اخحتلف في أخذ الآبق وني تسريحه بعد أخذه؛ فأما أخذه» فقال مالك: إن 
كان لأخ أو لجار أو لمن يعرف أخذه» وإن كان لمن لا يعرف فلا يقربه. قال ابن 
القاسم: إن كان لمن يعرف" استحب له أخذه وهو ني سعة من تركه. 

وال اھت فی مدو إن کان س وا فاده ابال وان درک 
فهو في سعة» وإن كان بعيدا ركه أحب إلي» فإن أخذه فهو في سعة. 

وأما تركه بعد أخذه؛ فقال مالك في المدونة: إن أرسله ضمنه. وقاله 
ابن القاسم وأشهب وابن الماجشون وابن عبد الحكم. 

وقال مالك في العتبية: إن لم جد صاحبه أرسله خير من أن يبيعه فيهلك 
۶ 2 ۷ 

فرآه ني سعة من تركه بخلاف الثوب والبعير؛ لأن الثوب لا كلفة في حملهء 
وكذلك البعير لا يتكلف له نفقة والرعى مجزئه حتى يوصله» وفي العبد وجوه 
(۱) في (ف): (ججئ). 
(۲) قوله: (يعرف) يقابله في (ف): (لا يعرف). وا ثبت موافق لا في المدونة. 
() انظر: المدونة: ٤٦٤/٤‏ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤٨0 /٠١‏ . 
)٥(‏ انظر: المدونة: ٤١١/٤‏ . 


(0) انظر: النوادر والزيادات: ٤۸٥ /٠١‏ . 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٤۷۷ /٠١‏ والبيان والتحصیل: .۳١۲ ۳٦۱/۱١‏ 


كناب إللقطة 0 € 


تكلف النفقة والاحتراز منه؛ فقد يسرق متاعه ويفر بنفسه» وإن كان شريراً خشي 
أن يقتله إن نام ويذهب» وإن قيده تكلف الكراء عليه. وإن كان لن يعرف وهو 
على الأميال اليسيرة من موضع أبق منه فلا سعة له في تركه إن لم يخف منه. 
وحمل قوله: إذا كان لمن لا يعرف ألا يقربه- أن ذلك لفساد الأئمة إن أنشده 
أخذه» ولا خشى ذلك إن كان لمن يعرف؛ لأنه يبلغه إلى ربه بغبر إنشاد. 

وقال مالك في الآبق: يعرف سنة. يريد: إن كان له صنعة تقوم بنفقته 
ويعملها في موضع يعقل فيه» أو يكون إمام عدل ينفق عليه من بيت الال في 
زمن رجا" إن أتى سيده فغرم تلك النفقة لم تضر النفقة بثمنه. 

فإن لم تكن له صنعة» أو لم يكن بيت مال» أو كانت النفقة تجحف بثمنه» 
أو قال واجده: لا أتكلف حفظه سنة» ويخشى عليه إن رفع إلى السلطان؛ بيع 
قبل السنة» وكان التعريف باقياً. 

وإن بيع بعد السنة فالقياس ألا يتصدق بثمنه حينئذ ولا ينفقه بخلاف 
اللقطة؛ لأن للقطة موضعاً يتفقدها فيه صاحبهاء فإذا مضت السنة ولم يأت 
کان قد آبلی عذره» والآبق لا يدري صاحبه ین توجه فیخصه بالطلب» فلم 
تأت السنة من ذلك على ما تأتي عليه في اللقطةء وإنا السنة طول في يتكلف 
من أمره» ويوقف الثمن عنده أو عند أمين» ولو رفع ذلك إلى السلطان جعل 
التمن ف تلان او عل يى أن ٠.‏ 


(1) انظر: المدونة: ٤٥۸/٤‏ . 
(۲) قول (في زمن رجا) زيادة من (ق٩).‏ 
() قوله: (ولو رفع ذلك إلى السلطان جعل الثمن في بيت المال أو على يدي أمين) زيادة من (ق٩).‏ 


فصل 
لل بيع السلطان البق 
وإن باع السلطان الآبق ثم أتى سيده وقال: كنت أعتقته أو دبرته» م يقبل 
قوله. 
واختلف إذا كانت أمة» فقال: كانت ولدت مني» ولا ولد معها؛ فقال ابن 
القاسم: يقبل قوله إن لم يتهم فيها". وقال أشهب: لا يقبل قوله» ولا يرد 
البيع كا لا يرد العتق. 
وأرى أن يرد البيع بخلاف العتق؛ لأن الشأن في العتق إشهاره» فعدم 
ذلك يضعف قوله» وليس كذلك الإيلادء وأيضاً فإن ا لحر لا يأبق» فلو أعتقه ۸ 
يأبق» وتأبق أم الولدء إلا أن يكون العبد م يواجه بالعتق» فيصح أن يأبقء إلا 
أن الشأن أن يشهر عتقه. وبي السيد لأمته ثم يعترف آنا ولدت منه وبيع 
السلطان- مفترق؛ لأن بيعه بنفسه يتضمن إقراره أا ليست بأم ولدء فقوله 
بعد ذلك كانت ولدت مني تكذيب لقوله الأول فلم يقبل» وبيع السلطان لا 
يذب قوله الآن لأنه م يكن منه خلاف لقوله هذا. 
فصل 
ا كيفية دفع البق والدواب 
والثياب إلى مدعيها وواصفها] 
/ واختلف إذا حبس الآبق ثم اتی رجل فادعاه ووصفه هل يدفع إليه 
بالصفة من غير بينة؟ فقال ابن القاسم: يتلوم له في ذلك» فإن لم يأت من يطلبه 


(ف) 


۱4 


EOS 
ا و‎ 


كلاه التب @ 


دفعه إليه وضمنه“. وقال أشهب: لا يأخذه بالصفة. وإليه رجع سحنون» 
وقال: لا يدفع إلا ببينة طال مقامه أو م يطل . 

وإن اعترف لغبره بالرق کان لن اعترف له بالرق دون من وصفه قولاً 
واحداً» وإن اعترف لخائب كتب إليه» فإن ادعاه كان أحق به. 

واختلف إذا نكر العبد هذا المدعي ول يقر لغيره وهو يقر بالعبودية» أو 
قال: أنا حر» وهو معروف بالرق» هل يكون لمن ادعاه؟ فأما الصفة”" فأرى 
أن يدفع إليه إذا وصف صفة تخفى وليست بظاهرة. 

وكذلك الدواب تدعى فإنه بختلف فيها هل تدفع بالصفة من غير بينة؛ 
لأنها ما يتصرف بها ويظهر صفتها؟ وأما الثياب فدفعها بالصفة أبين» والصفة 
فيها كالعفاص والوكاء في الدنانير. قال ابن القاسم في المتاع يسرق بمكة 
فيدعيه رجل ویصفه: يدفع إلیه» وإن م تكن بينة“. 

واختلف في استحقاقه بشهادة البينة على الصفة» وني رجوع المستحق من 
يده على بائعه بالشهادة على الصفة أنه استجق من يده عبد على صفة كذا. 

فأجازه ابن القاسم في الوجهين جيعاً؛ فقال فيمن أتى يدعي عبداً بكتاب 
قاض أنه بق له عبد على صفة كذا وشهادة الشهود فيه على الصفة: إنه يقضى 


ل وإن ۱ ق عد م جد وجل بشهادة بينة عرفت آنه ملکه» فأتی 


.٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

() انظر: النوادر والزیادات: .٤۸۷ »٤۸1 /٠١‏ 
(۳) أشار في حاشية (ق١)‏ إلى أنه في نسخة: (فأما بالصفة). 
() انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٠١٠١‏ 

. ٤0١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 


المستحَق من يده بكتاب القاضي باستحقاقه ومعه العبد موافق لصفة الكتاب» 
أو ليس معه العبد: قضي له بالثمن على البائع. 

وخالف ابن كنانة في استحقاقه بالشهادة على الصفة؛ فقال فيمن أبق له 
غلام من مصر إلى الأندلس» فأتى بكتاب من قاضي مصر على الصفة نه أبق له 
عبد ونعته ووصفه»ء وأثبت الكتاب عند قاضي الأندلس» فأنكر العبد أن يكون 
هذا سيده: فلا يأخذه بذلك إن ادعى العبد الحرية أو كان في يد من يدعيه 
افم واخار ولك اعرف 0اد 

ومنع ذلك أشهب إذا أتى به المستحق من يده ومعه صفة موافقة لما في 
كتاب القاضي» إلا أن تشهد البينة أنه العبد الذي في الحكم» وأجاز المستحق 
بالبينة على الصفة» وفرق بين الموضعين؛ لأن الشهادة على الصفة إنا تجوز 
للضرورة» وهؤلاء الذين شهدوا على حكم القاضي قادرون على أن يشهدوا 
على عينه» وإذا كان العبد غائباً قبلت الشهادة ها هنا على الصفة؛ لأنها ضرورة 
لايقدر على غير ذلك. 

وأرى إذا أغفل القاضي أن يشهدهم على عين العبد حتى خرجوا وبعدوا 
أن تقبل الشهادة على الصفة وتصير ضرورة. واختلف هل يطبع في عنق العبدء 
والطبع أحسن. 

فصل 
ا عتق الآبق وتدبيره وعتقه إلى أجلا 
عتق العبد الآبق جائز لازم لسيده وكذلك تدبيره وعتقه إلى أجلء فإن 


.٤۸4٦/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
. ٤۸۷ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 


كناب إللقطة ۰ € 


جعل”" الأجل من يوم أعتق ثم لم يقدر عليه حتى انقضى الأجل كان حرأ 
وإن وجده قبل ذلك خدمه بقية الأجلء وإن جعل”" الأجل من بعد وجوده 
جاز واستؤنف الأجل من بعد وجوده. 

وتجوز كتابته» ويوقف الأمر فيه فإن وجده وكان قصده إجباره على 
الا كان افا و اف الد شار ن و0 وا اد 
الكتبة الأن اتعقادها/ عل السيده فإن تيلها المد بعد ذلك ا يكن للسيدا 30 
الرجوع. 

وإن أعتقه عن ظهار وجب عليه جاز» ویمنع من زوجته حتی يعلم أنه 
كان حياً سالاً من العيوب يوم أعتق فتحل". 

وقال ابن حبیب: لا يجزئه إلا أن يكون صحيحاً يوم أعتق ويوم وجد» 
فان کان صحیحا یوم أعتق ثم اعتل أو سقیما ثم صح» ل بجزئه حتی يجتمع فيه 
الوجهان جميعا“. والأول أحسن. 


(۱) في (ف): (حل). 

(۲) في (ف): (حل). 

(۳) في (ف): (فیحل بیعه). 

)€3 انظر: النوادر والزيادات: 0*۲ 0¥ ونصها: «قال ابن حبیب قال مطرف وابن 
الماجشون: لا بجزئ في الرقاب الواجبة مدبر ولا مكاتب ولا ولد ولا معتق إلى أجل... ولا 
الآبق إلا أن يجده بعد العتق سلي) ویعلم آنه كان يوم أعتقه صحيحاًء فأما إن كان يومئذ عليلاً ثم 
صح أو کان صحیحاً ثم اعتل ل جزئه حتی یکون صحیحا ومجده صحیحا). 


الإ 
فصل 
ا2 اشتراء العبد ابق بأرض الحرب] 
وإن أبق العبد إلى أرض الحرب فاشتراه"“ رجل بأمر سيده ثم هلك قبل 


نول اریت افد ب وان ا ای 


وصوله کانت مصیبته 
افتداه رد عتقه» وإن كانت أمة فوطثها فحملت كان زانياً جد وتؤخذ الأمة 
وولدها. 

وإن اشتراه بغبر إذن السيد فهلك أو أبق كان من المشتري» واختلف إذا أعتقه 
أو كانت أمة فحملت منه؛ فقال ابن القاسم: يمضي العتق والإيلاد. 

وقال أشهب: لسيدها أن يرد العتق ويخرم ما افتداها به» وإن ملت 
أخذها وحاسبه بقيمة الولد من الثمن. وهو أصوب» وليس كون المستحَق لا 
يؤخذ إلا بعد دفع الثمن ما بخرجه عن حكم الاستحقاق» ولو كنت أقول أن 
ذلك فوت لرأيت على المعتق والواطئ فضل القيمة يوم أعتتق أو أولد؛ لأنه 
أتلف ملك غبره بو جه شبهة. 


(۱) قوله: (فاشتراه) يقابله ني (ف): (فاشتراه صحیحا). 
(۲) قوله: (کانت مصیبته) یقابله في (ف): (کان). 
(۳) انظر: المدونة: ٤٦۷ ء٤111 /٤‏ . 


كلاب القحة a‏ 


9 باب @ 
= و 
0 جُعْل البق والضوال O‏ 


وإذا جاء بالآبق من ذلك شأنه کان له جعله على قدر عنائه وبعد موضعه» 
وما تکلف من استخراجه إذا كان في موضع أخفى فيه نفسه أو لا يستطيع 
غيره إخراجه» وقدر حال العبد فليس العبد الشديد“ ومن يخاف كغيره» 
وقدر ثمنه وقد علم أن الجعل في| كثر ثمنه بخلافه إذا قل. وله على قول مالك 
جعله على أن نفقته على العبد داخلة في الجعلء ثم إن السيد بالخيار بين أن 
يفتديه بذلك أو يسلمه. 

قال مالك وابن القاسم: وكذلك الدواب والأمتعة إن أتى ہا من ذلك 
شأنه فلا بد من“ جعل مثله» ون لم ب يكن ذلك من شأنه فلا شيء له . 

وقال أشهب في مدونته فيمن ذلك شأنه: لولا فساد الناس وأنه خشى 
على المسلمين ضيعة ما يصل إل إن م يجعل في ذلك لمن اتی به» م َر له 
ا 


(۱) في (ق١):‏ (الشرير). 

(۲) في (ف): (فله). 

(۳) انظر: المدونة: e ٤0۸/٤‏ «قال: سألنا مالكا عن البق إذا وجده الرجل فأخذه 
فطلب جعله» أتری فيه جعلا؟ قال: قال مالك: أما من كان ذلك شأنه وطلبه وهو عمله 
فأرى أن يجعل له جعل. قال مالك: وعندنا قوم شأنهم هذاء وني هذا منافع للناس. وأما 
من لم یکن ذلك شأنه ونما وجده فأخذه فان له فيه نفقته ولا جعل له... قلت: أرأیت إن 
كان رجلا هذا شأنه يطلب الأباق والدواب الضوال والأمتعة ويردها على أرباماء أيكون 
له في قول مالك شيء؟ قال: م أسمعه من مالك» وينبغي أن يکون له جعله لأن في ذلك 
منافع للناس». 

() انظر: النوادر والزيادات: .٤۸١ /٠١‏ 


1 و 


وأرى إن م يكن ذلك شأنه وكان خروجه لأجل هذا العبد والبحث عنه» 
وصاحبه ممن لا یتکلف طلبه بنفسه ولا يستغنی عن أن جعل لمن يطلبه» أن 
يكون عليه الأقل من جعل هذا أو جعل من كان بخرجه لطلبه. 


go 
۹ 


فيما يُلَقَط من أموال أهل الجاهلية 

وقال ابن القاسم في) أصيب من أموال أهل الجاهلية على وجه الأرض: 
فيه ا لخمس. وكذلك التماثيل يقذفها البحر ويعلم نها من أموال أهل الجاهلية 
ففيها الخمس» وإن عسل تراب على ساحل البحر فخرج منه الذهب كان 
كا معدن فيه الزكاة. 

فأما ما أصيب من أموال الجاهلية في فيافي أو بلد عفا ثم اختطه المسلمون 
فهو لواجده» وفيه الخمس. 

ويفترق الحواب في) يوجد في أرض عنوة أو صلح» وقد تقدم ذلك في 
كتاب الزكاة. 

وأما ما بخرج من التراب إذا غسل؛ فإن كان ذلك معدنه كان فيه الزكاةء 
وان كات من اة أمرال الاهلة وان ما مكلف من عله يشا کان فه 
الخمس» واختلف عن مالك إذا كثرت مؤنته هل بخمس» وقد تقدم ذلك في 
كتاب الزكاةء وإن كان من أموال المسلمين كان له حكم اللقطةء وإن كان شيعاً 
تأي به السيول عن معادن الذهب صح أن يقال: فيه الزكاةء وأن يقال هو فائدة 
بخلاف ما أخذ من معدن يملكه. 

وقد قال مالك في الزيتون الجبلي يرفع منه خسة أوسق: : هو فائدة ولا 
(1) انظر: المدونة: .٤٥1/٤‏ 


(۲) انظر: المدونة: ۱/ ۳۳۹. 
(۳) قوله: (بخلاف ما أخذ من معدن يملكه... هو فائدة) ساقط من (ف). 


(ف) 
/\o‏ 


NAK 


ل 
7 


E 


زكاة فيه إلا أن يكون عمره بالعمل والحرث وتملكه قبل ذلك . 

وقد اختلف الناس في زكاة المعادن؛ فقال غير واحد: هو فائدة» وهو فيا 
تقدم ذكره أبين أن يكون فائدة. 

فصل 
ا2 العبد يلتقط اللقطة] 

وإذا التقط العبد اللقطة عرفهاء وليس لسيده منعه؛ لأن التعريف يصح 
منه في حین تصرفه لسيده» ولا يقطعه ذلك عن تصرفه لسیده"» ولسیده أن 
ينتزعها ويوقفها على يدي عدل لئلا بحلف عليها إن تلفت أو يتصرف فيها 
العبد» وإِن کان غير مامون کان أبين أن توقف على يدي عدل. 

وقال مالك في العبد يلتقط اللقطة فيستهلكها قبل السنة: فهي في رقبته» 
وإن استهلكها بعد السنة كانت في ذمته“. فجعلها قبل السنة جناية في الرقبة؛ 
لأن صاحبها لم يضع يده عليهاء وبعد السنة في ذمته؛ لقول النبي عله بعد 
السنة: «استنفقها) . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۲٠٠١‏ 
(۲) قوله: (تصرفه لسیده) یقابله في (ف): (سعیه). 
(۳) انظر: المدونة: ٤٥١ /٤‏ . 


فیمن سرق من دارأو حانوت ولم يغلقه 
فسرق منه آخر,ء أو حل قید عبد 
أو فتح عن طير 


go 
کے‎ 


ومن سرق من دار غير مسكونة أو من حانوت وترکه مفتوحاً ثم سرق 
من ذلك آخر ضمن الأول سرقة الثاني» وإن أعاد غلقه م يضمن» فإذا كانت 
الدار مسكونة لم يضمن وإن تركها مفتوحة وإن كان أهلها نياماء هذا قول 
ا 

وكذلك إن كانت دواب فتح عليها فذهبت» فإن كان الموضع غير 
مسکون ضمن» وإن کان مسکوناً م يضمن "» وقال أشهب في مدونته: إن 
كانت مربوطة م يضمن» وإن كانت مسرحة ضمن وإن كان فيها أهلها؛ لأنا 
تبادر للخروج. 

وأرى أن يضمن وإن كانت مربوطة» وليس يكلها أربابها إلى الرباط 
وحده» وتحفظهم بالباب أشد» وهذا إذا خرجت بنفسهاء وكذلك إن سرقت 
أو كانت ثياباً فسر قها آخر فأرى أن يضمن الأول. 

وإن حل قيد عبد أو فتح عن طير فذهب ضمن» وسواء كان العبد في دار 
(۱) في (ف): (فتح). 


.٤٤١ ء٤0۹4‎ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 
.٤0۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 


مع أهله آم لا؛ لأن العبد إن يتوثق منه بالقيد ليس بالباب» وإن أمره أن عل 
طيراً ني قفص ويغلق عليه في أن يغلق عليه م يضمن» وإن تعمد ضمن"> 
وبالله التوفيق. 
تم كتاب اللقطة والآبق والضوال»› 
والحمد لله حق حمده 


(1) قوله: (وإن أمره أن مجعل طيرا في قفص... ضمن) زيادة من (ق٦).‏ 


7 - (ف) = تسخة فرنسا رقم (۱۰۷۱) 


2 (ت) س نسخة تازة رقم )۲٤۳8٤۲۳٤(‏ 


3- (ر) = نسخة الحمزوية رقم )١١١(‏ 


كناب إلماذون له في النجارة 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا محمد وإله وسلم نسليماً 


كتاب المأذون له في التجارة“ 


go 
که‎ 


باب 
4 تجارة العبد وإجارته» وإذا أخذ مالا“ 
قراضا أو أعطاه 


العبد والمدبر والمعتق إلى أجل وأم الولد على الجحجر في البيع والشراء 
والإجارة حتى يأذن السيد» وكذلك”" المعتق بعضه في يوم سيده على الحج ر 
حتی یأذن له السید" وني یومه" کالحر یبیع ویشتري ویؤاجر نفسه ذا کان . 
ذلك المال يخصّه دون من له فيه رق”“؛ لأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه 
رق" ؛ ولأنه صار إليه بالمقاسمة مع من له فيه الرق” ‏ أو اكتسبه في الأيام 


(1) قلت: خالفت نسخة (ف) ترتيب كتاب ال مأذون له في التجارة فلم تجعله قبل كتاب المديان. 
(۲) قوله: (مالاً) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (كذلك) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (على الحجر) ساقط من (ف). 

() قوله: (له) ساقط من (ت). 

)٩(‏ قوله: (السيد) ساقط من (ف). 

(۷) في (ر): (حرمه). 

(۸) قوله: (من له فيه رق) یقابله في (ف): (سیده). 

)٩(‏ قوله: (من له فيه رق) یقابله في (ف): (سیده). 

(۰) قوله: (من له فيه الرق) یقابله في (ف): (سیده). 


تخصه فله آن یشتري بالنقده ولا بار“ أن يبيع/ إلى أجل؛ لأنه ماله لا 
اعتراض عليه" للسيد فيه وهو في النكاح والمبات والأسفار على الحجر حتى 
يأذن له السيد والمكاتب على اللإطلاق في البيع والشراء والإجارة بنفس الكتابة وني 
النكاح والمبات والصدقة“ على الحجر» وني التسري على الإطلاق إذا كان يبقى 
في يديه بعد ما یتسری به ما لا یضر بکتابته". 


واختلف في سفره هل هو فيه على الحجر أم لا؟ وأرى أن ينظر فيه“ إلى 
حال المكاتب وإلى" الموضع الذي يسافر إليه فإن كان مثل ذلك العبد لا 


يخشى تغيبه والموضع الذي افر الله قريب يرجع منه قبل أن بحل أول 
نجم لم يمنع" ‏ وإن كان الأمر على غير ذلك منع ". 


(۱) قوله: (ولا بأس) يقابله ني (ف): (وله). 

(۲) قوله: (عليه) زيادة من (ت). 

(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (والصدقة) ساقط من (ف)ء وفي (ت): الصدقات. 

)٥(‏ قوله: (التسري) يقابله ني (ت): (الشراء). 

(0) قوله: (یتسری) يقابله في (ت): (يشتري). 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ ٤۷١‏ . 

(۸) قوله: (فیه) زیادة من (ت). 

(۹) قوله: (إلى) ساقط من (ف). 

)٠(‏ قوله: (فإن كان مثل ذلك العبد لا بخشى تغيبه والموضع الذي يسافر إليه) زيادة من (ف). 

.۱۸۷۹ /٤ المعونة: ۲/ ۰۳۸۹ واللإشراف:‎ ٤۷١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

() قوله: (وإن كان الأمر على غير ذلك منع) يقابله في (ر): (وإن كان يخشى مغيبه أو يحل 
ذلك النجم قبل رجوعه منع من السفر إذا كانت نجومه مشاهرة» ولو كانت كل سنة لمنعه 
أن يغيب عنه ذلك القدر). 


كناب الماذون له في النجارة 


فصل 
ا وجوه إذن السيد لعبده 2 التجارة وغيرها] 

إذن السيد لعبده على سبعة أوجه: 
إما أن يأذن له في التجارة جملة أو بخص صنفاً بعينه أو الشراء“ 
يبيحه جميع التجارات إلا صِنفاً بعينه أو يأذن له" في الإجارة جلة أو 
يخص صنفا" بعينه أو يبيحه بميع الأعال إلا صِنفاً بعينه أو يبيحه“ 
جميع التجارة والإجارة“ وأي ذلك أذن له" فيه جازء ولا يجوز للعبد 
أن جاوز ما قصره عليه سیده" فإن فعل وتعدی إلى ما لا يشبه ما أذن له 
فيه مثل أن يأذن له في التجارة فأجر نفسه أو في الإجارة“ فتجر أو 
أجلسه بزازاً فتجر“ ني العطر أو حائكاً فأجر نفسه في الخياطة أو في 
القصارة» لم يلزمه ذلك" ولم يتعلق ذلك" بالمال الذي بيده منه 


(۱) قوله: (الشراء) زيادة من (ف). 

(۲) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (صنفاً) يقابله في (ف): (نوعاً). 

() قوله: (جميع الأعال إلا نفا بعينه أو يبيحه) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (التجارة والإجارة) يقابله في (ف): (التجارات والإجارات). 
0) قوله: (أذن له) يقابله في (ت): (فعل وأذن). 

(۷) قوله: (سیده) زیادة من (ت). 

(۸) قوله: (الإجارة) يقابله في (ت): (التجارة). 

)٩(‏ قوله: (أو أجلسه بزازاً فتجر) ساقط من (ر). 

)٠١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

)۱١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 


شيء”» وكان أمره فيه على أحكام التعدي إذا شاركه إذن من تعدى عليه 
فاختلف فيه" هل یکون في ذمته ویتبع به یوماً ما أو يكون" جناية في 


# 


رفیته. 

واختلف إذا أشكل الأمر على من يداينه أو يعامله: هل ذلك من 
ا لجنس المأذون له فيه مل أن يأذن له ني صنف” من البز فاشترى من غير 
الصنف الذي أذن له فيه أو في البيع والشراء بالنقد فباع واشترى بالنسيئة أو في 
صنف من الخياطة فأجر نفسه في الخياطة في الصنف الذي حجر عليه فيه" 
هل يلزمه ذلك في المال الذي في يديه آم لا؟ 

وهذا مع الفوت» وأما مع القيام فلا حلاف أن للسيد رد ذلك. وقال ابن 
القاسم في المدونة: إذا أذن له في نوع من التجارة فتجر في غيره؛ لزمه» قال: 
وهذا أقعده للتجارة ولا يدري الناس” بأي أنواع الا اأفخته ٠‏ رزرآف 
أنه غر الناس بذلك الإذنء وقال في من دفع قراضاً لحر على أن يتجر في صنف 
فتجر في غيره: كان متعديًاً ' ولا تتعلق تلك المعاملة بال مال الذي في يديه» 


(۱) قوله: (منه شيء) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (فیه) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (یکون) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (أو يعامله) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (صنف) یقابله في (ف): (جنس). 

(0) قوله: (فيه) زيادة من (ف). 

(۷) قوله: (الناس) زيادة من (ف). 

(۸) قوله: (أنو اع التجارة) يقابله في (ت): (نوع). 
(4) انظر المدونة ٤‏ / ۸۸. 

. ٠٥١ /۳ انظر المدونة‎ )٠١( 


كناب الماذون له في النجارة 


ويلزم على هذا ألا يلزم السيد معاملة العبد في غير الصنف الذي أذن له فيهء 
ولا يؤخذ من المال الذي في يديه. 

وقال في العتبية: إذا أمر عبده أن يبيع ويشتري بالنقد فعامل بالنسيئة؛ 
لزمه ذلك في المال الذي في يديه» وكان الخرماء أحق به» وإن لم تكن أموالهم 
بعينها" وأبى ذلك سحنون» واستشهد بمسألة القراض"» وقول ابن القاسم 
أحسن”"» وأرى إذا كان مثل ذلك العبد لا يقف عا أذن له فيه السيد أن 
يلزمه ما أدخل فيه نفسه”“؛ لأن السيد غر الناس بإذنه ذلك» وإن کان يرى أنه 
لا بخالف ما حدٌ له ويقف عنده" فكان في الباطن خلاف ذلك کان قول“ 
سحنون حسناً" فإن هلك ذلك البيع أو نقص من غير سبب العبد لم يلزمه 
وكذلك” " إن هلك من سببه» ولم يصون به ماله م تعلق با لمال الذي في يديه 
فان کان من سببه وصون به ماله كان في ماله" الأقل من الثمن أو القيمةء 


وإن باع العبد ذلك الشيء"“ الذي اشتراه تعدياً"" / وكان الثمن جال 0 


(۱) انظر البيان والتحصیل ٤٤٥/٠١‏ . 

(۲) انظر النوادر والزيادات ٠١ /٠١‏ والبيان والتحصیل: .٤٠٥ /٠١‏ 
() قوله: (وقول ابن القاسم أحسن) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (وأرى ذلك) يقابله في (ف): (وأرى ذلك)»ء وفي (ف): (إذا). 
)٥(‏ قوله: (مثل ذلك) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (آن يلزمه ما دخل فيه نفسه) ساقط من (ف). 

(۷) في (ت) و(ر): (عنه). 

(۸) قوله: (خحلاف ذلك کان قول) یقابله في (ف): (علی خلافه» فقول). 
)٩(‏ في (ت): (أحسن). 

)٠١(‏ قوله: (كذلك) ساقط من (ر). 

(۱) قوله: (ني ماله) یقابله في (ف): (علیه). 

(۲) قوله: (الشيء) ساقط من (ف). 

() قوله: (اشتراه تعدیاً) یقابله ني (ف): (تعدی في شراثه). 


كان عليه الأقل من ثلاث" أوجه: من الثمن الأول أو الثاني أو القيمة» وإن 
ضاع ذلك الثمن» لم يلزمه الغرم من المال الذي في يديه وبيعه وشراؤه بالنسيئة 
مفترق» فإن باع وتغير سوق ذلك المبيع» كان السيد بالخيار فإن شاء أجازء وإن 
شاء رد وأخذه على نقصه» وإن تلف أو تغير من غير سبب المشتري م يكن له . 
سوى" الإجازة أو أخذ ذلك على نقصه»ء وإن كان ذلك من سببه؛ لبس أو 
أكل كان السيد بالخيار بين أن بجيز أو يأخذ القيمة نقداً» وإن لم ينظر في ذلك 
حتى حل الأجل كان له أحذ الثمن» وإن اشترى بالنسيئةء وكان قائ 
كان للسيد أن يقبل ذلك بالثمن أو يرد» وإن هلك من غير سبب العبد 
كانت المصيبة" من البائع» ويرجع السيد بالثمن إن كان قبضه بعد حلوله» 
وإن حدث به عيب من غير سبب العبد رده السيد» واسترجع الثمن» وإن 
کان من سببه كان للسيد أن يرد» ويختلف: هل يغرم العبد ذلك النقص أو 
تكون جناية في رقبته"» وللسيد أن يقبله بالأقل من الثمن أو القيمة إلا أن 
يرضى البائع أن يأخذه معيباً“ ويتبع" العبد بالعیب ‏ حسب ما تقدم» 
وإن صون به ماله أنه لبس أو أكل كان عليه الأقل من القيمة أو الثمن إلا أن 


(۱) قوله: (من ثلاث) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (أوجه) زيادة من (ت). 

(۳) قوله: (سوی) يقابله في (ف): (إلا). 

(6) قوله: (حل) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (يقبل ذلك) يقابله ي (ف): (يقبله). 
0) قوله: (كانت المصيبة) يقابله في (ف): (كان). 
(۷) في (ت): (ذمته). 

(۸) قوله: (معیباً) ساقط من (ر). 

(۹) في (ف): ویبیع. 

(۱۰) قوله: (بالعیب) ساقط من (ف). 


كناب الماذون له في النجارة 


يكون ذلك ما يكال ولا يرضى البائع بالقيمة» فيكون له أن يرجع با ثل على 
العبد أو السيد؛ لأن طعامه ما يلزم السيدء وكذلك كسوته". 
فصل 
ا2 قراض المأذون له ب2 التجارةا 

واختلف إذا أذن له في التجارة وأخذ قراضا أو أعطاه" فأجاز ذلك“ 
ابن القاسم”“ ومنعه أشهب» وقال: لأنه إن أخذ قراضاً كان قد أجر نفسه» 
وإنا أذن"" له في التجارة وإن أعطى قراضاً كان قد أودع المال. 

وأرى أن يمنع" من الإعطاء لأن مفهوم الإذن في التجارة أن يتجر 
بنفسه» وليس أن يترك العمل ويجعل العمل فيه لغبره» إلا أن يكون المال كثيراً 
أو يعلم أن مثله يبضع ويقارض فيجوز في بعضه حسب المعتاد لا في جميعه 
ويمنع أن يأخذ مالا“ يعمل فيه للناس ويدع الال الذي أذن له فيه ولیس له 
أن يأخذ زيادة إلى ما في يديه كا ليس له أن يتجر في مائتين إذا أعطاه سيده مائة 


(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (وكذلك کسوته) ساقط من (ر)» وني (ف): وکسوته. 

(۳) قوله: (أو أعطاه) ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: (فأجاز ذلك) يقابله في (ف): (فأجازه). 

)١(‏ انظر: المدونة: ٠٠٤ ٤ /١‏ ونص المدونة: (قال: قال مالك: لا بأس أن يأخذ العبد المأذون له 
في التجارة المال قراضا. ولم أسمع منه في أن يعطي هو المال قراضا شيئاء ولا بأس به أيضا 
عندي؛ لأنه يبیع بالدین ويشتري). 

0) قوله: (أذن) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (وأری أن يمنع) يقابله في (ر): (منع). 

(۸) في (ف): (قراضاً). 


إلا أن يكون أذن السيد في غير مال دفعه إليه" فيعلم أن تجره يكون من قراض 
أو بضاعة أو ما أشبه ذلك. 
فصل 
ا2 العبد الغير المأمون له يأذن له سيدها 

ولا ينبغي للسيد أن يأذن لعبده في التجارة إذا كان غير مأمونِ في يتو لاه؛ 
ا ا رعا آي لقان کر 
وربح وکان يعمل بالربا تصدق بالفضل فإن کان بهل ما يدخل عليه من 
الفساد في جره" ذلك استحسن له" الصدقة بالربح من غير جبر. 

قال مالك: ولا پستاً- ES‏ 
شيئاً لقوله تعالى: «إوأحذِهِم اروا وقد بجوأ عن [النساء: '”]1١١‏ . 

قال الشيخ: فإن أذن له في التجارة" " فتجر مع المسلمين كان الحكم في 
أتى” "به على ما تقدم في العبد المسلم. 


(۱) قوله: (السيد في غير مال دفعه إليه) يقابله في (ف): (له في التجارة» ولا مال في يديه لنفسه). 
(۲) قوله: (إما) زيادة من (ف). 

(۳) في (ت): (تجارته). 

)٤(‏ قوله: (ما أشبه) يقابله ني (ف): (غير). 

)٥(‏ ف (ر): (حجره)» وفي (ف): (بیعه). 

)٩(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (يستأجر) يقابله في (ت): (يستحقن)» وني المدونة: (يستتجر) ولعله الأصوب. 
() قوله: (الرجل) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (له) ساقط من (ف). 

٠.٩٤ /٤٤۹٩ /۳ انظر المدونة‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: (في التجارة) ساقط من (ف). 

(۱۲) في (ف): (آربی). 


كناب إلماذون له في النجارة 


واختلف إذا کان تجره" مع أهل دینه فأربی وکان تجره" ني الخمر فعلى 
چ ۶ 8 ا )( ê‏ : (6( ا ۰ 
القول نهم مخاطبون بفروع الإسلام"" يكون الجواب فيهم”“ على ما تقدم إذا 
كانت مبايعتهم تلك مع المسلمين" وعلى القول أنهم غير خاطبين إلا بعد 
تقدم الإسلام يسوغ للسيد ما أتى به من ذلك» وقد کان لابن عمر عبد 


نصراني يبیع الخمر فمات فورثه"» وهذا إذا کان يتج ر“ لنفسه» وإِن کان 


تجره“ لسيده لم جز شيء من ذلك وكان بمنزلة ما لو/ كان السيد تولى 
ذلك" ' البیم؛ لأنه وکیل له» وإذا" ' کان عبد بین رجلین م يكن لأحدها --- 
أن يأذن له في تجارة أو إجارة من غير مراضاة لشريكه بذلك '؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى تلف ما في يديه إن خسر أو يلزم ذمته دينا"“ وذلك عیب فيه» 


وفى| أن يقتس] ماله إذا تراضيا بذلك" فإن اختلفا كان القول قول من دعا 


(۱) قوله: (کان تجره) یقابله في (ف): (تجر). 

(۲) قوله: (وکان تجره) يقابله في (ف): (آو تجر). 

(۳) قوله: (الإسلام) يقابله في (ف): (الشرع). 

)٤(‏ قوله: (فيهم) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (كانت مبايعتهم تلك مع المسلمين) يقابله في (ف): (باع مسلما). 
(0) قوله: (عبدٌ) ساقط من (ف). 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ 0۹٩‏ . 

(۸) في (ف): (تجره). 

)٩(‏ في (ر): (يتجر). 

)٠١(‏ قوله: (تولى ذلك) يقابله ني (ت): (يولي ذلك)» وفي (ف): (المتولي لذلك). 
(۱۱) في (ر): ونا 

() قوله: (بذلك) زيادة من (ت). 

() في (ر): (دين). 

() قوله: (بذلك) زيادة من (ر). 


إلى بقائه. 

قال مالك: لأن ذلك يكسد ثمن العبديريد: إذا كان بقاء المال يزيد 
في ثمنه أكثر من ذلك الال" ون کان“ الذي يزيد في ثمنه مثل الذي في 
يديه مثل أن یکون ثمنه مسین دیناراً وماله مسون دینارا“ فان بیع باله 
بيع بمائة أو تسعين فيكون القول قول من دعا إلى قسمة ذلك المال؛ لأنه 
کد 


(۱) قوله: (کان القول قول من دعا إلى بقائه) یقابله ني (ف): ( يقسم). 
(۲) انظر المدونة: .۹٤ /٤‏ 

(۳) قوله: (المال) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (کان) ساقط من (ف). 

() قوله: (دينارا) زيادة من (ر). 

() قوله: (ذلك المال) يقابله في (ف): ماله. 


كناب الماذون له في النجارة 


4 هبات المأذون له 2 التجارة وصدقته“ 


0 
6 


کړه 


وتأآخیره بالدین 

ولا جوز للمأذون له في التجارة أن يتصرف في ذلك المال في وجه لا 
يرجى فيه“ فضل كابة والصدقة والعارية والسلف والتأخير بالدين 
والوضيعة منه؛ لأنه معروف وخارج عن التنمية" إلا أن تكون المبة والصدقة 
الشيء اليسير» وما يعلم من السادات أو من هذا السيد أنه لا يكرهه أو يعير ما 
الحادة أن العبيد يعبرونه كغارية الماعون وشبهه“) وقال مالك: إذا دعا إلى 
طعامه أو أراد أن يعق عن ولده لر يكن ذلك له إلا أن يكون ليجتر” به منفعة 
في بيعه وشرائه» أو يعلم أن سيده لا يكره ذلك ويجوز من التأخير 
والوضيعة ما يراد بمثله" الاستيلاف للتجارة ما لم يبعد“ في الأجل أو 
يكثر “ في الوضيعة فيرد جميعهاء وإذا كان الحكم في الصدقة والمبة الرد 
نظرت فإن كانت معينة كان رد السيد إسقاطاً هما وللعقد © قبضت أو ل 


() قوله: (في التجارة وصدقته) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (له). 

(۳) في (ف): (التسمية). 

)٤(‏ في (ف): (كالماعون). 

() في (ت): (وغیره). 

(0) في (ر): (ليجر). 

.۸٩ /٤ انظر المدونة:‎ )۷( 

(۸) في (ف): (به). 

(4) في (ت): (ينعقد)» وفي (ف): (أبعد). 
(۱۰) قوله: (یکثر) يقابله في (ف): (أضر). 
)۱١(‏ في (ف): (وللعبد). 


1 ا OY‏ 
ل 


تقبض وليس رد السيد انتزاعا ها فإن أعتق العبد كانت له» وسواء كانت في 
يديه أو في يد المتصدق عليه قائمة أو مستهلكة فالقيمة للعبد»» وإن كانت غير 
معينة فقال لك في مالي أو ذمتي مائة دينار كان للسيد رد عقده عند ابن 
القاسم» وليس ذلك له" عند أشهب» وإن م يعلم السيد حتى قبض الموهوب 
له تلك المائة كان له ردها قولاً واحداًء ويبقى العقد" على حاله» وليس رد 
المقبوض ردا للعقد" لأن عقد المبة ل يكن ذلك العين المقبوض, فإن رد العقد 
كان على الخلاف المتقدم هو رد" عند ابن القاسم وليس برد عند أشهب؛ وهو 
أحسن» لأن بقاء العقد لا يضر بالسيد في مال العبد ولا في ثمنه أن يبيع؛ لأنه 
لا يؤخذ من ماله“ إلا بعد عتقه» وإذا لم ترجع الصدقة أو المبة إلى العبد 
حتى أعتق لم يكن له أن يرتجعها“؛ لأنه مطالب بالعقدء وأن يغرم مثلها 
بخلاف أن تكون الصدقة معينة إلا أن يفلس العبد المعتق“ فيكون غرماؤه 
أحق بها لأن مطالبة المتصدق عليه إنما هو بعقد على ما في الذمةء وهي صدقة ¿ 
تقبض» والذي كان قبضه قد رد السيد فعله فيه» وبقى على ملك العبد فكان 


غرماؤه اس به. 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(۲) في (ر): (العبد). 

(۳) في (ت): (رد العقد). 

() قوله: (فإن رد العقد كان على الخلاف الحقدم هو رد) يقابله في (ف): (فإذا رد العقد صح رده). 
() قوله: (من ماله) ساقط من (ف). 

0) في (ر): (أو). 

(۷) في (ت): (یرتجعه)ا). 

(۸) قوله: (العبد المعتق) يقابله في (ر): (المتعتق). 

)٩(‏ في (ف): (وهي). 


كناب إلماذون له في النجارة 


فصل 
لبك تسري المأذون له 2 التجارةا 

وأجاز مالك للمأذون له" الشسرى في ماله وعمل ذلك عل أنه 
العادة عندهم؛ لأنه لا بختلف أنه لا يستبيح ذلك بمجرد الإذن في التجارة؛ 
لأنه ليس ما يتضمنه الاس" ولا داخل في معناه» ولأن في“ ذلك إشغالاً 
لبعض المال في غير الوجه الذي آذن له فيه» وهي التجارة» وقد يؤدي ذلك إلى 
إضعاف تجارته أو تملك الجارية أو بيخسر فيهاء وإن كان تجره لسيده لم يجز أن 
يشتري منه» وإن أذن له السيد؛ لأنه وكيل في ذلك الالء والإذن تحليل 
وليس هو في ذلك بمنزلة تجره" لنفسه» وقال مالك في كتاب محمد في العبد في 
يديه مال اده فاذن له آن يشتزى مته جارية لله لصیها ) صلخ 
ذلك "إلا أن به ذلك المال قبل أو يسلفه " إياء". 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ر). 

() النوادر والزيادات: .°۱۸/٤‏ 

(۳) قوله: (الاسم) يقابله في (ف): (اسم التجارة). 
)٤(‏ قوله: (في) ساقط من (ف). 

)٥(‏ في (ف): (یتسری). 

(0) قوله: (تجره) یقابله في (ت): (من تجر): 

(۷) في (ف): (السيد). 

(۸) في (ف): (یتسری). 

(4) في (ف): (لیيضمها). 

)٠١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

)١١(‏ في (ت) و(ر): (أن يسلفه)ء وانظر: النوادر والزيادات: 0٠۸ /٤‏ وعزاه مالك في المختصر. 
(۱۲) ني (ف): (أياماً). 


e 
ل ا‎ 1 
E 


بات 


2كا 2 العبد يودع الوديعة فيتعدى فيها وإذا 
2 ارهن سیده رهنا بما یتدین به" 

واختلف ني العبد يتعدى على الوديعة تکون" عنده ولا مال له هل 
تکون في ذمته أو في رقبته؟ وإذا کانت في ذمته هل لسیده ن يسقطه“؛ 
فقال ابن القاسم: للسيد أن يسقطها من ذمته إن كان حجوراً عليه» ولیس 
ذلك له إذا کان مأذونا له" وقال شهب في مدونته: إن کان العبد" عن 
یستودع“ مثله کالعبد الفاره کانت في ذمته» وإِن لم یکن مأذوناًء وإن لم یکن 
من يستودع مثله” " فلا شيء عليه رد ذلك السید أو لم یرد حتی يلي نفسه 
بالعتق” “ قال" : وكذلك إذا كان مأذوناً له وهو وغد تبطل عنه إذا تلفها 
یرید ما م یل نقسه. 


2 
0 


(۱) في (ر): (رهن). 

() قوله: (با یتدین به) یقابله في (ف): (ب| یشتریه منه). 
(۳) قوله: (الوديعة تكون) يقابله في (ف): (وديعة). 

(6) قوله: (في) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (لسيده أن يسقطها) يقابله في (ف): (يسقطها السيد). 
)١(‏ انظر المدونة: .۸٩ /٤‏ 

(۷) قوله: (العبد) ساقط من (ف). 

(۸) في (ف): (یودع). 

(0) قوله: ( م یکن ممن) یقابله ني (ف): (کان من لا). 
(۱۰) قوله: (مثله) ساقط من (ر). 

(۱۱) انظرالنوادر والزیادات .٤٤۸/۱١‏ 

() قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (یلي) ساقط من (ر). 


كناب إلماذون له في النجارة 


DS 
5 وقال بجيى بن عمر: هي جناية في الرقبة‎ 


وقال مالك في العبد يبعث معه البعير فيأتي به منحوراً ويقول" خفت 
عليه الموت فنحرته؛ قال: هي جناية في رقبته“» وقال ابن القاسم في 
العتبية”“ في العبد يأتي القوم فيستعيرهم حليا ويزعم أن أهله بعثوه فيتلف 
ذلك“ وینکر سیده أن یکون بعثه كانت" جناية في رقبته"؛ لأنه خدع 
القوم» وقال أیضا یکون ني ذمته. 

قال الشيخ: وأرى إن كانت الوديعة” " عيناً والعبد مؤسراً فهي في 
الذمة"'؛ لأنه قد كان له أن يتسلفها على أحد الأقوال» وإن كان معسراً 
أو كانت الوديعة عرضاً حسن الاختلاف هل تكون في الذمة أو في الرقبة 
وأن تكون""" في الذمة أحسن؛ لأن المالك وضع يذه مع إمكان أن يفعل 
ذلك» وكذلك الذي بعث معه بالبعیر» وأما الذي ادعى الرسالة فهو متعد 
من أول ما وضع يده باقرار سیده عليه" أنه تعدی وخدع من سلم ذلك 
إليه“' ولو قال: أرسلني فلان لغیر سیده فأنكر فلان أن يكون أرسله ) 


(1) قوله: (الرقبة) يقابله في (ف): (رقبته إذا كان مأذوناً له). 


(۲) في (ت) و(ر): (وقال). (۳) قوله: (فنحرته) ساقط من (ف). 
)٤(‏ انظر البيان والتحصیل:۸/ )١( . ٠١۳‏ قوله: (في العتبية) زيادة من (ف). 
(0) قوله: (ذلك) یقابله ني (ف): (الحلي). (۷) قوله: (کانت) يقابله في (ف): (فهي). 
(۸) انظر النوادر والزيادات: )٩( . ٤٤١ /٠١‏ قوله: (یکون) ساقط من (ر). 


)٠١(‏ قوله: (وأرى إن كانت الوديعة) يقابله في (ر): (أما الوديعة إن كانت). 

)۱١(‏ قوله: (فهي ني الذمة) يقابله في (ف): (أن یکون في ذمته). 

(۱۲) قوله: (أن تکون) ساقط من (ف). (۳) قوله: (علیه) ساقط من (ف). 
)٠٤(‏ قوله: (وخدع من سلم ذلك إليه) يقابله ني (ف): وإِن لم يرسله. 


| م 


پک 


یکن في رقبته لإمکان أن يكون العبد صادقاً”“ ولیس کإقرار سيده عليه» 
ولأن إنكار السيد أنه م يرسله؛ إقرار منه على نفسه أن عبده جنى وأرى أن 
يسأل العبد عن الوديعة. فإن قال: هلكت» كان القول قوله مع يمينه" 
وبرئ» وان“ قال: خلطتها بلي وهو ماذون له ضرب بہا صاحبها مع 
الغرماءء وإن لم يكن عليه غرماء وكان يتجر لسيده بدي صاحب الوديعة 
على سيده» وإن قال: أنفقتها أخذ عوضها ما في يديه. وإن علم أنه أنفقها 
في شيء لم يصون به ماله وكان تجره لسيده لم تؤخذ من ذلك المالء وإن 
کان تجره لنفسه آخذت من ماله" . 
فصل 
اله مبايعة السيد عبده المأذون له ب4 التجارةا 

- وللسيد أن يبايع" عبده المأذون له في التجارة فإن فلس ضرب ب) داينه 

به مع الغرماء"“ إذا لم يحابه"» وكان تجره لنفسه ‏ وإن كان في البيع عحاباة 


(۱) قوله: (صادقاً) يقابله ني (ت): (قد صدق). 

(۲) قوله: (کان القول قوله مع یمینه) یقابله في (ف): (حلف). 
(۳) في (ت): (ویبراً). 

() قوله: (إن) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (ني شيء) یقابله في (ف): في 

(0) قوله: (من ماله) یقابله في (ف): منه. 

(۷) في (ت): يباع. 

(۸) قوله: (مع الخرماء) ساقط من (ف). 

(۹) انظر المدونة: ۳/ ۸۷/٤۰۲٥۰‏ وا٩.‏ 

(۱۰) في (ف): له. 


كناب إلماذون له في النجارة 


ضرب بم) قابل الصحةء وقيل: لا يضرب بشيء» والأول أحسن. 

واختلف إذا أخذ منه بذلك الدين" رهناًء فقيل: ليس برهن وهو 
أسوة وقيل: يكون جيعه رهناً بقدر الصحة» وتكون المحاباة كالقضاء 
لبعض الدين أنه لا يسقط من الرهن بقدره" فقيل: يكون مفضوضا"“ فيثبت 
من الرهن ما قابل الصحة ويسقط ما قابل المحاباة"“ وهو أبين» وإن كان 
تجر العبد لسيده لم تصح مبايعة السيد له فيه"؛ لأن كل ذلك مال“ للسيد“ 


ولم يضرب بم داينه به مع الغرماء. 


(۱) قوله: (الدين) ساقط من (ف). 

(۲) البيان والتحصيل: .٠١/١١‏ 

(۳) قوله: (وتكون المحاباة... بقدره) ساقط من (ف). وانظر المدونة: .٠١ /٤‏ 

)٤(‏ في (ف): مقضوضاً. 

(۵) قوله: (من الرهن) زيادة من (ف). 

.٠١١ /۱١ انظرالبیان والتحصیل:‎ ) 

(۷) قوله: (له فيه) ساقط من (ت)» وني (ف): (له)ء وانظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١‏ 
(۸) قوله: (مال) ساقط من (ف). 

(4) في (ت): لسیده. 


باب 
2 بك إقرار العبد قبل الحجر ويعده 5 
/ إقرار العبد المأذون له في التجارة جائز بثلاثة شروط: وهي أن يقر لمن لا 


یتهم علیه» وقبل ن حجر عليه سیده» وقبل أن يقوم به" غرماؤه» فإذا کان ذلك؛ 
جاز إقراره في الصحة والمرض» وإن أقر لمن يتهم عليه؛ م جز إقراره”. 

والتهمة في إقراره على وجهين: فإن كان لا دين عليه روعيت” التهمة في 
من كان من ناحيته كالولد والوالد والأخ والصديق والزوجة» ومن" أشبههم 
من یتهم أن یف“ من سیده إليه أو يو لحه إليه» وإن کان إقراره و" عليه دين 
وتبين فلسه روعيت التهمة» فیمن کان من ناحیته حسب ما تقدم وني“ من 
کان من" ناحية سیده فلا يصح ٳقراره لسيده ولا لمن“ هو من سبب 


عن غرمائه ويو لجه إلى 
.)1۳ 


مثل هؤلاء إلا أن يكون للمقر له" لطخ» وشبهة"' أنه کان يعامله 
ویداینه ' فیجوز إقراره ما م يأتِ بم) لا يشبه أن يعامله بمثله. 


ال كالأب والابن والأخ؛ لأنه يتهم أن يفر 


واختلف إذا أقر بعد أن حجر عليه سيده بدين لأجنبى» فأجاز ذلك في 


(۱) في (ر): عليه. (۲) قوله: (إقراره) ساقط من (ف). 
(۳) في (ت) و(ر): (رعیت). )٤(‏ في (ت) و(ر): (وما). 
)٥(‏ في (ت) و(ر): (يقر). (0 و اف ن( 


(۷) في (ت) و(ر): (في). 

(۸) قوله: (ناحیته حسب... کان من) ساقط من (ت). 

() قوله: (لمن) ساقط من (ت). (۱۰) في (ف): سیده. 

(۱۱) في (ت) و(ر): (یقر). (۱۲) قوله: (له) ساقط من (ف). 
7( قوله: (وشبهة) ساقط من (ف). )۱٤(‏ قوله: (ویداینه) ساقط من (ف). 


ڪناب |لماذون له في |لنجارة 


المدونة وقال ابن وهب في كتاب محمد: لا يجوز إقراره"» وني كتاب 
الإقرار الثاني من كتاب محمد أن إقراره بعد الحجر عليه" جائ “0 
والأول أحسن لأن السيد قد مكنه من الشراء والبيع والعادة أن الناس لا 
یشهدون على مثل ذلك» ولا یعلم ما عامل الناس به" ولا ما داینهم به» ولا 
ما عقد هم من بیع ولا ثمن ما اشتراه إلا من قبله فلو رد إقراره ذهبت أموال 
الناس وإقراره إذا قام الخرماء بفلسه كإقرار الحر فالموضع الذي يصح فيه 
إقرار الحر يصح فيه إقرار العبدء والموضع الذي يسقط فيه إقرار الحر يسقط 
فيه إقرار العبد» فينظر هل حجر عليه السلطان أو هل ديونه ببينة أو بإقرار 
حسب ما تقدم ني كتاب التفليس . 


.۹۳ /٤ انظر المدونة:‎ )١( 

(۲) النوادر والزیادات: ٤۹/٠١‏ . 

(۳) قوله: (عليه) زيادة من (ت). 

() قوله: (وفي كتاب الإأقرار الثاني من كتاب محمد ... جائز) ساقط من (ف). 

.٠۳۳ /٩ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (به) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (فالموضع الذي يصح فيه إقرار الحر يصح فيه إقرار العبدء والموضع الذي 
يسقط فيه إقرار الحر يسقط فيه إقرار العبد) يقابله في (ت): (بالموضع الذي يصح فيه 
إقرار العبد» والموضع الذي يسقط فيه إقرار العبد)» وفي (ف): (فالموضع الذي يصح 
فيه إقرار العبد). 

(۸) تنبيه: كتاب التفليس سيأتي إن شاء الله بعد كتاب الحجر وهو الكتاب الآني بإذن الله. 


لی 
ا 


ف 
لے إقرار العبد لخير سيده بسلعة بيده 

وإذا أقر العبد في سلعة بيده" أنها لفلان وقال السيد: بل هي لي أو 
لعبدي أو قال: لا أعلم لمن أقر له العبد فيها شيئ" فإن كان العبد مأذوناً له 
کان القول فول الخد ون کان غر ماذون له ٠‏ كان القول قول الست 
وسواء ادعاها السيد لنفسه أو لعبده" أو قال: لا أعلم لك فيها شيئاًء فإن 
ادعى من أقر له العبد أن السيد“ عام أنها له حلف السيد أنا له أو لعبده أو 
آنه لا یعلم له فیها ملک . 

ا لا أعلم له فيها شيئاً وكانت تلك السلعة ‏ لا 
تشبه أن تكون من ملك عبده لكثرة ثمنها أو لأنها من صنف لا يشبه كسبه" ° 
أن تكون لن أقر له العبد. 


(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (في سلعة بيده) يقابله في (ر): بسلفة في يديه. 

(۳) قوله: (بل هي) يقابله في (ت): (ٳغها)» وني (ف): (هي). 

)٤(‏ قوله: (شيئاً) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (كان القول قول العبد) ساقط من (ف). 

)٩(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 

(۷) ني (ف): (لغیره). 

(۸) قوله: (أن السيد) يقابله في (ف): (أنه). 

(۹) قوله: (له أو لعبده أو أنه لا يعلم له فيها ملكاً) ساقط من (ف). 
(۰) زاد قي (ت):(ما). 

(۱۱) قوله (کسبه) یقابله ني (ر) و(ت): (أن تکون من کسب العبد). 


كناب إلمأذون له في النجارة 


وكذلك إن قال: إما لعبدي وهو مقر أنه م يعطه ذلك" EE‏ 
أن يكسبه صدق العبد"» وأخذ ذلك المقر له» ومثل هذا يعلم عند 
النزول. 

وقال أبو الحسن ابن القصار”: وني كتاب محمد: إذا أقر العبد في دنانير في 
يديه أنه ملكها وهو ني يد البائع من هذا الذي هو في يديه أو قال إنها له م يقبل 
قوله» والقول قول من هو في يديه ولو کانت الدنانبر بيد رجل دفعتها إلى 
العبد"“ وهو في ملك البائم» وقال العبد دفعته| إليه» وأنا في ملك هذا كان 
القول قول المقر له" ولا يقبل قول العبدء وإِن أقر أنه زنى أو قذف أو سرق 
قبل إقراره“» وأخذ بذلك» وإن أقر بها يكون جناية في رقبته لم جز إلا آن 

0 
يكون لذلك دلیل. 

قال ابن القاسم: كالذي يأتي متعلقاً به وأصبعه تدمى فيقول: وطئني 
بدابته» وأقر له الغلام فيقبل إقراره. 

واختلف إذا أقر لآدمي با يكون في نفسه من قتل أو قطع. 

(۱) قوله: (وكذلك إن قال: إنها) يقابله في (ت): (ولو قال أيضا ذلك ملك). 

(۲) قوله: (وهو مقر آنه م يعطه ذلك) یقابله في (ت): (أو قال أنا أعطيته ذلك). 

(۳) قوله: (أن يكسبه لصدق العبد) يقابله ني (ت): (أن يكون من كسب السيد لصدق العبد). 
() في (ف): (وأخذها). 

)٥(‏ زاد ني (ر): (إذا أقر العبد) وهذه الزيادة موجودة في (ت) وبعدها بياض بقدر أربع كلهات. 
(0) في (ت) و(ر): (فقال فيها التي للعبد). 

(۷) قوله: (له) زيادة من (ف). 


(۸) قوله: (قبل إقراره) يقابله في (ف): (صدق). 
(4) انظر المدونة: .1۷١/٤‏ 


الل 
چ 


فقال مالك واب“ القاسم: يقبل إقراره"» وقال أشهب في كتاب 
محمد: إذا أقر بالقتل فإن أتى بأمر يعرف مثل أن يرى يتبعه فذلك لازم لهه 
ويجلف ولي القتیل" فان م یکن إلا قوله فلا يقبل قوله قيل له“ : فإن أظهر 


عل اقل قتلته»/ وها هو ذا مقر قال: لا یقبل قوله إلا أن یکون معه 
) 


j (MD 
. ویری يتبعه ونحو هدا‎ 


(1) قوله: (مالك و) زيادة من (ف). 

() قوله: (يقبل إقراره) يقابله في (ف): (يصدق). وانظر: المدونة .1۷١ /٤‏ 

(۳) في (ف): (المقتول). 

() قوله: (فلا یقبل قوله قیل له) يقابله في (ف): ( م يصدق)» وني (ت): (فلا قول له). 

)٥(‏ قوله: (أظهر عليه) يقابله في (ف): (طير عينه): وني (ت): (أظهر عينه). 

0) قوله: (وها هو ذا مقر قال: لا یقبل قوله إلا أن یکون معه ویری یتبعه) یقابله في (ف): 
(وهذا هو لم يصدق إلا ن یری يتبعه). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۲۹۲ و٥۲۹.‏ 


كناب الماذون له في النجارة 


9 4 حجرالسيد والغخرماء على العبد" المأذون 
0 لط التجارةو" وعهمدةما 


go 


یشتریه آو يبیعه 


وللسيد أن حجر على عبده بعد إذنه له في التجارة» وله أن يقوم بفلسه 
إذا حاف تلف ما ني يديه وإن کره ذلك“ غرماؤه لیخلص ذمته ولغرمائه 
أن يفلسوه ويضربوا على يديه ويمنعوه من البيع والشراء ني ذلك الال" وإن 
کره سیده فان اعترف غرماؤه ألا مال له سوی ما عقلوه عليه م یکن هم آن 
يجحجروا عليه" البيع والشراء» وكان من حق سيده"“ أن يبقيه على التصرف 
في التجارة» وإن لم يصدقوه» وآتى السيد بحميل حتى يثبت فقره» كان ذلك 
له» ويبقى على التجر وإن اتهم أنه غيب أموالهم لم ينظر لقول السيد وكان من 
حقهم أن یسجن ویضیق عليه حتی یتبین آمره» ویقسم غرماؤه جمیع“ ماني 
یدیه» وان کانت له أم ولد بيعت مم دون ولدها إذا “ ولدته بعد الشراء؛ 


)١(‏ قوله: (العبد) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (المأذون له في التجارة و) ساقط من (ف). 

(۳) انظر: المدونة: /٤‏ ٤۹و١٠٠.‏ 

() قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

)٥(‏ في (ف): (ولتخلص). 

(0) قوله: (المال) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (محجروا علیه) یقابله في (ف): (یمنعوه). 

(۸) قوله: (وکان من حق سیده) یقابله في (ف): (وللسید). 
() قوله: (جمیع) ساقط من (ف). 

)۱١(‏ في (ف): (وإن). 


1 او 
چ 


لا STS‏ 
وتباع بولدها ويفض الثمن ويكون للسيد قيمة ما ينوب الولد"» وإن كان 
الذي يربي" الولد في يديه بشراء أو هبة بيع لغرمائه إلا أن يعلم من الواهب 
أنه قصد به إیاه لیکون عنده فلا یباع لغرمائه فلا یکون هم عليه سبیل“» 
وكذلك جميع ما يوهب للعبد من مال أو ثياب أو غيرها فلغرمائه أن يأخذوا 
ذلك في ديونہم إلا أن يعلم أن“ قصد قصد الواهب بقاء ذلك في يديه ليتسع في 
ملبس أو مطعم أو ليتجر به لأجل فلسه فيبقى ذلك في يديه حسب ما قصده 
معطي“ ولا شيء لغرمائه؛ لأن ذلك تطوع من المعطي فلا يعترض فيه 
بغير ما أعطى عليه الأمة وإن اشترى زوجته وهي حامل فإن أقيم عليه قبل أن 
تضع بيعت الآن ويختلف إن أقيم عليه بعد أن وضعت قياساً على من اشتر 
حاملاً بالخيار فوضعت في أيام الخيار فاختلف هل يكون الولد للبائع أو 
للمشتري» وأن يكون للمشتري أحسن» ولم بختلف فيمن أعتق ما في بطن أمته 
ثم باعها ولم بین فوضعته أن البیع یرد فيه با ینوبه ویباع معها ما کان ها من 


ولد م يبلغ حد التفرقة ويقوم كل واحد بانفراده قبل البيع ليعلم كل واحد ما 


(۱) قوله: (لآنه) يقابله في (ف): (إلا أنه). 

(۲) قوله: (بولدها ويفض الثمن ويكون للسيد قيمة ما ينوب الولد) زيادة من (ف). 
() قوله: (الذي يربي) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (لغرمائه فلا یکون هم عليه سبیل) یقابله ني (ف): (هم). 

)٥(‏ قوله: (أو غبرها) ساقط من (ف). 

0) قوله: (یعلم أن) يقابله في (ف): (یکون). 

(۷) قوله: (فيبقى ذلك في يديه حسب ما قصده المعطي) ساقط من (ف). 

(۸) في (ف): (یتعرض). 


كناب إلماذون له في النجارة 


بيع به ملكه""» وال حجر على العبد على وجهين فإن لم تطل إقامة العبد“ فيا 
أذن له فيه» ولم يشهد" أجزاً ا لحجر من السيد فيذكره عند من يرى أنه يخالطه 
أو يعامله وعند آهل سوقه» وإن طالت إقامته واشتهرت تجارته والاذن له كان 
الحجر إلى السلطان يسمع بذلك ويظهر“. 
ولو حجر عليه السيد» وبالغ في ذلك حسب) يفعله السلطان أجزاً فإن ل 
يفعل و لم يبالغ في إعلام ذلك كانت مداينة العبد لازمة له؛ لأن ذلك غرور 
من السيد. 
فصل 
ا تحمل المأذون له 4 التجارة تبعات ما 
يبيع وما يشتري ے2 ماله أو ذمته] 
وإذا أذن السيد لعبده في التجار ةه ٹم طلب شمن ما اشتر ی أو أدرکته 
تباعة فيا باع أو اشترى"“ بعيب أو استحقاق كانت عهدة ذلك متعلقة با لمال 


(۱) قوله: (الأمة وإِن اشتری زوجته وهي حامل ... لیعلم کل واحد ما بیع به ملکه) جاء متقدما (ت) 
و(ر) بعد قوله: (ويكون للسيد قيمة ما ينوب الولد) المتقدم قبل قليل. 

(۲) قوله: (إقامة العبد) يقابله في (ف): (إقامته). 

(۳) في (ف): (یشتهر). 

)٤(‏ قوله: (طالت إقامته واشتهرت تجارته والإذن له كان ا لحجر إلى السلطان يسمع بذلك ويظهر) يقابله في 
(ف): (وإن طال ذلك واشتهر الإذن له كان التحجير للسلطان يشيع ذلك ويظهره). 

)١(‏ قوله: (حجر عليه السيدء وبالغ في ذلك) يقابله ني (ف): (بالغ السيد). 

() قوله: ( م يفعل و) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (بثمن) ساقط من (ت). 

(۸) قوله: (أو اشتری) ساقط من (ف). 


o [| 
ا‎ 


الذي في يديه وبذمته ٳِن لٺم يوفِ ما في يديه» ولا يتبع EON‏ 


وهذا'" إذا کان تجره لنفسه» وإِن کان تجره لسیده جری على حکم الوکیل " 
فإن کان وكيلاً على بيع شيء بعينه أو اشترائه كانت التباعة على السيد في العيب 
والاستحقاق وفي وزن ثمن" ما یشتریه إلا أن یکون دفع إليه ثمناً لیشتري به 
فضاع من العبد قبل وزنه. فیختلف هل کون خلفه على سيده وري على 
أحكام القراض فيمن دفع قراضاً حرّ. 
كمل كتاب المأذونء والحمد لله رب العالمينء 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما 


(۱) انظر: التفریع: ۲/ ۲۹۹. 

(۲) قوله: (وهذا) ساقط من (ف). 

() انظر: المدونة: ٩۱ /٤‏ التفریع: ۲۹۹/۲. 
)٤(‏ قوله: (ثمن) ساقط من (ف). 


کتاب حریم الآبار | > 


النسخ المقابل عليها 


1 (ف) = نسخة فرنسا رقم )٠١۷١(‏ 
2-(ق ۲ )= نسخة القرويين رقم )"۷١(‏ 


3-(ق )= نسخة القرويين رقم )"٦۸(‏ 


STS OE ار‎ 
o 0 0 


ڪناب حريم الآبار )۹( 


/بسم الله الرحمن الرحيم _ 
5 صلی إلله على سيدنا محمد وسلم نسليما 
كتاب حريم الآبار 
باب 


2 حريم الآبار والأنهار والأشجار 

قال ابن القاسم: ليس للبئر حريم محدود إلا ما أضر به» قال مالك: فقد 
تكون أرضاً رخوة وأخرى صلبةء فإنم) ذلك على قدر الضرر بالبئر» فإن كان لا 
يضر بالماء؛ لأها في أرض صلبة فإنه يمنع إذا كان يضر بالمناخ وا معاطن . 
بر أن دة بالف رز لس بالق فجن حن الأول آن مع الان هنان 
يضر به في باطن الأرض» وظاهرها. وباطنها: ما ينقص الاء ويذهب بهء 
وظاهرها: ما يضر به في مناخ الإبل" أو مرعى أو مزدرع إن كانت أرض 
زرع. وحفر الثاني إذا كان يضر بالأول على ثلاثة أوجه: 

يمنوع وجائز ومختلف فيه» وذلك راجع إلى الأرضين» هل هما نملو كتان آو 
غير ملو كتين أو إحداهما مل وكة. فإن كانتا غير ملوكتين؛ فإنم) الأولى للهاشية. 

أو كانت الأولى”“ مملوكة؛ منع الثاني من أن يجحفر بحيث يضر بالأول. 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤0۸/٤‏ 
(۲) في (ق٦):‏ (الناس). 


(۳) قوله: (الإبل) ساقط من (ق٦).‏ 
() قوله: (الآولى) ساقط من (ف). 


(ف) 


۱۸اب 


[[ 2 
وإن كانتا ملوكتين - وعلم أي| اختط أولاً - كان الأول أحق» وإن كان 
آخرهما حفرأًء وسواء انقطع ماء الذي احتفر أولاً أو انتقص» لأن من ملك 
أرضا ملك باطهاء والدى خط اوا ٠‏ سق ملك لذاك الا رن 
تأخره“ عن الحفر لاستغنائه يقطع حقه فيه الآن إلا أن حفر الثاني فيتركه 
الأول وهو عالم بمضرته متى احتاج إليه» فليس له أن بحفر؛ لأنه سقط حقه 
فيهاء وقد اختلف في هذا الأصل» واختلف إذا لم يعلم أا اختط قبل» وقد 
قال مالك: لمن احتفر أولاً أن يمنع الثاني“ . وروی عنه أشهب أنه قال: له أن 
TS‏ يمنع إن لم تكن له مندوحة 
+ فوجه الأول أن الماء في يد الذي احتفر أولاه وحتمل أن يكون هو 
كل واحد مالك لبطن أرضه» وممكن أن يكون من صارت إليه عنه اختط أولاُ 
فلا يمنع بالشك» وأرى أن ينظر إلى جريان الماء» فإن كان يأتي من أرض الذي 
احتفر أولاً ردم على الثاني» وإن كان من أرض الذي احتفر آخراً إلى أرض 
صاحبه لم يمنع؛ لأنه يقول: هو مائي كان يصل إليك لاستغنائي عنه» فإِذا 
احتجت إليه كنت أحق به» ولو آحدث بثراً للنجاسات فأضر بئر جاره ردمت 
عليه قولاً واحدا» وليس كالأول» وبلوغ النجاسات إلى أرض جاره كبلوغ 


(۱) قوله: (أولا) ساقط من (ف). 

(۲) زاد في (ق٦):‏ (آولا). 

(۳) في (ق۲): (بأخذه). 

. ٤۷٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۲٤/١١‏ وقوله: (هناك ولا يمنع إن لم تكن له مندوحة عنه) 
ساقط من (ف). 


ڪناب حريم إلابار ) GE‏ 


الذخان وغيره في الظاهر. 
فصل 
لل مقدارما يترك لمن له بئر بجوار موات ] 

وأما ظاهر الأرض» فإن كان للأول بئر ماشية» فأراد آخر أن حفر في 
موات هناك بئراً للهاشيةء كان ذلك له ويترك للأول ما بجحتاجه عطناً لإبله أو 
مرابضاً لغنمه» ولا حفر عند آخر حق الأول» لأن إبل الثاني وغنمه إذا وردت 
اف ت خر ن ا اكاه ى الارل بج ون ار 
الأول" ما إذا وردت إبله أو غنمه لم يصل إلى آخر حق الأول» وإن كانت 
الأول بئر زرع فأراد الثاني أن يجيي" و حفر بئراً لزرع ترك للأول ما يرى أن 
بئره تسقيه إلا أن يرى أن يعجز عن السقي بجميع ذلك الماء فيترك ما لا يعجز 
عنه» وإن كان الأول أحيى ذلك الموضع» وقطع الغياض ترك له» وإن كان 
CE CAC EE ET E‏ 
الأرض با تسقيه تسقيه تلك العين إلا أن يكون الماء كثبراً أو لا يقدر على عيارة ما 
يسقيه في تلك العين فيترك له ما لا يعجز عنه» وهذا كله أصل قول مالك وابن 
القاسم“ أن المراعى الضرر من غير قيس وقيل: ذلك دود بالقيس > 


(۱) قوله: (فيجعل بينه وبين آخر حق الأول) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (بجيي) ساقط من (ق٣).‏ 

(۳) البَعْل: و ا ر ل هو ما اكتفى بء الساء. انظر: لسان العرب: 
۱ . 

)٤(‏ قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ق۲). 

() في (ق۲): (قیاس). 

)في (ق۲): (القياس). 


ا 


1 م 
٣‏ 


فقال أبو مصعب: حريم الآبار العادية”“ خمسة وعشرون ذراعاًء والتي ابتدا 
صاحبها عملها خسون ذراع“) وبر الزرع خمسمائة ذراع» وقال ابن نافع في 
المستخرجة: حريم البئر العادية مسون ذراعا والتي ابتداً عملها خسة 
وعشرون ذراعا. وقال ابن المسيب: في بر الزرع ثلاثائة ذراع من نواحيها 
كلهاء وقال أشهب: سمعت الناس يقولون: حريم البئر خسمائة ذراع» قال: 
وكان يقال: الأنهار ألف ذراع". 

- وقول مالك أحسنء فليس الآبار ني كثرة مائها وسقيها سواء» فمن حفر 
بثراً أو استنبط عيناً ني أرض ليس فيها غياض ولا شعر أو لم يعمل أكثر من 
احفر ترك له ما يسقيه ذلك الماء أو ما يستطيع عمارته» وإن قطع غياضاً ترك لهه 
وإن کان لا یستطیع حرثه) ولا عمارته لأنه ملکه بالاحیاء وله بیعه» ون کان 
للأول شجر غرسها في موات» ثم أراد آخر أن بحيي ويغرس؛ ترك للأول هى 
شجره» قال مالك: ویترك له ما یری أن فيه مصلحتها ولا یضر اء قال: 
ويسأل أهل المعرفة بذلك» وقد قالوا: اثنا عشر ذراعاً من نواحيها إلى عشرة 
أذرع» ويسألون عن الكرم وعن كل شجرة أهل العلم بذلك فيكون بقدر 


() البثر العاديّة: القَدِيمَة التي لا بعلم ها رب ولا حافر. انظر: لسان العرب: .۲٠/١‏ 

() قوله: (والتي ابتداً صاحبها عملها خسون ذراعاً) ساقط من (ق۲). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۲/۱۱ ۲۳. 

وقول المصنف: «وقال أشهب: سمعت الناس يقولون: حريم البئر خسائة ذراع» قال: وكان 
يقال: الأنهار آلف ذراع؛ إنا هو في النوادر عن ابن شهاب. 

0) العَيَصة: مَعي ماء يجتمع فينبت فيه الشجر وجعها غِياض» والشعر: يقال أرض ذات 
شعار آي ذات شجر. انظر: لسان العرب: ۷/ ٤)٠١ /٤و ٠۲۰١‏ . 

)٥(‏ قوله: (وإن قطع غیاضاً ترك له» وإِن کان لا یستطیع حرثه) ساقط من (ق۲). 


ڪناب حريم إلأبار ) 1 ١‏ ( 


مصلحتها. 

وأرى إن قالوا مصلحتها عشرة أذرع لم يغرس الآآخر عند آخر العشرة» 
وإن كانت الثانية من جنس الأولى جعل ما بين الأصلين عشرون ذراعاً لأن 
الشجرة الثانية تحتاج إلى مثل ما تحتاج الأولى» فإن جعل ما بينه) دون ذلك 
أضر بالأولى» فتشترك فروعها أو عروقهاء فإن فعل قطع ما وصل إلى حد 
الأولى في باطن الأرض وظاهرهاء ولو باع نخلة وشرط حقوقها وفنائها جعل 
ها على هذا القول عشرة أذرع من جميع نواحيهاء وإذا أحيا الأولى للسكنى 
فأراد الثاني أن يجيي ليسكن فأحب الأول أن يبعد عنه» وقال: يكشفني إن 
كنت قريباً كان ذلك له وقد قضى عمر بن عبد العزيز تله في ذلك أن ينزل 
عنه نحو مائة ذراع» قال: حيث لا يتبين أمره ولا يسمع كلام الجي» وإن شكا 
أنه ضيقق عليه في المرعى أبعد عنه» وأرى أن يبعد إذا خاف الكشفة ‏ أكثر من 
المائة ذراع» ولا يضيق على النساء في تصرفهن هناك. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /١١‏ 
(۲) في (ق۲): (کشفه). 


(ف) 


۹/ب 


باب 
ي 2 صفة الانتفاع بماء الآباروالمواجل که 
 @‏ - اع ڊ باروالواج 6 
والأنهار وحكم المياه إذا نزلها المسافرون 

والآبار ثلاثة: بئر ماشية» وبئر زرع» وبئر شفة"» وكل هذه الآبار 
فصاحبھا أحق بہائها حتى يروي ماشيته أو زرعه أو ما جعلها له» فإذا صارت 
إليه كفايته افترق الحواب في الفضلة: 

فإن كان“ جعل الفضلة صدقة أنفذ في جعل فيه. 

فان لم جعله في وجه من الوجوه كان في حبسه عمن احتاج إليه لماشية أو 
زرع قولان: 

فقال مرة: له حبسه. 

وقال في كتاب ابن حبيب: ليس ذلك له» وإن كانت بئر ماشية في) لا 
يملك من الأرضين م يكن له حبس الفضل . 

وقال ابن القاسم في المجموعة: هذا إذا جعله للصدقة. 

يريد: أن له حبسه إن لم / ينو به الصدقة كبثر الزرع» لأن حفر تلك البقعة 


إحياء هاء فإذا ل ينو الصدقة كانت كغيرها من الأملاك» وإن حفرها في ملكه كان له 


الفضل إلا أن ينوي به الصدقةء وكذلك بثر الزرع له الفضل إلا أن ينوي به 
الصدقةء فإن نوى الصدقة ولم بخص به زرعاء ولا ماشية فاحتاج إليه رجلان 


)١(‏ بثر الشفة المراد بها الآبار التي تستعمل للشرب لا التي تستعمل لسقي الأرض. 
(۲) قوله: (کان) ساقط من (ق۲). 

(۳) انظر: المدونة: ٤1۹ /٤‏ والنوادر والزيادات: .۷/١١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ۷. 


ڪناب حريم إلابار (( 


أحدهما لماشيته والآخر لزرعه بدئ به أحوجه) إليه» وإن تساويا في الحاجة اقتسماه 
وإن جعل الفضل لأهل الماشية بدوابه» فإن فضل عنهم شيء أخذه هل الزرع» 
وقال ابن الماجشون ني بئر الماشية إن تشاحوا استهموا عليه . 
وأرى أن يقسم بينهم؛ فإن استوت الماشيتان والماء كفاف اقتسماه 
نصفين ويسقي كل واحد منه| نصف ماشيته» وكذلك إن کان زرعاً والفضل 
كفاية زرع أحدهماء وإن كان كفاية لسقي مائة شاة وماشية أحدهما مائة شاة 
والآخر مائتان اقتسماه نصفين؛ لأن زيادة المائة في سهم أحدهما لو سلم إليه 
الماء هالكة على كل حال»ء وكذلك إذا كان الزرع كفاية أحدهماء ولنصف زرع 
الآخر اقتسماه نصفين؛ لأنه لو سلم الماء لصاحب الكثير م يسق إلا النصف» 
والنصف هالك بكل حال» وإن كان كفاية لمائتي شاة أو لجميع زرع أحدها 
ونصف الآخر اقتساه أثلاثاً. 
فصل 
ا2 صفة ما يحبس فضله من الماء] 
وكل فضل ماء إذا لم يكن على وجه الصدقة» وكان شأن أهله بيع الماء مثل 
آهل الجزائر عندنا يتبايعون الماء بالقواديس كان له حبس الفضل أو بيعه إن 
أحب إلا لمن انہارت بئره» فيقضى له بالثمن. 
واختلف عن مالك إذا لم تكن عادة ولم يكن حَبْسْه "له للبيع» فجعل مرة 
الجواب: مثل هذا له حبسه»ء وقال في کتاب ابن حبيب في بئر بين رجلين: 


() انظر: النوادر والزيادات: 1/١١‏ . 
(۲) في (ق۲): (شرب إحداهما). 
(۳) في (ق٩):‏ (کسبه). 


ا م ر 
ل 


آن یسقی به فیمنعه شریکه» فقال: لیس له ذلك» یمنعه ما لیس ينفعه حبسه» 
ولا یضره ترکه» قال: وهو تفسير الحديث: لا يمْسَع َع برا . 


وهذا حسن؛ لأنه یمنع ما ينتفع به جاره ولا ينفعه إمساکه إلا آن يخشى 
لفساد الناس أن تطول المدة فيدعي أن ذلك حق له فيمنعه ما يكثر وتطول 
مدته» وهذا قال: لا يزرع على الفضل» وإن زرع على بئر نفسه فانهارت قضى له 
به بغیر ثمن؛ لأنه إن آبیح له على الاختيار وطالت المدة خيف أن يدعيه 
ويستشهد بالحوز» وإذا كان عندما تنهار بئره إلى ن يصلح م خف ذلك. 
فصل 
2 حق المسافرين يردون القرى والحواضر 2 الماء] 
حت المسافرين إذا أتوا قرية أن يشربوا من الآبار والمواجل المحبسة للشفة» 
ومن بئر الماشية» ويبدّون على الماشية إذا كانوا على ظهر لم ينزلوا؛ لأن الماء يعود 
بعد سير المسافرين» وإن كانوا نزلوا بُدّيت الماشية إذا كان يضر بها تبدية 


المسافرين» وإن كان لا فضل فيه عن الماشية منع المسافرون منه» وهم أن 


)١(‏ مرسل» أخرجه مالك: ۲/ ۷٤٠‏ ني باب القضاء في المياه» من كتاب الأقضية» برقم: 
۸, وعبد الرزاق: ٠٠۸‏ في باب بيع الماء وأجر ضراب الفحل» من كتاب البيوع» 
برقم: ۱٤٤۹۳‏ والبيهقي: ۰٠١۲ /٦‏ في باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماءء من كتاب 
إحياء الموات» برقم: .١١١۲١‏ 

قال البيهقي: «هذا هو المحفوظ: مرسل). انظر السنن: .٠١١ /١‏ وقال ابن عبد البر: «لا أعلم 
أحداً من رواة الموطاً عن مالك أسند عنه هذا الحديث وهو مرسل عند جميعهم في علمت). 
انظر: التمهید: ٠١۳/۱۳‏ . 

وانظر المسألة في النوادر والزيادات: ١٠٠١٠١٠/١١‏ . 


ڪناب حريم إلابار Cw)‏ 


المسافرون إلى غيره» فإن خيف عليهم إن صرفوا إلى غيره لم يمنعوا إن كان فيه 
EET : 1 : ۱ f ٠‏ . 
فضل عن شرب أهل” الموضع» وإن) يحتاجونه إلى ماشية أو زرع فيكون 
المضافرون إحق به» فإن نقصت الماشية والزرع ضمنوا النقص. وإن هلك 
ضمنوا قيمة ما هلك» وإن كان لا فضل فيه عن شرب أهلهء وإن شربه أحد 
الفريقين خيف على الآخر كان أهل الماء أحق به. 
فصل 
ا2 ما إذا منع أهل ا#بارالماء المسافرين] 
: 2 0 .ا (ف) 

ران / کان فضل وخيف على السافرین ان بصرفرا إل غه كان فم اذ| .| 
يأخذوه بثمن إن کان شأنهم البیع» وإن کره أصحابه” وإِن ل يکن معهم ٹمن» 
وکان هم أخذه الآنء واختلف هل يتبعون بالثمن متى أيسروا قياساً على من 
وجبت مواساته لأجل فقره» فقد اختلف هل يتبع متى أيسر» وإن انوا مياسر 
في بلادهم اتبعوا. 

واختلف إذا امتنع آهل لماء ول يقدر على أخذه إلا بالقتال هل 
يقاتلون؟ ° 

فأجاز ابن القاسم قتاهم» وكرهه شهب“ فإن قاتلوهم على قول ابن 
القاسم» فقتل أحدٌ من أهل الماء كان دمه هدراًء وإن قتل من المسافرين كان فيه 
(۱) قوله: (أهل) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) قوله: (کره اصحابه) في (ق۲): (کرهوا). 
(۳) قوله: (هل یقاتلون؟) ساقط من (ق۲). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۸/١١‏ 


| الک 
س ڈ 


القصاصء» إلا أن يكون أهل الماء من مجهل ذلك ويرون أن هم المنع فيرجع 
إلى الدية» وإن لم يكن بالمسافرين قوة على قتالهم حتى ماتوا عطاشاً كان فيهم 
الدية على عواقل أهل الماء» وقال ابن القاسم: والكفارة على كل رجل من أهل 
الماء عن كل نفس مع الأدب”. 

ويختلف إذا كانوا عالمين با بلغ منهم العطش» وعالمين آنه لا يجوز هم 
المنع» هل يقتص منهم أو تكون الدية في أموالهم - قياساً على من شهد على 
محصن" بالزنا فَرْجم ثم أقروا بتعمد الزور» فقد اختلف هل يكون فيهم 
القصاص أو الدية في أموالهم؟ وقال محمد في الطعام مثل قول ابن القاسم: 
يقاتلون عليه عند الحاجة إليه. 


(۱) انظر: المدونة: ٤0۹ /٤‏ . 
(۲) قوله: (علی حصن) ساقط من (ف). 


ڪٺاب حريم الابار ۰ (CN)‏ 
باب 


5 هل يمنع الكل أو يباع» ومن دخل أرضه ماء x‏ 
آو حیتان هل یمنعه أو يبیعه 


ے 


قال النبي له: «لا يُمْسَعٌ اكاد وَالتَاس فيه سوا وقال: «لا يمع 
قَضل الَاءِ لِيْمْتَعَ به الكل يريد: أن الإبل والماشية إنا يقام بها على الرعي 
إذا مكنت من الشرب» فإن منعته رحلوا عن الكلأء فكان منع الشرب منعاً 
للكلاء قال ابن القاسم: وأحسب ذلك في الصحاري» وأما القرى والأرض 
التي عرفها أهلها فهم أحق به إذا احتاجوا إليه. 

والكلأ يختلف في الإباحة والمنع باختلاف أماكنه» وأماكنه ثلاثة: أرض 
غير ممل وكة» ومملوكة مباحة لا حيطان عليهاء ومحظر عليها با لحيطان. 

- فان کان في رض غير ملو کة فأتی إلیها رجلان معاً کانا فيه شريكين» 


(1) م قف على لفظ المؤلف» وفي سنن أبي داود وغيره عن رجل من المهاجرين من أصحاب 
النبي لله قال: غزوت مع النبي عله ثلاثا أسمعه يقول: «الُسْلِمُونَ شُرَكاءُ في كث في 
الْکَاَوٍ رانء وَالتارِا» صحیح» أخرجه أبو داود: ۲/ ٠٠٠١‏ في باب في منع الماء» من كتاب الإجارق 
برقم »)۳٤۷۷(‏ وابن ماجه: ۸۲٦/۲‏ باب المسلمون شركاء في ثلاث» من كتاب الرهون» برقم 
»)۲٤۷۲(‏ وأحمد في المسند: ۳٠٤/٤‏ في أحاديث رجال من أصحاب الني ا برقم 
9( 

(۲) أخرجه البخاري: ۲/ ١۸۳۰ء‏ في باب من قال إن صاحب الاء أحق بالماء حتى يروى لقول 
النبي عبلله: «لا يمنع فضل الماء»» في كتاب المساقاةء برقم (۲۲۲۱)» ومسلم: ۳/ ۱۱۹۸ء في 
باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويجحتاج إليه لرعي الكلا... في كتاب المساقاةء 
برقم (١١١٠)»ء‏ ومالك: ٠۷٤٤/١‏ في باب القضاء في المياه» من كتاب الأقضية» برقم 
۷9 

. ٤1۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 


واختلف إذا سبق أحدها أو حفر بئراً للهاشية هل يكون أحق بذلك الكلإ إذا 
كان لا فضل فيه عنه» فقال ابن القاسم في المدونة إذا حفر قوم بئراً ماشيتهم: 
هم والناس في المرعى سواء. ول مجعل هم حقاً في التبدية" يمنعون به 
غيرهم من بأي. 

وقال أشهب في النوادر: إذا نزل قوم أرضاً فرعوا ما حوهم» فهم أحق به 
من غيرهم» وقال: ذلك إحياء"؛ لأنہم رعواء وينتظرون أن يرعوا“. 

فرأى هم السبق حقاً» وقد بحسن هذا إذا انتجعوا لأجله» فأما إذا مروا 
به فنزلوا عليه" فلاء ون حفروا لأجله فهو أبین أن يکونوا أحق به» ولا 
يختلف أنه لا يمنع بذلك الحفر الفضل عن حاجته» وقال المغيرة: من حفر بثراً 
حيث الكل وحيث يرعى الناس فهو أحق ب) يصلح ماشيته» ولا يمنع ما 
فضل عنه". 


. ٤۷۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(۲) انظر: المدونة: .٤۷١ /٤‏ وقوله: (إذا حفر قوم بئراً ماشيتهم: هم والناس ني المرعى سواء. 
ولم يجعل همم حقاً ني التبدية) ساقط من (ف). 

(۳) زاد بعدها ني (ق۲): (هم). 

. ٠٠٥١/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

.۳٤۷ /۸ الانتجاع: طلب الكلاً ومساقط الغيث. انظر: لسان العرب:‎ )٥( 

(1) قوله: (عليه) زيادة من (ف). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۸/١١‏ 


ڪناب حريم إلأبار ) ۷ ( 


فصل 
افيمن حفر بئرا 2 أرض مملوكة] 

- وإن کان في أرض ملو كة كان صاحبها أحق بها في وجهين: 

أحدهما: أنه يحتاج إليه لإبله أو ماشيته» قال مالك: فإن فضل عنه شيء 
فلیخل بین الناس وبينه". 

والثاني: إذا كانت الأرض مزروعة فعطل زراعتها" ووقفها للكاا ليبيعه 
فاه حن به بیع ویصتع به ما شاب وان( بوقنهالذلك ول نکن ل جاج | .ل | 
ولم يكن له هناك سوق ولا من يشتريه» ولا يقدر صاحب الأرض أن يجمعه 
ليبيعه في موضع يباع فيه لم يمنع هؤلاء من رعيه» لأنه إن ترك فسد وصوح 
فیه» فهو یمنع ما لا ینفعه. 

واختلف إذا كان يقدر على بيعه على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك: جل بين الناس وبينه» وجعل الفاضل عن حاجته كغيره مما 
في الصحاري. 

وقال أيضا: لا بأس أن يبيع خصب أرضه ممن يرعاه عاماً إذا بلغ أن 
یرعی ولا یبیعه عامین» وهذا خلاف قوله الأول. 

وقال مطرف في کتاب ابن حبيب: إنها ذلك له في مروجه وحماه» ولیس في 
البور والعفاء"» إلا أن يكون عليه في تخلية المواشي مضرة» مثل أن يكون 
ول ابا رر 


(۱) انظر: المدونة: ۰٤1٩ /٤‏ والنوادر والزیادات: .٠۹/۱۱‏ 
(۳) العفاء: التراب» والعفو: الأرض الغفل التي لم توطا. انظر: الصحاح» للجوهري: 
1 


ا لخصب زرع. 

فأخذ أشهب بالقول الأول وأنكر قول ابن القاسم أن له آن يبيع خصب 
أرضه»ء وقال: الكلأ يخرجه الله عز وجل عشبا لعباده» كالماء العذب الذي 
يخرجه الله تعالى على وجه الأرض,» فلا يملك ولا يباع» و يجوز له أن يذب عنه 
ويحميه عند حاجته إليه» إلا أن يجزه ويحتمله فيبيعه» وأما قائ فلاء ولو جاز 
هذا لجاز للإمام في أرض العنوة أن يبيع كلأها حتى بجعلها كالسواد» وأخذ 
سحنون بالقول الآخر» وقال له أن يمنع مراعي أرضه وحيتان غديره لأنه في 
E‏ 

قال الشيخ #لفه: قد جاء الحديث «لا يُمْتَعٌ قصل الا“ و«لايُمْتَع تفع 
بر وَقَضلٌ لاء“ ونقع البثر ما يملك» فإذا لم يكن له منع؛ لأن منع ذلك 
يضر بغيبره ولا ينفعه لأنه يذهب تحت الأرض» فكذلك الكل في) يملك إذا 
کان بموضع لا یباع فیه» وإن منع یبس وفسد ولم يحتجه فی یستقبل» فانه 
مجر على تسلیمه بغیر شيء» إلا أن یکون صاحبه يحصده» ويحتمله للبیع 
فیکون أحق به كا قال أشهب» ويفارق فضل الماء لأن هذا قادر على أن 
يتموله» وفضل الماء يذهب تحت الأرض فلا ينتفع به» وعند ابن مزين: له أن 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲١۰۱۹/۱۱‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .۲٠۰۲۰‏ 
(۳) سبق تخر مجه» ص: ۳۲۹۹ . 


() أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ۷٤٠٥‏ في باب القضاء في المياه» من كتاب الأقضية» برقم 


«(YEA)‏ والبیھقی فې سننه: oY /Y‏ في باب ما جاء في النهي عن منع فضل الماءء من 
كتاب إحياء الموات» برقم .)۱۱١۲١(‏ 
)٥(‏ في (ق۲): (مجذه). 


ڪناب حريم الابار CW)‏ 


يمنع ويبيعه إذا كان قد حظر عليه» وأما الفدادين فلا. 
- وإذا كان الكلأ في حائط كان له منعه» لأن ذلك ما يضره» وقال آشهب 
في كتاب محمد: يمنع إذا كان في الدخول ضر ر ويجوز أن يأخذ فيه حينمذ 
ثمناًء ويكون الثمن للضرر الذي يدخل عليه في زرعه. 
فصل 
ا2 منع الطاريء إذا ضاق كلأ القرية عليهما 
وإن ضاق الكل عن أهل القرية كان هم أن يمنعوا الطارئ من الرعي 
لأهم إن تركوا اضطر أهل الموضع إلى الانتجاع بمواشيهم» وذلك ضرر 
عليهم» فكان انتجاع الطارئ أولى» وللإمام أن يحمي الكل عن بعض آهل 
الموضع إذا كان كفاية لما أوقفه المسلمون من الإبل والخيل للسبيل»ء والصدقة» 
) وقد فعل ذلك عمر ظلفه» وقال للذي استعمله على الحمى: ضم جناحاً عن 
الناس واتق دعوة المظلوم» فإن دعوة المظلوم مجابة» وأدخل رب الصرَيْمَةٍ 
والعيّمَة"» وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف» فإني) إن تلك ماشيته) 
يرجعان إلى زرع ونخل» وإن رب الغنيمة والصّرَيْمَةَ إن تملك ماشيته يأتيني 
ببنيه فيقول: يا أمير المؤمنين» أفتاركهم نا لا أبا لك» فالماء والكلاً أيسر علي من 
الذهب والورق» وآيم الله إنهم ليرون آنا قد ظلمناهم إا لبلادهم ومياههم» 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠٠ /١١‏ وعبارته: «وقال أشهب: ... ليس هم أن يدخلوا 
عليه في حظیره» ولم یکن له قبل الحظر منعهم من غسل ثيابہم في العین إلا أن يكونوا 
يغسلون يام في موضع من الحائط بخاف على بعض ما فيه منهم فله منعهم» وإن م 
یکن الحائط محظرا». 


بين الأربعين إلى المائة من الشاة. انظر: البدر المنبر: ۷/ .۹٤‏ 


(ف) 


/۲1 


قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإإسلام» والذي نفسي بيده» لولا 
المال الذي آحمل عليه في سبيل الله عز وجل ما حيت عليهم من بلادهم 
ا 

وهذا من النظر للعامة على الخاصةء فقدم الفقراء على الأغنياء لتغليب 
أحد الضررين» وهذا في] يكون من" الكلاإ من عفا“ القرية وموات 
الأزض وما عور آن عي و اما ما كان ف أرضى ملوك فصاحها ادى 
وإن كان لا فضل فيه/ لم يدخل عليه فيه أحد» وكذلك ما قرب من العمران 
وكان غير ملوك. 

فصل 
ا فضل الماء يكون 2 الأرض المملوكة] 

وأما الماء يكون في الأرض المملوكة فهو عند أشهب كالكاإ لا يمنع 
فضله“» والماء في الأرض المملوكة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يجتمع فيها منها ولم يدخل إليها من غيرها. 


والثاني: أن يصير إليها من غيرهاء ولم يرده صاحبه إليها. 


(۱) أخرجه الشافعي في مسنده: ۸١ /١‏ ومن كتاب الطعام والشراب وعمارة الأرضين ما | 
يسمع الربيع من الشافعي» برقم (۳١۱۷)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه: ۸/١١‏ في باب 
الحمى» من كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق الصنعاني» 
برقم »)۱۹۷٥۱(‏ والبزار في مصنفه» برقم (۲۷۲). 

(۲) في (ق٦):‏ (عن). 

(۳) في (ق۲): (في). 

.۷۲ /٠١ عَفا اللّبتْ والشَعَرٌ وغيرّه يعمو فهو عافي: كر وطال. انظر: لسان العرب:‎ )٤( 

.۲٠۰۲۰ /۱۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


ڪنٺاب حريم إلابار (Cn)‏ 


والثالث: أن يرده إليها. 

فإن اجتمع فيها ماء كان صاحبه أحق بم تحتاجه أرضه» وإن كان أكثر من 
الكعبين» وإن فضل عنها وكانت له أرض أخرى كان له أن ججريه إليهاء ولا 
مقال لمن أرضه أسفل منهء فإن ل يکن له أرض أخرى كان لمن أسفل منه بغير 
ثمن بخلاف الكلاإء لأن هذا إن أمسك فضل الماء أفسد ما فيها من الزرع» وإن 

م یکن له زرع فهو یرسله إذا أراد الزرع» فلم یکن له أن يأخذ فيه" ثمنا 

وجعل ابن سحنون الجواب في السيل يدخل أرض رجل مثل ذلك إذا كان 

يصل من أرض قوم آخرين» فقال: السيول إذا كانت من ماء المطر تأتي من 
اللأرض المملوكةء فلكل واحد أن يمسك ماءه ويجبسه في أرضه» وإن كثر» ولا 
يرسله إلى من تحته» ولا حجة لمن تحته إلا أن يتطوع» فإن أرسله كان للمرسل 
إليه أن يجبسه» ولا بخلّي لمن تحته شيعا وجعل المعنى في مَهُرُور ومُدّينيب" أن 
يكون محري بين البساتين فيردوه إلى حوائطهم» بخلاف أن يدخل إليهم من 
غير رد» فقال في جنانين في زقاق من أزقة المدينة أحدها أعلى والآخر أسفلء 
فيأتي المطر إن الأعلى أولى حتى يصير الماء إلى الكعبين» ثم يرسله لمن تحته» وإن 
تقابلا اقتس] الماء» وإن كان بعض الأسفل مقابلاً لبعض الأعلى كان للأعلى في 

يخرج عن الأسفل إلى الكعبين» ثم يقتسمان الباقي» وإن كان بعض الأجتة" 

(۱) في (ق۲): (فيها). 

(۲) قال القاضي عياض: «مهزور: بفتح اليم وسكون الماء وزاي مضمومة وآخره راء 
ومذينيب: بضم الميم وفتح الذال المعجمة وبنون بين يائين باثنتين تحتها وآخره باء بواحدة؛ 
هما واديا المدينة التي عليه| سقي أمواماء قال أبو عبيد: مهزور هو وادي بني قريظة. انظر: 
مشارق الأنوار: ۱/ .۹٥١‏ 

(۳) الأَجتة: يعني الأَمُواه النْدَفِنةً. انظر: لسان العرب: .٩۲ /٠١‏ 


۳ 


+ 


أقدم من بعض کان احق ھ 


یرید: وإِن کان أسفل فإنه بَبدّى حتى يروي حائطه» ولیس يقتصر على 
الكعبين إذا غرس عليه» أو أحياء وإلا لم يكن أحق بالتبدية وني المجموعة: قوم 
هم مرج وللمرج واد فإذا أتت السيول سقى مرجهم وانصرف الوادي من 
مرجهم فليس هم أن يسدوا مصرفه عن مرج الآخرين» وانصرف عنهم قبل 
أن يدخل أرضهم» فإن دخل إليهم قبل كانوا أحق به» ثم يرسلون الفضل› 
وإلا م يصرف عن قوم ماء صرفه الله عز وجل إليهم» ولا ينقلوه عن مكان 
بعيد فيصر فوه إليهم دون من هو أقرب إليه منهم. 

والأصل في الحكم للأول أن يمسك إلى الكعبين حديث الزبير: اختصم 
إلى النبي عله في شراج الحرة التي يسقون بها النخل» فقال النبي لله «اشق 
حَتی بلع لاء إلى ادر" وكان ذلك إلى الكعبينء أخرجه البخاري ومسلم. 

واختلف إذا صار عنده ذلك القدر هل يمسكه ويرسل الباقي أو لا 
یمسکه ویسرحه» ولا یکون له إلا ما بقي بعد التسریح» فقال ابن كنانة: 
يمسك في النخل والشجر إلى الكعبين وفي الزرع إلى شراك النعلين“ وقال 
ق و 
ويستغني عنه. وقال الطبري: الأرض تختلف فيمسك لكل أرض بقدر ما 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۷/۱١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۸/۱۱. 
۳ متفق علیه: ۲/ ۸۳۲ في باب شرب الأعلى قبل الأسفل» من كتاب المساقاة - الشرب» 

برقم (۲۲۳۲)» ومسلم: /٤‏ ۱۸۲۹ في باب وجوب اتباعه عله من كتاب الفضائل» برقم 

ٍ : (oV) 
۲٠/١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )( 


ڪناب حريم إلابار ) ۷ ( 


يكفيهاء ورأى أن الجواب للزبير قضية في عين» وأن تلك الأرض كان يكفيها 
ذلك القدر» وهذا هو الفقه» أن يكون لكل أرض ما يكفيها إلا أن يقال إن في 
كونها على حكم واحد رفعاً للتنازع» لأن كل واحد يقول: كفاية أرضي كذاء أو 
يقول الآخر خلافه» كالحكم في المصراة» بصاع مع اختلاف لبن بعضها على 
بعض لدفع التنازع وقد اختلف في المصراة وإذا أمسك الأول إلى الكعبين ثم 
رسل إل من تت فاسك مثل الأول /ثم فضل عه عاد الال إل الأول للا | ر | 
أنه لا يقدر أن يرد شيئاً من ذلك الفضل إلى الأول فإن تى ما أخر أمسك 
الأول منه بقدر حبس الآخر» فإن فضل عنه شيء بعد ذلك حبس منه إلى 
الكعبين ثم أرسل إلى من تحته. 
فصل 
ا السمك يكون 2 الأرض المملوكة 
وما يحق لأهلها] 

واختلف في الحيتان تكون في الأرض المملوكة» فقال مالك: لا أحب 
لأهلها أن يمنعوها ممن يصيد فيها ممن ليس له فيها حق» وقال سحنون: هم 
منع الصيد فيهاء وقال مطرف وابن الماجشون: ما كان ملكاً لأهله وني حوزهم 
وحقهم منعوه» وما كان ني الأنار وا فلج التي لا تقلك فليس لمن له بها سكنى 
ا م طا وان عت ق مدره : رل آونمع مر ان 
أرضه إلا أن يكون هو الذي طرحه هناك أو يكون عليهم في صيدهم مضرة»› 
دوا غر ذلك فما . 
(۱) في (ق1): (يصد). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۰۲۰/۱۱‏ 


1 ا2 
زا 


وأرى الأرض المملوكة على ثلاثة أوجه: 

فإن كان صاحب الأرض طرحهم فيها كان أحق به. 

وكذلك إن لم يطرحه وکان في مزدرعاته فوقفها لذلك ومنع نفسه من 
زراعتها. 

وإن كان في عفاء أرضه أو ني مزدرع ولم يأت إبان الزراعة ولو أتى السيل 
الماء عنها كان كالكل والماء» وإمساكه ههنا أشبه من الكلإٍ ومن فضل ماء 
البثر؛ لأن الكلأ هلك وفضل ماء البئر يذهب تحت الأرض» فلا يمنع ما ينفع 
غیره» وإن ترکه هلك أو ذهب» والحوت يبقی وینمو ویتوالده فکان له منعه 


ڪناب حريم الابار @ 


باب 


فيمن كان له نهر 2 أرض غيره فأراد أن 
يحوله 2 غير تلك الأرض أو أراد صاحب 


@9 
کړه 


الأرض أن يحوله وهل يحدث مجرى 
4 غير آرضه؟ 
واختلف فيمن له ساقية في حائط غيره» فأراد أن يجوهما إلى موضع هو قرب 
وأنفع“ له من غير مضرة على صاحب الأرض أو أراد صاحب الحائط أن 
يحوها إل موضع لا ضرر فيه على صاحب الساقية» أو أراد رجل أن بجحدث ساقية 
في حائط غیره ولم یکن له فیه جری» فقال مالك: يمنع من جميع ذلك ولا یغیر هذه 
عن موضعهاء ولا بحدث الآخر مجری في موضع م یکن له . 
وروي عنه أنه أجاز أن محرت ذلك» إذا لم يضر بمن بجحدث عليهم» وأجاز 
من له ساقية أن بجوها إذا م يضر بصاحبها. 
ويجوز على هذا لصاحب الحائط أن يحول الساقية إذا م يضر بصاحبها» 
والقياس فيه سواء لأن هذا ينقل ساقية إلى موضع م يكن له فيها حق» 


(۱) في (ق١):‏ (وأنبع). 

(۲) في (ق٩):‏ (الحائط). 

. ٤١١ /٤:ةنودملا انظر:‎ )( 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤/١١‏ وعبارته: «قال مالك في رواية زياد: إنه إن لم يضر به 
فلیقض بمروره في أرضه وإن أضر به فليمنع من ذلك... قال ابن نافع: وهذا فیا یراد 
تحویله فأما ما يبتداً عمله فليس له ذلك». 

)٥(‏ قوله: (ويجوز على هذا لصاحب الحائط أن يحول الساقية إذا م يضر بصاحبها) ساقط من 
(ق٦)‏ و(ف). 


١‏ س 


چا 


ويعطيه عوض موضعها بغير رضاه» وصاحب الأرض ينقلها إلى موضع من 
أرضه» ويأخذ موضع السقاية بغير رضاه» وأجاز في كتاب ابن مزين تحويل 
الساقيةء ومنع إحداثها خوفاً أن يطول الأمر فيدعي في ذلك صاحب” الحائط 
بدعوى» فقال في مدونة أشهب: كان يقال: يستحدث للناس أقضية بقدر ما 
لرن فال ود خد ھا س یوی ب فلو كان الز مان مدا ف 
زماننا کاعتداله في زمان عمر ته» رأيت أن يقضى له بإجراء مائه في أرضك»› 
لأنك تشرب به أولاً وآخرأء ولا يضرك ولكن فسد الناس» واستحقوا التهم» 
ويخاف إن طال الزمان» وينسى ما كان عليه جري هذا الماء أن يدعي في 
الأرض . انتهى قوله؛ فرأى أن القياس أن مجريه مثل ما قضى به عمر قله 
وإذا تقدم له مجرى في ذلك الحائط كان الذي بخشى قبل تحويلها و بعد سواء» 
بخلاف إحداثه» وقال أشهب في مدونته في رجل له بئر وأرض» وبينه) أرض 
| لاحر فاراد أن ري ماؤهإل/ أرضه على أرض جاره» فقال: إن كان أرض 
جاره أحييت بعد أن أحييت الأرض والعين كان ذلك له» وإن أحييت أرض 
جاره قبل العين أو“ قبل الأرض لم يكن ذلك له. 


(۱) قوله: (صاحب) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) في (ق1): (ویبس). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٥٤/١١‏ 
() في (ق1): (و). 


ڪناب حريم الابار ) (N)‏ 
باب 

ب4 إصلاح مجاري ماء البساتين وغيرهاء وهل 
يجبر من أبى الإصلاح» وإذا أصلح أحدهم 
هل يكون له الماء الذي يزيد على الإصلاح؟ 

فساد المجاري على ثلاثة أوجه: 

فالأول: مايكون من أول العين إلى أول مغلق. 

والثاني: ما يكون بين البساتين. 

وافالك: ا کرد دواع جا وهر ما ا 

فأما ما يكون من أول العين إلى أول مغلق؛ فعلى جميعهم» قال ابن القاسم: 
على العدد» وقال أصبغ: على قدر الأنصباء". 

وإن كان السد من أول مغلق إلى الثاني فعلى الأول لأن ذلك من سببه» 
وما بحدث عند الفتح والغلق» فيذهب التراب حينئذ مع الماء لمن تحته. 

واختلف إذا تمادى السد إلى آخرها فقيل: يغرم الأول مع جيعهم 
وكذلك الثاني والثالث» كل واحد يغرم مع من بعده إلى آخرهم» وذهب بحيى 
ابن عمر إلى أن یغرم کل واحد منهم ما یکون منه إلى ما یلیه خاصة» ولا 


ge 
که‎ 


(۱) في (ق۲): (من). 

() مَُصَالَةَ امياه: ما سال من الماءء والَّضل والُصالة ما سال من الأَقط إذا طبخ ثم عصر.... 
ومَصل الأَِط عملّه وهو أن تجعله ني وعاء وص او غیره حتی يقطر ماؤه والذي سيل منه 
ماله والمصالة ما قطر من اب 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠١/١١‏ 

() قوله: (منهم) ساقط من (ق۲). 


يشركه أحد ممن قبله» وإن كان السد في المصالة» وما هو خارج عن جيع 
البساتين كان على جميعه. 

فإن کان ما حدث بين البساتين متى نزل من العين كان زواله على من هو 
عنده إلى من بعده» ولا شيء على من قبله إذا م یکن عنده سد. 

وأرى إذا كان السد من سببهم أن تفض النفقة على قدر ما يرى لكل 
واحد فيه» لأن ما يحدث عند الفتح والغلق له قدر يعرف عند جميعهم» وإذا 
كان أحدهم كثير المصالة؛ كل يوم يصيب أو يوماً بعد يوم» والآخر يوماً بعد 
خسة يام -فض على عدد ذلك الفتح والغلق. 

وكذلك إذا كان السد خارجاً من البستان حتى منع نفوذ ما يأتي كان على 
جيعهم على مثل ما تقدم؛ لأن ذلك حدث عنهاء إلا أن يكون السد من غير 
سبب المصالةء فيصح أن يقال على عدد البساتين. 

وكذلك ما يكون من أول العين إلى أول مغلق» وقول ابن القاسم أنه على 
العدد أشبه. 

فصل 

وقال مالك في بر بين أشراك قل ماؤهاء فأبى بعضهم من الإصلاح» 
قال: إن كان في الماء ما يكفيهم أمر الذين أرادوا الإصلاح بالكنس وكان نهم ما 
زاد» وكذلك إن كان لأحدهم نخل يسيرة وفي نصيبه ما يكفيه ولا يكفي 
الآخر فيصلح من لا يكفيه» ويكون أحق بالفضل إلا أن يعطيه الآخر ما أنفق› 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۱۸/٠١‏ 
(۲) في (ف): (ابن القاسم). 


ڪناب حريم إلابار ) 3 ( 


فإن كانت بثر ماشيةء كان الشريك والأجنبيون في ذلك الفضل سواء. 

وقد اختلف في هذين الموضعين» هل بجبر من أبى الإصلاح؟ والثاني: إذا 
أصلح أحدهم هل يكون أحق بجملة الماء؟ 

فقال مالك وابن القاسم: لا بجر" وقال شهب في مدونته: إن کانت 
النفقة يسيرة جبر» وإن كان في مائهم ماء يكفيهم ولم خف على الباقي الذهاب 
إن ترك الكنس لم يجبر؟؛ فعلى قوله: إذا م يكن في الماء ما يكفيهم أو خيف 
ذهاب الباقي إن لم يصلح أجبر» وإن كثرت النفقةء وقال أبو مصعب: إن كان 
له نخل أو كرم أو أشجار على عين» فانقطع ماؤها فلم يصل إليه من الماء ما 
يجري لعامر» أجبره السلطان على العمل مع شركائه. 

والمسألة في العتبية على أربعة أوجه: فإما أن يكون الماء على نخل مثمر أو 
رع وهم فی شرکاء لا ستطیمون قسمته) او یستطاع آو لاشرکة نهم اد| پم | 
لا حياة عليه لا نخل ولا غيره. 

فإن کان عليه نخل مثمر أو زرع هم فيه شرکاء» فهذا لا يستطاع قسمته» 
وإن ترك هلك فيجبر على أن يصلح مع شركائه أو يبيع نصيبه من الماء 
والنخل والزرع» يمن يصلح أو يبيع بعض نصيبه من يصلح إن كان لا يستطاع 


ا 
وإن كان النخل لا شيء فيه» أو لا شركة بينههاء ولكل واحد نخل أو زرع 
بانفراده کان فیها قولان: 


. ٤۷١١٤۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠١ ١۱۲/۱۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
.١۷/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۳( 


ا جس 
چ 


فقال ابن القاسم: لا يحبر من أبى ويقال للآخر: اعمل ولك الماء كله إلا 
أن يأتي شريكه بم ينوبه من النفقةء قال: بمنزلة الدار بين الشريكين تنهدم. 

وقال المخزومي وابن نافع: يحبر على العمل بمنزلة العلو والسفل ينهد 
وإن کان لا حياة عليه ۾ یر . 

وقول ابن القاسم أحسن» وليس كالعلو والسفلء لأن لصاحب العلو 
ا اک او 5ا غ ا فاا 
وهذان لا حق لأحدهما على الآخر. 

وقال ابن الماجشون في تاب ابن حبيب في رجلين بينه) دار أو رحى أو 
حانوت حبساً فخرب» فأراد أحدهما العمل وأبى الآخر: ل يؤمر الذي أبى العمل 
بالبيع» وقيل للآخر اعمل» واستقل وحدك فإن أعطى الشريك ما أنفق كان 
شريكا معه» ومجعل معه في النفقة أمين» وسَرّى بين الدار وغيرها". 

وقال ابن القاسم في الرحى: الغلة كلها للعامل حتى يستوفي ما أنفق» 
وقال عيسى: الغلة كلها للعاملء وعليه كراء نصيب صاحبه من القاعة 
والأنقاض» وقال ابن دينار: للعامل من الغلة بقدر ما أنفق» وبقدر ما كان له 
فيها قبل أن ينفق» وللذي لم يعمل بقدر ماله من القاعة» وما بقي له من 
الحجارة وغيرها“؛ وهذا أقيسها أن يكونا كالشريكين» وحمل قول مالك: 
للعامل ما نفق. على أنه لا تغابن فیه» ولم یتغیر سوقه» ولا تغیر في نفسه» فن 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۲٤١۲ /۱٠١‏ 

(۲) قوله: (صاحب) ساقط من (ق۲). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /١١‏ ۸۷. 

.۲۷۱ /۱۰ والبيان والتحصیل:‎ ۸٥ /١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


كناب حريم الابار (( 


کان فيه غبن أو حال سوقه بغلاء أو رخص أو تغير في نفسه كانت القيمة يوم 


)0 ھ 
یقوم عليه شریکه. 
: فصل 
(ف) 
YY‏ ا2 إصلاح القنوات وكنسها وما يلزم من ذثكا 


اختلف في كنس قنوات الديار؛ فقال سحنون: يكنس الأول حتى يبلغ الثاني» ثم 
الأول والثاني حتى يبلغ الثالث» ثم الأول والثاني والثالث حتى يبلغ الرابع هكذا حتى 
يبلغ الآخر» لأن الأول ينتفع با وماؤه يسلكهاء وقال حى بن عمر في قوم نهم قناة 
يجري ماء کل قناة على جاره حتى يصل ماؤهم إلى الأم فانسدت قناة أحدهم» فكنس 
الأول فلم بجر ماؤها ني قناة جاره» فقال له اكنس قناتك حتى يجري مائي» وكذلك من 
بعده من یلیه» قال: ېر من انسدت قناته على کنسها حتی يجري" ماء جاره هکذا 
يلزمهم حتى يخرج ماؤهم إلى الأم التي تخرج إلى الخندق فإن كنسها على جميعهم ثم 
ينظر» فإن كان إن مجري إليها ماء المطر فالكنس على عدد الديارء وإن كانت بالأثفال 
فالغرم على كثرة العيال» فلم جعل بينهم شركة في كان قبل أن يخرج إلى الأم» وليس 
بالبين لأن ما يجتمع من ذلك بمنزلة ما يكون من الأنهار بين البساتينء لأن ما يكون 
من أول دار في الدرب أو الرائغة“ أقل نما يكون من الثانية إلى“ الثالثة» فكلا تمادى 
كث فالثاني يقول للأول: لولا ما يصل من دارك م يكن عندي إلا مثل ما عندك 
والثالث يقول: لولا ما يصل من دارك لم يكن عندي إلا مثل ما عند الأول» وهذا كان 
(۱) في (ق۲): (على). (۲) في (ق۲): (یمر). 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹۰۱۸/۱۱‏ 


() الرائغة: طريق يعدل ويميل عن الطريق الأعظم. انظر: لسان العرب: ۸/ ٤١١‏ . 
() في (ق۲): (أو). () يبدأ من هنا سقط في (ق۲) 


ا2 
کے ا 


ما بخرج إلى الشوارع أمهات واسعةء ويلزم على ما قال بحيى أن يقال هو ليس على 
أصحاب الدرب والروائغ أن يؤدوا مع أصحاب الشوارع» وهذا ظلم لأن كل واحد 
یقول لولا ما يصل من/ دار جاري لم یکن من داري لى من تحته إلا مثل ما يکون من 
آول دار في الدرب» إلا آني لا أقول إن على كل واحد”" أن يؤدي مع کل واحد حتی 
يصل إلى آخر المدينة بالسواء لأنه لا يدري ما وقف عنده ولا قدر ما أضر به» وأن يجري 
الأمر على ما اصطلحوا عليهء وتحالوا فيه وإن كان سفل لرجل وعلوه لآخر وتجتمع 
الأثفال في بئر السفلء فإن كانت البئر شركة كنس على عدد الجاجم. 

واختلف إذا كانت ملكا لصاحب السفل؛ فقال ابن القاسم وأشهب: 
ذلك على صاحب السفل» وقال ابن وهب: على أعداد الاج" . 

وهو أحسن» وإصلاح ما فسد من رقبة البئر على صاحب السفل إذا كان 
لا شركة فيها لصاحب العلوء وإن كان بئر للطهر وهو شركة بينه) كان 
إصلاحه أو بناؤه إن انهدم عليهاء وإن كانت الرقبة لصاحب السفل كان 
إصلاحها علیه» وکنس کل ما اجتمع فيه ما ينکسر من الذي یستأنی به 
عليه "» فإن كان الكنس لقلة الماء ونقصه مما جره المياه من الرحل كان على 
صاحب السفل وهو صاحب البئرء فإن امتنع وتعطل أصلح العلو وكان أحق 
بمائه» إلا أن يعطيه الاخر ما أنفق. 


(1) في هامش (ق١):‏ [الظاهر: (على الأول)]. وهو الموافق لما في نسخة (ف). 

(1) الجمجمة: قدح من خحشب والحمع الجاجم. انظر: لسان العرب: .٠٠٤ /١١‏ وانظر تفصيل 
الأقوال في النوادر والزيادات: ٠١١۷/١١‏ . 

(۳) قوله: (وإن كانت الرقبة ها... يستأنى به عليها) زيادة من (ف). 


ڪنٺاب حريم الابار ) ED‏ 


باب 


E 
6 فیمن أرسل 2 أرضه ماء أو نارا‎ 
فاهلکت زرع غیره أو آهلکت ناسا‎ 


کړه 


وقال ابن القاسم فيمن أرسل في أرضه ناراً فأحرقت ما في أرض جار 
فإن كانت النار بعيدة أو حملها الريح فلا شيء عليه» وإن كانت قريبة ولا تسلم 
أرض جاره فهو ضامن» قال: وكذلك الماء» وإن أحرقت ناسا في تلك الأرض 
كانت ديتهم على عاقلته» ووافقه شهب في النار وخالفه في الماء» وقال: إن كان 
الماء يسير بالرد» فأغفل بتسريحه فهو ضامن» وإن كان خدمته الذين تولوا ذلك 
كان الضان عليهم» وإن سرحه على احتياط» وني تسريحه بالجسور فتحامل 
النار على تلك الجسور من غير خوف من المرسل» ولا في عمل الجحسور فلا 
شيء عليه» وإن كانت أرض جاره مجسرة فتحامل الماء بريح أو بزيادة زادها 
الله عز وجل فيها فلا شيء عليه" وأرى أن يعتبر في البئر مثل ذلك» فإن م 
يكن في وقت إرساهما ريح فحدثت أو كانت فتغيرت إلى الناحية التي أحرقت 
فلا شيء عليه» وإن كانت الريح إلى تلك الأرض ضمن» لأن الشأن في الريح 
أنها تحمل النار» وإن بعدت إلا أن تكون بعيدة جداء وقوله : الدية فيمن مات» 
فإن ذلك في الموضع الذي يكون فيه الحكم غرم ما أفسد من تلك الأرض»› 
وإن كان الحكم ألا غرم في الزرع لم يغرم ما هلك من الناس. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١ /٠١‏ 


باج 
5 ے2 إحياء موات الأرض وصفة الإحيايء x‏ 
ومن يصح ذلڪ منه 


ك قن أغمَر ارا ليست 
لاحل تَهوَ احق با» أخرجه البخاري“ وقوله: «مَن يا رصا ميه هي له 
وَلَيْس لِرق ظَالٍ خی وهذا حذيت خسن الد ذكرة السلا الفا 

O EE e 

وذلك راجع إلى حال تلك الأرض وهي ثلاثة: بعيدة من العمران» 
وقريبة» وما کان بين الذيار. 

فا کان بعیداً كان له أن بجحييه بغير إذن الإمام» واستحسن مطرف وابن 
الماجشون في كتاب ابن حبيب أن يكون بقطيعة من السلطان» فإن لم يفعل 
مض له. 

اا ا 


(ف من خي ُ 0 َي هي له“ ./ 


e 


(۱) آخرجه البخاري: ۲/ ۸۲۳ في باب من أحيا أرضا مواتاء من كتاب المزارعة» برقم .)۲۲٠١(‏ 

(۲) سبق تخر يجه في كتاب الغصب» وهو في البخاري» والموطأء والذي عزا له المؤلف هنا أخرجه 
الترمذي في سننه: ۳/ ۲٦1٦ء‏ في باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» من كتاب الأحكام» 
برقم (۱۳۷۸)» والنسائي في الكبري: ۳/ ٤٠٠٥‏ ني باب من أحيا أرضا ميتة ليست لأحد» 
من كتاب إحياء الموات» برقم .)٥۷٦١(‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤۹۱ /۱١‏ 

(6) أخرجه البخاري معلقا: ۲/ ۸۲۲ في باب من أحيا أرضا مواتاء كتاب المزارعة» ومالك في 
الموطاً: ۲/ ۷٤۳‏ في باب القضاء في عمارة الموات» من كتاب الأقضيةء برقم .)٠٤١٤(‏ 


ڪنٺاب حريم الابار CN)‏ 


واختلف في قرب من العمران إذا فعل من غير إقطاع الإمام» فقال 
أشهب: إن فعل مضى» وأحب إل ألا يفعل إلا بإذن السلطان» وقاله أصبغ» 
وقال مطرف وابن الماجشون: الإمام بالخيار بين أربعة أوجه: إن رأى أن يقره 
له» أو يقره للمسلمين ويعطيه قيمته منقوضاًء أو يأمره بقلعه» أو يقطعه غير 
ویکون للأول قيمتة متقوضا: 

والبعيد ما كان خار جا ع يحتاجه أهل ذلك العمران من محتطب» ومرعى 
ما العادة أن الرعاة يبلغونه» ثم يبيتون في منازهم» ويجحتطب المحتطب» ويعود 
إلى موضعه وما كان من الإحياء في المحتطب والمرعى فهو القريب من العمران 
-أي: من الديار - فيمنع. 

وأرى إذا نزل أن ينظر في ذلك إن كان في بقائه ضرر؛ لأنه ضيق المرعى ) 
والمسكن لا كان يسكن بأهله وماشيته» وني كونه هناك ضرر وفساد لما يعلم من 
شره وحاله» أو لأنه في ّى عنه وغير فقير أخرج الأولء وإِن کان فقبراً لا 
يخشى ناحيته ولا يضيق على الناس -كان الإحياء للرعي لا للسكنى فأحيا 
الشيء اليسير م ينزع منه» ولو قيل: إذا حرج أن له القيمة قائ)ً؛ لكان وجهاً؛ 
لأنه بنى بشبهة» ولقول أشهب: إنه ماض» ولا ينتزع» وقال سحنون في 
اللجموعة: سواء كانت أرض صلح أو عنوة أو أسلم عليها. 

يريد: أنه ينظر في القرب والبعد» وهذا صحيح» لأن العافي والبعيد 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٠١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/٠١‏ 
)٤(‏ ينتهي هنا السقط قي (ق۲). 


خارج عا ينعقد الصلح به“ أ و سلم عليه" "؛ لأنه إ يكن فيه قبل ذلك منتفع» 
ولا ی ولاذب. 

SET 
الإسلام فهي هم لقول النبي عل: «مَنْ خا أَرْضاً مي قَهِيّ ل إلا‎ 
أن يكون ني جزيرة العرب» لقول النبي عله: «لاً بقن يتان في جَزيرَة‎ 
الْعَرّب»“) قال مالك: وجزيرة العرب الحجاز والمدينة ومكة واليمن»› قال‎ 
مطرف وابن ¿ الماجشون: فإن فعل أعطي عبارته وأخرج» وإن أعمر في غير‎ 
ذلك في بعد من العمران فهو له» فأما ما قرب من العمران فيخرج ويعطى‎ 
قيمته منقوضاًء لأنه ليس للإمام أن يقطعه إياه. وقال أبو الحسن ابن‎ 
القصار: لا جوز للإمام أن يأذن لأهل الذمة في إحياء الموات. ولم يفرق بين‎ 
قریب ولا بعید.‎ 

فصل ابه ما يعتبر ب2 الإحياء ويكون به ] 

والإحياء الغرس»› والبناء -وهو اعلاها-» وقطع الغياض»› وتسییل لاء 
عنهاء وإجراء العيون» والحرث» وحفر الأرض» وتعديلها. 

وحفر الآبار على وجوه: فإن حفر في أرض ذات ليقطع من 
الغيضة ما يسقى بتلك البئر؛ كان ذلك له» وهو كالإحياء للغيضة» ويكون 
(۱) قوله: (به) ساقط من (ق۲). 
() قوله: (أو سلم عليه) زيادة من (ق۲). 
(۳) سبق تخر چه» ص: ۳۲۸۸ . 
)٤(‏ آخرجه أحمد في مسنده برفم »)۱٥۸۳(‏ والنسائي في سننه: ۹ في باب لا يسکن 


أرض الحجاز مشرك» من كتاب الجزية» برقم .)۱۸١۴۳١(‏ 
)٥(‏ انظر تفصيل هذا في النوادر والزيادات: .٠٠۴۳ /٠١‏ 


ڪناب 2 الابار Cr)‏ 


أحق با بها تسقيه تلك البئرء» وإن كانت البئر ليس فيها شعر» فحفر ليزرع أو 
ليغرس -كان”" هو أحتق بالقدر الذي يسقيه ماء تلك البئر» وإن حفر للماشية 
ليسكن ذلك الموضع -كان أحق بالقدر الذي يحتاجه للسكنى» وإن كان 
لیرعی غنمه ويذهب عنه - لم يکن إحياء» وهو أحق با ترعى غنمه» وحمل 
قول ابن القاسم في المدونة: إذا م يكن الحفر لأجل الكلاإء وإن كان راع“ 
بانفراده بغیر حفر م يكن إحياء» وم يكن أحق به""» وقال أشهب: إذا نزل قوم 
فرعوا ما حوهم؛ فهم أحق من غيرهم» قال: وذلك إحياء لأنهم رعوا 
وينتظرون أن يرعوا وزأی أن السبق له حق -وقد تقدم- ولس التحجبر 
چ 
وقال أشهب: ولا یکون اول لأجل التحجيرء إلا أن يعلم أنه حجره 
ليعمله إلى أيام يسيرة حتى يمكنه العمل» وليس ليقطعه عن الناس» ويعمله 
ا ال و خی گرا و عر سا کان کین ر را او اغر 
العمل» فإن كان قوياً على عمله وأخره لأيام تليين الأرض أو لغلاء أجرة” أو 
لغبره من العذر فذلك له» وإن حجر ما لا یقوی على عمله کان له ما عمل» 
(Vv) 8‏ 
وشرع الناس فيا ۾ يعمل . 


(۱) في (ق۲): (فكذلك). 

(۲) في (ق۲): (رعيا). 

. ٤۷۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

. ۱۸١ /۷ انظر: الاستذكار:‎ )٤( 

.)٦ق( قوله: (کان کمن حجر یسیراً) ساقط من‎ )٥( 
في (ق1): (أجراء).‎ )0 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٥٠١/٠١‏ . 


GD‏ ال 
يريد: إذا م يقو على عمل الباقي وإلا فيترك له ما یری أنه يقوى على 
عمله. وقال مطرف وابن الماشجون: إذا تحجر أرضاً بحيث موز الإحياء من 
ا وات الأرض فلا يحجر/ ما يضعف عنه» فإن رأى الإمام به قوة على 
عارته إلى عامين أو ثلاثة خلاه وإلا أقطعه غيره» قالا: ومن أقطعه الإمام 
أرضاً على عبارتا ليملكها ليس بشرط العارة كانت له» وإن عجز عن 
عارتېا. 
وروى ابن وهب عن النبي عه أنه أقطع بلال بن الحارث من العقيق ما 
يصلح للعمل» فلم يعمله» فقال عمر: إن قویت على عمله فاعمله» وإلا اقطعته 
للناس» فقال له: قد أقطعنيه رسول الله عله فقال له عمر: إن النبي عله اشترط 
عليك فیه شرطاء فأقطعه عمر للناس» ولم یکن بلال اغتل فيه شيتا. 
فصل 
اچ من آحیا مواتا ثم ترڪه حتی درس! 
واختلف فیمن أحیا مواتاً ثم ترکه حتی عفا ودرس» فطال زمانه» وأحیاه 
غيره» فقال مالك في المدونة: هو لمن أحياه آخراً قال: بمنزلة الذي أحياه أول 
0 
يريد: أن الذي أحياه قبل هذا وهو الذي أحياه أول مرة قد كان قبله 
من أحیاه یضاًء قال سحنون: هو للأول» ولا خرج من یده بتعطیله إیا 
ون ره غ کان الارن اجى قال ان عو قلت ب 
الصيد؛ إذ ند من صائده؟ قال: لاء وقال ابن القاسم: إن كان ختطاً أو 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٥١۸/٠١‏ 
() انظر: المدونة: ٤۷۳ /٤‏ . 


ڪنٺاب حريم الابار Cv)‏ 


بشراء؛ فهي لأهلهاء وإن أسلمت”. يريد: إذا اشتراها من أحياهاء ثم 
درست في يد المشتري؛ لم يكن لغير المشتري» وكذلك لو باعها من اقتطعت 
له قبل أن يحييهاء ثم عطلها المشتري- لم تنزع منه» وقد تقدم ذلك في 
كتاب الصيد. 
فصل 
ل من تعدى على الطريق بضم بعضه] 
وأما ما يكون بين الديار من الرحاب والشوارع فيأخذ أحدهم منه إلى 


داره" فإن كان ذلك ما يضر بالمارة وبأهل الموضع مُيَِ منه""» وإن فعل 


e 


واختلف إذا كان لا يضر فروي عن مالك الجوازء والكراهة“» فإن نزل 
1 ۴ 0( » 0 ء۶ ۰ 
مضی ولم هدم» وهو ظاهر' قول ابن القاسم وأصبغ > وذهب مطرف وابن 
الماجشون وسحنول إل المنع وإن ب واختلف فيه عن أشهب فکرهه 


)١(‏ انظر: المدونة: .٤۷۳ /٤‏ ونصه: قال ابن القاسم: وإن) قول مالك في هذا لمن أحيا في غير 
أصل كان له» وأما أصول الأرضين إذا كانت للناس تخطط أو تشرى فهي لأهلهاء وإن 
أسلمت فليس لأحد أن بجحييها. 

(۲) في (ق٦):‏ (عماره). 

(۳) قوله: (منه) ساقط من (ق۲). 

. ٤۹/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

.)٦ق( قوله: (ظاهر) ساقط من‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ١١/۸٤ء‏ ونص قول أصبغ: وقضى عمر بالأفنية لأرباب الدور 
فالأفنية دور الدور كلها مقبلها ومدبرها ينتفعون بها ما م يضيق طريقاً أو يمنع مارة أو يضر 
بالمسلمين. 

ونص قول ابن القاسم: وأما كل بناء إن انتفع به أهله ا يُضيق على المسلمين شيئاً لسعته فلا بأس بذلك. 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٤۹/١١‏ 


@ الکو 
مرة» ومنعه آخری وقال: بېده 

واحتج من قال باهدم بالحديث عن النبي عه أنه قال: «مَنِ اقتطَعَ مِنْ 
طريق اللوي وأفيكهم طا ر ال جزم امةن سبع رضي 
عمر بن الخطاب تفه مر بكير حداد في السوق فأمر بهدمه» وقال: يضيقون على 
الاش 


ا 


yT‏ قال رسول الله ر :دا 
َمَناځواني الطريق فة فة أذْرع»» أخرجه البخاري ومسلم©. 

ول ادت الأول في الصحيح» ولو صح لكان الحكم المد وأما 
حديث أي هريرة فيحتمل أن يكون المراد إذا تشاحوا في وقت بناء الدارء في 
الأصل ليس إذا استقر ذلك» وحيزت الطرق بالانتفاع للتصرف وغيره 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١١‏ 

() ل أقف عليه بهذا اللفظء والذي وقفت عليه في الصحيحين وغيرهما ولفظ البخاري : من 
أخذ شبرا من الأرض ظلا فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين» أخرجه في صحيحه : 
/ ۸ »في باب ما جاء في سبع أرضين » من کتاب بدء الخلق » برقم »)۳۰۲١(‏ 
وأخرجه مسلم : ۳/ u. ١‏ في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها » من كتاب 
المساقاةء برقم )١١٠١(‏ وفي الطبراني: «من أخذ من طريق المسلمين شبرا طوقه الله يوم 
القيامة من سبع أرضين» أخرجه في الصغیر: ۲/ ۲۹۷ برقم )١۱١۹۷(‏ 

() قوله: (ومسلم) ساقط من (ق۲)» والحدیث متفق عليه » البخاري :۲/ ۰۸۷٤‏ في باب إذا 
اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها 
الطريق سبعة أذرع » من كتاب المظا لم » برقم )۲۳١١(‏ ء ومسلم في المساقاة باب قدر الطريق 
إذا اختلفوا فيه برقم )۱١١۳(‏ . ولفظ البخاري : « قضى النبي عه إذا تشاجروا في الطريق 
بسبعة أذرع». 


)٤(‏ في (ق۲): (اختلفوا). 


ڪنٺاب حريم الابار (ry‏ 


والأمر فيها أشكل؛ لأنه لا يدري هل ترك ذلك الاتساع حين بنيت الديار 
لانتفاع المارة وغيرهم» فتكون أحباساً لا تغير لجواز الناس عليهاء ولأن 
البيع تداول تلك الديار على أنا على تلك الحال فتهدم على من فعله» أو 
يكون ترك لا كان له" من دواب أو للتحمل أو لحاجة هم تخصهم» فيجوز 
هم تخييرهاء وإذا احتمل الوجهين لم يفعل ابتداء» لإمكان أن يكون حبسا 
وإن فعل لم يدم لإمكان أن يكون القصد تركها للناس» ولا يكون المراد 
تم كتاب حريم الآبار والأنهار من التبصرة 
والحمد لله حق حمده 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ق٦).‏ 


النسخ المقابل عليجا 


2-(ق )= نسخة القرویین رقم ٠۷٠(‏ 
3-(ق =)٥‏ نسخة القرویین رقم ۳٠۸(‏ 


4-(ق ۷)= نسخة القرويين رقم ۳٣۷(‏ 


ی 


كناب إلشفعة Cr)‏ 


كتاب الشفعة 
وړ 
بات o‏ 


کړه 


4 الشفعة بين المسلم والذمي 

/ الأصل في الشفعة حديث جابر بن عبد الله» قال: کی رشو د | 
بالشفْعة ني گل ما ٤‏ يُقْسَمْ إا وَقَعَتِ ادود َرَت الطْرق قلا شفْعَةَ» س 
أخرجه البخاري ومسل “. وقد تضمن هذا الحديث ثلاثة أحكام: وجوب 
الشفعة بالشرك» وسقوطها بالجوار؛ لأنه بعد المقاسمة جار» وأن الشفعة في 
الرباع دون العروض والحيوان. 

وني مسلم قال جابر: «قضَى انى تله بالشفعَة في كل شرك ا يقسَم ربع 
° 2 چو ء۶ 
ز حاب لا یل ل أن یح لی بُو ریگ تون اء أذ ون اء ترق 
إن باع وا يذه فهو ا حق»"» فجعل الشفعة قبل البيع وبمذا اخ 

فصل 
21 الشفعة بين المسلم والذمي] 
وإذا كانت دار بين مسلم ونصراني» فباع المسلم نصيبه من مسلم كانت 
Ia‏ 

للنصراني الشفعة 

واختلف إذا باع المسلم نصيبه من نصراني» فقال في المدونة: له الشفعةء 
() أخرجه البخاري: ۲/ ۷۸۷» في باب الشفعة في ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» من 

کتاب الشقعة» برقم )۱۳۸(« ومسلم: 44/۳ ف باب الشفعةء من کتاب المساقاةء 

برقم(۸٠۹١)وفيه‏ زيادة واللفظ للبخاري. 
(۲) قوله: (أحکام) سقط من (ق۲). 


(۳) خر جه مسلم: ۳/ ۱۲۲۹ء في باب الشفعةء من كتاب المساقاة» برقم .)١١٠۸(‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: .۲٠۳ /٤‏ 


| ا ورو 
ل 


وقال ايشا لا بحكم بينهم" وهو أحسن؛ لأن الآخذ والمأخوذ منه 
نصرانيان» والشفعة من شريعة المسلمين؛ ليس من شريعتهم» فلم يقض بينهم 
فيها؛ لأنها ليست من المظال“ عندهم» إلا أن يترجح في ذلك للخلاف أن 
الشفعة وجبت على المسلم البائع قبل البيع» وإن باع النصراني نصيبه من مسلم 
أو نصراني كانت للمسلم الشفعة. 

واختلف إذا باع من نصراني بخمر بماذا يستشفع؟ فقال أشهب بقيمة 
الشقص» وقال محمد بن عبد الحكم ويحيى بن عمر: بقيمة الخمر» و 
أحسن» وليس ذلك بمنزلة استهلاك الخمر؛ لأن البائم والمشتري ممن يجوز هي 
أن يتبايعا بها“ وقد أعطوا الذمة على ذلك وقد قال ابن القاسم: لو أخذ 
ا بعضهم لبعض أو أفسدها حكم بينهم؛ 8 من آموا هم وإذا کان 
ذلك“ ل أردما“ إلى قيمة الشقص؛ لأن فيها “ ضرراً على المشتري إن 
كانت" “ قيمتها أكثر» وعلى الشفيع إن كانت قيمتها" " أقل. 


(1) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۱۳ والنوادر والزیادات:۱۱/٠١۲.‏ 

(۲) ني (ق۲) و(ق٦)‏ و(ق۷): (التظال). 

(۳) في (ق۷): (يأخذ الشفعة الشفيع). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲١٠۱/۱۱‏ 

(9) قوله: (یتبایعا ہا) يقابله في (ق۷): (یتبایعها) و(ق۲): يبتاعاها. 

() قوله: (لو أخذ ا) يقابله في (ق۲): (إذا أخذها). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲١٠/٠١‏ 

(۸) قوله SS‏ بينهم لأنها من أمواهم 
وإذا كان ذلك) سقط من (ق۷). 

)٩(‏ في (ق۲): (أردها). 

(۱۰) في (ق۷) و(ق۱۱): (فیه). 

(۱۱) في (ف): (إِن تکن). 

(۲) زاد بعده في (ق۷): (أضر على الشفيع إن كانت قيمتها). 


ك 9 
۵ 2 تشافع الورثة والشركاء O‏ 

وقال مالك في رجل هلك وخلف ولدا: ثلاثة بنين“. ثم مات أحدهم 
عن ثلاثة من الولدء فإن باع أحد العام نصيبه كانت الشفعة لأخيه ولبني 
أخيه» وإن باع أحد من بني الأخ كانت الشفعة هم دون الأعاء"» فإن 
سلموا كانت الشفعة للأعام. 

وقال أبو الحسن ابن القصار: واختلفت الرواية عن مالك فقال: الأخ 
ولى با باعه أخوه من العم. وقال: كل من له ملك في ذلك الشيء فله حقه من 
الشفعة فيا يبيعه أحد الشركاء. قال: وهو القياس» وساوى بين الورثة 
والشركاء في ذلك ولا تخلو الدار من ثلاثة أقسام: إما أن تنقسم أتساعاء أو 
أثلاثاًء أو لا تنقسم بحال؛ فإن كانت تنقسم أتساعاً كان الجواب على ما قاله 
ابن القاسم عنه؛ لأن الدار تنقسم قسمين تقسم أولا أثلاثاًء فإذا صار إلى بني 
الابن“ ثلثهم قسموه أثلاثا كدار قائمة بنفسهاء فبعضهم أحق بدفع الضرر 
ممن لا يصير له في ذلك الثلث شرك وإن كان لا تنقسم بحال أثلاثاً ولا 
أتساعاً كانت الشفعة لجميع” من له فيها شرك بوراثة أو غيرها؛ لأن الأصل 
فيا جعلت له الشفعة ما" لا ينقسم خوف أن يدعو المشتري إلى البيع فتخرج 


() قوله: (البنين) سقط من (ق۷). 

() قوله: (من) زيادة من (ف). 

.۲٠۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

.۱۷١١١1۷٠١١ /٤ انظر: عيون المجالس:‎ )٤( 
في (ف) و(ق٦) و(ق۷): (البنين).‎ )( 

(7) ني (ق۷): (بجمیع). 

(۷) في غير (ف): (فی)). 


(ف) 


Yo 


وو 
GD‏ ال 
الدار من أملاكهم» ومضرة خروج الملك من العقار شد من مضرة المقاسمةء 
وإن كانت الدار تنقسم أثلاثاً خاصة فباع أحد الأعام كانت الشفعة لجميعهم؛ 
لأن بني الخ“ / شركتهم مع أعامهم فيا ينقسم» وإن باع أحد بني الإخوة 
كان فيها قولان؛ فعلى أحد قولي مالك أن الشفعة فيا لا ينقسم يتشافعون دون 
أعمامهم» وعلى قوله لا شفعة فيا ينقسم تكون الشفعة للأعمام دون بني اللإخوة؛ 
لأن الأعمام يقولون: نحن نشفع في يحتمل القسمة» ولا شفعة لبعضكم على 
بعض؛ لأن نصيبكم لا حتمل القسمة"» ولو كانت الدار فيها شر كة بغير وراثة 
ووراثة بعد وراثة» فعلى قوله في المدونة: إن باع أحد الورثة السفلى كانت الشفعة 
به لبقيتهم"» فإن سلموا كانت لأهل الوراثة الأولى» فإن سلموا كانت للشركاءء 
وإن باع أحد الورثة الأولى كانت الشفعة لجميعهم الأولى“ والآخرة» فإن سلموا 
كانت الشفعة للشركاء» فإن باع أحد“ الشركاء كانت الشفعة لجميعهم لبقية 
الشركاء ولأهل الوراثتين"» وعلى الرواية الأخرى: الشفعة شركة بين جميعهم؛ 
الشركاء وأهل الوراثتين كان البيع من بعض”“ الشركاء أو الوراثة الأولى 
والآخرة» وأرى أن" تعتبر صفة القسمة“ فيها هل ينقسم النصف أتساعاً أو 
أثلاثاً أو لا ينقسم إلا نصفين على أصل الشركة قبل الوراثة أو لا ينقسم بحال» 
(۱) في (ق۲) و(ق1) و(ق۷): (الإخوة). 
(9) قوله: (حمل القسم) يقابله ني (ف): (يجحتمل القسمة). 
(۳) في (ق۷): (بینهم). 
)٤(‏ قوله: (كانت الشفعة لجميعهم الأولى) زيادة من (ف). 
)٥(‏ قوله: (أحد) سقط من (ف). 
(0) انظر: المدونة: ۲٠١ /٤‏ ومابعدها. 
(۷) في (ف): (أحد). 
(۸) قوله: (أن) سقط من (ق۷). 
(۹) قوله: (صفة القسمة) يقابله ني (ق۷): (صفقة القسم). 


كنات الشفعة 0 € 


فكل موضع يكون للمشتري أن يدعو إلى القسمة فإنه يستشفع منه» وكل 
موضع لا يكون له أن يدعو إلى القسمة» وله أن يدعو إلى البيع» فإنه بختلف هل 
تكون له شفعة أم لا؟ وكل موضع ليس له أن يدعو إلى القسمة ولا إلى 
البيع» فلا شفعة له؛ وذلك أن تكون دارا لا تنقسم» وإن باع هذا نصيبه على 
الانفراد م ينقص عن بيع الجملةء ولو كانت دارا بين ثلاثة؛ لأحدهم النصف 
وللاثنين النصف» والدار تنقسم نصفين ولا تنقسم أرباعا فإن باع صاحب 
النصف استشفع الاثنان» وإن باع أحد الاثنين كانت الشفعة على أحد قولي 
مالك لصاحب الربع» وعلى القول الآخر لصاحب” النصف دونه. 

وقال ابن القاسم في شركاء ثلاثة في دار باع أحدهم نصيبه من ثلاثةء ثم باع 
أحدٌ هؤلاء الثلاثة نصيبه" من ذلك الثلث إن الشفعة لجميعه. 

وقال أشهب: الشفعة لبقية آأصحاب الثلث”» ورآى" أن الشركة 


۸ e ٤ o 
بميراث أو غيره سواء» وهو أبين» وإنا يراعي صفة القسم.‎ 


(۱) قوله: (تکون) سقط من (ق۷). 
(۲) قوله: (الربع وعلى القول الآخر لصاحب) سقط من (ق۷). 
(۳) ني (ق۷): (نصیبهم). 

)٤(‏ في (ق۲): (المنفعة). 

.۷٦/۷ انظر: الاستذكار» لابن عبدالر:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠١٤١/١١‏ 

(۷) في (ف): (وأری). 

(۸) قوله: (وهو بين وإنما يراعي صفة القسم) سقط من (ق۷). 


فصل 
ا2 الشفعة بين ورثةٍ مختلفي المنازل] 

وإذا كانت الدار في أيديم بوراثة واحدة إلا أنم ختلفو المنازل؛ 
زوجات وبنات وجدات وعصبة» فإن باعت إحدى الزوجات كانت الشفعة 
لبقيتهن» فإن سلمن كانت الشفعة لحميع الورثة أهل السهام الآخرين 
وغيرهم» فإن باعت إحدى البنات كانت الشفعة لبقيتهن» فإن سلمن كانت 
الشفعة لبقية الورثة؛ الزوجات والجدات والعصبة» واختلف إذا باع أحد 
العصبة؛ فقال مالك مرة: لأهل السهام؛ الشفعة لبقيته قال أنضا: ال فة 
لجميع الورثة ومثله إذا خلف بنات وأخوات» فإن باعت إحدى البنات 
كانت الشفعة لبقيتهنٌء فإن سلمن كانت للأخوات. 

واختلف إذا باعت إحدى الأخوات هل تكون الشفعة لبقيتهن آو لجميع 
الأخحوات والبنات؛ لأن الأخوات هاهنا عصبة البنات؟ فعلى القول إن 
كأهل سهم يكون من حق البنات أن تقسم الدار أثلاثاًء ثم يقسم الأخوات 
بينهن إن كن ثلاث أثلاثاء وعلى القول الآخر يكون من حق الأخوات أن 
يقسم من الأول أتساعاً. 

واختلف عنه أيضاً إذا أوصى الميت بثلثه لثلاثة نفر هل يكون الموصى هم 


(۱) قوله: (إلا أنہم) بياض في (ف). 

(۲) في (ف): (لجميع). 

() انظر: المدونة: ۲۱٤۰۲۱۳ /٤‏ والنوادر والزیادات:١١/١١٠.‏ 
)٤(‏ قوله: (البنات) زيادة من (ف). 

() قوله: (ثلاٹا) سقط من (ق۷). 


کنات الشفعة @ 


کال س اقول آعم شافغرة دود الور اجن ؛ لن الت شرك به 
في الثلث”'» ومن حق الورثة أن يعزل عنهم ثلث الميت/ جلةء ولا ينقص» 
وإذا م يكن للموصى هم أن يقتسموا تركة الميت على أقلهم سه)؛ وإنما يعطون 
الثلث يقتسمونه بينهم كانوا أهل سهم يتشافعون في) باعه بعضهم دون 
الورثةء وقال ابن القاسم: إذا كانت أخت شقيقة وأخوات لأب فباعت إحدى 
الأخوات للأب كانت الشفعة لحميعهن» وقال أشهب في كتاب محمد: الشفعة 
هة الأخرات للات خاصة فان اسلين كانت للخت الفقغة؛ لان هن 
الد وهو اح لان کن سالا حت اللاب وال أن شم فاهن 
الأول" نصف» ثم يقسمن أولئك بينهن السدس» فهو سهم يسلم إليهنء 
وهذا إذا كان السدس يحمل القسم“. 
فصل 
لب الشفعة بين الورثة والموصى له 
بشراء شيء من الميراث] 

وإذا أوصى الميت أن يباع نصيب من داره من رجل بعينه والثلث يحمله - 
| يكن للورثة فيه الشفعة؛ لان قصد الميت أن يُمَلّة إيّه» فالشفعة رد لوصيته» 
وجعل سحنون الجواب فيه إذا أوصى ببيع نصيب ليصرف ثمنه في المساكين 
كذلك؛ لا شفعة للورثة فيه قال: إذا كأن الميت باعه”» والقياس أن يستشفع؛ 
(۱) قوله: (شرك بينهم في الثلث) يقابله في (ق۷) و(ق۲): (شريك همم بالثلث). 
(۲) قوله: (لأن هن السدس) سقط من (ق۷)» وانظر: النوادر والزيادات: ٠٠١١/١١‏ . 
(۳) في (ق۷): (الأولی). 


)٤(‏ في (ق۷): (السدس). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /۱١‏ 


(ف) 
بپ 


لأن الميت أخر البيع لبعد الموت» ولوقت لم يقع البيع إلا بعد ثبات الشركة» ولو 
أوصى أن يباع من رجل بعينه» والشريك أجنبٌ -كانت فيه الشفعة. 

وني المجموعة في ميت حَقَةٌ دين فباع الإمام أرضه من آخر”'» فقال أحد 
الورثة بعد البيع: آنا اودع س الدين در ما عل واد تھا رگائ 
بالشفعة؛ إن ذلك له إذا كان في بقية ما يباع من الأرض تام الدين“» وقاله 
ابن كنانة في كتاب المدنيين إذا كان في الباقي ما إذا بيع وف ببقية الدين» قال: 
ولو قال بقية الورثة: يباع جميعه؛ لأنٌ لنا فيه فضلاًء م يكن ذلك هم» قال: وإن 
لم يكن الباقي يوفي بالدين بيع جميعه؛ لأنه أثمن هم» وقال ابن القاسم مثله» 
قال عيسى بن دينار: وهذا أحب ما فيه إلجّ. ولم يراع نقص الثمن بين الورثة إذا 
وفی بالدین» وهذا أصل في کل شريكين في كل مالا ينقسم» فدعا أحدهما إلى 
البيع آنه يبيع نصيبه خاصة» وإن كان بيع الجملة أثمن» وقال ابن القاسم في 
المدونة في كتاب القسم في كان يحمل القسم إنه يقسم» وإن كان أبخس في 
الثمن أو أدى إلى فساد اقتسم» وفساد المقتسم أعظم مضرة من نقص الثمن 
في بیع أحدهما نصیبه بانفراده". 


(۱) في (ق۲): (مزايدة). 

(۲) في (ق۷): (إذاً). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات:۰۲۰۰/۱۱٠١۲.‏ 
() قوله: (إذا) زيادة من (ف). 

)٥(‏ في (ق۲): (فی)). 

(7) في (ق۷): (مرة). 

(۷) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۷۳. 


كناب إلشفعة ۷ € 


باب 

@ 2 قسمة الشفعة» وهل تقسم على قدر ر2( 
2 الأنصباء أو على مدد" الرءوس؟ O‏ 

قال مالك: تقسم الشفعة على قدر الأنصباء. قال محمد: بمنزلة العبد 
ن اکا کن لأحدهم نصفه ولآخر سدسه ولآخر ژلثه» فأعتق 
صاحب النصف والسدس معاًء فإنه يقم عليه) أرباعاًء وقد اختلف في ذلك؛ 
فقال ابن الماجشون: يقوم عليها بالسواء“؛ لأنه لو كان الكثير النصيب 
العدد؛ لأن القليل النصيب لو انفرد لكان له جيع الشفعةء فإن القليل النصيب 
يقول لصاحبه: هذا حق انا خلا به کان له حیعه» ولو انفردت آنا به / بط 
لقلة نصيبي» وأيضاً فإن الشفعة لرفع مضرة القسم» ومعلوم أن المضرة التي 
تلحق القليل النصيب عند المقاسمة أكثر» وهذا إذا كانت الشفعة"“ في 
ينقسم» فإن كانت في| لا ينقسم وحكم بالشفعة فيه كانت على العدد/ EE‏ 
الأنصباء“ لأا إن“ جعلت لا يلحق من المضرة متى دعا المشتري إلى 


(۱) قوله: (عدد) سقط من (ق۲). 

(۲) انظر: المدونة: .١٠١ /٤‏ 
(۳) في (ق۲): (الشريكين). 

)٤(‏ قوله: (یکون) زيادة من (ق۲). 

.۲۸۸/۱۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (الشفعة) سقط من (ق؟).‎ )0( 
في (ق۷): (ولم تكن على الأنصباء).‎ )۷( 
قوله: (إن)) زيادة من (ق۷).‎ )۸( 


1 وس 
۷ 


باب 


هل تجب الشفعة بالشركة 
2 الساحة والطريق؟ 
وإذا كانت دار بين أشراك اقتسموا بيوتها دون ما ها من حق في ساحة وبئر 
وماچل”“ وطريق» ثم باع أحدهم ما صار له من البيوت بجميع حقوقه ما 1 
يقسم"" لإ يستشفع ما قسم بالشركة فيا ل يقسم» ولا تستشفع الساحة والبئر 
والماجل والطريق لأجل بقاء الشريك فيها؛ لأا من شفعة ما قسم ومصلحته» فإن 
باع نصيبه من الساحة والبئر والماجل خاصة كان للشركاء أن يردوا بيعه إذا كان 
البائع يتصرف إلى البيوت؛ لان في ذلك زيادة مضرة» وإن كان قد أسقط تصرفه من 
عندهم وجيع بيوته إلى حى آخر" جاز ذلك وكان لبقية الشركاء الشفعة على أحد 
القولين في وجوب الشفعة في لا ينقسم» وإن كان بيعه من غير أهل تلك الدار كان 
همم أن يردوا بيعه؛ لان ضرر الساكن أخف من ضرر من ليس بساكن» وم أن 
مجيزوا بيعه» ويأخذوا بالشفعة إن أحبواء وقال أبو الحسن ابن القصار: اختلفت 
الرواية عن مالك في وجوب الشفعة فيا لا ينقسم مثل الحم والبئر والرحبة 
والطري ق ول يبين كيف كان صفة البيع وموضع الفقه فيه ما تقدم ذكره. ۰ 


ر 
8 


A)‏ في صل جَبل أو واي انظر: القاموس الحيط: ٠۴٠١/١‏ الماجل والأجل: 
مُسْتنقع الماء. انظر: لسان العرب: .1۱١/١١‏ 

(۲) في (ق۲): (ینقسم). 

(۳) قوله: (وفتح ها من دار آخرى فإن كان بيعه من أهل الدار) ساقط من (ف). 

() انظر: عيون المجالس: ۱۷۷۳١۱۷۷۲ /٤‏ . 


كناب الشفعة Cr‏ 


OF 
0 4 
KE فيما تجب فيه الشفعة وما تسقط منه‎ 9 
قال مالك: لا شفعة إلا في الدور والأرضين والنخل والثمرة» ولا شفعة‎ 
. في دين ولا حیوان ولا سفن ولا بر‎ 


قال الشيخ: الشفعة تجب بثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون البيع في أحد هذه الأصناف التي قال مالك: إنها تجب فيه. 

والثاني: أن يكون البيع قبل القسم. 

والثالث: أن يكون فيا حمل القسم من" غير ضرر» فإن وقع البيع بعد 
اللقاسمة لم تجب قولاً واحداً. 

واختلف في الشفعة: فيا لا بجوز التراضي بقسمته كالنخلة الواحدة 
والشجرة» وني فحل النخل إذا بيع بانفراده. 

والثاني: ما لا يحمل القسم إلا على ضرورة وفساد؛ كالحام» والدار 
اللصيقة". | 

والثالث: الساحة والطريق والجدار» وإن حمل القسم إذا بيع بعد قسمة 
اللأصول. 

والرابع: الأنقاض إذا بيعت بغير أرض. 

والخامس: الماجل والبئر والعين إذا م يكن عليها جنات أو كانت عليها 


(۱) في (ق۷): (بر)» وانظر: المدونة: .۲١٠١/٤‏ 
(5) قوله: (القسم من) يقابله في (ق۷): (من القسم). 
(۳) في (ف): (اللطيفة)ء والدار اللصيقة: أي المتصلة البيوت التي ليس بين بيوتا شيء.. 


والسادس: الثار" إذا بيعت مع الأصول» أو بانفرادهاء والزرع إذا بيع 
مع الأصل والمساقاة 
والسابع: رحى الماء ورحى الدواب إذا بيعت بانفرادها أو مع 
اا و ای و ل 
بانفرادها. 
والثامن: المساقاة. 
والتاسع: بيع منافع ما فيه شفعة» وهو الكراء. 
والعاشر: استشفاع ما يوصي المت ببيعه إذا أوصى ببيع جزء غير“ 
معين» وقد تقدم ذلك. 
والحادي عشر: ما کان خر وجه عن يد مالكه على وجه البة والصدقة. 
والثاني عشر: شفعة من كان شريكه بغير البلد الذي فيه البيع» فقال مالك 
في النخلة والشجرة الواحدة: لا شفعة. وقال حمد: إنا جعلت الشفعة 
لخوف وقوع السهم في ضيق الأجزاء أو تغير البنيان وقطع الرّجل”" وضيق 
الممر» وتضييق الواسع وخراب العامر» فكل ما لا يقع فيه القسم من كل شيء 
بل فلا شغعة فيه إذ لا تقع فب ادود قال: ولو كانت الشفعة/ إنا هي للأذى 


(۱) في (ق۷): (من الثمار). 
(۲) زاد ني (ف) و(ق1) و(ق۷): (إذا بیعت). 
(۳) في (ق۲): (الأصل). 

() في (ق۷): (لغير). 

)٥(‏ في (ق۲): (تفرق). 

.۲٣٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) في (ق۷) و(ق۲): (الرحاب) 


كناب الشفعة 8 € 


أو الضرر الذي يقع من الشركاء لكانت في الحارية التي هي فرج» والشرك“ 
فيها ضرر» وقال عبد الملك وأشهب وأصبغ في كتاب ابن حبيب: في النخلة 
والشنجرة الشفغة": 

واختلف عن مالك في الدار التي لا تنقسم”"» وهذا إن بحسن إذا كان 
هذا المشتري أن يدعو إلى بيع جميع الدار بعد ذلك» وأما على القول إن من 
اشتری نصیباً بانفراده لیس له أن يدعو إلى بيع جميع الدار“ لا يكون للآخر 
على بيع الجميع فلا شفعة؛ لأنه ليس للمشتري" أن يدعو إلى بيع الجميع» 
ومثله إذا كان بيع الحميع أثمنء وقال المشتري: الآن آنا أسقط مقالي في ذلك 
يقال إن الشفعة لدفع ما يكون من الضرر في طول أمد الشركة؛ ولأنه لا يقدر 
على إصلاح ولا جذاذ" ولا حرث إلا برضا صاحبه وحضوره» وقال مالك 
في المدونة: في الحام الشفعة. وقال ابن الماجشون: لا شفعة فيه“» وهذا 
اختلاف من قوله الأول في النخلةء ولا فرق أيضاً بين الام والدارء فكل ما لا 
يحمل القسم من دار أو حام أو حانوت إلا على فساد أو على خروجه عن 
(1) في (ف): (والشريك). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠١/١١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤١ /١١‏ 
() ني (ف): (الجميع). 
)٥(‏ قوله: (لأنه لیس للمشتري) يقابله ني (ف): (للمشتري ولیس له). 
(7) في (ف): (إحداث). 
(۷) انظر: المدونة:٤/ .٠٤٠١‏ 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠١/١١‏ . 


([ د 


الوجه الذي كان يراد له» فإن الخلاف في قسمه وفي استشفاعه» واختلف عن 
مالك في قسمته" فعلى قوله بجواز القسم تجب الشفعة» وعلى القول بمنع 
القسم بختلف في الشفعة» وقد تقدم القول في الساحة والطريق» وأما الجدار"“ 
يكون بين الدارين فيبيع أحدهما داره با يستحقه من ذلك الجدار» فقال ابن 
القاسم”": فيه الشفعة“ وعلى أصل أشهب لا شفعة فيه؛ لأنه منع أن يقسم» 
وإن له القسم وقال: یبقی مرتفقاً بینهم) يحمل کل واحد منهم) عليه خشبة» 
ويضرب وتده» وكذلك قال في الماجل يبقى شر كةء وقد اقتس) ما سواه: إنه يبقى 
مرتفقا فم) ولا يقسم» وإن حمل القسم ولا شفعة فيه" . 
فصل 
ا2 المناقلة] 

واختلف في المناقلة على ثلاثة آقوال» فقال ابن القاسم في العتبية في من باع 

نصف أرضه بأرض آخرى وبزيادة دنانر: فيه الشفعة“. 


قال : وقال بعض أصحابنا إنه كان من قول مالك وغيره من المدنيين أنه 


(۱) انظر: المدونة: /٤‏ ۰۰۷ والنوادر والزیادات: .۲٠٠۰۲۲۲/۱۱‏ 
(۲) قوله: (وقد تقدم... وأما ا لجدار) سقط من (ق۲). 

(۳) قوله: (ابن القاسم) يقابله ني (ق۷): (مالك). 

.٠٠۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

)٥(‏ في (ق۷): (هم|). 

(0) قوله: (منهم)) زيادة من (ق۷). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .٠٠٠١‏ 

(۸) انظر: البيان والتحصيل: ٠١/٠١‏ . 

(4) قوله: (قال) سقط من (ق۷). 


كناب |لشفعة (r)‏ 


إن علم أنه أراد المناقلة والسكنى ولم يرد البيع فلا شفعة له" لأنه م يكن 
يرضى أن يخرج من داره» ويبقى لا دار له» وقال مطرف وابن الماجشون: إن 
قال مالك: لا شفعة أن تكون داران أو حائطان بين أشراك فيناقل أحدهم 
بعض أشراكه حصته من هذه الدار بحصتة من الدار الأخرى أو الحائط» 
فيجتمع حظ كل واحد منهم في شيء واحد؛ لأنه إنا أراد توسعة حظه" 
وجمعه» وأمًا إن ناقل بنصیبه من دار بنصیبه من دار" أخری لا نصیب له فیها 
ففيها الشفعةء ناقل“ بعض أشراكه أو أجنبياً بذلك» وقد كان ابن القاسم 
يروي عن مالك أن في ذلك كله الشفعة. 

قال الشيخ: أما المناقلة ليجمع نصيبه فالقول ألا شفعة أحسن؛ لأن 
الأصل أن كل ذي ملك أحق بملكه» وورد الحديث بالشفعة" لتغليب أحد 
الضررين» وأن يعاد إلى المشتري مثل دنانيره» وخصت الرباع بذلك؛ لِأنَ 
الضرة فيها أشد فإذا خرج من ربعه وعقاره ليرفع مضرة من ربع آخر کان 
أحق بها دفع“ المضرة» وبا خرج من ملكه لأجله» وكذلك إذا أخذ نصياً 


(۱) قوله: (له) سقط من (ق۷). 
(۲) في (ف): (حقه). 

(۳) قوله: (بنصیبه من دار) سقط من (ق۷). 

)٤(‏ في (ق۲): (عامل). 

(۵) قوله: (کله) سقط من (ف). 

() وزاد بعده في (ق۷): (بنصیب)» وانظر: النوادر والزیادات: /۱۱١‏ ۱۱۸۰۱۱۷. 
(۷) إشارة إلى حديثي البخاري ومسلم وقد خرجافي موضعه| في بداية كتاب الشفعة. 
() في (ق۲) و(ق٦)‏ و(ق۷): (رفع). 

() زاد في (ق۲) و(ق٦)‏ و(ق۷): (منه). 


ا را قر ق ل اول ان انا ف 
قال من الصدر الأول: لا شفعة لشريك في مشاع لا يسكن حيث الانتفاع من 

أجل أن اة عت مو واطة لجل قال وروی داك عن 
مالك أيضاء وقاله الشعبي فعلى هذا لا تجب الشفعة في الام ولا في الفندق 
ولا في الفرن ولا في كل شيء يراد للغلة ولا يسكن. 


0ق( مقط مق 

(۲) في (ق۲) و(ق1) و(ق۷): (من). 
(۳) في (ق۷): (قضیت). 

(6) زاد بعده في (ف): (قطع واطئة). 
)٥(‏ في (ق۷): (الرحاب). 

قزل کل سقط ن( 


كناب الشفعة € 


باب 

5 2 الشفعة 2 الأنقاض 
ومن المدونة قال ابن القاسم في رجل أذن لرجلين أن يبنيا ني عرصته» فبنيا 

ثم باع أحدهما حصته”" من النقض» قال: إن أحب صاحب العرصة أن يأخذ 

النقض بالقيمة أخذ ولم ينظر إلى ما بيع به النقض» وإن كان أكثر من قيمته لأنه 

لو أراد أن يأخذ النقض بالقيمة كان ذلك له إلا أن تكون القيمة أكثر فيأخذه 


go 


با بیع ا لأن البائع رضي بذلك» فإن آبى رب الأرض أن يأخذه 
فالشريك أولى من المشتري؛ لأن مالكا قال في الشركاء الذين بنوا في الحبس» 
فباع بعضهم إن هم الشفعة؛ لأن ذلك يدخل على الباقي منهم إذا نزعه 
صاحب الأرض مضرة إذا صار هدم نصف كل بيت وقال مالك في رجل 
أذن لرجل أن يبني في عرصته فبنى ثم أراد ا لخروج إن صاحب العرصة بالخيار 
إن أحب آخذه بالقيمة» وإن آبى أسلمه“. 

قال الشيخ: شراء الأنقاض على وجهين: 

أحدهما: أن يكون لرجل دار فيبيع نقضها دون أرضها. 

والثاني: أن تكون الأرض لرجل» والأنقاض لآخر» وقد أعارها إلى أجلء 
وانقضى ذلك الأجل» فاختلف في البيع في هذين السؤالين هل هو صحيح أو 


فاسد» وقد ورد فی شبه ذلك ثلاث سؤالات: 


(۱) في (ق۲): (نصیبه). 

(۲) قوله: (به) سقط من (ق۷). 
(۳) انظر: المدونة: .۲٠١/٤‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: .۲٠١/٤‏ 


أحدها: إذا بيع شقص فيه شفعةء والثاني: إذا أعتق شقصاً من عبد وهو 
موسر» ثم باع الآخر نصيبه» والثالث: شراء الأنقاض» فأجيز بيع الشقص 
بعبد أو بعرض» وإن كان المشتري لا يدري هل تسلم الشفعة فيتم البيع أو 
يأخذ بقيمته» والقيمة لا يدري ما هي إلا بعد لما كانت الشفعة بعد" انعقاد 
البيع على المشتريء ولم يجب على البائع شيء» ومنع بيع يع الشقص إذا كان المعتق 
موسراً؛ لأ القيمة وجبت للبائع ة قبل البيع» وإنما باع بالثمن الذي أخذ من 
المشتري منه”" القيمة التي وجبت له» وهو لا يدري ما هي» وإن باع بدنانيرء 
والقيمة دنانير كان غرراً وربا تارة إن كانت القيمة أكثر من الثمن» وإن باع 
بدراهم دخله الصرف المستأخر والغرر لا يفارقه في الوجهين جيعاً ون باع 
بغروض کان غرراً. 

واختلف عنه في بيع النقض” فأجازه مرة -بخلاف بيع الشقص من 
العبد لما كان لصاحب الأرض أن يأخذه من المشتري بالقيمة فأشبه 
الشفعة- ومنعه مرة» وإذا سلم أن البيع جائز فإن لصاحب الأرض أن 
يرد البيع ويأخذه من الأول بقيمته مقلوعاً يوم الحكم» وله أن يأخذه بالثمن 
إن كان الثمن أقل من القيمة لأن البائع رضي به» لأنه يقول لو علمت 
بذلك -وقد وقف على هذا قبل أن ر ينعقد" البيع- n‏ 


(۱) انظر تفصيل المسألة في المدونة: ۲/ .٤٠۹‏ 

(۲) في (ف): (بغیر). 

(۳) في (ق۲): (فتلزم). 

() في (ف): (الشقص). 

.٠١۷ /١١ زاد بعد ه في (ق۲): (من الأول). وانظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ق۷): (ثمن).‎ )1( 

(۷) في (ق۲): (ينفذ). وني (ق۷): (تنقل). 


كناب إالشفعة 5 € 


لأخحذت به" وتكتب العهدة عليهء لأنه استحق الأخذ بذلك» قبل إنفاذ البيع 
بخلاف الشفعة؛ لأنها لا تستحق إلا بعد تمام البيع لأن للمشتري أن يقول: إن 
اشتريت لغرض لي في عين ذلك» فإذا كان فيه مقال وحق لغير البائع كان ذلك 
عيباً عل" فأنا أرد بذلك العيب» ويأخذه مني البائع إن شئت» ولا خلاف في 
هذين الوجهين. 

واختلف إذا أجاز البيع» وأحب أن يأخذ من المشتري على ثلائة آقوالء فقيل: له 
أن يأخذه بالثمن كالشفعة ويكتب العهدة على المشتري» وهو قول ابن القاسم في من 
باع نخلاً على القلع ثم اشترى الأرض فقال مرة: يأخذه بقيمته» وقال آشهب: 
للمشتري أن يقلع النخل/ ولا شي لصاحب الارضی لاه نا اجا يبه رضي با | ل | 
يقلعه» -وهو أصحها على تسليم القول با لجواز“. 

وإن باع المستعير قبل ذهاب الأجل -على أن المشتري يسكن ويعمر حتى 
يتم الأجل ثم ينقض عليه -جاز ذلك ولا مقال للمعير الآن على المشتري 
حتى يتم الأجل» وإن باع ذلك على أن ينقضه المشتري كان للمعير أن يأخذه 
بالأقل من القيمة أو الثمن إذا كان بيعه لأنه كره المقام» وأراد الخروج وإن كان 
لأن ذلك المشتري أرغب له في الثمن وآثر الثمن على المقام م يكن للمعير أن 
يأخذه إلا بالئمن الذي اشتراه" هذا به» أو یمکنه من قلعه. 
(۱) في (ف): (له). 
(۲) زاد بعده ني (ق۷) و(ق۲) قوله: (علي). 
(۳) قوله: (أصحها) زيادة من (ق۲). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠۲۳/۱۱‏ 


)٥(‏ في (ق۷): (لأن ذلك). 
)في (ق۷) و(ق۲): (اشتری). 


وإن كان ذن لرجلين فباع أحدهما فإنه لا بخلو أن يكون بيعه قبل الأجل 
أو بعده على البقاء أو على النقض» فإن باعه بعد الأجل كان الجواب على ما 
تقدم لو آذن لرجل واحد في البناءء وانقضى الأجل أن لصاحب الأرض أن 
يأ خحذه من البائع بالأقل من الثمن أو القيمةء وإن لم يأخذ من الآخر الذي ۾ 
يبع كان للمشتري أن يقاسم الشريك في تلك الأنقاض أو يقاسم رب الأرض 
إن كان أخذ من الآخر بالقيمةء وإن كان صاحب الأرض أذن للآخر في المقام 
سنة أخرى ابتداً أيضاً بصاحب الأرض» فإن أخذ نصيب البائع كان شريكاً ني 
الثا قائ مع الذي أذن له في امقام فيقاسمه منافع البيوت أو يكرونهاء وإن ۾ 
پأخز نصيب البائع» وكانت البيوت تحمل القسم -قاسم المشتري الشريك 
الذي أذن له في امقام فم“ صار”" له نقضه وإن كانت لا تقسم ابتداً بصاحب 
الأرض» فقاسم الذي أذن له في المقام الأرض على ألا بناء فيهاء فما صار له 
أقررناه فيه" وقاسم المشتري في“ النقض قس) ثانياًء وإن صار بعض سهمه 
في النصيب الذي له“ بالمقاسمة» وبعضه عند صاحب الأرض كان له أن 
يعطي المشتري قيمة” ما صار له منه في نصيبه“ ويرجعان جيعاً؛ هو 


ت 
1 


والمشتري على صاحب الأرض فينقضان ما صار إليه من ذلك. 


(۱) زاد بعده في (ق۲): (خص الشريك الذي ل يبع) وقد سقطت من (ف)» وضرب على هذه 
الجملة في (ق۷). 

() في (ق۷): (جاز). 

(۳) ني (ق۷): (فیها). 

() قوله: (في) سقط من (ق۲). 

)٥(‏ قوله: (الذي له) يقابله ني (ق۷): (عن ذلك). 

(0) في (ف): (فیه). 

(۷) قوله: (ني نصیبه) زيادة من (ف). 


كناب |لشفعة (r)‏ 


وإن كان بيع أحد الشريكين قبل انقضاء الأجل على البقاء كان المقال فيه 
للشريك دون صاحب الأرض فيأخذ الشفعة بالثمن» وإن كره بقي معه 
شريكاً» وإن باع على النقض وکانت البیوت تنقسم ابتدئ“ بصاحب 
الأرض» فإن شاء أخذ ذلك بالأقل من قيمته منقوضا أو الثمن وإلا كان 
للمشتري أن يقاسم الشريك» فم" صار له نقضه» وإن كانت البيوت لا 
تنقسم كان للشريك أن يرد بيعه فيه . 


(۱) في (ق۷) و(ق۲): (ابتداء). 
(۲) قوله: (منقوضا) زيادة من (ف). 
(۳) في (ق۷): (ما). 

() قوله: (فیه) زیادة من (ق۷). 


باب 


که ˆ 


شفعة الصغير والسفيه والمريض والغائب ج 
وإذا وجبت” الشفعة للصغير كان الأمرٌ فيها لوليه من أب أو وصي أو 
حاکم أو من أقامه الحاکم له" فا رآ من حسن نظر“ من أخلٍ أو ترلٍ 
مضی» فان رشد الصغير بعد ذلك لم يكن له أخذ ما ترك ولا ترك ما أخذ 
ولا نقض شيء من ذلك" إلا أن ثبت" أن الأخذ له“ ۾ يکن من حسن 
النظر؛ لغلاته أو لان قصد بالرك غاناة من اشترى ذلك اللصيب» 
واختلف إذا لم يأخذ بالشفعة وكان"' الأخذ أحظ" وقال مالك في 


كتاب محمد: إذا علم من الوصي أنه ضيع أو فرط في ذلك» وأن آمره فيه كان 


(۱) في (ف): (کانت). 

(۲) قوله: (له) زیادة من (ف). 

(۳) في (ق۷): (فیم) یرآه). 

() في (ق۷): (النظر). 

)٥(‏ قوله: (مضی) زيادة من (ف). 

() قوله: (شيء من ذلك) سقط من (ق۲). 

(۷) في (ق۷): (یتبین). 

(۸) قوله: (له) سقط من (ق۲). وني (ق۷): (إن). 

(4) قوله: (بالترك) سقط من (ق۷). 

(۱۰) وزاد بعده في (ق۷): (کان). 

(۱۱) في (ف) و(ق٦)‏ و(ق۷): (منه). 

)٠١(‏ قوله: (واختلف إذا لم يأخذ بالشفعة وكان الأخذ أحض) سقط من (ق۷). 

(۳) في (ف): (أحض). 

)۱٤(‏ في (ق۲): (واختلف إن لم يأخذه من له الأخذ ممن ذكر حتى مضت سنة)ء وقوله: (وكان) 
ساقط من (ق۷). 


كناب |لشفعة ۰ 1 € 


على غير حسن نظرء ومضى للبيع مس سنين فلا شفعة له" » وکأنه رأى أن 

أذ الشفعة بمنزلة الاشتراء ابتداء» والوصي ليس بمجبر" على ذلك“ 

ولو بذل رجل للصيي سلعة بشمن بخس فلم يأخذ له م يضمن لألٌ تنمية - 

لمال مباح/ له» ولیس بواجب. 7 
قال محمد: إن اختلف الوصيان فأحذ أحدهما وترك” الآخر كان الأمر 

إلى السلطان فيا يراه صواباً من أخذ أو ترك فإن غفل عن ذلك حتى تمت 

السنة والشقص في يد مشتريه“ سقطت الشفعةء وإن كان ني يد الوصي الذي 

أخذ -كان الصبي إذا رشد بالخيار في الأخذ أو الترك“. 


وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحكم برشده) فقال 
ا i.‏ ا OD GD‏ 
في كتاب محمد: فله تمام السنة من يوم وجبت الشفعة » وٳن لم يکن له 
وصی ولا من ينظر له كانت له سنة مستأنفة. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۱۸۹. 

(۲) في (ق۲): (وهو). 

(۳) في (ف): جبور. 

)٤(‏ في (ف): (الشراء للتجارة) 

)٥(‏ في (ق۲) و(ق1) و(ق۷): (ولیس بواجب). 

)في (ق۷) و(ق۲): (وسلم). 

(۷) في (ق۷) و(ق؟): (المشتري). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۱۸۹ . 

(۹) قوله: (وإذا وجب للصبي شفعة فرشد بعد بعض السنة وحكم برشده) يقابله في (ق۷) 
و(ق۲): (فإن مضى بعض السنة ثم رشد). 

(۱۰) قوله: (یوم) سقط من (ف). 

(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۸۹/۱۱. 


واختلف في مبتدئها فعند محمد من يوم يلي أمر” نفسه» وعند ابن حبيب 
السنة"“ من يوم البلوغ» وني البكر من يوم الدخول والغائب من يوم القدوم 
والمريض من يوم يصح» وخالف أصبغ في المريض» وقال: هو كالصحيح إلا 
أن يشهد في مرضه قبل مضى السنة آنه على شفعته فآمًا الصغير“ 
فالاخحتلاف فيه راجع إلى غيل على الرشد بالبلوغ ام لا؟ 

واختلف ني البكر إذا لم تكن في ولاية”“ هل هي بالبلوغ“ على الرشد 
كالصبي؟ ولا أرى أن تكون بعد البلوغ على الرشد“» وأرى" إذا بلغ سفيها ثم قام 
بعد الرشد بالشفعة ألا شفعة له إلا أن يكون الأخذ قبل ذلك حسن نظر» ولو 
كان رفع إلى السلطان لم يأخذ له" "؛ إما لأن الصبي امال لاله اولان 
ذلك الال قدر الحاجة إلى الإنفاق أو لم يكن الأخذ"" صواباً لأجل غلائه أو لسوء 
موضعه أو لأنه في زمن فتنةء ثم انتقل الحال اليوم لغنى أو بارتفاع الأسواق في 


)١(‏ قوله: (أمر) زيادة من (ف). 

(۲) قوله: (السنة) زيادة من (ف). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /١١‏ ۱۸۷. 

)٤(‏ في (ف): (الصبي). 

)٥(‏ في (ق۷): (ما). 

(7) في (ق۷) و(ق۲): (ولاء). 

(۷) في (ف): (في البلوغ). 

(۸) زاد في (ق۲) و(ق١)‏ و(ق۷): (ولا أرى... بعد البلوغ على شفعتها). 

)٩(‏ في (ق۷) و(ق۲): (ولا أری). 

)٠١(‏ قوله: (سفيها ثم قام بعد الرشد بالشفعة ألا شفعة له) ني (ق١١):‏ (أن تكون بعد البلوغ 
على شفعتها). 

(۱۱) زاد بعده: في (ق۷) و(ق۲): (إما). 

(۱۲) قوله: (له) سقط من (ق۷). 

(۳) قوله: (قدر الحاجة إلى الإنقاق أو لم يكن الأخذ) يقابله ني (ف): (قدر حاجته للإنفاق أو 
لأن الأخذ ل يكن). 


كناب الشفعة € 


الرباع" أو بعمارة ذلك الموضع أو ذهاب الفتنة م يكن له الآن شفعة» وقد قال مالك 


عليه یرید: لأنه لو كان" رفع إلى حاكم ل يقوم عليه فكذلك هذا“ فأما 


المريض فإن كان على رأيه في النظر في أمر الدنيا“ بالبيع والشراء فهو كالصحيح» 
وإن كان قد عرض عن ذلك» ثم قال بعد صحته کنت ترکت ذلك والنظر فيه لمن 
يصير إليه ذلك؛ قبل قوله» ولیس من یکون" ورثته ولد ویعلم منه الاجتهاد هم 


0 


بمنزلة من ورثنه عصبة فلا يصدق وإن" انوا عصبة. 
فصل 
ال شفعة الغخائب] 
وقال محمد في الغائب: إن كانت غيبة قريبة لا مؤنة عليه في الشخوص 
فهو كالحاضر» وقال غيره: ليس المرأة والضعيف» ومن لا يستطيع النهوض 
مثل غیره م وإن) في" هذا اجتهاد السلطان . 


(۱) قوله: (في الرباع) زيادة من (ف). 

(۲) انظر: المدونة: ٤۱۸/٤‏ 

() قوله: (کان) زيادة من (ف). 

() قوله: (فكذلك هذا) سقط من (ق۷). 
)٥(‏ في (ف): (دنیاه). 

(0) قوله: (یکون) سقط من (ف). 

(۷) في (ق٩):‏ (إن). 

(۸) قوله: (فلا يصدق إن كانوا عصبة) سقط من (ف). 
)٩(‏ في (ف): (غیره). 

)۱١(‏ قوله: (ني) سقط من (ق۷). 

(۱۱) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ۱۸۷. 


قال الشيخ”: وليس من يعلم منه الاجتهاد في رباعه التي غاب عنها“ 
وعقد الأكرية والاقتضاء بالمكاتبة وهو على مثل اليومين» بمنزلة غيره 
من "“يعلم منه التراخي في أموره» وإذا بعدت الغيبة فإنها لا تخلو من أربعة 
أوجه: إما أن يكون الغائب”“ الشفيع وحده” أو المشتري أو كلاهما وهما ببلد 
واحد أو متفرقين» فإن كان الشفيع هو الخائب كان على شفعته بعد القدوم» 
وإن كان حاضراً ثم غاب وعاد قبل مضي أمد" الشفعة أو منعه أمر من 
العودة حتى مضت السنة فهو“ على شفعته" بعد أن يحلف» وإن كان 
سفرا " بعيداً لا يرجع حتى تمضي السنة سقطت الشفعةء وإن عاد عن قرب 
لأمر عن التمادي” ‏ فإن ذلك سواء”"" فلا شفعة؛ لأن سفره بمثل ذلك 
الموضع رضا بإسقاط الشفعة"' وإن كان الخائب المشتري والشفيع حاضر 
كان على شفعته حتى يقدم المشتري» قال محمد: ولو اشترى ذلك وكيل 


(۱) في (ق۲): (قلت). 
(۲) في (ف): (خلف). 

(۳) قوله: (بمنزلة غيره نمن) يقابله في (ف): (وليس بمنزلة من). 

)٤(‏ في (ف): (وجدت). 

() قوله: (یکون الغائب) يقابله في (ف): (يغيب). 

(0) قوله: (وحده) سقط من (ق۷). 

(۷) في (ق۷): (وقت). 

(۸) في (ق۲): (کان). 

)٩(‏ في (ق۷): (كان للشفيع). 

)۱١(‏ قوله: (سفرا) سقط من (ف). 

)۱١(‏ في (ق۲): (الوصول). 

(۲) قوله: (فإن ذلك سواء) سقط من (ف). 

(۳) قوله: (لأن سفره بمثل ذلك الموضع رضا بإسقاط الشفعة) زيادة من (ف). 


كناب |الشفعة C‏ 


TOT a 
الغائب والوكيل يكري ويمدم ويبني بحضرة الشفيع كان على شفعته وضع‎ 
| العذر" واستثقال اختلاف الناس إلى القضاةء وأن المرء ربا ترك حقه إذا‎ 

اة 

af. ett 2 ET‏ (ف) 

الطلب والدخول إلى القضاة فلم يأخذ من الوكيل حتى مضت السنة فلا 
شفعة له إلا أن يكون في الوكالة تسليم الشفعةء وتشهد ذلك ببينة عادلة“ 
حاضرة فلا تكون له شفعة» وإن كانا مجتمعين في مدينة” وغائبين عن موضع 
الشقص فلم يأخذ حتى مضت السنة فلا شفعة له"» قال محمد: وإنها ينظر في 
حضور الشفيع مع المشتري ولا ينظر إلى غيبة الدار"“؛ لأنه يأخذ على مثل ما 
اشترى عليه المشتري على الصفةء وإن قال: أخروني حتى أراه م يكن ذلك له 

إلا أن يكون الشقص على ساعة من النهار. 


(۱) في (ق۲): (العبد). 

(۲) في (ف): (القدر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۸۸/١١‏ . 

() قوله (قال الشيخ) ساقط من (ف) وبعده في (ق۷) و(ق۴): ليس الناس في ذلك سواء ومن 
الناس من لا يشق ذلك عليه ولا يترك إلا لأنه م يرد الأخذ). 

() قوله: (عادلة) سقط من (ف). 

)في (ف): (بلد). 

(۷) قوله: (له) زیادة من (ق۷). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٠۱۸۹ /۱١‏ 


بات 

ك ا 0 و (Dur‏ وړ 
(م/ ے4 شفعة الحاضروأجل الشفعة وما يسقطها ١ ٠‏ 

الشف قط س او 

أحدها: إسقاط الشفيع حقه في ذلك بالقول فيقول: تركت. 

والثاني: أن يقاسم ما فيه الشفعة فتسقط الشفعةء ولا خلاف في ذلك“ 
لأن الشفعة إن تجب في ما م يقسم مع بقاء الشركة فإذا قسم فلا شفعة“. 

والثالث: أن يمضي من طول الأمد ما يرى أنه معرض عنها وتارك هما 

والرابع: ما حدثه المشتري من هدم أو بناء أو غرس. 

والخامس: خروجه عن اليد بالبيع والبة والصدقة والرهن. 

والسادس: ما يكون من الشفيع من مساومة أو مساقاة أو كراء. 

والسابع: إذا باع الشفيع النصيب الذي يستشفع به» وقد اختلف في 
هذه الوجوه الخمس” '» فأمًا المدة التي تنقطع الشفعة فيهاء فقال مالك في 


(۱) ني (ف) و(ق1): (وأمد). 

(۲) في (ف): (وفيم| يسقط الشفعة). 

(۳) في (ق۲): (أسباب). 

)٤(‏ قوله: (في ذلك) زيادة من (ق۷). 

)٥(‏ بعدها في (ف) زيادة: (فیه). 

() ني (ف): (يقسم). 

(۷) في (ف): (هذين الوجهين). 

(۸) قوله: (لأن الشفعة... فلا شفعة) سقط من (ف). 
() قوله: (الشفيع) سقط من (ق۲). 

(۱۰) في (ق۲) و(ق1) و(ق۷): (الأربع). 


كناب إلشفعة Cw)‏ 


المدونة: السنة قري . 

وقال في كتاب محمد: إذا مضت سنة فلا شفعة. وقال ابن ميسر: ما 
قارب السنة داخل فيها. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب هو على شفعته في" 
الثلاث سنين ونحوها. وقال مطرف وابن الماجشون عن مالك“ في شفيع 
حاضر قام بشفعته بعد س سنین» وربم) قیل له أكثر من ذلك فیقول: لا نراه 
طولاً ما م بجدث المشتري بنيانا أو غيره وهو حاضرء فإن أجله أقصر من أجل 
الذي لم يحدث عليه شيئاً إلا أن يقوم بحدثان ذلك . 

وقال ابن وهب في کتاب ابن شعبان: إذا علم بوقوع البیع" فسکت فلا 
ا 

وقال القاضي عبد الوهاب عن مالك“: هو على حقه أبداً" ما لم يوقف. 

قال الشيخ: وأرى أن تسقط الشفعة إذا مضى من الأمد ما الغالب أنه لو 
كان هذا الشفيع غرض في الأخذ لأخذ ولم يؤخره إلى تلك المدة والناس في هذا 
ختلفون» فمنهم من يعلم منه ا لحرص وهو موسر بالناض» والأمر فيه أضيق 


.۲٠۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) في (ف)و(ق1): (مرت). 

(۳) قوله: (في) زيادة من (ف). 

(6) قوله: (عن مالك )زيادة من (ق٦).‏ 

)٥(‏ قوله: (ورب| قيل له أكثر من ذلك فیقول: ) في (ف) و(فقالا). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۱۸٦۰۱۸٩ /۱١١‏ 

(۷) قوله: (بوقوع البيع) يقابله في (ق۷): (أخذ الشفيع)ء وفي (ف): (بوقوع الشفعة). 

() قوله: (القاضي عبد الوهاب عن مالك) يقابله في (ق۷): (أيضا)» وني (ق۲): (سحنون عن 
یی امساب اف: 

)٩(‏ قوله: (آبدا) سقط من (ق۷). 


(rm)‏ البق 
فإذا مضى من المدة ما يعلم أن مثله لا يترك إليه إلا لأنه معرض عنها أو تارك ها فلا 
شفعة له" وإن ل يبلغ السنة ومنهم من يعلم منه التراخي في آموره أو لا" يكون 
له مال حاضر وير جو أن يتيسر الثمن لوقت آخر فلا يسقط شفعة مثل هذاء وقد 
يقوم دليل على أن القيام الآن لرأى حدث مثل أن يزيد ثمن الرباع أو يزيد غلة “ أو 
یکون فقبراً فاستغنی“ فهذا وما أشبهه لا يمكن من الأخذ. 
فصل“ 
افيما تسقط به الشفعة] 

والهدم والبناء" والغرس بعلم الشفيع وحضوره يسقط شفعته. 

وأما إذا قاسم الشفيع المشتري" سقطت" الشفعة“ وإن باع المشتري 
ذلك التصيب المستشفع ولم يعلم الشفيع كانت له الشفعة يأخذ بأي البيعتين 


(۱) قوله: (والأمر فيه أضيق... فلا شفعة له) يقابله في (ق۲) و(ق۷): (فإنه لو کان له غرض في 
الأخذ لم يؤخره إلى تلك المدة فهذا تسقط شفعته). 

(۲) في (ف)» و(ق۷): (ولا). 

(۳) في (ف) و(ق٦)‏ و(ق۷): (غلاته). 

)٤(‏ في (ق۷) و(ق۲): (وکان له یسار). 

)٥(‏ قوله: (فصل) سقط من (ف). 

(0) قوله: (المدم والبناء) يقابله في (ق۷): (الشفعة وإن كان في). 

(۷) قوله: (المشتري) زيادة من (ق۲). 

(۸) اختلف سياق (ق۲) و(ق۷) بالزيادة والنقصان وترتيب الأقوال ففيهم) بعد ذلك: 
(شفعته لأن النبي به أسقط الشفعة في وقعت المقاسمة فيه وإذا صار للشفيع با لمقاسمة 
نصيب معين م يكن له شفعة في الآخر ولأن نصف النصيب للمشتري صار إلى الشفيع 
بامقاسمة ولم ير ابن القاسم المقاسمة من غير الشفيع تسقط الشفعة. ..) وهو ما سيأتي » 
BRD‏ 

(4) قوله: (وأما إذا قاسم الشفيع سقطت الشفعة) زيادة من (ق١).‏ 

)۱١(‏ في (ف) و(ق۲) و(ق۷): (الشفعتين). 


كناب |إلشفعة (r)‏ 


شاء» فإن أخذ بالبيع الأول انتقض ما بعده من البياعات» وإن أخذ بالثاني ثبت 
الأو ل ويفسخ الثالث» وإن أخذ بالثالث صحت جيع البياعات. 

واختلف إذا کان عالاً هل یکون بالخیار على“ حسب الأول» او لا" تکون 
الشفعة إلا في آخر بيعة”"» وهذا أحسن» إن بيع بحضرته» فلم يأخذ بها حتى بيع 
بعد ذلك ولم ينكر فهو إسقاط “ لشفعته في ما بيع قبل ذلك. 

فصل“ 
ا سقوط الشفعة بعد البيع إذا وهب المشتري 
أوتصدق بعلم الشفيع] 

وكذلك إن وهب المشتري ما اشتراه" أو تصدق به وهو حاضر عام ولم 
ينكر فلا شفعة له في الأول؛ لأن/ ذلك منه"" رضى بإسقاط القيام فيه ولا في ب 
الثاني“ لأن ابة والصدقة لا شفعة فيهماء وإن لم يعلم الشفيع كان له أن يرد 
الهبة والصدقة ويأخذ بالثمن الذي بيع به» ويكون الثمن للمشتري إن ل يعلم 
أن هناك شفيعا. واختلف إذا علم فقال ابن القاسم: الثمن للموهوب» قال: 


(۱) قوله (علی) زیادة من(ق۲). 
(۲) قوله: (لا) ساقط من (ق٦)‏ 

() قوله: (آخر بيعة) يقابله في (ف) و(ق۷): (أخذ بيعة). 
() في (ف): تارك. 

)٥(‏ زيادة من (ق۲)و(ق۷) 

() قوله: (ما اشتراه) يقابله في (ف): (ذلك النصيب) 

(۷) في (ق۷) و(ق۲): (فیه). 

(۸) في (ق٣):‏ (الباقي). 

.)٦ق( من قوله (واختلف إن کان عالما...شفیعا) مکرر في‎ )٩( 


(rr)‏ ل 
لأنه وهبه وهو عام نه يستشفع» فكأنه إن TY‏ 


وقال أشهب ني كتاب محمد" : الثمن للواهب”» ولا حق في الشفعة“. 

وقال ابن القاسم: إذا ساومه الشفيع“ أو ساقاه أو اكترى منه فذلك قطع 
لشفعته. 

وقال أشهب ني کتاب محمد: هو على شفعته» قال: لأنه یقول کا لو فعل 
ذلك غيري بمحضري ولم أنكر» أو حضر وهو يباع في المزايدة فزايده ثم بيع 
بحضرته ثم طلب شفعته کان له ذلك . 

وأرى" إذا ساومه أن يسأل ل يساومه؟ فقال: إن باعني بآقل وإلا 
رجعت إلى الشفعة؛ حلف على ذلك» واستشفع" وإن قال: لأشتري منه با 
باعني بأكثر أو بأقل فلا شفعة” “. 

وأا الك ر اناق و كان اھا س eme‏ 


(۱) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۲۲. 

(۲) قوله (ني کتاب حمد): زيادة من (ق٦).‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١/١١‏ 

(6) قوله (ولا حق في الشفعة) زيادة من (ق1). 

)٥(‏ قوله: (الشفيع) ساقط من (ق۲). 

.۲٤٤ /٤ انظر المدونة:‎ )0( 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۱۹۱۰۱۹۰. 

(۸) في (ق۲) زيادة: (قلت). 

(4) قوله: (حلف على ذلك» واستشفع) يقابله ني (ق۲): (أن يحلف ويأخذ بالشفعة). 

)٠١(‏ قوله: (فلا شفعة): في (ق۲): (فذلك إسقاط لشفعته). 

)١١(‏ قوله: (أمدها سنة فأكثر) يقابله ني (ق۲) و(ق۷): (انقضاء أمدها بعد تمام السنة من 
يوم العقد). 


كناب الشفعة 5 € 


فأكثر فلا شفعة“ وإن كان أقل من سنةء فهو موضع الخلاف؛ فرأى ابن 
القاسم أن من حق المشتري أن يأخذ منه بالحضرة أو يترك فعقدة الكراء 
والمساقاة خلاف ما يوجبه الحكم في أخذ الشفعة. 

ورأى أشهب أنه لا كان ما دون السنة لا يسقط شفعته كان بعد فعله ذلك 
على شفعته» فإن أراد المشتري الآن أن يلزمه" الأخذ أو الترك قبل أن ينقضى 
ما عقد له م يكن ذلك له» وقد سقط حقه في الإيقاف“ في تلك المدة؛ لأنه لا 
يملك نقض ما عقد للشفيع» وليس له أن“ يستحق أخذ الثمن الآن والغلة 
حيعاء فإذا انقضت تلك المدة استحق عليه الإيقاف على الأخذ أو الترك» ولو 
أراد الشفيع أن يستوجب الشفعة قبل انقضاء ما عقد من" مدة الكراء 
والمساقاة كان ذلك له» ويتعجل منه الثمن ولا بحط عنه من الثمن شيئاًء وأما 
قوله إن له الشفعة بعد البيع بحضرته فليس بالبين» وذلك رضى منه بإسقاط 
الأخذ بالبيع الأول وله أن يأخذ بالبيع الثاني» وللمشتري أن يقوم على الشفيع 
فیأخذ أو یترك وقال نی کتاب محمد لا يؤخر شیع“ . 

ولو آكرى أو ساقى غير الشفيع ولم يعلم كان للشفيع أن يرد عقده ذلك 
(۱) قوله: (فلا شفعة) يقابله ني (ق۲): (فالشفعة له). 
(۲) انظر: المدونة: .۲٤١ /٤‏ 
() قوله: (الآن آن يلزمه): في (ق۲)و(ق۷): إلزامه. 
() قوله: (الإيقاف): في (ق ۲): (الإنفاق). 
)٥(‏ قوله: (ولیس له آن) فی( ق۲): (لا). 
() قوله: (ماعقد من) زيادة من( ق ۷)و(ق۲). 
(۷) قوله: (فلیس بالبین) يقابله في (ق۲): (فضعيف). 


(۸) قوله: (وللمشتري أن يقوم على الشفيع فيأخذ أو يترك وقال في كتاب محمد لا يؤخر شيئاً) 
ساقط من (ق۲). 


ويأخذ بالشفعة ويعجل الثمن» وختلف إذا كان عالماً فعلى أحد القولين يكون 
ذلك رضى بإسقاط ‏ الشفعة. 

واختلف إذا باع الشفيع النصيب الذي يستشفع به هل له الشفعة؟ 
والقول ألا شفعة له أحسن؛ لأن الشفعة جعلت لدفع الضرر الذي يدخل 
المشتري من المقاسمة أو تضييق نصيبه» فإذا خرج من يده نصيبه زال الوجه 
الذي يستشفع به. 

واختلف بعد القول إن الشفعة تسقط إذا باع بعض نصيبه هل يسقط من 
الشفعة بقدر ما باع؟ وأرى أن يستشفع الجميع؛ لان الشفعة تجب بالجزء 
اليسير في الجزء الكبيرء وتقدم القول إن المقاسمة من الشفيع تسقط الشفعة؛ 
لن الشفعة تجب بالشرك؛ لقول النبي عله: قدا وفعت :ادود رصقت 
الطَرْقُ تلا سَفْعَة فإذا اقسا وصار للشفيع نصيب معين لم يكن له شفعة 
في الآخر؛ لأنه معين» ولم ير ابن القاسم مقاسمة غير الشفيع تسقط الشفعة» 
فقال في رجل اشترى شقصاً من دار مشتركة» وها شفيع غائب فقاسم المشتري 
من حضر من الشركاء ثم قدم الغائب فله أن يرد القسمة ويأخذ بالشفعة“ 
ذلك له“ وني كتاب محمد مثل ذلك فإن كانت المقاسمة من السلطان فقال 
سحنون: لا يرد القسم» وللشفيع أن يأخذ للمشتري بالمقاسمة» وأرى إذا م 


(۱) قوله: (الأخذ بالبيع الأول... يكون ذلك رضى بإسقاط) زيادة من (ق١).‏ 
(۲) قوله: (من المقاسمة) زيادة من (ق١).‏ 

(۳) سبق تخريج الحديث في بداية كتاب الشفعة» ص: ۲۹۹. 

() في (ف) زيادة: (بالشفعة). 

.۲۲۲ /٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .٠۹۰‏ 


كناب الشفعة 3 € 


يكن للمشتري شفيع إلا الغائب وحده ألا مقاسمة له» لأنه دخل على أن 
للغائب حقاً في بقاء الشرك حتى يأخذ بالشفعة أو يترك/ وكذلك إذا كان معه 
شريكا سوى الغائب فليس له أن يدعو إلى المقاسمة وذلك لشركائه إن أحبواء 
ويجمع نصيب الغائب مع نصيب المشتري ليبقي على حقه في الشفعة فيستشفع 
إذا قدم فيجمع نصيبه مع" النصيب المستشفع» فإن جهل القاسم قسم نصيب 
الخائب بانفراده؛ كان للغائب أن يرد القسم كا قال ابن القاسم؛ لأنه إن كان 
صار نصيب الغائب في طرف والمشتري في طرف» وبينه] نصيب من لم يأخذ 
الشفعة كان فيه ضرراً على الغائب؛ لأ من حقه أن بجمع له جميع ذلك في 
موضع» وإن كان نصيب المشتري والغائب في موضع كانت الشفعة بالحوار 
ولس ا لن الغا ار ت ف و ل ره ا ل 
وهذا إنم| تصح الشفعة فيه على مذهب أبي حنيفة تلف . 
فصل 
ل إلزام الشفيع بأخذ الشفعة أو تركها] 

وللمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالأخذ أو الترك, فإن امتثل أحد 
الوجهين وإلا رفعه إلى السلطان فألزمه مثل ذلك» فإن سأل أن يؤّخر فينظر 
ويستشير كان فيه قولان» فقيل: لا يمكن من ذلك وعجره السلطان على الأخذ 
أو الترك» ولا يؤخر» وقال مالك في المختصر: يؤخر اليومين والثلاثة'"» وهو 
أحسن إذا كان وقفه بحسب ما اشترى؛ لأن الأول قد تربص وأمهل وإن تأنى 
(۱) قوله: (نصيبه مع ال) زيادة من (ف). 


(۲) انظر: المبسوط» للسرخسی: ٠١۲ /۱٤‏ ومابعدها. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۱۸٤ /١١‏ 


ال 
قبل الشراء وكان وقفه بعد أيام وهو عام م يمهل إلا اليوم لا أكثره فإن أخذ 
وسأل الصبر ليأتي بالثمن كان ذلك له. 
واختلف في القدر الذي يؤخر له» فقال مالك: ثلاثة أيام» وفي ثمانية آي 
ا العشر ونحوه ما يعرف» ولا يكون على المشتري فيه ضرر» وقال أصبغ: 
ا لخمسة عشر والعشرين وأكثر بقدر ثمن الشقص وكثرة المال وجمعة وشهر إن 
رأى ذلك الحاكم» ولا أرى لا وراء ذلك تأخيراً ني شيء قل ذلك أو کثر» 
انتهى قوله» وإذا أخذ فلم يأت بالمال كان المشتري بالخيار بين أن يمضى له 
الأخذ ويباع عليه ذلك الشقص وغيره في الثمن أو يرد الشقص لأنه ليس له 
أن يأخذ للبيع» وهذا إذا شرط عليه إحضار الثمن إلى ذلك الأجل ولم يزد فأما 
إن شرط إن لم يحضره فلا شفعة له فعجز عن إحضار الال -رد الشقص ”° 
للمشتري ولم يكن له أن يسلمه الشفيع ويباع عليه في الثمن. 


)١(‏ قوله: (إلى ذلك الأجل... عن إحضار المال -رد الشقص) ساقط من (ق؟). 


باب 

E ee. 
0 اختلاف المشتري والشفيع 2 الثمن‎ 2 8) 

وإذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن وأتيا معا بيا يشبه» فقال 
المشتري مائةء وقال الشفيع تسعين؛ كان القول قول ال مشتري مع يمينه إذا ادعى 
الشفيع المعرفة بالثمن فقال: كنت حاضراً البيع أو أقررت لي بذلك. 

واختلف إذا لم يدع المعرفة واتهمه أن يكون الثمن دون ذلك فقيل: لا 
يمين عليه» وقيل: يحلف بالله لقد أخرج فيه من الثمن ما سكّى» وما أعلن شيا 
وأسر غيره» وما ابتاع بعرض ولا بدين» ثم قيل للشفيع: خذ أو اترك والأخذ 
باليمين اليوم أحسن» لأن الناس قد كثر منهم التحيل فيا يرون أنه يدفع 
الشفيع عن الأخذ ورب| أظهروا أن ذلك صدقة وهو في الباطن بيع إلا من 
كان من آهل الثقة والدين فلا بحلف. 

وإن أتى المشتري با لا يشبه والشفيع با يشبه حلف الشفيع وأخذ با 
حلف عليه» قال مالك: إلا أن يكون مثل هؤلاء الملوك فيرغب في الدار 
لجواره» ويثمن فيها -فيكون القول قول المشتري إذا آتى با يشبه» يريد: ما 
يمكن أن يزيده فيهاء وإن أتيا جيعاً بم) لا يشبه حلفا ورد إلى الوسط ما يشبه 


OT f ef,‏ 1 0 ا : (ف) 
فیاخذ به آو يدع / وإن حلف احدها ونكل الاخر كانت اع با حف | | 


عليه الحالف منهىا“. 


(۱) في (ق۷) و(ق۲): (جميعاً). 
(۲) المدونة: /٤‏ ۲۱۷. 

(۳) انظر: المدونة: .۲١٠۷ /٤‏ 
)٤(‏ قوله: (منها) زيادة من (ف). 


ولأشهب عند محمد: وإن أتى المشتري با لا يشبه ولا علم عند الشفيع 
من الثمن لأنه ل بحضر البيع أن القول قول المشتري مع يمينه“. 

وليس بحسن» وأراه بمنزلة من غيب الثمن»› ا إلى ما يشبه» وإِلا 
كان الشفيع بالخيار بين أن يأخذ الشقص ولا يدفع ثمنا حتى يثبت المشتري ما 
اشتری به» ویلزمه بیان الثمن» وان م يبين سجن. 

وحمل القول" -إذا أتى المشتري بيا لا يشبه ونكل المشتري- إن للشفيع 
أن يحلف ويأخذ ذلك إذا أتى با لا يشبه في الغالب» فأما إن قال فيا ثمنه 
خمسون اشتریته بمائتین م يقبل قوله» ولم يتعلق في مثل ذلك یمین؛ لانه في معنی 
المستحيل" وبمنزلة من غيب الثمن» وقال سحنون في المجموعة: إذا ظهر 
للحكم في ثمن الشقص تجاوز عن التغابن» وكان الأغلب أنه حيلة لقطع 
اة زد ال ما شه هن ولك واف هن فا العض ولي اة 
من اشتری بثمن فکتمه. 

وهذا أحسن إذا كان لا يشبه على حال . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۱۹٩/۱۱‏ 

(۲) في (ق۷) و(ق٦)‏ و(ق۲): (قوله). 

(۳) ني (ف): (المستحمل). 

.٠١١/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله (وهذا أحسن... حال) ساقط من (ف). 


كاب إلشفعة ۷ € 


فصل 
لے اختلاف تقويم المشتري والشفيع إذا 
كان الثمن عرضا] 


وإذا كان الثمن عرضا واختلفا في قيمته قوّمه أهل المعرفة» وأخذ بتلك القيمةه 
وإن نقص سوقه أو زاد أخذه بقیمته یوم کان اشتری إذا کان اتی با یشبه. 

فإن احتلفا في القدر الذي نقص سوقه أو زاد كان القول قول المشتري» 
فإن قال المشتري نقص سوقه“ عشرة أو زاد خسة» وقال الشفيع بل نقص 
خمسة أو زاد عشرة كان القول قول المشتري إلا أن تشهد بينة أن مثل ذلك | 
يزد سوقه أو لم ينقص إلا على ما قاله الشفيع» وإن قال المشتري تخير سوقه 
بنقص» وقال الشفيع لم يتغيروأشكل” الأمر كان القول قول من ادعى أنه 
کک يدعي استصسحاب اطال إل أن يت الأخر تخر وإذ 
ا a‏ 
فان تی با لا یشبه کان القول قول الشفیع إن اتی با يشبه» وقال ابن دينار في 
كتاب المدنيين فيمن اشترى أرضا فقام الشفيع بشفعته» وادعى الشفيع آنا | 
تقسم: فالقول قول الشفيع إا لم تقسم حتى يقيم الاخر البينةه وقال ابن 
(۱) قوله: (سوقه) زيادة من (ف). 
(۲) ني (ف) و(ق۲) و(ق۷): (تغیر). 
(۳) زاد ني (ف) و(ق۲) و(ق۷): (بزیادة). 
)٤(‏ قوله (لأنه) ساقط من (ف). 
)١(‏ قوله: (وإن كان الغالب من حين البيع أنه يتغير إلى نقص أو غلاء كان القول قول من ادعى 

تغبره) زيادة من (ق٦).‏ 


٣ 


القاسم مثله؛ لأن الأصل الشركةء فكان القول قول من ادعى ما كانا عليه 
حتى يثبت غيره» ولأن نصف ما يقول المشتري إنه اشتراه الشفيع في أصل 
الشركة فلا يقبل قول المشتري على الشفيع إنه باع» وإن اشترى هو منه» وعكسه 
3 قال المشتري: اشتريت النصف شائعاء وقد مات البائع او غاب فقال 
الشريك: كنت قاسمت البائع منها"“ قبل أن تشتري منه كان القول قول 
المشتري إن ذلك شائع حتى يعلم المقاسمة. 


)١(‏ قوله: (منها) زيادة من (ف). 


باب 
2 اختلاف البائع وامشتري #الشمن ‏ ا 


وإذا قال البائع بعت بمائة» وقال المشتري بخمسين» والشقص قائم تحالفا 
وتفاسخا وسقطت الشفعة» فإن نكل البائم وحلف المشتري غرم خسين 
واستشفع بها الشفيع» وإن نكل المشتري وحلف البائع أخذ مائة. 

واختلف ب) ا فقال شهب في کتاب ی 
الثمن الذي أَقَرٌ به المشتري» ولأنه يقول: ظلمني البائع بيمينه» وأخذ ما ليس له» 
قال: ولو رجع المشتري إلى ما قاله البائع ما قبل منه» وقال عبد الملك بن 
الماجشون وأصبغ في كتاب“ ابن حبيب: يستشفع بائة والأول أصوب 
اجه قال اش ول ذلك برل من ادى لان الشرا تقد وت 
وإن) في الذمة خسون» فظلم البائع وأخذ فوق ذلك وإن أحب”" الشفيع 
قبل أن يفسخ البيع أن يستشفع / اة يكنب المهدة عل العتري بخسنه| .| 
وعلى البائع بخمسين كان ذلك له على قول ابن القاسم“» وإن كره المشتري 
وليس له ذلك على قول أشهب قياساً على قوه) إذا استحق بعض الأرض» 


(۱) قوله: (البائع) سقط من (ف). 

(۲) قوله: (واختلف با يستشفع) زيادة من (ف). 

(۳) قوله: (في کتاب حمد) یقابله في (ق۲) و(ق۷): (عن حمد). 
)٤(‏ قوله: (ني کتاب) یقابله في (ق۲) و(ق۷): (عند). 

.٠۹٩١ انظر: النوادر والزیادات:۱۱/‎ )٥( 

)٩(‏ في (ف): (ب)ا). 

(۷) في (ق۷): (أراد). 

.۳١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۸( 


وكان ذلك عيب يوجب للمشتري الرد» فرضي الشفيع بالأخذ" وأراد 
المشتري الردء فقال ابن القاسم ذلك للشفيع”" ولم ير" ذلك أشهب للعهدة 
الي نكت عل وروق الاخلاف ق القن اسن وله النفة قز 
التحالف أو بعد يمين أحدهماء وكذلك إن حلفا عل القول إن البيع منعقد بعد 
آیمانہم) حتی يحکم بفسخه. 

واختلف إذا اختلفا بعد فوت الشقص» فقال ابن القاسم: القول قول 
المشتري مع يمينه والشفعة بخمسين“» وقال أشهب في كتاب“ ممد: 
N aT‏ 
البائع أو أقل ما قاله المشتري» ثم تكون الشفعة” با تستقر به القيمة" "؛ لأن 
ا عنده فسخ العقد الأولء والقيمة بدل من رد العينء وإذا انفسخ العقد 
الأول صار الثمن القيمة بخلاف المسألة الأوىء إذا حلف البائع ونكل المشتري؛ 
لأن العقد في ذلك بحاله م ينفسخ» والمسون مظلمة على المشتري» ولا يدخل 


(1) قوله: (فرضي الشفيع بالأخذ) يقابله في (ف): (فقال الشفيع: إذا أخذ). 
() انظر: المدونة: .۲٤۲ /٤‏ 

(۳) في (ق۲): (و لم یرد). 

)٤(‏ قوله: (التي) اني (ق۷) و(ق٣):‏ (الذي). 

(6) في (ف): (اختلاف المتبايعين). 

(0) قوله: (بعد أيمانها) زيادة من (ف). 

(۷) قوله: (مع يمينه والشفعة بخمسين) يقابله ني (ق۷) و(ق؟): (وأخذ الشفيع بها حلف عليه). 
(۸) قوله: (في کتاب) يقابله ني (ق۲) و(ق۷): (عند). 

)٩(‏ ني (ف): (ویغرم). 

)١ ۰)‏ قوله: (تكون الشفعة) يقابله في (ف): (يستشفع). 

(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ٠۹۵‏ . 


كناب إلشفعة @ 


هاهنا قول ابن الماجشون: إذا فات البيع؛ لأنه مع القيام كا متعدي مع الفوت. 
فصل 
4 حكم الشفعة إذا مات المشتري أو غاب 
وجهل ورثته الثمن] 

واختلف إذا قال المشتري: نسيت الثمن وطالت السنون مما ينسى فيه 
الثمن» أو مات المشتري وقال الورثة: لا علم عندناء وكان الشفيع افا 
صغيراًء فقال ابن القاسم في كتاب محمد: الشفعة ساقطة قال: وإن كان 
على غير ذلك فالشفعة قائمة بقيمة الشقص» يريد: إذا لم يبعد» وقال ابن 
عبدوس: قال عبد الملك: إذا جاء الشفيع إلى ولد المبتاع بعد طول الزمان 
حلف الولد ما عنده علم» ثم أخذ بالقيمة» وكذلك لو كان حياً وقال لا 
أدري با اشتريت» حلف» فإن نكل أخذ الشفيع إن شاء» وقيل للمبتاع: متى 
أحببت حقك فخذه» فإن حلف فله القيمة يوم أسلمه إلى الشفيع» فإن قال 
الشفيع: لا أقبضه إذ لعله ثمنه كثير» فلا بد من يمين المبتاع أنه ما علم أو 
يستحق» وقال غيره: إذا اختلفا في الثمن» فجاء المشتري با لا يشبه أو جهل 
الثمن استشفعه بقيمته يوم ابتاعه" فأسقط ابن القاسم الشفعة إذا طالت 
السنون» وأثبتها عبد الملك بالقيمةء ولم يبين هل تكون القيمة يوم البيع أو 
اليوم» والقول ألا شفعة أحسن؛ لأن الشفعة كانت لتغليب أحد الضررين 
فيعود إلى المشتري ثمنه» ويرتفع الضرر عن الآخرء فإذا جهل وأمكن آن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .٠۹٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹١ ۰۱۹٤/۱۱‏ 


(ف) 


1/۳1 


يؤخذ بأقل ما بيع به كان فيه ظلم على المشتري - لم يؤخذ منه. 
فصل 
افيما إذا أقرالمالك بالبيع وأنكر الآخرالشراء] 

وإن أَقرّ المالك بالبيع وأنكر الآخر الشراء حلف أنه لم يشتر ويسقط 
الشفعة» وقال في كتاب محمد فيمن أقرّ أنه باع من فلان وفلان منكر فلا 
شفعة له إن أنكرء وإن كان غائباًء فإن كان بعيد الغيبة فللشفيع الشفعة؛ 
لن البائع مقر أنه أولى به منه» فإن قدم الغائب فأقر كانت العهدة علي 
وإن أنكر وحلف رجع الشقص إلى البائعم» وقال محمد: أحب إل ألا يرجع 
الشقص إلى البائع» وإن أنكر الغائب؛ لان البائع مقر أن الشفيع أحق 
بذلك الثمنء ويكتب عهدة الثمن على البائع» وقول محمد صواب» وأرى 
الاصر ف له الف لان الك مق اتفال ملك ران اة اة 
للشفيع وأن المشتري ظلمه في جحوده. 

وقال ابن القاسم في المدونة/ فيمن قال: اشتريت هذا الشقص من فلان وفلان 
غائب» وقام الشفيع بالشفعة فلا شفعة له؛ لأ الغائب إذا قدم وأنكر كان له كراء 
ما سكن وأخذ نصيبه» وإن فضي له بالشفعة ثم اتی فأنكر البيع م يكن له على الذي 
فضي له بالشفعة من الكراء شيء» وقال أشهب ني كتاب حمد: إذا كان الشقص ني يد 
ا مدعي حتى لا يقدر أحد على إخراجه من يده كان له الشفعةء فإن قدم الغائب فأقر 
(۱) قوله: (منكر فلا شفعة له إن أنكر وإن كان) زيادة من (ق١).‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹۸/۱۱‏ 
() انظر: المدونة: .٠٠۷ /٤‏ 


كناب الشفعة ٠‏ 2 € 


مضت الشفعةء وإن أنكر أخذ شقصه» ورجع الشفيع بالثمن على من دفعه إليه") 
وأرى أنيقضى له بالشفعة على أنه" إن أنكر الآخر الشراء حلف أنه ل يشتر ولاشفعة 

للشريك» وسواء کان یمینه بعد یمین المدعی عليه أو قبل يمینه . 

فصل 
ل2 الشفعة إذا اختلف المشتري 

والشفيع ب2 وقوع البيع قبل القسما 
وإذا قال المشتري: اشتريت مقسوما فلا شفعة لك علي» وقال الشفيع: 
اشتريت شائعا قبل القسم كان القول قول الشفيع البيع كان ولم يقسم؛ لأن 
الأصل الشركة فكان القول قول من ادعى ما كان عليه أمرحتى يثبت غيره 
وأن نصفها يقول المشتري إنه اشتراه للشفيع فلا يأخذ قول المشتري على 
الشفيع إنه باعه بالذي اشترى هو منه“» وعكسه لو قال المشتري اشتريت 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۹۸/۱۱. 

(۲) قوله: (آنه) زيادة من (ق١).‏ 

(۳) زاد الناسخ في نسخة (ف): (تم الباب من الأصلء» يتلوه بقية كتاب الشفعة من الأم)» 
وسقط الفصل التالي من نسخته» ثم أكمل ما يتلوه إلى آخر الكتاب. 

(5) انظر: البيان والتحصيل: »۷۸/١١‏ ونصه: (وسئل عن رجل اشترى أرضاً وقبضها ثم أن 
رجلا أني يطلب فيها الشفعة فزعم المشترى أنه اشترى شيئاً مقسوماً وأدعى الشفيع أا | 
تقتسم على من ترى البينة؟ قال: بلغني عن سعيد بن المسيب أنه قال: يم رجل عرف ال مدعي 
من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما بحكم به بينهماء فالمدعي أن يقول الرجل قد كان والمدعي 
عليه أن يقول م يكن» فالذي قال هو مقسوم وقد اشتريت مقسوماً مدع لأنه لا يشك أن 
الأرض أصل ما كانت عليه أا م تقسم» فهو مدع حين يقول اشتريت شيئاً قد قسم» فعليه 
أن يثبت ذلك» والذي يقول لم يقسم مدعى عليه فالقول قوله حتى تبطل قوله البينة). وانظر: 
النوادر والزیادات: .٠۹۸/۱۱‏ 


و ال 
نصفها شائعا وقد مات البائع أو غاب» وقال الشريك كنت قاسمت 
شريكي قبل أن تشتري أنت منه لكان القول قول المشتري إن ذلك شائع 


. م MD‏ 
غير مقسوم حتی یعلم آنه قاسمه فيه : 


(۱) قوله: (فصل... إلى آخر الفصل) مثبت فقط من (ق١).‏ 


كناب إلشفعة (r)‏ 


ان 


إذا اشتری بثمن ثم زاد آو حط منه 
أو أسقط و2 الإقالة 


که 


وإذا اشترى بألف ثم زاد المشتري البائع مائة استشفع بالألف؛ لأن الزائد 
هبةء وقال شهب في المجموعة: وللمشتري أن يرجع على البائع بها زاده بعد أن 
يحلف ما زاد إلا فراراً من الشفعةء وإلا فلا رجوع له. 

وقال عبد الملك: يستشفع بالألف ومائةء وإلا يترك ولا يتهم المشتري أن 
يريد إلا إصلاح البيع"» ولا أعلم لذلك وجهاً؛ لأن المشتري كان في مندوحة 
عن تلك الزيادةء وقد استحق الشفيع الشفعة بالألف» إلا أن يعلم أنه لو لم يزده 
لادعى عليه ما يفاسخه البيع به» وأمًا إن حط من الثمن» فقال ابن القاسم في 
المدونة: إذا حط تسعة مائة درهم» فإن كان يشبه أن يكون ثمنها عند الناس مائة 
درهم استشفع بمائة درهم» وإِن كان لا يشبه أن يكون ثمنها مائة درهم كانت 
الففة الال وأرى إن حط مائة أو ما يمكن أن يسامح به المشتري فإنه 


س 8 »۵ 
ی دفىمنه. 
.0 ۾ 


.٠١۷ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۲۳ ونصه: (قلت: أرأيت ما حط البائع عن المشتري قبل أخذ الشفيع 
بالشفعة أو بعد ما أخذ؟ قال: إذا وضع عنه ما يرى أن مثل ذلك ما يوضع في البيوع» فذلك 
يوضع عن الشفيع. وإن كان شيئا لا يوضع مثله» فإنم) ذلك هبةء ولا يوضع عن الشفيع من 
ذلك شیء). 


١‏ اوو 


فصل 
افيما يجب 2 الشفعة من الثمن] 

الشفعة تجب بمثل الثمن إذا كان دنانير أو دراهم أو ما يكال أو يوزن» وإن 
كان عرضاً أو غير ذلك ما لا يقضى فيه با مثل فعلى ثمانية أقسام: 

فالأول: إذا كان الثمن عبداً بعينه» فالشفعة بقيمته يوم البيع لا يوم 
الاستشفاع. 

الثاني: أن يكون مو صوفاً ني الذمة حالاًء فالشفعة بمثله الآن. 

والثالث: أن يكون الشقص صداقاً ففيه وجهان؛ فقيل: يستشفع بقيمة 
الشقص» وقيل: بصداق المثل» وهذا بناء على استحقاق الشقص» فقيل: يرجع 
بقيمته» وقيل: بصداق ال مثل وبقيمته أحسن. 

والرابع: أن يكون أخذ عن خلع”" أو صلح أو عن دم» فالشفعة بقيمته. 

والخامس: أن يكون صلحاً عن دار أو عبد» والمدعى عليه منكر» فقيل: فيه 
الشفعة بقيمة المدعى فيه» وقيل: لا شفعة فيه؛ لأن الأول إن| دفع عن نفسه 
خصومة» والقياس أن يستشفع بقيمته لا بقيمة المدعى فيه قياساً على قوله: إنه 
إذا استحق رجع بقيمته لا بقيمة المدعى فيه» وني استشفاعه بقيمة المدعى فيه 
ظلم على الشفيع؛ لان الغالبَ في الصلح على الإنكار أنه لا يؤخذ ما يساوي 
قيمة المدعى فيهء ولا ما يقاربه» والمساحة فيه والتجاوز أكثر منه في النكاح» فإذا 
م جعل لزوجته أن تأخذ من الشفيع قيمة ما سلمت وهو صداق المثل م يرجع 


(۱) قوله: (وبقيمته أحسن) زيادة من (ق٦).‏ 
(۲) ني (ق۷): (خلف). 


كناب إلشفعة ۷ ( 


هذا بقيمة ما ادعى فيه مع أنه م يثبت آنه ملك له. 

والسادس أن يكون ذلك الشقص عوضاً من هبة الثواب» فإنه يستشفع إن 
EERE‏ 

واختلف إذا كانت فائتة» فقال ابن القاسم: بقيمته» وقال شهب وعبد 
الملك: بالأقل من قيمة البة أو قيمة الثواب. 

والسابع أن يكون الثمن/ جزافاً» فقال حمد: إن اشتری بحلي جزافاًء فان 
الشفيع يستشفع بقيمته» فإن كان ذهباً قوم بالفضة أو فضة قوم بالذهب» 
والقيمة في ذلك يوم كان اشترى ليس يوم يأخذ بالشفعة» وكذلك كل ما اشترى 
به جزافاً فالقيمة في ذلك يوم كان اشترى ليس يوم يأخذ بالشفعة. 

والثامن: أن يكون ما له مثل فيغرم ذلك المثلء فرجع فيه إلى القيمة» فقال 
مالك في المجموعة فيمن اشترى بعنبر يوجد ولم يأخذ» فعلى الشفيع قميته» 
وأرى أن يكون المشتري بالخيار بين أن يأخذ بقيمة هذا أو يضم حتى يؤخذ أو 
يأتي وقت السفر به أو قدوم الناس به. 

فصل 
لك الشقص يباع بياعات والشفيع غير عالم] 

وإذا بيع الشقص بياعات والشفيع غير عام كان له أن يستشفع بأا أحب» 
فإن استشفع باوها انفسخ ما کان من البیاعات» ورجع کل مشتر على بائعه 
بالثمن» وإن استشفع بآخرها بيعاً؛ ثبت جيعهاء وإن استشفع بأوسطها ثبت ما 
قبلهاء وانفسخ ما بعدهاء وإِن کان بیعاً ونکاحاً وتقدم البیع کان له بالخیار بین 


(۱) انظر : النوادر والزیادات:١۱/ ٠۷١١۱۷١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/١١‏ 


(ا[ کول 


2 


الشقص» وتکتب العهدة عليهاء وإن تقدم النكاح ثم باعت ذلك الزوجة 
استشفعت الزوجة بقيمة الشقص» وينفسخ البيع اومن المشرى امن 
وکتب العهدة عليه» ولو کان نکاح وخلع استشفع من الزوجة بقيمته يوم 
“Ie (0. * . “: : : .‏ 
النكاح» ويرجع الزوج عليها بقيمته يوم الخلع» فإن كان بيعا ثم هبة کان له 
أن يستشفع من المشتري» واختلف لمن يكون الثمن» فقال ابن القاسم: الثمن 
للموهوب له» ولا يشبه ما استحق » وقال أشهب: الثمن للواهب» قال حمد: 
E RT‏ وقاله ون 

واختلف إذا اشترى شقصا بثمن إلى أجل أو أخذه من دين مؤجل على 
ثلاثة أقوال» فقيل: يأخذ بمثل ذلك من الثمن مؤجل ني الوجهين جيعاًء وهو 
قول ابن القاسم في المدونة فيمن اشترى بشمن إلى أجل يستشفع بمثله» وإن 
أخذه عن دية خطاً وهو غني استشفع بمثله منجا في ثلاث سنين ٠“‏ وقيل: 
يستشفع بقيمته في الوجهين جيعاًء وقيل: إن اشتراه بثمن مؤجل استشفعه 
بمثله» وإن أخذه من دين فقيمته وهو على قول عبد املك وسحنون» ثم ينظر إلى 
الدین» فإن کان عرضاً استشفع بقیمته عیناًء وإِن کان عیناً قوم با يکال 

(Da.‏ » ا ا 
ويوزن ٠‏ قال ابن عبدوس عن سحنون: تقوم العين بعروض ويقوم العروض 
(1) قوله: (ثم هبة) يقابله في (ف): (ثم وهبة). 
(۲) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۲۲. 
() قوله: (وقال أشهب...وقاله سحنون) زيادة من (ق٦).‏ 
)٤(‏ قوله: (یستشفع) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: .۲٤۸/٤‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات : ٠١۲/١١‏ . 


كناب إلشفعة (r)‏ 


بعين» وبه يستشفع الشفيع» والاول اجو وان كان ال طعاما اشن 
بمثله» ولا يدخله بيع الطعام قبل أن يستوف؛ لأن الطعام الذي في ذمته ثابت 
لمن باع منه يوفيه إياه» وهذا بيع بمثله"» والقول الأول أحسن أن يستشفع 
بمثله في الوجهين جيعاً؛ لان الدين إن كان عيناً أو عرضاً موصوفاً له مثل 
والأجل له مثل» فالأصل ني الشفعة أن يؤخذ بمثل الثمن فيوجب أن يأخحذه 
بمثله إلى أجل. 

وقال شهب في کتاب حمد: إن اشتراه بثمن مؤجل وهو عین استشفع بمثله 
إل أجل» وإن كان ا لمؤجل عرضاً أخذ بقيمته» قال حمد: وهذاغلط. 

قال الشيخ ته: وهذا مثل قول ابن القاسم في المدونةء إذا أخذ عن دية 
خطاً وهي عين» أخذ بمثله» وإن كانت إبلاً أذ بقيمتهاء وإذا أخذ ذلك من 
دين مؤجل» وكان الغريم مدا ظالاً أو لا وفاء عنده أو عليه/ غرماء» م يأخذ“ 
الشفيع بمثل ذلك الدينء ثم بختلف بم" يأخذ؟ فعلى القول في ا موسر إنه يأخذ 
بمثل ذلك الدين حط ها هنا ما يرى أنه حط لكان لدده أو قلة وفائه» وعلى 
القول الآحر يأخذ بقيمة ذلك الدين على حال من هو عليه» إلا أن يتبين أن 
الطالب لم ممضم لذلك شيئاًء وأنه يأخذ ما يؤخذ بمثله من الموسر الموفي» فلا 
حط من عدد ذلك الدين شيئا. 


(۱) انظر: النوادرو الزیادات: .٠١١/١١‏ 

(۲) في (ق): (مثله). 

(۳) انظر: النوادرو الزیادات .٠١۳/١١‏ 

() قوله: ( يأخذ) يقابله في (ف): (ثم يأخذ). 

)٥(‏ قوله: (ثم يختلف بم) يقابله في (ف): ( يختلف با). 


(ف) 


YY 


1 ب 
۷ 


واختلف إذا أخذه من دين حال فقیل: يأخذه بقيمته» وهو قول ابن 
القاسم في المدونة؛ لأنه لا يبيع ما أخذ من دين حال مرابحة» إلا أن يبينء وقال: 
ELEN‏ هذا بالشفعة بجميع الثمن وهذا أحسن إذا كان الغريم 
موسراً غبر مده ومکنه من أخذ دينه» وإِن کان معسراً أو ملداً فليبين في 
المرابحة» ويستشفع الآخر بالقيمة» وإن اشترى بدين له في ذمة رجل آخر كان 
کالذي اشتراه بثمن في ذمته. 

واختلف إذا لم يأخذ الشفيع حتى حل الأجل هل يأخذه بمثل الثمن حالاً 
أو يستأآنف له وهو أحسن؛ لأن الأول كانت له الغلة". 

ق 
ل4 الشفعة فيمن اشترى بدين إلى أجل 
والشفيع مثله 4 اليسار أو دونه] 

وإن اشترى بدين إلى أجل وهو موسر والشفيع مثله في اليسار كانت له 
الشفعة» واختلف إذا كان دونه في اليسار إلا أنه مأمون» فقيل: له الشفعة» 
وقيل: لا شفعة له» إلا أن يأتي بحميل مثل الأول في اليسارء وإن كان الشفيع 
معسراً لم يستشفع إلا أن يأتي بحميل موسر» ثم يختلف هل يجزئ إذا كان 
مأموناًء أو حتى يكون مثل الأول؟ والصواب في السؤالين جيعاً أن له الشفعة 
إذا كان مأموناًء وإن م يكن مثل الأول. 


(۱) قوله: (حال) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: .۲٤۸/٤‏ 

(۳) قوله: (لأن الأول كانت له الغلة) ساقط من (ق۷) و(ف). 
)٤(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ق۷) و(ف). 


كناب إالشفعة @ 


واختلف إذا کانا فقیرین؛ المشتري والشفيع» وهو مثل الأول في الفقر 
هل له شفعة أم لا؟ وأن له الشفعة أحسن؛ لأنه موسر بجميع ذلك النصيب 
الذي استشفع به» والنصيب الذي استشفعه» وكذلك لو كان النصيب الذي 
استشفع به يسيراً والمستشفع كثير» ولأنه موسر بجميع ذلك إلا أن يكون عليه 
غرماء أو يعلم منه الإتلاف فلا يمكن من الشفعة إلا بحميل مأمون. 

واختلف إذا قام الشفيع بعد أن حل الأجل هل يلزم تعجيل الثمن أو 
يؤخر به بمثل ذلك الأجل وهو أحسن؛ أن الأجل إنا يراعى من بعد الملك» 
فالأول ملك سنة يغتل ويسكن ثم بعد ذلك دفع» فكذلك هذا يأخذ ويغتل 
ويسكن ثم يدفع الثمن بعد سنة. 


(۱) في (ف): (کان) 
(۲) في (ف): (يۆخذ). 


(ف) 


۲ب 


® ال 
باب 

ك 2 تسليم الشفعة أو أخذها قبل المعرفة 
بالثمن والرجوع فيها بعد تسليمها 
أو قبل تسليم الشفعة قبل معرفة الثمن جائز» واختلف في الأخذ قبل 
معرفة الثمن» فقيل: جائز» وهو ظاهر المدونة؛ لأنه قال: إذا أشهد أنه أخذه 
قبل المعرفة بالثمن» ثم قال: بداليء قال: له» أن يترك" إن أحب» فجعله بالخيار 
في التمسك» ولو كان عنده فاسداً لم يكن له أن يمسك» وني كتاب محمد أن ذلك 
فاسد وجبور على رده. 

واختلف إذا كان الثمن عبداً وهو يعرفه» وأخذ قبل المعرفة بقيمته» فقال: 
ذلك فاسد» وقال في موضع آخر: إنه جائز“» ومثله إذا كانت الشفعة تجب 
بقيمة الشقص المستشفع به؛ لألّه كان صداقاً أو ثمناً لخلع أو لدم» فينبغي ألا 
يستشفع حتى يقوّم» وإن استشفع قبل المعرفة بقيمته جرت على القولين» وإن 
أحدث/ المشتري بناءً فكذلك يؤمر أن يعرف قيمته قبل الأخذ» فإن هو أخذ 
قبل المعرفة فعلى القولين» واستحسن أن يمضي في ذلك كل ما لا تتباين فيه 
القیم» وینقض فی] لا يدری هل يقل أو يكثر؟ واستخف عمد إذا كان الثمن 


(1) في (ق1): (إذا). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٠١١ /٤‏ 

(۳) في (ف) و(ق۷): (ویترك). 

)٤(‏ قوله: (ني موضع آخر) ساقط من (ف). 
)٥(‏ انظر: النوادرو الزیادات: ۱۱/ .٠۹۰‏ 


كاب الشفعة (Cr)‏ 


اها هي لد ك در ن وه ور اجا ا وان ود ك وكا 0و 2ا 
أو دونه لزمه» وإن كان أعلى من الوسط كان بالخيار إما خذ أو ترك وإذا سلم 
قبل المعرفة بالثمن ثم أعلم به م يكن له قيام ولا رجوع إلا أن يكون في الثمن 
بخس غا لا يظن أنه يباع" به» فله الرجوع مثل أن يكون ثمن الشقص ألفاًء 
فوجده بيع بمأئة. 
فصل 
ا2 تسليم الشفعة وأخذها قبل معرفة المشتري] 

تسليم الشفعة وأخذها قبل المعرفة بالمشتري جائزء قال حمد: ولا رجوع 
له" وإِن کان عدوا أو شريراً أو مضارا» والصواب أن يكون له الرجوع إذا 
تبين أن المشتري على أحد هذه الحالات» ومن يرى أنه لو علم به الشفيع م يسلم 
له» وليس كذلك إذا أخذ ثم تبين أنه على مثل ذلك فلا رجوع له؛ لان ذلك 
أحرى أن يرغب في الأخذ وألا یکون شريکاً له» وإن سوي له رجل فسلم أو 
احا ن اعون م لار اع ول بارت الل لان انر 
يتضمن وجهين: المنة على المتروك له» وغرضه أن يكون ذلك شريكاً له» وقد 
یکون بینه وبين من سمي له مؤاخاة وصداقة» أو من يترك لثله مراعاة لجاهه 
وقدره» وإن كان تركه كراهية للأخذ» وكان المسمى له ليس على شيء من ذلك» 
وهو ممن“ لايرغب عنه؛ لأنه من أهل الخير والسلامة في العشرة - لم يكن له 
(۱) ني (ف) و(ق۲): (يبلغ). 
(۲) انظر: النوادرو الزیادات: .٠۹۳/۱۱‏ 


(۳) قول: (أو مضارا) ساقط من (ف). 
)٤(‏ في (ف): (وهذا ما). 


CD‏ ال 
مقال ولا رجوع» وكذلك إذا قیل له: إن فلاناً اشتری نصيب شريكك› فَسَلمْ او 
خذ ثم تبین له أنه اشتری ذلك هو وآخر معه فنه لا مقال له في الأخذ کا تقدّم 
لو كان المشتري واحداء فأخذ ثم تبين أنه غيره» وله مقال في الترك فيأخحذ 


نصیب من م يسم له» واختلف في ذ نصيب من سمّی له. 


)١(‏ في (ف): (الشريك). 


كناب الشفعة @ 


باب 
ك ا الشفيع يوقف على اخذ الشفعة والتلوم بك 
)0 له 4 الانفراد إذا أخذ O‏ 


وللمشتري أن يقوم على الشفيع ويلزمه بالأخذ أو الترك فإن امتثل أحد 
الوجهين» وإلا رفعه إلى السلطان فألزمه مثل ذلك» فإن سأل أن يؤخر لينظر 
ST O N‏ 
أو الترك» وقال مالك في المختصر: يؤخر اليومين والثلاثة» وهو أحسن إذا كان 
NE E a NE‏ 
وان وقفه بعد أيام وهو عام - م يمهل إلا اليوم لا أكثره". 

واختلف إذا كان الثمن مؤجلاً فقيل: هو كالأول» وقيل: بخلافه» 
وإذا أخذ بالشفعة وسأل الصبر ليأتي بالثمن كان ذلك له» واختلف في القدر 
الذي يؤخر له» فقال مالك: ثلاثة أيام» وفي ثمانية أبي زيد: العشرة ونحو ذلك 
ما يقرب» ولا يكون على المشتري فيه ضرر» وقال أصبغ: الخمسة عشر 
والعشرين وأكثر بقدر ثمن الشقص وكثرة المال وجمعه» والشهر إن“ رأى 


(۱) قوله: (وهو أحسن إذا كان وقفه بفور ما اشترى؛ لأن الأول قد تربص وأمهل» وإن تأنى) 
زيادة من (ف). 

(۲) انظر: النوادرو الزيادات: /١١‏ ٤۱۸٠ء‏ وهو بالمدونة أيضًاء انظر: المدونة: ۲۲١ /٤‏ ونصه: 
(قلت: أرأيت إن أراد الأخذ بالشفعة ولم يحضر نقده» أيتلوم له القاضي في قول مالك آم لا؟ 
قال: قال مالك: رأيت القضاة عندناء يؤخرون الأخذ بالشفعة في النقد اليوم واليومين 
والثلاثة. قال: وریت مالکا استحسنه وأخذ به ورآه). 

(۳) فراغ في (ف) و(ق۷)» وغیر واضح في (ق۲). 

)٤(‏ قوله: (والشهر إن) يقابله في (ف): (والشهران إن). 


(ف) 


YY 


® ا 
ذلك الام ولا آ ری نا ورام ذلك اعراق شىء فل آو کر 

قال الشيخ #لقه: وأرى الشهر كثيراء والشهر كبيعه إلى أجل» والأصل بيع 
نقله والعشرة" والخمسة عشر ففي كثرة/ امال حسن» فإن كان يعجز عن 
ذلك قطع الاطا ن“ شفعته» وإذا أجل وأتی الأجل و محضر و أت با لمال 
كان المشتري بالخيار بين أن يمضي له الأخذ ويباع عليه ذلك الشقص وغيره في 
الثمن أو يرد الشقص ويأخذ ثمنه“؛ لأنه" ليس له أن يأخذ للبيع» وهذا إذا 
شرط عليه إحضار الثمن إلى ذلك الأجل» ولم يزد على ذلك وإن كان شرط 
عليه إن م حضره فلا شفعة له فعجز سلم ذلك» ولم يكن للمشتري أن يسلمه 


(۱) انظر: النوادرو الزیادات: .۱۸١/١١‏ 

(۲) قوله: (نقد والعشرة) يقابله في (ف): (بقدر العشرة). 
() قوله: (السلطان) زيادة من (ق٦)‏ و(ق۷). 

(6) قوله: (ثمنه) ساقط من (ق۷) و(ق۲). 

(9) قوله: (لأنه) ساقط من (ف). 


6 باب 
e‏ 
E 2‏ 2 ا 

فیمن اشتری دارا فھد مھا ثم استحق نصفها ) 


2 ھ “ )۱ a ٣‏ ۲ ۴ ۰ 8 ۰ 
E‏ رجل دارا فھدمها ثم استحق رجل نصفهاء فانه لا يخلو 
النقض من أربعة أوجه: إما أن يكون قائ بيد المشتري» أو باعه» أو وهبه» أو 


(۱) في (ف): (استحق). 
(۲) قوله: (رجل) سقط من (ق۲). 
(۳) في (ق۷): (النتقص). 


1 ا2 
کک 


باب 


6 فيمن سلم" الشفعة بعد الشراء“ 
0 أو قبله بعوض أو بغير عوض 
وإذا أسلم الشفيع الشفعة بعد عقده البيع بعوض أو بغير عوض؛ جاز 
ذلك» ولم يكن له رجوع» واختلف إذا أسلمها قبل الشراء فقال له: اشتر") 
فإذا اشتريت فلا شفعة لي عليك» فقيل: لا يلزمه ذلك“)» وله أن يستشفع 


ر 
6 


وجري فيها قول آخر أن لا شفعة له قياساً على من قال: إن اشتريت عبد فلان؛ 
فهو حر أو“ تزوجت فلانة؛ فهي طالق؛ لأنه أوجب العتتق قبل املك والطلاق 
قبل أن تصل إلى حالة يصح فيها الطلاق” وقد قالوا فيمن جعل لزوجته 
الخيار: إن تزوج عليها فأسقطت ذلك الخيار قبل أن يتزوج عليها“ إن ذلك 
لازم وهو في الشفعة أبين؛ لأنه دحل“ المشتري في الشراء لمكان الترك» ولولا 
ذلك لم يشتر» فأشبه هبة قارنت البيع؛ لأنه لو قال له"“: اشتر ذلك الشقص 
والثمن علّ فاشتراه للزمه أن يرم الثمن الذي اشتراه به؛ آنه أدخله في الشراء 


(۱) في (ق۲): (إذا أسلم). 

(۲) في (ف): (الاشتراء). 

(۳) في (ف): (اشترہا). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .٠۹۰‏ 

)٥(‏ في (ف): (و). 

() في (ق۲) و(ق١)‏ و(ق۷): (وأن تصير إلى حالة يصح فيها العتق والطلاق). 
(۷) قوله: (فأسقطت ذلك الخيار قبل أن يتزوج عليها) سقط من (ف). 

(۸) قوله: (لأنه دخل) يقابله ني (ق۷): (إنا دخل). 

(۹) قوله: (له) ساقط من (ف). 


كناب إالشفعة (r)‏ 


وهذا“ قول مالك وابن القاسم فهو في ترك الشفعة أبين. 

وق اخلة ق و لزوجته: إن جئتنو ۶ : علا فاا 
أطلقك”“ فجاءته به» فقال مرة: يلزمه الطلاق )» ولیس له أن يدعها حتى 
يكثر" ماهماء ثم ينزع عنها"“ فإن ترك الشفعة قبل الشراء بعوض؛ م جز 
ذلك“؛ لأنه لا يدري هل يبيع ذلك الشقص أم لا؟ وإن ترك بعوض لشرط 
فقال له: إن اشتريت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتى على دينار تعطينى 
إیاه" “ وان لم یبعه منه"" "فلا شیء له عليك؛ جاز ذلك» ولو شرط النقد 1 
يجز» وإن سلم الشفيع شفعته لغير المشتري بعوض أو باطلا؛ لر يجز ذلك" 
لوجهين: أحدهما: آنه لم يأخذ فيبيع ذلك. 

والثاني: أن من حق المشتري ألا يستشفع ليبيع» ولو أراد المشتري أن يبيع 
ذلك من أجنبي ولم يسقط الشفيع شفعته إلا بجعل جعله المشتري الأول أو" 


(۱) في (ف): (وهو). 

(۲) قوله: (قد) سقط من (ف). 

() قوله: (فیمن يقول) يقابله في (ف): (في الذي يقول). 
)٤(‏ قوله: (فأنا أطلقك) يقابله في (ق۲): (فأنت طالق). 
)٥(‏ انظر: النوادرو الزیادات: ۰/ .۲٠۰‏ 

(7) في (ف): (تیسر). 

(۷) قوله: (ثم ينزع عنها) زيادة من (ق۷). 

(۸) قوله: (ذلك) زيادة من (ق۷). 

)٩(‏ قوله: (إِن) سقط من (ق۷). 

)۱١(‏ في (ق۷): (تعطیه ياي). 

(1) في (ق۷): (منك). 

(۱۲) قوله: (ذلك) زيادة من (ق۷). 

(0) في (ق۷) و(ق۲): (و). 


الآخر للشفيع لجاز ذلك» وقال مطرف في كتاب ابن حبيب فيمن وجبت له 
شفعة فصالح بتركها على أنه متى بلغه أذى المشتري أو أذى ولده أو والده 
فهو على شفعتهء قال: لا يلزم ذلك» وله القيام فيهاء ومتى طابه المشتري بالأخذ 
ET‏ 
الصلح جائ والشرط لازم» ولا يرجع الشفيع حتى يكون ما استثنى وإِن أراد 


)%( 
افع ت أن يدع الصلح ويوقف له الشفيع/ على الأخذ أو الترك فذلك 
له“» وجعل المقال في ذلك والرجوع”“ للمشتري دون الشفيع؛ لأن ترك" 


الشفيع هبة له» وعليه في الترك على تلك الصفة مضرة؛ لأتّى) إن أحدثا بناء أو 
غرساً أو تغير لحسن قيام ثم حدث شيءٌ من المشتري أو ولده قام فأعطاه قيمة ما 
أحدث وأخرجه وكان له أن يقوم فيقول: إن أن يسقط حقك”“ مرة ويتصرف 


تصرف" من لا يخشى أن ينزع من يديه أو تأخذ فرأى مطرف أيضاً أن للشفيع 


في ذلك مقالا“) وقال أشهب فيمن اشترى شقصا على خيار فسلم له الشفيع 


(۱) في (ق۷): (على ترکها). 

(۲) قوله: (له) سقط من (ق۷). 

(۳) قوله: (وإٍن آراد المستشفع منه) زيادة من (ق۷). 

(6) انظر: النوادرو الزيادات: ۷/ ٠۷۳‏ . 

.)٦ق( قوله: (والرجوع) زيادة من‎ )٥( 

(0) قوله: (الشفيع على الأخذ أو الترك» فذلك له وجعل المقال في ذلك والرجوع للمشتري دون 
الشفيع؛ لأن ترك) سقط من (ق۷). 

(۷) ني (ف) و(ق۲) و(ق٦):‏ (حقاً). 

(۸) في (ف): (بصرف). 

(۹) قوله: (فإن ترك الشفعة قبل الشراء بعوض ل جز ذلك لأنه لا يدري...... فرأى مطرف أيضاً 
أن للشفيع في ذلك مقالاً) اختلف السياق في (ق۲) وقدمت فقرات وأخر غيرهاء والمثبت 
يوافق (ق1). 


كناب |لشفعة 5 € 


الشفعة ثم استوجب إن له الشفعة' وهذا أبعد و" أبين في سقوط الشفعة؛ 
لأنه قد حصل السبب الذي يكون لأجله المطالبة أو الترك كالذي أجاز له ورثته 


وصيته بأكثر من ثلثه ني مرضه بخلاف الصحة. 
فصل 
افيمن أراد أن يشفع لخيرها 


ومن المدونة: وإذا بيع نصيب من دار وأتى شفيعها فأراد أن يأخذ بالشفعة 
لغيره إنه ليس ذلك له" وهذا هو الصحيح وهو يرد قوله الأول“ فيمن 
استشفع وعليه غرماء؛ لن ذلك للبيع. قال حمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك 
فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع. 

ومن المدونة قال ابن القاسم“ في دار في يد رجل فأقام رجل البينة أنه 
اشتراها من هذا الذي الدار في يديه وأقام الذي الدار في يديه البينة”" أنه 
اشتراها من هذا المدعي» قال“ : فان تکافأت البينتان فهي للذي هي في يديه؛ 


(۱) انظر: النوادرو الزیادات: ٠۷۹/۱۱‏ . 

(۲) قوله: (أبعد و) سقط من (ق۲). 

.٠٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: (الأول) سقط من (ف). 

)٥(‏ قوله (قال محمد: فان أربحه ثم ظهر على ذلك فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع) 
كذا في (ق١)‏ ويقابله في ف (قال محمد ربحه ثم ظهر على ذلك قلة معرفة أو أقر وعليه 
غرماء لأن ذلك للبيع) وني (ق۷): (قال محمد فإن أربحه ثم ظهر على ذلك قلة معرفة أو 
أقرأن ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع ) 

)١(‏ قوله: (ابن القاسم) سقط من (ق۲). 

(۷) قوله: (البينة) سقط من (ق۷). 

(۸) قوله: (قال) سقط من (ف). 


فإن كانت إحداهما أعدل قضى ہا لأعد) بينة. 

قال الشيخ: ولو ل تكن هما بينة لكانت للذي هي في يديه" لان الحكم إذا 
تكافأت البينتان سقطتاء ويصبران" كمن لا بينة هما؛ لأنه إذا تكافأت 
الدعاوی بقیت الد وهذا إذا كانت الشهادتان عن خلس واحد أو غن 
جلسين وعدمت التواريخ» فإن علمت التواريخ كانت لآخرهما تاريخاًء لان 
صاحبها يقول: آنا أصدق بينتك أنك اشتريتها مني» وهذه سی تشهد ان 
اشتريتها بعد ذلك منك. 


.۲۲۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (فإن كانت إحداهما أعدل قضي... في يديه) سقط من (ف). 

(۳) قوله: (سقطتا ویصیران) یقابله في (ق۲) و(ق۷): (أن تسقطا ویصیرا). 
() في (ف): (الدعوى). 

)٥(‏ في (ف): (ففيه البينة). 


بات 


فیمن' اد شتری شقصا بعبد فاستحق 


د العبد ا 
ومن اشتری شقصاً بعہد فلم یس يستشفع الشفيع حتى استحق العبد أو وجد 
به عيباً فرد به كان لبائع الشقص أن يسترجعه ولا شفعة للشفيع» فإن تغير 
الشقص بزيادة آو نقصان لم يرد ورجع البائع على المشتري رقیمته» وکانت 
الشفعة للشفيع بمثل ذلك» وإن استحق العبد أو رده بعيب بعد أن استشفع 
ذلك الشقص» وقبل أن يفوت كان ذلك فوتاً فيم بين المشتري والشفيع أنه لا 
يرد الشقص. 
فاا ولم يرد" قال: لأن الأخذ بالشفعة بيع حادث“» وقال عبد 
الملك بن الماجشون وسحنون: الشفعة بقيمة الشقص”) لأن القيمة عادت 


ره 
6 


(1) في (ق۲): (إذا). 

(۲) قوله: (فاستحق ذلك) يقابله ني (ق۲): (ثم استحق). 

(۳) زاد في (ف) و(ق٣)‏ و(ق۷): (لو) . 

.۲۳۲ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ١۸ء‏ ونصه: (قال ابن القاسم: ومن ابتاع شقصا قيمته الف 
بعبد قيمته ألفان فأخذه الشفيع بقيمة العبد ثم استحق العبد فلير جع البائع أيضأ بقيمة شقصه 
آلف ولو كان الشقص قيمته ألفان وقيمة العبد ألف ثم استحق العبد لرجع البائع أيضا بقيمة 
شقصه ولا رجوع للشفيع عليه بشيء. 

وقال ابن القاسم وقاله أشهب وأصبغ وقال عبد الملك في الكتابين: إن الشفيع ير إن كان قيمة 
الشقص أكثر فإن شاء استشفع بذلك وإن شاء رد» قال في غير الكتابين: إن كان قيمة الشقص 
آقل رجع الشفيع با بقي له» وقاله سحنون). 


| ای و 
ل 


ثمناًء وهى التى وزن المشتري فيه» وإن كانت قيمة الشقص ألفاًء وقيمة العبد 
خس مائة أو ألف وخمس مائة غرم الشفيع ما غرمه المشتري من الألف» ولا ينظر 
إلى قيمة العبد؛ لأنه يسقط أن يكون ثمناء وإذا اقتصر على قيمة العبد؛ أدى ذلك إلى 
(ف) 


خحسارة المشتري إن كانت قيمته مس مائة أو إلى ربحه إن كانت قيمته ألفا/ وخس 


مائة» ومثله إذا كان البيع بطعام فاستحق أو رد بعيب بعد أن أخذ الشفيع» فإن 
البائع يرجع بقيمة شقصه» وتبقى الشفعة على قول ابن القاسم بمثل الطعام» وعلى 
قول عبد ا ملك بقيمة الشقص وهو أحسن وإن كانت قيمة الشقص أكثر من 
قيمة العبد أو الطعام كان الشفيع بالخيار بين أن يتمسك بالشفعة أو يردء لأنه 


يصہ بمنزلة من | ستشفع على ثمن ثم تبین آنه اکثر منه. 


(۱) في (ق۷) و(ف): (أقيس). 


كناب |لشفعة (r)‏ 


9 باب 0 
23 2 الشركة بے الشفعة Kê‏ 


وإذا كانت دار بين ثلاثة فباع أحدهم نصيبه وسلم أحد الباقين الشفعة 
وقام الآخر وقال: آخذ بقدر نصيبي لم يكن له ذلك إذا كره المشتري؛ لأنه يبعض 
عليه صفقته» ويقال له خذ الجميع أو دع. 

واختلف إذا قال الشفيع: أنا آخذ جميع الصفقةء وقال المشتري لا أسلم لك 
إلا نصيبك منه» فقال مالك للشفيع أن يأخذ جميع ذلك النصيب”'» وقال ابن 
حبيب: إن أراد من أسقط حقه في ذلك وجه المشتري لم يستشفع إلا نصيبه» وإن 
كان تركه كراهية لأخذه أخذ جيع النصيب”"» وني ختصر الوقار قال ": ليس 
من مجر إلا مصابته خاصة وهو أقيسها؛ لأ الذي كان له من الشفعة نصفها 
والفاضل لا شيء له فيه» فإذا أسقط الآخر“ حقه فيه كان لمن ترك له» فإن 
كانت الدار بين أربعة” فباع اثنان نصيبهم) صفقة واحدة كان للثالث أن يأخذ 
ا لجميع» وليس له أن يأخذ نصيب أحدهما إلا أن يرضى المشتري» وإن كان البائع 
واحدأ والشفيع واحداء والمشتري رجلان اشتريا صفقة واحدة“. 


فقال: آنا أشفع من“ أحدهما لم يكن ذلك له عند ابن القاسم» وذلك له 


.۲٠١ /٤:ةنودملا انظر”‎ )( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:١١/١۳١٠.‏ 

(۳) قوله: (قال) ساقط من (ق۲). 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١١ /١١‏ 

)٥(‏ قوله: (أسقط الآخر) في(ف): (سقط). 

0) قوله: (كانت الدار بين أربعة) ساقط من (ق۷). 

(۷) قوله: (اشتريا صفقة واحدة) ساقط من (ف). 

(۸) قوله: (آنا اشفع من) يقابله في (ف): (الشفيع آنا آخذ من أحدهما فقام الشفيع على). 


عند آشهب ويه قال سحتون ٠‏ وهو اخسن ولیس لن أذ مئه أن يقول: لا 
تأخذ مني إلا أن تأخذ من شريكي» ولا لمن م يؤخذ منه أن يقول: لا تأخذ من 
شريكي إلا أن تأخذ مني أو لا تترك الأخذ مني إلا أن تترك شريكي» وإن كان 
المشتري رجلا واحداً والشفيع واحداً والبائع رجلان» باع نصيبهما من ذلك 
صفقة واحدة ل يكن للشفيع إلا أن يأخذ النصيبين أو يترك» وكذلك: إذا باعا 
نصيبه| من دارين أو دار وبستان» وكل ذلك صفقة واحدة. 

ويختلف إذا كانت شر كتهم مفترقة: لأحدهم شركة في دار» وللآخر شركة 
في بستان» فباعا ذلك صفقة واحدة على من أجاز ج السلعتين» والشفيع 
في ذلك واحد» فأحب أن يستشفع نصيب أحدهما دون الآخر» فقال ابن 
القاسم: ليس ذلك له إلا أن يأخذ الجميع» أو يدع وهذا هو أحد القولين في 
الصفقة لالكين هل هي كالصفقة لالكٍ واحلِ إذا عقد أحدهما عقداً واحداً 
حلالاً والآخر عقداً حراماً؟ فقيل: يفسد جيع العقدء وقيل: يفسخ الحرام 
وحده» فعلى هذا يكون له أن يستشفع من أحدهما دون الآخر بمنزلة العقدين» 
لأنه لا يقدح أحدهما في فساد الآخرء ولو استحق أحدهما وهو الوجه م يكن 
للمشتري أن يرد على الآخر» وعلى قوله ها هنا إنه يأخذ الجميع أو يدع يكون 
فساد أحدهما يقدح في الآخر» وإذا استحق الوجه رد الآخر» والقول إنه 


كالعقدين أحسن» وإن كان الشفعاء ثلاثة فاستشفع”“ أحدهم في الدارء 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/١١‏ 
(۲) قوله: (واحدة) ساقط من (ق۲). 
(۳) قوله: (واحدة) ساقط من (ق۲). 
() في (ق۷) و(ق۲): (جمیع). 

.٠١١/١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ق۲): (فلا یستشفع).‎ )0( 


كناب إلشفعة ۷ ( 


والآخر في الحمام» والآخر في البستان كان ذلك هم» لأنه م يبق في يد المشتري 
شيء ون بعض / احم سیه فاعه ثلاث صنقات کان لشف آذ بستششع | ر | 
جيعها أو أحدهاء فإن استشفع الأولى أو الأولى والثانية صفقة لم يشركه 
المشتري بم) بيع بعد وإن استشفع الوسطى استشفع معه المشتري بالأولى» وإن 
استشفع الوسطى والآخرة استشفع معه فيه بالأولى» وإن استشفع الأولى 
وال خرة استشفع بالوسطى في الآخرة. 

وني كتاب محمد في دار بين أربعة نفر غاب اثنان فباع أحد الحاضرين نصيبه على 
ثلاث صفقات فاستشفع الحاضر الصفقة الآخرة وحدها » وهي ثلث الربع كان 
للمشتري أن يستشفع معه بالصفقتين الأوليين» وذلك ثلثا الربع» وللشفيع ربع 
كام فيقسم بينهما الصفقة الآخرة على خسة أجزاءء فإن قدم ثان فسلم للمشتري ما 
E‏ تشفع في الآخرة كانت بينه) على ثانية أجزاء» لأن للغائب ربعه» 
وهو ثلاثة أسهم» ولصاحبه مثله» وللمشتري سهمان» وإن استشفع القادم الصفقتين 
الأولتين “كانت الشفعة في الصفقة الآخرة بين الشريكين على ثانية أجزاء؛ 
للقادم خسة ولصاحبه ثلاثة» فإن قدم الآخر فاستشفع الصفقة الآخرة وحدها كان 
بينه) على أحد عشر جزءأ» فإن دخل مع صاحبه في الصفقتين الأولتين صار في يد 
كل واحد أربعة أسهم» وللذي كان مقي) ثلاثةء وإن سلم الغاتبان للمشتري 
الصفقتين الأوليين كانت الشفعة بينهم على حاها على أحد عشر جزءا للغائبين ثلاثة 
سهم وللشريك المقيم ثلاثةء وللمشتري سهمان. 


(1) قوله: (الأولى فالأولى) يقابله في (ف): (الأولى أو الأولى)ء وني (ق۷): (الأول). 
() قوله: (بالوسطى ني الآخرة) يقابله في (ف): (في الآخرة بالوسطى). 

(۳) قوله: (وحدها) ساقط من (ق۲). 

() قوله (الأولتین) يقابله في ف(الأوليين). 

() في (ق۷): (أسهم). 


1 م 
و 


پات 

E a. 
اختلاف المشتري والشفيع والورثة والغرماء اى‎ 2 - /@( 

ومن اشترى شقصاً مربحاًء واختلف غرماء المشتري والشفيع في الأخذ 
والترك كان القول قول الشفيع في الأخذ» وإن كره ذلك غرماء المشتري» وإن 
اختلف الشفيع وغرماؤه في الأخذ أو الترك كان القول قول من ادعى منها إلى 
الترك فإن ادعى الغرماء إلى الأخذ لفضل فيه» وكره ذلك الشفيع كان القول 
قوله؛ لأنه ليس مم أن بجبروه على الشراء ولا على التجارة وإن دعا الشفيع إلى 
الأخذء وكره الغرماء" كان القول قوهم؛ لأن من حقهم أن يقبضوا ذلك 
الناض بالحضرة» وتأخيرهم به إلى" أن ينقد في ثمن”“ الشقص -ظلم عليهم» 
ولأنهم بخافون الاستحقاق فيرجع عليهم ‏ وهذا هو القياس» والاستحسان 
إذا كان فيه الفضل والبيع لا يتراخى» وإنما هو إلى اليوم واليومينء لأ ذلك لا 
كبير ضرر عليهم» ولأن الاستحقاق من باب النادر» والنادر لا حكم له» فإن 
اجتمع أمرهم على الأخذ فإن مات الشفيع» ولم يخلف ورثة والمال لا يوق وفي 
الأخذ فضل وأرادوا الأخذ كان ذلك هم» وإن كان له ورثة فاجتمع أمرهم على 
أخذ أو ترك كان الأمر على ما اجتمعوا عليه وإن اختلفوا كان القول قول من 
دعا إلى الأخذ من غريم أو وارث» إلا أن ذلك للغرماء إذا كان في الأخذ فضل» 
وللورثة إذا كانوا يأخذون ذلك من أموالهم لا من مال الميت لأن من حق 
الغرماء أن يتعجلوا قبض ذلك العين» ولا يولج في شراءء وقال محمد: ليس 
(۱) قوله: (كان القول قوله لأنه ليس... وإن دعى الشفيع) زيادة من (ف). 
(۲) قوله: (إلى الأخذ وكره الغرماء) ساقط من (ق۷). 
(۳ )ني (ف) و(ق٦)‏ و(ق۷): (إلا). 
(6) قوله: (في ثمن) يقابل في (ق۲): (من). 
(۰) قوله (ولأنہم يخافون ...... علييهم ) ساقط من ف 


كناب |لشفعة @ 


للغرماء الأخذ إلا أن يشاء الورثة» فإن أخذوها بمإل الميت كان للغرماء الفضل»› 
وٳِن بقي شيء عن دينهم کان ميراثاً» ون أخذوها باهم بيعت/ حينئذ برأس 
المال» وقضي بالفضل دينه"» فلم ير للغرماء شفعة إذا كره الورثة لموضع 
العهدة متى طراً استحقاق ومراعاة الاستحقاق من النادر. 

واختلف في مراعاة النادر إلا أن يسقط الغرماء العهدة عن ال ميت ويثبتوا 
للمشتري أن العهدة عليهم دون الورثةء وليس الربح للغرماء» وإن ادوا فيه 
آمواهم لا کان الأخذ بحق کان للمیت» والقیاس أن یکون الربح م لأ من 
أموالهم سببهء ولأنهم" لو لم يدفعوا في ذلك أمواهم م يفد الغرماء كون الشفعة 
للميت بشيء» وإذا قال الورثة: لا ندفع في ذلك أموالنا إلا ليكون الفضل لنا مكنوا 
من ذلك“ وكل هذا فعلى القول إنه جوز أن يستشفع للبيع» وقد اختلف في ذلك 
فقال ابن عبدوس: قال سحنون وقال مالك: يبدا بالورثة فيقال هم: إن قضيتم 
الدين فلكم الشفعة؛ لأ الميراتٌ بعد الدينء فإن أبوا بيع نصيب الميت للدين ولا 
شفعة؛ لأنَ الشقص الذي يستشفع به قد بيع“ . 

قال الشيخ خلثه: فإن كان الدين مائة وخلف سوى الشقص مائة وقيمة 
الشق ص خسون كان للغرماء أن يأخذواالمائة ويبقى الشقص مراثا فيستشفعوامن 
أمواهم» وإن كان خلف خسين لر يستشفعوا لأن الشقص يباع للغرماء إلا أن 
يقضوا الخمسين الأخرى من أموالهم» ويبقى هم الشقص فيستشفعوا به. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٤/١١‏ 
() قوله: (إلا آن) يقابله في (ق۲): (ولا). 
(۳) في (ق۲): (فکأنم). 

() قوله: (من ذلك) ساقط من (ق۲). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٤/۱۱‏ 


(ف) 
o‏ 


باب 
ب4 الشفعة 4 العين والبئر 


ر2 
0 


که 


إذا بيع مع الحائط أو بانفراده 

وإذا باع أحد الشريكين قبل المقاسمة نصيبه من الحائط والماء صفقة واحدة 
كانت الشفعة فيهم| فيستشفع الماء مع الحائط» لأنه من مصلحته وليس له أن 
يبعض الصفقة فيا تكون له الشفعة في جميعه» فإن باعهم| صفقتين افترق 
الجواب» فإن تقدم بيع الماء كان له أن يستشفعه) أو أحدهماء وإن تقدم بيع 
الحائط ثم باع الماء من غير مشتري الحائط كانت الشفعة في الحائط دون الماء؛ 
لأنه في الحائط على أحد أمرين: إما أن يستشفعه فترفع" الشركة منه وتبقى 
الشركة في الماء وحده وإذا انفردت الشركة في الماء م تكن فيه شفعة إذ ل 
يستشفع الحائط فیکون شریکه في الحائط غير شريه في الماء» وإنما يستشفع إذا 
بيعا معاء لأنه شرب لذلك الحائط. 

واختلف إذا باع الماء من مشتري الحائط واستلحقه به قبل أن يأخذ الأصل أو 
يترك فقيل: يصير بمنزلة لو بيعا معا فليس للشفيع أن يأخذ أحدهما دون الآخر» وهو 
حمل قول محمد في رقيق الحائط إذا ألحق به بعد البيع» والعين والبئر مثله» ويجري 
فيها قول آخر إن له أن يأخذ أحدها دون الآخر وهو قول محمد في“ الأول دون 


(۱) انظر: النوارد والزیادت: ۱۱۹/۱۱ و١٠٠.‏ 
(۲) في (ق۷): (فترتفع). 

() قوله: (إذ لا) يقابل في (ق۷):(ولا). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/١١‏ 

)٥(‏ زاد في (ف): (ومن). 


كناب إلشفعة 3 € 


الثاني ؛ لأ) عقدان قياساً على قوم إذا اشترى الأصول» ثم الثار والعبد ثم 
ماله والأرض ثم النخل» والقيامن أن له أن يستشفعها لأن المشتري قصد أن 
يلحق ذلك بالعقد أو يستشفع”" الأصل وحده» لأنه يقول قد كان ذلك من حقي قبل 

أن تشتري الماء» فليس شراؤك الماء ما يسقط حقي في انفراد العقد الأول أن يستشفع 
اماء مع الحائط لأنا متهمان أن عدوأ العقدء ثم يقول له: لا شفعة له في الماء وإني في 
ذلك بمنزلة ما لو اشتراه غبري» وإن نت استشفعت الحائط كانت الشفعة قي الماء س 
بانفراده» ويترك الشفعة إذا كان الحائط بغير ماء فيكون للشفيع/ أن يستشفع ا 
الجميع هذا الوجه فكان تبعيض”" ذلك أو جمعه من حق الشفيع لا من حق 
المشتري» فإن تقدم بيع الماء ثم ابتاع منه الحائط كان بالخيار حسب ما تقدم بين 

أن يأخذهما جميعاً أو أحدهما فيأخذ الماء بانفراده؛ لأنه يقع“ في حين الشركة“ 

في الحائط وله أن يأخذ الحائط بانفراده ولا يقال ها هنا: إنه كالصفقة الواحدة 
فيأخذ"“ الجميع أو يدع؛ لأنه يستلحق الماء بالحائطء ولا يستلحق الحائط 
بالماء» ومن المدونة قال ابن القاسم: كا لا يستلحق العبد بماله إن تقدم بيع 
الالء وإذا بيع الحائط بغر ماء ثم وقف الشفيع فترك ثم استَجقّ الماء -كان 
للشفيع أن يقوم فيأخذ الجحميع بالشفعة؛ لأنه يقول: إن تركت الأصل لا بيع 
بغبر ماء» وعلى صفة يرغب عنه» ولأئي) متههان أن يكونا عملا" على ذلك أن 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١١‏ 
(۲) في (ف): (استشفع). 

(۳) في (ف): (بیعه). 

() في (ق۲) و(ق٦)‏ و(ق۷): (بیع). 
() في (ق۷): (البركة). 

)٩(‏ في (ق۷): (فیکون). 

(۷) ني (ف) و(ق۲) و(ق1): (أن يعملا). 


يبيع " بغير ماء فإذا ترك الشفعة”" باعه منه. 

وإذا باع أحد الشريكين حصته من الحائط والماء» وكانت أجزاء هما في ذلك 
ختلفة» لأحدهم ربع الحائط وثلائة أرباع الماء» وللآخر ثلاثة أرباع الحائط وربع 
لماءء فباع الأول حصته من الحائط والماء» كان للشريك الآخر الشفعة في ربع 
الحائط وتسع ما بيع من الماءء لأنه القدر الذي يستحقه ذلك الحائط من الشرب من 
ذلك الماءء لأنه إذا شرب ثلاثة أرباعه ربع لاء لم يكن على" الآخر أن يسقي ذلك 
الحائط عن مائه إلا بقدر ذلك» وهو جزء من تسعة» فيكون ماء الذي له ثلاثة أرباع 
على ثلاثة أجزاءء ومن الآخر جزء فيكمل أربعةء وثمانية أجزاء يصرفها ويسقي بها 
حيث شاء من غير هذا الحائطء فإن باع من له ثلاثة أرباع الحائط استشفع الآخر 
الجميع؛ لان جميعه شرب للمبيع. 

فصل 
آ2 الشفعة إذا اقتسم الشريكان الحائط أو الماء] 

وإذا اقتسم الشريكان الحائط» ثم باع أحدها نصيبه من الحائط والماء 1 
يكن للآخر في الماء شفعة؛ لأنه من مصلحة المقتسم» وإن اقتسا الماء وحده دون 
الحائط قال محمد: فأخذ هذا بئراً وأخذ هذا بثرأًء فكان هذا يسقي من بئره يوماً 
وهذا من بئره یوماًء ثم باع أحدهما حصته من الحائط مشاعاً وبئره -كانت 
الشفعة في الحائط دون الماء ويفض الثمن فما ناب الحائط استشفع به“ . 


(۱) قوله: (بیع) ساقط من (ق۷). 
(۲) قوله: (الشفعة) زيادة من (ف). 

() قوله: (على) زيادة من (ف). 

.٠١١ /١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


9 باب ر@ 
Ka a 53‏ 
ماجاء 2 الشفعة 2الثمار والزرع 


ومن المدونة قال مالك فيمن اشترى شقصاً من أرض فزرعهاء ثم آتى 
الشفيع» قال: له أن يأخذ بالشفعة والزرع للزارع» قال ابن القاسم: ولا شيء 
عليه من الكراء» قال: وإن غرسها نخلاً أو شجراًء قيل: للشفيع إن شئت 
فخذها واغرم قيمة ما فيها من الغرس» فإن أبى لم تكن له شفعة'. 

قال الشيخ له : مشتري الأرض على خمسة أوجه: إما أن يشتري 
الأرض بزرعهاء أو الأرض دون الزرع» ثم يستلحق الزرع» ثم استحق رجل 
نصف الأرض ونصف الزرع» أو بغیر زرع“» وقد کان زرع الزارع بوجه 
جائ أو كان غاصباً أو زرعها المشتري» فإن استحق نصف الأرض ونصف 
الزرع» ورد" البيع في نصيبه» أخذ الآخر" بالشفعة. 


(۱) في (ق1): (الأرض). 

۲٣۳٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

() قوله: (قال الشيخ فه) يقابله في (ق۲): (قلت). 

)٤(‏ في (ق۲): (زرعها). 

)٥(‏ قوله: (بوجه جائز) يقابله في (ف): (بغير شبهة)» وي (ق٦)‏ و(ق۷): (بوجه شبهة). 
(1) قوله: (ورد) في(ف) و(ق۷): (ویرد). 

(۷) في (ف) و(ق1) و(ق۷): (أحب الأخذ). 


(ف) 


1/۳٦ 


ا م 
۷ 
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اختلف في الشفعة في الثمار على ثلاثة أقوال» فقيل: فيها الشفعة» وسواء 
بيعت/ مع الأصول أو بانفرادها كان الشفيع شريكاً في الأصل أو لا شركة له 
وهو قول مالك» قال: وما هو من الأمر القديم» وما علمت أن أحداً قاله أن ني 
الثار الشفعةء قال: ولكني رأيته واستحسنته". 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا شفعة فيها بحال» وسواء بيعت مع الأصل 
أو بانفرادهاء وقال أشهب: إن بيعت مع الأصل كان فيها الشفعةء وإن بيعت 
بانفرادها لم تكن فيها شفعة"» وقال مالك في المدونة في شركاء في ثمرة» كان 
الأصل هم أو كانت النخل في أيدم مساقاةء أو كانت حبسا على قوم فأثمرت 
وحل بيعها فباع أحد ممن سميت فإن لشر كائه في الثمرة الشفعة“. 

قال الشيخ ف : إن باع أحد الشريكين نصيبه من الحائط بشماره قبل 
الطيب أو بعده أو باع نصیبه من الثار بانفرادها بعد زهوها“ من رجل 
كانت الشفعة في الجحميع» إلا أنه إن بيعت مع الأصل ل يستشفع إلا الجميع أو 
يترك. وليس له أن يستشفع الأصل دون الثمرة أو الثمرة دون الأصل» فإن باع 


(۱) قوله: (باب ما جاء في الشفعة ني الثار) ساقط من (ق۲). 
() انظر: المدونة: /٤‏ ۲۳۷. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١/١١‏ 

.۲۳۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (قال الشيخ فلفه) يقابله في (ق۲): (قلت). 

() في (ف): (كانت الشفعة في الجحميع وإن). 

(۷) في (ق۷): (الطيب). 


كناب الشفعة (r)‏ 


أحد الشريكين نصيبه من الثمار بعد الطيب من رجلين فلم يأخذ الشريك 
بالشفعة» ثم باع بعد ذلك أحد المشتريين في الثمرة نصيبه“ كانت الشفعة 
على قول ابن القاسم لشريكه في الثمرة» ومن م يكن باع" وعلى قول أشهب: 
الشفعة لشريكه ني الثمن“؛ لأنه معه كأهل سهم» فإن سلم كانت الشفعة“ 
لن له الأصلء وإن باع من له الأصل نصيبه من الثمرة كانت الشفعة للذين 
اشتريا الثمرةء وإن باع“ نصيبه من الأصل والثمرة كانت الشفعة في الثمرة 
وحدهاء ولا مقال لمشتري ذلك الأصل إن قال: آخذ الجميع أو أدع ولا تبعّض 
عل الصفقة؛ لأنه لا شركة هم) في الأصلء وكذلك إذا كان حائط بين رجلين 
فساقى أحدهما نصيبه من رجل أو رجلين كان لشريكه الشفعةء فإن ل يأخذ ثم 
باع أحد المساقين نصيبه بعد الطيب كانت الشفعة على قول ابن القاسم للجميع 
للمساقي"» وللشريك في الأصل» وعلى قول أشهب الشفعة للمساقي الآخر 
وحده» فإن سلم كانت الشفعة للشريك في الأصل» وإن باع الشريك في الأصل 
كانت الشفعة المساقين» ولو كان جميع الحائط لرجل فساقاه لرجلين غلى 


(۱) قوله: (الشريكين) في(ف): (المشترييين). 

() قوله: (من رجل كانت الشفعة في الحميع... أحد المشتريين في الثمرة نصيبه) يقابله في (ق۲): 
(من رجل واحد استشفعها الشريك واختلف إذا باع نصيبه من رجلين فقيل له أن يستشفع 
منه| فإن ترك شريكه ولم يأخذ بالشفعة ثم باع أحد الشريكين نصيبه أو باع نصيبه من الثار 
بانفرادها ثم باع بعد ذلك أحد الشريكين نصيبه). 

(۳) قوله: (ولن لم يکن باع) زيادة من (ف). 

() في (ق۷) و(ق؟): (الثمرة). 

)٥(‏ قوله: (كانت الشفعة) زيادة من (ف). 

(1) بعدها في (ف): (له) 

(۷) في (ق۷) و(ق؟): (للمساقاة) 


النصف” ثم باع أحد المساقين بعد الطيب كان لشريكه الشفعة» فإن سلم 
كانت الشفعة لصاحب الأصلء فإن باع صاحب الأصل كانت الشفعة 
للمساقين» وقال محمد في الحائط يكون بين الرجلين يساقي أحدهما نصيبه من 
رجل: لم يكن لشريكه شفعة بمساقاته» قاله أشهب» قال: وأظن أن ابن القاسم 
يقول: إن ذلك له» وجدتها ني كتبي ولم أدر من سمعتهاء وذكر عن مالك أنه قال 
فيمن ساقى حائطه لرجل على أن للداخل الربعء فلا طابت الثمرة باع صاحب 
الحائط حصته من الثمرة إن للمساقي الشفعة» وقال: وكل من له شرك في ثمرة 
فله الشفعةء مساق كان أو غيره» وهذا هو الصحيح. 


)١(‏ قوله: (على النصف) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤١١/١١‏ . 


كا 2 إسقاط الشفعة قبل وجوبها وسقوطها بو 
قبل الوجوب وكيف إن علق إسقاطها بشرط 

/ وقال مالك في المجموعة إذارضي الثريكان أن من بع فلا شفعة لاخر | | 
م يلزمه ذلك وهو على شفعته" > وقال في المدونة: إذا قال للمشتري اشتر فقد 
سلمت لك شفعتي وأشهد له بذلك ثم اشترى المشتري كانت له الشفعة"» 
قال اشهب: وهو کمن أذن له ورثته ني صحته أن يوصي بأكثر من الثلث فلا 
i EEN E aE A‏ 
ذلك كانت له الشفعة". 

قال الشيخ تقانة: أما تسليم أحد الشريكين فلا تسقط به شفعته؛ لأن الحق 
للمشتري وهو لم ينل ذلك ولا ترك له» وأما التسليم للمشتري فيجري على 
القولين قياساً على التي جعل ها الخيار إن تزوج عليها فأسقطت ذلك قبل أن 
يتزوج عليها وليس بمنزلة ترك الورثة؛ لأنْ ترك الشفيع هو“ السبب لدخول 
المشتري ولولا ثقته بقوله ل يدخل في ذلك وقد بيع في ذلك عروضه أو ما يقر 
عليه خروجه عن ملکه. 

وقد قال في التي ڌ تقول لزوجها طلقني ولك كذا وكذا فيرضى بذلك فلا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .٠۹۰‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٠٠١٠ /٤‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .٠۹۰‏ 
)٤(‏ قوله: (هو) زيادة من (ق٦).‏ 


DSK 
البق‎ CA) 
أحضرت المال وطالبته بإيقاع الطلاق امتنع» قال: ذلك لازم" له أن يأخذ‎ 
0 ذلك لاد‎ 
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ومن المدونة قال ابن القاسم في من باع نقض داره ثم استحق رجل 
الأرض دون النقض كان للمستحق أن يأخذ من المشتري ذلك النقض 
بقيمته مطروحاًء وليس للمشتري أن يمتنع من ذلك» قال“ : ولیس هذا لأنه 
شفیع› ولکن لقوله ه: «لاَضَرَر وَلاضرا. 

قال الشيخ تلف : جعل له أخذا لتغليب أحد الضررين لعظم ما ينتفع به 
من بقائه قائ)» وقلة ضرر ما يلحق المشتري؛ لأنه يشتري بالقيمة مثله» وحمل 
قوله على أن المشتري ل يقم على البائع بعيب الاستحقاق؛ لأنه اشترى مايرى أن 
له قبضه» فإذا كان هناك تعلق به لحق آخر وصار غر قادر على قبضه» وغبر 
متمكن من الانتفاع» ومجبور على تسليمه -كان ذلك عيباً يوجب له الرد ويعود 
المقال بين البائع والمستحق» فإن كان البائ غاصباً أحذه منه بقيمته مقلوعاًء وإن 
كانت لق الا هة اخل د مدق فان قال سیون هدا فول لی 
(۱) قوله: (باب في إسقاط الشفعة قبل وجوبما... قال ذلك لازم) ساقط من (ق۲). 
() قوله: (له أن يأخذ ذلك ويطلقها) زيادة من (ق٦).‏ 
(۳) قوله: (قال الشيخ كناثه: أما تسليم أحد الشريكين... له أن يأحذ ذلك ويطلقها) ساقط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (ق۷) و(ف). 
(0) سبق تخر مجه في کتاب الحهاد» ص: ۰؛› وانظر: المدونة: .۲٤۳ /٤‏ 
(0) قوله: (قال الشيخ تته) يقابله في (ق۲): (قلت). 


(۷) في (ف) و(ق۲) و(ق٦):‏ (ولسحنون). 
(۸) قوله: (هذا) ساقط من (ف). 


كناب الشفعة Cr‏ 


بالبين» وإن أثبت المستحق أن له نصف الأرض ونصف البناء ورد البيع في 
نصيبه لم يكن له مقال في النقض المبيع من نصيب شريكه أن يأخذه بالشفعة ولا 
بقيمته منقوضاً؛ لأنه بعد الاستشفاع غير قادر على بقائه في الأرض» لأن من 
حت بائع الأرض أو النقض أن يبر مشتريه منه على قلعه» وإذا كان ذلك كان 
بمنزلة شريكين في نقض ملقى فلا شفعة فيه» وليس كالمسألة الأولى؛ لأن ذلك 
يقدر على نقضه في الأرض وليس ذلك همذاء وعلى هذا ججري الجواب في 
النخل إذا بيعت على القلع» فإن استحق جميع الأرض كان للمستحق أن يأخذ 
النخل بقيمتها مطروحة» وإن استحق نصف جيع الحائط لم يكن له أن يأخذ 
الباقي من النخل؛ لأنه لا يستطيع بقاءه في الأرض» وقد تقدم ذكر الاختلاف 
ني ذلك في أول الكتاب» وإن باع أحد الشريكين في الحائط نصف النخل على 
القلع» فإن كان البائع لم يعلم المشتري أن معه شريكاً أو أعلمه وادعى أنه أجاز 
له مقاسمة النخل» أو كانا دخلا على الافتيات على الشريك» وأنه يقسم دون 
الشريك كان البيع جائزا؛ لأن| دخلا على شيء معلوم» ولم يدخلا على غررء 
فإذا لم جز الشريك ذلك قسم الحائط في الأرض والنخل جيعاًء ثم ينظر إلى ما 
يصير إلى البائع» فإن صار له نصف النخل أخذه المشتري» وإن صار له أكثر من 
ذلك كان ذلك الزائد للبائعم» وإن صار أقل من النصف حط عن المشتري بقدر 
ذلك النقص”"» وإن كان البائع/ أعلم المشتري بالشرك وباع ما يصير له 
بالمقاسمة إذا قسمت الأرض والنخل معاً -كان البيع فاسداً؛ لأنه يدري ما 


(۱) في (ق۲): (یغره). 

(۲) في (ق۲) و(ق٦)‏ و(ق۷):(أن يقوما). 
(۳) في (ف): (النقض). 

(6) قوله: (الشريك) ساقط من (ف). 


(ف) 
7V‏ 


يصبر له» فللا أو کا ندا أ ودنا قال عمة: [لا أن تکرن مسارة شه 
TT :‏ » () ۰ 
بعضها بعضاء ولي موضعها وما يصح آن يقسم بالقيس' ٠‏ فيجوز البيع. 
قال الشيخ فته : اتفاق مثل هذا“ لا يو جد وإن باع الشريك جيع 
ا لحائط صفقتين: النخل ثم الأرض» أو الأرض ثم النخل» أو كانا شريكين في 
دار فباعا' جيعها صفقتين النقض ثم الأرض» أو الأرض ثم النقض» فرد 
الشريك البيع في نصيبه -كان له أن يستشفع بنصيب شريكه من الأرض بالثمن 
قولاً واحداتقدم بيع الأرض أو تأخر. 
واختلف في استشفاع النخل والنقض على ثلاثة أقوال؛ فأوجب ذلك له 
ابن القاسم تقدم ا أو تأخر» وان اخ ا وأسقط ذلك أشهب 
في كتاب محمد تقدم بيعها أيضا أو تأخر»وقال حمد: إن تقدم البيع كانت له 
الشفعة» وإن تأخر فلا شه شفعة له» قال كالعين إن تقدم بيعها استشفعت» وإن 
الا O‏ 
م بيع الارض ل يستشفع . 
واختلف بعد القول بثبوت الشفعة بماذا يستشفع» فقال ابن القاسم مرة: 
بالثمن» وقال مرة: بالقيمة» فقال: ها هنا بالثمن” "» ورأى أن القصد أن يلحق 


(۱) في (ف): (رديئاً). 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠١١ /۱١‏ 

(۴) قوله: (قال الشيخ #له) يقابله ني (ق۲): (قلت). 
)٤(‏ في (ق۲): (هذه الصفة). 

)٩(‏ في (ف): (فیباع). 

() في (ف): (النقض). 

.۲٤۲ /٤ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٠١٤/۱۱‏ . 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١ /۱١‏ 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: .٠۲۳١۱۲۲/۱۱‏ 


كناب إلشفعة € 


العقد الثاني بالأول» فصار كالعقد الواحد» وقال بعد ذلك في الدار تباع» 
والنقض صفقتين يستشفع بالقيمة قائ كأنه أحدثه وبدأه» قال سحنون في 
هذه المسألة: قلت: فلم لا تجعلها كالعقد الواحد» وهذا هو الصحيح» وقد 
اختلف عن مالك في مثل هذا إذا اشترى الرقاب ثم الثهار والرأس” ثم الخلفة 
هل يکونان كالعقد الواحد أو یکونان على عقدهما عقدين فيكون في الثمار 
ا لجائحة» ويمنع استلحاق الخلفةء وإلى هذا ذهب أشهب أنب) عقدان“» وهذا 
هو الصحيح» لأن العقد انبرم ولم يكن مفتقراً“ إلى ما يلحق به وإن تقدم بيع 
النخل فإلى المشتري. 


(۱) في (ق٦)‏ و(ق۷) و(ق۲): (بناه). 

(۲) في (ق٦)‏ و(ق۲): (أو الرأس). 

(۳) قوله : (یکونان على عقدهما) في (ف): (أو یکون على غير هما). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠١١١۲۹/۱۱‏ 

)٥(‏ في (ف): (مفترقا). 

(0) قوله: (فإلى المشتري) يقابله ني (ق۷): (مال المشتري). 


1 ا2 
۳ 


اک 


e 9‏ 2 
2 الشفعة 2 هبة الثواب 6 

ومن وهب شقصاً للثواب كانت فيه الشفعة؛ لأنها بيع" ولا شفعة إلا 
بعد الثواب فاتت المبة أو لم تفت» ولا جب قبل الثواب وقبل الفوت لأنً 
الموهوب له بالخيار بين التمسك أو الرد. 

واختلف في الشفعة بعد الفوت وقبل الثواب» فقال ابن القاسم 
وعبد الملك: لا شفعة له حتى يدفع الثواب أو يقضى به عليه ويعرف» وقال 
شهب وابن عبد الحكم: إذا فات الشقص وجبت فيه الشفعة فالقيمة 
والشفعة إذا كان الثواب قبل فوت المبة بمثله إن كان عيناً أو ما يكال أو يوزن 
فن دلت اکن وان کان عضا فقنه: 

واختلف إذا كان الثواب بعد الفوت» فقال ابن القاسم وعبد الملك: 
يستشفع بالثواب إن كان عيناً وبقيمته إن كان عرضاً قلت القيمة أو كثرت“ 
كا لجواب الأول» إذا كانت اهبة قائمة. 

وقال أشهب في كتاب محمد: يستشفع بالأقل من قيمته أو قيمة البة“» 
لن الثواب عنده من العين» ولا تحبر الواهب عنده على قبول العرض» فإن 
كانت قيمة الشقص أقل لم يكن عليه غيرهاء وكان دفعه العرض بيعة ثانيةء وإن 

| كانت قيمة العرض أقل/ ل يكن عليه غيره» وكان بمنزلة من دفع عرضاً عن 


() انظر: المدونة: .۲٤٤ /٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١ /١١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١/١١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠۷١ /١١‏ 


دين فيه هضيمة من الدين» فإنه لا يبيع مرابحة بذلك الدينء والقياس أن يستشفع 
بالأكثر من قيمة البة أو قيمة الثواب» فإن كانت قيمة الثواب أكثر قال هذا الذي 
کان يرجو مني» ولثل هذا وهب» ولولا ذلك لم به ولباعه في السوق» وإن كانت 
قيمته أقل» قال: إن“ أخذ ذلك بدينه علي وهي القيمة ولولا ذلك لاستوفيت" 
منه القيمة عيناًء إلا أن يعلم أن الموهوب له ملك وأنه أذ ذلك على وجه 
التخلص منهء أو يرى أن قيمته قل بالشيء الكثير مثل أن تكون قيمة المبة مائة 
وقيمة الثواب عشرين» واختلف هل يستشفعه بعشرين أو يسقط" حك 
الشفعة ويغلب حكم البة بغير عوض» فالذي يوصي بشقص أن يباع من فلان 
بعشرين وقيمته مائة وعكسه إن وهب عبداً فاب شقصاًء فإن كان الثواب قبل 
فوت العبد استشفع بقيمة الشقص قلت أو كثرت» ويختلف إذا كان الثواب بعد 
الفوت» فقال"“ ابن القاسم: يستشفع الشقص بقيمته» وعلى قول أشهب 
يستشعفه بالأقل من قيمة العبد أو قيمة الشقص”» والقياس أن يستشفعه 
بالأكثر من قيمة الشقص أو قيمة العبد. 


(۱) قوله (وإن کانت قیمته قل قال إنا) يقابله ني (ق۷): (و). 

() قوله: (ذلك بدينه علي وهي القيمة ولولا ذلك لاستوفيت) ساقط من (ق۷). 
(۳) في (ف) و(ق۲) و(ق٦):‏ (تسقط). 

() قوله: (حکم) ساقط من (ق۲). 

() في (ق۲) و(ق٦)‏ و(ق۷): (فیثبت). 

() في (ق۲): (فقول). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٠۷١١٠۷٠١ /١١‏ . 


DAK 3 ا‎ 


e 


باب 


0 
الشفعة 2 بيع الخيار kê‏ 


کړه 


ولا شفعة فيا بيع على خيار حتى يقبله مشتريه» وعلى ما ذهب إليه بعض 
الناس أن الشفعة تجب قبل ابيع" إذا كان الخيار للمشتري» لان البيع انعقد من 
ناحية البائع بخلاف أن يكون الخيار للبائع» وإذا كانت دار الرجل فباع نصفها 
من رجل بالخيار ثم باع النصف الآخر من آخر بتلا ثم قبل المشتري بالخيار 
كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري الخيار على مشتري البت"» ورای أنه إِذا 
قبل لم يزل" منعقداً من يوم اشتراه وقيل: الشفعة لمشتري البت على مشتري 
ا لخیار» وهو أحسن؛ لأنه کا عقلٍ حتی یمضي» وضمانه من بائعه وغلاته له 
حتی یمضي» وإن کانت الدار بین رجلین فباع آحدهما نصیبه على خیار ثم باع 
الآخر نصيبه بتلا كانت الشفعة عند ابن القاسم لمشتري الخيار على مشتري 
البت» وعلى القول الآخر الشفعة لمشتري البت على مشتري الخيار» وهذا 
ا لجواب فيم| بين المشتريين. 


(۱) قوله: (قبل البيع) ساقط من (ق۲)» وزاد بعدها في (ف): (تجب في هذه الشفعة). 

(۲) انظر: المدونة: ۲٤۷ /٤‏ ونصه (قلت: أرأيت إن اشتريت شقصا من دار على أني بالخيار 
ثلاثا» فبيع الشقص الآخر بيعا بتله بائعه بير خيارء لمن الشفعة؟ قال: ما سمعت من 
مالك فيه شيئا إلا أني أرى الشفعة للمشتري الأول الذي كان له الخيار إن قبل البيعء 
وكان أولى بالشفعة في| اشترى صاحبه. وإن رد أيضا الذي كان له الخيار البيع» كان بائعه 
أولى بالشفعة فيا باع صاحبه). 

(۳) قوله: ( یزل) يقابله في (ق۲): (کأنه). 

() انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ۷۹ء وهو قول أشهب ومد وأصبغ وعبدالملك. 

)٥(‏ في (ف): (المشترين). 


كناب |لشفعة ل( 


واختلف في البائعين» فقيل: لا شفعة هماء لأنٌ كل واحد منهع) باع النصيب 
الذي يستشفع به» وقيل: الشفعة قائمةء فتكون الشفعة لمن باع على البت على 
مشتري اليارء لان بيعه ناجز» وهذا على القول أن الخيار إذا مضى ينعقد من يوم 
بيع» وعلى القول الآخر الشفعة لمن باع بالخيار على من باع بالبت» لأنه إن 
يراعی عليه يوم يتم والقياس آلا شفعة لمن باع ما يستشفع به. 


(ف) 


۳۸ 


1 م 
۹ 


e‏ سے 


باب 


کړه 


الشفعة 2 البيع الفاسد ê‏ 
ا ak e‏ )0( »۰ 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن اشترى شقصا شراء فاسدا ` لا شفعة/ 
فيه؛ لأنه يفسخ إلا أن يفوت بمدم أو بناء فيكون على المشتري بقيمته يوم قبضه» 
ويكون للشفيع الشفعة با لزم المشتري» وبقيمة ما أنفق إذا كان قريب . 
(O) .ı. 1 * * ۰ “*& & DS ۳‏ 
خرج عن يد مشتریه بعد أن فات بتغير سوق أو تغير في حاله"" أو کان قات) 1 
يتغير بشيء» وقام الشفيع وهو قائم بيد المشتري أو فات أو خرج إلى يد الشفيع 
بشراء أو بشفعة قبل الفوت أو بعده فإن كان قائ| بيد مشتريه والشراء فاسد 
نقض البيع فيه ولم يستشفع» وإن فات بمدم أو بناء كانت فيه الشفعة ويؤمر ألا 
يستشفع إلا بعد المعرفة بقيمة الشقص وبقيمة البناء. 
واختلف إذا فات بحوالة أسواق» فقال مالك وابن القاسم: ليس ذلك 
فوتا» وقال أشهب: ذلك فوت“ ويستشفع» وإن استشفع الشفيع ذلك قبل 
(۱) في (ف): (بیعا). 
(۲) زاد بعده في (ف): (علی خیار). 
(۳) انظر: المدونة: .۲٤۹ /٤‏ 
)٤(‏ قوله: (قال الشيخ كناثه) يقابله في (ق۷): (قلت). 
)٥(‏ قوله: (ومن اشتری شقصا شراء فاسدا ثم قام شفیع فإنه) ساقط من (ق۲). 
() في (ق۷) و(ق۲): (نفسه). 


(۷) انظر: المدونة: .۲٤۹ /٤‏ 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٠۷١ /۱١‏ . 


كناب إلشفعة ۷ € 


الفوت على مثل البيع الأول رد أخذه» وهو بمنزلة من اشترى شراء فاسلاً وباعه بيعا ۰ 
فاسداً فإنه ينقض البيعتان» وإن فات عند الشفيع لزم المشتري قيمته يوم اشتراه قال 
محمد: ويلزم الشفيع ما لزم المشتري إلا أن يكون أكثر ما خذ له المشتري فيكون 
الشفيع مخيراً إن شاء رد الشفعةء وإن شاء تمسك بها بتلك القيمة" » يريد: يسقط 
الأخذ بالشفعة ويكون عليه قيمته يوم قبضه» وليس له أن يقبضه صحيحاًء ويرده 
مهدوماً إن کان فات بهدمه» و إن فات ببناء | یکن عليه ولا له أن یرده مبنياء وهڏا هو 
الأصل إذا كان العيب ني الثمن كالمرابحة» وقيل: له أن يأخذه بقيمة ما اشتراه الأول؛ 
لأنه قد مرت حالة فات" فيها فلا يرد البيع الأولء وإن رد الثاني إلا أن يخرم 
لمشتري الأول لمن باع منه القيمة قبل قيام الشفيع فيكون له أن يأخذ بالأقل من 
القيمة أو الثمنء وإذا أخذه الشفيع بثمن صحيح» وهو عام أن البيع الأول كان 
امنا كان ذلك فر رلا فة له له رضي أن رى شرا صدا ولا باجد 
بالشفعةء وإن استشفعه بثمن صحيح» ولم يعلم أن الأول كان فاسداً كان الشفيع 
بالخيار بين أن يتمسك به بذلك الثمن ویکون” بيعاً حادثا أو يرده» وإِن م يعلم 
بذلك حتى فات عنده ممدم أو بناء كان عليه بالأقل من القيمةء لأنها ثمنه أو الثمن 
الذي نقده به؛ لأنً المشتري رضي بالبيع» وإن باعه امشتري من غير الشفيع كان فوتا 
في اليح الفا لشفي أن باخ بالفغعة باع الصحيح» وعلبه كبا حي 
ولیس له آن یا اة e‏ الفاسدء لأن ذلك رد 56 الصحيح 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠۷۷١۱۷١/١١‏ . 

(۲) في (ف): (وفات). 

(۳) ني (ف): (أو یکون). 


)€3 في (ق۲) و(ق٦)‏ و(ق۷): (رد البيع). 
)٥(‏ قوله: (وعليه يكتب عهدته... لأن ذلك رد البيع الصحيح) ساقط من (ق۷). 


ال 


و 


بابب 


ك شفعة العبد والمكاتب والمعتق بعضه 
والعبد بين الشريكين وا لمراة ذات الزوج 
الشفعة للعبد هي كالحر"» وإن كان غير مأذون له كان المقال فيها في 
الأخذ والترك لسيده» وإن كان مأذوناً له كان المقال فيها له ولسيده فإن 
أخذ العبد أو ترك قبل نظر سيده في ذلك جاز» ولا مقال لسیده» وإن سبق 
ی ا ارود ی مت رز رر یت ا اک 
عله دين قفر ها فر اليك فان كات أخفة ف م ةغل الها 
كان لكل واحد من العبد أو الغرماء رد مأخذه» وليس كذلك إذا ترك فإنه 
لا مقال للغرماء كا م يكن ذلك هم مع الحرء وذلك للعبد أن يأخذ لتبراً 
ذمته إلا أن حجر عليه سيده التجر جملةء وإن ترك لم يكن ذلك» كا م يكن 
ذلك مم في الحر وهذاالعبد. 
والمدبر كالعبد إذا وجبت له“ الشفعة في صحة السيد» فإن وجبت في 
مرضه فاتفق السيد والعبد على أخذ أو ترك كان الأمر على ما اتفقا عليه» وإن 
اختلفا كان الأمر إلى ما قاله السيد من أخذ أو ترك إن صح» وإن مات کان 
الأمر على ما قاله العبد من أخذ أو ترك وإن قام المشتري» ولم ير ص بالصبر 
إلى صحة السيد" أو موته كان ذلك له» ويوقف الحاكم السيد والمدبر جيعاً 


(۱) في (ق۲) و(ق١)‏ و(ق۷): (كهي للحر). 
(۲) في (ف): (العبد). والمثبت من ق1. 

(۳) في (ق۷) و(ق۲): (فیم) فعله). 

)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ق۲). 

)٥(‏ في (ق۷) و(ق۲): (على). 

)١(‏ في (ف): (المشتري). 


كناب |لشفعة Cr)‏ 


إل أن يتفقا على أخذ أو ترك وإن لم يتفقا أسقط الشفعة إلا أن يرى أن 
أمره لا يطول فيوقف اليومين والثلاثةء وا لجواب في" أم الولد مثل ما مى 
في المدبر. 

وأما ا معتق إلى أجل فإن كان ني حين وجبت له الشفعة غير مأذون له و" 
يقرب الأجل كان الأمر“ إلى سيده» وإن قرب وصار إلى موضع لا ينتزع ماله ل 
بک لسك الخد ولا الك والامرللعد": 

وأما المكاتب فالأمر إليه في الأخذ أو الترك دون سيده» وإن لم يأخذ ولم 
يترك حتى عجز قبل تمام السنة كان الأمر إلى سيده فيا بقي من السنةء 
وكذلك الشفعة تورث فإن مضى البيع دون السنة ثم مات الشفيع كان 
وره عام الستة. 

وأما المعتق بعضه فإن كان مأذوناً له كان له أن يأخذ أو يترك» وإن كان 
غير مأذون له لم یکن له الأخذ إلا باجتماع منهما") وإن اختلفا کان 


(۱) قوله: (جمیعا إلى) يقابله ني (ق۲): (على)» وني (ف): (إلا). 

(۲) في (ق۷) و(ق۲): (عن).. 

(۳) قوله: (غیر مأذون له و) ژیادة من (ق۷) و(ق۲).. 

)٤(‏ قوله: (كان الأمر) يقابله في (ق۲): (فالأمر). 

)١(‏ قوله: (لسيده الأخذ ولا الترك والأخذ والترك للعبد) يقابله في (ق١):‏ (للسيدالأخذ والترك 
والأمر إلى العبد)» وني (ف): (لسيده الأخذ والترك والأمر إلى العبد). 

(0) قوله: (کان لورثته) زیادة من (ق١).‏ 

(۷) قوله: (في| بقي من السنة... تمام السنة) زيادة من (ق۷) و(ق؟). 

(۸) قوله: (له) ساقط من (ق۲). 

ا ن( 


9 
(rss)‏ الڪ 
مردؤدا) ولو کان عبد بین شریکین وجبت له شفعة» فاختلف الشريكان 
فأخذ أحدهما وترك الآخر ". 
5 )( 
فصل 
لے شفعة المرأة ذات الزوجا 
وإذا وجبت الشفعة لامرأة ذات زوج كان الأمر إليها دون زوجها في 
الأخذ أو" الترك فإن تركت» وني ذلك فضل لم يكن للزوج مقال في ذلك 
لأنه لا جبرها على التجارةء ولا على البيع ولا على الشراءء وإن أخذت وني 
ذلك عاباةء والثلث محملهاء جاز ذلك“ . 
واختلف إن كانت أكثر من الثلث» وقال مالك في المدونة: لا جوز من ذلك 
قلیل ولا کشر“ وقوله هذا حتمل هل أراد جيع المحاباة أو جميع المبيع"» 
والصواب في حق المشتري أن يؤخذ منه بجميع الثمن أو يرضى أو يرد جيعه» 


() قوله: (فاختلف الشريكان فأخذ أحدهما وترك الآخر) يقابله في (ف): (واختلف السيدان 
فأخذ أحدهما وترك الآخر). 

() قوله: (فصل) ساقط من (ق۲) ومن (ف). 

(۳) في (ق۷): (و). 

(6) قوله: (في ذلك) ساقط من (ق۲). 

)٥(‏ قوله: (لا على) ساقط من (ق۲). 

.۲٠٥٤و‎ ۲٠۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

.٠٠٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) في (ق۷): (المبیع). 

(۹) في (ف): (ولا). 


ڪناب |لشفعة Cr)‏ 


ولا يؤخذ منه الشقص بدون الثمن للذي اشترى به» ويختلف إذا رضي المشتري 
بأن يسقط مقال الزوج في المحاباة على ثلاثة أقوال» فقيل”": إذا أسقط من تلك 
المحاباة الزائد على ثلثهاء جاز» وعلى أصل مالك» وابن القاسم إذا سقط 
ا للحاباة كلها مضى» ولا يكون للمرأة ولا لزوجهامقال في رد البيع. 


(۱) في (۷): (فيقول)» وفي (ف): (فقول). 


DSK ٤ 1 
لم‎ 


بات 


2 الأب والوصي والمفاوض والمقارض" 
يبيع أو يشتري نصيبا له فيه شرك 


رم 
0 


که 


وإذا کانت دار بین رجل وولده فباع الأب نصيب نفسه؛ كان له أن 
یستشفع نصیبه لولده» وإن باع نصیب ولده» کان له أن یستشفعه لنفسه"» 
وكذلك الوصي یکون شریکاً من يلي علیه» فان باع نصیب نفسه کان له أن 
يستشفعه بحق لمن يلي علیه» وإِن باع نصیب من يلي عليه جاز" له أن پستشفعه 
بم اله إلاأن ذلك بعد أن برتعه إل السلطان ايعان بذلك من التهمة في أن 
يبيع نصيب الصغير ببخس ليستشفعه أو يواطى”“ على بيع نصيبه بغلاء ليأخذه 
له» فإن فعل وأخذ” من غير مطالعة سلطان رفع إليه» فإن رأى سداداً أمضاهء 
وإن وجد تهمة رد» والأب والوصي في ذلك سواء» وإن کانا متفاوضين في 
الرباع فباع أحدهما نصيباً من دار" م يكن للآخر في ذلك شفعة؛ لأن المبيع 
شر كة بينهماء والباقي بينهماء ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن أخذ مالا قراضاً 
فاشتری به شقصا" من دار هي شركة بين البائع» وبين صاحب الال إن 
لصاحب المال في ذلك الشفعة» وإن كانت شركة بين البائع والعامل بالقراض 


(۱) قوله: (والمقارض) ساقط من (ق۷). 
(۲) قوله: (یستشفعه لنفسه) اني (ف): (یستشفع نصیبه). 
(۳) في (ق۲): (کان). 

)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ق۲). 

)٥(‏ قوله: (وأخذ) ساقط من (ق۲). 

)١‏ في (ف): (ذلك). 

(۷) في (ق۷): (نصیبا). 


(r) ٠ كناب إالشفعة‎ 


كانت للعامل الشفعة وقيل: لا شفعة للعامل» وهو أبين إذا قال العامل 
اشتريت للقراض» وهو عالم بوجوب الشفعة للشريك لأنٌ ذلك إقرار منه أنه 
قد“ قصد طلب الربح والتنمية والشفعة بمثل رأس الال فهي خلاف ما 
اعترف به» وإن كان من يجهل الحكم بالشفعة فأعلم بذلك بعد الشراء حلف 
وكانت الشفعة له» وإن قال: قصدت بالشراء لنفسي» وتعديت على المال كان 
لصاحب الال أن يباع له» ويأخذه من ربحه» وهذا هو الحكم في كل من أخذ 
مالا ليتجر به لصاحبه فتعدى وتجر به لنفسه أن الربح لصاحب الال إلا أن 


یکون متی بیع لم یکن فیه ربح أو کان فيه خسارة فیترك ولا یباع. 


(۱) انظر: المدونة: .٠٠۲ /٤‏ 
(۲) قوله: (قد) ساقط من (ق۷). 


1 لد 
۷ 


باب 


کا پا E‏ 
© فیمن غصب عبدا أو دراهم فاشتری بها شقصا  ١‏ 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن غصب عبداً فاشترى به شقصاً فلا 
شفعة في الشقص إن“ كان العبد قائ فإن فات حتى تجب فيه القيمة ففيه 
الشفعة بقيمة العبد یوم اشتری به الشقص» وإن غصب دراهم فاشترى ہا 
شقصاً؛ كانت فيه" الشفعة للشفيع"؛ لأا إذا استحقت غرم مثلهاء ولم 


ا (٤(‏ 
ينقض البيع 
قال الشيخ کناثه: أما العبد فإنه لا يخلو أن يکون في“ حين قيام ا 
قائ أو فائتاً بحوالة أسواق أو تغير في نفسه أو خرج عن يد مشتريه بموت أو 
بيع أو هبةء فإن كان قائ) أو تغير سوقه أو تغير في نفسه" بزيادة أو نقص لم يكن 
ني الشقص شفعةء والشفعة حينئذ تمتنعم“ لىق المشتري والبائع"» 
فالمشتري” " يقول: ليس له أن يستشفع لأن صاحب العبد على أحد أمرين: إما 


(۱) في (ف): (وإن). 

(۲) ني (ق۲): (للشفيع). 

() قوله: (للشفيع) زيادة من (ف). 

.۲٠۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

(۵) قوله: (ني) ساقط من (ق۷). 

() ني (ق۷): (الشفعة). 

(۷) قوله: (أو خرج عن ید مشتریه... سوقه أو تغير في نفسه) ساقط من (ق۷). 
(۸) ني (ق۷): (تمنع). 

(۹) زاد ني (ق۲) و(ق٦):‏ (للعبد). 

(۱۰) في (ف): (فالبائم). 


كناب |لشفعة (r‏ 


ألا بجيز فيأخذ الشفعة”“ أو مجيز فعليه يبت للعهدةء وأما البائع 


(0 


فيقول: أنا أمنعه من أن E as‏ 


الشقص» وكل هذا متمكن مع وجود عين العبد فإن غرم أو حدث به 
فی ارال مق واد قات مرت كانت فافض د ق 
العبده لان المغخصوب مئه لا يختار إلا إجازة البيع"» ولا بختار أن تكون 
مصيبة العبد منه» وينقض البيع فيه» وإنا هو على أحد أمرين: إما أن 
يضمنه قيمته يوم الغصب فيتم البيع في الشقص» وتكتب العهدة على 
الغاصب» وإن أجاز البيع كتبت العهدة على“ المغخصوب منه فتوقف 
القيمة الآنء لأنها ثمن العبده فإن أجاز السيد البيع أخذهاء وإن ضمن 
كانت القيمة للغاصب وعليه القيمة يوم الخصب» والشفيع يأخذ بقيمته 
يوم اشتراء“/ وعليه" لصاحبه كث القیمتین» وإن قتل”" العسد پل | 


(1) في (ق۲): (العبد)ء وقوله: (ألا بجيز فياًخذ الشفعة) يقابله في (ف): (لا يجيز). 
(۲) ني (ق۲): (یکتب). 

(۳) قوله: (من أن) يقابله في (ف): (من أخذه). 

. قوله: (غرم أو) زيادة من ق(۷) ولعل صوابه (غصب) إن شاء الله تعلى‎ )٤( 
ني (ق۷): (حال).‎ )٥( 

() قوله: (ني الشقص) ساقط من (ق۲). 

(۷) قوله: (إجازة البيع) يقابله في (ق۷): (الإجازة والبيع). 

(۸) قوله: (الغاصب وإن أجاز البيع كتبت العهدة على) ساقط من (ق۷). 
)٩(‏ في (ف): (اشتری به). 

(۱۰) قوله: (علیه) ساقط من (ق۲). 

(۱۱) قوله: (قتل) في ق١۱):‏ (قبل). 


® ن 
فكانت قيمته يوم قتل” أكثر من قيمته يوم غصب ويوم بيع عاد الجواب إلى 
ما تقدم إذا كان قات)؛ لان الغالب أن" يختار الأكثر» وهي القيمة يوم القتلء 


(۱) قوله: (قتل) في في (ق): (قبل). 
(۲) قوله: (أن) ساقط من (ق۲). 


كناب الشفعة (r)‏ 


باب 


o 2 2 

3 6 
2 إذا قال المشتري بنيت أو أصلحت 

ومن المدونة: وإذا قام الشفيع على المشتري فقال المشتري: بنيت هذا البيت» 
وكذبه الشفيع لم يصدق المشتري إلا أن تشهد له بينة بذلك”. 

قال الشيخ تمتل#: أرى أن ينظر في ذلك البيت» فإن كان قدي)؛ م يصدق» 
وإن كان جديداً؛ صدق إذا قال للشفيع: إنه قديم» وإن قال: بنيته معك" 
صدق الشفيع؛ لأنہ) شريكان» وأيدي) جيعاً على الدار فلا يصدق أحدهما أنه 
بناه دون الآخر» وإن أشكل الأمر هل هو قديم أو جديد"» وقال الشفيع: إنه 
قديم قبل شرائك صدق مع يمینه؛ لأنه يدعى استصحاب الحال إلا أن يقول: 


إنه کان بن ی“ لوقت متقدم لا یشبه أن یکون بناه إلا بعده فلا يصدق. 


.۲٠۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (وإن قال بنيته معك) ساقط من (ق۷).‎ )۲( 
في (ق۷): (حدیث).‎ )۳( 

)٤(‏ في (ف): (بناء). 


ED‏ ل 
بات 
9 ٍ 
۵ فيمن وهب شقصا أو تصدق به لغير الثواب o‏ 
اختلف قول مالك هل في ذلك شفعة آم لا؟ وأن لا شفعة أصوب» 
الب ا لاحل له أن يع عى بز ریگ : قَإِنْ َء أَحَدّ ون شَاءَ 
ترك “ ولا يتصور مثل ذلك في البةء فإن أثاب الموهوب له عن تلك البة فلا 
شفعة فيها فلم ير فيها شفعة»ء لأن العوض تطوع فلا تنقل البة عن أصلها إلا أن 
يقوم دليل على | عملا على ذلك» قال محمد فيمن وهب شقصاً للثواب» ثم 
ترك الواهب الثواب لموضع الشفعة: فلا شفعة إلا بعد دفع الثواب "» يريد: أن 
الشفعة إن تجب بعد معرفة الثواب فيأخذ به أو يدع» فإذا أسقط الواهب 
العوض ل يستحق الواهب”“ الشفعة بجهل العوض. 
قال الشيخ تله: إذا كانت ابة قائمة» فالقول صحيح» وكذلك" إذا 
فاتت”“ على أصل ابن القاسم» وأما على قول أشهب فإن| يستحق القيمة"“) 
(1) انظر: المدونة: ۲٤٠١ /٤‏ النوادر والزيادات: .٠۷٤/١١‏ 
(۲) آخرجه مسلم: ۴۳ + + بزيادة من باب الشفعة» من كتاب المساقاة» برقم )۱۹٠۸(‏ من 
حدیث جابر بن عبد الله قف . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١١ /١١‏ 
() قوله: (الواهب) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ف): (لجهل). 
(0) قوله: (قال الشيخ تفه إذا كانت المبة قائمة فالقول صحيح كذلك) ساقط من (ق۲). 
(۷) في (ف) و(ق٦):‏ (کانت). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٠۷١١ /١١‏ 


كناب |الشفعة Cr)‏ 


فإذا كانت البة لغبر ثواب فأراد الشريك آن جلف الموهوب آنا ل يرا بيعاً ‏ 
جلف إلا أن يكون عن يتهم. 

وقال مالك في المجموعة: فإن رأى أنها لثواب؛ لأنه حتاج وهب لغني 
أحلف الموهوب له» وإن كانت على صغير أحلف أبوه» وإن كان في غنى عن 
الثواب» وإنما كانت لقرابة أو لصداقة فلا يمين وإن لم تكن قرابة ولا صداقة" 
ولا حاجة به" إليهم» فاليمين“ في ذلك وقال مطرف في کتاب ابن حبيب 
في رجل له دار فتصدق بنصفهاء وباع النصف في مجلس واحد: فإن بدأً بالصدقة 
كانت الشفعة للمتصدق عليه» وإن كان في كلام واحد وإن بدا بالبيع فلا 
شفعة» وإن قال: کنت تصدقت وبعت فلا شفعة» ولا ینظر إلى ما بدا به" ولا 
يقبل قوله" . 

فصل“ 
ا2 الدارتكون بين رجلين فيبيع أحدهما طائفة منها] 
وإذا كانت دار بين رجلين فباع حدما طائفة لنفسه بعینهاء کان شریکه 


بالخيار بين خسة أوجه: بين أن يمضى للمشتري ما باع الشريك ویکون له ما 


(۱) قوله: ( يجحلف) يقابله في (ف): (يحلف). 

(۲) قوله: (ولا صداقة) ساقط من (ق). 

(۳) في (ق۲): (له). 

)٤(‏ في (ق۷): (فلا يمین). 

.٠۷١/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(7) في (ق۷) و(ق۲): (له). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠/٠١‏ 

(۸) قوله: (فصل) ساقط من (ق۲). 

(۹) قوله: (يمضي للمشتري ما باع الشريك) يقابله في (ق۲): (يمضيها الشريك أو يبيع له ما بيع 


پک 


| بیع بلاشرکة ار وز الع فی العافت المبيعة» ويكون الثمن بينها أو 
يرد البيع في نصيبه» ولا يستشفع نصيب شريكه أو يستشفع»”“ أو يدعو إلى 
المقاسمة» فإن صارت الطائفة المبيعة إلى البائع مضى البيع فيهاء وإن صارت 
للآخر كان بالخيار في إجازة البيع آو رده» وإن صار بعضها عند من لم يبع فأجاز 
له البيع مضى البيع» وإن رد البيع في نصيبه كان للمشتري أن يرد البيع فيا بقي في 
يديه إلا أن يكون الذي رد الشريك البيع فيه أيسر الطائفة فلا يكون له أن يرد 
للا 
واختلف إذا قال البائح: ليس لك أن تبقي ما لم تبع شركة» وتشاركني في 
المبيع ولكن قاسمني فيصير ذلك لي أو إليك» فقيل: لا مقال له في ذلك» والمبدى 
الشريك الذي ل يبع حسب ما تقدم» وقيل: ذلك له» وهو أحسن؛ لأن كون ما 
يبع شركة ضرر عليه» وإنا رضي أن يكون ذلك على وجه المقاسمة» فإما رضي 
بإمضاء ذلك أو برده وير جعان إلى المقاسمة. 


أو)» وني (ق۷): (يمضيها للمشتري والشريك). 

(۱) قوله: (ما ل يبع) يقابله في (ق۲): (أو یبیع له ما بیع). 

(۲) قوله: (بلا شر كة) زيادة من (ف). وزاد بعده (ق۷)ء(ق۲): (أو يكون مالم يبع شركة) . 
(۳) قوله: (أو يجوز) يقابل في (ق۷) و(ق۲): (بينه| ومجيز). 

(6) قوله: (ولا یستشفع أو یستشفع) يقابله في (ف): (ولا یشفع نصیب شریکه أو يستشفعه) 
)٥(‏ قوله: (فلا یکون له ن یرد للباقي) ساقط من (ق۲). 


كناب إالشفعة Co)‏ 


فصل 
لے حبس أحد الشريكين نصيبه 4 دارثم 
يبيع الثاني هل للأول الأخذ بالشفعة؟] 
وقال مالك في دار بين رجلين“ حبس أحدهما نصيبه منها على رجل وعلى 
عقبه ثم باع الآخر نصيبه فأراد الذي حبس أن يأخذ بالشفعةء قال: ليس ذلك 
له» لأنه ليس له أصل يستشفع به إلا أن يأخذ ذلك ليجعله في مثل ما جعل 
الأول» قال: وليس للذي حبس عليهم أن يأخذوه بالشفعة؛ لأنه لا أصل 
هم وقد قيل: إنه لا شفعة للمحبس» وإن أراد أن يجعله ني مثل الأول وهو 
أقيس؛ لأنه لا أصل له» وإذا كان قد سقط ملكه بالتحبيس» وكانت الشفعة 
ساقطة لم يكن له أن يتطوع بإخراج الثمن لينتزع ملك" من ل يكن له عليه حق 
في الانتزاع» وهو بمنزلة من أعتق ش رکا له“ في عبد وهو معسر» وأراد آخر أن 
يتطوع بدفع القيمة ليستكمل العتق ولم يأمره المعتق بذلك» فإنه لا يقبل ذلك 
منه» ولو کان ا حبس على معینین جرت على قولين» فعلى قول مالك إنه لا يرجع 
بعد انقراض المعينين إلى المحبس -يعود الجواب إلى ما تقدم» وعلى القول إنه 
یرجع ملکا له" یکون له أن يستشفعه» وإن لم يلحقه بالحبس» وهذا الجواب 
في الشفعة» وأما جواز الحبس فإن كانت الدار تحمل القسم جاز الحبس؛ لأنه 


(۱) في (ق۲): (شریکین). 
(۲) انظر: تعهذيب المدونة: ١١۳ /٤‏ 

(۳) قوله: (ملك) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ق۲). 

() قوله: (له) ساقط من (ق۲). 

0) قوله: (الجواب في) يقابله في (ف): (الجواب إلى في). 


ا[ 
ا 


لا ضرر على الشريك في ذلك إن كره البقاء على الشركة -قاسم» وإن كانت لا 
تنقسم كان له أن يرد الحبس للضرر الذي يدخل عليه في ذلك لأنه لا يقدر 
على البيع بجميعهاء وإذا فسد فيها شيء م جد من يصلح معه» وإن كان علو 
لرجل والسفل لآخر فحبس صاحب السفل كان لصاحب العلو أن يرد تحبيسه 
لأنه إن فسد منه شيء لم جد من يصلح له» ومن حقه أن يحمل له علوه السفلي» 
وإن حبس صاحب العلو كان للآخر آن يرد ذلك للضرر متى وهي فقد يسقط 
منه ما يفسد سفله» ولو کان الحبس في شرك من حائط كان الجواب على ما تقدم 
في الدار ينظر هل تنقسم ام لا؟. 
تم كتاب الشفعة من التبصرة 
والحمد لله حق حمدو 


(۱) قوله: (ني ذلك) ساقط من (ق۷). 


ڪٺاب الهبة € 


كتاب الهبة"“ 
بات 


2 هبة الثواب والوجه الذي تجوزعليه» 


go 
که‎ 


وقدرالثواب وجنسه» وهل يمنع الرد 
ويوجب الثواب 

/ هبة الثواب جائزة» وإن م يسم العوض؛ لأن القصد من أخذها مكارمة 
الواهب» فجاز قبوهها على ذلك» وقياماً عل ۰ a‏ في قول الله عز 
وجل: لا جاح عَلَيگر إن طلقم السا ما لَمَ تَمَسُوهنّ أو تفرضوأ لَهُنّ َريضة4 
[البقرة: ١‏ ؛ فأجاز النكاح على ما يفرضه الزوج بعد العقد لا كان القصد فيه 
المكارمة"» ولقول عمر #لثه: من وهب هبة يرى أا للثواب فهو على هبته ما 
ا ها 

وأباح النبي عله بيع العرية بخرصها تمراً إلى الجذاذ“. وهو الطعام 
بالطعام مستأخرًا والرطب باليابس» فأجاز ذلك لأن القصد المكارمة من 


(۱) قد سمي الباب في بعض مخطوطاته ب (كتاب الهبات) . 

(۲) انظر المعونة: ۲/ .٤۹٩‏ 

(۳) أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ۷١٤‏ في باب القضاء في المبةء من كتاب الأقضية» برقم 
(١٤١٠)ء‏ والبيهقي في الكبرى: ۱۸١ /١‏ في باب المكافأة في المبة» من كتاب الهبات؛ برقم 
(۳{. 

)٤(‏ متفتق عليه: البخاري ۲/ ۷۳ء في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر» من كتاب البيوع» 
برقم (۲۰۷۲)ء ومسلم ۳/ ۸٦١۱ء‏ في باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العراياء من 
كتاب البيوع» برقم .)۱٥۳۹(‏ 


٤۰‏ |ب 


: ا 
@ الت 
المعري» فتجوز المبة إذا م يذكر الثواب أو ذكره على وجه البيان فقال: خىز 
هذه هبة ثواب أو هبتي للثواب لئلا يظن أا لغير ثواب فينازعه أو يحلفه» 
واختلف إذا شرط فقال: أهبك هذا العبد على أن تثيبنى. فقال عبد الملك في 
کتاب حمد: الهية فاسة ورأی أن فأئدة الشر ظط رفع خیار الموهوب له» 
وذلك بخرجه عن حد المكارمةء وقال في ثمانية أبي زيد: جب الثواب بنفس 
القبول» ولا خيار للموهوب له في الرد. 

والمعروف من المذهب أنه بالخيار بعد القبض بين الإمساك أو الرد ما ل 
يفت» ويعتبر في ذلك خسة أوجه: 

أحدها: هل للواهب أن حبس هبته حتی يثاب؟ 

والثاني: الصنف الذي يثاب. 

والثالث: الق الذي يلرم قبوله. 

والرابع: مايفيتها. 

والخامس: الوقت الذي يعتبر قيمتها فيه. 

فقال ابن القاسم في كتاب الصدقة من المدونة: إن له أن يمنع هبته حتى 
ت قال حمد: لیس له آن يمنع من قبضها. وهو أحسن» والشأن أن تسلم “ثم 
(۱) قوله: (خذ) ساقط من (ف). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲٤۸/١١‏ ونصه: (قال عبد الملك: لا تكون هبة الثواب بشرط 
أهبك على الثواب» فلو شدد على أخذ الشرط ل يحل؛ لأن للمشترى فيها غير سهم» فيصير 
(۳) في (ق١):‏ (القول). 


. ٤٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 
في (ف): (یعلم).‎ )( 


يطلب الثواب» وإن كان الواهب مريصًا جاز أن يسلمها قبل القبض على القول 
الآخر» ومجبر على القول الآخر إلا أن يكون الموهوب له فقيرًا؛ فللورثة منعه منهاء 
فان قبضها منعوه من بیعها حتی یثیب» فإن کان موسرًا م یکن هم منعه من البيع على 
قول مالك في المدونة» وهم منعه من البیع حتی يثیب على قوله ني کتاب ابن حبیب؛ 
لأنه قال: لا يجبر الواهب على قبول القيمة” فإذا م يلزمه قبول القيمة كان له أن 
يمنعه من البيع أو يحدث ما يفيتها حتى يثيبه رضاه» إلا العلي من الجواري» فإنه 
بالغيبة يمنع الرد؛ خوفًا أن يكون أصابماء فإذا منع الرد م يمنع الوطء قبل أن يثاب. 
فصل 
ل الصنف الذي يلزم قبوله من الثوابا 

اختلف في الصنف الذي يلزم قبوله من الثواب على ثلاثة أقوال» فقال 
ابن القاسم: له أن يثيب” أي صنف أحب. إلا ما كان مثل الحطب والتبنء 
فإنه نما لا یتعاطاه الناس بینهم"» وقال سحنون: یلزمه قبول ما أعطاه إذا کان 
فيه وفاء بالقيمة“» وقال أشهب: الثواب من العين الدنانير والدراهم» ولا 
يحبر على قبول العرض”. 

واختلف إذا وجد بالعبد أو العرض عيبا » فقال ابن القاسم: يلزمه قبوله 
كان فيه بعد العيب وفاء بالقيمة أو كان أقل فأتم له القيمة ما م يكن العيب 


(1) في (ق٦):‏ (ابة). 

(۲) في (ف): (یثبت). 

۳۸١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

٤٤٦/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
٤٤٦/١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۵( 


ال 
فاحشًا کال جذام والبرص”'» وقال أشهب: له أن یرد با يرد به في البيع؛ لأنه 
إنما أخذه عن القيمة» وقول ابن القاسم أحسن» وليس القصد من الواهب 
/ إلا أن یعوض” آکثر نما حرج من يده» إلا أنه ينبغي أن یکون له مقال في 
كثر عليه وإن ل يبلغ الجذام» ولا يجبر على قبول ما يتأخر قبضه كخدمة العبد 
وسكنى الدار» ومن حق الواهب أن يكون الثواب نقدًا ولا يعوض آبقا ولا 
جنيتا ولا ترا لم يصلح للبيع» وحمل المبة في هذا الوجه حمل البيع» ولا 
يعوض من جنس المبة وأكثر منها بعد الافتراق» ويمنع من“ ذلك ما يمنع في 
البيع» فإن كانت المبة طعامًا ل يأخذ أكثر» ولا أجود؛ خيفة أن يكون عولا 
على ذلك. 
E O a E E,‏ 
الخسارة» ويختلف إذا عوضه دقيقا من حنطة فمنعه ابن القاسم في المدونة 
قال: لأن مالكًا قال: من باع حنطة فلا يعوض من دقيقها» وهذا هو أحد 
قولي مالك فيمن باع زهوًا ثم أقال منه بعد أن صار ترا فمنعه مرة» وجعله 
بمنزلة من باع رطبًا بتمر» وأجازه مرة؛ لاّنه طعامه بعینه» فلا یدخله طعام 
بطعام» وهو أحسن في الرطب والدقيق» فإن رد جملة الدقيق جاز» وكان 
الموهوب له قد تفضل بالطحن» فإن رد أقل كان الذي أمسك عوصًا عن 
الطحن» وإن عوضه عنه ترا أو قطنية قبل أن يفترقا جازء وأجازه في كتاب 
(1) انظر: المدونة: .۳۸١ /٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۸/۱۲‏ 
(۳) في (ف): (یعرض). 


)٤(‏ في (ف): (في). 
)٥(‏ انظر: المدونة: /٤‏ ۳۸۷. 


ڪناب الهبة Ce‏ 


محمد بعد الافتراق إذا كان الأول قاتًاء ورآه في هذا الوجه خف من البيع لا 
كان له أن يرد الأول» فيصر بمنزلة ما لو باعه حينئذ. 
ويختلف إذا فات الأول فمنعه مالك وهو المعروف من قوله» وذكر 
محمد بن المواز عنه أنه أجاز أن يثاب عن هبة الحلي إن كان ذهبًا فضةء وإن 
كانت فضة ذهبًاء بخلاف البيع"؛ لأن هبة الثواب خرجت على وجه المعروف 
والمكارمة؛ فضعفت التهمة فيه» وأجراها على القرض» وعلى هذا جوز أن 
يأخذ عن الحنطة تمرَّاء ومنع ابن القاسم أن يثاب عن الثياب أكثر منها؛ خيفة 
أن يكونا عملا على ذلك» ويجوز ذلك على أحد قولي مالك في الحلي» وهو في 
الثياب آخف؛ لأن حمل ابة حمل بيع النقد» ولا يتهمان في بيع النقد في 
العرض بأكثر منه» ويتهمان في الصرف وإن كان نقدًا على الرباء وإن عوضه 
منافع سكنى دار أو خدمة عبد أو ركوب دابة جاز إذا كانت المبة قائمة. 
واختلف إذا فاتت فمنعه ابن القاسم وقال: يدخله فسخ الدين في الدين“» 
وأجازه أشهب في كتاب محمد» واختلف فيه عن مالك وقد تقدم ذلك في كتاب 
الآجال» وإن أثابه ديتا قبل فوت ابة جاز» وإن كان بعد فوتها جاز إذا كان الدين 
من جنس القيمة» وهو في القدر مثل القيمة فأقل» ولا يجوز أن يثيبه أكثر» ويدحله 
في جميع ذلك فسخ الدين في الدين» ويدخله مع ذلك في أكثر سلف بزيادة» وني 
خلاف ا لجنس إذا كانت دنانير أو دراهم الصرف المستأخر. 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤١١ /٤‏ 
(۲) في (ف): (لمن). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲٤۷‏ 


.۳۸۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 
.٤٤٦/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


فصل 
ا قدرالثواب الذي يلزم قبوله] 
وأما قدر الثواب فلم يختلف المذهب إذا فاتت البة أنه جير على قبول 
القيمة وليس له المطالبة بأكثر» واختلف إذا كانت قائمةء فقال مالك وابن 
القاسم في المدونة: إن أثابه القيمة لزمه قبوها» وسوى بين القيام 
ا 
وقال مالك ومطرف في کتاب ابن حبیب: للواهب أن یأبی» وإِن أثابه 
أكثر من قيمة ابة قال: وهو معنى قول عمر تفه إنه على هبته ما لم يرض 
منها» وليس يلزمه قبول قيمتها“» ولو أراد ذلك لباعها في السوق» وإنا 
)مداه رجاء الفضل» فإذا م يعطه كان أحق مهبته» وإن تغبرت بزيادة أو 
نقص ما م تفت بموت أو تكون جارية فيصيبها أو يغيب عليها -فلا ترد؛ لأن 
ذلك ذریعة لإحلال الفروج. انتهی قوله» وأری إن أثابه ما یری آنه کان يرجوه 
من مثل هذا الموهوب له في مثل تلك البة -أن يلزمه قبوله» وسواء كانت 
قائمة أو فائتةء وإلى هذا ذهب بعض آهل العلم» وهو القياس. 


(۱) انظر: المدونة : ۳۸۸/٤‏ -۳۹۰. 

(۲) في (ق٦):‏ (الفوت). انظر: النوادر والزیادات: ۲٤١۱/۱۲‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١۱/۱۲‏ 

)٤(‏ قوله: (قبول قيمتها) قي (ق1): (قبوها). 


فصل 
افيما يفيت هبة الثواب من حوالهة 
أسواق أو بدن] 

وأما ما يفيتها من حوالة أسواق أو بدن فاختلف فيه على أربعة أقوال: 
فقال ابن القاسم في المدونة: لا يفيتها حوالة الأسواق”" وقال في كتاب حمد: 
ذلك فوت»› وسواء کان ذلك بزيادة أو نقص. ولل بختلف عنه أن تغير البدن 
بزيادة اوق ف وقال مطرف في کتاب ابن حبیب: تغبر البدن بزيادة 
ر )( ۰ ٤(‏ 
أو نقص لیس بفوت 

وقال أشهب في كتاب محمد: تغير السوق والبدن سواء؛ إن كان بنقص 
كان المقال للواهب» وهو بالخيار بين أن يلزمه القيمة أو يرضى بأخذها ناقصة» 
فلا یکون للموهوب له» مقال . يريد: إلا أن يثيبه برضاه» وإن تغيرت بزيادة 
كان المقال للموهوب» فإن أحب أن يثيبه وإلا ردهاء وإن كره الواهب» وسواء 
كانت الزيادة من فعله أو غيره» وإن اجتمعت زيادة ونقص ل ترد البة إلا 
باجتماع منههاء فإن أراد الموهوب له أن يردها بالزيادة“ -كان للواهب أن 
يمتنع لأجل النقص"» وإن أراد الواهب ألا يقبل الثواب ويأخذها لمكان 
)١(‏ انظر: المدونة: .۲۰۸/٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۳۹. 
(۳) في (ف): (أنه). 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١/۱۲‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۳۹. 


)١(‏ قوله: (يردهما لزيادة) ني (ق١):‏ (يرد بالزيادة). 
(۷) ني (ف): (الزيادة). 


( لی 
کی ¥ 


النقص -كان للآخر المنع لأجل الزيادة» وقوهم في حوالة الأسواق حسن» 
فإن زاد جر لواهب على قبوهما إن أراد الموهوب له» وإن نقص لم مير؛ لأن 
عليه في ذلك ضررّاء وأما تغير الجسم فاستحسن إن زاد من غير فعله أن له أن 
يرد؛ لأنه لا ضرر على الواهب» وإن كان من فعله مثل أن يقصر الثوب أو يبني 
الأرض أو يغرسها -آن يكون فونًا؛ لأن إحداثه رصًى بالتزام الثواب» وأما 
الدور والأرضون فقال ابن القاسم في كتاب محمد: الفوت في المبة كالفوت في 
البيع الفاسد لا يفيتها إلا الهدم والبناء وخروجها من اليد" وعلى قول 
أشهب يفيتها ما يفيت العبد» والثوب”» وقال في كتاب محمد في الطعام: يرد 
مثل کیله أو وزنه» وهذا بحسن إذا کان فوته بغبر سببه» فأما إن أكله أو باعه 
فذلك رى بالتزام الثواب؛ فيلزم به» ويمنع رد المثل» وصبغ الثوب عند ابن 
القاسم فوت» وقال أشهب: ليس بفوت” . 

فإن كان الصبغ يزيد“ -كان المقال للموهوب له أن يرد إن شاء» وإن 
کان تقض کات اال للراهت © أن ماده هة إلا أن هة ضاف اا 
قول شهب في هذا فيم يغرم فمثل قول مالك في تاب ابن حبیب - إِنه لا يبر 
مع القيام على قبول اة وإن أرضاه» وأن له رضا أو يرده. 

وإن كانت أمة فولدت من غير الموهوب له -امتنع الرد على القولين 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .٠٤٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۲٤١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠۳١۳/١‏ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۲٤١‏ 
)٥(‏ قوله: (یزید) في (ف): (بزيادة لك). 
() في (ف): (بنقص). 


جيعًاء وإن أحب الموهوب له الرد مع الولد كان للواهب الامتناع لنقص 
الولادةء وإن أحب الواهب الأخذ لأن الولادة نقص كان“ للموهوب له 
الامتناع لمكان زيادة الولدء وإلى هذا ذهب محمد والقياس إذا كان في الولد ما 
يجبر النقص أن يكون له الرد وإن كره الواهب؛ لآنه لا ضرر عليه» وقياسًا على 
البيع يظهر فيه على عيب بعد الولادة. 

وان وهب شاة فاحتیها ل یکن ری ؛ لله/ غات وله اخراج بالضاذ | ب | 
حتی یرد. وقال سحنون: إن کان علیها صوف فجزه لزمته ولم يردها ؛ لأنه 
نقص. وأصل ابن القاسم أن له أن يردهاء وهبته الصوف بمنزلة سلعتين 
فاتت الأدنى» فإن زوال الصوف عن الشاة ليس بعيب فيهاء والخراس 
والبناء عند ابن القاسم فوت وقال آشھ ت ف کات خم لس فرت“ 
. والأول أحسن؛ لأن إحداثه ذلك رضّى بالتزام الثواب» وقال مالك: 
الحرث فوت . يرید: كان فيها زرع أم لاء وعلى قول آشهب ليس بفوت إن 
أسلمها بزرعهاء وإن أقام عليه بعد حصاده أسلمها وحدها؛ لأن ذلك غلة» 
وكذلك النخل يردها بثمرها إن لم تطب» وإن طابت الثار وجذها - رد 
اللأصول دون الثمر. 

ويختلف إذا لم تجذ وقد طابت أو يبست هل يردها أو تبقى له؟ والعتق 
والتدبير وتقليد اهدي وإشعاره فوت يوجب القيمة إن كان الموهوب له 


(۱) في (ف): (ک) أن). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٤٠١ /٠١‏ والنوادر والزيادات: .٠۷١ /٦‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰۱۳۸/۱۱ .۲٤١/۱۲‏ 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۲٤۰‏ 


1 م ی 
YY‏ 


+ 


موسرٌّا» وإِن کان معسرًّا كان الواهب بالخيار بين أن يمضي ذلك ويتبعه 
بالقيمة» أو يرد فعله ويأخذ هبته» وقد عورض هذا بأن قیل: جب أن يون 
للواهب أن يبيعها في القيمة؛ لأن التقليد رصًى بالتزام الثواب» وقول ابن 
القاسم أصح؛ لأن الموهوب له يقول: إن التزمت الثواب لفعل فعلته وهو 
التقليد والإشعارء فردك ذلك رد لرضاي» وإذا رددت الوجه الذي به التزمت 
الثواب -لم يلزمني ثواب» وإن كاتب العبد وهو معسر وكانت قيمته مكاتبًا 
وقبل الكتابة سواء مضت الكتابة» وبيع في الثواب على أنه مكاتب» وإن كانت 
كتابته أقل ردت الكتابة على القول إن الكتابة من ناحية العتق» ولم ترد على 
القول الآخر إنها من ناحية البيع إذا لم حابه في الكتابة. 

وقال محمد في الأمة تكاتب وإن كانت على غير وجه التجارة» واستدل أنه 
أراد العتق بالتخفيف”" من الكتابة بم لا يكاتب به مثله -رد الكتابةء وإن علم 
أنه أراد وجه التجارة وطلب الفضل -كان الواهب أحق به من الغرماء إن 
فلس» وهي على كتابتهاء فإن ماتت ورثهاء وإن عجزت كانت أمة» وإن دت 
كانت حرة» وولاؤ‌ها لمن عقد کتابتها". 

وهذا يصح على القول إن الفلس نقض بيع» فلم يجعل له منها سوى ما 
بقي من الكتابةء والماضي للموهوب له كالغلة» وهذا کا قال: إن اشترى ثوبًا 
فلبسه ثم فلس إن البائع يأخذ الباقي بجميع الثمنء وإن كان قد أبلاه. وعلى 
القول إن الأخذ من المغلس كابتداء بيع» وإن جنى جناية عمدًا كان فونًا -أسلمه 
(۱) قوله: (ويتبعه بالقيمة) ما بين معكوفتين زيادة من (ف). 
(9) في (ق1): (بالخفیف). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤٤٥ /١١‏ 


كناب الهبة € 


أو افتداه» وإن كان خطاً فأسلمه -غرم الثمن» وإن افتداه كان له رده. 
فصل 
افيمن أراد رد بعمض الهبة والتصرف 
4 بعضها الآخر ببيع ونحوما 

وإن باع بعض المبة وكانت دارا فباع نصفهاء وأراد رد الباقي” -كان 
الواهب بالخيار بين أن يقبله ويأخذ الثواب عن المبيع"» أو يلزم الثواب عن 
جیعھا“» وقال محمد: إن كانت عرصة لا یضیق ما بقی عا کان یریدها -رد 
الباقي» وأثاب عن المبيع» وهذا يصح على قول ابن القاسم» وقد اختلف في 
من وهب ثوبين فأراد أن يثيب عن أحدهما ويرد الآخرء فقيل: ليس ذلك له. 
وقال أصبغ ني المستخرجة: له ذلك" . 

والأول أشبه» وهو بمنزلة من اشترى ثوبين بالخيار صفقة واحدة/ فليس 
له أن يمسك أحدهما ويرد الآخر» وهذا مع قيامها. 

واختلف بعد القول أن ليس ذلك له مع القيام ...“ إن باع أحدهما 
وأراد رد الآخر“ فقال ابن القاسم: إذا كان الوجه المبيع لزماه» وإن كان 
(۱) في (ق1): (ومن). 
(۲) في (ف): (الثاني). 
(۳) ني (ف): ( البيع). 
)٤(‏ انظر: المدونة: /٤‏ ۳۹۰. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۲٤۱‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۲٤۱‏ 


(۷) بياض في نسخة (ق٦)‏ مقداره كلمتان. 
(۸) قوله: (وهذا مع قيامه) ... وأراد رد الآخر) زيادة من (ق١).‏ 


الأدنى رد الأجود» وقيمة الأدنى يوم قبضه» وقال محمد: له أن يرد الباقي» 
وإِن کان الأدنی لأنه قد كان له أن يردهما جيعاء فإن فات أحدها ببيع أو عتق 
أو زيادة أو نقص صار غير قادر على رد الفائت”'» وقال بجيى: إن باع أحدهما 
لزماه» وإن كان المبيع الأدنى بمنزلة لو اشتراهما بالخيار فباع أحدهماء قال: 
ولقد بلغني ذلك عن سحنون» وأرى إن فات أحدهما بأمر أحدثه من بيع أو عتق 
آن پلزماه کا ذكر عن سحنون؛ لأنه م يكن له أن يبعض الصفقةء وإن كان من 
غير سببه أو تغير في نفسه رد الباقي إن كانا متكافئين» وإن فات الأدنى» وكذلك 
إذا كان الفوت بسببه باع أو أعتق وكان من يجهل ويظن أن له أن يأخذ أحدهما 


وادعى ذلك فإنه جلف ويرد الباقي بمنزلته إذا كان من غير سببه. 


فصل 
افيمن باع الهبة ثم اشتراها وأراد ردها 
من غير ثواب! 


وإن باع الموهوب له المبة ثم اشتراها وأراد ردها ولا يثيب لم يكن ذلك 
له؛ لأن البيع رضى منه بالتزام الثواب» ولو حال سوقها أو حالت في نفسها ثم 
عاد أو عادت لحاها كان له أن يرد؛ لأن ذلك لم يكن بفعله فيعد راضياء وإن) 
يمنع الرد لمكان الضرر بالواهب في نقصها أو نقص سوقهاء فإذا لم ينظر في 
ذلك حتى ذهب الضرر سقط مقاله" . 

والجواب في البيع الفاسد بعكس هذاء فإن باع ثم عادت إلى يده ردت» 
وإن حال السوق ثم عاد لم يرد» والفرق بينه| أنه في البة حق لآدمي فينظر هل 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤٤١ ١١٤١/١١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۰۳۸٩۹ /٤‏ ۹۰. 


فعل ما يفهم منه الرضاء وني البيع الفاسد حق لله عز وجل» فلم يعتبر الرضا 
بالتزام القيمة بالبيع الثاني؛ لأن المشتري مع البائع الأول رضيها لنفسه» وهي 
بعد ذلك تنقض» وإنا يعتبر هل في الرد ضرر على أحدهماء فإن عادت إلى يد 
بائعها م يكن في الرد ضرر على أحدهماء وإن حال السوق سقط ملك البائع 
عنهاء وإذا سقط ملكه لم يكن له سوى القيمة» ولا يراعى أن يعود إلى مثل 
السوق الآول» ولو قيل مثل ذلك إذا حرجت من يده ثم عادت إليه لم يبعد كا 
قال أشهب. 
فصل 
اب الوقت الذي تضمن فيه قيمة الهبة] 

اختلف في الوقت الذي تضمن فيه القيمةء فقال مالك في كتاب حمد: 
یوم وهبت. وقال: یوم قبضت. قال محمد: لأنه کان في قبضها بالخیار"» وهذا 
الاخحتلاف على القول أن للواهب حبس اهبة حتى يثاب؛ لأنها عبوسة بالثمن» 
فإن دحل هذا على حبسها كانت المصيبة على القولين في المحبوسة بالثمن» وإن 
دخلا على التسليم كانت القيمة يوم المبة؛ لأا صارت ملكا للموهوب له 
بنفس المبة» وبقيت على الإيداع» وقول محمد: لأنه كان في قبضها بالخيار - 
ليس بحسن» وليست كبيع الخيار؛ لأن بيع الخيار على الرد حتى يقبله المشتري» 
وهذا كانت المصيبة بعد القبض من البائع» وهبة الثواب على القبول حتى يرد« 
وهذا كانت المصيبة قبل القبض وبعده من الموهوب له حتى يرد وكذلك نكاح 
التفويض على القبول حتى يرد وهمذا كانت فيه قيمة المواريث ووقع فيه 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۳۹. 
(۲) قوله: (المصيبة قبل القبض وبعده من ... وههذا كانت فيه) ساقط من (ف). 


الطلب» فإن مات الواهب أو الموهوب له قبل قبض البة أو بعد قبضها وقبل 
الثواب -لم تسقط البةء فإن مات الواهب فورثته مكانه» فإن ل تكن قبضت - 

| م کان له أن قيض اواب ويسلمهاء وعلى/ القول الآخر يسلموا ويقومون 
بالثواب» وإن مات بعد أن قبضت كان هم أن يقوموا بالثواب» أو ترد إليهم 
إن كانت قائمةء وإن مات الموهوب له وهي قائمة“ کان ورثته با ٰخيار بين أن 
يثيبوا“ أو يردوهاء فإن فاتت أخذ من تركته الثواب وإن فلس- وهي 
قائمة- كان للغرماء أن يسلموها أو يمكنوا الموهوب له من الثواب عنهاء وإن 
فاتته كان با نيار بين أخذها أو يسلمها ويضرب مع الغرماء بالقيمةء وإن مات 
وهي قائمة كان للغرماء أن يسلموها أو يثيبوه» وتباع هم» »وإ فاتت ضرت 
مع الغرماء بقيمتها ولم يكن له أن يأخذها. 


. قوله: (وهي قائمة) ساقط من (ق1):‎ )١( 
في (ف): (یشبتوا).‎ )۲( 


ڪناب الهبة Co‏ 


یات 


© فيما فيه الثواب من الهبات وما لا ثواب فيه کو 
والثواب بين الأغنياء والفقراء والسلطان أ© 
والزوجين والباء والأبناء 

ومن وهب هبة ثم قال: أردت با الثواب» فإن كانت دنانير أو دراهم م 
يقبل قوله؛ لأن الشأن أنها لا توهب للثواب» قال ابن القاسم: ولو كان يرى 
أنه وهبها للثواب فلا شيء له . يريد: أن الواهب رأى ذلك ولم يره الناس. 
قال مالك في المختصر: إلا أن يكون لذلك وجه » يريد: دليلا على ما ادعا 
وإن كانت امب دارا أو عبدًا أو عرو صا أو شیا ما يکال أو يوزن ها قدر - 
قبل قوله» وإن كانت يسيرة لا يراد بمثلها الثواب - ل يصدق. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في صفائح الذهب ونقار"“ الفضة 
والسبائك والح المكسور: لا ثواب فيهاء وهي كالدنانير . 

واختلف في الحلي الصحيح» فقال ابن القاسم: فيه الثواب. وقال شهب في 
كتاب محمد: لا ثواب فيه" . واختلف في هبة الدنانير والدراهم وغيرها ما لا 


¥ 


ثواب فيه إذا اشترط الواهب الثواب» فقال ابن القاسم: المبة جائزة» وله الثواب 


.٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۷ /۱١‏ 

(۳) قوله: (عروضصًا) ساقط من (ف). 

() النقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابةء وقيل: هو ما سبك مجتمعا منهاء والنقرة: 
السبيكة» والجمع نقار. انظر لسان العرب: /٩‏ ۲۲۷. 

() انظر: البیان والتحصیل: ۱۳/ ٤۳۷‏ والنوادر والزیادات: .۲٤۸/۱۲‏ 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۸/۱۲‏ 


ا و AK‏ 


۳ 


من العروض والطعام”“. وقال أشهب في كتاب محمد: المبة فاسدة؛ لأن ثواب 
الهبات من الدنانير والدراهم إلا أن يتراضيا بعد ذلك وقول ابن القاسم 

> فيقضى بالثواب على الحلي عند عدم الشرط؛ لأن العادة فيا يصنع 
ويستطرف أن هبته للثواب» ويجوز هبة الدنانير والدراهم إذا اشترط آنا 
لللواب» ولا تفسد قياسًا على غبرها من الهبات» ويكون الثواب من غير العين» 
ومن وهب عبدًا أو عرضصًا فغاب فعوض عن الموهوب له رجل آخر عرصًا أو 
عبدًا» وقال: أردت به الثواب -كان الموهوب له بالخيار بين أربع: بين أن يثيب 
عن الأولى أو الثانية أو يعطي قيمة الأولى أو قيمة الثانيةء فإن كانت قيمة 
الأول أو الثواب عنها أقل من الثانية -لم يكن له غيره» ولم يرجع الآخر على 
الواهب بشيء» وإن كانت قيمة الثانية أو و عنها قل - لم یکن له غير 
ذلك» إلا أن يتطوع بأكثر» فإن ثاب الثاني عيًا وقال: أردت به الثواب من 
الأرل - م يقبل قوله» وإن قال: أردت السلف صدق» وكان له الأقل من قيمة 
الأولى أو السلف. 

قال محمد: وإن أثاب الثاني قبل فوت الأولى فذلك فاسد» والموهوب له 


ا |باخار إن شاء رد القيمة على الذي وهب له» ويرجع/ المثيب الأول من 


نات 


() انظر: المدونة: ٤١١ /٤‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۲٤۷‏ 


فصل 
ا هبة القادم من السفروفيمن أثاب من 
صدقة أو أثاب جهلا فيما لا ثواب فيه] 
اختلف في المبة للقادم من السفر كالطعام والفاكهة وما أشبهه» فقال 
مالك: لا ثواب فيه“ . وقال محمد بن عبد الحکم في ختصر حديس: له 
الثواب . وهو أبين» والشأن رجاء الثواب مما يقدم به المسافر إلا أن الناس على 
ضربين؛ فمنهم من لا يرضى الكلام على ذلك إن لم يكافاًء فهذا إن وقع بينه) 
بعد ذلك مقابحة أو مفاسدة فتکلم على هبته - م يکن له شيء» ومنهم من 
يتكلم على الثواب؛ فذلك يقضى له به» فأما ما وهبه القادم لمجيرانه أو الصديق 
عند قدومه فليس الشأن الثواب فيه» والشأن أيصًا في) بهديه الصديق أو ا لجار 
في العرس أو غيره من الولائم الثواب» إلا أنهم مختلفون أيضا في القيام إن ن 
یشب فمن علم من مثله ألا بطلب -ل یکن له قیام ولا لورثته إن مات قبل آن 
يثاب» ومن كان" مثله يطلب الثواب -كان ذلك له ولورثته» وهي في الصحة 
والفساد على وجهين: إن كانت العادة أن يثيب من الأول بأقل -كانت جائزة؛ 
لأن الأولى مكارمة لا كان لا يعود إليه أكثر» فأشبهت القرض» وإن كان قصده 
أن يثاب أكثر» ولولا ذلك لم هبه -كانت فاسدة وترد. 
واختلف إذا كان الحكم في ابة ألا ثواب فأثاب جهلا منه أو أثاب من 
صدقة» فقال مالك: يرجع في ثوابه إن کان قات ولا شيء له إذا فات . وقال 
ابن القاسم: إن أثابه دنانر» فقال: أنفقتها أو هلكت -حلف وبرئ» وإِن آثابه 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۸/۱۲‏ 
() قوله: (من) زيادة من (ف). 


E 3 ا‎ 


سلعة فهي له» وإن نقصت» وكذلك إن زادت إلا أن يعطيه قيمتها وأرى أن 
يرجع في عوض ثواب بعد الفوت إذا صون به ماله» ولا يصدق في الدنانير ولا 
غيرها نما يغاب عليه» كا م يصدق في ذلك إذا استحق من يديه» فادعى التلف؛ 
لأنه يتهم أن يغيب ذلك» والتلف نادر» ويصدق وإن كان حيوانًا. 
فصل 
افيمن وهب هبة مطلقة ثم ادعى الثواب] 
وإن كانت اهبة مطلقة لم يذكر فيها ثوابًا ثم قال: أردت الثواب» فإن كان 
له دليل على ذلك صدق» وإن كان هناك دلیل أنه لا یراد با الثواب -ل 
يصدق» وإن أشكل الأمر -م يكن له شيء؛ لقول عمر تل: «من وهب هبة 
يرى أنها للثواب فهو على هبته»". فلم يجعل له فيها مقالًا إلا مع قيام الدليل؛ 
ولأن موضع المبات والصدقات عدم الإعواض» والإعواض يخرجها عن 
هبات إلى البياعات» فكانت على ما وضعت له إلا أن يعلم أنه راد المبايعة» 
وإن كانت ابة من فقير لخني -كان له الثواب» وإن كان من غني لفقير م يكن 
له ثواب. وقيل: إنه نادم؛ لأن المراد بالعطية للفقراء الصدقةء وإن كانت بين 
غنيين كان له الثواب عند مالك؛ لأن شأن الأغنياء المكافأة. 
واختلف إذا كانت بين فقيرين» فقال مرة: لا ثواب له. وذكر أبو الفرج 
عنه أن له الثواب؛ لأن رجاء الفقير من مثله مثل رجاء الخنيين» وقد يسقط 


الثواب بين الغنيين» وإن كانت من فقبر لغنى إذا كانت العادة ألا يراد ہا 


(۱) انظر: المدونة: ۲١ /٤‏ والنوادر والزیادات: .۲١۱/۱۲‏ 
(۲) سبق تخر مجه في أول الكتاب» ص: .٠٤١٥‏ 


الثواب”"» وقال أشهب في كتاب محمد في هبة الغني أو الفقير للغني: له 
اشراب ما رد ا عوا/ في حاجة آ۲3" برید: ان الشان فیمن دی ان | || 
يسعى له في حاجة أو صرف مظلمة» لا يريد: ثوابًاء وسواء كان الواهب غتيا 
أو فقيرًاء وثوابه ما يتكلف من تلك الحاجةء ولا ثواب للسلطان إن وهب 
لغني» وهو قول محمد . 

واختلف في المبة له» فقال ابن شعبان لا ثواب عليه. وقال أبو محمد عبد 
الوهاب: إن كان الواهب فقرًا فله الثواب» وإن كان غنيًا فلا ثواب 
له“ . وقوله في الفقير حسن؛ لأني“ لا أجده يقصد بذلك ذبا عن مال ولا 
اکتساب جاه. 

وأما الغني فلا ثواب له؛ لأن القصد اكتساب جاهه أو ذب عن مال إلا أن 
يكون ذلك عند ما لزمه من مطالبات فيفعل ذلك رجاء الترك فلا يفعل» أو طارئًا 
قدم بتجارته كالأعلاق النفسية هدما إليه؛ فالشأن في مثل هذا الشواب» إلا أنذيعلم 
أنه اراد اكتساب جاه؛ فيهدي بعض ما يقدم به» أو يريد المقام والسكنى أو تلزمه 
مغارم فلا ثواب له إن ترك له ما یری أنه رجاه» وقال أبو محمد عبد الوهاب: لا 
ثواب ف يوهب لفقيه أو لرجل صالح” . قال ابن شعبان: وهي تجب على من 
وهبها له. يريد: إلا أن تكون البة بين فقيهين أو ما أشبه ذلك. 


.٤٠٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤٤٤/١١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤٤٤/١١‏ . 
(٤)انظر:‏ المعونة: ۲/ .٠٠١‏ 

() في (ف): (لأنه). 

() انظر: المعونة: ۲/ ٠٠١‏ . 


$ ا 


( ل 0 
ا 


فصل 
ا الهبة بين الزوجين وبين الوالدين 
والولد وبين ذوي الأرحام] 


واختلف في الزوجين» فقال مالك: لا ثواب بينه) إلا أن يقوم لمن قام به 
دلیل مثل الرجل الموسر تهبه زوجته الجارية الفارهة» يطلبها فتعطيه إياها 
استقرارًا لصلته» وني الرجل مهب مثل ذلك لامرأته"" وذكر أبو محمد عبد 
الوهاب في الزوجين قولين: الثواب» وسقوطه"» والأول أحسن؛ لأن قصد 
كل واحد منهم| مبته التواصل والتعاطف» وهي من الرجل لامرأته أبين إلا أن 
يكون لقوم عادة فيحملون على عاداتهم» وقال ربيعة: هي من الرجل حسن 
و اا و 

ويختلف في الثواب بين الوالدين والولد على ما تقدم في الزوجين» فلم 
مجعل بينهم في المدونة ثوابًاء إلا ن يكون هناك دليلء فقد هب الرجل لابنه 
استقرارا طا عند وما يرى الناس آنه وجة: ما طلب يته اوعلن القول في 
الثواب بين الزوجين يكون القول قول من ادعى الثواب من هذين» ودعوى 
الابن الثواب من الأب آبين من دعوى الأب الثواب من الابن إلا أن يكون 
قليل ذات اليد والابن موسرًا. 

واختلف في ذوي الأرحام فقال ابن القاسم في المدونة في عطية ذي رحم 
لرحمه في الجد والحدةء والأخ والعمة وابن العم: إن علم أنه أراد الثواب» فإن 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤١١ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٤٤٤/١١‏ 


(۲) انظر: المعونة: ۲/ ٠٠١‏ . 
(۳) انظر: المدونة: .٤١۳ /٤‏ 


ڪناب الهبة (( 


أثابوه وإلا رجع في هبته وما علم أنه م يرد ثوابًا مثل الخني يصل قرابته الفقراء فلم 
يصدق. ولم يذكر الحكم إذا عدم هذان الدليلان للواهب» والموهوب له؛ لأن هبة 
الخني للفقير لا ثواب فيهاء وإن كانا أجنبيين والأقارب ختلفون وأقواهم في 
سقوط الثواب ا لحد والحدة مبان لولد الولدء وليس كذلك هبته فى . 


. ٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 


۷ 


یات 


2 الهبة أو الثواب يستحقان 


go 
که‎ 


آو یوجد بھما عیب 


وإذا وجد باهبة عيبًا أو استحقت -كان الحكم في رجوع الموهوب له على 
لواهب عل حکم/ البياعات فيرد من العيب ما يرد به في البيع» فإذا رد أو 
استحقت -رجع في الثواب إن كان قاتًا» وني قيمته يوم قېضه إن کان فائتاء 
وإن كان الثواب عيتًا أو ما يكال أو يوزن- رجع بمثله» وهذا أصل قول مالك 
وابن القاسم”“ وأشهب» إلا في وجه» وهو أن يثيب عرصًا بعد فوات البة 
فن مذهب أشهب ألا يرجع في الثواب وإن كان قاتا؛ لأنه قال: إن يجب 
الثواب بالعين"» وإنما أخذ العَرّض”“ عن القيمة ولم يأخذه عن البةء فإذا رد 
المبة رجع بقيمة المبة؛ لأن القيمة ثمن العَرْض”“. 


( 0ا لدو 282/6 £1 والنواڭر والريادات: 7/1۲ 16۹. 
() في (ق1): (من العين). 
(۳) ني (ق٦):‏ (العوض). 
(4) في (ق1): (العوض). 


كناب الحبس والصدقة C9‏ 


بسع الله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله على سيدنا محمد وآله وصحبه 


كتاب الحبس والصدفة 
باب 

فیمن حبس شیئا ب4 سبيل الله عزوجل ۰ 
قال مالك فيمن حبس في سبيل الله : فسبل الله تعالى كثيرة » ولكن يجعل 
في الغزو”. وقال أشهب في المجموعة: القياس أنه في أي سبيل خير وضع 

جاز والاستحسان أن مجعل في الغزو”. 

والمسألة على ثلاثة أوجه: فإما أن يقول حبس في سبيل الله تعالى فيكون قد 
قيد من الطرفين أو يقول حبس ولا يسمي ما يصرف فيه أو يقول في سبيل الله 
عز وجل» ولا يقول حبس» فان قال: حبس في سبیل الله جعل في الغزو کا قال 
مالك؛ لأن العادة جارية أن المراد هذا اللفظ الحهادء وإن كان غبره مما يتقرب 
به" إلى الله عز وجل من سبيل الله تعالى» قال الله تعالى: ما ألصدقت للفقرآء 
وَالْمَسبكين) [التوبة: ]٠١‏ ثم قال: وف سيل آله ولا خحلاف أن المراد بقوله 
تعالل: وف سيل آله ها هنا: الغزو» وإن كانت الصدقات المذكورة في 
الآية من سبيل الله» وقال فيمن قال "داري حبس" ولم يجعل هما خرجاً: أراها 


go 
که‎ 


.٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠١ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
قوله: (به) ساقط من (ف).‎ )۳( 


حبسا في الفقراء والمساكين. 

وقال ربيعة في المبسوط فيمن حبس رباعاً ولم يزد على ذلك» قال: يسكنها 
إل بْرْحَاء» الحديث. فأمره النبي عله أن مجعلها في الأقربين. ولا يمنع مالك 
أن يبتدئ بالأقارب والرحم. 

قال مالك: وإن كانت في الإإسكندرية وجل ما بحبس فيها في سبيل الله 
فليجتهد في ذلك الواليء» E CEO‏ وقال آشهب: 
يجعل حبسا في سبیل الله عز وجل“ . 

وأرى آن ينظر في ذلك» فإن كان جل الأحباس من الرباع وغيرها في 
سبيل الله جعلت الدار في سبيل الله فإن كانت للسكنى سكنها آهل الغزوء 
وإن كانت للغلة أكريت وفرق فيهم غلتهاء وإن كان جل الأحباس في السبيل 
من غير الرباع جعلت في الفقراء. 

وقال في کتاب النذور فيمن جعل شيا من ماله في سبل الله: فإنه يبيعه 
ويجعل ثمنه لمن يغزو به" . وقال مالك في كتاب الوصايا من كتاب محمد فيمن 
أوصی بسلاحه في سبيل الله: لا أحب أن يعطى أهل ال وليعط أهل 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤١١ /٤‏ 
(۲) خر جه البخاري: ۲/ ٥۳١‏ في باب الزكاة على الأقارب» من كتاب الزكاةء برقم »)۱١۹۲(‏ 

ومالك في الموطاً: ۲/ 44٥‏ في باب الترغيب في الصدقة» من كتاب الصدقة» برقم 

..(4۷( 
.٤]۱۸٤١۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 
.٠١ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


() انظر: المدونة: .٥۷۳ /١‏ 
(0) في (ق :)١‏ (الأغنياء). 


كناب إلحبس والصدقة ) Cr‏ 


الحاجة. قال: ولا مجعل حبسا ولكن بجتهد فيه . 

أو غبره من آلة الحهاد: وهو حبس» ولم يقل: في سبیل الله» آو قال: في سبيل 

قال داري حمر ف سيل ا وكات ق الو ار وما راد لکن 

سكنها أهل الغزوء» وإن كانت للغلة فرقت غلتها عليهم» وإن لم تكن في 

المواحيز وكان شأنهم أن يبعثوا إلى أهل الخغزو وكانت دار السكنى والغلة سواء 

تؤاجر وتبعث غلتهاء وإن “ يكن الشأن البعثة إليهم حمل قوله في سبيل الله 

عز وجل على ما يكون في سبيل الله من غير الغزو» فيسكنها الفقراء والمساكين 

وتكرى هم إن كانت للغلة» وإن رأى أن يجعل الغلة في إصلاح المساجد أو 

القناطبر أو غبر ذلك جاز. 
وإن قال: في سبيل الله» ولم يقل: حبس» بيعت الرقبة» وبعث بالثمن إن 

كان الشأن البعثة وإن لم يكن فرّق» وإن قال: حائطي حبس في سبيل الله» فرق 

غلته في السبيل» وإن قال: في سبيل الله» ولم يقل: حبس» بيع وصرف ثمنه في 

(1) لم أقف على كلام مالك هذا معزاً لكتاب محمد وإن) وقفت عليه معزاً للعتبية» انظر: 
البيان والتحصیل: ۲/ ٥٤۸‏ والنوادر والزیادات: ۳/ .٤٠٤‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٤۷۸/١١‏ . 

() "المواحيز" جمع "ماحوز": وهو الموضع أو الناحيةء وتطلق على المواضع التي يرابط فيها 
المسلمون» وني الحديث: (فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ماحورّنا) قال شمر في قوله 
(ماحورّنا): هو موضعهم الذي أرادوه وأهل الشام يسمون المكان الذي بينهم وبين العدو 
الذي فيه أساميهم ومَكاتيُهُم الماحُورً. انظر: النهاية ني غریب الحدیث والأثر ٦۲۹/٤‏ 
ولان ال 0/5 

() قوله: (4) زيادة من (ق .)١‏ 


المجاهدين والسلاح والگراع» ون قال في ثياب: "هي حبس في سبيل الله" 
لبسها المجاهدون» وإن قال: في سبيل الله» وم يقل: حبس» بيعت. 

وان قال في عبد: هو حبس في سبيل الله» فإن كانت صناعته مما تراد 
للجهاد صيقلاً أو سراجا أو قواساً أو نجاراً أوقف لثل ذلك» وكذلك إن قال: 
في سبيل الله» ولم يقل: حبس» وإن كان شجاعاً يعرف بالنجدة وذلك قصد 
سيده كان العبد بالخيار بين أن يقبل ويوقف لذلك أو يأبى فيباع ويصرف ثمنه 
في سلاح وغبره؛ لأن الجهاد ساقط عنه» وليس لسيده أن يلزمه القتال» وإن 
كان يراد للغلة افترق الجواب؛ فإن قال: حبس فرقت غلته» وإن م يقل حبس 
بيعت رقبته» وكذلك إن كان للخدمة؛ فإن حبس عينه خدم في الجهادء وإن | 


كناب إلحبس والصدقة ) ET‏ ( 


0 باب 2 
2 ما يجوز حبسه وما یمنع Kê‏ 


الحبس ثلاثة: الأرض وما يتعلق بها كالديار والحوانيت والحوائط 
والمساجد والمصانع والآبار والقناطر والمقابر والطرق. 

والثاني: الحيوان كالعبيد والخيل وغيرها. 

والثالث: السلاح والدروع والثياب. 

فيجوز تحبيس الصنف الأول وهو الأرض» وما ذكر معهاء واختلف في 
الحيوان والثياب على أربعة أقوال» فأجازه ابن القاسم في المدونة"» وذكر أبو 
الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب في ذلك قولين: الجواز والمنع"» 
وقال: من أصحابنا من يقول "يجوز في الخيل"» وإنا الخلاف في غيرها؛ يريد: 
في العبيد والثياب. وقال ابن القاسم في كتاب محمد: استثقل مالك حبس 
الحيوان» وقال ني رجل حبس غلاما على رجل وعقبه: أكرهه؛ لأنه ضيق على 
العبد» يريد: لما كان يرجى له من العتق» وظاهر هذا أنه يكره في العبيد 
والإاماء دون غبرهما. 

وآری آن يجوز الحبس في جميع ذلك والأصل في حبس الأرض وما 
تعلق جا قول التي ا لمر لأرض صارت له من يبر إن فت بشت 
لھا وَتَصَدَفْتَ با عََ أا لا باع ضلا ولا تورث وَلّا ثُوهَبٌ». فتصدق 
ها عمر في الفقراء والغرباء» وني الرقاب» وفي سبيل الله وابن السبيلء 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤٠۸/٤‏ 


(۲) انظر: التلقین: ۲/ ۲٠١‏ والإإشراف: 1۷۳/۲ . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠١٠/١١‏ 


الل 
والضيف» لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صدیقاً غير 
متمول فيه» أخرجه البخاري ومسل . 

وقال الي ڪال دقن بغري ئر ژوكة جل دلو يه تع الشلمي 

له منها ف الحنّة» فاشتراها عثان وجعلها للمسلمين› وقال: ‹ 
ای از دو بكي له نها ني اء فاشتراها عغان/ u‏ 

المسجد» رواهما س K‏ وقد وقف عمر وعثان وعلي وطلحة والزبير 
وزيد بن ثابت وعمرو بن العاص» وزيد بن عبد اله» وابن عمر» وذكر 
لالك قول شریح: لا حبس على فرائض انه» فقال: تکلم شریح في بلده ول 
يقدم المدنية فيرى أحباس الصحابة # وأزواج النبي عي وهذه أوقاف 
النبي عله سبع حوائط ”. 

والأصل في تحبيس ما سوى الأرضين قول النبي ه: «مَنْ حبس فَرَسانفي 
سیل اله عات باه ضيبا ريي ِن شِبَعَهُ وريه في ميرَانه نه يوم م الام 
أ ات وقال في خالد: قال: « حبس أذرَاعَة وَعَب يده في سيل 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: ۲ في باب الشروط في الوقف» من كتاب الشروط برقم 
7) ومسلم: ۳/ ١٠۲٠ء‏ في باب الوقف» من كتاب الوصية» برقم .)۱١۳۲(‏ 

) أما الحديث الأول فلم أقف عليه ني مسلم» والحديث في البخاري: ۳/ ١۲٠٠ء‏ في باب إذا وقف 
أرضاً أو بثراً واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين» من كتاب الوصاياء برقم »)۲۹۲١(‏ والحديث 
الثاني أيضاً م أقف عليه في مسلم» والحديث في سنن الترمذي: / ٦۲۷‏ في باب في مناقب 
عثان غه من کتاب المناقب» برقم: »)۳۷٠۳(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .1/١١‏ 

() أحرجه البخاري: ۳/ ۸٤٠٠ء‏ في باب من احتبس فرساًء» من كتاب الوصاياء برقم 
(3۹۸). 

)٥(‏ في (ق :)٦‏ (وأعبده). 


eT 0 ٍ :‏ و ت 0 
الله»» أخرجه البخاري ومسلم» وقال: «إذا مات الإنسَان انقطعَ عَمَله إِلامِنْ 
ا یی بے ا ا وال ا ا ر آ۰ صرت کا د رد“ 
ثلاثِ: عِلم ينتفع بو آو ولد صَالِح يدعوا له آو صدفة اريه ۰ یرید: 
الحبس؛ لأن معنى الحبس: حبس الرقاب عن البيع“ وضرف منافعة فيع 
وقف له» فكان الحكم المساواة في ذلك بين الرباع وغيرها. 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخاري: ۲/ ٠۳٤‏ في باب قول الله تعالى و أَلرَقاب وَالْعَرِينَ قف 
سیل آّی» من کتاب الزكاةء برقم (۱۳۹۹)» ومسلم: ۲/ »٦۷٦‏ في باب في تقديم الزكاة 
ومنعهاء من کتاب الزكاة برقم (۹۸۳). 

(۲) أخرجه مسلم: ۳/ ١٠٠٠ء‏ في باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» من كتاب 
الوصيةء برقم (١۳١١)ء‏ والموطاً: ۲/ ۳۹۹ في باب تكفين المحرم» من كتاب الحج» برقم 
(0*۸). 

(۳) في (ف): (المبيع). 


باب 


ر2 
6 


کړه 


ب بيع الحبس إذ انقطعت منفعته 

وإذا انقطعت منفعة الحبس وعاد بقاؤه ضرراً جاز بيعه» وإن م يكن 
ضرراً ورجي أن تعود منفعته لم جز بيعه. واختلف إذا م يكن ضررٌ ولا رجا 
منفعته» فأجاز ابن القاسم وربيعة البيع ومنعه غيره» فقال مالك في ضعف من 
الدواب حتى صار لا قوة فيه للغزو أو كَلِبَ أو خَبْثٌ: يباع» ويجعل ثمنها في 
غیره من الخیل» قال ابن القاسم: فان لم یکن في ثمنه ما یشتری به فرس أو 
هجين أعين به في فرس. وقال في الثياب: إن م يكن فيها منفعة بيعت واشتري 
بقیمتها ثیاب» فان م يكن في الثمن ما ينتفع به فرق ني السبيل”. 

وقال مالك في كتاب محمد: لا تباع الدور والأرضون» وإن خربت وصارت 
عرصة وقد كان البيع أمثل.وقال ربيعة في المساكن تخرب فلا يكون على وليها 
أن يصلحها فعسى أن يرى الإمام بيع ذلك ويجعل ثمنه في مثله". قال سحنون 
وقال غير مالك: ما جعل في سبيل الله عز وجل من العبيد والثياب لا يباع“. 
وقال مالك في كتاب ابن حبيب في الدور المحبسة حول مسجد النبي لله حين 
زيد فيه: لم يكن بد“ أن تدم تلك الدور". 

وقال ابن حبيب في العبد إن أحدث فساداً أو إباقاً: بيع وجعل ثمنه في 


(۱) انظر: المدونة: .٤۱۸/٤‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۸۳. 
() انظر: المدونة: ٤۱۸ /٤‏ . 

() انظر: المدونة: .٤۱۸/٤‏ 

.)١ قوله: (بد) ساقط من (ق‎ )٥( 

.۸۸ /١۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 


كناب الحبس والصدقة Cv)‏ 


مثله". وقال أشهب في المجموعة في الرقيق المحبس في السبيل: إن فضل عن 
عيشهم شيء فرق على فقراء ذلك الثغرء فإن فضل عنهم ففي قرب الثخور 
منهم» وان لړ يکن في غلتهم فضل عن عيشهم ل يباعوا ما قام سوادهُم با 
يؤاجرون به» فإن انقطع ذلك وخيف هلاكهم بيعوا وقسمت أثانہم في 
اسيا فان ری أن یشتری بأثهانہم سلاح أو خيل فعل. و PT‏ 
ما قام سوادهم بإجارتهم" أصلح إذا كان ذلك لكساد تلك الصفقة أو 
لغلاء سعر ورجاء أن تعود لمم منفعة» وإن كان ذلك لأنم اود 
ذلك ما لا يرجى م منفعة بيعوا على قول مالك وابن القاسم. 

وأما الفرس يكلب فلا ينتفع به» وإن كان يعلف بيع + لأن بقاءء ضرر 
على بيت المال أو على ذلك الثغرء فإن كان في الرعي ولا يعلف جرى بيعه على 
إصلاحه وقد يقوم حتسب لله عز وجل فيصلحه» وإن كان على عقب فقد 

وما بعد من العمران ولم يرج صلاحه جرى على القولين» والذي آخذ به 
في الرباع منع البيع لئلا يتذرع إلى بيع الأحباس. 

ومن تعدى على حبس فقطع النخل أو هدم الدار أو قتل العبد والفرس 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /١۲‏ ۸۷. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠۷/١١‏ . 
(۳) في (ق :)٩‏ (آصح). 

)٤(‏ قوله: (لأنہم) ساقط من (ف). 
)٥(‏ انظر: المدونة: .٤۱۸/٤‏ 

(0) قوله: (لأنه) ساقط من (ق .)١‏ 


أو أفسد الثوب أغرم قيمة ما أفسد» فإن كان الحبس في السبيل أو على الفقراء 
أو المساكين جعل ما أخذ عن هدم أو قطع نخل في بناء تلك الدار وغراسة مثل 
تلك النخلء وني مثل ذلك العبد والفرس والثوب» وعلى قول آشهب يصرف 
فیا یری أنه أفضل . 

ويختلف إذا كان الحبس على معين هل يسقط حقه في) هلك أو يعود حقه 
في تلك القيمة» فقال محمد فيمن أوصي له بغلة دار أو سكناها فهدمها إنسان» 
فإن هدمها ني حياة ا موصي وهو يخرج من الثلث غرم المادم ما بين القيمتين 
فيورث عنه وتكون الأرض على حاها فيا وصى به» فإن هدمها بعد موت 
الموصي بني به تلك الدارء فإن آتى في بنائها على ما كانت عليه أو أقل يكون 
ذلك للموصی له به" وكذلك إن کان حائطاً فقطع نخله أو شجره. 

وني كتاب الجنايات من المدونة فيمن آوصي له بعبد فقتل فلا شيء له من 
قيمته ٠‏ وعلى قول محمد يشتري له من القيمة مثل الأول. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١/١١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤۳۸/١١‏ 
() انظر: المدونة: .٥۸٩۹ /٤‏ 


كناب الحبس وإلطدقة ® 


بال 2 
2 2 صفة الانتفاع بالحبس Ka‏ 

الحبس على ضربين: حبس المراد منه"" غلاته كالثار وعبيد الإجارة" 
والحوانيت وما أشبهه ذلك» فإنه يساقي الثار أو يؤاجر عليهاء فا اجتمع من 
ذلك قسم في الوجه الذي حبس له» والثاني: الديار توقف للسكنى وعبيد 
الخدمة والخيل فهذه ينتفع بأعيانها» تسكن هذه ويستخدم الآخر وتركب 
الخيل» فإن لم يكن في ذلك متسع لجميعهم وكان الحبس على معينين كقوله 
هؤلاء العشرة أو هؤلاء النفر كان لجميعهم» والغني والفقير والآباء والأبناء 
سواء» فإن لم يكن في الدار حمل لحميعهم اكتريت وقسموا غلتها أو اقترعوا 
على أيهم يسكن ويدفع إلى الآخر نصيبه من الكراء. 

واختلف إذا كان على عقب» فقال مالك وابن القاسم يؤثر الفقراء على 
الأغنياء والآباء على الأبناء» وسواء قال على ولدي أو ولد ولدي» وقال عبد 
الملك في كتاب محمد: لا يؤثر الفقير إلا بشرط من المحبّس؛ لأنه تصدق على 
ولده وهو يعلم أن منهم الفقير والمحتاج» وقال مالك: إن اختلفت منزلتهم 
يؤثر الآباء» وسواء قال ولدې او ولد ولدي. 

وقال في كتاب محمد: هم سواء إلا آنه يفضل ذو العيال بقدر عياله» ولا 
يكون الآباء أولى من الأبناء» والذكر والأنشى سواء. وقال أشهب: إن قال 
ولدي وولد ولدي ل يقدم أحدهم على الآخر» وٳن قال ولدي ودخل ولد 
(۱) في (ق :)٩‏ (به). 


(۳) في (ق1): (الإجارات) 
( انظ الدونة .٤۲١/٤‏ 


(ف) 


با٤٦‎ 


الولد بالتأويل بدئ بالأعيان إذا استوت الحاجة. 

والقول بالمساواة أحسن» نص على ولد الولد أو أدخل بالمعنى إلا أن 
تكون العادة تبدية الآباء» وإذا سكن جيعهم ثم استغنى الفقير أو مات 
بعض العيال أو كثر عيال آخر أو كبر الصغار» فصار رجلا يحتاج إلى مسكن 
أو غاب أحدهم افترق الجواب» فقال مالك في كتاب محمد:/ إذا استغنى 
اجدم ) جرج 

وقال ابن القاسم في العتبية: ينتزع ويرجع إلى عصبة المحبس. قيل له: فإن 
كان للمحبس ابنة قال: ليس النساء عصبة إنها يرجع إلى الرجل» فإن افتقر 
بعض للحبس عليهم انتزع ورد إليهم". وهذا صواب إذا كان الحكم آنه 
للفقراء إلا أن تكون العادة متى سكن أحدهم لم يخرج وإن استغنى. 

وإن مات بعض العيال ففضل مسكن انتزع» وإن كثر عيال أحدهم أو بلغ 
أحد الولد وتأهل ل يخرج له أحد ولم يستأنف القسم» وإنا تساوى حق الآباء 
والأبناء في مبتدأً القسم» وإن كان أحدهم في مبتدأً السكنى غائباً قريب الغيبة 
وقف نصيبه وأکري له» وان کان بعيداً ۾ يکن له شيء ولم يستأنف القسم إن 
قدم» وإن غاب أحدهم بعد القسم على وجه السفر ليعود كان على حقه في 
مسكنه» ويكريه إن أحب» وإن كانت الغيبة المنقطعة أو خرج على وجه 
الانتقال سقط حقه إلا أن يكون ذلك المسكن فاضلاً عن جميعهم فيكون على 
حكم الغلة يقسم کراؤها وله نصیبه من کرائه. 

وأما الثار وغلة الحوانيت والح|مات وما أشبه ذلك فحق الحاضر» ومن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۳٠۰۳۰‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۱۲/ ۳٠١‏ وانظر: النوادر والزيادات: .1٥ /١١‏ 


كناب الحبس والصدقة ) Ce‏ 


أحدث سفراً قريباً أو بعيداً أو انتقل سواء» وإن كان في حين الحبس قد انتقل 
إلى موضع بعيد لم يبعث إليه شيء» وليس العادة ولا القصد من المحبْس إدخاله 
في الحبس إلا أن يقدم فيستأنف له القسم. 

وإن كان الحبس عبداً يراد للإجارة جرى الحكم في إجارته على ما تقدم 
من الثار وغيرهاء وإن كان من عبيد الخدمة كان على حكم الدار تراد 
للسكتى إلا أن العبد يفارق الدار إذا ضاقت عن جيعهم» فإن كثر من 
حبس عليهم العبدٌ وسع في الأيام فإن كانوا ثلاثين كان لكل واحد خدمة 


يوم من ٿلاڻين يوما. 


2 
نے ¥ 


بات 


4 النفقة على الحبس 

وهي على ستة أقسام: فقسم نفقته من غلته كان الحبس معيناً أو 
مجهولاًء وقسم نفقته من غلته إن كان على مجهول» أو على المحبس عليه إن كان 
على معین» وقسم لا ینفق عليه من غلته کان على معين أو مجهول» وقسم نفقته 
تارة من غلته» وتارة من غيرها على مجهول كان أو معين» وقسم يختلف فيه هل 
النفقة على المحبُس وهو المالك الأول أو على من حبس عليه. والسادس: لا 
يكون نفقته على أحد إن وجد من يصلحه وإلا ترك. 


0 ر 
9 8 


فالأول ديار الغلة والحوانيت والفنادق نفقتها إن احتاجت إلى إصلاح من 
غلتهاء وإن كانت الديار للسكنى خير المحبّس عليه بين أن يصلح أو يخرج 
فیکرَّی بم ْصلح به» ٹم یعود. 

والثاني: البساتين» فإن كانت حبسا في السبيل أو على المساكين أو على 
عقب معين ولم يسلم إليهم الأصول» وإنا تقسم الغلة عليهم كانت النفقة 
عليها منها تساقى أو يستَأجَّر عليهاء فا فضل بعد ذلك أصرف فيا حبس 
عليه» وإِن كان على معينين وهم يَلوتها كانت النفقة عليهم» والحكم في الإبل 
a E GE E SD E E‏ 
وما فضل أصرف في الوجه الذي جعلت له» وإن كان حبسا على مين سمت 

يهم» وکانوا بالخيار بين ن يلوها بأنفسهم أو يستأجروا/ عليها. 
والثالث: الخيل لا تؤاجر في النفقةء فإن كانت حبسا في السبيل فمن بيت 


(۱) قوله: (فقسم) ساقط من (ق٦).‏ 


كناب الحبس والصدقة Cn)‏ 


الالء وإن لم يكن بيعت واشترى بالئمن ما لا يحتاج إلى نفقة كالسلاح 
والدروع» وإن كانت حبساً على معين أنفق عليهاء فإن قبلها على ذلك وإلا فلا 
شيء له. 

والرابع: العبيد على ثلاثة أوجه؛ فإن كانت حبسا في السبيل وهم صنعة 
تراد للسبيل كانوا اليل ينفق عليهم من بيت الال فيوقفوا لتلك الصنعة» 
وإن كان المراد منهم الغلة كان نفقتهم من غلتهم» وسواء کانوا حبساً ني 
السبيل أو على الفقراء والمساكين أو على مجهول أو على“ معينء فما فضل بعد 
نفقتهم من غلتهم أنفق في) حبسوا عليه. 

واختلف في المخدم هل تكون نفقته على صاحبه أو على المخدّم والقول إِنه 
على المخدم أصوب”؛ لأنه منقطع إليه ليله ونهاره» وليس الشأن أن يأخذ 
نفقته معه» ولو کان يخدم النهار ويأوي الى سیده کانت نفقته على سيده» ولو 
قيل نفقته في النهار على المخد فإذا آوی إلى سیده کانت نفقته عليه لکان 
وجهاًء وكذلك إذا كان العبد حبساً على معين ليخدمه كانت نفقته عليه. 

والخامس: أن يضرب للحبس أجلاً يخدم فيه العبد وينتفع بالفرس» 
فيختلف هل تكون النفقة على المعطي أو المعطّى كال مخدم؛ لأن الرقبة ها هنا 
باقية على ملك المحبس» وكذا ينبغي أن يكون الجواب إذا م يضرب أجلاً على 
القول إنه يعود بعد موت المحبّس عليه ملكاً لصاحبه يكون كالمخدم» ويختلف 
على من تکون نفقته. 
(۱) قوله: (على) ساقط من (ق١).‏ 


(۲) قوله: (من غلتهم) ساقط من (ق٦).‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٠٤٠١ /٤‏ 


ا 2 
2 


والسادس: المساجد والقناطر فإنه لا تتعلق النفقة وإصلاحه على 
الحبس» وإصلاح ذلك من بيت المال» فإن لم يكن ولم جد من يحتسب لله عز 
وجل بقي حتى بهلك. 

فصل 
افيمن حبس عليه عبد أو فرس فلم يقبله] 

ويختلف إذا حبس العبد أو الفرس على رجل بعينه فلم يقبله هل يصرف 
لخیره أو يرجع ملکاً للمحبًّس أو لورثته إن وَصّی بحبسه؟ فقال مطرف في 
كتاب ابن حبيب فيمن حبس عبداً فلم يقبله المحبّس عليه لأجل نفقته: 
يرجع میراثاً. 

وقال مالك في کتاب محمد فيمن قال: أعطوا فرسي رجلا سماه فلم يقبله» 
قال: إن كان حبساً أعطي لغيره وأرى إن أعطاه ليركبه ليس ليغزو عليه أن 
يرجع میراثا» وإن کان لیغزو عليه فهو موضع الخلاف؛ لأن الحبس حينئزٍ 
يتضمن منفعة المحبس عليهء والقربة إلى الله عز وجل» وكذلك الذي وصى أن 
يجج عنه فلان بکذا والموصي ليس بصرورة فقال ابن القاسم: يكون الال 
يراثا“ كقول مطرف في الفرس» وقال غيره: يدفع المال لخيره يجج به عن 
كقول مالك ها هنا . وهو أحسن؛ لأن ذلك يتضمن حقين: حقاً لله سبحانه 


(1) في (ق١):‏ (القناطير). 

() في (ق٦):‏ (رضی). 

(۳) انظر النوادر والزيادات: ۱۲/ .٠١۷‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: .۳٠۷ /٤‏ 

.۳١۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب الحبس والصدقة | (i)‏ 


و الح والغزى وحقاً لآدمي» فإذا اسقط الآدمي حقَةُ لم سمط 
ال الاخ 
فصل 

ال شرط المحبس أن يصلح المحبس عليه الحبس أو ينفق عليه ] 

وإن حبس دارا وشرط على المحبّس عليه أن يَرْمّها إن احتاجت إلى 
إصلاح لم يصلح ذلك ابتداء وقال ابن القاسم: وذلك كراء ولیس بحبس» 
واختلف إذا نزل فقال في المدونة: کا 
ال 

وقال محمد: یرد الحبس ما م یقبض» قال: ولو اشترط أن یرم ما اشتری 
منھا بقدر کرائها جاز. 

واختلف فيمن أعطى فرساًء وقال: تحبسه سنة ولا تركبه ثم هو لك 
ملك» أو قال: يكون في يديك حبسا تغزو علیه» أو قال: و 
عليه» ثم هو لك ملك فقال مالك في ختصر ابن عبد الحكم: من من أعطى رجلا 
فرساً ينفق عليه سنةء فإذا انقضت/ فهو له» قال: غير ذلك من الشرط 
أفضل» فن وقع جاز» وقال ابن القاسم: إن م يفت الأجلء فإن حب أسقط 
الشرط وبتله له» ويدفع إليه ما أنفق» ويأخذ فرسه» وإن فات الأجل كان 
للذي بتل له بغير قيمةء ولم مجعل له بيعا“؛ لأن المالك ل يشترط لنفسه شيئاً 


.٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر النوادر والزیادات: ٠٠١/١۲‏ ولفظه: (ولو شرط رم ما يسترم منها من أمواهم» بقدر 
کرائهاء جاز ذلك). 

(۳) قوله: (ولا تركبه ثم هو لك ملك أو قال: يكون ... تحبسه سنة) ساقط من (ف). 

.٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 


| م 
اپ 


يأخذه وإنا قال: تأخذه لنفسك ملكاًء وتنفق على ملكك وشرط ألا يعجل 
الانتفاع به لأمر رأى أن فيه صلاحاً للفرس أو لغبر ذلك من الوجوه» وعلى 
هذا يجري الجواب إذا قال: تحبسه سنةء ثم يكون بعد السنة بيدك حبسا تغزو 
عليه» وإن کان هذا أثقل. 

واختلف في القسم الثالث» فروى ابن القاسم عن مالك فيه 
الكراهة”. وعلى قوله في المختصر إذا نزل مضى» وقال أشهب: ذلك جائن 
وهذا أخف. 

ولو قال رجل خذ هذا الفرس» تركبه سنة ثم هو لفلان بتلاًء فترك ا معار 
عاريته لصاحب البتل جاز وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن 
حبیب: من آخدم عبده رجلا عشر سنين ثم هو له بتلا أو أخدمه ثم قال ذلك 
بعد الإخدام» فذلك سواء قد صار له يصنع به الآن ما شاء» وقال أصبغ: إن 
جع له الآن ذلك معا فهو كالمحبس إلى الأجل”. وهذا أصوب لأا هبة 
ومعروف» فلا تغير عن الشرط الذي شرط المالك فيهاء وكذلك إذا كانا 
عقدين» وقال: لا يتصرف فيها بالملك إلا بعد الأجل» وإن قال بعد الإخدام 


هو لك ولم یزد کان له من الآن يصنع به ما شاء. 


. ٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
. ٤١١ /٤ انظر المدونة:‎ )۲( 
.۲۱۸/۱۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )( 


كناب الحبس والصدقة CN)‏ 


باب 


امراج اباحاس 6 
وما يرجع منها ملكا لصاحبها 

الحبس على وجهين: على معين ومجهول» والمعين على خسة أوجه يرجع 
ملكا ني وجهين. واختلف في ثلاثة هل يرجع ملكاً أو يمضي حبساً. 

فإن قال: حبسا على هؤلاء النفر أو هؤلاء العشرة» وضرب أجلأ أو قال: 
حياتہم» رجع ملكاًء ولا خلاف في هذين الوجهين» وقال محمد: ليس هذا 
حبسا وإنما هو سکنی. 

واختلف إذا أطلق ولم يسم أجلاًء ولا حياةء وقال: حبسا صدقة» أو قال: 
لا يباع ولا يورث, فقال مالك مرة: إذا أطلتق ذلك لم يرجع ملكاًء وكان على 
مراجع الأحباس» وقال أيضاً: يرجع ملكاً إلا أن يقول: حبسا" صدقة أو لا 
يباع ولا يورث”» وقال ابن الماجشون في کتاب ابن حبيب: إذا كان الحبس 
على إنسان بعينه فهي عمرى» وإن سماها صدقة. 

وقال ابن وهب في العتبية فيمن حبس داراً على رجل وقال: لا تباع ولا 
توهب» ثم بدا له» فقال: هي عليك صدقةء فقال: هي له» يصنع با ما شاء» 
ولم ير قوله لا تباع ولا توهب ما يمنع المرجع. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١/١۲‏ . 

(۲) في (ف): (حبس). 

(۳) انظر: المدونة: ٤۱۹ /٤‏ والنوادر والزیادات: .٠١/١۲‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١/١١‏ . 

.٠١ /١۲ انظر البيان والتحصیل:‎ )٥( 


e‏ ال 

وأرى إن أطلق الحبس أن يرجع ملكاً؛ لأن معنى الحبس حبس الرقاب 
لتقبض المنافع» فإذا قبضت وانقضت بموت المعطى عاد إلى صاحبه ولا بخرج 
عن ملكه إلا ما أعطاه؛ ولأن حياة المعطى أجل» ولا فرق بين قوله حياته 
وسكوته عن ذلك؛ لأن قوله على فلان يتضمن حياته» وكذلك إذا قال حبس 
ضدقة ويعود ملكا لأ اليش غل معن حمل أن يريك به وة المخبي عليه 
أو وجه الله عز وجل» فإذا قال: صدقة أبان أنه أراد به وجه الله عز وجل» ولا 
يفيد أكثر من ذلك» وليس يفهم منه زيادة مدة ولا قوم آخرین» ولا بختلف 

| م | أن هذه الكلمة ا توضع لثيء من ذلك/. 

وقوله: "لا تباع ولا تورث" مشکل يحتمل آن یرید لا تباع ولا تورث 
أبدا» أو حتى يستوفي هذا ما جعلت له أَوْجَبْتُ ألا أبيعه» ولا يورث عني حتى 
بوق جب فان کان عا شیا ارا ا مات فل اال غا ع 
أن ذلك ما عاش المحبس عليه» ولم يسقط حقه في المرجع بالشك إلا أن تكون 
العادة ألا يباع ولا يورث أبداً. 

وقال عبد الملك في المبسوط: إن قال في صدقته: "حرا" ولم يزد فهي 
عمرى» وإن قال: صدقتي هذه على فلان وهي حبسة» ٺم ترجع من بعده إلا آن 
يقول عليه» ولو قال: صدقة محبسة وفلان يأخذها ما عاش» فإنها حبس ”". 


(۱) قوله: (ولا قوم) في (ف): (ولاقوام). 
(۲) قوله: (علی) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ١١/١١‏ . 


كناب الحبس والطدقة Ce)‏ 


فصل 
5 
لج رجوع الحبس على المحبس 
بعد انقضاء الأجل أو الحياةا 

فانقرض ذلك العقب» فقال مالك في المدونة: لا يرجع ملكا" وذكر ابن 
ا لحلاب قولاً آخر: أنه یعود ملکا» وقال مطرف في کتاب ابن حبیب: إن قال 
في حبسه ما عاش أو عاشوا فهي عمرى مال لصاحبها ولا بجرمها قوله صدقة» 
ولا قوله لا تباع ولا تورث ولا تعقيبه" إياها؛ لأن هذا كالشرط المرجع. 
ولم ير ذلك إذا أطلق ول يقل بأعيانہم» ولا ما عاشوا إن كان الحبس معقباً 
وقال: صدقة ولا يباع» ولا فرق بين قوله "ما عاشوا" ولا إطلاقه ذلك؛ لأن 
الإطلاق لا يقتضي أكثر من حياتهم. 

واختلف أيضاً إذا ضرب أجلأ فقال حمد: إذا سمى عقباً أو نسلاً / يأتِ 
فهو من المؤكد الذي لا يضر معه إن سمى أجلاً أو حياة. 

وقال مطرف في کتاب ابن حبیب: إن سمى أجلاً أو حياة عاد ملكا“» 
وهذا أبين له" إذا ضرب أجل وإن) رأى مالك إذا سمى العقب ولم يزد ألا 
يرجع ملكاً؛ لأن الغالب من العقب أنه لا ينقطع» فكأنه أسقط ملكه عنه 
(۱) انظر: المدونة: .٤١۹/٤‏ 
(۲) انظر التفریع: ۲/ .٠٠۷‏ 
(۳) في (ف): (لعقبه). 
)٤(‏ في (ق1): (للمرجع)ء وانظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٠١‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٤/١١‏ 
(0) قوله: (له) ساقط من (ق٦).‏ 


ورأى مرة أن العقب في معنى المعين» فإذا انقرضوا رجع ملكا؛ لأنه م يعط غير 
عقب فلان. 
فصل 
االتصدق يعني التمليك إلا ب2 حالات] 

وإن قال: صدقة على فلان أو على فلان وفلان ‏ كان ملكا فياء قال مالك 
في كتاب محمد: فإن قال صدقة عليك أو على ولدك أو على عقبك -كان ملكا 
إلا أن يقول لا يباع ولا يورث» قال محمد: إذا عقب الصدقة فهي حبس إلا أن 
يقول صدقة بتلا له ولعقبه» فيكون لآخر العقب فإن كان آخر العقب بنتاً كان 
ها أن تبيع» وقال ابن الماجشون وابن القاسم في كتاب محمد: إذا قال: صدقة 
على فلان وولده فسبیلها سبیل الحبس". والأول أحسن أن تکون ملکاً أو 
يجحملها على الموجود من الطبقة العليا؛ لأن الأصل في الصدقة التمليك ليس 
التعقيب» ففارق الحبس. 

وكذلك إذا أدخل العقب تركها ملكا على الأصل في الصدقة أا تكون 
ملكاً للمعطًى» فتكون للأول هبة منافع» ولا تباع ولا توهب» فإذا مات انقلب 
إلى من بعده» فإذا لر يبق إلا بنت أو ولد لا يولد لثله كانت ملكا فيْحَياً الأولون 
بالذکر ثم یقتسم على جیعھم» وعلی القول الآخر یکون ملکاً لآخرھم یبیغ إن 
أحب» فيكون قد أعطى الأولين هبة منافع لما كانت تنتزع منه إلى من بعد 
وللآخر هبة رقبةء ولا أرى أن تكون حبسا إذا قال لفلان ولولده» ولم يذكر 
حبساًء والذي عهده الناس من هذا اللفظ التمليك لمن هو موجود من الولد. 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤١۹ /٤‏ . 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠۹/۱۲‏ 


كناب الحبس والصدقة Ce)‏ 


واختلف إذا قال: صدقة على فلان وعقبه ما عاشواء فقال مالك في 

۴٤ e‏ که ا : (ف) 
المدونة: ترجع مراجع الأحباس”'؛ لأنه إن أعطى بقوله/ "ما عاشوا" منانع | ۽ ري 
لا أكثر من ذلك» وعلى قول مطرف ترجع ملكاً؛ لأنه قال: إذا قال: حبساً على 
فلان وعقبه ما عاشوا ترجع ملكا" فهو في الصدقة أبين أن ترجع ملكا 
الصدقة بتلا أقرب") قال: وقد اختلف فيه قول مالك» والصحيح من هذا 
أنه هبة منافع» وترجع ملكا لصاحبها. 

فصل 
امن أوصى بثلثه لفلان وعقبه وڪيف يعمل ے4 ذلڪا 

قال حمد: ومن أوصى فقال ثلث مالي لفلان وعقبه لم يکن له أن 
یستهلکه» ونا له أن یتجر فيه» وله ربحه» وعلیه خسارته» وهو ضامن له» فان 
ولد له ولد دخل معه فيه فإن انقرضوا وكان الآخر امرأة أخذته بالميراث تأكله 
إن شاءت“. فحمله على املك وإن كان معقباً؛ لأن أصل المبات الملك» 
فللأول هبة المنافع» وللآخر الرقاب» وعلى القول الآخر بيا الأولون بالذكرء 
ويقسم على جميعهم إلا أن يقول: لا يباع ولا يوهب» فيكون على مراجع 
الأحباس. 

وإن قال: صدقة أو هبة على بني تميم أو الفقراء والفاکن او ودا آو 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤١۹ /٤‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤/١١‏ . 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۱۸/١١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲١/١۲‏ 


@ ال 
حتى يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها كان حبسا لا يرجع إلى المعطي 
آذ وقال مالك فیمن حبس على ولده ولا ولد له: فله أن يبيع» وقال ابن 
القاسم: ليس له أن يبيع إلا أن يُويَس له من الولد» ومن حبس على ولده ثم 
هو في سبیل الله» فلم يولد له فله أن يبيع» وقال عبد الملك: بل هو حبس”'. 
والأول آقيس؛ لأن القصد با حبس ولده» والمرجع ف معنی الاحتياط إن 
بتلا فانقرض الذي بَلّتْ له قبل» ثم انقرض المحبس عليه وعقبه» فإنها ترجع 
ميراثاً بين ورثة الذي لٺ له يوم مات 
فصل 
لبه أنواع المحبس عليهم] 

المحبس عليهم نلائة: معين» ومجهول یترقب انقراضهم» ومجهول ٠‏ 
أو على ابن فلان. 

واختلف ني قوله "على بني" کقوله "على بني عبد الله" وما أشبه ذلك في 
موضعين: أحدهما: هل يحمل" على بنيه لصلبه خاصة أو عليهم وعلى بنيهم 
وأعقاہم؟ والثاني: دخول الإناث» فقال محمد: إذا قال ابن ولم يقل ولد كان 
لفظ التعيين إلا أن يقول بنوه. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲۸/۱۲. 


() انظر: النوادر والزيادات: ۲ ۰٤‏ حیث عزاه لالك. 
(۳) في (ق1): (يجل). 


كناب الحبس والطدقة Cer)‏ 


وقال مالك في المجموعة: إذا قال بني فلان ولم يقل ولد رجعت ملكاً 
إليه أو إلى ورثته" وحمل قوله على بنيه لصابه خاصةء وذكر ابن شعبان في 
دخول الإناث قولین» واحتج من قال: یدخلن بقوله سبحانه «يَبَیَ ٤ا5‏ 
وإن قال: على ولد فلان» فإن كان حبسا كان على العقب وعلى مجهول 


CT 


من ياتي. 

واختلف إذا قال: صدقة على ولد فلان هل يحمل على التعيين وعلى من 
هو موجود يأخذون ذلك LE‏ وإن قال: حبس على 
ولد ظهري کان لولده دون بنيهم» وإن قال: على بني أبي کان لإخوته لأبيه 
وأمه ولاخوته لأبيه» وبختلف في دخول بنيهم ولا شيء" لإخوته لأمه» وإن 
قال: على إخوتي کان للإخوته من حیث کانوا دون بنیهم» وان قال: لآبائي کان 
للآباء والأمهات والأجداد والجحدات من حيث كانواء وإن بعدواء ويختلف في 
دخول العمومة» فقيل: يدخلون لقول الله سبحانه لهك وله ءَابايك إترّهر 
وَإِسَمَعِیل وَإسحى4 [البقرة: ۱۳۳] ولا یدخل هذا“ الأعام/ وإن قال: لأعمامي 
کان للعمومة من حيث کانوا دون بنيهم» ون قال: على عصبتي دخل في ذلك 
نسب الأب من الذكورء وإن بعدواء ولا يدخل فيه أحد من الاأم. 

واختلف إذا قال: على آهليء فقال ابن القاسم: أهله وآله سواء» وهم 
العصبة والأخوات والعمات» ولا شيء للخالات) وقال مطرف في کتاب 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١/١١‏ 

(۲) قوله: (ولا شيء) ساقط من (ف). 

(۳) في (ق1): (بنوا). 

.٠۹۲/۱۲ انظر: النوادر والزیادات: ۲۱/۱۲» والبيان والتحصیل:‎ )٤( 


wey Fo 
ل‎ | 
a 


ابن حبيب: يدخل في ذلك جيع أقربائه ورحمه من قبل أبيه وأمه والأخوال 
كان من قبل الأب خاصة أو يدخل معهم من كان قبل الأم» فقال مالك في 
کتاب محمد فیمن أوصی لأقاربه قسم على الأقرب فالأقرب بالاجتهادء ولا 
يدخل ولد البنات"» قال ابن القاسم: ولا الخالةء ولا قرابته من قبل أمه» إلا 
أن لا يكون له قرابة من قبل الرجال» وقال على بن زياد عن مالك: يدخل 
في ذلك قرابته من قبل أبيه وأمه ويعطى بنو البنين وبنو الإخوة وفقراء أبناء“ 
وقال ابن كنانة: إن قال صدقة أعطي الفقراء» وإن ل يقل صدقة فأغنياء أقاربه 
٤ 2‏ 
وفقراؤهم سواء 
وإن قال لذي رحهمي أعطي من كان من قبل الرجال والنساء» وقال مالك 
في كتاب محمد فيمن حبس على ولده الذكور والإناث وقال: من مات منهم 
فولده بمنزلته لا ری لولد البنات شع" . 
فولدها بمنزلتها ذكورهم وإناثهم» فإن ماتوا كان لأولاد الذكور ذكورهم 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠۳۳ /۱١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ٤۳ء‏ والبيان والتحصیل: ۱۳/ .٠٤١‏ 
(۳) في (ق): (أبنائه). 

(6) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ ٠۳٤/۱۱‏ 

)٥(‏ قوله: (لا آری) في (ق٦):‏ (أری). 

0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۳. 


كناب الحبس والصحقة @ 


وإناڻهم» ولا شيء لولد بناتما لا لذكورهم ولا لإناڻهم» وكذلك قال مالك" » 
وقوله في هذه حسن» وكذلك ينبغى أن يكون الجواب في الأولى أن يدخل ولد 
البنت؛ لأن اميت نص على ذلك. 
فصل 
لے آولى الناس بالحبس] 

وقال مالك: يرجع الحبس إلى أولى الناس بالمحبس رجالا كانوا أو نساء 
إذا كانوا فقراء» فإن م يكن فقراء فأقرب الناس هؤلاء الأغنياء. 

واختلف ني دخول الأغنياء والنساء» فقال عبد الملك: إن أراد بالحبس 
المسكنة والحاجة جعل المرجع كذلك» وإن كان أقرب الناس أغنياء م يعطوا 
شيئاًء فإن أراد مع ذلك القرابة أوثر أهل الحاجةء فإن لم يكن من له حاجة 
أعطي الأغنياء”". وقال ابن القاسم في العتبية: إن كان للمحبس ابنة م يكن 
ها شىء وإنا هو للعصبة“. وقال مالك في كتاب محمد: ذلك لكل من لو 
كانت رجلا كان عصبة“» قال ابن القاسم: يدخل الجدات والعات وبنات 
الأخ والأخوات للام والأب أو للأب دون اللإإخوة للام وتدخحل آمه» 
وقال مالك: لا تدخل» وقاله عبد الملك: لا تدخل الأم» ولا أحد من 
الإناث إلا آن ترثه". 
() انظر: البيان والتحصيل: .٠٠۲/٠۲‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: 1۷/١١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠11/١١‏ حيث عزاه لابن المواز. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٠٥ /١١‏ والبيان والتحصیل: ."٠١ /١١‏ 


(۵) انظر: النوادر والزيادات: .1۲/١١‏ 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .1۳/١١‏ 


فأما عمة وبنت أخ فلاء والأول أصوب أن يعطى الأقارب من النساء إذا 
كن فقراء» وسواء كن من الرجال أو النساء؛ لأن المرجع ليس فيه شرط» وهو 
بمنزلة حبس ل يسم من يصرف فيه؛ لأن المحبس مات وهو يرى أن العقب لا 
ينقرض» فكان الوجه أن تصرف ني الأقربين لحديث أبي طلحة”. 
وقد قال مالك في كتاب محمد: الذكر فيه والأنشى سواء» وإن اشترط في 
أصل الحبس للذكر مثل حظ الأنشيين» قال: لأن المرجع ليس فيه شرط ولا هو 
E O‏ ولو م يكن له يوم يرجع إلا ابنة واحدة كان ها 
جيعه» قال: وإن انقرض المحبس عليهم إلا امرأة واحدة أخذت جيعه» وإن 
شرط أن للذکر مثل حظ الانثیین”"؛ لأن معنى قوله إن كان معها رجل. 


(1)( خر جه البخاري: ۲/ cof‏ ف باب الزكاة على الأقارب» من کتاب الزكاة برقم (1۳4۲(« 
ومالك في امو طاً: ۲/ 4٩٠‏ في باب الترغيب في الصدقة» من كتاب الصدقةء برقم .)۱۸١۷(‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ 1۷. 


كناب الحبس والصعقة @ 


باب 


کړه 


فیمن حبس 4 مرضه x‏ 
على ولده وولد ولده 

قال ابن القاسم فیمن حبس في مرضه دارا على ولده وولد ولده ثم مات 
والثلث يحملهاء تقسم الدار على الولد الأعيان وولد الولدء فما صار لولد 
الولد أخذوه على وجه الحبس» وما صار لولد الأعيان دخلت فيه الزوجة 
والأم وقسم على فرائض الله عز وجل يريد: لأن الحبس على وارث وغير 
وارث» فما ناب الوارث شاركه فيه بقية الورثةء فإن كان الولد أربعة وولدهم 
أربعة ول تجز الزوجة والأم ا لحبس قسم ني الأول قسم الحبس» فما صار للورثة 
قسم على الميراث ودخلت فيه الزوجة والاأم. 

فإن مات بعد ذلك أحد هذه الطوائف الأربعة الزوجة أو الأم أو الولد 
الأعيان» أو ولدهم افترق الجواب» فإن ماتت أم الت وهي جدة الولد 
الأعيان لم ينتقض القسم» فإن كان هما ولد غير الميت المحبس كان نصيبها 
لولدهاء ولا ينتزع منه إلا بموت الأعيان أو بموت أحدهم. 

وكذلك إن ماتت الزوجة ولا ولد ها إلا الولد الأعيانء فإنهم يأخذون 
نصيبها الذي كانت أخذته منهم» ولا حق لولد الولد فيه» ويكون ما في أيدم 
بوجهين بميراث من قبل الأب وبميراث من قبل الام. 

وإن كان إن مات واحد من الولد الأعيان انتقض جيع نصيبه» وقد كان 
صار له الثمن فيه» فينتزع من يد الزوجة والأم ما أخذتا منه» فيكمل ثُمُناً ثم 


.٤١١/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ف): (الولد).‎ )۲( 


يقسم ذلك الثمن أسباعاً فيأخذونه أربعة أسباع» والولد الأعيان ثلاثة أسباعه» 
فتأخذ الزوجة والأم منه ميراثها وهو السدس والثمن» ثم يضم الباقي إلى ما بيد 
الولد الأعيانء ويجيى الميت بالذكر» ويقسم أرباعاً فيأخذ الولد الأعيان ثلاثة 
أرباعه» ويأخذ ابن الميت من الولد الأعيان فيصير ما في يده من وجهين بالحبس 
من جده وباميراث من أبيه» وهكذا إن مات ثانِ وثالت من ولد الأعيان َم 
نصيبه في الميراث عن أبيه» فيقسم قسم الأحباس ثم قسم الميراث. 

فإن مات الرابع انتزع جميع ما صار للولد الأعيان» وما في يد الزوجة 
والأم» وسلم ذلك لولد الولد بالحبس» وسقط القسم بالميراث» وإن كان ا ميت 
أولاً واحداً من ولد الولد قسم ما كان أخذه أسباعاً؛ فأخذ ولد الولد الثلاثة 
ثلاثة أسباعه» وأخذ الولد الأعيان أربعة أسباعه فيقتسمونه على الميراث عن 
اميت المحبس» وتدخل فيه الزوجة والأم. وقال سحنون: لا يدخلان فيه" 
ورآه كمراجع الأحباس. والأول أصوب؛ لأمم المحبس عليهم» وإنا 
يأخذون ذلك بعطية من الميت» وإنها يكون مرجع الحبس بعد انقراض من 
حبس عليه» وإن لم حمل الثلث الدار ولم نيز الورثةء فا مله الثلث منه"“ 
عمل فيه حسب ما رسم الميت لو" جلها الثلث؛ لأنه لا يصح أن“ يقطع 
بالثلث شائعاًء فيحبس ما لم يقصد الميت إلى تحبيسه أو لا حبس فتغير وصية 


E os‏ ثلثه فى الدار كالعتي اذا أً الثلث» فا 
3 > وإنا يجمع ثلثه في الدار كالعتق إذا أوصى/ به فلم يحمل الثلث» فإنه 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۷۹. 
(۲) في (ف): (ما). 

(۳) في (ف): (أو). 

)٤(‏ في (ق1): (عمن). 


كناب الحبس وإالصدقة (e)‏ 


يجمع في غير ذلك العبد. 

وقال محمد فیمن حبس في مرضه داره على جمیع ورئته» ولم يدخل غیرهم 
ولا بعدهم: فليس بحبس» وهم إن شاءوا باعوا» ون شاءوا حبسوا. قال 
مالك: وكذلك لو قال: حب على ولدي ولم يدخل في ذلك غيرهم. وقاله ابن 
القاسم وأشهب"» وإنا أبطل الحبس ههنا؛ لأنه وصية لوارث» فمن مات 
SJE Bg GE AEE E a o‏ 
القولين: إن الحبس المعين يرجع ميراثاء وعلى القول أنه يرجع مراجع الأحباس 
لا يبطل الحبس» ويصير بمنزلة من حبس على ورثته وغیرهم. 


(۱) في (ق٦):‏ (عين). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۷١/١١‏ 

(۳) في (ق1): (قبله). 

() قوله ( على أحد ) يقابله ني ف (يدل على ) والمثبت من ق ^ 


باج 


إخراج البنات من الحبس 

اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال: فقال مالك في المجموعة: أكره ذلك . 
وقال في العتبية: إن أخرج البنات إن تزوجن فالحبس باطل» قال: وهو الشأن. 
وقال ابن القاسم: إن كان المحبس حياً فأرى أن يفسخه ويدخل فيه البنات» 
و إن حير أو مات قات وكان غل ها تسه عليه .وقال أيضا: إن كان 
اللحبس حياً فلیفسخه ويجعله مسجلا وإن مات لم يفسخ» فجعل له أن 
یرده بعد الحوز ويجعله مَسْجَلاً ما ل يمت؛ لأنه لو لم يحزه الذكور حتى مات 
بطل وکان میراثا ولم يکن للذکور ولا لغيرهم شيء. 

وقال ابن شعبان: من أخرج البنات بطل وقفه» وهذا مثل قول مالك في 
العتبية» وذكر أبو بكر ابن حزم أن عمر بن عبد العزيز مات وهو يريد أن يرد 
صدقات الناس التي أخرجوا منها النساء“» وعلى هذا يجري الجواب في 
الصدقات إذا تصدق على الذكور خاصة أو على بعض الذكور» فعلى القول الأول 
يكره» فإن نزل مضى» وعلى القول الآخر يبطل إن لم يش ركهم فيه» وعلى أحد قولي 
ابن القاسم يفسخ ما ل جز وعلى القول الآخر يفسخ وإن حيزت ما م يمت. 

وقال في کتاب محمد: لا بأس أن ينحل بعض ولده» وإنا یکره أن ينحل 
جل ماله» قیل: فان فعل آتری أن یرد؟ فلم يقل شیع“ . 


کړه 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۸/١١‏ 

(۲) فی (ف): (ماتت)» وانظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۸ والبيان والتحصیل: .٠٠٠۰۲۰٤۲/۱۲‏ 
() انظر: البيان والتحصیل: .۲۲٠/۱۲‏ 

. ٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

.۲٠١ /۱۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب الحبس والصدقة ) (o‏ 


والأصل في المنع حديث النعمان بن بشير» قال: أتى بي أبي إلى النبي عه 
فقال: إّي تَحَلْتٌ ابني هذا غلاماء قال: «أكُل وَلَدِك تكله ممل هَدَ؟). قال: 
لا. قال: «قازجعه'. زاد ني کتاب مسلم: «لا شهني عل جَوْر»» وقال: 
«لا تشهذني ر عل حى وقال: «اتقوا الل وَاعدِلوا نی أَولاَوكُيُوقد وافقه 
البخاري على بعض هذه الألفاظ . 

وكل هذا يتضمن منع عطية بعض الولد لعدم المساواة» فأخذ مالك مرة 
مهذا» وله على الوجوب» ومرة حمله على الندب» ولا بحسن حمل الحديث 
على من وهب جل ماله أو جيعه لقول النبي عي: «َكُلَ وَلَدِكَ تَحَلتَه مل 
هَدًا؟» فأبان أن الرد لعدم المساواة» ولأن ما يبقى الآن بيد الأب لا يفيد من 
يعط شيئاً؛ لأنه إن بقي فورثوه تساووا في ميراثه» وكان ذلك المعطى قد فضل 
من لم يعط. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 4۳/۲ في باب المبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئاً م بجز حتى 
يعدل بینهم» من كتاب المبة وفضلهاء برقم: (٩٤٤۲)»ء‏ ومسلم: ۳/ ١١۲٠ء‏ في باب كراهة 
تفضيل بعض الأولاد في المبةء من كتاب المبات» برقم (۲۳١١)ء‏ ومالك في الموطاً: 
۳ في باب النحلى» من كتاب البيوع في التجارات والسلم» برقم .)۸٠٥(‏ 

(۲) أُخرجه مسلم: ۳/ ١١۲٠ء‏ ني باب كراهة تفضيل بعض الأولاد ني المبةء من كتاب الهبات» 
برقم »)۱٦۲۳(‏ وبنحوه أخرجه البخاري : ۲/ 4۳۸ باب لا يشهد على شهادة جور إذا 
أشهد » من كتاب الشهادات » برقم )۲٠٠۷(‏ 

(۳) خرجه ابن حبان في صحیحه: ٥۰٦ /۱١‏ في تاب المبة» برقم )٥۱۰۷(‏ بلفظ «لا تشهدني 
إلا على عدل». 

)٤(‏ أخرجه البخاري: 4٤/۲‏ في باب الإشهاد في المبةء من كتاب المبة وفضلهاء برقم 
(۷٤٤۲)»ء‏ ومسلم: ۳/ ١٤۲٠ء‏ ني باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في المبةء من كتاب 
المبات» برقم .)١١۲۳(‏ 

."۷١ /٠۳ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 


e F 
لمق‎ 
واختلف في صفة العدل إذا كان ذكراً وأنشى» فقيل: هو أن يعطيها مثل ما‎ 
يعطي أخاهاء وإلى هذا ذهب أبو الحسن ابن القصار» واستحسن ابن شعبان‎ 
أن يكون على فرائض الله عز وجل» وهو أحسن؛ لأنه حظها من ذلك المال لو بقي‎ 
ء ا 3 وك‎ * 
في يد الآأب/ حتى يموت» فقد عجل قسمته بينهم» وقد يحمل الحديث «أكل‎ 
وَلَدِك تَحَلتَة ثل هَدَا؟» على أن ولده كانوا ذكورأًء وأما عطية أبي بكر لعائشة ع‎ 
دون إخوتها" فيحتمل أن يكون ذلك؛ لأنه علم من بيه أنم لا يكرهون ذلك‎ 
لمکانها من رسول الله يه أو لأنه كان أعطاهم قبل ذلك.‎ 
فصل‎ 
أحوال الحبس على البنات]‎ 21 

a O a O 1 ٤ 1 4‏ 
وقال حمد: من حبس على بناته حياتن في صحته' وشرط ان من تزوج 
منهن فلا حق هاء فتزوجت واحدة أو كلهن ثم تأيمت فلا حق اء وسواء كان 
ذلك في الصحة أو وصية إذا كانت غير وارثة» وقد انقطع ما أوصى ها به» 
وكذلك إن أوصی بأن ینفق على مهات أولاده ما م يتزوجن أو يسك" قال: 
ولو حبس وله بنات متزوجات لم يدخلن في الحبس”“ قال: والمردودة تدخل في 


aA ۰‏ ۰ م »هھ 2 L8‏ 
حبسي» فاا تدخل معهم متی رجعت من ذي قبل» وإن قال: من تایم من بناتي 


(۱) أشار بهذا إلى ما أخرجه مالك في موطئه عن عائشة فة نا قالت: «أن أبا بكر الصديق كان 
نحلها جداد عشرين وَسْقَاً من ماله بالغابةء فلا حضرته الوفاة قال: والله يا بنيّة ما من الناس 
اح ااال غ بعل ك اة اجر ج الك 5 ۷8 ق بات ما ل رر 
النحل» من كتاب الأقضية» برقم .)٠٤١۸(‏ 

(۲) في (ف): (صحة). 

(۳) في (ق٦):‏ (بسکنی). 

(6) لعل صوابه: (ولو قال). 


كناب الحبس والطدقة Cv)‏ 


وها مسکن بعينه كانت أحق به» ولا حق ها فيها. قيل: ولو شرط لمن هو في 
حبسه» فقال: فمن تزوجت فلا حق اء فان رجعت فإنہا تسک ن کذا لم یکن 
ها في حين تزوجها شيء حتى ترجع فترجع في مضى فليست كالتي لم يذكر 
رجعتها؛ لأنه إذا سمى رجعتها" فكأنه حبس عليها حقها إلى رجعتها فتأخذه 
وإن قال: إن رجعت دخلت في حبسی کان ها من یوم ترجع”. 

وقال عبد الملك في المبسوط فيمن شرط في حبسه أن من تزوج من بناتي 
فلا حق ها ما دامت عند زوج» فتزوجت واحدة منهن -کان نصيبها لن هو 
معها في الحبس من أخواتها ما دامت متزوجة» فإن رجعت أخذته» قال: ولو 
تزوجن كلهن وقفت عليهن الغلةء فإن رجعت واحدة أخذته كله؛ ما وقف 

٤ ٣ » 

وما یستقبل کأنہا لم تتزوج . 

وعلى القول المتقدم لا شيء هما في الماضي» وهذا في الغلةء وأما إن كان 
ا لحبس سكنى فذلك أبن ألا شيء لمن تزوجت في الماضي وتسكن في المستقبل. 
وقال حمد: وإِن قال: فمن تزوج منهن فلا حق هاء ونصيبها رد على آصحابما 
أو على أحد سماه» إلا أن يردها الزوج - لم يكن هما إن رجعت» إلا في المستقبل؛ 
حق هما إلا أن ترجع فتدخل في حبسي؛ فإنه يستأنف ها . 


605 ھا سگ 

() قوله: (شيء حتى ترجع فترجع في] مضى فليست كالتي م يذكر رجعتها لأثه إذا سمى 
رجعتها) ساقط من (ف). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: 0۷/٠١‏ 0۸. 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١١‏ 

.٠٦/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


1 خم 
e‏ 


باب 
5 ومن حبس حائطاًاودنٗ کچھ 


أوشندا غل جماعة فمات أحدهم 

ومن المدونة قال مالك فيمن حبس حائطه على قوم بأعيانهم وكانوا يسقون 
ويلون» ثم مات أحدهم بعد الإبار: فلا حق له» ونصيبه في المستقبل على أصحابه» 
وإفمات خد الطبت: ورت عه نض وقال أشيت :ةذلف لار وان 
كانت تنقسم عليهم» وليسوا يلون عملها فمات أحدهم - لم يستحق نصیبه بالابار 
واختلف هل يستحقه بالطيب أو يكون لمن أدرك القسم. 

واختلف عن مالك في نصيبه في المستقبل هل يرجع إلى المحبس أو يكون 
لبقية أصحابه» وهو الذي ثبت عليه آنه لأضجان: 

وكذلك إن كان المحبّس داراً لسكنى أو عبداً يستخدم رجع نصيب من 
مات عند أصحابه حتى ينقرض آخرهم فترجع إلى المحبس)» فإن كانت 

| ب دار للتلة اليد للخراج كان نصيب من مات على القولين/ هل يرجع إلى 

أصحابه أو إلى المحبس؟ 

وحكى آبو محمد عبد الوهاب في المعونة في العبد للخدمة والدابة لتركب عن 
مالك قولاً آخر أن نصيب من مات لا يكون لأصحابه» وهو أقيس. 


(۱) قوله: (حائطاً أو داراً أو عبداً) يقابله ني (ق٠):‏ (غلة حائط أو دار أو عبد). 
6(5 اط الو 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠١/٠٤١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٥١/١١‏ 

.٠۹۰ /۱۲ انظر: البیان والتحصیل:‎ )٥( 

© انط اة .5۹۳7/١‏ 


كناب الحبس والطدقة @ 


ولا فرق بین ما یراد للغلة أو للسکنی» ولا في)] يلون عمله ولا يلونه» فإن 
كان الحبس على خسةء فإنما جعل لكل واحد الانتفاع من ذلك الحبس 
بخمسه'» فلا يزاد إن مات أحدهم نصيب صاحبه» وإنم) يرد إلى المحبس» 
وإلى من جعل المرجع إليه إلا أن يكون العادة رجوع ذلك إلى بقية أصحابه. 
وإن جعل لكل واحد مسكتاً بعينه» أو قال في العبد: يخدم فلاناً يوماً وفلاناً 
يومين وفلاناً ثلاثة أيام» أو قال في الثار: لفلان وَس ولفلان ثلاثة» ولفلان 
خسةء م يرجع نصيب من مات إلى بقية أصحابه» وذلك راجع إلى المحبس أو 
إلى من جعل المرجع إليه. 

وإن قال: لفلان وسق» ولفلان وسقان» ولفلان ثلاثة أوسق» ولفلان 
عشرة أوسق؛ فأخرج الحائط أكثر من تلك التسمية كان الفاضل لصاحب 
الحائطء وإن أخرج أقل تحاصوا ني العاجز وإن مات أحدهم ول يوفً الحائط 
حُوصص نصيب الميت ولم يرجع نصيبه إلى أصحابه. 

وقال مالك في کتاب معمد: إن سمى ما يعطى لأحدهم كل عام من 
الكيل ولم يسم للآخرين بُدّئ الذين سى هم إلا أن يعمل فيه عامل فيكون 
اول يإجارته"» وأری إن سمی لأحدهم مكيلة ولآخرين جزءا وقال: يعطی 
فلان عشرة أوسق وفلان ربع الثمرة» وفلان سدسهاء وفلان نصف سدسها 
كان جميع الأجزاء نصف الثمرة» فإن كان نصف الثمرة عشرة أوسق أخذ كل 
واحد تسمیته» وإِن کان جیعها ثلاثين وسقاً كان للموص هم بالأجزاء نصف 
(1) في (ف): (بخمسة). 


(۲) ل أقف عليه إلا معزواً للعتبية عن مالك» انظر: النوادر والزيادات ۲“ » والبيان والتحصيل: 
1/۲ 


| م مو 
٣‏ 


و 


الثمرةء وللآخر عشرة» ويرجع خمسة إلى المحبس أو إلى من جعل المرجع إليه. 
ويختلف إذا كان جيعها أقل من عشرين وسقاً هل يتحاصان» أو يسلم 
النصف إلى الموصى له» ويكون النقص على أصحاب الأوسق وهو أحسن؛ 
لأن المحبس أعطى هذا وجعل الأوسق في النصف الآخر. 
وإن حبس على معین وقال: من مات منهم فنصیبه في وجه کذا کان کا 
قال: يصرف إلى ما سمى» ولا ينتظر موت أحدهم» ويختلف إذا قال: فإن 
انقرضوا رجع ذلك الحبس في وجه كذاء فمات أحدهم وكان المحبس هو الذي 
يلي السقي والعلاج هل يكون نصيب من مات لبقية أصحابه أو للمحبس 
حتى يموت أحدهم فيرجع فيم جعل المرجع فيه أو يجعل من الآن في ذلك 
وأرى أن يرجع إلى المحبس حتى ينقرض آخرهم فلا يرجع نصيب الميت إلى 
أصحابه؛ لأنه جعله بينهم على أعدادهم» ولا يرجع مراجع الأحباس لقوله: 
فإذا انقرضواء وذلك بعيد؛ انقراض جيعهم. 
فصل 
الل حكم ما يعمله المحبْس عليه 
4 الحبس من بناء أو إصلاح] 
اختلف في يعمله المحبس عليه في الحبس من بناء أو إصلاح» فقال ابن 
القاسم: إن بنى أو أدخل خشباً أو أصلح قليلاً أو كثيراً ثم مات ولم يذكره ۾ 
يکن لورثته فيه شيء» فإن قال: خذوه كان ذلك هم وإن قل" وجعل ذلك 
المغيرة موروثاًء وإن لم يوص بأخذه إلا ما كان لا قدر له" . 


(۱) انظر: المدونة: ٤۲٤ /٤‏ والنوادر والزیادات: ٠۹۸/۱۳۲‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: /١١‏ ۹۸. 


كناب الحبس والصدقة ) 8 ( 


قال محمد: آما کل ما یری أنه أراد به الحبس وإصلاحه» وإتعامه فلا حق له 
فيه» أوصى به أو لم يوص» وأما“ کل ذي بال من العمل والبنيان» ومثل 
الملسكن يحتاج إليه يبنيه ناحية من الدار أو الحجرة/» أو ما یری أنه م یرد به ت 


ب/١‎ 


الحبس من طريق المرمة" فأراه حقاً لورثته» ورواه أصبغ عن ابن القاسم» 
وقال عبد الملك: كل“ ذلك حبس ولا شيء ل 

وأرى أن كل ما لا بال له مثل الخشبة تزاد» وما أشبهها فهي حبس» وإن 
أوصی به» وما کان له قدر مثل البیت فهو موروث إن وصى به» وإن ) يوص 
به فلا شيء لورثته فيه؛ لأن أمره فيه مشكل» هل بناه حبساً أو على وجه الملك» 
فإذا م یذکر کان دلا غل آنه آراد به خا إلا أن يكوت ل ذلك الاء“ لا 
یبنی على وجه الحبس. 


)١(‏ في (ف): (ذلك). 

(۲) في (ف): (الحجر). 

(۳) قوله: (المرمة) زيادة من (ق٦).‏ 

.)١ق( قوله: (کل) ساقط من‎ )٤( 

.٠٠١/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
في (ف): (الثاني).‎ )٩( 


1 ما ی 


چک 


6 باب 0 
3 2 حيازة الأحباس %5 


الأحباس تفتقر إلى حوز كاهبات» فإن بقي في يد المحبس ينتفع به أو لا 
ينتفع به» وأمکنه ن یصرفه فیا حبس فیه» أو غلته فلم یفعل حتی مات کان 
میراثاًء واختلف إذا لم یکن إصرافه فی حبس له حتی مات. 

والحبس أصناف: صنف لا يصح بقاء يد المحبّس عليه» ولا يحتاج إلى 
حائز خصوص وهي المساجد والقناطر والمواجل" والآبارء فإذا خلى بين 
الناس وبينها صح حبسه» وصنف لا يصح بقاء يد المحبّس عليه ويتعين حائزه 
وهو المحبس على معين إذا كان نما ينتفع بعينه كالديار لتسكن والعبيد لتخدم 
والدواب لترکب» وصنف يصح بقاء يده عليه إذا أنفذه في حبسه عليه کالخیل 
يغزى عليها والسلاح يقاتل با والكتب ليقراً فيهاء فإذا م يكن الحبس على 
معین صح أن یعود إلى يده بعد قبضه. 

ونختلف إذا لم يأت وقت العادة للجهادء ولم يطلب الآخذ للغزاة حتى 
مات المحبس» فقيل: يبطل الحبس ولو كان يركب الدابة إذا عادت إليه 
لیروضها ل یفسد حبسه» وإن کان یرکبها حسب ما يفعل امالك بطل حبسه» 
وقراءة الكتب إذا عادت إليه خفيف» وإن أنفذ بعض الحبس صح ما أنفذء 
وإن قل وهو كحوز الكبير اليسير من صدقة الأب وصنفه مخحتلف فيه هل 
يصح بقاء يد المحبس عليه وهو كل حبس على غير معين» والمراد غلاته كالثار 
والحوانيت وعبيد الخراج» وهذا الصنف على أربعة أوجه» فإن أخرجه عن يده 


() قوله: (والمواجل) ساقط من (ف)» والمواجل جمع ماجل وهو: صهريج الاء الكثير المجتمع. 
انظر لسان العرب١١/١1٦.‏ 


كناب الحبس والطدقة Co‏ 


وأقام بحوزه وأنفذ غلاته صح . 


واختلف إذا علم أنه كان ينفذ الغلة في الوجه الذي حبسه له أو كان جعله 
على يدي غیره وكان هو المخرج لغلاته هل تمضي» فقال مالك وابن القاسم: 
يبطل الحبس وقال مالك أيضاً وا مغيرة ومحمد بن مسلمة في المبسوط: 
الصدقة ماضية» وإن بقي في يديه إذا كان خرج الغلة. 

وقال مالك في كتاب محمد: إن أسلم ذلك إلى من يحوزه عنه والمحبس 
يقسم غلاته بین أهله جاز. وقال: وأباه ابن القاسم ET‏ 

وأرى ذلك في الوجهين ان ن افد فا جن 0 وا ع 
فيه حبْسه ولا کان ينتفع به. 

فصل 
ا من تصدق بصدقة فلم يقم عليه 
حتى مرض المصدق! 

ومن المدونة قال ابن القاسم في من تصدق بصدقة فلم يقم" “ عليه حتى 

مرض المتصدق: م جز للمتصدق عليه بها وکانتمیراثا: 


وقد اختلف في موضعين: أحدهما: إذا كان المرض بفور الصدقة هل 


(۱) في (ف): (بطل). 

.٤٠۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١/١١‏ . 

)٤(‏ قوله: (وقال وأباه ابن القاسم وأشهب وأرى ذلك ني الوجهين جميعاً؛ لاس نفدت 
ساقظ من (ف). 

() في (ق1): (فلم يقبل). 

.٤١٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )0( 


1 م 


۳ 


چ 


يخرج من رأس الال؟ والثاني: إذا فرط في القبض هل يخرج من الثلث أو 
اسقط أو يكون/ له ثلنها؟ قال مالك مرة إن م يفرط في القبض كانت له من 

اس المال» وقال مرة: يسقط وإن فرط لم يخرج من رأس الالء قال ابن 
القاسم: ولا من الثلث. 

وقال في كتاب العتق الأول في من أعتق نصيباً من عبد فقيم عليه في 
المرض آنه يقوم عليه في الثلث» فعلى هذا يخرج الصدقة من ثلثه". وقال 
آشهب في کتاب حمد: یقضی له الآن بثلثهاء فان صح قضی له بقیتهاء قال: ولا 
ری قول من قال: : جوز له کلها من ثلثه» ولا من قال: لا شيء له منها". 

واختلف إذا لم يقم عليه حتى مات بفور الصدقة» فقال: يسقط حميعها") 
وقال في غير موضع: تصح من رأس المال» فإن فرط لم يصح من رأس الال ولا 
من الثلث. قال محمد: فلم تخرج من الثلث لأنه سبق فيها حوز الورثة قبل 
حوز المتصدق عليه بهاء وقد صار ما جعل من ذلك لغيره إذ ترك لورثته ول 
شک ن ولا کر قال: وهو بمنزلة من تصدق بصدقة ثم تصدق ا 
فقبضها الآخر فهو أحق بها بحوزه. 

قال: وقال آشهب: قال ربيعة: إن مات المعطي قبل الحوز كان للمعطى 
ثلثهاء وقال ابن شهاب: بل هي للمعطى إن حلها الثلث» وقول ابن 
القاسم: "إذا قيم عليه في المرض تكون في الثلث" حسن؛ لأن ثلثه باق على 


(۱) انظر: المدونة: .٤۱۹/۲‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠١۹/۱۲‏ . 

.٤]۲۸ / ٤ انظر: المدونة:‎ )( 

. ٠١١ ١۱۲۹/۱۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


كناب الحبس والصدقة ) CN‏ 


ملکه تجوز آحكامه فيه حسب ما كانت تجوز في الجميع في الصحة. 
فصل 
لے موت المهدي قبل إهدائه 
هل تصیر هدیته میراا5ا 
وقال مالك في يشتري الناس في حجهم من المدايا لأهليهم ثم يموت 
قبل أن يصل”": فإن كان أشهد على ذلك كانت لمن اشتريت له» وإن لم يشهد 
فهي میراث"» وقال في کتاب محمد: فیمن تصدق على ابنته أو امرأته» وهو في 
سفر بعيد والعبد في يديه على وجه الاختدام ثم مات قبل أن يقدم» قال: إن 
أشهد من يعلم أنهم يبلغونها فذلك جائزء وإن أشهد من لا يعرف المرأة ولا 
الولد فلا أدري ما هذا“ . 
فأمضى الصدقة للزوجة مع عدم القبض لا لم تكن له تهمة في ترك القبض 
ولم يكن من المتصدق عليه في ذلك تفريط» واستخف استخدام العبد لا كان 
باقياً ني نفقته حتى يصل» وعلى قوله إن من شرطها القبض لا تصح للزوجةء 
وتصح للابنة إن كانت بكرا أو ثيباً في ولاية. 
وقال مالك في الضحايا يشتريما الرجل ثم يموت قبل أن تذبح» قال: إن 
کان آشهد في شيء منها آنا لأهله فهي له من رأس الالء وإلا فهي ميراث» 
وما أضحية نفسه فهي ميراث وإن أشهد؛ لأنه لا يضحى عن ميت» وإن مات 
بعد أن ذبح أضحيته أو عقيقته م تبع لدين ولا لغيره» وأما الهدي فإن مات بعد 
(۱) في (ق1): (تصل). 


(۲) انظر: المدونة: ٤١ /٤‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤١/۱۲‏ . 


(ف 


oY 


( 
2 


أن قلد فهو مثل الأضحية بعد الذبح. 

وقال مالك فيمن بعث بمدية أو صلة لرجل فمات الباعث أو المبعوث إليه 
قبل أن تصل: رجعت إل الباعت أو لورثنه". 

قال ابن نافع: لأن صاحبها كان فيها بالخيار. 

قال مالك: وإن كان أشهد على إنفاذها حين بعثها فهي نافذة» مات 
الباعث أو المبعوث إليه“» وقال عبد الملك في ثمانية أبي زيد: إن قبضها على 
وجه الرسالة فلا شيء للمعطى فيها مات المعطي أو المعطى» وإن قبضها على 
وجه الحيازة للغائب فذلك حوز له. 

ومن تصدق على غائب وجعلها على يدي غيره ثم مات المعطي» فإن قال 
له: لا تعطه/ إياها حتى آمرك -كانت ساقطة» وإن قال: حتى أموت -كانت 
من الثلث» وإن قال: وصلها إليه» وأَشهّد له مہاء وقال خذها له -مضت من 
رأس المال» وإن لم يقل خذها عني كانت على الخلاف المتقدم» وإن علم 
المتصدق عليه» فقال: اتركها عندك -مضت له من رأس الالء واختلف إذا 2 
يأمر المتصدق بدفعها ولا بحبسها -فقال: ها هنا هي ماضية» وقال بعد 
ذلك: هي ساقطة. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١ /١١‏ 

(۲) في (ف): (يصل). 

() انظر: المدونة: /٤‏ 1۸. 

0) انظر: المدونة: /٤‏ 1۸ والنوادر والزيادات: .٠٤١ /١١‏ 
(6) انظر: المدونة: ٤١ /٤‏ . 


كناب الحبس والصدقة ) 3 ( 


یات 


2 الرجل يشتري صدقته أو هبته أو عريته» 
والأب يشتري ما تصق به علی ولده آو وهبه 

وقال مالك: ولا يشتري الرجل صدقته من المتصدق عليه ولا من 
غبره» والأصل في هذا حدیث عمر ته قال: حملت على فرس في سبيل الله 
فأضاعه الذي کان له عنده» فأردت”" أن أشتریه وظننت أنه بائعه برخص» 
فقال له النبي ڳه: «لا شرو ون عطاك برهم وجل ِن الْعَاِدَ نى صَدََيه 


کړه 


کالگلب یعود نی ییو“ 
وقال ابن عباس: قال النبي عيله: فلس لتا مَل السو ؛الْعائدٌ فى هبه 
گالْگلْب يَعُودُنی قییو“. 


وقد اختلف في خمسة مواضع: أحدها: هل النهي على الوجوب أو 
الندب؟ والثاني: هل النهي عن الشراء من المتصدق عليه خاصة» أو منه ومن 
صارت إليه؟ والثالث: هل تدخل في ذلك الصدقات الواجبة كالزكاة؟ 
والرابع: هل البة في ذلك كالصدقة؟ والخامس: هل عطية المنافع كالعرية أو 


.۲۲۳ /۲ والنوادر والزیادات:‎ ٤۲۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ق٦):‏ (فبادرت). 

(۳) أخرجه البخاري: ۲/ 4۲١‏ في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» من كتاب افبة 
وفضلهاء برقم »)۲٤۸۰(‏ ومسلم: ۳/ ۱۲۳۹ء في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به 
ممن تصدق عليه» من كتاب ابات برقم »)١٦۲١(‏ ومالك في الموطاً: ۲۸۲/۱ في باب 
اشتراء الصدقة والعود فيهاء من كتاب الزكاة» برقم .)٦۲۳(‏ 

(6) أخحرجه البخاري: ۲/ 4۲٤‏ في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» من كتاب اهبة 
وفضلهاء برقم ,.)۲٤۷۹(‏ 


1 ا2 
9 


و 


العرية كالرقاب؟ فالمشهور من المذهب أن النهى في ذلك على الندب» قال 
مالك: لا ينبغي أن يشترياء وقال: يكره" . وقال الداودي: ذلك حرام. فعلى 
القول الأول: إذا نزل مضى» وعلى القول الآخر يفسخ» وظاهر ما في كتاب 
محمد أنه لا مجوزء والأول أحسن؛ لأن ا مئل ضرب لنا با ليس بحرام على 
فاعله؛ لأنه ليس بمخاطب» وقال مالك في كتاب الزكاة: لا يشتري الرجل 
صدقة حائطه ولا زرعه ولا ماشیته» وذکر عن عمر وابن عمر وجابر نهم 
کرهوا ذلك . 

وقال ابن القاسم في كتاب النذور: كره مالك للرجل أن يشتري صدقه 
التطوع فهذا آشد كراهية". وقال يحيى بن سعيد: من الناس من لا يرى بذلك 
N: E ¬ : OT‏ . 
ثياب خميص أو لبيس” “في الصدقة مكان الشعير والذرة. 

واختلف بعد القول ألا يفعل إذا نزل هل مجزئه؟ وأرى أن تجزئ قياساً 
على التطوع» وإن كان لا ينبغي ذلك ابتداءً ولا يتبع نفسه شيا آخرجه لوجه 
الله عز وجل» فيرده إلى ملكه» وأعظم لأجره ألا يعود إليه» وقد رَنّى النبي عل 
سعد بن خولة أن مات بمكة في وطنه“؛ لأن موته في الموضع الذي هاجر إليه 
(1) انظر: المدونة: .٤۲۹ /٤‏ والنوادر والزیادات: ۲/ ۲۲۳. 
(۲) انظر: المدونة: /١‏ ۳۷۷. 
() انظر المدونة: ۱/ ٥۹٩‏ . 
() انظر المدونة .۳۷١/١‏ 
(0) الأثر أخرجه البخاري: ۲/ ١٠٠٠ء‏ في باب العرض في الزكاةء من كتاب الزكاةء وقد ذكره 
(۷) أشار بهذا إلى ما أخرجه البخاري عن عامر بن سعد بن أي وقاص عن أبيه تله قال: (كان 


كناب الحبس والصدقة Cn)‏ 


متغرباً -أعظم لأجره. 

وأما المبة» فقال مالك في كتاب محمد فيمن حمل على فرس» قال: إن ن 
يكن للسبيل ولا للمسكنة فلا بأس أن يشتريه”. يريد: إن لم يكن صدقة. 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: يكره ذلك ؛ لأن الموهوب أو المتصدق عليه قد 
يستحي فيساعه فيهاء فيكون رجوعاً ني ذلك القدر» وهذا أحسن» وليس من 
مكارم الأخلاق أن يرجع في هبته» وإن كانت الصدقة أبين. 

وأما إن يكن ذلك لرغبة من المتصدق ولا من الواهب» | 0 
بسؤال من المتصدق عليه أو من الموهوب له -جاز له؛ لأن ذلك يرجع إلى أنه 

ء ات ء 

معروف ثانِ» ومكارمة من المهدي» وقد أهدي للنبي عله خيصة ها آعلام ثم 
ردها إلى صاحبها لا أمته أعلامها في الصلاة"» وكذلك فعل معاذ؛ لم يكن 
بحرص من المعطي على بقاء الأول» وإنم) كان ذلك طلباً لرضا المعطى» وقد 
يستخف هذا في الهبة دون الصدقة. 


ويختلف في العارية والعريةه وإذا أخدم عبداً أو أسكن داراً أو غير ذلك 


رسول الله عله يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدٌ بي» فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع 
وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفاتصدق بثلثي مالي... الحديث) أخرجه البخاري: 0/۱« 
في باب رثى النبي عله خزامة بن سعد» من كتاب الجنائز» برقم »)۱١۳۳(‏ ومسلم: 
٠٠١ ۳‏ في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصية» برقم »)١٦۲۸(‏ ومالك في الموطاً: 
۲ ۳ في باب الوصية في الثلث لا تتعدى» من كتاب الوصية» برقم .)۱٤١١(‏ 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹٩/۱۲‏ 

.٠٠ ٤/۲ انظر: المعونة:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: ٠٤٦/١‏ في باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء من كتاب 
الصلاة» برقم »)۳١١(‏ ومسلم: ۱ »+ في باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام» من 
كتاب الصلاة» برقم(٦٥٥).‏ 


لی 
ا Y‏ 


من إعطاء المنافع» فقال ابن المواز: كل من تصدق بغلة سنين ولم يبتل الأصل 
فلا پاس ن يشتري المتصدق ذلك وإن كان له الأصل» قال: وأبى ذلك عبد 
الملك واحتج بالحديث في النهي عن الرجوع في الصدقةء وأجاز لورثته أن 
يشتروا المراجع» قال حمد: والحجة مالك ما يته رسول الله عله في العرية فهي 
أعم فيا بتل أصله وأرخص العرية”. وقول عبد املك هو الأصل» ولا فرق 
بين الرجوع في الرقاب أو المنافع» وكل ذلك داخل في النهي عن أن يعود في 
الصدقةء ولم بخص . 

وأما العرية فإنا أجيزت لأنها على وجه المعروف؛ يضمنها ويكفيه 
مؤونتهاء فهي معروف ثانٍ. وقيل: على وجه دفع الضررء والضرورات تنقل 
الأحكام» وقد أجاز بعض أصحاب مالك في النخلة تكون في الحائط يشتريا 
بخرصها لدفع الضرر" ولو اعترف المعري أنه يشتريا لرغبة في الشراء ل 
لإرادة معروف ولا لرفع ضرر - ل يجز. 

وقد تكون العرية على وجه البة فيكون ذلك أخف» وقد منع ابن القاسم 
في المدونة من تصدق بصدقة أن يأكل من ثمرتا أو يركبها أو ينتفع بشيء 
ا فإذا منع أن ينتفع بالغلات كان بيا إذا كانت الخلات هي المتصدق با 
آن يمنع من الانتفاع با. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۱۹٦/۱۲‏ 
() انظر: المدونة: .۲۸١/۳‏ 

(۳) في (ف): (إلا). 

.٤٠۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 
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فصل 
الل الشيء يجعل لله ثم يريد 
المتصدق نفسه أن يشتريه! 
واختلف فیمن جعل من ماله شیئاً لله سبحانه وتعالی» وکان ما لا یتصدق 
بعينه» وإن) يتصدق بثمنه؛ هل جوز للمتصدق أن يشتريه؟ فقال مالك في 
العتبية فيمن قال في دابة أو عبد: أنا أهديه -إنه حير في ثمنه أو قيمته» ويجعله 
ا 
وقال في کتاب محمد في امرأة جعلت خلاخاها" في سبیل الله إن شفاها 
الله عز وجل؛ فصحت» هل تخرجه| أو تحبسه) لتخرج قيمته|؟ فإنه كان 
يفال ان اما وغد وها أحن والأصل أنه بكر أن بماك شيا 
جعله لله عز وجل أو يعود إلى كسبه» ولا فرق بين المسألتين إلا أن يقول 
المتضدى: نوت التمن: 
وقال مالك فيمن تصدق على ولده الصغير بجارية فتبعتها نفسه فله أن 
يقومها على نفسه". 
وقال مالك في العتبية مثل ذلك إذا كانت الصدقة بعبد: إن له أن 


0 
شريه 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۳/ .٩٩‏ 

(۲) في (ق1): (خلاخیلها). 

1 أقف على هذه المسألة إلا في العتبية من ساع ابن القاسم عن مالك انظر: البيان 
والتحصیل: ۲۷۸/۱۸. 

() انظر: المدونة: ٤۲۹ /٤‏ والنوادر والزیادات: ۱۹۸/۱۲. 

."٠۲ /١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 


DAK | 
YF 


وقال في کتاب محمد فيمن تصدق على ابن له بغنم فلا بأس أن يأل من 
لحمها ويشرب من لبنها ويلبس من صوفها إذا أعطاه ولده ذلك» ويأكل من 
ثمرة الحائطء قال ابن القاسم: وكذلك الأم" وقال ابن نافع في شرح ابن 
و أكره أن ينتفع بصدقته على ولد كانت أو أجنبي» ولا أحب أن ينتفع 
بشيء منهاء وهذا أحسن لعموم قوله عله: «الْعَائِدَ نى صَدَكَيوِ ول يفرق» 
ولأن كل ذلك آراد به وجه الله عز وجل» فلا يرجع في شيء منه» وله أن 
يشتري البة؛ لأن له أن يعتصرها بغير شراء فهو في الشراء أخف. 
فصل 
افیمن وهب شیئا واشترط له شروطاا 
وقال ابن القاسم فيمن/ وهب نخلاً واشترط ثمرها عشر سنين» فإن 
سلم النخل يسقى بماء الموهوب له - لم يصح؛ لأنه لا يدري هل يَسْكَمٌ النخل 
إلى ذلك الأجل أم لا ويجوز البة إذا كان السقي على را. 
وقال محمد: ولو طلب آخذ النخل لم يكن ذلك له؛ لأنه قال: لك نخلي 


(ف) 


۳ /إب 


٤ 0»‏ 
هبة بعد عشر سنين“. 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۹۹/۱۲ . 

(0) أخرجه البخاري: ۲ .في باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته» من كتاب البة 
وفضلهاء برقم »)۲٤۸۰(‏ ومسلم: ۳/ ۱۲۳۹ء في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به 
ممن تصدق عليه» من كتاب ابات» برقم .)۱۹۲١(‏ ومالك في الموطاً: ۱/ ۲۸۲ في باب 
اشتراء الصدقة والعود فيهاء من كتاب الزكاةء برقم (1۲۳). 

.٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

() انظر: النوادر والزیادات: /١١‏ ۱۸۷. 
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وأرى إن قال "هي لك الآن وثمرتہا إلى عشر سنين وسقيها" أن يحبر على 
أن بجوزها إياه الآن» ولو تعدى عليها رجل وقطعها كانت القيمة للموهوب 
له» وإن قال: هي لك بعد عشر سنين كانت القيمة للواهب. 
تم كتاب الحبس 
والحمد لله حق حمده 


| كتاب الصدقة والهبة |> 


النسخ المقابل عليها 


1 (ف) = نسخة فرنسا رقم ٠١۷١١(‏ 
2-(ق ۲ )= نسخة القرویین رقم (۰ ۳۷ 
3 -(ق۸)= نسخة القرویین رقم ۳٠۹۹(‏ 


4-(ق۹)=نسخة القرویین رقم ۳٠۹(‏ 
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بسع إلله الرحمن الرحيم 
صلی الله علی سید ناو مولانا محمد 
وعلی آله وسلمع نسليما 
كتاب الصدقة والهبة"“ 
باب ج 
ما جاء 4 الصدقة والهية“ 
نقل الملك بغير عوض كالصدقة واهبة جائز“) والصدقة ما أريد به 
وجه الله عز وجل» والبة ما أريد به وجه المعطى» وكلاهما مندوب إليه 
وغیر داخل في قول الله عز وجل : ولا تاوا أَمَولُم بتكم بالطل 
[البقرة: ۱۸۸]. 


کړه 


والأصل في الصدقة قول الله عز وجل: ل حتف شمر ين نَجْوَنهُم إا 
من أمَرَ بِصَدَقَةٍ أو معروفي أو إل ب آلاس) الآية [الساء: »]٠٠١‏ وني المبة قول 
الله عز وجل: ل ان يعقوت أو يفوا ای پيد عُقدة النكح “ وأن نموا 
قرب لاقو ولا تسوا لقصل يتم( [البقرة: ۲۳۷]؟ فحض سبحانه على مكارم 
الأخلاق بتنزيله فمدحه" فأخبر أنه أقرب للتقوى» وقال تعالى: وَل يأل اوو 


(1) قوله: (واهبة) ساقطة من (ق۲). 

(۲) في (ف): (المبة والصدقة). 

(۳) في (ق۲): (واهبة نقل). 

)٤(‏ في (ق۲) و(ف): (جائزة). 

)٥(‏ قوله: (قول الله عز وجل) یقابله في (ق٩):‏ (کتاب الله تعالی). 

(0) قوله: (فحض سبحانه على مکارم الأخلاق بتنزیله فمدحه) ساقط من (ق٩)‏ و(ق۲). 


۱ ااي 2 
ی 


ورد 


لقصل منكم وَالسحة أن يوَتر وا ای قري ...4 الاي [النرر: ۲۲]. 
وکان النبي ا ہب ويقبل ا ووھهی ا لایر اشتراه 


ر ِل راع َو 


of# o‏ ار 
ی 


ولعبد الله بن عمر بعيرا“» وقال النبي له: «لَو اهي 
راع قلت . وقال النبي عيل: ت دوا انو 4 
فصل 
[ما يراعى 2 الصدقة 
ويراعى في ذلك ثلاث أحوال": حال المعطي» وقدر العطية”“» وني من 
توضع» فأفضل ذلك حال“ الصحة؛ لقول النبي عله وقد سئل: أي الصدقة 


E 


۳)(Y 
0 و‎ 


(1) في (ق۲): (المدية). والحديث أخرجه البخاري: ۲/ 41١‏ في باب ال مكافاة في الهبةء من كتاب اة 
وفضلهاء برقم )۲٤٤٥(‏ بلفظ «كَانَ رَسُول الله عله يبل اليه وَيسيبُ عَلَيّها». 

(۲) قوله: (اشتراه منه) یقابله ني (ق۲): (اشتر لي منه). 

() إشارة إلى حديث جابر بن عبد الله #نة الذي أخرجه أحمد في قصة طويلة وفيه أن 
رسول الله عله سامه جله فاشتراه منه ثم ا أتاه به قال له: «أمْيىك عَلَيْكَ جمَلَكّ» ودفع إليه 
الثمن. مسند امد (۲۳/ ۲۷۱) برقم .)٠٠١١۲١(‏ 

() إشارة لحديث ابن عمر في الموطاً الذي أخرجه مالك عن نافع عنه آنه كان في سرية بعثها 
رسول الله عله قبل نجد فغنموا إبلاً كثيرة فكان سههمانهم اثني عشر بعيراً أو أحد عشر بعيراً 
ونفلوا بعیراً بعیراًه (۲/ »)٤٥٩١‏ برقم .)٩۷۰(‏ 

)٥(‏ حسن صحيح: أخرجه الترمذي في سننه: ۲ / 1۲۳ في باب ما جاء في قبول المدية وإجابة الدعوة 
من کتاب الأحکام» برقم (۱۳۳۸). وابن حبان في صحیحه (۱۰۳/۱۲) برقم (0۲۹۲)» 
والبيهقى في سننه: / ٠0۹‏ في باب التحريض على البة والهديةء برقم .)۱١۷۲١(‏ 

0) أخرجه البيهقى في سننه (۱1۹/7)ء برقم(١۷۲١۱).‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(۲۰۸/۱0) برقم »)٥۹٤(‏ وآبو یعلی» في مسنده (۱۱/ ۹)» برقم .)٦۱٤۸(‏ 

(۷) في (ف): (خلال)ء وني (ق۸) (حالات) وساقط من (ق٩).‏ 

(۸) في (ف): (اهبة). 

(4) في (ق۸): (علی). 


كناب الصدقة وإالهبة 2 


صر ہے 


أفضل؟ فقال: أن تَنَصَدَقّ ات ضيح < جب امل الفنی وی اقفر 
ولا هل حى إا بكَعَّث ا قوم فُلْتَ: ان کت لفان گا. ألا وَقَدُ گانَ 
لفاان»”. 

وأما القدر فأفضله ما خلف غنى؛ لقول الله تعالى: ويشئلوتلك مادا 
فقون فل العفو [البقرة: »]۲٠١‏ قال محمد" ابن جرير الطبري: العفو 
الفاضل. 

فأرشدنا الله عز وجل عندما ستل نبيه ۶ عله عن القدر الذي يتصدق به أن 
الفاضل عا محتاجون إليه» وقال تعالى: إوالين إَِآ تفقوأ ل رفوا وَل 

يقتروأ وان بب للك قوامًا) [الفرقان: »]٦۷‏ وقال تعالى: ولا نعل يلك 
وة إل عَنْقك وَل نَبَسُطها كَل لبط ََفعُدَ. وني البخاري ومسلم ‏ 


ت 
age‏ 


قال النبي عيله: (لاصَدَقَةً َه إلا عَنْ طهر ّى وَابْدَاأ بمَنْ سو مول . 


ا 


وقال کعب بن مالك: إن" من توبتي أن آنخلع من ماي. فقال رسول اله ل 


(۱) في (ق۸): (تخاف). 

() متفق عليه» البخاري: ۲/ ٠٠١‏ في باب آي الصدقة أفضل» من كتاب الزكاة» برقم 
(۲) ومسلم: »۷۱٦/۲‏ في باب بيان ان أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» من 
کتاب الزكاة» برقم .)٠١۳۲(‏ 

(۳) قوله: (حمد) ساقط من (ق٩).‏ 

() انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن» للطبري: /٤‏ ۳۳۷ وما بعدها. 

E 

(0) متفق عليه» البخاري: ۲٠٤۸/١‏ في باب وجوب النفقة على الأهل والعيال» من كتاب 
النفقات» برقم »)٥١٤1(‏ ومسلم: ۲/ ۷1۷ في باب أن اليد العليا حير من اليد السفلى» من 
كتاب الزكاةء برقم »)٠١١١(‏ كلاهما بنحو اللفظ المذكور في المتن. 

(۷) قوله: (إن) ساقط من (ف). 


( لی 


a 


ee 


«أميىك عَلَيْكَ بَعْصَ مالك قَهُوّ خر لك». 


وقال سحنون في العتبية: إن تصدق بجل ماله ولم د ر 


ت 
صدقته 8 


وقال مالك في کتاب حمد: جوز أن يتصدق بجميع ماله“؛ وقد فعله ابو 
بكر الصديق“ 
والأول أحسن؛ للقرآن وللأحاديث المروية في ذلك" وأما صدقة أي 
بكر تله فقد كانت لاستئلاف الناس واستنقاذهم من الكفر؛ وذلك حينئذ 
ا إل أواجب» ويستحب أن يتصدق من أتفس مالا لقرل ال عز وجل / لن الوا 
لبر حي تاا بور 4 [آک عمران: ۹۲]» فاا عل العتو"؛ لقول النبي د 
حين سئل”“: أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغْلاهَا كَمَناً وَأنفَسهًَا عَندَ 
آهْلما»“. 


(۱) متفق عليه» البخاري: ٠ ۳ /٤‏ في باب حديث كعب بن مالك» من كتاب المغازي» برقم 
»)٤۱٩7(‏ ومسلم: /٤‏ ۲۱۲۰ في باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه» من کتاب 
التوبة» برقم (۲۷۹۹). 

(۲) قوله: (لم يبق) ساقط من (ق٩).‏ 

(۳) البيان والتحصیل: ۱۳/ .۳٠۹‏ 

)٤(‏ قوله: (ولم يبق ما یکفیه ردت صدقته... بجمیع ماله) ساقط من (ق۲). 

.۲۰۹/۱۲ النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (المروية في ذلك) ساقط من (ق۸) و(ق٩).‏ 

(۷) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من (ق٩).‏ 

(0) قوله: (حین سئل) یقابله في (ق۸): (وسئل عن). 

(۹) متفق عليه البخاري: ۸4١/۲‏ في باب أي الرقاب أفضل» من كتاب العتقء برقم 
(۲) ومسلم: ۸٩/۱‏ في باب بیان کون الإی‌ان بالله تعالى أفضل الأعال» من كتاب 
الإيانء برقم .)۸٤(‏ 


كناب الصدقة وإلهبة ) 3 ۱ ( 


ويستحب أن يجعل ذلك في أقاربه ثم جيرانه وفي من يستصلح به نفسه» 
ويرفع به الشحناء؛ فما" الأقارب فلحديث أبي طلحةء وقد تقدم '» وقال 
النبي عله ليمونة وقد أعتقت خادماً ها: لو أَعطَيتَها أَخُوَالَكِ لكان أعْظَمَ 
لأَجرك”. 

القظة ا على العتق» وقال: دمن س أ 

e a 
. ابني عمه وهما یتی‌|ن فقال: یتصدق به عليه‎ 


وأما ا لجار فلقوله عله لعائشة فة وقالت: يا رسول الله إن لي جارين» 


(1) قوله: (ويستحب أن يجعل ذلك في أقاربه ثم جيرانه وفيمن يستصلح في نفسه» ویرفع به 
الشحناء؛ فأما) ساقط من (ق۸). 

(۲) تقدم الحدیث في کتاب النذور» ص: ٠١۷١‏ . 

() متفق عليه» البخاري: ۲/ 4٠١‏ في باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقهاء من كتاب البة 
وفضلهاء برقم »)۲٤٥۲(‏ ومسلم: ۲/ 1۹٤‏ في باب فضل النفقة والصدقة على ألأقربينء 
من کتاب الزكاة» برقم .)۹4٩(‏ 

(4) (متفق متفق عليه) آخرجه البخاري: /٩‏ ۲۲۳۲ في باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم من 
كتاب الأدب برقم( »)٠۰‏ ومسلم: /٤‏ ۱۹۸۲ في باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها من 
كتاب البر والصلة والآداب برقم(۷٠٠٠)‏ ولفظه فيها: «من أحب أن يبسط له في رزقه 
وینساً له في أثره فلیصل رحه». 

)٥(‏ في (ف) و(ق۸) و(ق٩):‏ (تصدق). 


(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .٠٠۲‏ 


a)‏ وو 
۷ 


فال )ا آهدي؟ قال: «لاَقرا منك باب . 


وقال: 1 َقَرَنّ جا رَه ارت وَل فرسن سا . وجميح هذه الأحاديث 
أخرجها البخاري. 


)١(‏ أخرجه البخاري: 4۱٦/۲‏ في باب بمن يبدا بالهدية» من كتاب ابة وفضلهاء برقم 
(£00(. 

(۲) متفق عليه» البخاري: ٥‏ في باب لا تحقرن جارة لجارتماء من كتاب الأدب» برقم 
»)٩٩۷۱(‏ ومسلم: ۲  .,‏ في باب الحث على الصدقة ولو بالقليل ولا تمتنع من القليل 
لاحتقاره» من كتاب الزكاة برقم .)٠١١١(‏ 


كناب الصدقة والهبة (a)‏ 
بات 
4 هبة المجهول وا 

هبة المجهول والصدقة به ماضية» ويستحب ألا يفعل إلا بعد المعرفة 
بقدره وصفته خوف الندم بعد معرفته به» فكره مالك في كتاب محمد أن يقول 
الرجل للرجل": اشترٍ هذا الفرس وأحملك عليه. ولا يدري كم يبلغ من 
الثمن» حتى يوقتا له وق" . 

واختلف إن هو فعل ثم تبین أنه“ على خلاف ما کان“ یظن؛ فقال ابن 
القاسم في العتبية في من تصدق بميراثه من رجل“ ثم تبين أنه حلاف ذلك إن 
له ن یرد عطيته» وكذلك" في کتاب ابن حبیب له رد عطیته". وقال محمد بن 
عبد الحکم: لا رجوع له“. 

وأرى أن يكون" له في ذلك مقال؛ فيرد الجميع تارة والبعض تارة من 
غير شرك وتارة یکون شريكا؛ فإن كان الوارث يرى أن الموروث دارا*“ 


(۱) قوله: (للرجل) ساقط من (ف) و(ق۲). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١١/١۲‏ 

() زاد بعده في (ق۸) و(ق4٩)‏ (کان). 

)٤(‏ قوله: (کان) ساقط من (ق۸). 

)٥(‏ قوله: (من رجل) ساقط من (ق۲). 

)٩(‏ قوله: (فيمن تصدق بمیراثه ... أن يرد عطيته» وكذلك) ساقط من (ق۸). 
(۷) قوله: (له رد عطیته) ساقط من (ف) و(ق۲). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۲۷. 

)٩(‏ قوله: (یکون) ساقط من (ف) و(ق۲). 

)۱١(‏ في (ق۸): (للموروث دارا). 


® ا 
يعرفها ني ملكه فأبدها الميت في غيبته بأفضل كان له أن يرد" جيع العطية إذا 
قال: کان قصدې تلك الدار. 

وإِن خلف مالا حاضراً ثم طرأ له مال ل يعلم به مضت العطية فيا علم 
خاصة") وإن کان جیم" ماله حاضراً وکان یری أن قدره کذا فتبین أنه أکثر 


کان شریکا بالزائد. 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال: وهبتك نصيباً من داري؛ فليقر بيا 
اا کر ا 


وهذا صحيح على مراعاة الألفاظ؛ وأما على مراعاة المقاصد فإن أقر ب لا 
يشبه أن هبه مثله لمثله لم يصدق ويعد نادماً؛ فإن رجع إلى ما يشبه وإلا أعطاه 
الحاكم ما يشبه؛ وهذا مع دعوی المعطى النية“؛ فإن لم تكن له نية عطي ما 


يشبه أن يعطيه لمثله. 
فصل 
الل من قال: لك ي مالي مائة دينار 
ولیس ے2 ماله وفاع] 


0 
قال: لك في ذمتي مائة دينار. أتبع بالباقي. 


(۱) قوله: (أن یرد) یقابله في (ق۸): (رد). 
(۲) قوله: (خاصة) ساقط من (ق۲). 

(۳) في (ق۸): (کل). 

() انظر: المدونة: /٤‏ ۳۹۷. 

() في (ق۸) و(ق۲): (لمثل هذا). 

(7) في (ق۸): (البينة). 


كناب الصدقة وإلهبة Ce)‏ 


وقال ابن القاسم فيمن قال: وهبتك عشرة قساط من دهن جلجلان. جاز 
وعليه عصره» فإن قال: أنا أعطيك ”من غيره عشرة أقساط . ل يعجبني. 

وقال شهب في كتاب حمد: لا مجر على عصره. 

والأول أصوب؛ لأنه وهب دهناً لا جلجلاناً ودفعه دهناً من غبره عل ^ 


ثلاثة أوجه؛ فيجوز أن يعطيه مثل مكيلته“ على وجه القرض ليعصر ويستوفي 
ذللی“. 


فإن ضاع قبل العصر أو بعد العصر وقبل الكيل/ رجع على اردب | 
له» ويجوز أن يدفع ذلك على وجه البيع ليبقي" له الجلجلان ليس أن يعصره 
ويستوفي؛ لأنها مناجزة من الآن» ولا جوز ذلك“ على وجه المبايعة ليقبض “^ 
ذلك بعد العصر. 

ومن کان له على میت دين فقال لورثته: وهبت ديني للميت. أو أسقطته 
عنه. اقتسم ذلك الدين الورثة على سهامهم ون قال: وهبت ديني " لکم. 


(۱) في (ف) و(ق۲) و(ق4): (أعطيه). 

.۹٦ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ق۸): (وهو على). 

)٤(‏ في (ق۸): (بمشثل کیله)» وني (ف): (قبل مکیلته). 

() إلى هنا نهاية السقط من (ق۹). 

) قوله: (فإن ضاع) يقابل ني (ق4): (ذلك فإن ضاع ذلك). 

(۷) في (ف): (ليفي). 

(۸) قوله: (ولا يجوز ذلك) يقابله في (ق۸) و(ق٩):‏ (ولا تجوز). 

)٩(‏ في (ق4): (ليقتضي). 

)١(‏ قوله: (للميت. أو: أسقطته عنه. اقتسم ذلك... وهبت ديني) ساقط من (ق۸). 


اقتسّموه بالسواء؛ الذكر والأنشى والزوجة» إلا أن يقول: أردت أن“ يكون 
عل ام 

وقال محمد في رجل مات عن ولد وزوجة فاقتس)| ترکته ثم طرت روچ 
أخرى فقالت: قد صار إلي ميراڻي. أو ": تركته لكا. فذلك سواء یقتسمانه على 
المواريث” وينبغي إذا قالت: تركته لكا. أن يقتسماه بالسواء“. 

وإن طرأً غريم آخر فإن كان الأول قال: وهبت ديني لكم؛ كان للورثة أن 
يضربوا بدين الأول ويأخذوا ما ينوبه» وقال محمد بن عبد الحكم: إن قال: 
أسقطت ديني عن الميت» لم يحاص الورثة بدينه؛ يريد" إذا كان الميت معروفاً 
بالدين» وإن م يكن معروفاً بالدين"“ وكان الورثة فقراء حمل تركته”" على 
الرفق بالورثة فيتحاصون به“ . 


(۱) قوله: (أن) ساقط من (ق٩).‏ 

(۲) في (ق۸) و(ق4): (و). 

(۳) في (ق۲): (الميراث). 

.٠٠٤ /١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (یرید) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (وإِن م یکن معروفاً بالدین) ساقط من (ق٩)‏ و(ق۲). 
(۷) لعله (تركه)ء مع أن تركته أيضا تؤدي نفس المعنى. 

(۸) في (ق۲): (فیتحاصوا فیه). 


كناب الصدقة والهبة Cr)‏ 


9 باب 0 
2 5 
4 الصدقة بالمشاع 

ومن المدونة قال مالك في من تصدق بنصيبه من دار أو وهبه: ذلك جائز. 
قال ابن القاسم: والحوزأن يحل محل الواهب يجوز" ويمنع مع شركائه» 
وكذلك إن وهب نصیبه من عبد" . 

واختلف إذا كان جيع الدار أو العبد للواهب فوهب نصف ذلك هل 
تصح العطية مع بقاء يد الواهب على الموهوب له؟ 

واختلف أيضاً إذا وهب بعض ذلك لولده الصخير هل محوز جيعد“ 
لنفسه ولولده؟ فأجاز في كتاب محمد إذا تصدق بنصف عبده أو داره أن تبقى 
يده مع المتصدق عليه» قال: ويكون العبد إن كان للخدمة بخدمه) يع“ 
يوماً بيوم وعشرة أيام بعشرة أيام» وأجاز في موضع آخر شهراً بشهر؛ قال: وإن 
كان من عبيد الغلة آجراه واقتس| إجارته"“. 

وعلى هذا إن كانت الصدقة دارا للسكنى سكناها شهرآً بشهر وسنة بسنة؛ 
لأا مأمونة» وإن کانت دار غلة أو E‏ حاماً آجراه واقتس| الإإجارة. 


(۱) في (ق۸): (فیجوز). 
() في (ق۸): (عبده). 

.۹٦٩ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

() في (ف) و(ق۲) و(ق۹): (مع). 

)٥(‏ في (ق٩):‏ (جیعها). 

() ني (ق۲): (علی). 

(۷) في (ف) و(ق؟) و(ق4٩):‏ (خدمها). 

(۸) في (ق۸): (آجرته). وانظر: النوادر والزیادات: ٠١۸/١۲‏ . 


لض 
ف 


وقال سحنون في كتاب ابنه: الصدقة باطلةء ولا تتم مع بقاء أيدي) 
عليها". وقد تقدم الاختلاف في الرهن إذا رهن بعض ملكه؛ هل يصح أن 
يكون تحت أيديي|؟ والأول أحسن؛ لأن المتصدق عليه والموهوب له قد حاز 
نصیبه بالسکنی والکراء. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن تصدق على ولده الصغيرء أو على يتيم 
يلي عليه بمائة من غنمه ولم يفرزها حتى مات» فذلك جائز» ویکون شریکاً 
فيهاء وله حظه فيها من الناء والنقصان. وقال أيضاً: إن لم يفرزها بأعيانا أو 
يسميها“ لم يجز. قال: وأهل الإبل" يسمون الإبل والغنم كا يسمي أهل 
ا لمشتري". 

قال ابن القاسم: فإن سماها جازت إذا عرفت بذلك» وإن كانت غائبة عن 
الشهود إذا كان في حجره“. 

وقال ابن القاسم أيضاً: يجوز إذا تصدق بعدة من خيله أو غنمه ويكون 
شریکا. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤١١/١١‏ . 

() قوله: (ني کتاب ابنه... وقد تقدم الاختلاف) ساقط من (ق۲). 

() قوله: (فذلك جائز) يقابله في (ق۸): (أنه جائز)» وني (ق۲): (فذلك له). 
)٤(‏ في (ف) و(ق۲) و(ق4): (أو يسميها). 

)٥(‏ قوله: (قال) ساقط من (ق۸). 

() في (ق۸): (البادية). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٠۷۳/١۲‏ . 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۱۷۸/١۲‏ 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: /١۲‏ ۱۷۲. 


كناب الصدقة وإالهبة € 


واختلف إذا وهب أو حبس على ولده الصغبر وعلى أجنبي بعبد أو 
حائط» فلم يجحز الأجنبي حتى مات المعطي» فقال مالك في المدونة": الحبس 
باطل قال:”" ولا يعرف إنفاذ الحبس للأصاغر إلا بحيازة/ الأكابر؛ وقاله ابن 
القاسم. وقال ابن القاسم": وكذلك إن وهب لولده الصغير ولأجنبي كبيرء 
فلم يحز الكبير حتى مات الأب فاهبة باطل» وروى علي بن زياد وابن نافع عن 
مالك أن نصيب الصغير جائز في ابة والصدقة» وباطل في الحبس؛ قال: من 
قبل أن الصدقة تقسم» وقد قبض عليه من هو جائز القبض له» وأن الحبس إن 
أسلم إلى من يقبضه له أو للكبير م تجز فيه قسمة“. 

وقال مالك في كتاب محمد": إن حاز ذلك الأب من العبد" لابنه 
وعرف انه أفرزه“ ومنو“ نفسه من منافعه جاز نصیب ا قال: والحبس 
والصدقة في ذلك سواء“. 

ولا حلاف في نصيب الكبير أو الأجنبي أنه باطل إذا م جز ذلك وبقي في 
ید الآب؛ وان الاختلاف ف نصيیب الصغبر؛ فأجيز وأبطل» وأجيز مرة ف 
الصدقة وأبطل في الحبس. 
)١(‏ قوله: (ني المدونة) ساقط من (ق۸). 
(۲) ناقص في (ق۲) و(ق۸) و(ق4): (قال). 
)۳( قوله: (وقال ابن القاسم) ساقط من «(AĞ)‏ وفي (ق4): (قال ابن القاسم). 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٤٠١ /٤‏ 
() في (ق۲): (ابن حبیب). 
)في (ق4): (القن). 
(۷) في (ف) و(ق۲) و(ق4): (وعرف أنه آفرزه). 


(۸) في (ق٩):‏ (ومنعه). 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٠١١ /١١‏ . 


E)‏ الاخ 
وكل هذا راجع إلى الاختلاف في هبة المشاع؛ هل يصح أن تبقى في يد 
المتصدق والمتصدق عليه حيعاً؟ 
وعلى” القول بجواز ذلك يصح نصيب الصغير؛ لأنه لو قام الأجنبي 
بالحوز كانت يد الأب معه على تلك المبة أو الحبس فهو حائز لولده» وبطل 
نصيب الأجنبي؛ لعدم الحوز» وعلى القول ألا يصح في هبة المشاع بقاء يد 
المعطي مع المعطى يبطل الجحميع؛ لأنه لو قام الأجنبي بالحوز لرفعت يد الأب 
عن الجحميع» وجعل جميع ذلك على يد الأجنبي» أو مجعل معه من يجوز للصغير 
فكان بمنزلة من تصدق على صغبر ولده على أن لا جوز" له وأن يكون الحائز 
له فلاناً فلم يحز فلان حتى مات الأب فإن الحبس يرجع ميراثاً بخلاف 
الصدقة؛ لأن الأجنبي لو قام بالحوز في الصدقة لقال له الأب: أنا أقاسمك أو 
أبيع معك لولدي» ولا ترفع“ يدي؛ لأنه أمر لا يتأخر. وألحق مرة الصدقة 
بالحبس ورأى أن من حق الأجنبي أن يكون جيعها"“ على يديه» أو على يدي 


(۱) قوله: (تبقی في) يقابله في (ق۸) و(ق٩):‏ (يبقي). 
(۲) في (ق۲) و(ق۸) و(ق4): (وعلیها فعلى). 

(۳) في (ف) و(ق۲): (أن الحوز). 

)٤(‏ في (ف): (يرفع)» وني (ق۸): (أرفع). 

)٥(‏ في (ق۸): (جميع ذلك). 


كناب الصدقة وإلهبة Cv)‏ 


بات 
٤ 0 5‏ ا 
فیمن باع عبدا ‏ بیعا فاسدا ثم وهبه 


قال ابن القاسم في من باع عبداً بيعاً فاسداً ثم وهبه: فإن لم يفت أخذه 
الموهوب له ورد البائع الثم" وإن فات لإ تجز ابة فيه" . 

قال مالك: وإن أعتقه البائع جاز عتقه» إلا أن يموت البائع فلا يكون 
للموهوب له فيه" شيء وان ل یتغیر سوقه". یرید" وان ل یعتق. 

وقال محمد: هو أحق به» وإن مات الواهب إذا قام به قبل أن يفوت» وإن 
م يقم حتى فات بيد المشتري فلا شيء له فيه" . 

وأرى” إذا وهبه قبل الفوت ورضي المشتري أن تمضي اهبة فيه“ جاز 
وانتقض " البيع» وصار وديعة في يد المشتري» ولا ضبان عليه فيه" “ إن 
هلك أو حدث فيه عيب» فإن قال الموهوب له: أنا أحوزه لك؛ كان حوزاً ولم 


يبطله فلس ولا موت» وإن لم يقل ذلك جرت على القولين""" في هبة الوديعة» 


(۱) في (ق۲): (عبده). 

(۲) قوله: (البائع الثمن) يقابله في (ف): (الثمن للبائع). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /١١‏ 

)٤(‏ في (ف): (منه). 

.۳۹۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) في (ف): (بذلك). 

(۷)انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١١ /١١‏ 

(۸) قوله: (وآری) ساقط من (ق۸). 

.)٩ق( قوله: (فیه) ساقط من‎ )٩( 

(۱۰) في (ق٩):‏ (ولا ينقض). 

.)٩ق( من هنا يبدا سقط بمقدار لوحة من‎ )۱١( 
في (ف) و(ق۲) و(ق۹): (قولین).‎ )۱۲( 


® ق 
فقيل: تبطل» وقيل: تصح؛ لأنه لا يد للواهب عليها" وإن تمسك المشتري 
ببيعه ولم يرض”' بنْقضه ولا بإمضاء المبة حتى فات مضى على حكم البيع إذا 
کان ختلفاً في فساده» وإن كان مجمعاً على فساده مضت البة؛ لأن البيع م ينقل 
الملك؛ وإنما نقل الضان على أحد القولين. 

وان وهبه بعد أن فات ولم يعلم البائع بفوته» أو علم وجهل أن" ذلك 
يمنع الرد» لم تصح الصدقة“ وإن علم فوت العبد أو“ أن الحكم ألا يرد 
حمل على آنه واهب للقيمة» وإن مات العبد قبل المبة أخذ القيمة؛ لأنه لا مجهل 
أحد أن ذلك فوت» وإن كان ذلك فالقصد هبة قيمته» فيصح وإن لم يقبض 

(ف) 

هپ كهبة الدين. / 


(۱) في (ف): (عليه)). 
(۲) في (ف): (یوص). 

(۳) في (ف): (هل). 

)٤(‏ قوله: (الصدقة) ساقط من (ق۸). 
)٥(‏ في (ق۸): (و). 


كناب الصدقة وإلهبة Ce‏ 


5 فیمن وهب" عبدا بعد آن رهنه" آو اجره ج 
أو أعاره أو أودعه أو غصب منه 

قال ابن القاسم في من ارتهن عبداً ثم وهبه: بجبر الواهب على أن يفتكه 
ويأخذه الموهوب له" . 

وقد قيل في هذا الأصل: ليس عليه أن يعجل الدين إذا حلف أنه م يرد 
التعجيل» ويكون المرتهن بالخيار بين أن يرضى بخروجه من الرهن ويمضي 
هبته أو يبقيه إلى الأجل؛ فإن حل والواهب موسر قضى الدين وأخذه الموهوب 
له» وإن كان ممن يجهل أن ابة لا تصح إلا بعد تعجيل الدين حلف على ذلك 
ولم حبر على تعجيل الدين“ قولاً واحداً. 

قال حمد: ولو وهبه قبل أن جوزه المرتهن وقبضه ال موهوب له“ كان أحق 
به إن كان الواهب موسراً ولم يعجل للمرتهن حقه؛ لأنه فرط في حيازته» وإن 
کان معسراً کان المرتہن اول" به؛ إلا ن یکون وهبه لثواب» وان وهبه ثم 
قاما" قبل أن يحوزه واحد منهما» فن كان موسراً جازت البة وان أحق به 
من المرتهن» وحكم للمرتن بتعجيل حقه» فإن“ أعسر بعد ذلك أتبعه بحقه 


(۱) ني (ف): (باع). 

(۲) في (ف): (وهبه). 

(۳) انظر: المدونة: /٤‏ ۳۹۹. 

() قوله: (حلف على ذلك ول حبر على تعجيل الدين) ساقط من (ق۲). 
(۵) قوله: (له) ساقط من (ف). 

() في (ق۲): (أحق). 

(۷) في (ق۸): (ماتا)» وني (ف): (قام). 

(۸) ني (ف): (وإن). 


A. 
الڪ‎ CD 
ورآه بمنزلة من وهب ثم وهب فحاز الثاني أنه أحق من الأول" . وقال ابن‎ 
القاسم في هذا الأصل: الأول أحق» وإن كان الرهن شرطاً في أصل عقد‎ 
ابيع أو القرض؛ فذلك أبين أن يقوم بحقه فيه ويقبضه.‎ 


فصل 
ا الرجل يؤاجرالرجل دابته أو يعيره 
إياها ثم يهبها لغيرها 


وإن أخدم عبده أو آجره ثم" وهبه مضت الخدمة والإجارة“ على ما 
هي عليه ولم يدخلا في البة» بخلاف الرهن؛ لأن حق” المرتهن في الرقبةء 
وهي التي وهبت؛ فعليه أن يفتديا" ليتم هبته» وحق المخدم والمستأجر في 
الخدمة دون الرقاب؛ فإنا وهب ما لا حق فيه للآخر. 


واختلف هل تصح هبة الرقاب مع تعلق حق المخدم والمستأجر؟ 
فقال مالك في المدونة: إذا أخدم الجارية سنين ثم قال بعد قبضها: هي 
لفلان بتلا فإن قبض المخدم قبض للموهوب له" » وهي من رأس المال. 
قال ابن القاسم: وكذا إذا أعار عبده ثم وهبه» قال: ولا يكون ما 
في الإجارة قبضاً إلا أن يسلم الإجارة معه» وفرق ما“ بين السؤالين 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .٠١١٠١٠١١‏ 

() قوله: (عقد البيع) يقابله في (ق۸): (العقد للبيع). 
(۳) في (ف): (أو). 

() في (ق4): (والأجرة). 

)٥(‏ في (ف): (من حق). 

)١(‏ فی (ف): (یفید بہا). 

(۷) قوله: (له) ساقط من (ق۸). 

(۸) قوله: (ما) ساقط من (ق۸). 


كاب الصدقة والهبة @ 


لأن” المخدم حوز عن ربه والمستأجر حوز له". 

وخالف عبد الملك في المخدم وقال: لا يكون حوزاً إذا كانت ابة بعد 
الإخدام» وإن أخدمه وتصدق به في فور واحد كانت العطية محوزة» وإن قتل 
كانت القيمة لمن وهبت” له الرقبة. 

وخالفه"“ أشهب في الإجارة؛ فقال"“ في كتاب محمد: هو حائز وإن ل 
يسلم الإجارة معه. قال: وهو بمنزلة ما لو وهبه لمن هو" في يديه“ . 

قال الشيخ كناثه“: الخدم على وجهين؛ فإن وهب المرجع بعد انقضاء الخدمة 
ليس من الآن لم يكن محوزا؛ لأن المخدم يحوزه الآن لنفسه» وإن قتل" " كانت 
القيمة لصاحبه"" الأولء وإن جعل له الرقبة من الآن فإن كانت نفقة العبد على 
سيده م تصح البة؛ لأنه إذا كانت النفقة على الواهب لم يكن محوزأًء وإن شرطها 
على الموهوب له كانت فاسدة؛ لأنه لا يدري هل يسلم لانقضائها"'» وإِن كانت 


(۱) كذا في (ف)» ولعل صوابه: (أن). 

() انظر: المدونة: ٠٠١/٤‏ . 

() قوله: (كانت القيمة) يقابله في (ق۸): (فقيمته). 
)٤(‏ في (ق۸): (جعلت). 

)٥(‏ في (ق۸): (وخالف). 

(۲) زاد هنا ني (ف) قوله: (مالك). 

(۷) قوله: (لمن هو) یقابله في (ق۸): (وهو). 
(۸)انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۹/۱۲‏ 

(۹) قوله: (قال الشيخ 5تا#) ساقط من (ف). 

(۱۰) قوله: (وهبه لمن هو في یدیه... لیس من) ساقط من (ق۲). 
(۱۱) في (ف): (کان قبل). 

(۱5) في (ف) و(ق۲): (لصاحب). 

في (ق۸): (لانقضاء الأجل). 


ل 
ا 


نفقته قبل البة على المخدم صار كالعبد المغصوب؛ لأن الواهب رفع يده عنهء إلا ن 
برضى المخدم آن بحوز له" فيجوزء بخلاف ارتهان فضلة المرتهن؛ لأن المرتهن حقه 
في الرهن وفي ثمنه» والمخدم حقه في منافعه" ليس في رقبته؛ فإذا حاز الرقبة 


وإن كان العبد في الإجارة ل يكن محوزا؛ لأن نفقة العبد على صاحبه؛ فإن 
أبقاها على نفسه لم يكن حوزاًء وإن شرطها على الموهوب له كانت هبة فاسدة؛ 
لأنه لا يدري هل تسلم لانقضاء الأجل» وإن كانت نفقته قبل المبة على المخدم 
الواهب النفقة إلى الموهوب له ويكون هو المتولي للإنفاق عليه» وإليه يأوي 
وإن كانت المبة داراً أو ثوباً أو ما لا بجحتاج إلى نفقة فرضي الساكن أن 
يحوزها للموهوب له جاز» وإن لم يرض وقال: لا أحوزها“. م تصح البة» قال 
حمد: وإن قال الخدم بعد أن أخدمه وتازة: إن مت فهي صدقة على فلان 
الخدم أو غيره جاز وكان من الثلث» قال مالك: وإن قال بعد الخدمة في مرضه: 
هو لفلان". کان من الثلٹث”؛ قال: ومن حبس على رجل حياته» ثم قال: هو 
في سبيل الله. وأسلمه إليه كان من الثلث”) قال محمد: وأصل آشهب آنه من 
(۱) قوله: (يحوز له) یقابله في (ق۸): (يحوزه للموهوب له)» وني (ق۲): (يحوزه له). 
(۲) في (ق۸): (منافع العبد). 
(۳) في (ق۲): (هذا). 
)٤(‏ قوله: ( لا أحوزها) يقابله في (ق۸): (أنا لا أحوزها للموهوب له)» وني (ق۲): (لا أحوزها له). 
)٥(‏ في (ق۸): (وحازه المخده). 
(0) قوله: (بعد الخدمة في مرضه: هو لفلان) يقابله في (ق۸): (بعد الخدمة: هو لفلان في مرضه). 


(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/١۲‏ . 
(۸) قوله: (قال ومن حبس... وأسلمه إليه كان من الثلث) ساقط من (ف). 


كناب الصدقة والهبة 


رأس المال؛ لأنه ما لا يرجع إليه ولا إلى ورثته منه شيء. 

ومن ودع عبداً ثم وهبه ولم يعلم المودع لم يكن محوزاً» بخلاف المخدم؛ 
لأن المودع قبل العلم يحوزه لربه» والمخدم يحوزه لنفسه» وإن علم بالمبة وقال: 
أحوزه للموهوب له كان حوزاء وإن قال: قي على حوزه للواهب. لم یکن 
شزاون قال لا ارز للاول؛ لأنه وهبه» ولا أرضى أن أحوزه للثاني» ولا 
أكون أميناً له. كان على القولين في المخصوب. 

واختلف إذا وهب نصفه ورضي المودع أن يجوز له نصفه؛ فقيل: ذلك 
حوز. وقال ابن الماجشون في المبسوط: ليس بحوز؛ لأن يده باقية عليه للأولء 
والقول الأول أحسن؛ لأنه أمين هماء وقد رضي أن يمنع الواهب أو يمكنه 

وإن وهبه وهو في يد غاصب كانت البة جائزةء بخلاف البيع؛ فإن انتزعه 
الموهوب له“ في حياة الواهب صحت اهبة. 

واختلف إذا م يأخذه حتى فلس الواهب أو مات؛ فقال ابن القاسم: ابة 
ساقطة. وقال شهب وحمد: هي ماضية. واختلفا" ني تعلیل ذلك؛ فقال 


آشهب: لأنه ليس فيها حوز غير هذا. يريد أنه" لا يقدر على أكثر من هذا. 


(۱) قوله: (وهو في يد غاصب كانت اهبة ... الموهوب له) ساقط من (ق). 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١١ /١۲‏ 

(۳) في (ق۸): (واختلف). 

(6) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه من (ق١).‏ 

() قوله: (فقال آشهب) ساقط من (ق۸). 

0) في (ق۸): (لأنه). 


وقال ED‏ الغاصب ضامن؛ فهذا الد 
وقول أشهب في هذا إن المبة ماضية أحسن؛ لأن الواهب رفع يده عنها 
ولا يقدر على أكثر من هذاء وليس كالدين؛ لأنه إنها وهبه عين المخصوب ولم 


Mo ® 
۰ یھ‎ 


(1) في (ق۸): (إن). 
(۲)انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/١۲‏ . 
(۳) في (ق۸): (قيمة). 


كناب الصدقة والهبة @ 


باب 


© #منوهبصوف غنمهآأولبنهاء ري 
2 أو ما2 بطنهاء أو ما24 بطن أمته Ka‏ 
أو ما تحمل به بعد 

الهمبة في جميع ذلك جائزة» ويراعى أربعة: صفة" الحوز» ومتى مجبر 
الواهب على التحويز» وعلى من الرعي» ys‏ فۈن 
وهب صوف غنمه وسلم الرقاب كان حوزاًء وإن كانت البة بإثر الجزاز؛ 
لأن الصوف موجود الآن؛ فإن كان يتزيد إليه شىء آخر» فإن نما وتم أخذ ذلك 
الموجود يوم المبة مع ما انضاف إليه» وإن وهب لبن غنمه وفيها لبن فحاز 
الرقاب كان حوزاً لا فيها ولا يأتي بعد. 

واخحتلف إذا م يكن فيها لبن؛ فقيل: يجزئ حوز الرقاب؛ لأن الواهب قد 
رفع يده عن تلك الرقاب» وهو أكثر ما يقدر عليه الآن. وقيل: ليس بحوز؛ 
لأن الموهوب غير موجود. وقال ابن القاسم: إن وهب ما في بطن جاريته أو 
شاته فحوز الأمهات حوز للولد“. 

وقال آشھب: لا یکون حوزاً إلا أن بق يقبض الولد بعد الخروج. قال : الا تری 


() 


(۱) قوله: (أربعة) ساقط من (ق۹). 

(۲) في (ف) و(ق۲) و(ق4): (صحة). 

(۳) في (ق۸): (يحجیز). 

() في (ق4): (وما). 

)٥(‏ قوله: (وسلم الرقاب) يقابله في (ق۲): (وحاز الرقاب)»ء وهو ساقط من (ق۹) و(ف). 
(0) انظر: المدونة: .٤۳ /٤‏ 

(۷) قوله: (قال) ساقط من (ق۸). 


® لاط 
ا العتق فيه" لیس" بحوز / وقد تباع مه ني دين يستحدثه . 

ولرل اخ لن الك رض لى میات ديا بعد ق 
الأمهات ل يبع“ في دينه» ولأنه أكثر ما يقدر عليه. وقد قال أشهب في العبد 
اللخصوب: يوهب إنه حوز بالقبول لا كان أكثر ما يقدر عليه. 

وفلف فا دا ره ما شمن امه أ ر شاتن المسفل اسا غل من 
وهب ثاراً أو لبناً | يكن» از" الأصول؛ فإن وهب كل ولد تلده فقبض 
اللأصول وفيها ولد كان حوزا لذلك الحمل وما تحمل به بعد ذلك» وكذلك إن 
قبضها فحملت بعد القبض ثم مات الواهب كان قبضه قبضاً لذلك الولد 
ولكل ولد تلده فيا بعد؛ قياسا على هبة الثار والألبان إذا وهبت"" سنين أن 
ذلك حوز للموجود ولا يأتي بعد ويجبر على التحويز إذا كان الحمل أو اللبن 
موجوداً وظهرت الثمرة. قاله ابن القاسم في الثمرة والزرع» وقاله في كتاب 
محمد ني هبة حمل الجواري والغنم؛ فيجبر في هبة اللبن على أن يسلم الغنم 
للموهوب له وني هبة" ما في بطون الجواري والغنم على أن يجعلها على يد ثقة 


(۱) قوله: (أن العتق فيه) ساقط من (ق۸). 
(۲) قوله: (لیس) ساقط من (ق۲). 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠۱۸٤ /١١‏ 
() في (ف) و(ق۲): (تبع). 

() قوله: (بالقبول) ساقط من (ق٩).‏ 
(1) في (ق۲) و(ق۸): (بحوز). 

(۷) قوله: (إذا وهبت) ساقط من (ق۸). 
(۸) في (ف) و(ق۲) و(ق4٩):‏ (هبة). 

(۹) قوله: (ني هبة) ساقط من (ف). 


كناب الصدقة والهبة ® 


حتی تضع» ولیس للموهوب له أن یقول: تکون على يدي. لأن حاجته إليها 
مرة ني وقت واحد» وهو في الإماء آكد لأنه لا يخلو بهن» واللبن يحتاج إليه 
كل يوم» وكذلك الثار؛ توضع الأصول على يدي ثقةء فإذا جاء وقت الانتفاع 
ہا جد هه 

وله آن يأخذ ما سقط منها من بلح أو غیره» وإِن لم یکن حمل ولا لبن ولا 
ظهرت الثمرة لم يحبر الواهب على تحويز الرقاب. 

فصل 
ا سقي النخل والنفقة على الأمة الموهوبين! 

ويختلف في السقي والعلاج في النخل وفي النفقة على الأمة؛ فقال ابن 

القاسم في كتاب العرايا ني من وهب ثمرة حائطه قبل طيبها: نفقتها“ 


وعلاجها وزكاتما على الموهوب له“. 
وقال ابن حبيب: كل ذلك على الواهب. ويختلف في الرعي وني النفقة 
على الأمة؛ قياساً على النخل. 


وقد اختلف في نفقة المخدم: هل تكون على المخدم أو المخدم» وقال محمد في 
من أوصى لرجل بصوف غنمه أو لبنها أو سمنهاء ولآخر برقابها: كان رعيها 


(۱) قوله: (حتی تضع) زيادة من (ق۸). 

(۲) قوله: (لأنه لا خلو) یقابله في (ق۸): (لأنا لا تخلو). 
(۳)انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۰۱۸٤‏ و١۱۸.‏ 

() في (ق۸): (فنفقتها)» وفي (ق4): (ونفقتها). 

.۲۹۲ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ ۲۷۲. 


| ا2 
e‏ 


ومؤنتها على الذي أوصي له برسلها" من اللبن أو السمن أو الصوف” . 

وأرى إن وهب ني مرة واحدة لثلاثة نفر لأحدهم صوفها ولآخر لبنها ولآخر 
ما ني بطونماء أن تكون النفقة والرعي”" على جيعهم» ثم يختلف؛ هل يفض على 
عددهم أو على قيمة هبة كل واحد“؛ فيصح أن يقال: على قدر ما لكل واحد. 
قياساً على القراضين إذا اختلف قدرهما“) ويصح أن يقال" : هم في ذلك“ على 
السواء. لأن كل واحد منهم لو انفرد كان عليه جيع تلك النفقة. 

وإن كانت البة"“ واحدة بعد أخرى كان" القيام بها على الأول دون 
الآخرين على قول محمد؛ لأنه عنده إذا أعطاه" " الصوف أو اللبن بانفراده وأبقى 
ما سوى ذلك لنفسه كان القيام به على المعطى له ولا شيء على الواهب وإن بقيت 
له تلك المنافع» فكذلك إذا أعطاها لقوم آخرين بعد الأول» والقياس أن يكون 
على الواهب إذا أبقى شيئاً من ذلك على نفسه بقدر ما يبقى. وكذلك الرقاب 
تدخل في القبض» وليس كذلك العبد توهب خدمته؛ لأن منفعة العبد شيء 
واحد؛ وهي الخدمةء والغنم يراد منها الولد واللبن والصوف. 


(۱) في (ف): (يرسلها). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤٤١/١١‏ 

(۳) قوله: (والرعي) ساقط من (ف). 

() قوله: (هبة کل واحد) یقابله في (ق۹): (کل واحد فیهم). 

)٥(‏ قوله: (إذا اختلف قدرهما) يقابله في (ق۸): (المختلفين). 

() قوله: (قياساً على القراضين إذا اختلف قدرهماء ويصح أن يقال) ساقط من (ق۲). 
(۷) قوله: (هم في ذلك) زيادة من (ق۸). 

(۸) في (ق۹) و(ق۲): (اهبات). 

(۹) من هنا يبدا سقط من (ق۸) بمقدار لوحة ونصف. 

(۱۰) في (ق4): (أعطی). 


كناب الصدقة والهبة @ 


فصل 
ل محمل الهبة إذا كانت حاملا أو ذات لين 

وحمل" ابة إذا كانت حاملاً أو ذات لبن على ما هو موجود» ونختلف 
إذا م يكن شيء من ذلك فقال: وهبت لك لبنها أو صوفها أو ما تحمل» فهل 
تكون هبة على ما تكون حياة الغنم والجواري أو حياة المعطي؟ 

وقد اختلف ابن القاسم وأشهب في هذا الأصل في كتاب الوصايا 
الثاني" وقال محمد فيمن أوصى لرجل/ صوف غنم آو لبها أو تتا | پر | 
ولآخر برقابما فللموصى له ما" على ظهورها يوم مات الموصي» وما بقي في 
ضروعها وما في بطونا ما عاش المعطى» فإن مات رجعت إلى من أوصى له 
بہاء قال: وذلك إذا لم تکن حاملاً یوم أوصی؛ فإِن كانت حاملاً فليس له إلا 
هلها ذلك . 

وعلى هذا حمل قوله في الصوف واللبن على أنه حدث بعد الوصية. وإن 
مات وهو موجود» ولو كان وقت الوصية وفيها"" لبن أو عليها صوف قد تم» 
كان حمل الوصية على ماهو موجود. 


(۱) في (ق4): (ومحل). 

.۳٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (ما) ساقط من (ق٩).‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤٤١/١١‏ . 
)٥(‏ في (ق٩)‏ و(ق۲): (فيها). 


dD‏ ( ا 
باب 
قن وه ازا حاط او فة ودا 
على حاضر أو غائب 

قال مالك يلث#: ومن وهب أرضاً حاضرةً ني غير وقت حرثها كان 

قول الموهوب له قد قبلت- كافياً في الحوز. وقال ابن القاسم: إن كان إبان 

حرثها فلم يحزها بطلت والقياس أن تضي ولا تبطل؛ إلا أن تعود يد 
الواهب عليها بحرث أو غيره. 

وإن كانت ابة بستاناً يغلق عليه أجزأه معاينة إغلاقه» ثم لا يضره إن | 


که 


یعمره» وترکه حتی درس» وهو بمنزلة من وهب دارا فأغلقها ا موهوب له ثم 
م يسكنها؛ لأن الغلق حائل بين الواهب وبينها. 

وقال ابن القاسم في من وهب أرضا بإفريقية» والواهب والموهوب له 
E :‏ 2 : 1 : ۳(“ 
بالفسطاط فقال: قد قبلت. ل یکن حوزاً» وإِن لم يفرط في الخروج. وقال 
أشهب: إن لم يفرط في الخروج فلم يخرج حتى مات فهو حوز. وقال ابن عبد 
الحكم عن مالك فيمن تصدق على ابنه البالغ بدار غائبة وجعل من يجوزها له 
فمات الأب قبل أن تحاز: فهي جائزة للابن“. 

وحمل“ قول ابن القاسم في الأرض على أنه لو حرج لأدرك حراثتهاء 


)١(‏ قوله: (قال مالك کنل#) ساقط من (ق٩)‏ و(ف). 
(۲) انظر: المدونة: ٤٠۳ /٤‏ . 

.٤٠١ /٤ المدونة:‎ )۳( 

() انظر: النوادر والزیادات: ٠٤١١/۱١‏ . 

() في (ف): (وعلی). 


كناب الصدقة وإالهبة @ 


ولو کان یکون وصوله قبل إبان حرثها م يضر إن لم يخرج الان إذا خرج بعد 
ذلك في وقت يصل قبل حرثها"؛ لأنها لو كانت حاضرة لكان حوزها بالقول 
ون قلت "لاف ادارب 

ولو وهب رجل دينا على رجل بإفريقية» والواهب والموهوب له 
بالفسطاط فقال: قد قیلت. کان حوزاً. قال: لأن الدیون هکذا تقبض”'. یرید 
أنه لو كان الغريم حاضراً لجاز بقبول الموهوب له» وإن م يقبض الدين. 

وإِن كانت الأرض أو الدار على يدي رجل فوهبها لن هي في يديه وهو 
حاضر فقبلهاء أو لأجنبى فقال من" هي على يديه: أنا أحوزها له. جاز» ول 
يضر غيبة الأرض ولا الدار. 

قال ابن القاسم: ولو استودع الرجل وديعة أو آجره دارا أو أعاره عبد“ 
وكل ذلك غائب فوهب ذلك المالك لمن هى في يديه» وكلاهما بالفسطاط» 
فقا ل اهوت له كاقل كانخرزا. 

وقال مالك فيمن وهب دارا غائبة لابن له صغير في حجره جاز". 

وقال ابن القاسم فيمن وهب لرجل ديناً له عليه فقال: قد قبلت. فذلك 
قبض» وقد سقط الدي". 
(۱) قوله: (يصل قبل حرثها) يقابله في (ف): (إن وصل قرب حرثها). 
(۲) انظر: المدونة: .٤٠١ /٤‏ 
(۳) في (ق۲): (فیمن). 
(6) قوله: (أجرة دار أو إعارة عبد) يقابله في (ف): (أجرة عبد أو إعارة دار). 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤٠٤ /٤‏ 


(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤١ /١١‏ 
(۷) انظر: المدونة: ٤٠۳ /٤‏ . 


GD‏ ال 
واختلف إذا افترقا ولم يقل: قبلت. فقال ابن القاسم: المبة ساقطة. وقال 
شهب في كتاب محمد: الدين لمن هو عليه إذا أسقطه عنه. وإن لم يعلم بذلك 
حتى مات الواهب؛ لأا وضيعة» قال: وقد قال مالك فيمن بعث بثوب 
صدقة إلى غائب وأشهد إن ذلك حوز وإن لم يبلغ حتی مات» وإِن وهب 
الدين لغير من هو عليه وأشهد له أو جمع بينه وبينه ودفع إليه ذكَرّ الحق فهو 
قبض» وإن م یکن ذکر حق فالاشهاد يجزئ. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/١۲‏ 


كناب الصدقة والهبة C۳)‏ 


/باب 
4 2 زالأب صدقته لولده الصغخير 9 
OG > ٤ = ©‏ 
والوصي ليتيمه والأم لولدها 


يصح حوز الأب ني عطیته إذا کان صغيراً أو کبيراً سفيهاً ولابنته البکر أو 
الب اة رولف عع لار و ارون رالد وا وا 

واختلف في الدنانير والدراهم؛ فقال مالك: لا يجوز له إلا أن يضعها على 
دی 

قال محمد: وإن أشهد على طائفة عليها ثم كانت بيد الأب حتى مات 
ل جر“ 

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: جوز وإن بقيت عنده حتى مات إذا 
أشهد عليها"“ وكتب عليها؛ ختم عليها أو لم بختم» وإن ختم کان أقوی 
وأحسن؛ وهذا ما دامت عیناًء فإن اشتری له ہا عقاراً أو تجارة وأشهد جازت 
للولد وسقط حكم العين» وإن كانت الصدقة عرضاً وأشهد الأب اء ثم 
باعها قَصَارَّتْ عيناً مضت لا كان الأصل ليس بعين. وقال محمد: إن وهبه ديناً 
له على رجل فمات الأب قبل أن يقبضه لولده فهو نافذ» ولو قبضه ثم مات 
وهو في يده أو تسلفه بعد قبضه فهو نافذ“. وجعل هبة الدين بمنزلة هبة 


(1) انظر: المدونة: .٤٨1/٤‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۳/١۲‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١ /١۲‏ 
)٤(‏ قوله: (علیها) ساقط من (ق۲). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠١۳/١۲‏ 


(ف) 


۷ /ب 


Ca‏ ا 
العرض؛ يصح الحوز قبل قبضه» وهو بعد القبض بمنزلة لو كان عرضا فبيع 
بغبن» والقبض كالنضوض بالبيع. 

وقال مالك فيمن تصدق على ولده الصغير بمائة دينار وأفرزها له ثم مات 
الأب كانت ميراثاً له فإن أنفذها له الورثة ثم رجعوا وادعوا الجهل حلفوا 

(MD ‘of 1 e 8 rel 
على ذلك إن عرفوا با لجهل» ثم تكون ميراثا. قال ابن القاسم: يريد آفرزها‎ 
على يدې غيره“‎ 

وقال مالك: بحوز الأب هبته لولده الصغبر إذا كانت كالطوق والسوارين» 
وهو كالعروض. وأما التبر ونقر" الفضة فكالعين تجري على الخلاف» وكذلك 
اللؤلو والزبرجد والحديد والنحاس والكتان وكل ما يكال من الطعام والزيت 
يختلف”“ فيه؛ كالعين» والجواز في جيع ذلك أحسن. 

فصل 
لل حوزالأم هبتها لابنها] 

ولا يصح حوز الأم ما وهبت لولدها من دار أو حائط أو غير ذلك ما 

() =, 

واختلف إن وهبته غلاماً فکان بخدمه» أو ثوباً أو حليّاء فکان یلبسه» فقال 
مالك في كتاب محمد في امرأة وهبت لولدها الصغير غلاما"“ وهو معها 
(۱) في (ف) و(ق۸) و(ق4): (فرزها). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠١٤/١١‏ . 
(۳) في (ق۲): (ونقار). 
)٤(‏ في (ق۲): (نختلف). 


.٤٠١۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
N قوله: (فکان بخدمه» اا أو حلباً.‎ )0( 


كناب الصدقة والهبة € 


وللابن مال في يدي آبیه أو وصيه؛ قال: إن كان الغلام للخراج فليس بحوز» 
وإن كان يخدم الصبي وهو في ذلك مع أمه فأراه جائزاً. وقال ابن القاسم 
وأشهب: ليس بحوز إلا أن تكون الأم وصية. 

والأول أحسن؛ لأن إصراف منافع العبد في خدمة الصبي كإصراف 
خدمته في السبيل» وكالفرس بحبس في السبيل» فتنفذ منافعه في الوجه الذي 
حبس عليه أنه جائز» وإن كان يعود إلى يده؛ بخلاف النخل وما تنفذ غلاته 
وتبقى الأصول» فالعبد يخدم الولد والثوب والحلي يلبسه؛ فهو حوزء بخلاف 
الخنم والجواري» ويصح للوصي أن يحوز ما وهبه ليتيمه نما لو كانت البة فيه 
من الأب لصح حوزه له؛ وهو في ذلك بمنزلة الأب. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷۷ /١١‏ 


® ال 
باب 
° ° . 0 . وړ 
4 الشروط 4 الهبات وما يجوز منها 6 
وما لا تصح الهبة لأجله 
اختلف في الواهب يشترط على الموهوب له ألا يبيع ولا يهب أو يقول: إن 
على ألا يبيعها ولا هبها: فاهبة غير جائزة. 
وقال ابن القاسم في العتبية: أكرهه؛ فإن نزل مضى على" شرطه» وقال 
في كتاب محمد: يخير الواهب؛ فإن قبلها وإلا نقضت» وقال أشهب: ذلك 
جائز» وهو کال 2 
وأرى أن تجوز على ما شرط؛ فإن مات الموهوب له ورثت عنه؛ لأنها 
معروف؛ فيجوز أن يعطي الرقاب ينتفع بها من الآن» أو يعطي المنافع خاصة 
حياته ثم يعود إليه» أو يعطي المنافع حياته ثم يكون له المرجع بعد موته يقضي 


منه دینه» أو ياخذه ورئته. 


که 


واختلف إذا قال: إن بعتها فهى رد على. فقال مالك في العتبية: البة 
جائزة. قال: لأنه ليس ببيع. 
وقال ابن القاسم: لست هذه اهية بشيء. وكذلك إن قال: إن بعتها» فأنا 


.٤٠٦/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ق۲): (ویکون على). 

() انظر: البيان والتحصيل: ٤٤١ /٠١‏ . 
)٤(‏ في (ق٣):‏ (وهي). 

.۲۱۹/۱۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب الصدقة والهبة C۷)‏ 


أحق بها بالشمن”". فعلى قول مالك تجوز المبة والشرط لازم"» وعلى قول ابن 
القاسم البة فاسدة. 

وإن قال: إن مت أنت رجع العبد إلي» وإن مت أنا قبل كان لك. فإنه 
يمضى على ما شرط» وكانت العطية قد تضمنت عمرى ووصية؛ فإن مات 
المعطى قبل ردت إلى المعطى؛ لأا عمرى» وإن مات المعطي قبل" كانت في 
ثلثه. قال ابن القاسم في العتبية: وسواء حيزت العطية”“ أو لم تحز؛ لأن 
الوصايا وما يرجع إلى الثلث لا يحتاج إلى حوز. وقال أصبغ: ليس له أن يحوها 

)9( 

عن حاها . 

يريد أنه أوجب الوصية كالمدبر» ولو قال: أهبك على إن مت أنا قبل رجع 
العبد إلي» وإن مت أنت قبل كان لورثتك. كان على ما شرط . 

وقال المغبرة في كتاب” المدنيين فيمن وهب أمة واشترط لنفسه كل ولد 
تلده فهو حلال جائز» وقد ہب الرجل الحائط ویشترط ثمرته؛ يريد اشتراط 
القغرة السنة والستين ولا جوز فيا كدر > وجوز في الولد وإن'طالت 
السنون؛ لأن المقصود منها المنافع والخدمة؛ وهي للموهوب له» والولد تبع 
(۱) انظر: البیان والتحصیل: .٥٦ ۰٥٥ /۱٤١‏ والنوادر والزیادات: ۲۱۷/۱۲. 
(۲) قوله: (فيمن تصدق على ابنه البالغ... تجوز البة والشرط لازم) ساقط من (ق٩).‏ 
(۳) قوله: (قبل) ساقط من (ق٩).‏ 
)٤(‏ قوله: (وإن مات المعطي قبل... حيزت العطية) ساقط من (ق۲). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: .٥ / ٠٤١‏ 
() في (ق۲): (کتب). 


(۷) قوله: (کثر) ساقط من (ق٩).‏ 
(۸) إلى هنا انتهى السقط من (ق۸). 


22| 
۷ 


ولیس بمقصود» وقد یکون او لا یکون. 

واختلف في من وهب أمة على أن يتخذها أم ولد؛ قال ابن القاسم: لا 
يحل وطؤها" على ذلك؛ فإن أدركها قبل أن يطأها الموهوب له كان الواهب 
با لخيار بين أن يمضيها بغير شرط أو يردهاء فإن وطئها مضت للموهوب له 
وإ مل اهفل الرطةوطلت الد أعطها وف طت الد لط 
وكذلك إن حملت مضت له ولا قيمة عليه حملت أو لم تحمل» وليس كالتحليل 
في القيمة؛ لأنه م يعط الرقبةء والموهوب له أعطي الرقبة". 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إن علم بذلك بعد الوطء وقبل الحمل 
خير المعطي» فإن أمضاها بغير شرط وإلا ردهاء ولو أفاتما المعطي”" بعتق أو 
تدبير أو بيع“ لزمته قيمتها؛ لأنها فاتت في غير ما أعطيت له. 

وقال محمد بن عبد الحكم: المبة جائزة» ويؤمر الموهوب له أن يفي 
بالوعد» وإن قال: لا أعطيها الولد. أمر بذلك ولم ينتزع منه. 


(۱) قوله: (وطؤها) ساقط من (ق٩).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۱۸/١۲‏ 
(۳) في (ق4): (المعطى). 

)٤(‏ قوله: (أو بيع) ساقط من (ف). 


كاب الصدقة والهبة @ 


) باب 
#صدقةأحد الزوجين على الآخر ېږ 
ويل صدقة الزوجة"“ على غير زوجها 2 
وإذا تصدق الزوج" على زوجته بحلي أو بشيء ما يصلح للمرأة من 
الثياب وغبرها فحازته» أو تصدقت”" عليه بعبد أو بشيء من لباسه فحازه» 
كان ذلك لمن تصدق به عليه . 


کړه 


واختلف إذا تصدق أحدهما على الآخر بشيء ما يشتركان في منفعته؛ كا لخادم 
والفرس» وبقي تحت أيدي) ينتفعان به؛ فقال مالك: ذلك إلى الضعف ما هو“ . 
وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك ماضٍ / لن تصدق به عليه" . 
وهو أبين"؛ لأن كل واحد منها لو اشترى ذلك من ماله لأبقاه على 
مثل" هذا ول بختص بمنفعته. 


وقال ابن القاس“ : وإن تصدق عليها بدار فسكناها م يكن حوزاً؛ لأن 


(۱) في (ف): (المرآة). 

(۲) في (ف): (الرجل). 

(۳) في (ق۸): (تصدقت هي). 

.۱۸١ /١١ والنوادر والزيادات:‎ ٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )6( 

)١(‏ قوله: (إلى الضعف ما هو) كذا في جيع المخطوطات ولعل به سقط حيث سقطت منه كلمة 
(أقرب) فيكون تامّاً هكذا: (إلى الضعف أقرب ما هو). 

. ۱۸١٠١۱۸١ /١۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 

(۷) في (ف): (أحسن). 

(۸) في (ق٩):‏ (حاله). 

(۹) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ق۸). 


ا م 
تت 


السکنی عليه» وإن مات فیها کانت میراثاًء ون تصدقت عليه بها هي“ 
گان رر 
فصل 
آفيما يجوزمن هبة المرأة وما لا يجوز! 

هبة المرأة لغير زوجها بثلثها جائزةء واختلف إذا كانت بأكثر“ من 
الثلث؛ فقال ابن القاسم: يرد جميع عطيتها إلا أن يكون الزائد الدينار والشيء 
الحخفيف فيعلم آنا ترد الضرر. وقال المخزومي: يرد الزائد على الثلكث 
وحده“. وهو أحسن؛ ومحملها على أا فعلت ذلك لغير ضررء حتى يعلم 
أنها أرادت الضررء وقد تفعل ذلك رجاء أن يمضيه الزوج» وكثير من النساء 
يجهل أن فعلها مقصور على الثلث. 

إذا وهبت ثلثها إرادة الضرر؛ فقال مالك في كتاب ابن 
خی د . وقال ابن القاسم وأصبغ: يمضي” . وهو أبين؛ لأنه ماها. وقد 
اخحتلف في الوصية بالثلث على وجه الضرر؛ فقيل: ترد. لقوله سبحانه: عَم 
مُضار4 [النساء: .]٠۲‏ وقيل: تمضي. والضرر ما زاد على الثلث. 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ف). 

() قوله: (هي) ساقط من (ق۸) و(ق۹). 
() النوادر والزیادات: ۱۲/ .۱۸١‏ 

() في (ف): (أكثر). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤۸/٠١‏ 
7) في (ق۸): (على غير الضرر). 

(۷) في (ق۲): (کتاب عحمد). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۱/۱۲‏ 


كناب الصدقة والهبة ® 


فصل 
ال2 ما إذا تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الباقي] 

واختلف إذا تصدقت بثلث ثم بثلث الباقي وَبَعَدَ ما بين الصدقتين؛ 
هل تضي الثانية؟ فقال محمد" : تقضي الصدقتان» وها أيضا أن توصي 
els‏ ۳ 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: ليس هما بعد ذلك في ذلك المال عطية إلا أن 
تفيد مالاً آحر”. وهو أحسن» وقول“ عمد يؤدي إلى أنها تنفذ جميع ماها 
بالعطايا مرة بعد أخرى. 

واختلف إذا قرب ما بين الصدقتين؛ هل تمضي الأولى أو تردان هيعا؟ 

وجعل أصبغ في كتاب ابن حبيب” المسألة على ثلاثة أوجه؛ فإن قرب ما 
بينها مثل اليوم واليومين كان حمله حمل العقد الواحد؛ فيبطل الجميع» وإن 
كان بينهم مثل ستة أشهر مضى الجميع» وإن كان مثل الشهر والشهرين مفى 
الأول دون الثاني؛ وهذا قوله: إذا أعتقت ثم أعتقت. 


والعتق والصدقة سواء» وأرى أن تمضى الصدقة الأولى وإن قرب ما 


(۱) في (ق۹): (سحنون). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۳/۱۲‏ 

(۳) انظر: التلقین: ۲/ ٠١۸‏ . 

)٤(‏ في (ق۸): (لأن قول). 

)٥(‏ في (ق۲): (کتاب حمد). 

)١(‏ قوله: (مثل اليوم واليومين كان حمله حمل العقد الواحد؛ فيبطل الجميع» وإن كان بينها) 
ساقط من (ق۲). 


بينهما؛ لأن“ العطية الثانية على شك هل ذلك لرأي حدث, أو لأنه كان 
المراد من الأول؟ على أن الصواب في العطية الواحدة إذا جاوزت الثلث 
أن يرد" الزائد؛ إلا أن تفيد مالا فلا تمنع من إحداث العطيةء ولو قيل ها 
أن تعطي جيع الفائدة كان صواباً؛ لأا إنا منعت من أكثر من الثلث في 
كان قبل التزويج؛ لقول النبي عيه: «تتزوج المرأة لأربع لماها...)“ 
الحديث» والفائدة لم تتزوج لأجلهاء ولا زيد في الصداق لأجلهاء وقد 
يكون له في ذلك مقال: إذا كانت الفائدة بميراث عن أبيهاء وزيد"“ في 
الصداق؛ ليسار الأب لا يرجى منه» وإن تزوجها بصداق فقبرة» أو صار 
) 


ا 


واختلف في حمالتها بأكثر" من الثلث» فقيل: لا مجوز“؛ لأا هبة. وقال 
غد املك ی کات هد ٠‏ و 


(۱) في (ق4): (من)ء وني (ق۲): (لأنہا من). 

(۲) في (ق۸): (كان ذلك). 

() قوله: (أن یرد) يقابله في (ق٩):‏ (ألا یرد إلا). 

() متفق عليه» البخاري: ۱۹٥۸/١‏ في باب الأكفاء في الدين» من كتاب النكاح» برقم 
(۲) ومسلم: ۲/ ٦‏ في باب استحباب نكاح ذات الدين» من كتاب الرضاع» 
برقم (١١٤٠)»ء‏ بلفظ (تنكح المرأة...). 

)٥(‏ في (ف) و(ق۲): (ویزید). 

0) قوله: (أو هبة) ساقط من (ق؟). 

(۷) في (ق۸): (أكثر). 

(۸) انظر: المدونة: /٤‏ ۱۲۳ والنوادر والزیادات: .٠٤۸/٠١‏ 

)٩(‏ في (ق۸): (ابن حبیب). 


كناب الصدقة والهبة Cm‏ 


وهو أحسن إذا كان المتحمل به موسرا؛ فإن توجه الغرم عليها لعدم 
الناض أو لغيبة مال رجعت متى تيسر القضاء من المتحمل به» وإن كان فقيرا 
جاز ذلك من الثلث» وسقط الزائد. 


)١(‏ قوله: (جاز ذلك من الثلث» وسقط الزائد) في (ق۸): (جاز من الثلث). 


(ف) 


1/0۹ 


۱ 1 م 
a‏ 


باب 


LL 0‏ 
)0 ما يعتصرمن الهبات O‏ 
الاعتصار يصح ف المبات دون الصدقات» ویراعی ف الاعتصار أربعة 
(). 
او جه . 


۳ 
ا 


أحدها: من له الاعتصار من أب أو م أو ا 


والثالث: ما يتعلق بها من حق/ لغير الموهوب له من“ غريم أو زوج أو 
زوجة؟ 
من الأب» والابن غني وهي قائمة» ولم يتعلق بها حق لخريم أو زوج أو زوجة 
والمعطي والمعطى صحيحان» جاز الاعتصار؛ فهذه جملة متفق عليها. 
والاعتصار يصح من الأب واختلف ف الام والحد والحدة؛ فقال مالك 
وابن القاسم: للأم أن تعتصر”". 
وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن حازها الأب لم تعتصر؛ لأنها 
لا تعتصر ما ولايته إل غبرها". 
(۱) في (ف): (فيمن). 
() قوله: (أوجه) ساقط من (ق۸) و(ق٩).‏ 
() زاد في (ف) و(ق۲) و(ق4٩):‏ (أو غبرهما). 
)٤(‏ في (ف) و(ق۲) و(ق۸): (جدة). 
(9) من هنا يبداً سقط بمقدار لوحة من (ق۹). 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤٨١ /٤‏ . 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .٠۹۰‏ 


كناب الصدقة والهبة ) € 


وكذلك إن م يكن له أب ولم يكن في ولايتها؛ وإنما يرى ذلك ها إذا ۾ 
تخرج العطية عن يدها والولد" في ولايتها. 

والأول أحسن؛ لأن الأب يعتصر ما وهب لولده" الكبير بعد قبضه منه؛ 
وأما الجد والجدة فروى ابن القاسم عن مالك أن لا يعتصران» وروى عنه 
أشهب في كتاب محمد أن ذلك فما؛ قال: لأنه يقع عليه| اسم أب ويدخل في 
حمل الحديث. ووجه الأول أن اهبة انتقلت إلى ملك الموهوب له بالقبض؛ 
فلا يزال ذلك إلا بنص لا شك فيه أو إجماع. 


(1) في (ق۲): (الوالد). 
(۲) في (ق۸): (لابنه). 
() النوادر والزیادات: ۱۲/ ۱۹۲. 


فصل 
لب حدوث العيب 2 الهبة هل يمنع الاعتصار آم لا ؟] 
تعتصر ابة وإن تغير سوقها بزيادة أو نقص» واختلف إن حدث بها 
عيب؛ هل يمنع الاعتصار؟ 

0 عل اهت 
وإِن زاد فکان صغبراً فکبر أو هزيلاً فسمن كان فوتا؛ إلا أن يكون الأب هو 
ا منفق على العبد وبماله ت؛ فلا يكون فوتاً؛ وهو قول محمد. 

وكذلك إن كانت أمة فزوجها فله أن يعتصرها على أحد القولين؛ لأن 
التزويج عيب» وإن ولدت كان له أن يأخذ الأمة دون ولدها والزوجة بحاها؛ 
لأن الزوجية عيب؛ فلا تفيت» والولد نا بال السيد؛ لأن الزوج المنفق على 
الزوجة والسيد المنفق على الولد؛ إلا أن يعتصره بفور الولادة. 

وقال مالك في كتاب المدنيين في من وهب جارية فولدت: له أن 
يعتصرها؛ و لم يبين“؛ هل ذلك من زوج أو زنا. 

واختلف إذا وطئها الابن فقال مالك وابن القاسم: ذلك فوت. وقال 
بحيى بن عمر: إن غاب عليها وادعى أنه وطى كان فوتا“. وقال ا مخزومي في 
كتاب محمد: له أن يعتصر» وإن وطتها". 

(۱) النوادر والزیادات: ۱۹۳/۱۲. 
(۲) قوله: (العيب) زيادة من (ق۸). 
(۳) في (ق۸): (یعتصر). 
)٤(‏ في (ق۲): (یتبین). 


.٠۹٤ ۰۱۹۳/۱۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ق۸) و(ق۲): (وطی).‎ )7( 


كناب الصدقة وإلهبة ® 


يريد: لأن الوطء ليس بزيادة ولا نقص» ولم يتهمهما أن يكونا عملا على ذلك؛ 
فأشبه لو قبض منافع العبدء والأول أحسن إن كانت من العلي لما لمثل ذلك توهب 
ا و ا ر ا رک را اما کان ر 
وإ كانت دارا فافمدمك م يكن فرت ولو هتما الاين لأسب أن بكرن فرتا؛ 


لأنه حرج في ذلك نمنا؛ إلا أن يعتصر العرصة وحدها. 


وذكر سحنون عن ابن القاسم في من وهب لولده الصغير دنانير فصاغها 
له حلياًء فليس له أن يعتصر؛ لأنه أحاطها عن حاها؛ قال: بمنزلة ما“ لو 
اشترى له“ بها جارية» ثم أراد اعتصارها”“ وليس السؤالان"“ سواء إذا 
كانت الإجارة على الصياغة منها؛ لأن عين المبة موجود ولم ينها الولد“ 
بماله؛ فإذا اشتری له بها جارية كانت هبته“ وهي الدنانیر صارت لبائع 
الجحاريةء والذي في يديه غير اهبة فذلك فوت. 


)١(‏ قوله: (أحسن إن كانت من العلي؛ لأنها ثل ذلك توهب» وإن كانت من الوخش فهو 
أحب) يقابله في (ق۲): (أصوب؛ لأا لمثل ذلك توهب» وإن كانت من الوخش فهو 
أخف). 

(۲) قوله: (م یکن فوتاً) ساقط من (ق۲). 

(۳) في (قق۲): (لأشبهت). 

)٤(‏ قوله: (ما) ساقط من (ق۸). 

(۵) قوله: (له) ساقط من (ق۹). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .٠۹۰‏ 

(۷) في (ق۸): (السؤالات). 

(۸) في (ق۲): (الوالد). 

(4) في (ق۸): (هبة). 


فصل 
ا ذكر بعض موانع الاعتصار! 
وإن دوين الاين أو تزوجت الاينة لأجل تلك اهبة أو مرض الأب أو 
(ف) : 

لأجلها". يريد: وإن لم يداين لأجلها لقلتها أو لأن الابن موسر" فإنا 
وأرى أن يعتصر إذا استدان وعنده وفاء بدينه؛ لأن الولد لو أراد أن هب 
تلك البة لم يكن للغريم مقال؛ وإنا يمنع الاعتصار إذا تعلق للغريم بها حق» 
وكذلك إن لم يكن عنده سوى البة» ثم اشترى سلعة للتجارة؛ لأن الابن 
موسر بالقضاء» وإن كانت المداينة لطعام يأكله أو ثياب يلبسها امتنع 
الاعتصار؛ لأن المداينة لأجل البةء وليكون القضاء منهاء وكذلك الصداق إن 
لم يتزوج لتلك”“ البة؛ لأا قليلة أو كثيرة وهو بين اليسارء كان له أن يعتصر؛ 
إلا أن تكون كثيرة» ولولا هي ل يروج إليه» وإن كان يُرغب فيه" لأجلها 

ولو لم تكن له" يمتنع التزويج فإن له أن يعتصرها“. 


(۱) قوله: (أو تزوجت الابنة) يقابله في (ف): (أو تزوج الابن أو ها بنت). 
() النوادر والزیادات: ۱۲/ ۱۹۳. 

() قوله: (لأن الابن موسر) يقابله في (ق۸): (ليسر الابن). 

)٤(‏ في (ف): (بتلك). 

)٥(‏ في (ق۲): (کبيرة). 

(VD‏ قوله: (یرغب فیه) يقابله في (ق۲): (التزويج). 

(۷) في (ف): (أو). 

(۸) في (ق۸): (یعتصر). 


كناب الصدقة والهبة @ 


وقال ابن دینار في كتاب ابن حبيب: له أن يعتصر من الابن بعد التزويج 
ولا يعتصر من الابنة. قال من قبل أن الابنة دخلت في لا خرج ها منه ولا 
إليها"“ والابن له حرج إن قامت قال ها: إن شئت قطعت اللسان الذي 
تكلميني به ففارقتك". 

قال الشيخ كناو" : ا لأن تزويج الابن لمكان المبة بخلاف 
الابنة“؛ لأن للابن إذا كان موسراً بالصداق؛ أن يتصدق بتلك ابةء فلا حق 
ها“ فيهاء وليس كذلك الابنة نة”"؛ لأن للزوج أن يمنعها من مثل ذلك» وإن 
كانت ابة قدر ثلث ماهها كان له أن يعتصر . 


قال محمد: إن مرض الأب أو الابن امتنع الاعتصار. وروی أشهب في 
کتاب و ع ن للأب أن يعتصر وإن كان را وقال أبضاً: لا 
يعتصر؛ لأنه حينئذٍ يعتصر لغيره» وإن كان الابن هو المريض فلا أدري. 

وقال ابن نافع: للسید أن یعتصر” " مال مدبره وأم ولده في مرضه»ء وإن 


(1) في (ق۸): (إليه). 

(۲) في (ق۸): (أو فارقتك)ء وني (ق): (ففارقته)ء وانظر: النوادر والزيادات: EE‏ 

(۳) قوله: (قال الشيخ نل#) زيادة من (ق۸). 

() قوله: (بخلاف الابنة) زيادة من (ق۸). 

() في (ف): (له). 

() قوله: (وهذا صحیح. فلا حق له فيها) يقابله ني (ق۸): (قال الشيخ تنلث#: وهذا يصح؛ لأن 
تزويج الابن لمكان ابة بخلاف الابنة لأن الابن إن كان موسرا بالصداق أن يتصدق بتلك 
الهبةء ولا يكون للزوجة في ذلك.. ولا يكون )ا في ذلك حق). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۱۸۹. 

(۸) قوله: (ني کتاب حمد) ساقط من (ف). 

() قوله: (عنه) ساقط من (ق۸). 

(۱۰) ني (ق۸): (ینتزع). 


کان الانتزاع حینئزِ لغیره» وعلى هذا یکون للأب أن يعتصر في مرضه» وإذا 
امتنع الاعتصار لدين فقضي أو لنكاح فطلق الابن أو طلقت الابنة ل يعد 
الاعتصار. 

واختلف إذا امتنع الاعتصار لمرض الأب أو الابن ثم برئ؛ فذكر ابن 
حبيب عن مالك وقال امغيرة وابن ديتار وابن القاسم وابن 
الماجشون: ا 

وهو أبين؛ لأن المنع إن كان لأن الظاهر أنه“ مرض موت؛ فإذا صح تبين 
هم أنهم أخطأوا وأنه مرض لا يموت منه» ولو اعتصر في ذلك المرض ثم 
صح؛ تقد ن ا كان اعارا صتخا اوقد فل والب 
الاعتصار في المرض» فمنع منه“ ثم صح لم يعد الاعتصار. وليس بحسن؛ 
والوجه ما تقد وأری أن یکون اعتصاره موقوفاً» فان" مات سقط» وإِن 
صح ثبت» وقد تبین أنه کان اعتصاراً صحیحا". 


(۱) قوله: (وإن کان... في مرضه) ساقط من (ق۲). 

(۲) النوادر والزیادات: ۱۸۹/۱۲ وما بعدها. 

(۳) في (ق۸): (أن ذلك). 

)٤(‏ قوله: (ثبت وقد تبن أنه كان اعتصاراً صحيحا) يقابله في (ق۸): (كان الاعتصار صحيحا؛ 
نه قد تبین أنه قد كان في حكم الصحيح)» و(ق۲): (كان الاعتصار صحيحاً؛ لأنه قد تبين 

آنه كان في حكم الصحيح). 

)٥(‏ قوله: (فمنع منه) زیادة من (ق۸). 

)في (ق۲) و(ق۸) و(ق4): (وإن). 

(۷) قوله: (وأری... صحيحاً) ساقط من (ف). 


كناب إلصدقة والهبة 


وإن كانت ابة بعد التزويج أو بعد المرض أو بعد ما" داين الناس كان 
له أن يعتصر» وقال ابن الماجشون: ليس ذلك له . 

وليس بحسن» وقد بحسن مثل” هذا في المداينة خاصة إذا كان قصده أن 
يقضي منها دینه؛ فیکون للابن أن عة من ذلك. 

فصل 
آ2 اعتصار الصدقة والصلةا 

وقال عبد الملك وسحنون: إذا كانت العطية لصلة رحم لم تعتصر“. 
يريد: أن المراد بمثل ذلك وجه الله تعالى وامتثال ما أمر به من صلة الرحم» 
فعاد الأمر فيها إلى الصدقة؛ لأنه"" إذا“ أراد وجه الله عز وجل والثواب منه 
فهى صدقة. 

واختلف في اعتصار الأب إذا كان الولد كيرا فقيرا“؛ فقيل: للأب أن 
يعتصر. ومنع ذلك سحنون إذا كان الابن أو الابنة حتاجين؛ فقال: قد يكون 
الولد صغيراً فيهبه لا حاف عليه من الخصاصة؛ قال: وإنما/ يعتصر إذا كان ٤‏ 
(۱) في (ق۸) و(ق۲): (أن). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .٠۹۳‏ 
(۳) قوله: (مثل) ساقط من (ق۸) و(ق۲). 
(6) قوله: (من) ساقط من (ق۸). 
)٥(‏ النوادر والزیادات: ۱۲/ .٠۹۰‏ 
0) قوله: (أن المراد بمثل ذلك) يقابله ني (ق۸): (إن أراد بذلك). 
(۷) إلى هنا ينتهي السقط المشار إليه من (ق١).‏ 
(۸) قوله: (إذا) ساقط من (ق۸). 
(4) في (ف): (أو فقيرا). 


الولد في حجره أو بائنا" عنه وله مال كثیر ". 

یرید": إذا کان في حجره يعتصر» وإن كان الابن فقيراً؛ لأنه القائم به 
والمنفق عليه؛ فهو ني معنى الموسر؛ إلا أن يخاف الأب أن يموت بغتة“ فتلحقه 
خصاصة» أو يكون الولد قد قارب البلوغ» ويرى أن نفقته تزول عنه» فيقصد 
سد ما يصبر إليه؛ لئلا يلحقه عند زوال النفقة خصاصة. 

فصل 
ا2 اعتصار الاما 

يصح الاعتصار من الأم" إذا كان للولد أب» وسواء كان الأب موسراً 
اموا و ا ا و اا 
على اعتصار الأب من ولده إذا كان فقيراًء ويصح اعتصارها مع عدم الأب إذا 
کان الابن موسراً. قاله أشهب في تاب محمد ولا يصح إذا كان صغيراً فقيراً؛ 
لأنها حينئزٍ على وجه الصدقةء ويختلف إذا كان كبيراً فقيراً؛ فعلى قول سحنون 
لا تعتصرء والمعروف من المذهب أا تعتصر» وإن كان صغيراً فقيراً ثم أيسر 
قبل البلوغ أو بعد لم تعتصر؛ لأن المراعى حين العطية: هل كانت على وجه 


(۱) في (ف) و(ق۸): (نائیاً). 

(۲) النوادر والزیادات: ۱۲/ .٠۹۰‏ 

(۳) في (ق۸): (یقول). 

)٤(‏ في (ق۸) و(ق۹): (عنه). 

() قوله: (فیقصد سد) يقابله في (ف): (فيعتصر). 

(0) قوله: (الاعتصار من الأم) يقابله ني (ق۸) و(ق4): (اعتصار الاأم). 
(۷) قوله: (أو الابن موسر) ساقط من (ق۸) و(ق۲). 


كناب الصدقة والهبة Cm)‏ 


المبة أو على وجه" الصدقة". 
وإن كان له أب يوم العطية فلم تعتصر الأم حتى مات الأب كان ها أن 
تعتصر؛ لأا م تكن على وجه الصدقةء وني كتاب محمد أا" لا تعتصر“. 
والأول أحسن؛ لأن المراعى وقت العطية هل كانت هبة أو صدقة. 
تم كتاب الصدقة والهبة 
والحمد لله حق حمده“ 


(۱) قوله: (على وجه) زيادة من (ق۸). 

(۲) زاد بعده في (ق۸): (وإن كان له أب يوم العطية هل كانت على وجه المبة أو على وجه 
الصدقة). 

(۳) قوله: (أنا) زيادة من (ق۸). 

(٤)انظر:‏ النوادر والزیادات: ۱۹۱/۱۲ وما بعدها. 

)٥(‏ في (ف): (الصدقة). 

() قوله: (تم كتاب الصدقة وابة والحمد لله حق حمده) يقابله في (ق۸): (انتهى ما وجد في 
مبيضة الشيخ من كتاب الصدقة والبة» يتلوه إن شاء الله الهمبات). 


النسخ المقابل عليها 


1 (ف) = نسخة فرنسا رقم )۱١۷١(‏ 
2-(ق١‏ )= نسخة القرويين رقم )"٦۸(‏ 


3-(ق۷)= نسخة القرويين رقم )۳١۷(‏ 


كناب الوصايا الول (r)‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله علی سیدنا محمد 
وعلى أله وسلم نسليماً 
كتاب الوصايا الأول 
باب 
#الوصايا ومنازلها 2 الوجوب 
والاستحباب والمنع 
الأصل في الوصايا قول لله سبحانه وتعالى: گيب عَليَكُم ذا حَصَرَ أَحَدَكهُ 
اموب إن دَرّك حيرا الَوَصيّة4 [البقرة: »]۱۸٠١‏ وقوله تعالى: يِن بَعَدِ وَصيّوٍ وى 
پا أو كين [النساء: .]١١‏ وقد تضمنت هذه الاية ثلاثة أصناف: دینا ووصية»› 
وميراثاء فكان المفهوم أن الوصية التي تنفذ هي ما يعطيه الميت بالطوع من 
غير الصنفين المذكورين: الدين» والميراث. ولا جعل الله سبحانه ألا ميراث إلا 
بعد إنفاذ الوصاياء دل على وجوب إنفاذها. وقال النبيّ بإلله: «ما حن امرئ 
مُسْلِم لَه د َء بوجي فيد يبت لمن إلا وَوَصينة يکو صبنه عنده نوبت" . 
NS‏ 


go 
که‎ 


(۱) قوله: (هي) ساقط من (ق). 

(۲) متفق عليه» البخاري: ۳/ ٠٠٠١‏ في باب الوصايا وقول النبي ه: (وصية الرَجُل مكتوبة 
عِنْدَه)» من کتاب الوصایاء برقم (۲۵۸۷)» ومسلم: ۳/ ۹٤۱۲ء‏ أول كتاب الوصيةء برقم 
(۲۷)» ومالك: ۲/ ۷٦١‏ في باب الأمر بالوصيةء من كتاب الوصية» برقم .)٠٤١۳(‏ 


FA 
ی ا‎ 


والنصراني» ومن الأقارب من لا يستحق الميراث» ولم تنسخ» وقيل: هي 
منسوخة في الأبوين" ثابتة في الأقارب» وقيل: منسوخة في الفريقين بآية 
الميراث» ورجح محمد بن جرير الطبري وغيره القول الأول وقال: لا يجوز 
حمل الآية على النسخ مع إمكان استعماها؛ إلا بآية» أو سنةء أو إجاع. ويؤید 
هذا القول قول على بن أبي طالب تفه وابن عباس وعائشة والنخعي"“ 
وقتادة» إن الخير المراد“ في الآية: المال الكثير؛ أي: إن| تجب الوصية للوالدين 
والأقربين إذا كان المال كثيراً» فلا يضر الورثة ما بخرج عنهم بالوصية للوالدين 
والأقربين. ولو كان المراد بالآية الوالدين والأقربين الذين يستحقون الميراث» 
يكن لتخصيص الوصية با لال الكثير وجه؛ لأنَ ذلك الذي يخلفه“ هم قليلاً 
کان أو کثراً. 
فصل 
لے وصية المريض وما يعرض لها من جوازومنع واستحبابا 


وصية المريض على خمسة أوجه: واجبة» / ومستحبة» ومباحة» ومكروهة 
وممنوعة» فتجب ب) قبله من تباعات الله سبحانه وتعالى؛ زكاة» أو كفارة يمين» 
أو ما أشبه ذلك ما فرط فيه أو لم يفرط أو لآدمي من مداينات» أو قراض» أو 


وديعة لم يتقدم الإشهاد بها؛ لأن ترك الإشهاد الآن يؤدي إلى تلف ذلك على 


(۱) في (ق۷): (الوالدين). 
(۲) انظر: تفسير الطبري: | .TAY-TAE‏ 

(۳) كتب ني هامش (ق1): (وفي نسخة: الشعبي). 
)٤(‏ في (ق۷): (الوارد). 

)٥(‏ في (ق1) و(ق۷): (نخلفه). 


كناب الوصايا الول (r)‏ 


أربابهاء وإنما رضوا بترك الإشهاد مع الصحة ورجاء السلامة. 
وإن کان قله غصب أو تعد فعليه أن يشهد به ليبرا من" وما سوی 
هذا القسم فهو راجع إلى ما تطوع به الموصي. فإن كانت الوصية يتعلق بها حق 
الله سبحانه وتعالى ولا تضر بالورثةء أو تضر بهم لقلة المالء وكان ما ير جى 
فيها من الأجر أعظم ما يرجى من الترك للورثة"» كانت مستحبة. وإن كان 
ما يرجى من الترك أعظم أجراً كانت مكروهة» وإن تقاربا كانت مباحة» وإن 
كان لا يتعلق بها“ طاعة ولا معصية ولا مضرة على الورثةء كانت مباحة. وإن 
كان يتعلق بها معصية كانت منوعة» فإن كان الورثة مياسير لم يكن في الوصية 
كراهة من جهتهم» وسواء كان الال قليلاً أو كثيراً. 
ثم ينظر في الموصى له؛ فإن كان موسراً كانت مباحة» وإن كان معسراً 
كانت مستحبة» وإِن کان معسراً وله قرابة كانت آكد في الاستحباب» وإن 
كانا فقيرين قريباً وأجنبياً» استحب أن يجعلها في القريب» ومكر وء له أن بجعلها 
في الأجنبيٌ دونه» وقد قال ال عله لأي طلحة: «صَعَها في أقارِبكَ وبني 
عمك . 
(۱) في (ق۷): (أن یشهد لیبرئ ذمته). 
(۲) في (ق۷): (قربة لله سبحانه). 
(۳) قوله: (للورثة) ساقط من (ق۷). 
)٤(‏ قوله: (بہا) ساقط من (ف). 
)٥(‏ زاد بعده في( ق۷) : (میاسبر) 
(0) متفق عليه البخاري: ۲/ ٠۳١‏ في باب الزكاة على الأقارب» من كتاب الزكاةء برقم 
۱7 ومسلم: ۲/ 1۹۳ في باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد 


والوالدين ولو کانوا مشر کین» من کتاب الزكاة برقم (44۸)» ومالك: ۲/ 440 في باب 
الترغيب في الصدقةء من كتاب الصدقةء برقم .)۱۸١۷(‏ 


@ ال 

وإن كان الورثة فقراء والمال قليلاً كرهت الوصية لأجنبى» فقيراً كان أو 
موسراً؛ لقول التب ڪڳ: «ٳتَكَ ِن تدر وَرَََكَ آغنياء خير مِنْ أن تَذَرَهُمْ حال 
فون التاس».“ ولقوله له لا صَدَقَةَ إلا عَنْ طهر غِتى» وَابدَأً بمَنْ 
ص 2 ٍ 
عل . فهو عند الموت إلى ذلك أحوج. 

وإن جعل الوصية في قريب فقير وهو أقرب قرابة"" من الوارث كانت 
مستحبة. فقد جوم الأقرب المبراث» ويأخذ الأبعد بالتعصيب کبنت الآخ» 
والعم» والعمةء وابن العم. وكذلك إذا كانت منزلتهم سواء؛ كبني الآخ› 

€ : ٤ 2 ٤ ٤ 
والاعام» وبني الاعيام رجالا ونساء» وکلھہ' ا فقراء» هي مستحره ي‎ 
الإناث؛ لأن الميراث للذكورء فيكون قد وصل رحه وعم نفع ماله جيعهم.‎ 
وإن كان الإناث صغاراًء كان ذلك آكد على ا لحت في الوصية هم.‎ 

وإن كان للوارث ولد فقبر والمال قليل» كره له الوصية حلا على الحديث: 
«ابدَأ بمَنْ تَعُوْل). وإن كان صغيراً كان آكد في الكراهة. 


(۱) متفق عليه البخاري: ۱/ ٤٤٥‏ في باب رثاء النبي عله خرامة بن سعد من كتاب الجنائزء 
برقم (۱۲۳۳)» ومسلم: ۳/ ١٠٠٠ء‏ في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصية» برقم 
(۸) ومالك: ۲/ ۷٦۳‏ في باب الوصية في الثلث لا تتعدى» من كتاب الوصيةء برقم 
(07). 

(۲) متفق عليه» البخاري: ۲١٤۸ /١‏ من حديث أبي هريرة» في باب وجوب النفقة على الأهل 
والعيال» من كتاب النفقات» برقم »)٥٠٤١(‏ ومسلم: ۲ في باب بيان أن اليد العليا 
خير من اليد السفلى وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة» من كتاب الزكاةء 
برقم (۴5): 

(۳) قوله: (قرابة) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ في (ق۷): (وهم کلهم). 

(0) سبق تخر مجه» ص: ۱۹۷۰ . 


كناب الوصايا الاول @ 


فصل 
ا وصية الصحيح إذا كان لإذمته 
خی له سانا 

وأئًا الصحيح فإن كان في ذمته حن لله سبحانه» كان عليه إيصال ذلك إلى 
مستحقه الآن» ولا بجعله وصية. وإن كان قبله مداينةء أو وديعة» أو قراض» ل 
يتقدم الإشهاد به أمر بالإشهاد به" . 

واختلف هل ذلك واجب أو مستحب؟ وذلك راجع إلى الأمر» هل هو 
على الوجوب أو الندب؟ في قول الله تعالى: إذًا تَدَايتم دين [البقرة: ۲۸۲] 
الآية. وهل ذلك منسوخ أم ل؟ 

وأرى ذلك اليوم واجباً لما حدث من فساد الناس» والفجور» وقلة 
الأمانةء فيجب الإشهاد؛ حفظاً للأموال وللأديان؛ لترتفع الأيان والتنازع. 
وإ كانت الوصية با يتقرب به» كانت مستشحبة لقول النبي :ما حَق 


٢ 0 0‏ چ 0 ۰ ۲ 
امرئ مُسلم لَه شىء بوص فيه“ الحديث. 


(۱) قوله: (آمر بالإشهاد به) ساقط من (ق٦).‏ 
)۲( سبق تخر ججه» ص: ۳٥۹۳۷‏ . 


أ ا 
و 


باب 
4 فيا O aa aR‏ 
5 هيمن أوصى أن تشترى/ رقبة لتعتقق % 
تطوعا أو عن واجب 


وإذا قال: اشتروا رقبة فأعتقوها. ل تكن حرة بنفس الشراء حتى تعتق» 
فإن قال: فإذا اشتريتموها فهي حرة» كانت حرة بنفس الشراء. 

واختلف إذا قال: أعتقوها. فهلكت بعد الشراء وقبل العتق» فقال في 
المدونة: تشترى أخرى إلى مبلغ الثلث”'. وبه قال أصبغ. وقال ابن القاسم في 
کتاب محمد: تشتری من ثلث ما بقي کأنه لم یکن مال؛ إلا ما بقي می . وقال ابن 
جت EGA SSNS‏ 
بقية الثلث» وقال ابن المواز: إن عزل ثلثه للوصية» وقسم الورثة الثلثين» كان 

بقية الثلث الأول ولا وجه مذا؛ لأن الميت لم يوص بجزء فيكون 
عليهم أن يقسموه» وإنها وصى بشراء رقبة لا غير ذلك“ . وقول ابن حبيب في 
هذا أحسن. 

وقال آشهب في كتاب حمد: فين أوصى أن يمج عته فدفع مال لمن جج 
عنه على البلاغ» فسرقت النفقة في بعض الطريق» قال: يجحجوه» أو غيره تما بقي 
من ثلث الميت» بمنزلة من أوصى أن يعتق رقبةء فماتت قبل العتق» فعليهم 
ذلك ما بقي من الثلث الأول شىء . 


.۳۲ ٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤۸٥ /١١‏ . 

() قوله: (حبيب) في هامش (ق١):‏ (وفي نسخة: القاسم). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸۷ »٤۸1/١١‏ 

.٤۸٦/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


كناب الوصايا الأول )( 


قال الشيخ: إلا أن يعترفوا أنهم قصدوا بالشراء جلة المال» وليخرج 
بالقيمة» فيؤخذوا باعترافهم ويخرجوا ثلث الباقي. 

واختلف إذا أوصى أن تشترى رقبة لتعتق تطوعاًء أو عن الظهار في 
تشترى به؛ فقال ابن القاسم في المدونة: ينظر إلى قلة المال وكثرته» فيجتهد 
في ذلك» وليس من ترك مائة دينار بمنزلة من ترك ألفا“. وقال في كتاب 
محمد: وبذلك يحاص أهل الوصاياء وقال أشهب: يشترى وسطاً من 
الرقاب» ولا ينظر إلى قدر المال وبه يحاص. والقياس أن يحاص بأدنى 
القيم في جزئ عن الظهار والقتل. قال: الأول أحبٌ إلي الوسط كا 
قیل فیمن تزوج على خادم. 

قال الشيخ: الوسط حسن مع عدم الوصاياء فأمًا إذا كانت الوصايا 
وضاق الثلث» رجع إلى أدنى الرقاب وإلى حكم المال القليل؛ لأن المعلوم من 
ميت أنه يقصد إنفاذ وصاياه جملةء فإذا علم أن المال لا يبلغ إلى الأعلى ولا إلى 
الوسط رجع إلى الأدنى ما خلا الرضيع والمعيب؛ لأ) لا يقصدها ا ميت» ثم 
ينظر”“ إلى ما يصير في المحاصة» فإن كان يوجد به رضيع وكان عن واجب 
اشترى؛ لأنه تبرأً ذمته» أو معيباً إن كان تطوعاً. وإن لم يبلغ ذلك العتق عن 
ظهار أطعم عنه إن وى بالإطعام أو ما بلغ منه. وإن كان فوق الإطعام ودون 
العتق أطعموا وكان الفضل هم» وهذا القياس. والاستحسان أن يتصدق به. 
(1) انظر: المدونة: .۳۲٤ /٤‏ 
(۲) في (ف): (القسم). 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٥٠١)١١٤ /١١‏ 
)٤(‏ في (ف): (ینطلق). 


ott)‏ الاخ 
وإن كان العتق عن قتل أشرك با ينوب العتق في رقبة وإن كان تطوعاء فكذلك 
تشر مه وین آخر: قال مالك او یعان همکاتت“ 
فصل 
افيما إذا طرأً دين لم يعلم به إلا بعد 
عتق الوصي] 
واختلف إذا طرأً دين لم يعلم به إلا بعد عتق الوصي» فقال ابن القاسم في 
المدونة: لا شيء على الوصي» ويرد العتق ويباع للدين» إلا ألا يغترقه الدين 
فیباع بقدره» ویعتو يعتق ثلث الباقي. وقال في كتاب حمد: يمضي العتق ويغرم 
و 
والأول أحسن؛ لأنه وكيل لغيره» وم يعتق عن نفسه» ولم يكن عليه سوى 
٠‏ | ما فعل» وكذلك من وكل على شراء جارية وأن / يعتقها فأعتقهاء ثم 
ys‏ 
وأرى أن ينظر إلى تلف الثمنء فإن كان بعد العتق لم يرد ورجع بالثمن على 
الآمر» وإن تلف قبل العتق خير الآمر بين أن يغرم المال ويمضي العتق» أو لا 
يغرم ويكون للوكيل أن يرد العتق. 
وقال مالك فيمن أوصى أن يباع غلامه رقبة فبيع بوضيعة الثلث وأعتقه 


المشتري ثم طراً على الميت دين» قال: يغرم المشتري ما وضع عنه ويمضي 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٥۹۹٦/۱۲ ۰٥۱۸/۱۱‏ 

(۲) انظر: المدونة: ٤ /٤‏ ۳۲ و النوادر والزيادات: "۱۸/١١‏ والبيان والتحصيل: /١١‏ ۷۷. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /١١‏ ۳۱۸. 

(4) قوله: (یزفه ) يقابله ني ف (یرثه) 


كناب الوصايا الأول ® 


عتقه. وقال ابن القاسم: إن كان العبد ثلث مال الميت بيع منه بقدر ثلث 
الدين وأخذ من الورثة بقدر الثلثين» وإن كان العبد الربع أآخذ من الورثة ثلاثة 
أرباع الدين فجاوب مالك إذا كان الدين يغترق التركة فرجع على المشتري 
بجميع المحاباة» وتكلم ابن القاسم على أن الدين ثلث التركة أو ربعها فينتقض 
ربع الجميع بمحاباة ويمضي ما لا يستحقه الدين على ما فيه من عحاباة» وقاله 
آشهب في كتاب محمد. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٥٠۹/۱۱‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۱۳/ .۲٤١‏ 


® لبن 


یات 


go 


5 فيمن قال: بيعواعبدي واشتروا 
عبد فلان للعتق أو لفلان 

وصية الرجل ببيع عبده على ستة أوجه: 

فإمًا أن يقول: بيعوه ممن أحب» أو من فلان» أو بيعوه لا يزيد على ذلك أو 
يشترط مع ذلك عتقه فيقول: بيعوه من أحب للعتقء أو من فلان للعتق» أو بيعوه 
للعتق ولا يسمي أحداً فإن كان ثلث الميت يحمل قيمة العبد ولم يُوص الميت بغير 
ذلك أنفذت وصيتهء فإن قال: بيعوه من أحب وأحب العبد أن يباع من أحد بيع من 
فان م یشتره بقیمته حط إلى مبلغ ثلث قیمته» فإِن م یرض إلا بأکثرء أو لم یکن له 
رغبة في شرائهء أو انتقل العبد إلى آخر فعل معه مثل ذلك ما لم یکثر» فان ل يرض من 
يختاره العبد إلا بوضيعة أكثر من الثلث» كان فيه قولان: 

فقال مالك: خير الورثة بين أن يبيعوه بذلك» أو يعتقوا ثلثه"» وقال 
أيضاً: يكون رقيقا. وهو أقيس؛ لأنَ الوصية م تكن بأكثر ما فعلوه» وإن 1 
محمله الثلث ولم يجز الورثة الوصية أعتق منه ما مل جيع الثلث من مال 
اميت“ ليس ثلث العبدء وإن قال: بيعوه من فلان عرض عليه بقيمته» فإن 1 
يرض حط إلى مبلغ ثلث قيمته. 


(0) انظر: المدونة: ٠۳۲٠/٤‏ والنوادر والزیادات: ٤١١/١١‏ . 

() انظر: المدونة: »"۲٠/٤‏ ونصه: (وقد روى أشهب عن مالك وغير واحد: أن الورثة إذا 
بذلوه بوضيعة الثلث فلم يوجد من يشتريه إلا بأقل» أن ذلك ليس عليهم؛ E‏ 
وصية الميت» فليس عليهم أكثر من ذلك). 

(۳) قوله: (جميع الثلث من مال الميت) يقابله ني (ق۷): (الثلث الميت). 


كناب الوصايا الاول ® 


واختلف إذا م يرض إلا أن بحط فوق ذلك أو قال: لا أشتريه» فقال ابن 
القاسم في المدونة: له ثلث العبد بغير شيء“. وقال شهب في كتاب محمد: لا 
شيء له . وهو أحسن» وقد تقدم وجه ذلك. 

واختلف في القدر الذي بحط إذا قال: بيعوه ممن يعتقه» فقال مالك: بحط 
ثلث قيمته"» وقال في كتاب حمد: يباع به] أعطي فيه ويجعل ثمنه ثلث الميت 
ویبدى على الوصايا. قال: وإنا يمضي ثلث ثمنه E TIE‏ 
وهو أصوب؛ لأنه إذا قال: بیعوه من حب یشتریه مشتریه لیتملکه فیحط 
ما يكون تغابناً والمشتري للعتق لا يتملكه» وإنا هو معتق على الآخر ولا يبذل 
فيه للعتق إلا أيسر ثمنه. 

وأرى أن ينظر إلى ما يباع به بشرط العتق» فإن قيل: عشرون كانت 
العشرون كالثمن الصحيح ثم حط ثلثها؛ لأنه التغابن الذي يقع في بعض 
البياعات. وقال أشهب: إذا قال: بيعوه ول يزد على ذلك ل تنفذ وصيته. 

وحمل قوله أنه لغير فائدة وأن ينفذ أحسن» وليس يوصي اميت بذلك إلا 
لفائدة» وهو أعلم بفاقدة ذلك» وقد يريد صرف الأذى عن العبد؛ لأن كثرا 
ما یری بین العید وین آولاد سید الغاس / لا ریدو مته من مال سید | | 


.٠٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤١ /١١‏ 

( اظ ادر ۲/٤‏ 

.٥٠٥١)٥١٤/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (وهو أصوب؛ لأنه... ممن أحب) ساقط من (ف). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٦/١١‏ 

(۷) كذا ني (ف)»ء ولعلها: (لأنه). 


o‏ الل 
أو يكون عبد سوء وخشى على ولده منه» فإن كان الوارث عاصباً فكثراً ما 
تجري المفاسدة بين الأقارب فیحتمي لسیده فیهدده متی ما ملکه» فان قال: 
بيعوه ممن أحب للعتتق أو من فلان للعتق أنفذ ذلك. 

ويختلف في القدر الذي يحط؛ هل حط ثلث قيمته أو يباع بي أعطى» وإن ن 
يحمله الثلث» ولم جز الورثة عتق ما حمل الثلث» وهذا الجواب في الوصية 
بالييع. 

فصل 
الج وجوه الوصية بشراء العبد] 

فإن كانت الوصية بالشراء فهي أيضاً على ستة أوجه: 

إا أن يقول: اشتروا عبد فلان ولا يزيد على ذلك» أو يقول: اشتروه 
لفلان أو للعتق» أو يقول: اشتروا عبداً ولا يزيد على ذلك أو يقول: اشتروا 
عبداً لفلان أو للعتق. 

فإن قال: اشتروا عبد فلاٍ» اشتري منه بقیمته» فان م یبعه زید إلى ثلٹ 
قيمته» فإن لم يبعه إلا بأكثر لم يزد وأعطي له ثلث قيمته» وعلى القول الآخر لا 
يكون لسيد العبد شيء. 

وإن قال: اشتروا عبد فلان لفلان اشتري له ویزاد ما بينه وبين ثلث 
الفة. 

واختلف إذا م يبعه بذلك فقال ابن القاسم: إذا أبوا أن يبيعوه ضناً منهم 
بالعبد م یکن للموصی له شيء». وإن آبوا إلا بزیادة کان للموصی له ما کان 


(۱) قوله: (عبد فلان) يقابله في (ف): (فلاتاً). 


كناب الوصايا الول @ 


يشتري به وهو ثمنه وثلث ثمنه قال غیره: لا شيء للموصی له کان ذلك ضناً 
منهم بالعبد أو ليزداد"“. وهذا أصوب؛ لأن الميت إنا وصى بعبلٍ لا بعين» 
والقول الآخر استحسان لا كان ذلك القدر يخرج عن أيدي الورثة والبائع 
راغب في البيع» وفرّق ابن القاسم بين السؤالين إذا أوصى أن يشتري ولم يزد 
على ذلك أو قال: لفلان؛ لأن حمل الوصية إذا قال: لفلان أن يملك فلان 
ذلك العبدء وأمًا إذا م يقل لفلان م تكن فائدة الوصية إلا منفعة بائعه إلا أن 
يعلم أنه أراد خلاص العبد من إساءة سيده فلا يعط إذا لم يبعه شيئاًء وإن قال: 
اشتروه للعتق فأبی سیده أن يبیعه ضنَاً منه به أو بزيادة ل يعط سیده شيئاً 
وسقطت الوصية عند مالك وابن القاسم” » وأنكر في كتاب محمد قول من 
قال: إذا يئس من السيد جعل ذلك في رقاب فتعتق”. 

قال ابن كنانة في كتاب المدنيين: مجعل ثمنه وثلث ثمنه في رقاب فتعتق. 

واختلف في هذا الأصل» فقال ابن القاسم فيمن أوصى أن يحج عنه رجل 
بعينه ولم يكن الموصي صرورةء فأبى فلان أن يجج كانت الوصية ميراثاًء وقال 
غيره: يدفع لغيره؛ لأن الحج إن أراد به نفسه“. يريد: أن الحج عن ال ميت وإنا 
يدفع المال لما يرجو فيه من الثواب» وإن أخذ فلان الثمن على وجه الإجارةء 
وكذلك الوصية بالعتق. 


(۱) انظر: المدونة: ."۲٠/٤‏ 

.۳۲٣ ۰۳۲۰١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (فتعتق) زيادة من (ق١).‏ و انظر: النوادر والزيادات: .١١١/١١‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: .۳١۷ /٤‏ ۰ 


ويختلف هل مجعل من أوسط الرقاب أو يراعى قدر المال؟ وإن قال: 
اشتروا عبداً ولم يزد لم تنفذ وصيته؛ لأن ذلك لا فائدة فيه لما عدا" أن يتعلق به 
حق لله سبحانه أو حق لآدمي. 

والذي يعتبر في هذه الأسئلة خمسة أوجه: 

أحدها: هل حمل الثلث الوصية؟ 

والثاني: إذا حمل الثلث هل يعلم البائع والمشتري أن ذلك وصية؟ 

والثالث: القدر الذي بحط أو يزاد. 

والرابع: إذا أنفذت الوصية على ما قال الميت فلم يقبل الموصى له أو منع 

ا اماع من نفوذما | عل مارسم هل تمقطا؟ 

والخامس: إذا كان الحكم أن ترجع ميراثاً هل ذلك من الآن أو بعد 
تاۋالاس 

فأمًا إعلام البائع والمشتري» فإن كان غير معين لم يعلم وذلك أن يقول: 
بيعوا عبدي ممن أحب أو للعتق» أو اشتروا عبدأً لفلان أو للعتق. 

واختلف إذا کان معیناً فقال: بیعوه من فلان ولم یزد أو قال" عبد فلان» 
فقال ابن القاسم: لا يعْلَّمٌ وإن باع هذا بمثل القيمة أو اشترى الآخر بالقيمة 
ولم يعلمهم| م يكن لواحد منه) مقال". وقال أشهب: یعلم وإِن لم يعلم وکان ‏ 
قال: بیعوه من فلان رجع با زاد على ثلشي قيمته“. والأول أبين» وليس ذلك 
(۱) (قوله: عدا) يقابله في (ف): (عرض). 
(۲)ني (ف) و(ق٦):‏ (واشتروا). 


() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٥٠٦/١١‏ 


كناب الوصايا الول @ 


بوصية من الميت» والأصل في البياعات القيم» فرأى مالك أن الثلث يقع تغابناً 
في البيع فيمضي قدر التغابنء ولا تبطل وصية الميت. وإن قال: اشتروا عبد 
فلان لفلان أو للعتق ل يُعْلَمٌ البائع؛ لأن القصد بالوصية من يصير إليه العبد أو 
ما يصير إليه من العتق. 

وأمًا القدر الذي حط أو يزاد فالثلث إلا ني مسألتين: 

إذا قال: بيعوه من فلان للعتق» أو بيعوه للعتق ولم يسم فلاناًء وأمًا إذا 
رضي الورثة بإنفاذ وصية الميت فكان الامتناع من غيرهم كان في المسألة 
قولان حسبا تقدم أحدهما: أن الوصية ساقطة وترجع ميراثاء والآخر: أن 
یکون لکل واحد ما کان ينتفع به ويخرج عن ثلث الميت. 

فان قال: اشتروا عبد فلان أو بيعوا عبدي من فلان» کان هذا" ثلث 
الثمن» وهمذا ثلث العبد. وإن قال: بيعوه ممن أحب جعل ذلك الثلث الذي 
كان يوضع لمن يشتريه في ذلك العبد عتقاً. وإن قال: اشتروا عبد فلان لفلان 
كان لمن أوصَى أن يشْتَرَى له قيمة العبد وثلث قيمته . والقياس ألا فرق بين 
الامتناع لأنْ يزادوا أو ضناً منهم» وإن قال: اشتروه للعتق جعل ما کان يشترى 

وأمًا الاستيناء فيفترق الجواب فيه» فإن كان امتناع إنفاذ الوصية من 
ا لموصى له لم يستأن» وذلك قوله: اشتروا عبد فلان فيأبى البيع» أو بيعوا عبدي 
من فلان فيأًبى الشراء» فلا يستآنى في ذلك؛ لأن الموصى له رضي بترك وصيته. 

وإن كان امتناع إنفاذ الوصية من غير الموصي كقوله: اشتروه للعتق فيأبى 


(۱) ني (ق۷): (غرمهم). 
(۲) في (ق1): (ها). 


فلان البيع» فالعبد له حق في العتقء ولم يكن امتناع إنفاذ الوصية منه» فقال ابن 
القاسم: يكون الثمن ميراثاً بعد الاستيناء ولم جد الاستيناء بمدة. 
وقال في كتاب الوصايا الثاني: يكون ميراثاً بعد اليأس”. وقال في كتاب 
حمد: یستأنی حتی ييأس منه؛ لطول زمانه أو فوت العبد أو عتقه. 
وروی ابن وهب عن مالك أنه قال: یوقف ما کان يشتري به إلا أن يفوت 
ی او هوت ودک غد لآ اه سان ا عرف غل اه 
فأبی أن يقبل» وعلى هذا بجرې الجواب ٳذا قال: بيعوا عبدې من فلان للعتق 
فیأبی فلان من الشراء فقال حمد: يستأنى» وعلى القول الآخر: لا يستأنىء 
ويختلف بعد القول بالاستيناء في حده. 
فصل 
لفيما إذا لم يحمل الثلث الوصية ولم يجزالورثة! 
وإذا م يحمل الثلث الوصية ولم يجز الورثةء جعل جيع ثلث الميت في تلك 
الوصية وإن كان أكثر من المحاباةء فإن قال: بيعوا عبدي من فلان» وكان“ 
ثلث اميت ثلمَيْ العبدء دفع إلى الموصى له وإن كان أكثر من وصيته لأنه يقول: 
| اا وص لي لته وبملك الین بالیع ولي غرض في ملك جیه 
وكذلك قوله: بيعوه ممن أحب ولم جز الورثةء وكان ثلث الميت ثلئي 


.٠٠ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

.۳٦۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

."۲٠٣ ۰۳۲۰ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

.٥١١/١١:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (تلك الوصية وإن... من فلان»ء وكان) ساقط من (ق۷). 


كناب الوصايا الأول € 


العبد أعتق ثلثاه؛ لان العبد يقول: إن كان الثلث بشرط أن أصبر إلى من 
أحب» فإذا م بجيزوا أسلموا ثلث الميت» وإن كان هنالك وصايا كان القدر 
الذي يكون تغابناً في جميع هذه المسائل إذا قال: اشتروا عبد فلان أو بيعوا 
عبدي من فلان أو ممن أحب حصاصاء وإن قال: اشتروا عبد فلان للعتق بدئ 
به على الوصايا. 

واختلف إذا قال: بيعوا عبدي للعتق فقال مرة: يبدی» وقال: لا دري ما 
حقيقته"» فوقف لا كان العتق من غبره» بخلاف الذي يقول: اشتروه للعتق؛ 
لأن العتق من الموصي. . 

واختلف إذا قال: اشتروا عبد ولدي فأعتقوه. ومعه ورثة سواه» فقال 
مرة: لا یزاد على قیمته. وقال في کتاب حمد: یزاد ثلث قیمته» قیل له: فلا 
یتهم على التولیج» فقال: وهل يعلم هذا أن وارثه یزاد في ثمن عبده ثلث ثمنه 
قال: وهذا قضاء فضي به » وهو يريد قول ابن القاسم إن الزائد لا يعلم به 
البائ ولا المشتري؛ لأنه ليس بوصية من الميت وإنا هو اجتهاد من المفتي. 


(1) في (ق1): (إذا). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٠‏ 

.٥١۳ /١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


1 ا2 
ا 


باب 


5 فيمن أوصىس بعتق عبده» أوأمته 
أو بيعهما للعتق فکرها ذلڪ 

اض الى 3 كال و 0 ر امت و ن او 
أعتقوه» أو بيعوه تمن يعتقه. فإن قال: هو حر كان عتيقاً بعتق الميت والعتق لا 
يرد بعد وقوعه إذا كره ذلك العبد أو الأمة. 

وكذلك إذا قال: أعتقوا أو بيعوا من يعتق» فقال: ذلك في عبد أو أمة من 
الوخش. واختلف إذا كانت من العلي فكرهت العتق» فقال مالك: إن قال: 
أعتقوها لم يكن ذلك هاء وإن قال: بيعوها ممن يعتقها كان ذلك ها . وقال 
غيره: ليس ذلك ها في الوجهين جميعاً. 

وقال أصبغ في ثانية أي زيد: ذلك هاء وإن قال: أعتقوها. قال: وهو“ 
بمنزلة قوله بيعوها ممن يعتقهاء وهو أبين؛ لأن العتق لم ينفذ بعد والضرر في 
الموضعين سواء» وإن قال: خيروها بين البيع أو العتق خيرت» في ذلك 
اختارت كان ذلك ها. 

واختلف إذا اختارت أحد الأمرين ثم أحبت الانتقال إلى الآخرء فقال 
ابن القاسم في كتاب محمد: ها ذلك ما لم ينفذ“ فيها الذي اختارته أولاًء أو 
يكن ذلك بتوقيف من سلطان أو قاض» وقال أصبغ في ثمانية أبي زيد: إذا شهد 


() قوله: (للعتق) ساقط من (ف). 

(۲) انظر: المدونة: ۳۲٣/٤‏ ۲۷". 

(۳) قوله: (وهو) يقابله في (ق۷): (وهي عندي). 
)٤(‏ في (ف): (يفت). 


كناب الوصايا الأول @ 


على اختيارها أحد الوجهين لم يكن هما الرجوع إلى الآخر وهو أبين. قال مالك: 
فإن أعتقها الورثة e e‏ 
قال : بيعوها يمن أحبت فأعتقوها وأحبت البيع رد عتقها. 


(۱) في (ف): (تخیر). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٥۲۲ -٥۲١ /۱١‏ 


2 [ 
۷ 


باب 


5 فيمن اشترى اينه أوأخاه 2 مرضه» x‏ 
أو أوصی بشراء ذلك 
اختلف في المريض يشتري ولده هل يعتق من الثلث أو من رأس الال؟ 
واختلف إذا أعتق من الثلث هل يرث؟ 
فقال مالك في المدونة: إن حله الثلث أعتق وورث بقية المال إن كان 
وحده وإِن کان مع غيره أخذ حصته من الميراث'» وعلى قوله إن م يحمله 
الثلث أعتق منه ثلث الميت ولم يرث. 
(ف) 


۳ اب 


وقال أشهب في العتبية: يعتق / من الثلث ولا يرث كان ممن محجب 
أو لا 

وقال في کتاب حمد: الذي آخذ به وما أدري ما حقیقته أن له أن یشتریه 
بماله کله؛ لآنه صار الآن اول بال المیت کله من قوم بمنعه منه من کان يرث 
قبله. قال: وكذلك أرى في كل من يعتق بالملك ممن يرثه. وقال أيضا: يشتريه 
بجمیع ماله إن م یکن له" وارث غیره ون کان معه وارٹ غیره م پشتره 
بأكثر من الثلث لأنه حينئذ ينتزع من الوارث بعض ميراثه من ثلشي الميراث*“) 
قال: ولست أدري من أين أخذ مالك قوله الذي قال فسرّى بين الولد“ 


() انظر: المدونة: /٤‏ ۳۲۷. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ١۳‏ / ۸۷. 
(۳) قوله: (له) زيادة من (ق٦).‏ 

() في (ق۷): (المال). 

)٥(‏ في (ق۷): (الوارث). 


كناب الوصايا الأول @ 


وغیره نه إن کان معه وارث لم يرث وإن حله الثلث» وإن لم يكن وارث أعتق 
اا 

واختلف في الأب والأم والإخوة والأجداد كالاختلاف في الولدء فقال 
أشهب في كتاب محمد: يعتقون من رأس المال. وقال مرة: ذلك إذا م يكن معه 
وارث. وقال عبد الملك في كتاب ابن حبيب: يعتق الولد من رأس المال ويرث؛ 
لأن له استلحاقه» ولا يجوز ذلك في الأب ولا الام ولا الأخ لأنه لا 
يستلحقهم. وقال في ثمانية أبي زيد: يشتري الولد وولد الولد“ خاصة بجميع 
المال كان له ولد آخر أو يكن ويلحقهم بولده. وقال ابن وهب في 
المستخرجة: إن كان المشتري يحجب من يرث المشتري حتى يصير جيع الميراث 
له کان احق ويشتريه بجميع المال ويرث إن بقي شيء ون کان ثم من يشرکه 
في الميراث لم يشتره إلا بالثلث ولم يرث؛ لأنه إنها يعتق بعد موت المشتري وقد 
صار المال لغبره. 

واستثقل ابن عبد الحكم في كتاب محمد الميراث» وإن اشترى من الثلث. 
وقال: کیف یرثه وهو لو أعتق عبداً لم تتم حریته حتی يقوم في الثلث بعد موت 
السيد إلا أن يكون له أموال مأمونة؛ إلا أنه استسلم لقول مالك . 

قال الشيخ: أصل المذهب يوجب ألا يرث كان للميت ولدا آخر أم لاء 
لأنه على وجهين: فإن ل يكن له مال مأمون لم يتم العتق؛ إلا بعد الموت» وإن 
کان له مال مأمون كان ذلك إخراجاً للأول عن الميراث أو عن بعضه إن كان 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ."٠٠٦/١١‏ 


(۲) قوله: (وولد الولد) ساقط من (ق٦).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .۳٦۸-۳۹۹‏ 


SAK 3 | 
ا‎ 


ثم من يشر که وقد یستخف میراثه ذا کان ماله مأموناً للاختلاف في تزویج 
المريض» وهو إدخال وارث وني طلاقه وهو إخراج وارث» وإن م يكن وارث 
بحال رأيت أن يشتريه بجميع المال» وإن اشتراه ببعضه ورث الباقي ولان 
الأصوب فيمن لا وارث له أن يوصي بباله كله. 

وقال ابن القاسم في کتاب محمد: إن اشتری آخاه" في مرضه ورثه إن 
هله الثلث» وإن م بحمله أعتق منه فأحمل الثلث معجلاً. 

وقال آصبغ: لا يرثه وإن حله الثلث؛ لأنه لا تتم حرمته إلا بعد موت 
الميت؛ إلا ن تكون للميت أموال مأمونة من عقار وغيرها فيرث ويورث» وإن 
بحمله الثلث م يعجل عتقه حتى يموت فيعتق في الثلث. 

وقال أشهب: إن اشترى أباه وأخاه في مرضه واحداً بعد واحد بدئ 
بالأول وإن كانا ني صفقة فقياس قول مالك يتحاصان. وأا ني قوي" فيبدى 
الأب ويرثه وإن م يحمله الثلث. يريد: أنه يخرج من جميع المال“. وقال حمد: 
إن هله الثلث بدي وإن كان أقل جعل الفضل في الأخ» وإن اشترى الأخ أولاً 
ولم يحمله الثلث أعتق منه ما همل الثلث وأعتق الأب في جميع الباقي ويرث إن 
فضل شيء» وٳِن لم يخرج كله لم يعتق منه إلا ما بقي من الثلث بعد الأخ قاله 
أف اشا 


(۱) قوله: (أخاه) ساقط من (ف). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۳٦۷ /١١‏ 

(۳) كذاني جيع النسخ من غير تعيين لقائل القول. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٦٦۳/١١‏ . 

() انظر: النوادر والزيادات: ٦٦۳/١١‏ . 


كناب الوصايا الأول @ 


وقال ابن القاسم فيمن أوصى برقبة تطوعاًء فلا بأس أن يشترى أبوه أو 


أخوه ويعتق» وإن كان ظهاراً أو/ شبهه فغيره أحب إل وإن أوصى أن يشترى 


E‏ ا 1 ۱ (ف) 
أخوه ولم يقل: أعتقوه» فليشتري ويعتق فإن ذلك قصده“ . وقال ا 


عبد الحکم: إن اشتری عمه في مرضه وأعتقه لم یره بخلاف الابن. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:١۸/۱٠۳.‏ 


@ ال 

بابب 

4 التشهد 4 الوصية» وهل يشهد عليها 

وهي مختومة ولم يعرف ما فيها؟ وهل 

للموصي أن يرجع فيما بتلهء وإن علق إنفاذ 
الوصية بصفة هل تنفذ بغيرها؟ 


go 
که‎ 


وقال أنس بن مالك: كانوا يوصون أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن حمداً 
عبده ورسوله» وأوصی من ترك من أهله أن يتقوا الله كك وأن يصلحوا ذات 
بینهم» ویطیعوا الله ورسوله إن کانوا مؤمنین» وآوصاهم ب| آوصی به: ووی 
مشلمُونَ4[سورة البقرة آية: 1۳١‏ » وأوصى إن مات من مرضه ذلك» وهو قول 
مالك أن يتشهد في أول الكتب» وقال مالك فيمن كتب وصية وطبعها ودفعها 
إلى الشهود» وقال هم: اشهدوا عل بها فيهاء فذلك جائز إذا عرفوا أن ذلك 
بعینه» وقال أیضاً فیمن کتب وصیته وطبع عليها ودفعها إلى نفر وأشهدهم أن 
ما فيها منه وأمر ألا يفض خاتمه حتى يموت فذلك جائز. 

ولا تخلو الوصية من أن يقرها ا موصي عند نفسه أو يودعها أو يسلمها إلى 
البينة لتكون عندهم وهي في كل ذلك ختومة أو غير ختومة» فإن كانت عنده 
فأخرجت بعد موته وكانت غير ختومة فإن عرف أنه الكتاب بعينه وليس فيه 
حو ولا لحق قبلت شهادتهم» وإن کان فیها حو أو احق لا یغیر ما قبله ولا ما 
(۱) عبد الرزاق في مصنفه: ۹/ ٠۳‏ من كتاب الوصاياء في باب كيف تكتب الوصية» برقم 


۱۱۹( وسعید بن منصور: ۱ آول کتاب الوصایاء برقم .)۳۲١(‏ 
() انظر: المدونة: /٤‏ ۳۲۹. 


كناب الوصايا الأول @ 


بعده أمضيت» وإن شك هل يغير ما بعده خاصة أو يغير موضعاً منها م ينفذ 
منها ذلك الموضع خاصة وأنفذ ما سواه. 

وأمًا إن أودعها وجعلها على يدي آمين أنفذت ول تبطل لا فيها من حو او 
لحق؛ لان اميت جعله أميناً عليها وهو بمنزلة من قال: صدقوا فلاناً فيم يقول 
إِلّه وصى به. وإن أسلمها إلى البينة فجعلاها في موضع وأغلق عليها فكذلك. 
وقال أشهب في كتاب محمد: إن غاب عليها أحدها فأجوزهم شهادة من 
كانت عنده» قال مالك: ولا أدري كيف يشهد الآخرون» وقال أشهب: 
يشهدون بمبلغ علمهم ويحملون ما تحملوا. 

ولا أرى أن تجوز إلا أن يعلم أنه الكتاب بعينه بعلامة أو بغير ذلك ما 
یستبینه" منه» وإن کان ختوماً عليه وآقره امیت عند وأشهدهم على 
الخاتم جاز أن یشهدوا علیه» وإِن کان يجوز أن یکون غيره لأن هذا من حق 
الميت وقد وصی“ أن يمضي بعد موته مع إمکان ان تکون قد زید فیها وغیر 
الطابع وطبع بمثله ففارق بهذا ما يكون من طابع القاضي وغيره ما يتعلق به 
حق على غير من طبعه. وقال محمد: إن طبع الميت الوصية ثم أشهدهم عليها 
فوجد فیها محواً» فإن کان لا یغیر ما قبله ولا ما بعده جازت» وإن غیر شیع 
سقط ذلك الشىء. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠٦/۱۱١‏ 
(۲) في (ق۷): (يستشبته). 

(۳) في (ق۷): (عنده). 

() قي (ق۷) و(ف): (رضی). 

(۵) انظر: التاد رتال ادات: ۱ 


(ف) 


اب 


وأرى أن تجوز» وإن كان فيها ما يغير ذلك الموضع إذا كانت بخط اميت 
والإصلاح بخطه» وكذلك إذا كان جميعها بخط كاتب الوصية» وکان عدلاً 
وإن كان غير عدل أو لم يعرف كاتبها أو أخرجها الورثة وهم جائزو الأمرء 
كم بذلك اللحق إن تضمن زيادة وم يحكم به إن تضمن نسخ / بعضها 
ورجوعه إليهم» وإن كانوا غير جائزي”" الأمر لم يحكم باللحق وإن تضمن 
زيادة. 
وكل هذا استحسان» والقياس أن تمضي على ما اشتملت عليه زيادة أو 
نقصا أو تخييرا لأن الميت وصى أن يكون الحكم فيها إلى ما تضمنه الطابع مع 
إمكان أن يغير. 
قال حمد: وقال مالك في مریض حضره قوم» فقالت امرأته: إنه آوصى في 
بقية ثلث آن يف عل بتي فلان کل شهر كذا وكذا وهو سمح ووصیته 
حاضرة» وقد كانوا قرؤوها عليه ولم يقع ذلك فيها وأَقرٌ بها ثم مات» فلا جوز 
الأ قالت إلا مايصب الروجة نها . 
فصل 
ا الوصية إذا قال: إن مت من مرضي 
او سفري هذا فانت حل ولم یکتب کتابا] 
وإن قال: إن مت من مرضي أو في سفري هذا فأنت حر ولم یکتب کتاباً 
فص أو قدم» سقطت الوصية» وهو في الكتاب بذلك على ثلاثة أوجه: فإن 
کانت على يدي غیره فلم يأخذها منه بعد صحته أو قدومه آنفذت» وإن 


(۱) في (ق۷): (حائزي). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .۲٠۷‏ 


كناب الوصايا الأول @ 


أخذها سقطت. 

واختلف إذا كانت من الأول عنده فقال مالك مرة: تثبت» وقال في 
اللجموعة: لا تثبت" لأن أكثر وصايا الناس عند السفر والمرض ثم يزول 
ذلك فيثق بوصيته أا موضوعة فيقرها فهي نافذة”". قال سحنون: والرواية 
الأخرى أا إن كانت عنده فهي باطل - أحسن. 

وقال أيضاً: إن قال: إن مت من مرضي ثم صح فلم بغیر وصیته حتی 
مرض مرضاً ثانياً فمات وقد أَقرٌ الوصية فهي نافذةء وقاله أشهب قال: لأنه لا 
أقرها في امرض الثاني فكأنه عناه» قال: وكذلك السفر إن مات في سفر آخر. 
قال مالك: وإن قال: إن مت فيا بيني وبين سنة» فيذكر وصيته فيموت بعد 
الأجل فهي نافذة“. وكذلك الحامل تقول: إن مت من هذا الحمل فتموت 
من غير حمل . 

والأصل متى علق نفوذها بشرط مرض أو سفر أو أجل أو همل فلم يمت 
منه أن تسقط لعدم الشرط الذي أوجب نفوذها به؛ إلا أن يكون القصد عنده 
نفوذها به متی مات منه أو من غيره» فصار كالذي يقول: إن مت مطلقا وم 


يقيده بشرط فتنفذ إن كانت عنده أو عند غيره ولم ينتزعها وراعى مرة في 


(1) في (ف): (الأصل). 

(۲) قوله: (لا تثہت) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (لا تثبت... فيقرها فهي نافذة) ساقط من (ق۷). وانظر: النوادر والزيادات: 
1١‏ والمدونة: /٤‏ ۲۷ . 

.۲٠٤ /۱١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.۲٠٠١ /۱١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۲٠١ /١١‏ وهو قول ابن عبد الحكم. 


ve YF èd 
[[ 
ا‎ 


الشرط إن كانت عنده ولم يراعه إذا كانت عند غيره وأقرهاء ورآى أن إقراره 
قَصدٌ لإنفاذها. 

وإذا قبل الوصي الوصية في صحة الموصي أو مرضه ثم رجع عنها في 
حياته كان ذلك له. قال شهب في كتاب محمد: لأنه لم يغره وإن رجع بعد 
موت الموصي لم يكن ذلك له» قال أشهب: وكذلك إن قبلها بعد موته أو کان 
منه ما يدل على القبول من البيع والشراء والقضاء والاقتضاء» ولا فرق بين 
رجوعه قبل ولا بعد إذا کان قبوله بعد '؛ لأنه لم يخره. وقال بو محمد عبد 
الوهاب وأبو الفرج: إذا قبل الموصى إليه الوصية” لم يكن له تركها. وهو 
أحسن؛ لأن قبوهما التزام فلا فرق بين رجوعه في الحياة أو بعد الموت إلا أن 
تطول مدة السفيه بعد البلوغ وهو على السفهء فللوصي أن يرع من النظر له؛ 
لآنه لم يلتزم النظر إلا إلى الوقت المعتاد. 

وإن قال: فلان وصي حتی یقوم فلان جاز» وهذا آن ینظر في جیع ما ینظر فيه 
الوصي حتى يقدم الغائب» ثم لا يخلو الغائب من أن يقيم هناك أو يموت أو يقدم 
فيقبل أو لا يقبل. وقال أشهب في المجموعة: إن مات في غيبته فلا وصية للحاضر 
وينظر السلطان“. وكذلك على قوله إذا أقيم فلم يقبل» وهذا الذي يقتضيه جرد 
قول الميت إلا آن يكون السبب في إقامة الغائب امتناع الحاضر من قبول الوصيةه 
فقيل له: تكلف ذلك حتى يقدم فلان فإذا كان ذلك السہب جاز آن يتمادى في جميع 
هذه الوجوه إن أحبًّ ذلك/ وإن كره ل يلزمه لأنه التزم وقتاً. 


(ف) 
1o‏ 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۷۹. 
(۲) قوله: (الوصية) ساقط من (ق٦).‏ 
(۳) انظر: المعونة: ۲/ .٠٠١‏ 
(6) انظر: النوادر والزیادات: .۲۷۸/۱۱١‏ 


كناب الوصايا الأول @ 


باب 
2 الوصية لغير عدل» و2 وصية الأم والجد 
والأخء والوصية إلى الخائبب» و2 تصرف 
الوصي ب2 مال الميت» وما يوجب عزلته» 
وهل للوصي أن يقيم غيره مكانه عند 
السفروالمرض والموت٠‏ 
ولا تجوز الوصية بال اليتامى إلا إلى عدل قَيّم بها سند" إليه من ذلك 
وكذلك إن جعله وصياً على قضاء دين أو اقتضائه خيفة أن يدعي غير العدل 
الضياع قبل القضاء وبعد الاقتضاءء فإن فعل وادعى الضياع لم يصدق وغرم 
إذا كان غير مأمون ولأن المال بنفس الموت ملك للوارث والوصي كالوكيل 
على ذلك» وإذا م جسن النظر رد فعله. ولا تجوز الوصية لذمي مودي أو 
نصراني لعدم العدالةء ولأنه غير ناصح للمسلم. 
قال ابن القاسم في العتبية: إلا أن يكون أبوه أو أخوه نصرانياًء فلا بأس» 
يصل بذلك رحه. قال في بعض مجالسه: ولا يلي عقد نكاح البنات وليوكل 
بذلك مسل . وأجازه أيضاً إلى زوجته النصرانية وهذا إذا كان الموصى إليه 
معروفاً بالأمانة والوفاء» فإذا اجتمع ذلك مع القربى لم خش على الولد ضيعة 
في مال ولا نفس . 


وتجوز الوصية للعبد إذا كان مأموناً على ما أقيم له غير عاجز» وسواء كان 


go 
که‎ 


(۱) فی (ف) و(ق1): (یصیر). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /۱١‏ ۲۸۰. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲۸۱/۱۱. 


ملكاً للميت أو لأجنبي إذا رضي سيده» وكان السيد من لا بخاف أن يغلب 
على مالي يدي عبده. 

وقال آشهب في کتاب حمد: فان ظعن به سیده أو مشتریه من سیده جعل 
السلطان وصياً غبره. وهذا خلاف المعروف من قوله» والمعروف في هذا 
الأصل أن للعبد أن يقيم مكانه عند سفره أو غيره من غير حاجة إلى سلطان» 
ولا فرق في ذلك بين حر أو عبلِ» وإن رضي المشتري أن يبقيه على الوصية 
جاز» وإن أوصى الميت ببنيه الصغار إلى عبده فدعا الكبار إلى البيع فإن رضوا 
ببيع أنصبائهم خاصة جاز وبقي العبد على حاله في الوصيةء وإن دعوا إلى بيع 
الجميع؛ لأن في بيع أنصبائهم بانفرادها بخساً كان ذلك هم على قول مالك؛ 
إلا أن يرى أن أخذ بقيته حسن نظر أو يدفع إلى الشركاء قدر ذلك البخس» فلا 
يباع على الصغار أنصباؤهم. 

فصل 
لل الوصية إلى غير العدل! 

والوصية إلى غير العدل تجوز با بخص الميت كالوصية بالثلث وبالعتق. 
قال مالك في كتاب محمد: فإن كانت الوصية بعتق أو بشيء في السبيل ولم يكن 
وارث لم يكشف عن شيء إلا عا تبقى للورثة منفعته مثل العتق هم الولاء إلا 
أن يكون الوصي سفيهاً سارة فيكشف عن ذلك کله» فرب وصي لا ينفذ 
من الوصية شيئاً. وهذا صحيح؛ لأن الميت وإن أوصى إلى غير عدل فإنه لم يرد 
إلا إنفاذ الوصية فلا يمنع الورثة من الاطلاع على ذلك حتى يعلموا أنه 
أنفذهاء قال مالك: وإن كان الوصي وارثاً فلباقي الورثة أن ينظروا في ذلك 


(۱) في (ف): (مارقاً). 


كناب الوصايا الأول @ 


ويكشف عنه الوصى. وأرى إن كان معلوما بالعدالة فتيين أنه غير عدل أن 
فصا 
5 ى ء ك 
اله صحة الوصية من الأب أو الأما 
الوصيةٌ تصح من الأب ولا تصح من الأم مع وجود الأب أو وصي 
الأب ومع عدمه) إذا كان المال كثيراًء واختلف في اليسير فأجازه ابن القاسم 
إذاکان سرا کا خسن دارا او ترا ومنعه غره. 
ولا تصح وصية الأخ با يرث عنه أخوه إذا كان يسيراًء/ ولا وصية الجحد 
با يرث عنه ابن ابنه؛ بخلاف الأب لوجهين: أحدهما: أنه كان الناظر لولده في 
الحياة والقابض له لو ورث عن أمه أو تصدق عليه» والآّخر ما خص به الآباء 
من الشفقة والحنان وما لا يتهم فيه أحد منهم والإخوة والجد تارة وتارة» وهذا 
جاز للأب الحبر على النكاح دون الإإخوة والجد. 
قال ابن القاسم: وإن کان ولد الابن ني حجر جده لم تجز وصیته به . 
وقال في كتاب القسم فيمن أوصى لأخيه بال وهو في حجره: لم يقاسم له ولم 
يبع» وأجاز ذلك أشهب في مدونته. فعلى قوله تجوز وصیته با يرث عنه ذا 
الميت بالوصية به فتجوز الوصية ويكون القابض له من وصية الميت» وإن كان 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: /۱١‏ ۲۷۰. 
(۲) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۹۱. 


() انظر: المدونة: /٤‏ ۲۹۱. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠٠/۱١‏ 


(ف) 


“اب 


x ۱ 


للمولى عليه أب أو وصي لأنه متطوع» فإذا قال: يكون ذلك موقوفاً على 
يدي فلان حتی یرشد لم یکن للأب ولا لوصيه في ذلك مقال» وإن قال: يدفع 
إلى المولى عليه يتسع به في ملبس أو مطعم لم يكن لوصيه أن يقبض ذلك ولا 
حجر عليه فيه؛ لأا هبة من الموصي على صفة فلا تغيرء وأجاز ابن القاسم 
للتقط اللقيط أن يقبض ما وصي له به ويقاسم له» ومنعه في الأخ وإن كان في 
حجر أخيه» والأخ أولى لأنه جع القيام به والنسب". 
فصل 
لے الوصية المطلقة والمقيدةا 

الوصية تجوز مطلقة ومقيدة» فإن قال: فلان وصي ولم يزد على ذلك جاز 
وکان وصیاً ني جميع ما يقام به للولد. قال مالك فی کتاب محمد: إذا قال: فلان 
وصي قد استقصی له وبالغ . 

وكذلك إن قال: وصي على مالي دخل فيه الولد. وإن قال على ولدي 
دخل المال ويدخحل في قوله على ولدي الذكران والإناث» وكذلك إذا قال: على 
بني إلا أن بخص فيقول: الذكران» أو بناتي“» وإن جعل الوصية إلى ثلاثةء 
جعل إلى أحدهم اقتضاء الدين» وقضاء ما عليه ولآخر النظر في الفاضل 
والتصرف فيه بالبيع والشراء ولآخر تزويج بناته جازء وليس لأحدهم أن يلي 
غير ما جعل له فإن تعدی من له النظر في الفاضل فاقتضی أو قضى مضى فعله 
(1) قوله: (بالوصية به فتجوز... للمولى عليه أب) ساقط من (ق۷). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٠/١١‏ 


(۳) انظر: المدونة: .۳۳١ /٤‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /١١‏ ۲۷۷. 


كناب الوصايا الأول @ 


وم یرد قضاؤه ولا اقتضاؤه. 

وإن باع أو اشتری من جعل له النکاح رد فعله» وإِن زوج من جعل له 
النظر في المال رد فعله» لأنه معزول عن ذلك وقد أقيم له غبره وليس هو“ 
بمنزلة قوله "فلان وصي على قضاء ديني وبیع ترکتي وسکت عن بناته ولم يقم 
ههن أحداًء فقال مالك: إن زوج من جعل له النظر في الال" أرجو أن يكون 
جائزاً واستحب أن يرفع إلى السلطان لينظر هل عليها في ذلك ضرر أو بخس 
في صداق؟” وقال أشهب: النكاح جائز“. وقول مالك أحسن. 

فصل 
ا تصرف الوصيا 

تصرف الوصي على ثلاثة أوجه: في الإنفاق» والكسوة وما أشبه ذلك 
وني البيع والشراء والنكاح. 

فأما الإنفاق فإنه حجري من ذلك الوسط من مثل ذلك المال في قلته 
وكثرته» ولا يضيق على من له المال الكثير فينفق عليه دون نفقة مثله» ولا 
کسوة دون کسوة مثله » ولا یسرف فینفق ویکسو فوق ما یشبهه ولا فوق ما 
يحمل ذلك الالء ويوسع في الأعياد حسب المعتاد» ويضحي عنه من ماله؛ إلا 
ان یکون قلیل المال يضر به ذلك» وینفق على المولی عليه في ختانه وعرسه» ولا 


(۱) في (ف): (هي). 

(۲) في (ق۷): (التركة). 

.۳٣۳٣ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

.۲۷۷ /١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
قوله: (کسوة مثله) ساقط من (ق۷).‎ )٥( 


الي 
س ۷ 


حرج على من دعي فأكل» ولا يدعو اللعابين» وهو ضامن لا أنفق في ذلك أو 
غيره من الباطل. 
ووسع ربيعة أن يشتري له اللعب» وقال: إن ذلك ما يشبه. ويجوز أن 
يدفع إليه من النفقة ما يرى أنه لا يتلفه الشهر ونحوه» فإن خيف/ أن يتلفه 
قبل تمام الشهر أو علم ذلك منه؟ فنصف شهر أو جمعة على قدر ما يعلم منهء 
وإن كان يتلفه قبل ذلك فيوم بيوم ويحسن أن يتجر له» وليس ذلك عليه» وله 
أن يعطي ما يراه من ماله قراضاء ون یسام له أو يدان ولا يسلف ماله؛ لآن 
ذلك معروف إلا أن يكون كثيراً يتجر له ويسلف الشيء اليسير نما يصلح 
وجهه مع الناس فلا بأس”" ويجوز أن يتسلف إذا رأى ذلك حسن نظر لتغير 
السوق فيا يبيع له أو لتيسر" البيع أو ليقدم مال له غائب”"وتكون المداينة 
معلقة بعين“ ذلك الال ويبيع ما يرى أن بيعه حسن نظر. قال مالك في عبد 
ليتامى قد أحسن عليهم: ليس للوصي أن يبيعه عليهم ولا يبيع عقارهم إلا أن 
يكون لذلك وجه يبيع للإنفاق أو يرغب في الثمن ما يرى أن ذلك غبطة أو 
يخشى سقوطه ويحتاج من النفقة ما يرى أن بيعه والشراء بثمنه أفضل» أو 
يكون في موضع خراب» أو يخشى انتقال العمارة من ذلك الموضع فيبدله با هو 


أعلى منه أو يبیعه بعین فيشتري بثمنه ما هو على : 


(۱) قوله: (فلا بأس) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) في (ق1): (لتعسر). 
. (۳) قوله: (غائب) يقابله في (ق٦(‏ (علی غائب) 
() في (ق۷): (بغیر). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .۲۹٤‏ 


كناب الوصايا الول )ا( 


فصل 
ال التصرف 2 البيع والشراء إذا كانا وصيين! 

وإِن کانا وصيين لم يكن لأحدهما أن يتصرف في بيع ولا شراء دون 
صاحبه» فإن فعل وأراد الآخر رد فعله رفع إلى السلطان» فإن رأى فعل 
الأول“ صواباً أمضاه وإلا رده فإن فات المشتري بالبيع كان على الذي انفرد 
بالبیع الا كر هن النمن أو القيمة» وإن اشترى وفات البائع بالثمن كانت 
السلعة المشتراة له وغرم الثمن. 

قال أشهب: إلا ني الشيء التافه الذي لا بد لليتيم منه مثل أن يغيب أحدهما 
فيشتري الباقي الطعام والكسوة وما يضر بالیتيم استئخاره» وإِن ادعی رجل قبل 
اميت دعوى ل يخاصم أحدهما دون الآخر إلا أن يكون الآخر غائباًء فإن انحصر 
الا 
وكذلك إن كان للميت دعوى فلا يخاصم أحدهما دون الآخر؛ إلا أن يكون ذلك 
بوكالة من صاحبه أو يكون الآخر غاثباً. 


وقض على الميت وقف الغائب على حجته ونظر ما عنده بعد قدومه» 


وقال مالك: يكون المال عند أعده) ولا يقسم» قال ابن القاسم: وإن كانا 
في العدالة سواء فأحرزهما وأكفأهما. وكل هذا استحسان» ولو جعلاه عند 
أدناهما عدالة لم يضمنا؛ لأن كليه) عدل. 


(۱) في (ق1): (الوصى). 

(۲) انظر: اوا ۱ 1 
(۳) قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 

() قوله: (الحاضر) ساقط من (ق۷). 

() في (ق۷): (وأكفلهما)ء وانظر: المدونة: .٠۳٤ /٤‏ 


قال مالك وابن القاسم: لا يقسمانه". قال ابن كنانة في المجموعة: فقد 
يريد اجتماعهم فيريد أحدهم لأمانته والآخر لكفايته والآخر لرأيه. قال 
مالك في كتاب محمد" : فإن اختلفوا طبع عليه وجعل عند غيرهم. وقال علي 
بن زياد ني المجموعة: إن تشاحوا قسموه ولم ينتزع منهم“. وقال أشهب: لا 
یقتسانه فإن اقتسماه لم يضمنا. قال: ویکون عند هذا حظ فلان وعند هذا حظ 
فلان. يريد: ويبقيان بعد القسمة في النظر على الشياع ويديران جيعاً حظ 
کل واحد ما عنده وعند صاحبه» ولیس أن ینفرد کل واحد بالنظر فلا ینظر 
معه الاّخر فيه. 

وقال ابن الماجشون: فإن فعلا ضمن كل واحد منه| جيع المال فيضمن ما 
عنده لاستبداده بالنظر فيه وما عند ا رید لان رفع يده عنه» 
وكذلك الوديعة يستودعها الرجلان فيقتس انها هما ضامنان؛ لأن الموصي 
ا اا والودع برض احدھا لذلك إلا أن یکونا ماما عل وجه احفظ وکل 
واحد نظره مع صاحبه. 

وإذا حضرت أحدها الوفاة فلا بخلو من أربعة أوجه: إما أن يموت من 
غبر وصية» أو مجعل صاحبه مكانه في ذلك» أو يشرك معه غيره بمراضاة من 
صاحبه» أو بغير مراضاة. فإن مات من غير وصية لم يكن للحي أن يلي النظر 


..۳۳٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۸۹/۱۱. 
(۳) قوله: (في کتاب حمد) ساقط من (ف). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲۸۸/۱۱. 
() في (ق۷): (ویردان). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۸۹. 


كناب الوصايا الأول C7)‏ 


وحده وينظر السلطان في ذلك» فإما أقره وحده إن رأى ذلك وجهاً أو يشرك 
معه غيره» وإن مات صاحبه عن وصية وجعل النظر إلى الآخر“ ورضي له 
بذلك الحي جاز» وكذلك إن أقام آخر معه" ووافقه عليه ا لحي جاز من غير 
مؤامرة حكم”» وإن خالفه فيه رفع إلى السلطان» فإن رآه صواباً أثبته معه» 
وإن كره ا لحي وإلا عزله وأقام غيره أو أقره وحده إن رضي الحي؛ لأنه يقول: 
م أكن ألتزم النظر وحدي في جميع ذلك الالء وكذلك إن مرض أحدهما أو 
سافر فلا يلزم الآخر النظر وحده» ويجوز أن يجتمع رأ) على نظر هذا وحده 
أو على آخر”“ يكون مع الباقي المقيم أو الصحيح» فإن رأى ذلك المريض أو 
المسافر وحده وخالفه الآخر نظر السلطان في ذلك وكذلك إن لم ينظر 
المسافر أو الصحيح في شيء من ذلك فعلى الآخر أن يرفع الأمر إلى السلطان 
فينظر هل يقره وحده أو مجعل معه غيره؟ وهذا صل قول مالك وابن 
القاسم أنه لا يجوز لأحدها أن ينفرد بالنظر دون غيره ولا أن يقيم غيره في 
التصرف ني الحياة في شيء دون مؤامرة صاحبه» وكذلك عند الموت» وأما 
إجازة يحيى بن سعيد“ لأحد الوصيين أن يوصي إلى غيره دون مؤامرة 
الآخحر“» فليس هو على المذهب. 


(۱) في (ق۷): (ا لحي وحده). 

(۲) في (ق۷): (مکانه). 

(۳) في (ق۷): (حاکم). 

)٤(‏ قوله: (أو على آخر) يقابله في (ف): (أن). 
() قوله: (بن سعید) ساقط من (ق۷). 

(7) في (ف) و(ق1): (مراضاة الحي). 


فصل 
ل عزل الوصي! 

ويعزل الوصي إذا اطلع منه على خيانةء وهو في العزل على وجهين: فإن 
كان لبله“ أو لقلة ضبط أو تفريط, نزعت منه» وإن كان لكثرة المال أو لكثرة 
اللستخل قوي بآخر ولم ينزع منه» وإن كانت الوصية إلى زوجته فتزوجت ل 
تنزع الوصية" بنفس التزويج» وكشف عن حاهها وحال الزوج معها والمال 
والأيتام؛ لأن الغالب من الزوج أنه يغلب الزوجة على ما في يديما. قال مالك: 
فإن عزلت الولد في بيت وأقامت همم ما يصلحهم كانت أولى بهم» فإن أبت 
نزعوا منها. قال: ولو قال المیت: إن تزوجت”“ فانتزعوهم منهاء فتزوجت 
لم ينزعوا عن وصيتها. قال محمد: لأن الميت لم يقل: إن تزوجت فلا وصية هاء 
وإنما قال: انتزعوهم» وهي وصية على حالما فتكلم في أمر الولد إن كانوا في 
حفظ تركواء وإن أضاعتهم نزعوا. 

قال ابن القاسم: وأما المال فإن كان يسيرا وهي على اليسر في حاطها ل 
يؤخذ منهاء وإن كان له بال وهي مقلة وخيف ناحيتها أخذ منهاء وقال 
أصبغ: وهي على الوصية على كل حال إلا أن تكون مأمونة بارزة والأمن 
على المال عندها في تزويجها في الحزم والدين والستر فيقر في يدها . يريد: 


(۱) في (ف): (لبلد). 

() في (ف) و(ق1): (للزوجة لم تعزل). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۸۲. 
(4) قوله: (إِن تزوجت) ساقط من (ق٦).‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۸۲. 


كناب الوصايا الأول ® 


أنها إن كانت على غير ذلك انتزع المال ووقف على يدي عدل ولم تنتزع منها 
كغبره؛ إلا أن تكون معروفة باليسار وما يكون في ماهها متسع لرضاه» وهذا 


باب 


فيمن أوصى بوصية وقال: أخبرت بها / 
5 فلات فصدقوه» أو قال: جعلت له أن يجعلها 

حیث رأی» أو قال: من ادعى علي بدين 

کذا وڪكذا» فصدقوه 

وقال مالك في کتاب محمد فیمن قال عند موته: وصيتي عند فلان» 
واشهدوا عليٌ بذلك فآخرج فلان وصيته بعد موته وفيها عتق وغيره: فهي 
جائزة» وإن كتب نسختين وجعله) عند رجلين كان أبين» وقال أيضاً: إن 
أخرجها ولا بينة فيهاء وإنما البينة على قوله» فإن كان الذي هي بيده عدلاً 
جازت» قال سحنون: وكذلك إن كان غير عدل. وهو أحسن؛ لأن الميت 
أمر أن يصدق مع علمه بحاله» ولأنا على يقين أنه مات عن وصية وأمر أن 
تنفذ» فإذا لم يقبل قوله إذا كان غير عدل بطلت وصيته» وإن قال: وصيت 
بثلشي لرجل وأعلمت به فلاناً فصدقوه صدق فلان فیا یقول إنه أوصی له به 
آ اه كود ن ن لهل آد فر آومی لر لدي أرما ذلك 
فقال مالك: لا يصدق إلا أن يرى لذلك وجه یعرف به صواب قوله". وقال 
آشهب: يقبل قوله» وإن قال: بجعله حیث یری» فجعله لنفسه أو لابنه لم جز. 
قال في تاب محمد: ولو أعطى ابنه أو أقاربه”“ كا يعطي الناس“ حسب 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۰۳۸۳ ۲۹۸» والبیان والتحصیل: ۱۲/ ١۷۱٤ء .٤۷۲‏ 
() انظر: المدونة: .۳۳٠٣/٤‏ 

(۳) قوله: (أو أقاربه) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (الناس) ساقط من (ف). 


كناب الوصايا الأول Cv)‏ 


الاستحقاق جاز» ولا بأس أن يعطي أقارب الميت كا يعطي الناس» قال: وإن 
كان المتولي محتاجاًء فلا يأخذ منه» قال أشهب: فإن فعل وأخذ حسب 
استحقاقه م آخذه منه» وقاله ابن القاسم» والأول أحسن”"» وحاية ذلك أولى 
وإن جعل إنفاذ ثلثه لرجل مجعله حيث أراه الله لك فهلك قبل أن ينفذ ذلك 
فليأمر القاضي من یرضاه فیضعه حیث یری. 

وقال ابن القاسم فيمن قال: كنت أعامل فلاناً وفلاناً فما ادعوا عل 
فصدقوهم» فلیعطوا ما ادعوا بغیر یمین ما لم يدعوا ما لا يشبه. 

وقال في العتبية فيمن قال عند موته: ما شهد به عل أي من دين فهو 
مصدق إلّه كالشاهد إن كان عدلا“) وإِن م یکن عدلاً أو نكل المشهود له عن 
اليمين فلا شيء له إلا قدر نصيبه 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: يصدق وإن لم يكن عدلاًء وقال مالك 
فیمن قال: من ادعی علٌ من دنار إلى عشرين ¿ فاقضوه بغيبر بينة» فذلك جائز» 
فإن ادعى جماعة كل واحد بأقل من عشرين تحاصوا ني عشرين فقط . 

قال ابن القاسم: لأن حرج قوله على وجه التفرقة من ادعى من هاهنا 
وهاهناء وإن ادعی واحد أکثر من عشرین لم یکن له شيء“ 

واختلف إذا ادعى واحد عشرين» فقال مالك: بحاص» وقال ذلك ابن 
القاسم مرة: بجحاص» وقال أيضاً: لا بحاص من ادعى عشرين» ولا يعجل في 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۸/۱۱ ۳۸۳ 
(۲) قوله: (إِن کان عدلا) ساقط من (ق۷). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۷۲/۱۱ ۲۷۳. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۷۳. 


® ا 
ذلك وليكتم ولا يفش وتخرج العشرين من رس الالء وأمًا إن قال: من ادعى 
علعّ ديناً فحلفوه وأعطوه فهذا يكون من الثلث بخلاف الذي وقت العشرين 
فکنه قر بعشرين لا يدري لمن هي» وٳِن قال: کل من ادعى عليٌ من دينار إلى 
عشرين فاقضوه مع يمينه بغير بينة» فهذا من الثلث بخلاف المسألة الأولى'؛ 
لأنٌ ذلك وقت عشرين واحدة لا يدري لمن هي» وهذا ل يؤقت» فان استغرقوا 
ثلثه بمثل هذه الدعوة أخذوه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲۷۳/۱۱. 


كناب الوصايا الأول @ 
باب 


ك ر 
53 فيمن أوصى لام ولده أو لزوجته بمال k2‏ 
/ وقال ابن القاسم فيمن أوصى لام ولده بدنانیر على الا تتزوج: فلا 


(ف) 
۷ اب 
ا به» فان تزوجت انتزعت ا وكذلك لو كانت حرة فاوصی ا 


زوجھا بال على الا تتزوج فتزوجت فأجاز ذلك" وإن كانت معاوضة فيها 
غرر؛ لأا تأخذ المال ثم هي بالخيار بين ألا تتزوج ويبقي ها المال أو تتزوج 
فترد المال» فهو تارة بيع وتارة سلف» وقد تمسك نفسها عن الأزواج عشر 
سنين ثم تتزوج فَرَذٌ جي امال ولا حط عنها لوقوفها عن الأزواج تلك 

وقال في السليانية في امرأةٍ وضعت عن زوجها بعض صداقها على ألا 
يطلقها: فإن طلقها فلها ما وضعت» لم جز قال: ایا اشرت ا لا سارى له 
فإن شاء طلق وإن شاء أمسك وعليه أن يرد ما وضعت”"» فمضى في هذه المسألة 
على الأصل في معاوضات الغرر» فعلى قوله لا جوز أيضاً وصية أم الولد. 


فصل 
ا2 الوصي يقول بعد رشد يتيمه: دفعت 
إليه ماله وكذبيه] 


(1) انظر: المدونة: ٠۳۳۹ /٤‏ والنوادر والزيادات: ٥۷١ /١١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٥۷۲ /١١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٠١١‏ . 


GD‏ الج 
فالقول قول اليتيم لقول الله كك: دا َفَعَتم َم اموم يدوأ علَهم4[سورة 
انساء آية: 1١‏ . وقال عبد الملك في هذا الأصل» إذا أمر المودع أن يدفع لغير من 
دفع إليه: فالقول قول المودع. فكذلك الوصي القول قوله» وحمل قول 
الله كلك في الإشهاد أن ذلك لدفع التنازع والأيان ليس لأنه إن لم يشهد م يقبل 
قوله كما أمر الله كبك في المداينة بالإشهاد لدفع الأيمان والتنازع. وقيل: المعنى في 
الآية في الإشهاد عند دفع ما أكل الوصي با معروف وصار في ذمته فانه یأکل 
على وجه السلف» ولا أرى أن يقبل اليوم قول أحد من الأوصياء؛ لأنٌ الغالب 
ممن يلي اليوم" مال اليتيم أنه يتسلفه ويصير“ في ذمته إلا أن تطول المدة بعد 
الرشد وهو لا يطلب» وإن قال الوصي: أنفقت عليهم ذلك» كان القول قوله 
إن كانوا عنده ما م يأت با لا يشبه فيسقط الزائدء وإن كانوا في كفالة أمهم أو 
غيرها فأنكروا أن تكون النفقة من عنده كان القول قوها إلا أن يعلم نها كانت 
تأحزذ النفقة منه» وإن خحفي عن البينة تتابع الأخذ إلا أن تدعي الأم أجر شهر 
وما يشبه أن يتأخر قبضه لا يعلم من لدده أو مطله فتصدق هي في يشبه من 
ذلك أو يعلم من فقرها وضعفها ما يدل على أن النفقة ليست من عندهاء مع 

مایری من تهمة“ الصبي والقيام به. 


(۱) انظر: المدونة: /٤‏ ۳۳۹. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤٤۹/٠١‏ 
(۴) قوله: (اليوم) زيادة من (ق۷). 

)٤(‏ في (ق۷): (ویضمن). 

)٥(‏ في (ق1) و(ف): (همة). 


كاب الوصايا الأول @ 


فصل 
افيما إذا قال أحد الورخة: هذا العبد 
وديعة عند أبي لفلان] 

وإذا قال أحد الورثة: هذا العبد وديعة عند أبي لفلانء فإن كان عدلاً 
حلف المقر له واستحقه إذا م يخلف سوى ذلك العبد أو خلف غيره» ولا 
ينقسم جميعهم على سهامهم» أو كانوا ينقسمون إن دخل في القسم فرضي 
الورثة ألا يذخ في القسم» فإن دعوا إلى دخوله في القسم؛ لأنه إن خرج 
تعتدل سهامهم كان ذلك ههم» فإن صار ذلك العبد لمن نكر أخذ المقر له 
من المقر ما زاد في قسمه لمكان ذلك العبد. قال محمد: وإن صار للمقر أخذه 
امقر له بغير شيء» ولم يره كالفداء"؛ لأن الفداء" ما دخل فيه المغتدي“ 


۰ 


er . 8 ٣ ۰ : 0‏ : (ف) 

بالطوع» / وهذا دخل فيه با حبر من آخيه فاشبه من غصب عبدا ثم وضع 
عليه ید آخر وأٌخذ عبده بغر رضاه» وقال: یکون ما ترکت عندك عوضا من 
هذا قلس هدا ناقاب و لاحت الد الا رل ان باغ ع ب د غرلا 


واحدا. 


(۱) في (ف) و(ق۷): (يجمع). 
(۲) في (ف): (کالعداء). 

(۳) في (ف): (العداء). 

)٤(‏ في (ف): (المتعدي). 


الیک 
ا 


باب 


و 5 2 
2 فیمن أوصی لعبده آو لعبد وارثه O‏ 

وصية الميت لعبده على أربعة أوجه: إِمّا أن يوصي له بجزء من ماله أو 
بدنانیر» أو بعرض» أو يجمع الوصية بجزء وغیره» أو بمنافع سکنى دار أو 
خدمة عبد. فإن أوصى له فقال: له ثلث مالي كان ثلث العبد عتيقاً؛ لأن مقتضى 
الوصية أن له الثلث من كل شيءٍ من العبد وغيره فيعتق ثلثه بالوصية. 

واختلف في عتق الثلثين؛ فقال مالك: يستكمل عتق العبد في بقية 
اف وجل الام كل غل الد ل عل الت قال لان المد من 
الرجلين إذا أعتتق أحدهما نصيبه استكمل عليه" فالعبد في نفسه أحرى أن 
يستکمل ما بقي منه على نفسه" 

قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون: وإن كان معه وصية لأجنبي 
بالثلٹ تحاصا) قال: E CONS,‏ . وقال ال مغبرة 
وعبد الملك”“ ابن الماجشون: يعتق ثلث العبد ولا يستكمل. وريا أن العتق 
من الميت ولا يستكمل على ميت» وقال المغيرة: فإن كانت معه وصية بال بدئ 
بثلث العبدء فإن فضل عن ثلثه شيء حاص به أهل الوصاياء وقال ابن 


() انظر: النوادر والزیادات: .٤۹1/١١‏ 

(۲) قوله: (علیه) زیادة من (ق۷). 

.٠٤١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

.٤۹۲ ١٤۹۷/۱۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
.٤۹٤/۱١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (وعبد الملك) يقابله في (ق۷): (عبد العزيز). 


كناب الوصايا الول C)‏ 


الماجشون: يبدأ إلى منتهى عتقه ثم يكون مع الوصايا حصاصا. 

واختلف بعد القول بالاستکال في ماذا يستكمل؟ فقال مالك: يستكمل 
في بقية الثلث ولا يستكمل في ما في يديه من غير الوصية» وقال ابن القاسم: 
یستکمل في ماني یدیه» قال: ولو م یستکمل في ماني يديه (" يستکمل في بقية 
اثلث" وعلى هذا بجري الجواب إذا أوصى له بسدس ماله» يعتق سدس 
العبدء ثم بختلف هل يستكمل خسة أسداسه؟ ) 

فأكّا من قال: إنه يستكمل على العبد فلا يصح إلا أن يقول العبد بالخيار بين 
القبول والترك» وإن قبل كان الورثة بالخيار بين أن يعتقوا أو يقوموا» وعلى هذا 
يصح قول ابن القاسم إِلّه لا يبدى» وقول مالك ألا يستكمل فيا في يديه أبين؛ 
لأن ثلثي ما في يديه للورئة» وإن) يصح الاستكال أن يدفع إليهم القيمة من غير 
ماله وهذا فرق في القول الآخر» ورای أن یستکمل فيا وصی له به؛ لأنه ل يتقدم 
هم فيها شرك وإن أوصى له بدنانير أو بثوب أو بعبد والثلث يحمله جاز وأخذ 
وصيته وم يعتق منه شيء» ويختلف إذا م يحمله الثلث ولم يجز الورثةء فعلى القول 
إِلّه يقطع بالثلث في عين ا موصى به / لا يعتق منه شيء. 

وعلى القول إِلّه يقطع بالثلث شائعاً يعود الجواب إلى الأول. ولو 
وصى“ له بثلثه» وأوصى بجزء وبثوب أو عبد وحمل ذلك ثلثه مثل أن 
يوصي له بسدس ماله وبعبد هو تمام ثلثه» فإنه يعتق سدسه بوصية الميت ثم 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤۹٦/۱١‏ 
(۲) قوله: (قال: ولو م یستکمل في ما في یدیه ) زیادة من (ق۷). 
(۳) قوله: (ولا... في بقية الثلث) ساقط من (ف). 


)٤(‏ قوله: (قي عين... بالثلث) زيادة من (ق۷). 
)٥(‏ في (ق۷): (رضي). 


® ال 
يختلف في الاستکال» وني ماذا یستکمل؟ هل في جمیع ما في يديه وفيا وصی 
وقال ابن القاسم وأشهب في كتاب ابن المواز في الخامس من العتق فيمن 
أوصى لعبده بمال: لم يكن ذلك عتقاً ودفع إليه ذلك إن خرج من الثلث أو ما 
فكذلك لا یعتق منه شيء» وإن کان ما لا یقطع له فيه بعینه مثل السکنی فلا 
تخرج الدار من الثلث ولم يسلموا كا أوصى الميت» قطع للعبد بالثلث من كل 
ومن أوصى لعبده بربع نفسه وثلث ما بقي سوى”" العبد أعتق من العبد 
ربعه وأعطى وصيته مالل ولو قال: وثلث ما بقي وم يقل نما سوى العبده 
أعتتق كله في الثلث. 
وقال مالك فیمن أوصی لعبده بخمسین دیناراً ولا مال له غیره» فقال 
الورثة: نبيعك ونعطيك ثلث ثمنك» فقال: يعتق من العبد قدر الخمسين أو ما 
Mr.‏ 
خرج منها . 
وقال ابن القاسم فيمن قال: بيعوا عبدي وأعطوه ثمن نفسه أو من ثمنه 
فعلی ما قال» ولا یعتق منه شيء. قال: ومن أوصى لعبده بثلث ماله وترك 
ديناً ليس فيه إلا شاهد كان للعبد أن يحلف مع الشاهد ولو لم يوص للعبد 
بالثلث» وإن)ا قال: عبدي حر لم جلف مع الشاهد“. وقال ربيعة في رجل 
(۱) في (ق۷): (من). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ٤۹۷-٤٩٥‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٦)٥١١/١١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠۳١/١١‏ 


كناب الوصايا الأول @ 


او ل وا ل ر و ا و ا ى 
العبد؛ لان لولده نصيباً من أبيهم وقد ملكوا بعضه فهو حر» وما ملك العبد 
من نفسه حر" . يريد أنه يعتق نصيب العبد ونصيب الأولاد ويرق الباقي» 
وهذا الذي يقتضيه آخر جوابه» وهو مثل" قول المغيرة» وعلى قول مالك 
وابن القاسم ‏ يستكمل على العبد. وإن كان الأولاد أربعة أعتق نصيبهم وهو 
أربعة أسداس؛ ڈ 2 الميت فإن كانت قيمته ثانية عشر ديناراً وللميت سواه 
سا وتلانون دياراء أعتى مته بال صبة ديار وه اتضيي الحك من نة 
وبالاستکال ديناران فيكمل بذلك عتق سدسه. وعلى قول ابن القاسم 
یستکمل منه ما رق منه في الدينار وفيا بين يديه من غير وصية» وأمّا نصيب 
الولد فإن كانوا قبلوا الوصية أعتق عليهم نصيبهم منه وهو ثلا“ ثلثه» ثم 
يختلف فيم بقي منه بعد ذلك رقيقاً هل يستكمل عليهم إذا کان هم مال؟ لأنجم 
فيه بمنزلة من أعتق شر كاً له في عبد وقد أعتق بعضه» وقد تقدّم في كتاب العتق 
الأول ذكرٌ الاختلاف. 

وهل زيادة العتق زيادة فساد؟ لأنهم إن قبلوا ما بعضه حر فلا يستكمل 
على قول ابن القاسم. ويختلف إذا لم يقبل الأولاد هل يسقط نصيبه من 
الوصية؟ فعلى القول إِلّه لا يستكمل عليهم إن قبلوه لا تسقط وصيتهم» وعلى 
القول إِلّه يستكمل عليهم تسقط؛ لأم يردون خحوف الاستكمال. والزوجة في 
(1) انظر: المدونة: .٠٤١ /٤‏ 
(۲) قوله: (مثل) ساقط من (ف). 
)۳( قوله: (وابن القاسم) ساةط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (وللمیت) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ف): (ثلث). 


® 22 
نصيبها بالخيار بين أن تقبل ويفسخ النكاح» أو لا تقبل وتبقى زوجة. 
فصل 
ال وصية الرجل لعبده ولعبد وارثه] 
وصية الرجل لعبده ولعبد وارثه جائزة إذا م يكن معه وارث سواه وإن 
كثرت» فإن كان معه وصايا حاص بوصيته» فإن كانت الوصية لعبد وارثه 
ومعه ورثة جازت فی قل مثل الثوب والشيء الخفيف» ويجوز بأكثر من ذلك 
إذا كان لقضاء دين عليه» وكان القضاء يزيد في ثمنه الشيء اليسير ووصيته 
لمدبر ولده وأم ولده تجوز في الشيء اليسير وتجوز للمكاتب بالكثير إذا كان 
يقدر على أداء كتابته من غير الوصية. قال أشهب: فإن كان لا يقدر إلا 
بالوصية وكان الأداء أفضل للسيد لم يجزء وإن كان العجز أفضل؛ جازت . 
واری أن ور وان فان لادا أنقر الل لان المد بال صب لكات 
ليخرج بها من الرق. 
وقد اختلف فيمن زوج ابنته في مرضه وضمن الصداق؛ فقيل: الضان 
جائز وهي وصية للزوج» وإن كانت النفعة تصير للابنة. وقيل: لا 
يجوز / الضان. والأول أحسن» فإذا أوصى لعبده أو لعبد وارثه بوصية لم يكن 
للورثة ولا لسيد العبد الوارث أن ينتزعها. قال ابن القاسم: ولو انتزعها 
لكانت وصية اميت غير نافذة» وإن باعوه باعوه بماله» وإذا بيع باله كان 
للمشتري أن ينتزع ذلك إن شاء". وقال أشهب: يقر ذلك بيد العبد حتى 
ينتفع به ویطول زمان ذلك ولا ینتزعوه إن باعوه قبل أن يطول زمانه. قال: 
واستحسنت في الكثبر ما ذكرت لك» قال: لأن القياس إِمًا أن ينتزعوه مكانه 


.٠٤٠/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب الوصايا الأول CN)‏ 


أو لا ينتزعوه أبداً؛ لان اميت نزعه منه". والأول أحسن ألا يتزع بحال؛ 
لان اميت كا قال انتزعه منهم”"» وكذلك أرى في المشتري ألا ينتزعه؛ لأن 
البيع على أن ينتزعه المشتري بمنزلة انتزاع الوارث فقد يكون ثمن العبد خسين 
دیناراً وني يديه خمسون» فان بیع بماله على أن للمشتري أن ينتزع ماله کان ثمنه 
TA‏ قاربهاء فكان البائع هو المنتزع إذ سلطه على ذلك وا 
ثمناًء ولو بیع على أنه في يديه کا حبس ل يزد في ثمنه کبير شيء. 

وأجاز ابنٌ القاسم إذا كانت الوصية لعب“ أجنبيّ للسيد أن ينتزعهاء 
والقياس أيضاً ألا ينتزع كعبد الموصي؛ لأن القصد بالوصية انتفاع العبد ولو ل 
يرد ذلك لوصی بها لسيد ذلك العبد. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۲ /۱١‏ 

(۲) قوله: (والأول أحسن ألا... انتزعه منهم) ساقط من (ق۷). 
(۳) قوله: (دینار) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ في (ف): (لغير). 

(0) انظر: المدونة: ."٤٦/٤‏ 


( ل 
۱ ۷ 


باب 


4 فيمن أوصى بخدمة عبد, أو سكنى دارء بوږ 
أو عتق ما 4 بطن آمته وما تعلق بذلڪ 

وقال ابن القاسم فيمن أوصى بخدمة عبده سنة» أو بسكنى داره سنة": 
يجعل في الثلث قيمة الرقبة ولا تقوم الخدمة ولا السكنى؛ لأني إذا قومت الخدمة 
والسكنى كنت حبست الدار والعبد عن أربابه» وهم يجتاجون إلى بيعه". 
واحتجاجه بالبيع لا يصح في الدار؛ لأنه يجوز أن تباع ويستشنى سكناها سنة. 
والمعروف من قول مالك وابن القاسم أن يجعل في الثلث الرقاب وإن كانوا 
قادرين على البيع بالاستثناء وأن ههم حقاً في تعجيل الانتفاع بالرقاب؛ إلا ما 
وقع في كتاب محمد فيمن ترك مدبرین وأوصی بوصايا في مرضه» فيقول 
الورثة: يقوم ما ترك الميت ولا يبيع» ويقول أهل الوصايا والمدبرون: بل نبيع؛ 
لأن البيع أزيد لنا في ثلثنا من القيمةء فقال ابن القاسم: القول قول أهل 
الوصايا والمدبرين إذا طلبوا البيع» قال: وكذلك إن طلب الورثة البيع فكذلك 
الذي لا شك فيهء أن دعا إلى البيع كان أولى من دعا إلى التقويم» قال: وأا الورثة 
فيم بينهم فإن كان ما ينقسم فالقسمة أولى” > وقال أصبغ: القيمة في الوصايا 
والعتق على الورثة . 

وعليهم أحب إل وليس على الوصي أن يبيع ذلك في السوق ولا على 
(۱) قوله: (أو بسكنى داره سنة) ساقط من (ف). 


(9) قوله: (إلى بيعه) يقابله في (ف): (إليه)ء وانظر: المدونة: .٠١۷ /٤‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .٤۷١ /١١‏ 


كناب الوصايا الأول @ 


الور و قال ان وت قال مالك فيمن أوصى لرجل بعبلٍ أو ببيتٍ: أخرج 
ذلك بالقيمة ولا ينظر إلى ما يعطى به . وقول مالك وأصبغ في هذا أحسن» 
وليس على الورثة أن يبيعوا ذلك. وقال فيمن أوصى بخدمة عبده فقد أوصى 
بالغلةء وإن أوصى بالغلة فقد أوصى بالخدمة» وليس بالبين» وإن كان عبد 
خدمة وأوصى بخدمة» م يكن للموصى له أن بجعله في صنعة» وإن كان عبد 
صناعة فوصى له بغلته م يكن له أن يعطله عنها ويختدمه. وقال ابن / القاسم 
فيمن أوصى بخدمة عبده“ لرجل سنة ثم هو حر» فهات ونظر في الموصى له 
فکان غائباً ببلد ثان» قال: أرى للسلطان أن يؤاجره للغائب ثم هو حر إذا 
وفت السنة» وإن كان عبد حضانة انتظر به وكتب إلى الرجل وأخرج العبد 
إليه» فإذا وفت السنة من يوم مات السيد فهو حر“ . وحمل قوله على أن الميت 
کان یری أن الموصی له حاضر» وأمًا إن كان عالاً بغيبته فالسنة من يوم“ 
وصول العبد إليه» وسواء كان من عبيد الإجارة أو الحضانة وخدمة العبد ما 
بينه وبين وصوله لورثة الموصي ونفقته عليهم وعلى قول أشهب» يكون 
للسلطان أن يواجر العبد إذا كان من عبيد الحضانة في مثل ما كان وصى به إذا 


کان یظن آنه حاضر . 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۳/١١‏ . 

() انظر: النوادر والزيادات: .)۷٤١٤۷۳/١١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ."٤١ /٤‏ 
)٤(‏ قوله: (بخدمة عبده) یقابله في (ف): (بخدمته). 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠٤٤ /٤‏ 

() في (ق۷) و(ف): (بعد). 


(ف) 


اب 


1 م 
ا 


وقال ابن القاسم فيمن أوصى بأمة تخدم فلاناً حياته وجعل رقبتها بعد 
خدمتها لفلان فولدت الأمة أولاداً في حال الخدمة فولدها بمنزلتها يخدمون إلى 
ذلك الأجلء وكذلك لو أخدم عبداً فولد له من أمته ولد فإنه يخدم معه» وهذا لأن 
الوصية كانت بالخدمة حياة الخدم" وكذلك إذا كان إلى أجل بعيد» فأمًا السنتان 
والثلاث وما لا يكون للعبد فيه خدمة فإنه يسقط حق ا مخدم فيه» فإن كان مرجع 
العبد أو الأمة إلى حرية كان الولد معتقاً الآن؛ لأنه لا فائدة في وقفه» وكذلك إن 
جعل الموصي المرجع إلى رجل كان له ذلك الولد ملكا من الآن. 

فصل 
اف اوه افونت وا 
او فغق ده فو تن كه من مته نها 
وأوصی بهما لرجل] 

ومن أوصى بعتق أمة فولدت ولداء أو بعتق عبده فوّلد له من أمته ولد 
أو أوصى با لرجل» فإن كانت الولادة في حياة الموصي كانت الوصية 
والعتق في الآباء خاصة وكان الأولاد مبراثاً. وإن كان الحمل والولادة بعد 
موت الموصي وقبل العتق وقبل أن يقبض الموصى له با؛ كانت الوصية 
والعتق في الآباء والأولاد. وإن كان الحمل في حياته والولادة بعد موته» 
افترق الجواب فيعتق ولد الأمة بعتق أمه؛ لأن عتق الحامل عتق لا في بطنهاء 
ويرق ولد العبد ويكون للورثة ولا يدخل في وصيته؛ لأن السيد لو أعتق 
العبد ل يعتق بعتقه حمل أمته» وكذلك إن أوصى با كان للموصى له الأمة 
وولدها والعبد دون ولده. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤٠٥ /٤‏ 


كناد الوصايا الأول @ 


فصل 
افيمن أوصى بعتق جنين أمته أو أوصى 
به لفلان] 


ومن أوصى بعتق جنين أمته أو أوصى به لفلان» جعل في الثلث قيمة الأم؛ 
لأن الورثة منوعون من التصرف فيها بالبيع» فإن لم يحملها الثلث ولم جز 
الورثة» فإن كانت الوصية بعتقه جعل في الثلث الأمة وأعتق منها ومن ولدها 
ما حمل الثلث» وإن كانت الوصية لرجل قطع له ثلث الميت شائعا؛ لأن 
E‏ 
عنهم التصرف في الأم ولم يفعل مثل ذلك إذا أوصى بعتقه فتجعل وصية الميت 
في الثلث شائعاً؛ لأن من شرط الوصية بالعتق أن يحمل" ثلث الميت في عين 
المعتق؛ لأنه الموصى له فلا [" يقدر أن يجعل ني اجنين خاصة» جمع الثلث في 
الأم والولد لينال من العتق أكثر مما يكون لو كان شائعاء وهذا قول حمد» وهو 
صحيح على قوله إن الأمة لا تباع» ويستثنى ما في بطنها". وأجاز الليث بن 
سعد بيع الأمة“ واستثناء الولد للعتق“» فعلى هذا يجعل في الثلث ما ينقص 
بيعها مستثناة الولدِ على بيعها بولدها وإن أوصى با لرجل وبولدها/ 
لآخر جعل في الثلث قيمة الم على حاماء فإن لها الثلث كان لكل واحد 


(۱) في (ق۷) و(ف): (يجمع). 
(۲) قوله: (1) ساقط من (ق٦).‏ 

.٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

(6) في (ق۷): (الأم). 

.٤۳1/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


qe Fo 
925 [ 
<1 


منهم| وصيته» وإن حمل نصفها كان هذا نصف الأم» وهذا نصف”" الولد وإن 
أوصى بعتق ما في بطنها وبالأم لآخر» فحمل الثلث نصفها أعتق من الولد 
نصفه» وكان للآخر نصف الأم» وهذا على القول إن العتق يلحق ما في البطن» 
وعلى القول ألا يلحقه العتق يعتق ما ينوبه من الأم» لينال الولد العتق» وتسقط 
وصية الآخر. 

واختلف إن أوصى بالولد لرجل» وبالأم لآخر وأعتق الأمٌ الموصى له بهاء 
فقال في المدونة: يمضى عتق الأم ويسقط حق الموصى له بالولد". وقال ابن 
القاسم في كتاب محمد: يوقف عتق الأم حتى تضع فيقوم الولد على معتق الام 
فيمضي حينئذ عتق جيعهاء وقال أيضاً: يوقف عتقها حتى تضع فيأخذ الموصى 
له بالولد الولد» ويمضي عتق الأم بالعقد الأول . وهو أحسن للإجماع على 
أن عتق الولد لا يسري إلى عتق الأم» وأنه) في ذلك نفسان» وليس بمنزلة من 
أعتق بعض الأم» وكذلك إذا أعتق الأم لا يعتق الولد بعتقها. 

وكذلك لو أوصى بالولد لرجل وأبقى الرقبة“ للورثة فأعتقها الورثةء 
فعلى الخلاف المتقدم. وإن وهب الولد في الصحة ثم أعتق السيد الأمة قبل أن 
تحاز عنه» مضى عتق السيد وسقط حت الآخر في الولدء وإن كان الموهوب له 
الولد حاز الأم م يصح عتق السيد في الأم حتى تضع. 

ومن أخدم عبده في مرضه رجلا سنة ثم هو حر فلم يقبل الموصى له 
(۱) قوله: (وهذا نصف) يقابله في (ف): (وکان للآخر). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٤١ /٤‏ 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٥۷٤ -٥۷۴۳ ٤٤۳/١١‏ 
)٤(‏ في (ق۷): (الأّم). 


كناب الوصايا الأول @ 


بالخدمة» رجعت الخدمة للورثة ولم يعتق حتى تتم السنة» وإن قبلها ثم وهبها 
العبد أو باعها منه» كان حراً مكانه» وقيل: لا يعجل عتقه؛ لأن رقبته للورثة 
حتى تتم السنة» وإن قبل كانت قيمته رقيقاً هم. وقال ابن كنانة فيمن أخدم 
عبده رجلا حياته ثم هو حر» فمات المخدم فأراد ورثته أن يتبايعوا الخدمة: ل 
يجز إلا أن يشتروها ليعجلوا عتقه فأما ليخدمهم فلا» وهذا صحيح لا م يكن 
له إليهم مرجع؛ لن مرجعه إلى الحرية. 


/ ۰ 


(ف) 


چ 


ER 
ا س‎ 
۷ 


بات 
2 4 وصية المحجور عليه والصبي ا0 
وصية السفيه المحجور عليه جائزة إذا أصاب وجه الوصيةء وكذلك 
اا 


عشر سنين أو أقل باليسير وأصاب وجه اا وقال في کتاب حمد: 
ابن تسع سنين» وقال ابن شهاب وأصبغ في كتاب ابن حبيب: تجوز إذا عقل 
الصلاة. وقال مالك في العتبية: إذا أثخر أمر بالصلاة وأذّب عليها“. 
وهذا أقل ما قيل. وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا كان يفاعاً مراهقاً 
جازت وصيته» وذلك إذا بلغ إبصاره والرغبة في حظه وفيا يقدم لنفسه» 
وهذا أكثر ما قيلء والصبيان بختلف إدراكهم وتمييزهم؛ فمن علم أن 
عنده تمييزا" جازت وصيته إذا أصاب وجه الوصية فيوصي با هو قربة لله 
تعالى أو صلة رحم» فأما أن يجعلها لمن يستعين با في ما لا حل من شرب 
خمر آو غيره» فلا مضي . 

وقال أشهب: إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك 
إلى وصيه. وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أوصى إلى بكر بمائة/ دينار ولا ولي 
(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ق٦)‏ و(ف). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٤٠١ /٤‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۱/۱۱‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۸/۱. 
)٥(‏ في (ق1) و(ف): (تمیزهم). 
)٩(‏ في (ق٦)‏ و(ف): (تميزا). 


كناب الوصايا الأول @ 


ها فدفع الورثة ذلك إليها بغير أمر الإمام: فقد برءوا. وأرى إن كان ها وصي 
أن تدفع الوصية إلى وصيها؛ إلا أن تكون ممن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها 
لتتسع به في مطعم وملبس فيدفع إليها. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳١١ /١١‏ 


e ® 
Yr 


باب 


4 وصية المقتول للقاتل وما يتعلق بذلك 
وصية المقتول للقاتل على خسة أوجه: 
إما أن يوصي له قبل القتل ثم يموت بفور الضرب» أو بعد حياة ولم يعلم 
انه قاتله» أو علم» أو كانت الوصية بعد الضرب وعلم أنه قاتله» أو لإ يعلم» 
والقتل في جميع ذلك خطأً أو عمداء فإن وصى له قبل الضرب ثم قتله خطاء 
خحطأء فله الميراث في الال دون الديةء قال محمد: لأن الدية أديت عنه» وهو 
أيضاً يودي فيها فلا يؤدي عن نفسه لنفسه. 


0 ر 
2 8 


قال ابن القاسم: إن أوصى له بعد أن ضربه خطاء فإن علم كانت الوصية 
في المال والدية. وني كتاب محمد: ذلك سواءٌ علم أو لم يعلم الوصية ني المال 
والديةء وإن أوصى له ثم قتله عمداً ومات بفور ذلك أو بعد حياته ولم يعلم آنه 
ضاربه سقطت وصيته ولا شيء له ني مال ولا دية» وكذلك إن علم ولم تکن 
الوصية بكتاب. 

واختلف إذا كانت بكتاب؛ فقال محمد: إن علم فأقر الوصية على حاها 
فهي جائزة من ماله بمنزلة ما أوصى له بعد الجناية» وإن أوصى له بعد 
ا لجناية" ولم یعلم أنه قاتله فلا شيء له. 

قال ابن القاسم: إلا أن يكون قد علم أنه قتله عمداً فأوصى له بعد علمه» 
)١(‏ انظر: المدونة: .۳٤١ /٤‏ 


(۲) في (ق٦)‏ : (الحياة). 
(۳) في (ق٦)‏ (الحياة). 


كناب الوصايا الأول @ 


وقال محمد: إذا آوصى له بعد أن جنى عليه وهو يعلم أو لا يعلم فالوصية له 
نافدة. وقوله ني الخطأً إنه بمنزلة المبراث فليس بالبين وليس الأصلان سواء؛ 
لأن منع الميراث من الدية شرع» ولو أوصى بأن يورث منها ما جاز» وإن أوصى 
لغير وارث أن يعطى ثلث الدية جاز والاعتراض ألا يأخذ ما يؤدي غير صحيح» 
فلو أوصى لخريمه بثلث ماله كان للغريم من الدين الذي عليه ثلثه» ولو جنى على 
عبل مريض كان للموصى له ثلث قيمة ذلك العبد. 


.٥۷٦ 0۷٥ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )1( 


بات 


الموصى له يموت قبل الموصي أو بعده» ومن 
وصى لوارث فصار غير وارث»› أو لغفير 8 
وارث فصاروارثا»وما يتعلق بٺالڪ 


که 


من نكاح أو هبة 

وإذا مات الموصى له في حياة ا موصي بطلت الوصيةء وإن مات بعده وقبل 
العلم بالوصية أو علم ولم یقبل ولم یرد حتی مات» کان ورثته مکانه» وذكر أبو 
محمد عبد الوهاب عن الأمري أنه قال: الأشبه أا لورثة الموصي» قال: لأا 
على ملك أبيهم حتى يخرج عنهم بقبول الموصى له . 

فصل 
آفیمن أوصی لأخیه وهو احد ورثته ثم ولد له ولد] 

وقال ابن القاسم فيمن أوصى لأخيه وهو أحد ورثته ثم ولد له ولد؛ 
فالوضصية اة لان فداثركها يعد ما ولد له فضار جيرا ها قال غره: الوصة 
جائزة وإن لم يعلم بالولد. هذا صرآات؟ لآن المت قد كان راغا أن تكن 
له الوصية مع الميراث» فإذا سقط الميراث كان أبين في أنه يمضيها له» وإن ولد 

| اله بعد موت وكان عا باحمل مضت الوصية 

ويختلف إذا م يعلم» وإن أوصى له وله ولد بحجبه فمات الولد قبل أبيه 
سقطت الوصية؛ لأنه صار وارثاً ولا وصية لوارث. ولو أوصى في صحته 
)١(‏ انظر: المعونة: .٥۲۸/۲‏ 


(۲) انظر: المدونة: .۳٤۸ /٤‏ 
() في (ف): (ابنه). 


كناب الوصايا الأول @ 


لامرأة بوصية ثم تزوجها في صحته بطلت الوصية؛ لأنها وارثةء وإن تزوجها 
في مرضه لم تبطل الوصية. وكذلك إن أوصى ها في المرض ثم تزوجها في 
المرض؛ لأن النكاح فاسد وهي غير وارثة. وإن تزوجها في الصحة ثم طلقها 
في المرض ثم وصى هما كانت الوصية باطلة؛ لأن الطلاق في المرض لا يبطل 
الميراث» وإذا كانت وارثة لم تصح الوصية وسواء كان الطلاق برضاها أو بغير 
رضاها. وأرى إذا كان الطلاق بسؤال منها ألا مبراث ماء وما الوصية إذا كانت 
مثل میراٹها فأقل» فإن كانت أكثر لم تعط الزائد؛ لبا يتهان أن يكونا عملا على 
ذلك. قال محمد: ولو وهب أخاه هبة وبتلها له في مرضه وقبضها الأخ ثم مات 
الولد وصار الأخ وارثاً بطلت البة؛ لأنها إن تخرج من ثلثه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .٠٠٠ ۳٥۹‏ 


[[ ا 
ا ¥ 


باب 


فيمن عال 2 وصيته على ثلثهء وك وصية 

0 من لاوارث له ودخول الوصايا 
فيما لم يعلم به الموصي 

وقال مالك فيمن عال في وصيته على ثلثه: يمضي الثلث ويرد الزائد" 

الام ا ار ل ا حديث سعد بن أبي وقاص قالّ: «يا 


f6 


سول الله لا ا إلا اة ل اوي الي کل؟ قال : آ" الحدیث» 


0 
0 


cal E‏ «أعْتَوَ عت رَجُل ست عبد عند َوب اسهم 
الي تله بيهم ۾ فَأعتیَ نه“ . وهذا الحديث و إذا زادت 
على الثلث أا تقصر على الثلث» ولا يبطل جميعها. 

واختلف إذا كانت الزيادة يسبرة فقيل فيمن أوصى بعتق عبده إن 
وسعه الثلث فزادت قيمته على الثلث الشيءَ اليسيرً: يعتق ولا يتبع بشيء. 
وقيل: يتبع بذلك القدر. وقيل: يكون ذلك القدر رقيقاً. وقيل: يرق جيعه 


(۱) قوله: (في وصیته) زیادة من (ق۷). 

.۳٤۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) متفق عليه» البخاري: ۳/ ٠٠٠٠ء‏ في باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس» 
من کتاب الوصایاء برقم »)۲٥۹۱(‏ ومسلم: ۳/ ٠۲٠١‏ . في باب الوصية بالثلث» من كتاب 
الوصية» برقم .)۱١۲۸(‏ 

(6) أخرجه أبو داود: ۲/ ٤۲١‏ في باب فيمن أعتق عبيدا له م يبلغهم الثلث» من كتاب العتق»› 
برقم »)۳۹٥۸(‏ والترمذي: ۳/ ۰٠٤٥‏ باب ما جاء فیمن یعتق مالیکه عند موته ولیس له . 
مال غيرهم» من كتاب الأحكام» برقم(٤١۳١)»‏ وقال الترمذي: حديث عمران بن حصين 
حدیث حسن صحیح. 


کناب الوصايا الول )( 


لقول الميت: إن وسعه الثلث فيعتق» وا مراد من المسألة في هذاالموضع القول 
نه يعتق ولا يتبع بشيء. 

واختلف إذا آوصی باله کله ولا وارث له» فقیل: لیس ذلك له لقول الله کك: 
اويڪُلِ لتا مول يما ترك الَوّلدان وَالأفرَبُوت4 [سورة الساء آبة: ۳۳] فلكل 
میت وارث» وإن 4 يعرف تصدق به عن الوارث» وقيل: وصيته ماضية. 
وحکم من بعد ولم یعرف حکم العدم . أويبقى المال على حكم الميت يصرفه 
لمن أحب قياساً على الولاء إذا كان العبد المعتق من العرب إلّه يورث بالولاى 
ولو حمل على أنه هناك وارث لا يعرف لتصدق به عنه» ولم یورٹ بالولاي 
وهذا إذا أوصى به للأغنياء أو ني وجه لو تولاه الإمام صرفه في غيره. 

وما إن جعله في الفقراء أو فيا لو رفع إلى الإمام لفعل”" به مثل ذلك أو 
يراه سدادا" ل تغير وصيته؛ لأنه فعل صواباًء وللاختلاف في ذلك إذا مات 
عن غير وصيةء هل يجري مجرى الفيء ويحل للأغنياء أو يكون مقصورا على 
الفقراء؟ واستشهد من أجازه للأغنياء تسا الولاء ولا يصح ان يسوعغ 
للأغنياء بعد القول إن هناك وارثاً لم يعرف على اللقطة. وقال ابن نافع وغيره 
فیمن اشترى أخاه في مرضه ولا بحمله ثلثه: م يعتق منه إلا ما حمل الثلث؛ إلا 
ألا يكون / له وارث فیعتق من ماله كله ويأخذ الفضل وأباه ابن | 
ورآى آنه لا يرث إذا لم حمله الثلث» وإن لم يكن له وارث) والأول أبين 
للخلاف في ذلك. 
(۱) قوله: (ولو مل) ساقط من (ف). 
(۲) في (ق۷): (لقضی). 
(۳) في (ق۷): (سدیدا). 
() انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۷ /١١‏ 


فصل 
ال دخول الوصايا فيما لم يعلم به الموصيا 
اختلف في دخول الوصايا في ۾ يعلم به الموصي» وأرى أن يكون ذلك 
على ثلاثة أقسام": فإن كانت الوصية بالثلث م يكن لأهل الوصايا سوى 
ثلث" ما علم به کان لواحد أو لجماعة» معينين أو مجهولين؛ لأنه هو الذي 
أعطاهم اميت فلا يزادون فوق ما أعطاهم. 
وإن كانت الوصية بغير الثلث لواجبات عليه من زكاة» أو عتق عن 
ظهار» أو قتل نفس» أو كفارات» أو هدي» وضاق الثلث أتعمت ما لم يعلم به؛ 
لأن الميت قد قصد أن ينفذ ذلك عنه» وأنه كالدين عليه ورغب في إبراء ذمته 
ومراعاة لقول ابن شهاب إِلّه لا يتهم في ذلك وإِنّه بخرج من رأس المال. وإن 
كانت الوصية بتطوع» وقال لفلان عشرة» ولفلان عشرون وأعتقوا عبدي 
فلاناًء وللمساكين كذاء فضاق الثلث» فذلك أشكل فقد قيل: إن قصد الميت 
إنفاذ جيع ذلك وإتقامه من ثلثي الورثةء و هذا يقال هم: أجيزوا وصية ميتكم» 
فان م جيزوا رجع إلى الغلث وإلى المحاصة أو إلى التبدية به هو أوكد» فعلى هذا 
تنفذ الوصية نما لا يعلم به؛ لأنه إذا رغب في إتمام ذلك من غير ماله» وهم 
الورثة كان أحرى أن ينفذوه من مال نفسه. وقيل: حمل الوصية على ثلثه لا 
غير ذلك» فعلى هذا لا يقال للورثة أجيزوا وصية ميتكم؛ لأن اميت لم يعلق 
الوصية بشيء من الثلئين ولا تدخل الوصايا فيا لم يعلم به"؛ لأنه إن قصد 
(۱) في (ق۷): (أوجه). 


(۲) قوله: (ثلٹ) ساقط من (ق1). 
(۳) قوله: (به) ساقط من (ف). 


كناب الوصايا الأول ) ۲ ( 


اللحاصة في الثلث. 

واختلف عن مالك في المدبر في الصحة والذي ثبت عليه آنه يدخل في 
علم وفيم) م يعلم. واختلف في المدبر في المرض» والذي ثبت عليه ابن القاسم 
آنه لا يدخل إلا فيا علم. 

والفرق بين المدبرين أن الصحيح قصد إلى عتقه من محصول ما يكون 
في ملکه یوم یموت» وقد یکون بین تدبيره وموته العشرون سنة وأكثر. والمدبر 
ني المرض يتوقع الموت من مرضه ذلك» وهو عام بماله وإنا يقصد أن تجري 
أفعاله فيا علمه» وهذا إذا مات من مرضه ذلك» فأمًا إن صح ثم مات من 
مرض آخر أو من غير مرض صار كالمدبر في الصحة. 

ويختلف في المبتل في المرض» هل يدخل في) م يعلم؟ وأن يعتق فيه أحسن؛ 
لأن الميت أعتق وهو يرجو أن يجيز له الورثة ذلك من لثهم» فهو في إجازة 
ذلك من ماله لو علم به أرغب» وكل مال مات عنه وهو لا يقدر على التصرف 
فيه لما تعلق به من حق الغير من خدمة» أو إسكان آو حبس على معين فراجع 
ذلك نما علم به يدخل فيه الوصاياء وكذلك ما ذهب منه ولم يقطع سقوط 
ملکه عنه» وني كتاب محمد: في الآبق إذا عاد غاب تدخل فيه الوصاياء وإن 
کان ن هه ۰ 

واختلف إذا قيل له: غرقت سفينتك فأيس منها ثم جاءت سالمةه 
فقال مالك في كتاب محمد: لا يدخل فيها الوصاياء وقال: يدخحل فيها ولا 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١١‏ 


(۲) في (ف) و(ق): (مجهول). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۳۹۸. 


® ال 
يشبه ما لم يعلم» ولو قتل عمداً فقبل أولياؤه الديةء کان ما لا يعلم به 
قال ابن القاسم: ولو قال: إن قبل أوليائي”" الدية فوصيتي فيها لم تدخل 
فيها الوصايا'. 

قال محمد: ولكن إن عفا هو قبل موته على مال أو أوصى أن يعفى عنه 

عل النية دلت فيه الوصاي"» وان قعل خط دم يكن له سيا بعد لغرب 

کان کال لم یعلم/ به بختلف فيه ون کانت له حیاة کان کال قد علم به 
فتدخل فيه الوصايا. 

قال: فإن أقر بدين لمن يتهم عليه أو لغير ذلك ليخرج من رأس الال 
ولم جز الورثة م تدخل فيه الوصايا"» وعلى القول الآخر تدخل فيه» وهذا إذا 
كان الموصي”" ممن يجهل ويظن أن إقراره جائزء وإن كان ممن يعلم أن لورثته 
ألا بجيزوا دخلت فيه الوصايا؛ لأنه كان شاكاً في حروج ذلك للمقر له كالذي 
يشك في الخبر عن سفینته. 


(۱) قوله: (ما) يقابله في (ق۷) و(ف): (مالاً). 
(۲) ني (ف): (ولآتي)» وما بمعنی. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۳۹۸. 

() انظر: البيان والتحصیل: ۲۹۸/۱۳. 

.)1( في (ف):‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/١١‏ 

(۷) قوله: (الموصي) ساقط من (ق۷). 


كناب الوصايا الأول (( 


۴ 
0 باج o‏ 
23 ب2 التبدئة والحصاص ب الوصايا Kê‏ 


المأحوذ من تركة الميت من غير دين ولا ميراث؛ واجب ومتطوع به. 
والواجب ثلاثة: 

أحدها: ما يخرج من رأس الال بغير وصية. 

والثاني: ختلف فيه هل يخرج من رأس الال بغير وصية؟ 

والثالث: يخرج من الثلث إن أوصى به» وقد تجتمع هذه الأقسام في الزكاة 
فإن كانت مما م يفرط فيها وهي زكاة حب أو ثمار» أخرجت من رأس الال 
بغير وصية» وكذلك زكاة الماشية إن م يكن ساع. 

واختلف في زكاة العين إذا علم وجوبما ولم يفرط. فقال ابن القاسم: إن 
أوصی با أخرجت من رأس الالء وإلا فلا تخرج من ثلث» ولا رأس مال" . 
وقال أشهب: تخرج من رأس الالء وإن م يوص”"» وهو أحسن لاجتماعه) 
على زكاة الحب والثار أنها تخرج من رأس الال وإن لم يوص ولا فرق بينهاء 
ولقول ابن القاسم إنها بعد الوصية من رأس الالء وإن وصى بزكاة فرط فيها 
آخرجت من الثلث. 

وقال ابن شهاب: من رأس المال.وقال محمد فيمن علم منه أنه لا جرج 
زكاته» ولعله قيل له: في مرضه أخرج زكاة مالك فقال: لا فإذا برئت 
آحرجتها: فلا تخرج عنه إن م يوص ما. يريد: فتخرج من ثلثه» والقياس أن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۳۸۹. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۳۸۹. 


1 ای 


ك 


و 


تخرج من رأس المال. وقال محمد في كتاب العتق الأول فيمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج ثم مات عند انقضاء حجه ونفره ولم بهد عن تمتعه: يؤدى ذلك 
عنه من رأس المال» وإن فرط لم يؤد من ثلث ولا رأس مال» وعلى هذا من 
وجب عليه عتق رقبة من ظهار فإن لم يفرط أعتق عنه من رأس الالء وإن 
کان فرط لم یعتق عنه. 

والموصى به أربعة أوجه": 

أحدها: ما جاء به القرآن. 

والثاني: ما جاءت به السنة. 

والثالث: ما أوجبه الموصي عن نفسه. 

والرابع: ما أوصى به ولم يوجبه» فإن اجتمع ذلك في وصيته وضاق الثلث 
ابتدئ با جاء به القرآن» فان فضل شيء ابتدئ فيه ب) جاءت به السنة» فإن 
فضل شيء صرف فيم تطوع به وقد يبتدأ با جاء في السنة قبل ما جاء في القرآن 
في بعض المسائل» والذي أوجبه الله كلك في أموال عباده: الزكاةء والعتق عن 
القتل» والعتق عن الظهار» والإطعام والنسك» والإطعام عن إماطة الأذى» 
والهدي» والإطعام عن التمتع والمهدي» والإطعام عن جزاء الصيد والعتق» 
والإطعام والكسوة عن اليمين بالله كك فإن اجتمع ذلك في وصية بدئ بالآكد 
فالآكد"» فتبدى زكاة الأموال» ثم زكاة الفطرء ثم الهدي» ثم الكفارة عن 
إفطار رمضان؛ لأن الزكاة لا مدخل له في وجواء وما دخل من وصم في 
الحج والصوم» فهو أدخله على نفسه» ويبدى هدي التمتع على الفدية؛ 


(۱) قوله: (آوجه) ساقط من (ق۷). 
(۲) في (ق١):‏ (الأوكد فالأوكد). 


ڪناب الوصايا الأول 


OT KK 0 DT A 
/لأن المغهوم من القران انه ` اكد لعموم التخيبر فيه ولان لصم عد پل‎ 
عشرة» وعن الفدية ثلاثة.‎ 

وتبدى الفدية على هدي الفساد؛ لأنها بالقرآنء ولأنها عن وص" ف 
حج صحيح فكان جبر ما دخل فيه أولى من اهدي عن الفساد؛“ لأن الفاسد 
أتى ببدله صحيحاًء وإنما اهدي عن الحج المتقدم الذي لم يعتد به وصار في 
حكم الساقط» وكذلك إن كان هدي عن حج صحيح» وكفارة عن تعمد في 
رمضان بدئ با کان في الحج؛ لأنه يبر به ما انثلم من حجة الإسلام والإفطار 
قد قضاه وأتى به صحيحاًء وإن| الكفارة عن الفاسد الذي سقط حكمه» وان 
كان الهدي عن فساد والكفارة عن إفطار لم يقدم أحدهما على الآخر وها 

ي 

مقدمان على العتق في القتل والظهار؛ لأن الأوليين عن انتهاك القرب التي 
هي دعائم الإسلام» وعن وصم في فرض فرضه الله 5ك والآخران عن شيءِ 
أدخل نفسه فيه م يكن أصله فرضا. 

واختلف في الكفارة عن القتل والظهار؛ فقيل: تبدى الكفارة عن القتل› 
وقيل: هما سواء والأول آحسن؛ لأنه قد فهم آنه آكد لا م ينقل منه إلى إطعام. 

قال ابن القاسم في العتبية: ولأن الظهار ختلف فيه؛ فقد قال بعض 
الناس: إن وطى قبل أن يكفر ثم طلقها فالكفارة ليست بواجبة. قال: وهو 
(۱) قوله: (آنه) ساقط من (ق1). 
)في (ق۷): (لعدم). 
(۳) في (ق1): (صوم). 
)٤(‏ ساقط من (ف). 


)٥(‏ قوله: (لأنها بالقرآن... أولى من اهدي عن الفساد) يقابله في (ق۷): (عن). 
() قوله: (فرضاً) ساقط من (ف). 


وک 


و 


قول أهل المشرق» وبعض من أرضى من أهل المدينة“. وأرى أن يبتداً بالعتق 
عن القتل» فإن فضل شيء أطعم عن الظهار. 

واختلف بعد القول إا سواء فقيل: 1 بقرع بينهماء وقيل: ذلك 
للورئة يعتقون عن أ شاءوا ثم كفارة الأيان". 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا أوصى بزكاة فرط فيها 
وبزكاة فطر وكفارة ظهار وقتل وجزاء صيد وكفارة أيمان» فهذه الواجبات 
كلها لا يبدى بعضها على بعض”“» وهذا خارج عن المعروف من المذهب. 

فصل 
ا2 حكم الوصية إذا كانت بأشياء متعددة 
لیس بعضها أولی من بعض! 

وإن م يكن في الوصايا شيء ما تضمنه القرآن أو جاءت به السنة وكانت 
كلها وصية ولم يوجب شيئاء تحاصوا إلا العتق» فإنه يبدى. قال مالك: السنة 
المعمول بها أن العتق مبدى عل الوصايا إذا كان بعينه“. وقال أشهب": 
بلغنا أن رسول الله يله وأبا بكر» وعمر قضوا بذلك وإن كانت وصايا وبتل 
بدي البتل على الوصايا إلا أن تكون الوصية بشيء ما تضمنه القرآن ويعلم أنه 
أراد به براءة ذمته كالزكاة والعتق عن القتل والظهار فيبدى إذا أوصى بذلك 


(1) انظر: البيان والتحصيل: .٠۷۸ /١‏ 

(۲) في (ق۷): (هل). 

(۳) قوله: (ثم كفارة الأيمان) ساقط من (ق۷). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /١١‏ ۳۸۷. 

."٠٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
سقط من (ق۷).‎ )١( 


كناب الوصايا الأول 9 


قبل البتل" وإن أوصى به بعده بدي ما بتله"" قبل" . قال في المدونة: الزكاة 
تبدى على المدبر في امرض والمبتل*» فإن بتل عتق عبدين في كلمة» تحاصا. 
وقيل: يقترعان» وإن أعتق واحدا بعد واحد بدي الأول؛ لأنه ليس له أن 
بحدث ما ينقص عتق الأول» وإن اختلفت صفة التبتيل بدي الآكد ومن يرى 
ن الميت آثره على الخر. 

والتبتيل على خمسة أوجه: وهو أن يقول للعبد: هو حر الآن. 

ان کر و فر ت ار فا وار جت اا أ لك 

والثالث: هو حر بعد موتي وأوجبت له ألا أغير وصيتي”» وإن عشت 
فهو رقیق. 

والرابع: هو حر ما لم أغير وصيتي» وإن عشت فهو حر» فبتل له العتق 
وإن عاش. 

والخامس: هو حر بعد موتي ولا غير وصيتي» وإن عشت فهو حر متی 
مت» وهذا ني المدبر في المرض. 

وهذا كله تبتيل؛ لأن البتل: القطع» والإنجاز» ورفع الخيارء إما جملة أو في 
إحدى الحالات إلا أن أحكامه ختلفة. 


(1) في (ف): (القتل). 

(۲) قوله: (بتله) یقابله في (ف): (أوصی به). 
(۳) قوله: (البتل... قبل)ساقط من (ق٦).‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۳۸۸. 
)٥(‏ قوله: (وصیتي) یقابله بیاض في (ف). 


وقال مالك في/ المدونة: في المبتل والمدبر في المرض يتحاصان. وقال في 
اللجموعة: إلا أن تكون همم أموال مأمونة فيبدى المبتل"» وكذا على أصله 
مبتلان: أحدهما: عجل”" له العتق في المرض» وأخر الآخر لبعد الموت 
يتحاصان“» ورأى أن الأمر الذي بينهما يسير فكان بمنزلة موصى بعتقه إذا 
مات» والآخر إلى أجل قريب أن يتحاصان. 
وال رف غو الت ی کا ن حو إن الل :ای وهو 
أحسن؛ وهو أن يبدى من عجل له العتق في امرض على المدبر وعلى المبتل بعد 
الموت؛ لأن الميت وكل أولئك للفاضل بعد الموت» ثم المدبر في المرض والمبتل 
لبعد الموت عاش أو مات لا يبدى أحدهما على الآخر على ظاهر المذهب» وقال 
ابن أي“ أويس ني المبسوط: يبدى المبتل وهو أحسن” ؛ لأنه آثره إن عاش 
كان حرا وأخر الآخر لبعد الموت» ثم من جعل لنفسه فيه الخيار إن عاش» ثم 
من جعل فيه الخیار ما ۾ يمت» وکل هؤلاء مبدون على من وصی بعتقه وم 
يوجب له العتق في حالة من الأحوال. 
وقال محمد: اختلف قول مالك في عتق المبتل في المرض مع عتق الوصية. 


يريد: إذا آوصى بعتقه وأوجب آلا تغیر وصیته ول یرد آنه أوصی به وجعل 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱ / ۳۸۷. 

() انظر: النوادر والزيادات: .٤١٥/١١‏ 

() قوله: (وقال في المجموعة...عجل) يقابله في (ق٦):‏ (جعل). 
)٤(‏ قوله: (عجل له العتق... يتحاصان) ساقط من (ق۷). 

)٥(‏ قوله: (الذي) ساقط من (ق۷). 

() قوله: (أبي) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (وهو أحسن) زيادة من (ف). 


كناب الوصايا الأول ) ۱ ١‏ : ( 


لنفسه الخیار. وقال أشهب: يتحاصان» وکأنه قال: أنت| حران إن مت وإن عشت 
فأنت يا فلان حر . أي أوصى بعتقهاء وله أن يغير وصيته فيه) ما لم يمت فإن 
مات كانا حرين» وإن عاش كان هذا حراً والآخر رقيقاً فسوى بينه) في المرض ما 
م يمت أنه يرجع عنه| إن شاء» وإنما فرق بينه) إذا عاش فالبتل وقع هاهنا لبعد 
الموت ولم يرد أنه عجل عتقه فيحاص به الموصى بعتقه» وكل هذا إذا كان العتق في 
کلام واحد بکتاب أو بغیر کتاب» وإِن کانا مفترقین بدي الأول فالأول إذا کان 
إججاباً لا حيار فيه وإن جعل لنفسه الغيار في واحد ما لم يمت» وإن عاش فهو حر 
ثم بتل عتق آخر فان مات بدئ المبتل» وإِن عاش أعتقا جمیعاً» وإِن کان عليه دين 
بدئ الأول الذي أوجب عتقه؛ لأنه م يكن له أن يجحدث ما يمنع ما أوجب للأول 
إن عاش» قال محمد فیمن بتل عتق عبده في مرضه ثم استدان دیناً حيط بماله فان 
صح نفذ عتقه» وإِن مات من مرضه بيع للغرماء) فان قال في عبد هو حر بعد 
موتي وني آخر هو حر بعد سنة بدئ بالمعجل. 

واختلف إذا قال في الآخر: هو حر بعد شهر» فقال مالك وابن القاسم: 
يتحاصان والشهر قريب . وقال أشهب ني كتاب محمد: يبدى المعجل إلا أن 
يكون الأجل اليوم واليومين والثلاثة”“. وقال حمد: وإن كانا مؤجلين بعيدين 
وأحدهما أبعد تحاصا. وقال ابن القاسم: إن كان أحدهما إلى سنة والآخر إلى 
عشر سنين أو عشرين سنة تحاصا. والقياس أن يبدى الأقرب؛ لأن المفهوم 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /١١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸۸/۱١۱١‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٠٠۳ /٤‏ 


.۷۷ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
.۳۷۹ /۱۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )( 


من الميت أنه آثره على صاحبه بتعجيل العتق» ولا فرق بين أن يكون أحدهما 
عتيقاً من غير أجل والآخر إلى سنة والآخر إلى عشر؛ لأن الميت سوى بينهم في 
أن جعل في كل واحد عتقا وخالف في التعجيل» وإن عجل عت عتق أحدهما بغر 
مال والآخر على مال أو أوصى بأن يكاتب بجعل” بدئ بالذي لم عل عليه 


مالا ولا كتابة. 
واختلف إذا عجل المال؛ فقال ابن القاسم: تحاضان وال غه 
r‏ لتبدية على حاههاء وهو أحسن؛/ لأن المراعى قصد الميت في) جعل هما ليس 


ما تطوع به الآخر بعد الموت» وإن عجل الميت العتق لأحدهما وأخر الآخر إلى 
سنة فأسقطت الورثة عنه الخدمة» أو جعل الخدمة لرجل ساه وأسقطها عنه | 
يتحاصاء فكذلك تعجيل المال» وإن قال: أعتقوا هذا وضعوا عن هذا كتابته» 
تحاصاء وإن قال: ضعوا عن هذا کتابته“ وکاتبوا هذا» بدي من وضعت 
کتابته على من یکاتب. 

واختلف إذا قال: كاتبوا هذا وأعتقوا الآخر إلى سنةء فقيل: يتحاصان ثم 
يعتق من كل واحد منه] في ا لحصاص بتلا وقيل: يبدى المعتق إلى أجل لأن 
لكاتب يرقب فيه العجز فإن لم بحمله الثلث خير الورثة بين أن يعتقوه إلى 
الأجلء أو" تكون مم الخدمة» أو يعتقوا ما همل الثلث منه بتلاً. 
)١(‏ قوله: (بجعل) زيادة من (ق٦).‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٠٠۳ /٤‏ 
(۳) في (ف): (التسوية). 
(6) قوله: (تحاصاء وإِن قال ضعوا عن هذا کتابته) ساقط من (ف). 
(۵) قوله: (بتلا) ساقط من (ف). 
0) في (ق۷): (و). 


كناب الوصايا الأول ) ۲ ( 


واختلف إذا له الثلث؛ فقيل: يعتق إلى الأجل؛ لأن الميت 1 يجعل له من 
المعتق أكثر من ذلك فلا يزاد على ما جعل له الميت بخلاف إذا م يحمله الثلث» 
وقيل: يعتق بتلاً؛ لأنّ الوصايا إذا عالت على الثلث ولم يجز الورثة خرجوا من 
ثلث الميت» فإن أعتق هذا إلى الأجل بقيت هم الخدمة وهي بقية الثلث 
فيكونون ل ينفذوا وصية الميت ولا خرجوا من جيع الثلث» وهذا الجواب فيا 
کان في ملکه» وان کانا في غير ملکه فقال: اشتروا عبد فلان وعبد فلان ثم 
أعتقوهماء والثلث قدر أحدهما ورضي السيدان بالبيع تحاصاء وإن لم يرض 
أحدهما أعتتق جميع الآخر لأن ا ميت كان يترقب ألا يرضي أحدهماء وقيل في 
هذا الأصل: إن للورثة أن يتحاصوا با ينوب الآخرء قاله مالك فيمن أوصى 
لرجلين لكل واحد منها بعشرة فلم يرض آحدها هل يحاص بنصیبه ویکون 
الذي ينوبه کال م یعلم به؟ 

واختلف إذا كان أحدهما معيناً والآخر غير معين؛ فقال مالك: يبدا 
بالمعين“. وقال الليث وابن أبي حازم في كتاب محمد: يتحاصان. والأول 
أحسن» وإن) الحصاص للمعينين؛ لأن كل واحد منه| يقوم بحقه ويقول: 
ليس هو أحق به" مني ولا مقال لغير معين» ولأن السلامة من عيب الشرك 
أول؛ لأن عتق البعض ضرر عليه في الموارثة والخراج وکثیر من أموره على 
أحكام العبدية". 

واختلف إذا كان أحدهما في ملكه والآخر معين في غير ملكه؛ فقال 
)١(‏ انظر: المعونة: ۲/ 0۲۹. 


() قوله: (به) زیادة من (ف). 
(۳) في (ق١):‏ (العبودية). 


(ف) 


V4 


مالك: يتحاصان» وقال في کتاب حمد: يبدا بالذي في ملکه» وهو آبين لان 
اميت مترقب في الذي في غير ملکه هل يباع أم لا؟ ولیس يقصد أن يؤخر عتق 
من في ملکه» حتى ينظر هل يباع الآخر؟ وإن كان الذي في غير ملکه غير معين 
بدئ بمن هو في يديه قولاً واحداً. 
فصل 
افا ذا كات هبات متها فا 
وما إذا كانت مفترقة] 

ن انت هات و علا قافا وا كانت رة ت 
بالأول فالأول. 

ويختلف إذا حوز الثاني هل ينقض ويبدى الأول لأنه بمنزلة صحيح 
وهب هبة ثم وهبها لآخر وقبضها الثاني ثم تنازعاها ولم يقع فلس ولا موت» 
فاختلف هل يكون الأول أولى أو الحائز؟ وكذلك حوز الثاني لا ينقض ليتم 
حوز الأول "؛ لأنه لو وهب في المرض هبة لرجل ثم وهبها لآخر وحازها 
الثاني ثم تنازعها من وهبت فيا لكانت على الخلاف؛ لأنه وإن كان هبة المرض 
لا تحتاج إلى حوز لما كانت في الثلث» فإنها بمنزلة الصحيح إذا حاز الثاني ولم 
يقع فلس ولا موت فلا يكون حوز الثاني في المبة الثانية أدنى/ 
رتبة من البة الواحدة إذا حازها الثاني. وإلى هذا ذهب ابن الماجشون إلى أنه 
يراعى الحوز في مثل هذا وإن كانت المبة في المرض» وخالفه أصبغ . وإن بتل 
(۱) قوله: (في کتاب) ساقط من (ق۷). 
(۲) في (ق۷) و(ف): (جوز). 


) في (ق۷) و(ف): (هبة الأول). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٠٤٤١١٤۳/١١‏ . 


كناب الوصايا الأول GD‏ 


هبة في المرض ووصى بأخرى بدي المبتل منها على الموصى له. 

ويختلف إذا بتل واحدة في امرض وأخرى لبعد الموت هل يبدى ما بتله في 
امرض أو يتحاصا حسب) تقدم في المعتقين؟ وإن كان عتقاً وعطية وبتلها معاً 
بدئ العتق. 

قال ابن الماجشون لحرمته» وكذلك إن لم يكونا معاً وبدي العتق» وإن بتل 
الهبة ثم أعتق في مجلس آخر فإن كان قد حوز اة قبل العتق بديت. 

ويختلف إذا لم يجوز المبة؛ فقال أشهب وعبد الملك: تبدى البة على 
العتق» وعلى القول الآخر يبدى العتق؛ لأن العبد حائز لنفسه» وإن ل 
بحرم" وعلى القول الآخر إن حوز الثاني فوت يمضي العتق» وعلى القول 
الآخر ينقض العتق لتتم المبة» وإن باع في المرض وحابى كان حكم المحاباة 
حكم هبة التبتيل» فإن كان معه وصية بمال بديت المحاباةء وإن كان معه 
عتق بتل قارن”" البيع بدي العتق» وكذلك إن بتل العتق قبلء ويختلف إذا 
کان الى 


تم كاب الوصايا الأول من التبصرة 


ر ت 


والحمد لله حق حمدِه 


(۱) في (ف) و(ق۷): (يحز). 
(۲) في (ف): (فارق). 
(۳) في (ف): (الملك). 
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كناب الوصايا الثاني C9‏ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله على سیيدنا محمد وأله وصحبه وسلعم 
كتاب الوصايا الثاني 
باب 


go 
6 


2 اختلاف الشهادة ‏ 2 الوصية“ 

وإذا شهد شاهدان بوصية الثلث» وشهد وارثان آنه أوصى بعتق هذا 
العبد وهو الثلث» وكانت الشهادة عن مجلسين» لم ينظر إلى أعدل البينتين» 
وكانت الشهادة بالعتق أولى إذا كان العبد ممن لا يرغب في ولائه. 

واختلف إذا كان ممن يرغب في ولائه» وكان في الورثة نساء أو لم يكن»› 
فقال ابن القاسم: الا ات ون وق عة الاد ال أو . 
وهو أحسن؛ لأن الولاء أمر يبعد رجوعه ولا يتهم فيه الآن» وأرى الشهادة 
بالثلث أولى ليس للتهمة في الولاءء والتهمة هاهنا في الفرار من الشركة في كل 
ما يخلفه الميت من ثوب ومسكن وغيره» فيسكن معهم الدار ويستخدم 
العبد“ ويدعوهم إلى البيع» ولو كانت الوصية بالثلث للمساكينء لكان 


(1) في (ق۷): (الشهادات). 

(۲) في (ق٦):‏ (الوصايا). 

.)١٠١١ /٤( انظر: المدونة‎ )( 

() انظر: النوادر والزیادات: ٥۹٩۹/۱۱‏ . 
)٥(‏ في (ق١):‏ (العبيد). 


۳ 


أآخف» وإن اختلفت” الشهادة عن مجلس واحد؛ کان" تَگاذیاًء فان کان 
العبد ممن لا يرغب في ولائه قضي بأعدل البينتين للعتق أو لل للثلث» وإن 
تكافأتا في العدالة وقف بعضها بعصًاء ويعتق ك 
معه)| غيرهماء وقد اختلف في هذا الأصل»› »> فقيل: قد اتفقت الشهادات على 
وصية الميت» وأنها تستغرق الثلث» فعلى الورثة أن خرجوا من الثلث لأهل 
الوصايا فيقتسمونه بينهم» فيأخذ الموصى له بالثلث نصف وصيته» ويعتق 
نصف العبد» وهو أبينها. وإن شهد شاهدان أنه وصى بالثلث» وشهد 
وارثان أنه رجع عنه إلى عتق هذا العبد» وکان ممن لا يرغب في ولائه» کان 


يل االعتق أولى على مذهب ابن القاسم» / وإن شهد وارثان بالثلث لرجلء 


وشهد شاهدان أنه أوصى بالثلث لآخر") والشهاداتان عن مجلسين قضى 
بجميعهم| وكان الثلث ر بين الموصى | نصفين» وإن كانت الشهادتان عن 
مجلس قضى باعده|. 

واختلف إذا تكافآتا'“ هل تقسم بينه| أو يكون لمن شهد له الورثة؟ 
وآن یقسم بینها أحسن. وإن كان الورثة أدنى عدالة فقضي بالثلث للآخرء 
كان لمن شهد له الورثة ثلث الباقي» وقيل: له الثلث كلهء وكذلك في العتق إذا 
كان الحكم أن يبدا بالثلث» ثم صار العبد إلى الشاهدين من الورثة» فقال ابن 
(۱) في (ق1) و(ق۷): (اختلف). 
(۲) ني (ق۲): (لکان). 
(۳) في (ق۲): (لرجل آخر). 
(6) في (ق۲): (تكافعا). 
)٥(‏ في (ق۲): (شهدت). 
)في (ق۷): (تقسم). 


كناب الوصايا الثاني ) (Cv‏ 


القاسم: يعتق جميعه ويكون الغصب على الورثة. 

وقال أشهب: يعتتق ثلثاه» وهذا إذا اقتس| حتى صار العبد إلى الشاهدين» 
فأمّا مع بقاء الشركة مع البنات» فإنه لا يعتق من العبد شيء؛ لأن عتق نصيب 
من أَقرٌ عيب على البنات. 


باب 


لكا فيمن أوصى بخدمة عبد وبمرجعه إلى عتق, هړ 
أو إلى فلان أو أوصى مع ذلك بدنانير 
أو بالثلث 

وقال مالك فيمن أوصى بخدمة عبده" لرجل سنة ثم هو حر فلم بجمله 
EE EE‏ 
وقال أيصًا: ينظر إلى ما حمل الثلث منه فيخدم فلالا سنة ثم يعتق ذلك الجزء 
TEE‏ 

ولم يختلف أنه إذا جعل المرجع بعد الخدمة إلى فلان فضاق الثلث آنه لا 
يبدى أحدهما على الآخرء وإنا يقطع هما من ذلك العبد با حمل الثلث» ثم يختدم 
الموصى له بالخدمة ذلك الجزء فإذا انقضت عاد إلى من جعل له المرجع ولم يجعل 
صاحب الخدمة بمنزلة من جعل له التبدية من الثلث فيقطع له بجميع الثلث إذا ل 
يحمل“ الوصاياء وإنا قصد الميت قسمة ذلك بينهها فجعل هذا خدمة وهذا 
مرجعًاء وهمذا قال مالك مرة: إنه إذا جعل المرجع إلى عتق لا يبدأ العتق؛ لأن 
اميت ساوى بين الوصيتين ولم يبل إحداهما على الأخرى. 

وإن قال: يخدم عبدي فلاناً سنة ولم يحمله الثلث ول نج الورثة» قطع 
للموصی له بالثلث شائعاً» ون قال: له خدمته حياة العبد قطع له في عين“ 


(۱) في (ق۲): (عبد). 
(۲) انظر: المدونة: .٠١۷ /٤‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٠٥۷ /٤‏ 
)٤(‏ في (ق۲): (يجعل). 
() في (ق۲): (عتق). 


ڪناب الوصايا الثاني C™‏ 


العبد بخلاف الأول؛ أن هذا أخرج العبد جملة عن الورثة فأشبه إذا أوصى 
برقبته» والأول فيه معاوضة؛ لأنه أخذ من خدمة العبد فوق نصيبه على أن 
أعطاهم“ ماله“ فيه من المرجع» وكذلك إن قال: يخدم ورثتي سنة ثم 
للموصى فى بالثلث شائعا هذا بقيمة خدمته سنة والاخر بقيمة المرجع بعد 
سنتين» وإن أوصى بخدمة عبد وبعتق آخر وضاق الثلث؛ بدي بالعتقء وإن 
أوصى برقبة الآخر" لفلان تحاصا هذا بقيمة الخدمة على غررها والآّخر بقيمة 
الرقبةء فما ناب المخدم أخذه شائعاًء وما ناب الآخر قطع له به في العبد» وإن 

قال: يخدم عبدي فلاناً عشر سنين ثم هو لفلان» وقال في آخر: هو لفلان؛ 

: » () ر » E a‏ ف 
ع فيضرب الموصى فه)ا ` بالخدمة والمرجع بقيمة ذلك/ العبد E‏ 
لان الميت آخرج جيعه )ا ويضرب الاخر بقيمة العبد» فما ناب المخدم خدم 
الموصى له بالخدمة ما همل الثلث منه» ثم كان مرجع ذلك القدر لمن جعل لهء 

وما ناب الآخر أخذه في عين ذلك العبد أيضاًء وإن قال: يخدم عبدي فلانًا 
عشر سنين ثم هو حر ولفلان مائة دينار» فكان الثلث: العبد وخسين دينار 
أخحذه الموصى له بال مائة وهي نصف وصيته وأخذ الآخر نصف الخدمة» ثم 


تحاصا في باقى الخدمة هذا بخمسين ديناراً وهذا بقيمة نصف” الخدمة» فإن 


(۱) في (ق۷): (أعطى). 

(۲) زاد بعده في (ف).(من) 
(۳) في (ق۲): (برقبته لآخر). 
() في (ق٩):‏ (له). 


(6) في (ق): (بنصف قيمة). 


كانت قيمتها هسين كانت" الخدمة بينها نصفين» وإن كان العبد كفاف الثلك 
تحاصا في“ خدمته» هذا بقيمة الخدمة وهذا بمائة دينار» فإن كانت قيمة" الخدمة 
مائة اقتس|ها نصفين» فإن مات العبد بعد مس سنين كان فيه قولان: فقيل: ذلك 
حكم مضى ولا رجوع لأحدهما على الآخر» وقيل: ينقض الأول ويرجعان إلى ما 
كشف الغيب وقد كان الحكم المحاصة“ بالخدمة مس سنين فيحاص الآن 
بقيمة الخدمة على ألا غرر فيها“» والآخر بالمائة فيغرم المخدم الفاضل عنده» وإن 
خلف العبد مائة دينار أخذها الموصى له بالعين") ورجع المخدم على صاحبه 
بقيمة ما أخذ من الخدمةء وإن خلف العبد خسين دينارًا“ أخذها الموصى له 
بالعين وهو نصف وصيته» ويكون للمخدم نصف الخدمة وهي سنتان ونصف 
وقد صارت إليه» ثم يرجع على صاحبه في سنتين ونصف“ يتحاصان فيهاء 
والقول الأول أحسن لأنّه"“ حكم قد مضى وقد كانت القيمة” " في الخدمة © 
تلك العشر سنین على غررهاء وإنا قومت ما تساوی” ‏ مع إمكان أن يموت 


(۱) في (ق١):‏ (كانت قيمة). 
(۲) قوله: (ني) ساقط من (ق۷). 

(۳) قوله: (قيمة) ساقط من (ق١).‏ 

)٤(‏ في (ق٠):‏ (المحاص). 

)٥(‏ قوله: (آلا غرر فیها) یقابله في (ق۲): (غررها). 

() في (ق۲): (بالعتق). 

(۷) قوله: (دینارًا) ساقط من (ق٦).‏ 

() قوله: (صارت إليه» ثم يرجع على صاحبه في سنتين ونصف) ساقط من (ق۲). 
(4) في (ف) و(ق۲) و(ق١):‏ (آنه). 

.)١ق( قوله: (القيمة) ساقط من‎ )٠١( 

(۱1) في (ق۲): (بالخدمة). 

۲ في (ق۲) و(ق۷): (بم) تسوی). 


كناب الوصايا الثاني ( 


العبد قبل» فلا يكون لمشتر تلك المنافع سوى ما قبض» وإذا كانت القيمة على هذه 
الصفة فلم يكشف الغيب أكثر نما كانا دخلا عليه» ويتحاص على غير هذا القول 
ما ترك العبد على ما كان يتحاصان في الخدمة قبل موته""» وإن لم حمل الثلث إلا 
نصف العبد» ولم يجز الورثة أعتق نصف العبد بتلاء وسقطت الخدمة والوصية 
بالمال» فإن قال الورثة: نحن نجيز عتق جيعه إلى الأجل» وسلم هل الوصايا 
نصف الخدمةء كان ذلك هم» ولم يكن للموصى فما في ذلك مقال؛ لأنٌ الورثة 1 
ينتفعوا من ثلث ا ميت" بشىء» ولو قال الورثة: نجيز لأهل الوصايا جميع الخدمة 
ثم يعتق نصف العبد إلى الأجل لم يكن ذلك هم. 
فصل 
آفيمن أوصى بخدمة عبد من غير توقيت أو أوصى بالخدمة 
لرجل وبالرقبة لخيرها 

وإن قال: يخدم عبدي فلانًا ول يوقت» كان محمله على حياة المخدم. 
واختلف إذا قال لفلان: خدمة عبدي» فقال ابن القاسم: حمله على حياة 
ال 

وقال آشهب: E‏ حياة الملخده. قال: ولو أراد حياة العبد أعطاه 
العبد بتلا والأول أحسن؛ لأن متضمن قوله له" خدمة عبدي على حيعهاء 
(1) قوله: (ويتحاص على غير هذا القول... الخدمة قبل موته) ساقط من (ق٦)‏ و(ق؟). 
(۲) قوله: (ثلث الميت) يقابله في (ق۲): (الثلث). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۹٥ء‏ والبيان والتحصیل: .٠٤/٠٤‏ 
)٤(‏ قوله: (على) ساقط من (ق۷) و(ق۲). 


.٥٦۹/۱١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
.)١ق( قوله: (له) ساقط من‎ )0( 


(ف 


/Vo 


ويصح أن يعطيه جميع الخدمةء ولا يعطيه الرقبة» ويبقى ميراثه وجنايته لنفسه» 
أو يحب أن يرى صنيعه فيه» أو يبقيه في يديه كالحبس لئلا يتلفه» وإن قال: يخدم 
عبدي فلانًا ومر جعه لفلان» خدم فلاناً حياته» فإن مات رجع إلى الآخر. 
واختلف إذا قال لفلان: خدمة عبدي ولفلان رقبته» فقال ابن القاسم: 
يتحاصان هذا بقيمة جميع خدمة العبدء والآخر بقيمة الرقبة. يريد على 
ألا خدمة فيها؛ لأنه يستحيل أن يكون جيع الخدمة لواحد حتى يموت» 
وللآخر الرقبةء وإنها يصح أحدهما خدمة بلا رقبة أو رقبة بلا/ خدمة» فلا 
استحال ذلك» حمل قوله على أنه أراد الحصاص» وإلى هذا يرجع قول ابن 
القاسم في المدونةء وإن كان اختلف لفظ أول المسألة وآخرها لأنه قال في 
أول” السؤال إذا قال: يخدم عبدي فلاناًء ثم قال: فأما إذا جعل لأحدهما 
الخدمة وللآخر" الرقبة» وعلى قوله في آخر المسألة: يصح جوابه» وهو أن 
يقول: هذا خدمته وهذا رقبته. وأما إذا قال: يخدم فلاناً ورقبته لفلانء 
فيبداً من جعلت له الخدمة ويكون للآخر المرجع» وظاهر قول غيره إذا 
جعل لواحد خدمته ولآخر رقبته آنه“ يخدم فلاناً حیاته ثم یکون 


مرجعه للآخر. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤۲۹/۱۱‏ 
(۲) قوله: (أول) ساقط من (ق۲). 

(۳) في (ف) و(ق۲) و(ق1): (ولآخر). 
(6) في (ق1) و(ق؟): (الرقبة). 

)٥(‏ في (ق۷): (آي). 


كناب الوصايا الثاني ™ € 


فصل 
[افيمن أوصى بوصيتين ا يصح إنفاذهما معا] 

وإن أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلث ماله فإن أجازت الورثة 
تحاصا في ماله أو باعاء ولا خلاف في ذلك؛ لأنه يستحيل إنفاذ الوصيتين› 
فحمل على أنه أراد ا لحصاص» وكذلك إن لم جز الورثة تحاصا في ثلثه رباع 
وكذلك إن أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثي ماله تحاصا ني جيعه في 
الإجازة أسباعا أو" الثلث إن لم جيزوا أسباعا“. 

واختلف إذا أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بعبد وهو ثلثه في القيمة 
فأجاز الورثةء فقيل: يكون للموصى له بالثلث ثلثا الثلث» وللموصى له بالعبد 
ثلثاه» ویکون ثلث العبد بینهما نصفین؛ لأنه وصی بثلثه مرتین. وقیل: یکون 
لمن وصى له بالثلث جيع الثلث وللآخر جميع العبد؛ لأنه يصح مع الإجازة 
إنفاذ الوصيتين. وإن م جز الورثة» كان الثلث بينهما نصفين. وقيل: يبدا 
صاحب الثلث ولا شيء للمعين؛ لأن الميت إن وصى به من ثلثي الورثة. 
وإن قال: لفلان عبدي هذا وقيمة ثلث ماله» ولفلان خدمة هذا الآخر وأجاز 
الورثة لصاحب الخدمة» كان له أن يختدمه ويقوم الورثة مقامه في المحاصة 
بالخدمة» ف| نابه أخذوه. 

وقال محمد فيمن أوصى بخدمة عبده لرجل وبعشرة دنانير لآخر» ولا 
مال له سوى العبد فأجاز الورثة للمخدم الخدمة: فإنه يباع ثلث العبدء 


(۱) في (ق۷): (وفي). 
(9) قوله: (أو الثلث إن م بجيزوا أسباعاً) ساقط من (ق۲). 
(۳) في (ق۷): (للمعين)ء وفي (ق۲): (للعتق).. 


DAK 3 1 
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ويتحاصان" فيه هذا بالعشرة والآخر بقيمة الخدمة فما صار للمخدم أخذه» 
ثم بيختدم ثلثي العبد حتى يموت فيرجع العبد إلى الورثة. 

يريد إذا صار له في المحاصة قيمة ثلث الخدمة فأقل» فإن صار له أكثرء 
سلم الفاضل للورثةء ولا يزاد على وصيته» وهو بمنزلة رجل وصى لرجل”" 
بثلث ماله» ولآخر بنصف ماله فأجاز الورثة للموصى له بالنصف» فإنه بحاص 
الموصى له بالثلث بجميع النصف» فا صار له في الحصاص أخذه» ثم أعطى 
الورثة تمام النصف وقد ذكرت فيا بعد إذا أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر 
بنصف ماله فأجاز الورثة لصاحب النصف”. 


(۱) في (ف) و(ق۲) و(ق٦):‏ (فیتحاصان). 
(۲) في (ق۲) و(ق١):‏ (لرجلین). 
(۳) قوله: (وقد ذكرت في| بعد إذا... لصاحب النصف) ساقط من (ق۷). 


كناب الوصايا الثاني C9‏ 


باب 
کا و e‏ 
0m‏ فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده» ولأخر o‏ 
ڊما بقي من ثلثه وما آشبه ذلڪ 

وقال ابن القاسم فيمن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته» ولآخر ب بقي 
من ثلثه فكان العبد كفاف الفلث: أنفذث الخدمة لمن أوصى له اء وكان 
للآخر مرجع ا لواد اك وت ان تخ دارا غل ر جل 
حياته وهي کفاف ثلثه كان له مرجعها بعد موت المحبس عليه. وكذلك إذا 
ضرب أجلأ كان له المرجع بعد انقضاء الأجلء وإن فضل عن العبد 
/ أو الدار شيء أخذه الآنء والمرجع بعده وان م يحمل اثلث قلع لت | | 
اميت للمخدم» وللمحبس عليه بتلاء ولا شيء لمن وصى له بباقي الثلث؛ 
لأنه م يبق من الثلث شيء» وأرى إذا قال لفلان خدمة عبدي» ولفلان" ما 
بقي بعده فخرج الورثة من ثلث الميت» أن يكون للموصى له بالخدمة قيمتهاء 


وما فضل بعده للآخر. 
فصل 
افيمن أوصى لثلاثة نفر بعبده وبعحشيرة دنانير وبباقي الثلث» 
فمات العيد قبل النظر 2 الثلث] 


وقال محمد فيمن أوصى لرجل بعشرة دنانير» ولآخر بعبده» ولآخر بباقي 
الثلث» فمات العبد قبل النظر في الثلث» قال: يأخذ الموصى له بالعشرة وصيته 
من كل ما بقي بعد العبد كأنه | يكن» ثم يحبى العبد بالذكر فتضم قيمته إلى ما 


.۳١۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (خدمة عبدې ولفلان) يقابله في (ق١): (خدمته ولآخر).‎ )۲( 


ترك الميت» ثم يخرج من ثلث الحميع العبد والعشرة فان بقي شيء کان 
لصاحب باقي الثلث» وإلا فلا شيء له" . 

وكذلك لو" باع ذلك العبدء لم يكن لصاحب باقي الثلث إلا ما بعده 
كانه لم يبعه» أو كانت أمة فأولدهاء م يكن له إلا ما بعد قيمتها. 

قال مالك: وإن قال: لفلان عشرة» ولفلان ما بقي من ثلثي» ولفلان 
عشرة» كانت العشرة مبدأة كمثل الذي قال له ما بقي من ثلثي؛ لأن أول 
الرضا واخ اة 

قال أشهب: هو بمنزلة قوله لفلان عشرة» ولفلان عشرة» ولفلان ما بقي 
ا 

قال محمد: وإن قال لفلان عشرة» ولفلان ما بقي من ثلثي بعدهاء 
ولفلان عشرة» نظر ما بقي من الثلث بعد العشرة الأولى فيكون كشيء 
مسمی آوصی له به» ويحاص به صاحب العشرين» ف صار لصاحب باقي 
الثلث» أتم منه“ لصاحب العشرة الأولى عشرته» ويصير الحصاص للأول 
أو لصاحب باقي الثلث جيعاً بالثلث» ثم يفضل الأول من ذلك بعشرة» 
وهذا إذا كان الثلث أكثر من عشرة» فإن كان عشرة فأقل فلا حصاص 
لصاحب باقي الثلث» والثلث بين صاحبي العشر تين" نصفين» وإن كان 


() انظر: النوادر والزيادات: .٤٠١ /١١‏ 
() في (ق۲): (إن). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤٠٦/۱١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٤٨1/١١‏ 
)٥(‏ في (ف) و(ق۲) و(ق): (عنه). 
(1) في (ق١)‏ و(ق؟): (العشرين). 


ڪٺاب الوصايا الثاني ) ۳ ۱ ( 


الثلث ثلاثين» كان لصاحب العشرة الأخرى سبعة ونصف» وللأول مثلهاء 
ويأخذ تمام عشرته» ثم يبدا بصاحب باقي الثلث» ويبقى لصاحب باقي الثلث 
اتا عر ونصف . 

وقال أشهب: تخرج العشرة الأولى من الثلث» فإن بقي خسةء تحاص فيها 
صاحب باقي الثلث» وصاحب العشرة المبهمة» فا وقع لصاحب الباقي أخذه» 
وما وقع“ لصاحب العشرة الآخرة أتبعه مع صاحب الأولى» فاقتسماه 
نصفين". والأول أبين؛ لأن ا ميت ل يبد الأول على الآخر بل سوى بينها. 

وقال مالك: إذا قال: ثلثي لفلان» ولفلان من ثلثي عشرة دنانير» بدي 
صاحب العشرة» وإن قال: ولفلان عشرة» ولم يقل: من ثلثي» تحاصاء ثم رجع 
فقال يتحاصان وإن قال: من ثلي“. والأول أبين؛ لأنه انتزع العشرة من الثلث» 
وقد قال فيمن حبس على ولده وأجنبيين حائطاً وسمى لبعضهم كيلاًء وأبمم 
الآخرین بدي من سمی له کیلاً وهم أولی بها بخرج الحائط من الآخرين. 

وقال في العتبية فيمن أوصى لثلاثة نفر بثلثه» ثم قال لفلان عشرة» 
ولفلان عشرون» وسكت عن الثالث فقال: للذي سكت عنه ثلث الثلث› 
ويعطى همذا عشرة» وللآخر عشرون» ثم يقسم الباقي على ثلث الثلث» وعلى 
العشرة والعشرين بالحصاص”. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤١٦/١١‏ 
(۲) في (ف) و(ق۲) و(ق): (بقي). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠۷/١١‏ . 
() انظر: البيان والتحصيل: .٤٤ و٤۴ /٠۳‏ 
)٥(‏ قوله: (بثلثه) ساقط من (ق۲). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .٤٥ /١١‏ 


وقال أصبغ في كتاب محمد: يأخذ المسكوت عنه ثلث الثلث» ويقسم 
الباقي بين المسمى ف أثلاثاً؛ لصاحب العشرة جزء وللآخر جزءان. 

وعلى قول مالك في مسألة الحائط: يبدا صاحب العشرة والعشرين» / ويكون ما 
وقال ابن وهب في العتبية: إذا أوصى فقال: ثلثي لفلان» ولفلان عشرة 
دنانیر» ولا تنقصوا صاحب الثلث شیئاًء کان الثلث کله له» ولا شيء للآخرء 
ولو قال: لفلان ثلثي» ولفلان عشرة» ولا ينقص منها شىء" والثلث عشرة» 
كانت له ولا شيء للآخر فجعلها منتزعة من الثلث» وإن قال: لا تنقصوا 

صاحب الثلث» كانت العشرة من ثلثي الورئة إن رضوا وإلا فلا شيء له . 


(۱) انظر: النوادر والزيادات .)٥٥٦/١١(‏ 
(۲) قوله: (شيء) ساقط من (ق٣).‏ 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۱۳/ ۲۹۰۵. 


كناب الوصايا الثاني ) 0T‏ ( 


باب 


5 فيمن أوصى بعمارة مسجد» أو بإطعام ج 


مساكين أو إطعام رجل بعينه 

الوصيةٌ با مجهول على وجهين: 

أحدهما: ما لا غاية له كقوله: اسقوا كل يوم راويةء أو أطعموا خبزة. 

والثاني: ما له غاية تنقطع بها فيضرب أجلاً ويقول: أعطوا فلاناً كل يوم 
درشا او 

فاختلف إذا كانت الوصية للمساكينء أو لعبارة مسجد» ولم يضرب 
أجلاًء فقيل: حمل الموصي على أنه أراد جيع الالء فيقال للورثة: أجيزوا 
وصيته» فإن لم يفعلوا فحينئذ يرجع إلى الثلث. وقيل: محمله على الثلث» ولا 
يقال للورثة شيء وهو أآبين» وليس القصد من الميت أن يخرج ولده وأهله من 
جميع المال. 

واختلف إذا اجتمع في الوصية مجهولان؛ عبارة مسجد وإطعام 
مساكين؛ فقيل: هو بمنزلة من وص بمجهول واحد وقد جمعه] الثلث»› 
وقيل: لكل وصية ثلث» فإن أجازت الورثة خرج ثلثا المال» وإن م جز 
ردت إلى الثلث. 

ويختلف في صفة القسمة؛ فعلى القول الأول إن ذلك وصية واحدة بثلث 
واحد يفض الثلث على قيمة ما يخرج منه كل يوم؛ لكل واحد بانفراده» وعلى 
القول إنها وصاياء ولم يجز الورثة يكون الثلث بينها نصفين» وإن وصى مع 


() في (ق1) و(ق۷): (مجهولاًو). 


2AK 3 | 
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ذلك بمعلوم» عاد الخلاف المتقدم في القدر الذي يحاص به المجهول إن كان 
مجهولاً واحداً هل يحاص بالثلث» أو بجميع امال ومن جعلها وَصايا ضرب 
لكل مجهول بجميع الالء أو بالثلث على القول الآخرء والقول إن بجميعها 
ثلثا واحدا" أحسن» فإن ضرب أجلاً فقال: اسقوا كل يوم راوية وأطعموا 
كل يوم خبزة سنة أو سنتين» نظر إلى ما ينفق في تلك السنة من تلك“ 
الوصية» فإن كان أكثر من الثلث قيل للورثة إن لم تجيزوا فاخحرجوا من ثلث 
الميت» وإن كان ذلك أقل من الثلث“ وأخذ الورثة بقية الثلث» ثم غلا 
السعرء انتزع منهم تمام الثلث» وإن كان مع ذلك وصية بمعين» كان الحصاص 
بقدر ما ينفق في تلك السنة. 
فصل 
افيمن أوصى بالنفقة على رجل بعينه] 

فإن أوصى بالنفقة على رجل بعينه» فإن الوصية على ثلاثة أوجه: إما أن 
يسمى السنين أو حياته» أو يطلق الوصية فلا يذكر سنين ولا حياة» فإن أطلق 
الوصية» كان حملها على حياة المنفق عليه. 

واختلف إذا قال: حياته في حد التعمير. فقيل: تسعين سنة. وقيل: ثمأنين. 
ول ميعن ول٠‏ مائة وهذا إذاكانت الوضية لواحد. 
(۱) قوله: (مل) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) في (ف) و(ق۲) و(ق۷): (يجمعها ثلث واحد). 
(۳) في (ق۲): (ینظر). 
)٤(‏ في (ق۲): (ثلث). 


)٥(‏ في (ق۷): (ثلث الميت» وإن كان ذلك أقل من الورثة). 
(7) في (ق٦):‏ (إلى واحد). وانظر: النوادر والزيادات: .٤٥٤ ٤0۳/١١‏ 


كناب الوصايا الثاني (r)‏ 


a a O NES 
فقال مالك: ثانین لکل واحد".‎ 


وقال حمد: سبعين؛ لأن الج اعة يحمل بعضها عن بعض فيموت بعضهم 
قبل السبعين» ويتأخر/ الآخر. والقول بالسبعين في الواحد أحسن. واد 0 
ا لموصی له ابن سبعين» زيد عليها. 
وروي عن مالك آنه قال: إن کان ابن ثانين عمر تسعين» وإِن کان ابن 
تسعين» عمر مائة". والوصية بالنفقة على وجهين: مقيدة مثل أن يقول يعطى 
کل ردیر وكل يوم خبزة» ومطلقة. فإن كانت مقيدة» آنفذت حسب| 
رسمه الميت» وإن كانت مطلقة» كانت له نفقة مثله» فليس ما يعرض للرجل 


(1) في (ق1): (و). 

(۲) هذه المسألة ما اختلف النقل فيها عن مالك ومن هذا ما ورد في العتبية» من رواية أشهب» 
وابن نافع» عن مالك» فيمن أوصي لخمسة نفر بنفقتهم حياتمم؛ قال: يعمرون سبعين 
سبعين» ويجمع ما صار هم بيد عدل فينفق عليهم منه» فكلا مات منهم أحد رجع على من 
بقي من الخمسة. فإن ماتوا كلهم» رجع ما بقي إلي آهل الوصايا إن بقي هم شيء» فإن 
استوعبواء رجع ما بقي إلي الورثة. وإن فرغ المال» وهم أحياءء فلا رجوع مم بشيء على آهل 
الوصايا. انظر: النوادر والزيادات: ٤٥١/١١‏ . 

ومن المجموعةء وكتاب ابن الموازء والعتبيةء من رواية أشهب» عن مالك؛ ذكر الوصية لنفر أن 
ينفق عليه أعمارهم؛ قال: يعمرون سبعين سبعين. قال غيره» عن مالك: يعمر ثانين» فان 
کان ابن انين عمر تسعين» وإن كان ابن تسعين عمر مائة. ويعمر في كل سنة بقدر ما يري 
من الاجتهاد. انظر: النوادر والزيادات: ٤٥٤٤0۳ /١١‏ . 

ومن المجموعة قال ابن كنانة عن مالك في أمهات أولاد أوصى أن ينفق عليهن حياتهن» 
فعمرهن مالك ثمانين. انظر: النوادر والزيادات: ٤٥٤/١١‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزیادات ٤٥٤-٤٥۳ /١١‏ . 

() زاد في (ف) و(ق): (وأكثر). 


ال 

المتوسط» ومن له الهيئة كالمعروف بالبذاذة والسؤال. 

وقال مالك في كتاب محمد: يفرضص الطعام والإدام» والماء والحطب 
والدهن» والثياب» ولا أدري ما ثياب الصون. 

وقال ابن أبي حازم في كتاب المدنيين: له النفقة بغير كسوة. وهو أقيس؛ 
لأن الذي عليه الناس اليوم أن النفقة غير الكسوة» وإنما يقولون نفقة وكسوة» 
ولا يرون أن ذكر النفقة يغني عن ذكر الكسوةء ولا يدخل عليه“ في ذلك 
وإن أوصى بدينار"“ كل شهر» ووصى مع ذلك بوصاياء وضاق الثلث» ضرب 
للموصى له بالنفقة با وصى له على“ التعمير. 

واختلف في) يصير له في المحاصة”“ على ثلاثة أقوال: فقال محمد» 
وابن نافع في المجموعة: إن صار له نصف وصيته» أنفق عليه نصف دينار في 
ا 

وقال مطرف: یعطی کل شهر دینارا“. 

وقال أصبغ: يدفع إليه"“ ما صار له في الحصاص” ' بتل؛ لأن الوصية 


(1) في (ف): (البرادة)ء وهو تصحيف وصوابه: البراذة وصي سوء الحال. 
(۲) في (ق۲): (الصوف)» وانظر: النوادر والزيادات .)٤٥١ /١١(‏ 

(۴) في (ف) و(ق٦)‏ و(ق۷): (عیاله). 

(4) في (ق۷): (بدنانیر). 

(5) في (ق۲): (عن). 

(1) في (ق1): (بالمحاصة). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٤٥۳ /١١‏ 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: ٤٥۳/١١‏ . 

)٩(‏ في (ق۷): (له). 

)١(‏ في (ق٦):‏ (با ل حصاص). 


كناب الوصايا الثاني 


عالت . وأرى أن ينظر في ذلك؛ فإن كان قصد الميت أن يعطي ذلك" كل 
شرا بع من يره 2 بجحل له رذق إل ديار كل شمر لان اليج قا 
أن يوسع” عليه ذلك القدر من النفقة» وإن كان يعلم أن ثلثه يضيق عن جميع 
الوصاياء كان آكد ألا ينقص من الدينار“» وإن كان قصد الميت رفق الورثة 
ليخرجوه من غلات» ولئلا يبيعوا في ذلك الرقاب» أو ما أشبه ذلك» عجل 
للموصى له ما صار في المحاصة. وإن أشكل الأمر ولم يعلم قصده» لم يعجل» 
ويحمل على الظاهر أن الميت لم يرد تعجيل ذلك وفي الباب الذي بعد: إذا 
أوصى بدينار من غلة حائطه بقية ما يتعلق بهذا المعنى. 

وقال محمد: التعمير والنفقة من يوم الموت. 

واختلف إذا وقف ذلك لينفق عليه فمات قبل انقضاء التعمير» وقبل أن 
ينمّذ ما صار له في المحاصة؛ فقال مطرف: إذا صار" له في المحاصة خمسون 
دینارًا» وکان أوصی له بدينار في كل شهر فأنفق عشرة» رجعت الأربعون 
للموصى هم فإن استكملوا وصاياهم» وفضل شيء رجع إلى الورثة فاقتسموه 
على قدر مواريثهم» وانتقاض القسمة هاهنا والرجوع إلى ما كشف الغيب 
حسن؛ لأن المحاصة كانت با عمر على الكمال» ولم ينقص منها شيء لمكان 


() في (ق۲): (حالة). وانظر: النوادر والزيادات: .٤٥١ ٤٤۹/١١‏ 
(۲) قوله: (ذلك) ساقط من (ق۲). 

(۳) في (ق۲): (لو بیع). 

() في (ق۲): (الدنانير). 

)٥(‏ في (ق۲): (بدنانیر). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤٤۹4/١١‏ . 

(۷) في (ق۷): (ظهر). 


الغرر” ولا أرى للورثة في الفاضل شيًا؛ لأمم لم بجيزوا وصية الميت» وخرجوا 
من ثلثه فنماء ذلك الثلث» ونقصانه ومصيبته للموصى ضحم وعليهم. 
فصل 
افیمن أوصی أن تکری أرضه من فلان] 

ون آوضی آنانگری آرم می فلان شی سا الت ها او 
يحمل وأجاز الورثة» عرضت على فلان با ساه الميت» فإن أبى إلا أن 
يحط عنه من تلك التسميةء م يكن ذلك له» وسقطت وصيته» وهو في هذا 
بخلاف من قال: أكروها منه» ولم يسم فإنه يوضع عنه ثلث الكراء؛ إلا أن 
أيكون في التسمية هضيمة نة مغل أن يقول: أكروها منه/بعشرة؛ وكراؤها 

عشرون فيعلم أنه أراد أن به نصف المنافع» فيعطى ذلك النصف بغير 
شيء» وإن لم بحملها الثلث ولم يجز الورثةء قطعوا له جميع ثلث الميت في 
الأرض» وغبرها. 


(۱) قوله: (شيء لمكان الغرر) ساقط من (ق۲). . 
(۲) قوله: (على فلان) یقابله في (ق1): (لفلان). 
(۳) فی (ف) و(ق۷): (قطعوا). 
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الوصية عشرة فالأول: أن يكون قدرها الثلث» ويجعلها في صنف”" لا 
يلحق الورثة بإخراجه “منه ضرر. 

والثاني: أن يعول على ثلثه» ويجعله بحيث جوز حسب الأول. 

والثالث: أن يوصي بالثلث» و يجعله فيا يضر بالورئة إخراجه كالذي 
يأخذ الحاضر ويترك الغائب» أو يأخذ النَاص ويجعل هم الدين. 

والرابع: أن يعاوض ورثته ويبايعهم فيأخذ المنافع والغلات» ويترك هم 
المرجع» أو يترك هم منافع» ويجعل لنفسه المرجع» أو يأخذ حاضرًا دون 
الثلث» ويترك كثرًا غاتبًا. 


والخامس: أن يقصد الضرر بورثته دون البر لنفسه» وما لا ينفع في عاجل 


الدنيا ولا في جل الآخرة 
والسادس: E‏ شيئان: العول على الثلث» ومجعلها فيا 
يضر بهم» أو يتعذر بيعه. 


والسابع: آن يجتمع العول والمبايعة. 


(۱) في (ق۷): (تسعة). 

(۲) في (ق۷): (نصف). 

(۳) في (ق1): (بإخراجها). 

)٤(‏ في (ق1) و(ق۷): (ثلث). 

)٥(‏ في (ق۷): (ترك). 

(0) قوله: (لا ني آجل) ساقط من (ق١).‏ 


| اا2 
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ج 


والثامن: أن يجتمع العول والمبايعة» ويجعلها في| يضر بهم. 

والتاسع:” أن يجتمع في ذلك ما يريد به الضرر» وما يريد به الر". 

والعاشر: ألا يكون عول» ويريد بر نفسه» وضرر الورثةء فإن كانت 
التركة صنفاً عبيدا أو دياراً أو عروضاً فوصى بشيء بعينه من ذلك وهو الثلث 
فأقل» جاز وليس للورئة أن يقولوا له": الثلث شاعا وليس له أن يأخذ ذلك 
امن نة 

وكذلك إن كانت عبيداًء أو متاعاً فأراد أن يأخذ أحد الصنفين» وهما في 
إنجاز“ البيع إن أريد سواء» وليس هم أن يقولوا: إنما يأخذ ثلث كل صنف. 

وكذلك إن كانت التركة عيناً فوصى بالدراهم دون الدنانيں» أو بالدنانير 
دون الدراهم» وهو في القيمة الثلث فأقل أو كانت كلها دنانير» وهي ختلفة 
السكك فوصى منها با“ قيمته الثلث وهو أجود سكة» وأدنى وزتًا أو 
أوزن وأدنى سكة» فترك فضل العدد لكان جودة السكة» أوترك فضل الجودة 
لكان كثرة العددء فذلك جائزء وإن كره الورثةء ولم ير ذلك من الرّبا بينه وبين 
الورثة» وإن كانوا شركاء له بالموت. 


وكذلك لو خلف عیناًء ودیناً والدین دنانیر ودراهم فأوصی بالدین» جاز 


(۱) قوله: (أن يجتمع العول... فيا يضر بهم. والتاسع) ساقط من (ق۷). 
(۲) قوله: (وما یرید به البر) ساقط من (فرنسا). 

(۳) قوله: (له) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ في (ق۲): (إيجاز). 

)٥(‏ في (ق۲): (بمائة بما). 

(1) قوله: (سكة) ساقطمن (ق۲). 
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إذا مل الثلث عدده. 

واختلف إذا كان في العدد أكثر من الثلث» وفي القيمة الثلث فأقل؛ فقيل: 
تجوز الوصية؛ لأنٌ الدين كعرض فلو وصى له بعرض» وله عين لجاز إذا حمل 
الثلث قيمته» وقيل مجعل” في الثلث العدد. 

قال مالك: ولیس له أن یوصی ي بالعين ويترك هم" الدين. 

وأری إِذا کان الدين حالاً على موسر حاضر غير مُلِدّ» أو مؤجلا لا يتعذر 
بيعه وقيمته إن بيع الثلثان فأكثر أن تجوز الوصيةء وإن كره الورثة. كا قال: لو 
أوصى بالعين» وجعل هم عرضاً وهو ما لا يتعذر بيعه. وكذلك إن كانت 
التركة دياراً» أو مامات» أو حوانيت» أو عبيداً أو متاعاً"» فله أن بجعل ثلثه 
في أي ذلك أحب» وإن لم يرض الورثة إلا أن يكون الذي ترك هم ما يتأخر بيعه 
بالأمر البين ويعلم أن غرضهم فيا يصير إليهم“ من التركة“ البيع ليس 
الاقتناء. 


E N EEL SSS 


ثلثه» / مضت وصيته في الصنف الذي جعلها فيه» ويكون المقال للورثة 


في الزائد على الثلث خاصة» فإن أجازوه وإلا كان هم رد الزائد خاصة إذا 
کانت الترکة دنانیر ودراھم او مکیل أو موزوئًاء وإن کان فیھا ربا ما لا وز 


(۱) في (ق۷): (يجمل). 
(۲) قوله: (هم) ساقط من (ق۲). 

(۳) في (ق٦)‏ و(ف): (ضیاعا). 

() في (ق۲): (هم) 

.)١ق( قوله: (من التركة) ساقط من‎ )١( 


GD‏ الم 
بين الأ جثبيين مثل, أن حلف مائة شعيرا ومائة قمحا فوص ابالشعر وهو 
الثلث» فإنه يمضي ويصير إلى الورثة المائة القمح على" الثلثين. 

واختلف عن مالك إذا كانت التركة دياراً أو عبيداً أو متاعاً؛ فقال مرة: 
إن لم جز الورثةء قطعوا بالثلث شائعا". وقال أيضا: حط ذلك الزائد من 
الموصى به خاصة» وهو أحسن؛ لأن للميت أن مجعل ثلثه في تلك العينء 
وإنا مقاهم في الزائد. 

والقسم الثالث: إن وصى بالثلث فأقل» وجعله مما يضر بالورثة فوصى 
بالحاضر» وترك هم الغائب» كان الورثة بالخيار فإن م يجيزوا كان للموصى له 
ثلث الحاضر» وثلث الغائب. 

واختلف إذا كان عيتًا وعقارًا أو عينًا وعبيدًاء وأوصى بالعين. فقال 
مالك: ليس له أن يأخذ العينء وبقيهم في العروض”. 

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أوصى بعشرة دنانيرء» ولم يخلف عيناً 
غیرهاء وله عروض وشوار ورقيق ودواب) قال: تدفع الدنانير في الوصية 
وإن كره الورثةء قال: وسواء أوصى” بعشرة بعينهاء أو قال: عشرة. 

وقال ابن الماجشون في المجموعة: إذا كان ما سوى العشرة بيد الغيبة» أو بطئ 


(۱) في (ق1): (عن). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤١ /۱١‏ 

(۴) قوله: (ويبقيهم في العروض) يقابله في (ف): (ويلقیهم في العرض )» والثیت من (ق): 
(6) في (ق۷): (ودور). 

)٥(‏ في (ق۷): (وصی). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٤٠۹/۱۱١‏ 
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البيع» خير الورثة بين أن يدفعوا الدنائيرء أو يقطعواله بالثلث من الجميع. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن وصى بعشرة دنانير» وليس له إلا مال 
غائب» أو دیول عل الناس فر الموصى له أن يتعجل العشرة ويقول 
الورثة: إذا تقاضينا أعطيناك قال: يخير الورثة بين أن يعجلوا له ذلك» وبين أن 
يقطعوا له بالثلث» فینظر قدوم الغائب» أو اف ن 

وقال في كتاب محمد: لا خير هناء ويباع للوصية". 

قال: ومن أوصى بعشرة دنانير لرجل» وليس له إلا مائة دينار ديناً فقبض 
من المائة عشرة أفيخير الورثة؟ قال: لاء لأنه على“ علم أن ماله دينء وإنا 
أشركه في المائة بعشرةء ولم يقل من أوهاء ولا“ من آخرها وقد أوصى 
بعشرها“» قال: ولو كان ' الميت قبض منها خسة عشر قبل أن يموت» أو 
كانت عنده خمسة عشر من غيرهاء خير الورثة بين دفع العشرة نقداًء أو القطع 
الف ۰ 


() انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/١١‏ . 
(۲) في (ق۲): (فأراد). 

(۳) في (ق): (یتقاضاه). 

. ٤۱۹/۱۱ انظر: البیان والتحصیل: ۱۳/ ۲۰۹ النوادر والزیادات:‎ )٤( 
في (ق۲): (تخییر).‎ )( 

.٤٠١ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.)٦ق( قوله: (على) ساقط من‎ )۷( 

(۸) في (ق۲): (آو). 

(۹) في (ق١):‏ (بعشرة). 

(۱۰) في (ق٦):‏ (آن). 

(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤٦۹/۱۱‏ 


1 م 
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القسم الرابع: فإن أوصى بالخدمةء أو بالسكنى وترك هم المرجع» أو 
ترك هم الخدمة" مرة وأخذ المرجع والرقاب جيع مال اميت كانت مبايعة 
منه هم؛ لأن الورثة يستحقون ثلشي الرقاب بتلاً فقد أخذ ثلثي ماهم بتلا“ 
من الخدمة» وأعطاهم ثلث الرقبةء أو أعطاهم ثلث الخدمة» وأخذ منهم ثلثي 
المرجع» فإذا كان ذلك» كان الورثة بالخيار بين أن مجيزوا وصيته» أو يقطعوا 
لأهل الوصايا بالثلث بتلاً؛ لأن مقال الورثة لم يكن لأنه عال على الثلث 
فيحط الزائدء وإنم) كان مقاهم لمكان ما حبس من الرقاب» أو المنافع. وكذلك 
إذا كان أخذ حاضرا"» ولم يستوعب الثلث» وترك حم الغائب» وهو" أكثر 
من الثلئين“ ول بجز الورثة» حرجوا من الثلث شائعاً؛ أن مقال الورثة لر يكن 
للزائد فيقطع في عين الموصى به. 
وروي عن أشهب أنه قال: يقطع في عينه” . يريد لأنه إذا قطع في عينه 
ا |صار له من اخدمة يه كن ايكون إذاقطع له ن جي الزكة | فكان ذلك 
من جميع التركة ٠"‏ وكان ذلك أقرب لقصد الميت. 


(۱) في (ق1): (والرابع). 

(۲) في (ق٦):‏ (الخدمة والسكنى). 

(۳) قوله: (جمیع مال الميت) يقابله في (ق۷): (والثلث فأقل). 
(6) قوله: (بتلاً) ساقط من (ق٦).‏ 

)٥(‏ في (ق٦):‏ (وصية الميت). 

(1) قوله: (عال) ساقط من (ق۷). 

(۷) في (ق۲) و(ق1): (الحاضر). 

(۸) في (ق۲): (وکان). 

(4) في (ق٦):‏ (الثلث). 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۱۹۷. 

)١(‏ قوله: (فكان ذلك من جميع التركة) ساقط من (ق۷) و(ق۲). 
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القسم الخامس”': إن قصد بالوصية ضرر الورثة من غير منفعة له مثل أن 
يوصي بدار ن تهدم أو شجر أن تقطع أو ثوب أن يحرق» وأن يبقى ذلك 
موقوفاً لا يسکن ولا يستغل» ولا يقام عليه ويترك حتى هلك» وکل هذا 
الوصية به باطل» فلا تنفذ إن قصد الضررء ولقول الله سبحانه: عة مُصَار 
إسورة النساء آية: »]٠١‏ ولا إن لم يقصد الضرر لنهيه عي عن إضاعة المال» وقوله 
تعالى: #وآلة لا سحب الفْساد4 [سورة البقرة آية: .]٠٠٠‏ 

القسم السادس”: فإن قصد بالوصية ضرر الورثةء وجعلها فيا يتعلق 
به قربة لله سبحانه» م يجز. 

قال مالك وابن القاسم وأشهب فيمن أوصى لوارث بثلث ماله» وقال: 
فإن لم جز ذلك الورثة فهو في سبيل الله: لم تجز للوارث» ولا في سبيل الله؛ لأنه 
من الضرر”. وإن قال: ذلك في سبيل الله“ إلا أن يدفعها ورثتي لابني› 
أنفذت في سبيل الله إن لم ينفذوها للابن. 

وقال ابن القاسم: ِن قال غلامي هذا لابني وله ولد سواه فان م جیزوه 
له فهو حر کان ميراثاًء ولا حرية له . ولو قال: هو حر إلا أن ينفذوه ورثتي 
لابني» کان ک) قال . 


(۱) في (ق٦):‏ (الخامس). 

(۲) قوله: (القسم السادس) في (ق٦):‏ (السادس). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /١١‏ 

(6) قوله: (1 تجز للوارث» ولا في سبيل الله... في سبيل الله) ساقط من (ق۷). 
() انظر: المدونة .)۳۷١ /٤(‏ 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /١١‏ 


وقال شهب في كتاب محمد: لا جوز وهو من الضرر”» وسواء عنده قال: 
هو لابني فن ابوا فأعتقوه» أو هو عتيق إلا أن ينفذوه لابني. ولوا قول الله عر 
وجلّ: َو مُصار4 على العموم فیم| یکون ضر را وإن کان الثلٹ. 

وقیل: معنی قوله سبحانه: یر مُضَارٍ4 الا" /يوصي بأکثر من ثلثه 

e Ty 
العتق نما يراد به البر» وإنما راد أن يؤثر به ولده» فان لم یکن قدمه لآخرته»‎ 
وآدنی منازله مشكل هل أراد الضرر أم لا؟ وليس هذا ما يقطع به“ أنه أراد‎ 
به الضرر» فلا تسقط وصيته“ بالشك.‎ 

واختلف في مثل ذلك في الزوجة تتصدق بثلثها إرادة الضرر بزوجهاء 
فقال مالك في کتاب ابن حبیب: ترد صدقتها". 

وقال ابن القاسم: ذلك ماض والأمر فيه| واحد؛ الزوجة والموصي") 
وأرى أن تجوز الوصية إذا كانت الثلث» وإن قصد با ضرر الورثة» وحمل 
a‏ 
وأما إذا كانت الوصية بالثلث فهو ماله» له أن بجعله في العتق والصدقة أو أ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١ /١١‏ 

(۲) في (ق۲): (مضارا). 

(۳) في (ق۷): (لا). 

)٤(‏ قوله: (به) ساقط من (ق۷). 

.)١ق( قوله: (وصیته) ساقط من‎ )٥( 

0) قوله: (فقال مالك في کتاب ابن حبیب) مطموس من (ق۲). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲۱۳/۱۲. 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲۱۳/۱۲. 


ڪنابڊ الوهصايا الثاني EV)‏ ( 


القرب أحب» وإن كان قد أشرك في النية ألا يتركه لورثته» وقد يكون وارثه 
ولدا“ عاقَاً» أو سفيهاً يتلف ماله في لا بجل» أو عاصيًا يون عدوًا له» فلا 
يجب أن يترك ثلثه لمثل هؤلاء فلا يمنع من الوصية. 

وإن أراد أن يوصي لموسر وغير ذلك ما لا يراد به الأجر لأشبه أن يمنع 
إذا راد ضرر الورثة. 

وقال ني کتاب محمد فيمن قال: غلامي يخدم فلانًا لبعض ورثته حتی 
يبلغ» ثم هو حر» فإن لم جز الورثة فثلثي صدقة» كانت الخدمة لجميع الورثة» 
ثم يكون حرا إذا بلغ الوارث» وهذا إذا أحرج من الثلث؟. 

قال حمد: وإنها وقع الضرر هاهنا في الوصية بالخدمة» وأما الحرية فجائزة 
قائمة إلى وقتها. ) 

القسم السابع: فإن عال على الثلث» وأخذ الحاضر» وترك هم الخائب» 
كان الورثة بالخيار بين أن يجيزوا الوصية حسبها وصى”» أو يجمعوا له ثلثه 
في الحاضر حسب)" قصد» ويرد الزائد على الثلث» أو يقطعوا بثلث الحاضر 


(۱) قوله: (وارثه ولدا) ني (ق٦):‏ (ولده). 

(۲) قوله: (قال) ساقط من (ق۷) و(ق۲). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤٥ /١١‏ . 

() قوله: (القسم السابع) يقابله ني (ق١):‏ (السابع). 

)٥(‏ في (ب): (أوصی). 

() ني (ق۷): (من). 

(۷) قوله: (وصی» أو مجمعوا له ثلثه ني الحاضر حسب|) ساقط من (ق٦).‏ 


القسم الثامن”": وإن اجتمع فيها عول ومبايعة وجعلها / فيا يضر بهم» 
وإن أوصى بمعينات؛ وصى هذا بعبد» وهذا بدار» وهذا بثوب» وضاق الثلث» 

تحاصوا» وضرب لكل واحد بقيمة وصيته. 

وكذلك إذا اشتملت على أجزاء» وأوصى هذا بسدس ماله وهذا بثلثه» 
وهذا بنصفه ولم جز الورثةء تحاصوا الثلث أسداسا" وأخذ الموصى له 
بالسدس سدس الثلث» والآّخر ثلثه»'والآخر نصفه. 

واختلف إذا اشتملت على جزء و شيء " بعينه على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك في المدونة: يتحاص جيعهم في الثلث. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: فيها ثلاث روايات: 

إحداها: البداية بالحزء. 

والثانية: أن تبدأ التسمية على الحزء. 

والثالثة: أهم يتحاصون بقدر وصاياهم. 

فأما تبدية الجزء إذا وصى هذا بثلثه» ولآخر بعبدء ولآخر بدار؛ فلأن 
الثلث للميت يصرفه”“ حيث أحب» والعبد والدار من الثلثين» وما حق 
للورثة» فإذا م يجيزواء سقطت وصيتهم» ولو آوصى لرجل”“ بسدس ماله 


(1) قوله: (القسم الثامن) يقابله في (ق١):‏ (الثامن). 
() قوله: (أسداسا) ساقط من (ق۷). 

(۳) في (ق۷) و(ق۲): (شیء). 

() انظر: المدونة: /é‏ 0۸ 

.0١۸ /١ انظر: المعونة:‎ )١( 

(0) في (ق۲): (یضعه). 

(۷) قوله: (لرجل) ساقط من (ق۷). 


كناب الوصايا الثاني 


ولآخر بدار هي قدر ثلثه» بدي بالسدس» ويخير الورثة بين أن بجيزوا الدارء أو 
يقطعوا له منها بتمام الثلث. 

وأما تبدية العبد أو الدار على الثلث فإنه همل الميت في وصاياه على أن 
يريد بها الثلث» ولا يزيد فيها“ شيًا من غيره كأنه انتزع التسمية ممن الثلث› 
وجعل الباقي لصاحب الثلث» ويلزم على هذا ألا يقال: إنه عال في وصيته» 
ولايقال للور فة إنه قد وطى باكر من الفلث فهل خبرون؟ 

والقياس تبدية الثلث؛ لأنه أوصى به؛ لأنه هو الذي يملك من التركة» 
ولا مقال فيه عليه» وما سوى ذلك فقد جعله من الثلثين» فإن أجازت الورثةء 
وإلا سقط. 

وقيل أيصًا: إذا أوصى بثلثه لرجل» وبعبد لآخر إن ثلث العبد قد وصى 
به مرتين؛ لأن ثلثه داحل في الوصية لصاحب الثلث» فيكون الثلث بينها 
نصفين» وقيل فيمن أوصى لرجل بنصف ماله» ولآخر بثلثه فإن أجازت 
الورثة لصاحب النصف» ولم تجز للآخر فإن الثلث يضرب فيه الموصى له 
بالنصف بثلاثة سهم والآخر بسهمين» فيصر لصاحب النصف ثلاثة آخماس 
الثلث» ويتم له الورثة من مال الميت تمام النصف. وإن أجازوا لصاحب 
النصف» ولم يعلموا بالموصى له بالثلث» كان للموصى له بالنصف سدس الال 


() ني (ق۲): (الوصية). 

(۲) قوله: (بہا) ساقط من (ق۷). 

(۳) في (ف) و(ق٦)‏ و(ق۷): (مقال). 

)٤(‏ قوله: (أيضصًا) ساقط من (ق۷). 

() قوله: (فإن أجازت) يقابله في (ق۷): (فأجازت). 


2 ان 
بإجازة الورثة» ثم يضرب” هو والموصى له في الثلث" بضرب الموصى له 
f mexles 7‏ ۳ 0 ا ا 

بالنصف بثلاثة سهم“ ويضرب الاخر بسهمين فيصر له حْسَا الثلث» 
وللآخر ثلاثة سهام والسدس. 


(۱) قوله: (ثم يضرب) يقابله في (ق1): (ویضرب). 

() في (ق؟): (بالشلث). 

() في (ق٩):‏ (سهام). 

() في (ق): (والثلث) كذا بالمتن وني اهامش: (والسدس). 


كناب الوصايا الثاني (r)‏ 
باب 


. ر@ 
فیمن أوصی بعتق عبد وله مال غائب + 
ولا يحمله ثلث المال الحاضر 


کړه 


وقال مالك فیمن أوصی بعتق عبد وله مال غائب ولا يحمله ثلٹ 
الحاضر» قال: يوقف العبد حتى يقدم الغائب”". قال ابن القاسم: وإن كان 
الغائب بعيدًاء أو أجله بعيدًاء لل يعتق ثلث الحاضر”. وقال سحنون: إلا أن 


يخاف تلف الحاضر فيكون في الوقف ضرر على ا موصي» والموصى له فمايشتد 
E 2‏ وا ي الال“ ا على ثلاثة ا ن کا 
قریبة» انتظر جع ' الالء ثم یعتق وإن کان بعیداً کخراسان من مصر 
والأندلس» فيعتتق الآن ما مل الثلث» وإن كان على غير ذلك» وقف عند ابن 
القاسم” '؛ لأن الورثة يقولون: نحن شركاء الميت في / خلفه» فليس له أن 


(۱) قوله: (المال) ساقط (ق٦)‏ و(ق۷). 

(۲) انظر: المدونة: ۳٠١ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٤١١/١١‏ 
(۳) انظر: المدونة: .۳٠١ /٤‏ 

() في (ف): (يشبه)» وغير واضحة في (ق٦).‏ 

.۳٠۲ /٤ في (ف) و(ق٦) و(ق۷): (مطلبه). وانظر: المدونة:‎ )٥( 
في (ف): (یعتبر).‎ )0( 

(۷) في (ق٦)‏ و(ق۲) و(ب): (جمیع). 

.۳٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۸( 

(4) في (ق۷): (بالقيمة). 

(۱۰) ني (ق۲): (جیع). 

(۱۱) في (ق۷): (ول). 

(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤١٤/١١‏ 


(ف) 
۹ب 


@ الک 
ينتفع منه بشيءٍ دونناء فيعتق ما حمل ثلث الحاضر» ويحال بيننا وبين التصرف 


بالبیع وغیره فیا رق من فإما أن يقال ننتفع ° جیعا“ أو نمنع ^ 
ا 

وقال شهب وسحنون: يعتق ما حمل الثلث الآنء فإن لم بخلف سوا 
أعتق ثلثه ووقف ما بقي» وكلها حضر من الغائب شيء» زيد في عتق العبد بقدر 
وها ا ن وتف غي وات ا ف ع م غر ا 
للورثة. وإذا كان الغائب في مثل خراسان أو الأندلس وأعتق منه ثلثه» جاز 
للورثة بيع الثلثينء ثم يختلف إذا قدم الغائب هل ينقض البيع ليستكمل ما 
بقی» أو لا ينقض؛ لأن البيع كان مع العلم بهذا المال؟ 

واختلف فيمن مات عن زوجة حامل» ولا ولد هاء أو ها“ ولد هل 

فقيل : تعط ©٩‏ المنء فإن أسقطتهء أو ولدته میا أتم ها الربع أو لا 


(۱) في (ق۷): (دق). 
(۲) قوله: (یقال) ساقط من (ق1) و(ق۷). 

(۳) في (ق۷): (ینتفع). 

)٤(‏ في (ف) و(ق۲) و(ق۷): (جمیعنا). 

)٥(‏ في (ق۷): (یمنع). 

() في (ف) و(ق۲) و(ق۷): (جمیعنا). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤۲۳/١١‏ . 

(۸) قوله: (عتق) ساقط من (ق۲). 

(۹) قوله: (أو ها) ساقط من (ق۷) و(ق۲). 

(۱۰) قوله: (شیئاًء أو حتی تضع؟ فقیل: تعطی) ساقط من (ق۷) و(ق۲). 


كناب الوصايا الثاني Cr)‏ 


تعطى الآن""“ شيئاً حتى تضع وكذلك إذا كانت حاملاً وما ولد فقيل: لا 
تعطى شيئاً ولا ولدها شيئاً حتى تضع» وقيل تعطى الثمن"» وللولد 
نصف الباقي؛ لإمکان أن يكون ذكراً. وقيل: ثلثه لإمكان أن يكون الحمل 
غلامين. وقيل: الربع؛ لإمكان أن يكونوا ثلاثة» وقيل: الخمس؛ لإمكان أن 
يكونوا أربعة. وأرى أن تعطي الزوجة الآن الثمن كان ها ولد سوى الحمل 
أم لاء وأن يعطى الولد إن كان نصف الباقي؛ لأن الغالب من الحمل واحد 
وقد بحتمل آن یکون ذکراً وغبره نادر؛ ولا يراع النادر. 


(۱) قوله: (الآن) ساقط من (ق۲). 
(۲) قوله: (أو لا تعطى الآن شيئاً... وقيل تعطى الثمن) ساقط من (ق١).‏ 
(۳) قوله: (قد) ساقط من (ق۷). 


7 


باب 


4 : 9 
)0 فیمن أوصی لرجلين أحدهما وارث O‏ 
ومن أوصی لرجلین أحدها وارث» ولا وارث له غبره» جازت وصية 
الأجنبي” إذا كانت الوصية هما بثلشى الال فأقل؛ لأن الذي ينوب الأجنبى 
الثلث» وكذلك إن كانت الوصية بأكثر من الثلثين» ولم يجز الوارث» فإن 
للأجنبى الثلف“) وكذلك إن كانت وصیتان؛ لكل واحد شىء بعينه» وما في 
القيمة الثلثان» فكانتا متكافئين ‏ فتجوز وصية الأجنبى. 
وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد فيمن هلك عن وارث واحد» 
وأوصى بثلثه لأجنبي» ثم قال: ثلثي لفلان يعني الوارث» أو قال: ثلثي لفلان 
الوارث» ثم قال: ثلثي“ لفلان الأجنبي» قال": فإن كان الأجنبي هو 
الآخر» كان له الثلث كلهء وإن كان الوارث الآخرء كان له الثلث كله؛ لأنه 
انتزاع من الأجنبي. فجعل الثلث بمنزلة العبد المعين يوصي به مرتين» 
وإن كان للميت ورثة سوى الموصى له» وكان جميع الوصية الثلث فأقل» 
مضت الوصية للأجنبي» وكان الورثة بالخيار في نصيب الوارث» وإن كانت 
أكثر من الثلث» ولم يجز بقية الورثة» تحاص الموصى )اء فا صار للوارث» 
(۱) قوله: (وصية الأجنبي) يقابله ني (ق۷): (وصيته للأجنبي). 
(۲) قوله: (وكذلك إن كانت الوصية... فإن للأجنبي الثلث) ساقط من (ق۷). 
(۳) ني (ف) و(ق۲) و(ق۷): (وکانا متکافتتین). 
(5) قوله: (ثلشي) ساقط من (ق۲). 
() ني (ق۲): (ثم قال). 
() وني (ق١):‏ (المعتق). 


كناب الوصايا الثاني ل( 


دخل فيه جميع الورثةء وإنا | يجعل ني المسألة الأولى عحاصة؛ لأن ما ينوب 
الوارث ليس بوصية ني الحقيقة فليس يأخذه بالوصيةء وإنما يأخذه با ميراث 
بکتاب الله عز وجل» وإِن کان معه وارث» كان ما فضل به أحدها على الآخر 
وصية؛ لأنه يعطيه أكثر ما جعل الله تعالى له بالمبراث". 

واختلف فيمن مات عن ثلاثائة دينار» وحلف ابا وابنة» وأوصى 
بثلث ماله لأجنبي» وأوصى أن تقسم” المائتان بين الذكر والأنثى بالسواء في 


صفة الحصاص. فقال ابن القاسم: تضرب للابنة بخمسين؛ لأنه سمى للذكر 


مائة» فيكون للبنت خسون» والزائد GT‏ يضرب بثلث / المائة؛ ا 


حقها من المائتين ثلثها"» والزائد وصية. وقد قيل فيمن أوصى بالثلث» وبتسمية: 
إنه لايضرب صاحب التسمية مع صاحب الثلث بشيءٍ» فعلى هذا لا تضرب الابنة 
مع الأجنبي؛ لأن له ثلثه أخرجه في أحب من وجه البر» وبقي الثلثان فضل فيه 
أحد الولدين على الآخرء ول يقصد أن يدخل شيئاً من المائتين ني الثلث. 


أمه من السدس» قال: يعزل 


وقال محمد فیمن أوصی بثلث ماله وألا تنقص 

(۱) في (ق۲): (علي). 

(۲) قوله: (له بالميراث) يقابله في (ق۲): (ني الميراث). 

5 ا ` 

)٤(‏ في (ق۷): (وبنتاً). 

)٥(‏ قوله: (أن تقسم) يقابله في (ق١):‏ (بقسم). 

(1) انظر: النوادر والزيادات: ٠۲ /١١‏ ولفظه فيها: (فروى أصبغ عن ابن القاسم: في ابن وابنة أنه 
إذا أوصى لكل واحد بمائة وللأجنبي بمائة أن الأنشى تحاص الأجنبي بخمسين وهي التي زادها 
على مورڻها بم للذکر مائة کان جب ها هي مسون فوداها خمسين» وقاله ابو زيد). 

(۷) في (ق1): (ثلثاها). 

(۸) في (ف) و(ق۲) و(ق۷): (لا ینقص). 


٠‏ لح 
ا ¥ 


الثلث» ويقسم الباقي على الورثة ثم ينظر ما بقي للأم إلى تمام السدس ففيه تحاص» 
فا صار ها فإن أجازه” الورثة وإلا رجع ميراثاًء ولو أجازوا ها وللأجنبي» خرجوا 
من نصف المال» وقسم الورثة الباقي على مواريثهم بالذي تقوم منه الفريضة مر" 
ثمانية عشر؛ للموصى له بالثلث ستةء وللأم السدس من الباقي» وهو اثنان الباقي إلى 
يمام سدس ال حملة واحد فيه تحاص» فيقسم الثلث بينه| أسباعاً فيكون للموصى له 
بالثلث ستة أسباعه وللام سبع الثلك. 

أو 
لأب وأوصت ألا تنقص الأم من السدس اء فأجاز الورثة» فإن الوصية 
بالعول من عشرة؛ للأم منها سهم فأسقط » وتبقى تسعة فتعطى الأم سدسها 
من رأس الالء ويقسم الباقي على تسعة» قال: وكذلك لو تركت الام نصيبها 
للورثةء أو قالت: نصيبي عندي» وم يکن وصي هما بشيء. 


وقال ٤‏ امرأًة خلفت زوجاء» وأمّاء وأختين لأ وأختين شقيقتين 


(۱) في (ف) و(ق٦)‏ و(ق۷): (أجازوه). 

(۲) قوله: (من) ساقط من (ق۷). 

(۳) قوله: (بينه) أسباعاً فيكون للموصى... الثلث) ساقط من (ق۲)» انظر: النوادر والزيادات: 
۱ص" 

)٤(‏ قوله: (وأختین شقيقتین) يقابله في (ق۲): (أو أختين شقائق)» وني (ق1): (أو أخوات شقائق). 

)٥(‏ في (قی۷): (فأسقطه). 

.۳٥۷ /۱١ انظرالنوادر والزیادات:‎ )0( 


كاب الوصايا الثاني Cv)‏ 


9 باب 0 
۹ 0 
4 الوصية بالحج 

حر بالغ غير صرورة» وإن استؤجر صرورة أجزأًء ٠‏ 

واختلف في العبدء والصبى بالجواز“ والمنع"» واخحتلف بعد القول 
بالمنع هل يجزئ؟ 

فقال ابن الجلال: ذلك جائزء ومنعه ابن القاسم) فإن فعل لم جز في 
الصبي» وأجزأً في العبد إذا كان يظنه حرا واجتهد. يريد: ويستأجر حرا من 
بقية الثلث. وقال غيره: الوصى ضامن» وإن جهل أنه عبد وجري فيه قول 
آخر: ألا شىء عليه. وإِن كان عالاً أنه عبد وجاهلاً بوجه العلم كا قال في 
آخد ال یکن :یری مراد فاسدا قان لا شيء علیه» ولیس کل الناس 
فقهاء» فهو في العبد أبين ألا شيء على الوصي للاختلاف في جواز استئجاره 
ابتداء» وأرى أن يجزي؛ لأن العبد ممن يصح منه التقرب بهذه العبادة» وإن م 
تفرض عليه» وإذا صح منه التقرب ا صح أداؤها عن غبره» وإ کان 
الموصى غير صرورة» أو صبيًاء كان أبين في الجواز» وإن قال الميت: يجج عني 
فلان» 4 یعدل عنه إلى غيره إن رضي» وإن لم يرض» وكان الموصي صرورة» 
(۱) في (ق1): (في الجواز). 
(۲) قوله: (واختلف في العبد» والصبي بالجواز(١)‏ والمنع) ساقط من (ق۲). 
() انظر: المدونة: ."٦١/٤‏ 
)٤(‏ قوله: (قال:) ساقط من (ق۲). 
() في (ق۷): (بما). 
)في (ق۲): (و!). 
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( 3 اوا 
e‏ 


دفعت إلى غيره؛ لأن“ قصد اميت بالوصية رجاء أن تبر ذمته بذلك وفي 
الحديث قال ابن عباس: جاء رجل إلى النبي تله فقال: يا رسول الله" إن أمي 
ماتت» وعليها E NEE‏ قال: ولو گان عَلَيها َير أكُنْتَ 
قاض نا قال: ا NF‏ :بن احق أن بُقَصّى» فجعل فعل الحجي 
عن الميت قضاء. 

واختلف إذا كان غير صرورة» ولم يرض الموصى إليه بالحج. فقال ابن 
القاسم: يرجع المال ميراثًا"» وقال غيره": يدفع لغبره. قال: ولیس مثل 

ل یی و ی و 2 
وهو أحسن؛ لأن اميت إنا وصى” بأن تشترى منه منافعه» فإن لم يبعها 
صرف “ ذلك البر" " في غيره وإن عين الموصي عبداً أو صبياً أنفذت 
الوصية إليه كان الموصي صرورة أو ممن قد حج فإن لم يرض سيد العبد 


(ف) 


۸۰اب 


(۱) في (ق۲): (أن). 

(۲) قوله: (فقال: يا رسول الله) ساقط من (ق۲). 

(۳) في (ق٦):‏ (فأقضیه). 

)٤(‏ قوله: (قال: ولو کان علیها دین أکنت قاضيه عنها؟) ساقط من (ق۲). 

)٥(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: ۲/ 1٩١‏ في باب من مات وعليه صوم» من كتاب الصوم» 
برقم »)۱۸٥۲(‏ ومسلم: ۲/ ۸١ ٤‏ في باب قضاء الصيام عن الميت» من كتاب الصيام» برقم 
.)1٤۸(‏ 

.٤۹٠ ٤۸4۹/١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) في (ق۷): (غير ابن القاسم). 

(۸) في (ق1): (للعبد). 

)٩(‏ في (ق۷): (أوصی). 

)۱١(‏ في (ف) و(ق۲) و(ق1): (أصرف). 

(۱۱) قوله: (البر) ساقط من (ق۲). 


ڪنٺاب الوصايا الثاني 


كان" امال ميراثًا على قول ابن القاسم» وصرف”" لخيره على القول الآخر» 
وإن لم يرض ولي الصبي» وقف الال حتى يبلغ الصبي» فإن بلغ» ولم يرض 
رجع الال" ميراثًا على قول ابن القاسم. وعلى القول الآخر: يدفع إلى غيره 
يحج به» ومن المدونة قال ابن القاسم فیمن وصی» وقال: أحجوا“ فلاا 
حجة» ولم يقل: عني قال: يعطى من الثلث قدر ما يحج به» فإن أخذ المال» ولم 
ردم ۰ 

قال الشيخ: أما إن لم يقل عني» فإنه يعطى ما يقوم به لحجه“ لكراء 
ركوبه» وزاده وثياب سفره» وغير ذلك من آلة السفرء وكراء سكناه بمكة أيام 
مقامه حتی يجج والنفقة في ذلك على ما يعتاده" مثله» فإن انقضت أيام 
الرمي» سقطت نفقته عن الموصي؛ إلا أن تكون العادة في مثل هذا آن ينفق 
عليه حتى يعود إلى أهله» وإن قال: يجج عني» كان الأمر فيا بحج به على قدر 
المراضاة فإن رضي يرخص» وهو لا يقوم به» جاز وإن لم يرض إلا بأكثر من 
إجارة مثله زيد ما بينه وبين ثلث إجارة مثله') فإن ل يرض استؤجر 


(1) في (ق۲): (عاد). 

(۲) في (ق٦)‏ و(ق۲): (أصرف). 

() قوله: (المال) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 
)٤(‏ في (ف) و(ق۲) و(ق): (حجوا). 
() قوله: (به) ساقط من (ق۷). 

()انظر: المدونة: .٤۹١ ٤۸4 /١‏ 
(۷) في (ق۲): (حجته). 

(۸) في (ق١):‏ (یعتاد). 

)٩(‏ في (ب): (نفسه). 

.)١ق( قوله: (مثله) غير واضحة‎ )٠١( 


ا چھ 

Cw)‏ ال 
غبره إن کان صرورة» ولو کان الموصي أو ص © بان مح وارث» فان قال: 
أحجوا فلائًء يعط شینًا؛ لگ“ وصية لوارث» وإن قال: عنی آنفذت» 
وأعطى إجارة مثله» وم يزد ثلث الإجارة كا يزاد“ الأجنبي. 

وقال ابن القاسم في المدونة: يعطى نفقته وگراؤه. وها ا إذا 
رضى أن يأخذ النفقةء والكراء ذاهبًا وراجعًا“؛ لأن خروجه للميت وعنه» 
وإن أبى إلا بإجارة المثل» كان ذلك؛ لأن ثمن المنافع في ذلك كثمن الرقاب» 
وهو يأخذ قيمة منافعه» وإن قال: يجج عني بثلثي» دفع إليه قدر نفقته» وكرائه» 
ورد الزائد ما يدع إلى إجارة ا مئل فإن ذلك له. 


(۱) قوله: (آوصی) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 
(۲) في (ف) و(ق۲) و(ق۷): (حجوا). 

(۳) في (ق1): (لأنه). 

() في: (ق۷): (لا یزاد). 

. ٤۸٥ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(7) في (ق۷): (وهو). 

(۷) في (ق۲): (حسن). 

(۸) في (ق۲): (وجائیا). 

(4) قوله: (ما ) يقابله في (ق۲): (على ما ). 


كناب الوصايا الثاني CEC)‏ 


باب 


کړه 


فيمن أوصى بدينار من غلة داره» أو بأوسق هښ 
من غلة بستانه» أو أوصى بغلته للمساكين 9 
i CEE SE aa E a‏ 
عشرة دنانير» أخذ منها" الموصى له دينارًا» وكانت التسعة الفاضلة للورثة من 
الآنء فإن بارت الدار بعد ذلك أو اغبدمت لم يكن للموصى له من تلك 


وإن قال: لك" دينار كل سنة من غلتهاء أو لك“ من غلتها دنار كل 
سنة» فبارت الدار أو انبدمت»”“ أخذ كل سنة دينارًا من التسعة الباقية حتى 
تنج '» ولو بارت من أول ثم بعد سنين أغلت" “ قضى له من هذه الغلة 
عن ماضي السنين؛ إلا أن يكون ما غلت بعد موت الموصى له» فلا يقضي منها 
عن الفارط ني حياته» وإذا أغلت""' أول سنة عشرة دنانبر فأخذ دینارًا» 


(۱) زاد في (ق۲) بعده: (في) 

(۲) في (ق۷): (في دار بدینار من غلتها). 

(۳) في (ق٦):‏ (فأغلت). 

)٤(‏ قوله: (كل سنة» فغلت سنة) ساقط من (ف)» وفي (ق۲): (كل سنة» فغلت الدار). 
)٥(‏ في (ق۲): (منه). 

(7) في (ق): (تهدمت). 

(۷) في (ق۷): (له). 

(۸) في (ق۷): (له). 

(۹) قوله: ( یکن للموصی له... فبارت الدار أو انمدمت) ساقط من (ق۲). 
(۱۰) في (ق٦):‏ (تتم). 

)۱١(‏ في (ق۷): (غلت). 

(۱۲) في (ق۲): (غلت). 


وبقيت تسعة» نظر في ذلك» فإن كانت الدار مأمونة؛ لأا" لا بور" وإن 
ارت ای کل اسه باکر ھن دان اغد الور من ٠‏ اح وان کان 
يخشى آلا تأي بذلك» وقف منه ما بخاف ألا تأتي به؛ إلا أن يكون الوارث 
قامونا ‏ غر ملد ولا متنع» ورضي ان يأخذها" في ذمته فیکون أحق ہہا؛ 
لأن له" فيها شبهة الملك» والوقف غير مقيد" للموصى له وإن أكراها 


| الت CD e‏ بالنقد لم يكن للموصى له من ذلك الكراء /شيء» وکان 


حقه فیا“ تکری” "به بعد وإن أكراها بغر النقدء كانت الوصية فيا يقبض 
من ذلك الكراءء وإن أكراها الورثة سنة بالنقد» أخذ الموصى له منه دينارًاء وإن 
اروها ٠‏ مھ ارک کان ل م ی وار ی ا 
ويسلم الباقي للورثةء إن كانوا مأمونين» وإن كانوا غير مأمونين أخذ الموصى 
له جيع الدينار المتقدم؛ لأن وقف بقيته ضرر على جيعهم من غير منفعة» 


(1) في (ف) و(ق۷): (آنہا). 

(۲) قوله: (لا تبور) يقابله ني (ق۲): (تبور). 
(۳) في (ق۲): (هذه). 

() قوله: (إن) ساقط من (ق۲). 

() قوله: (مأموتًا) ساقط من (ق۲). 

(0) قوله: (ولا متنع) یقابله في (ق۲): (أو لايمتنع). 
(۷) في (ق1): (يأخذه). 

(۸) قوله: (له) ساقط من (ق۲). 

(۹) في (ق۲): (معين). 

)٠١(‏ في (ق۷): (سنة). 

(۱۱) في (ق۷): (ما). 

(۲) في (ق۲): (یکون). 

0 في (ق1): (أکراها). 

)٤(‏ ني (ق۷): (المقدم). 


ڪناب الوصايا الثاني 


وإن اختلفا هل تكرى بالنقدء أو مؤجلاً“ إلى آخر السنة» حملا على العادة في 
تلك الديار" فإن عدمت العادةء أكريت مشاهرة؛ لأن كراء جيع السنة 
بالنقد فيه عل الورثة بخس» وهو بمنزلة من أسلم في سلعة لتقبض”" إلى 
أجل» وإن أکریت سنة کل شهر بدینار» ثم انہدمت بعد مضي شهرء کان له 
ذلك الدينار إذا قال يعطى من الغلة كل سنة ديناراء وإن قال: يعطى من غلة 
کل سنة دینارا» کان له منه نصف سدسه هذا على مراعاة الألفاظ؛ إلا أن يكون 
قصده نما حصل” من الغلة كل سنةء وكذلك إن مات الموصى له بَعْدَ شهرء 
کان سن واو و و ا ال رجو و غل جا قال 
هم: أعطوه" خسة أوسق من غلة كل سنة؛ فغل مسين وسقاء أخذ الموصى 
له خمسة أوسق“» وكان الباقي للورثة» فإن بارت بعد ذلك لم يرجع عليهم» 
وإن قال: له خسة أوسق كل سنة من الغلة» وقف الباقى خحوف أن يجبس “© 
الحائط فيا بعد فيقضى ذلك ' من الموقوف» أو قدر ما يرى أنه“ يحتاج 
إليه. فإن جاءت الثمرة لقابل أخذ الموصى له الخمسة من الجديد؛ لأنه إن 


(1) في (ق؟): (مۇجل). 

(۲) في (ق۲): (الدار). 

(۳) في (ق): (سلف ليقبض). 
)٤(‏ في (ق۲): (والدينار). 

)٥(‏ في (ق۲): (جعل). 

)في (ق1): (حائطه). 

(۷) في (ق۲): (أعطوا). 

(۸) قوله: (أوسق) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 
(4) في (ق۷): (يخلف). 

)٠١(‏ في (ق۲): (بذلك). 

(۱۱) زاد بعده في (ق۲): (ما). 


1 وم ب 
فر 


وقف خيفة ألا جد ولو كان مأموتًاء م يوقف» وإن مات الموصي» وني الحائط 
ثمر مزهية» م يكن للموصى له منها شيء. وإن أزهت بعد موت الموصي أخذ 
منها الموصی له وصيته. 

وقال ابن القاسم في الموصى له بدينار من غلة عبده كل شهرء أو من غلة 
حائطه يريد حياته: فإن ضمن له الورثة ذلك وإلا وقف العبده والحائط 
ذلك 


وقال فيمن أوصى”" لواليات " بآصع من ثمره فقال الورثة: نحن 
نضمن لك مكيلة مالك» فليس ذلك عليها؛ إلا أن يرضى ففرق بين الوضية 
بعين» والوصية" بالثار"؛ لأن" الوصية بالثار كالسلعة المعينة» فليس هم 
أن يشتروها بغير رضى الموصى له» والدينار لا تختلف فيه الأغراض» ولو علم 
أن قصد الميت بذلك الإمساك على الموصى له لئلا يتلف ذلك إن أخذه جملة | 
جز“ رضاه» وكان على الورثة أن يغرموا له وصيته كل سنة. 


وقال حمد: إن انہدمت الدار ف حياة الموصى» وهي تخرج من الثلث»› 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .٤٤۹-٤٤۸‏ 

(۲) زاد بعده بعده(ق۲): (به) 

() قوله ( لمواليات ) ساقط من (ف) 

(6) قوله: (لموالیات بآصع من ٹمره) غير واضح في (ق۲). 
)٥(‏ في (ق٠):‏ (عليهم). 

(7) في (ق۲): (وبين الوصية). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٤٤١ /١١‏ . 

(۸) في (ق۲): (ولأن). 

)٩(‏ في (ق۲): (یکن). 


كناب الوصايا الثاني ل( 


كان ما بين القيمتين ميراتًاء وتكون الوصية على حاهما في القاعة» فإن هدمها 
بعد الموت» غرم ذلك المادم» وبنيت له تلك الدار» وتكون الوصية فيها على 
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حاماء وكذلك لو كان حائطًا فقطع E‏ أو E‏ لكان على ما 


وصفت لك في الدار“. 
افيمن أوصى بخلة حائطه للمساڪين 
فلم يحمله الثا ے] 


وإن أوصى بغلة حائطه للمساكين فلم يحمله الثلث» ولا أجاز الورثةء 
قطع بثلث الميت في ذلك الحائطء ولم يجعل شائعًا؛ لأنه وإن كانت الوصية 
بالغلة فليس فيها معاوضة؛ لأن المساكين لا يعوضون» ولا ترجع الرقبة 
بحال» وإن ضرب أجادً دخله المعاوضة» ویکون شائعا 0 میم التركة» 
ويكون ثلث الحائط حبسا فما خرج من غيره فرق على المساكين» ولو جعل في 
مثله لکان حَسناً. 

وعلى قول أشهب: يجمع ثلث الميت في ذلك الحائط وإن ل يضرب أجل 
وقال:/ يعطى من ثمرة كل عام خمسة أوسق» ولا مال له سواه» والأوسق قدر 
(۱) في (ق۷): (به). 
(۲) في (ف) و(ق۲) و(ق1): (نخلة). 
(۳) في (ف) و(ق۲) و(ق1): (شجرة). 
() انظر: النوادر والزیادات: ٤۳۸/١١‏ . 
)٥(‏ قوله: (لا یعوضون) یقابله في (ق۲): () ینقرضوا). 
() في (ق1): (من). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ٤۳۹‏ . 


ثلث غلته في الغالب» ولو لم جز الورثةء قطع للمساكين بثلثه"» فإن كان الأوسق 
أكثر من ثلث الغلةء خير الورثة بين أن جيزوا"» أو خرجوا من ثلث الحائطء 
وكذلك إن كان له مال سواه» والأوسق أكثر من ثلث غلته» فيخبر الورثة بين 
أن يجيزوا» ويوقف جيع الحائط» أو يخرجوا من ثلث الميت» فيكون ثلث 
الحائط حبسًاء وما سواه يفرق في المساكين» أو يشترى به ما مجعل في مثله. 

وقال محمد فيمن أوصى بثلث غلة حائطه: وقف جيعه» ولم يقسم“؛ لأن 
مقتضى الوصية عنده أن تقسم الغلة إذا اجتمعت» فلو قسم الحائط لأمكن أن 
يصيب الثلثين دون الثلث. قال: وإن أوصى بغلة الثلث» قسم» ولم يوقف 
جميعه. وقد قيل: يوقف كالأول وهو أبين؛ لأن اميت لو أراد القسم لوصي 
بثلث الحائط» ولم يتكلف فيقول: غلة الثلث”"» وإذا كان الحكم وقف جيعه 
فلم يحمله الثلث» ولم جز الورثة عاد الجواب إلى ما تقدم فيختلف هل يقطع 
بالثلث شاتعًا أو في عينه؟. 


(1) في (ق1): (ثلثه). 
(۲) في (ق۷): (الإجازة). 

(۳) قوله: (أو بخرجوا من ثلث الحائط... أن جيزوا) ساقط من (ق۲). 
)٤(‏ في (ق؟): (ثلثه). 

.٤٤١/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

(0) في (ق۷): (بالشلشین). 

(۷) قوله: (غلة الثلث) يقابله في (ق٠):‏ (عليه غلة الحائط). 
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فيمن أوصى بخدمة عبده أو سکكنى داره 

53 فأحب الورخة شراء الوصية أو الموصى له 

شراء ‏ الرن وتكن دنك من اتورهة 


أو من آجنبي 


go 


ومن أوصی بأن يخدم عبده فلاتا حياته» جاز للورثة أن يشتروا تلك 
الخدمة» واختلف عن مالك هل يشتري الموصى له منهم المرجع» فأجاز ذلك 
في المدونة؛ لأن القصد عنده أن يتصرف في الرقبة بالبيع» وغيره. 

وقال في المستخرجة في رجل حبس على أمه وصيفة حياتها" فحازتها ثم 
توفي الابن» وعليه دين» فأرادت الأم أن تبتاع مرجع الجارية من الخرماء 
لتكون هما بتلا فقال: لا يصلح ذلك حتى تموت الأم» فيتحاص فيها 
الغرماء:. 

وأصل سحنون في هذا: لا مجوز؛ إلا لضرورة فلس» أو ما أشبه. وكذلك 
أرى في شراء الورثة الخدمة: لا تجوز؛ إلا لضرورة تنزل بالمخدم» ويجوز على 
قول مالك لبعض الورثة أن يشتري نصيبه من الخدمة» ولا جوز له أن يشتري 
نصيب شركائه؛ إلا أن يشتري جيع الخدمة السنة والسنتين» كا يجوز للأجنبي 
فإن انقضت السنتان» عاد في خدمة الموصى له» وإن هلك قبل ذلك رجع 
الوارث ببقية الإجارة» فإن كانت الوصية بالخدمة عشر سنين» جاز أن يشترط 


(۱) في (ق٣):‏ (يشتري). 
(۲) في (ق۲): (حیاته). 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۱۲/ .۲٠١‏ 


تلك المدة» فإن هلك العبد قبل تمام المدة» رجع عليه الورثة؛ إلا أن يكون 

قصدهم بالشراء التحلل في الرقاب» فلا يرجعواء والثمن في ذلك ختلف 

فليس ما يباع به على ألا رجوع؛ إن هلك قبل انقضاء تلك المدة مثل ما يباع به 

على الرجوع. 

فصل 
افيما أراد المخدم أن يبيع الخدمة أو يكريها] 
وإن أراد المخدم أن يبيع الخدمة من أجنبي نظرت هل الخدمة مؤقتة 

بأجل» أو حياة المخدم» أو حياة العبدء فإن كانت مؤقتة بأجل حياة المخدم» أو 

اا جاز أن يبيع جميع تلك الخدمة ما لم يبعد الأجل. وأجاز ابن 

القاسم إذا كان الأجل عشر سنين أن يكريه بالنقد في العشر سنين؛ لأنه يقول: 

إن مات المخدم قبل انقضاء العشر سنين» خدم الورثة بقية الأمد" ولا يجوز 

عند ابن نافع؛ لأنه قال: إن مات المخدم بعد سنة أو سنتين» رجع العبد إلى 

سيده. وقال ابن القاسم: إن كانت الخدمة حياة المخدم أَجَرَهٌ السنةء والسنتين» 

والأمد القريب؛ لأن الغرر فيه من وجهين: حياة العبد» وحياة المخدم. وإن 
کات الخدمة حياة العبد» جاز على أصل ابن القاسم أن يؤاجره“/ عشر 

سنين؛ لأن الغرر فيه من وجه واحد» وهي حياة العبد فأشبه لو آجر عبد نفسه 

تلك المدة؛ لأن الغرر من حياة العبد وحده. 

(1) قوله: (مؤقتة) ساقط من (ق۲). 

(5) قوله: (حياة المخدم» أو حياة العبد) زيادة من (ق). 

.۳۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 


)٤(‏ في (ق): (يؤاجر). 
)٥(‏ في (ق۷): (في). 


كناب الوصايا الثاني CN‏ 


وقد" قال في الدار يوصى بسكناها: إنه لا يكرا؛ إلا الأمد القريب 

ا ۲ 
السنتن وترهاا 

وقال ابن میسر: لا بأس أن يكري الثلاث والأربع. قال: ولو کرهت 
هذا القدر» أو اکر م لکرهت أن يۇاجر عیده 0 والخحال فیھ| سواء 
ولا بأس بالنقد فيه" » وهذا صحيح؛ لأن الغرر في الدار من ناحية واحدة 
وهى حياة الموصى له؛ لأنها مأمونة فأشبه عبد نفسه أن الغرر فيه من ناحية 
واحدة وهي حياة" العبد وحده» ولو أراد الموصى له أن يؤاجر الدار 
و“ العبد عشر سنين بغير نقد لجاز على القولين جيعًا. 

وأجاز ابن القاسم للموصى له أن يواجر العبد» وإن كان من عبيد 
الحضانة إذا كان الموصى له ليس يحتاج إلى حضانة"» أو كان يحتاج إلى 
حضانة» والعبد ليس من عبيد الحضانة» فإن اجتمع الوجهان فكان من عبيد 
ا لحضانةء والموصى له يحتاج إلى حضانةء م يؤاجره. 

وقال أشهب: جوز أن يؤاجر في مثل تلك الحضانة” '» والأول أحسن؛ لأن 
(۱) قوله: (قد) ساقط من (ق۲). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤۷ /۷ ۳۳۱ /٦‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠١١‏ . 
() قوله: (أو أكثر منه) ساقط من (ق1) و(ق۲). 
() في (ق۷): (سنین). 
(1) في (ق۲): (فيها). وانظر: النوادر والزيادات: ٠٠١١/۷‏ . 
(۷) قوله: (واحدة وهي حياة) ساقط من (ق۲) و(ق1). 
(۸) في (ق1): (أو). 


(۹) انظر: النوادر والزيادات: .٤٤1/١١‏ 
)٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤۳٦/١١‏ 


۲ وس‎ ١ 
ا‎ 


و 


ا موصي بمثل ذلك يكره أن يؤاجر آخر عبده» وكذلك أرى في الرجل الذي له القدر 
يوصي بأن يخدم عبده فلاناً أو بيخدمه إياه من غير وصية سنين معلومة» فمعلوم أنه لا 
يريد أن يكون عبده في اللإجارة عند الناس» وإنا يريد بر صديقه أو قريبه بذلك 
وكذلك دابة رکوبه یعبرہ رکوما شرا » فليس له أن يؤاجرهاء وكذلك دار سکناب 
وإلى هذا ذهب ابن نافع فقال في کتاب”" المدنین في من وصی فقال: يخدم عبدي 
فلاناً سنة» فهات في بعضها: إنه يرجع إلى ورئة الوصي» ولا شيء لورئة الموصى له 
فيه" ؛ لأنه إنها يريد أن يخدم عين“ ذلك الرجلء ولم يرد أن يوله تلك الخدمة 
وكذلك الرجل يسكن صهره الدار سنين» ثم يفارق بنته"“ في بعضهاء أو تموت 
الابنة فلا شيء له من بقية المدة؛ لأنه إنما يريد رفقه ومجاملته لتكون ابنته في تلك الدار 
وألا بخرجها إلى مساكن الناس أو يبعد بها عنه". 
فصل 
افيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه» 
هل يجوز للورثة أن يصالحوه عنها بما يبذلونه؟] 

وقال ابن القاسم فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه» والثلث يحمله» 

فاط الور عل مال لم من ود ف اه ا یرید: ذا كانت 


(۱) قوله: (یعیرہ رکوما شهرًا) يقابله في (ق): (یعیرها شهرا). 

(۲) في (ق۷): (کتب). 

() قوله: (فيمن وصی) ساقط من (ق۲). 

.)٦ق( قوله: (فیه) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ في (ق۲): (غیر). 

)في (ق٦):‏ (ابنة). 

(۷) قوله: (في تلك الدار وألا بخرجها... أو يعد ا عنه) ساقط من (ق۷). 
(۸) انظر: المدونة: .۳۷١ /٤‏ 
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الوصية بالثمرة سنين» وليس فيها وقت الصلح ثمرةء أو كانت وهي غير 
مأبورة؛ لأنه منوع من بيع الرقاب» فأجيز الشراء ليتوصلوا“ إلى بيعهاء وإن 
كانت الوصية بالثمرة عاماً واحداً وهي مأبورة» ۾ لأن بيع 
الرقاب جائز. وعند ابن سحنون يجوز بيع الرقاب» ويستئنى الثار السنة 
والسنتين» فعلى هذا لا جوز شراء" الثار لأن بيع الرقاب متآت» وإن كانت 
الوصتة خي مسن أو أك جار أن يشتروا ما وى هله اللمرة: 


فصل 
افيمن أوصى بثمرة حائطه» وفيه 
ثمرة مأبورة أو مزهيةا 


وإن قال: لفلان ثمرة حائطي» وفيه ثمرة مأبورة أو مزهية» كان حمل 
الوصية على عين تلك الثمرةء وإِن م يكن فيها ثمر“ کان محمله على ما يكون 
من الثمرة حياة الموصى له. 

قال ابن القاسم: وكذلك إذا أوصی له بولد أمته انا إن کانت حاملا 
كان له ذلك الحمل عاش أو مات» أو أسقطته قبل تمامه» وإن م تكن حاملاً 
کان له ما تلد إلى أن تعموت الأمة أو ترتفع عن الحمل”". وعلى قول أشهب: 


(۱) في (ق۷): (ليتوصل). 

(۲) ني (ق): (بيع)» وكذلك في هامش (ق۲). 

(۳) قوله: (سوی) ساقط من (ق۲). 

)٤(‏ في (ق1): (ثمرة). 

)٥(‏ في (ق۷): (وصی). 

(0) قوله: (الأمة) ساقط من (ق١).‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤٤١ ٤٤١/١١‏ وعزاه ابن أبي زيد لأشهب وعمد» ولفظه: 


ذلك له ما م يمت الموصى له بالولدء وإن ضرب أجلأ في الثمرة فانقضى الأجل 
وفيها ثمرة لم تؤبرء كانت للورثة وإن أزهت كانت للموصى له. 
واختلف إذا أبرت هل تكون للورثة أو للموصى له؟ وألا شيء له" فيها 
| | ااحسن بلا ان نري وإن كانت الوصية بها تلد أمته فانقضى الأجل وهي 
حامل» كان للورثة دون الموصى له؛ لأنه إنا وصى له با تلد في تلك السنينء 
وهذا یولد في غبرها. 
وقال محمد فيمن أوصى بثمرة حائطه الآن لرجلء وبغلته فيا يستقبإ ° 
لآخر والحائط لا يخرح من الثلث» فإن كانت الثمرة أبرت أو طابت» قومت 
ثم قومت الغلة التي تأتي إلى حياة الموصى له» فإن كانت قيمتها سواء» كان 
لصاحب المأبورة شطر ثلث الميت في عين الثمرةء وكان للآخر شطر الثلث 
شائعاً ني جميع ما ترك الميت» وإن م تؤبر قطع هم| بثلث مال الميت» وكان بينها 
على قدر وصاياهما. 


(من كتاب ابن الموازء وأراه لأشهب: وإذا أوصى بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخر» فهو 
كذلك؛ هذا ما تلد ما دام حياء وعليه نفقتهاء فإذا مات فرقبة الأمة للموصى له بالرقبة قال 
ابن المواز: وهذا إن لم تكن حاملاً يوم أوصى. فإن كانت حاملاً يومئذ فليس له إلا لها 
ذلك فقط). 

(۱) قوله: (له) ساقط من (ق٦).‏ 

(۳) في (ق۲): (یستغل). 
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2 غلات الموصی به وولده ج 

وماله والجناية عليه 

ومن أوصى لرجل بحائط وفيه ثمر مأبورة"» لم تدخل الثمرة في الوصيةه 
وهي للورثة» ويكثر بها مال ا ميت وإن لم تؤبر» كانت للموصى له» فإن لم ينظر في 
الثلث حتى أزهت» كانت للموصى له بالحائط. واختلف هل تدخل” في القيمةت 
أو يقوم الأصل بانفراده؟ وأرى أن تدخل في القيمة؛ لأن الاعتبار في قيم الرقاب ‏ 
يوم ينظر في الثلث» فإن زادت أو نمت قومت على هيئتها يوم ينظر في الثلث» 
فكذلك الغلات» وتكون النفقة عليها“ من مال الميت» وعلى القول الآخر: 
إّها“ لا تدخل في القيمةء تكون نفقتها على الموصى له» وإن أوصى”' بعبد أو 
أمةء كان ما ولد هما قبل موت ال موصي غير داخل في الوصيةء وإن كان الحمل بعد 
موته دحل في الوصية» وقوم مع الأم أو العبد قولاً واحداً بخلاف الالء فإن كان 
ا لحمل في حياته والولادة بعد وفاته» كان ولد الأمة للموصى له» وولد العبد من 
أمته للورثةء وسواء كانت الوصية فيه بالعتق أو لفلان. 

وأما المال فهو على ثلاثة أوجه: فإن مات الموصي وني يد العبد أو الأمة 
مال من الخراج كان للورثة» وسواء كانت الوصية فيه" بالعتق أو لفلان. 


کړه 


(۱) قوله: (في) ساقط من (ق٦).‏ 

(۲) في (ق٦):‏ (مأبور). 

() قوله: (تؤبر» کانت للموصی له»ء فإن... واختلف هل تدخل) ساقط من (ق۷). 
)٤(‏ في (ق٦):‏ (عليه)). 

.)٦ق( قوله: (إما) ساقط من‎ )٥( 

)في (ق٦):‏ (وصی). 

(۷) قوله: (فیها) ساقط من (ق۷). 


e 


GD‏ البق 
وإن كان المال من غير الخراج» والوصية بالعتق تبعه المال. 

واختلف إذا كانت الوصية لرجل فقال مالك مرة: المال للورثة. وقال 
E ad SNELL‏ 
للهبة والصدقة إذا تصدق به أو وهبه» قال: نعم وإن كان المال من ربح المال 
الذي كان في يديه» كان حكمه حكم رأس المال» فإن كانت الوصية بعتق تبعه» 
وإن كانت لرجل كان على الاختلاف في رأس المال» وإن كان ذلك من فائدة 
LEE‏ 

والجناية على العبد في حياة السيد لورثته ويكثر به ماله» وكذلك إذا كانت 
الجناية بعد موته» وقد وصی بعتقه؛ لأنه“ جنی عليه» وهو عبد" ولو قتل 
لکانت قیمته هم؛ إلا أن تكون له أموال مأمونة» فإن کان له مال مأمون» 
وقال: إن مت فهو حر» كان حرا بنفس الموت» والجناية عليه جناية حر» فله 
قيمة الجناية إن كانت دون النفس» ولورثته إن قتل. 

و ی اک ی و ات ا ا 
بمنزلة ا لموصى بعتقه. 

وقال ابن القاسم: قال مالك في العبد الموصى به لرجل يموت عن مال 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۲). 
(۲) في (ق٩):‏ (کان). 

(۳) انظر : البيان والتحصيل: ٤٦١/١۲‏ . 
)٤(‏ قوله: (لأنه) ساقط من (ق۲). 

)٥(‏ في (ق۷): (مجني). 

0) في (ق۲): (عبده). 


كناب الوصايا الثاني (( 
قبل النظر في مال الميت: / إن مال العبد للموصى له به" . فعلى هذا BE‏ 


ا لجناية عليه إن جرح» أو قتل للموصی له به وهو أحسن؛ لأنه بنفس موت 
الموصى ملك للموصی له به وقد أخرجه الميت عن الورثة وإن) بقي موقوفاً 
لاعتبار القيمة. 


(1) انظر: البيان والتحصيل:١٠/١٠٠.‏ 


1 م 
ن 


بات 
ك 8 ك 
0Q)‏ فیمن أوصی لرجل بوصیتین O‏ 
ومن أوصى لرجل بوصيتين فإنه لا بخلو أن يكونا معينتين أو إحداههما 


( 


0 
۰ 


معينة” أو غير معينتين بتسمية أو بأجزاء» أو إحداهما بتسمية" والأخرى 
بجزء» فإن کانتا معینتین» فقال لفلان: ناصح» ثم قال في تلك الوصية أو غيرها 
له“: مرزوق أو“ عین دارا ثم عبداً ثم ثوباًء کان له الوصیتان إذا مله) 
الثلث أو ما حمل منهاء وكذلك إذا كان معيناً وغبر معين» فقال له: عبدي 
فلان» ثم قال: عبد من عبیدي» فله الوصیتان جمیعاً. 

قال أشهب في المجموعة: له العبدان. يريد المعين و عبد مما سواه 
وھذا صواب إذا کانتا بکتاب واحد“ أو نسقھ) في کلام بغیر کتاب. وإِن 
إ يكن نسقاً وصى له أمس ثم اليوم بغير كتاب ففيها نظر» فإن هو قدم النكرة 
ثم عين كان أشكل هل أراد بالتعيين بيان ما أبهم أو وصية ثانية؟ وإن كانا من 
جنسین فقال: له عبدي فلان» ثم قال في تلك الوصية او في غيرها: له دار من 


)١(‏ قوله: (معينة) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 

(۲) قوله: (أو إحداهما معينة أو غير معينتين) ساقط من (ق١).‏ 
(۳) قوله: (أو بأجزاءء» أو إحداهما بتسمية) ساقط من (ق٦).‏ 
)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ق). 

)٥(‏ في (ف) و(ق۲) و(ق٦):‏ (و). 

() في (ق۷): (أو). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤١ /١١‏ 

(۸) في (ق۲): (أو). 

)٩(‏ قوله: (بکتاب واحد) یقابله في (ق٦):‏ (ني کتاب). 

(۱۰) في (ق۷): (کلامه). 
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دوري» کان له الوصيتان. وكذلك إن کانتا غير معینتین وما من جنسین فقال: 
له عبد من عبيدي» ودار من دياري» او ثوب من ٿيابي» أو عشرة دنانیر» أو 
عشرة أقفزة قمحا" » کان له الوصیتان» وسواء كان ذلك کلامًا بغیر کتاب» أو 
بکتاب واحد أو بکتابین. 

واختلف إذا كانتا من جنس واحد» فقال: له عشرون دیناراًء ثم قال: 
له عشرة» أو قال عشرة“ ثم قال: له عشرون على ثلاثة أقوال: فقال مالك 
وابن القاسم في المدونة: ليس له سوى عشرين وهو أكثر الوصيتين» وسواء 


تقدمت الوصية ا أو ا 


وقال علي بن زياد عن مالك: إن أوصى بعشرة” ثم بعشرين» کان له 
عشرون» وإن أوصی بعشرین ثم عشرة) کان له ثلاثون". 

وقال مطرف في تاب ابن حبيب: وسواء كان ذلك في کتاب أو 
کا 


وقال ابن الماجشون” ': إن كانتا في كتابين» كان له أكثر الوصيتين» كانت 


(۱) في (ق۷): (دوري). 

(۲) في (ف) و(ق۲) و(ق۷): (قمح). 

(۳) في (ق٦):‏ (کان). 

.)٦ق( قوله: (أو قال عشرة) ساقط من‎ )٤( 

)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: ."٤١ /۱١‏ بمعناه. 
0) في (ق۲): (بعشرین). 

(۷) في (ق۷): (بعشرة). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .٤٤‏ بمعناه. 
(۹) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤٤/١١‏ 

..۳٤٤ /١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱٠١( 


ا جم 


ك 


e 


هي الأولى أو الآخرة مثل قول ابن القاسم» وإن كانتا في كتاب فقدم الأكثر 
كانتا له» وإن تأخر الأكثر کان له بانفراده مثل أن يكون بين الوصيتين وصايا. 
قال في أوهما: لزيد كذاء وقال“ في آخرها: لزيد كذا. وكان الذي بينها ليس 
بوصایاء وإن) قال في اوها : لزید کذاء ثم قال: انظروا فلاناًء فإنه فعل كذاء 
واختلف أيضاً إذا استوى العددان" قال: لزيد عشرة» ثم وصى له 
بعشرة» فقال حمد: ليس 0 عشرة واحدة. 
وقال مطرف وابن الماجشون ٤‏ کتاب ابن و 0 الوصيتان» 
کانتا بکتاب أو بکتابین» وأرى إذا كان كلاماً نسقاً أو بكتاب أن يأخذهماء 
وسواء كانت الآخرة الأقل أو الأكثر» وإن لم تكونا نسقاً أعطي الأخيرة“ 
منهما“ إذا كانت أكثرهما؛ لأن الشآن أن" الإنسان يوصي بالشيء ثم يستقله 
فينقله إلى أكثر» وإن كانت الأولى أكثر أخذها “ وحملت الثانية على أا زيادة 
إلى الأولى» وإن استوى العددان وصى” ‏ له بعشرة ثم بعشرة بكتاب واحد 
(۱) قوله: (قال) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 
(۲) قوله: (في أوها) ساقط من (ق۷) و(ق۲). 
(۴) في (ق٦):‏ (القدر) وني (ف): (العدد). 
)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ق٦).‏ 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: ٠١/١١‏ . 
(0) قوله: (له) ساقط من (ق۲). 
(۷) في (ق1): (الآخرة). 
(A)‏ قوله: (منهم|) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۲). 
)٩(‏ قوله: (الشأن أن) ساقط من (ق٦).‏ 
(۱۰) في (ق۷) و(ق۲): (أخذها). 
(۱۱) في (ق۷): (أوصی). 
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کان له عشرون ولا حمل على أنه أراد نسخ أول' الوصية بآخرها وهي مثلها 
إذ لا فائدة لذلك إلا الزيادة. 

ران کاتا ی کین تظر ال ایت إن کان با ادات لافوام جل عله | | 
هذه مثل تلك وإن كان فيها نسخ لبعض من في الأول“ حمل عليه في الثانية أنه أراد 
أن يبين من أثبت ولم ينسخ» وكذلك إذا كانتا بجنس واحد“ من غير العين بعبيد أو 
ديار أو ثياب» فأوصی بعبلِ ولم يعينه ثم بعشرة أعبد» أو بعشرة أعبد ثم بعبده أو 
بثوب ثم بعشرة أثواب» أو بعشرة أثواب ثم بثوب» فعلى قول ابن القاسم يأخذ أكثر 
الوصيتين» تقدمت أو تأخرت» وجري فيها“ الخلاف المتقدم في الدنانير عن مالك 
ومطرف» وابن الماجشون. 

وكذلك إذا كانت الوصيتان بجزئين» فعلى ما تقدم في الدنانير فإن 
استوی الحزءان کان له على قول محمد أحدهماء وعلى ما عند ابن حبيب 
جيعه|ء وإن اختلف الجزءان وص له بثلث ماله ثم بسدسه» او بسدسه ثم 
بثلثه» كان له على أحد قولي مالك الثلث وحده» تقدم أو تأخر» وعلى القول 
الآخر يكون له الثلث» إن تأخر والنصف إن تَقَدَّمَ الوصية بالثلث وأجازت 
الورثةء ويدخل في ذلك قول مطرف وابن الماجشون» وهل كانتا بكتاب أو 
بكتابين؟ وكذلك إذا كانتا بجزء وتسمية» والتركة من جنس واحد؛ دنانير» أو 


ثياب» أو عبيد أو ديار. 


(۱) قوله: (آول) ساقط من (ق٦).‏ 

(۲) في (ق١):‏ (ني ذلك). 

(۳) في (ق۷): (الأولى)ء وني (ق۲) الأولى زيادات لأقوام. 
)٤(‏ قوله: (واحد) ساقط من (ق1) و(ق۲). 

() في (ق٦):‏ (فیه)ا). 


واختلف إذا كانت التركة عيناً أو ثياباً أو عبيداً أو دياراًء فقال لفلان: 
عشرة دنانیر» ثم قال: له ثلث مالي. فقیل: له ثلث" ماله“ سوی العین. 
ويكون له من العين الأكثر حسب| تقدم إذا أوصى بعشرة وعشرين» فإن 
كان" ثلث العين الأكثر أخذه وإن كانت العشرة أكثر أخذها إن أجازت 
الورثةء وقيل: له العشرة وثلث التركة قبل إخراج العشرة إن أجاز الورثةه 
بمنزلة لو كانت الوصيتان لرجلين»ء وكذلك إذا قال: له دار من دوري أو عبد 
من عبيدي» ثم قال: له ثلث مالي کان على الخلاف المتقدم إذا وصی بدنانير 
ثم بجزء. 

واختلف إذا أوصی بدنانير ثم بدراهم» فقال حمد: يأخذها. 

وقال ابن حبيب: هما كالشيء الواحد بمنزلة لو كانتا" کلاهما بدنانیر أو 


بدراهم. 
قال محمد: فإن كانت دراهم وسبائك فضة أو قمحاً أو شعيراء أعطي 
جيعها . 


(۱) قوله: (ثلث) ساقط من (ق۲). 

(۲) في (ق۷) و(ق۲): (ما). 

(۳) في (ف) و(ق۲) و(ق٦):‏ (کانت). 
() في (ق۷): (أكثر). 

)٥(‏ في (ق٦):‏ (أوصی). 

() في (ق۷): (کانا). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٤٥ /١١‏ 
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51 فن اوی رل کے کم ری ب 
لآخرء وما يعد من ذڏلڪ رجوعا“ 


وقال مالك فیمن أوصی لرجل بعبد ثم أوصی به لآخر: کان بينه) 


MO.“ 
.  ںیھصت‎ 


go 


قال حمد: كان ذلك في کتاب أو کتابین؛ إلا أن يقوم دليل على رجوعه 
لفط او 

قال أبو القاسم: ولو قال العبد الذي أوصيت به لفلان هو لفلانء كان 
رجوعا وکان جیعه للآخر . 

قال حمد: لو قال: بیعوه من فلان كان رجوعاًء اشتراه الآخر أو م يشتره. 
قال: وكذلك لو قال: بیعوه ولم يقل من فلان واشت ان ورا عا 
والأول أصوب وهو رجوع. ولو قدم البيع من فلان أو م يسمه» ثم وصی به 
لآخر» كان للآخر. 

قال محمد: ولو قال: هو لفلان وبیعوه من فلان في کلام واحد» لبیع من 
هذا بثلشي ثمنه» وأعطي ذلك الثلثان فلاناًء فإن لم يشتره كان ثلث ثمنه للورثة» 


(۱) في (ق۲): (لرجلین). 

(۲) في (ف) و(ق۲) و(ق٦):‏ (رجوع). 
(۳) انظر: المعونة: ۲/ .٥۲۷ -٥۲١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۳۳۹. 
)٥(‏ انظر: المعونة: ۲/ ٥۲۷‏ . 

.٤١ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٩( 


er 
4 
ولو“ وصی به لفلان وبعتقه في کتابین أو في کتاب» لکان على ما وصی به‎ 
آخرا “ من عتق أو لفلان”".‎ 
وقال ا الحرية أول» تقذدمت ا ا والأول أبين» وهو‎ 
رجوع.‎ 


وقال ابن الماجشون في ثيانية أبي/ زيد فيمن هلك عن وارثِ واحد» 
وآوصی بثلثه لوارثه» ثم قال ثلثي لفلان» أو قال: هو لفلان. وهو جنبي» ثم 
قال: لفلان وهو الوارث» كان ثلثه للآخر منها وهو انتزاع من الأول» وجعل 
الثلث كالشيء المعین يوصی به مرتین» وعلى قوله لو کان عبداً أو أوصى به 
لأجنبي ولوارثه» كان للآخر منهم“ ويلزم على قوله إذا أوصى به لأجنبي 
أن يكون رجوعاً عن الأولء ويكون للآخر. 

وقال محمد" فيمن قال: عبدي مرزوق محمد ولسعید مثله قال: 
يعطاه“ حمد ويشتري لسعید مثله في قیمته» ونحوه ولو قال: مرزوق لمحمد 
وسعید مثله» کان خلاف الأول» وکان بینهم| نصفین» وحمل قوله مثله» آي مثل 


محمد ق ال 


(۱) في (ق1): (وإن). 
(۲) في (ق۷): (أخيراً). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤١ /١١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠٤١ /١١‏ 

)٩(‏ قوله: (وهو انتزاع من الأول» وجعل...» كان للآخر منهما) ساقط من (ق۷). 
(0) في (ق۷): (لأجنبيين). 

(۷) في (ق١):‏ (مالك)» وساقطة من (ق۲). 

(۸) قوله: (یعطاه) ساقط من (ق۷). 

(۹) انظر: البيان والتحصيل: .۳٠۷ /١١‏ 
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فيمن أوصى بمثل نصيب أحد ک4 
بنيه أو أحد ورثته 


کړه 


اذا شلف الت وة من الولة وأوص لجل بل ضيب جك بن 
كان له الثلث» وإن كانوا أربعة فالربع أو“ خسة فالخمس» وهذا قول 
ا 

وقال ابن أبي أويس في ثمانية ابن أبي زيد: له السدس إذا كانوا خسة. وإن 
قال: أنزلوه منزلة أحد ولدي» أو اجعلوه کأحدهم کان له السدس إذا" قولاً 
واحدا» وكذلك إن قال له نصيب أحد ولدي» ولم يقل مثله. 

واختلف أيضاً إذا كانوا ذكراناً وإناثاًء فقال مالك وابن القاسم: ينظر إلى 
عددهم» فإن كانوا ثلاثة كان له الثلث» أو أربعة كان له" الربع“. 

وقال ابن الماجشون ف مانية آي زید: له نصف نصیب ذکر» ونصف 
نصيب أنثى. وقول مالك في المسألة الأولى أحسن؛ لأن نصيب ولده إن كانوا 
ثلاثة الثلث فمثله هو الثلث والربع دون ا لمثل» فكان مله على الثلث آولى حتى 
يقوم دليل أنه أراد أن يجعله مضافاً إليهم» وقول عبد الملك في المسألة الأخرى 


(۱) قوله: (فالربع أو) يقابله في (ق٦):‏ (كان الربع و). 
(۲) انظر: المدونة: .۳۷٠١ /٤‏ 

(۳) قوله: (إذا) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۲). 

)٤(‏ في (ق۷): (إذا). 

)٥(‏ في (ق۷): (و). 

)٩(‏ قوله: (کان له) یقابله في (ق۲): (فله). 

(۷) انظر: البيان والتحصیل: ٠١۷/١۳‏ . 


جم 
ل ee‏ 


أحسن» وهو أعدل” ني الوصية ألا يكون له نصيب أعلاهم وهو الذكرء ولا 
نضب أدناهم و الأنىء فان قال: له مثل نصيب أحد ولدي» وله زوجة 
وأبوان» عزل نصيب الزوجة والأبوين» ثم ينظر إلى ما ينوب كل واحد من 
الباقي» فيعطى مثل”“ نصيب أحدهم» ثم بجمع نصيب الزوجة والأبوين إلى 
الباقي بعد ما أخذه الموصاله فيعطى مثل نصيب أحدهم ثم يجمع قيقتسمونه 
على فرائض الله تعالى. 

وقال مالك إن قال: له مثل نصيب أحد ورثتي» جمع عدد البنين 
والزوجات والأبوين» فإن كانوا عشرة أعطي العشر) وقياد“ قول عبد 
املك يعطى ربع نصیب ذکر وربع نصیب أنشی» وربع نصیب زوجة» 


وربع نصيب أحد الأبوين» واختلف إذا وصى بسهم من سهام ماله. 


(۱) في (ف) و(ق۲) و(ق1): (عدل). 
(۲) في (ق۷): (وهي). 

(۳) في (ق۲): (إلى). 

() في (ق۲): (العشرة). 

() قوله: (وقیاد) ساقط من (ق۲). 
0) قوله: (ربع) ساقط من (ق٦).‏ 
(۷) في (ق٠):‏ (الزوجة). 
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فیمن أوصی لرجل ولولده فمات بعضهم قبل 
القسم» وولد له آخرون» وما تحمل الوصية 


92 ر2( 
2 فيه على التعيين وعلى غير التعيين وإذا Kê‏ 
أوصى لأقاريه أو لأهله أو لعمصبته 

أو لجيرانه أو لمواليه 
وصية الميت على ثلائة أوجه: 


أحدها: أن يقول: هؤلاء النفر» فهؤلاء معينون» فمن مات منهم بعد 
موت الموصي وقبل القسم» كان ورثته مقامه» ومن توالد هم م يكن لولده 
شيءَ والغني والفقير في ذلك سواء. 

والثاني: أن يقول: لتميم أو لقيس» فهذه لن أدرك القسم» فمن مات قبل 
القسم سقط نصيبه» ومن توالد دحل في القسمء ويؤثر الفقير على الغني. 

والثالث: أن يقول: لأعامي»› أو لأخواليء أو لموالي» أو لفلان وولدهء 
فقيل: هم كالمعينين فمن مات لم يسقط نصيبه» ومن توالد لم يدخل في الوصية» 
والغني والفقير سواء» وقيل: هم كالمجهولين» والوصية لمن أدرك القسم 
كالذي قال: لتميم. والأول أحسن؛ لأن هؤلاء يعلم عددهم؛ إلا أن 


A a‏ ۾ ا( 
يدخل / العقب» فيقول: لفلان وعقبه کون ان رالد بعد او فوك | | 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) في (ق۲) و(ق1): (التعين). 
(۳) في (ق۲): (لي هؤلاء). 

)٤(‏ في (ق۲): (ولعقبه). 


لفلان وولده حبساًء فیعلم آنه اراد جهو من یکون عند كل قسم. 

وإن أوصى ‏ لولد فلان» ولا ولد له» وله حل حلت الوصية عل آنا 
لذلك الحمل» فإن ولد كانت له الوصية» وإن أسقطته أو ولدته ميتاء سقطت 
الوصية» ولا شيء لمن يولد بعد» وإن لم يكن مل» والموصي يظن أن له ولد 
أسقطت الوصية» وإن كان عالاً ملت الوصية على من يولد بعد وإن كثرواء 
فان ولد له ولد تجر له بذلك الالء ثم كذلك کل ولد له ولد تر له مع 
الآول» ومن بلغ التجر تجر لنفسه» فإن خسر فيه أو ضاع منه شيء في حين 
يتج ر به للصغيرء لم يضمن؛ لأ الصغير لا تعمر ذمته بذلك» وقد رضي 
الموصي"“ بالوصية له على ما توجبه الأحكام في الضمان» فإن بلغ وتجر لنفسه 
ضمن الخسارة والتلف» وإن أوصى ليت والموصي “لا يعلم بموته» سقطت 
الوصية» وإِن کان عالاً قضی بها دینه وورٹ عنه ِن لم يکن عليه ديْن. 

وقال في مختصر ابن عبد الحكم: الوصية ساقطة. ولم بجعل لورثته ولا لغرمائه 
غا وار ان الت ملكا وان اة ل م انه 


(۱) في (ق۲): (فیکون فیعلم). 

(۲) في (ق۷): (وصی). 

(۳) قوله: (وله مل حملت) یقابله في (ق۲): (حمل). 

() قوله: (له) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 

)٥(‏ في (ق۲): (فتجر). 

(7) في (ق۷): (الميت). 

(۷) في (ق۷): (والوصي). 

()قوله (وآن الوصية لن.... ) إلخ كذا في جيع النسخ وفيه تصحيف والصواب إن شاء الله تعلى أنه 
هكذا ( وأن لا وصية لن یستحیل ان یوصی له ) کا هو مقتضى السياق والله تعلى أعلم . 


ڪٺاب الوصايا الثاني 


فصل 
[فیمن أوصی لبني فلان أو لأقاريه أو لأهله 
أو لعصبته أو لجيرانه أو لمواليه] 

ولو قال: لبني فلان» كانت الوصية لبنيه الموجودين دون من يأتي؛ 
بخلاف الحبس» وكذلك قوله لولد فلان هو للموجودين الذكران والإناث 
دون من يأتي. وإن قال: لإخوتي» كانت لإخوته لأمه وأبيه» ولإخوته لأبيه 
ولإخوته لأمه دون بنيهم. وإن قال لبنيهم دخل بنوهم" الموجودون على 
القول إنه يقتضي التعيين› ومن قال: إنهم كالمجهولين ويكون لمن أدرك القسم 
يكون لمن يوجد بعد موت الموصي وقبل القسم. وإن قال: لآبائي؛ كانت للباء 
والأمهات والأجداد والجدات فإن لم جز بقية الورثة للآباء حوصص 
الأجداد والجدات بم ينوهم» وكان ما ينوم ميراثاً. 

وإن قال: لأعامي؛ كان للعمومة والعمات من حيث كانوا. وإن قال: 
لعصبتي» دخل في ذلك نسب الأب الذكور وإن بعدواء ولم يدخل فيه الإناث» 
ولا من کان من قبل الأم ذكراناً كانوا أو إناثاً. 

واختلف إذا قال: لأهلي؛ فقال ابن القاسم: أهله وآله سواء وهم العصبة 
والأخوات والعات» ولا شيء للخالات". فجعل الوصية لمن كان من قبل 
الأب ذكراناً كانوا أو إناثاً دون من كان من قبل الأم. 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: يدخل في ذلك الأخوال والخالات» 
(۱) في (ق1): (الحمیس). 


(۲) في (ق۲): (به). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٥۳١٦/١١‏ 


وبنوهم الذكران والإناث» وبنوا البنات ذكورهم وإناثهم. 

واختلف إذا قال: لقرابتي» أو لرحمي» كالاختلاف الأولء فقال مالك" 
في كتاب محمد: يقسم للأقرب”" فالأقرب بالاجتهاد“ ولا يدخل في ذلك 
أحد من قبل الأم؛ إلا أن لا" تكون له قرابة من قبل الرجال» وروى عنه 
علي بن زياد أنه قال: يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه”» وبنو البنين وبنو 
الإخوة» ويعطى فقراء أبناء من يرثه“» وقاله ابن كنانة؛ قال: يعطي من کان 
من قبل الأب والأم. 

قال أشهب: ولا يفضل الأقرب» فأسعدهم به أحوجهم 

وقال ابن كنانة: إن قال: صدقة لم يعط إلا الفقراء وإن لم يقل “ صدقة 
فأغنياؤهم وفقراؤهم سواء وإن قال: لرحي» كان لمن هو من قبل الرجال 
والنساء. 


)۰( 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٥١٦/١٠١‏ 

() قوله: (مالك) ساقط من (ق٦).‏ 

(۳) في (ق٦):‏ (على الأقرب). 

() انظر: النوادر والزیادات: ٥۳۳ /١١‏ . 

)٥(‏ قوله: (لا) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۲). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: »۳٤ /۱١‏ والبيان والتحصیل: .٠٤١ /٠۳‏ 
(۷) قوله: (وأمه) ساقط من (ق٦).‏ 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٠١٤/۱١‏ . 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .٥۳٤»٥۳۳‏ 
)٠١(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠۳٤/١١‏ 
(۱۱) زاد بعده في ف (إلا) 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٥٠١ /١١‏ 


كناب الوصابا الثاني ED‏ 


وذکر ابن حبیب عن ابن القاسم؛ آلا شيء في ذلك لمن کان من قبل 
النساء» والأول أحسن. 
واختلف إذا قال: لجبرانى» فقيل: إن كان في دار كبيرة جامعة وهو يسكن 
e a ET e REE‏ 
بعضهاء قسمت الوصية على آهلها من أدرك / القسم وان سکن قبل فلك| ر | 
بيوم» ولا حق لمن انتقل عنهم قبل ذلك» وإن كان ساكنا جميعهاء كان الجوار 
: 0 ا 1 e‏ 
لن واجهه» وهو معه في الحومة المستقبل بعضها بعضاء بجمعهم الطريق 
والمدخحل»› وما وراء ذلك مما يلصق بالمنزل ا فقط» يقسم على 
ا MDa a | OE‏ : : 
أحرارهم ولا يقسم لزوجة ولا لمن تلزمه النفقة من ولد» ويقسم لمن کان 
بالموضع في إجارة أو ضيف إذا كان حرأ وروي عن النبي عله أنه قال: 
«أربَعُونًَ دارا جار . ولم یثبت. 
(1) الحومة الحي أو الناحية في عرف أهل ا مغرب . 
(۲) في (ق۷): (وجنباته). 
(۳) في (ق٦):‏ (نفقته). 
(6) أخرجه أبو يعلى في مسنده من حديث أبي هريرة» برقم »)٥۹۸۲(‏ والبيهقي عن عائشة فة: 
1٦‏ ,ني باب الرجل يقول ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله وما بختار للموصى 
إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه» من كتاب 
الوصایاء برقم (۱۲۳۹۱) وأخرجه أبو داود في المراسيل »۲٥۷/۱(‏ برقم )٠١(‏ من 
حديث الزهري مرسلاء وقال ابن حجر في تلخیص الحبیر (۳/ ۹۳): (حديث حق الحوار 
آربعون دارا هکذا وهکذا وهکذا وھکذا وأشار قداما وخلفا ویمینا وشمالا ابو داود في 
المراسيل بسند رجاله ثقات إلى الزهري بلفظ أربعون دارا جار قال الأوزاعي فقلت لابن 
شهاب كيف قال الأربعون عن يمينه الحديث قال البيهقي وروي من حديث عائشة آنا 
قالت يا رسول الله ما حد ال لجحوار قال أربعون دارا وفي رواية عنها أوصاني جبريل با لجار إلى 
أربعين دارا عشرة من ههنا الحديث قال البيهقي وكلاهما ضعيف والمعروف المرسل الذي 
أخرجه آبو داود انتهى ورواه بن حبان في الضعفاء مثل ما ذكره الرافعي سواء من حديث 


وقال الزهري: أربعون من كل جانب”". وقال بعض أهل العلم: ومن 
سمع الإقامة فهو جار. وقال": الجيران أهل المحلة الذين مجمعهم المسجد أو . 
مسجدان لصیقان متقاربان". 

فصل 
ل الوصية للموالي] 

وقال ابن القاسم إذا قال: لموالي فلانء فمات بعضهم قبل القسم» وولد 
آخرون وأعتق فلان آخرين» كانت الوصية لمن أدرك القس.. 

قال سحنون: وقد بينا هذا الأصل”. یرید؛ أنه اختلف فيه» هل يكونون 
كالمعينين ولا يدخحل من ولد ولا من أعتق ولا يسقط نصيب من مات 
ويْسوّى بين الغني والفقير؟ 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن أوصى لواليه: يدخل في ذلك أمهات 
أولاده المعتقون بعد موته» ومدبره إذا أخرج" من ثلثه وفضلت فضلة“) 


8 


E 


آي هريرة وفي إسناده عبد السلام بن أبي الجنوب وهو متروك ورواه الطبراني من حديث 
کعب بن مالك نحو سياق أبي داود وینظر في إسناده) 

(۱) ذکره بو داود في المراسیل: ۱/ ۲٥۷‏ بعد حدیث رقم )۳٥۰(‏ عن يونس قال: قلت لابن شهاب: 
وکیف اربعون دارا؟ قال: أربعون عن یمینه وعن ساره وخلفه وبين یدیه). 

(۲) في (ق۷): (وقيل). 

() قوله: (أو مسجدان لصیقان متقاربان) ساقط من (ق۲). 

.۳۷۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۳۷۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

() في (ف) و(ق۲) و(ق٦):‏ (وسوی). 

(۷) في (ف) و(ق٦)‏ و(ق۷): (خرج). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ٥۳۹‏ . 


كناب الوصايا الثاني (C0)‏ 


والمعتق إلى أجل» والمكاتب إذا انقضى الأجل وأدى الكتابة قبل القسم» فإن 
سبقهم القسم» فلا شيءَ هم. 

وقال ني العتبية: يدخلان الآن“ في الوصيةء فيقسم بينه| بالسواء» فا صار 
فما وقف فإن انقضى الأجل وأدى المكاتب أخذا" ذلك وإن مات هذا قبل 
الأجل أو عجز المكاتب» رجع حقها إلى بقية الموالي. والأول أحسن. 

واختلف إذا قال: لموالي وله موال“ أنعم عليهم» وموال أنعموا عليه 
فقال ابن القاسم: الوصية للموالي الأسفلين“. وروى أشهب أن ذلك تمل 
أن يراد به الأسفل والأعلى» فجعله بينهي| نصفين» وإن اختلف العدد فكان 
إحدى الطائفتين خسةء والأخرى عشرةء كان بينها نصفين» وإن كان“ 
الطاتفعن اة فا فرف» والأخرى واحدة أى اشن كان للجاغة 
كانوا أعلى أو أسفل؛ لأن الواحد والاثنين لا يقع عليه| اسم مواليء وإن كان 
إحدى الطائفتين واحدة» والأخرى اثنين» كان بينه) أثلاثاً لأنه لا يقع عليهم 
اسم مالي إلا بضم بعضهم إلى بعض. 

واختلف إذا قال: لموالي» هل يدخل في ذلك موال ولده وآبائه وإخوته 


إحدی 


(1) في (ق1): (إلا). 
(۲) في (ق۲): (أخذ). 

() انظر: البيان والتحصيل: .٠١١/١۳‏ 

)٤(‏ قوله: (وله موال) ساقط من (ق۲). 

.۲١٠/٠۲ في (ق۷): (الأسفل)ء وانظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 
في (ق٦): (کانت).‎ )( 

(۷) في (ق۲): (أحد). 

(۸) قوله: (وإن کان إحدی... علیهم اسم موالي) ساقط من (ق۷). 


e Fa 
r 


اعا 

فقال مالك في العتبية فيمن حبس على مواليه: لا يكون الحبس إلا 
مواليه الذين أعتق وأولادهم» وقال بعد ذلك: يدخل في ذلك موالي الأب 
والاين روفاك أبضا يدل ف ذلك ران الأت والاي وران الول 
وأولادهم. 

وني المجموعة: يدخل فيهم موالي الولد» وولد الولدء والأجداد والأم» 
وموالي الموالي وأولادهم”“ والجدةء والإخوةء ولا يدخل في ذلك موالي بني 
الإخوة والعمومة. والأول أحسنء» أن تقصر الوصية على مواليه الذين أعتق 
حتی یقوم دلیل أنه راد غیرهم» أو لا" یکون له موالي لنفسه فیعلم أنه راد 


(۱) قوله: (وأعامه) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۲). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .۲٠١ /٠۲‏ 

(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ق١).‏ 

)٤(‏ قوله: (وموالي الموالي وأولادهم) ساقط من (ق٦)‏ و(ق؟). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: .٠٠١ /٠۲‏ 

)في (ق1) و(ق۲): (إذ لا). 


كناب الوصايا الثاني (i)‏ 


نات 


5 فيمن أوصى لجماعة < 


فمات آحدهم أو لم يقبل 

اختلف عن مالك فيمن أوصى لثلاثة نفر؛ لكل واحلِ منهم بعشرة 
دنانير ولم يحمل الثلث» فمات أحدهم في حياة الموصي» أو لم يقبل فقال مرة: 
لورثة الموصي أن يحاصوا أهل الوصايا بنصيبه» علم الموصي بذلك أو ۾ 
يعلم"» وقال أيضاً: لا بجحاصوا به» علم أو م يعلم» وقال أيضاً: إن علم 
م يحاصوا بنصیبه» وان م یعلم حاصوا به. فأما قوله حاصو“ به إن علم» 
فاه بني على جد" / أقوال ل حمل اليت في الوصاي لذا عال عل تلت | رم | 
أنه يقصد دخول بعضهم على بعض» وقد تقدم ذلك إذا أوصى بالثلك 
وبتسميةء أن التسمية تنزع من الثلث. وأما تفرقته بين ما علم ومن لاأ 
یعلم» > فهو بناء على القول إنه إذا عال في الوصية يريد به" الزائد من 
ا کا 
حتمل لوجهین: 


(۱) في (ق٦):‏ (عشرة). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/١١‏ 

(۳) قوله: (لا يجاصوا به» علم أو ل يعلم» وقال أيضاً) ساقط من (ق۲). 
)٤(‏ في (ق۷): (يحاصون). 

)٥(‏ في (ق۷): (آخر). 

(7) في (ق۷): (تنتزع). 

(۷) قوله: (ماعلم وما ) في (ق٦):‏ (من یعلم ومن لا). 

(۸) قوله: (یرید به) في (ق۷): (یرد). 


@ ال 

أحدهما: أن يكون ذلك على أحد" القولين في دخول الوصايا فيا م 
یعلم به. 

والثاني: أن يكون ذلك؛ لأنه كان مترقباً للرد. وهذا أحسن» وحمل الميت 
في مثل هذا أنه يريد إنفاذ جميع وصاياه من الثلث”" وغبره رجاء أن تتم له 
الورثة ذلك فإذا طرأً له مال كان أبين أن تنفذ منه وصيته» وكذلك إذا 
أوصى لواحد بثلث ماله» ولآخر بسدسه أو نصفه» فلم جز الورثة ومات 
أحد الموصى فم أو رد» فيختلف في نصيبه حسب| تقدم» وما إن أوصى 
هم بثلثه» فلم يقبل أحدهم أو مات» فإن لورثة الموصي أن يحاصوا بنصيبه 
قولاً واحدًا؛ لأن الميت إنما أعطى لكل واحد منهم" ثلث الثلث فلا يزاد 
على ما وصی له به» وهو في هذا بخلاف ما تقدم إذا وصی" لکل واحد 
منهم“ بعشرة أو لثلاثة بثلث. 


(۱) في (ق۷): (آخر). 

(۲) قوله: (مثل) ساقط من (ق1) و(ق۷). 

(۳) قوله: (من الثلث) ساقط من (ق١).‏ 

)٤(‏ قوله: (بسدسه أو نصفه) في (ق٦):‏ (بسدس أو نصف). 

)٥(‏ في (ف) و(ق۲) و(ق1): (له). 

(0) قوله: ( أحدهم أومات... إنا أعطي لكل واحد منهم) ساقط من (ف). 
(۷) في (ق1): (إذ آوصى). 

(۸) في (ف) و(ق۲) و(ق1): (منه|). 


كناب الوصايا الثاني CDE‏ 


باب 


إذا“ أوصی بأكثر من ثلثه» فأجاز الوارث 
ثم رجع بعد موتهء وڪيف ذا“ ڪان على 
الوارث دين فاجاز وصيته اليه“ باڪثر من 
ثلثه» أو آقر أن على آبيه دیناء أو عنده وديعة» 


go 
که‎ 


أو أوصی بوصية“ 

وإذا أوصى المريض بأكثر من ثلثه» فأجاز الوارث في حياته ثم رجع بعد 
موته» فانه لا بخلو الوارث من أن یون ولداً» أو عاصباء آو زوجة» فإن کان“ 
ولدًا أو عاصبًا رشيداً وليس في نفقة الميت» لزمه ذلك ولم يكن له أن يرجع» 
وسواء كانت إجازته بالطوع منهم أو بعد أن استأذنهم"» وكذلك إن“ 
کان رشیدآً في نفقته أو في رفقه فأجاز قبل أن يستأذنهم» وإن كانت الإجازة 
بعد أن استأذنه فقال بعد ذلك: أجزت خيفة أن يصح فيقطع عني معروفه - 
حلف على ذلك ولم تلزمه الإجازة. 


(۱) في (ق۲): (فیمن). 

(۲) في (ق۷): (إن). 

(۳) قوله: (إليه) ساقط من (ق٦).‏ 

)٤(‏ قوله: (وكيف إن كان على... أو أوصى بوصية) ساقط من (ق۲). 
)١(‏ إلى هنا انتهت نسخة (ق۲). 

() في (ق۷): (منه). 

(۷) قوله: (أن استاذنہم) يقابله ني (ق٦)‏ و(ف): (استگذاغہم). 

(۸) في (ق۷): (إذا). 

(۹) ني (ق۷): (ثم قال). 


® ا 

واختلف في الزوجة فقال مالك: ها أن ترجع”. 

وقال شهب في كتاب محمد: ليس كل زوجة ها أن ترجع» رب زوجة لا 
ترهب منعه ولا تباب ذلك فهذه لا ترجع قال: وکذلك الابن الکبیر یکون في عیال 
بيه وهو غير سفيه» فلا رجوع له إذا كان من لا يخدع» وقوله في الزوجة حسن» 
فأما الولد فالقول الأول أأصوب؛ إلا أن يعلم أنه كان في حياة الأب؛ لا يرهبهء وأنه 
كان لا“ يتكلف النفقة عليه والولد على وجه الاستعلاء وقلة الخضوع» وإن كان 
الولد صغیراً أو کبیراً سفیهاً مولي“ علیه» م تجز إجازته وإِن لم یکن في نفقته 
ويختلف إذا كان غير مولى عليه» فمن أجاز هباته أمضى إجازته. 

واختلف إذا استأذن الأب ولده الرشيد عند سفره فأجاز؛ فقال محمد: لا 
يلزمه ذلك. وقاله ابن وهب ني العتبية» وقال ابن القاسم: هو كالمريض. 

وقال مالك في الموطاً: إن أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثهء ل 
يلزمهم؛ لأنهم أذنوا ني وقتِ لا منع هم .وني كتاب الصدقة من كتاب عمد 
فيمن قال: ما أرث من فلان صدقة عليك» وفلان صحيح قال: يلزمه ذلك“ 
إذا كان في غير يمين» والأول أشهر» وهذا أقيس؛ لأنه التزم ذلك بشرط الملك» 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۷١ /١١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۷١/١١‏ 

(۳) قوله: (لا) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ في (ق۷): (مولی). 

() انظر: البيان والتحصيل: ٤١٦/١١‏ . 

) انظر: الموطآً: ۲/ ۷٦٠‏ وذلك في باب الوصية للوارث والحيازة» من كتاب الوصية» النوادر 
والزیادات: .۳۷١ /١١‏ 

(۷) قوله: (ذلك) ساقط من (ق٦).‏ 


كناب الوصايا الثاني Ew)‏ 


فأشبه من أوجب الصدقة با يملك إلى أجل أو في بلد ساه”"» أو بعتق ذلك» 
أو بطلاق ما يتزوج فيه. 


ا (ف) 


وارث إلا ابن مريض فأجاز الابن وصيته» وقال الابن: ثلث مالي صدقة على 
فلان» ولا مال له إلا ما خلفه أبوه» وهو ثلاث ئة دينار. قال: يبدى بوصية 
الأب مائة دينار» ثم يتحاص من وصى له الأب» ومن وصى له الابن يَضْربُ 
الأول بمائتين» والآخر بثلث المائتين. يريد؛ فيتحاصان في ثلث المائتين إن 
أَرْبَاعاًء لأن المائتين تصير بموت الأب مالاً للابن» وهو جيع ماله» ووصى 
بجميعه لرجل» وبثلثه لآخر ووصيته ترجع إلى ثلثه» والفريضة تخرج من ثمانية 
عشر» فيأخذ من وصى له الأب ثلثهاء وهو ستة» وتبقى اثنا عشر وهو ميراث 
الابن» يخرج ثلثها للموصى له» وهي أربعةء و من وصى له الأب" منها ثلاثة 
أسهم» وللآخر سهم. 
فصل 
افيما إذا أوصی بأاڪثر من ثلثه 
فأجازالوارث وڪان على الوارث دين] 

واختلف إذا أوصى الأب بأكثر من ثلثه فأجاز الابن وعليه دين» فقال 

ابن القاسم: للغرماء أن يردوا ذلك“ . وقال ابن القصار: إذا أجاز الوارث ما 


(۱) في (ق1): (سمی). 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۱۳/ ٠٤١‏ والنوادر والزیادات: .۳۷١ /١١‏ 
(۳) قوله: (الأب) ساقط من (ق١).‏ 

.٥١١ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


® ا 
1 


أوصى به الميت من الزيادة على الثلث أو الوصية للوارث» كان ذلك تنفيًا لفعل 
الميت» ولم يكن ذلك ابتداء عطية من الوارث والأول أحسن؛ لأن الزيادة على 
الثلث ملك للوارث» ولم يجعل النبي عله للميت من تركته إلا الثلث» وإذا كان 
ذلك كانت الزيادة عطية من الوارث» وهو أصل أشهب في كتاب محمد . 
واخحتلف إذا أجاز الوارث ولا دين عليه» فلم يقبض ذلك الموصى له 
حتى استدان الوارث أو مات» فقال ابن القاسم”: غرماء الولد وورثته أحق 
بها؛ لأنها هبة منه» ولم تحز عنه. وقال أشهب: يبدى بوصية الأب قبل دين 
الابن“. والأول أحسن؛ لأنها هبة منه» فإذا م تجز عنه حتى فلس سقطت» 
ٍ ء ِء وو 
وإن اعترف”“ الابن بدين على أبيه» أو بوديعة أنها لفلان عنده» والقَرٌ له 
حاضر» جاز إقراره» وإن أنكر ذلك غرماء الابن» قال ابن القاسم: ويحلف 
امقر له إذا كان إقرار الابن قبل أن يقوم عليه غرماؤه". ولا مقال لغرماء 
الاك 
واختلف إذا أقر أن أباه أوصى لفلان بوصية» فقال ابن القاسم: يجوز 
إقراره ولا مقال لغرماء الابن في ذلك“ . وقال أشهب: لا جوز إقراره» ولا 
(۱) قوله: (وهو أصل أشهب في كتاب محمد) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) قوله: (فقال ابن القاسم) یقابله في (ق۷): (کان). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹٤/١١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٥۹٤/١١‏ . 
)٥(‏ في (ق1): (آقر). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹٤ /۱١‏ 
(۷) قوله: (ولا مقال لغرماء الابن في ذلك) ساقط من (ق۷). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹۳/۱۱‏ 


كناب الوصايا الثاني (r)‏ 


شهادته آن أباه أوصى بعتق» ولا بوصية إذا لم يصدقه غرماؤه» ک| لو فعل هو 
ذلك في ماله”“. قال: وليس بمنزلة إقراره على أبيه بالدين؛ لأنه لو أقر بذلك 
على نفسه للزمه”. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه م يصنع معروقاء فيرد فعله» 
وإنها اعترف أن أباه أبقى الثلث لنفسه» ووصى فيه بوصاياء وهذا ما يفعله 
ا لموتى ولا يتهم الابن في ذلك. 
تم كباب الوصايا الثاني 
والحمد لله تعالى 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹۳ /۱١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٥۹۳/۱۱‏ ونصه: (وأما إقراره على آبيه بالدين» فيلزمه بخلاف 
إقراره عليه بصدقة» أو عتق كا لو فعل ذلك هو في ماله). 


النسخ المقابل عليها 


1- (ف) = نسخة فرنسا رقم )۱١۷١(‏ 


2- (ح) = نسخة الحسنية رقم (۱۲۹۲۹) 


3- (ر) = نسخة الحمزوية رقم )١١٠١(‏ 


كناب العنق الأول @ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سیدنا محمد وأله وطضحبه وسلع 


کړه 


كتاب العتق الأول x‏ 


الل م أعال ال ر ر اعد الت ال ووت اله قر تعال: 
% راقرا الخو لملم تفوت ) ااج ۷ وبقوله: # فلا قحم لَب ي 
وَمَا أَذَرَلكَ ما اَلعَقَبَهٌ ج فك رََبَةٍ € [سورة البلد: -١١‏ ١١]»ء‏ واقتحامها جوازهاء 
E O‏ 


۶ے 


ا NE‏ شتلق اله يكل عضو ون عُضواً نه ِن التاره 
أخرجه الببخاري ومسلم" ٤‏ الببخاري ف کتاب النذور «حَتّی الفَرحَ 
بالقرج»“. وني النسائي: راا رَجُل سيو اتی امرَ اتن فشلتتن/ تا ر 
فکاکه من التار عظان نهم بحَظ» وأا اث رأة مُسْلمَة أعْنَقّت امرا لماه ل 

فکاگُها مِنَ النّار ظا بعَظم». 


)١(‏ متفتق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۸٩١‏ في باب ما جاء في العتق وفضله» من كتاب العتق› 
برقم: (۲۳۸۱)» ومسلم: ۱٠٤۸/۲‏ في باب فضل العتق» من كتاب العتق» برقم: 
(۱0۰4). 

(۲) أخرجه البخاري: ۲٤۹٦/٦‏ من باب قول الله تعالى: ‏ أو ريز رَقَبَوٍ € ونصف الرقاب 
أزكى» ني كتاب كفارات الأيمان وقول الله تعالى: # فكفرئة: إطعَام عَكَرة مَسبكونَ ٠€‏ برقم: 
(TY)‏ 

(۳) قوله: (مسلم) ساقط من (ف). 

)٤(‏ حسن صحيح» أخرجه الترمذي: /٤‏ ۱۱۷ في باب ما جاء في فضل من أعتق» برقم: 
»)٠١٤۷(‏ وقال: حسن صحيح غريب» والنسائي ۳/ 1۹ء في كتاب فضل العتق» برقم: 
»)٤۸۸۱1(‏ وابن ماجه: ۲/ ۸٤۳‏ في باب العتق» من کتاب العتق» برقم: .)۲٠۲۲(‏ 


١‏ س 
وگ 


0 


وظاهرٌ الحديثِ في العضو بالعضو” والفرج بالفرج أنه إذا كان المعتق 
SA aS EG‏ 
۰ الام ب ببعض الحسم ويحجب عن بعضه» وقال النبي علله: «حَرَم ال على التار أن 


اكل 4 ر السجُوو»“ وني کتاب مسلم نحو نا والذكران أفضل 
للحديث» ويجتمل أن يكون ذلك ES‏ وني 


الحديث قال النبى لله: «اطلَعْتٌُ على التار َر رايت أَكَتَرَ اهلها الثّساء». ولأنْ 
الرجل إلى العتق أحوج والرق فيه أنكى» وكثير من الإناث لا ترغب في العتق 
وإن أعتقت ضاعت» وإذا تساووا في الذكورية أو غيرها فأعلاهما ثمناً 


أعظمهم أجراً؛ لقول النبي له وقد سئل: أي الرقاب أفضل؟ فقال: «أغْلاَمَا 
َمَنَاء وَأنمَسهًا عِندَ أَهْلِها»". 


(۱) قوله: (بالعضو) ساقط من (ح) 

(۲) زاد بعده في (ح): (العضو من العضو). 

(۴) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲۷۰٤ /٦‏ في باب قول الله تعالى: # وجوه ومنو اضر * إل 
را تَاظرةٌ €» من كتاب التوحيد» برقم: »)۷٠٠١(‏ ومسلم: ٠٦١ /١‏ في باب إثبات رؤية 
المؤمنين في الآخرة ربہم» من كتاب الإيمان» برقم: (۱۸۲). 

)٤(‏ قوله: (هذا) في (ر) (ذلك). 

() قوله: (الطاعة) في (ح): (الطاعات). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ٠۱۱۸ء‏ في باب ما جاء في صفة الجنةء من كتاب بدء 
الخلق» برقم (۹۹١۳)ء‏ ومسلم: ۲٠۹٦ /٤‏ ني باب أكثر أهل ال حنة الفقراء وأكثر أهل النار 
النساء» من كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» برقم: »)۲۷۳١(‏ ومالك: /١‏ ٦۱۸٠ء‏ 
في باب العمل في صلاة الكسوف» من كتاب صلاة الكسوف» برقم .)٤٤٥(‏ 

(۷) آخرجه البخاري: ۲/ ۸۹4۱ في باب أي الرقاب أفضل» من کتاب العتق» برقم: (۲۳۸۲)» 
ومسلم: ۰۸٩/۱‏ في باب بیان کون الإیان بالله تعالی أفضل الأعال» من كتاب الإيانء 
برقم: .)۸٤(‏ 


كناب العنق الأول | ® 


واختلف إذا كان كافر أغلى ثمناً من مسلم» فقال مالك عند ابن حبيب: 
هو أفضل ولا أبالي وديا كان أو نصرانبًاً"“ أو ولد زنى» وقال أصبغ: المسلم 
أفضل. وهو أبين؛ قياساً على عتق الواجب"" في قوله تعالى: $ َقخرير رقو 
مُوَمِنَةٍ تو € [الساء: ا و الاخ لن هو معان يقر الثمن اة دون 2ا 
Ss Saa‏ عتتق أو صدقةء والأجر 
يتفاضل بقدر“ ما يصرف ذلك الال فيهء وإذا كان عتق الذكران أفضل 
O RR RET‏ 
وعفاف» والآخر شرير فاسق؛ لكان عتق ذي” الدين أفضل» وقد قيل في 
قول الله کك: اوھ ِن عَلمَم فم خا € [النور: :]٣۳‏ إن" الخر هاهنا هو 
لدي“ 


(۱) قوله: (أو نصرانياً) ساقط من (ف» ح). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠۹/۱۲‏ . 

(۳) قوله: (الواجب) في (ر) (الرقاب الواجبة). 
)٤(‏ قوله: (بقدر) في (ف): (بحسب). 

)٥(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ح) 

(0) قوله: (ذي) ساقط من (ف) و(ر). 

(۷) قوله: (إن) ساقط من (ف). 

(۸) انظر: تفسیر الفخر الرازی: ۳۷۸/۲۳. 


فصل“ 
ل الرجوع عن العتقا 

والعتق عقد لازم لا يصح الرجوع عنه كان العتق بتلاً أو إلى أجل شهرا"“ 
ار ووی و ا ورا و 
إن کلمت فلاناً أو دخلت الدار» ثم حنث؛ لزمه» وإن أراد بيعه قبل حنثه 
كان ذلك له“ إذا قال: إن فعلت وإن قال: لأفعلن مثل قوله“: لأكلمن أو 
لأدخلن؛ مَنع من بيعه» وإن علق ذلك بموت نفسه كان ذلك" على ثلاثة 
أوجه» فإن أوجب ذلك له؛ لزمه» ولم يكن له أن يرجع عنه» وسواء قال ذلك 
في صحته او ني مرضه» ولو قال في مرضه أو عند سفره: أنت حر بعد موتي 
كان له الرجوع عنه""؛ لأن العادة عند هاتين الحالتين قصد الوصايا التي 
الإأنسان فيها بالخيار. 

واختلف إذا قال ذلك في الصحة من غير سفر؛ فقال ابن القاسم: له أن 
يرجع فيه كالوصية» وقال آشهب: هو تدبير إلا أن يريد بذلك ما جاء عن 


(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ف). 

() قوله: (شهرا) ساقط من (ح). 

() انظر: المدونة: ۲/ ۳۹۲. 

() انظر: المدونة: ۲/ ٠٠٠‏ والنوادر والزيادات: .٠٠١ /٠١‏ 

)٥(‏ قوله: (مثل قوله) ساقط من (ف» ح). 

() قوله: (ذلك) ساقط من (ف» ح). 

(۷) قوله: (عنه) ساقط من (ح)» وانظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۸۰. 


كناب إلعنق الأول ) 2 ( 


ەس ەو او 
عنده محتوبة)'. 


کان عقدا" لازماً ليس له الرجوع عنه؛ لأن ما علق بيمين خرج عن أحكام 
الوصاياء وإن كان العتق بعد الموت» وهو قول ابن القاسم في كتاب التدبير“ 


فصل 
العتق بيمين! 
وقال ابن القاسم: O aad‏ 


N EC 
ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياةء والسن بالحن  عق براق هة‎ 
الموت إن لم يفعل» ويكون في الثلث ويمنع من البيع في الحياة' ویفترقان في‎ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ٠٠٠٠١‏ في باب الوصايا وقول النبي بل «وَصية الرٌجل 
مکتوبة عنڌه)» من كتاب الوصایاء برقم: »)۲٥۸۷(‏ ومسلم: A64/‏ من کتاب 
الوصيةء برقم: (۲۷٦۱)ء‏ ومالك: ۲/ »۷٦١‏ في باب الأمر بالوصية من كتاب الوصيةء 
برقم: .)۱٤٥۳(‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۳١ /۱١‏ 

(۳) قوله: (عقداً) في (ر): (عتقاً). 

.٠۳١ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

(۵) قوله: (فیه) ساقط من (ف» ر). 

(0) انظر: المدونة: ۲/ ۳۷۸. 

(۷) قوله: (فیه) ساقط من (ر» ح). 

(A)‏ قوله: (من) ساقط من (ف» ح). 

(۹) زاد بعده في (ر): (لیفعلن). 

)٠١(‏ قوله: (واليمين بالعتق ليفعلن عتق...البيع في الحياة) ساقط من (ح). 


۱ چم 
۳ 


E N E a 
فيقع العتق في الحياة» فإن أقام عليه غرماؤه في الحياة بيع هم لما كان قادراً‎ 
على أن يكلمه؛ بخلاف المدبر» وهذا افترق حكمه) بعد الموت إذا ضاق‎ 
الثلث فبدي” المدبر على الذي حلف بعتقه» وإن كان عقد التدبير بعد‎ 
اللحلوف عليه" بعتقه؛ لاله آكد لا كان قادراً على إسقاط اليمين في أن“‎ 
یکلمه» وإن نذر عتقاً فقال: لله علّ عتق عبد ولم يعينه» أو قال عتق هذا‎ 
العبد؛ لزمه الوفاء بذلك» ويفترق الجواب في الجبر على ذلك فإن لم يعين‎ 
العبد؛ م جبر.‎ 
واختلف إذا عين؛ فقال مالك: إذا قال: لله عل عتق رقيقي هؤلاء؛ إن ذلك‎ 
واجب عليه ولا جبر؛ فإن شاء حبسهم وإن شاء أعتقهم. ولأشهب عند حمد:‎ 
إن قال: لا أنيء» قضي عليه» وإن قال: أفعل» ترك" وإن مات قبل أن يفعل ۾‎ 
يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره» فلم يحبر في القول الأول؛ لقوله: لله "» فخرج خرج‎ 
اقرف التي تجرد" لله سبحانه كالصلاة والصيام والح وما هذه سبيله‎ 


(۱) قوله: (فلانا) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (فہدی) مکانها بیاض في (ف). 
(۳) قوله: (علیه) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (في أن) في (ر) (وأن). 

)٥(‏ قوله: (قال) ساقط من (ف» ر). 

)١(‏ قوله: (على ذلك) ساقط من (ف» ح). 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۳۸۷. 

(۸) قوله: (آني) في (ح): (أوفي). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۲۸/٤‏ 
(۱۰) قوله: (له) في (ح): (تعالی). 

(۱۱) قوله: (تتجرد) في (ف): (تنذر). 


كناب إلمنق الأول @ 


فمخرجه خرج العاوضات إن ون أحَدّ العوض تكفر"“ سيئاته وترفع 
درجاته» وإِن لم يوف لم يكن له عوض وجبر في القول الآخر؛ لأنه اجتمع 
فيه حق لآدمي “ عتق بهذاء فكان للعبد أن يقوم بحقه» وإن ترك العبد القيام؛ 
ل مجبر» ولو قال: أوجبت لك عتقك لبر على القولين جميعاًء وعلى هذا 
الجواب في الصدقة» ولو قال: لله عل صدقة مائة دينار» لم بجبر» وإن قال 
لمعين“: لك عل صدقة مائة دينار جُبر؛ لأنه شافه الرجل بالإيجاب» وإن قال: 
لله علحّ صدقة مائة دينار يأخذها فلانٌء كانت على القولين. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن جعل شيئاً للمساكين ولم يعيّنهم: 
إنه جير“ ؛ فعلى هذا يجبر في العتق» وإن م يعينه أو عينه فقال: لله عل عتق 
رقیقی. 


1 


(۱) قوله: (تکفر) في (ف): (تکفیر). 
() قوله: (درجاته) في (ر): (درجته) 
(۳) زاد في (ح) و(ر): (لقوله). 

() قوله: (لمعين) في (ف): (لرجل). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲۰٠٦/۱۲‏ 


اة 
باب 
.t » ۹ 7‏ 2 
4 فيمن قال لعبده: ٳڻْ بعتڪ فانت حل فباعه بيعا 
صحیحا آو فاسدا أو على خیار وهل يتبعه ماله؟ 


وقال مالك فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه:إنه عتيق على 
البائع. 

وقال ربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة: لا حرية للعبد وهو رقيق 
للمشتري؛ لأ الحنث إن" يقم بعد تام البيع وانتقال ملكة عنه» كانه أعثق 
ملك غبره“. 

واختلف إذا قال: إن بعتك فأنت حر إلى سنة؛ ففي كتاب محمد: إن باعه 
يفسخ البيع ويكون حرَاً إلى سنة“. وقال عبد الملك بن الماجشون في ثمانية أي 
زيد: لا حرية له وهو عبد لمن اشتراه» قال: لأنه إنم يقع الحنث بعد بيعه وإنا 
أعتق ملك غيره» ووافق مالكاً إذا قال: إن بعتك” فأنت حرٌ؛ ولم يقل إلى 


VI 
تن‎ 


واختلف في تعليل القول بوجوب العتق إذا م يضرب أجلا؛ فقال حمد: 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۳۸۸. 

(۲) قوله: (الحنث إنما) في (ف): (الحزاء با). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۷۰. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲۷۱/۱۲. 
)٥(‏ قوله: (إنا) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (إن بعتك) ساقط من (ف» ر). 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۳۸۸. 


ڪناب إلعنق الأول ) @ 


لأن البيع والعتق وقعا معا لم سبق حدما انه والعتى أولاها وأوجت 
حقاً وحرمة» واستشهد بتبديته في الوصية واستكاله على الشريك. وقال 
إسماعيل القاضي: لأن" تقدير القول": إن بعتك فأنت حر قبل بيعي إياك. 
وقال سحنون: لأنه معتق ببيع امالك له قبل أن يقول المشتري: قبلت . 

واختلف بعد القول: إنه حر على البائ هل يفتقر إلى حكم لموضع 
الاختلاف؟ 

ففي كتاب محمد: إذا كانت أمة فأولدها المشتري أن عليه قيمة الولد 
يقاصه بها البائع من الثمن". وقال حمد: لا شيء على المبتاع في الولد“. فلم 
يرها ني القول الأول“ حرة بنفس البيعم“؛ لأا مسألة اختلاف” ‏ تفتقر إلى 
حكم'" بأحد القولين» ورأى ممد/ أا حرة بنفس البيع» والقول الأول 
أحسن؛ ألا" تكون حرة إلا بحكم لقوة الاختلاف”" في ذلك» وليس هذا 


(۱) قوله: (معاً) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (لأن) ساقط من (ف» ح). 

(۳) قوله: (تقدير القول) في (ح): (تقديره لقوله). 

)٤(‏ قوله: (سحنون) ساقط من (ح) 

.۲۷۰ /۱۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۲۷١‏ 

(۷) قوله: (ني الولد) ساقط من (ح)» وانظر: النوادر والزیادات: ۲۷۱/۱۲. 
(۸) قوله: (الأول) في (ف): (الآخر)» وهو ساقط من (ح). 
(۹) قوله: (بنفس البيع) ساقط من (ح). 

(۱۰) قوله: (اختلاف) ساقط من (ر). 

(۱۱) قوله: (حکم) في (ر) (حاکم). 

(5) قوله: (آلا) في (ر) (أنها لا). 

(۳) قوله: (الاحتلاف) في (ف): (الخلاف). 


(ف) 
۷اپ 


من لاف الاد والقرل إن رقي لري أن الاد الح شق 
العتق؛ وإنما وقع العتق على ملك المشتري؛ لأن الفاء في قوله: فأنت” حر إن 
جعلت هاهنا للتعقيب؛ فهو بعد البيع أو الشرط فلا يجب المشروط“- وهو 
العتق- إلا بوجود الشرط» وهو البيع» ولمذا قال إسماعيل القاضي: التقدير 
فأنت حر قبل بيعي؛ لأن ترك اللفظ على ظاهره لا يو جب عتقاً ويتبعه" ماله 
غل فول لان قل الي س ذل عل قل عمدو اا فعا ها 

وقال سحنون: لا يتبعه ماله» واتبع في ذلك أصله؛ لأنه يقول: البيع سبق» 
فصار بذلك منتزع امال وإن باعه بيعاً فاسداً كان الجواب على ما تقدم في 
البيع الصحيح» وإن باعه على خيار؛ لم يعتق؛ لأنه ليس ببيع" في الحقيقة إلا 
بعد القبول. 


(۱) قوله: (الخلاف) في (ف): (الاختلاف). 
(۲) قوله: (أقيس) في (ر): (أحسن). 

(۳) قوله: (ملك) ساقط من (ح) 

)٤(‏ قوله: (فآنت) ساقط من (ف). 

() قوله: (المشروط) في (ح): (المشترط). 
() قوله: (ویتبعه) في (ف): (وبیعه). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۷۳. 
() قوله: (ببیع) في (ح): (یبیع). 


كناب إلعنق الأول ) ۳ ۳۷ ( 


باب 
4 فیمن قال: إن اشتري یت فلانا فهو حر؛ وړ 
0 فاشتراه شراءٌ فاسداً اوها O‏ 
وإذا قال: إن اشترر يت فلانا؛ فهو حر» فاشر ا راء یسا عتی 
عليه . 


واختلف إذا كان البيع فاسدا؛ فقال ابن القاسم وأشهب: يعتق". وقال 
سحنون: لا يعتق. وإن قال: إن باعنيه سيده بمائة دينار؛ فهو حر» فرضي بذلك 
سیده فهو حر" وإِن قال: إن باعنيه بقیمته فهو حر. فقال: رضیت ببیعه منك 
بقیمته؛ كان على القولين في البيع الفاسد؛ لأَنٌ شراءه بقيمته فاسد فإن قال: هو 
حر من ماله و حر بقیمته؛ ل يلزمه شيء» وإن اث شتراه؛ أن مجرد اللفظ”“ إذا م 
يقل: إن اشتر ته أو باعني صاحبه أنه یأخذه ویدفع قیمته" أو ثمناً ما بغير رضا 
من مالکه» وهذا قال في کتاب حمد: ولو رضي صاحبه أن يبیعه منه ما لزمه ذلك 
إلا برضا حدث» ولو قال: هو حر من مالي إن رضي صاحبه أو بقيمته فرضي 
صاحبه كان حرا على أحد القولين في البيع الفاسد؛ لأنه لم يكن سمى ثمناء وما 
وقع في هذه المسائل من الاختلاف فراجع إلى ما ذكرت لك. 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۳۸۷ و۳۸۸. 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۳۸۸. 

(۳) قوله: (فهو حر) في (ح): (کان حراً). 

)٤(‏ قوله: (اللفظ) ساقط من (ح). 

(0) قوله: () يلزمه شيء... ویدفع قیمته) مکرر في (ف). 


1 ا2 


a 


و 


باب 


فيمن قال: رقيقي أحرارأو عبيدي' أو ممالکي» رم 
0 وهل يدخل ے2 ذلڪ“ ملڪ المماليڪ“) O‏ 
وڏا ڪان له شريڪ ے أشقاص 


وإن قال: رقيقي أحرار“ دخل في ذلك الذكران والإناث. وقال سحنون 
في العتبية: إذا قال: عبيدي أحرار» كان على الذكران خاصة»ء ثم رجع فقال: 


(D() 
. یعس‎ 


واختلف إذا قال: نمالكي أو كل ملوك لي؟؛ فقال مالك“ في المدونة: 

يعتق الذكران والإناث. وقال سحنون: إذا قال: ممالكي» يعتق الذكران 
ا يعتق الذكران والإناث " ويلزم على أحد قوليه إذا 
قال کل ملوك ألا ب يعتق إلا الذكران» وقول مالك إذا قال: ممالكي أحسنُ؛ 
لآنه من الحمع المكسر فيدخل فيه الذكران والإناث. 

وأمّا قوله عبيدي» فورد في القرآن حمله على الذكران خاصة في قوله 


(۱) قوله: (آو عبيدي) ساقط من (ح). 

() قوله: (ني ذلك) ساقط من (ح). 

() قوله: (المماليك) في (ح): (المالك) وزاد بعده في (ر): (من اللإناث). 

)٤(‏ قوله: (أحرار) ساقط من (ح). 

(9) قوله: (ثم رجع فقال: یعتق) ساقط من (ف» ح). 

((0) انظر: البيان والتحصيل: .٤١٦)٤٠٥/٠١‏ 

(۷) قوله: (لي) ساقط من (ف). 

(۸) قوله: (مالك) ساقط من (ف). 

(۹) انظر: المدونة: ۲/ ۳۸۹. 

.۲۹۷ /١۲ والنوادر والزیادات:‎ ٤0١٦ ٠٤٠٥ /٠٤ انظر: البيان والتحصیل:‎ )١( 


كناب إلمنق الأول @ 


سبحانه: ¥ من عبار ماي إن َكُونُوا € [النور: ۳۲]» وله على ا لجميع © 
في قوله: # وما رَبك بطم لبيد € [فصلت: /]٤١‏ . 

وأما قوله: كل ملوك فإطلاق اللفظ يقتضي الذكران؛ لآنه يقال: كل 
ملوك للذكر وكل مملوكة" للأنثى. 

وقوله: E‏ 
أنه يصح أن يقول: كل ملوك وكل ملوكة. 

وقال مالك: إذا قال: كل عبد اشتريته إنه على الذكران» وهذا يؤيد ما 
تقدم إذا قال: كل ملوك آنه على الذكران» ولأنك تقول: كل عبلِ أو كل عبدة؛ 
إلا أن الاستحسان اليوم إذا قال: كل ملوك أن يدخل في ذلك الإناث؛ لان 
الناس لا يميزون الفرق بينهم. 

وأما قوله: عبيدي» فالصواب أن يدخل في ذلك الإناث؛ يدخلن في 


ذلك“ لوجهين 
أحدهما: القرآن في قوله: # وَمَا ربك بطم بريد # [فصلت: .]٤٦‏ ولا 
خلاف أن الإناث يدخان في ذلك. 


والثاني: آنه من الجمع الکن 
وإذا قال: عبيدي أو مالكى دخل في ذلك المدبر والمكاتب؛ لأنه ملك له 
حت تنفذ فيهم الحريةء وإذا قال: ماليكى أحرار» ولمهاليكه عماليك أو أمهات 


(1) قوله: (وحمله على الجميع ) في (ر) (وجلة الجميع)» 
(۲) قوله: (فإطلاق اللفظ) في (ح): (فإطلاقه). 


(ف) 
AR‏ 


أولاد؛ لم يعتقوا وكانوا تبعاً هم كالأموال"» ولأنه لم بختلف المذهب أن العبد 
مالك. وما ذكر عن مالك فيمن حلف أنه لا يملك عبداً ولحاريته عبد أنه حانكف")» 
فلأن قصد" الحالف في مثل هذا أنه لا يقدر على التصرف في عبد عبد وقد يكون 
بساط يميت أن يستعيرة إنسنان عبداً فحلف أنه ما يملك عبدا فیگون خانتا؛ أنه 
قادر على ذلك. وكذلك من حلف ألا يركب دابة فلان فركب دابة عبده بحن“ ؛ 
لأنه قصد اجتناب منته» ومتة" عبده شد عليه. 

وإن کان له أشقاص في عبیده وشرکاؤه فیهم شتی؛ أعتق أنصباؤه 
واستكمل عليه أنصباء شركائه. وإن كان شريكه فيهم واحداً فظاهر المدونة أن 
ربّه" يقوم عليه کالأول*؛ لأنه م يفرق بین أن يکون شريكه فيهم واحداً أو 
جماعة. 

وقال محمد بن المواز: يقتسمون فما صار للحالف أعتق عليه وما صار”° 
لشريكه كان رقيقا" ‏ والأول هو الأصل؛ لأنه لا ختلف إذا كانت الشركة 


(1) انظر: المدونة: ۲/ ۳۸۹. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: .٥٦٤ /٠١‏ 
() قوله: (قصد) في (ح): (صدق). 
)٤(‏ قوله: (عبده) ساقط من (ف» ر). 
(0) قوله: (فیکون) في (ح): (فهو). 

.٠٠۷ /١ انظر: المدونة:‎ )( 

(۷) قوله: (منته ومنة) في (ر) (منه و). 
(۸) قوله: (ربّه) ساقط من (ف» ح). 
(۹) انظر: المدونة: ۲/ ۳۸۹. 

(۱۰) قوله: (صار) في (ف): (کان). 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤۹۱/۱١‏ 


كناب إلعنق الأول ) 1۷ ( 


على النصف أن للحالف في كل عبد نصفه إلا أن للشريك أن يأخذه بالمقاسمة 
فيجمع له ذلك في بعضهم؛ فإن أسقط الشريك حقه في المقاسمة أعتق نصف 
كل عبد واستكمل الباقي» وإن قام بحقه في المقاسمة كان ذلك له» فا صار 

واختلف إذا کان له في كل عبد شريك فأعتقهم واحداً بعد واحد" ولا 
مال له» فقيل: يمضي عتقهم وهو بمنزلة من وهب ثم وهب وحازه"" الثاني 
أنه يمضي له ولا يرد إلى الأول» وقيل: ينقض الآخرء فالآخر لِيَستكول الأول 
حتى لا يبقى منهم إلا معتق أو متنع“ العتق؛ وعلى هذا يكون الجواب إذا 
وهب" ما الحكم أن يستكمل منه العتق وحازه الموهوب له. فيختلف أيضاً 
هل تقضي اهبة أو ينتقض الاستكال؟. 


(۱) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (بعد واحد) ساقط من (ح). 

)۳( قوله: (وحازه) ي (ف» ر): (وجازه). 

() قوله: (یمتنع) في (ف): (متبع). 

)٥(‏ قوله: (الأول حتى لا يبقى... إذا وهب) ساقط من (ح). 


ا بر 
1 


Û 


باب 


ك فیمن قال: ڪل عبد أشتر و که 
اوجارية او سمی قبيلة او بلدا اوضرب‌اجلاً © 


اليمين بالعتق على ثلاثة أوجه: على ما استأنف ملكه» وعلى ما هو مملوك» 
وختلف فيه هل يحمل على الماضي أو على" المستقبل؟ فإن قال: كل عبد 
أشتريه" كان على ما يستحدث” ولم يدخل في ذلك ما هو نملوك» وإن قال: 
أملكه في ما أستقبل أو إلى أجل كذا أو بدا“ فكذلك لا شيء عليه في ما 
E SS E‏ . وأسقط سحنون من مسألة 

ارت إن دخلت الدار الأبد من قوله أملكه وأثبته في دخول الدار وهو 
المح لان قول الحالف أبداً يخلصه" للاستقبال» وإن قال: کل عبد 
عندي أو في ملكي أو ملکته کان على ما هو ني ملکه ولم یدخل فيه ما یملکه في 
الم 

واختلف إذا قال: أملك مطلقاً ولم يقيده» فيقول أبداً أو“ إلى أجلء هل 
يحمل على الماضي أو المستقبل؟. 


(۱) قوله: (على) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (أشتریه) في (ح): (اشتریته). 

(۳) قوله: (یستحدث) في (ف): (استحدث). 
)٤(‏ قوله: (أو أبداً) في (ر) (وكذا). 

.٠۹۰ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

0) انظر: المدونة: ۲/ ۳۹۰. 

(۷) قوله: (يخلصه) ساقط من (ح). 

(۸) قوله: (أو) في (ف» ر): (ولا). 


كناب المنق الأول a‏ 


فقال مالك في المدونة: إذا قال كل عبد أملكه حر أو جارية أشتريها فهي 
حرة» فلا شىء عليه؛ لأنه عك الغلان وا لجواري)» فساوی بين قوله أملك 
اليوم» ولولا العادة لرأيت أن يسأل هل أراد ما هو ني ملكه أو ما يملكه؟ لأنه 
بحسن | حيعاً؛ لأن أملك وإن كان لفظها لفظ الاستقبال فإنه جسن أن 
يراد به الماضي أو الحال إلا أن يون لا عبيد عنه أو سمى صنفاً ليس في ملكه» 
فيعلم أن المراد به الاستقبال. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن قال: إن كلمت فلاناً فكل ملوك أملكه 
من الصقالبة؛ فهو حرء فذلك عليه في] يملك بعد يمينه» قال: وإن اشترى بعد 
یمینه وقبل حنثه لزمه إلا أن یرید ما یملکه بعد حنثه. وهذا نحو قوله في 
المسألة التى قبل إنه حمل قوله: أملك على ما يستقبل» ولا بحسن على هذا 
اليوم إلا أن يكون له" عبد من الصقالبة وجعل الحنث فيمن“ يملك بعد 
انعقاد اليمين. 

وقال في العتبية فيمن قال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها بمصر 
طالق» فتزوج ثم كلمه» فلا شيء عليه في التي تزوج؛ وإنا يلزمه الحنث 


.۳۹۰ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) قوله: (لأنه محسن) في (ح): (لأنها تحسن). 
(۳) قوله: (الاستقبال) في (ف» ر): (المستقبل). 
(6) انظر: المدونة: ۲/ ۰۳۹۱ ۲۹۲. 

() قوله: (قبل) في (ح): (قال). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (فیمن) في (ف): (فیا). 

(۸) قوله: (في التي تزوج) ساقط من (ح). 


في تزوج بعد كلامه". فجعل الفاء في المدونة للشرط وني القول الآخر 
للتعقيب» وهي بالشرط”" أشبه لأنه لو قال: كل امرأة أتزوجها بمصر طالق 
إن كلمت فلاناً كان بمنزلة من ابتداً فقال: إن كلمت فلاناً فكل امرأة أتزوجها 
ا طالی. 
فصل 
ل الرجل يقول: كل مملوك أملكه فهو حرا 

وإذا قال: أشتري أو أملك في المستقبل» فإنه لا يخلو أن يعم في يمينه أو 
خص.» فإن عك الأصناف والبلدان اللازمة كانت يمينه ساقطةء وإن خض 
فقال: کل عب آشتریه من صنف کذا أو من بلد ذا أو ضرب” أجلأ يبلغه 
عمره؛ لزمه» وهذا قول مالك في الأجل» وقد مضى ذكر الأجل إذا كان يبلغه 
عمره في كتاب الأيان بالطلاق“. 

واختلف إذا عم الذكران أو" الإناث؛ فقال: كل عبد أو كل " جارية. 


(۱) قوله: (فیما) في (ر) (فیمن). 

() انظر: البیان والتحصیل: /٦‏ ۲۹۷. 

() قوله: (بالشرط) في (ر) (في الشرط). 

(6) قوله: (بمصر) ساقط من (ف» ح). 

)٥(‏ قوله: (في) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (کل) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (و ضرب) ساقط من (ح). 

(۸) راجع کتاب الأیان بالطلاق» ص: ۲۹۳۸. 
(۹) قوله: (آو) في (ف» ر): (و). 

)۱٩(‏ قوله: (کل) ساقط من (ح). 


كناب إلعنق الأول @ 


فقال مالك في المدونة: لا شيء عليه" . وقال ابن الماجشون في المبسوط: 
اجعل الملك كله صنفاً واحداًء فإن قال: كل ملوك أملكه فهو حر حل له ملك 
العبد والإماءء وإن قال: كل أمة ثم قال: كل عبٍ؛ لزمه اليمين في الأول ولا 
شيء عليه في الثاني» وقول مالك أبين؛ لان خدمة العبيد "» والإماء صنفان لا 
يسد أحدهما مسد الآآخر؛ فالذكران يرادون للتجارة والأسفار والحرث ولا 
يكون خارج البيت ولا بحسن مقامهم في البيت؛ والإماء بحسن للطبخ والغسل 
وما یکون في البیت» ولا يقمن با قوم به الذكران خارجاً. 

واختلف إذا عم التسر ي فقال: كل جارية أتسراها"» فقال في“ کتاب 
محمد: اليمين لازمة له“؛ لأنه أبقى النكاح. وقال سحنون في كتاب ابنه: لا 
شيء عليه" . والأول أبين؛ لأنه أبقى التزويج وهو عمدة الناس اليوم في هذا 
الوجه» والتسري في جنب النكاح يسير» وإذا كان بمنوعاً من التسري على ما 
قاله حمد» فإنه لا يمنع ملكهن للخدمةء فإن قال: كل جارية أملكها فقد © 
امتنع من الفضلين؛ الخدمة والاستمتاع» فألزمه عبد الملك اليمين؛ لأنه أبقى 


(1) قوله: (مالك) ساقط من (ح). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ۳۹۰. 

(۳) زاد في (ر): (آبین) . 

(6) في (ر): (یبتغون)» وني (ف): (يراد) وهو تصحيف. 
)٥(‏ في (ر) (المشتري). 

(1) في (ر) (اشتراها). 

(۷) قوله: (فقال في) في (ف) و(ر): (ففي). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۹/۱۲. 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۹/۱۲‏ 

(۱۰) قوله: (فقد) ساقط من (ح). 


الخد 
e‏ 


خدمة الذكران والاستمتاع بالنكاح» ولم يلزمه ملك اليمين؛ لأنه عم 
خدمته. 
وقال في المبسوط: لا يلزمه اليمين؛ لان ذلك تحريمٌ لفروج” / الإماء ك 
كان حين حرم النكاح بالطلاق» وإن كان له ما يطاً بملك اليمينء وهذا الذي 
قاله صحيح؛ لأن اليمين على ألا يملك أمة" يدخل فيه اليمين على التسري؛ 
لأن بالامتناع للملك يمتنع التسري واليمين على التسري لا يدخل فيه 
اليمين على الملك للخدمةء وإن خص بلدا أو قبيلة؛ لزمه اليمين. 


(۱) قوله: (لأنه عم خدمتهن) ساقط من (ح). 

() قوله: (تحريم لفروج) في (ح): (تحريم الفرج من). 

(۴) قوله: (أمة) ساقط من (ح). 

(6) قوله: (لأن بالامتناع للملك يمتنع التسري) ساقط من (ر). 


كناب إلعنق الأول ) @ ( 


باب 
ك فيمن حلف بعتق عبده ألا يكلم فلاناء 9 
فباعه ثم عاد إليه. هل يمود عليه اليمين + © 

وقال مالك: فیمن حلف بعتق عبده ألا يكلم فلاتاً فباعه ثم عاد إليه إِلّه 
إن عاد إليه" بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية" عادت عليه اليمين» فإن كلم 
فلاناً؛ حنث. وإن عاد إليه بميراث لم يحنث؛ قال": لأنه لا يتهم في الورائة أن 
يكون باعه لبرثه؛ والشراء والصدقة هو جر ذلك إلى نفسه“. يريد: أنه يتهم 
أن يظهر البيع فيه ولم يبعه.“ واختلف في هذه المسألة ني موضعين: 

أحدهما: إذا اشتراه اختياراً. 

والثاني: إذا بيع عليه في فلس ثم اشتراه؛ فقال ابن بكير: إذا باعه من غير 
فلس؛ ثم اشتراه لم تعد عليه اليمين؛ لأنّ الملك الذي حلف عليه به سقط 
وحله على البراءة من التهمة» وإذا كان الوجه في التفرقة بين الميراث وغبره 
التهمة» وجب أن ينظر إلى هذا المشتري» فإن كان ممن يتهم أن يواطى الحالف 
على مثل ذلك حنث» وإن كان من أهل الدين والفضل أو تداولته الأملاك 
حتى بعدت التهمة رأيت” ألا بحنث. وقال: إذا ورث بعضه» واشتری بقيته 
إل اليمين يعود عليه وليس بالبين؛ لأن التهمة ترتفع برجوعه باليراث» ولا 
(۱) قوله: (آنه إن عاد إليه) ساقط من (ح). 
(۲) قوله: (أو وصية) ساقط من (ح). 
(۳) قوله: (قال) ساقط من (ر). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۹۲. 


)٥(‏ قوله: (یبعه) في (ر) (یکن باعه). 
0) قوله: (کانت) ني (ف» ح): (کان). 


يتبعض” الحكم فيكون فيه مته) غير متهم» وكذلك الوصية لا يتهم من 
كان" عنده أن يتقلد" عند الموت أن يرق حرَاً. وكذلك لو باعه من رجل 
فمات المشتري فاشتراه من ورثته أو أسر العبد فاشتراه من المغنم؛ ل بحنث. ۰ 

واختلف إذا بيع على احالف في فلس ثم اشتراه" وألا يعود عليه اليمين 
أصوب؛ لاله لا یتهم أن یکتم ماله حتی باع في فلس ثم يواطيء من یشتریه 
من السلطان» وقد يسجن حتى يثبت فقره“. 

ولم يختلف المذهب أنه إذا باعه طوعاًء ثم كلم المحلوف عليه ثم اشتراه 
فلم يعاود الكلام» أنه لا يحنث بالكلام الذي کان وهو عند غير وكذلك إذا 
كانت اليمين بم) لا يتكرر فعله فقال: إن ذبحت هذه الشاة أو تزوجت فلانة”“) 
فباع العبد ثم تزوج تلك المرأة أو ذبح تلك الشاة ثم اشتراه؛ ات لا 

وقال ابن القاسم فيمن حلف إن كل ^ فلاناً فباعه"» ثم کلمه ثم رد 


(۱) في (ف): (ينتقض). 

(۳) في (ر): (کانت). 

)۳( قوله: (یتقلد) في (ح): (يتهم). 

() انظر: المدونة: ۲/ ٠٥‏ ونص المدونة: (قال: فقلت لالك: فلو فلس هذا الحالف فباعه 
السلطان عليه ثم كلم فلانا ثم أيسر يوما ما فاشتراه قال مالك إن كلمه حنث» وأرى بيع 
السلطان العبد في التفليس بمنزلة بيع السيد ياه طائعاً)» والنوادر والزیادات: ۲۳٠/٤‏ 
و٣٣‏ 

)٥(‏ قوله: (فقره) في (ر) (عدمه). 

() قوله: (فلانة) في (ح): (هذه المرأة). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .٤۹۲‏ 

() قوله: (فیمن حلف إن كلم) في (ر) (إن حلف ألا أكلم). 

(۹) قوله: (فباعه) في (ف): (ثم باعه). 


كناب المنق الأول @ 


بعيب» فإنه بحنث بذلك الكلام الذي كان قبل أن يرد عليه» وإن رضيه" 
المشتري بالعيب ن نت ون ای فة الیب حت ٠‏ برد ذا ادى" 
قيمة العيب قبل فوت العبد؛ لأنه إذا قام برده كان الصلح كابتداء بيع» ولا 
محنث” على قول آشهب؛ لأنه يراه شراء مرجع»› وإن صالحه عن العيب بعد 
الفوت؛ م بحنث قولاً واحداً. 

وقال أشهب فيمن حلف بعتق عبده ليبيعنه إلى أجل سماه» فباعه بعیب 
دلس به ثم رد بذلك العيب بعد الأجل“ إنه حانث“. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لا بحنث؛ لأنه كان في ضبان المبتاع ورده 
کبیع ثان" '. فعلى قول عبد ال ملك لا بحنث الأول إذا كلم" " المحلوف عليه» 


e 


ثم رد بعیب؛ لاله لم یکن في ملکه. 


(۱) قوله: (رضیه) في (ف): (رضي). 

(۲) قوله: (آدی) في (ف): (رد). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۲٠١/٤‏ ونصه في النوادر: قال ابن القاسم فى المجموعة فيمن 
حلف بعتق عبده إن كلم فلانا فباعه ثم كلمه ثم رد عليه العبد بعيب إنه محنث» وإن أعطى 
للمبتاع قيمة العبد حنث» وإن رضى المشترى بعيبه م بحنث. 

)٤(‏ قوله: (ودی) في (ف): (رد). 

() قوله: (کمبتدا) في (ر) (کابتداء). 

(0) قوله: (يحنٹ) في (ف): (يجب). 

(۷) قوله: (ساه) في (ح): (مسمی). 

() قوله: (بعد الأجل) ساقط من (ح). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳١ /٤‏ 

.۲۳١ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱١( 

(۱۱) قوله: (کلم) في (ف): (کلمه). 


| ا2 


وقال مالك في كتاب محمد: إذا حلف بعتق عبيده ألا يكلم فلان 
فوهبهم لولده أو لمن" تحت يده» فلا أرى ذلك حرجا من يمينه". 


یرید انه کلمه وهو في المبة لم يعد“ إليه إنه/ محنث؛ لأنه ا أن 
NE‏ 


قال مالك: ولا آری أیضاً أن يبیعه من أهله» ولا يتصدق به" علیهم ولا 
يبيع إلا من غيرهم بيع بتل لا دُلْسَة فيه“. قال أشهب: فإن تصدق به على 
ابنه“ ثم فعل ما حلف عليه" ألا یفعله؛ کان الغلام حرا فإِن کان قد 
حيز” عليه كانت عليه القيمة للابن وهو حر. قال مالك"": وذلك في الابن 
الصغير؛ وأمًا الكبير البائن فلا حرية له فيهم"" إذا حازه عنه. وقاله أشهب 
في المجموعة في الكبير» قال: وأما الصغير فيعتق عليه كا لو أعتق عبد ابنه 


(۱) قوله: (مالك) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (لمن) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۳۹. 
)٤(‏ قوله: (یعد) في (ف): (تعد). 

(9) قوله: (یتهم) في (ف): (لا یتهم). 
(0) قوله: (آن یکون) في (ر) (أنه). 

(۷) قوله: (به) في (ف» ح) (ېم). 

(۸) انظر: البيان والتحصيل: .٤٠٠١/٠١‏ 
(4) قوله: (ابنه) في (ر) (أبیه). 

(۱۰) قوله: (علیه) في (ف): (به). 
(۱۱) قوله: (حیز) في (ر) (جبر). 

(5) قوله: (مالك) في (ر» ح): (حمد). 
(9) قوله: (فیهم) في (ف» ح) (فیه). 


كناب إلعنق الأول Cw)‏ 


أ صغم عن نفسه“ 
قال الشيخ: وليس حنثه بعقد تقدم قبل البة بمنزلة من يبتدئ" العتق 
في ذلك العبد بعد المبة؛ لأن هذا لم بحنث حتى زال عن ملكه» وم يستأنف فيه 
عتقاً إلا أن يتهمه أن يكون أظهر المبة ولم بهبه. 
فصل 
ل تعجيل العتق إذا حنث الحالف به بعدما 
أعتق العبد إلى أجل أو دبره ونحو ذلكا 
وإذا دبر السيد عبده بعد اليمين» أو أعتقه إلى أجل أو كاتبه» أو كانت أمة 
فأولدها ثم كلمه أعتق عليه. 
وان کاتبه وعبداً آخر معه ثم کلمه لم د يعتق إلا أن يرضی من معه في 
الكتابةء ورآه بمنزلة من ابتدأً عتق أحد المكاتبين من غر ینا کان فی 
اللحلوف به بمنزلة لو كان أحدهما مدبراً قبل الكتابة فمات السيد والثلث”“ 
e.‏ 


م 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۲۳۹. 

(۲) قوله: (قال الشيخ) في (ف): (قلت). 
() قوله: (یبتدي) في (ر) (يستوي). 

() قوله: (من) في (ر) (في). 

)٥(‏ قوله: (به) في (ح): (عليه). 

0 قوله: (والثلث) في (ف» ح): (والثالث). 


| ا2 
r‏ 


فصل 
آفيمن حلف بحرية شقص له ے عبد] 
وإن حلف بحرية شقص له في عبد: إن دخلت هذه الدار» ثم اشترى 
الشقص الآخرء ثم دخل الدار؛ حنث وكان نصف العبد عتيقاً بنفس الحنث 
ونصفه بالاستک|ل» فان م یستکمل حتی مات الحالف؛ لم يستكمل» وإن باع 
نصفه من غير شریکه» ثم اشتری من شریکه نصفه ثم دخل؛ م یعتق عليه منه 
شيء وان باع نصیبه من شریکه ثم اشتری منه نصفاً أو ابتدا بالشراء من 
شریکه» فلا صار“ له جمیعه باع نصفاً من شریکه أو من غیره ثم دخل؛ کان 
ربعه عتيقاً بنفس الحنث وربعه بالاستکال» وهو بقية ما في يديه منه ونصفه 
بالتقويم؛ لأن الذي في یدیه الآن منه نصف تقدم ملکه عليه ونصف کان 
لشریکه ولم يتقدم له فيه ملك. 
فصل 
آفيمن حلف بعتق ڪل مملوك له إن ڪلم فلانا 
وله يوم حلف مماليڪ ثم أفاد مماليڪ بعد ذلڪ ثم ڪلمه] 
وقال ابن القاسم فيمن قال: كل ملوك لي حر يوم أكلم فلاناء وله يوم 
حلف ماليك» ثم أفاد بعد ذلك ماليك لم یعتق عليه إلا من کان في ملکه دون 


.۳۹۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

)۲( قوله: (شيء) في (ح): (بشيء). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۹۳. 

() قوله: (صار) في (ح): (کان). 
)٥(‏ قوله: (ونصف) ساقط من (ح). 


كناب إلعنق الأول @ 


من أفاده”“. وكذلك الطلاق عنده لا بحنث إلا فيمن كان عنده يوم حلف» 
وٳن لم يکن عنده يوم حلف عبد ولا امراة ۾ يکن عليه شيء فيم يشتري“ 
بعد ذلك ولا فیا“ یتزوج. 

وحمل قوله: كل ملوك لي حر يوم أكلم فلاتاً أن اليوم ظرف للحرية 
خاصة. ولو قال: إن كلمت فلاناً فكل ملوك لي يوم أكلمه حر؛ لأعتق عليه 
من يكون في ملكه يوم الكلام ويكون اليوم ظرفاً للملك والحرية. 


.٠۹٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (حلف) في (ف): (حنث). 
() قوله: (يشتري) في (ف): (اشتری). 
)٤(‏ قوله: (ولا فیا) ساقط من (ح). 


باب 
ك فيمن حلف بحرية عبده آو أمته: إن لم يدخل رم 
هذه الدارآو لیدخلنھا هو آو لیدخلنھا فلان ©١‏ 
أو حلف على عبده لیضرینه 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال لأمته: إن لم تدخلي”" الدار؛ فآنت 
حرة» أنه إن" أراد بقوله ذلك أنه يكرههاء فذلك له يدخلها مكرهة» فإن | 
يرد إكراهها“ وإنا فوض إليها وقفت الجارية ومنع من وطئها ثم يتلوم له 
(السلطد بقدر/ ما يعلم أنه أراد بيمينه إلى ذلك الأجلء فإن أبت الجارية 
عليه" الدخول أعتقها عليه السلطان"“. 
قال الشيخ": فإن عدمت البينة كان محمله على طوعها“ حتى يقوم دليل 
الإكراه» وإذا علم أن نيته الإكراه فلم يكرهها حتى مات أعتقت عليه“ من 
الثلث؛ ولم يبر بإكراه ورثته. 
وإن أراد بطوعها فلم تدخل حتى مات السيد في أيام التلوم أعتقت عند 


(۱) قوله: (تدخلي) في (ف» ح): (تدخحل). 
() قوله: (إن) ساقط من (ح). 

(۴) قوله: (ذلك) ساقط من (ف»٬ح).‏ 

() قوله: (إکراهها) في (ح): (آن یکرهها). 
)٥(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ف» ح). 

(0) انظر: المدونة: ۲/ .۳۹٤‏ 

(۷) قوله: (قال الشيخ) في (ر) (فقلت). 
(۸) قوله: (طوعها) في (ر) (الطوع). 

(4) قوله: (علیه) ساقط من (ف» ر). 


كناب إلعنق الأول ) ۳۷ ( 


ابن القاسم في الثلث» ولم تعتق عند أشهب في ثلث» ولا رأس مال وكانت 
رقيقاً؛ لان ذلك عنده كالأجل» وأرى ألا تعتق الآن ولا ترق؛ لأن الحلوف 
عليها ليفعلن باقية والفعل لم يفت فيقال ها الآن: ادخلي» فإن دخلت سقطت 
اليمين عن الحالف”" وإن لم تدخل حتى مضت أيام التلوم أعتقت من الثلث» 
وق ل ق هدا الال فی م راس اال لان الفعل لس دة لاف ا 
يكون البر فيه بيد السيد وهو قادر على أن يفعل» فترك الفعل مختاراً حتى 
مات فيكون ني الثلث؛ لأنه كان قادراً على ألا يعتق تی بحال. 
فصل 
[فیمن حلف بعتق عبده لیضرینه] 

ومن حلف بعتق عبده ليضربنه» فإن كانت يمينه لحناية جناها العبده وم 
يسم عددا؛ جاز له أن يضربه بقدر جنايته. وكذلك إذا TE‏ 
جنايته أو جاوز ذلك بالشيء اليسير؛ لأنّ الغالب من العبد أنه لا يخلو من 
تقصير لا“ يجب لسيده» فإن جاوز ذلك بالعدد الكثير لم يمكن من ضربه» 
وإن لم مجن جناية» فان کانت یمینه بفور ملکه ل یمکن من ضربه" وإن قلٌء 
ون طال مکئه في يديه لم حنث ومکن من ضربه إذا کان يسیرا؛ لا تقدم”" أن 


(۱) قوله: (وأری) في (ف): (ورآیت). 

(۲) قوله: (عن الحالف) في (ف): (على الخلاف). 

(۳) قوله: (تعتق) في (ح): (العتق). 

)٤(‏ قوله: (فترك) في (ر): (فيترك). 

() قوله: (لا) في (ف» ر): (ما). 

(1) قوله: (و إن م يجن... لم يمكن من ضربه) ساقط من (ح). 
(۷) قوله: (لا تقدم) في (ح): (کا). 


bE 
لمق‎ 
الغالب أن“ لسيده عليه في تلك المدة مطالبةء وإن سمى عدداً كثيراً؛ م يمكن‎ 
من ضربه. فإن كان ضرب أجل كان حرا بمضي ذلك الأجلء وإن لم يكن‎ 
| ضرب"" أجلأ وكانت نيته المبادرةء فإنه بحنث إذا مضى ما لا يتأخر إليهء وإن‎ 
تكن له نية لم يعتق عليه؛ لألّه لا بحنث إلا بموت نفسه فيعتق من الثلث»وإذا‎ 
۸ ضرب أجلاً ثم قال بعد مضي ذلك الأجل: كنت ضربته» فإن صدقه العبد؛‎ 
يعتق عليه» وإن خالفه كان القول قول السيد مع يمينه أنه ضربه.‎ 
قال مالك في کتاب حمد: ولیس عليه أن بحضر هذا شهوداً کا عليه أن‎ 
يحضرهم في الحد. قال: وكذلك الزوجة يحلف زوجها ليضربنها؛ مثل العبد‎ 
ا‎ 
قال ابن القاسم: ولو مات السيد قبل أن يذكر أنه ضربه ولم يعلم ذلك‎ 
. كان العبد حرا من الثلث» وأما المرأة فهى ترث زوجها على كل حال. قال‎ 
عمد لا يعجبني قوله: إنه من الثلث؛ لانه رت جلا شهر فإن مات‎ 
قبل الأجل لم يكن عليه شىء وإن مات بعد الأجل كان حراً من رأس الال إلا‎ 
ن يكون مرض”“ قبل الشهر. وقال أصبغ فيمن حلف لزوجته بالطلاق: لا‎ 
خرجت إلا بإذنكٍ أو لا فعلت كذا إلا برضاك ففعل فقامت عليه البينةه‎ 
فقال: أذنت ٺي» وقالت: م آذن» قال: فھی طالق“) وهی مثل الدين› وإن‎ 
قوله: (أن) ساقط من (ر)» وني (ف): (من).‎ )۱( 
قوله: () یکن ضرب) فی (ر) (کان ل یضرب).‎ )( 
.۳۹٩١ /۲ انظر: المدونة:‎ )۳( 
قوله: (قوله) ساقط من (ح). ر‎ )٥( 
قوله: (طالق) في (ف) (طلاق).‎ )۷( 


كناب العنق الأول Cm)‏ 


صدقته لم يكن لي بد من أن أحلفه؛ فصدقه في الضرب بخلاف الدين 
لوجهين؛ وذلك أن الضرب حت له وأن الشأن ألا يشهد فيه والدين حق عليه» 
فكان القول قول من له الحق إنه لم يأخذه ولأنٌ الشأن عنده الإشهاد فيه" ول 
يصدقه في قوله: أذنت لي؛ لأن ذلك صار حًا هاء فالقول قوها إلّبا لم تعطه 
ذلك الحق وهو مدع عليها في عطيتهاء فإن صدقته لم تطلق عليه؛ لأن الشأن ألا 
يشهد ؟ غل ذلك وكذلك ما کان من الدیون/ يقضی بغبر بينة» وإِن RE‏ 
صاحب الدين في القضاء؛ لم تطلتق عليه؛ لأن القول قول من له الحق إنه م 
يقضه”» وقول ابن القاسم" فإن كانت العادة القضاء بغير بينة مثل عادات 
الناس اليوم في البز وغيره إنهم يتبايعون ولا يشهدون“ على بيع ولا على قضاء 
فإن اختلفوا“ في الدفع كان القول قول من له الدين إنه م يقضه. 

وقول ابن القاسم: ” إذا مضى الأجل» ثم مات قبل أن يسل هل ضربه 
أم لا؟:إنه من الثلث -أحسن» ول يجعله من رأس الال لإمكان أن يكون ضربه 
فیکون رقیقاً» ولم یرقه؛ لإمکان أن یکون لم یضربه» فلا شکل أمره جعله من 
الثلث. 


(۱) قوله: (لي) ساقط من (ر). 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: .۲۷۸/٠‏ 

(۳) قوله: (فکان القول قول من له احق آنه م يأآخذه) مكرر من (ف). 
)٤(‏ قوله: (ألا يشهد) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (یقضه) في (ف): (یقبضه). 

(0) قوله: (وقول ابن القاسم) ساقط من (ر» ح). 

(۷) قوله: (یشهدون) في (ح): (یستشهدون). 

(۸) قوله: (اختلفوا) في (ر) (اختلفا). 

(۹) زاد في (ف) و(ح): (آنه). 


فصل 
[آفیمن حلف بعتق عبده لیضرینه ثم دبره 
أو أعتقه إلى أجل أو أمة فأولدها ثم ضربه] 
وإذا حلف بعتق عبده ليضربنه ثم دبره أو أعتقه إلى أجل أو كانت أمة» 
فأولدها ثم ضربه بعد ذلك أجزأه» واختلف إذا باعه قبل أن يضربه أو كاتبه؛ 
فأما البيع فاختلف فيه“ هل يحنث بنفس البيع أم لا يحنث وينقض البيع» ويرد 
إلى یده حتی یہر بالضرب. 
واختلف هل يحنث"" إذا لم يرد البيع حتى ضربه وهو في يد المشتري» 
فذهب مالك وابن القاسم إلى أن البيع ليس بفوت وينقض البيع» ويرد إلى 
يد" البائ حتى يبر أو يحنث. وقال ابن دينار: ينقض البيع ويعتق» قال: ولا 
أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتتق ناجز. وقول مالك أبين؛ لان البيع ينقض 
من أصله» ويعاد على ملك الأول؛ لأنه كان مرتهناً بيمينه. 
وقال ابن القاسم: إن ضربه وهو عند" المشتري؛ لم يبر» وإن ضربه بعد 
أن کاتبه فإنه ير» وقال أشهب: إن ضربه وهو عند المشتري" أجزأى وإن 
ضربه بعد أن كاتبه وقفت كتابته» فإن عجز أجزأه ذلك الضرب» وإن أدّى كان 


(۱) قوله: (فیه) ساقط من (ف» ح). 

() قوله: (هل بحنث) ساقط من (ف» ح). 

)۳( قوله: (ید) ساقط من (ح). 

() قوله: (إلى عتق ناجز) في (ف): (التى عتق). 

٠ .۳۹٦ ۰۳۹۰٩ /۲ انظر: المدونة:‎ )5( 

() في (ر): (في ملك). 

(۷) قوله: () يبر وإن ضربه بعد... وهو عند المشتري) ساقط من (ر). 


كناب إلعنق الأول (r)‏ 


حرأ ورد إليه ما أخذ منه» وقاله أصبغ إذا أدى وخالفه إذا عجز وقال: لا يجزئه 
ذلك الضرب'. 

قال الشيخ #تقه: اختلف في الأيمان عند عدم النية؛ هل تحمل على ما 
يوجبه اللفظ أو على المقاصد والعرف"؟ فعلى القول: إنه"" على ما يوجبه 
اللفظ يبر بضربه عند المشتري وفي الكتابة؛ لأنه فعل ما حلف عليه ليفعلنه“» 
وكذلك إذا حمل على المقاصد وكان القصد إيلامه بذلك الضرب؛ لأنه آلمه به 
وبلغ مراده ونكايته" وإن كان القصد نكاية الضرب” بالعبدية؛ أن فيه 
زيادة الإذلال؛ لم يبر إذا باعه» ويبر إذا كاتبه؛ لأنّه باق على ذلة" العبدية م 
يحرج عنها بعد. 

واختلف إذا كانت أمة فحملت من المشتري؛ فقال أشهب: لا يبر 
بضريها“ بعد الحمل» وقد فات موضع بره"» وهي حرة مكانا ويرجع 
المشتري بالثمن ولا يجحاسب من قيمة الولد بشيء» وكذلك قال لي مالك 
وقال” "ابن القاسم: تمضي أم ولد للمشتري كالمدبرة إذا بيعت ففاتت بحمل 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .٠١/٠١‏ 

(۲) في (ح): (والمعروف). 

(۳) قوله: (فإنه) في (ر): (إنه تحمل)» وني (ف): (بحمل). 
)٤(‏ ي هامش (ر) کتب قوله: بيان في الكتابة. 

)٥(‏ قوله: (ونکایته) ساقط من (ح). 

)في (ح): (العبد). 

(۷) في (ف): (ذلك)ء وفي (ر): (ذلية). 

(0) قوله: (یبر بضرما) یقابله في (ح): (یضرما). 

)٩(‏ في (ف): (یده). 

(۱۰) قوله: (قال) ساقط من (ح). 


ا او 
۷ 


وهو أحسن» وأن تمضي أم ولد أولى من ردها إلى البائع فيضربها وتكون 
E‏ 
فصل 
افیمن حلف بعتق عبده» هل له أن يستخدمه 
ويؤاجره 2 الخدمة؟] 
ومن حلف بعتق عبده کان له أن يستخدمه ويؤاجره في الخدمة» وسواء 
کان في يمينه على بر فقال: إن فعلت» أو على حنث فقال: لأفعلن. 
ويفترق الجواب في البيع والوطء إن كانت أمة» وني عتقها إن مات" قبل 
الفعلء فإن کان على بر فقال: إن فعلت کان له أن يبيع ويطأء وإن كان على 
حنث فقال: لأفعلن؛ منع من البيع. 
واختلف في الوطء فقيل: لا يطأً على حال؛ لأنه لا يدري هل يبر أم لا؟ 
| ا | وسواء ضرب لړ اجلاً م ا؟ وقیل: إن ضر ب أجلاًکان له آن یصییا/واذ 
يضرب أجلاً م يصب. وني كتاب محمد: إذا كانت يمينه ليكلمن فلاناً أو 
ليركبن هذه الدابة كان له أن يصيب؛ لأن حياة المحلوف عليه كالأًجل. يريد: 
ويمنع إذا كانت يمينه: ليدخلن هذه الدار أو ليتزوجن. 
ولابن كنانة في کتاب ابن حبیب عکس هذا فقال: إن كانت يمينه ما بقع 
عليه الحنث في حياته يوماً ما؛ مثل أن بحلف ليضربن عبده أو ينحر هذا 
العا اجب ل أن بض ن الخد وا ف بر6 ف جا الف 


() انظر: النوادر والزيادات: .٤۸١ /٠١‏ 

(۲) في (ف): (ماتت). 

(۳) قوله: (علیه الحنث) یقابله في (ر): (الحنث علیه). 

() في (ر) و(ح): (يموت) ولعله: (يموتان) لأن: (يموتا) لحن غير سائغ في العربية. 


كناب إلعنق الأول )™( 


فيقع عليه الحنث في حیاته» وکل ما لا يقع عليه الحنث إلا بموت نفسه مثل آن 
بحلف ليسافرن أو ليتزوجن فله أن يصيب؛ لأن الحنث والعتق إنا يقع 
بموته"" ولیس في حیاته. 

وقال مالك: ترك الوطء محدث وليس من الأمر القديم. يريد: آنه م يكن 
يمنع من الوطء في حال من الأحوال كان على بر أو على حنث» وهو آحسن» 
والمنع في جميع ذلك استحسان» والمنع فيمن ضرب أجلاً و“ كان يحنث في 
حياة نفسه أو لاء كا قال ابن كنانة؛ لأن المنع خيفة ألا يبر فيقع عليه الحنث 
فيكون فيه ضرب من نكاح المتعة فمن ضيق على نفسه ذلك الفعل بأن يفعله 
في أجل لا يجاوزه أولى بالمنع؛ لأنه إذا انقضى الأجل ولم يفعل كانت عتيقة 
وتبين أنه كان يصيب من تحرم عليه بمضي الأجل» والآخر لا يحنث إلا بموت 
نفسه» وإن کانت یمینه على فعل غبره فحلف على رجل ليدخلن هذه الدار أو 
ليكلمن” فلاناً أو ليلبسن هذا الثوب وضرب أجل کان مزلت لو 
كانت اليمين على فعل نفسه فيحلف” في إصابته» وهذا قول مالك في 
المدونة"» وإن لإ يضرب أجلاً فصَرب أجل للمحلوف عليه ليفعلن» م يكن 
للحالف أن يصيب عند ابن القاسم. 


(۱) في (ح): (ني موته). 

(۲) قوله: (و) في (ح): (وإن)» وني (ف) و(ر): (أو) المثبت من (ق١٠).‏ 
(۳) ی (ح): (لیملکن). 

() في (ر): (بمنزلة). 

)٥(‏ في (ح): (أو). 

() في (ر) و(ح) (فیختلف). 

(۷) قوله: (وهذا قول مالك في المدونة) ساقط من (ف» ق١٠٠).‏ 


1 ا2 


وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك له؛ لان له وقتاً أراده فلا بحنث حتى 
يبلغه» وأما العتق إذا لم يفعل ما حلف عليه فهو ينقسم على الوجوه الثلاثة 
المتقدم ذكرها أنه ينظر هل ضرب للفعل أجلاً أم لا؟ وهل فات البر في أيام 
التلوم» وإن كانت اليمين على فعل غيره» فإن كان ضرب أجلاً وانقضى ذلك 
الأجل ولم يفعل كان العبد عتيقاً من رأس الالء وإن مات السيد قبل انقضاء 
الأجل؛ ل يعتق العبد وهذا" قول مالك وابن القاسم. 

قال حمد: لأنه خر حنثه أو بره لوقتٍ فلم یبلغه حتی صار في ملك ورثته 
قبل وقت حنثه. وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: هو حانث وإن مضى الأجل 
ولم يدر هل فعل أم لا؟ كان العبد حراً من الثلث» وهو قول ابن القاسم وقد 
تقدم ذكر ذلك» وإن كانت اليمين على فعل غيره وضرب أجل التلوم فمات 
السيد في يام التلوم كان العبد حرا عند ابن القاسم من الثلث» وقول أشهب: 
لا شيء عليه وأصوب من ”“ ذلك أن يقال للمحلوف عليه: افعل ما 
حلف”“ عليك أن تفعله؛ لأن المحلوف عليه قائم العين والفعل منه متأت 

جود لم يفت بعد» فان فعل م ر يعتق العبد بحال وإن م يفعل عتق من رس 


(۱) في (ح): (التي تقدم). 
(۲) في (ح): (وهو). 

() قوله: (أجل التلوم) يقابله في (ف) و(ح): (أجلاً للتلوم). 
() قوله ( من ) ساقط من: (ف) و(ر) . 

)٥(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ح). 

)في (ف): (حلفت). 

(۷) قوله: (متأت موجود) یقابله في (ح): (مکن). 


كناب إلعنق الأول Cr‏ 


المال؛ لأ الفعل م يكن بيد" الحالف فيقال: إنه قصد إلى التق" لا كان 
قادراً على أن يفعل ذلك وإذا كان ذلك بيد غيره وليس إليه حل ذلك أعتق 
بالعقد الذي كان في الصحةء وإن مات المحلوف عليه قبل أن يفعل في أيام 
التلوم صح أن يعتق على قول ابن القاسم» وترتفع المعارضة" لأن الفعل قد 
فات» فان کان السيد صحيحاً أعتق من رأسن الالء وإن كان مريضاً أو قد 


: (ف) 
مات أعتق على قوله من الثلث/ . ۹۱ں 


(۱) في (ح): (بین). 

(۲) قوله: (العتق) يقابله في (ر): (تأخير العتق). 
(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ف) و(ر). 

)٤(‏ في (ح): (المعاوضة). 


باب ر@ 


0 فيمن قال: أحد عبديٌ حراأو إحدى امراتي طالق ©6 
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وإذا قال : أحد“ عَبدَيّ" حر أو إحدى امرأتي طالق» فإنه لا خلو 
ذلك“ من ثلاثة أوجه؛ إما أن يقول ذلك ولا نية له في واحد بعينه» أو له نية 
في واحد وهو ذاكر لمن نواه» أو نسيه» فإن لم تكن له فيه نية كان فيها ثلاثة 
آقوال: 

فقال ابن القاسم في المدونة: إن قال: أحد عبدي حر كان بالخيار يعتق أي) 
حب قال: وهو بمنزلة من قال: رأس من رقيقي صدقة على المساكين أو في 
سبیل الله » وإن قال: إحدى امرأتي طالق» طلقتا من غبر خيار وفرق بين 
العتق والطلاق. 

وني ختصر ابن الجلاب: يعتق العبدان جيعاً من غير خيار ورد العتق إلى 
الطلاق”“. وقال في كتاب محمد: يخير في الطلاق. وقال إسماعيل القاضي شبه 
ابن القاسم قول الرجل أحد عبدي حر بقوله أحدهما صدقة» فكأنه حين أنزله 
هذه المنزلة جعله عقداً أوجبه على نفسه ليعتق به واحداً إذا كان هذا من العقود 


(۱) قوله: (رجل) زيادة من (ر). 

(۲) في (ف) و(ح): (إحدی). 

(۳) في (ح): (عبيدي). 

)٤(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر) 

.)٠۰ق(و قوله: (فیه) ساقط من (ر) و(ف)‎ )٥( 
في (ح): (شاء).‎ )7( 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۳۹۸. 

(۸) انظر: التفریع» لابن الجلاب: .٠٠۲ /١‏ 


كناب العنق الأول ) ۷ ( 


التي يوجبها الرجل على نفسه یتقرب بہا" إلى الله کل وقد سمعت أحمد بن 
المعذل ينحو هذا النحو: والطلاق لا بحري هذا المجرى» وإذا كان السيد أراد 
ى دهي ا ا اقا ف ا رعا ا ا 
بعد ذلك الوقت في عبد" من أولئك العبيد وهو مصدق أنه لم يرد ذلك 
المعنى» وأنه أراد الإيجاب في أحدهم من غير أن يكون المعنى الذي وصفناء 
فينبغي أن يجري مجرى الطلاق وأن يعتقوا كلهم بالحكم؛ لأنه لا شاع“ العتق 
فيهم ولم يكن واحد منهم أولى من الآخر كان كأنه أعتق سدسهم إن كانوا 
ستة» ويحكم عليه بعتق من “ بقي» فان مات من قبل أن ييّن" ما راد؛ م جز 
أن يحكم بعتق جميعهم» ويقرع بينهم فيعتق" سدسهم بالقيمة؛ لأنٌ في ذلك 
رورا غل الور انه فر 

قال الشيخ: ليس هذا معنى قول ابن القاسم ولو كان وجب أن يوقع 
عتقاً فلم یوقعه“ حتی مات ل یعتق بعد موته منهم أحد لا في ثلث ولا من 
راس المال. 


وني كتاب محمد: إذا مات أحد العبدين قبل أن بختار كان الآخر حرا فلو 


(۱) قوله: (يتقرب با) يقابله في (ح): (ليتقرب). 
(۲) قوله: (في عبد) ساقط من (ح) 

(۳) في (ح): (وإن). 

)٤(‏ في (ح) و(ف) (شاع). 

(۵) قوله: (بعتق من) يقابله في (ح): (في)). 

(1) في (ر) و (ف): (یتبین). 

(۷) في (ف) و(ح): (فأعتق). 

(۸) في (ف): (یعتقه). 


ر 


كان الأمر على ما قاله إسماعيل لم يكن الآخر حرا إلا أن يوقع السيد عليه 
ذلك وإنا أراد أنه أوقع العتق في واحد» ولم يعينه. 

وذكر محمد عن المصريين من أصحاب مالك: ابن القاسم وأشهب وابن 
وهب وابن عبد الحكم عن مالك في الطلاق أنه قال: يطلقان عليه جميعا 
وقال: وأمًا المدنيون من أصحاب مالك فقد سمعت بعضهم يقول": 
ورواه لي عن مالك أنه قال“ : يخير فيهن فمن شاء منهن أوقع عليها الطلاق 
کالعتق'. 

وني مخحتصر ابن الجلاب في العتق أ) يعتقان عليه حيعاً كالطلاق“. 
وإذا کان“ له أن يختار في العتق فلم یختر“ حتی مرض کان على خیاره» فإن 
اختار عت الأدنى؛ رق الأعلى” ‏ وعتق الآخر من رأس المال. وإن اختار عتق 
الأعلى كان الفضل على أصل ابن القاسم في الثلث وعلى قول غيره من 
رأس المال. 

وني کتاب محمد: إن م یختر حتی مات لم یکن لورثته خیار؛ ولکن يعتق 


(۱) قوله: (وقال) ساقط من (ر). 

(۲) في (ح): (یقولون). 

() قوله: (لي) ساقط من (ر) و(ح). 

)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (ح). 

. ٠٤١١ /١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() قوله: (وني ختصر ابن الجلاب... جيعاً كالطلاق) ساقط من (ح) 
(۷) انظر: التفريع» لابن الجلاب: .٠٠۲ /١‏ 

(۸) ني (ح): (قال). 

)٩(‏ ني (ح): (يحنٹث). 

)١٠(‏ قوله: (رق الأعلى) يقابله في (ح): (والأعلى). 


ڪناب العنق الأول ) E‏ ( 


من“ كل رأس عشرة إن كانوا عشرة» وخسة إن كانوا خسة. وقال حمد: 
ا لخیار لورثته کا كان ليتهم» وقاله شهب وأصبغ ورجع إليه ابن القاسم" 
وقال مالك في العتبية: يعتق لهم بالسهم إن كانوا ثلاثة» وربعهم إن كانوا 
ا O‏ 
بدا حتی یوقع العتق على/ أحدهماء وقاله أصبغ قال: فإن أصر على الإباء | ٠‏ 
بعد الحبس أوقع الحاكم العتق على الأدنى منهما؛ لأنه قد كان للسيد أن يعتقهء 
ويرق الأفضل”» وكذلك ورثته إذا أنكروا أو اختلفوا إذا"“ كانوا صغاراً أو 
بعضهم؛ عتق”“الأدنى بعتق الوصي» وإن م يكن وصي فالسلطان» وكذلك إذا 
کانوا کباراً فاختلفوا؛ قال حمد: وإن لم يختر السيد حتى مات أحدها كان ما 
خلفه لسيده وكان الباقي حرأ وإن قتله رجل كان فيه دية حر إن قتل خطاً 
والقصاص إن قتل عمداأء واختلف في ذلك قول سحنون فقال في كتاب ابنه: 
إن قتلا جميعاً كان في الأول قيمة عبد وني الثاني دية حر إن قتل خطأً 
والقصاص إن قتل عمدأء وإن ماتا ورث الأول بالرق وكان مال الثاني لورثته 
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(۱) في (ر): (في). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤٤ /۱١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۳٤۷١‏ 

.۳٤١۷ /١١ و النوادر والزیادات:‎ ۰4۳/٠١ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (أبداً) ساقط من (ح). 

0) قوله: (فإن أصر على الإباء) يقابله ني (ح): (وإن أجبر على الأداء). 

(۷) في (ح): (الفضل). 

(۸) في (ف) و(ر): (واختلف إذا). 

(۹) قوله: (أحدهماء وقاله أصبغ... أو كانوا صغاراً أو بعضهم عتق) ساقط من (ف). 


الأحرارء قال محمد: ثم رأيته بعد ذلك نحا إلى أا قبل الاختيار على حكم 
العبيد» فإن ماتا م يتوارثا بالحريةء وإن قتلا فقيمة عبدين» ولا يعتق واحد منها 
قبل اختياره» وقال أشهب: إن استحق أحدها أنه حر من الأصل أو أنه 
مدبر م یکن عليه في الثاني شيء. 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قال أحد عبدي”" حر وقال: نويت 
أحدهماء صدق ولا يمين“ . وقال أشهب في كتاب محمد: جلف والأول 
أبين إذا كانا متكافئين وقال: نويت أحدهما وكذلك لو تفاضلا وقال: نويت 
بالعتق الأعلى صدق”“ وإن قال: نويت الأدنى أحلف”“ في موضعه 
استحسانا؛ لأنه لو قال: م تكن لي نية لصدق وكان له" " أن يختار الأدنىء وإن 
یسال عن نیته حتی مرض فقال: نویت هذا صدق إذا"" کانا مساویین أو 
ختلفين وقال: نويت الأدنى» ويحلف” على قول أشهب. 


(۱) في (ر): (و). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ٥۸۰۳۵۷‏ . 

() قوله: (أحد عبدي) يقابله في (ف): (إحدی عبيدي). 

() في (ف): (وادعی). 

.۳۹۹ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 

() قوله: (يحلف) ساقط من (ح). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۳"٤٦/١١‏ 

(۸) قوله: (وقال نويت أحدهما وكذلك لو تفاضلا) ساقط من (ر). 
)٩(‏ قوله: (صدق) ساقط من (ر). 

)۱١(‏ في (ح): (حلف). 

(۱۱) قوله: (کان له) ساقط من (ح). 

(۱۲) في (ف): (وإذا). 

(۳) في (ف): (ويختلف). 


كناب إلعنق الاول @ 


واختلف إذا قال نويت الأعلى؛ فقال ابن القاسم: مجعل فضل قيمته على 
الأدنى في الثلث» وقال غيره: بخرج جيعه من رأس الالء وهو أبين» ولو جعل 
الفضل في الثلث للإمكان أن تكون نيته الأدنى لوجب أن يجعل الأدنى في الثلث 
أيضاً؛ لأنه لا يصح" أن يكون الفضل ني الثلث إلا خيفة أن يكون نوى بالعتق 
الآدنى» ثم انتقل إلى الأعلىء فإذا لم يجعل الأدنى في الثلث جعل جيع“ هذا من 
رأس الالء وإن نوی واحداً بعينه ثم أنسيه» أعتقا أو طلقا“ جيعاًء ولا يصح" 
أن يمسك أحدهما لإمكان أن يكون هو الحر أو هي المطلقة» وهو بمنزلة من 
اختلط عليه شاتان إحداهما غبر" ذكية؛ إلا آن)] لا یکونان حرین ولا مطلقتین 
بنفس النسيان حتى يحكم بالعتتق أو الطلاق» فإن مات العبدان في حياة السيد 
ولكل واحيِ منه)ا ولد حر؛ كان للسيد نصف ميراثه) والنصف للولدين» ولا 
يكون جميع ما خلفاه للسيد؛ لان أحدهما حر» ولا للولدين لأن أحدها“ عبد 
وإن مات أحدها کان ما خلفه بین" سیده وولده نصفين» وأعتق الثاني بحكم؛ 
لأنه يمكن أن يكون الباقي” "هو العبد “. 


(۱) في (ح): (یصلح). 

(۲) في (ف): (بالعين). 

(۳) في (ح): (الأعلى). 

)٤(‏ قوله: (جمیع) ساقط من (ح). 

)٥(‏ قوله: (أو طلقا) ساقط من (ح). 

() في (ح): (یصلح). 

(۷) قوله: (غبر) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (حر ولا للولدين لأن أحدهما) ساقط من (ر). 
(۹) قوله: (خلفه بین) یقابله في (ف): (خلفاه یمین). 
(۱۰) في (ح): (الثاني). 

)١(‏ في (ر): (العتيق). 


(ف) 


۲ب 


ات 


يمين العبد المعتق 


که 


أل 


ا 


۷ 
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ووا سل اله ب مالك ال دن ما كانت لعن دة 


فان" اشتری عبداً وهو في حال الرق» وکان سیده قد أجاز یمینه؛ لزمه 
العتق"» وإن كان السيد قد" أجاز يمينه في ذلك العبد وحده لزمه عتقه» وله 
أن يرد العتق في) د يشتريه بعد ذلك» وإن لم يعلم السيد بشرائه حتى أعتق 
الحالف أو علم ولم جز ولم يرد حتى أعتقه لزم العبد“ عتقه» وإن رد السيد 
عتقه في ذلك العبد ثم عتق الحالف والعبد في يديه لم يلزمه عتقه» وإن 


اشتری/ عبداً بعد عتقه لزمه عتقه ته . 


تى العبد 


ويختلف هل للسيد أن يرد يمينه فأصل ابن القاسم أن ذلك له" وقال“ 
أشهب: أن“ ليس ذلك له وهو أبين؛ لأن حق السيد في رد ما يضر "به ولا 


ضرر عليه في یمینه ولا ینقص من ثمنه" ' إذا باعه. 


(1) في (ح): (ومن). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠‏ 

(۳) قوله: (کان السيد قد) ساقط من (ف) و(ر). 
() قوله: (العبد) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ف): (أعتق). 


() قوله: (وإن اشتری عبد بعد عتقه لزمه عتقه) ساقط من (ح). 


(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۳۹۹. 

() قوله: (قال) ساقط من (ر) و(ف). 

(0) قوله: (آن) ساقط من (ر) و(ح). 

(۰) في (ف): (يمر). 

(۱۱) قوله: (ولا ینقص من ثمنه) ساقط من (ح). 


كناب إلعنق الأول ) ۷۷ ( 


باب 
فيمن حلف على آمته: آلا دخلت هاتين الدارين» 
4ك ر@ 
0 فدخلت إحداهماء آو على آمتیه: إن دخلتما 0 
هذه الدار فدخلتها إحداهما 


ومن قال لأمته: أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين» فدخلت إحداهما 
خر 

واختلف إذا قال لأمتيه: أنت| حرتان إن دخلت| هذه الدار» فدخلت إحداها؛ 
فقال ابن القاسم: لا شیء عليه حتی یدخلا جیعاً وقال أیضاً: یعتقان بدخول 
واحدة"» وقال أشهب: تعتتق التي دخلت وحدها. وهو أبين» وإنا حلف على 
كل واحدة ألا تدخل» ولم يرد أن يجعل ذلك كالتمليك للعتق فلا يقع إلا 
بقضاء“ من جميع من جعل ذلك بيده ولا أن يجعل اليمين في دخول واحدة بعتق 
غبرها) والجواب في الطلاق على مثل ذلك وإن قال لامرآته: أنت طالق إن 
دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما"“ حنث. وإن قال“ لامرأتيه: أنتا 


.٠٠٠ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ر) (إحداهما). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠١‏ 

() قوله: (فلا يقع إلا بقضاء) يقابله في (ح): (ولا يعتق إلا لقضاء). 
)٥(‏ قوله: (بعتق غیرها) یقابله في (ح): (بغیر عتقها). 

(10) قوله: (علی) ساقط من (ر). 

(۷) في (ف): (واحدة). 

(۸) قوله: (لامرأته: آنت طالق... حنث وان قال) ساقط من (ح). 
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طالقتان إن دخلت| هذه الدار" فدخلت واحدة كان حنثه" على الخلاف 


المتقدم في العتق. 
فصل 
لے الرجل يقول لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدان 
فيقول العبد: قد دخلتها] 


قال ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدار» أو 
لامرأته أنت طالق إن دخلتهاء فقالا بعد ذلك: دخلناهاء إِلّه يؤمر بعتق عبده 
وطلاق امرأته ولا مجر على ذلك بالقضاء“. وكذلك إن قال: إن كنت 
دخلت| هذه الدار" فقالا: قد دخلناها. 

وكذلك إن قال لأمته: نت حرة إن كنت تبيني» فقالت: أنا أبغضك أو 
كنت تبغضيني فقالت: أنا أحبك» أو قال ذلك لزوجته» أو قال: إن کتمتني» فتخبره 
الخبر» قال: إن“ لا يقيم عليهما؛ لأنه لا يدري أصدقته ام لا" ؟ فقال” ' فهذا کله 
وما أشبهه على هذا يمر ولا مير" . 


(۱) قوله: (هذه الدار) يقابله في (ح): (هاتين الدارين). 
() قوله: (کان حنثه) یقابله في (ح): (حنث). 

() قوله: (ني العتق) ساقط من (ح). 

() قوله: (آنه) ساقط من (ف) و(ح). 

)٥(‏ قوله: (لا بجر على ذلك بالقضاء) يقابله في (ر): (لا يقضى عليه بذلك). 
0) انظر: المدونة: ۲/ .٤٠٠١‏ 

(V۷)‏ قوله: (هذه الدار) ساقط من (ف» ر). 

(۸) قوله: (إنه) ساقط من (ح). 

() قوله: (لا) في (ح): (کذبته). 

)۱٩(‏ قوله: (فقال) ساقط من (ح). 

)١(‏ انظر: المدونة: | و 


كناب إلعنق الأول @ 


قال الشيخ” فلفه: فهذا كله ك قال من باب الشك لا يدري هل حنث 
ام لا؟ فيؤمر بالعتتق والطلاق لإمکان أن يكون حنث» ولا يحبر لإمكان آن 
یکون م يحنث. 

وقال في المجموعة: قوله: أنت حرة إن كنت تحبيني» فقالت: أنا أبغضك 
أشد؛ لأنا نعلم نها لو كانت تبغضه ما قالت ما يلزمها ما تكره منه؛ ولكن 
حبه دعاها إلى أنا [ تذكر عبته خافة من الخروج من يده. وكذلك هذا في 
الطلاق وقال: إلا أن يقول": نويت ما تَعْلمّني من ذلك فأرى“ ذلك له 


۰ 
لمىنهە. 
مھ م 


(۱) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ر). 
() قوله: (أنا ل) يقابله ني (ف) و(ح): (أن). 
(۳) في (ح): (تقول). 

)٤(‏ في (ح): (فإن). 


(ف) 
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a)‏ و 
۷ 


باب 


¥ فيمن مَلّڪَ عبده ان يعتق نفسه فقال: ۾ 


اخترت نفسي أو آنا أدخل الدار أو آنا أذهب 


ومن قال لعبده: نت حر إن شئت» فقال: اخترت نفسي وقال: أردت 
العتق صدق. 

واختلف إذا قال: لم أرد العتق؛ فقال ابن القاسم: يصدق ولا يكون حرَاً. 
وقال أشهب: لا يصدق» وإن قال: أنا أدخل الدار ثم قال: ل أرد بذلك العتق 
صدق» واختلف إذا قال: أردت به العتق؛ فقال ابن القاسم: لا يصدق"» 
وقال أشهب: يصدق” . 

وقول أشهب إذا قال: اخترت نفسي أحسن؛ لأنٌ المراد بذلك العتق» 
ومن اختار العتق فقد اختار نفسه» ومن اختار نفسه فقد اختار العتق. وقول 
ابن القاسم إذا قال: أنا أدخل الدار أحسن؛ / لأ ذلك ليس من حروف العتق» 
ولا نما يراد به العتق» ولو قال السيد لعبده: ادخل الدار» وقال: أردت به 
العتق صدق؛ لأنه مقر على نفسه بالعتق» ولا يصدق العبد؛ لأنه مدع في حق 
غیره» فلا يصدق إذا تى با لا يشبه. وإن قال العبد: آنا آذهب» ثم قال: لم رد 
بذلك العتق صدق» وإن قال“ : ردت العتق صدق» قال ابن القاسم: لأنه من 
حروف العتق قاله فيمن ملك رجلا عتتق خادمه فقال ها: اذهبي» ولا فرق 


(۱) قوله: (وقال آشهب: لا يصدق... ابن القاسم: لا يصدق) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۲٠٠‏ 

(۳) قوله: (ولا ما يراد به العتق) ساقط من (ر). 

() قوله: ( أرد بذلك العتق صدق» وإن قال) ساقط من (ح). 

.٤٠١۳ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 


كناب إلعنق الأول @ 


بين أن يوكلها على عتق نفسها أو يوكل أجنبياًء فتقول”": أنا أذهب أو يقول 
ها: اذهبی» ولو قالت: آنا أذهب بنضسى كان ذلك أبين"» ولو قال الوكيل: 
ادخلي الدار ثم قال: أردت بذلك العتق لم يصدق على السيد على قول ابن 
القاسم» كا لم يصدق العبد فا 

واختلف إذا ل يرد بذلك العتق» وأراد أن يقضي بعد ذلك بالعتق؛ فقال 
ابن القاسم: ليس ذلك لهء قال“: بخلاف السكوت؛ لأن هذا حين أجاب 
بذلك اللفظ تارك لا جعل له» وي السكوت هو على أمره» وقال شهب في 
كتاب محمد: ذلك له ما دام في المجلس» قال: وقوله الأول كالسكوت ولا 
شيء له بعد التفرق» وقد قال مالك“ في المخيّرة تختار واحدة: ليس ذلك هاء 
وما آن تختار ثلاث" . انتهی قوله: 

قال الشيخ خلكه: وقول ابن القاسم: إن ذلك ترك بخلاف السكوت ليس 
بیان» ويحتمل أن یرید ادحل الدار حتی اق ريي وأنظر» فان ادعی ذلك 
صدق. وكذلك إذا قال: أردت بذلك العتق فلم يصدق فإن له أن يقضي. 

وقال ابن القاسم: إذا قال السيد: أردت بقولي: ادخل الدار العتق 
(۱) في (ف) و(ح) (فیقول). 
(۲) قوله: (أبین) ساقط من (ح). 
(۳) انظر: المدونة: ٤١١/۲‏ . 
)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (ر» ح). 
)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ح). 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۲٠١‏ 
(۷) قوله: (قال الشيخ #لفه) ساقط من (ر). 
(۸) في (ر) و(ح): (أری). 
)٩(‏ في (ف): (ادخلي). 


wey Fd 
2| 
1 


صدق وكان حرا . وقال أشهب في كتاب محمد: إن أراد به العتتق أو الطلاق 
م يلزمه عتتق ولا طلاق» وإن أراد: إذا قلت" هذا؛ فأنت حر أو طالق لزمه. 
فرق هددن 15 ن الأول اة الى :لطن بال ون ذلك 
من حروف العتق ولا من حروف الطلاق» والثاني: أراد أن يلتزم الطلاق بالنية 
عند عدم" النطق بذلك» ولو 1“ يوقعه باللفظ» والعتق والطلاق في هذا على 
أربعة أوجه» يلزم ني وجه وهو ما اجتمع فيه ثلاثة شروط؛ نية» ولفظ» وأن 
يكون ذلك اللفظ من حروف العتق والطلاق أو من كنايتيا". 

واختلف إذا وقع" ذلك بالنية من غير نطق» أو نطق بالعتق والطلاق من 
غير نية غلطاً أو سهواً أو اجتمع فيه" نية ولفظ بغير حروف الطلاق والعتق؛ 
كقوله: ادخل الدار» يريد بذلك العتق أو الطلاق» وأضعفه) إذا كان نطقاً بغير 
نية؛ قال الله 6ك: # وَلَيْسَ عَلَيّڪُم جُتَاح a a‏ 
كان آله عفورًا رحِيمًا ‏ [الأحزاب: »]٥‏ وقال سبحانه وتعالى: # رَبنا لا تواخدذنا 
إن يسيك أو أخْطانا € [البقرة: .]۲۸٠‏ 


.٤١١ /١ انظر: المدونة:‎ )۱( 

() قوله: (إذا قلت) ساقط من (ح). 

)۳( قوله: (عدم) ساقط من (ف) و(ر). 

() قوله: (ولو لم) يقابله في (ف): (ثم)» وني (ح): (ول). 
() قوله: (شروط) ساقط من (ف) و(ر). 

() في (ف): (کتابته)ا). 

(۷) قوله: (وقع) في (ر) (أوقع). 

(۸) قوله: (فیه) ساقط من (ف» ر). 


كناب العنق الأول (er)‏ 


«قال: تَعَما ا a‏ وقال ك ا رفع ن متي ا 
والتسْيانُ وما اشتكرهوا عَلَيْه؛. أخرجه البخاريّ ومسلم“. فإذا لم يلزم 
الإكراه لم يلزم ما كان عن خطأً أو نسيان. 

فصل 
لے الرجل يقول لعبده: قد وهبت لڪ عتقڪا 

وإذا قال: نت حر الوم من هذا العمل کان ک) قال» ولم یکن له آن 
يستعمله في ذلك اليوم» وذكر عن ابن يونس عن أشهب في الموازية أن له أن 
يستعمله في ذلك العمل أو غيره في ذلك اليوم وده ولو قال انت ج 
من هذا العمل هذا الشهر أو هذه السنة لم يستخدمه فيهاء وكذلك لو قال: 
وهبتك حدمة هذا الشهر أو هذه السنة. قال سحنون: ولو قال: تصدقت 
عليك بعملك أو بخراجك أو بخدمتك حياتك کان حرا . 


(۱) قوله: (مسلم) في (ح): (البخاري ومسلم). 
(۲) قوله: («قال: نعم): ومسلم)» ساقط من (ر). 
(۳) خرجه مسلم: ۱/ ١٠۱۱ء‏ في باب بیان آنه سبحانه م یکلف إلا ما یطاق من کتاب الإیانء 
برقم: .)۱۲١(‏ 
)٤(‏ سبق تخر مجه في كتاب الطهارة» ص: ۱۸٥‏ . 
قلت: ولم أقف عليه في الصحيحين. 
)٥(‏ قوله: (آنت) في (ف): (إنك). 
0) لعل كلمة: (عن) مقحمة في هذاالموضع. 
(۷) قوله: (وذكر عن ابن يونس... ذلك اليوم وبعده) ساقط من (ر» ح). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۳ /١١‏ والبيان والتحصيل: ١٠٠١ /٠١‏ . 
)٩(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٤٠٥‏ 


@ ال 
قال الشيخ خله: ولو قال: لم أرد تبتيل”“ / العتق» وإنا أردت أن ية 
| لشيخ أرد تبتيل ٠‏ /العتق» وإنا یبقی 
رقیقا لما يکون من جناية آو مبراث فبرث بالرق دون ولده الحر؛ لکان ک| 
قال قياساً على أحد القولين في أم الولد إذا بطل منها الوطء: إنها لا تعتق. 
قال سحنون: ولو قال: تصدقت عليك بخراجك وأنت حر بعد موتي 
کان كأمٌ الولد". يريد: أنه يكون حرا من رأس الال. وقد اختلف في هذا 
الأصل في كتاب محمد هل يكون من الثلث أو من رأس المال؟ 
وقال ابن القاسم: فیمن قیل له في عبده: مَنْ رب هذا العبد؟ فقال: ما له 
رب إلا الله كك أو قيل له: أملوك هو؟ فقال: لاء أو قبل له: هو لك؟ فقال: 
ما“ هو لي فقال: فلا شيء عليه في ذلك کله؛ كمن قيل له: ألك امرأة؟ أو 
هذه امرآتك؟ فقال: لاء فلا شيء عليه في ذلك کله" إن م یرد طلاقاً ولا يمين 
عليه. وقال عیسی: جلف“ فيه وني العتق. وقال فیمن مر بأمته على عاشر 
فقال: هي حرة وهو لا يريد بذلك القول حرية؛ م يکن عليه شيء'. 
يريد ": إذا أراد ها حرة من الأصل. 


(۱) قوله: (تبتیل) ساقط من (ف)» وف (ر): (إہتال). 
(۲) في (ف) و(ح): (الأحرار). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤٦٥ /١١‏ 

(6) قوله: (هو لك؟) في (ح): (آلك؟). 

)٥(‏ قوله: (فقال: ما) ساقط من (ح). 

() قوله: (فقال) ساقط من (ف) و(ح). 

(۷) قوله: (في ذلك کله) ساقط من (ف) و(ح). 
(۸) في (ر) (ختلف). 

(۹) انظر: البيان والتحصیل: ٥٤۹/۱٤‏ . 

. ٤٠٤/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۱۱) قوله: (یرید) ساقط من (ر). 


كناب إلعنق الأول @ 


ولو قال له"": لا أدعك إلا أن تقول: إن كانت أمة“ فهي حرة» ففعل»› 
فإن قال ذلك بغير نية للعتق لم یلزمه شيء» ون نوی العتق وهو ذاکر أن" له 
ألا ينويه“ كانت حرة؛ لأنه لر يكره على النيةء وإن لم تكن مهلة فيذكر“ 
الواجب في ذلك أو يعزل النية كانت حرة"“ على أحد الأقوال" في الإكراه 
OT‏ ۰ 

وقال ابن القاسم فيمن قال لأمته: نت حرة» ونوى الكذب في| بينه وبين 
الله تعالى» أو قال لامرأته: أنت طالق» لزمه العتق والطلاق" ولا تنفعه نيته في 
ذلك“. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إذا قال: أنت حرة و" قال: أردت أن 
أعتقها كذباً مني ولا بينة عليه» فلا شيء عليه» وكذلك إن قال" لزوجته: إن 
تسررت عليك فأنت طالق ونوى الحمل» فلا شيء عليه" . يريد: طلق 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(۲) في (ر): (آمتي). 

() قوله: (أن) ساقط من (ح) 

)٤(‏ في (ر): (ینوی). 

)٥(‏ قوله: (مهلة فيذكر) يقابله في (ح): (له نية فذكر). 
(0) قوله: (حرة) ساقط من (ح). 

(۷)في (ر): (القولين). 

(A)‏ قوله: (لزمه العتق والطلاق) ساقھل من (ح). 
)٩(‏ انظر: المدونة: .٤٠٤ /١‏ 
(۰) ني (ح): (ولو). 

(۱۱) قوله: (إِن قال) ساقط من (ح). 

(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۲٠۲‏ 


|[ 
چ 


الولادة. وقول أشهب في هذا أحسن؛ لأنه لفظ بغير نية إذا صدقته الأمة أو 
الزوجة في ذلك» فإن كذبتاه فيم اأعى من النية لزمه العتق والطلاق. 
فصل 

لے عبد بين سيدين أعطى أحدهما دنانير على أن يعتقه] 

وقال مالك في عبيِ بين رجلين أعطى أحد سيديه دنانبر على أن يعتقه» 
قال: إن اراد وجه العتق عتق عليه" کله وقوْم عليه نصیب صاحبه» قال ابن 
القاسم: ويرد المال إلى العبد ولا شىء للسيد فيه» وإن كان أراد وجه الكتابة 

وقد اختلف في المال إذا أخذه برضا العبد إذا أراد الشريك العتق" على 
ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم: المال للعبد- يريد: ویقوم بماله- وقال في کتاب 
ابن حبيب: المال بين السيدين ولا شيء للعبد فيه؛ لأنه أعطاه طوعاًء وقال 
مطرف وابن الماجشون: الال للمعتق وحده ولا يرد إلى العبد إلا أن يكون 
السيد معسراً ليس ممن يقوم عليه نصيب صاحبه؛ فيكون الال موقوفاً بيد 
العبد“. 

قال الشيخ: أَمًا إذا كان الاستثناء بغير رضا العبد رد المال إليه وقوم بماله 
قولاً واحدا» وإن كان الاستثناء برضا العبد سقط مقال العبد فيه وكان من 1 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ر). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٤٠٥‏ . 

(۳) زاد في (ر) قوله: (کان). 

)٤(‏ قوله: (بين السيدين) يقابله في (ف): (للسيدين). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠۸/١۲‏ 


كناب إلعنق الأول @ 


یعتق بالخیار بین أن یقوم بغیر مال و“ یکون ال مال بینه) أو یقوم بماله ویکون'" 
امال للمعتق إلا أن يكون القدر الذي يزيد المال في قيمته" مثل ما في يديه من 
الالء فلا يقوم بماله» وإن کان استشناؤه بغر رضا العبد» فإن استثنى نصيبه من 
امال فهو عتق حض» وإن استشنى شنى جميع ماله» وأعتق النصف؛ فهي مبايعة» وان 
كانت بغير رضا العبد فالقول قوله؛ إِلَّه ) يرض بالعتق/ إلا بذلك» فإما أن 
جز له ذلك شریکه فیقومه بهاله» ویکون الال للمعتق ولا يكون أدنى منزلة 
ممن قال لعبده: نت حر وعليك كذا وكذا“» فإذا صح أن يوجب عليه امال في 


1 


هذه“ بغیر رضاه صح أن يأخذ الموجود بغيبر رضاه» وإن قال الشريك: أنا 
لا" أقوم كان للمعتق أن" يرد العتق؛ لأنه قصد ال معاوضة فإذا م يصح له رد 
العتق كالكتابة سواء. 

وني كتاب محمد أن محمله على العتاقة حتى يعلم أنه أراد الكتابة“. وهذ 
LS‏ 
کالکتابة”؛ لان له من ماله إن کان مائة خسین'' فإذا استشنی جیعه کان قد 


(۱) قوله: (بغیر مال و) في (ح): (بعین أو). 
(۲) في (ر) (فان کان). 

(۳) في (ح): (قيمة العبد). 

)٤(‏ قوله: (کذا وکذا) ساقط من (ف» ح). 
)٥(‏ في (ح): (یدیه)» وف (ر): (هذا). 

(0) قوله: (لا) ساقط من (ف» ر). 

(۷) في (ح): (لا). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۸/١۲‏ 
(4) في (ح): (كالعتاقة). 

(۱۰) ني (ح): (وخسین). 


أخذ الخمسين الأخرى عن عتق نصيبه منه هذا إذا أعتق نصيبه خاصة» وإن 
أعتق حهيعه Ey‏ بغار مال مائة» فإنه کان عتقاً؛ انه پسته بستفضا| شيعا 


ون انت فته مسين كانت معاؤضة. 


(۱) قوله: (وقیمته) ساقط من (ف). 


كناب إلعنق الأول )۹( 


wk 0‏ 0 
2 الاستثناء 2 العتق Kê‏ 
وإذا قال لعبیده: انتم أحرار إلا فلان» کان له ثنیاه"» وإن قال لعبده: 
نت حر إن شت آنا أو شت أنت أو شاء فلان» لم يعتق حتى يعتقه من 

حلت تلك ال إله: 

واختلف إذا قال: أنت حر إلا أن يشاء أي؛ فقيل: هو حر وإن كره أبوه 
العتق» وقيل: لا يعتق حتى ينظر ما يقول أبوه؛ لان العتق معلقّ بمشيئة أبيه") 
فإن رضي مضى وذلك يرجع إلى قوله: أنت حر إن شاء أي؛ لأنه م ججعل تبتيل 
العتق منه" لا كان موقوفاً على ما يقوله الأب. وقال ابن القاسم: إذا قال 
الأب: نت حر إن كلمت فلاناً إلا أن يبدو لي أو إلا آن أرى غير ذلك”“» 
کان له ثنیاه» فان بدا له أو ری" غير ذلك ثم کلمه لم یعتق علیه» وإن کلمه» 
وهو على ريه الأول ولم ير غيره حنث. ولو قال: أنت حر إلا أن أرى غير ذلك 
كان حرا الآن"؛ لأن العتق لا يرفع بعد“ وقوعه. وقال ابن القاسم في كتاب 
محمد: لو قال أنت حر إن كلمت فلاناً إلا أن يريني الله غير ذلك؛ إن ذلك 
)4( 


دثفعه 


(1) انظر: المدونة: ۲/ ٤٠٠٥‏ و٠٤.‏ 

() قوله: (بمشيئة أبیه) يقابله في (ر): (بمشیئته)» وفي (ف): (بسبب الأب). 
() في (ح): (إلیه). 

)٤(‏ قوله: (الأب) ساقط من (ف) و(ر). 

.٤١٦/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

)في (ر) (ارتأی). 

(۷) قوله: (الآن) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (یرفع بعد) في (ح): (یرجع عند). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٤‏ 


(ف) 


ب٤‎ 


1 2 
ل 


mm‏ باب ر@ 
2 التمليك والوكالة والرسالة ب2 العتق Ka‏ 


وقال ابن القاسم: فيمن قال لرجلين: أعتقا عبدي» أو مَلْكهاً عتقه؛ 
فأعتقه حدما م يلزمه ذلك“ وإن / كانا رسولين أعتق العبد وإن لم يعتقاه'. 

قال الشيخ تلغه: أمر السيد في ذلك على أربعة أوجه؛ تمليك» ووكالة 
يقول: ملكتك| أو وكلتكا”. والثالث أن يأمرهما فيقول: أعتقاه» ولا يبين 
هل“ ذلك على وجه التمليك أو الوكالة؟ وأي ذلك كان فإن العبد لا يكون 
عتيقاً إلا أن يوقعا عليه العتقء ولا يكون عتيقاً بعتق أحدهما. ولو وكل رجل 
رجلين أن يبيعا له سلعة فباع أحدهما لم يلزمه البيع» وإن) يفترق الجواب في 
عزل السيد إياهما"» فإن کان تمليكاً ‏ يكن ذلك له» وإن کان" وکكالة کان له 
أن يعزم|» وإن قال: أعتقا سئل: هل أراد التمليك أو الوكالة؟ وأي ذلك قال 
صدق» فإن قال: أردت التمليك لم يكن له أن يعزه)“. 

وإِن قال أحدهما: رددت ما جعلت لي سقط ما بيد الآخر؛ لأنه لو | 
(۱) زاد في (ر): (والعتق). 
(۲) انظر: المدونة: .٤١٦/۲‏ 
(۳) قوله: (ملکتک| أو وكلتكا) يقابله في (ف): (ملكته| أو وكلتها). 
)٤(‏ قوله: (هل) ساقط من (ح). 
)٥(‏ في (ف): (تلك). 
)٩(‏ في (ف): (آ)ا). 
(۷) ي (ر): (کانت). 
(۸) قوله: (وإن قال: أعتقا سئل... م یکن له أن يعزم)) ساقط من (ح). 
)۱١(‏ قوله: (لي) في (ف» ح): (إلي). 


ڪناب إلعنق الأول ) ۷71 ( 


يرد م يصح قضاء”“ الآخر دونه» وإن قال: أردت الوكالة كان له أن يعز|. 

والرابع: الرسالة؛ وإن كانا رسولين كانا على وجهين» فإن كانت 
الرسالة بأن يخبرا" العبد أن سيده أعتقه كان حرأء وإن لم يخبراه“» وإن كانا 
رسولين يخبران عن السيد آنه جعل للعبد أن يعتق نفسه كان للعبد أن يقضي إذا 
بلغه ذلك» وإن لم يبلغه ذان وقد مضى نحو هذا في كتاب التمليك”. 


فصل 
لل الرجل يدعو عبد له باسمه ليعتقه فيجيبه غير 
فيقول له: أنت حرا . 


وقال ابن القاسم فيمن له عبدان ناصح والآخر مرزوق") فدعا ناصحاً 
فأجابه مرزوق» فقال: نت حر -وهو يظنه ناصحاً- قال: إن لم تكن عليه بينة 
عتق ناصح وإن كانت عليه بینة عتق ناصح بم أقر له ومرزوق بم] شهد لهه 
وقال آشهب: يعتق مرزوق وحده كانت على السيد بينة أو لم تكن“ . وقال 
أصبغ: يعتقان جمیعا'. وإن لم تكن بينة عتق أحدهما بالبينة والآخر باللفظ» 


(1) ني (ح): (إمضاء). 
(۲) قوله: (والرابع الرسالة) ساقط من (ف) و(ح). 

(۳) في (ح): (یخیر). 

)٤(‏ في (ح): (بخیراه). 

)٥(‏ في (ح): (ذلك). 

(0) انظر: كتاب التخيبر والتمليك. 

(۷) قوله: (ناصح ومرزوق) يقابله ني (ر): (اسم أحدها ناصح والآخر مرزوق). 
(۸) زاد في (ر): (ب) افر له). 

(۹) انظر: المدونة: ٤٨١/۲‏ . 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۲٠٤‏ 


١‏ ا20 
ے ¥ 


وقيل: لا يعتق واحد منهاء وإن لم تكن بينة» وهذا هو أحد القولين في العتق 
والطلاق إنه لا يلزم إلا“ بالنية والنطق بلفظ العتق ولا يلزم أحدهما بانفراده» 
ورجح هاهنا شهب النية على النطق”» وقول ابن القاسم أحسن» وقد اجتمع 
في الأول نطق ونية؛ لاله وإن" أجابه مرزوق» فإن نيته بذلك النطق لناصح»› 
وأرى إن كانت عليه بينة أن جلف أنه إن أراد ناصحاً ويعتق» ولا شيء عليه“ 
لمرزوق؛ لان ما ققدم من قوله: یا ناصح» یصدق قوله إنه أراده وأنه ظنٌ أنه 
الذي أجابه. 
فصل 

لبه العبد بين رجلين يقول أحدهما: إن لم يكن دخل المسجد أمس؛ 
فهو حر ويقول الآخر: إن كان دخل فهو حر,ء ولا يوقنان أدخل أم < 9] 

وقال ابن القاسم في عبلِ بين رجلين حلف أحدهما بعتق نصيبه: لقد دخل 
صاحبه المسجد فجت وحلف الآخر بعتق نصیبه ما دخله» وکلاهما يدعي 
التحقيق؛ فإنا يدينان ولا يعتق عليه). قال: وإن کانا لا“ يدعيان علم ما 
فا عله آم أن فاه ولا ر ا بالك 9 ران عل لك وقال 
غبره: مجران. 
(۱) قوله: (إلا) ساقط من (ح). 
(۲) قوله: (النية على النطق) في (ر) (النطق على البينة). 
(۳) قوله: (وإن) ساقط من (ح). 
)٤(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ف)» وقي (ح) (في). 
)٥(‏ قوله: (أراده) في (ح): (أراد ناصحا). 
() قوله: (لا) ساقط من (ح). 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ ٤٨۷‏ . 


ڪثاب إلعنق الأول ) (N‏ 


وني بعض نسخ كتاب محمد قال في القسم”" الأول: وقد قيل في) غير هذا 
إن كانا ممن عليه التقويم» فعلى كل واحد منه| عتق مصابته. وقيل له: إن 
كنت صادقاً فصاحبك ظلمك في الثمن» وإن كان على أحدهما تقويم. يريد: 
ليسر أحدهما وعسر الآخر أعتق مصاب” الذي ليس عليه تقويم. وقيل له: 
صاحبك ظلمك في القيمةء قال: فرأيت هذا غير صواب؛ قال“ : لأن الذي 
يعتق مصابته وله مال لا يعتق عليه مصابة صاحبه إلا بالقيمة» وإن لم يقوم 
عليه حتى أعدم؛ لم يقوم عليه» وإنا يعتق"" بأداء الثمن فإذا جحد" ؛ فلا 
حرية له» قال“: وكذلك من تمتع بالعمرة إلى الحج» وليس له مال إلا ما“ على 
رجل“ حاضر وهو موسر فجحده ؛ فسقط عنه الهدي» يرید: ويجوز له 
الصوم. 


(۱) قوله: (القسم) في (ح): (العتق). 
(۲) قوله: (أعتق مصاب) في (ح): (عتق مصابة) وني (ف): (أعتق مصابه). 
(۳) قوله: (ني) ساقط من (ف» ح). 

)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (ر» ح). 

)٥(‏ قوله: (یعتق) في (ح): (یقوم). 

)٩(‏ قوله: (جحد) في (ح): (عجز). 

(۷) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

(۸) قوله: (ما) في (ف): (مال). 

(۹) قوله: (رجل) ساقط من (ح). 

(۱۰) قوله: (فجحده) في (ح): (فعجز). 


باب 


العتق بالسهم» ومن قال: عبيدي أحرارأو ثلثهم 
4 أو أثلاثهم أو رأس أو عشرة أو فلان وفلان 2 الصحة» و 
أو قال ذلك ك المرض,)» أو أوصى به لبعد الموت أو كان 
عليه دین» أو معه فيهم شريڪ وهو عالم» أو غير عالم 
فطراً عليه استحقاق 
ومن قال في صحته: عبيدي أحرار» وعليه دين يغترق بعضهم ‏ بيع 
منهم للدين با لحصص؛ لأن الدين لا يختص بأحدهم دون الآخر» وحق العبيد 
في العتق سواء» فوجب أن يساوي بينهم في البيع ليستوي حقهم في العتق» وإن 
قال ذلك في مرضه وبتل العتق أو أوصى به لبعد الموت» ولا دين" عليه؛ أعتق 
ثلئهم عند مالك بالسهم والبتل والوصية عنده سواء. 
وقال أبو زيد وأصبغ والحارث في كتاب محمد في البتل: يعتق منهم 
با لحصص؛ بخلاف الوصية» فإن العتق منهم بالسهم“. وقال المغيرة: القرعة 
ا حطر ولا تجوز إلا حیٹ جاءالأئر.برید: حدیٹ عمران پن حصین»/قال: 
أعتق رجل ستة أعبد عند موته ولا مال له غيرهم» فجزأهم النبي له أثلاثاء 
ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين» وأرق أربعة. وقال مرة: «إن رجلاً من الأنصار 
أوصى عند موته)» ثم ذكر الحديث..... أخرجه و“ مسلم”. وقول مالك 
(۱) قوله: (یغترق بعضهم) في (ح): (یغترقهم). 
() قوله: (دین) في (ح): (یدین). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٤٠۹‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۳۳. 


(۵) زاد بعده في (ر) (البخاري). 
(0) آخرجه مسلم: ۳/ ۱۲۸۸ باب من أعتق شر کا له في عبد» من کتاب الأیمان» برقم: (۱۹۹۸). 


كناب المنق الأول @ 


أحسن» ولا فرق بين البتل والوصية؛ لأ عتق المريض يتضمن حقين: حقاً 
للعبيد" وحقاً للورثة» فحق العبيد أن يكون العتق منهم با لحصص؛ لأن الميت 
أعطاهم شيئاً حقهم فيه سواء؛ فوجب ألا بخص به بعضهم دون بعض» وحق 
الورثة القرعة؛ لأن الورثة شركاء الميت بالثلثين» ولو كانت تلك الأعبد الستة 
شركة بين الميت وبين غيره"؛ له ثلثها ولشريكه ثلثاهاء فأعتقهم المريض؛ 
لكان" للشريك أن يرد عتقه ويقرع عليهم» فا صار للمعتق مضى عتقه فيه؛ 
لأنه كان أعتق جيعه» فإن أسقط الورثة أو الشريك مقاله في المقاسمة؛ كان 
العتتق بالحصص؛ لتساوي حق العبيد -كا تقدم- إذا كان العتق في الصحة 
وعلى المعتق دين. وقد حمل الحديث ني القرعة أن ذلك كان لحت الورثة في 
الشركة“ فيقاسمون بالقرعة. 
فصل 
ا قول الرجل عشرة من عبيدي أحرار] 

وإذا قال في صحته: عشرة من عبيدي أحرار» وهم خمسون؛ کان بالخيار 
في أن يعتق عشرة آمهم“ شاء وقد تقدم ذلك. 

واختلف إذا أوصى بذلك في مرضه على خمسة أقوال: 


فقال مالك ني المدونة: يعتق خسهم بالسهم”» خرج في ذلك خسة أو 


(۱) قوله: (للعبيد) في (ح): (للعبد). 
(۲) قوله: (غبره) في (ف): (عبده). 
(۳) قوله: (لکان) في (ف): (لجاز). 
) قوله: (الشركة) في (ح): (التركة). 
)٥(‏ قوله: (آہم) في (ف): (آ|). 
0) انظر: المدونة: ۲/ .٤٨١‏ 


وقال أيضاً ني المدونة وهو في كتاب ابن حبيب: إن خرج في الخمس أكثر 
من عشرة أعتقواء وإن خرج أقل ضرب بالسهم على الباقين حتى يستكمل 
عشرة» ما م جاوز ثلث الميت'. 

وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك واسع أن يعتق منهم بالسهم أو 
بالحخصص °^“ وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: يعتق سهم با لحصص إذا 
كان العتق من الميت» وإن أوصى ورثته أن يعتقوا عنه كانوا با لخيار؛ أن يعتقوه 
أيهم شاءواء وقال مالك في كتاب ابن حبيب فيمن قال: رأس من رقيقي حر - 
وهم ثلاثة- يعتق ثلثهم بالسهم. ثم رجع فقال: ما هذا الذي أراد الميت» وإنا 
أراد أن يعتق واحداً منهم» فأرى أن يسهم بينهم» فإن خرج واحد» وهو أدنى 
من ثلثه أعتق» ولم يعد السهم فيمن بقي» وإن كان أكثر من ثلث قيمتهم أعتق 
کله إذا مله الثلث» قال مطرف: وبه أقول. 

فعلى هذا إذا قال: عشرة» وهم خمسون؛ أعتق منهم تلك التسمية» وسواء 
كانت قيمتهم أقل من الخمس”“ أو أكثر إذا لهم الثلث» فأعتق في القول 
الأول خس” قيمتهم؛ لأنه عدل بين الميت وبين ورثته وبين العبيد؛ لأنه إن 
أعتق أعلاهم كان للورثة مقال" أن يقولوا: ل يقصدهم الميت» وللأدنى من 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤٠0۸/۲‏ . 
(۲) انظر النوادر والزیادات: .٤۸۸/١١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .٠۳١‏ 
)٤(‏ قوله: (الخمس) في (ح): (الخمسین). 


(۵) قوله: (الخمس) ساقط من (ر). 
(7) قوله: (مقال) ساقط من (ر). 


كناب إلعنق الأول ) ۷7۷ ( 


العبيد أن يقولوا: ليس لكم" أن تخصوا الأعلى بالعتق هم» وحق جيعنا فيه 
واحد» وإن أحب الورثة عتق الأدنى قيل هم: للميت حق ألا تعطوه" شرار 
ماله» وللأعلى من العبيد حق" أن يقولوا: ما لكم أن تخصوهم بالعتق دونناء 
وإن كان في الأوسط العدد الذي سمى المت كان للأعلى والأدنى من العبيد 
مقال ألا بخص بالعتق الأوسط مع تساوي حقهم”" فيه فكانت القرعة» وألا 
ر ا خد دون الخ ف ال وان کن ج الغ 
بين الميت وورثته“) فإن مات منهم أربعون أعتق العشرة الباقية» وسقط مقال 


اميت والورثة في أعلى وأدنى» وكذلك العبيد. وإن أسقط / الورثة في هذه المسألة 


مقالهم في الشركة مع حياة جيعهم ل يعتق منهم” با لحصص؛ لان اميت قال: عشرة 
وإنا أراد عتق تسمية” " من تلك الحملة بخلاف المسألة الأولى إذا أعتق جميعهم» ول 
يحملهم الثلث» وأسقط الورثة مقالهم في الشركة أن يعتق من جيعهم” " با لحخصص. 
وقوله في كتاب ابن حبيب أبين أنه يعتق عشرة بالقرعة وقعت على الأعلى أو الأدنىء 


(۱) قوله: (لیس لکم) في (ر): (ما لکم). 
(۲) في (ح): (تقصدوا). 

(۳) قوله: (حق) ساقط من (ح). 

)٤(‏ قوله: (الميت) في (ر) (من الثلث): 
() فی (ف): (لا). 

)في (ر): (حقوقهم). 

(۷) قوله: (بالعتق واحد دون الآخر) في (ر) (واحد دون آخر). 
(۸) قوله: (وورثته) ني (ر) (وبین ورثته). 
)٩(‏ قوله: (منهم) ساقط من (ر). 

(۱۰) في (ح): (تسمیته). 

(۱۱) قوله: (من جميعهم) ساقط من (ح). 


ف 


( 


(ذ 
۹ب 


وهو الذي يقتضي قول الميت في قوله: أعتقواعشرة. 
فصل 
افیمن قال لعبديه: أنتما حران» 
وكان عليه دين أو أوصى بذلك فلم يحملهما الثلث] 

وٳذا قال: عبدي میمون ومرزوق حران» فان قال ذلك في صحته وعليه 
دين يغترق بعضه| بيع منه| للدين با لحخصص. 

واختلف إذا قال ذلك في مرضه أو وصى با ولم بجمله) الثلث فقيل: 
يعتق منه| بالقرعة» وقال في كتاب الوصايا الأول وني كتاب محمد: يعتق منها 
با لحصص”. ولا فرق بین قوله: هما حران وقوله": فلان وفلان؛ لأنٌ کل 
واحد راجع إلى أنه شملهم)" بالعتق» فإن أسقط الورثة مقالهم في عيب الشركة 
أعتق منها با لحصص وإلا عتق منه) بالقرعة. وإن قال: أنصاف عبيدي أو 
أثلاثهم أعتق من كل عبد نصفه أو ثلثه» والصحة والبتل في المرض” والوصية 
في ذلك سواء؛ وإنا يفترق الجواب في الاستكال وفي مقال الورثة إذا قاموا 
بعيب الشركة» فإن قال ذلك في صحته استكمل عليه عتق كل عبد منهم إلا أن 
یکون عليه دین بقد ر ما لم يعتق منهم» فإن كان بتلا ني المرض استكمل عليه 
أيضاً إن قيم عليه في المرض» وإن لم ينظر في ذلك حتی مات لم پستکمل» وإن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۳۲. 

() قوله: (وقوله) في (ر): (وبین وقوله). 

() قوله: (شملها) في (ر) (س)اهما). 

() قوله: (والبتل في المرض) في (ر): (والمرض والبتل). 
(9) قوله: (بقدر) في (ح): (تقدم). 


كناب العنق الأول @ 


وصى بذلك لم يستكمل ولا مقال للورثة في عيب الشركة إذا كان ثلثه 
بحملهم؛ لأنه قد كان له أن يعتق جميعهم» وكذلك إذا حمل الثلث ثلثهم وقدر 
عيب" الشركة وإن لم يحمل ذلك الثلث كان للورثة في ذلك مقال» وقد يحمل 
ما في الرواية على أن العتق لا يعيبهم”" أو على أن الورثة لم يقوموا بعيب 
الشركة ولو قال في الصحة: أثلاث عبيدي أحرار» وذلك نصيبه منهم 
ولشريكه ثلثاهم؛ لكان الشريك بالخيار بين أن يمضي ذلك» ویستکمل عليه 
الثلثين أو يرد فعله ويقرع بينهم» فا صار له منهم عتق ثلث كل عبد“ منهم؛ 
E E‏ 
يستكمل حتى استدان لم يستكمل عليه» وعلى قول المغيرة ي يمضى العتق في ثلث 
کل واحد ویسنکمل لباقي وإن ره الشریاك؛ لال لا بری" افر عة فی التق 
إلا حيث جاء فيه الحديث وهو الوصية. 

واختلف إذا قال: ثلث رقيقي” أو نصفهم على ثلاثة آقوال؛ فقال مالك: 
يعتق ذلك الحزء 2 فان فال فلت قرا لاا أو لصت قبموا 


وقال أصبغ ني كتاب ابن حبيب: إن قال ذلك في صحته عتقوا كلهم ول 


(۱) قوله: ( م یستکمل) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (وقدر عیب) في (ف): (وقد روعیت). 
(۳) قوله: (یعیبهم) في (ح): (یعمهم). 

() قوله: (عبد) في (ف): (واحد). 

)٥(‏ قوله: (یری) في (ح): (يدري). 

(0) قوله: (رقيقي) ساقط من (ف). 

(۷) انظر: المدونة: .٤٨۸/۲‏ 


(ف) 
1/۹٦‏ 


لح 


ينو وجعله بمنزلة من قال: اثلاث عبيدي“ أنه یعتق من کل عبد ثلثه 
ويستكمل الباقي". 

وقال“ سحنون في کتاب ابنه: إذا قال لعبدیه: نصفک| حر کان له أن 
يعتق أا شاء» وإن قال: نصفاكا أعتق من كل واحد نصفه واستكمل 
الباة قي“ .وقال أيضاً: إن قال“: E‏ 
بختار من ر يعتق إلى نصف قيمتهم. 

قال الشيخ #له: قوله ثلث ونصف يتوجه إلى القولين جميعاًء فإن أعتق 
ثلث کل واحد"“ أو نصفه» کان ذلك داخلاً ني قوله ثلث عبيدي ونصفهي 
فن جعلوا أجزاء ڈ ثم قرع بينهم دخل ذلك في قوله ثلث ونصف» وأرى أن 
يسأل ما أراد بذلك فيصدق» وإن عدمت النية كان له / على الأجزاء أشبه. 


0 


افيمن قال 4# صحته: عشرة من رقيقي أحرارء 
وهم خمسون» فمات منهم أربعون وبقي عشرةا 
واختلف إذا قال في صحته: عشرة من رقيقي“ أحرار وهم خسون» 


(۱) قوله: (عبيدي) ساقط من (ر» ح). 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: /۱٤‏ ۳۲۲. 

(۳) قوله: (وقال) في (ف): (وقول). 

() انظر: البيان والتحصیل: .۳۲١ /٠٤‏ 

)٥(‏ قوله: (نصفاك| أعتق...وقال أيضاً: إن قال) ساقط من (ح). 
0 انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۳۷. 

(۸) في (ر): (عبيدي). 


ڪناب إلعنق الأول ) (Cw‏ 


فهات منه م" أربعون وبقي عشرة» فقيل العشرة الباقية أحرار"" وقيل: لا 
عتتق هم؛ لأ السید کان قبل موت من مات منهم بالخیار» وقد کان له أن يرق 
هؤلاء ويعتق من الآخرين» وقد تقدم ذلك“ في ول الكتاب فيمن قال في 
عبدين: أحدكا حر» ثم مات أحدهماء وإن كان العتق بتلا ني المرض كان 
اموت من جيعهم» ويعتق س الباقين. 

واختلف إذا كانت وصية لبعد الموت؛ فقال ابن القاسم: يعتق هؤلاء 
العشرة قال: وإنا ينظر إلى" من يكون يوم الحكم ويوم النظر في الثلث لا يوم 
الموت» وقال عبد الملك بن الماجشون: الموت من جيعهم ويعتق همس 
الباقين"» وحمل الوصية على من يكون عند الموصي يوم يموت”؛ لأنه مات 
عن خمسين» وجعل العتق في عشرة منهم والموت نادر» ولو أبان الموصي ذلك 
فقال: عشرة منهم يوم أموت لكان الوت من جيعهم» وإن قال: من يون يوم 
ينظر” ني ثلشي لأعتق العشرة الباقية من غير خلاف. 


(۱) قوله: (منهم) ساقط من (ف» ح). 

(۲) قوله: (وبقي عشرة) ساقط من (ف٬‏ ح). 

(۳) انظر: المدونة: ٤0۸/۲‏ و۹٠٤‏ ووقع في المدونة العلمية: (فإن مالكا قال: إن كان الناس 
يحملهم عتقوا كلهم هؤلاء العشرة جيعهم) والصواب: (إن كان الثلث) كا في طبعتي دار 
صاز وذرلة الأمازات الخرسةة ونض القهذيب: 646/۴: (ولو هلف بيده إلا عشرة 
عتقوا إن هلهم الثلث). 

(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ح) 

)٥(‏ قوله: (كانت وصية) في (ح): (قال ذلك في وصیته) وني (ف): (كان وصية). 

(1) قوله: (إلى) ساقط من (ر). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۳۹. 

(۸) قوله: (یوم یموت) في (ح): (من یوم مات). 

)٩(‏ في (ر): (أنظر). 


2 1 


فصل 
آفيمن قال 4 صحته لإمائه: عشرة منكن أحرار 
فتوالد لكل واحدة ولد] 

وإن كنٌ إماءٌ فتوالد لكل واحدة منهن ولدء فإن قال في صحته: عشرة 
سک ا خر ار کان يختار عشرة من الأمهات» وأيتهن اختار كان ولدها 
معها في العتقء وإن بتل ذلك المريض في مرضه أعتق خسهن” وهو الجزء 
الذي كان يعتق قبل الولادة وتقوم كل واحدة” بولدها وينال الولد من العتق 
أو الرق ما ال امه 

وإن أوصى بذلك بعد" الموت نظرت. فإن قال: عشرة من هؤلاء 
الخمسين؛ عينهن» فولدن أولاداً ني حياة الموصي وأولاداً بعد موته كان ما ولد 
في حیاته رقیقاً گثر بہم مال ايت بمنزلة ما لو اشتراهم ولا يدخلون في 
القرعة» ويدخل في العتق من ولد بعد الموت”“ فيعتق خمس الائة وتقوم كل أمة 
با ولدت بعد موته"» وينال الولد من العتق ما ينال أمه» ولا يقرع عليه 
بانفراده» وإن قال: عشرة ممن يكون عندي يوم أموت ولم يقل: من هؤلاء 
دخل جيع الولد في العتق؛ من ولد قبل ومن ولد بعد» ويفترق الجواب في 
صفة العتق فمن ولد قبل قوم بانفراده» وقد يناله العتق دون أمه إن وقعت 
(۱) قوله: (خسهن) في (ر) (جیعهم)» وني (ح): (خمسین). 
(۲) قوله: (واحدة) في (ر) (واحدة منها). 
(۳) قوله: (بعد) في (ر) (بعید). 
)٤(‏ قوله: (الموت) ساقط من (ر» ح). 
)٥(‏ قوله: (موته) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (فمن) في (ر): (ف|). 


كناب إلعنق الأول ) ۷ ( 


القرعة عليه أو على أمه دونه و“ إن وقعت القرعة عليها وما ولد بعد يقوم 
مع مه فيعتق بعتقها ويرق برقها؛ لأنه علق العتق بمجهول من يكون عنده يوم 
يموت بقوله من یکون عندي یوم أموت؛ فکان ما ولد قبل" بمنزلة ما“ 
لو اشتراه فإنهم يدخلون في العتق» وإن“ قال: عشرة من هؤلاء يوم ينظر في 
ثلثي لم يدخل في العتق من ولد في حياته لقوله من هؤلاء» ودخل في العتق 
من ولد بعد؛ لأا بعد موته بمنزلة المعتقة إلى أجل فموته أثبت ها عقد 
الحرية وسقط تخيير” الميت» وإن قال: عشرة ممن يكون في ملكي يوم ينظر 
في ثلثي: ولم يقل: من هؤلاء دحل جيع الأولاد في العتق من ولد في حياته 
وبعد موته» وأقرع على كل واحد" بانفراده؛ وكان العتق في عشرة من مائة 
وين ا رالد لكل والحد خن ولد فل وولا د قان ار 
القرعة لمن ولد قبل أو بعد أو للأم وحدها أعتق؛ لأنٌ الميت علق العتق 
لمجهول من يكون يوم الحكم. 


(۱) قوله: (و) ساقط من (ح). 
(۲) قوله: (يوم أموت) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (قبل) ساقط من (ر). 

() قوله: (ما) في (ح): (من). 

() قوله: (ون) ني (ر) (ولو). 

(0) قوله: (تخییر) في (ر) (تأخير). 
(۷) قوله: (واحد) في (ر) (ولد). 
(۸) زاد بعده في (ر): (نسب). 


باب 
2 عتق المديان 


کړه 


ومن أعتق تق وعليه دين يغترق قيمة المعتق رد عتقه» فإن كان الدين يغترق 
| بعضهم رد بقدر / الدين» وإن كان المعتق عبداً واحداً قيمته مائة والدين ثمانون 
بيع آربعة آخماسه إلا آن يعیبه" العتق فلا يشترى منه شيء بثانين غلل أن فيه 
جزء العتق فيباع جميعه» ويستحب أن يجعل الفاضل” في عتق» وإن كانوا عدداً 
من العبيد» والعتق في الصحة بيع للدين بالحصص؛ لأن مقال العبيد في العتق» 
وفيمن يباع للدين سواء فلم يكن لأحدهم مقال في العتق"" دون أصحابه إلا 
أن يكون متى بيع با لحصص لا يفضل للعتق شيء لعيب العتق فيرجع إلى 
القرعة فيمن يباع للدين وي يعتق الباقي» وإن كان العتق”“ في المرض بتلا أو 
وصية لبعد الموت كان البيع للدين حسب)" كان العتق في امرض إذا ضاق 
الثلث» ولم جز الورثة» فهو بعد الموت قرعة» وكذلك يباع للغرماء بالقرعة“ 
لا يتغير الحكم ثم يعتق بعد قضاء الدين بالقرعة. وعتق البتل ختلف فيه؛ فمن 
قال فيه“ بالقرعة مع الورثة بيع للغرماء بالقرعة» ومن قال با لحصاص بيع هم 
حصاص؛ لأن الذي هم عين فلا مقال هم في قبضه من أحدهم دون الآخر 


۹٩٦ 


(۱) قوله: (یعیبه) في (ف): (یبیعه)» وني (ح): (یعینه). 

() قوله: (الفاضل) في (ح): (الفضل). 

() قوله: (وفيمن يباع... لأحدهم مقال في العتق) ساقط من (ح). 
() قوله: (فيمن يباع للدين... كان العتق) ساقط من (ح). 

)٩(‏ قوله: (في المرض) ساقط من (ف). 

(۷) زاد بعده ف (ر) (مالا). 

() قوله: (فیه) ساقط من (ف» ح). 


كناب المنق الاول mm‏ 


وللعبيد مع الورثة مقال لا يغيره قيام الغرماء» وإذا كان الحكم القرعة فوقع 
ابيع على عبد وبعض آخر؛ ل يبع ذلك البعض حتى يقرع على بقيته" فإن 
خرج للعتق بيع على أن بقيته حر» وإن خرج للورثة بيع على ذلك وإنا م جز 
البيع قبل القرعة على بقيته للغرر؛ لأن العتق عيب» فإن اشترى المشتري قبل 
العلم هل بقیته"“ حر أو رقیق؟ کان فاسداً. 

وإذا كان الدين يغترق ما في يديه فلم يرد العتق حتى أفاد بقدر الدينء 
مضى العتق» فإن تلفت الفائدة بعد ذلك أو أنفقها لم يرد العتق» ولو كان في 
يديه خسون ثم آفاد سین ثم ذهب الذي أفادء وذهبت الخمسون الأوىء 

وني کتاب محمد: ٳذا ذهب ما في يديه وهي الخمسون) ثم فاد سين 
ب اا أن الق ماف و لن ان لان الان ما و ل ك ا 
ا لخمسين التى كانت عاجزة. 

واختلف إذا رد العتق بحكم ثم أفاد مالاً قبل البيع أو بعده؛ فقال مالك: 
إذا أفاد قبل البيع أو بعد بيع السلطان وقبل إنفاذه كانوا أحرارا؛ لأن بيعه 
بالخيار ثلاثة أيام"“. وقال ابن نافع في کتاب ابن سحنون: لا اعرف هذا 
والذي لم أزل أعرف؛ إن رده السلطان ردء وإن لم يبعه في الدين فلا يعتق بعد 
ذلك وإن أفاد مالاً الآن. 
(۱) في (ف): (نفسه). 
(۳) قوله: (وهي الخمسون) ساقط من (ف). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤١ 1/١١‏ 


. ٤١١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 
. ٠٠1/١١ قوله: (الآن) في (ح): (إلا) وهي ساقطة من (ر)ء وانظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 


e‏ ا 
الق 
وني ختصر الوقار: إن أفاد بقرب رد الحاكم عتقوا"» وإن طال ذلك 
الزمان كانوا رقيقاً. 
وني كتاب محمد: إذا آفاد بعد إنفاذ السلطان بالقرب رد البيع» وقول ابن نافع 
أقيسها؛ لأن العتق رد من أصله بحق تقدمه فلا يعتق إلا بعتق محدث". 
ج( فصا 
ا2 المكاتب أعتق عبدا فمات المعتق 
عن مال» لمن یکون میراثه ؟] 
وإن لم يرد العتق حتى مات المعتق" عن مال» وله ورثة أحرار ومات له 
ولد حر وخلف مالاًء ثم أجاز الغرماء العتق لم يرث ولم يورث بالحرية. 
وقد اخحتلف في هذا الأصل؛ فقال في كتاب محمد في مكاتب أعتق عبد 
ولم يعلم سيده حتى مات المعتق عن مال إنه إن أجاز السيد الأعلى ورثه ورثته 
الأحرار أو السيد الأعلى إن لم يكن له ورثة“» ومن هذا الأصل العبد يتزوج 
بغر إذن سيده ويدخل: فقال شهب إن أجاز السيد كان إحلالا ها أو 
إحصاناًء فإن زنت فأجاز السيد رجت وإن ردم ترجم. 


(۱) قوله: (عتقوا) في (ح): (عتق). 

(۲) إلى هنا انتهى كتاب العتق الأول في نسخة: (ف) وقال: (وتمامه في آخر كتاب الولاء من هذا 
السفر) وقد بحثته فلم أجده حيث قال» وما تلوه من نسخة الحسنية والحمزاوية» وقد رقمناه 
على نسخة الحسنية. 

(۳) قوله: (المعتق) في (ح): (العبد). 

.۲٤۸/۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


ڪناب إلعنق الأول ) ۳۷ ( 


0 باب ر@ 
)0 فیما إذا اشتری آباه وعلیه دین آو ورثه آو وهب له (o‏ 
وقال في المدونة فیمن اشترى آباه وعليه دين لم يعتق عليه» قال: وإن كان 
عنده بعض ثمنه م یعتق عليه ما بقي منه ویرد البیع. قال في کتاب حمد: یرد 
البيع وقال محمد: يرد منه قدر الدين ويعتق الباقي. 

قال الشيخ: ونقض البيع في الموضعين جيعاً ظلم على البائع؛ لأنه باع ما 
جوز له بیعه بثمن معلوم ممن يجوز له شراؤه» وحکم العتق معنی آخر یعتبر فيه 
يسر المشتري وعدمه»ء ولابن القاسم وابن نافع في كتاب المدنيين في رجل باع 
من رجل” أخاه على علم أنه خو المشتري عتق عليه» ثم تقاضاه فلم يجد له 
مالاً غير الأخ المعتق عليه إِلَّه يباع له في حقه إلا أن يكون فيه فضل عن الثمنء 
فيباع بقدر الثمن ويعتق الباقي» فرد“ العتق؛ لأنَ من مقال البائع أن يقول: 
كان ظاهره اليسر فسكت» وأنا أرى أني مجبور على ذلك» ولو علمت بعسره 
لقمت”» وإِن وهب له بعض من یعتق علیه» أو تصدق به عليه کان حرأ وم 
يبع للدين. 

واختلف إذا ورثه؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يباع للدين. وقال 


.٤)٠٥هو‎ ٤١٤/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ۳۸۷ ونص النوادر: (قال مالك ومن ابتاع أباه بثلاثین 
ديناراً فلم جد إلاعشرة فليرد البيع» ولا يعتق منه بقدرها. قال ابن المواز: ووجدت لابن 
القاسم أن يباع منه ببقية الثمن› ویعتق باقیه). 

() قوله: (من رجل) ساقط من (ح) 

() قوله: (فرد) ني (ح): (فیرد). 

() قوله: (لقمت) ساقط من (ح). 


1 جس ر 
کپ 


أشهب: لا يباع. وقول ابن القاسم أقيس؛ لأ الميراث يوجبه ملكا" والدين 

سبق الملك» ولا يصح أن يعتق على مفلس» وإن) لم يبع" في البة والصدقة؛ 

لأن الواهب والمتصدق يقصد إكرامه بالعتق» فلا يغبر عا أعطى عليه ولو 
ج( کا أنه أب ه RS‏ ۳ 
ن المعطى لا يعلم أنه أبوه/ لكان الخلاف فيه كالميراث 


() قوله: (ملكا) في (ح): (ملك). 


كثاب إلعنق الأول Cw‏ 


باب ر 
ك 
¢ :ا أعتق ما 2 بطن أمته چ 
9 ما إذا أعتق ما 24 بطن : a‏ 
وعلیه دین أو استحدث دینا . 
وإذا أعتتق الرجل ما في بطن أمته» وعليه دين قبل العتق بيعت للغرماء 
وم تؤخر للوضع. 


وقال الشيخ: وأ ستحسن إذا كان الوضع قريباً وكان في الأم ما يوني بالدين أن 
تدخر للوضع» وإن كان الدين يغترق بعضها لم يبع إلا بقدر الدين» ويتبين 
للمشتري أن ماني بطنها إن ولدته حا كان ما قابل ما لم يبع من الام عتيقاً. 
واختلف إذا كان العتق قبل الدين؛ فقال مالك: تباع با في بطنهاء 
وينفسخ العتق في الولد". وقال ابن القاسم في كتاب محمد: الناس كلهم على 
خلاف مالك في هذا ويقولون: لا تباع» وقال الليث بن سعد: تباع ويستشنى 
اجنين حرأ وعند ابن حبيب مثل ذلك تباع ويستشنى اجنين" وأجاز في 
كتاب محمد للورثة أن يبيعوها اختياراً من غير دين عليهم ولا على الميت . 
وذکر ابن الحلاب ف بیع الغرماء ف الحياة وي بیع الورثة بعد اموت 
قولین؛ الجواز والمنع"» مثل ما حكاه"" ابن القاسم عن المخالفين. 
)١(‏ قوله: (الرجل) ساقط من (ح). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٤٠١‏ . 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٤٠١‏ 
)٤(‏ قوله: (الجنين) ساقط من (ح). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤۳ ٦/١١‏ 


)۷( قوله: (حکاهہ) ف (ح): (حکی). 


قال الشيخ: والقولّ: إنها تباع ويستثنى ماني بطنها أحسن لوجوه ثلاثة: 

أحدها: أن العتق كان قبل الدين وقبل حق الغرماء» ولأنٌ الصحيح من 
المذهب أن المستثنى مبقى» ولم يدخل في البيع» ولأنه لو سلم أن المستشنى 
مُستّری» فنا بحس ٩‏ في] يصح إدخاله في البيع» وهذا فيه عقد حرية لا يصح 
أن يدخل في العقد» ففارق ما يصح أن يدخل“ في البيع» فإن باعها السيد 
اختياراً من غير دين ولم ينظر في ذلك حتى أعتقها المشتري وهي حامل أو 
أعتقها بعد الوضع”" مضى العتق وله ولاؤهماء وإن أعتقها بعد الوضع كان له 
ولاء الأم» وللبائع ولاء الولد» ويرجع عليه بقيمة العيب» إن كانت تباع 
مستثناة الولد» وإن باعها من زوجها وهي حامل من غير دين کان جائزاًء قال 
محمد: وتصير به أم ولد» ويبطل عتق السيد“. وإن باعها من غير زوجها 
واستشنى جنيتها كان البيع على قول مالك فاسداً. 

قال ابن القاسم في کتاب ابن حبيب: فإن ولدت کان حرَاً وترد الأم إلا 
أن تفوت فيغرم قيمتها يوم قبضها على أا مستثناة الولد» وحمل ما في كتاب 
محمد على آنه باع ولم يعلمه أنه أعتق جنينها”“. وما في کتاب ابن حبیب على أنه 
أعلمه باستشنائه فأمضاها محمد بالثمن وأرجعه بالعيب» وأمضاها ابن حبيب 
بالقيمة. 


(۱) قوله: (يحسن) ني (ح): (یصح). 
(۲) قوله: (في العقد ففارق ما يصح ان یدخل) ساقط من (ح). 

)۳( زاد بعده ني (ف) و(ر): (وني كتاب محمد إن أعتقها قبل الوضع) . 
() انظر: النوادر والزیادات: .٤۳۸/۱۲‏ 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .٤١۹‏ 


كناب العنق الأول ™@ 


باب 


9 
53 عتق أحد الشريكينء ومن اعتق نصيباً 
من عبد جمیعه له 


go 


E‏ «مَنْ اتی زا َه ني عبد وله مال فوم هيه العذلِء 
وأغطی شر شر كاوه حصَصَهُمْ 0 علي إلا قد عق بعد من ما تق . 
واستكم ال العتق حقّ لله سبحانه؛ فلو رضي العبد والشريك بتركه؛ | بجز. 

واختلف قول مالك: هل يكون بقية العبد عتيقاً بنفس العتتق الأول أو 
بعد الحکم؟ وفرق الحكم" مرة وقال: إن کان له جیعه كان عتيقاً بنفس العتق 
وإِن م بجحکم به» وإِن کان شریکاً فحتی يحکم. 

ا الأحسن ألا يكون عتيقاً ني الموضعين إلا بعد الحكم؛ لقوله ااة: 
«فرم.. . تق عَلَيّه» هذا أمرء وإن وقع العتق وليس في الحديث أنه بعتق 
الشريك يصير جميعه عتيقاًء فإن قيل: فليس في الحديث أيضاً أنه رقيق حتى 
يعتق» قيل: الأصل الرق فلا يصير الباقي عتيقاً إلا بلفظٍ لا احتمال فيه» فإن م 
ینظر فيه حتی قتل او جرح أو قذف کان على أحكام العبید حتى يستكمل» 
وقد قيل: إنه بنفس التقويم يصير عتيقاً» وهذا وهم؛ لأن عت البعض يتضمن 
شيئين؛ حقَاً لآدمي في أخذ ملكه منه بالقيمة» وحقاً لله تعالى في إكمال العتق 


(۱) متفق عليهء أخرجه البخاري: ۲/ ۸۹۲ في باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء 
من کتاب العتق» برقم: (۲۳۸7)» ومسلم: ۳/ ۱۲۸٦‏ في باب من أعتق شر کا له في عبده 
من کتاب الأیان» برقم: .)٠١١١(‏ 

(۲) قوله: (الحکم) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (بعتق الشريك) في (ح): (يعتق الشريك نصيبه). 


1 ا2 
e‏ 


فالحكم” بأحدهما ليس بحكم في الآخر. وإذا حكم على الشريك صار بمنزلة 
لو كان له جميعه» والصحيح من المذهب بعد أن یکون جيعه للمعتق آلا يكون 
بقیته حرا إلا بعد الحكم» وللشريك أن یعتق نصیبه ولا يقوّمه. 

ومعنى الحديث أن يصبر حيعه عتيقاً إذا طلب ذلك المتمسك» فإن اختار 
الشريك أن يعتق ثم انتقل إلى التقويم» م يكن ذلك له إلا برضا المعتق؛ لاله 
اظ ف 

واختلف إذا اختار التقويم» ثم انتقل إلى العتق؛ فقيل: ليس ذلك لهه 
وقال عند" ابن حبيب: له ذلك. وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وحمل هذا 
القول آلا مقال في ذلك للعبد فيقول: لا يستكمل إلا على الأول وذلك للمعتق 
الأول لأنه" يقول صارلي في ذلك حق لاستكال الأجر والولاء. 

قال محمد: ويقرّم على أنه عبد لا عتق فيه. يريد: لأ العتق عيب ني باقي 

المد وهو أدخل ذلك العيب فعليه فيه قيمة نصيب صاحبه/ سالاً قبل 

ذلك العيب ويقوم كم يسوى لو بيع كله؛ لأن بيع الجملة أثمن» وإن أعتق 
بإذن الشريك لم يكن له سوى القيمة يوم الحكم على أن نصفه حر ولا شيء له 
إذا كان معسرأ» وإن تأخر الاستكال حتى تغير سوقه كان لمن لم يعتق قيمة 
عيب المعتق يوم أعتق وله قيمة النصف معيباً يوم الحكم» فإن مات العبد قبل 
الاستكمال أو قال الشريك: أنا أعتق ولا أقوم أو كان المعتق معسراً اتبع المعتق 
بقيمة العيب في ذمته ولو لم يكن للشريك مقال لموضع عيب العتق لم يكن 
(۱) قوله: (فالحکم) ساقط من (ح). 


(۲) قوله: (عند) في (ح): (عبد الملك). 
(۳) في (ح): (أن) والمئبت من (ر). 


ڪناب العنق الأول ) 3 ( 


للقول: إنه يقوم على أنه لا عتق فيه -وجه ومقتضى الحديث في قوله ڪ: «فَقَدٌ 
تق من ما عَتق» على ما یتعلق به من حق الله تعالی دون ما یتعلق به من حق 
الشريك» ولا يقرّم عليه لأجل ذلك العيب الذي أدخل مع العسر 
فيستكمل”“ العبد العتق فقال محمد: ذلك له» وحمل الحديث في ترك 
الاستكال احق الشريك خاصة. 

وقال غبره في كتاب أمهات الأولاد من المدونة: ليس ذلك له » وهو أحسن 
لأ الأصل لو ل يرد الحديث ألا شي له على المعتق سوى القدر الذي تقرب به إلى 
الله سبحانه» فأمر باستكال النصيب الآخر مع اليسر وإذا كان معسراً م يلزمه 
سوی ما تقرب به إلى الله ولا تعمر ذمته بسواه» وقد حمل بعض أهل العلم الحديث 
على الندب» وإن کان موسراً بالبعض قوم عليه بقد ر ما هو موسر به إلا أن يشاء 
الشريك أن يعتق ذلك الجزء فذلك له ولا شيء عليه“ غيره. 

فصل 

ویباع عليه في الاستکال شوار بیته وفضول ثیابه» ویترك له ثیاب ظهره 
وعيشه الأياء“ 

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: إذا ادعى الفقر» وليس له مال 
ظاهر سئل جبرانه ومن یعرفه» فان قالوا: لا نعرف له شيا" ؛ حلف وترك. 
() قوله( فیستکمل ) یقابله ني ر (یستکمل) . 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٥١١‏ 
(۳) قوله: (بقدر) ني (ح): (قدر). 
)٤(‏ قوله: (علیه) في (ح): (له). 
() انظر: المدونة: ۲/ ٤۱۹‏ والنوادر والزیادات: .۲۸٦/۱١۲‏ . 
() قوله: (شیئا) في (ح): (مالا). 


قال سحنون: وجميع أصحابنا على ذلك إلا ني اليمين» فإنه لا تلف 
عندهم 

قال الشيخ: وهذه المسألة أصل في كل ما لم يكن أصله معاوضة أنه لا 
يضيق الأمر فيه كالمداينةء وإذا كان موسراًء فلم يقوم عليه حتى عسر سقطت 
القمة. 


0) 


واختلف إذا كان معسراً فلم بجاكمه حتى أيسر؛ فقال: كان مالك يقول: 
قوم عليه» قال: ثم قال: إذا كان يعلم الناس والعبد والشريك بعسره فلا 
شيء عليه . وهو أحسن لقول النبي ه: «مَنْ أت عَبْداً وَل مال“ ثم 
قال”: «و إلا َقَذ عق منه ما عق فعلتق الحكم بما يكون يوم العتق من اليسر 
والعسر؛ وعلى هذا يجري الجواب إذا كان موسراء ثم أعسر بأمر بين ثم أيسر» 
فلا يستكمل عليه ولو شك فيه وقال: كنت معسراً ومعلوم أن الذي في يديه 
فائدة كان القول قوله» ولا يستكمل في الفائدة؛ لآنه مال حدث فلا يقَوّم فيه 
للشك في) قبله» هل كان له مال والقيمة مع اليسر على النقدء فإن تراضيا 
بالقيمة مؤجلة؛ لم يجز ودخله الربا وفسخ الدين في الدين» وإن تراضيا 
بالتأحير”“ مع العسر جاز؛ لأنه بيع باختيار"» وإن أعتق المتمسك بعض 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۸٦/۱۲‏ 

(۲) قوله: (الشريك) في (ح): (السيد). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٤۱۸‏ 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (۲/ )۸٤٥‏ في باب (من أعتتق عبدا وله مال)» من كتاب (العتق)» برقم: 
(94). 

)٥(‏ قوله: (ثم قال) ساقط من (ح). 

0) قوله: (بالتآخحير) في (ح): (بالتأجيل). 

(۷) قوله: (باختيار) في (ح): (بالتأحير)» وني (ر): (بإجبار). 


كناب المنق الأول @ 


نصيبه بتلاً أيضاً أكمل بقية نصيبه عليه» فإن لم يستتم عليه حتى مات استتم 
على الأول. 
قال الشيخ: القياس ألا د يعتق منه على الثاني إلا ما عتق ويقوم الباقي 
على“ الأول؛ أن الثاني يقول: كان لي أن أقوم عليك الحميع» فأنا أسقط حقي 
في البعض وآقوم ما بقي. 
وأيضاً فإنه قد اختلف في العبد يكون بين ثلاثة نفر فيعتق الأول وهو 
معسر» ثم يعتتق الثاني وهو موسر أنه لا قيمة على الثاني» وعلى هذا لو كان 
العبد بن اثنتين فأً عتق أحدها نصيبه وهو معسر» ثم أعتق الثاني نصف نصيبه 
وهو موسر أنه لا يستتم عليه» وإن أعتق الأول وهو موسر بنصف نصيب 
O SS‏ 
ستحق العبد أن ر يعتق منه عل الأول» ولا يستكمل عليه نصيبه؟ لأله قد يسبق 
E‏ 
ويتمسك بالباقي رقيقا“. 


(۱) قوله: (على) ساقط من (ح). 

(۲) في (ف) و(ح): (معسر). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٤١١‏ 

)٤(‏ قوله: (ولا يستکمل عليه نصيبه... ويتمسك بالباقي رقيقاً) ساقط من (ح). 


فصل 
لل عبد بين ثلاثة نفر, فأعتق اثنان نصيبهما 
هوخا تت وا خا 

ذا كان الغيد نن لاه نفر؟ اعت فان تضيها مه واخدا بعد واخد: 

فإن كان الأول موسراً قوم الثالث على الأول إلا أن يرضى الثاني أن يقوم عليه 
فإن رضي بذلك قوم على الثاني ولا مقال للأول في ذلك؛ لأنٌ الأول لا يستحق 
الاستكمال وإنا الاستكمال حقّ للعبدء وإذا جاز أن يستكمله الشريك الذي 1 
يعتق فيعتق ولا يقوم جاز أن يستكمل على الأوسط, وإن كان الأول معسراً 
كان في الاستكمال على الثاني قولان؛ فقال في المدونة: لا يستتم على الثاني لأنه | 
یبتدئ فساد. وقال ابن نافع: يقوم على الثاني". وقال“: أرأيت لو قال 
الشركاء: نحن لا نباي بالضرر ونتماسك نصيبنا ولا نريد أن نقوم وأبّى العبدٌ 
ذلك کان له أن يقوم عليه" أحب الشركاء أو كرهواء وهذا أحسن» ولا وجه 
للتعليل بالضرر؛ لأنه لو كانت العلة في التقويم الضرر الذي أدخل على شريكه 
لوجب إذا أعتق نصف عبده ألا يستكمل عليه؛ لأنّه م يدخل على أحد ضرر 
| ایض / فلو کان ارم س يفف ال ع اتر ران 


(۱) قوله: (فسادا) ساقط من (ح). 

. ٤١۷ /١ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ٤ء‏ نص العتبية: (... أن بعض أهل العلم قد رى أن يقوم 
على الثاني - ولم يعتقه...) ونبه ابن رشد في شرحه على العتبية أن المقصود هو: ابن نافع» 
والنوادر والزيادات: YA۸4/1۲‏ و۲۹۰. 

)٤(‏ قوله: (وقال) ساقط من (ح). 

)٥(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ح). 


كناب إلعنق الأول ) 2 ( 


يكون الفساد كثيراء ويقوم الشريك با أدخل عليه من الفساد"» وإن كان عتق 
الاثنين معاً وما موسران قوم عليهماء ولم يكن للثالث أن مخص أحدها 


بالتقويم دون الآخر. 
واختلف إذا كانت أجزاء المعتقين ختلفة؛ لأحدها الثلث وللآخر 


فقال أشهب ني كتاب محمد: يقَوّم عليه بقدر أنصبائه| بمنزلة الشفعة» 
وقال ابن الماجشون في المبسوط: يعتق عليه“ نصفين؛ لأن فساد القليل 
والكثير سواء» ألا ترى أنه يقوم على صاحب السدس جيعه لو كان هو المعتق 
وحله» وختلف إذا کان آحدهی ورا و الا مرا فقيل : لا يقوّم على 
الموسر إلا قدر نصيبه» وأباه بون *. 

فصل 
ا حكم التقويم 4 حالة غيبة من يعنى به 
من معتق أو عبد أو شریڪ...] 

التقويم يجب إذا كان المعتق والعبد والمال والشريك حضوراًء وإن كان 
أحد ذلك غاثباً قريب الغيبة أخر التقويم حتى يعذر إلى" المعتق إن كان هو 
الغائب أو يحضر العبد أو المال الذي يقوم فيه ويكاتب الشريك الذي لم يعتق 
(۱) قوله: (من الفساد) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (علیهما) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (فقیل: لا يقوم... وأباه سحنون) ساقط من (ر). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲۸۹۰۲۸۸/۱۲. 


(6) قوله: (المعتق) ساقط من (ح). 
0 قوله: (یعذر الى) في (ح): (يقدم). 


ال 

إن كان هو الغائب فيعتق أو يقوم. ويفترق الجواب إذا بعدت الغيبة» فإن غاب 
السيد بعدما أعتق» وعلمت حياته وخلّف يسيراً قوم» وإن غاب العبد أخر 
التقويم حتى يقدم» فإن كان المال هو الغائب ئب لم يقم ولم يمنع الشريك من 
البيع. 

ويختلف إذا قدم المال هل ينقض البيع وألا ينقض البيع أحسن» وإن 
غاب الشريك الذي لم يعتق قوم العبد وأكمل له العتق ولا مقال للغائب إن 
قدم فقال: آنا أعتق ولا أقوم» وإن فلس المعتق بيع للغرماء وم يستكمل العتق. 

واختلف إذا مات المعتق؛ فقال مالك في المدونة: لا يستكمل إذا م يعلم 
إلا بعد موته» قال سحنون في کتاب ابنه: وهذا قول أصحابنا ولو مات 
مكانه أو أفلس”. يريد: بفور العتق. 

وروي مطرف وابن اجون عن مالك ی کاب ان خيب إذا كان 
جميع العبد له وأعتق بعضه في صحته فإن غافصه الموت أعتق عليه بقيته" وإلا 
م يعتق منه إلا ما أعتق إلا أن يقام عليه في المرض”. فأجريا حكم الاستكمال 
حكم ابات آنا إن حيزت في الحياة صحت» وإن لم تحز وفرط الموهوب في 
القبض سقطت» وإن لم يفرط كان فيها قولان» وكذلك الاستكال إن استكمل 
ي الصحة كان كالحوز في البةء وإن لم يستكمل وكان تفريطاً م يستكمل 

واختلف أیضاً إذا أعتق شرکاً له في عبد وم یقوم عليه حتی مات؛ فقال 


.۳٤۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۱/۱۲. 

() قوله: (بقیته) في (ح): (بقیمته). 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۹۳۰۲۹۲. 


كناب العنق الأول @ 


مالك في كتاب محمد: إن مات بحدثان ذلك قوم عليه» وعتق من رأس ماله» 
ولا يقوم في ثلثه» قال أشهب: وذلك بخلاف" إذا کان جیعه له» فلم یعلم به 
حتی مات آنه لا یستکمل علیه» وإن مات بحدثان عتقه". 

الف يفا ذا ف عليه في المرض؛ فقال مالك وابن القاسم في 
SO Sg‏ ق منه إلا ما 
كان عتق". قال سحنون: وقال بعض الرواة: إذا م يستكمل عليه نصيب 
صاحبه حتى مرض لم يستكمل وبقي الباقي رقيقاً» وسواء کان جيعه له أو 
کان شر کة بينه وبين غيره“ 

قال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: المرض والموت في هذا سواء ولا 
يجعل في ثلثه قال: وإنما يكون في ثلثه ما أحدثه في المرض”. وأمًا إذا كان في 
الصحةء وجاء المرض وفرط في ذلك شريكه صار بمنزلة من وهب أو تصدق 
علل صحيح فلم يقبض ذلك حتى مرض» فلا يقبل ذلك بعد المرض إلا أن 
يصح» وإن مات بطلت وكذلك العتق. 

قال الشيخ: إن تراخى الاستكمال عن العتق حتى مرض لم يعتق الباقي 
من رأس المال. 


(۱) قوله: (بخلاف) في (ر): (غخالف له). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۱/۱۲. 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٤١۹‏ . 

() انظر: المدونة: ۲/ .٤٠١‏ 

() قوله: (المرض) في (ح): (مرضه). 
((0) قوله: (يقبل ذلك) في (ح): (يقبض). 


1 ا2 
۷ 


واختلف هل يكون في الثلث» وإن كان المرض بَعْدَ العتق كان في 
الاستكال ثلاثة أقوال؟ هل يكون في الثلث» أو من رأس الالء أو ساقطاً لا 
يكون في الثلث ولا رأس الال؟ فعلى قول مالك عند ابن حبيب: يعتق من 
رأس المال» وسواء كان العتق في عبد جيعه له أو شركة بينه وبين غيره» وعلى 
قول شهب يستكمل من رأس المال إذا كان شر كة بخلاف أن يكون جميعه له» 
وعلى قول الغبرفي المدونة: لا يعتق من ثلث ولا من رأس مال . 

قال: واختلف فيا يصنع في نصيب الشريك في حال المرض؛ فقال 
أصبغ في كتاب محمد: بحكم بالاستكال ويوقف الال لياه أو موته وينفذ 
الحكم عليه في ذلك إن صح لزمته تلك القيمة» وإن مات أخرجت تلك القيمة 
من ثلثه أو ما حمل الثلث وهذا على الوصايا وما أعتق أولا فمن رأس الال“ 
فیعتق با بقي منه قدر ما یکون عليه من ثلث“ ربعه أو ثلثه أو ما کان من 
ذلك ويرق ما بقي وينفدٌ الحكم بذلك فإِن صح مضى عتقه» وإن مات 
أخرجت تلك القيمة من ثلثه مبداة على جميع الوصايا. 

وقال عبد الله بن عبد الحكم: لا يقوم ولكن يوقف أبدأً» وإن طال مرضه 
وأضرَ بأشراکه حتی يموت فيعتق من ثلثه» أو يصح فمن رأس ماله إلا أن 
ا 


(۱) قوله: (بعود) في (ح): (بعد). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .0٥۳١‏ 

(۳) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (لحياته أو موته وينفد... وما أعتق أولا فمن رأس المال) ساقط من (ح). 
)٥(‏ قوله: (ثلث) في (ر): (ثلثه). 

0) قوله: (إلا أن يعتق الشريك) ساقط من (ح). 


كناب العنق الأول )0( 


وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: الشريك خير بين أن يقوم 
ويدفع القيمة إلى الشريك/ ويكون العبد بيد المريض فيعتق في ثلثه أو ما حمل 
الثلث منه أو لا يقوم؛ لأنه لا يدري أيعتق أم لا؟ ولكن لا يبيعه" فإن أعتق 
شقصا منه في مرضه وعلم بذلك في مرضه حکم عليه بالاستکال وبقي الأمر 
فيه موقوفاًء فان صح کان من رأس المال» وإن مات كان في الثلث. 

وقال ابن الماجشون في کتاب ابن حبیب: ذا أعتق حصته منه في مرضه 
بتلاً فلا یقوم عليه بقیته حتی ینظر آیصح آم یموت؟ فإن صح قوم عليه 
نصیب صاحبه» وإن مات لم يقوم عليه“ نصيب صاحبه» وٳِن مله الثلٹ من 
قبل ن التقويم لا يلزم إلا في عبد يمضي”“ إلى حرية ناجزة أو إلى أجل قريب 
لا يردها دین» وهذا یرده کالدی ^ إلا أن تكون 0 أموال مأمونة فيقوم 
حينئذ ويعجل العتق مكانه قبل أن يموت» وإن أوصى بعتق بعض عبد لبعد 
الموت لم يقوم كانت له" أموال مأمونة أم لا؟“ قال مالك" في المبسوط: لأن 
ماله قد صار لغيره» فكيف يعتق ما بقي من“ العبد على قوم آخرين ليسوا 


(۱) قوله: (خیر) في (ح): (بالخیار). 

() قوله: (لا يبیعه) في (ح): (یبیعه). 

() قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

(4) في (ف) و(ر): (یقضی). 

)٥(‏ قوله: (یرده کالدین) في (ح): (يطردها الدين). 

() قوله: (له) ساقط من (ر) و(ح) والثبت موافق لا في النوادر والزیادات ۱۲/ .۲۹٤‏ 
(۷) قوله: (له) ساقطة من (ر). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات ۱۲/ .۲۹٤‏ 

(۹) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

)١(‏ قوله: (ما بقي من) في (ح): (بقية). 


@( 
با٥۵‎ 


هم الذين ولوا" عتاقته إلا أن يوصي بعتق ما بقي منه في ماله فان ذلك 
لازم لشرکائه» وإن أبوا. وحکی ابن لحلاب قولاً آخر إِلّه یستکمل في ثلثه 
وإن لم يوص بذلك. 
فصل 
اإذا كان الشريكان نصرانيًاً ومسلما] 

وإذا كان الشريكان نصرانياً ومسل)ء فأعتق المسلم استكمل عليه» مسلا 
کان الحبد أو نصرانياً. 

واختلف إذا أعتق النصراني؛ فقال ابن القاسم: يستكمل عليه إذا كان 
العبد مسلم» ولا یستکمل عليه إذا کان نصرانياًء وقال غیره: يقوم وإِن کان 
ا 

ومالك في المختصر: لا يقوّم وإن كان مسل)» وهو أحسن فيحكم عليه 
بإمضاء العتق في النصيب الذي أعتق؛ لأنه التزم ذلك للمسلم» ولا يستكمل 
عليه لأنه لم يلتزم ذلك» والاستكمال شرع وحقّ لله سبحانه» والكافر غير 
حاطب بفروع الشريعة إلا بعد تقدم الإسلام ولو أعتق بعض عبد لا 
شركة معه فيه لم يستكمل عليه ولم يلزم غير ما ألزم نفسه» وأما الغير" فإنه 
(۱) قوله: (ولوا) في (ح): (تولوا). 
(۲) قوله: (ني ماله) ساقط (ح). 


() قوله: (الحلاب) في (ح): (القصار). 
(6) انظر: التفريع: .٠١ /١‏ 
() انظر: المدونة: .)۱۷١٤١١/۲‏ 

)٩(‏ قوله: (الشريعة) في (ح): (الشرع). 
(۷) قوله: (الإسلام) في (ح): (الاستکال). 
(۸) في (ح): (العبد). 


كناب إلعنق الأول (rr)‏ 


يقول: يقوم عليه ولم يقل ويستكمل» وحمل ذلك إذا كان العتق يعيب 
الباقي عيباً كثيراً فيقوم احق الشريك ولا يعتق. 

وقال أشهب في نصراني اشترى ابنه المسلم إِلّه يعتق عليه قال: ولو كان 
نصرانيًاً م يعتق". وعلى قول مالك لا یعتق» وإن كان مسل)ً؛ لأنه غير حاطب 
بالشرع مثل الاستكال. 

فصل 
لے فقد السيد وقد أعتق نصف عبد جميعه له] 

واختلف إذا فقد السيد وكان قد أعتق نصف عبد حيعه له» فقال ابن 
القاسم في المدونة: يوقف" نصف العبد؛ لأنه لا يدري لمن يكون ذلك 
النصف وقد يكون للوارث ولا يعتق الآن في ماله؛ لأنا لا ندري أحي هذا 
المفقود أو ميت؟ فلا يعتق في ماله بالشك. 

وقال مطرف وابن الماجشون في کتاب ابن حبیب: إن کان فقده“ بحدثان 
ما أعتق؛ أعتق عتق عليه كله؛ لأنه بمنزلة من أعتق بعض عبيده» ثم عَافصَةٌ الموت» 
وإن کان قد طال لم یعتق منه إلا ما أعتق ویوقف” سائره مع ماله قالا: 


وكذلك إذا أعتق شركاً له في عبد ثم فقدء فإن كان فقد بحدثان العتق وقام 


(۱) في (ح): (قال). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳۸۸/۱۲. 
() قوله: (یوقف) في (ح): (موقوف). 
() انظر: المدونة: ۲/ .٤١١ ١٤١١‏ 
)٥(‏ قوله: (فقده) في (ر) (فقد). 

0) قوله: (يوقف) في (ح): (أوقف). 


عليه شریکه قوم عليه وإن كان قد طال ذلك من فقده قبل أن ينظر فيه" م ر 
أن يوم عليه ويشترى'" بأجل» فإن انقضى الأجلء وهو على فقده صنع 
شريكه بحصته ما شاء» فإن قدم المفقود وقد باع الشريك" نصيبه أو علمت 
حیاته وله مال نقض البيع وقوم في مال المفقود» وقال آشهب في كتاب حمد: 
إذا كان له“ فيه شريك وفقد المعتق بحدثان العتق" قوم عليه“ وعلى أصله 
إن کان جمیعه له م یستکمل إلا أن تعلم حیاته“. 
فصل 
الل عتق أحد الشريكين نصيبه بتلا 
وهو موسرء ثم أعتق الثاني إلى أجل 
واختلف إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه بتلا وهو موسر» ثم أعتق الثاني 
إلى أجل؛ فقال ابن القاسم: يخير الثاني بين أن يسقط الأجل ويبتل“ نصيبه» أو 
ل وقال غیره: یبتل على الثاني . 
قال الشيخ: والأول أحسن؛ لأن الثاني لم يلتزم " العتق إلا على صفة فإن 


(۱) قوله: (فیه) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (ويشتري) في (ر): (ويشتري المرة). 
(۳) قوله: (الشريك) ساقط من (ح). 

)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ح). 

)٥(‏ قوله: (العتق) ساقط من (ح). 

)٩(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ح). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۹۳. 
(۸) قوله: (یبتل) في (ر): (يقبل). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۲۹٦/۱۲‏ 
(۱۰) قوله: (یلتزم) في (ح): (یلزم). 


كناب العنق الأول )€ 


أجيزت وإلا ردت. 

ويختلف على هذا إذا دبر الثاني أو كاتب؛ فعلى قول ابن القاسم: يخير 
الثاني بين أن يسقط التدبير والمال عن المكاتب» ويبتل العتق أو يقوم“ على 
الأول؛ وعلى قول غيره: يبتل على الثاني. 

فإن غفل عن النظر في ذلك حتى مضى الأجل» أو م ينظر في ذلك حتى 
عسر الأول مضى التدبيرء ولم يرد ولا قيمة على الأول» وكذلك إن مات الثاني 
والثلث يحمله مضى عتقه وسقط التقويم» وإن حمل بعضه قوم على الأول ما 
عجز عنه ثلث الثاني» وإن كان عليه دين يرقه قوم على الأول» فإن أعسر الأول 
في حياة المدبر ولم يرد التدبير» وكذلك لو كان جيع العبد لرجل فأعتق نصفه 
بتلا ثم أعتتق نصفه الثاني إلى أجل ثم لم ينظر في ذلك حتى أعسر» واستدان 
لمضى العتق إلى أجله» وتباع الخدمة للغرماء لو“ لم يستكمل عليه حتى استدان 
لبيع للغرماء» فكذلك إذا أعتق إلى أجل وبقيت خدمته بيعت للغرماء 
SS‏ 
واستدان» فإنه يمضي على تدبيره وليست الكتابة كذلك؛ لأنه" لو أعتق 
الشریکین بتلا وهو موسر“ ثم کاتب e‏ 


(۱) قوله: (کاتب) في (ح): (کوتب). 
(۲) قوله: (یقوم) في (ح): (یقول). 
(۳) قوله: (ني ذلك) ساقط من (ح). 
)٤(‏ في (ف) و(ر): (لأنه). 

() قوله: (لأنه) ساقط من (ر). 

)٩(‏ قوله: (وهو موسر) ساقط من (ح). 


الكتابة لرد إلى العبد المال واستكمل على الأول" على قول ابن القاسم وتبل 
على الثاني“ على قول غيره؛ لأن المعتق بعضه لا ينزع ماله» ومن حقه ن يبقى 
ماله بيده ويستكمل له العتق وإنها فعل ذلك عند عدم من يوني له بحقه 
وليستكمل له العتق إلا أن يعسر الأول قبل رد المال فتمضي الكتابةء وسواء رد 
المال أو م يرد؛ لأن الاستكمال سقط بالعسر والكتابة تسقط” الدين» وصارت 
بمنزلة عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه وهو معسر وكاتب الثاني وإن م 
يكن أدى شيئاً كان للغرماء أخذ الكتابةء وكذلك لو كان جيعه له فأعتق 
نصفه» وهو موسر ثم کاتب نصفه فلم ينظر في ذلك حتی أعسر» واستدان فإنه 
مضي كتابته كان قد أدى الكتابة أو لم يؤد وتباع الكتابة للغرماء» ولو كانت أمة 
فأعتق أحدهما ثم أولد الثاني» سقط التقويم عن الأول وأعتق نصيب الثاني 
بتلاً؛ لان أم الولد إذا سقط منها الوطء عجل عتقها“. 

واختلف هل يكون للأول نصف ولاء الولد؟ 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: ولاء الولد بينهاء وقال حمد: ولاء 
الولد كله للثاني وعليه نصف ما نقصها اغتصابه ووطئه ليكون ذلك بيد 
الجارية“. 


قال الشيخ: حمل قول ابن القاسم إذا عدم النسب والولاء ممن أعتق 


(۱) قوله: (على الأول) ساقط من (ح). 

() قوله: (بتلا على الثاني) في (ح): (بتل الثاني). 
(۳) قوله: (تسقط) في (ح): (أسقطت). 

)٤(‏ قوله: (عتقها) في (ح): (العتق). 

.٠٤١ /۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب العنق الأول Cv)‏ 


الأم" فيعود إليه ولاء نصفه ويكون بمنزلتها لو حملت بعد آن أعتق جيعهاء 
فإن ولاء ولدها" إذا عدم النسب لمن أعتتق الأم"» ولو أعتتق الأول إلى أجل 
ووطى الثاني وحملت منه لكان للأول على الثاني قيمة نصف الولد ويكون ولاء 
الولد كله للثاني ولا شيء للأول منه؛ لأن الأول أخذ قيمة نصيبه منه ولا يعود 
إلى الأول شيء من ولاء الولدء وإن عدم النسب والولاء من جهة الأب 
بخلاف المسألة الأولى وذلك كالبيع» وسواء كان الأول“ موسراً أو معسراً ثم 
م ت ان الأمةء ولو أولد الأول و“أعتق الثاني نصيبه بتلا أو 
إلى أجل» فإن كان الأول موسراً بطل عتق الثاني وكان له على الأول نصف 
قیمتها» وکان جيعها آم ولد للأول» وإن كان الأول معسراً جرت على قولين؛ 
فقال مرة: هو كالموسر فعلى هذا يبطل عتق الثاني» وليس له إلا القيمة على 
الأولء وقال مرة: إن للثاني ألا يقوم على الأول؛ وعلى هذا يمضي عتق الثاني» 
ثم يختلف هل يكون له نصف قيمة الولد ونصف ما نقصتها الولادة أو يكون 
له نصف قيمة الولد خاصة أو لا يكون له عليه“ شيء. 


() قوله: (الأم) في (ح): (العبد). 

(۲) قوله: (ولاء ولدها) في (ح): (ولاء‌ها). 

(۳) قوله: (الابن لمن أعتق الأم) في (ح): (للأم). 
)٤(‏ قوله: (الأول) في (ر): (الولد). 

)٥(‏ قوله: (یعتق) في (ح): (يعلق). 

() قوله: (و) ني (ح): (أو). 

(۷) قوله: (علیه) ساقط من (ح). 


@m‏ الد 
باب 
2 العبد بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه ره 
إلى أجل» وهل يستكمل نصيب الشریك جبرا Kê‏ 
أو لا يستكمل حتى يتم الأجل؟ 


کړه 


وقال ابن القاسم في المدونة: في عبد بين رجلين أعتق أحدها نصيبه إلى 
أجل يقَوّم عليه الآن؛ لأن الناس قد اختلفوا في المدبرء وقد أفتى مالك في 
TT‏ 
وسحنون» قال ابن سحنون: ون لم يکن يوجد ذلك له الآن شيء کان 
للمتمسك بالرق أن يبيع ويصنع بنصيبه ما شاء» ولا يراعى حالة عبده من 
ال العم غد عل الاجل رقل أشمت: اكان الاجر س ف قال 
مالك والمغيرةء وإن طال الأجل فليؤخر التقويم إلى حلول الأجل» قال: ولو 
قال قائل: لا يقوم إلا“ إلى الأجل في الوجهين جيعاً لر أعبه”. يريد: الأجل 
القريب والبعيد. 
SS‏ 


(۱) قوله: (في عبد بين رجلين أعتق أحدهما نصيبه إلى أجل) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: ٤١١/۲‏ . 

() قوله: (يكن يوجد ذلك) في (ر): (یوجد). 

() قوله: (عند) في (ر) (حل). 

(0) قولڵه: (۲ ساقط من (ح). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۹۷. 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .٠۲‏ 


كناب إلمنق الأول @ 


فإذا حل الأجلٌ كان كمن ابتدا عتقاً ساعتئذ وعمل فيه لسنة"" التقويم. قال: 
وإنها خير الذي لم يعتق؛ لأن الشريكً قد يريد أن يختص بالعبد وحده ويأبى 
شریکه بیعه منه فیحتال فیعتق نصيبه إلى أجل ويتعجل بذلك ما قد منعه منه 
شريكه» فإذا جاز ذلك له في السنة فعله في أبعد. وبه قال عبد الملك في 
المبسوط: إن المتمسك بالرق بالغيار بين أن يقوم عليه الساعة» ويأخذ القيمة 
للضرر الذي أدخل عليه ويكون العبد بيد المعتق معتقاً كله إلى سنة بالحكم» 
وإن شاء تماسك» وقال: لا أخرج من عبدي إلا إلى عتق صريح غير أنه لا يبع 
نصيبه إلى سنة إلا من شريكه المعتق؛ لأن بيعه من غيره غرر» وإن أتت السنة 
وهو موسر أخذ قيمة ما اشترى حينئذء وإن كان معسراً صح له ذلك النصف 
فمنع البيع» فإن تت السنة وهو موسر أعتق عليه وإن كان معسراً لم يعتق» قيل 
SS‏ 
ھا ° تعاد القيمة؟ قال: نعم تعاد القيمة»/ ويفتة یفتش“ عن ماله؛ اَن و 
وجبت القيمة» وإنا كانت القيمة أولاً نظراً للمتمسك بالرق متى اختارهاء 
والقول إن السيد بالخيار أحسن» وقد أبان مالك في كتاب ابن حبيب وعبد 
املك في المبسوط حجة السيد في ذلك» ولو أعتق الأول إلى سنة والثاني إلى ستة 
أشهر لم يقوم على واحد منه). 


(۲) قوله: (بالرق) ساقط من (ح). 

(۳) قوله: (هل) في (ر): (قیل). 

() قوله: (یفتش) في (ح): (یقیمه). 

)٥(‏ قوله: (یومئذ) في (ح): (حینئذ). 
() قوله: (إِن) في (ر): (آری). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۸/۱۲. 


ال 

واختلف إذا أعتق الثاني إلى سنتين فعلى القول إِنَ التقویم الآن حکا من 
غير خيار في ذلك إن لم يعتق» يقال" للثاني: إما أن تسقط السنة الثانية» وتجعل 
عتقك إلى أجل صاحبك وإلا رد عتقك» وعلى القول إن الثاني بالخيار بين 
تعجيل التقويم وتأخيره إلى السنة؛ لا يتعرض له الآن ويؤخر الأمر إلى حل 
السنةء فإن جاءت السنة والأول معسر مضى عت الثاني إلى السنتين» وإن كان 
موسراً خير حينئذ بين أن يسقط السنة أو يقوم على الأول وإن أعتق الأول إلى 
سنة والثاني إلى موت فلان وقف الأمرء فإن مات فلان أولا أعتق نصيب الثاني 
وبقي عتق الأول إلى تمام السنة وإن انقضت السنة قبل موت فلان قيل للثاني: 
إما أن تعجل عتق نصيبك وإما أن تقوم على الأول» ولو أعتق ولال مرت 
فلان والثاني إلى سنة لمضى العتقان الآن على ما شرط ثم ينظرء فإن مات فلان 
قبل انقضاء السنة قيل للثاني: إما أن تعجل عتق نصيبك وإما أن تقوم» فإن 
انقضت السنة قبل أن أ عتق'" نصيب الثاني وبقي الأول إلى موت فلان» وإنما 
يراعى في هذا يسر الأول وعسره عند نفاد العتق في نصيبه قبل نفاد عتتق الثاني» 
ولا تراعى حالة المعتق يوم أعتق» وإن أعتق الأول إلى موت فلان والثاني إلى 
موت رجل آخر» فإن مات فلان الثاني أعتق نصيب المشترط بموته وبقي 
الأول حتى يموت من شرط العتق بموته» وإن مات فلان الأول أعتق نصيب 
الأول» وقيل للثاني: إما أن تعجل عتق نصيبك وإما أن تقوم على الأول» وإن 
أعتق أحدهما إلى موت نفسه والآخر إلى موت فلان» فهات فلان أولاً أعتق 
نصيب من علق العتق بموته» ثم ينظرء فإن كان هو المشترط” العتق بموته 


(۱) قوله: (یقال) في (ر) (فقال). 
(۲) قوله: (أن أعتق) ساقط من (ح). 
(۳( قوله: (المشترط) في (ح): (المشرط). 


ڪناب العنق الأول (O)‏ 


أولاً قيل للآخر: إما أن تعجل عتق نصيبك وإما قوّمت على شريكك» وإن 
كان التدبير قبل وحمل الثلث ذلك النصيب أعتق وبقي نصيب الآخر إلى 
الموت؛ لأنه لا يقوم على ميت» وإن كان على الميت دين يرقه قدم نصيب 
الميت على الحي» وإن لم يكن عليه دين ولم يحمله الثلث أعتق منه ما هل الثلث 
وم تستكمل بقيته على الآخر لأنه أعتق من سبق فيه العتق من غيره» وإن مات 
فلان قبل وكان التدبير قبل؛ أعتق نصيب من علق العتق بموته. 

ثم يختلف في نصيب المدبر هل ينقض تدبيره ويستكمل على المعتق موت 
فلان أم لا؟ لأن العتق آكد من التدبير» وإن أعتق كل واحد منه)ا موت نفسه 
کان تدبيراً منهما» وذلك مذکور في کتاب التدببر. 


قفال 
لل العبد بين الشريكين يعتقه أحدهما بتلا 
آوالى أجل ثم يقتله الآخرا 


وإذا كان العبد بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه بتلا أو إلى أجل ثم قتله 
الآخر؛ كانت قيمته على القاتل" قيمة غبد يأخذها المتمسك بالرقء فإن مات 
عن مال كان جميع ماله للمتمسك بالرق» وإن کان باقیه بین رجلیه؛ 
لأحدهما ثلثه وللآخر سدسه» اقتس| ماله بقدر“ ما | فيه من الرق. 


وإن أعتق أحدهما نصيبه إلى أجل ثم قتل أو مات؛ كانت قيمته وميراثه 


(1) قوله: (الموت) في (ح): (موت فلان). 

() قوله: (القاتل) في (ح): (قاتله). 

(۴) قوله: (فإن مات عن مال كان جميع ماله للمتمسك بالرق) ساقط من (ر). 
() قوله: (بقدر) في (ح): (على قدر). 


بين السيدين المعتق إلى أجل“ وغيره؛ لان نصفه لم تج" فيه حرية بعده وإن 
كانت أمة فأعتق أحدهما نصيبه نما في بطنها كان عليه قيمة نصيب صاحبه يوم 
تضعه إن ولدته حياً؛ وٳن وضعته ميتاً ۾ يکن عليه“ شيءَ» وهذا قول 
مالك”؛ لأنٌ العتق إن يلحقه بعد خروجه؛ ليس وهو في البطن» وعلى القول 
إن العتق يلحقه وهو في البطن؛ يكون على المعتق نصف عشر قيمة أمه» ثم لا 
يراعى بعد ذلك وضعته حياً أو ميتاً. 

وإن ضرب رجل بطنها فألقت ذلك الجنين ميتاً كانت فيه الخرة للمعتق 
که د ا اا اه ا ا عل ر الأول إن الى + 
لا يلحقه إلا بعد خر وجه كان" على الضارب عشر قيمة أمه إن كان ميتاً. 

واختلف إذا استهل صارخا؛ فقال ابن القاسم: فيه دية حر لورثته 
الأحرار» وقال أشهب: دية عبد“. وكذلك المعتق إلى أجل يجرح في الأجل» 
ويموت بعد الأجل فقيمته قيمة عبد لمعتقه» قال: وكذلك النصراني يضرب ثم 
يسلم ثم يموت بعد الإإسلام. يريد: أن ديته دية نصراني» وقال ابن القاسم: دية 
مسلم في مال ا جاني» لیس على عاقلت. 


(۱) قوله: (إلى آجل) ساقط من (ح). 

() قوله: (تجر) في (ح): (تجز). 

(۳) قوله: (وضعته) في (ح): (ولدته). 

)٤(‏ قوله: (علیه) في (ر): (له). 

. ٤١۳/١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

)١(‏ قوله: (نصف) ساقط من (ح). 

(۷) قوله: (کان) في (ح): (یکون). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٤1۹/۱۳‏ . 

(۹) انظر النوارد والزيادات: ٤١١/١١‏ نص النوادر والزيادات: (قال: ولو إن عبداً معتقاً إلى 


كناب العنق الأول )ل( 


وإن أعتق أحدهما جميع الجنين ثم ضرب رجل بطنها فألقت الجنينء فقال 
ابن القاسم في المدونة: عقله بينه) لان حريته بعد خروجه”'. 

قال محمد: ولو حرج حياً م تكن ديته إلا دية عبد للشريك الذي م يعتق 
وحده له قيمته كلها؛ لأنه لا عق له إلا بعد التقويم بمنزلة عبد بين رجلين 
أعتق أحدهما نصيبه ثم قتل قبل التقويم”. يريد: أنه ما جرح حياً صح العتق 
في نصيب ال معتق خاصة دون نصيب صاحبه؛ لأنه لم يقوّم بعد. 

قال ابن القاسم: وإن أعتق أحد الشريكين نصفها وأعتق الآخر ما في 
بطنها كانت القيمة/ على معتق نصفهاء وَعَتقّ الآخر ما في بطنها ليس بشيء إلا 
أن يعتقا جيعاً الأم» وكذلك إذا أعتقها أحدهما ودبر الآخر ما في بطنها. وإن 
دبر الآخر" ما في بطنها ولم يعتق الأم» فقال ابن القاسم: إن خرج تقاوماه 
جميعا فيم بينهما“. ولم يره تفرقة إذا صار الولد لأحدها لا كانت الام 
شركة» وكذلك لو كان ولد الأمة للتركة والأم لأحدهاء لجاز ولم يكن 


تفرقة توجب الجمع. 


أجل» جرح» فحل الأجل» فصار حراء ثم مات من الجرح» فليس على جارحه قود في جرح» 
ولا دية جرح» جرحه حر» أو عبد» ولا لسيده دية جرح» ولا قصاص له؛ لأن اجرح سقط› 
وصار قتلاء ويصير فيه دية حر مسلم» من مال قاتل. وكذلك النصراني؛ بجرح» ثم يسلم» ثم 
يموت؛ فإن ديته لورثته الأحرار المسلمين؛ دية حر). 

. ٤١۳/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤٤١ /١١‏ 

() قوله: (الآخر) في (ح) (أحدها). 

() انظر: المدونة: ۲/ .)١۹‏ 


(ج) 
11۷ 


باب 
م إذا اشتری بعض من یعتق عليه کک 
آو وهب له أو ورثه أو آوصی له به 

فان اشتری نصف ولده استکمل عليه بقیته» فان وره م یعتق عليه منه 
إلا القدر الذي ورث. 

واختلف إذا وهب له نصف ولده أو تصدق به عليه او أوصی له به في 
ثلاثة مواضع؛ في الاستكال إذا قبل ذلك النصف» وفي عتق النصف إذا م 
يقبل البة ولا الهبة ولا الوصيةء وني ولاء ذلك النصيب على القول بعتقه إذا ‏ 
يقبله؛ فقال مالك: إن قبله استكمل عليه الباقي» وإِن م يقبله سقطت 
ال 

وقال في تاب محمد: إن م يقبله أعتق تتق ذلك الشقص وحده» وولاؤه لهه 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد مرة: وولاؤه للسيد“ الموصي به» ثم رجع 
فقال: للقريب الموصى له به» ولابن الماجشون عند ابن حبيب: لا يقوم عليه» 
وان قبله قال: لأن الذي وهب له منه أو أوصی له به عتيق على کل حال قبله أو 
يقبله وولاؤه للموهوب له أو للموصى له به كأنه أعتق عنه“. 


(1) قوله: (الوصية) في (ح): (اهبة). 

() انظر: المدونة: ۲/ .٤١٤١‏ 

(۳) قوله: (الشقص) في (ح): (النصف). 

() قوله: (للسید) في (ح): (لسیده). 

)٥(‏ قوله: (عنه) في (ر): (غیره). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۱۸۰۳۱۷. 


كناب المنق الأول ) @ 


واختلف إذا أوصى له بجميعه والثلث يحمله فلم يقبله» فقيل: هو عتيق 
ولا خيار في ذلك لمن أوصى له به» وقال مالك في كتاب محمد": إن قبله فهو 
حر. 

وقال القاضي أبو ا لحسن بن القصار: هو فيه بالخيار بين ن يقبله ويعتق عليه 
وبين ألا يقبل الوصيةء قال: وهو قول" كافة الفقهاء. وفرّق أصبغ في كتاب محمد 
بين الوصية والصدقة فجعله في الوصية عتيقاًء وإن لم يقبله قال: وأمًا الصدقة فلا 
يعتق إلا أن يقبله» كان ذلك بكله أو بعضه قال: وهو غير الوصية. 

قال الشيخ": الأصل في العطايا وابة والصدقة والوصية أن المعطى 
بالخيار بين القبول“ أو الترك ولا فرق بين من يعتق على المعطى أو غيره ولم 
يكن على المعطي أن يستكمل عليه» فإن قيل على العبد في ذلك ضرر قيل: 
وكذلك قد كان الصواب أن يقبل إذا كان العبد راغباً في العتق» ولا يرد تلك 
العطية إلا أن الواهب والمتصدق وورثة الموصي يقولون": قد عاد هذا إلينا 
وقد رد العطية ولا يكون أعلى رتبة من العبد مجعل له الخيار"“ في نفسه» فيرد 
ولا يقبل فلم يختلف المذهب أنه رقيق» وعلى هذا يصح الاستكمال إذا كانت 
العطية لبعضه”"» وإن كان القصد من المعطي عتق ذلك على المعطى كان 


(۱) قوله: (عمد) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (قول) ساقط من (ح). 

(۳) قوله: (قال الشيخ) في (ح): (قلت). 
() قوله: (القبول) في (ح): (العتق). 
() قوله: (یقولون) في (ح): (یقول). 
() قوله: (الخيار) في (ح): (المعتق). 
(۷) قوله: (لبعضه) في (ح): (ببعضه). 


عتيقا"» وإن لم يقبل المعطى ولا يستكمل عليه» وهو وجه ما ذهب إليه عبد 
الملك ين الماجشون. 
قال الشيخ تلك: وينبغي أن يستكمل على المعطي إذا كانت هبة أو 
صدقة» ولا يستكمل إذا كانت وصية لأن العتق من المعطي يستكمل على الحجي 
وذلك في المبة والصدقة» ولا يستكمل في الوصية لموت المعطي ولانتقال المال 
عنه إلى ورثته. 
فصل 
ا إرث الصغير بعض أخيه] 
وإذا ورث الصغير بعض أخيه لم يعتق عليه سوى ما ورث منه» وإن وهبه 
له أو تصدق به عليه" كان للأب أن يقبل ذلك ولا يستكمل عليه بخلاف 
الكبير» وإن اشترى ذلك البعض وهو غير عام أعتق عليه ذلك المشتري ولم 
يستكمل عليه الباقي. 
واختلف هل يجوز للأب أن يشتري لولده من يعتق عليه؟ فمنع من ذلك 
ابن القاسم وأجازه أشهب في مدونته فقال: إذا اشتراه له مضی ولم ینقض ول 
يعتق ويباع ولا يؤخر بيعه خيفة أن يبلغ الصبي فيعتق عليه. 
فصل 
2-1 العبد المأذون له 2 التجارة يملك ذا قرابته] 
وقال مالك: ولا يبيع العبد المأذون له في التجارة أم ولده إلا بإذن 


(۱) قوله: (عتيقا) ني (ح): (رقیقا). 
(۲) في (ف) و(ر): (المعطى). 
() قوله: (علیه) ساقط من (ح). 


كناب العنق الأول ) 3 ( 


سیده'. وقال في کتاب ابن حبیب: له أن يبیعها ون يستأذنه. فوجه 
القول الأول أن للسيد في ذلك شبهة خوفاً أن تكون حاملاً فيكون له منعه 
من بيعها حتى تضع؛ لأن الولد له ولا حق لخرماء العبد فيه لو كان عليه 
دين» ووجه القول الآخر أن البيع على المواضعة والإيقاف للاستبراء فإن 
ظهر حمل ردت» والقول الأول أحسن؛ لأن بيعها من غير مطالعته قضاء 
عليه فقد يرضى بها المشتري إذا ظهر حمل ويتعدى العبد على سيده فيسلمها 
حاملأًء وكذلك أمته لا يبيعها على قوله في الكتاب إلا بإذن سيده خيفة أن 


تكن املا والو لد ية 
وقال ابن القاسم: إذا اشترى العبد" المأذون له أباه أو ولده م يبعه 
/ إلا بإذن السيد قياساً على أمٌ ولده“. 0 


۷ اب 
قال الشيخ: له أن يبيع ذلك بغير إذن سيده ولا يشبه في ذلك الأمة ولا 
حت للسيد في ذلك إلا كحقه في] سواه من ماله» وما قيل إنه قد يعتق وهم في 


يديه فضعيف لأن ذلك من النادر“. 
تم الأول من كتاب العتق» والحمد لله رب العالمينء 
ولا حول ولا قوَة إلا بالْهِ العلي العظيم 


.٤٠١/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (وإن )في (ح): (ولا).‎ )( 
قوله: (العبد) ساقط من (ح).‎ )۳( 

.٤١١/۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ر): (فخفیف). 
(1) في (ر): (القادر). 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله على سيدنا محمد 


وإله وصحبه وسلع 


كتاب العتق الثاني 


go 
که‎ 


باب 

ے عتق الأقارب بالملڪ وغير لڪ 

اختلف فيمن يعتق على الرجل من أقاربه؛ فقال مالك: يعتق الأبوان 
والأّجداد والحدات للأب وللام والاأبناء وأبناؤهم وإن سفلواء والإأخوة من 

DON f el & | ° 8‏ (ف) 
حیث ما کانوا شقائق / و لأب أو لام 0 

وذکر اہن القصار عن مالك أنه قال: یعتق عليه کل دي رحم حرم 
فيدحل في ذلك العم والعمة والخال والخالة وبنو الأخ والأخحت”» وهو قول 

وذكر ابن حويز منداد عن مالك أنه قال: لا يعتق الإخوة ف 
بعدهم. فأما الأبوان فالأصل فيه| قول الله سبحانه: لا تفل نَا أب 
ولا دَيرْهّمّا وَفل لَهُمَّا قَوّلاً كَريمًا) [الإسراء: ]۲١‏ فإذلا مما بالرق 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ٤۲۷‏ والنوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۸۳ والبیان والتحصیل: .٠٤۳ /٠٤‏ 
(۲) قوله: (رحم) ساقط من (ح) 

(۳) انظر: المدونة: .٤۲۸/۲‏ 

() في (ح): (خواز منداد). 

() في (ر): (فمن). 


و 
7 


+ 


وتصرفه فيه) بالاستخدام والأمر والنهي وبيعه| ممن يسترقه)] فذلك" 
في النهي أعظم. 

وما عتق الأبناء فقد قيل: الأصل فيه قوله سبحانه: وما يلْبّنى للرّجّان 
خد ودا @ إن َل من فى السمَوت وآلأرص إل ءاتى لن عَندا ج لَمَدَ 
احص وَعَدَهُْمّ عدا [مریم: .]۹٤‏ 

فنفى ن يكون الولد عبداً. ولا يجوز الجمع بين هذين فيقال: ما لا جوز 
على الله تعالی وکان منتفیا عنه لا جوز علینا ویکون منتفیاً عناء ولا یقاس . 
أحدهما بالآخر”» ولأنه يجوز أن يكون ولد الإنسان عبده» وإنا يمنع ذلك 
بتوقيف من الله عر وجل أو من رسوله عار . وأری أن يعتق كل ذي رحم 
حرم؛ لقول النبيّ عله «مَنْ مَلَكَ ذا رَجم ككُرّم فهو حر ذكره النسائي 
والترمذي“. E‏ 


(1) في (ر): (بالإخدام). 

(5) في (ف): (يسير فيه بذلك). 

(۳) في (ر): (منفياً). 

)٤(‏ في (ر): (منفياً). 

)٥(‏ في (ر): (على الآآخر). 

(۲) في (ف): (یمتنع). 

(۷) انظر: المعونة: ۲/ .۳١۷‏ 

(۸) صحيح: أخرجه النسائي في الکبری: ۳/ ١۷ء‏ في باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين خير 
سمرة...» من كتاب ما قذفه البحر» برقم: ٤۹٠‏ والترمذي: ۳/ 1٤٦‏ في باب فيمن ملك 
ذا رحم محرم» من کتاب الأحکام» برقم: ١٠۳٠ء‏ وأبو داود: ۲/ »٤۱۹‏ في باب فيمن ملك 
ذا رحم حرم» من کتاب العتق» برقم: ۰۳۹٤٩‏ وابن ماجه: ۲/ ۸٤۳‏ في باب من ملك ذا 
رحم حرم فهو حر» من كتاب العتق» برقم: ۲٥۲٩‏ » والحاکم: ۳/۲ برقم: ۰۲۸۵۲ 
وصححه ووافقه الذهبي» من حديث سمرة بن جندب يله . 


ڪناب العنق الثاني Ew)‏ 


ه 8 
افيمن يعتق بالك هل يفتقر إلى حكم الحاكم؟] 

وإذا كان الحكم العتق فإنه بختلف» هل يكون حرا بنفس الملك أو 
بحک؟ وإذا کان بحكم" هل له أن ينتزع ماله“ قبل العتق؟ فقال مالك 
في كتاب محمد: من ملك من يعتق عليه بالملك فهو حر مكانه"“ قبل الحكم. 
وقال فیمن أبضع في أخ أن یشتری له فاشتري فهو حر مکانه» ون کان غائباً 
عنه" قال: وإِن أوضی أن یشتری بعد موته من يعتق عليه بالقرابة فلا يکون 
(WW. EE‏ 
حرا حتی یعتق ` . 

)٩( e % af. MN. «4 »‏ . أ e‏ 0( 
بنفس الملك للإجماع من فقهاء الأمصار- مالك وأبي حنيفة والشافعي- على 


0 


عتفهم. 
وأمّا الإخوة ومن بعدهم فلا يكونون أحراراً إلا بعد الحكم؛ لقوة 


(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ف) و(ح). 

(۲) قوله: (أو بحکم) یقابله في (ر): (آو حتی بحکم به)» وني (ح): (ویحکم). 

(۳) ني (ر): (یفترق إلى حکم). 

)٤(‏ في (ر): (المال). 

)٥(‏ قوله: (مکانه) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۳۸٤/١١‏ ونصه: قال مالك: ومن أبضع فى شراء أخ له فهو بتمام 
الشراء حر وإن كان غائبا عنه. 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: .٠١١/٠١‏ 

() قوله: (قال الشيخ: ) ساقط من (ف) و(ح). 

)٩(‏ قوله: (والولد) ساقط من (ف) و(ح). 

(۱۰) قوله: (یکونوا آحرارا) یقابله ني (ف): (یکونا حرین). 


( ل ر 
الخلاف أ فيهم» ولا روي عن مالك أم رن ون ادق او 
في ذلك لم يتفق على سنده. 

وقد اختلف فيهم”" في العتق بالثلث فقال ابن القاسم وابن عبد الحكم: 
لا یعتق إلا بالحكم. 
وإذا کان الوجه أنه لا یعتق إلا بحکم فإنه بختلف هل یکون له ن ينتز ع 
ماله قبل الحكم. 

وقد قال ابن نافع في المعتق إلى أجل: ينتزع ماله قبل الحكم“ وإن شارف 
العتق» وحمل القول في المبضع في شرائه أنه حر: أن له" ذلك في القريب الغيبة؛ 
فإن بعدت الخيبة لم يعتق لإمكان موت المبضع وانتقال املك" إلى غيره. 

وقد قال ابن القاسم في الغائب يموت بعض ورئته» فطلبت زوجة 
الغائب النفقة من ذلك الميراث: أن ليس ذلك ها إلا أن يعلم“ حياة زوجها. 


وأرى أن يؤرخ الوقت الذي اشتري فيه لينظر هل كان حياً أو ميتاً؟ 


)١(‏ في (ف): (الاختلاف). 

() زاد بعده في (ح) : (عن مالك آنهم لا يعتقون). 
( قول ف ساط من( و(ن: 

(6) قوله: (آن ینتزع) یقابله في (ر): (انتزاع). 
)٥(‏ قوله: (قبل الحکم) ساقط من (ر) و(ف). 
OEE a AED‏ 

(۷) في (ر): (المال). 

(۸) في (ر): (تعلم). 


ڪناب إلمنق الثاني 


قصل 
21 صحة العتق 2 شراء البثتا 
العتق يصح في شراء البنت' ولا تعتق إذا كان على خيار البائع. 

واختلف إذا كان الشراء على خيار المشتري فقال ابن القاسم: لا يعتق وإذا 

وقال ابن حبيب: أستحسن إذا كان الخيار للمشتري أن يعتق قال: وقد 
سمعت من أرضى يقوله والقول الأول أبين؛ لأنه باق على ملك بائعه وخيار 
المشتري لا ينقل ملك البائع. 

ولم بختلف المذهب فيمن قال لعبده: أنت حر إن شئت. أن له أن يرق 
نفسه ولا بختار الحرية» فهو فيمن لا يملك ذلك إلا بغرم ثمن أحرى. 

قال محمد: وليس بيع الخيار في الأمة بيعا فسخ به النكاح إذا اشتراها 
زوجهاء ولا أحل به" الأخت/» ولا أعتق به على ذوي القرابة. ٠‏ 

2 ۷ اب 

وقال ابن القاسم في کتاب ابن حبیب فیمن اشتری أباه شراء”“ حراما: | 
یفسخ وقد عتق عليه ساعتئذ کا لو ابتدأً عتق عبد ابتاعه بیعاً فاسدا" 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن سحنون فيمن اشترى أباه على عهدة 
)١(‏ في (ف): (الميت). 
(۲) قوله: (البائع) ساقط من (ح) 
(۴) في (ح): (له). 
)٤(‏ في (ف): (يعتق). 


)٥(‏ في (ر): (بیعا). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۳۸٤‏ 


الإإسلام: فهو حر بنفس العقد ولا عهدة فيه» وكذلك إذا أصدق امرأته أباها 
على العهدة أنه حر إذا قبلته. وكذلك لو حلف بعتق أبيه إن ابتاعه فابتاعه 
على العهدة أنه حر ولا عهدة فيه. 

وحمل قول ابن القاسم في البيع الفاسد على أنه ختلف في فساده» فإن كان 
مجمعاً عليه لم يعتق إذا كان في يد بائعه؛ لأنَ المجمع على فساده لا ينقل ملكاً ولا 
نانا وليس كذلك إذا أعتقه المشتري؛ لأن البائع سلطه على إيقاع العتق فأوقعه" 
وهذا لم یوقع عتقاً ونا یقع حکاً إذا ملکه وهو لم یملکه بہذا الشراء. 

قال ابن القاسم في العتبية: وإذا اشترى أباه فحبسه البائع للثمن فهلك 
فهو حر بالعقد في جراحه ومیراثه وأحکامه وضانه من الولر“ . 

وأا إذا اشتراه على العهدة فهو حر بنفس الشراء؛ لأنه بيع صحيح. 

ويختلف في قيامه لما يظهر من العيب في الأيام الثلاثة أو في السنة. 

وقد اختلف فيمن اشترى على العهدة فأعتق قبل انقضاء العهدة؛ فقيل: 
العتق ماض وله القيام بالعيب إن ظهر في الأيام الثلاثةء وإذا كان له القيام إذا 
أعتق ابتداء فهو في العتق بالحكم إذا م يعتقه هو أبينء ولو اشتراه على أنه على 
ملك البائع حتى يختبره في عهدة الثلاث لم يعتق حتى تظهر سلامته. 


ء 
۰ 


وأمّا عهدة السنة فله أن يقوم” بها؛ لأن العتق يصح مع بقائه على حقه 
(۱) قوله: (إذا قبلته) ساقط من (ح) 
(۲) في (ف): (فإن وقعه). 
() قوله: (قال ابن القاسم في العتبية: وإذا اشتری...وضانه من الولد) ساقط من (ف) و(ح). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /١١‏ 
(0) قوله: (آن يقوم) يقابله ف (ر): (القيام). 


كناب إلعنق الثاني ۷ ( 


فيها ولو اشتراه على أنه يوقف حتى يختبره في السنة م جز البيع. 

ولا يعتق ذوو ا محارم من الرضاع؛ لأنَّ الحديث فيمن ملك ذا رحم حرم 
وليس المحرم بالرضاع ذا رحم» وإذا اشترى أمة حاملاً منه أعتق عليه ما في 
بطنها. واختلف في الأم هل تكون أم ولد" ؟ 


(1) قوله: (في السنة) يقابله في (ح): (فيها). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 


باب ر@ 

ê 0)‏ 
ے الاب يشتري لولده ‏ من يعتق عليه 

وإذا اشترى الأب لولده من يعتق عليه كالأخ وما أشبهه» فإن لم يعلم أنه 
أخوه أو علم وجهل أنه يعتق عليه؛ كان الشراء ماضياً ويعتق على الولد" 
ولا شىء عل آلا إذا يعلم آنه اخ 

.† )°( e TE e 
أخوه وأنه يعتق عليه هل يعتق على الأب أو يبقى رقيقاً للأب أو للولد» أو يرد‎ 
البيع فيه ويرجع إلى بائعه؟‎ 

فقال ابن القاسم في الوكيل يشتري من يعتق على من وكله: إنه عتيق على 
الوكيل. وقال أيضا: لا يعتق عليه" ويبقی رقيقاً للوكيل " . 

وقال سحنون: إذا کان فيه فضل عا اشتری به بیع منه برس ال مال ویعتق 
الفضل» وعلى هذا بجري الجواب في الأب؛ لأنه وكيل للابن. 


وقال أشهب في شراء الأب: إِلّه ماضٍِ ولا یعتق ویباع ولا يؤخر بیعه خوفاً 


که 


(۱) في (ف) و(ح) و(س): (على ولده). 
(۲) انظر: المدونة: .٤١۹/۲‏ 

(۳) في (ف): (الوالد). 

. ٤۲۹/۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ر): (کان عالاً). 

.۳۷۳ /۲ انظر: المعونة:‎ )١( 

(۷) في (ح): (على الوكيل). 

(۸) انظر: البيان والتحصيل: .٠٦١ /٠١‏ 


ڪناب إلعنق الثاني 


0(7 1 ا 2 1 0 ۲ 
من ٠‏ أن يبلغ الصبي فيعتق عليه. وعلى قول مالك فیمن اشترى من يعتق عليه 
وعليه دين إن البيع مردودٌ يرد بشراء الأب ولا يباع على الولد إذا ثبت أنه اشتراه 
لولده؛ لأنه متعد في شرائه إياه فإن لم يثبت ذلك" ولم يصدقه البائع لزمه غرم 
الثمن لولده وكان ذلك للمشتری" له یصنع به مایشاء. 
فصل 
آفیمن أعطی رجلا مالا يشتري به أباه أو ابنه] 

وقال فیمن أعطی رجلا مالا یشتري به أباه أو ابنه یعینه به» فاشتراه: 
إنه لا يعتق على المشتري ولا على من أعانه» وهما ملوكان للمشتري” . 

قال الشيخ غغه: فإن كان ذلك من الأب ليخلصه ممن كان في ملكه كان 
للمشتري بیعه» وإن کان بقرب ما اشتراه؛ فان کان معونته إیاه لیکون عنده لا 
علم/ من حسن صحبته فباعه بقرب شرائه کان له أن یرجع في کان أعانه به 
إلا أن یبیعه بدون ما اشتراه به فلا يضمن له الخسارة ولیس له إلا ما باعه به إِذا 
کان اشتراؤه إياه بها دفع إليه خاصة»ء وإن كان من عنده زيادة فضت الخسارة 
على المالين. 

واختلف إذا كانت أمَة وأعانه الأب ليتخذها أم ولد؛ فقال ابن القاسم في 
(۱) قوله: (خوفاً من) يقابله في (ر): (خيفة). 
(۲) قوله: (ذلك) ساقط من (ح) 
(۳) في (ر): (الشراء). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٤۲۹‏ . 


() قوله: (له) ساقط من (ف) و(ح). 
() انظر: المدونة: ۲/ .٤٨۹‏ 


(ف) 


7/4۸ 


1 ا2 
لچ 


العتبية: لا يجوز ذلك ويحرم عليه فرجهاء وسواء أعانه ببعض ثمنها أو بجميعه 
وعليه أن يرد ذلك الال؛ لاّنه أعطاه إياه على ما لا بحل. قال: وإن أعطاه إیاه 
بغبر شرط وعلى غير عدة تفسد مسيسها فلا بأس. قال: فإن عجل بيعها فقال 
الآ إا افك ٠‏ ا رجرت من يسا وقان رى .انه أعان تغل هذا 
الوجه فهو كالشرط ويرد الال على الأب ويجتنب المسيس حتى يردهاء فمنعه 
منها حتى يرد المال؛ لأنه معلق بعين" الحارية لا بذمة المشتري» فإن هلكت 
(OD)‏ 
ak e‏ 


(۱) في (ح): ( ت عطىتك). 

(۲) في (ح): (بعتق). 

(۳) في (ف): (یلزمه). 

(6) انظر: البيان والتحصيل: .۸١ /٠١‏ 


ڪناب إلعنق الثاني ) Cr‏ 


9 باب 
< : 
ا العبد يشتري من یعتق على سیده'“ 


وإذا اشترى العبد ابن سيده- وكان مأذوناً له في التجارة وهو غير عالم 


0 
6 


أنه ابنه ولا دين عليه- أعتق على سيده عند مالك وابن القاسم» ولم يعتق 
عند آشهب) قال : ولو كانت ابنة سیده جاز له أن يصيبهاء وإن أعتقه 
سیده ا کاله وإن بیع العبد أو مات ا للسدل عتقت عليه» 
وكذلك الجواب إذا كان العبد عالاً أنه ابن سيده وجاهلاً بوجه الحكم لا 
يعلم أنه يعتق عليه" . 

واختلف إذا كان عالاً أنه يعتق عليه أو غير عام وعليه دين؛ فقال ابن 
القاسم مرة: لا يعتق عليه. وقال في كتاب حمد: يعتق. وإن كان العبد غير 
مأذون له ني التجارة كان للسيد أن يرد شراءه» ولم يعتق عليه» ولم بختلف فيه 
قوله إذا كان غير مأذون له في التجارة"» والأصل ني ذلك ألا يعتق على السيد 
بحال ك قال أشهب؛ لأن العبد مالك والعتتق أحوط ليخرج من الخلاف في 
أن العبد غير مالك فيعتق إذا كان العبد غير عالم ولا دين عليه» أو عليه دين 
وکان اشتراؤه ا وهو عبر عال؛ لأ الشراء على ذلك القول لسیده وکأنه 
(۱) قوله: (باب في العبد يشتري من یعتق على سیده) یقابله في (ف): (فصل). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٤۹‏ . 
(۳) قوله: (قال) ساقط من (ف). . 
)٤(‏ في (ر): (تبعه). 
)٥(‏ في (ف): (وصارت). 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۸۹. 
(۷) قوله: (في التجارة) ساقط من (ر) و(ح). 
(۸) قوله: (دین) ساقط من (ف) 
)٩(‏ قوله: (إیاه) ساقط من (ف) 


( ل 

وکیل له. 

E 
العبد غير مأذون له في التجارة» فإنه متعد وله أن يرو“‎ 

فصل 
افيمن قال لأمته: أنت حرة إذا قدم أو إن قدم فلان] 

وا و 
م بحرم بيعها ولا وطؤها عند مالك بخلاف المعتقة" إلى أجل واستثقل 
مالك بيعها وقال: يفي ها با وعدها به. وعلى قوله يستشقل وطؤها لانه يكره 
أن يطأ إلا من شاء باع“ إن شاء أمسك» وهي عنده بخلاف قوله: نت طالق 
إن قدم فلان. 

(¥ ۹ 1 ت ۲ م ء‎ ù 

وقال ابن القاسم: لا رى ببيعها بأساً وله ان يطأها”. قال: وهي 
عندي بمنزلة قوله“: أنت طالق إذا قدم فلان“ 


وقال ابن القاسم في كتاب الأيان بالطلاق: وكان مالك يقول: قوله: إذا 
(1۹) 


وإذا قال لأمته: آنت حرة إذا قدم فلان أو إن قدم فلان 


قدم آشد من قوله: إن قدم» ثم قال: هما سواء؛ «إذا» و«إن» 


(۱) قوله: (فانه متعد وله أن یرد) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (فلان) ساقط من (ف). 

(۳) في (ف): (العتق). ٠‏ 

.1۲ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

(۵) قوله: (من) ساقط من (ف) 

() انظر: المدونة (طبعة دار صادر): .0٥۲/١‏ 
(۷) في (ح): (وهو). 

(۸) قوله: (قوله) ساقط من (ح) 

(۹) انظر: المدونة: (طبعة دار صادر): ..0١ /١‏ 
)٠١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .1١-04‏ 


كناب إلعنق الثاني 


باب 


م إذا قال لأمته: أول ولد تلديه فهو حر,؛ أو أول ک 
بطن,» أو أنت حرة إن ولدت جارية“ 
اذ فال ول ولد لاه فهر مر فر لاتا تراما کان الارل ها خر 
وإن ولدت الأول ميتاً كان الثاني رقيقاً". وقال ابن شهاب: يكون عتيقاً. 
والقول الأول أحسن؛ لأنه قال: أول» وليس يقع على الثاني أول» ولأنه لا 
کک یکون ك e‏ وکان الذي 
اخعلف إن انا ین وم در ییا وله قال مالك ف کاب مید 
يعتقان جميعاً وشهادة النساء في ذلك جائزة. 
قال ابن القاسم: يعتق من كل واحلِ نصفه ثہ“ يستتم الباقي/ منهاا ف 
سم: يعتق من کل واحر ثم ٠‏ يستتم الباقي E‏ 
ا 
قال الشيخ #لثه: قول مالك أحسن وهو بمنزلة شاتين إحداهما ذكية 
n V‏ ۴ ا 1 
والأخرى”" غير ذكية» وبمنزلة من طلق إحدى امرأتيه ثم نسيها؛ فإنه بحرم 
أكل الشاتين» وأن يتمسك بواحدة من المرأتين» ولا أعلم للقول إنه يعتق من 
(۱) قوله: (باب إذا قال... ولدت جارية) يقابله في (ف): (فصل). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ١١۳٤ء‏ . 
(۳) في (ف): (یتجسس). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤٤٥/١١‏ . 
)٥(‏ قوله: (ثم) ساقط من (ح) 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .٤٤٤/١١‏ 
(۷) قوله: (ذكية والأخرى) ساقط من (ف) و(ح). 


2 1 
f 


e 


کل واحد مهما نصفه وجهاً؛ لان العتق في واحلِ» وإذا کان أحدهما حرا ل 
يقسم تلك الحرية في كل نصف. 

وإن قال: آول“ بطن تلدیه حر فولدت توما عتقا جمیعاً. قال ابن 
شعبان: ولا ينوّی. یرید: أنه لا ينوي ائه راد ا وأرى أن ينوّى إذا 
ل آردت قول أرل طن رل ولت ويكوت الان رقغاء لان الغالت وة 
واحدة ولا يعتق عليه اثنان. 

إن فال إن ولدت اغلاما فان رة فرلد ت غلامن» كان الأول 
منهما“ رقيقاً وهي والمولود الثاني عتيقان» وإن ولدت جارية ثم غلاماً كانا 
رقيقين وهي حرة» وإن ولدت غلاماً ثم جارية كان الغلام رقيقاً وهي والجارية 
حرتانء وإن لم یعلم ایا ولدت ولا وإِن ' کانا غلامین جری فیه) 
الخلاف المتقدم» وإن كان" غلاماً وجارية رق الغلام» ويختلف في الجارية؛ 


(۱) قوله: (منهما) ساقط من (ف) و(ح). 
(۲) قوله: (کل) ساقط من (ح) 

(۳) ني (ح): (کل). 

(6) في (ر): (تضعيه). 

)٥(‏ قوله: (لا ینوی أنه) ساقط من (ر). 
)ني (ف): (فولدت هي). 

(۷) قوله: (منها) ساقط من (ف) و(ح). 
(۸) قوله: (المولود) ساقط من (ر)ء وني (ح): (الولد). 
(4) في (ف): (یدر). 

(۱۰) قوله (أولا) سقط من (ف). 

(1) قوله: (إن) ساقط من (ر). 
)ني (ف) و(ح): (کان). 


فعلى قول أصبغ تعتق“ ولا تسترق بالشك» وعلى القول الآخر يعتق نصفها. 
و E‏ 


آفیمن قال لرجل: أعتق آمتڪ وزوجنيها ولڪ ألفا 

وإن قال: أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف درهم» ففعل وأبت الأمة أن 
تتزوجه قال: الألف لازمة للرجل وللأمة ألا تتزوجه". وقيل: للسيد من 
الألف قيمة الأمة ریسقط الاق : 

وقال أصبغ: ت ق الالاعل فة الام وضاق اكل فكر ن ليد ماقا 
الأمةء ولا شيء له فيا سوى ذلك" . والقول الأول أحسن؛ لأن قوله": ها ألف» 
يقتضي أن يكون الألف للسيد» فإن رضيت الأمة بالنكاح كان هما صداقها غير ما 
أخذ السيد إلا أن يكون القائل ذلك من هل ويظن أن الصداق يكون للسيد فيقش 
الألف على قيمة الرقبة وعإ “^ صداق امل ثم“ ينظر إلى قيمتها إذا 


(۱) في (ف) و(ح): (یعتق). 

() في هامش (ر): (باب فيمن قال لرجل أعتق أمتك وزوجنيها ولك ألف درهم). 

() انظر: المدونة: .٤١٦/۲‏ 

)٤(‏ زاد بعده في (ر): (یکون). 

.٤١٦/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) انظر النوادر والزيادات: ٤١١ /٤‏ ونصه: وإن أعطاه رجل ألفاً على أن يعتق أمته» ويزوجها 
له فأعتقها على ذلك» فللأمة أن تأبىء والألف للسيد والعتق نافدء والولاء له» واستحسن 
أصبغ أن تقسم الألف على قدر صداق مثلها وفكاك رقبة مثلهاء فا أصاب قدر الفكاك 
فللسيد» وما أصاب قدر المهر رد على الدافع. 

(۷) زاد بعده في (ف): (ذلك). 

(۸) قوله: (علی) ساقط من (ر). 

(۹) قوله: (ثم) ساقط من (ر) و(ف). 


1 لی 
ے ۷ 


بيعت“ بشرط العتق وعلى" قيمتها على البيع للملك. ولو قال: أعتقها 
وزوجنيها“ على الألف لفضت الألف حسب ما تقدم وذلك بخلاف في“ 
قول ولك ا : 


(۱) في (ف): (بلغت). 

(۲) قوله: (العتق) ساقط من (ح) 

(۳) قوله: (العتق وعلى) يقابله في (ر): (وليس). 

)٤(‏ في (ف): (أو زوجنيها). 

)٥(‏ قوله: (وذلك بخلاف في) يقابله في (ح): (وذلك وجه)» 
(0) قوله: (ولك ألف) يقابله في (ف): (لك الألف). 


ڪناب العنق الثاني 


a 0‏ شو سه 


ر 
% 


SS 


الك إن" البيع ماض والعبد من اشتراه وعليه أن يغرم ثمنه ثانية فال 
ابن القاسم: إلا أن يكون المشتري استشنى ماله“ فيكون البيع جائزا اوالمر 
ناا 


قال الشيخ كئاه: أما إذا م يستثن ماله وكان”الثمن عيناً فإنه يغرمه ثانية 
إن کان له مال» فان لم یکن له مال بيع فيه» وإن أعتقه رد عتقه وبيع في الثمن»› 
وإن كان الثمن عرضاً وعلم بذلك السيد قبل أن يتغير سوقه أو تغير في نفسه 
کان للسید أن یأحذه موسر کان أو معسراً» وإن تغیرسوقه أو تخیر في“ نفسه 
قضي”“ له بالقيمة ولم يكن لسيده أن يأخذه» وإن كان السيد ' موسراً أخذت 


" 


منه القيمة وإن كان معسراً بيع فيهاء وإن أعتقه وهو معسر رد عتقه وبيع في 


(۱) في (ر): (لرجل). 
(۲) في (ف): (کان). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٤۳١۷‏ . 

() في (ر): (مال العبد). 

)٩(‏ قوله: (والعبد) ساقط من (ح) و(س) 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٤٦١ /١١‏ 

(۷) في (ر): (وإن کان). 

() قوله: (کان للسید أن يأخذه... وإن تغیرسوقه أو تخیر في) ساقط من (ر) و(ح) و(س). 
)٩(‏ في (ر) و(ف): (مضی). 

)۱١(‏ قوله: (السيد) ساقط من (ف) و(ر). 


القيمة لمن كان تغير سوقه» وإن لم يتغير أخذه؛ لأن الوجه الذي يفوت به رد 
من أصله. 

وعند أشهب: أنه يباع في القيمة؛ لأنه مرت به حالة فات فيها. وقول ابن 
القاسم أحسن» وقال محمد: إن قال اشترني لنفسك” فاشتراه واستفنی" ماله 
کان حراً وولاؤه لسیده» وإن لم یستشن ماله کان رقيقاً لبائعه. 

ا ولم يفرق بین أن یکون ماله الذي اشتر اه من سیده عيناً أو 


2 
5 


(ف) عرضا/ 1 
فصل 
آفیمن قال لسيده بعني نفسي بکذا! 
وقال أصبغ في تاب ابن حبيب في عبد قال لسيده: بعني نفسي بمائة دينار» ول 
يقل من نفسي فباعه وقبض المائة ثم قال: فلان" أعطاني المائة لأشتري له بها نفسي» 
وقد أعتقه" فلان ولا بينة له عل" ذلك وصدقه فلان» قال: إن کان قوله جواباً 
للکلام أو ني المجلس أو قريباً منه صدّق ويكون مولاه ووارثه"» وإِن کان تباعد 


(۱) قوله: (اشتريني لنفسك) يقابله ني (ف): (اشتري). 

(۲) ني (ح): (واشتری). 

(۳) ي (ر): (بقي). 

)٤(‏ قوله: (ابن امواز: ) ساقط من (ف) و(ح). 

. ٤٠١ /١١ زاد بعدها ني (ف): (فإن کان عرضا). وانظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ح): (فإن).‎ )٩( 

(۷) في (ح): (أعتقني). 

(۸) في (ر): (في). 

(۹) قوله: (ووارثه) ساقط من (ر) و(ح)» وني (ر): (ویرثه). 


ڪناب العنق الثاني 


الأمر من بعد" تام" الشراء م يقبل منه. وقال أيضا: إن كان مثله لا يملك 
ذلك المال فهو كالأول» وإن كان مثله يملك“ ذلك الثمن لم يصدق والعتق 
ماض وولاؤه لسیده. 

قال الشيخ تله : لا يصدق العبد إلا أن تبت له بينة» فإن م تكن له 
بينة بطل عتقه“ ويكون“ الال للآمر ولیس له أن بجيز فعله» وإلى هذا 
يرجع” كلام أصبغ إذا صدق العبد أن يكون سيده بالخيار؛ لأن “من حجته 
أن يقول: إنا أعتقته مهذا المال ليكون” “لي أجر العتق ويكون لي ولاؤه. 


(۱) قوله: (بعد) ساقط من (ح) و(س) 

(۲) قوله: (تمام) ساقط من (ف) 

(۳) في (ف): (تملك). 

. ٤1١/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (قال الشيخ فله) في (ر): (و). 

)٩(‏ في (ف): (یثہت). 

(۷) قوله: (إلا أن تبت له بينةء» فن لم تکن له بينة بطل عتقه) يقابله في (ر): (إلا ان تکون له 
بينة» فإن كانت له بينة بطل عتقه) وني (ح): (إلا أن تكون له بينة فيبطل عتقه). 

(۸) في (ر): (کان). 

)٩(‏ في (ح): (يخرج). 

(۱۰) في (ف): (و). 

)١(‏ قوله: (إنم| أعتقته بهذا ا لمال ليكون) يقابله في (ح): (أنا أعطيته هذا المال ليكون). 


باب 
باب وړ 


2 العبد يشتري نفسه من سیده شراء فاسدا O‏ 


که 


شراء العبد نفسه من سيده“ شراءً فاسدًا" على ثلاثة أوجه: فإن كان 


(t 2 ۳ 2 0‏ س ۶ 8 ۶ 0( ۶£ . 
ذلك بغرر" معن في ملك العبد: عبد“ آبق» أو جنين في بطن أمه» أو تمر ل 


يبد صلاحه» مضى عتقه"“وكان للسيد أن يأخذ ذلك الغرر". 

ويختلف إذا لم يج السيد الآبق هل يرجع بقيمته لأنه قصد المبايعةء أو لا 
يرجع بشيء لأنه انتزاع؟ وإن كان عتقه على خر أو ميتة بيد العبد مضى عتقه 
وأهريقت"“ الخمر على السيدء ولم يمنع من اليتة إذا كان ينتفع بها فيا يجوز له 
الانتفاع به وإن كان ذلك مضموناً في ذمة العبد مضى العتق» ورجع عليه 
السيد“ بقيمة رقبته» وقيل في مثل ذلك: له كتابة مثله وإن كان غررا '. 


(۱) قوله: (من سیده) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (شراء فاسدا) ساقط من (ر). 

(۳) في (ف): (بغیر). 

)٤(‏ قوله: (عبد) ساقط من (ف)» و(ر).. 

)٥(‏ قوله: (في بطن آمه) ساقط من (ف)» و(ح).. 
() في (ح): (علیه). 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ .٤۳۷‏ 

(۸) في (ر): (آریقت) 

(۹) قوله: (عليه السيد) يقابله في (ف): (على العبد). 
)۱١(‏ في (ف): (عبدا). 


ڪناب إلعنق الثاني 


9 باب 0 
2 ذا" أعتق عبده على مال ا 


واختلف إذا أعتق عبده على مال جعله عليه فقال: أنت حر وعليك" 
ماثة دينار؛ قال مالك وأشهب: هو حر وعليه مائة دينار". وقال ابن القاسم 
وسعيد بن المسيب: هو حر ولا شيء عليه من الال“ . قال عبد الملك بن 
الماجشون في كتاب ابن حبيب: العبد با لغيار فإن رضي کان حرًا وأتبع بالمال» 
وإن کره کان رقیق". 

واختلف إذا قال: أنت حر على أن عليك مائة دينار؛ فقال مالك: ذلك 
لازم للعبد» وإن کره". فظاهر قوله أنه حر من الآن ویتبع بالال. وقال ابن" 
القاسم في كتاب محمد: إن العبد بالخيار فإن رضي م يعتق حتى يدفع المال» وإن 
کره کان رقیقاً. ۰ 

وقال أصبغ عند ابن حبيب: لا خيار للعبد ولايعتق حتى يدفع المال إلا 
أن يقول السيد: أردت تعجيل العتق. ولم يختلف المذهب إذا قال: أنت حر على 


(۱) في (ر): (فيمن). 

(۲) في (ر): (وعليه). 

(۳) انظر: المدونة: ٤۳۸/۲‏ . 

.٤0٥١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ف): (کان کره). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: 10 0. 

.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) قوله: (وقال ابن) یقابله في (ف) و(ح) و(س): (ولابن). 


| (ف) 


۹ب 


1 م 


أن تدفع إلي مائة دينار» أن العبد بالخيار بين القبول أو الترك ويكون رقيقا 
وآنه إن قبل لم یعتق حتى يدفع المال. 

فإن قال: إن أعطيتني”° مائة دينار فأنا أعتقك» فرضي العبد ورجع السيد 
عن ذلك المقال. قال ابن القاسم: جلف السيد أنه ما أراد إمجاب العتق وما 
أراد إلا لينظر فيه ولا شيء عليه. 

وأما قوله: أنت حر وعليك مائة. فقول مالك فيها أحسن فيجر العبد 
على أداء ذلك المال متى قدر عليه؛ لأن السيد لم يدخل عليه" بذلك ضرر 
وقد كان له أن يأخذ ذلك منه مع بقائه في الرق» ولم يزده بالعتق إلا خيراء ولا 
يعد نادماً بإردافه المال؛ لأن ذلك نسقا وقد قال/ عويمر: «كذبت عليها يا 
رسول الله إن امسکتي“ ۲“ OE RS‏ 


(1) في (ر): (الرد). 

(۲) قوله: (إِن أعطيتني) يقابله في (ف): (أعطني). 

(۳) قوله: (المقال) ساقط من (ر) و(ح). 

() انظر: المدونة: .٠٠١ /٤‏ يشير إلى قوله: « قال مالك: في الرجل يعتق عبده على أن عليه مائة 
دينار: إن ذلك لازم للعبد وإن كره العبد ذلك». 

(9) قوله: (علیه) ساقط من (ف). 

(1) في (ف): (أسكنها). 

(۷) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲۰۱٤/۰‏ في باب من أجاز طلاق الثلاث» من كتاب 
الطلاق» برقم: ٤۹٥٩‏ ومسلم: ١١۲۹/۲‏ من كتاب اللعان» برقم: ١۹٤٠ء‏ ومالك: 
۲ ني باب ما جاء في اللعان» من کتاب الطلاق» برقم: ۱۱۷۷ء من حديث سهل بن 
سعد الساعدي #ه ونصه عند البخاري: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي 
الأنصاري فقال له: يا عاصم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف 
يفعل ؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله له فسأل عاصم عن ذلك رسول الله له 
فکرہ رسول الله یھ المسائل وعابہا حتی کر على عاصم ما سمع من رسول الله عإلله فلا 


ڪناب العنق الثاني 


فطلقها فلم یؤاخذ بأول قوله کذبت علیها ویعد مکذباً لنفسه. 

وأما قوله: أنت حر على أن عليك» فإنه لفظ“ مشكل» فأرى أن يسأل 
فإن قال: أردت جره على المال ويكون عتيقاًء قبل قوله. وإن قال: أردت أن 
أخيره هو صدَقَ ول د يعتق العبد إلا أن مختار ‏ “ذلك ویلزه المال. ولا أری أن 
يؤخر العتق حتى يدفع؛ لأن الذي يقتضيه اللفظ أنه حر متى كان المال في 
SS‏ 


يدفع» فلا يعتق“ إلا بوصول الال إليه“؛ لأنه علق العتق وفارق البيع 


للعادة» لأنه لو قال: أبيعك هذا العبد على أن تدفع إلي مائة ديار إلى سنة. 
فإن“ للمشتري أن يتعجل قبض العبد ولا يؤخر قبضه ليقبض الالء والعتق 


رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم» ماذا قال لك رسول الله عله ؟ فقال 
عاصم: لم تأتني بخير قد كره رسول الله عله المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا 
أنتهي حتى أسأله عنها فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله عله وسط الناس فقال: يا رسول 
الله» اریت رجلا وجد مع امرأته رجلا أیقتله فتقتلونه أم كيف يفعل ؟ فقال رسول الله عله 
قد أنزل الله فيك وني صاحبتك فاذهب فأت بها). قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند 
رسول الله به فلا فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا 
قبل آن يأمره رسول الله ل . 

(۱) قوله: (فطلقها) ساقط من (ف) و(ح). 

(۲) في (ر): (لفظه). 

(۳) قوله: (علیها) ساقط من (ف) و(ح). 

)٤(‏ قوله: (لفظ) ساقط من (ر) و( ح) 

)٥(‏ قوله: (أن بختار) يقابله في (ف): (بحيازة). 

(0) قوله: (ویلزم) ساقط من (ر)» وني (ح): (ویلتزم). 

(۷) في (ف): (یدفع). 

() قوله: (إلیه) ساقط من (ف) و(ح). 

() قوله (فإن ) يقابله في (ف): ( إن). 


الک 
كالكتابة ‏ أنه لا يعتتق العبد إلا بأداء المال. 


وإذا قبل العبد العتق في قوله: أنت حر على أن تدفع إلي» حيل بين السيد 
ومال العبد وخراجه» وله أن يسعی" في] التزم من الال ويضرب له من 
الأجل ما یری أنه بحضره فيه" وإن لم يأت به تلوم له ولم يمكن العبد من أن 
يطول بسیده“ فان لم يحضره کان رقيقاًء وإن رضي غیره يدفعها عنه أجبر 
السددغل قوهاء وكات الخد حرا رقال ابن الارن عند أبن خيب : إا 
قال: إن جئتني بمائة إلى سنة فأنت حر وأشهد بذلك ثم أراد بيعه كان ذلك له 
إلا أن يقيم بيده حتى يأتي بالمائة فيمنع من بيعه“. 

وأما الطلاق فإن قال: أنت طالتق وعليك مائة دينار» كانت طالقاً والمال 
ساقط. وإن قال: على أن تدفع إلي مائة دينارء لم تطلق عليه حتى يحضر الال" 
والزوجة بالخيار بين أن تقبل ويجحال بين الزوج وبينها حتى يحضر المال» أو لا 
تقبل وتبقى زوجته. وإن قال: أنتِ طالق على أن عليك مائة دينار» جرت على 
ا لخلاف المتقدم" في العتق؛ فعلى قول مالك تكون طالقاً والمال ساقط» وعلى 
قول ابن القاسم لا يقع الطلاق إلا بدفع“ الالء وعلى قول أصبغ تخير الزوجة 
(1) في (ح): (كالعادة في الكتابة). 
(۳) في (ح): (يبيع). 
(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ح) 
)٤(‏ في (ح): (السيد): 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤0۸/١١‏ 
)في (ر): (المائة). 
(۷( قوله: (المتقدم) ساط من (ف) و(ر). 
() قوله: (إلا بدفع) یقابله في (ر): (حتی تدفع). 


ڪناب إلعنق الثاني 


فإن التزمت المال كانت طالقاً وأتبعت بالمالء وإن كرهت بقيت زوجة إلا أن 
يعترف الزوج آنه قصد في شيء من هذه الوجوه آنا طالق من الآن “من غير 
خيار ها في ذلك فتكون طالقاً ويسقط المال. 
فضنل" 
افيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق! 
إا أعق النسد“ آمته ثم کتمها العتق واستخدمها واستغل ووطی“ 
وجرح وقذف أو فعل مثل“ ذلك بها غير سيدهاء ثم شهدت البينة بتقدم 
عتقها كانت أحكامها في بينه| وبين الأجنبيين على أحكام الأحرار؛ يقتص 
ها من ال جراح والقتل» ومحد قاذفهاء ويقتص منها إن جرحت وتحد ثمانين إن 
قذفت» وتحمل العاقلة عنها إن قتلث خطأً. 
واختلف في أحكامها في“ بينها وبين سيدها فجعلها مالك وابن 
القاسممعه على أحكام العبيد؛ لا رجوع ها عليه بقيمة خدمة» ولا يغره“ 
ها شيئا مما استغل» ولا صداق عليه عن الوطءء ولا جحد فيه ولا في قذفها 


(۱) في (ف): (الأمس). 

(۲( قوله: (فصل) يقابله في (ر): (باب في السيد يعتق أمته ثم يكتمها العتق ثم تشهد البينة بعد أن 
استغل أو استخدم أو فعل غير ذلك أو فعل ذلك غيره جا ثم شهدت البينة عليه بذلك). 

(۳) قوله: (السيد) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ح): (وأصاب). 

)٥(‏ قوله: (مثل) ساقط من (ر). 

() قوله: (علی) ساقط من (ف) و(ح). 

(۷) قوله: (في|) ساقط من (ف). 

() قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر). 

)٩(‏ في (ف): (يقوم) 


® اک 
إياهاء وحمل امرأة معها على النسيان وعلى شبهة الملك لمتقدم بمنزلة من طلق 
ثم أصاب على شبهة العقد الأول أنه لا“ صداق ها عليه" . 


قال سحنون: والرواة مخالفونه ويرون أن الغلة على من أخذهاء وأنه حر 
في احکامه فیجلد من قذفه ویقاد من جرحه؛ و و 

قال أشهب في كتاب محمد: إلا الوطء فلا شيء عليه فيه ما م يقر 
بالتعمد والمعرفة؛ لأنه ينزل بمنزلة الناسي» أو يجهل ذلك ويظن أن ذلك جائز. 
وني كتاب ابن شعبان: بحد حد الزنى على" الوطء. 


قال الشيخ #لفه: أما إذا شهدت البينة أنه أوقع العتق بغير يمين لم جسن ^ 


(ف) |ع. () )۱١( 2 )۱١(‏ . ر _ 0D‏ 1 
1 النسا ٠‏ ٿ اذا الع 
ن صمل عل يان» وقد بحسن ٠‏ ذلك إذا كان العتق ٠‏ بيمين 


فحنت 


(۱) زاد في (ح) و(س): (وحمل). 

(۲) قوله: (آنه لا) یقابله في (ر): (فلا). 

() انظر: المدونة: .1٠۸/٤‏ 

(6) قوله: (وأنها حرة في أحكامها فيجلد من قذفها ويقاد من جرحها سيده) يقابله في (ف) 
و(ح): (ویقاد من جرحها سیده). 

.٤٤١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (إلا الوطء) يقابله ني (ف): (إن وطئه فقط). 

(۷) في (ف): (عن). 

(۸) في (ر): (یصح). 

)٩(‏ في (ف): (يوقع). 

(۰) في (ف) و(ح): (علیه) 

(۱) في (ر): (یصح). 

(۲) قوله: (العتق) ساقط من (ر). 


با 
ك ر 2 
53 فيمن له سهم 2 الخني ي %8 


اختلف فيمن له سهم في الغنيمة فزنى بجارية منها أو سرق أو أعتق هل يجري 
ني ذلك على حكم من لا سهم له فيها أو على حكم الشريك ني المال“؟ 

فأنزله ابن القاسم منزلة الأجنبي إن زنى بجارية منها حدء وإن سرق 
قطع» وإن أعتق رد عتقه"» وجعله غيره كالشريك إن زنی لم يحد» وإن سرق 
فوق حقه من ذلك المسروق ثلاثة دراهم قطع» وكان سحنون يقول: إن 
سرق فوق حقه من جيع المغنم بثلاثة دراهم» ثم رجع إلى حقه من 
ا 

قال سحنون: وإن أعتق تق مض عتقه وغرم نصيب أصحابه» وإن كان فيها 
من يعتق عليه أعتق نصيبه وغرم ما سواه. قال “: وإن أولد جارية درأ عنه 
الحد للشرك الذي له؛ لأنه يورث" عنه بخلاف بيت المالء ويخرج قيمة الأمة 
یوم الها إلى أمیر الجیش وإن تفرقوا" تصدق به» وإن کان عدي کان نصیبه 


(۱) قوله: (باب فيمن له سهم في الخنيمة) يقابله في (ر): (باب فيمن وطأً أو سرق من الغنم تمن 
له فیها سهم). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٤٤١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲۸٦‏ 

)٤(‏ قوله: (المسروق) ساقط من (ر). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .۲۸٠‏ ونصه فيها: «وكان سحنون يقول: إن سرق حقه 
من المخنم بثلاثة دراهم قطع. ثم رجع إلى أنه: إنا يقطع إن سرق فوق حقه من المسروق 
بثلائة دراهم). 

0) قوله: (قال) ساقط من (ح) و(ف) 

(۷) في (ح): (م یورٹث). 

(۸) في (ف): (یعرفوا). 


| ا2 
ې 


ببحساب أ ولد ويباع باقيها". وهذا القول أحسن لقول الله e‏ 
لإوَاعلَمُوا انما عَيمّْم ص سىء قان يله سر4 [الأنفال: ١‏ فلم بخرج عنهم 
سوى الخمس وأبقى الباقي على ملكهم» ولو كان للإمام أن بخرج الباقي 
عتهم ا یکن لذکر امس وجه. 


(۱) قوله: (ویباع باقيها) في(ر): (ولا يباع باقیها)» وانظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۲۸٠٦‏ 
() قوله: (الباقي) ساقط من (ر). 


كناب العلق الثاني (r)‏ 


9 باب ر@ 
2 6 
2 عتق النصراني عبده المسلم والنصراني 

وإذا أعتق النصراني عبده المسلم لزمه ذلك ؛ لأنه حکم بین نصراني 
ومسلم فيجري على حکم الإسلام. فإن افق عیده النصراني نم أسلم 
العبدء فإن أسلم بعد أن رجع النصراني عن عتقه ذلك واسترقه لم يلزمه 
ذلك العتق» وإن أسلم بعد أن حاز”" العبد نفسه لم يكن ذلك لله 
فإن أسلم قبل أن يرجع عن العتق وقبل أن يجوز نفسه“ كان فيها قولان: 
هل يلزمه العتق ام لا؟ 

sl ° «»(%) . KK * ÎÎ 

والقياس ألا شيء عليه؛ لأنه لو رجع عنه قبل إسلام العبد كان ذلك له 
ولم يؤخذ بم" عقد له» وإسلام العبد لا يوجب عليه ذلك العقدء وكذلك إذا 
أسلم السيد وحده أو أسلم السيد ثم العبدء فإن كان ذلك الإسلام بعد أن 
رجع في العتق م یلزمه» وإن کان بعد أن حاز نفسه لزمه" ". 

وإن كان بقرب العتق قبل أن يرجع وقبل أن يجوز العبد نفسه» كان على 
الخلاف المتقدم» وإن حلف بعتق عبده فحنث لم يلزمه عتقه» وسواء حنث قبل 
أن يسلم أو بعد؛ لأن عقود الكفر غير لازمة. وإذا أعتق النصراني ثم امتنع من 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤٤١/١‏ 
(۲) في (ر) و(ف): (جاز). 
(۳) في (ف): (السيد). 
)٤(‏ قوله: (نفسه) ساقط من (ح) 
)٥(‏ في (ر): (علیه). 


)٩(‏ في (ح) و(ف): (بما). 
(۷) قوله: (وإن کان بعد أن حاز نفسه لزمه) ساقط من (ح) 


O i | 0 
$ 
۷ 


إنفاذ ذلك م يحبر عليه ولو حوزه لنفسه لم يكن له أن يرجع فيه» وإن أعتق 
نصفه وحوزه ذلك م یستکمل علیه» وإن کان عبد نصراني بین نصرانيین أعتق 
أحدهما نصيبه منه" ‏ ثم امتنع من إنفاذ"" ذلك لر يحبر عليه» وإن أنفذ ذلك له 
يكن للشريك أن يستكمل عليه» وله أن يأخذه بقيمة عيب العتق" في 
نصيبه؛ لأن ذلك من التظال. 

وقال المغيرة في كتاب ابن سحنون: إذا حلف النصراني بعتق غلامه أو بطلاق 
زوجته ثم حنث» فرفع الغلام أو الزوجة ذلك إلى السلطانء أمره بعتق الغلا 
وبطلاق“ الزوجة. قال: وإن مات عن أم ولد نصرانية ثم رفعت أمرها واستعدت» 
حكم حاكم المسلمين» وسن بها سنة أمهات أولاد اللسلمين"“. 

وحكى عنه إسماعيل القاضي أنه قال: بحد إذا زنى حد البكر. وكر ^ 
هذا ضعيف» وقول مالك أحسن"؛ لأنه إنما يخاطب بفروع الإسلاء © 
بعد تقدم الإسلام . 


ORES 

)في (ح): (إبقاء). 

(۳) ني (ف): (قيمة العتق). 

)٤(‏ في (ر): (العبد). 

)٥(‏ ني (ح): (تطلیق). 

(0) قوله: (حاكم) ساقط من (ف) و(ح). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/١۳‏ ونصه: : ومن كتاب ابن سحنون» قال سحنون» عن المغبرة إذا 
مات» فاستأذنت حاکم الملسلمين» » سن بها سنة أم ولد المسلمينء وكذلك يقول إن حنث بطلاق 
امرأته أو حرية غلامه» فرفعت المرأة والغلام ذلك إلى حاكم المسلمين فلتطلق عليه ويعتق. 

(۸) قوله: (کل) ساقط من (ف). 

(7) انظر: المدونة: ٤٤١/۲‏ . 

(۱۰) قوله: (بفروع الإسلام) يقابله في (ف) و(ح): (بالإسلام). 

)۱١(‏ ني (ح): (السلطان). 


ڪناب العنق الثاني 


وقال ابن القاسم في حریی دخل إلينا بأمانِ فكاتب عبيداً له أو أعتقهم 
أو دبرهم» ثم أراد یھ ٠‏ إن ذلك 0 


(Dos 
قصل‎ 
افیمن آخدم عبده سنین ثم أعتقه]‎ 
(ف)‎ . E n O ا‎ 
e وإدا اخدم/ عبده سنين ثم هو حر بعد الخدمة > ثم استدان دینا بعد حوز‎ 


الخدمة لم يكن للغرماء على الخدمة سبيل» وإن استدان قبل حوزها كان الغرماء 
أحق بها" فإن كان الدين قبل العتق والدين يستغرق قيمة العبد رد العتق وبيع 
للغرماء» وإن كان الدين لا يستغرق العبد وفي قيمة الخدمة إذا بيعت كفاف 
بالدين“ بيعت الخدمة خاصة ومضى العتق إلى أجلهء وإن كانت الخدمة لا توفي 
بالدين» وإن بيعت الرقبة وكان فيها فضل لم يبع جيع الرقبةء فإن كان إن بيع 
ثلاثة رباع الخدمة وربع الرقبة” © وني الدين فعلى" © ذلك وكان ثلاثة رباع 


الرقبة عتيقاً إذا انقضى ذلك الأجل . 


(1) في (ح): (وصل). 

(۲) في (ح): (بیعتهم). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٤٤١‏ 

() أورد بعد قوله (فصل) يقابله في (ر): (باب فيمن أخدم عبده أو أعتقه ثم استدان أو أعتق 
عبده وللعبد عليه دین). 

() قوله: (بعد الخدمة) ساقط في (ف) و(ح). 

.٤٤١ /١ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) في (ف): (الغرماء). 

(۸) في (ف): (فلا دین). 

)٩(‏ في (ح): (في). 

)١ )‏ قوله (فيه) زيادة من (ر). 

E قوله: : (وما بالدین فعلی) يقابله في (ر)‎ )۱١( 


چ 


باب ر@ 
6 


ل العبد يعتق وله على سیده دین“ 


کړه 


وقال ابن القاسم فيمن أعتق عبده وللعبد عليه دين: إن للعبد أن يتبم 
سيده بذلك الدين". وقد“ اختلف قوله في هذا الأصل فقال في كتاب 
اللكاتب إذا كاتب عبده على أن يسلفه: ن ذلك ليس بسلف» وأن ذلك انتزاع» 
وكأنه وعده أن يعيد ذلك» فعلى هذا لا يتبع العبد السيدء والسيد بالخيار بين أن 


يعيد ذلك إليه” أو لا يعيده. 
واختلف أيضاً إذا أعتقه على عبيد بيده؛ فقال: ذلك انتزاع. وقال(“ ف 


كتاب محمد: ليس بانتزاع. والقول إنه ليس بانتزاع أحسن“؛ لأن العبد 

مالك" فإذا أخذ ذلك على أنه باق على ملك عبده” ‏ بقي ملکاً له إلا أن 

(۱) قوله: (باب في العبد یعتق وله على سیده دین) یقابله في (ف) و(ح): (فصل). 

(۲) في (ف): (يبیع). 

() انظر: المدونة: ۲/ ٤٤١‏ . 

)٤(‏ قوله: (وقد) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (إلیه) ساقط من (ف)ء وني (ح): (علیه). 

() قوله: (واختلف أيضاً إذا أعتقه على عبيد بيده فقال ذلك انتزاع) ساقط من (ف). وانظر: 
المدونة: ٤٤۳/۲‏ . 

(۷) في (ف): (وقد تقدم ذلك). 

(۸) في (ح): (أبین). 

(4) في (ف): (ملك). 

(۱۰) في (ف): (غیره). 


ڪناب إلعنق الثاني 


یکون على العبد دين حین تداین منه سیده فإنها تكون مداينة بخغير خلاف» ولو 
أفاد العبد بعد ذلك مالا يقضى دينه”“ منه ثم أعتقه السيد لكان له أن يتبع 
السيد بدينه ذلك؛ لأنه م يكن انتزاع. 


(۱) قوله: (دینه) ساقط من (ف) و(ح). 


ا س ر 
۳ 


a 


باب 

احکام المعتق بعضه وڪيف تکون نفقته ۾ 

وکسوته وخدمته والسفر به" 8 

والمعتق بعضه ماله موقو ف بيده ینفق منه ویکتسي؛ لأن ماله شر كة بينه) 
نصفين ونفقته وكسوته مفضوضة؛ على العبد نصفها وعلى السيد نصفهاء فإذا 
آخذ ذلك من جلة المال كان قد أخذ كل“ واحد منها من ذلك الال بقدر ما 
استحق منه» وإن لم يكن له مال أنفق عليه“ السيد النصف ونظر العبد لنفسه في 
نصف نفقته وکسوته وأخرج السید نصف کسوته"» وان کان في يده مال 
يفضل بعد نفقته ترك في يديه ولم یکن للسید أن يأخذ نصفه. 

قال مالك: وإن بيع بيع بماله ولیس لبائعه ولا لمشتریه أن يأخذ من ماله 
شتا وان ا2 ستشنى البائع نصف ماله لم جز ورد البيعٌ إلا أن يرضى البائع بتسليم 
eT‏ ؛ لأنه لو رضي العبد لسيده بذلك 


۹ 
من غير بیع“ جاز» وإن بیع على جهل من موجب الحم في الال و" على أن 


(۱) قوله: (ني أحكام المعتق بعضه) يقابله في (ح): (العتيق نصفه). 

() قوله: (باب في أحکام المعتق بعضه (۲) وکیف تکون نفقته وکسوته وخدمته والسفر به) 
يقابله في (ف): (فصل). 

(۳) قوله: (موقوف) ساقط من (ح) 

() قوله: (قد أخذ کل) يقابله ني (ح): (لکل). 

)٥(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ف) و(ح). 

(0) قوله: (وأخرج السيد نصف كسوته) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (بعد) ساقط من (ف). 

(۸) في (ح): (بائع). 

(۹) قوله: (أو) ساقط من (ح) 


کړه 


ڪناب إلعنق الثاني 


يسأل عن ذلك لمن“ يكون فيمضي لكان البيع فاسداً ونقض واستأنفا"البيع 
على وجه جائز. 

وما شافعهة فان كان د دة ادمه الد مها ركان لحك وما 
يعمل فيه ما أحب» وإن تراضيا على اقتسام الخدمة أربعة وأربعة أو خسة 
وا ا غغ ن کا 

وإن كان عبد إجارة اقتس| ما يصيب في إجارته؛ لأنها غلة فكان للسيد 
أن يأخذ نصيبه منها بخلاف ما يكسبه من غير خراجه» وإن قال السيد: تعمل 
لنفسك”“يوماً ولي يوماً" ويعمل له شيئا يأتيه بهء أو آجرك“ في تلك الصنعة 
في يومي کان ذلك له» وإن کان تاجراً فتَجّر بال قراض” أو بضاعة كان 
للسيد أن يأخذ نصف ما أخذ عن ذلك؛ لأنه آجر نفسه» وإن تجر في مال في 
يديه م يكن للسيد أن يأخذ“ نصيبه من ذلك الربح وهو بمنزلة ماله» وإن قال 
السيد: آنا أستخدمك في يومي أو آجرك في صناعة” “تحسنها؛ لأن تجرك لا 
يفيدني ولا أتوصل إليه. كان ذلك له. 


(۱) في (ح): (1). 

() في (ح): (ویستأنفان). 

(۳) قوله: (على) ساقط من (ح) 

)٤(‏ في (ر): (عبد). 

)٥(‏ في (ر): (تعمل لنفسك). 

() قوله: (ولي يوما) یقابله في (ح): (أو). 

(۷) في (ح): (وآجرك). 

(۸) قوله: (بمال قراض) يقابله في (ح): (بالال القراض). 
(۹) زاد في (ر): (نصف ما أخذ). 

)٠١(‏ في (ح): (صنعة). 


| کم 
ف 


و 
ع 


واختلف إذا أحب السفر؛/ فقال محمد: إن أ 


يقطعنى” ‏ عن عملى فإن كان سفراً قريباً فذلك للسيد. 
قال مالك:" إن کان بعیداً کتب له القاضی كتاباً وأشهد له شهوداً من 
آهل البلد الذي يخرج إليه إن خاف أن يباع أو يركب بظلم» وإن كان سيده غير 


مأمون منع من الخروج له“ . قال: ونفقته وكراؤه على السيد حتى يقر 
فإ )°( () 
فراره : 


وقال أشهب: لا يخرج به مأموناً كان أو غير مأمون"؛ لأنه شريك معه 
في نفسه ملك من نفسه ما كان يملك غيره. وهو أحسن؛ لأن العبد محل فيا 
أعتق منه محل معتقه وإذا کان عبد بین شریکین لم یکن لأحدهما أن يسافر 
به“ دون رضا شريكه» وأيضاً فإنه يظلمه” ني أيام السفر” “وني ذلك مضرة 
عليه» لأنه “ قد يكون السفر شهراً ومنافع ذلك الشهر بينهما نصفين 


(۱) في (ح): (أحب). 

(۲) في (ح): (يقطع بي). 

(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ف) و(ر). 

() قوله: (له) ساقط من (ح) 

.٠٠٤ /۷ انظر النوادر والزیادات:‎ )٥( 

)٩(‏ قوله: (قال ونفقته وکراؤه على السيد حتى يقر قراره) ساقط من (ر) و(ف). 
(۷) انظر النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۲۹. 

(۸) في (ح): (حمل). 

(۹) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(۱۰) في (ف): (يطلبه). 

)١(‏ قوله: (وأيضا فإنه يظلمه في أيام السفر) ساقط من (ر). 
(7) قوله: (وفي ذلك مضرة عليه لأنه) ساقط من (ح) 


ڪناب إلعنق الثاني 


فيصي ر له جيعها في سفره» فٳذا وصل ‏ يجاسب منها بشيء. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: للعبد أن يرجع على سيده بإجارة مثله 
بقدر ما له فيه من الحرية حتی یرجع إلى قراره”". وهذا شبه إلا ن یکون" ذا 
صنعة يعملها في الحاضرة ولا يوني إجارة المثل فلا يكون له أن يخرج به إلا أن 
يغرم له“ عن نصف القدر الذي كان يجده قبل سفره. 


(۱) في (ر): (فیصیر به). 

(۲) في (ف): (إقراره). 

(۳) قوله: (أشبه إلا أن یکون) يقابله في (ر): (الصواب إذا کان)» وقوله: (إلا أن یکون) يقابله 
في (ح): (إذا کان). 

)٤(‏ قوله: (یغرم له) یقابله ني (ح): (یقوم به)» وقوله: (له) ساقط من (ر). 


باب 


2 العتق بالمثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده“ O‏ 


کړه 


الأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: کان لزنباع 


(DL < E 
عبد یسمی سندر آو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فجبه وجذع” أنفه‎ 


2 ان 5 0 #ہ E‏ و 
فأعتقه رسول الله له وقال: «مَنْ مث بعبده" أو أرق بالتار هو حر وَهُوَ 
مول الله وَرَسول له . 

TT‏ مة هى هما سيدها 


فأقعدها “عليه فاحترق فر جهاء فأعتقها. 
ويعتبر العتق بالمثلة من ثلاثة أوجه: 
أحدها: الوجه الذي كانت عليه“ من عمد أو خطأ. 


() قوله: (ومن مثل بزوجته أو عبد عبده) ساقط من (ف). 

(۳) في (ح): (جدع). 

(۳) في (ف) و(ح): (به). 

() ضعيف: أخرجه أحمد: ۲ ۰ برقم: ۷۰۹٩٦‏ من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن 
شعيب» والبيهقي: ۸/ ۰۳٠‏ في باب ما روي فیمن قتل عبده أو مثل به» من كتاب النفقات» 
برقم: ۱٥۷۲۸‏ من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو. 

قال البيهقي: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به» وقد روي عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو 
ختصراً ولا يحتج به» وروي عن سوار أبي حهمزة عن عمرو وليس بالقوي» والله أعلم. 

() قوله: (وروي عن عمر بن الخطاب) یقابله في (ف): (وروی عمر بن الخطاب). 

(0) الرّضفٌ الحجارَةٌ التي حي بالشمس أو النار واحدتها رَضفة. انظر لسان العرب: 
1/4 . 

(۷) في (ر): (فأجلسها). 

(۸) في (ف): (عنده)» وفي (ر): (عليه المثلة). 


ڪناب إلعنق الثاني 


والثاني: صفة المثلة هل هي إزالة عضو أو شيء من غير إزالة. 

والثالث": الممثل هل هو بالغ صحيح العقل أو غير ذلك. 

فأما الوجه الذي تكون عنه المثلة فأربعة: يعتق في واحد وهو أن يكون 
عمدا “على وجه العذاب. ولا يعتق في ثلاث: وهي أن تكون خطأء أو عمدًا 
على وجه المداواة والعلاج» أو شبيهاً بالعمد وليس بصريحة مثل أن بخذفه 
بسيف أو سكين فيبين منه عند ذلك عضواً. 

قال عیسی بن دینار ني شرح ابن مزین: ولا یکون مثلة برمیه و ضربه 
وإن كان عامداً بذلك إلا أن يكون عامداً للمثلة فأضجعه فمَثّل به» وفي مثل 
ا ا 2 

e‏ : وهذا صحيح؛ لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله» وقد 
یرید تهدیده بالرمي ولا یرید خروجه من ملکه بالعتق عن المثلةء وقد یرید 
المثلة حقيقة حقيقة وإذا احتمل فعله الوجهين أحلف أنه م يقصد ذلك ويترك. 

وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه لم يعتق 
عليه ولم يعتقه؛ لأنه يجتمل أن يكون قد قصد ضرب الرأس دون ما حدث عن 
الضربة". 


(۱) قوله: (والثالث) ساقط من (ح) 

() قوله: (فأما الوجه الذي تكو عنه المثلة فأربعة) يقابله في (ر): (والمثلة على أربعة أوجه). 
(۳) قوله: (واحد وهو أن یکون عمدا) یقابله في (ر): (وجه منها واحد). 

() في (ح): (یضجعه). 

)٥(‏ في (ف): (یستفاد). 

(1) في (ف): (تهدية). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۳۹٤‏ 


NAK 3 | 
اح‎ 


واختلف إذا اختلف السيد والعبد؛ فقال السيد: كانت خحطأء وقال العبد: 
عمداً. أو مَل بزو جته؛ فقال الزوج: خطأء وقالت الزوجة: عمدا. وقد" فقا 
عينه أو عينها وقال: كنت مؤدبا" فأخطأت. فقال سحنون في العتبية: القول 
قول العبد والمرأة بخلاف الطبيب يقول: أخطأت. ثم رجع فقال: القول قول 
السيد والزوج” . وهو أحسن؛ لأن الأمر حتمل فيحلف ولا يعتق العبد ولا 
تقتص”“ الزوجة إلا أن يكون الزوج والسيد معروفين بال جرأة والاستخفاف 
“ |والأذى/ فيقبل قول العبد والزوجة» أو يكون ذلك بالحديد وما يقوم الدليل 
فيه أنه عمد فلا يصدق فتقتص الزوجة ويعتق العبد. وقال مالك في العتبية 
ي الزوج”“يمثل بزوجته: تطلق عليه . 

فصل 
ل صفات المثلةا 


ا 


والمثلة في صفاتها على خمسة أوجه: 
فإن كانت إزالة عضو أو إفساده أو أنزل به شيعا يشو قە ۇساەت 


(۱) في (ر): (أو). 

(۲) في (ف): (مؤدباً له) 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٦/۱۲‏ 

() قوله: (تقتص) يقابله في (ح): (تطلق). 

)٥(‏ قوله: (أو يكون ذلك بالحديد... ويعتق العبد) ساقط من (ح) 

() ني (ح): (الرجل). 

(۷) قوله: (وقال مالك في العتبية في الزوج بمثل بزوجته تطلق عليه) ساقط من (ر). وانظر: 
النوادر والزیادات: .۳۹٦/۱۲‏ 

(۸) في (ر): (شرّه). 


ڪناب المنق الثاني 


منظرته» وكان ذلك عا لا يزول ولا يعود إلى هيئته أعتق عليه. وإن كان الشين 
سا او کا و العبد إلى هيثته أو يبقى من الشين الشي الو 
يعتق» وهذا عقد هذا القسم فإن أبان من يده أنملة فما فوقها أعتق عليه» وإن 
أبطل أنملة أو أصبعاً و ينها م يعتق عليه» ولأنه لا يشين به كبير شين" إذا ل 
يبن» ولو بطل كفه فما فوق أعتق. 

وقال ابن حبیب: إذا ذهب ظفره فما فوقه یعتق. وفیه نظر» ولو قلع 
أسنانه أو أبردها" فأحفاها أعتق عليه" . 
yT‏ لار بى إلا جل اتان رالات ا 

قال الشيخ ‏ زیی : وأستحسن أن يفرق فإن قلع سنين من الثنايا أو 
الرباعيات أن يعتقء لأن شينها ظاهر» ولا يعتق ‏ بثنية" “ واحدة أو 
رباعية؛ لأنه لايقع بذلك کبیر شین 


(۱) قوله: (الشيء) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (یشین به کبیر شین) يقابله في (ف): (یستحق کبیر شيء). 
(۳) قوله: (فما فوقه) ساقط من (ر) و(ح). 

() في (ر): ( یعتق ولیس بحسن). 

(۵) في (ح) و(ف): (یردها). 

() قوله: (علیه) ساقط من (ف) و(ح). 

(۷) في (ف): (أقلع). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۳۹٤‏ 

(۹) قوله: (قال الشيخ #فه) ساقط من (ر) و(ح) 
(۱۰) قوله: (ولا یعتق) يقابله من (ف): (أو لا يعتق). 
)١(‏ في (ر): (بقلع ثنية). 


۴ “ہک مھ 
(eT‏ الج 
ت 


وأفا الارخاء فلا نين أرال له سن لان :شيت غر طاهرة وإن 
أزال ما أفسد عليه استعال الأكل" وطحنه أعتق» وإن جدع طرف أنفه 
أعتق؛ لأن ذهاب اليسير منه يقع به شين كبير. وقال مطرف وابن الماجشون: 
وإن خرم أنفه أعتق. 

وقال مالك في كتاب حمد: إن قطع طرف أذنه أو بعض جسده أعتق 
ول 


قال الشيخ: يريد إذا قطع ما يقع به شين بين“ فليس طرف الأنف 
كطرف الأذن وبضعة من جسده» وذلك يختلف فالقليل إذا كان في الوجه 
شين» وليس كذلك إذا كان تحت الثياب. 


ت ۶ ا (Wu. aE‏ 
وقال ابن وهب وأصبغ: إذا وسم جبهته وکتب فيه آبق یعتق» ولو فعل 


ذلك في ذراعيه م يعتق» وهذا إذا کان وس) بنار“. 
واختلف إذا کان وسم جبهته بمداد وإبرة وکتب فیه آبق؛ فقال ابن وهب 
في العتبية: يعتق. وقال أشهب: لا یعتق. ورآه خفیفاء وقد ذکر أنه ربا عمل له 
Or,‏ 
فاا 


.۳١١ /٠١ الأرحاء: عامة الأضراس. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
في (ف): (الأكمل).‎ )۲( 

(۳) في (ح): (أنفه). 

.۳۹۳ /۱۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ح) و(ف) 

)٩(‏ قوله: (البين) ساقط من (ح) وفي (ف): (يبين). 

(۷) في (ر): (جعل). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۳۹٤‏ 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۳۹۰٥‏ 


ڪنٺاب العنق الثاني 


وإن حلق لحية عبده أو رأس جاريته والعبد وغد والجحارية ليست برائعة 
واختلف إذا كان العبد" التاجر والجارية الفارهة"؛ فقال ابن الماجشون 
فی کات ابن حب يتقان وقال:مطرف فى الثانة: لا يعتقان: والأول 
ي کتاب ابن حبيب و ي الثاني 
أحسن إذا كان ذلك شینا“ لا یعود بعده هیئته» وإن کان یعود ‏ يعتقا» ومنع 
المد أن رجه ٠‏ صرف عليه تى يخود فة 


وقد تقدم ذكر الجباب وكي الفرج”" وفيه جاء الأثر» ولو كان كي الفرج 
بذلك“ عضوء وقال ابن المواز عن مالك في امرأة عضت لحم جاريتها وأثرت 
بذلك أثراً شديداً: تباع عليها ولا تعتق. 


وقال أشهب: إذا نيبتها '“ في عضتها وذلك فلتة م تبع» وإن لم تكن فلتة 


»» ۰ + 3 
بيعت» وإن قطعت بذلك شيئاً من جسذها أعتقت” 


(1) قوله: (العبد) ساقط من (ف). 

(۲) في (ح) و(ر): (الرائعة). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۳۹٤‏ 

)٤(‏ في (ف): (لشيء). 

)٥(‏ في (ح): (يخرج العبد). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۳۹٤‏ 

(۷) قوله: (الجباب وكي الفرج) يقابله في (ف): (الحباب وكي الفرج)» وني (ح): (الحباب 
والفرج). 

(۸) قوله: (بذلك) ساقط من (ر). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۹۰ والبیان والتحصیل: ۹/ ۳۲۹. 

(۰) في (ح) و(ر): (بینتها). 

(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۳۹٥‏ 


0 


e‏ الاد 
وقال مالك: إذا ضرب عبده مائتي سوط أو ثلاثهائة سوط وبلغ ذلك منه 
يعتق إلا أن يبلغ الضرب منه ما يكون ملّة بينة شديدة من ذهاب لحمه» 
E‏ 
فإذا بلغ ذلك حتى يصير مثلة عند الناس أعتق. وكل موضع لا يعتق فيه العبد 
فإن العقوبة لا ترفع بالضرب والسجن على قدر ف فحله و میرن أن فيه زجرا 
ا وأما البيع" فإن كان ذلك فلتة منه م يبع وإلا بيع» فإذا كان/ العتق 
كان هو العقوبة إلا أن يرى لعظيم ما فعل أو لما يعلم من سوء حاله وتحامله“ 
أن تزاد عقوبته في جسمه بالضرب أو بالسجن فيفعل» ولابن القاسم وأشهب 
في كتاب محمد العتق والعقوبة معاً. 
فصل 
ال شروط العتق على الممثل ] 
بق غل المثل تة شر وط آن یکرت بالا عافد ت ابر شد لا 
عليه» مسلا. ولا يعتق على اثنين: الصبي والمجنون؛ لأن عمدهما كالغطاً. 
واختلف في العتق على أربع: السفيه» والمديان» والعبد» والنصراني. واثنان 
يعتق عليه) واختلف هل يكون” ذلك من رأس الال أو من الثلث وها: 


المريض» وذات الزوج. 


(۱) في (ح): (یکون بلغ). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۹۷. 
(۳) قوله: (وآما البيع) ساقط من (ح) و(ف) 
)٤(‏ في (ف): (تیاله). 

)٥(‏ قوله: (یکون) زیادة من (ر). 


كاب المنق الثاني (o)‏ 


فقال اھ کان ا في السفيه ومن أحاط الدين بماله: والعبد 
يعتق عليهم؛ لأنها جناية حدها العتق. قال حمد: وقد قيل: لا يعتق عليهم. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: في السفيه قولان» والذي ثبت عليه أنه لا 
يعتق. قال في العتبية: كل من لا جوز عتقه» فإنه لا يعتتق عليه بالمثلة. وقال في 
امريض يمشل بعبده: إنه يعتق في ثلثه إن مات» وإن صح فمن رأس ماله" . 

وقال في کتاب ابن حبيب في ذات الزوج: هو كابتدائه العتق. يريد أنه 
يمضي عليها ذلك في ثلثها أو ما حمل ثلثها فيه" وعلى أصل أشهب يعتق 
عليها من رأس المال ولا مقال في ذلك للورثة ولا للزوج. 

والقول في السفيه أنه" يعتتق أحسن؛ لأنه ماله ولا تعلق“ لأحد عليه 
فيه» وذات الزوج قريب منه؛ لأنه لا شرك لزوجها“ فيه» والمريض أشكل 
منهيا"“ لأن ني ذلك إتلافاً على الورثة وتعلق حقهم في المال أقوى من تعلق 
حق الزوج» والعقوبة بالعتق عقوبة عليهم» والمفلس أبينه ألا يعتق عليه؛ لأن 
في ذلك إتادن“ لأموالهم» والعتق على الخد أن لان الد ملك و2 


.٤٠١ /١١ النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) في (ح): (منه). 

(۳) قوله: (نه) ساقط من (ح) 

() في (ح): (يعتق). 

)٥(‏ قوله: (شريك له) يقابله في (ح): (شرك لزوجها)» وني (ر): (شرك ها). 

(0) قوله: (أشكل منهم|) یقابله في (ح): (أشكلهم). 

(۷) قوله: (على الورثة... لأموالحم) ساقط من (ف)» وني (ح): (للورثة والعقوبة بالعتق عليه 
عقوبة عليهم والمغلس أبينهم| لا يعتق عليه لأن فيه إتلافا). 

(۸) في (ف): (وهبه). 


وسلطه فوجب أن تجري عليه الأحكام في ماله كالحر. 
وقال ابن القاسم في الكافر: لا يعتق عليه. يريد وإن کان ذم" . قال 


فصل 
اب السيد يمثل بمعتقه] 
وإذا مثل السيد بمعتقه إلى أجل أو بأم ولده عتقا عليه بمنزلة عبده 
وكذلك مدبره إذا كانت المثلة في صحته. 
ويختلف إذا كانت في مرضه؛ فعلى قول أشهب يعتق من رأس المال» 
وعتقه بالمثلة آكد من التدبير» ولا مقال“ في ذلك لغرمائه ولا 
.0( 0 
لورثته إن لم يكن عليه دين. وعلى قول ابن القاسم لا يعتق بالمخلة إن 
کان عليه دین» وان م یکن عليه دين عتق في ثلثه إلا أن کون له مال مأمون 
فيعجل عتقه لحق المثلة”. 


(۱) في (ح): (وسلفه). 

(۲) قوله: (ذميا) كتب فوقها في (ر): (العبد كافرا). 
(۳) في (ر): (مقال له). 

)٤(‏ في (ر) و(ف): (لورثة). 

)٥(‏ في (ح): (وإن). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ."٤٦/١١‏ 


كناب إلعنق الثاني 


فصل 
له المثلة بعبد عبده أو عبد معتقه 


أو عبد مدبره وأم ولدها 

e a e E (۳ ٤ „ (. 

وإن ٠‏ مثل بعبد عبده آو عبد ٠‏ معتقه إلى أجل قبل أن يتقارب " الأجل 
أو عبد مدبره أو عبد“ أم ولده في صحته» عتق عليه بمنزلة ما لو مثل بعبد 
نفسه؛ لأن له انتزاع أمواهم. وإن قرب الأجل في المعتق إلى أجل كان كعبد 
الأجنبي على قول مالك وابن القاسم"» ولا يعتق إلا بم يعتق به المعتق إلى 
ا 

وعلى قول ابن نافع یعتق بم| یعتق به عبد نفسه لأنه یقول: له أن ينتزع ماله 
ما لم يفض” إلى الحرية. 

وكذلك عبد مدبره” " وأم ولده إذا کان" في مرضه هما عند مالك 


وابن القاسم كعبد الأجنبي» وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه» ثم يكون الحكم 


(۱) في (ر): (ومن). 
(۲) قوله: (عبد) ساقط من (ح) 

(۳) قوله: (أن یتقارب) يقابله في (ف): (تقارب). 

)٤(‏ قوله: (عبد) ساقط من (ف) و(ح). 

() في (ف) و(ح): (لو). 

0) قوله: (الأجل في) يقابله في (ر): (أجل). 

.٤٤٤ /١ انظر: المدونة:‎ )۷( 

() قوله: (كان كعبد... المعتق إلى أجل) ساقط من (ف). وقوله: (المعتق إلى أجل) ساقط من (ر). 
)٩(‏ في (ف): (يقض). 

(۰) في (ف): (دېره). 

() في (ر): (كانت المغلة). 


فيهم| بمنزلة مثلته بعبده» فیختلف هل يعتقان من رأس ماله أو من ثلثه؟ 

فمن جعله من الثلث بَدّى المدبر على الممشل به" لأنه عنده بمنزلة من ابتداً 
عتقاً في المرض وله مدبر. 

ومن قال: إنه من رأس الال فإنه يبدا به على المدبر وإن أدى ذلك إلى 

ي يعتق الممثل به إلا أن حمل 

اللث قيمة المدبرة وقيمة الممثل به مرتين" + وذلك أنه إذا مثل بعبد مدبره 

وبدأً“ بالمدبر يقوم المدبر بماله والعبد الممثل به بماله" فإن كانت قيمته مائة 

u‏ وعبده الممثل به مائة والثلث مائتان/ لم يعتق العبد الممثلء لأنه م يبق من 

الثلث شيء. وإن كان الثلث مائة عتق الممثل به وإن كان مائتين ¿ وسين 

أعتق نصفه. 
فصل 
اب حكم المثلة بالمكاتب أو عبدها 

وإن مثل بمكاتبه أو جرحه ولم يمثل به وكانت قيمة الجناية عليه مثل ما 

عليه من الكتابة عجل عتقه. وإن كانت الحناية دون ما عليه من الكتابة أعتق 

في ا مثلة ولم يعتق في اجرح وحاسبه السيد به من آخر نجومه. وإن كانت الجناية 

أكثر من الكتابة أتبع المكاتب السيد بالفاضل» والمئلة والجرح في ذلك سواء 


(۱) قوله: (فیه| بمنزلة مثلته) يقابله في (ر): (في مثله). 

() قوله: (الممثل به) يقابله في (ف): (الممثول). 

() في (ف): (مرتهن). 

)٤(‏ قوله: (ِذا مثل بعبد مدبره ویبدا) يقابله في (ح): (يبتدي). 

() قوله: (والعبد الممثل به بماله) ساقط من (ح)» وقوله: (الممثل به) يقابله في (ر): (المسئول له). 


وهذا قول ابن القاسم. وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: لا يتبع". والأول 


أحسن؛ لأن المكاتب حاز نفسه وماله عن سيده بالكتابة ولیس قبله شيء" سوى 
ما کاتبه به» و إن مثل بعبد مكاتبه كان بمنزلة المثلة بعبد أجنبي. 
فصل 
افيمن منّل بعبد ولده الصغير! 
مله عبد ولده ٠‏ الصخر كمتله مع تة إن كان رسا قمته 
وإن كان فقيراً ل يقوم“ عليه. قال ابن القاسم: وهو بمنزلة لو أعتقه. وليس 
بالبین؛ لآنه إنها آلزم القيمة إذا أعتقه؛ لأنه ألزم نفسه ذلك ورضي أن يأخذه 
لنفسه بقیمته ولیس تعدیه بالمثلة ری منه بعتقه. ومثلته بعبد ولده الكبير 
بمنزلة مثلته بعبد غيره من الأجنبيين إلا أن يكون الولد سفيها فيعتق عليه على 
قول ابن القاسم. 
فصل 
اله العتق بالمثلة هل يفتقر إلى حكم وما يجري 4 ذلڪا 
العتق بالمثلة يفتقر إلى حكم إذا لم تكن المثلة بينة فيرجع الأمر إلى الحاكم 
ويجتهد في ذلك هل يعتق بمثلها أم لا؟ واختلف في المثلة البينة فقال مالك 
وابن القاسم وابن عبد الحكم” في كتاب محمد" : لا یون حرا إلا أن بجكم 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۹۸. 
(۲) قوله: (شيء) ساقط من (ف)» و(ر). 
(۳) في (ح): (ابنه). 
)٤(‏ في (ح): (یعتق). 


(9) قوله: (وابن عبد الحکم) زيادة من (ح) 
»( قوله: (في کتاب غت) ساقط من (ر). 


بذلك حاکم. 

وقال ابن القاسم في الدمياطية: ولو قطع آذنیه ولسانه ویدیه ورجليه ثم 
مات قبل أن يحکم بعتقه ورثه سیده بالرق. قال: وکل ما اختلف فيه فإنه 
ملوك أبدأما ‏ يحكم بالعتق. 

وقال شهب في كتاب محمد: من مثل بعبده مثلة بينة لا يشك فيها فهو حر 
حین مثل به من غير سلطان. 

والقول الأول أحسن؛ لأن الحديث في العتق بالمثلة غير مسلم» ولا جاء 
من طريق صحيح” ولأنه"" نازلة في عين» وقد یری“ في آخر العقوبة”“ 
ن عر ی 

واختلف الناس في ذلك؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يعتق ويعاقب 
بغير العتق من الضرب والسجن» وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد. 

قال الشيخ #لقه: أرى أن خب فإن أحب العبد" العتت عتق وإلا م 


+ ۰ 1 2 ۹ 
يعتق» فق يكون العتق أضربه» وقد" يرل به من الغلة مايزمنه 


(۱) انظر: التلقین: ۲/ .۲٠۴۳‏ 

(۲) في (ر): (صحیح). 

(۳) قوله: (والآلة) يقابله في (ح): (ولأنه). 

)٤(‏ في (ف): (نوی). 

)(٠‏ قوله: (آخر العقوبة) يقابله في (ر): (آخرين العقوبة)» وني (ف): (آخر العقد وبه). 
(0) قوله: (وقد يكون العتق أضر ببعض العبيد) ساقط من (ر) و(ح). 

(۷) قوله: (العبد) زيادة من (ح) 

(۸) قوله: (يكون العتق أضر به» وقد) ساقط من (ف). 

(۹) في (ر): (يضنيه) وكتب فوقها في نفس النسخة (يزمنه). 


كناب إلعنق الثاني 


ويضر العتق به“ . 
فصل 
ا مال المعتق بالمثلةا 

ونختلف في ماله هل يتبعه؟ فعلى قول أشهب يتبعه؛ لأنه عنده حر 
بنفس المئلةء وكذلك قول مالك: يتبعه ماله» وإن م يكن حرا بنفس 
المثلة؛ لأنه بمنزلة من أشرف على العتق. وعلى قول ابن نافع يكون له أن 
ينتزع ماله قبل عتقه. 

واختلف في السفيه يعتق عليه با مثلة؛ قال ابن القاسم عند محمد: لا يتبعه 


ماله. وقال ابن وهب: ا 


فصل 
آافيمن مثل بعبد أجنبي] 
وإذا مثل بعبد أجنبي فإن م يبطله ولا أبطل الغرض الذي يكسب لأجله 
لر يكن على ال جاني إلا قدر قيمة الجناية“. وإن أبطلته ال جناية وملك السيد 
التضمين كان في المسألة ثلاثة أقوال؛ فقيل: يقوم على الممثل حرا وإن م يقم 
بذلك العبد ثم“ يعتق. 


(۱) قوله: (ويضر العتق به) يقابله في (ف): (ويصير العتق أضر به). 
(۲) قوله: (وكذلك قول) یقابله في (ر): (وقال). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۹۹. 

() قوله: (فإن لم يبطله... قيمة الجناية) ساقط من (ف). 

() قوله: (وإن أبطلته) یقابله ني (ف): ( یبطله). 

(0) قوله: (السيد) ساقط من (ح). 

(۷) قوله: (العبد ثم) يقابله في (ر): (السيد ثم)» وني (ح): (السيد 2). 


وقيل: يخير" السيد فإن اختار التمسك والرجوع بقيمة العيب" خاصة 
كان له ذلك ولم يعتق العبدء وإن اختار التضمين ضمن وأخذ قيمة عبده وعتق 
على الممثل. وقيل: لا يعتق عليه وإن صار العبد إليه وغرم قيمته"؛ لأن الحديث 
إنها جاء فيمن مثل بعبده» ولأن فيه ردعاً لئلا يسرع السادات بمثل“ ذلك 
ولیس من اشا أن تس بد لانسان لل ملك/ غبره» وهذا أصوب. 
وقد اختلف في العتق على من مثل بعبده؛ فقيل: لا يعتق عليه؛ لان“ 
الحديث ليس بصحيح» ولأنه إن صح فإن| هو نازلة في عين فرأى النبي ع 
العقوبة فيها بالعتق وهو من باب العقوبة في المال» وقد يرى في آخر لو 
نزل “مل ذلك أن يعاقبه في جسمه بالضرب والسجن» وقال أشهب في كتاب 
محمد فيمن مثل بعبده: يعتق عليه ويعاقب ويسجن. فجمع عليه العقوبة في 
امال والحبس”» وني العقوبة بالعتق“ كفاية ولا يزاد على ذلك“ . 


(۱) في (ف): (يقوم فخیار). 

() في (ح): (العبد). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۹۸/۱۲". 

() في (ح): (إلى مثل)ء وني (ر): (لمثل). 

(6) قوله: (على من مثل بعبده فقيل لا يعتق عليه لأن) يقابله في (ر): (بالمثلة» و). 
) قوله: (ني آخر لو نزل) يقابله في (ح): (لو نزل به). 

(۷) في (ح): (والجسم). 

() قوله: (بالقبض) يقابله في (ح): (بالعتق). 

(۹) قوله: (ولأنه إن صح... ولا يزاد على ذلك) ساقط من (ر). 


ڪناب |لعنق الثاني 

فصل 

وإذا مثل بزوجته؛ فقال مالك في العتبية فيمن مثل بزوجته: إلا 

تطلتق عليه" . وقال في المبسوط: يفرق بينه) بطلقة خافة أن يعود إليها بمثل 
ذلك» وذلك في المخلة البينة يأتيها متعمداً مثل فقاً عين أو قطع يد أو أشباه 
ذلك» وقد يفرق بين الرجل وامرأته“ با هو أيسر من هذا الضزر. وقال 
الشيخ تلك : مثلة الزوج برو جته بخلاف مڅلته بعبده؟ لأن الزوج يفص منه 
ولا يقتص من السيدء فإن رأى أن في القصاص زجراً وردعاً عن المعاودة | 
تطلق علیه» وإن کان رجلا شریراً بخاف أن یکون" عندما اقتص”" منه أن 
ينتقم منها بداهية ويوقعها بها طلقت عليه. 

(A) 

فصل 

[افيمن فقا عين زوجته أو عبدها 
ومن العتبية قال سحنون: إذا فقا الزوج عين زوجته أو السيد عين عبده 

ثم اختلفا قال الزوج أو السيد: كانت خطأً وإنا كنت مؤدباًء وقالت الزوجة 
(۱) قوله: (وإذا مثل بزوجته) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (فیمن مثل بزوجته) ساقط من (ر) 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: .۷١ /٠١‏ 
)٤(‏ في (ح): (وزوجته). 
)٥(‏ في (ف): (أشد). 
)٩(‏ قوله: (أن يكون) ساقط من (ف). 
(۷) في (ر): (اقتصت). 
(۸) هذا الفصل بالكامل ساقط من (ر) وهذا الكلام مكرر في فصل سابق. 


والحك مدا إن القول فول الزوجة والحد يلاف الطب قول: أخطات؛ 
لأنه مأذون له في الفعل. ثم رجع فقال: القول قول الزوج والسيد". 

قال الشيخ #له: قوله هذا أحسن؛ لأنه مأذون له في الأدب. والأمر 
محتمل أن يكون الأمر كما قالت الزوجة والعبدء وإذا احتمل ذلك لم يقتص منه 
ولم يعتق عليه إذا حلف أن ذلك كان ما ادعاه» ولو كان ذلك قطع يد أو نحو 
ذلك ل يقتص منه ولم يعتق عليه إذا حلف" مما يكون بالحديد أو ما يقوم 
الدليل فيه أنه عمد لم يصدق واقتص للزوجة وعتق العبد. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٦/۱۲‏ 
(۲) قوله: () یقتص منه ولم یعتق عليه إذا حلف) ساقط من (ح) 


ڪناب إلعنق الثاني 


ے2 الرجل يؤاجر عبده أو يخدمه ثم يعتقه 

ومن أخدم عبده إلى سنة أو آجره ثم قال : هو حر بعد انقضاء تلك 
السنةء كان حرا كا قال» فالخدمة والإجارة على حاها فإن رضي من له تلك 
الإجارة أو رضي المخدم بإسقاطها ليرجع على السيد با دفع إليه عن تلك 
لمدة أو رضي المخدم بإسقاط الخدمة ليرجع على السيد" بقيمتها“ م يكن 
ذلك لازم فماء وإن رضيا بإسقاط حقها" هبة للعبد جاز ذلك وعجل 
للعبد العتق. 

وقد قيل في هذا اللأصل: لا يعجل العتق؛ ا 
جني عليه وني الميراث إن ات ل ا 

والأول أحسن؛ لأن الجناية من النادر» وإن عجل السيد عتقه من الآن 
فقال مالك: لا عتق للعبد حتى يتم الإجارةت وإن مات السيد قبل السنة كان 
العند حرا من رأسن الال“ . 


(۱) قوله: (ني الرجل يؤاجر عبده أو بخدمه ثم يعتقه) يقابله في (ر): (إذا أجر السيد عبده أو 
آخدمه ثم هو حر بعد ذلك). 

(۲) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (بما دفع إليه عن... ليرجع على السيد) ساقط من (ح) 

)٤(‏ في (ف): (بقیمته). 

() قوله: (لازم) زيادة من (ف) 

)في (ح): (حقها). 

(۷) قوله: (وقي الميراث إن مات) زيادة من (ح) 

(۸) انظر: المدونة: .٤٤1/١‏ ' 


قال في کتاب حمد: ولا یرده دين استحدثه سیده من يوم أعتق قبل تام 
السنةء وإن وضع المستأجر عن العبد أو الأمة اللإجارة كانا حرين مكاني)اء فإن 
قال: آنا أضع ذلك لأرجع على السيد» فأبى السيدء حلف أنه لم يرد بذلك 
الإ بطال عنه» فإن م جلف غرم وجاز العتق. 
قال مالك: وإذا م يرض المستأجر بإسقاط الإجارة وقال السيد: أردت أن 
يكون حرا ساعةً نطقت بذلك وأرد الإجارةء كانت الإجارة فيا يستقبل للعبد 
2 وإن قال: أردت عتقه بعد مضي الأجلء أخلف وكانت الإجارة/ للسيد. 
قال الشيخ تلفه: وعلى قوله في المكاتبين يعتق السيد أحدهما ويأبى الآخر؛ 
إا د کرو ا و اک اا ر 
يعطي العبد الإجارة وإنما أراد أن يردها على المستأجر لينال العبد العتق» وإذا 1 
يصح ما أراد من تعجيل العتق كانت الإجارة له. 
واختلف" إذا أخدم أمته ثم عجل عتقها؛ فقيل: يكون في الخدمة“ 
كالإجارة تبقى إلى أجلها إذا ل يرض المخدم پاسقاط حقه فيها. وقال 
اشهب في كتاب محمد: إذا أخدم نصف عبده ثم أعتق النصف الباقي خرج 
حرَاً مكانه وغرم الأقل من قيمة نصفه أو قيمة نصف الخدمة. وإذا ولد 


(۱) قوله: (وقال السيد أردت... كانت الإجارة) ساقط من (ح) 
(۲) قوله: (شيء) ساقط من (ح) 

(۳) قوله: (اختلف) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (فقيل يكون في الخدمة) يقابله في (ر): (كان ذلك). 
() قوله: (فیها) ساقط من (ح) 

)في (ف): (الأول). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤/١١‏ 
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Sg AEE E a 
الإجارة أو الخدمة؛ فإن جعل السيد العتق”" بعد انقضاء الإجارة أو الخدمة‎ 
بقي الولد على الرق ولم يعتق إلا بانقضاء”“ ذلك الأجل» وإن عجل العتق وم‎ 
يرض بذلك من له الإجارة والخدمة افترقت الإجارة من الخدمة؛ فهو في‎ 
الإجارة عتيق من الآن ولا ينتظر به لأنه لا حق للمستأجر في خدمته الولدء‎ 
وكذلك في الخدمة إذا كانت الخدمة”“ السنة والسنتين» فإن طالت السنون م‎ 

يعجل عتق الولد؛ لأن لمن له الخدمة أن بختدم الولد بخلاف الإجارة. 


)١(‏ قوله: (المستأجر) ساقط من (ح). 
(۲) قوله: (المستأجر) زيادة من (ر). 
(۳) في (ف): (المعتق). 

() في (ح): (بعد انقضاء). 

)٥(‏ في (ف): (الأجل). 

(1) قوله: (الإجارة) ساقط من (ر). 


باب 
م ك اللقيط يقر بالعبدية لرجل کک 
آو يدعي رجل" آنه عبده 
وقال ابن القاسم في اللقيط يقر عند البلوغ أنه عبد لرجل: أنه“ لا يقبل 
ق 
قال الشيخ #لفه: يعتبر اللقيط في أربع: الحريةء والدين» والنسب إن 
استلحقه رجل» والولاء إذا م يستَلحق. 


فحمله على الحرية؛ لأنه الأصل في الناس والرق طارئ عليه ولأنه 
الغالب من البلدان نهم أحرار والعبدية قليل ونادرء والنادر لا حكم له» فإن 
اعترف اللقيط لرجل بعد بلوغه أنه عبد له فعند "ابن القاسم لم يقبل قوله. 

قال الشيخ”: وأرى إن“ اعترف له بالعبدية أن ينتّزع ماله ويستخدمه 
ولا کن من بيعه» وٳن قذفه أو جرحه حر لم يحد قاذفه» ولم يقتص من 
جارحه» وأخذ في ذلك بإقراره على نفسه. 


وإن آقام رجل شاهدين أنه عبده استرقه. ويختلف إذا أقام شاهداً هل 


(۱) في (ح): (اللفط). 
(۲) قوله: (أو يدعي) یقابله في (ر): (ویدعیه). 
(۳) قوله: (أو يدعي رجل) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (آنه) ساقط من (ح) 

.٤٤۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 

() في (ف): (قال). 

(۷) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ف). 

(۸) في (ر): (لمن). 


ڪنابڊ إلعنق الثاني 


بحلف ويسترقه أو لا؟ وأن يحلف ويأخذه أحسن؛ لأن له على الحرية إن 
كان لأنه الغالب لا لبينة شهدت له. 

وأما دينه؛ فدين البلد الذي التقط فيهء فإن كانوا مسلمين كان مسل)ء وإن 
کانوا نصاری كان على النصرانية» وإن کانوا مسلمین ونصاری حل أنه مسلم. 

قال ابن القاسم "في كتاب تضمين الصناع: إلا أن يكون الذي في تلك القرية من 
الملسلمين الاثنان والثلاث فيحمل على أنه نصراني. ولم بحمله على النصرانية إن كان 
الغالب النصارى احتياطاً للإسلام» وإلا فمن أصله أن الحكم للغالب. 

ولأشهب في كتاب محمد: أنه مسلم وإن كان في قرية فيها نصارى. قال 
في غير كتاب محمد: وإذا جعلته حرا حين ل أدر حر هو أم عبد فكذلك ” 
أجعله مسل وإن م أدر مسلم هو أو نصراني”". 

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه إنها جعله حراً لأنه الغالب من الناس ذلك 
فوجب أن يكون في الدين على الغالب من ذلك الموضع» ولو قدر أن يوجد 
بمدينة كلها عبيد م حمل على أنه حر“ ولو رباه المسلم على دينه حتى عرف 
الإسلام حمل على الإسلام ولم ينقل عنه» ولو التقط نصرانيٍّ لقيطاً في بلد 


(۱) قوله: (هل جلف ویسترقه) يقابله ني (ر): (واحدا هل يسترقه). 
(۲) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ف). 

(۳) انظر النوادر والزیادات: ٤۸۲ /٠١‏ . 

٤۸۲ /٠١ انظر النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (غیر) ساقط من (ر) و(ح). 

(0) قوله (فكذلك) يقابله ني ف(وكذلك) والمئبت من الحمزاوية . 
(۷) انظر النوادر والزیادات: ٤۸۲ /٠١‏ 

(۸) قوله: (حر) ساقط من (ف). 

(۹) قوله: (حمل على الإسلام) ساقط من (ر) و(ح). 


(ف) 
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Ca‏ ا 
المسلمين ورباه على دينه م يترك على النصرانية إلا أن يبلغ على ذلك فيختلف 
فيه هل يقر على ذلك؟. 

وما نسبه؛ فحمله على/ أنه ذو نسب وأنه لرَْشدَة إلا أنه غبر معروف» 
فإن قال له رجل: لا أب لك» أو: یا ولد زنى» حد له" . 

واختلف إذا استلحقه رجل؛ فقال في كتاب أمهات الأولاد: لا يقبل قوله 
ولا يصدق إلا أن يكون لذلك وجه مثل: آن یکون رجل لا یعیش له ولد 
فيسمع قول الناس إِلّه إذا طرح عاش فيطرح ولده» وقد كان سمع منه ما 
یستدل به على صدقه فیلحق به» وإلا لم یلحق به إلا ببینة". 

قال سحنون: وقال غیره: لا یقبل قوله إلا ببینة. یرید: وإن کان من 
لا یعیش له ولد. 

قال محمد: إن ادعاه غير ملتقطه قبل وإن بعد الدهر الطويل ويلحق به . 
وهذا أشبه بقول مالك وابن القاسم؛ لأن من قوهم) أن كل من ادعى ولداً 
واستلحقه ولیس له أب معروف يقبل قوله إلا أن يتبين كذبه» وإنا يصح ألا 
يصدق ني اللقيط على القول في الاستلحاق: إلا" أنه لا يقبل قولهء إلا أن 
بشت أن آمة كانت فراشا لمستلحقة بزوجة أو بملك يمن" 


(1) في (ف): (لرشده). 

(۲) قوله: (له) ساقط من (ح) 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .0٤۸ 0٤۷‏ 
)٤(‏ قوله: (قوله) ساقط من (ف). 

. ٥٤۸ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 

. ٠٠٥ /۹ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: ([لا) زيادة من (ف).‎ )۷( 

(۸) قوله: (یمین) زيادة من (ر). 


ڪناب العنق الثاني 


فصل“ 
لے حكم المنبوذا 

وحكم المنبوذ حكم اللقيط في الحرية والدين. واختلف في النسب؛ فجعله ابن 
حبيب لرَنية لا نسب له وقال: من قذف المنبوذ بأبيه أو بأمه لم جحد ومن قذف 
الفط امه أو امهف وف الود من فد دتا ولد الان ان ذلك ةا 
یفعل با ولد عن زنى» واللقيط من يطرح عند الشدائد والحدب ولیس عندما 
يولد. ولالك ني المبسوط مثل ذلك قال فيمن قال لرجل: يا منبوذ» قال: ما نعلم 
الود إلا ود الزن رئ عل من قال ذلك ا . 

وكل هذا خلاف لقول ابن القاسم؛ لاال امل غا 
يقبل قوله إلا أن يعلم أنه ممن لا يعيش له ولد ويسمع قول الناس: إنه إذا طرح 
عاش» وهو إنا يفعل عند الولادة. 

وأما ولاؤه فلجميع المسلمين يرثونه ويعقلون عنه» وهذا هو الأصل في 
کل من لا یعرف نسبه أو کان يعرف نسبه ولا عاقلة له» ومعنی قول عمر ته 
للذي التقط اللقيط «لك ولاؤه» أي: يتولاه ويكفله» ومن التقط لقيطاً فهو 


أحق بتربیته والقیام به" ولا ینزع منه إذا کان من لا يعجز عنه. 


(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (المنبوذ من نبذ) يقابله في (ح): (في المنبوذ من ولد). 

() قوله: (أن ذلك) ساقط من (ح) 

.۳۳۷ /٠٤١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)١(‏ أخرجه النسائي في الكبري: ٠۲٠٠ /١‏ في باب التقاط المنبوذ ونه لا يجوز تركه ضائعاء من 
كتاب اللقطة» برقم »)۱٠۹١۳(‏ وأخرجه عبد الرزاق: ۷/ >٥١‏ في باب اللقيط» برقم 
(ITAA)‏ 

() قوله: (به) ساقط من (ف). 


اک 
ا 


باب وړ 
O 4 ١‏ 
إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدا 
واختلف إذا أقر بعض ولد الميت أن أباه أعتق هذا العبد وأنكر ذلك بقية 
الورثة؛ فقال مالك “: لا يقبل قوله ويكون حظه من ذلك العبد رقيقا". قال 
) 


که 


4( 
من 
ثمن ما بقي من أو ينقصه“ ولا يعتق على الشاهد منه شيء قیل له: إنه 
وارث قال: هو شاهد. قال مالك: ویستحب للذي أقر أن يبيع“ نصيبه من 
ذلك العبدء ويجعله”“ في رقبة إن بلغ ويعتقها عن أبيه» فإن م يبلغ شارك به 
والولاء لأبيه» فإن لم جد أعان به في كتابة مكاتب“. قال: ولا يقضى بذلك 

عليه. قال مالك: في كتاب محمد: لأنه لا أدري أصدق ام لا؟ 


مالك في كتاب محمد: وسواء كان من العبيد الذين لا ينقص عتق بعضه 


قال ابن القاسم: ولو ترك الميت عبدين أو ولدين” " فأقر أحدهما أن أباه 
أعتق هذا العبده وقال الآخر بل ا هذا العبده والثلث محمله) أو 5 
يحملهاء فإنه يقسم الرقيق فمن صار إليه العبد الذي أقر بعتقه عتق عليه ما 


(1) في (ح): (هذا العبد). 

(۲) قوله: (فقال مالك) يقابله في (ح): (فقيل). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٤٤۸‏ 

() قوله (بعضه) يقابله في ف (نفقة ) وهو تصحيف والتصويب من الحمزاوية . 
)٥(‏ قوله: (ما بقي منه) ساقط من (ح). 

(0) قوله: (أو ينقصه) يقابله في (ر): (أو م ينقص). 

(۷) في (ر): (مجعل). 

(۸) قوله: (وججلعه) ساقط من (ر). 

(۹) انظر: المدونة: ٤٤۸/۲‏ . 

(۰) قوله: (عبدین وولدین) یقابله ني (ف): (عبدین أو ولدین) 


ڪناب إلعنق الثاني 


يحمل الثلث منه» وإن صار لصاحبه أخرج نصف قيمة ذلك العبد إذا كان 
الثلث بحمله فيجعله في رقبة أو في بعضها أو یعین" به مکاتبا. 

قال الشيخ تاله: اخحتلف في هذه الوجوه الثلاثة في" إذا أقر أحدهما أن أباه 
أعتق عبداً هل يعتق نصيب المقر أم ل؟ وإذا م يعتق هل يؤمر ببيع نصيبه؟ وإِذا 
كانا عبدين هل يعتق على ا مقر إذا صار إليه ما هل منه الثلث؟/ أو يعتق في ثلث ۰ 
جميع تركة الميت؟ وإن) ينظر إلى ثلث ما في يديه؛ فقال في المدونة: إذا أقر أحدها ن ٥‏ 
مجز إقراره وكان نصيبه رقيقاً. وقيل: يجوز إقراره على نفسه ويعتق نصيبه خاصة. 
وقیل یعتق نصیبه ویستکمل عليه أنصباء شر كائه؛ أنه" يتهم أن يكون العتق منه 
وينسب ذلك إلى الميت“. 

واختلف بعد القول إل نصيبه رقيق هل ذلك لحق الورثة لأنه يدخل 
عليهم بإقراره عيباًء أو لأن ذلك حقَاً لله تعالى؛ لأنه يؤدي إلى عتق من غير 
استكمال؟ فجعل في ' المدونة أنه لحق الشركاء» ورد قوله مع بقاء الشركة 
وأجازه إذا كانا عبدين فاقتس )اهما فصار إليه وأعتق منه" “ ما حمل الثلثء» لأن 


(۱) في (ر): (یعین). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٤٤۹4‏ 

(۳) في (ح): (في). 

)٤(‏ قوله: (أم لا) ساقط من (ف) و(ح). 

)٥(‏ قوله: (على المقر) ساقط من (ح) 

(0) قوله: (ثلث) ساقط من (ف). 

(۷) في (ف): (لا). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ ٤٤۹‏ . 

(۹) قوله: (علیهم) ساقط من (ف). 

(۱۰) قوله: (فجعل في) يقابله في (ح): (وفي)» وفي (ر): (فجعلة). 
(۱۱) قوله: (أعتق منه) یقابله في (ف): (وأعتق). 


1 ا2 
ا 


عتق البعض عيب في بقيته” فلم يكن" إقراره يدخل” "عليهم عيباً؛ وعلل 
هذا إذا كان عتق نصيبه لا ينقص الثمن أو ينقصه ودفع إليهم قيمة العبد أن 
جوز إقراره وإن کره شر اؤ وكذلك إن رضي الشركاء بالعيب“. 


وقيل: إن م جز إقراره؛ لأن هذا يؤدي إلى عتق البعض من غير استكال» 
وإلى إبطال ما جاء في ذلك من الحديث» ويؤيد ذلك قول مالك في كتاب 
حمد: إنه لا يمضي عتق نصيب المقر وإن كان ذلك لا ينقص ثمن ما بقي. 
وعلى هذا لا يعتق نصيب المقر وإن“ صار ذلك العبد إليه في قسمته" إذا 
کان لا حمله الثلث. 


والقول: إنه يمضي العتق في نصيبه أحسن سواء نقصه العتق أو لم ينقصه؛ 
لأن ذلك " غا لا هم فيه الإنسان ٠‏ ودغول العبب أهون ن الاسرفاق 
بالشك» ولل ر وقد قال ابن القاسم مرة في إقرار أحد الشريكين 


على صاحبه أنه أعتق نصيبه وهو موسر: إِلَه يعتتق نصيب الشاهد. فهو في هذا 


أن يعتق نصيبه» ولو كنت أقول إنه لا يعتق نصيب المقر لر آمره 


أحرى 
(۱) في (ف): (نفقته). 

(۲) في (ف): (يقبل). 

() في (ف): (لما يدخل). 

)٤(‏ قوله: (وكذلك إن رضي الشركاء بالعيب) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (كان ذلك لا ينقص.... نصيب المقر وإن) ساقط من (ف). 
0) قوله: (ذلك العبد) ساقط من (ر). 

(۷) في (ح): (قسمه). 

(۸) قوله: (لأن ذلك) یقابله في (ح): (لأنه). 

(۹) قوله: (اللإنسان) ساقط من (ف). 

)١٠(‏ قوله: (وللعتق حرمة) يقابله في (ف): (والعتق خدمة). 

(۱۱) في (ف): (آجدی). 


ڪناب إلعنق الثاني 


بالبيع» وكيف يندب إلى بيع ما هو مقر به آنه حر؟! ولو دعا إلى ذلك دون بقية 
الورثة أنه منه. 

وقال محمد: يقال للمقر إن كنت صادقاً فلا تختدمه في يومك» وإن بعت 
فخذ الشمن فاجعله في رقبة من غير حكم. وحمل قوله «إن بعتم» أي : إذا 
دعا إلى ذلك" غبره من الورثة. وأری أن يحکم عليه الا يستخدمه في يومه؛ 
لأنه م يرجع عن قوله» ومحمله في بينه وبين العبد على الصدق” إلا أن يرجع 
عن ذلك ويأتي في ذلك بعذر“. 

وأما إذا صار”“ ذلك العبد إلى المقر بالمقاسمة وكان قيمة كل عبد من 
هذين العبدين مائة مائة وخلف الميت مائة غيرهماء فإنه يعتق جميعه» وهو قول 
ابن القاسم في كتاب محمد» وهو ظاهر قوله في" المدونة؛ لأن من صار إليه 
ذلك“ العبد مقر أن الثلث يحمله وأن الحكم أن بخرج حرَآء ويكون الموروث 
عن الميتٍ العبدَ الآخرَ والمائة وأخوه ظلمه بإمساكه عنه“ نصف العبد 


&. 007 
ا 


(۱) قوله: (تختدمه في يومك وإن بعتم) يقابله في (ح): (تحنث منه في قولك وان يقم). 
(۲) قوله: (أي) زيادة من (ر). 

(۳) قوله: (إلى ذلك) يقابله في (ح): (ذلك إلى). 

)٤(‏ في (ف): (الصداق). 

)٥(‏ قوله: (بعذر) یقابله في (ف): (بعد). 

(1) في (ح): (کان). 

(۷) قوله: (قوله في) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (ذلك) ساقط من (ح) 

(۹) قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

)٠١(‏ قوله: (والمائة وأخوه ظلمه بإمساكه عنه نصف العبد الآخر) ساقط من (ح) 


ا س م 


و 


وال شالك وای ی کاب عد ا ل ی مه وا 
ار لل الأخ فهو عنده غصب على التركة قبل المقاسمة وإن كان" اميت ل¿ 
یترکه» فإذا صار إلیه العبد وخمسون دیناراً فثلثه للمیت معه“ خمسون 
وهي نصف العبد. قال" ذلك فيمن قال: أعتق أبي هذا العبدء ثم قال: بل 
هذاء ثم قال" في ثالث: بل هذا. إنه يعتق الأول ويعتق من الثاني ثل“ 
قيمة الاثنين ويعتق من الثالث تسع” الثلث. وقال ابن القاسم: يعتق الثلاثة 
إذا كانت قيمتهم سواء. وقد قيل في هذا الأصل: إن الذي غصبه” ‏ الأخ 
على الأخ المقر وعلى العبد حميعاً بالسواء" ؛ لأن حظ الأخ من مال الميت 
مائة وحظ العبد مثل ذلك» فيقسمان ' المائة وخسين" نصفين فيعتق ثلاثة 
أرباع العبد. 


(۱) في (ف): (جاز). 
(۲) قوله: (وإن کان) یقابله ني (ح) و(ر): (وکان). 
(۳) قوله: (العبد) ساقط من (ح) 

)٤(‏ في (ر): (فثلث)ء وني (ح): (فثله). 

)٥(‏ في (ح): (منه). 

() ني (ف) و(ح): (قال). 

(۷) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(۸) قوله: (من الثاني ثلث) يقابله في (ف): (عن الثاني). 
(۹) في (ر): (سبع). 

(۱۰) ني (ح): (یمضیه). 

(00 ريغا نالسرا اظ من( 

(۱۲) في (ف): (فیقتسمان). 

(۱۳) ني (ر): (والخمسین). 


ڪناب العنق الثاني 


ff EA‏ چ 
a‏ 


() 


قال حمد: ولو أقر أحد الولدين بعبد 
إقراره في نصیبه» ولو م یکن فيه شيء عتيق 
وقال الآخر: اعقه کله و اقلت مله انه بعت تة آرباعه؟ زبغه عل من 
قال: أعتق نصفه» ونصفه على من قال: أعتقه كله . د 
قول من قال: إِلّه إن يرد إقرار أحد الورثة لدخول العيب على بقية الورثة 
فإذا اجتمعا على أنه قد" كان من اميت عتتق سقط المقال في عيب" العتق. 
وأما على القول إن رَد الإقرار لأنه لا يقدر أن يقيم البينة في الاستكمال» فإنه لا 
بيز إقرارهما ويبقى حيعه رقيقاًء ومثله لو قال أحدهما: أعتق أبي جيعد“ 


في صحته» وقال الآآخر: جميعه في مرضه والثلث يحمله» فإنه يعتق ثلاثة أرباعه 
-على ما قاله حمد- ربعه على من قال: نصفه في الصحة» ونصفه على من قال: 
جميعه في المرض. 
فصل 
اج الشهادة بالعتق! 
وإذا شهد واحد بالعتق وهو عدل فأراد العبد أن بحلف له من أنكره» فإن 


(۱) في (ح): (بغیر)» وني (ر): (بعبد). 

(۲) قوله: (شيء) ساقط من (ر). 

(۳) في (ف): (نصیبه). 

() في (ر): (جمیعه). 

)٥(‏ قوله: (قوله) زيادة من (ر). 

() قوله: (قد) زيادة من (ح) 

(۷) قوله: (في عیب) يقابله في (ر): (وثبت العتق). 
() قوله (مجیز )یقابله في ر (جبر). 

(۹) في (ر) و(ح): (نصفه). 


اا کارا رشا عا 

قال محمد: إن كان فيهم سفيه أو صغير م يكن على من بقي من الأكابر 

,0 . َ~ = 0 = ت . ۰ 
يمين ؛ لاهم لو آقروا بمثل ما شهد الشاهد لم يعتق عليهم. وعلى قوله «لو كانوا 
كباراً رشدا» فابتدئ بيمين أحدهم لم بحلف الباقين؛ لأنمم لو أقروا م يعتق 
ء۶ ء ء 0 ع 
أنصباؤهم بعد یمین حدم" وإن تبدی”“ بيمين أحدهم فنكل” أحلف الثاني 
فإن حلف ل يحلف الثالث وإن نكل أحلف الثالث. وعلى القول الآخر“ إن 
نصيب المعر يكون عتيقاً جلف كل واحد منهم وإن حلف من قبله وإن أقر عتق 
نصیبه» وإن نکل سجن حتی بحلف» وینبغی أن بحلف» وإن کان لا يعتق على 
أحدهم“ بإقراره؛ لأن العبد يقول: من حقي ألا يستخدمني في يومه إن أقرء وألا 
يدعو إلى بيعي وقد أقر بعتقي إذا دعي إلى اليمين. 

فصل 
اج شهادة الورثة بالعتق! 

وإن شهد شاهدان من الورثة أن الميت أعتق هذا العبد ولم يثبت عدالته) 
(۱) في (ف): (شيء). 
(۲) قوله: (فابتدئ بیمین أحدهم لم جلف الباقين) يقابله ني (ف): (ما بقي لي بيمين 

أحدهم فحلف ل بحلف) 
)۳( قوله: (يعتق أنصباءهم بعد) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ر): (بدي). 
)٥(‏ قوله: (وإن تبدی بیمین أحدهم فنکل) يقابله في (ف): (وأن نکل). 
(0) قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 
(۷) في (ف): (أحد). 


ڪٺاب المنق الثاني 


وعلى القول الآخر يعتق أنصباؤهماء فإن كانا عدلين وكان الولاء يصير 
لحميعهم للمقر والمنكر أو لمن أنكر خاصة قضى بشهادتي) وأعتق العبد. وإن 
كان يصير لن أقرّ حاصة كالإخوة للأب والإخوة للأم أو كان الورثة نساء 
ورجالاً فأقر الرجال“ وأنكر النساء تظرت؛ فإن كان العبد ممن لا يرغب ني 
ولائه جازت الشهادة. واختلف إذا كان يرغب في ولائه؛ فقال في المدونة: لا 
رالا رن كتاب محمد" : الشهادة جاثرة. 


(1) قوله: (الرجال) ساقط من (ر)» وفي (ف): (الرجل). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٤٥١‏ 
(۳) قوله: (حمد) ساقط من (ح) 


باب 


0) 


فیمن ‏ أعتق عبده وقال: أعتقته“ که 
على مال» وقال العبد: على غير "مال @ 

قال ابن القاسم -فيمن أقر بعتق عبده وقال: أعتقته“ على مائة دينار 
2 عليه» وقال العبد: بل أعتقني” “على غير مال-: إن القول قول العبد 

به ٠‏ وال غر القول قول السيد مع يمينه؛ لأنه لو قال: أنت حر 
وعليك مائة دينارء كان" ذلك عليه» وليس مثل الزوجة يقول ها: أنت طالق 
وعليك مائة دينار» فهي طالق ولا شيء عليها. 

وقال الشيخ #فه: العتق على ثلاثة أوجه ": فإن كان العتق" ‏ بغير 
نحضر العبد كان القول “ قول السيد ولامناكرة للعبدء وإن كان العة "° 


کړه 


(۱) في (ر): (إذا). 
(۲) في (ح): (أعتقه). 

() قوله: (علی غیر) یقابله في (ر): (بغیر). 

() في (ح): (أعتقه)» وني (ف): (أعتقت). 

)٥(‏ قوله: (على مائة) يقابله في (ر): (بمائة). 

0) قوله: (بل أعتقني) ساقط من (ف). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۳۸۸. 

() قوله: (القول قول العبد مع یمینه وقال غیره) ساقط من (ف). 
)٩(‏ في (ف) و(ح): (أن). 

)۱١(‏ في (ح): (أضرب). 

)۱١(‏ قوله: (العتق) ساقط من (ر). 

(۱) قوله: (کان القول) يقابله في (ر): (فالقول). 

(۳) قوله: (العتق) ساقط من (ر). 


بمحضره فقال السيد: قلت أنت حر على أن عليك مائة دينار» وقال العبد: 
أعتقتني ول تذکر مالا کان هاهنا" موضع الخلاف. 

وإن قال: أعتقتك وجعلت عليك مائة بمراضاة منك» وقال العبد: م 
أرض لك بشيء» كان ذلك أشكل» فيصح أن يقال هاهنا: القول”“ قول العبد 
أنه م يرض له بشيء» ويصح أن يقال: القول قول السيد؛/ لأنه يقول: ل أعتق 
إلا على مال وذلك لي وإن ل ترص أنت فقولك أنك ل ترض لا يسقط 
قوي" أني لم أعتق إلا على أن جعلت عليك مالا“ 

وهو أحسن أن القول قول السيد في الوجهين جميعاً إذا قال“ كان ذلك 
بغر رضاك أو برضاك) ولا يؤخذ بغير ما أقر به» ولأن ‏ من حقه أن يعتق 
على مال فالقول قوله أنه م يسقط حقه في ذلك. 


(ف) 


۵ /ب 


(۱) قوله: (قلت) ساقط من (ف). 

(۲) في (ر): (أعتقني). 

(۳) في (ر): (هذا). 

)٤(‏ في (ر): (آن القول). 

)٥(‏ في (ف): (أنت). 

() في (ف): (قول). 

(۷) قوله: (أن جعلت عليك مالاً) يقابله في (ر): (مال). 
(۸) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (أو برضاك) ساقط من (ر). 

(۱۰) في (ر): (ولا). 


باب 
۱ 
¢ حد ‏ الشريكين 4 العبد يشهد ج 
E‏ 

وقال ابن القاسم في شريكين في عبد شهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق 
نصيبه: إن كان المشهود عليه موسرا أعتق نصيب الشأهد؛ لأن شريكه جحده 
قيمة نصيبه» وإن كان معسراً م يعتق عليه. وقال أيضاً: لا يعتق نصيب الشاهد 
وإن کان المشهود عليه و وقال سحنول: وهو أجود» به يقول جميع 
الوا 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في شركاء ثلاثة شهد اثنان على الثالث أنه 
أعتق نصيبه وهما عدلانء قال: إن كان المشهود عليه موسراً م تجز الشهادة؛ 
لأا شهادة لأنفسه) بالقيمة» وإن كان معسراً جازت الشهادة. قال: وبلغنى 
عن مالك أنه قال: لا تجوز شهادتب) في الأمرين جميعاً. 

قال الشيخ #له: أری أن تجوز إن كان موسراء ولا تجوز إذا كان معسراً؛ 
لأنبها مع اليسر لا يتهمان في القيمةء لأن ذلك لا يتعذر أخذه إذا بيع في السوق» 
وإنا يتهم الشاهد إذا شهد”" في| يؤدي إلى أكثر من القيمة» ويتهمان مع العسر؛ 


(۱) قوله: (حد) ساقط من (ح) 

(9) قوله: (باب: أحد الشريكين في العبد يشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه 
) ني (ف): (فصل). 

() قوله: (شریکین في عبد) یقابله في (ح): (عبدین شریکین). 

. ٤)٥١ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (إذا شهد) زيادة من (ر). 


ڪناب العنق الثاني 


نال مه ك مقطا دال م كر ف هة ارف 
وینحاز إليه» وقد یکره أحد الشركاء ضصحرة آأحد شر کائه وسوء عشرنه 
فيخرجه من العبد بالشهادة عليه . 


(۱) في (ح): (بقید). 
(۲) قوله: (عليه) زيادة من (ر). 


باب 


الرجوع عن الشهادة 2 العتق,» والتدبيرء بت 
والإيلاء والكتابةوالعتق إلى اإجل. © 
وغير ذلڪ“ 

وقال ابن القاسم في البينة تشهد بالعتق فيحكم بشهادعيا ثم يرجعان 
موا إن ان اغ ره وق ان ا ا 

قال الشيخ تلفه: اختلف في الشهود؛ فقيل: عليهم غرم قيمته تعمدوا أو 
أخطأواء وقيل: لا شيء عليهم في الوجهين جيعاً؛ لأنهم في العمد عَرُوا“ 
بالقول وني الخطاً أحطأوا" في أذن هم فيه بل يرون أن ذلك واجب عليه 
وقيل: ذلك عليهم في العمد ولا شيء عليهم“ في الخطأء والأول أحسن أن 
يغرموا في الوجهين جيعاً: فيغرموا في العمد؛ لأنمم تعمدوا إلى ما أدى إلى 
إتلافه» وني الخطاً لأن الخطاً في أموال الناس لا يسقط الخرم. 


کړه 


وقال محمد فیمن شهد عليه شاهدان أنه أقر في عبد“ ني يديه أن لفلان 
نصفه وأن الذي في يديه أعتقه» ثم رجعا عن الشهادة بعد الحكم: إن 


(۱) قوله: (باب في الرجوع... إلى أجل وغير ذلك) ساقط من (ف)» وقوله (غير ذلك) زيادة من (ر). 

(۲) في (ر): (بشهادتپا). 

(۳) ني (ر): (ویغرم). 

(4) انظر: المدونة: ۲/ ٤٥١‏ . 

)٥(‏ في (ح): (عدول). 

() في (ح): (إنا أخطأوا). 

(۷) النسخة الحسنية تنتهي في (باب الرجوع عن الشهادة في العتق والتدبير والإيلاء والكتابة 
والعتق إلى أجل) عند قوله: «وقيل قيل ذلك عليهم في العمد ولا شيء عليهم). 

(۸) في (ف) و(ح): (غیر). 


كناب إلعنق الثاني 


الشاهدين يغرمان للمشهود عليه قيمة العبد ونصف قيمته؛ لأنب) أخرجا العبد 
من يديه ونصف قيمته. وكذلك لو شهدا" على المشهود له بالثمن ثم رجعا 
عن جيع الشهادة عن الشهادة بالملك والشهادة بالعتقء فإنه) يغرمان قيمة 
العبد ونصف قيمته» فيأخذ الأول نصف قيمته التي أتلفها عليه» وللآخر 
قيمته”"» ولو رجعا عن الشهادة بالملك خاصة غرما نصف قيمته وحدهاء وإن 
رجعا عن الشهادة بالعتق غرما قيمته وحدها» وإن شهدا على رجل أنه أعتق 
عبده إلى أجل ثم رجعا عن الشهادة غرما قيمته بتلاً. 

واختلف في الخدمة على ثلاثة أقوال؛ فقال عبد الملك بن الماجشون في 
كتاب محمد: تسلم الخدمة إلى الشاهدين» وتحسب عليه)ء فإن استوفيا ما غرما 


ل 
0 
ا 


وقال حمد: السيد بالخيار بين أن يسلم الخدمة للشاهدين» فإذا استوفيا ما 
غرماه وفضل شيء رجع للسيد» وإن انقضت الخدمة قبل استيفاء القيمة كان 
حرا ولم يتبع بشيء» وإن أحب السيد أن حبس الخدمة ويجسب قيمتها شهراً 
بشهر فليسلمه”" للبينةء قال: لأن من حجة السيد في غلامه وجاريته المدبرين 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤۹٩‏ . 

() في (ر): (شهدوا). 

(۳) في (ف): (قیمته). 

() قوله: (وإن رجعا عن الشهادة عن العتق غرما قيمته وحدها) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ر): (إلى السید). وانظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٤۹۹٩‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤۹٩‏ . 

(۷) في (ر): (فیسلمها). 


mm‏ | ا2 
اح 


لصنعته» لعله لا جد من يعمل عمله|ء فيشهدا عليه بذلك ليصير عمله| إليه) 
الأمد الطويل؛ فيكونا قد نالا بذلك مما حاولا. 

قال الشيخ رحه الله تعالى: ولا بختلف أنه إذا لم توف الخدمة با 
غرماه" أن العبد عتيق عند محل الأجل وأنه لا يتبع بالفاضل. 

ويختلف إذا كان في الخدمة فضل هل يكون للسيد أو للشاهدين؟ فعلى 
القول إن الغاصب إذا ضمن ما غصب وكان فيه ربح أنه يباع ليكون" الربح 
للمغصوب منه وأن الغاصب لا يربح؛ يكون فضل تلك الخدمة للسيده 
وعليه يصح ما قال عبد الملك. وعلى القول إن ذلك يبقى للغاصب بربحه؛ 
تكون الخدمة هاهنا للشاهدين وإن كان فيها فضل. وقول محمد إنه بحسب 
الخدمة بير النقد- ليس بين“ وفيه ضرر على الشاهدين؛ لأن من حقه| أن 
يباع بالنقد فيكون فما أن يتعجلاها"“ مكان ما غرماء وإن أحب السيد أن 
يأخذ تلك الخدمة با يباع به كان ذلك له. 

فال خمد ون کان الغاشدان مدن كا ناسيد شار ین ان 


یأخذھا ویحاسب بہا“ شهراً بشهر -حسبما قال- ذا کانوا موسرین“. 


(۱) في (ر): (1). 

(۲) قوله: (ب) غرماه) یقابله في (ف): ( ما غرموا). 

(۳) في (ر): (فیکون). 

)٤(‏ قوله: (فضل تلك) يقابله في (ر): (للمفضل). 

)٥(‏ في (ر): (بشيء). 

(0) قوله: (فیکون | آن يتعجلاها) يقابله في (ر): (فیتعجلاها). 

(۷) قوله: (السيد) ساقط من (ر). 

(۸) في (ف) و(ح): (هما). 

(۹) قوله: (حسب] قال إذا کانوا موسرین) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزیادات:۸/ ٥٠۳‏ . 


ڪناب العنق الثاني 


قال الشيخ #لقه: وأرى أن“ من حقّ السيد أن تباع له الخدمة بالنقد؛ لأن 


دين الك 
فصل“ 
ل2 الرجوع عن الشهادة 2 التدبير] 
ولو" شهد أنه دبر عبده ثم رجعا بعد الحکم» غرما قیمته وقت الیک ° 
بشهادت|. 


قال محمد: ثم خير السيد في الخدمة» فإن شاء أسلمها إلى الشاهدين 
بحسبانما"“ فيم) غرماء فإن استوفيا في حياة السيد رجع شاه ر ا وان 
شاء السيد كان أولى بخدمته ودفع إليها قيمة i‏ 
في الخدمة التي صارت هما قبل أن يستوفيا ما غرما من قيمته وله الثلث كان 


حرا ولم يكن هم غير ما صار إليها من أجر E‏ 
کان للشاهدین ما رق منه حتی یستوفیا ما غرما من قیمته" فإن فضل بعدها 
شيء كان للورثة ولم يربح الشاهدان شيئ“ . 


(۱) قوله: (وأری أن) ساقط من (ر). 

() قوله: (فصل) ساقط من (ف). 

(۳) في (ر): (وإذا). 

)٤(‏ في (ر): (حکم). 

() في (ر): (بحساما). 

(0) قوله: (قيمة الخدمة) يقابله في (ر): (قيمة ذلك). 

(۷) قوله: (أجرة) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (من قیمته) ساقط من (ف). 

(۹) قوله: (شیئاً) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزیادات:۸/ .٠٠۲‏ 


وعلى قوله إذا كان على ا ميت دين يغترق المدبر بيع وكان للشاهدين من ثمنه ما 
6اا ا او شا وا ر ا 
وعلى القول الآخر يكون" للشاهدين جيع الخدمة بفضلها. 

وإن مات السيد وعليه دين يغترقه کان جيع العبد ها بفضله ولا يباع» 
وان م یکن عليه دین ولم یخلف مالا سواه کان هم| ثلثان بفضله» ولا مقال 
للورثة فيه إن كان فيه فضل. 

وإن فاد المدبر مالا أو مات العبد وخلف مالا أو قتل وأخذت قيمته 
كان للشاهدين من ذلك تام ما غرماه والفضل للسيد» وعلى القول الآخر 
یکون جميع ذلك بفضله للشاهدين دون السيد» وإن كان الشاهدان معدمين 
بيع من اللخدمة ما يجوز أن يباع بالنقد وذلك السنة والسنتان» فإذا انقضت تلك 
لمدة بيع هما" أيضا مثل ذلك حتی يستوفق“. 

وقال محمد بن عبد الحكم إذا كان الشاهدان معدمين ضمنا"“ فضل/ ما 


(ف) 


ب/۱۹٦‎ 


(۱) في (ف) و(ح): (فعلی). 

(۲) في (ح) و(س) و(ر): (یرجع). 

(۳) قوله: (یکون) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (مال) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (فیه) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (أفاد المدبر مالا أو مات العبد وخلف مالا أو) يقابله في (ر): (وإن مات العبد 
وخلف مالا أو أفاد مالا). 

(۷) في (ف) و(ح): (له). 

(۸) في (ر): (یستوفیا). 

)٩(‏ في (ف) و(ح): (ضمن). 


ڪناب إلعنق الثاني 


ا E‏ وار قال فائل بی غل 
أقوی فی التظر OE‏ 


قال الشيخ تله النظر”“ أن يغرما قيمته كلها؛ لأا بشهادتي) منعاه من 
بیعه» ومن أي ا تلك القيمة” إذا أحب البيع؟ 


قال سحنون في کتاب ابنه: لو شهدا بتدبیر جاریة لیست ممن یخارج کا نی 
عمرظه" أن يكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب فتكسب بفرجها؛ فإن 
الشاهدين يؤديان القيمةء وتعتق تق إذا م يبق فیها ما يستوفیان منه ما وديا إلا أن يشاء! أن 
ينفقا عليها إلا أن يدركا شيا “ من رقها بموت السيد لعجز الثلث أو لدين 
يحدث» فإن فعلا بيع هما فياوديا وما أنفقا ولا يكون في في" الفضل'. 


(۱) في (ر): (و). 

(۲) في (ف): (یقضی). 

() انظر: الا ادات 0۳/۸ 

)٤(‏ في (ر): (والقياس). 

)٥(‏ في (ر): (أن). 

(0) قوله: (تلك القيمة) يقابله في (ر): (ذلك الثمن). 

(۷) في (ف): (عشمان). 

(۸) قوله: (الکسب) ساقط من (ف). 

(4) في (ر): (إلا). 

)۱١(‏ في (ر): (يدرك شيء). 

(۱۱) قوله: (في) ساقط من (ف). 

(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٠٠٤ ٠٠۳‏ ونصه: ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: ولو 
كان المشهود على تدبيره جارية ليست ممن تخارج ولا تعمل» كا نهى عمر أن تكلف الأمة 
غير ذات الصنعة الكسب فتكسب بفرجهاء قال: فيؤديا قيمتها/ وتعتق إذ لم يبق فيها ما 


قال“ وإن أسلم المدبر إلى الشاهدين بختدمانه في غرما ثم أعتقه سيده مضى 
عتقه ولم رده ثم" ينظر إلى الباقي فإن بقي | نصف ما غرماه غرمه هما وان 
بقي ثلث e‏ : 
فصل 
اب الرجوع عن الشهادة 2 الكتابةا 

فإن شهدا على رجل آنه کاتب عبده ثم رجعا بعد الحکم غرما قیمته يوم 
حکم بشهادت|. 

واختلف في الكتابة على أربعة أقوال» فقال عبد الملك: تكون الكتابة 
للشاهدين حتى يصير إليها منها على النجوم ما غرماء فإن استوفيا رجع 
الفضل إلى السيدء فإن أدى الكتابة خرج حرأً» وإن عجز كان ملوكا لسيده 
وإن عجز قبل أن يستوني الشاهدان ماغرماه بيع | منه بقدر ما بقي ياء وقال 
ابن القاسم: تؤخذ القيمة من الشاهدين توقف”“ على يدي عدل ويتأدى 
الكتابة» فإن تأداها وفيها وفاء بالقيمة رجعت القيمة الموقوفة إلى الشاهدين»ء 
وإن كانت الكتابة أقل أو مات المكاتب قبل الاستيفاء دفع إلى السيد من 


يستوفيان منه ما ودياء إلا أن يشاءوا أن ينفقوا عليها السيد كان ينفق عليه) السيد إلى أن 
يدركا شيا من رقها بموت السيد لعجز الثلث» أو لدين حدث عليه» فإن فعلا فأدركا شيا 
من رقها فليبع هما ذلك فيا وديا من قيمتها وفيا أنفقاء ولا يكون هم) الفضل» وإن لم يف 
ذلك با وديا من قيمة ونفقةء فلا شيء هما غير ذلك. 

(۱) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(۲) في (ف) و(ح): (1). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠١ ٤/۸‏ 

)٤(‏ في (ر): (فتوضع). 


كاب اعلق الثاني )0( 


الموقوف تمام قيمة عبده . 


وقال سحنون: قال بعض أصحابنا: تباع الكتابة بعرض فإن كان فيها 
وفاء بقيمة العبد أو أكثر كان ذلك للسيد و" إن كان أقل رجع عليه| بتمام 
ال 

وقال ابن الماجشون في كتابه: تباع الكتابة بعرض فإن شاء السيد أخذه 
وإن شاء بيع العرض فإن كان ثمنه مثل قيمة العبد أو أكثر فهو له وإن كان أقل 
غرما نمام“ القيمة قال عنه ابن مسر إلا أن يأبى السيد من بيع الكتابة فلا 
يغرم له الشاهدان ا 

قال الشيخ: والقول” بالبداية" ببيع الكتابة مثل ما تقدم من بيع الخدمة 
إذا شهدا أنه أعتقه إلى أجل وهو أحسن أن يبتدئ ببيع الكتابة”“إذا كان فيها 
وفاء بالقيمة فن کان کل ما یباع به أقل کانا بالخیار بین أن باع بالنقد 
ويغرما تمام القيمة أو يغرما القيمة ويتأدى بالكتابة فقد يكون في عدة ٠‏ 


. ٠٥١٦/۸ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف) و(ح): (أو).‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٠٠۷‏ 
)٤(‏ في (ف): (بتام). 

.٥١۷ /۸ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
في (ر): (والصواب).‎ )1( 

(۷) في (ر): (آن یبداً). 

(۸) قوله: (ببيع الكتابة مثل... يبتدئ ببيع الكتابة) ساقط من (ر). 
)٩(‏ قوله: (کل) ساقط من (ر). 

)١(‏ في (ر): (تباع). 

)۱١(‏ في (ر): (عدد). 


Ca‏ لآ 
الكتابة ما يوني" بالقيمةء وهذا كا تقدم إذا شهد أنه أعتقه إلى أجل. 
وإذا أحب السيد" أن يأخذ الكتابة ولا يغرم الشاهدان وكان العدد أكثر 
من القيمة م يكن له ذلك على أحد القولين؛ لأنه ملك أخذ" القيمة نقدا 
ففسخ ذلك في أكثر منه“ إلى أجل. 
فصل 
ا2 الرجوع عن الشهادة 2 أمة أنها أم ولد» أو 
2 أم ولد أن سيدها أعتقها] 
وإن شهدا أنه أولد مته ثم رجعا بعد الحکم غرما قیمتها. قال حمد: ولا 
شيء هما عليها“ وتبقى أم ولد للسيد“ يطأها؛ لأ| أدخلا ذلك على أنفسها 
وهي لا خدمة فيها غير أنها إن جرحت أو قتلت" وأخذ هما أرشا كان 
للشاهدين من ذلك قدر ما غرماه» والفضل للسيد٬‏ ولا شيء هما ني مال“ 
تكتسبه بعمل أو هبة أو غير ذلك . 


(۱) في (ر): (يفي). 
(۲) في (ر): (الشهادان). 

(۳) في (ف): (لذي). 

(6) قوله: (منه) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ر): (علیه). 

(0) قوله: (للسید) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (أو قتلت) ساقط من (ر). 
(۸) قوله: (ني مال) یقابله في (ر): (غا). 
(۹) انظر: النوادر والزيادات: 0٥٠۸/۸‏ . 


ڪناب العنق الثاني 


وفال سجرن برجعان ف آفادت / هن مال در ما ادا ف E‏ 
محمد بن عبد الحكم: إذا رجعا عن الشهادة أا أم ولد فإن عليه القيمة 
ويخفف عنه| من القيمة لا" بقي له فيها من الاستمتاع» قال: وكذلك إذا 
كانت حاملاً غرما قيمتها على التخفيف” . 

قال الشيخ أبو محمد كه في النوادر: وقد رووا عن بعض مشايخنا أنه قال 
لا شيء عليه إذا شهدا أنه اتخذها أم ولد . 

قال الشيخ رحه الله تعالى: أما القول إن للسيد أن يأخذ القيمة“ وتبقى له 
متعة فليس ببين؛ لأن البينة م ترد أن تكون له متعة ويغرمان القيمة» وأرى أن 
يكون السيد بالخيار بين أن يأخذ قيمتها ويمنع من إصابتها؛ لأنه قد أخذ ثمنها 
وذلك کالبيع هاء أو لا يأخذ القيمة ويستمتع مهاء وإذا أخذ القيمة وأراد 
الشاهدان الرجوع عليها سئلت: هل تقول إا أم ولد- كا شهدت البينة- أم 
لا؟ وإن قالت: ل ألد منه قط. كان فما أن يؤاجراها في القيمة وينزعا“ ماهاء 
وإن قالت: إنها ولدت منه» م يكن فيا على خدمتها سبيل ولا على ماطها؛ لأنه 
تقول: إن انتزاع المال إلى سيدي» فإذا ل ينتزعه مني لم يكن ذلك للبينة هذا 
(۱) انظر: النوادر والزيادات:۸/ .°١۸‏ 

(۲) قوله: (عبد الملك) يقابله في (ر): ( محمد بن عبد الحكم). 
(۳) في (ر): (ما). 
() انظر: النوادر والزیادات: 0۰۸/۸ ٥°٠۹‏ . 


)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٥٠۹‏ ثم قال ابن أبي زيد: «وهي رواية ما دري ما حقيقتهاء 
ولا أرى ذلك». 


# $¢ 
» 


0) قوله: (أن يأخذ القيمة) يقابله في (ر): (آخذها بالقيمة). 
(۷) في (ف): (وينتزعها). 


الک 
چ 


بمنزلة ما لو شهدت البينة” لرجل بالحرية ثم رجعت عن الشهادة والمشهود 
له يقر بالعبدية فإن للمشهود عليه أن يستخدمه ولا يبيعه؛ لأن الخدمة حق له 
والعتق فيه حق” "لله عز وجل. 
فصل 
لے الرجوع عن الشهادة 2 العتق! 

واختلف إذا شهدا عليه أنه أعتق أم ولده ثم رجعا بعد الحكم» فقيل: لا 
يغرمان له“ شيئا؛ لأا إن أبطلا عليه متعة. وقيل: يغرمان قيمة أم ولد 
وقيل: قيمتها أن“ لو كانت أمة لم تلد. وإن شهد أنه أسقط الكتابة عن مكاتبه 
وأنه أعتقه أو أنه أعتق مدبره أو معتقه إلى أجل غرما قولاً واحدا" . 

واختلف في القذر الذي يغرمانه» فأما أم الولد" فقال أشهب وعبد الملك 
ني كتاب محمد في أم الولد“: لا شيء على البينة. قال محمد: لأنبا لم يتلفا عليه 
مالا ولا خدمةء وإنا أبطلا”“ عليه الوطء وما في الوطء من ثمن» كا لو شهدا 
عليه أنه طلق امرأته البتة ثم رجعا ما كان عليه في ذلك غرم “. 


)١(‏ قوله: (بينة شهدت) يقابله في (ر): (ما لو شهدت البينة). 
(۲) قوله: (له والعتق فيه حق) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (له والعتق فيه حق) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ف): (له). 

)٥(‏ قوله: (أن) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٥١۷‏ 

(۷) قوله: (فأما أم الولد) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (في أم الولد) ساقط من (ف). 

(4) في (ر): (أتلفا). 

. ٤۹٤ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱١( 


كناب إلعنق الثاني 


وقال ابن القاسم عليه) قيمتها: قيمة" أمة مثل ما لو قتلت» وقيل في 
هذا الأصل: قيمة أم ولد. وهو ظاهر قول ابن القاسم إذا وطى الأب أم ولد 
ولده فأبطل عليه الوطء وقاله في أم الولد تغر من نفسها فتزوج ويولد ها 
من الزوج ثم تستحق إن على الأب قيمة الولد على الرجاء والخوف» وقيل: 
قيمته رقيقاً بمنزلته لو قتل» ويختلف إذا كان ها مال فعلى قول ابن القاسم 
يكون للسيد أن يغرمه) قيمتها بماهاء وإن شاء أغرمه) الال وقيمتها 
بغبر“مال» وعلى قول أشهب وعبد الملك يغرمان ال مال خاصة؛ لأنه قد كان له 
أن ينتزع ماها؛ لأن الشهادة بالعتق توجب كون ماما ها ثم ينظر فيا يكون“ 
من أمرها بعد ذلك إن ماتت أو قتلت فإن ماتت عن مال أو قتلت”“ خطأً 
فأخذت الدية فإن تقدم الحكم فيها بقول أشهب ولم يغرم البينة شيئا ولم يكن 
ها نسب يرثها"“ أخذ ذلك السيد ولا شيء على البينة وإن كان ها نسب ورث 
المال إن ماتت والدية إن قتلت» وكان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل 
ڈت ال ن ل اتی أخته و ارت الت إلا أنه ةف الك 

يھول , وار ب ير حح ي 

بقيمتها يوم قتلت على أا أمة كانت تلك" القيمة أقل من الدية أو أكثرء فإن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٥٠*٦‏ 
(۲) قوله: (قيمة) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (تغر من نفسها) يقابله ني (ف): (يغر من بقيمتها). 
)٤(‏ في (ر): (بلا). 
() في (ف) و(ح): (کان). 
(0) قوله: (فإن ماتت عن مال أو قتلت) ساقط من (ف). 
(۷) في (ر): (نسیب يرثها). 


(۸) قوله: (المال) ساقط من (ر). 
(۹) في (ر): (بملك). 


(ف) 


۷ اب 


Ca‏ اک 
كانت أقل من الدية م يكن له“ غير القيمة؛ لأنه يقول: إا قتلت وهي أم 
ولد لم تعتق. وإن كانت قيمتها على ذلك/ أكثر أغرمه) قيمتها؛ لأنه يقول: 
شهادتك| منعتني أن آخذ تام القيمة. فإن تقدم الحكم بقول ابن القاسم وكان 
قد أخذ السيد القيمة لم تورث إلا بنسب” أخذ المال الشاهدان إلا أن يكون 
فيه فضل فيكون الفضل للسيد وإن قتلت خطأً ل يرم القاتل شيئا على هذا 
القول؛ لأن تقدم الشهادة بالعتق يسقط الغرم عن القاتل ويوجب كونها على 
العاقلة والسيد والبينة مقرون أن لا شىء هم على العاقلة فبطل الدم» وإن 
كانت تورث لنسب”“ كان لمن له النسب أن يأخذ ما خلفته من المال وتغرم 
العاقلة الدية”“ ولا يضره رجوع البينة ولا شيء للسيد على البينة على قوله. 
فصل 
ا الرجوع عن الشهادة 2 الكتابةا 

وإن شهد أن سيده أسقط عنه الكتابة أو أنه استوفاها ثم رجعا“ غرما ما 
بقي من الكتابة على النجوم» كلا حل نجم غرمه الشاهدان للسيد كان عيناً أو 
عرضاً أو ما كان وهو قول عبد الملك في كتاب محمد“ . وللسيد- إن أحب- 
(۱) قوله: (له) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (إنما). 
(۳) في (ف): (آن ينسب). 
)٤(‏ قوله: (خطاً) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ف): (یقرون). 
(7) في (ر): (بنسب). 
(۷) قوله: (الدية) ساقط من (ر). 
(۸) قوله: (ثم رجعا) ساقط من (ف). 
(۹) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٠٠٦‏ . 


ڪناب العنق الثاني 


أن یغرمه) قیمته لو بیع على آنه مکاتب بالنقد؛ لأن السيد يقول: قد كان لي أن 
أبيعه مكاتباً بالنقد وأتعجل ثمنه» فشهادتك| منعتني ذلك. فإن أخذ ذلك 
السيد من الشاهدين على النجوم ثم مات المكاتب عن مال أو قتل وأخذ ذلك 
السيد لعدم من يرثه بالنسب لم يكن للبينة على السيد رجوع؛ لأن السيد يقول: 
قد كان لي السببان"“ جميعاً ا مكاتبة" ثم المال والدية الآن" . 
قال الشيخ تلفه: ولا أرى للسيد على العاقلة شيعا إذا تبين“ منه بعد“ 
العجرء وأنه لو م تشهد البينة ل يقدر على الأداء. 
فصل 
آفیمن شهدا آنه أعتق مدبره ثم رجعا] 
وإن شهدا أنه أعتق مدبره غرما قيمته عبداً لا تدبير فيه قاله عبد الملك 


واختلف في المعتق إلى أجل» يشهدان على سيده أنه عجل عتقه ثم 
رجعا عن الشهادة فقال عبد الملك: عليه) قيمة الخدمة إلى ذلك الأجلء 
إلا أن يكون الأجل طويلاً لا يبلغه عمر ذلك" العبد فيكون عليه) 


(۱) في (ف): (في الشيئان). 

(۲) في (ف): (الكتابة). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٥٠٦‏ 
(6) في (ف): (ثبت). 

)٥(‏ في (ف): (بعد ذلك). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٥٠١‏ . 
(۷) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 


CTA)‏ [ ا 
الأقل من ذلك" . وقال أصبغ عليها قيمته كالمدبر”» وهو قياد قول ابن 
القاسم في أم الولدء وقاسا ذلك على القتل لو قتلها أحده وإذا غرم 
الشاهدان قيمة خدمة المعتق إلى أجل على قول عبد الملك ثم مات العبد 
في ذلك الأجل عن مال أو قتل وأخذت دیته نظرت فإن كانت تورف“ 
بنسب كان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل ما خلف من المال وبقيمته 
يوم قتل أن لو كان عبداء ويقاصه| “ من ذلك بباقي" الخدمةء ون ۾ 
یکن له نسب وکان میراثه لسیده کان للشاهدین أن يرجعا عليه بباقي 
الخدمةء فإن كانت الخدمة عشر سنين- وهي التي غرم- فمات بعد هس 
سنين رد عليه) ما أخذ عن خهس. 

وإن قتل خطأً رجع عليه) بقيمته يوم قتل وقاصه| ‏ بباقي الخدمة؛ لأن 
دمه يبطل لأن السيد أبرأً العاقلةء والبينة أبرأت القاتل فشهادتب) حالت بينه 
وبين أن يغرم القاتل. 

وإن كان القتل عمدا كان للسيد أن بجبره على أن يغرم القاتل قيمته عبدا 
ويرجع الشاهدان عليه بباقي الخدمة. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات:۸/ .٠١١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١/۸‏ . 

() قوله: (خدمة المعتق إلى أجل) يقابله في (ف): (الخدمة). 
)٤(‏ قوله: (کانت تورث) يقابله في (ف): (کان يورث). 

() قوله (ویقاصه) ) يقابله في ف( يقاصصها). 

)في (ف): (بم) ئي). 

() في ف : وقاصصها. 

(۸) قوله: (عليه بباقي) يقابله في (ف): (على باقي) 


ڪناب المنق الثاني 


وأما المدبر إذا مات السيد والثلث بحمله وعليه دين يرقه أو لا دين عليه 
ولا مال له سواه. 


۸ 


| ا2 
ا 


6 باب ر@ 
2 0 6 
إذا شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه 

وقال مالك في رجلين شهدا بعتق عبد فردت شهادتي)| ثم اشتراه أحدها: 
إنة يعثق عليه . 

وقال اشهب: يعتق عليه إن E‏ وإِن قال: كنت 
“,قلت باطلا وأردت إخراجه/ من يديه. م یکن عليه شی" 

قال الشيخ تله: إن ردت شهادته"“ لعدواة وما أشبه ذلك قبل قوله وإلا 
م يقبل قوله. 

وقول مالك إنه"“ یعتق عليه حتمل أن یرید بحکم أو أنه حر بنفس 
الشراء والقياس أن يكون حرا بنفس الشراء؛ لأنه مقر أنه اشتراه حراً» والحر لا 


یفتقر إلى حکم إلا أن یراعی الاختلاف فيه فلا" يعتق إلا بحكم. 


(۱) قوله: (عبد) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٤٥١‏ . 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .)٥١‏ 
)٤(‏ في (ر): (شهادت)). 

)٥(‏ قوله: (أنه) ساقط من (ف). 
(1) في (ف): (و). 

(۷) في (ف): (لا). 


كناب العنق الثاني C0)‏ 


بات 
2 
2 اختلاف الشهادة بالعتق 
وقال ابن القاسم في رجل شهد عليه شاهد آنه أعتق عبد" بتلاً وشهد 


را اع ع ی فاد الغا 
ويون عتيقاً إلى سنةء فإن ابی أن جلف سجن حتى محف . 

قال الشيخ #لقه: وإن كانت الشهادة ني مجلسين فالجواب صحيح» وإن 
کانت عر مجلس واحد وكلمة واحدة وقام العبد ا ف کان فيي“ 
قولان» فقيل: ذلك تکاذب ویسقطان يعاً. 

وقيل: الجواب كالأول بحلف السيد على تكذيب شاهد البتل ويكون 
معتقاً إلى أجل» وإن قام العبد بشهادة أحدهما والسيد منكر فيا أحلف على 
تكذيبه وبرئ. وإن أقر السيد بشاهد الأجلء وقام العبد بشاهد البتل حلف 
السيد على تكذيب شاهد البتل» وكان معتقاً إلى أجل» وسواء كان شاهد البتل 
مثل الآخر في العدالة أو كان أعدل» وليس للعبد أن جلف مع شاهد البتلء 
ويعجل عتقه» وإن تأخرت الشهادة حتى حمل الأجل كان عتيقاًء وإن شهد 
(۱) ني (ر): (غلامه). 
(۲) قوله: (علیه) ساقط من (ف). 
(۳) في (ر): (شاهد). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٤٥١‏ . 
)٥(‏ في (ف): (عن). 
() في (ف): (عن). 
(۷) في (ف): (فیه)). 
(۸) في (ف): (وأقام). 


ا ا2 
س 


أحدهما أنه أعتقه بتلا وشهد الآخر أنه دبره بطلت الشهادة» فقال: لأا | 
يجتمعاني ثلث ولا غيره. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا شهد أحدهما أن السيد بتل عتقه في 
صحته» وشهد آخر أنه بتله في مرضه؛ جاز وأعتق في الثلث» وإن شهد أحدها 
أن السید دبره والآخر أنه أوصی بعتقه جازت شهادتې) ولم تجب له تبدية" 
ا 

تم كتاب العتق الثاني من التبصرة 
والحمد لله حق حمده 


(۱) قوله: (أن السيد) يقابله ني (ف): (أنه). 
() في (ف): (بتبدية). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٥٠٤/۸‏ 


النسخ المقابل عليها 


1 (ف) = نسخة فرنسا رقم )١۱١۷١(‏ 
2- (ح) = نسخة الحسنية رقم (۱۲۹۲۹) 


3-(ق ° تسخة القرويين رقم (۳V*)‏ 


ڪٺاب المدبر GD‏ 


کتاب المدبر“ 
باب 


التدبير" والوصية وما يتعلق بذلڪ 


کړه 


o 
6 


قال مالك: التدبير واجب؛ لأنه أوجبه على نفسه» والوصية بالعتق عدة 
إن شاء رجع فيها"» قال الشيخ رحه الله تعالى: الأمر في هذين العتقين في 
موت الان و اخد لان م القول آنا من اوی عن در می 
أي: إذا أدبرتٌ عن الدنياء فقوله: أنت معتق؛ إذا مت أو إذا أدبرتُ عن الدنيا 
واحد. 

والوصية بالعتق على ثلائثة أوجه: فإن كانت في المرض أو عند سفر كان 
له أن يرجع عنهاء وإن لم يبراً من ذلك المرض» ولا قدم من ذلك السفر. 

واختلف إذا قال ذلك وهو صحيح مقيم» فقال ابن القاسم له أن يرجع 
فيها”» وقال أشهب: ليس له ذلك وهو التدبير إلا أن يقول ذلك لا جاء في 
ا لبر" أنه لا ينبغي لأحد أن يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة» وهذا هو 
الأصل عند عدم العادة؛ لأنه عتق معلتق بأجل» ولا فرق بين أن يعلقه بموته أو 


(۱) وهو في (ف): (كتاب التدبير). 

(۲) في (ق١٠):‏ (المدبر). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۸۷. 

)٤(‏ قوله: (دبر مني) يقابله في (ق :)۱١‏ (دبري). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٥١١‏ 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۱۸/١۳‏ 

(۷) قوله: (الخر) ساقط من (ق١٠).‏ 


ل 
ہے ۳ 


بموت فلان أو إلى سنة» وقول ابن القاسم أحسن للعادة» وقد استمر في“ 
الناس أن للموصي أن يغير وصيته متى أحب. 
وحمل قول مالك في التدبير أنه لا يغبر للعادة عنده أن القائل لذلك 
فی الكلمة على الأصل أنه أعتق إلى أجل» ولو قال السيد: قلت ذلك 
وجعلت لنفسي أن أغيره متى شئت ولا بينة عليه حين التدبير» لقبل قوله. 
وقد يحمل الحديث في بيع النبي عله المدبر" أن التدبير كان عندهم على 
مقتضى اللسان أنه عتق معلق بموت صاحبه» وأن القائل لذلك يقصد إلى ما 
ندم الله إليه من الوصيةء ولا فرق عندهم بين اللفظين» ولو قصد الإ يجاب ن 
يبعه النبي تبلل وأيضاً فإنها نازلة في عين» وم يقل من دبر عبده لم يلزمه. 
والثالث: آنه لم تختلف الأخبار" أن الرد والبيع من النبي له من غير أن 
يدعو إلى ذلك المال» وفي ذلك دليل على أن ذلك لأمر أوجبه؛ لأنه لا بختلف 
بعد القول آنه عقد غير لازم آنه جوز البقاء عليها كالوصاياء وأنه إن رجع عن 
ذلك العقد لم يجب أن بخرج من يديه فيباع عليه. 
وقد اختلف في الوجه الذي لأجله كان البيع» فذكر النسائي عن جابر أنه 


کا ما ےا قال: 9ایک لَه مال عن َل ذلك ال“ لا 
کان حتاجا وعليه ڌين» وني مسلم قال: « م يكن له مال يره فب ذلك النبي 1 


(۱) قوله: (ني) ساقط من (ق۰٠).‏ 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲ في باب بيع المدبر» من كتاب البيوع» برقم 
(۱۱۷)» ومسلم: ۳/ ۸ي باب جواز بيع المدبر» من کتاب الأیمان» برقم (4۹۷) 
والنسائي: ۲٤٦/۸‏ في باب منع الحاكم رعيته من إتلاف أموالهم وهم حاجة إليهاء من 
كتاب آداب القضاة برقم (64۸). 

(۳) في (ق :)٠١‏ (الأحاديث). 


ڪناب المدبر Cv)‏ 


ت ق ر 


فال من شريو مِني؟» فا شتراه َعَم بن الام بتانائة درهم» دف لي 


ص 0 ر کے ار ا OE e‏ 


ثم قال: ادا بتقيىكٌ قَتَصَدق عَلَيهَاء قن فصل سيءٌ فلأهلك› فان فصل شيءَ 


0 ع 


~e 0 


عن أَهْلكَ قلي قَرَابنك قإن فصل عن ذي قَرَابَكَ سيءَ ۶ قدا وهَکَداء 
ول َك وَعَنْ بويك وَعَنْ الگ 


سے مار 


تفي هنا دلي أن ذلك کان عندهم کالوصایا ندب اني ل ِل ما هو 
أولى وألا يضيق على نفسه وعلى أهله» وهذا كقوله تلله: (لا صَدَقَةَ إلا عَنْ 


هر غِتّی»› اَن تَعُولٌ». أخرجه البخارى e‏ 
فصل 
ل2 تقييد التدبير وإطلاقه 2 الصحة والمرض'ا 
التدبير في الصحة والمرض سواء" إذا أطلق ولم يقيد. ا 


واختلف إذا قيد ذلك» فقال: نت مدبر إن مت من مرضى هذا؛ فقال ابن 


(۱) ورد اسمه في صحيح مسلم: نعيم بن عبد الله العدوي» وني صحيح البخاري نعيم بن النحام. 

() قوله: (قإِن قَصَل... قَرَابكّ) ساقط من (ق١٠).‏ 

(۳) آخرجه مسلم: ۲ في باب الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» من كتاب 
الزكاةء برقم (۹۹۷). 
قلت وقوله: (نعيم بن النحام) ني صحيح مسلم: (نعيم بن عبد الله العدوي)» وي صحيح 
البخاري نعيم بن النحام. اه عحقق. 

E 

)٥(‏ متفق عليه» البخاري: ۲/ ٠۳٠١‏ . في باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى» من كتاب الزكاةء 
برقم(۰٣۱۳)»‏ ومسلم: ۲ في باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى وآن اليد 
العليا هي المنفقة ون السفلى هي الآخذةء من كتاب الزكاة برقم: .)٠٠١١(‏ 

(0) انظر: المعونة: ۲/ .٥١٠٤‏ 

(۷) قوله: (إذا آطلق ولم يقيد» يريد: بشرط) ساقط من (ح). 


GD‏ ال 
القاسم في كتاب محمد: قد ثبت له التدبير» وليس له الرجوع عنه" وقال في 
العتبية: هي وصيةء ولیس بتدبیر» وإن عاش کان له ن یصنع به ما شاء"» 
وعلى هذا يجري الجواب إذا دبر عند السفرء فإن لم يقيد" لم يرجع عنه» وإن 
قال إن مت من“ سفري هذا؛ فأنت مدبر كان على الخلاف» وقال مالك فيمن 
كتب كتاباً لجاريته أنها مدبرة تعتق بعد موتي إن لم أحدث فيها حدثاء قال: هذه 
وصية له الرجوع فيها فجعل له أن يغيرها لأنه شرط ذلك لنفسه بقوله: إن 
ل أحدث فيها حدثا" فكان له أن يغير الوصيةء وإن لفظ بالتدبر قولاً واحدل 
وهذا بخلاف من قال: أنت مدبر إن مت من مرضي هذا" ولم يقل إن ۾ 
أحدث فيها حدثاًء وقول ابن القاسم إنها وصية أحسن؛ لأن قوله: إن مت من 

هذا المرض شرط علق العتق به فلا يلزمه العتق بغيره. 


() في (ح): (عن ذلك). وانظر: النوادر والزيادات: .٠۱۸/١١‏ 
() انظر: البیان والتحصیل: ٠۹۱/۱۳‏ . 

(۳) في (ق۱۰): (یقیده). 

() في (ح): (في). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .١١ /١۳١‏ 

(1) قوله: (قال: هذه... فیها حدثا) ساقط من (ح). 

(۷) قوله: (هذا) ساقط من (ح). 


ڪناب المد بر C۹)‏ 


فصل 
[فيما إذا قال أنت: معتق عن دبر من أبي] 

وإن قال: انت معتق عن دبر من أبي“ کان کقوله: نت حر إن مات 
فلان» فيعتق من رأس الال إن مات السيد قبل الأب» وإن كانت أمة لم يصبها 

واختلف إذا قال: آنت مدبر عن أی» فقیل: هو کالأول يكون حرا إذا 
مات الأب" وإن كان الأب ميتاً حين قال ذلك كان العبد حرا مكانهء 
وقيل: هو حر إذا مات الابن من ثلثه”» وقيل: إن قال عنه: فإذا مات الأب أو 
کان له أن يصيبها إن كانت أمة. 

واختلف في الولاءء فقال ابن القاسم في كتاب محمد: الولاء للأب في 
اوضع الذي يكون فيه الحتق معلقاً بموته""» وظاهو قوله في اسما أن الول“ __ 
تبع لمن كان الحتق معلقا ا کان بموت الولاء ا 
وإن كان بموت الأب كان الولاء للأب” “» والقول إِنه لا ي ا 
الابن أحسن» وأن الولاء للأب» وسواء قال عن أبي أو على ا لآن قوله: 
() قوله: (کان) ساقط من (ح). 
(۳) في (ف): (الأبوان). 
)٤(‏ انظر: البیان والتحصیل: ۱۰۵/ ١۲۰و .۲٠٦‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۹/۱۳و١٤۲:‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠۱۹/۱۳‏ 
(۷) قوله: (وظاهر قوله... بموته) زیادة من (ف). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹/۱۳‏ 
)٩(‏ في (ح): (عن). 


| 2 
ا 


آنت مدبر يتضمن أنه حر إذا مات القائل وأدبر عن الدنياء وقوله عن أبي 
يقتضي أن العتق على الأب بمنزلة من أوصی في عبد أن يعتق عن فلان» فان 
الولاء للمعتق عنه. 
فصل 
ال تعليق حرية العبد بموت السيد وآخر! 

وإن قال: أنت حر بعد موتي وموت"" فلان کان حرا من الثلث"» فإ 
مات السيد آخ رهما" ول“ يحمله الثلث أعتق e‏ 
الباقي» ون مات الد ارلا عر الو نان يجيزوا“ أو تکون هم 
الخدمة حتى يموت فلان آو يعتق منه ما حمل الثلث بتلا ويرق الباقي. 

وإن قال: نت حر بعد موتي» وإن مات فلان فأنت حر توجه له العتق 
بأحد الوجهين من رس ال مال إن مات فلان" قبل» وسواء كان السيد صحيحاً 
أو مريضاًء وإن مات السيد قبل كان من الثلث» وإن م محمله رق الفاضل عن 
الثلث» وإن قال: نت حر بعد موت فلان» وإن مت آنا؛ فأنت حر؛ توجه له 
العتق بالشرطين جيعاء فإن مات فلان كان حرا من رأس الالء وإن مات 


(۱) في (ق١٠):‏ (أو موت). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ١١ه٥.‏ 

(۳) في (ح): (أخرجها). 

.)! قوله: (و )في (ح)» (تق۱۰): (وإن‎ )٤( 
.)٠١ق( قوله: (بتلاً) زيادة من‎ )٥( 

() قوله: (الورثة) ساقط من (ح). 

(۷) في (ح): (مجيز). 

(۸) ني (ح): (یوجب). 

(4) قوله: (فلان) ساقط من (ق١٠).‏ 


ڪناب المدبر EC)‏ 


السيد قبل ولم بجحمله الثلث» عجل” منه عتق ما حمل الثلث» وكان الباقي عتيقا 
إذا مات فلان. 

واختلف في] مجعل في الثلث» فقيل: الرقبة لا كان لفظاً واحداًء وقيل: 
الغدمة؛ لأنه باللفظ الأول معت إلى أجل لا يملك منه شيثاً سوى الخدمة» وإن 
قال: نت حر بعد موت إلا أن يموت فلان» فآنت حر کان کقوله: وإن مات 
فلان فأنت حر. 

واختلف إذا قال: أنت حر إذا مات فلان إلا أن أموت آنا فأنت حر» 
فقيل: هو كالذي قال: إن مت آنا فأنت حرء وقيل: إن مات السيد أولاً ول 
يحمله الثلث كان الباقي رقيقاً”» والأول أبين» وليس قصده بقوله: إلا أن 
أموت آنا“ الرجوع عن الأول. 

وإن قال: أنت حر لآخرنا موتاً؛ کان کالذي قال: بعد موتي وموت فلان» 
وإن قال: لأولنا موتاً كان معتقاً بأحد الوصفين» فإن مات فلان قبل كان من 
رأس المال» وإن مات السيد قبل كان من الثلث ورق منه ما عجز عن 
الثلث. 


(۱) في (ح): (عجر). 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: »٥۸۲ /٠١‏ والنوادر والزیادات: ۱۳/ ٤١١٤١‏ . 
(۳) قوله: (آنا) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (قبل) ساقط من (ح). 

)٥(‏ في (ح): (وعجز). 


® ال 
فصل 
لے العبد یکون بین رجلین تعلق حریته 
لأولاهما موتا أو لآخرهما] 

وإذا کان عبد بين رجلين» فقالا: هو حر لأولنا موتا في كتاب واحد أو 
عقد واحد بغير كتاب» فمات أحدهما كان نصيب الحي حرا من رأس الالء 
ونصيب اميت حرا من ثلثه» فإن عجز نصيبه عن ثلثه م يقوم" الذي عجز عن 
الحي» فإن قالا: هو حر لآخرنا موتا فمات أحدهما كان نصيبه في ثلثه» فن 
له الثلث خدم ورثته حياة الحي منهما» وإن لم يحمله ثلثه خير الورثة بين أن 
يجيزوا أو تكون هم“ خدمة ذلك النصيب حياة الحي ويعتق” ما مل الثلث 
منه معجلاً» ولا" یقوم ما رق منه على الآخر» فإن مات الآخر کان نصيبه في 
ثلثه وعجل عتقه إن حله الثلث أو ما حمل الثلث منه» فإن جعلا ذلك في 
عقدين فقال أحدهما: أنت حر لأولنا موتاً ثم قال الآخر مثلهء فإن مات القائل 
آولا آشی تیب الي من ران الال ونت الت من الفاته فان ع 
عنه لم يقوم على الثاني؛ لأنه م يبتدئ عتقا“» ولو كان على الأول دين يرق 
نصيبه قوم على الثاني» ويصير بمنزلة من لم يعتق سواه» وإن مات القائل أولاً 
(۱) في (ف): (فقال). 
(۲) في (ح): (یعوض). 
() انظر: المدونة: .٤٥١ /٤‏ 
)٤(‏ قوله: (أو تكون ههم) في (ف): (ويكونا سهم). 
() في (ف): (ول). 
(۷) في (ف): (فما). 
(۸) في (ف): (عتیقا). 


ڪناب المدبر Cm)‏ 


أو ارا أعتق نصيب الجي من را اال ونت ال م به فا 
عجز عن ثلثه قوم على الجي»› لأنه المبتدئ بالعتق» وإن قالا": أنت حر لآخرنا 
موتا ني عقدين» ثم مات القائل أولاً وحمل الثلث نصيبه خدم ورثته حياة ا لحي 
منهما“ فإن مات كان حرًا» وإن م يحمله الثلث لم يستتم“ على الحي» فإن 
مات القائل”“ أخيرا وإن /" يحمله الثلث ولم يجز ورثته؛ عجل عتق ما همل 
الثلث منه"“ واستكمل الباقي على الحي؛ لأنه المبتدئ بالعتق» وإن قال 
أحدهما: أنت حر لأولنا موتأًء ثم قال الآخر: انت حر لآخرنا موتا فإن مات 
الأول أعتق نصيبه في ثلثه بتلاء فإن عجز منه شيء عن ثلثه رق لورثته» ولم 
يقوم على الآخر» وإن مات أولا القائل: أنت حر لآخرنا موتا كان نصيب 
ا لحي حرا من رأس المال» ونصيب الميت عتيقاً من ثلثه» فإن مله الثلث خدم 
ورثته حتى يموت الآخر» وإن م يحمله الثلث ولم جز ورثته؛ عجل عتق ما حمل 
الثلث منه» وهذا إذا كان الأول فقيراًء وإن كان موسراً استكمل على الأول» 
ويصير بمنزلة من أعتق نصيبه بتلاء ثم أعتق الآخر إلى موت فلانء فإنه خير 
الثاني بين أن يبتل العتق أو يقوم على الأول. 


(1) قوله: (القائل أولاً أو أخيراً) في (ح): (أول القائل آخرا). 
(۲) في (ح): (الثلث). 

(۳) في (ف): (قال). 

)٤(‏ قوله: (منها) زيادة من (ف). 

() قوله: (یستتم) في (ف) طمس. 

(0) قوله: (مات القائل) في (ف): (أول القائل). 

(۷) قوله: (وإن !) في (ح): (ول). 

(۸) قوله: (منه) ساقط من (ف). 

)٩(‏ في (ف): (أول). 


(ف) 
۹۹اب 


SI: 
الت‎ 
فصل‎ 
افيما يعتق من العبد إذا قال له سيده:‎ 
اخدم فلانا حياتي وآنت ا‎ 


واختلف إذا قال: اخدم فلاناً حياتي وأنت حر فقال ابن القاسم: يعتق 
من الثلث؛ لأنه عتق لا يوجبه إلا الموت» وقال أشهب: هو حر من زرأس 
الال“ أن السيد ليس له انتغاع فيه لا كانت خدمته لغبره. 

وإن قال: اخدم فلاناً حياتي» فإن مات فأنت حر» کان عتيقاً من رأس 
می اة فون لی اة ا ان ات ان و 
كان عتيقاً وسقطت الخدمة» وإن مات السيد أولاً سقط حق فلان في الخدمة 
وعاد في خدمة ورثة سيده حتى يموت فلان. 

وإن قال: اخدم فلاناً حیاته وإن مت أنا فأنت حر» کان عتيقاً من 
اثلث فإن مات السيد ولا أعتق وسقط حق فلان من الخدمةء فإن مات 
فلان ولا عاد ني خدمة سیده حتی يموت فيعتق من ثلثه. 

وإن قال: اخدم عبد الله حياة حمد» فإن مات سعید فأنت حر» فمات عبد 


O EEA 
. ٤١/١۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
.٤١/١۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 

)٤(‏ في (ح): (عنده). 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤١/١۳‏ . 


ڪناب المدبر aD‏ 


سیدہ“ حتی يموت سعيد» وإن مات محمد أولا سقط حق عبد الله في الخدمة» 
وعاد إلى دوک موت عد وإن مات سعد وهم کان حرا وسقط 


ه 
حق عبد الله وغبره فى الخدمة. 


)1( في (ح): (سعيد). 
(۲) في (ف): (بموت). 


mm‏ الخد 
باب 
الحكم 4 تبدية المدبرين إذا ضاق الثلث 
آو ڪان على السيد دين وله مال غائب» 
وهل يقوم بماله' أو یباع به 

ومن مات عن مدبرین وكان تدبيرهم مفترقاً وكلهم في الصحة أو في 
امرض أو بعضهم في الصحة“ و بعضهم في المرض -بدئ بالعتق الأول 
فالأول"» وإن كان عليه دين بيع الآخر فالآخر”) ثم يرجع بعد قضاء الدين 
في العتق الأول فالأول". 

وإن كان التدبير في كلمة واحدة أو نسقا كان العتق بالحصص» وإن كان 
عليه دين كان البيع بالحصص أيضاًء ثم العتق بعد قضاء الدين 
با لحصے ۳ . 

وقال ابن نافع في کتاب المدنیین فیمن قال: رقيقي مدبرون ولا مال ل“ 
غیرهم» قال: يقرع بينهم» فمن خرج سهمه عتق ورق الآخرون “ وهذا هو 


که 


() قوله: (تبدية المدبرين) في (ح): (المدبر). 
(۲) في (ح): (أو). 

() قوله: (یقوم بماله) في (ح): (یغرم). 

() قوله: (أو بعضهم في الصحة) ساقط من (ح). 

.ه١٠١‎ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 

() قوله: (فالآخر) ساقط من (ح). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠/۱۳‏ 

(۸) قوله: (أیضا ثم العتق بعد قضاء الدين با لحصص) ساقط من (ح). 
(۹) انظر: المدونة: /٤‏ ۰۳۱۰ ۲/ ١٠١ه.‏ 

(۱۰) في (ح): (لکم). 

(۱۱) والنوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۳۳. 


ڪناب المدبر Cv)‏ 


E ae AE a [ 8‏ 
لساب / قباساً ل المت في الوصاإذا لهم اللت» لان كل فلك عتن | م 


بعد الموت وبعد أن صار الورثة شركاء في أولئك العبيد. 


فصل 
افيما إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل» أو 
فاق قريب الع حا 


وإذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل؛ بيع بالنقدء وإن 

كان على غائب قريب الغيبة» وهو حال استؤني بالعتق حتى يقبض الدين» وإن 
(DD me “& fu. ۰‏ 

كان بعيد الغيبة أو على حاضر معدم بيع المدبر للغرماء الأنء فإن قدم بعد 
ذلك الغائب أو أيسر المعدم والعبد بيد الورثة أعتق في ثلث ذلك بعد قضاء 
ذلك الديء". 
ما بخوظ ° للورثة ولا شيءَ للمدبر فيه . وقال عیسی بن دینار وأصبغ: 
یعتی من ح حسث کا وهو ظاهر إلمدونة بخ والأول قيس والمعتق بعد 


(۱) في (ف): (قبض). 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۱٦۹/۱٩‏ والنوادر والزیادات: ۲۹/۱۳. 

(۳) في (ح): (للبیع). 

)٤(‏ في (ف): (يفوض). 

)٥(‏ قوله: (فیه) ساقط من (ف). 

() انظر: البيان والتحصیل: .٠١۹/۱۰١‏ 

(۷) انظر: المدونة: ٠٠١/١‏ ونص المدونة: (قلت: فإن أحاط الدين برقبته بيع في الدين في قول 
مالك؟ قال: نعم» فإن باعه السلطان في الدين ثم طراً للميت مال قال: ما سمعت من مالك 
فيه شيئا وأرى أن ينقض البيع ويعتق إذا كان ثلث ما طرأً بجمله). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹/۱۳. 


1 ا2 
ا 


موت سيده بمنزلة من أعتق وعليه دين» وله مال غائب”" بعيد الغيبةءفإن": 
من حق الغرماء رد العتق» فإن بيع م ينقض البيع إن أتى ذلك المال» وإن طراً 
للسيد مال لم يعلم به نقض البيع إذا كان في البلد أو قريب الغيبةء ويختلف فيه 
إذا كان بعيد الخيبة في موضع لو علم به لبيع ولم ينتظر ذلك الال“ حسب ما 

واختلف إذا بيع المدبر بعد موت سیده وییده مال» فقال ابن القاسم: يباع 
بماله. وقال بحیی: یباع بغبر مال“ وهو“ أصوب إذا کان لا یرجی للسید مال» 
وإِن کان یرجی له مال حیاته"“ من موضع فعلی القول: إنه لا ینقض بیعه متی 
طراً ذلك المال بيع بغير مال» وعلى القول: إنه ينقض البيع يباع بماله. 

وقال سحنون فيمن دبر أمة ثم ولدت أولادا فأبقواء ثم مات السيد وعليه 
دين يحيط برقبة الأمة ولا مال له غيرهاء فإنها تباع للغرماء» ولا ينتظر الأولادء 
فإن آبوا“ بعد ذلك نظر إلى الدين» فإن كان بحيط بأثلاثهم» وثلث الام بيع من 
بالخيار إن شئت فرد» وإن أحببت” أن تمسك ما بقي رقيقا . 


(۱) قوله: (غائب) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (فإن) في (ح): (قال). 

() قوله: (المال) ساقط من (ح). 

.۳۸/١۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
قوله (هو) في (ح): (قال وهو).‎ )٥( 

(0) قوله: (حیاته) ساقط من (ح). 

(۷) قوله: (یباع) ساقط من (ح). 

(۸) في (ح) و(ق۱۰): (أبق). 

)٩(‏ في (ح): (شئت). 

. ٠١١ /٠١ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٠١( 


كناب المدبر CN‏ 


فصل 
افيما إذا لم يحمل الثلث وكان بيد العبد مال 
واختلف إذا م يحمل الثلث المدبر وكان بيد العبد مال» فإن انتزع منه وكثر 
به مال الميت حله الثلث» فقال ابن القاسم: لا ينتزع منه ويعتق منه ما همل 
الثلث على أن ذلك المال في يديه» وقال ربيعة والليث ويجيى بن سعيد وابن 
وهب: ينتزع المال ويعتق فيه وقالوا: إن كانت قيمة العبد مائة دينار وني 
يديه ثمانمائة دينار؛ كان للورئة ستائة دينار"» وأعتق المدبر وترك له ماتتا 
و 
وعلى قول ابن القاسم: يعتق ثلثه ويقر المال في يديه. 
وقال في کتاب محمد" فیمن دبر عبده في صحته» واستشنی" ماله» فذلك 
جائز» وقاله مالك قال ابن القاسم: يستثنيه بعد الموت» ويقوم في ثلث سيده 
بغیر مال» ویؤخذ ما في يديه فیحاسب“ من مال سیده بمنزلة من قال: إذا 


مت ۀ فعبدي حر ومد © وخذوا A‏ 


(۱) قوله: (فیه) ساقط من (ق۰٠).‏ 

(۲) قوله: (وفي يديه ثہانمائة دينار) ساقط من (ق١٠).‏ 

() قوله: (دینار) ساقط من (ق۰٠).‏ 

() قوله: (له) ساقط من (ح). 

.٠٦۸و۱١۷‎ /۱١ انظر: النوادر والزیادات: ۳۸/۱۳ والبيان والتحصیل:‎ )٩( 
قوله: (عحمد) ساقط من (ح).‎ )( 

(۷) في (ح): (واشتری). 

(۸) في (ف): (فیحسب). 

() قوله: (ومدبر) ساقط من (ح). 

. ٤٥١/١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٠١( 


1 ل 
فصل 
[إذا مات السيد عن مدبرته 2 يدها مال من 
تجارات وهبات وغلات وخراج وجبايات وصداق! 
وإذا مات السيد عن مدبرته وني يديا مال من تجارات وهبات وغلات 


وخراج وجبایات وصداق؛ کان ما کان من قارات وهبات" ها تقوم به إن 
هلها الثلث» ويختلف فيه" إذا لم يجحملها الثلث حسب ما تقدم» وإن كانت 
غلات وخراجاً وجبايات كانت للورثةء وسواء لها الثلث أم لاء ویکثر ہا 
مال اميت إذا لم بحملها الثلث فتعتق فيه قولاً واحداً”“. 

واختلف ٤‏ مهرهاء فقال ابن القاسم ٤‏ المدونة: هو بمنزلة ما . 


یرید أا/ تقوم به» وقیل: ذلك الور ان لا علو ان بكرن الت 
8 ب 
منافعها فهو غلة أو ثمنا“ لبعض الرقبةء وأي ذلك كان“ فهو للورثةء وليس 


بمنزلة مالهاء ويصح قول ابن القاسم” “ على وجهين: 


(۱) قوله: (وغلات وخراج وجبایات وصداق؛ کان ما کان من تجارات وهبات) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (فیه) ساقط من (ق۰٠).‏ 

(۳) في (ح): (السید). 

)٤(‏ في (ف) و(ق١٠):‏ (فیعتق). 

() انظر: المدونة: ۲/ ٠١٠١‏ . 

.0۹٩1/٤ ٥۱٩ /۲ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) قوله: (یرید: ) ساقط من (ح). 

(۸) قوله: (تقوم به» وقيل: ذلك للورثة؛ لأنه لا يخلو أن يكون ثمناً لبعض منافعها فهو غلة أو 
[ثمناً) ساقط من (ف). 

(۹) قوله: (کان) ساقط من (ق١٠).‏ 

)١(‏ في (ح): (ابن الزبير). 


ڪناب المدبر EC)‏ 


أحدهما: أن يقول: يبقى”“ بيدها لحق الزوج في الاستمتاع فيا تشتري ۳ 
به» أو يقول أنه في معنى المبة؛ لأن كل واحد من الزوجين يستمتع بصاحبه 
وثيابه“ شرعاًء وما اغتلت في حياة السيد أو بعد موته أو جنى عليها في 
حياة السيد أو بعد موته سواء ذلك للورثةء وإنا يعتبر ما حمل المدبر من مال 
سیده يوم ينظر فيه» ليس يوم مات السيد» قال مالك: وإن تلف مال 
اميت" بعد موت السيد ولم يبق إلا المدبر م يعتق الا دل 

قال الشيخ #فه: ولو كان الثلث يوم مات السيد لا محملهء فلم ينظر فيه 
حتی نا وزاد واغتل النخل غلات أو كانت رباعاً فأغلت غلات حتى صار 
الثلث يحمله؛ لأخحرج جيعه فينتفع بالزيادة وينظر بالنقص» فكذلك إذا تغيرت 
قيمة المدبر وكان الثلث يحمله فلم ينظر في ذلك حتى زادت قيمته بحوالة 
آسواق أو زاد في نفسه م ي يعتق منه إلا ما حمل الثلث أو كان لا بجحمله الثلث» 
ثم نقص سوقه أو نزل به عيب فصار يحمله الثلث لأعتق جيعه. 

قال مالك: ولو كانت مدبرة فولدت بعد موت السيد وقبل أن ينظر في 
ثلثه» فإنما تقوم بولدها ولا يعتقان عنده إلا أن يحمله) الثلث جميعا. 


(۱) قوله: (یبقی) ساقط من (ق۱۰). 
(۲) في (ف): (يشتري). 

(۳) في (ف): (وإتیانه). 

)٤(‏ في (ف): (أغلت). 

. في (ح): (ثم).‎ )٥( 

(1) في (ح): (موت). 

(۷) في (ح): (السيد). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ .٥١۳‏ 

(۹) انظر: المدونة: ۲/ .٥٠٤‏ 


r‏ ن 
3 
ولو كان يوم مات السيد معها“ ولد ولا يحملها الثلث» فلم ينظر في ذلك 
حتى مات الولد أو الأم» فحمل الثلث الباقي منها أنه يعتق جيعه. ولو كان 
الورثة بعد موت السيد حازوا الال" لأنفسهم على وجه التصرف فيه» 
والثلث يحمل العبد ثم هلك الال لكانت مصيبته منهم"» وعتق جيع العبد 
بحلاف لو کان موقوفا خی تر وضاناف قال مالك ورك اما 
مأمونة لكان المدبر حرا بموت السيد قبل أن ينظر في أمره وقبل التقويم» فإن 
هلك بعد ذلك تلك الأموال المأمونة بعد عتقه م يرد . 


(۱) في (ف): (معه). 

() قوله: (المال) ساقط من (ق١٠)»‏ وتو جد إحالة غير واضحة في (ق١٠).‏ 
(۳) في (ف): (منه). 

)٤(‏ قوله: (بخلاف لو) في (ح): (أو). 

)٥(‏ في (ح): (حمد). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۳١ /۱۳ ۰٤۸٤/۱۱‏ 


ڪناب المدبر Ci)‏ 


باب 
2 العبد بين الشريكين يدب ر أحدهما نصيبه 


5 باذن شریکه او بخير إذنه» وهو موسر آو محسر» وړ 


أو يدبرانه فنا أو يدبرأحدهما ويعتق الآخر“ 


وقال مالك في عب بين شريكين دبر أحدهما نصيبه أن الشريك بالخيار 
بین أن یدبر نصیبه أو یقومه على شریکه وا “ یدبر جمیعه کالعتق» وقال آیضاً: 
الشريك بالخيار بين أن يدبر نصيبه أو يتمسك به رقيقاً أو يقومه» فيدبر على 
الشريك” ولم يجعل في هذين الوجهين مقاومة» ورأى أن الولاء قد ثبت 
والمقاومة تؤدي إلى نقض التدبير فأثبت المقاواة مرة وجعل الشريك بالخيار بين 
ثلاثة أوجه”؛ بین أن یدبر نصیبه أو يقومه أو يقاوي شریکه» ولیس له أن 


وقال أيضاً في باب آخر“: هو بالخیار بین أن يدبر أو" يتمسك بنصيبه 


(۱) قوله: (العبد بين) في (ف): (العبدين). 

(۲) زاد من (ق۱۰): (جمیعا). 

(۳) قوله: (عبډ بین) في (ف): (عبدين). 

(6) قوله: (و): في (ق۰٠)‏ (أو). 

. ٤۸1 /٣و‎ ٤۲۳ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: ۲/ ۳۹۷ والتفریع: ۳۳۱/۱ ۳٤۹‏ والنوادر 
والزیادات: ۲۳/۱۳. 

(۷) في (ف) و(ق١٠):‏ (هذين مقاواة). 

(۸) قوله: (ثلاثة أوجه) ساقط من (ف). 

)٩(‏ قوله: (في باب آخر) ساقط من (ح). 

(۱۰) قوله: (یدبر أو) ساقط من (ح). 


0 


أو يقومه أو يقاوي شريكه”"» والقول بالمقاواة جنوح لقول من أجاز بيع المدبر 
في الحياة» وقياد قوله في منع البيع أن يمنع المقاواة» ولا أرى أن يحبر الشريك 
على التدبير ولا على التقويم؛ لأن الحديث إن) جاء فيمن أعتق عبدا" بتلا 
| والإجبار على التقويم يؤدي إلى الضرر بالشريك؛ فقد تكون الشر كة/ في جارية 
فيرغب فيها أحد الشريكين فيدبر نصيبه ويجبر الآخر على التقويم إذا كره 
التدبير» ويصير حيعها له ويصيبها" أو يكون العبد الفاره التاجر فبرغب فيه 
حدما فیدبر نصیبه“ ویقوم عليه فیصير له يستبد بجميعه» ويختلف إذا دبر 
أحدهما بإذن شريكه» فقال مالك في المدونة: لا بأس بذلك”» ويكون نصف 
العبد مدبراً ونصفه رقيقاًء ولیس له أن يقوم عليه ؛ لأن عيب التدبير كان 
بإذن شريكه» وهذا أحد القولين”" أن التقويم من حق الشريك”“» وعلى القول 
أن ذلك حق لله سبحانه يجبر على التقويم في العتق. 

ويفترق الجواب في صفة التقويم» فإن كان بغير إذن الشريك قوم هذا 
نصیبه على أنه لا تدبیر فیه» وإِن کان پإذنه قوم علی أن نصفه مدبر؛ لان دخول 
ذلك العيب كان بإذن الشريك. 


() انظر: النوادر والزيادات: .۸/١۳‏ 


(۲) قوله: (عبدا) زيادة من (ق١٠).‏ 

(۳) في (ف): (ونصیبها). 

() قوله: (ويجبر الآخر على التقويم... أحدهما فيدبر نصيبه) ساقط من (ق١٠).‏ 
() انظر: المدونة: ۲/ ٤١١‏ . 

.٥۹٥١ /٤ انظر: المدونة:‎ )0 

(۷) قوله: (أحد القولين) ني (ح) و(ق١٠):‏ (هو أحد قوليه). 

(۸) قوله: (من حق الشريك) في (ف): (حق للشريك). 


ڪٺاب المدبر DP‏ 


ويفترق الجواب أيضاً إذا لل يقوم نصيبه“ وتقسك به أو دبرهاء فإن كان 
التدبير الأول بغبر إذن الشريك تبعه الآخر بعيب التدبير» وإن كان بإذنه م 
يتبعه بشيء. 

فصل 

[فيما إذا دبرأحد الشريكين وهو معحسر هل يمضي تدبيره؟] 

واختلف إذا دبر أحد الشريكين وهو معسر: هل يمضي تدبيره؟ واختلف 
بعد القول إنه يمضي: هل للشريك أن یقوم علیه"؟ واختلف إذا كان له ن 
يقوم: هل يقوم للتدبير أو للبيع؟ وإذا كان له أن يقوم'" للبيع هل يباع ذلك 
النصيب الذي يقوم خاصة»ء ويتبعه في الذمة با عجز من القيمة إن لم يوف 
الثمن با قوم عليه“ أو يباع با يوني بالقيمة من النصيب” المدبر. 

وقال سحنون في المستخرجة: اختلف أصحابنا من أهل الحجاز إذا دبر 
أحد الشريکين وهو معسرء قال: والذي آخذ به ان تدبيره ليس بشيء ٳذا ۾ 
یرض شریکه؛ لأن تدبیره عیب أدخله على صاحبه". 

وقال ابن القاسم: يمضي على حاله» ولا مقاواة فيه» وأنزله بمنزلة عتق 
أحد الشريكين وهو معسرء وقال أيضاً: الشريك بالخيار» فإن رضي أن يقاويه 


(۱) في (ح): (نصیبه وتقوم). 

(۲) قوله: (علیه) ساقط من (ح). 

(۳) قوله: (هل يقوم للتدبیر أو للبیع؟ وإذا كان له ن يقوم) ساقط من (ح). 
)٤(‏ في (ح): (به). 

)٥(‏ في (ح): (نصیبه). 

0) انظر: البيان والتحصيل: .٠۷۷ /٠١‏ 


® الا 
على نه إن وقع على الذي دبر كان مدبراً كله» واتبعه"" بذلك ديناً أو يتمسك 
بنصیبه» قال: ولو قاواه وهو یظن أن له مالاً ثم علم أنه لا مال له» فسخت 
المقاواة له“ حتی يقاویه”“ على“ رضا باتباعه» قال أصبغ: لا يعجبني ذلك 
وإذا وقعت المقاواة لزمت وبيع عليه منه» وكان ما بقي مدبراً بمنزلة من دبرء 
وعليه دين فيباع منه كله بقدر الدين» قال: وهذا هو القياس» وأما الاستحسان 
فلا يباع إلا بقدر ما حبس عن مبلغ المقاواةء ويتبع بالباقي دين“ . 
قال الشيخ تلفه: آرى أن ينظر إلى التدبير» فإن م ينقص من ثمن نصيب“ 
الشريك قبل التدبير لم يقوم على المدبر» وإن نقص نقصاً يسيراً اتبعه به في الذمة 
مم عة من نضيب المديل شيا لان اندر سى اليب والدير رة 
وإن كان العيب كثيراً قوم الشريك نصيبه للبيع» وإن م يوف اتبع بالباقي في 
الذمة؛ لأن العيب حدث من بعد العتق. 
فصل 
لفيما إذا دبرأحد الشريكين ثم أعتق الثاني] 
واخحتلف قول مالك إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني» فقال في 
امدونة: تقوم حصة المدبر على المعتق. وقال في كتاب محمد: لا يقوّم ولا 


(۱) ني (ح): (أتبعته). 

() قوله: (له) زيادة من (ح). 

(۳) فی (ح): (یقومه). 

(6) قوله: (على) ساقط من (ح). 

.۲٠۰۲٠ /۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (نصیب) ساقط من (ح).‎ )( 

(۷) انظر: المدونة: .٤۱۹/۲‏ 


ڪناب المدبر Cw)‏ 


يغير التدبير عن موضعه» ثم رجع إلى أنه يقوم“. وعلى قوله هذا -يسقط عن 
الأول عيب التدبير؛ لأن التدبير قد سقط ويقوم على المعتق على أنه لا تدبير 
فيه ولا عتق» وعلى قوله: إنه لا يقوم؛ فيرجع المعتق على المدبر بعيب التدبير. 
وألا يقوم أحسن إذا كان ذلك من المدبر على وجه الإيجاب. 

ونا کان عبد ین لات نفر/ اعتق أحدهم وهو موسي ثم در ا | اي 
قرم على المعتتق نصيب شريكه» وإن كان المعتق معسراً م فى الق ف تصيب 
المعتق» والتدبير في نصيب الآخر» ورق نصيب الثالث» وهذا قول ابن 
القاسم”". وعلى قول ابن نافع يقوم الثالث نصيبه على المدبر إن شاء. 

وإن تقدم التدبير ثم العتق والمعتق موسر -كانت في المسألة ثلاثة أقوال» 
فعلى قول مالك في المدونة يقوم المدبر والمتمسك بالرق جميعاً على المعتق. 
وعلى قوله الآخر لا يقوم المدبرء ولا ينتقل الولاء» ويقوم المتمسك بالرق على 
المدبر“؛ لأنه الذي ابتدأ الفسادء ولا يقوّم على المعتق» وعلى قول ابن نافع 
يقوم على ا معتق» وإن كان ا معتق معسراً قوم الثالث على المدبر أو يقاويه» وهو 
قول ابن القاسم”“ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤/۱۳‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٠٥١١/۲‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٤1۹‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۹۷. 
)٥(‏ انظر: المدونة: .٥١١/۲‏ 


CM)‏ ل 
فصل 
ا الشريكين يدبران نصيبهما] 

واختلف في الشريكين يدبران نصيبهماء فأجازه مالك مرة» وكرهه 
أخرى” + لأنه يؤدي إلى العتق من غير استكمال متى مات أحدهماء ولم حمل 
ثلثه نصیبه. فان نزل مضی» وإِن دبرا في عقدين فمات أحدها -أعتق نصيبه 
من ثلثه» أو ما حمل الثلث منه وكان الباقي رقيقاً لورثته» ولا" يقوم نصيب 
الحي على الميت وإن حله الثلث»ء ولا على الحيء ما عجز عن ثلث الميت» 
وسواء كان الحي المدبر أولاً أو آخراً» وهذا على ظاهر قوله في المدونة“ 
ويختلف في هذين الموضعين» فإن مات المدبر الأول وثلثه يحمل جميع العبد - ل 
يقوم عليه نصيب الحي على قوله في المدونة”» وقوم على ما ذكره ابن الجلاب 

عنه فیمن وصی بعتق بعض عبد -أنه يقوْم عليه" . 
وإن مل ثلث الميت نصف نصيبه كان لورثته أن يقوّموا ما رق منه على 
قول ابن نافع فيمن أعتق نصيباً من عبد ثم أعتق الثاني بعض نصيبه -أنه 
يستكمل على الثاني وإن كان على الميت دين يغترق نصيبه -قوم ذلك 


(1) انظر: المدونة: ۲/ ٤۸۲‏ و۱۸٥.‏ والنوادر والزيادات: .٠٠١/١۲‏ 

(۲) في (ح): (الثلث). 

(۳) في (ح): (ول). 

.ه١١‎ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٠٠٠/١۲ والنوادر والزیادات:‎ .٠١ /٠١ انظر: البیان والتحصیل:‎ )٩( 

.٠٠١ /٠:عيرفتلا انظر:‎ )( 

(۷) انظر النوادر والزیادات: /١١‏ ۲۹۷ والمدونة: ۲/ ٤1١‏ ونصها: (قلت: أرأيت لو أن عبدا 
بيني وبين رجل» أعتق أحدنا نصيبه منه» ثم أعتق الآخر نصف نصیبه منه» أیکون له أن 
يضمن شريكه الذي أعتق أولا نصف نصيبه الباقي؟ قال: لا ...). 


ڪناب المدبر EC)‏ 


النصيب على الحي على أحد قولي مالك في التدبير أنه كالعتق» ونه يستكمل 
بالحکم. 
وإن لم يرض المتمسك بالرق" بالتدبير» وإذا رد تدبير أحد الشريكين 


بدینه -قوم على الثاني وإن کان تدبیره آخیرا. 


(۱) قوله: (بالرق) ساقط من (ح). 
(۲) في (ح): (آخرا). 


® الطنة 
ہے ا 


باب 


6 
2 


go 


بے رهن المدبر وبيعه 


قال مالك: للسيد أن يرهن مدبره”"*؛ لأن ذلك لا ينقص عتقهء فإن 
مات السید ولا مال له غبره بیع للمرتهن دون الغرماء؛ لاّنه حازه دون 
و ومنع شهب رهنه“. يريد: إذا كان في أصل البيع» فإن كان بعد عقد 
البيع أو ني قرض في أصل العقد أو بعده؛ جاز؛ لأن الغرر في ذلك جائزء ول 
يجز إذا كان في أصل عقد البيع على أحد القولين؛ لأن البائم لا يدري متى 
يقبض دينه عند حلول أجل دينه أو بعد موت المشتري؟ 

فصل 
ل بيع المدبر 2 حياة سيدها 

وإذا بيع المدبر في حياة سيده رد بيعه إذا كان قائ قولاً واحدا". 

واختلف إذا فات بعیب او بموت اوی او کات أمة فحملت من 
() انظر: المدونة: .٠١۸/٤ ١٥۱۸/۲‏ 
) انظر: المدونة: ۲/ ۱۸ء (قلت: أرأيت المدبرة هل جوز أن يرهنها سيدها في قول مالك؟ 

قال: نعم). 
(۴۳) انظر: البيان والتحصیل: ٠١۸/١١‏ . 
() انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۲۰۳. 
)٥(‏ في (ح): (المشتري). 
) قوله: (أجل دينه) في (ح): (الأجل). 

عند السلف من الصحابة والتابعي)» والتفریع: ٠۳۲۹/۱‏ والاشراف على نكت الخلاف: 

.۳۹٩ /۲ والمعونة:‎ ۲٠۷ /۲ التلقين:‎ ۲ 


ڪٺاب المدبر Cr)‏ 


المشتري فرأى مالك مرة أن البيع لا ينعقدء وأن الولاء قد ثبت للبائع» وما 
حدث من عيب أو موت فهو من البائع» ويرد العتقء وكذلك إن ولدت ترد 
إلى البائع ويرجع المشتري بجميع الثمن. 

واختلف هل يكون على المشتري قيمة الولد إذا غرّه ولم يعلمه أنها مدبرة؟ 
Î;‏ شيء عليه آحسن؛ لانه أوطأہ إیاها“. 


ورأى مرة آنه في ضبان مشتريه وأن البيع منعقد حتى ينقضي» فإن حدث 
به العیب رده وما نقصه العیب”» وإن مات کان من مشتریه» ولا يرد عتقه 
ولا إيلاده» والولاء للمشتري قال مالك في كتاب محمد: ولا حجة 
للمشتري على البائع علم المشتري أنه/ مدبر أو م بعل . N‏ 
قال: ولقد أجاز ناس بيع المدبر في الدين في حياة سيده -أهل مكة 
وغيرهم '» والأول هو قياد قوله في منع البيع» والقول الآخر في ضبان 


(۱) في (ف): (یرد). 

() انظر: المدونة: ۰٩۱۹/۲‏ ۰۲۰. وانظر التفریع: ۱/ ۳۲۹. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٩/۱۳‏ 

() في (ح): (وإلافلا). ٠‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: :٤۸٠ /١١‏ (ومن العتبيةء روى أصبغ عن ابن القاسم إن ملت 
من المبتاع» فإنها تعتقء ويرد إليه الثمنء ويكون له الولدٌ بغير قيمة). 

(1) في (ف): (البيع). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ۷. 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٠١/١۳‏ . 

(۹) قوله: (قال) ساقط من (ح). 

)٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ۷» ونص النوادر: (قال مالك: وأهل مكة وغيرهم يرون 
بیعه في الدين في حياة سيده). 


2 [[ GD 
ا لمشتري» وفوته بالموت والعتق فمراعاة لقول من أجاز بيعه» فهو يرده إذا كان‎ 
قائ على أصله في المنع» فإن فات مضى على القول الآخر.‎ 

واختلف بعد القول أنه إذا فات من المشتري في يصنع البائع بالثمنء 
فقال في المدونة: إذا فات بموت کان له من الثمن ما یری أنه کان" يباع به على 
رجاء العتق وخوف الرق”". يريد: رجاء العتق إن حله الثلث» وخوف الرق 
إن کان عليه دين» وما فضل جعله في رقبة يدبرها أو يعين به في رقبته ٳِن لم يبلغ 
رقبة كاملة» وإن کان فوته بعتق أو إيلاد أو قتل كان له جميع الثمن يصنع به 
ماشاء. 

وقال سحنون في العتبية: إذا فات بموت جعل ما بين القيمتين في عبد من 
غير قضاء“. وقال في موضع آخر: يرد ذلك الفضل على المشتري. وقال 
أشهب في الدمياطية: مجعل الثمن كله في رقبةء وظاهر قوله أن ذلك بغير 
قضاء. وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: إذا فات بعتق جعل الثمن في مثله. 
وقاله ابن وهب في كتاب ابن شعبان» وكل هذا الاضطراب مراعاة للاختلاف 
في جواز بیعه ابتداء. 


قال الشيخ رحه الله تعالى:“ والصواب أحد أمرين؛ فإما أن يقال: إن 


(۱) قوله: (کان) زیادة من (ح). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٥١۹‏ 

(۳) انظر: انظر التفريع: ٠۳۲۹ /١‏ والبيان والتحصيل: .١ /٠١‏ وقال ابن القاسم في المدبر 
يباع فيموت عند المبتاع» أن ا موت فوت» ويرجع على البائع با بين قيمته مدبراً وقيمته غير 
مدبر. 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۹. 

)٥(‏ قوله: (قال الشيخ رحه الله تعالى: ) ساقط من (ح). 


ڪناب المدبر Cm‏ 


الولاء قد ثبت» وإن البيع منوع» على مثل الحكم في أم الولد إذا بيعت أو يقال: 
إن الولاء لم يثبت فيمضي في جميع هذه الوجوه بالثمن» ثم يكون للبائع أن 
يصنع بالثمن ما أحب. 
فصل 
افيما إذا لم ينقض البيع حتى مات السيدا 

وإذا م ينقض البيع حتى مات السيد فإن كان الثلث يحمله نقض» وعتق 
على الميت» وإن كان عليه دين برقبة مضى البيع فيه» وإن لم يكن له مال سواه 
أعتتق ثلثه» ورق ثلثاه للمشتري» ومضى البيع فيه" قال محمد: وللمشتري 
ا آ ن و و غا ا ا ن كرد ار عا ال 
AR Sa aE EG‏ 
لمشتري إنما اشتری جلته» وهو يرى أن ذلك جائ فانه يمضي" له» ولا یرد 
شراؤه» ولو دخل على أن البيع ينقض فيه إن مله“ الثلث أو ينقص”“ ثلثهء 
ویعتق" إن لم یکن له مال سواه أو یرد" جیعه إن کان عليه دين لكان البيع 
فاسداً ولو أعتقه المشتري ثم لم ينقض العتق ولا“ البيع على أحد قولي مالك 


(۱) قوله: (وإن م یکن له مال سواه... ومضی البیع فیه» ) ساقط من (ح). 
(۲) قوله: (أيضا) زيادة من (ف). 

(۳) في (ح): (خفی)» وني (ق١٠):‏ (حق). 

)٤(‏ قوله: (حمله) في (ف): (جحملة). 

)٥(‏ في (ح) و(ق۱۰): (ینقص). 

(0) قوله: (ویعتق) ساقط من (ح). 

(۷) قوله: (یرد) في (ق۱۰): (یرق). 

(۸) قوله: (العتق ولا) زيادة من (ق١٠)..‏ 


1 س 
کک 


أن العتق مردود حتى مات البائع فإنك تنظر”؛ فإن له الثلث أعتق e.‏ 
البائع» وإن كان عليه دين مضى عتق المشتري ولم يكن له مال سواه" أعتق تی ثلثه 
على البائع» ومضى عتق المشتري في ثلثه“» ورجع بعيب عتق الثلث» وإن دبره 
المشتري رد تدبیره» ورد البیع» وکان تدبيره“ الأول أولى» فإن لم يرد حتى 
مات البائم» وعلیه دين یستغرقه مضی تدبیر" الثاني وإن کان لا دين عليه 
ولا مال له“ سواه أعتق عتق ثلثه من البائع» ومضى تدبير الثاني في ثلثيه» وإن مات 
المشتري في حياة البائعم» وثلثه يحمله أعتق على المشتري على أحد قولي مالك 
وإن م يخلف مالا سواه عتق ثلثه"" ورد البيع في ثلثيه» ولم يرجم الباء بعت 
العتق؛ لأنً البيع وجب بعد العتقء والمعتق فقير؛ لأن الثلثين للورثة بحق 
الشركة 


(۱) قوله: (البائع) في (ح): (المشتري). 

() قوله: (فإنك تنظر) في (ق :)٠١‏ (فإنا ننظر). 

(۳) قوله: (أو یرد جمیعه إن کان... یکن له مال سواه) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (ف): (ثلثيه). 

)٥(‏ في (ح) و(ق۱۰): (تدبیر). 

(0) في (ف): (تدبیره). 

(۷) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(۸) قوله: (من البائع» ومضى... على أحد قولي مالك سواه عتق ثلثه) ساقط من (ح). 
(۹) في (ح): (یرد). 


ڪٺاپ المد بر Cr)‏ 


فصل 
افيما ذا ڪاتبه» ولم ينظر 4 ذلڪ حتى 
مات البائع» والثلث يحمله] 


وإن كاتبه وم ينظر في ذلك حتى مات البائع» والثلث يحمله -أعتق عتتق عليه» 
وردت الكتابة» وإن كان عليه دين يرقه - مضى البيع والكتابةء وإن م يخلف 
مالاً سواه أعتق ثلثه على البائع» ومضت الكتابة من المشتري في ثلثيه» ولو )م 
يمت السيد ولم ينظر فيه حتى أدى الكتابة وأعتق مضى عتقه على أحد قولي 
مالك» وإن لم ينظر فيه حتى عجز N E‏ 
یع ست ات ات وات اا عضت مل باع اد کا ع ای 
دين يرقها"“ - مضت آم ولد للمشتري» وإن ن ل يخلف مالاً واا -أعتق 
ثلثهاء ومضى ثلثاها للمشتري” على حكم أم الولد. 

ويختلف هل يعتق ذلك الثلثان؛ لأن الشرك حرم وطأها عليه» وقال 
محمد فیمن اشترى مدبراً أو مكاتباً بشرط أن يعتقه: رد البيع ما لم يعتقه 
المشتري» فإنه ينفذ عتقه» والولاء للبائع“. 

والقياس: أن يكون الولاء للمشتري؛ لأن المشتري إن دخل على أن 
يعتقه بالشراء على ملكه» فإما أن يمضى على ذلك ويكون له الولاءء أو يرد 
الحتق والبيعم» وكذلك قال في أم الولد تباع على أن يعتقها المشتري ففعل» فإن 
عتقها يمضي ويرد البائع جيع الثمن والولاء له. 


(۱) في (ق٠١):‏ (يغرقها). 
)۳( هکذافي (ف)» ولعل صوابه ذانك. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ۰ 


® ا 
فصل 
لل مدبر وهبه سیده وحازه الموهوب له 
ثم مات السید ولا مال له سواما 

قال ابن القاسم في کتاب محمد في مدبر وهبه سیده» وحازه الموهوب 
له لم مات السی د ولا مال لە سواه فاته يی ثل ویرق تاه ارات 
ل قال محمد: ولو كان على السيد دين استحدثه بعد المبة؛ لكان المدبر 
للموهوب له» أو ما رق منه» ولو كان الدين قبل البة؛ لكان أهل الدين 
أخي به بعده» قال: وأما قول أشهب: فلو كان الدين القديم درهما واحداً 
والمستحدث يغترق بق “؛ لبیع کله قال: ولو أخدمه عشر سنين"“» 
وحازه المخدم ٿث“ مات السيد؛ فإن خرج من ثلثه أعتق بالتدبير وسقطت 
الخدمة» وإِن لم یکن له مال سواه أعتق ثلثه ورق ثلثاه» وكان المخدم أولى ب 
رق منه إلى تمام الأجلء ثم يصير إلى الورثةء وإن كان على السيد دين حيط به“ 
سقط التدبير وكان المخدم أولى به إلى تمام الأجل”“ وإن كان الدين يرق“ 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .١١/١۴۳‏ 

(۳) قوله: (آهل) ساقط من (ح). 

)٤(‏ في (ق۱۰): (جمیعه). 

(9) انظر: النوادر والزيادات: .٠١/١۳‏ 

(0) قوله: (عشر سنین) في (ق٠١):‏ (عشرين سنة). 

(۷) في (ح): (یوماً). 

(۸) قوله: (به) في (ق ۱۰): (باله). 

) قوله: (ثم يصير إلى الورثة... المخدم أولى به إلى تمام الأجل) ساقط من (ح). 
(۰) في (ف): (یغترق). 


ڪثاب المدبر 2 


بعضه کان ما يرق منه" الدین للمخدم هو أولى به مع ثلثي"" ما یبقی منه 

فا رق منه للورثة فهو موقوف للمخدم إلى تام الأجلء ولو م يكن الدين إلا 
دیناراً واحداً لم يبع منه شيئاً إلا بعد انقضاء الخدمة. فإن فلت “: إن المخدم 
يخدم ما يباع منه للدين إلى تام الخدمة ويعتق ثلثا ما بقي الساعة؛ رجع آهل 
الدين إلى ما أعتق ا ا فیکون 
أوكل ما منع الدين عتقه فالخدمة التي قبل الدين أولى به إلى انقضائهاء قال: ولو 
آجر مُدَبَرَهٌ سنة» وقبض أجرته» ثم مات بقرب ذلك ولم يختلف إلا المدبرء 
فقال ابن القاسم: إذا كان ثمن الإجارة حيط برقبة المدبر - م يبع منه شيء حتى 
يتم عمل السنة كلهاء فإذا انقضت -رق ثلثاه للورثة» وعتق عتتق ثلثه“» وإِن ل تحط 
الأجرة برقبته بيع من جميع المدبر بثلث الإجارة» ويستخدم المستأجر ثلثيه» 
فإن فضل” " منه أكثر من ثلثي المدبر بعد الدين بيع منه في ثلث الأجرة» وعتق 
ما فضل عن ثلثي الرقبةء ويخدم ثلثاه سنةء فإذا مضت السنة أعتق عتق منه تام 


(۱) قوله: (منه) زيادة من (ف). 

(۲) قوله: (ثلثي) ساقط من (ق١٠).‏ 

(۳) في (ح): (بیع). 

)٤(‏ في (ق۱۰): (قيل). 

)٥(‏ في (ق۱۰): (بالدین). 

() في (ف) و(ق۱۰): (وهما). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٠۲/١۱۳‏ . 

(۸) قوله: (رق ثلثاه للورثة» وعتق ثلثه) في (ف): (رق ثلثاه وعتق ثلثاه)» وفي(ق )٠١‏ (رق ثلثه 
وعتق ثلثاه). 

)٩(‏ قوله: (الإجارة» ویستخدم) ف (ح): (الأجرة ویخدم). 

(۰) في (ح): (وصل). 


[ لک 
سے Y‏ 


الثلث فما بقي بعد الدين» ورق ثلثاه» ويرفع ثمن ما" بيع منه عن ثلث الأجرة 
إلى الذي استأجره وينفسخ منه ثلث الخدمة". 
قال محمد: إذا كان ثمن الأجرة لا حيط برقبته فأحب إل ألا يباع منه 
شيء» ولو كانت الأجرة ديناراً واحدى وکان ثمنه واسعاً حتى تتم السنةق 
فيخرج ثلثه كاملا؛ لأن كل ما يجب فيه البيع من رقبته؛ فالمستأجر أولى به ني 
أجرته من بيعه في الدين. قال: وإنا أراد ابن القاسم أن يعجل” فيه العتق ولو 
بشيء» وهو حينئذ يرق بذلك أكثر رقبته“ 
E EE‏ 
واستهلكها"" السيدء وقيمة الرقبة ثلاثون دينارً» ولا مال له غيره قال: يقسم 
التسعة دنانير على قيمته» فيصير على الثلث من" المعتق ثلاثة دنانيرء فيباع منه 
هاء ويعتق بقية الثلث وهو سبعة دنانبر» ويكون ثلث“ الخدمة للماجر 
وثلثها بين العبد والذي اشترى منه بثلاثة دنانر» فإذا تمت السنة رجع إل 
الورثةء فيقول: أكملوا لي ثلث الميت» فيخرج ثلثاه” “ وهو عشرون دينارى 


(۱) قوله: (ویرفع ثمن ما) ني (ح): (ويدفع لمن). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١/١۳‏ 

() قوله: (إلج) ساقط من (ح). 

)٤(‏ في (ح): (مجعل). 

. ٠۳١ /١۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(۷) قوله: (من) زيادة من (ح). 

() قوله: (ویکون ثلث) في (ح): (وتکون ثلثا). 
(4) في (ح): (لي). 

(۱۰) قوله: (فیخرج ثلثاه) في (ح): (فیجمع ثلشيه). 


ڪناب المدبر Cr‏ 


وما صار إلى العبد وهو سبعة دنانير» فجملة ذلك سبعة وعشرون دينار 
فيعتق من ذلك الثلث وهو تسعة دنانيرء فيزاد العبد دينارين» قال: ولو كان 
على" السيد دين لأجنبي خسة دنانيرء فإن هذه الخمسة دنانير" تضاف إلى 
الثلاثة التي“ تنوب العتق؛ لأن ثلثي الورثة لا سبيل لأصحاب الدين عليه؛ 
لأن المستأجر أحق به» ودين الأجنبي أولى من عتق المدبرء فيباع من العبد 
بثانية دنانير» فإذا انقضت السنة ودفع ثلثا العبد“ للورثة -رجع عليهم» 
فیعتق منه تمام الفلكف. 


(۱) قوله: (دنانیر) ساقط من (ح). 

(۲) قوله: (على) ساقط من (ح). 

(۳) قوله: (دنانیر) ساقط من (ح). 

() قوله: (التي) ساقط من (ح). 

)٥(‏ قوله: (ثلثا العبد) في (ح): (ثلثاه). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۰۱۳/۱۳ ٠٤‏ والبیان والتحصیل: ۱۸۳۰۱۸۲/۱١‏ . 


باب 
4 المدبريكاتب والمکاتب يدبر, 
والمدبريعتق إلى أجل والمعتق إلى أجل يدبر 
وإذا كاتب السيد مدبره جاز» ويكون المدبر مكاتباًء فإن أدى في حياة 


go 
که‎ 


السيد كان حرأ وإن عجز بقي على حقه في التدبير» وإن لم يود ولم يعجز حتى 
مات السيد -قام“ بحقه في التدبيرء فإن مله الثلث على أنه لا كتابة فيه أعتق 
وسقطت الكتابة» وإن م يخلف مالا سواه -أعتق ثلثه بالتدبر» وبقی ثلثاه في 
سقط التدبیر وبقیت الکتابة؛ فبیع على آنه مکاتب لا تدبیر فیه» وهذا إِذا کانت 
قیمته مکاتباً وغیر مکاتب سواء» أو گانت قیمته مکاتاً أکیر ". 

واختلف إذا کانت قیمته غیر مکاتب أکثر؛ مثل أن تکون قیمته غبر 
مکاتب مائ وقمته ماتا خسن والدین خمسون» فقال ابن القاسہ:“ 
يبقى مكاتبً؛ لإمكان أن يعجز بعد البيع فيسقط حقه في| عقد له" من التدبيرء 
ولا يعجر الآن» وهر يقول: آنا أسعى وأقدر على الأداء. وقال عبد اللك: 
يعجز ويباع هم“ . وهو أحسن؛ لأنه اجتمع فيه شيئان: تدبير وكتابة» وكل 
واحد منه] لو انفرد كان للغرماء أن يبيعوه في الدين» وإنا يمنع ذلك في الحياة؛ 
(۱) في (ف): (قال). 
(۲) قوله: (مکاتباً وغیر) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: ۲/ .٥۲١‏ 
)٤(‏ قوله: (والدين خسون) ساقط من (ح). 
)٥(‏ زاد في (ف) و(ق :)٠١‏ (مكاتبه أولاً يباع للغرماء). 
() قوله: (له) ساقط من (ح). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۷٤١١٦١٠١ /١۳‏ 


کناب المدبر )0( 


لأن المدبر لا يباع في الحياة» ولا تباع الكتابة؛ لأن ذلك يؤدي إلى بيع الرقبة 
وفيها"“ عقد تدبير» وإذا توجه البيع بعد الموت من الوجهين جميعاً -كان رد 
الكتابة وتبتيل عتق بعضها أحسن» ولا يعترض هذا بآن الغرماء دخلوا على 
ذلك؛ لأن المسألة ليست نازلة في عتق» وهي جارية فيمن عومل وهو موسر 
فذهب ماله» أو لا يملك إلا المكاتب» وهم عالمون بمكاتبه» ولا يعلمون في 
ملكه» وكثير لا يعلمون الحكم في ذلك. 

ولو كاتب عبداً ثم دبره -كان الجواب على ما تقدم لو سبق التدبير 
الكتابةء فإن أدى الكتابة في حياة السيد أعتق» وسقط حكم التدبير وإن عجز 
بقي مدبراًء ویفترقان إذا م یکن أدى ولا عجز حتى مات السيد» فإنه إن تقدم 
التدبير كان في الثلث الرقبة خاصة» وإن تقدمت الكتابة كان في الثلث الأقل 
من الكتابة أو قيمة الرقبةء والفرق بينه) أنه إذا تقدم التدبير" ثم مات السيد 
-كان السيد على حقه في الكتابة؛/ لأنه لم يسقطها ولم جعل في الثلث» کل 
قيامه من ناحية" التدبير خاصةء وإن تقدمت الكتابة كان قد أسقطها بالتدبر س 
فلم مجعل في الثلث في التدبير» وإن فات» فإن كانت قيمته مكاتباً أقل قال 
العبد: إنا يستحق» قبلي مالا وقد أسقطه بالتدبير» وسواء الذي يجعل في 
الثلث» فإن كان قيمة الوصية”“ أقل» قال: آنا أعجز نفسي إلى عتق العبده فإذا 
عجز نفسه -كان الذي يملك الرقبةء وإن دبره ثم كاتبه ثم مات السيد وعليه 
دين رق اتفه وکات مته مدر آو مکاتا سوا أو کانت مت ماتا 
(۱) قوله: (وفیها) ساقط من (ح). 
(۲) قوله: (التدبير) ساقط من (ح). 


(۳) في (ح): (جهة). 
)٤(‏ في (ف): (الرقبة). 


GD‏ ال 
آكثر -بيع منه بقدر الدين» ثم أعتق ثلث ما بقي» فقال: بکم یشتری» 
بکدا؟ غل آن الثلث الباقي حر. 
وإن كاتب المكاتب عبد آخر معه» فإن أذَّيا ني حياة السيد عتقًّاء وإن 
عجرا بقي الآخر على حقه في التدبير» وإِن لم یکن ادى“ ولا عجز حتى مات 
السيد والثلث يحمل المدبر -أعتق بالحق المتقدم على الكتابة» وسقطت حالته 


اک 


عن صاحبه» وإن کان عله دين ا سقط التدببر» و معا 


بالكتابة» وإن م يكن دين ولا مال له سواهما أعتق منه ما همل الثلث» وسقط 
عنه من الكتابة ما همل الثلث منه“ وبقي مع صاحبه على السعاية» ولا تسقط 
الحجالة عن صاحبه. 

وصفة التقويم أن ينظر إلى قيمة ما يعتق منه على أنه لا كتابة فيه وقيمته 
باقية مع الآخر على الكتابة لو بيعت بقيمة كتابته مع الآخر”“» ولو كات“ 
عبدين» ثم دبر أحدهماء فمات السيد والثلث يحمله -كان الجواب على ما قال 
إذا أعتقه؛ فينظر من هو أقواهم على الأداء. 


(۱) قوله: (فقال) في (ح): (فقیل). 
() قوله: (بکذا؟) ساقط من (ح). 

(۳) في (ح): (المدبر). 

() في (ح) و(ق٠۱):‏ (آدیا). 

() في (ح): (برقه). 

() في (ح): (واتبعا). 

(۷) قوله: (وسقط عنه من الكتابة ما حمل الثلث منه) ساقط من (ح). 
(۸) قوله: (على الكتابة لو بيعت بقيمة كتابته مع الآخر) زيادة من (ح). 
(۹) في (ح): (کانا). 


کناب المدبر Cr)‏ 


فصل 
افیما ذا دبر عبده ثم أعتقه إلى أجل 
أو أعتقه إلى أجل ثم دبرها 


وإن" دبر عبده ثم أعتقه إلى أجل» أو أعتقه إلى أجل ثم دبره؛ فإن انقضى 
الأجل في حياة السيد -أعتق من رأس الالء كان السيد صحيحاً أو مريضا 
وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل-أعتق من ثلثه إن له الثلث» وما عجز 
عن الثلث -خدم للورئثة"» ثم يعتتق بانقضاء الأجلء ويفترق الجواب فيا 
مجعل في الثلث» فإن تقدم التدبير -كان في الثلث الرقبةء وإن تقدم العتق إلى 
أجل كان في الثلث الخدمة. 


(1) في (ح): (وإذا). 
(۲) زاد في (ح): (في حياة السيد). 
(۴) في (ح): (غرم الورثة). 


o 3 ( 


ك چ 0 
٠ ° 53‏ 4ھ a  »‏ 
المدبرة بين الشريكين تحمل من أحدهما 

قال مالك في المدونة: إذا دبر رجلان أمة» ثم حملت من أحدهما وهو 
موسر -قَومَ نصيب المدبر على الواطئ» ويفسخ التدبير» قال: وإنما ينظر إلى 
الذي هو أوكد, فيلْزِمَة السيد» وأم الولد آكد من التدير ”*. 

وقال غيره: فإن كان الواطى معسراً كان الشريك بالخيار بين أن يضمنه 
نصف قيمتهاء وتكون له أم ولد أو يتمسك” بنصيبه ويتبعه بنصف قيمة 
الولد يوم يولد» فإن أفاد بعد ذلك مالا م تقوم الأم“ عليه وإن مات المدبر 
وعليه دين یغترق نصفه - ل يقوم ذلك النصيب على الواطى» وان اشتراه 
الواطى ليسر"“ حدث لم يكن ذلك النصف على حكم أم الولدء وكان نصفاً 
رقيقاً ونصفا" بحساب أم الولد» وحل له وطؤها“) فإن كان للمدبر مال 
الثلث بعض نصيب الميت» فإنه يعتق نصيب الواطىء؛ لأن وطأها حرام» ولا 
يرجى أن تحل له بملك وإن مات الواطى في حياة المدبر كان نصيبه حرا من 


(۱) انظر: المدونة: .٥۲٤/۲‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٥۲٤‏ 

(۳) قوله: (أو يتمسك) في (ف): (ويتمسك). 
)٤(‏ في (ف): (الأمة). 

)٥(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ف). 

() قوله: (ليسر) زيادة من (ق١٠).‏ 

(۷) قوله: (ونصفاً) ساقط من (ح). 

.٥٠١ /٥۲ ٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )۸( 


ڪناب المدبر )1( 


رأس الالء وبقي نصيب الآخر على التدبير حتى يعتق في ثلث سيده» 
ويختلف في هذه المسألة في ثلاثة أوجه: 

أحدها: في تقويم نصيب المدبر مع يسر الواطى”. 

فقال مالك في ختصر ابن عبد الحكم: يقوم نصف الولد وحده» ويمنع 
الواطى منهاء فإن مات المدبر وترك وفاءَ -أعتق نصيبه» وإن لم يترك وفاء 
قومت على الواطى» وكانت له أم ولدء وهذا هو أحد قوليه: أن الولاء قد ثبت 
بالتدبیر» ونه ينقض عتقه إن بيع وعتق. 

وأما قوله إنها/ تكون له أم ولد فإنا يصح على أن القيمة E‏ 
يوم حملت» وتسقط القيمة التي أخذت من الواطى في الولد وتعاد إليه أو 
يحاسب بهاء فإن التزم" قيمتها بولد وجعل القيمة عليه اليوم» أو يوم ولدت ل 
تكن أم ولد. 

والثاني: إن كان الواطى معسراً فإنه لا يخير المدبر على هذا القولء ولا 
ينقض التدبير» وإنا يرجع بنصف قيمة الولد. 

والثالث: إذا م يقوم على الواطى لأجل العسر أو لأن في ذلك نقلاً للولاء 
على أحد قولي مالك» فإنه لا يعتق نصيبه الذي أولد عند أشهب» وله أن 
یتبعه“ ولا یکون عنده بعض أم ولد. 


.٤]٥٦ ٤٥٥١ /۲ انظر: المدونة:‎ )1( 

)۲( قوله: (في حياة المدبر کان نصیبه....تقویم نصيب المدبر مع يسر الواطوع) ساقط من 
(ق١٠).‏ 

(۳) في (تی۱۰): (ألزم). 

() في (ق*۱): (يبیعه). 


م 
a e9‏ 
باب 


المدبريباع ب2 المقاسم 


وإذا كان في المقاسم مدبر لمسلم ولم يعلم سيده - لم تبع رقبته» وکانت 
خدمته لأهل الجیش» فإن افترقوا بیعحت شیئاً بعد“ شیء» فإن اتی سیده کان 
أحق به» وإِن لم یعلم أنه مدبر حتی بيعت رقبته ثم جاء سیده -کان بالخیار بین 
أن یفتدیه بالثمن»› ويعود إليه على تدبير» أو تله دة المشتري في 
ا 

قال ابن القاسم: فإن استوفاه"“ وسيده حي رجع إليه» وإن لم يستوف 
حتی مات وثلثه بحمله کان عتيقاًء واتبع بالفاضل» وإن لم بحمله الثلث“ قبض 
الباقي» واتبع العتيق بم ينوبه» وكان له من العبد" ما لم يحمله الثلث» ولا خيار 
ف الفاضل للورثة» وقد اختلف ف هذه الوجوه هل یبقی 0 أو زققاً 
ل 

واختلف بعد القول" أنه يبقى مدبراً في رجوع فاضل الخدمة في حياة 
السيد إلى السيد» وني اتباع العبد بعد الوفاة“ والحرية بفاضل الثمن في تخيير 


0 0 
% 2 


(۱) قوله: (بعد) ساقط من (ح). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) في (ق١٠):‏ (استوفي خدمته). 

() قوله: (الثلث) ساقط من (ق١٠).‏ 
)٥(‏ في (ف): (العمد). 

() انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠‏ 

(۷) قوله: (بعد القول) ساقط من (ق١٠).‏ 
(۸) في (ف): (الوفاء). 


ڪناب المدبر Cv)‏ 


الورثة فيا رق منه» والمشهور من المذهب أنه على تدبيره» وقال ابن القاسم في 

الما كن وه وه او لوقا د ب ا 

للمشتري خدمته حياة السيد"» وإن كثرت" وقال غير ابن القاسم في 
f. (r RS 8‏ ي )&( a‏ 

المدونة: لا يتبع العتيق بشي ء فاجرى ابن القاسم الجواب فيه على الحناية. 
وقد اختلف في العبد بجني جناية هي“ أقل من قيمته وأسلم السيد 

خدمته؛ هل ذلك تسليم اقتضاء فيرجع إليه الفاضل» أو تسليم ملك فيكون 

للمجني عليه جيعها" وإن كثرت؟ وعلى القول أنه تسليم ملك -يكون 

للمشتري المدبر جمیع خدمته ک| قال حمد» وما يرق منه بعد موت سیده من 

غير خیار لورثته؛ لأن على السيد أن يسلم جميع ما يتعلق به فيه من حق» كا 

کان" یسلمه“ لو لم یکن في عقد التدبیر» وإن کان فيه فضل» وعلی قوله في 

العبد يجني أنه يباع ليكون الفضل لسيده» يسلمه هاهنا إسلام اقتضاء؛ 

ليأخذ ثمنه من " الخدمة» ويكون الفضل لسيده" ' فإن مات السيد قبل أن 

يستوفي- خير ورئته في الباقي» وعلى هذين القولين يكون الجواب في الغرماء 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲۲۲/۱۲. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١/١۳‏ . 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .۲۲٠‏ 

)٤(‏ في (قی۱۰): (فيها). 

.)٠١ق( قوله: (هي) ساقط من‎ )٥( 

(1) في (ح): (جميعاً). 

(۷) قوله: (کان) ساقط من (ق۰٠).‏ 

(۸) في (ف): (له تسلیمه). 

)٩(‏ في (ح): (للسید). 


(۱۰) في (ح): (ني). 
(۱۱) ني (ح): (للسید). 


2 ابت 
بعد موت السيد» وعلى قوله أنه لا خيار للورثةء لا يكون للغرماء خيار" ولا 
مقال" إن كان فيه فضل» وعلى القول أنه إسلام" اقتضاء -يكون للغرماء أن 
يدفعوا له باقي“ ثمنه» ويباع مم. والأول أحسن» وهو إذا بيع في المقاسم 
قوی منه إِذا جنی؛ لأنه لو کان عبداً لا تدبير فيه -لم يكن للسيد أن يقول: 
يباع له منه بقدر الثمن» وأخذ الباقي» وكذلك اتباعه بعد العتق الصحيح ألا بيع؛ 
لأن المستحق منه بعد التسليم“ على وجهين: ملك وحريةء فما كان بملك 
فينتزع“ إلا بعد دفع الثمن» وهي خدمة» وما كان بحرية فلا يتبع بشيء كا لو 
کان حرا بيع في المقاسم ثم علم أن المدبر ضامن” على أن يتبين” "أنه مدبرء فلم 
a mk ۱۱)» 4 ۰‏ 8 «* 
يفعل» فبيع بعد الحرية كا لحر يقع في المقاسم فيغر من نفسه حتى يباع. 
ولو اشتری المدبر من أرض الحرب/ ثم خرج به مشتریه وهو یری 
آنه عبد ثم ثبت أنه مدبر» وأسلمه سيده ثم مات» وله الثلث لاتب بالباقي» 


بخلاف الأول؛ لأن لمن أخرج من أرض الحرب حرا أن يتبعه بها اشتراه به 


EBED ARO 
في (ف): (یقال).‎ )۲( 

(۳) في (ح): (یسلم). 

)٤(‏ في (ق۱۰): (ما له). 

() في (ف): (أفدی). 

() قوله: (یقول) ساقط من (ح). 

(۷) قوله: (بعد التسليم) في (ح): (عند ابن القاسم). 
(۸) في (ح): (فلا ینتزع). 

(۹) قوله (ضامن) ساقطة من (ق١٠)»‏ وي (ح): (قادر). 
(۱۰) في (ح): (یبین). 

)۱١(‏ في (ف): (الخدمة). 


ڪناب المدبر Ci)‏ 


ولو قدم حربي بمدبر» ثم أسلم عليه - لم ینتزع منه» وکان له منه"" ما کان" 
لسيده فيه وهي الخدمة» فإن مات الذي دبره والثلث يحمله کان عتيقاً وولاؤه 
لدبره» وان لړ یکن له مال“ سواه عتق ثلثه» وکان ثلثاه رقيقاً للحربي» ون 
کان على السید دين یرقه کان حمیعه رقيقاً له. 


(۱) قوله: (منه) زيادة من (ح). 
(۲) قوله: (کان) ساقط من (ق١٠).‏ 
(۳) في (ف): (للمدبر). 

.)٠١ق( قوله: (مال) ساقط من‎ )٤( 
في (ق٠٠): (ني سعة).‎ )٥( 


2 ا 
باب 


9 
2 2 مدبر النصراني يسلم ومدبرالمرتد 


ر@ 
کچ 
ا 

مدبر النصراني يكون مسل)ً على ثلاثة أوجه: إما أن يسلم بعد التدبيرء أو 
يسلم ثم یدبره» أو يشتريه مسلا فيدبره» وقد اختلف في هذه الوجوه الثلاثة 
فاختلف إذا آسلم بعد التدبیر؛ هل یبقی على تدبيره ويؤاجر إلى موت سيده» أو 
تباع رقبته؟ وإن أسلم ثم دبره لم يبع قولاً واحداً. 

واختلف هل يواجر إلى موت سيده”“ أو يعجل عتقه الآن» وإن اشتراه 
وهو مسلم» ثم دبره كان فيه ثلاثة أقوال» وكان الجواب كالأول: يمضي 
تدبیره إلى موت سيده. وقيل: يعجل عتقه. وقیل: الشراء فيه کان غبر 
منعقد» وكأنه دبر عبد غيره»“ وقال مالك ني المدونة: إذا دبره وهو نصراني ثم 
أسلم النصراني” المدبر؛ فإنه يؤاجر من مسلم إلى أن يموت سيده". 

وقال آبو محمد عبد الوهاب: يتخرج فيها قول آخر: آنه يباع ویدفع ثمنه 
إلى النصراني؛ اعتباراً بأم الولد إذا أسلمت؛ لأن خدمة أم الولد أقوى من 


۸ 
خحلمه التدس 


. ٥١١/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ح) و(ق۱۰): (بتدبیره). 

(۳) في (ق١۱۰):‏ (وقد). 

() في (ق١٠):‏ (وقبل). 

() قوله: (وقیل... غیره) ساقط من (ح). 
() قوله: (النصراني) زيادة من (ق١٠).‏ 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ ٥٦۳‏ . 

(۸) انظر: المعونة: ۲/ ۳۹۸. 


ڪناب المدبر )1( 


وهذا صواب» فيباع لأن العقد المتقدم”" إن| كان من كافر» والعتق يتضمن 
وجهين؛ حق و" هبة من السيد إلى العبدء وهبة الكافر لا تلزمه» وحقاً ل 
والكافر غير خاطب بفروع الشريعة» وهذا بخلاف العتق المبتل إذا حوزه لنفسه 
فإن الرجوع بعد الحوز من باب التظام» وههذا قال مالك مرة في أم ولد النصراني 
تسلم“: أنها تباع“. وقال في المبسوط في مكاتب النصراني يسلم: إن له أن يبيعه 
عبداً لا كتابة فيه» والكتابة أبين كان أن يمضي إذا حوزه نفسه ليسعى فيهاء وإن 
دبره بعد آن اسلم م یرد تدبیره؛ لاأنه حکم بین مسلم ونصراني. 

واختلف في تعجيل العتق فرآه مالك مثل الأول: يؤاجر ولا يعتق الآن". وقال 
غيره: يعجل عتقه؛ لأن حكمّه إذا أسلم أن يباع» فلا منع ذلك التدبير أعتق عليه. 
وكذلك إذا اشتراه وهو مسلم ثم دبره - م يبع ولم يتعجل"" عتقه على قول مالك. 
وقال غبره: يعجل عتقه. وقال ابن القاسم فیمن دبر عبده ثم ارتد و حق بدار 
الحرب: إن ماله يوقف حت يموت ويعتق المدبر من ثلثه"“» وني عتقه من ثلثه نظر؛ 
لأن جميع ماله صار فيه“ للمسلمین ولا ثلث له. 


(۱) في (ح): (الأول). 

(۲) في (ح): (کافرین). 

(۳) هكذا في الأصول والصواب حذف الواو. 
)٤(‏ قوله: (تسلم) ساقط من (ف). 

() انظر: المدونة: ۲/ .٤۸٦‏ 

(0) انظر: المدونة: .٥۲١/۲‏ 

(۷) في (ح): (يعجل). 

(۸) في (ح): (الثلث). انظر: المدونة: ۲/ 0۲۷ . 
(۹) زاد في (ف) و(ق۰٠):‏ (فیه). 


1 ا2 
باب 
2 العبد والمدبر, وأم الولد والمحتق إلى أجل 


والمکاتب یدبر عبده“ 


کړه 


قال ابن القاسم في العبد يدبر أمته بإذن سيده أنها معتقة إلى أجل من رأس 
المالء ولا يلحقها دين في ذلك ولا يمسها السيد ولا العبدء وولاؤها للسيد 
إن أعتق العبد وجعل ها" اللإذن في ذلك انتزاى“ .^ 


قال سحنون: وإن وطئها العبد فحملت وقفت هي وولدها حتى يموت 

العبد فتعتق هي وولدهاء قال: ولو وطئها السيد فحملت حمق الولد بالأب 

يقرمما/ وتعتق لأوهم| موتا؛ العبد أو السيد» ولو قيل: يعجل عتقها حين 
حملت؛ لكان قولاً. قال عيسى: بل تعتق الساعة". 

وكذلك مدبرة المدبر وأم الولدء والمعتق إلى أجل... قاله كالمعتقات إلى 


أجل ویعتق بموت من دبرهن» قال: وليس هؤلاء التدب» إلا بإذن السيذ 
والولاء ال الآدنى. 


(۱) قوله: (والمکاتب یدبر عبده) ساقط من (ح). 

() قوله: (ني ذلك) ساقط من (ح). 

() قوله: (ها) زيادة من (ف). 

.۲۱/۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

() انظر: البيان والتحصيل: .٠٠١١/٠١‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: ٠١١/٠١‏ . 

(۷) في هذا الموضع إشكال. وهو ساقط من(ح)» وني (ق١٠)‏ مطموس. 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲۲/۱۳. 


ڪناب المد بر Cr)‏ 


وقال آصبغ ني کتاب ابن حبیب في مکاتب دبر مته بإذن سیده فليس 
له وطؤها إلا آن يؤدي خوف أن يعجزه» فترجع هي إلى سيده معتقة إلى 


أجل“ . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۲۲. 


باب 


9 : ر@ 
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قال ابن القاسم فيمن قال لعبده: أنت حر إذا مات فلان أنه معتق إلى 
أجل من رأس الال ومن قال لعبده: أنت حر إلى سنة أو مس أو عشر - 
أعتق من رأس الالء وإن مات السيد قبل انقضاء الأجل -كان العبد حرا من 
را ان ول لل ا اده إل ذلك الاجل ون فرت اعا 
بعيدا لا يبلغه عمر العبد -كان عتقه باطلا وهو بمنزلة من قال: نت حر بعد 
موتك" والأجل في ذلك بختلف» وليس الشاب كالكهل» ولا الكهل 
کالشیخ» فکان من ضرب له أجل يؤجل”“ حياته إليه لزم العتق» وإِن كان لا 
یبلغه -جاز بیعه» وقال مالك ني کتاب محمد فیمن أوصی عند موته جواریه"“ 
أن يحبسن تسعين سنة ثم يعتقن: ذلك جائز”“. قال: وينظر في ذلك الإمام» 
فان ری ان يبيعهن -باعهن» وإن رى أن يعتقهن -أعتقهن» ولا تنفذ له 
و وقال ابن القاسم: أحب إلي أن يبعن” . 
(۱) قوله: (في العتق إلى أجل) ساقط من (ح). 
(۲) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ح). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ 0٥۲۷‏ . 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .0١١١‏ 
)٥(‏ انظر: المقدمات الممهدات: ۲/ ۲۹۰۵. 
(۷) في (ح): (جوار). 
(۸) في (ح): (ن ذلك غیر جائز). 


(۹) انظر: البيان والتحصيل: ۲۸/١١‏ والنوادر والزيادات: ۱<“. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۱4 


ڪناب المدبر °( 


قال الشيخ #ه: وقول ابن القاسم في هذا أحسن» وليس إلا البيع؛ لأنه 
بمنزلة من قال: نت حر بعد موتك. 
فصل 
ل مدر هتل سید عمذا] 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد في مدبر قتل سیده عمداً: فلا يعتق في 
ثلث ولا في ديةء ويباع» ولا يتبع بشيء» وإن قتله خطأً أعتق في امال دون 
الديةء قال: وإن حله الثلث اتبع بالدية» قال:" وإن خرج بعضه فعليه من 


الدية بقدر ما أعتق منه“. 
تم كتابُ التدبير من التبصرة 
والحمد لله حق حمده 


() قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ح). 
() قوله: (في) ساقط من (ح). 
() قوله: (قال) ساقط من (ح). 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصيل: ٠٠١١ /١١‏ . 


النسخ المقابل عليها 


1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم )٠١۷١(‏ 


2- (ح) = نسخة الحسنية رقم (۱۲۹۲۹) 


ڪاڊ المڪانڊ (Ce)‏ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلى إلله علي سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم 


sho 
که‎ 


كتاب المكانب 

ما جاء 2 الكتابة واحكامها وغير ذلك“ 

الأصل في الكتابة قول الله  :#‏ وَألينَ عون لعب يما ملكت أيْمَسْكُم 
كاتبوهم إِنَ عَلِمّْمَ فم حَمرا € الآية [النور:۳۳] فهذا أمر من الله تعالى للسادات 
بالكتابة. 

واختلف هل هو على الندب أم على الإباحة» فقال مالك في الموطاً: 
سمعت بعض أهل العلم إذا سئل عن ذلك يتلو هاتين الآيتين: # ودا حلم 
َاَصْطًادُوأ € [الائدة:۲]ء # قدا قُضيَت آلصَلَوة َانتَشروأ فى الأرض #” [الجمعة:٠٠]‏ 
ا على الإباحة“. 

وذكر أبو الحسن ابن القصار عنه”“ أنها مستحبةء وقاله ابن الماجشون في 
كتاب”" المبسوط وامتنعم" حل الآية على الوجوب» لأن الكتابة تتضمن خروج 
املك وإباحة التجارة والعتق» وقد انعقد الإماع على أن ليس على السيد أن“ 
يبیع عبده» ولا أن يأذن له في التجارة» ولا أن یعتقه إلا أن يرضی. 


(1) قوله: (ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك) زيادة من (ر). 


(۲) انظر: امو طاً: ۲/ ۷۸۸. (۳) في (ف) و(ر): (فجعلها). 
)٤(‏ انظر: الموطاً: ۲/ ۷۸۸. )٥(‏ قوله: (عنه) ساقط من (ح). 
(0) قوله: (كتاب) زيادة من (ر). (۷) زاد ني (ح) و(ر): (من). 


() قوله: (علی السید آن) في (ح): (للسید). (۹) قوله: (آن يبیع) يقابله في (ر): (بیع). 


| س 
e‏ 
ی 


واختلف في الخير المراد في الآية» هل هو" الدين أم الالء م" هما جميعاً: 
الدين والمال؟ فقال مالك في كتاب محمد: هو القوة على الأداء”"» بال أو 
ص او غر دلت: 

فصل“ 
لبه أوجه الكتابةا 
والكتابة على أربعة أوجه: ندب وإباحة" مباحة"“ من وجه 
ادوب إليها“ من وجه» ومكروهة» ومنوعة وذلك/راجع إلى حال 
العبد من" الدين والقوة على الأداء والوجه الذي يوضي ' منه. 

فإن كان العبد معروفاً بالدين ولا يعرف بسوء» والكتابة على مثل الخراج 
اورنك ٠‏ برا و العا من وخ جائ كانت اا صمت من الح 
لأنه ما يتقرب به إلى الله كك. 


وإن كانت على أكثر من الخراج بالشيء الكثير كانت رخصة» وإباحة من 
هذا" الوجه؛ لما تضمنت من الغرر» لإمکان أن يعجز عند آخر نجومه 
فيذهب سعيه باطلأًء وهذا محظور في البيع أن يبقى المبيع وما ينقد فيه من الثمن 


(۱) زاد بعده في (ف): (علی). (۲) في (ر): (آو). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤ /١١‏ والبيان والتحصیيل: ۱۸/ ۱۸١‏ . 

)٤(‏ في (ف): (يريد المحال أو صناعة)» وفي (ح): (يريد: المال» أو صناعة). 

)٥(‏ قوله: (فصل) ساقط من (ف). (۷) قوله: (وإباحة) ساقط من (ر). 
(۷) في (ح): (وأباح)» وني (ر): (مباح). )٩(‏ في (ف): (مندوب). 

(۹) قوله: (من وجه ومندوب إليها) ساقط من (ر). 

(۱۰) في (ر): (في). (۲) في (ر): (تؤدى). 

(۱۲) في (ر): (تزید). 

(۱۳) قوله: (هذا) زيادة من (ر). 


ڪٺاب المڪاٽبے @ 


تارة في يد البائع» إلا على قول من EN OE:‏ 

وندبا لا تضمنت من الحتاقة؛ FER‏ المنع من وجه الغرر ثبت 
الندب لأجل العتق. 

وإن كان العبد معروفاً بالإيذاء والشر” كانت مكروهة» لقوله سبحانه: 
إن عَم فيم حبرا [النور:٣۳]‏ أو لأن كتابة من هذه صفته وعتقه تسليط 
O yS‏ 

وأجاز مالك كتابة من لا حرفة له من الرجال”» وقال ابن القاسم: 
جوز» وإِن كان يسأل الناس. 

وكره مالك كتابة الأمة التي لا حرفة ها وقال الشيخ أبو الحسن تله 
وقال" أشهب: يفسخ إلا أن تفوت بالأداء“ 

واختلف في كتابة الصغيرء فذكر ابن القصار عن مالك قولين: الجواز 
والمنع '» اجار ابن القاس" وقال ا شهب ٤‏ کتاب حمد: لا مجوز» 
ويفسخ إلا أن تفوت بالأداء او يکون له ما يڙؤدي منه» و فوا 
(۱) قوله: (قول) ساقط من (ح). (۲) قوله: (إنه) ساقط من (ر). 
(۳) هو قول الإمام الشافعي» انظر: المعونة: ۲ وراجع: عيون المجالس: ۱۸۷١ /٤‏ . 
(6) في (ر): (أسقط). 
(٥)‏ قوله: (بالإیذاء والشر) ف (ح): (بالأداء والشراء)» وفي (ر): (بالإیذاء والفسق)» قال ي ملح 

ليس بأكثر من خراجه بكثر؛ فمباحة» وإن عرف بالسوء والأذية؛ فمكروهة). 


(0) إنظر: المدونة: ۲/ ٤۷۳‏ . (۷) انظر: المدونة: ۲/ ٤۷۳‏ . 
(A)‏ قوله: (الشيخ أبو الحسن زا وقال) زيادة من (ر). 
(۹) انظر:المدونة ۲/ )٠١( . ٤۷۳‏ انظر: المدونة: ۲/ ٤۷۳‏ . 


)١١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤ /١١‏ ونص النوادر: (وأجاز اين القاسم كتابة الصغير وقال شهب : يفسخ 
إلا أن يموت أو يكون له مايؤدي فيؤخذ ويعتتق» وكذلك الأمة غير ذات الصنعة). 
(۱۲) قوله: (فيعجز) زيادة من (ر). 


اکنل 
چ 


ويعتق» قال: وكذلك الحارية غير ذات الصنعة" وهذا أحسن» ولا يكاتب 
اليوم من لا حرفة له من رجل أو امرأة أو صبي لأن الغالب أنه يتغير”" الأمر 
في ذلك» ولا يعترض هذا ببريرة؛ لأنهم كانوا أحسن ديناء وكانوا على حال 
العرب في العطايا والمبات. 

والقول بن الخبر: الدين» أحسن» لقول الله كك: « إن عَلمْنْمَ فيم حرا 4 
[النور:۳۳] ولو كان المراد: امال لقال: إن علمتم هم» يقال: في فلان خيرء إذا أريد به“ 
الدین» وله خیر» إذا أرید به“ الالء وإِن كان جوز بدل حروف الجر بعضها من 
بعض, فإن ذلك مجاز"» وإنما حمل اللفظ على حقيقته» وعلى ما وضع له إلا أن يقوم 
دليل المجاز» ولا بختلف أن من حق السيد القدرة على الأداء. 

فصل 
لج إجبارالعبد على الكتابةا 

وإذا كانت الكتابة على الإباحة أو الندب لم يجبر السيد عليه » وله جبر العبد 
إذا كانت الكتابة”" بمثل الخراج أو يزيد يسيرآ؛ لأنٌ الغالب أن العبد" متى تكلف 
ذلك الزائد اليسير ٠“‏ قدر عليه ونال العتق» وليس" "له إجباره إذا كان الزائد كثرا؛ 
لأنه قد يتكلف مشقة ذلك» ثم يعجز فيذهب سعيه باطلاً. 


يفسخ إلا أن يموت أو يكون له ما يؤدي فيؤخذ ويعتق» وكذلك الأمة غير ذات الصنعة). 


(۲) في (ف) و(ر): (ینقسم). (۳) ني (ف) و(ح):(القرب من). 
() قوله: (به) ساقط من (ف) و(ر). )٥(‏ قوله: (به) ساقط من (ر). 

(0) في (ف): (مجازا). (۷) في (ر): (عليها). 

(۸) قوله: (الكتابة) ساقط من (ح). (4) قوله: (أن العبد) ساقط من (ف). 


)٠١(‏ قوله: (اليسير) زيادة من (ر). (۱۱) قوله: (لیس) ساقط من (ح). 


ڪٺاب المڪاڻب Cv)‏ 


0 باب‎ 9 
Ka 2 


والكتابة على الغرر جائزة» لقول النبي عله «الگاتبٰ عبد ما قى عَلَيّه 
درم واج جارات شعن وتكلف الدة الطرلة فان عجر عن احر 
O‏ 
مناجمة » فإن لم يوف كان المنتقد من الثمن"“ والسلعة للبائع» ثم لا يخلو 
الغرر من ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون في ملك العبدء أو في ملك السيد» أو في ملك غيرهما. 

فإن کان في ملك العبد فکاتبه على عبد/ له آبق أو بعير شارد أو جنين في 
بطن أمه أو ثمر لم يبد صلاحه - جاز ذلك » وكره ذلك شهب في کتاب 
یا ون ل ی وول ای ٠‏ ا فد كان السك اترات 
ذلك من عبده» ون جره على طلبه من غير كتابة» فإذا جعل له بذلك العتق 


u 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .٤]0۹/۲ ۰٤٥٥‏ 
(۲) أخرجه أبو داود مرفوعاً: ٤ ٣‏ في باب في المکاتب يؤدي بعض کتابته فیعجز أو يموت» 
من کتاب العتق» برقم (۳۹۲۳)» من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنحوه» 
ومالك موقوفاً /١‏ ۷۸۷ في باب القضاء في امكاتب» من كتاب المكاتب» برقم »)١٤۸١(‏ 


من حدیث عبد الله بن عمر بنحوه. 


(۳) قوله: (عن) ساقط من (ف). () في (ح): (تباع). 
)٥(‏ في (ر): (مناجزة). )٩(‏ في (ف): (المكاتبة). 
(۷) قوله: (ذلك) زيادة من (ر). (۸) انظر: النوادر والزيادات: .۷١/١١‏ 


(4) قوله: (والأول أحسن) يقابله في (ر): (ذلك). 


| ا2 
e‏ 


وأجاز ابن القاسم في العتبية أن يكاتبه على أن يأتيه بعبده الآبق أو بعيره 
الشازة وهذا أحسن» والوجه فيه ما تقدم؛ لأنه وإن كان ذلك ملكا للسيد؛ فقد 
كان له أن جبره على طلبه من غير كتابةء وجوز أن يقول: أكاتبك على أن تغرس لي 
هذه الأرض ذا الودي بودي للسید اذا بلحت فاتت حر 

واختلف في هذا الأصل هل هي كتابة فشبتت عند الفلس والموت» أو عِدَةَ 
فيسقطها الفلس والموت؟ 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن كاتب عبده على إن أعطاه عشر 
تغل 0 کین کان ا وک 0 ا 
ولا يفسخ ما جعل له إن رهقه دين" وعلى هذا لا تسقط الكتابة بالموت. 

وأجاز في العتبية فسخ ذلك إذا رهقه دين» وقال: إن مات السيد فلا 
حرية له . 

وقال ابن ميسر: ليست بكتابة"“» وأمضى ابن القاسم ذلك له في القول 
الأول على أحكام الكتابة لقصد السيد» وأنه الوجه الذي أراد» ورده في القول 
الآخر» لأن الكتابة في الحقيقة على ما يتكلف العبد من السعي. وهذه أشياء 
للسيد جبره على رعيها والقيام بها من غير كتابة. 

واختلف إذا كاتبه على معين في ملك غيره» فقال: أكاتبك على عبد فلان 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۲۷١ /٠١‏ 

(0) (الودي): فسيل النخل وصغاره. انظر لسان العرب /٠١‏ ۳۸۳. 

() قوله: (بېذا الودي بودي) في (ح): (الودي لودي). 

(6) قوله: (أا) زيادة من (ر). () في (ف) و(ر): (کتابتك). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۷۲ والبيان والتحصیل: .۲٠٠١ /٠١‏ 

(۷) انظر: البيان والتحصیل: .۲٠١ /٠١‏ (۸) انظر: النوادر والزیادات: /١۳‏ ۷۲. 


ڪنٺاب المڪائبج € 


أو على" داره» فأجازه ابن القاسم”". وقال أشهب: يفسخ إلا أن يشتريه قبل 
الفسخ. 

وقال حمد: إن یشتره دی قیمته". 

وقال ابن ميسر: لا يعتق إلا بعبد فلان" وقول ابن القاسم: إن ذلك 
چاقز اخس 

SS 
e العبده وإن كان العبد يملك ما يث‎ 
السيد» وقد كان له أن جره على أن يشتريه له بذلك المال من غبر كتابة.‎ 

O FE SE EET O 
يشترط ذلك إلا لغرض له فيه إلا أن يعلم أن ذلك كان لمبلغ ثمنه وغلائه» وإن‎ 
کاتب السید عبده على قیمته؛ جاز» ویکون له الوسط ما یباع به نقداً» ثم‎ 
تنجم تلك القيمة على قدر ما يرى أنه يقوى عليه من النجوم» ولا يقوم على‎ 
التأجيل؛ لأن الأصل في القيم النقدء ولأن النكرة إذا أضيفت إلى معرفة‎ 
شار ة إل فة معروةة:‎ ٠ تعر فت ا فقول قيجتهة‎ 

وإن كاتبه على مائة دينار ولم يسم النجوم؛ جاز» ووضعت على ما یری أنه 
يحضرها فيه» ون سمَّى النجوم ولم يسم ما يؤدي في کل نجم؛ جاز» وجعل 


(۱) قوله: (على) زيادة من (ر). (۲) انظر: المدونة: £00/۲. 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: )٤( .۷١ /٠١‏ انظر: النوادر والزيادات: .۷١ /٠١‏ 
)٥(‏ في (ر): (لا عتق له). 0) انظر: النوادر والزيادات: .۷١ /١١‏ 


(۷) انظر: المدونة: ۲/ ٠٠٠١‏ والإشراف على مسائل الخلاف: .٠٠١١/۲‏ 
(۸) في (ر): (قيمتك). 


ومنع ابن القاسم الكتابة على اللؤلؤ إذا م يوصف”. 

وقال محمد: لا یفسخ” » ویکون من أوسط ما یکون بینه"» وان کاتبه 
على وصيف أو عبد ولم يصفه“ جاز» وإن“ كان للسيد المعتاد من كسب 
الموضع من الحمران والسودان والوسط في الجودة من ذلك الصنف والوسط 
في السن إن قال وصي ف فإن قال عبد كان الوسط لا شيخ ولا وصيف» 


(ف) ةة 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۷١/١۳‏ 
() في (ر): (لا تفسخ الكتابة). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۷١/١۳‏ 
)٤(‏ في (ر): (يصف). 

)٥(‏ قوله: (وإن) ساقط من (ر). 

() في (ر): (من). 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ ٤٥٥‏ . 


ڪناب المڪانج Cw)‏ 
باب 
4 به الكتابة على الخدمة أو على مال وخدمة ټړ 
أو غيرها و2 فسخ الكتابة 2 غيرها نقدا أو إلى أجل 
فان فال اكاك غل هة هذا الشه ر إ ور عل دة ههن جار ٠‏ ان 
عينه وقال: هذاء ومرضه أو أبق فيه م يعتق» بخلاف المعتق إلى أجل لأن هذا 
أجراه على الكتابة“ ومفهوم الكتابة ألا حرية إلا بالأداء كالبيع» فإن أعطاه العبد 
فة دة غ ذلك الشهر ٠‏ يمحن آنا حون قال اكاتك ٠‏ عل 
خدمة شهر ومرض بعد العقد شهراً أو أبِقَهٌ ) د يعتق إلا أن مخدم بعد ذلك شهرأ 
أو حمل" قوله أكاتبك على خدمة شهر على سنة الكتابة أن العتق بعد الخدمة إلا 
أن يعترف أنه أراد تعجيل العتق فيمضي العتق وتسقط الخدمة. 
واختلف إذا كاتبه على مال وخدمة شهرء فقال مالك مرة: الخدمة لازمة 


ما لم يود“ الالء فإن داه سقطت ول يؤد عنها شيعا“ قال: لأن الخدمة بقية 
رق فيستكمل عليه» وكذلك الأسفار يشترطها عليه فإنه يسافر ما لم يؤد المال» 
فإن أداه E‏ 

(۱) في (ر): (أو غير ها). (۲) في (ر): (ومن). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ )٤( . ٤0۹٩‏ زاد في (ح): (ألا حرية). 

)٥(‏ قوله: (خدمته عن ذلك الشهر) في (ف): (ذلك للسيد). 

() في (ف): (كاتبتك). (۷) قوله: (أو حمل) يقابله في (ر): (وحمل). 


(۸) في (ف): (یرد). 

(۹) انظر: الموطاً: ۲/ ۸٠١‏ والمدونة: ٤٥۹/۲‏ وفيها:(قال مالك: وكل خدمة اشترطها في 
الكتابة آنه إذا أدى الكتابة قبل أن يخدم سقطت عنه الخدمة). 

.۸٠۲ /۲ انظر: الموطاً:‎ )٠١( 


| لض 
۷ 


وقال في تاب محمد: يعطيه مکان الأسفار شيئاً ويمضى عتقه"» وعلى 
هذا يعطيه قيمة الخدمة» وقال أيضاً: كل من جعل حرية ف بعد قضاء 
الخدمة والأسفار؛ لزم ذلك العبدء ولم يعتق إلا بعد ذلك كلهء أو يعجل قيمة 
ذلك وقال أصبغ: لا يعجبني إلزامه الشرط بالخدمة» ولكن تسقط 
ا لخدمة وتثبت الكتابةء كالذي يستئنى على الأمة ما تلد في الكتابة» فتمفى 
lI‏ 
قال ابن القاسم: إذا اشترط ألا بخرج من عمل ولا من خدمته حتى يؤدي 
لمال أن الكتابة ثابتةء فلا الشرط) وإن کاتبه عل مال ضحایا یؤدیہا 
له" في الأعياد فعجل” " الال ل يعتق إلا بأداء الضحايا لأنها مال بخلاف 
الخدمة» وإن عجل قيمتها عجل عتقه" ' وإن كره السيدء قال مالك: ليس 
قيمتها إلى حلوهما» ولكن قيمتها على آنا قد" حلت" » وهذا صحيح» 
وهو بمنزلة من كاتب على عروض» فإن للمكاتب تعجيلهاء وعلى السيد 
قبوهاء لأن القصد في التأجيل بالكتابة التخفيف عن المكاتب» وليس 
يضمن السيد ففارقت البيع» وكذلك إذا كاتبه ل شا اة 
شيء معها فأراد تعجيل قيمتها كان ذلك له ویغرم"“ حسب ما تقدم ا 


(۱) انظر: انراد وال يادا 5/۱ اللي قا حلي وتر جه قضر ليس قيمة 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: 1١ /١١‏ . () قوله: (الخدمة) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (ويسقط الشرط) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: .1۹/١۳‏ 

() في (ر): (عمله). (۷) انظر: النوادر والزيادات: .1۸/١١‏ 
(۸) قوله: (ضحایا) ساقط من (ف)» وني (ر): (وضحايا). 

(۹) قوله: (له) زيادة من (ر). )١(‏ في (ف): (فجعل). 


)۱ ۱) قوله: (عجل عتقه) ساقط من (ح). (۱۲) قوله: (قد) زيادة من (ر). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: )٠١( .1٦ ٠٦1٠١ /١١‏ في (ر): (على). 

)٠١(‏ في (ف): (يتضمن). )۱١(‏ في (ف): (کانت). 

(۱۷) قوله: (کان ذلك له ویغرم) يقابله في (ر): (وتقوم). 


ڪٺاب المڪاڻج Ce)‏ 


خاصة ‏ تقويم الشيء الذي قد حل وتوجه قبضه» وليس قيمة الشيء المؤجل 
يباع بالنقد» فإن كانت قيمة الخدمة في تلك الشهور والأيام متساوية نظر كم 
قيمة أول يوم بالنقد لأنه يمكن قبضه فا قيل أنه قيمته حسب على مثله جميع 
أيام تلك الخدمة. ۰ 
فصل 
[الكتابة بدنانير إلى أجل هل له أن يأخذ عنها دراهم نقدا؟] 
وإذا كانت الكتابة على" دنانير إلى أجل جاز أن يأخذ عنها دراهم نقداء 
لاه فد بكرن جرا تش ده 
واختلف إذا فسخ الدنانير في دراهم إلى مثل ذلك الأجل» أو أبعد أو 
أقرب أو فسخ الدنانير في أكثر منها إلى أبعد من الأجل» وأجاز ذلك مالك 
وابن القاسم» وإن لم يعجل العتق ومنعه سحنون إلا أن يعجل العتق ومنعه 
ابن عمر وإن عجل العتق» وأجرى الكتابة مجرى الديون الثابتة» وكذلك إذا 
كانت الكتابة عينا ففسخها في عروض» أو كانت عروضا ففسخها في عين» أو 
کان طعاما ففسخها فی عین" آو عروض» فإن/ کان من انتقد ليه - 
۶ ء۶ ڪ پڪ ڪڪ ۶ “ڪڪ 1/١‏ 
ا 
القاسم» ولم جز عند سحنون إلا أن يعجل العتق» ولم جز عند ابن عمر» وإن 
عجل العتق» ولا جوز على صله إذا كانت الكتابة طعاماً أن يفسخها في عين أو 
)١(‏ قوله: (خاصة) ساقطامن (ف). AS E‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٤٦١‏ () قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
() قوله: (العتق) ساقط من (ف). وانظر: المدونة: ۲/ ٤٠١‏ 


(۷) فی (ر): (عبد). (۸) ني (ر): (انتقل). 


e €5‏ 
لو 
وک 


باب 


5 ب2 الأمة يكاتبها سيدها على أن يصيبها ج 
أو يستثني ولدها 

فقال ابن القاسم: الكتابة جائزة» والشرط باطل”» وقال محمد: يفسخ”" الكتابة 
ما م يؤد نج“ » وقیل: ما م تؤد صدراً من كتابتهاء وراد“ أن يفسخ ما م يؤد 
خا إلا أن شفط السيد ره او اضيا عل ك فان :أت نج قط 
الشرط» وزيد في الكتابة ما حط لأجل ذلك الشرط”» وإن م ينظر في ذلك حتى 
أدت جيع الكتابة وكان يصيبها أو ترك ذلك اختياراً فلم يكن له شيء سوى ما 
كاتبها عليه» وأما الولد فيزاد"" لأجل ما حط له» وإن أدت جيع الكتابة. 

وقال محمد: إن شرط المکاتب“ ما تلد زوجته وهي أمة لسیده کان له 
شرطه ما لم يبعها أو بها فلا تدخل في كتابتها ما تلد بعد ذلك» وإن كانت 
حاملاً به ني“ حین خرجت من" ملکه"" '» وإن کاتب السید الم بعد 
كتابة الأب كان ما ولدت قبل كتابتها في كتابة الأب" '» وأسقط شرطه في 


() انظر: المدونة: ۲/ .٤٤٦١‏ () انظر: النوادر والزيادات: 1۸/١۳‏ . 
(۳) في (ر): (تفسخ). (6) انظر: النوادر والزيادات: .1۸/١۳‏ 
() في (ح): (فأری). ) قوله: (لأجل ذلك الشرط) ني (ف): (لأجله). 
(۷) قوله: (فیزاد) يقابل في (ر): (فیرد إذا أشرطه). (۸) في (ر): (للمکاتب). 

(۹) قوله: (في) ساقط من (ر). (۱۰) في (ر): (عن). 


.۷١ /١۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۱١( 
في (ر): (الأم). وقوله: (كان ما ولدت قبل كتابتها في كتابة اللآب) ساقط من (ف).‎ )۲( 


ڪٺاب المڪاٺيے CN)‏ 


الشرط في| تلد بعد ذلك“ وكان ما ولدته بعد كتابتها ؤقبل إسقاط الشرط 
(u 5‏ ء۶ ۴ ۶ ۴ 8 )( 
يسعى ني كتابة” أبويه ویعتق مع اوا عتقا ویوارثه ولا یسعی عليه مع 
الباقى ولا يوارثه» وإن“ مات في الكتابة. 
قال الشيخ أبو الحسن تناه: وإن احتاج إلى معونته انتفع" به» ولا 
یقضی عليه بشیء من کتابتھ)" لأا ل تعقد علیه» وإن کان یرجی عتق 
أحدها قيل يسعى مع أقربي) عتقاء فإن مات أحد أبويه وخلف وفاءً عتق فيه 


A) ° ٤ 1‏ 
وورث الباقي» وإن لم يخلف وفاء وعجز عن السعي في الباقي بقي في كتابة”“ 
ا لجي منه|. 
ة 8 
2 قطاعة المكاتب 


قطاعة أحد الشريكين المكاتب جائزة بإذن شريكه” ' فإن كانت 
الكتابة مائة دينار فقاطعه من" نصيبه على عشرين دينار جازء 
وإن أخذها ثم عجز”" المكاتب قبل أن يأخذ منه الآخر شيئاً كان الذي 
قاطعه بالخيار بين أن يرد على صاحبه عشرة دانير ويعود إليه نصيبه 


)١(‏ قوله: (وكانوا في كتابة...بعد ذلك) ساقط من (ف). 


(۲) في (ف): (کتابته). (۳) قوله: (علیه مع) ساقط من (ف). 
)في (ر): (إن). . )٥(‏ قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر). 
(7) في (ح): (معونته استعين)ء وني (ر): (معونة أعيب). 

(۷) في (ف): (کتابتها). (۸) في (ر): (کتابته). 


)٩(‏ في (ر): (باب). 
)٠١(‏ انظر: الموطاً: ۷۹١ /١‏ والمدونة: .)1١ /١‏ 

(۱۱) في (ر): (في). (۱۲) قوله: (دينارا) زيادة من (ر). 
(۳) قوله: (ثم عجز) ساقط من (ر). )۱٤(‏ قوله: (دنانبر) زيادة من (ر). 


منه” أو لا يرد ويكون جيعه لشريكه» وإن قبض الثاني عشرة ثم عجز رد 
خسة وكان بينههاء أو لا يرد ويكون جميعه لشريكه"» وإن أخذ الثاني 
عشرين أو ثلائين كان بينهم] نصفين» و" يكن على الثاني أن يرد على الأول 
من الفاضل عند شيء» وفي كتاب محمد: إذا قاطع الأول على حيوان أو 
عرض حسب قيمته يوم قبضه على النقد» ورد نصف الفاضل» وإن كان 
طعاماً رد مثله» ورد المتمسك ما اقتضی إن كان اقتضی شيئاً فيقاسمه"“) 
يريد: في العرض إذا فات لأنه يعود إلى قيمة» والقيمة من العين» فينظر إلى 
الفاضل" خاصةء ولو كان قائ كان“ الجواب فيه كالطعام» ويكون 
ا او ین ان برد ابه وتاخ صف فا خد که او ان ف 
ولا شيء له في العبد ولا في اقتضی صاحبه» وإن کان فیا اقتضی شریکه 
فضل على ما قاطع عليه الأول كان بالخيار بين أن يرد نصف ما اقتضى 
ويأخذ من شريكه""“ نصف/ العروض أو الطعام”"" أو يتمسك با في 
يديه ویکون للأول ما في یدیه» ویکون” ' العبد بینهما نصفین» وإِن کانت 
المقاطعة على عشرين ديناراً فلا قبض منها عشرة عجز العبد كان بمنزلة من 
قاطع على نصف نصيبه» وقد اختلف فيه: 


(۱) قوله: (منه) ساقط من (ر). : 

(۲) قوله: (وإن قبض الثاني عشرة ... ویکون جیعه لشریکه) ساقط من (ح) و(ر). 
(۳) في (ف): (وإن !). )٤(‏ قوله: (عنده) ساقط من (ر). 
)٥(‏ قوله: (إِن کان اقتضی) ساقط من (ف). 

(7) ني (ف) واح): (فيقسمانه). وانظر: النوادر والزيادات: ٠٠١ /٠١‏ . 


(۷) في (ف) و(ح): (الفقضل). () قوله: (کان) ساقط من (ح). 
(۹) قوله: (أن) ساقط من (ر). )۱١(‏ في (ر): (عن). 
(۱۱) قوله: (من شریکه) زیادة من (ر). (5) قوله: (أو الطعام) ساقط من (ر). 


(۱۳) قوله: (یکون) ساقط من (ح). 


ڪٺاب المڪاٽبج Cw)‏ 


فقيل: الأول بالغيار بين أن يرد خسة ويكون" العبد بينها نصفين أو لا 
یرد ویکون”" له من العبد ربعه ويكون ثلاثة أرباعه لمن لم يقاطعه. 

وقال الداودي: يكون" الربع بينه) أثلاثاًء مفضوضاً على ما بقي لكل 
واحد منه| فيه» وهو أقيس» ولا فرق عنده“ بين أن يبقى الربع للذي قاطع 
أو لأجنبي » وإن قاطعه أحدهما بغير إذن شريكه» ثم ل يعلم الآخر حتى 
عجز» وقد اقتضى منه“ مثل ما قاطع عليه صاحبه أو أكثر» كان العبد بينه) 
نصفين» لأن الذي لم يقاطع لا يختار إذا كان الفضل عنده إلا إجازة ما قاطع 
عليه صاحبه ولا بختار الآخر إلا الرجوع. 

وإن اقتضى عشرة كان له أن جير الأول على رد خسة”“ ويكون العبد 
بينهم) نصفين» وإن رضي بالتمسك بم| اقتضى وبالعبد مضت المقاطعة. 

واختلف هل يکون للذي قاطع خیارء» فقال ابن القاسم: ES‏ 

وقال أشهكة ولف ل > وغو ان لان ةا جار ار 
بمنزلة من قاطع بإذن شريكه» فإن اختلفت قطاعته)| فقاطعه أحدهما على 


(۱) زاد بعد قوله: (ویکون) في (ح): (العبد بینهم| نصفین ویکون). 
(۲) قوله: (العبد بينه| نصفين أو لا يرد ويكون) زيادة من (ر). 


(۳) زاد في (ف): (في). )٤(‏ قوله: (عنده) ساقط من (ح) و(ر). 
)٥(‏ في (ر): (للأجنبي). (0) قوله: (ثم) ساقط من (ف). 
(۷) قوله: (منه) زيادة من (ر). (۸) في (ر): (جمیعه). 


(۹) قوله: (له) ساقط من (ح). وانظر: النوادر والزيادات .١١١/١۳‏ 

)٠١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

)۱١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ١١١/١١‏ ونصه: (قال أشهب له الرجوع بنصف الفضل» فإن 
اختار التمسك بالعبد رجع الخيار للمقاطع). 

(۱5) قوله: (إذا آجاز) ساقط من (ح). 


من قاطع بإذن شريكه»ء فإن اختلفت قطاعته) فقاطعه أحدهما على عشرين 
نقدا وقاطعه الآخر” على مائة إلى أبعد من الأجل الأول و" تراضيا على 
ذلك جاز. 

قال محمد: إذا كانت زيادة الثاني بعد قبض الأول ما قاطع عليهء لأنه ليس 
له أن يضعفه“ حتى يستوني الأول ما قاطع عليه فإن عجز قبل أن يقبض 
الثاني شيعا“ قيل للذي قاطع: إن شت فرد إلى شريكك نصف ما عندك من 
الزائد» ویکون بینکماء وإن عجز بعد أن قبض الثاني دى مثل ما قبض للذي 
قاطى“ كان العبد بينهما نصفين» وقال: وإن قبض أكثر ما قبض الذي قاطع 
إلا أنه مثل جميع حقه الأولء فكذلك العبد بينها فلا تباعةء وإن قبض الزيادة 
الدى ‏ زافغاكان عله أن برد تصف النادة إل ضا حه 

والقياس أن يكون الزائد لمن قاطعه وحده» لأنه ثمن لذلك التأحس فإن شارك“ 
فيه الأول كان الثاني "قد خحسر ذلك التأحبرء وأما قوله: إن كانت الزيادة بعد أن قيض 
الأول؛ لأنه ليس له أن يضعه "^ حتى يستوفي الأول ما قاطعه عليه فوهم؛ لأن الثاني 
أخره على" الأجلء فكيف يقبض الثاني قبل الأول. 


(۱) في (ف) و(ح): (والآخر). (۲) قوله: (الأول و) ساقط من (ف). 

(۳) في (ر): (يضمنه) لعلها (یضعه ). () قوله: (عليه) ساقط من (ح). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠.١1١١/١١‏ 0 ) قوله: (الثاني أدى) في (ح) و(ر): (الذي زاد). 
(۷) قوله: (للذي قاطعه) يقابله في (ر): (الذي قاطع). 

() في (ر): (التي). (۹) في (ف) و(ح): (شارك). 

)٠١(‏ قوله: (الثاني) ساقط من (ر). )ني (ف) و(ح): (یضعفه). 

(۲) في (ر): (عن). 


ڪٺاب المڪاٽنب )€ 


فصل 
افيما إذا أخذ الأول من الشريكين نصيبه 
من المقاطعة ثم مات المكاتب عن غير شيءا 
وإن أخذ الأول نصيبه من المقاطعة وهي عشرون» ثم مات المكاتب عن 
غير شيء أو عن قل من عشرین دینارا م یکن له سوی ما خلف» ولا رجوع 
له على الأول» وإن خلف أكثر من ذلك إلى خسين ديناراً كانت للآخر لأنها 
حلت له بالموت» ون فضل بعد ذلك شيء کان بينها نصفين» وٳن ل يأخذ 
الأول العشرين التي قاطع عليها حتى مات المكاتب ولم يخلف وفاء كان ما 
خلفه بينه) أسباعا فإن فضل بعد السبعین شیئ » کان بينه) نصفين» ولیس 
بمنزلة العتق أنه يكون هيع ما خلفه العبد للمتمسك بالرق. 
وقال مالك في كتاب محمد: كان ربيعة يكره أن يقاطع أحد الشريكين 
المكاتب. قال: يريد: وإن أذن له صاحبه ويقول:فإن فعل ثم مات المكاتب 
عن مال كان ميراثه لمن لم يقاطع» فأنزل أخذ الال بالقطاعة منزلة العتق» ويلزم 
على هذا إذا أعجز عن نصيب الثاني أن يمضي نصيب الأول“ عتيقا“) ولا 
خيار فيه لأحدها. 


إذا يقبض ٠‏ قاطع أن بخمسین؛ لاّنه 
ف) 
i‏ مالي وهو حُسون» 8 ا عشرول 0 آخحذه وإن 


(۱) قوله: (دینارا) ساقط من (ف) و(ر). (۲) في (ر): (شيء). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: )٤( .١٠١/١١‏ في (ف): (الثاني). 
)٥(‏ في (ف):(عتقا). )في (ح): (لإبراء). 


@ الم 
صار له فوق ذلك ل يزد على العشرين؛ لأن الشريك يقول: أنا أبديك 
بالعشرين والفاضل لي. 
فصل 
له أوجه إنظارأحد الشريكين المكاتبا 
إنظار أحد الشريكين المكاتب على ثلائة أوجه: 
أحدها: أن يحضر المكاتب جيع النجم الذي عليه" للشريكين وهو 
عشرة» ويقول أحد الشريكين لصاحبه: دعني آخذ هذا النجم وخذ أنت 
الآخر ففعل ثم عجز المكاتب» فإن للشريك أن يرجع على شريكه بخمسة" 
وسواء قال: بوني بهذا النجم أو خذه أو أنا آخذ هذا النجم وخذ أنت الآخرء 
لأن ذلك سلف من أحد الشريكين لصاحبه. 
والثاني: أن بحضر المكاتب خمسةء فإن قال: بدوني بها“ أو أنا آخذهاء 
وآنظره أنت لم يرجع على شريكه إذا عجز؛ لأنها قدر نصيبه» فقوله: أو خذه 
أنت» أن يكون نصيبه باقيا عليه. وإن قال: دعني آخذ هذه وخذ أنت الخمسة 
الباقيةء كان له الرجوع على شريكه» بخلاف قوله: أو خذه أنت. 
والثالث: أن يعجل المكاتب قبل محل الأجل لأحد الشريكين جيع نصيبه 
من الكتابة وهي خمسون ديناراً برضى الشريك الآخر. 
فاختلف فيه فقال ابن القاسم: هو بمنزلة القطاعة يريد: أنه إن شاء 


(۱) في (ر): (بعشرین). (۲) في (ر): (حل). 
(۳) في (ر): (بخمسة). وانظر: المدونة: ۲/ )٤( .٤٥۳‏ في (ف): (بديني). 
(۵) قوله: (بها) زيادة من (ف). 0) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١/۱۳‏ . 


ڪا المڪاٺج ) Cw)‏ 


تمسك بم قبض» ويكون جيعه"“ لصاحبه أو يرد خسة وعشرین» ویکون له 
نصف العبد» وقال غبره: ذلك سلف من العبد لأحد السيدير”". 

وني كتاب محمد أنه سلف من أحد السيدين”" لصاحبه» فعلى هذا 
یکون له أن یرجع على شریکه”)» فكلا عجز نجم رجع بقدره» فان عجز" 
ورد رقيقاً م يرجع إلا على النجوم حسب ما رضي بالصبر إليه. 

وقول ابن القاسم بيّن“ وليس هو سلف من العبد ولا من أحد السيدينء 
وليس القصد من تعجيل العبد أن يكون ذلك عند سيده على وجه السلف ولا 
من السيد أن يكون سلفاً والقصد من العبد أنه عجل لسيده ما يستحقه قبله من 
الكتابةء وكذلك السيد قصده أن ذلك المعجل من نصيب الذي عجل له وأن 
نصيبه باق على المكاتية” " فإذا سقط أن" يكون سلفاً من العبد أو من السيد 
کان رده إل القطاعة أرلة وال فى راح لان القطافة أن كط خن 
أحد ‏ السيدين في العبدء ويعجز في نصيب الآخر» وكذلك هذا قد صار إليه 


0 


٤( 
تصيبه وعجر عن‎ 


(1) في (ر): (خمسة). 
(۲) في (ف): (الشريكين). وانظر: المدونة: ۲/ .٤٦١‏ 


(۳) في (ح): (الشریکین). () انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١/١۳‏ . 
)٥(‏ في (ر): (صاحبه). (0) قوله: (فإن عجز) ساقط من (ح). 
(۷) في (ر): (السيد). (۸) في (ح): (أحسن). 

(۹) قوله: (من) ساقط من (ف). )١(‏ في (ر): (المكاتب). 


)١(‏ قوله: (ذلك المعجل من نصيب... فإذا سقط أن) ساقط من (ف). 
(۱۲) في (ف) و(ح): (أن یکون سقط). 
() قوله: (أحد) ساقط من (ح). )۱٤(‏ في (ر): (في). 


ر ا 
باب 
2 
53 4 جماعة العبيد يكاتبون كتابة واحدة 
وهم مالڪ واحدٍ أو لمالکين 


go 


وإذا كان لرجل جاعة عبيد جاز أن يكاتبهم كتابة واحدة» ثم يكون 
سعیهم منفردا یسعی کل واحد على قدر قوته منهم فيا ینوبه من تلك 
الكتارة". 

واختلف في كيفية الفض عليهم» فقال في المدونة: يفض” على قدر قوتهم 
عليها“. وقال ابن الماجشون: وعلى قدر القوة والأداء» وقيمة الرقاب» وذكر 
ابن المواز قولاً آخر أنها تقسم على العدد. 

وأرى أن تقسم على قدر القوةء وقیم الرقاب بحسب" ما یری أنه کان“ 
یکاتب به کل واحد منهم» بانفراده فقد يتساوون في القوة على الأداء» وثمن 
أحدهم عشرة دنانير» والآخر مائة» فمعلوم أن السيد لو كاتبهم على 
الانفراد لم يساو بينهم» لأن الغالب من السيد أنه" يطلب الفضل. 

وقال مالك: إن مات أحد المكاتبين لم حط عنهم شيء ' من لکد رر 
والقياس/ أن يحط عنهم ما ينوبه"'» لأن كل واحد منهم اشترى نفسه با 


(۱) قوله: (على قدر قوته) ساقط من (ح) و(ر). (۲) انظر: المدونة: ٤٦۳/۲‏ . 


(۳) في (ح) و(ر): (یقسم). )٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ 1۳). 

)٥(‏ في (ح): (القصار). (0) قوله: (آخر) زيادة من (ر). 

(۷) في (ر): (حسب).۰ (۸) قوله: (کان) ساقط من (ف). 

(4) في (ف): (القدرة). )٠١(‏ قوله: (على الانفراد) ساقط من (ف). 
(۱۱) في (ر): (آن). (۱۲) في (ر): (شيتا). 


(۱۳) انظر: المدونة: ٤٦۳/۲‏ . 


ڪاڊ المڪانب )( 


ينوبه من تلك الكتابةء فإن مات؛ مات في الرق” وسقطت الى الة عنه. 

وإن استحق أحدهم بحرية أو ملك" سقط عن أصحابه ما ينوبه؛ لأنه 
قد تبين أن السيد عقد الكتابة على غير ملكه ولا تلزم الحمالة للسيد با هو ملك 
لغيره» وإن غاب أحدهم أو عجز لم يسقط عن الباقين ما ينوبه شيء. 

واختلف إذا عجز بعضهم”" وأدى الآخرون“ جيع الكتابة في صفة 
رجوعه على من أدى عنه”“» فقال مطرف وابن الماجشون: ذلك على قدر قيمتهم 
يوم عتقوا ليس يوم کوتبواء وقال آشهب: يوم كوتبوا» وقال أصبغ: على قدر 
قيمتهم يوم“ کوتبوا وحامم يوم عتقوا لو كانت هي حامم يوم کوتبوا» 
والقیاس أن یرجع”“ با ادى عنهم ما“ کانوا يؤدونه لو م يعجزوا على صفة 
الفض الأول قبل العجز؛ لأنه القدر الذي كانت الحالة به . 

فصل 
لب أحوال انعقاد الكتابة على كبار وصغار] 

وإذا انعقدت الكتابة على كبار وصغار» فإنه لا مخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون لا يقدر على شيء من السعي حتى انقضت الكتابة أو قادر 
على الأداء يوم الكتابة وقوي على السعي بعد مضي بعضها فإن كان لا يقوى 


(۱) قوله: (فإن مات؛ مات في الرق) يقابله في (ر): (فمن مات في رق). 
(۲) قوله: (بحرية أو ملك) يقابله في (ر): (بالحرية أو بملك). 

(۴) في (ر): (آحدهم). () في (ح): (الآخر). 
)٥(‏ قوله: (عنه) زيادة من (ر). 

0) قوله: (عتقوا لیس یوم کوتبوا... قدر قیمتهم یوم) ساقط من (ف). 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۸٠١ ۷۹/١۳‏ (۸) في (ر): (عليهم). 
(۹) في (ح): (کا). (۱۰) في (ف): (له). 


C۸)‏ ال 
على السعي حتى مضت الكتابة م يتبع بشيء فإن كان يقوى”“ على السعي يوم 
الكتابة فض عليه» كا يفض على الكبيرء ومجتهد في ذلك على قدر ما 
يراه أنه يقوى عليه ني كل سنةء فيفض” على قدر ذلك. 

واختلف إذا قوي على السعي بعد مضي بعض”“ النجوم. فقال شهب في 
كتاب محمد: يكون عليه بقدر ما يطيق يوم وقعت الكتابة على حاله“. 

وقال محمد: يوم الحكم لو كان هكذا يوم الكتابة بالغاًء وقال أصبغ: أرى 
أن يؤدي على قدر طاقته يوم بلغ السعي لو كان بحالته تلك" يوم وقعت 
الكتابة؛ لأنه يومئذ وقعت عليه حالة الكتابة” “ وإن لم تنعقد الكتابة" ° 
على الصغيرء وإنا ولد للمكاتب” " من أمته أو للمكاتبةء ثم بلغ السعي قبل 
انقضاء الكتابة وصار له مال لم يكن هم" عليه سبيل في سعاية ولا في المال 


£6) 


الذي في يديه إذا كان الأب أو الأم في كفاية» فإن احتاجوا سعى معهم ' أو 


أخذ ذلك من يديه إن احتاجوا إلى جميعه» وقيل: تفض” " باقي الكتابة عليه 


(۱) قوله: (أو قادر... کان يقوی) ساقط من (ف). 
(۳) في (ف): (قضى). والفض بمعنى التفريق» قال في لسان العرب: ۷/ :۲٠٠‏ (قَصَضتٌ الشيءَ 


أفضه فصا فهو مَقَضوض وذ َضيضر کسرته وفرفته). 
() في (ف): (يقضی). )٥(‏ في (ف): (فیقضی). 


(0) قوله: (بعض) ساقط من (ف) و(ر). (۷) انظر: النوادر والزيادات: .۸١ /١١‏ 
(۸) قوله: (بحالته تلك) ساقط من (ف). (۹) انظر: النوادر والزيادات: .۸١ /١١‏ 

)٠١(‏ قوله: (حالة الكتابة) يقابل في (ر): (الحالة). )١١(‏ قوله: (وإن م تنعقد الكتابة) ساقط من (ف). 
)١(‏ في (ف): (المكاتبة). () قوله: (هم) ساقط من (ف). 

)۱٤(‏ قوله: (معهم) ساقط من (ح). 

)٠(‏ قوله: (وقيل تفض) في (ح): (وقبل أن يفض)» وفي (ر): (وقيل: يفض). 


ڪاڊ المڪائب Cu)‏ 


وعليهم بمنزلة من كان موجوداً يوم عقد الكتابةء والأول أحسن؛ لأنه لم يكن 
معهم» ولا عقدت الكتابة على أن ودی ا ا : 

فالصغبر على ثلاثة أحوال: 

حالة ‏ يعتق بعتقهم» ولا يتبع. 

وحالة يكون عليه أن يسعى معهم» وتفض” الكتابة عليه معهم. 

وحالة لا يکون عليه شيء» ولا یسعی معهم» وإن کان له مال إلا أن“ 
يحتاج إليه. 

فصل 
لل كتابة الرمن والشيخ الفاني] 

فإن کان فيهم زمن كان الجواب فيه كالجواب في الصغير. 

فإن کان زمناً يوم عقد الكتابةء وانقضت وهو بحاله تلك“ )م يتبع بشيء 
متى طرأ له مال أو" ذهبت الزمانة" قبل أداء الكتابة وكان ذلك ما يرجى 
ذهابه حين العقد كان عليه أن يسعى معهم. 

ويختلف في صفة ما يعجل" عليه نحو ما تقدم في الصغير» وإن كان ذلك 
ما لا یرجی لعذرء ثم“ ذهب وصار ذا قوة ومال م یکن عليه شيء إلا أن 
يحتاج إلى" معونته» وإلى ماني يديه. 


(۱) قوله: (شیا) ساقط من (ح) و(ر). (۲) قوله: (حالة) ساقط من (ف). 


(۳) في (ف): (وتقضی). () في (ح): (ألا). 
)٥(‏ في (ر): (ذلك). )٩(‏ في (ر): (وإن). 


(۷) زاد في (ح) و(ر) و(ق١٠):‏ (وإن ذهبت الزمانة). 
(۸) قوله: (ما يعجل) يقابله في (ر): (الجعل). (4) في (ر): (إن) ولعلها " يجعل ". 
)٠١(‏ قوله: (إلى) ساقط من (ف). 


TAT)‏ ال 
وعلى القول الآخر يفض الباقي عليه وعليهم» وكذلك إن كان فيهم شيخ 
فان“ کان" لا يقدر على السعي عتق بعتقهم" فان وهب له مال بعد ذلك ل 
يتبع بشيء» وإن وهب له قبل أن يصير إلى العتق جرى على الخلاف المتقدم إذا 
حدث الولد بعد الكتابة. 
فصل 
ال كتابة واحدة على عبدين 
ولا جوز أن تعقد كتابة واحدة على عبدين لا شركة بين ساداتي) فيه . 
ويختلف إن نزل“ ذلك هل تمضى الكتابة وتفض عليها وتسقط حالة 
ا A al O eK‏ 
۱۱۹ / أحدهما عن الآخرء أو يفسخ ما لم يؤد نج أو صدرا من الكتابة نحو ما 
تقدم في الشروط الفاسدة في الكتابة إذا استشنى ما يولد أو اشترط الوطء. 


(۱) زاد في (ح): (کان). (۲) قوله: (کان) زیادة من (ر). 
(۳) في (ح): (بعضهم). )٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٤)1۷‏ . 
)٥(‏ في (ف): (یقول). 

(0) قوله: (أو يفسخ) يقابله في (ر): (وتفسخ). 


ڪٺاب المڪاڏبے Cur)‏ 


0 باب ر@ 
gg 0‏ استحقاق أحد المكاتب أو عجزه أو موته ا© 


وإذا استحق أحد المكاتبين بحرية أو غبرها سقط عن أصحابه ما كان 
ون لاف مره ا نه قد ب عفد الاب قل حلاف ملک و 
يقصد بالحالة إلا عن من هو ملك له ليس عن حرء فإن عجز أحدهم أو غاب 
- على أصحابه الوفاء عنهء لأن العقد بكتابتهم جيعاً ليكون بعضهم عوناً 
لبعض ونائباً عنه. 

واختلف إذا كان الآداء عن عجز كيف يكون الرجوع» فقال مطرف وابن 
الماجشون: يكون ذلك على قيمتهم يوم عتقوا ليس يوم كوتبواء وقال أشهب: 
یوم کوتبوا“. 

قال الشيخ #فله: إنما ينظر إلى القدر الذي بقي عليه» وكان يوفي به لو ن 
يعجز فيرجع فيهء لأنه هو الذي أدى عنه» ولا ينظر إلى ما أدى قبل ذلك إذا ¿ 
يقدر» وکان بمنزلة لو کوتب بانفراده» فلا یعتد بشيء إذا عجز عن آخر نجم 
ولم حاسب منه بشيء. 


(1) كذا في المخطوطةء ولعل الصواب: (المكاتبين) والعنوان ساقط من (ح). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۸۸. (۳) انظر: المدونة: .٤1۳١/۲‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲۳/ ۷۹. 


ا 3 DAK‏ 
ی 


راوح 


2 2 عتق أحد المكاتبين 

وإذا كاتب السيد عبدين كتابة واحدة ثم أعتتق أحدهما فإنه لا يخلو العبدان من 
أن يكونا قويين على السعاية أو زمنينء أو أحدهما قوي والآخر زمن» أو كبير 
وصغيرء فإن كانا قويين على السعاية" لم يصح عتق السيد لأحدها إلا برضا 
صاحبه"» لأن كل واحد منها حيل ب على الآخرء فلو أجزنا عتق السيد بغير 
رضاه لأسقط“ حق الآخر في الال فإن رضى وكان المعتق أدناهما في السعاية؛ 
جازء ويسقط عن الباقي ما ينوب المعتق. ۰ 

واختلف إذا كان المعتق أقواهما أو كانا متساويين» فأجاز"" ذلك ابن القاسم 
إذا كان لا يخاف على الباقي العجز عند عتق صاحبه» ومنعه غیره وان کان قبل 
الباقي من القوة مثل ما قبل المعتق» قال: لأنا لا ندري ما يصير إليه حال الباقي 
من الضعف. وقول ابن القاسم أحسن“: إلا أن يكون هناك دليل لضعف هذا 
أو قوة هذا" الآخر» ومنعا ذلك إذا كان المعتتق أقواهما لأن ذلك داعية إلى رق 
الباقي» وهو بمنزلة من رضي بالعجز” '» وله مال ظاهر. 

وقد اختلف قول مالك في ذلك" فإن رضي وأوقع" أ السيد العتق 


O BLU‏ (۲) قوله: (على السعاية) ساقط من (ر). 


(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٤٦٥‏ . (6) في (ر): (لأسقطنا). 

)٥(‏ في (ر): (وسقط). )ني (ر): (العتق). 

(۷) في (ر): (وأجاز). (۸) قوله: (أحسن) ساقط من (ف). 
)٩(‏ قوله: (هذا) ساقط من (ح). (۱۰) في (ح): (بالعبد). 


)١١(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ۸۷» ونصه: «قال مالك» وإذا أعتق السيد أحد المكاتبين م 
يجز ذلك إلا أن بجيزه الباقون ويكونوا أقوياء على السعاية» فيجوز ويحط عنهم حضته). 
(5) قوله: (وأوقع) ساقط من (ف). 


ڪاڊ المڪائت (e)‏ 


على ذلك کان ذلك فوت ولم یرد على قوله الآخر» وإِن کانا زمنین؛ جاز 
عتق من أعتق منها دون" الآخرء وإن كانا قوياً وزمناًء فإن أعتق الزمن ولا 
مال له مض عتقه. 

وإن کره صاحبه ولم حط عنه“ لأجله شيء» ون أعتق القوي ورضي بذلك 
الزمن كانت المسألة على القولين: هل يمضي أو يرد“ على القول الآخر. 

وإن کان کبیراً أو صغراً فأعتق الصغیر وکان لا ترجی سعایته قبل 
انقضاء أمد الكتابة مضى عتقه» وإن كره صاحبه» ولا بحط لأجله شيء وإن 
کان يبلغ السعي“ قبل انقضاء الكتابةء وكان ممن عقدت عليه لم يعتق إلا 
برضی من معه» وبحط ما ینوبه. 

وإن ولد بعد" العقد وبلغ السعي أو صار له مال لم يعتق إلا برضى من 
معه» لأن ماله قوة هم إن احتيج إليه» ولا بحط لأجله شيء؛ لأنه م يكن عليه 
منها"“ ني حين العقد شيء» وإن أعتق الأب قبل أن يبلغ الولد السعي؛ لم جز 
عتقه» لأن عتق/ الأب يرق الابن إلا أن یکون عتقه بعد أن نزل به ما منعه 
السعي زمانة أو غيرهاء فيصح عتق الأب» ويرق الابن إذا لم يكن في يد الأب 


)١(‏ قوله: (على ذلك) ساقط من (ف). 
() في (ح): (قویا). 

() في (ح): (ورق). 

)٤(‏ قوله: (عنه) ساقط من (ح). 

() في (ف): (یزد). 

() قوله: (السعي) ساقط من (ف). 
(۷) زاد بعده في (ف): (سلم). 

(۸) في (ح): (منها). 


(ف) 


۱۹اب 


Ca‏ ال 

مال أو كان له من المال ما لا يوني بالنجوم إلى أن يبلغ الابن السعي» فإن 

کان له من الال ما يوني بتلك" النجوم إلى أن يبلغ السعي”" أديت عنه. 
واختلف هل يقبضها السيد الآن أو توقف. 


(۱) قوله: (ني يد الأب مال) في (ح): (للابن مال). 
(۲) في (ر): (بذلك). 

(۳) قوله: (إلى أن يبلغ السعي) زيادة من (ر). 

)٤6(‏ في (ف): (يقتضيها). 


ڪٺاب المڪاٽبے Cw)‏ 


باب 
4ك 


) 
0 #4 عجزالمكاتب وييعه وبيع كتابته O‏ 

وإذا صحت الكتابة ثم دعا السيد إلى فسخها كان للعبد المنعح من ذلك 
وان ياخذة ا عفد مى أحضم الالء وإ دعاإل ذلك العبد كان للسيد 
ا ا ا ا لی و لك من 
المال والولاء وثواب العتق» فإن كانت الكتابة با لجر من السيد قال: أنا على 
ذلك الجر في المستقبل. 

واختلف إذا رضيا جميعاً بالفسخ» فقال مالك: إن کان له مال ظاهر ۾ 
يكن له ذلك» وإن م يكن ظاهر امال كان" ذلك له فإن ظهر بعد ذلك 
أموال كتمها م يرجع عا رضي به» وقال أيضاً: له ذلك وإن کان ذا مال 
ظاهر. 

وقال سحنون: ليس له ذلك» وإن لم یکن له مال ظاهر إلا عند 
ال 

0 ق E‏ 
أصل سحنون: لا يكون ذلك له إلا عند السلطانء فإن كانت صناعة قائمة 
وهو قادر على الوفاء منعه من العجز» فجعل له في القول الأول الرضى 


(۱) في (ح) و(ر): (عقد له). (۲) في (ر): (او إِن). 

(۳) قوله: (منعه و) زيادة من (ر). (6) قوله: (عند العقد) زيادة من (ر). 
)٥(‏ قوله: (به من) یقابله في (ر): (له في). 0) زاد بعد قوله: (کان) في (ح): (علی). 
(۷) انظر: المدونة: ٤۹1۸/۲‏ . (۸) كذا باللخطوط ولعل الصواب: (أموال). 


(۹) انظر: النوادر والزيادات: )٠١( .۷۷ /٠١‏ انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ ۷۷. 


N)‏ الا 
بالفسخ؛ لأنها معاوضة» فأشبهت البيع ورضاهما كالإقالة» ومنعه" من ذلك 
في القول الثاني ابتداء وأمضاه إذا فعل» ثم تبین أنه کان قادرا" وأنه تم ماله؛ 
مراعاة للخلاف في ذلك» ومنع من من" ذلك في القول الثالث إلا بعد نظر 
الحاكم لما تعلق بذلك °“ من شبهة العتق» ولا تعلق من حق الأخ» والعم 
وغير هما من العصبة في الولاء» فكان همم أن يمنعوا من الرضا بالفسخ إلا بعد 
نظر الحاكم. 

واختلف بعد القول بالمنع إذا رضي بالفسخ ولم ينظر في ذلك حتى فات 
بالبيع أو عتق المشتري» فقيل فقيل: البيع فوت» وقيل: ليس ذلك" بفوت إلا أن 
يفوت بعتق» وقیل: یرد« E Ob‏ 

قال ابن القاسم في الدمياطية: إذا باع السيد رقبته برضاه جازء وقال في المدونة: 
يفسخ إلا أن يفوت بالعتق“) قال: لأن ذلك من العبد رضى بالفسخ» وقد دخله 
العتق وفات له" » وقال غیره: یرد '» ون دخله العتق فأمضی' ' البیے'' فی 
القول الأول إذا كان برضاهء لأنه رضى بالفسخ» وللبيع تأثر في الفوت. 

ورد في القول الآخر للحقوق التي ذكرناها ما م يقع العتق من المشتري 
فيمضي» ولا يرد لإمكان أن يعجز بعد الرد فيصير عبدا"'. 


(۱) في (ر): (ومنع). (۲) في (ر): (أنه قادرٌ). 

(۳) قوله: (من) زيادة من (ر). (6) قوله: (بذلك) زيادة من (ر). 
(۵) قوله: (من حق) ساقط من (ف) و(ر). )في (ر): (للأخ). 

(۷) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). (۸) انظر: المدونة: ٤۷۸/۲‏ . 
(۹) قوله: (له) زیادة من (ر). )٠١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٤۷۸‏ . 
(۱۱) في (ف) و(ح): (فمضي). (70) في (ح): (والبیع). 


قوله: (فيصير عبدا) ني (ح): (فيضر بالعبد)ء وفي (ر): (فيصير بالعبد عبداً). 


ڪٺاب المڪاٽبے Cu)‏ 


وحمل قول الغبر في نقض العتق على أن له مالاً ظاهراً لا“ بخشى عليه 
الرق متى رد هذا العتق» وإن بيع بغير رضاه رد البيع إذا قام بذلك العبد إلا آن 
بقرت الى فسقظ مقال اليد لأنة صا إلى خرية: 

e i e ê Dg 

م يختلف هل ينقض ب) تعلق من الحق لغير العبد من الولاء على ما 
تقدم إذا کان البيع برضاه. 

فصل 
لے بيع كتابة المكاتب] 

وأجاز مالك بيع كتابة المكاتب”“» ومنع ذلك ربيعة وعبد العزيز ابن أبي 
سلمة” وهو أقيس للغرر؛ لأنه إن" أدى" كان للمشتري الكتابة وحدهاء 
وإن عجز عند ول نجم كانت له الرقبة» وإِن عجز عند آخر نجم كانت له 
الكتابة والرقبة. 

قال الشيخ أبو الحسن خلفه“: وأ نون في مثل هذا أنه يمنع/ البيع ا © 
مع الاختيار» ويجيزه عند الضرورة لفقر أو فلس» كا قال في بيع العبد بعد 
الإخدام والأمة يعتق ولدها وهو رضيع فتباع» ويشترط على المشتري كونه 
معها» ومؤنته. 

وإذا جاز بيع الكتابة على قول مالك» قيل:“ فهل يجوز بيع بعضهاء 
(۱) قوله: (ظاهرا لا) ساقط من (ح). 
(۲) قوله: (لأنه صائر) يقابله ني (ر): (في ذلك؛ لأنه صار). 
(۳) في (ر): )4( )٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٤۷۸‏ . 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۹۷. (0) قوله: (إن) ساقط من (ر). 
(۷) قوله: (أآدی) ساقط من (ف) و(ر). (۸) قوله: (أبو الحسن ڭه) زيادة من (ر). 
ا 


aD‏ ال 
فأجاز ابن القاسم وأشهب بيع نصف الكتابة أو جزء منهاء أو نجم بير عينه؛ 
لأنه يرجع إلى الجزء. 

واختلف في المكاتب بين الشريكين يبيع أحدهما نصيبه. فقال مالك في 
العتبية: لا مجوز» وإن أذن له شريكه إلا أن يبيعاه هيع" . 

وأجاز ذلك ابن الماجشون”» وهو أحسن» ولا أعلم للمنع وجهاًء ولا 
يباع نجم بعينه؛ لأنه غرر إن عجز بعد انقضاء“ ذلك النجم أخذ ما ينوبه من 
الرقبة» فكان له المال والرقبةء والمكاتب أحق بكتابته إذا بيع جميعها لما ينال من 
تعجيل العتق. 

وإن باع سيده النصف لم يكن أحق به إلا أن يأذن له سيده في ذلك» لأنه 
يضعف ما في يديه ويؤدي» فالحکم”“ ان يؤدي عن جيعه» لو ل يشتر غير" 
ا لجزء المبيع خاصة. 

وإِن کان بین شریکین» فباع حدما نصیبه لم یکن أحق بم| بيع منه إلا أن 
يأذن الشريك الذي لم يبع؛ لأن لمن ل يبع حقَاً في امال الذي يدفعه إلى البائ» 
فإن أذن له ثم عجز عن أداء الباقي منه؛ كان ذلك الجزء الذي اشترى عتيقا 
بخلاف وضع السيد. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۷۹. 

() انظر: البیان والتحصیل: ۲۱۹/۱۰ والنوادر والزیادات: ۱۳/ .٩۷‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ۹۷ ونصه: «قال عبد الملك: أما من المكاتب فلا جوز إلا 
برضی شریکه» وآما من غيره فجائز» وإن كره الشريك». 

() في (ح): (اقتضاء)ء وني (ر): (بعد أن انقضى). 

)٥(‏ في (ر): (ما). 0) زاد في (ر): (عنه). 

(۷) في (ر): (عن). 


ڪٺاب المڪائب Cn)‏ 


فصل 
ال المكاتب يحل عليه نجم من نجومه 
وله على سيده دين بمثل ذلڪا 

وقال ابن القاسم في المكاتب يحل عليه نجم من نجومه وله على سيده دين 
بمثل ذلك" النجم: إن للمكاتب أن يقاصص سيده إلا أن يكون على السيد 
دين فیحاص بدینه إلا أن يكون قد حاص" به السيد قبل أن يقوم عليه 
ماو 

وإذا حاص المكاتب بدينه كان م بعد ذلك أن یبیعوه على آنه مکاتب» 
وعلى ن له أن يضرب بدینه مع الخرماء فیا باع به. 

فصل 
ا2 أداء المكاتب كتابته وعليه دين] 

وإذا أدى المكاتب كتابته وعليه دين فقام غرماؤه ليردوا ما أخذ السيد. 

قال مالك: ليس ذلك همم إذا م يعلم أنها من أموالحم» وحمل القضاء على 
أن ذلك“ بوجه جائز حتى يعلم أن ذلك" من أموالهم» لأنه عومل على 
الأمانة فيا يقضي منه الكتابة» فهو على ذلك حتى يعلم آنه خالف فتعدى 
وقضى من أموالهم. 

قال ابن القاسم: وإذا كان للغرماء أن ينتزعوا من السيد ما عتق به 
(۱) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). (۲) ني (ر): (قاص). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٤1۹‏ . () قوله: (في) يباع) في (ح): (فیباع). 
() قوله: (أن ذلك) يقابله في (ر): (أنه). 0( ) قوله: (أن ذلك) يقابله في (ر): (آنه). 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ .٤١١‏ 


ا 


المكاتب رأيته مردوداني اليف 


قال الشيخ أبو الحسن فلك : إذا استحق من يد السيد ما أخذه من 
الكتابة”“ أو عن القطاعةء فإن كان المكاتب موسراً غرم مثل ما أخذ من 
السيد» ومضى عتقه» وسواء كان له ني ذلك شبهة أم لا. 

وإن كان معسراً افترق الجواب» فإن لم يكن له في ذلك شبهةء وإنما قضى 
من أموال الغرماء أو من وديعة عنده"“ ولا شيء له رد في الكتابة إن كان 
ر ال 

وإن كان لا يرجى ردني الرق» وسقطت الكتابة. 

قال مالك: ولا يؤخذ الحق بالباطل» وإن كان له في ذلك شبهة اتبع 
بذلك في ذمته» ولم یرد وقاله" ابن القاسم» وحمل ذلك على أن السيد أعتقه 
عندما دفع ذلك إليه» فلا يرد عتقه وإن لم يعتقه وإن) آخذ منه المال وتشاهدا 
على" أنه لا ملك له عليه لدفعه الال فإنه قد استحق الحرية والخروج عن 
ملك سيده بذلك كان له أن يرده إل الكتابة أو في الرق إذا" كان لا يرجى 
له مال إلا أن یکون الاستحقاق بعد أن طال أمره وجازت شهادته وورٹ 


الآخران” فیستحسن آلا یرد. 

)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٤۷١‏ . (5) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر). 
() في (ح): (المكاتب). )٤(‏ قوله: (عنده) زيادة من (ر). 

() انظر: المدونة: ۲/ ° (7) في (ح): (وقال). 

(۷) قوله: (على) زيادة من (ر). (۸) في (ر): (في). 


)٩(‏ في (ف): (وإذا). 
)٠(‏ في (ف): (وورث الأحرار)» وفي (ر): (وورثة الأحرار). 


ڪٺاپ المڪاٽب Cr)‏ 


فصل 
لو أداء المكاتب كتابته] 
واا ری کات ن راون ری ا و 


أشةذلك: 

وإن كان صانعاً ويجتاج إلى رأس مال لتلك الصنعة فلا يقضي إلا من 
الفاضل بعد قضاء ما داين عليه لتلك الصنعةء فإن كانت وضيعة وكان تاجراً 
فربح الآن» وقد" تقدم ذلك الربح خسارة م يقض من ذلك الربح شيئاً. 
آن یقضی منها کتابته کان ذلك له» ولم یکن " لغرمائه فیها مقال» وان م یقصد 
بذلك" أحدا فله أن يقضى منها أا أحب من الغرماء أو الكتابةء لأنه ليس 
من أموالهم» وقد دخلوا معه على أنه يقضي من الفوائد. 


شا ى ف (۲) قوله: (ولم یکن) یقابله في (ر): (ولیس). 
(۳) ني (ر): (له). رل س زا ن (: 


aD‏ ت 
Yr‏ 
باب 


2 سفرالمكاتب 


6 
2 


اختلف في سفر ال مكاتب بغير إذن سيده» فمنعه مالك وقال: قد تحل 


وأجازه ابن القاسم إذا کان قريباً قال ولم يكن فيه كبير مؤنة فيم يغيب 
عن سیده إذا حلت ا 


قال الشيخ أبو الحسن له“ : أما إذا كان المكاتب صانعاً أو تاجراً قبل 
كتابته» فلسيده منعه من السفر» لأن القصد أن يسعى في الحاضرة من صناعته 
أو تجارته حسب ‏ عادته؛ ولا یخیب عنه» فإذا بارت ضناعته أو تیار“ 
واحتاج إلى السفر لم يكن ذلك له إلا أن يي بحميل بالأقل من الباقي من 
کتابته أو قیمته. ` 

وإن كان شأنه السفر ومنه سعايته قبل الكتابة م يكن له منعه» وليس عليه 
ن ياي في ذلك بحميل. 

وإن أحب السفر إلى موضع”“ يحل النجم الذي عليه قبل رجوعه منع 
منه» وإن كان يعود قبل ذلك» وكانت هناك تهمة أن يبعد عنه أو يتأخر منع إلا 


آن ياي بحميل. 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤۷١/١‏ . (۲) قوله: (قال) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: ٤۷١/۲‏ . (6) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر). 


)٥(‏ زاد في (ر): (ما). 
(( قوله: (حسب عادته... أو تجارته) ساقط من (ح). 
(۷) ني (ح): (الموضع). 


ڪاڊ المڪاٺج (e‏ 


فصل 
ل إحرازالمكاتب ماله بعد كتابته] 

فال مالك [ ذا كرتت المند فد خر ماله كال وسوا كان اله دا ای 
عيناً أو عرضا'. 

واختلف إذا کان له مال فكتمه من سيده فقال مالك: ذلك للعبد"» وقال 
حى بن سلام في كتاب”" تفسير القرآن: إذا م يعلم بذلك السيد حتى إذا كاتبه 
فذلك المال للسید وهو أحسن» ذا کان يرى آنه لو علم به“ السيد لانتزعه ث 
یکاتبه» وإِن کان یری أنه یقره في یدیه ویزید في کتابته ويعلم بذلك" قبل أن يؤدي 
الكتابةء وكانت الكتابة بال جر“ کان له“ أن" يزيد في الكتابة على قدر ما يرى 
أنه يزاد لأجل ذلك الالء وإن كانت الكتابة برضى العبد خير الآن فإن رضي © 
بتلك الزيادةء وإلا فسخت الكتابة إلا أن يرضى العبد بتسليم ذلك الالء وإن 
أشكل الأمر هل كان ينزعه” " أو يزيد ني الكتابة لأجله كان القول قول العبد 
في" يقوله من ذلك فإن كانت" أمة وهي حامل و يعلم بحملها كان ولدها 
معهاء ولأنه لو علم بحملها فاستثناه لسقط شرطه» ولو كاتب عبداً وله أمة حامل 
منه م يدخل ولده في الكتابة إلا أن يشترطه المكاتب. 


(1) انظر: المدونة: ۲/ .٤۷١‏ (۲) انظر: المدونة: ۲/ .٤۷١‏ 


(۳) قوله: (کتاب) ساقط من (ف). )٤(‏ في (ح): (وإذا). 
)٥(‏ قوله: (به) ساقط من (ف). )فی (ر): (1). 

(۷) قوله: (ويعلم بذلك) في (ح):(وعلم ذلك). ‏ (۸) في (ح): (أکثر). 

)٩(‏ في (ر): (له إلا). (۱۰) قوله: (إلا آن) في (ح): (آلان). 
)۱١(‏ في (ف): (ني الرضى)ء وني (ح): (فرضي).@@@ 

(۲) ني (ر): (ينتزعه). (۱۲) قوله: (فیم)) ساقط من (ح). 


(۱) قوله: (فن کانت) یقابله في (ح): (فلو کاتب)» وني (ر): (فلو کانت). 


GD‏ الاج 
فصل 
ا2 إعانة المكاتب على كتابته] 

وإذا أعتق ا لكاتب بال فأعطاه شيد كان ذلك له وكان الولاء للسيد 

فإن کاتب واستعان رجلا فأعطاه مالا ثم لم جد وفاء» وعجز أو أدى وفضلت 
منه فضلة» فإن أعطى ذلك على وجه الصدقة م يكن للمعطي على السيد مقال إذا 
كان العجز ولا على العبد إذا كان فضل» وإن أعطى ذلك على وجه الفكاك كان 
للمعطي أن ينتزع ذلك من السيد إذا م يوف» ومن العبد إذا كان فضل» وإن أخذ 
فك امن رجلين وفضلت منه“ فضلة ولم يدر لأ هي؛ تحاصا في ذلك 
الفاضل””» وإن عرفت من أي الالين هي كانت لصاحبها كان هو المعطي أولاً أو 
آخراً» وإن أعطى ذلك من زكاة ولم يوف انتزع من السيد إلا أن يكون فقيراًء وإن 
فضلت فضلة" بيد العبد جاز له حبسها إذا كان ممن تجوز له الزكاةء وإن أخذ 
مالين من رجلين وني كل واحد كفاف ما بقي عليه» أمر أن يؤدي من الأول ويرد 
الثاني» فإن فضل من الثاني كان الأول بالخيار بين أن يأخذ ماله بعينه" أو يدفعه 


للثاني ويبقى له الأخير“. 

(۱) في (ف) و(ح): (أعين). (۲) قوله: (سیده) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (کان ذلك له وکان الولاء ... فأعطاه مالا) ساقط من (ح) و(ر). 

)٤(‏ قوله: (منه) ساقط من (ف). )٥(‏ في (ح): (الفضل). 

(0) قوله: (فضلة) ساقط من (ح). (۷) في (ف): (لعینه). 


(۸) في (ح): (الأجر)» وني (ر): (الأجود). 


ڪٺاب المڪائبے Cv)‏ 


باب 


(ا ف اعت نضهة “او ڪان کو 


مکاتب بین شریکین فأعتق أحدهما نصيبه 


92 إذا كاتب عيدا 
ل2 


فن المتد ف مکا ٠‏ غا وج ف ف وإبتال في 
الحياة» فإن كان ذلك وصية» فقال: إن مت فنصفه حر أعتق ذلك النصف من 
ثلثه» وإن عجز عن الأداء في النصف الباقي كان نصفه عتيقاً. 

واختلف إذا أعتق نصفه في صحته» فقال مالك وابن القاسم: ذلك وضع 
مال”» فإن عجز عن الأداء في النصف الباقي”“ كان جيعه رقيقاًء وإن كان 
شركة بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه في الصحة كان عتقه وضع مال أيضا 
فإن عجز عن نصيب الشريك كان جيعه رقيقاً بينهماء ولو كان ذلك عتقاً 
لأعتق على السيد ما بقي منه حین أعتقه إذا کان جمیعه له» ولو کان بین شريکين 
E N OEE‏ 
فک کان تصسه ٠‏ زفق وإن أُدی کان ولاؤه على العقد الذي عقد سيده» 
وإن أعتقت امرأة نصيبها م يكن هما ولاء”“ ما أعتقت. 


وقال مالك ني كتاب ابن سحنون: إذا أعتق نصف مكاتبه أنه وضيعة“) 


(۱) قوله: (عبدا) ساقط من (ح). () في (ح) و(ر): (بعضه). 

(۳) في (ف): (عبده). 

)٤(‏ قوله: (وصية بعد الموت) في (ف): (بعد وصية الموت). 

.٤۷٤ /۲ قوله: (وضع مال) يقابله ني (ر): (له)ء وانظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) قوله: (كان نصفه عتيقا واختلف إذا... في النصف الباقي) ساقط من (ف). 
(۷) في (ف) و(ر):(جیعه). (۸) قوله: (ولاء) ساقط من (ف). 
(۹) انظر: المدونة: ٤۷١٤/۲‏ . 


إل أن رید الى او قد ا له کون ا کله ۵ رید یکوت حرا الان ول 
کان شريكاً لأعتق الآن" عليه جيعه إذا عجزء فيعجل العتق إذا كان له جيعه؛ 
لأ الك ان رور ن ر 6 حن و وا ا 

عن الشريك الذي م د يعتق إلى الذي أعتق» وإلى هذا ذهب ابن القاسم في قوله: 
لو كان عتيقا“ لأعتق على السيد ما أعتق منه: حن أعتقء وإذا كان شركة بين 
قوم إذا" عجز ففرق بينه] لأجل الولاءء أنه" لا يتغير إذا كان جميعه له» 
وينتقل إذا كان شركة» والقياس أن لا يعجل الاستكال على السيد ولو كان 
جميعه له على هذا القول» ويؤخر حتى يعجز» لأن فعله ذلك يتضمن وضع 
مال» إن قدر على الوفاء وعتقاً إن عجز» ومضمون العتتق أنه إن عجز فإن 
يمضي له العتق» وقال محمد فيمن قال لعبده: نصفك حر إن کلمت فلانگ 
فكاتبه ثم كلم فلانا": فإنه يوضع عنه نصف ما بقي من الكتابة يوم حنث» 
وإن عجز يرق کله» قال أشهب: کمن أعتق نصف مکاتبه» ولو حنث آحد 
الشريكين بعد أن كاتباه وضعت حصته قال: ولو کان عتتا "لموم عليه 
وأجراه على مثل المسألة الأوللء لا" كان في يمينه على بر» فقال: إن 


(۱) في (ف) و(ر): (یعمد). (5) انظر: النوادر والزیادات: /١۳‏ ۸۸. 
(۳) قوله: (الآن) زيادة من (ر). )٤(‏ في (ف): (شریکه). 

)٥(‏ في (ر): (عبدا). 

() قوله: (شركة بين قوم إذا) ساقط من (ف)ء وفي (ر): (شركة قوم عليه إذا). 

(۷) في (ر): (أنه). (۸) في (ف): (یعتبر). 

() قوله: (کلم فلاتا) قي (ح): (کلمه). (۰) في (ر): (رق). 

() انظر: النوادر والزيادات: )١١( .۸۹4/١۳‏ في (ر): (عتيقا). 

في (ح): (لمن). 


ڪٺاب المڪاثبے )0( 


تكلمت"» ولو كان على حنث فقال: لأفعلن لكان عتيقاً. 
فصل 
لے إصابة السيد مكاتبته] 

وإذا صاب السيد مکاتبته فلم تحمل مضت على كتابتها"» ولا شيء ها 
عليه إذا كانت طائعة» وإن أكرهها رجعت عليه با نقص إن/ كانت بكرا ولاأ ف 
شيءَ ها إن كانت ثيباًء لأنُ ذلك لا ينقص من ٹمنها لو قيل: بكم تباع هذه 2 
الأمة وهي ثيب ولم يمسها" سيدها أو بعد أن أصابما لر تتغير القيمة» فإن 
حملت كانت بالخيار بين أن مضي على كتابتها أو تعجز نفسها وتكون على 
حک ° أم“ ولد وأجاز ها محمد العجز”“ وإن كانت قوية على السعي» 
وليس بالبين؛ لأا تنتقل من عتق ناجز إلى عتق بعد موت“ سيدهاء وقد 
تموت قبله فتموت رقيقاً. 

واختلف في النفقة إذا مضت على كتابتهاء فقال مالك في كتاب ابن 
سحنون: نفقتها على السيد ما دامت حاملاً“» ولأصبغ عند ابن حبيب: لا 


نفقة ا . 
وحكى” ‏ عن غيره آن ها النفقةء كقول مالك» وهو أحسن أن تلزمه 
النفقة كالمطلقة ثلاثاً. 
(۱) في (ر): (کلمت). (۲) انظر: المدونة: ۲/ ٤۷۷‏ . 
(۳) في (ر): (وم يصبها). )٤(‏ قوله: (حکم) ساقط من (ر). 
)٥(‏ قوله: (أم) ساقط من (ف). (0) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/۱۳‏ . 


(۷) في (ف): (الموت). 


(۸) انظر: البيان والتحصیل: ۰۲۸١ /۱١‏ عن سحنون. 
(۹) انظر: النوادر والزیادات: )٩( .٠٠١۳١/١۱۳‏ قوله: (وحکی) ساقط من (ف). 


® الک 
فصل 
ل العبد المأذون له 2 التجارة يكاتب عبدها 

وقال ابن في العبد المأذون له في التجارة» والحر یکون عليه دين 
برق ما ديه ٠‏ يكاتان عيدها: لا رر“ فال: لأن الكتاة عى إلا أن 
يجيز ذلك الغرماء أو تكون في الكتابة إذا بيعت وفاء بالدين أو بثمن رقبته» 
وأجاز ذلك في الأب والوصی» لأن مالكاً قال: يجوز بيعه على اينه على وجه 
الق وان ر ااي اة ل ر ا رر فج 
الكتابة مرة من ناحية العتق ومرة من ناحية البيع» فعلى قوله أا من ناحية العتق 
يمنع الأب والوصي أن يكاتبا عبد الصغير» ويمنع المكاتب أن يكاتب عبد 
وعلى قوله أا من ناحية البيع يجوز للمأذون ولن اغترقه"“ الدين أن يكاتبا 
عبدي»)ا» وأرى أن ينظر في الكتابةء فإن كانت بقدر الخراج أو فوقه بيسير كانت 
على حكم العتاقة» وإن كانت فوق ذلك بالشيء الكثير» ولا جسن فيها بعد ذلك 
عن كتابة المثل مضت على أحكام البيع» وذكر الولاء في المكاتب يباع» وولاء 
مكاتبه"" الأسفل في كتاب الولاء. 


(۱) قوله: (ما بیدیه) یقابله في (ف) و(ح): (ما في یدیه). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٤۸١‏ 

(۳) قوله: (في) ساقط من (ف). 

() قوله: (علی ابنه) ساقط من (ف)» وني (ر): (علی أبیه). 

)٥(‏ قوله: (وقال في المكاتب يكاتب عبده على وجه النظر) زيادة من (ر). 

0) قوله: (أنه جوز) ساقط من (ف). 

(۷) في (ح): (اعترفه). 

(۸) قوله (وولاء مکاتبه) ني (ف): (أولا مکاتب)» وني (ر): (أو ولاء مکاتبه). 
)٩(‏ في (ح) و(ر) و(ق١٠)‏ زیادة (مذکور). 


وقال في المكاتب يعتق عبده بغير إذن سيده أن عتقه مردود) وأحسن 
ذلك آن يوقف فلا يمضي ولا يرد ولا يباع» فإن أدى المكاتب ما عليه مضى 
عتقه» وإن عجز رد عتقه إلا أن يكون المكاتب قليل المال» ویرى أنه يضر به 
إيقاف عتقه في سعيه فيرد الآن» وعتقه بإذن سيده جائز إذا كان كشر المال لا 
يخاف عليه أن يؤدي ذلك إلى عجزه» ومختلف فيه إذا خيف عليه لأجل ذلك 
العجزء قياساً على قوله: إذا رضي بالعجز " وله مال ظاهر. 


(۱) انظر: الموطاً: ۲/ .۸٠٠١‏ 
(۲) في (ح): (في ذلك). 
() قوله: (إذا رضي بالعجز) يقابله في (ر): (إذا رد العجز). 


الق 
باب 
الرجل يكاتب بحعض عبده أو العبد بين رم 
¢ الرجلين يكاتب أحدهما نصيبه % 
أو يكاتبه“ كل واحد كتابة بانفرادها 


وتجوز كتابة العبد بين الشريكين إذا كانت الكتابة واحدة في الو 
والنجوم» ويكون اقتضاؤهما واحدا" على الشركةء وإن شرطا أن لكل واحد 
أن يقضى دون صاحبه» فإن الشرط فاسد ٠‏ وإن كانت الكتابة متساوية في 
القدر والنجوم والعقد مفترقا كان ذلك فاسدا". 
واختلف إذا نزل فقال ابن القاسم: تفسخح الكتابة» وقال غیره: تمضی 
الكتابة"» يريد: ويسقط الشرط“ ويكون اقتضاؤهما واحدأء وقد تقدم 
لابن القاسم في هذا الأصل: إذا شرط أن يصيبها أو استثنى ما في بطنها أن 
الكتابة جائزة» والشرط باطل مثل ما ذهب إليه غيره في هذه المسألةء وإذا قيل: 
إن الكتابة فاسدة فإنه بختلف a‏ 
کتابته» فقا ٠:‏ اله فائہ» قيل: ذلك فوت ٤د‏ ي/ الكتابة ويسقط 
اک ا و ی ای ا کن ا و را رم 
إذا كان الفساد لكان الافتراق في الاقتضاء خحاصة أو لاختلاف النجوم أحدها 
(۱) في (ر): (یکاتباه). (۲) في (ح): (العبد)» وفي (ر): (القدر). 
OES‏ () في (ر): (يقتص). 
() قوله: (فإن الشرط فاسد) يقابله في (ر): (كان الشرط فاسدًا). 
)١(‏ قوله: (وإن كانت الكتابة متساوية... مفترقا كان ذلك فاسدا) ساقط من (ف). 


(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١ /١۳‏ . 
(۸) قوله: (ويسقط الشرط) في (ف): (ويسقط الشرط). 


ڪٺاب المڪاٽب (r)‏ 


إلى سنة والآخر”" إلى سنتين» وقد صار إلى كل واحد مثل ما صار إلى صاحبه» 
وإن كان الفساد لاختلاف الأداء أحذ" أحدهما مائة والآخر مائتين» كان 
الحكم بالفسخ باقياء إلا" أن يرضى العبد أن يتم للآخر مائةء أو يرضى السيد 
أن يرد الفضل على شريكه» وإن كاتبه أحدهما على مائة دينار والآخر على 
عروض فسخت قبل الأداء أو بعده إلا أن يرضى السيد أن تكون الدنانير 
والعروض شر كة بينهاء وإذا اختلفت الكتابة فكاتبه أحدهما على مائة والآخر 
على مائتين» وكلاهما إلى سنة» أو كاتباه.على مائة مائة“ » وأحدها إلى سنةه 
والآخر إلى سنتين كانت الكتابة فاسدة تفسخ» وإن دى نجا أو صدرا 
من کتابته"» فإن رضي من له الفضل من السيدين أن يحط ذلك الفضل أو 
رضي العبد أن يلحق الأدنى بالأعلى» ورضي السيد أن يكون الاقتضاء 
واحداً مضت الكتابةء فإن ل يرضيا باجتهاعه) على الاقتضاء عاد الجواب 
إلى ما تقدم» فخل اعد الاقرال تكرن هاضة ويكوت افتضاوها راخدا 
وعلى القول الآخر تفسخ” ما لم يؤد نجا أو صدرا منها “ على القول 


الا 

(۱) في (ح): (والثاني). (۲) قوله: (أخذ) ساقط من (ح). 

(۳) قوله: ([لا) ساقط من (ر). )٤(‏ قوله: (مائة) ساقط من (ر). 

() في (ح): (إذا). (0) قوله: (من کتابته) في (ح): (منها). 
(۷) في (ف): (الاقتصاد). (۸) في (ر): (اقتضاؤهما). 

)٩(‏ في (ر): (یفسخ). )٠١(‏ زاد في (ح): (على القول الآخر). 


)١١(‏ قوله: (على القول الآخر) زيادة من (ر). 


@ ال 
فصل 
ا2 مكاتبة أحد الشريكين نصيبه دون شريكه] 

ولا يكاتب أحد الشريكين نصيبه دون شريكه» قال مالك: لأن ذلك 
صر إل عتق من غير استك ال وقال عبد الملك: وفيه غاطرة لأن هذا 
يأخذه بخراج» والآخر بنجوم. 

واخ ف إذا نزل فقال: تسقط الكتابة وإن أدى جميع ما كوتب 
عليه» ویکون جميعه رقيقاً» وقال في المبسوط: يحلف السيد أنه ما كان يعلم أنه 
يعتق عليه إذا أدى» فإن حلف ل يقوم عليه وإن نكل قوم عليه بقيمته» 
وظاهر قوله أنه لا يرد عتق ذلك النصيب» لأنه لم يقل إذا حلف يرد عتق النصيب“ 
الذي دى وإنما قال: لم يقوم عليه» ويختلف على هذا إذا ل يكن فيه شرك“ › 
فقال في المدونة”: يرق ما كاتب منه» وإن كان قد أدى ذلك إلى سيده» وعلى 
القول الآخر يحلف السيد وإن نكل عتق جيعه إلا أن يكون عليه دين“ 
یغترق ما لم يكاتب منه» فتمضي كتابته» ولا يرد لأن الكتابة ختلف فيها: هل 
هي من ناحية العتق أم من ناحية البيع» فعلى القول أا من ناحية العتق يمضي 
القدر الذي كاتب منه مع اليسر» وعلى القول آنا من ناحية البيع يمضي ذلك 
النصیب موسراً کان أو معسراًء ولا یقوم علیه» وإِن کان فيه شرك“ فکاتب 
نصيبه» وفات بالأداء» أو فات ما قبضه السيد وهو معسرء وإن '“ كان ما 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ٤۸۳‏ . (۲) قوله: (فیه) ساقط من (ح). 

(۳( قوله: (وإن نكل قوم عليه) ساقط من (ف). )٤( ٠‏ قوله: (عتق النصيب) في (ف): (العتق). 
() في (ف) و(ح): (شريك). (7) في (ح): (كتابي)ء وي (ر): (الكتاب). 
(۷) زاد في (ح): (من). (۸) في (ف): (شريك). 


OS ED في (ف): (قبض).‎ )٩( 


كناب المكانب @ 


اقتضاه مثل ما ینوبه من مال کان" في یدیه» او من خراجه» فانه يمضي عتق ما 
كاتب منه» ولا يرد لأن الرد لأحد وجهين لحق الاستكال وهذامعسر» ولحق 
الشريك في) يؤخذ منه وهذا لم يأخذ منه فوق حقه إذا كان من خراجه» فن ن 
یکن منه إذن» وإن كان من غير الخراج مضى ذلك إذا كان بإذنه» وإذا كان العبد 
معتقا نصفه جاز لن له النصف الآخر أن يكاتب بقيته» وبختلف في كتابة نصف 
ت فل الول اه یی اد واد غور ون کان غه مدر ا یکات 
الآخر نصفه جاز إذا کان في یوم من ل يدر" / یسعی في کتابته ولو کانت 0 
سعایته من مال في یدیه قسم فکان للمدبر نصیبه“ وسعی في یوم الآخر با 
يصير له في كتابته» وكذلك إذا أعتق الأول إلى أجل“ أو أولد وهو معسر؛ لأن 
المقال في قسمة المال للثاني» فإن دعا إلى قسمته" الأول كان للآخر منعه؛ لأنه 
يقول إذا بيع كان بيعه بماله أفضل» وإن دعا إلى قسمة الثاني لم يكن للأول 
مقال؛ لأن عقد التدبير والعتق إلى أجل» والإيلاد منعه البيع. 

وقال ابن وهب في الدمياطية في عبد بين ثلاثة أعتق أحدهم وهو معسر 
ودبر الآخر» وكاتب الثالث» قال: هو بحاله ' من العتق والكتابة والتدبيرء 


(۱) قوله: (کان) ساقط من (ر). 

(۲) في (ف) و(ح): (معتق). 

(۳) قوله: (نصیبه) في (ف): (نصفه). 

)٤(‏ زاد في (ف): (ويختلف في...) وترك بياض بمقدار كلمتين. 
)٥(‏ في (ف): (جائزا). 

() في (ح): (یرید). 

(۷) في (ح): (نصفه). 

(۸) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ح). 

(4) في (ف) و(ح): (قسمة). 

)٠١(‏ في (ر): (بحالة). 


يريد: آنه يؤدي من لي الال الذي في يديه و من ثلڻي ما يکسبه"» ولا يصح 
أن يؤدي الكتابة من جميع ما في يديه» لأن للشريك المدبر أن يأخذ ثلث ما في 


ید دستخد 6 
يديه ور مه پو بعد یو میں . 


(۱) في (ر): ي یکتسب). 
(5) قوله: (يوماً) ساقط من (ر). 


ڪناب المڪاے )™ 


باب 
90 4 النصراني يكاتب عبده ثم يريد الرجوع ‏ ريم 
9 عن ذلك قبل أن يسلم العبد أو بعد إسلامه © 
وكيف إن ڪاتبه بعد آن أسلم 


اختلف في النصراني يکاتب عبده النصراني؛ ثم یرید فسخ کتابته وبیعه 
على أنه لا كتابة له» فقال ابن القاسم: لا يمنع من ذلك» وليس هذا من التظالم 
والعتق أعظم من ذلك ولو أعتقه ثم رده في الرق لم يعرض له“ . 

وقال سحنون: قال بعض الرواة: ليس ذلك له» وهو من التظالم الذي لا 
ينبغي للحاکم أن یتركهم عليه . 

قال الشيخ أبو الحسن تفه“ : أما إذا كانت الكتابة على الخراج أو ما 
قاربه فهي من ناحية العتق» والعتق بابه باب المبةء وما لم يخرج على 
العوض” فله الرجوع عنه» ولا حبر على الوفاء به" ٠‏ وإن كانت على أكثر من 
الخراج» فالشيء الكثير من ناحية البيع والمعاوضةء فيحكم بينهم إذا امتنع 
السيد من الوفاء كا بحكم بينهم في البيع. 

واختلف أيضاً إذا كاتبه وهو نصراني ثم أسلم العبدء فقال مالك في 
المدونة: تباع كتابته“» قال إسماعيل القاضي في المبسو ط: يباع عبداًء وهذا نحو 


() انظر: المدونة: ۲/ ٤۸٥‏ . (۲) في (ف): (في ذلك). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٤۸٥‏ 

() قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ر). )٥(‏ قوله: (يخرج على) في (ف): (یکن عن). 
(7) ني (ر): (عوض). (۷) قوله: (به) زیادة من (ر). 


(۸) انظر: المدونة: ۲/ ٤۸٥‏ . 


oD‏ ا 
الأول فإن كانت الكتابة على أكثر من الخراج» بالشيء الكثير”" بيع مكاتباًء لأنه لو 
لم يسلم وأراد رد کتابته وبيعه عبدأً غير مكاتب منع من ذلك» فأحرى إذا أسلم 
أن يمنع من ذلك» وإن كانت الكتابة على الخراج أو ما قاربه بيع مكاتباً على 
نحو ما عقد له" إلا أن يقول: أنا أرجع فيا عقدت له» فيباع عبداًء ولا 
يبر" بالبيع على أنه لا كتابة له حتى يقول: آنا أرجع فيا عقدت له» وعلى هذا 
يحمل القولان في مدبر النصراني يسلم فيقول: إنه يواجر ولا يباع ما دام 
الكتابة والتدبير أوجب من العتق كا قال ابن القاسم» وهو لو أعتقه ثم م يبنه عن 
يده حتى أسلم لكان له أن يرده في الرق فهو ني الكتابة والتدبير أبين أن له الرجوع 
عن ذلك» ولو أسلم السيد دون العبد فكذلك آیضاً له فسخ کتابته على قول ابن 
القاسم» وليس ذلك له على قول غيره» وإذا رضي السيد أن يباع مكاتباًء وم يرجع 
إع)ا عقد» وكان ذلك الحكيء لأا كانت من ناحية البيع» فإن كانت الكتابة 
TS‏ 
على/ خر أو خنزير نظرت» فإن أسلم المكاتب» فإن كان“ لم يؤد شيئا 
فكتابته“ قيمة -رقبته- وإن ادى النصف كان عليه نصف قيمة الرقبة”» وهذا 


قول سحنون"» قال" فلو غفل عنه حتی ادى جیع" ما" عليه من الخمر 


(۱) قوله: (بالشيء الکثي) يقابله ني (ف) و(ح): (فالكثير). 


(۲) ني (ف) و(ح): (عقده). (۳) في (ر): (ولا یبتداً). 
(6) قوله: (فإن کان) يقابله في (ر): (قام بذلك). 
() في (ح): (فکاتبه). )في (ر): (رقبته). 


(۷) في (ر): (ابن القاسم). وانظر: البيان والتحصیل: .۲۷۸/٠١‏ 
(۸) قوله: (قال) ساقط من (ف) و(ر). 

(4) قوله: (أڏّی جميع) في (ف): (إذا جمع) ء وني (ر): (إذا جميع). 
(۱۰) قوله: (ما) ساقط من (ر). 


ڪاڊ المڪائبے @ 


والخنازیر» وعتقی بذلك» لن السيد رضي بعتقه بأخذ الخ وا قال: 
آلا ترى آنه لو باع كتابته بعد ما أسلم من نصراني أو وهبها له أن البيع واهبة 
ماضیان وتباع الكتابة على هذا الذي صارت إليه. 

يريد: ويكون المشتري Es‏ إذا كانت خراً أو خنازیر؛ لاأنه نصراني 
2 ۳ ا ف ٤‏ 8 ا ا 
اشتری" ما جوز له قېضه» فإذا منعه' إسلام الكاتب من قبضه ورجع إلى قيمة 
الرقبة كان له رد الكتابة ولو كانت قيمة الرقبة أكثر من قيمة الخمر؛ لأنه له غرض ^ 
في عينه» وقد يقال: ليس له إلا القيمة» وإسلام المكاتب جائحة على مشتري الكتابة 
وقال بعض آهل العلم: إذا أسلم المكاتب وقد أدى بعض الخمر وبقي عليه منه أن 
عليه جميع قيمة الرقبة؛ لأن العتق إنما يقع بآخر جزء من الكتابة» وهو لو عجز وقد 
بقي عليه شيء رجع رقیقاً فدل أن لا یعتق إلا بآخر جزء من الکتابة” ولا یکون کل 
جزء ودى من الكتابة يقابله من الحرية بقدر الأداءء بل الأمر موقوف على آخر 
النجوم» وبهذا فارق المهر لو تزوجها على مهر خر أو خنزير فقبضت بعضه» لأنه 
كالدّيْن والبراءة تصح منه» وليست الكتابة کالدَّيْن» وعلى قياس قول ابن عبد 
الحكم: إذا أسلم المكاتب عليه قيمة الخمر قياساً على قوله إذا أسلم في خر ثم أسلم 
المطلوب» وإذا أسلم سيد المكاتب فيختلف فيه» فقيل: يكون على المكاتب قيمة 
3 ت ۹ ۹ ء۶ 
ا لخمر» وقيل: رقبته وهي جائحة طرأت عليه. 


(۱) في (ف) و(ح): (بأخذ الخنازیر). (۲) في (ح) و(ر): (الكتابة الخيار). 
(۳) في (ف): (يشتري). )٤(‏ في (ف): (منع). 

)٥(‏ قوله: (له غرض) في (ف): (لو عرض). 

() قوله: (وهو لو عجز وقد بقى عليه... بآخر جزء من الكتابة) ساقط من (ف) وار). 
(۷) قوله: (تصح) زيادة من (ح). (۸) ني (ر): (ولیس). 

(۹) قوله: (وقيل رقبته وهي) في (ح): (أو قيمة رقبة أو). 


۱ ا2 


ا 


باب 


. 


go 
کړه‎ 


و الدعوى 2 الكتابة 


احتلاف لكاتب وسیده ٤‏ ا أۇخه: 
أحدها: أن يختلفا في القدر فيقول السيد مائة» ويقول العبد خسين. 


2 فيقول هذا عین» ويقول الآخر: ات 


والثاني: في جنسه 

والثالث: أن يختلفا هل كانت على الحلول أو منجمة. 

والرابع: أن يتفقا أا منجمة» ويختلفا ني حلوها. 

والخامس: القطاعة» يقاطعه ثم يختلفان في مثل ذلك الوجه من" 
قدرها أو جنسها أو حلوهاء وتكون القطاعة على أنه لا يكون حرا إلا بأداء ما 
قاطعه" عليه. 

والسادس: أن يعجل له عتقه ثم يختلفا"“ فيا قاطعه وعجل له عتقه“ 
عليه. 
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فإن اختلفا في قدر الكتابةء فقال السيد: مائةء وقال العبد: خمسون ) 


فقال ابن القاسم: الكتابة فوت" بمنزلة ما" aE‏ 
(۱) قوله: (في) ساقط من (ح) و(ر). (۲) قوله: (ني ستة) في (ف): (على سبعة). 
(۳) في (ح): (جنسها). )٤(‏ في (ف) و(ح): (ثیابا). 

)٥(‏ ني (ح): (تلك). )٩(‏ في (ح) و(ر): (ني). 


(۷) في (ر): (قاطع). 

(۸) قوله: (عتقه ثم يختلفا) ني (ح): (عتقها ثم بختلفان). 

(۹) في (ر): (العتق). (۱۰) في (ف) و(ح): (خسین). 
)١١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٤۸۹‏ . (۱۲) قوله: (ما) ساقط من (ر). 


لو اشتراه عبداً فأعتقه أو كاتبه أو دبره» وقال محمد بن عبد الحكم: اختلف 
في ذلك ابن القاسم وأشهب» يريد: أن أشهب يقول: القول“ قول السيدء 
وقال محمد: والحجة لأشهب أنه يقول: ملوكي» فلا يخرج إلى الكتابة إلا با أقر 
لك به » كالبيع يختلفان فيه» فالقول قول البائع» والمبتاع خير“ . 

قال الشيخ تلفه: وقد اختلف” أيضاً ابن القاسم وأشهب في مثل هذا إذا 
اشترط السيد الولد أو اشترط أن يطأها ما دامت في الكتابة» فقال ابن القاسم: 


الكتابة فوت والشرط باطل”» وقال أشهب: ليس بفوت» ويفسخ ما لم يؤد س 
نج)» وقد تقدم الاختلاف في مثل“ ذلك وكذلك إذا/ اختلفا في 
الكتابةء على قوله يتحالفان ويتفاسخان ما لم يؤد نجًء وإن أديا نج تحالفا 

ورجع” إلى كتابة المثل ما م تكن" أكثر ما ادعاه السيد فلا يزادء أو أقل ما 

قاله العبد فلا ينقص» وهذا أيضاً أصل أشهب ني البيع مع فوات السلعة 

آي" يتحالفان ويتفاسخان""" وترد القيمة ما م تكن أكثر ما ادعى البائع» 

أو أقل ما قاله المشتري» وكل هذا إذا أتيا جميعاً با يشبه» وإن تى أحدهما با 


یشبه کان القول قول من اتی با یشبه مع يمینه من سيد أو عبد» وسواء اختلفا 


(۱) في (ح) و(ر): (اشتری). (۲) قوله: (القول) ساقط من (ح). 
(۳) قوله: (به) ساقط من (ر). )٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۹/۱۳‏ 
)٥(‏ في (ف): (يختلف). (0) انظر: النوادر والزيادات: .1۸/١١‏ 


(۷) انظر: النوادر والزيادات: .1۸/١١‏ نص النوادر: (قال أشهب: وكذا إن شرط على الأمة 
الحامل أن ما في بطنك رقيق فسخت الكتابة لو م يبق منها إلا درهم). 

(۸) قوله: (مثل) زيادة من (ر). )٩(‏ في (ر): (ورد). 

(۱۰) في (ر): (یکن). (۱۱) قوله: (أن|) ساقط من (ف). 

(۱۲) قوله: (ویتفاسخان) زيادة من (ر). 


قبل أداء النجم” أو بعدهء وكذلك إذا اختلفا في جنس الكتابةء فقال أحدها: 
ثياب كذاء وقال الآخر غيرها أو شيئاً ما يكال أو يوزن» فعلى قول ابن القاسم: 
الكتابة فوت يتحالفان ويكون على كتابة مثله من العينء وإن حلف أحدههما 
ونكل الآخر كان القول قول الحالف» ويدفع الصنف”" الذي حلف عليه 
وإ قال أحدهما: دنانير وقال الآخر دراهم» وكانت في القدر سواء خىز“ 
ذلك من المكاتب» واشترى به ما قال السيد» ولم يتحالفا وإن اختلفا في القدر 
فيه“ وعاد ال جواب إلى ما تقدم في أول الفصل. 

وإن قال أحدهما عيناًء وقال الآخر عرضاً" كان القول قول من ادعى 
العين» إلا أن يأتي في قدره با لا يشبه. 

وإن اتفقا في القدر وا لجنس“ واختلفا هل هي حالّة أو منجمة كان القول 
قول العبد“ أنها منجمة ما م يأت من كثرة النجوم بم لا يشبه» مثل أن" يقول 
عشرين نج) في عشرين سنة وما أشبه ذلك وإن اتفقا في التأجيل واختلفا في 
حلوله"" " كان القول قول المكاتب» وإن اختلفا في القطاعةء فقال السيد: على 
الحلول» وقال العبد على النجوم» كان القول قول السيد وهو قول أصبغ في كتاب 
ابن حبيب” "» وحمل قوله في" إذا كانت القطاعة” على أقل من الكتابة 


(۱) في (ر): (نجم). (۲) في (ف) و(ح): (ویرفع). 

() في (ح): (النصف). () في (ف) و(ح): (فإن). 

)٥(‏ قوله: (أخذ) ساقط من (ف). (0) قوله: (فیه|) ساقط من (ف). 

(۷) في (ح): (عروض). (۸) قوله: (والجنس) ساقط من (ح). 

(۹) في (ح): (العبید). )١(‏ قوله: (مثل أن) زيادة من (ر). 
(۱۱) قوله: (في حلوله) ساقط من (ر). ۲( انظر: النوادر والزیادات: .۱٠۹/۱۳‏ 


(۳) قوله: (فیا) زیادة من (ر). () في (ف): (المقاطعة). 


كناب المكائب Dae‏ 


تكون الكتابة مائة دينار» والقطاعة خسون" أو على دراهم أو عروض هي“ 
أقل من الكتابة» وإن كانت مثل قدر الدنانير أو أكثر كان القول قول العبد: 
أنك فسخت الكتابة في قدرها إلى مشل ذلك الأجل الأول أو دونه أو أكثر" 
منه إذا أتى با يشبه إذا كان قد عجل له العتق» وإن لم يعجل العتق تحالفا 
وتفاسخا“ وعاد إلى الكتابة حسب ما كانت» وإن قال السيد: قاطعتك على 
کذا وکذا ونا وقال العبد: على جنس آخر أو على مکیل او موزون» 
تحالفا"“ وتفاسخا القطاعةء وعاد إلى أصل الكتابة يؤديها العبد" حسب ما 
كان عليه" قبل القطاعةء وهذا إذا م يكن عجل له العتق» فإن كان عجل له 
IOS‏ ت »40 “Dg‏ 
العتق ٠ ٠‏ ثم اختلفا كان القول قول العبد في ذلك . 


(۱) في (ر): (خسین). 

(۲) قوله: (آو عروض هي) يقابله في (ر): (وعروض وهي). 

(۳) قوله: (أو أكثر) يقابله في (ر): (فأكثر). 

)٤(‏ قوله: (وتفاسخا) زيادة في (ح). (۵) قوله: (مکیل أو) ساقط من (ح). 
() في (ف) و(ح): (وتحالفا). (۷) قوله: (العبد) زيادة من (ر). 
(۸) قوله: (علیه) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (فإن كان عجل له العتق) ساقط من (ف) و(ر). 

)٠١(‏ قوله: (قول العبد) في (ح): (قوله). )١١( ٠‏ قوله: (ني ذلك) زيادة من (ر). 


9 £ 
0 4 الكتابة على خيارالسيد أو العبد O‏ 
الكتابة على أن السيد باضار أو العبد جائزة » وسواة كان أمد ا لار قريباً أو بعيد 
وأجاز ابن القاسم ن يكون أمد الخبار شهرأ» وذلك عنده بخلاف البيع» لأن المنع في 
البیع خيفة أن يکونا" عملا على شراء شيء بعینه؛ لیبقی في ضمان بائعه فیزیده في 
الثمن لكان الضان» وليس المكاتب كذلك» لأن المصيبة من السيد قبل الكتابة وبعدهاء 
ولیس للسید آن یتزع ماله في أیام ا خبار إن له فيم يتضمنه العقد لو م یکن فيه خیار» 
والعبد فی یوجد في یدیه من ال مال في ایام الخیار وإنما لھ الخیار فا یتضمن العقد لو م یکن 
فيه خیار والعبد ف یوجد في یدیه من ال مال" في یام الخيار "على أربعة أوجه: فإن كان 
في يديه يوم عقد الكتابة على الخيار مال كان للعبدء وليس للسيد انتزاعه إلا أن يرد الكتابة 
ولا یقبلها من کان له بالخیار/ ون کان ذلك الال حدث من خراجه وعمل يديه کان 
للسید انتزاعه» فان حدث من غلات ماله: نخیله أو عبیده» أو غير" أو تجر في ماله 
أو ما شبه ذلك كان ذلك للعبدء وليس للسيد انتزاعه. 
واختلف إذا كان من هبات أو صدقات» فقيل: ذلك للعبد '» وهو قول عمد 
وأن المال مع المال الذي في يديه» وقيل: للسيد» وأراه" " للسيد إلا أن يكون القصد 
من الواهب أو" المحصدق أن يستعين العبد"" في كتابته فيمنع السيد منه» وإن ۾ 
يمض الكتابة من له الخيار كان للواهب أو للمتصدق أن يسترده. 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ٤٨۸٩‏ . (۲) قوله: (یکونا) في (ف): (یکون). 
(۳) قوله: (شراء) ساقط من (ف). (6) قوله: (وإن| له في)) في (ف): (ما). 
)٥(‏ قوله: (من المال) يقابله فی (ر): (ماله). 

() قوله: (وإنما له الخيار فيم يتضمن العقد... في أيام الخيار) زيادة من (ر). 


(۷) قوله: (ذلك المال) زيادة من (ر). (۸) في (ر): (عن). 
(۹) قوله: (أو غيره) زيادة من (ر). (۱۰) في (ف): (للسید). 
(۱۱) في (ر): (وأری أنه). (۲) قوله: (أو) ساقط من (ح). 


(۱۳) قوله: (العبد) زيادة من (ر). 


ڪٺاب المڪاڏے (( 


باب 
e 9‏ $ 
ے الرهن 2 الكتابڊ 
وإذا ارتهن السيد من مكاتبه رهناً بعد انعقاد الكتابة جرى ذلك" الرهن 
على أحكام الرهانء فإن فلس السيد أو مات كان المكاتب أحق بالرهن إن كان 
قاث)ًء وإن فات حاص بقيمته في الفلس والموت» واختلف إذا كان الارتهان في 
أصل العقد» فجعله ابن القاسم انتزاعا» وکأنه وعده ن یرده إلیه» وأری أن له 
أن یأخذه أو قیمته إذا فات» فإِن وقع فلس أو موت لم یکن له آخذه وإن كان قائ 
ولا يحاص به في الفلس ولا يقاص ني الفوت”" إن کان فائتا» قال: ولو كانت 
الكتابة على أن يسلف العبد السيد أو يبيعه سلعة بثمن إلى أجل ثم فلس السيد ن 
يدخل العبد على غرماء سيده» وقال غيره: الرهن في أصل الكتابة وبعدها سواء 
لیس بانتزاع“ السید ضامنا" له إن تلف ولم يعلم ذلك إلا من قوله» فإن کان يقوم 
بالدنانير» والكتابة دنانبر كان قصاصاًء لأن وقفها ضرر عليه) لا منفعة فم) فيه إلا 
أن يتهم السيد بالعداء ليتعج ل“ القيمة قبل وقتها فيغرم القيمة» وتوقف على يدي 
عدل» وإن كانت الكتابة عرضا أو طعاما كانت القيمة موقوفة لما يرجى من رخص 
ذلك» ويحاص بالقيمة في الفلس“) وهذا القول أحسن» لأن المكاتب يزيد على 
نفسه لمكان ذلك الرهنء فدخل ني ا معاوضة على أحكام الرهن“» ويلزم على قول 
ابن القاسم ها هنا أن السلف انتزاع أن يجيز الربا فيا بين السيد وعبده» وإن أخذ السيد 


(۱) قوله: (جرى ذلك) في (ف): (جبر على). (۲) انظر: المدونة: ۲/ ١۹٤وا١٤.‏ 
(۳) في (ر): (الموت). 

)٤(‏ قوله: (ولا حاص به في الفلس ولا يقاص في الفوت إن كان فائتا) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ف) و(ح): (انتزاع). (۲) في (ر): (ضامن). 

(۷) في (ر): (لیستعجل). (۸) انظر: المدونة: ۲/ ١۹٤و١١٤.‏ 
(4) في (ح): (الراهن)ء وني (ر): (الرهان). 


من عله کنا © مصارفة كان أخذه الدينار"" انتزاعاً وقوله: رد إليك الدراهم 
عدة» وإن دفع السید دینار“ كان ذلك هبةء وقوله آخذ منك دراهم انتزاع» وإن 
خذ دينارا ليرد دينارين كان أخذه انتزاعاء ورده الدينارين هبةء وإن دفع ديناراً لبأخذ 
منه دينارين كان الأول هبة والخر انتزاعاً. 
فصل 
اإذا تزوج رجل المكاتبة بإذن سيدها فمات زوجها بعدما ولدتا 

وإذا قال رجل لسيد المكاتبة: نا آخذ المكاتبة"“ واحتل“ علي با 
وزوجنيها ففعل السيد وزوجه واحتال عليه فولدت المكاتبة منه نتا فمات 
الزوج» فقال مالك: الحالة باطلةء والأمة مكاتبة على حاها وابنتها أمة لا ترث 
أباها“» وقال فضل: الأمة ي كتابتها والنكاح فاسد يفسخ قبلٌ» ويثبت بعد 
إذا کان نکاحي “٩‏ برضاهاء وإن کان بغیر رضاها فسخ قبل وبعد» وما 
صداق المثل في الوجهين جيعا يقاصه” ' بم| دى عنهاء فمن له فضل رجع به 
فجعل مالك الحوالة ههنا حمالةء لأنها على غير دين» وإنا يقتضي أن للمتحمل 
له أن يبتدئ بالحميل إذا سماها حوالة» ثم أسقطها؛ لأا حمالة بجعل وراجعة 


0 ل بیع سلف» فالبيع النكاح» والحعل السلف» وهو يۆدي ٩۹۳‏ بالى|لة 
٤/ب|ليرجع‏ به عليهاء ولا يصح/ الوفاء به ولا المطالبة بهء لأنْ الوفاءَ بذلك كالوفاء 


(۱) في (ف) و(ح): (ديناراًأو). (۲) في (ر): (للدینار). 
(۳) في (ح): (غرة). () في (ح) ): (دنانیر). 
() ني (ر): (الدراهم). 0) في (ر): (دینارین). 
(۷) قوله: (آنا آخذ المكاتبة) ساقط من (ف). (۸) في (ر): (واحمل). 

(۹) انظر: المدونة: ۲/ .٤۹١‏ (۰) في (ر): (نکاحا). 


(۱۱) قوله: (يقاصه) ساقط من (ف). (۱۲) قوله: (له) زيادة من (ر). 


بالرباء ويفسد النكاح قارنه من السلف» وينبغي أن يكون على الزوج 
الأكثر من المسمى أو صداق المخل» إلا أن يسقط السيد مقاله في الحالة فيمضي 
الي م اسقط الات 

واخحتلف في جبر السيد مکاتبته على النكاح» فعلى القول أن له جبرها"“ 
یمضي ھھنا النکاح“ إذا دخل بہاء وإِن کان بغیر رضاهاء ولو“ قال: أعتقها 
وزوجنيها واحتل علي بكتابتها" فأعتقها السيد لذلك كان العتق ماضياً وهي 
حرة» ولا يصح إجبارها" » والابنة حرة ترث أباهاء ولو قال احتل”“ علي 
وأبرئهاء ولم يقل أعتقهاء كان الجواب كالأول؛ لأا حوالة فاسدة» حوالة با ۾ 
يحل وحوالة بجعل» ولا تصح مطالبة الزوج بالحالة هذه الوجوه» ولأنه 
يقول: وإنا رضيت» وإنا نرى أن الزوجة" تكون بتلك الحوالة حرة» فإذا ) 


تصح هما حرية فلا شيء علي. 


(1) في (ر): (با). . (۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/٤‏ . 
(۳) في (ف) و(ر): (أن مجبرها). 

)٤(‏ قوله: (يمضي ههنا النكاح) يقابله في (ر): (على النكاح يمضي ههنا). 

() في (ر): (وإن). (7) في (ف): یکاتبها. 

(۷) في (ر): (جبرها). (۸) في (ف): (أحل). 

(4) في (ر): (وآنا أرى الزوجة). 


باب 
5 فيمن يدخل 4 كتابة المكاتب ج 
ومن لا یدخل 2 الکتابة“ 

يدخل في الكتابة" الولد إذا حدث“ في كتابة المكاتب أو المكاتبة 
ويفترق“ الجواب: إذا كان في حين الكتابة حمل» فإن كوتبت أمة وهي حامل كان 
هلها في کتابتها"» وٳن کوتب عبد وله أمة حامل م يدخل ا لحمل في کتابته إلا أن 
بشترطه"» فان اشتری آمة حاملاً منه بإذن سیده دخل الحمل إذا ولد في کتابته 
وإن اڈ ی وعلى قول ابن نافع يدخل في 
کتابته" " وإن' لم يأذن السيد"' وأجاز ابن القاسم أن يشتري زوجته وهي 
خامل مالسد ماکان غور لان شو 
لأن ا لحمل لا يزاد في الثمن لأجله» بل الغالب أنه حط من الثمن. 


وأما من سوى الابن عن يعتق عليه من القرابة"" فإن اشتراه بغر إذن 


بغیر إذن سیده ویو لد؛ 


سیده م يدحل في الكتابة. 

(۱) في (ف) و(ح): (وفیمن). (۲) قوله: (في الكتابة) زيادة في (ف). 
(۳) قوله: (يدخل في الكتابة) ساقط من (ف). )٤(‏ في (ف): (أحدث). 

.۳٤و‎ ۳٤١ /۱ قوله: (ویفترق) زيادة في (ح). (0) انظر: التفریع:‎ )٥( 
انظر: المعونة: ۲/ ۳۸۲. (۸) في (ر): (بغیر إذن سیده).‎ )۷( 


.٠١١/١ في (ف): (الكتابة). وانظر: المدونة:‎ )٩( 

(۱۰) قوله: (وعلی قول ابن نافع یدخل في کتابته) زیادة في (ح). 

(۱۱) في (ح): (فإن). (۱۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۸۲. 
() انظر: المدونة: ۲/ )٤( .٠١١‏ في (ف) و(ح): (يتسرر). 

)٠١(‏ قوله: (عليه من القرابة) يقابله في (ف) و(ح): (بالقرابة). 


ڪٺاڊ المڪانب @ 


واختلف إذا اشتراه بإذن“ سيده» فقال" مالك وابن القاسم: يدخل في 
الكتابة الأب" والجد والأخ وابن الأخ» ولا تدخل العمات ولا الخالات» 
وقال اوت يدخحل الأب دون الحد والإإخوة» وقال ابن نافع: 5 يدخل ر 
الابن ر ا ی و ن 
يستخدمه"» قال الشيخ: إن“ إذن السيد في الشراء لا يتضمن سوى جواز 
الشراء ولا یو جب بخير“ عقد الكتابةء ولا ع المشتري فيهاء والابن 
والأب في ذلك سواء» إلا أن تكون العادة أن المراد بالاستئذان أن يدخل في 
الكتابة» وکره مالك أن يشتري أحدامن هو لاء بغبر إذن ا ( 
ابن القاس" إذا نزل» وقياد قول مالك أنه" يفسخ» و ن 
يشتريه إلا أن يكون”“ معه في الكتابةء وإلا نقض” " البيع» فكل من دخل 
في الكتابة يكون حكمه حكم من عقدت عليه الكتابة: يتجر ويبيع ويشتري 
ولس ووا ا ج ران الف لعل ولان ٠‏ مه 
وإن خشي من عقدت عليه الكتابة من" العجز لم يمكن من بيع المشترى 
وكان العجز أو العتق في جميعهم» إلا أن يأذن السيد لمن عقدت عليه الكتابة في 


» ولم يفسخه 


(۱) في (ف): (بغير إذن). (۲) في (ف) و(ح): (وقال). 

(۳) في (ر): (کالأب). )٤(‏ قوله: (إلا) ساقط من (ف). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٤۹٥‏ . (0) في (ف) و(ح): (إذن سیده). 
(۷) في (ف) و(ح): (یستحدثه). (۸) قوله: (إن) ساقط من (ح) و(ر). 
(4) في (ر): (لغير). (۱۰) في (ح) و(ر): (دخول). 
(۱۱) في (ف) و(ح): (بغیر إذنه). (۲) انظر: المدونة: ۲/ .٤۹٤‏ 

(۳) في (ر): (آن). )۱٤(‏ في (ر): (والبیع لا). 

)۱٠۵(‏ قوله: (آن یکون) ني (ح): (لیکون). )۱٩(‏ في (ح): (ینقض). 

(۱۷) قوله: (من) زيادة من (ر). (۱۸) قوله: (من) زيادة من (ر). 


(۱۹) قوله: (من) زيادة من (ر). 


ا و 
۳ہ 


بيعه» فيجوز؛ لأن للسيد أن يعجز جميعهم» فلو أذن حينئذ لمن لم تنعقد عليه 
الكتابة أن يبيع ما انعقدت عليه الكتابة لجازء وإذا كان الشراء بغير إذنه كان 
المشتري على الحجر إلا أن يأذن له مشتريه» فإن خشى العجز جاز له أن 


ت اک اتد اا 


باب 
0 بے المريض يكاتب عبده 


go 


وقال ابن القاسم في المريض يكاتب عبده فلم يحابه أنه مثل البيع» فإن 
دی کتابته قبل موت سیده کان حرأ ولا كلام للورثة فيه» وقال أيضاً: أنه 
كالعتق» فإن كانت قيمته أكثر من ثلث الميت خير الورثة بين أن يمضوا الكتابة 
أو يعتقوا منه ما حمل ثلث الميت بتلاء ووافق الغير على هذا القول» وقال في 
الكتابة بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق» وليس من ناحية البيع» وهو 
موقوف بنجومه» وإن" لم يحمله ثلثه» ولم يجز الورثة أعتق منه ما همل الثلث با 
ي يديه" . 

قال الشيخ”" الكتابة بغير حاباة على وجهين» فإن كانت بمثل خراجه 
كانت من ناحية العتق» لأنه إن لم يحابه ولا يقدر على أكثر من ذلك فهو كالعتق 
لا كان للسيد أن يأخذ ذلك من غير كتابة» وإن كانت على أكثر من الخراج 
بالأمر البين كانت مبايعة» وحينئذ ينظر: هل فيها حاباة آم لا؟ فقد يقال: إن 
مثل ذلك العبد في حالته“ يتغالى في كتابته بأكثر من تلك الكتابة» فتكون 
کتابته هذه عحاباة. 


(۱) في (ر): (فإن). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٤۹۸ ٤٩۷‏ 
(۳) زاد ي (ف) و(ح): (في). 

() ني (ر): (جلالته). 


باب 


ك بے حکم آم الولد إذا كانت“ = 


9 4 حياة سيدها وسعیها بعد وفاته 


اختلف قول مالك في أم ولد المكاتب» فيرى مرة أا بمنزلتها قبل 
ولادتهاء وله أن يبيعها اختياراً ني الكتابةء وبعد أدائها ومصيرها إلى الحريةه 
ويرى مرة أنها آم ولد ولا يبيعها ما كان في الكتابةء إلا أن خاف العجز» وإن 
أدی کتابته وهي عنده كانت كام ولد الحر» تعتق بموت سيدهاء وهذا إذا 
حملت بعد الكتابة". وإن كانت الولادة قبل الكتابة لم تكن على أحكام أم 
الولد قولاً واحداً“» ويختلف إذا كانت الكتابة وهى حامل قياسا على الحر 
يشتري الأمة وهي حامل منه بزوجية كانت فلالك” فيها قولان» هل 
ت Ve % e‏ ل EEE 0 ٤‏ 
تکون آم ولد الام؟ وإن مات المكاتب عن أم ولد فإنه لا بخلو أن يكون 
معها في الكتابة ولدها أو ولد من غبرها أو أولاد وأحدهم ولدها أو إخوة 
للمكاتب أو أجنبيون» وخلف في جميع ذلك مالا فيه وفاء» أو لا وفاء فيه» أو ل 
يخلف مالا فإن كان ولدها وخلف وفاء أعتق فيه الولد وأعتقت" بعتقه قولاً 
نخدا وسواء کانت ولادتا له وحلها به بعد الكتابة أو قاي لہا 
وإن لم تكن ها حرمة أم الولد مع سيدها فإنها تعتق على ولدهاء فإن لم يكن في 
(۱) قوله: (إذا كانت) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (وبعد آدائها ومصیرها) یقابله في (ر): (وبعد أدائه ومصیره). 


(۳) انظر: المدونة: ۲/ ١٤ه. )٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 
)٥(‏ في (ف): (بزوجته). )في (ف): (فملکت). 
(۷) انظر: المدونة: .٠١١/۲‏ () في (ف) و(ح): (أم لا). 


(۹) قوله: (أو قبلها) يقابله ني (ف) و(ح): (أو قبل الكتابة). 


كاب المكائب DE‏ 


المال وفاء سعى الولد وأمه" في الباقي من الكتابة» وإن م يكن في ذلك المال ما 
يسعیان" فيه أو لم يخلف" مالا؛ وكان في الام ٳذا بيعت ما يوي بہاقي“ 
الكتابة أو ما يستعان“ به في السعي أو ما يؤدي إلى أن يبلغ السعي إن كان 
صغيراً بيعت وأخذ ثمنها السيد إن كان كفافا لباقي“ الكتابة أو سعى فيه 
الولد أو لم یکن فيه ما يوني بالكتابةء فإن كان الولد صغيراً أخذه السيد 
وحبسه" من أول النجوم إلى أن يبلغ السعي» وإن م يكن في ثمنها ما يوني بم 
في الكتابة ولا سعي عند الولد ولا فيه ما يبلغ الولد السعي عجرا جميعاً وكانا 
س ون کو لد رها کان ان یلک ار ھا ان 
كانت الولادة قبل الكتابة أو كانت بعد الكتابة/ على القول أنا لا تكون على 
حكم أمهات الأولاد ولو كان السيد حياً وهي في هذا بخلاف الولدء لأنا 
تعتق على الولد بكل حال» وإن كانت الولادة قبل أو بعد على القول آنا تكون 
على أحكام أم الولد لو أدى السيد الكتابة لم يكن له" أن يبيعهاء وإن كانا 
ولدين أحدهما ابنهاء فإن كانت الولادة قبل الكتابة أعتق نصيب ولدها منها 
ورق نصيب الآّخرء وكذلك إذا كانت بعد الكتابة على القول إنها لا تكون مع 
السيد على أحكام أم الولدء فإنه يعتق عليه نصيب الولد خاصة» وعلى 
Ea E‏ 

واختلف إِذا م یکن ولد بحال» فقال ابن القاسم: یکون رقیقاً إن کان مع 


(1) في (ر): (وفاء سعيا جميعا الولد والأم). ٠‏ (۲) في (ح): (يستعان). 


() في (ح): (يخلفه). )٤(‏ قوله: (يوفي بباقي) في (ح): (يوفي مها في). 
)٥(‏ في (ف): (یسعیان). 0) في (ر): (بباقي). 
(۷) في (ح): (حبس). () في (ح): (و). 


)٩(‏ ني (ح): (للولد). (۱۰) قوله: (علیه) ساقط من (ف). 


لكاتب أبوه أو" أخوه سواء خلف الميت مالا أم لاء وقال: يعتق في مال 
الميت» وإن ل يخلف مالا كانت رقيقاً ولا تسعى مع أخي الميت ولا الأب وإن 
خلف الميت أمهات الأولاد مع إحداهن ولدا أعتقت التي معها الولد"» 
ويختلف فيمن سواها ولو لم يخلف الميت" مالاء واحتجح” إلى الوفاء بالكتابة 
من من إحداهن ۾ تبع “ التي معها ولدهاء وبيع من سواها. 

واختلف في صفة البيع» فقال ابن القاسم: تباع التي فيها نجاة الولده 
وذلك إلى الولدء وقال سحنون: لا تباع واحدة منهن إلا بالقرعة» قال الشيخ 
أبو ا لحسن” : والقياس أن يباع منهن بالحصص كالمدبرين» ويختلف أيضاً لو 
كان السيد حيَاً وله أمهات أولاد وخشي العجزء واحتاج إلى بيع واحدة ليؤديما 
ي نجم أو ليوفي"“ بها ني“ الكتابةء فعلى قول ابن القاسم: يبيع أيتهن أحب» 
وعلى قول سحنون: بالقرعة» والأبين أن تكون حصاصا ك| قدمناء" . 


(۱) في (ح): (و). 
(۲) في (ح): (ولدها). 

5 ت سا ف 

() كذا بالخطوط ولعل الصواب (احتيج). 

)٥(‏ في (ف): (تبلغ)» وني (ر): (تتبع). 

) قولة: (ابو اسن ) زیادة من آر): 

(۷) في (ف) و(ر) و(ق۱۰): (لیفی). 

(۸) قوله: (ني) ساقط من (ر). ٠‏ 

(۹) في (ر): (والاأبین ن یکون با لحصاص کا تقدم). 


ڪناب المڪاٽب )€ 
باب 


2 المكاتب يموت ومعه أولاد وغيرهم 2 الكتابةء 
ومال فيه وفاء وفضل أو لا فضل فيه 


ge 
که‎ 


وإذا مات المكاتب عن مال لا وفاء فيه ومعه في الكتابة ولد أو غيره كان 
في سعي من بقي في الكتابة بذلك امال على ثلاثة أقوال» فقال ابن القاسم: 
يسعى" به الولد خاصة إذا كان مأموناء ومن بقوا على السعي» فإن كان غير 
مأمون أو لا يقوى على السعي فأم الولد فإن كانت غير مأمونة أو لا تقوى 
على السعي أخذه السيد فإن كان فيه ما يؤدي من النجوم إلى أن يبلغ الولد 
السعي لم يعجز الولد وإن م يكن فيه" ما يؤدي إلى أن يبلغ“ السعي”“ وكان 
ني أم الولد إذا بيعت ما يؤدي إلى أن يبلغ السعي بيعت ولم يعجز الولد» وإن 
کان لا يوني بجميع ذلك کان الولد رقيقاً"» وقال أشهب: يسعی به“ من 
بقي في الكتابة وإن كان أخا أو أجنبيًا“) وقال ربيعة: السيد أحق به» وإن كان 
له ولد لر يدفع إليه» وإن كان للسيد أن يأخذه على قول مالك؛ لأنّ الباقي في 
الكتابة ليسوا بولد فإنه ختلف هل بحسب“ ذلك هم من آخر النجوم أو من 
أوهاء فقال في كتاب الجنايات: بحسب همم ذلك من آخر کتابتهم ' وقال ابن 


(۱) في (ح): (وهل). (۲) في (ح): (یستعین). 

(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ف). )٤(‏ قوله: (أن يبلغ) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (لم يعجز الولد ... إلى أن يبلغ السعي) ساقط من (ر). 

(0) انظر: المدونة: ٠۲١ /٤‏ عن مالك بنحوه» والنوادر والزيادات: .۸٤ /١١‏ 

(۷) قوله: (یسعی به) في (ح): (یستعین). (۸) انظر:النوادر والزیادات: ۱۳/ .۸٤‏ 
(۹) قوله: (يحسب) ساقط من (ح). )٠١(‏ انظر: المدونة: /٤‏ 11۹ . 


القاسم في كتاب محمد: بحسب من أوها. 
قال الشيخ: والذي أختاره ألا بحسب من أو ما ولا من آخرهاء وإنا ينظر 
إلى ما خلفهء فإن كان هو القدر الذي ينوبه من الكتابة أخذه السيد عن الميت 
وكان على الحي أن يسعى في| عليه ما ينوبه من الكتابةء» فإن عجز کان له ألا 
ایعجل علب يه بفسخ الكتابة وجاسبه با خلف"/ الميت» بمنزلة لو كان حياً 
فعجز عا ينوبه لأخذ" من يد صاحبه ذلك النجم وودی عنهاء وإِن م یکن 
في خلفه وفاء ب ينوبه سعى هذا في القدر الذي ينوبه» وحوسب السيد فيا 
خلفه من أول نجومه» فإذا ذهب من النجوم ما يقابل ما خلف”“ أخذ حينئذ 
ا لحي بالأداء عنه» وإن كان في) خلفه فضل عا ينوبه سعى هذا في الباقي 
خاصة» لأنه لو خلف وفاء أعتق فيه» ومن حق السيد أن يبتدئ له بأداء ما 
ينوبه» فإذا لم يبق إلا ما يوني به الباقي نما خلف اميت عا ينوبه أعتق“) 
لان اليا إت حلع لزت قان الل و الاد ا 0 م ر ال 
فله أن يقول: أنا آخحذك با ينوبك الآن» ولا آخذ ما خلفه الميت عن الميت إلا 
أن يعجز» وإن خلف الميت ما يوني بيا بقي من جيع الكتابة أعتق من بقي في 
الكتابةء وسواء كانوا أقرباء" أو أجنبيينء وإنا يفترق الجواب في الرجوع 
عليهم» وإن كانوا أجنبيين رجع السيد عليهم» وإن خلف" ولدا م يرجع» 


واختلف فیا سواه. 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠.۸٤/۱۳‏ )ني (ح): (خلفه). 
(۳) في (ف) و(ح): (ما أخذ). 

)٤(‏ في (ف): (حلف). )٥(‏ زاد قي (ر): (السيد). 


)في (ح): (قرابة). (۷) في (ح): (کان). 


فصل 

[إذا ارتد المكاتب وقتل على ردته وخلف مالا وولدا] 

واختلف إذا ارتد المكاتب وقتل على ردته وخلف مالا وولدا" فقال ابن 
القاسم في کتاب حمد: یعتق الولد فیه» ولا یتبعون با ینو هم» ولا یرون 
الفضل”"» وقال في الدمياطية: يسعى”" الولد في بقية ما عليهم ولا يتبعون با 
ترك أبوهم. 
تم كتاب المكاتب من التبصرة 
والحمد لله رب العالمين 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم تسلیما“ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات ٠٠۹/۱۳‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٠٠۹‏ 

() في (ح): (یتبع). 

(6) قوله: (تم كتاب المكاتب من التبصرة ...) زيادة من (ر). 


النسخ المقابل عليها 
1 (ف) = نسخة فرنسا رقم )٠٠۷١(‏ 
و ا »هه | نية رقم (۱۲۹۲۹) 


و = نسخة الحمزوية رقم )١١٠١(‏ 


د C0 TDA ONO‏ کر ا 
3 کا /08 3# 


کناب إمهات الاولاد @ 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
وصلی الله علی سید نا ومولانا محمد وآله وسلم نسليماً 


کتاب أُمهات الأولاد 
باب 
2 الأمة تأتي بولد فتدعي أنه من سيدها 


go 
که‎ 


ومن المدونة قال مالك: ومن أقر بوطء أمته فجاءت بولد لزمه إلا أن 
TEE E‏ 
يلزمه إذا أتت به بعد الاستبراء لأكثر من ستة أشهر" وإ ن لم يدع استبراء 
لزمه إذا جاءت به لأقصى ما يلد له" النساء". 

قال الشيخ: لا خلو إنكار السيد الولد من تسعة أوجه: إما أن ينكر 
الوطء أو يعترف به وينكر الولادة أو يعترف بالوطء والولادة ويدعي 
الاستبراء أو يعترف بالوطء والولادة ولا يدعي استبراءً أو يدعي أنه أصاب 
لأقل من ستة أشهر أو خسة أو ما أشبه ذلك » أو يبعد في الوقت فتكون قد 
أتت به بعدما جاوزت أقصى الحمل أو يقول: ل أصبها غفا ولديت ودا 
ولدته قبل هذاء أو يقول: كنت أطأً ولا أنزل» أو أعزل عنهاء أو أصبتها في غير 
(۱) قوله: (أشهر) ساقط من (ح). 
(۲) قوله: (یلد له) یقابله في (ح): (تلده). 


(۳) انظر: المدونة: .٠٠١ ء٤۹44 /٤‏ 
)٤(‏ قوله: (أو خمسة أو ما أشبه ذلك) سقط من (ح). 


| ا2 
ر 


چ 


الفرج -في الدبرء أو بين الفخذين- فيصح نفيه إذا أنكر الوطء» وإذا اعترف به 
وآتت به لدون ما يلد له النساء» أو جاوزت ما يلدن له» وإذا قال: م أصب بعد 
ولد ولدته قبل هذا الولد» أو لم أنزل» ويفترق الجحواب إذا أنكر الولادة ومعها ولد 
آل ولا 
واختلف في نفيه بالاستبراء أو إذا أصاب في غير الفرج» ولا ينفى 
بالعزل" فأما إنكاره الوطء فلم يختلف المذهب” أن القول قوله رائعة كانت 
أو من الو حش: قال خم ولا بين :عله لأا رة من اذغ ع 0 
الك 
قال الشيخ: وأرى أن يحلف إن كانت من العلي؛ لأن العادة تشهد هما 
پاي ادتصدتها وله ری فمن ادع غور ذلك من ارجا نقد ئی ب لا یشب 
وليس كالعتق؛ لأن العتق نادر والوطء غالب. ولو قيل: إنه لا يصدق في الع“ 
إذا طال مقامها؛ لكان وجِهَّاء ولو عَم من" السيد ميلةٌ إلى مثل" ذلك الجنس 
من الوخش لأخلف*. 


(۱) زاد بعده في (ح): (إلا على صفة). 
(۲) قوله: (المذهب) سقط من (ح). 

() قوله: ( حض) سقط من (ح). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١ /١١‏ . 
() في (ح): (العمل). 

() قوله: (من) سقط من (ح). 

(۷) قوله: (مثل) زيادة من (ح). 

(۸) زاد بعده في (ر): (وإن کانت سوداء). 


ڪناب إمهات الأولاد ) 8 ( 


فصل 
افيما إذا اعترف بالوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها] 

وإن اعترف بالوطء وأنكر الولادة ولا ولد معها كان القول قوله 
إذا ادعت عليه العلم» وعلى قول محمد: لا جلف وإن کان غائباً ني حين تقول 
إنها ولدت فيه م يحلف. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: وإذا أقرّ بالوطء قبل قوها"» حياً كان 
الولد" أو ميتاً وإن كان قد باعها. 

واختلف إذا شهدت امرأة واحدة بالولادة» وقد تقدم ذلك في كتاب 
الشهادات. 

ويختلف إذا شهدت امرأتان بالولادةء فقال ابن القاسم: تكون بذلك“ 
أم ولد“ . ومنعه سحنون وربيعة إذا م يکن معها ولد . 

واختلف إذا كان معها ولد فقال في المدونة: يقبل قوهاء وقال أيضاً: إذا 
أنكر الوطء فإن أقامت رجلين على إقراره بالوطء وامرأتين على الولادة كانت 
أم ولد وثبت نسب ولدها إن کان معها ولد فساوی بين وجود الولد وعدمه 
ونما تقيم امرأتين على الولادة. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١ /١١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤١۳‏ . 
(۳) ني (ح): (سیدها). 
() قوله: (بذلك) زيادة من (ح). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٥٤۹‏ . 


(0) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/۸‏ . 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ ٥٤۹‏ . 


ال 

وقال محمد: يقبل قوهما إذا صدقها جبرانها أو واحد حضرها". قال: ولیس 
يحضر لثل هذا الثقات. فصدقها في القول الأول قياساً على الحرائر» ولم يصدقها في 
القول الآخ ر" لنقص حرمتهن» ولا علم من قلة تحفظهن لأنفسهن. 

وأرى: أن تراعى الدلائل التي أجراها الله تعالى عادة عند الولادة من: 
اللبن في الثدي» ودم النفاس» وتغير اللون» فوجوده عَلَّمٌ على صدقهاء وعدمه 
دليلٌ على كذمهاء وهذا إذا اختلف بقرب ما يقول إنها ولدت» وكذلك إذا كان 
الولد كبيرا“ لا يشبه أن يولد ذلك اليوم أو في مثل تلك الأيام. 

فإن اختلفا بعد ذهاب هذه الدلائل وبعد الفطام؛ لأنه كان غائباً أو قالت: 
کان مقرأ به» وقال هو: لم تدع ذلك إلى الآن -عاد الجواب إلى الاختلاف 
المتقدم» وقد يكون الولد شبيهاً به أو بها على ما تقول القَافَةء فذلك دليل على 
صدقها؛ فيرجح به أحد القولين. 

فصل 
افيما إذا أنكر الوطء والولادةا 

وإن نكر الوطء والولادة ولم يكن إلا قوهها من غير بينة على اعترافه 

بالوطء ولا على الولادة؛ فإن القول قوله» ولا يمين عليه على ما“ قال 


۷ 
ئ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠١/۱۳‏ . 
(۲) في (ح): (الثاني). 

(۳) في (ح): (حفظهن). 

)٤(‏ قوله: (کبیراً) سقط من (ح). 

)0( في (ر): (والولد). 

() قوله: (علی ما) سقط من (ح). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠١ /١۳‏ . 


کناب إمهات الأولاد ® 


وأن جلف أصوب إذا كانت من العلي» وإن لم يكن معها ولد كان بالخيار 
بين أن جلف على إنكاره الوطء أو إنكاره الولادة» فإن حلف على أحدها 1 
بحلف على الآخرء وإن كان معها ولد حلف على إنكار الوطء خاصة؛ رجاء أن 
يقر بالوطء فتكون له" أم ولد. 

وإن أثبتت امرأتين على الولادة فكذلك القول قوله؛ أنه م يصب» ولا 
ينفعها شهادة المرأتين» ويحلف) وإن شهد رجلان على الوطء ولا بينة ها على 
الولادة لم يقبل قوهما عند مالك إذا م يكن معها ولدء ويحلف إذا كان معها 
ولد حسب ما تقدم إذا اعترف بالوطء وإن تت“ مع ذلك بامرأتين على 
الولادة كانت أم ولد وثبت نسب ولدها. 

واختلف إذا م يكن معها ولد فإن شهد شاهد على الوطء وامرآتان على 
الولادة حلف على تكذيب الشاهد بالوطء» وإن شهد شاهدان على الوطء 
وامرأة على الولادة حلف على تكذيب شهادة المرأة إن لم يكن معها ولد. 

واف إذا کان ممها لد/ هل یکون الول قول ولف أو قوها لا| پا 
قوهها مقبول» وإن لم تشهد المرأة على أحد القولين» فإن كان شاهد على الوطء 
وامرأة على الولادة فإن كان معها ولد حلف على تكذيب شاهد الوطء» وإن م 
یکن معها ولد کان في يمینه قولان واليمين أحسن؛ لأا أقامت لطخاً في 
الطرفين» فإن حلف على تكذيب أحد الشاهدين ل يحلف على تكذيب 
(۱) قوله: (له) سقط من (ح). 
(۲) زاد بعده في (ر): (وإن أتت بشهادة رجلين على إقراره بالوطء). 
(۳) ني (ر): (ويختلف). 


)٤(‏ قوله: (وإن أتت) في (ح): (وإذا أثبتت). 
(6) قوله: (وثبت نسب ولدها) زیادة من (ر). 


| لض 
۹ 


الآخر “© والحكم إذا جحد الوطء وشهدت البينة على اعترافه به كالحكم إذا 
اعترف به ولم جحد" وقد قصد بعض الناس إلى الفرق بينها بشيء لا يرجع 
إلى صحة. 
فصل 
افيما إذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء] 

وإذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء كان فيها ثلاثة أقوال: 
فقال مالك في الكتاب بنفيه بحيضة. قال محمد: حيضة بغير يمين» وقال ابن 
الماجشون في كتابه: ثلاث حيض ويمين. وقال المغيرة: مرة لا ينبغي بالحيض» 
وهو ولده إلا ن تأي به لبعد خس سنین ثم رجع فقال بنفیه بثلاث حیض . 
وقال محمد بن مسلمة: هو مصدق إلا أن يتهم فيحلف لقد استبرأها"“ فإن 
نكل لحق به الولد ولم ترد اليمين. 

قال الشيخ: النفي بالاستبراء ضعيف؛ لأن الحيض عند مالك وأصحابه 
يأتي على الحمل إلا أن تكون الأمة ممن يظن ا الفساد؛ فيرجح القول بالنفي 


والاستبراء» وإن كانت معروفة بالعفاف والصيانة م ينف به. 


(1) قوله: (تكذيب الآخر) يقابله في (ح): (الآخرة). 
(۲) قوله: ( ولم مجحد) في (ر): ( ولم يقصد). 

() انظر: المدونة:۲/ ٥۲۹‏ . 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠١٤١١۱۲۳/۱۳‏ 
)٥(‏ قوله: (لقد استبرآها) في (ح): (بعد استبراء). 


كناب أمهاث الاولاه r)‏ 


فصل 
أفيما إذا اعترف بالوطء والولادة ولم يدع استبراء] 

وإن اعترف بالوطء والولادة ولم يدع استيراءً وأتت به لأقل من ستة 
أشهر من يوم أصاب أو لأكثر ما يتأخر الحمل إليه - لم يلحق به" ولا يمين 
عليه إلا أن يختلفا في وقت الإصابة فتقول الأمة في هذا: إنه لأكثر من ستة 
أشهر وني هذا: إنه لا جاوز ما يتأخر إليه"" الحمل؛ فيحلف السيد ويبراً منه» 
ولا تكون هي أم ولد. 

فصل 
إن أقر بالوطء وقال: لم آنزل أو كنت عزلتا 

وإن قال: وطئت ولم آنزل. كان القول قوله ويجلف» وإن قال: كنت 
أعزل. ألحق به الولد" إلا أن يكون العزل البين؛ فقد يكون الإنزال حركة 
بالفرج خارجاًء وإن كان الوطء في الدبر أو بين الفخذين» كان فيها قولان؛ 
فقيل: يلحق الولد؛ لأن الماء يصل إلى الفرج» قال محمد: كل من وطى في 
موضع إن نزل منه وصل إلى“ الفرج لحق به الولد“. وقيل: لا يلحق؛ لأن 
الماء إذا باشر الهواء فسد. 

والأول أحسن؛ لأن القول: إنه يفسد مظنون» فلا يسقط بمثل هذا 
النسب» وإن كان الإنزال بين شفري الفرج فيلحق به قولاً واحداً. 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ .٥۲۹‏ 
) قوله: (وفي هذا: إنه لا يجاوز ما يتأخر إليه) في (ر): (وأنا م تجاوز ما يتأخر له). 
(۳) قوله: (الولد) سقط من (ح). 
)٤(‏ قوله: (إلى) سقط من (ح). 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠٣١ ٤١/١‏ 


[ لو 
باب 2 


© 2 المريض يقر بالولد أو بالإيلاد وليس هناك ولد ا© 


6 


قال مالك و" ابن القاسم في المريض يقر في مرضه فيقول: ولد هذه الأمة 
مني» أو: حملهاء أو: أصبتها فإن جاءت بولد فهو مني» أنه يقبل إقراره. 

وكذلك إذا أقر بذلك في صحته وعند قيام الغرماء عليه وإن قال: كانت 
ولدت مني ولیس معها ولد قبل قوله ذا أقر ها ني صحته وهي في ملکه» ولا 
غرماء عليه. 

واختلف إذا كان إقراره ني مرضه أو في صحته وقد قام الغرماء عليه» أو 
بعد بيعها وهي في ملك غيره؛ فقال مالك: وإِذا آقر في مرضه وهو يورث بولد 
قبل قوله» وإِن کان ورثته كلالة لم قبل قوله» ولا يعتق في الثلث قال: 
وهو بمنزلة من اعترف بعتق عبده/ . وقال أيضا: لا يقبل قوله وإِن کان ورثته 
ولد 

وعلى قوله في المريض يقر بقبض”“ كتابة مكاتبه» وورثته كلالة آنه" يقبل 
قوله إذا كان الثلث يحمله لو م يشغل الثلث بوصية. 

ويجري فيها قول رابع: إنه إن كان اعترف بوطتها في الصحة قبل قوله 


(ف) 


۷ اب 


(۱) قوله: (مالك و) سقط من (ح). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٥٠١‏ 

.٥۳١١ ٥۳١ /۲ انظر: المدونة:‎ )( 

() في (ر): (ببعض). 

(0) قوله: (أنه) سقط من (ح). 

(0) قوله: (في الصحة) زيادة قي (ح). 


كناب أمهاث الاولاه Cr‏ 


الآن» وإن لم يجحملها الثلث» وهو قول عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب إذا باعها ثم قال: ولدت مني. وقال محمد: إذا قر بذلك في صحته 
وعند قيام الغرماء عليه - م يقبل قوله. وعلى قول ابن الماجشون يقبل قوله إذا 
کان قد سمع مته اة اا 

وأرى أن يصدق في قوله» وتكون على حكم أم ولد وإن كان إقراره في 
مرضه» وورئته كلالة ولا يحملها الثلث» أو في صحته وعليه دين؛ نّا جرى من 
كثير الناس من كتمان مثل هذاء ثم يعترف به عند الموت» ويكون معها الولدء 
ولا يقر به إلا عند الموت» ولا سي إذا كانت دنيئة أو سوداء؛ فيكتمه لمعرة 
ذلك فإذا كان عند الموت أقر به خوف الإثم» ولأنه ذاهب من معرة الدنياء 
وهذا صدق في استلحاقه الولد بعد بيعه وقوله: إنه عبد وأما العتق فالشأن 
من السيد الإشهاد ويكتب له كتاباًء ومن العبد شهادته؛ ففارق الإيلاد. 

واختلف إذا قال: ولدت مني بعد البيع» فقال مالك في كتاب الأبق: ترد 
إليه إذا كان لا يتهم عليها. 

وقال اآشهب: لا ترد إلیه إلا أن یون معها ولد"» وبه قال ابن عبد الحكم» 
وروي أيضا عن أشهب عن مالك أنه لا يصدق فيها ويصدق في ولدها وترد 
حصته من الثمن» قال ابن القاسم وعبد الملك: إلا أن تقوم بينة على إقراره 
بالمسيس قبل البيع فترد مع الولد وإن كان معدما وبيع بالثمن. 

وقاله ابن القاسم وأصبغ في العتبية: ترد إليه إذا كان لا يتهم فيها بعشق ولا 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٠٤١١١١٤١‏ 


(۲) المدونة: .٤٦١ /٤‏ 
() قوله: (ولد) سقط من (ح). وانظر: النوادر والزيادات: 17۳. 


ا اوو 
7 


و 


بزیادة ولا“ صلاح حال في" نفسهاء وکان موسراً وإلا م یقبل قوله» وإِن کان 
إقراره بعد أن أعتقها المشتري لم يقبل قوله. وقال عبد الملك بن الماجشون في 
کتاب ابن حبیب: إذا کان“ سمع إقراره بمسيسها قبل بیعها ردت إليه في ملائه 
وعدمه» اتهم فيها أو م يتهم» كان معها ولد أو م يكن» أعتقت أو ل تعتق“ كأم ولد 
بيعت» ولو ادعت هي ذلك دونه لصدقت کان حا أو يتا" وهذا أحسن. 

وأرى أن يقبل قوله وإن لم يتقدم منه إقرار بالوطء؛ لأنها إن كانت من العلي 
فالشأن الوطء» وإن كانت من الوخش مثل السوداء وشبهها" فكثير من الناس 
يميل لثلهاء فإن ولدت كتمه؛ لمعرة ذلك عليه» إلا أن يعلم من المقر هوى في تلك 
الأمة فلا يقبل قوله؛ لأن الإنسان عند مثل ذلك يقر با ليس بحق» والتهمة عند 
تعلق النفس أقوى من التهمة عند الفقر وقيام الغرماء“. 

فصل 
لے الإقراربالولد] 
وأما الإقرار بالولد فإن كان في ملكه وتوالد" عنده من بعد ملك الام 


(۱) قوله: (ولا) سقط من (ح). 
(۲) قوله: (حال في) سقط من (ح). 

.١١١١١١١ /٤ البيان والتحصيل:‎ )0(( 

() قوله: (کان) سقط من (ح). 

() قوله: (أو م تعتق) سقط من (ح). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٠۹١‏ 

(۷) قوله: (السوداء وشبهها) في (ح): (السوداء وغيرها). 
(۸) في (ح): (الفقراء). 

() في (ر): (وتولد). 


کناب امهات الاولاه n)‏ 


لستة أشهر فصاعداً قبل قوله» وسواء كان إقراره عند قيام الخرماء عليه أو في 
مرضه» والورثة ولد أو كلالةء وكذلك إذا أعتقه والورثة ولد أو كلالة 
وكذلك إذا باعه» والورثة ولد. 

واختلف إذا كانوا كلالة فقال مالك: لا يقبل قوله إذا كان للولد إليه 
انقطاع» والورثة كلالة. وقال/ غيره: يقبل قوله إذا کان ولد عنده ولم يکن له 
نسب يلحق به» قال سحنون: وعلى هذا العمل وهو أصل قولنا“» واستدل 
لصحة ذلك بقول مالك إذا أقر عند قيام الخرماء أن قوله مقبول. 

قال الشيخ: قول أشهب في ذلك أحسن» وقد تقدم وجه ذلك أن كثيراً 
من الناس يكتم الولد من الأمة» وبخاصة إذا كان من الدنيئة» ثم يتورع عند 
اموت ويخاف الإثم ويعترف به» وإذا كان منقطعاً إليه فهو قوة للإقرار؛ لأنه 
وإن كتمه في الظاهر فحنان البنوة ورأفتها لا يذهب فهو يدنيه» ويقربه لذلك» 
وليس الجمع بين المسألتين من حيث ذهب إليه سحنون» والحجة لالك في 
تفرقته بين المسألتين أن هذا قد تقدم منه بيع» وقال: هو عبد» وليس كذلك من 
م يتقدم منه بيع بل لو کان يقول هو عبدي ولم يتحامل على بیعه» فلا خشي ان 
يباع عليه اعترف به؛ فكان أبين ي قبول القول ممن باعه َأَرَق للمشتري» وإِذا 
باع الأمة وولدها أو ولدته”" عند المشتري مذكور بعد هذا. 


(ف) 


IYA 


() انظر: المدونة: ۲/ .٥۳١‏ 
() ي (ح): (ولدت منه). 


ا 


| 1 9 
$ 
ر 


ad 


باب 


5% 2 أم الولد تأتي بولد فينكره السيد x‏ 
أو تأتي به بعد موت سیدها 


وقال ابن القاسم في أم الولد تأتي بولد بعد موت سيدها لأربع سنين أو لما 
يلد له النساء أنه لازم للسيد". وجعلها بالولد الأول كالزوج؛ القول قوهما إن 
السيد عاودهاء وأن الآخر منه» ولو كان حياً فأنكر الولد" وقال: ل أطأً بعد 
الأول» أو قال: استبرأت -كان القول قوله ويجلف؛ لأن له مثل ذلك في 
الزوجة» ولو قال: لم أطأً بعد الأول» أو قال: وطئت واستبرأت؛ لكان القول 
قولهء إلا أن النفي في الزوجة باللعانء وني ملك اليمين بغير"" لعانء وقد تقدم 
قول عبد الملك في الأمة يقر بوطئها وليست أم ولد» ثم تأي بولد بعد موت 
سيدها أن القول قو هما أنه منه. 

وقال محمد في أمة معها ثلاثة من الولد ادعت أنهم من سيدها فإن أقر 
السيد بالأوسط فأنكر الأول والثالث» وقال: لم تلدي) كان القول قوله في 
الأول والقول قوهما في الثالث؛ لأنها صارت فراشا إلا أن يدعي استبراء» وإن 
اعترف بالآخر كان القول قوله في الأولين“» فظاهر قوله: إن القول قول 
المد إن آنكر الرلاةة وإ ن إعترف الوط وهو أحة القرلن» ولو كان منكراً 
للوطء لتساوى الأول والثالث. 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .٥۳١‏ 

(۲) قوله: (فأنکر الولد) في (ح): (فأنکره). 
(۳) في (ح): (بلا). 

() انظر: النوادر والزیادات ۱۹۹۰۱۹۸/۱۳ . 


كناب |مهات الأولاد ر 1 € 


باب 
إذا زوج الرجل” أمته فاتت بولد لأقل من ر@ 
ستة أشهر وكيف إذا أصابها السيد بعد Kê‏ 
إصابة الزوج» فاتت بولد لأكثر من ستة أشهر؟ 


که 


وقال ابن القاسم فيمن زوج أمته» ودخل بها الزوج» ثم تت بولد لأقل 
من ستة أشهر: إن الولد لا يلحق بالزوج» والنكاح فاسد» فإن كان السيد 
مقرا" بالوطء احق به إلا أن يدعي استبراء. 

قال الشيخ: وإن تت به لستة أشهر فأكثر» وقد وطئها السيد وزوجها قبل 
الاستبراء كان فيها ثلاثة أقوال: فقيل: تدعى له القَاقة؛ لأن الولد ملك» وهو 
قول مالك/ وروي عن ابن القاسم*“» وقال أيضاً: هو للثاني وإن کان بين 
الوطئين يوم . 

وقال محمد بن مسلمة: هو للأول؛ لأنه صحيح» والثاني فاسد» وإن صح 
النكاح؛ لأنه كان بعد الاستبراء وأصاب الزوج» ثم أصاب السيد بعده في طهر 
واحد» فقال مالك: الولد للزوج» وفرق بين ن يتقدم املك أو النكاح؛ فإن 
تقدم الك دعي له القاقة» وإن تقدم النكاح كان للأول. وبيان ذلك يآتي في 
بعد إن شاء الله کك. 


(ف) 


۸۸اب 


(۱) قوله: (الرجل) زيادة من (ح). 

(۲) في (ح): (معترفً). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠۳۳‏ 

(6) قوله: (وهو قول مالك وروي عن ابن القاسم) في (ح): (وهو قول ابن القاسم). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ٠٥١‏ والنوادر والزيادات: .٠٠١ /٥‏ 

(0) انظر: المدونة: .۲٠/۲‏ 


واختلف بعد القول إنه للأول" في| يفرق بين الوطئين فيصيره للسيد 
على ثلائة أقوال: 

قول أصبغ في كتاب حمد: إذا كان بين الوطئين شهر وهو قدر حيضة كان 
للثاني. وقال المغيرة: إذا كان بينها ما لا حمل له النساء؛ لأنه قال فيمن اشترى 
أمة فوطئها فحملت» ثم علم أن ها زوجاً قال: إن طالت غيبته" لمثل ما لا حمل 
له النساء م يكن الولد للزوج» فإن كانت الخيبة على غير ذلك ما لايدرى هل هو 
من الزوج آو من المشتري؟ كان للزوج إلا أن ينفيه“ بلعانء ثم يقال للأمة: ما 
تقولين؟ فإن قالت: هو من السيد كان ذلك هاء ولا لعان عليها ولا حدً. وقول 
ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: إذا كان الزوج قد أبق» وطالت غيبته» فأصابما 
المشتري فحملت» وولدت أولاداًء فإن كان السيد عالاًء كانوا للزوج إلا أن 
يلاعن فیلحقون بالسید؛ وإِن کان غير عام كانوا للسيد. 

وقول أصبغ في الشهر ضعيف؛ لأن مضي ذلك القدر لا يرفع الشك في لها 
من الأول» والشك قائم هل حاضت أم لا؟ والولادة لستة أشهر نادر» ومضي تسعة 
أشهر من وطء الأول لا يدل على براءتها منه» ولا يسقط به حكم الفراش الصحيح» 
وذلك قول المغيرة: إنه للأول إلا أن يكون بينهم| ما لا تحمل لثلهء إلا أن حمل قوله: 
لا تحمل لثله في غالب العادةء وهو التسعة أشهر والعشرة» والغالب إذا جاوزت 
الوضع المعتاد أن الأول يسقط» وأنه من الثاني. 


(۱) قوله: (بعد القول إنه للأول) سقط من (ح). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۷١ ۲۷٤/۱٤‏ 
)٤(‏ قوله: (إلا أن ينفيه) سقط من (ح). 


کناب امهات الاولاد (ey‏ 


باب 


وطء السيد أمة عبده أو مكاتبه 


ر 
0 


په 


وإذا وطى السيد أمة عبده فحملت كانت له أم ولد» وذلك انتزاع إلا 
أن يكون على العبد دين يغترقها؛ فيغرم السيد" قيمتها للغرماء» وإن كان 
معسراً وكانت قيمتها وقيمة العبد سواء بيع هحم العبد في قيمتهاء وإن كان 
ثمنه" يفي نصف قيمتها بيع هم نصفها في باقي دينهم» وإن وطئ مكاتبة 
عبده ولم تحمل بقيت على حاهما في الكتابةء ولم يحدّ؛ لشبهة الملك» وإن حملت 
كانت بيار بين أن تعضي على كتابتها أو تعجز نفسها وتكون له أم ولد وإن 
وطى أمة مكاتبه فلم تحمل بقيت أمة للمكائب» وإن حملت كانت أم ولد 
للسيد المکاتب» وغرم له قيمتها إن كان موسراً. 

واختلف إذا كان معسراً فقال ابن القاسم: يقاص المكاتب سيده با عليه 
وإن كان كفافاً بقيمتها أعتق» وإن كان في قيمتها فضل اتبعه به وأعتق. وقال 
غیره: لیس للسید تعجیل ماله على مکاتبه فان م یکن له مال بيعت الكتابةء 
وأعطي ثمنها المكاتب إلا أن يشاء أن يكون أولى با بيع منه؛ ليتعجل العتق» 
وإن م يكن في قيمتها إلا قدر نصف قيمة الجارية أخذه واتبعه بالباقي“. 

فأما قول ابن القاسم: يقاصه فإنه“ ميحتمل أن يكون ذلك/ إذا تاتا 


. ٠١١/۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (السيد) سقط من (ح).‎ )۲( 
قوله: (ثمنه) زيادة في (ح).‎ )( 
.٥ه۳١٣‎ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (فإنه) سقط من (ح). 


1 ل 
الكتابة حملت" أو لأنه قال مرة: بقول ربيعة: إنه لا جوز بيع الكتابة. 
وآما قوله في المعسر: إنه يتبع بالباقي» فهو على قول مالك في الجارية بين 
الشريكين تحمل من أحدهما وهو معسر أنه يتبع بالقيمة» وعلى قوله: إنه 
يبقى ذلك بيد الشريك يكون هاهنا العاجز عن الكتابة بيد المكاتب. 


(۱) في (ح) و(ر): (ملت). 

(۲) انظر: المدونة (دار صادر): .۲١۸/۷‏ 

() قوله: (قول مالك) في (ح): (إحدى قولي مالك). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ٤۸۳ /٤‏ . 


كناب أمهات الأولاد ) 8 ( 


باب 
4ك 2 الأب والابن يصيب أحدهما أمة الآخر پک 


آو أم ولده أو مدبرته أو مکاتبته وغير ذلڪ“ 


وقال مالك في الأب يصيب أمة ابنه: إنها تقوم عليه وإن لم تحملء ولا 
خيار في ذلك للابن» وفرق بينه وبين الأمة تكون شركة بين رجلين يصيبها 
أحدها أن الذي | يصب بالخيار بين أن يتمسك أو يقوم عليه" . وقيل في 
الشريكين أيضاً: إن للمتعدّى عليه نصف” القيمة من غير خيار كالأب. وفي 
الكتاب: له نصف ما نقصها”» ولیس له أن يقوم. 

قال الشيخ تناث#“: وأما من أوجب القيمة من غير خيار فإنه رى أن في 
ذلك حقاً لله تعالى؛ لأن الأب تسرع يده" إلى ملك ولده» وكذلك الشريك 
تسرع يده إلى ما له فيه شرك وإن ل يلزم القيمة أدى ذلك إلى أن يتكرر منها 
مثل ذلك» وفي إلزام القيمة حاية هذا الباب. 

ومالك في كتاب ابن حبيب فيمن باع جارية فأصابا المشتري» ثم ظهر على 


)١(‏ قوله: (أو أم ولده أو مدبرته أو مكاتبته وغير ذلك) زيادة من (ر). 
(۲) قوله: (تكون شركة) زيادة من (ح). 

(۳) قوله: (عليه) سقط من (ح). وانظر: المدونة: ۲/ .٥١٤‏ 

)٤(‏ قوله: (نصف) سقط من (ح). 

)٥(‏ قوله: (وفي الكتاب) في (ح): (وقيل). 

0) في (ح): (نقصه الوطء). 

.٤٨۸١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) قوله: (قال الشيخ نلث#) سقط من (ر). 

)٩(‏ في (ح): (یسرع). 


عیب؛ آنه يرجع بقیمته"» ولا خيار له في ردها؛ فإذا منع الرد بالعيب؛ حاية كان 
في هذين أبينء ورأى مرة أن حاية ذلك في الأب أولى؛ لان الشريك قد لا يسامح 
شريكه» والمساواة أحسن» وإذا سقط أن يكون الحكم الجبر» وأن ذلك حق 
للمتعدی عليه فأما الابن فإن له آن يلزم الأب القيمة؛ لأنه لو رفع العداء 
وعادت إليه لبعتها'" عليه؛ خوف أن يقع بها إذا كان غير مأمون أو ينظر إلى 
شعرها أو غير ذلك إذا كان مأموناًء وهي من العلي؛ فكان من حجته أن يقول 
للأب: فعلت فعلاً يوجب ها“ خروجها من ملكي» وأما الشريك فإن لم ينظر 
في ذلك حتى حاضت م يكن له إلا قيمة العيب» ولو قام عليه قبل أن تحيض كان 
له أن يلزمه جميع القيمة إن كانت من الوخش؛ لأن الإإصابة تمنع بيعها بالتعدي» 
ولو كانت من العلي لم يكن ذلك؛ لأن الذي أصاب يقول: آنا أدعوها إلى البيع» 
وهي لا تباع إلا على المواضعة؛ فلم أمنعها تعجيل النقدء فإن سلمت أخذت» 
وكان على قيمة النقص» وليس يكون ذلك النقص أكثر من الثمن. 
فصل 
افيما إذا حملت من وطء الابن] 

وإن حملت الأمة من وطء الابن كانت عليه بالقيمة موسراً كان أو 
معسراء وتبقی له فراشاً إلا أن يكون أصاا الأب فتعتق عليه" فإذا 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠ /٦‏ 
() قوله: (للمتعدی علیه) في (ح): (لله تعالی تعدی علیه). 
(۳) في (ح): (تبعتها). 
() قوله: (ها) زيادة من (ح). 
)٥(‏ في (ف): (الأب). 


() قوله: (الأب) سقط من (ح)» وقي (ر): (الابن). 
(۷) قوله: (علیه) سقط من (ح). 


کناب امهاث الاولاد ).( 


أصاب الابن بعد إصابة الأب ولم تحمل» فإن ن يعلم بإصابة الأب كانت 
القيمة للابن على الأب يوم أصاب» والقيمة للأب يوم صاب الابن» وإن كان 
عالماً فكذلك, وهذا على قوله في المدونة: إنه لا خيار للابن» وعلى القول الآخر 
5 شىء لآحدها على الآ ؛ لأن ذلك و م اا برفع العداء عن 
اللأب» فإن ملت دعى هما القاقة. فإن ألحقته بالابن كان له» وكان التراجع في 
القيم حسبا تقدم لو لم تحمل؛ N‏ 
حرمت بإصابة الأب وإن/ ألحقته بالأب كان له» وكانت القيمة للابن ا 


الأب قيمة أمته". 


ويختلف هل يكون على الابن قيمة للأب؟ لأنها تعتق على الأب لما حرم 
وطؤها عليه بإصابة ولده فيقوم الأب عليه» فيقول له: أفسدت علّ وطء آم 
ولدي» e‏ للابن فيها إصابة قبل إصابة الأب» ولا يكون 
للأب عليه شيء؛ ا تی عليه ب) تقدم قبل هذه الإإصابة. 
ولو وطئ الأب آم ولد ولده حرمت على الابن قال ابن القاسم: وتعتق على 
الابن ويرجع على الأب للفساد الذي أدخل عليه ويغرمه قيمة أم الولد“. 
ويختلف في هذه الوجوه الثلاثة: في عتقهاء وني رجوع الابن إذا أعتقت» 
وني صفة القيمة؛ فقيل: لا تعتق وإن حرم وطؤها“ وقد يرد هذا إلى 
الاختلاف في تزويجهاء فمن أجاز ذلك لم يعتقها عليه؛ لأنه يقول: هذا الوجه 
(1) انظر: المدونة: ۲/ .٥١١ ٠۳٤‏ 
(۲) قوله: (رصًا) سقط من (ح). 
(۳) قوله: (قيمة آمته) في (ح): (قیمتان). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠١١ 0۳٤‏ 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠١١‏ 


إنها حرم عل فنا قادر على بيعه» وآخذ العوض عنه ومن منع تزويجها عجل 
عتقها ولا وجه لإيقافها عن العتق خوف أن يقطع ها عضو» فيكون له أخذ 
العوض عنه. 
فصل“ 
افيما إذا وطئ مدبرة ولده أو مكاتبته 
أو معتقته إلى أجل» ولم يحملن] 
وإن وطى مدبرة ول له" أو مكاتبته أو معتقته إلى أجل» ولم حملن لم يكن 
على الأب للابن شيء» فأما المكاتبة والمعتقة إلى أجل فقد كانتا عرمتين على الابنء 
إلا أن تعجز المكاتبة فيعود فيها ا جواب إلى ما تقدم في الأمة. 
وأما المدبرة فنا لا تعتق» وإن كانت حلالاً قبل وطء الأب فحرمت؛ لأن 
للابن فيها الخدمةء وإذا م تعتق لم يكن للابن مقال؛ لأجل تحريم الوطء بانفراده؛ 
قياساً على رجوع البينة بعد الشهادة بطلاق الثلاث بعد الدخول. وإن حملن افترق 
الجواب» فلا شيء في المعتقة إلى أجل؛ لأن الولاء لا ينتقل والولد معتق عليه؛ 
فكان حكمها قبل الحمل” وبعده سواء» وكذلك المدبرة على القول إنه قد ثبت 
الولاءء وعلى القول بأنه لم يثبت يرجع فيها ا جواب إلى ما تقدم في الأمة فتقوم على 
الآب» وتكون له أم ولد» ويسقط التدبير» ويوقف الأمر في المكاتبةء فإن أدت 
كانت حرة» والولاء للابن» ولا شيء له على الأب إذا“ أصابا. 


(۱) قوله: (فصل) سقط من (ف). 

)۲( قوله: (ولد له) في (ح): (ولده). 

() قوله: (معتق عليه؛ فكان حكمها قبل الحمل) في (ح): (على أخيه فكان لها بعد الحمل). 
)٤(‏ في (ر): (الذي). 


کناب مهات الأولاد ا( 


فصل 
ا2 أم ولد المرتد حال ردته] 

وإذا ارتد المسلم وله أم ولد حرمت عليه في حين ارتداده» واختلف في 
عتقها فقال ابن القاسم: لا تعتق فإن رجع إلى الإسلام حلت . 

وقال شهب عند محمد: هي حرة لا ترجع إليه بمنزلة امرأته؛ ليس له فيها 
إصابة وقد حرم ذلك عليه بارتداده فطلقت هذه وحرمت هذه" . فجعلها 
حرة بنفس الارتداد. 

وقد قال هو وعبد الملك في الزوجة أنها تكون في العدة» فإن م يتب حتى 
خرجت من العدة بانت وكان الطلاق من يوم ارتدء وإن عاد إلى الإسلام قبل 
خروجها بقيت على الزوجية من غير طلاق. 

عل هذا تون هله في الاستراء؛ فان/ رجع قبل خروجها من ايض | .| 
تحرم عليه» وإن غفل عنه حتى خرجت من الحيضة حرمت» وكانت حرة من 
یوم ارتد کا تکون طالقاً من يوم ارتد» وهو قول ابن عبد الحکم عن ابن 
حبيب ني أم ولد النصراني تسلم دونه“ . 

وإن ارتد ولحق بدار الحرب فقال ابن القاسم: لا تعتق وأمرها موقوف 


حتى يرجع إلى الإسلام أو يموت . 


() انظر: المدونة: ۲/ .٥۳١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠۳١۷/١۳‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٥۹۲ /٤‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات: ٠۷١/١۳‏ . 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٥۳۷‏ 


® ال 

وعلى قول أشهب هي حرة الآن» وعلى القول الآخر حتى تخرج من 
الحيضة. وقول ابن القاسم في الحاضر أحسن. 

وأما إذا“ احق بدار الحرب فالعتق أحسن؛ لأن أمره يطول» ولا يتوصل 
إلى استتابته» وإنما له فيها الاستمتاع» فإذا كان امتناع ذلك منه“ ولم ترج عودته 
عن قرب كان للحاكم أن محكم الآن ها" بالعتق؛ قياساً على أم ولد المسلم 
يحرم عليه وطؤها أنه بحكم هما بالعتق“ ولا توقف لغير منفعة» ولأن لبيت 
المال شبهة في ماله بارتداده» وقد تأتي النفقة عليها على ماله» وفي ذلك ضرر 
على المسلمين في ذهاب ذلك المال» وعليها في إنفاقها من غير منفعة» وإن | 
يخلف مالا ينفق عليها منه عجل ها العتق قولاً واحداً. 


(۱) في (ر): (الذي). 

(۲) قوله: (منه) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (ها) زيادة في (ح). 

(6) قوله: (قياساعلى أم ولد المسلم بحرم عليه وطؤها أنه بجحكم ها بالعتق) ساقط من (ح). 
)٥(‏ زاد بعدها في (ح): (له). 


کناب |مهاث الاولاه (r)‏ 


a‏ باب 
5 ر ات نه 


ېږ 
O‏ 

قال مالك في أم ولد الذمي تسلم: إا" تعتق الآنء وقال: إن توقف 
حتى يموت أو يسلم. وقال في المختصر الكبير: تباع. وعلى القول بأنا 
توقف فإن ذلك إذا أنفق عليها" قال ابن القاسم عند ابن حبيب: إن أنفق 
عليها أوقفت على يدي مسلم حتى يسلم السيد“. قال مالك عند ابن 
سحنون: لا يترك؛ لأنها ليست بحرة» ولا يلزمه الإنفاق عليهاء وهو" لا 
ينتفع بہا. 

واختلف بعد القول بالعتق هل يفتقر إلى حكم؟ فقال ابن القاسم: لا 
تكون حرة إلا بحكم؛ لأنه أمر ختلف فيه عن مالك» فإن طال زمانها ثم أسلم 
سیدھا کان آولی بہا ما م يحکم بعتقها". 

وقال ابن عبد الحكم عند ابن حبيب: توقف له حتى تحيض حيضة» فإن 
أسلم كان أحق ا وإن انقضت الحيضة قبل أن يسلم عتقت“. وحله فيها 
حمل الزوجة» وأا لا تحتاج إلى حكم. 


(۱) قوله: (إنہا) سقط من (ح). 
(۲) انظر تفصيل القولين في المدونة: ۲/ ٤۸٦‏ . 

(۳) قوله: (إذا أنفق عليها) في (ح): (توقف). 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: /١١‏ ١۷١۱ء‏ وعزاه لابن حبيب عن ابن الماجشون. 
() قوله: (لأنما لیست) في (ر): (ولیست). 

(0) قوله: (وهو) سقط من (ح). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ٠١٣١۱۳۵‏ . 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۱۳۷. 


ا 


قال الشيخ 5تل : والقول: إنا تباع أحسن؛ لأنٌ الإيلاد ني حال" الكفر 1 

وقد اختلف إذا أعتق ثم أسلم العبد المعتق بالقرب قبل رجوعه عن العتق 

هل ينفذ عتقه؟ والصواب ألا يعتق؛ لأنه إن يأخذه بالعقد في حال الكفرء 

والعتق كاهبة؛ لأنه وهبه نفسه» وإذا م يؤخذ ب) عقده على نفسه من العتق كان 

أبين ألا يؤخذ بالإيلاد؛ لأنه لم يعقد ها على نفسه شيئاً ولم يكن في ذلك عندهم 
MD a‏ 
سيءَ 

وقد اختلف الناس في أم ولد المسلم؛ فكيف بالكافر؟! وإن كاتبها ثم 

أسلمت جرت هذه الأقوال الثلاثة» فعلى قوله تباع هاهنا على نها مكاتبة إلا 

(ف» |ءع, o‏ 1 ء 

۳۰اب ان يرجع عن الكتابةء قال في كتاب المكاتب: ذلك له وتباع على هذا/ على آنه 

لا كتابة ها“ . وقال غيره: ليس ذلك له» وهو من التظالم» وعلى قوله: إنها تعتق 

-تسقط الكتابة ويتعجل” العتق» وعلى قوله توقف -تكون بالخيار بين أن 

تمضي على كتابتهاء أو تعجز نفسها وتوقف ما لم يرجع السيد عن الكتابة 


(1) قوله: (قال الشيخ كآث#) زيادة من (ف). 

() في (ح): (حین). 

(۳) قوله: (و لم يکن في ذلك عندهم شيء) ساقط من (ح). 
() انظر: المدونة: ۲/ .٥۳١۸‏ 

() في (ح): (ولم یتعجل). 


كناب إمهات الاولاه .€ 


ك Sk‏ 0 
< ۱ 
© 2 كتابة أم الولد وعتقها على مال واستئجارها“ ©١‏ 


كتابة أم ولد بغير رضاها غير لازمة؛ لأا لا سعاية عليها ففارقت جبر 
العبد على مثل خراجه» وإن رضيت جاز ذلك قاله الأبہري وهو أصل قول 
مالك؛ لأنه قال في المختصر الكبير: لا تؤاجر ولا توهب خدمتهاء ولا تؤاجر 
للغرماء إلا برضاها. وهذا صحيح؛ لأن الحر لو رضي للإنسان أن يؤاجره 
تة وباد جاو ان ودا جار ذلك ر اها لانت الكاة آجرر؟ 
لأنها تستعجل بذلك عتقهاء وإن أجبرها وأدت الكتابة أعتقت ولم ترد وإن 
علم بذلك قبل الوفاء بالكتابة» واختارت المضي عليها - لم تمنع» وإن أعتقها 
على مال ينتزعه منها جاز ذلك» وإن جعله في ذمتها برضاها جاز» وإن کان 
بغير رضاها لم بجز» وكان العتق ماضياً وال مال ساقطاًء وإن قاطعها على مال إن 
أتت به أعتقت عاد الجواب إلى ما تقدم في الكتابة إن كان ذلك برضاها أو بغير 
رضاهاء وإن مات السيد قبل أن توفي بالكتابة أو بالقطاعة كانت حرة بحق 
الإيلادء وسقط حكم الكتابة والقطاعةء فإن تعجلت العتق على مال يكون في 
ذمتهاء ثم مات السيد قبل أدائه لم يسقط. 


(۱) قوله: (واستئجارها) سقط من (ح). 

(۲) انظر: المدونة ۲/ 0۳۸ ٥۳۹‏ المعونة على مذهب عالم المدينة: ۲/ ۳۹۲. 

(۳) قوله: (نفسه) سقط من (ح). 

)٤(‏ في (ف) و(ح): (جاریته). 

)٥(‏ قوله: (إن كان ذلك برضاها أو بغير رضاهاء ... أن توفي بالكتابة) ساقط من (ح). 


س 
باب 


2ك 
5 1 
2 بيع أم الولد 

بيع أم الولد غير جائز“ فإن بيعت نقض فيها البيع» وإن فاتت عند 
المشتري بموت كانت مصيبتها من البائع» وإن أحدث فيها المشتري عتقاً أو 
كتابة أو تدرا -نقض جيع ذلك ورجع المشتري على البائع بالثمن» وكذلك 
إذا أولدها المشتري لم يفتها" الإيلاد فإن كان المشتري عالما أا أم ولد البائع 
غرم قيمة الولد. 

واختلف إذا غره وكتمه أا أم ولد» فقال ابن الماجشون في كتاب ابن 
حبيب: عليه قيمة الولد كالأول. وقال مطرف: لا شىء عليه؛ لأنه أباحه إياها. 
وهذا أحسن؛ لأن الغرور من الواطى غرور من الولد والظاهر من المذهب 
إذا نقض البيع في أم الولد آنه لا شيء على البائ من نفقة المشتري التي أنفقها 
عليهاء» ولا له من قيمة خدمتها. وقال سحنول: يرجع عليه بالنفقة. یرید 
ويرجع هو بالخدمة. 

قال في التي : تزوجت على عبد ثم استحق آنه حر» وفي الذي يغر من 
الأمة فيزوجهاء والولي يغر من وليته» ويها عيب ترد به فيردها به» والذي 
يشتري الصغير فيكبر فينفق عليه» ثم يعلم أنه حر قال: م أسمع في النفقة شيئاً 
ثم قال: لعلهم لم يسألوا عن النفقة. 


() قوله: (ني بيع آم الولد) سقط من (ح). 

() انظر: المدونة ۲/ ٥٤١‏ والإشراف على نكت مسائل الخلاف: ۲/ ٠٠٠۳‏ وعيون المجالس: 
A1 /٤‏ 

(۳) ني (ف) و(ح): (یعتقها). 

)٤(‏ قوله: (قال في التي) في (ر): (وقال إذا)» وني (ح): (وٳذا قال). 


كناب إمهاث الاولاد (vy‏ 


قال الشيخ: والصواب في أم الولد ألا يرجع اا ي 
بالخندمة» ولا يرجع هو بنفقته» وليست هي ني ذلك بمنزلة الحرة؛ لأنٌ هذه في 
وقت الاستخدام في حال الرق» ولو أن السيد اجره" وقات فلك ترد | | 
وكانت الإإجارة للسيد. 

وقد اختلف في الذي يستحق بحرية؛ فقال ابن القاسم في العتبية: لا شيء 
على المشتري من خراجه“. وإذا لم يغرم الخراج لم يرجع بالنفقة. 

وقال المغيرة: يرجع بالخراج“. لأنه غير مضمون» وإن) جاء الحديث 
اراج بالان»”» وار غور مضمون. 

وإذا رد البيع في أم الولد تحفظ منه عليها؛ لئلا يعود إلى بيعهاء ولا يمكن 
من السفر بهاء وإن خيف عليها ولم يمكن التحفظ منه أعتقت عليه؛ قياساً 
على قول مالك في المبسوط في الذي بيع زوجته أن" بيعها لا يكون طلاقا 
فال و طلى غاه إذا فت مه أن عرد كل ذلك وإن غاب با الشارى ول 
يعلم حيث هو -تصدق بالثمن عن البائع؛ بمنزلة مال لا مالك له. 


(۱) قوله: (السيد) سقط من (ح). 

(۲) في (ح): (أخر)» وني (ف): (أجبرها). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ٠۷٤ /١١‏ والنوادر والزيادات: .٤٠١/٠١‏ 
(6) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/٠١‏ . 

. ٤۳۳٤ سیأتي تخرمجه» ص:‎ )٥( 

)في (ح): (ولم یکن). 

(۷) في (ح): (أنه). 
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تت‎ 


باب 


ك 
23 ے2 استلحاق' الولد 


go 


وقال ابن القاسم فیمن باع صبيًاً صغیراً ني يديه ثم آقر أنه ولده قال: یرد 
إليه إذا كان ولد عنده» ونزلت بالمدينة فرد البيع فيه بعد س عشرة سنة 
وكذلك قال مالك وإن لم يولد عنده فإن القول قوله أبداًء إلا أن يأتي بأمر 
یستدل على کذبه» قیل لابن القاسم: وإن لم تکن أمه في ملکه» ولا کانت له 
زوجة أيصدق إذا كان الابن لا يعرف نسبه؟ فقال: قال مالك: من ادعى من 
لا يعرف كذبه فيم| ادعى فيه ألحق به» والذي يعرف به كذبه: أن يولد في رض 
الشرك فيؤتى به حمولاً ويعرف أن المدعي ل يدخل تلك البلاد قط . 

قال الشيخ تاث#: استلحاق النسب يكون على وجهين: عن ملك يمين» 
وزوجية» وادعاؤه عن ملك اليمين على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون في ملكهء والثاني: أن يكون ني ملك غيره وقد باع 
والثالث: أن يكون في ملك غيره ولم يبعه» فإن كانت الأمة وولدها في ملكه 
کان في استلحاقه ثلاثة أوجه:“ 

أحدها: أن يلحق به وتکون أمه“ آم ولد. 

والثاني: آنه لا یلحق به» ولا یعتق علیه» ولا تکون أمه أم ولد. 


(۱) في (ح): (استحقاق). 
() انظر: المدونة: ۲/ .٥٤۳‏ 
(۴) قوله: (آحدها: آن یون ني ملکه... کان في استلحاقه ثلاثة أوجه) ساقط من (ح). 
(6) في (ف) و(ر): (الأّمة). 


کناب امهات الاولاد @ 


والثالث: أنه لا يلحق به» ویعتق عليه» وتکون أمه ام ولد فإن قال: ولِدَ 
عندي من غير" هذا الملك» وها في ملكه ستة أشهر فصاعداً -حق به» وكانت 
أمه أم ولد» وإن كان دون ستة أشهر لم يلحق به وم يعتق عليه» ولم تكن أمه اَم 
ولد؛ لأن ذلك ما يقطع فيه بوّهيه» وإن لم يدر ما أقامت في ملكه صدق في) 
يقوله من قليل أو كثير. 

وإن قال: هو ولدي من إصابة تقدمت قبل" هذا الملك؛ لأني كنت 
ملکتها في وقت کذاء وشهد شاهدان أا كانت حينئزِ ملكاً لغيره ل يصدق» 
وظاهر قول سحنون: أنه لا يعتق. 

وأرى أن يعتق» وتكون أمه أم ولد؛ لأن تلك الشهادة لا توجب إلا غلبة 
الظن» فلا يقطع بصدقهاء وهو مقر على نفسه أنها كذبت» وأنه حر ون أمه اَم 
ولدء وإن عَلِمَ أا كانت في ذلك في ملكه» وأتت به لا يشبه أن يكون عن ذلك 
الوطء» ولم يصبها بعد بيعه أحد حتى ولدته -ألحق به» وإن أتت به لمثل ما لا 
يكون عن ذلك الوطء أو أصابا غيره بعد - لم يلحق به» ولم تعتق عليه» ول 
تکن آمه ام ولد/ ؛ لأنه ما يقطع بکذبه وهو رجل جهل وجه لحوقه به. 

وإن لم يعلم هل ملكها أم لا صدق على قول ابن القاسم» وألحق به» ولم 
يصدق على قول سحنون؛ لأنه م ثبت أا كانت له فراشاًء وإن كانت الأمة 
وولدها في ملك غيره فاستلحق ولدها وعَلِمَ أنه کان مالکاً ها -لحق به 
وردت الأمة والولد إليه إن أمكن أن يكون ذلك الولد عن ذلك الملك» وإن 
(۱) قوله: (غیر) ساقط من (ح). 


(۲) قوله: (قبل) زيادة من (ف). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤٠۳ /٩‏ . 


عم ہا م تزل ملكا" لغيره ني حين ولادتما م يصدق» وإن ل يعلم هل ملکها 
آم لا وکذبه سيدها - لم يصدق» وهذا قول محمد وقول ابن القاسم"» وأصل 
قول مالك وابن القاسم" أنه مصدق في کل موضع يشکل مره و 
كذبه» ولا فرق بين ولد الحرة وولد الأمة إذا م يكن للولد أب معروف؛ لأنه لا 
بد ن يكون له أب إلا أنه لا يسقط بذلك ملك من هي في يديه» ولا تنتزع من 
يده إلا أن يعلم أنها كانت ملكا للمستلحق» وأن ذلك الولد يشبه أن يكون 
عن ذلك الملك. 

وإن قدم بذلك الولد من بل آخر فاستلحقه» وعلم أن هذا المدعي ۾ 
يدخل ذلك البلدء وأنه غاب غيبة لا يمكن أن يكون وصل إليه» ثم قدم في 
تلك المدة م يصدق» وإن علم أنه" دخله صدّق وألحق به» وهذا قول مالك 
وابن القاس“ في المدونة» وصار هو والولد في حكم الطارئين. 

واختلف عنه إذا م یعلم هل دخله أم لا؟ فقال مرة: إذا أتى به حمولاً مثل 
الصقالبة والزنج ويعلم أن هذا لم يدخل تلك البلاد قط لم يلحق به. وقال مرة: 


(۱) هنا غہاية (ح) من كتاب (أمهات الأولاد). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤٠۳/۹‏ . 

(۳) قوله: (وقول ابن القاسم» وأصل قول مالك وابن القاسم) في (ف): (وأحد أقوال ابن 
القاسم» وقول مالك). 

)٤(‏ في (ف): (له). 

() قوله: (ثم قدم في تلك المرة) في (ف): (في سيره وقدومه). 

(7) ني (ف): (آن هذا المدعي). 

(۷) قوله: (وألحق به» وهذا قول مالك وابن القاسم) في (ح): (وهذا قوله). 

.٥ ٤۳ انظر: المدونة:۲/‎ )۸( 


كناب إمهات الأولاد ) 8 ( 


إذا ادعاه" ولم يعرف أنه دخل تلك البلاد م يلحق به و لم يصدق وصدقه إذا 
علم أنه دخل ذلك البلد"» فعلى هذا يصدق في المحمولين إذا استلحق 
أحدهم الآخر“ وقال: هو ولدي» ولا يكلف بينة» وإن) يكلف البينة إذا ادعى 
أنه أخوه أو ابن عمه. 

وقال القاضى آبو الحسن بن القصار: لا يقبل قوله. 

قال الشيخ: والأول أحسن» لأن الطارئين من بعض بلاد الإسلام لا 
خلاف” أنه يصدق في استلحاقهم» وإنا لا يصدق في الولادة التي تكون بين 
گم ٠ K‏ ۶ »( 

فصل 
ل2 بيع الأمة وولدها أو بيعها حاملا فتاتي بولد» 
وأو غير حامل فيظهر بها حمل فيدعي البائع الولد] 

وإذا باع الأمة وولدها أو باعها حاملاً فأتت بولد» أو غير حامل فظهر بها 
حمل وولدته فادعى البائع الولد في جميع هذه الوجوه -صدق فيهاء ورد إليه إن 
كانا قائمين م جر فيه عتق» ولم تكن في الم تهمة“. 
(۱) قوله: (إذا ادعاه) سقط من (ف). 
(۲) قوله: ( یلحق به و) سقط من (ف). 
(۳) قوله: (وصدقه إذا علم آنه دخل ذلك البلد) في (ف): (وإن علم أنه دخلها صدق). 
)٤(‏ في (ر): (أحدهم). 
)٥(‏ قوله: (لأن الطارئين من بعض بلاد اللإسلام لا خلاف) في (ر): (والمتحملون كالطارئين من 

بعض بلاد الإأسلام» فلا خلاف). 
0) زاد بعده في (ف): (آنه في محفي أمور الناس فيه). 
٠‏ (۷) انظر: المدونة: .)1١ ١٤١١ /٤‏ 


1 ا2 
اا 


واختلف في الولد في موضع واحد وهو إذااً عتق» وني الام في موضعين: 

أحدهما: هل ترد عند عدم رجوع الولد إما بموته» أو لأنه أعتق تق ولم 
تعتق هي؟ 

والثاني: مع رجوع الولد وهو ان تعتق هي» أو يتهم فيها البائع لتَعَشق» 
أو لأنها رائعةء أو لأنه فقبر فيردها متعة ولا ثمن عنده» فقيل: يردان جميعا 
وسو اء كان الول تى تق أو لم يعتق» وعلى آي حال كانت الأم؛ اا 
النسب يرفع التهمة» وهو كالبينة له على ذلك وإذا رد الولد إليه" لم يصح 
بقاء الأم» ولا يبعض الحكم؛ فيكون الابن ولده» وأمه ليست بأم ولده. 
وقيل: إن اتهم في الأم رد الولد وحده بيا ينوبه من الثمن» وجعل ابن القاسم 

ا اف المي التهمة التعشق أو زيادتها في نفسها أو فقر السيد/ المعترف بالولد» 

وكذلك إذا كانت رائعة“. ولابن الماجشون عند ابن حبيب أن التهمة بالفقر 
خاصة؛ و إن کان موسر ا ردت وإن کانت راقع 

قال الشيخ: والأول أحسن؛ أنه لا يتبعض الحكم فيهاء ونما ترد برد 
ماتت الم رد الولد للبائع واسترجع منه جيع الثمن» وإن مات الولدء وبقيت 
الأم وصار الأمر إلى رجوع الأم وحدها من غير نسب يلحق به» لم ترد إلا في 
(1) في) في(ف): (بصبابة). 
() قوله: (إليه) زيادة في (ف). 
() قوله: (يبعض الحکم؛ فيكون الابن ولده» وأمه ليست بأم ولده) في (ف): (يتبعض الحكم 

فيحكم للابن» وأنه ولد» والأمة ليست أم ولد؛ فوجب ردهما جميعاً). 


() انظر: البيان والتحصيل: .١١١١١١١ /٤‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١١ /١۳‏ 


كناب أمهات إلأولاد ) 1 0 ( 


وجه واحد وهو أن تكون دنية ولا“ يتهم فيها بتعلق نفس وهو موسر؛ فان 
المدونة" قولان: لا تردء وترد مطلقاً من غبر تقييد". والأول أحسن. 

واختلف أيضاً إذا أعتقه) أو أحدهما؛ فقال ابن القاسم: إذا أعتق الولد ١‏ 
رو لأن الولد”“ قد ثبت» وينسب إلى أبيه» وترد الأم إن كانت دنية لا يتهم 
ني مشلهاء وإن أعتقها مضى العتق ويرد الثمن» وإن أعتقه) رد الولدء ولم يرد 
عتقهاء وينسب إليه الولد“) ولم يرد عتقها على أصله“. 

وحكى سحنون عن بعض أصحاب مالك آني) يردان إليه وينقض العتق 
أعتقه| حيعاً أو أحدهما“. وهو أحسن؛ لأن ابن القاسم قال: لا يرد العتق 
وینسب إليه. وهذا لش بشیء 4 0 لأنه إن کان عنده صادقاً انتسب إليه 
ورد" العتق» وإن کان و ولم ينتسب إليه» وليس يجتمع العتق 
والانتساب إلى البائع. وأما قوله: يرد الثمن إذا أعتقها. فإن ذلك على أن 
المشتري يصدقه. 


(۱) قوله: (وحدها من غير نسب یلحق به» ولم ترد إلا في وجه واحد وهو أن تكون دنية ولا) 
ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (من المدونة) زيادة في (ف). 

.٤٦١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

(6) قوله: ( م یرد) في (ف): ( لم ترد). 

)٥(‏ في (ف): (الولاء). 

(0) قوله: (ولم يرد عتقهاء وينسب إليه الولد) زيادة في (ف). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤١/١۳‏ 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٠۱۹۲/۱۳‏ 

(4) قوله: (بشيء بين) في (ف): (ببین). 

)۱١(‏ في (ف): (ونقض). 


الم 

فإن مات أحد المعتقين في حياته ورثه البائع» على قول ابن القاسم إذا 
صدقه المشتري» وإن کذبه لم يأخذ الالء وکان ميراث من مات منها في 
حياته للمشتري؛ لأنه جعل للمشتري مقالاً ني الولدء وليس للبائع نزع ذلك 
منه. وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيبب: يبدأ بالنسب قبل 
الولاء. فعلى هذا يكون للمشتري أن يسترجع الثمن الآن» وهذا في موت 
الابن؛ فأما إذا مات الأب فإن الابن يرث معهم كأحدهم. 

قال عبد الملك عند ابن حبيب: وإن كان إقراره لمسيسها قد شهد عليه 
وسمع منه قبل بيعها ردت إليه» وإن م يكن معها ولد معدماً كان أو ملا اتمم 
حينها" أو م يتهم؛ لأا بمنزلة أم ولد بيعت قال: ولو كانت هي ادعت ذلك 
دونه وثبت إقرارہ بالوطء لکان القول قوھا حیاً کان أو میت“ . 

قال الشيخ كقلثة: وإذا كان الحكم أن يرد الولد دون الأم إما لفقره أو لأنها 
رائعة أو لأنه متعلق النفس ا أو لأنها أعتقت وحدها؛ فإنه ينظر فإن كان 
الولد بيع معها قسم الثمن على ما يرى أنه ينوبه في“ يوم البيع على ما كانت 
حاله يومئل. 

واختلف إذا كان يوم البيع حلا فولدته فقال ابن القاسم في العتبية: يغرم 


ت * 0 
قیمته یوم يقر به ولا ترد الام ١‏ 


(1) قوله: (على قول ابن القاسم إذا صدقه المشتري) زيادة في (ف). 

(۲) قوله: (معدماً کان أو ملا اتمم حینها) في (ر): (وإن کان معدماًء اتهم فيها). 
(۳) في (ر): (قوله). 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٠۹١‏ 

() قوله: (في) زيادة من (ف). 

0) انظر: البيان والتحصيل: ١١١ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٠٤١٤ /١١‏ 


کناب |مهانف الأولاه (ey‏ 


وقال أصبغ ني کتاب ابن حبیب: قیمته يوم ولد . 

وأجراه"“ على الحكم فيمن استحق أمة وقد ولدت من المشتري فقال 
7 ۳ 1 2 2 ا ر (ف) 
أيضاً فيه" ابن القاسم: على الأب/ قيمته يوم الحكم. وقال المغيرة: قيمته | ٠ري‏ 

(°) 
يوم ولد . 
قصل 
[فيما إذا ادعى ولد حرة وعلم آنها كانت لم تزل زوجة لغيره] 

وإن ادعى” ولد حرة وعلم أنها كانت لم تزل زوجة لغيره - لم يصدق» وإن 
علم آنا كانت زوجة له صدق إلا أن يقوم دليل على كذبه؛ لأن أمد الولد كثر 
وأمد التزويج قريب» أو يكون الولد صغيراًء أو الأمد الذي طلق منه بعيداً. 

وإِن لم يعلم هل تزوجها ام لا أو كانت زوجة لغيره" وليسا طارئين - 
صدق عند ابن القاسم» ولم يصدق عند غيره. 

وإن كانت اليوم زوجة لغيره» وقال: كنت تزوجتها قبله» صدق على قول 
ابن القاسم» إلا أن يتبين كذبه بصغر” الولد أو تزوجها هذا وهي بكر” ۾ 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/١۳‏ 
(۲) في (ح) و(ر): (وأجریاه). 
(۳) قوله: (أيضاً فيها) زيادة من (ف). 
() قوله: (قيمته) زيادة من (ف). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۰۳۹۱/۱۰ ۳۹۲. 
() في (ف): (استلحق). 
(۷) قوله: (أم ل) زیادة من (ر). 
(۸) زاد بعده في (ف): (وقال: کنت تزوجتها بکراً م يصدق» ولم یلحق به الولد). 
)٩(‏ في (ف): (لسن). 
)٠١(‏ قوله: (أو تزوجها هذا وهي بكر) سقط من (ف). 


ر 


ad 


يلحق به الولد. 

قال حمد: ويحدان إذا اعترفت له الزوجة ولم يعرف فما تزويج ولا اجتماع على 
وجه النكاح ولا سماع؛ لأن النكاح عنده لا بخفى في المقيمين» فأما الطارئان فيلحق 
به إذا تصادقا على الزوجية الأب والأم ولا يكلفان" إثبات ذلك . 

ويفترق الجواب إذا ادعى وكذبته أو ادعت أنه منه وكذما فقال عحمد: إن 
ادعاه وكذبته وقالت: هو ولدي من غيرك ولم تسم أحداً كان القول قول مستلحقه 
ما لم تبن كذبه» وإن سمت أحداً وحضر وادعاه كان أحق به بإقرار المرأة إذا كانوا 
غرباء» وإن لم يكونوا غرباء نظر من الحائز ها المعروفة به"» فإن لم تكن حيازة كان 
ولد زنا وم يلحق بواحد منهم)“. وعلى صله جد جيعهم. 

قال: ولو جاءت امرأة بولد وقالت: هو من زوجي هذاء فإن أقر ها الرجل 
بالزوجية وانکره لاعن ون قال: ٺم اترو جها قط برئ» ون قال: هو ولدي غير 
أنها حملت به من زنا وما تزوجتك قط“ وهما غریبان غير معروفین کان القول 
قول المرأة؛ لأا مدعية الصحة والحلال؛ وهو مدعي الفساد والحرام مقر 
با لحمل“ مع ما يجب عليه" من الحد لقذفه إیاها“. 


(۱) قوله: (ولا یکلفان) في (ف): (ولا یکلف). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤١٦/۹‏ . 

(۳) قوله: (ها المعروفة به) في (ف): (فى| والمعروفة له). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٤٠٠٥٤١٤/۹‏ . 

)٥(‏ قوله: (هو ولدي) زیادة من (ف). 

() قوله: (قط) زيادة من (ف). 

(۷) قوله: (مقر بالحمل) زيادة من (ف). 

(۸) قوله: (علیه) سقط من (ف). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: ٤١٦/۹‏ . 


كناب إمهات الأولاد ) ۷ . : ( 


قال الشيخ: في حده فم) حد القذف“ ضعف؛ لأنا إنما جعلناه للحلال 
من باب غلبة الظن مع إمکان ن یکون الأمر کا قال آنه من زناء وأما حده حد 


الزنا فلا يشك فيه؛ لأنه مقر على نفسه بذلك. 
e ۰‏ 
[افیما لو ادعی ولد أمة بنكاح] 


ولو ادعى ولد أمة بنكاح فإن علمت الزوجية صدق» وإن كذبه السيد» وإن 
علم أا لم تزل زوجة لفلان الآخر لم يصدق ولم يلحق به صدقه السيد أو أكذبه 
وإن لم يعلم هل تزوجها أو كانت زوجة لفلان لم يصدق عند ابن القاسم إلا أن 
يصدقه السيد. وقال شهب في كتاب محمد: إنه“ يصدق وإن أكذبه السيد. وقول 
سحنون: لا يصدق ولا يلحق به وإن صدقه السید إلا أن يث E‏ 
اشتراه أعتق عتق عليه باعترافه أنه حر» ويثبت نسبه عند ابن القاسم وأشهب» ولم يثبت 
عند سحنون. 

ويختلف على هذا إذا م يشترهم وأعتقهم السيد» فقال ابن القاسم: لا يصدق 
إذا أكذبه المعتق. وقال شهب في كتاب محمد: يلحقون بمن ادعاهم قبل أن يعتقوا 
وبعد ن أعتقوا إلا آن ولاءهم لسيدهم الذي أعتقهم» وكذلك إذا م يعتقهم يلحق 
نسبهم بمن ادعاهم ویکونون رقا لسیدهم» فمتی أعتقوا ورثوا أباهم الذي 
ادعاهم أنهم ولده وورٹهم» وظاهر قوله: إنه يورث بالنسب قبل الولاء وإن م 
ET‏ 


)١(‏ قوله: (ه)] حد القذف) زيادة من (ف). 

(۲) قوله: (وأما حده حد الزنا ... فصل) زيادة من (ف). 

(۳) قوله: (أنه) سقط من (ف). 

)٤(‏ في (ح) و(ر): (یثبت). 

. ٠٤١.٥٤۷ /۲ راجع تفصيل ذلك لابن القاسم ني المدونة:‎ )٥( 


0 02 ي 


زف قال الشيخ: دعوى ولد/ الأمة إذا كانت ملكاً لغبره على ثلاثة أوجه: فإن 
IY‏ و عل 
ادعاه بملك وشهدت البينة نها م تزل ملكا لغيره» أو ادعاه بزوجية وشهدت 


البينة أنها لم تزل زوجة لغيره - لم يصدق» لأن البينة كذبته“. 
واختلف إذا ادعاه بزوجية وشهدت البينة أا ل تزل ملكاً لغيره فقال ابن 
القاسم مرة: لا أدري لعله تزوجها. وهذا صحيح؛ لأن كون ال ملك لا يمنع أن 
تکون زوا E‏ وقال مرة: ادى 
د 4 
افيمن ابتاع أمة معها ولد وقال: ابني] 
لح به ولم تكن هي أم ولدء وإن قال بملك لحق به» وكانت هي أم ولد وإن 
قال بزنا م يلحق به ولم تكن هي أم ولد“ وحد إلا أن يرجع عن قوله» فإن 
کان ملکه ها یعرف فألحق به» وهو کاذب في قوله: نه من زنا. 
وقال ابن القاسم فيمن أقر في مرضه أن فلانة زوجته وأن الولد الذي 
معها ولده» لحق به وترثه المرأةء وإن لم يكن معها ولد لم ترثه إلا أن تقيم البينة 
على أصل النكاح أو سماع من العدول أا امرأته". 
(۱) قوله: (البينة كذبته) في (ف): (الشهادة أكذبته). 
(۲) انظر: المدونة (دار صادر): ۸/ ۳۳۱» ۳۳۲. 
(۳) قوله: (فصل) زيادة في (ف). 
ولد) ساقط من (ف). 


() انظر: النوادر والزیادات: ٠۹۱/۱۳‏ . 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۱۸۹. 


کناب امهانف الاولاد @ 


ك چ ر@ 
چ e‏ 
0 2 الأمة يطؤها رجلان ب2 طهر واحد O‏ 

وقال مالك في الأمة يطؤها سيداها" البائع والمشتري في طهر واحد فتأتي 
بولد من ذلك" لستة أشهر أنه تدعى له القَافة وتكون آم ولد" من ألحقته به 
منھ. 
قال الشيخ: إذا وطى رجلان حرة أو أمة في طهر واحد فأتت بولد لستة 
آشهر من وطء الآّخر فأكثر؛ فإن الولد للأول تارة من غبر قافة» وتارة للآخرء 
وتارة تدعى له القَافَة؛ وذلك راجع إلى الوجه الذي كان الوطئان عليه» وهو 
ثمأنية أقسام: کا يع وملك نن يع أو نکاح ثم ملك يمين» أو 
فإن كان الوطئان" بنكاح؛ فقال مرة: الولد للأول. وقال أيضاً: تدعى له 
القافة؛ فيكون ولد من ألخحقته به منه| الأول والآحر". 
وإن كان الواطئان“ جيعاً بملك يمین؛ بائ ومشتر» أو كانت بين 
(۱) زاد بعده في (ر): (أو). 
(۲) قوله: (من ذلك) سقط من (ف). 
(۳) قوله: (وتکون أم ولد) ني (ف): (ویکون ولد). 
() انظر: المدونة: ۲/ .۲٠۲۰٠٥۳‏ والنوادر والزیادات: ۱۳/ .٠١١‏ 
() في (ف) و(ح): (الواطتان). 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ .۲١‏ 
(۸) في (ر): (الوطئان). 


شریکین دعي له القَافَة قولاً واحداً" فیکون ولد من أحقته به منهم. 

وإن كان" بنكاح وملك يمين والنكاح أوما؛ كان الجواب فيها 
کالنکاخن 

وإن كانا“ يملك أوفم| كان كالملكين". 

وإن کانا'“ بنکاح وزنا“؛ کان للنکاح إن كان الزنا آخرها إلا أن ينفيه 
الزوج بلعان“. 

وإ كان ملك يمن ورتا والزنا رهما كان للك اليمن وين ”له أن 
ينفيه بحال؛ لأن الزنا لا قافة فيه» وملك اليمين لا لعان فيه. 

وإن كان الأول زنا والثاني نكاحاً أو ملك يمين؛ فهو بمنزلة” ‏ إذا كان 
الأول نكاحا أو ملك يمين والثاني زنا. 


)١(‏ قوله: (قولاً واحداً) زيادة من (ف). 

(۲) قوله: (فیکون ولد من ألحقته به منهما) في (ف): (فمن ألخحقته به منه) کان ولداً له وإن کانا). 
وانظر: المدونة: ۲/ ٠٥١‏ . 

(۳) ني (ح) و(ر): (کان). 

)٤(‏ في (ف): (کالناکحین). 

)٥(‏ في (ف): (کانا). 

(0) انظر: المدونة: ۲/ ٠٥١‏ . 

(۷) في (ح) و(ر): (کان). 

(۸) في (ف): (زنا ونکاح). 

(۹) قوله: (كان للنكاح إن كان الزنا آخرها إلا أن ينفيه الزوج بلعان) ني (ف): (والنكاح أول 
والزنا آخر كان الولد للزوج ولا ينفيه إلا بلعان). 

)١(‏ قوله: (فهو بمنزلة) في (ف): (كان الجواب). 


کناب |مهات الأولاد ) ۷ ( 


وقال الليث في رجل له زوجة فاغتصبت وقد كان يطؤها" فيريد أن 
يتفي بذلك حلا إن کان بها قال: لا بجوز آن ينغي ولدهاء وقد کان يطو ها في 
ذلك اليوم» ولكن لا أرى أن يلزمه» ويدعى له القافة؛ فإن ألحقوه به لحق» 
وإن توفي قبل أن ينظر إليه القافة احق به“ . 

قال الشيخ #لفه: فجعل الولد للأول إذا كانا نكاحين» أو نكاحاً ثم ملك 
يمين؛ لأن الأول صحيح والثاني فاسد؛ فغلب حكم الصحيح» والأصل 
في/ ذلك الحديث ني ابن وليدة“ زمعة ألحقه النبي عل بالأول"» وإن كان الثاني 
ما تلحق فيه الأنساب؛ لأن الولد يلحق في كان من الزنا في الجاهلية وقدم في 
القول الثاني القياس على الحديث؛ لأنب] ماءان اجتمعا في رحم يلحق في كل 
واحد منه| النسب» ولا بختلف في“ أنه يصح أن يلحق من الثاني» وإِن کان 
فاسدا؛ فلم يجز أن يلحق بالأول غير ولده» ولا أن يسقط عن الثاني حقه في ولده؛ 
فكان القياس أن يجري الحكم فيه" كالحكم في ملك اليمين؛ فوجب الرجوع في 
ذلك إلى ما قضى به عمر بن الخطاب ته من القافة. 


(۱) قوله: (کان يطؤها) في (ف): (وطئها). 
(۲) قوله: (لا) سقط من (ف). 

(۳) قوله: (القافة) زيادة في (ف). 

)٤(‏ في (ف): (بأبيه). 

)٥(‏ قوله: (ابن وليدة) في (ف): (ولد). 
(0) تقدم تخریج هذا الحدیث» ص: .۲٤٤ ٤‏ 
(۷) في (ر): (وقد تقدم). 

(۸) قوله: (في) زیادة من (ف). 

)٩‏ في (ر): (فیهم)). 


(ف) 


۲۳اب 


( @ 

وإذا وطعا“ بملك اليمين وكانا شريكين دعي ه) القَافة؛ لأن) فاسدان 
حمیعاً -الأول والثاني- فلم يرجح خو اخدها غل الوزن كانا اا 
ومشترياً كان الثاني فاسدا 

وقال محمد بن مسلمة: إنا يدعى له القافة؛ لأنه إن ألحق بالثاني كان 
الوطء صحيحا؛ لأن ذلك دليل على“ أا كانت غير حامل من الأول» وهذا 
موافق لقول سحنون: إنها تلزمه بالثمن» وكان“ عليه الأكثر من القيمة أو 
الثمن؛ لأنه كان متعدياًء وإن تبين أا كانت بريئة الرحم. 

فصل 
افيما إذا قالت القافة اشتركا فيه] 

واختلف إذا كان الحكم في الولد إلى القَافة فقالت القافة اشتركا فيه على أربعة 
أقوال فقال مالك: الأمر في ذلك إلى الولد فهو بالخيار في من والى منهم) كان ابناً له 
دون من م يواله» واتبع في ذلك ما روي عن عمر بن ا-لخطاب خف . 

وقال عبد الملك بن الماجشون ومطرف وابن نافع: يلحق بأصحهم له 
شبها" ولا يترك وموالاة من أحب“. 


(۱) في (ف): (وطئها). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٠٥١١‏ . 

(۳) في (ح) و(ر): (دخول). 

() قوله: (على) سقط من (ف). 

)٥(‏ في (ر): (وقال). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۳ ١۱۹۲/۱۳‏ 

(۷) قوله: (يلحق بأصحهم له شبهاً) في (ر): (يقال للقافة أحقاه بأوضحهم به شبهة). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۳/١۳‏ . 


کناب امات الاولاد )™ 


وقال محمد بن مسلمة: إن عرف الأول لحق به؛ لأنه كان حلا قبل أن 
يصيبها الآخرء وإنم) غدا ولد غيره» فإن جهل الأول ألحق بأكثرهما به شبهاً فيي 
يرى من الرس والصدر؛ لأنه الغالب. 

وحکی سحنون قولاً رابعاً أنه یبقی ابناً | ولا يوالي أحدهما". 

قال الشيخ ظلكه: وهو أحسن» وليس للولد أن يقطع أبوةً من" خلق 
من مائه» ويقول: هذا يکون أبي» ولکل واحد منه) فيه حق» ولیس 
أحدها بأحق به من الآخر. 

وإن أشکل آمره علیه) کانا کالذي قالا: اشتركا فيه؛ لأن ذلك لا یکون 
إلا لوجود"“ شبهة من كل واحد منهاء وإن قالا: ليس هو من واحد منهماء 
دعي له غیرهماء فن لم يوجد غیرهما؛ ل بحكم به لأحدهماء ولا أنه شرك" 
بينهما؛ لإمكان أن يكون ابناً لأحدهما من غير شرك فإن مات الأبوان م يرث 
الولدٌ واحداً منها؛ لأنه مبراث بالشك» ولكل واحد من الواطئين وارث محقق 
يمنع من يدخل معه بالشك» فإن مات الولد عن مال وَرثاه؛ لأنه لا“ يخرج 
عنهم|ء ولا يدعیه غير هما بتحقیق ولا شك. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/١۳‏ 
() قوله: (أبوةٍ من) في (ف): (أبوته ومن). 
(۳) قوله: (یکون) سقط من (ف). 

() قوله: (أحدهما) سقط من (ف). 

)٥(‏ في (ف): (بوجه). 

(7) قي (ف): (مشترك). 

(۷) في (ف): (مال ). 


رف 
۱۳4 


( ل اا 


فصل 
افيما إذا مات أحد الواطئين قبل أن ثُذْحى القافة] 

وإن مات أحد الواطئين قبل أن تدعى المَافة للولدء فإن كان القافة تعرف 
اميت كان الجواب في الأبوين الميتين كالحيين» وإن كانت لا تعرفه فإنه لا 
يخلو من ثلاثة آوجه: إما آن يقولا: هو ابن للحي» أو ليس بابن له» او له فيه 
شرك: فإن قالا: إنه منه؛ احق به . 

واختلف إذا قالا: لا شىء له فيه» أو ماتا جميعاً قبل نظر القَاقة؛ فقال 
أصبغ: وإذا قالا: لا شيء ذا الحي فيه» لحق بالميت» وإن ماتا جميعا" قبل نظر 


u7 (‏ ٍ ع 0 o7‏ 
|القافة”“ إليه كان ابناً هما جميعا/ » وخالفه ابن الماجشون في الوجهين يع“ 


فقال: إن قالا لا شيء هذا الحي فيه بقي لا أب له؛ لأنها قد تفجر بغيرهماء 
وكذلك إذا ماتا جيعاً قبل النظر فيه فإنه يبقى لا أب له . 

واختلف في عتق ال جارية فقال أصبغ: يعجل عتقها بموت الأول . وقال 
ابن الماجشون: أوقفها" إلى موت الثاني منها. 


() قوله: (الميتين) زيادة من (ف). 

(۲) قوله: (به) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /١۳‏ 

(۳) قوله: (حیعاً) سقط من (ف). 

() قوله: (القافة) سقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (جميعاً) زيادة من (ف). 

0) قوله: (لأنها قد تفجر بغيرهماء وكذلك إذا ماتا جميعاً قبل النظر فيه فإنه يبقى لا أب له) 
ساقط من (ف). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /١۳‏ 

(۸) في (ف): (یوقف). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ ١٠١٠ء‏ بلفظ: فإذا مات الباقي عتقت. 


کناب امهات الاولاه (e‏ 


قال الشيخ: قول أصبغ في المسألة الأولى أحسن؛ لأن الولد م يخرج عنهاء 
فإذا لم يلحق بالحي لم يبق إلا ا ميت وإخراجه عنه| إلى وطء ثالث» ولا يعرف 
أنه أصامما أحد غيرهماء ولا أا زنت -غير صحيح» وقول ابن الماجشون إذا 
مات الواطئان" أحسن؛ لأنه مله على الشرك مع إمکان أن يکونا م يشتركا 
فيه؛ فهو مبراث بالشك» إلا أن يکكون ى) وارث معروف فیکون له نصف 
ميراث من كل واحد والباقي لبيت المال. 

وقال محمد بن سحنون: إذا مات أحدهما فقالت القافة: للحي فيه شرك - 
کان له من الحي نصف الأبوة» ویرث منه إِذا مات نصف میراثه» ولا يرث من 
ا 

قال الشيخ: وهذا صحيح؛ | جعل" جيعه للحي؛ لإمکان ان يکون 
للمیت فيه شرك ولم جعل“ للمیت فيه شرك ویورئه منه النصف؛ لإمکان 
ألا يكون له فيه“ شرك» وأن يكون جيعه للحي أولى"؛ لأنه لو كان الأبوان 
حيين فقالا: هذا فيه شرك ولا شرك فيه للآخر؛ لألحق جيعه لمن له فيه شرك 


دون من لاأ شبهة له فيه. 


(۱) قوله: (وقول ابن الماجشون إذا مات الواطئان) في (ف): (وأما إذا هلك الواطئان جيعا 
فقول ابن الماجشون). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /١١‏ 

(۳) في (ف): ( یعجل). 

)٤(‏ في (ف): ( يعجل). 

)٥(‏ في (ر): (شرکاء). 

(7) قوله: (فيه) زيادة في (ف). 

(۷) قوله: (أولى؛) زيادة من (ف). 


e E, 
لمق‎ 
فصل‎ 
ال موت الأمة وهي حامل]‎ 
واختلف إذا ماتت الأمة وهي حامل» أو أسقطت ولدا قبل تمام العدة» أو‎ 
بعد تمامها ولداً ميتاً أو حياً فهات قبل نظر القَافَة إليه فقال ابن القاسم في‎ 
العتبية: إذا ماتت قبل الوضع فالمصيبة من البائ طاوها الحمل أو ل يطاوهاء‎ 
ویرجع المشتري باله» وإن وضعت لاقل من ستة أشهر من يوم أصاب‎ 
المشتري» فالمصيبة من البائع أيضاً ولدته ميتاً أو ولدته تامَّاً حيًاً أو سقطا فالولد‎ 
ولد وهي ام ولد ل‎ 
قال ابن حبیب : لن الفراش فراشه حتی ينقطع مله بالىراءة بالاستىراء»‎ 
أو بإلحاق القافة الولد بالمشتري".‎ 
قال ابن القاسم: وإن وضعته لستة أشهر من يوم أصاب المشتري أو‎ 
بنقصانها بالأهلة فصاعداًء وإن تقارب الواطئان فأصاب هذا اليوم وهذا غد‎ 
فهي أم ولد للمشتري؛ وضعته سقطاء أو تامّاً إذا وضعته ميتاً» ولا أرى للقافة‎ 
في الأموات ولا أراهم يعرفون ذلك وإن كان حياً لستة أشهر فصاعدا“ دعي‎ 
له القافة”. وخالفه سحنون في جميع هذه الوجوه الثلاثة؛ فقال في كتاب ابنه:‎ 
إن ماتت قبل الوضع وقد أصاباها ني طهر واحد جيعاً" فالمصيبة منها جيعاً‎ 
في (ف): (له).‎ )۱( 
.٠٤۸/٤ انظر: البيان والتحصیل:‎ )۲( 
.٠١٤١ /١۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 
قوله: (فصاعداً) زيادة من (ف).‎ )٤( 
.٠٤۹۰۱٤۸/٤ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٥( 
قوله: (وقد أصاباها في طهر واحد جيعاً) زيادة من (ف).‎ )1( 
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ماتت قبل ستة أشهر من يوم أصاب الثاني أو بعد؛ لأن) أصابا ني طهر 
واحد" إلا أنه في البيع يضمن المشتري” الأكثر من نصف قيمتها أو نصف 
الثمن» وإن أسقطت قبل تمام ستة أشهر أو بعد تمامها والأمة فى) أعتقت 
عليهاء وإن اشتراها أحدهما من صاحبه كان على المشتري الأكثر من نصف 
قيمتها يوم أصاب أو نصف الثمن» وإن وضعت بعد ستة أشهر حياًء ثم مات 

قبل أن تدعى له القافةء فإنه تدعى له القافة؛ لأن اموت لا يغير شخصه» إلا أن 
يفوت الولد قبل نظر القافة؛ فإن الأمة تعتق عليها"» وهو أحسن /؛ لأنب) 
ماءان اجتمعا في رحم» وليس أحدهما أقوى سبباً ني أن يخلق منه دون الآخرء 
وهذا إذا أهملا النظر عند أول الحمل» فأما إن نظر في أول ذلك فعلم أن ظهور 
الحمل كان قبل ثلاثة أشهر من يوم الشراء أو أن“ الحركة كانت قبل أربعة 
أشهر؛ فهو من الأول» وإن وضعته حيًاً قبل ستة أشهر وعاش بعد ذلك؛ فهو 

من الأول» وقول ابن القاسم: إذا وضعته لستة أشهر أنه من الثاني» وإن وطئ 

هذا اليوم وهذاغداً أو" بعدها؛ لأن يوماً لا يفرق بين الوطئين. 


(۱) قوله: (لأن) أصابا في طهر واحد) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (المشتري) زيادة من (ف). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠١١۱٦٤/۱۳‏ . 

)٤(‏ قوله: (أآن) سقط من (ف). 

(۵) قوله: (آو) سقط من (ف). 


فصل 
لفيما إذا أتت الأمة بولدين وهي لشريكين 4 بطنين] 
وإذا تت“ الأمة التي بين الشريكين بولدين في بطنين" فادعى أحدهما 
الأكبر والآخر الأصغر؛ كان لكل واحد منها من ادعى من غير قافةء فإن 
اختلفا وادعياه جميعاً -الأكبر أوالأصغر - ونفيا الآخر دعيت القافة لمن ادعيا 
فمن ألحقته به منه| كان الولد له وإن كان دعواهما الأكر كان الأصغر ولد 
من تقول الأمة آنه منه؛ لأن دعواهما الأكبر إقرار ها" بأنا أم ولدء والقول 
قول أم الولد متى أتت بولد بعد الأول“ أنه من السيد إلا أن يدعي استبرائ 
وهي في هذا كالزوجة. 
وقد اختلف فيه|؛ أعني: في أم الولد والزوجة“ وإن كانت دعواهما في 
الأصغر لم يقبل قوم في الأكبر؛ لأنه م يتقدم من أحد السيدين إقرار بالولد. 
فصل 
آفیما إن ولدت توأمین! 
وإن ولدت توأمين دعي فما القافة؛ فإن ألحقاهما بأحد السيدين أو قالا: 
اشتركا فيه كان الأمر إلى ما قالاء وإن قالا: هذا ابن هذا وهذا ابن هذا 


(۱) في (ف): (ماتت). 
(۲) في (ف): (بطن). 

(۳) في (ف): (منھ)). 

)٤(‏ في (ر): (الولد). 

7( قر اچ ا 
(1) في (ف): (بالوطء). 
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الآخر» كان في المسألة قولان فقال عبد الملك بن الماجشون: لا يقبل قو) ولا 
یلحق إلا بأحدهم“. 

وقال سحنون: يقبل قوماء فإن كان أوم وطتاً موسراً كانت أم ولد لهه 
وعليه نصف قيمتها يوم حملت» وله" على الثاني جميع قيمة الولد» وإن كان 
معسراً كان عليه نصف قيمة الولد» وله على الثاني مثل ذلك وقيل لا شيء له 
عليه وأعتقت الأمة عليه جميعا“. يريد: لأن وطأها حرم عليهماء ولا يصح 
أن تسقط القيمة في نصف الولد عن الثاني إلا أن يقول: إنها عتيقة بنفس”“ 
ا لحمل من الثاني» وقوله: يرجع أحسن؛ لأن عتق آم الولد إذا حرم وطؤها 
ختلف فیه» فلا تكون حرة إلا بحکم» وقد یری الحاكم ألا تعتق. 

و 4 
له توأمي المسبية والمغتصبة والملاعنةا 

واختلف في توأمى المسبية والمغتصبة والملاعنة هل يتوارثان بالأم والأب 
أو بالأم خاصة؟ فقال ابن القاسم في المدونة في توأم" المرأة تحمل من العدو: 
إغها يتوارثان بالأب والأم“. وقال المغيرة في توأم المسبية والملاعنة: 
(۱) قوله: (إلا) سقط من (ر). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۸/١۴١‏ 
(۳) قوله: (وله) سقط من (ف). 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠۹۹/۱۳‏ 
)٥(‏ في (ف): (بنفي). 
() قوله: (فصل) سقط من (ف). 
(۷) في (ف): (توأمي). 
(۸) انظر: المدونة (دار صادر): ۸/ ۳۳۹. 
(4) في (ف): (توأمي). 


یتوارثان بالأم حاص وقال: لأنا لا نعلم آباہما یقیناًء وکیف یتوارٹ بمن“ 
لا يرثه؟ وقد يشترك الاثنان في الواحد" فها في الاثنين أحرى. يريد: أنه 
يمكن أن يكون لكل واحد منه| أحد الولدين» وهذا نحو قول سحنون: إن 
للقافة أن تلحق أآحد الولدين بمن لا يلحق به الآخر» وقال سحنون: يتوارثان 
بالأب والأم؛ لأن واطى المسبية يحمل على أنه وطئ على وجه النكاح أو الملك» 
ولأنه يلحق بأبيه ولأن للملاعن أن يستلحقهاء ولا يتوارث توأم المغتصبة 
والزانية إلا من قبل الأم. 
وقال مالك في ختصر ما ليس في المختصر في توأم المغتصبة: يتوارثان من 
قبل الأب والأم/ ”. فيجيء على هذا القول في توأم الزانية إغهما يتوارثان من 
قبل الأب والأم؛ لأن المراعى في النسب صفة وطء الأب» فإن كان الواطىئ 
طائعاً م يلحق الولد وإن كانت مكرهةء ولو وطى حرة غلطاً وهو غير عام 
وهي عالمة -حدت» ولحق النسب؛ فالنسب تبع لوطء الأب. 


(۱) قوله: (خاصة) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۲۰۷. 

() قوله: (یتوارث بمن) في (ر) (يوارث من). 

(۳) في (ف): (الولد). 

)٤(‏ في (ر): (ولد). 

)٥(‏ لم أقف على هذا الكلام إلا في العتبية ونصها: (قال يحيى: أخبرني ابن القاسم أنه سمع من 
يثق به يخبر أن مالكاً قال: يتوارث أبناء ا مغتصبة التوأم من قبل الأب» قلت لابن القاسم: 
فمن أين يجب الميراث بينه) - ونسبه) غير ثابت؟) انظر: البيان والتحصیل: .۲٠۷ /۱٤١‏ 
والنوادر والزيادات: :۲٠۷ /٠١‏ ونصها: (عن ابن القاسم في العتبية قال: سمعت من أثق 
به يقول عن مالك» قال: يتوارث توأم المغتصبة من قبل الأب والأم). 

)في (ف): (ونحن). 
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وقد ذهب الداودي”“ في كتاب الأموال أن ولد الزنا يلحق نسبه 
بالزاني إن علم أنه منه» وقد" أجمع أهل العلم أن ولد الزنا يرث أمه وترثه» 
قال: ولا فرق بين الأم والأب وإن) منع" من ميراث العاهر؛ لأنه لا يعلم 
حقيقة ذلك هل هو منه أو من غيره» قال: وقد قال“ النخعي والنعان 
وإسحاق: إنه إن لم يكن للمرأة فراش وأتت بولد آنه يرث العاهر بهاء 
واحتج إسحاق بتوريث الام. 

قال الشيخ تنا#: وقول سحنون في توأم المسبية أحسن» ولا يحمل مرها 
على وطئين في طهر؛ لأن ذلك من النادرء والنادر لا حكم له. 

وأما الملاعنة فالأمر فيها أشكل؛ لأن النسب الحلال منقطع» وما على 
غير الاستلحاق حتى يستلحقاء إلا أن يترجح في ذلك الخلاف في المغتصبة. 

فصل 

افيما إذا كانت بين حر وعبد فقالت القافة: إنه من الحرا 

وإذا كانت الأمة بين حر وعبدى فقالت القافة: إنه من الحر كانا فيها كا 
لو کانت بین حرین» وإن کان الحر موسراً غرم نصف قیمتها وحدهاء وإن کان 
معسراً كان بالخيار لسيد العبد بين أن يتمسك بنصف الأمة لعبده ويتبعه 
بنصف قيمة الولد؛ لأن الولد للسيد وليس للعبدء وإن شاء قوم عليه نصف 
(1) في (ر): (الماوردي). 
(۲) في (ف): (وقال). 
(۳) في (ر): (امتنع). 
() قوله: (قال: وقد قال) في (ف): (وقال). 
)٥(‏ في (ر): (واطئین). 
(7) في (ف): (على الحکم). 


الأمة ونصف الولد فما ناب الولد فلهء وما ناب الأمة فلعبده ثم بختلف هل 
يتبع بذلك في الذمة وتكون أم ولد أو تكون القيمة للبيع؟ وقيل: يقوم نصف 
الأمة وحدها للبيع ولم تكن" أم ولد فإن ألحقوه بالعبد كان الحر بالخيار إن 
شاء لم يقوم عليه وكان له نصف الولد رقيقاً؛ لأن الولد للسيد دون عبد" 
ا ف 

قال سحنون”" في العتبية: فإن ضمنه والعبد معسر بيعت الجارية في 
نصف”“ قيمتها يوم وطۍ ليس يوم ولد ولا يباع الولد إن لر توف بنصف 
قيمتها لأن الولد ليس بمال للعبدء ولا يكون ما بقي في رقبته وليس بجناية لأنه 
مأذون له في ذلك.ومن كتاب ابن سحنون: والأمة بين الحر والعبد يطؤها 
العبد فتحمل فهي جناية فإما فداه سيده بنصف قيمتها أو يسلمه بماله وهي لا 
تعتق لأن ولدها عبده”“. وقال محمد بن عبد الحكم: إنه ليقع في قلبي أنها 
جناب جناها غل نض ال 

قال: فإن قالت القافة: اشتركا فيه؛ أعتق الولد على الحر: يعتق جحيعه» 
ويغرم نصف قيمته لسيد العبد» ويقوّم عليه نصف الأمة؛ فيحل له وطؤهاء 


(۱) قوله: (و لم تکن) في (ر): (أو تکون). 

(۲) في (ف): (غیره). 

(۳) قوله: (سحنون) زيادة في (ف). 

)٤(‏ قوله: (نصف) زيادة في (ف). 

)٥(‏ قوله: (ومن كتاب ابن سحنون: والأمة بين الحر والعبد يطؤها ... لأن ولدها عبده) 
SN‏ 

(0) قوله: (جناها) زيادة في (ف). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات:۱۳/ ٠١۹‏ . 
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ويكون نصفها أم ولد له“ ونصفها رقيق حتى يولدها مرة أخرى بعد 
اشترائه" النصف” الثاني؛ بمنزلة الحرين تكون فم) الجارية يصيبانها في طهر 
واحد فتلد ولداً فتدعى له القافة فلا تلحقه بواحد منها أو تلحقه بأحده“ 
ولا مال له فإذا بلغ الصبي قيل له: وال أي) شئت» فإن والى العبد فهو حر 
وغرم السيد نصف قيمة الولد ونصف قيمة الم“ وهو حر فإن أعتق العبد 
وا قاو ا 


وقال أصبغ: يسس" عل السيد الأن من ية لود ولا شيء كود | 


نصف الولد ونصف الأم عتيقاً من الآنء فإذا بلغ الولد ووالى الجر لحق به 
وغرم نصف قيمة الولد وإن والى العبد لحق به نسبه وكان نصفه حرا ولم يقوم 
عليه بقيمته"". لأنه ليس بعتق ابتداءً وإنا هو حكم لزم» كهيئة ما لو ورث 
نصفه» وأما الأم فإن مات العبد قبل أن يبلغ الولد فيوالي؛ ورثها سيدها عنه» 
ون أذن له باعهاء وان رهقه دين وهو مأذون له بيعت عليه. 


وإن كانت الأمة بين مسلم ونصراني فقالت القافة: من المسلم لحق به 
وغرم النصراني نصف قيمة الأم» وإن ألحقته بالنصراني كان له» وعلى دينه» 


(۱) قوله: (له) سقط من (ف). 

(۲) في (ر): (استبرائه). 

(۳) قوله: (النصف) سقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (يصيبانها في طهر واحد فتلد ولداً فتدعى له القافة فلا تلحقه بواحد منه) أو تلحقه 
بأحدهما) زيادة من (ف). 

)٥(‏ قوله: (فإن والى العبد فهو حر ... ونصف قيمة الأم) زيادة من (ف). 

(7) في (ف): (ولا یکون). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٠۷١/١۳‏ . 


ويوارئثه وينسب إليه» ويقوم نصف قيمة الم مسلمة كانت أو نصرانية» فإن 
كانت نصرانية قرت عنده وإن كانت مسلمة أعتقت عليه» وإن قالت القافة: 
اشتركا فيه كانت الأمة معتقة منهاء والولد موقوف حتى يبلغ فيوالي أا 
أحب؛ فإن والى المسلم فهو ولده» وإن والى الكافر كان ولده» ولا يكون 
إلا مسلاً. 

فإن مات الأبوان قبل أن يبلغ وقف له ميراثه منهما جميعاًء فإذا بلغ والى أا 
شاء وورثه» ورد میراثه من الآخر» ولا یکون إلا مسل) فإن مات قبل أن يبلغ رد 
ما كان وقف له من ماهم) إلى ورثتهم|ء فإن خحلف مالا غبر ذلك کان قد وهب له 
أو ورثه من أمه كان نصفه لعصبة أبيه المسلم بعد فرض ذوي الفرض» ونصفه 
لعصبة أبيه النصراني المسلمين منهم؛ فإن م يكن للكافر عصبة مسلمون فبيت 
المال. فجعل له الميراث من النصراني وإن لم يمكنه أن يكون بعد البلوغ على دينه؛ 
لأن له نصف البنوةء وقد مات الأب في حين لا معرفة عند الابن من الإسلام 
فينسب إليه» ولا جحود فينسب إلى الكافر؛ فجرى في النصف على أحكام الكفر 
في ميراثه من الأب والميراث منه» وقد تقدم مثل ذلك في كتاب النكاح الثالث". 
قال أصبغ: ولو كانوا ثلاثة نفر مسلم ونصراني وعبد وقالت القافة: "اشتركوا 
فيه" فإن كانت الأمة مسلمة عتقت على المسلم والنصراني» ولم تعتق على العبدء 
ويكون للعبد قيمة نصيبه عليهماء وإن كانت نصرانية أعتق جيعها على الحر 
المسلم» وقوم عليه نصيب النصراني والعبد". 


(۱) انظر کتاب النکاح الثالث» ص: ۲١ ٠۹‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١ /١۳‏ 


کاب امهات الأولاهد ).( 


باب 
ك 2 الأمة بين الرجلين يصيبها أحدهما o‏ 
5 ا Kê‏ 
فتحمل أو لا تحمل 


وقال مالك في الأمة بين الشريكين يصيبها أحدهما ولم تحمل: إن الشريك 
بالخيار بين ان يقوم نصیبه على شریکه أو يتماسك ولا شيء له" . وقال في 
o‏ 
أینه. قال اشا إذا ) تحمل لم تقو عليه وكانت على حاها في الشركة يغره“ 
نصف ما نقصها وطؤه e‏ وهذا هو القياس؛ لن الوطء لا یوجب 
قيمته إلا بها يتعلق به من نقص عيب أو موت» فإذا حاضت لم تحمل ولم 
E‏ 
فنقصها ذلك الوطء”“ كان على الواطئ نصف ما نقصها ولم يضمن الرقبة؛ 
لأن الغالب أنه يسير ولا يبطل الغرض منها“ ولو كان يعلم أن 
سيدها لكان البكارة ولولا ذلك لم د شت رخا کان له أن رمه انصف/ قمعها“ 
إن شاء» وقد يحمل قوله: إنه بالخيار على هذاء وأما قوله: إنه حبر على القيمة 
(۱) قوله: (فتحمل أو لا تحمل) في (ف): (ولا تحمل). 
(۲) قوله: (أو يتهاسك ولا شيء عليه) ني (ف): (أو يتماسك ولا شيء له). وانظر: المدونة: ۲/ ٥٥٤‏ . 
(۳) قوله: (مالك) سقط من (ف). 
)٤(‏ في (ف): (یلزمه). 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۸/١۳‏ 
EF CBS‏ 


(۷) في (ف): (المقصود فيها). 
(۸) في (ف): (قیمته). 


(ف) 
7 


ا ا2 
ك 


و 


من غير خيار فإن ذلك حاية لئلا يتسامح الشريكان في ذلك» ويعملان على 


ويختلف أيضا إذا قام الشريك قبل أن يتبين هل هي حامل أم لا. 
ی 


[فيما إذا حملت وهو موسرا] 

فإن ملت وهو موسر مضت للواطى آم ولد» وكان عليه نصف قيمتها 
لشریکه. 

واختلف متى تكون القيمة فقال مالك: يوم وطى. وقال أيضاً: يوم 
ENT‏ وقال حمد: واختلف في ذلك فقيل: يوم وطى» وقيل: يوم ملت» 
وقيل: يوم الحكم» وحكي”“ عن مالك في موضع آخر: إِنه بالخیار إن شاء يوم 
وطئ وإن شاء يوم حملت» وبه أخذ محمد ؟؛ لأنه يقول: قد كان لي أن أقومها 
عليه يوم وطۍ وإن لم تحمل» وکان لي أن آقومها عليه الآن يوم لا بد من 

قال الشيخ #له: لا يخلو أن تكون إصابة الشريك إياها مرة أو مرتين 
وبينه) طهر أو لا طهر بينهما؛ فإن لم يصبها إلا مرة واحدة" كانت القيمة يوم 
الوطء» وإن كانت مرتين وبينها طهر كان الخلاف في الوطء الأول راجع إلى 
(1) قوله: (فصل) زيادة من (ف). 
(۲) في (ف): (مرة). 
() انظر: المدونة: ۲/ ٠١٤‏ . 


() زاد بعدها في (ر) قوله: (وقال).وانظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۲۷۷. 
(0) قوله: (واحدة) ساقط من (ف)۔ 


كناب إمهات إلأولاد ) ۷ ( 


ما تقدم إذا م تحمل؛ فعلى القول أن القيمة واجبة من غير خيار تكون القيمة 
اليوم الأولء وعلى القول أنها بالخيار يكون ها هنا بالخيار بين أن يقوم لأول 
يوم؛ لأنه قد كان ذلك له وإن لم تحمل» أو يسقط مقاله"“ من أول يوم ويأخذه 
بالقيمة یوم ملت» وإلی هذا ذهب محمد في قوله: إنه با خیار إن شاء يوم وطئ 
ون شاء یوم حملت» وعلی قوله ذا تبین آنه لا همل بها لیس له تقویم» ونا له قيمة 
العیب -تکون له القیمة یوم حملت» ثم ینظر إلى اول یوم؛ فإن کانت بکراً کان له 
ما نقص» وإِن كانت ثيباً م يکن عليه شيء وهذا آقيسها". 

واضطرب القول فيها إذا كان الواطى معسراً ني خمسة مواضع: 

أحدها: هل يكون كالموسر ويجبر الشريك على التقويم» أو يكون بالخيار 
بين التقويم أو التمسك فينتفع بها“ ؟ 

والثاني: إذا كان بالخيار فاختار التمسك هل يتبع الواطئ بنصف قيمة 
الولد ونصف ما نقصتها الولادةء أو لا شيء له من ذلك؟ 

والغالث: إذا اختار التقويم هل يكون له نصف قيمة الأمة ونصف قيمة 
الولدء أو نصف قيمة الأمة خاصة؟ 

والرابع: إذا ثبت التقويم هل يتبعه بذلك في الذمة فلا يباع له منها شيء 
آو تباع؟ 


(۱) قوله: (مقاله) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (بالقيمة) زيادة من (ف). 
(۳) في (ف): (قیمتها). 

)٤(‏ قوله: (فینتفع بہا) ساقط من (ف). 


والخامس: إذا کان" البيع هل يباع له نصفها أو بقدر دینه؟ وإن كان أكثر 
من النصف فقال مالك مرة: الأمة أم ولد للواطى ويتبع بالقيمة ديناً كا موسرء 
ثم رجع فقال: الشريك بالخيار إن أحب ل يقوم وأتبع بنصف قيمة الولد وإن 
أحب قوم وكان له نصف قيمتها ونصف” قيمة الولد ويباع له نصفها خاصة 
فيم لزمه". 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا تماسك الشريك بنصيبه ول يقوّم اتبع 
بنصف قيمة الولد وبنصف ما نقصها الولادة» وذكر مطرف وابن الماجشون 
عن مالك أنه بالخيار بين أن يتمسك ولا شيء له من نصف قيمة الولد وإن 
أحب قومها عليه واتبعه في الذمة وإن أحب بيع له نصفها فلم يوجب على 
الواطى في الولد شيئاً قوم عليه الشريك أو أمسك. 


وذكر“/ سحنون قولاً آخر: إنه إذا قوم اتبعه بالقيمة في الذمة ولم جعل له 
٣‏ /ب | : 
أن يبيع ذلك عليه" وقال سحنون" وأشهب: يباع عليه ما يوني بالدين وان 
كان أكثر من النصف لأنه يقول لا يكون بعض أم ولد وأن للواطى أن يبيع 


الباقى إن أحب. 


(۱) في (ف): (جاز). 

(۲) في (ف): (أو نصف). 

() انظر: المدونة: ۲/ .٠١١ ٠٥٤‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠٤١۹۰۱٤۸/۱۳‏ 
)٥(‏ في (ف): (حکی). 

.٠١٦»٥٥١ /۲ انظر: المدونة:‎ ) ١ 

(۷) قوله: (سحنون) سقط من (ف). 


کنا مهات الاولاد )۸( 


باب 
فيمن آخدم أمته ثم حملت 


من السيد أو المخدم 


کړه 


قال ابن القاسم فيمن أخدم أمته عشر سنين ثم أصابا السيد فحملت 
وهو موسر كانت له أم ولد وعليه أن يت بأمة تخدم مثل خدمتها فإن ماتت 
الأولى قيل": رجعت الثانية إليه"" وإن ماتت الآخرة والأولى حية م يكن 
له شيء. وقد قيل: يؤخذ منه قيمة الأولى فيؤاجر منها فإن ماتت الأولى قبل 
نفاد القيمة رجع الباقي إلى السيد» وإن انقضت القيمة والأولى حية م يكن 
ل 

وقال ابن الماجشون: يغرم السيد قيمة الخدمة على أقصر العمرين عمر 
الأمة أو عمر المخدم إن كان أعمره إياها“. 

وإن كانت الخدمة سنين فعلى الأقصر من عمرها أو السنين) وإن لم تكن 
عنده قيمة اتبع بها في ذمته» وهذا هو الأصل: أن يقضى في المنافع بالقيم» وما 
قيل: إنه يقضى با مئل إما بأمة تقوم مكان الأولى أو يستأجر من القيمة من يخدم 
مثل تلك الخدمة؛ فلأن الأصل في خدمة الأولى على وجه ال مكارمة والمعروف؛ 
فكان الأمر فيه بخلاف ما خرج على وجه المبايعة والمكايسة» كا قيل فيمن 
(۱) قوله: (قیل) سقط من (ف). 
(۲) قوله: (إليه) سقط من (ف). 
(۳) انظر: المدونة: .٠٥١١ /١‏ 


. ٠١١ /۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
قوله: (أو السنين») سقط من (ف).‎ )٥( 


@ ا 
تزوجت على عبد بعینه ثم استحق: إن الزوج يغرم مثله» بخلاف البيع» ول 
يجعل للمخدم مقالاً إذا ماتت الثانية أو نقصت القيمة» وجعله حك مضى» 
وقد اختلف في هذا الأصل» هل يرجع إلى ما يتبين من ذلك أو يمضي الحكم؟ 
وأن يرجع إلى ما يتبين من ذلك أحسن» والظاهر من قول ابن القاسم إذا كان 
معسرآ أنها تبقى في الخدمة. 

وقال عبد الملك: يتبعه في الذمة. وقد اختلف في هذا الأصل إذا ملت 
الأمة من أحد الشريكين“ وهو معسر والمخدم مثله؛ لأنه"“ شريك بالخدمة» 
فقال إذا حملت الأمة" من المخدم فإن قلت الخدمة مثل الشهر 

نحوه"“ خد ولم تكن الأمة أم ولد ولم يلحق بأبيه"» وإن طال ذلك فکان 

a e 
وكانت الأمة أم ولد به" إلا أن يكون معدماً فتكون لربهاء ولا تكون أم ولد‎ 
ويلحق الولد بأبيه“‎ 

وقال المغيرة: إذا أعمر خدمتها حیاته ثم ترجع للآخر» فحملت من 
(۱) في (ف): (السيدين). 
() قوله: (مثله؛ لأنه) زيادة من (ف). 
() قوله: (الأمة) زيادة من (ف). 
() قوله: (ونحوه) زيادة من (ف). 
() قوله: (الأمة) سقط من (ف). 
) قوله: (و لم يلحق بأبيه) زيادة من (ف). 
(۷) في (ف): (معمراً). 
(۸) قوله: (به) ساقط من (ف). 
(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ١۱۳۱ء .۱١۲‏ 


کناب مهات الاولاد )0 


المخدم؛ يدر ا لحد عنه» ويلحق النسب به" وعليه قيمة الولد للذي ثبتت له 
ا لجارية بعد الخدمة. ولم يجعل الأمة أم ولد؛ لأن حق الواطى كان في الخدمة» 
فهو أضعف ممن له شرك في الرقبةء وهو أحسن. 
تم ڪتاب أمهات الأولاد 
والحمد لله رب العالمين» 
وصلى الله على سيدنا محمد وآلهء 
وصحبه وازواجه وسلم تسلیما. 


(۱) قوله: (به) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (بعد الخدمة) زيادة من (ف). 


e ee) : 
: DRE 2 ¥ 


كناب الولاء والمواريث | )€ 


بسع إلله إلرحمن الرحيم [ 
وصلی إلله على سيدنا محمد وأله وسلم نسليما 


كتاب الولاء والمواريث'“ 
باب 
فيمن يستحق الولاء وهل يجوزبيعه/ 1 
هبته؟ وفيمن أعتق ق عن غيره أو أعتق 
سائبة' أو أعتق عن عبد غیره 
ثبت عن النبي له 0 تا الولاء ُن عی٤‏ وأنه ہی 
عن ب بيع الوَلاء عن هبيه“ فمن أعتق عبداً کان له ولاؤه فإن مات 


که 


(1) قلت: قال في نهاية نسخة (ر): (وبالله التوفيق وحده تم كتاب الولاء والمواريث والحمد لله 
رب العا مين والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه البررة الأكرمين 
يتلوه كتاب العتق الأول وني هذه النسخة تقديم وتأخير كما وجد في الم ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم) وهو مثبت بآخر الكتاب. 

(۲) السائبة: العبد يعيَىّ على أن لا وَلاءَ لهء انظر: لسان العرب: .٤۷۷ /١‏ 

() قوله: (إنا) زيادة من (ف). 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷٥۷‏ في باب البيع والشراء مع النساء من كتاب البيوع برقم 
»)۲۰٤۸(‏ ومسلم: ۲/ ١١٠۱ء‏ في باب إنا الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق برقم »)٠١١٤(‏ 
ومالك: ۲/ ٥٦۲‏ في باب ما جاء في النيار» من كتاب الطلاق» برقم .)۱۱۷١(‏ 

)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۸٩٦/۲‏ في باب بيع الولاء وهبته» من كتاب العتق برقم 
۸ ومسلم: ۲/ ٠٠٤١‏ في باب النهي عن بيع الولاء وهبته» من كتاب العتق برقم 
٠‏ ومالك: ۲/ ۷۸۲ في باب مصير الولاء لمن أعتقء من كتاب العتق والولاء برقم 
٩۰‏ من حدیث عبد الله بن عمر ته . 


1 اوو 
r‏ 


= ۰ اک ۴ ۰ کک 
ورثه» وإن قل أخذ دیته» وإِن تل عقل عنه"" قوم معتقه» والولاء کالنسب 
ليس للمعتق أن يزيل ذلك ببيع ولا هبةء ولا للعبد أن يجعل ولاءّه لغير من 
س 2 ۰ لال رہ 6< ٤ a (MP)‏ ر ofl PUES‏ 
أعتقه؛ لقول النبي عه: «مَنِ اذعى ` إل عبر آبيه أو تول عي ماليو فعليو 
2 ر ٤‏ 
لَعْنَة اله...» الحديث”". ولأن البيع يتضمن وجهين: 


الغرر؛ لأن البائعم“ ما يدري ما باع قلیلاً أو كثيراًء أو لأهل یکون أم لا؟ 


والربا تارة إذا كان الشراء بالعين والميراث عينا وبيع ما يملك غیره إن 
مات السيد قبل موت المعتق. 

وأما المبة فلا تصح فيا يكون من الولاء بعد موت المعتق؛ لأن ذلك هبة 
ملك الغر. 

ويختلف هل يصح في) يكون في حياة الواهب؛ لأنه وهب ما يكون من 
الميراث في صحته» قياساً على من وهب في صحته ما يرث من أبيه أو غيره؟ 
فقد اختلف فيه» وإن وهب ذلك في مرض المولى“ صحت المبة على المشهور 


(۱) قوله: (عقل عنه) یقابله في (ف): (عند) وفي (ح): (فعلى). 

(۲) في (ح): (دعي). 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري: ۳/ ١١٠١ء‏ في باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها 
آدناهې من أبواب الجزية والموادعةء برقم (۱١۳۰)ء‏ ومسلم: ۲/ ١٤٠۱ء‏ في باب تحريم تولي 
العتيق غير مواليه» من كتاب العتق برقم )۱۳۷١(‏ من حديث علي بن أبي طالب تاه. 

)٤(‏ في (ح): (البائع). 

)٥(‏ قوله: (لأن البائم) سقط من (ح). 

(0) قوله: (مرض المولى) يقابله في (ر): (المرض). 


كناب الولاء والمواريث ۷( 


فصل 
ا ولاء العبد إذا أعتق] 

والولاء لمن أعتق بخمس شروط: وهي أن يكون العبد ملكاً للمعق» 
وأعتقه عن نفسه لا عن غيره» وأن يكون المعتق حرا كامل الحرية ليس بمدبّر 
ولا مکاتب ولا معتق إلى أجَل٬‏ ولا فق نحضة زاوی ؟ فق الدين. 
السيد والعبد- فيكونا مسلمين أو نصرانيين؛ فإن انخرم شيء من هذه الشروط 
سقط أن يكون الولاء للمعتق» وقد يثبت تارة على اختلاف فيه. 

وإن كان وكيلاً على العتق" كان الولاء للسيد دون من يتولى”" العتق 
وهو الوكيل» ومن اشترى رقبة من زكاته فأعتقها كان الولاء لجميع المسلمين 
دونه؛ لأن الرقبة والثمن الذي اشتريت به ليس بملك له» وإنها هو وكيل. 

واختلف إذا أعتق عبده عن غيره» فقال: أنت سائبة» وهو يريد بذلك 
العتق عن المسلمين أو قال: أنت حر عنهم» فقال ذلك جائزء والولاء 
CA‏ 

وقال مالك: لا يعتق أحد سائبة؛ لن رسو الله له تى عَنْ بيع الوَلاء 


سر س ټ ص °( 
0 


ا 


(۱) في (ف) و(ر): (ویتساویا). 

(۲) في (ف): (المعتق). 

(۳) في (ح): (توسد). 

.۳٠١ /١ انظر: التفريع‎ )( 

(9) انظر: البیان والتحصیل: ۰۱۱۱/۱١‏ وقد سبق تخریج الحدیث» ص: ٤٠۹٥‏ . 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۸۹٦/۲‏ في باب بيع الولاء وهبته» من كتاب العتق» 
برقم(۲۳۹۸)» ومسلم: ۲/ ١٤٠٠ء‏ في باب النهي عن بيع الولاء وهبة من كتاب العتقء 


وقال ابن القاسم: لا يعتق للحديث» فإن فعل”" كان الولاء هم . 

وقال ابن نافع وابن الماجشون: الولاء للمعتق دون المسلمين. 

وعلى هذا يجري الجواب إذا أعتق رجل عبده عن رجل بعينه -حي أو 
ميت- فيجوز على أحد الأقوال» ويكره على قول مالك وابن القاسم في 
السائبة“» فإن فعل مضى» وكان الولاء للمعتق عنه» ويمنع على قول مطرف 
وابن الماجشون» فإن فعل كان الولاء للسيد دون المعتق عنه". 

فَحُلَ الحديث في القول الأول: «الوّلاءٌ ين أَعَيَىَ»" أن ذلك إذا 
أعتق عن نفسه» فإن أعتق عن غيره كان كالوكيل» ويؤيد ذلك ما روي عن 
النبي عله أنه أجاز الصوم والحج عن غيره“» وحله في القول الآخر على 
العموم؛ أعتق عن نفسه أو عن غيره» وفارق الوكيل؛ لأن الوكيل غير مالك 


برقم( »)٠١١‏ ومالك في الموطاً: ۲/ ۷۸۲ في باب مصير الولاء لمن أعتق» من كتاب العتق 
والولاء» برقم .)۱٤۸١(‏ 

(۱) قوله: (فعل) سقط من (ف). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۱۳/ ۲۳۹. وانظر البيان والتحصيل: .١١١/٠١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۲۳۹. 

)٤(‏ في (ف): (السليمانية). 

)٥(‏ قوله: (کان) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (عنه) ساقط من (ف). 

(۷) سبق تخر مجه في أول كتاب الولاء والمواريث» ص: ٤٠۹٥‏ . 

(۸) حديث الصوم عن الغير آخرجه البخاري: ۲/ 1٩٩‏ ني باب من مات وعليه صوم» من 
كتاب الصوم» برقم »)۱۸٥۲(‏ ومسلم: ۸٠٤/۲‏ في باب قضاء الصيام عن الميت» من 
کتاب الصیام برقم )۱۱٤۸(‏ من حديث عبد الله بن عباس #. 

وأما حديث الحج عن الغير فأخرجه مسلم: ۲/ 4۷۳ في باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم 
ونحوها أو للموت» من کتاب الحج برقم )۱۳۳۲٤(‏ من حديث عبد الله بن عباس #فة. 


كناب الولاء والمواريث © 


وهذا/ مالك ولم يمكن المعتق عنه من ملكه' ©“ ولو أراد ذلك المعتق عنه | 
يعطه إياه» إلا أن يمكنه”" منه ثم يأمره الموهوب له أن يعتقها عنه» والقول أن 
الو هكون للق ةا وقد نحر النبي له عن أزواجه البقر“ 
بغر أمرهن”. 

ومن قال: أنت حر عني وولاؤك لفلان» أو قال: أنت حر -ولم يقل: 
عني- کان الولاء له» وقوله: «عن فلان» باطل» وإن قال: «أنت حر عن فلان 
وولاؤك لي» كان الولاء لفلانء وقوله: «وولاؤك لي»" باطل. 

فصل 
21 الولاء لمن أعتق عن عبد غيره] 


ومن أعتق عن عبد غيره كان الولاء لسيد المعتق عنه ما دام المعتق عنه 
¢ 
عبداً. واختلف إذا أعَيّقء فقال ابن القاسم: لا يعود إليه ذلك الولاء. 


)١(‏ في (ر): (ملك العبد المعتق). 

(۲) في (ر): (یکون هذا قد مکنه). 

(۳) قوله: (یکون) زیادة في (ر). 

)٤(‏ في (ف): (أحسن). 

(5) في (ر): (عن المتعة). 

(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ٦١١‏ في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن» 
من کتاب الحج» برقم »)۱٦۲۳(‏ ومسلم: ۲/ ۰۸۷۰ في باب بیان وجوه الإحرام وأنه جوز 
إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى محل القارن من نسكه» 
من كتاب الحج» برقم »)۱۲١١(‏ ومالك: ٠۳۹۳/۱‏ في باب ما جاء في النحر في الحج» من 
كتاب الحج» برقم )۸۸١(‏ من حديث عائشة فة . 

(۷) قوله: (وولاؤك لي) يقابله في (ح): (عني). 

(۸) النوادر والزیادات: ۱۳/ ۲۳۸. 

. ٥0۹ /۲ انظر: المدونة:‎ )٩( 


وقال أشهب: يعود إليه؛ وهو أحسن؛ لأن سید لم یکن مَلَکه وإِذا ل یتقدم 
له فيه ملك كان الولاء للمعتق عنه» وهو بمنزلة من أعتق عبد مسلا عن نصراني؛ 
ولاو لن اكان رانا فإن أسلم رجع إِليه ولاؤە. 


)١(‏ في (ر): (دام المعتق عنه). 


كناب إلولاء والمواريث ) ١‏ : ۱ ( 


بات 


ك فیمن أعطی مالا لرجل على آن يعتق عبده 
أو يدبره أو يكاتبه أو يتخذ الأمة آم ولد 
ومن أعطى لرجل مالا على أن يعتق عبده بتلا جاز“ كان المال نقداً أو إلى 
ا 
TOs EES A‏ 
ليتخذ الأمة أم ولد فقال ابن القاسم: لا خير فيه؛ لأنه إن مات العبد قبل أن 
يصير إلى الحرية ذهب المال باطلا“. 
قال محمد: فإن فعل رد المال» ولزم السيد ما عقد للعبد. وقال أشهب: 
(VD .. ff e‏ 
يمضي ذلك ويتبع السيد الرجل با آلزم نفسه . 
وقال سحنون: يوقف الالء فإن صار العبد إلى الحرية أخذه السيد» وإن 
مات العبد قبل ذلك رد المال إلى معطيه". 
وقول شهب أحسن؛ لأن هذا ما يراد به المعروف والتعاون على الخير» 
ليس المكايسة وقد قال“ مالك فيمن أعطى لرجل فرساً على أن بحبسه 
(۱) قوله: (جاز) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٠0۹‏ . 
(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (أو ليكاتبه) زيادة في (ر). 
() انظر: المدونة: ۲/ ٥0٥۹‏ . 
(0) انظر: النوادر والزيادات ۱۳/ .٠١‏ 


(۷) انظر: النوادر والزیادات .۲٠۳ /۱١‏ 
(۸) قوله: (أشهب أحسن... وقد قال) سقط من (ف). 


go 


سنة ويقوم عليه» ثم هو له بتلاً: لا ينبغي؛ لأنه لا يدري هل يسلم آم لا 
فإن ۾ يسلم ذهبت نفقته باطلاًء ثم أمضاه إذا فات وغلب المعروف”. 

واخار ذلك ابتداءَ في ختصر ابن عبد الحكم فإذا جاز ذلك فيمن ينفق 
لیکون له العوض ولا يدري هل يسلم أم لا -كان من دفع مالاً على ألا يأخذ 
عوضاً في الجواز أبين» بخلاف من باع عبداً على أحد هذه الشروط فإذا 
قارنت البيع جرت على أحكام البياعات الفاسدة» ويختلف على هذا إذا أعطى 
مالا من يكاتب عبده فكاتبه» فقال ابن القاسم في المدونة: الكتابة غير“ 
جائزة» ولم ير عقد الكتابة فوتا“ كالتدبير"» وعلى قول أشهب يجوز ذلك 
وعلى قول سحنون يوقف المال» فإذا أدى صح وإن عجز رده. 


(۱) في (ف): (أعواماً سماها). 

() قوله: (أم لا) سقط من (ح). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤١۲/۳‏ . 
)٤(‏ قوله: (غير) سقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (فوتاً) سقط من (ح). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٠٥٥۹‏ . 


کناب الولاء والمواريث ) : ۱ ( 


باب 
2 المرأة تتزوج العبد" ثم تعطي 
لسیده مالا على أن يعتق 
وإذا تروجت الحرة عبدأء ثم أعطت لسيده مالاً على أن يعتقه - جازء فإن 
لم تقل: «عني» كان الولاء للسيدء والزوجة على حاماء وإن قالت: «عني» كان 
الولاء ها 
واختلف في النكاح فقال ابن القاسم: يفسخ النكاح”" لأنها اشترته. 


go 
کړه‎ 


وقال أشهب: لا يفسخ”. وهو أبين؛ لأنها لم تشتره» وإنم| أعطت الال 
a E E E‏ 
a e‏ أن يعتقه/ عنها کان 2 
عند آشهب» وإن كان العتق عنها بغير أمرها كان الولاء ها" والنكاح ثابت 


قولاً واحداً. 


)١(‏ قوله: (العبد) سقط من (ف). 

(۲) قوله: (لسیده) سقط من (ف). 

(۴) قوله: (النكاح) زيادة في (ح). 

.٠٥٦١ /۲ انظر: المدونة‎ )٤( 

.۲٤١ /۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (له) سقط من (ف).‎ )0( 

(۷) قوله: (هما) سقط من (ر). 


CD‏ الت 


بات 


لاء من أعتقه النصراني من 
نصراني آو مسلم بتلا أو إلى أجل آو دبره 
آو ڪاتب أو أولد 

وإذا أعتق النصراني عبداً نصرانيًاً کان له ولاؤه» ويرثه ويعقل" عنه هل 
جزيته» وإن مات السيد المعتق قبل ثم مات العبد المعتق“ كان ميراثه لولد 
معتقه أو غيره“ ممن له الولاء عند أهل دينه. 

واختلف إذا م يكن له قريب من أهل دينهء فقال مالك ني المدونة: ميراثه 
لمماعة المسلمين“؛ وقال في كتاب محمد: ميراثه لأهل دينه" وأهل جزيته". 

وإن أسلم العبد المعتق ني حياة سيده لم ينتقل عنه ولاؤه» فإن كان لسيده 
ولد مسلم أو أخ أو عم أو ابن عم كان ميراثه له» وعقله على قوم“ سیده إن 
کان من العرب أو من غیرهم ممن لم ينسب همم يتعاقلون به» وإن م یکن لسيده 
أحد مسلم کان ميراثه لبيت الال وعقله عليه. 


go 
که‎ 


(۱) في (ر): (ما). 

(۲) في (ح): (ویعتق). 

(۳) قوله: (قبل ثم مات العبد المعتق) سقط من (ح). 

)٤(‏ قوله: (غیره) زيادة في (ح). 

. ٥٦١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (واختلف إذا لم يكن له قريب من آهل دينه» فقال مالك في المدونة: ميراثه لجاعة 
الملسلمين وقال في كتاب محمد: ميراثه لأهل دينه) سقط من (ح). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲٥۸/۱۳‏ 

(۸) في (ح): (قرابة). 


كناب الولاء والمواريث (( 


وإن کان له ولد مسلم أو أخ أو عم“ أو ابن عم ولا عاقلة له كان ميراثه 
لن هو مسلم من ذكرناء وعقل جميعهم على بيت المال» وإن أسلم السيد بعد 
إسلام العبد المعتق رجع إلیه ولاؤه» وکان احق به دون من کان يرثه لو | 
يسلم» وإن أعتق النصراني عبداً مسل م يكن له ولاؤه» وم جز ذلك لولده - 
إن کان له ولد مسلم- ولا لغیره» ولم يرجع إلیه ولاؤه إن أسلم هو» وهذا قول 
الا 

والقياس أن يرجع إليه ولاؤه ويجزئه لولده؛ لأن العتتق كالنسب» وقد قال 
النبي عه: «الوَلاء ين اعت وهذا مُعيق» وقد قال ابن المواز“ في مسلم له 
عبد نصراني وللعبد عبد مسلم فأعتقه بغیر علم“ سیده ولم يعلم حتى أعتق 
المسلم" عبده النصرانيء ثم مات العبد المعتق المسلم عن مال فقال: ميراثه 
ا 

فإذا صح أن جره إلى السيد الأعلى دون جيع المسلمين صح أن يجره لولده 
المسلم ويرجع إليه إذا أسلم؛ لأنه قال في عبلٍ أعتق بغير إذن سيده فلم يعلم 
سيده حتى أعتق العبد الأعلى قال: ولاء العبد الأول للعبد الثاني“ الذي كان 


(۱) قوله: (أو عم) سقط من (ر). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٠٦٠‏ . 

(۳) سبق تخر مجه في أول كتاب الولاء والمواریث» ص: ٤١۹٥‏ . 
)٤(‏ في (ف): (ابن القاسم). 

)٥(‏ في (ح): (إذن). 

() قوله: (المسلم) سقط من (ر). 

(۷) في (ر) و(ف): (للمسلم). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۲٥۸/۱۳‏ 

(۹) قوله: (الثاني) زيادة في (ف). 


أعتقه دون ا وإن عت ES‏ 
مات لان الولاء كالم وو قف ها عمد 


فصل“ 
افيمن يرث العبد المعتق إذا كان ذميا] 
واختلف إذا كان للعبد المعتق قرابة نصارى فقال مالك في كتاب محمد: لا 
یره أحد من ورثته من هو على دینه إلا أن يسلم و“ يسلمواء وإنا مجعل ماله 
في بيت المال وقال أيضاً: يرثه ولده. وقال أيضاً: أما الولد والوالد فنعم يرثونه. 
وقال مرة: یرثه إخوته» وقال ابن القاسم: يرثه قرابته كلهم» فإن م تكن قرابة 
فبيت المال» وهو ظاهر قول مالك في المدونة. 


وقال ابن سحنون: لا یرثه من رحه إلا من أعتقه مسل" . یرید: لیکونا لا 
جزية علیهم)اء وإِن کان ذمياً م يتوا رثا؛ لأن هذا عليه جزية وهذا لا جزية عليه. 
n‏ وقال ا مغيرة في العتبية: لا يرثه مولاه أبد "۰نل یکن له احد/ من لتاس 
فمن“ أخذ ميراثه من النصارى لم يعرض له» فمن أخذه وقال: إنا نتوارث”' 


(۱) قوله: (دون) سقط من (ف). 

(۲) النوادر والزیادات: .۲٥۸/۱۳‏ 

(۳) قوله: (فصل) ساقط من (ح). 

)٤(‏ في (ف): (أو). 

() انظر تفصيل الأقوال في النوادر والزيادات: ۲٥۷ /١١‏ و: المدونة: ۲/ .0۷١‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .۲٠٥۷‏ 

(۷) قوله: (لا یرثه مولاه أبداً) زيادة في (ر). 

(۸) في (ر): (معه). 

)٩(‏ في (ح): (قیل). 

(۱۰) في (ر): (نوارث). 


كناب الولاء والمواريث ) ۷ ١‏ ( 


وآهل دیننا هكذا -ل َل بینه وبینه» فان أسلموه“ ولم يطلبه منهم أحد جيل في 
بیت ال مال معز ولا ولا یکون فیئاً حت يرثه الله أو يأي طالبه". 

واختلف إذا لم تكن قرابة نصارى فقال مالك مرة": ميراثه للمسلمين 
وعلیهم جنایته. 

وقال ربیعة في کتاب ابن سحنون: میراثه لسیده وان یرثه بالرق» وان کان یره 
المسلمون فيرثه الذي أعتقه قال: وهو قول عمر بن عبد العزيز والليث. 

فصل 
ابه ولاء وميراث العبد النصراني 
إذا أعتقه سيده النصراني ثم أسلما] 

وإذا عقد النصراني في عبده النصراني عتقاً بتلاً أو إلى أجل أو تدبيراً أو 
كتابةء أو إيلادا" ثم أسلموا وصاروا إلى الجزيةء أو صاروا إلى الحرية”“ ثم 
أسلموا -ل ينتقل الولاء عن سيدهم» وعاد ا لجواب في الميراث إلى ما تقدم؛ يرثه من 
کان مسل من نسبه» فان لم یکن فنسب سیده» فان لم یکن فبیت المال. 


(۱) في (ف): (أسلموا). 

(۲) في (ح): (الله طالب)» انظر: البيان والتحصیل: .٤۹١ ١٤٩١ /۱٤١‏ 
(۳) قوله: (مرة) زيادة في (ر). 

() انظر: المدونة: ۲/ ٥۷١‏ . 

.۲٠٥۷ /۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (النصراني) سقط من (ف). 

(۷) في (ف): (أولاد). ' 

(۸) قوله: (أو صاروا إلى الحرية) سقط من (ر) و(ف). 


ويختلف إذا عقد ذلك فيهم وهم مسلمون» هل يكون الولاء للسيد 
ويرثهم إن أسلم أو“ يجر ذلك إلى ورثته المسلمين؟ وقد تقدم ذلك. 
فصل 
2 ولاء وميراث عبد نصراني كاتبه 
مسلم ثم كاتب المكاتبُ عبدا له نصرانيا 
ثم أسلم الأخير] 
وإذا كاتب المسلم عبداً نصرانياًء ثم كاتب ال مكاتب عبدا له نصراني"» 
أسلم المكاتب الأسفل بيعت كتابته من مسلم» فإن غفل عن ذلك حتى أَدَيا 
جميعا عتما وكان ولاء" كل واحد منهم)“ لمن عَمَدَ له" الكتابة. 
ويختلف الحكم في الميراث فميراث المكاتب الأعلى للمسلمين؛ لأنه كافر 
وسيده مسلم» وميراث الأسفل للسيد الأعلى؛ لأن) مسلان» وهذا مع عدم 
النسب من المكاتبين» فإن كان للأسفل نسب مسلم بدئ به» فإن عدم فمن كان 
مسلا من نسب سیده» فان عدم فسید سیده» فان م یکن فنسبه» ويختلف في 
نسب المكاتب الأعلى هل يرثه”“؟ وقد تقده“. 


E 


(۱) في (ف): (إذ). 
() قوله: (ثم كاتب المكاتب عبداً له نصرانياً) سقط من (ف). 

(۳) قوله: (ولاء) سقط من (ح). 

)٤(‏ قوله: (منها) سقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (لمن عَقَدَ له) سقط من (ر). 

() قوله: (فإن عدم فسید سیده) یقابله في (ف): (فإن لم یکن فسیده). 
(۷) في (ح): (یرثونه). 

(۸) قوله: (وقد تقدم) سقط من (ف). 


كناب إلولاء والمواريث dD‏ 


باب 


5 2 ولاء من أعتقه العبد أو المدبر أو أم الولد“ 
والمكاتب والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه 

عتق العبد عبده” على ستة أوجه: 

أحدها: أن يعتق بإذن سيده. 

والثاني: أن يعتق بغير إذنه فيجيز. 

والثالث: أن يعلم السيد بعتقه» فلا يجيز ولا يرد حتى يعتق العبد الأعلى. 

والرابع: ألايعلم حتى يعتق العبد" الأعلى. 

والخامس: أن يعتق العبد عبده بعثق نفسه» فيقول: إن أَفَّت آنا فان حر 

والسادس: أن يعتقه إل أجل فلايأتي ذلك الأجل حتى ر يعتق العبد المعتق. 

فإن أعثق العبد عبده.يإذن سيده أو بغير إذنة فأجاز السيد“ كان الولاء 
لسيده» ولم يرجع إلى العبد إن أعتق. 

واختلف إذا علم السيد“ بعتقه فلم نجز ولا يرد حتى أعتقه فقال في 
كتاب محمد: الولاء للعبد» وقال ابن الماجشون في المبسوطة: الولاء للسيد 
الأعلي". 


(1) قوله: (و أم الولد) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (عبده) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (العبد) زيادة من (ح س). 
)٤(‏ في (ر): (ذلك). 

)٥(‏ في (ف): (سیده). 

(0) النوادر والزیادات: ۱۳/ .۲٤۷١‏ 


ولف إذالم بعلم السبة عت قال الد المبده؛ يوم أعتی قانت س 
ت أغتق الك الى فال مالك ق المدونة الرلاء ليد فون ند 
وقد قيل في هذا الأصل إنه يكون عتيقاً من يوم كان أعتق؛ فيكون الولاء 
للستدالاعا 

واختلف إذا قال العبد لعبده: يوم أعتق فأنت حر أو قال: اخدمني 
عشر سنين وأنت حر» فيعتق العبد الأعلى قبل انقضاء العشر سنين فقال ابن 

| القاس في العتبية: الولاء للعبده وقال ابن نافع:/ الولاء ال 

فوجه القول الأول أن العتق لم يثبت للعبد الأسفل إلا بعتق معتقه؛ فها 
عتقان منبتٌ ویر فیه» ول" يرتفع الخيار إلا بتقدم الانبتات» ووجه القول 
الآخر أن عقد العتق في عبد العبد متقدم على عتق" سيده» وقد اختلف في 
هذا الأصل إذا تزوج العبد بغير إذن سيده» أو المرأة بغير إذن وليهاء ثم أجاز 
اليد أو الولي بعد دخول الزوج فقال أشهب: م وتخصن بتلك الإصابة 
التي تقدمت الإجازة» وكأنه م يزل ار 


(۱) قوله: (قال العبد... فأنت حر» ثم) زيادة من (ر). 
() انظر: المدونة: ۲/ ٥۷١‏ . 

(۳) قوله: (لعبده) ساقط من (ح س). 

.٠١١/٠٤ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (منبتٌ) سقط من (ح). 

(7) في (ف): (وإن ). 

(۷) قوله: (عتق) سقط من (ف). 

(۸) في (ف): (الزوج). 

(۹) في (ر): (مجيزا). 


كناب الولاء والمواريث ) ١‏ ۱ ۱ ( 


فصل 
لے ولاء من أعتق المدبر وأم الولد 
والمعتق بعضه والمعتق إلى أجل 

ولاء من أَعّق المدبرٌ وأمٌ الول في صحة السيد إلى السيدء ولا يرجع 
إليها. 

واختلف إذا كان ذلك في مرض السيد فقيل: الولاء للسيد» صح أو 
مات. وقيل: الولاء هما إذا صارا إلى العتق» وقيل: إن صح السيد كان الولاء 
له» وإن مات کان الولاء للمدير وام الل والکادی. 

والأول أحسن؛ لأ في حين العتق على الرق حقيقة» ولم يصر إلى الحريةء 
وإن لم يكن للسيد انتزاع المال منها» وليس بمنزلة المكاتب؛ لأن المكاتب قد 
اشتری نفسه» وان هو الآن مطالب بدین» وقد حاز نفسه عن سيده» ولو 
كانت أمة لم تحل للسيد بخلاف المدبرة وأم الولد. 

N a a E, 
المعتق عن مال قبل أن يم ع عق مُعتقه أو بعد أن صار حیعه حرا فقال ابن‎ 
ا إذا مات المعتق قبل أن تتم حرية معيقه فولاؤه بين‎ 
المكمسك بالرْقٌ وبين الذي أعتق تق النصف من سیده» وفي ساع مبجیی بن يجیی:‎ 
قوله: (السيد) سقط من (ف).‎ )۱( 
من قوله: (صح أو مات... إلى العتق» وقيل: ) سقط من (ر).‎ )۲( 
قوله: (وأم الولد) سقط من (ف).‎ )۳( 
قوله: (والمكاتب) سقط من (ر).‎ )٤( 
قوله: (منها) زيادة في (ر).‎ )٥( 
قوله: (بین) سقط من (ف).‎ )٩( 


DAK 3 ا‎ 


۷ 


إنه للمتمسك بالرْق وحده» وهو أحق بميراث مواليه من الشريك المعتقء وإن 
أعتتق بقية العبد المعتق رجع إليه ولاء معتقه. قال محمد: لأن المتمسك بالرق 
م يكن يقدر على انتزاع ماله قال: وكذلك المكاتب والمعتق إلى أجل إذا اقترب 
أجله. وقال أشهب ني كتاب محمد: لا يرجع إليه الولاء"" وإن استكمل عتق 
نفسه» والآول أحسن؛ لأن السيد لم يكن يملك انتزاع ماله . 

ويختلف في عتق المعتق إلى أجل إذا قرب الأجل» وكان عتقه بإذن سيده. 
وأرى: ألا يرجع إليه الولاء؛ لأن للسيد أن ينتزع ماله وإن قرب الأجل على 
الصحيح من القولين. 

فصل 
ليل عتق المکاتب عبده وس میراثه إذا ماتا 

ولا جوز للمكاتب أن يعتق بغير إذن سيده» قال ابن القاسم: وللسيد أن 
يرد عتقه إذا فعل . 

ولا آری أن یعجل برد عتقه» ویوقف فلا یمضي ولا یرد» فان قضی کتابته 
مضى» وإن عجز أو خيف عليه العجز رد ليقضي من ثمنهء إلا أن يكون 
لكاتب قلیل ا مال ويَصْرٌ به َة في سعایته فیرد الآن» وعتقه بإذن سیده جائز 
إذا كان موسراً. 

ويختلف إذا كان يخاف عليه العجز هل يمضي عتقه قياساً على من رضي 
بالعجز وله مال ظاهر» وإذا صح عتقه کان ولاء معتقه مترقباً» فإن ادى کان 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: .٠١ /٠١‏ 


(۲) قوله: (الولاء) سقط من (ر). 
() قوله: (إذا فعل) زيادة في (ر)»ء وانظر: النوادر والزیادات: .۲٤۹/۱۳‏ 


كناب الولاء والمواريث ) ۳ ۱ ( 


الولاء 0 وإن ران ا لسنده الاغل: 

وكذلك إن مات المعتق قبل العجز وقبل الأداء كان ميراثه للسيد الأعلى 
ما م یکن له نسب یوارٹه؛ فیہداً به قبل السيد. 

ولا شيء لولد المكاتب ولا لذوي نسبهء ولا بجر إليه الولاء إلا“ بعد أن 


يستكمل الحرية ويبتدئ بمن بينه وبين الميت نسب» فإن لم يكن فنسب 


سیده» فان م یکن فنسب سید سیده. 


وإن مات المكاتب وخلف أولاداً ني كتابته وأولاداً أحراراً أو موالي”“/ 
کان میراثه نفسه لولده الذين في كتابته للذكر مثل حظ الأنشين» وإن كانت بنتا ‏ 
كان ها النصف والباقي للسيدء وإن مات بعد أن صار إلى الحرية كان ميراثه 
لجميع ولده الذين كانوا في كتابته وغيرهم؛ لأنهم يرثونه بالنسب والسيد 
بالولاء» والنسب مقدم على الولاء. وإن مات بعد ذلك الولد الذي كان معد“ 
في الکتابة کان ميراثه لأخيه الذي کان حرا دون مولاه. 


وإن مات الولد الحر قبل أن يصير الأب إلى الحرية كان ميراثه لبيت الال 
دون مولی أبيه» فإن كان موته بعد أن صار الأب إلى الحرية كان ميراثه لسيد 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ح). 

() قوله: (الولاء) زيادة من (ح). 

() قوله: (إلا) ساقط من (ف). 

() قوله: (فإن لم یکن فنسب سیده) ساقط من (ح). 

() قوله: (فإن لم يكن فنسب سيد سيده) سقط من (ف)»ء وانظر المدونة: ۲/ 0۷۲. 
)في (ف): (ماليك). 

(۷) قوله: (ها) سقط من (ف). 

(۸) قوله: (معه) زيادة في (ح). 

)٩(‏ في (ف): (موالي). 


سه e‏ 
احق 
أبيه بجر الأب» وإن مات مولاه قبل أداء الكتابة كان ميراثه لسيد المكاتب. 
واختلف إذا مات المكاتب وهو في الكتابة ثم أدى ولده الكتابة ثم مات 
المولى» فقال مالك: ميراثه لولد سيده". وقال عبد الملك في كتاب حمد": 
میراثه للسید دون الولد الذين كانوا معه" في کتابته“. 
وإذا مات المكاتب بعد أن أدى الكتابة ثم مات مولاه كان ميراثه للولد 
الذين كانوا معه في الكتابة دون السيد. 
واختلف عن مالك هل يدخل معهم الأولاد الأحرار؟ فقال في كتاب 
المدنيين: لا يدخلون معهم مثل قوله في المدونة» ثم رجع فقال: يدخلون 
فصل 
ل4 المكاتب يعَتّق عبده على مال بيد العبد] 
ولا جوز للمكاتب أن يعتق عبده على مال بيد العبد؛ لأن له انتزاعه من 
غر عتق» ولا باس إذا کان يأتیه به" من غیره وکان کفافاً لقیمته» وكذلك 
لو قال رجل”“ لعبد: أعتق عبدك على کذا“ وهو كفاف بقيمته والولاء لسيد 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ ٥۷۳‏ . 
(۲) قوله: (في کتاب حمد: ) سقط من (ف). 
() قوله: (معه) زیادة في (ف). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .۲٤۹‏ 
)٥(‏ قوله: (کان یأتیه) یقابله في (ح): (کاتبه). 
(1) قوله: (به) سقط من (ف). 


(۷) قوله: (رجل) سقط من (ح). 
(۸) في (ف): (عبدي)» وني (ح): (کذا وکذا). 
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العبد إلا أن يقول: «عني»» وإن كان في“ ذلك عاباة افترق الجواب فقال 
محمد: إن لم يقل: «عني» كان سيد العبد بالخيار بين أن يمضي العتق بذلك الال 
أو يرد العتق ويرد الالء وإن قال: «عني» وكان العبد مأذوناً له أت معطي 
امال القيمة» وإن كان معسراً بيع من العبد المعتق بتهام القيمة وأعتق ما بقي إلا 
أن يشاء السيد أن يتبع المشتري بذلك وإِن کان غير مأذون له كان السيد 
بالخیار بین أن يمضي البیع بها بیع" به وان قل» أو يرد البيع وينقض العتق 
ويرد المال» وليس له أن يمضي العتق ويأخذ المحاباة“. 

وإن أعتق المكاتب عبداً بغير إذن سيده ثم مات المعتق عن مال» ثم علم 
سا کات فان رد عه کان هرا لیات بای 

واخحتلف إذا أجاز فقال حمد: يرث الميت ورثة نفسه الأحرارء» فإن ل 
E‏ 

وقيل: ميراثه لسيد سيده دون ورثته الأحرار؛ لأن إجازة السيد كعتق 


فا 


(۱) قوله: (في) سقط من (ف). 

(۲) في (ح): (ثم). 

(۳) في (ح): (بلغ). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .٤٦1/١١‏ 
)٥(‏ في (ف) و(ح): (م یکن). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۹/۱۳‏ 


(ف) 


۱4° 


باب 
4 العبد والمدبروام الولد والمعتق 
إلى أجل والمکاتب یدبر عبدہ 

وإذا دبر العبدٌ أمتَهٌ بإذن سيده أو بغبر إذنهء فأجاز ذلك السيد“ كان ذلك 

اتتزاعاء والولاء للسية الأعل» والأمة محتقة إل أجل من راس مال اليك الل 
والمعتق معلق” بحياة العبدء ولا حل للعبد ولا لسيده أن يصيبها. 

ويختلف إذا دبرها بغير إذن سيده فلم يعلم حتى أعتق العبد؛ فعلى القول 

أن الولاء للعبد تكون مدبرة معتقة من ثلثه والولاء له» و جوز له أن يصيبهاء 

وعلى القول أن الولاء للسيد الأعلى تكون معتقة/ إلى أجل. وإن دير المديرٌ أمة 

في صحة سيده بإذنه أو بغير إذنه» فأجاز السيد" كانت معتقة إلى أجل وإن 


کړه 


دبرها في مرض سيده» ومات من مرضه ذلك» وحلها الثلث» كانت مدبرة 
تعتق من ثلثه» و جوز له أن يصيبها. 

وكذلك المعتق إلى أجل إن دبر قبل أن يقرب الأجل بإذن سيده كان 
انتزاعا“» وكانت معتقة إلى أجل. وإن قرب الأجل ومنع السيد انتزاع ماله 
كانت مدبرة» فإذا انقضى الأجل أعتقت بموته من ثلثه. 

وإن دبرت آم الولد في صحة سيدها بإذنه كان معتقاً إلى أجل من رأس 
مال السيد الأعلى» والعتق معلق بحياتهاء وإن دبرت في مرضه كان مدبراً معتقاً 


(1) قوله: (ذلك السيد) سقط من (ئ: 
(۲) قوله: (معلق) سقط من (ح). 
(۳) قوله: (السيد) زيادة في (ر). 
)٤(‏ قوله: (کان انتزاعا) سقط من (ح). 
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من ثلثها. 

وإذا أعتقت أم الولد بعد موت سيدها عبداً ثم ماتت ثم مات المولى -كان 
ولاؤه لولدها دون ولد سیدهاء فإِن لم یکن هما ولد فولد سیدها""؛ لأن ولدها 
يأخذ بالنسب» وولد سیدها يأخذ”" بالولاء. 

وإن دبر المكاتب أمة كان سيده بالخيار بين أن بجيز أو يرد» وهو قول 
ابن القاسم» فإن أجاز منع المكاتب منها؛ حوف أن يعجز فتكون" معتقة 
إلى أجل فلا تحل لواحد منهاء وإن دى كتابته كانت مدبرة تعتق من ثلثه» 
ولم يمنع منها. 

وإن دبر المعتق بعضه بإذن من له فيه الرق كانت مدبرة؛ لأنه ليس للسيد 
أن ينتزع ماله» ويجوز له أن يصيبهاء فإن مات المعتق بعضه أعتقت من ثلثه» 
وأخذ المتمسك بالرق الباقي وهو الثلثان إذا مات المعتق بعضه قبل أن تتم 
حریته. 

وكل موضع يصح فيه التدبير يكون الولاء للسيد الأسفل» وكل موضع 
لا يصح فيه التدبير ويكون معتقاً إلى أجل يكون الولاء فيه للسيد الأعلى. 


(۱) قوله: (فولد سیدها) يقابل في (ف): (فذلك لسیدها). 
(۲) قوله: (يأخذ) زيادة في (ر). 

(۳) في (ف): (فتصیر). 

)٤(‏ في (ح): (حرمته). 


باب 
رم ك النصراني يعتق عبدا نصرانيآشم ري 
۵0 يسلم العبد ویهرب سیده إلى ارض“ Ki‏ 
الحرب ثم يسبى 
وإذا أعتق النصراني عبداً نصرانيًاًء ثم أسلم العبد ونقض سيده العهد 
وهرب إلى أرض”" الحرب ثم سباه المسلمون- لم يرجع إليه ولاء ذلك العبد؛ 
لأن السيد عبد كافرء إلا أن يعتق ويسلم فيرجع إليه ولاؤه ويرثه» وإن أسلم 
ولم يعتق رجع إليه ولاؤه وم يرثه» وإن أسلم وأعتق رجع إليه ولاؤه وورثه» 
ولم بجر الولاء لمن أعتقه» ولا ولاء لولد كان ولد له قبل أن يؤسر. 
وني كتاب حمد: جرهم إلى من أعتقه فإن ولد له بعد ذلك أو أعتق كان 
ولاؤهم 2 عست 
وقال ابن القاسم في حربية قدمت بأمان فأسلمت: ولاؤها للمسلمينء 
فإن سبي ولدها بعد ذلك فأعتق وأسلم جر ولاءها“ لمن أعتقه”. وقال 


سحنول: 5 و 


(۱) في (ح): (دار). 

)في (ح): (دار). 

(۳) في (ح): (ولاؤه). 

() النوادر والزیادات: ۱۳/ .۲٠١١‏ 

() في (ف): (ولاؤه). 

0) انظر: المدونة: ۲/ ٥۷۲‏ والنوادر والزیادات: .۲٠۱/۱۳‏ 
(۷) النوادر والزیادات: ۱۳/ .۲٠٣۱‏ 


كناب إلولاء والمواريث eM‏ 


باب 
م فیمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه ر 
3 اواشترى مبدأ ثم اقرأن بائعه أعتقه ا© 
أو أمة ثم أقر أنها أم ولد 

ومن اشترى عبداً ثم أقر أن البائع كان أعتقه وكذبه البائع کان حرا 
وکان"“ ولاؤه للبائع والثمن لازم له» فإن مات العبد عن مال كان للمشتري 
الأقل ما ترك أو الثمن» فإن كان ما تركه أقل م يكن له سواه» وإن كان الثمن 
أقل أخذه المشتري وأخذ البائع الفضل إن اعترف بالعتق» وإلا تصدق به. 

وإن مات البائع ثم مات العبد كان للمشتري الأقل/ ن تت مال 
خلف العبد أو السيد أو الثمن» فإن كان الذي خلفه المولى أقل قال ورثة س 
السيد: نحن على ما مات عليه أبونا أنه ل يعتق» فإن كان الثمن أقل قالوا: 
نحن نصدقك فخذ ثمنهاء وإن كان الذي خلفه السيد أقل كان هم 
تصديقه» وإن كان ورثة البائ رجالاً ونساء كان للمشتري الأقل من ثلث 
ما اة العيد أو القن أو ما ينوب الذكران من ارات : وقيل ى هذا 
الأصل يأخذ“ جيع الثمن؛ لأنهم مقرون أن الذي أخذه الأب أخذه بغير 
وجه» وأنه الآن دين علیه» ولا يصح میراٹ إلا بعد قضاء دینه» وإِن کان 


(۱) قوله: (کان) سقط من (ف). 

(۲) قوله: (قال) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (مات) سقط من (ح)» وني (ف): (کان). 
)٤(‏ في (ف): (الإناث). 

)٥(‏ قوله: (يأخذ) زيادة في (ر). 

(0) في (ر): (فضل). 


ورثة الولاء" ‏ عصبة أو بنين ولم يترك البائع مالاً كان للورثة جميع ما خلفه 
المول» ولا شيء للمشتري» ولا يقضى ما عليه من الدين من هذا الولاء 
وإن كان ورثة السيد نساء وأحطن بجميع تركته وورثة الولاء“ عصبة 1 
يكن للمشتري أيضاً شيء. 

وقال ابن القاسم: وإن اشترى أمة ثم ادعى أنها ام ولد للبائع وكذبه 
البائح وقفت» فإن رجع البائع وادعى أنها أم ولد حلت" له فإن كان في 
يديا مال أنفقت منه في حال الإيقاف وإن لم يكن وأنفق عليها أحد 
السيدين وقفت» فإن ا فل ن م أو زوجت على 
قول من أجاز ذلك. 

وقال ابن القاسم فيمن أقر في عبد في يديه أن فلاناً اشتراه منه وأنه أعتقه» 
فإن کان موسراً كان حراً؛ لأن البائع مقر أنه لا جوز له" أن يبيعه في الثمن 
ليشر المشتري وإنما جحده المشتري ثمنا“. وقد اختلف فيمن شهد على 
E LO‏ 
فقال ابن القاسم: يعتق. وقال: لا يعتق '. 


(1) في (ف): (المولى). 

(۲) في (ف): (النساء). 

(۳) في (ف): (ملت). 

(4) في (ف): (حين الإإنفاق). 

)٥(‏ في (ف) و(ح): (أبی). 

() قوله: (قول) زيادة في (ر). 

(۷) قوله: (له) زيادة في (ف). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷١/١١‏ . 
(۹) قوله: (منه) زيادة في (ر). 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ .۳۲١۰‏ 


كناب إلولاء والمواريث ) ١ ١‏ ۱ ( 


» 


قال الشيخ أبو الحسن تك: إنا يصح العتتق على القول بالسراية"“ ولا 
يصح على قول من يقول: لا يعتق إلا بالقيمة؛ لأنه لا يعتق نصيبه إلا بعد 
أداء القيمة. 


(۱) في (ح): (بالبراءة). 
(۲) قوله: (قول) سقط من (ح). 


باب ك 
2 جرالولاءِ 
وإذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فعتق عليه كان له ولاؤه وإن اشترت 
امرآة أباها ثم مات ورثت”“ النصف بالنسب» والنصف بالولاء» وإن كان ها 
أخت لم تشتره ورثا الثلثين بالنسب والثلث الباقي للتي اشترته بالولاءء وإن 
ماتت بعد ذلك التي لم تشتره كان للباقية في جميع تركتها النصف بالنسب» 
والنصف“ بجر إليها؛ لأا ابنة من أعتقته» فهي ابنة مولاهاء وإن اشترتاه 
جیعاً ثم مات ورئتاه؛ الثلثين بالنسب» والباقي”“ بالولاء» فإن ماتت بعد ذلك 
إحداهما كان للباقية ثلاثة أرباع ما خلفته؛ النصف بالنسب» ونصف 
الصف الباقي بالولاء؛ لأا ابنة من أعتقت نصفه. 
قال محمد: ويكون الربع الباقي لموالي أم الميتة”» قال: فإن ماتت هذه 
الباقية كان ما تركت نصفه لموالي أمها ونصفه لموالي أم أختهاء وإن ماتت إحدى 
الابنتين أولاًء ثم مات الأب؛ كان ميراث الابنة للأب» وكان للأخت الباقية 
ما خلف الأب سبعة أثانه؛ النصف بالنسب» ونصف النصف بالولاء؛ لأا 
أعتقت نصفه» ونصف ”" النصف با لجر عن أختها“. 


کړه 


(۱) في (ح): (کان هما). 
() قوله: (التي) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (النصف) سقط من (ح). 

() في (ح): (والثلث). 

(0) قوله: (ونصف النصف) يقابله في (ح): (والنصف فمن). وني (ف): (ونصف). 
)في (ر): (الميت). 

(۷)ني (ف) و(ر) زيادة: (الباقي). 

(۸) النوادر والزیادات: ۱۳/ .۲٠۳‏ 


كناب الولاء والمواريث ) ۳ ( 


قال حمد: لأن ها نصفاً ولأختها نصفا وإن كان الأب اشترى ابنا له ثم 
مات الأب ورثاه؛ للذكر مثل حظ الأنثيين»/ فإن مات الابن بعد ذلك کل 
للأحت الباقية"“ من جيع ما خلفه سبعة أثانه؛ النصف بالنسب» ونصف 
النصف بالولاء؛ لأنه ابن" من أعتقت نصفه» ونصف الباقي بجر أختها التي“ 
توفيت قبل الأب» وإن اشترى الأب والباقية من الابتتين“ هذا الابن فمات 
الأب ورثاه للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن مات الابن بعد ذلك كان للباقية جميع ما 
ف ا النصف بالنسب» ونصف النصف بالولاء؛ لأا أعتقت 
نصفه» ونصف الربع الباقي بجر أبيها؛ لأنه ولد من أعتقت نصفه» ونصف 
الثم “^ الباقي بجر أختها“» ولو مات الأخ كان لأختيه" الثلثان بالنسب 
ويبقى الثلث نصفه للتي باشر ته بالعتق؛ لأا أعتقت نصفه» ويبقى سدس بين 
الاخ اناه او ل و 


وقال في تاب محمد في ملوك له ابنة وابن حران فاشتريا أباهما فخرج عليه) 


(۱) قوله: (نصفاً) سقط من (ح). 

(۲) قوله: (الباقية) زيادة في (ر). 

(۳) في (ح): (ابنة). 

)٤(‏ في (ح): (إن). 

)٥(‏ في (ف): (البنتين). 

)في (ح): (الربع). 

(۷) ني (ح): (أبیها). 

(۸) قوله: (مات الأخ كان لأختيه) يقابله في (ف): (ورث الأخ لفتاة كانت تركته بينه) على اثني 
عشر جزءاً فما). 

)٩(‏ في (ر): (اشترته). 

)٠١(‏ في (ف): (أخيها). 

)۱١(‏ قوله: (إليها) زيادة في (ر). 

(۱۲) في (ح): (بالشراء) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٠٠٤‏ 


1 ا2 


ب 


حرا فلم بلك الأب حتى مات" الابن وترك بتتاًء وماتت البنت وتركت ابنأ ثم 
هلك الأب بعد ذلك عن مال وموال: أن بنت الابن ترث النصف بالنسب دون 
الولاء والباقي يرث منه ابن البنت بالولاء دون النسب» فله نصف النصف بعتق 
أمه نصف الأب ونصف الربع الباقي بجر الأحت والباقي لوالي م البنت 
إن كانت معتقة وإن م تكن معتقة فبيت المال“. 
فصل 
اب ميراث موالي المرأة وعقلهما 

ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها هذا مع عدم الولد. 

واختلف في ميراث ولدها منهم» وني دخوله مع العاقلة فقال مالك: 
میراڻهم لولدها وعقل جریرتہم على قومها. وقال ابن بكير: النظر أن لا 
ميراث لولدها من مواليهاء وهو قول علي بن أبي طالب تفه . 

وقال القاضي آبو محمد عبد الوهاب: وقيل يحمل ولدها مع العاقلة؛ لأن 
البنوة عصبة في نفسها“. 


)١(‏ في (ر): (هلك). 

(۲) في (ح): (الأمة). 

(۳) في (ف): (الأخ). 

)٤(‏ في (ح): (أب). 

.۲٠۴۳ ۰۲٠۲ /۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ر): (جرائرهم).‎ )( 

(۷) انظر: المدونة: ۲/ .٥۷۸‏ 

(۸) انظر: المعونة: ۲/ .۲٠۹‏ 


كناب إلولاء والمواريث EP‏ 


باب 
4 انتقال الولاء و2 ولاء ولد الحرة 
والمعتقة من الزوج إذا كان عيداء وولاء ولد 


الأمة من الحر" والأمة من العبد 


go 
که‎ 


وتابعيهم" أن ولاء ولد“ الحرة المعتقة إذا كان زوجها عبداً لموالي أمه ما دام 
أبوه عبد فإذا أعتق ر لل ا 

قال الشيخ”": إذا تزوج العبد معتقة فولدت ولداً كان ميراثه لموالي أمهء 
فإن أعتق بوه کان میراثه لأبيه بالنسب» فإن لم يكن أبوه" كان ميراثه لمعتق 
أبيه» فإن عدم كان لبيت المال» هذا قول ابن القاسم في المدونة. 

وظاهر قول محمد أن ميراثه عند عدم المولى © يرجع إلى موالي الأم 
حسب ما کان قبل" الجر. 


(۱) قوله: (ني) سقط من (ر). 
(۲) قوله: (من الحر) سقط من (ح). 

(۳) في (ر): (وتابعي تابعیهم). 

)٤(‏ قوله: (ولد) سقط من (ر). 

)٥(‏ في (ح): (جر الولاء). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .۲٤١‏ 

(۷) في (ر) زيادة: (أبو الحسن خفه). 

(۸) قوله: (کان میراثه لأبیه بالنسب» فإن لم يكن أبوه) ساقط من (ح). 
(4) المدونة: ۲/ .0۸١‏ 

)١(‏ في (ر): (الموالي). 

(۱۱) قوله: (قبل) سقط من (ح). 


وإن تزوج عبد أمة ثم ولدت له" ثلاثة من الولد؛ ولدت ولداً فأعتقه 
السيد» ثم حملت فأعتقها وهي حامل فولدت» ثم ولدت الثالث بعد أن 
عتقت -كان ميراث جيعهم لعتق الأم ما دام الأب عبداء فإن أعتق كان 
ميراثهم للأب بالنسب» فإن عدم النسب وورثوا بالولاء افترق الجواب؛ 
فكان ميراث الأولين لمعتق الأم» وميراث الثالث لمعتق الأب» وإن عدم من 
أيقوم بالولاء من قَبلٍ/ الأم فلبيت الالء وإن عدم من يقوم بالولاء ِن قَبَلٍ 
الأب كان ميراثه لموالي الأم" إن كان موجوداء وعلى" القول الآخر لبيت 
المالء وكذلك الجواب في أولاد أولادهم يبتداً بالنسب» فإن عدم النسب كان 
ميراث أولاد الأولين لمعتق الأم» وميراث ولد“ الآخرين لمعتق الجدء ويجره 
ا لحد إلى مواليه» فإن أعتق الأب بعد الحد انتقل ولاء الثالث خاصة عن معتق 
الجد إلى معتق الأب“ . 


ولابن القاسم ني العتبية أن جر الجد إلى مواليه يصح فيمن توالد لولده 
العبد في حياة الجد أو مات وهو حمل في البطن» ولا يصح في) حمل به بعد موت 
الجد ولا ينقلهم عن موالي الأم وانتقال الولاء عن موالي الجد إلى موالي الأب 
كانتقاله في ولد الملاعنة إذا اعترف به أبوه فهو قبل الاعتراف به ينسب إلى 
موالي أمه ويعقلون عنه» فإن اعترف به الأب انتقل عنهم إلى نسب أبيه أو 


(۱) في (ح): (معه). 

() في (ح): (الأب). 

(۳) في (ف): (وكذلك). 

(4) قوله: (ولد) سقط من (ح). 
)٥(‏ انظر: التلقین: ۲/ .۲٠ ٤‏ 
)في (ح): (ویعتقون). 


کناب الولاء والمو|ريث ) 2 ١‏ ( 


موالیه إن کان E‏ 
قال ابن القاسم ف المدونة: وان کان رجل أسلم EL‏ اما معتقة أف 
امرأة من العرب فولدت أولاداً ثم مات» ومات الأولاد بعد ذلك أن ميراثهم 
)( 


() انظر: البيان والتحصیل: /٠١‏ ۳۲. 
(۲) قوله: (امرأة) زيادة في (ح). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٥۷۹‏ . 


1 ا2 
ك 


م 


ك باب CG)‏ 
م 
0 2 الشهادة على السماع 2 الولاء % 


الشهادة ني الولاء" على السماع على ضربين» فإن كان سماعا فاشياً يقع به العلم 
قال ابن القاسم: مثل نافع مولى ابن عمر صحت الشهادة“ في امال والولاءء وإن 
خلف ذلك الميت ولدا وموالي كان ولاؤهم للمشهود له“ 

واختلف إذا م يقع العلم بہا“؟؛ فقال ابن القاسم: يقضى بها في المال دون 
الولاء» وكذلك إذا شهد شاهد على العتق» وخالفه أشهب في الوجهين 
0 وقال في الشهادة على السماع: يقضى با في 0 E‏ 
الشاهد على العتق لا يقضى بها لاني مال ولافي ولاء“ ”'. 

قال الشيخ #لقه: لا تخلو الشهادة على السماع من أربعة أوجه: أن تكون" © 


جماعة عن جماعةء أو اثنين عن اثنين» أو اثنين عن حاعةء أو جماعة عن اثنين؛ 


(۱) قوله: (ني) سقط من (ح). 

(۲) قوله: (في الولاء) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (قال ابن القاسم) سقط من (ح). 

() قوله: (الشهادة) زيادة في (ر). 

.۳۷۹ /۸ انظر: البیان والتحصیل: ۰۲۳۱/۱۰ ۲۳۲ وانظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (با) زيادة في (ح).‎ )( 

(۷) قوله: (جميعاًء ) زيادة في (ر). 

(۸) قوله: (في) زياد في (ف). 

(۹) قوله: ( بها لا في مال ولا في ولاء) يقابله في (ر): (به في مال ولا ولاء). 
)٠١(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٥۸١‏ والنوادر والزیادات: ۸/ .۳۸١‏ 

(۱) قوله: (أن تكون) زيادة في (ر). 


كناب إلولاء والمواريث GD‏ 


فإن شهد الآن جاعة عن حماعة» وكلا الفريقين عدول كان القضاء بالمال 
والولاء أحسن» وإن كانتا غير عدول كان القضاء”" بال مال خاصة مع يمين 
القائم بهاء فإن طراً مال آخر حلف أيضاًء وإن مات بعد ذلك للمشهود عليه 
ولد أو موال» ولم يأتِ مدع غير الأول -حلف مع تلك الشهادة واستحق 
وهذا استحسان؛ لأنه اغ 0 اة 
وإن شهد اثنان عن اثنين احتيج إلى عدالة الفريقينء فإن عَدلا أخذ 
المال دون الولاء على قول ابن القاسم» إلا أن يقولا: انقلا عنا فتكون شهادة 
على شهادة» فيكون له المال والولاء. 

وقال عبد ال ملك بن الماجشون: لا تصح شهادة السماع من أقل من 
أربعة عدول» وقال: وهي بمنزلة شهادة على شهادة. 


)١(‏ قوله: (القضاء) زيادة من (ف). 
(۲) قوله: (والولاء أحسن» وإن كانتا غير عدول كان القضاء بالمال) سقط من (ح). 
(۳) قوله: (هاهنا غیره) زيادة في (ر). 

)٤(‏ في (ح): (یشهد). 

() في (ح): (علی). 

(1) قوله: (شهادة) زيادة في (ر). 


ك باب ر@ 
9 0 
2 الاستلحاق 

فال ادن اة ل لى االات وده ول سی ابو 


وقال سحنون في کتاب ابنه: ما علمت بین الناس اختلافا أنه لا جوز 
للرجل أن يقر بابن ابن ولا بابن ابنة ولا بشيء من ولد الولد؛ ذكورهم ولا من 
وک یھ کو ارت و ر ف 
ا ا و ب ا ن و ارت مخروت وا عر مرو 
وإقرار الجد بولد الولد على وجهين: 
أحدهما: أن يستلحق فراش نفسه. 
والثانی“: أن یستلحق فراش ابنه» فان قال أت: «هذا ولدي» صدق» 
ون قال: «هذا ابن ولدي» ۾ يصدًّق. وقوله: «أبو هذا ولدي» مقبول؛ لأنه إن 
استلحق فراش نفسه» ولو کان الطفل لا يعرف له أب فقال: «هذا ابن ولدي 
فلان» لم يقبل قوله؛ لأنه إن“ ألحقه بفراش ابنه» وإلى هذا ذهب سحنون في 
كتاب ابنه» وقال: إن جوز لو باع عبدأً لم جره نسب فولد للعبد عند المشتري 
ولد" ثم توفي العبد وترك مالاً عظيم)ء ثم قال البائع: إن الميت ابني"" وإن 
(۱) قوله: (وحده) زيادة في (ر). 
(۲) في (ح): (ولد الإناث). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۸۷/۱۳ . 
() قوله: (إنا) سقط من (ح). 
)٩(‏ قوله: (ولد) سقط من (ف). 
(۷) في (ر): (أبي). 


كناب إلولاء والمواريث ) 5 ( 


هؤلاء ولد ولدي» فإنه يلحق الولد با لحد زا کو ابه ویرت معهم» قال: 
وإن كان الولد من زوجة؛ فإن كانت حرة رجع ولاؤهم إلى آبيهم وإن كانت 
الزوجة أمة لقوم كانوا عبيد وإن كان الولد من أمة للميت في حين كان عبداً 
عند مشتريه كانت الأم بذلك حرة يجري ها من الحرية ما بحري لأم الولد إذا 
مات عنها سيدها. 

قال الشيخ ته وإن قال رجل لرجل: هذا أخي» فإن كان للمقر أخ 
ثابت النسب أو عم أو ابن عم -كان المال للثابت النسب وإن بَعْدَّه دون الأخ 
المقَرّ له» وإن كان أقرب نسباً على إقرار الميت. 

واختلف إذا م يكن له نسب ثابت يرثه» فقيل: المال لبيت الالء ولا شيء 
للممَرٌ له. وقيل: المعرٌ له أولى. وهو أحسن إذا أشكل الحال ولم يتبين كذبه» مثل 
أن يكونا طارئين» أو يكون لطر الكبير وكان مثل ذلك يخفى فيه أو كانت 
بينة ولم تعَدّل”» وهم داخلون في النسبة وما أشبه ذلك فيكون لمر له 
أحق من بيت المال لوجهين: 

أحدهما: أن له بذلك شبهة؛ فهو أولى ممن لا شبهة له. 

والثاني: أنه اختلف هل للمیت إذا م یکن له وارث آن يوصي بباله کله؟ 
فإن تبين كذبه أو كان مثل ذلك عا لا يخفى لم يُعْطَّ إلا على القول بأن له" أن 
یوصي له به» وقد یستخف ذلك إذا کان امال قلیلاً والمقَرٌ له فقیرً» ولو کان 
(۱) قوله: (وإنهم بنو ابنه) زيادة في (ر). 
(۲) قوله: (ذلك) سقط من (ر). 
(۳) في (ر): (وإن لم تكن عادلة). 


() قوله: (بان له) سقط من (ف). 


aD‏ الف 
الإقرار في الصحة وطالت المدة وهما على ذلك الحال يقول كل واحد منها 
للآخر: أخي» أو يقول: هذا عمي ويقول الآخر": ا ومرت ‏ عل 
ذلك السنون» ولا أحد يدعي بطلان ذلك؛ لكان ذلك حوزا“. 

وإذا حضرت الوفاة رجلا فأقر بأخ وله أخت ثابتة النسب؛ فإن الأخحت 
تأخذ النصف» ثم بختلف في الباقي هل يكون المقر له أولى به أو بيت المال؟ 


(۱) قوله: (الحال) زيادة في (ح). 

(۲) قوله: (ویقول الآخر) يقابله ني (ح): (وللآخر). 

(۳) في (ح): (وطالت). 

() في (ف): (جوازا)ء وانظر: النوادر والزيادات: ۱۸۸/١۳١‏ بلفظ: قال سحنون: وإن) 
اختلف أصحابنا وأهل العراق في مثل هذا لاختلافهم في الأصل؛ لأنهم قالوا إذا م يكن له 
وارث معروف کان له أن يوصي بماله كله لمن أحب» فبذلك جوزوا إقراره بمن ذکرنا من 
القرابةء وأصحابنا لا بجيزون له أن يوصي إلا بالثلث وإن لم يكن له وارث. 

)١(‏ قوله: (الوفاة رجلا) يقابله في (ح): (الرجل الوفاة). 
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باب 
2 الإقراربالولاء 


الإقرار بالولاء يصح إذا أقر أنه هو المعتَق فقال: أعتقني فلان» وصدقه 
فلان» ولم يقم دليل على كذبه» فإذا كان كذلك جری مجری ما شهدت به 
البينات في الموارثة والمعاقلة. 

واختلف إذا كذبه فلان فقيل: لا يثبت له ولاءء وهو المعروف من المذهب. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: يكون مولاه وإن أنكره ولم يأت ببينة» 
ولا يكون ذلك في الولد إلا ببينة أو بإقرار الأب 

والأول أحسن» إلا أن يقول: إن إقراره يتضمن حقَاً له ولغيره من ولد 
المقر له من أخ أو عاصب؛ فلا يسقط حت المقر له من غير المعتق» ويصح على 
قوله إن صدقه ولد المقر له" أو أخوه أو عاصبه أن يعقلوا عنه» وإن مات المقر 
بعد موت المنکر فأری" أن يرثه من صدقه هو من ولد أو أخ إن لم يكن 
للمقر“ ولد وإن قال: أعتقني فلان»/ وفلان هذا ميت وله ولد أو عصبة؛ 
فان صدقوه ثبت ولاؤه له» وإن اعترف بحي فقال: هذا“ أعتق ابي او جدي» 
وصدقه من اعترف له -ل يثبت له بذلك ولاء؛ لأنه اعترف بالرق على غير 
فإن مات ال معترف بالولاء ولا وارث له بالنسب أخذ ميراثه لمر له بعد يمينه» 
وهو في هذا بمنزلة من قال: فلان أخي؛ لأنه يستلحق فراش أبيه» وهذا آقر 
(۱) النوادر والزیادات: ۱۳/ .۲٠۹‏ 
(۲) قوله: (له) سقط من (ر). 
(۳) قوله: (فأری) زيادة في (ح). 
)٤(‏ في (ر): (للمعتق). 
)٥(‏ قوله: (هذا) سقط من (ح). 


و 


و 


على أبيه بالعتق. 

وإن مات رجل وخلف ابنتين فأقرتا لرجل أنه عت أباما لم يثبت له 
بذلك ولاء» فإن لم يكن للميت من يرث الباقي عن الثلثين» وكانتا عدلتين 
حلف معها واستحق الفاضل بمنزلة شاهد شهد بالعتق» وعلى قول أشهب 
کون ت الال خی م م القن وان ماتت واخدة ها بح ذلك أذ 
الفاضل عن أختهاء وإن ماتت الأخرى أخذ جيع ما خلفت -وإن م تكن 
عدلة- إذا حلف» وقيل: هو" لبيت الالء وهي بمنزلة من أَقرّ عند الموت بأن 
هذا آخوه» ولا وارث له أنه يأخذ ميراثه وإن ل يثبت النسب. 

وقال ابن الماجشون عند ابن حبيب: إذا قال عند موته: فلان مولاي 
وفلان أخي ولا يعرف ذلك منها إلا من قوله قال: يرثه مولاه دون أخيه". 

وي العتبية لأصبغ: إذا قال: هذا مولى أي“ وهذا أخي -يبدّى الأ 
بالميراث؛ لأن الإقرار بأن الأب المعتق لا يثبت ولاءه» وكذلك الإخوة وهو 
إقرار كله فبدّى النسب. 

وهو في هذا بخلاف قوله: «فلان مولاي» وفلان آخي»؛ لأن قوله: 
«مولاي» كالبينةء ولا يثبت النسب بقوله: فلان آخي» فيبدى الولاء لثبوته على 
النسب؛ لأنه ل يثبت» وإذا قال: مولى أب وفلان أخي ل يثبت واحد منهماء 
وهو إقرار کلهء فیبدی بالنسب. 


(۱) قوله: (به) زیادة في (ر). 

(۲) قوله: (هو) زيادة في (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲۰۹/۱۳. 

)٤(‏ قوله: (مولی آبي) یقابله في (ح): (مولاي). 

(۵) انظر: البیان والتحصیل: .۲۹٦/۱٤‏ 

(7) قوله: (مولی أبي) یقابله في (ح): (فلان مولاي). 
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وإذا اختلف رجلان في ولاء رجل» وقال كل واحد منه): أن“ أعتقته» 
ولا بينة فما؛ فإن أقر المدعى عليه بالولاء لأحدهما كان مولاه» وإن قال: 
کلاهما أعتقني کان مولاهما جیعاً وإن انکر هما وقال: ل يتقدم عل رق -کان 
القول قوله» وإن قال: أنا معتق لغبرك| -كلف الإقرار لمن أعتقه» فإن سّاه 
وادعاه القَرٌ له کان مول له دون هذین» وإن قال المقَرٌ له" : لم أعتقه» أو قال 
الآخر“: لا أسمي من أعتقني -ل يقبل قوله» وألزم أن يقر» فإن تمادى على 
الإنكار كان مول هذين بعد أيمان بعضه) لبعض,» وإن أقام كل واحد منهع) 
بينة أنه أعتقه» وكانت إحدى البينتين أعدل -قضي به لأعدهماء وسواء كان 
قرا للآخر أو منكراً اء وإن تكافئوا في العدالة كان تكاذباًء فإن أقر لأحدهما 
کان فيهم] ولان" فقال ابن القاسم: هما بمنزلة من لا بينة له ويكون الولاء 
لمن أقرّ له. وقال: قال" مالك: إذا تكافأت البينتان والحق في يد أحدهما فالحق 


لمن هو في يديه وإقرار هذا بمنزلة من الحق في يديه . 


(۱) قوله: (ني) سقط من (ر). 

(۲) في (ح): (إنا). 

(۳) قوله: (المقر له) زيادة في (ر). 

)٤(‏ في (ر): (هو). 

)٥(‏ في (ح): (عبداً). 

(1) قوله: (كان تكاذباًء فإن أقر لأحدهما كان فيه قولان) يقابله ني (ف): (وأقر لأحدهما). 
(۷) قوله: (وقال: قال) یقابله في (ف): (وقال). وني (ح): (وبه قال). 

.٥۸٥ .0۸٤ /۲ انظر: المدونة:‎ )۸( 


2 
Y ۱ے‎ 


وقال سحنون: لا يقبل إقراره» وهو بمنزلة الدار يدعيها رجلان ولا يد 
عليها لأحد منه) ويقيمان البينةء ويقر الذي هي في يديه أن الدار"“ لأحدهما 
فلا يقبل قوله. وكذلك قال مالك" في المرأة يدعي نكاحها رجلان ويقيان 
ا 

قال الشيخ»نته: كلا القولين فيه“ نظر؛ وأرى:/ ألا يقبل قوله“ في الولاء 
ويقبل قوله" في الدار وقول المرأة في النكاح؛ لأنَ المعتق لا يصح أن يبقى ولاؤه 
لنفسه» وإذا لم يصح ذلك لم ينظر إلى قوله» ومن بيده الدار يصح بقاؤها له إذا 
ااعاها لنفسه» وإذا صح أن تبقی لنفسه“ صح إقراره لغیره بها 

وأمًا المرأة فإن أنكرتهياء وقالت: لم أتزوج واحداً منهاء كان القول قوهاء 
وإن قالت: تزوجت هذا دون الآخر؛ كان القول قوها وإن قالت: كلاهما 
تزوجني ولكن هذا الأول منه|...“ يكون مولى ها؛ قياساً على الدار يدعيها 
رجلان ويقيمان البينة ويتكافآن وهي بيد الثالث فقيل: تبقى لمن هي في يديه» 


(ف) 


Ay 


(1) قوله: (أن الدار) زيادة في (ح). 

(۲) قوله: (قال مالك) سقط من (ح). 

(۳) النوادر والزيادات: ٤٤١ /٤‏ ومابعدها. 

() قوله: (فیه): في (ر): (فیها). 

() في (ح): (إقراره). 

(7) في (ح): (إقراره). 

(۷) قوله: (وقول المرأة) يقابله في (ح) و(ف): (وقوها). 

(۸) قوله: (وإذا صح أن تبقی لنفسه) سقط من (ح). 

(۹) هنا ينتهي الباب في النسختين (ر)» و(ح) ويتلو ذلك بياض في النسختين بمقدار ربع 
كلهات» وني (ف) زيادة انفردت با على أن سياق الفقرة مضطرب» ولم أقف على من نقل 
تعقيب اللخمي على ري سحنون بين نقول المتأخرين عنه. اه. حقق. 
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وقيل: تنزع من يده ويقتس|نها. فعلى القول الأول لا يكون لواحد من هذين 
من ولاية شىء. وعلى القول الآخر يكون مولى ياء وإن قال: أنا معتق لفلان 
وادعاه فلان يختلف هل يكون مولى لمن أقر له أو فم)؟ وإن اعترف أنه مولى ولم 


(۱) قوله: (یکون موی ها قیاساً على الدار... کان مول فما) زيادة ني (ف). 


لوخ 
۱ ¥ 


ا £ 
الدعوى 2 الولاء 

وإذا أعتقت أمة وهي ذات زوج فأتت بولد بعد العتق لأقل من ستة 
أشهر أو ظھر ا حمل لأقل من ثلاثة أشهر -کان قد“ مسّه الرق وولاؤه 
للمعتقء وإن ولدت لأكثر من ستة أشهر أو ظهر بها مل لثلاثة أشهر -حمل 
على أنه حدث بعد العتق» وإن اختلف السيد والزوج في تقدمه على العتق كان 
القول قول" الزوج» ولو صدق الزوج السيد لم يقبل قوله؛ لأن ذلك إقرار 
على غيره وهم مواليه» وأما مع وجود الزوج أو وجود عصبة فلا يقبل ذلك؛ 
لأن النسب مقدّم على الولاءء والأب الوارث؛ تقدم العتق”" أو تأخر» فبان 


کړه 


بهذا أن إقرار الزوج على غيره وهم موالي الأب. 
)٤( 2 a 2 i‏ ۶ 
واختلف هل يوقف الزوج عنها عندما تعتق حتى يعرف آنا حامل م 
لا؟ فقال مالك ني کتاب محمد: لا یمنع ولا یکف“ عنها. یرید: ویعمل 


)~ ) 
على ' مايتبين من الامر . 


(۱) قوله: (قد) سقط من (ف). 

(۲) قوله: (قول) سقط من (ح). 

(۳) قوله: (تقدم العتق) سقط من (ف). 
() في (ح): (ذات حمل). 

)٥(‏ في (ر): (لا یوقف). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٠٠٥١/۱۳‏ 
(۷) قوله: (على) سقط من (ح). 

(۸) في (ر): (الأمد). 
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وقال في المختصر الکبیر: یکف عنھا حتی یتبین ھل بہا حمل آم لا 
لكان الولاء. 

وقال أيضاً ني التي ها ولد من غير زوجها فهلك ذلك الولد: يوقف عنها 
الزوج لكان الميراث. وعلى القول الأول لا يوقف”" ويعمل على ما يتبين من 
الأمر”. والوقف في السؤالين أحسن؛ لأنه لا يقطع إذا أتت به لستة أشهر 
فأكثر أنه محدث» والوضع هذا القدر من النادرء والوضع المستمر تسعة أشهر 
فأكثر» وإن) يراعى ستة أشهر إذا تقدمت حيضة؛ وأما إذا م يكن استبراء فلا 
وجه لحمله على النادر من الحملء وأيضاً فإنه يجتمل أن تكون إصابة في أول 
النهار وأعتقت في آخحره؛ فلا يكون في مرور الستة أشهر دليل على أنه م يكن 
قبل العتق؛ فكان الواجب وقفه عنها“ لدفع هذه الشبهة. 


(۱) قوله: (أم لا) سقط من (ح). 

(۲) قوله: (الزوج لكان الميراث. وعلى القول الأول لا يوقف) سقط من (ح). 
(۳) في (ر): (الأمد). 

)٤(‏ قوله: (عنها) زيادة في (ف). 


0 


ا س 
ا 


باب 
ك 2 مراتب” الأولياء 2 الولاء لړ 
a 9‏ 
وميراث النساء من الولاء 
الابن أولى بولاء من أعتق أبوه» ثم ابن الابن وإن سفلء ثم أبو ا معتق» ثم بنوه 
وهم الإخوة» ثم بنو الإخوة» ثم جد المعتق» ثم بنوه وهم/ عمومة المعتق» ثم بنو 
العمومة. وقال مالك مرة: الجد مقدّم على بني الإخوة» ثم رجع عنه 
واستدل ابن الجهم على أن الأخ أولى من الحد فقال: لو كان الجد أولى 
لكان بنوه أولى من بني الأخ» ولأن بنات الأخ رمات وإن سفلن وليس 
قال الشيخ #ه: الولاء يؤخحذ“ بالبنوة والأبوةء والبنوة مقدمة على الأبوةت 
فإذا عدم بنو ا معتق کان أبوه» فإذا عدم أبوه كان بنوة“ الأب أولى من أبوته كا 
كان ذلك في بنوة المعتق نفس والأخ الشقيق أولى من الأخ للأب والأخ للأب 
أولى من ابن الأخ الشقيق“ وابن الأخ أولى من العم» والعم الشقيق أولى من 
العم للأب» وابن العم الشقيق أولى من ابن" العم للأب. 


(۱) في (ح): (میراث). 

() قوله: (من) سقط من (ح). وني (ف): (في). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٥۸۸‏ وانظر النوادر والزیادات: .۲٠٠۱/۱۳‏ 
() في (ح): (یوجد). 

)٥(‏ في (ر): (کان بنو الأب). 

() قوله: (ذلك) زيادة في (ر). 

(۷) قوله: (ابن الأخ الشقيق) يقابله في (ح): (الأخ للام). 

(A)‏ قوله: (ابن) سقط من (ح). 
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واختلف إذا كانا ابني عم أحدهما أخ للأم؛ فقال مالك وابن القاسم في 
المدونة: هو كرجل من العصبة لا فضل للأخ للأم. 
وقال أشهب في كتاب محمد: الأخ للأم أحق؛ لأنه أقعد بالرحم مثل ما لو 
ترك المعتتق أا لأب وأم» وأخاً لأب -كان الشقيق أولى» ومثل ما لو ترك ابني 
عم؛ اھا اوو وان ی و 
و0 
فصل 
اب ميراث النساء من الولاءا 
ولا يرث النساء” من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو“ ولد 
من أعتقن من ولد الذكور خاصة“؛ ذكراً كان ولد هذا الذكر أو أنثى. 
قال الشيخ: المرأة في الولاء على وجهين: 
فأما ما أعتقه غبرها؛ أبوها أو ابنها أو أخوها فلا حق هما فيه؛ لأن الولاء 
بابه التعصيب» ولا تعصيب ها في ذلك. 
وأما ما أعتقته فهي تجري فيه مجرى ما لو كان المعتق رجلا فكل موضع 


)١(‏ قوله: (في المدونة) سقط من (ر). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٥۸۷‏ . 

(۳) قوله: (أحدهما) سقط من (ف). 

() قوله: (به) زيادة في (ف) وانظر: النوادر والزيادات: .٠٠١٠ /٠۳‏ 
)٥(‏ في (ح): (أمره). 

)١(‏ قوله: (النساء) سقط من (ح). 

(۷) قوله: (من أعتقن أو) سقط من (ف). 

(۸) قوله: (خاصة) زيادة في (ر). 


يكون فيه الولاء للمعتق إذا كان رجلا يكون ها فيه" الولاء» وكل موضع 
يسقط فيه حقه يسقط حقهاء فإن أعتق رجل أو امرأة عبداً كان فما ولاؤه 
وولاء ولده -ذكورهم وإناڻهم- وولاء ولد ولد" الذكور -ذكورهم 
وإناڻهم- ولا شيء فما“ في ولاء ولد الإناث؛ ذكراً كان ولد البنت” أو نى 
فإن أعتقا أمة كان فيا ولاؤها دون ولدهاء فإن ولدت تلك الأمة ولداً -ذكراً 
کان آو آنشى- كان ولاؤهم لمعتق زوجهاء فإن لم يخلف معتق الزوج من بجر 
الولاء أو كان زوجها حرأ لم يتقدم عليه ولاء لأحد" -كان ولاؤهم على قول 
مالك في المدونة لبيت الال" . 


وعلى قول محمد يعود الولاء لمعتق الأم» وعلى هذا يعود الجواب في 
قوله أن ههن ولاء من أعتقن» وأن من ولاء المعتق الأسفل»ء وسواء كان 
المعتق الأسفل ذكراً أو أنثى» ويفترق الجواب في ولاء" الأسفل» فإن 
أعتق رجل أو امرأة عبداً أو أمة ثم أعتق ذلك العبد المعق أو الأمة عبداً 
(UND a» (0D 1 OKI = (4) ۰ fF f‏ ۰ 0 
أو آمة كان ولاؤهم” ‏ للمعتِق الأعلى” '؛ يرثهم" ' الأعلى إذا عدم المعتق 


(۱) قوله: (فيه) زيادة في (ف). 
(۲) قوله: (فیه) زيادة في (ف). 
() قوله: (ولده) زيادة في (ف). 
() قوله: (ه)) سقط من (ف). 
() في (ف): (الميت). 

0) قوله: (لأحد) زيادة في (ر). 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ .٥۸4۹‏ 
(۸) في (ح): (ولد). وني (ف): (آولاد). 
)٩(‏ في (ف): (جر ولائهم). 

(۰) في (ف): (الأول). 

(۱۱) في (ح): (یرثه). 


كناب الولاء والمواريث ) ۳ ۱ ( 


الأسفل”. فإن كان للمعتى الأسفل أولاد نظرت؛ فإن كان المعتق" 

الأسفل عبداً ج ولاء اولاده لمعتق معتقه -ذكورهم وإناٹهم- فإن E‏ 
Ka ۰ Ca‏ (6) ۾ 

الأسفل أمة كان ولاء ولدها لمعتق زوجها؛ ذكورهم وإناثهم» ول جرهم 


إلى من أعتقها ولا لمن أعتق من أعتقها . 
فصل 
ا2 ولاء ولد الزنى والملاعنة] 


وإذا أعتق رجل أو امرأة أمة فأتت تلك الأمة بولد من زنى أو تزوجت 
فلاعنت بذلك الولد -كان ولاء هذين الولدين لمعتتق الأم» وتجرهم الأم إلى 
مولاها و وهم ي ولد الزتئ واللعان بخلاف ولد الحلال الثابت 
النسب؛ لأنه في الحرام ينسب إلى مولى الم“ كا ينسب الولد الحلال إلى 


KO f e ۲ )۸(‏ (۰) (ف) 

مول ابیه» ویعقل عنه قوم امه کا یعقل عنه في الولد الحلال/ | 
الأب ومواليهء وإذا كان ذلك فإنه يبدأ بالنسب» وهي الأم وولدها؛ فترث 
الام والولد الواحد أو الولدان النصف» والباقي لواليها؛ لأن ها مع الولد 


(1) في (ر): (الأول). وني (ح): (الأعلى). 

(۲) قوله: (المعتق) زيادة في (ف). 

(۳) قوله: (الأسفل عبداً جر ولاء أولاده لمعتق ... فإن كان) ساقط من (ف). 
() زاد في (ف): (يكن لمن أعتق الأم أو أم الم ول). 

)٥(‏ قوله: (ولا لمن أعتق من أعتقها) سقط من (ح). 

() قوله: (مولاها ومولاتہاء ) في (ح): (موالیها ومولی ابنها). 

(۷) في (ح): (موالي أمه). 

(۸) في (ح): (موالي). 

)٩(‏ قوله: (عنه) سقط من (ر). 

)١ ۰(‏ قوله: (الولد) سقط من (ح). 


الواحد الثلث» وللولد الواحد" السدس؛ لألّه أخ للأ وها مع الولدين 
السدس» وما الثلث» والباقي لموالي الأم» وإن ولدت الملاعنة توءماً أحرز 
الباقي منه)| المال دون العصَبة؛ لأنه يرث من قبل الأب والأم» فتأخذ الأم 
الثلث والباقي له» وإن كان هناك ولد آخر ااك الأم السدس» وأخذ 
الآخر”" الذي 1 يولد مع اميت السدس» والباقي للذي ولد معه. 


(۱) زيادة في (ف). 
() قوله: (الآخر) زيادة في (ف). 
(۳) قوله: (1) سقط من (ح). 


كناب الولاة والمواريث GB‏ 


ے الميراث بالشڪ 

وقال ابن القاسم في رجل ماتت زوجته وابنه منها ولا یدری أا مات 
قبل الآخر: إنه لا ميراث بين الأم والابن» وميراث الابن للأب وحده 
وميراث الأم للزوج والأخ بعد أيمان)ء وكذلك إذا نفست به واستهل ثم ماتا؛ 
الأم والابنء ولا يدرى أ) مات أولاً لا ميراث بينه. 

قال مالك في العتبية: وإن شهد النساء أن الأم ماتت أولاً حلف أبو 
الصبي أو ورثته مع شهادة النساء واستحقوا ميراثه من أمه لأنه مال. قال 
أصبغ: ونظبرها شهادتهن أنه ذكر". يريد: أنه بختلف فيه؛ لأنها شهادة على 
غير مال والمستحق به مال“ ؛ لأنٌ التاريخ في تقديم موت أحدهما على الآخر 
ليس بمال» والذي يستفاد بالشهادة مالء فعلى قول أشهب لا جلف وارث 
الصبي معهن» ويجلف المنكر للشهادة» ويبرأً إذا ادعى عليه العلم أو أشبه أن 
يكون عنده من ذلك علم» وإِن م يُدَعَ عليه علم ولا كان عنده من ذلك شبهة 
إ جلف“ ولم يرث أحدها الآخر. 

واستحسن إذا لم تقبل شهادتہن أن يكون الزائد على ميراث آنثى بينهع) 
نصفین؛ لان الأمر مشكل هل هو ذكر آم أنئى؟ 
(۱) قوله: (الآخر) زيادة في (ر). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ ٥۹۳‏ . 


(۳) انظر: البيان والتحصيل: .۳١/٠١‏ 
() في (ح): (قال). 
() في (ر): (حلف). 


ولو مات رجل حر عن زوجته وهي أمة وأعتقت» ولم يدر هل كان العتق 
قبل موت الزوج أو بعده لم ترثه؛ لأنه ميراث بشك» والأصل العبودية» فإن 
قالت الزوجة تقدم عتقي وصدقها المعتق لم ينفعها ذلك وإن شهد شاهد 
بتقديم العتق حلفت واستحقت على قول مالك وابن القاسم» ولم يكن ذلك 
ها على قول أشهب» وإن كان السيد عدلاً حلفت معه على القول الأول"؛ 
لأنه لا مجر بشهادته منفعة. 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن شى جوفةُ أو معاه أو ذُبح فهو كذلك 
حتى مات ولده أيرثه؟ قال: أما المذبوح فلا يرث وأما المشقوق الجوف ففي 
عمر بن الخطاب غه حجة في ذلك قيل له: فإن قتله رجل آخر في تلك الحال 
أیقتل به؟ قال: لا" . 

وقال" في کتاب محمد في من أنفذت مقاتله يقتل به“ الثاني ويژؤدب 
الأول. وقال أشهب: يقتل الأول . 

فعلى قول ابن القاسم إذا ذبح ورثه الابن وإن مات الابن قبله» وإذا 
أُنفذت مقاتله ولم يذبح ورث الأب الابن. 


(1) في (ف): (الآخر). 

() انظر: البيان والتحصیل: .٩۱/٠١‏ 
(۳) قوله: (قال) سقط من (ف). 

)٤(‏ في (ف) و(ح): (مقاتله یقتل). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۷١ /٠١‏ 


كناب الولاء والمواريث ) 2 1 ( 


9 باب 
2 
4 ميبراث الحملاء 
قال مالك: كل بلاد افتتحت عَنوة ثم سكنها المسلمون ثم أسلم آهل تلك 
الدار» فإنمم يتوارثون بأنسابمم التي كانت في الجاهلية كا كانت العرب حين 


آآسلمت» وأما كل قوم تحملوا/ فان کان عددمم یسیم توادترا بذاك ال | ي 


تکون هم بينة عادلة عل الأصل مثل الأسارى من المسلمين یکونون 
ا 

وأجاز في كتاب السرقة" شها دة من دخل إليهم بتجارة". 

واختلف في العدد الذي يكتفى به إذا لم تكن عدالة فقال ابن القاسم في 


العتبية: العشرون إذا شهدوا يتوارثون بهم ؛ وقال سحنون: لا يتوارثون 
)9( 


ec 


r 
قال الشيخ: دعوى الحملاء المناسبة على ثلاثة أوجه: أبوة» وبنوة» وأخوة‎ 

وغيرها من الأقارب؛ فاختلف في البنوة هل يكتفى في ذلك بقول الأب: 

«هذا ولدي» من غير شهادة» فقول مالك أنه يقبل قوله؛ لأنه قال في كتاب 

أمهات الأولاد في من كان مقي ني بلد فيقدم بالخلام محمولاً وقد ولد في 

أرض الشرك مثل الصقالبة والزنج فقال: هذا ابني» وقد علم أنه دخل تلك 

(1) انظر: المدونة: ٥۹١/۲‏ والنوادر والزيادات: .۲٠٠ /١١‏ 

(۲) في (ف): (في كتاب محمد السرقة). 

(۳) انظر: المدونة: .٥٤١/٤‏ 

)٤(‏ قوله: (بہم) سقط من (ف). 

.۲۲۸/۱٤ انظر: البیان والتحصیل:‎ )٥( 


ا o‏ 
الم 
البلاد أنه يقبل قوله» فإذا قبل قول من دخل إليهم كان قول من هو منهم 
. ا 0 

وميم محهم اون . 

وقال بو الحسن بن القصار والقاضي أبو محمد عبد الوهاب في كتاب 
الفرائض من المعونة: لا يقبل منه". 

والأول أحسن» والمعروف في الولد أنه يقبل ممن“ استلحقه إذا كانا 
طارئين» وٳذا قال: «ولد ولدي» کان على التفسير الذي تقدم في الحد. 

وإن قال: «أخي أو ابن خي أو ابن عمي» ل يقبل منه“» وهاهنا يفتقر إلى 
الشهادة كا قال» فإن شهد مسلمون كانوا عندهم أو اثنان ممن أسلم منهم 
وعدلوا -جازت شهادتہم» وإن شهد انان منهم عدلان وشهد المشهود 
له“ للشهود -جرت على قولين: فإن لم تكن عدالة فالعدد الکثير ك| قال ابن 
القاسم وجميع هذا إذا كانت الدعوى والموت بفور القدوم» وأما إن طالت المدة 
وهم يتناسبون على ذلك ولا أحد ممن قدم ينكر ذلك عليهم ولا من يقدم من 
الموضع الذي قدموا منه؛ فإن ذلك يصير حوزاً ويتوارثون به» وان م تكن 
شهادة» کې“ قال في الطارئ يدعي نسباً ویطول زمانه» وهو يزعم ذلك ولا 
(۱) انظر: المدونة: ۲/ .٠٤٤‏ 
() زاد ني(ح): (ني الحملاء). 
(۳) انظر المعونة: ۲/ ٥۳۷‏ . 
)٤(‏ في (ف): (قول من). 
)٥(‏ في (ف): (قوله). 
(7) قوله: (عدلان) زيادة في (ر). 


(۷) قوله: (له) سقط من (ح). 
(۸) قوله: (کا) سقط من (ح). 


كناب الولاء والمواريث dD‏ 


ينكره أحد: إن طول المدة تثبت له نسبه» وبحد من قطعه منه. 
فصل 
له ميراث رجل مات عن ولدين مسلم ونصراني] 

وإذا مات رجل عن ولدين مسلم ونصراني» وادعی كل واحد منه) أن 
أباه كان على مثل دينه ولا بينة فى حلفا“ واقتس| مبراثه نصفين» وإن أقر 
المسلم أن أباه كان نصرانياً وادعى أنه انتقل إلى الإسلام عند الموت -حلف 
النصراني أنه لم يرل عن دينه وكان الميراث له دون المسلمء إلا أن يصلي عليه 
اللسلمون ويدفن عندهم بحضرته ولا ينكر ذلك » فيسأل عن عذره في 
ذلك فإن قال النصراني: كان مسل)ً ثم مات على النصرانية -كان الال 
للمسلم بغير يمين؛ لأنه على قوله مرتده والمال لحاعة المسلمين على قوله» وهو 
مدع لغيره؛ فلا يقبل قوله لأنه غير عدل» وهذا إذا قال: أسلم بعد أن كبرت» 
وأما إن قال: أسلم وأنا صغير كان النظر في بقائه على الكفر“. 

واختلف إذا م يعلم أصله هل يرجح بصلاة المسلمين عليه؟ فلم ير ابن 
٤ ۵‏ وهه ٠‏ ت 0 ٦‏ 
القاسم في المدونة ذلك وقال: ليس الصلاة”“ شهادة. 

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إنه" إذا كان ذلك 
(۱) ني (ح): (أحلف). 
(۲) قوله: (ذلك) زيادة في (ر). 
(۳) قوله: (في ذلك) سقط من (ح). 
(6) المدونة: ۲/ ٥۹٤‏ والبیان والتحصیل: .۲۹۳/۱٤‏ 
)٥(‏ زاد في (ر): (علیه). 
(0) انظر: المدونة: ۲/ .٥۹٤‏ 


(۷) زاد ف (ر) و(ف): (وأصبغ). 
(۸) قوله: (إنه) سقط من (ر). 


® ا 
بحضرة النصراني كان ذلك قطعاً لدعوى النصراني”. 
وهو أبين إلا أن يعلم من النصراني أمر يعذر به في السكوت؛ لأنه ليس 
من العادة صلاة المسلمين على الكافرين/ ولا دفنهم عندهم» ولو صلى عليه 
النصارى ودفنوه عندهم بحضرة المسلم كان ميراثه للنصراني» وهو هاهنا أبين 
من صلاة المسلمين عليه» وإن قال كل واحد منهما: لم يرل عن ديني؛ کان ال مال 
بینهم) نصفین على“ حسب ما تقدم. 
فصل 
1 ميراث رجل مات عن ولدين مسلم 
ونصراني أقام كل واحد منهما بينة على 
أنه مات على دينه] 
واختلف إذا أقام كل واحد منه بينة على دعواه فقال ابن القاسم: يقضى 
بأعدف) فإن تكافأتا كان الال بينهيا. وقال غبره: إذا تكافآتا كان الال 
)6( 
للمسلم. 
قال الشيخ: لا تخلو البينة من ثلاثة أوجه: إما أن تشهد با لم يزالوا 
يعرفونه من دينه» أو بها مات عليه» أو إحداهما با لم يزل عليه والأخرى با 


مات عليه؛ فإن كانت الشهادتان أنه لم يزل على“ ذلك ”“ حین موته ولا 


)١(‏ قوله: (ذلك) سقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزيادات: 1٦/۹‏ . 
)۳( قوله: (على) زيادة في (ح). 

() انظر القولين في المدونة: ۲/ .٥۹٤‏ 
(0) قوله: (على) سقط من (ح). 

(0) زيادة: (إلى) سقط من (ف). 


کناب إلولاء والمو |ريث GD‏ 


یعرفونه انتقل عنه -کان تکاذباً؛ یقضی بأعدهماء» فإن تکافأتا سقطتاء وکان 
الميراث بينهما نصفين بمنزلة من لم تشهد له" فيه بينة. 

وإن كانت الشهادتان با مات عليه فقالت إحداهما: نشهد آنه مات على 
اللإسلام» وقالت الأخرى: على النصرانية» ولا علم عندهما ب) كان عليه وقال 
كل واحد من الولدين: لم يزل دينه على ما شهدت لي البينة به -قضي بأعدف) 
أيضاًء فإن تكافأتا سقطتا واقتسا المال نصفين. 

وإ كان معروفا باجد الديتن أو آقر ذلك الوؤلذان كان فها قولانء 
فقيل: ذلك تكاذب كالأول؛ يقضى بأعده)ء فإن تكافأتا سقطتا وبقي على ما 
كان يعرف به من إسلام أو نصرانية. وقيل: يقضى بشهادة من نقلته عن الحال 
الأول؛ لہا زادت حک)ء فان کان بل نصرانیاً کان ا مال" للمسلم» وإن کان 
مسل) كان المال لبيت مال المسلمين؛ لأنه ارتدادء وإن شهدت إحداها أنه | 
یزل یعرف على کذا ول يدر ما مات علیه» والأخری ب) مات عليه ولا یذرّی ما 
كان عليه قبل ذلك -قضي بشهادة الأخيرة"؛ إن كان إسلاماً للمسلم وإن 
کان کفراً فلبیت المال. 

قال أصبغ ولو كان معهيا أخ صغير فقال: كلاهما مقر له بالنصف - فله 
النصف” كاملاء ويجبر على الإإسلام وما النصف بعد أيمان“. 


(۱) قوله: (له) زيادة في (ح). 
() قوله: (يقضى بأعدهم).... كان المال) سقط من (ح). 
(۳) ني (ح): (الأخرى). 

)٤(‏ قوله: (فله النصف) سقط من (ف). 

.۲۹۳/۱۴٤ انظر: البیان والتحصیل:‎ )٥( 


® ال 

قال سحنون: فإن مات الصبي قبل البلوغ حلفا واقتس) ماله.. 

قال الشيخ: أصل قوهمم أن يكون الال بينهم أثلاثاًء فإن خلف الميت 
ستين ديناراً كان لكل واحد من الأولاد عشرون دينارا؛ لأن المسلم يقول: امال 
بيني وبين أخي الصغير نصفين» والنصراني غاصب لناء والخصب عل وعليه 
على قدر أنصبائنا من الال ؛ فما خلص منه كنا فيه سواء. ويقول النصراني 
مثل ذلك» وذلك يؤدي إلى تساويم فيه. 

وفي کتاب ابن سحنون: محلفان ویوقف ثلث ما بيد" کل واحد حتی 
يكبر الصغير» فيدعي مثل دعوى أحدهما“؛ فيأخذ ما وقف له من سهمه 
ويرد إلى الآخر ما وقف من سهمه. وإن مات قبل أن يبلغ الحلم“ حلفا 
واقتسم)ا ميراثه» وإن مات أحدها قبل بلوغه وله ورثة يُعرفون فهم أحق 
بمیراثه» ولا یردون شیئاً منه إذا كبر الصغیر فادعی مثل دعواهم» وإِن لم یکن 
ورثة أقر الميراث فإن بلغ الصبي فادعاه کان له“. 


(۱) قوله: (قال سحنون...اقتس| ماله) سقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: ۹/ 1۷. 

(۲) قوله: (من المال) سقط من (ح). 

(۴۳) في (ح): (یرٹ). 

)٤(‏ زاد في (ر): (فيه). 

)٥(‏ قوله: (الحلم) زيادة في (ر). 

(7) قوله: (ولا یردون شیئاً منه... فادعاه کان له) یقابله ني (ف) و(ح): (ولا یرد ما أخذ فإذا 
كبر الصغيرفادعاه كان له)» وزاد في (ر): (وكيف يدعيه الصغير وهو بجبر على الإسلام). 
انظر: النوادر والزيادات: ۹/ ٦٦ء‏ 1۷. 


كناب الولاء والمواريث (r)‏ 


باب 
2 ميراث ‏ المرتد وهل يكون له ماله“ 
إذا راجع الإسلام وهل تمضي اأفعاله اأ 
2 ماله 2 حال ارتداده 
وإذا ارتد المسلم حيل بينه وبين ماله» قال ابن القاسم في كتاب حمد: 
وينفق عليه منه في الأيام الثلاثة التي يستتاب فيها ولا ينفق منه على عياله ولا 
عل و ۰ 
فإن راجع الإسلام كان له ماله”“. وقال في المبسوط: لا يرد إليه. ورأى“ 
آنه کافر قدر عليه لا عهد له فلا شيء له في ماله. وإن/ راجح الاملام كانور 
ماله" عة المسلمين» ولا يرثه ورثته؛ لقول النبي عإل: «لا يرث الَسْلمُ 
الکافی“. وإن ارتد إلى النصرانية وله ولد أو أخ نصراني لم يرثه؛ لأنه دين لا 


€ 
که 


(۱) في (ف): (أحکام). 

(۲) في (ح): (میراثه). 

(۳) قوله: (ماله) سقط من (ف). 

.٠١٦/٠٤١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

.٥۹٦ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 

)في (ح): (وأری). 

(۷) في (ح): (میراثه). 

() في (ف) و(ح): (لجمیع). 

(۹) متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ۲٤۸٤ /١‏ في باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسل 
من کتاب الفرائض» برقم: (1۳۸۳). ومسلم: ۳/ ۲۳۲٠ء‏ في أول كتاب الفرائض» برقم: 
(14). 


1 ااا 
ر ¥ 


يقر عليه» ولا تضرب عليه الجزية فيه" فيجمعه وإياهم جزية واحدة. 

واختلف إذا ارتد في المرض فقال في المدونة: لا يورث. 

وقال في کتاب ابن حبیب: لا يورث إلا أن يتهم أن يكون أراد منعهم 
الميراث. وذكر ابن شعبان في ذلك" قولين: الميراث والمنع. 

قال الشيخ: لا يخلو المرتد في المرض من ثلاثة أوجه: إما أن يقتل عليهاء أو 
يعاجله اموت قبل ذلك أو يرجع إلى الإسلام ثم يموت مسل)؛ فإن قتل لم يرثه 
ورثته» ولم يتهم أحد ني مثل هذاء وإن عاجله اموت قبل أن يقتل تَر إلى ورثته؛ 
فإن كانوا ولد ومن يعلم منهم“ القرب إليه لم يرثوه» وإن كانوا أباعد ومن يعلم 
منه أنه بینهم وبینه عداوة وشنآن -حقٌ أن يقال: إنهم يرثونه. 

وإن راجع الإسلام ورثه على قوله ني المدونة إن ملكه لا يسقط عن 
ماله" وعلى قوله: إنه لا يعود إليه" تقوى التهمة فيمن بينهم وبينه عداوة أن 
يظهر ذلك ثم يعود إلى اللإسلام؛ فيموت مسل ويمنعهم ماله. 


(۱) قوله: (فیه) سقط من (ح). 
(۲) انظر: المدونة: ۲۲۸/۲. 

(۳) قوله: (ني ذلك) زيادة من (ر). 
)٤(‏ قوله: (منهم) سقط من (ح). 
)٥(‏ قوله: (منه) زیادة في (ح). 
(0) انظر: المدونة: .٥۹٦/۲‏ 

(۷) زاد في (ر): (ماله). 


كناب إلولاء والمواريث GD‏ 


فصل 
ا هل تمضي أفعال المرتد 
2 ماله 2 حال ارتداده؟] 

واحتلف في المرتد ني الصحة هل يكون مطلتق اليد في ماله وتعمضي أفعاله 
فيه حتى حجر عليه أو يكون محجراً عليه بنفس الارتداد؟ وهذا إذا قتل على 
ردته» وإذا راجع اللإسلام مضت أفعاله التى كانت قبل الحجر. 

واختلف هل تمض إذا كانت بعد الحجر عليه“ وذلك أن يبيع أو يشتري 
أو يهب أو يتزوج؟ 

فقال ابن القاسم في کتاب محمد: ما تداین به" قبل أن حجر عليه پلزمه» 
وما تداین به" بعد أن حجر عليه فهو هدر إن قتل على ردته» ون هو تاب 

ّ wa )( 

ورجع إلى الإسلام“ لزمه. ولم ير“ ردته حجرا حتى يحجر عليه. قال 
سحنون: ما أعرف هذا وردته حجر وهو بالردة منوع من ماله" . 

ووافق أشهت ابن القاسم أن الردة ليست بحجر وأن أفعاله بعد الردة 
ساقطة إن قتل» وخالفه إن رجع إلى الإسلام» وقال: ما أحدثه بعد الحجر من 

ي 0 ۶ ۷ ۸ 
بيع أو شراء أو عتق فباطل سواء قتل أو رجع إلى الإسلام“. 
(۱) قوله: (عليه) زيادة في (ف). 
(۲) قوله: (به) سقط من (ر). 
(۳) قوله: (به) زیادة في (ح). 
() قوله: (إلى اللإسلام) زيادة في (ر). 
۰( في (ح): (ولم یرد). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠٤١0٠۳١/٠٤‏ 


(۸) انظر: النوادر والزيادات: .٥٠0 0٠٤/٠٤١‏ 


4 


وقال ابن القاسم في كتاب النكاح الثالث من المدونة إذا تزوج المرتد في حال 
ارتداده بهودية أو نصرانية ثم راجع الإسلام لر يقر على نكاحها". 

وقال سحنون في کتاب ابنه نکاحه هذا“ جائزء قال: ولو تزوج مسلمة في 
حال ارتداده وهي عالمة بارتداده وأصاا -کان صداقها ني ذمته» فإن رجع إلى 
الإسلام آخذته من ماله وإن قتل على ردته ) یکن ها شيء“. 

فصل 
له توبة الزنديق وميراثه] 

وأما الزنديق فإنه لا بخلو من خسة أوجه: 

إما أن يأتي تاثباً قبل أن يظهر عليه أو يظهر عليه فتشهد البينة عليه“ 
ویقر ویتہادی على ما کان یعتقده» أو توب عندما سهد عليه أو یتهادی على 
الإأنكار والتكذيب بالبينةء أو سهد عليه بعد موته. 

وآحكام هذه الوجوه ثلاثة: قبول التوبةء والقتل إن م تقبل التوبةء والميراث. 

فان تی تائباً قبل ن یظهر عليه قبلت توبته» ول یقتل. 


(1) قوله: (مودية أو) سقط من (ر). 

(۲) انظر: المدونة: .۲۲٠/۲‏ 

) قوله: (هذا) زيادة في (ف). 

(4) قوله: (وهي عالمة بارتداده) سقط من (ف). 

.٥۹۲ /٤ النوادر والزیادات:‎ )٥( 

) قوله: (يظهر عليه) يقابله في (ح): (يفرض عليه الإسلام). 

(۷) قوله: (عليه) زيادة في (ف). 

(۸) قوله: (شهد عليه) يقابله ني (ف): (تشهد عليه البينة)» وني (ح): (شهد عليهم). 


كناب الولاء والمواريث ) 1۷7( 


وإن ظهر عليه فاعترف ولم یرجع قتل ولا یورث. 

وإن اعترف وتاب أو كذب البينة وتمادى على الجحود قتل» ولم تقبل توبة 
هذاء ولم ينظر إلى جحود الآخر. 

واختلف ني الميراث عنها" على ثلاثة أقوال: فقال مالك مرة: يرثه ورثته 
ا 

وقال أيضاً: لا يرثونه» وميراثه فيء لحميع المسلمين» وبه قال المغيرة 
وأشهب وابن عبد الحكم وابن نافع وعبد الملك وسحنون,» قالوا: سبيل ماله 
ا 

وقال/ ابن القاسم: إن اعترف وتاب لم تقبل توبته» وقتل ولم يرثه ورنته» 
وإن جحد فقتل أو مات قبل أن يظهر عليه ورثوه. وني كتاب محمد لالك فيمن 
اعرف أن اة مات غل دة أو أنه كان ية الشمق قال لك أن تر 
وهذا شد ما روي في هذا؛ لاعتراف الابن على الأب أن أباء" كان كافرا. 

وقال سحنون في منع قبول توبته إذا ظهر عليه أنه إنما يقتل الزنديق على ما 
بُ وما أظهر لا يدل على مايسره؛ لأنه كذلك کان . 


وهذا الذي قاله صحيح؛ لأنه كان يبطن الكفر وينطق بالإيمان» وما زادنا 


ف) 


رف 
14 


(۱) قوله: (فاعترف) سقط من (ح). 

(۲) زاد في (ف): (وفي میراث من ظهر عليه بعد موته زائد). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٥۲۲ /٠٤١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ٠۲۳/٠٤١‏ . 

.٥۲۳۰٥۲۲ /۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (علی الأب آن آباه) یقابله ني (ح): (علی نفسه آنه). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: .0٥۱۸/٠١‏ 


Ce‏ ال 


أكثر مما هو“ عليه وهو النطق باللسان» ويدل على ذلك قول الله سبحانه في 
المحاربين: إل لزت تابو ِن قبل أن قروا علَهْم) [الائدة: ]۳١‏ وإذا م يقبل ‏ 
قول المحارب بعد القدرة عليه: إني تائب» مع أنه كان يعلن ما يوجب حده”“ 
إلا أن تعلم" توبته بالأعال الصالحة وما يدل على نزوعه عن ذلك قبل 
الظهور عليه وآخذه -كان الزنديق أبين أنه لا يقبل قوله: إني تائب» إلا أن 
يظهر نزوعه قبل أن يظهر عليه» أو يعترف» وكذلك شاهد الزور إذا ظهر عليه 
فقال: إني تائب لا يقبل ذلك منه بحضرة ما ظهر علیه؛ فلا تجوز شهادته إلا 
ب يظهر منه ما يفعله بعد ذلك» ولیس بمجرد قوله: إني تائب» وأيضاً فان 
الزنديق کان یری ذلك حقاً وهو اجتهاده» وشاهد الزور كان يعتقد ذلك 
باطلا؛ فانتقال حاله إلى الصلاح والتدين دليل على انتقاله. 

٤ E 3‏ و 

فأما مبراثه ر أوجبه لورثته بالمنافقين آنہم ترکوا على ما کانوا 
يظهرُونَةُ من الإسلام وأَجُرُوا على أحكام الإسلام" في المناكحة والموارثة 
وغيرهاء واحتج للمنع بوجوه: 

فقيل: لأن ذلك ما يعلمه النبى له خاصة؛ فترك سنة؛ لئلا يقضى 
(۱) في (ف): (کان). 
(۲) قوله: (یوجب حده) یقابله في (ح): (یرخص له). 
(۳) في (ف): (تظهر). 
)٤(‏ قوله: (عن ذلك) سقط من (ف). 
)٥(‏ في (ف): (فی)). 
() قوله: (کان) سقط من (ح). 
(۷) قوله: (کان) زيادة في (ف). 


(۸) في (ر): (المسلمین). 
(۹) قوله: (فقيل: لأن) يقابل في (ر): (منها أن). 


كناب الولاء والمواريتٹ ____ ۹( 


حاکم بعلمه» ولقوله عله «أُولَيْكَ لَذِيبَ تاي الله عا عَنْ قَتّلهه». 

وقيل: علة ذلك للا ينفر الناس عن الدخول في الإسلام ويقال: إنه 
يقتل أصحابه» لاسيم| بغير بينة وبا م يعلمه غيره. 

قال محمد بن المواز: ولو أظهروا نفاقهم لقتلهم النبي عله . 

والاتفاق على نقل حكمهم اليوم عن الحكم الأول؛ لأن الحكم فيهم 
اليوم القتلء وم يكن تعرض هم قبل ذلك بقتل» وإن التنازع ني الميراث» فإدا 
أجري عليه القتل بها شهد عليه من الكفر أجري على مثل ذلك في الميراث. 


)١(‏ صحيح؛ أخرجه مالك: /١‏ ١۷ء‏ في باب جامع الصلاة» من كتاب قصر الصلاة ني السفرء 
برقم: )٤۱۳(‏ بنحوه من حدیث عبید الله بن عدي بن الخيار فاه . 

(۲) قوله: (ينفر الناس) يقابله في (ف): (يرد). وني (ح): (يفر). 

.٠٥۲۲ /٠٤١ النوادر والزیادات:‎ )۳( 


باب ې 
ب توارٹ آهل الملل O‏ 
رارت آهل الل عل وهن منوع» وختلف فيه؛ فالأول الميراث بين 
المسلم والكافر: فهو ساقط؛ لقول النبي ه: «لاً يرث الَسْلِمُ الكافِرَ وَلاً 
الكَافرٌ الَُسلِم». أخرجه البخاري ومسل . 
والثاني: الميراث بين أهل الكفر إذا اختلفت أديانمم كالنصراني واليهودي 
والمجوسي» فقال في الكتاب”: لا يتوارثون. وقال أيضاً: يتوارٹون؛ لأنه 


کړه 


( . i TE . 


ء 0 1 DEA‏ و۶ 
وروی أشهب عن مالك أنه قال“ في الحديث: «إنه لا يتَوَارَث 


َنِه" إنا ذلك في أهل الإسلام وأهل الكفر. قيل: أفيرث اليهودي 
النصراني؟! قال: لا آدري. 


(۱) قوله: (توارث) سقط من (ف). 

(۲) سبق تخر ججه» ص: ٤۱٥١۴۳‏ . 

(۳) في (ف): (المدونة). 

. 0۹۸۰0۹۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٠٤٤ /٠٤١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 

(0) قوله: (آنه قال) زيادة في (ف). 

(۷) صحيح؛ أخرجه أبو داود في سننه: ۲ .في باب: هل يرث المسلم الكافر» من كتاب 
الفرائض برقم (١۲۹۱)ء‏ والترمذي: ٤۲٤/٤‏ في باب لا يتوارث أهل ملتين شتى» من 
كتاب الفرائض برقم »)۲۱٠۸(‏ والنسائي: /٤‏ ۸۲ في باب سقوط الموارثة بين الملتين من 
کتاب الفرائض برقم (1۳۸۱)» وابن ماجه: ۲/ 4۱۲ في باب ميراث أهل الإسلام من 
آهل الشرك من كتاب الفرائض برقم .)۲۷۳١(‏ 


كناب إلولاء والمواريث ) ١‏ 2 ( 


وقال ابن شعبان في ذلك ر مدان اخدھا اھا اران قول 
عمر بن الخطاب قلقه: الإشلام ا ا و 
EES AE NR‏ 


والشافعي وأبي ثور. 


(۱) قوله: (مدنیان) سقط من (ح). 

(۲) قوله: (آحدهما) سقط من (ر). 

(۳) أخرجه مالك: ۲/ ١۱۹‏ في باب ميراث أهل الملل» من كتاب الفرائض» برقم )۱٠۸٤(‏ عن 
بحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره: أن عمة له بهودية أو 
نصرانية توفيت وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال له: من يرثها؟ فقال 
له عمر بن الخطاب: يرثها أهل دينها. ثم أتى عثان بن عفان فسأله عن ذلك فقال له عثان: 
أتراني نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها. ولم أقف على هذا القول الذي 
ذكره اللخمي منسوباً لعمر بن ا لخطاب» وإنما أخرجه ابن أبي شيبة ني مصنفه: ٥۳۲ /٤‏ في 
باب شهادة أهل الشرك بعضهم على بعض» من كتاب البيوع والأقضية» برقم: )۲۲۸۷۴٤(‏ 
من قول سفيان الثوري کيال 


باب 


ك 2 النصراني يموت ویختلف ورشته 2 میراثه ېړ 
أو يسلمون/ أو يسلم بعمضهم قبل أن 
يقسم میراثه 
وقال مالك في النصراني يموت عن ورثة“ نصارى فيختلفون في 
ميرائهم" ويرتفعون إلى حاكم" المسلمين: إنه بالخيار بين الحكم أو الترك 
اھ خی یک ا 
يريد: إذا بين هم أنه إنا يحكم بينهم بمنزلة ما لو كانوا مسلمين» فإن 
رضوا بعد البيان أن بحكم بينهم بذلك حكم بينهم» وإلا تركهم. 
قال: فإن أسلم بعضهم حكم بينهم ولم يردوا إلى حكم النصارى» قال: 
ول ينقلوا عن مواریثهم» وإن أسلم ميعهم ثم اختلفوا حكم بينهم أيضا. 
واختلف قوله: هل محملهم على مواريث النصارى أو مواريث المسلمين» 
ففرق في الجواب في المسائل الثلاث: 
فجعله بالخيار إذا كان جميعهم على الكفر؛ لقول الله سبحانه: إفاحكم 
بيتم عرض ع4 [المائدة: .]٤١‏ ولم يحکم بينهم بحکمهم لإإخبار الله عز 


(۱) في (ف): (قوم) وني (ح): (وورته). 
(۲) في (ف): (میراثه). 

(۴) في (ف) و(ح): (حکم). 

() قوله: (بينهم) زيادة في (ر). 

() انظر: المدونة: ۲/ 0۹۸ . 

(0) انظر: المدونة: ۲/ ٥۹۸‏ . 


كناب إلولاء والمواريث ) ۳ ۱ ( 


جل ا اراھ ا و دلو و ا و یک 
النبي عله با علم أنه لم يبدل. 

وإذا أسلم بعضهم لم يكن له خيار» وأجراهم على حكم مواريث 
النصاری”"؛ لأنه لا بحسن أن نحَكَمَ كافر في مسلم؛ لما في ذلك من الإذلال لهه 
ولأنه لا يؤمن”" أن يميلوا أو بجيفوا عليه - لمفارقته لدينهم - إلى من هو على 
دينهم؛ فكان على حاكم المسلمين أن يكشف عن مواريثهم فيحملهم عليهاء 
وكذلك إذا أسلم جميعهم على القول هم يتوارثون وراثة النصارى وأنه بحكم 
بينهم بذلك» ولا یردون إلى حكم“ النصاری؛ لأنه إذلال هم. 

وإن اختلفوا كيف المواريث عندهم كشف عن ذلك حتی يتبین له ثم حكم. 

وقد اختلف إذا أسلم جميعهم قبل أن تقسم”“ مواريثهم على ثلاثة أقوال: 
فقال مالك یقتسمون" على قسم النصاری» وقال معنی الحدیث أا دار أذْرَكهّا 
الإشلام َنقسَمْ هي عل قم الإشلام»" ني غير أهل الكتاب"" مثل ا مجوس 


(۱) قوله: (حکم مواريث النصاری) يقابله ني (ح): (مواريث النصارى) وفي (ر): (حكم الإسلام). 

(۲) في (ف) و(ر): (يؤمنوا). 

(۳) قوله: (بذلك) زيادة في (ف). 

)٤(‏ في (ر): (حاکم). 

)٥(‏ في (ر): (قسمة)ء وفي (ف): (أن يقسموا). 

(0) في (ف): (وابن القاسم). 

(۷) أخرجه مالك: ۷٤٦/۲‏ في باب القضاء في قسم الأموال» في كتاب الأقضيةء برقم )۱٤۳١۳(‏ 
مرسلاً من حدیث ثور بن زید الديلي» وأخرجه بو داود: ۲/ ١٤٠ء‏ في باب فيمن أسلم على 
میراث» من کتاب الفرائض» برقم: (۲۹۱۲)» وابن ماجه: ۲/ ۸۳١‏ في باب قسمة الماء» من 
کتاب الرهون» برقم: )۲٤۸٥(‏ موصولاً من حدیث عبد الله بن عباس #لفه. 

(۸) قوله: (ني غير أهل الكتاب) سقط من (ح). 


والزنج» وأما النصارى فهم على مواريشهم» وبه أخذ ابن القاس “. 

وروى أشهب عنه: أنهم يقسمون قسم أهل”" الإسلام إذا أسلم جيعهم» 
قیل له: فان أسلم بعضهم؟ قال لا دري . 

وقال ابن نافع في المدونة ومطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في 
الحديث: هو لأهل الكفر كلهم؛ أهل الكتاب وغيرهم“. 

وقال ابن القاسم في العتبية في المجوس: إن كانوا أهل ذمة فأسلم 
أولادهم قبل أن يقسموا الميراث قسم على قسم الشرك» ثم قال: ألا ترى في 
الحدیث: «سنوا م َهْلٍ الیتاب» إنبا ذلك في المجوس من أهل 
الففة. 

وينبغي على قول ابن القاسم أن يقول في النصراني الذي“ لا ذمة له أنه 
يقسم ميراثه قسم المسلمين» وقد قال إسماعيل القاضي في" المرتد يموت على 
ردته: إنه لا یرثه من کان على دينه الذي ارتد إليه؛ لأنه لا عهد له» وإنا تركنا 


() انظر: المدونة: ۲/ 0٥۹4٩‏ . 

() قوله: (أهل) زيادة في (ح). 

(۳) انظر: البیان والتحصیل: .٩۱/۱٩‏ 

() انظر: المدونة: ۲/ 0٥۹4٩‏ . 

)٥(‏ قوله: (فأسلم آولادهم قبل أن يقسموا الميراث قسم على قسم الشرك» ثم قال: ألا ترى في 
الحديث) سقط من (ح). 

() سبق تخر يجه في کتاب الحهاد» ص: ٤۱٥١۳‏ . 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: .۹١ /٠١‏ 

(۸) في (ح): (الحربي). 

(۹) قوله: (ني) زيادة في (ر). 


كناب الولاء والمواريث e)‏ 


المعاهدين يتوارثون ولم يعرض”" مم لأجل العهد. وأما كل كافر لا عهد له 
فماله نيء إذا قدرنا عليه؛ فعلى هذا إذا أسلم ورثة نصراني لا عهد له ثم قدموا 
علينا -قسموا على قسم الإسلام. 


(1) في (ر): (يتعرض). 


) | الک 
ج e‏ 


ك باب ر 
2 ے إقرارالوارث بوارث %6 


وقال ابن القاسم فيمن هلك وترك ابنينء فادعى أحدهما أختاً | تحلف 
الأحت مع هذا الأخ ولا جلف مع هذا الشاهد في النسب» ولكن يقسم ما في 
يد الأخ المقر على خمسة أسهم"؛ فيكون”" للمقر أربعة أسهم» وللأخت المَرٌ 
مها" سهم» وإن خلف الميت ابنين فأقر أحدهما بزوجة أعطاها ثمن ما صار في 

يديه» وإن هلكت/ امرأة وتركت زوجاً وأختاً فأقر الزوج بأخ وأنكرته 

الأخت؛ فلا شيء على الزوج ولاعلل الأحت. 

يريد: أن الزوج له النصف في وجود الأخ وعدمهء وإنا يدفع امقر الزائد ني 
يده قبل الإقرار إن کان ني يده زائد. ولا فلا شيء عليه ویکون نصیب من انکر 
عند من جحده“» وقد اختلف في هذا الأصل؛ فقيل: نصيب” الذي جحد 
غصب على امقر والممرٌ له هيعاًء وليس هو على امقر" له وحد» فيقال هاهنا: 
للزوج إذا خلف اميت ستين دينارأ» نصيبك منها ثلاثون» ونصيبي عشرون» 
ونصيب الأخت عشرة. وني يدها الآن بالإنکار ثلاثون فزادت”“ عشرين» وهي 
(۱) قوله: (أسهم) زيادة في (ف). 
(۲) قوله: (فیکون) سقط من (ف). 
(۳) قوله: (المقر بها) زيادة في (ر). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠‏ 
)٥(‏ قوله: (ألکر عند من جحده) یقابله في (ر): (آقر به عند من جحد). 
() في (ف): (النصيب). 


(۷) زاد ني (ر): (والمقر). 
(۸) في (ر): (فأرادت). 


کناب الولاء والمواريث ) ۷ ( 


من نصيبي ونصيبك؛ لأن مقاسمتها علي غير جائزة؛ فيقسان الثلاثين التي في يد 
الزوج أخاساًء وكذلك إذا خلف اميت ابنين فأقر أحدهما بأخت فإنه يعطيها 
عشرة» وهي ثلث الثلاثين التي في يديه؛ لأن له من تركة الأب سهمين وها سهم؛ 
فالمغصوب عليه جميعاً. 

وهذا هو كان الأصل على قول" ابن القاسم: أن القسمة لا تجوز على 
الأخ"» وإنا جازت”" بذلك على أصل مالك في الوارث يقر بالدين أنه ليس 
عليه إلا قدر نصيبه“» وإن كان الأصل لا ميراث إلا بعد الدين؛ لأنه لو أخذ 
له" بجميع ما أقر به في نصيبه لأدى ذلك إلى ألا يقر أحد بدين» وكذلك هذا 
لو جعل الخصب عليه) خيف ألا يقر أحد بمثل ذلك» وإذا خذ منه الزائد 
وحده لم جحد وما يبين ذلك أنه لو كانت التركة ديار" أو عبيداً وغير ذلك 
فاقتسم) ذلك لم یکن عليه عندهما سوی الزائد إن کان لا خلاف آنه لا يصح 
ذلك إلا باجتماع الشركاء. 


(۱) في (ف): (مذهب). 

(۲) في (ح): (الأخت). 

(۳) في (ف): (جاوب). 

..1۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() قوله: (له) زيادة في (ف). 

(0) في (ف): (التركة دنانير). 

(۷) جاء في خحتام (ف): (تم والحمد لله وحده) وني (ر): (وباله التوفيق وحده تم كتاب الولاء 
والمواريث والحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه 
البررة الأكرمين يتلوه كتاب العتق الأول وني هذه النسخة تقديم وتأخير كا وجد في الأم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 


النسخ المقابل عليها 


1- (ف) = نسخة فرنسا رقم )۱١۷١(‏ 


2- (ت) = نسخة تازة رقم )€ (ET&KYT‏ 


ڪناب بيع الاجال ) ۷ ( 


بسع إلله الرحمن الرحيم وبه إسنعين 


كتاب بيع الآجال 


go 
که‎ 


باب 
4 بيوع الآجال وما يجوز منها وما يمنع 
وقال مالك فيمن باع من رجل سلعة بمائة إلى شهر ثم اشتراها منه 
بخمسين نقداًء أو مائة وخسين إلى شهرين: م يجز؛ لنب يتهمان أن يكونا عملا 
على ذلك وأظهرا البيع وعقدا على دفع خمسين في المائةء أو مائة في مائة 


.00 
وھسیں . 


ويجوز أن يشتريما بمثل الثمن نقدأًء أو إلى أجل أبعد من الأجل» أو إلى 
مثل الأجل بأكثر من الثمن أو أقل» فمتى استوى الثمن لم يراع الأجلء أو 
اتفق الأجل لم يراع اختلاف الثمن من باب القلة والكثرة. 

وإن اختلف جنسه» فكان أحدهما دنانير والآخر دراهم» أو محمدية 


» ك 1 
فيد ضحت ارو فسات رة 


ولا تخلو البيعتان من أن يكونا نقْداًء أو إلى أجل» أو أحدهما نقداً والآخر 


.٠١١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
انظر: ادو نة ۳/ ١١١ء ولفظه فيهاء (أرايت إن بعتة وبا بعشرة دراهم حمدية إلى شهر‎ )۲( 
فاشتريته بثوب نقداً أو بخمسة دراهم يزيدية إلى شهر؟ قال: لا خير فيه لأن ثوبه الأول‎ 
رجع إليه فألغي وصار كأنه باعه ثوبه الثاني بخمسة دراهم حمدية على ن يبذل له إذا حل‎ 


الأجل خسة يزيدية بخمسة حمدية). 


إلى أجلء» فإن كانتا نقداً حملا على الجواز إلا أن يكونا ممن عرف بالعينة. 
قال أصبغ في كتاب محمد: وإن كان أحدهما من أهل العينة فهم) من أهل 
العينة؛ لأن الآخر يعامله عليها. يريد: ما م يكن الآخر من أهل الدين 
والفضل» فلا حمل عليه أنه عامله عليها. 
وإن كانت البيعتان إلى أجل» أو الأول إلى أجل» والثانية نقداً خملا على 
العينةء واختلف إذا كانت الأولى نقدأء والثانية إلى أجل: 
فحملها مالك في كتاب محمد على بيع الآجال» وقال ابن القاسم وأشهب: 
إذا كانت الأول نقداً فلا بأس أن يبيعها البائع بأكثر إلى أجل قبل أن ينقد أو 
دان 
واختلف في وجه المنع في بيوع الآجال: 
فقال أبو الفرج: أن أكثر معاملات من أراد الربا عل ذلك. وذهب محمد 
ابن مسلمة/ في ختصر ما ليس في المختصر إلى أن ذلك حاية للا يتذرع الناس 
إلى الربا؛ لأنه قال: يفسخ إذا كانت السلعة قائمةء وإن فاتت لم ترد لفسخ ولا 
قيمةء قال: لأني لا أدري أراد الرغبة والندامة أو تعمد الحرام فأمضى البيعتين 
على ما هما عليه بعد الفوت. 
وعلى قول أي الفرج ينظر في ذلك فإن كانت عادتمم التعمد للفساد حلا 
عليه» وإن م تكن هم فيه عادة مضى بيعهماء وإن اختلفت العادة فكان بعضهم 
يعمل على الفساد» وبعضهم على الصحة فسخ بيع من يرى أنه م يعمل على 


() انظر: النوادر والزيادات: .۸٦ /١‏ 


ڪناب بيع الاجال aw)‏ 


فساد حماية» وإن كان من أهل الدين والفضل. 

فعلى هذا حمل قول عائشة ث غه لأم ولد زيد بن أرقم» وقد باعت من زيد 
عبْداً بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشترته منه بستمائة نقداًء فقالت ها عائشة: 
پش ما َرَت وبس ما اشرت أَبلغي ربدا آنه قذ بطل هاده مََ رَسُولِ 
الله ِن َب 

تريد لأنه من يقتدى به» فخشيت أن يفتح على الناس من ذلك باب فساد 
فیصیر سنةء فان لم یرجع بعدما بینت له خشیت أن یکون ما کتب له من 
الأجر في الجهاد يؤخذ في يدخل عليه من الإثم في ذلك. 

وقد قال عه من س ست سيق علب وزرا وور ن عول ا إا يوم 
القيامَة مِنْ عر اَن ينْقَصَ من اوَرَارِهِمْ سّيء» 0 

وليس لأن زيداًّهم أن يعمد إلى التحيل" بمثل ذلك ليتوصل”“ إلى الرباء 
ألا تری أن مبایعته كانت مع أم ولده وهو قادر على أن ينتزع ماها. 

فصل 
اك مواضع الاختلاف 2 بيوع الآجال] 
واختلف في بيوع الآجال في أربعة مواضع: 
أحدها: إذا باع بعشرة إلى أجل فاشترى بخمسة نقد هل يُفسخ البيعان 


(۱) في (ت): (خشی). 

(۲) صحیح: اک ا النسائي في سننه: ۷٠ /١‏ في باب التحريض على الصدقة» من كتاب 
الزكاة» برقم »)٠٠٠١ ٤(‏ والطبراني ني المعجم الکبیر» برقم .)۲٤۳١۷(‏ 

(۳) في (ت): (التحليل). 

(6) قوله: (ذلك لیتوصل) يقابله في (ت): (ما یتوصل). 


أو الآخرة» أو يمضيان حيعاً؟ 

الثاني: بعشرة إلى أجل ثم نقد البائع فباعها بخمسة نقداء أو أهلكها 
وقيمتها خسة» هل تضي البيعتان إذا كان ذلك بتعلِ» أو یون حکمه حكم ما 
لو كان برضى من المشتري؟ 

الثالث: إذا اشتراها بأقل لحدوث عيب نزل» أو كان عبّداً أو دابة فهزل» 
هل يكون ذلك ما يرفع التهمة وتعضي البيعتان أم لا؟ 

الرابع: إذا م يتها في دفع قليل في كثير» وإنا يبقى صرف مستأخر أو 
مبادلة أو مراطلة أو أسلفني على أن أسلفك» هل يجحملان في البيعتين على 
ا لجواز؟ بخلاف أن تكون التهمة أن يدفع شيئاً في أكثر منه. 

فما إذا باع بعشر شر ةد ثم اشتراه بخمسة نقداً: 

فقال عبد الملك بن الماجشون: تفسخ البيعتان» وسواء كانت السلعة قائمة 
أو فائتة" وقال ابن القاسم: تفسخ البيعة الآخرة» وترد السلعة إلى يد 
مشتريما الأول» فإن فاتت فسخت البيعتان» وذكر ابن عبدوس قولاً ثالث 
أنه يغرم المشتري الآخر وهو البائع الأول الخمسةء ولا يكون له إذا حل 

PD) 

الأجل سوى تلك الخمسة". 

وقال ابن مسلمة: يفسخ البيع الآخر إذا كان قائ|» فإن فات مضى. 

فأما عند مالك» فإن حمل قوله فيمن كان عادتمم التعمد للفساد أو حاية 
ذلك؛ كا قالت عائشة نلعا في زير 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١/۷‏ . 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ .٠١‏ 


(۳) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .۹٥‏ 
)٤(‏ سبق تخرمجه» ص: ٤۱۷۳‏ . 


كناب بيع الاجال | (( 


وكذلك قول ابن القاسم بحمله على ما ليس بعادتيم التعمد للفساد أو 
يرد مع القيام» فإن فات فسخ البيعتين حاية» وقد تتوزع في الوجه الذي 
يفيتها هل هو حوالة الأسواق أو العيوب وهو الأشبه”“/» وكل فك 
استجسان ول شاف 

والقياس ألا ترد وإن كانت قائمة؛ لأن من هي في يده يقول: لا تخلو ن 
تكون البيعتان صحيحتين فلا تنزع من يدي» أو تكونا فاسدتين على ما زعمتم 
فحكمها أن تقر في يدي؛ لأنه م يكن بيننا على قولكم بيع؛ وههذا قال في المجموعة: 
لا ترد ويدفع الآن خسة ثم يأخذها عند الأجل"؛ لأن المشتري الأول يقول: 
هذا مقر لي بخمسة الآن فأنا آخذهاء وأنتم تمنعون أن يؤخذ عنها بعد ذلك عشرة 
فنا أدفع إذا حل الأجل خسة وتبقى خسة ويتصدق با. 

وقد أبان ابن مسلمة الوجه الذي من أجله تمضي البيعتان. 

فصل 
افيمن باع سلعة بمائة إلى أجل ثم تعدى 
بائعها فباعها بعشرة نقدا] 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن باع سلعة بمائة إلى أجل ثم تعدى بائعها 
فباعها بعشرة نقدأ» ففاتت قال: للمشتري الأول أن يغرم البائع منه الآن 
الأكثر ما باعها به أو قيمتها ولا يدفع إذا حل الأجل إلا ما قبض» وليس له أن 
يقبض عشرة ویدفع ا 
(۱) قوله: (وهو الأشبه) ساقط من (ت). 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۹٤ /٦‏ 
(۳) انظر البيان والتحصيل: ۷/ .٠٥‏ 


DAK 6 


وقاله"“ أصبغ في ثمانية أبي زيد: إذا كانا ليسا من أهل العينةء فأما إن كانا 
من أهلها فسخ البيع من وله . 

وفي المجموعة: إذا نقد البائع فباع السلعة بعد قبض المشتري الأول" هاء 
أو وهبهاء أو أفسدهاء قال: للمشتري الأول الثمن الذي باعها به أو القيمة 
إن لم يبعها ويؤدي إذا حل الأجل الثمن الذي كان اشترى به“ . 

وهو أحسن إذا وهبهاء وإن أهلكها كان أبينء وأما إن باعهاء فقول ابن 
القاسم أحوط إلا أن يكون المشتري من أهل الدين والفضل فيحملان على 
السلامة» ويكون عليه أن يوفي بالثمن إذا حل الأجل إن أحب أن يقبض 
الثمن» وإن أحب فسخ عن نفسه البيع إن لم يكن قبضها. 

وإن باعها في الأول بدنانير» ثم تعدى فباعها بعرض أو بطعام» فأجاز 
المشتري الأول البيع الثاني وأخذ ما بيعت به كان عليه إذا حل الأجل أن يدفع 
الدنانير» وإن كان الثمن الأول المؤجل طعاماً فباعها صاحبها بعد ذلك بطعام؛ 
كان ا لجواب على ما تقدم إذا كان الثمن الأول دنانير فباعها بدنانير i‏ 

فصل 
ال آثر تغير السلعة أو فواتها 2 بيوع ال¥آجال] 

واختلف قول مالك إذا اشترى البائ بأقلٌّ لحدوث عيب أو غيره فقال 
(۱) في (ت): (وقال). 
() انظر: النوادر والزيادات: .۸٦ /٦‏ 
(۳) قوله: (الأول) ساقط من (ت). 


)٤(‏ قوله: (الأول) ساقط من (ت). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٩٥ /٦‏ 


ڪناب بيع الأجال ۷۷ ( 


۰ ا ۹ n ammo» ۱ ۰ ۰ ٣‏ 
فيمن اشترى بعيراً بثمن إلى أجل فسافر به إلى الحج من إفريقية ثم آتى به 
فوقفه في السوق فاشتراه بائعه بأقل نقداً: فلا بأس به إذا اتی بہا وقد دبرها" 

وا 
وقال أيْضاً ني مثل ذلك: لا يصح“ . والأول أحسن. 

الباقي: فمنع ذلك مرة؛ لأنه يدخله بيع و 
وقال في تاب محمد: فقد يزيده في سلعة” ما يعلم المبتاع أنه ليس عند 

البائع وفاؤه» وإنم] زاده في السلعة" ليزداد في السعرء فإذا حل الأجل أآخذ ما 

وجد وصار بيعاً وسلفاً. قال: وإن كان واحداً في ذلك كله فأتت عاهة 

وجائحة فلم جد إلا البعض فإن ذلك ذريعة لغيرك. 
واختلف ف کتاب الرواحل والدواب من المدونة فیمن اکتری راحلة 

ونقد الثمن ثم تقايلا بعد ما سار من الطريق ما له قدر وبال: فأجاز ذلك ابن 

القاسم» ومنعه غبره حماية“. وكذلك قال مالك في کتاب محمد فیمن تکاری 

(1) في (ت): (أو إلى). 

(۲) في (ت): (أدبرها). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ./٦‏ ولفظه فيها " ومن باع سلعة بثمن إلى أجلء ثم ابتاعها 
بأقل منه نقدًا بعد أن سافر على الدابة سفرًا بعيدًاء فرجع وقد أنقصها أو دبرت» أو لبس 
الثوب فأبلاهء فما كان مثل هذا فلا بأس به» وكذلك بالثمن إلى سنة فجائز» وبأكثر منه نقدًا 
فجائزء إلا من أهل العينة." 

() انظر: النوادر والزیادات: ٩۱ /٦‏ وانظر: البيان والتحصیل: .١٠٠۹۰۱۱۸/۷‏ 


.٠١ /۷ انظر: البيان التحصيل:‎ )١( 
في (ف): (سلمه).‎ )1( 


(۷) في (ف): (السلم). 
(۸) انظر: المدونة ۳/ .٥١۹‏ 


(ف) 


۸۸اب 


إلى الحج فلا خرج رأی من ريه ما لا بحب: ففسخ ذلك واسع'. قال ابن 
القاسم: وإن م يتغير عليه شيء فلا أحب فسخه» ويدخله بيع وسلف. 
فصل 
ال مسائل ممنوعة 4 بيوع الآجال 
وأخرى محل خلاف] 

بيوع الآجال تمنع إذا تضمنت سلفاً بزيادة» أو ما كان في معناه من دفع 
قليل ليرجع إليه كثير» واختلف إذاعري من الزيادة في أربع مسائل: 

في الصرف/ المستأخر» والمراطلةء والمبادلة المستأخرة» وأسلفني وأسلفك. 

وأما المبادلةء فقال ابن القاسم فيمن باع ثوباً بمائة حمدية إلى شهر ثم 
اشتراه بمائة يزيدية إلى ذلك الأجل: لا خير فيهء فكأنه باعه محمدية بيزيدية 
ل وقال ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة فيمن باع سلعة بمائة 
ينار" قائمة إلى شهر ثم ابتاعها منه بائة مثقال إلى ذلك الأجل أو أبعد 
منه: فلا بس به» ولا یتهم أحد على مثل ذلك» وأما عين بمائة مشقال 


نقداً فلا خير فیه» وإِن کان إلى شهر فلا بأس به" . فعلى هذا جوز إذا باع 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۹٩‏ . 

(۲) انظر: المدونة ۳/ .٠٤‏ ولفظه فيها (قلت: أرأيت إن أقرضت رجلا دراهم حمدية جموعة فليا حل 
الأجل قضاني في يزيدية مجموعة أكثر من وزنما أجوز هذا أم لا؟ قال: لا مجوزهذالأن هذاإن) أخذ 
فضل عيون المحمدية على اليزيدية في زيادة وزن اليزيدية فلا يجوز هذا). 

(۳) قوله: (دینار) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (منه) ساقط من (ت). 

() قوله: (عین) ساقط من (ف). 

0) قوله: (بمائة مثقال) يقابله في (ف): (بشانية مثاقيل). 

(۷) قوله: (وإن کان إلى شهر فلا بأس به) ساقط من (ت). وانظر: النوادر والزيادات:٠/ .٠٠١‏ 


ڪناب بيع الاجال Cw‏ 


ثوباً بمائة حمدية إلى شهر ثم اشتراه بمائة يزيدية إلى ذلك الأجل أو أبعد 
منه» ولا جوز بيزيدية نقدا. 

وأما المراطلة فقال ابن القاسم وعبد الملك في المجموعة: إذا باع سلعة 
بعشرة عتق إلى شهر» ثم اشتراها بعشرة هاشمية نقدأًء والهاشمية أكثر عدداً 
وهي بزيادتما مثل العتق المؤخرة أو أكثر منه» فلا بأس به» وإن لم تكن 
مثلها فلا خير فيه. قال: وإن باعها بهائة عتق تنقص” خروبة خروبة إلى شهرء 
ثم اشتراها بمائة هاشمية رديئة وازنة نقداًء فإن كان في زيادة وزنها ما يجحمله 
وجوه العْتق فأكثر جازء وإلا لم جز“ . وهذا حلاف قول ابن القاسم في منع 
المحمدية باليزيديةء بل المنع في المراطلة أقو ی من المنع في المبادلة؛ لأن المراطلة 
فيها مبايعته» والمبادلة فيها"“ تفضل من صاحب المحمدية على صاحب 
الزيدية. 


والقول بالجواز في جميع ذلك أحسن؛ لأن التهمة في بيوع الآجال أن يقدم 
قليلاً ليأخذ كثيراًء ولا تهمة في هذه المراطلة والمبادلة؛ لأنه في معنى من خسر © 
يخسرالصبر» ولا یزداد شيئاً. 


(۱) قوله: (ثوبا) ساقط من (ت). 

(۲) في (ت): (المدخرة). 

(۳) قوله: (منه) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (تنقص) ساقط من (ف). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات:٦/ .٠٠١‏ 
(1) في (ف): (مبادلة). 

(۷) قوله: (فیها) ساقط من (ت) و(ف). 
(۸) انظر المدونة: .۳٤/۳‏ 

(۹) في (ف): (جنس). 


ا اح 
۷ 


وأما الصرف فإن باع بدراهم ثم يشتريا بدنانير» فاختلف فيه على 
ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان البيع الأول ارهن غا إل 
شهر» ثم اشتراها بدينارين وصَرّف الدينارين أربعون درها: لا يعجبني» 
وإن اشتر اها بخشرين يارا جاز؛ لايا سلا من التهمة وقال أشهب: لا 
يجوز» وإن اشتراها بعشرين دينارا. وعلى قول ابن القاسم وعبد الملك في 
المجموعة جوز وإن اشتراها بدينارين» وهو أحسن؛ لأنه بخسر" الصرء 
ولا يعود إلى يده أكثر نما حرج منها. وقال ابن القاسم في كتاب محمد“ 
فيمن باع من رجل سلعة بعشرة إلى شهر ثم ابتاعها منه بخمسة نقد 
وخمسة إلى شهرين: لا بأس به“. 

وكرهه عبد الملك وزعم أن البائع دفع خمسة لينتفع بها المشتري شهرأًء ثم 
يردها إليه ليدفع إليه ا لمشتري معها عند الشهر خسة آخرى إلى شهرين فيقع في 
معاملتها: أسلفني وأسلفك. 

قال حمد: ويتهم أهل العينة في بيوع النقود» وبيوع الآجال في فعلاه في 
أول المبايعة من قبل رجوع السلعة المبيعة» وغير أهل العينة يتهمون في بيوع 
الآجال في عملاه من الصفقة“ الثانيةء ولا ينظر إلى ما مضى من انتفاع 
)١(‏ انظر: المدونة .٠١۳/۳‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/١‏ 
(۳) في (ف): (يحسن). 
)٤(‏ قوله: (ني کتاب محمد) ساقط من (ت). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٩٩ /٦‏ 


.۹٩ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 
في (ف): (الصفة).‎ )۷( 


ڪناب بيع الاجال ) (n‏ 


المشتري بم نقد قبل الصفقة” الثانيةء فمن باع السلعة بالنقده ثم اشتراها 
بأكثر منه”" نقداً أو إلى أجل؛ جاز إلا من أهل العينة". 

وإن باع سلعة بخمسة نقداً وخسة إلى شهرء ثم اشتراها منه بستة نقد 
وبخمسة إلى شهر فلا خير فيه إن كانا من أهل العينة؛ لأنه أدخل التهمة في 
كان انتقد دفع خسة وأخذ ستةء وإن لم يكن من أهل العينة جاز؛ لأن البائع 
بخن دارا ون اشا دة فاقل قدا جار وإن اشتراه تة إن 


تسعة نقداًء لم يجز؛ لأن الزائد على الخمسة الأولى مدفوع في خسة/ فهو سلف 


(ف) 
۹ 
بزيادة» وإن اشتراه بعشرة نقدا؛ جاز". قال ابن القاسم فيمن باع عبدين بمائة 
دينار إلى سنةء ثم اشترى أحدهما بتسعة وتسعين نقداً أو بدينار نقداًء أو 
بخمسین نقداً: م جز ویدخله بیع وسلف. 

وقوله: في بيع وسلف» بحسن إذا اشتراه بخمسين ولا جسن إذا اشتراه 
بدينار» ولا يتهم أن يبيع بتسعة وتسعين ليسلف ديناراًء وأبعد في التهمة أن 
يشتريه بتسعة وتسعين؛ لأنه لا يتهم أن يبيع بدينار لسلف مائة إلا دينار”“. 


)١(‏ في (ف): (الصفة). 

() قوله: (منه) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۹۷. 

)٤(‏ في (ف): (کان). 

() قوله: (نقداً) ساقط من (ف). 

0) انظر: النوادر والزيادات: .۹٦/١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۹٦/١‏ 

(۸) انظر: المدونة ۳/ ٠١١‏ . 

(۹) قوله: (مائة إلا دينارا) يقابله في (ف): (مائة دينار). 


ف اھ 
و 


وإن اشتراه بخمسين فسخت البيعتان في العبدين جيعاً على قول“ عبد الملك 
ويرد العبد الباقي في يد المشتري إن كان قائ)ً أو قيمته إن كان فائتا وإِن کانت 
القيمة أكثر من خمسين لإنكار المتبايعين أن يكونا عقدا على بيع وسلف» فإن 
اعترفا أن) عقدا على بيع وسلف كانت القيمة ما لم تكن أكثر من الخمسين» 
وإن أنكرا أن يكونا عملا على بيع وسلف» وكانت قيمة العبد الباقي في يد 
المشتري ستين ديناراً أو ما أشبه ذلك مضى البيع فيه بخمسين؛ لأنه لا يتهم أن 
بیع ما قیمته ستون بخمسين» ويسلف خسين. ولو استرجع العبد بائعه 
بخمسين إلى أبعد من الأجل؛ ‏ جز وإن كانت قيمته ستين؛ لأنه يتهم أن يترك 
العشرة وهي فضل في قيمة العبد؛ لكان ما سلفه المشتري وهي الخمسون» وإن 
كانت قيمته أربعين؛ جاز» وإن اشتراه بمائة إلى أبعد من الأجل؛ لم بجز» ويدخله 
سلف بزيادة. 

وقال ابن القاسم فيمن باع ثوباً بعشرة إلى شهر» ثم اشتراه بخمسة نقد 
وبثوب من نوعه أو من غير نوعه نقداً: لا خير فيه" ". 

قال: ويدخله بيع وسلف؛ لأن ثوبه رجع إليه» وباع ثوباً بخمسة على أن 
يسلفه خسة» وهذا يحسن» إذا كانت قيمة الثوب الثاني أربعة فيشتريه منه 
بخمسة ليسلفه خسة» فإن كانت قيمته خسة منع حماية» فإن فات مضى» ولا 
يتهم أن يبيع ما يساوي خسة نقداً بخمسة إلى أجل فيسلف خسة فيخسر 
(۱) في (ت): (هذا). 
(۲) في (ف): (ویستلف). 
(۳) انظر: المدونة ۳/ .٠١۲١٠١١‏ 
(6) انظر: المدونة ۳/ .٠١١‏ 


كناب بيع الاجال Mm‏ ( 


الصبر با لخمسة والسلف» وإن كانت قيمته ستة كان أبين في الجواز» وأبعد 
من التهمة. 
وقال ابن القاسم فيمن باع ثوبين بعشرة إلى شهر فاشترى' أحدهما 
بثوب نقداً وبخمسة نقداً: لا خير فیه» ویدخله بیع وسلف. ويعتبر في هذا 
نحو ما تقدم ني الأولى من قيمة الثوبين”“ هل قيمته| أربعة» أو خسة» أو أكثرء 
وكذلك الجواب في الذي باع ثوباً بعشرة محمدية إلى شهر» ثم اشتراه بثوب 
نقداً» أو“ بخمسة يزيدية إلى ذلك الأجل» قال: لا خير فيه» وعلى قوله في 
المجموعة: ينظر إلى قيمة الثاني على حسب ما تقدم. 
فصل 
افیمن باع شیئا إلى اجل شم اشتراه بثمن 
من جنسه دراهم نقداء ومن قال: 
اشتر لي سلعة واريحڪا 
وقال محمد فيمن باع من رجل ثوباً بعشرة إلى شهرء ثم اشتراه منه وثوباً 
معه بعشرة نقداً أو أكثر من عشرة أو أقل؛ م يجز» ويدخله في أكثر بيع وسلف» 
وبعشرة فأقل سلف بزيادة؛ لأن ثوبه رجع إليه فكان لغواًء فإن اشتراه بخمسة 
عشر كانت الخمسة ثمناً للثوب الآخر والعشرة سلفاًء وإن اشتراه بعشرة 


(1) في (ف): (تسعة). 

(۲) قي (ت): (فاشتراها). 

(۳) انظر: المدونة ۳/ .٠١١‏ 

)٤(‏ قوله: (الثوبين) ساقط من (ت). 
)٥(‏ في (ف): (و). 


الح 

كانت سلفاً والثوب منفعتهاء وإن اشتراه بتسعة كانت هي السلف والمنفعة الثوب 

والدنانير""» وإن اشترى ثوب وثوباً معه بعشرة فأقل إلى أبعد من الأجل؛ جازء 
ولم جز بأكثر ويدخله بيع وسلف» والسلف هاهنا من المشتري الأول . 

ومن سأل رجلا أن يبيعه سلعة بثمن إلى أجل فقال: ما هي عندي 

N N SS 


lt‏ س بذلك”“ قال مالك:/ وإن قال السائل: اشتر ذلك حتى أشتريه منك ولم 


ا a SE‏ 
واختلف إذا سكَيّا الربح وأوجباه فقال مالك وابن القاسم في العتبية: إذا 
قال: اشترها بعشرة نقدأء وأنا أشتريما منك باثني عشر إلى شهر» لزمه اثنا عشر 

إلى شهر؛ لأن مبتاعها ضمنها قبل أن يبيعها من“ 
وقال ابن حبيب: إذا قال: اشترها لنفسك بعشرة نقداً وهي لي باثني عشر 
إلى أجل يفسخ الثمن الثاني؛ لآنه أوجبها للثاني قبل وجوب ا له» فيدخله بیع ما 

ليس عندك » قال: وقد كان من ابن القاسم فيها اختلاف“ 


(۱) في (ف): (والدینار). 

(۲) في (ت): (ثوبه). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۹۹٩ /٦‏ 
(6) قوله: (بذلك) ساقط من (ت). 
() في (ف): (یتراضوا). 

.۸۸ /٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٩( 
.۹۰ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۷( 
.۸٩۹ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۸( 


ڪناب بيع الاجال ا( 


وقال حمد: إن قال: اشترها لي بعشرة نقد » وهي لي باڻني عشر نقداء ۾ 
E‏ جعل الئل عل الآمر 
وقال مالك في كتاب ابن حبيب: إن قال الآمر: اشترها لي إجاباً على الآمر بعشرة 
ينقدها عنه المأمور على أن تكون للآمر باثني عشر إلى أجل» فهو زيادة في السلف 
ويفسخ البيع فيها إن ل تفت» فإن فاتت لزمت الآمر بعشرة نقداً ويسقط عنه ما 
a‏ 
حسن» فيمضي البيع الآخر باثني عشر؛ لأن حمل الشراء على أنه للأول» وقد 
ر ا له: اشتره لي وأنا أشتريه 
منك؛ لأن قوله: وأنا أشتريه منك بن أن قوله: لي مجاز إلا أن يقول: وزن عني» 
فيكون الشراء على ملك الآمر ويفسخ الثاني. 
فصل 
افيمن باع لآخرطعاما إلى أجل بعين» ثم 
اشتری منه قبل الأجل أو بعده أو مثله مثل 
صفة ذلك الطعام أو أكثر أو أقل] 


ومن باع من رجل عشرة أقفزة حنطة بعشرة دنانير إلى أجل ثم اشترى منه 
مثل كيل" حنطته وصفتها بمثل الثمن نقداً أو إلى أبعد من الأجل؛ جازء وإن 


(۱) قوله: (نقداً) ساقط من (ف). 

(0) في (ف): (باثني عشر). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۸٩۹ /٦‏ 

() انظر: البيان والتحصیل: ۸/ ۲۲۰ والنوادر والزيادات: .۸٩ /٦‏ 
)٥(‏ في (ت) و(ف): (وكذلك). 

() في (ف): (مكيلة). 


we Fo 
ا‎ ۱ 


شتراها بأقل من الثمن أو أكثر إلى ذلك الأجل؛ جازء وإذا استوى الثمن ن 
یراع اختلاف الأجلء وإن أت تفق الأجل یراع اختلاف الثمن› وإن اختلف 
الأجل والثمن؛ جاز بأكثر من الثمن نقداً أو بأقل إلى أبعد من الأجلء ول جز 
بأقل نقداًء ولا بأكثر إلى أبعد من الأجلء وهو سلف بزيادة في الوجهين جميعاً؛ 
لأن طعامه عاد إليه» وآل أمره إلى دفع" دنانير بأكثر منهاء وإن اختلف الكيل 
فكان الثاني أكثر كيلًء لم جز بحال» ويدخله إذا اشتراه بمثل الثمن فأقل نقداً 
أو إلى أبعد من الأجل بيع وسلف بزيادة» وبأكثر من الثمن نقداً أو إلى أبعد من 
الأجل بيع وسلف فزيادة الثمن ثمن لزيادة الكيلء فإن كان ذلك نقداً كان 
السلف من البائع الأولء وإن كان إلى أبعد من الأجل كان السلف من المشتري 
الأول وإن اشترى منه أقل من الكيل بمثل الثمن فأكثر نقداً جاز؛ لأن 
الأول بخسر إن اشتراه بمثل الثمن بقية" الكيل» وبأكثر من الثمن بقية“ 
الكيل وزيادة الك 

» ٤ (D ا‎ 

وقد قيل فيمن باع من رجل ` سمراء بثمن إلى اجل ثم وجده يبيع 
محمولة أو شعيراً أو سلتا قبل حلول الأجل: فلا بأس أن يشتري ذلك منه 
بنقد» ولا یدخله بیع وسلف ولا سلف بزیادة 
(۱) قوله: (دفع) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (منه) ساقط من (ف). 

(۳) في (ف): (ببقية). 

)٤(‏ في (ف): (ببقية). 

() قوله: (الشمن) ساقط من (ف). 
() قوله: (من رجل) ساقط من (ت). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات:٠/‏ ۳۲۷. 


ڪنٺاب بيع الاجال ۷ ( 


وأرى إذا باع منه سمراء فأخذ منه سمراء أجود صفة ألا جوز بحال 
ويدخله إن كان التمن سواء أو أكثر سلف بزيادة وإن كان آقل- التفاضل» 
وسلففبٌ بزيادة» والطعامٌ بالطعام ليس يداً بيد؛ لأنه باع عشرة دنيئة بثانية 
جيدة» ودينارين بعشرة جيدة» وكذلك إذا كان الثاني أجود» وأقل كيلا فاشتراه 
بمثل الثمن فأقل”“ فلا يجوز؛ لأنه طعام/ بطعام وتفاضل"» وإن كان ا ا 
صفة؛ جاز أن يشتري منه" مثل الكيل فأقل بمثل الثمن فأكثرء ولا يشتري 
منه أكثر من الكيل لا بمثل الثمن» ولا بأكثرء ولا بأقل» ويدخله التفاضل 
والطعام بالطعام ليس يدا بيد. 


() قوله: (فأقل) ساقط من (ت). 
(۲) ني (ف): (متفاضل). 
(۳) في (ف): (معه). 


باب 


© فيمن أسلم 4 أثواب ثم باع بعضهاقبل ري 
© الأجل وأرجا الباقي إلى أجله أو تعجله قبل 0 
ومن أسلم فرساً ني عشرة أثواب إلى شهر» ثم أخذ ذلك الفرس عن خسة 
وبقيت خمسة إلى أجلها؛ جازء وإن أخر الخمسة الباقية عن أجلها" ل ييز" 
واختلف إذا تعجّلها فقال مالك وابن القاسم: لا يجوز وهو بيع وسلف. 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن أسلم ذهباً في عبدين أو فرسين 
فعرض”“ عليه قبل الأجل عبده مثل شرطه وعرْضاً معه بحقه فقال: ذلك 
ا 

يريد: لأنه م يأخذ العبد الباقي على وجه السلف» وإنا أخذه على أنه 
ولو كان تعجيل الدين قبل الأجل سلفاً لوجب إذا فلس المسلم إليه قبل 
الأجل أن يخرج ذلك من قبضته من ذمته فيتحاصص جيعهم فيه» وإذا نزل 
ذلك على القول: إنه لا يجوز خير المسلم بين أن يرد السلف وهي الخمسة 


(۱) قوله: (عن أجلها) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 

() انظر: المدونة: ۳/ .٠١١١١٠٠١٠١‏ 
)٤(‏ في (ف): (عوض). 

)٥(‏ في (ت): (عبدا). 

0) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۲ /٦‏ . 
(۷) قوله: (الباقي) ساقط من (ف). 


كناب بيع الاجال EDI‏ 


الأثواب ويردها إلى أجلهاء أو قيمتها إن كانت فاتت ومضي الفرس بخمسة» 
وإن كره أجبر على ردها إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتةء أو يرد 
الفرس إن كان قائ)ً أو قيمته إن كان فائتاً بالغة ما بلغت وتبقى العشرة 
الأثواب في الذمة على حاماء وكذلك إن لم ينظر في ذلك حتى حل الأجل فإن 
الأثواب تمضي بالقيمة؛ لأن القرض الفاسد في العروض كالبيع الفاسد. 

وإن أخذ فرساً مثل فرسه وبقيت خمسة إلى أجلها؛ م جز ويدخله سلف 
بزيادة» والتهمة هاهنا في أصل العقد إذا أذ مثل فرسه» بخلاف إذا أخذ عين 
فرسه فإن العقد الأول صحيح إذا أخذ عينه والفساد فيا عملاه أخيراً. 
وكذلك الجواب”" إذا باع ثوباً أو دابة بعشرة دنانير إلى شهر» ثم استقال منه 
المشتري على أن يأخذه بتسعةء فإن بقي الدينار إلى أجله؛ جاز» وإن شرط 
تأخيره عن الأجل؛ ل يجز. 

ويختلف إذا اشترط تعجيله هل يجوز» أو يكون فاسداً؛ لأنه بيع وسلف؟ 
فيخير المشتري الآن وهو البائع الأول بين أن يرد الدينار إلى أجله ويمضي 
الثوب بتسعة دنانيرء أو يرد الوب إن كان قائ)ً أو قيمته إن كان فائتاً» ويرد 
السلف وتبقى العشرة إلى أجلهاء وإن لم ينظر في ذلك حتى حل الأجل؛ جاز 
أن يقال بمضي البيع ني الثوب بتسعة؛ لأن المشتري له أن يقول: أنا أريد 
السلف فيمضي البيع بتسعة» ولي أن أحبس الدينار الآن؛ لأنه قد حل. 

وهو ني هذا الوجه بخلاف المسألة الأول في الفرس؛ لأنه تعجل هاهنا“ 
أثواباً وقد فاتت بالقيمةء فإذا حل الأجل رد القيمة وأخذ الأثواب. 


(۱) قوله: (الجواب) ساقط من (ت). 
(۲) في (ت): (هناك). 


وإن كانت الإقالة في الثوب على أن يأخذه ودراهم معه نقدا؛ م جز فإن 
كانت الدراهم صرف دينار فأكثر دخله الفساد من وجهين البيع والصرف 
المستأخر» وإن كانت أقل من صرف دينار دخله الفساد من التأخبر. 
وعلى القول بجواز الصرف والبيع في عقد واحده وأن الذمم تبرأً من الآن 
a‏ ز هاهناء وإن كانت الدراهم أكثر من صرف/ دينار» ومجوز أيضاً إذا كان 
مع الثوب الدرهم والدرمان على أحد الأقوال فيمن باع سلعة ودرهمين نقدا 
بدينار إلى أجل وإن أخذ الثوب ومعه ثوب آخر أو“ شيء ما يکال أو يوزن 
نقداًء جاز» وإن باع الدابة بعشرة نقداًء ثم أخذها عن تسعة وأخذ ديناراًء جازء 
فإن أخره إلى أجل؛ لم يجزء وكذلك إن أخذ الدابة وثوباً معها نقداًء وإن شرط 
أن يون موصوفاً إلى أجل؛ لم يجز» وكان فسخ دين في دين» وإن أخذها 
ودراهم معها نقداً وکانت أقل من صرف دینار؛ جازء وإِن کانت صرف دینار 
فأكثر؛ لم جز على أحد القولين في منع بيعم وصرف”. 


(۱) في (ف): (و). 
() قولة: متم بم وض ف) قال ى 7ف الم اتر ف): 
a j o‏ 


كناب بيع الاجال e)‏ 


یات 


فيمن باع عبدا بثمن إلى أجل ثم اشتراه 

بأقل منه نقدا بوكالة لغيره أو اشتراه 

بوڪالة” لمن يلي عليه من يتيم أو سفيه 
أو اشتراه عبد له 


go 
که‎ 


قال ابن القاسم فيمن باع سلعة” بعشرة دنانير إلى شهر فوكله آخر على 

قال: وقد قال مالك فيمن باع سلعة بمائة دينار إلى أجل» ثم سأل المشتري 
البائع أن يبيعها له» وقال: إني لا أبصر البيع: لا خير فيه إلا أن يبيعها بمائة 
فأكثر“» وقال أشهب في كتاب محمد: إن وكل أجنبي البائع على شرائهاء أو 
اشتراها البائع لولد له صغیر کرهته ولم أفسخه إن نزل إذا صح”“. وهذا 
أحسن؛ لأنٌ الوجه الذي منع أن تعود السلعة إلى ملك ربا فيصير الأمر إلى أنه 
دفع خمسة في عشرة» وأما إذا صح أن يشتري لغيره فإنه يمضي ولیس يدخله ما 
كره من الأول» وكذلك إذا وكله المشتري على بيعها فاشتراها أجنبي وبان بها 
فإنه ماض» والوكالة على بيعها أخحف من الوكالة على شرائهاء وليس كذلك 
إذا اشتراها لولده فلا أرى أن يمضى؛ لأني ما أدري ما ضميره فيهاء ولا هل 


(۱) قوله: (بوكالة) ساقط من (ت). 
(۲) في (ت): (عبدا). 

(۳).انظر: المدونة: ۳/ ٠۹۸١١1١۷‏ . 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٠١۸‏ . 

.۹٤ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ف): (فهو ضامن).‎ )1( 


CD‏ ا 
أخذها لنفسه أو لولده؟. 

وإن اشتراها عبده فإن کان يتجر لسيده؛ لم يجزء وإن كان يتجر لنفسه 
جاز» وكره أشهب أن يشترا بأقل وإن كان يتجر لنفسه”"» وكذلك إن كان 
العبد هو البائع» وكان يتجر لنفسه فاشتراها السيد بأقل يكره» ولا يفسخ إن 
نزل» فإن وكل البائع أجنبياً فاشتراها له بأقل؛ ‏ جز وفسخ. 


() انظر: النوادر والزیادات: .٩٤ /٦‏ 


فيما يجوز من فسخ الدين 2 الدين وما 
بتع وهل يا جذ هن الدين متافع بد او 2 
دابة أو ثمر 2 رؤوس النخلء أو دارا غائبة أو 
جارية توضع للاستبراء أو على خيارأو 
طعام يکثر ڪيله 

ويجوز لمن له دنانير حالة أو إلى أجل أن يفسخها إلى أجل ني مثلها زٍ 
الوزن والجودة» وني أدنى وزناً وجودة» ولا يجوز في أكثر ولا أجود» وهو 
سلف بزيادة» ولا ني دراهم» وهو فسخ دین في دین» وصرف مستأخر» ولا في 


که 


عروض» وهو فسخ دين في دين» فمنع فسخ العين في العروض,» والعروض في 
العين بعد محل الأجل للحديث“ 

وقد كان ربا الجاهلية يقول الرجل لغريمه بعد حل الأجل: تقضي أو 
تربي. وكذلك فسخ ذلك قبل الأجل ليؤخره إلى/ أبعد من الأجلء E‏ 
معناه؛ لأنه لا يؤخره لبعد الأجل إلا بزيادة» وفسخه قبل الأجل ليأخذه بعد 
ذلك عند الأجل أو لأجل قبل الأجل الأول ممنوع شرعاً غير معلل» فلا يجوز 
وإن فسخ الأول فيا يكون أقل قيمة» ولا يجوز أن يفسخ ما حل من دينه أو¿ 
يحل في منافع عبد أو دابة إذا كان ذلك مضموناً. 

واختلف إذا كان العبد أو الدابة أو الدار معيناً على ثلاثة أقوال: 


(۱) سبق تخر جه في كتاب الصرف» ص: .۲۷٠٠١‏ 
(۳) زاد ني (ف) قوله: (ألا). 


۷ 


فمنعه مالك وابن القاسم إذا حل الأجل الأول" أو لم يحل . وأجازه 


قال مالك في کتاب محمد فیمن کان له دين على رجل إلى أجإ ©“ 
واستعمله عملا قبل محل الأجلء قال: لا خير فيه؛ لأني أخاف أن يمرض 
الذي عليه الدينء أو يغيب فلا يعمله فيتأخر إلى أجل آخر فإذا هو قد صار 
دیناً ني دين فلا خير فيه هذه ال 

قال الشيخ #له: أما إذا حل الأجل فالمنع أصوب؛ لأن ما يتأخر قبضه يأخذ 
بأقل من ثمن ما يقبض جيعه بالحضرة» وإذا كان ذلك دخله تقضى أو تربي. 

وكذلك إذا م حل الأجل وكان انقضاء هذه المنافع لأبعد من أجل الدينء 
وإن كان أجلها ينقضي قبل أو عند الأجل الأول؛ جاز» ولا يدخله دين بدين؛ 
لأنها" معينة ولا تقضى أو تربي؛ لأنه لم يستحق القضاء ذلك الوقت فيجوز 
هاهنا. 

وإن كثر الأجل وكان لا يجاوز الأجل الأول ولا يدخله ما كره مالك من 
مرض الرجل؛ لأنه هاهنا إذا مرض انفسخ من الإجارة بقدر ما بقي من ذلك 
المد وهو في هذا بخلاف أن يقاطعه على خياطة الأثواب أو ما أشبه ذلك 
فلا يستأجره" في ذلك إلا في) قل؛ لأن الخياطة في المقاطعة لا تتعلق بوقت 
(۱) قوله: (الأول) ساقط من (ت). 

(۲) انظر: المدونة: ٠۹۳/۳‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱١۷ /١‏ . 

() قوله: (إلى أجل) ساقط من (ت). 

.٠١۸ /١ في (ت): (الداخلة)» انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


(1) في (ف): (يريد لأنا). 
(۷) في (ف): (یستأخره). 


كثاب بيع الاجال ED‏ 


ویدخله ما خحشي مالك من آنه إن مرض قضی في وقت آخر. 

واختلف إذا أخذ ثمرة يتأخر جدادها: 

فمنعه ابن القاسم”» وأجازه أشهب» واستنقله مالك في کتاب محمد » 
وهو قوله ني المدونة؛ لأنه قال: وإنه من أشياء ينهى عنها. يريد آنه ليس 
با حرام البينء وعلى قوله في كتاب محمد يمنع ذلك بعد الأجلء ويجوز قبل إذا 
كان لا يتأخر جدادها بحال إلى محل الأجل. 

واختلف أيضاً إذا أخذ دارا غائبة: فمنعه ابن القاسم» وأجازه شهب . 

وعلى القول الآخر يمنع بعد حل الأجل؛ لأنها وإن كانت معينة فإنها لو 
كانت حاضرة لاشتريت بأكثر من ذلك» فالذي بينها من الثمن ترك لمكان 
التأخيرء ومجوز قبل الأجل إذا كان يصل إلى قبضها عند الأجل وقبل محلهء ولا 
يأخذ بعد محل الأجل جارية تتواضع للحيضةء ولا عبداً هو فيه بالخيار؛ لأنه 
نقد في المواضعة وني الخيار. 

ويختلف إذا كان قبل الأجل» وكان انقضاء الحيضة قبل الأجل وأيام ا لخيارء 
والصواب هاهنا جوازه؛ لأنها سلعة معينة فلا يدخله فسخ دين في دين ولم جل 
ويتوجه القضاء فيدخله تقضي أو تربي» وقال مالك فيمن آخذ من دين طعاماً يكثر 
کیله فيقول بعد مواجبة البیع: آنا ذهب فآتي بدوابی أو تکار فیها“ سفناً نحمل 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 
(۲) في (ت): (ابن حبیب). وانظر: النوادر والزیادات: ٠١۷ /١‏ . 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ١۷١و١۷١.‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: .۱۳١۷ /٦‏ 
)٥(‏ قوله: (فیها) ساقط من (ت). 


® ال 
فيها فيتأخر في ذلك اليوم واليومين: لا بأس به“ 

قال حمد: وكذلك لو كان ما يكال أياماً أو شهراً: م يكن بذلك بأس إذا 
شرع فيا يكتال؛ لأنه لا بد من ذلك" . فأجاز البيع وإن تأخر الكيل شهراً لا 
ئ و ر ا ا رر ر ا 
يدفع" لتأخير الكيل / ثمناًء ول یدخله ما خیف منه من تقضي أو تربي. 

واختلف فيمن له دين فباعه من أجنبي بمنافع عبد أو دابة: فقيل: لا جوز 
ذلك؛ لأنه دين في دين“ وهو إن شرع في أخذ منافع الدابة لا يكون ذلك 


(ف) 


۱۵۱/ب 


تقاضي مناجزة وهو يتأخر بعضه» وقيل: يجوز ذلك من أجنبي» فكرهه من 


Do 
الخر:‎ 


. ٠١۸/۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۸/١‏ . 

(۳) في (ت): (یرجع). 

.٤٥٦ /١ انظر: المدونة:‎ )4( 

(5) قوله: (فقيل: لا جوز ذلك... فكرهه من الغريم) ساقط من (ت). 


كناب بيع الاجال wv)‏ 


باب 

ك 2 البيع والسلف وبيع الثنيا ومن أقال من 
0 سلعة على إن باعها بائعها كان أحق بها 

روي عن النبي يه أنه: «تہّی عَنْ بيع وَسَلٍّ». فالسلف المقارن للبيع 
على ستة أوجه: 

أحدها: أن يكون عيناً. 

والثاني: أن يكون طعاماً حرم التفاضل فيه. 

والثالث: أن يكون مما جوز فيه التفاضل. 

والرابع: أن يكون سلعة أو عبدأء أو ما يكال أو ما يوزن» وليس بطعام. 

وا لخامس: أن تكون جارية. 

زالش اوسن أن بكرن عفار دارا او رضن 

وكل ذلك فاسد» إلا أن وجه الفساد فيه بختلف» فإن كان السلف دنانير 
أو دراهم والثمن من جنس السلف دخله الربا من وجهين: التفاضل› 
والتساء» فإن باعه سلعة بمائة دينار على إن أسلف البائع المشتري خمسين دينار 
كان تقدير البيع سلعة وخسين دينارا ندا بمائة دينار إلى أجل؛ لأن السلف إِذا 
كان بشرط خرج عن وجه المعروف وكان بيعاًء وإن كان السلف من المشتري 
كان تقديره سلعة وسين مؤجلة بأئة نقدا. 

ولو سلم أن السلف لا يكون مفضوضا فسد أيْضاً من وجه الربا؛ لأنه 


ر 
% 


(۱) أخرجه مالك في الموطاً: ۲ في باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض» من كتاب 
البیوع» برقم (۱۳۳۹)» وأخرجه ابن حبان في صحيحه: /٠١‏ ١٦ء‏ في باب باب الكتابةء 
من کتاب العتق» برقم .)٤۳۲١(‏ 


بيع قرنه منفعةٌ فصار سلفاً بزيادة» وإن كان الثمن دنانير والسلف دراهم دخله 
الربا من وجهين: وهو النساء والتفاضل» وإن كان السلف من المشتري كان 
مضمون البيع سلعة نقداً ومائة دينار" مؤجلة بمائة دينار نقداًء ومائة درهم إلى 
أجل ويدخله البيع والصرف» وإن كان الثمن والسلف طعاماً بحرم التفاضل 
فيه وما صفة واحدة دخله الفساد من وجهين: التفاضل والنساء» نحو ما 
تقدم إذا كان الثمن والسلف دنانيرء وكذلك إذا كان الثمن قمحا والسلف تمراً 
دخله الربا من النساء فيا بين التمر والسلف» والنساء والتفاضل في السلف»› 
وإن كان الثمن والسلف طعاماً جوز التفاضل فيه دخله الربا من وجهين: 
الفاضل والماء لن البلف فق نقذ ويرد مو ج 

وإن كان الثمن عيناً والسلف طعاماً جوز التفاضل فيه» دخله الربا من 
وجه النساء خاصةء وإن كان الثمن دنانير والسلف طعاماً بحرم التفاضل فيه 
دخله الربا من وجهين التفاضل والنساء» لأن السلف يقبض نقداً ويرد 
مؤجلاً”» فإن كان الثمن عيناً والسلف ما ليس بطعام مكيل أو موزون أو 
عبد أو سلعة؛ لم جز عند مالك شرعاً؛ لعموم الحديث» وذلك جائز عند 
الشافعي؛ لأن التفاضل في ذلك جائز والنساء جائزء فيجوز عنده أن يبيع ثوباً 
بثوبين مؤجلين» فعلى هذا جوز أن يبيعه عبداً بمائة دينار ويسلفه ثوباً؛ لأن 
التقدير عبد وثوب نقداً بمائة دينار نقداً أو مؤجلة وثوب مؤجل» وإن كان 
السلف جارية يقبضها في ذمته" کانت کالعبد» وإِن کان يستمتع با ويردها 
(۱) في (ت): (درهم). 


(۲) قوله: (خاصة» وإِن کان... يقبض نقداً ويرد مؤجلاً) ساقط من (ف). 
(۳) في (ف): (دینه). 


ڪٺاب بيع الاجال )9 


إن أحب دخله الفساد من وجهين: البيع والسلف ا 5 
على الاستمتاع إن رد عینهاء وإِن کان على آنه متی استمتع بها" لم يردها کان 
ساوقا وإن كان السلف داراً أو حائطاً أو أرضاًء رد إلى بيع الغرر؛ شل 
لا يقدر على ردالمثل. 
فصل 
اه إسقاط مشترط السلف شرطه] 

أسلف هو المشتري خمسين» فقال مالك وابن القاسم: إن كان العبد قائ) فسخ 
البيع إلا أن يسقط من اشترط السلف منها فيمضي البيع با مائةء وإن فات العبد 
وكان السلف” من المشتري» كان للبائع الأكثر من القيمة أو الثمن فله القيمة 
ما م ينقص من المائة» وإن كان السلف من البائعم» كان على المشتري الأقل من 
القيمة ما لم يزد على المائة“. 

واختلف إذا كان السلف من المشتري وقيمة العبد مئتان فقال ابن 
القاسم: له أن يأخذ القيمة”» وقال أصبغ: لا يزاد على المائة والخمسين؛ لأن 
المشتري يقول: إنما فسد البيع لكون الخمسين سلفاًء فأنا أجعلها لك ملكاً 
فيسقط الفساد. وكذلك إذا كان السلف من البائع وقيمته أربعون» فعلى قول 
(1) في (ف): (والإجازة). 
(۲) قوله: (مہا) ساقط من (ف). 
(۳) في (ف): (سلفه). 


. ٤۳۷ /۲ انظر: المدونة:‎ )٤( 
. ٤۳۷ /۲ في (ف): (المختان) انظر: المدونة:‎ )٥( 


ا و2 
i‏ 


ابن القاسم لا يزاد على أربعين» وعلى قول أصبغ لا بحط عن الخمسين» وقال 


أصبغ: ومن نكح” على دنانير وثمرة" فأسقطت الثمرة» أو عجل الزوج 
قيمة الثمرة لو صلحت للبيع» جاز النكاح. 

وقال سحنون: إنما يثبت البيع إذا سقط السلف” قبل القبض» فإن قبض 
وانتفع به" فقد تہ" الربا ا 

يريد فيجبر على رد السلعة إن كانت قائمة أو قيمتها إن كانت فائتةء 
قلت قيمتها أو كثرت» وهو أشبه» وإن لم ينظر في ذلك حتى تم الأجل الذي 
تسلف إليه كان أبين» ولا يكون على المشتري إن كان هو المستسلف” “ سوى 
القيمة وإن كانت تسعين؛ لأن البائع قد استوفى جيع الرباء ولم يبق له شيء 
يسقطه ليأخذ الثمن» وكذلك إذا كان السلف من البائع» والقيمة أكثر من المائة 
له أن يأخذ جميع القيمة؛ لأن المشتري قد قبض جيع المنفعة التي شرط . 


(۱) قوله: (أصبغ: ومن نکح) يقابله ني (ف): (في كتاب محمد إذا آنكحها). 

(۲) في (ت): (وثمر). 

(۳) في (ت): (الدنانير). 

(6) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷١ /٤‏ ونص النوادر: (قال أصبغ: وإن تزوجت بصداق 
بعضه صحيح وبعضه غرر» فرضيت بإسقاط الخرر وأخذ الصحيح منه» م يفسخ إذا كان في 
الصحيح منه ربع دینار). 

)٥(‏ قوله: (السلف) ساقط من (ت). 

0) قوله: (وانتفع به) ساقط من (ت). 

(۷) في (ف): (نقدم). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات:٦/ .٠٠١‏ 

)٩(‏ في (ت): (فجبران). 

)۱١(‏ في (ف): (السلف). 


ڪناب بيع الأجال (r)‏ 


وقال ابن نافع في شرح ابن مزين فيمن أخذ قراضاً على شرط فاسد: إنه 
إنا يصح إسقاط الشرط إذا م يعمل في القراض. فعلى قوله لا يصح البيع إن 
أسقط السلف بعد فوت السلعةء وإن م يقبض السلف؛ لأن السلعة فاتت قبل 
إسقاطه على بيع فاسد» وإنما عمرت ذمة المشتري فيهاء وقيل: البيع فاسد يوم 
فاتت بالقيمة. 

وقيل: البيع فاسد بمنزلة من باع عبداً بمائة دينار وخرء فإن البيع على 
ارز الف ةن وة أ ا شه ب لن ر قال ن الات 
كا يقابلها الخمر» ولا فرق بين الرنا والخمرء وهذا آقيس» وإن كان الأول 

فصل 
لل بيع الكُنيا] 

اختلف في بيع الثنيا هل هو بيع أو رهن» وإذا كان بيعاً فأسقط البائع 
شرطه هل يصح البيع؟ فقال ابن القاسم فيمن باع جارية على آنه متى جاء 
بالشمن أخذها: م مجز» وقال: كأنه بيع وسلف”. یرید أنه تارة بيع إن لم يرد 
البيع» وتارة سلف إن رده و فیکون على قوله امنا قاس عل 
المشتري إن هلك. 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ٠٠١‏ ونص المدونة: (قلت: فإن قال الذي أكرى أرضه بخمر ودراهم: آنا 
أترك الخمر وآخذ الدراهم؟ قال: لا جوز هذا. ألا ترى أنه لو اكترى الأرض بخمر أن ذلك لا 
يجوز فكذلك إذا اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعة في جميع الصفقة). 

() انظر: المدونة: ۳/ .٠۷۳‏ 

(۳) قوله: (فرآه) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (قياسا) ساقط من (ف). 


(ف) 


۲/ا/ب 


وقال مالك في العتبية فيمن اشترى أرْضاً على بيع ثنيا فبنى أو غرس: فهو 
فوت وقال“ أيضاً فيمن اشترى حائطاً على مثل ذلك فاغتل» وبنى وحفر» 
قال: الغلة للمشتري بالضان ويرد الحائط وللمشتري على البائع ما أنفق في 
بنيان جدار أو حفر . فجعله بيعاً وأنه ضامن” والغلة له» ولم يجعل الحفر 
والبناء فوتً؛ لأ ذلك إنما يكون فوتاً فيم] دخل المتبايعان فيه على الت وعلى ألا 
يرد» وإن كان فاسداً فكان رده بعد حدوث مثل ذلك مضرة على المشتري تارة 
وعلى/ البائع تارة» وهذا إن“ دخلا على الرد بعد أن كان حدوث مثل ذلك 
فلم يكن فوتاًء فإن باعه المشتري على ثنيا من آخر كان فوتاً على القولين جميعا؛ 
لاله م حجر عليه البيع» وإنما قال: إن جئت بالثمن» يريد وهو قائم في يديك 
ولو قال: أبيعك على ألا تبيعه حتى آني بالثمن لكان له نقض البيع على أحد 
قولي مالك فيمن باع سلعة على إن باعها المشتري كان أحق بها. 

وني كتاب محمد فيمن اشترى على ثنيا فأسقط البائع الشرط مضى البيع› 
قال: ويصير جائزأء وقال حمد: ذلك إذا رضي المشتري» وقال الشيخ أبو محمد 
ابن أبي زيد: وقد فسخا الأول . وقول محمد إذا رضيا حيعاً أحسن؛ لأن 
انتقاهم| عن الصفة“ الأولى فسخ. 
(۱) في (ف): (وهو). 
() انظر: البيان والتحصيل: ۷/ ٠۳۳٠‏ والنوادر والزيادات: ٠١١ /١‏ . 
(۳) في (ف): (فجعله بیعا ورآه ضمانا). 
)٤(‏ قوله: (وهذا إِن) يقابله في (ف): (وهذان). 
)٥(‏ في (ف): (تأي). 


(0) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /٠٦‏ . 
(۷) في (ت): (الصفقة). 


ڪناب بيع الاجال (r‏ 


وإن قال المشتري بعد عقد البيع متى جئت بالثمن؛ فهي لك» جاز ذلك 
ني العروض والعبيد والوخش من الإماء؛ لأنه بعد العقد معروف» ولا يجوز 
في العلي؛ لأنه لا يجوز أن تبقى له منفعة وفيها حق لآخر. 

وقال أصبغ: فإن باع ذلك المشتري» ولم يكن ضرب لاتيانه بالثمن أجلاً 
جاز البيع» وإن ضرب أجلاً م يكن له أن يحدث فيها شيئاً إلى منتهى ذلك 
D1‏ 
الأجل ولم يقل: يرد البيع. 

وأرى أن يمضي البيع؛ لأن قول ذلك معروف وهبة فإذا خرج ما علق به 
الهبة والمعروف من يده إلى غبره سقطت اهبة. 

وكذلك إذا قال المشتري للبائع على شرط أنه متى باعها البائع بعد 
رجوعها إليه كان المشتري المقيل أحق با؛ جاز ذلك» ولزمه الوفاء بالشرط؛ 
لأن ذلك معروف من المقيل. 

وقال مالك في العتبية فيمن أقال بائعا من حائط اشتراه منه على أنه متى 
باعه فهو له با يبیعه به» ثم باعه الأول بعد مدة فقام بشرطه قال: ذلك له 
وليس يرد البيعء ولكن يأخذ الثمن الذي باعه به الآخر. 

وقال ابن القاسم: إن“ طلب البائع المبتاع أن يقيله فقال: أخاف أنك إن 
رغبت” في الثمن» فقال: لا فقال: آنا“ أقيلك على أنك إن بعتها فهي لي 
(۱) انظر: النوادر والزيادات:٦/ .٠١١‏ 
(۲) في (ت): (بائعة). 
() انظر: البیان والتحصیل: ۷/ ٠۳۳۳‏ والنوادر والزیادات: ٠١١ /١‏ . 
)٤(‏ في (ت): (إن المشتري). 


)٥(‏ في (ت): (آرغبت). 
(0) قوله: (فقال: آنا) يقابله في (ف): (إن)). 


بالشمن الأول فباعها بأكثرء فإن تبين أنه إنا طلب الإقالة رغبة في الزيادة» 
فهي للمقيل بالثمن الأول» وإن كان ذلك لأمر حدث فباعها بأكثر» فلا شيء 
اڏول 

وقال ابن القاسم أيضا: وإن علم أنه إن) طلب الإقالة ليبيعها فباعهاء رد 
بيعه» وإن لم يكن ذلك وطال الزمان ثم باع فذلك نافذ؛ الذي طلب زوجته 
وضيعة صداقها فقالت: أخاف أن تطلقني» فقال: لا أفعل» فوضعته» ثم 
طلقهاء قال:" فإن كانت بقرب ذلك فلها الرجوع» وإن كان بعد طول الزمان 
وما لا يتهم أن يكون خدعها فلا رجوع ها . فجعل له الرجوع وإن ۾ 
يشترط أنك إن بعت فأنا أحق لما كانت الإقالة لئلا يبيعها. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۲/٦‏ . 
(۲) قوله: (قال: ) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠١۳/١‏ . 


كناب بيع الاجال د( 


۵ £ القرض لضو نشا 

القرض موز إذا كان قصد المقرض منفعة المستقرض وحده» فإن قصد 
منفعة نفسه أو منفعتها؛ م جز وكان ربا فمن أقرض ثوباً وأراد منفعة 
المقَرَّض؛ جاز» وكان المستقرض بالخيار بعد قبضه بين أن يتمسك به أو يرد 
عينه أو مثله. 


go 
1G 


واختلف إذا قصد أن يبيعه ذلك الثوب بمثله: فقال مالك وابن القاسم 
وغيرهما: ذلك فاسد"» وأجازه في ختصر الوقارء وإذا كان فاسداً على القول 
الأول رد إن كان قائ)ً آو قبمته إن کان فاتاً وهو بیع فاسد تفیته حوال | | ۽ 
الأسواق فما فوق ذلك. 

وإن قال المقرض: أردت منفعة تفسى؛ ليكون مضمونا أو غير ذلك من 
الوجوه» لم يصدق إذا كذبه المستقرض وأخر الأمر إلى حل الأجل» ثم يخرم 
المستقرض مثل ما قبض ثم يباع؛ لأن المقرض مقر أن ليس له المثلء وإنا له 
قيمة» فإن بيع بدون القيمة ”م يكن للمقرض إلا ما بيع به» وإن بيع یع بأکثر من 
القيمة وقف ذلك الزائد فإن رجع المستقرض فأقر بالفساد أخذ تلك الفضلة» 
وإلا تصدق اء وإن أقر المستقرض بالفساد وأنكر المقرض والثوب قائم» جبر 
E E‏ 
على قول المستقرض» وليس بفوت على قول“ ربه» فإن رجع المستقرض عن 
() انظر: المدونة: ۳/ .٠۷١‏ 
(۲) في (ف): (الآخر). 
(۳) في (ت) زيادة: (قبض الأول و). 
)٤(‏ قوله: (قول) ساقط من (ف). 


قوله ورده جبر المقرض على قبوله» وإن أمسكه غرم ا لمثل إلا أن يصدقه المقرض أنه 
كان فاسداء أو يغرمه القيمةء فإن فاتت عينه وكان قد كذبه غرم القيمة معجلة» و 
يؤخر لمحل الأجل» ثم يشترى بها مثل الأول فإن وفّت فهو لهء وإن لم توف كان 
عليه تام الثمن» وإن كان في القيمة فضل وُقف» فإن رجع المستقرض فاعترف 
بالفساد كان له ذلك الفضل. 
فصل 
له اشتراط القضاء 4 غير بلد القرض] 

ومن أقرض طعاماً ببلد ليقضيه بغيره ل يجز» إلا أن يقوم دليل على أنه أراد 
منفعة المستقرض وحده» وقال مالك في الحاج يسلف” السويق والكعك 
يحتاج إلیه» ويقول: أوفيگة في موضع کذا ببلد آخر: لا خير فیه» ولکن يتسلف 
ولا يشترط ".وقال سحنون في الحمديسية“: لا بأس بذلك للحاج ونحوه 
للضرورةء ولولا الشرط لم يسلفه. 

وهو أحسن؛ لأن المقرض لا منفعة له في ذلك؛ لأن القرض يحتاجه في 
البلد الذي يصل إليه» ولا يسلفه ذلك ليقضيه في المناهل التي قبضه فيها؛ لأن 
ذلك مما يضر المقرض» ولا منفعة للمقرض في هذا الشرط؛ لأن المقرض كان 
يوصلها على راحلته إلى مكة فينتفع به هناك وكذلك لو أخذه الذي يحتاج إليه 


. 


TET‏ لانه وجبت مواساته؛ لوجب أن يقضيه له في موضع کان مله 


(۱) في (ف): (فاستقر). 
(۲) في (ت): (یتسلف). 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ٠١١‏ . 

(6) قوله: (وأجازه سحنون في الحمديسية وقال) يقابله في (ف): (وقال سحنون في الحمديسية). 


)٥(‏ في (ف): (یقضیه). 


ڪناب بيع الاجال (r)‏ 


المقرض لينتفع به فيه؛ لأنه إن لم يقض”" له به في الموضع الذي يحتاجه فيه كان 
قد أضر بالمقرض» وانتفع المستقرض. 

وقال مالك فيمن أتى إلى رجل له زرع قد يبس» فقال: أسلفني فداناً أو 
فدانين أحصدهما وأدرسها وأذري) وأكيله| وأقضيك كيلها: لا بأس به إذا 
كان على وجه الرفق من المقرض» فيحصد الشيء اليسير من الشيء الكثير وما 
لا بخفف عن صاحبه مؤونة". 

وقال مالك ني الدنانير والدراهم يسلفها الرجل الرجل" على أن يعطيه 
إياها ببلد آخر: لا بأس به إذا كان على وجه المعروف من المقرض والرفق 
بصاحبه ولیس لیضمن“ له کا يفعل أهل العراق بالسفتجات“". وقال أبو 
محمد عبد الوهاب: إذا كانت المنفعة للمعطي لا يخاف من غرر”" الطريق م جز 
ذلك. يريد: إذا م يكن" الملاك وقطع الطريق غالباًء فإن كان ذلك الخالب 
صارت ضرورة» وأجيزت صيانة للأموال. 

وقد قال مالك في كتاب محمد في الكراء الأضمون يتأخر النقد: لا أحبه إلا 


(۱) في (ت): (يقصد). 

(۲) انظر: المدونة: .٠۷١/۳‏ 

(۳) قوله: (الرجلّ) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (ت): (يتضمن). 

() ني (ت): (بالمسفتجات) السفتجات» جمع: السَمَتَجَة بفتح السين المهملة وسكون الفاء وفتح 
الفوقية والجيم أعجميةء أي: ورقة يكتبها مقترض ببلد كمصر لوكيله ببلد آخر كمكة؛ 
ليقضي عنه بها ما اقترضه بمصر. انظر: منح الجليل: .٤٠ ٦/٥‏ 

0) انظر: المدونة: ۳/ .٠۷١‏ 

(۷) في (ف): (عذر). 

(۸) قوله: ( یکن) یقابله ني (ف): (کان). 


(ف) 


۳ /ب 


أن ينقد الثلثين وما أشبهه» ثم قال: قد اقتطع الأكرياء بأموال الناس» ورخص 
أن يؤخر الثمن كله ويقدم الشيء السرالد ةز ور وها هال 
بالدين» فأجازه لئلا تملك أموال الناس. 
فصل 
افيمن استقرض طعاما 
ثم أقرضه على تصديقه 2 كيله] 

ومن استقرض طعاماً على/ أن المقرض مصدق في كيله» م جز إلا أن 
یکون قد شهد کیله أو یقبضه على آنه مصدق في کیله. وكذلك البيع بثمن إلى 
أجل لا يجوز أن يقبض ذلك المشتري على أن البائم مصدق في كيله؛ لما يدخله 
من الغرر”"؛ لأن المستقرض والمشتري في مثل ذلك لا يدخل على أنه يقوم 
بحقه في النقص إن وجده» بخلاف الذي يشتري “ بثمن إلى أجل عند الحاجة 
والعجز عن الشراء بالنقد فيخشى إن قام بالنقص أو شاحح فيه أن يسترجعه 
منه وبه حاجة إليه» فهو يتحمل نقصه لذلك» فإن شهد کيله أو قبضه على أنه 
اللصدق في كيله؛ جاز. وقال ابن القاسم فيمن استقرض رطلاً من خبز الفرن 
ليقضي رطلاً من خبز التنور: لم بجزء وإن كان ذلك بغير شرط؛ جاز إذا تحريا 
الصواب”“. قال محمد: إذا تحريا الكيل. 


(۱) في (ف): (ونقد). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۹۲. 

(۴) في (ت): (العمد). 

)٤(‏ زيادة : (بالنقد وإنا يشتري) ساقط من (ف). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .1۱۸١‏ 


كناب بيع الاجال 9( 


قال الشيخ نله مراعاة الكيل في ضار شافط لان عل خا 
نقله عن أصله» وصار جوز بيعه بأصله متفاضلاً » وصار الخبزان إلى حالة 
البيع فيها بالوزن» وإذا كان ذلك كان مراعاة المماثلة أن يكون وزنا بوزن» 
فينبغي أن ينظر إلى المماثلة في الوزن» وهو دقيق وهو علم على الماثلة الآن فه) 
خبز» وما كان من الاختلاف بعد ذلك في الوزن علم أنه لما زاد الماء الذي 
عجن به أحدهما على الآخرء أو لأن النار أخذت منه أكثر. 

وعلى القول في منع بيع بعض ذلك ببعض على التحري لا يجوز ذلك في 
الخبز على حال؛ لأن التحري”“ لا يأتي على حقيقة الوزن» كا قيل في العجين 
بالعجين» والقديد بالقديد إذا كان الجفاف فيه ختلفا فلا مجوز؛ لأن التحري 
في ذلك لا يوجد والماثلة معدومة لاختلاف اليبس والجفاف» ويجوز في 
ذلك القضاء في“ الخبزين إذا تبين الفضل واستوت الجودةء أو كان الأجود 
أوزن فيأخذ أدنى أو أقل؛ لأن القضاء في ذلك بخلاف البيع» ويجوز أن يكون 
القضاء أجود أو أوزن بالشيء اليسبر. 

واختلف إذا كان أوزن بالشيء الكثيرء وقد تقدم ذلك في كتاب الصرف. 


(۱) زيادة : (جائز) في (ف). 

(۲) قوله: (منع) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (لا جوز ذلك في الخبز على حال؛ لأن التحري) ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: (فلا مجوز؛ لأن التحري... اليبس والجفاف) ساقط من (ت). 
)١(‏ قوله: (ذلك القضاء في) ساقط من (ت). 


(ف 


\٤ 


باب 0 
ل هدية المديان ومبايعته Kê‏ 
قال مالك: ولا يقبل الرجل من غريمه هدية إلا أن يكون ذلك قد عرف 
بينهم| قبل المداينة”. يريد: ويہاديه بالقدر الذي کان بجري بينهاء وان ۾ يکن 
بينهم) في ذلك عادة؛ م يجزء وردت» وقد علم من غير واحد أن ذلك لكان 
الدين فإذا قضاه م يمد إليه شيئاًء فهي رباًء وقد كان في ا لجاهلية يزيده ليؤخره. 
ولا فرق بين أن تكون تلك الزيادة طعاماًء أو كسوةء أو ذهباً قبل الأجل 
أو بعده» فإن كانت المدية قائمة ردّهاء وإن فاتت غرم المثل أو القيمة فيا يقضى 
فيه بالقيم» وإن هلكت بأمر من السماء أو حال سوقها غرم القيمة. 
واختلف في مبايعته قبل الأجل: فأجيز بخلاف الهدية» وكره خيفة أن 
تكون زيادة من الغريم في الثمن إن كان هو المشتري أو ساحة إن كان هو 
البائع فتكون هدية مديان"". فإن نزل ذلك تُظر إلى الثمن فإن کان هو" ثمن 
مثله أو كان فيه غبن على الغريم بالشيء اليسير مل على السلامةء وإن كان 


کړه 


|الغبن كثيرا؛ م يجز» ويكره أن يشتري/ الغريم من الطالب بعد حل الأجل لئلا 


يتذرعا بذلك إلى هدية مديان» أو فسخ دين في دين»› فإن فعل ولم یکن فيه 
سماحة أو كانت وقضاه الدين بفور“ ذلك مضى» وإن طالت علمت”“ تلك 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۷۹ . 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۸/١‏ 
() قوله: (هو) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (ت): (بعقب بعد). 

)٥(‏ قوله: (علمت) ساقط من (ف). 


ڪناب بيع الاجال n)‏ 


السماحة آنا لموضع التأخير فترد الساحة. 

ويكره أن يبيع الطالب من الغريم خيفة أن يزيده في الثمن ليؤخره أو 
يعملا على فسخ دين في دين» فإن نزل ذلك وکات فن التای :سرا عا ل 
يتهمان فيه على فسخ دين في دین» ولم يزده ني الثمن مضی» وان زاده ٺي الثمن 
وأعقبه تأحيراً ملا على أن قصدًا بالزيادة التأخي» وإن كان ثمن الثاني قرياً 
من الدين الأول حلا على فسخ دين في دين إلا أن يعلم أنه اشترى الثانية 
ليقضيها لغريم آخر» أو ما أشبه ذلك فيجوز. 

قال عطاء“: وكذلك من قارضتهء فلا تقبل منه هدية کالدین"؛ لان 
القصد إذا م يكن بذلك عادة بينه| قبل أن يفعل ذلك؛ ليقره في يديه إذا كان 
الآن" نَاضاًء وإذا نض ألا يأخذه ويتهادى في العمل» وتكره هدية صاحب 
امال للعامل؛ لأنه يفعل ذلك ليتمادى له في العمل إن كان فيه خسارة فيجبرها 
وإن لم تكن فيه خسارة”“ ليتهادى في العمل ولا يفاصله في الربح الآن. 

وقد اختلف فيمن كان في يديه قَرَاض على النصف هل يجوز أن يزيده” 
على أن الثلث“ لأحدهماء فمنعا مرة" هذا الوجه الذي تقدم ذكره. 


( 


(۱) قوله: (قال عطاء) ساقط من (ف). 

() انظر: المدونة: /١‏ ۷۹ء نص المدونة: (قال ابن وهب» عن محمد بن عمرو» عن ابن جريج أن عطاء 
بن أبي رباح قال له رجل: إني أسلفت رجلا فأهدى إلي قال: لا تأخذه» قال: قد كان يمدي إلي قبل 
سلفي» قال: فخذ منه قال الرجل: فقلت: قارضت رجلا مالا قال: مثل السلف سواء). 

(۳) في (ف): (الأول). 

)٤(‏ قوله: (فیه خسارة) یقابله في (ت): (فساد). 

)٥(‏ في (ت): (یرده). 

(0) في (ف): (الشلثين). 

.1٥١ /٣ انظر: المدونة:‎ )۷( 


لک 
سے ¥ 


باب 
ك @ 
53 2 المقاصة 2 الديون % 


وإذا كان لرجلين لكل واحد منها على صاحبه دين» فإن كان الدينان 
دراهم» أو دنانير وما في السكة والوزن سواء؛ جاز أن يتقاصا عند ابن 
القاسم» حل الأجلانء أو حل أحدهماء أو لم يجلاء اتفق الأجلان" أو 
| ل 
وقال ابن نافع: جوز إذا حأا أو حل أحدهماء ولا مجوز إذا لم بجلا اتفق 
الأجل أو اختلف. وروي عن مالك أنه منعه" إذا اختلف الأجلء 
ووقف إذا اتفق الأجل”. فأجيز في القول الأول؛ لأن ذمتيه) تبرأً الآنء ولا 
يبقى لأحدها على الآآخر شىء. 
ورای ابن نافع أن الذمم لا تبرأ» وأن كل واحد منه) حال على صاحبه 
وجعل”" في القول الآخر إذا اختلف الأجل؛ لأن المكايسة تدخل فيه» 
وإذا استوى الأجل لم تكن فيه“ مكايسة؛ لأا إذا حل الأجل على وجهين: 
(۱) قوله: (اتفق الأجلان) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١/١‏ . 
(۳) قوله: (وقال ابن نافع: يجوز إذا حلا أو حل أحدهماء ولا جوز إذا لم يحلا اتفق الأجل أو 
اختلف) مطموس في (ف). 
() انظر: النوادر والزیادات: ٠٤۸/١‏ . 
)٥(‏ قوله: (منعه) سقط من (ف). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١/١‏ 
( قر وجل ساف( 
(۸) قوله: (فیه) ساقط من (ف). 


ڪناب بيع الأجال Cm‏ 


إما أن يكونا موسيرين فلكل واحد منه| أن يمسك ما عنده قضاء عن الآخرء 
أو أحدهما موسراً فله أن يمسك ما عنده قضاء عن المعسر» وليس كذلك إذا 
اختلف الأجل. 
وإن كان أحد الدينين أجود وحل الأجلانء أو حل الأجود منهاء أو | 
يحلا وكان الأجود أوهم| حلولاً؛ جازت المقاصة" وإن حل الأدنى» أو كان 
هو ولا حلولاً؛ م جز ودخله ضع وتعجل» وكذلك إن كان أحدها أكثر 
عدداً فتتاركا على ألا يطلب صاحب الأكثر الفضل. تجوز المقاصة حسب ما 
تقدم في الأجود» وهذا إذا كان الدينان من بيع. 
وإن كانا من قرض فحلا حيعاً؛ جازت المقاصة إذا كان أكثرههما أوه) 
قرضاء وإن كان الأكثر آخرهما قرزضا ل تجز المقاصة عند ابن القاسم واتهم على 
سلف بزيادة» وأجازه ابن حبيب وغيره» ورأى أن زيادة العدد والجودة 
واحدة وإن حل أحدهما وهو الأقل أو لم بحلا وكان أقله| أوهم| حلولا؛ لم تجز 
اا و کر ر ا اام رف عر اراھ ماا چان ا 
م جزء وإن استوى الأجل؛ جاز ما ل يكن الأكثر آخرهما قرضاً. ا 
وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع؛ جازت المقاصة ما لم يكن 
الذي حل أوهم| حلولاً الأقل وما م يعد إلى المقرض أكثر. 


وإن كان أحد الدينين دنانير والآخر دراهم؛ جازت المقاصةء إن حل 
الأجلانء وإن حل أحدها أو لم يجلا وقد اتفق الأجلان أو اختلفا لم تجز 
(1) انظر: المدونة: ۳/ ٠۸١‏ 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١ /٦‏ 
٠‏ (۳) قوله: (هو) ساقط من (ت). 


المقاصة عند مالك وابن القاس "؛ لأن المبايعة يدخلها. الصرف المستأخر 
وفسخ الدين بالدين» بخلاف أن يكونا من جنس واحد فيجوز إذا حل 
أحدهما قولاً واحداًء وعلى القول ببراءة الذمم جوز وإن اختلفا ولم بجلاء وهو 
أحسن وليس القصد منه| أن يبقى دين صاحبه في ذمته ليستوفيه من نفسه إذا 
حل الأجل. 
فصل 
لل حكم المقاصة إن كان الدينان من العروض] 

ت کان لدان غر وا رها م چس واخد والودة سوا گان 
الجواب فيه كالحواب في الدنانير» جوز إن حلا" أو حل أحدهماء ويختلف 
إن لم حلا واتفق الأجل أو اختلف"» وإن كان أحدهما أجود» فإن حلاء أو 
حل الأجود» أو كان أوهم| هو حلولا؛ جازت المقاصةء وإن حل الأدنى أو 
کان هو أوم| حلولاً؛ لم يجزء ويدخله ضع وتعجل» وهذا إذا كانا من قرض» 
فإن كانا من بيع؛ لم جز إن حل أحدها أو لم يجلا" ويدخله ضع وتعجل إن 
حل الأدنى أو حط عني الضان وأزيدك إذا حل الأجود. 

وإن كان أحدهما من قرض والآخر من بيع» فإن كان المتأخر في الذمة 
المبيع لم تجز المقاصة؛ لأنه إن كان أجود دخله حط عني الضان وأزيدك وإن 
کان أدنى دخله ضع وتعجل. وإن كان المتأخر في الذمة هو القرض؛ جازت 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١/١‏ . 

(۲) في (ف): (حل). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۱۸۲. 


)٤(‏ قوله: (هو) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ت): (يحل). 


كناب بيع الاجال (r)‏ 


لمقاصةء وإن اختلف الأجل ولم يجحل؛ لم جز إن كان هو الأجودء ولم تجز إن 
كان الأدنى» وإن كانا من جنسين أحدهما كتان والآخر حرير؛ جازت المقاصة 
إن حلا. 

ويختلف إن حل أحدهما أو لم يجلا اتفق الأجلان» أو اختلفا: 

فقال ابن القاسم في المدونة: إن حل أحدها أو م محلا واتفق الأجل 
جازت المقاصة» وإن اختلف الأجل ول جلا ل تیر . 

وقال محمد: إن حل أحدهما لم تجز المقاصة» وإن م يحلا واتفق الأجل جاز 
ما خلا المصارفة“. 

فصل 
لے حكم المقاصة إن كان الدينان طعامين] 

وقال ابن القاسم في الطعامين إن كانا من قرض: فلا بأس بالمقاصة حلا آو 
أحدهما أو لم يجلا“ اتفتق الأجلان أو اختلفاء وإن كانا من بيع لم تجز المقاصة 
بحال حلا أو ل يحلا وإن كان أحدهما قرْضا والآخر بيعا جازت المقاصة إن حلاء 
ول تجز إن حل أحدهما أو م يحلاء اتفق الأجل أو اختلف. 

وعلى قول ابن نافع تمنع المقاصة وإن كانا من قرض إذا م يحلاء اتفق 
الأجل أو اختلف على حسب قوله في الدنانير. 


(1) قوله: (وإن اختلف الأجل وم جحل لم تجز) ساقط من (ف). 

(۲) في (ف): (يحل). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤١ ١١٤١/٦‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١١/٦‏ 

)٥(‏ قوله: (حلا أو أحدها أو م يجلا) يقابله في (ف): (حل أحدهما أو م محل). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١/٦‏ . 


وقال أشهب: إن كان الطعامان من بيع؛ جازت المقاصة إذا“ استوت 
رؤوس الأموال» وتكون إقالةء والإقالة تجوز وإن لم يجلا . 

واختلف قوله إذا كان أحدهما من قرض والآخر من بيع» فقال مرة: تجوز 
المقاصة إذا حل أحدهماء وإن حل أجل السلم؛ جازت المقاصة. 

وإن كان أحدهما قمحا والآخر تمراء فإن حل الأجلان وكانا من قرض 
جازت المقاصة» وإن حل أحدها أو لم يجلاء اتفق الأجل أو اختلف ل تجز 
لمقاصة على قول ابن القاسم. 

وعلى القول ببراءة الذمم تجوز» وهو أقيس في هذا وفي جميع ما تقدم ما 
قَصَدًَا فيه المبايعة أن تجوز؛ لأن ذمته| ترا من الآن. 


فصل 
21 دخول الفساد على المقاصة] 
وإذا سلمت المقاصة من الفساد في يفعلانه الآن» فإنه يعتبر هل يدخله 
الفساد من أصل المداينة؟. 
(ف) E (۰ ۰. e‏ 
00\ فإن کان الدينان/ دنانر وهي متساوية» وکان احدھما من دمن دمح 


والآخر من ثمن" ‏ تمر؛ لم تجز المقاصة على أصل ابن القاسم في المدونة؛ لأ 
CD e “| N5‏ ّ 2 4ة ° Sl‏ 
ان ان کا تیا زل ب مم ید ب وها ادان 


(۱) في (ف): (وإن). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١ /٦‏ 

(۴) في (ف): (المسلم). 

.٠٤١ /١:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (ثمن) ساقط من (ف). 

() قوله: (تمر بقمح) يقابله في (ت): (قمح بتمر). 


ڪناب بيع الاجال ۷ ( 


لغو إلا أن تكون البيعتان نقدأ أو الأولى مؤجلة والثانية نقداًء وأخذ عن المبيع 
الأول مثل ما كان يباع به نقداًء فيجوز وإن كان الثاني أكثر ثمناً؛ ل تجز. 

وكذلك إذا كانت المقاصة في عروض أسلم بعضهم إلى بعض فيهاء فإن 
اتفق رأس الال أو كان الأول أكثر؛ جازء وإن كان الأول أقل؛ 1 تجز المقاصة؛ 
اا ان ع ات وان كان راس فال اج اض ٠‏ وان 
والآخر دراهم؛ لم تجز المقاصة على قول ابن القاسم في المدونة؛ لأن) يتهمان على 
صرف مستأخر. 

وتجوز على ما قال في المجحموعة» إلا أن يكون رأس مال الأول أقل في) 
يكون الصرف يوم أسلم الأزله المت القاصة من الز جهن معا فا 
يفعلانه الآن وني أصل المداينة؛ جازت» واختلف إذا فسدت وكانت اة 
على صرف مستأخرء أو بيع طعام بطعام ليس يداً بيد» فقيل: تفسخ المقاصة 
خاصة»ء وقيل: يفسخ البيع الآخر ويصح الأول» والأول أحسن إذا كان المنع 
حاية» ولم تجر بينه) في ذلك الموضع عادة» فإن كانت العادة التحيل لمل ذلك 
فسخ البيع الأول والثاني. 

تم كتاب بيوع الآجال بحمد الله وحسن عونه 


(۱) ني (ت): (العرضين). 


كناب إلبيوع الفاسدة وما يفنيها 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله على سيدنا محمد وإله وصحبه 


go 
که‎ 


كتاب البيوع الفاسدة وما بفيتها 

ومن المدونة قال ابن القاسم: ومن اشترى حيواناً بيعاً فاسداًء فطالّ مُكثها 
عنده فذلك فوت؛ لأن الحيوان لا يثبت على حاله. وأما الثياب والعروض فإن 
تغيرت أسواقها أو دخلها عيب فقد فاتت» وإن تغبرت أسواقها ثم عادت إلى 
حاها يوم اشتراها ۾ ترد وقد فاتت» وإِن باعها بيعاً صحيحاء ثم ردت بعیب» 
أو اشتراها ولم تتغير في نفسها ولا حال سوقهاء أو رجعت إليه مبة أو صدقَةٍ 
أو ميراثِ» ردت على البائع الأول . 

وقال آشهب: ليس له أن يردها وقد لزمته القيمة فيه . 

قال في كتاب محمد: وكذلك لو دبرها أو أعتقها فرد غرماؤه التدبير 
والغتى؛ لز متة يمتها" ولم يفسخ البيع. 

قال الشيخ تلكه: المبيع أربعة أصناف: الديار والأرضون» والحيوان» 
والعروض» وال مكيل والموزون. 

والذي يفيت البيعَ اا حوالة الأسواق بزيادة أو نقص» وتغير 


0 


ابيع في نفسه بزيادة أو نقص» وخروجه عن يد المشتري ببيع أو هبة أو صدقَةٍ 


.۱۸٠٥ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠١١ /١ انظر: المدونة: ۳/ ١٠۱۸ء والنوادر والزيادات:‎ )۲( 
.٠۷٤/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۳( 


أو عتتى» أو ما يؤدي إلى خروجه من اليد: كالكتابة”“ والتدبير» وتعلق حق 
غير" المشتري به كالإجارة والرهن والحبس» ونقله إلى بلد آخرء والوطء في 
الإماء» وقد يجتمع أكثر هذه في العروض والحيوان. 

فأما الدور والأرضون فيفيتها الهدم والبناء والغرس» وشق العيون وحفر 
الآبار» وخروجها عن اليدء والتحبيس. 

واختلف هل يفيتها حوالة الأسواق أو الطول؟ فقال مالك وابن القاسم: 
لا يفيتها ذلك“. وقال أصبغ: إلا أن يكون الطول مثل عشرين سنة أو 
أكثر» فإن هذا لا بد أن يدخله التغيير في بعض الوجوه والب 
ال الأسواق فوتٌ» والدیار والعروض ٤‏ ذلك 
ا وهو أبين؛ لن مراعاة حوالة اللأسواق کانت ٤‏ العروض/ لدفع 
الضرر؛ لأن في رده بعد نقص سوقه ضرراً على البائعم» وإن تغير بزيادة كان 
ضررا على المشتري؛ لأنه كان في ضانهء وإذا كان ذلك كانت الديار وغيرها 
سوا 

وإن كان التغيرٌ أبينَ" كالذي يشتري بالثمن اليسير في الشدةء ثم 
يتضاعف ثمنه في الزمن الآخر» أو یشتریه با له قدر في زمن رخاء» ويريد 


وقال شهب" 
(ف) 


٥‏ ب 


(۱) في (ت): (کالکتاب). 
(۲) قوله: (غیر) ساقط من (ت). 

() انظر: المدونة: .۲۲۸/٤‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠۷۲ /١‏ 

() في (ت): (أصبغ)» وكتب فوقها بخط مغاير (أشهب). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١ /٦‏ 

(۷) في (ت): (التغيبر البين). 


كناب إلبيوع الفاسدة وما يفنيها 


البائعٌ أن يستردّه ني شدة» وقد تباينت الأسواق» فذلك أبين في أنه فوتٌ. 

وكذلك إذا اشتريت للتجارة فهو فوت» وإن لم يتباين اختلاف الأسواق 
حسب ما تقدم. 

ولا يفيت العروض الطول إذا ‏ تتغير في نفسها ولا حال سوقها. 

واختلف في الطول في الحيوان» فقال مالك في كتاب التدليس فيمن اشترى 
عبداً شراءٌ فاسداء فکاتبه ثم عجز بعد شهر: آنه طول وقد فات”. 

وقال في كتاب السلم الثالث في الشهرين والثلاثة: ليس بفوت في العبيد 
والدواب» إلا أن يعلم أنه ا 

وهو أحسن» إلا أن يكون البيع صغيراًء فإن المدة اليسيرة يتغير فيها 
وینتقل. 

فصل 
افیما يکال أو یوزن متی يدخله الفوت! 
وما الطعامٌ وغيره ما يكال أو يوزن یشتری على کیل أو وز فلا يفیته 


تغیره في نفسه» ولا ذهاب عينه إذا لم يتغير سوقه؛ لأنه نما يقضى فيه با مثل» 


فالمثل يقوم مقام الأول. 
ا 


.1۸٩١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۳۳٠ /۳ انظر: المدونة:‎ )۲( 
. ٠١۳/۳ انظر: المدونة:‎ )۳( 


.٠۷١ /١ انظر: البيان والتحصيل: ۷/ ۳۷۹. وانظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


| ا2 
۹ 


+ 


وقال ابن وهب وغيره: إنه فوت. وهو أبين؛ لأن وجود ا مل كقيام العينِ 
في الفوت. 

وقد اتفقوا في العرض أن حوالة الأسواق فيه فوت وإن كان قائم العينِ» 
ولا يكون وجود المثل في المكيل والموزون أعلى رتبة من وجود عين العرض» 
فإذا م ينقض البيع في العرض للمضرة التي تدخل على البائ من نقص 
السوق» أو على المشتري إن زاد؛ لأنه كان في ضبانه» فكذلك المكيل والموزونء 
وما في دخول المضرة على البائع والمشتري من هذا الوجه سواء» وربا كانت 
المضرة في الطعام أبين؛ لتباين انتقال الأسعار» وإِن بيع شيءٌ من ذلك جزافاً 
كان كالعرض تفيته حوالة الأسواق» وذهابٌ عينه» ويقضى فيه بالقيمة. 

وأرى إذا ذهب عينه وعرف كيله ولم يتغير سوقه أن يقضى فيه با لمثل» 
وكذلك إذا لم يعرف كيله» وأراد البائع أن يقضي له بمثل المكيلة التي تقوم لا 
بقيمتها؛ لأنه إذا قيل فيها من تسعة إلى أحد عشر غرم المشتري قيمة عشرة» 
كان غرم تلك العشرة أولى من غرم قيمتها. 

وكذلك إذا قال البائع: أنا أغرمه أقل ما يقال أنه فيهاء أو قال المشتري: أنا 
غرم أكثر ما يقال أنه فيهاء كان ذلك فم| ويسقط حكم القيمة» وقد تقدم قول 
آشهب وسحنون في كتاب الغصب في هذا الأصل. 

فصل 
افيما تفوت به الأمة ولا تفوت به] 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: وطء الأمة فوت ولم يجعل الغيبة 

عليها فوتاًء وهذا أمر لا يعلم إلا من قوله» فإن قال: أصبتها صدق» وإن قال: ن¿ 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: /١‏ ۱۷۲. ۔ 


كناب إلبيوع المفاسدة وما يفنيها 


أصبها وصدقه البائع ردت ووقفت للاستبراء وإِن گدّبه وکانت من العلي م ترد. 
وإن کانت من الوّخش کان القول قوله إن م يصب" وردت ول توقف. 

وكذلك هبة الأب ال جاريةً لولده الكبير له أن يعتصرهاء وإن غاب عليها 
إذا اعترف أنه ل يصب» وإن ادعى أنه قد أصاب صدق ولم يعتصر الأب على 
مذهب ابن القاسم. وقال المخزومي: له أن يعتصر ها . 

وكذلك ال جاریة یشترا شراءَ صحیحاًء ثم جد بها عيباً فله أن يردهاء وإن 
غاب عليها والقول قوله أنه م يصبها. 

واختلف قول مالك إذا أصااء فروى عنه ابن القاسم أن له أن يردها . 
وقال في کتاب ابن حبیب: لیس له أن يردها. / 

وكذلك المبة للثواب له أن يردها وإن غاب عليهاء والقول قوله أنه ۸ 
يصبهاء فإن وطئها كان رضا بالتزام الثواب ولم ترد" . 

وأما الغاصب يغصب الجارية» فإن غاب عليها لزمته قيمتهاء وطئها ول 
يطأها؛ لأن الغاصب يضمن بالعيب اليسير» فيضمن بذكر الخصب والغيبة 


(ف) 


1/0٦ 


وإن م يصب. 


ومن أحل جاريته لرجل وغاب عليها لم يضمن بالغيبة عليها عند ابن 


(۱) في (ق٤):‏ (م يصبها). 
(۲) انظر: المدونة: »٤٠١ /٤‏ والنوادر والزیادات: .٠۹۱/۱۲‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۹۱/۱۲ . 

() انظر: النوادر والزيادات:٦/ .٠١‏ 

(5) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١١‏ 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۹/۱۲‏ 


القاسم وردت ما لم یطأء فان ادعی آنه وط لم ترد . 
ولو قیل في هذا: إنہا لا ترد لكان وجهاًء وقد يكون قول ابن القاسم أنها 
د ماعا لادی اما ردو ن و 
وليس حرث الأرض وزراعتها فوتاًء فإن أدرك ذلك في الإبان كان على 
المشتري كراء مثلهاء فإن لم يعلم حتى خرج الإبان م يكن عليه كراء» وردت 
الأرض في الوجهين جمیعاً. ولو کانت نخلاً بیعت بیعاً فاسداً فأثمرت» ردت 
الثمرة مع الأصل ما لم تطب» فإن طابت كانت للمشتري. وقال أصبغ في 
كتاب ابن حبيب: فهي للمبتاع بالإبان. والأول أحسن. 
فصل 
افیمن اشتری رقیقاً شراء فاسدا 
ثم نقلها هل يدخلها الفوتا 
قال ابن القاسم في العتبية فيمن اشترى رقيقاً شراءً فاسدأء اشتراه بإفريقية 
ثم نقله إلى الفسطاط: ليس نقله فوتاً إلا أن يتغير بنماء أو نقص أو حوالة 
الأسواق» قال: ولا أرى سوق مصر وسوق القبروان إلا ختلفاً وذلك فوت» 
وإن قدم بها من الإسكندريةء فإن لم تختلف الأسواق ردها بالفسطاط. قال: 
ولو کان ظغاما م يرده بالإسكندرية. 


يريد لمكان الحمل» ولو كان المييع عروضاً ما له حمل وأجرة لكان فوت 


. ٤۸۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) قوله: (أنا ترد) ساقط من (ق٤)‏ و(ت). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۷١١۱۷١ /٦‏ . 

.٠۷١/١ وانظر النوادر والزيادات:‎ ۳۸١ ء۳۸٠١‎ /۷ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 


كناب إلبيوع الفاسدة وما يفنيها 


وإن م تختلف الأسواق. 

ول ير ابن القاسم نقل الحيوان فوتاً إذا لم تختلف الأسواق؛ لأنه مستقل 
بنفسه فلم يكن على المشتري إن أخذ من يده مضرة؛ لأنه لم يتكلف له أجرة 
ولا على البائع إن أسلمّ إليه مضرة؛ لأنه قادرٌ على أن يرده ويرجع بنفسه. 

وأرى إن قال البائع: لا أقبله إلا في البلد الذي قبضه مني» أن يكون ذلك 
له. وإن كان الطريق خوفاً كان أبينء ويكون البائع با لخيار بين أن يقبله ها هنا 
أو قفد ق وان سال موف وان كان ما من اللدين قرا وماموتا فقال 
المشتري: آنا أرده إلى موضع قبضته فیه» أن یکون ذلك له ولا یکون فوتاً» وقد 
تقدم لابن القاسم وأشهب” إذا باعها المشتري ثم اشتراها شراءَ صحيحاً هل 
رَد إلى البائع الأول. 

وأرى إذا رجعت بعيب أن ترد إلى البائع الأول؛ لأنٌ الوجه الذي به فاتت 
نقض من أصله» وإن رجعت بشراء مبتداً أو هبة أو صدقة أو ميراث» أن لا 
ترد ويمضي الأول بالقيمة؛ لاتفاقه) على ما أحدثه" المشتري الأول من بيع» 
ثم عادت إلى يده بشراء أو هبة أو صدقة أن لا ينقض» وإن العهدة في البيعة 
الثانية على حاهماء وإذا كان كذلك لم يصح أن ترد إلى البيع الأول على الملك 
الأول؛ لأنها قد انتقلت بعد إلى آخر بملك صحيح. 

زا أعی ارد ار کا و و ذلك لین غلب رل ای الا ف 
أحسن؛ لأن الوجه الذي كان يفوت به قد رد من أصله» ولا خلاف أنه إن 


(1) في (ت): (في الأسواق). 

(۲) في (ت): (قول ابن القاسم وأشهب). 

(۳) في (ق٤):‏ (أخذ به). 

. ٠١١ /٦ انظر: قول ابن القاسم في النوادر والزيادات:‎ )٤( 


أقيم في ذلك وهي“ عند المشتري شراء صحيحاًء فحكم بالقيمة ثم ردت 
بعيب» أو حكم بالقيمة قبل قيام الغرماء أن الحم ماض ولا يرد وإن ردت 
بعد ذلك بعيب أو رد الغرماء عتقه أو تدببره. 

وإن قصد المشتري بالبيع والمبة تفويت ذلك المشترى قبل أن يقوم عليه 
البائع كان فوت . 

واختلف إذا فعل/ ذلك بعد أن قام عليه البائم؛ ليرد البيع هل يكون 

E TCO 

وإن قال البائعٌ حي قام: قد رَددت ذلك البيع -كان أبين. 

فصل 
اب2 الأوجه التي تكون ب2 السلعة ب4 حين بيعها] 

لا تخلو السلعة في حين البيع من ثلاثة أوجه: إما أن تكون في يد البائع» أو 
في يد أمينة» أو في يد مشتريا. 

فإن كانت في يد البائح فهلكت قبل أن يسلمهاء أو يُمكن المشتري مني“ 
كانت من البائع. واختلف إذا أمكنه منهاء فقال ابن القاسم: المصيبة من البائع. 
وقال أشهب: من المشتري”“ والأول أصوب”؛ لأن الحكم أن يرد ذلك إلى 
الرضا وتقر في يد البائع على حاها. 


(۱) في (ف): (وهو). 

(۲) زادفي (ف): (وآما إذا أعتق إرادة إبطال الرد فإنه لا يرد لحريته وقول ابن القاسم فيها أظهر). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۱۷١ /١‏ وانظر: البيان والتحصيل: ۷/ ٤٥٥‏ . 

(6) قوله: (منها) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۷۲» ۳۷۳. 

(1) في (ت): (أحسن). 


كناب البيوع الفاسدة ومايفنيها 


واختلف إذا كانت في يد أمين البائم» فأقرها المشتري ولم يقبضهاء هل 
تبقى على ضان البائم؟ لأن الحكم أن تقر للبائعم في يد أمينه ولا يقبضها 
المشتري» أو هل يضمنها المشتري؟ 

وكذلك إذا كانت قبل البيع عند المشتري» ثم اها راء فاسدا 
فاختلف هل يضمنها المشتري أو تبقى في ضمان البائع؛ لأن الحكم أن يرد 
ذلك الرضا وتقر اليد على حاها على الأمانةء إلا أن بحدث فيها المشتري 
حدثاً فيضمن قيمتها“ يوم أحدث ذلك» بخلاف أن يحدث بها أمر من 
غير سبب المشتري» وقد مضى بيان ذلك في كتاب الرهن وني كتاب 
البيوع إذا باعها المشتري وهي في يد البائع أو البائع بعد أن قبضها 
المشتري. 

واختلف إذا كانت في يد البائع فقبضها المشتري في نقض البيع» وني 
ضمانها. فقال مالك وابن القاسم: ترد إلى البائع إن كانت قائمة» وإن هلكت 
كافامن الری ‏ 

وقال محمد بن مسلمة: رد البيع بعد القبض استحسان. 

وقال سحنون: إن كان البيع حراماً كانت المصيبة من البائعم» وهو في يد 
الى اهن . 

فإن كان حيواناً كان القول قول المشتري في تلفه» وإن کان ما يغاب عليه 
(۱) في (ت): (من قيمتها). 
(۲) قوله: (البيوع) يقابله في (ق٤):‏ (البيوع الفاسدة). 
انر لدو 17 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۳۷٤ /١‏ 


لم يصدق إلا أن تشهد له بينة على هلاكه» فيكون من البائع. وقول مالك في 
ذلك أحسن إلا أن يمضي البيع مع القيام لإمكان أن تفوت وهو لم يفت بعد. 

واختلف إذا كان البيع ختلفاً فيه على أربعة أقوال: 

وقيل: بالقبيض. 

وقيل: حتى يفوت بعد القبض فيمضي بالثمن. 

وقيل: بالقيمة كغيبره من البياعات الفاسدة» وهذا قول من قاد مذهب 
نفسه ولم يراع الخلاف. 

وقد تقدم“ ذلك في كتاب السلم الأول فيمن اشترى الثار على كيل أو 
الزرع أوالفول قبل أن ييبس". 

وأرى إذا ترجحت الدلائل عند المفتي» في صحة ذلك البيع وفساده» أن 
یترکھ)] على ما ما عليه ولا يعترضه| بنقض. 

فصل 
ا وجوه فساد البيع] 

ولا يخلو البيع الفاسد من أربعة أوجه: إما أن يكون فساده من قبل ثمنه» 
أو من قَبّل عقده» أو من قبل ثمنه وعقده» أو بشرط فاسد قارنه. 

وقد تقدم المجواب فيا كان فساده من قبل ثمنه» ومفى في كتاب 
الصلاة الثاني ما كان فساده من قبل عقده. والاختلاف فيه كبيع 
(۱) في (ت): (تقدم بیان). 


(۲) راجع كتاب السلم الأول» ص: ٤١١‏ . 
)۳( راجع کتاب الصلاة الثاني» ص: 0 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


ا واختلف في التفرقة في البيع بين الأم وولدهاء فقيل: البيع 
جائز» ويجمعان بينه| وإلا فسخ" . وقيل: البيع فأاسد» ويفسخ وإن جمعا 
Or,‏ 

وأما ما کان فساده من قبل عقده وثمنه» فإنه بحري على الحکم في کان 
فساده من قبل ثمنه» فينقض بعد القبض إذا كان قائ)» وإن فات مضى 
E‏ 

وقد تقدم ذكر البيع إذا قارنه شرط في كتاب بيوع الآجال“. 

فال اين القاس فم بات جارنة ا فافدا وره الاته و الخ ع اه 

و قیعن باع جاریة ب ورضي E‏ 
بردها معيبة: جاز ذلك . يريد: إذا كانت من الوخش أو من العلي وهي في 
أول دمها. وقيل: لا جوز ذلك إلا بعد معرفتها بقيمة الجارية“. 

فصل 
ا اشتراء ثمرالنخل وجدادها قبل بدو صلاحها] 

وقال ابن القاسم - فیمن اشتری ثمر نخل قبل أن يبدو صلاحها ثم 
جدھا قبل أن پبدو صلاحھا -: إن البیعَ جائڑ إذا لم یشترط ترکها حتى يبدو 
صلاحهاء فان اشتراها قبل بدو صلاحهاء ثم جَدّها بعد أن بدا صلاځهاء کان 
() انظر: المدونة: ۲٠١ /١‏ النوادر والزيادات: ٠٤1۹ ء٤11۸ /١‏ الإإشراف: ۳۳١/١‏ عيون 

اللجالس: ۳/ ٠٤١ ١و ٠٠٠١٠١‏ المعونة: ٠١١ /١‏ عيون الأدلة: .٤٠١ /١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠۳‏ 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۲۹/۸ و۹/٦۲.‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١ /١‏ 
)٥(‏ انظر: کتاب بیوع الآجال» ص: ٤۱۸۹‏ . 


(0) انظر: المدونة: .۱۸١/۳‏ 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷۳ /١‏ 


| ومو 


۳ 


عليه قیمتها یوم جَذّها إن کانت رطباً» وإن کان جَدّها" تمراً کان عليه مکیلتها 
و ۽( . 
تعرأ» وهو قول مالك ٠‏ فحمل ابن القاسم البيع قبل بدو الصلاح على الجواز 
وقال أبو الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب: البيع على الفساد 
حتى يشترط الجداد. والأول أحسن؛ لأن الأصل البيع في الثمن والمئمون 
على المناجزة» حتى يشترط الأجل في أحدهما أو تكون عادة» وكذلك قال ابن 
حبیب - فیمن اشتری ثمرة بعد طیبها فأراد أن یقرها حتی تيبس -: فليس له 
ذلك وی غل تعچل جد ادها کت رط تاخ رامن أجل السقی: 
یرید: أنه لا يكون على البائع بقاؤها ولا سقيها إلا أن يشترط أو 
تكون عادة. 
)°( ۴ 2 2 : 
ما بيع على الجداد مباين لا بيع على البقاءء وحمل قول ابن القاسم إذا جدها 
رطباً أن عليه قيمتها يوم جدها؛ لأن جدادها رطباً فساد فيكون عليه قيمتها 
على ما تباع به على البقاء لتيبس» ولا يلزم البائع أخذها مجدودة» وإن كانت 
قائمة العين» وإن كانت العادة جدادها رطباً سلمت إليه على حالما وهذا 
بخلاف من باعها قبل بدو صلاحها على الجداد فجدها زهواً أو رطباً فله أن 
يسلمها مجدودة» وإن كان جدادها حينئلٍ فسادا؛ لأن البائحَ سلطه على جدادها 
(۱) قوله: (جدها) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۱۸۸ . 
(۳) انظر: الإإشراف على نكت مسائل الخلاف: ۲/ ٥٤١‏ والمعونة: ۲/ ۳۹. 


.۱۸۹ /٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
في (ت): (فائق).‎ )( 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


قبل بدو صلاحهاء فهو لم يزده تأخير الحداد إلا خيراً. 

وإن فاتت ولم تعلم المكيلة كان عليه قيمتها مجدودة» وليس على البقاء 
لتيبس وكذلك إن علمت المكيلة» وكان غرم المثل يتعذرء وإن لم يتعذر وأحضر 
المثل لزم البائع قبوله» وإن م ببحضره وأحب البائع أن يأخذ من المشتري الثمن 
الذي يشتريه به كان ذلك له لقول النبي عله: «لاً صر ولا ضِرَارًا وإذا 
جدها تمراً أو م يعلم المكيلة غرم قيمتها تراً. 

واختلف إذا علمت المكيلةء فقال مالك وابن القاسم: عليه مثل مكيلة 
التي جد" . وقال محمد: عليه القيمة في كل ما قبض جزافاًء وإن عرفت 
للكيلة. والأول أقيس» وقد تقدم الجواب عنه في البيع الفاسد. 

وقال مالك في كتاب محمد: فيمن اشترى ثمرة في رؤوس النخل قبل 
طيبها ثم باعها بعد طيبها وقبل أن يجدها -: كان بيعها فوتاً وعليه القيمة يوم 
بدا صلاحهاء وقال محمد: عليه القيمة يوم باعهاء قال : وقد كان مالك يقول 
يرد عدد المكيلة“. 


فأما قوله عليه“ القيمة يوم بدا صلاحها فلا يصح إلا أن يكون المشتري 


(1) أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ۷٤١‏ في باب القضاء في المرفقء من كتاب الأقضية» برقم 
)٤0‏ وابن ماجه: ۲/ ۷۸٤‏ في باب من بنی في حقه ما یضر بجاره» من کتاب الأٌحکام» 
برقم .)۲۳٤۱(‏ 

() انظر: المدونة: ۳/ 1۸۸. 

(۳) قوله: (قال) ساقط من (ت). 

() قوله: (عدد المكيلة) يقابله في (ت): (عددا مكيلة). وانظر: النوادر والزيادات: .٠۷١ /٦‏ 

)٥(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ت). 


(ف) 


۷/ بپ 


دخل على أن مجدها إذا بدا صلاحها وبعد ذلك» فيجري على الخلاف في 
التمكين هل هو قبض؟ وإن دخل على أن تبقى لتيبس هل تعتبر القيمة يوم 
بدو الصلاح؟ وكان الاعتبار يوم البيع الثاني. 

واا ف اف عد خر اشا قاعة ار اع هل لك 
فوتٌ؟ فعلى القول أنه ليس بفوتٍ يكون البائعٌ الأول با لخيار» بين أن يجيز البيع 
ویکون له الثمن» أو يرد المشترى» وإن بان بها وهو يعلم لم يكن له إلا الثمنء 
وإن لم يعلم بالبيع الثاني كان بالخيارء بين أن يجيز البيع ويأخذ من المشتري 
الثاني الشمنء أو القيمة جدودة حسبه] قبضها عليه المشتري الآخرء أو امكيلة إن 
عرفت» وعلى القول أن ذلك فوت يكون/ على المشتري الأول القيمة يوم 
باعهاء فقال: بكم تباع على أن تبقى في رؤوس النخل» في ضهان بائعها الأول 
إلى أن تيبس» وهو معنى قول محمد؛ لأن المشتري الآخر اشترى على مثل ما 
تشترى عليه الثمر المزهية؛ أن الجائحة من البائع حتى تيبس» وإذا م يضمنها 
المشتري الآخر إلا بالييس كان للمشتري الأول على البائع مثل ذلك وهو 
بمنزلة من اشترى ثاراً مزهية ثم" باعها بالحضرة» فإن لكل واحد من 
المشترين الرجوع على من باع منه متى أجيحت» ويصح أن يقال: إن البيع 
فوت» ويكون للمشتري الأول الثمن الذي باع به» وعليه لمن باع منه أولاً مثل 
ا لكيلةء ك) قال مالك؛ لأنه وإن كان البيع فوتاً» فإن الضان لا ينتقل عن واحد 
منه| إلا بالييس» وإذا كان ذلك كانت المكيلة على صفتها وقت قبضها. 


(۱) ني (ت): (ثم). 
(۲) في (ت): (يوم). 


كناب إلبيوع الفاسدة وما يفنيها 


باب 


ما 2 الوقت الذي يباع فيه القصيل وهل تباع ج 
معه خلفته٩‏ و2 بيع المقاثي" 
O‏ ۴ . 
يجوز بيع القصيل”" إذا برز على الأرض وبلغ أن يرعى» وم يكن رعيه 
حينئلٍ من الفساد» ولا يترك حصاده لزيادة ولا ليتحبب» فإن انخرم شيء من 
هذه الشروط 4 و 
واختلف في شراء الخلفة والرأس صفقة واحدة» وفي بيعها ممن اشترى 
الرأس في عقد بانفراده. فأجاز في المدونة اشتراءها في صفقة واحدة» وني عقد 


ثانِ إذا كانت مأمونة. 


QAO 


وقال مالك في كتاب محمد في كتاب المساقاة: كل شيئين جوز أن يشتري) 
صفقة واحدة فلا بأس أن يشتريه صفقة أخرى“. 

ومنع محمد أن يشتريه صفقة واحدة» فقال في قصب السكر: إذا كانت له 
الخلفة» فساقاه عليه وعلى خلفته لم يجز؛ لأنه لا جوز مساقاة ما م يخرج من 
الأرض» ولا بيع خلفته» ولو انفرد به وحده جاز إذا عجز عنه» واستقل عن 
الأرض ولم يشترط خلفته"» وهذا أقيس؛ لأن بيع الخلفة بيع ما م يخرج من 


(1) المقاثي: اسم لا يسميه الناس الخيار والعجور والفقوس» الواحدة قثاءة. انظر: المصباح 
المنبر» ص: ۲۹۲. 

(۲) القصيل: هو قطع الزرع أخضر. انظر: لسان العرب: .٥٥۸/١١‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۱۸۹. 

.۱۸۸/١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٥۸۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 

0) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۹۸. 


اللأرض» وإذا م جز بيعها على الانفراد لم جز أن يضمها إلى الرأس. 
فإن قيل: إنها جاز ذلك؛ لأنها مأمونةء قيل: فيجوز بيعها على الانفراد لمن 
لم يشتر رأسهاء فإن اشترى الرأس ثم جَدّه لم جز له أن يشتري الخلفة؛ لأن 
الذي يلحقه به قد زال. 
فصل 
[فيما إذا تحبب الرأس] 
وإن تحبب الرأس انتقض البيع» وإن تحبب بعضه رجع با ينوبه على 
القاس" إلا أن تختلف الصَمَاقَة والخفةء فيقَومٌ ما ينوب ما تحببت» وإن 
تحببت الخلفة رجع با ينوا على القيمة» يقوم الرأس ثم تقوم الخلفة على 
این ابع نه ای ین قبض؛ لأن أوقات جداده ختلفة 
والأسواق التي تباع فيها ختلفة» فليس أول ذلك كآخره» وإن تحبب بعض 
الخلفة فوم ما ينوب الرأس من الخلفةء فإذا عرف ذلك رجع إلى قياس ما 
تحبب من الخلفة إلا أن بختلف في صفاقته. 
فصل 
ا بيع المقثاةا 
ويجوز بيع المقثاة إذا بدا صلاحهاء ببيع البطن الذي أطعم أو ما أطعم وما 
E‏ 
لأن مله في الشهور بختلف يختلف» إن اشتد الحر كش وإن اشد البرد ق ". 


(1) انظر: المدونة: ۳/ ۰۱۸۸ ۱۸۹. 
(۲) في (ت): (فیغرم). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٠۹۰‏ 


كثاب إلبيوع الفاسدة وما يفنيها 


ويلزم على قوله ألا يبيع جميع ما يطعم؛ لأنه يأتي عليه شهور» والحمل 
يكثر في شدة الحر» ويقل في البردء وإذا جاز ذلك جاز بيع ما يطعم هذا الشهرء 
وإذا انقضى ذلك الشهر لم يكن له ما كان صغيراً وليس العادة جناه حينئ. 
i eNO ER e‏ (ف) 
وإِن باع أول بطن کان له منه اتال إن من ذلك البطن ولیس لا ر 
يقال إنه بداية من البطن الثاني. 


(۱) قوله: (منه) ساقط من (ت). 


1 بک و ی 
a‏ 


اك 


فيمن باع عبد بخمسين نقداء أو بمائة إلى 
© سنة ومن باع عبدا علی آن یعتقه و یدبره آو 
أمة على أن يتخذها أم ولد 


0 
6 


قال مالك وابن القاسم فيمن باع سلعة بخمسين نقداً أو بمائة إلى سنة: ل 
يجز إلا أن يكون البائ والمشتري جيعاً بالخيارء فإن اجتمعا على ثمنِ نقداً أو 
إلى أجل جازء وإن اختلفا ل ييز . 

وهذا الجواب صحيح من ناحية رفع الغرر؛ لأنه لا ينعقد بينها بيع إلا 
بعد تراضيه) واتفاقه| على خسين أو مائةء ويبقى الخلاف من ناحية الربا 
وفسخ دين في دين؛ لأني) إن اتفقا على مائة مؤجلة منع» لإمكان أن يكون قد 
اختار کل واحد منه) في نفسه إمضاء‌ها بخمسین نقداًء فیکون فسخ خُسین في 
مائة» وإن اتفقا على خمسين نقداً قيل: لا جوز لإمكان أن يكون كل واحد منه) 
قد رضي بإمضائها بمائة» فيدخله ضع وتعجل. 

فصل 
ا أوجه شرط البائع العتق على المشتري) 

شرط البائع العتق على المشتري على أربعة أوجه: فإما أن يبيعه على أنه 
حر» أو على أن يعتقه وأوجبا ذلك» أو على أن المشتري بالخيار في العتق» أو 
يشترط العتق ولا يقيده بإيجاب ولا خيار» وأي ذلك كان فإن البيع جائزء وإنا 
يفترق الجواب في صفة وقوع العتق» وني شرط النقد» فإن باعه على أنه حر كان 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠۹۱‏ 


كناب البيوع إلفاسدة وما يفنيها 


حرا بنفس البيع» وإن كان الشرط على أن يعتقه والتزم ذلك» وأجبر على أن 
يوقع العتقء فإن لد أعتقه الحاكم عليه» وإن كان بالخيار بغير نقد جاز ذلك 
البيع» وإن اشترط النقد لم يجز؛ للخررء ولأنه تارة بيع وتارة سلف. 

واختلف إذا اشترط العتق مطلقاً من غير تقييد بإ جاب ولا خيار» فقال 
ابن القاسم: له ألا يعتق» وقال أشهب يلزمه» وبه أخذ سحنون. 

وهو أحسن؛ لأنه شرط جائز قارن البيع فيجب الوفاء به» ولان الثمن 
يحط لأجله فأشبه غيره من المعاوضة الجائزة ثم لا يخلو العبد إذا شرط الخيار 
أو كان ذلك الحكم على قول ابن القاسم من أن يكون قائم العين» و يتغير في 
نفسه ولا سوقه» أو هلك أو حدث به عيب أو حال سوقه أو كانت أمة فكان 
يصيبها أو يستخدمها. 

فإن مات العبد بقرب البيع كانت مصيبته من المشتري؛ لأنه على القبول 
حتى يرد» ولا مقال للبائع عليه» وكذلك إذا مات بعد تراخ والبائع عالم آنه ۸ 
يعتق فإن لم يعلم رجع عليه بها ترك لكان الشرط وإن حدث عيب بقرب 
البيع» كان للمشتري أن يعتقه معيباً ولا شيء للبائع» أو لا يعتقه ويغرم ما حط 
لكان الشرط» وكذلك إذا حدث العيب بعد تراخي الشهر ونحوه وهو عالم» 
وإن م یعلم کان البائ با یار بین أن يرضی بعتقه معيباً ولا شيء له» أو يأخذه 
با حط لكان الشرط» وكذلك إذا م يرض المشتري بعتقه معيباً فللبائع ما حط 
لكان الشرط. 

واختلف إذا حال سوقه بعد تراخي ذلك القدر» فقال محمد: إذا حبس 


(۱) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۰۱۹۱ ۱۹۲. 


(ف) 


۸/ بپ 


العبد يستخدمه» أو كانت أمة فوطئهاء أو حال سوقه» أو مات المشتري» رجع 
البائم با كان وضع من الثمن لشرط العتق. قال: وإن كان ذلك كله بعلم 
البائم ورضاه فلا شيء له» وقد سقط الشرط عن المشتري”. 

قال أصبغ في العتبية: أما حوالة الأسواق وما حف من زيادة البدن ونقصانه 
فالمبتاع خير بين أن يعتق ولا شىء للبائع أو يرد وإن أحب ألا يعتق ويغرم 
الأكثر فله أن يغرم الأكثر ويعتقه عن واجب» أو يغرم الثمن ويعتقه/ بالشرط ولا 
أرى للبائع مقالاً في فوت المشتري؛ لأن ورثته مكانه فإن أعتقوا سقط مقال البائع» 
وكذلك الاستخدام ليس بفوت؛ لأنه وإن تعدى في الاستخدام فالعين على حاهاء 
فإن أعتق فقد وفى بالشرط والوطء أثقل ولا يفيت. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا طال ذلك مثل السنة ثم أعتقه» كان 
عليه بقيمة الثمن» وإن أعتقه عن ظهاره أجزأه» قال: وكذلك بعد شهر وبعد 
أن حدث به عيب مجزئه عن ظهاره. يريد: إذا كان العيب مما مجزئ في 
الواجب. 

فصل 
لے حكم صدقة وهبة العبد] 

والصدقة واهبة كالعتق» فإن باعه على أنه صدقة لفلان» وعلى أن يتصدق 
به على فلان» والتزم المشتري ذلك» جاز العقد والنقد» وإن كان المشتري 
(۱) في (ت): (علیه). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۳/١‏ . 


(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٤٦‏ وانظر: النوادر والزيادات: ۳/1“ O۱۲‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٥٠١١١۱۲/۱۲‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


بالخيار في إنفاذ الصدقة جاز العقد دون النقد. 

ويختلف إذا أطلق ذلك ولم يقيده بالتزام ولا بخيار فقال ابن القاسم في 
كتاب محمد فيمن باع من امرأته خادماً بشرط أن تتصدق ا على ولده: ذلك 
جائ ولا تلزمها الصدقة بحكم» والبائع بالخيار إن هي لم تتصدق بہاء إن شاء 
أجاز البيع على ذلك» وإن شاء رد . 

وعلى قول آشهب وسحنون يلزمها ذلك من غير خيار» وإِن باعه على أن 
لا يبیعه من فلان وحده جاز» وإن قال: على أن لا تبيعه حملة» أو لا تبيعه إلا 
من فلان كان فاسداًء وعلى المشتري أن يغرم تمام الثمنء إلا أن يسقط البائم 
شرطه» وإن قال: على أن تبيعه من فلان كان فاسداأء وليس على المشتري إلا 
الثمن الذي باعه به من فلان؛ لأنه بيع ليس فيه تمكين فلا يضمنه المشتري» وإن 
قال على أن لا تبيع من هؤلاء النفر؛ جاز. 

وقال ني كتاب محمد فيمن باع جارية على أن لا يخرجها من بلدها أو على 
أن يخر جها إلى الشام: يفسخ البيع» إلا أن يضع البائع شرطه. 

وقال في ختصر ما ليس ني المختصر فيمن باع عبداً على أن يخرجه مبتاعه 
إلى بلد آخر: لا بأس به. وهو أبين؛ لأنٌ الشأن أن البائ إنا يشترط ذلك 
لضرورة لأمر يتقيه من العبد إن بقي» فقد يكون شريرأًء وقد اطلع على أسراره 
أو على موضع ماله» أو غير ذلك من العذر» أو يتقي مثل ذلك من الأمةء وإن 
كان المشتري طارئاً كان أبين في الجواز؛ لأنه يفعل ذلك من غير شرط وإن 
شرط ألا جيزها البحر جاز؛ لأنه قد أبقى ما سوى ذلك من البلدان. ويختلف 


(۱) انظر: النوادر والزيادات:١/ .٠١١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٦‏ 


إذا شر ط أن مجيزها البحر قياسا على من شرط أن يخرجها من بلدها. 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن شرط على المشتري أن لا يبيع ولا مب 
حتى يقبضه الثمن: لا بأس به. وقال محمد: ذلك في) يرى في الأجل القريب 
اليوم ونحوه. وقال ابن القاسم: لا خير فيه“ . وظاهر قول مالك الجواز» وإن 
كان الأجل أكثر من هذا؛ لأن المشتري ينتفع بالمبيع؛ يسكن ويستخدم ويركب 
إن كانت دابة» وليس الغالب أن المشتري يريد البيع بالقرب» وإن كان للقنية 
کان أیین. 

واختلف إذا شرط أن يبقى رهناً بيد البائع أو بيد عدل حتى يحل الأجل» 
وإن كان المشتري لا ينتفع به فهو إذا أسلم إلى المشتري أبين في الجواز. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۷/١١أ٠.‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .٠۹٤‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


باب 
ب البيع على حكم البائع أو المشتري ومن باع 0 
عبدا آبقاً او بعیراً شاردا اوثمرا لم يبد %4 
صلاحه أو جنینا وبيع العوادي من الحيوان 
هة tt‏ 4 4 0 0 (ف) 

/ الي على حكم البائع أو المشتري فاس ؛ لأنه لا دی بہاذا جک E‏ 
أن يقوم دليل أن القصد مكارمة من جعل له الحكم لقرابة أو لصداقة» وكان من 
له الحکم بالغیار» وقال محمد فیمن قال لرجل: بکم جاریتك؟ فقال: بخمسین» 
فقال: أحسن» قال: خذها فقد حكمتك»› فأخحذها وبعث تلان فلم رض 
وفاتت - قال: عليه قيمتها ما ل تجاوز الخمسين أو تنقص من الثلائين ". 

فأجاز ذلك لا قام عنده من الدليل أنه أراد مكارمته» وجعل القيمة ما 
تخرج عا رضيا به» ولو كان فاسداً م يراع ذلك» وكانت القيمة مطلقة قلت أو 
کثرت. 

وقال ابن القاسم - فيمن قال: بعني غلامك فقال سيده: هو لك ب) شئت 
فأعطاه عطاءً سخطه - قال: إن أعطاه قيمته جاز وإن سخط سیده» وقال 


کړه 


محمد: ذلك إذا فات» فإن م يفت رد» وإنا يجوز هذا في هبة الثواب”" 


والمفهوم من كلام ابن القاسم الجواز كهبة الثواب» أجيزت لا كان القصد 
المكارمة ن القابض» ا أكثر وإِلا رجع 8 القيمة» والقصد ٤‏ هذه 


. ٠١١/٦ والنوادر والزيادات:‎ ٠۹٤ انظر: المدونة۳/‎ )١( 
.٠١١ /٦:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠١۸/١‏ . 

)٤(‏ في (ت): (ليثبت). 


المكارمة من البائع أنه يساحه فيأخذ منه أقل من القيمة» أو يقف على حقه 
فيأخذ القيمة. 
فصل 
لے بيع الآبق! 

بيع الآبتق فاسد”" إذا شرط أنه من المشتري» أو أنه من بائع حتى يقبضه 
المشتري» وعلى أن طلبه على مشتريه» أو على البائع بشرط النقد» أو بغير النقد 
على أنه للمشتري على أي صفة وجد عليهاء أو على أنه على صفة كذاء ولا 
یدزی متی مجده قريب أو بعيد. 

وإن كان المبيع بغير نقد» وعلى أن طلبه على البائعم» فإن وجد على صفة 
كذا في وقت كذاء أو ما يقارب ذلك» جاز؛ لأنه لا غرر في) عقد على هذه 
الصفة» وقد قال ابن القاسم فيمن قال: اعصر زيتونك فقد أخذت زيته كل 
رطل بدرهم» وکان يختلف خروجه لا خير فیه» إلا آن يشترط إن خرج جیداے 
أو آنه بالخیارٍ ولا ينقد » فإن عرف مکانه وقبض عليه وسجن» وعرفت 
حالته بعد وجوده» ولا خصومة فيه وقرب موضعه» جاز العقد والنقدء وإن 
بعد جاز العقد وحده» وإن لم يعلم صفته م جز عقد ولا غيره» ولا أن يقول إن 
وجد على ما كنت أعرف. أو على أنه إن كان الآن على صفة كذا فيجوز العقدء 
أو يكونا بالخيار فيجوز» وإن لم يذكر صفة. وإذا جعل المشتري في البق جعلاً 
(۱) قوله: (أقل من) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: المدونة: ٤ء‏ النوادر والزيادات: ٠١١ /١‏ التفريع: ۷/۲ المعونة: ۲/ »٠١‏ 


اللإشراف: ٥٦۳/۲‏ . 
() انظر: المدونة: ۳/ ۱۹۸. 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


لمن طلبه حتى وجده» رج جع به على البائع. قال عحمد: فإن فات طرح من القيمة 
ذلك الحعإ . 

وقیل: لا يرجع بشيء» ولیس ب بحسن؛ لأن المشتري لا يضمنه ولا بعد 
القبض» وما كان قبل فهو للبائم وعليه» وهو بمنزلة من اشترى ثمراً قبل أن 
يبدو صلاحه على البقاء» فسقى وعالج ثم فسخ البيع» فإنه يرجع بقيمة سقيه 
وعلاجه قولاً واحداً؛ لأنما كانت حينعزٍ على ملك البائع وني ضانه» بخلاف 
من اشترى نخلاً فسقى وعالج ثم فسخ البيع لفساد فيه؛ لأنه كان ضامناً 

ومن اشتری عبداً على أنه إن أبق كان من بائعه» وقد كان أبق عند البائع 
أو م یأبق» أو اشتری مریضاً على إن مات من مرضه کان من البائع كان بيعا 
فاسدا: 

واختلف في ضبانه إن أبق أو مات من ذلك المرض» فقال محمد: الضان 
من المشتري» وقال سحنون في كتاب ابنه: إن اشترط إن أبق إلى سنة فالثمن 
ا 0 و ۰ مه ا ۳ ۶ ٤‏ 
رد فأبق عند المشتري فيها قبل فسخ البيع كان من البائع » والأول أحسن؛ 
لأن المشتري دخل على أنه ملكه» ويتصرف فيه في جميع الوجوه» يبيع وهب 
ویعتق ویستخدم ويطأً إن كانت أمة» و“ على أنه TT‏ 

21 ف) 

قيمة»/ وإنم) شرط البائع وجهاً واحدا إن کان» فلا يسقط جیع ما دخل عليه 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠١۷ /١‏ . 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۸/ ."۲٠‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/٦‏ . 


)٤(‏ في (ت): (آو). 
(9) قوله: (واحداً) ساقط من (ت). 


1 م 


من وجوه الملك بذلك» وليس بمنزلة من باع واستثنى منفعة يوم بعد أيام؛ لأن 
هذا لم يمكن من الرقبة لما اشترط رجوعهاء والأول قد مكن من الرقبة. 
والجواب في البعير الشارد على ما تقدم في الآبق. 
فصل 
ابه بيع الجنين] 
ولا جوز بيع الجنين"؛ لأنه لا يدری أحي آم ميٽ» حسن أم قبيح» ذكر 
أم أنثى» فإن خرج وقبضه ضمنه إن هلك والأيام اليسيرة تفيته إن م هلك 
بخلاف الكبير؛ لأن المولود سريم الانتقال» ثم مجمعان" بينها في ملك ولا 
مقال لأحدهما إن دعا إلى نقض البيع» إذا كانا عالمين أن الحكم الجمع“» وإن 
جهلا كان للمشتري الرد؛ لأن الحمعَ عيب عليه» والعيب لا يفيته حوالة 
الأسواق» وقد مضى ذكر ذلك في كتاب التجارة بأرض الحرب”) وبيع الأمة 
واستثناء ما في بطنها مذكور في كتاب العتق الأول . 
فصل 
لبه العوادي من الماشية والنحل وغيره] 
ومن كان له إبل أو بقر أو خيل» وشأنها أن تعدو على الزرع» أمر أصحابا 
() انظر: المدونة: .۱۹٤/۳‏ والنوادر والزيادات: ١/١١٠ء‏ والتلقین: ۲/ ١١٠٠ء‏ ١١٠٠ء‏ 
والمعونة: ۲/ .٠١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ٠۹٤/۳‏ . 


)٤(‏ في (ت): (للجميع). 


. راجع كتاب التجارة بأرض الحرب‎ )٥( 
راجع كتاب العتق الأول.‎ )0( 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


بإمساكها و تخرج إلى بلد لا زرع فيه" فإن تعدت وأفسدت قبل ذلك ضمن 
أصحابما إن كان نهار وإن لم يكن ذلك شأنما لم يضمنواء إلا أن تترك ترعى 
بقرب الزرع فيضمن» وإن أفسدت ليلاً كانت العادية وغيرها سواء» يضمن إن 
ترکھا ترعی ليلا وإن صونہا وحفظها فانطلقت وأفسدت )م يضمن" . 

وقال مطرف في كتاب ابن حبيب ني النحل يتخذها الرجل في القريةء 
وهي تضر بالشجرة إذا نورت» والبرج يتخذه الرجل للحام» وهي تفسد 
الزرع» قال: يمنع من ذلك كله قال: ولا يشبه النحل والحام الماشية؛ لأن 
النحل والحمام طيارة لا يستطاع الاحتراس منهاء ك) قال مالك في الدابة 
الضارية بفساد الزرع التي لا بحترس منها. 

وقال أصبغ: النحل والدجاج والحام كالماشية» لا يمنع صاحبها من 
اتخاذها وإن أضرت» وعلى أهل القرية حفظ زروعهم وشجرهم» وهكذا قال 
ابن القاسم“. والأول أحسن» وليس لأحد أن يحدث ما يعلم أنه يضر بجاره» 
ولا يكلف جاره أن يتكلف صرف ذلك الأذى. 


.٠٠١ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) انظر: المدونة: ۱۹٦/۳‏ والبيان والتحصیل: /٩‏ ۲۱۰ و١٠١‏ والمعونة: .٠٠۳/۲‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٦٦/١١‏ 

(6) قوله: (قال ابن القاسم) يقابله في (ق٤):‏ (كان ابن القاسم يقول). وانظر: النوادر 
والزیادات: .1٦/١١‏ 


9 باب ا 2 
ب البيع إلى أجل مؤقت بعادة 

البيع إلى ا لحصاد أو الحذاذ أو العصير جائزء وجب القضاء عند معظم ذلك 
وليس للبائع أن يطلب الثمن في أوله» ولا للمشتري أن يؤخره إلى آخره» فإن 
أصيب”" الزرع أو الثمار كان القضاء في الوقت المعتاد لو سلب 

وقال مالك في كتاب محمد فيمن باع حائطه» أو كرمه على أن يوني" 
نصف الثمن إذا جد النصف» وباقيه إذا جد الباقي: لا أحب ذلك له» ويبيعه 
إلى فراغه» وقال: النصف غير معروف» وأجازه أشهب. والأول أحسن؛ 
لأن النصف والربع والثلاثة أرباع لا تتحصل حقيقةء وإنا هو على المقاربةه 
وذلك يؤدي إلى التنازع والاختلاف» فيقول المشتري: ل أَجدٌ ذلك» ويقول 
الآخر: قد جددت» ويجتاجون إلى مشاهدة أهل المعرفة بذلك» وقد تدخل 
بينهم الأيان فحسم” ذلك أولى» وهذا فرق مالك بين هذاء وبين أن يكون 
دفع الكل إذا فرغ الجداد. 

وكذلك البيع إلى قدوم الحاج جائزء فإن لم يقدم كان القضاء في الوقت 
الذي العادة قدومه» وإن كان القدوم مفترقاً دفعة بعد أخرى كان القضاء عند 
قدوم أوهاء إلا أن يكون القدوم الأول النفر اليسير كالسابق فلا يراعىء 


(۱) في (ت): (آصابت). 

(۲) انظر: المدونة: .٠۹٩/۳‏ 

(۳) في (ت): (يؤدي). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠١٤١/٦‏ . 
(9) قوله: (فحسم) یقابله بیاض في (ف). 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


والبيع إلى النبروز والمهرجان والفصح جائز") إلا أن يكونا أو أحدها لا 

ر e RE‏ 
يعلم حساب العجمي» ولا/ يعرف كم بين وقت البيع ودخول ذلك» وقد e‏ 
تقدم في كتاب الحوالة البيع إلى خروج العطاء“» وأجاز مالك البيع على 
التقاضى؛ لأنه وإن م يكن محصورآ فلا بختلف اختلافاً يؤدي إلى غرر“. 


(1) في (ت): (الفسح). 

(۲) انظر: المدونة: .٠۹٩١/۳‏ 

(۳) راجع كتاب الحوالة. 

.٠١٤ /١:تادایزلاو انظر: النوادر‎ )٤( 


ve ¥ o 
وود‎ | 
۷ 


باب 


5 4 بيع النجاسات واستعما لها 
وأكل ما استعملت فيه 
بيع النجاسات حديث جابر قال: قال رسول الله عله : 
«إِنَ الله ورسوله حرم َيه بي ا نمر وَالَية راننزير دالأضتاٍ. فقیل: يا رَسولَ 
ات شخر کا ا r‏ فقَالّ: لعن الله 
اهوت حُرقث لبهم الشحوم كباوعا رأكلوا أنهاجاء. أخرجه البخاري 
وس 
وبيع النجاسات على وجهين: حرم ونختلف فيه» هل جوز أو يكره أو 
يحرم؟ واستعماها على وجهين: جائ وختلف فيه» وكذلك أكل ما استعملت 
فيه جائز وختلف فیه» هل جوز أو يمنع؟ فبيع كل نجاسة لا تدعو الضرورة 
إلى استعاهاء ولا تعم بها البلوى حرام» كالخمر والميتة ولحومها وشحومها 
ولحم الخنزير» والأصل في ذلك الحديث المتقدم. 
واختلف فيا تدعو الضرورة إلى استعماله» كالرجيع وزبل الدواب يتخذ 
للبساتين على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم: كره مالك بيع العَذِرة؛ لأا 
نجس ولا أحفظ عنه في الزبل شيا » إلا أنه كره العَذرة لأا نجسة؛ فكذلك 


(۱) قوله: (منع) ساقط من (ف). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷۷۹ في باب بيع الميتة والأصنام» من كتاب البيوع» برقم 
(۲۱۲۱(« ومسلم: ۷/۳ ۰ء قي باب تحريم ب بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» من 
كتاب المساقاة» برقم .)۱١۸١(‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


AEE الزبلء‎ 

فساوى ابن القاسم بينهاء وأجاز بيع الزبل وإن كان عنده نجساًء لما 
كانت الضرورة تدعو إلى استعمالهء فكذلك العذرة جوز على أصله بيعها. 

وقال أشهب في الزبل: المشتري فيه أعذر من البائع» وأما العذرة فلا خير 
ف 

وقال في كتاب محمد في العذرة بيعها للاضطرار والعذر" جائزء والمشتري 
أعذرهم“. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ما عذر الله أحداً منهماء وأمرهما ني الاثم واحد. 

فأجيز في القول الأول؛ لآنه مما تدعو الضرورة إليه» لإصلاح البساتينء 
فلو أسقط العوض عنها لم يتكلف أحد صيانتها وسرحت» وأدى ذلك إلى 
المضرة لمن احتاج إليهاء وفسدت أمواهم» وكرهه في القول الآخر؛ لأنه ليس 
من مكارم الأخلاق» أخذ الأعواض عن مثل هذاء ومنع في القول الثالث 
قياساً على الأصل في سائر النجاسات وما ورد في الحديث. 

فصل 
ل2 استعمال النجاسات 
مما لا تدعو إليه ضرورةا 

واستعمال النجاسات”“ على وجهين» فما كان ما تدعو الضرورة إليه 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ ۱۹۹ . 
() انظر: المدونة: ۳/ .۱۹۹٩‏ 
(۳) ني (ت): (الغرم). 


() انظر: النوادر والزيادات: /٦‏ ۱۸۳ . 
)٥(‏ في (ت): (النجاسة). 


كالصنف المتقدم ذكره جائز. 

واختلف في لا تدعو الضرورة إليهء فأجازه مالك وقال: لا بأس أن 
يستصبح بزيت الفأرة» وتعلف النحل العسل النجس. 

ويجوز على أصله أن تطلى السفن بشحم الميتة» ومنع عبد الملك أن ينتفع 
بشيء من ذلك على حال. 

وذكر ابن المنذر عن عطاء بن أي + والحسن البصري والشعبي 
والنخعي وقتادة ويحيى بن سعيد الأنصاري”“ وسعيد بن جبير والأوزاعي 
والليث والثوري والشافعي وأهل الكوفة وابن المبارك وإسحاق أنهم قالوا: 
الانتفاعٌ باميتة قبل الدباغ حرام وبعدّه حلا . 

واختلفت الأحاديث في ذلك فذكر مالك في الموطاً عن ابن شهاب عن 
عبيد الله عن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال: مر التي عب 
ساو میق گان طحا مولا ک ُوه ر الب ل قال : کل ان 
بڄلدها؟». قَقالوا: يا رسود اله انا مَية. قال رول الله :إا حرم 
OR‏ قال النبي ع4: 
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. ٠١١/١ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (الأنصاري) ساقط من (ت). 

(۳) انظر: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف, لابن المنذر: ۲/ ۲۹۸۰۲۹۷. 

.)٤ق( قوله: (ابن شهاب عن عبيد الله عن عتبة بن مسعود عن عبد الله) ساقط من‎ )٤( 
.)٤ق( قوله: (رَوْج التي لل) ساقط من‎ )٥( 

(7) في (ت): (أفلا). 

(۷) سبتق تخر جه في كتاب الأشربة» ص: ٠١۲۳‏ . 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


«ألاأَحَذوا اها قدبغوه فانتمعًّوا بو“ . أخرجه مسلم. فقيد الحديث» والمقيد 
يقضي على المطلق. 

وني الموطاً عن عائشة غه قالت: «امَہ مر التي اله أن بُ مع يُسْتَمُعَعَ جود الَيَة 
إا دبعت . وروي عنه نه قال: «لا ينتفع مِنّ e‏ ولا قصب" 0 
يريد في الإهاب قبل الدباغ. 

واختلف في طهارتها بعد الدباغ وفي بيعهاء فذكر ابن عبد الحكم عن 
مالك أنه أجاز بيعهاء وعلى هذا تكون طهارته» وبه أخذ ابن وهب في البيع“» 
ويستعمل في المائعات وهو ظاهر قوله في المدونة» وإنا استعمله" في خاصة 


»)٠١١٤( أخرجه مالك: ۲ في باب ما جاء في جلود الميتة» من كتاب الصيد برقم‎ )١( 
والنسائي:‎ »)٤١١٤( في باب في أهب الميتة» من كتاب اللباس» برقم‎ ٤٦٤ /۲ وأبو داود:‎ 
في باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبغت» من كتاب الفرع والعتيرة»‎ ۷ 
.)٤۲٥۲( برقم‎ 

(۲) أخرجه مالك: ۲ ,م في باب ما جاء في جلود الميتة» من كتاب الصيد برقم »)٠١١٤(‏ 
وأبو داود: ۲ ,)»في باب في آهب اليتة» من كتاب اللباس» برقم »)٤٠١١(‏ والنسائي: 
۷ في باب الرخصة في الاستمتاع بجلود الميتة إذا دبخت» من كتاب الفرع والعتيرة 
برقم .)٤۲٥۲(‏ 

(۳) حسن: : أخرجه أحمد» مسند الكوفيين» برقم (۲ ۰/) وأبو داود: 8 با 
روى آن لا ينتفع بإهاب الميتة» من كتاب اللباس» برقم (۱۲۷٤)ء‏ والترمذي: /٤‏ ۲۲۲ في 
باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغخت» من كتاب اللباس» برقم (۱۷۲۹)» والنسائي: 
و برقم »)٤۲٤۹(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. 

. ٠٠١١/۲ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 

.٠١١/١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

)في (ق٤):‏ (اشتمله). 


1 وم 
ن 


نفسه. رک ار داع ارهاب ع روان جل هو طا او ی 
والأول أحسن؛ لقول النبى له: «إذا بع الإها ت مذ طهر . 


a o 7 ° 5“‏ 
ولحديث سودة زوج النبي عه قالت: «مَاتّت لتا شا فدَبَغتا مَسکهاء ثم 

ص E‏ رت ا ٤‏ »س ة 
ما زلنا ننبذ فيه حتی صَارَ شنا». اخرجه البخاري وذكر طهارة ما أسقي 


به من بهيمة أو زرع أو بقل مذكور في كتاب الوضوء. 
ق“ 
ا2 الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيل! 

واختلف ني الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيل للامتشاط والادهانء فقال 
مالك: لا ری أن تشترى عظام الميتة ولا أنياب الفيل» ولا يمتشط بهاء ولا 
يدهن بمداهنهاء وكيف يمتشط باليتة وهي مبلولة“؟ وأجاز الليث وابن 
الماجشون ومطرف وأصبغ الامتشاط با والادهان فيها. وقال ابن وهب: إذا 
غليت عظام الميتة جاز بيعها". 

قال الشيخ غلفه: هي قبل أن تغلى نجسة» ويختلف هل تستعمل فيا 


. ٤٦٤ /١ انظر: المعونة:‎ )١( 

(۲) انظر: عیون المجالس: ۱۷۸/۱و۷۹١.‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ١‏ ,في باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» من كتاب الحيض» برقم »)۳٣١(‏ 
ومالك: ۲/ ٤۹۸‏ في باب ما جاء في جلود اليتة» من كتاب الصيد برقم .)٠١٠١۳(‏ 

. ٠۱٠۸ سبق تخريج الحديث في كتاب الطهارة» ص:‎ )٤( 

() في (ف) و(ق٤):‏ (فیه). 

(0) قوله: (فصل) ساقط من (ق٤).‏ 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ ٠۹۹‏ . 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۳۷١ /٤‏ 


كناب البيوع الفاسدة وما يفذيها 


وكره مالك في المدونة أن يوقد بها تحت طعام» أو يسخن با الماء للوضوء أو 
2 

وأجاز ابن القاسم أن حرق بها الطوب”"» فإن أوقدت تحت طعام أو ماي 
فانعکس من دخانما شىء ف الطعام أو الماء؛ فسد» وصار ا 

ويختلف في صعد منها من الدخان والوهج بعد أن صارت جراً أو 
زمادا أو فى طهارء ذلك احم والزماد لان تلك الدحنة اسهلكت و ذلك 
كالدباغ» والقول أنه طاهر أحسن» ويجوز البيع حينئى ولا رى التغلية تبلغ 
من العظام مبلغ الدباغ من الجلد. 

وأما نياب الفيل فهي تجري على الخلاف في قرون الميتة؛ لأا ليست 
بأنياب ولا في الفم» وإنا هي قرون منعكسة إلى أسفل. 

وقد اخحتلف ني القرن والظلف من الميتة فكرهه مالك في المدونة وقال: 
أراه ميتة» قال: وكذلك إن أخذ منها وهي حية“. وقال ابن المواز: ما قطع من 
طرف القرن والظلف» ما لا يناله دم ولا لحم» وما لو كان حيَاً لم يأ؛ فهو 
حلال» أخذ منها حية أو ميتة ٠‏ وعلى هذا بجري الجواب فيا قص من الظفر 
إذا قطع من موضع لا يأل 
() انظر: المدونة: ۳/ ۱۹۹ والنوادر والزیادات: .٠۷١ /٤‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۱۹۹٩‏ 
(0) انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۳. 


. ۱۸۳ /١ انظر: المدونة:‎ )٤( 
.۷٠ /٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )( 


® ال 
فصل 
ا2 الانتفاع بشعر الخنزير] 
ببيعه» قال: وهو كصوف اليتة. وقال أصبغخ: ليس مثل صوف الميتة» وهو مثل 
الميتة ذه ۳ 
قال: وکل شيءَ منه حرام حيًا أو ميا . والأول أحسن؛ لقول الله عز 
MD 4 : WM ra f °‏ 
وجل: ولحم آلخنزير) [النحل: .]٠٠١‏ وإن) حرم اللحم» ولم بحرم الشعر 
سحنون: لا بجحل بيع الشحم ولا ملكه. وقال سحنون: والناس مجمعون على 
(٤(‏ 
حریم بیعه . 
ه ی 
واختلف في أكل الطين» فقال محمد: أكره أكله» فأما بيعه فقد يشترى لغير 
وجه» وقال: سمعت ابن الماجشون يقول: کله حرام ؛ لن الله ۾ يجله وم 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٤٦‏ والنوادر والزيادات: ٠۸٤ /١‏ . 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٤٦‏ والنوادر والزيادات: .۱۸١ /١‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٤١‏ . 

() انظر: النوادر والزيادت: .٠۸١/٠١‏ 

.)٤ق( قوله: (فصل) ساقط من‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادت:٦/ ۱۸١‏ . 
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باب 


4 بيع الصبرة جزافا وعلى الكيل» وهل 
يجمع الرجلان سلعتيهما 2 البيع ومن باع بكي 
على حمیل/ بعینه» أو رهن غائب» أو تزوج أو o‏ 
خالع أو صالح عن دم على مثل ذلڪ 

الأصل في بيع المكيل جزافاً حديث ابن عمر» قال: «كَان الاس يجايعُونَ 
لطَعَام جُرَافاً» الحديث» وقال: «وکان اانا يتبايعون الثارَ جزافاً في عهد 
ای که أخرجه البخاري ومسلم". وبيع الجزاف يصح ممن اعتاد 
ذلك؛ لأن الحزر لا خطى ممن اعتاد ذلك إلا يسيرأًء وإذا كان قوم لم يعتادوا 
ذلك واعتاده أحدهما؛ لم يجز؛ لأن الغررَ يعظم» ويدخل في النهي عن بيع 
الغررٍ» وقد كان الصحابة ته اعتادوا ذلك وقد كانوا يبعثون" عليهم 
ا خراص إلى الزكاة ولو راد رجل أن يبتاع“ ثمرة قد رآها قبل أن يحزرها أو 
يكيفهاء م جز وإذا كان أحد المتبايعين يعرف كيل الصبرة» والآخر يجهل 
ذلك" كان لمن جهل الكيل أن يقوم على من عرفب فإن عرف البائع كان 


کړه 


(۱) متفق عليه» البخاري: ۲/ ۰۷۵۱ في باب من رأی إذا اشتری طعامًا جزافا أن لا يبیعه حتى 
يؤويه إلى رحله والأدب في ذلك» من کتاب البیوع» » برقم (۲۰۳۰)» ومسلم: ۲/ ١١١‏ 
في باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» من كتاب البيوع» رقم )٠١۲۷(‏ بلفظ: أنهم كانوا 
يضربون على عهد الرسول له إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى بجولوه.. 

(۲) قوله: (ومسلم) ساقط من (ق٤).‏ 

(۳) في (ت): (یبعث). 

() في (ت): (يشتري). 

.)٤ق( قوله: (ذلك) ساقط من‎ )٥( 


ASS 


المقال للمشتري» وإن عرف المشتري وحده كان المقال للبائع كالعيوب. 

وقد اختلف فيمن ابتاع جوهرة بثمن مائة دينار بدرهم» وهو عالم آنا 
جوهرة والبائع بجهل» هل يمضي البيع أو يكون للبائع مقال؟ وإذا م عل 
للبائع في هذه المسألة مقال لم يكن لمن جهل الكيل على من عرفه مقال» بل هو 
في الصبرة أخف؛ لأنه اشترى على الحزر وعلى ما يرى أنه فيهاء والآخر لم يبع 
على أنه يظن أنها جوهرة» واستحسن أن يكون لبائع الجوهرة مقال بخلاف 
الصبرة» فإن قال البائع: أنا أعرف كيلها ولا أعلمك» فاشتر مني على 
ازاف كان البيع فاسداء أو قال الآخر: أبيعك ولا أعلمك ما هي أجوهرة 
أو خرزة فالبيع فاسد» وكذلك إن شكًا هل هي جوهرة أو خرزة؟ وقالا: 
نتبايعها على ذلك ولا نسأل أهل المعرفةء فالبيع فاسدء ومن هذا الأصل أن 
يتبايع الرجلان السلعة وأحدهما يعرف سوقها دون الآخر» فقد اختلف هل 
يكون لمن جهل السوق على من علمه مقال؟ قال مالك: ولا يباع القمح في 
الأندر قبل أن يدرس”". قال الشيخ: ولو رآه المشتري» وهو قائم قبل أن 
يحصد؛ جاز؛ لأنه قد علم حزره وهو قائم» ولا یعلمه بعد حصاده. 

فصل 
افيما يباع جزافا 

البیع جُزافاً یکون فیا یکال أو یوزن» ولا يجوز فیا بعد كالثياب 

والرقيق". قال مالك: ويباع صغبرٌ الحيتانِ والعصافير جُزافاًء ولا تباع إذا 


(۱) في (ت): (على الحزر). 

(۲) انظر: النوادر والزيادت: »۷١ /٦‏ والبيان والتحصيل ۷/ ٠٠١‏ . 

(۳) في النوادر ثلاثة مواضع جعل مكان الرقيتق الدقيق» الموضع الأول: /١‏ ٤۷ء‏ (ولا يباع ما 
كثر من الدقيق والثياب جزافا)ء الموضع الثاني: /٦‏ ٥٤ء‏ (ولا يجوز بيع ما يعد عددا جزافل 
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کانت کباراً جزافاًء ولا أحالاً ولا صرراً حتی تعد . 

قال ابن القاسم: ذلك في العصافير إذا كانت مذبوحةء فأما ا لحي فلا؛ لأنه 
یموج ویدخل بعضه تحت بعض'. 

قال مالك - في كتاب محمد -: ولا جوز أن يباع جزافاً ما يعلم أحد 
المتبايعين عدده من جيع الأشياء لا قثاء ولا غيره» وهو كالعيب يرد به إن 
شاء". یرید: فی] کان جوز أن يباعٌ جزافاً وعدداً كالرمان والأترج. 

وأجازه محمد وابن حبيب ني البيض والجوز“) قال حمد: ويجوز أن 
يشتري الطعام في غرائره"“ والزيت في أزقاقه جزافا". ولا يجوز أن يقول: 
أشتري منها ما في هذه الخرارة» ون تملأها ثانية» وكذلك قارورة الدهن يجوز 
أن يشتريها جزافاً وهي ملأى» ولا جوز أن يقول وهي فارغة أشتري منك 
ملأها“. 


من الدقيق» والثياب» والحيوان)ء الموضع الثالث: ۸۳/١‏ (قال مالك: ولا يباع الدقيق 
والثياب جزافًاء ولا يباع دقيق وثياب في صفقة» لا على جزاف ولا عدد» حت يعلم عدد کل 
صنف» وإن سمى لكل رأس أو ثوب ثمتا) وني الموضع الأخير ذكر بعد (وإن سمى لكل 
رأس أو ثوب ثمنا) ما يوضح أنه يعني الرقيق بالراء لا الدقيق بالدال. 

.۷١ ۷٤/٦ والنوادر والزيادات:‎ ٠٠١ /۷ انظر: البيان والتحصيل‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادت: .۷٦/١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادت: .۷١ /٦‏ 

() انظر: النوادر والزيادت: .۷١ /٦‏ 

() في (ق٤):‏ (في غراره). 

(0) انظر: النوادر والزيادت: .۷١ /٦‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادت: .۷٠١ /٦‏ 


فصل 
اب بيع الصبرة على الكيل كل قفيز! 
بيع الصبرة على الكيل كل قفيز بكذا جائز» وكذلك إن قال: أبيعها من 
هذه الصبرة مائة قفيزء أو قال: أبيعكها على أن فيها مائة قفيز» فذلك جائز وهو 
على الكيل» فإن كان فضل كان للبائع» وإن كان نقصان أعطاه المشتري 
بحسابه» إلا ن یکون النقص کثیراًء فیکون له آن یرد على قول ابن القاس" 
وليس ذلك عند/ أشهب”"؛لأن الطعام عنده كالعروض. وقال ابن القاس - 
في کتاب محمد--: فیمن اشتری طعاماً وسمى كيله» أو كان حاضرَ المكيلة فهو 
على الکیل حتی يشترط أن يأخذه بكيله مثل أن يقول: كم في طعامك؟ 
مقرل ات آردب فقول فد احده بخمشن دارا فمرغل الک ا 
تشرط فل التصادنق. 
فصل 
ليل بيع الصبرتين جزافا! 
ولا بأس أن يبيع صبرتين جزافاًء» وسواء كانا في الجودة سواء أو اختلفا 
أو كانا جنسين وقال مالك في العتبية“ في صبرة قمح وعشرة أرادب 
عدس: لا خیر فیه؛ لأن الخطار یدخله إلا أن یکون جزافاً کله أو مکیلاً 


() انظر: المدونة: ۳/ .٠٤١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات:٠/ .۸۰١‏ 

(۳) في (ت): (ومثله). 

() انظر: النوادر والزیادت: /٦‏ ۷۹. 

.۳۷١ /۷ انظر: ال ن اة والتحصیل:‎ )٥( 
في (ت): (الحظر).‎ )7( 
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كله“ . فأجاز أن مجمع في العقد الواحد صبرتين جزافاً» وإن كانا من 
جسن اجان ابن القاس ف كاب عجد ‏ أن قاع اة راف 
إحداهماء قمح» والأخرى من غير القمح» وااو غا اوسا ا ا 
رولك والتن مق ا وغل 

ويجوز أن يباع تمر الحائطين جزافاً اتفق ثمرهما أو اختلف بثمن واحد. 

واختلف هل يجمع في عقد واحد جزاف ومكيل» أو جزاف وعدد“ أو 
ثوب؟ فمنعه مالك“ وقد تقدم ذكر ذلك في القمح والعدس. 

وقال ابن القاسم: لا يجوز بيع كيل وجزاف» اتفق الطعامان أو 
الصنفان أو اختلفاء وإن اختلفا فهو أشده"» ولا يباع جزاف وكيل وإن قل 
الكيل» ولا جزاف على الكيل وعروض ما كانت العروض» فإذا قلت لك: 
جزافاً وكيلاًء فهو يجمع لك لا يباع مع الجزاف شيء» إذا كان يأخذ جميع ما في 
الصبرة على الكيل مع العروض؛ لأنه لا يدرى ما مبلغهاء قال أصبغ: أقوله 
على خوف الذريعة للمزابنة والخطار استحساناً واتباعاًء وليس بالبين» وقد 


أجازه ا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات /٦‏ ۸۲ والبيان والتحصيل: ۷/ .۳۷١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۸۲. 

(۴) قوله: (من غير القمح... أو غير ذلك) ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ت): (وعبد). 

.۸۲ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: /٦‏ ۸۲. 

(۷) في (ت): (سواء). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۸۲. 


فصل 
ال الرجلين يجمعان سلعتيهما 2 البيع] 

واختلف في الرجلين مجمعان سلعتيه) في البيع» فمنعه ابن القاسم وقال: 
لا يعجبني؛ لان كل واحد لا يدري بها باع سلعته» ولا يدري المبتاع بها يتبع 
البائع إن استحقت إحداهما"» وأجاز ذلك مرة وأجازه أشهب”. وقوله في 
اجهل عند الاستحقاق ضعيف؛ لأنه من الطوارئ» ويلزم مثل ذلك إذا كانت 
مالك واحد؛ لأنه لا يدري ما ينوب المستحقة» وقوله: لا يدري كل واحد با 
باع حسن» واستخفه إذا نزل؛ لأن الغالب من المتاجرين أا يعلان القيم» وإن 
كان اختلاف فيسير لا يؤدي إلى غرر» وإن كان المبيع ما لا يتقارب معرفة 
البائعين لقيمته» كالدارين والدار والعبد أو العبد والثوب» كان فاسداً؛ لأنه 
غرر حقيقةء إلا أن يقوما ذلك قبل البيع» ويعرف كل واحد منه| مبلغ قيمة 

فصل 
افيمن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان] 

ومن باع سلعة على أن يتحمل بشمنها فلان؛ جازء فإن رضي فلان وإلا رد 
انبيع» إلا أن يرضى البائع أن يمضيها بغبر حميل» فإن كان فلان غائباً قريب 
الخيبة» وقفت السلعة حتى ينظر هل يرضى الغائب بالحالة» فإن رضي؛ جازء 
وإن كان بعيد الغيبة؛ لم يجز البيع وإن وقفت السلعة» بخلاف بيع سلعة 
() انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 
(۳) في (ت): (القيمة). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ .۲٠۲‏ 
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حاضرة بسلعة غائبة؛ لأن“ السلعة ملك لبائعها؛ وإن) يترقب التلف وليس 
بغالب» وحمل الحميل على آنه غير راض حتى يرضى» والبيع على هذا غرر؛ 
لأن المشتري يزيد في الثمن لمكان ذلك ما لا يزيد لو كان مكان الحميل سلعة» 
وكذلك إن باع على رهن بعينه لغير المشتري» وإن كان ملكا للمشتري؛ جاز 
البيع بشرط النقد» إذا كان الرهن قريب القيمة» وعلى وقف الحاضر إذا كان 
بعيدَ الخيبة بمنزلة بيع سلعة بسلعة. وقال أشهب في كتاب محمد: إن جوز 
في ارهن إذا كان قريب/ الغية يوم وايومين*. والأول أحسن إلا يکود | 
البيع على أن تنقد السلعة. 

قال ابن القاسم: ولا يجوز نکاح على جيل بعينه غائب؛ لأن النكاح لا 
جوز على إن م یرض الحمیل فلا نکاح بینهم). وإِن قال: إن“ لم یرض فلان 
آتیت بغيره حيلاً» أو برهن أو ترضى هي بالنکاح بغير حيل؛ جاز. ووز 
الخلع على حميل بعينه» وإن لم يرصَ بقيت على الزوجية» وينبغي أن يقف 
الزوج عنها حتى ينظر هل يرضى فلان بالحالة؟. 

ة 8 
ل2 الحمالة إن لم يرضها الحميل! 

(۱) في (ت): (وإنما). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٤ /۱١‏ 
(6) انظر: المدونة: ۳/ .۲١٠‏ 


)٥(‏ قوله: (إن) ساقط من (ت). 
()قوله: (فصل)ساقط من (ق٤)‏ و (ف). 


وإلا قت . 

واختلف إذا باع على هيل بعينه فلم يرض الحميل» ورضي المشتري أن 
يأتي بحميل مثل الأول» هل يلزم البائع آن يقبله؟وأن يلزمه أحسن” إذا كان 
مثله في الثقة والوفاء وقلة اللدد؛ لأنَ ا مراد من الحميل الثقةء وليس هو بمنزلة 
من اشترى سلعة بعينها فلا يلزمه قبول غيرها. ومن باع على رهن بعينه فهلك 
عند المرتهن بعد قبضه» لم يكن له مقال في غيره» ولا في سلعته» وكذلك إن 
هلك قبل قبضه وبعد أن أمکنه منه“. 

واختلف إذا هلك قبل أن يمكنه منه قياساً على البيع» على القول إن 
مصيبة المبيع من البائع» يكون للبائع إذا هلك الرهن ألا يسلم سلعته» إلا أن 
يشاء أو يتراضيا على رهن آخر. وعلى القول إن مصيبة المبيع من المشتري 
يسقط مقال البائع في الرهن ويكون بمنزلة لو قبضه. 

واختلف بعد القول إن للبائع مقالاً في سلعته» إذا رضي الراهن بخلفه» 
فقال ابن القاسم: ليس ذلك له“ . وقال عبد الملك: ذلك له" . وهو أصوب؛ 
لأن مقاله في التوثقةء وليس الرهن مشترى» فإذا أعطى مثل الأول في التوثق 
وا لجنس لزمه» فإذا كان الأول سلعة؛ لم يلزمه أن يقبل عبدًا؛ لأنه يتكلف 
حفظه ويخشى تلفه» وإن كان الأول ما لا يغاب عليه» لم يلزمه أن يقبل السلعة؛ 
لأنه يكون ضامناً اء ولم يكن ضامناً للأول» وإن قبض المرتهن الرهن» ثم أراد 
(۱) انظر: المدونة: .۲١٠/۳‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ ۲۰۱ وانظر النوادر والزیادات: .۲٠٤ ١٩۱۳/۱۰‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .۲٠۲‏ 


() انظر: المدونة: .٠٠۲/۳‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲۱۱/۱۰. 
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الراهن أن يبدله» م يكن ذلك له قولاً واحداً؛ لأن الراهن يأخذ الأول لحاجته 
إليه» ويرهن ما هو عنه في غنى» وما لا يبالي ألا يفديه عند الأجل» وإذا بقي 
الأول كان أسرع لقضاء الحق ففارق هذا هلاك" الأول. 
فصل 
افيمن باع سلعة على إن لم يأت المشتري 
بالثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما] 
وقال مالك - فيمن باع سلعة» على إن لم يأتِ المشتري بالثمن إلى ثلاثة 
أيام» فلا بيع بينهم] -: فلا يعجبني؛ لأنه غرر زاده في الثمن لموضع الشرط› 
وإن نزل ذلك كان ضبان المبيع من البائ حتى يقبضه المشتري”. وقال - في 
کتاب محمد -: إذا باع على إن لم يأت بالثمن إلى شهر فلا بيع بينهماء قال: أما 
الدور والرباع فلا بأس به» وأما الحيوان فأكرهه؛ لأنه يحول» وإن شرطه في 
العروض فشرطه باطل والبيع ناف . 
وقال ابن القاسم: العروض وغيرها سواء أثبت البيع وإن جاز الأجلء 
وهو جائز ولا ینفعه شر طه» قال: وقد كرهه مالك في الدور وغیرها“. 
قال الشيخ تلفه: أما إن دخلا على أن المبيع على ملك البائع» فإن اتی 
بالثمن إلى ذلك الأجل أخذهاء كان كبيع الخيار ويجوز من الأجل فيه ما بجوز 
في بيع الخيار» ويفترق أمد السلعة من أمد الدار ومصيبته قبل القبض وبعده 
(۱) قوله: (هلاك) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۲٠٤‏ 


() انظر: النوادر والزيادات:٠/ ٤٠٥‏ . 
(6) انظر: النوادر والزيادات:٦/ .٤٠٥‏ 


(ف) 


۲ب 


ا م 
۷ 


من البائع» وإن دخلا على آنه مشترى فإن لم يت بالثمن أخذ المبيع عن الثمن 
کان شر طا فاسداً. 

واخحتلف في الشرط الفاسد فقيل: البيع فاسد» وقيل: جائز والشرط 
باطل. وقيل: إن أسقطه جاز» وإن تمسك به فسخ وهو أحسنها. واختلف بعد 
القول: إن الشرطً باطل» هل يبقى البيع إلى أجله/ أو يوقف الآن؟ فإن أمضى 
البيع ودفع الثمن وإلا فسخ. 

وأرى أن يبقى البيع إلى أجله”“ لأن الفساد ليس في الأجلء وإنا الفساد 
في قوله: إن م يأت بالثمن أخذ السلعة. 

فصل 
افيمن باع مرضه من بعض ولده عبد أو دارا] 

ومن باع في مرضه من بعض ولده عبدا أو داراً؛ جاز» ما م يحابه في الثمن» 
أو في العین » فیبیعه خیار دوره» أو عبیده» وإن أوصی أن يُشتّرى عبد ولد 
آو باع عبده من ولد ويسم نا ولیس الموصی به عین عبیده؛ جاز» ولا 
يزاد في القيمة إن قال: اشتروا منه» ولا حط منها إن قال: بيعوه إلا أن يوصي 
بعتقه فيفترق الحواب» فإن قال: اشتروا عبد فلانٍ للعتق؛ جاز» قال مالك: ولا 
يزاد بخلاف الأجنبي”". وقيل: يزادء وهي وصية العبدء إن م يرض الولد ۾ 
ينله العتق» فكانت المضرة على العبد. 


(۱) قوله: (أو يوقف الآن... أن يبقى البيع إلى أجله) ساقط من (ق٤).‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٠١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٠‏ 


كناب البيوع الماسدة وما يفنيها 


وإن قال: بيعوه فلاتاً للعتق» خط عنه ثلث الثمرء» أو أكثر من ذلك على 
القول الآخر» إن لم يرض الولد بشرائه بالقيمة؛ لأن الولد ها هنا لا ينتفع 
بالعبد ولا يبقى في يده» وإنا هى معونة على عتق العبد. وقد قال مالك -مرة-: 
يباع بها أعطي فيه وإن كان أقل من الثلثينء وقد مضى ذكر ذلك في الأول من 
کتاب الو E‏ 


(۱) انظر: المدونة: .۳٠٠١ /٤‏ 
(۲) قوله: (کتاب) ساقط من (ق٤).‏ 
(۳) انظر: کتاب الوصایاء ص: .۳٣٤٩‏ 


1 س 
و 


¢ 


باب 


کړه 


فيمن باع أمة ولها ولد حريرضع 

ال مالف فراع اه رقاو جر بر راط رف غدل 
المشتري: ذلك جائز إذا كان إن مات الصبي أخلف له آخر. 

قال سحنون: يجوز ذلك إذا كان عليه دين فباعها السلطان» أو احتاج ولم 
جد شيئاًء وأكرهه إن لم تكن حاجة؛ لأن المبتاع لعله يظعن بال جاريةء فيكلف 
للصبي مؤنةء ولا يُذْرَى ما يلحقه وذلك غرر. 

قال الشيخ ففه: اشتراط رضاع الولد الحر على أربعة أوجه: إما أن يكون 
مضموناً ليس في عين الولد ولا في عين الأم» أو شرطا في عين الولد والأم» أو 
مضموناً من ناحية الم وحدهاء أو من ناحية الولد فإن كان مضموناً فيها؛ 
جاز» فان مات الولدٌ کان للبائع أن يخلفه» وإن لم يخلفه؛ م يرجع بشيء» وإن 
ماتت الام أو اطم لها كان عل المشتري أن يأتي بغيرهاء وإن اشترطا أن 
ذلك معين فيها جيعاً جاز» ومن مات منها وجبت المحاسبة» والرجوع ب 
ينوب الرضاع. 

وإن شرطا أن ذلك مضمون من ناحية الأم”» معينّ من ناحية الولد 
فهاتت الأم أخلف ال مشتري غيرهاء وإن مات الولد وجبت المحاسبة» وعكسه 
أن يكون معيناً من ناحية الأم مضموناً من ناحية الولدء فإن ماتت الأم وجبت 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٠‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٦‏ 
(۳) في (ت): (الولد). 


كناب إلبيوع الفاسدة وما يفنيها 


اللحاسبة وإن مات الولدٌ أحلف في مكانه غيره. وإن شرطا الرضاع في عين“ 
الأم» على إن ماتت أخلف المشتري غيرها من يرضع مكانهاء م جز على قول 
مالك؛ لأن المعين المستأجر لا بخلف» ومجوز إن اشترطا تعيين الولد وخلفه؛ 
لآنه مستأجر له. 

ولم يختلف المذهب على أنه يجوز أن يستأجر على رضاع الولد بالنقد» وإن 
کان عل آن لا بخلف إن مات» وإذا كان ذلك فلا فرق بین آن يكون الثْمنٌ عينا 
أو ترا أو فر الام ال ودا عجارت إلا خازة غل ذلك بالت از ان 
تضم الإجارة إلى بيع» وإن شرطا أن ذلك ني عينِ الأم وعلى أن يخلف» كان 
أثقل؛ لأنه لا يجوز أن يباع ويستئنى رضاعها ذلك القدر لغير ولدها. 

ولا ری أن فسخ إذا اشترط رضاعها لولدها/ لان نعم ت لو ترط | 
أن يكون مضموناً ل ترضعه إلا هي» وأن المشتري لا يتكلف إجارة غيرها 
لرضاعه» فكأن الشرط وغيره سواء» ولأنا نعلم أنه لو باع رجل آمة لا لبن اء 
وشرط على المشتري أن يكون عليه رضاع غلام عنده يتكلف ذلك المشتري | 
يشترها بشيء. 

ولو باع رجل أمة هما لبن على أن ترضع ابتاً للبائع؛ لم جز بخلاف 
رضاعها" ولدها؛ لأنه إذا اشترط أن ترضع ولد البائع لم يقدر المشتري على 
السفر ولا البينونة بهاء وإن كان ولدها ل يمنع منها؛ لأنه يسافر بها وبولدها إذا 
كان عتيقاًء ولو أراد المشتري أن يفرق بينه) م يكن ذلك له. 


(۱) في (ت): (غیر). 
(۲) في (ت): (رضاع). 


فصل 
افيمن باع شاة على أنها حامل] 

ومن المدونة قال مالك - فيمن باع شاة على نها حامل -: لا خير فيه» 
LESS‏ 

قال محمد: وقد قيل: إن كانت ظاهرة ا لحمل فلا باس به» قال: وقال 
أشهب: لا بأس إن يشترط آنا حاملّ» وإن م يتبين الحمل» ويقول: ضرا 
الفحلء فأنا أبيع على أن ذلك ني بطنها يقول: لأن ذلك الغالب في الخنم» وإن 
لم يظهر حمل لم يرجع بشيء”"؛ لأنه أبان الوجه الذي منه علم ولم يغر. وأرى 
أن بحلف أنه قد ضرا الفحل ويبراً. 

وما إن كانت بينة الحمل فالبيع جائز والشرط وغيره سواء؛ لأن 
المشتري يزيد في الئمن لمكان ما ظهر من الحملء وإن لم يشترط ولا يفسد 
الشرط؛ لأنه لم يشتر الجحنين بانفراده» وهو بمنزلة من اشترى نخلاً واشترط 
ثمرتهاء فيجوز ذلك مع الأصول» ولا يجوز ذلك بانفرادها فإن تبين أن الجنين 
كان في حين البيع ميتاً بأمر لا شك فيه» حط من الثمن بقدر ما يزيد الحمل 
على قیمتها غير حامل. 

وقال محمد - في الجارية تباع على أنها حامل وهي ظاهرة الحمل -: لا 
بأس بذلك”“ قال: والشرط وغیره سواء. 


.٠٠٠ /٣ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) قوله: (قال: ) ساقط من (ت). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤٠١ ۹۹٩ /٦‏ . 
() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۹۹. 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


قال الشيخ ظفه: أما إن كانت من العلي أو من الوخش» والمشتري من 
الحاضرة فالشرط ني ذلك براءةء وإن كان المشتري من أهل البادية م تكن 
براءة؛ لأن كثيراً منهم يرغب في نسل الإماء وكثرة العبيد منهن» فيصير 
الجواب على ما تقدم في الغنم. 


باب ر@ 
Ko‏ 


2 البياعات المنهي عنها بالسنة 


کړه 


وهي على ثلاثة او 

أحدها: شرع احق الله سبحانه. 

والثاني: لما يتعلق به من حق آدمي. 

SS 

فالأول: تھی التب عله عَنْ ا يع اقزر ٠‏ وَعَنِ اللامسة رالابو ريبع 
حل ا وَاملاقيح ۴ بالا ٤‏ ٭ وبع السا وبع ا وبع 
الغزبان"» وڪن رمي في يي وڪن بيع ما ليس عِنڌك“» وڪن بيع الَا 


(۱) آخرجه مسلم: ۳ ٬‏ في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» من كتاب 
E‏ 

(۲) متفق عليه» اخرجه البخاري: ۲/ ۷٥٤‏ في باب بيع المنابذة من کتاب البیوع» برقم (۳۹٠۲)ء‏ 
ومسلم: ١٠١١ /١‏ في باب إبطال بيع الملامسة والمنابذةء كتاب البيوع» برقم »)٠١١١(‏ ومالك: 
۲ .في باب الملامسة والمنابذة» من كتاب البيوع» برقم .)١١٤١(‏ 

(۳) متفق عليه آخرجه البخاري: ۳ في باب بيع الغرر وحبل الحبلةء من كتاب البيوع» برقم 
7 ) ومسلم: ۲/ ۲١۱۱ء‏ ني باب تحریم بیع حبل الحبلة من کتاب البیوع» برقم .)۱١۱٤(‏ 

(6) أخرجه مالك: ۲ ني ما لا جوز من بیع المحیوان من کتاب البیوع برقم .)۱۳۳٤(‏ 

)٥(‏ آخرجه مسلم: ۳/١١٠١ء‏ في باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» من كتاب 
البيوع» برقم .)٠١١۳(‏ 

(0) آخرجه مسلم: ۳ / في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة 
قبل بدو صلاحهاء من کتاب البیوع» برقم .)٠١۳١(‏ 

(۷) أخرجه مالك: ۲ في باب ما جاء ني بیع العربان» من کتاب البیوع» برقم (۱۲۷۱)» 
وأحمد في مسنده» برقم (1۷۲۳)»ء وأبو داود: ۲/ ۰۳۰٠‏ في باب في العربان» من کتاب 
الإجارةء برقم .)٠١۲(‏ 

(۸) حسن صحیح: أخرجه ابو داود: ۰۲ ني باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» من کتاب 


كناب إلبيوع إلفاسدة وما يفنيها 


ل دو صلھا وَعن بنع الل حت بیش وََن بیع ارتي و 
لا ا ا وجميع هذه البياعات المنهي عنها لحتق الله 
تعالى؛ لما تضمنت من الغرر» وداخلة في قول الله سبحانه ول تأكوأ أمولكم 

بتكم بالبَطلٍ) [البقرة: ۱۸۸]» وَعَنْ بيع الطب بالتمر“» والكَرْم 
والنهي عن هذين البيعين لما تضمناه من ال والمزابنة والرباء وداخل في قوله 
سبحانه: #وَحَرم اربوا [البقرة: »]۲۷٠١‏ وكذلك ال والسلف هو من الرباء 


َعَنْ بيع ا يضمن وبع العام قبل أن يشتوق" ١‏ وَعَنْ بيع الحمر وَالمية 
الإجارة» برقم (٤١١۳)ء‏ والترمذي: ۳/ ٠٠١‏ ني باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» من 
كتاب البيوع» برقم »)٠۲١١(‏ والنسائي: ۷ ني باب بیع ما لیس عند البائع» من کتاب 
البيوع» برقم »)٤١١١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۱) أخرجه البخاري: ۲/ »۷٦٦‏ في باب بيع الثار قبل أن يبدو صلاحهاء من كتاب البيوع» 
برقم (۲۰۸۲)» ومسلم: ۳ ۰٩‏ في باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير 
شرط القطع» من كتاب البيوع» برقم .)٠١۳١٤(‏ 

(۲) آخرجه مسلم: ۳/ ١١٠١ء‏ في باب النهي عن بيع الثار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» 
E‏ 

(۳) قوله: (الَرَابّة وَ) ساقط من (ت). 

() أخرجه مسلم: ۳/ ١۷١۱ء‏ في باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة 
قبل بدو صلاحهاء من كتاب البيوع» برقم .)۱١۳١(‏ 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۲/ ۷٦۳‏ في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم 
وبيع العرایاء من کتاب البیوع» برقم (۲۰۷۲)ء ومسلم: ۳/ ۷١١۱ء‏ في باب النهي عن بيع 
الثهار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع» من كتاب البيوع» برقم .)٠١١٤(‏ 

(7) حسن صحيح: أخرجه الترمذي: ۳ ۳٥ء‏ ني باب ما جاء في كراهية بیع ما لیس عندك 
من کتاب البیوع» برقم (٤۱۲۳)ء‏ والنسائي: ۷/ ۲۹۵ في باب سلف وبيع وهو أن يبع 
السلعة على أن يسلفه سلفاء من كتاب البيوع» برقم (۲۹٩٤)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث 
et‏ 

(۷) متفتق عليه أخرجه البخاري: ۲/ »۷٤۸‏ ني باب الكيل على البائع والمعطي» من كتاب 
البيوع» برقم (۲۰۱۹)» ومسلم: 0/۳ ني باب بطلان بيع المبيع قبل القبض»ء من 


4 


ازير ود شځوم ایت و تمن الدّم"" وَالأصتام”» وجاء القرآن بالنهي عن 
البيع عند النداء للجمعة. 


والثاني: نهيه ا نَت بيع حَاضر باد | وهن ن قي السلع » وعَنِ 


a 


اتن ر وَتَصْرِية الإبل وال وعن الغش فقال: «مَنْ عش فليس 


كتاب البيوع» برقم »)٠١١١(‏ ومالك: ۲/ ٠٤١‏ في باب العينة وما يشبههاء من كتاب 
البيوع» برقم .)١١١١(‏ 

(۱) أخرجه البخاري: ۲ ,ني باب بيع الميتة والأصنام» من کتاب البیوع» برقم (۱۲۱٠۲)ء‏ 
ومسلم: ۳/ ۷٠۱۲ء‏ في باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» من كتاب المساقاق 
برقم .)۱٥۸۱(‏ 

() أخرجه البخاري: ۲/ ٥‏ في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع» من كتاب البيوع» 
برقم (۱۹۸۰). 

(۳) سبق تخرججه» ص: ٤۲٥۰‏ . 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲ ني باب لا يبیع على بیع آخیه ولا يسوم على سوم 
أخيه» من كتاب البيو » برقم (۲۰۳۳)» ومسلم: ٠٠۳۳/۲‏ في باب تحريم الخطبة على 
IS‏ 

() متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷0۸ في باب النهي عن تلقي الركبان» من كتاب البيوع» 
برقم »)۲۰٥۷(‏ ومسلم: ۳/ ١١٠۱ء‏ في باب تحريم تلقي الجلب» من كتاب البيوع» برقم 
(۷١١٠)ء‏ ومالك: ۳/ ۱۷۴ في باب ما يكره من النجش وتلقي السلع» من كتاب البيوع» 
برقم (۷۷۱). 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲ / ني باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع» من 
کتاب البیوع» برقم ٠٠(‏ ۰). ومسلم: ۳ / في باب تحریم ب e‏ 
وسومه على سومه» من کتاب البيوع» برقم (١١١٠)»ء‏ ومالك: 1۸۳/۲ في باب ما ینهی 
عنه من المساومة والمبايعة» من كتاب البيوع» برقم )۱۳١۷(‏ 

(۷) متفق عليه» آخرجه البخاري: ۲/ ۷٠١‏ في باب النهي للبائع أن لا محفل الإبل والبقر 
والغنم» من تاب البیوع» برقم »)۲۰٤۱(‏ ومسلم: ۳/ ١١٠١ء‏ في باب تحريم بيع الرجل 
على بيع أخيه وسومه على سومه» من كتاب البيوع» برقم .)٠١١٠١(‏ 


كناب إلبيوع الفاسدة وما يفنيها 


ت 


متا وعن التفرقة بين الأم وولدها ني البيع. 

والثالث: جیه تال أن ريح الرجل على بيع ا ٠‏ يسوم على سوم 8 
طب عل SS‏ 
له عن كَمَن الكَلْب» ولَمَن السَتّور. أخرجه مسل 

وعن کراء الارض إذا کان صاحبها في غنی عن حرثها لقوله: يمت أَحَذُكْ 


So 


احا ا اَن ياد عَلَنها جاقغلر ما ويه عن سيب القحإ © 
وع ع الَاءِ وبع قصل الَءِ وبَيّع الا فهذا حض منه له على مكارم الأخلاق 
ونهيه عن تَمَنِ الكَلب» ومَهر البغِيّ وَحُلْوَانِ الكاهن“» والأول حض على مكارم 


(۱) أخرجه مسلم: 44/١‏ في باب قول النبي صلى الله تعالی عليه وسلم من غشنا فليس مناء 
من کتاب الإیمان» برقم .)۱١۱(‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة: ٠۲۷ /٤‏ في باب في التفريق بين الوالد وولده» من كتاب البيوع 
والأقضية» برقم (۲۲۸۱۸). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲ في باب لا يبیع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم 
أخيهء من کتاب البیوع» برقم (۲۰۳۳)» ومسلم: ۲/ ۳۳٠٠ء‏ في باب تحريم الخطبة على 
SS ll‏ 

)٤(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲ ,ءي في باب الشروط في الطلاق» من كتاب الشروط› 
برقم »)۲٥۷۷(‏ ومسلم: ۲/ ۲۸٠٠ء‏ في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النکاح» من کتاب النکاح» برقم .)٠٤١۸(‏ 

.)٠١١٦۹( آخرجه مسلم: ۳/ ۱۱۹۹ء في باب في ڈ تمن السنور» من كتاب الإجارة» برقم‎ )٥( 

0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۸۲١‏ في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» من كتاب 
المزارعةء برقم (١٠٠۲۲)ء‏ ومسلم: / ۱۸٤‏ في باب الأرض تنح» من كتاب البيوع» برقم 
.)٥0۰(‏ 

(۷) آخرجه البخاري: ۲ ۷ في باب عسب الفحل» من كتاب الإجارة» برقم .)۲۱۹٤(‏ 

(۸) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۷۷۹/۲ في باب ثمن الكلب» من كتاب البيوع» برقم 


الأخلاق» وما سوى ذلك فثمن لا لابجل 
وجميع هذه الأحاديث في الموطاً والبخاري وهسلم والترمذي والنسائيء 
الغرر جملة من غير تعيين لصنف من الغرر» فإذا تضمن البيعٌ غررا في 
والملامسة: البيع باللمس من غير رؤية ليلا كان أو هاراًء والمنابذة أن ينبذ 
كل واحد منه| ثوبه إلى الآخر من غير نظر. 
واختلف في المراد في النهي عن بيع حبل حبلةء فقيل هو أن يبيع الرجل ولد 
ولد هذه الحامل الآنء وجعل الحبل الثاني هو المبيع» وهذاغرر لاشك فيه . 
ا ۶ ٤ ۶ sit:‏ 4 : 3 ۰ 
وقيل: هو أن مجعل ذلك أجل“ وهو الوقت الذي تضع فيه هذا الحبلء 
فإذا كانت أنثى فوضعت فهذا غرر» إلا أن يريد الوضع على أن هذا الحبل نى 
فيكون أجلاً معلوماً إذا قصد الوضع المعتاد. 
والملاقيح ما في ظهور اللإبلء يريد بيع ما يلقحونه في المستقبل» والمضامين 
ما في بطون الإناث» وکل هذا غرر. 
واختلف في بيع الحصاة فقيل هو: بيع كان آهل الجاهلية يتبايعون الثوب» 
فإن أعجبه ترك عليه حصاة فيجب البيع بذلك» وقيل: كان الرجل يسوم 
(۲۱۲۲)» ومسلم: ۳/ ۱۱۹۸ء في باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغيء 
من كتاب المساقاة برقم »)٠١١۷(‏ ومالك: ۲ في باب بيع اللحم باللحم» من كتاب 
البیوع» برقم (۱۳۳۸). 
(1) قوله: (الأخلاق) ساقط من (ف). 
(۲) في (ت): (تفصیل). 


() انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۹/٦‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /٦‏ . 


كناب البيوع الفاسدة وما يفنيها 


بالثوب وبيده حصاة» فيقول: إذا سقطت من يدي فقد وجب ابيع وكل 
هذا لا يون البيع فاسداً إذا كان الثمن معلوماًء وإن كان مجهولاً كان فاسداً. 
وقيل: كان الرجل يضربٌُ بالحصاق فما خرج له كان له من الدنانير والدراهم 
مثله» وهذا التأويل أبينه|؛ لأنه مجهول. 

وبیع الغا أن پبیع الثوب أو الدار» ويشترط انه متی جاء بالثمن 
استرجعه» وهذا غرر لأنه" تارة بيعاً إن م يرد الثمن» وتارة سلفاً إن رده» وقد 

وبيع العربان أن يشتري السلعة بثمن معلوم» ويقدم الدينار والدراهي 
ليون بالخيار. فإن قبل: كان ذلك العربان" من الثمن» وإن کره ورد مضی 
العربان“ للبائع بغير شيء. 

وأما بيعتان في بيعة فهو على وجوه أحدها: أن يبيع السلعة الواحدة بثمنين 
متفقي الجنس» وختلفي القدر بعشرة نقدأء أو بعشرين إلى أجل» يأخذ بأ) 
أحب» أو يكون الثمن ختلف الجنس والقدر» يبيعه بتسعة عتق» أو بعشرة 
اة أو بعشرة دنانر» أو بألف درهم. 

وليس يسد أحدهما مسد الآخر في القدر» أو يبيعه بعشرة دنانير» أو هذه 
السلعة أو يبيع سلعتين ختلفتي الجنس بثمن واحد متفقي الجنس والقدر يقول 
أبيعك هذا العبد أو هذه الدابة بعشرة دنانير خذ أي أحببت» أو يقول: أبيعك 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠١١/٠‏ . 
() قوله: (لآنه) ساقط من (ت) و(ق .)٤‏ 
(۳) في (ق٤):‏ (العربون). 
() في (ق٤):‏ (العربون). 


.٠٠١١ /٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
.۳۸ /۳ انظر: المدونة:‎ )0( 


ہہ 


2 


قفيزاً من هذا القمح» أو قفيزين من هذا الشعیر» أو التمر أ) أحبہت كان 
الذهب ختلف السكة» الربا والتفاضل في| بين الذهبين» والصرف المستأخر إذا 
كان أحدهما ذهباً والآخر فضة. وبي الطعام قبل قبضه والطعام بالطعام ليس 


ا داید والتفاضل بين الطعامين إذا كان الجنس واحداً والكيل تلف 
1é‏ 1 ا 5 
لإمكان أن يكون قد اختار الأخذ بأحد الثمنين» ثم انتقل إلى الآخر فيكون قد 


فسخ الأول في الثاني. 

وقد اختلف في هذا الأصل فقيل: المشتري مؤتمن ومصدق» وإذا قال: 2 
أختر إلا هذاء فعلى هذا لا يدخل الفساد إلا من وجه الخررء إذا كان البيع 
منعقداً على أحد المتبايعين والآخر بالخيار؛ البائع أو المشتري فإن كانا جميعاً 
بالخيار كان البيع جائزاً؛ لأنه لا ينعقد إلا بعد اتفاقه] على ثمن واحد فيرتفع 
الخررء وبيع السلعة الواحدة بثمنين ختلفين بخمسة نقدأًء أو" عشرة إلى أجل 
فاسد إذا كان الخيار من أحد الجنبتين؛ البائع أو المشتري. 

كمل كتاب البيوع الفاسدة بحمد الله وعونه“ 


.)٤ق( قوله: (أو التمر) ساقط من‎ )١( 

(۲) في (ف) و(ت): (و). 

(۳) قوله: (كمل كتاب البيوع الفاسدة بحمد الله وعونه) ساقط من (ق٤)»‏ زاد في نسخة (ف): 
(وتسديده وبمنه على يد العبد الفقير المعترف بذنبه الراجي رحة ربه الحقير الذليل إلى الله 
عبده محمد بن فتح الله تاب الله عليه وغفر له ازالب ولأشياخه ولحميع المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلهات الأحياء منهم والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. فرحم الله من قرأ ونظر ودعا لناسخه بالرحة والمغفرة بمنه وكرمه آمين آمين 
آمین. كمل ني آوائل ربیع الثاني من عام ٤۳‏ ۲١١ه).‏ 


ڪناب إلعرايا ) 3 ( 


/ بسم إلله الرحمن الرحيم ٠‏ 
صلی إلله علی سیدنا ومولانا محمد 
وأله وسلم تسليماً 


كتاب العرايا 


و2 اشتراء المعير عريته» 
وهل ذلك من الرجوع 2 الهبة؟ 

العرايا جائزة في جميع آنواع الثار الماخرة وغيرها: النخيل» والعنب» 
والفواكه: التفاح"» والرمان» والخوخ» والموز» وغير ذلك" كانت الثمرة 
وقت العرية موجودة أو معدومة» ومجوز في قليل الشجر وكثيرها السنة 
والسنتين وأكثر من ذلك؛ لأن العرية هبة ومعروف» والغرر في المبة جائزء فلم 
يقتصر فيها على أمر حدود في جنس ولا قدر ولا مدة» ما لم تكن الشجر“ 
صغاراً ولم تبلغ الإطعام» فإنه يختلف في ذلك فعلى القول أن المؤنة على المعري 
تكون العرية جائزة وعلى القول أن المؤنة على المعطى لا تجوز العارية" فلا 
تجوز؛ لأنها تخرج عن المعروف إلى ا لمعاوضة والمكايسة» يتكلف المعطى خدمتها 
للمعطي» على أن يكون العوض الثمرة في عام آخرء فإن نزل ذلك وفات 
بالعمل كان للعامل أجر مثله في تكلفه في حال صغرها وحال إثارهاء 


کړه 


(1) في (ف): (والتفاح). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۲۸۴٤‏ 

(۴) زاد في هامش (ق٤)‏ قوله: (وقت العارية). 

E في هامش (ق٤) لحق بالسياق:‎ )٤( 
العرية جائزة وعلى القول أن المؤنة على المعطى لا تجوز العارية).‎ 


والثمرة للمعطي إلا أن يعلم أا تثمر تلك السنة فيجوز أن يدخلا" على 
أن" السقى والخدمة على المعطى. 
فصل 

اختلف عن مالك في شراء المعري عريته على ثلاثة أقوال؛ فأجاز مرة 
شراءها بالدنانبر والدراهم والعروض»› وبالطعام» TT‏ وذکر ابن 
شعبان عنه أنه منع شراء‌ها بالدنانیر والدراهم والعروض»› وأجازه با خرص 
وحده» وروي عنه عکس ذلك: آنه منعه با خرص وأجازه بالعین وغبره. 

فأما إجازة شرائها بالخرص وغير ذلك فلحديث زيد بن ثابت قال: 
رخص رَسُول الله ب لِصاجِب العَربة أَنْ يها بخزصها فإذا أجيز 
له“ شراؤه بالخرص مع ما فيه من الوجوه الممنوعة ولم يعد راجعاً في هبته» 
كان ذلك أحرى أن تجوز بالدنانير والدراهم. وأما إجازتها بالخرص وحده 


(۱) قوله: (فیجوز) ساقط من (ف). 

(۲) في (ف): (فیجوز أو يدخلا). 

(۳) قوله: (أن) زيادة من (ق٤).‏ 

)٤(‏ قوله: (المعري) ساقط من (ف). 

.۲۸۴٤ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) متفق عليه» اخرجه الببخاري: ۲/ ۷۳ء في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع 
الزبیب بالکرم من کتاب البیوع» برقم (۲۰۹۷)» ومسلم: ۳/ ۸١۱۱ء‏ في باب تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العراياء من كتاب البيوع» برقم »)٠١١۹(‏ ومالك: ۲/ 1۱۹٦ء‏ من كتاب 
البيوع» في باب ما جاء في بيع العرية» برقم .)١١۸۴٤(‏ 

(۷) قوله: (له) ساقط من (ف). 


ڪناب العرايا ) 3 ( 


فلقوله لله: «العائِد ي هه گالكلْپ يَعودُفي به فاقتضی هذا الحدیث منع 
شرائها جملة )إلا بم وردت فيه رخصة» وبا خرص وردت“ 

وأما منعه با خرص خاصة فله فيه وجهان: 

أحدها: أنه قد اختلف في معنى الحديث؛ هل أريد به المعري أو غيره؟ 
وإذا اختلف في ذلك وكان الأصل المنع؛ لأن في بيعها بخرصها بيع الرطب 
باليابس» والجزاف با مكيل» والنقد بالساء فاستحسن الوقوف عن ذلك 
والوجه الآخر: تقديم القياس على الخبر“ لما كان بيع العرية بخر صها يتضمن 
الوجوه التي ذكرناهاء وهي منوعة باتفاق» ولم يرد طريق الرخصة مثل طريق 
المع في الصحة. 

وأجاز“ شراء‌ها بالعين والعروض”؛ لان الحديث في مع" شراء 
المبة”“ فيم] وهبت رقبته» ولم يبق للواهب فيه تعلق» كالعبد والفرس على أحد 
القولين» والعرية هبة منافع ° وها تعلق بالأصول» فتارة يشتري ذلك إرادة 


)١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 4٠١‏ في باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجهاء من 
کتاب المبة وفضلهاء برقم »)۲٤٤۹(‏ ومسلم: ۳/ ١٤۲٠ء‏ في باب تحري ا 
واهبة بعد القبض من کتاب ابات» برقم .)٠١۲۲(‏ 

(۲) زاد في (ق٤)‏ قوله: (جملة). 

() زاد بعده في حاشية (ق٤):‏ (وبقي ما سواه على المنع). 

)٤(‏ في (ق٤):‏ (الحديث). 

)٥(‏ في (ق٤):‏ (وأباح). 

(7) زاد في هامش (ق٤):‏ (إن كان فيه عود في المبة). 

(۷) في (ف): (معنی). 

(۸) زاد ني هامش(ق٤)‏ قوله: (ورد). 

(۹) زاد في هامش(ق٤)‏ قوله: (دون الرقاب). 


[ لی 
۷ 


معروفي يصنعه ليحمل عنه السقي والموؤنة والخراصة والجدادء وتارة 
يشترمما"" ليرفع مضرة المعرى من دخوله وخروجه» وقد يطلع منه على أذية أو 
خيانة. 

وارئ:آن سال الْعْري اذا يشتريا؟ فإن قال: لأرفع مضرة من دخوله 
وخروجه دخلت علي» أو لأتصرف في الرقاب» أو إرادة معروفٍ جاز. وإن 
قال: رغبة في شرائها وإرادة التجر» منع من" شرائها بالعين؛ للحديث: 
«العَائِدٌ في هبوا وبا خرص للحديث الآخر في منع المزابنة والطعام 
المتأحر. 

فصل 
افيما يراعى 2 بيع العرية بخرصها] 

ويراعى في بيع العرية بخرصها سبعة أوجه: جنسهاء وقدرهاء وهل 
العوض عنها" نقدا أو مؤجلا؟ وهل بدا صلاحها؟ وا لجنس الذي تشترى 
به» والوجه الذي تشترى به» وهل العرية جملة حائط أو بعضه؟ 


(۱) في (ق٤):‏ (يشتري). 

(۲) قوله: (من دخوله وخروجه) ساقط من (ق٤).‏ 

(۳) قوله: (من) ساقط من (ق٤).‏ 

. ۳٤۷۳ سبق تخر مجه» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ »۷٦۳‏ في باب بيع المزابنة وهي بيع الثمر بالتمر وبيع 
الزبیب بالکرم من کتاب البیوع» برقم (۲۰۷۳)»ء ومسلم: ۳/ ١۱۱۷ء‏ في» باب تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العراياء من كتاب البيوع» برقم )٠١٤١(‏ أخرجه مالك: ۲/ ٤۲٦٠ء‏ في 
باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة» من کتاب البیوع» برقم .)١۲۹٤(‏ 

() قوله: (عنها) ساقط (ف). 


كناب المرايا (ny‏ 


فأما الصنف الذي جوز شراؤه بخرصه فاختلف فيه ؛ فقال مالك في 
كتاب محمد: لا يشترى بخرصه إلا النخل والعنب» ثم رجع عن ذلك 
وأجاز أن تشترى بخرصها إذا كانت ما بيبس ويدخر النخل وغيره"“ كال جوز 
واللوز وما أشبه ذلك» ومنعه فيا لا يصلح”“ فيه الادخار كالفواكه: التفاح 
والخوخ والموز وما أشبه ذلك“ . وذهب محمد إلى أن ذلك واسع في جميع الثار 
المدخرة وغبرهاء إلا أنه كرهه/ نیا لا یدخر اء ورد مع تادامض | پل 
بالقبض» فقال: إن اشتراها حين بدا صلاحها قبل تناهي طيبها بخرصها يدفعه 
من غیرها نقداء أو إلى آخر تناهيها ردت إن م تفت» وإن قبض أنفذ ولم يرد" 
قال: وكذلك كل عرية ما كانت» فإنها تدخل في رخحصة العرية ومرفقهاء 
قال“: ولو أجيزت ابتدأه بغير كراهية في العرية كلها على مثل هذا لكان . 
قريبا"“ فقصر مالك الحديث مرة على ما وردت فيه" الرخصة وعلى ما كان 
عليه العمل عندهم” '» ومرة قاس عليها ما شابهها وهي المدخرات. وقاس 


(۱) زاد في هامش (ق٤)‏ قوله: (على عدة آقوال). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۹۹٩ /٩‏ . 

(۳) إحالة غير مقروءة في (ق٤).‏ 

)٤(‏ في (ق٤):‏ (يصح). 

.۲۹۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(1) قوله: (ورده مع القيام) ساقط من (ف). 
(۷) قوله: (ولم یرد) ساقط من (ف). 

(۸) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .٠٠١‏ 

)۱٩(‏ قوله: (علی ما وردت فیه) ساقط من (ف). 
(۱۱) زاد في هامش (ق٤)‏ قوله: (ولم یعد با ما کانت). 


محمد جيع" الثار على النخل والعنب في قوله: لو أجيزت ابتداء إلا أنه 
ترجح في ذلك لقول مالك. 
فصل 
ابل قدر العرية] 


وأما قدرها فيجوز إذا كانت أقل من“ خسة أوسق» ويمنع في أكثر من 
اوس SS‏ 


« رخص التي بل ف بم العرئة خرصا ما دون َة أَوستق» أو ني حمس 
شی ك اوذ ِن ابن في کلت ر وا 


يجوز في كتير الثار» والأصل انع فأجيز من ذلك ما اتفق على أن الر خمة 
تتناوله» وما شك فيه دة يبقى” على الأصل في المنم ا 


(۱) قوله: (جمیع) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (آقل من) ساقط من (ق٤).‏ 

(۳) قوله: (آوسق) ساقط من (ف). 

() قوله: (لحديث أبي هريرة) يقابله في (ف): (للحديث). 

)٥(‏ قوله: (ني) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (بن الحصين في خمسة) ساقط من (ق٤).‏ 

(۷) أخرجه مالك كتاب البيوع» باب ما جاء في بيع العرية: ۲/ ٦۲١‏ برقم »)۱۲۸١(‏ 
والحديث في الصحيحين أخرجه البخاري» كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو 
شرب في حائط أو في نخل: ۲/ ۸۳۹ برقم (۲۲۰۳)» ومسلم» في كتاب البيوع» باب تحريم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا: ۳/ ۱١۷١‏ برقم .)٠١٤١(‏ 

(۸) في (ق٤):‏ (أجمع). 

)٩(‏ ني (ق٤):‏ (بقي). 

)٠١(‏ قوله: (الأصل في المنع) يقابله في (ف): (أصله). 


ڪناب العرايا ) 2 ( 


فصل 
لبه بيع العرية بخرصها من جنسها! 
تباع العرية بخرصها من جنسهاء فإن كانت برنيا م تبع بصيحاني» ولا 
يجوز أن تباع بجنسها إذا كان الذي يعطي المعري أدنى» وإن كان أجود 
كانت المسألة على وجهين» فإن كان قصده رفع الضرر لم يجز» وإن أراد 
المعروف للمعرى جاز؛ لأنه معروف ثان يتولى حفظها وما يكون من مؤنتها 
N a,‏ 
فصل 
لب بيع العرية بخرصها إلى الجداد] 
تباع العرية بخرصها إلى الجدادء واختلف إذا كان العوض نقدا؛ فمنعه 
مالك وابن القاسم”» وأمضاه محمد بالقبض قال: ولو أجيز ذلك ابتداء من 
غير كراهية في العرية كلها لكان قريب" فكأنه يقول: إذا“ جاز أن يأخذ رطباً 
ويدفع تمراً على وجه المعروف والرفق للمعري» كان دفعه ذلك نقداً معروفاً 
أيضاً وزيادة خير. ووجه آخر أنه قد اختلف في جائحة العرية» إذا أصيبت بعد 
شرائها بخرصهاء فقال أشهب: المصيبة من الذي له الأصل. فإذا كانت 
الجائحة من المعري كان شراؤه بخرصها نقداً أجوز منه مؤجلاً؛ لأنه يسقط 
(۱) قوله: (ما فضل) يقابله في (ف): (أفضل). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۳. 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٦‏ 


(6) قوله: (إذا) يقابله في (ق٤):‏ (إن)). 
)٥(‏ قوله: (والرفق) ساقط من (ف). 


م 
ا 


الربا في النساء ويكون طعاماً بطعام نقداً. 
فصل 
ا بيع العرية بخرصها إذا بدا صلاحها] 
۱ ر 2 r ee‏ ب 

ولا“ يجوز بيع العرية بخرصها" قبل بدو صلاحهاء فإن فعل نقض 
ذلك إن كانت قائمة» وإن فاتت بالجداد ولم تعلم مكيلتها كان على المعري 
قيمتها يوم جدهاء» وإن أصيبت في رؤوس النخل كانت مصيبتها من بائعهاء 
وهو المعرى وهذا على أصل ابن القاسم» وأما على أصل أشهب» أن لا جائحة 
صلاحهاء إن انتقلت عن حالما يوم البيع؛ لأا في أصوله وسقيها عليه فكانت 

EE: (r 
عند في معنى المقبوض.‎ 

فصل 
ا بيع العرية بطعام من جنسها وغيرما 

بيع العرية بطعام من غير جنسهاء مثل أن تكون تمرا“ فيبيعها بحنطة على 
ثلاثة أقسام: فقسم يجوز المبايعة فيه“ وإن لم يتقابضا في الثمن والمثمون فيجوز 
مع عدم الجداد"“ وتأخر“ العوض» وقسم يجوز بشرط التقابض في الثمن 
(۱) قوله: (لا) ساقط من (ق٤).‏ 
(۲) زاد في هامش (ق٤)‏ قوله: (إذا بدا صلاحها ولا جوز). 
(۳) قوله: (عنده) ساقط من (ف). 
() في (ف): (ثمرًا). 
(۵) قوله: (المبايعة فيه) ساقط من (ف). 


(0) قوله: (ني الثمن... عدم الجداد) يقابله في (ف): (ولم يجز الثمرة). 
(۷) في (ف): (ويأخذ). 


كناب العرايا (n)‏ 


والمثمون تارة» وتارة يجوز مع التراخي فيهاء وقسم جوز بشرط قبض 
العوض» ويختلف في جواز تأخير جداد الثمرةء فإن بيعت العرية قبل أن 
يطلع في النخل ثمرة أو طلعت ول ثُوَبّر -جازت بالطعام نقداً ومؤجلاً؛ لأنه 
يتحلل بذلك الرقاب» وسواء كانت العرية سنة أو سنتين» وهو بمنزلة من 
اشتری منحته بطعام نقداً ومؤجاا» ويجوز أيضاً وإن كانت العرية نخلاً 
بتمر نقداً ومؤجلاً. 

إن كانت التار وة والعربة عاما واحدا ركان ت الا رالو دات 
علفاًء جاز بيعها بالطعام من جنسها وغيره نقداً ومؤجلاً إذا جدت الثمرةء 
وإن كانت تراد لو جدت للأكل م جز على قول ابن القاسم» إلا أن بجد الثمرة 
ويقبض العوض بالحضرة» وعلى قول أشهب يجوز بشرط قبض العوض» وإن 
لم جد“ الثمرة إذا كان لا يؤخر جدادها حتى يبدو صلاحها. 

وإن كانت العرية سنين وفيها الآن ثمر مأبور فأحبا التبايع فيها بطعام» 
رأيت أن تفرد هذه الثمرة بعقد عن الأعوام الباقية» وإن جمعاها في عقد وكانت 
هذه الثمرة تبعاء ويسيرة في جنب ثمرة الأعوام الباقية» كان واسعاً أن تباع 
بطعام قدا ل أجل مسن جاسها وغرة لاله متحال ارقا ون بدا 
صلاحها والعرية عاماً واحداً» وبيعت بغير جنسها لم جز أن يتأخر دفع 


(۱) في (ق٤):‏ (يشتري). 

(۲) قوله: (وإن كانت العرية نخلاً بتمر) يقابله في (ق٤):‏ (شراؤها بطعام من جنسها وغیره). 
(۳) في (ق٤):‏ (مأبورة). 

)٤(‏ في (ق٤):‏ (تجد). 

)٥(‏ في (ق٤):‏ (أو إلى). 

) في (ق٤):‏ إحالة في الامش (كانت الثمرة تجد). 


اک ا 

)9 اله 
العوض عن العقد“. ويختلف هل يجوز" تأخير الجداد؟ فمنع ذلك ابن 
القاسم"» ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه لا يرى فيها جائحة إذا بيعت بالعين» 
5 وأا ني ضبان المشتري ها الآن“ لا كانت في أصوله/ وسقيها عليه فهي 


۱۷ 
مقبوضة عنده. 
فصل 
لل بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض 
نقدا أو إلى أجل 


بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقداً أو إلى" أجلء» إذا م يكن 
في النخل ثمرة» أو كانت وهي غير مأبورة جائزء وسواء كانت العرية سنة أو 
سنتین» وإن كانت الثار مأبورة جاز إذا شرط”" جدادها قبل“ صلاحها؛ 
لأنه قادر على بيع الرقاب إن كانت العرية عاماًء وإن كانت أعواماً جاز شراء 


الجملة إذا شرطا جداد ثمره“ هذا العام . 


(۱) في (ق٤):‏ (النقد). 
(5) زاد في هامش (ق٤)‏ قوله: (أن يدخلا على). 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۳. 

)٤(‏ قوله: (ها الآن) ساقط من (ف). 

)٥(‏ في (ف): (وإلی). 

() قوله: (الثار) ساقط من (ف). 

(۷) في (ق٩):‏ (شرطا). 

(۸) زاد في هامش (ق٤)‏ قوله: (بدو). 

(4) في (ق٤):‏ (ثمرة). 

(۱۰) زاد في هامش (ق٤)‏ قوله: (قبل بدو صلاحها). 


كناب العرايا n)‏ 


فصل 
لل الوجه الذي يباح له شراء العرية بخرصها] 
اختلف في الوجه الذي يباح له» شراء العرية بخرصها على ثلاثة أقوال: 
فقيل: جوز على وجهين: على وجه المعروف” مع المعرى يجحفظها لهه وحمل 
عند الحدادء وعلى دفع الضرر لما يكره من دخوله وخروجه» وهو قول مالك 
وابن القاسم في المدونة". وقال عبد الملك: يجوز على رفع الضررء ولا يجوز 
على وجه المعروف. ) 
وقيل: إن أراد المعروف جازء ولا يجوز إن أراد رفع الضرر.“ والأول 
أحسن» فيجوز على وجه المعروف قياسا“ على القرض» أنه يدفع مائة دينار 
في مثلها إلى سنة على وجه القرض» ولا جوز على وجه المبايعة» وكذلك قرض 
الدراهم والطعاء“ وبدل دینار بأوزن منه جوز على وجه المعروف بخلاف " 
امبايعةء ويحيل بدنانير حلت على دين لم بجحلء ويجوز على رفع“ الضرر قياساً 
على المساقاة. 


(۱) إحالة في هامش (ق٤)‏ غير واضحة. 

(۲) في (ف): (من). 

() انظر: المدونة: ۳/ ۰۲۸۵ .۲۸۹٣‏ 

() انظر: المدونة: ۳/ ٤۲۸۲ء‏ ۲۸۵. 

)٥(‏ زاد ني هامش (ق٤)‏ قوله: (بدل دینار بأوزن منهوعلی). 
(0) قوله: (وكذلك قرض الدراهم والطعام) ساقط (ف). 

() قوله: (بخلاف) يقابله في (ق٤):‏ (ولا جوز على وجه). 
(۸) قوله: (رفع) يقابله في (ق٤):‏ (دفع). 


کا ا 
CD‏ الاق 
فصل 
ا2 شروط جواز بيع العرية بخرصها] 

بيع“ العرية بخرصها جائز بثلاثة شروط: إذا كانت جلتها دون خسة 
أوسق» وهى بعض حائط واشترى جيعهاء فإن كانت العرية بعض حائط 
ا ا ع وک اکر ی کا اوی وات انی 
منها دون خسة او أو کان حہمیعها ا E‏ هسة اوش فأحب أن 
يشتري تعضها :إو كانت العرية اة خائ فاحب أن يشترئ نها أو 

a EA “f 0 4‏ ت وک( 

بعضها كانت المسألة على قولين: فيجوز على القول آنا جوز على وجه 
المعروف» قال ابن القاس : وقد آجاز مالك لمن أسكن رجلا داره» أن 
٢ ۹ ۸) VW. e‏ (۱۰) 
يسري بعص السكنى > ولم جز “على القول ألا جوز إلا على وجه 
رفع الضرر؛ لأنه إذا اشترى بعض العرية» وهي بعض حائط بقي المعرّى 
يتصرف في الدخول إلى الباقي"" '» كتصرفه للكل ولم يرتفع ضرر وإذا كانت 
(۱) قوله: (بیع) ساقط من (ف). 
(۲) في (ق4): (وأحبا). 
(۳) قوله: (أقل) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (من) زيادة من (ق٤).‏ 
)٥(‏ قوله: (آنہا تجوز) يقابله ني (ق٤):‏ (بجواز شرائها). 
)١(‏ قوله: (قال ابن القاسم) ساقط من (ف). 
(۷) في (ق٤):‏ (منه بعض ذلك). 
(۸) انظر: المدونة: ۳/ ۲۸۷. 
)٩(‏ في (ق٤):‏ (ولا يجوز). 
(۱۰) قوله: (وجه) ساقط من (ف). 


كناب المرايا (rr)‏ 


العرية في عرية جملة الحائط لا مضرة عليه فيه في تصرفهء إذا لم يبق له فيها 
ثمرة وهو بائن عنه. 
فصل 
اب بيع ما سوى العرية من الثمارأو بيع 
الأصل دون الثمار] 

وإذا باع المعري ثمر” حائطه ما سوى العريةء وبقى الأصل في يده» أو 

ڪ ا 8 3 َء rt ٤‏ 
باع الاصل وبفیت الثار او باع الثار من رجل› والاصل من رجل اخر» 
ثم حب المعري أن يشتري عريته» جاز على القول: إنه جوز“ على وجه 
العروف» ولا يجوز“ على القول الآخر» إلا أن تبقى الثار في يد المعري» ۸ 
يبعها أو بعضهاء وكذلك إن أحب من انتقل إليه الملك من الثمرة» أو الأصل 
أن يشتري العرية بخرصهاء فيجوز لمن صارت إليه الثمرة؛ لأنه يصح منه 
قصد المعروف ورفع” الضررء ولا جوز لمن صار إليه الأصل» إلا على قول“ 
من أجاز ذلك على وجه المعروف؛ لأنه لا مضرة عليه. 

واختلف فيمن له نخلة في حائط لرجل» فأراد صاحب الحائط أن يشتري 
ثمرة تلك النخلة بخرصهاء فأجازه مالك وابن القاسم إذا كان ذلك على وجه 
(۱) في (ق٤):‏ (تبق). 
(۲) في (ق٤):‏ (ثمار). 
(۳) زاد ني هامش (ق٤)‏ قوله: (ني یدیه). 
)٤(‏ قوله: (أنه جوز) ساقط من (ق٤).‏ 
() في (ق٤):‏ (يجز). 
() قوله: (ورفع) يقابله ني (ق٤):‏ (ودفع). 
(۷) قوله: (قول) ساقط من (ق٤).‏ 


کے فة 


المعروف”. ومنعاه إذا أراد رفع الضرر بدخوله وخروجه» ويمنع "ذلك 
غيرهم على وجه المعروف» وأجازه على وجه رفع“ الضرر”. وهو من 
الأصل الذي تقدم ذكره» فعلى قول مالك هذا جوز أن يشتري العرية بخرصها 
من لم يعر» وإن كان أجنبيا إذا أراد المعروف» وإن باع المعرّى العرية جاز 
للمعري آن یشترا بخرصها من مشترما. 
فصل 
لبه الرجل إذا أعرى رجلا عرية 4 حوائط 
شتى مرة أو مرة بعد أخرىء» وبك الرجل إذا 
أعرى جماعة ب2 مرة واحدةا 
وإذا أعرى رجل رجلا عرية في حوائط شتى» وهي في بلد واحد أو بلدان 
مفترقة» في مرة واحدة أو مرة بعد أخری") ل جز له آن يشتري من“ جيعها 
إلا دون خمسة أوسق» كالعرية الواحدة من الحائط الواحد. 
وإن أعرى رجل واحد جاعة في مرة واحدة» جاز أن يشتري جيعهاء إذا 


کان الذي ينوب كل واحد دون خسة أوسق» وڃجوز له أن يشتري نصيب 


(١‏ قوله: (كان ذلك على وجه المعروف) يقابله في (ق4): (أراد بذلك المعروف). 
(۲) قوله: (إذا أراد رفع) يقابله في (ق٤):‏ (إن أراد دفع). 

(۳) في (ق٤):‏ (ومنع). 

.)٤ق( قوله: (علی وجه) ساقط من‎ )٤( 

)٩(‏ قوله: (رفع) ساقط من (ف). 

(0) انظر: المدونة: ۳/ .۲۸٠‏ 

(۷) قوله: (آخری) يقابله في (ق٤):‏ (مرة). 

(۸) قوله: (من) ساقط من (ف). 


كناب العرايا (r)‏ 


أحدهماء إذا أراد المعروف أو رفع المضرة"؛ لأنه يصح في الوجهين جيعا؛ لأن 
المضرة ترتفع عن المعري من دخول هذا وخروجه» وقد يتأذى بواحد دون 
أصحابه. وإن أعرى جاعة رجلاً واحداً بعض حائط» فكانت عرية كل واحد 
دون خسة أوسق» جاز لجميعهم شراء تلك العرية. 

واختلف هل يجوز ذلك لبعضهم؟ فأجازه ابن القاسم في المدونة"» 
ومنعه ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب قال: لأن المعري يدخل لبعض حقه» 
کا يدخل له كله؛ يريد أنه لا يرفع“ بذلك مضرة. والأول أحسن وأنه لا 
يمنع إذا قصد المعروف» وقد تنوزع في المسألة/ الأرل فقا الشيخ أب بكر .ررر 
بن عبد الرحهن: إن أعرى رجل رجلا واحدا من حوائط شتى» لم يجز أن 
يشتري من تلك الحوائط. أكثر من خسة أوسق. وقد وقف فيها مالك إذا 
اغزی لاسا شف غر ادو 

وقال الشيخ أبو الحسن: يجوز له أن يشتري خمسة أوسق من كل حائط 
بخرصهاء أعرى تلك الحوائط لرجل واحد» أو لرجال. قال: وبلغني عن 
الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه قال: إن أعرى تلك الحوائط لرجل واحد فلا 
يشتري من جيع الحوائط بالخرص» إلا خسة أوسق. وقال أبو القاسم ابن 


(1) قوله: (أو رفع المضرة) ساقط من (ق٤).‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲١٠/٠‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۲۸۸ والنوادر والزیادات: ۲۰٠۱/٦‏ 
)٤(‏ في (ق٤):‏ (يدفع). 

)٥(‏ في (ف): (قصر). 

(7) انظر: النوادر والزيادات:٦/ .۲١٠‏ 


الكاتب: إن أعرى ذلك لرجل واحد في لفظ واحد فهي عرية واحدة» فلا 
يشتري من جميع الحوائط بخرصهاء إلا خسة أوسق» وإن كان أعرى ذلك 
شیئا بعد شيء» فله أن يشتري من كل حائط خسة أوسق. 

قال الشيخ: والقول الأول أصوب والأصل المنع» والإباحة وردت 
مقصورة» فلا بجوزن ذلك إلا ما اشتمل عليه . 


)1( ذ 1 
تقب الغزدة 


وإذا مات المعري أو فلس» قبل أن يقبض العرية بطلت» وسواء طلع فيها 
شيء أو لم يطلع» وإن قبضت الأصول بعد أن طلعت الثمرة صحت. 

واختلف إذا قبضت الأصول ولم تطلع ثمرة» فقيل: لا تصح؛ لأن المعرى 
وهي الثار" لم تقبض» وليس الأصول المعطاةء وقيل: تصح؛ لأن الذي 
يبطلها التهم» وأن يكون القصد بقاءهاء وأن لا يمكن منهاء وقد علم أن ذلك 
م يكن لأجل التهمة. 


(1) قوله: (قال الشيخ: والقول الأول أصوب والأصل المنع والإباحة وردت مقصورةء فلا 
مجوزن ذلك إلا ما اشتمل عليه) زيادة من هامش(ق٤).‏ 

(۲) زاد ني هامش (ق٤):‏ (باب في حوز العرية وصفة الحوز) وهو باب كامل بالهامش غير 
مقروء. 

(۳) في (ق٤):‏ (الثمرة). 


4 سقي العرية”"» والهبة وزكاتها 

اختلف في ذلك على أربعة أقوال: سقي العرية وزكاتما على | 
ويجوز له أن يشتريا بخرصهاء وسقي" المبة وزكاتها على الموهوب لهء ولا 
يجوز للواهب أن يشتريا بخرصها." وقال ابن حبيب: البة كالعرية سقيها 
TS‏ ومجوز للواهب أن يشترمها بخرصهاء قال: لأن العرية 
في ترجمتها هبة.“ وقال اب بن القاس : كان كبار أصحاب مالك محلون ذلك 
ويرون أن العرايا كاهبة. “ يريد أنهم ردوا العرايا إلى المبة في السقي والزكاة 
س ۰ ۷ . . ۰ 
أنها على المعرى. وقال محمد بن المواز“: سقي العرية على المعري» وزكاتها على 

۸ 

قال الشيخ كنلثه: لا فرق بين العرية واهبة؛ لأن معنى العرية عطية الثار 
من غير معاوضة. وقيل: المعنى أنه جعل له أن يعري النخلة من ثمرهاء وأي 
ذلك كان فإن البة كذلك وإذا كان ذلك كالجمع” ‏ بين حكمها هو 
(۱) قوله: :) سقي العرية) يقابله في (ف) : (زكاة العرية). 
(۲) ي (ق٤):‏ (أو سقي). 
(۳) زاد ني هامش (ق٤)‏ قوله: (وهذا قول مالك في المدونة). 
() انظر: النوادر والزیادات:٠/ .۲٠۲‏ 
)٥(‏ زاد في هامش (ق٤)‏ قوله: (ني المدونة). 
0) انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۲. 
(۷) قوله: (بن المواز) ساقط من (ف). 
)۸( انظر: النوادر والزيادات: ۲/ ٣٦ VT‏ ۰۱ 
(4) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
)۱١(‏ قوله: (كالجحمع) يقابل في (ق٤):‏ (الجمع). 


® ا2 
الصحيح؛ لأن الصحيح أن السقي والزكاة على المعطى» كا قال بعض” 
أصحاب مالك؛ لأن المعطى ملك من الآن» وخدمة كل ملك ومئونته على 
مالكه» وكذلك زكاتها؛ لأنها على ملكه طابت» ولا تكون المئونة والزكاة على 
المعطي» إلا أن يكون التزم ذلك. وإذا قيل: إن الزكاة على المعطي» فكانت دون 
خسة أوسق» وله ثمار من" غيرها من جنسهاء تبلغ بالعرية مبلغ ‏ خسة 
أوسق» أضافها وزكى عن الجميع» وعلى القول إن الزكاة على المعري” لا 
يضيفها المعطي إلى ملكه» ويضمها المعطًى إلى ما عنده من جنسهاء فإذا بلغ 
حيعها خسة أوسق زكاها. 

وأما تفرقة محمد بين السقي والزكاةء فإنه حمل المعري على أنه قصد 
تممليكها من الآن» والتزم سقيها وعلاجهاء أو يكون قصد تمليكها' من بعد 
طيبهاء فيخرج زكاتها منها. وقد اختلف في ذلك» واختلف أيضا فيمن وهب 
صغيرا يرضع من أمه» فقال ابن حبيب: رضاعه على الواهب ترضعه آمه. 
وذكر عن ابن القاسم أن رضاعه” “على الموهوب له إذا حلف الواهب أنه م 


یرد أن تر ضعه آنه ٩‏ 


(۱) قوله: (بعض) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (من) ساقط من (ق٤).‏ 

(۳) قوله: (مبلغ) ساقط من (ق٤).‏ 

)٤(‏ في (ف): (المعرى). 

.)٤ق( قوله: (من الآن» والتزم... قصد تمليكها) ساقط من‎ )٥( 
)في (ق٤): (الرضاع).‎ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۱۸١/١١‏ 


كناب المرايا EDE‏ 


فصل“ 
[افيمن ابتاع عريته بخرصها ثم جدها أو 
وجد فيها أكثر مما خرصها] 

وقال مالك - في كتاب” المدنيين في المعري يبتاع عريته بخرصها -: 
فإن هو جدها بعد ذلك أو وجد“فيها أكثر ما“ خرصهاء أن الفضل 
للمعری يرده إليه» قال: وإن جد منها دون ما" “خرص» ضمن الخرص "© 
بر اا رن و ر کی ف ان که ر ما ین 
للك ارج 

وحمل قوله: إذا وجد فيها" " ذلك» ل يعلم إلا من قولهء أو لأنه لا يعلم 
ما أكل منها قبل ذلك» ولو ثبت أنه لم جد منها" "إلا أقلء وإن الأمر على ما 
قاله» لم يؤخذ منه إلا ما وجد فيهاء كا قال مالك: إذا جد" أكثرء إنه يرد 


(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ف). 

(۲) في (ق٤):‏ (کتب). 

(۳) في (ف): (المعری). 

)٤(‏ قوله: (أو وجد) يقابله في (ق٤):‏ (فوجد). 
)٥(‏ في (ق٩):‏ (من). 

)٩(‏ قوله: (دون ما) يقابله في (ق٤):‏ (آقل ما). 
(۷) قوله: (ضمن الخرص) يقابله في (ق٩):‏ (من المعري آنه يضمن). 
(۸) قوله: (جده) ساقط من (ف). 

)٩(‏ في (ق٤):‏ (بتمره). 

)٠١(‏ قوله: (آقل على أن) ساقط من (ف). 

(۱۱) في (ق٤):‏ (فيها). 

(۱۲) في (ف): (أخذ). 


(ف) 


۱۷۱ 


الزائد. فكذلك لا يضمن النقص. وقول مالك أنه يبيع في ذلك إلى ما قد حسن 
وتا 
فصل 
لے من منح لبن شاة عاما أو أعواما أيشتر 
بذلڪ طعاما نقدا ؟] 

وقال ابن القاسم -فيمن منح لبن شاة عاماً أو أعواماً -: لا بأس أن يشتري 
ذلك بطعام نقدا أو إلى أجل "؛ لأنه إن يتحلل الرقبةء بمنزلة من باع شاة لبونا 
بطعام نقدا أو إلى أجل”". وليست المسألتان سواء؛ لأن القصد من بائع“ المنحة 

بيع اللبنء وعلى قدر عطيته وحقه في ذلك اللبن یع۰ وإن كان قصد المعطي 

) 

اا “في الرقبة فإنه إن يشتري اللبن عنه ويعطي العوض. 

وقد اختلف/ في الصلح على الإنكار» إذا كان صحيحاً من ناحية ا منكرء 
فاسدا على دعوی المدعي. فقال ابن القاسم: الصلح فاسد. واجازه اصبغ. 
وكذلك شراء المنحة لا جوز على أصله؛ لأنها وإن كانت صحيحة من قبل 
المعطى» فهى فاسدة من قبل المعطى. وأجاز إذا أسكن داراً أن يشتري سكناها 
بسكنى”" أخرى» أو أخدم عبداً أن يشتري خدمته بخدمة عبد آخر. وقال 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۰. 
(۳) زاد في هامش (ق٤)‏ قوله: (ذلك جائز). 
)٤(‏ في (ف): (باع). 
)٥(‏ في (ق٤):‏ (التحلل). 


(7) زاد فی هامش (ق٤)‏ قوله a‏ ا 
(۷) زاد في هامش (ق٤)‏ قوله: (دار). 


كناب إلعرايا ) 3 ( 


ن 5 كات الدارالأعري أو الك الا سن مات 
وحمل الشيخ أبو الحسن قول ابن القاسم: آنه أجاز ذلك» وإن كان سكنى 
الأخرى» أو خدمة العبد الآخر حياة المعطي» حسب ما كان الأول. وهذا 
أحسن في الدارين؛ لأن كون الثانية حياة ا معطي" أقل غرراً منه سنين 
معلومات“) بخلاف العبدين؛ لأن الدارين مأمونتان أن تبقيا حياة ا لمعطى» فإن) 
تقدیره سکنی یوم بیوم» وشهر بشهر» وکلا مضی یوم قابله من الآخر مثله» 
وان" اشتری بذلك سنین معلومات» آمکن أن یعیش العطی» أکثر فیکون 
علیه" غبن» أو يموت قبلها فیبقی ورثته ني سكنى الثانية» فیکون فیها غبن“ على 
المعطى» وإذا كانت الثانية حياة المعطى لم يدخله غرر» وليس كذلك العبدان؛ 
لاختلاف حیات|» وقد يطول عمر الثاني فيكون الغبن على المخدم» أو يموت قبل 
الأول فيكون الغبن على المعطي» وإن تراضيا على سنين معلومات” " فمات الثاني 
بعد مضي نصفهاء رجع في قيمة نصف خدمته الأولى على غررها. 


.۲۹۱ /۲ في (ق٤): (معلومة). وانظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ق٤):‏ (حسن). 

(۳) في (ق٤):‏ (المعطي). 

)٤(‏ في (ق٤):‏ (معلومة). 

)٥(‏ زاد ني هامش (ق٤)‏ قوله: (ولاغرر في هذا). 

0) في (ق٤):‏ (وإذا). 

(۷) في (ق٤):‏ (معلومة). 

(۸) في (ق٤):‏ (فیه). 

(4) قوله: (أو يموت قبلها... فیکون فيها غبن) ساقط من (ق٤).‏ 
)۱١(‏ في (ق٤):‏ (معلومة). 


وعلى قول أصبغ يرجع بقيمة السنين» قياساً على الصلح” على الإنكار 
فإن كانت قيمتها عشرين رجع بعشرة» وإِن مات الأول لم يرجع على الثاني 
بشيء؛ لأنه آخذه على آنه يتصرف في رقبته بالبیع وغیره. 
تم كتابُ العرايا والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم 


(1) قوله: (على الصلح) ساقط من (ف). 

(۲) في (ف): (ورقبته)ء زاد ني هامش (ق٤)‏ قوله: (متی أحب وقد قل في مثله أنه يرجع إلى ما 
تبين حياته وذكر ذلك في الوصايا إذا حاص بالخدمة وكانت الوصية بها حياة الموصى له ثم 
مات هل مضي الأمر على ما كانت عليه المحاصة) وني المامش كلام غير واضح. 
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كثاب النجارة على أرض الحرب (r)‏ 


كتاب التجارة بأرض الحرب“ 
باب 
التجارة إلى أرض الحرب» وما يجوزأن يباع فيها 
كا وهل يعاملون بالريا؟ وهل يباع اليهودي من کو 
0 النصراني» أو صغارأهل الكتاب إذا كانوا نصارى» 
أو المجوس من النصارى واليهود؟ 


السفر إلى أرض الحرب على ثلاثة أوجه: 

فإن كان يكره من سافر إليهم على فعل ما لا بجوز؛ من التقرب إلى آهتهم 
أو لأصنامهم» أو على شرب خر أو زنا -م جز السفر إليهم. 

وإن کان لا یکره على شيء من ذلك» ولکن يناله بذلة وصغار - ل جز 
أيضاً. والأول أشدء وهو في كلتيه| مستجرح. 

وإن کان سفره إليهم كسفره إلى أرض المسلمين؛ إن يؤخذ بمغارم عا يأي 
أو ما بخرج به -كان الأمر أخحف» وألا يفعل أولى» ولا نبلغ به الجرحةء وكذلك 
السفر إلى مصر وإن كان سلطانما كافرا وأتباعه» فلا يؤدي ذلك إلى جرحة من 
سافر إليها. 


)١(‏ لر نقف هذا الكتاب إلا على مخطوطة واحدة نسخ عليها الكتاب وضبط عليهاء وهي 
مخطوطة (فرنسا) ويرمز ها ب(ف). 


الد 
فصل 
الا يباع لأهل الحرب شيء مما يتقوون به 4 حرويهم] 

قال مالك: ولا يباع لأهل الحرب شيء ما يتقوون به في حرويهم» من 
۶ 0 ۶ و 2 ik‏ 
كراع أو سلاح أو خرثي” أو نحاس. وقال ابن حبيب - في أهل العهد 
وتچار الحربيين 7 يمنعول من همل السلاح والحریر والخحدید والنحاس» 
والأدم والخیل والبغال والحمر» والغرائر والأخرجة والزفت والقطران» 
والشمع واللحم والسروج والمهامزء والبسط والكتان والصوف» والطعام من 
القمح والشعير. يريد: في الطعام في مثل الشدائد» يرجى مَكَعْهُمٌ أن يتمكن 
منهم". وأما الحرير والصوف والكتان والملابس فالأمر فيه خفيف» ولا بجر 
إليهم بها كان من العبيد من دينهم» وإن قدموا إلينا لم يباعوا منهم؛ لاطلاعهم 
على عورة بلاد المسلمين» وهو في النساء أخف. 

واختلف في مبايعة أهل الكتاب» وأهل الحرب بالدنانير والدراهم» فمنع 
ذلك في المدونة تنزيماً لاسم الله سبحانه“. وقال ابن كنانة: يمسها اليهودي 
والنصراني قديم) وحديثاء م يعب ذلك من أهل العلم علمناه أحد. وأباح مالك 
الاستنجاء بالخاتم فيه اسم الله ومنعه ابن القاسم“. فعلى قول مالك في 
( الخري: أزدأ الاع والغنائم وهي سَمَطُ البيتِ من المتاع. انظر: لسان العرب: 10/۲. 
() انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۲. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۳۷۷. 
() انظر: المدونة ۳/ .۲۹١‏ ولفظه فيها «سئل مالك عن قوم يغزون فينزلون قبرس فيشترون 

من أغنامهم وعسلهم وسمنهم بالدنانير والدراهم فكره ذلك مالك وقال لنا ابتداء من 

عنده: إني لأعظم أن يعمد إلى دراهم فيها ذكر الله وكتابه ويعطاها نجس» وأعظم ذلك 

إعظاما شديدا وكرهه». والبيان والتحصيل .۷١/١‏ 
)٩(‏ انظر: البيان والتحصیل: ١۷١/۱‏ ۷۲. 


كناب النجارة على ارض الحرب | (r)‏ 


الخاتم يبيح الدراهم» وعلى قوله في الدراهم يمنع الخاتم. والمنع أحسن» 
ان فال ا ول اه ع إا دحل اللا رع حا ولقول 
الله سبحانه: إا لمق رگورت خر قلا تفر | مسجد آَلَحَرَامٌ € [التوبة:۲۸]. 
فللمسجد حرمة ولأسماء الله تعالى حرمة. وقال الحسن: لا تصافحوهم 
ل وقال ابن القاسم: لا يتعمد المسلم إلى مراباة النصراني بدار 
الحرب. قال حمد: وليتصدق بقدر ما أربى» وكذلك ما خان إن لم يقدر 
على رد ذلك على من خانه“. وقوله في الخيانة حسن. 
وأخذ أموالهم في أرض الحرب على ثلاثة أوجه: فيجوز أن تؤخذ على _ 
وجه السرقة والخصب والقهرء ولا يجوز/ أخذ ما ائتمنوه عليه ولا خيانتهم“» u‏ 
ويختلف في أخذها بوجه البيع دينارا بدينارين نقداً أو إلى أجل» فمنعه في 
المدونة. وعلى قول عبد الملك يسوغ له إمساكها؛ قياساً على الزنا بنسائهم. 
وقال ابن القاسم: يحد". وقال ابن الماجشون: لا حد عليه. 


(۱) آخرجه أبو داود: ٥۲/۱‏ في باب الخاتم یکون فيه ذکر الله تعالی یدخل به الخلاء من کتاب 
الطهارة» برقم (۱۹)» والترمذي: /٤‏ ۲۲۹ في باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين من كتاب 
اللباس» برقم »)۱۷٤١(‏ والنسائي: ۸/ ۷۸ء في باب نزع الخاتم عند دخول الخلاءء من كتاب 
الزينةء برقم »)٥۲۱۳(‏ وابن ماجه: ٠٠١ /١‏ في باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في 
الخلاء من كتاب الطهارة وسننهاء برقم (۳١۳)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(۲) كذا في المخطوط, ولعل الصواب: (لل5ية) ولا في المصنف: (عن الحسن قال: إنا المشركون 
نجس» فلا تصافحوهم» فمن صافحهم فليتوضأً) أخرجه ابن أبي شيبة» في مصنفه: 
٥‏ في المصافحة عند السلام من رخص فيها)» من کتاب الأدب برقم .)۲١۷۲۷(‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ .۲۹٤‏ 

.۳٠۹ /۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

. ٠١۸/۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۳٠۹‏ 


فعلى هذا لا يرد ما أربى عليه. وجعل ابن القاسم ملكه ملكا حقيقيًا 
ومراباته رباًء ووطأه زناً. وذهب عبد الملك إلى أنه لما جاز أن يأخذ تلك الرقبة 
ويملكها قهرأًء فإن لم يقدر إلا على أخذ المنافع بالإكراه» أو الطوع للاستخدام 
أو بالوطء -ل یکن عليه شيء. وعلى قوله يجوز له أن يتمسك رباه عليه؛ لأنه 
كان له أن يأخذ منه بغير رباء إن قدر على ذلك. وإن دخلوا إلينا بأمان لم جز 
سرقة أموالهم» ولا الزنا بنسائهم. 

واختلف في قطع من سرق منهم. فقال ابن القاسم: يقطع”. وقال 
آشهب: لا يقطع . 

فصل 
ل4 بيع المسلم عبده النصراني البالغ من نصراني] 

يجوز للمسلم أن يبيع عبده النصراني -إذا كان بالغاً- من نصراني. 
واختلف في بيعه من اليهودي» فأجازه محمد ومنعه ابن وهب وسحنون في 
المستخرجة؛ للعداوة التي بينهم". وهو أحسن. ولا يجوز أن يضرم. 
واختلف في بيع صغار النصارى من النصارى» وفي بيع المجوس والصقالبة 
والسودان من النصارى» فقال مالك في المدونة: تمنع النصارى من شراء صغار 
النصارى”"» وقال في العتبية: فإن بيعوا منهم فسخ البيع“. وقال خمد لا 
بأس أن يبيع المسلم عبيده النصارى من أهل الكتاب» وإن كانوا صغارا. وقال 


() انظر: المدونة: .١١١/٤‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: .١١١/۷‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .۲۹٤‏ 
)٤(‏ انظر: البیان والتحصیل: .٠۹٩/٩‏ 


كناب النجارة على ارض الحرب @ 


أشهب في كتاب الجهاد من كتاب محمد: وقال مالك - في المدونة في التجار 
ينزلون بالرقيق من الصقالبة فيشترمم أهل الإسلام ثم يبيعونهم مكانهم من 
أهل الذمةء قال: ما علمته حراماً وغيره أحسن منه". وقال - في العتبية في 
الصقالبة والسودان مثل ذلك: ما علمت حراماء ولا يعجبني» فإن بيعوا منهم 
فسخ البیع إن کانوا صغاراًء وإِن انوا كباراً فلا بأس من بيعهم منهم قال: لأن 
الصغار بجبرون والكبار لا يجبرون". وقال محمد: فإن فعل بيعوا ما م يدن 
بدین. 

وأرى أن ينقض البيع» وإن دانوا بدين؛ لأن من هو في يده متعد في شرائه» 
وني تعليمه الكفر» ومعلوم إذا صار بعد ذلك إلى مسلم -أسلم» واستنقذ من 
الكفر» وحمل قول مالك وابن القاسم في الإجبار آنه بالتهديد والضرب 
ونحوه من غير قتل» ولو كان ذلك بالقتل ما حل البيع؛ لأن المشتري قد دحل 
على ما لا يدرى» هل حبر أو يقتل؟ ولأنه لا يخلو ذلك العبد من أن يكون 
اشتري من السبي» ليكون قد استحياه الإمام» فلا يجوز قتله بعد ذلك» أو نزل 
به أحد من أهل الحرب» فباعه مِنْ أحد من المسلمينء فكذلك لا يحل قتله» فإن 
كانت آمة فذلك أبين؛ لأن النساء لا يقتلن إذا م يسلمن. 

وقال أصبغ فيمن اشترى عبداً مجوسيًا من المجوس الذين بالعراق» قد 
سلوا على مجوسيتهم: فهذا لا يحبر على الإسلام» وإن) يجبر الذي يشترى من 
السبي. يريد: بغير قتل". 


() انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۵. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: .٠١۹۸-١١۷ /٤‏ 
((۳) انظر: النوادر والزيادات: ۳/ .۳۸١‏ ونصه: قال أصبغ فى المسلم يشتري عبدا مجوسيا من 


( ل اا 
ر 


2 


وقال ابن القاسم - في العتبية في الروم يقدمون بعبيد من مجوس 
لأنہم يصيرون إلى دين من ملكهم» فإن اشتروهم بيعوا عليهم» ما م يدينوا 

بدين مَنْ ملكهم؛ لأنم م يكونوا جبرون على الإسلام إذا ملكهم المسلمون. 

وأجازه ابن عبد الحکم في کتاب محمد وإن کان صغیراً ذا کان بید حربي» ألا 

يمنع من بيعه من أهل الكفر. والأول أحسن. 

فصل 
اب شراء النصراني العبد المسلم والأمة المسلمةا] 
وقال مالك في النصراني يشتري العبد المسلم والأمة المسلمة: يمضي البيع 
ویباعان عليه . وقال في کتاب ابن حبيب: يفسخ البيع ويعاقبان“. وأصل 
سحنون في كل بيع حرام أن البيع غير منعقد» وهو بيع القبض على ملك البائع 
ومصيبته منه» وقال مالك في ختصر ما ليس في المختصر: يفسخ البيع» وإن 
باعه النصراني لمسلم وتداولته الأيدي يفسخ» ويرادون الأثان» وإن هلك عند 
النصراني ولم يبعه؛ كانت عليه القيمة. وحمل قوله في رد البياعات؛ أن ذلك 

عقوبة؛ لئلا يعود لمثل ذلك» ولو کان البیع عنده لا ينعقد» كا قال سحنون م 
الملجوس الذين بالعراق قد أقروا بين المسلمين على مجوسيتهم» فليس عليه آن يجبره على 
الإسلام. وان ذلك فيا يشترى من السبى من الصقالبة ونحوهم من المجوس. 

.۲٠١٠/٤ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۳۸١‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۹4. ونصه فيها: قلت: أرأيت النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد 
المسلم أيجبره السلطان على البيع أم يفسخ البيع بينهيا؟ قال: قال مالك: البيع بينه) جائز 
ويجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد. 

.٤١ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


كناب النجارة على إرض الحرب ) 3 ( 


يضمن قيمته. وأرى إن كان المشتري ممن يظن أن له ملكه -آن يمضي البيع 
بالثمن ويباع عليه» إلا أن يقوم المشتري بالعيب فيرده؛ لاه سول :طت :ان 
ملکی یثبت علیه» وإِن کان عالاً أنه لا جوز شراؤه وکان فاسدا؛ لأنه دخل على 
أنه غير ممكن منه؛ فإن فات مضى بالقيمة وبيع عليه. 
E ۵ . » 1 Ss 8‏ 2 (ف) 
وقال/ ابن القاسم في النصراني يسلم عبده دم يرهنه: آنه يباع» ھا 
للغريم ثمنه» إلا أن يأتي النصراني برهن ثقة يجعل مكانه"". وقال سحنون: 
يعجل ثمنه للمرتهن» وإن أتى برهن آخر”. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن 
رهنه بعد إسلامه لیس رضی بتعجیل الدین» ورهنه دليل على أنه راد البيع بعد 
انقضاء الأجلء» إلا أن يكون المرتهن غير عام بإسلامه» فيكون بمنزلة من 
عرض رهناً وأراد ألا يعجل الحق وإن عز؛ لأن ثمنه بدلاً منه» وإن أسلم بعد 
آآن رهن -بیع» ولم یعجل ثمنه إذا اتی بالرهن مکانه. 


."١١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
."١ /١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )۲( 


باب 
ك المسلم يشتري الخمرمن النصراني أو يييعها ري 
0© و2 النصرانيين يسلمان أو أحدهما وقد عقدا رياء ©١‏ 
أو أسلم 2 خمر؛ أو له ثمن خمر 

وقال مالك في المسلم يشتري خمراً من النصراني: يكسرها على المسلم ولا 
أدعه يردها على النصراني» ويتصدق بالثمن على النصراني حتى لا يعود". قال 
ابن القاسم: فإن قبض الثمن م ينتزع منه. وقال سحنون: ينتزع وإن قبضه» 
ویتصدق به" . وقال ابن حبیب: إن قبضه ترك به» وإِن لم یقبضه لم یقض له به» 
وكسرت الخمر على النصراني إذا قبضت أو أبرزهاء وإن لم يقبض» ويتصدق 
بالثمن في موضعين: إذا م يقبض وكان معيناًء أو قبض ول يقبض الخمر» وإن )م 
یکن معیناً م یتصدق به . 

وأرى أن يدرك ذلك قبل أن يتقابضاء ولم يعين الثمن ولا الخمر» نقض 
البيع بينهما وعوقب المسلم والنصراني» إن لم يغرر بجهالة» وإن كان معينين ولو 
تقابضا تصدق بالثمن على المسلم» وكسرت الخمر على النصراني» وكذلك إن 
قبض الخمر ولم يسلم الثمن» ولو دفع وم يقبض الخمر وكان الثمن قائ) -جاز 
أن يقبض وينتزع الثمن؛ فيتصدق به» ويكسر الخمر على النصراني. 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .۲۹١‏ ولفظه فيها «قال مالك: لو أن رجلا مسلا اشترى من نصراني خمرا 
كسرتها على المسلم ولم أدعه يردها ولم أعط النصراني ثمنها إن كان لم يقبض الثمن وتصدقت 
بشمنها حتى لا يعود هذا النصراني أن يبيع من المسلمين خرا). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۰. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ .٤۸٤‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .۱۸١ 0۷۹ /٦‏ 


كناب النجارة على إرض الحرب ) ۳ 5 ( 


واختلف إذا فات الثمن فقال مالك: لا ينتزع“. وقول سحنون: إنه 
ينتزع -أبين'. وكذلك إن كان المسلم هو البائع للخمر من النصراني» فإن 
عين الخمر والثمن» كسرت الخمر على المسلم» إذا كانت بيده أو قيضت ولم 
يفت» ويتصدق بالثمن على النصراني إن دفع أو لم يدفعه وکان معیناًء إلا أن 
يعذر بجهالته. 

واختلف إذا فاتت الخمر عند النصراني؛ فقال محمد: اختلف فيه قول 
مالك» فمرة قال: لا يؤخذ من النصراني. ومرة قال: يؤخذ؛ فيتصدق به . 
قال ابن القاسم: وهو أحب إلينا“. قال محمد: لا يؤخذ منه» وإن كان أخذ رد ٴ 
عليه» وأغرم خمراً مثل ما أخذ؛ فيكسر على المسلم. ولو أخذ منه الثمن لكان 
قد أجيز له شراؤها. والأول أحسن. 

وأَخدٌ الثمن ليتصدق به بعد فوت الخمر أولى من أن يغرم مثلها. وقال 
ابن القاسم في مسلم اشترى من نصراني جارية بخمر فحملت أو أعتقها: ذلك 
فوت» وللنصراني على المسلم قيمة الجارية. قال سحنون: ويؤخذ الخمر من 
النصراني» أو مثلها إن كان أتلفها فيهراق. وأرى إن كانت قائمة أن تهراق على 
المسلم» ويدفع القيمة للنصراني وإن فاتت» والصدقة بالقيمة أولى من إغرامه 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۵. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ ٤۸٤‏ . 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ٠۷۹ /٦‏ . 
() انظر: النوادر والزیادات:۷۹/۱٠.‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠۷۹ /٦‏ 
0) انظر: النوادر والزيادات: .1١‏ ولفظه فيها «وقال ابن القاسم وأشهب: ولو أخذ فيه 

الملسلم جارية» فأحبلها أو أعتقهاء فليقض للنصراني بقيمتها. ويغرم النصراني مثل الخمر 

فتهراق على المسلم». 


( الک 
المثلء وإنا يغرم المثل في أحد القولين إذا كانت في ملكه» وإلا لم يكلف 
شراؤهاء وأخذ منه الثمن الذي تشترى به فيتصدق به. 


فصل 
ا بياعات آهل الكفر إذا اتنعقدت على حرام 
ثم أسلموا بعد القيض] 


بياعات آهل الكفر إذا انعقدت على حرام من الربا أو خر أو غيره ثم 
أسلموا بعد قبض الثمن والمخمون -ماضية. 

واختلف إذا أسلا بعد قبض أحدهماء هل يفسخ أو لا؟ مثل أن يسلم 
دیناراً ني دینارین» أو درهماً ني خمر» أو يبيع خراً بشمن إلى أجل. 

فذهب مالك وابن القاسم إلى أن ذلك مفسوخ» فيرد رأس الال إذا أسلم 
في رباً أو غيره» ويسقط ثمن الخمر". وقالا في نصراني تزوج نصرانية ثم اسلا 
قبل الدخول» وبعد قبض الخمر: لا يدخل ا على ذلك الصداق؛ لأنه ثمن 
للخمر. وقال عبد الملك: يدخل ما. يريد: لأن الخمر قبضت في وقت كان 
عندهم كالدراهم في شرعهم» وهي البضع وهو مما جوز قبضه في الإإسلام. 

وقال محمد فيمن باع خرا بشمن إلى أجل» ثم أسلم قبل قبض الثمن: على 
المشتري أن يدفع الثمن'". وهذا مثل قول عبد الملك» فأمضيا العقد بينه|. وقال 
سحنون في السليمانية: إذا أسلم في خرء فأسل| قبل قبضها أن لا شيء لمن أسلم 
فيهاء وهي مصيبة نزلت به" . وهذا يصح على القول بإمضاء عقودهم» فإذا أمضى 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ .۳٠۸‏ 


() انظر: النوادر والزیادات: .۱۸١ /١‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: ٠١١/١١‏ . 


كناب إلنجارة على أرض الحرب (r)‏ 


العقد لم يكن له رأس الالء وإن| له خرء فوافق في ثبوت العقدء وخالف في الخرم 
عن الخمر؛ لتغليب أحد الضررين» فيكون عليه ما يسد مسده. 
ء ت ۴ 2 .۶ ۴ (ف) 

واختلف ايضا ذا تزوجها بخمر» فاسلم| بعد/ الدخول وقبل 
الخمر» فقيل: لا شيء على الزوج. وقيل: عليه صداق المثل. ومن أمض العقد 
الأول م ير عليه شيئاًء ويكون مصيبة نزلت بها؛ لأن الذي ها خمرء ولو غرمت 
لكسرت عليها. وعلى قول محمد بن عبد الحكم يكون ها قيمتهاء وكذلك إن 
أسلم دینارین -یکون له أن يقبضص الدينارين على قوله» أو أسلم دیناراً ف 
والدراهم -جعل له قبضهاء وإِن کانت ثمناً ع) لا بجل. 

واختلف إذا أسلم أحدهما بعد تسليم القول بالفسخ» إذا أسلا جميعا 
فقال ابن القاسم: يفسخ ذلك أيضاً؛ بمنزلة إذا أسلها جميعاًء ووقف فيه مالك 
إذا تعلق به حق النصراني» فقال: إن أسلم الذي له الديناران -كان له رأس 
ماله» وإن أسلم الذي عليه الديناران خحفت أن أظلم النصراني“. وني كتاب 
محمد: إذا أسلم دينارا ني دراهم فأسلم الذي له الدراهم -أخرج النصراني 
الدراهم فاشتری منھا دیناراًء فإِن لم یوف الدراهم لم یکن له غیره» وإِن فضل 
فضل كان للنصراني". فأمضى العقد الأول ولم يفسخه في حت النصراني. 
() انظر: المدونة: ۳/ .٠۸‏ ولفظه: وإن أسلم الذي له الحق رد إليه رأس ماله» وإن أسلم 

الذي عليه الحق قال: قال مالك: لا أدري ما حقيقته. قال مالك: إن أمرته آن يرد راس ماله 

خفت أن أظلم الذمي. 
() انظر: النوادر والزيادات: .۱۸١/١‏ ونصه: وقال أصبغ: واختلف قول ابن القاسم 

كاختلاف قول مالك في نصراني أسلم دینارا ني دینارين فأسلم أحدهما وثبت على )ا يردان 


وعلى قول ابن القاسم يفسخ» ويرد الدينار الذي أسلم» وقال: إن أسلم في 
خر» فأسلم الذي عليه الخمر -رد رأس الال. وإن أسلم الذي له الخمرء 
فلا أدري؛ لأني إن أمرته برد رأس المال ظلمته» وإن أعطيته الخمر أعطيته 
مالا يحل . 

ففرق بين السؤالين» وفسخ ذلك إذا أسلم الذي عليه الخمر؛ لأنه لا يقدر 
على آدائها إن کانت في ملکه؛ لأنہا تکسر علیه» ولا جوز له شراؤها إن لم تكن 
في ملكه؛ فصارت ضرورة. وإن أسلم من له" الخمر» قال النصراني: هذه 
الخمر التي تستحق قبليء لا أغرم غيرها وتكسر عليك. 

وقد اختلف في الموضعين جيعاًء فقال محمد بن عبد الحكم: إن أسلم 
الذي عليه الخمر غرم قيمتها للنصراني. ورأى إسلامه بمنزلة من استهلك 
لنصراني خراً فعليه قيمتها. 

وقال ابن الماجشون: إن أسلم من له الخمر لم یکن له شيء؛ لا راس مال 
ولا غيره» مثل قول سحنون إذا أسلا. وقول مالك أحسن» وأخذها من 
النصراني فتهراق أولى من تركها عنده. 
وإن أقرض أحدهما الآخر خراًء ثم أسلا -لم يكن للمقرض شيء؛ لأنه 
على رأس الال بإسلام من أسلم منها. وقيل عن مالك إن أسلم المطلوب فعليه ديناران. 
وقيل: إن مالكا توقف فيهء قال: ولو كان دفع إليه دينارا في دراهم إلى أجل» فأسلم الطالب» 
فلتؤخذ الدراهم من النصراني فيصرف بها ديناراء فإن لم يف» لم يكن له غير ذلك. وإن كان 
فيها فضل» رد الفضل إلى النصراني» وإن أسلم المطلوب رد الدينار الذي قبض على 
النصراني. 


(1) انظر: المدونة: .٠۸/۳‏ 
(۲) قوله (له) ساقط من (ف). 


كناب النجارة على أرض الحرب D‏ € 


إن کان في يد المستقرض خُر أرقت عليه» وٳِن لم تکن عنده لم جز له شراؤهاء 
وعلى قول محمد بن عبد الحكم له قيمتها اليوم. 

واختلف إذا أسلم أحدهما فقال ابن المواز: إن أسلم المسلف فلا شيء لهء 
وإن أسلم المتسلف فلا شيء عليه“ . وقال ابن القاسم في العتبية فيمن 
استقرض خراً أو خنزيراً: فعليه قيمتهاء وإن أسلم المسلف فأحب إلي أن يؤخذ 
ا لخمر فيراق والخنزير فيقتل. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٠١‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: .٠۸١ /٤‏ 


الق 
باب 
ت 4 بيع أرض الصلح وأرض العنوة وإذا هودن د 
5 أهل الحرب ثم أغار عليهم غير من هادنهم» %8 
هل يشتریهم من هادنهم وما أشبه ذلڪ ٩‏ 


يجوز لأهل الصلح بيع أرضهم» بقوا على دينهم أو أسلمواء إذا لم يجعل 
عليهاني حين الصلح خراج. 

واختلف عن مالك إذا كان عليها خراج» فأجاز مرة بيعهاء ومرة وقف 
وأبى أن يجيب فيها بشيء» وقال أيضا: لا ينبغي لمسلم أن يبتاع أرضاً عليها 
جزية» وأجاز ابن القاسم وأشهب بيعها. 

واختلف في الخراج فقال ابن القاسم: الخراج على البائم» وسواء باعها من 
مسلم أو ذمي» وإن أسلم البائع سقط خراجهاء وإن شرط البائع خراجها على 
المشتري كان بيعاً مكروها؛لأنه لا يدرك قدره ولا منتهاه. وقال أشهب: 
ا لخراج على المشتري ولا يجوز شرطه على البائع. يريد: لأن الغالب من أهل 
الكتاب نهم لا يسلمون» فهو لا يسقط ولا منتهى له» فكان كونه على المشتري 
أحوط؛ لأنه إن بقي على البائع فافتقر أو غاب أو مات» وأصابت الأرض ل 
يؤخذ شيء» فكانت الأرض تصيب والخراج غير مؤدى» فكان هذا أحوط 
وإن شرط على البائم مضى على القول الآخرء وإن لم يشترط على واحد ودخلا 
على ما يوجبه الحکم» وما لا يعرفان -كان البيع فاسدا قولاً واحداً. 


.٠١۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۲۹۹٦۰۲۹۰ /۳ انظر: المدونة:‎ )۲( 


كناب النجارة على أرض إلحرب 


واختلف عن مالك في أرض العنوة» فمرة قال: لا تقسم. ومرة قال: لا 
بأس بقسمتها". ولا خلاف أنه إن قسمها الإمام أن فعله ماض ولا يرد فإن 
رأى وَتَمَها للأبدء وكانت حبسا ينتفع بمنافعهاء بإجارة وبغير إجارة. وإن 
أوقفها ليرى رأيه فيها في المستقبل -جاز» ويعطي الآن منفعتها/ هبة أو e‏ 
حتى يرى وجهاً لقسمتهاء وإن تركت لأهل العنوةء الذين افتتحت عليهم على 
وجه العون» ليس على وجه الملك - ل يبيعوهاء وإن مات لم يورث عنه» وإن 
أسلم ل يكن له وما خلا أهله عنه كالعنوة» فإن رى الإمام قسمتها قسمهاء 
mm‏ 
ال ول ف N IBE‏ ا ادع قَرِية أَفَيَحُها إلا 
قَسَمْمهّاء كا قَسَم انى له عيبر“ . أخر جه البخاري ومسلم. 

فسلم عمر تله أن القسم جائز لم ينسخ» ولأنه إذا أجاز أن يعيد على 
ا لجيش بعض الخمس على وجه النفل؛ جاز أن جمس ما سوى الأرض» وقد 
ثبت عن النبي ڪاه أنه فتح مَکه علو وة . قال ابن شعبان: وأجمعوا على أنه | 
بجعلها فیئاء کا فعل بغيرها. 


.٠٠٤/١:ةنودملا انظر‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: 0۳۹/۲ .٠٤١‏ 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري: ۲/ ۸۲۳ في باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك الله ولم 
يذكر أجلا. معلوماء من كتاب المزارعة» برقم (۲۲۱۳)» ومسلم: ۱۱۸١/۳‏ في باب 
المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع من كتاب المساقاةء برقم .)٠١١١(‏ 

(6) أخرجه البخاري: ۳/ ١١١١ء‏ في باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» من كتاب الخمس» برقم 
(۲۹۰۷)» ولم قف عليه في صحيح مسلم. 

(۵) أخرجه أبو داود: ۲/ ۱۷۷ » في باب ما جاء في خبر مكة» من كتاب الخراج والفيء» برقم 
»)۳٠۲۲(‏ ومن طريقه البيهقي: ۱۱۸/٩‏ في باب فتح مكة حرسها الله تعالى» من كتاب 
السير» برقم .)۱۸٠١۷(‏ 


| ا2 


ا 


وقال مالك: فأرض مصر ودیارها لا تباع. یرید: لأنها وقفت على وجه 
الحبس؛ فلا تباع رقابہم. وقال ابن القاسم في المتتخبة: قال مالك: إذا أسلم 
أهل العنوة أخذ منهم دنانيرهم ودرامهم وعبيدهم وكل ما ف . 

فصل 
اب شراء من سبي من أهل الحرب ممن لم يهادنهم! 

وقال مالك في قوم من آهل الحرب سبوهم: فلا يجوز أن يشتروا منهه". 
وأجاز ابن شعبان آن يشتريهم من هادنهم» إذا أغار عليهم غير من هادنم. 

وإذا جاز أن يشتروهم إذا أغار عليهم من المسلمين من لم بادنهم؛ کان 
اشتراؤهم ممن غار عليهم من أهل الحرب أبين. 

وعد أمير المؤمنين عَقَدٌ على جيع أهل الإسلام حيث كانواء وعَمَدٌ عاله 
-إذا کان قد عمل كل واحد على ناحية- يصح على عمله دون عمل غیره» إلا 
أن يكون جعل له ذلك. وأما من غلب على بلد أو عمل» ولم يعمله أمير 
المؤمنين؛ فذلك بين أنه لا يصح عقده إلا على الموضع الذي غلب عليه 
والسنون الكثبرة والقليلة إذا استووا سواء. 

وقال مالك: إذا صولح آهل الحرب على مائة رأس في كل عام» فأعطوا 
أولادهم -لم يجز» فإن الصلح همم ولأبنائهم» إلا أن يكون الصلح السنة 
والسنتين؛ فلا بأس أن يؤخذ أبناؤهم ونساؤه”“. 


(1) انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۸. 
(۲) انظر: البيان والتحصیل:٤/ .٠٠۳‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۸. 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۹. 


كناب النجارة على أرض الحرب (rn)‏ 


وقال في کتاب ابن حبيب: لا جوز أن يؤخذ أبناؤهم ولا نساؤهم» وإِن 
كانت الهدنة العام والعامين أو إلى غير مدة» إلا آن يكون شرطوا ذلك. 

وقال ابن حبيب: وسواء علم أهل مملكة البطريق بم) شرط أو لم يعلموا"» 
ولا بأس أن يصالح آهل الحربب» على أن يبعثوا في الجزية من شاؤوا من 
أولادهم ونسائهم ومن قهروه من کبارهم» إذا کان شرط بطارقتهم» قال: وإن 
قدم بأمان من لا هدنة بيننا وبينهم فلا بس آن يشتري منهم صغار آبنائهم» 


ونسائهم أمهات أولادهم. 
فصل 
ل4 إسلام العبد النصراني إذا باعه نصراني 
لنصراني 4 مدة الخيار] 


وإذا باع نصراني من نصراني عبداً نصرانيًا بالخيار ثلاثة أيام» فأسلم العبد 
- لم يفسخ البيع. قال ابن القاسم: ويقال لمن له الخيار: إن شئت أخذت» وإن 
شئت رددت. فإن أخذ بيع عليه» وإن رد بيع على الأول. قال: لأنه كان حلالاً 
بيعهماء وإن كان المشتري مسل)ً فأسلم العبد م يكن فوتأًء قال: والمسلم بالخيار 
بین ن يسلم أو يرد" . وظاهر قوله أنه على خياره في بقية أيام الخيار» وهذا 
محتمل أن يكون لا تقدم من حق المسلم» أو لأنه بجيز إن أسلم العبد قبل البيع» 
أن يبيعه من مسلم بالخيار ثلاثة أيام» وأن لا يضيق عليه فيجبر على البيع 
بالحضرة» بخلاف أن يكون الخيار للبائم؛ لأن بقاء الخيار للكافر ولاء على 
المسلم. ويختلف إذا كان الخيار للبائع فأسلم» هل إمضاؤه كبيع مبتداً فيمنع؟ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٤۲‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۲۹۸. 


| ب 


للكافر» فإن فعل مضى. وقال ابن القاسم: فيمن باع أمة على أنه بالخيار» ثم 
اشترى ولدها في أيام الخيار -ليس له أن يمضي البيع في الأم فإن فعل رد البيع 
إلا أن يجمع بينهماء بخلاف أن يكون الخيار للمشتري» فيشتري البائع الولده 
وبناء المسألة في البائع على أحد القولين أنه كابتداء بيع. 


كناب إلنجارة على أرض الحرب ) 7 ( 


باب 


9 2 تفرقة الولد من أحد أبويه أو غيرهما 9 
2 من الأقارب 2 البيع O‏ 

روي عن النبي عه آنه قال: «مَنْ فرق بين وَالِدَة وَوَلَدِها فرق الله يته 
ا يَوْمَ الْقَيَامَةا. وهذا حديث حسن السند ذكره الترمذي في 
مسنده. 

وقال له: «لا وله وَالِدَةٌ عَنْ وَلَيا»". والتفرقة بين الأم وولدها 
منوعة في البيع هذه الأحاديث» ولا حلاف في ذلك. 

واختلف في التفرقة بين الأب والولد» فقال مالك/ وابن القاسم: د 
به . وذكر محمد عن بعض أهل المدينة ملع ذلك. وهو أحسن؛ قياساً على 
الأ وإن کانت الام أعظم ف الموجدة» فمعلوم أن الأب يدخحل عليه من ذلك 
ما تعظم فيه المشقة» وهو کالم وقل یکون بعض الآباء اك وم تلف 
المذهب في جواز التفرقة بين من سوى هذين من الأقارب» كالأخ والجد 
والحدة والخالة والعمة. 


› أخرجه أحمد: ,ءءء من حديث أبي أيوب الأنصاري ته في باقي مسند الأنصارء‎ )١( 
في باب في كراهية التفريق بين السبي» من كتاب‎ ٠۳١ /٤ والترمذي:‎ »)۲١٤( برقم‎ 
کتاب البیوع» برقم (۲۳۳۲)ء والبيهقي:‎ ٦۳/۲ السیر» برقم ١١١٠)ء والحاکم:‎ 
۹ء في باب التفريق بين المرأة وولدهاء » من كتاب السير» برقم (۸۹٠۱۸)ء قال‎ 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب.‎ 

() آخرجه البيهقي: ۸/ ١‏ في باب الأبوين إذا افترقا وما في قرية واحدة فالأم أحق بولدها ما 
م تتزوج» من کتاب السیر» برقم .)٠١١٤١(‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .۲٠١‏ 


واختلف في وجه منع التفرقة بين الأم والولدء فقيل: ذلك لح الأم؛ لتلا 
توله عليه ک) في الحدیث. وقيل: ذلك لحق الولد في الحضانةء والآول أحسن. 
ولو كان ذلك لحق الولد ني الحضانة لم يفرق بين الصغير وبين كل مَّن الصبي 
متعلق به في الحضانةء كالحدة والخالة والعمة» وتسليمهم ذلك دليل على أن 
النهي لا يختص بالأم من الموجدة فحكم النبي عله بذلك لتغليب أحد 
الضررين؛ لأن المضرة التي تدخل على الأم في التفرقة أعظم من ما يتريد البائع 
من الثمن في بيعها على الانفراد. 

فصل 
آ2 الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت التفرقة] 

واختلف ني الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت فيه التفرقة على أربعة 
أقوال: فقال مالك: إذا أثغر ولم يعجل به الانفراد. وقال ابن القاسم: إذا 
استغنی عن الأم» وعرف ما يؤمر به وینهى عنه“. وقال الليث وابن وهب: 
إذا بلغ عشرين سنة". وروی ابن غانم عن مالك أنه قال: إذا احتلم" وقال 
محمد بن عبد الحكم: لا يفرق بينه| أبدا“. والقول أنه يتربص به إلى البلوغ 
أحسن؛ لأن الموجدة حينئذ وإن لم تذهب فتخف» وهذا موجود في الحرة إذا 
غاب عنها ولدها وهو صغیر» لم یکن موقعه عندها بمنزلة إذا كان كبيراً. 


والقول أنه من وجه الحضانة ضعيف» وقد تقدم وجه ذلك. 


() انظر: المدونة: .۲٠١/۲‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۲۸۷. 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: .٠١١ /٤‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: /٣‏ ۲۸۷ والبيان والتحصيل: .٠١١ /٤‏ 


كناب إلنجارة على أرض الحرب (r)‏ 


واختلف إذا رضيت الأم بالتفرقة» وأن يباع ولدها دونهاء أو تباع هي 
دونه» فقال في کتاب حمد: لا یفرق بینهم)"'. وقال في ختصر ابن عبد ا لحکم في 
كتاب الوصايا وغیره: لا بأس به" . وهذا أيضاً راجع إلى الخلاف المتقدم» 
ومن جعل ذلك لحق الحضانة م يصح رضاؤها؛ لأنه إسقاط لحق الولد» وعلى 
القول أنه حق الأم؛ لئلا توله -يصح رضاهاء وبه آخذ إذا علم صحة رضاهاء 
وأنها غبر مكرهة ولا خائفة ولا ختدعة. 

واختلف في الحرة تخالع على أن تسلم ولدهاء فقال مالك وابن القاسم: 
جوز ذلك .وچاد ا للأم. وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: 
والشرط باطل» ويبقى في حضانتها. 

فصل 
افيما إذا وقع البيع على التفرقة بغير رضا الأما 

واختلف إذا وقع البيع على التفرقة من غير رضى الأم» وبيعت الام 
وحدها أو الولدء فقيل: البيع صحيح ويتعلق به حق لآدمي. وقيل: البيع 
فاسد يتعلق به حق لله تعالی. 

وأرى إن كان التبايعان عالين أ) مطالبان بالجمع» أن يكون فاسداً؛ لأن 
المشتري دخل على أنه متعذر الملك يوم اشترا ومأخوذ ببيعه من البائم» أو 
يشتري منه الأم» أو يبيعاه جيعاً أو يرد البيع فيكون الثمن سلفاًء وجميع هذه 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۲ /٦‏ 
() انظر: البيان والتحصيل: .٠۷١ /٤‏ 
(۳)انظر: المدونة: ۲/ .٠٠۲‏ 

.۷۳۳ /۲ انظر: عيون المجالس:‎ )٤( 


الوجوه توجب الفسادء فينقض البيع إن م يفت» وإن فات بحوالة سواق فا 
فوق مضى بالقيمة» وهو قول مالك» وابن عبدوس في القيمة» ثم بجبران على 
الجمع"» وإن كان أحدها أعلم بالحكم» جرى على الخلاف في علم أحد 
التبايعين بالفساد وإن كانا لا يعلان أ) مطالبان بالجمع كان بيعاً صحيحا 
يتعلق به حق البائع أو المشتري» فالمشتري يقول: اشتريت ما يرى أنه يتقرر 
ملكي عليه» وإذا كنت مجبوراً على أن أبيعه من البائع» أو أجنبي أو أشتري الام 
ونا غير راغب فيهاء كان ذلك عيباً علحّ ني شرائي» والبائع يقول: بعت الولد 
وأنا أظن أن بيعه يصح» فإذا كنت مأموراً بأن أبيع ما بقي في يدي من المشتري 
أو أجنبي» كان ذلك عيبا عل فله أن يأبى من ذلك وإن رضى المشتري 
با لجمع. وإن فات الولد في يد المشتري بعيب» كان الخيار للمشتري دون 
البائع» فإن أحبها أمسك ورجع بقيمة عيب الجمع» يقال: بكم قيمة هذا؟ على 
أن المشتري مطالب بالجمع» وعلى أنه مطالب بذلك أن لو كان يجوز البيع» 
فيسقط من الثمن عن المشتري ما بين القيمتين» ثم جمعان» وإن أحب أن يرده 
ويرد قيمة العيب الحادث» على أن العيب فيها بالتقويم» وعلى البائع أن يقوم 
بحقه في العيب» ما لم يفت الولد بعيب» ومثله إذا دخلا على الوجه الفاسد» 
رفات المبيع بحوالة أسواق» غرم المشتري قيمته على المطالب بالجمع؛ لأنه 
أبخس في القيمةء ولا يقوم على أنه غير مطالب فيضر المشتري» وإن م ينظر في 
ذلك حتى مات المبيع» أو الباقي في يد البائع لم تتعين القيمة؛ لأن القيمة إنا 
تعتبر على الحالة وقت وقع القبض» وإن كان داخلاً على الوجه الصحيح» ثم 
مات الولد أو الأم» م يكن للمشتري رد ولا مقال؛ لأن عيب الجمع قد ذهب» 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۲٠٥۸/۱۱‏ 


كناب إلنجارة على أرض الحرب ) ۷ ( 


وإن م ينظر في ذلك حتى بلغ الولد حد التفرقةء لم يرد البيع ويسقط حكم 
ا لجمع ووقت العيب/» وإن دحل على الوجه الفاسد لم تعتبر القيمة. ٤‏ 


افيما إذا كانا على الكفروهما لمسلم باع أحدهما 
من نصراني أو كانا لنصراني فباع أحدهما سلما 
وإن كانت الأم والولد لمسلم وما على الكفرء فباع أحدهما من نصرانيء 
أو كانا لنصراني فباع أحدهما من مسلم أجبر على الجمع» وكان بمنزلة إذا كانا 
لمسلم فباع أحدهما لمسلم. 
وأرى إذا كانا لنصراني أن يجبر على الجحمع؛ لأنه من التظالم ومضرة على 
الم ألا توله على ولدهاء وبمنزلة لو ضرا أو أساء إليهاء فرفعت إلينا فإنه 
يرفع الضرر عنهاء ولو قدم حربي بعبيد ففرق بين الأم والولد في البيع» ن¿ 
يعرض له ولا يشتري ذلك منه مسلم» فإن فعل أجبرا على الجمع؛ لأنه حكم 
بين النصراني والمسلم» وإن باع ذلك من ذمي م يعرض له. 
فصل 
ا شروط الجمع بين الأم والولد] 
الجمع على ثلاثة أوجه: تارة يكون من شرطه أن مجمعا في ملك» وتارة في 
حوز. وثالث: ختلف فيه» هل يكون في ملك أو حوز؟ فإن وجد الأم والولد 
في يد مالكين وكانا في يديا ببيع» أو لا يعلم بأي وجه صارا إليهاء بمعاوضة 
أو بهبة جمعا في قول مالك وإن جمعه) في حوز لم يقبل منها؛ لأن رغبة كل 
واحد من السيدين ن يبين بملكه» وبعث له أو يسافر» فإن أراد ذلك م يمتنع 
عليه الآخر؛ لأن رغبته مثل ذلك والولد لا يعرب عن نفسه» وقد يتحيل من 


يريد ذلك فلا يعلم به» إلا أن يفوت به» فإذا جمعا في ملك سلا من ذلك 
ورفعت المضرة عن الولد. 

واختلف إذا كانا في أيديي) بة أو صدقة أو وصية» أو أحدهما ببيع 
والآخر بة أو صدقة أو وصيةء فقال مالك: إن جمعه) في حوز جاز“. وقال 
في كتاب محمد: مجمعان في ملك» أو يباعان. وقال مطرف وابن الماجشون في 
كتاب ابن حبيب: إذا كان الشمل واحداء مثل الولد والوالد والزوج والزوجة 
واللإخوة» يكون شملهم واحداً ودارهم واحدة» جاز الجمع في حوز. وهذا 
أحسن والقول مجمعان في ملك أحوط» وقد مضى وجه ذلك» وأيضاً فإنه لا 
يجوز أن یبیع حدما على آنه لا يسافر به مشتريه. 

فصل 
ا2 عتق أحدهما مع بيع الآخرا 

وإن كانا مالك واحد فأعتق أحدهماء جاز بيع الآخر ويجمعانم) في حوز» 
وإن أعتق الولد لم يكن له أن يخرجه عن أمه» وإن باعها شرط على المشتري 
کونه معها وعندهاء وإن سافر بالأم سافر به معهاء ويكون الكراء على 
المشتري» ويشترطان عليه في حين البيع نفقته» وهذا قول مالك في المدونة" “ ولم 
يذكر مدة النفقة» وقال في كتاب البيوع الفاسدة: السنة. وقال محمد بن المواز: 
إلى وقت إثغاره. يريد لأنه وقت التفرقة. وني كتاب محمد: إن على من أعتق 
صغیرا نفقته» لعجزه عنها“» والقیاس لا شيء علیه» وتکون مواساته على من 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٠۳‏ والبيان والتحصيل: .٤٤/١١‏ 


.٤٤ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
ARIS 


.٠٤١ /٦:تادایزلاو انظر: النوادر‎ )٤( 


كناب النجارة على أرض الحرب (r‏ 


بذلك البلد والسيد أحدهم» فإن كان بيت مال أنفق عليه منه» فإن باع الام 
فأخرجها من حوزه ترك الولد ني حضانتها إن كان صغبراً لا خدمة له» وإن 
کانت له خدمة کان مبيته عندهاء ويأوي الها ني نېاره في وقت لا يحتاجه سیده 
لخدمة» فإن باع الولد بشرط على المشتري كونه عندهاء وللمشتري أن يسافر به 
وتتبعه أمه حيث كان» وإن أعتق جزءا من أحدهماء أو جزءا من كل واحد 
منهاء ثم أراد البيع جمعا في ملك ويباع الرقيق منها على الجزء الذي لم يعتق 
صفقة واحدة» وإن أعتق أحدها إلى أجل جاز بيع الرقيق منهاء مع خدمة 
الآخر إذا كان أجل العتق وأمد التفرقة سواء» أو كان أجل العتتق أقل» فإن كان 
أبعد م يكن عليه أن يبيع من الخدمة إلا ما قابل أمد التفرقة خاصةء ويشترط 
على المشتري نفقة المخدم تلك المدة» وإن أعتق الولد في وقت لا خدمة فيه» 
لصغره إلى أجل لا يبلغ فيه الخدمة شرط على المشتري للأم نفقة الولد ما بينه 
وبين أن يبلغ أجل البيع» وإن كان أجل العتق ينقضي قبل ذلك» مثل أن يكون 
أمد العتق سنتين والإثغار لخمس» شرط نفقته هس سنين؛ لأنه لو كان معتقاً 
بتلا أنفق عليه إلى الإثغار» وإن كان أمد العتق يتأخر إلى أن يبلغ الخدمة» بيع 
من الخدمة إلى ما يقابل مدة التفرقةء وهذا للضرورة؛ لأنه لا جوز لو لم يبع الام 
أن تباع الخدمةء إذا كان لا يشرع في قبضها إلا إلى الأجل القريب» وإن كاتب 
الأم بيعت الكتابة مع رقبة الولدء وكذلك إن كاتب الولدء وإن دبر الأم أو 
الولدء م يكن له بيع من لم يدبر؛ لأن ذلك تفرقة وبيع الخدمة لا جوزء وكذلك 
إن أولد الأم وكان ها ولد قبل ذلك» لم يمكن من بيعه؛ لأن مشتريه بحب أن 
يظعن به» وليس على البائع أن يترك أمه يبيعها.. 


فصل 
افيما إذا جنت أمة وولدها وهما لملڪ واحد] 

وإن جنت أمة وولدها وها للك واحد» جاز للسيد أن يسلم الجاني 
بانفراده» ثم يجمعان) في ملك واحد» يريد يشتري أحدهما من الآخر» أو 
اا ا و ل ا ا 
ری أجمع/السلعتین موز وان یقوماء و یرد بن القاس آن ړا عل آن بشتري 
أحدهما من الآخر فقط» وإنا الحكم في الذي يجبران عليه أن يبيعه| ويقسم 
الثمن» إلا أن تطوع أحدهما أن يشتري من الآخرء وإن كانت الأمة لرجل 
وولدها لعبده» أجبرا على جمعه) في ملك أحدهماء أو يبيعان) من رجل واحد؛ 
لأن العبد مالك إن أعتق تبعه ماله» وعلى قول مطرف وابن الماجشون جوز أن 
يجمعاهما في حوز؛ لأن الشمل واحد"» ولا بأس أن تكون الأمة وولدها 

شركة بين رجلين على أجزاء متفقة أو ختلفة. 
واختلف إذا كانت الشركة في أحدهماء فقال ابن القاسم - في أمة حامل 
بين رجلين دبر حدهما ما ني بطنها-: إذا خرج تقاوماه» فإن صار للذي لم يدبر 
کال رققا قاجا ملك اها ومعة شون وقو اسن وقد :يكوت 
قصد ابن القاسم الكلام على حكم التدبير خاصة» أو يكون ذهب إلى ما ذكره 
ابن حبيب إذا كان الشمل واحدا وإلا فباب التفرقة موجود إذا أراد من له 


الملك في أحدهما السفر به. ومن اشترى أمة وولدها صفقة واحدة ثم وجد 


.٥۷۹ /٤ ۳۰٠٥ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠٤٤ /٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٤١۹‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات:٦/ .٠٤٤‏ 


كناب النجارة على أرض الحرب 


حدقا عيبا کان با ار :ین أن قله أو برغا ولس له آن برذ الت 
بانفراده» فإن رضي البائع والمشتري برد المعيب وحده» بعد معرفته) با ينوبه 
من الثمن» ثم مجمعاني) في ملك جاز» وإن جهلا أن مطالبان بالجمع» فقال 
المشتري: أنا رد السام وأسترد المعيب ولا أقوم بعيب. كان ذلك له أو قال 
البائع: لو علمت لم أقبل المعيب» فإما أن تأخذ الجميع أو ترد. كان ذلك له» 
وإن اطلع على العيب بعد أن حدث عنده عيب بالمعيب أو بالسال» کان بالخيار 
بين أن يتمسك بالجحميع ويرجع بقيمة العيب» أو يردهما ويرد قيمة العيب 
الحادث» ويرجع بجميع الثمن» وإن كان اطلاعه على العيب» بعد أن بلغ الولد 
حد التفرقة» كان له أن يرد المعيب بانفراده» وقال محمد - فيمن اشترى رمكة 
ومعها مهر فوجد به عیباً فأراد رده بقیمته -: فان کان مستغنياً عن آمه رده 
وحده» إلا أن يكون أكثر ثمناً منها وفيه الرغبةء فلا يكون له إلا أن يردها 
جیعاً"» فمنع من رده بانفراده إذا کان غير مستغن عن أمه؛ لأن ذلك يؤدي 
إلى هلاكه. 
فصل 

له الأمة تباع على خيارثم يشتري البائع ولدها 2 أيام الخيار! 

وقال ابن القاسم -في الأمة تباع على خيار ثم يشتري البائع ولدها في أيام 
الخيار-: إن كان الخيار للبائع لم يكن له أن يمضي البيع» وإن كان للمشتري 
كان له أن يمضي”. ويجري في المشتري قول آخر» أنه يمنع من القبول قياساً 
على القول فيمن اشترى جارية حاملاً فولدت في أيام الخيارء فقال ابن القاسم 


(6) انظر: النوادر والزيادات: .۳٤١ /١‏ وعزاه لابن القاسم. 
() انظر: المدونة: ۲/ .٤۸۹‏ 


في العتبية: الولد للبائم» وللمشتري أن يقبل الأم» قال: لأن أصل البيع كان 
جائزاًء ثم جمعان) في ملك ولا ينقض البيع» وقال أصبغ: ينقض البيع إن م 
مجمعا بمنزلة من ابتدأً شراء على تفرقة. وكذلك إذا كان الخيار للبائم» فله أن 
يمضي البيع قياساً على قول ابن حبيب إذا جنى على العبد في أيام الخيار"» ثم 
قيل: إن ال حناية للمشتري. فعلى قول ابن القاسم إذا اشترى شقصاً بالخيار» ثم 
بيع الشقص لآخر بتلاء فقيل: مشتري الخيار أن له الشفعة على مشتري 
البتل”» وأرى أنه قيل: كأنه م يزل منعقداً من الأول» وإذا أراد المتبايعان أن 
بجمعا بين الأم والولدء في ملك غيرهما في جميع الوجوه التي تقدمت» فلا 
يبيعان حتى يقوما كل واحد بانفراده» فيسلمان من المعاوضة بجمع سلعتين» 
فإن باعا قبل التقويم جرى على الخلاف. 
فصل 
افيما إذا قدم مسلم أو نصراني بامرأة 
ومعها صبي» فزعم أنه ولدها أو ادعت الأمة ذلكا 
وإذا قدم مسلم أو نصراني بامرأة ومعها صبي» فزعم أنه ولدها أو ادعت 
الأمة ذلك م يفرق بينها ولم يتوارثاء إلا أن يثبت. وإن قدم رجل بأمة وآخر 
بصبي فادعى أنه ولدهاء وادعت الأم ذلك لم يفرق بينها ولم يتوارثا إلا ببينةه 
وإن قدم رجل بأمة وآخر بصبي فادعت أنه ولدهاء فإن سبيا أو اشتريا من بلد 
واحد جمعا بينهاء وإن علم أا من بلدين م يعجل في ذلك وكشف» وإن ۾ 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۸/ ۲۷. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۲٤ /٦‏ 
(۳) انظر: المدونة: .۲٤۷ /٤‏ 


كناب النجارة على أرض الحرب 


يعلم هل هما من بلد أو من بلدين؟ جمعا لأن مثل ذلك لا تلحق فيه تهمة ولا 
يخفى أيضاً أمرهماء فيم يتبين من حنان الأم وشدة وجدها عند وجوده. 

وقد أجاز أشهب للمرأة أن تستحق الولد ويوارثهاء إلا أن يعلم باطل 
قوهاء وإن كانا من ولد في أرض الإسلام» فمن قامت من أرض الحرب 
أحرى أن تصدق. 


باب ر@ 
بيع المصراة من الإبل والغختم والبقر 


ولا يجوز تصرية الماشية لبيع؛ لقول النبي : «لاً تَصَرّوا الإبلَ وَالْعَمَ 


ت 
ت 


َمَنِ اباعَها بعد قله حبر التظَريْن بعد أن لبها إن سَاءَ أَمْسَكَ وان سَاء 


که 


رَدَهَا وَصَاعَ ر 
واختلف في العمل بهذا الحديث؛ فقال/ ابن القاسم: فقلت لالك: أيأخذ 
هذا الحديث» یرید هل یرد معها صاعا؟ قال: نعم. الاد ما ادت 
ف 
وقال مالك في خحتصر ما ليس في المختصر: ليس هو بالموطاً ولا 
بالثابت”“ 


وقال شهب في کتاب محمد: لا يؤخذ به» وقد جاء ما هو أثبت منه: 
اراج بالصَّان»*. والأول أصوب. لوجهين أحدهما: ورود النص -وهو 


() متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ »۷٠١‏ في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر 
والغنم من کتاب البیوع» » برقم »)۲۰٤۲۱(‏ ومسلم: ۳/ ٤١٠١ء‏ من كتاب البيوع في باب 
تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه» برقم (١٠١٠)ء‏ ومالك في الموطاً: 
۲ في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة» من كتاب البيوع» برقم .)١١١١(‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠۹‏ ونصه: قال ابن القاسم: قلت لالك: أتأخذ بهذا الحديث؟ قال: 
نعم. قال مالك: أو لأحدفي هذا الحديث رآي؟. 

() انظر: البيان والتحصيل: ۷/ ."٠١‏ 

.٠۲١ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد: ١٦ء‏ من حديث السيدة عائشة فطع في باقي مسند الأنصار» » برقم 
»)۲٤۲۷۰(‏ وآبو داود: ۰۳۰٦/۲‏ باب فیمن اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا من 
كتاب الإجارة. برقم (۸٠١۳)ء‏ والترمذي: ۲/ »٥۸١‏ » في باب ما جاء فيمن يشتري العبد 


كناب النجارة على أرض الحرب 


حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم ومالك في الموطاً وغيرهم- أن ذلك 
اللبن مبيع؛ لأنه كان وقت البيع موجوداً مجموعاً ولم يبق إلا حلابه» وهو 
بمنزلة الثمرة إذا يبست ولم يبق إلا جذاذها» والصوف إذا تم ولم يبق إلا 
جزازه» وإنا ا لخراج بالضمان في] جحدث عند المشتري» وإذا كان ذلك فإن كان 
اللبن قائاً وكان حلابه بفور الشراء» رد عينه ولا يخرم بالعوض عنه مع قيامه» 
وإِن کان حلابه بعد ذلك لم یکن عليه رده؛ لان ما حدث في ضروعها بعد 
شرائها فهو للمشتري» فكان ذلك الموجود بعضه للبائع وبعضه للمشتري» 
ولا يدرى ما لكل واحد فيه» وعلى هذا حمل قول مالك في المدونة» أنه لا يرده 
إذا كان قائ)ء أن ذلك إذا م حلب بحضرة البيع"» وهذا قال: له اللبن با 
علف؛ لأن ما حلب بالحضرة م يكن على العلف. 

وقد قيل: في حكم النبي عله عن اللبن بصاع» إن ذلك لرفع التنازع؛ لأن 
الأصل أبداً فيه جهول. قال مالك: والصاع من عيش البلد". وإن كان عيشه 
قمحاً أو شعيراًء كان عليه صاع من عيشهم» وذهب بعض أهل العلم إلى ألا 
يغرم الصاع» إذا كان السعر غالباً» فقد يكون قيمة الصاع نصف قيمة الشاة 
فإن غرم المشتري قيمة أعلى ما يرى أنه كان فيهاء م يكن للبائع ني ذلك مقال» 
وخصوا الحديث بالقياس؛ لأن الأصل في المتلفات أن يغرم قيمتها أو مثاهاء 
ولا يحمل الحديث على أن النبي عه لزم المشتري فوق ما قبض. 


ويستغله ثم جد به عيبا من کتاب البيوع» برقم «(YYA0)‏ والنساتی: ¥/ «Tot‏ ف باب 
الخراج بالضان»› من کتاب البيوع» 6 برقم ( £۹۰( قال الترمذي: هذا حدیث حسن 
٤‏ : 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٠٠۲‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠۹‏ 


وقد قال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يرد قيمة اللبن. ولوا الحديث أن 
الصاع كان ذلك الوقت قيمة اللبن. واختلف إذا كان المبيع جماعة غنم» هل 
يغرم صاعاً واحدأء أو لكل شاة صاع؟ وهذا أصوب, فإن كانت الغتم عدة 
أكان لكل واحدة حكمها؟ والشاة المصراة والبقرة والناقة في ذلك سواءء» يريد 
عن اللبن الذي بيعت به وهذا للحديث المتقدم وقد قيل ذلك لأن لبن الغنم 
وإن كان أقل فهو أجود ولبن الإبل أدنى وأكثرء فإذا علم المشتري أن الشاة 
مصراة قبل أن بحلبهاء وأن ذلك ليس بعادة اء كان له أن يردها قبل الحلاب» 
وله آن يمسكها ويحلبها ثم بختبرهاء وينظر كيف عادتما؟ وهل تنقص التصرية 
اليسير أم لا؟ وكذلك إن علم بعد أن حابه ما صريت» فهو با خيار بين أن يرد 
الآن» أو يمهل حتى يحلبها ويعلم عادتها. 

واختلف إذا حلبها الثالثة هل ذلك رضى؟ فقال في المدونة: إن جاء من 
ذلك ما يعلم آنه اختبرها قبل ذلك فهو رضی» وقال حمد: ذلك رضی. 

وقال مالك في كتاب محمد: له أن يرد وإن حلبها الثالثة. وهو أحسن 
لقول النبي عه: «مَنِ اشتّری سا مُصرَ ا َو با يار تلان أيام». أخرجه 
او تر ا ا و ف رو ن ف ا 
ذلك؛ لأن المشتري يريد أن يؤامر نفسه في ذلك» وهل يرضى بذلك العيب أو 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠۹‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .۳۲١‏ 

(۳) آخرجه مسلم: ١٠١۸/۳‏ في باب حكم بيع المصراة من كتاب البيوع» برقم »)٠١١١(‏ 
ولفظ ما وقفت عليه في البخاري: «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن 
سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» أخرجه: ۲/ ۷٠١‏ في باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها 
صاع من تمر» من باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر» برقم .)١١٤٤(‏ 


كناب النجارة على أرض الحرب ) ۷ ( 


يرد؟ ولأنه حلاف إذا حلبها أول مرة اللبن الذي صريت به» أن له أن يرد 
الآن؛ لأنه اشترى على أن ذلك عادة اء وله ألا يعجل بالرد حتى يختبر 
حلا اء هل هو قدر یرضاه؟ وإن كان يعلم أنه لا يأتي بمثل الأول» وإن 
اشتراها وهو عالم بأها مصراة من الأصل» لم يكن له رد إلا أن يجدها قليلة الدر 
دون المعتاد من مثلهاء وإن بيعت وهي غير مصراة والبائع يعلم بحلا اء كان 
له أن يرد كمن باع صبرة وهو يعلم كيلهاء وقد تقدم ذكر الاختلاف في هذا 
الأصل» في كتاب البيوع الفاسدة. 

واختلف إذا اشتراها في غير إبان حلابماء ثم وجدها في إبان الحلاب 
حلب دون حلاب مثلهاء فقال ابن القاسم: لیس له أن يرد . وقال أشهب: 
ذلك له" . 

وقال محمد: أرى أن ينظر في ثمنهاء فإن هي في كثرة ثمنها أن شحمها 
ولحمها لا يساوي ذلك» ولا يبلغه إن هي حملت بعد ذلك» کان له أن یرد متی 
علم أن البائع كان عالاً بحلايا أم بخيره. 

وإن اشترط المشتري أنها تحلب كل يوم قسطاء فوجدها تحلب دون ذلك 
رد إن شاء ویفترق الجواب فی حلب. وإن اشتری على آنا إن كانت كذلك 
كانت له» كان الحلاب للبائع ردا وقيل لأا على ملك البائع وإن اشتراها في 
ملكه على التصديق كان الحلاب للمشتري وله الرد؛ لأا كانت في ضمانه؛ لأن 
اللبن حدث/ في ملكه» فأشبه الحلاب الثاني من مصراة. 

وقال خمد فمن اشرئ شاه مصراف افر جد ا عتا من غب النضرية: ا 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۳۲١ /١‏ 


(ف) 


با٥۵‎ 


ve" Fa 
9| 
ا‎ 


يرعن اللبن شتا وأرى أن ذلك شرعاً إذا كان اليب النضربة خاصة 
وأرى أن يرد عوض اللبن الذي صر ته له كالعيب إذا كان من سبب اللبن. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲١ /٠١‏ 


كناب النجارة على أرض الحرب Cr‏ 
باب 
پا ب احتکار الطعام وغیره إذا کان يشترى من الأسواق ک 
أو يجلب من بلد وهل يباع على أهله 2 الغلاء؟. 

الاحتكار إذا كان يضر بالناس إما لحاجة الناس إليهء أو لأن هذا يغلي 
السعر غلاء يضره غير جائز لقول النبي بڳ: «لاً بكر إلاً حاطيخ» فإن 
کان لا یضر بالناس ولا يغلي سعراً جاز» طعاماً کان أو غیره. ومنعه ابن حبیب 
في الطعام والحبوب كلهاء والقطنية والعسل والسمن والزيت واللبن 
والعلوفة» أضر بالناس أو لم يضر والأول أحسن» وفي ادخار الأقوات وقت 
الرخاء مرتفق وقت الشدةء ولولا ذلك ل جد الناس عيشاً حين الشدة» ولو 
قيل: إن ذلك حينئذ مستحسن لم أعبه» ولا يمنع من يشتري من السوق 
الأعظم ليبيع بأطراف البلادء وإن غلا السعر؛ لأن فيه مرتفقًا للناس. 

وقال مالك في كتاب محمد: لم يزل ذلك من آمر الناس» ولیس كل 
الناس جد ما يشتري به في السوق الأعظم» وقال في الذين يشترون من 
الطحانين: يمنعون إذا أضر بالناس. 

وأرى آلا يمنعوا وإن أضروهم في ذلك» بمنزلة الذين يشترون ليبيعوا في 
نواحي البلد؛ لأنهم لا يشترون للادخارء وإنا يشترون للناس» وكذلك الذين 
يشترون ليعملوه خبزأء أو ليبيعوه لا يمنعون وإن أضر» ومن اشترى ذلك 
ليخرجه إلى بلد آخرء لم يمنع وإن غلا السعرء إذا كان لا يضر بالناس» وإن 
(۱) أخرجه مسلم: ۳/ ۱۲۲۷ء في باب تحريم الاحتكار في الأقوات» من كتاب المساقاة برقم 

.)7۰0( 


(۲) انظر: البيان والتحصیل: /۹٩‏ ۳۳۷ 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: ۹/ ۳۲۲. 


کان يضر منع» إلا أن يكون بالآخرين حاجة» ومن قدم بطعام م يمنع من 
ادخاره» إلا أن يكون جهد وشدة فيؤخذ ببيعه. وقال محمد: وإن كان في البلد 
طعام مخزون» فكان الغلاء واحتيج إليه» فلا بأس أن يأمر الإمام أهله أن 
يخرجوه إلى السوق فيباع“. 

وقال مالك فيمن احتكر في وقت يضر بالناس: اشترك فيه أهل السوق 
بالثمن الذي اشتراه به» وإن لم يعلم ثمنه فبسعره يوم اشتراه". وأرى إذا طال 
أمر ذلك أن يمضي له ولا يرد. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤٥٤ /٦‏ ونصه فيها «قال مالك: وإذا كان بالبلد طعام خزون» 
واحتيج إليه للغلاء» فلا بأس أن يأمر الإمام بإخراجه إلى السوق فيباع؟. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤٥٩ /٦‏ وعزاه لابن حبیب» ونصه: قال ابن حبیب: ولا بمحتكر 
غير هماء وليخرج من يده إلى أهل السوق» يشركون فيه بالثمن» فإن لم يعلم كم ثمنه فسعره 
یوم احتکره وقد فعل مثله عمر. 


كناب النجارة على أرض الحرب (o)‏ 


6 باب 
2 التسعير ومن حط من السعروأغلى أو أرخص 

قال آنس: غلا السعر على عهد رسول الله عله فقالوا: يا رسول الله» سعر 
لنا. فقال: «ِ ال هو الُسَعرٌ اقاب الْبَاسط اررق وإ لأَرْجُو أن مى ري 
e Fe‏ هنكم بطي بِمَظلَمَة في دم وَلاً مال». وهذا حديث حسن 
صحيح ذكره الترمذي في سننه. ٤‏ 

والتسعير على وجهين: بمنوع وهو التسعير على الجالب وغيره» مما يباع 
على النداء وعلى مثل هذا حمل الحديث. والثاني: التسعير على الذين يبيعون في 
الحوانيت. 

واختلف هل یترکون على ما يبیعون به من غلاء أو ينظر أشريتهم 
والربح المعتاد فيقصرون عليه. وقال مالك - في العتبية في السوق إذا أفسد 
آهله وحطوا من السعر: لا يسعر عليهم”. يريد مثل أن يكون البيع رطل 
بدرهم فيبيعون نصف رطل وما أشبهه. وقال أيضاً في صاحب السوق يقول 
للجزارين» ليشتروا على ثلث رطل بسعره عليكم من الضأن» وعلى نصف 
رطل من الإبلء وإلا فاخرجوا من السوق» فقال: إذا سعر عليهم على قدر ما 
یری من شرائهم فلا بأس» ولكن أخاف أن يقوموا من الأسواق. قيل له: إن 


ge 


(۱) حسن صحیح» أخرجه أبو داود: ۲/ ۲۹۳ في باب في التسعير» من كتاب الإجارة» برقم 
(01"(« والترمذي: 1۰0/۳« ف باب ما چاء في التسعبر» من كتاب البيوع» برقم 
»)۱۳۱٤١(‏ وقال قال الترمذي: هذا حديث حسن صحیح» وأخرجه ابن ماجه: ٤1/۲‏ ¥» 
في باب من کره أن یسعر» من کتاب التجارات» برقم (۲۲۰۰). 


| لض 
9 
صاحب الجحزار أراد أن يسعره على صاحب السفن قال: بسا صنع. ففرق 
بين هذين؛ لأن أصحاب السفن يبيعون على النداء» فلا سعر عليهم بخلاف 
أصحاب الحرانيت. 
وإن اختلف بيع هل السوق» في الصنف الواحد والصفة الواحدة» فإن 
كان الفريقان قريبا من السواء في الكثرة» م يعرض للذين يبيعون برخص» 
وينظر إلى الذين أغلواء وإن كان السعر الذي يبيعون به» هو القدر الذي 
يبيعون لو سعر عليهم» م يعرض همم وترك كل قوم على ما يبيعون» وإن كان 
فوق ما يسعر به جرت على القولين» فعلى القول بمنع التسعير لا يعرض هم» 
E o ES es‏ 
يكون التسعير فوق ذلك ودون ما أغلواء فيرد إلى ما يسعرونه وليس عليهم أن 
يرخصوا حسب ما فعل الآخرون» وإن أرخص الأكثر وأغلى الاثنان والثلاثةء 
به لو سعر عليهم أو لا؛ لأن في ذلك غرورا على المشتري؛ لأن المشتري يظن أن 
ذلك هو السعر الذي يبيع به آهل السوق» ولو علم غيره م يشتر عليه. 
(ف) 
وإن رخص RS‏ 
والبقل والفواكه وشبه ذلك» ما يشتريه هل السوق'للبيع على أيدهم: فينبغي 
للحاكم إذا أراد ن يسعرء أن بجمع وجوه آهل ذلك السوق» ويستظهر على 
صدقهم بغیرهم» فیسأهم کیف یشترون؟ وكف يعون؟ فان رأ شططاً 
ناز هم إلى ما فيه هم وللعامة سداد حتى يرضوا به» وإن حط من ذلك قيل له: 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤٤۹ /٦‏ . 
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إما بعت بسعر الناس وإما رفعت» ويؤدب المعاند لذلك ويخرج من السوق. 
وأما جلب القمح والشعير وشبه ذلك من الأقوات» فلا يسعر عليهم وهم أن 
يبیعوا على یدہم كيف شاؤواء وإن أرخص بعضهم تركوا إن قلواء وإن كثروا 
قيل لمن بقي: إما أن تبيع مثلهم وإلا فارفع يدك؛ لأن فيه غرورا على المشتري. 
قال: وكذلك کل ما یوزن او یکال» وإن کان لا یؤکل ولا یشرب» ولا یفعل 
ذلك في العروض» ولا فی لا يکال ولا یوزن'. 


` .٤]01/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


بات 


کړه 


2 بيع الشاة والاستثناء منها 

المستثنى من الشاة تباع تسعة: صوف» ولبن» وجلدء وجزء» وأرطال» وفخذ 
وبطن» ورأس» وجنين. فأما الصوف فيجوز أن يستثنى إذا كان يجز إلى يومين أو 
ثلاثة» وهو في هذا بخلاف أن يكون الصوف هو المبيع» فإنه جوز أن يشترط بقاؤها 
العشرة والخمسة عشرة» إذا كان لا يريد ببقائه زيادة نمائةء بمنزلة من اشترى ثمرة 
يتراخحى جذاذهاء لتنضج ليست لتزيد» وأجد الاستثناء فيه على الأصل فيمن باع دابة 
واستثنی رکوماء آنه جوز من ذلك ما قل» ومثله إِذا استثنی لبنها جوز ما قلت أيامه 
لأجل حبس الرقاب» بخلاف من اشترى اللبن. 

وإن استثنى جلدها وكان البيع في السفر جاز؛ لأنه ليس له هناك كبير ثمن» 
وكرهه إذا كان الشراء في الحضر. قال مالك: وکأنه اشتری اللحم”". قال في کتاب ابن 
حبیب: ولا يفسخ إذا نزل» وأجازه ابتداء ابن وهب . وإن اختلفا في ذبحها کان 
القول قول المشتري» دعا إلى الذبح أو إلى البقاء» فله أن يذبح ويدفع إليه ا لجلد. 

وإن رضي البائع بأخذ مثله» فله أن یعطیه مثله أو قیمته ولا يذبح» وإِن 
كره البائع لتغليب أحد الضررين» فإن ضاعت الشاة أو ماتت قبل أن يدعو 
المشتري إلى بقائهاء كانت مصيبة من البائع؛ لأنه مبقى على ملكه فلا شيء له إن 
ضاعت» وإن ماتت أخذه من عليها إن أحب» وإن كان بعد أن دعا إلى بقائهاء 
كانت مصيبة من المشتري» وعليه مثل الحلد أو قيمته» وإن استثنى جزءاً أو 
ربعاً أو ثلثاً أو نصفاً جازء وكانا شريكين فيها على الحياة على تلك الأجزاء. 
() انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۳۳١ /١‏ 
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وإن اختلفا في ذبحها كان القول قول من دعا إلى آلا تذبح. 

واختلف عن مالك إذا استنى أرطالاً فأجاز ذلك مرة إذا كانت يسيرة» 
أربعة أرطال أو نحوهاء وقال أيضاً: إذا كانت الثلث فأدنى جاز”» ومنع ذلك 
مره رة کان أو رة وهو اخسن 

وقد اختلف في المستثنى هل هو مبقى على ا ملك الأول أو مشترى؟ وأي 
ذلك كان فإنه يدخله اللحم المعيب؛ لأنه إن قدر أنه مبقى» فا بعد المستشنى هو 
الذي يصير إلى المشتري» إن يأخذه لىا؛ لأن القول قول من دعا إلى الذبح» 
قال ابن القاسم بخلاف ال جلد: فهو لحم معيب”. 

وإن قدر أن المستثنى مشترى» كان البائع مشترياً للحم قبل ذبحه» ويجوز 
جميع ذلك على قول أشهب؛ لأنه أجاز أن يشتري رطالا من لحم شاة حية إذا 
جسها وعرف نحوها. 

ويختلف إذا ماتت قبل الذبح» فعلى القول أنه مبقى تكون المصيبة منها 
حیعاء ولا يرجع أحدهما على الآخر بشيء وعلى القول الآخر يرجع البائع 
على المشتري بقدر تلك الأرطال» وعلى القول الأول يجوز جميع ذلك ويجبر 
المشتري على الذبح. 

وأجاز مالك والليث أن يستفني الرأس» ون يعطي المشتري البائع شراءه 
أو قيمته." قال ابن حبيب: والقيمة أحب إلجّ وكل جائزء وأرى المئل في ذلك 
جائزاء وإن أمكن أن يكون أكثر أو أقل؛ لأنه إن كان الحكم عند المشاحة 
(1) انظر: المدونة: .۳٠١/۳‏ 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: ."۳٠ /٠١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .۳١۷‏ 


القيمةء فأخذه عن القيمة أكثر أو أقل جائز» وإن كان الحكم ان يقضي فيه 
با مئل فكذلك» وهو بمنزلة طعام في ذمة» فأخذ أكثر من حقه» فهو تطوع 
وحسن قضاءء» أو أقل فهو فضل من القابض. 
وروی مطرف عن مالك فيمن باع بعيراً واستثنى رأسه» أو أرطالاً يسيرة من 
E‏ لحمه جازء فإن أخره المشتري حتى صح أو مات» أو كان مريضا/ فأخره رجاء 
صحته» کان ضامناً ما استٹنی إن مات» وإن صح کان علیه شراء ما استثنی أو قیمته 
ولم يجبر على نحره» وإن کان حین البیع صحيحاء تربص به الأسواق فزاد ونا يكره 
نحره» کان البائع شريكاً بقدر ما استثنى”'» فأجاز في السؤال الأول أن يعطيه مثل 
الأرطال ويستحييه وهو القياس» وكذلك إذا استنى البطن أو ما أشبه ذلك. 
واختلف إذا استشنى الجنين فمنعه مالك ؟ لأنه لا يدرى أحي هو أم 
ميت. وأجازه الليث بن سعد في كتاب محمد» في الجارية تباع ويستشنى ما في 
بطنها وهو أحسن؛ لأنه مبقى على أصل مالك» لم يدخل في البيع فلا يضره حي 
کان أو ميتاًء ولا فرق بين أن يكون رقيقاً أو يعتق. 
فصل 
لے شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة كيلا أو وزنا] 
ويجوز أن يشتري لبن الغنم إذا كانت كثيرة كيلا أو وزناًء فإن اشتراه كيلاً 
جاز إذا ذكر مكيلةء يعلم أا تحصل منه في الغالب» ويذكر من الأمر ما يعلم 
أن مدة يبقى إليها اللبن» وإن كانت الغنم قليلة كالشاة والشاتين افترق 
الجواب» فيجوز على كيل إذا أسلم في بعض ما يحلبه» قال حمد: يسلم في قدر 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۳۷. 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١۷ /٦‏ 
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ربع لبنها. يريد أنه وإن قل لم يتعذر قبض ذلك القدر منها. 

واختلف في شراء جملته جزافاً فكرهه في المدونة ورآه خطراً؛ لأنه قد يقل 
فلا يدرّى ما يؤخذ بخلاف شراء لبن الغنم الكثيرة؛ لآن بعضها حمل عنه 
بعض» إن قل لبن هذه لم يقل لبن الأخرى» وأجازه في كتاب محمد» وتحمل 
على الغالب من حاها فإن نقصت نقصا بيناً عن المعتاد كان له مقال. 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى لبن عشر شياه بأعيانها ثلاثة أشهرء فلا 
حلبها شهرا مات منها خسة» فإن كان حلاب المالكة كل يوم قسطين» والباقي 
كل يوم قسط» [وقيل: إن الشهر هلا أول اللبن يعدل الشهرين الباقيين]"» 
كان المشتري قد قبض نصف حقه» وياخذ من الباقي السدس ويرد ثلث جميع 
الثمنء وإن م تلك ولكن ينقص لبنهاء فإن كان يخرج عن المعتاد رجع بجميع 
النقص؛ لأن النقص الأول لم يكن انيا على كل حال»ء وكذلك إذا نزل غيث» 
فزاد الخصب على المعتاد كان الزائد للبائع". 


)١(‏ قوله: (وقيل: إن الشهر هلا أول اللبن يعدل الشهرين الباقيين) كذا بالأصل والعبارة 
(0) انظر: المدونة: ۷/ ١٠٠٠٠١‏ ونصها: (قلت: أرأيت إن اشترى لبنها ثلاثة أشهر ثم حلبها 
شهرا ثم يموت منها خمس؟ قال: ينظر إلى الخمس االكة كم كان حلابما كل يوم فإن كان 
حلابها كل يوم قسطين قسطين قيل فما حلاب هذه الخمس الباقية كل يوم فإن كان حلابا 
قسطا قسطا قيل فكم كان الشهر الذي حلب فيه العشرة كلها من الثلاثة الأشهر التي 
اشتری حلامہا فيها في قلة اللبن وکثرته في غلائه ورخصه فإن بین اللبن في اوله وآخره 
تفاوتا بعيدا في الثمن يكون شهرا في وله يعدل شهرين في آخره وأكثر من ذلك. فان قيل 
الشهر الذي احتلبت فيه يعدل الشهرين الباقيين أن لو كانت الغنم الهالكة قياما في نفاق 
اللبن في الشهر الأول لغلائه فيه ورخحصه في الشهرين الباقيين قيل: فقد قبضت آيا المشتري 
نصف حقك بحلابك الغنم كلها الشهر الأول وبقي نصف حقك فلا حق لك في نصف 
اللبن الباقي وقد استوجبه البائع بحلابك غنمه شهرا ويرد عليك البائع لا هلكت الخمس 


فصل 
[افيمن اكترى بقرة للحرث 
أو يسقي عليها وشرط حلابها] 

وقال فيمن اكترى بقرة للحرث» أو يسقي عليها وشرط حلاما: لا بأس إذا 
عرف حلا بها“ . وقال سحنون: لا يعجبني؛ لأنه لا جيز شراء لبنها وحده. 

وقال أصبغ - في ثمانية أبي زيد فيمن اكترى بقرة فانقطع لبنها: م ينقص 
من الكراء شيء؛ لأنه تبع بمنزلة الذي يكتري الأرض» فيها نخل تبع للأرض 
فتصيبها جائحة فلا يوضع عن المكتري شيء. 

وقول ابن القاسم وأصبغ أحسن» إذا كانت بيد المكتري لا تعود إلى 
اللكري حتى تنقضي اللإجارة» وإن كانت تعود كل يوم إلى ربا عندما ينقض ما 
استؤجرت له» وهو وقت حلابهاء فقول سحنون أحسن. 


التي كانت تحلب قسطين قسطين وبقيت التي تحلب قسطا قسطا ثلثي نصف الثمن لأن لبن 
الهالكة قسطان قسطان ولبن الباقية قسط قسط فعلمنا أن الهالكة ثلثان من نصف الثمن 
الباقي والباقية الثلث من نصف الثمن الباقي وإن) هما في هذا النصف الباقي بمنزلة رجل 
اشترى لبن عشر شياه في أبان ا لحلاب على ما وصفنا ثم مات منها هس قبل أن حلب منها 
شيئا فإنه يصير أمرهما إلى ما وصفت لك في المسألة التي فوق وكذلك أن لو كانت الهالكة 
تحلب الثلث أو النصف أو الثلاثة أرباع فعلى هذا الحساب يكون جميع هذه الوجوه). 

.٠۲١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
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بسع أله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله علی سیدنا محمد وأله وسلع 


كتاب التدليس بالعيوب 


go 
که‎ 


باب 

4 منع التدليس بالعيوب والحكم فيه إذا نزل 

التدليس في العيوب غير جائز؛ لقول الله عز وجل: طول تأكوأ أمولكم 

بتكم بالطل [البقرة: ۱۸۸]ء فا زاد ثمن الصحة على العيب يأكله البائع 
بالباطل. 

ولقول النبي عه: «مَنْ عَشتا فََيْس منًا». وني کتاب مسلم: أنه عه مر 

على صَبَرَة طعام فأدخل يده فنال أصابعه بلل فقال: «ما هَذًا؟» قال: أَصَابنهُ 

السَاءٌ يا سول الله فقال: لا جَعَلمُ ی الَا حَتی راه التاس» مَنْ عش 


ف م . 
ص 4 »+ o2‏ س 0 سے س س 
وقال ني المتبايعين: ِن صقا وبا بورك فا في ٻَيِهاء وان ذبا وكا 
ك e‏ ۰ 


فمن کتم عیباً کان للمشتري أن يرد؛ لقول النبي عي: «لاً تصَروا الإبل 


(۱) أخرجه مسلم: /١‏ 4۹ في باب قول النبي عيه: «من غشنا فليس منا)» من كتاب الإيمانء 
برقم: .١۱‏ 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري: ۲/ ۷٤۳‏ ني باب البيعان بالخيار ما م يتفرقاء من كتاب 
البيوع» برقم ۲٠٠٤‏ ومسلم: ٠٦٤/۳‏ في باب الصدق ني البيع والبيان» من كتاب 
البیوع» برقم ٠١١۲‏ . 


94 rd 

@ ال 
َالعتَمَ فمن بتاعا بَعْدَ َلك فَهُوَ بِحَبْرِ التظَريْن بَعْدَ أن لبها إن سَاء أمْسَكهًا 
وان سخا ردا وَصَاعَا من ر . 

وروي عنه عه آنه قال: «عَهَدَةٌ الرّقيق لاله ا وفائدة ذلك الرد 
بالعيب القديم. 

فصل 
افیمن باع عبدا ودلس فيه بعيبا 

ومن المدونة قال ابن القاسم - فيمن باع عبداً ودلس فيه بعيب -: إن 
للمشتري أن يرد به» فإن أصابه عند المشتري عمى أو عور أو قطع أو شلل»ء رد 
معه ما نقصه أو حبسه» ورجع بقيمة العيب» إلا أن يقول البائع نا أقبله 
بالعيب الحادث فيكون له ذلك. 

وإن كان العيب الحادث خفيفاً مثل الحم والرمدء رده ولا شيء عليه 
وإِن ذهہت أصابعه أو إصبع واحدة لم يرده إلا ب نقص» وإن ذهبت الأنملة 


وکان من العلي رده وما نقصه» ون کان من الوخش” ل يکن عليه شيء» ون 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷٠١‏ في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم 
وكل محفلة» من كتاب البيوع» برقم: ۱ ومسلم: ۲/ ۰۱۱١ ٤‏ في باب تحريم بيع الرجل على 
بيع أخيه وسومه على سومه» من كتاب البيوع» برقم: ٠١٠١‏ ومالك: ۲/ ۰1۸۳ في باب ما 
ينهى عنه من المساومة والمبايعة» من كتاب البيوع» برقم: ٠١١١‏ . 

(۲) ضعيف» أخرجه أبو داود: ۲ في باب في عهدة الرقيق» من كتاب الإجارة» برقم: 
وآحمد: ۴٤‏ برقم )۱۷٤۲۲(‏ مسند الشاميين» حديث عقبة بن عامر الجهني» 
وابن ماجه: ۲/ ٤‏ ۷۵ في باب عهدة الرقیق» من كتاب التجارات» برقم: .۲۲٤٤‏ 

(۳) الوخحش: رذالة الناس وصغارهم» يكون للواحد والائنين والحمع والمؤنث بلفظ واحد. 
انظر: لسان العرب: ١ /٦‏ مادة: (وخش). 


کناب إلند ليس بالعيو بے (rer)‏ 


ذهب ظفره لم یکن عليه شيء»/ وإن کان من العلي رده وما نقصه. 

وقد حولف في هذه المسألة في ثلاثة مواضع: 

أحدها: إذا كان العيبُ مفسداً. فقال محمد بن مسلمة: إذا عمي أو أقعد 
أو هرم أو كانت دابة سمينة فعجفت» أو انقطع ذنبها حتى تصيرَ في غير حدها 
الذي تراد له» أخذ قيمة العيب ولم يرده. 

والثاني: إذا قال البائع: أنا أقبلها بالعيب الحادث ولا شيء عليك» أو 
تمسك ولا شيء لك. فقال ابن دينار: ليس له ذلك فقد يريد العبد ويرغب فيه 
فيقول له: احبس ولا غرم عللَّء أو رد ولا غرم عليك. وقاله ابن دينار 

والثالث: إذا حدث به هى. فقال سحنون: الحمى مرض من أمراض 
الموت. يريد فلا يرد به. 

والعيب الحادث عند المشتري ثلاثة: يسير» وكثير لا يبطل الغرض الذي 
كان يملك لأجله» وكبير يبطل ذلك الغرض منه. 

فإن كان يسيراً كان كالعدم عند ابن القاسم» والمشتري بالخيار بين أن 
يمسك ولا شيء له» أو يرد ولا شيء عليه. وإن کان كثيراً ولم يبطل الغرض 
منه» لم يمنع من الرد» وكان المشتري بالنيار بين أن يمسك ويرجع بقيمة 
العيب» أو يردء ويرد ما نقصه العيب. وإن كان ذلك العيب قد أبطل الغرض 
الذي يراد منه» لم يكن له رد ورجع بقيمة العيب» فالعمى وقطع اليد والشللء 
ان ن اله کا ف ان فة ردت درت رکال اف 
والعجف في الدابة إذا كان لا يرجى ذهابه» وقطع ذنبها إذا كانت تراد قبل 


.۳۲١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
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ذلك للركوب» وكذلك الإصبع والأنملة من العبد الصانع إذا كان يرغب فيه 
لصنعته» فبطلت صنعته لذهاب الإصبع والأنملة. 

وأما الظفر فخفيف في العلي من العبيدء ولا يخفف في العلي من الجواري 
ولا يردها إلا با نقص ذلك العيب. 

وقول سحنون في الحمى حسن ولا يعجل بالرد» ولأنه في شك ما 
ينكشف عنه» فقد ينكشف عن عرض موف يمنع الرد. وكذلك الرد لا 
یعجل برده حتی ینظر ما يؤول إليه. 

وقول عيسى في الوجه الآخر حسن إذا زاد سوق العبد أو زاد في نفسه» 
وإِن لم يزد سوقه ولا زاد في نفسه» فقول ابن القاسم أحسن. والقياس في 
العيب اليسير إذا كان البائع غير مدلس ألا يرد المشتري إلا با نقصه العيب؛ 
لأنه قبضه سالا فعليه أن يرد سال اء وقد حدث العيب وهو في ضانه» وإن 
دلس لم يرد عنه شيء؛ لأن الغالبَ أنه لا ينفك من ذلك. 

وقال ابن حبيب: إذا حدث عيب في الق شرب الخمر أو السرقة أو 
الزنا أو الإباقء لم يغرم المشتري عنه شيئاًء وهذا خلافٌ الأصول» ولا فرق بين 


عيب الخلق وغيره. 


كناب إلندليس بالعيوے (r)‏ 


باب 
فیمن اشتری عبدین فاصاب باحدهما عیباء 
او استحق او اشتری طعاما فوجد به عیباء آو 
استحق بحضه» آو شاتین تېن فوجد E)‏ غير 


go 
کړه‎ 


وة أو غلا فرجد فة خر 

ومن اشترى عبدين صفقة واحدة» فأصاب بأحدهما عيباً وكانا متكافئين» 
أو كان العيب بأدناهماء رد المعيب ولزمه السالم. وإن كان العيب بأجودهماء 
كان له أن يردهما؛ لأن الشأن أن شراء الأدنى إن كان رغبة في الأعلىء 
والجواب في الاستحقاق كذلك إن استحق الأدنى» أو كانا متكافئين لزمه ما | 
يستحق» وإن استحق الأعلى رد ما م يستحق. 

واختلف إذا اشترى جلة عبيد أو ثياب» وهي متساوية أو متقاربةء فكان 
العيب أو الاستحقاق في أكثرها؛ فقال ابن القاسم: له أن يرد السالم وما ل¿ 
ت فال سهت يلر مه ذلك ولا رد ل 

وفرق بين هذه المسألة والتي قبلهاء إذا كان العيب والاستحقاق في 
الأرفع؛ لأن الأدنى إنها يشترى لكان الأجود» وإذا كانوا صفقة سواء أو 
متقاربة» کان کل واحد مشتریا لنفسه لا مشتريا لغيره» ولو بقي عنده عبد من 
عشرة لزمه. ورأى ابن القاسم أن التاجر يرغب في شراء الجملة ولا يرغب في 
شراء القليل» وليس هذا اختلافا في فقه. 

AAA a ES‏ فإن قالوا: إن الرغبة في 


() انظر: المدونة: ۳/ ۳۲۳. 


ا لجملة» ومتى كان الواحد والاثنان م يرغب في شرائه» وكان يشتريه بدون ما 
اشترى به في الحملة» كان له أن يرده. وإن قالوا: الرغبة والثمن سواء؛ لزمه. 

واختلف في خسة مواضع: 

أحدها: إذا أراد أن يمسك الأدنى بعد أن مكن من الردء هل له ذلك؟ 

والثاني: إذا كان العيب بالأعلى واستحق وفات الأدنى» هل يمضي بالثمن 
أو بالأقل من القيمة أو الثمن؟ 

والثالث: إذا كان العيب بالأدنى وأراد رده وقال البائع إما أن تقبل 
الجميع أو ترد الجميع. 

والرابع: إذا فات المعيب أو استحق وفات الآخرء واختلف في قيمة 
الفائت. 


(ف) 


0 والخامس: ما الذي يفيت الأدنى إذا رد الأعلى»/ حوالة الأسواق أو 


العيوب؟ 

فمنع ابن القاسم إذا كان رد الأعلى بعيب أو استحق أن يمسك الباقي 
ورآه بمنزلة من ابتداً الشراء بثمن مجهول؛ لأنه مَلَكَ الردء فأمسكه با يصير له 
من الثمن في الجملةء وذلك غير معلوم إلا بعد تقويم. 

وأجازه ابن حبيب وله في إجازته وجهان: أحدها: أنه إنا يتمسك به على 
العقد الأول ولا ينحل إلا برده؛ لأن مصيبته بعد رد المعيب أو الاستحقاق من 
المشتري حتى يرده» وهو أصل أشهب فيمن وجد عيباً فصالح عليه أنه شراء 
مرجع ولیس کمبتداً بیع. 


NEE EO) 


كناب الندليس بالعيوب 


والثاني: أن يكون أجراه على أحد القولين في جمع السلعتين» وإن كان يرى 
أن البيع الأول قد انحل. 

وارئ له أن ك د لآنه باق على العقد الأول لم ينفسخ بعد ولو 
کنت آری قبوله ورضاه به فاسدا فرددت قبوله» لکان بمنزلة من لم یلتزمه» ثم 
ينظر قيمة الباقي من المعيب أو المستحق فيقبل بعد المعرفة بم ينوبه أو يرد. 

واختلف إذا كان العيب بالأدنى فأراد المشتري رده وحده» وقال البائع: 
إما أن ترضى به أو ترد الجميع» فقيل: القول قول المشتري. 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان العيبُ في كثير من عدده أو وزنه أو 
کیله» حتی يضر ذلك بصفقته» م یکن له أن حبس ما صح با ينوبه من الثمن» 
وإن كان معروفاً؛ لأن البائع إنا باع على أن حمل بعضه بعضاً بخلاف 
الاستحقاق'. 

وإذا جعل للبائع مقالاً أن يحمل الأقل عيب أكثر الصفقةء كان ذلك أبين أن 
يكون له ذلك. إذا كان العيب بالأدنى أن بحمله الأجود. وقال الداودي: وقد قيل 
ذلك سواء كان العيب في أقل الصفقة أو أكثرهاء فإنه يرد الجميع أو يحبس 
الجميع. والأول أحسن» وإذا رد الأجود وفات الأدنى» مضى عند ابن القاسم با 
ينوبه من الثمن» وقال - في كتاب محمد: فيمن اشترى شاة وعليها صوف» ثم 
وجد عيباً بعد أن جزه وفات -: أنه يرد مثل الصوف أو قيمته ما بلغ" . 

فعلى هذا يرد قيمة الأدنىء إلا ن تكون القيمة أكثر فيمضي بالثمن. 

وأما الوجه الذي يفيت الأدنى» فظاهر قول ابن القاسم حوالة 


.۲ ٤ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۲١ /٦:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )۲( 


الاسواق. 

وقال محمد: يفيته العيب المفسد الذي يفيت الرد بالعيب» وليس حوالة 
الأسواق ولا تغبر البدن". لأنه لما وجد العيب بالمرتفعة من الجاريتين» فكأنه 
وجده فيه|؛ وهذا لأن رد الأدنى إذا كان الأجود قائ|» من باب العيب عليه في 
صفقة» والعيوب لا تفيتها حوالة الأسواق ولا العيب الخفيف» وإذا كان 
العيب كثيراً كان با نيار بين أن يمسك ويرد قيمته» » ليس ما ينوبه من الثمن 
من الصفقة الأولى؛ لأن ذلك العقد سقط . 

وقال محمد - فیمن اشترى عبدين فوجد با عيباًء فرضي بعيب أحدهما 
وأراد رد الآخر -: ذلك له". وهذا صحيح؛ لأن الرد بالعيب من حق 
المشتري فيه|ء فله أن يقوم بحقه فيه) أو في أحدهما. 

وإن اختلفا ني صفة الفائت كان القول قول المشتري عند ابن القاسم إن¿ 
ينقد» والقول قول البائع إن انتقد. وقال أشهب وحمد: القول قول البائع انتقد 
أو م ينتقد“. والأول أحسن؛ لأن ا لمعيب سقط العيب فيه بالرد» وصار البيع 
في الباقي وحده. 

فصل 
ل2 الاستحقاق] 
والجواب في الاستحقاق كالجواب في العيب بجده بأحدهماء فإن استحق 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .۳۲١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠١ /٦‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۳١٠۲ /٦‏ 


کناب إلندليس بالمیوب @ 


الأدنى أو كانا متكافئين لزمه الباقي» وإن استحق الأجود كان له أن يرد الباقي 
إذا كان قائ)ً. 

واختلف هل له أن يحبسه با ينوبه من الثمن؟ وإن فات هل يمضي بالثمن 
أو بالأقل من الثمن أو القيمة؟ وهل تفيته حوالة الأسواق أو العيوب؟ وإن 
كان الاستحقاق على الأجزاء والمبيع عبيداً أو ثياباً» وكان ذلك عا خرجه 
القسم» كان الجواب على ما تقدم لو كان المستحق شيا بعينه» فإن كان المستحق 
النصف فأقل لزم الباقي» وإن كان أكثر الصفقة كان له أن يرد الباقي أو 
يمسكه قولاً واحدا؛ لأن الجزء له ثمن معلوم وإن كان لا مخرجه القسم كان 
له أن يرد وإن قل الجزء المستحق؛ لأن بقاء الشركة عيب على المشتري. وإن 
کانا عبدین متکافئین فاستحق ى ربحه| أقرع بينهاء فما صار للبائع لزم المشتري» 
وفسخح البيع ف الآخر للشر که وإذا استحق رجل جميع العبدين وكانا 
متكافئين» فأرى أن يمضي البيع في أحدهما جاز. 

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن غصب جارية فولدت أولاداً ثم 
باعها وأولادها ثم استحقت فأراد المستحق أن يجيز البيع في بعض الأولادء 
أن ذلك له . 

فصل 
ا2 استحقاق الأقل أو النصفا] 

e‏ ى أقله لزمه الباقي» واختلف في النصف» فقال 

ابن القاسم: له رد الباقي 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۳۸۷. 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠۲ ٤‏ 


| ا2 
ا 


وقال أشهب -في مدونته-: يلزمه مثل العروض» وأنكر قول ابن القاسم» 


ه |وأن يكون مالك/ قاله قط" » وليس هذا اختلافا في فقه. 


۱7۸ 


/ 


وأرى أن يرجع في ذلك إلى العادة في بيع الطعام في ذلك البلد؛ فإن كان 
ثمن الخمسين على الانفراد والحملة سواء لو كانت مائة لزم الباقين» وإن كان 
ثمن الخمسين على الانفراد أرخحص كان له أن يرد؛ لأن المشتري يقول: إن 
او ن ا و کات 9 لاف ور علمت ان 
المبيع هذا لم أشتره بذلك» وإن كان الثمن في ا لحملة أرخص» كان له مقال؛ لأنه 
يقول: إذا رددت هذا اشتريت الحملة رخيصة. 

وقال محمد - فیمن اشتری صبرتین أو ملين على غير كيل فاستحق 
أحدهما -: لزمه الباقي كالعبدين بخلاف البيع على الكيل. قاله في مسألة 
النصف حل» والقياس أن يكون الجزاف والمكيل في ذلك سواء» ويرجع في 
الجميع إلى ما يقوله أهل المعرفة» هل البيع في الجميع والنصف سواء غلا أو 
رخص؟ وهذا الجواب في الاستحقاق. 

وأما العيب فقال مالك وابن القاسم: إن من حت البائع أن لا يرد المعيب 
وحده» والمشتري بالخيار بين أن يقبل جيعه أو يرد جميعه سالمة ومعيبة؛ لأن 
بعضه يحمل بعضاً وحمل قوله على أحد الأقوال في العروض أنه يقبل جميع 
المعيب أو يرده» وعلى القول أنه يرد المعيب وحده ويكون ذلك في الطعام؛ لأنه 
لا جوز له أن يخلط الطعام الجيد بالرديء ثم يبيعه» وإذا كان الحكم أن لا 
يخلطا وإن بيعا صفقة صار كالعروض» وإن كان المعيب مما لا ينفك عنه أسافل 
الصبرةء لزم المشتري قبوله» إلا أن يكون زائداً على المعتاد فيرد الزائد. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۹ /٦‏ 


وقال ابن القاسم - فیمن اشترى شاتين مذبوحتين» فأصاب إحداهما غير 
ذكية -: له أن يرد الذكية كالطعام يستحق نصفه» وله أن يجبسها با يصيبها من 
القمن: وغل قول شهب تلز مه الذكة وإ ن كانت الادنى كالعروض". 

وهذا إذا كانتا على الوزن وإن كانتا جزافاً م يكن له أن يرد على 
قول محمد» إذا كانتا متكافئتين ولا على قول أشهب» وإن كانت الذكية 
الأدنى. وقال سحنون: البيع فاسد؛ ا و 
وهو أصله أيضاً فيمن تزوج بعبد فثبت أنه حر» أن النكاح فاسد وإن م 
ھا 

وأخذ القاضي أبو الحسن علي بن القَصّار من هذه المسألة: أنه متى معت 
الصفقة حلالاً وحراماً نقض البيع الحرام وحده. 

وقول ابن القاسم: إذا م يعلا» أحسن؛ لأن الميتة في ذلك كالمستحقةء 
وكذلك أراد إذا علا وكانتا متكافئتين؛ لأنه لم يشتر إحداهما لمكان الأخرى» 
وكذلك إذا كانت الميتة الأدنى» وكل موضع يكون البيع لازماً في الاستحقاق» 
وفي) م يستحق يكون لازماً ني الذكي؛ لأنه م يشتره لمكان الميتة» وإذا كان ذلك 
لزم الذكي. وكذلك إذا كانت قلا خل فوجد بعضها خراً» بختلف هل يكون 
العقد في الخل صحيحاً أو فاسداً؟ وإذا كان صحيحاً وكان الخل النصف 
فأكثر وهو جزاف لزم البيع فيها. 

ويختلف إذا كانت على الكيل» فقال ابن القاسم: يكون بالخيار فيها. وقال 
آأشهب: يلزم البيع في ا لخل» وإن كانت التي هي خل واحدة من عشرة لزمت. 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۳۲۲» ۳۲۳. 
() انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /١١‏ . والبيان والتحصيل: ٤٤١/٤‏ . 


وقال ابن القاسم - فيمن باع عبداً بثوبين» ثم وجد أحد الثوبين معيباء 
وهو الوجه وفات الأدنىء والعبد قائم-: رد المعيب وقيمة الأدنى وأخحذ 
العبدء وإن فات العبد بحوالة الأسواق فا فوق وقيمة المعيب من الثوبين 
الثلث أو الربع» رده وأخذ قيمة ثلث العبد أو ربعه. فتكلم على وجهين من 
المسألةء إذا كان المعيب الوجه والعبد قائم» أو كان المعيب الأدنى وفات العبد. 
وبقي وجهان: إذا كان المعيب الوجه وفات العبدء أو كان المعيب الأدنى 
والعبد قائم. 

فإن كان المعيب الوجه وفات العبد» رد المعيب وأخذ ما ينوبه من قيمة 
العبده ومضى الأدنى با ينوبه من قيمة العبد. وعلى القول الآخر يكون 
للمشتري أن يرد قيمته بدلاً عن عيبه» ويأخذ قيمة عبده إذا كان الذي ينوبه 
من قيمة العبد أكثر من قيمة الأدنى. 

وإن كان المعيب الأدنى والعبد قائم» رد المعيب ورجع با ينوبه من قيمة 
صاحبه» ولا يرجع شريكاً ني عين العبدء وقاله ابن القاسم مرةء وينقلب الخيار 
لمشتريه» فيخير بين أن يرضى بالشركة أو يرده» وهو معنى قول أشهب؛ لأنه ل 
يقل لا خيار لمشتريه. 

وما قيل في ذلك: إن الخيار له لأن العيب من سببه- فليس بحسن؛ لأن 
البائع إذا كان غير مدلس فلم يقصد إلى بقاء الشركة فيه» وإن كان مدلساًء فإنه 
يرجو أن بحاله ذلك» أو يطلع فيجري على الأحكام في المبيعات أن لا يؤخذ في 
العيب بغير ما باع به» كا لم يجبر أن يسقط قيمة العيب مع قيام المبيع» وإن وجد 
العيب بالعبد رده وأخذ ثوبيه إن كانا قائمين» أو قيمته) إن كانا فائتين. 


وإن فات أحدهما وهو الأعلى كان فوتاً للأدنى ويأخذ قيمتهاء إلا أن بحب 


کناب إلندليس بالعيوب 2 


E ld‏ شريه 
أن يرده؛ لأن انتزاع الأجود من يديه عيب عليه في الأدنى» وقد تقدم ذلك. 
فصل 
[فیمن اشتر ی ثوبین بطعام فاستحق 
ادها او ود فة فا 

ومن اشتری ثوباً بطعام فاستحق أحدهماء أو وجد به عيباً» فإن کان 
الأدنى رجع با ينوبه من الطعام» ولا خيار لواحد منهاء وإن كانا متكافئين 
رجع في نصف الطعام إن كان قائ)ء وني مثله إن كان فائتاًء ثم يكون المشتري 
با لخيار في الباقي -على قول ابن القاسم- بين أن يمسك الباقي» أو يرده ويأخذ 
ثوبه إن کان قائ أو قیمته إن کان فائتاًء ولا خیار له في قول أشهب. 

وإن كان المستحق أو المعيب الوجه من الثويين» كان له أن يرد الأدنى وليس 
له أن يتمسك به» ويكون المشتري با لخيار» وعلى قول أشهب لا خيار له. 

وإن كان الاستحقاق في الطعام» فإن كان يسيرا لزمه ما م يستحق ورجع 
بها ينوبه في الثوبين قيمة على مذهب ابن القاسم» وشريكاً على قول 
آشهب.ويرجع الخيار لمن في يده الثوبان. 

وإن استحق نصف الطعام فأكثر كان مشتريه با خيار عند ابن القاسم بين 
أن يتمسك بالباقي ويرجع با ينوب المستحق قيمته» وعلى قول أشهب يلزمه 
ي الطعام ويرجع شريكاً في الثوبين» وينقلب الخيار لمشتريي)ا. 


(1) لعل المراد: (هو الوجه). 


@ البق 
باب 
فمن اشترى سلعة آو عبدا فهلڪ بيد 
البائع» او شیئا مما يکال أو يوزن فهلڪ قبل 
الكيل والوزن» أو بعد كيله ووزنه وقبل أن 
يفرغ 2 وعاء المشتري 

ومن اشترى ثوباً أو عبداً فهلك بيد البائع» فإنه لا بخلو أن يكون ذلك لا 
سبب فيه لآدمي» أو يكون هلاكه من سبب البائع أو أجنبي أو مشتر. 

فاختلف عن مالك إن كان لا سبب فيه لآدمي؛ فقال مرة: المصيبة من 
البائع. وقال أيضا: من المشتري. وسواء كان المبيع سلعة أو حيواناً حاضراً أو 
غائباً. واستحب ابن القاسم إذا كان المبيع حاضراً أن يكون من المشتري» وإن 
کان غائباً أن یکون من البائع". 

وقال محمد في «ختصر ما ليس في المختصر»: إن كان المشتري من آهل 
البلد وهو موسر كانت المصيبة من البائع» وإن کان غریباً ولیس بموسر کانت 
اللصيبة من المشتري» وإن كان الأجل عشرة أيام ونحوها فهو من البائع؛ لأنه 
کالرهن في یدیه. 

فرأى في القول الأول أن البيع التقابض» أن تعطيني عبدك وأعطيك 
عشرة دنانير» وما تقدم» فإن) هو عقد أوجب أن أعطيك وتعطيني» وهمذا قال: 
المصيبة من البائع وإن كان المبيع عبداً أو ثوباً وقامت البينة على تلفه. ورأى في 
القول الآخر أن العقد بيع في الحقيقةء فنقل الضان بنفس العقد. 


go 
که‎ 


.۳٠٠ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 


کناب إلند ليس بالعيوے (r)‏ 


والتعليل بأمر التسليم ليس بحسن؛ لآنه إن كان يرى أن عليه التوفية 
والتسليم» فإن التراخي عنها لا يسقطه) کا لا يسقط ما كان باقياً على الكيل» 
فإن التراخحي عنه لا يسقطه» وإن كان يرى أن البيع عقد في الحقيقة» فعلى 
المشتري أن يسلم ذلك» وإنا على البائع أن يرفع يده عنه. 

واختلف بعد القول إن عليه التسليم؛ فقال بو الحسن ابن القصار: الذي 
يجيء على المذهب أحد وجهين: إما أن بجر المبتاع على تسليم الثمن» ثم يؤخذ 
من البائع المبيع» أو يقول هما: إن لم يتطوع أحدك| فيبتدئ بالتسليم» أو تكونا 
على ما نتا عليه. وأن يجبر المبتاع آقوى. 

قال الشيخ نلة: أما إذا كان المبيع ثوباً بثوب» فعلى كل واحد منها إذا 
تشاحا أن یمد يده بثوبه» فإِذا تحاذیا قبض کل واحد منه) ما اشتراه. 

وإِن بیع ثوب بعین کان على مشتريه أن يزن الثمن ويقلب» فإذا م يبق 
إلا تسليمه» مد كل واحد منه) يده بملكه نحو الأول لأنه لا تبدية لأحدهما 
على الآخر. 

وإن كان ابيع دارا أو أرضاً أو حائطاً أو ما لا بنيان به» جبر المشتري على 
البداية بدفع الثمن؛ لأنه ليس على البائع أكثر من رفع يده والتسليم» فالقول 
إذا كان المبيع فارغاً من أشغاله. 

وإن كان المبيع منافع دابة أو دار» ولم تكن عادة في تعجيل الكراء ولا 
تأخيره» كان للمكتري أن يبتدئ بالركوب والسکن» فكلا مضى يوم دفع ما 
ينوبه؛ لأن المنافع لا يقدر على قبضها كالثوب» ولا يقدر الآخر أن يعطيه كلا 
مشى خطوة أو ساعة بحسابهاء وليس على المكتري أن يبتدئ بالدفع ثم يقبض 
ما یتراخی قبضه؛ فکان لتغلیب آحد الأمرین آن یبتدئ بدفع ما یتراخی قبضه» 


(ف) 
1/۹4 


وأقل ما يكون في المحاسبة عنه خرج يوم. 

وعلى القول: إن العقد بيع في الحقيقة؛ فإن كان بيع الثوب بعين» كان على 
بائع الثوب تسليمه ثم يطلب بالئمن» وإلى هذا يرجع قول مالك في «ختصر ما 
ليس في المختصر): إذا كان المشتري موسرا ومن أهل البلد. 

يريد: أن البائع يصير في حكم المتعدي في إمساكه؛ لأن المبيع صار/ 
للمشتري بنفس العقد» وللبائع مطالبته في الذمة e‏ 
للمشتري ملكه» ويطلب بالذمة» والامساك حتى يقبض الثمن ضرب من 
الارتہان» والارتہان لا يكون إلا بشرط. 

وإذا كان المشتري على غير ذلك فقيراً أو غريباًء كان الإمساك من سبب 
المشتري فكانت المصيبة منه» ورأى أن الأجل قريب كبياعات النقود» يكون 

بائع أن يمسك المبيع حتى يقبض الثمن. 

فصل 
لے المبيع يهلك بيد البائع أو المشتري أو الأجنبي] 

ويختلف إذا آهلك البائع المبيع؛ فعلى القول: إن المصيبة من الباد » ینفسخ 
البيع إن أهلكه خطاء ولا شيء للمشتري عليه. إن كانت قيمته أكثر من الثمن› 
فإن أهلكه عمداً وکانت قیمته أکثر من الثمن» غرم البائع فضل القيمة عن 
اللمن: 

وإن اختلف الثمن من الجنس الذي تقدم به البيع» كان بالخيار بين أن 
يفسخ البيع عن نفسه» أو يدفع الثمن الذي اشترى به ويرجع بالقيمة. 

وعلى القول: إن المصيبة من المشتري» يكون الخطاً والعمد سواء وعلى 
المشتري الثمن وعليه القيمةء» فمن كان له فضلَ أخذه.وإن أهلكه المشتري 


كناب إلندليس بالعيوب ) 2 ( 


خطاء انفسخ البيع على القول أن الملصيبة من البائع» ويغرم القيمة إن كانت 
أكثر من الثمن» وإن كان الشمن أكثر غرمه؛ لأنه من باب الخطا على الثوب 
أبطل الدين. وعلى القول الآخر يكون عليه الثمن قل أو كثر؛ لأنه كان في 
معنى المقبوض. 
وإن أهلكه عمداً غرم الثمن قل أو كثر على القولين جيعاً؛ لأنه رضي منه 
بقبضه على تلك الحال. 
وإن أهلكه أجنبي خطأ أو عمدأء كان عليه على القول أن المصيبة من 
البائع الأكثر من القيمة أو الثمن؛ لأن خطأآه على السلعة أبطل على البائع الدين 
الذي كان له في الذمة؛ ذمة المشتري. وعلى القول الآخحر تكون القيمة 
للمشتري على الذي هلكه وعليه الثمن للبائع. 
فصل 
لے هلاك ما یوزن أو يکال 
قبل الكيل أو الوزن أو بعدها 
ضبان ما یوزن آو يکال من البائع حتی يکال أو يوزن» واختلف عن 
مالك إذا كيل أو وزن ثم هلك وهو في المكيال» أو في كفة اميزان قبل أن يصير 
إلى وعاء المشتري أو يده» فقال مرة: هو من البائم حتى يصير إلى وعاء 
الي 
وقال ني رجل اشتری زیتاء فأمر البائع من یکیل له» فکال مطرا“ وصبه 
في وعاء المشتري» ثم كال آخر فسقط من يد الأجير على وعاء المشتري فانكسرا 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: /٦‏ ۳۷۷. 
(۲) المطر: مکیال کال به» وقد ذکر هذا ابن رشد انظر: البیان والتحصیل: ۷/ .۳۷٤‏ 


@ البق 
جيعاً؛ قال: الثاني من البائ وعلى الأجير ضبان الأول . 

وقال أيضا: ذلك من المشتري وإن لم يصل إلى وعائه. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إن مكن البائع المشتري من المكيال» يكيل 
لنفسه فسقط من يده بعد أن امتلاً المكيال» فهو من البائع حتى يقبضه المشتري. 
قال: والقبض أن بحصل في وعاء المشتري أو حيث يأمره بجعله. 

وروى عنه سحنون إذا ولي المشتري الكيل أو وزن الدراهم لنفسه فهلك 
ذلك بعد أن استونى الكيل والميزانء أن المصيبة من المشتري“» بخلاف أن يلي 
ذلك البائع أو وكيله“. وقد مضى في كتاب السلم الثالث» ذكر الطعام يباع 
على كيل فيهلكه البائع أو أجنبي قبل أن يكال. 

واختلف عن مالك في ضان الصبرة تباع جزافاًء هل تكون مصيبتها إذا 
كانت محبوسة بالثمن من البائع أو المشتري؟ قال محمد: لم يثبث فيها مالك 
على شىء" والصبرة هاهنا كالعبد والثوب. 

ويختلف ني التمر والزرع إذا أصيب بعد اليبس وقبل الجداد والحصاد؛ 
فقيل: هو من البائع. وقيل: من المشتري. وقيل: إن دخل على أن حصاده 
وجداده على البائع كان من البائع» وإن دخل على أن ذلك على المشتري كانت 


.۳۷۳ /۷ والبيان والتحصيل:‎ ۷۷ /٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.۳۷١ /۷ انظر: البيان والتحصیيل:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: /٦‏ ۳۷۷» والبيان والتحصيل: ۷/ ٤٦۳‏ . 
() انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۳۷۸. 

. ٤۸١ /۷ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 

(1) انظر: المدونة: ۳/ ۳۹ .٠٤١١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۷۳. 


كناب الندليس بالعيو بے (r)‏ 


اللصيبة من المشتري. ومن اشترى زرعاً مذارعة كل ذراع بكذاء» فهو من البائع 
حتى يذرع» إلا أن يدخلا على أن يحصده المشتري ثم يذرع الأرض» فيكون 
من ا مشر ئ نفس الحقها الا أن بكرن وسا باللن: 

ومن اشترى عبد أو سلعة على صفة على أن الأمر موقوف على أن ينظر 
إليهاء كانت المصيبة من البائع حتى يختبر» إلا أن يكونا دخلا على تصديق 
البائع أو تصديق غيره» فيكون بمنزلة من اشترى ما عاينه» فيختلف هل يكون 
من البائع أو المشتري. 

فصل 
افیمن اشتری سلعة ثم علم بها عيبا بعد هلاكها! 

ومن اشتری سلعة ثم علم أن ہا عيباً بعد أن هلكت» كانت مصيبتها منه» 
وسواء هلكت بيد المشتري أو بيد البائع قبل أن يقبض منهء وكذلك إن علم 
بالعيب وهي قائمة» ثم هلكت قبل أن يقوم بالعيب» أو بعد أن قام ليرد ولم 
يحکم بالرد ولم يقل رددت. 

واختلف إذا هلكت بعد الرد وقبل وصوها إلى يد البائع؛ فقال في المدونة: 
املصيبة من المشتري حتى يرد بقضاء من السلطان» وسواء كان قبضها من 
البائع أو م يقبضها“. وقاله مالك في كتاب محمد» وقال أيضا: المصيبة من 
الشر ت وان رد بقضاء/ من السلطان حتی يقبضه بائعه". 

وقال أبو الحسن ابن القصار: إذا قال المشتري بعد أن وجد العيب قد 
فسخت البيع» وسواء كان ذلك قبل القبض أو بعده» حكم به حاكم آم لا 
(۱) انظر: المدونة: ."۲٠/۳‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ ۳۷۳/٦‏ 


(ف) 
۹/ا/ب 


وبه قال الشافعي» ووافقنا عليه أبو حنيفة إذا كان قبل القبض» يريد إذا كان 
العيب ما لا يشك فيه أنه يوجب الرد. وهو قول ابن القاسم فيمن تزوجت 
رجلاء ثم علمت أنه عبد فردت النكاح عن نفسها من غير حكم» أنه منفسخ» 
بخلاف أن يكون العيب جنوناً أو جذاماء أو ما يحتاج فيه إلى اجتهاد هل 
المعرفة فيه» هل هو مما يذهبه العلاج؟ فلا يرد إلا بحكم حاكم”. 

واختلف فیمن ابتاع عبداً فقبضه ثم تقایل فیه. 

وقال محمد - فيمن اشترى عبداً بعيد الغيبة فأعتقه -: وجب عليه أن 
يدفع الثمن ساعة أعتقء وإن كان غاتباً؛ لأن عتقه كقبضه”". وليس هذا 
بالبين؛ لأنه في حين العتق لا يدرى هل هو حي أو ميت أو غائب إلى غير ذلك 
البلد؟ والوجه الذي كان يتخوف منه ولأجله ل يجز البيع بشرط النقد- 


مو جود وقت العتق. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: «01/٤‏ والبيان والتحصيل AY /٤‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۳٠۸‏ 


کناب الندليس بالعيو ب n)‏ 


باب 


9 فیمن اشترى سلعة أو عبداء فباع آو وهب ر@ 
(©/ أوتصدق أوأعتق أوأجرى أورهن» %6 
ثم أصاب عيبا 
ومن اشترى سلعة فباعها وتداو ما رجال» ثم اشتراها من أحدهم» ثم 
أصاب ما عيباً كان عند البائع منه أو لاء كان له أن يردها على الآخر. 
ويختلف هل يردها على الأول قياساً على من اشترى سلعة شراءً فاسدأء ثم 
باعها بیعاً صحیحاًء ثم اشتراها فوجدت في يده فلم تتغیر في سوقها ولا في 
بدنها؟ فقال ابن القاسم: ينقض البيع الأول. ولم ير ما حدث بعده من البيع 
الصحيح فوتاً ليمنع الرد على الأول. وقال أشهب: لا يرد على الأول “. وهو 
أحسن» وقد حال بين الرد على الأول ما حدث بعده من البياعات والعهد. 
ومن اشتری سلعةٌ أو عبداًء فوجد بها عيباً بعد أن انتقل ملكه عنهاء 
وصارت إلى آخر بهبة أو بيع أو صدقة أو عتق أو دبر أو كاتب أو اتخذ آم ولدء 
فإن علم بالعيب قبل خروجه من يده» ثم باع أو وهب أو تصدق ل يرجع 
بشي وإن لم يعلم رجع بقيمة العيب إذا وهب أو تصدق أو أعتق“. 
واختلف في البيع على ثلاثة أقوال: فقال مالك: لا يرجع بشيء. وقال ابن 
القاسم: لأنه في بيعه على وجهين: إن باع بمثل الثمن فقد عاد إليه ثمنه» وإن 
باع بأقل فإن النقص ل يكن لأجل العيب”". 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٠۸١‏ 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۳۲۷. 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۳۲۸. 


وقال أشهب: إن باع بمثل الشمن فأكثر لم يرجع بشيء» وإن باع بأقل رجع 
بالأقل من قيمة العيب» أو ما نقص الم . ورأى أن الحكم لو علم قبل 
البيع ن يمسك ولا شيء له» أو يرد ويأخذ الثمن» فقد صار إليه مثل الثمن إن 
باع به أو بقل فأتم له» وإن كانت قيمة العيب أقل» أخذ قيمة العيب؛ لأنه 
الذي يجب له لو هلك ولم يبعه. 

وني ختصر ابن عبد الحكم عن مالك: أن له أن يرجع بقيمة العيب على كل 
حال» بمنزلة لو وهب وهو بين فله أن يرجع بالعيب وإن باع بمثل الثمن أو 
أكثر؛ لأن ذلك يكون لزيادة المبيع في نفسه» أو لغلاء سوق» أو لمغابنة كانت في 
وقت الشراء» فهو با ني ضمان المشتري أو من سبب تجره» فلا يجبر به ما كان على 
البائع أن يغرمه إذا علم المشتري الثاني بالعيب والعبد قائم فرضيه". 

واختلف إذا مات عند الثاني ورجع على من باع منه بقيمة العيب» أو باع 
الأول وهو عالم بالعيب» وهو يظن انه حدث عنده» ثم ثبت أنه کان عند 
الأول أو باعه وكيل المشتري وبين العيب ولم يعلم أنه كان عند البائع الأولء 
أو قتل العبد عند المشتري الأول فأخذ قيمته معيباً. 

فاختلف في هذه الأربع مسائل؛ فقال ابن القاسم: إذا علم المشتري الثاني 
بالعيب بعد فوت العبد ورجع على من باع منه بقيمة العيب» رجع المشتري 
الأول على البائع الأول بأقل من ثلاث» فا رجع به عليه» أو تام الثمنء أو 
قيمة العيب من الصفقة الأولى. فإن بقي في يد المشتري الأول بعدما رجع به 
عليه مثل الثمن الأول فأكثرء لم يرجع بشىء".. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۳ /٦‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠۳ /٦‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۳ /٦‏ 


وعلى قول أشهب؛ إذا بقي في يديه بعد ما رجع إليه أقل من الثمن» رجع 
بالأقل من وجهين: من قيمة العيب» أو ما نقص الثمن. 

وإن بقي ني يديه مثل الثمن» ‏ يرجع بشيء. وعلى رواية ابن عبد الحكم؟ 
يرجع بقيمة العيب من الصفقة الأولى على كل حال وإن بقي بيده مثل الثمن 
فأكثر» وكذلك إذا باعها ون العيب وهو یظن أنه کان عنده» أو باعها وکیله 
وين العيب» فقال حمد: يرجع بالأفل من قيمة العيب أو تام الثمن”. 

يريد: إن باع بمثل الثمن لم يرجع بشيء» وإن كان قد حط من الثمن لمكان 
العيب» وأنه لو كان سالً لباع بأكثر» وهو أصل ابن القاسم في قوله: إن باع 
بغير عيب ثم رجع المشتري الآخر عليه على الأول» وبقي في يديه مثل الثمنء 
م يرجع بشيء. 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا قتل العبد رجع الف الت 
ول يراع القيمة التي أخذ من القاتل» هل هي مثل الثمن آم لا؟ وهذا خلاف 
قوله المتقدم إذا باع وبين العيب» ويلزم على قوله في القتل أنه يرجع بقيمة 
العيب»/ وإن صار إليه من القاتل مثل المنء أن يقول مثل ذلك إِذا کک 
بالعيب» وهو يظن أنه عنده أن يرجع بقيمة العيب» وإن باع بمثل الثمن؛ لأن 
هذا ني يديه ثمن معيب» وهذا أخذ قيمة معيب. 

وقال أشهب: إذا قتل وكانت القيمة مثل الثمن» م يرجع على البائع منه 
شي ء٠‏ ومضى على أصله ني المسألتين جيعاً وساوى بين البيع والقتل. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠۳ /٠‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۳ /٦‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ .۲۲١‏ 


فصل 
افیمن اشتری عبدا ثم اشتراه 
الذي باعه منه فوجد به عیبا] 
ومن اشتری عبدا ثم اشتراه منه الذي باعه منه بمثل الثمن» ثم وجد به 
عيبا كان عند الأول لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء. وكذلك إذا اشتراه منه 
بأكثر من الشمن الأول وهو عالم بالعيب» ل يكن للبائع الأول أن يرجع على من 
باعه منه بشيء. وان م یعلم کان له أن یرده على الذي اشتراه منه» إلا أن يرضی 
المشتري الأول أن يرد عليه ذلك الفضل. 
واختلف إذا اشتراه منه بأقل؛ فقال ابن القاسم: للمشتري الأول أن 
يرجع على من باعه منه بتمام الثمن؛ لأنه يقول: كان لي أن أرده عليك وها هو 
ذافي يديك. 
وقد اختلف في هذا الأصل؛ فقيل فيمن خالعت زوجهاء ثم علمت أن به 
میا خی ها الرد. فقال عبد الملك بن الماجشون: هما أن ترجع عليه ب 
افتدت به منه. وهو قياس قول ابن القاسم هاهنا؛ لأنها تقول: قد كان لي أن 
رد هذا النكاح عني ولا أغرم شيئاً. وقال ابن القاسم: ليس ها أن ترجع 
ب وعلى هذا لا يكون للمشتري أن يرجع على الباث منه بشيء؛ لأنه في 
يد البائع بعقد ثانء وإن علم المشتري الأول بالعيب وحده ثم باعه من الأول» 
كان ذلك رضاً منه وسقط قيامه إن باع بأقل» ويكون للبائع الأول أن يرده 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۷٤ /١‏ 
90 انظر: المدونة: ۲/ ٠٠٠١‏ والبيان والتحصيل: ٤۹ /٥‏ . 


كناب إلندليس بالعيوب (rv)‏ 


عليه إن شاء» وسواء کان اشتراه منه بمغل الثمن آو أكثر أو أقلء فإن هو رده 
لزم المشتري الأول ولم يكن له أن يرده عليه 

وقال محمد: إن كان العيب مشكوكاً فيه» هل كان عند البائع الأول أو 
ا وقد عاد إلى الأول بأقل» حلف الأول» فإن نكل حلف الثاني وارتجع 
منه بقيمة الثمن. 

قال الشيخ: فإن عاد إلى الأول بأكثر من الثمن» حلف الأول أنه م يكن 
عنده قدي)ً» ثم كان له أن يرده على المشتري الأول ويرتجع ثمنه منه» وإن شك 
في العيب هل كان عند الأول قبل بيعه» أو حدث عند المشتري الأولء أو 
حدث عند البائع الأول ني البيعة الآخرة؟ فإن بيع بأقل حلفا جميعاً وم يرجع 
أحدهما على الآخر بشيء» فيحلف الأول أنه م يكن عنده» ويسقط الرجوع 
عليه ببقية الثمن» ويحلف المشتري الأول أنه ل بحدث عنده» ويسقط رده عليه» 
فإن بيع بأكثر من الثمن حلف المشتري» ولم يرجع عليه بفضل الثمنء إلا أن 
يعترف أنه كان عند البائع الأول» فيكون عليه أن يرد الفضل. 


فصل 
[فیمن اشتری عبدا فباعه منه أجنبي 
ثم اشتراه فوجد به عیبا] 


ومن اشتری عبداً فباعه منه أجنبنٌ» ثم اشتراه فوجد به عیباً کان عند 
الأول» فإن اشتراه من الآخر بمثل ما کان باعه منه فأقل» م یکن له ن یرده إلا 
على الأول ويكون للآخر وهو الثالث أن يرجع على الأوسط بتمام الثمن إن 
كان باعه منه بأقل» وإن عاد إلى الأوسط بأكثر من الثمنء وهو عالما بالعيب» 


الاخ 
فكذلك يكون رجوع الأوسط على الأول دون الآخرء وإن لم يكن عام بعيب 
کان بالخيار بين أن يرده على الأول أو على الآخر» إلا أن يرضى الآخر أن يرد 
إليه فضل الثمن» فلا يرده عليه ويرده على الأول. 

ومن اشتری عبداً ثم تصدق به على بائعه منه» ثم علم أن به عیباً کان عند 
البائع» كانت الصدقة ماضيةء ويرجع المتصدق على البائع بقيمة العيب. 

وإن تقدمت الصدقة ثم اشتراه المتصدق به من المتصدق عليه» كان له أن 
يرده بالعيب وير تجع الثمن» ويبقى في يد الأول على وجه الصدقة. 

وإن باعه المشتري من آخر ثم تصدق به المشتري الثاني على من باعه منهه 
مضت الصدقة ورجع المتصدّق على المتصدّق عليه بقيمة العيب» وكان 
لص دق فة أن رده الت غل الأرل. 

وإن تصدق به الأوسط على ثالث ثم اشتراه منه» کان بالخيار بين أن رده 
على الثالث ويرجع على الأول بقيمة العيب» أو يرده على الأول ويرجع عليه 
بالثمن» ولا شيء على الآخر. 

ومن اشترى عبداً ثم مات البائع فورثه المشتري وآخر معه» کان له أن يرد 
بالعيب نصف العبد على أخيه» ويرجع فيا ينوب أخاه من الميراث بنصف 
الشمن: وإن مات المشتري والبائع وارثه» فإن كان معه وارث آخر رجع الأخ 
على أخيه» فرد نصف العبد وارتجع نصف الثمن. 

وإن أجر أو رهن ثم وجد عيباًء كان بالخيار بين أن يرجع بقيمة العيب 
الآنء أو يمهل حتى تنقضي الإجارة ويفتك الرهن ويرده بالعيب» وإن حدث 
به عيب مفسد رده وما نقص العيب» وهذا قول ابن القاسم. وقال أشهب: إن 


افتکه حین علم بالعیب رده» ولا رجع با ینوبه اق وول 
أحسن إذا كان أمد الإجارة والرهن الشىء اليسير» وإن كان الأمد البعيد» كان 


والرهن فيرد. 


.٠٠٠١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 


باب 


0 
0 


فيمن اشترى جارية فزوجها 
فولدت ثم وجد بھا عيبا 

وقال مالك - فیمن اشتری جاریة فزوجھا ثم وجد بها عيباً -: ن له أن 
يردها وما نقص النكاح» أو يمسك ويرجع بقيمة العيب”". فلم يجعل النكاح 
فوتأء وهذا على القول في العبد إذا عمي أو ذهبت يده أو أقعد أو هرم؛ أنه ليس 
بفوت. وعلى قول محمد بن مسلمة يكون النكاح فوتاًء ويرجع بقيمة العيب 
ولا يرد؛ لأن النكاح يبطل الغرض منها إن كانت من جواري الوطءء وإن 
كانت من الوّخش فالزوج يأتي إلى البائع من أجل ما تزوجها له أو تتردد هي 
إليه» وإن شرط الزوج أن تبواً كا تبواً الحرة» كان ذلك أبين؛ لأنها تصير 
منقطعةء وكل هذا يبطل الغرض منها ولا يكسبها إلا القليل من الناس. 

وقد قال مالك - فیمن اشتری عبد فباع نصفه ثم وجد به عيباً -: أن بيع 
الصف فوت يمنع المشتري الأول من رد النصف الباقي» والمشتري الأول 
بالخيار بين أن يقبض منه النصف أو يعطيه قيمة عيبه» فهو في التزويج أبين". 


کړه 


واختلف بعد القول ن له أن يردها وإن صارت ذات زوج» إن ولدت أو 
زادت في جسمهاء هل يجبر بذلك عيب التزويج والولادة؟ فقال ابن القاسم: 
یجبر بالولد فإن کان کفافا ما حدث عنده من العيب» رد ولا شيء عليه» أو 
مسك ولا شيء لهه وإن م يكن فيه كفاف للعيب أتم الباقي» وإن کان فيه 


() انظر: المدونة: ۳/ ۳۲۷ والبیان والتحصیل: ۸/ .۲٠۹‏ 
(۲) انظر: المدونة: /٤‏ ۷ والنوادر والزیادات: ٦‏ ۰ والبیان والتحصیل:۸/ .۳۰٦۹‏ 


كناب إلندليس بالعيوبے (r)‏ 


فضل كان للبائع. وقال غيره: عليه ما نقص النكاح ولا يجبر بالولد. قال: وإنا 
زيادة ولدها كزيادة بدنها. 

وقال مالك في ختصر ما ليس في المختصرء في زيادة البدن: إذا زادت 
قيمتها بقدر ما نقص التزويج» ردها ولا شيء عليه» والنكاح ثابت بجبر العيب 
بزيادة الجسم. وقال غيره: لا جر 

والأول أحسن؛ لأن كل ذلك إن هو حادث في ملك المشتري وني ضبان 
ولم يتقدم للبائع فيه ملك وهو ملك للمشتري فوجب أن مجبر به. وقد حمل 
بعض أهل العلم قول مالك في جبره بالولدء أنه يرى أن الولد غلةء وليس 
كذلك؛ لأنه لا حلاف أن ولد الحرة من العبد حرء وولد الأمة من الحر عبده 
وولد المعتق بعضها بمنزلة معتق بعضه»ء وولد المدبرة مدبرء والمعتق إلى أجل 
والمعتقة إلى أجل معتق إلى أجل وولد المكاتبة مكاتب» ولو كان الولد غلة . 
والأم طرفاً لبطل جميع ما تقدم ذكره. 

وإنا رأى مالك ذلك من باب «لاً رر وَّلاً ضِرَارَ»؛ لأن الأم إذا 
عادت بالولد على مثل القيمة الأولى» لم يكن عليه ضرر؛ ولذلك راعى في 
المشتري إذا اطلع على عيب من بعد ما باع بمثل الثمن» لا مقال له على البائم؛ 
لأنه لو كان بيده فرَدّه كان له الثمنء فقد عاد إليه فلم ينظر من جهة العيب. 
وكذلك إذا باع بأقل» م يكن ذلك من سبب العيب. 

والأمة بعد الولادة على أوجه: إما أن يكونا قائمين» أو ماتاء أو بيعاء أو 
قتلاء أو نزل ذلك بأحدهما. وقد تقدم القول إذا كانا قائمين» وهل يجبر 


(۱) هو لفظ حدیث سبق تخر جه في کتاب الجهاد» ص: ٠۳۷١‏ . 


@ الق 
بالولد؟ وإن ماتا رجع بالعيب» وإن مات الولد لم يضمنه المشتري» وکأنه | 
يكن» والمشتري بالخيار بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب» أو يرد وما نقص 
النكاح» وإن ماتت الأم دون الولدء كان فيها قولان بقول ابن القاسم» يرجع 
هة الخت بمتزلة ما لو ماتا 

وقال أشهب: البائع بالخيار بين أن يدفع قيمة العيب» أو يخير المشتري بين 
أن تمساڭ: الو لك ولا فىء له ويرد وياحذ التمن؟ لأن الولد كعضهاء 

وإن بيعا لم يرجع بشيء على رواية ابن القاسم» وكذلك على قول آشهب 
إن بيعا بمثل الثمن» وإن بيعا بأقل رجع بالأقل من تام الثمن أو قيمة العيب» 
وعلى قول ابن عبد الحكم يرجع بقيمة العيب» وإن باع بمثل الثمن. 

وإن بيعت الام دون الولد لم يرجع على قول ابن القاسم بشيء» وكذلك 
على قول أشهب إن بيعت بمثل الثمن» وإن بيعت بأقل كان البائع بالخيار بين 
أن يعطي قيمة العيب أو يخيره بين أن يمسك الولد و يرده ويتم له الثمن. 

وقال ابن القاسم: إن بيع الولد أو قتل» رد الأم وما أخذ من ثمن الولد أو 
قیمته. قال: بخلاف المفلس: يبيع الولد ثم جد البائع الأم» فلا شيء له فيا بيع 
من ولده. 

وقال أصبغ -في العیب-: يرد من ثمنه قدر قیمته کأنه اشتراه مع امه 
و 

وقال ابن القاسم - في العتبيةء فيمن اشترى شاة حاملاً فولدت وأكل 
() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۳. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۸٤ /٦‏ 


کناب إلندليس بالعيوب ) (rn‏ 


ولدها ثم أصاب با عيباً -: إن أحب ردها وتقاصص بقيمة الولدء وإن أحب 
مسك ورجع بقيمة العيب» وإنها جعلت له أن يمسك؛ لأن الولد ربا جاء من 


ثمنه ماهو أكثر من منهاء فإن قاصصه ل يرجع بشيء'. 


وإن قتلا أو قتلت دون الولد»/ رجع عل قول این الاسم بقیة ال | | 
وعلى قول آشهب لا شيء له إن أخذ مثل الثمن» وإن أخذ أقل رجع بالأقل 
من قيمة العيب» أو تمام الثمن إن قتلا. وإن قتلت وكانت القيمة أقل كان له أن 
يعطيه قيمة العيب» أو يخيره بين أن يسلم له الولد ويتم له الثمن» أو يمسكه 
ولا شيء له. 

وإن قتل الولد دون الأم» وكان في قيمته ما يجبر عيب النكاح» خير بين أن 
يمسك ولا شيء له» أو يرد ويحاسب بالولد» فإن لم مجر كان له أن يمسك 
ويأخذ قيمة العيب» أو يرد ويغرم له ما نقص العيب بعد الولادة. واستحسن 
إذا فات الولد ببيع أو قتل أن يمسك ويرجع بالعيب على كل حال بمنزلة 
الصغبر يكبر. 

واختلف إذا کان صغبراً فكر؛ فقال ابن القاسم في المدونة: ذلك فوت 
ويرجع بقيمة العيب ولا وجه لواحد منه". وقال مالك -في كتاب محمد-: 
له آن يرده ويرجع بالثمن". وهو أحسن؛ لأن الناءَ من حقه لا عليه. وقال 
مالك في المدونة: الهرم فوت“ . وقال حمد: هو عيب وليس بفوت”“. وقال 


(۱) انظر: البيان والتحصيل:۸/ .٠١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۳۸ والنوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۳. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۳. 
)٤(‏ انظر: المدونة: /٤ ۳٥۸/۳‏ ۱۷۳. 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات:٦/‏ ۲۸۳. 


أصبغ: إن هرم وفني فهو فوت”. وأرى إن هرم على الحال التي كان عليها 
یسیراً کان عیباًء وإِن کان کثراً فهو فوت. 
فصل 
لے بيعه وهو مريض فصح» 
أو هزيل فسمن,» أو العكس] 
واختلف إذا بيع وهو مريض فصح» أو صحيح فمرض» أو هزيل 
فسمن» أو سمين فهزل» هل ذلك فوت فلا يرد ويرجع بالعيب» أو يكون 
كالقائم يمسك ولا شيء له» أو یرد ولا شيء علیه؟ 
فقال محمد - فيمن اشترى جارية مريضة فصحت. أو هزيلة فسمنت 
وارتفع لذلك ثمنهاء أو سمينة فائقة فهزلت وأبضع ثمنهاء ثم وجد بها عيباً -: 
يكن له إلا الرد ولا شيء عليهء أو يمسك ولا شيء له" . قال مالك: إلا ن 
يكون مثل امرض الذي يبلغ به" . 
قال ابن حبيب: ريت من أرضاه من أهل العلم يقول: السمن البين في 
ا لجواري بعد المزال البين فوت» والمزال البين بعد السمن البّن فوت“ . 
وأرى أن يرجع في ذلك إلى آهل المعرفة؛ فإن قالوا: إن الثمن لا يتغير عن 
الحال الأول أو يتغير بالشيء اليسير كالزيادة والنقص؛ كان كالقائم» وإن 
كانت الزيادة أو النقص الشيء الكثير» كان فوتاً ويمسك لأجل الزيادة ويرجع 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۳. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۲ والبيان والتحصيل:۸/ .٠١‏ 


(۳) انظر: المدونة: ۳/ .۳۲١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۲. 


بالعيب ويرد بالنقص ما نقصه الثمن. 

قال حمد: وأما الدابة تكون سمينة فتعجف فليس كالرقيق» ولم يختلف 
فيها قول مالك أنه يرد ما نقص» أو يمسك ويرجع بالعيب. 

قال: واختلف عنه إذا كانت عجفاء فسمنت هل ذلك فوت فيرجع بقيمة 
العيب» أو تكون كالقائمة يمسك ولا شيء له» أو يرد ولا شيء عليه؟ والأول 
أصوب وقد تقدم وجه ذلك. 

واختلف إذا علم العبد صنعة أو كانت جارية فعلمها الَف“ أو الطبخ 
وزاد لذلك ثمنها؛ قال مالك - في کتاب محمد -: لا شيء له في ذلك" . 
وجعلها كالقائمة يمسك ولا شيء له» أو يرد ولا شيء عليه. 

وقال في المبسوط فيمن تزوج على جارية أو غلام ونقد ذلك فجعلت 
الزوجة الجارية في المشطء والغلام في العمل وعزمت على تعليمهاء ثم طلق 
قبل أن يمس-: كان عليه أن يغرم نصف ما أعطت في ذلك» ويأخذ نصفه. 
وهذا أحسن فيكون على هذا المشتري بالخيار بين أن يمسك ويأخذ قيمة 
العيب» أو يرد ويعطيه البائع ما أعطى في ذلك من الأجرةء أو يباع فيكون له 
من الثمن بقدر ما زادت الصنعة على الثمن الأول» فإن كان لا يزيد شيئاً ‏ 
يکن على البائع شيء ولا أن يبيعه» وللمشتري أن حبس ويرجع بالعيب» وإن 
كانت الصنعة لا تزيد في ثمنه؛ لئلا يكثر عمله. 

وقد قال ابن القاسم - فيمن غصب طعاماً ثم نقله» فلقيه المخصوب 
منه بذلك البلد والطعام معه -: ليس له أن يأخذه؛ لأن الغاصب أذن في 


(۱) الرقم: النقش والوشي؛ يقال: رَقَم الثوبَ: خططه.انظر: لسان العرب: .۲٤۸/۱۲‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٦‏ / ۲۸۲. 


(ف) 
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وكذلك قال - فیمن غصب عوداً فشقه أو نجره» أو نحاسا فصنعه -: لا 
يؤخذ منه لئلا يكثر عمله"". والمراعى في ذلك هل زادت الصنعة أو لم تزد؟ 
فالمشتري أحرى أن لا بخسر ما عمله بوجه شبهة. 

وقد ذهب بعض أهل العلم» في الجارية يشتريا الرجل ويؤدي عنها 
القبالة للسلطان: أن له أن يمسك ويرجع بالعيب» لئلا يخسر ما غرمه بوجه 
هة زغل رل مالك أن لا مقال للمشترئ إذا أدئ تما في انلها 
الصنعة» فلا يكون له مقال في] غرم من القبالة. وعلى ما ذكرنا في الغاصب 
يكون ذلك له» إلا أن يكون الشيء اليسير. 


فصل 
ال المشتري يرد ما اشتراه بعيب 
ورجع 4 الثمن] 


وإذا رد المشتري ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن» فإن كان عيناً رجع 
بمثله» وان کان عبداً او ثوباًء رجع في عينه ٳِن کان قائاًء وإن فات بحوالة 
الأسواق فما فوق رجع بقیمته» فإن كان الثمن شيئاً ما يکال أو يوزن» رجع في 
عینه إن کان قائ) ولم يتغير سوقه» ويختلف إذا/ تغبرت سوقه أو أنفقه؛ فقال 
ابن القاسم: ليس بفوتٍ وله أن يأخذ العين إن كانت قائمة وإن تغيرت 
السوق» والمثل إن م يكن قا 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠۲٤/۱۰‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۱۸/٠١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۱۸/٠١‏ 


ڪناب الندليس بالميوب (r)‏ 


وعلى قول ابن وهب في البيع الفاسد في المكيل؛ أن حوالة الأسواق تفيته 
ويرجع بالقيمة» ولا يأخذ هاهنا عين ذلك الطعام ويرجع بقيمته. 

وقال أشهب: إذا وجد با مكيل عيبا بعد أن أفاته» أنه بالخيار بين أن 
يتكلف شراء ا مثل أو لا يتكلف ذلك» ويرجع بقيمة العيب» فعلى هذا يكون 


المشتري بالخيارء بين أن يغرم المثل أو القيمة ولا يتكلف الشراء. 


mm‏ ( ل 
کے YY‏ 


یات 


6 فيمن باع عبدا من رجلین. فاصاب به عیباء 
2 أو باع أحدهما نصيبه من صاحبه» أو من 
غيره ثم أصاب العيب 


go 


اختلف عن مالك في الرجلين يشتريان عبداًء ثم بجدان به عيبا؛ فقال مرة: 
من أراد منها رد» ومن أراد منه] أمسك» وإن للبائع هاهنا مقالا. ا 
عنه أشهب في كتاب بيع الخيار أنه قال: إما أن يأخذا جيعاً أو يردا جيعاً. وم 
يذكر المقالة بين المشترين» ويصح أن يقال لمن أراد الرد: أن يجبر صاحبه على 
الرد؛ لأنه يقول: دخلنا على صفقة واحدة» وعلى أحكام العيب أن يرد به متى 
وجد ولأن التزام الملعيب ضرر بمن أراد الرد. وأن يقال: لا يلزمه ذلك 
ويكون البائع بالخيار بين أن يعطي من أراد الرد قيمة عيب نصيبه» أو يقيله 
ويعطيه نصف ثمنه؛ لأن مقال البائع لأجل التبعيض» فيكون بمنزلة من باع 
عبدا من رجل فباع نصفه ثم علم بالعيب. 

وقال ابن القاسم: إن باع أحدهما نصيبه من الآخر ثم علا بالعيب» م 
يرجع مَن باع نصيبه بشيء٠‏ وکان للآخر أن يرد نصفه على البائ الأول : 
وجري الخلاف في النصيبين جيعاًء فيكون لمن باع أن يرجع بالأقل من قيمة 
العيب» أو تمام الثمن إن كان باع بأقل. وعلى رواية ابن عبد الحكم يرجع 
بالعيب وإن باع بمثل الثمن. 


.٠٤٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠٤٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )۲( 


ڪناب الندليس بالعيوب ) 2 ( 


ويختلف فيمن لم يبع؛ فعلى رواية أشهب لا يكون له أن يرد؛ لأنه 
يبعض على البائع بيعه» ويكون للبائع أن يعطيه نصف قيمة العيب» أو يقبل 
منه الردء وكذلك إن باع أحدهما نصيبه من غير شريكه» فهو بمنزلة لو باعه 


من شریکه. 


6 


باع ر@ 
2 فیمن اشترى عبدا على صفة فوجد غيرها %6 

ومن اشتری عبداً على صفة فوجده على أدنى منهاء کان له أن يرد» وإن 
كان أجود لإ يرد» وإن كانت صفة تختلف فيها الأغراض -فمن الناس من يريد 
الأول لمعنى في الآخر» ومنهم من يقدم الآخر- كان له أن يرد. 

وقال ابن القاسم - فيمن اشترى جارية» على أا بربرية فأصاا 
خراسانية -: كان له أن يرد. قال حمد: وإن اشتراها خراسانية فأصاما بربرية 
کان ا يريد: لأنه ما تختلف فيه الأغراض. وكل واحدة تترجح 
بوجه ليس في معنى الأخرى". 

وإن شرط أا بربرية أو خراسانية» فأصابها صقاية أو آبريّة أو أشبانة" 
رد“؛ لأا دون التي وصف. وإن شرط أنها أحد هذه الثلاث» فوجدها 
بربرية أو خراسانية لم يرد؛ لأا أفضل. 

قال ابن القاسم: إلا أن يعلم أن المشتري يكره البربرية؛ لما بخاف من 
آصوهن أو حريتهن. وقد قيل: حريتهن وسر قتهن. 
() انظر: المدونة: ۳/ ۳۲۹. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات:٠/ .۲٠۳‏ 


(والاشبان والأشبًاك: الأحهر جداً. والأشبّان من الصقالبة. انظر: تاج العروس: ۲/ ۲۷» 
9 . 

() انظر: المدونة: ۳/ ۳۲۹.قلت: الصقالبة: جيل حر الألوان صهب الشعور يتاخمون بلاد ا لخزر في 
أعالي جبال الروم» واحدهم صقلبي. وبصِةأية أيضاً موضع يقال له صَفَلَّب. وقيل غير ذلك. 
انظر: معجم البلدان: ٤١١/۳‏ . 

.۳۲۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
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قال سحنون: یرید أنہم کانوا یسرقونہم» ول یرد ہن يَسْرقن» وهذا یؤید 
من قرا الأول حريتهن» وأي ذلك كان عند الناس يتقى ويجتنبن لأجله» فأراد 
أن يرد لأجله» كان له ذلك. 

وإن اشترى أمة على أنها مسلمة فوجدها نصرانية رد» وكذلك إن )م 
يشترط فله أن يرد» وحملها على أا مسلمة» إلا أن تكون من السبي. وإن 
شرط أنها نصرانية فوجدها مسلمة لم يرد. 

وقال محمد: إلا أن يقول: أردت أن أزوجها لعبدي النصراني“» ويعلم 
ذلك فيرد". وأرى إن قال البائع: إنها نصرانية على وجه البراءة فوجدّت 
مسلمة لم ترد وإن قال المشتري أردتما لعبدي النصراني؛ لأن ذلك م يكن على 
وجه الشرط. وإن ذكر أا نصرانية فوجدها بودية» وكان الناس إلى النصرانية 
أميل» كان له أن يردء ولا يرد إذا ذكر أا بهودية فوجدها نصرانية. 

وإن وجد العبد النصراني أغلف” وكان ممن ختتن وجاوز سن الاختتان» 
کان عيبا وإِن کان ممن لا بختتن أو م جاوز سن الاختتانء م يكن عيباً. وإن 
وجد الأمة غير مخفوضة“ كان أخف» وفي كتاب محمد: أنه كالغلف في 
ال 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲٠۳ /٦‏ والبيان والتحصيل ۸/ .٠٠‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۲٠۳ /٦‏ والبيان والتحصيل ۸/ .٠٠‏ 

(۳) الأغلف: يقال غلام أغلف» إذا لم تقطع غرلته» أي: لم ختن. انظر: لسان العرب: .۲۷١ /٩‏ 

)٤(‏ خحفضت الخنافضة الحارية خحفاضا: ختنتهاء فالحارية خفوضةء ولا يطلق الخفض إلا على 
الجارية دون الغلام. انظر: لسان العرب: ٠٤١/۷‏ . 

.۳۲٤١ /۸ والبيان والتحصیل‎ ۲۹۳ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
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پا فيمن باع مبدا ويه ميب فهلڪ منه٬‏ او كه 
١‏ تقاصًا به وهو 2 يديه أو يدي غیره 9 
/ ومن باع عبداً وبه عيب فهلك منه» أو تنامى إلى أكثر» فإن لم يدلس 
البائع رجع بقيمة العيب إن هلك» وإن تنامى إلى أكثر كان له أن يمسك 
ويرجع بقيمة العيب» أو يرد ويرد له قيمة ما تنامى عنده. وإن دلس بالعيب 
رجع بجمیع الثمن إن مات» وله أن یرده إن تنامی عنده. وإن دلس بمرض 
فمات منه رجع بجميع الثمن. وقال شهب - في کتاب محمد -: لو علم آنا 
ماتت من النفاس لكانت من البائ“ 
والأول أحسن؛ لأن ذلك مما يدرك معرفته» كالسل والاستسقاء يدوم 
بصاحبه حتی يموت والنفاس تموت بفوره» ونرد بهذ العيوب إذا ماتت 
منهاء آو تنامت قبل معرفته بہاء أو قام بقرب ما علم» وإن تراخی ما بُری أنه 
راض لم یکن له قیام» وإِن اتی من ذلك ما یشکل آمره» هل هو راض أم لا؟ 
حلف أنه ل ي یکن رضي» وقام. 
وإن دلس بالسرقة فسرق فقطعت يده رده أقطع» ورجع بجميع يع الثمن»› 
وإن كانت السرقة لا قطع فيها لأنها من غير حرز» رده ورجع بجميع يع الثمن› 
وكانت معاملة المسروق منه في تلك الجناية مع البائع» يفتدي منه أو يسلمه. 


وإن كان البائع غير مدلس كان المشتري بالخيار بين أن يمسك ويأخذ 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۳۳۹ والنوادر والزیادات: .۲۹٩/٦‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات:٦/‏ ۲۹۵. 
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قيمة العيب» أو يرده وما نقصه القطع» وإن لم يقطع كان بالخيار بين أن يسلمه 
للمجني عليه ويرجع بالعيب» أو يعتد به ويرده على البائع. ) 

واختلف إذا كانت سرقته من المشتري؛ فقال مالك: ذلك في ذمته. وقال 
سحنون: في رقبته. وقال ابن حبيب: ذلك ساقط ولیس في ذمته» ولا في رقبته؛ 
لأنه عبده حتی بحکم برده. 

والأول أحسن؛ لأن كل ما فعله العبدء ما دلس به السيد كأنه فعله عند 
بائعه فلا یسقط» فان سرق من موضع آذن له فيه کان في ذمته» ون لم يؤذن له 
فيه کان في رقبته. وإن ذهب ليسرق فسقط من موضع فهلك في ذهابه أو في 
رجوعه کان من بائعه. 

وإن دلس بالاإباق فأبق رجع بالثمن بنفس إباقه» وإن کان جنی کان على 
بائعه أن يطلبه وكذلك إن مات. وقال ابن دينار: إن لم هلك من سبب الإباق 
رجع بالعيب» وإن هلك من سببه مثل أن يقتحم نرا أو يدخل برا فتنهشه 
حية أو يتردى في مهواة أو من جبل فيهلك رجع بالثمن. وأما إن مات موته أو 
يكون سالا ني إباقه» أو يجهل أمره فلا يُذّرَى ما آلت إليه حالهء فلا أرى أن 
يرجع إلا بقيمة عيب الإباق. 

والأول أحسن؛ لأنه بنفس الإباق وجب رجوع الثمن؛ لأنه الوجه الذي 
دلس به وذهب به من ید مشتريه. وقال مالك - في کتاب محمد -: إن قال 
المشتري: آبق مني» وقال البائع: بعته أو أعتقته» كان القول قول المشتري مع 
یمینه» ویرجع بالثمن؛ لأنه ادعی ما يشبه» والظالم أحق أن يحمل عليه . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۹۰١ /٦‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .۲۹۰١‏ 


GD‏ ال 

واختلف إذا باعه مشتريه من آخر فأبق عند الثاني؛ فقال ابن القاسم: 
يؤخذ الثمن من الأول فيعطاه الآخر» إلا أن يكون الثاني أقل فيكون الفضل 
للمشتري. وقال أيضا: يؤخذ الثمن من الأول فيعطى منه الآخر قيمة عيبه 
فقط» فانتزع جميع الثمن من الأول؛ لأنه مدلس» ولم يكن للآخر إلا قيمة عيبه؛ 
لأن الأوسط غبر مدلس. 

وقال محمد: للآخر على الأوسط قيمة عيبه» وبه يرجع على الأول ما ن¿ 
يكن أكثر من الثمن الأول. 

والقول الأول أصوب؛ لأن ذلك غرور من البائع الأول على المشتري 
الأول» وعلى كل من صار إليه» وإن كان الأول معسراً غرم الأوسط للآخر 
قيمة العيب من ثمنه فقط» فإن أيسر الأول عاد الحواب في يغرمه إلى ما تقدم 
لو ال موسا 

ويختلف إذا أعتق المشتري» ولم يبع أو أولد ثم مات من ذلك العيب؛ 
فذكر بو الزناد عن السبعة: سعيد بن المسيب» وأبي بكر بن عبد الرحهمن بن 
الحارث بن هشام» والقاسم بن محمد» وخارجة بن زيد» وعبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة بن مسعود» وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسار أنهم قالوا: كل عبد أو 
أمة دلس فيها بعاهة فظهرت وقد فات رد العبد أو الأمة بموت أو عتق أو 
ملت من سيدهاء فإن ماتت من تلك العاهة التي دلس اء فهي من البائع 
ويأخذ المبتاع الثمن كله منه“. 

قال الشيخ: أما إذا أولد فالجواب صحيح» يرجع بجميع الثمن؛ لأنها على 
ملکه بعد. 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠۳١‏ 
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ويختلف إذا أعتق أو وهب؛ فعلى القول أنه باع فهلكت عند الثاني» أنه 
يؤخذ من البائع الأول جيع الثمن» يرجع عليه به إذا أعتق أو أوجب. وعلى 
القول أنه يغرم في البيع قيمة العيب أو ما رجع به على الأوسط» لا يغرم هاهنا 
إلا قيمة العيب. 

وإباق الصغير إذا بيع في صغره عيب» وكذلك سرقته» يرد بذلك؛ لأنه 
باق على تلك العادةء إلا أن يكون من الصغر بحيث لو اجتنب ذلك منهء فلا 
ن 

واختلف إذا كبر وانتقل عن تلك العادة» هل يسقط حكم العيب؟ وأرى 
أن يرجع في ذلك إلى أهل المعرفةء فإن كان ذلك مع قدمه يجتنب أو يحط من 
الثمن» رد به وإلا فلا/ . 


(ف) 
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فيمن قام بحيب 2 غيبة البائع که 

أو ادعى أن البيع فاسد o‏ 

ومن اشترى عبداً فأصاب به عيباً ني غيبة البائع» رفع ذلك إلى السلطانء 
فإن كان قريب الغيبة [كتب إليه. قال مالك: وإن كان بعيد الغيبة] تلوم له» 
فإن لم يطمع بقدومه» وأثبت المشتري أنه اشترى على العهدة» باعه وقضى 
المشتري ثمنه» فإن فضل للخائب فضل وقفه» وإن عجز أتبع به . وقال ابن 
القاسم في كتاب محمد: إن أثبت أنه دفع الثمنء وإلا لم يدفع له . 

وأرى إن كانت العادة البيع على البراءة» لم يجحكم له بالرد» إلا أن يثبت أنه 
اشترى على العهدة» وإن كانت العادة العهدة» أو لا يذكر عهدة ولا براءة» فهو 
على العهدة ويستظهر بيمينه في مكانه. وأما دفع الثمن فإنا يكلف البينة فيا لو 
کان البائع حاضراء وأنكر القبض قبل قوله» ولا يلف ذلك فیا یکون القول 
فيه قول المشتري إن أنكر البائعم» وإذا كان ذلك نظر إلى عادة البلد في عادة 
الرقيقء فإن كانت على النقد وغاب أو طال مقام البائع قبل سفره» أو كان 
المشتري غريباًء أو البائع م يكلف المشتري البينةء وإذا رد بالعيب والبائع غائب 
ووجد البائع مال الخائب» لم يكن للمشتري الأجير أن يرد على البائع؛ لأن 
البائع الأول يقول: قد رضي المشتري مني بالعيب ولا يرد عليّء إلا أن يكون 
الغائب معدماًء فيكون له أن يرد على الأول؛ لأن الغائب لو كان حاضراً 
فرضي بالعيب والسلعة لا توفي بالثمن لمنعه» ولو استحقت من يد الآخرء 


کړه 


.۳۳۷ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۳۳۷ /۳ انظر: المدونة:‎ )( 


کناب إلندليس بالميوب (r)‏ 


لكان له أن يقوم على الأول؛ لأنه غريم غريمه» بخلاف العيب في يد المشتري. 

وإن ادعى المشتري الفساد والبائع بخند الغيبةه وآئبت :أن شاه كان 
فاسداًء فإن كان العقد قائ)ً نقض البيع وبيع على ملك الغائب وقضي للمشتري 
ثمنه» فان کان فضل وقف للغائب» وإن عجز أتبع به» وإِن لم يكن نقد وقف 
ثمنه للغائب» وإن فات قرم وتركت القيمة في الذمةء وسواء دفع الثمن أو م 
يدفعه؛ لأن البائم رضي أن يغيب ويبقى الثمن في الذمةء وهو في ذلك بخلاف 
أن یکون قائ 

وقال ابن القاسم -ني کتاب محمد» فیمن اشترى عبدأًء أو أقام في يديه 
ستة أشهر لغيبة البائع“-: وإن م يرفع إلى السلطان حتى مات العبده فله أن 
يرجع بالعيب وعذر بغيبة البائع؛ لأن الناس يستثقلون الخصومة عند القضاةء 
ويرجو إذا جاءه البائع أن لا يكلفه ذلك. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١٠)۳٠٠١ /٦‏ 


باب 


2 المكاتب يبتاع أو يبيع ثم يعجزفيوجد 
بذلك المبيع عيب والعبد المأذون له يبتاع أو 


يبيع ثم يعجز عليه فيوجد العيب 


go 
که‎ 


وقال ابن القاسم - في مکاتب اشتری عبداً ثم باعه من سیده ثم عجز» 
فأصاب السيد به عيبأً-: فللسيد أن يرده بالعيب» وإن كره العبدء كذلك لو 1 
یشتره السید منه ثم علم بالعیب» فله رده وإن رضي به العبد. قال: لأن 
لكاتب خن غ ضار جيرا 

وقد قال في موضصع آحر-: إن ذلك انتزاع. وقوله هاهنا أحسن؛ لأنه 
ليس في عجزه أكثر من نقض الكتابة» ويبقى ماله في يديه» فإن كان قبل الكتابة 
محجوراً عليه عاد على الحجر» وإن كان مأذوناً له بقي على الإذنء وإن كان 
ذلك» فإن كانت السلعة في يد العبد ولم يشترها منه السيد فرضي العبد 
بالعيب» لم يكن للسيد ردها إلا أن يسبق السيد بالرد» وإن مات المكاتب على 
كاه :فوج السيك بالسلىة با کان له أن يردهاء وإن قال البائع: كنت 
تبرت له منهاء لم يقبل قوله» وإن باع المكاتب عبداً فوجد المشتري به عيباً بعد 
آن عجز» كان له آن يرده على العبد ويباع له» فإن لم يوف أتبع بها عجز» وإن 
کان فضل کان له. 


وقال مالك -فیمن اشتری عبداً فو جد رة عيبا فقال البائع: كنت 


.٠٤٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۳٤١ /۳ انظر: المدونة:‎ )۲( 


ڪناب إلندليس بالعيوب 


تبرت له منه-: ل قبل قوله ویحلف ورثته إن کان يظن بهم العلم. 

يريد: ما لم يكونوا صغاراً أو عصبة م يخالطوه فلا يجلفوا. 

وقال ابن القاسم: وإن مات البائع والمبتاع وجهل الثمن والعبد قائم فرد 
العبده رجع ورثة المشتري بالوسط من قيمته يوم قبض. ثم رجع فقال: مجهلة 
الثمن فوت» ويرجع بقدر العيب من القيمة التي هي الوسط. وإن فات 
العبد بعتتق أو با لم يقدر على رده» رجع بالعيب من أوسط القيم قولاً واحداء 
وإذا اشتری المأذون له ثم حجر عليه سیدہ ثم وجد با اشتراه عیباًء کان للسید 
أن یرد به. 

ويختلف إذا قال العبد: قد كنت علمته قبل الشراء أو عليه اشتريت» هل 
يقبل قوله؛ لأن كل ذلك كان موكولاً إليه ولم يعلم إلا من قولهء أو لم يقبل 


وكذلك المكاتب إذا عجز وقال: قد كنت عالاً بالعيب. 


() انظر: المدونة: ۳/ .۳٤١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹٤ /٦‏ والبيان والتحصیل: ۸/ .٠۳‏ 


en Fa 
ر‎ ( 
ا‎ 


بات 


۵ فیمن اشتری دارا فوجد بھا عيبا أو جاریة ۱© 
وقال مالك -فیمن اشتری دارا فأصاب مہا صدعاً-: فإن كان مخاف 
اندامها منه رد به» وإن کان لا يخاف على الدار منه لم یرد. قال: وقد یکون 
بالحائط الصدع ويمكث زماناً". قال حمد: ويرجع بقيمة العيب» وكذلك 
کل عیب. 

وأرى إن كان الصدع في حائط واحد أن لا يردء وإن خشي سقوطه؛ لأنه 
لو استحق ذلك الحائط لم يرد الدار به» وإن كان ذلك الحائط يلي دار البائ» 
فإن رد إليه انتفع به» رده ويحط من الثمن بقدره» ونموم الدار على أنه داخل في 
المبيع» وقيمة أآخرى على أنه غير داخل وعلى أنه سترة له» فيرجع بها بينهماء ولو 
کان عیباً شاملا رد به» ون قل ما ینوبه مثل أن یستحق ماجنها أو مَطْمَرّها“ 
أو سقوكَها أو فنا سقيها. 


فصل 
افيما يكون عيبا ب4 العبيد والإمای 
وما لا يکون] 


وقال ابن القاسم فیمن اشتری جارية 7 یرید N,‏ ترد 


(1) انظر: المدونة: ۳/ .۳٤١‏ 

() المطمر بفتح الميمين بينه| طاء مهمل ساكن؛ أي: موضع منخفض في الأرض لزن الطعام 
ويهال عليه تراب حتی يساوي الأرض. منح الجلیل: ۹/ .۳٠۸‏ 

() الرسحاء والزلاء: قليلة لحم العجز والفخذین. انظر: لسان العرب: ۲/ .٠١/٠٠١٤٤۹‏ 


كناب إلندليس بالميوب @ 


به"“. وحمل قوله على الشيء الخفيف الذي لا حط من الثمن. قال حمد: إلا 
أن تكرت اة الى .ريت أن بخون شتا فانخضا ى الزلل: والقوك قول 
المشتري إنه خفي عليه» إن خالفه البائع في ذلك» والقول: إن ذلك ما لا 
يخفى- ليس ا وال ا غا ا رده قال د 
وغير العانة إذا م ينبت في جسدها وساقيها". وهذا لأن الجسد الذي هذه 
صفته كثر الأمراض. 

ومن اشتری عبداًثم تبین أن له وَلَداً أو وَاِداً کان عیباً یرد به وإن اشتری 
الولد فمات الأب ذهب العيب» وإن مات الولد رجع بالعيب؛ لأنه مات 
ا وقال ابن حبيب - في الخ ب 

يريد ما م يكن يخشى مثله ويجتنب الشراء لأجله. 

وقال مالك - فيمن اشترى صغيرة لم تبلغ حد التفرقة فقال بعد الشراء: 
هذه صغيرة لم تبلغ حد التفرقةء فأين أمها؟ فقال: ماتت. فقال: هات البينة 
على موتها- قال مالك: لا أرى ذلك على الناس“. وإن) لا يفرق بين الصغير 
وبين امه في علم. 


.۳٤١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١١۱ /٦‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١٠۱/١‏ 

.۳۲۳ /٤ زعراء: قليلة الشعر. انظر: مادة: زعر» لسان العرب:‎ )٤( 
.۳٤١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۱ /٦‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲٣۱/١‏ 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۹۵. 


se Yd 
م ر‎ | 
ت‎ 


والزوجة عيب فيمن اشترى عبداً فتبين أن له زوجةء أو أمة فتبين أن ها 
زوجاًء كان له أن يرد والطلاق لا يرفع العيب؛ لأن كل واحد منه) يركن إلى 
الرجوع إلى الآخرء وقد يتخلق على مولا واتفق مالك وغيره من أصحابه: 
أن الطلاق لا يرفع العيب”. 

واختلف إذا مات أحدهما؛ فقال مالك -في كتاب محمد -: يرد. قال عبد 
الملك -في ثمانية أبي زيد-: لأنه عيب يتقى منه وجوه فأما الخادم فيقول: لا 
أنتظرها حتى تنقضي عدتهاء وقد تطول العدة أو يظهر حمل» أو يكون ها منه 
ولد لا أعرفه» وأما العبد فلعل كَمّ ولد أو أم ولد بيعا. 

وقال ابن حبيب: إن مات زوج الأمة» أو ماتت زوجة العبد قبل أن يرد« 
فقد انقطع الرد". وهو أحسن إذا كانت من العليء ولأا تكتسب لمثل ذلك 
وإِن کانت من الوّخش ردت؛ لأنہا قد ضریت الزوج فلا ينتفع بہاء مثل من 
يتقدم ها زوج. 

ر ا 
وإن کان من الوَّخش کان له أن يرد. 

وقال ابن القاسم -فيمن اشترى أمة في عدة من طلاق وهو لا يعل“) 
فلم يردها حتى انقضت العدة-: فلا رد له“ . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:٠/۱٠۲.‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٣۱ /١‏ 

(۳) ضریت: قال في لسان العرب: "يقال ضري الشىءٌ بالشىء إذا اعتاده". انظر لسان العرب: 
e A٤‏ 

() انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 

(9) انظر: المدونة: ۳/ ٠٠۰‏ والنوادر والزیادات: .۲٠۱ /١‏ 


ڪناب إلندليس بالعيوب )ا( 


وهذا حلاف قول مالك أن الطلاق لا يرفع العيب» إلا أن ممل قوله على 
آنه علم بتقدم الزوجية والطلاق» وظن آنا في غير عدة واشتراها وهي في 
الطهر الأولء وإن كان الشراء وهي في الطهر الثاني لم ترد؛ للآن الأمة تشترى 
على آنا تبس حتى تحيض حيضة. 

وقال ابن حبيب -فيمن باع أمة وقال للمشتري: كان ها زوج فطلقهاء و 
مات عنهاء وقالت الأمة ذلك-: فقد برئ البائع ولا يصيبها المشتري ولا 
يزوجها حتى تشهد البينة على الطلاق أو الوفاة“. يريد إذا لم تكن طارئةء أو 
قدمت من موضع قريب يقدر على استعلام ذلك» وإن كان الموضع بعيدا ‏ 
تحرم على السيد ولا على الأزواج. 

وقال ابن القاسم -فيمن اشترى عبداً فظهر أنه زان أو أمة وهي من 
العليء أو الو خش-: ذلك ت و 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲٠١/٦‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۳٤۳‏ والنوادر والزیادات: ۱/ .۲٠۹‏ 


جامع العيوب 
الاستحاضة عيب في العلل والوّنحش؛ لأن ذلك ما يضعف الجسم 
ويؤدي إلى اللاك ويزيد في العلي وجهاً آخر أنه عيب في الوطء. وارتفاع 
الحيض إذا كانت شابة عيب في العلي والوخش؛ لأن في خروج ذلك صلاحاً 
لأجساد النساءء وني العلي وجه آخر وقفها في المواضعة ثلاثة أشهر فهو عيب 
على المشتري الآن؛ لأنه منوع منها/ طول هذه المدةء وعيب عليه إذا أراد البيع؛ 
لأنه لا يقدر على الانتقاد إلا بعد مضي ثلاثة أشهرء وبعد ما بين الحيضتين 
قال ابن حبيب: إذا كانت لا تحيض إلا فوق ثلاثة أشهرء فله أن يرد" . 
یرید: لأنه فيه عيب على المشتري الآن؛ لما كان منوعاً منها حتى يمضي ذلك 
القدرء ولو اشتراها في أول دمها لكان عيباً عليه؛ لأنه إذا أراد البيع م يقدر على 
قبض الثمن إلا بعد مضي تلك المدة. 
واختلف إذا كانت حيضتها على المعتادء فتأخرت في أيام المواضعة؛ فقال 
ابن القاسم -إذا مضى ها من حين اشتراها شهران"- قال مالك: الحيض 
يتقدم ويتأخر الأيام اليسيرةء فإن أراد هذا أن يردها بعد مضي آيام حيضتها 
بالأيام اليسيرةء ل َر ذلك لهء إلا أن يتطاول فلا يقدر المشتري على وطئها ولا 
الخروج بها؛ فذلك ضرر وترد". 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١ /١‏ 


() انظر: المدونة: ۳/ ٠٤٠١‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ .٠٤٠٥‏ 


كناب إلندليس بالعيوب ) ( 


وقال مالك والمغيرة وابن دينار في- مختصر ما ليس في المختصر -: إذا فات 
خسة وأربعين يوماً وم تحض» كان القولٌ قول من دعا إلى فسخ من بائع أو 
مشتر» ما البائع فلا ينفق» وأما المشتري فلحبس ذمته. 

وني كتاب محمد: إذا مضى ها ثلاثة أشهر نظر إليها القوابلء فإن قلن: لا 
حل بہاء فقد صارت للمشتري. وني كتاب محمد: إذا مضى أربعة أشهر كان 
لە ان پو 

وكل هذا خارج عن الأصل» والقول الأول أصوب, أنه إن زاد على 
المعتاد بالأمر البينء كان له أن يرد؛ لأن الخارج عن المعتاد بالشيء البين» أو كان 
عادة ها فهو عيب» أو شك هل انتقلت عادتها عن ذلك؟ فهو عيب أيضاً. وإن 
حاضت ثم تمادت استحاضة لم يرد على القول: إن المحبوسة بالثمن من 
المشتري» وعلى القول: إنها من البائع ترد. وإن قبضها في ول الدم ثم تمادى 
استحاضة»ء كان له أن يرد؛ لأنه لا يدري هل كانت مستحاضة قبل هذا 
الحيض؟ بخلاف أن يشتريما وهي في نقاء من الحيض والاستحاضة» إلا أن 
يشهد له أا م يكن أو يكون عليها دليل ذلك ما يحدث للنساء من الشحوب 
لکان أبین آنه قدیم. 

فصل 
ال2 إجماع أهل المعرفة 
واختلافهم 2 الرد بالعيبا 
ومن قام بعيب فشك في قدمه» رجع فيه إلى ما يقوله أهل المعرفةء وكذلك 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٥۹/۹۰۳۸/۰٩‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠۹/٠‏ 


إن علم أنه قديم وشك هل هو عيب؟ أو هل ينقص من الثمن؟ قال حمد: 
ولا يرد من العيوب إلا ما أجمع عليه رجلان عدلان من أهل المعرفة والنظر. 
قال: ومن ذلك ما يجوز فيه قول المرآتين بلا رجل؛ مثل: عيوب الفرج» 
والحبل» وما لا يطلع عليه الرجال. 

قال: فإن وجد المشتري عيبا فرآه أهل البصرء فقال بعضهم: هو عيب يرد 
به» وقال بعضهم: لا یرد به» وقال بعضهم: قدیم» وقال بعضهم: حدیث» ۾ 
يرد؛ لأن البينة تسقط في التكاذب» فلا يرد" . 

وكذلك الذي يبيع ثوباً وينسبه إلى جنس» فيريه المشتري أهل البصر 
فيختلفوا فيه فإذا تكافؤوا في العدالة لزم المشتري. 

قال الشيخ تلكه: أما إن لم يشتر على التصديق وإنما اشتراه بشرط إن كان 
من ذلك الجنس» فلا يلزمه إذا اختلف فيه» وألزمه ذلك إذا اشتراه على 
التصديق ثم اختلفوا. 

وأرى أن له أن يرد» وإن قبضه على التصديق؛ لأن اختلاف أهل المعرفة 
هل هو من ذلك الجنس؟ عيب فيه. 

وإن شك في قدمه وهل كان قبل البيع أو بعده؟ كان القول قول البائع؛ 
لأن البيع منعقد فلا ينقض بشك. 

وإن كانا عيبين قدي ومشكوكاً فيه» كان القول في المشكوك فيه قول 
المشتري؛ لأن له نقض البيع بالقديم» ويعود على ملك البائع» فكان القول قول 
(۱) انظر: النوادر والزیادات:٦/۸٤۲.‏ 


() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۸. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۸. 


كناب الندليس بالعيوب (Cy‏ 


الغارم فيه» وهو المشتري. 

وإ كان فنا وديا ومشكوكا فيه اوآحت المشترى التمسك كان 
القول قول البائع في المشكوك فيه» وإن أحب الرد كان القول فيه قول المشتري. 

وإن كان قدي ومشكوكاً فيه» وقال المشتري: هو حديث وإنا مسك به 
وأرجع بقيمة القديم. وقال البائع: هو قديم» فإما أمسكت ولا شيء لك» أو 
رددت ولا شيء عليك؛ كان القول قول البائع على قول ابن القاسم. و 
ابن وهب وعيسى يكون القول قول المشتري مع د یمینه ویرجع بالقدی ° 

وإذا كان الحكم في المشكوك فيه أن يبدا البائع أو المشتري فنكل عن 
اليمين» كان له أن يرد اليمين على صاحبه» وهذه المسألة أصل في أيان التهم» 
أنها ترد إذا كان قبل المدعي منه)ا مثل ما قبل المدعى عليه؛ لأن حاهم) في 
الدعوى سواء. 

فصل 
ال صفة اليمين 
2 العيب المشكوك فيه] 

واختلف في صفة اليمين في العيب المشكوك فيه؛ فقال ابن القاسم: جلف 
في الظاهر على البت» وني الخفي على العلم. وقال أشهب: يحلف فيهما جميعا 
على العلم» وهو أحسن؛ لأنه لا يقطع بحدوثه. 

وقال محمد -فيمن باع سلعة ثم اشتراها مشتريا بأقل» ثم وجد عيباً 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۹۱. 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۳٤۷‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۹. 


0 


مشكوكاً فيه -: فعلى من هي في يديه وهو البائع الأول اليمينْء فإن لم لف 
حلف الآخر وارتجع بقية الثمن. يريد: إذا شك فيه هل هو في الصفقة الأولى» 
أو حدث عند المشتري الأول وأحب التمسك؟ وإن أحب الرد حلفا معا 

فإن نكل من هي في يديه» وحلف المشتري ارتجع بقية الثمن» وإن حلف البائع 
ونكل المشتري ردها عليه وأخذ الثمن الثاني الذي اشتراها به/ منه 

وإن شك هل كان عند المشتري» أو عند البائم في الصفقة الأخيرة 
خاصة؟ حلف المشتري الأول وحده وبرئ» فإن نكل حلف من هي في يديه 
آنه لا یعلم انه حدث عنده ویرد. 

وإن شك هل كان عند البائع الأول قبل البيع» أو في الصفقة الثانيةء أو 
عند المشتري؟ حلفا جيعاًء ويجحلف البائع أنه لا يعلمه كان عنده قبل ولا حدث 
بعد» ويحلف المشتري آنه لا يعلمه حدث عنده ویبرآن. فإن نكل البائم عن 
الوجهين جيعاًء حلف المشتري ورجع على البائع ببقية الثمن. وإن حلف 
ونكل المشتري» كان للبائع أن يرد عليه ويرجع بالثمن ولا يغرم هو شيئاً. وإن 
حلف البائع أنه لا يعلمه كان في الصفقة الأولى» ونكل أنه لا يعلمه حدث في 
الآخرة» لم يغرم ولم يرد» ولا يمين على المشتري؛ لأنه نكل فيرد تلك اليمين على 


من نکل عنها. 
فصل 
للا صفة اليمين على ما خفي من العيوب 
وما ڪان ظاهرا لا يخضى] 


واختلف في صفة اليمين في العيب المشكوك فيه؛ فقال ابن القاسم: جلف 
في الظاهر على البت وني الخفي على العلم. وقال أشهب: يحلف فيه جميعاً على 


ڪناب |لندليس بالعيوب (ev)‏ 


العلم. وهو أحسن؛ لآنه لا يقطع بحدوثه ولا بقدمه» و جوز أن يكون الحق 
عليه فيه للآخر» فكيف يحلف على البت وهو مقر أنه شاك ولأنه إن حلف أنه 
لايعلم وهو عالم کان آثاً. 

وني كتاب محمد: إن شهد شاهد بقدم العيب عند البائع» حلف المشتري 
مع شاهده على البت» وإن كان العيبٌ ما يخفى» ويرد. قال أصبغ: فإن نكل 
حلف البائع على العلم. وقال حمد: يجحلف على البت» وهي اليمين التي نكل 
ا 

وليس هذا بالبين» وأرى إن كانت الشهادة على دمه وعلى علم البائع به 
وقال المشتري: يعلم صحة الشهادة؛ لأن البائع اعترف عندي بذلك» كانت 
يمين المشتري على البت» ورَدّها عند النكول على البت. فإن قال الشاهد: 
علمته قبل البيعء ولا أدري هل رآه البائع؟ وقال المشتري: لا علم لي سوى 
قول الشاهد»ء لم جلف مع شهادته على الصحيح من المذهب؛ لأنه يكلف 
اليمين على بت الشهادةء ولا علم عنده من صدق الشاهدء واليمين هاهنا في 
جنبة البائع على العلم» وكأنه لن يشهد بذلك شاهد. 

وإن قال الشاهد: علم بذلك البائع ولا علم عند المشتري من صدقهء 
كانت اليمين في جهة البائع» فيحلف على البت في تكذيب الشاهدء وعلى العلم 
في دم العيب. فإن نكل عن العيب وحلف على تكذيب الشاهد» رجعت 
اليمين على المشتري على العلم بمنزلة لو لم يشهد بذلك شاهد. وإن نكل عن 
تكذيب الشاهد» وإن نكل عن تكذيب رد البيع ولم يرد اليمينء وإن قطع 
الشتري بصدق الشاهد ولم يقطع بمعرفة البائعم» حلف المشتري على البت» فإن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:٦/‏ ۲۹۰. 


نكل حلف البائع على العلم. 

وقال ابن القاسم - فيمن قام بعيب» فقال البائع: احلف أنك ل تره وما 
رضیت به أو ما تسوقت به بعد أن علمت -: فلا يمين عليه إلا أن يدعي أنه 
E‏ 

واختلف إذا قال: أخبرني خبر نك رأیته أو رضيته أو تسوقت به؛ فقال 
ابن القاسم: جلف . 

وقال شهب - في كتاب محمد -: لا يمين له» وإن اذعى أن برا أخبره 
بذلك”". وهو أصوب؛ لأنه قد يكذب ليتوصل إلى يمينه» وعليه أن يحضر من 
آخبره» فان کان عدلاً کان له أن حلف معه أو يرد اليمين» وإن كان حسن الحال 
ولیس بعدل کان َطّْا جلف به» وإن کان ساقط الحال لم يكن لطخاً. 

وقال مالك: يرد بالعيب القديم من غير يمين» كان العيبٌ ما يخفى أو 
ظاهراً ما لا بخفى. قال محمد: طالت إقامته أو لم تطل. قال ابن القاسم: لا 
يمين له إلا آن يكون من الظاهر الذي لا يشك أنه لا بخفى؛ مثل: قطع اليد أو 
الل الغو 

قال الشيخ: أما العور: فإن كان قويم العين وقد ذهب نورها فيصح أن 
یرد به وإن طال. وإن کان مطموس العین لم یرد به وإِن قرب» إلا أن یکون 
بفور الشراء. ولو قيل: إنه لا يصدق أنه لم يره لكان وجهاً. وكذلك أقطع اليد 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .۳٤۸‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۳٤۸‏ 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۸. 
() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۹. 


كناب الندليس بالميوب @ 


إذا كان قد قلب يده» وإن قال: كتمني العبد هذه اليد حلف على ذلك فيا 
قرب. وقطع الرجل أبن أن لا يكن من الردء إلا أن يكون بفور ما يصرف 
بين يديه عند العقد» وكان الشراء وهو جالس. 

وقال مالك -في كتاب محمد -: لو ابتاع بعض النخاسين عبداًء فأقام عنده 
ثلاثة أشهر حتى صرع ونقص حاله فوجد عيبا لم أر أن يرد؛ لأنه يشتري فإن وجد 
ربحاًباع ولا خاصم» فأری أن لا لزم هؤلاء فی علموا وما م یعلموا . 

قال ابن القاسم: والذي هو أحب إل إن كان عيباً بخفى» حلف أنه ما رآه 
ورد» وإن كان على غير ذلك لزمه. 

فصل 
افیمن اشتری عبدا 
فقام فيه بسرقة أو إباق 

ومن اشتری عبداً فقام فيه بسرقة أو إباق» فإنه على ستة أوجه: إما أن 
يقول: يمكن أن يكون سرق عندك أو أبق فاحلف لي على ذلك ولم يطلع هو 
منه على مل ذلك. أو يقول:/ أخبرت أنه سرق عندك أو أبق. أو يقول: سرق 
عندي أو أبق» فاحلف لي أنه م بحدث مثل ذلك عندك. أو يقول: قد فعل ذلك 
عندي» وأخبرت أنه أحدث مثل ذلك عندك, أو يعلم أنه سرق عند المشتري 
أو أبق» فيقول: احلف أنه م يكن أحدث مثل ذلك عندك. أو يقول: علمت أنه 
أحدث مثل ذلك عندك, فعليه اليمين في هذا القسم؛ لأنه اجتمع فيه الوجهان 
ثبوت السرقة والإباق ودعوى العلم أنه فعل مثل ذلك عند البائع» ولا يمين 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۲۹۱. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۱/۰۱. 


(ف) 
٤۴اب‏ 


في القسم الأول» ولا حلاف في هذين. 

واختلف فيا سوى ذلك؛ فأصل ابن القاسم إذا قال: أخبرني خبر» أنه 
يحلف. وقال أشهب: لا يمين عليه. 

وقال ابن القاسم -في كتاب محمد -: إذا طعن المشتري أن العبد كان عند 
البائع آبقاً أو سارقاً أو خد أو زانياًء أو غير ذلك من العيوب التي لا يعلم بها 
إلا بقوله» فليحلف البائ على علمه فيها. وقال أشهب: لا يمين عليه . 
وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة. 

وكذلك إذا قال: أحدث هذه الأشياء عندي» فاحلف أنه لم يعملها عندك 
فعليه اليمين على قول ابن القاسم الأول» ولا يمين عليه على قول أشهب. وكذلك 
إذا قال: أحدث ذلك عندي» وأخبرت أنه فعل ذلك عندك, فعليه اليمين على قول 
ابن القاسم» ولا يمين عليه على قول أشهب؛ فأحلف مرة في القول الأول لأن 
المشتري ادعى ما يشبه» ولم جلف في القول الآخر حاية من استماع الدعوى على 
البائعين؛ لأن المشتري إذا كره العبد أو الجارية أو استغلاهاء ادعى مثل ذلك لرده 
فحمي باب الدعوى في ذلك» إلا أن يأتي بلطخ. 

وقال ابن القاسم: إذا لم يقم العبد عند المشتري إلا أياماً حتى أبقء فقال 
المشتري: أخاف ألا يكون أبق مني في قرب إلا وقد أبق عندك. فقال: قال 
مالك: لا يمين عليه. 

قال ابن القاسم: وإنا بيع الناس على الصحة» وما جهل هل دلس فيه 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۸. 
() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۸. 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .۳٤۸‏ 
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البائع؟ فهو على الصحة حتى تشهد البينة بخلاف ذلك“ . وقال محمد: إذا ظهر 
به هکذاء فلابد من الیمین» وإلا رد عليه وأما أن يطلب منه اليمين في عيب ليس 
به» فلا تجري حتی یظهر العیب"» فیخاف أن یکون أصله قدي). 

وقول محمد في هذه المسألة أحسن؛ لأن ظهور هذا العيب كالمشكوك فيهء 
هل هو قدیم؟ وكذلك أرى إذا قال المشتري: سرق عندي وكان من آهل 
الدين والثقة؛ لأن سرقة العبد من مال سيده وما يأخذه من بيته» لا تشهد عليه 
البينة في الغالب» فأرى أن يحلفه وإن لم تشهد بينة. 

وقال مالك: إذا قال العبد كنت أبقت عند الأول حلف البائع. وكذلك 
أرى إذا قال: كنت سرقت عنده» ومحلف. 

واحتلف فيمن اشترى عبداً أو أمة فتبين أ) زنيا؛ فقال مالك -في المدونة -: 
يردان بذلك العيب. وقال سحنون: ذلك عيب وإن كانا من الوّخش. وقال أشهب 
-في كتاب محمد -: إن كانا من العلي وكان ينقص من الثمن فهو عيب» وإن كانا 
من الوّخش فلا. وقال ابن شعبان: هو عيب في الجارية؛ لأنها تتخذ للولدء بخلاف 
العبد. يريد إذا كانت من العليء وهذا أحسنها. 

فصل 
ا الصهوية وهل هي من العيوب؟] 

وصهوبة الشعر”" إذا كان خالفاً للونہاء وما يرى أن شعر مثلها يكون 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .۳٤۸‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۸۸. 


)۳( صهب: الصَهَب حركة: لن رة أو سَقَرَة في الشعرء أي: شعر الرس كالصهبةء بالصَمٌ 
وهي: الصَهُوبة أيضاً. انظر: تاج العروس: ۳/ .۲٠۸‏ مادة: صهب. 


الزن 
اسو ذ عبت ون کان مواقا لھا قلیسن بعت الا أن نود وان سرد ما ت 
الوقاية ولم يكشف المشتري عند الشراء عن ذلك فليس بعيب» وإن جعد 
شعرها وكان ذلك ما يزيد في ثمنها رد به» والشيب الكثير ني الرائعة إذا م تبلغ 
سن الشيب عيب. 

واختلف في قليله؛ فظاهر قول مالك في المدونة أنه عيب؛ لأنه قال: يرد 
به" ولم یفرق. وقال ابن عبد الحکم - ني کتاب محمد -: لا یرد" . ولا یرد 
به الوخش من قليله. 

واختلف في كثيره؛ فقال ابن القاسم - في المدونة -: لا يرد به ملة. 
وذكر شهب -في تاب محمد-: أن لا يرد إلامن كشر“. 

وأرى أن ترد الرائعة من قليل وكثير؛ لأنه يكره ويحط من الثمنء وإن ل 
حط أو بلغت سن المشيب ل ترد رائعة كانت أو من الوّخش» إلا أن يتفاحش 
عا يكون في سن مثلهاء وإن سود الشعر ولم يكشف عن ذلك في حين البيع» 
کان کمن لم یسود؛ لأنه م یغره» وإن کشف عنه في حین الشراء کان له أن يرد 
به» وسواء كانت من العلي أو من الوّخش» وإن كانت بلغت المشيب؛ لأنه يظن 
انها صغيرة» وهي ي العلي بين وٳِن کان عالاً بمبلغ عمرها؛ لأن تأخيرَ المشيب 
يزيد في ثمن العلّء قال مالك: والبخرٌ عيبت . 


() انظر: المدونة: ۳/ .۳٤۹‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۹ /٦‏ 

() انظر: المدونة: ۳/ .۳٤۹‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۹ /٦‏ 

.۲٤۹ /٦ والنوادر والزیادات:‎ ۰۳٤٩ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 
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فصل 
ل أن من العيوب ما تختلف الأغراض فيها 
وقال مالك والبخر عيبا 


ومن العيوب ما تختلف الأغراض فيهاء فيرغب فيها بعض الناس ولا 
یکون فیها عیبٌ» فإن الع عليه من یکون عنده عيبا رڌ به» وان کان من 
يرغب فيه لم یمکن من الرد» وقیل: آنت نادم» فمن اشتری عبداً فوجده 
صقلببًاًء فإن کان ممن لا يكسب مثله» كان له أن يردً؛ لأنه يضعف عن العمل»› 
EEO GT‏ 
يمكن من الرد؛ لأنه أثمن» وقيل له: أنت نادم» إلا أن يعلم أنه قصد/ بشرائه 
لخير ما يراد له الصقليبي. 

وإن وجد الجارية مغنيةء وعلم أنه ليس ممن يرغب في ذلك كان له أن يرد 
وإن كان ذلك أزيد في ثمنها عند بعض الناس؛ لأنه يتقي منها وجوهاً لعوده 
أمثاهاء وإن علم أنه من يرغب في ذلك» لم يمكن من الرد؛ لأنه ليس بعيب 
عنده» وقيل له: أنت نادم ولا فساد في البيع؛ لأنه لم يشترط ولا علمه المشتري» 
وتباع عليه إذا خشي أن يستعملها في مثل ذلك. 

والحمل في الوّخش اليوم عيب عند الحاضرة دون الباديةء وإن كان 
المشتري من الحاضرة ردء وإن كان من البادية م يرد؛ لأنهم لا يكرهون ذلك» 
إلا أن يعلم منه الصلاح والفضل» وأنه ممن لا يكسب مثلهاء فيرد. 


فصل 
ل العيوب يكرهها المشتري ولا تحط من الثمن] 

واختلف في كل عيب يكرهه المشتري» ولا حط من الثمن لأجله؛ فقيل: 
لا قيام للمشتري به. وقيل: له الرد. وهو أحسن إذا كانت الكراهية فيه توقفه 
عن الشراء» وإن فات مضى بالأقل من الثمن أو القيمة. 

ويختلف هل تفيته حوالة الأسواق أو العيوب كبيع الكذب؟ فقال - في 
كتاب كراء الدور-: إذا وجد في الثوب عيبا خفيفا لا ينقص من الثمن» م يرد 
وإ كان ع الان عمال الخد ريب به عا غفا لا تق م ال 
فليس له آن يردء وإن كان عند النخاسين عيباًء كالكية والأد . 

وقال حمد: کل أمر إذا علمه الناس کان عندهم له كراهيةء کان ع" . 
وقد يحمل هذا إذا كان ما يوقف المشتري عن الشراء» فإن كان ذلك ما لا يثني 
عزمه عن الشراء بذلك الثمن فهو خفيف. 

وقال مالك - في كتاب محمد فيمن اشترى رقيقاً عدداً فوجد بأحدهم 
عيباً -: فإن كان ينقص من جلة الثمن شيئاًء رد ذلك الرأس وحده با ينوبه 
من الثمن» وإن كان لا ينقص ذلك من جملة الثمن لم يردء وإن كان لا ينقصه لو 
بيع بانفراده. قال محمد: وأنا أستحسن ذلك في الحمل خاصة“. 

ولا وجه هذا» وقول مالك أحسن,» أنه إذا كان لا ينقص من جلة الثمنء 
ولا يتجسس لله في جملة الصفقةء م يرد من أي العيوب كان. 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٥١١‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ .۳٤۹‏ 


(۳۲) انظر: النوادر والزیادات:٦/۸٥۲.‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲١۸ /٦‏ 


كناب الندليس بالعيوب )د( 


باب 
فیمن اشتری معيبا قد ذهب قبل القيام به 
أو بعد القيام وقبل الحكم أو ذهب عند البائع % 
وقبل الشراءء أو كان العيب بأحد الباء 


کړه 


ومن اشتری عبداً أو أمة بها عيب قد ذهب قبل أن يقوم به» م يكن له 
الرد. واختلف إذا علم ثم ذهب» هل يرد به؟ فقال ابن القاسم: لا رد له“ 
قال تلان رد ولول اضرف:؛ 

وإن ذهب قبل الشراء لم يرد إلا أن يكون ممن لا يؤمن ظهوره في الولد. 

قال ابن القاسم - فيمن اشترى أمة في عدة من طلاق» فلم يردها حتى 
انقضت العدة -: فلا رَد له" . وكذلك أرى إذا كان شراؤه بعد مضي حيضة؛ 
لأنه دخل على أا توقف حتى تحيض حيضةء فلم تدخل عليه مضرة إلا ن 
تکون من الوّخش؛ لأنها تُشترى على أا تقبض بالحضرة» وحمل قوله على آنه 
قد كان علم أن ما زوجاً طلقها ورأى أنا في غير عدة» وإن لم يعلم بتقدم 
الزوج كان له الرد وإن انقضت العدة. 

وتزویج العبد بغير إذن سيده عيب وإن فسخه السيد قبل الدخول أو 
طلق العبد؛ لأن تعديه في مثل ذلك عيبٌ» وإن تزوج بإذن سيده ثم طلق قبل 
الدخول لم يردء إلا أن يكون العبدٌ يخلق على سيده حتى زوجه فذلك عيبٌ» 
وإن طللق قبل البناء» وتقدم القول إن الطلاق بعد البناء لا يسقط القيام. 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۲٠١١ /٦‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۲٠١١ /١‏ 


والاخحتلاف في الموت» وأرى أن يرد وإن ماتت الزوجة؛ لأن الزوجة من 
العبد مفسدة» وعادة تطلبه نفسه بها ومطالبة مولاه بالتزويج أو يتخلق عليه» 
وكذلك الأمة. 

والدين على العبد عيب» إلا أن يسقطه الطالب أو يقضيه السيد» قال 
سحنون: إلا أن یکون مداینته في سفه فبرد وإن أسقط عنه. وأرى إن 
كانت بغير إذن سيده أن يرد وإن أسقط الدين» وإن كان في غير سفه؛ لأن 
دخوله في المداينة وتعمير ذمته بها عيب» وإن علم المشتري بعد العقد أن في 
رقبته جناية فافتكه السيد سقط العيب إن كان خطأء وإن كانت عمداً 1 

واختلف إذا اشتراه على عهدة الثلاث فحدث في تلك الأيام هى ثم 
ذهبت؛ فقال ابن القاسم: لا يرد" . وقال أشهب: یرد". قال: وکیف 
یعرف ذهاب ذلك؟ وأری أن یستأنی به» فان استمر برؤه لم یرد» وان عاوده 
عن قرب رد“ . 

ولا يخلو ذهاب العيب من ثلاثة أوجه: إما أن يكون الغالب عودته» أو 
آنه لا یعود» أو أشکل أمره هل یعود ام لا؟ 

فإن كان الغالب العودة أو أشكل أمره رد وإن كان الغالب أن لا يعود ن¿ 
يرد. والغالب من الحمى الخفيفة البرء» والاستئناء حسن» إلا أن يكون 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۲ /٦‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات:٠/۲۱۸.‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲۱۸/٠١‏ 


ڪناب الندليس بالعيوب (ev)‏ 
: ( : ۶ ع 1 (ف) 
بموضع به/ ہی الرَبٔع کثیر فیرد. وإِن تبين ان الحارية أو العبد يبول ف 


الفراش رد" كان من العلل أو من الرّخش. 

واختلف إذا نكر ذلك البائع؛ فقال مالك -في الجارية-: توضع على يد 
من يوثق به ويقبل في ذلك النساء» وليس مما محدث ويسأل عنه أصحاب 
الرقيق. وقال محمد بن عبد الحكم: يحلف البائع ويبرأ» فقد تكره الأمة 
المشتري فتفعل ذلك عمدا“. 

واختلف إذا وقع البيع بعد أن طال انقطاعه؛ فقال ابن القاسم: یرد؛ لانه 
لا تؤمن عودته“. وقال أشهب: لا يرد إذا طالت السنون”. وهذا أشبهء وما 
أظن الناس يتقون ما طالت سنوه» وان علم أنه کان به جذام و برص ثم 
ذهب» کان له أن یرد؛ لأنه لا تؤمن عودته. 

واختلف إذا قال أهل النظر: نرى به جذاماً ولا يظهر إلى سنة؛ فقال ابن 
القاس ا برد“ 


E a E ESE E j 


(۱) وحى الرّبع: هي التي تأخذ يوماً وتدع يومين» ثم تجيء في الرابع. وانظر: البيان والتحصيل: 
1/۸ 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۸/ ۲۹۸. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠١ /٠٦‏ 
)٤(‏ انظر: البیان والتحصیل: ۸/ ۲۹۹. 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٦‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .٠٠١‏ 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۲ /١‏ 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /٦‏ 
(4) لعله سيار وهو الموافق لا في النوادر الزيادات ٠٠٠/١‏ ونصه: "ألا ترى أن العبد أو 


لا بخاف من الجذام بعد اليوم”". وقال مالك -في كتاب محمد -: إذا كان أبوه 
مجذوماًء كان له أن يرد؛ لأن الناس يكرهونهء وهو أمر حاف" وكذلك الأم 
على قوله إذا كانت مجذومة» له أن يرد"؟؛ لأنه يكره ويخاف حدوث مثل ذلك 
في الولد. 

وإن جن العبد ثم ذهب عنه رد؛ لأنه لا تؤمن عودته“ وإن كان أحد 
الأبوين مجنوناًء فإن كان ذلك من لم ا لجان لم يرد وإن كان من فساد الطباع رد. 
وإن كان أحد الأبوين أسود لم يرد في العبد ولا في الوّخش من الإماء“. 

واختلف في العلي يشتريا ليتخذها أم ولد؛ فقال مالك في كتاب ابن 
حبیب : و وفي العتبية: ا والأول أيين؛ لأن ذلك ما یتقی» وقد 
قال النبي اله: «وَلَعَل هَذَّا عرق تَرَعَه“. وإِن کان لا يريدها للولد لم ترو 
وإن كانت من العلل . 


الأمة إذا قيل: إنه سيّاريّ» فإنه يرد لما خاف به من الجذام. قال غيره: السيّاريّ: الذي لا 
حاجبان له". 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١١ /٦‏ 

() انظر: النوادر والزيادات:٦/ .۲٠١‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .۲٠١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۲ /٦‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .۲٠١ /٦‏ 

) انظر: النوادر والزیادات: ۲٠۰ /٦‏ والبیان والتحصیل: ۸/ ۲۹۸. 

(۷) انظر: البیان والتحصیل: ۸/ ۲۹۸. 

(۸) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٥ة‏ في باب إذا عرض بنفي الولدء من كتاب الطلاق 
برقم: (٩۹۹٤)ء‏ ومسلم: ۲/ ۱۱۳۷ء من كتاب اللعان برقم: .)٠١٠١(‏ 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۰ /٦‏ 


کناب الندليس بالعيورے (o)‏ 


پان 


كا 2 العيوب 2 العروض والطعام والمكيل 
والجزاف وما لا يقام فيه بعيب 

وإذا وجد المشتري بالثوب عيباً بعد القطع وقبل الخياطة والبائع مدلس» رده 
ولا شيء عليه للقطع» أو مسك ولا شيء له في العيب"» إلا أن يكون القطع ما 
يؤدّى له ثمن» فيكون له أن يمسك ويرجع بقيمة العيب» على أحد القولين فيا 
غرمه المشتري في صناعة عملها العبد؛ لأن القطع ليس بعين قائمة. 

إن کان غير مدلس كان له أن يمسك ویرجع بالعیب» أو یرد ویرد 
عيب القطع. وإن خاطه وأحب أن يمسك اتفق الجواب في المدلس وغير 
المدلس؛ أن له أن يرجع بالعيب» وإن أحب الرد افترق الجواب» فإن كان 
مدلساً لم يرد للقطع شيئاًء وإن كان شريكاً بالخياطة يوم الرد دلس يوم كان 
اشترى فيقَوّم اليوم قيمتين» يفوم مقطوعاً معيباً غير خيط» ومقطوعاً معيباً 
خيطاًء فإن كانت الأول مائة والثانية تسعين كان شريكاً بالعشرة» وإن لم يرد 
بالخياطة م یکن له شيء" 

وقيل: تكون الشركة بقيمة الخياطة ليس با زادت. والأول أصوب؛ لأن 
الثوب هو الأصل وهو المقصود بالشراء» فوجب أن يأخذ ما كان يستحق قبل 
أن خاط. 


وإِن کان البائع غير مدلس واختار المشتري الرده قوم ثلاث قيم: غير 


go 


.٠٠١۳ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠٠۴۳ /۳ انظر: المدونة:‎ )( 


معيب» وقائً معيباًء ومقطوعاً معيباً خيطاً. فإن قيل: الأولى مائةء والثانية تسعون» 
والثالثة ثمانون» علم أن الباقي عند المشتري ما قيمته عشرة رده وعشر ثمنه. وإن 
قيل: تسعون رده ولا شيء عليه؛ لأن الخياطة جبرت النقص. وإن قيل: مائة» كان 
شریکا بالعشر. هذا إذا م یتغیر سوقه من يوم اشتراه إلى يوم رده. 

ثم يفوم الآن قيمتين: مقطوعاً معيباً غير مخيط» والثانية قيمته خيطاً. فإن 
زادت الخياطة عشرة» لم يكن عليه شيء لأن الخياطة جبرت القطع» وإن زادت 
خسة كان الباقي عنده نصف قيمة العيب بنصف عشر الثمن» وإن زادت 
خسة عشر کان شريكاً بثلث قيمته. 

فصل 
افیمن اشتری ثوباً وصبغه ثم وجد به عيبا 

وإن صبغه ولم يقطعه فأحب التمسك به رجع بقيمة العيب كان البائع 
مدلساً أو غير مدلس”'» وإن أحب أن يرد وكان الصبغ يزيد في قيمته کان 
شريكاً بقدر تلك الزيادة يوم الرد» مدلساً أو غير مدلس”"» وإن كان ينتقص 
افترق الجواب؛ فإن كان مدلساً م يغرم عن ذلك النقص شيئاًء وإن كان غير 
مدلس غرم. 

الاعتبار في الزيادة والنقص يوم البيع؛ فإن كان ذلك ينقصه يوم البيع غرم 
النقص» وإن كان يوم الرد لا ينقص» وإن كان يزيده ذلك اليوم وينقص اليوم 
برئ المشتري من غرم النقص؛ لأنه لو رده ذلك اليوم لم يغرم المشتري شيئاء ول 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 


كناب الندليس بالعيوب (n)‏ 


يشارك اليوم بشيء؛ لأنه لا فضل فيه الآن» وإن كان فيه زيادة يوم الرد كان 
شريكاً بالأقل من زيادته يوم البيع أو اليوم. 

والقطع والصبغ إذا كان نقص والبائع مدلس» على ثلاثة أقسام: فإن کان 
ذلك الثوب يراد/ لثل ذلك القطع والصبغ» رد ولا شيء عليه» وإن کان 
خارجاً عا یراد له ولیس بمتلفي» كان له أن يرد ويغرم قيمة النقص» وإن كان 
متلفاً مثل أن يقطعه قلانس أو تبابين» أو يصبغ الثوب النفيس لوناً وصبغاً 
يبطل الغرض الذي كان يكسب له» منع الرد وكان له قيمة العيب» وإن لبسه 
وغسله» رده وما نقص» مدلساً کان أو غير مدلس'؛ لأنه صَوّن ماله 
باللباس» واللباس خالف للقطع والصبغ 

ومن اشتری أمة فأصابہاء فإن كانت ثيباً ردها ولا شيء عليه» مدلساً کان 
أو غير مدلس» وإن كانت بكراً والبائع غير مدلس كان له أن يمسك ويرجع 
بالعیب» أو یرد ویرد ما نقص . 

ويختلف إذا كان مدلساً هل يغرم ما نقصه؛ لأنه انتفع بذلك» أو لا يغرم 
بخلاف اللباس. والأول أحسن؛ لأنه صَرّن به مالّه» وله بذل الثمن وإياه 
اشتری. وإن کانت بکراً ذات زوج فباعھا السید قبل الدخول ثم دخل بہا 
عند المشتري» ثم وجد بها عيباً ردها ولا شيءَ عليه» مدلساً کان أو غير 
مدلس”"؛ لأن ذلك الوجه لم يكن دخل في البيع» وقد كان البائع باعه وأخذ 
ثمنه فلا يغرم عنه المشتري شيئاً. 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٠‏ 


() انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٠١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 


(ف) 
1۸٦‏ 


فصل 
لے المشتري يجد 2 المبيع عيبا 
وڪان مما يکال أو يوزن] 

وإن كان المبيع يكال أو يوزن ووجد المشتري به عيبا رد إن كان قاتا ولا 
تفيته حوالة الأسواق. وإن فات ببيع رجع إلى الخلاف المتقدم في السلع؛ فعلى 
قول ابن القاسم لا يرجع على البائع بشيء. وعلى قول أشهب إن باع بمثل 
الثمن لم يرجع على البائع بشيء» وإن باع بأقل کان بالخيار بين أن يرجع بالأًقل 
من قيمة العيب أو ما نقص الثمن» أو يرد المثل معيباًء أو يتمسك. وعلى رواية 
ابن عبد الحكم هو باليار بين أن يمسك ولا شيء له» أو يغرم المخل معيباً 
ويرجع بالثمن» إلا أن يتعذر وجود المثل فيغرم قيمة العيب كالسلع. 

وإن وهبه أو أكله كان عند ابن القاسم با لخيار بين أن يغرم ا مثل معيباًء أو 
يتمسك ولا شيء له. وقال شهب -في كتاب محمد -: المشتري بالخيار إن شاء 
غرم المثل» وإن شاء رجع بقيمة العيب ولم يغرم المثل. وهو أحسن؛ لأن على 
المشتري في شراء المثل كلفة. 

فإن كان المعيب لا حاط بمعرفة مثله كان كالسلع» فالغالب من الكتان أنه 
لا حاط بمعرفته؛ لأن الغزل عختلف وسطه وأجنابه» والرأس الواحد ختلف 
لا يقدر أن يقال: هذا مثل هذا حقيقة» وكذلك ما شاكله. 

فإن كان طعاماً طحن» كان ذلك فوتاً عند ابن القاسم» فقال -في المدونة 
في کتاب القسم-: یرد قیمته. یرید: إذا کان لا یقدر على رد مثله. وقال 


.۲۹۰۵ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


ڪناب الندليس بالعيوب (r)‏ 


سحنون: ليس الطحين فوتاً ويكون شريكاً بقيمة الطحين. 
وأری أن يكون بالخيار بين أن يتكلف غرم المثل» أو يرد هذا ويكون 
شريکاً بم زاد الطحين» فإن م يزد في الثمن م يكن له شيء. وإن كان الطعام 
جزافاً وعلم بالعيب بعد أن أفاته» كان بالخيار بين أن يمسك ويرجع بالعيب» 
أو يرد قيمته ويرجع بالثمن. 
فصل 
افیمن اشتری شعیراً وشرط آنه يریده للزراعةا 
ومن اشتری شعیراً واشترط أنه يريده للزراعة» فوجده م ينبت والبائع 
عام رجع بجميع الثمن» وكذلك إذا كان البائع شاکاً هل یتبت» رد جمیع 
الثمنء وإن كان ما ينبت فدخله فساد ولم يعلم» رجع بقيمة العيب» وكذلك 
إن لم يشترط المشتري أنه للزراعةء إلا أنه في إبان الزراعة» وباعه بأثان ما يراد 
للزراعة فهو كالشرط» وإن كان على غير ذلك لم يرجع به» وإِن اشتراه ليأكله 
ثم بدا له فزرعه ولم ينبت لم يرجع بشيء» إلا ن يكون ذلك نقص من طعامه» 
أو من فعله فيرجع بقيمة ما ينقصه لو اشتَرِيّ للأكل. 
فصل 
اله الرد بالعيوب الباطنة 
بعض السلع كالخشب والجلود وأشبهها] 
ومن العيوب ما لا يرد با إلا مع التدليس» كالخشب والجلود وما 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۲٠/۱۱‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۹۹. 


ل 
أشبههاء قال محمد: التدليس في الخشب بالعيب كالتدليس في الثياب 
والجلود» فلا يضمن المبتاع ما أحدث من : نشر أو نحت أو قطع أو ينحته 
صاریاً» أو خرطه أقداحاًء ویرد ولا شيء عليه» وإِن م يدلس في) کان من 
عيب يمکن علمه لو طلب فله الرد» وما نقص من نشر إلا أن يقطعها قطع 
التلف» مثل الكوى والأبواب أو يدخلها في بنيانه» فليس له إلا قيمة 
العيب» دلس أو م يدلس”. 

واختلف إذا كان العيب مما لا تبلغ معرفته في حين البيع على ثلاثة أقوال: 
فقال مالك في كتاب محمد-: إذا كان نما لا يمكن معرفته إلا بعد القطع» 
والنحت ل يرد وكذلك الفصوص 

قال مالك: وهذا أمر ثابت في هذه الأشياء معروف» عليه يشتري المشتري 
عليه يبيع البائع. 

وقال ابن حبيب: إن كان العيب من أصل الخلقة ولم يحدث بعد القطع» 
فلا قيام به» وأما ما حدث بعد الصحة من عفن أو سوس» فهذا ما يعلمه 
فن الناسن ون ها اخروت فة الرو: 

قال الشيخ رضي الله عنه أبو بكر الأهري: له أن يرد في جميع هذه الوجوه. 

دجمل العيب فيها كالعيوب في جميع الثياب وهذا أقيس» إذا/ دخل المتبايعان 
“ على السلامة وجهلا الحكم في ذلك الرد بالعيب؛ لأن ثمن السالم وما يدخلان 


SEEGER EG 
أن يشترط البائع ألا قيام فيه بالعيب» أو تكون تلك العادة» ولا يخفى مثلها‎ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۹٦۹/٦‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۸/۰. 


كناب الندليس بالعيوب (( 


على المتبايعين» وعلى هذا الوجه تكلم مالك» فقال: هذا أمر معروف» عليه يبيع 
البائ وعليه يشتري المشتري» وأما مع جهل المشتري بذلك فلا؛ لأنه يقول: 
اشتريت وأنا رى أن لي الرد مثل سائر المبيعات» ولو علمت أن لا قيام لي ما 
اشتريته» إلا بدون ذلك الثمن» فله الرد إن لم يفت المبيع إلا أن يرضى البائع أن 
یکون على حقه في العیب متی وجده» وإِن لم یعلم حتی فات وتبین انه سالم فلا 
مقال له» وإن تبين أنه معيب رجع بقيمة العيب. 

واختلف في الجلود؛ فقال ابن القاسم: إن قطعت خفافاً أو نعالاً فهي 
مثل الثياب يقوم بالعيب”. 

وقال ابن حبيب: هي مثل الخشب ف کان من صل کا حوري فلا قيام له» 
وإن كان حادثاً من قلة الملح أو حرارة الشمس أو ماء بحر» رد كسائر العيوب» 
ومثل جلود الفراء يظهر للمبتاع عند الدباغ ساست ولم يطل مقامها ما تسوس 
فيه» ولم يظهر للمشتري أنها ساست؛ لأا يابسة وربا كانت غير يابسة 
والسوس بين الجلد والصوف فإذا دبخت تبين» فهذا يرد" . 

فصل 

وقال مالك - في الجوز والرّانج وهو الجوز الهندي-: هو مثل الخشب لا 
قیام فيه . 

وقال محمد: هذا فی) کثر کالأّحمال» إلا أن یکون کله فاسداً أو أكثره فله 
رده» وأما مثل الجوزتين والثلاثة فله رده» من الرانج كان أو غيره“؛ لأنه 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠١۷‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۹۸. 
(۳) انظر: المدونة: .٠٠۷ /٣‏ 


() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۹۷. 


یمکن أن يدير فيقدر على معرفته. 

واختلف ني القثاء والفقوس يوجد مرّا؛ فقیل: لا رد له كالجوز» قيل 
لالك: فأهل السوق يردونه» فأنكر ذلك ولم يرده على البائع“. 

وقال أشهب في كتاب محمد-: إن كان يوصل إلى معرفة مره بإدخال 
عود رقيق» فله الرد ما كان يشتري» مثل القثا والأسس» وأما الأحمال 
فلا ترد" . 

قال محمد: إلا أن یکون أکثره مرا "؛ لأنه إذا كان هكذا ل خف على بائعه. 
وعلى قول الأبهري يرد وإن لم يكن أكثره مرًا. 

قال أصبغ في کتاب ابن حبیب في لوز الحریر لا یعلم فساده حتی یدخله 
العمل-: فإن كان الفساد أصلياً ليس بسبب حدث بعد تمامه» وكان لا يعرف 
حتى يدخله العمل لم يرد وإن كان يعرف قبل العمل رد“ وأما البيض فيقام 
بعیبه؛ لأن فساده يعلم قبل كسره» وهو قول مالك”. فإن كان البائع مدلاً 
رد ولا شيء عليه في کسره. قال حمد: وان کان غير مدلس لم یرده» ورجع فیا 
ن الضحة والداة: 

يريد: إذا كان مروقاء وإن كان ما لا يجوز أكله فهو ميتة» يرد جيع الثمن 
دلس أو لم يدلس. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۹۷. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۹۷. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۹۷. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۹۷. 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۹۷. 
(0) انظر: النوادر والزیادات: /۱٦‏ ۲۹۷. 


كناب إلندليس بالعيوب 


وقال ابن القاسم -في كتاب محمد-: إن وجد مفسوداً وكان بحضرة البيع 
رد» وإن بعد ايام م يرد؛ لأنه لا يدرى» أَقَسَدَ عند البائع أو المشتري؟ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۹۸. 


| ماو 
۳ 


چ 


باب 


كا 2 المشتري يغتل ثم يجد عيبا و2 المشتري 
2 تمل تكد الفرقة نانحنت 

وإذا اغتل المشتري في المبيع ثم أصاب عيبا رد المييع وحده دون غلته» لقول 
:8 لاب . 1 ا ۰ 2 8 Vê»‏ ۰ 
النبي عله : «الخرًاج بالضان» وهذا حديث حسن السند» ذكره الترمذي» وهذا إذا 
كان المييع لا غلة فيه يوم البيع ولا يوم الرد» واغتل في بين ذلك وأخذ الغلة. 

ويفترق الجواب إذا كانت فيه يوم الرد» أو كانت يوم الشراء» فإن اشترى 
شاة ولا صوف عليهاء فصار ذلك علیھا فجزها ثم وجد با عيباًء رد وکان له 
ما جز» وسواء جزه وقت جزازه أو قبل ذلك. 

ويختلف إذا قام بالعيب قبل أن يجزه» هل يكون غلة بالتام أو خت 
يتعسل» أو جز قياساً على الثار؟ وهل تكون غلة المشتري بالطيب أو بالييس 
أو بالجحذاذ؟ فتهام الصوف يصير كالطيب في الثار» والتعسيل كاليبس» والجزاز 
كالجذاذء والتمام للطيب أحسن. 


ره 
% 


واختلف إذا اشتراها وعليها صوف قد تم فجزه؛ فقال ابن القاسم: يرده 
إن کان قائ ومثله إن کان فائتاً» وجعله مشتری. وقال أشهب: لا شيء 
عليه فيه» والأول أحسن؛ لانه يزاد في الثمن لأجله فهو مشترّى والمشتري 
بالخیار بین آن یغرم مثله أو قیمته؛ لن خطبه قریب» کا قال في ال جلد یستشنى: 
إنه یغرم مثله او قیمته 
(1) حسن صحيح» أخرجه الترمذي: ۳/ ٥۸١‏ في باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم 


جد به عیباً» من کتاب البیوع» برقم: ٠۲۸١‏ . 
() انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۸ /١‏ 


كناب إلندليس بالعيوب 


وإن وجد العيب بعد أن عاد عليها الصوف وتم» ردها ولا شيء عليه 
للصوف الأول؛ لأن هذا كالأول وهو في هذا أبين من جبر العيب بالولد؛ لأن 
الولد ليس بغلة وليس له حبسه» فكان جبره بيا له حبسه آولى. وإن احتلبها ) 
يغرم ذلك إذا م تكن حين البيع مصراة» وإن كانت وقت الرد مصراة كان له أن 
يحتلبها ثم يرد؛ لأنه قد جمع ولم يبق إلا احتلابه كالجزاز أو الجذاذ» وكذلك إذا 
كانت يوم الشراء مصراةء فهو مبيع على الصحيح من المذهب. 

واختلف إذا کانت نخلاً اشتراها ولا ثمرة فیها فنمت فینتظر مها ثمرتهاء هل 
يكون غلة بالطيب أو باليبس أو بالحذاذ؟ والطيب أحسن» وقد تقدم ذلك. 


8 (ف) 
mavjT‏ 
وجد عيبا؛ فقال ابن القاسم: إن كانت مأبورة ردها وإِن جذت» وإن فاتت رد 


واختلف/ إذا كانت فيها ثمرة مأبورة أو غبر مأبورة فنمت وحدها 


الكيلة إن عرقت» أو القيمة إن ن¿ ُعْرّف» ورأى آنا مشتراة. وقال أشهب: 
لا شيء عليه فيها. 

ا و ر ا ی ق و 
ولا يزيد فيه أو يزيد الشيء اليسير الذي لا خطب له» كانت له بغير ثمن» وإلا 
كانت مبيعة وأرى أن يمضي با ينوبها من الثمن يوم البيع؛ لأنا نمت في 
ضمان المشتري. A,‏ 2 

وأصل مالك وابن القاسم في العيوب» أن لا بحملا على التهمة في البيع 
وإذا لم يته) على أن يكونا أظهرا العيب في الرقاب» ليتوصلا إلى بيع الثمار قبل 
صلاحهاء مضت بها ينوبها من الثمن يوم البيع» وإن كان ذلك مضت بها ينوبها 


() انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 


من الثمن إذا هي طابت وإن لم يجذ. 

وإن كانت غير مأبورة فنمت عند المشتري لم يكن ها قسط من الثمن. 
ولأشهب -في كتاب الشفعة من كتاب محمد-: إن ها قسط من الثمن وإن 
کان غر ھاو زل هو اروف م لشت 

فصل 
لبه الانتفاع بالمحيب بعد معرفة العيبا 

الانتفاع بالمعيب بعد معرفة العيب على ثلاثة أوجه: فإن كان داراً أو 
حائطاًء كان له أن ينتفع بالغات في حالة المخاصمةء والغلات له حتى يحكم 
بالفسخ» فيجني الثار ويأخذ غلة الدار» وليس عليه أن يخرج المكري ثم 
يحاصم» وكذلك إذا كانت للسكنى. 

وإن كانت جارية أو ثوباً م يطاً ولم يلبسه بعد المعرفة بالعيب» ولا يطأ ما 
لا يختار إمساكه» ولأن اللباس ينقص الثوب والنقص ليس بغلة» فإن وطى أو 
لبس کان رصّی ویسقط قیامه. 

واختلف إذا كان عبد أو دابةء فاستخدم وركب بعد علمه بالعيب» أو بعد أن 
قام» أو كان في سفرء أو كان البائع غاثباً؛ فقال مالك: إذا كان البائع والمشتري 
حاضرین فقد سقط قیامه". وقال ابن حبیب: له ذلك حتی يحکم له بالرو". 
وهو أحسن؛ لأن له الخراج بالضمان وعليه النفقةء فلا يلزم بالاتفاق ويمنع من 
الانتفاع ومن الخراج. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤٤/١١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات:٦/ .٠١٠‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۲ /٦‏ 


واختلف قول مالك في كتاب محمد إذا علم بالعيب وهو في سفره؛ فقال 
مرة: يسقط قيامه. ومرة: له أن يقوم وإن رکب» ولم یکن عليه ان يقودها 
ویکري غیرها. قال: ولیس عليه أن یکرسہاء وإن أکراها کان رضی”". وعلل 
قول ابن حبيب يكريها» وعلى هذا يجري الجواب إذا وجد العيب بعد غيبة 
البائع» ولم يسافر هوء أن له أن يركب ويكري» حتى يقدم البائع» ولأن الرفع 
إلى القاضي ما يشق على الناس. 

فصل 
افيمن نقل المبيع ثم وجد به عيبا 

واختلف إذا نقل المبيع ثم وجد به عيباً؛ فقال محمد بن سحنون -فيمن 
اشتری خشباً أو مطاحن» ثم وجد عیباً دلس به البائع» بعد أن بان بها-: تنازع 
أصحابنا فيها؛ فقال قائلون: على المشتري ردها والكراء على ردها. وقال 
آخرون: ذلك على البائع؛ لأن ذلك غرورء ولو علم المشتري ما نقلها. 

وهو أحسن» وأرى عليه أن يغرم للمشتري ما کان نقلها به حن قبضها 
إلى أن أوصلها إلى داره. 

واختلف أيضاً إذا م يدلس بذلك البيع؛ فقال ابن حبيب -فيمن نقل ماله 
حمولة إلى بلد آخر» وإن تكلف رده إلى بلد البائع» جاء عليه غرم كثير في الكراء 
والمؤنة -: يرفع إلى سلطان ذلك البلدء فيسمع من بینته على الشراء وأنه 
اشترى على بيع الإسلام وعهدته» يريد ني ال جاريةء ثم يأمر من بيع ذلك على 
البائعم» ويكون له فضله وعليه نقصانه. فعلى هذا يكون على البائع» إذا نقلت 


(۱) انظر: النوادر والزيادات:٠/ .٠۲‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات:٠/ .٠٠۲‏ 


ال 

في البلد نفسه»ء أن يقبض ذلك بحيث هو» وإن م يدلس. 

وعلى ما ذكره سحنون يكون نقله إلى البلد الآخر فوتاء ويرجع المشتري 
بقيمة العيب» ولا يلزم البائع قبوله في البلد الآخر» وهو أحسن إلا أن يكون 
المييع دابة أو عبداً لا يتكلف في رجوعه كراء والطريق إن رده مأمونةء فلا 
یکون نقله فوتاً. 

ويختلف إذا وجد البائع في البلد الذي نقل إليه ما له حل فرضي البائع 
بقبضه» وقال المشتري: أنا أمسك وأرجع بالعيب؛ لأني غرمت في نقله ثمنا؛ 
فعلل قول ابن حبيب ذلك للبائم» وروى أبو قرة عن مالك آنه قال: المشتري 
بالخيار؛ إن شاء رد» وإن شاء وضع عنه قدر العيب» وهو أحسن. 

وقد اختلف في الغاصب ينقل ما له حل» هل يكون له مقال لأجل 
الحمل؟ فالمشتري أحرى أن يكون له ذلك» فلا يلزم تسليم ما له ّل بالبلد 
الذي نقل إليه» إلا باجتماع منهيا؛ لأن للمشتري مقالاً لا غرم في نقله» وللبائع 


مقال في یغرم في رده. 
وإن کان لا حمل له كان المقال للبائع إذا کان الطریق غير آمن» فإِن کان 
أا فلا شال لو اك يا 


وإن كان البائع مدلساً وعالً أن المشتري ينقله ويسافر به» كان للمشتري 
أن يجبره على قبوله في الموضع الذي نقل إليهء ولا يراعي حمل ولا خوف. 

وإن کان نما يکال أو یوزن» کان للمشتري أن يحبس هذا ويغرم المثل 
معيباً في البلد الذي اشترى به» وله أن يسلمه هاهنا ويجبر البائع على قبوله إن 
کان مدلساء ولیس ذلك له إن م یدلس. 


ڪناب الندليس بالعيوب ) & ( 


باب 


فيمن‌باع معيباوتبرأمن‌عيبهولم ب 
e‏ ور ل 7 
0© بين جنسه»اوبَينَه ولم يذڪرقدره ا© 
أو سماه مع غیره 

ومن باع عبداً أو تبراً من عيب به أو جارية» أو ذكره ولم يذكر جنس 
العيب» لم يبرا وكان البيع فاسداً. 

واختلف إذا سماه ولم يذكر قدره» أو تبرأً من السرقة والإباق ولم يذكر 
المعاني التي يسرق با والمواضع التي يسرق منها أو يأبق إليهاء/ أو تبرأمِن كي 
بالجارية أو بعرجها أو رتق بهاء ول يبن قدر هذا ولا صفة الآخر أو كان بعيراً 
فتبرأً من دبرته» ولم يبين قدر هذا ولا صفة الآخر وهل هو خوف أو قليل أو 
کشر؟ 

فقال ابن القاسم: البيع جائزء فإن كان قليلاً لزم المشتري. وإن كان كثيراء 
أو گات سر فة الا شر من غر ت دة يمر ق الاس أو قب و أو 
يأبق الآخر إلى الشام أو إلى مصر والمشتري يظن أنه يأبق إلى العوالي» أو يكون 
رتق الجارية بعظم”" أو ما يعالج» أو يكون الكي الشنيع» أو الدبّر منغلا 
فله الرد". 


وقال أشهب في كتاب محمد-: إن لم يصف ذلك وقدر كل كية» فالبيع 


.۳٠۲ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) الدَبّر: الجرح الذي يكون في ظهر الدابةء وقيل: هو أن يََرَحَ خف البعير. انظر: لسان 
العرب: .۲٨۸ /٤‏ ويقال: تغل الجر تَعَلاً: فسد. لسان العرب: 1۷١ /١١‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٦/٦‏ 


1 ل 
۷ 


(DD. : 2 E A rd :‏ 
مفسوخ» وإن كان الدبر يختلف ولم يبين قدرها وغورها فالبيع مفسوخ ن 


وهو أحسن في هذا وني جميع هذه العيوب» ولا أعلم حمل ذلك على القليل 
وجها؛ لأن اللفظ لا يقتضيه ولا يفهم ذلك منه» وقوله في جميع هذه 
العيوب يدخل تحته القليل والكثير» ويجتمل أن يكون أراد أحدهماء وإذا 
كان ذلك كان البيع غرراًء وإذا سمى العيب وذكر معه عيوباً ليست بالعبد 
ولا بالدابة؛ فقال: أبرأً إليك من كذا وكذاء فعَدٌ عيوباً به أحدهاء لم يبرا منه 
وذلك تلفيق على المشتري. 

قال حمد: وکذلك إن قال: بہا کذا وکذا عیباًء وذکره مع غیره لم پنفعه. 
قال: ولا ينفعه إن انفرد» وقال: أبيعك بالبراءة من كذا حتى يقول ذلك به 
E‏ 

وأرى إذا أفرده أن يبرأً وإن لم يقل أنه به» وإنما لم تنفع البراءة إذا ذكر عيوبً 
كثيرة؛ لأن العادة أن النخاسين يفعلون ذلك في ليس» إرادة الاحتياط أو لا 


کي * 
يقام بشيءٍ. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٠١/٦‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۷ /٦‏ 


كناب إلندليس بالميوب (r)‏ 


باب 


البيع على البراءة ېږ 
وما لا تصح منه البراءة أو تصح O‏ 

واختلف في ذلك في خسة مواضع؛ هل جوز البراءة من العيوب 
القديمة؟ وإذا أجيزت» هل ذلك في جيع المبيعات أو في بعضها؟ وهل يجوز 
ذلك في قرب ملك بائعه له» أو حتى يطول ملكه له؟ وهل تصح البراءة من 
کثیر العیب أو لا تجوز إلا من قليله؟ وهل تجوز من جيع البائعين» أو من 
بعضهم دون بعض؟ 

فقال مالك مرة: لا جوز بيع البراءة ولا يبرا البائع» آي صنف كان البيع. وقال 
أيضاً: جوز في كل المبيعات”. وقال ابن حبيب: يجوز ذلك في كل شيء؛ الرقيق 
والحيوان والعروض”. وبه حکم عمر بن الخطاب وعثان بن عفان ومروان بن 
ا لحکم» وعمل به عبد الله بن عمر» وقال به مالك في ول زمانه» وأخذ به ابن وهب 
وغيره ثم رجع فقال: لا يجوز ذلك إلا في الرقيق وحده. وقال مالك-في كتاب 
محمد -: جوز في الرقيق والحيوان دون غير ها . 

واختلف بعد القول بالمنع إذا وقع البيع بشرط البراءة؛ فقال آشهب -في 
كتاب محمد-: إن وقعت البراءة في الحيوان م أفسخه» ويفسخ في العروض إلا 
أن يتفاوت ويتباعد فلا يفسخ. قال محمد: وابن القاسم يخالفه ويقول: الشرط 


کړه 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .۲٤١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .٠٤١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١ /٦‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۳۹. 


باطل. والقول بفسخ جيع ذلك وأنه غرر أحسن. 

وقال مالك: لا أحب البراءة في رأس ل تطل إقامته عنده ولم يختبره. 
وقال في المدونة: لا أرى البراءة تنفع في بيع الميراث ولا غيره؛ ومن ذلك: 
الرجل يأتيه الرقيق قد جلب إليه فيقول: أبيعكم بالبراءة ولا علم لي» فقد 
صدق فلا علم له ولم یکشف ثوباًء فهو يريد أن يذهب بأموال الناس ذا 
الوجه» فلم أر البراءة تنفعه؛ لأنه م تطل إقامته. 

وقال :ابن القاس الذي أعل به أن کل اران برف ا كان ره 
فالراءة تنفعه. وقال أشهب: إن وقعت البراءة في رأس لم تطل إقامته وم 
يختبره لم أفسخه”“. وقال ذلك عبد الملك بن الماجشون قال: وقد يبيع الورثة 
ما ورثواء ومنهم الخائب والقاصي فلم یطلع فیبیع مکانه فیکون بیعه بیع 
و 

وأما القدر الذي تصح البراءة منه» فقال مالك -في كتاب محمد-: ليس 
فيه حدٌ لصغر عیب ولا لکره". وقال -في کتاب ابن حبیب-: یہرآ وإن آتی 
العيب على E‏ وعن المغبرة أنه قال: إن جاوز العيب ثلث ثمنه» 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۳۹. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .٠٤٠٥‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .۳٠٠١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات:٦/ .۲٤٠‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٠٥ /٦‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠٤٠٥ /٦‏ 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٠/٦‏ 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١۱ /٦‏ 


کناب إلند لیس بالعیو ج Gm)‏ 


رد . وقال ابن القاسم عن مالك: آنه رجع إلى آنه لا جوز إلا أن یکون 
ی ا کان ع وون کان کا 

وأما مراعاة البائعين فساوى بينهم في الإجازة والمنع مرة» وفرق مرة 
فأجازه إن كان بيع السلطان للغرماء ولأهل الميراث؛ لأن الديون تقضى 
والوصايا تنفذ"» وقال أيضاً: إن كانت البراءة لأهل الديون يفلسون» فيبيع 
السلطان عليه“ . 

وذكر ابن القاسم: أنه اختلف قوله في بيع السلطان“ قال سحنون: 
وكان قوله القديم في بيع الرقيق بيع ميراث» وبيع سلطان على من قد فلس: إن 
صاب ہم ا أو ماتوا في الأيام الثلاثةء أو أصابہم جنون أو جذام أو برص 
في السنةء لزم المشتري. يريد: أنه اختلف قوله في ذلك وإن كان بيع سلطان. 
وقال آيضاً -فيمن فلس فاشترى رجل من السلطان عبدأء فأصاب به/ ا 
رده على الخرماء. 

فأما إجازته البراءة في سائر المبيعات» ومن جيع البائعين» وفي قليل العيب 
وکثره» فاستسلاما لما ذكره ابن حبيب من العمل. 

ومنع ذلك جلة في القول الآخر؛ لأنه غررء يقول: إن كان سالماً فلك» 
وإن كان معيباً فعليك. ومعلوم أن ثمن المعيب غير ثمن السام فقدم 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:۱/ .۲٤١۱‏ 
(۲) انظر: المدونة: .۳٠٠١/۳‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات:٦/‏ ۲۳۹. 
() انظر: المدونة: ۳/ .۳٠٦١‏ 
)٥(‏ انظر المدونة: ۳۹۸/۳. 


DAK 3 | 
وا‎ 


0 


القياس. وفرق في القول الآخر بين القليل والكثير؛ لعظم الغرر في الكثيرء 
وخفته في اليسير. 

وفرق بين الحيوان وغيره؛ لأن الغالب من الحيوان أنه يُطَلَّم على عيبه» 
فالعبد يذكر ما يجده أو يظهر المرض عليه» والدابة يظهر ما يرى من كللها أو 
قلة أكلهاء والغالبُ إذا م يظهر ذلك السلامةء وليس كذلك الثوب إذا كان 
مطوياًء فلا يدري البائع ولا المشتري على ماذا وقع البيع» فرأى أن الغررَ ينتفي 
عن الحيوان والرقيق» ورآى مرة أن ذلك يعلم من الرقيق؛ لأنه يخبر عن نفسه 
بخلاف غبره من الحیوان. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: وجه التفرقة أن الرقيق يخفون عيوبهم؛ فلا 
يصل المالك إلى علم ذلك» وسائر الحيوان بخلافه؛ لأنه لا قدرة له على كتمان 
فر فن الس كاه 

وقد أبان مالك وجه المنع؛ فقال في كتاب محمد-: إن رأيت أن لا تنفع 
البراءة في الثياب والحيوان؛ لأنه نما لا تستطاع معرفته". وقال: لا أحب 
البراءة في رأس لم تطل إقامته ولم يخبره". ولا شك أن الغررَ فيا لا يكتم 
عیوبه وطال ملکه فلم یعلم منه عیباً حف ما یکتم عیوبه ول تطل إقامته. 

وأما تفرقته بين بيع الإنسان لنفسه» وما يقسم ثمنه للغرماء والوصاياء 
فلأن فيه ضرباً من الضرورة» وكل هذا في تفرقته بين ما تمكن معرفة عيبه 
وغيرها وبين ما يفرق ثمنه أو لا يفرق- جنو إلى تقدمة القياس» وأن ما كان 
(۱) انظر المعونة: ۲/ .۸٤‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .۲٤١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .۲٤٠‏ 


كناب إلندليس بالميوب @ 


عليه العمل ليس على عمومه» وأنه في بعض التملكات ما يرتفع فيه الغرر أو 
الضرورة. 

وأما البراءة من عهدة الثلاثء أو السنة فهو أخف؛ لأن حى الرْبْعم من 
النادر» وكذلك الجنون والجذام والبرص» ولو علم من رجل الصلاحَ والخير. 
فقال - فيم) طال ملكه لم أختبره وما علمت فيه إلا خيرأًء أو باع على البراءة؛ 
لجاز في جميع المبيعات» حسبم)ا ذكر عن الضرر الأول. 

قال مالك: إن لم يعلم المشتري أنه بيع ميراث أو بيع سلطان حتى 
استوجبه» كانت له العهدة إلا أن يستفاق لذلك» فَيحَرٌ المشتري إن شاء أخذه 
لوان اغ رومان 

وأرى إن علم المشتري أنه بيع سلطان أو ميراث» أو جهل أن ذلك بيع 
براءةء أن تكون له العهدةء ولا أرى أن يبيع السلطان بالبراءة حتى يسأل الذي 
یباع علیه» هل علم به عیباً ام ل؟ فإن قال: لا عيب به» ثم قال بعد البيع: 
علمت فيه ذلك العيب» م يصدق. وإن لم يسأل عنه ول يعلم بالعيب» صدق. 
وإن كان حاضرا للبيع ولم يسأل ولم يذكر أنه عام بالعيب» وهو عام أن البيع 
بيع براءة إلا ما علمه» لم يصدق وإن كان يجهل أن ذلك بيع براءة» وقال: 
سكت وأنا عالم بالعيب» بمنزلة لو كنت أنا البائع لنفسي دلست به» جلف ورد 
البيع وانتزع من الغرماء الثمن. 

وقال ابن القاسم - فيمن اشترى عبدأً من مال رجل قد فلسه السلطان- 
قال: قال مالك: يرده على الغرماء. وهذا أحد قوليه أنه لم يرَ بيع السلطان 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١ /٦‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۳٠٦۹‏ 


بيع براءةٍ» ولا تصح البراءة فيم علمه البائع أو السلطان أو الوصي» وللمشتري 
أن يرده إذا م يصدق المفلس أنه كان عالاً بالعيب. ولم يكن للمشتري أن يرد 
على الغرماء» على أحد قولي مالك آنه بيع براءة» فإن له أن يرده على البائع ويباع 
له على ملك المفلس» ويتبعه بها عجز متى أيسر. 

ومن باع عبد بالبراءة ثم وجد المشتري عيباً قديم)ء كان له أن جلف أنه ل 
يعلمه» قال حمد: فإن نكل رد عليه" . قال مالك - في العتبية -: ولو شرط لا 
یمین عليه کان له شرطه. يريد: إلا أن يكون العيب ما لا يخفى على البائع في 
المدة التي كان عنده فيهاء وعلمه المشتري بالقرب» رده. 

واختلف في العيب المشكوك فيه؛ فقال ابن حبيب: لا يمين على البائع» 
خفيًاً کان أو ظاهرا". وقال ابن القاسم -في العتبية -: جلف فإن نكل رد من 
غير يمين على المشتري“. وأرى أن جلف ويرد الثمن إن نكل. 

وقال مالك -فيمن اشترى عبداً بالبراءة» وباعه على العهدة ولم يخير أنه 
اشتراه بالبراءة-: فللمشتري أن يرد إن أحب”. وقال في العتبية -: لا بأس 
بذلك» ومن ابتاع على العهدة فلا يبيع على البراءة. وإنا منع أن يبيع على 
البراءة إذا اشترى على العهدة؛ لآنه لا بحسن أن يكون ذلك المبيع من المشتري 
الآخر» إن حدث به جنون أو جذام أو برص» ويرجع هو بجميع الثمن فيكون 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٠١ /٦‏ 
() انظر: البیان والتحصیل: ۸/ ۲۷۹. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات:٦/٤٤۲.‏ 
)٤(‏ انظر: البیان والتحصیل: ۸/ ۲۹۰. 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۸ /٦‏ 
)٩(‏ انظر: البيان والتحصیل: ۸/ ۲۷۸. 


كناب إلندليس بالعيوب (n)‏ 


قد أخذ فيه ثمنين» أو بقيمة العيب على القول الآخر. وكذلك في عهدة الثلاث 
إذا اشترى على العهدةء ثم باعه من يومه بالبراءة» فيموت في الثلاث فيبقى في 
يديه ثمن الثاني» ويرجع على الأول بالثمن الذي دفع إليه. 
وقال ابن القاسم- فيمن ابتاع عبداً على البراءة ثم باعه على العهدة» ثم 
وخا الال عا د رف غل لاوس ون غل الارل الا يه 
وقال ابن كنانة في عبد تداوله ثلاثة نفر بالبيع على البراءة» فوجد الآخر 
عيباً كان عند الأول-: حلف/ لأوسط أن ماعلم وليس يي الآخر الاد ررر 
عمل. وقاله ابن القاس" . 
ولم يختلف في العلي من الجواري وسواء ني ذلك بيع السلطان أو غيره» إلا 
أن تكون ملكاً لامرأة أو صبي أو بيعت في السبي. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:٦/‏ ۲۳۰. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۳۲. 


ا م ر 
لن 


باب 

5 بل عهدة ما يبيعه الرجل لغيره 

ڪالوڪيل والوصي والقاضي 

البائع لغيره سبعة: سمسار» ووكيل على معين» ووكيل مفوّض إليه» 
ومبضع معه» ومقارض» وشريك في معين» وشريك مفوض . 


go 


فأما السمسار يستحق ما باعه» أو يوجد به عيب فلا عهدة عليه» والتباعة 
على المبيع له إن عرف» وإن لم يعرف كانت مصيبة ذلك من المشتري. 

وأما الوكيل على شيء بعينه» فعليه التباعة إن لم يبن أنه وكيل» فإن بيّن فلا 
شيء عليه. 

وكذلك الوصي يبيع على من يلي عليه النفقة» أو لبعض مؤنه ويبين ذلك 
فلا تباعة عليه» وإنها يرجع في عين ذلك الثمن إن وجد قائ)ء فإن أنفقه على من 
يلي عليه م يكن عليه شيء» وأجيز البيع على هذه الصفةء أنه متى وجد عيباً أو 
استحق المبيع بعد إنفاق الثمن على اليتيم» أن لا شيء له للضرورة. وبيع 
القاضي كبيع الوصي في أن لا تباعة عليه. 

ويفترق الجواب فيمن صرف إليه الثمن؛ فإن كان البيع للإنفاق على 
الأيتام أو للصدقة» رجع على من قبض الثمن إن كان قائ في الاستحقاق 
والعيب» وإن أنفقوه لم يرجع عليهم بشيء. ولو اشترى به رقبة وأعتقت» كان 
في رد العتق قولان: فقال -في كتاب الوصايا من المدونة-: يرد العتق. 
وقال -في كتاب محمد-: لا يرد ويغرم الوصي". والأول أحسن» وإن كان 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤/٤‏ ۲. 
() انظر: النوادر والزیادات: .۳۲٠/١١‏ 


كناب إلندليس بالعيوب (Cm)‏ 


ابيع لإنفاذ ديونِ على مفلس» رجع على الغرماء كان امال قائ)ً أو استهلكوه 
أو ضاع منهم. ۰ 

وبيع العامل في القراض كبيعه ملك نفسه» وهذه العادة أنه إنا يعامل على 
ذمته» فإن هلك ذلك المال رجع على ذمته» وكذلك إن دفع المال إلى صاحبه» 
كان المشتري بالخيار بين أن يتبع العامل أو صاحب الالء ما لم جاوز ما قام به 
المال الذي رجع إلى صاحبه» فليس له إلا ما رجع إليه» ويتبع العامل بالعاجز. 

وبيعٌ الشريك إذا كانت الشركة في شيء بعينه» وأخبر حين البيع أنه بينه 
وبين فلان» کان کبیع من تقدم إذا کان وکیلاً على معین» لا شريك فيه ولا 
تباعة عليه في نصيب شريكه. وإن كانت الشركة في غير معين» كان بمنزلة من 
باع ملك نفسه» فللمشتري أن يرد عليه ويأخذ جيع الثمن. وإن تجر الوصي 
ليتيمه اتبعت ذمته» كالوكيل المفوّض إليه والعامل بالقراض» وهو في هذا 
ات ا ی لای ع ال 6 فر دا و 

ويفترق الجحواب أيضاً ني تعلق اليمين على من لا عهدة عليه في اليمين؛ 
فيسقط في الاستحقاق إلا أن يقوم دليل تهمة أنه كان عالاء وتسقط اليمين في 
العيب عَمّن هو معروف بالسمسرة. 

واختلف في الوكيل إذا باع وأخبر أنه وكيل؛ فقال -في المدونة-: 
جلف . وقال -في کتاب محمد-: لا یمین عليه" ؛ لأنه لو أَقرّ أنه كان عالً 
بالعيب لم يرد البيع. وآما المفوض إليه والمقارض وأشباههم فعليهم اليمين. 

واختلف بعد تسليم القول بوجوب اليمين إذا اشترط ألا يمين عليه؛ 


.۷١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۲٠١ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 


لذج 
فقال مالك -في كتاب محمد» فيمن وَكّل على بيع سلعة فباعها على أن لا يمين 
عليه» ثم وجد بها عيباً- فقال: لولا أني أقطع السة لانت ولك فن 
استحلف عثمان عبد الله ب عمر. 
وأما الرجل الوصي المأمون الذي يعرف بالحال» وأنه يقول: لا أحب أن 
أحلف لقوم آخرين» فأرى ذلك لهء ولولا أن السنة في ذلك اليمين لرأيت 
ذلك ثم قال: أما الوصي والوكيل فذلك له. وبهذا أخذ عمد. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .۱١۷‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠١ /٦‏ 


كناب الندليس بالميوب (i)‏ 


6 یات 
)0 4 عهدة الثلاث 


go 


عهدة الثلاث تصح في الرقيق خاصة دون سائر الحيوانء وقال ابن وهب: 
الله : «عَهدَة الرّقيق اربع ّا او ناکت شك اَی ذلك قال. 

وقد قيل: ذلك لحمى الربع؛ فإن كان ذلك فقد يحمل الحديث على ما كان 
بالمدينة من الحمى قبل أن يدعو النبى عله أن تنتقل إلى الححفةء فإن اشترط 
المشتري عهدة الثلاث وكانت تلك العادةء مل عليها. 

واختلف إذا شرط إسقاطها أو كانت تلك العادة فقيل: البيع جائز ولا 
عهدة بينها. وقيل: الشرط باطل ورآه شر طا فاسداً لا يوفى به» وإذا كان فاسداً 
كان البيع فاسداء على القول في الشرط هل يفسد لأجله البيع؟ وأرى البيعَ 
جائزاً ولا عهدة له؛ لأ الغالبَ السلامةء وغير ذلك نادرٌ» وإذا بيع على 
العهدة كانت المصيبة والعيوب الحادثة في الثلاث» العهدة من البائع > أي عيب 
کان»/ کالامة توقف للاستراب فیحدٹ پا عیب ٹم یتین آن لا حل ۳| پر 
كانت من البائع» ولو قيل في الأمة: إنها من المشتري» لكان وجها. 

واختلف إذا وجد العبد بعد الثلاث ميتاً أو به عيب» ولا يدرّى كان ذلك 
في الثلاث أو بعد؛ فقال مالك: هو من البائع حتى يعلم آنه خرج من الثلاث 
سال . وقال ابن القاسم: هو من المشتري حتى يعلم أنه مات أو أصابه ذلك 


(۱) سبق تخر يجه في نہاية باب (في منع التدلیس بالعيوب والحکم فيه إذا نزل) » ص: ٤۳٥١‏ . 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٠‏ 


في الثلاث. والأول أقيس؛ لأن الأصل أنه ني ضبان البائم» ووجوده بعد 
الثلاث على ذلك مشكوك فيهء فلا ينقل عن ضبان الأول بشك» إلا أن يقال: 
لو مات في الثلاث لتغبر. 

واختلف إذا تبرأً من الإباق فأبق في الثلاث؛ فقال مالك في المدونة-: 
هو من البائع". وني كتاب محمد: هو من المشتري". وهذه أشكل من التي 
قبل؛ لأنه على الحياة وعلى السلامةء حتى يعلم غير ذلك والأول وجد ميتاً أو 
معيباً. 

وإذا كان من البائع» كان للمشتري أن يرجع بالثمن بعد الاستيناء عند 
ابن القاسم“. وقال سحنون: لا يستأنى بذلك. والأول أصوب؛ لأن الأمرَ 
مشكل» فلا يعجل ويتربص. وقال حمد: إن ترادا الثمن ثم وجد العبد لزم 
البائعم» وقد انتقض البيع“. وأرى أن يرجع إلى ما كشف الغيب ويلزم 
المشتري ولا ينتقض البيع. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۱۸ البيان والتحصیل:۸/ .۲٠٠١‏ 
(۲) انظر:المدونة: ۳/ .٠٠٠١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۱۸ البيان والتحصیل:۸/ .٠٠١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۹ /٦‏ 

.۲۱۹ /۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


ڪناب الندليس بالعيوب ® ( 


9 باب 
3 
ے2 عهدة السنة 
عهدة السنة من ثلاثة عيوب: الجنون والجذام والبرص. 


والجنون على وجهين: أحدهما: ما كان من سبب الطباع وفسادها. 


9 


والثاني: ما كان من مس الجان. وأيّ ذلك كان فإنه يرد به» وهذا الظاهر من 
المذهب» وسواء كان الجنون أمراً لازماًء أو يذهب المرة ويجيء المرة» كان مطبقاً 
أو وسوسة. 
آنه حدث؛ فقال ابن القاسم: إن ضرب رأسه فذهب عقله» لا قيام في ذلك . 
البائع. وقال ابن الماجشون: هو من المشتري» إلا أن يعلم أن ذهاب عقله 
من مس خالطه مع الضرب أو التردي. 

وقول ابن القاسم أصوب؛ لأن هذه عيوب محدثة» ولا مقال للمشتري 
في) حدث عنده ولم يكن أصله عند البائع» وإنا وجب الرد بهذه العيوب 
الثلاثة لقدمهاء وتقدم ما عند البائع م فاد وتفن فیخدت كمسا 


رديئا؛ فيفسد عقل هذاء ويجذم هذاء ويبرص هذا. 


.۳۷٤ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .٠٠٠‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠ /٦‏ 

(©) الكَيْمُوس في عبارة الأَطبّاء هو الطعام إذا نَم في الَعِدَة قبل أن ينصرف عنها ويصير دما 
وتو اش االالرى اط اة ال نة 0 


)ا ا 


2 


وأرى أن ذلك لا يسرع ظهوره» وإن ظهر في السنة كان دليلاً على قدمه» 
وما حدث عن الضربة أو التردي والعلاج فخارج عن هذا. ولا أرى أن يرد لا 
حدث من مس ال حجان بحال؛ لأنه حدث وخارج عا قاله القوم: إن الردً بتلك 
العيوب لقدمهاء إلا أن يكون هناك إجاعٌ. 

ويرد من قليل الجذام والبرص» ولا يرد من حمرة ولا من جرب وإن 
تسلخ؛ لأنه ليس بجذام» ولا من البهق؛ لأنه ليس ببرص. 

واختلف إذا كانت بداية الجذام والرص في السنة"» واستحقاقه في 
السنة الثانية؛ فقال ابن كنانة وابن القاسم: لا يرد. وقال ابن وهب وأشهب: 
يرد وأرى أن يرجع في ذلك إلى ما يقوله أهل المعرفة بالطب فإن قالوا: لا 
يصح أن يكون أصله قبل البيع فتخرج السنة إلا وقد استحق» م يرد وهل على 
انه حادث» وكذلك إن أشكل الأمر عندهم ويصح الرد بها ححدث من الجذام 
والبرص في السنة الثانية أو أبعد من ذلك إذا كان ذلك بأحد أبويه؛ لأنه لا 
يؤمن ظهور مثله بالابن وإن بعد سنين.وإن جن في السنة ثم ذهب فيهاء كان 
للمشتري أن يرد؛ لأنه لا تؤمن عودته"". واختلف في الجذام والرص إذا 
ذهب بعد ظهوره؛ فقال ابن القاسم: لا يرد إلا أن يقول أهل المعرفة: لا تؤمن 
غودته . قال این حبیب: بر لأنه لا يۇمن كا نون . 


.۳۷ ٤ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۲۲٣/٠ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
.۲۲٠/۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )( 
.۳۷ ٤ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 
.٠٠٠ /٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


ڪٺاب الند ليس بالعيوب (o)‏ 


فصل 
افيمن أعتق أو أولد الأمة 2 السنة 
ثم ظهر جنون أو جذام أو برص! 
اختلف إذا أعتق المشتري العبده أو أَوْلَدَ الأمة في السنة» ثم ظهر بها جنون 
أو جذام أو برص؛ فقال ابن القاسم - في كتاب محمد -: لا يرجع المشتري 
بشيء» وأرى أن ذلك رضاً بإسقاط العهدة“. وقال - في کتاب ابن حبیب -: 
يرجع. وقاله ابن كنانة وأصبغ“ 
واختلف بعد القول: إن له القيام؛ فقال ابن القاسم - في كتاب محمد -: لا 
يرجع المشتري بشيء. ورأى أن ذلك رضأ من المشتري بإسقاط العهدة وقال 
في کتاب ابن حبیب: یرجم بالثمن کله. قال رة برد العتق د زقاله 
ابن كنانة في العتبية“. وقال أصبغ: يرجع بقيمة العيب" “. وهو أحسن؛ لأن 
الباً تع غير مدلس» ولا يعد ذلك منه رضأ بإسقاط العهدة؛/ که لا تف ابرا 
المشتري غير منوع من الوطء والإيلاد والعتق لأجل عهدة السنةه وای 
على نه منوع من ذلك لكان بيعا فاسدا. 
وقد حمل القول في الرجوع بجميع الثمن» أن العبد بعد عهدة العيوب لا 


ن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۲۳» والبيان والتحصيل: ۸/ .۳٠۷‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۲۲۳» والبيان والتحصیل: ۸/ .٠٠٠١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /١‏ ۲۲۳. 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصيل: ۸/ .۳٠٦۷‏ 
)٥(‏ انظر : البيان والتحصيل: ۸/ .۳٠٠‏ 


كناب البيع على الصفة (er)‏ 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
صلی إلله علی سیدنا محمد 
وله وضحبه وسلم 

ك 0 0 ء )0 وړ 
0 كتاب البيع على الصفة أو على رؤية تقدمت 6 

البيع يجوز على وجهين على الصفة وعلى الرؤية» واختلف في آخر وهو 
حاضر وغائب ؛ فالمبيع على رؤية تقدمت يجوز في الحاضر والغائب قريب 
الغيبةء أو بعيد الغيبة . 

واختلف في المبيع على الصفة في مس مسائل: في بيع ما هو حاضر في 
أيدهم» أو غائب في بيته معهم في البلدء أو غائبة عن البلد الخيبة القريبةء أو 
ساج مدرج في جرابه أو مشدود عليه فيبيعه على البرنامج. 

فأجاز في العتبية ما هو حاضر بين أيدي) على الصفة فقال في من قال: في 
ویغیب عليه ثم یقول: وجدتها مخالفة للصفة؛ فلا يصدق وقد لزمه ابيع“ 
وأجاز في المدونة ما هو في بيته على الصفة”“» ومنع ذلك في كتاب محمد وقال: 
(1) هذا الكتاب يقابله في المدونة كتاب بيع الغرر » ولم نقف له إلا على خطوطة واحدة » هي 

التي نسخنا وقابلنا عليها 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٠‏ 

فارسية استعملتها العرب» والمراد مها الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل). 


. ٤١٤ /۷ انظر البيان والتحصيل:‎ )٤( 
.۲٠۹۳ /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 


أن لا خير في بيع دابة بعينها حاضرة في الدار على الصفةء قال محمد: لأنه قادر 
على النظر . 

وقال مالك في ختصر ما ليس في المختصر: لا تباع السلعة الحاضرة-ولا 
الغائبة عن مشتريما يوم“ -على الصفة ولا على برنامج. 

وقال في الموطاً في البيع على البرنامج: يجوز وذلك الأمر المجتمع عليه 
والذي لم يزل الناس مجيزونه فأجاز ذلك مرة للعمل". 

وقال ابن حبيب: يجوز بيع الأعدال على البرنامج لكثرة الثياب وتعظم 
ا لمؤونة في فتحهاء ولا يجوز بيع الساج المدرج في جرابه على الصفة وفرق بين 
المسالان ‏ : 

وني كتاب محمد في بيع الساج على الصفة قولان فمنعه مرة» وقال في 
موضع آخر لا بأس إذا وصفه أو على أن ينظره”. 

قال الشيخ: المعلوم من الصفة أنها لا تأي على ما تأتي به المعاينة وكثير ما 
يوصف للإنسان الثوب أو العبد فإذا أحضر لم يجده على ما كان يصور في 
نفسه عند الصفةء وإذا كان ذلك ل جز البيع على الصفة مع القدرة على الرؤية 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۸ /٦‏ 

(۲) كذا بالأصل المخطوط ولعل الصواب: (مسيرة يوم) قال في شرح التلقين: :۹۸/١‏ (... ذكر في 
مختصر ما ليس في المختصر: أنه لا جوز البيع على البرنامج ولا سلعة غائبة على مسيرة يوم)» كا 
ذكره صاحب عقد الحواهر الثمينة۲/ ٦۲١‏ ونصه: «وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا 
تباع سلعة حاضرة ولا غائبة على مسيرة يوم على الصفةء ولا على البرنامج). 

(۳) انظر: الموطاً: 1٦١/١‏ . 

() انظر: النوادر والزيادات: .۳٠٦۲ /٦‏ 

.۳٠۲ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


كناب البيع على الصفة (o)‏ 


إذا کان معه في البلد» وهو في ما كان معه حاضراً بين أيدهم أبين في المنع؛ لأن 
العدول عن النظر إلى الصفة قصدا للمغارة ولا أفسخ ما كان على يوم . 
وأما بيع العدل على البرنامج فأجازه مالك مرة للعمل ومرة قدم القياس؛ 
لأن الشد لا يتكلف فيه كثبر أجرة ولأن المشتري يفتحه بإثر ذلك إلا أن يكون 
متاعاً معلوماً مثل ما يقال شقاق فلان وما قد عهده الناس أنه لا يختلف. 
وأما الساج المدرج» فإن كان لا مضرة في إخراجه ورده جرى على الخلاف 
في بيع الحاضر على الصفةء وان کان في رده فساد متى أخرح وا المشتري 


جرى على الخلاف في بيع البرنامج. 
فصل 
ا خيار المشتري على الصفة] 


واختلف في البيع على خيار المشتري من غير رؤية» فقال سحنون: أجازه 
جل أصحاب مالك وأجازه ابن القاسم في من اشتری زیتونا قبل عصره ولا 
یدری کیف خرو جه ذا کان بالخیار بعد عصره . 

وذكر أبو الحسن ابن القصار وأبو محمد عبد الوهاب أن ذلك غير جائز 
إذا كان البائع عارفاً به والمشتري جاهلا به" . 

فيجوز أن ينعقد البيع على رفع الخيار من ناحية البائع؛ لأنه عارف وعلى 
أن الخيار للمشتري بعد نظره وما عقد عليه الصفة فلا غرر فيه» وإن كان 
المشتري عارفا به» والبائع يجهله جاز أن يعقدا على أن البيع منعقد من ناحية 
(۱) في الأصل الخطي بياض والسياق يرشح كلمة (يره). 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠۹۸‏ 
(۳) المعونة: ۲/ .٠١‏ 


Cee‏ ال 
الملشتري والخيار للبائع. 

ولو ابق عبد لرجل وطالت مدته وتغیرت صفته فوجده رجل فاشتراه 
من سیده آو صار للبائع با میراث» وهو لا یعرفه فاشتراه منه من یعرفه؛ جاز . 

والبيع على الصفة جوز إذا كان المشتري ممن يعرف ما وَصَمه» فقد يكون 
بعض المبيعات ما تغمض صفته» وليس كل الناس ممن يعرف أن يحلي؛ يصف 
المبيع ولآن شرط البيع على الصفة أن يصف صفة تقوم مقام المعاينة أوما 
يقارب ذلك. 

ی غ ا ی 

واختلف إذا خلق أعمى فمنع أبو جعفر الأبهري ذلك وأجازه أبو محمد 
عبد الوهاب. 

وأرى أن يجوز فيم يرى أن مثل ذلك يلزم القلب معرفته للمباشرة لثله 
مثل الملابس وما يتكرر عليه لبسه ومالا يتبين ما جوز أن يخفى عليه منه» وإن 

)کان عل خبر/ ذلك کالالوان والجال في الجواري لم جز ؛ لأنا نعلم أنه لو 

کشف عن بصره وقیل له في لون ما هذا؟ م يعرفه» وهو في ا لجال ابين في خفاء 
ذلك عليه» ویصح شراؤه في العادة في شرائه الذوق والشم کالزیرت 
والأدهان في البصير شراؤها على ذلك وقد يستخف شراؤه بالمس في الشاة 
وما أشبهها إذا أخبر عن سنها؛ لأن ذلك الذي يعول عليه البصير وقد أجاز 
شهب في كتاب محمد أن تشترى أرطالا من شاة بعينها إذا جسها وعلم نحوها 
فهو في شرائه على الحياة أخف. 


كناب البيع على الصفة (e)‏ 


باب 


2 اختلاف المتبايعين 2 ما بيع على الصفة ج 

تقدمت هل هو على ما تبایعا علیه؟ 

وإنا بيع غافب عل صفة ثم قال لسري نا احفر كنت وصفت ل ما 
وصفت على غير ما هو عليه ؛ كان القول قول المشتري مع يمينه» ويرد إلا أن 
يذكر المشتري صفة لا يشبه أن يكون ثمنها ما وقع به البيع. 

وإن اتفقا على الصفة التي تبايعا عليها واختلف هل هذا داخل في تلك 
الصفة لزمه وإلا لم يلزمه» وكذلك لو تقدمت للمشتري رؤية في ذلك المبيع» 
وانتقل عنها مثل أن يكون صغيرا فكبر ثم عقد البيع على صفة ما انتقل إليه ثم 
اختلفا فقال المشتري: وصفت لي صفة غير هذه كان القول قوله بجحلف» ويرد؛ 
لأن تلك الرؤية سقط حكمها وصار البيع على صفة. 

واختلف إذا عقد البيع على رؤية تقدمت ثم قال المشتري تغير عنهاء وقال 
البائع لم يتغير فقال ابن القاسم القول قول البائع» وقال شهب القول قول 
إالرى 

وأرى إذا أشكل الأمر هل يتغير في بين رؤيته إلى حين إحضاره 0 
یکون القول قول البائع على ما ريء عليه حتی یثبت انتقاله عنه وتغیره وإلى 
هذا ذهب ابن القاسم» وروى أشهب أن المشتري غارم فلا يغرم بالشك» وإن 
قرب ما بين الرؤيتين ما يقال: إنه لا يتغير في حال مثله كان القول قول البائع 
قولاً واحداً وكذلك إذا بعد ما بينه) ما يقال: إن ذلك المبيع لا يبقى على حال 


که 


.٠٠۳ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
كذا بالمخطوط » ولعل الصواب: (أن).‎ )۲( 


| س 
٣‏ 


ما كان ريء عليه كان القول قول المشتري؛ لأنه دليل وشاهد لقوله» وقد 
يسقط اليمين عن البائع إذا قطع بكذب المشتري في مثل أن يشتري زيتا 
أوقمحا بالأمس» ويقول اليوم قد تغير الزيت واحمر وتسوس الآخر . 

واختلف في من باع جاریة بہا ورم کان رآه ثم اختلفا هل زاد ؛ فقال ابن 
القاسم: القول قول البائع» وقال أشهب: القول قول المشتري. 

وهذا الاختلاف بحسن إذا أشكل الأمر في بين الرؤيتين هل ينتقل؟ ولو 
کان اشتری بآثر ما رآه کان القول قول البائع» وإن طال ما بین ذلك ما یری أنه 
لا ثبت على ما كان رآه كان القول قول المشتري إلا أن يكون ذلك في هبوط 
ونقص فلا یقبل قوله آنه زاد. 

فصل 
لب حدوث العيب أو هلاك المبيع] 

وإن اختلفا ني هلاكه أو حدوث عيب به» فقال البائع كان ذلك بعد البيع» 
وقال المشتري قبل البيع فعلى القول إن ما حدث بعد البيع وقبل القبض من 
المشتري كان القول قول المشتري أنه قبل حتى يعلم أنه حدث بعدٌ» وكذلك إن 
أدى البائع أنه مات بعد وجوب البيع» وقال المشتري: لا علم عندي؛ كان من 
البائعم» حتى يعلم أنه هلك بعدٌ. 

قال ابن القاسم: ولا يمين على المشتري. قال: وإن قال البائع والمشتري لا 
علم عندنا حتى مات كان من البائع؛ يريد: لأن الأصل أنه ني ضمان البائع 
حتی یثبت انتقال ضانه عنه. 
() انظر المدونة: ۳/ .۲٠١ ۰۲٠٣۶۲‏ 
(0) انظر: المدونة: ۳/ .۲٠٤‏ 


كناب إلبيع على الصفة (o)‏ 


وقال ابن حبيب: اشترط البائع على المشتري إن أدركته الصفة ثم وجد به 
وقت القبض عيب مشكول فيه هل هو قديم أو حديث فهو على محدث حتى 
يعلم أنه قديم والأول أصوب؛ لأن الأصل أنه في ضان البائع فلا ينتقل عن 
اناا 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في من اشترى عبداً على أنه با خيار ثلاثة 
أيام فو جده ميتاً بعد انقضاء أيام الخيار فقال البائع: هلك بعد أيام ا لخيار» وقال 
المبتاع: قبل أيام الخيار؛ فالقول قول البائع» وهذا مثل قول ابن حبيب. وأصل 
ابن القاسم المتقدم نها من البائم حتى يعلم موته بعد ذلك إلا أن يقوم دليل 
على أنه هلك بعد وأنه لو هلك قبل لتغير وفسد وكذلك إذا قال المشتري لا 
أدري متى هلك» وقال البائع هلك بعد يام الخيار لم يقبل قوله . 

واختلف فیمن اشتری عبداً آبقاً على عهدة الثلاث» وتبرأً البائع من إباقه» 
فأبق في الأيام الثلاث» ثم وجد/ ميتاً أو معیباًء ولا بدری ل کان في |٠‏ ر 
العهدة أو بعد فاختلف فيه هل يكون من البائع أو من المشتري» وهذا كله 
أصل واحد» وأن يكون على الضان الأول حتى يثبت انتقاله أحسن. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات:٦/ .٠٠١‏ 


22| 
7 


وک 


باب 


:5 چ من اشترى غائبا فهلڪ x‏ 
بعد البيع وقبل القبض”“ 

اختلف في ذلك على أربعة أقوال؛ فقال مالك مرة: المصيبة من البائع أي 
صنف كان المبيع الديار وغيرهاء وقال في كتاب محمد في الديار: المصيبة من 
البائع وقال مرة: المصيبة من المشتري في المبيع كله» وقال أيضا الديار 
والعقار من المشتري وما سوى ذلك من البائع" . 

وقال ابن حبيب: الديار والعقار من المشتري» وما كان من سواه قريب 
الغيبة جوز اشتراط النقد فيه - مصيبته من المشتري » وما كان بعيد الغيبة لا 
يجوز النقد فيه فمصيبته من البائع» وإذا كانت المصيبة من المشتري» فإنه جوز 
أن يشترط أن يكون في ضان البائع» حتى يشترط أو حتى يقبضه المشتري. 

واختلف على القول: إن المصيبة من البائع هل يجوز آن يشترط مصيبته من 
المشتري» فأجازه في المدونة“» وقال في العتبية: لا جوز بيع الطعام على شرط 
إن أدركته الصفقة مثل الزرع القائم إذا يبس واستحصد. 

ورآه بمنزلة من اشترى ما فيه سقي على أن لا جائحة» وبمنزلة من اشترى 
ما فيه عقد إجارة؛ لأن الإجارة تمنع من التصرف في الحاضر كمنع التصرف 


(1) كذا في الأصل الخطي هذا العنوان غير مسبوق بفصل أو باب. 
(۲) النوادر والزیادات: ."٦٦/٦‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۳٦۷ /٦‏ 

.٠٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۲٤٠٦/۷ انظر: البيان والتحصیيل:‎ )٥( 


من أجل الغيبة» فمن كان بإفريقية فاشترى عبدا بمصر غير قادر على التصرف 
فيه بالو جه الذي يقصده فيه المشتري من الاستخدام والوطء والركوب» فهذه 
عهدة ما يقصده المشتري» ولا يعترض هذا بأنه قادر على المبة؛ لأنه ليس 
يقصده المشتري ولا بالقدرة على البيع» وليس الغرض أن يشتري ليهب أو 
تأول ابن القاسم قول مالك أنه على الطعام المخزون ونص مالك خلاف 
ذلك ؛ لأنه قال في الزرع إذا كان قائ وإذا جاز أن يشترط أحدهما ذلك على 
الآخر فلم يفعل» وأراد بعد العقد أن يشترط ذلك كان فيها قولان فقيل يجوز 
لفعل عثمان وعبد الر من وقيل: لا جوز وأن| كانا متساويين. 

وقال أصبغ في كتاب محمد في من باع دابة ثم تبراً من عيوبما بعد العقد 
بشيء أخذه لا يجوز ذلك إلا في الرقيق» وقال في كتاب ابن حبيب: يجوز ذلك 
في الجارية؛ لأنه جوز فيها البراءة » فعلى هذا جوز نقل الضان بعد العقد » 
والقياس آلا يجوز؛ لأنه ضبان بجعل وغرر إن سلم المبيع وكان الجعل للبائع 
کان من كل الال بالباطل. 

وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل فمرة يقدم القياس ومرة يقدم 
العمل » والحكم في مصيبة ما بيع على رؤية تقدمت وهو غائب - على ما تقدم 
إذا بيع على صفة من غير رؤية تقدمت» وهذا إذا كان الشراء على تصديق 
البائع؛ فما إذا كان على الوقف وعلى أنه إن كان على الصفة كان للمشتري أو 
على أن يختبر» فإن المصيبة من البائعم» وكذلك إذا اشترى داراً على قياس أذرع » 
أو أشجاراً على عدد - على إن كان عددها كذا وكذا- كانت للمشتري» 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۲٤٠/۷‏ 


والمصيبة ني جميع ذلك من البائعم» وذلك فيه كالوكيل. 

وقال محمد ني من اشتری زرعاً قد استحصد فدانين على أن تقاس الأرض 
لیعرف کم فیهاء فان کان کنه من حصاده» ثم تقاس الأرض كانت مصيبته 
من المشتري؛ لأن للمشتري أن يبيعه قبل حصاده» ولو كان القياس قبل 
حصاده كانت المصيبة من البائم. ويختلف هل للمشتري أن يبيعه قبل 
ذلك؟. 


(1) كذافي المخطوط› ولعل الصواب: (مکنه). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤ /٦‏ ۳۷. 


باب 


کړه 


2 النقد 2 الخائب أو الحاضر ج 
ومن اشترى على رؤية تقدمت 

شروط النقد في الغائب على ثلاثة أوجه؛ فإن كان المبيع دياراً أو عقاراً 
جاز شرط النقد» وإن بعدت» وإن كان حيواناً و ثياباً وهي بعيدة أو قريبة وهو 
بعيد العهد برؤيتها م جز . 

واختلف إذا كانت قريبة وهو قريب العهد برؤيتها فأجاز مالك في 
المدونة النقد في الزرع» وإن كان على يومين» وقال ابن القاسم أصل قول 
مالك أن من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها فلا باس بالنقد إذا كان 
قريب الغيبة» وقال في كتاب محمد إذا كان على مثل اليوم واليومين جاز 
طعاماً كان أو غيره» وقاله أشهب. ) 

وقال مالك أيضا في الطعام وشبهه: يجوز النقد إذا كان على مثل اليوم 
ونحوه» وقال ابن وهب كره ذلك مالك في الطعام» وإن كان على نصف يوم 
قال؛ لأنه يسرق» ويفسده المطر إلا أن يكون قريبا جدا. 

وقال ابن القاسم عنه/ لا جوز فی یوان إلا ن یکون عل ستل المد | 
والبريدين. 

وروی عنه ابن عبد الحم آنه قال لا ينبغي أن يرد في الحيوان قرب أو 


ٍ ۲ 
أبعد 


.٠٠١ /۳ انظر : المدونة:‎ )١( 
.۳٦۷ /٦ انظر النوادر والزيادات:‎ )۲( 


1 اوو 


قال الشيخ خله: أما الثياب والطعام المخزون فالصواب أن يجوز فيه النقد 
وإن كان على يومين أو ثلاث لأن السرقة وتغيره في مثل ذلك نادر. 

وما الزرع القائم فيجوز إذا كان على يوم أو بعض يوم وعلى هذا الوجه 
تكلم مالك في الطعام ؛ لأنه قال يصيبه المطر. وكذلك في الثياب إذا كانت على 
القصارة على البحر والحيوان في الرعي فبعض يوم يجزئ. 

فصل 
ا2 بيع الحاضرعلى رؤية تقدمت!] 

وإن بيع حاضر أو غائب على رؤية تقدمت فإن بعدت الرؤية ما يمكن أن 
يتغير فيه م جز شرط النقد وإن لم يشترط النقد جاز . 

وإن بيع الغائب على صفة غير البائع وكان ممن يوثق بقوله كان الجواب 
على ما تقدم إذا اشتري على رؤية نفسه» وإن كان على صفة البائع أو غيره ممن 
لا يوثق بقوله م جز وذلك غرر؛ لأنه لا يذْرَّى أصدق أو كذب إلا أن يكون 
البائع معروفاً بالعدالة والخير وقلة الحرص. 

وإن اشترط النقد بوجه جائز ثم لم يصح البيع رجع في الثمن إن كان عيناً 
أو نما يكال أو يوزن» وإن كان عرضاً أو عبداً وفات بحوالة أسواق أو عيب 
رجع في قيمته وتعجیل النقد بغیر شرط جائز إذا کان الثمن عيناً أو مكيلا أو 
موزوناً أو عبد أو ثوباً أو ما أشبه ذلك ما جوز قبضهء ولا جوز إذا كان داراً 
أو منافع دار ولا جارية ولا جزافاً لأن تعجيل الثمن بغير شرط قرض وإذا 
کان شرط النقد كان بيعاً ولا جوز أن يتطوع بنقد ما لا جوز قرضه فأما الديار 
ومنافعها فإنه لا يستطاع رد المئل في تلك المحلة ويدخل الجواري في عارية 
الفروج» وأما الجزاف فإنه لا يعلم هل الثاني مثل الأول وكذلك إذا كان الثمن 


كناب البيع على الصفة (e)‏ 


ا ن اي ا ا لع ر ا 0 ن 
قيمته لأنه قرض فاستوى فيه ا مكيل والموزون والعبد والثياب. 

ولو عجل الثمن على أن يرجع بالقيمة إذا م بجد الغائب لم يزه لأئه بيع 
على قيمة مجهولةء وإن لم يشترطا في حين التعجيل الرجوع بالقيمة ولا المثل 
وكانا يظنان أن الحكم الرجوع بالقيمة حمل ذلك ورجع بالقيمة كالبيع فاسداً 
إذا كان الثمن عبداً أو ثوباً. 


| س 
چ 
باب 


کړه 


من اشتری غائبا هل يوقف نمنه 

وقف ثمن الخائب على خسة أوجه فإن كان الثمن عيناً والمشتري موسراً 
یوقف» وإِن کان معسراً خشی ناحیته ما بینه وبين الغائب وقف» وان کان 
الئمن عرضاً أو ما أشبهه عا لا غلة له أو ما يكال أو ما يوزن وقف؛ لأن 
المشتري قد تعلق له فيه حق ويخشى أن يدرك البائع ندم فيدعي ضياع ذلك . 

وإن كان الثمن عبداً من عبيد الخراج بقي في أعاله على حاله ثم بختلف 
لمن يكون خراجه؟ فعلى القول إن المصيبة من البائع يكون له قبض خراجه 
الآن وعلى القول إن المصيبة من المشتري يوقف الخراج فإن سلم الغائب أخذه 
المشتري وإلا رد إلى البائع ونفقته الآن على البائع فإن صار الخراج للمشتري 

وإن كان من عبيد الخدمة بقي في خدمة بائعه على القول إن مصيبته منه 
لأنه ما لا يغاب عليه ولأن وقف سيده عنه مضرة عليه وعلى القول إن مصيبته 
من مشتريه يوقف البائع عن استعماله. 

وإن كان الثمن دارا كان ا لجواب فيها على ما تقدم في العبيد ينظر هل هي 
دار غلة أو سكنى؟ فإن هلك الثمن في حال الوقف كان مصيبته ممن يصبر 
إليه» وإن هلك قبل وقفه لم يرجع أحدهما على الآخر بشيء. 

وإ شلم الغاقب آذه مشتريه وكات مصيبة الشمن من البائمء وكذلك 
إن هلك الثمن قيل يوقف على القول: إن مصيبته من المشتري وأما على القول 
إن مصيبته من البائع فيفسخ البيع الآن ولا ينظر إلى الغائب هل هو سالم 


ٍ 


م ل 


وإن خرج مشتري الغائب لقبضه فوجده سالاً فمنعه البائع منه خيفة أن 
يكون الآخر قد هلك» فإن كان وقف الأول على يد بائعه م يمنع من قبض 
الغائب؛ لأن هلاك ما في الوقف ممن يصير إليه ثمناً كان أو مثموناء وإن م 
يكونا وقفا الأول كانت على القولين؛ فعلى القول إن المحبوسة بالثمن من 
المشتري يكون للمشتري الغائب قبضه؛ لأنه يقول إن كان الآخر قائ قبضته 
وإن هلك فهو منك» وعلى القول إن مصیبته من بائعه یکون لبائع الغائب منعه 
ومن دعا منه| إلى وقفه كان ذلك له» فإذا وقف عاد إلى الأول فقبضه مشتريه 
إن وجده قائ ولم يكن لبيع الحاضر منعه منه؛ لأن الغائب موقوف ومصيبته 
من مشتريه» فإن جهلا وقف الغائب» ثم عاد إلى الأول فعاد الجواب إلى ما 
تقدم أن لبائع الحاضر / أن يمنع منه لإمكان أن يكون الغائب قد هلك. 

فصل 
ا2 الإتيان بالمبيع الغائب وما يلزم من ذلكا 

ومن اشترى غائباً وقف لقبضه» ولم يكن على البائع أن يأتي به» فإن شرط 
المشتري على البائع أن يأتي به» ویکون في ضمان بائعه حتی یقبضه؛ لم يجز» وکان 
بيعاً فاسداً » وكان مصيبته إن هلك قبل وصوله من بائعه » وإن هلك قبل 


(ف) 
۱١اب‏ 


قبضه ضمنه بالقيمة » وإن شرط أن ضمانه في حین الاتیان به من مشتريه جاز » 
وكان بيعاً وإجارة فإن هلك قبل خروجه به من موضع بيع فيه أو في الطريق 
حط عن المشتري من الثمن بقدر الإ جارة. 

وال ابن القاسم في من اشترى غلاماً غائباً بغنم غائبة فتقدم العبد ثم 
مات قبل أن تأتي الغنم قال: إن جاءت الغنم على الصفة أو على غير الصفة 
فرضي مشترما أن يأخذها على ما جاءت به؛ کان العبد من الذي كان إليه 


1 م 


و 


صائراًء وحمل قوله على أن بائع الغنم تطوع بجلبها". 
فصل 
ل قدرالغيبة 
4 ما يشترى على الصفةا 
ولا جوز شراء الغائب إذا کان على بعد ما یری آنه لا یوجد على ما رآه أو 
او ل 
قال ابن القاسم: لا يصح أن يشتري ما رأى بالمدينة من إفريقية» يريد إذا 
E‏ 
ey‏ 
وقال ابن حبيب: لا جوز مع بعد جدا ٠"‏ يريد لأنه يتكلف المشقة على ما 
لا یدری هل يجده آم لا؟ وليس هذا من بيوع الناس» ولأن البائع حط من 
الشمن لكان تكلف المشتري الخروج ما يُعْلَّم أنه لو عَلِم أنه بجده قائ)ً لم يبعه 
بذلك الثمن. 
وإن كان ثمن الغائب وبا كان أشدا ف الغررء لأنه يوق تلك المد وألا 
يدرّى هل جد الغائب أو لاء وإن كان ثمن الغائب عبداً أو دابة كان أشد منه 
إذا کان ثوباً. 


(۱) انظر: المدونة: CT A‏ والنوادر والزيادات: "A ٦‏ 
(۲) انظر النوادر والزیادات: .۳٠٤ /٦‏ 


كناب البيع على الصفة ® 


باب 


من أقال من غائب أو من جارية x‏ 
2 المواضعة أو أقال من كراء داره 

وقال مالك في من باع سلعة غائبة لا يصح النقد فيها: لم تجز الإقالة وهو 
دين بدين إن كانت سليمة يوم وقعت الصفقة . 

وقال سحنون: وهذا على القول أن المصيبة من المشتري ومنعه محمد على 
القولين جميعاً. يريد لأنها وإن كانت من البائع» فإنه يمكن أن يجدها سالمة وقت 
قبضهاء فتبين أن الدين كان ثابتاً فيكون قد أخذ سلعة عن دين. 

وقال أشهب: لا بأس به وهو ني ذلك على أصله أنه جوز أن يأخذ سلعة 
)7( 


کړه 


غائبة عن دين 

وقال بحیى: يجوز لأن ذمم هذين تبرأً ولا تنعقد وقول شهب هاهنا شبهء 
وهو خارج عم| كان عليه الربا من أنه يقضي أو يربي لأن قصد هذين حل العقد 
الأول وبراءة بعضه| من بعض . 

ومن اشترى جارية» وتواضعاها للاستبراء فتقایلا فیها جاز فان کانوا“ 
تواقفا الثمن رجع الثمن إلى المشتري» وإن كانت الإقالة بربح يربحه المشتري 
استرجع الموقوف» وبقيت الجارية في المواضعة فإن خرجت الجارية من الحيضة 
انتقد الربح» وإن لم تخرج لم يکن له شي ن فال وشار ة جا اغ 
ويسترجع الثمن الموقوف ويوقف القدر الذي يربحه البائع» وإن خرجت من 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۹ /٦‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳٦۹‏ 
(۳) كذا بالأصل المخطوط ولعل الصواب: (كانا). 


الحيضة يأخذه البائع» وإن م تخرج رد إلى المشتري. 

وقال ابن القاسم في من أکری داره من رجل شهرین بثوب موصوف في 
بيت ال مكتري ثم باعه منه بدينار قبل أن يقبضه: لا بأس إذا علم أن الثوب قائم 
حين وقعت الصفقة الثانية . 

ويستوي في هذا القول: إن المصيبة من المشتري أو من البائم؛ لأنه الآن في 
ید مشتریه آخرا وبنفس العقد هو قابض له إلا أن يشترط ألا يضمنه إلا بعد 
وصوله إليه» فإن هلك قبل أن يصل إليه انفسخ البيع الثاني» ثم ثنْظر في الأول» 
وإن كان الأمر فيه موقوفا» حتى ثنظر هل هو على الصفة؛ كان من بائعه 
وانفسخ الكراء وكذلك إن صدق البائع المشتري في صفته على القول: إن المبيع 
من البائع. 


(1) انظر: المدونة: ۳/ ۲٦۲‏ و۳٣۲.‏ 


باب 


ل ر@ 
ے من اشتری علی برنامج % 
فوجد ناقصا أو زائدا 


که 


جوز لمن اشترى على برنامج أن يغيب عليه قبل أن يفتحه"» وسواء 
اشتراه على تصديقه أو على تصديق البائع؛ فإن قبضه على آنه مصدق فيه» ثم 
قال: وجدته خالفاً أو ناقصاً؛ قبل قوله مع يمینه . 

وإن قبضه على تصدیق البائع حلف البائع آنه کان على ما قال له وبرئ إلا 
أن يبت المشتري بينته على ما قال» فإن وُجد خالفاً؛ كان بالخيار بين أن يمسك 
أو يرد. وإن وجد نقصاً من العدد رجع بها ينوبه من الثمن» وحمل على أنه من 
وسطهاء لا أعلل ولا أدنى» فإن كان الثمن لكل ثوب ديناراً؛ رجع بدينار» وإن 
وجد زائداًء کأن اشتری خسین فوجدها تزید واحداً رد ثوب . 

واختلف في صفة الرد فقال مرة يرد كأنه عيب وجده فيه» وقال مرة: 
يون شريكاً به» فعلى القول الأول يكون للمشتري أن يرد واحدا؛ أي) أحب؛ 
لأنه يقول: الباقي في يدي على الصفة ليس فيه زائد على الصفة؛ فيستحقه 
البائع. وعلى القول الآخر أنه يكون شريكاً يرد واحداً بقيمته من تلك الجملة 
بالقرعة؛ وهو أحسن» وهو عدل بينه) فيقوم جماتها؛ فإن كانت قيمة أحدها 
دینار» وآخر یزید قبراطاً» وآخر يزيد حبتین وآخر يزيد حبة» وآخر ينقص مثل 
ذلك» وقیمة جیدها على ما دونه یزید دینار؛ کان البائح شریکاً بدنار؛ فإن راد 
رفع الشركة أقرع عليهاء فإن خرج للبائع ما قیمته دینار آخذه» ون کان قیمته 
)١(‏ انظر: المدونة :۳/ .٠١۷‏ 
(۲) انظر : المدونة : ۳/ .۲١۸‏ 


(ف) 


/۱4۲ 


1 س 


د 


ديناراً وقيراطاً كان عنده زائداً بقدر ذلك فيحط عن المشتري من الثمن الذي 
اشترى به ذلك القدر جزءاً وإن كانت قيمته ديناراً إلا قيراطاً بقي له المَرْك في 
البقية بقيراط فيدفع المشتري قيمة ذلك المبيع» وإن كان المبيع أجناساً؛ حديداً 
وخڑا وكتاناً فوجد النقص أو الزائد ني صنف منها فوم كل صنف بانفراده ثم 
ينظر إلى ما ينوب هذا الصنف على ما كان وقع عليه البيع على أن لا نقص فيه 
ولا زيادة» فإن علم ما ينوبه؛ رجع الحكم فيه إلى ما تقدم لو بيع بانفراده. 


5 باب جامع ج 

وقال ابن القاسم في من باع عموداً عليه غرفة ذلك جائز وللمشتري أن 
ينقض العمود» إذا كان يقدر على تعليق ما عليه» فيعلقه البائع؛ ليقبض 
ارق الحهرد: 

وإن كان لا يقدر على ذلك إلا هدم الغرفة م يجزء وذلك من الفساد إلا أن 
يكوك قد أضعف له اللمنء أو تكوة الغرفة تاح إل القض: وإن کان عليه 
بناء یسیر جاز» وعلى البائم زوال ما عليه فإن كان إرفاده مأموناً جاز البيع وإن 
کان غير مأمون ل جز إلا أن يشترط المشتري سلامته بعد حطه وإن کان حوله 
بناء كان زواله على البائع لأن ذلك ملك البائع. 

وقال في من باع جف سيفب دون جليته جازء وينقض البائع الحلية” . 

قال الشيخ خته: وكذلك لو باع الحلية دون الجفن كان عليه أن ينقضها 
لأن على كل بائع أن يمكن من المبيع. 

وقد اختلف في هذا الأصل فقيل في من باع صوفاً على ظهور الغنم أو تمراً 
في رؤوس النخل الجزاز والجذاذ على البائع» وقيل: على المشتري. 

وكذلك إذا باع البناء الذي على العمود وباع أنقاضاً ليهدم» تلف هل 
هدمه على البائع أو على المشتري» والحلية أشبه؛ لأنها مربوطة بملك البائع. 

وظاهر المذهب في من باع شاة واستثنى جلدها آن المشتري يذبحها لنفسه» ثم 


.٠٠٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠٠٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )۲( 


1 م 


ا 


يأخذ هذا ا جلد" وأرى أن يكون الذبح عليهم)؛ لأن التذكية منفعة هما . 
ثم تلف هل تكون الأجرة على ذلك بالسوية أو على قدر ما لكل واحد 
منههاء ويكون السلخ على صاحب الجلد؛ لأنه على اللحم» فعلى من له الأعلى 
أن يزيله. 
فصل 
له بيع فراغ البيت وجوفه] 
ومن باع من رجل هواء جوف بيته ليبنيه غرفة؛ جاز إذا وصف سعتها 
وعرض حيطانما وارتفاعها ويبنيه بالمعتاد عندهم من آجِرٌ أو غيره وكذلك إذا 
باعها على أن يبني عشرة أذرع بعد عشرة أذرع فيذكر صفة حيطان الأسفل؛ 
لأن الأسفل قوة للأعلى» وثقل الأعلى يضعف الأسفل. 
فصل 
ا لزوم بيع الخائبا 
ومن قال لرجل: قد أخذت سلعتك أو عبدك بعشرة دنانير؛ فقال الآخر: 
ذلك لك؛ لزمها البيع جيعاً ولا رجوع لواحد منه| وإن قال: بعني سلعتك 
بعشرة دنانير؛ فقال: قد فعلت؛ وقال الآخر: لا أرضى؛ لزم البائع وحلف 
المشتري إن أحب الرد أنه لم يرد الإيجاب» وقد يقول ذلك ليرى هل يبيعها أو 
لا يبيعها بذلك الثمن» أو يريد الشراء حقيقةء وإذا أشكل الأمر حلف وبرئ. 
وإن قال: بكم سلعتك؟ فقال: بعشرة دنانير؛ فقال: قد أخذتا بذلك؛ ثم 
رجع البائع حلف آنه لم يقل ذلك على وجه الإجاب» ولم يلزمه البيع» وإن لم 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .٠٣٠٠١‏ 


كناب البيع على الصفة )°( 


يقل المشتري بعد قوله بكم سلعتك شيئا م يلزمه؛ لأنه مساوم. 
وقال أشهب: إن كان قد أوقفها للبيع لزمه إذا قبلها المشتري ولم يكن له 
رجوع . 
وقال ابن القاسم: لو قال: زوجني ابنتك بعشرة دنانير؛ قال: قد فعلت؛ 
فقال الخاطب: لا أرضى؛ لزمه بخلاف البيع لأن سعيد بن المسيب قال: 


النكاح هزله جد" . 
وروى علي بن زياد عن مالك أنه قال: نكاح الهزل لا مجوزء وهذا إذا علم 
أنه کان هزلاً فلا یلزمه. 


وقد جاء في الحديث: «ثلاث هزهن جد النكاح والطلاق والعتق»“ 
وحمل ذلك إذا ل يعلم ولم يكن دليل أنه أراد ا مزل فإن علم ل يلزم لقوله ل: 
«الأعمال بالنیات*» وإذا م يعلم ولم يقم دلیل أنه کان هزلاً لزمه من نصف 
الصداق» ولم يكن منها لإقراره/ على نفسه نها ليست بزوجة. ۲ب 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤١1/٦‏ . 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .١٠١١‏ 

(۳) حسن: أُخرجه الطبراني: ۱۸/ ٠۳۰٤‏ من حديث فضالة بن عبید » برقم .)٠١٤۹۰(‏ 
() سبق تخر يجه في کتاب الصیام» ص: ۷۳۲. 


9 باب ر( 
0 ب البيع على الوزن والكيل والجزاف 6 

البيع في ذلك على ما اعتاده التبايعان أو أهل ذلك الموضع من كيل أو 
وزن أو عدد أو قيس أو جزاف» فإن خرج من ذلك إلى ما يعرف فدره من 
العتاد أو يقاربه جاز وإن خرج في بيعه إلى ما لا يعرف قدره منه لم جز فأما 
تبر الذهب ونقار الفضة فيباعان وزناً وجزافاً إذا كانت عادة في بيعه جزافاً فإن 
م یکن لم يجز. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: وأما الدنانبر فهى على قسمين: فأما القائمة 
والفرادى فيباع عددا ووزنا لأن وزنها معلوم» القائم تزيد حبة والفرادى 
تنقص حبة» فإذا جمعا في الوزن علم ما تضمن ذلك الوزن من العدد ولا يباع 
جزافاًء وكذلك كل ما يباع عدداً فلا يباع جزافاً. وأما المجموعة فتباع وزناً ولا 
تباع عدداً؛ لأن فيها النقص والزيادة ومنع في كتاب الصرف من بيع الدنانير 
جزافاً جملة هكذاء ولم بين هل هي قائمة أو مجموعة. 

وذكر أبو الحسن بن القصار عن مالك أنه قال: لا تباع الدنانير والدراهم 
جزافاً على طريق الكراهية”"» يريد في الدراهم إذا كانت مجموعة فتباع وزناً. 

ويختلف في بيعها جزافاً وإن كانت تباع عدداً مثل الدراهم الجائزة بين 

وأما الزيت والسمن والعسل فإن كان قوم عادتهم فيه الكيل م يجز وزناً 
إلا آن يعلموا قدر الوزن من الكيل» وإن كانت العادة الوزن م جز كيلا إلا أن 


(1) انظر: عيون المجالس: ۳/ .٠١١١‏ 


يعلموا قدره من الوزن. 

والعادة عندنا في الزيت الكيل وبمصر الوزن» ووزن القفيز ثلاثة أرطال 
وثلث» فلا يباع عندنا وزناً إلا لمن عرف ذلك» ولا بمصر كيلا إلا لمن علم 
قدره من الوزن» وكذلك القمح والدقيق كيلا ولا يباع وزناًء ويجوز ذلك 
بمصر؛ لأن تلك العادة عندهم في الدقيق فيبيعونه وزناً» ويسلمون القمح إلى 
الطحان بوزن. 

وأما الثياب فتباع عدداً على القیس» ولا جوز بيعها جزافاً ولا بغير قيس 
إلا أن يكون قيس ذلك المتاع عندهم معلوماء وقد جرت العادة في أشياء أا 
تباع على معنى الجحزاف من غير قيس ولا وزن» فلا يجوز أن يباع على غير ذلك. 

فمن ذلك الديار تباع عندنا بغير قيس» وإنا هي على المشاهدةء ولو قيل 
للبائع أو المشتري كم هي من ذراع ما عرفها؛ فلو أراد أن يتبايعاها على القيس 
ما جاز؛ لأنه غرر إن كثرت الأذرع كان فيها غبن على المشتري» ولو علم آنا 
تبلغ تلك الأذرع لم يشترها عليهء وإن قلّت الأذرع كان فيها غبن على البائع» 
ولو علم ما باع به» وعلى هذا لو كانت دار غائبة لم يشترها مذارعة إلا أن يعلم 
أن تلك الأذرع كيف تكون من الديار التي عليها بالمشاهدة» وحمل قول مالك 
في إجازته بيع الدار مذارعة أن ذلك لعادة عندهم وكذلك الأرضون العادة 
عندنا أا تباع بغير قيس إنا يمشي فيهاء ويشتري ما يتصورها من قدرها من 
الكبر وغيره» فيجوز ذلك لمن تلك عادته. 

وقال ابن القاسم في الحطب: يسلم فيه قناطير؛ لأن تلك العادة عندهم 


بمصر أنه يباع وز 


(۱) انظر: المدونة: ٦۸/۳‏ . 


ولا يجوز ذلك عندنا؛ لأن العادة بيعه جزافاً ولا يعلم كم وزنه ولا قدر 
ذلك الحمل من الوزن. 

وأجاز مالك في كتاب محمد أن يباع الزيت والسمن في الزقاق على أن 
الرقاق داخلة في الوزن والبيع قال: لأن الناس قد عرفوا وزنهاء وقال في 
القلال: لو علم أا ني التعارف مثل الزقاق ما رأيت ا بأسا . 

قال الشيخ #ه: أمرها واحد والزقاق أشد منها اختلافاًء فزق الفحل 
أكثف وأوزن والخصي دونه» وهو أكثف من زق الأنشى» وإن ذهب بالزقاق 
ليفرغها كان القول قوله في ضياعه وإن كانت العادة أنه يفرغه قبل أن يذهب 
به فأذن له في الذهاب به ليفرغه لم يصدق في ضياعه بأنها عارية. 

وقال ابن القاسم: إن أتى بالظروف واختلفاء وقال البائع ليست بظروف 
فإن تصادقا على السمن ولم يغب وزن السمن» وإن فات كان القول قول 
المشتري؛ لأنه أبين وإن فرغ المشتري السمن» وترك الظروف عند البائم حتى 
يوازنه فيها كان القول قول البائع أنها الظروف التي كان فيها السمن . 

وقال شهب في كتاب محمد: القول قول المشتري والمدعي ها هنا البائع 
في وزن السمن أنه كثير فيحلف المشتري أنه ليس في وزن السمن الذي قبض 
إلاقادک ويا 


والأول أبين لأن تركها عند البائع أمانة لتوزن وإذا بقيت الضروف”“ 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۷/ .۳١۳‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۲٠۹‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/٦‏ . 

)٤(‏ كذا بالمخطوط ولعل الصواب: (ظروفه » من ظرف الشيء بمعنى وعاءه). 


كناب البيع على الصفة (N‏ 


عند المشتري كان القول قوله مع يمينه وإن نكل حلف البائع على ما يقول من 
ا E‏ ا ا 
وزن فإن وجد على ما قال البائع كانت أجرة الوزن على المشتري وإن وجد على 
ما قال المشتري كانت الأجرة على البائع. 
فصل 
ا من اشترى جارية فاطلع 
على عيب فأنكره البائع] 

/وقال ابن القاسم في من اشترى جارية بمائة دينار فاطلع على ا 
فأنکرہ البائع فقال رجل أنا آخذها منکا بخمسین على أن على کل منکا من 
الوضيعة جسة وعشرين: لا بان بذلك" : 

قال الشيخ #قه: فإن استحقت السلعة بعدٌ؛ رجع الذي استحقت من يده 
غل الأرسط تين ور الأرسط فل الأول بخمة رسن وهي تمام 
المائة التي كان اشترى بهاء وإن اطلع على عيب» فإنه لا يخلو هذا العيب من 
أربعة أوجه: إما أن يكون قدي عند البائع الأول أو مشكوكاً فيه ويكون الشك 
فيه بين الأول والأوسط والآخر » فإن علم أنه م يكن عند الآخر کان له أن يرد 
على من باشره بالبيع وهو الأوسط » ويأخذ منه الخمسين التي دفعها إليه › 
ويرجع المقال بين الأوسط والأول » فإن كان العيب الذي رد به الآخر قدي 
عند الأول كان للأوسط أن يرد بعد يمينه على المشكوك فيه الذي تقدم الصلح 
عنه ورجع بخمسة وسبعين؛ لأنه كان أخذ عن الصلح خسة وعشرين فتمت 


المائة التي كان اشترى بها » فإن نكل حلف البائع ثم كان المشتري بالخيار بين 


.۲۷۰ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 


® الح 
أن يمسك» ويأخذ قيمة العيب القديم أو يرد ويحط من الثمن ما ينوب 
المشكوك فيه؛ لأنه كالحادث عنده» وإن كان العيب الذي رد به الآخر مشكوكاً 
فيه بين الأول والأوسط كان حكم الثاني حكم الأول» يحلف البائع عن العيبين 
جيعاً ويسترجع الخمسة والعشرين التي كان الصلح عنهاء فإن نكل حلف 
المشتري ورد» وأكملت له المائة إلا أن يشاء أن يتمسك بالصلح عن الأول» 
فيحلف البائع عليّ ويبرأً أو ينكل عن اليمين فيحلف عليه المشتري ثم يكون 
با لخیار بین ان يمسك ورجع بقيمة الآخر أو يرد ويرد ما نقصه العيب المصالح 
عنه ويكون حكم المصالح كحكم الحادث. 
فصل 
له العيب المشكوك فيه ومن له الحق 4 الرد بالعيب] 

وإن كان العيب الذي اطلع عليه الآخر مشكوكاً أن يكون عند الأخير أو 
الأوسط خاصة كان القول فيه قول الأوسط مع يمينه ولزم الآخر » وإن نكل 
حلف الآخر ورد على الأوسط » ولا مقال فيه بين الأوسط والأول لإقرار 
الأوسط آن الصلح منعقد على حاله وأن الأول برئ منه» وأن الآخر ظالم في 
مقامه عليه وإن كان العيب مشكوكاً فيه هل كان عند الأول أو الأوسط أو 
الآخر كان مقال الآخير مع يمين الأوسط وبه يبتداًء فإن أنكر الأوسط كان 
القول قوله مع یمینه» فان کانت یمینه فيه على البت أنه م یکن عنده م یکن 
للآخر مع الأول مقال لإقرار الأوسط أن لا عقدة له فيه على الأولء وكذلك 
الجواب إذا قال الأوسط: لا أدري هل كان عندي أم لا؟ وحلف وقال الآخر: 
تقطع آنه عندك م يكن قَبّل الأول مقال» وإن قالا: لا علم لنا عند من حدث 
وحلف الأوسط أنه لا يدري أنه كان عنده كان للآخر أن جلف الأول» فإن 


كل لاخر وزذعلية وإ كل الأرسط واف لاخر ردعله ل 
قيام للأوسط على الأول؛ لأنه فيه على وجهين: إما أن يدعي أنه حدث عند 
الآخرء فذلك إقرار أنه لا حق له على الأول؛ لأنه يقول قد تعدى على الآخر 
وقام بها ليس له فيه حق أو يقول لا أدري حدث عندي أو عند الآخر أو كان 
عند الأول فإذا حلف الآخر كان لي أن أحلف الأول لإمكان أن يكون عند 
قال الأول فأنا أنكل عن اليمين فأردها عليك» فإن نكلت لم يكن في ذلك علي 
شي“ وقد تقدم نكولك؛ لأن نكولك عن الأول نكول عني؛ لأا يمين 
واحدة فلا شيء لك علي. 


باب 


که 


من اشتری عبدا واستشنی ماله 

ومن المدونة قال مالك فيمن اشترى عبداً واستثنى ماله والمال دنانبر 
ودراهم وعروض بثمن إلى أجل؛ جاز. 

قال ابن حبيب: جوز ذلك وإن كان امال عيناً معلوماً أو مجهولاً وإن كان 
أكثر من ثمنه لأنه لا حصة للهال من الثم" . 

وقال ابن القاسم في كتاب الجوائح: يزاد في الثمن لأجله ٠‏ وكذلك في 
کتاب حمد. 

وقال في العبد يرهنه سيده ثم بجني جناية ويسلمه سيده ثم يفتديه المرتهن 
بغير إذن سيده أنه يباع بماله ويقبض الثمن فما ناب المال دخل فيه الغرماء. 

وهو أحسن ؛ لأن ذلك معلوم أن يبیعه بماله أكثر نما يباع به ولو كان بغير 
مال » ولا أرى أن جوز بيعه إلا بعد معرفة ماله فإن کان ماله عیناً اشترى 
بالعروض ولم يشتر بالعين نقداً ولا إلى أجل فيمنع شراؤه قبل معرفة ماله 
للغرر؛ لأن الثمن بختلف ويتباين باختلاف الال في القلة والكثرة وليس 


اشن لبد إذا كان ماله عشرة دنانبر كثمنه إذا كان المال مائة دينار أو مائتين أو 
۲۳اب 


.۲۷١ /۳ انظر المدونة:‎ )١( 

() انظر النوادر والزیادات: ٤١۷/٠١‏ 

(۴) لفظ المدونة الذي وقفت عليه في كتاب الجوائح : (الرجل يشتري العبد وله مال» فيستشني 
ماله معه» ولو لم یستشنه کان للبائع فیشتریه» ویشترط ماله فیصاب مال العبد» ثم جد به عيبا 
أو يستحق» فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه ولا يوضع عن البائع شيء لال العبد الذي 
تلف) انظر : المدونة : ۳/ 5۸۸. 


أو آلاف» ولأن للمشتري أن ينتزع ماله فليس من يشتري وينتزع منه المشتري 
عشرة دنانیر ما يشتري به ما ينتزع منه مائتین ویمنع ان یشتریه بالعین ذا کان 
ماله عيناً لوجهين: 

أحدهما: مراعاة الخلاف لقول من قال: إن العبد لا يملك» فكان 
الاحتياط في ذلك أولى. 

والثاني: مراعاة لأحد قولي ابن القاسم في العبد المأذون له يشتري ابنة 
مولاه أا تعتق على السيد ولا يطؤها العبد. 

وقوله هذا حتمل أن يكون قال ذلك مراعاة للخلاف أو لأن للسيد أن 
ينتزع امال وأي ذلك كان» فإنه لا يجوز أن يشتريه بعين والمال عين» وكأن 
هذا إنا اشتراه بماله» وإن قال أشتريه وماله لم جز إلا بعد المعرفة بالمال 
وقلته وکثرته وجنسه. وإِن کان امال عیناً أو فيه عین م یشتره بالعین قولاً 
واحداً لأنه إذا قال أشتريه وماله فقد اشترى الشيئين جيعاً؛ العبد والمالء 
فصار المال منتزعاً. وإن كان في المال أمة م يجز للعبد أن يصيبهاء وإن قال 
آشتريه باله جاز للعبد أن يصيبها. 

تم كتاب الغرر والحمد لله 


النسخ المقابل عليها 


71 (ف) = نسخة فرنسا رقم (۱۰۷۱) 


2- (ر) = نسخة الحمزوية رقم )١١١(‏ 


ڪناب الاسٽبراء ) 3 ( 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
وضلى إلله على سيدنا محمد وأله وصحبه وسلم 


كتاب الاستراء 
باب 


2 استبراء الأمة“ 


go 
که‎ 


أوجب الله سبحانه العدة على المطلقات المدخول من ومنعهن الأزواج 
حتى يعلم" براءة أرحامهن» إما بالحيض وإما بمدة يعلم فيها أا ليست 
بحامل؛ وهي ثلاثة أشهرء فإن م تر حيضاًء أو تضع الحمل إن كانت حاملا* 
وكان يمنع من لم يظهر منها“ حمل؛ حفظا للأنساب وحاية آن تأي بولد فلا 
تعلم حقيقة من ينسب إليه منهاء أو يكونا فيه شريكين» ومنعت الحامل وإن ِ 
كان الست فاا من الأول لان فيه هرا من الأشتراك: ولا فرق بن ذلك 
في" حفظ الأنساب» ومنع الاشتراك في الولد بين الحرائر والإماء» فلا يجوز 
لأحد أن يطأ أمة تقدم فيها وطء لغيره إلا بعد استبراء رها من الأول» وبعد 
(۱) في (ر): (الإماء). 
(۲) في (ف): (ليعلم). 
(۳) في (ر): (حائضا). 
)٤(‏ في (ر): (بپا). 
(۵) قوله: (حفظاً) ساقط من (ر). 


)في (ر): (یعلم). 
(۷) قوله: (بين ذلك في) في (ف): (في ذلك). 


الک 
وضع حلها إن كانت حاملاًء قياساً على المعتدات» لقوله عله لاوطا حال 
تی ص ولا حال حتّی تحیض»". ولحديث أنس قال: صارت صفية 
للنبي عه فلا بلغت سد الروحاء حلت ثم بنى بها. أخرجه البخاري“ 
ولحديث أبي الدرداء قال: أتى النبي يه على امرأة جح على باب فسطاط 
فقال: لعل اَن بلج بها» فقالوا: نعم . فقال رسول الله عل4: «لَمَد كَمَمْتُ أن 
لته تا ذل مع َر كيف و وو ا ل ا کف اده ومر ا 
یل .رجه ملم ۴. وف انساتي عن این عباس قال: هی لني نا عن 
وطء الحبالى حتى يضعن ما في بطونهن“. وف الموطاً عن عبد الله بن أبي أمية: 
i TS‏ 
لأربعة أشهرء فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك“ فقال“ : E‏ 
المدينة: هذه امرأة هلك عنها زوجها حين حملت فأهريقت دما فحبس “ 
ولدها في بطنهاء فلا أصابما الثاني وأصاب الماء الولد تحرك في بطنها وك 


(۱) أخرجه الدارقطني: ۳/ ۲١۷‏ في باب المهر» من كتاب النكاح» برقم )٥١(‏ بنحوه عن 
ابن عباس. 

(۲) أخرجه البخاري: ۷۷۸/١‏ في باب هل يسافر با لجارية قبل أن يستبرئهاء من كتاب البيوع» 
برقم (۲۱۲۰). 

() في (ف): (البخاري). والحديث أخرجه مسلم: ۲/ ٠٦٠٠ء‏ في باب تحريم وطء الحامل 
المسبية» من كتاب النكاح» برقم .)٠٤٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي: ۷/ ٠١‏ في باب المغانم قبل أن تقسم» من كتاب البييوع» 
برقم .)٤٩٤0(‏ 

(5) قوله: (عن ذلك) ساقط من (ر). 

() قوله: (فقال) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (دماً فحبس) في (ف): (فاحتبس). 


كناب الاسنبراء (a)‏ 


فصدقهن عمر وفرق" بينه". فكان منع وطء الحامل؛ لأن فيه ضرباً من 
الاشتراك. 

وقد اختلف فیمن وطۍ آمته وهي حامل من غيره» هل يعتق عليه ذلك 
الولد؟ فذكر ابن حبيب عن الليث بن سعد وغيره أنهم قالوا“: يعتق عليه. 
وقال» قال“ ابن هيعة: لم يزل الخلفاء يقضون بذلك. وروى مطرف عن مالك 
أنه قال: يعتق بغير حكم» ولو كان ذلك الحمل جارية؛ لم جز لابن السيد أن 
يطاً تلك ال جارية إذا وطى الأب أمها وهي حامل بها“ . 


(۱) قوله: (وفرق) ساقط من (ر). 

(۲) أخرجه مالك: ۲/ ۷٤١‏ في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه» من كتاب الأقضية» برقم .)١٤١۹(‏ 
(۳) قوله: (ذلك الولد) في (ر): (غير ذلك). 

)٤(‏ قوله: (قالوا) ساقط من (ف). 

(۵) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (الأب) ساقط من (ر). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۳۹۳. 


(ف) 


1/۱46 


ا o‏ 
® ال 
6 باب 
اک ۰ © ص 
2 2 صفة الاستبراء 
ومن المدونة قال مالك في المستحاضة: تستبراً بثلائة أشهر إلا أن تشك 
فيرفع با إلى تسعة أشهر”» قال: وكذلك التي رفعت حيضتها بمنزلة 
واحدة". قال ابن القاسم: لأن استبراءها عنده إن كانت حيضة» فلا رفعت 
هذه حيضتها أو استحیضت هذه؛ كانت بمنزلة وأحدة ١‏ حیض ا إلا أن 
مالكاً قال في المستحاضة تكون في عدة من طلاق أو موت: إذا جاءها دم لا 
تشك فيه أنه دم حيض للونه وتغيره يعرف النساء رائحته“ تكف عن الصلاةء 
فهذه الأمة المستبرأة" المستحاضة كذلك» إن جاءها دم لا تشك فيه" أنه دم 
حيضة؛ رأيت ذلك استبراء“. 
قال الشيخ كنله: اختلف في الأمة | لمستحاضة في ثلاثة / مواضع: 


أحدها: هل تستہرئ شلا اشر او ن آي 


() انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠‏ 

(۲) في (ر): (قال: وهذه). 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠١‏ 

)٤(‏ قوله: (ه1) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (يعرف النساء رائحته) في (ف): (بمعرفة النساء رأيته قرءا). 
0) قوله: (المستبرأة) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (فيه) زيادة من (ر). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠‏ 

(۹) قوله: (مواضع) ساقط من (ر). 

)١(‏ قوله: (أو تسعة أشهر) ساقط من (ف). 


كناب الاستبراء (n)‏ 


والثاني: إذا كانت عن ترى الحيض هل تبرئها حيضة أو ثلائثة أشهر؟ 

والثالث: إذا كانت غير مستحاضة استبرئت بحيضة ثم تمادت“ 
استحاضة» فقال في المدونة: تستبرأً المستحاضة بثلاثة أشهر وقال في كتاب 
محمد: تسترا بتسعة أشهر“. والأول أصوب؛ لأن الله كك جعل الثلاثة 
الأشهر دليلاً على البراءة» والتسعة أمداً للوضع» فإذا تبين عند انقضاء مد“ 
الطهو ر آنه لا مل بہا؛ م يجب أن تنتظر أمد الوضع» فإذا استرابت بحس 
بطن؛ لم تبرأً بالثلاثة أشهر قولاً واحداً وانتظرت أمد الوضع» وهي تسعة 
أشهر" إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك» أو تتحقق فتنتظر الوضع وإن بعد 

ومن" اشترى أمة مستحاضة وهي من العلي؛ كانت في المواضعة تلك 
الأشهر الثلاث» وكانت“ نفقتها هي“ على بائعهاء فإن ظهر حمل “ رد 
به" ؛ لأن المشتري دخل على عيب الاستحاضة ولم يدخل على عيب الحمل» 


(۱) في (ر): (دامت). 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۳۷۸. 

)٤(‏ قوله: (أمد) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ر): (الظهور). 

(7) من قوله: (قولاً واحداً...) زيادة من (ر). 
(۷) في (ف): (وإن). 

(۸) قوله: (کانت) ساقط من (ف). 
)٩(‏ قوله: (هي) ساقط من (ف). 

(۱۰) قوله: (مل) ساقط من (ر). 
(۱۱) قوله: (رد به) في (ر): (ردت). 


|د 
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وكذلك إذا استرابت بحس بطن ورفعت إلى تسعة أشهر» فإن له أن يردها“ 
ولا يلزمه الصبر إلى أمد الوضع وهو تسعة أشهر. 

واختلف في المستحاضة ترى الحيض» فقال في المدونة: تجزئها الحيضة في 
الاستبراء» وكذلك المعتدة ترى الحيض” تبرأً بثلاث حيض ولا تنتظر السنة. 
وروى عنه ابن وهب: أن ذلك الدم لا تعتد به من العدة ولا من الاستبراء في 
آقرائهاء إلا أا لا تصلي. 

والأول أحسن؛ لأن ذلك حيضة حقيقة» فيسقط به" الضان عن البائع 
وتحل به“ المعتدة؛ لأن الاستحاضة لا حكم ما في براءة الرحم» وقد كان 
استبراؤها إذا م تر حيضاً بثلاثة أشهر على غير" حكم المستحاضة إذا عدمت الد 
فإذا رأت الحيض كان دليلاً على براءتها من الحمل. وكذلك الحرة تكون في عدة من 
طلاق وهي مستحاضة فترى الحيض؛ أا تبرأً بالثلاث حيض» لقول النبي عله في 
الستحاضة: «إذا اقلت الَيْصَةٌ قَدَعِي الصلَد . فسلم أن ذلك حيض وأن 


(۱) قوله: (بحس بطن) في (ف): (بجس). 

(۳) في (ر): (یرد). 

(۳) قوله: (أشهر) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (ترى الحيض) زيادة من (ر). 

.۳٠٠ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

0) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (غیر) ساقط من (ر). 

(۱۰) آخرجه البخاري: ۱/ ۱۲۲. في باب إقبال المحيض وإدباره» من کتاب الحيض» برقم »)۳١١(‏ 
ومسلم: ۲٠۲ /١‏ في باب المستحاضة وغسلها وصلاتهاء من کتاب الحیض» برقم .)١۳۳(‏ 


كناب الاسنبراء Cir)‏ 


له" أحكام الحيض وللاتفاق من قول مالك وأصحابه أنها تدع الصلاةء ولا 
يصح معه صوم وتحرم فيه على زوجهاء ويجبر على رجعتها إذا طلق فيه. 

واختلف إذا حاضت ثم استحيضت» فقال آشهب: هي من المشتري ولا ترد 
به» وقال في الواضحة: إن للمشتري أن يرد به""» وموضع الخلاف إذا كانت في يد 
البائع أو في يد غيره وهي" عبوسة بالثمن؛ لها تصير بعد بانقضاء الحيضة كالعبدء 
أو الثوب حبس بالثمن. فعلى القول أن مصيبته من البائع؛ تكون'“ مصيبة هذه“ من 
بائعها حتى يقبضها المشتري. وعلى القول أن مصيبة العبِ أو الثوب من المشتري 
بالعقد تكون مصيبة هذه إذا خرجت من الحيضة من المشتري» إلا أن تكون 
استحاضتها ني أول ما رأت الدم وقبل أن يمضي ها قدر حيضة» فتكون من البائع» أو 
تشك في أول ذلك هل ذلك“ حيض أو استحاضة؟ 

فصل 
ا ارتياب الأمة 2 الحيض] 

اقات الاه هر عل وهن ار الف وخ م ٠‏ فا 
هل هو حمل أم لا؟ فإن كانت الريبة بتأخر الحيض كان فيها قولان: فروى ابن 
(۱) قوله:(له) ساقط من (ف). 
(۲) من قوله: (وقال في الواضحة...) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١‏ 
(۳) قوله: (هي) ساقط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (مصيبته من البائع» تكون) ساقط من (ر). 
)١(‏ قوله: (مصيبة هذه) في (ر): (مصيبتها). 
)٩(‏ في (ف): (هل کان). 
(۷) قوله: (هو) زيادة من (ف). 


)٩(‏ قوله: (تشك) ساقط من (ف). 


qen Toa 
2 ل‎ 
ا‎ 


أ تسعة أشهر» وروی أشهب وابن 


غانم عنه: أا تستبر بثلاثة أشهر ثم يدعى إليه" القوابل» فإن قلن أنه لا حمل 
بها حلت» وبه قال أشهب“. وهو أحسن» وقد تقدم وجه ذلك في ذكر 
المستحاضة» وإن كانت الريبة بحس بطن انتظرت أمد الوضع» وهو تسعة أشهر» 
إلا ن تذهب الريبة قبل ذلك فتحل» أو يتحقق الحمل فتنتظر الوضع. 
فصل 
ا وجوه استبراء الأمة] 


الأمة المستبرأة“ على عشرة أوجه: ذات حيض» وذات حل» ومن لا 
تحيض لصغر أو كبر» ومرتابة» ومستحاضة» ومريضة» ومرضع» ومعتدة من 
طلاق أو وفاة» وقد تقدم ذكر المستحاضة والمرتابة» وإن كانت ذات حيض 
استرئت بحيضة واحدة» ولا خلاف ٤‏ المذهب ٤‏ ذلك» وعليه فقهاء 
الأمصار؛ ل والشافعي”“ وأبي و وغيرهم» وحکي عن ابن 
المسيب أنه قال: تستبرأً بحيضتين» وجعلها كالأمة المعتدة من طلاق. 


وعن ابن سيرين آنه قال: تستبراً بثلاث حيض» والأول أصح؛ لحديث 


(۱) قوله: (تستراً) ساقط من (ر). 

(۲) في (ر): (أنه يستبراً). 

(۳) في (ف): (ها). 

() انظر: المدونة: ۲/ ۳۷۸. 

)٥(‏ في (ف): (المشتراة). 

) انظر: المدونة: ۲/ ۲۲۲ والأم: ٦/١‏ والبحر الرائق: ۸/ ٤‏ ۲۲. 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ ۲۲٤‏ والأم: 4٦/٥‏ والبحر الرائق: ۸/ ٤‏ ۲۲. 
(۸) انظر:الام: .٩٩/۰٩‏ 


كناب الاسنبراء ) (e)‏ 


أنس في صفية': آ ا خا الت دال وخا ومعلوم آنه م یکن بين 
ت ت 6 ت ر2 
مصيرها إليه" وإتيانه بها ما تعيض فيه أكثر من حيضة» ولقوله عإلله: «لا توطاً 
حَائِلٌ حّی تَییض». فأحلها بوجود الحیض ولم یشترط ثلاثاً. وقال ابن 
عباس: كانت المرأة من آهل الحرب إذا هاجرت ل تخطب حتى تحيض وتطهرء 
فإذا طهرت حلت للأزواج. أخرجه البخاري. 
واختلف ني قدر الحيضة التى تبرئها على أربعة أقوال؛ فقيل: أقل ذلك 
حهسة آیام» وهو قول عبد املك بن الماجشون وسحنون» وقال محمد بن 
مسنلمة: أقله ثالائة أیام. وقال مالك ف کتاب عمد“ ف امرأة رأت / الدم 
۶ ء ۶ ٤اپ‏ 
يوماً أو يومين: تترك له“ الصلاة ولا يكون حيضة يوما”“» وأرى أن يسال 
غه الساء ولا تكو فة ومان ريك آنا سال :الساء فا راد غل 
اليومين. وقال في المدونة: إذا رأت الدم يوماً أو بعض يوم يسأل عنه النساءء 
فإن قلن: إن الدم” ' يکون يوماً أو بعض يوم؛ كان استبراء. قال ابن القاسم 
في كتاب محمد: إلا أن تكون حيضتها قبل ذلك أكثر من هذا فلا أراه 
)١(‏ قوله: (صفية) ساقط من (ف). 
(۲) سبق تخر مجه» ص: ٤٤۸۸‏ . 
(۳) قوله: (إليه) ساقط من (ف). 
)٤(‏ سبق تخر جه» ص: ٤٤۸۸‏ . 
() أخرجه البخاري: ۲٠۲٤/٩‏ في باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن» من كتاب 
الطلاق» برقم .)٤۹۸۲(‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١‏ 
(۷) قوله: (مالك في کتاب محمد) ساقط من (ر). 
(۸) قوله: (له) ساقط من (ر). 
(۹) قوله: (یوماً) ساقط من (ف). 
(۱۰) من قوله: (وأری آن يسآل...) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزیادات: ٠١١/١‏ . 
(۱۱) قوله: (إن الدم) في (ر): (آنه). 


ve YF û 
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اا 

قال الشيخ: وأرى أن يرجع في ذلك إلى ما يقوله النساءء فإن قلن إن 
الحيضة تكون يوماً أو بعض يوم» قبل قوهن وبرئ البائع في ذلك وحلت 
للمشتري» وهذا إذا علم أن ذلك عادة هذه الاأمة وإن لم يعلم م يبرا البائع 
بذلك" ولم تحل للمشتري؛ لأن مثل ذلك لا يكون حيضة إلا نادرأ ولا 
يدرى هل هذا بقية حيضة تقدمت وما يضاف إلى الأول أو هو حيض 
مستأنف؟ وإذا أشكل الأمر ل يبرا الأول بالشك ولم تبح همذاء وإن كانت في 
الإيقاف من أول طهرها فأقامت طهراً كاملاً؛ برئ البائع به وحلت للمشتري» 
لأا لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يعاودها الدم بقرب ذلك» فهو مضاف إلى 
الأول» أو بعد أمد يكون طهراًء فالأول حيضة كاملةء إلا على ما روى ابن 
وهب عن مالك: آنا لا تبراً بدخو هما في الدم حتى يعلم أا حيضة صحيحة 
مستقيمة؛ فلا يبرأً البائع بهذا القدر إذا م يعلم نها تقدمت هما عادة. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠۳١ /١‏ 
() من قوله: (وحلت للمشتري...) ساقط من (ر). 


كناب الاستبراء CN)‏ 


فصل 
ا استبراء الأمة الحائض] 
واختلف في الأمة تكون حيضتها من“ ستة أشهر إلى ستة أشهر فقال ابن 
القاسم في العتبية: تبرئها ثلاثة أشهر”. وقال أيضاً: لا تبرئها إلا الحيضةء فإن 
استرابت فأقصى ما تستبرآً" به تسعة أشهر. والأول أصوب؛ لأن المطلوب علم 
براءتها من الحمل» وذلك يعلم من طريقين بالحيضةء وبمضي ثلاثة أشهرء فإذا علم 
براءتها بدليل مضي الأشهر؛ لم جب انتظار الدليل الآخر الذي هو الحيض» وكا لو 
تقدم الحيض ل يجب انتظار الأشهر؛ لأن كل واحلِ منه) دليل بانفراده. 
فصل 
ا2 استبراء الأمة الحامل] 
وإن كانت حاملاً م تكن فيها مواضعة» كانت من الوخش أو من العليء 
ولا جحل وطؤها للمشتري حتى تضع. ويفترق الجواب في القبلة”“ والمباشرة 
والمضاجعةء فإن كان ذلك الحمل”“ من زوج طلق أو مات؛ لم يحل ذلك له“ 
منها“ لأا معتدة. 


(۱) قوله: (من) ساقطة من (ر) 

() انظر: البيان والتحصيل:٤/ .٠٠١‏ 
(۳) في (ر): (ما تبراً). 

() انظر: البيان والتحصيل: .٠٠١ /٤‏ 
)٥(‏ في (ف): (القبل). 

(7) قوله: (الحمل) ساقط من (ر). 
(۷) قوله: (له) زيادة من (ر). 

(۸) قوله: (منها) ساقط من (ر). 


C6۸)‏ ال 

واختلف إذا كان ذلك" من زنا" أو كانت مسبية» فمنع ذلك مالك" 
في المدونة قياساً على المعتدة وحاية؛ لأن ذلك ذريعة إلى الإصابة. وأجازه 
ابن حبيب. والأول أبين. وإن وضعت ولداً وبقي في بطنها آخر؛ ۾ تحل 
حتى تضع آخر ما في بطنها. وإن وضعت علقة أو مُضغة حلت. 

واختلف في الدم المتجمع؛ فقال مالك: إن استوقن أنه ولد حلت“ 
وقال أآشهب: لا تحل. 

فصل 
له استبراء الأمة التي لا تحيض] 

وإذا كانت الأمة عن لا تعيض فإنها لا تخلو من خمسة أوجه: إما أن تكون 
في سن من لا تطيق الرجال“» أو ممن تطيقهم“ ولم تقارب المحيض» أو 
قاربت المحيض” '» أو جاوزت ذلك ول تبلغ اليأس» أو قد يئست وقعدت 
عن المحيض» فإن كانت صغيرة “في سن من لا تطيتى الوطء وهي ثيب؛ لأنه 


(1) قوله: (ذلك) زيادة من (ر). 

() قوله: (من زنا) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 
(4) انظر: المدونة: ۲/ .۳۸١‏ 

)٥(‏ في (ر): (إصابتها). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠١ /٠١‏ . 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ .۳۸١‏ 

(۸) في (ف): (الرجل). 

(۹4) في (ف): (أو في سن من تطيقه). 
)٠١(‏ قوله: (أو قاربت المحيض) ساقط من (ر). 
)۱١(‏ قوله: (صغيبرة) ساقط من (ر). 


كناب الاسنبراء (e)‏ 


عنف عليهاء مثل بنت ست سنين وسبع؛ لم يكن فيها استبراء» ولا مواضعة 
على بائعها» وإن كانت فوق ذلك مثل بنت”“ تسع سنین او عشر» کان فيها عن 
مالك قولان: وجوب الاستبراء» وهي رواية ابن القاسم عنه. ونفيه» وهي 
رواية ابن عبد الحكم عنه» فوجه الأول أن من كانت في مثل ذلك السن قد 
يخشى منها ا لحمل وإِن لم يكن غالباً. 

وقد ذكر بعض أهل العلم أنه رى جدة بنت إحدى وعشرين سنة. وقال 
محمد بن عبد الحكم: عرفني رجل أنه رأى باليمن جواري كثيرة يحملن لتسع 
سنين» فكان الاحتياط للأنساب هذا الوجه أولى. وقياساً على الحرة المعتدة في 
قول الله كك: ‏ وَآلعى لَرَحَيضْنَ € [الطلاق:٤]‏ ووجه القول الثاني أنه وإن كان 
يصح وجود الحمل فيمن كانت ني ذلك السن» فهو" نادر والنادر لا حكم له» 
والمراعى في الأحكام ما يكون غالبا إلا في مثل تلك البلدان التي يكون ذلك 
فيها كثيراً مثل اليمن» وعرفت أنه في بادية مكة مثل ذلك كثيرا. وإن قاربت 
اللحيض مثل ابنة ثلاث“ عشرة سنةء أو أربعة عشر؛ كان الاستبراء فيها 
واجباًء وكذلك إذا جاوزت سن المحيض ول تبلغ اليأس» مثل ابنة ثلاثين أو 
أربعين أو خمسين» فإن الاستبراء فيها واجب. 

واختلف عن مالك إذا يئست وقعدت عن المحيض» فروى ابن القاسم 
عنه: أن فيها الاستبراء. وروى ابن عبد الحكم أنه: لا استبراء فيهاء فأما 
(۱) قوله: (بنت) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ١٠١/١‏ . 
E E‏ 
)٤(‏ في (ف): (اثني). 


)٥(‏ من هنا يبدأ الساقط من (ر) بمقدار لوحة. 
(0) انظر: المدونة: ۲/ .۳۸٤‏ 


e‏ الک 
الاستبراء فحماية لئلا يتذرع الناس بذلك إلى إصابة من يخشى منها الحمل ول 
تدخل في سن اليأس» وقياساً على المعتدة من طلاق في قوله: # وألّعى هشن مِنَ 
آلمَجيض € [الطلاق:٤]‏ فأوجب الله ك العدة على اليائسة حماية؛ لئلا يتذرع إلى 
ا بة/ من يخشى منها الحمل» وأما سقوطه فإن منع الإصابة في الاستبراء 
خوفاً من اختلاط الأنساب» فإذا أمن ذلك وقطع بأنها بريئة وأنه لا حمل بها؛ ل 
يكن فيها استبراء ولم يقسها على المعتدةء لما كان الاستبراء أخفض رتبةء وإن في 

العدة ما هو تعبد وزيادات على الاستبراء. 

فصل 

ا2 استبراء المريضة والمرضع] 
واستبراء المريضة والمرضع يتأخر عنها الحيض بثلاثة أشهر؛ لأا المدة 
التي يظهر فيها الحمل» وما في ذلك كالمرتابة يتأخر عنها الحيض» إلا أن تحس 
في نفسها ريبة فتسعة أشهر. 
فصل 
ل2 بيع الأمة وهي 2 عدة الطلاق] 

وإن بيعت الأمة وهي ني عدة من طلاق وهي ممن تحيض؛ استبرئت 
ی ا اه م اوی ل ان شن واد غل نا 
في الحيضة الأولى» فإذا حاضت حيضة استحق البائع قبض الثمن وبقيت في 
SS‏ 
حاضت حيضة؛ م ي يستحق الثمن إلا بعد أن تحيض الأخرى» وإن بيعت وهي 
في آخر الثانية؛ كانت فيها المواضعة إلى أن تحيض أخرى قولاً واحداء وعليه 


الاستبراء إن أسقط المواضعة إذا كانت عند سيدهاء وإن كانت معتدة في بيت 


كناب الاسنبراء ( 


زوجها كان فيها قولان؛ فقول ابن القاسم: له المواضعة وعليه الاستبراء”. 

وني كتاب محمد: لا مواضعة له ولا استبراء عليه» وهذا قياس على التي 
أقال منها وهي في الإيداع ولم يغب عليها المشتري» وكذلك الجواب إذا 
اشتراها زوجها وهي في عدة منه. 

فإن لم يصبها بعد الشراء جرت على حكم المعتدة» وإن أصابا بعد الشراء 
سقط حكم العدة» وجرت على حكم الأمة غير المعتدة» ولو اشتراها زوجها 
وهي زوجة انفسخ النكاح بالشراء» فإن باعها قبل أن يصيبها وقبل ن تحيض؛ 
كان فيها قولان» فقيل: هي كالمعتدة تستبراً بحيضتين. وقيل: بحيضة؛ لأن 
ا لحيضة الثانية في الطلاق تعبد وهذا فسخ» ورأى في القول الأول أن الزائد على 
الواحدة في الطلاق احتياط واستظهار لحرمة الزوجية» فاستوى في ذلك 
الفسخ والطلاق» فإن وطى قبل البيع استبرئت بحيضة وارتفع الخلاف» وإن 
کان استبراؤه إياها قبل الدخول استبرئت بحيضة» وسواء اشتراها قبل 
الطلاق أو بعده» أصابا بعد الشراء أم لا. 

فصل 
ا2 استبراء المعتدة التي لا تحيض لصغر أو كبر 

وإن كانت معتدة لا تحيض لصغر أو كر» فثلاثة أشهر مثل غير المعتدة» 
وإن كانت مرتابة أو مستحاضة فسنة» ينتقد البائع الثمن بعد مضي ثلاثة أشهر 
إذا م يظهر حمل» وإن ظهر حمل كان بالخيار بين الرد أو التمسك» وينقد الثمن 
وتبقى في الموضع الذي تعتد فيه حتى تضع» وإن كانت في عدة من وفاة 
فشهران وخس ليال مع حيضة» وإذا حاضت انتقد البائع الثمن وكان المشتري 


.۳۷١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 


|22 
ا اذ 


ممنوعا منها ومن نقلها إلى تام العدةء وإن كانت لا تحيض لصغر وهي في سن 
من لا تطيق الرجل؛ فشهران وخس ليال» وللبائع أن ينتقد الئمن بنفس البيع؛ 
لأن العدة هاهنا تعبد. 

وإن كانت في سن من تطيق الرجل أو يائسة فثلاثة أشهرء ولا ينتقد البائع 
الثمن حتى تمضي الثلاث إن كان يخشى منها الحمل» وإن كان لم يجش وجب 
النقده وإن مضى بعض العدة قبل الشراء استأنف ثلاثة أشهر. والقياس إذا 
انقضت العدة وهي في بيت الزوج ولم يغب عليها السيد؛ أن تكون المواضعة 
من حق المشتري» وله أن يسقطها ويصيب من غر استراء؛ لن المعتدة 
كا لمؤتمنة على نفسها في ذلك الوقت» وبقية ما يتعلق بهذا المعنى يذكر فيا بعد إن 
اء الله 


كناب الاسنبراء ) )7( 


6 باب 
© ك استبراء المختصبة والمكاتبة والمسبية وغيرهن 


go 


ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن اغتصب أمة فردت عليه: إن عليه 
الاستبراء. وقال أيضا: أحب إلي أن يستبرئها. وقال ابن القاسم في الأمة 
تصير إلى الرجل بشراء أو هبة أو صدقة أو ميراث أو مغنم أو غير ذلك: فإن 
فاالاسجراء“. 

قال الشيخ: الأمة في الاستبراء على ثلاثة أحوال؛ فحالة يجوز له أن 
يصيبها من غير استبراء» وحالة لا جوز له إلا من بعد الاستبراء» وحالة يختلف 
هل یکون عليه فيها استبراء أم لا؟ فإن كانت الأمة قد تر تيقن نها ) تصب» أو 
أنہا ني طهر م تصب فیه؛ م یکن استبراء» وإِن کان معلوماً آنا أصیبت؛ كان 
فيها الاستبراء» وإن لم تعلم حقيقة حقيقة ذلك وأشكل أمرها؛ فإن كان الغالب أنها 
SS E‏ 
أيضاً وإن كان الغالب عدم الوطء أو كانت التهمة بوطء حرام / حاضت n‏ 
خيفة أن تكون قد زنت؛ كان فيها ثلاثة أقوال» فقيل: الاستبراء فيها واجب. 
وقيل: مستحب. وقيل: ساقط. وهذه أصول هذه المسائل. 


.۳٠٦۰۳٣۰١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 
. ٠١/١ والنوادر والزيادات:‎ ٠۳٠١ انظر:المدونة:۲/‎ )۲( 


dD‏ ال 
فصل 
آفيما يجب مراعاته 2 استبراء الأمةا 

ويراعى في استبراء الأمة ثلاثة أوجه؛ أحدها: صفتها هل هي رائعة أو من 

الوخش؟ والثاني: سنها هل هي في سن من يخشى منها ا لحمل أم لا؟ والثالث: 
البائ هل هو رجل أو امرأًة؟ وإذا كان رجلا هل هو ممن جوز له وطؤها 
ويخشى منه الحمل» أو ممن لا بخشى ذلك منه لأنه حصور أو مجبوب أو خصي» 
أو ممن لا يجوز له وطؤها كالعم والخال وابن الأخ وابن الأخحت» فإن كانت 
الجارية رائعة وهي في سن من يخشى منها احمل والبائع ها رجل وهو ممن يحل 
له وطؤها ويخشى من إصابته الحمل؛ كان على من صارت إليه الاستبراء فيها 
واجباً إذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة؛ لأن الغالب الوطء والحمل مترقب» 
فإن انخرم شيء من هذه الشروط, فكانت الأمة من الوخش أو من العلي وهي 
في سن من لا بخشى منها لصغر أو كبر» أو في سن من يخشى منها الحمل 
والبائع ممن لا بخحشى ذلك منه؛ کالصبي والحصور والصغير والخصي 
والمجبوب والمرآةء أو ممن لا يحل له وطؤها كالعمٌ والخال وابن الأخ وابن 
الأخت؛ كان الاستبراء ختلفاً فيه» فإن كانت من الوخش كان في استبرائها 
قولان؛ فقيل: واجب. وقيل: مستحب» فوجه الأول أن الأمر فيها مشكل» 
هل أصيبت أم لا؟ فلا يستبيحها بالشك» ووجه الثاني أن الغالب في أمثاها 
عدم الوطء وغيره نادر والنادر لا حكم له» وهذا إذا كان البائح ها رجلا فإن 
كانت امرأة كان استحساناء وإن كانت أمة سوداء وهي من عل ذلك الصنف 
کان الاستبراء واجباًء وإن م تكن من عل كانت على الخلاف المتقدم إلا أن“ 


(1) إلى هنا ينتهي الساقط من النسخة (ر). 


كناب الاستبراء ® 


يعلم من البائع ميله لذلك الصنف فيكون واجباًء أو تكون متجالة فلا يكون 
فيها استبراء. 

وإن كانت الجارية من عل الرقيق والبائع ها صبي أو امرأة؛ كان فيها 
ثلاثة أقوال» فقال مالك في المدونة: استبراؤها واجب. وكذلك إذا كانت 
لخصي أو حصور أو مجبوب فالاستبراء فيها واجب على قوله". وقال في 
الحاوي: إذا كان البائع امرأة أو صبيًا أو خصيًا فلا استبراء فيها. وجري فيها 
قول ثالث: أن الاستبراء مستحب؛ لأن الاستبراء خيفة أن تكون قد زنت» 
وهذا الوجه تساوى فيه العلي والوخش» والذي ذهب إليه أشهب في هذا 
الأصل في كتاب محمد قال: ولا يكون الاستبراء من سوء الظن) إذ يدخل 
ذلك المماليك والحرائر“. يريد أنه يلزم من ألزم الاستبراء في مثل ذلك» أن 
يقول متى طلق الرجل زوجته وأمته تتصرف أن لا يصيبها إلا بعد الاستبراء 
وهذا إلزام صحيح وهو موافق لما حكاه أبو الفرج عن مالك. 

فصل 
ا استبراء البكر! 

واختلف في استبراء البكر» والمذهب على أن الاستبراء فيها واجب 
كالثيب» وذكر البخاري عن ابن عمر أنه قال: ليس فيها استبراء. وفي 
(1) قوله: (استبراؤها واجب) في (ر): (الاستبراء فيها). 
(۲) قوله: (على قوله) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (ولا یکون) ساقط من (ر). 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠٤/١‏ 


)٥(‏ قوله: (المماليك والحرائر) في (ف): (في الحرائر). 
)١(‏ أخرجه البخاري معلقًا: ۲/ ۷۷۷ في باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرتهاء من كتاب 


[| 
۷ 


3 ۾ مات رر 2 4 o‏ ےا نە تر 
ففى هذا دليل على أن البكر بخلافها؛ لأن الثيب وطئت» وأرى الاستبراء فيها 
استحسانا" على وجه الاحتياط» ولا جب ؛ لأن الغالب في بقاء البكارة عدم 
الو طء» ویستحسن ذلك للإمکان أن تکون صت خارج الفرج» وقد تحمل 
المرأة ا بقاء البكارة» وهذه الحملة عمدة )ا يحتاج إليه في استبراء الإإماءء 
فإن غصبت أمة ثم عادت إلى رما وكانت من العلِحٌ والغاصب رجل وهو 
من" بخشى منه الحمل» وجب على سيدها فيها الاستبراء. 

ويختلف إذا كانت من الوخش» إلا أن يعترف الغاصب أنه أصاا فيجب 
فيها الاستبراء» وإن ضمن الغاصب قيمتها؛ م يكن له أن يصيبها إلا بعد 
الاستبراء» فإن حاضت عنده ولم يصبها حتى ضمن؛ لم يكن عليه أن يستبرئها 
ثانية» وإن استبرأها ثم أصابها ثم ضمن قيمتها؛ كان عليه أن يستبرئها ثانية ولا 

يصب مأءه على الماء الفأاسد. 
وإن کان قد أصامما قبل أن يستبرئها ثم ضمن؛ لم يصبها إلا بعد 

البیوع» قبل حديث رقم .)۲٠۲١(‏ 

(۱) قوله: (ثیبا) في (ر): (شیتا). 

(۲) لم أقف عليه ني مسلم» والحديث حسن» أخرجه أحمد: ٤‏ (حدیث رویفع بن ثابت 
الأنصاري #ه» برقم »)۱۷٠۰۳۸(‏ وأبو داود: ٠٥٤ /١‏ في باب في وطء السبايا» من كتاب 
النكاح» برقم »)۲٠١۸(‏ والبيهقي: ۷/ ٤٤٩‏ في باب استبراء من ملك الأمة» من كتاب 

(۳) في (ف): (استحباباً). 

)٥(‏ قوله: (المرآة على) ساقط من (ر). 

() قوله: (عمن) زيادة من (ر). 


كناب الاسنبراء @ 


الاستبراء» لأنه لا يدري هل كانت حاملاً قبل ذلك؟ ومن كاتب أمة ثم 
عجزت» فإن كانت غير متصرفة وإنا تؤدي كتابتها من صنعة تعملها عنده» أو 
كانت متصرفة ثم تأوي إليه وهو الذابٌ عنها؛ م يكن عليه فيها استبراء. وإن 
كانت منقطعة عنه كان فيها قولان؛ الاستبراء وهو قول ابن القاسم» ونفيه 
وهو قول أشهب”. والاستبراء في هذا" حسن ولیس بواجب» إلا أن تكون 
مغموصا" عليها في مثل ذلك فيجب فيها الاستبراء؛ لأنه قد اجتمع فيها 
وجهان» الظنة في ذلك» وانقطاعها عنه» ولو كانت أمة لرجل متصرفة في 
صناعة أو غيرها ثم تأوي إليه؛ لم يكن عليه أن يستبرئها"“ إن أرادهاء إلا أن 
يکون مغموصاً عليها في طرائقها“ فیستحب له الاستبراء» أو تکون 
معروفة بالفساد فيجب الاستبراء. 

ومن صارت إليه أمة من السبي وجب فيها الاستبراء إن كانت من العلي» 


E‏ : (ف) 
ويختلف فيه إن/ كانت من الوخش. 1/۱4 


فصل 
ا2 استبراء الأمة المرهونة والموهوية] 


ومن رهن آمة ثم افتكهاء فإن كان المرتهن مأموناً وله أهل؛ م يكن على 
سبذها فيها استراء: و إن كان مامونا ولا آهل ل كان الأستراءفبها متخا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١ /٥‏ 

(۲) قوله: (في هذا) في (ر): (فیها). 
ENDED‏ 

)٤(‏ قوله: (آن يستبرئها) في (ر): (فيها استبراء). 
)٥(‏ في: (ب): (طریقها). 

(7) في (ف): (هما). 


e F4 
ل‎ ( 
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وإن كان غير مأمون في مثل ذلك؛ کان الاستبراء فیها" واجباً. وسواء کان له 

أصابما وقبضها الموهوب له على وجه الأمانة ثم عادت إلى الواهب”" قبل أن 

تحعيض؛ جرت على أحكام الوديعة» فينظر إلى الموهوب له» فإن كان مأموناً وله 

أهل؛ ل جب فيها استبراء» وإِن کان لا آهل له؛ كان الاستبراء ف 

استحساناً» وإِن کان غير مأمون وجب الاستبراء“» کان له أهل أم لا. وإن 

عادت إليه بعد أن حاضت؛ وجب فيها الاستبراء على كل حال» وإن كان 

الحوز” لنفسه ثم رجعت إلى الواهب قبل أن تمضي ها حيضة؛ م تحل له" إلا 

من بعد الاستبراء. وسواء كان الموهوب له مأموناً أو غير مأمون؛ لأنه قد 

يحمل الواهب في قوله: ( أهب) على الصدق» ويعتقد أنه لا استبراء فيها. 
وإن وهب الأب ولده الصغير أمة ثم اعتصرهاء فإن كانت لا تتصرف )ٍ 

يكن فيها استبراء. ويختلف إذا كانت تتصرف”؛ فقال ابن القاسم: عليه 

لار وعلى أصل ات لا يكون فيها استبراء؛ لأن الاستبراء هاهنا 

(۱) قوله: (فيها) ساقط من (ر). 

(۲) في (ر): (البائع). 

(۳) قوله: (فيها) زيادة من (ر). 

)٤(‏ قوله: (وجب الاستبراء) في (ف): (کان فيها واجبا). 

)٥(‏ في (ف): (الجواز). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: () أهب) ساقط من (ر). 


(۸) في (ر): (متصرفة). 
(۹) انظر: المدونة: .۳٦١/۲‏ 


كناب الاسنبراء @ 


من سوء الظن خيفة أن تكون زنت وهو أحسن» إلا أن يكون قبلها ني مثل 
ذلك ظنةء وكذلك إذا وهبها لولده الكبير ولم يغب عليهاء وإن غاب عليها 
واعترف الولد أنه م يصبها؛ كان لأب" أن يعتصرها. 

قال ابن القاسم: وعليه آن يستبرئها'. یرید ": إذا كانت عنده تخرج 
خيفة أن تكون زنت» وليس ذلك عليه على قول أشهب. وهذا إذا كان الابن 
مأموناًء فإن كان غير مأمون لر يصبها الأب وإن استبراً؛ لإمكان أن يكون 
الابن قد أصاما. 


(۱) في (ر): (کان له). 
(۲) انظر: المدونة: ."٦٠1/۲‏ 
)۳( قوله: (یرید) ساط من (ر). 


CD‏ ال 
باب 
فيمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن 
4 فحاضت عنده» هل تسقط بذلك المواضعة؟ کو 
أو استقال منها المشتري بعد القبضص 8 
لها هل تكون“ فيها مواضعة؟ 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن 
فحاضت عنده ثم دفع المشتري الثمن وقبض ال حاريةء قال: إن أخذها في أول 
حيضتها" أجزأه ذلك» وإن كانت في آخر حيضتها أو بعد أن طهرت؛ م بجزئه 
حتى تحيض حيضة مستقبلة وعلى البائع المواضعةء قال: وإن لم يمنعه البائع 
من" القبض حتی طهرت” عنده وكانت من علي الرقيق؛ تواضعاها أيضاً 
وإن آمکنه منھا وتر کھا عند كانت حبضتها استراءً للمشتري» لأن ضبانا 
منه؛ لأنه استودعه إياهاء وهو بمنزلة ما لو وضعها عند غيره. 

قال الشيخ كناثه: قوله إذا علم أا حاضت بعد العقد أن فيها المواضعة؛ 
هو على أحد قوليه في المحبوسة بالثمن آنا من البائع حتى يقبضها المشتري» 
فإن ثبت أن هذه أحدثت أمراً بعد تلك الحيضة كانت من البائع؛ لأنها في 
ضانه. 
(۱) قوله: (تکون) ساقط من (ف). 
(۲) في (ر): (بذلك). 
(۳) في (ف): (دمها). 
)٤(‏ قوله: (من) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ف): (حاضت). 


»( قوله: (کانت) ساقط من (ر). 
(۷) انظر: المدونة: ۲/ .۳١۷‏ 


كناب الاسنبراء @ 


وأمّا على“ قوله في المحتبسة" بالثمن» أنها ني ضمان المشتري بالعقد؛ 
يكون البائع بريئاً بتلك الحيضة ولا مواضعة عليه لأنها إن أحدثت ما يوجب 
الحمل بعد تلك الحيضة كانت قد أحدثته في ملك المشتري» ثم يكون حكم 
المشتري في جب عليه من الاستبراء» أو يستحب له أن يسقط وجوب ذلك 
عنه على حكم المودعة» وجعل الجواب إذا لم يمنع من قبضها كالتي منع 
منها"؛ لأن مِنْ حى البائع ا لحبس ها حتى يقبض الثمنء إلا أن تكون العادة 
عندهم التسليم ثم يتبع بالثمن؛ فإن البائع يبرا بتلك الحيضة. 

فصل 
افيمن باع أمة ثم استقال منها] 

ومن باع آمة ثم استقال منها وهي في يديه ولم تبن عنه وم تکن حاضت 
بعد البيع» أو حاضت واستقاله في أول دمها؛ لم يكن فيها مواضعة» وإن 
استقاله بعد أن خرجت من الحيضة وانتقل الضان عن البائعم» فإن اعترف 
البائع آنہا م تخرج من عنده؛ ل يكن عليه" استبراء ولا له مواضعة» وإن 
قال: إنها كانت تخرج؛ كان له المواضعة على المشتري. 

ويختلف إذا أسقط حقه في المواضعةء هل يكون عليه الاستبراء؟ وكذلك 


() قوله: (على) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): (المحبوسة). 

(۳) قوله: (نی ضهان) فی (): (من). 
() في (ر): (منع من قبضها). 

)٥(‏ قوله: (ها) ساقط من (ف). 
0 ر ین اط ف 
(۷) في (ر): (فیه). 


( ل 
چ فا 


إذا كانت على يد امرأة» فإن استقال قبل أن تحيض؛ لم تكن فيها مواضعة»ء وإن 
كانت الإقالة بعد أن حاضت وطهرت. أو كانت في آخر دمها وكانت 
المواضعة“ على يديها: م تخرج» وصدقها البائع الأول؛ لم يكن في ذلك" 
استبراء ولا مواضعة» وإن لم يصدقها كانت له المواضعة. 
واختلف إذا أسقط حقه في المواضعة هل عليه الاستبراء؟ فقال ابن 
القاس في المدونة: عليه/ أن يستبرئها. وقال محمد: لا بأس أن يأخذها البائع 
ويطأها" مكانه إن أحب» قال: وكذلك الأجنبي إذا تولاها مثل ذلك سواء 
فإن حرجت من يد المرأة الموضوعة على يدها إلى مشتريها“ وغاب عليها“؛ ) 
يكن بد من الاستبراء. وعلى هذا يجري الجواب فيمن كانت في يده أمة بإيداع 
ثم اشتراها من سیدهاء فإن كانت حاضت” عنده قبل الشراء ولم تكن تخرج؛ 
لم يكن فيها مواضعة ولا عليه فيها استبراء. وإن كانت تخرج وتتصرف كانت 
له المواضعة. 
ويختلف إذا سقط حقه في المواضعة» هل يكون عليه الاستبراء؟ وكذلك 
إذا كانت لزوجته أو لولده الصغير» ينظر هل كانت عنده على وجه الصيانة» أو 


(۷) سے 


)١(‏ في (ف): (الموضوعة). 

(۲) قوله: (في ذلك) في (ف): (فيها). 

(۳) في (ف): (ويطاً). 

)٤(‏ في (ر): (المشتري). 

)٥(‏ قوله: (وغاب علیها) في (ف): (وعادت علیه). 
() قوله: (حاضت) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (تخرج و) ساقط من (ر). 


كناب الاسنبراء (o)‏ 


فصل 
لب2 استبراء الأمة بين شريكين] 
وإن کانت أمة بین شریکین فاشتری أحدهما نصيب شريكه» فإن كان 
المشتري هو الحائز ها“ قبل الشراء”“ ولم تكن تتصرف عنه؛ م يكن له على 


ارا وا و کانت ‏ ھر ف کات و 


شریکه مواضعة ولا عليه هو 
المواضعة. 

ويختلف في وجوب الاستبراء» وإن كانت قبل الشراء عند البائع لنصيبه؛ 
كان للمشتري فيها المواضعة وعليه الاستبراء» وكل هذا إذا كانت من العلي» 
ويختلف إذا كانت من الوخش» هل يكون عليه فيها استبراء؟ 

واختلف فيمن أبضع ف شراء جارية وبعث ال اء فقال مالك ف 
المدونة: لا يصيبها حتى يستبرئها" . وقال أشهب في كتاب حمد: لا استبراء 
عليه» وسواء حاضت عند الذي كان اشتراها أو في الطريق» ولا يكون 
الاستبراء من سوء الظن» إذ يدخل في الحرائر والماليك. يريد: أنه يلزم مثل ° 
ذلك في زوجته أو سريته إذا كانت تتصرف. 

والمسألة على ثلاثة أوجه: فإن كان متولي الشراء أو المبعوثة معه غير 
(۱) قوله: (ها) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (قبل الشراء) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (هو) زيادة من (ر). 
)٤(‏ في (ر): (فيها). 
)٥(‏ قوله: (إلیه) ساقط من (ر). 
0) انظر: المدونة: ۲/ ٤0۹‏ . 
(۷) قوله: (مثل) ساقط من (ر). 


مأمون؛ كان الاستبراء فيها واجباًء وإن كانا مأمونين ولم يغب الأول عليهاء أو 
غاب عليها وله أهل وأتى بها الآخر في رفقة وجماعة ولم يغب عليها"؛ م يكن 
فیا استبراء» ك 
استحب له الاستبراء وإن كانا مأمونين؛ لقول النبي ملله: الا بلُونً رَجُل 
اغراة لیس بین بت ويها رم . ولقوله: «لا تساِر الراةٌ مر" يوْم وَليلةٍ إلا 
معا ڏو رم ينها“ ولقوله له: «الشيْطَان تیم ب م ياواد والانتن وَهُومِنَ 
الثلّة ا e‏ ول يفرق فيها بين مأمون وغبره» فيستحب له الاستبراء 
لمخالفة الأحاديث ولا تخوفه النبي عله في ذلك إلا أن يعلم انا حاضت بعد 
خروجها من يد الأول؛ فيسقط اعتبار حال الأول ويعتبر حال الثاني. 


والحكم فيمن اشترى جارية من عبده أو انتزعها منه على مثل ذلك» فإن 
كانت في حوز العبد لم تحل للسيد“ إلا من بعد الاستبراء» وإن كانت في حوز 
السيد نظرت» هل كانت مصونة عن العبد وعن التصرف أم لا؟ 


(۱) من قوله: (أو غاب عليها...) ساقط من (ر). 

(۲) أخرجه بنحوه البخاري: /٥‏ ۲۰۰۵ ني باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» من كتاب 
النكاح» برقم »)٤۹۳٠(‏ ومسلم: 4۷۸/۲ في باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» من 
کتاب الحج» برقم .)۱۳٤۱(‏ 

(۳) قوله: (مسيرة) ساقط من (ف). 

(6) أخرجه البخاري: /١‏ ۳1۹ في باب في كم يقصر الصلاة» من كتاب أبواب تقصير الصلاة 
برقم (۱۰۳۸)» ومسلم: ۲/ ٩4۷۷‏ في باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره» من كتاب 
الحج» برقم (۱۳۳۹). 

)٥(‏ آخرجه البزار بنحوہ کا فی كشف الأستار:۲/ ۲۷۷ برقم 1۹۸٠ء‏ وقال الميثمي في المجمع 
:٠١ ۳‏ فيه عبد الر حن بن أبى الزناد وهو ضعيف وقد وثق. 

() قوله: (فيها) زيادة من (ر). 

(۷) قوله: (للسيد) ساقط من (ف). 


كناب الاستبراء د( 


فصل 

ال استبراء الجارية التى تباع على خيارالبائع أو المشتري) 

وإذا بيعت جارية على خيار البائع أو المشتري» فإن غاب عليها المشتري” 
ثم ردها ني آيام الخيار؛ جرت على ما تقدم في المودعة» فقال في المدونة: ليس 
على البائع استبراء» وإن استبرأها" إذا كان الخيار للمشتري فحسن". وقال 
أبو الفرج: القياس أن عليه الاستبراء. 

قال الشيخ: وهذا أبين“ إلا أن يثبت أمانة المشتري» فيستحسن الاستبراء 
ولا جب» وإن قبلها المشتري بعد أن حاضت عنده؛ لم تكن له مواضعة ولا 
عليه استبراء إلا أن تكون تتصرف عنه فتكون له المواضعة» وبختلف في 
الاستبراء إذا أسقط حقه في المواضعة» إلا أن يكون تصرفها إلى سيدهاء فيجب 
فيها الاستبراء قولاً واحداً. 


)١(‏ قوله: (فإن غاب عليها المشتري) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): (اشتراها). 

.۳۷١ ۴۷١ /۲ انظر: المدونة:‎ )۳( 

(6) في (ر): (أحسن). 


( 3 وا 
ا 
باب 


فيمن باع أم ولده أو مدبرته ثم نقض البيع کو 
فيها بعد أن غاب عليها المشتري 


که 


ومن باع ام ولده أو مدبرته وقبضها الملشتري ثم نقض البيع؛ لم تحل 
لسيدها البائع إلا بعد الاستبراءء فإن يعترف المشتري بالإإصابة» وجب 
الاستبراء دون المواضعة» إذ لا يصح فيها بيع“ وهذا قول ابن القاس" . 
وأرى أن توضع”“ ويحال بين البائع وبينها لحق”“ الله سبحانه» وإن ادعى 
الإصابة كان فيها المواضعة ولم يمكن البائع من الغيبة عليهاء وسواء دعا إلى 
ذلك المشتري”“ أم لاء والمواضعة هاهنا لحق المشتري في الولدء ولحق الولد في 
اسك 
ويختلف في المدبرة هل توقف لحق البائع؟ فعلى القول أنه لا ينعقد فيها بيع 
وأن مصيبتها من البائع؛ لا يكون للبائع فيها"“ حق في المواضعة إذا م يقر 
المشتري بالإصابة» وعلى القول أن المصيبة إن ماتت والعيوب الحادثة من 
(ف) : 2 ٤‏ ۶ 4 
| )لري يكون للبائع المطالبة بالمواضعة» فإن تبين أنها/ حامل آغرمه قيمة 
عيب الحمل. 


(۱) قوله: (إذ لا يصح فيها بيع) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۲۷١‏ 

(۳) قوله: (وأرى أن توضع) ساقط من (ف). 
)٤(‏ في (ف): (لقول). 

() قوله: (المشتري) ساقط من (ف). 

0) قوله: (فیها) ساقط من (ر). 


كناب الاستبراء )ل( 


9 2 
0 2 استبراء الأمة ترد بالعيب O‏ 

وإذا ردت الأمة بعيب بعد أن انتقل“ الضان وغاب عليها المشتري؛ ¿ 
تحل للبائع إلا بعد الاستبراء. 

واخحتلف هل له المواضعة على المشتري؟ فقال ابن القاسم: ذلك له. 
وقال مالك في کتاب محمد: توضع لیعلم ھل ہا مل أم لا؟ فإن ماتت"“ 
قبل أن يعرف ذلك؛ كانت" من البائع. قال" : وسواء كان المشتري وطئها أم 
لاء ضمانها من البائع اغ ا ل سیون روا 
وإن كان“ نقض بيع» فإن المشتري قبضها بريئة” " فعليه أن يردها بريئة» ولان 
الذي من أجله" ‏ يمنع البائع إذا رجعت إليه من الوطء هو الوجه الذي 
يوجب له المواضعة. 


(۱) في (ف): (انتقال). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .۳۷١‏ 

(۳) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (أم لا) زيادة من (ر). 

)٥(‏ في (ر): (مات). 

)ني (ر) (كذلك). 

(۷) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(۸) انظر :البیان والتحصیل: ۸/ ۰۲۷۲ ۲۷۳. 
(4) قوله: (وإن کان) ساقط من (ف). 

(۱۰) في (ر): (یرید). 

(۱۱) قوله: (من أجله) ساقط من (ف). 


e Fd 
الخ‎ 
ا‎ 


2ك باب ب 
چ a KOD‏ ۳( کا 
)0 قيمن توقف الاأمة على يده ' للمواضعة O‏ 
المواضعة تجوز على يد أهل الأمانة من النساء والرجال والمرأة“ 
الواحدة تجزئ في الائتمان عليهاء ويختلف هل يقبل قوها أا حاضت؟ 
فا لمشهور من المذهب أن قوها في ذلك مجزئ» وقد قيل في هذا الأصل: إنه لا 
يكتفى في ذلك إلا بقول امرآتين في الحيض والحمل وعيوب الفرج» ولا بأس 
آن توضع على يدي رجل إذا کان مأمونا وله أهل» ولا جوز أن تکون على يدي 
رجل غير مأمون» کان له آهل أم لا 
ونختلف إذا كان مأمونا لا أهل له» فأجاز ذلك في كتاب محمد على كراهية 
فيه؛ لأنه قال: إذا تراضيا أن توقف على يدي رجل ثم اختلفا كان القول قول 
من دعا إلى نزعها منه» ولو كان له آهل لم يصح إذا تراضيا أن تنزع منهء وإنا 
تنزع إذا ل يكن له أهلء وهذا مثل قوله في الأمة يستحقها رجل ويقيم شاهداً 
ويضع قيمتها؛ أنه أجاز له أن يمضى با إذا كان مأموناً. 
vS‏ لا يلون رَجُل بامرأة 
ليس بيتة ويها حرم . والمنع في المستحقة" آكد؛ لأنٌ المستحق ها يقول: 
(۱) ني (ر): (توضع). 
(۲) ي (ر): (یدیه). 
() قوله: (والرجال) زيادة من (ر). 
() قوله: (والمرأة) ساقطة من (ر). 
(۵) قوله: (ني ذلك) ساقط من (ر). 


(1) سبق تخر جه» ص: ۸۲۳. 
ADE‏ 


كناب الاستبراء @ 


هي أمتي وحلال لي» فقد يتناول ذلك فيهاء وعلى هذا يجري الجواب إذا 
وضعها على يدي البائع أو المشتري» فقال في المدونة: يكره أن توضع على يدي 
المشتري وغيره أحب إلي» وإن فعلا أجزأهما“. وني كتاب محمد مثل ذلك إذا 
وضعت على يدي البائع". وعلى أصل أصبغ: يمنع الوجهان جيعاء فلا يؤمن 
المشتري عليها؛ لأنه م يتقرر انتقال الملك ولا انتقال الضمان» وقد يتساهل فيها 
ويرى أن له فيها عقد بيع فيصيبها قبل الاستبراء» ولا يؤمن البائع عليها فقد 
يتأول فيها" لا كانت في ضانه وتدعوهما النفس إلى ما تعوداه» وهذا في 
المأمونين بائع أو مشترء وأما غير مأمون فلا يجوز بحال. 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ۳۷۴۳. 
(۲) من قوله: (أو المشتري...) ساقط من (ر). انظر: النوادر والزيادات: ./١‏ 
(۳) في (ر): (عليها). 


باب 


فيمن باع أمة على إسقاط المواضعة ټړ 
أو على البراءة من الحمل O‏ 


کړه 


ولا جوز بيع الأمة العلي على إسقاط المواضعة ولا على البراءة من الحمل. 

واختلف في ذلك" إذا نزل؛ فقال ابن القاسم في المدونة: إذا بيعت على 
إسقاط المواضعةء فالبيع جائز والشرط باطل والمواضعة بينهاء وإن بيعت على 
البراءة من الحمل كان بيعاً فاسدا". وقال مالك في كتاب محمد: ما بيع على 
البت مثل أهل مصر لا يبيعون على المواضعة وإنها يبيعون على النقد وعلى 
الدفع؛ فهو بيع لازم ولا يفسخ ويكون“ عليه المواضعة» شاءا أو أبيا 
ويمنعان من القبض . 

قال الشيخ: أما البيع على إسقاط المواضعة؛ فهو راجع إلى الشروط 
الفاسدةء لأنه شرط يتضمن غرراً فقبض المبيع» وينفذ كا ينفذ في الوخش ا 
فإن ظهر حمل رد به وهو غرر» تارة بيعاً إن لم يظهر حمل» وتارة سلفاً إن ظهر 


ا 


(۱) قوله: (على) زيادة من (ر). 

() قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 

() انظر: البيان والتحصيل: .۸٩ /٤‏ 

(6) قوله: (یکون) ساقط من (ر). 

.٦/١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() من قوله: (أما البيع على....) ساقط من (ر). 
(۷) من قوله: (وهو غرر...) ساقط من (ر). 


وقد اختلف في الشروط الفاسدة» هل يمضي البيع ويسقط الشرط؟ أو 
يفسخ البيع إلا أن يسقط الشرط» أو يفسخ وإن أسقط الشرط. والذي آخذ به 
أن يكون البائع بالخيار بين أن يسقط الشرط ويرد إلى المواضعة أو يفسخ البيع. 

وأما إن“ شرط البراءة من الحمل؛ فهو بيع فاسد لأن المشتري دحل 
إن كانت" سالمة من العيب- وهو الحمل- كانت له» وإن كانت حاملاً | يقم 
بذلك العيب» وإذا كان البيع فاسدا انتقض إن أدرك ولم يفت» وإن فات رجع 
فيها“ إلى القيمةء ويفيته حوالة الأسواق فما فوق. 

واختلف متى تنتقل إلى ضبان المشتري على ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم 
في المدونة: إن كان البائع منكراً للوطء؛ ضمنها المشتري بنفس القبض إن 
هلكت كالبيع الفاسد”“ ويفيتها على هذا حوالة الأسواق فا فوق» وإن أقر 
بالوطء كانت في ضان البائع ولم تنتقل إلى ضبان المشتري إلا بعد حيضة» أو 
يمضي من الأمد ما يكون فيها استبراء. 

قال محمد: وذلك قدر الشهر. وقال محمد: إذا كانت من المرتفعات فسواء 
وطى البائع أو م يطاً فضانها من البائع أبدا» وني کل" ما حدث / فيهاء ا 
قبضها المشتري حتى تقيم قدر ما يكون فيه استبراء. وقال أيضا: الضان من 


(۱) قوله: (إن) زيادة من (ر). 

(۲) في (ر): (فإن). 

(۳) في (ر): (على أنہا). 

)٤(‏ في (ف): (فيه). 

() قوله: (كالبيع الفاسد) ساقط من (ف).. 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/٥‏ ۹. 
(۷) قوله: (کل) ساقط من (ر). 


we r 
الڪ‎ @ 
المشتري» وإِن أَقرٌ البائع بالوطء إن هلکت فی یکون فيه استبراء. وقول‎ 
ابن القاسم في المدونة أحسن» فإن كان البائع منكراً للوطء“؛ كانت في ضبان‎ 
المشتري بالقبض» وهو بمنزلة من اشترى ثوبا على ألا ينشره» ولا يقوم فيه‎ 
بعيب إن ظهر عليه» فهو ضامن بالقبض» ولا يشبه هذا البيع على المواضعة؛‎ 
لأنه في البيع“ على المواضعة دخل على أن المبيع يكون على الوقف‎ 
والاختیار» فإن کان سالاً أخذه» وإِن کان معيباً م يقبله» وهذا دخل على أنه‎ 
على“ غير وقف» وعلى أنه في ضمانه من الآن. وأما إن اعترف البائع بالوطء؛‎ 
فلا تکون في ضبان المشتري بالقبض؛ لإمکان أن تکون حاملاً فیکون بائعاً‎ 
لولده ولام ولده» ومثل هذا لا" ینعقد فيه بیع ولا ینتقل به ضان حتی تعلم‎ 
سلامتها من الحمل» فحينئذ تدخل في ضبان المشتري. وأما القول أا تنتقل‎ 
عن ضان البائع إذا مضى قدر شهر ثم“ هلكت» وأن لا“ يصدق المشتري‎ 
إن قال: إنها هلكت قبل أن تحيض» فليس هذا" بالبين؛ لأن مضى الشهر‎ 
في (ف): (بالوضع).‎ )۱( 
بعدها في (ر): (لا).‎ )۲( 
.٠١ /٠ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۳( 
قوله: (فإن كان البائم منكراً للوطء) ساقط من (ر).‎ )( 
قوله: (البيع على المواضعة؛ لأنه في البيع) في (ر): (على الصحيح الذي).‎ )( 
قوله: (على أن) في (ر): (لأن).‎ )( 
قوله: (أنه على) زيادة من (ر).‎ )۷( 
قوله: (تکون في ضمان المشتري) في (ف): (یکون للمشتري ضمانا)..‎ )۸( 
قوله: (ومثل هذا لا) في (ف): (فلا یکون مثل هذا).‎ )۹( 
في (ر): (إن).‎ )۱۰( 


(۱۱) قوله: (وأن لا) في (ر): (ولا). 
(۱۲) قوله: (هذا) ساقط من (ر). 


كناب الاسنبراء (r)‏ 


ليس فيه دليل على البراءة ويمكن أن تكون ماتت وهي حامل» وإن)ا يدل على 
براءتها أن تمضي ها ثلاثة أشهر ولا يظهر بها حمل» ولأن المشتري يدعي الوجه 
الذي لأجله لم يجز البيع ولم يجز النقد» ولو كان محملها على الحيض والبراءة 
لكان البيع جائزاً. 

وأرى أن يصدق المشتري إن قال: إنها لإ تحض» أو قال: لا علم لي هل 
حاضت أم لا؟ وقال عبد الملك بن حبيب: إن لم تمت وجاء بها بعد الشهر 
والشهرين والثلاثة وقد حدث ا عيب» فقال: م تحض؛ فهو مصدق ويردها 
بالعيب الذي حدثف. 

قال الشيخ: وإذا صدق مع وجود عيبها أا لإ تحض مع إمكان أن تكون 
حاضت ثم دخلت في الطهر؛ صدق إذا ماتت وقال: إنها لم تحض. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۹. 


| 2 ا 
E‏ 


9 
2 فیمن وطئ”' آمة ولدہ ثم ضمنھا هل يستبرئها 


9 
G1, 

وا فع ااا اة ولد ف ها ر کان ااا ف ان 
يستبرئها“؛ لم يصبها بعد التقويم إلا بعد الاستبراء لأنه يمكن أن تكون 
مشغولة الرحم من غيره“. 

واختلف إذا كان استبرأها" قبل الإصابة ثم ضمن القيمة» فقال ابن 
القاسم في المدونة“: ليس عليه استبراء“. وقال غيره: عليه أن يستبرئها. 
ا و ات رل ا مو ا رارت ملا 
فا كان منه بعد ذلك فهو في ملكه. وحمل القول بالاستبراء على القول أن 
الابن بالخيار وأن له أن يأخذها بعد إصابة الأب؛ لأن الأمة على قوله في حين 
أصابا “الأب على ملك الابن حتى تقوم عليه وقد لا يغرمه . 


(1) في (ر): (ضمن). 

(۲) قوله: (ئم ضمنها) ساقط من (ر). 
() في (ر): (یشتریا). 

)٤(‏ في (ف): (یشترےا). 

)٥(‏ قوله: (من غیره) ساقط من (ر). 
0) في (ر): (استبراؤها). 

(۷) قوله: (في المدونة) زيادة من (ر). 
(۸) انظر: المدونة: ۳/ .۳۷١‏ 

(۹) قوله: (له) ساقط من (ر). 

)١(‏ في (ف): (إصابة). 

(۱۱) قوله: (وقد لا يغرمه) زيادة من (ر). 


كناب الاسنبراء | ل( 


باب 


کړه 


فيمن أراد آن يزوج أمته وقد 
ڪان آصابها او لم يصبها 


ولا جوز لمن كانت له أمة فأصاما أن يزوجها حتى يستبرئهاء فإن زوجها 
قبل أن يستبرئها كان نكاحاً فاسداً يفسخ قبل الدخول وبعده» ولا تحرم على 
الزوج ولا يكون بمنزلة من أصاب أمة في الاستبراء عند انتقال الملك» وهو 
بمنزلة من تزوج امرأة وهي زوجة لرجل فأصابما؛ فإنها لا تحرم عليه" بعد 
ذلك إن طلقا وها فكذلك الأمة كانت وراشا ادها وجه فل آن 
يستبرئها وا ملك على حاله. فإن م يكن أصابها جاز”" له أن يزوجها. 

وأرى إن كانت غير مصونة ومن يغمص”“ عليها أن لا يزوجها حتى 
يستبرئها. 

واختلف إذا باعها ولم يكن أصابها فأحب المشتري أن يزوجهاء فقال ابن 
القاسم: له أن يزوجها؛ لأا لو كانت عند البائع جاز له أن يزوجها ولا 
يستبرئها“ فكذلك المشتري”. ومنع ذلك سحنون وقال: كيف يزوج من لا 
يحل له أن يطأها؟ وهو أحسن» وليس البائع في هذا كالمشتري؛ لأن البائع 
يقطع بعلم ذلك أنه م يصب والمشتري يتهمه أن يكون كذب ون يكون قال 
(۱) قوله (علیه) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (فزوجها) ساقط من (ر). 
(۳) في (ف): (کان). 
)٤(‏ في (ف): (يغمض). 


)٥(‏ من قوله: (واختلف إذا باعها...) زيادة من (ر). 
(0) انظر: المدونة: .۳۷٠١/۲‏ 


ذلك ليتعجل الثمن» أو ليبرا من الولد. ومذا لم يجز للمشتري أن يصدقه 
ویطأهاء إلا أن يکون لامرأة أو لصبي» فيجوز للمشتري أن يزوجها من غير 
استبراء؛ لأنا نقطع آنا بريئة الرحم ممن كانت له. وقال ابن القاسم: إذا قال 
البائع أصبتها"» وقال المشتري: آنا" أقبلها بعيبها إن ظهر ها حمل؛ فذلك لهه 
وله أن يزوجهاء ومنع ذلك سحنون. 

قال الشيخ: إن رضي المشتري بإسقاط المواضعة على أنه لا يغيب عليها 
ولا يزوجها حتى يستبرئها؛ جاز ذلك وإلا | بجز. 


(۱) في (ف): ( أصبها). 
(۲) قوله: (أنا) ساقط من (ف). 


كناب الاستبراء (wv)‏ 


باب 
aa * .‏ ء ۰ رت 
فيمن ا مواضعة فيه على البائع من الإماء % 
ولا عهدة إن ظهر حمل" والاختلاف 4 ذلك/ 


کړه 


ولا مواضعة للمشتري على البائع في ست: ذات زوج» والحامل“ 
والمعتدة من طلاق» أو وفاةء والمستبرأة من غصب, أو زنا على اختلاف في 
المعتدة فما بعدهاء ولم تكن مواضعة في ذات الزوج؛ لأن المواضعة خيفة أن 
تکون حاملاً ومشتري من ها" زوج يدخل على أن الزوج”“ مرسل عليهاء 
أو أنها حامل» أو ستحمل حلا بعد مل» وليس للمشتري أن يمنع الزوج منها 
لتستہرئ» وإِن کان لم یدخل بہا الزوج فإن) اشتری على أن سیدخل ویکون 
له الولد. 

واختلف إذا طلقها الزوج قبل الدخول وبعد الشراء» هل تحل للمشتري 
من غير استبراء"؟ فمنعه ابن القاسم وأجازه سحنون. فوجه الأول لأنه لا 
يدرّى هل أحدثت في حين الزوجية شيئاء أو أصابها زوجها أم لا؟ لأنه لو 
ظهر بها حمل ثم استلحقه الزوج للحق به. 

ووجه الجواز» أن الزوجة قبل الدخول على الأمانة في نفسها كالحرة؛ 


(۱) قوله: (حمل) ساقط من (ر). 
(۲) في (ف): (والحمل). 

(۳) في (ف): (ذات). 

)٤(‏ قوله: (أن الزوج) في (ف): (أنه). 

)٥(‏ في (ر): (ها). 

) قوله: (من غبر استبراء؟) ساقط من (ر). 


(ف) 


1/۱4۸ 


لقوله سبحانه: ٭ طلَقمُمُوهُنَ ين قَبَلِ ان تَمَسُوهر قَمَا لم علَيهِنَ من عِد 
عدوا € [الأحزاب: ]٤٩‏ ولا خلاف أن لسيدها أن يزوجها من غير استبراء 
وإذا كان ذلك" وحملت على البراءة؛ جاز له أن يصيبها. 
فصل 
ا4 بيع الأمة وهي 2 عدة من طلاق أو وفاة 
أو قبل أن تستبراً من زنا أو اغتصاب] 

وإن بيعت الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة» أو قبل أن تستبراً من زنا 
أو اغتصاب؛ لم تكن فيها مواضعة عند سحنون". وقد قيل: حملها على 
الحمل”". وقيل: فيها المواضعة. وهو أحسن؛ لأن كل واحدة منهن أمرها 
مشكل» هل هي حامل أم لا؟ وليس محملها على الحمل فتسقط المواضعةء وإذا 
أشكل آمرهن في الحمل؛ لم جز البيع على البراءةء لأنٌ ذلك غرر. فإن كانت 
غير حامل ذهب المشتري ببعض الثمن باطلاء وإن كانت حاملاً ذهب البائع 
ببعض الثمن باطلا“. وإن اشتراها الزوج الذي طلقها وهي في عدة منه؛ | 
تكن فيها مواضعة» وإن ظهر بها حمل كانت أم ولد على أحد القولينء ولا 
غرر”“ في هذه بسبب الحمل؛ لأن" المعلوم من الناس الرغبة في ذلك ولا 


(۱) في (ر): (كذلك). 

) انظر: المدونة: ۲/ ۳۷۸ والبيان والتحصيل: ۸١ /٤‏ والنوادر والزيادات: .۲۲١ /١‏ 
(۳) قوله: (قيل: حملها على الحمل) ساقط من (ر). 

)٤(‏ من قوله: (وإن کانت...) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (وهي) ساقط من (ف). 

)في (ر): (عذر). 

(۷) قوله: (لآن) ساقط من (ر). 


کناب الاسنبراء @ 


يرق ولده إلا أن يشترط الشراء إن كانت بريئةء وإلا فلا بيع بيننا. 
وإن باعها بعد ذلك الزوج” كانت فيها المواضعة واجبةء وإن كانت عند 
البائع الأول ولم يغب عليها الزوج احق به الولد. 


(۱) قوله: (الزوج) ساقط من (ر). 


@ الہ 
0 باب 0 
2 المشتري يطاً الجارية وهي 2 المواضعة 6% 

ومن اشترى أمة فوقفت للمواضعة؛ م جحل للمشتري أن يلتذ منها بشيء» 
لا بقبلة ولا بجس ولا بمباشرة» ولا ينظر على وجه التلذذ؛ لأن انتقال الملك 
لا يصح إلا بعد الاستبراء وأمرها الآن"“ مترقب. فإن كانت في المواضعة 
من وطء السيد» هل هي حامل فتكون أم ولدء فلا ينعقد فيها بيع؟ وإن 
كانت في“ المواضعة من غير وطء؛ کان له أن يردها إن ظهر مل» وإن 
تعدى ووطى عوقب إلا أن يعذر بجهالة. 

وقال ابن القاسم: إن كانت بكرا فوطئها المشتري وهي في المواضعة 
فأصايما" عيب بعد ذلك؛ ذهاب عين أو ذهاب” يد أو حى فأراد المشتري 
أن يردها؛ ردها وما نقصها الوطء“. ولم يجعل وطؤه رضاً بإسقاط المواضعةء 
والقياس أن ذلك رضاء بمنزلة من اشترى أمة بالخيار فوطئهاء فإن ذلك رضاء 
فكذلك إذا كانت في المواضعة“؛ فلا يردها بالعيب الحادث بعد وطئه ويرد 


(۱) قوله: (الآن) زيادة من (ف). 

(۲) قوله: (ني) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (السيد) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (ني) ساقط من (ر). 

() قوله: (من غير وطء) في (ر): (من وطء البائع). 
(1) في (ر): (فأصلها). 

(۷) قوله: (ذهاب) زيادة من (ف). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲/ .۳۸٥‏ 

(۹) من قوله: (والقياس أن ذلك....) ساقط من (ر). 


كناب الاستبراء @ 


بالعيب القديم وما نقصها الوطء. 
فإن قيل: إن ذلك مما تحمل عليه الشهوة من غير رضا. قيل: وكذلك إذا 
اشتراها بالخيار لا يعد ذلك رضا ويردها. وعلى قوله في الاستبراء ذلك" ليس 
برضاء بإسقاط المواضعة يكون مشتري الخيار على حقه في المواضعة ولا يعد أن 
ذلك رضا بالقبول بإسقاط" المواضعة. 
تم كتابُ الاستبراء والحمد لله رب العالمين“ 


(۱) قوله: (الوطء) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): (أنه).. 

(۳) في (ف): (وإسقاط). 

)٤(‏ قوله: (تمٌ كتابٌ الاستبراء والحمد لله رب العالمين) خاتة النسخة (ر). 


ڪناب بيع الخيار @ 


بسم إلله إالرحمن الرحيم 
كتاب بيع الخيار 


باب 
الخياروالأمد الذي يجوز إليه 
لخيار'» وهل يستعمل المبيع على خيار؟ 
والنقد ے2 ذلك 

الأصل في بيع اا قول النبي : «البيعَانِ با جيار ما م د فة برقا إلابْعَ 
الخيار"» والخيار يكون لثلاث: ليرتئي في الثمن ويعلم غلاءه من رخصه» 
والثاني: ليؤامر نفسه في العزم على الشراء مع علمه بموضع الثمن من الغلاء 
والرخص. والثالث: ليختبر المبيع» وأي ذلك قصد بالخيار جاز» وإذا كان الخيار 
ليرتئي رأيه في الشراءء لم يكن له قبض المبيع؛ لأن ذلك يصح مع كونه عند بائعه» 
وإذا كان الخيار ليعاود نظره في الثوب» أو العبد وما أشبه ذلك» أو ليختبر المبيع 
کان له قبضه» فإن م يبين الخيار لما أراده كان حمله على غير الاختيار؛ لأن ا لمفهوم 
من الخيار أنه في العقد» إن شاء قبل وإن شاء رد فإن قال المشتري: أسلمه إليء 
لأختبره م يكن ذلك له إلا بشرط» والخيار على وجهين: مطلق ومقيد بأجل» فإن 


go 
که‎ 


(۱) قوله: (الخیار) ساقط من (ف). 

(۲) في (ف): (بالغیار). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷٤۳‏ في باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء من كتاب 
البیوع» برقم (۲۰۰۵)» ومسلم: ۳/ ۳١٠١ء‏ في باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين» من 
کتاب البیوع» برقم .)۱١۳١(‏ 


[ لک 
a‏ 


)اطق جاز وجل له من ابل ما يجحتاج إليه» والأجل على ثلاثة أوجه: جائز 
ومكروه ومنوع» فإن كانت مدة تدعو الحاجة إليها جازء وإن زاد يسيراً كره ول 
يفسخ» وإن بعد الأجل كان مفسوخاء وهذا قول مالك" وحله) في بعيد 
الأجل على التهمةء وأن يكونا أظهرا الخيار وأضمرا البت» ليكون في ضان 
البائع. ويختلف في ذلك إذا نزل على ما تقدم من الاختلاف في بيوع الآجال هل 
المنع لأنها عادة في التعمد للفساد أو حاية؟ وإن كانت العادة التعمد لمخل ذلك 
فسخ البيع» وإن لم تكن عادة مضى بالثمن» وقد مضى قول أبي الفرج وحمد بن 
مسلمة في هذا" . 
فصل 
لے مدة الخيار] 

مدة الخيار تختلف بقدر اختلاف الحاجة إلى الاختبار“ قال مالك: في 
الثوب لا بأس أن يكون فيه اليوم واليومانء والجارية الخمسة الأيام 
والجمعة ينظر إلى خبرتها وهيئتها وعملهاء والدابة تركب اليوم وشبهه» ولا 
بأس آن يسير عليها البريد ونحوه ينظر إلى سيرها والدار الشهر وشبهه. 
وقال أشهب: في الدابة يسير عليها البريدين. 

قال الشيخ فلفه: ما الثوب فإن كان إنا يريد معرفة ذرعه فذلك بالحضرة 
(۱) انظر: المدونة: .۲١٠/۳‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۲١۷‏ 
() زيادة من (ف). 
)٤(‏ في (ف): (الاختيار). 
() قوله: (فیه) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: .۲٠١٠/۳‏ 


ڪناب بيع الخيار (r)‏ 


وس ان ن د ل لف وره مو رة او اون کان غا 
فذلك آبين أن يبين به ليلبسه هو وأهله ليعلم قيسه» وأما الدابة فإن كان 
قصده معرفة حسن سيرهاء فاليوم وبعض اليوم يجزئ من ذلك» وإن كان 
يريدها لسفر وأراد اختبار صبرها وصلابتها فالبريدان في ذلك حسن بريد 
سير وبريد رجوع» إذا كان يردها من فورها؛ لأن البريدين في الفور الواحد 

واختلف في العبد والجارية» فأجاز ابن القاسم في كتاب محمد أن يكون 
الخيار عشرة أيام» وروى ابن وهب عن مالك أنه أجاز أن يكون الخيار 
شهرا"» وقال أصبغ: في العشرة يمضي» وني الشهر يفسخ» وقد قيل: في 
العبد والجارية إن أجيز فيه| الخيار الجمعة؛ لأنه يصح منه| كتمان ما هما عليه» 
فإن كرها البائع أظهرا فوق طاقتهم|ء وإن كرها المشتري قصرا عن ذلك وإذا 
كان الوجه ذلك لم يفسخ في الشهر؛ لأنه أبلغ فيا يراد من معرفة باطنهاء ولا 
يخيب المشتري على الجارية؛ لأنها م تحل له بعد» ولا للبائع؛ لأنها حرمت عليه 
بها عقدا فيها من البيع» ولأن من حق المشتري أن بجول بينه وبينها لما تعلق له 
فيها من شبهة الشراء. 

وأما الدار فإن كان المشتري من أهل المحلة لم يمكّن من سكناها؛ لأنه بحال 
الجيران وما هم عليه من الخبر وحسن الصحبةء وإن م يكن من أهل المحلة 


(۱) في (ف): (یستحب). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .۳۸٠١ /٦‏ 

(۴) انظر: النوادر والزيادات: ۳۸٠ /١‏ ونصه: (من كتاب ابن المواز: قال: وأجل الخيار في 
السلع بقدر ما يشبه فيها من الاختيارء فالأمة قدر أربعة أيام أو خسة» ولو وقع في الأمة أو 
العبد خيار عشرة أيام م أفسخه» وأفسخه في الشهر). 


کے 


جاز له أن يشترط السكنى» ليختبر حاههم» والشهر في ذلك حسن» وإن كان 
لبرى رأيه في الثمن استوى في ذلك الثوب والعبد والدابة» وكان الأجل على 
قدر لمن ولي الآمفة: [ذا كان لمن دينارا كالحشرينء ولا العشرون 
كالمائةء ولا المائة كالألف يشتري با عقاراًء وإن كان الخيار للوجهين جيعا 
لبرتئي في الثمن ولاختبار المبيع» نظر إلى أبعدهما في الأمد لو انفرد» وإن كان 
أبعدهما ما يكون لمهلة النظر لكثرة الثمن ومدة الاختبار قريبة جعل أجلين» 
فإذا ذهبت مدة الاختبار عاد إلى يد بائعه وكان المشتري على الخيار إلى المدة 
الأخر وإ كان امد الاخهان ابع كان أجلا و ادا وهو عل غاز إل 
انقضاء مدة الاختبار. 
فصل 
ا2 العوض عن الانتفاع بالدار والدابة والعبد] 

والعوض عن الانتفاع بالدار والدابة والعبد على وجهين: ساقط 
وواجب. فأما الدار فتسقط الأجرة عنه إذا كان المشتري في مسكن بملك» أو 
بكراء ولم يخله لأجل انتفاعه بالأجر» وإن كان سكناه قبل ذلك في کراء وهو 
غير وجيبة فأخلاهاء أو كانت وجيبة فأكراهاء م جز أن يكون الثاني بخير كراء 
وكذلك الدابة إن كان اختبارها في لا يستأجر له جاز بغر عوض» وإن كان 
فیا يستأجر أو لم تختبر هذه م جز إلا بعوض. 

والعبد على ثلاثة أوجه: عبد خدمة» وعبد صناعة ليس يغيب في مثلهاء 
وعبد خراج. فإن كان عبد خدمة لم يكن له أجرة» وليس ينظر إلى الأجرة في 
مثل ذلك» وإن كان ذا صنعة وكان يقدر على معرفتها وهو عند سيده» فعل 
ذلك وإلا عمل عند المشتري وتكون عليه الأجرةء إلا أن بجري من اختباره 


كناب بيع الخيار ) @ 


الثيء الذي لا تؤدى في مثله أجرة» وإن كان من عبيد الخراج» وأراد المشتري 
معرفة كسبه كل يوم» بعثه المشتري في مثل ذلك وكان كسبه للہا ئع» ون دخحل 
على أنه للمشتري لم يجزء وإذا ثبت العوض عن هذه الأشياء السكنى أو غير 
فإنه ينبغي أن يكون العوض معلوماء فإن قبل المشتري بعد انقضاء الأمد كان 
للبائع الثمن والأجرةء وإن قبل قَبْل الانتفاع به سقطت الأجرة» وإن قبل بعد 
مضي بعض”" ذلك الأمدء أخذ أجرة للهاضي ويسقط ما سواه والأمد إذا كان 
الخيار للبائع في الئمن» مثل ما يكون للمشتري وليس يضرب له أجل 
الاختبار؛ لأنه عالم بملكه» فإن فعل حمل على أنه قصد استثناء/ تان فلك | پا 
الأمدء فإن كانت مدة يجوز استفناء منافع ذلك المبيع فيها جازء وإلا م جز إلا 
أن يكون أمدًا تتغير فيه الأسواق فلا يجوز الخيار إليه» وإن كان لا يتغير المييع 
فيه فيجوز أن تستثنى منافع الدار سنةء ولا جوز أن يكون الخيار سنة؛ لأنه لا 
یدری کیف یکون سوقها حینئذ. 
فصل 
لے شرط النقد ب2 أيام الخيار] 

ولا جوز شرط النقد في آيام الخيار» وسواء كان الخيار للبائع أو المشتري 
أو هما جيعاء ولا بأس به بغير شرط في العقار والعبيد والثياب والوخش من 
الإماءء ولا ينبغي ذلك في العلّ؛ لأنه يصير إذا قبل كمن أخذ جارية تتواضع 
للحيضة من دين» وكذلك الخيار في السلم والكراء المضمون لا ينقد فيه بغير 
شرط» ولا أرى أن يفسخ شيء من ذلك إذا نزل؛ لأن النقد إن| كان قبل ثبوته 
في الذمة لتؤخذ هذه الأشياء» ففارق بذلك ما كان من ربا الجاهلية أن يقول 


(۱) قوله: (بعض) ساقط من (ق٤).‏ 


ON Fa 
2225 [| 
a 


تقضي أو تربي» وهذا قد أوجب للمشتري أن يأخذه بالعقد المتقدم من قبل آن 
ينقد» وإِن کان بالخيار للبائع كان أثقل وهذا يمضي أيضا والخيار في الفواكه 
الرطبة واللحم جائز إلى مدة لا تتغير فيهاء ولا يغيب عليها البائع ولا المشتري 
إلا أن يطبع عليهاء أو تكون ثمراً ني شجره» فإن غاب عليها أحدهما ولم يطبع 
عليها لم يفسد ولم يتهم» إذا كان الخيار للبائع أن يقصد أحدها بالبيع غير هذه 
الموجودةء ولا إن كان الخيار للمشتري أن يسلفها ليرد مثلهاء وكذلك كل ما 
بیع بالخیار نما يکال أو يوزن» كالقطن والكتان والقمح والزيت» فلا يغيب 
عليه بائع ولا مشتر» فإن فعلا مضى ولم يفسخ. وقال آشهب: فيمن باع عبدين 
أو ثوبين بثمن إلى أجل» وشرط المشتري أن يرد أحدهما بعد أن ينتفع به إذا حل 
الأجل فلا بأس به . 

قال سحنون: هذا إذا كان الذي يرد معلوما. والتعيين على وجهين فإن 
عين البائع والمشتري المبيع من المستأجر جازء وإن جعل البائع التعيين إلى 
المشتري» ليكون أحدهما مبيعا والآخر على إجارة» ويشهد على ذلك قبل آن 
يستعمله) جاز أيضاًء وهو الظاهر من قول أشهب”» وإذا جاز أن يكون 
المشتري بالخيار فيها في المبيع بانفراده» ليأخذ أي) أحب وني الإجارة 
بانفرادهاء فيختار أحدها فيكون على الإجارة» جاز أن يجمع له الخيار من 
الوجهين جميعاًء فيقول له: أي) أحببت كان لك ملكا والآخر على إجارةء وإن 
جعل له أن ينتفع ما في الأجل» ویکون على خیاره کان فاسداً ومصیبتها إن 
هلكا في الأجل من البائع وله إجارة ا مل فيهماء وإن اختار أحدها في الأجل 


.۲٠۷ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۲٠۷ /۳ انظر: المدونة:‎ )۲( 


كناب بيع الخيار )0( 


ضمنه بالقيمة؛ لأنه بيع فاسد وسقط عنه إجارته من حينئذ. 


اب إصابة من له الخيار بالجنون 
أو الإغماء أو الموت] 


وإذا جن في ايام الخيار من له الخيار» من بائع أو مشتر جنوناً مطبقاً 
نظر له السلطان في من يقيمه للنظر له في ماله» فإن رأى أن يمضي البيع 
أمضاه وإلا رده. 

واختلف إذا آغمي على المشتري» فقال ابن القاسم: ليس للساطان أن 
يأخذ له“ ويترك حتى يفيق فيأخذ أو يترك» فإن تطاول به الإغماء ورأى 
السلطان ضرراً فسخ البيع» وليس له أن يأخذ له"» وقال أشهب: للسلطان 
أن يأخذ له في أيام الخيارء أو بجعل ذلك إلى من يرضى من ورثته» فإن م يفعل 
حتى مضت أيام الخيار» لم يكن للسلطان إلا الرد“. وقوله إن للسلطان أن 
يأخذ له في أيام الخيار حسن؛ لأنه قد علم أن للمشتري غرضاً في اشترائها 
وتقدم منه عقد فيهاء وليس هو بمنزلة من لم يتقدم منه عقد. 

وقول ابن القاسم آن لا يفسخ البيع بمضي آيام ا لخيار أحسن» وإذا كان 
الخيار ثلاثة أيام فأفاق بعد يومين كان له الخيار في اليوم الباقي ويومين بعده؛ 
لأنه إن اشترى على أن يؤامر نفسه ثلاثة أيام» ولا مضرة على البائع في زيادة 
اليومين. 
(۱) قوله: (یأخذ له) یقابله في (ف): (یأخذه). 


(۲) قوله: (فإن تطاول... يأخذ له) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۹۰. 
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وإن کان الخيار للبائع فانقضت أيام الان وهو می عله كاد ان أن 
لا مقال للمشتري إذا قال البائع أنا أستأنف الخيار ثلاثة أيام؛ لأن الزائد لا 
مضرة على المشتري في الصبر إليه» وإن فقد المشتري في أيام ايار" م يؤخذ له 
على قول ابن القاسم» وعلى قول أشهب يؤخذ له في ثلاثة أيام قياسا على 
الغمى عليه» وإذا جاز أن يؤخذ للمغمى عليه مع قرب الأيام التي ترجى 
إفاقته فيهاء كان أحرى أن يؤخذ للمفقود. 
وإن مات من له الخیار من بائع أو مشتر» کان ورثته في مکانه هم بالخیار 
د اا د ا ار وان غاا ودن قافتا غل اد اور الك ٠‏ 
وإن اختلفا فاختار أحدهما الأخذ والآخر الترك وكان الخيار للمشتري وهو 
الميت» كان البائع بالخيار بين أن يقبل نصيب من رد ويمضي نصيب من تمسك› 
أو يقول لمن قبل إما أن تأخذ الجميع أو ترد» أو يقبل نصيب من رد ويرد 
نصيب من قبل؛ لأن البائع يقول رد هذا لنصيبه علي جائز» وقد عاد ذلك 
| التصيب على ملكي ورد نصيب الآخر؛ لأنه دل عل اليع من واحدا» وم 
ا لت ان فن ااال ورد ال دلت ر 
قال أشهب: هذا القياس» والاستحسان أن لمن قبل أن يأخذ نصيب من 
رد» إذا كره البائع التبعيض؛ لأنه يقول أنا أرفع عنك عيب التبعيض» وإن كان 
الخيار للبائع كان ورثته بالخيار بين أن يقبلا أو يرداء فإن اختار أحدها الرد 
والآخر أن يمضي البيع كان من اختار الرد على نصيبه» وكان المشتري بالخيار 
(۱) قوله: (ني يام الخيار) يقابله ني (ق٤):‏ (فيه الخيار). 


(۲) قوله: (ه)]) ساقط من (ق٤).‏ 
(۳) قوله: (فيأخذ البعض) ساقط من (ف). 


ڪنٺاب بيع الخيار (r)‏ 


في نصیب من آمضی له» بين أن يقبله أو يرده ولیس للوارث إذا رد نصيبه أن 
يأخذ نصيب من أجازء ولا للمشتري أن يأخذ نصيب من رد والقياس 
والاستحسان إذا كان الخيار للبائع سواء. 

وقول أشهب في هذا الو جه ليس بحسن» ولو كان الوارث مولى عليه كان 
النظر لوصيه» وإن كانا وصيين فاختلفا نظر السلطان في ذلك» فإن كان الآخذ 
أولى رد فعل من رد وصار جميع ذلك مأخوذاًء وإن كان الرد أولى رد جيعه» 
وإن کان وصي وکبیر فاختلفاء فان کان ري الوصي الرد کان نصیبه مردوداء 
وكان مقال البائ مع الكبير» وإن كان ري الوصي الأخذ خرج الكبير» وكان 
مقال البائع مع الوصي حسب ما تقدم لو كانا كبيرين» وكذلك إذا كانا وصيين 
وکبیراً واتفق الوصیان واختلفا مع الکبیر فعلی ما تقدم لو کانا کبیرین» وإن 
اختلف الوصيان فأخذ أحدهما ورد الآخر ورد الكبير» نظر السلطان في ذلك 
فإن رى الرد أولى رد وصار جميع ذلك مردوداًء وإن رأى الأخذ أولى كان جيع 
نصيب الصغير مأخوذا» وعاد المقال بين البائع والوصيين» وإن اختار الكبير 
الأخذ ورأى السلطان الأخذ أولى صار جيعه مأخوذاء وإن رأ الرد أولى كان 
جميع نصيب الصغير مردودا وعاد المقال بين البائع والكبير» وعلى مثل هذا 
يكون الجواب إذا كان الخيار للبائم فمات وخلف صغيراً وكبيراً واختلفا. 
وإن كان على اميت دين واتفق رأي الغرماء والورثة» على أخذِ أو ترك كان 
الأمر على ما اتفقوا عليه» وإن اختلفوا فرأى أحدهم الأخذ والآخرون الرى 
فإن كان فيه فضل بدئ بالغرماء» فإن أحبوا الأخذ كان ذلك هم وإن كره 
الورثة» وإن أحبوا الرد كان ذلك هم» ولا يلزمهم أن يتركوا ناضا ويتجروا 


(1) انظر: المدونة: ۳/ .۲٠١‏ 


به للميت» ثم يكون الورثة بالخيار بين أن يأخذوا ذلك من أمواهم أو يتركواء 
وإن ۾ يكن فضل سقط مقال الغرماء» وكان للورثة أن يأخذوا ذلك من 
ع ت ۱ 
أمواهم أو يتركوا . 
فصل 

ا2 الرجل عليه دين فيستحلفه الطالب 

بالطلاق ليقضيه حقه» فيموت الطالبا"“ 
بالطلاق ليقضيه حقه لجل ساه» إلا أن يؤخره صاحب الحق فات الطالب - 
كان للورثة أن يؤخروه وللوصى إن كانوا صغارا وللغرماء إن كان عليه دين 
يغترق ماله» وأبرأوا ذمة الميت". فرأى إن قصد الحالف أن لا يكون منه لردء 
وليس أن يقضي عين”“ الغريم» وعلى القول بمراعاة الألفاظ» لا ينتفع بتأخير 
أحد ممن ذكر» فإن لم يقض قبل الأجل حنث؛ لأنه إن شرط تأخير رجل بعينه» 
ویمکن أن لو كان الطالب حيا لإ يرض بتأخيره. وقال أشهب: لا يجوز تأخير 
الوصى ولا جوز أن يسلف أمواهم . 
عن القضاء أو يحنث؟ وإذا كان الدين يغترق مال الميت» جاز تأخير الغرماء 
(۱) قوله: (وإن م یکن... او یترکوا) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (في الرجل عليه دين فيستحلفه الطالب بالطلاق ليقضيه حقه» فيموت الطالب) 

ساقط من (ق٤).‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ .۲٠۹‏ 


)٤(‏ في (ق٤):‏ (غير). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲۹٦/۱۱‏ 


ڪناب بيع الخيار (e‏ 


على قول ابن القاسم إذا أبرأوا ذمة الميت» ولا بحتاج إلى مطالعة الورثة لآن 
الورثة إذا م يكن هناك ما يرثونه لم ينظروا إلى ما يفعله الخرماء» وإن كان فضل 
احتيج إلى مطالعتهم فقد يختارون قضاء الدين ويبقى غرماء ميتهم هم. 
فصل 
لے من شرطت على من يتزوجها أمورا إن 
فعلها كان آمرها بيد أمها فماتت الاما 

وقال مالك -فيمن تزوج امرأة وشرطت عليه» نها إن هو تزوج عليها أو 
تسری أو خرج ہا من بلدهاء كان مرها بيد أمها فماتت الأم - قال: إن كانت 
أوصت بيا كان بيدها من ذلك إلى أحد, فذلك إلى من أوصت إليه به» وإن 
أوصت بغير ذلك من أحواما ولم توص بالتمليك سقط ما كان بيده . 

قال ابن القاسم: وإن لم توص بشیء فکاني رأیته یری أن ذلك للابنة" 
بيدهاء أو قال: ذلك ها ولم أتبینه» وروی علي بن زياد عن مالك آنه قال“ : 
لا يكون ذلك بيد أحد غير من جعله الزوج بيده؛ لأنه يقول لم أكن أرضى أن 
أجعل أمر امرأتي إلا بيده للذي أعرف من نظره وقلة عجلته“. وهذا أحسن 
إلا أن يكون ذلك بيد أجنبي؛ لأن المعلوم من شأن الأم الإمساك على ابنتها 
وأن لا تطلق» ثم ينظر إلى أصل التمليك» فإن كان ذلك سؤال من الزوجة عاد 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 
(۲) قوله: (للابنة) زيادة من (ف). 
(۳) في (ق٤):‏ (آتشبته). انظر: المدونة: ۳/ ۲۱۰ والنوادر والزیادات: ۰/ ۲۲۹. 
)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (ف). 


.۲۲۹ /٩ قوله: (وقلة عجلته) ساقط من (ف). وانظر: المدونة: ۳/ ۲۱۰ والنوادر والزیادات:‎ )٩( 
)في (ف): (عن).‎ 


® لا 
الأمر إليهاء ومن حقها ن لا تبقی تحته وقد تزوج أو تسری ولا تطلق» وإن ¿ 
يكن ذلك بسؤاها حسن أن سقط التمليك. وقال في کتاب محمد: إن تزوج/ 
عليها وأرادت الأم الطلاق وأرادت الابنة البقاءء كان القول قول الابنة إذا 
كان الشرط ليس للابنةء فإن قضت الام قبل أن يزيله الحاكم من يدها مضى 
قضاؤهاء وإن كان الشرط لرصَى الام كان ها أن تقضي. 
فصل 
ا من باع سلعة ثم اشتراها على خيار] 
ومن باع سلعة من رجل ثم اشتراها منه على خيار جاز» وسواء انتقد 
الأول الثمن أو لم ينتقد؛ لأن من حق الأول أن ينتقد ثمنه الآن» ولا يمنع من 
ذلك» لأجل الخيارء إلا أن يقول آخذها من الدين» أو أقيلك فيها فلا جوز 
لآنه نقد في خيار. 


(۱) قوله: (وأرادت) ساقط من (ق٤).‏ 


ڪناب بيع الخيار (n)‏ 


ات 


ے2 البیع على رضی فلان أو خیاره أو مشورته» ري) 
ومن وكل على أن يشتري على البت 6 
فاشتری علی خیار 

البيع على رضى فلان أو خياره جائز» فإن رضي فلان بإمضاء البيع أو رده 
كان الأمر على ما حكم من إمضاء أو رد وإن كان ذلك شرطا من البائع 
والمشتري ل يكن لأحدهما عزله إلا باتفاق منهاء فإن اتفقا على عزله» أو على 
قبول أو ردٌء قبل نظر فلان» كان الأمر إلى ما اتفقا عليه» وسقط ما بيد فلان» وإن 
اختلفا بقي على ما جعل له من ذلك حتى يقضي أو يرد. وقال مالك فيمن 
اشتری على إن رضي فلان: فليس للمشتري أن یمضي ولا یرد حتی یرضی 
فلان. يريد إذا كان ذلك شرطا من البائع والمشتري؛ لأن قوله أشتري على إن 
رضي فلان» لا يقضي أن ذلك الشرط منه وحده. واختلف إذا كان الشرط من 
أحدهماء فقال مالك: إن شرط البائع إن رضي فلان» كان البيع جائزاء فإن رضي 
فلان أو رضي البائع جاز الييع"» ولم يقل أن له أن يرد قبل مطالعة فلان» وقال 
ابن حبيب: إن اختار الذي اشترط الخيار منها لغيره» الأخذ أو الرد دون من 
اشترط له فذلك له» ولا مقال لصاحبه في ذلك» أن يقول ليس لك أن تختار شيئا 
دون الذي اشترطت له الخیار بائعا کان أو مشتريا. 


وأرى إذا كان الشرط من البائع» وكان رغبة المشتري في بت الشراءء فقال 


6 
8 


.۲۳۱ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
۳۸۷ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
.۲۸۸ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 


® ال 
البائع: حتى يختار فلان أو يرضى» أن يكون للبائع أن يمضي البيع؛ لأن ذلك 
كان رغبة المشتري وليس له آن يرد» وإن كان الشرط من المشتري ورغب البائع 
في بت البيع» فقال المشتري: لا حتى بختار فلان أو يرضى» أن يكون للمشتري 
أن يقبل البيع ولا ينتظر رضى فلان ولا خياره» وليس له أن يرد قبل مطالعة 
فلان؛ لأن البائع يقول قد كان العقد على إن رضيها لك لزمتك» وإن اشترط 
أحدهما مشورة فلانء كان له أن يقبل أو يرد ولا يستشيره وهذا قول مالك 
إلا أن يدخلا على التزام ما يستشيره. 

قال مالك - في شرح ابن مزين» فيمن باع سلعة على أن يستشير فلاناء فإن 
أمضى البيع تم بينهماء ثم ندم المشتري قبل أن يستشار الذي استثنى البائم نظره 
-: فالبيع لازم إن أجازه الذي استثنى نظره» قال: وإن ندم البائع م يكن ذلك له» 
فألزم البيع في المشورة بقوله» فإن أمضى الذي يستشار فالبيع ثابت بينهم|ا. وقد 
غلط علي بن نافع في هذه المسألةء ونسب إليه أنه جعل المشورة مثل قوله إن رضي 
فلان» وأسقط من الرواية قوله: إن أمضى البيع تم بينهماء وإذا كان من شرط 
رضاه أو خياره» أو مشورته غائبا بعيد الخيبة لم يجز البيع. 

فصل 
اڅ من وڪل على آن يشتري 
على البت فاشترى على خيار] 

اختلف فيمن وکل رجلا يشتري له سلعة على البت» فاشتراها على خيار» 
هل يلزم الأمر؟ فقال مالك - في کتاب محمد فیمن وکل رجلا يشتري له ثوبا» 
فاشتراه على خيار فضاع -: كان من الآمر فألزمه الشراء. وقال محمد: الرسول 


(۱) في (ف): (قدم). 


كناب بيع الخيار )( 


ضامن إلا أن يبن الرسول للبائع أنه وكيل فيحلف لقد ضاع» وتكون المصيبة من 
البائم. والأول أحسن إذا م يزد في الثمن لمكان الخيار؛ لأنه زاده خيرا با جعل 
له من الارتياء ومهلة النظرء وإن زاد في الثمن لأجل الخيار كان متعديا. 

وإذا جاز الخيار على قول مالك» م يكن للوكيل رد ولا قبول دون مطالعة 
الموکل؛ لأن الخیار کان بوجه جائز» وعلى قول محمد يکون له ن يرد» إذا ۾ 
يبن أنه رسول؛ لأنه عنده متعد فله الرد ليرفع العداء» وله أن يقبل إذا رأى 


ذلك من حسن النظر» ویکون کمبتدئ شراء على بت. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:۱/ .٠۹۰‏ 


(ف) 


۰ب 


|[ 
ا ا 


باب 
من اشتری على خیارء فأعتق,» أو دبر 
او ڪاتب» أو وطىئ أو قبل أو نظر, أو باع» ج 
أو ساوم أو أجر, أو رهن أو كانت أرضا 
فبنی أو غرس 


که 


ومن اشتری على خيار فوهب”'» أو تصدق أو أعتق أو دبر» أو كاتب أو 
ولد أو وطئ أو قبل» أو باشر أو نظر إلى الفرج» كان ذلك رضا وقبولا للبيع» 
وإن نظر إليها متجردة وقال أردت معرفة جسدهاء أحلف على ذلك ولم يكن 
رضاء وإن اعترف أنه أراد الالتذاذ بذلك كان رضى» وإن ركب الدابة إلى 
الموضع القريب» أو استخدم العبد فيا يقصد من مثله الاختبار» وقال:/ ذلك 
أردت؛ صدق» وإن كان شرط الخيار لغير الاختبار» ثم تعدى وفعل ذلك م 
يعد رضی؛ لأنه يقول تعديت لأختبر ما اشتريته. 

واختلف في إجارة العبد وإسلامه للصناعة ورهنه وتزومجه والحناية عليه 
إذا كانت عمدا فقال ابن القاسم في جميع ذلك: إنه رضىّء وقال أشهب: ليس 
برضی. 

وأرى أن ينظر في الإجارة وإسلامه إلى الصناعة والرهن» إلى المدة التي 
عقد فيها ذلك» فإن كانت مدة أيام الخيار» وقال أردت بالإجارة أن أعلم قدر 
خراجه» وني إسلامه للصناعة هل ترجی نجابته؟ وني الرهن آنه کان لأمر 


(۱) قوله: (فوهب) ساقط من (ق٤).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٦/٦‏ 


ڪناب بيع الخيار ا( 


وقف عليه تلك المدة ثم قضاه» وقال أردت أن أرده بعد القضاءء أن يقبل قوله 
ويحلف؛ لأن كل ذلك ما يشبه أن يكون أراده» فلا حمل عليه رضى مع 
الشك» وإن ضرب أجلا طويلا في جميع ذلك كان حمله على الرضى. 

واختلف إذا تسوق به أو باعه» فروى ابن القاسم عن مالك: أنه رضى”. 
وروی عنه علي بن زياد في البیع آنه لیس برضی. وقال ابن حبیب: إن تسوق به فقال 
أردت أن أعرف رخصه من غلاه» حلف على ذلك وكان على خياره» وإن نكل 
لزم" وهو أحسن. وأما البيع فرواية ابن القاسم أحسن وذلك رضى. 

وقال محمد: إن باع بربح لم جز له ذلك» حتى يعلم البائع أو يشهد على 
نفسه قبل» فأما ما دام صاحبها ضامنا ها إن تلفت م تطب له وکان من ربح ما 
م يضمن» وقال أيضا: القول قوله ويحلف أنه كان اختار قبل البيع“. وهذا 
أصوب لأن الغالب فيمن وجد ربحا أنه لا بجعله لغيره» وإن باعه المشتري 
والخيار للبائع وفات به المشتري الثاني“ كان للبائع الأكثر من ثلاثة من الثمن 
الأول؛ لأنه يقول أنا أجيزه لك أو الثمن الثاني؛ لأنه يقول لا أمضي إلا البيع 
الثاني» أو القيمة؛ لأنه يأخذه بالتعدي» وإن باعه البائع والخيار له» مضى بيعه 
وذلك رد لعقده مع الأول» وإن كان الخيار للمشتري كان بالخيار في ثلاثةء بين 
أن يفسخ البيع عن نفسه أو يقبل» أو يكون له الأكثر من الثمن الثاني» أو 
القيمة يوم البيع الثاني. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٦ /٦‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹۰١ /٦‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹۰١ /٦‏ 

)٤(‏ قوله: (الثاني) ساقط من (ف)» وفي (ق٤)‏ بياض بقدر ثلاث كلمات. 
)٥(‏ قوله: (أو یکون) قوله: ([آو یکون]) في (ق٤):‏ (ویکون). 


فصل 
لے من اشتری على خیارفعتق أو وطئ! 

وعِتق من له الخيار من بائع أو مشترٍ ماض» وهو من البائع رد ومن 
المشتري قبول» وإن أعتق من لا خيار له افترق الجواب فإن أعتتق البائع 
والخيار للمشتري» كان عتقه موقوفاء فإن قبل المشتري سقط عتق البائع» 
وإن رد مضى عتقه. وإن أعتق المشتري والخيار للبائع» فإن رد البائع سقط 
عتق المشتري» وكذلك إذا مضى له البيع لم يلزمه العتق؛ لأنه أعتق ما ليس في 
ملكه ولا في ضبانه» ويفارق هذا المشترى شراءا فاسدا يعتق قبل القبض»› 
فإن العتق ماض على قول ابن القاسم؛ لأنه سلطه على العتق ولم يسلطه في 
بيع الخيار» ويصح أن يقال يلزمه العتق على قول ابن حبیب» فمن اشترى 
عبدا على الخيار فجنى عليه ثم قبل" أن الجناية له" وكأنه م يزل له من 
يومئذ» وإن باع عبدا بأمة وله الخيار ثم أعتق العبد مضى عتقه؛ لأنه رد لبيعه 
وترد الأمة إلى بائعهاء وإن أعتق الأمة كان رضى بها ويكون العبد لمشتريه» 
وإن أعتقه| معا مضى عتقه في عبده وكانت الأمة لبائعها؛ لأن عتقه لعبده 
رد لبيعه» فكأنه قال آرد البيع في عبدي وآخذ الأمة» وذلك غير لازم 
لبائعهاء وإن أعتقها بائع الأمة والخيار لبائع العبدء كان عتقه موقوفاء فإن ن¿ 
يرض صاحب العبد بالبيع كان عبده له» وعتقت الأمة على بائعهاء وإن 
رضي وأخذ الأمة وسلم العبد لم يعتق» وقال أبو الفرج: قال مالك - في 
الأمة تباع على خيار» فوطئها من لا خيار له فولدت» واختارها الآخر -: 


(۱) في (ف): (قتل). 
() انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١ /١‏ . 


كناب بيع الخيار @ 


فهي له دون من لا خيار له» والولد للواطى بالقيمة» والأمة رد على 
الآخر» فدراً الحد وألحق النشب؛ لأنه وطى بوجه شبهة»ء فإن كان الولد 
من البائع فلأنها ملكه وني ضبانه» وإن كان من المشتري فلأن العقد شبهة» 
ولم تمض الأمة أم ولد كا ل يمض عتقها لو أعتقها من لا خيار له. 

وقال محمد - فيمن باع أمة واحتبسها بالثمن» ثم وطئها فحملت -: لا 
حد عليه إذا احتبسها بالثمن» للاختلاف في قول من يقول إنها من البائع 
والجارية للمشتري» وله على الباء قيمة الولد. قال ابن القاسم: وإن أمكن 
البائع منها المشتري» فأقرها المشتري عنده فوطئها البائع بعد الاستبراء 
كان زانيا وعليه الحد أو الرجم» وإن وطئها قبل البيع ولم يستبرئ درأً 
الحد؛ لأني لا أدري لعل الحمل كان قبل البيع» ويفسخ البيع وتكون له أم 
ولد" فإذا لم جحد في بيع البت» لم جحد في بيع الخيار. وإذا كان الخيار 
للمشتري فوطئها كان رضى» فإن كانت من الوخش دفع الثمنء وإن 
كانت من العلي وأقر البائع بالوطء» وقفت للاستبراء» فإن تبين ألا حمل بها 
دفع/ الثمن»› وإن ظهر حل ووضعت لستة أشهر فاكثر دعي لى القافة | || 
وإن هلكت قبل ظهور الحمل كانت من البائع» ويختلف إن هلكت وهي 
في يد المشتري قبل أن توقف" هل تكون منه”“ أو من البائع؟ لأنه لا يختار 
بالوطء إلا لتبقى عنده» ويتمادى على مثل ذلك. وقد اختلف فيمن اشترى 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۹۷. 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٠٤١ /٤‏ . 
(۳) في (ف): (يوقف). 
() في (ف): (منه)ا). 


® اللخ 
جارية من العلي ليقبضهاء» كا يقبض وخش الرقيق» فقيل: المصيبة من البائع 
وقيل المصيبة“ من المشتري. وقيل: إن أقر البائع بالوطء كانت منه» وإن 
أنكر كانت من المشتري» ولا يختلف آنا إن لم تفت تنزع وتوقف؛ لأن 
البائع باع بيعا صحيحاء على الاستبراء وتزويج الأمة رضى» بخلاف 
تزويج العبد؛ لأنه اشترى له متعة» وتزويجها بيع لمنافعها وهو ضرب من 
تمليكهاء وإن كانت مبوأة كان أبين؛ لأنه م تبق فيهامنفعة لأحد سوى 
زوجهاء فأشبه لو باع بعضها. 
فصل 
الل من اشتری علی خیار فبنی أو غرس] 

البناء والغرس ممن له خيار رضى» لإمضاء البيع» إن كان من المشتري 
فقبول» وإِن کان من البائع فرد» وإِن بنی او غرس من لا خیار له نظرت» 
فإن كان ذلك من المشتري» والخيار للبائع فأمضى له البيع مضى فعله» وإن 
رد كان على البائع قيمة ذلك منقوضاء وهو قول سحنون في العتبية”» ولم 
يجعله بمنزلة من بنى بوجه شبهة» وإن كان الخيار للمشتري فقيل: إن بنى 
البائع أو غرس» كان للمشتري على قول سحنون أن يدفع للبائع قيمته 
منقوضا؛ لأنه وإن كان فعل ذلك في ملكه» فإنه متعد على المشتري لما عقد له 
من البيع. 


() قوله: (المصيبة) ساقط من (ق٤).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠۳٦۸ /١‏ والبيان والتحصيل:۸/ .٤٠١‏ 


ڪناب بيع الخيار © 


کان رضى» فهو إذا فعله البائع رد البيع“. ولیس هذا بالبّن ني جميع هذه 
الوجوه» فإن آجر البائع العبد ف أيام الخيارء وکان من عبيد الإإجارة» أو 
بعثه"" في صناعة لم یکن رد؛ لن غلاته ومنافعه له حت" يمضي البيع. 


(1) قوله: (البيع) ساقط من (ف). وانظر: البيان والتحصيل:۸/ .٠٠١‏ 
(۲) في (ف): (یعبه). 
(۳) ساقط من (ف). 


سه 0 
@ الڪ 
باب 
با #طالجنابة ۱ 2 أيام الخياروإذا لړ 
5 الجناية على المبيع 2 أيام الخيار کک 
تغير بزيادة أو نقصان و2 الخلات والولادة 

لا تخلوا الجناية على العبد في يام الخيار من أربعة أوجه: إما أن تكون من 
البائع» أو من المشتري» او من اجنبي» او من غير فعل آدمي» فان کانت من البائع 
قتله"“ خطئاء انفسخ البيع ولا شىء للمشتري إن كانت القيمة أكثرء وإن قتله عمدا 
وكانت القيمة أكثر» كان للمشتري أن يأخذ فضل القيمة على الثمن؛ لأن التوفية 
ا a‏ ا ۶ O‏ : 
عند قبول المشتري حق على البائع» فليس له أن يعمد“ بفعل شيء يمنع من ذلك 
فإن فعل كان للمشتري أن يأخذه بحكم التعدي» وإن كانت الجناية دون النفس 
خطئاء كان المشتري بالخيار بين أن يقبله معيباء ولا شىء له من قيمة العيب أو يترك» 
وإن كانت عمدًا كان له أن يأخذه معيبًا وقيمة العيب ويدفع الثمن. 

وقال ابن القاسم: إن جنى عليها المشتري خطًا وكانت الحناية يسيرة» 
كان المشتري بالخيار بين أن يمسك أو يرد وما نقصته الحناية» وإن كان أفسده 
ضمن الثمن كله» وعلى هذا إن قتله عمدًا غرم الثمن. وقال سحنون: يرم 
الق وهو أحسن وليس هذا بمنزلة من أهلك سلعة وقفت على ثمن؛ 
لأن الثمن في الخيار لم يشبت» وإنما يغرم ثمن السلعة إذا وقفت على ثمن تالا 
عليه جحماعة فيصر كالقيمة. 


(۱) هكذا في النسخ» ولعل الصواب (كأن قتله) والله أعلم. 
(۲) في (ف): (یعتد). 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۲۲۰. والنوادر والزیادات: .۳۹٦ /٦‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .۳۹٩‏ 


ڪناب بيع الخيار @ 


وقال ابن القاسم: جناية العمد رضى» وقال أشهب: ليس برضى لأن 
ذلك ما يفعل عند الغيظ والغضب”. ولو قيل: يغرم الأقل لكان وجهاء فإن 
كانت القيمة أقل غرمها؛ لأنه م يرض الشراء» وإن كان الثمن أقل أغرمه؛ لأن 
البائ رضي منه به» وإذا كانت الجناية رضا على القول الأول»ء كان قليلها 
وكثيرها في ذلك سواء» فإن م تكن مثلة لم يعتق» وإن كانت مثلة عتق؛ لأنه إن 
عد رضى فقد مثّل بعبده؛ لأنه ملكه قبل أن يجني» ونية الرضى تسبق الجناية 
وإن كانت الجحناية من أجنبي كان الخطاً والعمد سواء» فإن قتله انفسخ البيع 
وكانت القيمة للبائع قلت أو كثرت» وإن كانت الجناية دون النفس أخذها 
البائعم» وخير المشتري بين أن يقبل العبد معيبا ولا شيء له آو يتركه» وكذلك إن 
كانت ال جناية بأمر من الله تعالى وهي دون النفس» كان المشتري بالخيار بين آن 
يقبله بجميع الثمن أو يرده. وقال ابن حبيب: إذا كانت الجحناية من أجنبي 
ورضيه المشتري» كانت الجناية للمشتري» ورأى أنه إذا رضيه كأنه لم يزل 
منعقدا من وقت البيع. 

فصل 
الج حدوث العيب ب2 أيام الخيار] 

وإذا حدث عيب في أيام الخيار فرضيه المشتري وقبل البيع» ثم حدث 
عنده عيب مفسد» ثم وجد عيبا قدي فأحب التمسك والرجوع بالعيب 
القديم» قوم العبد قيمتين قيمة بعيب الخيار كأنه اشتراه به من الأول» وقيمة 
بالعيب الذي لم يعلم به» فحط من الثمن ما ينوبه تسعًا كان أو شرا أو غين 
ذلك وکلا القیمتین يوم قبل؛ لأنه حینئذ ضمنه» ولیس يوم اشترى على خيار. 


(۱) انظر النوادر والزیادات: .۳۹٦/۰٦‏ 


(ف) 
۰١‏ ۲ب 


وإن أحب الرد زيدت قيمة ثالثة بالعيب الحادث/ عنده» وهي قيمته بالعیوب 
الثلاثة فما حطت قيمته بالعيب الثالث عن القيمتين حط عن البائم“ من 
اللمن بقدره ورجع المشتري“ بالباقي» وإن كان البيع فاسدًا؛ لأنه بيع في أيام 
الخيار بشرط النقدء أو غير ذلك من وجوه الفساد» وكان قد حدث به عيب في 
أيام الخيار علم به ورضيه» ثم وجد عيبا قديًا قوم قيمة واحدة بالعيبين جميعًاء 
يوم قبله لأن الثمن كان فاسدًا فسقط» وإنا يغرم قيمة ما قبض على هيئته يوم 
القبض» وكذلك إن حدث عنده عيب مفسد وأحب التمسك» فإنه يقوم قيمة 
واحدة» وإن حب الرد زيدت قيمة ثانيةء فتحط قيمة العيب الحادث من تلك 
القيمة» وإن تغبّر سوقه بعد قبضه ولم يتغير في نفسه» كان قد فات في البيع 
الفاسد ولم يفت في العيب» فإن أحب أن يرده بالعيب كان ذلك له» وإن أحب 
ان یمسکه ویغرم قیمته کان ذلك له. 

واختلف هل یغرم قیمته سالا أو معیبًا؟ فقال سحنون وابن عبدوس: 
يقوّم معيبًا. وقال محمد: يقوم سالا لأنه قد ملك الردء وحوالة الأسواق 
ليست بفوت من ناحية العيب. والأول أحسن وإن| قبض معيبًا وعمرت ذمته 
بمعیب فلا یغرم فوق ما قبض. 

فصل 
لل تغيّر المبيع بالزيادة أو النقصان أيام الخيار] 

تير المبيع في أيام الخيار بزيادة أو نقص للبائع وعليه» فإن كان الخيار له 
وحدث به" عيب» ثم أمضى البائع البيع كان للمشتري أن لا يقبله معيباء وإن 
(۱) قوله: (عن البائم) ساقط من (ق٤)‏ و(ف). 


(۲) قوله: (المشتري) ساقط من (ق٤)‏ و(ف). 
(۳) في (ف): (له). 


ڪناب بيع الخيار @ 


نمى وزاد زيادة خارجة عن المعتادء والخيار للمشتري وقبله» كان للبائع أن لا 
يمضي له البیع» وإن كانت غا فاحتلب لبنها وجز صوفها وولدت» کان اللبن 
للبائع؛ لأنه غلة والصوف للمشتري؛ لأنه نما انعقد فيه البيع. 

واختلف في الولد فقال ابن القاسم: هو للمشتري. EI‏ 
للبائع."والأول أصوب؛ لأا لا تضع في أيام الخيارء» إلا وهي في وقت العهد 
ظاهرة الحمل بقرب» وقد انعقد البيع على تسليمها بحملهاء ولو كنت أقول أن 
للبائع في الولد مقالاء لم أر إذا كان الخيار له أن يلزم المشتري الأمهات بغير 
أولادها؛ لأن المشتري زاد في الثمن لما يرجو من ولادتهاء ومعلوم أن ثمنها 
حاملا أكثر» وثمنها بعد الوضع والولد معها أكثر من ثمنها حاملا فذلك 
الناء تقدم بعضه في وقت العقد وبعضه بعد» فليس للبائع أن يأخذه كله» 
وكذلك إذا كان الخيار للمشتري وَقَبلّ» فليس للبائع أن يأخذ الأولاد وجميع 
الثمن» وهذا في الغنم والإماء إذا كن من الوخش» وأما إذا كن من العلي فن 
للبائع مقالا ني الأم على قول ابن القاسم. 

وإن كان الخيار للمشتري وَقَبلّ» كانت الأمة وولدها لهء إلا أن يوم 
البائ بحقه في الأم؛ لأن حمل العلي عيب» وقد ذهب العيب في أيام الخيارء 
وكذلك إن مات الولد أو أسقطته ميتا وَقَبلَهّا المشتري» فإن للبائع أن يردها إن 
شاء؛ لأن عيب الحمل قد ذهب» وعلى قول أشهب له مقال في الأم والولدء 
فإن أسقط مقاله في ذهاب العيب سلمها دون الولد. 

واختلف في التفرقة فقال حمد: يفسخ البيع بمنزلة من باع جارية وها 


(۱) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۲۲۱. 


اي o‏ 
7 الت 
OE a ۴ :‏ 0 ~ 
ولد صغير وسكتا عن الولدء فإن البيع يفسخ. قال: وقد" قيل: لا يفسخ 
البيع ويكون الولد للبائع» فإن اختار المشتري الأخذه خبرًّا على أن مجمعا أو 
يبيعا من واحد» ثم يقسمان الثمن ولا يفسخ البيع؛ لأن أصله کان جائرًاء 
والجواب الأول في العتبية لابن القاسم والثاني لأصبغ". 


(۱) قوله: (وقد) ساقط من (ف). 
() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۹۹. 


ڪناب بيع الخيار ® 


ك باب ر@ 
2 ضمان ما اشتری على خیار 


ومن اشتری ثوبا بختاره من وبين فادعى ضياعه) أو أحدهاء ومن 
اشتری وبا على خیار وبان به ثم ادعی ضیاعه» لم یصدق وسواء کان الخیار 
للبائع أو للمشتري» وقال ابن كنانة: الضان من مشترط الخيار". فإذا بان به 
المشتري والخيار للبائع» لم يضمن على قوله؛ لأن المشتري رغبه في أخذه على 
بت» فامتنع من ذلك البائع ووقفه لخيار نفسه ولنفعته دون المشتري» فصار 
قاصدا للائتان مع القدرة على غير ذلك وإن بقي في يد البائع والخيار 
للمشتري» كان ضبانه من البائع على القولين جميعا. 

ويختلف إذا قال المشتري أنا أقبله» فعلى قول ابن القاسم يحلف البائع لقد 
ضاع ويبرأ» وعلى قول أشهب يحلف ثم يغرم فضل القيمة على الثمن» إن كان 
فيها فضل. واختلف إذا ضاع عند المشتري والخيار له أو للبائع» فقول ابن 
القاسم يغرم الثمن إن كان الخيار للمشتري بغير يمين» وإن كانت القيمة أقل 
من الثمن فإنه يغرم الثمن» وكذلك إن كان الخيار للبائع وقيمته قل من 
الثمن» وإن كانت قيمته أكثر حلف لقد ضاع وغرم الثمن» فإن نكل غرم 
القيمة. وقال أشهب: إن كان الخيار للمشتري غرم الأقل من القيمة أو 
الثم ن فإن کان الثمن أقل غرمه بغیر یمین؛ لأنه كان له أن يقبله» وإن كانت 
القيمة أقل غرمها بعد اليمين» فإن نكل غرم الثمنء وإن كان الخيار للبائع غرم 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤۸/٠١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۹۱. 


ا الثمن أو القيمة/ . فإن كان الثمن أكثر قال: أنا أجيز البيع» وإن 
كانت القيمة أكثر قال: لا أجيز البيع» فكانت له القيمة بلا يمين ها هنا على 
واحد منه|. 

فصل 

وهو ني الثوبين على أربعة أوجه: إما أن يأخذهما على أنه بالخيار في 
أحدهماء أو يردهما أو يأخذ واحدا وذلك لازم له أو يرد الآخر» أو قد لزمه 
أحدهما وهو بالخيار في الآخر,» أو على أن يأخذهما جيعا أو يردهما. 

فاختلف إذا أخذهما ليختار واحداً أو يردهماء فادعى ضياعه) على ثلاثة 
أقوال: فقال ابن القاسم: يضمن واحدا منها بالثمن". وقال أشهب: 
يضمنه| جميعا أحدهما بالقيمة والآخر بالأقل من القيمة أو الثمن". وقال ابن 
القاسم -في كتاب حمد-: إن كان البائع هو المتطوع بذلك فقال: خذ واحدا 
فاختره منهها ضمن واحداء وإن كان المشتري سأل البائع أن يعطيه إياهما حتى 
ختار ضمنه| كليه|اء وهذا قوله في الذي دفع أربعة ليختار منها واحدا فقال 
محمد: لا يضمن إلا واحدا؛ لأن البائع دفعها" عن رضى وحرص وإن كان 
اشر الي افا الا . 

وقال ابن حبيب يضمنه)ا جميعا بالثمن الذي سمى لكل واحد» وإنا سار 
بہا على الخيار فيها كلهاء ينتقل بخياره من هذا إلى هذاء وهو قول أصحاب 


(1) انظر: المدونة: ۳/ .۲۲١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /۰٩‏ ۳۹۱. 
(۳) في (ق٤):‏ (دفعه)ا). 

() انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۹۲. 


ڪناب بيع الخيار @ 


مالك ولم یکن في شيء منھ)ا متنا“ کا قال ابن القاسم انتهی قوله. وقوله 
يضمنها لأنه قبضها على أنه بالخيار في كل واحد منها حسن» وقول شهب إن 
أحدهما بالقيمة والآخر بالأقل أحسن» وليس له أن يدفع الثمن فيهاء ولا 
ذلك عليه؛ لأنه م يجعل له أن حبس اثنين. 
واختلف إذا ادعى ضياع أحدهماء فقال ابن القاسم: يضمن نصف ثمن 
التالف وهو بالخيار”“ في الباقي بين أن يأخذه أو يرده» قال محمد: ليس له ن 
يأخذ إلا نصف الباقي؛ لأنه إنما باعه ثوبا وم يبعه ثوبا ونصفا". وقول شهب 
أحسن أنه بالخيار» إن شاء رد الباقي» وغرم في التالف الأقل» أو يمسكه ويخرم 
فيه الثمن» وني التالف القيمة قلت أو كثرت. 
فصل 
ل2 من أخذ الثويين على أن أحدهما 
لازم له ويرد الآخرا 
وإن أخذهما على أن أحدهما لازم له“ ويرد الآخر» كان الجواب على 
الاختلاف التقدم» فعلى قول ابن القاسم يضمن واحدا» وعلى قول 
شهب وما ذكره ابن حبيب يضمنه)ا جميعا'» والقول الآخر: آنه إن کان 
ذلك“ برغبة من البائ ضمن له واحداء وإن كان برغبة من المشتري 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: / ۳۹۲. 
(۲) في (ف): (خیر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۳۹۱. 
)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ق٤)‏ و(ف). 
(۵) ساقط من (ق٤)‏ و(ف). 

(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 


ادل 
ا 


ضمنه)اء وهذا مع عدم البينة. ويختلف إذا شهدت البينة بضياعه|ء فقول 
ابن القاسم آنه يضمن واحداء والبينة وعدمها في ذلك سواء» وأصل 
أشهب أنه يضمنه) کالرهان والعواري»“ وجري فيها قول ثالث أن لا 
ضان عليه فیه|. 

وأرى أن يكون ضامنا | مع عدم البينة» وأن لا شيء عليه إذا شهدت البينة 
بضياعهم|؛ لأن المشتري قبضها على أناء على ملك البائع حتى يختار واحداء 
والتزم أن يختار واحداء فإذا ضاعا قبل أن يختار» كانت المصيبة من البائم؛ لأنبا 
على ملكه ولا ينتقلان عن" ملكه إلى ملك المشتري إلا أن بختار. 

واختلف إذا ضاع أحدهما فقال محمد: المالك منه) والسالم بينهياء وعليه 
نصف ثمنها» وني المستخرجة يلزمه نصف ثمن الثوب التالف» وله أن يرد 
الباقي. وقال محمد أيضا: إذا كانا عبدين أخذهما ليختار أحدهماء وذلك واجب 
عليه فهلك أحدهما كان من البائع» ويجب رد الباقي على المشتري. وني کتاب ابن 
سحنون: أن له أن يرد الباقي» وقاله أشهب وابن عبد الحكم. 

فوجه الأول أنه لما كان أحدهما على وجه الشراء» والآخر على وجه 
الأمانة» ولم يعين ما كان على وجه الشراء نما هو على وجه الأمانة» جعل نصفا 
ونصفا. ووجه القول أن له أن يرد الباقي؛ لأن الشركة عيب» ولم يدخل 
المشتري على شركة» فكان له أن يرد بعيب الشركة. ووجه القول أن لا شيء 
عليه في التالف؛ لأن كل مبيع على خيار» على ملك بائعه حتى بختاره المشتري» 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۰۳۹۱/۱ ۳۹۲. 


(۲) في (ف): (علی). 
() انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۳۹۱. 


ڪناب بيع الخيار @ 


وإنما فائدة الإمجاب أنه لابد للمشتري أن بختار أحدهماء وليس القصد إيجاب 
الشراء في نصف كل واحد ثم يجمع النصفين في ثوب واحد أو عبد» ولزمه 
الباقي لا كان الاختيار في التالف لا يصح» وهو بمنزلة من قال لعبديه"“ 
أحدك| حر» فمات أحدهما قبل أن يختارء فقيل: الباقي حر؛ لأنا لا نجد موضعا 
للعتق والبيع إلا في الباقي. 

وقد اختلف قول سحنون فيمن قال لعبديه: أحدك| حر فقتلاء فقال: على 
قاتل الأول قيمة عبد وعلى الثاني دية حر في الخطأء ويقتص منه في العمد. 
وإن ماتا ورث الأول سيدّه بالرق» والثاني ورثته الأحرار» ثم رجع فقال: إن 
ماتا ورثا بالرق» وإن قتلا فقيمة عبدين قال: ولا يعتق واحد منه) قبل 
اختياره» فعلى هذا يكون له أن يرد الباقي وهو أقيسهها؛ لأن المشتري دخل 
على آنا على ملك البائع حتى يختار» فهو / قول لو کان قائین لامکن اذا .ب 
ن عن امالك أو هو الذي كنت أرغب فيه» وقد هلك وهو على 
ملك المشتري» فيحلف أنه هلك قبل أن يختاره ويبرأً“. واختلف إذا قال 
المشتري: كنت اخترت هذا الباقي قبل هلاك صاحبه هل يقبل قوله؟ 


(۱) في (ف): (ني عبدیه). 
(۲) ني (ق٤):‏ (وفي). 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: .٤۹۲ /۱١‏ 
)٤(‏ في (ف): (يجبس). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .١۷ /١١‏ 


® ال 
فصل 
الل من أخذ الثوبين على أن يمسكهما أو يرد 
واحدا والآخر لازم فضاعا] 

وإذا خذ الثوبين على أنه بالخيار» بين أن يمسكه| أو يرد واحدا والآخر 
لازم له فضاعاء ضمنه) قولا واحدا إن م تشهد البينة على الضياع. ويختلف إذا 
قامت البينة على ضياعه|ء فقول ابن القاسم يسقط عنه ضبان واحد» وعلى 
قول أشهب الضان على حاله فيهماء وعلى القول الآخر لا شيء عليه فيهماء 
ومصيتها من صاحها فسقط عه شان واد لأنه کان له آن برد 
وضمان الآخر؛ لأنه على ملك صاحبه حتى بختاره» إذا حلف أنه م يكن اختار 
منها شيئا حتى ضاعاء وإن ضاع أحدهما ضمنه» إلا أن تقوم بينة بضياعه» 
فيسقط ضبان نصفه عند ابن القاسم» ويلزمه نصف الباقي» ویکون بالخيار في 
نصفه الثاني» بين أن يمسكه ويلزم ثمن جيعه» أو يرد النصف ويلزم ثمن 
النصف الآخر » وعلى القول الآخر له أن يرد حميعه» يرد نصفا؛ لأنه كان فيه 
بالخيار» ونصفا لعيب الشركة. وعلى أحد قولي سحنون لا شيء عليه في 
التالف؛ لأنه ضاع وهو على ملك بائعه» وإن اشتراهما صفقة واحدة على إن 
شاء آخحذهما أو ردما ضمنهاء إلا أن تشهد بينة على الضياع» وإن ادعى ضياع 
أحدهما ضمنه عند ابن القاسم بالثمن» قال: وله ن يرد الآخر بيا ينوبه من 
(۱) قوله: (عنه) ساقط من (ف). 


(۲) في (ف) ویزن 
(۳) قوله: (الآخر) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 


ڪناب بيع الخيار (ow)‏ 


وعلى قول أشهب له أن يرد الباقي ويغرم قيمة التالف» أو يمسك ويغرم 
قيمة ثمنهما وهو بین" . 
فصل 
لے من اشتری ثویا یختاره 
من ثويين فمضت أيام الخيار] 


وقال ابن القاسم -فیمن اشتری وبا يختاره من ثوبين فمضت أيام 


الخيار وتباعد ذلك فليس له أن يأخذ واحداء إلا أن يكون أشهد قبل مضي 
الام او قافتا ان اخدة هوق 0 مالك 


.)٤ق(و قوله: (قيمة) ساقط من (ف)‎ )١( 
.۳۹۱ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
.)٤نييورق( قوله: (وهو أبين) زيادة من‎ )۳( 
قوله: (فیمن) یقابله في (ف): (من).‎ )( 
ني (ف) و(ق٤): (أيام الخيار).‎ )٥( 

() انظر: المدونة: ۳/ ۲۲۲. 


® ال 
[بارج!' 
الدعوى 2 بيع الخيارء ومن اشترى ثوبين وړ 
من رجلین علی خیارفاختلطا عليه O‏ 
وقال ابن القاسم - فيمن اشترى ثوبا أو جارية بالخيار» ثم اختلفا ني حين 
ت 


رهما" فقال البائع: ليس هو ثوبي ولا جاريتي -: أن القول قول المشتر 
)( 


که 


قال الشيخ: ولو كانت هبة ثواب لكان القول قول الموهوب له»ء نا المبة 
التي قبض منه؛ لأا وإن كانت آكد من بيع الخيار» فهي على القبول حتى ترد» 
وبيع الخيار على الرد حتى يقبل بخلاف بيع البت» لما كان أخذها“ بالخيار في 
أن يأخذ“ أو يرد؛ لأن الواهب دخل على أن له أن يردهاء وأما بيع البت“ 
يطلع فيه على عيب» فيقول البائم: ليس هذا" الثوب الذي بعت منك» فإن 
القول قول البائع؛ لأنه الغارم ولم يدخل معه على رد» ولو صدقه أنه الثوب 
الذي باع منه» فكان ثمنه ثوبا أو عبدا فاختلفا فيه» فقال بائع العبد أو الثوب: 
غير هذا كنت سلمت إليك» كان القول قول من يرده؛ لأن البيع قد“ انتقض 
برد المعيب» فكان القول قول الغارم آنه الذي كنت قبضت ولو فات واختلف 


(۱) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 
(۲) في (ف): (ردها). 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ ساقط من (ف). 

)٥(‏ في (ق٤):‏ (يثبت). 

(0) قوله: ( لا كان أخذها بالخيار في أن يأخذ أو يرد؛ ... وأما بيع البت) ساقط من (ق٤).‏ 
(۷) في (ف) و(ق٤):‏ (هو). 

(۸) قوله: (قد) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 


ڪناب بيع الخيار @ 


ي صفته کان القول" قول قابضه أيضا؛ لأنه هو الخارم. 
فصل 
افیمن اشتری ثوبین من رجلین 
على خیارفاختلطا علیه] 
وقال مالك في کتاب محمد - فیمن اشتری ثوبین من رجلین بال خیار» فلا 
راد ردهما ادعى كل واحد من البائعين الجيد منهماء وادعى المشتري معرفته أنه 
لأحدهما -: كان القول قول المشتري مع يمينه» وإن اختلفا" عليه حلف كل 
واحد من البائعين على الجيد أنه له ثم يكون المشتري بالخيار بين أن يغرم لكل 
واحد ثمنه أو يسلم الجيد"» لأحدهما ويغرم للآخر ثمنه» قال ابن القاسم: 
فإن نكل البائعان قيل للمشتري: ادفع الجيد إليها واحتبس الأدنى حتى 
يدعياه“. وقال ابن كنانة - في كتاب المدنيين -: إذا ادعى البائعان الجيد فقد 
أبرئا المشتري» فيحلفا على الجيد ويقسم بينهماء وينقلب المشتري بالثوب الآخر 
حتى يطلب على وجهه. قال: ولو قطع أحد الثوبين ورد الآخر فقال: لمن هذا 
منكما؟ فأنكراه» والمشتري لا يعرف لمن هو منههاء فإن) يحلفان أنه ليس ها 
ویمسکه ویغرم ثمن الثوبين. 


وقال مالك -في كتاب ابن حبيب -: إذا كان ثمن أحدهما عشرة والخر 


(۱) قوله: (قول الغارم آنه الذي كنت قبضت ولو فات واختلف في صفته كان القول) زيادة من 
(ق٤)‏ و(ف). 

(۲) في (ف) و(ق٤):‏ (اختلطا). 

(۳) قوله: (آنه له ثم يكون المشتري بالخيار ... أو يسلم الجيد) زيادة من (ف) و(ق٤).‏ 

٤٦٦/۷ والبيان والتحصيل:‎ .. ٠٠١ ۳۹٤ /٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


(ف) 


Y۳ 


® ال 
خمسة» فقطع الذي بعشرة وشك لن هو منهاء وكلاهما يدعيه حلفا ثم يغرم 
عشرة وهي ثمنه» ويخرم أيضا قيمته» فتكون العشرة والقيمة بينهاء إلا أن 
تكون القيمة أكثر من عشرة» فلا يغرم إلا عشرين» ثمنه مرتين. فإن حلف 
أحدهما ونكل الآخر» كان للحالف عشرة وللناكل الثوب المردود» قال: 
وكذلك لو رد الثوبين جيعاء فادعى كل واحد منه)" الرفيع» فالجواب 
غل ماد 

قال الشيخ: أما إذا ادعى المشتري معرفة ثوب كل واحد منها وما 
قائان» سلم/ الجيد لمن اعترف له به» وحلف للآخر أن الدنيء له» ثم يعود 
المقال بين البائعين» فيحلف من أقر له المشتري بالحيد أنه له؛ لأن الآخر يقول 
أنت تعلم أن" الجيد لي» فإن نكل حلف الآخر وأخذه» وسلم إليه الدنيء؛ 
لأنه إن نكل المشتري عن اليمين» حلف البائع أن الذي أقررت به لصاحبي هو 
ثوبي» ثم يكون له على المشتري» الأقل من الثمن الذي اشترى به منه أو قيمة 
الجيد» فإن كان الثمن أقل قال: قد كان لي أن أقبل به وإن كانت القيمة أقل 
قال: ليس علي سواها لأني لم أقبله“» فتقول ذلك رضى منك؛ لأنك حبسته 
وهذا هو في يد غيري يدعيه لنفسه»ء ولبائعه أن جلف المقر له إذا كانت القيمة 
أقل» فإن حلف لم يكن له سوى القيمة من المشتري» فإن نكل حلف مدعيه 
واحدة» ويكون للناكل ثوب الحالف» وأآما إذا م يعلم ثوب كل واحد منها 


(۱) قوله: (منها) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٩١ /٦‏ 
(۳) قوله: (أن) ساقط من (ف). 

() في (ف) و(ق٤):‏ (أفته). 


ڪناب بيع الخيار | @ 


وكانا قائمين» فا لخلاف المتقدم فيها“ راجع إلى أنه هل يعذر بالنسيان؟ 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن أودع مائة دينار فادعاها رجلان» هل 
يعذر بالنسيان؟ وتكون المائة بينهماء أو لا يعذر ويغرم لكل واحد منه| مائةه 
فرآى مالك أنه: لا يعذر بالنسيان» ويرم لكل واحد ثمنه إذا حلفاء أو يسلم 
الجيد منها هماء ويغرم لكل واحد نصف ثمنه". 

ورأى ابن كنانة أنه: لا يغرم“ ويعذر”“ بالنسيان» فيقسان الجيد بعد 
أيمانهماء ويحلف المشتري على الآخر» أنه أحد الثوبين الذي اشترى منهها ويبرأ 
ويقسانه إن أحبا وإلا وقف حتى يدعو إلى قسمته» وإن قطع أحدها وأنكر 
كل واحد الباقي» وأنكر أيضا لمقطوع؛ لأن القطع غيّره» وقال المشتري: لا 
أعلم | هوء غرم لكل واحد ثمنه» وعلى هذا تكلم ابن كنانة. وإِن ادعی کل 
واحد أن“ المقطوع أنه" له عاد الجواب إلى ما تقدم فعلى قول ابن كنانق 
یغرم لکل واحد نصف ما اشتری منه به» وکان الباقي بینه)» وعلی قول 
مالك يغرم ثمنه مرتين» إلا أن تكون القيمة أقل» وعلى هذا الوجه تكلم مالك 
في کتاب ابن حبیب. 


(۱) في (ف) و(ق٤):‏ (فيه)). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۹/ .٠١‏ 
(۳) قوله: (یغرم) ساقط من (ف). 
)٤(‏ ساقط من (ق٤).‏ 

.)٤ق(و قوله (أن) ساقط من (ف)‎ )٥( 
.)٤ق( زيادة من‎ )١0( 

(۷) في (ف) و(ق٤):‏ (هم)ا). 


® ال 
ف 
ل المشتري بالخيار يدعي إباق العبدء 
أو تلف الدابة] 

وإذا ادعى المشتري بالخيار إباق العبدء أو تلف الدابة» كان القول قوله مع 
يمينه» فيحلف على الإباق والتلف ويزيد في يمينه وأن ذلك کان قبل 
اختياره"» فإن نكل عن اليمين غرم الثمن» ولو حلف على الإباق والتلف 
ونكل عن أن يكون ذلك قبل أن بختار أو حلف”“ أنه ل يختر ونكل عن الإباق 
والتلف لغرم الثمن» وإن ادعى أن ذلك كان بحضرة فلان وفلان فأنكرا أن 
یکون ذلك بحضرتی)ء وکانا عدلین غرم الثمن وإِن لم يکونا عدلین لم یغرم» 
وعاد الجواب إلى ما تقدم من يمينه» وإن ادعى الموت كان القول قوله» إذا كان 
في سفر ولا أحد معه» أو کان معه من لا يقبل» وإِن کان معه من يقبل قوله» 
وقالوا ل يمت بحضرتنا شيء لم يقبل قوله» ومثله إذا كان في حاضرة وكذبه 
جیرانه» فان لړ یکونوا عدولا قبل قوله مع یمینه» ون کانوا عدولا وکان 
مثل ذلك لا بخفى عليهم م يصدق وغرم. 


(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 

(۲) قوله: (وأن ذلك کان) يقابله في (ف): (كان ذلك). 

(۳) قوله: (اختیاره) یقابله في (ف) و(ق٤):‏ (أن اختاره). 

(6) قوله: (على الإباق والتلف ونكل ... أو حلف) زيادة من (ف) و(ق٤).‏ 
)٥(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ق٤).‏ 

)في (ف): (جیرته). 


5 فیمن يبیع حائطه» أو ثمار حائطه ويستثني ج 
بعض ذلڪ أو يشترط ذلك › أو يشترط 
ذلك المشتري على البائع 

ومن باع حائطه فاستشنى بعضه» فإنه في استثنائه ذلك على ثلاثة أوجه: إما 
أن يستثني جزءا أو عدداء ولا يشترط خياراء أو يشترط النيار» فإن استثنى 
جزءا جاز ذلك» قل ذلك أو كثر» فإن استشنى الثلثين كان قد باع ثلثا على 
الشياع وذلك جائزء وكذلك إن استثنى عددا ولم يشترط خيارا» بجوز؛ لأنه 
يعود إلى الجزء» فإن استشنى ستين من مائة کان قد باع * خسيهاء وإن اشترط 
ا لخيار جاز أن يكون له الخيار» في أقل المبيع ولا يجوز في أكثره ويختلف" 
في النصف. وإن كان الخيار للمشتري جاز في أكثر ذلك وأقله» وإن اشترط 
ا e‏ 
مائة فاستشنى نصفها وعشرها» كان قد استثنى ثلاثة أخماسهاء وإن اشترط 
جزءا وخیارا» أو عددا وخيارا لم يجزء إلا أن يكون الخيار اليسير» في“ تلك 
الجملة التي وقع فيها البيع» مثل أن تكون الجملة مائة» فيستشنى المشتري 
النصف وخيار عشرةء فيجوز؛ لأنه بمنزلة من باع من رجل على الخيار» وباع 
(۱) قوله: (أو يشترط ذلك) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 
(۲) قوله: (جاز أن یکون له الخیار) ساقط من (ف). 
() قوله: (الخيار في أقل المبيع ولا يجوز في أكثره» ويختلف) ساقط من (ق٤).‏ 


)٤(‏ ني (ف) و(ق٤):‏ (وعشرة). 
)٥(‏ قوله: (اليسير» في) يقابله في (ف) و(ق): (أيسر). 


(ف) 


ERK 

@ الڪ 
من آخر ما بعد خيار فلان» فالبائع يبتدئ با غبار من الجملةء ثم يكون حق المشتري 
فيا بقي» ولو كان الخيار للمشتري جاز وإن كثر؛ لأن أكثر ذلك المبيع له بعضا 
بالخیار وبعضا بغير خيار» وعلى هذا بجري الجواب في عدد بغير خيار"“ وعدد 
بالخیار» وإِن کان ا لخیار في الثار لم جزء إن کان شار 

واختلف قوله إذا كان الخيار للبائع فأجاز ذلك ومنعه» ولا فرق بين خيار 
المشتري والبائع» فإن كان يخشى أن بختار ثمرة إحدى”" الأشجارء ثم ينتقل 
إلى الأخرى م جز ذلك من بائع ولا مشتر» ويدخله التفاضل إذا كانت الثار عا 
بحرم فيها التفاضل» وإن كان لا حمل عليها ذلك» وإن اختار شيئا م ينتقل إلى 
غبره» CS‏ ا لخيار للبائع أو للمشتري. وأرى أن يرد الأمر فيه 
إلى أمانة من له الخيارء للبائع أو للمشتري” » ويبين له أنه إذا اختار شجرة» ) 
جز له أن ينتقل عنها إلى اختيار أخرى”"» وإن كانت الثار نما جوز فيه“ 
التفاضل وهى صنف واحد» جاز الخيار ويسقط الاعتراض بالتفاضل» ويبقى 
فيه بيع الطعام قبل قبضه إذا كان للمشتري. 

وإن كان الخيار في أصناف الشثار» وكل ما يجوز فيها التفاضل لم جز 
لأجل الغرر» وهو“ إذا كان الخيار للبائع أبين في الفساد؛ لأنه لا يدري 
(۱) قوله: (وعلى هذا حجري الجواب في عدد بغير خيار) زيادة من (ف) و(ق٤).‏ 
(۲) قوله: (وإن کان الخيار) ساقط من (ف). 
(۳) في (ف) و(ق٤):‏ (أحد). 
)٤(‏ قوله: (وإن) ساقط من (ق٤).‏ 
() قوله: (للبائع أو للمشتري) ساقط من (ق٤).‏ 
)٩(‏ في (ف): (غیرها). 


(۷) ني (ق٤):‏ (فيه). 
(۸) في (ف): (وهذ). 


كناب بيع الخيار )€ 


ا يلزمه المشتري. 

وقد اختلف في هذا" الأصل إذا كان الخيار للمشتري» فقيل - فيمن 
اشتری عبدًا أو دابة' ٠‏ وسمی لکل واحد ثمنا وھو بالخیار ان یخذ | 
أحب -: أن ذلك جائز» ولا يجوز إذا كان الخيار للبائع» وفي مختصر الوقار 
فيمن اشترى حائطا“» فأجاز الخيار للبائع في صنفين» وإذا كان الخيار 
للمشتري كان أخف؛ لأن غرض البائع بيع“ سلعته وأخذ الثمن» وليس 
كذلك إذا كان الخيار للبائع؛ لأن المشتري لا يدري أا يلزمه البائع. وقال ابن 
القاسم - فيمن اشترى السمراء تسعة آصع بدينار» والمحمولة عشرة آصع 
دنار وتاغل أي أحب -: ذلك فاسد؛ لأنه فسخ السمراء في المحمولةه 
والمحمولة بالسمراء وفيه بيع الطعام قبل استيعابه» قال: وإن قال الحنطة 
عشرة آصع» والتمر عشرة آصع لم يجزء ولا يجوز فسخ إحداها في الآخر 
قبل آن يستوفق”. فمنعه في المسألتین جیعا لإمکان آن یون اشتار”“ 
أحدهماء ثم ينتقل إلى الآخرء فيدخله -إذا كانت حنطة كلها- التفاضل» وبيع 


(۱) ساقط من (ق٤).‏ 
(1) قوله: (عبدا أو دابة) يقابله في (ق٤):‏ (عبدا ودابة). 
(۳) قوله: (أن) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 

)٤(‏ يوجد من هنا في (ق٤)‏ بياض بمقدار ربع كلهات. 
)٥(‏ في (ف) و(ق٤):‏ (تنفیذ). 

() في (ف) و(ق): (سبعة). 

(۷) قوله: (بدینار) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 

(۸) قوله: (آصع) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 

(۹) انظر: المدونة: ۳/ .۲۳٠١‏ 

)۱١(‏ في (ف): (اختيار). 


1 م 
لن 


الطعام قبل قبضه» وإذا كانا صنفين بيع الطعام قبل قبضه » ويدخله الغرر في 
المسألتين حيعا على أصله» وعلى القول أنه لا حمل عليه أنه اختاره» لا ما 
يعترف باختياره» يسقط الاعتراض بالتفاضل في الصنف الواحد» وبيع الطعام 
قبل قبضه في الصنف الواحد وفي الصنفين» ويكون جائزا من هذا الوجه. وإذا 
كان المبيع جملة ثياب أو عبيد أو غنم» وكان الخيار للمشتري جاز أيضا في أكثر 
ذلك المبيع وأقله» وإن كان الخيار للبائم جاز في الأقلء ولا جوز في الأكثر. 

واختلف هل جوز في النصف؟ فمنع ذلك في كتاب النكاح الأول إذا 
تزوج على أحد العبدين» قال: إن كان الخيار للمرأة جاز» وإن كان للزوج م 
جز وأجازه سحنون إذا كان ايار للزوج» وعلى هذا يجوز الخيار للبائع في 
النصف» وهو ظاهر قول ابن القاسم في كتاب بيع الخيار؛ لأنه قال: لا يجوز أن 
ا البائع جلها على الخيار"» والنصف فليس هو الجل» وإذا كان المبيع 
أصنافاء كتانا وقطنا وحريرا والخيار للمشتري» كان على أربعة أوجه: فإن كان 
له الخيار في أن يأخذ أي تلك الأصناف شاء لم بجز» وسواء كان الثمن فيها 
سواء أو ختلفاء فيقول الكتان بكذا والحرير بكذا» وكان كالذي قال اشترى 
منك هذا العبد بكذا » أو هذه الشاة بكذاء فذلك غير جائز» وكذلك إذا قال 
تأخذ واحدة من أي هذه الأصناف» أو عشرة من كل صنف» أو عشرة من 
صنف واحد لم بجز» وإن قال عشرة من كل صنف» وله أن بختارها أو يترك 
الجميع جازء وإن كان الخيار للبائع» لم يجز ذلك في الموضصع الذي لا يجوز 
للمشتري» ويجوز في الموضع الذي يجوز للمشتري" بشرط أن يكون ذلك 
() انظر: المدونة: .٠٤١/۲‏ 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۲۳١‏ 
(۳) زيادة من (ف) و(ق٤).‏ 


ڪناب بيع الخيار (wv)‏ 


أقل ذلك النصف. أو نصفه على القول الآخر. 
ه 0 
ا2 الرجل يشتري عشرة شياه 
يختارها ثم يشتري عشرة أخریا 
وإذا اشترى رجل عشرة شياه بختارها من هذه الغنم» ثم اشترى عشرة 
أخرى جاز ذلك» ویکون کأنه اشترط خيار عشرين شاة» إن اشترى منها 
رجلان مفردان» واشترط کل واحد الخيار جاز الأولء واختلف في الثاني 
فقال محمد: جوز ذلك بمنزلة إذا كان المشتري واحداء وقال أيضا: لا يعجبني 
ذلك إلا أن تكون الغنم كثيرة جداء وإلا کان الثاني کأنه اشتری شرارهاء 
8 ۶ د ۹ f‏ ( 
بشرط أن يختار عليه البائع أكثرها . 
ويختلف على هذا إذا كان الخيار للبائع والمشتري» فقال: أبيعك عشرة 
رها بعد إن أجتار أا رة والفول آلا عرز ذلك إلا فا کن 
ا لخمسين والستين أحسن» ولو كانت ثلاثين ‏ يجز؛ لأنه إذا اختار البائع منها“ 
عشرة» لم يدر كيف تكون العشرين الباقيةء والبيع إنا يقع على ما يختار من 
العشرين الباقية. وقال ابن حبيب: ولا يجوز أن يشتري الرجل عشرة/ ادها 
من غنم» ويشتري الآخر بقيتها بخلاف الصبرة» وحمل هذا إذا كانت الخنم 
قليلةء فإن كانت كثيرة لا يتحسس إلى ما يزول من جملتها على الخيار جاز. 


(۱) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۳۹۸. 
(۳) في (ف): (وقوله). 

() قوله: (منها) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱/ ۳۹۹. 


وقال آشهب - فیمن اشتری عشر شیاه بختارها من مائةء ثم جاءه رجل فقال: 
خذ مني ربح كذاء واجعلني أختار مكانك آخذ ما كان لك أن تختاره -: إن 
ذلك ليس بجائز""؛ لأن الأول لا يجوز له أن يبيع ما لم جب له» ولأن الخيار 
يختلف بخيار ما لا يوافق الثاني» وليس للآخر أن بختار أمرا جب للأول حتى 
يختار الأول» ولا يجوز أيضا وإن قال اختارء فأنا أشتري منك ما تختاره نت 
لأنه غرر» قال: وهذا بخلاف ما لو مات المشتري قبل أن ختار» أن" لورثته 
أن مختاروا E‏ شو 

قال الشيخ: أما إذا اشترى الثاني ما بختاره الأول» ففاسد لا شك فيه؛ لأنه 
لا يدري ما بختاره الأول» ولا كيف موقعه من الاختيار. وأما اشتراؤه على ما 
يختاره بنفسه ليس على أن يختاره الأول» فالصواب أن يكون جائزاء والشأن 
فیمن اشترى على خيار» أنه يأتي بمن”“ ينظر ذلك المبيع» هل هو جيد أو 
رديء؟ وهل يسوی ذلك الثمن ام لا؟ وعلى قول آشهب يمنع من اشترى 
عبدا آو ثوبا على خیار» أن یری ذلك غیره ویأخذ منه" فيه ریا“ وهذا 


خلاف المعتاد. وقال ابن حبيب: لا بأس أن يقول بعني عشرة من خيار 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۹۸. 
(۲) في (ف) و(ق٤):‏ (وهو). 

(۳) ساقط من (ف). 

)٤(‏ ساقط من (ف). 

.۳۹۸ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 
في (ف): (لنفسه).‎ )0( 

(۷) في (ق٤):‏ (لمن). 

(۸) قوله: (منه) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 
)٩4(‏ في (ف): (ربا). 


ڪٺاب بيع الخيار ل( 


غنمك» ولا يقول اختارها أنا ولا أنت» فإن اختلفا فيمن بختار» دعي إلى ذلك 
أهل النظر والعدل بختارها"» وليس هذا بحسن» وأرى أن يكون الخيار 
للمشتري» ولا یلزم ما یختاره غیره؛ لأن الشأن أن المشتري هو الذي بختارء 
ولأن المشتري يقول أنا أختار» فإن اخترت الخيار فهو حقي وشرطي» وإن 
اخترت دون ذلك فذلك وکس علحّ وخير لك. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ۳۹۹. 


از 
ا 


بایے“ 


ك E‏ ۰ ۳( یړ 
0 فیمن وجد عیبا هل یکون له خیار ام ا ؟ o‏ 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: اختلف أصحابنا في بيع السلعة با لا يتغابن 
الناس بمثله» مثل أن يشتري أو يبيع ما يساوي ألفا بمائة» فمنهم من قال" : 
يكون للمغبون خيار» ومنهم من قال: لا خيار له» إذا كان من أهل الرشاد 
والبصر بتلك السلعةء وإن كانا أو أحدهما بخلاف ذلك» كان للمغبون منه| 
ا لقول النبي له لحبان بن منقذ» وقال له: إني أخدع في البيوع. فقال: 
إا بيعت فَقَلْ: لا خلابة“. ونهيه عن إضاعة الال" و" قوله: «لاً صَرَرَ 


(۱) ساقط من (ق٤).‏ 

(۲) قوله: (آم لا) ساقط من (ف) و(ق٤).‏ 

(۳) في (ف): (یری آن)» وني (ق٤):‏ (بقي). 

() انظر: التلقين: ۲/ ١٤٠١ء‏ والأشراف: ۲/ ٠٠٠‏ والمعونة: 1۹4/۲ ۷١‏ 

() متفق علبه» أخرجه البخاري: ۲ ۰ في باب ما یکره من الخداع في البيع» من كتاب البيوع» 
برقم (۲۰۱۱)ء ومسلم: ۳/ ١١٠١ء‏ في باب من بخدع في البيع» من كتاب البيوع» برقم 
(۳) ومالك ني باب جامع البیوع» من کتاب البیوع: ۲/ ۰1۸٩‏ برقم (۱۳۹۸). 

() النهي عن إضاعة الال ورد في أحاديث كثيرة في الصحاح» منها ما رواه البخاري بسنده عن 
الغيرة بن شعبة قال: قال النبي عبله4: « إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع 
وهات. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة امال » ۸٤۸/۲‏ في باب ما ينهى عن 
إضاعة الالء من كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» برقم (۲۲۷۷)» ومنها ما 
رواه مالك ني الموطأً عن أب هريرة ان رسول الله عه قال: «ان الله يرضی لكم ثلاثا ويسخط 
لکم ٹلاٹا یرضی لکم ان تعبدوه ولا تشر کوا به شیئا ون تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا 
من ولاه الله أمركم ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة الال وكثرة السؤال» ۲/ ۰ في باب ما 
جاء في إضاعة امال وذي الوجهين» من كتاب الکلام» برقم .)۱۷۹١(‏ 

(۷) في (ف) و(ق٤):‏ (في). 


ڪناب بيع الخيار )ا( 


وَلاً ضِرَارَ؛ ولأنه نوع من الغبن في الأثان» فجاز أن يتعلق به الخيار صله 
تلقي الركبان. 

قال الشيخ كلثه: أما قول النبي له: «إذا بيعت َقَلّ: لا خادبة). فإنه حجة لن 
قال الغبن ماض ولا قيام فيه؛ لأن النبي عله أمضى بياعاته التي كانت تقدمت قبلء 
ولم مجعل له قياما إلا أن يشترط في المستقبل» وكذلك قوله عله «لا يغ حاضر 
لباو . وقال -في کتاب مسلم-: «دَغوا الاس يرق اله بعصم مِنْ بض . 
فهي أن يبيع له سمسار؛ لأن ذلك يمنع مغابنة الجالب؛ لأن السمسار يعلم سعرهاء 
وكيف السوق من الغلاء والرخحص» وال جالب لايعلم ذلك. 

وأما نيه له عن تلقي الركبان“» فإن حمل على أنهم الذين يأتون من 
البوادي» عاد الجواب إلى ما تقدم» إنهم لا يتلقون“ لحق أهل السوق؛ لأن في 
ذلك فسادا على من جلس ولم يتلق فلا يتلقون همذاء فإذا بلغوا السوق باعوا 
لأنفسهم» وإن مل على أنهم التجار الذين يقدمون بالبز وأشباه ذلك» وإن 
النهي محتملء هل ذلك لحق أهل السوق» فإذا بلغ باع بنفسه أو لحقه؟ وأن لا 
يغبن وإذا احتمل الوجهين ل تقم به حجة. 
(۱) سبق تخرمجه» ص: ۱۳۷۰ . 
(۲) سبق تخر جه ص: ٤۲۷٤‏ . 


(۳) أخرجه مسلم: ۳/ ١١٠٠ء‏ ني باب تحريم بيع الحاضر للبادي» من كتاب البيوع» برقم 
(0۲(. 

)٤(‏ متفق عليه» أخر جه البخاري»: ۲/ ۷0۸ في باب النهي عن تلقي الركبان» من كتاب البيوع» 
برقم »)۲۰٥٤(‏ ومسلم: ٠٠١٤/۳‏ في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على 
سومه» من کتاب البیوع» برقم .)٠١۱١١(‏ 

)٥(‏ في (ف) و(ق٤):‏ (يلقون). 


ف e‏ 
1 وود 
ا 


وقد اختلف عن مالك في المصري يقدم المدينة» هل يبيع بنفسه كالبادي أو 
يماع له؟ فسقط الاحتجاج بهذا الحديث» وكانت الحجة لن لم مجعل في ذلك 
حجة. قوله: إا بَايَعْتَ فَقَلٌ: لا خلابة»» وقوله «لاً بيغ حَاضِر لادء 
فوجب أن لا يكون في ذلك الغبن مقال» إلا أن يقول البائع" إذا كان الغبن 
على المشتري» ذلك ثمن سلعتي» أو أعطيت فيها" ذلك» أو يقول المشتري إذا 
كان الغبن على البائع» إن سلعتك لا تساوي فوق ما أعطيتك“ أو أن ذلك 
قيمتهاء فيكون لمن وقع عليه الغبن مقال» إذا حلف أني استسلمت لقولك 
فاشتریت عليه أو بعت. 

تم كتاب بيع الخيار والحمد لله رب العالمين 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسلیم“ 


.)٤ق( قوله: (حجة) ساقط من‎ )١( 
في (ف): (المشترى).‎ )۲( 
في (ف) و(ق): (به).‎ )۳( 
في (ف): (أعطيك).‎ )٤( 
هذا الختام من (ف) و(ق٤): (هذا أخر ما وجد في مسودة الشيخ كنالث).‎ )٥( 


كناب المرابحة (n)‏ 


/ بسع الله الرحمن الرحيم 
صلی الله علی سیدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم نسليماً 
كتاب المرابيحة 


کړه 


باب 


go 


4 البزيباع مرابحة. وقد اشتري من بلد 
آخر,؛ أو یستأجرعلی شرائه وشده» أو ڪان 
رقيقا فانفق عليه 
وقال مالك في البز بُشتری» ثم يحمل من بلد إلى بلد ثم يباع مرابحة: لا 
أرى أن يحمل عليه أجر السماسرة» ولا النفقةء ولا أجر الشدء ولا أجر الطيّء 
ولا كراء بيت» ويحسب الحمل» ولا يحسب له ربخ» إلا أن يعلِم البائع المشتري 
بذلك كله» فإن ربحوه بعد العلم فلا بأس به» ويحسب القصارة والصبغ 
والخياطة» وحمل عليها الربح كا يحمل على الثمنء فإن باع ولم يبين شيئاً ما 
ذکرنا آنه م بحسب له فيه ربح ولم يفت - فسخ» إلا أن يتراضيا على شيء ما 
ا 
فإن فات حسب الكراء» ولم يحسب له ربح ويحسب نفقة الرقيق» ولا 


بحسب هما ربح» ولا بحسب ما أنفق التاجر على نفسه. يريد في الرقيق'" ما ل 


(1) انظر: المدونة: ۳/ ۲۳۸. 
(۲) قوله: (في الرقيق) ساقط من (ق٤).‏ 


® ا 
تكن هم“ غلة توفي بالنفقةء فإن كانت الغلة أقل حسب له ما عجز عنه» وإن 
كانت الغلة أكثر كان له ولم يحاسب بشيء» وحسب الحمل؛ لأنه ما لا يستبد 
من إخراج الثمن عنه» وهو يزيد في الثمن؛ لأن النقل من بلد أرخص إلى بلد 
أغلى» والمشتري يرغب في ذلك إذا علم به» ولو كان سعر البلدين سواء ن¿ 
يحسب» ولو كان سعرها بالبلد الذي وصلت إليه أرخحص وأسقط الكراء م يبع 

ولم بحسب للحمل ربح؛ لأن المرابحة كانت لا وقع بها شراء الرقاب» ول 
بحسب أجر السمسار؛ لأنه لا يزيد ني الثمن وكثير من يتولى الشراء بنفسه وكذلك 
الشدّ» وأصل ذلك أن كل ما دخل المشتري فيه على صفةء فتبين غيره فإنه لا 
يسقط مقال المشتري حتى يرد إلى ما دخل عليه وما فهمه وقتَ العقد. 

وقال مالك: وتحسب القصارة والخياطة والصبغ» ويضرب الربح 
ا لأن هذه أعيان مشتراة مضافة إلى المبيع الأول» فأما القصارة فله أن 
يبيع ولا يبين» وأما الخياطة فلا أرى أن يبيع حتى يبين لوجهين: أحدهما: أن 
الناس يكرهون السوقيٌ من المخيط» والثاني: أن المشتري يظن أنه اشترى 
خيطاً؛ لأن الشأن -في| اشترى قائ)ً ثم قطع وخيط - أنه حط ثمنهء فالمشتري 
يظن أنه كان ذا ثمن فخسر فيه» إلا أن يكون المشتري ممن لا يخفى عليه ذلك 
وليس عليه أن يبّن في الصبغ إذا كان مما يشترى للصبغ» إلا أن يكون قد بار 
عليه وهو أبيض فصبغه لذلك فلا يبیع حتى يبيّن. 

ويختلف إذا باع ولم يبين في هذا وفي الخياطة» فأصل ابن القاسم أنها تكون 
(۱) في (ق٤):‏ (له). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۲۳۸. 


كناب المرابحة (N)‏ 


مسألة غش؛ فلا يلزم المشتري وإن حط عنه ذلك القدر» وعلى مذهب ابن 
سحنون أنها مسألة كذب. وإن حط عليه ذلك القدر لزمه. 

والأصول التي تدور عليها مسائل هذا الكتاب سبع مسائل: مسألة 
كذب» مسألة غش» ومسألة عيب ومسألة يجتمع فيها كذب وغش» 
ومسألة يجتمع فيها كذب وعيب» ومسألة يجتمع فيها عيب وغش» ومسألة 
يجتمع فيها كذب وغش وعيب» وبيان ذلك مذکور فی] بعد (إِن شاء الله). 


(۱) قوله: (مسألة غش» ومسألة عيب) يقابله في ( ق٤):‏ ( وغش» وعيب). 
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باب 


93 المشتري يستغل ثم يبيع مرابحة» وكڪيضف 
© بماحدث أوتغيرالمبيع أو حال سوقه» وط 
بيع المساومة 
وإذا استغل المشتري النخلَ أو العبد أو الدابةً أو الدار ولم يتغير كانت 
الغلة له» وله أن يبيع ولا يبيّن» وقد تقدم ذكر النفقة على العبد إذا كانت أكثر 
من الغلة أو أقل» وكذلك النخل إن كانت الغلة أكثر من النفقة كانت له ولم 
يحسب نفقة» وإن كانت النفقة أكثر حسب له الفضل» وإن أنفق ثم باع مرابحة 
قبل أن يغتل- حسب له النفقة في السقي والعلاج» فإن كانت شاه فاحتلب 
لبنها أو جر صوفهاء أو كانت حاملاً فولدت» أو ولدت بحمل حدث - كان 

اللبن غلة يبيع ولا يبن . 
وما الصوف فإن كان عليها يوم اشترى كان بمنزلة من اشترى سلعتين» 
فأمسك إحداهما وباع الأخرى على جيع الثمن» فهي مسألة كذب» فإن حط 
البائع ما ينوب الصوف لزم المشتري» وإن حدث الصوف عند المشتري ثم 
ا أجزه يكن للمشتري مقال لأجل الصوفه ونا ينر إل/ انتقال سنهاء فإن 
كانت جذعة فصارت ثنية كان له أن لا يبيّن؛ لأنها انتقلت إلى أفضل؛ إذا ۸ 
تتغير في" السوق بنقص ولا كانت تعرض فبارت» وإن كانت رباعية فهرمت 
کان عليه ان يبن . 
وقال: إذا ولدت الخنم والجارية لم يبع مرابحة حتى يبيّن» وسواء حبس 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٠٤٠١‏ 
(۲) قوله: (في) ساقط من (ق٤).‏ 


كناب المرابحة (a)‏ 


أولادهما أو ضمها معها“. ولم يذكر هل حملت بعد الشراء أو كانت حوامل. 

وأرى إذا كانت حوامل في حين الشراء أو قريبة الوضع» فضم أولادها 
إليها أن يبيع ولا يبين؛ لأن ذلك زيادة» ومعلوم أن المشتري لا يكره ذلك 
وهو في الأمة أبين؛ لأا تباع أولاً بالبخس” لما يخشى عليها من الموت. 

وإن حملت بعد الشراء أو كانت حوامل وبعيدة الوضع- كان الجواب في 
الخنم على ما تقدم أن المشتري لا يكره ذلك» وأن الولد زيادة» وإنا يعتبر طول 
العهد بالشراء وانتقال سنهاء فإن لم يتغير السوق بنقص”" ولا کان یعرضها 
فبارت وانتقل سنها إلى ما هو أفضل- باع ولم يبين» وإن انتقلت سنها إلى 
أبخس کان عليه أن يبين. 

وأما ا لجارية تحمل بعد الشراء فإنه عيب وعليه أن يبين» وإن كانت حاملاً 
بعيدة الوضع فوضعت لم يراع عمرها“؛ لأن مثل“ ذلك لا يتحسس إليه في 
الأمةء ويراعى تغير سوقهاء وهل بارت عليه؟ 

فصل 
ا من ابتاع سلعة فحالت أسواقهاء ثم باعها مرابحة] 

وإذا حال السوق بزيادة ولم يطل مكثه في يد المشتري باع ولم يبين» وإن ِ 

حال بنقص بين» واختلف إذا م يبين: فجعله ابن سحنون على معنى الكذب» 


.٠٤٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
في ( ق٤): ( بأبخس).‎ )۲( 

(۳) قوله: (بنقص) ساقط من (ق٤).‏ 
)٤(‏ في (ف): (غيرها). 

)٥(‏ قوله: (مثل) ساقط من (ف). 
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وجعله” ابن عبدوس مسألة غش. والأول أحسن؛ لأن مقال المشتري 
لموضع النقص» فإذا حطه البائع سقط مقال المشتري» وإن عاد سوقه عن قرب 
باع وم يبین. 

ون طال مکثه ولم یتغیر سوقه» ولا تغیر ني نفسه» ولا کان یعرضه فبار 
عليه- باع ولم يبين» وإن بار عليه بّن؛ لأن الناس يكرهون ذلك» ويرون أن 
ذلك لأمر خفي عليه» وله حكم الغش إن لم يبين. 

وإن تغيرت مع ذلك سوقه» أو تغير في نفسه بنقص؛ لأنه شيء تمرّث لأجل 
العرض- كان على قول ابن عبدوس على حكم الخش» وعلى القول الآخر كذب 
وغش» فطول مئه غش» ونقصه أو حوالة سوقه كذتٌ؛ لأن كل عيب حدث عند 
المشتري» فان ا يبینه وکتم حدوثه کان له حکم الکذب» وإن تغیرت سوقه 
بزيادة كان له حكم الغش لكان الطول» وإن كان في البيع الأول تغابنْ لا يوني 
بزيادة السوق؛ كان على المشتري الآخر القيمة» وإن م يكن تغابن كان للمشتري أن 
يرد مع القيام» فإن فات مضى بالثمن؛ لأن القيمة أكثر. 

وبیع ما طال مکثه في ید بائعه مساومة جائز إذا کان في يده بغیر شراء: 
كالميراث وابة والصدقةء أو بشراء ولم يتغير سوقهاء وتغيرت بزيادة» 
ويختلف إذا تغيرت بنقص» فقال مالك: لا يبيع حتى بين“ . وقال غيره: جوز 
ذلك وٳِن م يبين وليس بالبين. 


(۱) قوله: (وجعله) ساقط من (ق٤).‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤۸ /٦‏ 

() قوله: (فإن ) ساقط من (ف). 

() قوله: ( سوقها وتغیرت) يقابله في ( ق٤):‏ ( سوقه أو تغیرت). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۳/ .۲٤٠١‏ 


كناب المرابحة @ 


فصل 
لے من رقم سلعة ثم باعها مرابحة] 

ومن اشترى ثوباً بعشرة فرقم عليه اثني عشر» فإن باع على اثني عشر 
كانت مسألة كذب» وإن باع على العشرة كانت مسألة غش» وكذلك إن باعه 
مساومة فهي مسألة غش؛ لأ المشتري إذا رأى الرقم حسب أنه ذو ثمن» وأن 
البائع له الأول أو الآخر وضع" فيه ذلك غرراً وخديعة. 

وان کان في یدیه بمیراث فرقم عليه بسوم سماه وزعم نه اشتراه به" "» ثم باع 
عليه مرابحة أو" مساومة- كانت مسألة غش» وللمشتري أن يرد مع القيام» وإن 
كره البائع» فإن فاتت كان عليه الأقل من القيمة» أو ما اشتراه به منه. 

ويختلف في القيمة متى تكون؟ فعلى القول في المحبوسة بالثمن آنا من 
البائع تكون القيمة يوم القبض» وعلى القول: إنها من المشتري تكون قيمة يوم 
البيع» إلا أن يكون المشتري ل ير الرقم» أو رآه وم يعلم مضمونه؛ لأنه أَمّيّء آو 
لأنه ليس بعربي- فلا يكون للمشتري مقال في جميع هذه المسائل الثلاث؛ لأنه 
م يقع بفعله غرر. 

وإن اشترى جارية ثم تبين آنا ذاهبة الضرس فرضيه» فإن كان رضاه 
كراهية الخصومة أو للد من البائع أو لغيبته- لم يبع مرابحة إلا أن يبين 
العيب”“» وأنه علمه بعد العقد فرضيه لأجل ذلك» فإن كتم ذهاب الضرس 
(۱) قوله: (له الأول أو الآخر وضع) يقابله في (ف): (فيه أول أو آخر أتضع). 
(۲) في (ف): (له). 


(۳) في (ف): (و). 
)٤(‏ قوله: (العيب) ساقط من (ف). 
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كانت مسألة عيب» وإن بينه ولم يبين أنه علمه بعد العقد» وأنه رضيه لأجل 
ذلك- كانت مسألة غش» وإن كان رضاه رغبة في السلعة ولم يكن نقداً ونقد 
ولم ينازعه البائع» وقال: هذا ثمنك فخذه او رد إن شئت؛ کان له ن يبع ويبين 
لتخا 
وكذلك من أخذ سلعة عن دين حال على موسر غير ملد والطالب 
مكّن من قبضه» فتركه وأخذ السلعة- كان له أن يبيع على ما أخذها به ولا 
یبین» وإِن کان الغريم ملدًا أو معدماً أو كان الدين مؤجلاً لم يبع إلا أن 
يبين» فإن لم يبن كانت على القولين: هل هي مسألة غش أو مسألة كذب؟ 
)فیحط قدر مایین مایشتری به لو کان الغریم عل/ الصفة الأولى والصفة 
الثانية» وإن ذهب الضرس بعد العقد كان عليه أن يبن الوجهين حيعاً: 
ذهابهء وأن ذلك كان بعد العقد» فإن كتمه كانت مسألة عيب» وإن بيّنه ولم 
يبین حدوثه كانت مسألة كذب. 


.۲۳۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب المرابحة @ 


باب 


© من اشترى بثمن إلى أجل فباع عليه 
@ بالنقد أو اشتری بثمن فنقد غیره 
ومن المدونة: قال مالك في من اشترى سلعة بثمن إلى أجل» فباعها به 
مرابحة نقداً: ترد السلعة إن كانت قائمة» وإن فاتت كان على المشتري قيمتها 
يوم قبضها نقداً". ولا يضرب الربح على القيمة. 
قال ابن القاسم: فإن قال المشتري: أنا أقبل السلعة إلى ذلك الأجل لا خير 
فيه» ولا أحب ذلك . وجعله بمنزلة من اطلع على عيب» فإن أراد الردء فقال 
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8 


له البائع: آنا أؤخرك بالثمن ولا ترد. فلا يجوز أن يشتري رجوعاً بتأخير» وهو 
سلف جر منفعة» وهذا هو أصل أشهب أن الصلح مع القيام شراء مرجع. 

وأری أن ينظر :ق ذلك؛ فإن قام المشتري ليرد» فقال البائع: لا ترد 
وأؤخرك بالثمن - كان فاسداًء وإن قال: قد رددت» فقال له: اقبلها وأنا أصبر 
عليك بالثمن- جازء وقال سحنون: يقوم الدين بالنقد» فإن كان المسمى إلى 
أجل عشرة» وباع على عشرة نقداً والقيمة ثانية كانت الثانية كالثمن 
الصحيح» فإن رضي البائع مع القيام أن يضرب له الربح عليه لم يكن 
للمشتري أن يرد» ولا يكون له على أصله مقال بعد الفوت إذا رضي البائع أن 
يضرب الربح على ثانية؛ فأجراها على مسألة الكذب. 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .۲٤١‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ .۲٤١‏ 


CD‏ الد 
فصل 
لا من اشتری بدنانیر فنقد عرضاء 
آو بعرض فنقد عینا أو شیا مما يکال أو یوزن! 

ومن اشتری بدنانیر فنقد دراهم م يبع على ما عقد حتی یبین» واختلف 
هل يبیع على ما نقد ولم يبین؛ فأجازه مالك في کتاب محمد . ومنعه ابن 
حبیب. ون اشتری بدنانیر فنقد عرضاً م يبع على ما نقد حتی یبین. 

واختلف هل يبيع على ما نقد فمنعه في المدونة“» وأجازه في 
كتاب الشفعة من كتاب محمد قال: وإن نقد طعاماً فليبع على ما نقد“ 
كالدنانير والدراهم. وقال محمد: الطعام في هذا كالسلع» يريد أنه لا يبيع 
عل ا 

وإِن اشتری بعرض فنقد عیناً أو عرضاً أو شیئاً ما يكال أو يوزن فظاهر 
قوله في المدونة آلا يبيع على أحدهم حتى يبين» وعلى قوله في كتاب محمد يبيع 
على الأول ولا يبين» ولا يبيع على الآخر إلا أن يبين. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .٠٠۲‏ 

(۲) في (ف): (تقدم). 

(۳) في (ف): (عقد). 

() انظر: المدونة: ۳/ ۲٤١‏ والمنع فيها لابن القاسم قال: أسمع من مالك في الذي يشتري 
السلعة بالعروض فيبيعها مرابحة شيئا والذي أری آنه لا بأس به أن يبع ما اشترى 
بالعروض مرابحة إذا بين العروض ما هي وصفتها فيقول: أبيعك هذا بربح كذا وكذا 
ورأس ماله ثوب صفته کذا وکذا فهو جائز ويکون له الثياب التي وصفت وما سمى من 
الربح» ولا يبيع على قيمتها فإن باع على قيمتها فهو حرام لا بحل. 

)٥(‏ ني (ف): (ما تقدم). 

(0) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .٠٠۲‏ 


كناب إلمرابحة @ 


والصواب في جميع هذه الأشياء" إذا كان المشتري مستفتياً أن يوكل إلى 
أمانته» فم علم أن البائع منه أخذ ذلك عن الثمن رغبة فيه وقد مكنه من الثمن 
الذي باع به- کان له أن يبیع على ما عقد ولا يبین؛ لأن كل مشتر مؤتمن على ما 
يقول أنه اشترى به» ولأنه لو شاء ذكر أكثر ما اشتراه به» وإن لم يكن ذلك لرغبة 
من البائم» وإنم| كان قصداً من المشتري على الهضيمة- ل يبع حتى يبين. 

وإن لم يكن المشتري مستفتياً وإنا ظهر عليه بعد وقال: لم يكن إلا على 
وجه الرغبة من البائح مني" - كان القول قوله إذا كان الثمن الأول عرضاً أو 
عبداً؛ء لأنه ليس بشيء بحط منه عند الدفع» وهي مبايعة ما تختلف فيها 
الأعراض» فتشترى بمثل القيمة وأكثر وأقل. 

وإن كان الثمن الأول عيناً دنانير أو دراهم» والشأن من المتبايعين في ذلك 
البلد أن ينقد ما انعقد البيع به من غير طلب للمساحة- قبل قوله أيضاء وإن كان 
العادة طلب المساحة عند الوزن لم يصدق» وحمل على عادته أو عادة البلد. 

وإن اشترى بدنانير ونقد دراهم» ولم يتغير الصرف» أو تغيرت الدراهم 
برخص- جاز أن يبيع على ما نقد ولا يبين» وعليه يضرب الربح إن باع على ما 
عقد به» وإن تغير بغلاء الدراهم لم يبع على واحد منها؛ حتى يبين ما عقد 
عليه" وما نقد؛ لأن النقد كان ذلك اليوم أقل واليوم أكثرء وإن باع على ما 
عقد حط من الثمن الذي وقع به العقد قدر سماحة ذلك اليوم» وإن باع على ما 
نقد؛ فذلك يضرب به الربح على الأول بعد طرح السماحة» وإن نقد عرضاً 


(۱) في (ف): (الأسئلة). 
(۲) في (ق٤):‏ (متی). 
(۳) في (ف): (به). 

)٤(‏ في (ف): (فكذلك). 


ثم باع على ما عقد» وعلم أنه كانت فيه هضيمة لكان العقد- حط من الثمن 
الأول قدر ما استظهر به في ثمن الثاني» إلا أن يعلم أنه ل يكن عنده”“ جميع 
ذلك مساحة وأن العادة دون ذلك» والفاضل عنه غبن وقع على قابضهء فلا 
حط إلا قدر الساحة. 

وإن باع على مثل ما نقد وكانت قيمته مثل ما عقد به بعد طرح المساحة 
أو“ كانت قيمته أكثر- ضرب الربح على ما يستحقه بالعقد؛ لأنه أقل 
وأخف» وإن كانت قيمة العرض أقل كان با خيار بين أن يضرب الربح على ما 
عقد؛ لأنه أخف» أو على مثل ما اشتراه هو به؛ لأنه أقل» وليس له أن يقول: 
أعطيه قيمة العرض؛ لأن البائع يقول: إنها بعت على مثل العرض لغرض فيه. 
وإن نقد طعاماً وفيه هضيمة فكذلك على مثل ما تقدم إذا نقد عرضاً. 

فصل 
اب من ابتاع سلعة بدين 
أيجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد ؟] 


(ف) 


ويختلف إذا أخذ عرضاً عن دين/ : هل يبيع مرابحة ولا يبين قياساً إذا 


أل فضا عو دی ال 

فقيل: يستشفع بالدين» فعلى هذا ليس عليه آن يبين» وقيل: يستشفع 
بقيمة الدين» فعلى هذا يبين في المرابحة» وقد تقدم وجه ذلك» وأنه يراعى 
الخريم: هل هو موسر غير ملد أم لا؟ 

واختلف إذا اشترى بعرض أو بطعام» فاشترى على مثله» وليس المثل في 


(۱) قوله: (عنده) ساقط من (ف). 
(۲) في (ق٤):‏ (وإن). 


كناب المرابحة @ 


ملك المشتري» فأجازه ابن القاسم» ومنعه شهب ورآه من بيع ما ليس 
عنده. والأول أحسن» وحمل الحديث على بيع معين في ملك غيره. 

وإن اشتری بذهب فقال: اشتریت بعرض» وباع على قیمته» وکانت 
القيمة التي باع عليها مثل الثمن الذي اشترى به فأقل- ل يكن للمشتري 
مقال» وإن كانت أكثر كانت مسألة كذب. 

وإن باع على أن يأخذ ا مل كان للمشتري أن يرد» إلا أن يرضى البائع أن 
يكون الربح على ما اشترى به» فإن رضي نظر إلى قيمة العرض» فإن كانت مثل 
الثمن فأكثر لزم المشتري؛ لأنه رده إلى مثل ما اشترى به في القدرء وهو أخف في 
يتكلف شراؤه وإحضاره لينقد"» وإن كانت قيمة العرض أقل م يلزمه الرضا 
بالثمن وإن كان أخف؛ لأنه أكثر إلا أن يرضى أن نحط عنه الزائد. 

وإن اشترى بعرض فقال: اشتريت بعين» فإن كان الذي باع عليه - وهو 
العين - مثل قيمة العرض فأقل- لزم المشتري» وإن كان العين أكثر من القيمة 
عاد الجواب إلى ما تقدم في مسألة الكذب» وإلى هذا يرجع الجواب في اللذين 
اشتریا عدلاً فقسماه بالتراضي» ثم باع حدما نصیبه على ما اشتری به؛ لأن 
نصف ما صار إليه مشترى بالثمن الأول» ونصف ما صار إليه من النصف 
الذي سلمه لصاحبه» فإن باع ولم يبين كان للمشتري أن يرد الحميع» إلا أن 
تكون قيمة نصف ما اشترى مثل نصف قيمة العين الذي باع به» فلا يكون له 
أن يرد» وإن فات مضى نصفه بالثمن» وضرب له الربح في النصف الآخر على 
قيمة ما نقد إلا أن يكون الذي باع به قل. 


.۲٤۳ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ق٤): (لينفذ).‎ )۲( 


ا2 
کک 


وقال ابن حبيب: إذا تقاوياه بينه) فصار لأحدهما فلا بأس أن يبيع على 
تلك اة يريد النصف على الثمن الأول والنصف على ما دفع فيه إلى 
شريکه» فإن كان ذلك أكثر ما كان اشتراه به رغبة في دفع الشركة لسوء عشرة 
صاحبه- لم يبع حتى يبين وإن كان؛ لأا كانت صالحة» أو لأن السوق حال 
وقال أشهب في كتاب محمد في ثلاثة شركاء في سلعة تقاووها فوقعىت“ 
على اثنين منهم وأخرجا الثالث» ثم ذهب الثالث فاستوضع البائع دينارء فقام 
عليه صاحباه ليردا عليه السلعة؛ فذلك هما إلا أن يخرج هما من الدينارء 
فيقسموه أثلاثا". فأجرى الجواب على مسألة المرابحة لا كانا عالمين بالشراء 
وغل هدا کون من اشری سلا مساوم وقد کان حضف بها آولک و °“ 
۰ * ْ * &*“ ۴ ء ۹ )9 5 
للمشتري الآخر في ذلك مقال كالمرابحة. 


.٤٤١ /٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ف): (فوقفت).‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠٤٠١‏ 
)٤(‏ في (ق٤):‏ (و). 

.)٤ق( قوله: (الأول) ساقط من‎ )٥( 


كناب المرابحة @ 


باب 
0 ومن باع سلعة مرابحة» ثم استقاله منها ېږ 
E ۵‏ ۴ 0 0 
بمثل الثمن أو أكثر أو أقل 


وقال ابن القاسم في من اشترى سلعة» ثم باعها من رجل مرابحةء ثم 
استقاله منها بمثل الثمن: ل يبع إلا على الثمن الأول وات استقال اکر او 
أقل جاز أن يبيع على الثاني ". وقال ابن حبيب: لا يبيع إلا على الأول استقال 
منها أو اشتراها بأكثر أو بأقل. والأول أحسن» وله أن يبيع على الثاني إلا أن 
يعلم من قوم أنهم يظهرون بيعة“ حادثة ليتوسلوا إلى البيع بأكثر من الأول- 
فيمنع إذا عادت إليه بأكثر» وإنا منع ذلك وإن عادت إليه بأقل على نه بقي 
معه ربح على الأول» مثل أن يشتري بعشرة ثم يبيعها باثني عشر ثم يستردها“ 
فصل 
ا2 من ابتاع نصف سلعة» 
ثم ورث النصف الآخر ثم باعها مرابحة] 
ومن اشترى نصف سلعة بخمسة» وورث نصفهاء ثم باعها مرابحة على 
أن الثمن عشرة- كان للمشتري أن يرد جميعها: يرد ما ورث؛ لأنه لم يشتره» 


(۱) قوله: (أو أكثر أو أقل) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (استقاله). 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ .۲٤۷‏ 

)٤(‏ في (ق٤):‏ (معه). 

)٥(‏ في (ق٤):‏ (یشتریا). 


لن 
۷ 


وما اشتراه لعيب الشركة فإن فاتت مضى نصفها بالثمن» ونصفها بالأقل 
الثمن لأجل استكال ال ملك فيهاء فإن زاد لأجل ذلك كان جيعها بالأقل. 
وإن باع نصفاً مرابحة ولم يبين- عاد الجواب إلى ما تقدم؛ لأن البيع يكون 
شائعا" ني المشترى والميراث. 
(ف) ار 6 8 a E E‏ (۳( 
| نعه ان٠‏ القا الش اء» وأحازه ف | 
)ریس ف بن سم/ في الشراء» وأجازه في السلم"» ومنعه سحنون 
فيه جميعاء وأجازه ابن نافع فيهاء وهو أحسن؛ لأن الشراء كان على معرفته 
وعلمه» وكذلك التقويم» فلا يمنع خوف الحيف في القيمة» لأن الثمن موكول 
إلى أمانته» ولأنا لا نعلم الثمن في الأصل إلا منه. 
وإن أخذ أحد الثوبين المسلم فيها على هضيمة فلم يبين كانت مسألة 
كذب على قول ابن سحنون» وإن كان من المسلم تطول في أحدها قس“ 
ذلك على الثوبين جيعاًء وإن باع على الشركة نصفاً وثلثاً جازء وإن كان شيء 
ويبيع ما بقي مرابحة» ولا يبین أنه باع منه شيئا. يريد ما م يكن شراء الجملة 


() في (ف): (الشرك). 
(۲) في (ق٤):‏ (سائغاً). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷ /٦‏ . 
)٤(‏ في (ق٤):‏ (فسخ). 


كناب المرابحة ‏ . ) 3 ( 


باب 
6 ے2 شریکین 2 عبد اشترياه بأثمان مختلفة» ګېږ 
0 ثم يبيعانه مرابحة O‏ 


وقال ابن القاسم في عبد بين رجلين اشترى أحدهما نصفه بمائةء والآخر 
بمائتين» ثم باعاه مرابحة للعشرة أحد عشرء أو بربح مائة: أن يقتسان الربح 
على قدر رؤوس أموالم|» وإن باعاه مساومة اقتس) ما باعاه به نصفین. 

وقال أشهب في الدمياطية: إن باعاه مرابحة» كان الربح بينه| شطرين» 
قيل له: فإن باعاه“ بربح للعشرة أحد عشر» قال: ا 

فقسم ابن القاسم الربح على رؤوس الأموال» وإن كان المشتري إنا دحل 
على أن كل نصف بمائة وخمسين» والربح على مثل ذلك وعلى هذا عهدته 
عليه) في العيب والاستحقاق» وذهب أشهب إلى أن الربح على مثل عهدته 
عليهاء والأول أحسن إذا كان المشتري عالاً أن شراء هما كان على ثمن ختلف» 
وإن م يعلم با بين النصيبين من التغابن. 

وأری إن کان شراؤهما في زمن واحد» وکان السوق على ما اشتری به 
صاحب الماتتین أن یبیعا ولا یبیناء وإن کان السوق على ما اشتری به صاحب 
المائة لم يبيعا حتى يبيناء وإن كان ذلك لاختلاف السوق» فكان أوهم) اشترى 
بمائة» فلم يطل حتى حال السوق» فاشترى الثاني بمائتين- جاز وأن لم يبيناء 
(۱) قوله: (أن)ا) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: المدونة: .۲٤١/۳‏ 


(۳) ني (ق٤):‏ (باعه). 
)٤(‏ قوله: (هو) ساقط من (ق٤).‏ 


وإن کان الأول اشتری بماتتين بَبّنا؛ لأنه اختلاف بنقص. 

وإن باعا بوضيعة وكان البيع مساومة اقتس) الثمن نصفين» وإن سميا 
ال وانه ثلانانة وو ضعا مانت كان النمن ‏ مقضرضصاعل قد رؤوش 
أمواهم» قال سحنون: وقد اختلف فيها قول الشعبي”"؛ يريد أنه جعل الثمن 
بينهم| نصفين حسبما دخل عليه المشتري أن كل" نصف بمائة» وهذا إذا م يعلم 
باختلاف الثمن. 


)١(‏ قوله: (وأنه ثلاثائة ووضعا مائة- كان الثمن) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: المدونة: .۲٤٠٦/۳‏ 
(۳) قوله: (آن کل) یقابله ني (ف): (إِن کان). 


كثاب المرابحة | )ل( 


باب 


ے من اشترى سلعة» فباعها مرابحة» أو ولاها 
0 أوأشرك فيهاء ثم وضع عنه البائع الأول 
وضيعة البائع الأول على وجهين: فإن وضع جميع الثمن أو نصفه أو ما 
يعلم أنه م يرد به مساحة في أصل العقد- لم يكن عليه فيه مقال» وكذلك إن 
قلت الوضيعة» وعلم أن ذلك مكارمة لصداقة أو غيرهاء ولا يراعى في جميع 
ذلك: هل كان الثاني بيعاً أو تولية أو شر كة؟ 


0 
8 


وإن كانت الوضيعة لأجل البيع افترق الجواب» فقال مالك: إذا كان 
الثاني بيعاًء فحط الأول مثل ما حط عنه- لزم المشتري» وإن أبى كان الثاني 
بالخيار بين أن يمسك أو يرد» وكذلك إذا وليء وإن أشرك حط عن المشرك 
نصف ذلك على ما حب أو کر" . 

وقد اختلف إذا باع» فقال ابن القاسم مرة: إن حط عن الثاني مثل ما حط 
عن الأول لزم المشتري» وإن لم حط قدر الربح مثل قول مالك". وقال أيضاً: 
يحط بقدره من الربح وإلا رد عليه» وقال عبد الملك: حط ذلك عن الثاني وإن 
كره المشتري الأول. 

والقول الأول أصوب: أن لا حط الربح؛ لأنه إذا كان الربح دينارًا 
والثمن عشرة كان أبين إذا كان الثمن تسعة» وصارت إلى أصلح من الأول: أن 
لا بحط من الربح» والشأن إذا صلح الثمن زيد في الربح» وإن فاتت ولم يرض 
المشتري أن بحط ما حط عنه جرت على مسألة الكذب. 


() انظر: المدونة: ۳/ .۲٤۷‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ .۲٤١‏ 


واختلف في الشركة» فقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: 
إن وضع الذي ولي الصفقة كان بين جميعهم» وما وضع لأحد ممن أشرك كان 
له وحده» إلا أن تكون من الأشياء التي تباع في الأسواق» ويلزم الشرك فيها 
فذلك بينهم» وسواء وضع عن متولي الصفقة أو عمن أشرك؛ لأنهم كأهم 
ول العف عا( ما كان اهالص ر هه ٠‏ ال عل وة 
الاستغلاء- فيكون لمن وضع له من كان منهم: المشرك, أو المشترك. 

وقال مالك في العتبية: وإن ولوا الصفقة جميعاً فا وضع لأحدهم فهو له 
وحده"» وقال ابن القاسم: إن اشتروها شركة في عقد» ف وضع لأحدهم 
فهو بينهم. يريد شركة عقد أي عقدوا على أن“ يتجروا فيهاء والوضيعة 
ضرب من الربح؛ لأا إذا صلحت كان الربح أكثرء وأما إن حضر بيع سلعة 
أو طعام فاشتروا ليقتسموه أو ليتصرف كل واحد والبيع في نصيبه دون 

|شریکه/ - ف| وضع لأحدهم فهو له وحده؛ لأآنه لو د عیب کان لر 
اا / - فما وضع لأحدهم فهو له وحده؛ لأنه لو ظهر على عيب كان لمن 
أراد الرد أن يرد الرد كالعقدين. 


(۱) في (ق٤):‏ (أو حصة). 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٠١/١١‏ . 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: .١١/١١‏ 
)٤(‏ قوله: (على أن) ساقط من (ف). 


كناب المرابحة (٥‏ 


باب 


© 2 تفسير أحكام ما تقدم ذكره 0 
0 من بيع الكذب والغش والعيب 6 

ومن اشترى سلعة بعشرة فقال: اشتريتها باثني عشرء فإن كانت قائمة 
كان المشتري بالخيار: بين أن يتمسك ولا شيء له» أو يرد» إلا أن حط البائع 
الكذب وربحه» فإن فاتت خير البائع بين أن حط الكذب وربحه» أو يعطى 
قيمة سلعته يوم قبضت» ما لم يجاوز ما باع به» أو ينقص من العشرة وربحهاء 
وهذا قول مالك . 

وقد اختلف في قيام السلعة وفوتهاء فقال عبد الملك قي المبسوط: 
للمشتري أن يرد إذا كانت قائمة وإن حط الكذب وربحه؛ لأنه عامله على 
الخديعة واستحلال الحرام» وهذا صواب» وحمل قول مالك على أن المشتري 
قام بالكذب» فإذا حط عنه سقط مقاله. 

فما إن قال: آنا أرد لإمكان أن يكون استغرقت ذمته من ذلك کان 
ذلك له؛ ولأن أدنى منازله أن الناس يكرهون مبايعة مثله» فإن لم ينقد 
الثمن» أو نقده وعرف بعينه» أو كان الثمن عرضاً ولم يفت - كان له أن 
یرد» كا قال عبد الملك. 

وإن استهلكه مضى بالثمن الصحيح؛ لأنه إن رد السلعة أخذ ثمنه من ذمة 
فاسدةء إلا أن يكون حديث عهد بالجلوس للبيع وبإفادة ذلك المال» فلا رد له 
إن حط الكذب وربحه» وإن كان حديث عهد بالجلوس للبيع وقديم الكسب 


. ٤11۹ /٦ انظر: المنتقی:‎ )۱( 


ل 
۳ 


لذلك المال کان له أن يرد؛ لأنه دليل على أنه غير متوق في كسبه. 

وقد اختلف عن مالك في) يفيتها؟ ومتى تكون القيمة؟ وهل بحط 
الكذب وربحه وإن كره البائع؟ فروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: تفيتها 
حوالة الأسواق» والقيمة يوم القبض» وروى عنه علي بن زياد أنه قال: يفيتها 
الناء والنقص» والقيمة يوم البيع. 

وأرى أن تفيتها حوالة الأسواق كالاحتلاف في الثمن تفيته حوالة 
الأسواق؛ لأنه ليس بعيب في السلعة» وإن| مقاله في كثرة الثمن وقلته» إلا أن 
يقول: لأجل فساد ذمة البائع» ولم يكن دفع الثمن- فلا تفيت حوالة الأسواق 
ولا العيوب» ويكون له هو أن يرده وما نقصه العيب. 

وأما الاختلاف في وقت القيمة» فهو راجع إلى الاختلاف في المحبوسة 
بالثمن» فعلى القول إنا على البائع؛ تكون القيمة يوم القبض» وعلى القول إا 
من المشتري؛ تكون القيمة يوم البيع؛ لأنه بيع صحيح تعلق به حق لآدمي» 
والفاسد ما تعلق به حق لله سبحانه. 

وقال في أول الكتاب: بحط الكذب وربحه في الفوت» ولم جعل للبائع في 
ذلك خياراً. وكذلك ني کتاب حمد» ولیه یرجع قوله» وجوابه في من اشتری 
شيا فنقد غبره والقول الأول أحسن» قال مالك: ولیس ظلمه وزيادته بالذي 
يحمل عليه» فيؤخذ بم لم يبع به" وهذا صحيح؛ لأنه يمكن لو لم يزد في الثمن 
لباع بأكثر من ذلك الربح. 


.۲٤۸ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب المرابحة (N)‏ 


فصل 
لبه من باع سلعة مرابحة فزاد 2 ثمنها] 

وآما الغش والخديعة: بأن يشتري بعشرة» ويرقم عليها اثني عشر ويبيع 
على العشرة» فيوهمه أنها ذات ثمن» وأنه غلط على نفسهء فهى خديعة» 
والمشتري بالخيار بين أن يمسك ولا شيء له» أو يرد ويرجع بالثمن» وليس 

بائع ن یلزمه إیاها بشیء. 

على القيمة ربح . وقال ابن عبدوس في هذا الأصل: تفيتها حوالة 
الأسواق”". وعلى رواية علي بن زياد لا تفيتها إلا العيوب؛ لأنما في هذا أقوى 
من الكذب» وإن أحب الرد ردها وما نقصها العيب من القيمة إن كانت 
القيمة أقل» إلا أن يكون الثمن أقل. 

و إذا حط البائع عن المشتري الدينارين اللذين خدعه با- أن 
يلزم المشتري في“ القيام والفوت؛ لأن مقاله من أجلهاء وإن كان ورثها ثم 
قال: اشتريتها بعشرة» وباع على الكذب”“ كانت مسألة غش. 

فصل 
ال من ابتاع سلعة ثم ظهر منها عيبا 
وأما العيب ده المشتري في السلعة وهی قائمة» فهو بالخيار بين ان 


(۱) قوله: (ربح) ساقط من (ف). 

() انظر النوادر والزیادات: .٠٠٤ /٦‏ 
(۳) في (ف): (وآراه). 

)٤(‏ قوله: (في) ساقط من (ف). 

)٥(‏ في (ف): (ذلك). 


( لی 

يمسك ولا شىء له» أو يرد» وليس للبائع أن حط عنه قيمة العيب ويلزمه 
إياها؛ لأن كثبراً من الناس لا يرضى المعيب وإن حط لأجله» بخلاف الكذب 
في البيع؛ لأن مقاله لأجل كثرة الثمن» فإذا سقط لم يكن له مقال. 
قيمة العيب من الثمن وربحه» وهذا قول مالك" . والقياس أن يكون للبائع 
والمشتري في ذلك مقال. 

وإن كان في البيع غش على المشتري اشترى بعشرة ما قيمته ثانية» والعيب 
ينقصها الخمس» فأسقط البائم خس الثمن» وكان الباقي على المشتري ثمانية- 
قال: المشتري إنا أغرم قيمتها معيبة؛ لأنك لو أسقطت عني هذا الخمس مع 
القياس لم يلزمني» وكذلك إن فاتت وحططت الدينارين/» فأنا أرد قيمتها 
بدلا منها. 

وإن كان الغبن على البائع لصلاح كان في البيع قال البائع: آنا لا أجیز على 
أن حط العيب» كا لم يكن ذلك للمشتري علي في القيام» وقد قال مالك في 
مسألة الكذب: لا بجبر البائع على أن يحطه ني الفوت» قال: وليس ظلمه أن 
يحمل عليه أن يؤخذ بغير ما لم يبع به 

فإن قيل: إن العيب بخلاف الكذب؛ لان العيب كجزء ذهب» فكان 


(ف) 


۷ اب 


بمنزلة من اشترى سلعتين فوجد واحدة» قيل: هذا غير صحيح لوجهين: 
أحدها: أنه لو كان ذلك لوجب أن بجبر على رد ما قابل العيب مع القيام. 
)١(‏ في (ف): (أسقط). 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ .١۸‏ 
(۳) انظر: المدونة .۲٤۸/۳‏ 


كناب المرابحة | )9 


والثاني: آنا نعلم ضرورة أنه ليس كالجزء» ولو كان كذلك لم يرجع في 
فوت السلعة بشيء؛ لأنا نجد الثوب يكون طوله ثلاثين ذراعاًء وعيبه قدر 
درهم» فلو نظر قدره من أجزاء الثوب لم يكن له شيء يتحسس إليه. 

فصل 
لمن ابتاع سلعة واطلّع على كذب البّاِعء 
وظهر منها عيب والسلعة قائمة] 

وإذا اجتمع الكذب والغش”" والعيب» فاشترى بعشرة» وقال: الثمن اثنا 
عشر وربحه دينار» ثم وجد عيباً» فإن علم بالعيب والسلعة قائمة كان له أن 
يرد» ولم يلزمه وإن حط البائع الكذب» فإن فاتت بناء أو نقصان كان ذلك 
فوتاً في بيع الكذب والعيب. 

فعلى القول إن الكذب حط حك) كالعيب يبتدأً بإسقاط الكذب وربحه» 
ثم حط العيب من الثمن الصحيح» وهي العشرة وربحها. وعلى القول إن 
الكذب لا يسقط إلا برضا البائع يبدأ بإسقاط العيب من جيع الثمن صحيحه 
وسقيمه» فإن قيل: قيمته صحيحاً عشرة؛ لأن الثمن لم يكن فيه تخابن» ومعيبًا 
ثمانية- كان له ثانية وأربعة أخاس دينار؛ لأا الثمن الصحيح بعد طرح 
الكذب والعيب» وإن كانت القيمة أكثر كان له ما م يجاوز أربعة خاس الثمن 
بكذبه وربحه؛ لأن هذا هو الحكم في العيب. 

وإن فاتت بحوالة الأسواق كانت كالقائمة على رواية علي بن زياد» وعلى 
رواية ابن القاسم فاتت في الكذب» ولم تفت في العيب» فله أن يرد بالعيب وله أن 


(۱) قوله: (والغش) زيادة من (ف). 


يمسك» ثم يخير البائع بين أن حط الكذب وربحه أو يعطى قيمة سلعته ما م تكن 
القيمة أقل من العشرة وربحها؛ لأنه الثمن الصحيح» أو أكثر ما تباع به. 

ثم يختلف في الصفة التي تقوم عليهاء فقيل: تقوم سالمة؛ لأن المشتري 
رضي بالعیب» وقد کان له ن یرد به من غير غرم عليه» وهو قول حمد» وقال 
ابن سحنون وابن عبدوس: تقوم معيبة» وهو أحسن» ولا يلزم المشتري أن يرد 
إلا قيمة ما أخذ؛ لأن القيمة بدل من العين التي قبض» والعين التي كان يرد 
معيبة» وكذلك قيمتهاء وليس يلزمه أن يقبض معيباًء ويغرم سالاً. 

فصل 
اإذا اجتمع الكذب والغش» 
فعلم بذلك المشتري قبل فوت السلعة ] 

وإن اجتمع الكذب والغش كأن اشترى بعشرة وقال: اشتريت باثني عشر» 
وطال زمانها في يديه» وبارت عليه» أو رقم عليها خسة عشرء فإن كانت قائمة 
كان للمشتري أن يرد» وإن طرح عنه ما ينوب الكذب رد من جهة الغش» فإن 
فاتت بنهاء أو نقص كان قيامه من ناحية الغش خيراً له» فإن كانت قيمتها يوم 
قبضها ثمانية أو تسعة أو فوق ذلك» ولم تبلغ العشرة وربحها- م يكن عليه غير 
القيمةء وإن كانت قيمتها فوق ذلك اتفق الجواب على الكذب والغش» فيغرم 
قيمتها بغير ربح ما لم جاوز الكذب وربحه» وعلى القول إن الكذب بحط حكاً 
کالعیب یبتدآنه فیحط ثم ینظر إل قیمتها فیغرمها ما م جاوز" الباقي. 
(۱) ني (ف): (باع). 


(۲) في (ف): (یبتدأ به). 
(۳) قوله: (فیغرمها ما م تجاوز) یقابله ني (ف): (فیغرمه ما لم جاوز). 


ڪناب المرابحة )ا 


وإن اجتمع العيب والغش فعلم بذلك المشتري قبل فوت السلعة كان له أن 
یرد» ولا يراعی وإن حط" البائع» وإن فاتت بناء أو نقصان كان للمشتري ن 
يمسك» ثم يبتدئ بالعيب فيحط قدره من الثمن» فإن قيل: قيمتها سالة عشرة» 
ومعيبة ثهانية لم يكن على المشتري سوى ثمانية؛ لأن العيب نقصها الخمس» وأربعة 
أخاس التمام ثمانية دنانير وأربعة أخماس الدينار""» والثانية هي التي تلزم من 
جهة الغش خاصة؛ لأا لا يضرب ها بربح» وكذلك إن كانت قيمتها سالمة ثمانية 
ومعيبة سبعة» فليس عليه سوى سبعة؛ لأ الباقي للبائع بعد العيب سبعة أثان 
الملسمى تسعة" إلا ربع» وها ربح دينار إلا ثمن» فجميع ذلك تسعة ونصف 
وثمن هذا الذي يثبت من ناحية العيب» ثم يرجع إلى حكم الغش» فليس له إلا 
قيمتها معيبة» وقد كانت سبعة دنانير» فهي التي تستحق بعد طرح العيب» فيصير 
المشتري بمنزلة لو لم يشترها إلا معيبة بتسعة ونصف وثمن» ثم علم ب خدعه» 
فيعطى القيمة ما م جاوز الباقي. 

وإن كانت قيمتها سالمة اثني عشر ومعيبة عشرةًء سقط حكم الغش؛ لأن 
الذي نقصها العيب السدس» وهو ديناران إلا سدس من المسمّى» والباقي 
تة دنات ودس کان امه با لیت شیر اله 

وإن تغيرت سوقها كان فوتاً من جهة الغش خاصة على قول ابن 
عبدوس» ولم تفت في العيب» فله أن يرد بالعيب» وله أن يمسك ويدفع القيمة 
(۱) قوله: (وإن حط) يقابله في (ف): (ويحط). 
(۲) قوله: (وأربعة خاس التمام ثانية دنانير وأربعة أخماس الدينار) يقابله في (ف): (فأربعة 


أخماس الثمن دينار). 
(۳) في (ف): (سبعة). 


1 م 
ت 


اناي الي 

ثم يختلف في الصفة التي يقَوّم عليهاء فعلى قول ابن المواز تقوم على أن لا 
عيب فيها؛ لأا ل تفت من ناحية العيب» وعلى القول الآخر تقوم معيبة» وقد 
تقدم وجه ذلك. 

فصل 
اإذا اجتمع الكذب والعيب والغش» 

فعلم بذلك المشتري بعد أن فاتت السلعة بنماء أو نقص] 

وإن اجتمع كذب وعيب وغش اشترى بعشرة» وقال: اشتريت باثني 
عشر وربح دنار ورقم عليها خسة عشر»ء ووجد ها عيباً بعد أن فاتت بناء 
أو نقص» فعلى القول: إن الكذب يسقط حك كالعيب يبتدأً بإسقاط الكذب 
وربحه» وهو دیناران وسدس")» فيكون الباقي أحد عشر إلا سدس» ثم 
يرجع إلى العيب فتقوم السلعة صحيحة» فإن قيل: عشرة ثم تقوم معيبة 
فإك فيل نة كان الذي نقصها اليب الفم» وهو ديار وسندي 
فالباقي بعد طرح العيب وربحه ثمانية دنانير وثلثا دينار» هذا الذي يستحقه 
بعد طرح الكذب والعيب» ثم يقول المشتري: بقي مقالي ع) خدعني به من 
رقمه عليهاء أو كتمانه طول مكثها وبوارهاء فأنا أعطيه القيمة بغير ربح ما لم 
تجاوز الباقي» فالقيمة ثمانية دنانير» ولا شيء له غيرها. 

فإن كانت قيمتها سالمة ثمانية ومعيبة سبعة أو ستة لتغابن كان في البيع - لم يكن 
(۱) في (ف): (إلا سدس). 


() في (ف): (قال). 
(۳) في (ف): (دیناران). 


ڪناب المرابحة DP‏ ( 


للبائع إلا تلك القيمةء فمتى كانت القيمة والثمن متساويين» أو القيمة أقل- م يكن 
على المشتري سوى القيمةء وإن كانت القيمة أكثر من الثمن» ومِنَ الذي ينوبه من 
الربح بعد طرح العيب سقط حكم الخش وبقي حكم العيب. 
فصل 
ال الرجل يشتري السلعة 
من عبده ثم یرید أن يبیعها مرابحةا 

وقال ابن القاسم في من اشترى طعاماً أو شيئاً ما يكال أو يوزن مرابحة 
فأتلفه» ثم علم أن البائع كذب في ثمنه كان له أن يغرم مثلهء إلا ن حط البائع 
الكذب وربحه'. 

وقال مالك في من باع جارية مرابحة» وقال: اشتریتها بائة» ثم ثبت أنه 
اشتراها بمائة وعشرين» فإن كانت قائمة كان المشتري بالخيار بين أن يمسك 
على ما ثبت أو تبيّن من الثمن وربحه أو يردء وإن فاتت بناء أو نقصان كان 
على المشتري أن يغرم قيمتها ما لم تكن القيمة أقل مما تبايعاها به فلا حط منهء 
أو أكثر من مائة وعشرين وربحها فلا يزاد عليه . 

وأرى إذا فاتت بزيادة» وکانت قیمتها يوم قبضها أكثر ما اشتراها به» ولا 
تتجاوز مائة وعشرين وربحها- أن يكون المشتري بالخيار بين أن يرم قيمتها 
أو يردها؛ لأا أفضل ما كانت» فلا مضرة على البائعم» وإن نقصت من غير 
سبب المشتري؛ فله أن يردها ناقصة» إلا أن يمضيها له البائع ب) باعها به. 


.۲٤۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۲٤۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )۲( 


ويختلف إذا كان نقصها من سببه خطاً؛ هل يضمنهاء أو يردها ناقصة ولا 
شيء عليه؟ وكذلك إن كان المبيع ثوباً فنقص عنده» ثم طلب البائع فضل 
الثمن» فإن كان النقص نابه بسببه -لزمته قيمته» ما لم تكن القيمة أقل ما باع 
به» أو أكثر من مائة وعشرين وربحهاء فإن كان النقص بأمر من الله تعالى - م 
يضمن قیمته» وله آن یرده بنقصه» إلا أن بیع له البائع با باع به. 

ويختلف إذا كان النقص لأنه قطعه ولم يلبسه؛ لأن الغلط من البائى» 
وهو الذي سلطه على قطعه» بمنزلة من باع ثوباً فأعطى” المشتري غيره 
فقطعه المشتري» فقد اختلف: هل یغرم المشتري ما نقص القطع؟ فقال 
مالك في كتاب محمد في من قال في شاة: اشتريتها بسبعة دراهم وباعهاء ثم 
قال: ما كنت إلا مازحاً وما قامت عل إلا بعشرة دراهم. قال: ينظر فيها 
ساعتئزٍ» فإن كان مثلها لا يباع بسبعة؛ حلف ما کان إلا لاعباًء ولم يرد بيع 
وإن كان يباع بذلك مثلها؛ لزمه البيع» قال: وربا كسدت السلع» فيرضی 
ضا ھا ها قتان" 

وقال ابن القاسم في من اشترى من عبده أو مكاتبه سلعة: لا بأس أن 
يبيعها مرابحة» ولا يبن إذا باعها مبايعة صحيحة» وهذا صحيح في| بينه وبين 


الله تعالى» وأما فيم| بينه وبين المشتري؛ فإن كان ذلك ما يكره الناس فعليه أن 


MD). 


eee 


(۱) في (ف): (فأعطاه). 
(۲) انظر: المدونة: .۳٤۷ /١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 


كثاب المرابحة e‏ 


وقال في كتاب محمد في من اشترى له نصراني سلعة: فلا يبيعها مرابحة 
حتى يبين أن النصراني اشتراها» وغاب على أمرهاء وقال أصبغ: فان م يبین 
كان عيباًء وللمشتري أن يردء فإن فاتت مضت بالقيمة يوم اشتراها. 

يريد: إذا كانت القيمة أقل» وكذلك على قوله إذا تولى شراءها مسلم غير 
فاون 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۹ /٦‏ 


(ف) 


۹۸اب 


باب 


© من اشترى دابة فسافرعلیهاء او خوياً رم 
0 فلبسه» أو جارية فاصابها او رَوجَهَّاء 6 
ثم باع مرابحة 
وقال مالك في من اشترى دابة فسافر عليها أو ثوباً فلبسه: م يبع مرابحة 
ین يريد: لأن السفر واللباس ينقص» ولو ركبها/ في غير سفر 
الشيء الخفيف ل يبين» وكذلك اللباس إن كان نقص الشيء اليسير لم يبين 
أيضاًء وإن كان أكثر من ذلك وما يرى أن المشتري یکره إذا علم به فليبين» 
فإن انت جارية فأصابما لم بين إن كانت ثيباًء وإن كانت بكراً من العلي بيّن؛ 
لأنه ينقص من ثمنهاء وأما الوخش فيسأل عنها التجار» فإن كان لا ينقص ولا 
ٿمن لعذر تما عندهم - ل يبين» ون کان ينقصها بيّن. 
وإن زوجها ل يبع مرابحة إلا أن يبين أن ها زوجأًء وأنا زوجت بعد 
الشراء» فإن كتمه الزوج كانت مسألة عیب» وان بینه ولم یبین انه زوجها 
بحد الشراء -كانت مسألة كذب» فتفيتها فى الوجة الأول العيوب“) 
ويكون بالخيار بين أن يمسك ويرجع بعيب التزویج» أو يرد ويرد ما نقص 
العيب عنده. 


وان بين الزوج ول يیین آہا زوجت بعد الشراء کانت :نال کذب» 
() انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١١‏ 


) قوله: (فتفيتها في الوجه الأول العيوب) يقابله في (ف): (فيفيتها في الوجه الأول ما 


كناب المرابحة wv)‏ 


فيختلف هل تفيتها حوالة الأسواق؟ 

وتستوي بعد الفوت في العيب والكذب في الصفة التي تقوم عليهاء 
فینظر کم قيمتها على أن لا زوج اء وعلى نها ذات زوج» فإن كانت الأولى 
عشرة والثانية ثانية -كان الذي ينوب العيب أو الكذب الخمُس» فإن كتم 
الزوج حط الخمس حک)؛ لأنه عیب» وإن بینه وکتم حدوثه عنده خير 
البائع بين أن يحط ذلك» وإلا أعطى القيمة» وهي الثانيةء وهذا إذا كان 
الثمن في الأصل أقل من عشرةء وإن كان عشرة فأكثر -كان حط الخمس 
وربحه للبائع أفضل؛ لأن الثانية -التي هي القيمة- لا يضرب ها ربح» 
وإن كان الثمن عشرة كان هما ربح. 

وإن لم يتغير سوق الجارية من يوم بيعت أولاً إلى البيع الثاني - لم يكن في 
المسألة سوى ذلك» وكذلك إن تغير بزيادة» ولم يطل مكثهاء وإن تغير 
بنقص ولم يطل مكثها -كان ذلك النقص في معنى الكذب عند ابن 
م 

فإن كتم الزوج كان قد اجتمع في المسألة عيب وكذب» وإن بيّنه ولم يبين 
آنه الزوج كان الكذب من وجهين: من الزوج» ومن نقص السوق» فتقوّم يوم 
الشراء الأول كم قيمتها على أن لا زوج ها؟ وعلى آنا" ذات زوج على نقص 
ما صار إليه السوق» فالذي بينها حط حك على أحد القولين» وعلى القول 
الأخير يخير بين أن حط ذلك» أو يعطى القيمة حسبا تقدم» وإنها قومت أول 


(۱) انظر: المدونة: .۱۸١/۳‏ 
(۲) قوله: (آنہا) ساقط من (ف). 


قيمتين؛ لأنه إذا م يتغير السوق كانت قيمتها يوم الشراء الأول تخني عن القيمة 
يوم البيع أخيراً. 

وإن طال مکثها وکتم الزوج کان عیباً وغشاً» وإن بینه کان کذباً وغشا 
وإن اجتمع الطول ونقص السوق وكتمان الزوج كان غشاً وكذباً وعيباً. 


تم كتاب المرابحة 


بعون الله وتأییده و/حسانه 


ڪٺاب الوڪالاٺے n)‏ 


کتاب الوکالات“ 

9 0 
e‏ باب # 
®@ ` باب 6 
2 الوكالة وما يلزم منها 

الوكالة جائزةٌ في الحقوق التي تصح النيابة فيها: البيع» والشراء 
والإجارة» والحعالة» ا الديون وقضائهاء وعقد النكاح» والطلاق»› 
وإقامة ا 
تعالى في ولي الأيتاء: تة ءاسم م رشا مرا ت 1 تو 1 [النساء: .]١‏ 
وقوله تعالى: سوك عَنِ ايى هلصاح هم خب [البفرة: .]۲٠١‏ وقوله 
ا ۹ o‏ ۶ ۰ 
في آية الصدقات: رامين عَلَّجا) [التوبة: .]٠١‏ والعامل وكيل للمساكين» وقي 
النكاح قوله تعالی: ولا كوا المُشرکین حى y4‏ يۇ نوأ [النور: [YY‏ وقوله: 
لوَأنكخوأً آلأيمّى ينكة4. وقوله في الطلاق: 3 فم شِقاق بَيِْمَا فابعثوا 
حَكما من اهل وَحَكما من أَهْلها. ٤‏ الاية [النساء: .]٠‏ 
وني الحدود قول ڪه: «وَاغْد يا أبس َل ا مرَأة هذا قان اقث 
قارخنها». 
(۱) قوله: (كتاب الوكالات) يقابله في (ف): (كتاب الوكالة). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲٠٠۲ /٦‏ في باب الاعتراف بالزناء من كتاب المحاربين من 
أهل الكفر والردة» وقول الله تعالى: تما جروا الین ارون آله رسو وَيَسعَوَنَ فى الأرضٍ 
سادا ن يفوا او يُصلبوا او قط اديه وَأرَجُلَهُم من جلف أو يفوا ي ى الأزضٍ» برقم 


(* 1( ومسلم: ATT /Y‏ في باب من اعترف على نفسه بالزنی» من کتاب الحدود 
برقم (۱۹۹۸۰۱1۹۷). 


AK | 


ب 


Û 


وني القرب وكالنه له لعلي بن أي طالب تله على نحر بعض البُذن وأن 
يتصدق بجلاها وجلودها“. وني قضاء الديون وكالتّه على أن يقضي عنه بكراً 
کان 

فصل 
[الوكالة على وجهين بعوض وبغير عوض] 

الوكالة على ضربين: بعوض» وبغير عوض. فإن كانت بعوض وكانت 
على وجه الإجارة لزمت الفريقين بنفس العقد» واختلف إذا كانت على وجه 
الجعَالَة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي لازمة هما كالإجارة. وقيل: تلزم الجاعل 
بنفس العقد» والمجعول له بالخيار قبل العمل وبعده. وقيل: كل واحد منها 
بالخيار قبل العمل» فإن شَرَعَ ني العمل سقط خيارٌ الجاعل وبَقَي الآخر 
بالخيار» وإن كانت الوكالة بغير عوض كانت غير واجبة على الموكل» وله أن 
يعزله قبل العمل وبعده. 

واختلف في الوكيل» فقيل: هو بالخيار بين التمادي أو الترك» وهو قول 
مالك وإليه ذهب أبو الحسن علي بن القصار ناث وغيرّه من البغداديين. 


(۱) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ 1٠١‏ في باب لا يعطي الجزار من الهدي شيئاًء من كتاب 
الحج» » برقم (۱۹۲۹)» ومسلم: ٥٤/۲‏ في باب في الصدقة بلحوم المدي وجلودها 
وجلاها» من کتاب الحج» برقم (۱۳۱۷). 

(۲) هذا إشارة إلى حديث أبي رافع مولى رسول الله عله أنه قال: «استسلف رسول الله له بكراً 
فجاءته إبل من الصدقة قال أبو رافع فأمرني رسول الله عه أن أقضي....» الحديث» وهو 
حدیث صحیح: آخرجه مسلم: ۳/ ١۱۲۲ء‏ في باب من استلف شیئا فقضی خیرا منه» من 
كتاب المساقاة» برقم »)٠٠٠١(‏ ومالك: ۲/ 1۸٠‏ في باب ما جوز من السلف» من كتاب 
البیوع» برقم .)٠١١۹(‏ 


ڪناب الوڪالاف ) 3 ( 


وقيل: يلزمه ذلك ولا خيار له. فروى ابن نافع عن مالك في المبسوط أنه قال 
في رجل أَبْصَعَّ رجلا مالاً ليبتاع له سلعة بعينها فاشتراهاء وقال: لم أشتر 
لك قال: بحلف إن اتيم وليس عليه إلا ذلك. 

وقال عبد الملك في ثمانية أبي زيد:/ إن أشهد قبل أن يشتري | 
لنفسه كانت له» وإن لم سهد وادّعى ذلك بعد الشرّاء م يقل قو لَه وکانت 
للآمر. 

ا 

يشتر يا لنفسه» فإن لم يعلمه لم ينفعه الإأشهاد. فاتفق تى مالك وعبدٌ املك أن له أن 
زل تفه وأنه إن علم ذلك بل الشراء كانت السلعة له. 

واختلف إذا لم يعلم ذلك إلا من قوله بعد الشراء» فقبل قوله مرة؛ لما كان 
له أن يعزل نفسَّه» وأشكل الأمرٌ: هل هي للآمر أو المأمور فاستظهر في ذلك 
بيمينه» ولم يصدق ني القول الآخر على القول باستصحاب الحال؛ لأنه مى 
على انه وکیل فی شرائهاء فحمل على ما مضی عليه حتی یعلم غیره. 

وقول أصبغ أبين؛ لأن أخدّه للمال ونقله إلى بلد آخر دليلْ على أنه اترم 
الشراء للآمر» ولو م يقصد الالتزام لضمن الال إن هلك في مضيه أو رده؛ لأنَ 
رب الال لم یرض بنقله لا لیشتري له به» فإذا کان نقلّه لهال دلیلاً عل 
الالتزام» وكان الحكم في هبة الرقاب والمنافع سواء يجبر على تسليم ما وهب- 
| يصح عزلّه لنفينه والرجوع في وهب» ولو كانت ال جارية معه) في البلد 
لكان الأمر أخحف» وقد يكون قول الوكيل على جهة الوعد» وإذا أوجب ذلك 
م يكن له الرجوعٌ. 


(۱) في (ف): (وقال قال). 


ولا يلزم على هذا النكاح إذا َكَل رجلّ على أن يزوج امرأةً فتزوجها فهي 
زوجة للوكيل» ولا مقالّ للآمر؛ لأن المرأة ها غرضُ فيمن تتزوجه ولا يلزمها 
أن تکون زوجة من م ترص به» ولو َكَل رجلّ على تزويج امرأة ففعل وأظهر 
أنه ازوج وأشهد في الباطن أن العقدَ للآمر- لم تكن زوجة للوكيل» وكانت 
الزوجة بالخيار بين أن ترضى أن تكون زوجة للآمر أو فسخ النكاحَ. 

فصل 
ل عزل المؤڪل وڪيله إذا لم يتعلق 
بالوكالة حق لغيرهما] 

وللموكل عَزْلُ وكيل ما م يتعلق بالوكالة حقّ لغيرهماء فمن ذلك الوكالةُ 
على الخصومةء فللموكل عزلّةُ قبل أن يخاصم» وإن سخط ذلك الموكَلُ 
عليه» وإن أَنْسَبَ الخصومة لم يكن للآمر عزلّه إلا برضا من قبله مِنْ تلك 
ا لخصومة» أو يتين من الوكيل تفريطٌ أو قله قيام» أو يكون دليل تهمةٍ فيا بينه 
وبين من وکل علیه» فیکون له آن یعزله ويبُسقط قول الموكل عليه. 

وإن كانت الوكالة بأجرة كان ذلك عيباًء وله أن يفسخ اللإجارةً عن نفسه؛ 
ولان ترگه على حاله يؤدي إلى تلف حق الطالب» أو ثباتِ احق عليه إن كانت 
الوكالة من المطلوب. 

واختلف في الرجلين تكون الخصومة بينههاء فحكا رجلاًء ثم أرادا أو 
أحذهما عزلّه عن النظر بينها- على أربعة أقوال: فمنع ذلك عبد الملك أن 
يكون ذلك هم] أو لأحدهماء وإن لم ينظر في شيء من أمرهما. 
(۱) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۸۳. 


ڪٺاب الوڪالا (r)‏ 


وأجازه مطرف لمن أبى منهاء وإن كره الآخر إن لم یکن نظر في شيء من 
أمر هما ومنعة ارد ذلك 

وأجازه ابن المواز ما م يكن يشرف على الحكم» قاله في الزوجين يحكان 
رجلا فإن أشرف على الحكم لم يكن ذلك هما. وأجازه سحنون في کتاب ابنه 
مالم يقع الحكہ". 

واتفقت هذه الروايات على المساواة بين رجوعه) أو رجوع أحدهماء 
وأری إن رَجَحَ أحدُّما وخالفه الآخرٌ أن یکو القولٌ قول من أبى عن عزله» 
طالباً كان أو مطلوباء نظر في ذلك أو لم ينظر. 

وھ خخ سی ای من غو ل إن کان طالا ان قول فد کوت رای أن 
الحق لي» فليس لك أن تنقلني إلى من لا يرى ذلك بعد أن تراضينا برأيه وقد 
تعلق لي بذلك حق. وإن كان الذي أحبً التهادي المطلوب قال: قد يكون رأيه 
أن لا شىء“ قلي فتنقلني إلى غيره» وقد يرى الثاني إلزامي. فكان لكل واحد 
منه)ا في ذلك مقال. 

وكذلك إن بَرَعً أحدهما بعد النظر كان من حجة الآخر ما تقدّم ذكرّه 
وأن يقولً: قد أدليتٌ بحجتي» أو أثبت بينتي”» أو كان من لفظك ما يوجب 
لي حقَاً أو يدفع دعواك» فدعواك إلى عزله واستئناف النظر إلى غيره يؤدي إلى 
ضرري في جميع ذلك» وأن أتكلف البينة وإثبات ما جرى. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۸٤‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۸٤‏ 

(۳) في (ف): (رأي هذا). 

)٤(‏ قوله: (شيء) ساقط من (ف). 

(۵) قوله: (أو ثبت بينتي) يقابله في (ف): (آو تيت ببينتي). 


فإن اجتمعا على عزلِه والانتقال إلى غيره جاز ما لم يكن قد أَشْرَفَ على 
الحكم فيُمنعان؛ لأن فيه ضرباً من القصد إلى التضارر» کا لو حَكَمَ بينه) فإنه 
لا خلاف أنه لا جوز أن يتراضيا على فسخ الحكم والرجوع للمخاصمة. 

فصل 
آفيمن وكل رجلا يجهز إليه المتاع 
ویبیع ويشتري» فمات بعد آن باع واشتری! 

وقال مالك فيمن وکل رجلاً يجهر إليه المتاع ويبيع ويشتري» فباع 
واشترى بعد موتِ الآمر ولم يعلم بموته: فذلك جائز على الورثة» وإن كان قد 
ا » (DD.‏ 
ا 

وقد اختلف في الوكيل يموت من وكله على ثلاثة أقوال: 

فقیل: هو معزول بنفس موتِ مو کله وإن يلم بموته» فان اشتری أو 
باع وهو لا يعلم لم يلزم الورثة» وهذا هو الظاهر من المذهب» وقد ذكر" ابن 
لمنذر أنه إحماعٌ من أهل العل“. 

وقيل: هو على الوكالة حتى يَعَلم بموته» وهو ظاهر قول مالك في 
الکتاب. 

وقال مطرف في کتاب ابن حبیب: جوز قبضه ودفعه وخصومته وإن 
() انظر: المدونة: ۳/ .۲۷١‏ 
() قوله: (1) ساقط من (ف). 
(۳) ني (ف): (ذکره). 


() انظر: الإجاع لابن المنذرء ص: ۱ 
(6) انظر: المدونة: ۳/ .۲۷١‏ 


ڪناب الوڪالاف ) 2 ( 


عَلِم حتى يعزله الورثة. ولیس بحسن. 
واخثّلف أيضاً/ ني عزله عن البيع والشراء فقال اشھب فی من کلاپ 
رجلا على بيع عب ثم عَرَلّه قبل البيع» فباع الوكيل وهو لا يَعْلم قال: البيع -- 
ی ل ال اید د 
وذكر سحنون عن ابن القاسم مثل ذلك. وأنكر قوله في مسألة الاقتضاء 
وقال: هو جیز بیعه إذا لم یعلم بفسخ وکالته فکیف لا يجوز اقتضاؤه؟ 
وفرّق مالك بين موت الموكل وعزلهء فجعل الوكالة ساقطة بنفس الموت» 
ولا تقطع إن عزله حتى يّعلم الوكيل» وقال في الزوج يموت عن زوجته أو 
يطلق فتنفق من ماله بعد موته أو طلاقه وهي لا تعلم- فجعل للورثة الرجوع 
عليها بعد الموت» ولم بجع للزوج عليها رجوعاً في الطلاق”. 
والذي أختاره أن يكون معزولاً بنفس الموت وإن لم يعلم» بخلاف عزلِه 
ي الحياة؛ لأن الما في الوفاة لغير“ من وَكّل وهم الورثةء ول يكن منهم إِذنٌ 
ولا وكالة» وني الحياة الال للموكّل» فإذا أذِنَ ثم حجر على الوكيل في وقتِ 
غلم أنه لا يَبْلَخُهُ التحجير إلا بعد امتثال الوكيل- كان التحجير مستحيلا 
وهو من تکلیف ما لا یطاق. 
وكذلك إن حَجَرَ عليه وهو معه في البلدء وحجر وأَشَهَد بعزلته ول 
يُغْلمه- فهو ضربٌ من التعدي على أموال الناس» يأمره بالبيع وأَخذٍ الثمن 
(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۸/ ۲۲٤‏ 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۸/ .۲٠۳۰۲۱۲‏ 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠۹۳۰۱۹۲‏ . 
() في (ف): (لتغير). 


منهم فيه ثم يعزله في وقتٍ يعلم أنه لا لَه العزلة إلا بعد البيع وأَحذٍ الثمن. 

a 
مردود. ولم يفرق بین بیع وشراء واقتضاء. فان کان وكيلاً على البيع» وثبت‎ 
أن البيع للميت كان حكمْ المبيع حكم المستحق» فإن كان قائ) كان الورثة‎ 
2 با خيار بين الإجازة والرد. و ف ق ا و‎ 
- یکن هم سوی الثمن» وإِن کان هلاکه من سببه - لبس فأب أو ما اسه‎ 
كان هم الأكثرّ من الثمنِ أو القيمة. وإن باعه" المشتري كانوا بالخيار بين‎ 
إجازة البيع الأول أو الثاني أو النقض.‎ 

وإن كان وكيلاً على الشراء فاشترى وكان البائع حاضراًء وقد بين المشتري 
أنه وكيل لفلان» أو ثبت ذلك - كان للورثة رد ابيع وانتزاعٌ الثمن منه. وإن 
غاب البائ وعاد مقاهُم مع الوکیل م يكن هم عليه مال سوى أَخْذِ ما اشتر 
أو الثمنٍ إن باع؛ لأنه تصرف بوجو شَبْهَة» وعلى هذا يحمل قول ابن القاسم في 
المدونة. 

وإن کان وکیلاً على قبض دين فقَبَصَهٌ وضاع منه کانت مصیبته من 
الطالب أو ET‏ 


OT‏ لتقد فعل القول: إنه 
ليس بمعزول - جرى فعلَةٌ جرى ما فعل في الحياةء وعلى القول: إنه معزول - 
يصح ثبوت الح قبل المدعى عليه» ولا يصح سقوطة؛ لانحصار الوكيل» 


() انظر: المعونة: ۲٠۹/۲‏ 
(۲) في (ف): (باع). 


وقال أصبغ: تنفسخ الوكالة بموت الآمر» ولا تجوز خصومته إلا أن 
يموت الاَمرٌ عندما أشرف من" تام الخصومة له أو عليه وبخیث لو آراد 
الموكل فسخ خصومته م يكن ذلك له» وما كان من يمين كان يجلفها الآمر 
يحلفها الورثة. 

وهذا قول محمد أن للموكل أن يعزل الوكيل عن الخصومة ما م يشرف 
على الحكم» والقول إنه إذا أنشب الخصومة لم يكن له أن يعزله أحسن» 
وكذلك وکیله. 

فصل 
افیمن وکل على قبض دين فقبضه 
بعد أن عُزْل» وقد علم أو لم يعلم] 

واخثلف فيمن وكُلّ على قبض دين فقبضه بعد أن عزِلّ» وقد علم أو م 
يعلم- على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم في كتاب الشركة: لا يبرا الغريم وإن 
يعلم الوکیل بعزلته". وقال سحنون: هو بريء بدفعه ذلك . 

وقيل: إن علم لم يبرا وإن لم يعلم برئ. وقيل: يبرا الغريم وإن علم 
الوكيل بعزلته؛ لأن على الطالب أن يعْلِمَ الخريمَ بعزلته؛ فيمتنع من الدفع إليه» 
فإذا ا يُعْلِمهُ كان متعدياً على الغريم» ثم مسلطاً على ذمته مكنا من أخذ الدين. 
(۱) في (ف): (عن). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠۹٤‏ 
(۳) انظر: المدونة: 1۲١/۳‏ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠۹٤‏ 


ال 
وهذا أحسن إذا كان غير قادر على الامتناع من الدفع؛ لأن البينة تشهد 
على الوكالةء ولا بينة عند الخريم لا اذعاه من عزلته» وإن أعلم الطالبُ الغريم 
آله عَرَلَهُ عن القبض منه وافترقا على ذلك- لم يبرأ الغريمُ بالدفع إلى الوكيل؛ 
لآن الغريمَ فرط إذا رَضِيَّ من الطالب بعزلة الوكيل من غير إشهاد. 
فصل 
افيمن وڪل رجلا يلِم له دراهم 
2 طعام ففعل» ثم وجد المسللم إليه فيها زيوفا] 
وقال ابن القاسم فيمن وکل رجلا يُسْلِمٌ له دراهم في طعام ففعل» ثم 
وجد الْسْلَمٌ إليه فيها زيوفاً قال: إن صدقه المأمورٌ وعَرَفها زفت الاه ول 
ينفعه إنكارُه؛ لأن المأمور أمينه» وإن قبلها المأمور ولم يعرفها لزمته» ولم تلزم 
الام وحلف الا اه لاا وما أعطاه إلا جيادا" في علمه» وإن ۾ 
يقبلها المأمور ولا عرفها حلف أنه ما أعطاه إلا جيادا" في علمه» وحلف 
الآمرٌ ولزمت البائع“. 
وحمل المسألة على أن الوكيل لم يخبر المسْلّم إليه أنه وكيل» أو أخبره ولم 
يهد أنه يدفع دراهم الآمر؛ لان المأمور مطالب في حين العقد بالدفع من 
0 ذمته» وإن كان ذلك کان بدل الزائف/ عليه من ذمته حسب ما کان قبل 
(۱) قوله: (الآمر) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (جیدا). 
(۳) في (ف): (جیدا). 
() انظر: المدونة: ۳/ .۲۷١‏ 
() في (ف): (یشترط). 


ڪناب الوڪالاف ) 1 ( 


الوزن» و تنتقض وكالته بالدفع الأول» وههذا قال: إن قبلها وم يعرفها" لزمه 


ذمته» وله أن يبتدئ بالآمر لاعترافه أن المداينة له» فإن بدا با لامور فنكل حلف 
البائع وأبدها له» فن نکل لم یکن له شيء ولم یکن له أن يلف الاَمرَ؛ لأن 
الآمر يقول للبائع: لو ابتدأت المقال معي كنت أنا المبدّى باليمين» فإن نكلتٌ 
رددت اليمينَ عليك» فإن نكلت فلا شيء لك عل ونت فقد نكلت. 

وإن أخذ البائع البدلّ بيمينه من المأمور بعد نكولِهِ م يكن للمأمور أن 
يرجع على الآمر بشيء؛ لأن يمينً الآمر يمين للآمر والمأمور» وكذلك إن نكل 
الآمرٌ" وحلف البائع ورخ ا یکن له غل لامور يمينٌ؛ لأن يمين البائ“ 
یمین هما جمیعاًء وإن کان استحقاق البائع بيمينه ونكول أحدهماء ول ص 
على الآمر” اليمين- تََرْتَ فإن كان النَّاكل الاَمرَ لم يكن له على المأمور يمين 
وإِن کان انكل المأموّر كان له أن تحلف الآَمرَ؛ لأنه إذا خلصت” الأيان في 
بين الآمر والمأمور برئ المأمور؛ لأنه أمينه جلف ما خان ويبرأًء فإن نكل رد 
اليمين على الآمر أنه ما يعلمها من دراهمه» وهو قد نكل» وإن بدا المأمور فنكل 
کان له أن يردها على الآمر. 

فإن بن المأمورٌ للمُسلّم إليه أنه وكيل لفلان ليلم إليه دنانيرّه هذه- 
(۱) قوله: (ول يعرفها) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (بذلك) ساقط من (ف). 
(۳) زاد بعده في (ف): (والمأمور). 
)٤(‏ في (ف): (المأمور). 


)٥(‏ في (ف): (الآخر). 
() ني (ف): (حصلت). 


م 


رگ 


e 


انْقَصَت وكالته بنفس دفعهاء ولم قبل قول الوكيل أا من دنانير الآمر ولا 
شهادّه؛ لأنه متهم أن يكون أبدَكّاء ويجحلف الام أنه لا يعلمها من دراهمه 
ويبرأء ويرجع المقال فيها بين البائع والمأمور» فإن اعترف بها وأنه كان ذاكراً 
في حين الدفع عَرمَهاء وإن قال: أنسيتها حَلَفَ أنه نسيها وبرئ. إلا أن يكون 
من ينهم في بدهما قَيّزٍید في یمینه: ما أبدلتها. فان نگل عَرم» وإِن لم يعرفها 1 
يحلف إلا أن يهم بہدها. 
فصل 
آفيمن وڪل على بيع سلعة 
ثم وجد المشتري عيباً مشكوكڪا فيه! 
وإن كان وكيلاً على بيع سلعة ثم وجد المشتري عيباً مشكوكاً فيه» فإن 
SS‏ 
التدليس”. قال محمد: لأنه لو أقرٌ أنه كان عالاً م ينقض البيع. يريد: لا 
ينقض على الآمر بإقراره؛ لأن وكالته قد انقضت بنفس البيع. 
وأری إن ا قر أنه كان عالاً وذاكراً للعيب حين البيع أن يرد عليه السلعة؛ 
لأنه غر وأتلف الثمن” على المشتري» فإن أقر الآمر بالعيب رد عليه» وإن 
كر حَلَّفَء وإن قال الوكيل: أنسيته في حين البيع. صق ول جلف بخلاف 
المالك؛ لأن امالك متهم في كتمان العيب لمتفعة نفسهء ولا يهم الوكيل لنفعة 


(۱) في (ف): (الآمر). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۳۷١‏ 

۳7) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳۶١ /٦‏ 
() في (ف): (اليمين). 


ڪٺاب الوڪالان ) ۳ ( 


غيره» إلا أن يكون هناك دليل تهمة. 

فإن قال الوكيل: لم أعلم بالعيب» أو قال: أنسيته. ْئ بيمين الالك؛ لأنه 
إن نكل وحلف المشتري رد عليه واستغني عن يمين الوكيل» ولو بدأ الوكيل 1 
يكن من يمين الالك بد فكانت الد يمين امالك أول. 

وإن كان العَيْبٌ قدي رد على المالك من غير يمين» إلا أن يكون امالك 
غائباً فيحلف الوكيل على أحد القولين. 

واختلف في الوكيل على الشراء يتذكر أنه اشترى على صفة وجب 
الفسات فقال عيسى في العتبية: القول قول الوكيل مع يمينه أنه اشترى على 
ذلك» ويفسخ البيع". 

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن ادعى ذلك عند دفع 
السلعة قبل قوله وحَلَفَ» فإن نكل كانت السلعةٌ للآم وعَرم المأمورٌ القيماً 
إن كانت أكثرَ من الثمنء فإن اذّعى ذلك بعد دفعها لم يقبل قوله وغرم تمام 
الق 

وأرى أنه مَّدق كان اعترافه عند التسليم أو بعدٌ؛ لأن الشراءَ موكولٌ إلى 
أمانته» ولا يعْلم قدرٌ الثمن وا لجنس والصحة والفساد إلا من قوله. 

ولا فرق بين أن يسأل عن ذلك بالحضرة أو بعدّ؛ لأنه لو م يسل عن 
الشمن إلا بعد أن طال قبل قوله» وقد قال ابن القاسم فيمن وَكّل على شراء 
سلعةٍ وسمّی له الثمنَ» فاشتراها وسلمهاء ثم زعم أنه زاد على ما سا له: إنه 
(1) قوله: (بيمين المالك) يقابله في (ف): (بالمالك). 


() انظر البیان والتحصیل: ۸/ .٠۹١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۰۲۳۸ ۲۳۹. 


ال 


مصدق مع يمينه إذا ادعى ذلك بالقرب» فإِن طال لم یقبل قوله» إلا أن یکون 
اشتغل عن ذلك أو سافر فيقبل قوله في الزيادة مع تممته". لاله يدعيها 
لنفسه» فقبولٌ قول من لا يدعي ذلك لنفسَّهٍ أولى. 
فصل 
افيمن وُكَلَ على بيع سلعةٍ فباعها وجَحَدَةُ المشتري! 

SS 
E الوکیل ضام“‎ 
فال دا که ا ت ل هو خا أن يقيمَ بينة بالدفع“‎ 
وقول عبد الملك في هذا الأصل: إنه مُصَدَقّ وإن لم تشهد بينة نة“ . وعلى هذا‎ 
الناس اليوم في كثير من البياعات انبم لا بُشهدون» ف) كانت العادة فيه عدم‎ 
الاشهادِ لا ضبان على الوكيل فيه وإن جَحَدَ المشتري الشراء أو قال: اشتريت‎ 
بدون ذلك» ولا يمين على الوكيل للآمر إن كانت السلعة بيد الوكيل.‎ 

وإن قال: أسلمتها فجحدها المشتري حَلَفَ أن قد أَسلَمَها إليه» وحلف 
الآخر أنه ما اشترى ولا قبضها وبرئاء وكانت/ المصيبة من الآمرء فان کل 
المأمورٌ عَرم الأقلَ من القيمة أو الثمن» وإن نكل المشتري عَرِمَ الثمنَ» وإن 
نكلا جيعاًء وكان الآمر قد ابتداً با مأمور فغرم الأقلّ- لم يرجع المأمورٌ على 
المشتري بشيء؛ لأن المشتري يقول للمأمور: إذا لَص المقال والدعوى بيني 


e 


.۲٠٤/۷ والنوادر والزيادات:‎ ۲۷٤ /۳ في (ف): (يمينه). وانظر: المدونة‎ )١( 
في (ف): (بعثت).‎ )۲( 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۲۷۲ 

.۲۳۲ /۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


کنا الوکالانے (r)‏ 


وبينك كنت أنا المبدّى باليمينء فإن نكلك رددتٌ المي عليك» فإن نكلت 
عنها فلا شيء لك علّ. 

وإن ابتدا الآمرٌ بالمشتري فكل عَرمَ الثمنَء وكان للمشتري أن يرجع على 
الوكيل فيحلفه» فإن نكل أَعْرَمَه لثمن الذي عَرمه للآمر. 

وإن كانت العادة الإشهاة على الثمن عَرمَه سلَّم السلعة أو ل يُسلًّمهاء وإن 
كانت العادة الإشهاد على العقد دون تسمية الثمن» فإن م يسلّم السلعة لم يغرم 
شيئاًء وإن سلّمها غرم الأقلّ من القيمة أو الثمن. 

واختلف إا اعرف الشري بالقر ا وفال: اشرت ارغان وقال 
المأمور: بخمسین» فقیل: يتحالفان ویتفاسخان» فإن لَكَل الأمورٌ حَلَفَ 
المشتري وعَرمَ أربعين» وهو قول ابن القاسم. وقال محمد: يَعْرَمٌ الرسول 
الحرة الافة وقال مالك في كتاب محمد: يفسخ البيع إذا نكل الرسول. 
وهو أبين؛ لأن الآمر يقول: نكول المأمورٍ عل ضررٌ؛ فلا تُؤخذ سلعتي بغير ما 
أقر وکيلي أنه باع به. 

ويختلف إذا تحالفا وفسخ البيع» هل يكون للآمر أن يعرم الرسولّ 
الخمسين؟ فعلى قول محمد يغرمه الخمسين؛ لأنه فرط وعلى قول ابن القاسم 
لا شيء عليه. 

وحمل قوله ها هنا على أن العادة ترك الإشهاد. وقال ابن القاسم: إن قال 
المأمور أب مني هذا العبد. وقال من هو في يديه: بعته مني بثلاثین ديناراً وقد 
دفعتها إليك- حلف الوكيل أنه م يبعه منه وأخذه» فإن َكَل حَلَفَ المشتري 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٩۸‏ ۹ وانظر: النوادر والزيادات: ۷/ o‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲۳١‏ 


وكان له العبدّء وعَرم الوكيل الثلاثين دينارا؛ لأن المشتري حلف أنه أَوصَلَ 
إليه الثمنَ. 

وإن كان وكيلاً على الشراء» فقال: اشتريت لك هذا العبدء وجحد البائع 
وحلف- كان على الوكيل أن يغرم فضل القيمة على الثمن على أحد القولين؛ 
لأنه فرط إذ لم يشهد» وعلى القول الآخر لا شيء عليه. 

فصل 
افيمن وڪل رجلا يشتري له امت 
فاشترى ابنة الآمر! 

ومن وکٌل رجلا یشتري له امه فاشتری ابنةً الآمرء فان کان غير عام کان 
الشراءٌ جائزأء وأعتق على الآمر. ۰ 

واخثلف إذا كان عالاًء فقيل: تعتق على المأمور. وقيل: تبقى له رقيقاً. 
وقيل: يعتق الربحَ إن كان فيها ربح» وهذا إذا لم يبين الوكيل للبائع أنه 
وكيل على شرائها لفلان» فإن ببّن أنه وكيل لفلان بماله ولم جز الموكل الشراء 
نقض البيع. 

وإن اختلف الوكيل والآمرٌء فقال الآمرٌ: علمت آنا ابنتي فاغرمْ لي 
الثمنً. حلف الوكيل آنه لم يعلم ولزمتِ الآمرَء فإن نكل الوكيل حلف الآمر 
وأغرمه الثمنَ وأعتقتْ على الأمور على قول ابن القاسم؛ لأن إنكاره المعرفة 
اعتراف منه أا عتيقة على الآمر» وأنه ظلمه بجحوده» وني أن أغرمه الثمن. 

وكذلك إن أقام الاَمرُ بينة أن الوكيل عَلِمَ» فإتًا تعتق على الوكيل؛ لأنه 


. ٤٤٥ /٦:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )١( 
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يقول: هي حرة» وقد كذبت البينة فأغرم الثمنَ بشهادة البينة عليه بالتعدي. 
وإن قال الوكيل: كنت آمرتني بشرائها. وأنكر الاآَمرٌّ- كان بمنزلة من قال: 
أمرتني أن أشتري لك هذا العبد وقال الآمر: بل هذا العبد الآخرء أو قال: 
أمرتني بتمر» وقال الآخر: بقمح» وقد اخثٌلف في ذلك: هل يكون القولٌ قول 
الآمر أو قول المأمور؟ والأمة عتيقة قولاً واحداً. 
وإن بين الأمورٌ للبائع أنه وكيل في شرائها لفلان بماله حلف الاَمرٌ أنه 
حَجَرَ عليه شراءهاء وفسخ البيعٌ وارشجع الثمن» وكانت رقيقاً للبائم» فإن غاب 
البائ وعاد امال بين الآمر والمأمور كانت الأمةٌ عتيقةء ثم بختلف: هل يكون 
القول قول الآمر أو قول المأمور حسب ما تقدّم إذا م يبن أنه وكيل. 
فصل 
[فيمن ڪل على ان يشتري فرَساً معيئًا 
او على صف بمائة فاشتری تلڪ العينَ 
أو الصفة بخمسين] 
ومن وکل على أن يشتري فَرَساً معيتا أو على صفةٍ بمائة دينار» فاشترى 
تلك العينًّ” أو الصفة بخمسين دينار" جازء وإن وَكل على أن يشتري 
جاريةٌ بمائة دينار"» فاشترى جاريتين على تلك الصفة بمائةء فإن اشتراهما في 
صفقتين“ لزمت الأولى وكان الآمر بالخيار في الثانيةء وإن كانت إحداهّما على 


(۱) في (ف): (المعين). 
(۲) قوله: (دینارا) ساقط من (ق٤).‏ 
(۳) قوله: (دینار) ساقط من (ق٤).‏ 
)٤(‏ في (ف): (صفتين). 


الصفة والأخرى على غير الصفة لزمت التي هي على الصفةء تقدّم شراؤها أو 
تأر وکان بایخیارفي الأری. 

واختلف إذا اشتراهما صفقة واحدةًء فقال محمد: إن لم يقدر على غيرهما 
لزمتا الآمر. وقال ابن القاسم في العتبية: الآمر بالغيار بين أن يأخذهما أو 
إحداهما بها ينوبها من الثمن ويرتجع باقي الثمن"» وقال أصبغ في كتاب ابن 
حبيب: يلزمان الآمر حيعًا؛ لأنه لو اشترى الجارية وحدها بذلك الثمن لزمتهء 
فهو لر یزده إلا خیرا". 

وقال عبد ا ملك في المبسوط: الآَمرٌ بالخيار إن شاء أخذهما بذلك الثمن“ 
جیعاً أو تركها جميعاً. 

وقول محمد إذا لم يقدر على شراء واحدة لزمتاه - أحسنْ ولا يختلف في 
ذلك وإن) الاختلاف إذا كان قادرًا على أن يشتري واحدة. 

وأرى: أن للآمر أن يأخذ التي هي على الصفة إن شاء» وإن كانتا على 


أ : 


العقدين في| بينه وبين الآمر. 


(۱) انظر النوادر والزیادات: .۲٠١۰۲۰٤/۷‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٠١۷‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲٠٠١‏ 

(6) قوله: (بذلك الثمن) ساقط من (ف). 
() قوله: (إن شاء) ساقط من (ف). 


ڪناب الوڪالات @ 


اوح“ 


#الوكيل يخالف ماأمربه فيبيع بأقل ر 
أ شتري بأڪثرء وے اختلاف %6 
وي شري باڪتر؛ و 
الموڪل والوڪيل 

ومن وَكَلّ على أن يشتري سلعة بخمسين ديناراًه فاشتراها بأكثرء فإن 
كانت الزيادة يسيرة كالدينار ونحوه لزمتِ الآمرَ. فإن وكَلّ على أن يبيعها 
بخمسین فباعها بأقلّ م تلزم» وإن كان النقص يسيرا؛ لأنه خالف ما آمر به 
ولأن القصد أن يطلب أكثر من ذلك ولا يبيع بأقل”. 

والشأن في الوكالة على الشراء أنه يستخف الزيادة اليسيرة عندما مخصل له 
غرضه في ملكهاء وإن كانت الزيادة كثيرة م تلزم الآَمرَء وكان بالخيار في قبوها 
أو الترك, وإن كان فيها فضل فقال: آنا آخذ منها ما قابل رأس مالي- كان ذلك 
له ون هلكت قل اوضوها إل الام كانت المضية من ا لامور إن كانت 
الزيادة كثيرةء وإن كانت يسيرة كانت من الآمر. 

فصل 
اختلاف الموڪل والوڪيل 
4 قدرالثمن» و4 جنسه» وا حلوله 


کړه 


فإن اختلفا في قدره» فقال: الآمر أمرتّك باثني عشر. وقال المأمور: بعشرة 
ويها باع. فإن كانت للموّكل بينة وم يِن بها المشتري کان با يار بين أن يرد 
البيع» أو بجيز ويأخذ من المشتري عشرة ومن المأمور دينارين» وهذا قول ابن 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ق٤).‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۲۷۳ والنوادر والزیادات: .۲٠٤/۷‏ 


(ED‏ لمق 
القاسم فيمن سكَّى له ما يبيع به فباع بدون التسمية» وحمل عليه أنه التزم تلك 
التسمية. وقيل: لا شيء على المأمورء وهو أحسن؛ لأنٌ الظاهرَ المخالفةٌ دون 
التزام» وإن استظهر بيمينه آنه لم يلتزم الدينارين فحسن. 

وإن بان بها المشتري كان على المأمور على قول ابن القاسم الأكثرٌ من 
القيمة أو الاثني عشرء وإن كانت الاثنا عشر أكثرَ أخذها؛ لأنه يحمل عليه 
الاما فان كانت القة أك ادها لان مغر انه تعدی؛ 

واختلف إذا لم تفث» أو لم يفت المبيع أو السلعة ورضي المشتري أن يتم 
الاثني عشر: هل يلزم ذلك الآمر؛ لأنه الثمن الذي رضي البيع به» أو لا يلزم؟ 
لأن الآمرَ يقول: هذا بيع تعد لم مر به» والبيع الذي أمرتٌ به ل تفعله بعد وقد 
بدالي آن لا ابيع سلعتي. 

وأرى إن رَضِيّ بذلك المشتري ًا علم بتعدي الأمور -وأجاز له 
الأمور البيع بالاثني عشر قبل أن يعلم الآمر- أن يلزم البيع“ ولا رد 
للآمر؛ لأن الوكالةً التي وُكُل عليها م يكن فعلها قبل» ولا يزول بذلك 
البيع الذي كان تعدياً. 

ولو رد المأمورٌ ذلك البيعَ قبل أن يعلم الآمر كان له أن يبيعها بالاثني 
عشر» وإن ل تشهد للآمر بينةء واعترف المأمور أنه أمره باثني عشر- لم يصدق 
على المشتري. 


قال مالك في کتاب محمد: ویکون للآمر أن یغرم الرسول ما آمر به» وإن کان 


.۲۸١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ف): (تلزم البائع).‎ )( 
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۱ 2 ۶ 2 ٣ 
عدي أتبع به» ولم يكن له على المشتري سبي ولا عَم وإن کان موسر‎ 

يريد" إذا لإ جلف الآمرء فإن حلف وكانت السلعة قائمة أخذهاء وإن 
فاتت أغرم المشتري تمامَ القيمة إن كانت أكثر من عشرة» وإن نكر الرسولء 
وقال: ما آمرتنی ي إلا بعشرة- حَلَفَ الاَمرٌ أنه أمره باثني عشر ورد البيع» > فإن 
نكل مضت العشرة" ول يرد اليم على المشتري؛ لأنه لا علم عنده وإنا له 
أن جلف البائع؛ لأا يمين تهمةء فلا ترجع ولا على الوكيل؛ لأنه إذا لَص 
المقال بين الآمر والمأمور كان القول قول المأمور. 

فإن نكل حلف الآَمرٌ وا ستحقٌ» فان نکل لړ یکن له شي وهو قد تَقَدَم 
نكولّه عنهاء وكذلك إن اختلفاء وقد بان ا المشتري فالقول قول المأمور» فإن 
نكل حلف الآمر واسة SCs‏ 
کانت الق أحد عشرَ ويغرم الوکیل دینارًا؛ لن اختلاف الآمر والمأمور 
كاختلاف المتبايعين» وقد قال أشهب: إذا فاتت السلعة تحالفا وردت القيمة 
بدلا من العين“. 

ونختلف إذا أتى الآمر با لا يشبه» والمأمور ب) يشبه» والسلعة قائمةء فقال 
مالك مرة: القول قول البائع. وكذلك الآمر يكون القول قوله مع يمينه ويرد 
البيع» وبه أخذ ابن القاسم" “. وقال مرة: لا يقبل قوله". وهو أحسن؛ لأن 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤١١ /٦‏ 
(۲) في (ف): (یرد). 
(۳) في (ف): (بالعشرة). 
() انظر: النوادر والزيادات: ۷٠/۹‏ 


. ٤١ /٦:تادايزلاو انظر: النوادر‎ )١( 
.۲۸١ /۳ انظر: المدونة:‎ ) ٠ 


(ف) 


با۱١‎ 


DAK 1 


نک 


ذلك دليل كشاهد قام للمأمور وللمشتري على صدق المأمور وكذب البائ" 
فإن فاتت كان القول قول المأمور مع يمينه» ولا يغرم المشتري إلا ما حلف 
عليه المأمورٌ» فإن غاب المشتري حلف المأمور وبرئ» فإن نكل وكانت القيمة 
أكثر ما باع به غرم تام القيمة. 
فصل 
[إذا باع الوكيل إلى أجل وقال الآمر أمرتك بالنقد] 

واختلف إذا باع بثمن إلى أجل فقال: بذلك أمرتني» وقال الامرً: أمرتك 
بالنقدء فقال ابن القاسم في كتاب محمد: القول قول المأمور» قال: وذلك 
بمنزلة اختلافه) في العددء وقال ابن القاسم وابن الماجشون ومطرف وأصبغ 
في كتاب ابن حبيب: القول قول الآمرء قائمة كانت أو فائتة. 

قال الشيخ ظلفه: أما إن كانت قائمة فالقول قول الآمرء جلف ويأخذ 
ل وا ا ا وا وار ی أن بكرن القرل عون الامو له 
تی با یشبه. 

وإن قال الآمر: أمرتك بعشرة إلى أجل» فقال المأمور: بخمسة نقدًاء وا 
باع» كان القول قول الآمر" إذا كانت قائمة جلف ويأخذ سلعته» وإن فاتت 
كان القولٌ قول المأمور مع يمينه» ويغرم الخمسة إلا أن تكون الخمسة أقلّ من 
القيمة با لا يتغابن في مثله؛ فيحلف ويأخذ القيمة. 

وإن قال: أمرتك بدنانير مسماة» فباع بقدرها من الدراهم لزمه البيع» 
(۱) في (ف): (المشتري). 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٤٠١/1۰۲۲۹١‏ . 
(۳) في (ف): (البائع). 
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وهو قول أصبغ في العتبية”"» إلا أن يعلم أن غرض البائع الدنانير لحاجة له 
إليها فلا يلزمه. وإن باع بعرض» وقال: بذلك أمرتني. وقال الآمر: بالعين 
-كان القول قول الآمر مع يمينه» ويرد البيع إن كانت قائمة أو فاتت 
بحوالة الأسواق. 

وإن هلکت بأمر من الله تعالى كان مقاله مع الوكيل يأخذه بالأكثر من 
الثمن أو القيمةء وإن كانت ثوباً يلبسه المشتري كان له الأكثر من الثمن أو 
القيمة فإن كانت القيمة يوم البيع أكثر أخذها من الوكيل»ء وإن كانت يوم 
اللباس أكثر أخذها من المشتري. 

وإن باع الوكيل بعين» وقال الآمر: أمرتك بعرض» كان القول قولّ 
المأمور» وقد قال مطرف في كتاب ابن حبيب: القولٌ قول الآمر إن لم تفت» 
انات ان ا ن اخ اعا و لهه ولرل :اجن 
وكذلك إن قال: أمرتك بعرض كذاء وقال المأمور: بعرض غيره. فإن كانت 
السلعة قائمة حلف الاَمرٌ وأحَدَ سلعته» فإن فاتت جرت على القولين فيمن 
مر أن يشتري قمحا وقال الآخرٌ: أمرتني بتمر» فقال مطرف في كتاب ابن 
حبيب: القول قول الآمر في القيام والفوات. والأول أحسن إذا فاتت؛ لأا 
إذا تفا أن الثم يكرت عرض فان كل واحد م قد أ ا عه إا أن 
الوکیل با يشبه كان القول قوله. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۸/ .۲۲٠‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۲٠/۷‏ 


فصل 
اذا وڪله على شراء فقال امرتڪ 
أن تشتري قمحا وقال الآخرتمرا] 
اختلف إذا كان وكيلاً على الشراء فقال: أمرتك أن تشتري قمًاء وقال 
الآخر: تمرًاء وقد اشتراه فقال مالك في المدونة: القولٌ قول الرسول مع يمين 
قال ابن القاسم: لأنه لا كانت الذهبُ مستهلكة بالشراء كان الآمر مدعياً. 
یرید تضمینه فلا یقبل قوله. 
وفي كتاب حمد: القول قول الآمر» ورأى أنه لا يؤخذ بغر ما أقر به. 
والأول أحسن؛ لأن الرسولّ مومنٌ على الشراء فكان القول قولّه أنه لم يتعدّ؛ 
لأن الخالبَ أن الصدقّ في جهته» وليس ينهم الإنسان على أن يشتري غير ما 
أمر به؛ لأن ذلك لا يفيده شيئاء وهم الاَمرٌ إذا أتاه بم فيه خسارة أو حدث فيه 
فساد أو ضياع» ون بن الرسولٌ أنه وکیل لفلان يشتري له بماله ولم يغب 
البائع- حلف الاَمرٌ وأَحدٌ ماله قولاً واحداً» وإن غاب البائع أو افتقر كان 
المقال قائ بين الآمر والمأمور وعاد الخلاف المتقدم. 
وإن شهدت بينةٌ أن ذلك الال للموكُل ولم یکن الوكيل بن للبائع أنه 
وكيل لفلان بماله- كان الخلافُ على حاله؛ لأن الموكل إن أخذ اال ل 
الوكيل» وكان القول قوله؛ أنه ل يتعدً. 
ون شهدت البينة أنه وكَلَه على ن يشتري له بماله هذاء ول يثبت على 
() انظر: المدونة: ۳/ ۲۷۳ .۲۷٤١‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: .٤۳١/١‏ 
(۳) في (ف): (فے))۔ 


ڪناب الوڪالات (Co)‏ 


ماذا وگله آن يشتري به- کان لربّه آن جلف آنه وگله على صنفٍ کذا 
ويأخذ ماله» فإن نكل مَصّى الشراء لأا يمين لا“ ترجع على البائع؛ لأن 
يمينَ الآمر للبائع يمين تهمةء وإذا مضى البيعٌ م تكن على الوكيل يمينْ؛ لأنه 
يقول: إذا صار المقالُ بيني وبينك كنت أنا المبدّى؛ فأنا أردٌ اليمينَ عليك 
وأنت قد نكلت. 

رك شهدت اله ال كالة و أنه حالف ما ةبت وكان التين سلقا من 
عند الوكيل- ل ينقض البيع؛ لأن الوكيل أقرّ أن الشراء بوجه جائز وأن البينة 
كذبت» وأن السلف کان بوجو صحيح لا جب رده من قابضه. 

ويختلف إذا اتفقا أن الوكالة كانت على شراءِ عبلٍ أو ثوب» فاشتراه 
بخمسين» وقال: بذلك أمرتني» وقال الآمر: بأربعين» فقال مطرف: القولٌ 
قول الآمر. وعلى القول الآخر القول قول الوكيل؛ لأنه أمينٌ على الشراء 
مُدّعى عليه العداء. 

وھذا إذا اشکل ما قالا؛ لأنہ] أتیا ب) یشبه» فإن اتی احدهما ب) لا يشبه 
کان القولٌ قول من اتی ب يشبه قولاً واحدًاء فإن تى المأمورٌ با لا يشبه ول 
یعلم با اشتراها به کان للآمر ن يأخذها ویغرم ما يشبه أن تباع به» وحمل على 
المأمور آنه غيب الثمن. 

وکل هذا ذا لم یبن الوکیل للبائم» فان احبر أنه وکیل لفلان بماله- کان 
القولٌ قول الآمر قولاً واحدَّاء ويصير بمنزلة من َكَل على نكاح امرأة فزوجها 
(۱) قوله: (له بماله هذاء ول یثبت على ماذا وکله أن یشتري) ساقط من (ف). 


(۲) قوله: (الشراء لآنها يمين لا) ساقط من (ق٤).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲۲۹/۷. 


بمائةء وقال: بذلك أمرتني» وقال الزوجً: بخمسين- كان القولٌ قول الزوج؛ 
لأن الوكالة على التزويج تتضمن العقدَ خاصةء والزوح هو الدافع e‏ 
والقابض للمثمون. 
ولو کان وكيلاً على التزويج وأن يدفعَ الصّداقّ من عنده سلفاً كان القولٌ 
قول المأمور؛ لأنه لو بى الزوج مع قيام المبيع وحلف وبرئ ادى ذلك إلى عَرْم 
ا لویل وسار لأنه/ مقر أنه نقد بوجه جائزء وأنه لا حل له انتزاع ذلك 
من الزوجة وأن الزوج ظال”ني إنكاره. 
فصل 
افيمن أمر رجلا ان يشتري له جارية بريرية 
فبعث إليه المأموربجاريةٍ بربرية ثم أتى 
بأخرى» وقال: هذه التي اشتریتها لڪ 
وتلڪ وديعة] 
وقال ابن القاسم فيمن أمر رجلا أن يشتري له جارية بربريةء فبعث إليه 
المأمورُ ا بربرية ثم أتى بجارية بربرية» وقال: هذه التي اشتريتها لك 
وتلك وديعةء ولم يبيّن ذلك في حين البعث» فإن كانت الأولى قائمة حلف 
وأخذ الأولى وأسلم الثانيةء وإن فاتت الأولى بحمل أو عتق أو كتابة أو تدبير ن 
آر له شیئاًء وم ار له عليها سبيا. 
دقل مإ كانت ا لار ا اهارن لرل ية اها وة 
ولدهاء وإن م تكن له بينة كان الآمر باخيار إن شاء أخذ الثانية با اشتراها به وإن 


۲۷٤ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 


ڪناب الوڪالات ) 8 ( 


اء الها وغل ق رن ا غا ارا ا 

وأرى إن صدّق الاَمرٌ لوكي أن الأولى وديعة وأخذ الثانية- أن لا شيء 
عليه في الأولى؛ لأنه يقول: إذا قامت البينة على أن الأولى وديعة لم يكن عليه في 
الأولى سوى تسليمها على أحد قولي مالك وقيمة الولد» وكا لو غلط فسلم 
إليه ثوباً سوى ثوبه فقطعه لم يكن عليه في القطع شيء في أحد القولين» فإن كان 
ها" مال كان للباعث أن ينتزعه ولا يصيبها واحد منهياء وكذلك إن أعتقها 
الآَمرُ وصدق الباعت“ أنها وديعة- له أن يأخذ الثانية ولا شيء عليه في 
الأولى؛ لأنه يقول: الشرع يمنع رد العتق» فإن ماتت عن مال أخذته. 

وقال ابن حبيب: على الآمر قيمة الأولى» وسواءٌ كانت بينة على أصل 
الشراء» أو على الإقرار فقط؛ لأنه باه إياهاء وعليه قيمتها فقط . 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن بَعَّتّ مع رجل مالا ني شراء جاريةه 
فاشتراها له ثم وطئها وأعطاه غيرهاء فوطئها الآَمرُ فحَمَلتا جيعًا ثم أقرٌ 
لوان ون غاا ا ن اها 
ويعطي” الآمر غيرها لا" على وجه الزنا: لمحد وخر الآَمرُ ني أخذ جاريته 
وقيمة ولدهاء وذكر الخلاف الذي في المستحقةء قال: وير في الحارية التي في 
(۱) قوله: (وإن شاء آشلمهاء وعليه في الأولى الأقل ما اشتراها به) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۱۹۰۲۱۸/۷. 
(۳) في (ف): (هم)). 
)٤(‏ قوله: (الباعث) ساقط من (ف). 
(۵) قوله: (فقط) ساقط من (ق٤).‏ 


(۲) في (ف): (یعطی). 
(۷) قوله: (لا) ساقط من (ف). 


سرد ۴ اھ 

الج 

يديه إن شاء ردها على المأمور ولا شيء عليه من قيمة ولدهاء وقال أيضا: مع 

قيمة ولدهاء وإن شاء دفع إليه قيمتها. وإن لم يُعذر المأمورٌ با لجهل خد وأخذها 
الام وولدھارىغا ل 


وغيرهاء فإن كان ممن لا يجهل خد فيها جيعاً؛ لأن غير المعينة ملك للآمر 


وقال في كتاب محمد في الجارية المعينة: جد" . ولا فرق بين المعينة 
بنفس الشراء» وإن كان ممن تجهل ذلك ل نحَدّ معينة كانت أو غير معينة فإن 
كان ممن لا يجهل أخذ الأمةَ وولدهاء وإن كان ممن مجهل ذلك أَحَدَ الأمة 
وقيمة ولدِها. 

والقول: إنه يأخذ قيمتها كالمستحقة - ليس بحسن؛ لأن المأمور هاهنا 
الذي أخطأاً على ملك غيره مع علمه أنها له» وفي المستحقة لم يعلم. وقوله: إن 
الآمر الذي في يديه“ بالخيار -حسن» فإن أحبٌ حَبَسَها؛ لأن المأمور رضي 
بتمليکه إياهاء وإن أحبٌ ردها ولا شيءَ عليه في الولد؛ لأنه سلطه عليهاء 
والتسليط على الوطء تسليطٌ على الولدء فإن أمسكها وأخذ جاريته عَرمّ قيمة 
هذه ما بلغخت» وإن لم يآخذ جاريته وأمسك هذه کان بالخيار بين أن يأخذها 
عن تلك حسبا رضي به الأمور» وإن أحب غرم قيمتها وأخذ قيمة جاريته. 
وقول ابن القاسم في المسألة الأولى ل أر له شيئ . يريد: من زيادة قيمة الثانية 
على الأولى. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۱۷. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۱۸/۷. 

(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ق٤).‏ 

() قوله: (الذي ني یدیه) يقابله ني (ف): (ني التي في يده). 
(ه) انظر: المدونة: ۴/ .۲۷٤‏ 


ڪناب الوڪالات CN‏ 


قال: وقال مالك فيمن أمر رجلا يشتري له جارية بمائة فاشتراها بمائة 
وسين وفاتت بحمل: فليس له إلا المائة. 

وقال سحنون: له قيمتها ما لم تجاوز مائة وخسين. والأول أحسن؛ لأنه 
کان ني غنی عن الزائ وم يصن" به ماله. 

ولو أمره أن يشتري له ثوبا بمائة فاشترى له بهائة وخسين ول يلم حتى بلا 
فإن كان الأمد الذي بلي فيه هو الأمد الذي یبلى فيه لو اشتری ما مره م يكن عليه 
شىء وإن بلى هذا في أبعد من الأول أخذ قيمة ما بقى منه بعد الأملِ الذي فيه يبى 
الأول ولو أدركه في الوقت الذي كان فيه يبلى الأول أخذ الباقي» وإن أدركه في 
أول لباسه وقد ذَهَبَ ربع منفعته أخذه» وكان له من الثمن نصف الثمن الذي أمره 
به إن کان لو لبس المامور به ذهب نصف منفعته. 

فصل 
افيمن وڪل رجلا يبيع له سلعته 
فباعها وباعها صاحبها] 

وقال مالك فيمن وکل رجلا يبع له سلعته فباعها وباعها صاحبها: کان 
الأول أحق بها إلا أن يقبضها الآخر؛ مثل أن ينكح الوليان» وقد فوض كل" 
واحد منھا لصاحبه ان الأول اول إلا آن یدل ہا“ الآحر. 

وقال محمد بن عبد الحكم: الأول أولى وإن قبض الثاني أو دخل. وقال 
(1) انظر: المدونة: ۳/ ٤‏ ۲۷ والنوادر والزیادات: .۲٠٤/۷‏ 
(۲) ني (ف): (یصون). 
(۳) في (ف): (لکل). 


)٤(‏ قوله: (إلا ن يدخل مہا) يقابله في (ف): (إلا أن يأخذها). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۳/ ۲۷۵. 
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o ı"t 

® الق 
محمد بن مسلمة: سمعت المغيرة يقول في البيع: الأول أولى وإن قبض الأخير 
بخلاف النكاح. 

وإِن مات العبد عند الآخر كان ضیانه ممن مات عنده بثمنه الذي أخرج 
فيه» فإن كان الثمنٌ الثاني أكثرَ كان الفضلَ للأول؛ لأنه ثمنٌ عبده» وإن كان 

(ف) KK f ela‏ : . دے . ا ۳ 
)اتان قل رجع لأر عل من كان باع منه بالثمن الذي دفع إليه. 

یرید: لأنه م يمكنه منه حتى أفاته» فله أن يفسخ البيع عن نفسه وكذلك 
أرى في النكاح ويرد إلى الأول؛ لأن دخول الثاني بوجه شبهة لا يسقط عصمة 
تقدمت بو جه صحیح. 

وإن لم يعلم الأول منها ولم یقبض العبدَ کانا بالخیار بين أن يرضيا ببقائه 
شركة بينهم)ء أو يقترعا على أ) يرفع يده عنه ويبقى للآخر؛ لأن العيب يزول 
بزوال يده عنه» وعلی قول ابن عبد الحكم يفسخ النكاحان وإِن دخل ہا 
أحدهماء ثم تستأنف نكا من أَحَبّتْ بعد الاستبراء. 


ڪٺاب الوڪالاٺے (e)‏ 


باب 
2 الوكيل يطلع 2 المشترّى على عيب 
E $‏ ج 
آو يقيل بغير رضا الموڪل 


E 1‏ و 
وإن اطلع الوكيل في المشترى على عيب» فإن وكل على شراء بعينه م يكن 
له أن ير جع والا مرق ذلك إل الم لن الزكيل ف اشر ئ مرول بقن 
الشراء» ولا عهدة عليه في ذلك العيب» فإن رد دون رأي الآمر رد رده إلا أن 
يفوت به البائ فيغرم الوكيل الفضل إن كان في قيمتها وقت رَدّ. واختلف إذا 
كانت الوكالة على غير معين» فقال ابن القاسم: للوكيل أن يرد؛ لأنه ضامن إذا 
اشتری عیباً ظاهرا'. 
وقال أشهب: ليس له أن يرد. وقول ابن القاسم أبين؛ لأنه قال إذا كان 
العيب ظاهرا لأنه فرط» وإن كان ما يخفى فلا شيء عليه» وإذا م يكن عليه 
ضمانٌ لم یکن له آن یرد. 
فصل 
لے من وڪل رجلا على آن يسلم له ے سلعة 
أو يبيع بثمن إلى أجل ففعل ثم آقال من ذلكا 
ومن وكل رجلا على أن يسلم له ني سلعة أو يبيع بشمن إلى أجل ففعل ثم 
أقال من ذلك» فإن ثبت أنه وكيل لغيره إما ببينة أنه بين ذلك في حين المداينة أو 
قال قبل المداينة إن هذا السلم لفلان» أو أبيع هذه السلعة لفلانء أو اعترف 
بذلك بعد المداينة وقبل الإقالةء ل تلزم الموكل إقالته» وإن م يعلم ذلك إلا 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۲۷۸ ۲۷۹. 
(۲) قوله: ( تلزم الموكل إقالته) ساقط من (ق٤).‏ 


من إقرار الوكيل بعد الإقالة ولم يصدقه الآخر مضت الإقالة وكان على الوكيل 
غرم مثل ذلك الطعام إذا حل الأجل"» وليس هذا فسخ دين في دين؛ لأن 
الوکيل حال بين صاحب السلم وبين قبضه» فهو يأخذه بالتعدي. 

وإن باع سلعة بشمن إلى أجل ثم أقال منها كان بالخيار بين أن يصير إلى 
الأجل فيغرمه ذلك الدين» أو يأخذه بقيمته"" نقداً؛ لأن رب الدين كان قادرا 
على بيعه. 

وإذا أسلم الوكيل وأخذ رهناً أو حيلاً فإن حط عن سلم الناس لمكان 
الرهن أو الحميل كان للآمر أن يرد ذلك وإن لم حط لذلك كان السلم جائزاً 
والحمالة لازمةء وهو بالخيار ني الرهن بين قبوله أو رده. 

فإن ضاع بعد أن قَبلَة أو قبل أن يقبله وطالت المدة بعد علمه ولم ينكر كان 
ضمانه من الآمر إذا لم تشهد بينةٌ على ضياعه من عند المأمور. 

وإن ضاع قبل أن يعلم أو بعد أن علم ورد" يضمنه» وإن علم ولم يطل 
حلف أنه لم رض به ولم يضمنه. 

وإذا أسقط عنه الضانَ وعاد المقال فيم بين الأمور والمسلم إليه- تَظَرْتَ 
فان لم یخبر الرسول أنه وکیل کان ضامناًء وإن خبره حَلَفَ لقد ضاع» وکانت 


مصیبته من ربّه» إلا أن بحبسه بعد أن لم يقبله الآمر فيضمنه. 


(1) انظر: المدونة: ۳/ ۲۷۸. 
(۲) في (ق٤):‏ (بقيمة). 
(۳) في (ف): (ورده). 
)٤(‏ في (ف): (سقط). 
() في (ف): (خبره). 


كناب الوكالات (r)‏ 


فصل 
افیمن اشتری طعامًاء ثم أصاب به عیبًا] 

وقال ابن القاسم فیمن اشترى طعامًا» ثم صاب به عيبًّاء فقال البائع: 
بعتك حلًء وقال المشتري: ل أشتر إلا هذاء وهو نصف حمل- كان القول قولّ 
المشتري مع یمینه إذا اتی با يشبه؛ لأن البائ أقرٌ له بالمائة. قال: ألا ترى أنه لو 
باعه فرساً أو جارية فوجد المشتري عيباًء فأراد أن يرد به» فقال البائع: بعتكة 
وآخر معه- كان القولٌ قولً المشتري» وإن ل يشبه ما قال وتفاحش كان القولٌ 
قول البائع مع يمينه» ولا يرد من الثمن إلا نصفه» ولا غرم على المشتري في 
النصف 2 حلف؛ لأن البائع مدع فيه“ . 

وقال محمد: المشتري بالخيار بين أن يمسك ولا شيء له» أو يغرم نصغاً 
سالاً مع ا لمعيب ويرد. 

قال الشيخ تنقله: يريد لان المشتري لما آتی با لا يشبه كان دليلاً على أن 
هناك مبيعاً آخر؛ فإذا م يعينه المشتري كان القولٌ قول البائع في تعيينه أنه من 
جنس الأول» وإن أتى المشتري با يشبه» ونكل عن اليمين وحلف البائع م 
يكن للمشتري أن يرد إلا أن يغرم نصفاً سالاً. 

وهذا إذا كان البيعٌ على الكيلء فإن كان جُزافاً كان للمشتري أن يرد 
المعيب وحدّه؛ لأن الجزاف بعد الفوت كالسلع» فأشبه لو اشترى سلعتين 
فأصاب بإحداهما عيباً. 


(1) انظر: المدونة: ۳/ ١۲۸۰ء .۲۸١‏ 


(ف) 


1۳ 


فصل 
افيمن وَل على شراء سلعةٍ أو طعام من 
السوق وينقد من عنده» أو على أن يشتري 
سلعة من يلد وينقد من عنده ففعل] 
وقال ابن القاسم فيمن وَكَلَّ على شراءِ سلعة أو طعام من السو وينقد 
و و وی ع ر ا 
يمسكه حتى يقبض ما دفعه عنه؛ لأن الثمن سلف والسلعة وديغة". 
وقال أشهب: له أن يمنعها حتى يقبض ما دفع عنه. والأولٌ أبن إلا أن 
يكون الامرٌ من يخشى لدده» ويقول الوكيل: ذلك أردث أي أن يكون بيدي 
فشن ھاوزنت: 
ولو أمر/ أن يشتري سلعةٌ معه في البلد لينقد الآمرء ثم تطوع الوكيل 
بالوزن من عنده من غير سؤال من الآمر- کان له ان یمسکھا حتی يقبض 
الٹمن؛ لان یقول: کان للبائع ان یمسکھا حتی تزن أنت» فأردت أن لا أتكلف 
ا لمجيء ودفعت الثمنَ لأحل فيه محله. ولو وزن الثمن بسؤال من الآمر م يكن 
له أن يمسكها؛ لأنه رضي بالسلف من غير رهن. 
واختلف إذا عى الوكيل ضياع السلعق » فقال ابن القاسم: القول قول 
الوکيل؛ لہا ودیعةٌ عنده» ویحلف لقد اشتری ما أَمِرَ به ولقد ضاع. وزاد 
مالك: ولقد نقد الثم" . 
ولا أرى ذلك علیه؛ لأن من اشترى نَقَدَ» ولا يتهم أن يكون فرٌ بالثمن 


(1) انظر: المدونة: ۳/ ۲۷۹. 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۲۸١‏ 


كناب الوكالات (o)‏ 


للبائع» وعلى قول أشهب لا يصدق في التلف لأا رهن. 
واختلف إذا كانا اختلفا في الثمن: هل كان من عند الآمر أو من عند الأمور؟ 
فقال ابن القاسم: القول قول المأمور مع يمينه» ويرجع على الآمر”. 
وقال آیضا فمن اسار لزوجته سلعة أو اک ا5ا وار کل 
فطلب منها الثم فقالت: دفعتّه إليك. فإن كان تَقَدَ المشتري” الثمنَ حلفت أا 
دفعته إليه» وإن لم ينقد حلف وأخذ منهاء وقال عيسى وسحنون: إلا أن يكون 
اسهد عند النقد أنه ينقد من عنده فیکون القول قوله مع يمینه". 
فصل 
افيمن دفع إلى رجل سلعة وقال آمرٹٌڪ أن 
ترهنهاء وقال المأمور: بل أمرتني أن أبيعها] 
وقال مالك فيمن دفع إلى رجل سلعة وقال: أمرتك أن ترهنهاء وقال 
المأمور: بل أمرتني أن أبيعها“- فالقولٌ قول الآمر مع يمينه» فاتت أو م تفت» 
وإن قال: أمرّك أن تودعهاء وقال الأمور: أن أرهنها- فالقول قول الآمر مع 
ا 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إن قال: بعتها منك وقال الآخر: 
أمرتني بأن أبيعها- فالقولٌ قول صاحبها مع يمينه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۲۷. 

(۲) قوله: (المشتري) ساقط من (ق٤).‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۲۷ والبيان والتحصیل: ٠١١/٠١‏ 
() قوله: (أمرتني أن أبيعها) يقابله في (ق٤):‏ (يبيعها). 

1۸۱/7 انظر: الد‎ )٥( 


قال أصبغ: تفسيره أن بحلف أنه باعه منه» ويأخذ ثوبه إن كان قائ)ء أو 
قيمته إن كان فائتاً» ما م تكن القيمة أكثر ما قال أنه باعه به منه. 

يريد: بعد أن بحلف الوكيل أنه ما اشتراهاء فإن حلفا جميعاً رُدّٺْ» وإن 
حلف صاحبها وقال: إنه باعها منه باثني عشر» وقد بيعت بعشرة» غرم 
المشتري عشرة والمأمور دينارين. 

وإن نكل صاحبُها وحلف المأمورٌ مَصَبٌ بعشرة» وإن نكلا حيعاً وكانت 
قيمته أحد عشر مضت للمشتري بعشرة وغرم المأمور ديناراً. 

وكذلك إن فاتت حلفا جيعاًء صاحبُها والبائع» وغرم البائع ديناراً. وإن 
حلف أحدهما ونكل البائع غرم دينارين» فإن نكل صاحبُها وحلف البائ برئ 
ولم یکن لصاحبها سوی ما بیعت به. 

وإن اختلفا في صفتها بعد الفوت كان القولٌ قول البائع ها مع يمينه في 
صفتهاء ثم يغرم قيمةً تلك الصفة ما م تكن أقل من عشرة» أو تزيد على اثني 
عشر» فلا يزاد عليها. وجعل ابن القاسم القولّ قول البائع إذا كانت قائمة» 
وإن كان الآمرٌ والمأمورٌ متفقين على أن البيع فيها صحيح وأن لا مقال لواحد 
منها في رَذّها؛ لأن المالك يقول: بعتها منك وبيعك صحيح؛ لأنك بعتَ 
ملكك. والآخر يقول: بعتها بوكالة منك. فقد اتفقا على أن بيعها صحيح» إلا 
أنه ما كان الوكيل مدعَّى عليه الشراء» وكان الول قولّه أنه لم يشترها- ل 
يبق إلا أن جلف رها أنه م يبعها منه ويأخذها. 


(۱) في (ق٤):‏ (مدعيا). 


a‏ ب4 الوكالة على بيع الرهن 
0 ثم یختلفان فیما رهن فيه O‏ 

ومن َكَل رجلاً يرهن له ثوباًء فرهنه» ثم قال لرتهن: رهن في عشرة» وقال 
صاحبه والرسول هو في خمسة- فإن كانت قيمتّه عشرة كان القولٌ قول الرتهن مع 
يمينه: أنه ني عشرة» وکان الاَمرٌ با لار بين أن يفتكه بعشرة» أو يسلمه للمرتهن» ثم 
يعود المقالٌ بين الآمر والرسول» فيحلف الرسولٌ أنه لم يقبض إلا خسة؛ لأن يمينَ 
ال ن مه عل ارول أن بكر ة قل غ رووا نة 

فإن نكل غرم خمسة» وليس له أن يرد اليمين على الآمر؛ لأنها يمين تهمة» 
فإن نكل المرتهن حلف الآمر أنه لم يأمره إلا بخمسة وما أوصل إلا خسة 
ودفع خمسة وأخذ رهنه» ثم لا يكون بين المرتهن والرسول يمين؛ لأن له أن 
ينكل فيرد اليمين على المرتهن» وهو قد نكل عنها. 

فإن نكلا جيعاً -المرعهنٌ والاَمرٌ- غرم الآمر عشرةء ثم عاد الأمرٌ بين الآمر 
والرسول حسب| تقدم» فيحلفه لأنه يتهمه أن يكون أمسك خسة» فإن نكل غرم. 

وإن قال المرتهن والرسول: هو في عشرة حلفا جميعاً وغرم الآمر عشرة ويبراً 
من الرهن» فإن حلف المرتهن ونكل الرسول حلف الآمر أنه م يوصل إليه إلا 
خسة» وغرم خسةء والرسول خسة وأخذ رهته؛ لأنه إذا خلصت الدعوى 
ن الرشول و الام كان الرشو ل المد ات اي ها واا كات فة الزن 
عشرة فيقول: آنا أرذً/ اليمينَ عليك وأنت قد نكلتَ عنها. 


(۱) قوله: (والرسولٌ خسة) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (حصلت). 


ری 
ا 
a‏ 


وإن كانت قيمة الرهن خسةء وقال الاآمرٌ والرسول: هو في خمسة- حلفا 
ودفع صاحبه الخمسة وأخذ رهنه. 

فإن حلف الآمر ونكل الرسول حلف المرتهن أنه دفع إليه عشرة» ويخرمه 
الخمسة الباقية» فإن نكل فلا شيء له. وإن نكل الآمر حلف المرتهن أنه في 
عشرة وأخذهاء وحلف الرسول للآمر أنه لم يقبض إلا خسة» فإن نكل غرمها 
للآمر ولم يكن له أن يرد عليه اليمين؛ لأا يمين تهمة. وإن قال الرسول: هو 
في عشرة- حلف الآمر أنه في خمسة وأخذ رهنه. 

واختلف في الرسول» فقيل: يغرم خمسة؛ لأنها زائدة على قيمة الرهن. وقيل: 
يحلف أنه أوصل عشرة ويبراً؛ لأن المرتهن صدق الرسول أنه أمر بعشرة مع إمكان 
أن يكذبه الآمر» وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك في كتاب الوديعة“ فيمن أتى 
إلى مودّع فادّعى أن صاحبَ الوديعة بعثه لأخذهاء ثم أتى صاحبها فأنكر أن يكون 
بعثه» فحلف وغرمها امودع» هل يرجع المودع على من قبضها منه؛ لأن المويع 
كذبه وأنكر أن يكون أرسله» أو لا يغرم؛ لأن المودع صدقه؟ 

وفي كتاب العارية”“ فيمن زعم أنه أرسل ليستعير شيئاًء فزعم أنه فيه 
رسولّ» ثم أنكر الذَّعَى عليه الرسالةً هل يكون للمعير أن يرجع على الرسول؟ 

وإذا كان القولٌ قول الرسول أنه أمر بعشرة فنكل- غرم خسة؛ لأن يمينه 
للمرتهن يمين تهمة؛ لأنه يتهمه أنه م يوصل إلا خسة. 

فإن نكل الآمرٌ وحلف المر تمن أنه في عشرة غرمها الآمر» ولا يمين للآمر 
على الرسول؛ لأن الرسولً يدعي على الآمر التحقيق أنه أوصل إليه عشرة- 


(1) راجع كتاب الوديعة» ص: . 
(۲) راجع كتاب العاريةء ص: 1۰۱۸ . 


ڪناب الوڪالات @ 


فله رَد اليمينِ» وهي يمين قد نكل عنها الآمر. 

وقال محمد: إن قال الراهن: هو في خسة. وقيمة الرهن عشرة. وقال 
الرسول: هو في خمسة عشر. وقال المرتهن: هو في عشرين- حلف المرتهن» ثم 
يحلف صاحب الثوب» ثم إن أحبً أخذّ ثوبّه وغرم عشرة» ثم يكون على 
الرسول يمينان» ويغرم الخمسة التي زادت على قيمة الثوب» فيحلف يمينا 
لصاحب الثوب: أنه أوصل إليه عشرة» ويميناً للمرتهن: أنه م يقبض منه 
عشرين”. وقد تقدم ذكر الاختلاف في الرسول هل يغرم الخمسة؟ ون لا 
شيء عليه فيها أحسن. 

وقال المخزوميٌ فيمن أعار رجلا ثوباً ليرهنه لنفسه فرهنه في عشرة» وهي 
قيمته» فقال ربّه: لم آذن لك أن ترهنه إلا في خسةء وقال المرتهن: في عشرة- 
كان القول قول الُعير مع يمينه"". يريد إذا كان المستعير فقيراًء فيحلف 
صاحبه أنه لم يأذن له إلا في خسة ويغرمها ويأخذ ثوبه؛ لآنه واه والقول 
قوله: آنه م يهب له إلا ما أقرٌ به. 

ڪمل ڪتاب الوڪالات 


بحمد الله ومون“ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۲۳۷. 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۲۸۲. 

(۳) في (ق٤):‏ (تم السفر السادس بعون الله وتأييده وصلى الله على محمد وآله. يتلوه في السابع 
باب التجارة إلى :أرض الحرب. فرغت من مقابلة هذا السفر بالنسختين يوم الجمعة... 
وعشرين من صفر عام... خسمائة كتبه الفقيه الجليل... أطال الله بقاءه وأدام عزه واعتلاءه 
وحرس حوباءه نعمته المسند إليه أحمد بن عبيد الله). 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله على سيدنا محمد 
وإله وسلم نسليماً 


go 
0 
5 


ا والإصلاح بين الناس ٠‏ 
ومن اشتر ی عبدا فوجد به عيبا فصالح عليه 


الأصل في الصلح قول الله كك: « لا خف ڪيير من تجو وهم إلا من أَمَرَ 
بِصَدَقَةٍ أو مَعرُوفي أو إصلنج بي آلناس € [النساء:٤ ]١١‏ وقوله كك: # فمن حاف 
يِن موص جَتَقا أو إِتمُا ََلَحَ عب قلا ر لله لابتر: :۲ وقوله تعالی: 
3 ون جف شقا ہما انوا حَكما من أخلی وکنا ِن اهلها إن بُريدَآ الحا 
ونی آله با ¢ [النساء:٥۲].‏ وقوله: # وَإن طَابٍفََان مِنَ المُوْميينَ اقتَلوا الوا 
يما إن قت إِحَدَهُمَا على الأخر ی کقووا ایی بی حى بء ل ٤‏ قن 
اء فاصٍلځوا يما بالعَدَل وأقطوٌ إن آله َيب المُقسطيرى *# إِنمَا ألم 
ٳِخْوة فأصلځوا بين أحویکر % [الحجرات:٩ .]٠١‏ 


۾ ى اله هه . ۰ Dir‏ 
(۱) قوله: (بين الناس) ساقط من (ر). 


(۲) الحديث أخرجه البخاري: ١‏ ني باب من دخل ليم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر 
الآخر أو لإ يتأخر جازت صلاته» من كتاب الجاعة والإمامة» برقم .)٠١۲(‏ 


٤ 


(ف) 


۲ 


وكان لكعب بن مالك على عبد الله بن أي حَدرَدٍ دين فلزمه فيه حتى 
ارتفعت أصواته|؛ فأمره النبي يله أن يضع الشطر ففعل. 

وأتت زوجة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله لله تسأله ئي فراق 
زوجها على أن ترد ما أآخذت» فأصلح بينه| عله على ذلك فأخذ الصداق 
وأوقع الطلاق عليها". 

وهذه أحاديث صحاح أخرجها البخاري ومسلم» وقد تضمنت هذه 
الآيات“ والأحاديث الإصلاح بين الناس في الأموال والفروج والدماء 


٠‏ وا ا الأول و الأمر/ اروف واللإصلاے؛ فیمتداً بین 


التنازعين بالأمر“ با معروف» ثم الإصلاح عندما یشکل“ أمرهماء فان" تبین 
الى ى نة ادها كان م غل الأ فإف كان طاتا بل إل حه ون كان 
مطلوباً كف الآخر عن ظلمه» وإِن تبین له " أن كل واحد منه) ظالم لصاحبه 
كف كل واحد منها ومنعهم) " وإن أشكل أمرهما ولم يتبين الحق في جنبة من 


(۱) أخرجه البخاري: ٠۷٤/١‏ في باب التقاضى والملازمة في المسجد» من كتاب أبواب 
المساجد» برقم »)٤٤٥(‏ ومسلم: ۲ في باب استحباب الوضع من الدين» من 
كتاب المساقاة» برقم .)٠١١۸(‏ 

(۲) قوله: (ابن قیس) ساقط من (ر). 

(۳) آخرجه البخاري: ۲٠۲۲/١‏ في باب الخلع وكيفية الطلاق فيه» من كتاب الطلاق» برقم 


.(€44۷ £) (VT) 
في (ف): (الآي). () قوله: (الآية) ساقط من (ر).‎ )٤( 
قوله: (الأمر با لمعروف والإصلاح) ساقط من (ر).‎ )( 
قوله: (بالآمر) ساقط من (ر). (۸) في (ف): (أشكل).‎ )۷( 
في (ف): (فذا). (۱۰) قوله: (له) ساقط من (ت).‎ )4( 


(۱۱) قوله: (کف کل واحد منه) ومنعه)ا) في (ت) و(ف): (کفه) ومنع کل واحد من الآخر). 


ڪٺاب الصلح GD‏ 


هو منهاء حمله) على الصلح إن قدر على ذلك وإلا وخوفه) بالله کك. 
ال الي :دقر من زآی ینم نکر HETE?‏ 
yS‏ 
الزوج؛ ائتمناه عليهاء وإن نشزت ولم تسكن تحته وأحب الفراق؛ فرق بينه|. 


ون کان الحق في جنبتها ورجي صلاحه ورجوعه عن إساءتها بوعظ 


لاء و يُعجل بالطلاق» وإلا صلق عليه. 
وان اشکل أمرهما ولم يتب يتبين الحق في جنبة أحدهما و يرج الرجوع 
منهم؛ طلق عليه. 


وكذلك إذا كان كل واحد غير مؤد احق الآخر والكلام على الصداق في 
کتاب الخلع. 

وإن كان التنازع“ في دماء”“ عمل في ذلك على ما في سورة الحجرات» 
ثم لا يخلو من أن يكون الحق في جنبة إحدى الطائفتين أو كل واحدة منها 
ظالمة أو أشكل أمرهما» فإن كان الحق مع إحدى الطات تفتین" کان معها على 


(۱) آخرجه مسلم: ۱ في باب بیان کون النهى عن المنكر من الإیانء من كتاب الإيانء 


برقم .)٤٩(‏ 
(۲) في (ف): (الوجهين). (۳) في (ف): (بینها). 
)٤(‏ في (ف): (الكلام). )٥(‏ في (ر): (ماء). 


0) قوله: (أو أشكل أمرهما) يقابله ني (ت) و(ر): (وأشكل أحدها). 
(۷) من قوله: (أو كل واحدة منه|... الطائفتين) ساقط من (ت). 


الأخرى. وإن كان في جنبة الطالبين”“ وامتنع الآخرون من الإنصاف؛ 
وعظهم وخوفهم أمر الله وأعلمهم أنه يكون مع الطالبين حتى يبلغوا" 
حقهم» فإن م يرجعوا وقدر على أن يأخذ الظالم بعينه أو من قبله ذلك الحق؛ فعل»ء 
وإن لم يقدر”" كانت يده مع الطالبة. وإن تبين أن لا حق للطالبين؛ منعهم من 
الطلب. وإن تبين أن“ كل واحدة منه| ظالة؛ وعظ جيعهم ليرجعواء فإن ن 
يفعلوا“ وكانت له قدرة على منع بعضهم من بعض؛ فعل وإلا اعتزل الفريقين» 
وإن أشكل آمرهما وأمكن الإصلاح فعل» وإلا اعتزه|. 
فصل 
لل من اشتری عبدا ووجد به عیبًا] 

وقال ابن القاسم في من اشترى عبداً بمائة دينار نقداً فأصاب به عياً 
والعبد قائم فصالح على عشرة دنانير من سكة دنانيره نقداً: جازء ولا يجوز إلى 
أجل» ولا جوز أن يصاله على دنانير من غير سكة دنانبره نقد ولا إلى أجلء 
ویدخله عبد ودنانیر بدنانیر» وأجاز آن يصالح على دراهم قل من صرف 
دينار» ولا جوز على أكثر؛ فيدخله بيع وصرف» ويجوز على عرض نقداً. ولا 
يجوز إلى أجلء ويدخله فسخ دين في دين؛ لأنه لما ملك الرد والعبد قائم كان" 
في جميع ما يفعله من ذلك: بمنزلة من رد ثم اشتراه» وقال أشهب: يجوز أن 
یصالحه على دراهم أکثر من صرف دینار“. 

وأصله في الصلح: أنه شراء مرجع وأن العقد الأول على حاله» وإنا 
(۱) في (ر): (الطائفتين). 
(۲) في (ت): (يبلغهم). (۲) في (ت) و(ف): (یفعل). 


)٤(‏ قوله: (أن) ساقط من (ر). (6) في (ت) و(ر): ( يفعلا). 
(0) قوله: (کان) ساقط من (ف). (0) انظر: المدونة: ۳/ .۳۷١‏ 


اشترى البائع من المشتري ب) أعطاه قيامه بالعيب» وقال: خذ هذا أو تمسك 
بيعك ولا تقم علّ. 

ووز أن يصالحه على دنانير نقداً أو إل" أجل من سكة دنانبره أو غيرهاء 
وعلى دراهم أو عرض نقداً أو“ إلى أجلء وهو قيس إذا قام بالعيب ولم يقل: 
رددت» فإن قال: رددت» کان الحواب على ما قاله ابن القاسم. 

وقد حكى أبو الحسن بن القصار عن مالك أن قول المشتري: قد رددت - 
فسخ للبيع» وإن م يجحكم بذلك» وهذا الجواب إذا انتقد البائع الثمن» وإن م 
ينتقد المائة دينار“ واصطلحا"“ على أن ينتقد البائ تسعين ويؤخره بعشرة إلى 
أجل آو بدراهم أو بعرض إلى أجل أو يدفع الدنانیر من غير سكته”' " نقداً أو 
إلى أجل؛ كان الجواب بعكس الأول فيجوز جميع ذلك على أصل ابن القاسم؛ 
En‏ البيع الأول ينفسخ وهذا بیع حادث» ولا جوز على أصل 
أشهب؛ لأن البيع الأول عنده منعقد» وإنا اشترى قيامه ب" فعله من التأخيرء 
فإن أخره بعشرة دنانیر ؛ دخله سلف جر منفعة» کأنه قال له: لا ترد عل 


(۱) في (ت): (و). 


)في (ت) و(ر): (بعبدك). (۳) قوله: (إلى) ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ر): (و). )١(‏ انظر: المدونة: .۳۷١/۳‏ 
(1) في (ت) و(ر): (بیع). (۷) في (ف): (دینارا). 


(۸) في (ت): (أو اصطلحا). 

(۹) قوله: (أو بدراهم أو بعرض إلى أجل) ساقط من (ر). 

(۱۰) قوله: (الدنانیر من غیر سکته) في (ت): (دنانیره من غير سكة). 

(۱۱) في (ت) و(ر): (رأی). 

(۱7) قوله: (ینفسخ وهذا) یقابله في (ت) و(ر): (منفسخ وهو). 

۳ في (ف): (ا). (۳) قوله: (دنانر) ساقط من (ت). 


وأنا أؤخرك بعشرة دنانير من الائةء وإن كان ليأخذ عن العشرة دنانير 
دراهم دخله صرف مستأخر» وني العروض فسخ دين في دين» وڻي دنانير من 
غر کا اض وهر جر من ا0ال لكف عة هاه م 
عتق على أن تهب لفلان ثوباً. 
وإن اصطلحا على أن يقبض البائع المائةء ثم يرد بعد شهر عشرة دنانير من 
السكة أو غيرها“» أو يرد دراهم؛ عاد الجواب إلى ما تقدم في أول المسألةء ول 
جز على قول ابن القاسم» راز غا قول اشهت. 
وإن" كان الصلح على أن يرد عرضاً؛ جاز على قوليهم) جميعاً ؛ لان ابن 
القاسم یراہ" کابتداء بیع» فيكون بمنزلة من باع عبداً نقداً وثوباً مؤجلاً بمائة 
نقد ليس كذلك إذانقدم اغد فیدخله فسخ دین ف دین./ 
فصل 
[فيما إذا فات العبد بعيب] 
وإن فات العبد أَمِرَ ألا يصطلحا على شيء إلا بعد المعرفة بقيمة 
العيب” ". واختلف إذا اصطلحا قبل المعرفة» فمنعه ابن القاسم في 
المدونة ' وأجازه في كتاب محمد" ورأى أن الصلح إن يقع في الخالب على 


(۱) قوله: (دنانیر) زيادة من (ف). )٠١(‏ قوله: (ليأخذ) ني (ت): (له أخذ). 


(۳) قوله: (دنانبر) ساقط من (ر). (۲) في (ف): (بعشر). 

() قوله: (أو غبرها) ساقط من (ت). )٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ ١۳۷وما‏ بعدها. 
(۷) في (ف): (وإذا). (1) قوله: (حيعاً) ساقط من (ف). 
)٩(‏ في (ت) و(ر): (رآه). (۸) في (ر): (العبد). 


. انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۱۸۲و۱۸۳‎ )۱۰( .۳۷١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 


ڪناب الصلج e)‏ 


أقل من قيمة العيب» فإن كان“ الصلح على ما يرى أنه أقل من قيمة العيب 
بالشيء البيّن؛ جاز؛ لأنه) خرجا في ذلك من حد المكايسة» وهو معروف من 
المشتري» وهبة المجهول جائزة» وكذلك إذا کان آکث ر" بالشيء ال 

وإن صالح على دنانير من غير سكته؛ م حملا على الجوازء لما يخشى أن 
يقعا فيه من الرباء وإن سلما“ فينظر في ذلك» فإن أخذ دون سكته أو مثل ما 
يستحقه عن العيب أو أقل؛ جاز. وإن كان أجود سكة مثل الوزن أو أكثر؛ 
جاز أيضاً. وإن كان آدنى سكة وأكثر وزناً أو أجود وأدنى وزنا؛ لر مجز. 

وكذلك إن صالح على دنانير مؤجلة قبل المعرفة بقيمة العيب؛ م يحملا 
على الجواز حتى ينظر هل يسلا“ من الربا؟ فإن كانت السكتان والوزن 
سواء» أو كان الصلح أدنى سكة أو أدنى وزناً وسكة” ؛ جاز» وإن كانت 
سكة الصلح أجود؛ م بجز؛ استوى الوزن أو اختلف. 

وذكرٌ الصلح عن العيب”" المشكوك فيه مذكور فيا بعد إن شاء الله. 

فصل 
لل من باع طوق ذهب فيه مائة دينارفاصاب به عيبا 

وقال ابن القاسم في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار بألف درهم 

فأصاب به عیباً وصالح-عنه على دنانیر" نقداً: لا" بأس به؛ لأنه إنا باع 


(۱) قوله: (کان) ساقط من (ر). 


(۲) في (ر): (من). (۲) قوله: (أكثر) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ت) و(ر): (یتعمداه). )٤(‏ في (ر): ( ولم يتعداه). 
(0) قوله: (وسكة) زيادة من (ف). (0) قوله: (عن العيب) ساقط من (ر). 


(۸) في (ت): (دینار). (۸) في (ف): (آلا). 


واد بالف درهم. وإن صالح على دراهم من سکكة دراهمه نقداً؛ 
جاز. وإن کانت من غير سکته؛ لم جز» لأنه يصير بيع طوق ذهب ودراهم 
بدراهم. وأجرى الجواب على أصله أنه كان مبتداً صرف. 

وأجاز أشهب في كتاب محمد أن يصالحه على دراهم من غير السكة» قال: 
لأن البيع كان على الصحة والنقدء وإنا اشترى البائع الرد بمذه" الدراهم. 

ويجوز“ على قوله أن يصالحه على دراهم أو دنانير أو عرض إلى أجل؛ 
لأن البيع الأول منعقد وإنا اشترى قيامه با صالحه عليه. 

وقال سحنون: لا جوز الصلح بعد الافتراق. قال: بمتزلة من اشترى دينارا 
بعشرين درهماً فأصاب به عيباً؛ م يكن له" إلا قبوله أو رده» وجعله بمنزلة البدل» 
وليس الصلح على العيب بمنزلة البدل"؛ لأن البدل إن يأخذ الآن"" ما كان انعقد 
الصرف عليه» وما كان من حقهما فليتناجزا" فيه وقت المصارفة. ولا يجوز 
مثل ذلك في مسألة الطوق؛ لأنه شيء بعينه» وإنما هو بالخيار بين القبول أو الرد» فإن 
راضاء" "على ذهب؛ دفع إليه» أو" دراهم أو عرض" فإنه) ني ذلك على أحد 
وجھین؛ إما أن یکونا کہ ابتدءا بیعاً الآن کا قال ابن القاسم» أو شراء مرجعا كا 


(۱) في (ت): (ودینار). 
() انظر: المدونة: .۳۷١/۳‏ (۲) في (ف): (هذه). 

)٤(‏ من قوله: (على دراهم من غير السكة...) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (ب)ا صالحه) ساقط من (ف). )٥(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (بمنزلة البدل) في (ت) و(ف): (كالبدل). 

(۸) قوله: (الآن) ساقط من (ر). (۸) في (ف): (أن يتناجزا). 

(۱۰) في (ت): (ولایتجه)» وني (ف): (ولانجد). (۱۰) في (ف): (أرضاه). 

(۱۲) قوله: (أو) ساقط من (ر). (۱۲) قوله: (أو عرض) ساقط من (ر). 


كاب الصلح Cw)‏ 


قال أشهب» وليس هناك فصل ثالث. 


(wD‏ احق 
باب 
0 2 مصالحة الورثة زوجة الميت ومصالحة أحد ر@ 
0© الورثة غريم ميتهم و2 الصلح على الإنكار 6 
ومن هلك" وخلف زوجة وأولاداً ومالاً -دراهم» ودنانیر» وعروضاًے 
وغقارا ‏ فاعط الأ رد ازى ى لك دنات فان كانت تابن ٠‏ دارا 
فأعطوها“ عشرة دنانر“ فأقل؛ جاز» ولا يراعى ما فضل بعد ذلك کان 
حاضرا أو غاب" ؛ لأن الباقي هبة. 
واختلف إذا أعطوها العشرة من أمواله فمنعه ابن القاس وا 
وكأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض ذه العشرة. وأجازه 
أشهب”“؛ وهو أحسن إذا كانت الدنانير التي خلفها الميت غائبة عن مجلس 
المفاصلة؛ لأن القصد في مثل هذا الانحلال منها والإبراء» وأن تتصرف على 
ألا علقة ها أو“ يغتنموا منها الترك» وليس كذلك إذا كانت حاضرة؛ لأن 
العدول عنها ليكون” " الدفع من غيرها ظنة" "» إلا أن تكون التي أعطوها 


(۱) في (ف): (مات). 

(۲) زاد ني (ت): (والدنانیر ثمانون دینارا). 

(۳) قوله: (فإن کانت ثانین) یقابله في (ف): (وهم ثانون). 

)٤(‏ من قوله: (من تلك... فأعطوها) ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: (دنانیر) ساقط من (ف). 

(7) قوله: (کان حاضراً أو غائباً) ساقط من (ر). 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ ۳۷۷. 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ ۳۷۷ والنوادر والزيادات: ۷/ .٠١١‏ 

)٩(‏ في (ت): (و). (۱۰) في (ت) و(ر): (لکون). 
(۱۱) في (ر): (ظنه). 


أدنى سكة أو آدنى ذهباً فيجوز؛ لأنه معروف منها في الوجهين غا وان 
كانت أجود سكة وأجود" ذهباً؛ لم جز بحال. 

وإن أخذت من الدنانير التي خلفها اميت أحد عشر ديناراً؛ جاز؛ لأن 
صرفاً وبیعاً ف دیناو واد جار 

وقال مالك في "كتاب محمد": لا يجوز الصلح إلا أن يكون حظها“ من 
الدراهم الدرهمين والثلاثة وما أشبهها“) قال ابن القاسم: لأنه" منع اجتماع 
الصرف والبيع في دينار SO ETRE ES‏ 
ومشل ما يشترى بثلثين أو بثلاثة أرباع فيدفع دیناراً فیأخذ فضله ورقاً. ولو کان 
الورق أكثر الدينار م يكن فيه خير؛ لأن الصرف لا يكون معه شيء من 
الأشياء» قال ذلك مالك. انتهى قوله“. 

ويختلف أيضاً إذا أخذت اثني عشر ديناراً فأكثر؛ لأنه صرف وبيع. وقد 

را | اختلف قول مالك/ في إلا أن يكون الذي نوا من الدراهم اليء ايء 

ومن" العروض مثل ذلك» وكل هذا إذا لم يكن في التركة شيء “ غائب» 
وإِن کان منها شيء غائب أو دين على حاضر؛ لم جز ذلك بحال. 


(۱) في (ت) و(ف): (أو أجود). (۲) قوله: (واحد) ساقط من (ت) و(ف). 
(۳) في (ت): (حظه)). 

)٤(‏ قوله: (والثلاثة وما أشبهها) يقابله ني (ف): (والثلاث وما أشبهه). 

() قوله: (لأنه) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (واحد) ساقط من (ف) وني (ت): (وقال). 

(۷) قوله: (آقل) ساقط من (ف). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۰۳۸٩ /٠‏ وما بعدها. 

(4) في (ت): (أو من). (۱۰) قوله: (شيء) ساقط من (ر). 


فصل 
لل مصالحة الورثة الزوجة على عرض] 
وإن صالحوها على عرض“ من أمواهم ليس من تركة الميت؛ جاز إذا ¿ 
یکن من التركة شيء غائب» لأا باعت نصيبها من الدنانير والدراهم 
والعروض بذلك العرض. 
وكذلك إذا كان الغائب قريب الغيبة في موضع يجوز فيه النقد. وإن كان 
بعيد الغيبة ونقد ما ينوب الحاضر ووقف ما ينوب الغائب؛ جاز. 
واختلف إذا كان الغائب أقل الصفقةء فقيل: المعاوضة جائزة» ويقبض 
جميع العرض» فإن هلك الخائب غرمت ينوبه من" العرض ولم ترد" ما 
ینوبه وإن کان قاتا وقيل: يوقف ما ينوب الغائب» فإن سلم الغائب 
قبضته» وإن هلك رجعت” على الورثة فيا وقف له. وعلل القول الأول أن 
الحكم نقد ما ينوب الغائب فإنه يرجع بالقيمة؛ لا جوز وقفه» لأن كل ما 
يجوز نقده لا جوز إيقافه. وقد يستخف ذلك إذا نزل للاختلاف فيه. 
وإن كان الغائب جل الصفقة؛ م يجز أن يشترط انتقاد الثوب» ولا ما 
ينوب الحاضر منه؛ لأن الشركة“ عيب» واستحقاق جل الصفقة عيب. فإذا 
اشترط انتقاد ما ينوب الحاضر» فقد دخل على أنه إن كان سالاً من العيب وهو 
زوال الشركة“ أخذه فإن كان معيباً وهو إذا رجع إلى الورثة جل الحاضر 1 


(۱) في (ت): (عروض). (۲) في (ر): (ماینوب). 
(۳) في (ر): (یزد). )٤(‏ في (ت): (قبضه). 
)٩(‏ في (ت): (رجع). (1) في (ت) و(ف): (ما لا). 


(۷) ني (ف): (الشرك). ۰ (۸) ني (ف): (الشرك). 


ڪا الصلج (e)‏ 


فا ا غ ر م ا انها ان ق ها وه 
TET O ١‏ 
نصيبها منه > ثم ينظر إلى ما ينوبه من الحاضر» فيكون ها أيضا أن تتصرف فيه 
قف ما رت الغا لان هدا العر ص قد کان فة شریکا ؟ قبل فلین لواح 
من المرأة ولا من“ الولد أن يقوم بعيب الشركة؛ لأنه المتقدم. 

فإن صالحوها“ على شيء ما یکال أو یوزن؛ جاز» وینتقد ما ينوب 
عو ور فا ب اا ان كن الاب ل ما اا 
عليه؛ فيوقف الحاضر» وإن شر طوا نقد الحاضر؛ م مجز. 

وإن كانت تركة الميت دراهم وعروضاً فصالحوها“ على دراهم من تركة 
الميت؛ جاز وإن كثرت الدراهم إذا م يكن من التركة شيء غائب» وإن كان من 
التركة“ شيء غائب وهو أقل الصفقة؛ جاز وكان ها أن تقبض ما ينوب 
الحاضرء وإن كان الغالب جل الصفقة؛ ل جز أن يشترطوا نقد الحاضر»ء ولم 
يكن ها أن تقبض ذلك بخير شر ط. 

وإن كانت تركة ا ميت ديونا '“ حال أو مؤنجلة فأعطوها من آمواهم مثل 


(۱) في (ف): (ثمنه). (۲) قوله: (منه) زيادة من (ف). 
(۳) في (ف): (قد کانا فيه شر کاء)» وني (ر): (قد کان وفیه شرکاء). 

(6) قوله: (من) ساقط من (ت) و(ف). )٥(‏ في (ت) و(ر): (صالحه). 
(1) قوله: (به) ساقط من (ر) و(ف). (۷) في (ر): (وصالحوا). 

(۸) قوله: (من التركة) يقابله في (ف): (منها). 

)٩(‏ قوله: (وإن کان من التركة شيء غائب) ساقط من (ت). 

(۱۰) قوله: (دیوناً) ساقط من (ر). 


ما ينوبها من الدين على“ وجه السلف على أهم يطلبون" الغرماء فإن 
أخذوا وإلا رجعواعليهاء جاز. 

وإن كان ذلك لتحيّلهم" على الخرماء؛ لم جز على قول ابن القاس لأنه 
ری الوا ا وجا أت ومرن وهو أا ا 
معروف» وكذلك إذا كانت تركة اميت طعاماً من قرض أو بيع فأعطوها 
مثل نصيبها منه يجوز على وجه القرض» فإن أخذوا ذلك من الخريم وإلا 
رجعوا عليهاء ولا يجوز على وجه الحوالة عند ابن القاسم» ويجوز على قول 
أشهب وسحنون» ولا بأس آن يعطوها في نصيبها إذا كان الطعام من سلم ما 
ينوا من رامن الال عل وجه اللو ة: 

وقال مالك في شريكين كانا يعملان في حانوت فافترقا على إن أعطى 
أحدهما دنانیر لصاحبه ویسلم له ما في الحانوت وني الحانوت“ شركة متاع 


ودنانیر ودراهم وفلوس: لا خبر فيه 


(۱) في (ت): (فعلی). 

() في (ت): (آنہم يعطوا). 

في (ت): (لیحیلهم). 

() قوله: (أو بيع) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (وفي الحانوت) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: ۳/ ۳۷۸. 


فصل 

آفيما إذا صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم قدم ولد آخرا 

قال ابن القاسم في "العتبية": إن صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم 
قدم ولد آخر؛ فالصلح ماض ويأخذ الولد القادم حقه منهم أجعين'» إن 
اس جاتن ی ا کن اجو ولات الس وار : 
يريد: إذا أجاز القادم» فإن كان الأولاد" ثلاثة وهو الرابم؛ أخذ ربع ما بقي”“ في 
يد" إخوته وإن لم يجز؛ تمص الصلح وأخذت تمنها وأخذ القادم ربع 
الباقي» وعلى قول أشهب وسحنون؛ يأخذ القادم من يد الزوجة ربعه إلا ثمن 
الربع"» وهو ما ینوب الزوجة ما يأخذه 0 ويأخذ ا 6 إخوته ربع 
ما في أيديمم بعد ثمن الزوجة منه» وترجع الزوجة على الذين صالخحوها بتمام 
منها من أصل التركةء وهذا إذا كانوا معترفين أنها زوجة وإن) بايعوها في 
ته وان قال مات وان ٠‏ غر ز وىة لأت طلقك وة او "كان 
نكاحك”" فاسداً فأجاز القادم الصلح؛ رجع على إخوته بربع" ما في 
يديهم ولا شيء له على الزوجة» وإن أنكر مثل ما أنكر إخوته» فإن أثبت ما 
(۱) في (ف): (جمیعاً). (۲) قوله: (وكذلك) ساقط من (ر). 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: .۲٠۰٦/۱٤‏ ( )في (ت) و(ر): (الولد). 
)٥(‏ قوله: (بقي) ساقط من (ت) و(ف). ‏ 0 ) قوله: (ید) زيادة من (ف). 
(۷) قوله: (إلا ثمن الربع) ساقط من (ر). 
(۸) قوله: (عما يأخذه منها) ساقط من (ر)» وني (ف): (غا يأخذها). 
)٩(‏ قوله: (ید) زيادة من (ف). )۱١(‏ قوله: (وأنت) ساقط من (ر). 


(۱۱) في (ت): (و). (۱۲) في (ت) و(ر): (نکاځًا). 
(۱۳) زادني (ف): (جمیع). 


ف ۴ e‏ 
الڪ 
كان ادعاه إخوته وأنها غير وارثة؛ أخذ ربعه كاملاً من يدها ومن أيديهم» وإن 
م يثبت ذلك؛ بقيت على نها زوجة غير مطلقة وعلى أن النكاح كان 
آ1 () . 8 2 (ف) 
صحيحا/ وها ربع الثمن كاملاء وهو ما ينوب الغائب» والصلح ماض فيا ب 
ينوب الحاضرين. 


ڪ 
۰ 


وإن قال: لم تکن زوجة؛ کان له أن ينتزع ما بيدها من نصيبه" إلا أن 


تثبت هي الزوجيةء أو يكون لسماع فاش أنها زوجة. 
فصل 
اب الصلح الجائز والحرام والمكروما 


وقال ابن القاسم في من“ ادعى على“ رجل بمائة دينار" فأنكر فصالحه 
على خسين إلى أجل: جاز”“. وقال في "العتبية": لا خير فيه» وهو سلف جر 
. 7 
وقال مالك فيمن أقام شاهداً بعشرة دنانير» فقال للمدعى عليه اطرح 
عى الین وأزحرك ا ٠‏ سنا لسن تحن: قال آرابك إن قال: افطكف 
ما 


قال الشيخ رحه الله: التأآخير في الحقيقة سلف جر منفعة» والمنفعة إسقاط 


(۱) في (ر): (بما). (۲) قوله: (من نصیبه) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (لسماع فاش أنها زوجة) يقابله في (ف): (سماعاً فاشياً أنها زوجته). 

() في (ر): (فإن). )٥(‏ قوله: (علی) ساقط من (ر). 

() في (ف): (درهما). (۷) انظر: المدونة: ۳/ .۳۹٦‏ 


() انظر: البيان والتحصیيل: ٤۹۸/٠١‏ . (۹) قوله: (ہا) ساقط من (ر) و(ف). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠۷١‏ 


كناب الصلج Cw‏ 


اليمينء إلا أنه إنا انتفع بأن دفع عن نفسه“ ظلا؛ لأن المدعي يقول: دعواي حق» 
وقد كان عليه أن يعجل الدفع" الآن فظلمني بالمطالبة"" باليمين فافتديت بالصبر 
من اليمين بحقي» فإنما انتفع بأن رفع ظلا“» وذلك جائز . 

واختلف في الصلح الحرام والمكروه إذا نزل هل يفسخ” أو يمضي؟ فقال 
مطرف في "کتاب ابن حبيب": إذا كان الصلح حراماً صراحاً فسخ" أبداً ويرد إن 
كان قائ)ً أو" القيمة إن كان فاتًا“» وإن كان من الأشياء اللكروهة كان ماضياً. 
وقال ابن الماجشون: إن كان حراماً فسخ أبدأ» وإن “ كان مكروهاً فسخ إذا 
کان“ بحدثان وقوعه» فإن طال مره" مضى. وقال أصبغ: يجوز حرامه 
ومکروهه وإن کان بحدثان وقوعه"؛ لأنه لو صالح عن دعوی على شقص 
تكن فيه شفعة» وهذا في الحکم» وأما فی بینه وبين الله تعالى فلا يجوز أن يأخذ إلا 
ما جوز في التبايع. قال: أوتي علي بن أي طالب تله بكتاب صلح” " فقرأه» ثم 
قال: هذا حرام ولولا أنه صلح لفسخته" “. 

وأرى إذا قال المدعي: لي عليك عشرة أقفزة قمحاًء وقال الآخر: هي 


(۱) زاد في (ف): (اليمين). (۲) في (ف): (الحق). 


(۳) في (ت): (فطلبني). )٤(‏ في (ت) و(ر): (دفع الظلم). 
)٥(‏ قوله: (وذلك جائز) زيادة من (ف). )١(‏ قوله: (يفسخ) ساقط من (ر). 
(۷) في (ر): (فسد). (۸) في (ر): (و). 

)٩(‏ في (ت) و(ر): (قات)). )٠١(‏ قوله: (أبداً وإن) ني (ت): (إذا). 
(۱۱) قوله: (إذا كان) زيادة من (ف). (۱۲) في (ف): (آمده). 


(۳) من قوله: (فإن طال أمره مضی...) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ت): (من)» وفي (ر): (علی). 

(۱) قوله: (بکتاب صلح) في (ف): (بکتاب بصلح)» وي (ر): (بصلح). 

۱۲)انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۱۹۸۰۱٦۷‏ والبیان والتحصیل: ۰۲۰۹/۱٩‏ ١٠۲۱ء‏ وما بعدها. 


شعير» فاصطلحا على ثمر أو دنانير إلى أجل؛ أن يفسخ أبداً لأا 
متقارران"" على أن الصلح انعقد على فساد. وكذلك إذا قال الماعي: عشرة 
دنانير عتق. وقال الآخر: هاشمية. أو قال المدعى: عشرة هاشمية. وقال 
الآخر: دراهم» فاصطلحا على خمسة عتق"؛ فإن ذلك يفسخ آبدا؛ لأن الصلح 
فاسد على قول کل واحد منھم| بانفراده» فیرجعان إلى الدعوی. وإن قال 
المدعي: لي عشرة أقفزة قمحاًء وقال المدعى عليه: ليس لك عندي شيء» 
فاصطلحا على ثمر” إلى أجل أو دراهم إلى أجل؛ أن يمضي الصلح. وعلى هذا 
حمل قول أصبغ» ولا يفسخ؛ لآن المدعى عليه يقول: إن اشتريت يميني ب 
r ES RE ONT‏ ۹ 
أعطيتك”“ إلى أجل» وليس لك قبلي شيء. فكيف يفسخ على دعوى من 1“ 
TE‏ بشيء؟ وني ذلك ظلم عليه فإذا حل الأجل أخذ ذلك من 
المدعى عليه فاشترى به" "© للطالب الصنف الذي ادعاهء فإن لم يوف 1" 
یکن له غبره» وإن فضل شیء یرد" للمدعی علیه. 

وكذلك إن ادعی زیتاً فصا لحه" ' على زيتون إلى أجل؛ ل يفسخ» فإذا حل 
الأجل؛ قبض الزيتون وعصر” ' فإن وى وإلا كان النقص ظل)ً على الطالب 


(۱) في (ف): (تمر). (۲) في (ف): (مقران). 
(۳) قوله: (عتق) ساقط من (ر). )٤(‏ قوله: (منها) ساقط من (ف). 
(۵) قوله: (لي) ساقط من (ر). (0) قوله: (لك) ساقط من (ر). 


(۷) في (ف): (تمر). 
(۸) قوله: (بم] أعطيتك) یقابله في (ت) و(ر): (یمیني بال أعطیتکه). 


(۹) قوله: ()) ساقط من (ر). (۱۰) قوله: (له) ساقط من (ر). 
(۱۱) قوله: (به) ساقط من (ت). (۱۲) قوله: (1) ساقط من (ف). 
(۱۳) في (ف): (رد). (۱) في (ف): (صالخحوه). 


)٠١(‏ قوله: (و) ساقط من (ف). 


وإن فضل شيء رد إلى المطلوب. 

وقال ابن القاسم فيمن ادعى حقاً فصالح على ثوب على أن يصبغه» أو 
على عبد يكون فيه بالخيار ثلاثة أيام: إنه فاسد. وعلى القول الآخر: يمضي ولا 
E‏ 

فصل 

آفيما إذا اقتضى أحد دائنين دينه دون صاحبه من الخريما 
وإِن کان لرجلین على رجل دین فاقتضی احدهما نصیبه دون صاحبه؛ کان 
في اقتضائه على خمسة أوجه: فإما أن يقتضي حقه بإذن شريكه» أو بغير إذنه وقد 
لد عليه في الاقتضاء فأذن له السلطان» أو كان إذن السلطان له والشريك 
غائب» أو لم يرفع إلى السلطان وأعلم“ شريكه» أو اقتضى بغير علمه ولا إذن 
السلطان. 

فإن اقتضى بإذن الشريك أو بإذن السلطان لغيبة الشريك”“ أو لدده؛ ن¿ 
يكن لشريكه عليه“ رجوع» وسواء بقي الغريم على اليسر أو افتقر أو غاب 
أو مات. 

وإن اقتضى بغير إذنه إلا آنه أعلمه بأنه"“ يقتضي وسأله أن يقتضي“ معه 
فأبی؛ م يدخل معه فيم| اقتضى بعد ذلك. 

وقال ابن القاسم في شريکين في دين على غائب فطلب أحدهما صاحبه أن 


(۱) في (ر): (یصنعه). (۲) انظر: المدونة: ۳/ .۹٩‏ 
() في (ر): (أو أعلم). () قوله: (لخيبة الشريك) في (ر): (كالشريك). 
)٥(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ر). () في (ر): (بإذنه). 


(۷) قوله: (وسأله أن يقتضي) ساقط من (ف). 


يخرج معه للاقتضاء فأبى فخرج الآخر واقتضى» قال: إذا أعذر إليه فترك 
ا خروج معه رضاً لما يقتضي دونه ألا ترى أنه لو رفعه" إلى السلطان لأمره 
بالخروج فإن فعل وإلا خلى السلطان بينه وبين الاقتضاء. 

وقوله: ذلك رضا؛ ليس بالبيّن» لأنه إن لد عن الخروج ولم يرض. وقوله: 
إنه لو رفع إلى السلطان ل يفعل أكثر من ذلك؛ حسن. 

واختلف إذا كان الغريم حاضرا فاقتضى بغير علمه» فقال مالك وابن 
القاسم: یکون المقتضی ‏ بینه وبين شریکه إن شاء“. 

وقال مالك في كتاب السلم الثاني في رجلين أسلا إلى رجل في حنطة أو 
ثياب فاستقاله/ أحدهماء أو ولى حصته رجلا آخر”) قال: لا بأس بذلك وإن 
م برض شریکه» ولیس للشريك على شریکه حجة فی قال“ . 

وقال سحنون: لا یقبل إلا بإذن شریکه؛ لأنه لا جوز له أن يقتضي ^ 
دون شریکه. قال: وکل دین کان بین رجلین اشترکا فيه بتراض منها م یصر 
هما بميراث ولا من جناية“ ؛ فليس لأحدهما أن يأخذ منه شيئاً دون 
د ا 


(۱) في (ت) و(ر): (لو دفعه). () انظر: المدونة: ۳/ .۳۸١‏ 

() في (ر): (القضاء). 

() قوله: (إن شاء) ساقط من (ف). وانظر: المدونة: ۳/ .۳۸١‏ 

)٥(‏ قوله: (آخر) ساقط من (ف). 

(7) في (ف): (أقال). وانظر: المدونة: ٠٠۸/۳‏ . 

(۷) من قوله: (وليس للشريك على شریکه...) ساقط من (ر). 

(۸) في (ف): (یتقاضی). )٩(‏ قوله: (ولا من جناية) ساقط من (ف). 
(۱۰) من قوله: (قال: وکل دین کان...) ساقط من (ر). 

(۱۱) قوله: (معه فیه) في (ت) و(ف): (علیه). 


وقال ابن عبدوس: قلت له فان دخل عليه وشارکه في أخذ» کان قد 
أقال من بعض نصيبه فيصير بيعاً وسلفاً فتبطل الإقالة؛ فلا يجوز إلا برضا 
من صاحبه فیقیلانه جمیعاً. قال: فرأیته یفرق بین ما اشترکا فيه وما صار | 
بميراث أو بجناية؛ لأن هذا قد اشتركا فيه بالرضا منهم)» والآخر م يتراضيا 
ھا ف 

والذي أختاره من هذه الأقوال: أن يكون للشريك ما اقتضى ولا يكون 
لصاحبه أن يرجع عليه بشىء؛ لأنه ني ذلك على أحد وجهين: إما أن يقدر أن 
الدين كالعين» أو كالعرض. ) 

فإن قدّرته کالعین؛ کان له أن يأخذ نصيبه منه؛ وهذا الخلاف راجع إلى 
الخلاف في العين يكون بين الشريكين فيقسم أحدهما لنفسه ويأخذ نصيبه بغير 
علم شریکه» فاختلف فیه؛ فأصل ابن القاسم في هذا أنه لا تصح قسمته وما 
أذ فبينهما“» وإن ضاق" الباقي فهو بينه). 

وقال أشهب: له أن يقسم لنفسه. وقد مضى الكلام على هذا في "كتاب 
الزكاة" هل يزكي الوصي نصيب الأصاغر قبل مقاسمة الأكابر؟ فإذا قلت: إنه 
لیس له أن يقسم العین لنفسه؛ کان ما اقتضاه بینه وبين شریکه» وسواء کان 
ذلك بشراءٍ أو بمیراث» وإذا قلت: له أن يقاسم لنفسه؛ کان ما اقتضی له دون 
شريكه في الوجهين جيعاء أعني: الشراء والميراث» إلا أن يكون للناس في 
الشراء عادة أا يدخلان على أنه لا يقتضي أحدهما دون صاحبه شيئاً. 


(۱) في (ف): (فلا تجوز). (۲) قوله: (منها) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (بشر کتها) ساقط من (ف). )٤(‏ إلى هنا انتهت نسخة فرنسا. 
() في (ر): (منها). )٩(‏ في (ر): (ضاع). 


1 م 
ا 


kj 


والصواب: إذا كان الذي قبله الدين موسرأء أن يكون هذا ما اقتضى دون 

شریکه. 
فصل 
آفيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من أجنبي] 

وعلى هذا يكون الجواب”" إذا باع نصيبه من أجنبي"؛ فعلى من أجاز له 
آن يقتضي دون شریکه يجیز" له أن يبع نصیبه ویکون ما باع له خاصة» وهو 
قول مالك في كتاب "السلم الثاني" أنه أجاز له أن يولي نصيبه. وعلى من منع 
أن يقتضي دون شريکه يكون البيع على وجهين؛ فإن قال له: نبيع منك نصيبي» 
وعندهما -أعني البائع والمشتري- أن للمشتري أن يقتضي من الشريك؛ يصح 
ما قاله في الكتاب أي أن يكون المبيع على الشركة. 

وكذلك في "كتاب محمد" إذا باع من أجنبي أن المبيع“ على الشركة 
وكذلك”“ إن باع نصيبه على أن" المشتري يحل محل البائع ويكون اقتضاؤه مع 
الشريك ولا يقتضي دونه؛ فيكون البيع جائزاً ویکون البائع قد باع نصيبه 
خاصة» ولا يدخل عليه شریکه فیا باع. 

وقد بان هذا الأصل أشهب في "مدونته" فقال في كتاب القسم: إذا كان 
عبد بین رجلین فباع حدهما نصیبه منه؛ فلا یکون لشریکه إذا جاء" أن يقول: 
بعت نصف العبد وهو بيني وبينك فنصف الثمن بيني وبينك. وليس بمنزلة 
الطعام يكون بين الرجلين فيبيع أحدهما نصف الطعام بكيله لصاحبه» وذلك 


(1) في (ر): (الكلام). () في (ت): (إنسان). 
(۳) في (ر): (مجوز). (6) قوله: (آن المبيع) ساقط من (ت). 
)٥(‏ قوله: (وكذلك) ساقط من (ر). (0) قوله: (أن) ساقط من (ت). 


(۷) قوله: (إذا جاء) في (ت): (إذن). 


ڪناب الصلح (( 


لأن الطعام كانت فيه المقاسمة قبل البيع فلم يقاسمه حتى باع نصف الطعام 
وهو بينه وبين هذاء والعبد ليست فيه المقاسمة”'. انتهى كلام أشهب. 

فجعل الطعام لما كان ينقسم وباع النصف على أن يكيله للمشتري وهو 
ليس إليه المقاسمة؛ فكان المكيل على الشركة والثاني على الشركة» وإذا كان 
ذلك كان ثمن المبيع على الشركة إلا أن يحب الذي لإ يبع أن يمضي له ذلك 
ولو أنه باع حظه من الطعام على أنه لا يكيل للمشتري ذلك النصيب» وقال: 
تحل فيه حلي وتکون شریکاً معه فيه تبیعان حیعاً أو تقسمان جیعاً؛ لکان 
ذلك" کالعبد وکان المبيع له خاصة ولا يدخل شريکه عليه بثيء. وعلى هذا 
یکون“ ال جواب في بیع الدین إن قال له: تکون شریكاً له وتقتضي معه» أو 
قال له: لا تكون شريكا وتقتضي بانفرادك. وكذلك إذا باع نصيبه من الغريم» 
وإنا" يقصد أنه يسقط عنه من الدين حصة البائع وتخلى ذمته. 


» ا ا : (۷) ا‎ e 

ولو باع على أن الغريم يكون شريكا لمن لم يبع حتى يخرجه من الذمة 
على البائع بشيء. وإذا كان الغريم المشتري؛ كان أبين أنه لا يدخل الشريك على 
البائ . 


. ٤٠٠١/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) قوله: (محلي وتکون) في (ر): (محله ویکون). 
(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

)٤(‏ بعدها في (ت): (هذا). 

)٥(‏ قوله: (معه) ساقط من (ر). 

() قوله: (إنہا) ساقط من (ت). 

(۷) من قوله: (الدين حصة البائع...) ساقط من (ر). 
من ر وهر ق الد ساق چن (6: 


فصل 
آفيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدين 
ودخل عليه من لم يبع 


وإذا باع منه“ نصيبه من الدين ودخل عليه من ۾ يبع على قوله في 
المدونة؛ فلا خلاف أنه يقاسمه نصفين. واختلف في الرجوع» فقال مرة: إنا 
يرجعان جيعاًء وهو قوله ها هنا وقاله في "كتاب المديان". وقال أيضاً: إنه 
يرجع من م يقبض”" على الخريم» فإذا اقتضى نصيبه؛ رد على من اقتضى قيمة 
العرض الذي أخذه منه يوم أخذه من الغريم. 

وكذلك لو كان ديناً مائة دينار فاقتضى أحدهما نصيبه وهو خسون فرجع 
عليه بخمسة وعشرين على أنه من أوجب الرجوع؛ فاختلف فيه أيضاً كيف 
یکون“ رجوعهما؟ فقال مرة: يرجعان جيعاً على الغريم كل واحد منه) 
بخمسة وعشرين ديناراً“. وعلى القول الآخر: يرجع الذي م يقتض على 
الغريم» فإذا استوفى ذلك من ذمته؛ أخذ منها شريكه نصيبه وهو خُسة 
وعشرون» وإذا أخذ خسة وعشرين ديناراً أحذ منها شريكه نصفهاء وهو اثنا 
عشر ونصف دينار. وهكذا ما أخذ من قليل أو كثر. 

فوجه قوله: انا یرجعان حیعاً؛ لآن ما اقتضاه آحدهما نصفه له ونصفه 
(۱) قوله: (منه) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ۳۸۲. 
(۳) قوله: (من ل يقبض) ساقط من (ر). 
9 رل یکرت ساق م (ن: 


.۳۸۲ /۳ قوله: (ديناراً) ساقط من (ت). انظر: المدونة:‎ )٥( 
قوله: (دینار) ساقط من (ر).‎ )0( 


لشريكه الذي ل يقتض والباقي في الذمة بينههاء وإذا كان ذلك وجب أن يرجعا 
جيعاً ني الذمة على أصل الشركة. 

وما قوله: إنه يرجع الذي لم يقتض فيكون هو المقتضي وحده؛ فلأن 
المقتضي الأول يقول: أنا قد تكلفت الاقتضاء في النصف» وأنت قد أخذت 
نصف ما في يدي ولم تكن تصل إلى ذلك إلا بكلفة ومشقةء وإذا كان ذلك 
وجب أن ترجع أنت وتقتضي ذلك . 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن تعدى على مال إنسان فعمل فيه عملاً 
ليس له عين قائمة؛ مثل: أن بخيط له ثوباًء أو يسقي له حائطاء أو ما أشبه 
ذلك ما م یکن يستخني عن فعله» هل یکون له عنه“ عوض, ام لا؟ فذا 
قلت: لا عوض في ذلك؛ رجعا جميعاً. وعلى“ القول الآخر: يقتضي الشريك 
الآخر ما بقي له في الذمة» فيكون قد عوضه على اقتضائه وم عل على الثاني 
أجرة؛ لأنه م يكن ما يدفع فيه أجرة. 

فصل 
افيما إذا أفلس الشريك الثاني 

ولو فلس الشريك الثاني لكان من اقتضى أحق بنصيبه الذي يستحقه من 
غرمائه؛ لأن حقه معلق بذلك الدين. فإن نوى ما على الغريم؛ لم يكن له شيء. 
وإذا كان حقه معلقاً بعين ذلك الدين؛ لم يدخل معه الغرماء. وإذا اقتضى بعض 


(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (أو ما أشبه ذلك) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ر): (وعد). 


١‏ م 


N٣ 


ki 


حقه ووضع بعضا؛ فهو على أربعة أوجه: إما أن حط البعض ثم يقتضي الباقي» 
أو يقتضي على الحط”» أو يقتضي على جملة حقه ثم بحط قبل أن يقوم على 
صاحبه» أو بعد أن قام عليه وقاسمه . فإن کان حظه من ذكر الدين سين حط 


8 = 


عشرة ثم اقتضى الاأرتعن؛ کانت الأربعون بينها آفعا وكذلك إدا اقتضی 
على الحط» فقال: أقتضى أربعين على أن أترك لك عشرة» فإن اقتضى أربعين فلا 


= م 


بقیت سره ا 


(۱) في (ر): (الحق). 
(۲) في (ر) إلى ها هنا انتهى كلام الشيخ رحه الله من كتاب الصلح والحمد لله وحده» ويقابله في 
(ت): (هذا الذي تحعصل في الام وذكر أنه الذي في مسودة الشيخ). 


كناب المساقاة )0( 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
وصلی |لله علی سیدنا محمد 
وآله وسلم نسليماً 


go 
bi 
3 
C 
E 
که‎ 


القول'" ب4 جوازالمساقاة 
الأصل في ذلك حديث ابن عمر قال: «عامَل ول الله عه أل خير 
عل کطر ما ر ِن کر أذ زې ئم گان لأر على ذلك في خلاة آي بک 
وَصذرٍ ِن خلاة مر ثم أجلاهم عمر إلى تیاء وأریحاء»» وقال آیضاً: ا 
ظهر رسول الله عله على خيبر كانت الأرض لله ولرسوله»ء فأراد إخراج اليهود 
منهاء فسألت اليهود رسول الله يله أن يقرهم بها على أن يكفوا نخلها وهم 
نصف الثمرة» فقال هم: فرك على ذلك ما شما . 


(۱) قوله: (القول) ساقط من (ف). 

(۲) أخرجه البخاري: ۲/ ۷۹۷ باب إذا استأجر أرضاً فمات أحدهماء من كتاب الإجارة برقم 
.)۲۱٦(‏ 

(۳) في (ت): (وله). 

)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۸۲٤‏ باب إذا قال رب الأرض أقرك ما أقرك اله» من 
كتاب المزارعة» برقم (۲۲۱۳)ء ومسلم: ۳/ ١۸ء‏ باب المساقاة وا معاملة بجزء من الثمر 
والزرع» من كتاب المساقاةء برقم .)٠١١١(‏ 


| ل 
چ 


وحديث أبي هريرة قال: «قالت الأنصار“ للنبي ه: اقيم بيننا وَين 
إخوانتا a‏ الهَاجرينَ التخيل؛ َقَالّ: «ل تكفوتًا العونة ونش رکكمْ ف 
ارفا فقالواة متا وأطعا: فاّٽ في أَيدِمْ على دَلِكّ» أخرجه البخاري 
کاب روطو 

فصل 
ل ما تجوز فيه المساقاةا 

والمساقاة تجوز على النصف حسبا ورد في الحديث“» وعلى الثلث 
والربع» وأكثر من ذلك وأقل؛ لأا مبايعة» فجاز أن تكون من الرخص 
والغلاء على ما يتراضيان عليه؛ ولأن الحوائط تختلف في الأعال» فمنها ما يقل 
تکلفه فيه فیقل جزؤه» ومنها ما یکثر تعبه فيه فیکثر جزؤه. 

وقال مالك: لا بأس أن تكون المساقاة على أن جميع الثمرة للعامل. 

قال ابن القاسم: لأنه إذا جاز أن يترك بعض الثمرة بالعمل جاز أن يتركها 
کا 

قال مالك في كتاب ابن حبيب: وذلك أن من الحوائط ما لو اشترط 


(۱) قوله: (قالت الأنصار) يقابله في (ف): (قال الأتصاري). 

(۲) قوله: (من) ساقط من (ت). 

(۴) زاد في (ت): (ومسلم)»ء والحديث أخرجه البخاري: ۹1٩ /١‏ باب الشروط في المعاملةء 
من کتاب الشروط, برقم »)۲٥۷۰(‏ و۲/ ۸1۹ في باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره 
وتش ركني في الثمر» من كتاب المزارعة» برقم .)۲۲٠۰۰(‏ 

(5) انظر الحديث في ول الباب وتخرججه. 

(9) انظر: المدونة: ۳/ .٥٦۷‏ 

(0) انظر: المدونة: ۳/ .٥٦٣‏ 


كناب المساقاة (r)‏ 


صاحبه من ثمرته شیئاً | جد من يساقیه عليه" » ولا یقوی هو على عمله؛ وإن 
ترکه هلك ومساقاته کله نفع له بعد" الیوم. انتهی قوله. 

فعلى تعليله تكون مساقاة حقيقة» ويجبر العامل على العمل أو" يستأجر 
من يعمل إلا أن يقوم دليل على أنه أراد المبة لقلة المؤنة وكثرة الخراج» فلا يبر 
على العمل» وجري على أحكام المبة» ومتى أشكل الأمر حملا على المعاوضة؛ 
لقوله: أساقيك ورب الحائط أعلم بمنافعه وبمصلحة ماله» والله أعلم. 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (بعد) ساقط من (ف). 
(۳) فی (ت): (و). 


ت 2 
6 باب 
2 : 
4 مساقاة الحائط الغائب 
وقال ابن القاسم في من ساقى حائطاً بالمدينة وهو بالفسطاط: إن وصف 
(DD f ul: le‏ 
ا لحائط فلا بس . 
قال الشيخ: تصح المساقاة بشرطين: بمعرفة ما يتكلف من العملء 
وبمعرفة ما يأخذه عن عمله من العوض. 
فأمًا ما يتكلف من العمل فيذكر ما فيه من الرقيق والدواب أو لا شيء 
فيه» والماء هل هو بالعيون أو بالعَرْب أو بعل" والأرض وما هي عليه من 
الصلابة وغيرها إذا كان يتكلف أن يقَلّبها ويعمر ما بين الشجر. 
وأما العوض فيعرف أجناس الثمار» وعدد الشجرء وكم القدر المعتاد في 
یوجد فیهاء وإن کان الحائط حاضراً مشی فيه ونظر» ورآه وسال صاحبه“ 
() هه TT‏ 
عا يمكن أن“ يخفى عليه من حمل النخل أو غير ذلك. 
ويختلف إذا كان صاحب الحائط عالاً بها بخرج» هل يجوز“ إذا لم يعلمه“ 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٠٦۳‏ . 
(۲) زاد بعده في (ف): (أبو الحسن تلله). 
(۳) البَغْل: كل شجر أو زرع لا يُسقى» وقال الأصمعي: البَعْل ما شرب بعروقه من الأرض 
بغیر سي من سماء ولا غیرها. انظر: لسان العرب: .٥۷ /۱١‏ 
)٤(‏ في (ت): (وبعد). 
)٥(‏ قوله: (مشی فيه ونظر) یقابله ني (ف): (مساقیه). 
(1) قوله: (صاحبه) یقابله ني (ف): (رب الحائط). 
(۷) قوله: (یمکن أن) یقابله في (ت): (یکون). 
(۸) قوله: (هل جوز) ساقط من (ف). 
)٩(‏ في (ت): (یعطه). 


كناب المساقاة @ 


قياساً على البائع يعلم كيل صبرته ولا يبين ذلك للمشتري؟ وإذا كان هذا ا لحائط 
أول عام يطعم فيه يسأل أهل المعرفة عن المعتاد في إطعام مثل هذا النخل أول 
عام» ثم يساقيه بعد المعرفة. وإن كانت المساقاة عامين أو أعواماً سئل: كم العادة فيا 
يتتقل إليه حاله ويزيد في كل عام في الغالب؟ فإذا عرف ذلك عقد السقاء وإذا 
صحت المساقاة كان على العامل أن يسقي» إن كان بالعيون إذا جاءت تلك التوبة 
وإن كانت له عيون" تخصه سقى على العادة» وكذلك إن كان بالغرب فإنه يسقي 
E‏ فسقی ثلاثاً وعطل 
سقية من كل شهر لم يستحق الجزء المسمى/ كله وإن“ كان صاحب E‏ 
بالخيار بين أن حط من الجزء المسمى ربعه» أو يغرمَةٌ قيمة تلك المنافع التي عطل» 
وهو بمنزلة رجل باع منافعه بعرض» ثم حبسها تعدیاً حتی فات ما اشتریت به 
فإن مشتريا بالخيار بين أن يفسخ عن نفسه البيع فيها ويسقط عنه الثمن» أو يغرمه 
قيمتها ويدفع ثمنها. وقد قال ابن نافع: حط من الجزء بقدر ما عطل. وقال سحنون 
مثل ذلك في من ساقى زيتوناً على أن بحرثه سككاً فعطل بعضها؛ حط من المسمى 
بقدر ما عطل. ولم يتكلم إذا أحب"“ أن يدفع المسمى ويغرمه قيمة نافع" 
وأصل قوهمم“ أن ذلك له. 


(۱) قوله: (عام) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (عیون) ساقط من (ف). 

(۳) في (ت): (المعتادة). 

(4) قوله: (إن) زيادة من (ف). 

() قوله: (أحب) يقابله في (ت): (أحب المشتري). 
)٩(‏ انظر: البيان والتحصیل: .٠۸۲ /١۲‏ 

(۷) في (ت): (قوله). 


1 ای2 
ا 


ولو ساقاه حائطاً غائباً على أن يخرج ما فيه من العبيد والدواب ويأي 
بذلك من عنده» على القول بإجازة ذلك» فلم بخرجهم وعمل ما بعدهم -كان 
صاحب الحائط بالخيار بين أن حط عنه من المسمى بقدر ذلك؛ لآنه عطل 
ذلك» أو يعْرّمة قيمة عمل ذلك الرقيق والدواب ويوفيه المسمى. 

وإن كانت المساقاة على أن يقي فيه رقيقه ودوابه» ثم تعدّى صاحب الال 
فأخحرجهم» وأتم العامل العمل من عنده -كان له أجر ما عمل» ولا يزاد في 
المساقاة على الجزء الأول؛ لأن ذلك الزائد م يتعد صاحب الحائط» بخلاف 
تعدي العامل إذا عطل. 

ا و ای ی ا ا ا و 
المساقاة بالسيل فدخل الحائط وأقام فيه أياماًء أترى لصاحب الحائط أن يجاسبه 
بشيء من ذلك؟ قال: لا بجاسبه بشيءِ من ذلك . 

وأرى أن للعامل أن يأخذ جزأه كاملا وإن م يتكلف السقي بغرب ولا 
غيره. والقياس أن يحاسبه بذلك إلا أن يكون العامل هو الذي رد الماء إلى 
الحائط أو يكون سقى الحائط بالعيون فلا حط عنه لمكان السيل شيءٌ. 


."٠٤ /۷ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ت): ( لم یبعه).‎ )( 
.٠٤۹ ۰۳۰۹/۷ انظر: والبیان والتحصیل: ۱۲/ » والنوادر والزیادات:‎ )۳( 


ڪناب المساقاة Ow)‏ 


باب 


4 رقيق” الحائط ودوابه وأجزائهء والحكم 

ے2 خلف ماهلڪ من ذلك وما يجب 

على العامل أن يعمله»واشتراط û‏ 
معونة صاحب المال 


9 
که 


لا يخلو الحائط في حين المساقاة من أربعة أوجه: إما أن تكون فيه كفاية 
من الرقيق والدواب» أو لا شىء فيه» أو فيه كفاية بعضه» أو فيه أجرّاء 
يعملون " بأجر؛ فإن كان فيه كفاية “أو لا شيء فيه -جازت المساقاة على ما 
هو عليه» ولا يجوز أن يخرج من هذا ما فيه» ولا يعمد الآخر بيا ليس فيه 
وهذا قول مالك وابن القاسم. 

وقد اختلف في هذين الموضعين؛ فقال ابن نافع ويحيى بن عمر في كتاب 
ابن مزين: إذا كان في الحائط رقيق لا يدخلون إلا بشرط» ولو اختلفا فقال رب 
الحائط: إن ساقيتك على ألا يعمل رقيقي”. وقال الآخر: على أن أعمل ہم 
أن يتحالفان ويتفاسخان. 


وقال ابن نافع: ولا بأس أن يشترط من الرقيق ما ليس فيه» فرأى مالك 


(۱) قوله: (رقیق) ساقط من (ت). 

(۲) ي (ف): (حال). 

(۳) في (ف): (لا یعملون). 

)٤(‏ قوله: (فيه كفاية) یقابله في (ف): (کفایته). 

() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠٠٤‏ 

0) قوله: (ألا يعمل رقيقي) يقابله في (ف): (أن تعمل برقيقي). 


® الاخ 
أن ذلك سنة تتبع؛ لأن النبي يله ساقى خيبر وفيها حوائط كثيرةء فلم ينزع 
لأحد ولا زاد لأحدء ومعلوم أا لا تكون على صفة واحدة من العمارة 
والقول الآخر أقيس. 

وإذا جاز أن يساقي ما فيه كفاية على أن يكون على العامل ما سوى ذلك 
-جاز أن يعمر الخالي» ومجوز أن يخلي العامر قياساً على ما هو على" الأول غير 
عامرء ولأا إجارة يتعين العوض عنها بقدر ما يتكلف فيه فيرخص لا فيه“ 
من الكفايةء ويزاد لعدمه. وقد ذهب مالك مرة إلى القياس ولم يمر على ما 
وردت به السنةء فقال: إذا كان في الحائط رقيقء كان خلف ما هلك من ذلك 
على رب الحائط . وهذا هو القياس؛ لأنب) إن دخلا على أن يخلفا“ -كان 
غرراًء فإن سلموا لآخر مدة“ السقاء -م يكن على العامل إلا ما يستوى“ 
عملهم. وإن هلكوا أو أبق العبد أو تلفت الدابة في أول العمل كان عليه أن 
يأتي بمثل ذلك“ إلا أنه لم يرو عن النبي اك أنه أحلف لأحد من هل خيبر 
شيئاًء وإن كان في الحائط بعض كفايته؛ كان مطلق المساقاة على قول مالك أن 
يغرما فيه والتهام على العامل» وعلى قول ابن نافع يكون ما فيه لرب الحائط» 


0ق ى 
() في (ف): (من). 

6 BONS OS 
.۷٠۹ /۲ انظر: الموطاً:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (أن يخلفا) يقابله ني (ت): (ألا خلف). 
(0) قوله: (لآخر مدة) يقابله فی (ف): (إلى جذ هذه). 
(۷) في (ف): (سوی). 

(۸) ني (ف): (يأتي بذلك). 


كناب المساقاة @ 


ويجوز أن يشترط تمام ما يحتاج إليه من ذلك“ وإن كان في الحائط جرا 
والكراء غير وجيبة کان حكمه حكم ما لا رقيق فيه وإن كان وجيبة أو" 
إلى مدة تنقضي فيها المساقاة؛ كانوا كرقيق الحائط لا يصح إخراجهم على 
قول مالك" » ويجوز على قول ابن نافع أن يخرجهم ومجعلهم يعملون له في 


(٤( 
تاره‎ 


وإن انقضى أمد الإجارة في نصف مدة السقاء كان ما بعد أمد الإجارة 
على الساقي قال : فإن مات أحد منھ كان الخلف على رب الحائط إلى 
انقضاء أمد الإجارة. واستحب” مالك إذا كان الحائط كثراً ولا رقيق فيه ولا 


دواب؛ أن يشترط العبد الواحد والدابة/ الواحدة". إن اشترط من ذلك غيا ر 


معين فأتى به» ثم هلك أو تلف -كان خلفه على رب الحائط» وإن كان معيناً 
فقال: هذا العبد أو هذه الدابة - لم جز إلا أن يشترط على رب الحائط خلفه؛ لأن 
إطلاق” " العقد يقتضى إذا كان معيناً أن عليه من العمل ما" بعده؛ فإن تلف 


(۱) قوله: (من ذلك) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (أو) ساقط من (ف). 

() انظر المدونة: ٥٦۳/۳‏ . 

() انظر المنتقى: ۷/ ٤۹‏ . 

(9) قوله: (وإن انقضى أمد) يقابله في (ت): (وإذا كان انقضاء مدة). 
() قوله: (قال) ساقط من (ف). 
(۷) قوله: (منهم) ساقط من (ف). 
(۸) في (ف): (واستخف). 

(۹) انظر: المدونة: ٥٦۸/۳‏ . 

(۰) في (ف): (انطلاق). 

(۱۱) قوله: (ما) ساقط من (ت). 


و 


في أول كل عام“ كان عليه جميع العمل» وإن سلم إلى انقضاء السقاء؛ م يعمل إلا 
ما بعده» وهذا غرر» ولیس الخلف في هذا بمثزلة من استاجر شيا بحينه؟ لان 
العامل لم يشتر منافع شىء ما في الحائط وإن) يعملون لربٌ الحائط في ماله وإنما 
يدخل العامل على أن عليه من العمل ما بعد ذلك. ولو أراد صاحب الحائط أن 
يخرجهم ويأتي بمن يعمل عملهم؛ م يكن للعامل في ذلك مقال. 

واختلف إذا اشترط العامل معونة”“ رب المال؛ فمنع ذلك ابن القاسم 
وقال: يرد العامل إلى مساقاة مثله. 

وقال سحنون: يجوز إذا كان الحائط كبيراً ما يجوز فيه اشتراط الغلام. 
والأول أحسن؛ لأن اشتراط معونة رب المال بمنزلة اشتراط غلام بعينه» فلا جوز 
إلا أن يشترط الخلف» وإلى هذا ذهب ابن القاسم في "المدونة" فقال: لأن مالكاً 
أجاز اشتراط الغلام إذا كان لا يزول» وإن مات أخلفه» يقول: إن أجاز ذلك مالك 
برط ات فار هش طا وت الال إن مرن او مات جار 

وقال مالك في "العتبية" في رجل قال لرجل: تعال اسق أنا ونت حائطي على 
أن لك نصف الثمرةء لا يصلح ذلك» قال: وإن) المساقاة أن يسلم اا 
الداحل“. فجعله كالقراض؛ فعلى هذا لا يصلح وإن اشترط الخلف. 
(۱) قوله: (أول كل عام) يقابله ني (ف): (الأول). 
(۲) قي (ت): (مؤنة). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ٥٦۸‏ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠٠٤‏ 
() قوله: (مالك بشرط) يقابل ني (ف): (ما یشترط ). 
(0) انظر: المدونة: .0٥٦۸/۳‏ 
(۷) قوله: (إلى) ساقط من (ت). 
(۸) انظر: البيان والتحصیيل: .٠١۸/١١‏ 


كناب المساقاة @ 


فصل 
ا2 نفقة رقيق الحائط ودوابه وعماله] 

واختلف في نفقة رقيق الحائط ودوابه؛ فقال مالك في "المدونة": ذلك على 
العامل ولا خير في اشتراطها على رب الحائط”. وقال في "مختصر ما ليس في 
ا للختصر": هي على رب الحائط. فقدم في القول الأول الحديث؛ لأنه م يرو عن 
النبي عله ني معاملته أهل خيبر أنه تكلف من ذلك شيئاًء وقدم ني القول الآخر 
القياس؛ لأن رقيق الحائط ودوابه تعمل للمالك في ملكه» ومقتضى المساقاة 
تكلف العمل وأن يعمل ما بعدهاء ولأنه يدخله بيع الطعام بالطعام متأخرا؛ 
لأن بعض الثمرة عوض عنه. 

وقال ابن حبيب: إذا سوقي الحائط وفيه أجراء؛ أجرم على رب 
الحائط» ولا يصلح أن تشترط على العامل» ونفقتهم وكسوتهم على العامل 
وإن لم يشترط عليه بمنزلة رقيق الحائط ". يريد: إذا كانت الإجارة على أن 
نفقتهم على صاحب الحائط» وعلى أحد قولي مالك تبقى نفقتهم على الذي 
استأجرهم. 

وإذا كانت الإجارة غير وجيبة فتركهم على المساقي يعملون» ول 
يعملوا بعقد السقاء -كان على المساقى هم إجارة المثلء كانت أقل من 
() انظر: المدونة: ۳/ ٠٦٠٥‏ . 
() قوله: (بیع) ساقط من (ت). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠٠۳‏ 


)٤(‏ قوله: (على) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (هم) ساقط من (ت). 


D‏ € ( لو 
السمى أو أكثرء فإن كانت أكثر من المسمى قال الأجراء: إنا عملنا بذلك 
بمعاقدة مع صاحب الحائط وليس لك معنا عقد: وإذا كانت أقل قال 
العامل: إنا تعديت على منافعى؛ فعلى قيمتها) ولا يلزمني المسمى؛ لأن 
العقد کان فيه مع غيري. 
فصل 
2 ما يجب على العامل وصاحب الحائط] 

فأما الدلاء والحبال إذا لم يكونا ني الحائط -على العاملء فإن كانا فيه - 
کان على العامل ما بعد نفاد هما فإن سر قا كان الخلف على صاحب الحائط» 
فإن أخحلف جديدين استعملها المساقی إلى أجل ما یری أنه بقي من استعال 
الأولينء ثم يأخذهما صاحب الحائط» ويآتي العامل با يستعمل مکانی) حتى 
ينقضى السقاء؛ لأن الأمد الذي يستعمل فيه هذان معلوم» بخلاف العبد 
الفا لان“ خاما هرف وقد يشا حي تقض المسافاة آر يمرا فل 
ذلك فلو دخلا على حیاتی) کان غرراً. 

وكنس”" البشء والعين» وتنقية ما حول النخل ليستنقع فيها الماءء وبناء“ 
(۱) ني (ت): (منافع). 
(۲) في (ف): (قسمتها). 
(۳) قوله: (العقد کان فيه مع غیري) یقابله ني (ت): (العامل فان کان فيه غیر). 
)٤(‏ في (ف): (بقائه)). 
)٥(‏ ني (ف): (الساقي). 
(0) قوله: (لآن) ساقط من (ت). 


(۷) في (ف): (وکسر). 
(۸) قوله: (بناء) ساقط من (ت). 


ڪناب المساقاة ) VY‏ ( 


ا ال ا و 
على العامل -جاز فيم قلت نفقته» ولم يجز فيم تكثر فيه النفقة» وهذا أصل قول 
مالك وقد تقدم ني هذا القياس على الخبر؛ لأنه م يرو عن النبي عله أنه أمر من 
يتكلف شيئاً من ذلك» والظاهر أن كل ذلك كان على العاملين. 

واختلف قوله في الإبارء وهو التلقيح فجعله مرة على صاحب الحائط 
ومرة على العامل“. ومنهم من يتأول ذلك ويقول: معنى قوله: عل“ 
صاحب الحائط؛ الشيء الذي يلقح به» ومعنى قوله: على العامل؛ عمل ذلك 
وتعليق ما بحتاج إلى تعليقه. وليس بالبين؛ لأن الإبار هو الفعل. 

وقال اين يت سرو الت عل العامل وهي اوقل ولك 
على العامل الجداد والحصاد“. وقال ابن القاسم: الدراس على العاملء قال: 
لأنہم لا یستطیعون أن یقسموه إلا بعد دراسه کیل . 


(1) الزئوق: والرئوقانِ حائطان وفي ا محكم منارتان تيان على رأس البثر من جانببها فُوضع 
عليهما النعامة وهي خشبة تُعَرّض عليها ثم تعلق فيها البكرة فيْسقى بها. انظر: لسان 
العرب: .٠٤١ /٠١‏ 

(9) قال ابن الأثير: فف البثرء بالضم: هو الدكة التي نعل حوبا انظر: تاج العروس: 
1A /٤‏ 

(۳) قوله: (قول) ساقط من (ت). 

() انظر المدونة: ۳/ ٥٠٠ه٠.‏ 

)٥(‏ قوله: (ویقول: معنی قوله: علل) یقابله ني (ت): (والقول قول). 

)١(‏ في (ف): (سرف)» والسرو هو تنقية الحياض التي تكون حول الشجر وتحصين حروفها 
وجري الماء إليها. انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: ۷/ .٠۷‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۳١۷‏ 

(۸) انظر المدونة: ۳/ ٠٦٠٥‏ . 

(۹) انظر: المدونة: ۳/ ٥٠٦٠ه.‏ 


(ف) 


۷ اب 


YY 


ر 


واختلف في عصر الزيتون؛ فقال ابن القاسم في المدونة: ذلك على ما 
ا اشر طا مغل االعامل او غل صاحت الات فلا باس وا 
يذكر الحكم في عدم الشرط. وقال ابن المواز وسحنون: ذلك عليها. وقال 
سحنون: منتهى المساقاة جا 

UC E E I 
الحائط وكان له قدر/ ل جز » ورد العامل إلى إجارة المثل. إلا ن يكون تأولاً‎ 
يسيراً جاز”" والأول أصوب؛ وإن| يتضمن المساقاة عمل ما تحتاج إليه الغلة‎ 
وهي قائمةء فإذا زايلت الأصول -سقط عنه العملء وكذلك رى في الدراس‎ 
أن يكون عليها» وسواقط التخل: بلحه ولیفه» وما یزال من جرائده وینزع‎ 
عنه التمر" من عراجينه» وتبن الزرع -بينها» وكذلك ما يكون عن الزيتون‎ 
بعد عصره.‎ 


(۱) قوله: (اشترطا... إن) ساقط من (ت). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٠٦٠١‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ في (ف): (يشترط). 

)٥(‏ قوله: ( م جز) يقابله في (ف): (فلا جوز). 

(0) قوله: ([لا أن یکون تاولا يسيرا جاز) ساقط من (ف). 
(۷) في (ت): (الثمر). 


كناب المساقاة @ 


یات 


کړه 


4 مساقاة النخل إذا كان مختلغا 
يطعم بعضه دون بعض 

ومن "المدونة"“ قال ابن القاسم فیمن ساقی حائطاً فيه نخل قد 

أطعمت» ونخل لم تطعم: ل يجز؛ لأن فيه منفعة لرب الحائط يزدادها على 

العامل في الحائط؛ لأن بيعه قد حلّ» والحائط إذا أزهى بعضه ول يزه بعضه - 


1 


e 

قال الشيخ”": مساقاة النخل على أربعة أوجه: 

فتجوز في وجه» وهو: إذا کان کثيراً قد بلغ حدٌ الإطعام» عجز عنه صاحبه 
أو م يعجزء كانت فيه ثمرة أو م تكن» السنة والسنتين أو أكثر من ذلك. 

ويمنع في ثلاث مسائل؛ وهي: أن یکون وديا م يطعم» أو کبيراً وفيه ثمر 
قد بدا صلاحه على اختلاف في هذا الوجه. 

ویمنع أن يجتمع“ في سقاء واحد ما بدا صلاحه وما ل یبد صلاحه» وٳِذا 
كان كذلك» فإن الحائط إذا أطعم بعضه دون بعض على ستة أوجه: فإن كان 
قد آزهی بعضه» ولیس بباکور وهو جنس واحد -جاز بیع جمیعه» وإذا جاز 
بيع جميعه لر تجز مساقاته على قول مالك ني "المدونة". وقال ني "كتاب 


)١(‏ قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ت). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٦١‏ 

(۳) في (ف) زيادة (أبو الحسن تكه). 

)٤(‏ قوله: (أن يجتمع) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (جاز بیع جمیعه) یقابله في (ف): (فإن بیع جمیعه جاز). 
)١(‏ انظر المدونة: ۳/ 0۷۹. 


1 د 


ك 


محمد" فيمن ساقى حائطاً بثمرة من حائط آخر على أن لصاحب الأصل نصف 
الثمرة أو أقل أو أكثرء فقال مالك: إذا كان ذلك بعد أن طابت ثمرة صاحب 
الائ ٩‏ الذي يعطى منه فلا بأس إذا كان السقي معروفاً فهو بمنزلة 
الأجرة" وأجازه سحنون أيضاً وقال: هذه إجارة» وهو بمنزلة البيع فكا جاز 
أن يبيع نصفها فكذلك جوز أن يؤاجره بنصفها. 

وان کان الذي طاب باکوراً وهو بعيد اللحوق با لم يطب» وكانت 
المساقاة على أن يسقي جيع الحائط ويأخذ الجزء ما طاب خاصة -جاز ذلك 
وتكون إجارة بمنزلة من أعطى حائطين قد طاب أحدهما على أن يأخذ الجزء 
ما طاب خاصة وما م يطب - ل جز" . وإن كانت المساقاة على أن يسقي جيعه 
ويأخذ الجزء نما لم يطب خاصة» أو نما طاب وما لم يطب -ل جز ذلك. وإذا 
كانت المساقاة على أن يسقي ما طاب وحده» ومنه يأخذ جزأه -جاز” على 
أحد قولي مالك. 

وإن كانت على آن يسقي ما لم يطب ومنه یأخذ جزأه -جاز قولاً واحد 
وإنما لم جز أن يسقي الحائط على أن يأخذ الجزء من الثمر” مما طاب وما 1 
يطب؛ لأا صفقة جمعت مساقاة وبيعاًء وهو أيضاً جُعْلٌ وبيمٌ» ويدخله مساقاة 
ما م يطب بجزء من غيره؛ لأن أجرة ما طاب أقل» وخدمة ما لم يطب أكثرء 


(۱) قوله: (صاحب الحائط) ساقط من (ف). 
(۲) انظر النوادر والزیادات: ۷/ ۲۹۷. 

() قوله: (و مما م يطب - لم مجز) زيادة من (ف). 
() قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

(9) قوله: (جاز) ساقط من (ت). 

(7) في (ف): (الثمرتين). 


وکل هذا إذا كان كل واحد منه) كثيراً؛ لأنه مقصود في نفسه. 

وإن كانت المساقاة على أن يسقي جيع الحائط» ويأخذ جزأه ما م يطب 
وهو الأكثر» والذي طاب يسير مختلطاً ب) ۾ يطب جاز. 

قال مالك في "کتاب محمد" فیمن ساقی نخلاً وفیها رمان قد طاب وهو 
لصيق النخل ومعها يشرب فذلك جائز» وهو لربٌ النخل» ولا يصلح للعامل 
أن يشترط منه شيئ . وحمل قول مالك ني جواز مساقاة ما قد طاب» إذا ۾ 
يكن في الحائط رقيق ولا دواب» أو كانوا فيه وشرط إطعامهم على صاحب 
الحائط فإن شرط على العامل فسد» ودخله الطعام بالطعام ليس يداً بيد» وعلى 
قول مالك في مساقاة ما صلح من الثار: أنها إجارة؛ تكون الجائحة إن 
أجيحت قبل اليبس من صاحب الحائط» ويرجع العامل بقيمة إجارته في يع 
الثمرة؛ لأنه إنم) يسقيها بء البائع وعمله في ذلك تبع. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۹۸. 


ا 3 DAK‏ 
ا 


e 


باب 


4 المساقى يعجزعن العمل قبل صلاح 
الثمرة أو بعده أو يموت و2 الإقالة من 
المساقاة والعامل يساقي صاحب الحائط 


go 
که‎ 


أو غیره“ 

وقال ابن القاسم في المساقى يعجز بعد صلاح الثمرة فإنه: یباع نصیبه 

ویستأجر عليه منه» فان کان فضل کان له» وإِن کان نقص اتبع به . 
وقال سحنون: إذا عجز رد إلى صاحبه» بمنزلة ما إذا عجز قبل صلاحهء 
قال: والمساقاة أوهما لازم كالإجارة» وآخرها إذا عجز كالجعل يسلم لربه ولا 
شيء له. والقول الأول أبينء وقد يخالف ”هذا الجعل؛ لأنه عقد لازم لا خيار 
فيه قبل العملء ويجبر العامل على العمل ويباع فيه ماله حتى يعمل وإذا كان 
ذلك كان من حق صاحب الحائط أن تباع الثمرة ويتم له العمل. وأجاز ابن 
القاسم أن تعمر/ ذمة العامل مع فقره؛ لأنها ضرورة إن لم يمكن من ذلك 

هلکت ثمرته. 

واو ن يكون صاحب الحائط بالخيار بين ثلاثة: بين أن يباع ذلك 
النصيب بالنقد ويستأجر بالثمن كا قال ابن القاسم» أو يباع بثمن مؤجل 
ويجعل الأجل إلى اليبس والجداد ويستأجر أجيراً إلى مثل ذلك؛ على أن 
الأجرة مؤجلة إلى الأجل الذي اشترى إليه المشتري» فإن وفى العمل وزن 


() قوله: (والعامل يساقي صاحب الحائط أو غيره) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: ۳/ .٥٦٦‏ 
(۳) في (ف): (خالف). 


ڪناب المساقاة @ 


المشتري”“ وقبض الأجير» أو يباع ممن يعمل بذلك الجزء على وجه الإجارة 
ليس على وجه المساقاة؛ لأنه لا فرق بين بيعها بعين أو بمنافع» ولا فرق في 
جواز الإجارة بعين أو بثمرة» فإن كان الثمن لا يوني ولم يرض صاحب 
الحائط بالسلف - رد إليه الحائط» ثم بختلف هل يكون له عن ذلك العمل" 


وقال ابن القاسم: إذا عجز قبل صلاح الثمرة ساقى من أحب أميناًء فإن 
جد أسلم الحائط إلى صاحبه". 


قال الشيخ: للمساقي أن يساقي غيره عجز أو لم يعجز؛ لأن العمل في 
الذمةء ويجوز له أن يدفعه لأمين وإن لم يكن مثله في الأمانة» فإن عجز ولم يجد 
من يأخذه إلا بمثل الجزء الأول؛ كان صاحب المال بالخيار بين أن يساقى على 
ذلك أو یرد إلیه» ویکون أحق با ساقی به غیره. وإن کان لا جد من یأخذه إلا 
بالثلئين» أو لم يجد من يأخذه إلا على وجه الإجارة -كان صاحب الال بالخيار 
بين أن يساقيه على ذلك ويجبس السدس» أو يستأجر عليه ويسلفه حتى تباع 
الثمرة بعد الطيب» فإن لم يف بالسلف اتبعه بالباقي» وبين أن يسترجع حائطه 
ولا شيء للعامل» وإن مات العامل قبل تام العمل وخلف يسار استؤجر 
منه حتى يتم العمل» رضي الورثة أو كرهوا؛ لأن العمل مضمون في الذمة» 
وإن لر يخلف مالا وعجز الورثة عن القيام به سلم الحائط لصاحبه ولا شيء 


(1) قوله: (وزن المشتري) يقابله في (ت): (ورب المشترى). 
(۲) قوله: (عن ذلك العمل) يقابله في (ف): (غير ذلك الحائط). 
(۳) انظر المدونة: ۳/ .٥٦٦‏ 

)٤(‏ في (ت): (بذلك). 

)٥(‏ قي (ف): (یسیرا). 


| م 


۳ 


و 


للورثة» وهو قول مالك وابن القاسم. والقياس أن يكون للعامل على“ 
الماضي إذا عجزء ولورثته إذا مات» ولم يخلف شيا إذا أتم العمل صاحب 
الالء وسلمت الثمرة قيمة” ما انتفع به من العمل الأول قياساً على قوم ني 
الجعل على حفر البئر» ثم يترك قبل تمام العمل اختياراًء وأتم العمل صاحب 
آن یکون له بقدر ما انتفع به من عمله"» ولا يذهب عمله باطلاً فيأخذ ذلك 
عينا؛ لأن الثمرة لا تستحق إلا بتمام العمل. 

وقال ابن كنانة في "كتاب المدنيين" في شريكين في زرع عجز أحدهماء 
قال: يقال للشريك أنفق» فإذا بلغ بع» فإن عجز عا أنفتق أتبعه بالباقي؛ 
لأن العما کان یلزمه وإن کره» ولیس مما یستطاع أن يقسم وإن ترك 
مزا 

وللعامل أن يساقي صاحب الحائط على مثل الجزء الأول عمل أو لم 
يعمل» ويفترق الحواب إذا اختلف الجزء الأول : فإن أخذه على النصف 
ورده على الثلث واستفضل سدساً جاز إذا لم يعمل» ويختلف فيه إذا عمل 
فظاهر قوله في "المدونة" أنه جائز» ومنع ذلك مالك في "العتبية" قال 
اهب لعا تون أن يكونا عملا على ذلك أن يسقي فیبیع“ شهراً ثم 
(۱) قوله: (للعامل على) يقابله في (ف): (العامل عن). 
(۲) في (ف): (قسمة). 
() قوله: (فمن غلب على... انتفع به من عمله) ساقط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (هلك) يقابله في (ف): (ذلك). 
)٥(‏ قوله: (الأول) ساقط من (ت). 
(0) زاد في (ت): (ذلك). 
(۷) قوله: (فیبیع) ساقط من (ت). 


يعيده إليه"“ قبل طيبه ويأخذ جزءاً بعد الطيب. 

وإذا انقضى العام الأول جازت الإقالة إذا م يعمل من الثاني ويختلف إذا 
عمل من العام" الثاني» ثم أقاله بجزء موافق أو الف يأخذه على النصف 
وحده"» ويرده على أن لربٌ الحائط الثلث. وعلى قول مالك في "العتبية" لا 
تجوز الإقالة إلا بشرطين: إذا“ كانت قبل أن يعمل من العام الثاني» والجزء 
موافق للأول» فإن عمل من الثاني لم تجز عنده الإقالة؛ لأن) يتهان أن يكونا عملا 
من الأول على أن يعملا" عاماً وبعض آخر" بثمرة عام» وني ذلك زيادة من 
العامل» ويتهمان إذا رده على الثلث أن يكونا عملا على أن يسقي عاماً وبعض 
آخر؛ ليخذ من ثمرة الأول النصف» ومن ثمرة الثاني السدس. 

رقال امد فن أحة: اطا عل الصف رة عل أن الشن 
لصاحب” " الحائط: لا بأس به إذا كانت الزيادة من الحائط بعينه وهذا وهم 
وغاط ف الحساب» ولا يصح اق تکون الزيادة من الحازط؛ لن لصاحب 
الحائط من الثمرة النصف» فكيف يزيده من نصيبه؟ ولا يصح أيضاً أن يدفعه 
)١(‏ قوله: (إليه) ساقط من (ف). 
() قوله: (العام) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (وحده) ساقط من (ف). 
)٤(‏ في (ف): (لصاحب). 
)٥(‏ قوله: (إذا) يقابل ي (ف): ([لا إٍذا). 
(۷) في (ف): (عام). 
(۸) في (ف): (العام). 
)٩(‏ قوله: (آن) ساقط من (ف). 
(۱۰) في (ف): (لرب). 


(ف) 


۲۸اب 


NAK 3 ا‎ 


کپ 


لغير صاحب الحائط على أن الثلثين للثاني؛ لأنه إن شرط ذلك السدس من 
تلك الثمرة كان قد باع على صاحب الحائط ما لم يبعه منه» وإن اشترط أن يدفع 
ذلك من ذمته كان بيع الثمرة على جزأين": جزء من الحائط» وجزء من 
الذمة» وذلك فاسد. 

وقال ابن القاسم في المساقي يتبين أنه سارق مبرح يخاف أن يذهب 
بالثمرة أو يقلع الجذوع» وني المكتري دارا" يخاف أن يبيع" أبوابهاء قال: 
ليس له/ أن خرجها من المساقاة والكراء وليتحفظ منهما. وقد قال 
مالك في من باع سلعة من رجل مفلس بثمن إلى أجل ولم يعلم بفلسه: إن 
البيع لازم . 

وني كل هذا نظر» وهذا عيب على المكري”“ والمساقي» وليس يقدر على 
التحفظ من السارق» وليس عليه أن يتكلف التحفظ منه. وآری أن تكرى“ 
الدار عليه ويساقى الحائط» وهو في المساقاة أشد ضرراً؛ لأنه يخفي ما سرق 
منه» وصاحب الحائط بالخيار بين أن يساقيه أو يستأجر عليه بالعين» فيعمل في 
ذلك على ما هو أحسن له» وللعامل الأول ومن باع من مفلس وهو لا يعلم: 


(۱) قوله: (جزأین) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (دارا) ساقط من (ف). 

(۳) في (ت): (يقلع). 

.۳٠ /۷ والمنتقى:‎ ٥۷١ /۳ انظر المدونة:‎ )٤( 
. ٥۷١/١١ انظر المدونة:‎ )١( 
)في (ت): (المکتري).‎ 

(۷) في (ف): (یکري). 


أن يرد البيع إن شاء ولو كان المشتري مشکوکاً في یساره بم یشتریه» م جز 
البيع إلا بعد معرفته بذمته؛ لأن الثمن إذا بيع من اموسر بخلافه من المعسرء 
وقد قال مالك فيمن وكّل رجلاً على أن يأخذ له سل فقال المسلم: إن أَقرٌ 
لي وإلا فأنت ضامن ل يجز؛ لأنه لا يدري على أي الذمتين دخل. 


(۱) في (ف): (فیع). 
(۲) في (ت): (لنا). 


0 باب‎ 
i 


2 الحساقاة الفاسدة 


کړه 


ولا تجوز المساقاة على أن يبدأ أحدهما بمكيلةء ثم الباقي بينه) أنصافاً أو 
أثلاثاًء ولا بأس أن يساقى على أن لأحدهما جزءاً من عشرة أو أكثر» والباقي 
بينهها نصفين؛ لأن ذلك يرجع إلى جزء معلوم: لأحدهما خسة ونصف» 
وللآخر أربعة ونصف. 

قال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": إن قال: اسق”" هذا النخل 
وأصلحه وألقحه ولك من كل نخلة عذق» فلا خير فيه» فإن قال: لك من 
كل نخلة مذ جاز. فأجرى الجواب في هذا مجرى الجعالة فيمن قال: بع هذا 
ولك من ثمنه درهم» فهو إن باع أخذ الدرهم من ذلك الثمن» وإن م يبع أو 
باع وذهب الثمن منه قبل ن يوصله إلى ربه - لم يكن له شيء» وكذلك الثمرة 
إن سلمت أخذ ذلك المدء وإن م تسلم فلا شىء له. 

وإن قال: اسق هذين الحائطين على أن ثمرة هذا لك» وهذا لي -لم يجز؛ 
لأنه غرر» فقد يصيب أحدهما ومخطى الآخرء فإن نزل كان أجيراً فيهاء وهذا 
قول ابن القاسم» فأمًا ما عمله لصاحب الحائط فله أجره ولا خلاف في ذلك. 

ويختلف في| عمله لنفسه إن أجيحت ثمرته» وألا شىء له أحسن؛ لأن 
صاحب الحائط لم يساقه فيه وإنما باع منه ثمرة بيعاً فاسدا» فإن أجيحت ل 
يكن له في ذمة البائع شيء» وإن سلمت الثمرة كان له أجر مثله ما م يجاوز 
الثمرة. 
(۱) قوله: (اسق) ساقط من (ف). 
(9) قوله: (لك) ساقط من (ت). 


كناب المساقاة س( 


إن قال: لمرة هذا ا لاط بينناء اوثمرة هذا الأخر ل آوالك - ا جز 
ويكون للعامل أجره في ثمرة الحائط الذي شرطا ثمرته لأحدهما حسب ما 
تقدم. فإن شرطاها لصاحب الحائط كان له أجره وإن جاوزت الثمرة. وإن 
شرطاها للعامل كان له جره ما م يجاوز الثمرة. 

ويختلف في الذي شرطا ثمرته بينها هل يكون فيه أجيراً أو على مساقاة 
مثله؟ وأرى أن يكون للعامل الأقل من المسمى» أو مساقاة المثل؛ إن شرطا 
المنفرد لصاحب الحائط» وإن شرطاه للعامل كان له الأكثر. 

رقا ابن يت إا كانت المماقاة غل أن الرق بها وما سوا" 
لصاحب الحائط: كان في البرني على مساقاة ا مثل. وني الآخر أجيراً. 

وإن كان ما سواه للعامل كان أجيراً في الجميع؛ لأن الزيادة إذا كانت لرب 
امال أخف؛ لأنه يعود إلى تقليل جزء الثاني» وإذا كانت الزيادة للعامل كان 
أجيراً؛ لأنه شرط أن تكون الزيادة من غبر الحائط. 

وقال ابن القاسم فيمن دفع نخلاً مساقاة مس سنين وفيها بياض على أن 
يعمله العامل لنفسه أول سنة» ثم يرجع البياض إلى صاحب الحائط يعمله 
لنفسه لر جز لأنه غرر» قال: وكذلك لو كانا حائطين يعمله) العامل سنة ثم 
جد“ أحدهماء ويعمل في الآخر سنة م جز . 


)١(‏ في (ف): (ولك). 

(۲) قوله: (بینه) وما سواه) ساقط من (ت). 
(۳) في (ت): (لنفسه). 

)٤(‏ قي (ت): (یرد). 

.۳٠۲ /۷ انظر النوادر والزیادات:‎ )٥( 


وقال ابن حبيب: إن فات بالعمل قبل مساقاعي| جميعاً أول سنة" فإن قيل: 
النصف؛ كان له فيه) في تلك السنة النصف» ثم يقال: ما مساقاة الذي بقي في 
يديه وحده سنتين؟ فإن قيل: الثلث؛ كان له في هذه السنة وحدها" الثلث. 
وهذا صحيح؛ لأنه قد استحق النصف في أول سنة قبل أن يشرع في الثاني» ثم 
قوم الثاني عامين؛ لأن مساقاة الحائط عاماً واحداً» بخلاف مساقاته عامين؛ لأن 
السنين حمل بعضها عن بعض كا قيل فيمن ساقى حائطاً عامين مساقاة فاسدة 
فعمل عاما؛ فلا ينزع من يده حتى ييَمٌ العام الآخر. 

وقال ابن القاسم فيمن ساقى حائطاً ثلاثة أعوام وفيه في العام الأول ثمرة 
قد طابت كان أجيراً"" في العام الأول» وني العامين على مساقاة ا محل فإن نظر 
٤ f « EE‏ . ء۶ ء۶ 
في ذلك في ول عام“ ولم تجد الثمرة أعطي أجر مثله ولم يمكن من التمادي» 

(O fie ۰ م = 4 ا ا‎ ITT 0 5 

وهذا الجواب في كل موضع يرجع فيه إلى أجر المثل فإنه يعطى أجره عن 

الماضي» ولا يُمَكنَ من التمادي. وكل موضع يكون فيه على مساقاة المثل لا 

ينتزع منه بعد العمل حتى يتم ما دخل فيه؛ لأن مساقاة المثل إن يأخذها جزءاً 
من عين الثمرة» فلو أخرج قبل تمامها ذهب/ عمله باطلاً والإجارة متعلقة 

بالذمة دنانير أو دراهم؛ فإذا خرج قبل تمام العمل م يذهب عمله باطلاً. وأرى 

في كل موضع يرد فيه إلى مساقاة مثله تكون مساقاة المثل فيه أكثر من المسمى 

)١(‏ في (ف): (السنة). 

() قوله: (وحدها) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (أجيراً) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (ت): (العام). 

(0) انظر: المدونة: ۳/ ٥٦۸‏ . 


أن يرد في عمله كله إلى إجارة المثل؛ لأنه إن أعطي الزائد على المسمى كان قد 
بيع على صاحب الحائط من الثمرة ما لم يبعه منهاء وإن قصر العامل على 
اللسمى ظلم» إلا أن يرضى العامل بالمسمى ويسقط مقاله في الزائدء أو يرضى 
صاحب الال أن يدفع ذلك الزائد ثمرة» أو يكون الزائد الشيء اليسير. 

وقال مالك فیمن له حائط تېوّر بئره ولحاره بئر» فقال له جاره: انا آخذ 
حائطك مساقاة وأسقيه بهائي: لا بأس به» قال ابن القاسم: فأجاز هذا على 
وجه الضرورة". 

قال ابن عبدوس: قال سحنون: معنى ذلك إذا كان الماء الذي يسقي به 
هو فضل بئره؛ لأن لصاحبه أن يأخذه منه على ما أحب أو كره. فأجازه مالك 
لأنه م يزد ذلك" عليه بالمساقاة شيئاء ثم سمعته بعد ذلك يقول: ما يعجبني 
مسألة مالك؛ لأنه إن) له أن يأخذ ماءه حتى يصلح بئره» وهذا يتركها ولا 


ع 


.٥٦۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (ذلك) ساقط من (ف).‎ )۲( 
.١٠١٠١/١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 


باب 0 
% 


2 زكاة الحائط المساقى“ 


که 


وتزكى ثمرة الحائط المساقى على ملك صاحبهاء فإن كان جيعه خسة 
أوسق كان فيه الزكاةء وإن م يَنْبْ كل واحد إلا وسقان ونصف. ويزكي 
العامل وإن كان عبدا أو نصرانياً. 

وإن كان الحائط لعبد أو نصراني لم يزك العامل وإن صار له نصاب وهو 
حر مسلم» وهذا قول مالك» ورأى أن نصيب العامل إن يطيب على ملك 
الدافع» وهذا قال: إذا أجيحت الثمرة سقط عنه العمل. 

وقال شهب في "كتاب محمد": سألت مالكا عن المساقى في النخل وغيره 
تصيبه جائحة أترى فيه" جائحة؟ فقال: لاء فقلت: أرأيت الجائحة إذا 
أصابت الثمرة» آللمساقى أن يخرج؟ قال: لا. فجعل عليه العمل وإن أجيحت 
الثمرة. وهذه الرواية تقتضي أن يكون طيب”“ نصيب العامل على ملكه» وأن 
يسقيها من الآن لنفسه» ويكون فيها كالشريك» ولا تجب الزكاة إلا على من في 
نصيبه نصاب إن اختلفت أجزاؤهاء وإن أصابا أربعة أوسق ولكل واحد منه| 
نخل بانفراده» وفيها من الثمرة ما إن أضافه إلى نصيبه من المساقاة كان نصاباً - 
فإن الزكاة تب“ عليه. 


(1) قوله: (الحائط المساقى) يقابله في (ت): (حائط المساقاة). 
(۲) في (ت): (فيها). 

(۳) قوله: (طیب) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (تجب) ساقط من (ف). 


n) ٠  ةاقاسملإ كناب‎ 


فصل 
ا4 اشتراط الزكاة من صاحب الحائط أو المساقي] 

وججوز لصاحب الحائط أن يشترط الزكاة على العامل» وللعامل أن يشترط 
الزكاة“ على صاحب الحائط» وقال في كتاب محمد: لا جوز أن يشترط ذلك 
العامل على رب الحائط قد حَلَّثَ ين قَبَلكُم سان [آل عمران: ]۱۳١۷‏ والأول 
أحسن؛ لأن ذلك يرجع إلى جزء يقل للعامل إذا اشترط عليه ويكثر إذا اشترط 
على رب الحائط. 

واختلف إذا كانت الثمرة أقل من نصاب» فقيل: يقتسان الثمرة على 
فة جرا منة لصاب الائ وأرية للعامل : وقل: تاعا عل خب 
ما كانا يقتسمان ما بعد الزكاة. وقيل: نصفين. والأول أقيس؛ لأن الزكاة إن 
تخرج عن رب الحائط ولا شيء للعامل فيهاء ألا ترى أن الزكاة تجب إذا كان 
جيعاً خسة أوسق» وتجب على العامل وإن كان عبداً أو نصرانياً؟ 

ونختلف أيضاً إذا كانت المساقاة على النصف فأصاب أقل من نصاب؛ 
فعلى القول الأول يكون لصاحب الحائط خسة ونصف» وللآخر أربعة 
ونصف؛ لأن الزكاة لو كانت نصاباً إن تؤخذ عن ملك صاحب الحائط» وقد 
كان له خسة ونصف ورج منها جزءاً عن الزكاة عن ملكه» وإذا كان دون 
النصاب كان له. 


(۱) قوله: (يشترط الزكاة) يقابله في (ف): (يشترطها). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/١١‏ 


باب 
9ا . : 0 
5 2 المساقاة إلى أجل» ومن أعطى أرضا لمن % 

یغرسها ثم تکون ے2 يديه مساقاة 

المساقاة إلى أجل السنتين والثلاث على وجهين: فإن أريد انقضاء السقاء 
بانقضاء الثمرة التي تكون في تلك السنين جاز» وإن كان القصد التادي 
بالعمل إلى آخر شهور تلك السنة وإن جذت الثمرة - م يجز» وكان العامل في 
الستتن: الأول عل سنافاة مثله» وفي العام الآخر من حين تجد الثمرة إلى آخر 
ذلك العام على إجارة المخل؛ لأن الثمرة التى تطيب بعد انقضاء المدة التى ضربا 
لم يبعها منه» ولو رد فيها إلى مساقاة ا مثل لأعطي ما لم يشتره» وبيع على الآخر 
ما لم يبعه. 


(ف) 


۲۱۹ وقال مالك/ في "كتاب محمد" في من ساقى حائطاً من صَفّر سنة إحدى 


وسبعين ومائة إلى صَفَر من سنة ثلاث وسبعين؛ فإن وافى الأجل قبل طيب 
الثمرة وقبل جدادها - ل تخرج من يديه حتى يستكمل المساقاة فيه» وحتى يتم 
جداده. 

وحمل قوله على أن الجداد قريب من انقضاء ذلك الأمده وهي“ أا 
كانا يريان أن الثمرة تطيب في تلك المدة فيكونان قد قصدا إلى بيعهاء ولو كان 
الطيب يتأخر عن تلك المدة بالشيء البّن لم يصح ذلك؛ لأنه استعمله على بيع 
منافعه في تلك المدة؛ ليأخذ ثمرة عامين. 


(۱) قوله: (هي) ساقط من (ف). 


ڪناب المساقاة n)‏ 


فصل 


ا2 المساقاة إلى أجلا! 
ومن "المدونة" قال ابن القاسم فيمن أعطى أرضه لمن يغرسها: فإذا بلغت 


کانت في يديه مساقاة عشر سنین لم تز . 


قال الشيخ أبو الحسن #لفه: فإن نزل هذا وكان الغرس من عند صاحب 
الأرض» كان الغارس” أجيراً فيا عمله قبل أن يطعم» ويخرج متى عثر على 
ذلك ما لم يبلغ الإطعام فيها؛ فيبقى في يديه على مساقاة المثل بقية ذلك 
الأجل» وقيل في مثل هذا: يكون له الأقل من المسمى أو سقاء المخل. 

واختلف إذا كان الغخرس من عند العامل وفات بالعمل» فقيل: ذلك 
فوت» وله قيمته وقت وضعه في الأرض وقيمة خدمته إلى وقت يخرج من 
العمل» ما لم يبلغ الإطعام فيمضي على مساقاة المثل. وقيل: ليس ذلك فوتا؛ 
لأنه باعه بيعاً فاسداً" على أن تبقى يده عليه ينتفع بثمرته بعد الطيب» وذلك 
تحجير عليه من بائعه» وليس بتمكين تام» والخرس له» وعليه قيمة ما أصلحت 
الأرض ونمت فيه» وله قيمته يوم يخرج عن الأرض قائ)؛ لأنه غرسه بوجه 
وان من مالك ار ويي هاف للات ول ق قرعا 


.٠٤١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ت): (العامل).‎ )۲( 
قوله: (باعه بیعاً فاسداً) یقابله في (ف): (بیع فاسد).‎ )۳( 


1 م 


ب 


r 


باب 


5 ب عقد المساقاة هل تلزم بالقول؟ ج 
واختلاف المساقيين قبل العمل ويعده 

المساقاة تلزم بالعقد» وهو قول مالك وابن القاسم. 

وقال شهب في "العتبية" فيمن أخذ حائطاً مساقاة فلم يعمل حتى خرج 
منه" لصاحب الحائط بربح سدس الثمرة: لا بأس بذلك في قول من يقول: 
إن السقاء إذا وجب بينه) لم يقدر واحد منها على الترك وإن م يعمل فيه . 
فأبان أنها مسألة خلاف. 

وقال سحنون: أوهما لازم كالإجارة» وآخرها إذا عجز كالحعل؛ لأن 
الجعل إذا ترك قبل تمامه م يكن له فيا عمل شيء. 

فصل 
21 الدعوى ب2 المساقاة ] 

الاختلاف في المساقاة“ من ثلاثة أوجه: أحدها في الجزء والثاني في 
دفعه» والثالث في الصحة والفساد» فإن اختلفا في الجزء» فقال صاحب الحائط : 
لك الثلث» وقال الآخر: النصف» فإن كان اختلافه قبل العمل وأتيا با يشبه 
الاو اا 

وإن اختلفا بعد العمل كان القول قول العامل مع يمينه إذا أتى بم| يشبه» 
وإِن اتی با لا يشبه وأتى الآخر ب] يشبه حلف» ولم يكن للعامل إلا ما حلف 
(۱) قوله: (منه) ساقط من (ف). 


() انظر: البيان والتحصيل: .٠١١ /١١‏ 
(۳) قوله: (الاخحتلاف في المساقاة) يقابله في (ت): (إخلاف المساقيين). 


ڪناب المساقاه ) NY‏ ( 


عليه صاحبه» فإن نكلا عن اليمين وأتيا ب) لا يشبه رد إلى مساقاة المثل. 


ويختلف إذا أتى أحدها قبل العمل با يشبه دون الآخر» هل يكون القول 
قوله مع يمينه وتثبت المساقاة» أو يتحالفان ویتفاسخان؟ فعلى ما ذكره شهب 
یکون کالقراض إن رضي حدما با قال الآخر وإلا رد بغیر يمينٍ. 

وإن قال صاحب الحائط: كانت المساقاة على أن يبدا العامل بمكيلة كذاء 
والباقي نصفين. وقال الآخر: بل الجحميع بيننا نصفين» ولا تبدية لي عليك” . 
فقد أقر له بأكثر فكان القول قول مدعي الصحة"» وسواء كان اختلافه) قبل 
العمل أو بعده» ويجحلف” على ذلك قبل تام العمل» وأما بعده: فإن كانت 
اقا له الصف فاد بن عله هوان كانت اة الل أك من 
النصف حلف صاحب الحائط وإن نكل حلف العامل وأخذ الفضل» وإن 
قال العامل: شرطت أن أبدأ بمكيلةء والباقي بيننا نصفين» وقال الآخر: 
نصفين“ من غير تبدية -كان اختلافاً في الثمن؛ فيحلف مع القيام مدعي 
الفساد وحده» وتفسخ المساقاة؛ لأن منزلة من ادعى الفساد منزلة من آتى با لا 
يشبه في الثمن» والسلعة ل تفت" . فإن قال صاحب الحائط: لي صنف كذاء 
ولك صنف كذاء وقال الآخر: على أن“ الجميع بيننا نصفين -كان القول قول 


(1) قوله: (لي عليك) يقابله في (ف): (في عملك). 

(۲) قوله: (الصحة) يقابله في (ت) و(ف): (الحلال). 

(۳) في (ت): (يختلف). 

)٤(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: (صاحب الحائط) يقابله في (ت) و(ف): (مدعي الصحة). 
(1) قوله: (نصفین) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (م تفت) يقابله في (ف): (قائمة). 

(۸) قوله: (علی آن) ساقط من (ف). 


لت 
الصنف”" الذي ادعاه العامل. 


وقال مالك ٤‏ "'کتاب خمد" فيمن ساقى حائطه سنة أو أكثر» ثم قال 
العامل بعد فراغها: لم تدفع إل من الثمرة شيئا؟ فقال: إذا جد- فلا شىء عليه. 


(1) في (ف): (النصف). 


باب 


المساقى يعري ما سوقي عليه 


ولا بأس أن يعري العامل جميع حظه من المساقاة أو جزءا منه: نصفه» أو 
ESLER N as‏ اسا 
جميع نخلة أو نخيل -جاز قدر نصيبه منهاء وليس للمُعْرّى أن يقول بجميع 
نصيب العامل من جميع المساقاة في هذه النخيل حتى تكمل عريتي"» وكذلك 
لو كان المعري هو صاحب الحائط, فالجواب فيه على ما تقدم إن أعرى جحميع 
حظه أو بعضه أو شيئًاً بعينه. 


(۱) في (ف): (نخلیه). 
(۲) في (ت): (عیرتي). 


۷ 


باب 


ِ 
0 


که 


2 مساقاة المديان والمريض 

ومن "المدونة" قال ابن القاسم فیمن عليه دين حيط باله ثم ساقی 
حائطه: ذلك جائز» بمنزلة أن لو اکر ارش أو داره وعليه دین؟ فإن قام 
الغرماء بعد ذلك لم يفسخ الكراء ولا المساقاةء وإن ساقى أو أكرى بعد أن أقام 
عليه الخرماء؛ كان هم أن يردوا فعله“. 

قال الشيخ آبو الحسن #فثه: إذا عقده قبل قيام الغرماء عقا يمنع من بيع 
الرقاب -كان هم أن يردوا عقده في الكراء والمساقاة؛ لأنه يتهم أن يكون فعل 
ذلك ضرراً بهم» فيمنعون من تعجيل أخذ ديونهم» وإذا كانت المساقاة قبل 
الدين أو بعده وني يديه ما يوني بدينه ثم طرأً عليه ما أذهب ذلك المال - لم ترد 
المساقاة قبل أمدها أو بعدء وكان مقاله في بيع الحائط دون نقض” المساقاةي 
وسواء كان قيامهم قبل العمل أو بعده. فقال ابن القاسم: يباع على أن هذا 
اق کا هو فال ول هذا باستثناء“. وقال غيره: لا يجوز البيع 
ويبقى موقوفا إلا أن يرضى العامل بترك المساقاة. 

قال الشيخ أبو الحسن تلفه: وإن كانت المساقاة عاماً واحداً والثار مزهية 
جاز بيع الأصل قولاً واحداًء ثم ينظر في بيع نصيب المغلس من الثمرة» فإن 
کان بيعها على الانفراد آثمن بيعت على الانفراد» وإلا بيعت مع الأصول» وإن 


() انظر: المدونة: ۳/ ٥۷٤‏ . 
() في (ف): (بعض). 

() قوله: (قال) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: ٥۷١ /٣‏ . 


ڪناب المساقاه ) 2R‏ ( 


كانت الثمار مأبورة جاز بيع الأصل بغير خلاف. 

ويختلف في إدخال نصيب المديان في البيع مع الأصل» فأجازه ابن القاسم 
وقال: ليس هذا باستثناء يؤثر"“ في نصيب العامل إذا م يدخل في البيع. 
وهو أحسن؛ لأنه قد سبق بيعه بوجو جائز؛ وإن| يكون الاستثناء في بقي على 
ملكه وهو قادر على أن يدخله في البيع» ويجوز ذلك أيضاً على مذهب أشهب؛ 
لأنه يجيز ذلك وإن لم تكن مساقاةء إن استثنى نصف الثمرة» وإن أحب المفغلس 
أن يؤخر بيع الثار حتى تطيب؛ لأنه أثمن» ودعا الخرماء إلى إدخاها في البيع 
مع الأصل كان ذلك مم؛ لأن من حقهم أن يباع هم الآن كل قدر على بيعه» 
ولا يؤخر لسوق يرجى في ذلك» وإن كانت الثار غير مأبورة كان الخلاف في 
بيع الرقاب. فعلى قول ابن القاسم يجوز بيع الرقاب» ونصيب العامل 
امغلس من الثمرة بخلاف ما لم يعقد فيه مساقاة» وعلى قول غيره يوقف بيع 
اللأصل و“ الثمرة؛ لأن عنده لا يجوز استثناء بعض الثمرة. وقول ابن القاسم 
أحسن» وقد تقدم وجه ذلك. 

وكذلك إذا كانت المساقاة سنتين أو ثلائاً أو آربعاء فيجوز على قول ابن 
القاسم بيع الرقاب» ونصيب الغريم من الثمرة دون نصيب العامل» وعلى قول 
غيره يمنع البيع جملة. 

واختلف في مساقاة المريض؛ فقال ابن القاسم: لا بأس بذلك» وإن كان 
(۱) ني (ت) و(ف): (یرید). 
() انظر: المدونة: .٥٦٦/۳‏ 


(۳) قوله: (المفلس) ساقط من (ت). 
() قوله: (اللأصل و) ساقط من (ت). ' 


الم 

فيها حاباة كانت في الثلث. 

وقال ابن عبدوس: أنكرها سحنون» ولا أحفظ عنه فيها تفسيرأًء والذي 
أعرف من مذهبه أنه إن زاد على مساقاة مثله بار بن فذلك مثل هبته وما أنفد 
من عطيته» فيوقف السقاء إلى ما لا يطول ولا يدخل على صاحب الحائط 
مضرة» فإن صح كانا على شرطهاء وإن مات قبل القسم وحمل ثلثه الحائط تم 
ما صنع» وإن لم يحمله وحمل المحاباة لم ينظر في ذلك وخير الورثة بين أن 
جيزوا السقاء كا شرط, وإلا قطعوا للعامل بثلث تركة الميت» وفسخت 
المساقاة» ولا يمكن العامل في حال الوقف من السقي» فإن طال الوقف 
وخيف على الحائط أن يضيع فسخت المساقاةء ولم ينتظر صحة ولا موتاً. 

قال الشيخ أبو الحسن فلفه: إذا كانت المساقاة سنة واحدة فقول ابن 
القاسم حسن» فيمكن العامل الآن من العمل ولا يوقف عنه» فإن صح 
المريض كانت له المحاباةء وإن مات كانت في الثلث أو ما حمل الثلث منهاء 
ولا جعل الحائط في الثلث؛ لأن الورثة ممكنون منه» والمحاباة حق للعامل لا 
عليه» فإن رضي بالعمل على ذلك لم يمنع منه. 

وقد اخحتلف قول ابن القاسم في كتاب العتق في المريض يشتري العبد 
ويحابي في الثمن» فجعل المحاباة مرة كابة المنفردة عن البيع تكون في الثلث» 
ولا مقال للبائع في المبيع إذا ل تتم المحاباة”. وقال مرة: لا يتم البيع إلا بتمام 
المحاباة“. فعلى القول الأول يحبر العامل الآن على العملء وعلى القول الخر 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٥۷٤‏ 
(۲) قوله: (له) ساقط من (ت). 


() انظر: المدونة: ۳/ ٤٠١‏ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /۱١‏ ۳۷۲. 


ڪناب المساقاة @ 


لا جير حتى يموت صاحب الحائط فتتم له المحاباة»ء وهذا يصح إذا كان العامل 

ETT ء‎ E f 
ممن مجهل» ويظن أن المحاباة/ تصح من رأس المال. وعلى كلا القولين فإن ذلك ۰ب‎ 
حق له» فإذا رضي بالعمل لم يمنع» وإن كانت المساقاة سنين صح على قول ابن‎ 
عبدوس؛ لأن مقال الورثة في حبس الرقاب» وإن لم تكن محاباة فإن حمل الثلث‎ 
الرقاب صحت المحاباة“) وإلا رد وقطع له بثلث الميت.‎ 


(۱) قوله: (على) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (المساقاة). 


اا کو 
فيما يجوز مساقاته من ذوات الأصول وغيرها 
المساقاة ثلاثة أصناف: 
فالأول: الشجرء والنخل» والزيتون» والرمان» وما أشبه ذلك. 
والثاني: ما ليس بشجر» وكان إذا جني لم يلف كالزرع» والقمح» 
والشعير" والقطاني» والجزر» والبصل. 
والغالث: ما ليس بشجرء وإذا جد" أخلف: كالقضب والكراث والموز. 


فأما الشجر» فتجوز مساقاته اختیاراً وإِن لم یعجز عنه صاحبه» کان فيه 
تمر أو یکن سنة و ا ما خا شیئین: أن یکون ا يبلغ 
الإطعام» أو کبیراً فيه ٹمر قد بدا صلاحه على اختلاف فيه إذا بدا صلاحه. 
وأما الزرع والقطاني وما أشبهها فاختلف فيه على أربعة أقوال: فقال 
مالك في "كتاب ابن المواز" في الذي يضعف عن زرعه ويريد أن يساقيه ما هو 
بالموطاً حتى يكون مثل النخل» وأرجو أن يكون خفيفاً“. فأجازه على كراهيةه 
وأجاز ذلك في "المدونة" بثلائة شروط: إذا عجز عنه» وبرز من الأرض»› وم 
يبد صلاحه. وأجازه ابن نافع في "کتاب ابن سحنون" من غير شرط 
)١(‏ في (ف): (المساقى). 
(1) قوله: (والقمح» والشعير) ساقط من (ف). 
(۳) في (ف): (جني). 
)٤(‏ في (ت): (سنين). 


() انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۹۸. 
(0) انظر: المدونة: ۳/ ٥۷١‏ . 


كالشجر» وقال: المساقاة جائزة في الزرع والجزر والبطيخ»› والأصول المغيبة 
وإن لم يعجز عنه صاحبه". وم يفرق في ذلك برز أو لم يبرز. 

وقال ابن عبدوس: والقياس ألا تجوز مساقاة الزرع. 

وأما ما جز ولف فلا تجوز مساقاته عند مالك قال في "المدونة": لا تجوز 
مساقاة القصب» قال: لأن المساقاة تقع فيه وقد حل بيعه» وهو جز جزة بعد 
جزة» والذي یرید أن يساقیه فلیشتره وليشترط لنفسه خلفته. 

وقال محمد بن المواز في قصب السكر: إن كانت له خلفة فساقى عليه 
وعلى خلفته م مجز؛ لأنه لا تجوز مساقاة ما م يخرج من الأرض» فكذلك خلفته 
لا تجوز مساقاته» قال: ولو انفرد وحده جاز إذا عجز عنه واستقل من 
الأرض» ولم يشترط خلفته؛ فكان في هذا وجهان: 

جواز مساقاة ما له خلفة إذا عجز عنه في وقت لا جوز بيعه. 

والثاني: منع بيع الخلفة جملةء وأنها بمنزلة الرأس في المنع. 

وهذا خلاف ما في "المدونة"“) وعلى قول ابن نافع تجوز مساقاة الرأس 
في وقت لا جوز بيعه وٳن لم يعجز عنه. 

ففرق مالك بين مساقاة ذوات الأصول وغيرها؛ لأن القياس منع المساقاة 
هلة؛ لأا تتضمن بيع الثمر قبل صلاحه. 

والثاني: أن العامل يعمل على أنه إن أصيبت الثمرة لم يرجع بشيء» وكان 
(۱) انظر المنتفی: .۲٠/۷‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۹۸. 


(۳) انظر المدونة: ۳/ ٥۷۹‏ . 
() انظر: المدونة: ۳/ 1۸۸. 


عمله باطلاً مع انتفاع الأصول بعمله. 

والثالث: أنه لا يدري ما یکون عوض عمله قلیلاً أو کثيراً» ومن شرط 
الجعل أن يكون معلوماً. 

والرابع: أن يدخله إذا كان في الحائط عبيد أو دوابٌ بيع" الطعام بالطعام 
ليس يداً بيد؛ لأنه يطعمهم ويأخذ العوض طعاماًء فأجاز المساقاة في ذوات 
الأصول للسّنة» ومنع ما سواها إلا لضرورة؛ لئلا يتلف الزرع متى منع» 
والضرورات تنقل الأحكام» وأرى أن يجوز ذلك إذا كان العجز قبل البروز بل 
هو آعذر» فقد ينتفع بم برز واستقل برعي او غیره» ولم ينتفع ب لم يبرز. وقاسه ابن 
نافع على ذوات الأصول؛ لأن الغرر فيه سواء. وقد يكون بعض ما ليس له 
أل ار وال د الت الامرن امن ناكار لات رت عة 
والانتفاع به» «وَقّذ سَاقّی الت له اهل حير على شطر ما رج مِنَ الَمَرَة 
الع“ وإذا جازت المزارعة بالجزء كانت المساقاة عليه أجوز. 

فصل 
[ 2 مساقاة الورد والياسمين والمقاثي وشجر البعلا 

وأجاز مالك مساقاة الورد والياسمين“ وثمرة وره » واختلف عنه في 

المرسين وهو الريحان فأجاز مساقاته ومنعهاء وأجازها ابن وهب» واختلف فيه 


(۱) قوله: (بیع) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (من الثمرة والزرع) يقابله في (ت): (منها). 
(۳) الحدیث سبق تخرمجه» ص: ٤1٩۹۱‏ . 

() انظر: المدونة: ۳/ ٥۷۸‏ . 

)٥(‏ في (ف): (نواره). 


ڪناب إلمساقاة ) VY‏ ( 


عن ابن القاسم» ومنعه أصبغ”» قال: لأنه وإن کان له صل فالأخوذ منه 
ورقه» وهو بمنزلة ما بجز ويخلف» وهو موجود أبداً ومتتابع لا ينقطع» وهو في 
وقت مساقاته جوز بيعه وبیع خلفته» وإذا جاز البيع لم تجز المساقاةء وإذا 
جازت المساقاة على أحد قولي مالك جاز أن يشترط الخلفة على القول بإجاز: 
بيعها مع الأصول. 

واختلف عن مالك في مساقاة المقاثي فأجازها في "المدونة"". 

وقال في "كتاب محمد": إنم| ذلك في الزرع إذا عجز عنه“. والأول أبينء 
والأمر فيه)| سواء. 

وأما مساقاة القضب وقصب السكر وغيرهما ما جز ويخلف» فإنه لا تخلو 
مساقاته من ن تکون في ول بطن قبل بروزه» أو بعد بروزه» وقبل صلاحه أو 
بعد صلاحه» أو بعد أن جز أول بطن ولم يبد الثاني. 

فإن کان في ول بطن ول یبد صلاحه/ کان اواب فیه عل ما تدم | پل 
الزرع» فيجوز على قول مالك إذا برز وعجز عنه؛ لأنه حينئذِ لا مجوز بيعه. 
وعلى قول ابن نافع يجوز وإن لم يعجزء فإن بدا صلاحه امتنعت المساقاةء فلم 
جز في الرس ولا في الخلفة على الاجتماع ولا على الانفراد؛ لأنه قادر على البيع 
فيه| جميعاًء وعلى هذا الوجه تكلم في "المدونة"» وعلى قوله في "كتاب محمد" 
يجوز في الرأس وحده» وتكون إجارة باع نصفها بعمله» ولا يجوز أن يجمع 


() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠٠١‏ 

(۲) قوله: (له أصل) يقابله في (ف): (شجرا). 
() انظر: المدونة: ۳/ ٥۷۹‏ . 

() انظر: المدونة: ۳/ 0۸۷ . 


ال 


ا لخلفة في العقد مع الرأس؛ لأنه لا تجوز مساقاة ما بدا صلاحه مع ما لم يبد 
فلا واد فر ل اغا ارو غور دلڭ: 

وقال مالك: لا بأس بمساقاة شجر البعل»ء وقال ابن القاسم: تجوز 
مساقاة زرع البعل مثل زرع مصر وإفريقية» إذا كان يحتاج إلى ما يحتاج إليه 
شجر البعل من المؤنة» فإن ترك خيف عليه الضيعة» وإن كان لا مؤنة فيه 
ولا عمل لم تجز المساقاة» وإنا يقول له: احفظه واحصده وادرسه ولك 
ا ا و 


(۱) هكذا في (ت) وهو غير مقروء في (ف)»ء ولعل الصواب (ومفاد) والله أعلم. 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٥۷١‏ . 


كناب المساقاة CD‏ 
باب 
© 2 مساقاة الحائطين صفقة واحدة إذا كانا ر 
0 جنسا واحداء أو مختلفي الجنس كالنخل ©١‏ 
والعنب والتفاح والرمان 

ولا بأس بمساقاة الحائط الواحد يكون مختلف الثمرة فيه الجيد والرديء 
على جزء واحد» ولا بأس بمساقاة الحائطين في صفقة واحدة على جزء واحد إذا 
كانت مرت سواء في ا لجنس والجحودة والقيام ب) أو متقاربا. 
بعلاًء أو الآخر يسقى بالغرب» فأجاز مالك أن يدفعا ني عقد واحد على جزء 
واحد' ولم جز هما على جزء ختلف» ولو اراد على قوله أن یساقی کل واحد 
مها على ما يساقي عليه الآخر على الانفراد ل ييز“ . 

وقال ابن القاسم في "المستخرجة": لا بأس أن يساقي الرجل الحائطين 
مساقاة واحدة على النصف أو الثلث إذا كانا متساويين» فإن لم يكونا متساويين 
فلا خير فيه إذا كان لا يأخذ أحدها إلا لكان صاحبه”“. 

وقال الشيخ آبو الحسن تكه: أما إجازة ذلك على سقاء واحد وإن اختلفا 
فاستناناً بها فعله رسول الله تله في خيبر؛ لأنه عاملهم في هميعها على النصف» ولا 
(۱) قوله: (الرديء) يقابله في (ف): (والدني). 
(۲) قوله: (على جزء واحد) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (الآآخر) ساقط من (ف). 


.٠٠۹ /۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
. ٠۷١١ /١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٥( 


ا ا2 


پک 


شك نها تختلف» وفيها الجيد والرديءء فإن أرادا أن يخالفا بين الأجزاء”“ على 
قدر ما يتكلف منه» ويجعلا لكل واحد قسطه من الجزء -جاز ذلك» وليس في 
الحديث ما يمنع من ذلك. وإذا وردت الرخصة على صفة تتضمن الغرر أو 
الفساد من وجوه» فأراد قوم أن يسقطوا بعض تلك الوجوه التي توجب الفساد ن 
يمنعوا من ذلك؛ لأن مساقاتي) على جزء واحد يؤدي إلى مساقاة حائط بجزء من 
الآخر. وإذا ساقاهما على جزء واحد وأحدهما كثبر الثمرة قليل المؤنةء والآخر 
كثير المؤنة قليل الثمرةء أو أحدهما سيحاً والآخر يسقى بالغرب فمعلوم أنه يأخذ 
العوض عا يكثر عمله ما تقل مؤنته. وأما قول ابن القاسم في المنع فإنه قدم 
القياس على الحديث» ولو قال: لك من الحيد -وهو القليل العمل- الثلثان» ومن 
الكثبر المؤنة القليل الثمرة الثلث» لم جز قولاً واحداً. 
فصل 

لل من ساقى حائطا فيه أنواع من الثمار 4 عقد واحد! 

مساقاة أنواع الثار في عقد واحد على ثلائة أوجه: 

فإن كان جميع ذلك في حائط واحد وختلطا كانت المساقاة على جميعه في 
عقد واحد جائزة. 

وقال مالك" في "كتاب محمد" فيمن ساقى حائطه وفيه أنواع ختلفة؛ 
نخل» ورمان» وتين» وعنب على سقاء واحد كان على الداخل سقي الحائط 
(۱) في (ت): (الأجر). 


(۲) في (ف): (فیها). 
(۳) قوله: (مالك) ساقط من (ت). 


ڪناب المساقاه ) 7 ( 


کله حتی فرغ منه کله ومن جمیع الثمرة'. 

ون کات راط وکانت سنافاة کل وات لی افرد ل افا ا خر 
جاز ذلك أيضاً. وإن كانت تختلف المساقاة فيها لو ساقاها على الانفراده 
فساقاها على جزء واحد -جاز على قول مالك» ولم جز على قول ابن القاسم» 
وقد تقدم ذلك. وإن كان يجمعها حائط واحد» وكل ثمرة ناحية غير ختلطة إلا 
أنها يسبرة لا يساقى الصنف منه على انفراده لقلته فيكون كالمختلط» وإن كانت 
كشبرة فكالحوائط . 

وقال مالك فیمن ساقی حائطاً وفيه رمان أو غبره قد أثمر وطاب» فإن 
كانت لصيقة النخل ومعها تشرب باء النخل فذلك جائز» وهي لربٌ النخلء 
ولا يصلح أن يشترطها العامل“. وحمل جوابه على ن المساقاة سنة واحدة» فإن 
كانت سنين دخلت في المستقبل في المساقاة وكان للعامل جزؤه منهاء إلى أن ياي 
العام الذي يخرج فيه بجداد النخل» فإنه بخرج ولا يكون له/ فيا سوى النخل ما 0 
م يأت إبانه شيء» ولو جعل له في سقي ذلك مقال ون يتهادى ني السقي والعمل 
حتى يطيب ما سوى النخل فيأخذ جزأه لأدى ذلك إلى ألا ينتزع الحائط؛ لأنه إذا 
مكن من السقي حتى يطيب بم سوى النخل فيأخذ جزأه منه -قال: م أصل إلى ٠‏ 
ذلك الذي أسقيت بالنخل فلا يذهب عملي فيه» والتمكين من ذلك تمكين من 
سقی ما سواه فیؤدې إلى ما لا غاية له. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۹۸. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۹۸. 
() قوله: (إلى) ساقط من (ف). 


( ل 
لیے ¥ 


فصل 
ا2 مساقاة ذوات الأصول من النخل والعنب» 
وفيما ليس بأصل كالزرع والقطاني] 


مساقاة كل ذات أصل من النخل والعنب والزيتون مع ما ليس بأصل 
كالزرع والقطاني وما أشبه ذلك صفقة واحدة -جائزة إذا كان كل صنف 
ناحية عن الآخر» وكانت المساقاة على ما جوز لو كانا عقدين» فيجوز في ذوات 
الأصول وإن لم يطلع فيها ثمرة ولم يعجز عنهاء وفيا ليس بأصل إذا برز وعجز 
عنه. وعلى قول ابن نافع وإن لم يعجز» وعلى قول ابن القاسم في "المستخرجة" 
تجوز المساقاة إذا كانا متساويين في السقاء لو أفرد لكانا على جزء واحد وإن 
كانا ختلطين وكل واحد منه| مقصود في نفسه متناصفاً أو قريباً من التناصف»› 
أو كان الزرع هو الأكثر والنخل الأقل -كان الجواب كا تقدم لو كان منفرداً. 
وإن كان الزرع الأقل -الثلث فأدنى- جازت المساقاة فيه وإن لم يظهر من 
الأرض ولم يعجز عنه» لم يكن داخلاً في المساقاة» وعلى مثل جزء النخل على 
قول مالك ولا جوز أن يلغى لأحدهماء ولا أن يكون فيه من الجزء على 
خلاف النخل. 

وروی ابن وهب عن مالك في "کتاب عمد" أن حكم القليل حكم 
الثمرة تكون في الدار فتكرى. وجعله للعامل خاصة ولم يجز أن يكون 
بينهما“ بحال لا على مثل جزء الكثير ولا غيره» فإن كان النخل الأكثر كان 


(۱) قوله: (واحد) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: ( لم یکن) یقابله ني (ف): (ثم یکون). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠٠۲‏ 

)٤(‏ في (ف): (سها). 


ڪثاب المساقاة (rs‏ 


الزرع للعامل» وإن كان الزرع الأكثر والنخل الثلث فأدنى كانت ثمرته 
للعاملء وهذا خلاف المشهور من المذهب عنه. قال سحنون: ول أعرف 
TE E‏ 
فصل 
ا2 مساقاة الحائط ما جد منه وما لم يجد] 

وقال مالك في "كتاب محمد" في الحائط جد وتبقی منه نخلات أن على 
العامل أن يسقي الحائط كله“ ما جد منه وما لم جد . 

ولو بقيت نخلات يسيرة وهي عدائم وهي “ المتأخرة الطيب؛ لكان 
عليه أن يسقي الحائط كله حتى يجد» ولو كان فيه الآلوان المختلفة من النخل 
والرمان والتين على سقاء واحد» كان على الداخل أن يسقي الحائط كله حتى 
يفرغ من ثمرته» ويرد إلى صاحبه". فسوی بين أن تكون الثمرة من جنس أو 
ختلفة الأجناس» متقاربة الطيب أو متباينة. 

وقال مطرف وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": إذا بقي من العدائم 
النخلة والنخلات كان سقاء الحائط كله على صاحب الحائط» عدائمه وما جد 


(1) قوله: (من المذهب) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (محمد). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠٠۲‏ 
)٤(‏ قوله: (کله) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۳٠١‏ 
(0) قوله "وهي" زيادة من :"ف". 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: 10/۲ 


منه» ويوفى المساقى نصيبه من العدائم. وإن كانت العدائم الأكثر؛ لأنه يقول 
كان“ على العامل أن يسقي الحائط کله» وإِن کان متناصفاً أو متشاماً كان على 
العامل أن يسقي”" العدائم» وعلى صاحب الحائط أن يسقي غيرها. 

وإن كان الحائط أصنافاً من الفواكه: تيناً وعنباً ورماناً وفرسكاً فطاب 
بعض ذلك وجني» فقال ابن الماجشون: سبيله سبيل العدائم» وقال مطرف: 
كلا قطعت ثمرة وانقضى جنيها من البستان فقد انقضى السقاء اء وسقطت 
مؤنته قلیلاً کان أو کشر" . 

قال الشيخ أبو الحسن ته: القياس أن يسقط عنه سقي ما جدت ثمرته» 
ا اة ار کر بار اعا کو ار ااا وی 2 ت ا 
قلیلاً كان أو كثراً. 


(۱) قوله: (لآنه یقول کان) یقابله في (ف): (فعلی). 
(۲) قوله: (الحائط کله... على العامل أن يسقي) ساقط من (ف). 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠۰٠٦/۷‏ 


6 باب 
0 ۰ ا Mu as‏ 
4 مساقاة النخل يكون فيها" البياض 
وإذا ساقی نخلاً یکون فیها" بياض فإنه لا لو البياض من أن يكون 
كثيراً مقصوداء أو تبعاً لجميع الثمرة» أو لنصيب العاملء أو يعقد المساقاة على 
النخل ولا يذكر البياض» أو يذكراه ويستثنيه صاحب الحائط ولا يدخله في 
السقاء» أو يدخلاه في السقاء على أن يكون ما خرج فيه للعامل أو لصاحبه» أو 
بينه) على أن البذر من عند العامل أو من عند صاحب الحائط أو من عندهما. 
فهذه أحد عشر وجهاًء فإن كان أكثر من الثلث لم جز إدخاله في السقاء وجاز 
شاوه لر وإن عقدا المساقاة ولم يذكراه كان العقد صحيحاًء وكان باقياً لربه 
ولم يدخل في السقاء» وإن كان" الثلتٌ فأدنى جاز إدخاله في المساقاةء وجاز 
إبقاؤه لربه. 


0 
%8 


واختلف إذا عقدا المساقاة ولي يذكراه؛ فقال مالك في "كتاب ابن 
سحنون": هو لربه وإن زرعه العامل بغير علم صاحب الحائط كان عليه كراء 
المخإ“. 

وقال محمد: هو للعامل وحده» وهى سنة من رسول الله عي4ء قاله مالك. 
والأول أحسن؛ لأن مفهوم المساقاة أن يسقي ما يحتاج إلى السقي -وهي 
النخل- بجزء من الثمرة» والبياض خارج عن هذاء ولو كان داخلاً في 


(۱) في (ف): (ها). 

() قوله: (یکون فیها) يقابله قي (ف): (وها). 

() قوله: (وإن کان) يقابله في (ف): ( وإن كان السقاء). 
() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .١١‏ 


کر 


ا بمجرد العقد لوجب أن يكون لصاحب الحائط جزء منه مثل ما له في 
السواد؛ لأن العقد یتضمن أن یکون ما یکون فيه من عمله بینه|اء لا يستبد ہا 
أحدها دون RE‏ 

وإن شرطا إدخاهم" في المساقاة جاز إذا كان ما يخرج فيه بينها أو 
للعامل" وحده. واستحب مالك أن يكون للعامل خاصة قال: وهو أحله» ولا 
جوز أن يكون لصاحب الحائط“. وأما البذر فيكون من عند العامل وحده 
ولا جوز أن يکون من عندهماء ولا من عند صاحب الحائط وسواء کان ما 
بخرجه بينه| و للعامل؛ فإنه لا جوز أن يكون البذر من“ عند مالك الحائط 
بال قل فإن نزل ذلك وكان البذر من عند صاحب الحائط ليكون الزرع 
له أو للعامل أو بينهم -كان الزرع في جميع هذه الوجوه عند ابن حبيب لمخرج 
البذر كائاً من كان» فإن كان العامل خرج البذر كان الزرع له وعليه كراء 
الحائط كان الزرع له وعليه للعامل أجرة المخل. وبناه على الشركة الفاسدة في 
(۱) قوله: (ما یکون فيه من عمله بینهاء لا یستبد ہا آحدهما دون صاحبه) يقابله في (ف): (فیه 
من عملیه) ما لا يستبد أحدهما به دون الآخر). 
(۲) قوله: (شرطا إدخاه|) يقابله في (ف): (شرط إدخاله). 
(۳) قوله: (أو للعامل) يقابله في (ت): (فللعامل). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٥۷۷‏ 
)٥(‏ قوله: (أن يون البذر من) ساقط من (ت). 
(0) قوله: (قال) ساقط من (ت). 
(۷) قوله: (الوجوه) ساقط من (ت). 
(۹) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۳١١‏ 


أحد القولين أن الزرع لمخرج البذر» وأرى أن يكون الزرع لمن زرع له إذا زرع 
على ألا يشر كه فيه» فإن كان البذر من عند العامل وزرعه لرب الحائط كان لهء 
وعليه للعامل مثل بذره وإجارة عمله؛ لن صاحب الحائط اشترى من العامل 
بذراً" شراءًَ فاسداء وأمره أن بجعله في أرضه ويسلمه فيهاء فأشبه من استأجر 
على صبغ ثوب إجارة فاسدة» أو اشترى عصفراً شراءً فاسداً ليصبغ له به البائع 
ثوباً؛ فذلك فوت» وللبائع أن يرجع على صاحب الثوب بمثل ما اشتری به" 
من العصفر وإجارة المخل. 
للعامل» وعليه مثل البذر وكراء الأرض؛ لأنه اشترى البذر شراءً فاسد 
وقبضه وزرعه على ملكه» وذلك فوت. 

ولا خلاف فيمن اشترى من رجل بذراً واكترى أرضاء وكان ذلك صفقة 
واحدة وكان العقد فاسدا أن الزرع للمشتري وعليه مثل البذر وكراء 
الأرض» وإن شر طا أن يكون بينهي| نصفين”"؛ كان النصف لصاحب الحائط؛ 
لآنه بذره وزرعه على ملکه. وختلف ٤‏ الأ“ هل یکون للعامل؛ لآّنه 
اشتراه شراءً فاسداً وقبضه وأفاته بالزراعة» أو يكون لبائعه؛ لأنه بيع فيه تحجير 
وعدم التمكين» وهو بمنزلة من باع نصف” هذا القمح على أن يزرع جميعه 
بینهما» بخلاف من اشتری جیعه؛ لأنه لا تحجر فيه. 
(۱) قوله: (بذرا) ساقط من (ف). 
(۳) في (ف): (منه). 
قر فی ساف و( 
(6) قوله: (الأجر) يقابله في (ف): (النصف الآخر). 
)٥(‏ قوله: (نصف) ساقط من (ف). 


وإن شرطا أن يكون جيعه لصاحب الحائط لم یکن للعامل فيه شيء» ولا 
مقال“ ولا معاوضة في ذلك» وإن كان البذر من عندهما بالسواء على أن يكون" 
الزرع بينهم| كذلك كان بينهم| على ما شرطاء ويتراجعان في الأجرة؛ فيكون للعامل 
أجرة المثل في عمله» وللآخر إجارة نصف أرضه. وإذا كان البذر" من عندها 
وشرطا ان یکون لأحدھا کان بینھ| على ما شر طا . 

قال ابن حبیب: وینبغي أن یکون جیعه للعامل إن شرطه لنفسه» وعليه 
مثل بذر صاحبه» وكراء جميع الأرض» وإن اشترطا لصاحب الحائط“ كان 
له» وعليه للعامل مثل بذره وأجرة مثله". 

ويختلف في يكون للعامل من النخل إذا فسدت المساقاة هذه الوجوه؛ 
فقال أصبغ: له مساقاة المغل. وقال محمد: إجارة المخل". وأرى أن يكون له 
الأكثر إذا كانت الزيادة من صاحب الحائط أو الأقل إن كانت الزيادة منه. 

فصل 
ا4 اشتراط العامل ثلاثة أرياع البياض] 

وقال ابن القاسم: إذا اشترط العامل ثلاثة رباع البياض ل يجز إلا أن 

يلقى كله للعامل وإما أن يكون على سقاء واحد» وقال أصبغ: ذلك جائز؛ لأنه 


(۱) قوله: (ولا مقال) ساقط من (ف). 

() قوله: (علی أن یکون) یقابله في (ف): (لیکون). 
(۳) قوله: (البذر) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (شرطا) ساقط من (ف). 

)٥(‏ في (ف): (الأرض). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٦/۷‏ 

(۷) انظر النوادر والزيادات: ۷/ .٠١١‏ 


كناب المساقاة (re)‏ 


ِء 


إذا جاز أن يكون كله للعامل جاز أن يكون له ثلاثة أرباعه“. وإنا يكره أن 
يكون لصاحب الأصل أكثر من النصف". 

واختلف إذا اشترطه العامل لنفسه وكان تبعاًء فظاهر قول مالك أنه جوز 
إذا كان تبعاً لجميع الثمرة. وقال ابن عبدوس: لا يجوز إلا أن يكون تبعاً 
لنصيب العامل وحده. وهو أبين؛ لأنه إن" يراعى ما يصير“ للعامل. 


كمل كتابُ المساقاة 
والحما لر 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠٠۲‏ 

(۲) قوله: (أكثر من النصف) يقابله في (ف): (الأكثر). 

(۳) قوله: (لأنه إنا) يقابله في (ف): (وإنا). 

)٤(‏ في (ف): (یکون). 

)٥(‏ قوله: (كمل كتاب المساقاة والحمد له) يقابله في (ف): (وبالله التوفيق). 


1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم )۱١۷١(‏ 


2- (ت) = نسخة تازة رقم (TEF&KYFTE)‏ 


3- (ر) = نسخة الحمزوية رقم )١١٠١(‏ 


كناب الجوائج (o‏ 


كتاب الجوائح @ 
باب 5 


کړه 


ل جوائح الثماروالزرع وغيره وما يكون 
جائحته متعلقة بالثلث» وما يوضع 
قليله وڪثيره 
لاسل ف وضع لواحف انار حدیت جار قل E‏ سول اله بل 
وضع اجرائع ا قال رسول الله ڪله: «لو بعت مِن 


ا 
0 
Fo‏ ٥و‏ أحر اڪره 


أخلك ترا ااب جاح قلا تيل لَكَ أن تخد من مه شيا بم يَأخذ أحَد 


0) 


مال آخيه و بغار ر حق؟) ./ أخرج هذين الحديثين الع ٠‏ 


ولا تخلو جائحة الثار إذا بيعت بعد الطيب من خسة أوجه: 

إما أن تكون الجائحة قبل أن ينقطع عنه السقي» أو بعد أن ينقطع عنه 
السقي“» أو قبل أن تنقطع منفعة الأصول وتنقله" إلى الطيب أو نضج أو 
حلاوة وما أشبه ذلك» أو يكون بقاؤه لئلا يفسد إن أزيل الآن كالبقول وما 
أشبههاء أو تكون الائحة بعد أن انقطعت منفغة الأصول وكانا رطا جداد 


(۱) قوله: (باب: في جوائح... وکثیره) ساقط من (ت). 

(۲) رجه مسلم: ۳/ ١۱۱۹ء‏ في باب وضع الجوائح» من كتاب المساقاة» برقم (۱۷/ .)٠١١٤‏ 
(۳) آخرجه مسلم: ۳/ ١۱۱۹ء‏ في باب وضع الجوائح» من كتاب المساقاةء برقم .)٠١١٤ /١٤(‏ 
)٤(‏ قوله: (عنه السقي) ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: (أو بعد... أن تنقطع) يقابله في (ف): (آو بعد إن انقطعت). 

(0) ساقط من (ر)» وني (ف): (ویبلغه). 


۲ب 


الثمرة على البائع» أو كانت تلك العادة عندهم» أو كان الجداد على المشتري 
وهي حبوسة بالثمن وقد مكن المشتري من قبضها إما لأنه دفع الثمن» أو لأن 
البائم رضي بتسليمها قبل القبض”" أو لأنه اشتراها بثمن إلى أجل. 

فإن بيعت الثمار بعد أن أزهت كانت فيها الجائحة» وسواء كانت في ذلك 
تحتاج إلى السقي” أو انقطع عنها أو كانت بعلاً؛ لأن تأخير جدادها لتنتقل من 
الزهو إلى الإثمار فيتم خلفهاء والذي تنتقل إليه ويصير فيه من حلاوة أو ما 
أشبه ذلك شيء مبيع لم يوجد بعد؛ وإنما اشتراها ليقبضها على صفة» فمتى ) 
توجد تلك الصفة كانت المصيبة من البائع. 

ويختلف إذا لم تبق حالة ينتقل إليها وكان بقاؤه" ليستكمل جفافه أو لثلا 
يفسد إن جد؛ لأنه حينئذ كالبقل يؤخر”“ ليقبض شيئاً بعد شيء لئلا يفسد إن 
جد مرة واحدة وليس لينتقل في حاله» فقد اختلف في جائحته هل هي من 
البائع أو من المشتري؟ فإن تم جفافه ولم يبق إلا جذاذه» وقد تمكن المشتري 
منه؛ لأنه نقد الثمن أو كان الثمن إلى أجل وكان الجذاذ على المشتري كانت 
المصيبة من المشتري. 

واختلف إذا كان الجذاذ على المشتري وهي عبوسة بالثمن» هل المصيبة 
من البائع أو من المشتري؛ لأا حينئذ كالثوب والعبد؟ واختلف أيضاً إذا ل 
تكن بو سة بالثمن وكان الجذاذ على الجائح» هل المصيبة منه أو من المشتري؟ 


(۱) في (ر): (القبل). 
(۲) في (ر): (شيء). 

(۳) ي (ر): (بقاۋها). 

( قول يۇش ا (: 


كناب الجوائج )ا( 


وكذلك العنب إن أجيح قبل أن يستكمل عسليته"“ كان من البائع» وإن 
استکمل کان" بقاؤه لیأخذه على قدر حاجته للا يفسد عليه إن قطعه معاً 
ثم استعمله على قدر حاجته إليه“» كان على الخلاف إذا كانت العادة بقاءه 
فز ذلك وإن كانت العادة جاده د معا فأحره لياخذه عل قدر 
حاجته كان من المشتري» وكذلك الزیتون إن أصيب قبل أن يستکمل زيته كان 
من البائع؛ لأن الباقي مشترى وهو لم يوجد بعد؛ وإنا يدخل المشتري على 
قبضه بعد ما یکمل. 
فصل 
ال قدر الجائحة التي توضع ب2 الثمار] 

وأما قدر الجائحة التي توضع ي الثار : فإذا بلغت الثلث فصاعدأً فإن 
كانت دون ذلك لم توضع وهذا قول مالك" . قال أبو محمد عبد الوهاب: لأن 
الشتري دل عل ذهاب الت رمن اليرة وأا لا تسل كلها“ 

ومن قال: إن المشتري دخل على أن يسلم”“ الثمرة من ذهاب رطبه أو 


(۱) في (ت): (عسیلته). 

(۲) قوله: (من البائع وإن استكمل) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (کان) ساقط من (ر) و(ف). 

(6) قوله: (إلیه) ساقط من (ت) و(ف). 

)٥(‏ في (ف): (جذه). 

(0) انظر: المدونة: ۳/ .0٥۸١‏ 

(۷) قوله: (الثمرة) ساقط من (ر). وفي (ف): (الثمر). 
(۸) انظر: المعونة: ٤١/١‏ . 

(۹) قوله: (آن يسلم) في (ر): (تسليم). 


se Ya 
لر‎ [ 
r 
۶ 


ره أو اا اا أو أكل الطير اليسير”" منها فقد خرج عن 
العادة. وليس كذلك البقول لأن العادة سلامة جيعهاء فوجب أن يوضع 
قلیلها وکثبرها. 

وتعليله بالتفرقة بين البقول والثار حسن؛ لأن الشأن في البقول ألا بسقط 
منها شيء» والمعاوضة قائمة“ في الثار فينبغي» أن يسقط مقال المشتري في 
القدر الذي آنه الغالب عليه“ أنه هلك وما يبلغ الربع ولا قارب“ 
الثلث. فإن كان الغالب عندهم سقوط الربع فما دون بخلاف الثلث لزم إذا 
بلغت الجائحة الثلث» أن يوضع نصف سدس المبيع؛ لأن الربع لم يدخل عنده 
في البيع» ولم يكن له فيه مقال إن أصيب؛ وإنا مقاله في الزائد عليه“ وهو 
نصف السدس. ويلزم على قوله أن يفرق بين الثار وبين كل ثمرة على عادتها. 
والزيتون شانة: السقوط كالقمر ‏ قلق به والعت والرمان لس ذلك 
شأنهاء والشأن ثبات جيعه كالبقول فينبغي أن يوضع قليلها وكثيرها. 

واخحتلف في جائحة البقول» فقال مالك في المدونة في السلق» 


(1) في (ت): (إجارة). في (ف): (اختيار). 
(۲) في (ف): (المتعافين) 

(۳) في (ف): البسر. 

)٤(‏ قوله: (قائمة) ساقط من (ر). 

() قوله: (أنه) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (علیه) ساقط من (ر) و(ف). 
(۷) في (ر): (قارب). 

(۸) قوله: (علیه) ساقط من (ر). 

(۹) قوله: (کالثمر)ساقط من (ت). 


كناب الجواثح (r)‏ 


3ے ۲ 
والكرّاث'» والجزر» والبصل» يوضع غ الشر ن جافحه ٠‏ ودر اين 
الجلاب عنه أنه قال: لا يوضع عنه شيء» کثیره وقلیله من المشتري. 

وروی عنه ابن أشرس أن جائحته توضع إذا بلغت“ الثلث» وإلا | 
توضع“. وقال محمد: إن کان شيء لا بال له لم توضع» وان کان له قدر 
وضع . وقال ابن القاسم في العتبية: ما جازت مساقاته على الاضطرار 
وعلى" غير الاضطرار“ فلا جائحة فيه حتى يبلغ الثلث إلا الموز فإنه لا 
تجوز مساقاته ولا توضع جائحته حتى تبلغ الثلث” . 

فرأى أن ا لجائحة في الجزر والبصل واللفت والفجل وغير ذلك" ما لا 
جذ ولا يخلف" لا توضع إلا أن تبلغ الثلث» وما كان ما يجذ ويخلف 
فیوضع قلیله وکثیره. ولا وجه همذاء وليس أصل الجوائح أصل المساقاةء ولا 
وجه أيضاً مراعاة الثلث» لأن الغالب السلامة وإن أصيب شىء فيسير. 


(1) في (ر): (الكراة). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٥۸۷‏ . 

(۳) في (ت): (المبتاع)» وانظر: التفریع: ۲/ .۹٩‏ 
)٤(‏ في (ت): (بلغ). 

.٥۸۷ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۳ /٦‏ 

(۷) في (ف): (أو على). 

(۸) قوله: (وعلى غير الاضطرار) ساقط من (ر). 
(۹) انظر: البيان والتحصیل: .٠١۳/١۲‏ 

)١(‏ قوله: (إلا الموز ... حتى تبلغ الثلث) ساقط من (ر). 
)۱١(‏ قوله: (وغير ذلك) ساقط من (ت). 
(۱۲) في ت (ما لا جذ ويخلف). 


فأثبت مالك الجائحة مرة ًا كان بقاؤها للسقي ولنفعة/ الأرض هاء لأا 
إن عجز جزازها فسدت» وأسقطها في القول الآخر بخلاف الشار؛ لأن الثار 
ل“ تؤخر لينتقل حاها"" إلى صفة ليست بموجودة وقت البيع» والبقل على 
حاله قبل وبعد سواء» وان یؤخر لئلا یفسد متى تعجل» فإذا كان البائع يسقيه 
في خلال ذلك حط عن المشتري" من الثمن بقدر ما يراد لسقيه» وإن كان لا 
يسقى -ولو جذ لبقيت الأرض- ذلك القدر بغير عمل لم حط عنه“ شيء» 
وإن كان صاحبها يتعجل الانتفاع بأرضه لحط عنه بقدر ذلك. 
وتوضع جائحة المقاثي قولاً واحداً؛ لأن في بقائه إلى أن يوجد زيادة 
ونمو» ففارق بهذا البقل. واختلف في قدر الجائحةء فقال ابن القاسم: توضع 
إن بلغت الثلث”. وقال أشهب في "كتاب محمد": هي مثل البقول". 
يريد آنه يوضع قلیلها وکثبرهاء وهو قیس؛ لأا وإن كانت كالثار فليس 
الشأن سقوطها وإن كان باليسر”“. 


وقال ابن القاسم فيمن اشترى مقثاة وهي بطيخ وقثاء فأجيح جميع ثمرها 


(۱) قوله: (لا) ساقط من (ر) و(ف). 
(۲) قوله: (حاهما) ساقط من (ت). 
() في (ت): (المبتاع). 

)٤(‏ قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

() انظر: المدونة: ۳/ .٥۸١‏ 

(0) قوله: (هي) ساقط من (ت). 
(۷) انظر: البيان والتحصيل:۸/٤٤.‏ 
(۸) قوله: (بالیسیر) ساقط من (ت). 


کناب الجوائح (٥)‏ 


: : ا و ۱ 7 
وهي تطعم في المستبقل ينظر كم كان نباتها من ول ما اشترى ‏ إلى آخر ما 
تنقطع ثمرتهاء فينظر كم قطف منها وكم أصابت الجائحة فإن أصابت ثلث 
ال ورال اها قط مها فان كانت فة الضف أو النلك أر 
أقل من الثلث لم يكن له إلا ذلك؛ لأن حملها ني المشهور ونفاقها بختلف» ويقوم 
ما بقي ما ل أت بعد في کثرة نباته ونفاق أسواقه ما لم یعرف“ صاحبه نباته 
فن کان الأول اقر واغل" . 

فالمراعى عنده ثلث النبات فإن بلغه وضع» وإن كان ثمنه أقل من الثلث 
ق لاوقا کر ن ا ن 
ول بطن ل یوضع" - قال: وکل ما حبس أوله على آخره کالنخل“» 
والقصيل وما أشبهه فأصيب ثلث النبات وضع ثلث الثمن من غير تقويم. 
وما كان لا حبس أوله على آخره كالمقاثي وما أشبهها يراعى فيها القيم وثلث 
النبات حيعا“. 


(۱) في (ر): (اشتراه). 

(۲) قوله: (إلى) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (إلى قيمة ما) يقابله في (ف): (في)). 

() قوله: (یعرف) ساقط من (ر). 

() قوله: (نباته به) ساقط من (ر). وقوله: (به) ساقط من (ف). 
(0) انظر: المدونة: ۳/ .٥۸١‏ 

(۷) قوله: ( يوضع) ساقط من (ر). 

(۸) في (ت): (کالفجل). 

(4) انظر: المدونة: ۳/ .٥۸۳‏ 


2 
e 


۶2 


قال ابن القاسم: وكذلك الورد والياسمين وکل شيء" مجنى بطناً بعد 
بطن فهو كالمقثاة. قال: وكذلك التفاح والخوخ والتين والرمان وما أشبه ذلك 
من الفاكهة؛ وذلك أن الرمان والخوخ وما أشبهه) ما لا بخرص» إنا يشترى 
إذا بدا آوله ویعجل بیعه فیکون له" في أول الزمان ثمن لا یکون في آخره. 
قال: والذي شبّه مالك من الفاكهة بالنخل عا خرص وهو عا ييبس ويدخر 
مثل: الجوز والجلوز" واللوز“. قال: والتین وهو“ ما بیہس“ ويطعم 
بعضه بعد بعض فيسأل عنه أهل المعرفة. والتين على وجهين: ف] كان منه لا 
يیبس یکون کالمقثاة يقم ول الإبان من آخره» وما کان ما یدخر ویراد به 
الأسواق ليباع طرياً فكذلك» وما كان بعيداً من المدن وشأن أهله تيبيسه ولا 
يجلب إلى الحاضرة فيباع رطباً كان ثلث النبات بثلث الثمن إلا أن جختلف 
الأول من الآخر بالجودة والرداءة؛ فيقوّم كل بطن على حاله من الجودة 
والدناءة من غير مراعاة للأسواق» ومجمع الرمان إلى الخوخ وإن كان الرمان 
مالفا له؛ لأنه حبس أوله على آخره ولا يكون فساداًله. 

فأرى أن يراعى فيه أيضاً هل هو قريب من المصر ليتعجل بيع " أوله 


9 ق ا م ی 
7 قر( تا مو ن: 

ى ل ا( 

() انظر: المدونة: ۳/ .5۸١‏ 

(6) قول وھ ساط ى 

E ED 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ .٥۸٤‏ 

(۸) في (ت): (القيمة). 

0 قول ا لودة ولرد ساق من ( تا وق :ارك 
(۱۰) في (ت): (لیعجل به). 


O RE‏ مرة واحدة؟ وأما اللخل فإن کان و 
راخدا أن تعيدا من افر كان فلك البات :خلت الفمن وإن كان قرا شن 
المصر يراد" تعجيل بيعه رطباً ولا يشترى ليدخر نظر إلى اختلاف أسواقه 
وأوله من آخره. 

ون اقا الو اة فان اتا ورتيا وعجتوة نظ رال اة 

واختلف بعد ذلك في قدر الجائحة. فقال" ابن القاسم: إنه ينظر إلى 
“a “| >‏ 2 »| »* چ“ * : ا ® 4 (O)‏ 
النبات فإن لم يبلغ الثلث لم يرجع المشتري بشيء وإن كانت قيمته الثلث 
xali » a‏ ه E KOSS‏ » * ه 
فأاكثر» وإن بلغ الثلث رجع وإن لم يبلغ في القيمة الثلث . وقال آشهب في 
"كتاب حمد": يقوم كل صنف حتى يعرف قيمة الذي أصيب من قيمة غيره» 
فإن كان" ثلث القيمة وضع» ولا يوضع حتى يكون ثلث القيمة وليس ثلث 
الثمرة“. قال أصبغ: وذلك يعجبني وهو القياس عندي» بمنزلة اختلاف 
الفاكهة في الحائط الواحد“ يشترى جلة واحدة» وكذلك إذا كانت الثغار 


(۱) في (ت): (يحلف). 

(۲) في (ت): (یرید). 

(۳) في (ت): (بقول). 

() قوله: (الثلث) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (یبلغ في) يقابله في (ر): (تبلغ). 
)١(‏ انظر: المدونة: /٣‏ 0۸۳. 

(۷) قوله: (کان) ساقط من (ر). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲۰٠٣/٦‏ 
(4) قوله: (الواحد) ساقط من (ر). 


® الحنق 
أستافا ارت الاجتائن ولت مار قال عة رلك شدف قرن 
مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وعبد الماك . 

وقال ابن حبيب: ومن قول مالك في الرجل يبتاع البستان فيه أنواع الثار من 
تین وعنب ورمان وما اشبهه» وکل نوع منها قد طاب آوله وحل بيعه وهي في 
موضع واحد ختلطة أو مواضع شتى إلا أن الصفقة جعتها في البيع» فأصابت 
ا لجائحة نوعاً منها بعضه أو كله» فإن جائحة كل ثمرة منها على حدة في تقديرها لا 
يضم بعضه إلى بعض وإن جمعته الصفقةء فإن بلغت الجائحة ثلث ذلك النوع“ 

(ف) ابس . (O), 4 % a» (0u‏ 
اکل نیع متها عل سیه E‏ 

وقال أصبغ في "كتاب محمد" في الحوائط تكون أصنافاً: حائط نخل» 
وآخر كرم وآخر رمان» أو تكون خختلطة في حائط واحد فإن الأصناف كلها 
من الثمرة» وقيل: ينظر إلى الصنف الذي أصابته ا لجائحة» فإن كان مبلغ ذلك 
الصف“ دون ثلث الجميع لم توضع وإن أصيب جيعهاء وإن كان ذلك 
الضف الفلث فاأكثر وضعت جائحته إن كانت“ ثلثه حاصة“. وهذا 
(۱) انظر: النوادر والزیادات:٦/ .٠٠٠١‏ 
:تلف باماتتة): 
(۳) قوله: (النوع) ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ف) و(ر): (حدته). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٥۸۲‏ والنوادر والزيادات: ۲٠۷ /٦‏ والبيان والتحصیل: .٠٤٤/١١‏ 
() في (ف): (يبلغ). 
(۷) في (ر): (النصف). 
(۸) قوله: (إن کانت )في (ت): (وإن کان). 
(۹) انظر: النوادر والزیادات:۱/ .۲۰٠۰۲۰۵‏ 


كناب الجوائج )۹( 


: ت (0D.‏ £ ا ا )( 
ضعيف» وقد يكون الحائط ستة“ أصناف متقاربة القدر فكان كل واحد 


6 4 7 ۴ 0 4 ی ۳ 
منها مقصود في نفسه ولیس شيء" منها تبعاً ولا غير مقصود» وقول ابن 


أ .© 
خیب حسں 2 


)١(‏ قوله: (ستة) ساقط من (ر). 

(۲) في (ت): (فکل). في ف: (لكل) 

(۳) قوله: (ولیس شیء منها) ساقط في ف» یقابله ني (ر): (ولیس منها تبعاً). 
)٤(‏ انظر: اواو /0. 


ا ایو 


چ 


باب 


جائحة الخضروما بيع من الثمارقبل 
صلاحه» وب جائحة القصب الحلو والعراياء 
ويك جائحة ‏ ما تزوجت به المرأة من الثمارء 
ومن اشترى ثمرة على ألا جائحة فيها 

وقال مالك في اشتري من الفول الأخحضر والقطنية ليؤكل أخضر جاز. 
قال ابن القاسم: فإن أصابته جائحة وضعت إذا بلغت الثلث لأنها ثمرة". 
وقال ابن القاسم” فيمن اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن مجذها من 
يومه أو من الخد فأصابتها جائحة: توضع إذا بلغت الثلث. 

قیل: فلا ترى مشل البقول؟ قال: لا. وكذلك بلح الثار: والتين والجوزء 
واللوزء والفستق» فيشتريه على أن يذه توضع جائحته إذا بلغت الثلف". 

وقال ابن عبدوس: قلت لسحنون: كيف جعل فيه الجائحة ولا سقي 
عليه؟ قال: معنى قوله أن المشتري يأخذ ذلك شيئاً بعد شيء» ولو دعاه البائع 
إلى أن يجذه مرة”“ واحدة لم يكن له ذلك» بل يمهل في ذلك وهو وجه الشان. 
قال: ألا ترى أن الذي يشتري العنب قد طاب كله فيه الجائحة وإن كان لا 


go 
که‎ 


(1) قوله: (في جائحة) ساقط من (ر). 

() في (ر): (ل). 

() انظر: المدونة: ۳/ ٥۸۷‏ . 

)€( قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ر) و( ف). 
)٥(‏ في (ر): (مجدها). 

() في ( ر): (مجده). 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ ۳۹۰. 

(۸) في (ت): (ثمرة). 


ينتظر طيب شيء منه؟ لأنه إن جذه"“ شيئاً بعد شيء على قدر الجائحة» ولو 
نجه كله لفسد ؟. وكانه جل قوله ى "المدونة :ذه ٠‏ من يومه :أو من 
الغده أن“ يبتدئ ذلك لیس له أن ذه" کله» وکل هذه تختلف هل 
تكون جائحته من البائع أو من المشتري“ لأنه لم يبق لينتقل إلى حالة الطيب 
أو حلاوة تصير فيه؛ وإنما بقاؤه لئلا يفسد إن عجل جذاذه» فأشبه البقل في © 


1 


هذا الوجه؛ لأنه إن يؤخر لئلا يفسد إذا عجل جذاذه مرة واحدة» وجعل 
الجائحة بعد إثباتما على الثلث. 

وار اكان عقاوو الت السرة والغان ف ٠‏ قط ها مرا إن 
يرجع با جاوز المعتاد وإن لم يبلغ الثلث. 

وقال ابن القاسم في القصب الحلو: ليس فيه جائحة؛ لأن بيعه بعد أن 


يمكن قطعه» وليس ما يأتي بطناً بعد بطن» وهو بمنزلة الزرع إذا يبس. وقال 


اشا توضع EEE‏ ول دک قرا وال ا حه فول 


(۱) في (ت): (یأخذه). 

(۲) قوله: (جذه کله) في (ر): (جده) وني ف (أخذه کله). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٥۸۳‏ 

)٤(‏ قوله: (جذه) ساقط من (ر). 

() في (ت): (آو). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ر) و(ف). 
(۷) في (ر): (مجده). 

(۸) في (ت): (المبتاع). 

(4) في (ف) : (لينتقل لطيب أو حلاوة). 
(۱۰) في (ر): (و). وني (ف) (وفي) 
(۱۱) في (ر): (فيها). 

. ٥۸۷ /۳ انظر: المدونة:‎ )٠۲( 

(۳) قوله: (من) ساقط من (ر). 


1 وم 
را 


مالك أن فيه الجائحة كالثار التي تدخر؛ لأن بيع ما يطيب منه يستأخر قطعه 
ليزداد حلاوة وإنضاجاًء فإذا بلغت جائحته الثلث وضع" . وهذا صحيح فإن 
بيع وكان تأخر قطعه ليزداد حلاوة كانت فيه الجائحة. 

ويختلف إذا كان لا يزيده حلاوة وإنما يؤخر ليقطع شيئاً بعد شيء ليباع 
في الأسواق» لأنه يصير في هذا الوجه كالبقول. وإن كان لا يراد للأسواق 
وإنا يراد ليعمل سكراً أو ما أشبهه وكان بقاؤه ليشغل المشتري عنه» كانت 
مصيبته من المشتري. 

وقال ابن القاسم فيمن أعرى حائطا”“ رجلا ثم أخذ ثمره بخرصه ثم 
أصابته جائحة» قال: توضع عنه مثل ما توضع في الشراء. وقال أشهب: لا 


ا 
جائحة فيه" . 


يريد : لأن السقي على المعرى”“» وإنما اشترى ما لا سقي فيه على البائع. 
والأول أحسن؛ لأن المعرى”“ يسقي الآن لحق العرية المتقدمة» وذلك توفية 
للمعرى والجائحة للمعرى” بالعقد الثاني بمنزلة ما لو اشتراه أجنبي. 

واختلف فيمن تزوجت بثمرة بدا صلاحها ثم أجيحت» فقال ابن 
القاسم: المصيبة من الزوجةء وقال ابن الماجشون: من الزوج وترجع الزوجة 
عليه كالبيوع“. وهذا أبين. 


() انظر: النوادر والزيادات: /١‏ 208. 
(۲) في (ر): (حائطه). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات:٠/۰۸٠۲.‏ 
)٤(‏ في (ر): (المعري). 

)٥(‏ في (ر): (المعري). 

() ني (ر): (للمعري). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲۰۸/٠‏ 


ڪناب الجوائح VT)‏ ( 


واختلف في من اشترى ثمرة على ألاجائحة فيهاء أو على أن السقي على 
المشتري» فقال مالك في "كتاب خمد" : إن اشترط البائع الجائحة على المشتري 
فشرطه باط ل . 

وني "السليمانية": البيع فاسد» وقال ابن شهاب: البيع جا والط 
جائز. وأرى أن يكون البائع بالخيار بين أن يسقط الشرط وتكون المصيبة 
من القيمة أو الثمن» وإنا | 

يصح الشرط لأن ما تنتقل إليه الثمرة من حلاوة وإنضاج مشترى» وإن) 

ی ا ا عل ك الع فاشو اط الاه رن 

اط ان اشا ثمن ما م يکن بعد. 

E RN E, 
من المشتري؟ لأن السقي والماء هو السبب لانتقال حاهاء فإذا زال عن الباة تع ل‎ 
يكن عليه تعلق وكانت من المشتري. ووجه القول آنا من البائع أن للأصول‎ 
تأثيراً في انتقال حالما وطيبها وليس ذلك للماء خاصة بل عمدة خلفها وانتقال‎ 
ا‎ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹٤/۱۰‏ 
(۲) قوله: ( جائز) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزیادات:٦/‏ ۲۰۳. 
)٤(‏ قوله: ( له بعد الفوت) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ر): (اشترط). 

)٩(‏ في (ف): (فاشتراط). 


Da 

لمق 

باب 

مكيلة» أو باع ثمار حائطه واستثنى منها O‏ 


په 


مكيلة فأجيح بعض الحائط” أو جميعه 

ومن اشترى عشرة أوسق من حائط بعينه فأجيح بعض الحائط» بدي 
المشتري بالباقي من المكيلة التي اشترى» وليس لصاحب الحائط أن يجعل شيئاً 
من الجائحة على المكيلة. ولو اشترى رجلان من حائط بعينه اشترى كل واحد 
منهيا مكيلة في عقدين» فأصيب بعض الحائط بدي المشتري الأول فإن فضل 
عنه شيءَ کان للثاني» فان فضل عنه شيء کان لرب الحائط» ولیس للثاني ن 
يحاص الأول» لأنه إنا محل محل رب الحائط وقد كان حق رب الحائط قبل أن 
يبيع منه"" فيم) يكون بعد مكيلة الأول. 

واختلف في من باع ثمار حائط جزافاً واستشنى منه مكيلة الثلث فأقل 
فأجيح منه شيء على ثلاثة أقوال: فقال مالك" مرة: بى صاحب الحائط 
با مكيلة التي استثنى لنفسه وتكون الجائحة فيا بعد وهو ما يصير للمشتري“» 
فإن كانت أقل من ثلث الباقي”“ لم يکن له شيء» وإن كانت الثلث فأكثر رجع 
بالجائحة» فإن استثنى عشرة أوسق» وكان جملة ثمرة الحائط ثلاثين وسقاً 
فأصيب منه تسعة» كانت التسعة تخص المبيع وهي أكثر من الثلث فهي جائحة 
(۱) قوله: ( الحائط) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: ( منه) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: ( مالك) ساقط من (ر). 


() في (ت): (للمبتاع). 
() قوله: ( ثلث الباقي) يقابله في (ر): (الثلث). 


كناب الجوائح (r)‏ 


0) 

O TT 
فأشبه الشريك» ولم بخص بالجحائحة أحدهما دون الآخرء فإذا فضت التسعة‎ 
اوس کان الذي ينوب المبيع ستة فلم يرجع بشيء؛ لأنها دون الثلث» وإن‎ 
كانت الجائحة عشرة أوسق كان الذي ينوبه سبعة إلا ثلث وهي ثلث المبيع»‎ 
ولا تبدأ ا مكيلة ها هنا بخلاف أن يبيع أوسقاً وهي بعض الحائط فيجاح بعض‎ 
تلك الثمرة فإن المشتري يبدأ با مكيلة قولاً واحداً.‎ 

وإن باع صبرة طعام جزافا واستشنى منها عشرة أوسق وجيعها ثلاثون 
DS‏ جيع الثمن ول 

ويختلف إذا أصيب بعضهاء هل يختص المشتري بال جائحة ويبدى” البائع 
با مكيلةء أو تكون مفضوضة عليه حسبا تقدم؟ وقد قيل في هذا الأصل: إن 

س x e‏ ء (O) “a 2 sl»‏ & “ 5 
وهذا وهم ولا وجه له» ولم يبع البائع تلك المكيلة من المشتري قط بل أبقاها 
على ملكه الأولء ولو سلم أن المستشنى بيع من المشتري ثم اشتراه البائع منه 
لكان بيعاً حراما؛ لأنه يكون إذا ثمره ودنانبره بثمرة وذلك ربا. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲۱۲۰۲۱۱/۲ والبيان والتحصیل: .٠٠١ ١٠١٤/۱۲‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۲ /٦‏ 
(۳) قوله: ( علی) ساقط من (ر). 


(6) في (ت): ( ويبدا). 
)٥(‏ قوله: ( ثم) ساقط من (ر). 


باب 


ك 1 )2( 
5 4 من اشتری نخلا بثمارها Kê‏ 
ے2 عقد أو عقدين فأصيب الثمر 

ومن اشترى نخلاً بثارها فلا جائحة في الثار» وسواء أصيبت قبل 
اا 


وقال أصبغ في "كتاب ابن حبيب": إن أصيبت بعد الطيب وكانت ما 
يطعم قدرها كانت فيها ا لجائحة على سنتهاء وإن كانت لا قدر ها فهي تبع لا 
ES‏ 

والأول أحسن؛ لأن كل مبيع سلم إلى مشتريه وقبضه على ما يقبض عليه 
أمثاله فأصيب لم يكن على البائع منه شيء» وقد سَلم البائع ها هنا الثمار مع 
الأصول وكان سقيها على المشتري وإن اشتراهما في عقدين» فإن اشترى 
الأصل ثم الثمرة بعد بدو صلاحها جاز الشراء فيها. 

واختلف في جائحتهاء وإِن م تكن صلحت كان" الشراء ختلفاً فيه. ومن 
أجازه أسقط الجائحةء والخلاف إذا صلحت في الجائحة لا في البيع“» وإذا ل¿ 
تصلح كان الخلاف في البيع لا في الجائحةء فقال ابن القاسم في "المدونة": إن 
اشتراها مشتري النخل بعد طيبها ثم أصيبت كانت من المشتري. وقال في 
"كتاب محمد": مصيبتها من البائع“. 


. ٥۸۸ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: .٠۷۹/۱۲‏ 

(۳) في (ت): (فإن). 

)٤(‏ في (ر): ( المبيع). 

.۲١١ /١ والنوادر والزیادات:‎ ٥۸4 /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 


ڪناب الجوائثح ) ۷ ( 


واختلف في تعليل سقوط ا لجائحة عن البائع» فقيل: لأا ألحقت بالعقد 
الأول فتصير بمنزلة ما لو اشتراما في عقدء وهو ظاهر قوله في "المدونة". وقال 
سحنون: لأنه لا سقي. على البائع فيها. والقول أن مصيبتها من البائع 
أحسن؛ لأني| عقدان وأن“ سقيها على البائ وهو“ الذي يقتضيه جرد العقد 

ا ¢ st‏ (ف) 
إلا أن يشترط سقوط السقي»/ آو يفهم ذلك بعضهم عن بعض. ٤ب‏ 

ولو قيل: إن السقي عليه قبل أن يشتري المشتري الثمرة”“ لكان وجه 
لأن منفعته هما حميعاً للأصول وللثمرة إلا أن تكون الأصول لا تحتاج إلى سقي 
في تلك المدة أو لم تكن فيها ثمرة» فيكون السقي على البائع أبقاها لنفسه أو 
باعها بعد ذلك إلا أن يشترط في حين بيعها ألا سقي” عليه. 

وأجاز مالك في المدونة إذا اشتری النخل ثم اشترى الثار قبل زهوها. 
ورآئ أنه بضر ماقا ا بالق الأول“ 

وقيل في هذا الأصل: إن قرب ما بين العقدين؛ جاز أن يلحق بالأول وإن بعد 
م يجز. وقيل: لا يجوز قرب أو بعد. وهو أحسن؛ لأن البيع الأول قد انعقد وانبرم» 
وهذا في الحقيقة عقد ثان. وإذا كان الأول صحيحاً وغبر مفتقر إلى لحوق الثمرة به 
ولا يتعلق جوازه وصحته بإلحاق الثمرة كان بيع الثمرة قائ بنفسه وهو فاسد لأنه 
(۱) في (ف) : (آلا سقي). 
() انظر: المدونة: ۳/ 0۸٩‏ والنوادر والزيادات: .۲٠١ /١‏ 
(۳) قوله: (أن) ساقط من (ر) و(ف). 
)٤(‏ في (ف): (وهذا). 
)٥(‏ في (ت): (بالثمرة). 


() في (ر): (شيء). 
(۷) انظر: المدونة: ۳/ .٥۸٩۹‏ 


بيع قبل بدو“ صلاحه. وإن اشترى الثمرة ثم الأصل» نظرت: فإن كانت الثار 
صلحت وقت البيع كانت من البائع والسقي باق عليه» وإن اشترط البائع آلا سقي 
عليه لم تسقط الجائحة عنه؛ وهو بمنزلة لو باع الأصول من غير مشتري الثمرة 
وشرط عليه سقي الثمرة» فالسقي الآن على المشتري بالشرط وانتقال الثار إلى 
حلاوة أو نضج بقية البيع الأول وهو من توفيته. 

وإن باع الثار قبل صلاحها على الجدادء ثم باع منه النخل جاز للمشتري 
أن يسقي” الثار حتی تطيب ومصیبتها منه. 

وإن قال المشتري: آنا أجذها حسب| كنت اشتريت عليه» كانت الجائحة 
من البائع إلا أن یتراخی بالحداد عن الوقت الذي کان يجدها ‏ فيه. 

وإن باع الثمار قبل صلاحها على البقاء كان فاسداء ولم ينظر في نقض البيع 
حتى انتقلت عن حاهما الأول ثم أصيبت كانت مصيبتها من البائع ولا يكون 
انتقاها فوتاً؛ لأا على ذلك بيعت لتبقى حتى يبدو صلاحهاء وسقيها باق على 
البائع ها؛ لأن المشتري دخل فيها"“ على عقدين على أن الثار تبقى لتنضج ثم 
باع الأصل بعد ذلك» فالسقي في الثمار على البائع دون المشتري؟ 


O OS 
في (ر) و(ف): ( يبقي).‎ )۲( 

(۳) في (ف): (ومصبتها). 

)٤(‏ قوله: ( کان) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ف): (يجذها). 

(0) قوله: ( فیها) ساقط من (ر). 


كناب الجوائج @ 


فصل“ 
ل جائحة الطير والجرادء وما يصيب الثمار 
من البرد والجليد وما أشبه! 

والطير والجراد والدود جائحةء وكذلك الد والحليد والمطر والغرق" 
والريح يسقط الثمار» والسموم والغبار جائحة. وقال ابن شعبان: قلة الريح 
ليست بجائحة» وأرى أنه إذا عاما ذلك أن يرد بالعيب أو يتمسك ولا شيء 
له. والعطش يصيب الثمرة من انقطاع الماء أو ساء احتبست جائحة. 

قال مالك في ماء العيون وغيرها: إذا انقطعت وضع" قليله وكثيره. 
والعفن وإن نقصها العطش أقل من الثلث وكان ذلك يعيبها كان له أن يرد 
بالعيب وإن نقصها الثلث فأكثر» فإن أحب رجع بالجائحة ورجع بقدر ما 
نقص منها العطش» وإن أحب رد بالعيب“. 

وكذلك السموم إن م يسقط” ينقص”' منها شيء وإِذا أعابا کان له أن 
يرد بالعيب أو يتمسك ولا شيء له وإن أسقط الثلث ولم يعب الباقي رجع 
بالجائحة» وإن عاب الباقي رجع با ينوب الساقط وكان بالخيار في الباقي 
هل يتمسك به بجمیع ما ينوبه من الثمن أو يرد بالعيب. 


(۱) يقابله بیاض في (ف). 
(۲) في (ر): ( الغريق). 

(۳) قوله: ( وضع) ساقط من (ر). 

.٥۹١ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: ( م يسقط) ساقط من (ر) في (ف): ( م تسقط). 
(1) قوله: (ينقص) ساقط من (ف). 

(۷) في (ر): (بين أن). 


1 و 


ف 


وكذلك الغبار إن عاہا ولم یسقط ”' منھا شیئاً کان له أن يرد بالعيب أو 
يتمسك ولا شيء له. واختلف إذا أسقطها الريح ولم تتلف» فقال ابن شعبان: 
هي جائحة. وقال عبد الملك ليست بجائحة. 

وأرى إن كان ذلك یعیبها'" أن یکون با یار بین أن يتمسك ولا شيء له 
أو يرد بالعيب وإن سقط الثلث لم يرجع بشيء على قول عبد الملك» وعلى 
القول الآخر يكون بالبار بين أن يقبله بعيبه بجميع الثمن أو يرده ويسقط عنه 
EA‏ 

وكذلك الحراد“ والدود إن أسقط الثلث فأكثر كان جائحة يرد ذلك 
الساقط أو يمسكه ولا بحط عنه شيء» وإن أسقطها الدود وأذهب منها الثلث 
فأكثر» كان بالخيار بين أن يمسك ويحط عنه بقدر ما أكل الدود منهاء أو يرد 
الباقي بالعيب ويسقط عنه جيع الثمن ^ 

واختلف في أكله الجيش أو السلطان أو السارق» فقال مالك في) أخذه 
الجيش: هو جائحة. وقال ابن القاسم في السارق: هو جائحة. وقال مطرف 
وابن الماجشون في جميع ذلك: ليس بجائحة؛ وإن) ا لجائحة ما كان من آفات 
الثمرة وفسادها الغالب من غير فعل الناس. 


(۱) في (ت): (ينتقص). 

(۲) في (ر): (بعينها) وفي (ف): (لعيبها). 

() انظر: المدونة: ۳/ .٥۹۱‏ 

NO EE 

.۲٠۳/١ والنوادر والزیادات:‎ ٠.٥۹۱ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 
.۲۱۲ /٦ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 


ڪنٺاب الجوائج ) WV!‏ ( 


وقال ابن نافع: ليس السارق جائحة. والقول الأول أحسن؛ لأن 
الثمرة في ضان بائعها وقد بقيت فيها توفية فكل ما أصابا من الله تعالى أو من 
آدمي حط عن المشتري. 

aS 
بعضه. فقيل : إن ذلك من البائع قليله ليله وکغره. وقیل: إن کان“ قل من‎ 
الثلث لم حط عنه شيء. والأول أحسن» وليس الماء في هذا كالثار يدخل‎ 
المشتري على سقوط بعضها.‎ 

فصل 
لے جائحة من اشترط ثمرة 2 دار مكتراةا 

| / ومن اكترى دارا وفيها ثمرة فاشترطهاء فإن كانت لم تطب وهي ا 
فأقل فلا جائحة فيها إن سقطت» وإن سلمت فأكلها ثم اغہدمت الدار غرم ما 
ينو اء وإن كانت الثمرة قد طابت في وقت العقد فاستفناها وهي الثلث فأكثر 
كانت فيها الجائحةء فإن أصيب ثلثها رجع با ينوبه“. 

واختلف إذا كان جميع الثمرة أقل من الثلث فأصيب جيعها أو الثلث 
فأكثر» فقيل: فيها الجائحة كالأول بمنزلة لو كانت الثلث فأكثر. وقيل: لا 
جائحة فيها لأا تبع. والأول أحسن؛ لأا مشتراة وليست بملغاة 
والمشتري قصد إلى اشترائها اختيارا ليس لدفع مضرة به“ ففارقت ما 


(۱) انظر: والمدونة: ۳/ 0۹۰ والنوادر والزیادات: .۲٠۲/۲‏ 

(۲) قوله: ( قلیله وکشثره) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: ( کان) ساقط من (ر). 

(5) انظر: البیان والتحصیل: /۹٩‏ ۳۹ والنوادر والزيادات: ۷/ .٠٤١‏ 
)٥(‏ قوله: (به) ساقط من (ر) و(ف). 


اشتری قبل صلاحه؛ لأن تلك إنا أجيزت لدفع المضرة في الدخول 
والخروج» ولو كان لا يكره" التصرف إليهاء وإنا قصد الشراء لغرض فيها 
م جز البيع". 


RRR 


(۱) في (ر): (يقصد). 
(۲) في (ب): (تم کتاب الجوائح والحمد لله رب العالمين) وني (ت): (تم کتاب الجوائح بحمد 
الله وحسن عونه» وصلى الله وسلم على سیدنا حمد وآله وسلم تسلی)). 


كناب الشركة (e)‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وطلى إلله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم نسليمًا 


> 


كتاب الشركة 
باب 
جواز الشركة ومن تجوز مشارڪته“ 
بالدنانیر والدراهم" 


کړه 


0 
6 


اللأصل في الشركة قول الله ك ني ولي الیتيم: ‏ إن خحالطوهُم رخو نگم 4 
[البقرة:٠۲۲]‏ وقوله تعالى: # وَإِنْ جف ألا ثَقيطُوأً فى أليََى € الآية [الساء:]. 
قالت عائشة #فة: «هي اليتيمة تشاركه في ماله». الحديث. وقال النبي 44: 
«الشفعة في كل ما لم يقسم». أخرجه“ البخاري ومسله. وقال اك: «من 
أعتق شر کا له في عبد.... الحديث” . 


(۱) بعدها في (ر): (وفي الشركة). 

(۲) قوله: (باب: جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم) ساقط من (ت). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ۱۸۳ في باب شركة اليتيم وأهل الميراث» من كتاب 
الشركة» برقم »)۲٤۹٤(‏ ومسلم: ۸/ ۲۳۹ من كتاب التفسير» برقم .)۷۷١۳(‏ 

)٤(‏ في (ت): (أخرج هذين الحديثين). 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ١٠١٠ء‏ في باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة» من كتاب الشفعة» برقم «(YYoV)‏ ومسلم: ٥‏ في باب الشفعة» من كتاب 
المساقاة» برقم .)٤١١۳(‏ 

(1) متفتق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ۹٩۱۸ء‏ في باب إذا أعتق عبدًا بين اثنين أو أمة بين الشركاء 
من کتاب بدء الوحي» برقم »)۲٥۲۲(‏ ومسلم: /٤‏ ۲۱۲» في باب من آعتق شرکا له ف 
عبد» من کتاب العتق» برقم .)۳۸٤۳(‏ 


DAK 3 | 
ك‎ 


قال مالك في كتاب ابن حبيب: لا ينبغى للحافظ لدينه أن يشارك إلا أهل 
الدين والأمانة والتوقي للخيانةء والربا والتخليط في التجارة» ولا يشارك 
وديا ولا نصرانيًا ولا مسلا فاجرًاء إلا أن يكون هو الذي يلي البيع والشراء 
والمال» ولا يلي الآخر فيه إلا البسط والعمل". 

فصل 
لب2 أنواع الشركة] 

الشركة ثلائة: شركة أموال» وأبدان» وعلى الذمم. 

وشركة الاموال ثلائة أأصناف: العين» والطعام» والعروض وما 
آشبهها. 

فأما الشركة بالعين: الدنانير والدراهم؛ فتجوز بخمسة شروط: أن 
تكون العين المشترك فيها في الصفة“ سواء والعمل والربح والخسارة على 
قدر أمو اهما وال مال بينهما على الأمانة. 

واختلف هل مِن شرطها أن يخلطا المالين؟ فأجاز مالك وابن القاسم 
الشركة وإن لم يخلطا واشتريا قبل الخلط. وقال غيره: لا جوز إلا أن خلطا 
المالين حتى يصيرا شينًا واحدًا لا يتميزء ورأى أن ذلك مبايعة نصف دينار 
أحدهما بنصف دينار الآخر؛ فغاية المناجزة الخلط. والقول الأول أحسن» 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۳٤۹‏ 
() قوله: (ثلاثة:... وشركة الأموال) ني (ت): (على). 
(۳) قوله: (بخمسة شروط) ساقط من (ر). 
() قوله: (فيها في الصفة) في (ر): (فيه القيمة). 


)٥(‏ قوله: (أمواهما) في (ت): (رأس المال بينهيا). 
() انظر: المعونة: ۲/ .٠١١‏ 


والمعلوم أنه ليس القصد المبايعة فيهاء وإنا القصد المبايعة بها والتجر فيها. 

وإن اختلفت السكة والقيمة لم يجز أن يشتركا على قدر قيمتها؛ لأن ذلك 
رباء ولا على المساواة بالفضل على العفو" إذا كان ذلك كثيرًا؛ لأن ذلك زيادة 
في الشركة من أحدهما. فأجاز ابن القاسم ذلك إذا كان يسيرًا. 

والقياس ألا جوز؛ لأن ذلك الترك لكان الشركة فأشبه من بادل دنانير 
بمثلها على أن يبيعه الآخر السلعة. 

وقال محمد: إن أخرج أحدهما عشرة“ دنانير قائمة والآخر ناقصة“ 
حبتين" واشتركا على ترك الفضل لم يجز. 

يريد: لأن الترك لكان الشركةء ولم يفعله الآخر معروفا منه لصاحبهء 
ولولا مقارنة الشركة" لكان جائرّا؛ لأن نصف كل عشرة على ملك صاحبها؛ 
وإن)“ صارت المبادلة في خمسة“ قائمة بخمسة ناقصة» وذلك جائز إذا كان 
الفضل من أحد الجنسين” . 

وقد أجاز ابن القاسم الشركة إذا أخرج حدما ماتة هاش مةه وال خر 
)١(‏ قوله: (على العفو) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: المدونة: ٦١١/۳‏ . 
(۳) قوله: (ذلك الترك لمكان الشر كة) في (ر): (الشركة لذلك بموضع الشركة). 
)٤(‏ قوله: (عشرة) ساقط من (ر). 
)٥(‏ قوله: (ناقصة) قوله: (ناقصة) في (ت): (عشرة). 
)٨(‏ في (ت): (بحبتین حبتین). 
(۷) في (ر): (الشركاء). 
(۸) في (ر): (وإن). 


(۹) في (ر): (في خدمته). 
(۱۰) في (ت): (الحبتین). 


مائة دمشقية إذا كان الفضل يسيرًا. 

والقياس أيصًا ألا مجوز؛ لأن الترك لموضع الشركة كا قالوا في الإقالة 
والشركة في الحملة" أنها جائزة على وجه المعروف. ولو قال: لا أقيلك إلا أن 
تقيلني» أو لا أشركك إلا أن تشركني؛ لم يجز» لأنا خرجا بذلك عن وجه 
العروف”"» إلا أن يكونا عقدا الشركة على سكة واحدة ووزن واحد) ثم 
أحضر أحدها ماله وفيه فضل في الجودة أو الوزن» أو كان بينه) قبل ذلك 
من المكارمة ما يفعل له ذلك من غير شر كة فيجوز. 

فصل 
ا شركة النقد] 

وإن أخرج أحدها مائة مسكوكة والآخر مائة ترا وتساوى الذهبان؛ 
نظرت إلى فضل السكة» فإن كان كثيرًا لم تجز الشركة وإن كان يسيرًا جازت 
إذا ألغيا ذلك الفضل على قول ابن القاسم" ولم تجز الشركة" على القيمة» 
وإن اعتدلا في القيمة فكانت جودة التبر مكافئة للسكة جرت على قولين؛ 


() انظر: المدونة: ۳/ .1١١‏ 

(۲) في (ت): (الطعام). 

() قوله: (ولو قال: لا أقيلك إلا أن تقيلني» أو لا أشركك إلا أن تشركني؛ لم يجزء لأنها خرجا 
بذلك عن وجه المعروف) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (واحد) ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ر): (على). 

(0) انظر: المدونة: ۳/ .1١١‏ 

(۷) قوله: (وإن کان يسيرًا جازت... الشر كة) ساقط من (ر). 


كناب الشركة (wd‏ 


بمنزلة ما لو أخرج أحدهما دنانير/ والآخر دراهم؛ لأنہا حينئذ مبايعة“ 


(ف) 
۵٣اب‏ 
فیجوز إذا قبض هذا دنانير صاحبه والآخر تبر صاحبه. 
فصل 
ا2 اختلاف المالين 2 القدر] 

وإن اختلف ال الان في القدرء فأخرج أحدهما مائتي دينار والآخر مائة 
على أن العمل والربح والخسارة أثلاثا؛ جاز ذلك» وإن شر طا العمل نصفين 
والربح والخسارة أثلائًا“؛ لم يجزء ورجع صاحب الائة على صاحبه بإجارة 
عمله ني خسين» وكان الربح والخسارة بينه) أثلاًاء وإن اشترطا العمل والربح 
بينه] نصفين؛ كانت المسألة على ثلاثة أوجه كلها فاسدة» فإن كان العمل بينها 
نصفين والربح بينه) نصفین“ واتار ة الا أو الربح”"؛ لتكون الخمسون عند 
صاحب الائة على وجه المبةء أو على وجه السلف“ فإن كان له ربحها 
وخسارتہا على صاحبها؛ كان ربحها لربها قولاً واحدًء لأنه عمل فيها على آنا 
باقية على ملك صاحبھا لا كانت خسارتہا ومصیبتها منه“» وإن جعل خسارتہا 
(۱) قوله: (دنانر) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): (شائعة). 
(۳) قوله: (على أن العمل) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: (جاز ذلك» وإن شرطا العمل نصفين والربح والخسارة أثلاتًا) ساقط من (ر). 
)١(‏ قوله: (كانت المسألة على ثلاثة أوجه كلها فاسدة» فإن كان العمل بينهما نصفين والربح بينهعا 
(۷) قوله: (أو على وجه السلف) ساقط من (ر). 
(۸) في (ر): (معه). 


من" الآخر لتكون سلما أو هبة لا يرجع با بعد اليوم؛ كان فيها قولان: 
أخدها: أن يكون ض اعا من المشنلف والموهوت وربحهاله. 

والثاني: أن مصيبتها من صاحبها وربحها له؛ لأن الآخر لم يمن منها 
تمكيتا صحيحًا لما كان الشرط أن يتجر بها في جملة المال» ولا يبني با؛ لأن 
التحجير يمنع انتقال ضانماء وعلى هذا يخرج قول مالك في "المدونة" لأنه 
قال: إن" أسلفه الخحمسين على إن أعانه" بالعملء فأراه مفسوسا“ ولا 
ضان عليه» وضانها من صاحبها وربحها له ووضیعتها عليه“ . 

يريد: وإن قصد أن تكون سلمًا فلا تكون كذلك؛ لأن مضمون سلف“ 
أن يتجر بها في المال؛ لأن يد صاحب المائتين مطلقة في جميع المال تتصرف فيه 
بالبيع والشراء. 

ثم بختلف في رجوع العامل بإجارة المخل في الخمسين الزائدة فقال في 
المدونة"“: يرجع فيها بإجارة ا ثل فيها“ وإن كان ني المال وضيعة. 


(۱) في (ر): (مع). 

() قوله: (إنما) في (ر): (إن). 

(۳) في (ر): (أعاده). 

)٤(‏ قوله: (مفسوخا) في (ر): (یقتس)). 
(9) انظر المدونة: ۳/ ٠٠٠٥‏ . 

(7) في (ر): (سلعة). 

(۷) قوله: (ني المدونة) ساقط من (ر). 
(۸) قوله: (فیها) ساقط من (ر). 

(۹) انظر: المدونة: ۳/ ٥۹۷‏ . 


وقال في "مختصر ما ليس في المختصر": لا أجرة له" . وهو أحسن. 

ولا أرى له أجرة في الخسارة» وله إن كان ربح الأقل من إجارة المثل؛ أن 
ربحه علیها"؛ لأن صاحب الال ° يستأجره عليها؛ وإن) جعله أن يعمل 
فيها لنفسه» فإذا م يكن فيها فضل م يكن على صاحبها عنها"“ أجرة. 

وقد قال ابن حبيب في القراض الفاسد: إذا كان حكمه أن يرد إلى 
اللإجارة؛ أن الإإجارة معلقة بالربح» فإن 4 يربح تحن له شيء. وإذا 4 
يستحق الأجرة" من الذمة في القراض“ مع کر اغ ل ي 
کان ذلك أبین فی) م یکن منه” ‏ استئجار ألا ر 

فصل 
افيما إذا كان جميع العمل على صاحب المائة] 

وإن كان جميع العمل على صاحب الائة على أن الربح والخسارة نصفان؛ 
(۱) ني (ر): (وقال حمد). 
(۲) انظر النوادر والزیادات: .۳٠۹/۷‏ 
(۳) في (ت): (فیها). 
)٤(‏ قوله: (1) ساقط من (ر). 
() قي (ر): (منها). 
(1) انظر النوادر والزیادات: ۲۷۳/۷. 
(۷) قوله: (الأجرة) زيادة من (ت). 
(۸) قوله: (من الذمة في القراض) في (ر): (أن الذمة). 
(۹) قوله: (العمل فيها) في (ر): (العامل). 
(۱۰) ني (ر): (فیه). 
(۱۱) قوله: (ألا شيء عليه) في (ر): (فلا شيء له). 


ربحها» ومن لم يضمُنه جعل ربحها لربهاء ويرجع العامل بإجارة المثل في مائة 
وخمسين؛ لأنه عملها لرما. 

ويختلف في الإجارة عن خمسين. وإن شرطا أن الربح نصفين والخسارة 
أثلاثا جاز ذلك» وكانت المائتان'“ قراصًا على الربع» ولم يضره شرط خلاط 
المالين على أحد قولي مالك» ول يتكلم مالك على هذا الوجه وإنما جاوب” إذا 
شرطا“ الربح والخسارة نصفين» وهذا لم بجرها مجرى القراض. 


ولو علم من صاحب المائتين أنه قصد المعروف وال مكارمة في سلفه“ 
الخمسين لصداقة بينه| ومؤاخاة؛ كان السلف صحيحًا مضموتًاء والهبة ماضية 
متنقلة الملك عن معطيها"» ويكون الال بينهم| نصفين ربحه وخسارته» وهو 
قول مالك ي کاب ید 

وعلى هذا يجري الجواب إذا أخرج أحدهما ماتتين ولم يخرج الآخر شينًا 
على أن تكون مائة منها سلقًا أو هبةء فإن كان لصداقة بينه) أو مؤاخاة وما 
یری آنه کان يفعل ذلك لو م یشارکه؛ جازء وإلا ‏ مجز. ثم بختلف هل يضمن 
ذلك السلف أو اهبةء أو لا يضمن لأجل التحجير؟ ويسقط الضان عنه على 


(1) في (ر): (المالان). 

() قوله: (الربع) في (ر): (أن الربح). 

(۳) قي (ف): (جواب). 

() في (ر): (اشترط). 

)٥(‏ في (ر): (سلعة). 

(0) قوله: (متنقلة الملك عن معطيها) في (ر): (منتقلة عن عطيها). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۳٠۹‏ 


أحد القولين وإن انفرد بالعمل. 
فصل 
اج مشاركة من له مائتان من له مائة] 
وقال مالك في رجل أخرج مائتي دینار شارك ا رجلا له مائةء وکان 
صاحب الائتين“ ضم غلامین يعملان معه" فدخل عليه نقصان: إن 
النقص على قدر الالين ولا تكون للشريك في ذلك أجرة". قال: لأجم 
اعتدلوا في الأبدان وقد أقام صاحب المائتين رجلين مقامه“» قال: وقد قال 
قبل ذلك: له أجرة مثله".والأول أحسن إذا كان الغلامان يجسنان التجارة» 
وإن كانا بخدمان؛ كان للعامل إجارة مثله" في المائتين» وعليه إجارة الغلامين 
فيم) ینوبه من خدمته|. 
فصل 
افيما إذا لم يخلط الشريكان المالين! 
قد تقدم القول: إنه| متى خلطا المالين"“ صحت الشركة» وما إذا م يخلطا 


(۱) قوله: (المائتين) في (ر): (المائة). 

(۲) معه» أي: مع صاحب المائة. 

(۳) انظر: انظر النوادر والزيادات: ۷/ ۳٠۹‏ ونص المسألة في النوادر: " قال مالك في الشريكين 
بمائة ومائتين» والربح بينهما نصفين: إن جعل صاحب المائتين عبدين يعملان مع صاحب 
المائةء فلا أجر لصاحب المائة والربح بقدر المالين". 

.۳٠۹ /۷ انظر: انظر النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ف): (قيل). 

(0) انظر: انظر النوادر والزیادات: ۷/ .۳٠۹‏ 

(۷) قوله: (والأول أحسن...كان للعامل إجارة مثله) ساقط من (ف). 

(۸) قوله: (قد تقدم القول: إنه] متى خلطا المالين) في (ر): (تقدم القول أنه من خلط الالان). 


على ثلاثة أوجه: فإما أن جمعا ا مالين في موضع ثم یشتریان ہا أو يشتريان 
قبل الجحمع وكل واحد كن من الاشتراء بال صاحبه» أو يشترطا ألا جمعا 
وأن يكون الشراء ا" على الانفراد؛ فالشر كة في القسمين الأولين إذا اشتريا 
بعد الجمع وقل[ الخلط أو قبل الجمع؛ جائزة» وكل شيء اشتري بال أحدهما 
شركة بينه|. 
قال مالك: إذا اشترى أحدها بماله جارية قبل الجمع فهلكت؛ مصيبتها 
ایی لأن/ هذا فعل ما أمره به صاحبه. وقال في ضاع قبل الشراء وقبل 
الجمع: مصيبته من صاحبه دون شريكه“. 
وحمل ذلك على أنه بقي فيها وجه من التوفية: وزن أو انتقاد ولو كانا قد 
وفيا ووزنت وقلبت وبقيت عند صاحبها على وجه الشركة وضاعت” لكانت 
مصيبتها منها؛ لأن الخلط عنده ليس بشرط في الصحةء ولو كان ذلك لكانت 
مصيبة الجارية التي اشتريت بال أحدهما قبل الجمع من صاحبها دون شريكه. 
وذهب سحنون إلى أن الشركة لا تنعقد إلا بخلط ال مالين" وحمل أمرها 
في أخرجا من الدنانير على المبايعة» وأن كل واحد منه) باع نصف ملكه 
بنصف ملك صاحبه» وأا مصارفةء فإذا خلطا كان ذلك قبا و“ فوتاء 


(۱) في (ر): (به). 

(۲) في (ف): (بینها). 

(۳) في (ف): (بینها). 

() انظر: المدونة: ۳/ .1١٤‏ 

)٥(‏ في (ر): (إنقاد). 

() قوله: (وضاعت) ساقط من (ف). 
(۷) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٠١‏ 

(۸) قوله: (قبصًا و) زیادة من (ت). 


كناب الشركة (e‏ 


وقیاد قوله: إذا قبض كل واحد منها یع دنار صاحبه؛ کان قبصًا 
ومناجزة وإن ل يخلطا؛ لأن المقبوض" نصفه صرف ونصفه وديعة. ولو 
صرف رجل من رجل خمسين دينارًا ودفع إليه مائة؛ ليكون له نصفهاء ونصفها 
وديعة لجاز ذلك. ولو قبض أحد الشريكين دنانير صاحبه ولم يقبض الآخر 
شيئًا؛ م تصح الشركة على أصله. وقول مالك في هذا أحسن؛ وإنا القصد في 
الدنانبر التجر ما ليس المبايعة الآن بعضها ببعض. 

وقد تكلم مالك على هلاك الجارية أا من جميعهم)"» ولو لم تلك وكان 
فيها فضل؛ كان الربح بينه) إذا أحرج الآخر مثل دنانير صاحبه» وإن عجز عن 
الخلف لم يكن له من ربحها شيء؛ لأنه يقول: لم أرض أن يكون لك في مالي 
ربح إلا أن يكون لي في مالك ربح. 

وهذا الجواب على أصل مالك وابن القاسم في المال الغائب: أن الربح 
بينه) على ما لكل واحد منه| من المال. وعلى قول محمد“ يكون الربح بينهم) 
نصفین في هذا . 

وإن اشترطا“ آن يشتري کل واحد بماله بانفراده من غير خلط؛ کانت 
الشركة فاسدة» وما اشتراه أحدهما فله ربحه وعليه وضعيته» وإن جالت 
آیدی) في المال واشتری کل واحد منھا بال الآخر؛ کان فیها قولان: هل 
(۱) في (ر): (فیهما). 
(۲) بعدها في (ر): (من). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .1٦١٤‏ 
)٤(‏ في (ر): (مالك). 


() انظر: المدونة: ۳/ ۰1۱۰ والنوادر والزیادات: ۷/ ۰۳۱۸ ۳۱۹. 
(۲) في (ت): (اشترط). 


تکون شر كة» أو لمن اشتری باله دون صاحبه؟ 
فصل 
ال الشركة بمالين حاضروغائبا 

اختلف في الشركة بمالين؛ حاضر وغائب» فأجازه مالك وابن القاسم» 
ومنعه سحنون ومر في ذلك على أصله أا مبايعة. والأول أحسن» ولو 
كانت مبايعة لم يجز أن يخرج أحدهما مائة دينار وألف درهم والآخر مثلها"» 
ولا أن بخرجا في شركة الحرث الزريعة جيعًا وأحدهما العمل والآخر الأداة 
والبقر؛ لأنه لا حلاف في منع مكيلة من الطعام بمثلهاء ومع أحدهما عمل بقر 
اا 

وقال مالك: إذا أخرج أحدها ألما وخسائةء والآخر خسائة وله آلف 
غائبة“» فخرج بال مالين واشتريا"“ بالألفين وباعا وربحا؛ أن الربح بينه) 
ارا 


وقال محمد: إن كان كَذبَةٌ وخدعه؛ اقتس| الربح أرباعًا» وإن كان أمره 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۳٠۹‏ 
() في (ر): (مثله). 

() في (ر): (یده). 

)٤(‏ في (ف): (عليه). 

(9) قوله: (اشتریا) في (ت): (اشتری). 
(0) انظر: المدونة: ۳/ .٦١١١١٠١‏ 
(۷) في (ت): (كذبًا وخدعة). 


على الصحة؛ كان بينه)| نصفين'. 

وأرى أن يسأل العامل عن الوجه الذي اشترى عليهء فإن قال: ليكون 
بيننا أرباعًا على قدر أموالنا؛ قبل قوله وكان له ربع الربح قولاً واحدًا. وإن 
هلك الال قبل وصوله أو خسر فيه بعد بيعه؛ ل يضمن العامل بال مال للمقيم 
شیا وإن قال: اشتریت لیکون بینناً نصفین حسب ما اشترکناعلیه؛ قبل قوله. 
فإن هلك قبل بلوغه أو خسر؛ ضمن للمقيم خمسائة إن هلك المال وما ينوا 
من الخسارة إن خسراء وإن ربحا كان الربح أرباعًا. 

والحكم في الخسارة والربح خحتلف؛ فإن خسر قال المقيم: آنا أمضي ذلك 
المشترى حسب ما ألزمت نفسك واشتريت عليه" . وإن ربح قال: م أرض أن 
يكون لك في مالي نصيب إلا أن يكون لي في مالك مثله. 

وإلى هذا ذهب غير ابن القاسم في "المدونة": إذا اشتری أحدها باله 
جارية» فكان فيها ربح وهلك مال الآخر. [قال: لأن“ صاحب الجارية يقول: 
م أرض أن يكون له معي نصیب إلا أن يكون لي معه نصيب] . 

وهذا إذا أقر العامل أنه تجر ليكون ضامنًا للخمسائةء وإن كان ضامت“ 
لتكون الخسارة على قدر المالين أرباعا؛ كان الربح كذلك. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۳٠۹‏ 

(۲) قوله: (بالمال) زيادة من (ف). 

(۳) قوله: (واشتریت علیه) في (ف): (واشترینا). 

)٤(‏ قوله: (وإلى هذا ذهب غير ابن القاسم في "المدونة": إذا اشترى أحدها بماله جارية» فكان 
فیها ربح وهلك مال الآخر. [قال: لأن) ني (ف): (فإن). 

() زيادة من (ت). انظر: المدونة: ۳/ ٦٠١‏ . 

(0) قوله: (ضامتًا) زيادة من (ف). 


( لو 

تكلم ابن القاسم على هلاك الجارية»ء وجاوب غيره على ربحهاء إلا أن 
يرضى الآخر أن يأتي بألف آخریى مکان التي هلکت فیشتریان بہا؛ فیکون ربح 
الحارية بینھم|» أو برض الآخر أن علف آل“ ویرجع وحده فيشتري 
بهاء وهو" استحسان؛ لأن من حجة الأول أن يقول: عل مضرة في انتظار 
سفرك ورجوعك» إلا أن يكون الذي بينه| قريبًا. 

وحمل جواب محمد في كون الربح بينها نصفين؛ على أن الآخر يخلف 
مکان“ التی عدمت. 

واختلف بعد القول أن الربح أرباع في الأجرة» فقال ابن القاسم: لا شىء للذي 
سافر من الإجارة وهو متطوع. وقال سحنون: له أجرته. وهو أحسن» والقول قوله 
آنه لم يعمل على وجه التطوع ويكون له الأقل من إجارة مثله أو الربح. 

وني قول مالك: "الربح بينه| أرباع"» دليل على أنه يرى أن عدم الألف 
لا يمنع/ الغائب من التادي ف الاشتراء بالمالين» ولو کان عنده أن للمقيم 
منعه"“ لموضع قلة مال الآخر؛ لقال: الربح بينها نصفان» ويكون له جيع 
الربح إذا اشترى به لنفسه؛ لأنه إذا كان الحكم عند عدم الألف أن يوقف مال 
ما" حكمه لا بحرك لتجارة. 


(ف) 
اب 


(۱) قوله: (أو یرضی) في (ر): (ویرضی). 
(۲) قوله: (ألقًا) ساقط من (ف). 

(۳) في (ت): (وهذا). 

)٤(‏ قوله: (مکان) زیادة من (ت). 

)٥(‏ في (ر): (منفعة). 

)في (ر): (لا). 


ڪناب الشرڪة (n)‏ 


فصل 
لے الشريكين يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهما 

اختلف عن مالك في الشريكين يخرج أحدها دنانير والآخر دراهم» 
فمنعه في "المدونة"“ وأجازه في " كتاب حمد". يريد: إذا تناجزا بالحضرة 
وأخذ مرج الدنانير الدراهم وأخذ الآخر الدنانير؛ لأن هذه مصارفة وليس 
بمنزلته) إذا أخرجا صنقًا واحدًاء وإنم| منع ذلك في القول الأول؛ لأن لكل 
واحد منه) بعد تسلیمه أن يشتري ب| سلمه ویتصرف فيه وإن کان عند الآخر» 
وذلك وصم في المناجزة. فإن اشترى على هذا القول بالمالين تجارة صفقة 
واحدة؛ كان ذلك المشترّى بينه| على قدر ما أخرجاه يوم الشراء ليس يوم 
المغاضلة. 

فإن أخرج أحدها لف درهم والآخر مائة دينار“ والصرف وقت 
الشراء عشرون دذرها بدينار؛ كان المشترئ ينها آثلائا وسوا تر" 
الصرف بعد ذلك أم لا؛ فإن) يقتسمان ما يكون في أيديي) من ربح أو خسارة 
أثلاتًا. 

وإن اشتریا"“ بکل مال على حدة» ثم اختلط عليه) ولم یعلا ما اشتري 
بكل مال؛ كان ذلك المشترى بينه| على قدر الصرف يوم اشتريا كالول فإن 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٦١١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۳١۷‏ 
(۳) قوله: (ألف درهم والآخر مائة دينار) في (ر): (ماله دينار والآخر الدرهم). 
(6) في (ت)» (ر): (الاشتراك). 


)٥(‏ ني (ر): (تأخر). 
EOI‏ 


® 
علم ما اشتري بکل مال؛ لم تکن بینها شرکة وکان لکل واحد ما اشتری 
بماله؛ له ربحه وعليه خسارته. وحمل قول ابن القاسم في المدونة على أا" 

اشيا الان اة او اخلط غا 


وقد كان بعض أهل العلم حمل قوله: "إذا كان قاتا بعينه""؛ أن ذلك ليس 
له“ وإن عرف ما اشتري بکل مال“ . وهذا غير صحیح» ولو کان ذلك لوجب 
أن يكون المشترى بينه| نصفين؛ لأن كل واحد منها اشترى نصف"“ ملك 
صاحبه من دنانیر آو دراهم» وان یکون اشتراؤه به فوتًا کالبیع الفاسد يفوت 
ويكون قد انشغلت” " ذمة كل واحد منها بنصف ما أخر جه الآخر. 


(۱) في (ف): (ججز). 

(۲) في (ت): (إنا). 

(۳) في (ت): (اشتري). 

() في (ف): (المال). 

(6) انظر: المدونة: ۳/ .٦١٤١‏ 

() انظر: المدونة: ٠٠١/۳‏ ونصه في المدونة: "بلغني عن مالك في الدنانير والدراهم إذا 
اشترکا: آنه لا خير فیه» فإن فات» كان لكل واحد منه) رأس ماله» ويضرب له الربح على 
رس ماله. قلت: فإن كان المتاع قاتا بعينه؟ قال: ذلك سواء كان قائ بعينه أو لم يكن قائ) 
بعینه» يباع ویقتسانه» فياًخذ هذا منه بقدر لف درهم وهذا بقدر مائة دينار". 

(۷) قوله: (لیس له) ساقط من (ت). 

(۸) انظر المدونة: ۳/ ٦١١‏ ونصه في المدونة: "قال سحنون: وقد قال غیره: إن عرف ما اشترى 
بالدنانير» وعرف ما اشترى بالدراهم» فليس لواحد منه| شركة في سلعة صاحبه» إلا أن 
تكون رءوس أمواف) لا تعتدل» فيكون لصاحب القليل الرأس الال على صاحب الكثر 
الرأس الال أجرة مثله فيا أعانه به". 

(۹) قوله: (نصف) زيادة من (ف). 

(۱۰) في (ت): (اشتغلت). 


كناب الشركة @ 


وقول ابن القاسم: إن هذا يأخذ بقدر مائته وهذا بقدر آلفه» ثم الربح 
بينهم)“ على ذلك -دلیل على أنه رأی أن مال کل واحد على ملکه لم تعمر 
ذمة الآخر منه بشىء» ولا مطالبة لأحدهما على الآخر. 

وأيصًا فلو كان عنده أن التمكين في هذه الشركة" يصح؛ لأجازها إذا 
تقابضا. 

وحمل قوله: يعطى هذا بقدر دنانبره والآخر بقدر دراهمه“؛ أن ذلك إذا 
وقت الشراء؛ لأن التجارة والسلع التي اشتريا كانت بينه) كذلك» فلو غلت 
الدراهم حتى صارت الألف تعدل المائة؛ | يكن الثمن الذي يبيعاها“ به 
أنصاقاء لأن السلع كانت أثلاثًاء ولو فعل ذلك لكان صاحب الدراهم قد أخذ 
بعض مال صاحبه. 


(۱) قوله: (بینه|) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٦١١‏ . 

(۳) في (ر): (المسألة). 

5 انو 9 

)٥(‏ في (ر): (یبیعه|). 


® ا 
9 باب 
2 2 الشركة على الذمه“ 

الشركة على الذمم جائزة في الشيء المعين: عبد أو دارء أو ثوب. ولا 
تجوز في غير معين» وسواء عينا الصنف الذي اشتركا فيهء أو لم يعيناه وأجلوا 
ذلك في جميع الممتلكات. 

قال مالك: يكره ذلك؛ لأن هذا يقول: تحمّل عني بنصف ما اشتريت على 
أن أتحكّل عنك بنصف ما اشتريت”". يقول: لأن الى الة تتضمن سلف الحميل 
عند عدم المتحمل عنه أو غيبته. والسلف الجائز ما أريد به المعروف من 
المتسلف. فإذا تحمل هذا بشرط أن يتحمّل الآخر؛ خرجت عن المعروف 
وصارت مُعاوضة وعَررًا. وهذا الوجه الذي منع به يدخل في الشريكين في 
الشيء المعين؛ وإن) أمضاه في المعين لما مضى عليه العملء ومنعه في لم يرد به 
عمل نما كان الأصل عنده المنع. فإن اشتركا على الذمم" واشتريا سلعًا صفقة 
واحدة؛ كان شر كة بينهم) على الجزء الذي اشتركا فيه. 

واختلف إذا اشترى كل واحد منها منفردا عن صاحبه» فقال ابن 
القاسم: ذلك شركة بينهيا؛ لأنه اشتراه بأمر“ صاحبه. وقال سحنون: لكل 
واحد منه) ما اشتراه. والأول أحسن؛ لأن كل واحد منهما وكيل لصاحبه على 
شراء نصف ما اشتراه بجعل فاسد» وهي الم الة والوكالة بجعل فاسد لا 


() قوله: (على الذمم) في (ت): (بالذمم). 
() انظر: المدونة: ۳/ ٥۹٤ ٥۹۳‏ . 
(۳) في (ر): (المقيم). 

() في (ف): (بال). 


كناب الشركة (r)‏ 


توجب أن يكون المشترى للوكيل من غير خلاف» ولا يعارض هذا بالشركة 
الفاسدة في العروض؛ لأن لكل واحد منه) ما يبیع به عرضه لا يشركه 
الآخر فيه؛ لأن هذه سلع بيعت بيعًا فاسدًا ولم يمكن المشتري منها فكانت 
أثانا لأربابهاء ففارق الشركة على الذمم» ويكون للبائع منها أن يبيع كل 
واحد منه| بنصف الثمن ذا کانا حاضرین موسرين. 

فإن افتقر أحدهما أو غاب؛ كان الجواب في مطالبة الحاضر عن" الغائب» 
والموسر عن الفقير على ثلاثة أقسام: فقسم يكون له ذلك» وقسم يختلف فيه 
هل ذلك له أم لا؟ وقسم يكون له أن يأخذ بذلك المتولي للشراء“ إذا كان 
حاضرًا/ موسرًا» فإن غاب المتولي للشراء أو افتقر لم يأخذ الآخر إلا بنصف 
الثمن فقط, فإن كان البائع عالاً بالشركة ولم يعلم بفساد ما عقداه؛ كان له أن 
يأخذ الموسر الحاضر بجميع الثمن» وإن لم يكن هو المتولي للشراء» وإن كان 
عالماً بفسادها لم يكن له ذلك فأخذ هذا بنصف الثمن ولم يطالبه بالحالة عن 
الآخر» وإن لم يكن علم بالشركة وكان الحاضر” الموسر هو المتولي للشراء؛ 
كان للبائع أن يأخذه بجميع الثمن» لأنه دحل على أن المبايعة منه ولم يدخل 
معه على آنه وكيل لغيره في النصف الآخرء وإن كان الحاضر” الموسر الذي | 


(۱) قوله: (ني العروض) ساقط من (ف). 
(۲) في (ر): (وإن). 

(۳) في (ر): (من). 

)٤(‏ في (ت): الشراء. 

)٥(‏ زاد بعده في (ر)» (ف): (آو). 

(0) قوله: (أن) زيادة من (ت). 

(۷) زاد بعده في (ر)» (ف): (أو). 


(ف) 


rv 


@ الک 
يتول الشراء أخذه بنصف الثمن لا أكثر من ذلك؛ لأن البائع نا “١‏ يعلم 
بالشركة لم يدخل على حالة هذا فكان له أن يأخذه بنصف الثمن لا أكثر من 
ذلك" لأنه ملك نصف سلعته. 
فصل 
افيمن شارك رجلا على أن يعمل والحاصل بينهما! 

وقال ابن القاسم في العتبية: فيمن شارك رجلا وقال: أتقبل عليك المتاع 
وتعمل أنت فما رزق الله بيننا نصفين؛ لم جز ذلك . قال الشيخ كنله: فإن تقبل 
وعمل الآخر؛ كان ما تقبل به للعامل ولصاحب الحانوت إجارة المثل في) كان 
يتولى من العقد مع الناس وإجارة حانوته» وسواء علم من تقبل منه أن العمل 
على“ هذا العامل بعينه» أو دخل على أن العمل مضمون؛ لأن المعاقدة كانت 
بين صاحب الحانوت وبين العامل على أن منافعه المبيعة ومنافعه كسلعة“ 
عنده بیعت» والمن لن غت اة 

قال ابن القاسم: وإن اشترك رجلان فقال أحدهما: آنا آخذ المتاع بوجهي 
والضہان علینا" ففعلا؛ کان الربح بینها على قدر ما تعاملا. قال» ولو قال: آنا 
آخذ لك متاعًا تبيعه ولك نصف ما ربحت؛ لم يصلح والربح لمن أجلسه 


(۱) قوله: (4) زيادة من (ت). 

(۲) قوله: (لا أكثر من ذلك) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ٥۹٤‏ . 

) قوله: (العمل على) في (ف): (العامل). 
)٥(‏ قوله: (كسلعة) في (ر): (كسبة). 

)٩(‏ في (ف): (بالثمن). 

(۷) في (ر): (عليك). 


كناب الشركة (e‏ 


وللآخر إجارة مثله". يريد: فيم تولى من البيع". 

وفرق بين السؤالين؛ لأنه قال في الأول: الضان عليناء وذلك يقتضى أن 
n ۰ 8 ١ ۳‏ : 0 
الشراء"" على ذمته). وقال في الثاني: لك نصف ما ربحت» ولم يجعل عليه من 
ا لخسارة شيئاء وذلك يقتضى كون المشترى على ذمة المشتري وحده. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۲" 
() في (ت): (المبيع). 
() في (ف): (الشريكان). 


® الک 
باب 
2 شركة الأبدان كالصناعء والأطباء 
والمعلمين» والحمالين» واللذين يحشان 
أو یحتطبان آو يصیدان"“ 


go 


الشركة بالأبدان: إذا كانا صاحبى صنعة تجوز“ بخمسة شروط»› 


(6). 
وهي : 


أن تكون الصناعة واحدة» ويكونان في السرعة والإبطاءء والجحودة 
والدناءة واحدًا أو متقاربًا“» ويعملان ني موضع واحد وتكون الأداة والآلة 
التي يعملان بها بينهم|. وهذه جملة متفق عليهاء فإن انخرم شرط من ذلك 
فسدت تارة» وتارة تصح على اختلاف فيها. 

وإن اختلفت الصناعة فكان أحدهما صواعًا أو خياطًاء والآخر طرارًا أو 
حائكًا؛ لم تجز الشركةء لأنه لا تصح منه) معاونة”“. 


(۱) قوله: (يحشان أو يحتطبان أو يصيدان) في (ف): (يحتشا أو يحتطبا أو يصيدا)» وفي (ر): 
(يصطيدا وبحتطبا). 

(۲) قوله: (صاحبي صنعة) في (ف): (صنعا). 

(۳) قوله: (تجوز) زيادة من (ت). 

(6) قوله: (وهي) ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ت): (متقاربین). 

)٩(‏ في (ر): (ما اتفق). 

(۷) في (ت): (شيء). 

(۸) في (ف): (معادلة). 


كناب الشركة Cv)‏ 


والتقدير عند مالك أن كل واحد باع نصف کسبه بنصف کسب 
ا 

وكذلك إذا كانت الصنعة واحدة وكانا يعملان في موضعين مفترقين ولم 
يتعاوناء وإن اختلطا كان بيع منافع بمنافع وذلك جائزء وإن کان جنسًا واحدًا 
وكان أحدهما أسرع بالأمر البيّن؛ جازت الشركة على قدر أعاهم| ولم تجز على 
المساواة. 

وإن تباينت صناعته)| بالحودة والدناءة وكان أكثر ما يصنعانه ويستعملان 
فيه الأدنى؛ جازت الشركةء لأن الأعلى يعمله الأدنى» ولا حكم للقليل. وإن 
كان أكثر ما يدخل إليه) ما يعمله الأعلى أو كان كل واحد منها كثيرًا؛ م تجز 
الشركة للغرر"" والتفاضل» لأن أحدهما يصنع دون الآخر. 

واختلف إذا كانت الصنعة جنسًا واحدًا» وكانا يعملان منفردين كل 
واحد في موضع على حدة» فمنعه في "المدونة"“ وأجازه في "العتبية". 

وقد اختلف في هذا الأصل فيمن استأجر أجرًا على أن يأتيه" بالغلة 
فأجيز ومنع؛ فعلى القول بإجازته تجوز الشركة إذا كانا يعملان في موضعين 


() قوله: (والتقدير عند مالك أن کل واحد باع نصف کسبه بنصف کسب صاحبه) في (ف): 
(الآخر). 

(۲) في (ف): (للغرور). 

(0) في (ر): (الشركة). 

. ٥۹٥ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۳۳۳ /۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(7) في (ف): (مجیئه). 

(۷) انظر المدونة: ۳/ ٤٤١‏ . 


(ف) 


۷ اب 


والصناعة متفقة أو ختلفةء لأن كل واحد منها باع نصف منافعه على أن يبيعها 
لشتريها منه» ولا فرق بين أن يستأجره على أن بجيئه بالغلة بدراهم أو بنصف 
منافعه» فإن قدره منافع بمنافع جاز الجميع في الشريكين» وني الإجارة على أن 
يأتیه بالغلة وإن قدّره کسبا بكسب جز ا جميع. 
فصل 
ا اشتراك حائکین بأموالهما علی آن یتولی 
أحدهما العمل والآخرالخدمة] 

ولو" اشترك حاتكان بأمواه] وكان" أحدها يتول العمل والآخر 
الخدمة والشراء والبيع» ولا بحسن النسج وكانت قيمة العمل والخدمة سواء؛ 
جازت الشركة. وكذلك/إذا لم يكن فا رأس مال» وكانا يتقبلان العمل 
ليعمل أحدها ويخدم الآخر ويتولى ما سوى النسج وتساوت القيمة؛ جاز 
ذلك» وهما بخلاف المختلفي الصنعة؛ لأن المختلفي الصنعة يصح أن يعمل 
أحدهما ولا يدخل على الآخر عمل. 

اا ا وا ا ا 
جيعًا وإلا يعطلا جيعًا فلم يكن ني ذلك غرر*» وعلى مثل هذا أجيزت 
الشركة ني طلب اللؤلؤ؛ أحدهما يتكلف الغوص عليه" والآخر يقذف” أو 
(۱) قوله: (قدّره کسبًا بکسب) في (ر): (قدرت کسب یکسب). 
() في (ت): (وإن). 
(۳) قوله: (وکان) ساقط من (ت). 


( 6 ر اط م( 
() قوله: (علیه) ساقط من (ت). 


)في (ر): (يقذفه). 


كناب الشركة (r)‏ 


يمسك عليهء فإذا كانت الإجارة سواء؛ جازت الشركة على التساوي في جرج 
من اللؤلؤ» وإن كانت أجرة من يخرجه أكثر؛ لم يجز إلا على“ قدر أجرة كل 
ال 
واحد من الاخر . 
فصل 
افيما إذا كان الشريكان صباغين] 

وإِن کانا صباغین وکان رأس الال فی) يصبغان به من عصفر” أو نيل“» 
والعمل على جزء واحد نصفين أو ثلث أو ثلثن؛ جاز» وان خالفا“ الأجزاء 
وجعلا" العمل نصفین وما يصبغان" به ثلا“ وثلثین؛ کان نصف ما أصابا 
لصاحب الثلثين وثلثه لصاحب الثلث» ويبقى سدس لواحد فيه رأس الال 
وللآخر العمل» وفضل ما أصابا فيه على قدر ما هما فيه من رس الال“ 
وعمل؛ لأن ذلك الجزء الفاضل هبة أو سلف بشرط” " الشركة. 


(۱) قوله: (علی) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (الآخر) في (ر)» و(ف): (الأجرة). 

(۳) العصفر: هو نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر يستعمل زهره تابلا ويستخرج 
منه صبغ حمر يصبغ به الحرير ونحوه. انظر المعجم الوسيط: ۲/ ٠٠٥‏ 

() النيل: هو جنس نباتات محولة أو معمرة من الفصيلة القرنية تزرع لاستخراج مادة زرقاء 
للصباغ من ورقها. انظر المعجم الوسيط: ۲/ .٩٦۷‏ 

)٥(‏ قوله: (وإن خالفا) في (ت): (فإن خالف). 

(0) في (ت): (وجعل). 

(۷) في (ت): (یعملان). 

(۸) في (ر): (ثلث). 

(۹) قوله: (المال وللآخر...رأس المال) ساقط من (ت). 

(۱۰) في (ت): (یشترط). 


ا ا2 
ا 


کان یشترط أن یعمله الآخر معه» وإِذا م یکن فيه" تمکین کانت مصیبته من 
صاحبه وکان ما بيع به“ له ويشارك الآخر بقدر عمله فيه. وقد قيل: إن ذلك 
قبض فيكون ما أصابا“ بينه| بالسواء ويرجع صاحب الكثير على صاحبه 
بمثل ما أسلفه أو وهبه» ولو كان ذلك الزائد ليس على وجه المبة"“ ولا 
السلف» وإنما وهبه الربح خاصة» فقال: إن خسرنا اقتسمنا رأس الال أثلاثاء 
وإن ربحنا كان الربح بيننا نصفين» لكانت هبة الربح للواهب خاصة؛ لأن 
مصيبة ذلك الزائد من صاحبه قولاً واحدًا؛ لأن العامل عمل فيه على ملك 
صاحب الأكثر وللآخحر الربح وهی هبة فاسدة ومردودة إل الواهب» 
وبعض”" ما بيع به“ ذلك الزائد على قدره من قدر" العمل. 
فصل 
ا2 الأداة التى يستعملها الشريكان] 

لا تخلو الأداة التى يستعملانما من ثلاثة أوجه: إما أن تكون شركة بينهاء 
أو ملكا لأحدهما وتطوع باستعم اها على صاحبه» أو بإجارة. 
(۱) قوله: ( ا کان) زيادة من (ت). 
(۲) بعدها في (ر): (لا). 
() قوله: (به) ساقط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (ما أصابا) في (ت): (أصاب). 
)٥(‏ في (ر): (وجهة). 
)في (ت): (البسط). 
(۷) قوله: (وبعض) في (ت): (ویفض). 


(۸) قوله: (به) ساقط من (ت). 
(۹) قوله: (قدر) ساقط من (ف). 


فإن كانا شريكين فيها على قدر أعماٰم)ا؛ كانت الشركة جائزة. وكذلك إن 
كانت لأحدها" إذا كان الفضل فيها يسيرًا. وإن كانت لأحدهما وتطوع 
بعملها من غير إجارة ولم يكن ها قدر ولا بال؛ جاز ذلك. وإن كان ها قدر؛ ۾ 
مجز. وإن استأجره القدر الذي ينوبه من الشركة بإجارة مثلهاء أو كان التغابن 
يسيرًا؛ كانت الشركة جائزة على مذهب ابن القاسم» وفاسدة على قول 
غیره؛ إلا أن تکون ملکا )اء وإن استأجراها حيعًا لتكون أجرتها“ على قدر 
شر کتهما؛ جاز» فإن كانت على غير ذلك؛ 1 تز . 
فصل 
اب الشركة بالبيت والرحى والدابةا 
وقال ابن القاسم في ثلاثة نفر اشتركوا في الطحين لأحدهم البيت» 
وللآحر الرحى» وللآخر الدابةء قال: يقتسمون ما أصابوا آثلاتا؛ لأن رؤوس 
أموالهم عمل يدم" فإن كانت أجرة البيت والرحى والدابة معتدلا؟ م 
یکن بینها تراجع» وإن کان" ختلقَا؛ رجع من له الفضل على صاحبه. قال: 
ولو م يصیبوا شيئًا لترادوا فضل الكراء. 


(۱) قوله: (وكذلك إن كانت لأحدهما) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (كانت الشركة جائزة) في (ف): (جازت الشركة). 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٥۹٦‏ 

() قوله: (أجرتها) في (ف): (أجرتي)). 

() قوله: (كانت على غير ذلك؛ لم تجز) في (ت): (كان على غير ذلك لم يجز). 
(0) المابت من (ت)» وفي باقي النسخ: (أبدانمم). 

(۷) في (ت): (کانا). 

. ٥۹۷ 0٩۹٩٦ /۳ انظر: المدونة:‎ )۸( 


وقال محمد: يقتسمون على“ ما أصابوا على قدر كراء ما لكل واحد 
منهم"» فإن فضل بعد ذلك فضل”“ قسم على أجرة كل واحد منهم» فإن 
فضل بعد ذلك نظر إلى جملة ما اجتمع لكل واحد فيقسم الفضل على قدر 
ذلك. قال: فإن لم يصيبوا إلا مثل ما يعلفون وينفقون رجع بعضهم على بعض 
ويخرجون ذلك من أمواهم. وليس هذا بحسن. 

وأرى أن يكون رأس الال الرحى والدابة؛ لأن الإجارة والثمن المأخوذ 
إنها هو عنها وليس عن البيت ولا عن عمل اليد» وليس للشركاء في ذلك 
سوى رباط الدابة والمعونة اللطيفة» ومعلوم أن الأجرة للرحى والدابة والبيت 
بمنزلة الحانوت» ولا تراجع بينهم في عمل يديم لأنمم قد تساووا فيه. 

قال ابن القاسم: وإن كان العامل صاحب الدابة وحده كان له ما أصاب 
وعليه إجارة البيت والرحى وإن م يصب شيتًا. قال: وهو بمنزلة من دفع دابته 
أو سفینته على أن له نصف ما يکسب علیها“. 

ولیس هذا بالبيّن» وأرى أن يكون ما أصاب مفضوصًا على قدر إجارة 
الرحى والدابةء فما ناب الرحى من العمل رجع عليه العامل فيه بإجارة المثل؛ 
لأن صاحب الرحى لم يبع من العامل منافعها؛ وإن) قال له: واجرها ولك 
بعض ما تؤاجرها به» فإنا يؤاجرها على ملك صاحبها ثم یغرمان جیعًا 
إجارة البيت. 


(۱) قوله: (علی) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (کراء) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (منهم) ساقط من (ت). 
() في (ت): (شیء). 

.9۹۷/۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 

() قوله: (ما) زيادة من (ت). 


ما أصاب وعليه إجارة المثل للآخرين. والقياس أن يكون مفضو ضا حسب ما 
2ة . ti‏ 4 (ف) 
فيكون بمنزلة من قال: لك تصف ”ما تكسب عايها. 

وكذلك الدابةء فإن قال: وأجرهاء وكان يعقد منافعها من الناس؛ كانت 
الإجارة التي بيعت به" منافعها لصاحبها وللآخر إجارة المثل. وإن قال: 
اعمل عليهاء فكان يحمل عليها تجارته أو ما بحتطبه أو الكل أو الماء؛ كان ما 
باع به تلك الأشياء للعامل وللآخر إجارة المغل. 

وكذلك الرحى والدابة إن دخل على أن يوؤاجرها من الناس؛ كان ما أخذ 
عنهم لأصحابه وللعامل إجارة مثله» وإن دخل على آن يعمل فيها طعامه؛ كان 
ربح ماله له وعليه إجارة المثل. 

فصل 

شركة الأطباء جائزة إذا كان طبهم“ واحدًاء فإن اختلفا" فكان طبائعي 
وآعيني» أو طبائعي وجرائحي» أو عيني وجرائحي؟ 4 تجز الشركة ويصار 
کسبًا بکسب. ولو کان أحدهما طبائعى أعينى والآخر أعينى خاصة» فاشتركا 
(۱) قوله: (فيكون بمنزلة من قال: لك نصف) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (به) في (ف): (ہا). 
() قوله: (وإن قال:... إجارة المثل) ساقط من (ت). 


)٥(‏ فی (ت): (طبها). 
(7) في (ت): (اختلف). 


فيا يدخل عليه) عن طب الأعين وما دخل عن النظر فيا ينفرد به الآخر عن 
صاحبه“ خاصة؛ كانت الشركة جائزة. 
وإن اشتركا على أن ما دخل عليه من جميع ذلك شركة بينهها؛ م جز . 
وإن كان طبه واحدًا» وشرطا الكسب على أجزاء ختلفة؛ لم يجز. وكذلك 
ما يخرجان من رأس الال فيكون بينه| بالسواء. 
فصل 
1[ شركة المعلمين] 
شركة المعلمين جائزة إذا كان تعليمها صنقًا واحدًا: القرآنء أو الكتابةء 
أو النحو أو اللغةء أو الحساب» فإن اختلفت فكان تعليم أحدها القرآن 
والآخر النحو أو غير ذلك؛ ل يجزء وإن كانا يعلهان القرآن ويزيد أحدها تعليم 
النحو آو الخط أو الحساب؛ فإن كان تعليم ذلك الزائد بالموضع تبعًا لا يزاد له 
ني الأجرة شيء» أو كان الزائد بذلك يسيرًّا؛ جازت الشركة» ون کان شيء له 
قدر وبال؛ لم تجز الشركة إلا أن يكون لذلك قسط من الإجارة يختص به 
من يعلمه. 
فصل 
ال الشركة 2 الحمل] 
الشركة في الحمل على وجهين: بأبدانياء أو على دوا)» فإن كانت 
بأبدانم)؛ م تجز إلا في شيء بعينه» لأن التعاون بحصل في مثل ذلك» ولا تجوز في 


(۱) قوله: (عن صاحبه) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (تجز). 


كناب الشركة ل( 


غير معين للغرر» فقد يتيسر الحمل لأحدهما دون الآخر فيكون أخذ من ل 
يحمل من أكل الال بالباطل. 

وهي على الدواب على أربعة أوجه: إما أن يكون ملكا هما من غير شركة» 
أو ملكا وشركةء أو ملكا لأحدهما واستأجر الآخر نصف منافعها ليعملا 
علیها أو حملا أو ملگا لخر هما واستأجراهاء فإن كانت ملگا هما من غير 
شركة؛ لم جز الاشتراك ليحمل عليهاء كا م جز إذا كانت الشركة ليحملا على 
أنفسه)ا"“؛ لإمكان أن يتيسر الحمل لبعض الدواب» فكل واحد منها يريد أن 
يحمل على دابة غيره لتكون دابته مستريحة" وهذاغرر. 

وإن كانت الدواب شركة بينهما؛ جاز ذلك» اتفق الحمل لأحدها أم 
لاء لأن صحبة”“ أحدهما للذي يحمل» وجلوس الآخر في حيز التبع. 

قال ابن حبيب: لا بأس بذلك وإن افترقا في البلدان والمواضع" 

يريد: وإن قرب أحد الموضعين وبعد الآخر. وإن كانت الدواب لأحدها 
واستأجر الآخر نصفها ليحمل عليها بالإجارة"؛ جازء لأنه جوز أن يستأجر دابة 
ليؤاجرها مع إمکان أن تتيسر إجارتها أو تتعذر ولا تفسد الإجارة لأجل ذلك. 


(۱) في (ت): (علی بداغی)). 

(۲) في (ر): (مسرحة). 

(۳) في (ف): (مشتركة). 

)٤(‏ قوله: (لأحدها) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ف): (حصة). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠۳٤‏ 
(۷) في (ت): (بإجارة منكرة). 

(۸) قوله: (لأجل ذلك) في (ر): (لذلك). 


BRE 3 1 
N 


فإن استأجراها جيعًا من أجنبي ليكونا شر كاء في منافعها ويؤًاجراها؛ جاز ذلك إذا 
عقدا الإجارة عقدًا واحدًاء وإن استأجر كل واحد دابة لنفسه؛ لم تجز الشركة» كا ل 
تجز إذا كانت الرقاب ملكا من غير شركةء إلا أن يجتمعا على حمل شيء بعينه. 
فصل 
ا2 الشركة على الاصطياد] 

الشركة على الاصطياد على خمسة أوجه؛ تجوز في وجهين: 

فإن كانت“ البزاة والكلاب"" شركة جاز» وإن افترقا في الاصطياد 
بذلك؟؛ لگن الذي يصاد به بمنزلة رأس الال وعمل الشريك تبع» فأشبه 
الاشتراك بالأموال؛ آنا تجوز وإن افترقا في البلدان. 

وإن لم يكونا شركاء في البزاة والكلاب“؛ جازت الشركة إذا كان الصيد 
ا معًاء یتعاونان ولا یفترقان» فیکون مضمون الشركة عملا بعمل. 

ولا جوز إذا افترقا؛ لأنه يصبر كسبًا بكسب. 

وإن کان صيدهما بالنبل؛ ل جز إلا أن يجتمعا ويرسلا سهميه) معًا. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": في النهر تكون فيه الحجارة تكون فيه 
الحيتان» وقد أظله الطرفاءء وها أصول تحت للماء فيضيق عن جر الشباك إن 


(۱) في (ر): (کان). 
() في (ر): (أو الكلاب). 

(۳) قوله: (بذلك) ساقط من (ت). 
(6) في (ر): (أو الكلاب). 

)٥(‏ في (ت): (یعمل). 

(0) قوله: (تکون) ساقط من (ت). 


اجتمعت وتنفر الحيتان» فيقول صاحب شبكة منهم: دعوني فا أصبت 
کان بيني وبینکم» وربم| انقطعت شبکته فیقولون هم : لا شركة بیننا. قال: 
الشركة بينهم كا شرطواء ولولا الشركة لأفسد بعضهم على بعض. 

يريد: لأ م يدخلا على ضان الشبكة» ولو دخلا على ضمانها لجاز» وهو 
أن ودا اذا كاتا نط خا ما رة واحدة و اما دا نکر ذلك قاری أن صب 
هذا مرة وهذامرة وكل هذا للضرورة»ء فإن م تكن ضرورة فأجُّر رجل شبکته 
أو قاربه على أن له جزءا نما يصيد/ الآخر؛ لم جز لأنه لا يدري ما يصيد» فقد 


يقل أو يكثر. 


(ف) 
۲۸اب 


فصل 
لے الاشتراك على الاحتطاب والحش!] 
الاشتراك على الاحتطاب والحش جوز على مثل“ ما تقدم فإن اجتمعا ` 
في الاحتطاب والحش جاز وإن افترقا ني مواضع البيع“» وسواء كان الحمل 
على أنفسه أو على دواهماء فإن افترقا في الأصل؛ ل تجز الشركة وإن اجتمعا في 
حمل ذلك أو بيعه» لأنه في الأول عمل بعمل" وفي الثاني كسب بكسب 


(۱) في (ر): (وتبقی). 

(۲) قوله: (شبكة منهم) في (ت): (الشبكة). 

() قوله: (شبکته فیقولون هم) في (ر): (شبکة فیقولان). 
() قوله: (مثل) ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: (البيع) ساقط من (ف). 

(7) في (ت): (یعمل). 

(۷) في (ت): (یکسب). 


ا 
ل 
تبیع في موضع کذا على بعد والآخر على قرب؛ فلا مجوز» فما وجدا کان ثمنه 


بينها على السواء» ويرجع من أبعد في البيع على صاحبه بإجارة المثل فيا 
يفضله به. 


كناب الشركة )9( 


9 ا 0 
2 4 مرض أحد الشريكين أو غيبته"“ 6 


وإذا عقد الشريكان" الإجارة على عمل ثم مرض أحدها أو مات أو 
غاب ؛ كان على الآخر أن يوني بجميع ذلك العمل“ وسواء كانت الشركة 
على أن العمل مضمون في الذمة أو على أعيانا؛ لأ“ على ذلك يشتركان» 
وعليه يدخل الذي يستأجرهما أن) رب جالت أيديي) في عمل الشىء الواحده 
ورب انفرد بعمله أحدهماء وليس كذلك إذا م يونا شريكين» وكانت الإجارة 
على عمل رجل؛ لم جز أن يضمن عنه ذلك الآخر أجرة ذلك العمل" إن 
مرض أو مات أو غاب. ولو آجر رجلان أنفسه) في عمل شيء نه او 
كانت الإجارة في الذمة؛ م يكن على أحدهما أن يوني عن الآخر» وليس 
كالأول؛ لأن أولئك متفاوضان فلزم أحدها ما لزم الآخر. وإذا كانت 
الإجارة”“ في الصحة ثم حدث مرض خفيف أو طويل أو غاب أحدها إلى 


وضع قريب أو بعيد؛ كان على الصحيح والحاضر القيام بجميع العمل. 


(۱) في (ر): (وغیبته). 
(۲) في (ف): (أحد الشريكين). 

(۳) قوله: (أو غاب) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (العمل) زيادة من (ت). 

)٥(‏ قوله: (لأنب|) ساقط من (ف). 

0) قوله: (أجرة ذلك العمل) ساقط من (ت). 
(۷) قوله: (بعینه) زیادة من (ت). 

(۸) بعدها في (ر): (صحيحة). 

)٩(‏ في (ت): (أو الحاضر). 


وكذلك إذا عقدا الإجارة على شيء في أول امرض ثم برئ عن قرب أو 
بعد أو في سفر أحدهما على قرب من المكان» ثم رجع عن قرب أو بعد"؛ 
فكل" ذلك سواء» فإن على الصحيح والحاضر القيام بجميع العمل» هذا في 
حق الذي له“ العملء وكذلك في المسمى الذي عقدا عليه؛ هو بينهيا“ 
نصفين في الوجهين جيعًا. 

ويفترق الجواب في رجوع الذي عمل على صاحبه؛ فإن كان المرض 
الخفيف والسفر القريب لم يرجع» لأن العادة العفو عن مثل ذلك ولولا*“ 
العادة لرجع. وإن طال المرض أو بعد السفر رجع على صاحبه بإجارة المثلء 
ولو اشتركا على العفو عن مثل ذلك كانت الشركة فاسدة» ولو فسدت الشركة 
من غير هذا الوجه لكان التراجع بينها في قريب ذلك وبعيده. ولو عقد 
أحدهما إجارة بعد طول المرض أو بعد“ السفر كان ذلك له وحده؛ لأن 
الشركة حينئذ قد انقطعت» وكذلك ضان ما هلك إذا كان العقد عليه في 
موضع لم تنقطع الشركة كانت القيمة عليهاء وإذا كانت بعد أن انقطعت كانت 
عليه وحده. 


(۱) في (ت): (عن). 

(۲) بعدها في (ف): (إن بعد). 

(۳) في (ت): (فعل ذلك). 

)٤(‏ في (ف): (عليه). 

)٥(‏ في (ف): (الشيء). 

() قوله: (الذي عقدا عليه؛ هو بينه)) في (ر): (الذي عليه هو عليه بينها). 
(۷) في (ر): (ولو). 

(۸) في (ت): (وبعد). 


6 باب 
اک 
Q۵‏ 2 الشركة ب2 الحرث 


go 


قال محمد بن المواز: إذا سلم المتزارعان في قول مالك من أن تكون 
الأرض لواحد والبذر من عند الآخر؛ جازت الشركة إذا تساويا ولم يفضل 
أحدهما الآخر بشرط” في عمل ولا نفقة ولا منفعة". 

قال الشيخ كنل فتجوز الشركة إذا كانا شريكين في الأرض والبذرء أو 
في الأرض دون البذرء أو في البذر دون الأرض وتساويا في بعد ذلك؛ لأنه 
لا“ يدخله) حينئذ كراء الأرض بالطعام. 

واختلف إذا كانت الأرض لأحدها والبذر للآخر» أو كانت الأرض 
والبذر لأحدهما والعمل من عند الآخر؛ فمنع مالك وابن القاسم إذا كانت 
الأرض لأحدهما والبذر للآخر. قال ابن القاسم: لأنه أكرى الأرض بنصف 
البذرء فإن نزل ذلك وفات بالعمل كان الزرع لصاحب الأرض وعليه مثل 
كراء الأرض والعمل”. 

قال ابن حبيب: وبه قال من المدنيين؛ مطرف» وابن الماجشون» وابن نافع. 
ومن المصريين؛ ابن وهب» وابن عبد الحكم» وأصبغ. 
() قوله: (المتزارعان) في (ر)» (ت): (المتزارعين). 
(۲) ي (ف): (بشيء). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠٥۴‏ 
() قوله: (لا) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: .٠٠٤ ٦٠۳/۳‏ 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠٤‏ 


ال 
قال الشيخ أبو الحسن تفه: أما القول: إن جميع ذلك لصاحب الأرض» 
فلا وجه له؛ لأن المنع إذا كان لأن صاحب الأرض أكرى نصف أرضه بنصف 
البذر”"“ وهو بيع فاسد؛ فنصف البذر باق على ملك صاحبه ولم يكن فيه بيع» 
وهو بمنزلة من أكرى أرضه بثمن فاسد على أن العمل على مكتري الأرض» 
فإنه لا خلاف أن الزرع لصاحبه وللآخر إجارة مثل" أرضه وعمله» ثم 
يختلف في النصف الآخر هل يكون لمن زرعه؛ لأنه بي بيعا فاسدا" وقبضه 
مشتریه فأفاته بعمله في أرضه» أو يكون/ لبائعه لأنه بيع فيه“ تحجير أن يزرعه 
معه ولا یبین به عنه فیزرعه في أرض أخرى؟ والأول أحسن» فيكون الزرع 
بينهم) نصفين ويتراجعان؛ هذا بمثل نصف البذر والآخر بكراء نصف“ 
الأرض” والعمل إن عملا جيعًا كان النصف لصاحب البذر؛ لأنه بذره 
وعمله بیده. 
ويختلف في النصف الآخر؛ فعلى رواية ابن القاسم يكون للعامل» وعلى 
رواية ابن غانم يكون لصاحب البذر. والأول أحسن؛ لأنه بيع فاسد فات 
ا 
ولو كان صاحب البذر العامل وحده كان جيع الزرع له؛ لأن النصف 
عمله على ملکه» والنصف الآخر باعه بیعًا فاسدًا» وأفاته بنفسه ولم فته 


(۱) قوله: (أكرى نصف أرضه بنصف البذر) في (ر): (أكر له في أرضه نصف البدر). 
(۲) قوله: (على أن العمل...إجارة مثل) ساقط من (ف). 

(۳) قوله (مثل أرضه...بيعا فاسداً) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (فیه) ساقط من (ر). 

() في (ت): (بنصف کراء). 

() في (ف): (الآخر). 

(۷) في (ر): (بالعمل). 


چ“ 


ن 

وقال أحمد بن نصر الداودي: إذا أخرج أحدهما الأرض والآخر البذر 
والعمل» أو أخرج الأرض والبقر والعمل» أو الأرض والعملء أو الأرض 
والبقرء والآخر البذر وما يجحتاج إليه؛ فذلك جائزء لأنه إن اشترى كل واحد 
منها نصف ما أخرج صاحبه بنصف ما أخرجه الآخر“. 

والفرق عنده بين الشركة وكراء الأرض بنصف ما يخرجه ليس على وجه 
الشركة؛ لأنه في الكراء أكرى جيع الأرض ليزرعها المكتري على ملكه بنصف 
ما يخرج وهو لا يدري ما يخرج» فعاد الأمر إلى الغرر» وني الشركة أكراه 
بنصف الزريعة يقبضها الآن ثم يزرعها لنفسه على ملكه فهو معلوم. 

ومر في ذلك على أصله فيمن اكترى أرصًا بطعام فذلك عنده جائز. قال: 
ويلزم من رأى أا" إذا أكريت بطعام ليزرعها بطعام"؛ أنه الطعام بالطعام“ 
أن يدخل ذلك إذا اكتريت بالفضة والذهب فهو من اشتراء المجهول؛ لأنه يقل 
ویکثر. 

یرید: أنه إذا قدر أن الذي تخرجه الأرض كان صاحب الأرض بائعه؛ أن 
يدخله في الوجه الآخر المجهول» وبيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه. 


(۱) قوله: (الآخر) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (أنہا) زيادة من (ت). 

(۳) قوله: (ليزرعها بطعام) في (ف): (ليزرع فيها طعام). 
)٤(‏ قوله: (بالطعام) ساقط من (ف). 

)٥(‏ في (ر): (یرجعه). 


فصل 
ل ما إذا كان البذرمن عند صاحب الأرض 
والعمل والبقرمن عند الآخرا 

واختلف إذا كان البذر من عند صاحب الأرض والعمل والبقر من عند 
الآخر؛ فأجازه سحنون» ومنعه محمد وابن حبيب. فقال سحنون: إذا اشتركا على 
ذلك على أن ما أخرجه الله ڳك من شيء فلصاحب الأرض والبذر" ثلث 
ولصاحب العمل ثلثه"» وحق البقر الثلث» وكانت القيم" كذلك؛ ا 

ومثله إذا كانت البقر من عند صاحب الأرض والبذر» ومن عند الآخر 
العمل على أن له الثلث والقيم" في ذلك أثلانًا؛ فهو جائز. 

وقال محمد في مثل هذا: هو فاسد» وقد کان یکون على أصله جائزا؛ لأنه 
قال: إذا سلم المتزارعان من أن تكون الأرض لواحد والبذر لواحد جازت 
الشركة إدا ناويا . 

قال ابن حبيب: فإن نزل ذلك كان الزرع لصاحب الأرض والبذرء 
وللآخر إجارة عمله» إلا أن يقول له“: تعال نتزارع على أن يكون نصف 


(1) في (ر): (والبلد). 

(۲) في (ت): (ثلثيه). 

(۳) ف (ر): (القيام). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠٠٥١ ٥۵‏ 
(9) قوله: (العمل) زيادة من (ت). 

() في (ر): (القيام). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠٠۴۳‏ 

(۸) قوله: (له) ساقط من (ف). 


كناب الشركة (٥‏ 


أرضي ونصف بذري ونصف بقري كراء لنصف عملك؛ فيكون الزرع بينهاء 
لأن“ هذا قبض نصف البذر في أجرته وضمنه. 

والصواب في جميع هذا الجواز» كا قال سحنون» إذا دخل على وجه 
الشركة» وأن يعمل البذر على أملاكه)|ء وإن كان على آنه يعمل على ملك 
صاحب البذر وللآخر ثلث ما بخرج؛ کان فاسدًا قولاً واحدًاء لأنه آجر نفسه 
بمجھول ما یکون بعد الخروج. 

وإن اكتريا الأرض ثم تعادلا في] سواها" جاز» بمنزلة ما لو كانت مء 
وإن اكتراها أحدهما؛ كان بمنزلة ما لو كانت له. 

وأجاز محمد بن المواز وسحنون إذا كانت ملكا لأحدها فاستأجر 
الآخر نصیبه منه بدنانیر أو بدراهم أو بعروض. 

قال سحنون: فإن أخرج أحدها البذر والآخر كراء الأرض وتكافا في 
العمل؛ م يجز» ويدخله كراء الأرض بالطعام. 

يريد: إذا اكتراها لنفسه» وإن اكتراها هى وقال: أشاركك بالذي تکتري 
به""؛ جاز» ولا يدخله كراء الأرض بالطعام. 

وذکر سحنون عن ابن دینار أنه قال: إذا كانت الأرض ملكا بينها أو 
(۱) في (ف): (الآن). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١/۷‏ 
(۳) قوله: (سواها) في (ف): (سواه). 
(6) في (ت): (أجازه). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .١۷‏ 


0) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۳٥۸‏ 
(۷) قوله: (أشاركك بالذي تکتري به) في (ر): (أشارکه بالذي یکتري به). 


ا ا2 
4 


و 


باكتراء ومن عند الآخر البذر ومن عند الآخر العمل أن ذلك لا بجوز. قال: 
وجعله مثل ذهب بذهب وعرض '. 

وبنی ذلك على قول مالك: فیمن اکتری أرضه ممن پزرعها طعامًا بعسل 
ا سمن؛ فمنع ذلك» لأنه يدخله عنده الطعام بالطعام. فإذا جعل ما 
أخرجت الأرض” كان صاحب الأرض” بائعه» وإن كانت الزريعة من 
اللكتري. فكذلك تصير الشركة با أخرجته الأرض يكون طعامًا بطعام 
وعرض؛ أخرج أحدهما بذرًا وما أخرجته أرضه» والآخر العمل وما أخرجته 
أرضه» وعلى هذا لا تجوز الشركة إذا كان البذر بينهيا والأرض لأحدهما؛ لأنه 
طعام وأرض بطعام وعمل» وإن كانت الأرض والبذر من عند أحدهما 
والعمل من عند الآخر جاز. 

وإن كانت الأرض لا خحطب ها؛ جاز أن تلغى ويتساويا فيا سواهاء» وهو 
قول مالك وابن القاسم وسحنون ومنعه ابن عبدوس”“. وإن کانت لا خطب 
ها إذا كانت عن له العمل والبذر من عند الآخرء قال: ويدخله كراء الأرض 

بالطام وهو آقيس إذا كانوا يكرونها وإن قل» وإن كانت العادة / أنها تمنح 

جاز. 


(۱) قوله: (وعرض) ساقط من (ت). وانظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۳١۸‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٤١‏ 

() قوله: ( ممن يزرعها... الأرض) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (الأرض) في (ف): (J‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠٠۷‏ 


فصل 
ال ما إذا كان البذرمن عند الشريكين] 
واختلف إذا كان البذر من عندهماء هل من شرط الصحة أن خلطاه قبل 
الحرث؟ وهل يجوز أن يخرج أحدها القمح والآخر الشعير؟ وإن كان أحدهما 
يحرث" في بلد والآخر في غبره؟ وإذا أسلف أحدها الآخر" نصيبه من 
الزريعة؟ فأجاز مالك وابن القاسم الشركة إذا أخرجا قمحا أو شعيرًا وإن م 
يخلطاه» وهو أيصًا أصله) في الشركة في العين: الدنانير" والدراهم أا 
جائزة“ وإن لم بخلطا“. 
واختلف عن سحنون» فقال مرة بمثل قول مالك» وقال مرة: إنا تصح 
الشركة إذا خلطا الزريعة أو جحعاها في بيت» أو حلاها إلى فدان وبذر كل 
واحد في طرفه» وزرع واحد ثم زرع الآخر”؛ فهو کا لو جمعاها في بیت» وإلا 
م تصح ویکون لکل واحد ما نبت حبه“. 
فراف" أن ذلك مبايعة تحتاج إلى مناجزة وتقابض» والخلط كالقبض» 
وهو صله في الشركة بالدنانير والدراهم ألا تصح إلا بالخلط. 


(۱) قوله: (بحرث) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 

(۳) في (ر): (بالدنانیر). 

)٤(‏ قوله: (أنها جائزة) ساقط من (ف). 

.۳٠۱۸ /۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) قوله: (وزرع واحد ثم زرع الآخر) في (ف): (فزرعا واحدة ثم زرعا الأخرى). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۳٠٦۹‏ 

(۸) في (ف): (وأری). 


وقد اختلف قول مالك في الشركة بالطعامين إذا كان صفة“ واحدة 
فمنع ذلك مرة ورأى أا مبايعة". فعلى هذا لا تجوز الشركة في الحرث إلا أن 
يكون جميعه من عند صاحب الأرض. ووز على قوله أن الشركة جائزة إذا 
كان البذر من عندهما'“ وتساويا في] بعد ذلك. وتجوز الشركة إذا أخرج كل 
واحد منه| مائة دينار وعروضصًا والآخر مثله. 

واختلف عن سحنون إذا أخرج أحدها قمحا والآخر شعيرًا» فمنع ذلك 
مرة» وإن فعلا كان لكل واحد ما أنبتت زريعته» ثم رجع فأجاز ذلك إذا 
ادل اة نة والكاة 

ويجوز على هذا أن يخرج أحدهما قمحا والآخر قطنية ويجمعاهما في بيت؛ 
لآنه كالقبض. 

قال سحنون: وإن أخرج أحدهما الأرض ومُدّي قمح ونصف مُدّي 
شعير» والآخر مدي قمح والعمل على أن جيع الزرع بينها؛ جاز إذا كان 
العمل مكافتًا لكراء الأرض ولا آخرج ربا من الشعير. قال ابن حبيب: لأن 
الشعير ثمن لبعض العمل”. 

قال ابن سحنون: ولو أخرج صاحب القمح” أكثر ما آخرجه صاحبه؛ 
يجز» ودخله قمح بشعير ليس يدا بيد» وكراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء 
(1) في (ر): (صفقة). 
() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۳٠۷‏ 
(۳) في (ت): (عند أحدهما). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۳٠٦۸‏ 


() انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۳٦۸‏ 
(0) قوله: (القمح) زيادة من (ت). 


كناب الشركة @ 


ولو كان الشعير من عند صاحب العمل واعتدلا في القمح؛ لم جز . 

قال ابن حبیب: لا بأس آن يشتركا بصنفين من الطعام إذا اشتركا في كل 
صنف”. يريد: أن يخرج هذا قفيز قمح وقفيز فول أو مص» ويخرج الآخر 
مثله. 

وهذا مثل قول مالك: إذا آخرج أحد الشريكين مائة دينار ولف درهم 
والآخر مثله. قال محمد بن سحنون: لو اشتركا على أن يزرعا بالريف ثم 
ذهبا إلى الشام فزرعا؛ جاز ذلك في قياس قول سحنون. ولو كان هذا يزرع 
بالفيوم ويخرج الآخر بذره فيزرعه“ بالشام؛ ۾ ر 

فصل 
اب2 ما إذا أخرج أحد الشريكين الأرض والآخر البذرا 

وقال ابن حبيب: إذا أخرج أحدها الأرض والآخر البذر على أن نصفه 
سلف من عند صاحبه؛ لم جزء والزرع بينها نصفين؛ لأ) ضمنا الزريعة 
وتكافا في العمل وكراء الأرض”. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ٠۳٦۸‏ ۹4٦۳ء‏ ونص المسألة في النوادر: "ولو أخرج صاحب 
العمل من القمح أكثر ما أخرج رب لأرض منه لم جز ويدخله قمح بشعير غير يد بيد وكراء 
الأرض ببعض ما يخرج منهاء فإن وقع وأخرج الشعير فربه وما أخرج القمح بينها بقدر 
البذر ويتراجعان في تفاضل الأكرية". 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۳٠۹‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ ٦١١‏ . 

(6) قوله: (فیزرعه) في (ر): (فیذره). 

.۳٠۹ /۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۳"٠٤‏ 


ا م 
ا 


وقال سحنون في "كتاب ابنه": الزرع لمسلفه وعليه كراء الأرض؛ 
قبض صاحب الأرض حصته من الزريعة أو لم يقبضهاء إلا أن يكون السلف 
بخد" صحة الشركة على غر شط 

قال الشيخ أبو الحسن كنلثه: إذا كان المتولي للعمل المسلف؛ كان الزرع له؛ 
لن المسلف ل يقبضه ولا أفاته» وإن كان العامل المسلف؛ كان له مه بقدر 
ما أسلفه؛ لأنه قبضه وأفاته بعمله. ولو كانت الشركة على أن يسلف أحدهما 
الآخر الثمن ليشتري به نصيبه من الزريعة؛ كان الزرع بينها نصفين قولاً 
واحدًاء بخلاف سلف الزريعة. 

واتفق ابن القاسم وسحنون؛ إذا كان السلف بخير شرط في أصل العقد؛ 
أن الشركة صحيحة والسلف صحيح. 

قال ابن القاسم: ولو دفع أحد الشريكين لصاحبه دنانير ليشتري له نصيبه 
من الزريعة؛ فزرع ثم قال: لم آشتر شيئًا وإنا زرعت من عندي؛ لم يصدق 
والزرع بينهم|ء فإن صدقه كان بالخيار بين أن يعطيه ا مكيلة ويكون الزرع بينهماء 
وإن شاء أخذ دنانيره» وكان الزرع لزارعه". 


(۱) في (ر): (کتاب حمد). 

(۲) في (ف): (علی). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۳٠٤‏ 

() قوله: (كان الزرع... المسلف) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (منه) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۳٠٤‏ 

(۷) انظر: البيان والتحصیل: /٠١‏ ۳۸۹. 


كناب الشركة (n)‏ 


قال حيى بن عمر: إن صدقه أو قامت” البينة أنه من عنده؛ كان" الزرع 
لزارعه» ولا يجوز للآخر الرضا بأخذ نصفه ويدفع الزريعة. 

يريد: لإمكان أن يكون اختار الترك ثم انتقل إلى الرضا فيدخله بيع الزرع 
قبل بدو صلاحه. 

قال ابن القاسم في كتاب محمد”: إذا غاب أحد الشريكين بعد أن قَلَّبا 
الأرض ثم زرع الآخر له ولصاحبه ثم قدم الغائب» فإن رضي جازء وإن م 
يرض ل يلزمه. قال: وأحب إل إذا رضي أن يؤخر ذلك حتى يحصد فيأخذ 
الزارع منه بذره» ويكون ما بقي بینه|. وإن زرعها" لنفسه؛ م یکن للغائب في 
الزرع شيء» وله قيمة كراء نصيبه حروثاً. وإن حرث نصفها؛ كان للغائب قيمة 
كراء نصف ذلك النصف. وإن أحضر شهودًا لقسمة ذلك؛ لم ينفعه إلا بقسم 


السلطان". 
قال الشيخ أبو الحسن لث وقد قال في كتاب الرواحل: إذا أشهد جماعة؛ 
e‏ : (ف) 
كان كحكم السلطان إذا م يكن سلطان. / e‏ 


(۱) في (ر): (کانت). 

(۲) في (ر): (وکان). 

(۳) قوله: (قال يجیى بن عمر...الزرع لزارعه) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 
.۳1V /۷V‏ 

)٤(‏ في (ت): (أن يبدو). 

)٥(‏ قوله: (کتاب حمد) ساقط من (ت). 

)٩(‏ في (ر): (زرعه). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠٠۳٠١‏ 


باب 
2 2 الشركة بالعروض والطعام ک 

الشركة بالعروض على وجهين: فإن كان القصد بيع بعض أحدها ببعض 
آخر وعلى آ) لا يتجران في أثانها إذا بيعا"؛ كانت جائزة» وإن كان فيها 
تغابن أو تفضل” من أحدهما على الآخر. 

وإن كانت الشركة ليتجرا بأثانما؛ جازت الشركة“ إذا كانت على أن لكل 
واحد منه) في الشركة مبلغ قيمة سلعته» فإن اشتركا على المساواة والقيم 
ختلفة؛ لم جز. ثم ما فيها على ثلاثة أوجه: 

فإما آن بیع کل واحد سلعة نفسه قبل قبضها منه أو بعد او" باع کل 
واحد سلعة الآخر» أو باع أحدهما سلعته وسلعة صاحبه. 

واختلف إذا نزل وفات بالقبض أو البيع» هل تكون بينه| شركة في القيم» 
أو في الأثمان؟ فقال في "المدونة": لكل واحد منه| ما بيعت به سلعته". ولم یر 
بينهم] شركة ولا قبض؛ لأن لكل واحد من الشريكين“ أن يتصرف في| باعه 
بالبيع بعد قبضه منه» فكان قبض المشتري كلا قبض. والقبض الصحيح ما لا 


() قوله: (الشركة) ساقط من (ف). 
() في (ف): (بیعت). 
في (ت): (تفاضل). 
)٤(‏ قوله: (الشركة) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (أو بعد) زيادة من (ت). 
0) في (ف): (آن). 
(۷) انظر: المدونة: ۳/ 1٠۷‏ . 
() قوله: (من الشريكين) زيادة من (ت). 


يتسلط ” لبيعه فيه» فوجب هذا أن تكون المصيبة بعد القبض من البائع والثمن 
له» كان الثمن أكثر من القيمة أو أقل» وسواء كان بائع ذلك العرض مشتريه 
أو بائعه. والقول الآخر إن ذلك قبض» وهو قول مالك في الشريكين رج 
أحدهما ذهبًا والآخر فضة»ء أن الشركة صحيحة والقبض صحيح تصح به 
المناجزة ني الصرف". 
وإذا كان ذلك فقبض كل واحد من الشريكين سلعة صاحبه؛ ضمن 
نصف قيمتها يوم قبضها وعمرت ذمته بذلك وصار جمیع ما تجرا فيه بینه) 
نصفين إذا باع كل واحد منهم)" سلعة صاحبه بعد قبضها منه؛ لان الثم 
وإن کان بيعه ها قبل قبضها؛ كان في المسألة قولان: 
أحدها“: أن بيع المشتري كالقبض يوجب” عليه نصف القيمة ويكون 
والثاني: أن ذلك ليس بقبض والثمن لمن كانت له تلك السلعةء وإن باع 
كل واحد منه)ا" سلعة نفسه قبل قبضها منه» أو بعد قبضها وقبل ن يفوت 
وإن كان بيعه ها بعد القبض والفوت بتغير سوق أو جسم؛ كان الثمن 
(۱) في (ر): (تسلط). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠٠۸/۳‏ . 
(۳) قوله: (منها) زيادة من (ت). 
)٤(‏ في (ت): (إحداهما). 


(0) قوله: (منهم|) ساقط من (ف). 


1 م 
۴ 


بينه) وعلى كل واحد نصف قيمة سلعة“ صاحبه. وإن قبض أحدهما سلعة 
صاحبه ثم باعھم)" جیعاً؛ کان ثمن سلعته له“ وثمن سلعة صاحبه بینه) 
وعليه لصاحبه نصف قيمتها“. وإن اتجرا بعد ذلك كان المشترى بينها على 
قدر ذلك؛ لأحدهما قز نن جميع سلعته ونصف ثمن سلعة صاحبه» 
وللآخر قدر نصف ثمن سلعة صاحبه خاصة". 

وإن آخرج أحدهما عروصًا والآخر عبيدًا أو حيوانًا أو طعامًا؛ كانت“ 
الشركة إذا اعتدلت القيم جائزة» ولم تجز إذا اختلفت القيم واشتركا“ على 
المساواة في القيم. وال جواب إن نزل ذلك “على ما تقدم في العرضين" '. 

فصل 
لبه الشركة بالطعامين] 
لا فلو الد ك نالطعامن هن ٠‏ اریغة اوه ما ان یکر ا نفا واا 


(۱) قوله: (سلعة) ساقط من (ت). 
(۲) في (ف): (باعاها) 

() بعدها في (ح» ف): (له). 

)٤(‏ بعدها في (ح» ف): (نصف). 
)٥(‏ في (ر): (قیمته). 

(7) قوله: (بقدر) زيادة من (ت). 
(۷) قوله: (خاصة) ساقط من (ف). 
(۸) في (ت): (جازت). 

)٩(‏ في (ت): (ویشترکان). 

)٠(‏ في (ف): (ترك). 

)١١(‏ قوله: (في العرضين) زيادة من (ت). 
(۲) قي (ر): (بين). 


كناب الشركة (ey‏ 


وهما في الجودة سواء» أو بعضه| أفضل من بعض» أو جنسين قمحا وشعيرًاء 
أو ضفن قمحا وتر 

وقد اختلف في الشركة في جميع هذه الأوجه. فأجاز مالك" ني "المدونة" الشركة 
إذا كان ا لجنس واحدا وا لجودة سواء بمنزلة لو كانت دنانير كلها أو دراهم كلها ول 
يرها مبايعة» ويجوز على هذا وإن م يخلطاهاء ثم رجع عن ذلك ورأى أن الطعام ما 
تختلف فيه الأغراض بخلاف الدنانير فيدخلها“ المبايعة من بعضها ببعض وإذا 
دخلت البايعة منع لأجل عدم المناجزة. 

وقد أجاز مرة أن يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم وهي مبايعة» وإذا 
كان ذلك جازت الشركة بالطعامين مع تسليم القول: إنها مبايعة إذا قبض كل 
واحد منه| طعام الآخر. 

وأجاز ذلك محمد إذا خلطا الطعامين. وإن اختلفت الجودة لم تجز 
الشركة على قيم الطعامين؛ لأنه ربّاء وسواء كان الفضل يسيراً أو كثيراًء ولا 
على الكيل إذا كان الفضل كثرًا؛ لأن ذلك الفضل في الشركة لا جوز في 
عرض ولا في طعام» وإن كان الفضل يسيرًا واشتركا على الكيل جاز على قوله 
في "المدونة"" والقياس المنع؛ لأن من له الفضل إن“ تركه لكان الشركة 


(1) في (ت): (وثمرًا). 

)۲( زاد بعده في (ف): (وابن القاسم). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ 1٠۷‏ . 

)٤(‏ في (ت) و(ر): (فیدخله). 

(5) انظر: المدونة: ۳/ 1٠۷‏ . 

(1) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۳٠۸‏ 
(۷) انظر: المدونة: ۳/ 1١۷‏ . 

() في (ر): (إذا). 


والتجر في المستقبل» وإن لم يقصد التجر بآثانه) جاز» وهذا إذا كانت سمراء 
كلها أو حمولة كلها. 
وإن كان من عند أحدهما سمراء والآخر حمولة؛ م تجز الشركة أيضصًا على 
القيم» ولا على الكيل إذا كان الفضل كثرًاء وإن كان يسيرًا؛ جاز على القول: 
إنها لا تختلف فيها الأغراض فإن المحمولة أدنى» وعلى القول: إا لا تختلف 
فيها الأغراض” وتراد" في بعض الأوقات للزريعة؛ فلا جوز لأنها تدخلها“ 
المبايعة» إلا على القول بإجازة الصرف في الشركة ويقبض كل واحد / طعام 
صاحبه. 
واختلف إذا أخرج أحدها قمحا والآخر شعيرًا؛ فمنعه ابن القاسم في 
"المدونة"“. واختلف فيه عن سحنون؛ فمنعه مرة وأجازه أخرى إذا اعتدلت 
القيم“. يريد: والكيل وقبض كل واحد منه) طعام الآخر. 
وإن آخرج أحدهما قمحا والآخر ترا" كانت مبايعة» ويختلف في جواز 
الشركة فعلى القول بإجازتها يأخذ كل واحد منه) طعام الآخر أو يجمعانه. 
وقال ابن القاسم: إذا اشتركا في قمح شركة فاسدة ثم خلطاه كان لكل 
واحد منه) قيمة طعامه يوم خلطاه“. وقال محمد: يقتسان الثمن والربح 


(۱) قوله: (فإن المحمولة... الأغراض) ساقط من (ف). 
(۲) في (ت): (ویزاد). 

(۳) قوله: (لأنا تدخلها) في (ر): (لأنه يدخله). 

. 1٠۸/۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۳٦۸‏ 

)في (ت): (ثمرًا). 

(۷) انظر: المدونة: ٦٠۸/۳‏ . 


نصفين”“. ورأى" أن ذلك قبض» فتعمر ذمة کل واحد منھا بمثل نصف”“ 
طعام صاحبه» ويكون الموجود بينه| نصفين. ولم يره ابن القاسم قبضًاء ولا 
یکون نصفين» ولا يضمن أحدهما لصاحبه شيئًا“؛ لأن خلظه| بإذن منه| 
وليس بتعد» وإذا ارتفع العداء"“ كان كالذي اختاط بأمر من الله وتكون 
الشركة فيه على القي.”. 

وإذا اشترك رجلان على أن يخرج أحدهما آلفاً والآخر ألفين والربح بينه) 
على رأس الأموال» وكذلك إن لحقه| دين بعد أن خسر المال وذهب فيه؛ فعلى 
صاحب الآلف ثلث الدين» وعلى صاحب الألفين ثلثا الدين. وقيل: على كل 
واحد ما تداین به بعد تلف رأس الال“ . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۸/۷‏ 

(۲) في (ف): (وآری). 

(۳) قوله: (بمثل نصف) في (ف): (بنصف). 

)٤(‏ قوله: (لا) ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: (شیئًا) ساقط من (ت). 

)٩(‏ قوله: (العداء) ساقط من (ت). 

(۷) قوله: (القيم) ساقط من (ف). 

(۸) قوله: (وإذا اشترك رجلان... رأس المال) ساقط من (ت). 


ف که چچ 
ا 
۷ 
باب 


2 
4 عقد الشركة هل يلزم الوفاء به؟ (o‏ 


که 


وإذا كانت الشركة بأن أخرجا دنانير ودراهم ليشتريا ما" سلعة بعينها لا 
يقدر أحدهما على شرائها بماله بانفراده؛ لم يكن لأحدها الرجوع عن ذلك 
لأا أوجبا أمرّا جائزًا يتعلق به حق لمن طلب الوفاء به» وإن كان يقدر كل 
واحد بانفراده على شرائها" وكان شراء الجملة أرخص فكذلك. وإن كان 
الشراء في الحملة وعلى الانفراد سواء؛ جرت على القولين فيمن اشترط شرطًا 
جائڑا لا یفید» فاختلف هل يلزم الوفاء به ام لا؟. 

وإن كانت الشركة ليتجرا في شيء بعینه وما لا أمد لانقضائه؛ كان لكل 
واحد منه| الرجوع عن ذلك» وتکون له دنانیره وإِن كان ها فضل؛ لأنه إن 
رضي أن تكون بينهم) لمكان التجر في المستقبل» فإذا ۾ يصح له“ كان له دنانيره. 

وكذلك” إذا آخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم -على قول من أجاز 
ذلك- ثم بدا لأحدهما؛ فیکون له ما کان أخرجه» لأنه م يكن له غرض في 
الصرف إلا" لكان الشركة والتجر في المستقبل. وجري فيها قول آخر: أنه 
تلزم الشركة لأول نضة؛ قياسًا على أحد قولي مالك فيمن عقد الكراء مشاهرة؛ 


(۱) في (ت): (وهل). 

(۲) قوله: (لیشتریا ہا) في (ت): (یشتریان). 

(۳) قوله: (بماله بانفراده...علی شرائها) زیادة من (ت). 
)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ف) وقي (ر): (به). 

)٥(‏ قوله: (وكذلك) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (إلا) ساقط من (ف). 


كناب الشركة @ 


أنه يلزم“ أول الشهر". 

وإن كانت الشركة في سلع أخرج كل واحد منها سلعة؛ كانت الشركة على 
ثلاثة أوجه: فإن كان القصد بيع نصف إحداهما" بنصف الأخرى لا أكثر من 
ذلك؛ كانت لازمة لا رجوع لأحدها“ عنهاء ومن دعا منه) إلى المغاصلة والبيع 
كان ذلك له. وإن كان قصدها التربص با لما يرجى من حوالة الأسواق لموسم 
يرجى وما أشبه ذلك -وذلك القصد لو م تكن شركة- كان القول قول من دعا 
إلى تأخير المفاصلة إلى الوقت المعتاد ويصبر حكمه| فیها“ حکم القراض؛ آنه لا 
يمكن أحدهما من بيعه قبل الأوان الذي يؤخر إليه» إلا أن يكون ما ينقسم” من 
غير نقص ولا مضرة فيقسم بينه|ء وهذا في الشريكين. 

وإن كان القصد تمادي التجر بأث اما" كان القول قول من دعا إلى ترك التجر 
بأثانها“ في المستقبل على أحد قولي مالك في الكراء» ويكون لمن أحب التماديّ 
ا لخيارٌ في نقض الشركة في العرضين“ دون من أحب ألا يتمادى فيها؛ لأن مقال 
من حب التماديّ أن يقول: م أقصد بإخراج عرضي” " والشركة فيه إلا لكان ما 


(۱) قوله: (یلزم) في (ت): (یلزمه). 
() انظر: المدونة: .٥۱۸/۳‏ 

(۳) في (ت): (أحدها). 

(6) قوله: (لأحدهما) زيادة من (ت). 

)٥(‏ في (ت): (فیه). 

() قوله: (ما ينقسم) في (ر): (الذي لا ينقسم). 
(۷) في (ف): (بأثانی)). 

(۸) قوله: (بائانہا) ساقط من (ف). 

)٩(‏ في (ت): (القرضين). 

(۱۰) في (ر): (عرض). 


1 ا2 
۳ 


پک 


نرجو من التجر في المستقبل» ولولا ذلك ل أشاركك" فيه" فإذا م تمكني من 
الوجه الذي شاركتك له عدت في عرضي» ولا مقال في ذلك لمن کره التهادي؛ 
لأن الآخر يقول: قد ملكت عليك نصف عرضك ومكنتك من الوجه الذي 
قصدت الشركة لأجله. ولو أخرجا دنانير ثم سافر أحدهما بالمال؛ لزمت الشركة 
وليس للحاضر أن يوكل من يأخذ ذلك منه بعد أن خرج الآخر لأجله» وليس 
للذي سافر بالمال أن يترك الشركة ويوقف له ماله هناك» ولو سافرا جيعًا وكان 
السفر لأجل التعاون بالمالين وإنا يتجران في) لا يقدر أحدهما أن يتجر فيه على 
الانفراد؛ لكان القول قول من دعا إلى التادي لأول نضة. 

واختلف في الشركة في الحرث إذا أراد“ أحدها النزوع“ قبل الحرث. 
قال ابن القاسم في كتاب محمد: ذلك له. وقال سحنون: ليس ذلك له. 

وإن کانا قد بذرا؛ م يكن لواحد منه] النزوع قولاً واحدًاء لأنه لا" تجوز 
قسمته» بذر من الأرض أو لم يبذر. وقال ابن حبيب: إن ذهب/ السيل بذلك 
الزرع لم يجبر أحدهما على أن يعيد بذراً آخر. وإن هلك ثور أحدهما أو غلامه 
أو بعض الأداة جبر الآبي منهاء وإن ذهب البذر قبل أن يزرعا أو بذر أحدههما؛ 
يجبر الآبي منه)ا". وقول سحنون آبين» وهو الأصل في الشركة في المعينات» 
هذا إذا اشتركا ليعملا بطتا واحدًاء وإن كان ليعملا في المستقبل ولم يسمّيا؛ لزم 
أول بطن على أحد القولين. 


(ف) 


r۳۱ 


(۱) في (ر): (نشاركك). 
(۲) قوله: (فیه) ساقط من (ت). 

(۳) بعدها في (ت): (إذا). 

)٤(‏ في (ت): (کان). 

)٥(‏ في (ر): (النزع). 

0 اط من ت 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۳۷۲. 


9 باب 0 
2 2 نفقة أحد الشريكين لونفقة العيال] Ka‏ 


وإذا كان الشريكان“ لا عيال ياء أو فيا عيال سواء أو بينه) الشيء 
اليسير كانت النفقة والكسوة ملغاة» وسواء كانا في بلدين أو في بلد واحد“ 
اتفق سعرهما أو اختلف» هذا هو الظاهر من المذهب. والقياس: إذا كان 
البلدان قراراً هما أيحاسب من كان في البلد الخالي بيا بين السعرين؟ فإن م يكن 
واحد منه) في قراره م يحسبا ما بين السعرين» وإن کان حدما في قراره وهو 
أغلاهما سعراً حوسب با بين السعرين”» وإن كان الآخر أغلاها لم يجحاسب 
بذلك الفضل؛ لأنه خرج من سبب ال مال ولتنميته» وقد كان في مندوحة عن 
الإنفاق من ذلك الغلاء فإذا كان كل واحد في قراره» أو كان أغلاهما من هو في 
قراره دون من خرج لسبب المال؛ کان من حق أقله| سعرًا أن يحسب؛ لأن 
الأصل أن نفقة كل واحد من الشريكين على نفسه وعياله ما يخصه» وما سواه“ 
فهو للعادة» فإن كانت العادة اللإنفاق من الأوسط"؛ جاز ذلك على أصل ما تجوز 
عليه الشركةء وهي المساواة في الانتفاع» وأن يكون الربح على قدر رؤوس 
الأموال» فإذا تراضيا على أن يأخذ أحدهما من الربح أكثر من الآخر لم يجز» وكل 


() زاد بعدها في (ف): (أحد الشريكين). 

(۲) قوله: (واحد) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (وإن كان... بين السعرين) ساقط من (ت). 
(4) في (ر): (بحتسب). 

() في (ر): (ما). 

() في (ف): (سوى ذلك). 

(۷) في (ف): (الوسط). 


موضع تلغى فيه النفقة فإنه تلغى فيه الكسوة إذا كانت ما تبتذل. 

وإن تساوى العيال في العدد وتباينوا في السن تحاسبوا“ بفضل ذلك 
كتباين اختلاف العدد. وإن كانت مما لا تبتذل واشتريت من مال الشركة؛ كان 
ربحھا داخلاً ني امال وخسارتہا على مشترا ويحاسب ب" وزن فيهاء وإن 
علم لذلك قبل دفع الثمن؛ كان" الشريك الآخر بالخيار بين أن يردها للشركة 
أو يمضيها“ له خاصة ويمنعه من وزن ثمنها من مال الشركة» إلا أن يسقط 
من نصيبه من المال قدرها. 

وإن غاب المشتري وطلب البائع الشريك الآخر بالثمن؛ لم يكن ذلك له. 
وان قال مشترما: اشترتها عل قن مال الثركة لاسقراض :التمن :أو 
لأخذه من الشركة وتسقط الشركة في ينوب ثمنهاء؛ كان ذلك له ولم يكن 
للآخر من ربحها شيء. 

وإن اختلف رأس الال فكان لأحدها الثلثان وللآخر الثلث وتساوى 
العيال؛ لم ينفق صاحب الثلث من المال إلا بقدر جزئه» ولم جز أن ينفق بقدر 
عياله ليحاسب بذلك في المستقبل؛ لأنه لا" يأخذ من الال أكثر مما أخذ 
صاحبه. 


(۱) في (ف): (تحاسبا). 

(۲) في (ت): (على ما). 

(۳) قوله: (الثمن؛ كان) في (ف): (الشريكان). 
)٤(‏ في (ت): (يضمنها). 

)٥(‏ في (ت): (اشتریته). 

0) قوله: (لا) ساقط من (ف). 


باب 
5 ے2 اختلاف المتفاوضين والشريكين م 
والشهادة 2 ذلك 


ومن "المدونة" قال ابن القاسم فيمن اقام“ البينة على رجل أنه 
مفاوضه": کان جميع ما في يدي الذي قامت عليه البينة بينهماء إلا ما آقام 
البينة عليه أنه ورثه أو وهب له أو كان له قبل المفاوضةء ونه م يفاوض 
عليه“ . 

وهذا إذا أنكر الآخر المفاوضة. ولو أقر واختلفا في الأجزاء فقال 
أحدهما: نصفين. وقال الآخر: لك الثلث ولي الثلثان؛ لاقتس| السدس على 
أصله نصفين» لأن المفغاوضة تقتضي كون أيديي) على جميع أملاكه| وتصرف 
كل واحد منه) فيه مع إمكان أن يكون ذلك نصفين أو الثلث أو" الثلثين؛ 
ولأنا لو تفاوضا في جميع أملاكهم“ على مثل ذلك من اختلاف الجزء» لقيل: 
هما متفاوضان» إلا أن يكون قوم لا يوقعان"“ المغاوضة إلا على ما استوت 


أجزاؤه 


(۱) في (ر): (أقال). 

(۲) قوله: (أنه مفاوضه) في (ت): (بنية أنه مفاوض). 

(۳) في (ح» ت): (ید). 

. 1١١/۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() قوله: (وآنه م يفاوض عليه وهذا إذا أنكر الآخر المغاوضة) ساقط من (ت). 
() في (ر): (و). 

(۷) في (ت): (أمواهم)). 

(۸) في (ف): (یوافقان). 


( لخ 
۷ 


ولو أقام رجل البينة على رجل أنه شريكه؛ م يقض بالشركة في جيع 
أملاكه) لأن ذلك يقع على بعض الال وعلى جيعه. 
ومن كتاب ابن“ سحنون: ومن أقر أنه شريك فلان في القليل والكثر؛ 
كانا كالمتفاوضين في كل ما في أيد)|ء إلا أنه لا جوز إقرار أحدهما على الآخر 
بالدين ولا بالوديعة ولم يتقاررا أا شريكان في التجارة؛ كان ما بأيدي) من 
التجارات بينهماء ولا يدخل في ذلك مسكن ولا خادم ولا طعام. وإن قال 
أحدهما: هذا الذي في يدي ليس من الشركة إنا أصبته من مبراث أو جائزة أو 
هو بضاعة لرجل أو وديعة؛ صدق مع يمينه» إلا أن يقيم الآخر بينة أنه من 
الشركة» أو أنه كان في يديه يوم أقر» فإن أقر أنه كان في يديه يوم أقر بالشركة؛. 
ی کنا نه لآن"" العين من التجارة» ولو كان بيده متاع من متاع التجارة» 
وقال: لیس هو منها ول یزل في يدي قبل الشرکة؛ کان بینهیا ول يصدق. 
قال: وإن قال: فلان شريکي ولم یزد» ثم قال: إن عنيت في هذه الدار آو 
الخادم؛ صدق مع یمینه. وإن قال: شريکي ف متاع كذا؟ صدق. وإن قال: في 
كل تجارة» وقال الآخر: فيم| بين يديك" ولست شریکي في في يدي صدق 
مع یمینه. ون قال في حانوت في یدیه: فلان شریکي في| فيه" ثم آدخل فيه 


(۱) في (ت): (آمواهم)). 

(۲) قوله: (ابن) ساقط من (ف). 

(۳) في (ر): (إلا آن). 

() انظر النودار والزیادات: ۹/ .۳١١‏ 
)٥(‏ قوله: (کل) ساقط من (ت). 

() في (ر): (یدیه). 

(۷) في (ر): (في یديه). 


كناب الشركة (re)‏ 


عدلين رضيا"» فقال: ليس هو من الشركة» وقال الآخر: قد كان في الحانوت 
يوم إقراره؛ كان القول قول من قال" إنه كان فيهء إلا أن يقيم الآخر البينة آنه 
م یکن فيه یومئذ. 

فال: قال خرن ایا وآشھت: لا کون بها ونضدق من قال آنه 
قال أدخله بعد اللإقرار؛ لأن ماي الحانوت غير معلوم. 


(۱) قوله: (عدلین رضیا) في (ف): (عدلا رطباً). 

(۲) ني (ت): (قوله). 

(۳) قوله: (یومئذ) ساقط من (ت)» وانظر: النوادر والزیادات: ۹/ .۳١١‏ 
(6) قوله: (أنه قال) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۳١١ /۹٩‏ 


باب 
5% 2 مقاسمة أحد الشريكين مال الشركة 
بغیر رضا شریکه 


وإذا سافر أحد الشريكين بال من شركتها فلا بلغ البلد قسم ذلك 
الربح“ واشترى لنفسه ولشريكه على الانفرادء فهلك أحد الالين أو سلا 
واختلف الربح؛ كان للمقيم أحسن ذلك وأفضلهء فإن كانت الخسارة أو 
الضياع في جعله لنفسه"؛ كان منه خاصة وكان للآخر السام بربحه؛ لأنه 
لا يختار إلا إجازة القسمة. 
وإن كانت الخسارة أو الضياع في نصيب المقيم كان النصيب السام بربحه 
بينهيا وتلف الآخر وخسارته منهم“ ولا يضمن للمقيم من ذلك شیا" ؛ لأنه | 
يتعد إلا في النية خاصة في قوله: هذالي وهذا لصاحبي» والنية في هذا لا توجب 
ضماتًاء وإنما يضمن لو رفع يده عن نصیب صاحبه وجعل ید غیره علیه. 
المال» ثم اقتسم|اه في سفرما نصفين» ثم تجرا وربح أحدهما وخسر الآخر؛ كان 
ا لجواب على ما تقدم: له ثلث ما في يد هذا على خسارته وثلث ما في يد الآخر 
بربحه» ولا يرجع من خسر على من ربح بشيء؛ لأن مقاسمتها على أنفسها 
(۱) قوله: (الربح) ساقط من (ت). 
(۲) في (ف): (للخاصته). 
(۳) في (ر): (الآخر). 
() في (ت): (بینها). 
(9) قوله: (شيئًا) ساقط من (ف). 
() في (ف): (ينعقد). 


جائزة وعلى الغائب غير جائزة» وحكمها" على الغائب بمنزلته) لو تجر كل 
واحد منه| بنصف الال على أن الشركة قائمة بين جيعهم» ويكون كل واحد" 
منهما بنصف الال على الشركة؛ فإنه بين جيعهم» ولا يكون واحد منه)" 
متعديًا برفع يده عن الذي بيد صاحبه بخلاف الوصيين؛ لأن لأحد الشريكين 
أن يشتري بانفراده من غير مطالعة صاحبه» وإذا كان ذلك كان التعدي في النية 
ويكون معه| بمنزلة من لم يقسم فله“ ثلث“ الجميع على الشياء وذلك 
يؤدي إلى أن يأخذ ثلث ما في يد كل واحد, إلا أن يكون قدم إليه) المقيم ألا 
يقس فيضمن التلف دون الخسارة؛ لأني) يبقيان في الاشتراء على الأصل أن 
کل واحد منهم| يشتري بغير محضر الآخر ما رآه صواباء ويكون ذلك تحت 
أيدياء إلا أن يكوت الأشتراط الا يشتري أحدها بغر جاع من رأي 
صاحبه فيضمن الخسارة» وله أن يأخذ ب جب له عن" الضياع أو الخسارة 
أنّا أحب» فيضمن من ل يضع ذلك عنده ومن لم يتول الشراء خسارة ما 
اشتراه“ صاحبه؛ لأنه متعد“ في رفع يده عنه» ويضمن ذلك من کان عنده؛ 


لأنه متعد في انفراده في النظر فيه. 


(۱) في (ح» ت): (حکمهما). 

(۲) قوله: (کل واحد) في (ف): (واحدا). 

(۳) قوله: (منه| بنصف المال ... واحدة منها) ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ت): (فیکون له). 

() في (ف): (ثلث). 

)١(‏ في (ر): (المشاع). 

(۷) قوله: (يأخذ با جب له عن) في (ت): (يأخذه ب) أحب له من). 
(۸) في (ت): (اشتری). 

)٩(‏ قوله: (لأنه متعد) في (ت): (لا متعدي). 


واختلف فی یکون له من الربح في يد الآخر؛ فقیل: يكون له ثلث ذلك. 
وقيل: نصفه. والآول أحسن؛ وإن)ا له ما" في يد كل واحد منه| نصفها. 

وقال ابن القاسم في أحد المتفاوضين يشتري شراء فاسدًاء قال: ذلك لازم 
لشریکه» ولیس کل الناس فقهاء یعرفون ما یشترون وما پبیعون» وإذا فات "° 
كانت القيمة على الشريكين حي“ 


(۱) قوله: (یکون) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (ماتة). 

(۳) في (ر): (فاتت). 

(4) انظر: المدونة: .٦١١/۳‏ 


كناب الشركة @ 


باب 
9 2 مشاركة الحر العبد والمسلم النصراذ )0( 
م 4 مشاركة الحر العبد والمسلم النصراني جخ 
2 والرجل المراة o‏ 


قال ابن القاسم: ولا بأس بمفاوضة الحر العبد ومشاركته إذا كان مأذونًا 
له في التجارة. 

قال الشيخ قلث#: فإن لم يكن مأذونًا له في التجارة وكان العبد المتوليٍ 
للبيع" والشراء؛ م يكن على الحر في ذلك مطالبته إن هلك المال أو خسر فيه 
وكذلك إن توليا جيعًا الشراء ووزن كل واحد منها ما ينوبه وأغلقا عليه“ 
ولم ينفرد الحر بهاء وإن كان الحر هو المتولي لذلك ضمن رأس الال إن هلك أو 
س 

ولا ينبغي مشاركة النصراني لعمله بالربا واستحلاله ما حرم عليناء إلا 
ألا" يغيب النصراني على شيء من“ ذلك» فإن فعل استحب للمسلم أن 
يتصدق بنصیبه من الربح؛ لإمکان آن يون عمل بالربا» وإن شك هل جر به 
في الخمر؟ استحب له أن يتصدق بالجميع» وإن علم آنه سلم من ذلك؛ ۾ 
ES‏ (ف) 


rrr 


.٠٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

() قوله: (قال الشيخ... في التجارة) ساقط من (ت). 

() في (ر): (البيع). 

(6) قوله: (وأغلقا عليها) في (ف): (واختلفا)» وي (ر): (وأغلقا عليه). 
)٥(‏ قوله: (لا) ساقط من (ر). 

(1) في (ف): (عن). 


قال ابن القاسم: ولا بأس بشركة الرجل المرأة. 

يريد" إذا كانت متجالة أو شابة ولا تباشره في تلك المتاجر”؛ لأن كثرة 
حادثة الشابة للرجل تبقي فيه الفتنةء فإن كان بينها وبينه واسطة فلا بأس في 
ذلك“. 


(1) انظر: المدونة: ۳/ 11۷. 

() في (ف): (بذلك). 

(۳) في (ت): (التجارة). 

(6) قوله: (في ذلك) ساقط من (ت). 


باب 
وطء أحد الشريكين جارية من الشركة كو 
وإذا اشترى من المال جارية لنفسه O‏ 


کړه 


ولا يجوز لأحد الشريكين أن يطأً جارية من الشركة» ولا أن يشتري 
جارية“ من الال ليطأها" أذن الشريك له في ذلك أم لم يأذن"» فإن فعل 
ووطئ جارية من الشركة بغير إذن شريكه؛ كان الذي لم يطأً بالخيار بين أن 
يضمَّنه قيمتها أو يقاويه فيها. 

واختلف هل يردها في الشركة؟ وإن اشتراها لنفسه فأدرك قبل أن يمسها؛ 
کان بالنيار بين أن يمضيها له بالثمن الذي اشتراها به» أو يردها في الشركة. 
وإن لم یعلم حتی أصابہا؛ کان بالخيار” بين ان يمضيها له بالثمن» أو 
يضمنها" له بالقيمة» أو يقاويه فيها. 

واختلف هل يردها في الشركة؟ فمنع ذلك ابن القاسم في "المدونة" 
وأجازه غيره". وأرى إن كان فعل الشريك ذلك جهلاً يظن أن ذلك يجوز له 


(1) قوله: (جارية) ساقط من (ت). 

(۲) في (ت): (ليطاً). 

(۴) قولە: (1 يأذن) في (ت): (ا). 

)٤(‏ في (ت): (يضمنها). 

)٥(‏ قوله: (کان بالخیار) ساقط من (ف). 

(1) في (ف): (يمضيها). 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ 11۸ ونص كلامه في المدونة: "قلت: فإن قال: الشريك لا أقاومه ولا 
أنفذها له» ولكني أرد ا لجارية في الشركة؟ قال: ليس ذلك له» لأن مالكا قال يتقاومانها. قال 
سحنون: وقد قال غبره: ذلك له". 


لكان الشركة ولو علم بتحريم ذلك لم يفعل؛ جاز بقاؤها تحت آيدي)ء فإن أتى 
ذلك عالا؛ م جز بقاؤها تحت أيديي) وحازها عنه الشريك الآخر إذا كان 
مأموتًا وله أهلء وإلا جعلت على يد عدل حتى تباع. 

وقد قال ابن القاسم في "كتاب المدنيين" فيمن وطى أخته من الرضاعة 
بملك اليمين: أا تباع عليه إذا كان عالّاء وإن كان جاهلاً يظن أن ذلك يجوز 
له ولا يتهم في حاله إلى العودة ثل ذلك؛ لم تبع عليه“. 
وأجاز في كتاب محمد الاستبراء فيمن جمع بين" أختين في الوطء بملك 
اليمين“» ثم عادت إليه إحداهما بعد البيع قبل أن يطأ الباقية عنده؛ أن يجتمعا 
في ملکه. 

وحمل هذا على أن فعله الأول كان على وجه الجهل. وكذلك الذي 
يصيب زوجته بعد الإحرام وهو عالم بتحريم ذلك؛ فرق بينه| عند الإحرام 
الثاني» وإن كان جاهلاً ولو علم بتحريم ذلك م يصب؛ 1 يفرق بينه|. 

ولو اشترى أحد الشريكين جارية للتجارة وليصيبَها وكان اشتراءٌ" مثلها 
للتجارة” حسنَ نظر وعلم بذلك قبل أن يصيبها - لم يضمن الثمن الذي 


() انظر: المدونة: ۲/ .۲٠۳‏ 

() قوله: (حمد) ساقط من (ف). 

() قوله: (بین) ساقط من (ت). 

() قوله: (بملك اليمين) زيادة من (ت). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ١١۳ /٤‏ . 
() في (ت): (ول). 

(۷) في (ت): (اشتری). 

() قوله: (للتجارة) زيادة من (ت). 


اشریت ‏ به وکانت شر كة بيغا اذا كانت إصابة أحد الشريكن:بإذن 
شريكه؛ لزمته القيمة» حملت أو لم تحمل ؟؛ لأنه تحليل. 

وإن اشتراها بإذن شريكه؛ ردت إلى الشركة وحيل بين مشترا وبين 
إصابتها ولم يلزمه غرم ما اشتراها به“؛ لأن مقتضى الإذن أن تكون على 
ملكهاء وإن بيعت بربح أو خسارة؛ كان ذلك هما وعليه|ء وإن م يعلم حتى 
وطىئ؛ كانت عليه بالقيمة من غير خيار لواحد منهها» وعلى هذا يجري الجواب 
إذا فعلا ذلك جیعًاء فان کان فعله بغیر علم من شریکه؛ خوطب کل واحد 
منه)ا بمثل ما تقدم إذا كان الفعل من واحد» وإن کان بعلم صاحبه وبإٍذنه 
بمثل ما تقدم“ إذا كان الإذن من واحد والفعل من الآخر وحده. 


(۱) في (ت): (اشتراها). 

(۲) في (ف): (بالقيمة). 

(۳) قوله: (آو م تحمل) في (ت): (آم لا). 

() قوله: (به) ساقط من (ت). 

() قوله: (إذا كان الفعل من واحد...بمثل ما تقدم) ساقط من (ر). 


باب 


4 أحد الشريكين يستدين أو يبيع بالدين“ 
أو يۇخربه'" أو يضع منه أو يهب أویعیر رم 
أو يستعیر أو يودع أو يودع آو يؤاجرنفسه ۱© 
أو يعمل بقراض أو يتحمل'“ أو يبضع وكيف ٠‏ 
إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه المال“ 


کړه 


ويجوز" لأحد الشريكين أن يشتري بم" ل ينص معه ثمنه إذا كان الشراء 
على النقد لينقد بعد اليومين والثلاثةء وهذا ما لابد للناس منه» ولا يشتري 
بثمن مؤجل» فإن فعل وكان ذلك بغير إذن شريكه؛ كان الشريك بالخيار بين 
القبول أو الردء ويكون الثمن عليه خاصة»ء وإن كان ذلك بإذن شريكه في 
سلعة بعينها؛ جاز الشراء على مثل“ ذلك. وإن كان شينًا بغير عينه؛ م جز 
ذلك ابتداء» فإن فعل كان المشترى شركة بينها على المستحسن من القولين في 
الشركة على الذمم» ولا يجوز أن يعقدا"“ الشركة على ما بأيديي) وعلى” ‏ أن 


(۱) زاد بعده في (ر): (أو يشارك). 

(۲) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (إذا كان الفعل... أو يودّع) ساقط من (ت). 

() قوله: (یتحمل) في (ر): (يتحل). 

)٥(‏ قوله: (أو يبضع... المبعوث معه المال) ساقط من (ف)ء(ت). 
) في (ت): (ولا مجوز). 

(۷) في (ت): (بال). 

(۸) قوله: (على مثل) زيادة من (ت). 

)٩(‏ في (ت): (یعقد). 

(۱۰) في (ت): (ولا). 


كناب الشركة (r)‏ 


یشتریا بأکثر منه» فإن فعلا کان ما اشتريا شر كة بينها. 

واختلف في بيع أحدها بالدين؛ فأجازه ابن القاسم في "المدونة" 
وروى عنه أصبغ أنه قال: لا يجوز" . والأول أحسن؛ لأن كل ذلك من نحو 
ما دخلا عليه من التجارة وتنمية المال. 

فصل 
اب تأخير أحد الشريكين على وجه المعروفا 

وتار اد ال کن غا وتا اروف لا ورول کا انه 
التأخبر في نصيبه من ذلك الدين»ء وأما نصيب صاحبه» فإن كان لا ضرر عليهم) 
في قسمة الدين حينئذ؛ مضى التأخير في نصيب من أخرء وإن كان عليه)ا/ في ٠‏ 
ذلك ضرر وقال من أخر: لم أظن أن ذلك يفسد“ علي شيا من الشركة؛ رد 
جيع ذلك فإن م يعلم بتأخيره حتى حل الأجل؛ م يكن على من أخر في ذلك 
مقال. فإن أعسر الغريم بعد التأخير“؛ ضمن الشريك لشريكه نصيبه منه» 
وإن كان تأخيره إرادة الاستيلاف؛ جاز ذلك على شريكه» ولا ضان على من 
أخر إن أعسر الغريم بعد ذلك» إلا أن يكون الغريم من يخشى عَذْمّه والعجز 
عن الأداء؛ فيرد ني التأخير ويعجل جيع الحق» وإن م يرد حتى أعسر؛ ضمن 
الشريك إذا كان عالًا بذلك. 


۲ اب 


() انظر: المدونة: ۳/ 11۷. 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۱۲/ ۴۹. 

(۳) في (ف): (لشریکه). 

() قوله: ( م أظن أن ذلك يفسد) في (ر): (أظن أن ذلك لم يفسد). 
)١(‏ قوله: (بعد التأخبر) زيادة من (ت). 


1 چ 
٣‏ 


وقد قيل: لا مجوز التأخير إرادة الاستيلاف؛ لأنه من باب سلف 
بزيادة“. والأول أحسن» ولیس هذا داخلا في معنى الحديث في النهي؛ لأن 
هذا إنما يرجو حسن المعاملة من سائر الناس وقد يعامله هذا الخريم أو لا 
يعامله. 

وإن وضع أحد الشريكين؛ كان الجواب على ما تقدم في التأخير» فلا جوز 
على وجه التأخير" العروف» ثم ينظر هل يمضي نصيب الذي وضع من 
ذلك؟ ويجوز إن أراد الاستيلاف» إلا أن يكثر فيا حط فبرد الزائد على ما يراد 
به الاستيلاف. 

فصل 
لے ما تجوزإعارته من الشريكين! 

ويجوز لأحد الشريكين أن يعير الشيء الخفيف” كالماعون وما أشبهه ما 
العادة أن الشريك يفعله بغير إذن شريكه“) وكالدابة لمن يقضي عليها حاجة 
ليس ليسافر"" بهاء ولا يجوز فيم) كثر إلا أن يكون ذلك لمن عادته مبايعته“ 
فیرجع إلى الاستیلاف أو لمن بخشی" رده. 

وأما استعارته؛ فهي على ثلاثة أوجه: تجوز في| لا يغاب عليه؛ لأنه غير 


(۱) زاد بعدها في (ف): (آراد به). 
() قوله: (التأخير) ساقط من (ف). 
(۳) في (ت): (الیسیر). 

(6) قوله: (شریکه) ساقط من (ت). 
)٥(‏ في (ت): (یسافر). 

)٩(‏ في (ت): (مبايعة). 

(۷) ني (ر): (إِن لم يخش). 


مضمون. وفی)“ یغاب عليه ذا کان لا خحطب له. ویمنع ما" یغاب عليه وله 
مل 7 

قال ابن القاسم: فإن استعار کان ضبان ذلك على المستعیر دون شریکه؛ 
لأن شريكه يقول: أنا ا“ آمرك بالعارية ولو" استأجرت لم أضمن» وقد 
يستعير الدابة والسفينة قيمتها مائة دينار وكراؤها دينار وهذا يدخل على 

صاحبه الضرر”". 

وحمل قول ابن القاسم في ذكر الدابة والسفينة قدر القيم“» ليس لأنها 
مضمونة أو يكون مذهب الحاكم بالموضع تضمينَ العواري. 

وإن كانت مما لا يغاب عليهاء فإن كان الحاكم ممن لا يرى التضمين فعزل 
قبل النظر في ذلك وولي غیره فضمنه؛ لکان الضان عليه]|. وإِن کان مڏذهب 
الحاكم الأول التضمينَ والمستعير يجهل ذلك؛ لكان الضان عليها على 

اختلاف فيه" . قال ابن القاسم: وليس” " كل الناس فقهاء . 

(۱) بعدها في (ر): (لا). 

(۲) زاد بعدها في (ف): (کان). 

(۳) قوله: (خطبه) زيادة من (ت). 

)٤(‏ في (ف): (من). 

)٥(‏ قوله: (1) زيادة من (ت). 

)في (ت): (ول). 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ ٦۲۳‏ . 

(۸) انظر: المدونة: (۳/ 1۲۳). ونص كلامه في المدونة: "قال ابن القاسم: لأن الرجل يستعير 
الدابة قيمتها مائة دينار» والسفينة قيمتها أيضا كذلك» وهو لو تکاراها» کان كراؤها دينارا 
فهذا يدخل على صاحبه الضرر» فلا جوز ذلك على صاحبه". 

(4) قوله: (اخحتلاف فيه) في (ف): (الاختلاف). 


(۱۰) قوله: (ولیس) زيادة من (ت). 
)١(‏ انظر: المدونة: .٦١١/۳‏ 


وقد اختلف في تضمين من وکل على شيء فاجتهد فأخطاً هل يضمن؟ 
فهو في هذا أعذر» والغالب اليوم أن الناس يرغبون في العارية لئلا يؤدوا 
أجرة» ويحملون الأمر في الضياع على السلامة وأنه من النادر. 

وأری ان یکون الضان عليه وعلى شریکه وإِن کانت ما یغاب علیه» وإِذا 
استعار أحد الشريكين دابة فحمل عليها الشريك الآخر". 


(1) هكذا في النسخ» و الكلام م يكتمل معنى. والله أعلم. 


ڪل شرك _ @ 
باب 
4 أحد الشريكين يودع أو يودع أو يشارك ر@ 
أو يعطي قراضا أو يأخذه أو يبضع وڪيف Ka‏ 
إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه بالمال“ 


6 
& 


ولا جوز لأحد الشريكين أن يستودع شيئًا من مال الشركة إلا لعذر“ 
المودع ولم توجد الوديعة؛ کانت في ذمته وحده شریکا کان أو مفاوضاء فاما 
الشريك فاإمكان أن يكون في] خصه من الال الذي لم يشارك فيه» ولأن أمره 
فيها متردد بين ثلاثة أوجه: 

ق أو إدخاها في ا به» او فی یشترکانه. فکان إدخاها" فی 
التصرف فيها إذا كانت عيتاء ذهبًا“ أو فضة 

SD GO SGD 

صة“. ولو قيل في المتفاوضين: إنها في نصيبه| حيعًا لكان مذهبًا؛ لأنه على 
أحد أمرين: إما أن يكون أدخلها في المفاوضة أو أنفقها"» وأي ذلك كان فإن 
له أن يرجع با في جميع المال؛ لأن الإنفاق يجب من جيع الالء فإذا أنفق من 
(۱) قوله: (باب: في أحد... با لمال) في (ف) (فصل). 

(۲) في (ت): (بعذر). 

(۳) قوله: (في| بختص... إدخاها) ساقط من (ت). 
)٤(‏ زاد بعدها في (ف): (کانت). 

() انظر: المدونة: ۳/ .1۲١‏ 

(0) في (ر): (أبقاها). 


@ ل 
غيره كان العوض عنها من جميع الالء وقد حمل قوله على أن لأحدهما مالا 
يتفاو ضا فيه. 
فصل 
اج ما إذا تجرالمودع 2 وديعة لنفسه] 

وإن تجر المودع في وديعة لنفسه؛ م يدخل شريكه في ربحهاء وإن نوى أن 
a CSS‏ 
ولا شيء عليه من الوضيعة؛ لأنه لا يرضى بإجازة تجره هما. 

وإن تجر فيها برضا شريكه؛ كان فيها قولان: فقال ابن القاسم: الربح 

ا أينجها والوضيعة علبه وإن | يعمل معه./ وقال غبره: إن عمل کان ضامتا 

ولا شيء له من الربح وله على شريكه الأجرة» وإن رضي ولم يعمل لم يضمن 
وله الربح يأخذه ما م يفت العامل بالوديعة أو يفلس» قال: بمنزلة من قال 
لرجل لك نصف ما أربح في هذه السلعة. فجعله ابن القاسم سلما صحيًا 
لما تقدمت الشركة وانعقدت"“ بوجه صحیح استخف أن يسلف أحدها 
الآخر ليتجرا جيعًا 

وقد أجاز مالك أن حرج ا الشريكين مائتي دينار والآخر مائة 
ليتجرا فيها نصفين إذا كان ذلك من صاحب الائتين لصداقة بينه) أو“ 
معروف. 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ ١۳۲٦ء .٦۲۳‏ 
(۲) في (ر): (والعقد). 
(۳) في (ت): (فیتجرا). 


() قوله: (أحد) زيادة من (ت). 
)٥(‏ في (ر): (و). 


كناب الشركة )ا( 


وكذلك إذا تقدم الشركة استخف مثل ذلك وأجرى غيره الجواب 
فيها"" بمنزلته| لو م يشتركا أنه لا جوز لأحدهما أن يخرج مالاً فيسلف نصفه 
ليكونا شريكين فيه؛ لأن السلف ني الوديعة والمنع بيد" المودع فهو المسلف" 
لصاحبه» فإن كان ربح؛ كان للمودع وعليه الأجرة كا تقدم في أول الكتاب إذا 
أخرج أحدهما مائتين والآخر مائةء وإن كان فيها خسارة؛ كان الضان على المودع 
إن كان موسرّا» وإن كان معسرّا ضمن الثاني نصفها؛ لأن السلف” الأول كان 
لوجه جائز» فمع اليسر لا يضمن الشريك لشريكه شينًا؛ لأنه ذن له» ومع العسر 
مقال العامل مع المستحق؛ لأنه لم يأذن له أن يدخل يده فيهاء وإذا م يعمل فيها ل . 
یضمن؛ لأنه کان قراضًا فاسدًا ولم يعمل به» فينبغي آلا يکون له شيء من الربح؛ 
لأن المودع لم يرض أن يكون له شيء من الربح إلا ليكون الأصل سلما عنده 
ويكون ضامتا“» وإذا م يصح الضان م يكن له الربح. 

وإذا استودع أحد الشريكين فردها المودع على الشريك الآخر برئ إذا 
صدقه. 

ويختلف فيه إذا كذبه» فقال ابن القاسم: يضمن . وعلى قول عبد الملك 
القول قول المودع آنه ردها إلى شریکه مع یمینه ویبرأً. 

ون استودع رجل أحد المتفاوضين أو الشريكين وديعة؛ م يكن له أن 
(۱) قوله: (وأجرى غيره الجواب فيها) في (ر): (وأبدى غير الجواب فيها بمنزلته)). 
(۲) في (ت): (من قبل). 
(۳) في (ت): (السلف). 
)٤(‏ قوله: (السلف) في (ر): (سلف). 


)٥(‏ قوله: (ولم يعمل...ضامتا) زيادة من (ت). 
0) انظر: المدونة: ۳/ ٦۲١‏ . 


1 اوو 
ا 


يجعلها عند صاحبه» فإن فعل ضمن؛ لأن صاحبها إن“ رضي أمانة من 
فصل 
ا مشاركة أحد الشريكين ذالئًا] 

مشار كة خد الشر يكن الا عل اة أوجه: 

فان شارك في شيء بعينه؛ سلعة أو عبدًا أو بدنانر مخرجها من مال 
الشركة" فشارك فيها“ آخر ليتجرافي ذلك؛ جاز. 

فإن جعله ثالتا معها لم جزء فإن فعل فربح أو خسر أو ضاع المال وكان 
لمتولي للشراء”" أو کان تحت يديه؛ | يضمن لشریکه شیئًا"» وإذا كان الآخر 
هو المتولي للشراء أو الدفع؛ ضمن الخسارة والضياع. 

وكذلك إذا تولى الآخر الشراء وجعله تحت يدي" الأول؛ لأنها سلعة 
متعدی في شر ائها. 


وإن تولى الأول الشراء وجعل عند الآخر؛ لم يضمن الأول خسارة ولا 


(۱) قوله: (إن)) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (ثالثا) ساقط من (ت). 
(۳) في (ر): (الشريك). 

)٤(‏ في (ت): (مہا). 

() في (ر): (الشراء). 

0) قوله: (شيئًا) زيادة من (ت). 
(۷) في (ت): (ید). 

(۸) في (ر): (متعد). 


كناب الشركة rr)‏ 


وضيعة» لأنه بمنزلة من أودع لعذر. 

ومجوز لأحد المتفاوضين أن يقارض وأن يبضع من غير مطالعة لصاحبه 
إذا كان امال واسعًا بحتاج”" فيه إلى مثل ذلك» فإن م يكن فيه فضل عنها ‏ 
يخرجه عن" نظره إلا برضا شريکه» أو يكون ذلك في شيء بار عليه) وبلغه 
عن بلد نفاق ولا جد إلى“ السفر به سبلا“ أو يبلغه عن سلع صلاح ببلد 
فیبعث ما یشبه أن يبعث به من مثل ما بأيدي)» ومثل هذا يعرف عند النزول. 

فصل 
ل2 ما إذا أخذ قراضًا فريح] 

واختلف إذا أخذ قراصًا فربح» فقال ابن القاسم: الربح له وحده. وقال 
أشهب: بينهماء قال: وإن أجر نفسه أو تسلف مالا فربح كان بينهي. 

قال ابن حبيب: لأا إنها سميا متفاوضين لتفويض كل واحد منها في 
النظر والطلب فيم جر إليهما من منفعة. 

وقال أصبغ: الربح له خاصة وللآخر أجرة ما عمل في غيبته إذا حلف أنه 
لإ يعمل على التطوع. 


)١(‏ في (ف): (ضيعة). 

(۲) في (ر): (حتاجا). 

(۳) قوله: (عن) قي (ر): (من). 

() قوله: (إلى) قي (ر): (عن). 

(۵) قوله: (سبیلا) ساقط من (ت). 
(1) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲٠٣/۷‏ 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ۳۲۷. 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲٣/۷‏ 


| م 
ا 


وقول ابن القاسم أبين؛ وإنا تفاوضا في مال وفي) جره ذلك المال ليس في 
عمل الأيدي ولا الأبدانء وإذا كان ذلك فإنه لا يخلو أن يكون اشتغاله بالعمل 
في القراض أو اللإجارة في وقت لم يتوجه عليه فيه عمل في مال المفغاوضة» أو 
توجه فیعمل صاحبه مكانه» أو استأجر مكانه» أو م يعلم الشريك بتركه 
العمل حتى فسد ما كان حق صاحبه أن يعمله أو نقص سوقه ولم يفسد» فإن ل 
يتوجه عليه عمل في تلك المدة م يكن لشريكه فيه مطالبته في ربح ولا أجر» 
وإن احتيج إلى قيامه بشيء من ذلك فعمله صاحبه كان لصاحبه الأكثر من 
إجارته فيا عمل أو نصف ما أخذ في القراض» وإن استأجر مكانه رجع عليه 
تلك الاخارة وإن لم يعلم الشريك الآخر؛ لأنه کان غاتبًا حتی فسد رجع 
عليه بها ینوبه من قيمة ما فسد وإن لم یفسد» ولکن“ نزل سوقه؛ کان عليه ما 
ينوبه من ذلك النقص. وقد اختلف في هذا الأصل» وأن يضمن أحسن. 

وقال ابن القاسم في أحد لمتفاوضين أبضع/ بضاعة ثم مات أحد 
ا لمتفاوضين” قال: وإن علم أن المال الذي أبضع معه من الشركة؛ م يشتر به 
ورده على الباقي وعلى الورثة. 

وسواء كان الدافع للبضاعة الحي أو الميت. قال: لأن الشركة انقطعت 
بالموت. قال: وإن لم يمت ولكن افترقا؛ كان له أن يشتري» بخلاف الموت. 


(ف) 


۴ /|ب 


(۱) في (ف): (يؤجر). 
(۲) في (ت): (یعمل). 

(۳) في (ف): (الأجرة). 

)٤(‏ في (ر): (ولکنه). 

)٥(‏ قوله: (أحد المتفاوضين) ساقط من (ف). 
(0) انظر: المدونة: ۳/ ٠۲١‏ . 


كناب الشركة )2( 


قال الشيخ نلث: وإن علم في الموت أن المال من غير المغاوضة م يكن له أن 
يشتري به إذا مات البضع معه» ون مات من لم یبضع معه" کان له آن 
يشتري وإن ل يعلم هل" ذلك الال من المغاوضة أو ما يخصه لم يشتر؛ لأن 
أمره موقوف على الكشف بعد الوصول» فقد يكون من مال المفاوضة. 


(۱) قوله: (به إذا مات... يبضع معه) زيادة من (ت). 
(۲) قوله (کان له ن يشتري) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (هل) زيادة من (ت). 


@ ا 
باب 

4 4 أحد الشريكين يبيع أو يشتر شتري ثم يوجد که 

0 بذلك المبيع عيب أو يقتضي بعد الافتراق 


وإذا باع أحد الشريكين عبدًا ثم وجد المشتري به عيبًاء فإن كان الذي باعه 
حاضرًا؛ كانت الخصومة معه وبه يبدأ؛ لأنه أعلم بصفة ما عقد" عليه» وهل 
بّن ذلك العيب إلا أن يعجز البائ عن ذلك فيكون الحكم يمين البائع» فيكون 
للمشتري أن يحلف الشريكين جيعًا إذا أشبه أن يكون عند الآخر علم» وإن 
کان البائع غاتبًا كان“ مع الشريك» فإن أقام البينة أنه اث شترى على العهدة 
وكان العيب قديًا؛ رد به وأخذ الثمن من الحاضرء فإن لم يقم البينة» وكانت 
العادة البيع على البراءة لم يرد به» وإن اختلفت العادة حلف أنه اشترى على 
العهدة وردء وإن كان العيب مشكوكًا في قدمه وكان اشتراء البائع لذلك العبد 
وبيعه في غيبة الحاضر الآن أو في حضوره وباعه بالحضرة قبل علم الآخر؛ | 
یکن على الحاضر یمین» وإن کان اشتراؤه بحضرته» وغاب عليه أو کان هذا 
هو المتولي للشراء؛ أحلف على ذلك العيب» فإن حلف ثم قدم الخائب؛ حلف 
أيضًاء فإن نكل حلف المشتري ورد جميعه؛ لأنه لو كان حاضرًا لحلفه) جيعاء 
فإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ حلف المشتري ورد جميعه”“؛ لأنه لو أقر 
أحدهما وآنكر الآخر رد جيعه بإقرار المقر منهاء وإن نكل الحاضر حلف 
(۱) في (ر): (و). 
(۲) في (ت): (عقدا). 


() قوله: (کان) ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: (لآنه لو کان... ورد جمیعه) ساقط من (ر). 


كناب الشركة (nv)‏ 


المشتري» ثم لا يكون للغائب في ذلك مقال إذا قدم إلا أن يثبت أنه كان بيّن 
ذلك للمشتري» فإن نكل المشتري عن اليمين؛ سقط مقاله في الرد الآن 
وبعد أن يقدم الغائب» لأنه لو كان حاضراً ونكلا عن اليمين ثم نكل 
المشتري بعد نكوه) م يكن له شيء٠‏ واليمين في ذلك العيب على العلم إن 
كان ما خفى» وعلى البت إن كان مما لا بخفى» وعلى قول شهب محلف على 
العلم في الوجهين جيعَا. 
فصل“ 
ل ما إذا وجد أحد الشريكين عيبًا فقبله 
أو رد به وخالفه الآخرا 
وإذا وجد أحد الشريكين عيبًا فقبله" أو رد به وخالفه الآخر؛ كان الأمر 
على ما سبق به أحدهما والبائع بالخيار في أراده الآخر» فإن سبق أحدهما لقبوله 
ثم رد الآخر؛ كان القيام بالعيب ساقطًاء وكان البائع بالخيار في الرد» فإن اختار 
ردها لم ينظر إلى امتناع الآخرء وإن سبق أحدهما بالرد؛ كانت مردودة وكان 
البائع بالخيار في الرد"" فإن اختار قبوها م يكن للآخر أن يردها منه» وإن 
اختار ردها م يكن لمن سبق بالرد أن يمتنع من ذلك إلا أن يعلم ن الذي فعله 
أحدهما فيه ضرر فيمضي ذلك في نصيب من رضي دون من کره. 


(1) هذا الفصل ساقط من (ر). 
(۲) في (ف): (فقبلها). 
(۳) قوله: (ني الرد) ساقط من (ف). 


Çe‏ ا 
فصل 
لے المتفاوضين يبيع أحدهما سلعة 
من تجارتهما بدین إلى أجل 

وقال ابن القاسم في المتفاوضين باع أحدهما سلعة من تجارتا بدين إلى 
أجل ثم افترقا ثم قضى المشتري من باعه: فإن لم يعلم بافتراقه) لم يكن عليه 
شيء» وإن علم ضمن. وقال في وكيل مفوض إليه في التجارة وأشهد عليه 
بذلك الموكل ثم حجر عليه وأخرجه من الوكالة فاقتضى الوكيل بعد ذلك؛ | 
يبرا الغريم» وإن م يعلم بعزل الوكيل. وقال غيره: إن علم الوكيل والغريم أو 
علم أحدهما؛ الوكيل أو الغريم؛ لم يبرأً الغريم»" وإن لم يعلها برئ. وقال 
سحنون: بيعه جائز إذا لم يعلم بفسخ الوكالة. فكيف لا يجوز اقتضاؤه؟ 
فال ومسالة اون يران شاهد غا 

وقال الدباغ عن بحيى بن عمر: إذا م يعلم الغريم برئ وإن علم الوكيل. 
وني كتاب حمد: إن الخريم يبرا وإن علم بعزلة الوكيل إذا كان دفعه بحكم. 

وأرى أن يبرا إذا م يعل| أو علم الوكيل وحده» وكذلك إذا علم الوكيل"“ 
بعزلته وحكم عليه بالقضاء؛ لأن الموكل فرط إذا لم يعلم الغريم بعزلة“ وكيله 
أو أعلمه وم يشهد له بعزلته وقد سلطه على القبض. 
(۱) قوله: (بعزل الوكيل... يبرا الغريم») ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: 1۲١/۳‏ . 
(۳) قوله: (قال ) ساقط من (ت). 
() في (ر): (قال: ومثله الوليان يزوجان). وانظر: النوادر والزيادات: ٤۳۷ /٤‏ . 
() قوله: (بن عمر) زيادة من (ت). 


)٩(‏ في (ت): (الغريم). 
(۷) في (ف): (إقرار). 


باب 
4 ل إقراراحد الشريكين ل حال الشركة كي 
0 أو بعد الافتراق أو موت أحدهما o‏ 


إقرار أحد الشريكين المتفاوضين لمن لا يتهم عليه جائز وإن أنكر شريكه. 
رتلف إنا أف لن تهم عليه كالاب والاين/والزوجة والصديق الاطف | | 
فقال مالك في "المدونة": لا يجوز إقراره”“. وجري فيها" قول آخر”: أن 
إقراره جائز قياسًا على إقرار من تبيّن فلسه لمن يتهم عليه. 

وقد اختلف فيه والأمر فيا سواء» بل الذي يفلس أبين في التهمة؛ لأنه 
ينتزع منه جمیع ماله ویبقی محتاځًا لا شيء له“ فیولج من ماله لمل“ هؤلاء 
لةه ٠‏ اله ف فيعيش”" به ولیس التفرة قة؛ لأن“ هذا يبقی في ذمته دين وجه» 
وإقرار أحدهما عندما أراد الآخر“ الافتراق والمفاصلة جائز” ". وإن افترقا 
ثم آقر أحدهما بدين أو ما أشبه ذلك؛ لم يقبل إقراره إذا طال الافتراق. 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ 1۲۷ . 

(۲) في (ف): (ني هذا). 

(۳) زاد بعدها ني (ف): (وهو). 

)٤(‏ قوله: (له) زيادة من (ت). 

)٥(‏ في (ف): (لأجل). 

(0) في (ر): (ليعيره). 

(۷) قوله: (ليعيده إليه فيعيش) في (ف): (ليعيش). 
(۸) قوله: (للتفرقة؛ لأن) في (ف): (التفرقة بأن). 
(۹) قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 

)۱١(‏ في (ف): (جائزة). 


® اللاة 


ويختلف إذا أقر بقرب ذلك فادعى آنه نسى. وقد اختلف في العامل في 
القراض”“ يدعي بعد المقاسمة أنه أنفق من مال القراض ونسي اة ا 
فقال ابن القاسم في "المدونة": لا يقبل قوله. 

وقال مالك في "كتاب محمد": جلف ويكون ذلك له والشريك مثله“. 

واختلف إذا أقر أحدها بعد موت صاحبه. فجعله ابن القاسم في 
"المدونة" شاهدا ولم يقبل قوله» فقال: إذا قال الحي منه) رهنا هذا عند فلانء 
وقال ورثة الميت: بل أعطيته له بعد موت صاحبناء قال: هو شاهد يحلف مع 
شهادته و 

وقال سحنون: القول قول الشريك ويلزم الورثة ما أقر به. وقال عنه ابن 
عبدوس: أرأيت لو كانا حيين" فقال أحدهما قبل المفاصلة: علينا من الدين 
کذا وکذا؛ فليس“ يلزمه)ا جيعًاء ثم قال: ألا ترى أن ابن القاسم يقول في 
العبد حجر عليه سيده وقد كان مأذوتًا له فأقر بدين بعد ذلك آنه يلزمه» ثم 
ذكر المكاتب يقر بدين بعد العجزء وقال: والحاكم“ يقر بأنه حكم بعد ما 
عزل؛ فلا جوز إقراره ورآه خالقًا للأول. 


(۱) في (ت): (بالقراض). 

(۲) قوله: (ہا) زيادة من (ف). 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ 1١١‏ . 

.۲۹۱ /۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
في (ر): (بلی).‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة: ۳/ 1۲۸ . 

(۷) قوله: (کانا حیین) في (ر): (کان أجنييًا). 
(۸) في (ت): (أفلیس). 

)٩(‏ في (ر): (الحاکم). 


وفي المغلس يقر بدين بعدما فلس. وقول سحنون في هذا أصوب» وليس 
الموت كالافتراق؛ لأن الافتراق يكون عن محاسبة ومفاصلة» وقطع الدعاوي 
والموت أمر طراً"“ قبل ذلك» وقد ولي كل واحد منه| أمرّا ولا يُعْلَّم إلا من 
قله" فلو لر يصدق لتلفت آموال الناس. 

واختلف في العبد حجر عليه بعد الإذن» والمكاتب يعجز» وأن يقبل قوه) 
أبين؛ لأن الإذن قد تقدم في التجر ولا يعلم ما كانا تصرفا فيه إلا منههاء وليس 
الشأن الإشهاد فلو منعنا" الإقرار لذهبت أموال الناس. 

واختلف بعد القول ألا يجوز إقرار الحجي» هل تجوز شهادته؟ وإذا لم تجز 
هل يغرم جميع ما أقر به أو ما ينوبه؟ فقال ابن القاسم في "المدونة": هو شاهد» 
فن نكل ا مقر له كان له من هذا ما بخصه من الديں“. 

وقال محمد: إن لم يحلف كانت حصة الحي رهتا بجميع الحق. وهذا 
أصوب؛ لأن كل واحد من المتفاوضين ملزوم بجميع الحق؛ وإنا أجاز ابن 
القاسم ها هنا شهادته؛ لأنه ل ير عليه بعد النكول إلا نصف الحق فلم تحر 
شهادته نفعًا“ [ولا دفع بہا ظلا]. 

ويختلف في جواز شهادته بعد تسليم القول: إنه يغرم جميع ذلك الحق» 
ون تجوز أصوب؛ لأنه في أداء شهادته من الأول غير متهم ولا ترد» وإذا دت 
(۱) في (ف): (جاري). 
(۲) في (ر): (قوله). 
(۳) في (ف): (منع). 
(6) انظر: المدونة: 1۲۸/۳ . 
)٥(‏ قوله: (فلم جر شهادته نفعًا) في (ر): (فلم جز بشهادته بعقد). 
)٦(‏ في (ف): (ولا دفعاً ولا دفع فيه ظلاً). 


ا او 
7 


ر 


إلى غرمه. وكذلك الحميل يشهد على من تحمل عنه إذا نكر اختلف في 
جوازهاء وأن تجوز أصوب؛ لأنه غير متهم. 
فصل 
اچ ما ذا ڪانا شريکين ے2 شيء بعينه] 
وإذا کانا شريكين في شيء بعينه؛ لم جز إقرار أحدهما على صاحبه. وقال 
ابن القاسم في "المدونة" في شريكين في دار أقر أحدهما لأجنبي بنصفهاء قال: 
يحلف المقر له مع إقراره ويستحق حقه لأنها شهادة '. 
قال الشيخ آبو الحسن كقاثه: وإذا كانت بيد رجلين دار فأقر أحدهما لثالث 
بنصفها وأنكره الآخر» وقال: لا شيء له معناء والداز ننا نصفن أو قال: 
أرباعاًء لي" ثلاثة أرباعها ولك“ ربعها كا زعمت» أو قال“ : جيعها لي 
دونك ودون من أقررت له والمقر غير عدل. فإن قال: الدار بيننا نصفين» 
حلف على ذلك وكان نصفها له ونصفها بين المقر والمقر له. وإن قال: لك 
ربعها كا ذكرت وثلاثة أرباعها" لي؛ حلف المقر له وكان له ما حلف عليه 
ولا شيء للمقر؛ لآن کل ما اعترف به المقر آلا شيء له فيه ولا ید له عليه کان 
شریکه احق به إذا ادعاه؛ لأآن يده عليه وإن قال: جمیعها لي دونک|؛ کان 


(1) في (ت): (شهادته). انظر: المدونة: ۳/ 1۲۷. 
(۲) قوله: (نصفین) في (ف)» (ر): (نصفان). 
)٣(‏ في (ر): (هي). 

(6) قوله: (أرباعها ولك) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (قال) زیادة من (ت). 

() في (ف): (آرباع). 


للمنکر حز“ المقر له وهو النصف» ثم يقس“ الشريكان ال ا 
بعد آیمانہ|. 

ويختلف في الصفة التي يقسانها عليه على ثلاثة أقوال: فعلى قول مالك: 
يقس انها على قدر الدعوى فأحدهما يقول: لي جميعهاء والآخر يقول: لي نصفهاء 
فيقسانها أثلاتا. وعلى قول ابن القاسم: يقسمانا أرباعًا فيكون للمنكر نصف 
النصف بإقرار شريكه له به“ ثم يقسمان النصف الآخر بينه) بالتساوي 
لتساوي دعواهما فيه» فيكون للمقر ثمن جيع الدار للك ف اا 
وعلى قول أشهب: يكون النصف بينه| نصفين؛/ انید کل واحد متها عل ر 
ما يدعيه و حائز له. 

فصل 
ا2 ما إذا اختلف الشريكان 2 الدارا] 

فإن قال أحدهما: النصف لي والنصف لفلان ويدك معي عارية منه" أو 
بإجارة. وقال الآخر: لا شيء لفلان والدار بيننا نصفين» أو قال: لي ثلاثة 
أرباعها والربع لك» أو قال: هي لي دونك)؛ كان القول قول المنكر مع يمينه 
ولا يكون للمقر له ني جميع هذه الأسئلة شيء. لأن امقر له لم يقر له بشيء نما في 


(۱) قوله: (حظ) زيادة من (ت). 
(۲) قوله: (ثم یقسم) في (ت): (ولا یقسم)» وني (ر): (ثم لا يقسم). 
(۳) بعدها في (ح» ت): (إلا). 

)٤(‏ قوله: (به) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (حائز) في (ف): (حائزا). 

(0) قوله: (منه) زيادة من (ت). 


یده» ونا آقر له" بها في ید غیره» وإقراره على غیره غير مقبول» ثم یعود المقال 
فيا بين الشريكين» فإن قال المنكر: بل الدار بيننا نصفين؛ حلف المنكر للمقر 
له وکانت بینه وبين المقر نصفين. 

وإن قال: إنا لك ربعها؛ حلف يمينين» يمينا للمقر له ألا شيء له فيها 
ویکون له نصف المقر له» ویکون ربعها للآخر لاتفاقه) أا له ویبقی ربع 
يتحالفان ویقتسانه. 

وإن قال المنكر: بل جميعها لي؛ حلف أيضا يمينين» يميتًا“ للمقر له “ 
ویکون له“ نصفها ثم یتحالفان في نصف» وتکون بینه| نصفین» وإذا کان 
المقر عدلاً جازت شهادته في كل موضع لا يدفع بها عن نفسه؛ وإنا ينتفع 
المشهود له وحده» وکل موضع یدفع به عن نفسه لا تجوز شهادته فيه . 


تم كتاب الشركة والحمد لله رب العالمين 
وصلی الله على محمد وسل“ 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ت). 
() قوله: (بل) ساقط من (ت). 

(۳) قوله: (لك) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (يميًا) ساقط من (ف). 

)٩(‏ قوله: (له) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ت). 

(۷) قوله: (فیه) ساقط من (ت). 

(۸) قوله: (تم كتاب الشركة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وسلم) ساقط من (ت). 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله على سيدنا محمد 
وأله وسلم نسليما 


(ر) 
٠‏ كتاب تضمبن الصناع 
باب 
ك 
2 2 الصانع يصنع خلاف ما استؤجر عليه ê‏ 
من نسج أو بناء أو غیره 
a »‏ : 1 ع ۶ ر2 وا (ت) 
فنسجه سبعة في ستة: كان صاحب الغزل بالخيار بين أن يأخذ ذلك الثوبَ 
ویدفع إليه أجره كله» او له و 
واختلف في هذه المسألة في ثلاثة"“ مواضع: أحدها: إذا أخذ الثوب» 
فقال ابن القاسم: للصانع الأجر كله. وقال غيره: له بحساب ماعمل. 
والثاني: إذا ضمن» فقال ابن القاسم: له قيمة الغزل. وقال غيره: له 
أجر“ مثله» وقال ابن القاسم في کتاب ابن حبیب: إذا کان یوجد مثله" 
غرم المثل» وإن يو جد فقیمته. والثالث: الإإجارة ٤‏ المستقبل› فقال ابن 
القاسم: تنفسخ الإجارة» وقال أصبغ: الإجارة ثابتة". وقيل: إن كان ذلك 


)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ ۳۹۹. (۲) في (ر): (ثلاث). 


(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۳۹۹. () قوله: (أجر) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: ۳/ ۳۹۹. 0) في (ر): (إن کان يوجد المثل). 


(۷) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۷١‏ 


2 1 


ب 


للفاسد فالإجارة منفسخة» وإن كان تاجراً وذلك شأنه لم تنفسخ» وهذا إذا 
انت الو جارة غل غزل :بج ٠‏ وففي فة بالفتة فام إا كان الل 
موصوفاًء أو كان معينًا وقٌضى فيه بالمثل ‏ فإن الإجارة ثابتةء وعلى الحائك 
أن يعمل مثل الغزل ثانيةء ولا أرى عليه إذا أخذ ذلك الثوبَ/ من 
الأجر إلا بحساب ماعمل. 

ولا يصح أن يستأجر على قيس فيعمل دونه ويستحق عنه جميع الأجرة» 
وقد قيل: إنه يحتمل أن يكون ذلك ؛ لأنه أدخل جِيعَ الغزل في ذلك 
e‏ ۰ شرجر عل صغة سمل أحسن وا 
e‏ 

وأرى إذا كان الحكمُ القضاءَ بالقيمة في الخزل وهو ثوب لابس”“ _ أن 
يكون المستأجر بالخيار: فإن شاء فسخ عن" نفسه الأجرة» وإن شاء أن 
يتكلف المثل ويعمل له؛ لأن التعيين من حقه ليس من حق الصانع. 

وإن كانت اللإجارة على أن يعمل له رداءً فعمل له عمامةء فأحب أن يأخذ 
العامةء كان فيها إجارة المخل» كان أكثر من المسمى أو أقل» إلا أن يقر الصانع 
ای ا ا ا 
فإن دفع المسكًّى لم يبق ينها إجارة» وإن دفع إجارة المثل عاد الجواب في بقاء 
العقد وفسخه على ما تقدم في أول المسألة. 
(۱) قوله: (غزل بعینه) يقابله في (ر): (تعینه). (۲) ني (ر): (الأجل). 


(۳) في (ر): (ذلك أن یکون). () في (ر): (الصبوغ). 
(۵) قوله: (لابس) ساقط من (ت). (0) قوله: (عن) ساقط من (ر). 


كناب تضمين الصناع @ 


فصل 
2 خيار المستأجر إذا خالف الصانع صفة 2 المصنوع] 

ولو استأجر رجل“ صائغاً ليصوغ له ذهباً أو فضة على صفة فصاغه 
على خلافها- كان الصانع E‏ ان خا ف عا ما ا 
عليه بعد أن يصفيه من اللحاء الذي خالطه» أو يغرم مثل الذهب أو 
الفضةء ثم يصوغه ثانية“» إلا أن يكون الصانع فاسد الذمة» فيكون 
لصاحب الذهب أن جره على كسره و" إعادته» ولا يلزمه أن يأخذ المثل 
من ذمته ولا تنفسخ الإجارة. 

ولو كان ثوباً فصبغه على غير الصفةء فإن قال له: أكحل» فصبغه أزرق » 
أعاده للصبغ حتى يعمله على ما وصف“) وكذلك أخضر“ شديد الخضرة 
فصبغه خفيف الخضرة» فإن قال له: أزرق» فصبغه أكحل» أو قال: خفيف 
ا لخضرة» فصبغه فوق ذلك» فإن كان ذلك" الصبغ ينقصه عن قيمته أبيض كان 
له قيمة ذلك النقص ولا يكون له أن يضمّنه قيمة ذلك الثوب إذا كان النقص 
یسیراً» وإِن کان لا يزيد ني قیمته ولا ینقصه خذه ولا شيء علیه» وإن کان يزيد في 
قيمته كان عليه الأقل ما زادت قيمته أو المسمّى من الإجارة. 


وإن استأجره على أن يصبغه أحهر» فصبغه أخضر أو أزرق» كان له أن يضمّنه 


(۱) في (ر): (رجلا). (1) قوله: (الصانع بالخيار) يقابله ني (ر): (الخلاف). 
(۳) في (ر): (اللجام). () انظر: المدونة: ۳/ ٤٠٥‏ . 

)٥(‏ في (ر): (ججیزه). (7) في (ر): (کسر او). 

(۷) في (ر): (أزرقا). (۸) في (ر): (واصف). 


(4) في (ر): (أخذ). )٠١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 


قيمة الثوب أو يأخذه ويدفع قيمة الصبغ؛ لأنه قد" ملك التضمينء ويصح أن 
يجري الجوابٌ فيه على ما تقدّم: أنه يعتبر في ذلك الصبغ: هل نقصه أو زاده أو 1 
يزد ولم ينقص؟ لأن صاحب الثوب يقول: أنا لا أحب أن أضمن ولا أزيل ملكي 
|عن ثري ونت قد فسدة؛ فيجري على/ سكم من آفسد يك الي قال عبد 
املك بن حبيب: إلا أن يقول المالك: آنا أضمن ويأبى الصانمٌ» فلا يكون له من 
زيادة الصنعة شيء؛ لأنه قد أمكن من أخذ ‏ صنعته. 
وإن كانت الإإجارة على قصارة فأخرجه أسود فإن كان يقدر على إعادته. 
من غير فساد أعاده» والقول قول من دعا إلى ذلك منهاء فإن دعا صاحب 
الثوب إلى أنه" يغرمه قيمته» أو قيمة ما نقص» كان للصانع أن يأبى من ذلك 
وكذلك إذا دعا إلى ذلك الصانع كان للآخر أن بجبره”“ على العمل» وإن کان 
لا یقدر على إعادته غرم قيمته أسمر) قال سحنون في كتاب ابنه: إلا أن 
يكون الفسادٌ يسيراً فيغرم قيمة ذلك العمل على حاله. 
قال الشيخ #ئلثه: إنما تقوم الصفة التي شورط عليها والصفة" التي عملء 
فيحط من المسمّى بقدر ذلك. إلا أن تكون زيادة الصنعة على قيمته أسمر أقَلّ؛ فلا 
یکون عليه سوى ما زادت القيمة» أو تكون قيمته مصبوغاً اقل من قيمته أسمر؛ 
فیکون له أن يرجع على الصانع بها نقصت قيمته ولا يغرم له شيئا؛ لأنه أفسده. 


(۱) قوله: (قد) ساقط من (ر). (۲) في (ت): (إحراز). 
() قوله: (إلی آنه) يقابله في (ر): (أن). )٤(‏ في (ر): (مجبر). 
)٥(‏ قوله: (أسمر) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (حاله)ني (ت): (رداءته) وانظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۷١‏ 
(۷) في (ر): (أو الصفة). 


ڪناب نضمين الصناع ) AV!‏ ( 


وإن كانت الإجارة على خياطة الثوب» فخاطه مقلوباً وذلك ما حط من 
هاون ىواعد رال ذلك الق أو كان ذلك أقل لع كان القرل 
قول من دعا إلى فتقه وإعادته» وإن تساوى النقص فكأن النقص” الآن لأجل 
كونه مقلوباًء وإذا أعيد وفتق“ نقص لا يلحقه من التمريث» سواء كان القول 
قول صاحبه» فإن شاء أقَرّه» وإن شاء أمره بفتقه وخياطته» وإن كان فتقه أشد 
لعيبه كان القولٌ قول" الصانع» إلا أن يفتق ويغرم ما حط من ثمنه الآن 
ولیس عليه أن يدخل نفسه في أكثر من عيبه هذاء إلا أن بحب صاحبه ألا يغرمه 
أكثر من عيبه قبل فتقه» فيجبر الأجير”“ على إعادته. 

وإن كان الفساد لرداءة الخياطةء كان له أن يأمره بفتقه وإعادته على ما 
يخاط مثله» ويكون على الصانع yS‏ 
فتقه ولا أجرة له في الخياطة إذا دخلت الخياطة في القيمة/ وجبر بها النقص» | 
وإن قال الصانع: إذا آنا" قلبته أنا أغرم ما ينقصه الفتق قبل إعادة a‏ 
ويكون لي" المسمى في الخياطة» كان ذلك له» وإن حدث به عيب من غير 
الخياطة» حرق نار» أو وقع عليه ما شانه» أو قطع منه شيء من غير موضعه- 
كان عليه قيمة عيبه ذلك قبل أن يخاط وله المسمّى من الأجرة؛ لأن العيب 
ليس في الخياطة. 

وإن كانت الإجارة على بناء دار فأخطأً في البناء كان عليه أن يدمه 


(۱) في (ت): (ینقصه). (۲) قوله: ارفا اید وف بانط بن 


(۳) قوله: (صاحبه»ء فإن. کان القول قول) ساقط من (. 
() في (ر): (الآخر). )٥(‏ قوله: (بعد) ساقط من (ر). 


() قوله: (أنا) ساقط من (ر). (۷) في (ر): (له). 


ویعید البناء على صفة ما شُورِط عليه ويغرم قيمة ما أتلف من جير أو 
غيره» ويغرم ما نقصت القيمة من الجر والحجارة الآن عن قيمته قبل 
بنائه» وإن أحب صاحبٌ الأرض أن يقر ذلك البناء ولا" أجرة للعامل فيه؛ 
لآنه قد ملك نقضه ولا قيمة له في إذا نقض -ل يكن له ثمن ولا قيمة عليه 
فيم ينقض” من قيمة الأحجار و الآجر لو نقض؛ لأنه ل ينقض بعدٌ. 


(۱) في (ر): (ویعیده). () قوله: (الآن) ساقط من (ت). 
)٥(‏ في (ر): (أو). 0) في (ر): (نقص). 


تضمين الصناع 

الصَنَاعٌ على ضربين: مُنْتَصِب لتلك الصناعة» وغَيْر منتصب. 

فالمنتصب: من أقام نفسّه لعمل تلك الصناعة التي استعمل فيهاء كان 
يعملها ني سوقها أو في داره. 

وغير المنتصب: من ل يُقَمْ نفسه ها" ولا منها معاشة/ 

وفائدة الفرق بينهما: دعوى التلف» ودعوى الرد» وما يطرأً من الفساد في 
ذلك الملستصنع. 

فالمنتتصب على الضان فیم| یقبضه ویغیب علیه» لا“ يصدق في دعوی 
الضياع» واختلفَ في دعواه“ الرد: هل يصدق أو يكون على الضان حتى 
يثبت الرد؟ وهو فيا يكون فيه من فساد من سبب الصنعة على حكم المتعدي 
ضام إلا في| الغالب فيه حدوث مثل ذلك. 


(ت) 
ل 


ور الف عل اة ف به ن ادع ا أو ردا تل قن 
وحلف وبرئ» وسواء غاب عليه أو عمله في دار صاحبه» وإِن اتی به وبه 
عه ی ورن ار اة الفرل ق ت ا عسولا ر و 
عليه في ذلك بالیمین» إلا أن یکون مبرزاً ني حاله وعدالته. 


وإن كان العيب من سبب الصنعة کان فيه“ قولان: هل يضمن ام لا؟ 


(۱) قوله: (استعٌمل) ساقط من (ر). (۲) في (ر): (فيها). 


(۳) في (ر): (فلا). )٤(‏ في (ر): (دعوی). 


() في (ر): (فيها). 


وها امل ف كل ماعطا ف ا ل و الات او ا فا ا 
أن يعلم أنه عُرّ من نفسه: بأنه لا بحسن تلك الصنعةء أو يقال: إن ذلك لا 
یکون إلا عن“ تفریط - فیضمن. 

ويتفق”" المتتصب وغيره إذا اختلفا فقال: أمرتك بغير تلك الصنعةه 
وقال الآخر: بل ب عملته» فإن ادعى المنتصب التلف فإنه لا بخلو من ثلاثة 
أحوال: 

إما أن یغیب على ما یعمله فیعمله في حانوت نفسه أو في بيته» أو يعمإ ”° 
بحضرة صاحبه» أو یدعوه صاحبه إلى داره فیعمله عنده» فإن غاب عليه کان 
ضامناً له“ ولم يصدق في تلفه؛ لأن الغالبَ من الصناع عدم الأمانةء فلو 
صْدفُوا لاجَرؤوا“ على أموال الناس» وإذا علموا أہم لم يُصدَفُوا ل رتوا 
عليهاء قال مالك: يضمنون"؛ لأن ذلك على وجه الحاجة إلى عملهم وليس 
على وجه الاختيار هم والأمانةء ولو كان ذلك إلى أمانتهم لاجترؤوا عليهاء ول 
يجد الناس مستعملا" لتلك الأعال فيضمنوا لمصلحة تلك الناس. 

قال: وما يشبه ذلك من منفعة العامة قول النبي عله: «لا يبي حَاضر لبان“ 


(۱) في (ر): (من). (۳) في (ر): (وینفق). 

(۳) قوله: (فیعمله.. یعمل) ساقط من (ر). )٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ر): (اجترۇوا). 

(0) انظر: المدونة: ۳/ ٠٠٠٠١‏ وانظر النوادر والزيادات: ۷/ 1۷. 

(۷) في (ت): (مستفتیاً). 

(۸) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷٥۷‏ في باب هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر» وهل يعينه 
آو ینصحه» من کتاب البیوع» برقم »)۲۰٥۰(‏ ومسلم: ٠١۷/۳‏ في باب تحريم بيع 
الحاضر للبادي» من كتاب البيوع» برقم .)٠١١١(‏ 


كناب تضمين الصناع (e)‏ 


ت 


ولا قرا السَلَعَ حٍ ا ا اى N‏ وإن دعاه لعمل ذلك 
عند كان القولٌ قول الصانع في تلفه» وسواء حضر صاحب المتاع في حين 
عمله» أو غاب عنه فهو المصدق» ويختلف إذا عمله الصانع في حانوتِ نفسو 
بحضرة صاحبه» فقال حمد: القول قول الصانع في تلفه» وني كتاب ابن حبيب 
في مثل ذلك: آنه ضامن» ولیس بحسن. 

واختلف في سقوط الضان في موضعين: أحدهما: إذا قامت البينة على 
الضياع» والآخر: إذا اشتَرَط الصانع آنه مصدّق في ضیاعه- هل یکون له شرطه؟ 
فأما إذا قامت البينة على الضياع لم يكن عليه ضمان عند مالك وابن القاس“ 
وعلى أصل أشهب يكون ضامناً قياساً عل" قوله في الرّهان والعَواري: أنه ضامن 
مع قيام البينةء وعلى قوله في الورثة يقتسمون العين ثم يثبت على ال ميت دين» فإن 
ذلك مضمون مع قيام البينة" على الضياع“» والأول أحسن؛ لأن أخدّ الصانع 
وأ واليشعر اذلف | تقل ملك اة عه رمحي فل لك من 


مالکه ما م يكن من الأجير” " تعد ولأن علةً الضمان خوف بحرا داف لب 


يكن جحود بَقِيّ على الأصل: أنه من مالكه. 
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(۱) في (ر): (حتى تهبط ما الأسواق). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ۷٥۹‏ في باب النهي عن تلقي الركبان» من كتاب البيوع» برقم 
(۲۰۷)» ومسلم: ۳/ ١١٠۱ء‏ في باب تحريم تلقي ا لحلب» من كتاب البيوع» برقم .)٠١١۷(‏ 

(۳) قوله: (وإن دعاه لعمل ذلك عنده) يقابله في (ر): (وإذا كانت عادة يعمل ذلك عنده). 

.٤٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( .1۷ /۷ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

(0) قوله: (قیاساً على) يقابله في (ر): (على أصل). ۰ 

(۷) قوله: (وعلى قوله... مع قيام البينة) ساقط من (ر). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: )٩( .٠٠١ /١١‏ في (ر): (والمترهن). 

)٠١(‏ في (ر): (الآخر). 


(ت 
٦۲اب‏ 


الا 
وقال مالك وابن القاسم في كتاب محمد: إذا اشترط الصانع أن لا ضبان 
عليه فشرطه ساقط" ‏ قال مالك: ولو مكن من ذلك ما عمل منهم أحد حتى 
“ |يشترط ذلك ولا بد للناس من عمل ثيا E‏ 
زيد عن آشهب e‏ ما لم یکشر ذلك منهم فإن کثر 
واختلف بعد القول أنه شرظ لا يوفى به فقيل: الإجارة لازمة والشرط 
باطل» وقيل: إن سقط الصانع الشرط“ صخت الإجارة وإن تمك به“ 
فسخت إن لم يعمل» فإن عمل كان له الأكثر من المسمّى أو إجارة المثلء 
ويجري فيها قول ثالث: أن الإجارة فاسدة تفسخ مع القيام وإن أسقط الشرطً 
وتكون له مع الفوات إجارةٌ ا مئل قلّثْ أو كَثْرّث؛ قياساً على قول مالك: إذا 
استؤجر على رعي الغنم» وعلى أنه غير مصدق في هلك» فقال مالك: اللإجارة 
فاسدة وله إجارة ا مل . فهذا شرط أن لا ضبان عليه" في عليه ضانه 
والآخر شرط ضان ما لا ضان عليه فيه» ولان الصانع بحط من أجرته 
ليتمكن له ما“ يجب من الخيانة وأن يذهب بيا يعمله. 


() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ 1۸ وقد نقله في النوادر من الموازية عن أشهب» ونص النوادر: (ومن 
العتبية وكتاب ابن المواز: قال أشهب: إذا شر ط الصناع ألا ضان عليهم ل ينفعهم). 

(۲) في (ر): (نياتهم). وانظر: البيان والتحصیل: .۲۲٠/٤‏ 

() قوله: (وذكر الشيخ بو حمد بن أبي زيد عن آشهب) يقابله ني (ت): (وقال الشيخ تاش أبو 


)٤(‏ قوله: (الشرط) ساقط من (ر). )٥(‏ قوله: (به) ساقط من (ر). 
(0) انظر: المدونة: .٤٥١ /٣‏ (۷) قوله: (علیه) ساقط من (ر). 


(۸) قوله: (له ما) یقابله في (ر): (فیه ما). 


ڪناب نضمين الصناع ) ۷ ( 


والفران ضامن لا يأخذه من قمح ليطحنه» > أو عجن ليخبزه» وهو في 
ذلك على حكم الصتاع. e EG‏ هل يضمنه قمحا أو دقيقاً؟ وني 
العجين: هل تصن مغل أوقمت؟ وخامل ذلك إل الفران صامنلا تصدى 
a a‏ یضمن؛ لما كانت 
أيديهم سرع إليه وإلى الخيانة فيه» وال جواب إذا الف “ حامله مع الفرّان في 
تسلیمه إلیه أو في قبضه منه بعدما سلمه إليه مذكور في| بعد هذا. 


)١(‏ قوله: (لا) زيادة من (ر). 
(۲) في (ر): (اختلفا). 
(۳) في (ر): (و). 


ا ر NAK‏ 
و 


ا 


باب 


4 الوقت الذي يضمن فيه الصانع إذا ېږ 


کړه 


ادعى الضياع» أو تعدى على ما استصنع فيه 
قبل العمل أو بعده أو فلس أو وهب أو باع 


وإذا اأعى الصانعٌ تلف الثوب قبل أن يصنعه» واختلفت قيمته يوم قبضه 
عن قيمته يوم فيم عليه» فان قال: هلك يوم قبضته- عَم قیمته يومئ» ون 
قال: هلك الآن» وكانت قيممَةُ اليوم أقلّ صَمِنَ قيمته يوم قبضه؛ لأن الدافع 
يكذبه» ويختلف إذا صدّقه أو قامت البينة أله ري عنده بالأمس وقال: ضاع 
اليومء فقول ابن القاسم: الجواب كالأول» والقيمة يوم القبض”. وقيل في“ 
الرهن: القيمة فيه لآخر يوم رُئي عنده. فعلى هذا يكون" في الصانع القيمة 
لآخر يوم رئي عنده. 

واختلف في الخياط يقطع الثوب» ثم یغیب عليه بعد قطعه» فقال في کتاب 
حمد: عليه قيمته صحيحاً قبل قطعه» ولو كانت شقة فقطع منها ثوبين» ثم 
ادعى ضياع أحدهما كان عليه قيمة" نصف الشقة صحيحة" لا قيمة نصف 


و وقال ابن القاسم في ختصر ما ليس في المختصر: يغرم قيمته 


(۱) قوله: (یضمن) ساقط من (ر). (۲) قوله: (أو) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: ۳/ ۳۹۹ )٤(‏ قوله: (ني) ساقط من (ت). 
)٥(‏ في (ر): (تکون). )في (ت): (وقت). 

(۷) قوله: (قيمة) ساقط من (ر). (۸) في (ر): (صحیحا). 


(۹) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ۷١‏ 


مقطوعاًء وهذا أحسن؛ لأنه إن غاب عليه/ مقطوعاًء فإن کان تعدّى” فإن) 
تعدى على مقطوع. 

ويختلف على هذا إذا أفسده الخياطٌ بالخياطة أو بالقطع» فعلى قوله في 
الموازية”: يغرم قيمته صحيحاً في الوجهين جيعاً» وقال ابن شعبان: ذا“ 
كان الفساد في القطع غرم قيمته صحيحاًء وإن كان ني الخياطة غرم قيمته 
مقطوعاً. وهذا فقه حسن» وهو بناء على قول ابن القاسم إذا غاب عليه أنه 
یغرم قیمته مقطوعاء وإن کان" قیمته على حال ما غاب علیه» وإن کان 
الفساد ني القطع كان الخطاً عليه وهو صحيح. 

فصل 
ا قيمة المضمون تكون يوم قبضه غير معمول! 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم: فيمن دفع ال قار ا لله اول خاد 
لیخیطه ففعل» ثم ضاع بعد الفراغ» قال: عليه قیمته یوم قبضه غير معمول» قال: وإن 
أراد صاحب الثوب أن يودي الكراء ويْصَمّته قيمته مقصوراً م يكن ذلك له قال: 
وإذا فرغ لياط أو الصانع من عمل ما ي يديه» ثم دعا صاحب المتاع فقال: خذ 
متاعك فلم يأت حتى ضاع المتاع عند الصانع» قال: هو ضامن على حاله. یرید أنه 
| يحضره ولو کان قد أحضره ورآه صاحبه مصنوعا" على صفة ما شرطه عليه 
(۱) قوله: (فإن کان تعدّى) ساقط من (ت). (۲) في (ت): (المدونة). 
(۳) قوله: (حیعاً) ساقط من (ر). () في (ر): (إِن). 
)٥(‏ في (ر): (فإٍذا کانت). )في (ر): (و). 


(۷) انظر: المدونة: ۳/ ۳۹۹. 
(۸) في (ت): (مصبوغا). (۲) في (ر): (شارطه). 


DAK 1 
٣ 


وكان قد دفع الأجرة إليه“ ثم ترکها عنده فادعی ضیاعها- لصدق”؛ لأُنه خرج 
٠‏ عن حكم الإجارة فصار إلى الإيداع. وكل هذا/ على أصله أن الضمان وقت وضع 
يده عليه. وعلى القول أنه يغرم لآخر وقت رئي عنده يكون لصاحب الثوب ألا 
يدفع الأجرة ويغرمه قيمته غير مقصور. 
وعلى أصل”“ قول محمد: إذا ضاع بعد الفراغ ببينة أن للصانع الأجرة؛ 
لأنه قد أسلم الصنعة ووضعها في الثوب» يكون لصاحب الثوب أن يغرم 
الأجرة ويغرمه قيمته مصنوعاً. 
وإن باعه جری الحو اب على الخلاف المتقدم» فعلى قول ابن القاسم في «المدونة» 
يكون صاحب الثوب باليار: بين أن يغرمه قيمته يوم قبضه» أو يجيز البيع ويكون 
له" من الثمن ما ينوب الثوب دون الصنعة» وعلى القول أن له أن يأخذه بأعلى القيم 
یکون صاحب الثوب بالخیار: بین أن يأخذه بقیمته يوم البیع لو کان غير مصنوع» أو 
با ينوبه من الثمن» وعلى القول أن الصنعة قد سلمت إلى الثوب يكون له أن يغرم 
الأجرة ويأخذ الثمن الذي يبيع” به» والذي آخذ به أن یکون بالخيار: بين أن يأخذ 
الأكثر من قيمتها يوم باعهاء أو“ ما ينوا من الثمن من غير معمولة” ‏ أو يأخحذ 
جملة المن الذي يبيع به ويدفع الأجرة. 


(۱) قوله: (إليه) ساقط من (ت). (4) قوله: (لصدق) ساقط من (ت). 
(۳) في (ر): (قيمة). (0) قوله: (أصل) ساقط من (ر). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۷١‏ (۸) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(۷) في (ر): (بیع). (۰) في (ر): (و). 

(٩)قوله:‏ (من) زيادة من (ر). (۱۰) ني (ر): (معموله). 


(۱) في (ر): (بیع). 
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وإذا دفع القصّار أو الخياط شيئاً ما استصنعه لأجير فقال الأجير: 
ضاع ذلك» فإن م یکن بان به ولا غاب عليه کان اقول قولّه مع يمين وبرئ 
ويبقى الضمان على الأول وإن بان به عن حانوت الصانع ضمن كما يضكّنون 
الصناع. 

وقال أشهب في «كتاب محمد»: إذا ذهب أجير الغسال بالثياب إلى البحر 
فزعم أنها ضاعت: ضمن“) وقال في الخياط يدفع إلى أجرائه الثياب 
فینقلبون ما فيزعمون أا ضاعت: يضمنون. ورأى أن الضرورة تدعو 
الصناع إلى تسليمهم ذلك إلى أجرائهم وإن کانوا غير مأمونين» كا دعت إليهم 
في أنفسهم» ولصاحب المتاع أن يغرم الأجير إن شاء» فإن كانت القيمة يوم 
قبض الأجير أكثرَ من القيمة يوم قبض الصانع كان ذلك لهء وإن كانت القيمة 
أقلٌ رجع بتهام القيمة على الصانع؛ لأن الأجير صار غريم غريووء وعلى القول 
الآخر لا شيء على الصانع إذا ثبت أنه سمه لأجيره. 

وإن فسد شيء من سبب/ الصنعة لم يكن على الأجير شيء» والغرم على 
الصانع» إلا أن يكون الأجير قد فرط أو ضيع فيكون لصاحب الثوب آن يطلب 
الأجير إن أحبّء وإن أحبٌ أغرم“ الصانَ ورجع الصانع“ على الأجير. 


(1) في (ر): (للأجير). (۲) انظر: المدونة: .٤١١/۳‏ 
(۳) في (ر): (آنه ضاع). )٤(‏ قوله: (ضمن) ساقط من (ر). 
)٥(‏ انظر: التوادر والزیادات: 1۸/۷ . () في (ر): (غرم). 


(۷) قوله: (الصانع) ساقط من (ر). 


اة 
یات 


© - 2 ضمان الصانع مالا صنعة له فيه إذا“ 
2 كان المستصنع لا يستغني عنه 

وذلك كالكتاب المستنسخ منه» والثوب يُطرز على مثله» أو ما يصاغ عليه» 
وجَفْن السيف إذا كان متى أَسْلِمَ إلى الصانع بغير جفن فسد وظرفِ القمح 
والعجين. 

واختلف في ضبان الكتاب الذي ينتسخ" منه» والدملج الذي يُصاغ 
عليه» والمغال يطرز عليه فقال محمد بن المواز: الصانع ضامن لذلك. وقال 
سحنون: لا ضبان عليه“ . والأول أحسن؛ لأن تسليم ذلك إليهم لم يكن“ 
على اختيار ولا رصا بأمانتهم» وإنم) كان ذلك ضرورة» کا اضطر إلى تسليم ما 
يصنع له» ولو كان ذلك لا يضمن لم يضمن الصانع إلا لما له صنعة في جميعه: 
كالنسج» والصبغ» والخياطة إذا كان بقيمته من الأصل» ولا يضمن الشقة إذا 
أخذها ليطرزها؛ لأن صناعته في طرف و في جزء منها يسير» وما سوى ذلك 
الطرف لا صنعة“ له فيه» وكذلك الثوب يأخذه ليصلح طوقه أو أسفلهء فلا 
سلموا آنه ضامن لحميع ذلك الثوب لا كانت الضرورة تدعو إليه» وأنه لا 
يقدر على تسليم الذي يضع الصنعة "فيه إلا بتسليم جميعه» وكذلك يضمن 
ما لا صنعة له فيه من هذه الأشياء للضرورة إلى ذلك. 


2 
6 


(۱) في (ت): (أو). () في (ر): (ینسخ). 

(۳) في (ح) و(ر): (مثله). )٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۷٦ ۷١‏ 
)٥(‏ في (ر): (لا یکون). (0) قوله: (و) ساقط من (ر). 

(۷) في (ر): (للصناعة). (۸/) في (ر): (الصناعة). 


0) قله (يضمن) ساقط من (ر): 


وقال محمد بن المواز: يضمن الصيقل السيف دون الجن إذا م يستأجر 
والخن ٠‏ وها حلاف فر ك الأول آنه يضمن .الال وأن يضمن ذلك 
e () st: KI ٢‏ (ر) 
احسن؛ لان تسليم ذلك عليه م يكن على وجه الاختيار/ : 


.۷١ /۷ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


کح 
ا د 


باب 


ب4 الصانع يدعي الرد وكيف إن جعل له ري 

ان“ یسلم ذلک إلى غيره فقال: قد فعلت» ©١‏ 
وخالفه الآخر 

واختلف في الصانع يدعي الرد وينكره الدافع» فقال مالك وابن القاسم: 

هو ضامن إلا أن يقيم البينة على الرد". وقال عبد الملك بن الماجشون في 

«كتاب ابن حبيب): إذا أخذ ذلك من غير بينة كان القول قوله في الرد مع 


کړه 


يمينه» وإن أخذه ببينة لم يقبل قوله إلا ببينة. والأول أحسن. 
وکل ما کان مضموناً كان حكمه في ذلك حكم الدين» من ذلك: الرهنء 
ا ام دالعواري» وما بیع/ عل خیار*» وکل ذلك مضمون إن ادعی التلف؛ ولا 
يقبل قوله في الرد وكذلك الصناع لا يقبل قوم في الرد كا لا يقبل قوهم في 
التلف؛ لأنهم لم ينزلوا في ذلك منزلة الأمينء ولأن الوجة الذي يترقب من 
الصانع في دعوى التلف يتخوف مثلّه في دعوى الردء إلا أن يكون الرهن 
والعارية والمبيع على خيار- حيواناًء فيكون القولُ قوله في التلف وني“ الرى 
ولو كان شيعا ما يغاب عليه في إجارة أو قراض أو وديعة- لكان القول قوله 
في الرد كا يقبل قوله في التلف. 
واختلف إذا جعل له أن يسلمه بعد الفراغ لغشًال أو طرّاز فقال: قد 
فعلت» وأنكره الآخر أو صدقه وقال: ضاع عندي» فقال ابن الماجشون في 
() قوله: (أن) ساقط من (ر). (۲) انظر: المدونة: .٤١١/۳‏ 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۸۳. () قوله: (علی الخیار) يقابله في (ت): (بالخیار). 
)٥(‏ قوله: (لا يقبل... الصناع) ساقط من (ر). )١(‏ قوله (ني)ساقط من (ر). 


«كتاب ابن حبيب»: القول قول الصانع أنه دفعه» کا یقبل قوله في رده 
وقال أصبغ في «ثمانية بي زيد»: لا يقبل قولّه. وهو أصل ابن القاسم إذا كذبه 
الخسال أو الطراز؛ لوجهين: أحدههما: أنه لا يقبل قوله في الرد» فكيف لا يقبل 
قوله في تسليمه في آخر» والوجه الثاني: أنه يقول لا يقبل قول المودع في تسليم 
الوديعة إلى يد آخر» وهو في هذا أبين ألا يقبل قوله. 

وأرى أن لا قبل قولةٌ ني التسليم» ا ل ل قاد وختلف إذا 
صدقه وقال: ضاع مني» وأن يُقبل قوله أحسنٌ فيحلفان جيعاً: جلف الصانع 
لقد سلّمه إليه» ويحلف الآخرٌ: لقد ضاع مني ) وتکون مصیبته من صاحبه» 
إلا أن يكون الثاني منتصبا؛ فيضمن» إلا أن تقوم له بينة. 

وعلى هذا بحري الجواب في حامل القمح والعجينء فإن قال: سلمت 
و 

واختلف بعد تسليمه في رده إلى الذي يجحمله» فقال الفرّان: وديعة ردد 
إليه» وكذّبه الحاملٌء» حلف الحامل أنه لم يأخذ منه وغرم الفران» وإن قال 
أحدهما: صَدَقَ وصل إل وضاع عندي؛ برئ من ادعی تسلیمه» لان الشأنَ 
تسليم ذلك بغير بينة» وضمن الآخر. 

وقال ابن القاسم في «كتاب محمد» في الان يدعي تلف القمح: أنه 
يَعْرَمٌ مثله دقيقاً عل ما عرف التاس. قال محمد: بل یغرم مثله قمحا 
فرأی این القاسم أن يِعْرَمَه دقيقا؛ لأن الشأنَ بضر أن القمح يدقع إل 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: 1۸/۷ . (۲) في (ر): (هو). 
(۳) قوله: (وأرى ألا... قولّه في الرد) ساقط من (ر). 


)٤(‏ قوله: (مني) ساقط من (ت). 
(9) قوله: (قمحا) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: 14/۷ 


| س 
vv‏ 


الطحانِ بوزنِ ويسلمه الآخرٌ دقيقاً بوزنٍء فهو إن أخذه بالوزن قمحاً كان 


غ و دقيقاً بوزن» فلم یکن في" إغرامه إياه قمحاً فائدةٌ لا 
کان عليه طحنه. 


(۱) قوله (ني) ساقط من (ر). 


باب 


4 الثوب وغيره يفسد عند الصانع 


کړه 


e 
وما يضمن من ذڏلڪ‎ 

لا يخلو إفساد الثوب عند الصانع من ثلاثة أحوال: إما أن يكون ذلك“ من 
یت الصا ارم ی غو اوت ا رها اا والسوس» 
والنار. 

فإن کان الماد ين ول الا يعارن أو الطّراز أو الخياطةء وكان 
يستطاع أن يعاد القصارة أو يفن ارز واخياطة ويعمله على ما شرطله عليه- 
لزمه ذلك وإن كان لا يستطاع ذلك» وکان الاد غرم م النقصض ول 
يضمن جيعّه» وإِن کان كثبرا/ صَمِنَ جيعه وقد تقدّم ذلك. 

وإن كان ذلك من فعل غير" الصانع وعَلِمّ ذلك وم يكن في ذلك“ من 
الصانع e.‏ كان الغْرْم على الأجنبيّ دون الصانع» وإن كذبه المذَّعَى عليه 
حلف وبَرىّ» وكان العْرْمٌ على الصّانع» وإن صدَقَةٌ برئ الصانعٌ وغرم“ 
الأجنبيٌ؛ لاله لانهَمٌ أن بُواطِتهُ على الإقرار ني مثل ذلك 

کان هلاکة منھا يع فكان من الصانع تفريطٌ ومن الآخر 
إفساد”“- كان لصاحب الثوب أن يطالب بقيمة ثوبه أا أحبّ» / فإن أخذ 
بذلك الصانع رجع الصانعٌ على الأجنبيّء وإن أخذ بذلك الأجنبيّ م يرجع 
الأجنبىٌ على الصانع بشيء» وإن كان من الصانع تسليطٌ بغلط أو عَمْدٍ كان 


(ت) 


۸اپ 


۷ ا 


(1) قوله (ذلك) ساقط من (ر). (۲) قوله: (من) زيادة من (ر). 
(۳) في (ر): (من غیر فعل). (6) قوله: (ني ذلك) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ر): (وبرئ). )٩(‏ في (ت): (فساد). 


لصاحب الثوب أن يبتدئ بالصانع. 

واختلف: هل له أن يبتدئ بالأجنبىًّ؟ فإن ابتدأ بالأجنبي لم يرجع 
الأجنبي على الصانع» وإن ابتداً الاي کر ن عا ان اة بین 
لم يرجع على الأجنبي بشيء» واختلف إذا كان تسليطه بغلط. 

فص“ 
SE BL SE‏ 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم في القصار يتشر الأر ب عل حبل» فیمر 
a‏ :إن ارم على الذي خرقه ولا شيءَ على القصار وإن كان 
الق ر عن 

قال الشيخ ناه: وإن كان من القصار في ذلك مشاركة؛ لأنه لم يعَله“ عن 
المارة أو ينشره" في موضع يخاف عليه فيه لكان لصاحب الثوب أن يعرم أي 
أحب» فإن عَرّم الأجنبيّ لم يرجع بذلك على القصّارء وإن غرم“ القصّارَ رجع 
به" على الأجنبيّ» هذا ظاهر المذهب» واستحسن أن لا يكون عليه شيء إذا ۾ 
SE REA N‏ 

وقال ابن القاسم فيمن وضع قلالاً في طريتق الناس» فعثر عليها إنسان 
فكسرها: إنه ضامن” . قال محمد: وإن انكسرت رجْل الذي عَكَرَ عليها فلا 
شيءَ عليه» کان وضعها في غير موضع عمداً أو ليرفعها مكانه ولیس ليعثر 


(۱) قوله: (فإن ابتدأ بالأجنبي) ساقط من (ر). (۲) في (ر): (تسليط). 


(۳) قوله (فصل)ساقط من (ر). () انظر: المدونة: ۳/ .٤٠۳‏ 
)٥(‏ في (ر): (یعلمه). 0) في (ر): (نشره). 
(۷) في (ت): (أغرم). (۸) في (ت): (أغرم). 


() قوله (به) ساقط من (ر). )٠١(‏ انظر: المدونة: ٤٠٤/۳‏ . 


كناب نضمين الصناع (n)‏ 


غاا 

قال الشيخ كما وأرى إذا وضعها استراحة ثم يرفعها أو ما أشبه ذلك- 
أن يضمن له ولا يضمن هو ما حدث عنهاء وإن جعل ذلك موضعاً ها وهو 
موضع المارة ضمن ما حدث عنها ولم تضمن له إلا أن يتعمد الآخرُ كسرّهاء 
ولو مرٌ بها إنسان في ليل فكسرها لم يضمنها له» إلا أن يتعمد الآخرٌ» وسواء 
كان الأخر جحل ذلك موضعا ها أو اسر اة لرفهاء لاه غرر سا ركان عله 
أن يقف عندها ليصرف المارة عنها. 

فصل 
ال تضمين الصناع ما يتلف 2 أيديهم 
إلا إذا أقاموا بينة على عدم التفريط] 

وقال مالك في «المدونة» في القَصًار يأتي بالثوب وفيه أثر يزعم أنه قرض فار 
قال: هو ضامن إلا أن تقوم له بينة آنه قرض فأر وأنه”“ م یفرط . وقال ابن حبیب: 
إذاثبت أنه قرض فار أو أنه كس سوس لم يضمن القصار ولا المرتهن. 

اع ات اا ا حف وار وار غاا وون 
مالك في القصّار أنه ضامن حتى يثبت أنه م يفرط - حسن؛ لأنه قد علم منهم 
استعمالّ المتاع» ويحملون فيه" اللحم والسمك وغيره من الطعام مما هو 
السبب في قرض الفأر. 
() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۷١‏ 
() قوله: (له» إلا أن يتعمد الآخرْ) ساقط من (ت) و(ر). 
(۳) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 
)٤(‏ زاد ني (ت): (قال: هو ضامن إلا أن تقوم له بينة) هناء وهو تكرار. 


)٥(‏ انظر: المدونة: .٤٠ ٤/۳‏ 0) قوله: (حلفا) ساقط من (ت). 
(۷) قي (ت): (فيه علی). (۲) في (ر): (الخياط). 


واماااط رهااه 0 مرل غل آنه لاست لوق ذلك لفان 

وأيضاً فإنه ليس كل مصنوع يتحفظ به أو بجعل في تابوت أو صندوق» ولا كل 

مصنوع/ مخشى عليه من الفأر» ف) كان الشأن أنه لا يجعل في غلق ولا يخشى 
ذلك عليه -فلا شيء على الصانع فيه» ولا يكلف البينة نه م يفرط . 

i‏ السَوْسُ فإن كان السببٌ في ذلك طول“ مَطْل الصانع ولم يتفقده 

بالتفض والتشر -كان مفرطاً وضمن» وهو في الرهان أشكل؛ لأن صاحبه 

دخل على بقائه إلى مدة يتسوس فيها ولم لزم المرتهنَ تفقَدَّه. 


(» 


e 


U 


عنده 

و ير ابن القاسم في «المدونة» على الصانع في الحريق شيئا إذا ثبت 
اخر اف أو قت اسر ور ون الوق وال ف فال سالك ن 
«كتاب محمد» في الحريق: يضمن وإن رُئي ذلك في النار» وكذلك الرهن. قال 
محمد: ذلك صواب حتی يعلم ن النار ليست من سبب الصانع . فرأی ابن 
القاسم أن التار.قاغلة بها فاشهت الفار الرس ورآئ مالك : أن 
فيسقط منها ماء أو لأنه جعلها مجاورة لا أحرقت فترامى إلى غيره» أو لأنه | 
بحسن حفظهاء وكذلك هو السبب فيه» وهو أشبه من القول الأول. 


(۲) في (ت): (وما أشبه ذلك). () في (ر): (لا). 


)٤(‏ قوله: (طول) ساقط من (ر) () في (ت): (فيه). 
() قوله (عنده) زيادة من (ر). (۸) قوله (آو ثبتت سر قته) ساقط من (ر). 
(۸) انظر: المدونة: )٠١( . ٤٠٤/۳‏ قوله (مالك) ساقط من (ر). 


.۷١ /۷ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 


كناب ضمين إلطناع ___ ON)‏ 
باب 


2 سقوط الضمان عن الصانع فيما حدث ر0) 
عن صنعته ذا ڪان الغالب حدوث ذلڪ من 1© 


کړه 


غير تفريط 

iT‏ مالك وابن القاسم وأشهب في «كتاب محمد» في الصانع يدفع 
إليه القوس يغمزه» والرمح يقومه» والفص” ينقشه فينكسر ذلك: لا ضان 
عليه إلا أن يغر أو يفرط. وقال محمد: و" لا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة 
لیشقبها فتنکس. *» قال أصبغ في «العتبية“: إذا انخرم الثقب فلا“ يضمن" 
ولو نفد الثقب لضمن “. يريد: إذا وضع الثقب في غير موضعه. 

واختلف إذا احترق احبر عند الفران» والغزلٌ عند البيض» فقيل: لا 
ضان عليه؛ لأن النار تغلب» وقال محمد بن عبد الحكم: هو ضامن. 

ازى أن برجع/ في ذلك إل اقات من أهل العرفة بتك الصتعة نرم 
قالوا: إن مثل ذلك يكون من غير تفريط لم يضمن» وإن قالوا: إن ذلك عن 
تفريط لأنه زاد في الوقيد أو أفرط” " في التأخير ضمن» وليس كل الاحتراق 
سواء» وكذلك إذا أخرجه عجينا فينظر: هل ذلك لتقصير في الوقيد أو لتعجيل 


ني الإخراج؟ 

(۱) قوله: (و) زيادة من (ر). (۲) في (ر): (والعصا). 

(۳) قوله (و) ساقط من (ر). )٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۷٤‏ 
() قوله: (فلا)ساقط من (ر). (0) قوله: (فلا یيضمن) ساقط من (ت). 


(۷) قوله: (ولو نفد الثقب لضمن) ساقط من (ر). (۸) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ ۷۳. 
(۹4) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ )۱١( .۷١‏ في (ر): (فرط). 


وكذلك الغزل يحترق» فإن قيل: إن ذلك من سبب قلة الماء أو فساد في 
القدر ضمن. وإن قيل: إن ذلك يكون من غير تفريط لم يضمن» وهذا إذا 
| احفر الفزل أو الجر عة وعرف أنه الذي استؤجر عليه أو صدقه فيه» 
فان لم یات بشيء وقال: فسد فطرحته» لم يصدق وکان ضامناً إذا لم يحضره» 
وإن أتى بالخبز"“ ولم يعلم أنه الذي استؤجر عليه ولم يصدقه صاحبه فيه 
ضمن إذا كان يعمل مثل ذلك لنفسه؛ لأنه لا يدري هل الذي أفسده متاعه أو 
متاع الناس؟ ويتهم أن يكون ذلك متاعه» وإن كان عمله للناس" خاصة 
صدق؛ لأن تمييز ذلك إليه ولا يعلم إلا منه» ولا يتهم أن يفر من أحدهما إلى 
الآخر» وكذلك إذا كان بخبز لنفسه وكان ذلك ما لا مختلط؛ لأن أحدهما نقي 
والآخر ليس كذلك. أو كان أحدهما كبيراً والآخر لطيفاء فإذا تبين أنه ليس من 
الصنف الذي يخصه قبل قولّه و 


(۱) قوله: (إذا م يحضره) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (آتی باخبز) يقابله في (ت): (حضر الخبز). 
(۳) قوله: (للناس) ساقط من (ر). 

() في (ر): (ويبراً). 


كناب تضمين الصناء am)‏ 


باب 


2 الخياط والصيرة والدليل 

يخطئ فيما استؤجر عليه 
وإذا| ستؤجر خیاطٌ على فيس ثوب فقال له: إن کان يقطع ثوباً اشتري 
فقال له: TT‏ 
من نفسه لم يضمن» واختلف في الأجرة» وإن عَرّ من نفسه لم تكن له أجرة 
واختلف في ضبانه. 


0 0 
5 9 


وإن| و زیوفاًء فإن م یکن 
َر من نفسه"" لم يضمن. ويختلف في الأجرة حسب ما تقدم وإن عَرّ ضمن وله 
آخرف وهذا يلاف الأرل؟ لان هدا باح مه خاد فضار إل رة فنا يدل“ 
له“ العوض؛ والآخر م ينتفع بم بدل" له العوض وإن ضمنت له القيمة. 

ولو قال للخیاط: إن کان فطع قمیصاً فاقطعه وإِن کان لا یکسو قمیصاً 
فلا تقطعه» فقطعه» ثم تبین له آنه عاجز» فان عر من نفسه ضمن قولا واحدا؛ 
لأن هذا غرور بفعل» والأول غرورٌ بقول؛ لأنّه قاس ول يقطع» وألزم مالك في 
المسألة الأولى الثوب للمشتري. والأحسن" أن له أن يرده عليه لأنه قد 
علم أنه لو علم أنه“ لا يكسو لم يشتره. وإن كان البائع عالاً أنه لا يقطع 
قميصاً كان ذلك أبين في رده عليه» إلا أن يكون قيس الخياط وكلام المشتري 


() قوله: (ذلك) ساقط من (ر). (۲) قوله: (نفسه) ساقط من (ت). 
(۳) في (ر): (یدل). (6) قوله: (له) ساقط من (ت). 
() في (ر): (یدل). () انظر: المدونة: ٤٤۳/۳‏ . 


(۷) قوله: (والأحسن) يقابله في (ر): (والأول أحسن). 
(۸) قوله: (قد علم أنه لو علم أنه) ساقط من (ر). 


معه على قياسه في غيبة صاحبه. 
وإن قال: دلني على جارية فلانِ أشتريما لصفة”" بلغتةُ عنها فَدَلَهُ عل 
غیرها فاشتراهاء فإن لم يعر م يضمن» واختلف في الجعل» وإن عَرَه لم يكن له 
جعل» واختلف في ضانه» وإن كان البائع عالاً قبل البيع أن المشتري إن 
اشتراها لأنه يراها نها أمةٌ فلانٍِ - كان له أن يردها عليه. 
وكذلك إذا قال له: دلني على ابنة فلان لأتزوجهاء قله على عَيْرهاء 
فا لجواب على ما تقدم» وقد قيل: لا شيء له من الأجرة في الدلالة على 
النكاح وإن لم بخطى بخلاف الدلالة على البيع» وأراه جائزاً ولا فرق بينه|؛ 
لأن ذلك يأخذه لكان عنائه معه. 
وإن استؤجر يدل على طریتی فأوصله إلى غيره وم يَْرٌ من نفسه» / فقال 
«كتاب محمد): له الأجرة. وقال شهب في «كتاب ابن القرطي»: لا أجرة 
له" . وهو أحسن؛ لأن الطريق التي استؤجر عليها لم يمر عليهاء ولو أخطاً 
من بعض الطريق لكان له من الأجرة بقدر ما يصل منه" وإن كان على 
البلاغ م يكن له شيء» وإن عَرّ من نفسه لم يكن له أجرة. 
ويختلف: هل يضمن ما" هلك لأجل خطئه من ميمة أو لصوص 
أكلوهم في تلك الطريق؟ وإن كان عالاً بمن كان في تلك الطريق من 


اللصوص كان أبين؛ لأنه غرور بفعل. 

(۱) قوله: (معه) ساقط من (ر). (۲) في (ر): (لصنعة). 

(۳) في (ر): (الحواب). () انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۸۸. 
)٥(‏ في (ر): (الذي). )في (ت): (ما م يطل منه). 


(۷) في (ر): (من). 


ڪناب نضمين الصناع )ل( 


ات 


2 اختلاف الصانع ومن استأجره ب2 الصفة ري 
التي استاجره عليهاء وڪيف إن قال: ليس“ 0 
هذا الثوب الذي ڪنت استاجرڻڪ عليه 


کړه 


وإذا نسج الحائك الغزل سبعاً في ست» وقال: بذلك أمرتني» وقال 
الآخر: بل بثان في سبع أو كان اختلافه) في خياطةء فقال أحدهما: عربية 
وقال الآخر: روميةء وأتيا جيعاً بها يشبه النسج”“ والخياطةء أو اختلفافي صبغ 
فقال أحدهما: أحمرء وقال الآخر: أخحضرء أو ما أشبه ذلك وأشبه ما قالا؛ لأن 
الصباغ بصبغ الصبغتين والثوب/ ما جسن أن يصبغ ب - كان في E‏ 
ٍ ۶ ت ء۶ ۰۹ ۳ 
قولان: فأصل مالك وابن القاسم أن“ القول قول الصانع أنه م تعد وأن 
الإجارة كانت على ما صنعه» ويسقط عنه حكم التعدي”» ويستحق المسمى 
من اللإجارة”* ' وهو قول مالك في العتبية أن القول قول الحائك '. وفي 
«المدونة»: أن القول قول a‏ 
وقال سحنون: القول قول الصانع في طرح التعدي» والقول قول صاحب 
الثوب في الأجرة» ويكون عليه الأقل من المسمى أو إجارة المثل '. يريد: مع 


(۱) قوله: (لیس) ساقط من (ر). (۲) قوله: (کنٹ) ساقط من (ر). 

(۳) في (ت): (تسع). )٤(‏ في (ر): (في المنسج). 

() قوله: (الصباغ)ني (ر): (الصانع). 0) قوله: (الصبغتين)ني (ر): (الصنفين). 
(۷) قوله: (أن) ساقط من (ر). () في (ت): (المتعدي). 

(4) في (ر): (الأّجرة). (۱۰) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۸۸. 
(۱۱) انظر: البيان والتحصیل: .۲٤٤ /٤‏ (0) في (): (الصانع). وانظر: المدونة: ۴/ ٤٠١‏ 


۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۸١‏ 


ا 


يميت إلا أن بكرن المسمى أفل فلا يمين غليه» وإ أخب أن يبقى الضانع 
ا 
قول صاحب الثوب مع يمينه: أنه لم يستأجره على ذلك» ويضمنه قيمة 
الوب إن أحبّ قياساً على أحد القولين في الوكيل يشتري ثمراًء ويقول 
بذلك أمرتني» ويقول الآمر: أمرتك بقمح» فقال ابن القاسم مرة: إن" 
القن ف 0 و ا ن غل ما 
ا ا ا 

وهذا في الصانع أبين“ أن لا يقبل قوله لأنه بائع لسلعته أو منافعه 
فكان القول قول المشتري أنه م يشتر منه هذا وإن أتى الصانع بم يشبه دون 
الآخر؛ لان عادته أن يصنع جنساً واحداً وهو الذي صنع»› أو كانت عادته 
الصنفين"» ولا يصنع في مثل ذلك الثوب”" إلا الصنف الذي عمله الصانع 
- كان القول قوله مع يمينه: أنه لم يتعدّ» ويستحق المسمّى قولاً واحدأء فإن 
E EEL‏ 
| فيحلف"" أنه ل يشتر منه" هذا الصبغ/ . 

ومثله لو اختلفا في صنفين» فقال أحدها: أزرق» وقال الآخر: أحرء 
وقال صاحب الثوب: أنا أسقط مقالتي في التضمين» وأحلف آني م أستأجره 


على هذا فأدفع عن نفسي غرم الإجارة في هذه الصنعة ويكونان شريكين- 


(۱) قوله: (إِن) ساقط من (ر). (۲) في (ر): (مشتریه). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ۲۷۳ .۲۷٤‏ () في (ر): (آمين). 

)٥(‏ في (ر): (فكذلك). () في (ت): (الصنعتين). 
(۷) قوله: (الثوب) ساقط من (ت). (۸) في (ر): (ویحلف). 


)٩(‏ في (ت): (من). 


كناب نضمين الصناع (an)‏ 


کان ذلك له. 

ولو صبغه أزرق فقال“ الآحر: كانت الإجارة على أكحل- لكان القول 
قول صاحب الثوب على القولين جيعاً؛ لأن ذلك الصبغ ليس بفوت وهذا قادر 
على أن يعيده على صفة ما حلف عليه الآخرء فإن رضي بذلك الصانع أن يصبغه 
أكحل» وإلا حلف ولم يستحق من المسمى إلا بقدر ما حلف عليه“ صاحب 
الثوب؛ لأن القول قول الصانع: أنه لم يبع الزائد على الصفة التي صبغ. 

وقال مالك في «المدونة» في الصواغ تدفع إليه فضة فيصوغها سوارين» فقال 
الآخر: استعملتك لتعملها خلخالين- فالقول قول الصواغ. يريد فيدفع عن 
نفسه العداء؛ لأنها لو كسرت وأعيدت نقصت» وعلى قول سحنون يكون القول 
قول صاحب الفضة أنه لم يستأجره ليعملها“ سوارين» والقول قول الصانع أنه 
يتعدٌ ويكونان شريكين» هذا له قدر الفضة والآخر قدر الصنعةء إلا أن يحب 
صاحب الفضة أن يعطيه إجارة ا مل إذا كانت أقل والله أعلم. 


(۱) قي (ر): (وقال). (۲) في (ر): (فیه). 
(۳) في (ر): (الصانع). وانظر: المدونة: ٤٠٥ /٣‏ . 
)٤(‏ في (ر): (يستأجر ليعمله). 


1 اف ان 
ن 


باب 


9 4 القصار يخطىئ فيدفع الثوب إلى غير صاحبه» ېږ 
2 فيقطعه الآخر أو يخيطه أو يلبسه O‏ 


ومن «المدونة» قال ابن القاسم في القصار بخطى فيدفع الثوب إلى غير 
صاحبه فيقطعه الآخر أو بخيطه» ثم يأتي صاحبه: إن له أن يأخذه ويدفع إلى 
الخياط أجر الخياطةء فإن أبى أن يدفع أجر الخياطة كان الذي خاطه بالخيار بين 
ن یعطیه قیمته صحیحاً أو یسلمه بخیاطته» فان أُسلمه کان صاحبه بالخیار 
بین آن یمسکه أو يسلمه للقصار ویغرمه قیمته". 

وقال سحنون: إذا أبى صاحب الثوب أن يعطي أجر الخياطةء م يكن له 
إلا أن يضمن القصار ثم يقال للقصار: أعطه أجر خياطته» فإن أبى أعطاه 
الآخر قيمته غير خيط» يريد مقطوعاًء قال: فإن أبى كانا شريكين؛ هذا بقيمة 
وبوا اط 

قال الشيخ كناث#: لا خلاف أن لرَبٌ الثوب أن غرم القصارَ قيمة ثوبه 
صحیحا وإنا ا لحلاف في حكم القصار ورب الثوب مع القاطع» فاختلف في 
أربعة مواضع: أحدها: هل يخرم القصار ما نقصه القطع؟ والثاني: هل 
لصاحبه أن يأخذه ولا شيء عليه في الخياطة؟ والثالث: إذا م يكن على القاطع 
أن يغرم عن القطع شيئاً وتمسك به لكان خياطته: هل یغرم قيمته صحيحاً أو 
مقطوعاً؟ والرابع: إذا م يختر أن يمسكه لموضع خياطته وسلمه: هل يسقط 
(۱) في (ت): (الصانع). 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٤١١‏ . 
() انظر: النوادر والزیادات ۷/ .۸٦‏ 


كناب تضمين الصناع (a)‏ 


مقاله في الخياطة أو کون شريكاً ا؟ 

o IT a SSE : ٤‏ 2 0 (ر) 

فأما الغرم عن القطع ففيه ثلاثة آقوال:/ فرآى ابن القاسم ET‏ 
القاطع ب" كان قادراً على أن يأحذ قيمته من القصار صحيحاً ولا يكون للقصار 

e TORN a UIs‏ (ت) 
على القاطع شيء”؛/ له سلح عل لطع لاان يكوت التسار عدي جع عدا | | 
القاطع بم نقصه القطع؛ لأنه مستحق لثوبه في يد من قطعه. 

و القول الثاني: أن للقصار أن يغرمه قيمة القطع قياساً على قول 
مالك في «كتاب محمد» فيمن اشترى ثوباً فأعطاه البائ غيره فقطعه المشتري: 
إن عليه قيمة القطع"؛ يريد: لأن البائع سلمه» وهو يرى أنه مجبور على 
تسمه وكذلك القصار الول قول 

والقول الثالث"“: أن لا شيء على القاطع ان کان ارعن قافا 
على أحد القولين فيمن اشترى عبداً فقتله خطأً فقد قيل: لا شيء على القاتل› 
فکذللی °“ القاطع»› إلا أن يقوم دلیل انه عام ا غبر ثوبه؛ لأنه أجود 
بالشيء البينء أو أطول بالشيء الكثير- فلا يصدق أنه م يعلم. 

وأما الخياطة: فقال ابن القاسم: لا يأخذه صاحبه إلا أن يدفع أجرة 
الخياطة”" . وقيل: إن نقصت الغياطة من قيمته كان لصاحبه أن يأخذه بلا 


(۱) في (ر): (لا). (۲) في (ر): (ا). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۸٤ /٠‏ (6)قوله: (و) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (إِن) ساقط من (ر). (0) انظر: النوادر والزيادات: .۸٤ /١‏ 


(۷) قوله: (القول قوله) ساقط من (ت). (۸) في (ر): (والثالث). 
(۹) قوله: (القاتلء فكذلك) ساقط من (ر). )٠١(‏ قوله: (عام أنه) ساقط من (ت). 
)۱١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۸٤ /٠‏ 


@ الح 
غرم إن أحب» وإلا ضمن القصار. وهذا راجع إلى الخلاف: هل تكون الشركة 
کا ا ر واا کرو کی دت انت د 
لم تزد م يکن له شيءَ وجري فيها قول ثالث: أن لا شيء له وإِن زادت؛ قياساً 
على أحد القولين فيمن استحق قمحه وقد طحن: أن لا شيء على المستحق؛ 
لأن الطح. “^ والخياطة ليست بسلعة أضيفت إليها كالصبغ. وقال ابن 
القاسم: إذا أبى المستحق أن يدفع أجرة الخياطة وأمسكه القاطع لموضع 
خیاطته: أنه یغرم قیمته صحیحا". وقيل: یغرم قيمته مقطوعاً. وهو“ 
أحسن؛ لأن ابن القاسم لم يجعل عليه للقطع شيئاً إذا أسلمه» وكذلك ينبغي 
إذا أمسکه أن لا یکون عليه في القطع شيء. 

وقال ابن القاسم فيمن اشترى ثوباً فأعطاه البائع غيره فقطعه: إن 
لصاحبه أن يأخذه مقطوعاً ولا شيء على القاطع» وإن خاطه لم یکن له أن 
يأخذه» إلا أن يدفع أجر الخياطةء فإن أبى قيل للآخر: أعطه قيمته صحيحً 
فإن أبى أسلمه بخياطته. وقال سحنون: إذا أبى هذا أن يعطي أجر الخياطة 
وأبى الآخر أن يعطيه قيمة الثوب كانا شريكين“. 

وقال مالك في«كتاب محمد): إذا قطع المشتري الثوب» فإن أدركه البائع 
آخذه» وان ل یدرکه لړ یکن عليه فيه شيء وکان للمشتري ثوبه"؛ لأنه یقول: لا 


Mell > (v) EEE SE NS 4 = ٢ 
ارید ثوبین وإنا اشتریت وبا بدینارین ولم آرد ثوبا بعشرين '. وإن كان الثاني‎ 


(1) في (ر): (الطحين). () انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۸٦‏ 
() في (ر): (وهذا). () في (ر): (وهذا). 
(۵) انظر: النوادر والزيادات: .۸٦/۷‏ (0) قوله: (ثوبه) ساقط من (ر). 


(۷) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۸٦‏ 


ڪناب نضمين الصناع )ا( 


دون ثوبه لکان له آن رده وما نقصه القطع ویأخذ ثوبه» وله أن یدفع قیمته 
یوم قبضه» ثم یکون بالخیار في ثوبه: فإن أحب أخذه» وإن أحب لم يأخذه؛ لأنه 
يقول: لم أرد إلا ثوباً ولم أرد ثوبين؛ فيلزمه ما نقصه” القطع. 

وقول ابن القاسم أبين؛ لأن البائع أخطا على ماله وسلطه على قطعه» ولو 
باعه لمن أسلمه" إليه م يكن عليه سوى الثمن الذي باعه به» وإن ضاع وثبت 
ضياعه ببينة كانت مصيبته من البائع» ويأخذ المشتري ثوبه ني جميع ذلك. 

وحمل قول مالك أن الثاني يمضي في الأول وإن كان الثاني ثمن- على أنه 
تلف ببينة؛ لأن البائع طالب الفضل فإذا ضاع قال: آنا“ أسقط مقالتي في 
ذلك الفضل وأمضيه له بثوبه. 

وكذلك إذا فات بلباس ول يصون به مالَه؛ لأن الأول كان يغني عن 
الثاني» وإن فات ببيع كان للبائع أن يأخذ ما بيع به ويسلم الثوب الذي بقي 
عنده» وی هتا الرف مالك وابن القاسم» إلا أن يى أن فضل ما بين 
الثوبين لا بخفى على مثل ذلك المشتري؛ فيحمل على أنه قطعه بعد معرفته أنه 
غر ثوبه» ویلزمه غرم قیمته ویأخذ ثوبه. 

وقال مالك: إذا أمر البزاز بعض قومه أن يدفع/ الثوب إلى مبتاعه ثم| ا 
قال بعد ذلك: إن الثوب المقبوض غير المبيع» أحلف بالله ورد عليه الثوب»› 
ولو کان هو دافعه ل يصدق إلا أن يأتي بأمر يعرف فيه صدقه من رقم الثوب 
أنه أكثر غا باعه به أو شهادة. 


(۱) في (ر): (نقص). (۲) قوله: (أبين) ساقط من (ر). 
(۳) في (ر): (من سلم). (6) قوله: (آنا) ساقط من (ر). 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصیل: ۷/ .۲٠١‏ 


(ر) 
1۱1“ 


C4)‏ ال 
فصل 
ضمان اللابس للثوب ما نقصه ] 

وإن لبس الثوب الذي سلمه إليه القصار فلم ينقصه اللباس- لم يكن 
عليه للمستحق شيء» وإن نقصه شيئ نظر إلى قيمة ذلك النقص» فإن كان 
نصف دينار ولو لبس ثوبه لنقص نصف دينار- كان عليه أن يغرم/ لصاحبه 
فة ذلك افص و راء ها ها كان القضار مرس ا أو مع ا اه ن 
ماله بخلاف القطع» ومثله إذا كانت قيمة نقصه نصف دينار ولو لبس ثوبه 
لنقصه دینارا". 

ور اقفن ها لون دارا ول ر ره اه ا 
لغرم اللابس نصف دينار وغرم القصار نصفاً إن كان موسراً؛ لأن اللابس ¿ 
يُصَوّن ماله وصار في هذا الوجه كالقطع» وإن كان معسراً غرم اللابس على 
أصل ابن القاسم جميع الدينار“. 

وقال آشهب: إذا لبس کل واحد منھم“ ثوب صاحبه"“ ضمن کل 
واحد منهما" ما نقص ثوب الآخر» فإن" أخلقاهما ضمن كل واحد قيمة 
ثوب الآخر ولا شيء على الخال“ . 

وعلى أصل ابن القاسم يتبع الغسال بفضل ما بين القيمتين» فإن م ير © 


(۱) قوله: (شيئاً) ساقط من (ر). (۲) قوله: (دینار) في ر: (نصف دینار). 
(۳) قوله: (و) ساقط من (ت). () انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۸٤‏ 
)٥(‏ ني (ت): (منهم). A OES‏ 

(۷) قوله: (منها) ساقط من (ت). (۸) ني (ر): (وإن). 


(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۸٥‏ (۱۰) في (ر): (یوجد). 


كاب نضمين إلصناء ED‏ 


له شیئاً فحينئلٍ یغرم اللابس» وإن کان" اللابس عالاً كان عليه أن يغرم ما 
غ الا 2 ا ال و ار فاو ا الاس معدا 
رجع على القصار ثم يتبع القصار اللابس» وإن لبس كل واحد منها ثوب 
صاحبه وهو عالم رجع من له الفضل على صاحبه» فإن كان معسراً غرم 
القصار ذلك الفضل ثم أتبع به اللابس. 


(۱) في (ر): (فإن). 
(۲) قوله: (ثم آتبع به اللابس) ساقط من (ر). 


ا ل 
ی ¥ 


باب 
من اشترى سلعة ثم مات هو ر@ 


ك 
2 تر وکل وكيا مرد نئن ۰© 
والمشتري ‏ وجهل ورثتهما معرفة الثمن 

وقال ابن القاسم في «المدونة» فيمن اشترى سلعةً ثم مات هو والبائع قبل 
= ا DN ES‏ د ھ 0 [ ۰ 
دفع الثمن» وجهل ورثتها الثمنَ قال: يحلف ورثة المشتري أنهم لا يعلمون 
بها اشتراها به أبوهم» ويجحلف ورئة البائح على مثل ذلك» ثم ثُرذا و 
كانت قائمةء أو قيمتها إن كانت فائتةء قال: وإن ادعى أحدهما معرفة الثمن 
ت < , 3 و i‏ 
وادعى الآخرون“ الجهل- كان القول قول من ادع المعرفةً منها إذا أتى 
I a ۰ ONT 1‏ 1 
بامر سداد پشبه » فیفسخ البيع إذا كانت قائمة بعد آيان) على جهل 
اللمن بمنرلة إذا ادعيا التحقيق فإعيا ستحالفان ويتفاسخان: 

وأرى ألا يفسخ البيعٌ ويغرموا“ الأوسط من القيمة؛ لأنه| متفقان أن في 
الذمة دين“ لا يدريان" " كم هو؛ فوجب أن يغرم الأوسط "ما شك فيه. 

7 E 

ولو كان ورثة الميتين عصبة ومن يُرَّى ألا" “ علم عندهم- م يكن بينهم 
يمين ورُدّث على أصله مع القيام» وغرم الأوسط من القيمة مع الفوت من غير 
(1) قوله: (والمشتري) كذا في المخطوطات وفيها تحريف والصواب: (والبائع). 
(۳) في (ر): (ما). (۳) في (ر): (السلعة). 
() في (ر): (الآخر). )١(‏ انظر: المدونة: ٤٠1/۳‏ . 


(۷) جاء قوله: (قال: وإن ادعى أحدذّها... قائمة) في نسخة (ر) بعد قوله: (يغرم الأوسط ما 
شك فیه) التي ذکره. 


(۸) في (ر): (ویغرم). (۹) في (ر): (شیتا). 


)في (ر): (لا). 


كناب نضمين إلصناء (r)‏ 


يمين على أحد من الفريقين. 

ن کان ی ان عد ا جد الف فن غلا دون اا ع کات الق من 
يرى أن عنده عل خاصة. وإذا كانت اليمين على الفريقين؛ لأا ممن يظن بهم 
العلم فحلف أحد الفريقين ونكل الآخر- بَظرْتَ: فإن حلف ورثة المشتري غرموا 
الأقلَ ما/ يشبهء وإن حلف ورثة البائع كان هم الأكثر" ما يشبه» وقيام تما پم 
هنا وفوتها سوا بمنزلة لو ادعيا التحقيق فحلف أحدهما ونكل الآخر: أن السلعة لا 
ترد مع القیام» ویكون اقول قول من حلف منهما من بائع أو مشتر. 

فإن ادعى أحدٌ الفريقين العلمَ بالثمن وأتى بها يشبه» ثم نكل عن اليمين وأشبه أن 
يكون عند الفريق الآخر من ذلك علم- حلفوا انه لا علم عندهم» ثم ينظر إلى من 
نكل: فإن كان ورثة البائع كان هم أقل ما“ يشبه أن تباع به» وإن كان ورثة المشتري 
کان علیهم أکثر ما یشبه أن تباع به» وإن نکل من ا5عی ال جه وصار النکول من 
الفريقين جيعاً رُدَّثْ على قول ابن القاسم إن كانت قائمةء أو قيمتها على أوسط ما تباع 
به إن كانت فائنةء وإن نكل من ادعى العلمّ وكان الفريق الآخر ممن لا يظن به علم- )م 
یکن علیهم یمین» وعاد ا جواب فیمن لا یمین عليه إلى ما تدم لو حلفوا مع ونیم 
من يظن بهم العلم» ومثله إذا أتى من ادعى العلم بم لا يشبه» وحلف”“ الآخرون أجم 
لاعلم عندهم أو لم يجحلفوا؛ لأنه لا يظن بهم علم- فإن لمن أتى بم لا يشبه الأقل إن 
كانوا" ورئة البائعم"» وعليهم الأكثر إن كانوا ورثة المشتري. 


(۱) قوله: (من) ساقط من (ر). (۲) في (ر): (أنه عنده علم). 


(۳) في (ت): (الأقل). )٤(‏ في (ر): (ما). 
)٥(‏ في (ر): (حلف). )٩(‏ ني (ر): (کان). 


(۷) قوله: (البائم) ساقط من (ر). 


1 و2 
۷ 


باب 


النفقة على اللقيط» وكيف إن اعترفه 
أبوه بعد الإنفاق عليه 


ره 
8 


که 


وقال مالك في كتاب الإجارة: النفقة على اللقيط من بيت الالء وقال 
ع ف وقول مالك اوت ان شن احا ل وجب 
عله شیا والقط بامیار: ین أن یمسکه ویفق عليه آو یمسکه ویطلب/ 
الغ ل من اا نكف ت مال ازن الا انيف إل 
السلطان يرى فيه ريه ويكون هو المتولي لحفظه» وقد يقول: أخذته لأختر: 
هل يعرفه”“ أحد؟ وإلا أرسلثه. وقوله في جميع ذلك مقبول. 
واختلف فيمن أنفق على صغير على أن يتبعه عندما لم يوجد من ينفق 
عليه» فقال ابن القاسم: لا يتبعه بشيء. وقال أشهب: يتبعه. 
فوجه الأول أن النفقة على الصغير واجبة وعلى الناس مواساته“ ثم لا 
رجوع عليه إذا کر > وإذا كان ذلك کان رجوع هذا على من کانت تجب عليه 
نفقته متی قدر علیهم؛ لأنه حق كان عليهم. 
ووجه القول الآخر أن ذلك يؤدي إلى ضياعه وهلاكه؛ لأنه متى علم هذا 
أن لا رجوع له- تركه فضاع أو هلك؛ فکان من حسن النظر أن يجعل له 


.۱۸١ /٦ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( .٤٥٦/۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ر): (عليه النفقة). () في (ر): (إن كانت).‎ 0 
. 2٨۸/۳ في (ر): (یطلبه). (0) انظر: المدونة:‎ )٥( 


(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸۲ /٠١‏ (۸) في (ر): (مواساة). 
(4) قوله: (علیه) ساقط من (ر). 


ڪنٺاب نضمين الصناع (N)‏ 


الرجوع عليه إذا أنفق. 
واختلف فمن أنفق على صغبر وكان قد طرحه أبوه متعمدا وهو موسر» 
فقال ابن القاسم: له أن يرجع على الأب بتلك النفقةء وقال أشهب: لا شىء 
ل یرید لانه افق على وجه الاحتساب والأجرء وذلك حسوب له ١‏ 
یزول باعتراف أبيه له» والأول أبین؛/ لأنه يقول: لو علمت أن له من تلزمه ّ 
نفقته لم أنفق إلا على اتباع' بہا. 
ار ا رخ غل الاب وا نارن لز عل آن 
له أا وقال: آنا أنفق على أن أرجع على الأب- کان ذلك له» وإذا کان له أن 
له من تلزمه نفقته إذَا أنفقت على الإتباع لم أنفق على وجه الحسبة» ولو تين أن 
للصبي مالا كان له أن يرجع في عين ذلك الالء فإن تلف ل يتبعه» وعلى أصل 
أشهب لا يرجع في ذلك المال بشيء؛ لأنه أنفق على وجه الحسبة» والأول أبين. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٤۸١/٠١‏ . 
(۳) في (ر): (فإن). 


CD‏ ابر 
باب 
0 من سقط له دینارے دنانیر لخیره 0 
2 وة التداعي 2 الثوب على أجزاء مختلفة Ka‏ 
وإذا سقط دينار في مائة دينار لآخر فاختبراه فلم يعرف» ثم ضاع منها دينار- 
کان الذاهب بینھ) على قدر جملة الدنانير؛ لأنه لما اختبر قبل الضياع فلم يعرف 
ثبتث”" الشركة به ي الحميع» فكان الضياع بعد ثبوت الشركة. 
واختلف إذا ينظر في ذلك حتى ضاع دينا» فقال مالك: الضائع 
بينهما“ على قدر جملة الدنانير كالأول» وقال ابن القاسم: لصاحب المائة تسعة 
وتسعون ويقتسمان ديناراً بينهما نصفين؛ لأنه لا يشك أن تسعة وتسعين 
لصاحب ال مائةء فکیف یدخل الآخر فی| یستیقن أنه لا شيء له فيه . 
وقول مالك أبين؛ لأن الشركة وجبت قبل الضياع» لأنه لو اختبر قبل 
ذلك لم يعرف إذا كانت السكة واحدة. 
ولو كانت ستة دنانير لثلاثة نفر: لواحد ثلاثةء ولآخر ديناران» ولآخر 
دينار» فاختلطت» ثم ضاع منها دينار: فإن كان الضياع بعد أن اختبرت فلم 
وی ا ی ار ی ا ت م 
والباقي بينهم أسداسا) وإن كان الضياع قبل الاختبار جرت على الخلاف 


(۱) في (ر): (منهما) والصواب ماني المتن. 

(9) قوله: (فلم یعرف ثبتت) یقابله في (ر): (فلم تثبت). 

(۳) فی (ر): (منها). )٤(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ت). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٤١١‏ (7) في (ت): (منها). 

(۷) في (ر): (أسداس). 


ڪناب نضمين الصناع 9( 


المتقدم؛ فعلى قول مالك يقتسمون الخمسة أسداساًء وعلى قول ابن القاسم 
يبدا صاحب الثلاثة بدينارين وصاحب الاثنين بدينار؛ لأنه لا منازعة لأحد 
منهم على الآآخر في ذلك» ويبقى ديناران" لا منازعة لصاحب الدينار الواحد 
عليه) في واحد منها ويسلمه» ثم يقتسانه بينه] نصفين لتساو) في العاجز 
عنهما؛ لأن الباقي فى) بعد الثلاثة التي أخذاها ديناران لكل واحد دينار» فكل 
واحد جوز أن يكون له جيعه» ثم يعودان إلى الدينار الخامس فيقتسمونه 
أرباعاً: لصاحب الدينار الواحد نصفه» ولكل واحد من الآخرين ربعه؛ لأن 
العاجز عنه| دينار واحد» لكل واحد نصفه» جميع العاجز عنه)ا دينار 
وللآخرين دینار» فکان مجموع دعواهما مثل دعوى الآخر وحده. 

ولو تنازع رجلان ثوباًء فقال أحدهما: لي جيعه» / وقال الآخر: لي نصفه 
فاقتسماه على قول مالك أثلاثاً» وعلى قول ابن القاسم أرباعاً- فلمدعي جيعه 
ثلاثة أرباعه: نصف بتسليم صاحبه له» ونصف النصف لتساوي دعواها فيه» 
وقال أشهب: يقتسانه نصفين؛ لأن يد كل واحد منه)ا على نصفه. 

ولو تنازعه ثلاثة: فاعى أحدهم جيعه» وآخر نله والآخر تنه فان تصادق 
مدعي له ودعي ثاثه على ما يدعيه كل واحد منهما وأنكر مدعي جيعه- کان 
الوب بينهم اساسا مدعي ثلث سدس و لدعي ثلته ثلث ودعي عة اشن 
لان دعوى الاثنين مقابلة لدعوى من قال: لي جميعه. 


(۱) في (ر): (یقتسان). (۲) في (ر): (دینار). 

(۳) قوله: (وللآخرين دينار) ساقط من (ر)» وني كلمة (للآخرين) تحريف واضح» والصواب: 
(للآخر). 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤٦/۹‏ . () في (ر): (والآخر). 


E 


س وي 
CGD‏ الأ 
وإن كذب كل واحد/ من مُذّعِى الثلثين والثلث الآخرَ عاد الجوابُ فيها 
إلى مسألة الدنانير» فيقول” مدعي الجميع للآخرين: أنتا مُقّرّان لي بالثلٹ» 
ونه لا شيءَ لکا فيه» فیختص به دوناء ثم يقول نَدَعِي الثلٹ: انت مَُرٌ ن 
لا حق لك بعد ثلثه فافع يدك عنه» ثم يرجع مقاله فيه مع مدعي ثلثيه 
فيقتسمان ذلك الثلث بينه| نصفين؛ لتساوي دعواهما فيه» فان كل واحد منها 
. م Meare ; Û‏ | 
يقول: لي جميعه» ثم يعود مقاهم' في الثلث الباقي وهو ثلثه» وكل واحد 
منهم يقول: لي جميع ذلك الثلث؛ فيقتسمونه أثلاثاء فيكون الثوبٌُ“ بينهم على 
اني فشر جرءا: لاقي ٠‏ جيه اح عر ا و لدع كه خا ااي 
و مدعي الثلث جزءان. وعلى قول أشهب يكون بينهم ثلاث . 


(۱) في (ر): (ویقول). () في (ر): (مقال جميعهم). 
(۳) قوله: (الثلث) زيادة من (ر). () قوله: (الثوبٌ) ساقط من (ر). 


.٤٦/۹ في (ر): (فلمدعي). (0) انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


کناب نضمين الصناع E)‏ 


5 باب 


0 من سقط له زیت 2 زنبق لخيره أو شعير بقمح 
ومن «المدونة» قال ابن القاسم فيمن سقط له رطل زيت في زنبق لآخر: 
N‏ 
الذي وقع فيه" E a E‏ 
ولا أن يعطي مثل”" تلك المكيلة من ذلك الزنبق» ولكن يباع بمنزلة القمح 
والشعير بختلطان» فإن الشعير يعيب القمح والقمح لا يعيب اال وا 
أحسن أن يباع فيقسمان الثمن على قيمة الزنبق معيباً والزيت غير معيب» 
ويجوز أن يقتسماه على مثل الأجزاء التي يقتسان الثمن لو بيع عليها“؛ لأن 
التفاضل فيه جائزء فيأخذ كل واحد منه| ما ينوبه من ذلك. 

وإن صار لكل واحد منهما بعض ملك الآخر» مثل الأرض تبنى بوجه 
شبهة ثم تستحق» ويأبى المستحق من دفع قيمة البناءء والآخر من دفع قيمة 
الأرض فيكونان شريكين- فمن دعا منهما بعد ذلك إلى القسم فل قولّه» وإن 
صار لصاحب الأرض بعص بناءِ صاحبه» ولصاحب البناء بع أرضِ 
الآخر» ولو كان المختلط قمحا وشعيراً كانا شريكين فيه على القيم: على 


| خا‎ E CG 
(¥) 


0 
8 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٤٠١‏ (۲) قوله: (مغله) یقابله ني (ت): (من ثمنه). 
(۳) قوله: (مثل) ساقط من (ر). )٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٠١۹/٩‏ . 
)٥(‏ قوله: (علیها) ساقط من (ر). (7) في (ت): (بمنزلة). 


(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۳۲۳» وانظر البیان والتحصیل: .۲٤٤/۱۱‏ 


® ال 

ولو تراضيا على قسمته على القيم لم جز إلا نصفين على قوليه| جميعاً» وهما 
هاهنا بخلاف أن يتعدّى فيه متعد؛ لأن فم في التعدي ذمة تطلب» فإذا أخذاه 
كان أخذه عا وجب فى ألذمة على أحدالقولن فيمن خر بين شين فإذا 
اختلط من غير فعل آدمي ولم تكن هناك ذمة تتبم - كانت الشركة على القيم 
قولاً واحداًء وإذا صحت الشركة على القيم اقتس| الثمن» فيكون كل واحد 
منه| قد أخذ ثمن شيئه» وإذا اقتسماه على القيم كان أخذ كل واحد منهما بعض 
متاعه وبعض متاع صاحبه وذلك ربا. 

ولو سقط من يده زيت على زنبق وشعيرٌ على قمح کان ضامناً: هذا مثل 
زنبقه"» وهذا مثل قمحه. 1 

ولو طرحت الريح ثوباً ني خابية" الصبًاغ م يضمن صاحبٌ الثوب 
للصباغ" شيتاًء ولا الصباغ لصاحب الثوب شيعا“ وكانا شريكين فيه: هذا 
بقيمة ثوبه» وهذا بها زاد الصبغ» إلا أن يحب صاحب الثوب أن يعطيه قيمة 
تلك الزيادة وإن لم يزد م يكن له شيء» ولو سقط من يده ضمن للصباغ قيمة 
ذلك الصبغ» ليس ما زادت قيمته في الثوب“. 


(۱) في (ر): (شعیره). 

(۲) ني ( ت): ( صباغ). 

(۳) قوله: (للصباغ) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (شيئاً) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ١‏ وقد زاد بعده في (ر): (تم کتاب تضمین الصناع وبالله 
التوفيق وحده لا شريك له). 


€ 


النسخ المقابل عليجا 
1- (ف) = نسخة فرنسا رقم )0١۷١(‏ 
2 (ت) = نسخة تازة رقم ٤۳68٤۲ ۳٤(‏ ۲) 


3- (ر) = نسخة الحمزوية رقم )١١١(‏ 


كناب الجمل والاجارة (٥‏ 


بسم إلله إالرحمن الرحيم 
وصلى إلله على سيدنا محمد وأله وسلم نسليما 
كتاب الجعل والإجارة 
5 ب الجعل والإجارة ج 
) باب ب2 الإجارة والجعالة“ 


ء : سر ۾ لي إو 
الأصل في الإجارة قول الله ڪ: لرن ارعن لک اوه اجُورَهنَ» 
[سورة الطلاق آية: »]١‏ وقوله كك في آية الصدقات: «وَالْْيلينَ عَلَجَا) [سورة 
التوبة آية: ٠٠]ء‏ والعامل أجير" يعطى منها إجارة مثله على قدر شخوصه 
ہے ے9 پد 


وتعبه» وقال النبي عله: «قال ك : اة آنا ڪضخهم ذم الا رل 
ت جر جيرا قَاشتوی من و بط اجره الحديث” » وقال: «مَيَلْكُمْ ومَتّل 


ت 


E ST :‏ : 
اهود وَالَصَارَی مدل رَجُلٍ استاج ر أجيرا ققَالّ: من يعمل لي“ عملا“ مِنْ 
عَذوَة إل صف التهار على ق قراط . E‏ ا 2 کان رول 


لله 8 إا أَمَرَا بالصَدَقَة انطَلق أَحَدنًا ايل ' نَفْسَة فَيْصِيبُ المد 
کے ر ت 0 
و به 


١ 


ت 


(1) قوله: (باب في اللإجارة والجعالة) زيادة من (ف). 


(۲) قوله: (آية) ساقط من (ف). (۳) في (ت) و(ر): (الأجير). 

)٤(‏ قوله: (قال 5ڭ) ساقط من (ت). )٥(‏ في (ت): (خصیمهم). 

() أخرجه البخاري: ۲/ ۷۷٦‏ في باب انم م مَنْ باح حرا من کتاب البیوع» برقم .)۲۱۱٤(‏ 
(۷) قوله: (لي) ساقط من (ر). (۸) قوله: (عَمَلاً) زيادة من (ف). 


(۹) أخرجه البخاري: ۲ في باب اجار رة إل ضفب التَهّار» من كتاب لجار رة برقم .)۲۱٤۸(‏ 

(۱۰) في (ف): (فیململ). 

(۱۱) آخرجه البخاري: ۲/ ٥٠٤‏ في باب الوا النَارَ وَل بش رة وَالْمَليل مِن الصدَقَةِ» من 
کتاب الرکاة برقم ٤ .)۱۳٣۰(‏ 


1 ا2 
ا 


وأما الجعالة فالأصل فيها مساقاة النبي عله خيبر. قال سحنون": 
المساقاة كالجعالة؛ لأنه يعمل فإن عجز سلم الثمرة ولا يكون“ له في العمل 
شيء“. والقراض جعالة يعمل فإِن م يربح ذهب عمله باطلا وحديث 
«الرقية» أصل في ذلك . 

فصل 
ا حكم الإجارة والجعالة 

الإجارة منعقدة" كالبياعات. واختلف في الجعالة على ثلاثة أقوال: فقيل: 
هي غير لازمة”“ وكل واحد منه بالخيار ما م يعمل“ المجعول له فيسقط خيار 
ا لجاعل ويبقى الآخر على خياره» وقيل: تنعقد بالقول على الجاعل خاصة دون 
الجعول له» وقيل: هي كالإجارة تلزمهم| جميعاً بالقول”' ". ولم بختلفوا ني البلاغ 
أنها تلزم بالقول كالإجارة وهي جعالة؛ لأنه يعمل في سفينته أو على دابته أو على 


(1) متفق عليه أخحرجه البخاري: ۲/ ۸۲١‏ في باب المزارعة بالشطر ونحوه من كتاب المزارعة 
برقم (۲۲۰۳)»ء ومسلم: ۱۱۸١/۳‏ في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر من كتاب 
المساقاة برقم .)٠١١١(‏ 

(۲) قوله (سحنون) ساقط من (ت)» وني (ت): (قال: قال سحنون). 

(۳) في (ر): (لأنها تعمل). )٤(‏ في (ت): ( يکن). 

.٠١/١١ انظر: المدونة:‎ )٥( 

0) أخرجه البخاري: ۸/ ١٠ء‏ في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» من كتاب الطب» 
برقم (۵۲۹7) بلفظ: « إن أَحَی ما احم عليه أَجرّا كاب الله». ومسلم: ۲٠٤/۱١‏ في 
باب جواز آخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» من كتاب السلام برقم )٤٠۸١(‏ 
بلفظ: «خذوا مهم وَاضر بوا لی سهم مَك . 

(۷) في (ف): (تنعقد). (۸) في (ر): (فقيل لازمة). 

)٩(‏ في (ت): (جعل). 

)٠١(‏ قوله: (على الجاعل خاصة... تلزمه) جيعاً بالقول) ساقط من (ف). 


كناب الجمل والاجارة (av)‏ 


نفسه» فإن“ بلغ | ى وان خلك ا هل غه اه تعذر بلوغه | 
یستحق“ شیئا. 

واختلف ني المساقاة هل تلزم بالعقد؟ فذكر شهب في «العتبية» في ذلك 
قولین. 


وقد تحمل الجعالة على ثلاثة أقسام: فإن كان الثمن والعمل مجهولين 
كالقراض كانا با لخيارء فإن دخلا على الإلزام فسد. 

وإن كان الثمن معلوماً والعمل مجهولاً كالجعالة على طلب الآبق وبيع الثوب 
والعبد كان لازماً للجاعل؛ لأن الثمن الذي يبذله معلوم وغير لازم للعامل لأن عمله 
وان انا لرن القن والععل كر ال وما افيه كان لازم ها 
والقياس أن يلزم بالعقد ني جميع هذه الأسئلة لأا معاوضة شه فا فاشنهت سا 
المعاوضات» وقياساً على المساقاة لأنه وإن كانا معلومين فإن الغرر يدخله. ووجه 
آخر" وهو أن يحمل سائر الطريق فإن هلك قبل ذلك بشيء ذهب عمله باطلاً. 
والمساقاة العمل فيها معلوم والثمن مجهول”) وقد أجيز التزام العقد فيها. 

فصل 
ل اجتماع الإجارة والبيع 4 عقد] 

واختلف في جواز الإجارة والبيع في عقد» والمشهور جوازه» وحكى أبو 

محمد عبد الوهاب فيها"“ قولاً آخر بالمنع. فوجه الأول أا بياعات كلها فأشبه 


(۱) في (ت): (فإذا). (۲) قي (ر): (من). 

(۳) في (ر): (بعد). () في (ر): (تستحق). 

)٥(‏ انظر: البیان والتحصیل: ٠١۹/۱۲‏ . 0) في (ت): (جائزة). 

(۷) قوله: (آخر) ساقط من (ر). (۸) زاد ني (ت) و(ر): (تارة). 


)٩(‏ قوله: (فيها) ساقط من (ر). 


® ا 
لو كانا بيعتين“ أو إجارتين. ووجه المنع أن كثيراً من الإجارات لا ينفك من 
الغرر» فمن استأجر عبداً للخدمة” أو صانعاً ليبني له" اليوم بكذا وكذاء 
تختلف خدمة هذا وعمل هذاء فيقل ويكثر. وليس كذلك اشتراء الأشياء 
المعينات من الرقاب» فإذا كان ذلك وكانت الإجارة ما تدعو إليها" الضرورة 
تضم إلى البيع كا قال مالك: لا يضم بيع الصبرة إلى غيرها من الثياب 

مید وعبر ذلك؛ لن بیع الصرة فيه و لين بیع الجزاف/ فى 

٤ : e 

السلامة من الخرر كالكيل. وني يع“ الصبرة إلى البيع اختلاف. 

ه e‏ 
ل اجتماع البيع والجعل 2 عقد واحدا 

واختلف ف البيع والحعل ف عقل E‏ وذلك راجع ل بیع 
السلعتين إحداهما على بت والأخرى على خيار. ووجه المنع أن المشتري قد 
أطمع البائع بشراء ما هو فيه على الخيار ويظهر له" الرغبة فيه» فإذا انعقد 
البيع رد ما كان فيه" على خيارء فلو علم البائع ذلك لأمكن ألا يبيعه الآخر 
إلا أن يزيد عليه في الثمن فوق ما باعه به» وكذلك الجعل قد يترك العمل 


05 ق ف ین 


(۲) في (ت): (لیخدمه). )٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ت): (فحملت). () في (ف): (فتقل وتکثر). 

(0) قوله: (وكانت الإجارة ما تدعو إليها) يقابله ني (ت) و(ر): (وكانت الإجازة لا تدعو إليه). 
(۷) انظر: المدونة: )٩( .٠٠١ /٤‏ قوله: (جمیع) ساقط من (ف). 
(۹) قوله: (إلى غيرها... جميع الصبرة) ساقط من (ر). 

(۱۰) قوله: (فصل) ساقط من (ف). (9 قول واد ساقط مئ (ت): 
(9) قوله: (له) ساقط من (ر). )۱٤(‏ قوله: (فیه) ساقط من (ر). 


)۱٤(‏ قوله: (یزید علیه) یقابله في (ف): (یزیده). 


كناب الجمل والاجارة )۹( 


بعد العقد ولو علم الآخر أنه يترك ل يبعه أو يزيد عليه في الثمن. ومن أجاز 
ا لجعل والبيع فإن ذلك إذا كانت تبعاً للبيع. 
فصل“ 
له من باع سلعة بمائة دينار 
على أن يتجر بثمنها سنةا 
من المدونة قال مالك في من باع سلعة بمائة دينار وعلى أن يتجر بثمنها سنة 

كان ذلك جائزاً إذا“ كان اشترط إن تلف الال أخلفه له" البائ" . 
قال: کالذي یستأج ر“ رجلا یرعی له غن)ً بأعیانہا فان لم یشترط خلفها فلا خير 


ِ0 
ف 


5 


وقال سحنون في الدنانير ": ذلك جائز ون لم يشترط خلفها' . 

قال الشيخ أبو الحسن خلف” : الكلام على" هذه المسألة من خسة 
أوجه: 

أحدها: خلف المال وإخراجه من الذمة. 

والثاني: معرفة الصنف الذي يتجر فيه وكونه موجوداأني الشتاء والصيف. 

والثالث: الحكم في الربح والخسارة. 


(۱) قوله: (یترك) ساقط من (ر). (۲) في (ت) و(ف): (الحعالة). 

(۳) قوله: (للبيع. فصل) ساقط من (ر). ٠‏ () قوله: (للبيع... جائزاًإذا) يقابلهفي (ر): (و). 
)٥(‏ قوله: (اشترط) ساقط من (ف). (0) في (ر): (خلفه). 

(۷) قوله: (البائع) ساقط من (ف). (۸) في (ر): (وٳِن کان الذي استاجر). 

)٩(‏ انظر: المدونة: ۳/ )۱١( .٤١٠٤‏ في (ر): (بالدنانر). 

)١١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٤١٠٤‏ (۱5) قوله: (أبو الحسن تط) زيادة من (ف). 


() ني (ت): (في). 


® الم 

والرابع: إذا استحقت السلعة" المبيعة" أو ظهر منها عيب. 

والخامس: موت العامل أو مرضه. 

وقد تقدم ذكر الاختلاف في خلف الدنانير» وقول سحنون أبين» فإن 
ضاعت الدنانير كان للبائع أن يخلفها“ لأنه ل يشترط ألا يخلفها“) وإنا قال: 
أتجر”“ بشمنها. وحمل الأمر عندهم" على السلامة فإن ضاعت كان الحكم 
الخلف إلا أن يعلم أن البائع لا يقدر على الخلف فتقع المحاسبة» بمنزلة ثوب 
اللابس یستأجر على خیاطته وصناعته" فیضیع فإنه لا خلف علیه» وإن شرط 
ألا بخلف الدنانبر إن ضاعت وأن بحاسب بقدر ما عمل جاز ذلك“ إذا كان 
ممن يتعذر عليه الخلف» أو كان ممن لا يتعذر عليه" وكانت الإجارة 
كثيرة النصف فأكثر» فإن كانت يسيرة جاز عند ابن القاسم على قوله في من باع 
نصف ثوب على أن يبيع له النصف الآخر”"'» ويؤمر المشتري أن يشهد على 
إخراج الثمن من ذمته» فإن لم يشهد وكان قد جلس ني دكان ليبيع ويشتري 
النصف” "" الآخر”" الذي دخل عليه» قام ذلك مقام الإشهادء فإن ادعى 
خسارة قبل قوله» وإِن اتی بربح أخذ منه» وإن کان تجره ما خف هل هو لنفسه 


(1) في (ر): (البيعة). (۲) قوله: (المبيعة) زيادة من (ف). 
() في (ر): (و). )٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٤٠٤‏ 
)٥(‏ في (ت) و(ف): (بخلف). (0) في (ت): (يتجر). 


(۷) في (ت) و(ر): (عندهما). 
(۸) قوله: (وصناعته) یقابله ني (ف): (أو لباسه). 


(۹) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). (۰) في (ت) و(ر): (ولو). 
(۱۱) قوله: (ولو کان من لا یتعذر علیه) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٤٠٠١‏ . )في (ت): (الصنف). 


)٤(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 


كناب الجعل والاجارة (n)‏ 


أو لرب المال؛ لأن تلك كانت تجارته كان ذلك أشكل؛ يقبل قوله أيضصًاء وقد 
قال ابن القاسم في «العتبية» في من مر غريمه أن يشتري له با له عليه من 
الدين سلعة فقال المشتري: اشتريتها فضاعت» أنه يقبل قوله”". يريد: لأن"“ 
مؤتن على الشراء فكان القول قوله أنه فعل ما اؤتمن عليه وهو الشراء» ومن 
اشترى لم يتهم أن يقر للبائع بالثمن. وهو في هذه المسألة أبين لطول الأمد 
وجلوسه في البيع والشراء أن لا أن يقول: أخرجته فضاع قبل أن يشتري فلا يقبل 
قوله» وإِن اتی" بربح كان للبائع أن يأخذه وهو هاهنا بخلاف دين تقرر في الذمة 
على أن لا يتجر به ثم تجر فيه؛ لأن التجر هاهنا كان شرطاً في أصل البيع قبل أن 
يتقرر الدين في الذمة فلم يكن هاهنا للتهمة“ مدخل؛ لأا لو شاءا أن يعقدا 
ابيع على ما أتى به“ الآن من الثمن وربحه لجاز . وأمًا ما يتجر فيه فمن 
شرطه ثلاثة: 


( 


أحدها: أن يسمى“ صنفه. 


والثاني: أن يكون موجوداً ني الشتاء والصيف. 

والقالت: أن بكون عن يريد متضصل التجرء فإت اشترط أن يشتري شيا 
سوقه فیبیعه لم ز؛ لأنه غرر لا يدري هل يتغیر سوقه في 
السنة مرتين أو أكثر أو يكسد فتخرج السنة ولم يبع فلا يدري " ما باع من 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: .٠٤٥/۱٤‏ (۲) قوله: (يريد: لأنه) يقابله في (ف): (لا). 


(۳) في (ت): (أتاه). )٤(‏ في (ر): (الذمة). 
)٥(‏ قوله: (به) ساقط من (ف). (7) في (ت): (ل أمنعه)). 
(۷) في (ف): (شروطه). (۸) في (ر): (یسمیا)» وني (ف): (یبین). 


ق( (رفم ەا لتر سرق. 


منافعه. ولو شرط أنه يتجر فيه" في تلك السنة مرتين لم بجز؛ لأنه نقد بعض 
السلعة في منافع رجل بعينه ليقبضها إلى أجل. 

ولو استأجر رجلا بدنانبر" نقداً لیعمل له عملا بعضه الان وبعضه 
بعد" ستة أشهر“ ل جز وهو في هذا بخلاف أن يكون العمل متصلاً. 

وأما الربح فإن كان قدره في مثل ما جلس فيه للإجارة متقارباً جاز أن 
يشترط دخوله في التجرء وإن كان متبايناً ‏ يجز. وكذلك الخسارة إن شرط أنها 
لاجر وکان ذلك عانکر ن ادرا او سیا جازء وان کانت کر ا غا برل 
ویتباین" قدرها ل بجز. 

وأما الاستحقاق» فإن كان بعد أن يعمل نصف السنة كان للمشتري أن 
یسلم للبائع ما في يديه" على هیئته وقت الاستحقاق وإن کان عروضاً 
ويرجع بالائة دينار وبأجرة” " المثل على الشهور الماضية. 

وكذلك الجواب إذا ظهر على عيب ولم تفت السلعة فإنه يردها ويرجع 
بالمائة وبالإجارة» فإن فاتت ببة أو تلف © أو صدقة ورجع بقيمة العيب» 
فإن كانت قيمته العشر رجع بعشرة دنانير وبعشر قيمة المنافع عن الشهور 


) الاضيةء ويستط/ عه العمل في الستتبل ف عفر ئة ویکون لن بتجر لف 


(۱) قوله: (فیه) ساقط من (ر). (۲) في (ت): (بدینار). 
(۳) في (ر): (إلى). () قوله: (أشهر) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ر): (كذلك). () في (ف): (و). 

(۷) في (ف): (ویتمیز). (۸) في (ر): (یعمل). 

() في (ف): (یده). )۱١(‏ في (ت): (بإجارة). 


(۱) في (ف): (تلفت). 


كناب الجمل والاجارة (r)‏ 


في قدرهاء وإن كان لا يقدر أن يتجر فيها ناحية كان له أن يتجر في جميع المائة 
ويغرم البائع قيمة عشر المنافع في المستقبل ويصير بمنزلة ما لا ينقسم» وإن فاتت 
بعيب فأحب أن يتمسك رجع بقيمة العيب حسب ما تقدم لو هلكت أو 
خرجت من يده» فإن أحب أن يرد رد" وما ينوب العيب من الثمن. 

فإن قيل: إنه ينقص”“ العشر من أصل الثمن وهو التسع بعد طرح العيب 
رجع المشتري في تسعين ديناراً وقيمة تسعة أعشار المنافع على الماضي» ويسقط 
العمل في المستقبل؛ لأنه أقل المنافع فإن كانت قيمة الإجارة مائة كان الباقي 
عند المشتري قيمة ربع العيب وهو الذي يغرم للبائع. 

فصل 
ل موت العامل قبل العمل] 

وإن مات العامل قبل العمل نظر إلى قيمة الإجارة» فإن كانت مائة فأكثر 
والسلعة قائمة رجع شريكاً فيها بقدر الإجارة وينقلب الخيار للمشتري» فإن 
رضي بعيب الشركة وإلا ردء وإن كانت الإجارة الثلث فأقل رجع بذلك قيمة 
عند ابن القاسم» وشريكاً عند أشهب» وقال ابن القاسم أيضاً: وتكون“ 
الورثة بالخيار لدخحول الشركةء وإن كانت السلعة قد فاتت استوى القليل 
والكثير ورجع عليهم في قيمة ما ينوب الإجارة. وإن مات بعد أن عمل نصف 
السنة كان قد صار إلى البائم جل الثمن وهو المائة ونصف العمل فيختلف هل 
(۱) قوله: (وإن کان لا يقدر آن) يقابله في (ف): (وإن كان يقدر على أن). 
(۲) فی (ر): (بقیمته). © فر ر6 ساقط من (ت): 


)٤(‏ في (ف): (ينقصها). )٥(‏ في (ر): (البائع). 
() في (ف): (ویکون). 


يرجع ني الباقي شريكاً أو ني" قيمته" حسب ما تقدم؟ وتختلف قيمة" الشهور؛ 
لأنها أكريت بالنقد الذي ينوب الأول أرخص و“ الذي ينوب الآخر أغلى لأنه 
بمنزلة سلعة أسلم فيها. وعلى هذا بجري الجواب إذامرض” قبل العمل أو بعد أن 
عمل بعض السنة. وإن قال البائع: أنا آخذ مالي إذا مضى بعض السنة ولا أعطله 
کان ذلك له إذا کان لا يرجی برؤه إلا بعد طول وما يلحق في مثله الضرر» فإن برأً 
بعد رجوع ال مال عن قرب وکان البائ عن قرب" وکان البائع موسراً أتى بائة 

أخرى» فإن كان لا يقدر على خلفها فسخت الإجارة. ) 

فصل 
الل من باع نصف ثوب على أن يبيع له 
المشتري النصف الآخر بغير البلد] 

ومن «المدونة» قال مالك في من باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري 
النصف الآخر بغیر البلد لم مجزء وإن کان بیعه بالبلد جاز إذا ضرب”“ أجل فإن 
باع في بعض الأٌجل کان له من الإجارة" بحسابه» وإِن م يضربا جلا م جز لأنه 
جعل» ولا بجتمع في صفقة واحدة جعل وبيع» وإن كان طعاماً م جز وإن ضربا 
الأجل» وإن شرطا أن يبيع النصف بغير البلد م جز في طعام ولا في ٠‏ 


1 


(۱) قوله: (في) ساقط من (ر) و(ف). (۲) في (ف): (قيمة). 
(۳) في (ر): (وتختلف فيه). )٤(‏ في (ت): (ني). 


(۷) قوله: (وكان البائع عن قرب) ساقط من (ت). 
(۸) في (ر): (ضربا). )٩(‏ في (ت): (الأجر). 
(۱۰) قوله: (ني) ساقط من (ر) و(ف). 


كناب الجمل والاجارة (( 


عبد . وقال أيضاً في العبد يباع في البلد نفسه يبيعه نصفاً على أن يبيعه"" النصف 
الآخر: لا خير فيه إن ) يضربا أجل وإن ضربا الأجل فهو أحره". 

وقال في «ختصر ما ليس في المختصر»: إن ضربا أجلأ فذلك مكروه» وإن 
يضربا أجلاً فلا بأس به“؛ لأنٌَ البيع ثابت فيه. فأمًا إذا ضربا أجلاً 
فالخلاف فيه يرجع إلى من باع سلعة بدراهم وبعرض يسیر» فاختلف فيه إذا 
استحق ذلك" العرض» هل يرجع بم ينوبه قيمة من سلعته أو في عین سلعته؟ 
فمن قال: يرجع به قيمة أجاز“ البيع هاهنا وينتقد المشتري جيع النصف فإن 
باع في بعض الشهور رجع بها ينوب الإجارة قيمة ولم يرجع في عين 
النصف” "با ينوب الباقي من الإجارة؛ لأن اللإجارة يسيرة. ومن " قال: 
الحكم الرجوع في عين السلعة م جز البيع على أن ينقد" ما ينوب الإجارة» 
کا لو استأجره على أن يبيع له ثوباً شهراً بثوب آخر""" فإن النقد في ذلك لا 
يجوز وإن باع على أن لا ينقد ما ينوب الإجارة جاز فكل ما مضى منه يوم 
استحق منه بقدر ما ينوب اللإجارة» وإن م يضربا أجلاً كان جعلا. 


(۱) زاد في (ت) و(ر): (غبره). 
(۲) قوله: (علی أن یبیعه) يقابله في (ر): (على أن يبیع له). 
(۳) قوله: (وإن ضربا الأجل فهو أحرم) يقابله في (ت) و(ر): (وإن ضربا أجلاً فهذا حرام). 


() قوله: (به) ساقط من (ر). )٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٠١/۷‏ . 
(0) قوله: (سلعة) ساقط من (ر). (۷) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 
(۸) في (ر): (جاز). (4) في (ر): (الآخر). 

)١(‏ قوله: (بم) ينوب الإجارة قيمة ولم يرجع في عين النصف) ساقط من (ف). 

(۱۱) قوله: (من) ساقط من (ر). (۱۲) في (ف): (ینتقد). 


() قوله: (آخر) ساقط من (ر). (۱) في (ف): (يتتقد). 


® الج 

وقد اختلف في بيع وجعل في عقد» وني إجارة وجعل في عقد) وبیع بت 
وخيار إذا كان ا لجعل والخيار في اليسيرء فإن باع استحق ما ينوب الجعل» وإن اختار 
ألا يبيعه رده وغرم ما ينوبه قيمة إلا أن يدخ ل" على التزام البيع فيجوز كا قال مالك 
إذا كان البيع ثابتا. ولم جز ذلك في الطعام وإن ضربا أجل لأنه يتبعض فإذا دخل 
على أن يقدم جميع ذلك كان ما ينوب الإجارة تارة سلفاً إن باع في بعض”“ الشهرء 
وتارة بيعاً إن تمٌ الشهر ولم يبع» وأجاز ذلك ابن القاسم في «كتاب محمد» في كل ما 
يکال أو يوزن» وينتقد الجميع لا كان الذي ينوب الإجارة يسير فإن باع في بعض 
الشهر رجع بمثل ما ينوب الإجارة» ورأى” أن مثل ذلك ليسارته لا يقصدان فيه 
إلى بيع وسلف*. وإن قال: أبيعك نصف هذا العبد“ على أن تييع جميعه م جز» وإن 
ضربا“ أجلاً بمنزلة من باع عبداً على أن يبيعه مشتريه فهو تحجير وغير ممكن من 
المبيع وما باعه به مشتريه لبائعه الأول. 

وقال ابن حبیب: إن قال ذلك فی) لا ینقسم فلا" باس به وإن ضرب 
أجلاء ولا خير فيه" فيا ينقسم وإن ضرب الأجل” '؛ لأنه إنا اشتر 


(۱) قوله: (في عقد) ساقط من (ر) و(ف). 
(۲) قوله: (فإن باع استحق ما ینوب... إلا آن يدخل) ساقط من (ف). 


(۳) في (ت): (ضرب). () في (ت) و(ر): (نصف). 
)٥(‏ في (ف): (أری). (0) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۳۳۸. 
(۷) قوله: (إلى بیع وسلف) يقابله ني (ت) و(ر): (بیعا وسلفا). 

(۸) قوله: (العبد) ساقط من (ف). )٩(‏ في (ت) و(ف): (ضرب). 

)۱١(‏ في (ف): (لا). (۱۱) في (ف): (في). 


(۱۲) قوله : (وقال ابن حبیب: إن قال.. .. وإن ضرب الأجل) ساقط من (ر). 


كناب الجمل والاجارة E)‏ 


نه" نصف ذلك حين اشترط بيع جميعه". ورأى أن السلعة خالفة لذلك"“ 
ا کان للبائع أن يدعو لبيع جيعهاء والأول أبين؛ لأن ذلك شرط في أصل البيع. 
وقد“ قال ابن القاسم في من قال: أبيع لك هذه السلعة وهي كثيرة الشمن إلى أجل 
بکذا" على ني متی شئت ترکت: فلا بأس به إذا لم ينقد؛ لأن النقد لا صل" في 


mM ۸ TIT ۱‏ ا ف 
الخيار وهي/ إجارة لازمة فيها خيار» ولا يصلح فيها الجعل لأنها كثيرة ٠‏ . يريد | مر 
لأما“ لازمة لصاحب الثياب والخيار للعامل» وهي إجارة لأن له كل ما مضى يوم 


قال: وإن استأجرہ” ‏ على أن يبیعها" “ شهراً ول یشترط أنه متى شاء 
ترك لم جز النقد؛ لأنه إن باع في نصف” " الشهر رد بقدر ما بقي من الشهر 
فيدخله بيع وسلف”'. وإذا بلغت" تلك السلعة” " ما يباع به مثلها کان 
القول قول من دعا إلى ترك النداء عليها؛ لأن العامل يقول: هذا القدر الذي 
بعت من منافعي والزائد على ذلك لم أبعه إلا" ' إذا ل تبلغ ما تباع به» ولا وجه 
للقول آنه يلزمه التمادي إذا أحب ذلك المبيع له. 


(۱) زاد ني (ت) و(ر): (ثمن). (۲) انظر: النوادروالزیادات: ۷/ .۳٤۹‏ 
(۳) قوله: (لذلك) ساقط من (ر). )٤(‏ قوله: (قد) زيادة من (ف). 

(۵) قوله: (أن يدعو لبيع جميعها... هذه السلعة وهي) ساقط من (ر). 

)في (ت): (کذا). (۷) في (ر): (لا یصح). 

() انظر: المدونة: )٩( .٤١١/۳‏ في (ت) و(ر): (آنہا). 

)۱١(‏ في (ف): (استاجرها). (۱۱) في (ف): (يبیع ها). 

(۱۲) في (ت): (بعض). (0) انظر: المدونة: ۳/ .٤۱١۷‏ 


)۱٤(‏ في (ف): (تلفت). )٠١(‏ في (ت): (السلع). 
)۱١(‏ قوله: (إلا) زيادة من (ف). : 


م 
e‏ 


باب 


9 ر 
2 ما" يجوزمن الجعل ويفسد" %8 
الجعل يصح بثلائة شروط: 
- أن يكون فيا يقل الاشتغال به وإن ترك قبل التمام م ينتفع المجعول له 
CY‏ 
بشيء 


- وأن يكون الحعل معلوماً. فإن كانت ثياباً كثبرة في بيت صاحبها ويأتي 
السمسار بمن یشتریہا أو يأخذ منها ثوباً عوضاً* ببيع به جملتها أو تنقل ٠‏ 
إلى دكان سمسار فيبيعها فيه“ و يستأجر صاحبها من يحملها له وقت المثي 
ہا للمشترين» أو يقول له: بع أا شئت جاز» وإن كان السمسار يتكلف 
السعي با ويبيعها صفقة واحدة م بجز. 

وقد اختلف في ذلك فأجاز مالك أن يعطي”“ الأرض لن يغرسها فإذا بلغت 
كذا وكذا سنة كانت الأرض والشجر بينهما وهو أمر " يطول» وإن ترك بعد أن 
طلعت ولم يوفه با" شرط انتفع ا لجاعل لأنه قد يخدمها فتنمو”". 
وأجاز الجعل على الآبق وهو ما يطول الشغل فيه والبحث عليه» وقد 


(۱) في (ت): (فی)). 0 يقبت سافط ن 7+ 
(۳) قوله: (بشيء) ساقط من (ف). () في (ت) و(ر): (عرضا). 

)٥(‏ في (ت) و(ف): (جميعها). )٩(‏ في (ف): (ينقل). 

(۷) قوله: (فیه) ساقط من (ر). (۸) فی (ف): (أو). 

)٩(‏ في (ف): (تعطی). )٠١(‏ في (ت): (سعفة). 

(۱۱) في (ف): (أمد). (۱5) قوله: (یوفه ب)) يقابله ني (ف): (تبلغ ما). 


(0) في (ف): (فتتم). وانظر: المدونة: ۳/ 0۳۹. 
)۱٤(‏ قي (ت) و(ر): (به). 


كناب الجمل والاجارة Er)‏ 


ينتفع الجاعل إن ترك قبل أخذه وبعد أن كشف عن خبره ومواضعه. 

ويلزم من قال: لا يجوز إلا في قل ولم يشغل أن يمنع الغراسة والجعل 
فا الای: 

وأجاز أن يحمل الأحال على إبله أو في سفينته من المشرق إلى المغرب على 
البلاغ» فإن وصل أخذ وإلا فلا شيء وهر غل إلا آنه واجت عل ٠‏ 
وال جعل المجعول“ له فيه بالخيار. 

وقال محمد: لا بأس عند مالك وأصحابه بالشراء على الجعل حاضرا 
وعلى السفر قليلاً كان“ أو كثيراً وليس بمنزلة البيع“. 

وقال عبد الملك بن حبيب في من“ قال لرجل حضره خروج إلى بلد 
تاجرا: هاك مائة دينار فإن. ابثخت الي ها ٥‏ كذا وكذا فلك عشرة 
دنانير وإلا فلا شيء لك: فإن كان الرجل لم يخرج لسبب هذه المائةء وإنها خرج 
لحاجته"" ' فلا بأس به" وإن كان خروجه هذه" المعاملة فلا خير فيه إلا 
بأجل مؤقت وإجارة معلومة” ". وهذا أحسن» ولا فرق بين الجعل على البيع 


(۱) في (ف): (على). (۲) انظر: المدونة: ٤٦۸/۳‏ . 

(۳) قوله (جعل إلا آنه واجب علیه)ا) یقابله ني (ر): (فعل واجب علیه)). 

)٤(‏ في (ف): (المجهول). )٥(‏ في (ف): (الخیار). 

(0) قوله: (کان) ساقط من (ف). (۸) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠١‏ 
(۸) في (ت) و(ف): (ومن). )٩(‏ في (ت) و(ر): (لك). 


)۱١(‏ في (ر): (ثیاب). 

(۱۱) في (ر): (لسبب حاجته). 

(۱۲) قوله: (به) ساقط من (ف). )٠١(‏ قوله: (هذه) ساقط من (ر). 
() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠١‏ 


® الجن 
أوغل السرا 
ويجوز الجعل على بيع الدار وإن عظم الثمن لأنه شيء لا يتكلف له 
الجعل ومقامها ني هذا والثوب سواء. 
ة و 
[ما يجوزمن الجعل! 
وقال ابن القاسم في من قال: بع دابتي بمائة دينار فا زاد فلك» أو ما بعتها 
والجعالة الجائزة على ثلاثة أوجه وهى: أن يسمى الثمن والحعل» أو 
(۵) ل 5 ۶ 1( 
يسمي الجعل ` ويفوْض إليه في الثمن» أو يسمي الثمن أو لا يسمي الجعل 
إلا أن العادة جرت في ذلك المبيع على جعل”" معلوم. 
ويجوز أيضاً أن يفوّض إليه في الثمن ولا يسمي الجعل إذا كانت للناس 
ا ۰ ۸ 
عادة في مثل ذلك المبيع على جعل معلوم. 
وإن قال: إن بلخت مائة فبع ولك دينار» وإن بلغت دون ذلك فلا تبع ولا 
شيء لك جاز» وإن لم يبلغ الثوب الثمن الذي سمّى له رده ولا شىء له. وإن 
سمى الجعل وفوض إليه"“ في الثمن جاز» فإن بلغ ما يباع به مثله استحق 
(۱) قوله: (الجعل ) ساقط من (ف). 


(۲) قوله: (فصل ما يجوز من الحعل) ساقط من (ر) و(ف). 

(۳) في (ف): (فذلك). () انظر: المدونة: ۳/ ٤١١‏ . 
() قوله: (يسمي الجعل) ساقط من (ف). 0( )في (ت): (أو لا يسمي). 
(۷) قوله: (على جعل) يقابله ني (ف): (بجعل). (۸) قوله: (المبيع) ساقط من (ر). 
)٩(‏ قوله: (إلیه) ساقط من (ف). 


كناب الجمل والاجارة Cr)‏ 


ا لجعل» باع صاحبه أو م يبع» فإِن م يبلغ ما باع به" رد ولا شيء للعامل. 

وإن سمّی ما يباع به وسكت عن الجعل وكانت له عادة فيه كالمتاع اليوم 
جعل الشقة شيء معلوم ولا" يزاد فيه لغلاء ولا بحط فيه لنقص جازء وإن 
بلغت السلعة تلك التسمية لزم الجعل وكان صاحبها بالخيار بين أن يمضي 
البيع أو يرد» وإن لم تبلغ التسمية م يكن له شيء. 

والفاسد" على أوجه: فإن قال: إن بلغت مائة فبع ولك دينارء» وإن بلغت 
أقل فبع ولا شيء لك» كان فاسداً. وإن“ قال: إن بعتها بمائة فلك دينار وإن 
كان أكثر فلك أو بيني وبينك أو لك منه دينار"» وإن سويت دون ذلك فلا 
تبع» أو ما بعتها" به من شيء فلك نصفه أو ثلثه أو عشره» فأي ذلك کان فهو 
فاسد؛ لأن الجعل فيه غرر لا يدري ما هوء فإن أدرك قبل العمل منع» وإن 
شرع فيه أمكن “من التمادي على القول أن الجعالة الفاسدة ترد إلى الجعالة 
الصحيحة؛ لأنه إن فسخ قبل ذلك ذهب عمله باطلاًء وعلى القول آنه يرد إلى 
الإجارة بمنع التمادي وله على الماضي من الإجارة بقدر ما عمل» والأول 
أحسن» ويرد فاسد كل شيء إلى صحيحه فلا يمنع من/ التهادي» اد بل پر 


(۱) قوله: (مثله استحق ... ما یباع به) ساقط من (ف). 

(۲) في (ف): (آلا). (۳) في (ف): (الفساد). 

)٤(‏ في (ف): (أو). 

)٥(‏ قوله: (وإن بلغت...أو لك منه دينار) يقابله في (ر): ( وإن كان أكثر فلك أو بيني وبينك أو 
لك منه دينار» وإن بلغت أقل فبع ولاشيء لك وإن بعت بمائة فلا شيء لك). 

() في (ر): (تبیع). (۷) في (ر): (دری). 

(۸) في (ت): (مکن). (4) في (ف): (فٍذا). 


آخر العمل نظرء فان لم يت من الثم ن" ما تباع به فلا شيء له» وإِن اتی ب تباع 
به“ کان له“ جعل المثلء باعها صاحبها أو لم يبع» وهذا الجواب في كل 
موضع جعل له فيه تنفيذ البيع. فأما إن سمى له ثمنا“ فقال: إن بلغت مائة 
فبع» وإن م تبلغ ذلك فلا تبع» فلا تستحق من ال جعل شيئاً إن م تبلغ مائة» وإن 
رنه بعد ذلك بفساد لقوله: فا زاد فلك أو ما أشبه ذلك لأنه م يوجب 
تنفيذ البيع إلا“ على صفة لم تكن بعد. 


(۱) في (ت) و(ر): (بثمن). 
(۲) في (ف): (یباع). 

(۳) قوله: (فلا شيء ... تباع به) ساقط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (ثمناً) ساقط من (ر). 

)في (ف): (قربه). 

(۷) قوله: (إلا) ساقط من (ف). 


كناب الجمل والاجارة (r)‏ 


بارج“ 
2 الإجارة والسلف» ويك من استأجر على 
طحین قمح وثمنه" منه أو على ذبح شاة 

برطل من لحمها 
وقال ابن القاسم في من استأجر حائكاً يصنع له ثوباً بعشرة دراهم" على أن 
یقرضه رطلا“ غزلاً ويزيد فيه: ۾ جز وهي إجارة وسلف“. ونختلف إذا عمل» 
هل يكون الثوب بينها شركة على قدر ما لكل واحد منهىا" فيه“؛ لأن 
المستقرض لم يقبضه» أو يكون جيعه للمستأجر؟ وعليه مثل الغزل وإجارة المخل 
على قول سحنون؛ لأن الربا قد تج بينهما“. وعلى القول إنه شرك بينه) يكون عليه 

الأقل من المسمى في ينوب غزل" الأول أو إجارة المثل. 

وقال محمد في من دفع إلى صائة ٩‏ سین درهماً ليصوغ 0 
خلخالين بمائة درهم ففعل: فلا خير فيه والخلخالان بینه| نصفان» وعليه 
نصف آجرة مثله ليس نصف ما سمي" قال مالك ولو دفع إل" 
فصا وقال: اجعل فيه من الفضة كذا وكذا حتى أعطيكها مع أجرة ساها 


go 
که‎ 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ت). (۲) في (ت): (بثمنه). 

(۳) قوله: (دراهم) ساقط من (ف). )٤(‏ قوله: (رطلاً) ساقط من (ر). 

)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٤١١‏ (0) قوله: (منهم|) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (فیه) ساقط من (ر). (۸) انظر: المدونة: ۳/ ٤۱۷‏ . 

)٩(‏ في (ر) و(ف): (عن). (۱۰) في (ت): (صانع) وني (ف) (صياغ). 
(۱۱) زاد في (ت): (منها). (۱۲) انظر النوادر والزیادات: ."٥۸/١‏ 


(۳) في (ر): (قال محمد). )۱٤(‏ قوله: (إليه) ساقط من (ف). 


dD‏ ال 
قال محمد: فإن صاغه رد الف وحبس فضته. وإن قال: موه هذا 
الخاتم بعشرين درهماً وأجرتك" عشرة دراهم» كان عليه العشرون درهاً 
وأجرة" المثل ولا يكون شريكا؛ فرآه في الخلخالين شريكاً؛ لأنه لا مزية 
لإحدى الفضتين على الأخرى. ولا يكون شريكاً في الفص“ لأن التمويه 
كامالك ولأنه"“ سلم ذلك إلى ما أمر به بمنزلة من استأجر رجلاً يصبغ له 
ثوبا إجارة فاسدة» فلم يختلف أن ذلك فوت وعلى صاحب الثوب إجارة المخل 
ولا یکون شريكاً با وضع فيه من الصبغ. 
فصل 
اب الرجل يشتري القمح على أن عليه طحنه] 
ومن استأجر رجلا يطحن له قمحاً بدرهم وېثمنه منه جاز. ومنعه 
محمد» ولا وجه للمنع» فإن ضاع قبل أن يطحن ببينة" وكان الدرهم كافاً 
O RIE‏ الإجارة فيا ينوب الثمنة لأنه عرض بعرض» ولم 
ينفسخ ما ينوب الدرهم وعلى المستأجر أن يأتي بمثل ذلك ويطحنه له. 
واختلف إذا ‏ ل يعلم الضياع إلا من قبل الأجير فرأى ابن القاسم 
مرة في هذا الأصل على أنه عيّبه فيغرمه “ ويطحن جيعه ويأخذ الثمنة منه 


(1) في (ت): (اللجام) وني (ف): (الجام). ٠‏ (۲) في (ر): (وأجرة). 


() في (ت): (إجارة). () في (ت): (السيف) وني (ف): (الجام). 
)٥(‏ في (ف): (کأنه). 0) انظر: المدونة: ۳/ .٠۲٠١‏ 

(۷) في (ف): (ثلشیه). (۸) في (ت) و(ر): (للثمنة). 

)٩(‏ في (ت) و(ف): (ويختلف). (۱۰) في (ف): (إن). 


(۱۱) في (ت): (فیلزم بغرمه) وني (ف) (فیلزم يغرم). 


كناب الجمل والاجارة (r)‏ 


ومرة لم يبلغ به من عينه"“ حقيقة فيحلف على ضياعه ويغرمه ولا يطحن 
إلا ما قابل الدره فان طحنه ثم ادع ضیاعه لم يصدق وغرمه مطحوناً 
واوق اة م 

واختلف إذا شهدت البينة على ضياعه» فقال ابن القاسم: لا ضبان" 
عليه ولا أجرة فعلى هذا يأتي ربه بطعام ويطحن الآخر ما ينوب الدرهم 
فإن طحنه فادعى ضياعه بمنزلة لو | يطحنه. وقيل: له الأجرة فيأخذ 
الدرهم وإجارة المثل فيا ينوب الثمنة. 

وإن استأجره على ذبح شاة برطل من لحمهاء أو كانت مذبوحة فاستأجره 
على سلخها برطل من لحمها لم بز على قول مالك ؛ لأنه بيع لحم مغيّب» 
وججوز على قول أشهب؛ لأنه أجاز في «كتاب محمد» بيع أرطال من لحم شاة 
قبل ذبحها إذا جسّها وعرف نحرها“. 


(۱) في (ف): (عیبه). 

(۲) قوله: (منه) ساقط من (ر). 

(۳) في (ر): (الضياع). 

() في (ت): (أجر). 

)٥(‏ قوله: (فإن طحنه فادعی ضیاعه) ساقط من (ت) و(ف). 
0) انظر: المدونة: ٤۱۸/۳‏ . 

(۷) في (ف): (نحوها). وانظر: النوادر والزیادات: .۴۳٠١ /١‏ 


ال 
۷ 


باب 


الإجارة على الخياطةء ومن استأجرمن 
یدبغ له جلودا او ینسح له غزلاً بنصفه» آو 
أعطی دابته أو سفینته أو حماما أو فردًا من 
يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره 
به أو ما یکسب عليه 

الإجارة على الخياطة تجوز إذا"“ وصف العمل وسمى الثمن» ولا تجوز 
إن م يصف العمل ولم يسم الثمن» فإن كانت خياطة مثل ذلك الثوب معلومة 
وجرى الناس في ثمن مثلها على شيء معلوم جاز» وٳن م يوصف”“ ولم يسم 
ا 

والأجل في الإجارة على الخياطة على ثلاثة أوجه: فإن كانت الإجارة على 


go 
کړه‎ 


ثوب أو أثواب معدودة جاز ذلك إذا م يضرب" اجا وإن ضرب“ 
أجلأ فقال: تخيط لي يوماً أو يومين جاز إذا م يسم عدداً لا“ يخيطه في تلك 
الأيام. 

ولا يجوز أن يجمع بين الأجل وعدد ما بخيطه» فإن فعل وكان لا يدري 
هل يفرغ” “تلك العدة في ذلك الأجل- ل يجز. 


(۱) في (ر): (له). (۲) قوله: (ما) ساقط من (ف). 
(۳) في (ف): (إِن). (6) قوله: () يوصف) ساقط من (ف). 
(۵) قوله: ( بجز) ساقط من (ف). (0) قوله: (ذلك) ساقط من (ر) و(ف). 
(۷) في (ر): (يضربا). (۸) فی (ر): (ضربا). 


(۹) في (ر): (عدد ما). (۱۰) في (ر): (متی يبلخ). 


كناب الجمل والاجارة (r)‏ 


واختلف إذا كان الغالب أنه مخيطها فيه؛ فقيل: ذلك : جائز. وقيل: لا 
زه لان إن فرغ في يعض الأجل سقط حقه/ في بقن وهو قد اشارط العمل | رر | 
فیه. وأری” أن يمضي؛ لأن الغرض أن يشرع بالعمل في تلك الأيام» فإن 
تأخر وخاطه بعد الأجل نظر إلى خياطته على أن يشرع'“ في ذلك الأجل وعلى 
أن بخيطه في الوقت الذي خاطه فيه فيحط من المسمى بقدره. وقال ابن 
الاجشر ن ن اكات ان حا 0 حا رة ال ولا ينظ ر إل :الي ٠‏ 
ا 

واختلف إذا م يضرب أجلأ في أصل العقد ثم قال بعد ذلك: عجل لي 
اليوم وأزيدك نصف درهم» فقال ابن القاسم: لا بأس به. ولم يره مثل الرسول 
واد المد اقات اج 

وقال سحنون": لا بأس به أیضا" ني الرسول"“. فإن قال: إن خطته 
الیوم فبدرهمین» وإن خطته غداً فبدرهم کان فاسدا» وهو من شرطین في بيع» 
فإن عمل کان له إجارته ما بلغت. وقال غيره: له إجارة مثله ما م ينقص 
عن درهم أو یزید ‏ على درهمين. 


(1) في (ر): (فذلك). (۲) في (ر): (رآی). 


(۳) في (ر): (یسرع). )٤6(‏ في (ف) و(ر): (یسرع). 

. ٤۳۸ /۸ انظر: البيان والتحصیل:‎ )0( ."۲٤ /٠١ انظر النوادر والزیادات:‎ )٥( 
زاد في (ت): (أيضا). (۸) قوله: (أيضا) زيادة من (ف).‎ )۷( 

(۹) انظر: البيان والتحصیل: ۸/ ٤۳۹‏ . (۱۰) قوله: (عن) ساقط من (ف). 


(۱۱) في (ت) و(ر): (تزاد). 


@ ال 
فصل 
لمن استاجرمن يدبغ له جلودا] 

a aS 
الخمسين التي هي أجره» وإن اشترط" وقفها حتى تفرغ الأخرى من‎ 
. الدباغ م جز“‎ 

ويختلف إذا لم يشترط نقدها ولا وقفها“) فعند ابن القاسم الإجارة 
فاسدة؛ لأن ثمن الإجارة لا يس E‏ 
ذلك الزقت كان عفادا وور عل قزل ابن خت وجل الا 
قبضهاء وقد مضى ذلك في كتاب كراء" الرواحل إذا استأجر راحلة بثوب بعينه. 
وإن قال: ادبغ نصف"“ هذه المائة بنصفها أو شرط نقد النصف جاز ذلك © 
إذا كانت تعتدل في القسم والعدد أو تتقارب» وإن تباين اختلافها م جز من أجل 
اجهل با يدفع؛ لأنه لا يدري هل يدفع ستين أو أربعين؟ وليس يفسد من أجل 
الجهل لما يصير للعامل في أجرته؛ لأن شراء بعضها “على الشياع جائز وإن ل 
تعتدل في القسم» فإن لم تفسخ حتى قاسمه ودبغ جميعها كان له النصف الذي 


أخذه أجرة ‏ بقيمته يوم قبضه بعد المقاسمة" وله أجرة”" المخل في 
(۱) في (ر): (أجرة). (۲) في (ت): (شرط). 

(۳) قوله: ( يجز) ساقط من (ف). )٤(‏ قوله: (ولا وقفها) ساقط من (ر). 

)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٤٠١‏ . (0) في (ر): ( ويعجل الآخر). 

(۷) قوله: (کراء) ساقط من (ر) و(ف). (۸) قوله: (نصف) ساقط من (ر) و(ف). 
)٩(‏ في (ت): (شرطا). )٠١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(۱۱) ني (ت): (نصقها). (۱1) قوله: (أجرة) ساقط من (ر). 


)٠۳(‏ قوله: (بعد المقاسمة) ساقط من (ف). )١١(‏ في (ت): (إجارة). 


كناب الجمل والاجارة Gr‏ 


النصف الآخر . 

وإن قال: ادبغ المائة بنصفها ل جز قولاً واحداً بخلاف الأول؛ لأن قوله: 
ادبغها ولك النصف يقتضي دباغ الحميع على ملك صاحبها وله النصف بعد 
الفراغ» فإن فعل وفاتت بالدباغ كان له إجارة ا مثل في جميعهاء وإن ضاعت قبل 
ذلك ببينة كانت مصيبتها من بائعهاء وإن لم يعلم ضياعها إلا من قوله ضمن 
جيعها على أحكام الضياع» وإن شرع ني العمل مكن من التمادي حتى يفرغء 
وكذلك النسج إن" شرط أن ينسج له غزلا بنصفه» فأخذ في النسج مكن من 
التمادي حتی یفرغ"؛ لأن في نزعها" عليه حينئذ مضرة. وإن فاتت من يده“ 
بعد الدباغ وقد بقيت على أنه شريك فيهاء ففاتت بحوالة الأسواق فا فوق 
ضمن نصف قيمتها يوم الفراغ. 

واختلف إن قال له: لك نصفها من اليوم على أن يدبغ جميعها فشرع في 
الدباغ» هل يكون ذلك فوتاً ويضمن نصف قيمتهاء أو ليس بفوت؛ لأنه غير 
مكن من ذلك النصف لا حجر عليه أن یدبغه ولا یبین به؟ والأول آبین أن“ 
يکون ضامنا لنضقها. 


(۱) في (ف): (إذا). 

(۲) قوله: (حتی یفرغ) ساقط من (ف). 
(۳) في (ر): (لأن دبغها). 

)٤(‏ في (ت): (یدیه). 

)٥(‏ في (ت): (أن لا). 


® ا 
فصل 
ل من أعطی دابته لمن يؤاجره آو يعمل عليه 
على نصف ما يؤاجره به أو ما یکسب علیه] 

ومن أعطى دابة لرجل وقال: أكرها ولك نصف ما تكريا به؛ كان الكراء 
لصاحبها وللآخر إجارة امخل. ولو قال: اعمل عليها ولك نصف ما تكسب 
عليها كان كسبه له ولصاحبها إجارة المخل. 

واختلف إذا قال: اعمل لي عليهاء فقال ابن القاسم في «المدونة» في رواية 
الدباغ: ما كسب عليها للعامل وعليه إجارتها كالأول. وقال ابن الجلاب: 
ما كسب عليها لصاحبها لقوله: اعمل لي عليها وللعامل إجارة المثل". 

وإن قال: أكرهاء فعمل عليها كان ماعمل عليهاله ولصاحبها 
إجارة المثل. 

واختلف إذا قال: اعمل عليهاء فأكراها؛ فقال ابن القاسم: ما أكريت به 
للمستأجر ولصاحبها إجارة المثل“. وقال في كتاب الشفعة: ما أكريت به 
لصاحبها؛ لأن ضمان المنافع من صاحبها بخلاف البيع الفاسد. 

وإن قال: أكرها ولك نصف ما تکر ہا به؛ فأکراھا من یسافر ہا على أن 
يخرج معها ويسوق به ویقوم بہا؛ نظر إلى كرائها على أن لا أحد معها: فإن كان 
دیناراً وعلی أن معها سائقاً دینار وربع؛ کان الكراء بينه) أخماساء ثم ينظر إلى 
إجارة المثل في تولي العقدء فإن كان ثمن دينار رجع الأجير على صاحب الدابة 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ )٤( .٤١١‏ قوله: (عليها) ساقط من (ت) و(ف). 


() انظر: التفریع: ۲/ ٠٤١‏ . (0) انظر: المدونة: ۳/ ٤١١‏ . 
)٥(‏ قوله: (ہہا) ساقط من (ف). 


كناب الجعل والاجارة (n)‏ 


بأربعة خاس ثمن”" دينار؛ لأنه إجارة لبيع بعضه لصاحب الدابة وبعضه له 
وهو ما ینوب سوقه» فان کان یتولی حفظها بعد انقضاء الکراء وردها" کان 
له في ذلك إجارة أخرى. 

وما تقدم ذكره في الكسب فهو في مثل الماء والكلأً والحطب» فإن قال: 
اعمل عليها ولي نصف ما تكسب عليها كان ثمنه للعامل وللآخر إجارة دابته؛ 
لأن تلك الأشياء ملك للعامل بنفس أخذه ها. 

فإن قال: اعمل لي عليها ولك کل يوم درهم جاز. ویکون ثمن ما باع 
به" ما عمل عليها لصاحب الدابة؛ لأن الملك يتعيّن“ في تلك الأشياء بالنيةء 
فإ اخ عل ملكة كان له وإن أخذم عل أنه اج فة كان ملكا کک 
استأجره. 

وإن قال: اعمل لي» ولك نصف ثمنه كان فاسداً؛ لأن الثمن بختلف“ 
يقل ویکثر. 

وإن قال: لك نصف” كل نقلة جاز. 

قال محمد: وكذلك إن قال: لك نقلة ولي نقلة"؛ لأنٌ النقلة معلومة 
بخلاف تمنها: 

وإن قال: ما تعمل" عليها اليوم لي وغدأ لك جاز. وإن قال: تعمل عليها 


(۱) في (ر): (من). (۲) في (ف): (یردها). 
(۳) قوله: (به) ساقط من (ر). )٤(‏ في (ف): (یتغير ). 
)٥(‏ قوله: (يختلف) ساقط من (ر). (0) في (ر): (بنصف). 


(۷) انظر النوادر والزيادات: ۷/ .۳٤‏ (۸) في (ت) و(ف): (ما تنقل).؟ 


o 3 | 
ن‎ 


اليوم لي وتبيعه لي وتعمل عليها غداً لك" فإن شئت بعته لنفسك جاز؛ وإنا 
يفسد إذا قال: تعمله على ملكك كذا" والثمن لي» لأن الثمن مجهول» وإن 
أصيب”“ قبل البيع كان من العامل» و“ إذا كان ذلك كان العمل 
للعامل”" وللآخر إجارة دابته. 

وإن قال: تعمل على ملكي“ كانت الإجارة على غير ذلك فلا تبال بعد 
دلكبيع أو ترك وإن قال صاحب الدابة: اعمل عليها اليوم لي وغداً لك 
فعمل عليها اليوم ثم تلفت الدابةء كان للعامل على صاحب الدابة إجارة ا مئل 
و له أن يكلفه أن يأتي بدابة أخرى لأنه إنا باع غد " منافع دابة" © 
بعينها وا عبن“ لا يخأف. 

واختلف إذا قال: اعمل على أن اليوم لك وغداًلي» فعمل اليوم الأول ثم 
تغل کرد ت ا اا ا 6 2 
المعمول عليه لا يتعيّن؟ والأول أبين؛ لأن الخلف في ذلك يتعذرء مثل القول في 
ثوب اللابس يستأجر على خياطته فيضيع ببيْنة ' فليس عليه خلفه. 


(1) قوله: (لك) ساقط من (ر) و(ف). (۲) قوله: (کذا) ساقط من (ت) و(ف). 
(۳) في (ر): (صیبت). (6) قوله: (و) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (وإذا كان ذلك کان) ساقط من (ف). 

0) قوله: (للعامل) ساقط من (ف). (۷) في (ف): (ملکه). 


() في (ف): (بع أو اترك). 

(۹) قوله: (لك فعمل عليها ... إجارة المثل وليس) ساقط من (ف). 

)۱١(‏ قوله: (غداً) ساقط من (ر). )١(‏ قوله: (دابة) زيادة من (ف). 
(۲) في (ف): (المعتى). (۱۳) قوله: (علی) ساقط من (ف).؟ 
() قوله: (فيضيع ببينة) ساقط من (ر). 


كناب الجعل والإجارة an)‏ 


وقوله في السفينة: إكرها أو اعمل عليها سواء إذا كان فيها" قومة 
صاحبها؛ لأنه إنا يتولى العقد من الناس فا أكريت به لصاحبها وله إجارة 
المثل» وإن لم تكن فيها قومة صاحبها" و لو“ کان يسافر فيها بمتاعه کان 
الربح له ولصاحب السفينة الإجارة. 

وأما الام والفرن فإن | یکن فیھا دواب ولا آلات با یطحن کان 
ما يؤاجران" به العامل وعليه لصاحبها إجارة المثل. وإن كان بدواب) 
ويشتري الحطب من عند صاحبه) أو من" غلته کان ما أصاب في ٩‏ 
لصاحبهم| وللعامل إجارة المثل إنا هو قيم فيه|. وكذلك الفندق فا أكرى به 
ا ا ر و 

وقوله: أکره واعمل عليه سواء. وإن قال: اکر دابتی ولك نصف ما تکريا به 
ا (6) „ 0( ID a»‏ ۰% 
فمضی ہا ثم ردها لم یکرها ‏ وقد تیسر' کراؤها م يکن عليه شيء؛ لان 
E a n OW o vo ells‏ 
ذلك الرضى فاسد والحكم: أن يردها ولا يتم ذلك الفاسد ١‏ 


(۱) في (ر): (و). (۲) قوله: (فیها) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (لأنه إنا يتولى العقد... فيها قومة صاحبها) ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: (لو) ساقط من (ف). () في (ت): (آلة الطحن). 

(0) قوله: (بما يطحن) زيادة من (ف). (۷) في (ر): (يؤاجر) وني (ف) تؤاجر. 
(۸) في (ر): (ومن). )٩(‏ في (ف): (عليها). 

)۱١(‏ قوله: (في]) ساقط من (ف). )۱١(‏ في (ت): (لمالكه) وفي (ف) (المالكة). 
(۲) قوله: (والأخر قيم وله إجارة المثل ) يقابله في (ف): (والآخر فله إجارته). 

(۳) في (ت): (إجارته). )۱٤(‏ قوله: (فمضی ہا) ساقط من (ر). 
)۱١(‏ قوله: ( یکرها) ساقط من (ف). )۱١‏ في (ف): (تعسر). 


(۱۷) قوله: (الرضی) ساقط من (ر). (۱۸) في (ف): (الفساد). 


CD‏ الاخ 
فصل 
لے شريكين 2 طعام يؤاجر أحدهما صاحبه 
2ے حمله وما يجوز من ذلڪا 
وقد" قال ابن القاسم في شریکین في طعام بلغه)" نفاقه في بلدء فقال 
أحدهما لصاحبه: احمله لذلك البلد على أن عل كراء نصفه: فلا بأس بذلك إذا 
کان للآخر أن یقاسمه أو یبیع حصته متی أحب. وإِن کان لا یقاسمه حتی بلغا 
فلا خبر فيه . 
وكذلك إن شرط أن یطحنه فلا بأس به إذا کان" له“ إن شاء طحن 
معه» وإن شر ط أن يطحن جمیعا“ فلا خير فيه. 
TS‏ 
نصيبي کذا وکذاء فلا باس به إذا کان له أن" یقاسمه متی اح“ 
وتكون الإجارة في نصيب الآخر إذا كان إن“ ماتت الخنم أو نقصت 
أخلفها. وقال غيره: إن اعتدلت في القس”. 
وإِن کانا شریکین في غزل م جز أن يستأجره على أن ينسجه على أن على 
صاحبه إجارة نصيه؛ لال دو غل ات قاس ولا يبیع نصيبه قبل 


(۱) قوله: (قد) ساقط من (ر) و(ف). (۲) في (ف): (يطعمه)ا). 

(۳) في (ف): (به). )٤(‏ في (ر): (و). 

() انظر: المدونة: ۳/ ٤١١‏ . () قوله: (به) ساقط من (ف). 
(۷) قوله: (إذا کان) ساقط من (ر). (۸) قوله: (له) زیادة من (ف). 
() قوله: (وإن شرط أن يطحن جيعا) يقابله في (ح) و(ت): (أن يطحن). 

(۱۰) قوله: (له أن) ساقط من (ف). (۱۱) في (ف): (شاء). 

(9) قوله: (کان إِن) ساقط من (ر). (۳) انظر: المدونة: ۳/ ٤۲۳‏ . 


(۱) قوله: (على) ساقط من (ر). 


كناب الجمل والاجارة (o)‏ 


النسج فحمل"" الغزل على الفساد؛ لأنه لا يقدر على أن يقاسمه”" قبل ذلك؛ 
لأنه التزم نسجه. 

وأرى أن يحمل الطعاء“ في مله“ لبلد"“ آخر» وني طحنه ٳِذا ۾ 
رطا سمه ولاقاء القركة عل اراز لأن عرض الشريك في ذلك 
همل نصيبه للبلد الذي هو به غال» وطحن نصیبه ولا غرض له في غیره» 
وإنا يريد بقوله: احمله ليباع بذلك البلد؛ لأنه إذا كان غالً “ رغب في 
الخروج لنفسه وأرخص للآخر في الإجارة. 

وقوله في الغنم: أن ذلك جائز إذا كان إن ماتت أو نقصت أخلف غيرها. 
فهو أحد قوليه أن المستأجر له يتعيّن» وقوله الآخر أنه لا يتعين" ‏ وأن الحكم 
الخلف وإن لم يشترط. وقول غيره: إذا اعتدلت» خيفة أن يخرج في النصف 


0 8 

(۱) في (ر): (فجعل). (۲) في (ت): (قسمته) وني (ف) (قسمه). 
(۳) انظر: المدونة: )٤( . ٤١١/۳‏ زاد ني (ت): (ني حمله). 

)٥(‏ قوله: (في حمله) زيادة من (ف). )في (ف): (إلى بلد). 

(۷) ني (ر): (یشترط). (۸) في (ف): (الشرك). 

)٩(‏ في (ف): (هما). (۱۰) في (ت) و(ر): (غالبا). 


(۱۱) في (ت): (أنا لا تتعين). (۱۲) في (ر) و(ف): (شیئین) . 


ای2 
ت 


باب 


م 4# مناستاجررجلا يبني له دارأ على ج 
أن المرمة من عند الأجير 

ومن استأجر رجلا يبني له دارا على أن ا لجص والآجر وغيره من آلات 
الا عد ااج و ذلك معين الصانع والذي يصنع منه جاز إذا كان 
يشرع في العمل أو بعد الأيام اليسيرة. 

ويجوز أن يكون الثمن نقداً أو إلى أجل. وإن م يشترط شيئاً نقد ما ينوب 
الآجر والجص وکان' ما ینوب عمل الید' یتتقد من کل ما مضی یو 
بقدر عمله. وإن كان في جميع ذلك مضموناً الصانع والذي يصنع منه - جاز 
على أحكام السلم أو يكون إلى أجل معلوم ويقدّم رأس الال. 

وإن کان للبناء عندهم زمن” ‏ معلوم حملا عليه وإن م يضربا أجل وإن 
شرطا الابتداء إلى يوم أو يومين جاز على أحد قولي مالك في جواز السلم إلى 
مثل ذلك الأجل. 

وإن كان الفراغ من العمل في اليومين والثلاثة جاز تأخير رأس مال 
السلم الأجل“ البعيد ويصير البناء رأس مال في المؤجل. وإن كان البناء المدة 

الكثيرة جاز بشرط “تقديم رأس المال. وإن كان أحدهما معيناً والآخر/ مضموناً 


۳۸ 
(۱) في (ر): (عنده). (۲) في (ت) و(ر): (وکل). 
() قوله: (ويجوز أن يكون الثمن... عمل اليد) ساقط من (ر). 
() زاد في (ت): (یوم). )٥(‏ قوله: (ویقدم) ساقط من (ر). 
() في (ر): (ثمن). (۷) في (ف): (الأمد). 


(۸) في (ف): (شرط). 


كناب الجمل والاجارة an)‏ 


جاز إذا كان يشرع في العمل للأجل المعين أو يبتدئ العمل ليومين أو ثلاثة 
ويقدم رأس الال لأجل المضمون؛ لأن الغالب أنه يتراخى الفراغ إلى أجل 
السلم» وسواء كان المعيّن عمل اليد أو الآجر والجحص وهذا إذا كان المعيّن 
الد رار كان اعرد الاك وة كان الصيرة برا وال 
الأكثر جاز أن يكون جميع الثمن مؤجلاً عند آشهب. 

زاغلا كان ارين وش رظ أن يقد ها توت الضموت وتاخر ها 
ینوب المعین هل جوز ویکون کا اشترط آو يکون مفضوصًا فيفسد؛ لأنه ۾ 
ينقد" جميع ما ينوب المؤجل» وكل هذا إنا يجوز إذا وصف البناء ووصف 
عدد المساكن وسعة كل مسكن وعرض الجحائط وارتفاعه. وإن كان المصنوع" 
منه غير معيّن وصف”“ الخشب التي يبني بها والأبواب وما أشبه ذلك. 


(۱) في (ت) و(ر): (لأجل). 
(۲) في (ف): (ینتقد). 

(۳) ني (ر) و(ف): (المضمون). 
)٤(‏ ني ر:(ووصف). 


1 و2 
ا 


بات 


2ے من استأجرمسيل ماء أو اشتراه أو 
استأجر رحى ماء فانقطع الماء أو قل العمل 
لشدة أو لقطع طريقء وكيف” إن اختلفا 
2 مدة انقطاعه $" 

ولا باس أن يتاج ر الرجل مسلا رى للا إل :دار اة زالستن 
٠‏ الكثيرة أو للأبد. وإن أراد الآخر أن يشتري ماء دار جاره السنة والسنتين“ 
لم يجز؛ لأنه لا يدري أيقل أو يكثر. وإن كان السنين الكثرة أو للأبد جاز؛ لأن 
الکن مل جد يعفا 

وقال مالك: لا بأس بإجارة رحى لاء إذا كانت لرجل قد نصبها أو 
استأجر أرضاً على نهر لينصب هو عليها رحى فإن انقطع الماء ول تر 
ردت ای کان برج جد بعد کان له ان شامة الإجارة» وإن كان يرجى 
(۰) 


go 
که‎ 


0 () ۰ . 
عودته عن قرب لم ٠‏ يفسخ 
واختلف إذا فاسخه وهو یری ' أنه لا یعود عن قرب فعاد""'» هل 


يمضي الفسخ كحكم مضى» أو ترجع الإجارة على حاها؟ وأن" تعود 


(۱) قوله: (مسیل) ساقط من (ت). (۲) قوله: (وکیف) ساقط من (ت) . 

(۴) قوله: (وكيف إن اختلفا في مدة انقطاعه) يقابل في (ف): (وإن انقطع في مدة القطاعة). 
)٤(‏ في (ت) و(ر): (مجري). )٥(‏ قوله: (دار) زيادة من (ف). 

(1) في (ت) و(ر): (والسنین). (۷) قوله: (أو للأبد جاو؛ لأن الكثر) ساقط من (ف). 
(۸) في (ت) و(ر): (یرج). )٩(‏ قوله: () ساقط من (ف). 

)٠١(‏ انظر: المدونة: ۳/ )۱١( . ٤١١‏ في (ف): (وهو لا يدري). 


(۱۲) في (ف): (فعاود). (۳) في (ف): (آو). 


كناب الجعل والاجارة ®( 


أحسن؛ لأن الأول خطاً في التقدير إلا أن يكون المكتري بعد الفسخ عقد 
موضعاً غيره وجيبة أو غير ذلك من القدر”“ فيمضي الفسخ» فإن لم يتفاسخا 
حت عاد الماء عن قرب کان الکراء على حاله. وإن عاد عن بعد جری”" على 
فرلن عل ذلك في أر خت يفنح الذي بكتري السفبة في الصيف 
فدخل الشتاء» وكان الحكم الفسخ ولم يتفاسخا حتى صار إلى الصيف؟ فقيل: 
العقد منفسخ”. وقيل: هو على حاله. 

6 ج ولك إن آصات أل ذلك الان ف فجلوا عن 
منازهم و جلا هذا المكتري أو بقي”“آمناً إلا أنه لا" يغشاه الطعام فذلك 
بطلان"" كبطلان الرحى من نقصان الماء يوضع عنه الكراء“. قال: والفنادق 
التي تکری“ في آيام من“ السنة مثل أيام الحج مثل ذلك ". وهو على ما 
وصفنا © في الرحى» وأرى ورق التوت يشترى لدود الحرير فيموت دود 
الناس ذلك العام فيكون له رد البيع. والطريق يشتريما ليتوصل” با إلى دار 
أو أرض فتستحق تلك الدار أو الأرض فله أن يرد البيع. 


(1) في (ف): (العذر). (۲) في (ف): (جرت). 

(۳) في (ف): (ینفسخ). )٤(‏ في (ر): (فرحلوا). 

)٥(‏ في (ت) و(ف): (أقام). (0) قوله: (لا) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (بطلان) زيادة من (ف). (۸) انظر النوادر والزیادات: ٠٤١/۷‏ . 
)٩(‏ ني (ف): (تتکاری). OS‏ 


)١١(‏ انظر النوادر والزيادات: )١١( .1٤١/۷‏ في (ر): (وصفها). 
(۱۳) ني (ف): (فیتوصل). 


® الا 
فصل 
2 الاختلاف بے مدة انقطاع الماء] 

فإن عاد لاء فعاد إلى العمل فل انقضت السنة اختلفا في مدة انقطاع الاء: فإن 
اتفقا على ول انقطاعه واختلفا ني وقت رجوعه”" كان القول قول المكري". 

واختلف إذا اختلفا في مبتدأ انقطاعه واتفقا في وقت رجوعه؛ فقال ابن 
القاسم: القول قول المكري؛ لأن المتكاري يريد أن بحط عن نفسه“. وهو قول من 
I RS‏ 
اللكتري؛ لأن الأمر مشكل» والأصل براءة الذمة من الدين فلا يثبت بشك 

ويختلف إذا م يعد حتى انقضت السنة E‏ 
فعلى قول ابن القاسم يكون القول قول المكري“» وعلى قول سحنون 
ن الولف ٣‏ 

ولو کانت | فا في وقت انهدامهاء واختلفا ني وقت إعادتها 
صدق امكتري ' ٤‏ وإن اختلفا في نخدا انهدامها واتفقا في إعادتها صدق 
الكري عند ابن القاسم» ولم يصدق على قول سحنون» وكذلك إن لم يعد البناء 
فعلى مثل ذلك الاختلاف. 

وقال ابن المواز: قال شهب في الأجير إذا قال: عملت السنة كلهاء وقال 
الآخر: قد بطلت ولم تأت» فالقول قول المستأجر؛ 


(۱) في (ف): (وجوده). (۲) في (ر): (المکتري). 

)في (ف): (وجوده). )٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٤٠١‏ . 

)٥(‏ في (ر): (واختلف). © قر اة ساق من( 
(۷) في (ر): (آول). (۸) انظر: المدونة: ۳/ ٤٠١‏ . 

(0) قوله: (یکون) ساقط من (ف). )٠١(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٤٠١‏ . 


(۱۱) في (ر): (واختلغا). (۱) ني (ر) و (ف): (الملکري). 


كناب الجعل والاجارة (a)‏ 


ال د وس ااا ار کان و 

وقال ابن القاسم وأصبغ في «الواضحة): القول قول المستأجر إذا م يكن 
مأواه" إليه» فإن م يكن مأواه إليه"“ كان القول قول الأجير» وسواء كان 
الأخو او 

وقال ابن الماجشون: إن كان عبداً وكان” مأواه إليه كان القول قول المستأجر نقد 
أو ل ينقد . وكذلك إن اذعى إباقاً؛ لأنه كان أميتا على ذلك حين أسلم إليه» وإن كان 
تلف إليه" كان القول قول السيد“. وهذا غكس ما ذهب إليه ابن القاسم 
قال: وإن کان حرا كان القول قول الأج» كان بختلف أو كان مأواه إليه"> 
قبضر ”'" الأجرة" " أو لاء وذكره عن مالك ". وقول أشهب في هذا أحسن 
لا خر ادفاو 0 ا لات ت راخدا وغل 0 
هذا محري على ما أجراه الله تعالى» والدار على ما هي عليه حتى يعلم انقطاع ذلك» 
ومنافع الأجير بيده» وكل يوم يصبح يبتدئ" تسليمها فكان القول قول المستأجر 
أنه لم يسلم إلا ما أقر ‏ بهء إلا أن يأتي من ذلك ب) لا يشبه وما يعلم أنه لو عطله ‏ 
يسكت عن ذلك وكان منه" " الشكية وما أشبه ذلك. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸/۷‏ (۲) قي (ف): (ماؤه). 

)۳( قوله: (فإن م یکن مأواه إلیه) ساقط من (ر). وني (ف):وإن کان ماؤه إليه 

)٤(‏ انظر النوادر والزيادات۷/ )٥( . ٠۳۷‏ قوله: (عبدا وکان) ساقط من (ف). 
(0) انظر النوادر والزیادات۷/ ٤۹‏ . (۷) قوله: (إليه) ساقط من (ت). 

(۸) انظر النوادر والزیادات۷/ )٩( . ٤۹‏ في (ف): (عنده). 

(۱۰) في (ت)و (ف): (قبضت). )۱١(‏ في (ف): (اللإجارة). 

(۱۲) انظر النوادر والزیادات۷/ ٤۹‏ . (۳) قوله: (على) زيادة من (ف). 
)۱٤(‏ في (ت) و(ر): (لیبتدئ). )٠١(‏ ني (ف): (آقرا). 


)۱١(‏ في (ف): (فیه). 


باپ 


4 إجارة الثياب والحلي» و2 ضمان المستأجر 


® ا 
5% 
2 
وهل يۇاجر؟ 

اختلف في إجارة الثياب والحلي والماعون في أربعة مواضع: أحدها: في 
إجارتها. والثاني: هل يصدق المستأجر في ضياعها؟ والثالث: هل 

ق“ في سقوط ‏ الأجرة إذا ادعى بعد انقضاء الأمد أنه ضاع قبل ذلك؟ 
yT‏ 
أوجه: فمن كان شأنه أن يشتري هذه الأشياء ويوقفها للكراء جاز» وكذلك 
من لم یکن" شأنه ویکریه لمن یطیل استخدامه حتی ينقصه. 

واختلف إذا كان الاستعال الأمد الخفيف عا لا ينقص فيه فأجيز وكره؛ 
فقال مالك في إجارة الحلى: لا بأس به“ 

وقال مرة: ليس هو من الحلال” البّن وليس من أخلاق الناس”. يريد 
أنه ليس من مكارم الأخلاق أخذ ٠‏ في مثل ذلك. وكذلك إذا كان الذي 
يستأجر قليل المنء وقد قال النبي ل ل : اَن ت مح أَحَذكم أحَاه أَرْضَهُ حبر 
لَه من أَن يَخُدَ لبها ارا ا الا 

وقيل في قول الله کن: وَيَمُتَعُونَ آلّمّاعُونَ [سورة الماعون آية: ۷] ذلك في 
مثل الدلو والفأس وما أشبه ذلك“. وقيل: الزكاة“. وإن ادعى المستأجر 


(1) في (ر): (هل يسقط). (۲) في (ف): (ثبوت). 

(۳) زاد في (ف): (ذلك). () انظر: المدونة: ٤۸/۳‏ . 

() في (ر): (الحرام) وني (ف): (ليس بالحلال). )١(‏ انظر: المدونة: ٤۲۸/۳‏ . 

(۷) أخرجه البخاري: ۸/ ٠١١‏ في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعةء من كتاب المزارعة برقم 
(9(. ومسلم: :۱۵ في باب الأرض تنح» من کتاب البیوع» برقم (۲۸۹۲). 

(۸) في (ف): (أشبههم)). () انظر: تفسير الطبري: 1۳١/۲٤‏ . 


كناب الجمل والاجارة (r)‏ 


a‏ وقال شهب في 
الجفنة يدعي اعا ا امو ولول ين وليس الإجارة 
ارعن لن حی اتی ي لقا اع ل | نه المطلوب» وحق 
اللستأجر في المنافع والرقاب في يديه" ا 
وهب ما هو في اللإجارة أن حوز المستأجر للموهوب”“ ليس بحوز؛ لأنه مين 
لربها بخلاف المخدم أنه حائز لنفسه ولم بجزها لريا“. 

وإن قال المستأجر في الجحفنة: انكسرت؛ ولم يأت بفلقتيهاء م يصدق؛ 
لأن عدمه) دليل على كذبه إلا أن يكون في سفر فيقول: طرحته) ولم أتكلف 
هلها ولو استأجر ثوباً فقال: احترق» ولم يأت منه بشيء لم يصدق. 

واختلف إذا قال بعد الأجل: كان ضاع مني " قبل ذلك؛ فقال ابن القاسم: لا 
يصدق وعليه الإجارة كلها إلا أن تكون له بينة أو يعلم أنه كان ذكر ذلك قبل؛ 
فيحلف ويكون عليه من الأجر إلى الوقت الذي سمع منه ذلك ". 

وقال آشهب: القول قوله ولا يكون عليه من الأجر”"" إلا بقدر"' ما 
أقرًّ أنه انتفع به» والآول حسن إذا كان في حضر» وإن كان في سفر كان القول 


قوله مع يمینه وبرئ. 

(1) انظر: المدونة: ٤١١/۳‏ . (۲) في (ف): (هو). 

(۴) انظر: المدونة: ۳/ ٤١۷‏ . (6) في (ف): (وهو). 

)٥(‏ في (ف): (یوفه). (0) في (ف): (یده). 

(۷) قوله: (المستأجر للموهوب) يقابله في (ف): (الموهوب له). 

(۸) في (ر): (ججزه لربه). )٩(‏ في (ف): (إذا كسرت). 


(۱۰) قوله: (مني) ساقط من (ر) و(ف). (۱۱) انظر: البیان والتحصیل: ٠١١/۹‏ . 
(5) قوله: (من الأجر) ساقط من (ر) و(ف). )۱١(‏ في (ت): (بحساب). 


باب 


2 الإجارة على الأذان والصلاةء وعلى كتابة 
المصحف والقراءة ‏ فيه وبيعه» وعلى ج 
كتابة العلم وتعليمه وبيع كتبه 

واختلف في الإجارة على الأذان وصلاة النفل والفرض» فأجازها مالك 
على الأذان“ وكرهها على" صلاة النفل والفرض”“. ومنعها ابن حبيب على 
الأذان“ وقال: إنا جوز له ذلك من بيت المالء وقد كان عمر بن الخطاب تفه 
بحري على القضاة أرزاقاً من بيت الال" ولا يجوز أن يأخذ من المحكوم 
E‏ 


که 


وذكر ابن الماجشون عن مالك في «ثمانية أبي زيد» أنه أجاز أن يؤم في 
رمضان بإجارة. قال: وهو مثل المؤذن ومعلم الصبيان. وأجازه محمد بن عبد 
الحكم في الفرض. 

وأجاز مالك في «المدونة» الإجارة على الأذان وصلاة الفرض إذا جمعها" في 
عقد واحد. قال ابن القاسم: وإنما جوز مالك هذه الإجارة لأنه إن أوقع الإجارة 


(1) في (ر): (والعودة). 
(۲) انظر: المدونة: .٠١١ /١‏ 

(۳) في (ت) و(ر): (في ). 

(6) انظر: المدونة: ۳/ ٤١١‏ . 

.1١ /۷ انظر النوادر والزيادات:‎ )١( 

(1) قوله: (وقد کان عمر بن الطاب فله... من بيت المال) ساقط من (ر). 
(۷) في (ر) و(ف): (ثمناً). 

(۸) في (ف): (جمعا). 

(۹) قوله: (إنما) ساقط من (ف). 


كناب الجمل والاجارة @ 


على الأذان والإقامة ول يقع من الإجارة على الصلاة بم قليل ولا كثير. 

وقول مالك في الأذان أصوب وليس كالقضاء والفتيا؛ لأن الأذان دعاء 
إلى الصلاة بقوله: «حي على الصلاة“ حي على الفلاح » وذلك ما“ تجوز 
الأجرة عليه. والأجرة على القضاء والفتيا رشوة» وكذلك كل ما هو بين 
رجلين؛ لأنه إن أخذها“ من أحدها اتهم بالميل إليه". وإن اتفق الخصان على 
أجرة لم مجز؛ لأنه باب فاسد وذلك يؤدي إلى أن يعطي أحدها" أكثر من 
الآخر» وليس كذلك تعليم القرآن والعلم؛ لآنه لا مدخل له في شيء من هذا 
المعنى. والقول إذا اجتمعت" الإجارة على الأذان والصلاة ولم يقع من 
الإجارة للصلاة شيء فغير ملم ؛ لأن الذي يستأجر به للأذان بانفراده 
دون ما يستأجر به للجميع» فإن غلب على الأذان دون الصلاة يرد جميع 
الأجرةء وإن غلب على الصلاة م يستوجب جيعها. 

وقوله في منع الأجرة على الصلاة أحسن '؛ لأنه قد" أشرك في عمله 


لا آن تون الأجرة قدر ما یری نه" لعنائه" '/ لبعد داره یسل من | پر 


)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٤٠۲‏ (۳) ني (ت): (الفلاح). 
(۳) قوله: (حي على الفلاح) ساقط من (ف). )٤( ٠‏ في (ف): (ما). 
)٥(‏ في (ت) و(ر): (أخذ). (۲) في (ت) و(ر): (معه). 


(۷) قوله: (وإن اتفق الخصان... يعطي أحدها) ساقط من (ف). 
(۸) ني (ت): (اجتمع). 

(۱۰) قوله: () ساقط من (ر). 

)۱١(‏ في (ر) و(ف): (الأذان حسن). 

(۱۲) قوله: (قد) ساقط من (ف). 

(۱۳) في (ف): (آنہا). 

)۱٤(‏ في (ر): (یعنی به). 


ا 
ا ٤‏ ا 
7 


2 إجارة المصحف 

الإإجارة على كتابة الملصحف وبيعه جائزة» واختلف ف الإإجارة عل 
القراءة فيه: فأجازها ابن القاسم في موتا و معا مك را ب 
وقال: قد اختلف الناس في جواز بيع المصحف» فكيف تجوز إجارته؟ وان 
أجاز من أجاز بيعها؛ لأن الذي يؤخذ ثمن للرّق والخط وليس للقرآن“. 
وقول ابن القاسم أحسن» والثمن الذي يؤخذ للإجارة هو لما يلحق من 
خر ثمنه لتغبره عند القراءة فيه“ 

فصل 
2 الإجارة على تعليم القرآن 

الإجارة على تعليم القرآن جائز زة؛ لقول النبيّ له: ِن أحَقّ ما أحذ 

عليه أَجِرَاً كناب الله». أخرجه البخاري ومسلم. 


والإجارة الجائزة على وجهين: مشاهرة ومسانهة“ إذا لم يذكر القدر الذي 


(۱) قوله: (أو لما يعطل من أشغاله) يقابله في (ف): (أو تعطيل من شغله). 

(۲) في (ف): (فیستحق). (۳) انظر: المدونة: ۳/ ٤۲۹‏ . 

)٤(‏ انظر النوادر والزيادات: )٥( .٦١/۷‏ في (ت) و(ر): (لمن). 

(0) قوله: (فيه) ساقط من (ر) و(ف). 

(۷) أخرجه البخاري: ٠١ /٠۸‏ في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم» من كتاب الطب» 
برقم )٥۲۹7(‏ بلفظ: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله». ومسلم: ۲٠٤/١١‏ في 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» من كتاب السلام» برقم )٤٠۸١(‏ 
بلفظ: «خذوا منهم واضربوالي بسهم معكم». 

(۸) في (ر) و(ف): (مساناة). 


كناب الجمل والاجارة (ov)‏ 


يعلمه في تلك المدة وعلى حذقه شيء معلوم ربع أو نصف أو الحميع إذا م يذكر 
دة التي يعلمه” ذلك فيها. ولا مجمع بين الوجهين الأجل والجزء الذي 
يعلمه"" في الأجل» فإن فعل وكان لا يدري هل يتعلم ذلك الجزء في تلك المدة 
آم لا؟ كانت الإإجارة فاسدة. 

واختلف إذا كان الغالب أنه يتعلمه في تلك المدة" فأجيز ومُنع: فإن 
انقضى الأجل ولم يتعلم فيه ذلك الجزء كان له إجارة“ مثله ما لم تكن أكثر من 
المسمى وقال أبو القاسم ابن الجلاب: وقد قيل: إنه لا تجوز الإجارة على 
التعليم إلا مدة معلومة مشاهرة أو غيرها“؛ يريد لأن" أفهام الصبيان تختلف 
فقد يكون بعيد الفهم فلا يتعلم ذلك الجزء إلا في مدة بعيدة» أو يكون حسن 
الفهم فيتعلمه" عن قرب فالمشاهرة أقل غررأً وأما الختمة فالأصل أن لا 
پستحق إلا ما کان عليه. 

فصل 
2 الإجارة على تعليم العلم وتعليمه وبيع كتبه 

ويختلف في الإجارة على تعليم العلم وكتبه وبيع كتبه. فقال مالك“ في 

«المدونة؛: أكره "بيع كتب الفقهء قال: ولا يعجبني الإجارة على تعليمه” . 


() قوله: (أم لا؟ ... تلك المدة) ساقط من (ف). 
)٤(‏ في (ف): (أجرة). 0) انظر: التفریع: ٠٤١/۲‏ . 


(7) في (ت) و(ر): (أن). 

(۷) قوله: (ذلك الجزء إلا... فيتعلمه) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (مالك) ساقط من (ف). (4) في (ف): (كره مالك). 
)٠١(‏ انظر: المدونة: ٤١١ /٣‏ . 


® الج 

وعلى قوله تكره الإجارة على كتابته» ومنع مالك في «كتاب محمد بيعها 
في الدين. وقال في غير «كتاب محمد): الوارث وغيره فيها سواء إذا كان ممن 
هو أهل ها. وإليه ذهب سحنون. وعلى هذا لا تجوز الإجارة على تعليمه ولا 
على كتابته. وقيل: ذلك جائز وتباع في الدین وغبره. 

وقال محمد بن عبد الحكم: بيعت كتب ابن وهب بثلاث مائة دينار 
وأصحابنا متوافرون فلم ينكروا ذلك“ . وقال في موضع آخر: وکان أي 
وصيّه. فعلى هذا تجوز الإجارة على تعليمه وكتابته» وهو أحسن ولا أرى أن 
يختلف اليوم في ذلك أنه جائز“؛ لأن حفظ الناس وأفهامهم نقصت» وقد 
كان كثير ممن تقدم ليس هم كتب. قال مالك: ولم يكن للقاسم ولا لسعيد 
كتب» وما كنت أقراً العلم على أحد ولا نكتب" في" هذه الألواح» وقد 
قلت لابن شهاب“: أكنت تكتب" العلم؟ فقال: لا. فقلت: أكنت تسأهم 
أن يعيدوا عليك الحدیث؟ فقال: لا. فهذا کان شان القوم» فلو سار الناس في 
ذلك اليوم بسيرهم” “ لضاع العلم وأمكن أن E E‏ 
اليوم يقرأون كتبهم ثم هم في التقصير على ما هم عليه! وأيضاً فإنه لا خلاف 
عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد والقياس واجب» فإذا كان 


(۱) انظر النوادر والزیادات: .٩ /٠١‏ (۲) انظر النوادر والزیادات: ۳/ .۲٠۲‏ 
(۳) انظر النوادر والزیادات: .٩/۱۰‏ () انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٠١‏ 
(۵) قوله: (أنه جائز) ساقط من (ف). ) في (ر): (إلا ویکتب). 

(۷) قوله: (في) ساقط من (ف). (۸) في (ف): (لابن القاسم). 

)٩(‏ في (ت) و(ر): (تقراً). (۱۰) في (ف): (بسیرتهم). 


)۱١(‏ في (ف): (وهذا الناس). 


كناب الجمل والاجارة @ 


ذلك وکان" إهمال كتبهم" كتبها وبيعها يؤدي إلى التقصير في الاجتهاد“ 
وأن لا يوضع مواضعه؛ لأن معرفة أقوال المتقدمين والترجيح بين أقاويلهم 
قوة وزيادة في وضع الاجتهاد مواضعه. ويجوز للمفتي أن يكون له أجر”“ من 
بيت المال فلا يأخذ أجراً عن فتيا" وقد تقدم ذلك. 

واختلف في الإجارة على تعليم الشعر والرسائل" والنحو» فكرهه ابن 
القاسم“. وقال ابن حبيب: لا بأس بالإجارة على تعليم الشعر والرسائل وأيام 
العرب» ويكره من الشعر ما فيه الخمر والخنا والهجاء ". ويلزم على قوله أن 
يجيز الإجارة على كتابته وجيز” " بيع كتبه. وأما الخناء والنوح فممنوع على 
کل حال: 

واختلف في إجارة الدفاف في العرس» فكرهه مالك '. وقال"" ابن 
القاسم في «العتبية» في أجر المعازف واللهو في العرس” " أيقضى به؟ فقال: أما 
اللهو الذي يرخص فيه“ وهو الدف فيقضى به. وأما المزمار والعود فلا 
يقضى به" '. وقد تقدم ذكر ا لجارية ا مغنية في كتاب العيوب. 


(۱) زيادة في (ت). 
(۳) في (ف): (اللإجهاد). 

() في (ف): (وأن لا). 

(۷) قوله: (والرسائل) ساقط من (ت) و(ف). 


(۹) قوله: (وأيام العرب) ساقط من (ف). 


(1) في (ف): (ويجوز). 
۳( قوله: (قال) ساقط من (ف). 
)٠١(‏ قوله: (فیه) زيادة من (ف). 


(۲) في (ت) و(ر): (كتبة). 

)٤(‏ في (ف): (جاز). 

(0) في (ت) و(ر): ( ممن یفتیه). 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ .٤۳١‏ 

. ٥۹ /۷ انظر النوادر والزیادات:‎ )٠١( 
. ٤١١ /۳ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(6) قوله: (في العرس) ساقط من (ر). 
۲) انظر: البیان والتحصیل: ۲۲۰-۲۱۹/۹. 


0 


ل 
۷ 


باب 


الإجارة على القتل والجراح» و2 إجارة وړ 
الطبيب وأجر القاسم" O‏ 


الإجارة على القتل والجراح جائزة إذا كانت على“ قصاص ولحق الله 


تعالى» ولا يستأجر لذلك إلا من يرى أنه يأتي بالأمر على وجهه ولا يعبث في 


القتل ولا جاوز القدر" في الجراح. فإن کان ظل)ً ل تجز اللإجارة» فإن فعل 
اقتص من الأجير وا له» ویعاقب المستأجرء ولو أجير على ذلك 


واختلف في المجبر هل يقتص منه أو يعاقب؟ وكذلك السيد بجر عبده أو 
يأمره» وإن لم يجبره يقتص من العبد./ ويختلف في السيد لأنه كالمجبر وإن | 
جر. وروی ابن وهب عن مالك آنه قال: إن كان العبد أعجمياً قتل السيد 
دون العبد» وإن كان فصيحاً قتل العبد وحده”“. وقال أيضاً: يقتلان جميع. 
وبه أخذ ابن القاس“ 

فصل 
لے إجارة الطبيبا 

عمل الطبيب على الإجارة جائز إذا ضرب أجلأ فإن برئ قبل تمامه كان 

له من الأجر بحسابه» وإن تج الأجل استحق الأجر» برئ عند انقضاء 


(1) في (ت) و(ر): (القسام). (۲) في (ف): (عن). 

() في (ر): (ولا يجوز القتل). )٤(‏ في (ف): (أجر). 

() انظر: البيان والتحصيل: ."٠٠٦/٠١‏ 0) انظر النوادر والزیادات: .۸٥ /٠٤‏ 
(۷) انظر النوادر والزیادات: .۳١۲ /۱٤‏ 


كناب الجمل والاجارة | @ 


الأجل' أو ل يبرأ. ولا يشترط النقد لإمكان أن يبرا في بعض الأجل»› ولا 
بان ان رط م الد ما الغالي آنه لا يرا قله 
واختلف في عمله على الجعالة. فقيل: جائز. وقال أبو القاسم ابن 
ا لجلاب: قد قيل إنه لا جوز إلا إلى أجل“ . والمعروف في غير المسألة الجواز. 
والمعروف” في الأصل المنع؛ لأن فيه ثلاثة أوجه تمنع الجواز للجعل: 
احدھا آ ن نکر ن غا طول وشل فد کون علا الاش 
ا ا . 2 ۹ e‏ 
والثاني: أنه فيم يملك» وقد قالوا ني الجعل في حفر البئر“ لا يجوز في 
أرض يملكها ا لمجاعل. 
والغالث: أن المجعول له وهو الطبيب بالخيار بعد العمل بين التادي أو 
aS ES‏ 
aS aS‏ 
هل يکون للأول بقدر ما انتفع من عمله او لا شيء له؟ وهذا قياس على 
المساقاة إذا عجز قبل تام العمل. فقال مالك" ' : لا شيء له" فإذا م يكن له 
(۱) قوله: (عند انقضاء الأجل) يقابله في (ف): (عنده). 
(۲) قوله: (أن يشترط) يقابله في (ف): (إن اشترط). 
(۳) في (ت) و(ر): (جائزة). )٤(‏ في (ت) و(ر): (تجوز). 
)٥(‏ انظر: التفریع: ٠٤١/۲‏ . 
(0) قوله: (وقال أبو القاسم بن الجلاب... والمعروف) ساقط من (ت). 
(۷) في (ف): (ممن). (۸) في (ت): (یقیم). 
9 ر ا( 
)١(‏ قوله: (أو بعد أن ) يقابله في (ف): (أو قد). 
)١١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ف). (۱۲) انظر: المدونة: ۳/ ٤١۳‏ . 


® ال 
شيء مع العجز كان من ترك التمام اختياراً أولى أن لا شيء له. ولا يجوز 
اشتراط النقد إذا دخل على وجه الجعل. 

ويختلف إذا تطرّع بذلك» فقال أشهب في «كتاب محمدا: لا خير فيه . 
ومنع النقد لا كان" العامل بالخيار فيصير بمنزلة من ابتدأً أخذ منافع من دين. 
وقيل: لا يكون كمبتدئ”“ الأحذ إلا أن بختار الترك ثم يعود إلى العمل. 


ويجوز أن يكون الدواء من عند الطبيب» فقال مالك في «شرح ابن 
مزين» في الطبيب يواجر على العلاج» فيقول: إن برئت فلك عشرة دراهم 
وإن لم أبر"“ فلك ثمن أدويتك. قال: إن" هذا من شرطين في بيع. قال: 
وإنا تجوز المجاعلة“ على أنه“ إن برئ فله» وإِن لم يبرا فلا شيء له . 
فأجاز الجعل وإن كان الدواء من عند الطبيب» وكذلك الجعل على البق إن 
وجد العبد أنفق عليه وكان له الجعل دون النفقة وقد تكثر النفقة أو يأبق 
العبد قرب المدينة فلا يكون له شيء. 


(۱) قوله: (النقد) ساقط من (ف). 
(۲) انظر النوادر والزيادات: ۷/ .١‏ 
(۳) في (ر): (لمکان). 

(6) في (ر): (کمبتدئه). 

)٥(‏ قوله: (الأخذ) ساقط من (ف). 
)في (ت): (یبر). 

(۷) قوله: (إن) زيادة من (ف). 

(۸) في (ف): (الجعالة). 

(۹) قوله: (على أنه) ساقط من (ف). 

. ٤۷۳ /۸ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١٠( 


كناب الجعل والاجارة @ 


فصل 
ابل أجر القاسما 

وأجر القاسم” على ثلاثة أوجه: جائز وهو أن يكون هم جار“ من بيت 
المال إذا كان نصب نفسه”" لذلك. ولا يجوز أن يكون هم جار" من أموال 
الا 

ويجوز أن يأخذوا"“ الأجرة من يقسمون له“ من غنائم أو يتامى أو 
رشداء أو غيرهم. 

واختلف كيف يقتضون" الشركاء تلك الأجرة بينهم؟ فقيل: على قدر 
الأنصباء» وقيل: على قدر العدد» وأرى أن يكون أجر القاسم والكاتب 
والسمسار في ما" بيع شركة على قدر الأنصباء؛ لأن العادة اليوم أن الجعل 
على المبيع على قدر ثمنه ليس على قدر” ‏ التعب فما کثر ثمنه کثر جعله وإن 
قل تعبه» وما قل ثمنه قل جعله وان کثر تعبه. 


(1) في (ت) و(ر): (القسام). (۲) قي (ت) و(ر): (هم جار). 
(۳) قوله: (کان نصب نفسه) یقابله ني (ت) و(ر): (کانوا نصبوا نفسهم). 

(6) قوله: (هم جار) يقابله في (ت) و(ر): (له آجر). 

)٥(‏ في (ت) و(ر): (الیتامی). (0) في (ف): (يأخذ). 

(۷) قوله: (یقسمون له) یقابله في (ف): (یقتسمون). 

(۸) في (ر) : (ويقتضون) وني (ف): (يقضون). ولعل الصواب: (يفض). 

)٩4(‏ قوله: (ما) زيادة من (ف). (۱۰) قوله: (قدر) ساقط من (ف). 


4 ا 


باب 
ك 2 إجارة الممسحد والداروالأرض لتتخذن ر 
5 ۾ إجارد جد والداروالارض % 
مسجدا والبيت ليصلى فيه 


مسجد وج هه ول الاس ده سق ل عه وان باه 
لیکریه جاز وم یسقط ملکه عنه بصلاة الناس فيه وله بیعه ویورث عنه. وان 
بناه ليصلي فيه فلم يحز عنه ولا صلي فيه وامتنع من أن يخرجه من يده ۾ 
ا 

قال في كتاب الصلاة من «المدونة): لا يورث المسجد إذا كان صاحبه قد 
أباحه للناس“. يريد: إن م يبحه ورث. وهذا الأصل في كل ما أوجبه 
الإنسان لله تعالى ولم يعينه"" أن لا بجر على إنفاذه. 

وقال ابن القاسم مرة فيا جعل لمساكين في غير يمين: بجر على إنفاذه“. 
فعلى"“ هذا بجبر باني المسجد على إنفاذه» وإن مات قبل إجباره" " أو كان 
على إنفاذه فمات قبل حوزه كان على قولين: هل يمضي ذلك حبساً أو 
ميراثاً قياساً على الصدقات إذا م يفرط في حوزها حتى مات؟ وعلى هذا بحري 
الجواب إذا أحب أن يبني فوقه» فإن بناه لله وأحيز عنه م يكن له ذلك» وإن بناه 


(۱) قوله: (فیه) ساقط من (ر). (۲) قوله: (من) زيادة من (ف). 
(۳) في (ف): (عن). () في (ف): (جز). 

() انظر: المدونة: ۱/ ۱۹۷. () في (ر): (وإن کان). 

(۷) في (ف): (یعلنه). (۸) انظر النوادر والزیادات: ١١۷/٤‏ . 
() قوله: (وقال ابن القاسم مرة... حبر على إنفاذه فعلى) ساقط من (ر). 

)١(‏ في (ر): (احتیازه). )۱١(‏ قوله: (على) زيادة من (ف). 


(۲) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 


كناب الجمل والاجارة (e)‏ 


ليكريه وعلم ذلك كان له أن يبني فوقه ولا يمنع من ذلك صلاة الناس فيه. 

وإن بناه له“ ولم يحز عنه كان على الخلاف المتقدم. فمن لم بجبره على 
إنفاذه م يمنعه من البناء فوقه» ومن أجبره منعه. وإن قال: آنا أبنيه لله تعالى 
وأبني فوقه مسكناً وعلى هذا أبني جاز. ذلك إن انت دارا علوا وسفا 
وأراد أن حبس السفل مسجدا ويبقي” العلو”“ على ملكه جاز. 

ومن أکری”“ بیته أو داره ممن يصلى فيه» فإن كان الكراء على أوقات 
الصلاة”“ خاصة»ء وهو باق على منافعه فيا سوى تلك الأوقات كره له ذلك 
وليس من مكارم الأخلاق أن يأخذ على ذلك أجراً ولا يفسخ إن فعل ولا 
تسقط الأجرة"» وإن أخلى" ذلك البيت وسلمه إليهم جاز. 

وإِن أكرى أرضاً ممن يتخذها مسجداً وضرب أجلاً جازء فإن انقضى 
الأجل/ کان للمکتري أن تقض من ذلك مالا یبصع" بقاوه لاسکی ولا| .0| 
واف ناء الدان: 

ویفترق الجواب فیا يصح بقاؤه مسکنا ') فإن ل يجعله حبساً کان 
لصاحب الأرض أن يأخذه بقيمته منقوضاً. واختلف إذا كان حبسا هل يأخذه 
بقيمته؟ وأن ذلك له أحسن. 


(۱) قوله: (لیکریه وعلم ذلك کان له ... وإِن باه لله) ساقط من (ف). 


(۲) في (ف): (لو). (۳) في (ف): (ويبني). 

)٤(‏ زاد في (ف): (مسجدا). () في (ت) و(ف): (اکتری). 

(7) في (ت): (الصلوات). (۷) قوله: (ولا تسقط الأجرة) ساقط من (ر).' 
(۸) في (ر): (أخذ). (۹) في (ر): (ما لا ویصلح). 


(۱۰) في (ف): (للسکنی). 


اک 
سے اا 


باب 

من آجرداره ممن يتخذها كنيسة» آو 
دابته ممن يمضي بها إلى الكنيسة أو يحمل 
علیها خمراء او یبیع عنبه ممن يعصره 
خمراء او شاته من نصراني یذبحها لعیده 
وهل تجوز" الكنائس 2 بلاد المسلمين ٩“‏ 
ومن «المدونة» قال مالك: لا يعجبني أن يكري الرجل داره من يتخذها 
كنيسة ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة"» ولا يبع شاته من مشرك يذبحها 
لعیده» ولا یکري حانوته من یبیع فیها خراً ولا يؤاجر نفسه ولا دابته في 
همل خمر» فإن فعل فلا أجر له» ويفعل فيه إن قبض أو لم يقبض بمنزلة ما 
وصفت لك في ثمن الخمر"؛ فجعله بمنزلة من باع خمراً. وجعل ابن 
القاسم الصدقة بالئمن أدباً له“ وقال أيضاً: لا بجحل له ذلك“ . وقال في 
«العتبية): إن أكرى دابته لمن يصل عليها"" إلى الكنيسةء أو باع شاته من 
نصراني لیذبحها لعیده مضی» ولم یرد" وإِن أکری حانوته من بیع فيه خراً 


go 
کړه‎ 


(۱) ني (ف): (تتخذ). (۲) في (ف): (الإسلام). 
(۳) قوله: (ولا يبيعها من يتخذها كنيسة) ساقط من (ر). 

)٤(‏ انظر: المدونة: ۴/ )٥( .٤٠١١‏ ني (ف): (له). 

)في (ر): (من). . ( انظ الدر :67 : 


(۸) قوله: (له) ساقط من (ف). وانظر: البيان والتحصيل: .٠١/٠١‏ 
(۹) قوله: (ذلك) ساقط من (ر) و(ف). وانظر: البيان والتحصيل: .٥٦۳ /٠۸‏ 
(۱۰) في (ت): (آا). (۱۱) في (ف): (ترد). 


كناب الجعل والاجارة (ew)‏ 


أو عنبه من یعصره خمرا فسخ» فإن فات مضی ولم يرد" . فأباح له أخذ“ 
الثمن» وقال أشهب: إن باع عنبه ممن يعصره خمراً بيع عليه بمنزلة النصراني 
ی N‏ 

قال الشيخ أبو الحسن": أخف هذه الأشياء كراء الدابة من يصل عليه“ 
إلى الكنيسةء وبيع الشاة لعيده» ثم بيع العنب ممن يعصره خراء وبيع الدار ممن 
يتخذها كنيسة» ثم كراء الحانوت ممن يبيع فيها مرا“ وكذلك الدار من 
يتخذها كنيسة» ثم إجارة الإنسان نفسه ممن يحمل له خر“ أو يرعى له 
خنازير» وهذا أشدها “. فكان كراء الدابة ممن يضل عليها إلى الكنيسة 
أخفها؛ لأن المنافع تنقضي” " قبل أن يصل بها" إلى الحرام» فأشبه من أكرى 
دابته من مسلم لیصل علیها" إلى من یعامل”" بالرباء أو يشتري منه خراً 
فالإجارة ثابتة إذا فاتت. وكذلك الشاة يذبحها" “ لعيده؛ لأا بعد الذبح 
ذكية يجوز للمسلم أن يأكلهاء وكان بيع العنب ممن يعصره خمراً وبيع الدار ممن 


(۱) قوله: (أو عنبه ممن يعصره خمراً) ساقط من (ر). 


(۲) انظر: البیان والتحصیل: .۹٤ /۹٩‏ (۳) قوله: (أخذ) ساقط من (ر). 

.۳۹٥ /٩ انظر: البیان والتحصیل:‎ )٥( قوله: (من) ساقط من (ف).‎ )٤( 
قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ف). (۷) في (ت) و(ف): (بها).‎ )0( 

(۸) في (ف): (الخمر). )٩(‏ في (ف): (وکري). 


(۱۰) في (ت) و(ر): (الخمر). 

)۱١(‏ قوله: (وهذا أشدها) يقابله ني (ت) و(ر): (وهذان أشدها). 

(۱۲) قوله: (المنافع تنقضي) يقابله في (ف): (البيع ينقضي). 

(۱۳) قوله: (بہا) ساقط من (ف). )۱٤(‏ في (ر): (ہا). 

)٠١(‏ في (ر): (یعمل) و في(ف): (یعامله). )۱١‏ قوله: (یذبحها) ساقط من (ف). 


® ا 
يتخذها كنيسة أشد؛ لأن عين المبيع يصرف” في لا بجل» وها" أخف من 
كرائه في ذلك؛ لأنه في البيع يفعل بعد انتقال الملك؛ وإنا باع داراً أو عناً 
بدنانير وبعد انتقال ملكه يفعل”" ذلك المشتري وني الإجارة يفعل المنافع“ 
وهي“ في ضمان”" بائعها حين يعمل ذلك فيها. وإجارة المسلم نفسه أشد؛ 
لأن فيه زيادة إذلال نفسه في مثل ذلك. ولا أرى أن بحرم عليه ثمن العنب ولا 
ثمن الدار» وهو في الدار كنيسة أخف؛ لأن إباحة عمل الكنيسة ليس إلى البائع» 
لأنهم إن كانوا أعطوا ذلك وعوهدوا عليه فعلوه» وإن لم يشترط له“ ذلك البائ» 

وقول أشهب في العنب يباع على النصراني» ليس بحسن؛ لأن النصراني 
يقول: هو كافر من لا يدين بتحريمه” ؛ بخلاف شراء” " المسلم فإن البيع 
عليه لحرمة المسلم. ولو كان المشتري للعنب مسل وعلم أنه يريد" للخمرء 
بیع عليه» ويتصدق بالإجارة عن "° حامل الخمر وراعي الخنازیر. 


(۱) في (ف): (تصرف). (۲) في (ر): (وهذا). 
(۳) في (ف): (ففعل). 
() قوله: (يفعل المنافع) يقابله في (ف): (بفعل والمنافع). 


)٥(‏ قوله: (وهي) ساقط من (ف). () في (ر): (وضانا). 

(۷) في (ر): (حتی). (۸) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
() انظر: البیان والتحصیل: .۳۹٠١ /۹٩‏ (۱۰) في (ف): (یتجر فیه). 
(۱۱) في (ر) و(ف): (شرائه). (۱۲) في (ف): (یریده). 


(۳) في (ر): (على). 
(۱) قوله: (وراعي الخنازیر) ساقط من (ر). 


كناب الجمل والاجارة ) @ 


فصل 
ا2 من قال: هذا الزق زيت فاحمله بحشرة 


وإن قال: هذا الزق زيت فاحله بعشرة دراه فحمله ثم علم أنه 
زق خر كانت العشرة للذي حله» ثم ينظر إلى ما تزيد“ الإجارة لكونه 
خراً فيتصدق به. 

وإن كانت الإجارة على زق زيت غير معين فأحضره" زقاً فحمله» ثم 
علم أنه خر کانت له فيه" إجارة ا محل لو کان زیتا “وما یزاد له في کراء“ 
الخمر يتصدق به وتبقى الإجارة بينه) منعقدة على زق زیت يأتيه به 
له لن الول 

وإن كانت الإجارة على زق بعینه على آنه خر» ثم علم آنه زیت کان له" ٩‏ 
فيه إجارة المخل» والإجارة الأولى ساقطة. وكذلك إن كان زقاً غير معين فأتاه 
بزق زيت كان فيه إجارة المغل» والعقد الأول ساقط. 

فصل 
اهل تجوز الكنائس 2 بلاد المسلمين؟] 
واختلف في الكنائس ني بلاد المسلمين في العنوة إذا قروا" فيها أهلهاء 


(۱) قوله: (دراهم) زيادة من (ف). (۲) قوله: (فحمله) ساقط من (ر) و(ف). 


(۳) ساقط من (ت) و(ف). )٤(‏ في (ت): (یزید). 
)٥(‏ ني (ف): (فأحضره).? (0) قوله: (فیه) ساقط من (ف). 


(۷) في (ر): (قربيا). 

(۸) في (ر): (لذلك)» وني (ف): (وما يرى ذلك کراء). 

)٩4(‏ في (ت) و(ف): (في). )۱١(‏ في (ر): (ثانية). 
(۱۱) قوله: (له) ساقط من (ر). (۱۲) في (ف): (آقر).؟ 


@ ال 
وفي) اختطه المسلمون فسكنه أهل الذمة على ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم: ليس همم أن بحدثوا. كنيسة في“ بلاد المسلمين 
كانت" عنوة» فأقروا" فيهاء أو اختط ذلك المسلمون فسكنها أهل الذمة 
معهم إلا أن يكونوا أعطوا ذلك فيو هم . وقال غيره: هم أن بحدثوا ذلك 
في أرض العنوة إذا أقروا فيها“. وظاهر قوليها”“ أن القديم منها“ يترك. 
وقال ابن القاسم: وأما أهل الصلح فلا يمنعوا من أن يحدثوا الكنائس؛ لأنها 

n 

وقال ابن الماجشون في «كتاب ابن حبيب): أما أهل العنوة فلا يترك هم 
عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت ثم لا يجحدثوا“ كنيسة وإن كانوا معتزلين 
عن بلاد الإسلام” '''. قال: وأما أهل الصلح» فلا بجدثوا كنيسة في بلاد 
اللسلمين» وإن شرط هم ذلك لم جز ويمنعوا من رم" كنائسهم القديمة 
إذا رثت إلا أن يكون شرط همم ذلك فيوق” ‏ همهم» ويمنعوا من الزيادة 
الظاهرة والباطنة”“. وإن كانوا منقطعين عن بلاد المسلمين وليس بينهم 


مسلمون كان هم أن يحدثوا الكنائس. 

(۱) زاد ني (ف): (شيء). (۲) في (ر) و(ف): (کانوا). 

(۳) في (ر): (أو أقروا). (5) انظر المدونة: ۴/ .٤٠١‏ 

)٥(‏ انظر: المدونة: .٤۳١/۳‏ (7) في (ف): (قوهما). 

(۷) قوله: (منها) ساقط من (ر)» وني (ف): (فيها). 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ )٩( . ٤١‏ في (ف): (لا محدصون). 

.۳۷١ /۳ في (ف): (المسلمين). (۱۱) انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳/ )١۳( ٠.۳۷١‏ ني (ر): (جبر). 
)۱٤(‏ في (ت) و(ر): (فيوف). )٠(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .۳۷١‏ 


كناب الجمل والاجارة Mm‏ 


9 باب L2‏ 
۵ ا 2 0 
4 إجارة الفحل للإنزاء 

أو ا فلا ا به» ولا فا و الم والةة. 

: .)( E N 
وقال ابن حبیب: إن سمی یوما أو شهرا م جز إن لم يسم ` نزوات. وهذا‎ 
لأن الإجارة تختلف بقلة ذلك‎ e فاسد. ولا رالا ان می نزؤات‎ 

وكثرته. وقال مالك في «کتاب ابن حبیب): یکره بیع عسیب القرس ٩‏ 

هه لان )٩(‏ ۴“ )9 
وحمل" الحديث على الندب» وليس من مكارم الأخلاق أن يؤخذ على 

ذلك أجر» فإن فعل لم تفسخ اللإجارة» وإن خذها لم ترد منه. 
وقال سحنون في من استأجر فحلا ينزيه مرتين فعقت الدابة بعد مرة م 

تلزمه الثانيةء وانفسخت” " الإجارة بمنزلة الصبي في الرضاع”'. 

(۲) نقل القرافي في الذخيرة عن ابن حبيب أن: تعيق بضم التاء وكسر العين آي تحمل. اه. وفي 
اللسان عقت الناقة والفرس أي حملت. انظر: الذخيرة» للقرافي: ٤٠٤/١‏ ولسان العرب» 
لابن منظور: ۲٠١ /٠١‏ مادة (عقق). 

(۳) الرّمَكة: الأنشى من البراذين» والرْدَوْن الهجين من الخيل الذي ولدته بردَونة من حصَانِ عربي 
وخيل هجر والجمع رماك ورَمَكات وماك بتصرف. انظر: لسان العرب: .٤۴١ /٠١‏ 


)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ )٥( .٤١۸‏ في (ت) و(ر): (أن یسمی). 

)في (ت): (أن). (۷) في (ف): (معلومات). 

(۸) في (ت) و(ر): (الفحل). )٩(‏ في (ت) و(ر): (عسب). 

.)۲٠۲۳( في باب عسب الفحل» من كتاب اللإجارة» برقم‎ ٦١ /۸ أخرجه البخاري:‎ )٠١( 
في (ت) و(ف): (وقد يحمل). ۱0) زاد في (ف): (فیها).‎ )۱۱( 


(۱۳) انظر: البيان والتحصيل: ۳/۸ ٥‏ و النوادر والزيادات: .A/Y‏ 


ا وم 
۷ 


0 چ 2 
© 2 الإجارة بين الأب وولده وبين“ الوصي ويتيمه ©١‏ 

يكره للوصي” أن يؤاجر نفسه من يتيمه» فإن فعل نظر السلطان في 
ذلك؛ فإن كان خيرا لليتيم أمضاه وإلا رذّه» فإن فات بالعمل كان له الأقل من 
الملسمى وإجارة المثل. 

وان د یتمه من نفسه وکان را له أمض "© وإلا وو فإن فات 
بالعمل كان لليتيم الأكثر من المسمى أو إجارة امل“ . وكذلك الأب يواجر 
نفسه من ابنه"» فان کان خیراً مضی" وإلا رد فإن فات کان له الأقل من 
المسمى أو إجارة ا مل“ إلا أن يكون الأب فقيراً ممن تلزم الابن" نفقته 
فيكون له المسمىء وإن كان أكثر من إجارة الغل إذا كان للمسمى مغ "° 
ما يقضى له به“ من النفقةء وإن كان أكثر سقط الزائر"'. 

وإن آجر الأب ولده من نفسه» فإن کان مثله لا يواجر فسخت 
الإجارة ' وإن كان فقيراً أنفق الأب عليهء وإن كان موسراً أنفق عليه من 
ماله» فان کان في سن من يواجر وآجره فی لا معرة عليه " فيه والولد موسر» 
فإن كان حرا له أمضيت” ‏ الإجارة وإن فاتت كان له الأكثر. 


(۱) قوله: (بين) زيادة من (ف). () في (ف): (للرجل). 

(۳) في (ت) و(ر): (أمضاه). () في (ت) و(ر): (رده). 

() قوله: (كان لليتيم ... إجارة ا لمثل) يقابله في (ف): (كان له الأقل من المسمى أو أجر المثل). 
() في (ف): (ولده). (۷) في (ف): (للصبي). 


() قوله: (وكذلك الأب... أو إجارة المثل) ساقط من (ت) وني (ف):(أجر المخل). 

() قولە:(تلزم الابن)يقابلەني(ف): (على‌الابن). (۱۰) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(11)قولە: (للمىمىەثل)يقابلەني(ف):(السمى). ‏ (۱۲) في (ف): (به). 

(۳) قوله: (وإن كان أكثر من إجارة المخل... سقط الزائد) في (ر): (فيكون المسمى مثل ما 
يقضى له من النفقة وإن كان أكثر من إجارة ا مئل سقط الزائد). 

)۱٤(‏ في (ف): (إجارته). 

.) في (ر): (له). (۲) في (ف): (مضت‎ )۱٥( 


كاب الجعل والاجارة Cw)‏ 


ت 


© من استأاجرصغیرا بغیر إذن ولیيه» أو رم) 
© استاج ر عبدا بغیر إذن سیدہ اواستاجر ۱© 
ومن استأجر صبیاً صغیراً" بغیر إذن ولیه نظر فيه وليه" : فان کان 
حسن نظر أمضاه وإلا رده» فإن فات بالعمل كان له الأكثر من المسمى أو 
إجارة ا مثل» وإن أصابه في حين العمل عيب أو هلك لم يكن العمل سبب ذلك 
لم يضمن من استأجره. وكذلك إن“ نقله من بلد إلى آخر؛ لأن الحر لا 
تضمن رقبته بنقله بخلاف العبد. وإن أصابه ذلك من سبب العمل کان له 
الأكثر من المسمى أو إجارة الثل إلى وقت تزل به ذلك ثم له قيمة ذلك" 
الان وات هلك فر اة 
وأمًا العبد يستعمله بغر إذن سیده فاإنه لا خلو من ثلاثةأوجه: 
إما أن يكون استعانه ولم يستأجره” '» أو استأجره ولم يأذن له السيد في 
الإجارة» أوأذن له فاستعمله في غير الصنف الذي أذن له فيه؛ فإن استعانه كان 
لسيده إجارة المثل» فإن أصابه عيب من سبب العمل كان له الأكثر من إجارة 
مغل أو" ما نقصه العيب. وإن استأجره كان له الأكثر من المسمى أو إجارة 


(۱) قوله: (استأجر) ساقط من (ر) و(ف). (۲) قوله: (صغبراً) ساقط من (ت) و(ف). 
(۳) قوله: (نظر فيه ولیه) ساقط من (ر). )٤(‏ ني (ت): (لو). 


(۵) قوله: (آخر) ساقط من (ف). 0) في (ف): (لا يضمن). 
(۷) قوله: (ثم له قيمة ذلك) ساقط من (ف). (۸) في (ف): (الشيء). 
)٩(‏ في (ر) و(ف): (أربعة) (۱۰) قوله: (و ل یستأجره) ساقط من (ت) و(ف). 


(۱۱) في (ر): (و). 


1 3 ه وا 
ل 


المثل أو ما نقصه العيب. وكذلك إن أذن له في الإجارة فاستأجر نفسه في غير 
ما اذن له في وإن أصابه في جميع هذه الوجوه عيب من غير العملء م 
يکن عليه شيء عند ابن القاسم إذا لم تنقل رقبته عن بلده . وقال سحنون: 
وما الحر يستعمل في محوف من العمل فإن غرّه ولم يكن صاحب العمل 
الذي أدلاه في ذلك العمل" فهلك أو نزل به شین کان كالغرور“ بالقول. 
واختلف في ضانه لذلك» وأن يضمن أحسن» وإن کان هو الذي ادلاه ضمنه 

(ف) | ر“ ES 7 e. 1 KE‏ : 
إا قدلا داحداً لانه غرور بافعل. وإن أدلاء حر ممه والأخر/ غي عالم ضمن 
العام نصف الدية بمباشرته. ويختلف هل يضمن النصف الآخر لأنه من باب 
الغرور“ بالقول”"؟ وإن لم يغره وأعلمه ب بخاف منه لم يضمنه؛ لأنه أهلك 
نفسه. وهو في هذا بخلاف من أذن لرجل في قتله؛ لأن المقتول في ذلك ترك 
القصاص قبل وجوبه» وهذا قادر على أن يأمره فيطلعه» فإذا رضى بالتادي 


كان قد أهلك نفسه. 
(۱) في (ر): (سیده). (۲) في (ف): (ينقل). 
)۳( قوله: (العمل) زيادة من (ف). (4) في (ف): (الغرر). 


)٥(‏ في (ت) و(ر): (الغرر). (0) قوله: (بالقول) ساقط من (ف). 


كناب الجعل والاجارة )°( 


یات 


ومن استاج ر حرا آوعبدا على أن يعمل 
ويأتيه بخراجه أو بما يكسب فيطلقه» 
وب إجارة الرجل المرأة للخدمة'“ 


go 
که‎ 


ومن «المدونة» قال ابن القاسم في من استأجر عبداً على أن يجيئه”" بالغلة 
أو حجّاماً على أن يجيئه"" بالغلة فلا بس إذا م يستأجره على أن يضمنه 
اا ا 

وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي زيد في «المختصر»” عن مالك أنه قال: لا 
خير في أن يستأجر العبد على أن يجيئه"" بالراج“. وهذا القول هو“ أصل 
مالك في کل من اشتری” ' شیئاً على أن يعمله بائعه أنه ينظر إلى ما يصير إليه 
ذلك المشترى» فإن كان مجهولاً لم جز كالزرع على أن على البائع حصاده 
ودراسه» والثوب على أن يصبغه» والزيتون على أن يعصره» فكل هذا منوع؛ 
لأنه © لا يدري كيف يخرج هذا ولا كم يخرج الآخر. وكذلك هذا يدفع 


دنانير أودراهم ليأتيه بثمن منافعه شهراً فهو لا يدري بکم يبيعها. وقد 


(۱) قوله: (فيطلقه وني إجارة الرجل المرأة للخدمة) ساقط من (ت) و(ف). 


(۲) في (ف): (یأتیه). (۳) في (ف): (يأتیه). 
(6) قوله: (أو حجاماً على أن بحجبه بالغلة) ساقط من (ر). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٤٤١‏ (0) قوله: (المختصر) ساقط من (ر). 


(۷) في (ر): (يأتيه). 

(۸) انظر: النوادر: ۷/ ۳١‏ ولم يذكر فيه المختصر وإن) نقله عن ابن ميسر. 
)٩(‏ قوله: (هو) ساقط من (ف). (۱۰) في (ف): (استأجر). 
(۱۱) قوله: (لأنه) ساقط من (ف). )في (ر): (إلا آن). 


@ ل 
قالوا في من اشترى سلعة على أن يبيعها بائعها: أن البيع فاسد؛ لأنه لا يدري 
كم الثمن الذي بيع به. وكذلك هذا إذا' اڈ شتری منه منافعه على آن يبیعها» 
وان جغل عليه خراجا مضمونا جار ذلك إذا كان الثمن غرضا أوياية 
بدنانير أودراهم معلومةء أو الثمن عيناً والملضمون غير عين. 
فصل°“ 
2 إجارة الرجل المرأة للخدمة'“ 
إجارة الرجل المرأة للخدمة" على خسة أوجه: فإن كان عزباً م مجزء 
مأموناً كان أو غير مأمون؛ لقول النبي له: «لا لون رَجُل وَامرأة ليس بيه 
يمتها حرم . وٳِن کان له هل وهو مأمون جاز» وإٍن کان غير مأمون في هذا 
الوجه لم جز وإن كان له أهل. وإن كانت متجالة“ لا أرب للرجال فيها“ 
جاز» وكذلك إن كانت شابة وهو شيخ فان. 


(۱) قوله: (إذا) زيادة من (ف). (۲) قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 

() في (ر) و(ف): (معين). () في (ف): (باب). 

() قوله: (إجارة الرجل المرأة للخدمة) ساقط من (ر) وقد سقط من (ف) قوله: (للخدمة). 

(0) قوله: (للخدمة) ساقط من (ر). 

(۷) أخرجه البخاري: ۱۹۲/٠۰‏ في باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو 
کان له عذر هل يؤذن له» من کتاب الجهاد والسیر» برقم )۲۷۸٤(‏ بلفظ: «لا يخلون 
رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم». ومسلم: ۷/ ٥٤‏ في باب سفر المرأة مع 
حرم إلى حج وغیره» من کتاب الحج» برقم (۲۳۹۱) بلفظ « لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ومعها ذو حرم؟. 

(۸) تجالت أي: أسنت وكبرت. انظر: لسان العرب ١١١/١١‏ . 

(۹) قوله: (للرجال فيها) يقابله في (ف): (هما في الرجال). 


كناب الجعل والاجارة Cw)‏ 


ولا يعادل الرجل المرأة ني المحمل وإن كان مأموناً ما روي عن النبي عله: أنه 

قال : «بَاعِدّوا بين انماس الرَّجَال وَالتََّاء»" لأن ذلك لا يدعو إلى خير 

رفا اقالطا اقل 0 واکان ها زو 1 9 

) وإن كان" المحمل مغطى“ دخل في“ النهي عن الخلوة» وإن كانت 
کر ا اه ) 


(۱) قوله: (آنه قال) زيادة من (ف). 

(۲) قال القاري في الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: ٠٤١١/١‏ غير ثابت وإنها ذكره ابن 
الحاج في المدخل في صلاة العيدين» وذكره ابن جماعة في منسكه في طواف النساء من غير 
سند ولفظه: (ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام) اه. وقد أشار إليه عياض . 

(۳) قوله: (وقد يقذف الشيطان) يقابله ني (ف): (وقد روى أن الشيطان). 

)٤(‏ في (ر): (في نفسه سوء). )٥(‏ في (ف): (زوجها). 

(0) قوله: (أم لا یکن) ساقط من (ر). (۷) ساقط من (ر). 

(۸) في (ف): (موطاً). () في (ر): (داخل). 


ي ۷ 


ہابے 


5 
)0 2 أمد الإجارات“ 
الأمد في المستأجر بختلف باختلاف الأمن والخوف في تلك المدة؛ 
فأوسعها في الأجل الأرضونء ثم الديار» ثم العبيدء ثم الدواب" ثم 
افا ر ر 
تكون مأمونة الشرب فيجوز بالنقد» ويجوز مثل ذلك في الديار إذا كانت 
جديدة مأمونة البناء» وإن كانت قديمة فدون ذلك بقدر ما يرى أنه توم ° 

سلامتها في الغالب. 
واختلف في العبيد فأجيز في كتاب محمد النقد العشرين سنة وني 

«المدونة مس عشرة سنة» ومنعه غير ابن القاسم في العشر” . 
وأرى أن ينظر في ذلك إلى سن " العبدء فإن كان شاباً مثل ابن عشرين 
سنة أو ما قارب ذلك لم تمنع إجارته عشرين سنة على استشقال فيه» وإن كان 
صغيراً أو كبيراً أو كهلاً ) جز من ذلك إلا ما قارب» فيمنع الصغير لأنه لا 
يدرى كيف يتغير عند البلوغ من نشاط وقوةٍ أو غير ذلك» ويمنع الكبير لأنه 
دخل في سن من يتوقع انتقاله وذهابه» ولا يدرى” " إن حيي السنين الكثيرة 


)١(‏ في (ت) و(ر): (الإجارة). (۲) قوله: (ثم الدواب) ساقط من (ف). 
() قوله: (ثم الثياب) ساقط من (ر). )٤(‏ قوله: (وأربعين سنة) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ف): (الدار). 0) في (ت) و(ر): (يؤمن). 

(۷) قوله: (النقد العشرين سنة) يقابله في (ف): (العشرين سنة بالنقد). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ٤٥‏ . (۹) انظر: المدونة: ۳/ ٤٤۳‏ . 


. 0 والبيان والتحصيل:۸/‎ ٤٥ /۷ والنوادر والزيادات:‎ ٤٤٤ /۳ انظر: المدونة:‎ )٠١( 
في (ت) و(ر): (سید). ' 5 ری ا ر‎ )۱۱( 


كناب الجمل والاجارة EN)‏ 


كيف مهجم عليه الكبر» فقد يبقى على قوة أو يصير إلى ضعف» والخمس سنين 
ونحوها ني ذلك حسن. وكذلك الحيوان يختلف الأجل في إجارتها باختلاف 
العادة في أعمارها. فالبغال أوسعها أجلاً لأنها أطول أعاراء والحمير دون ذلك 
والإبل دونهاء والملابس في الأجل مثل ذلك يفترق الأجل في الحرير والكتان 
والصوف» والحديد والقديم فيضرب من الأجل”" لكل واحد بقدره. 


(۱) في (ف): (في الآجال). 
() في (ف): (في الأجل). 


ا 3 DAK‏ 
ا 


باب 


5% چ من استاج ر عبدا لیعمل له" عملا هل یستعمله + 
بے غیره أو یسافر به آو یستعمل"" باللیل ٩‏ 
ومن «المدونة» قال : ومن استأجر أجيراً لعمل“ فأراد أن يستعمله في غبره من 
ی | جنس الأول وف ثل مشقت جاز إن برض الأجبر". وان يكن من/ جنه ] 
مجز. واختلف إذا رضي» فأجازه ابن القاسم إذا كان يسيرا" وأجازه ابن حبيب في 
الكثير» ومنعه سحنون وإن قل”". وأرى أن يجوز وإن كثر؛ لأن منافع ا معن كالسلعة 
امعينةء ولو“ كانت كالشيء المضمون ل جز آن یستأج ر“ بدین؛ لأنه یکون ديتا بدین. 
واختلف إذا أراد أن يجعل غيره يعمل" مكانه. فقال ابن القاسم في من استأجر أجيرًا 
يرعى له غتًا فأتى الراعي بمن يرعى مكانه م يجز؛ لأن صاحب الغنم إنما رضي أمانة 
الأول وجزاءه"" " وكفايته ". فجعل المنع من مقال صاحب الغنم» قال ابن حبيب: 
فإن رضي جاز» وقال سحنون: لا يجوز وإن رضي. وهذا من الأصل الأول والجواز 
أصوب؛ لأف ااا لبنيت كالدين» وقال ابي القامخ :إت جر الاق غيل خر 
بغير رضى سيده فعطب لم يضمنه إلا أن يكون ذلك العمل عا يعطب في مثله"» 
وقال سحنون: يضمنه “. والأول أحسن إذا م يكن ذلك من سبب العمل؛ لأنه ‏ 
ينقل الرقبة فيضمنها بالنقل ولا أتى من سبب العمل. 


(۱) قوله: (له) زيادة من (ف). (۲) في (ف): (یستعمله). 

(۴) قوله: (ومن «المدونة» قال) ساقط من (ر) و(ف). 

() فی (ت) و(ر): (یعمل). )١(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٤٤٤‏ 

() في (ف): (قلیلا). (۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤٤/۷‏ . 
() في (ف): (ون). (4) في (ف): (إن استأجر). 

)٠١(‏ قوله: (يعمل) زيادة من (ف). (۱۱) في (ف): (وإجارته). 


(۱۲) انظر: المدونة: ۳/ ٤٤۸‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٦۳‏ والبيان والتحصیل: ۸/ .٤٨۸۳‏ 
)١١(‏ انظر: المدونة: .٠١۷ /٤‏ 


كناب الجمل والاجارة E0)‏ 
فصل 
لمن استاجرعبدا لیعمل عملا هل يسافر به ٩‏ 

وإن كانت الإجارة ليخدمه في الحضر فأحب أن يسافر به“ ليخدمه في 
السفر لم يكن ذلك" له بغير رضاه. 

واختلف إذا رضي؛ فعلى قول ابن القاسم: جوز في ما قل من السفر”. 
وعلى قول سحنون: لا جوز وإن قَرُب. وقول ابن حبيب جوز وإن بعد. 
وإن استأجره ليخدمه شهراً إن شاء في السفر وإن شاء في الحضر لم جز لأنه 
غرر. وإن شرط شهراً في الحضر وشهراً في السفر جاز إذا م ينقد“ شيًا؛ 
لأن الشهر الثاني إذا كان من غير جنس الأول لم جز النقد فيه» فإذا م يجز 
ذلك" م جز أن يقدم شيًا؛ لأن الذي يقدم مفضوض” على الشهرين 
بعضه عن المؤخر فلا جوز النقد فيه. 

وإن استأجره شهراً في الحضر ثم استأجره بعد ذلك شهراً ني السفر جاز بغير 
نقد» وهو هاهنا بخلاف من اكترى راحلة يركبها بعد شهر. فقال غير أبن 
القاسم: لا جوز لأجل التحجير» وهو لا يدري هل يسلم أم لا؟“ وهذا منوع 
بعقد الشهر الأول قد حجر عليه البيع فلم يدخل بالعقد الثاني تحجير. 

ومن استأجر عبداً ليخدمه نہاراً ثم يأوي إلى مواليه» أو كان حرا 
ینصر ف" إلى هله لم یکن له أن یستخدمه لیل وإِن کان منقطعاً اليه ومبیته 
عنده يستخدمه بالليل في خف على حسب العادة في أمثاله. 


(۱) قوله: (به) ساقط من (ف). (۲) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٤٤٥‏ () في (ر): (ل ينتقد) و ني (ف): (بغير نقد). 
)٥(‏ قوله: (الثاني) ساقط من (ف). (1) قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 

(۷) ني (ف): (مفضوضا). (۸) في (ت) و(ر): (علی). 


)۱١( CSAS‏ ني (ت): (يتصرف). 


ا وم ر 
ا 
باب 


با طط الإجارةعلى رماية الغنم والحكم و له 
ألبانها وأولادها وما ضاع منها أو ذبح ا 

الإجارة على الرعاية جائزة» وهي على أربعة أوجه: 

ادها أن قول ل ااجر ك غل ان رع ل غا ولا 
يسمي عدة. 

والثاني: أن يسمي عدة ويعيّنها فيقول: ترعى لي هذه الغنم وهي“ مائة. 

والقالت: أن تشرط غدة ولا ها 

والرابع: أن يسمي عدة معينة أو غير معينة ويشترط ألا يرعى معها 
غيرها؛ فإن قال: أستأجرك ترعى لي غناً ولم يسم عدة جاز» وملا في ذلك على 
جميع منافعه» ولربٌ الخنم أن يأتيه من ذلك بم يقدر على رعايته» وهذا إذا كان 
المستأجر يعلم قدر رعاية مثله» ثم لا يكون للراعي أن يرعى معها غيرهاء فإن 
فعل كان ما آجر به نفسه في الثانية للأول. فإن قال: ترعى مائة معينة أو غير 
معينة" كان للراعي أن يواجر نفسه في غیرها إذا کان لا يضر بالأول“) وإن 
شرط عليه الأول أن لا يرعى معها غيرها كان شرطاً جائزاً وعليه أن يفي 
بذلك الشرط» فإن رعى معها“ غيرها كان في الإجارة الثانية قولان؛ فقال ابن 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ف). (۲) قوله: (على) ساقط من (ف). 
() قوله: (على أن)ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: (الخنم وهي) ساقط من (ر) وسقط من. (ف): (لي هذه الغنم وهي) 
)٥(‏ ني (ت): (عدد). )في (ف): (للأولى). 

(۷) قوله: (أو غير معينة) ساقط من (ر). (۸) في (ف): (بالأولى). 

(۹) قوله: (معها) زيادة من (ف). 


كناب الجمل والاجارة Cur)‏ 


القاسم: هي للأول“. ورأى أن الأول قد استحق جيع منافعه. وقال غيره: 
الإجارة للراعي إذا م يدخل على الغنم مضرة". وفي كلا القولين نظر فلا 
يصح أن يقال: هي للراعي"؛ لأن الأول قد“ زاد في الأجرة احتياطاً لغنمه 
فلا يبطل مقاله في تلك الزيادة. ولا يصح أن يقال: جيعها لصاحب الغنم؛ 
اجر ف م ا و ر ور ا 4 فلل وا 
منها مقال. وأرى أن يكون صاحب الغنم بالخيار بين ثلاثة أوجه": فإن 
أحب فسخ عن نفسه ما زاد لمكان الشرط, وإن أحب أخذ قيمة تلك الزيادة 
وإن أحب أخذ”“ ما باعها به. فإن قيل: إجارته على الأول بانفرادها عشرة 
وعلى” " أن يرعى الثانية معها ثمانية وكان المسمى اثني عشر فسخ عن نفسه 
س المسمى لأنه أكثرء وإن كان المسمى أقل من عشرة أخذه بدينارين لأنه 
أكثر من خس المسمى» وإن أحب أن يأخذ ما" " باعها به قيل: كم إجارة مثله 
في الثانية؟ فإن قيل: أربعة دنانير» كانت أجرة الثانية بينها نصفين؛ لأن 
للأولى"" فيها ما قيمته ديناران. فإن آجر نفسه في الثانية بأكثر من أربعة أخذ 
نصفه وإن نقصت الأولى لكان رعي الثانية معهاء وإن"“ أحب أن يأخذ 


نصف ما آجر/ به نفسه في الان نية م يكن له أن يأخذ مع ذلك ا 


(۱) انظر: المدونة: .٤٤۸/۳‏ (۲) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٥٤‏ 
() قولە: (إذا م يدخحل... هي للراعي) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (قد) زيادة من (ف). )٥(‏ في (ف): (الإجارة). 

(7) في (ف): (للعامل). (۷) قوله: (أوجه) ساقط من (ف). 
() قوله: (أخذ) ساقط من (ف). (4) في (ف): (الأول). 
)۱١(‏ قوله: (على) ساقط من (ر). (۱۱) في (ت): (يأخذهابا). ` 
(۱۲) في (ت) و(ف): (الأول). (۳) قوله: (إن) ساقط من (ف). 


)١(‏ قوله: (بأكثر من أربعة أخذ نصقه... به نفسه في الثانية) ساقط من (ر). 
)٠١(‏ قوله: (مع ذلك) ساقط من (ر). 


لأنه إذا أخذ ما آجر به" نفسه كان قد أجاز فعله وسقط حكم التعدي» وإن 
أحب فسخ عن نفسه ما ينوب ذلك الشرط, أو يأخذ قيمة تلك الزيادة كان ذلك 
مع قيمة”" النقص. وهذا ظاهر المذهب وليس بالقياس؛ لأنه إذا أخذ معها قيمة 
التقص صار كأنه أخذها سالمة وهو م يكن يقدر أن يأخذها بعد شهر أو سنة سالمة 
إذا كان ذلك أمد الإإجارة إلا بأن يرعى فلا يصح أن يأخذها سالمة من العيب بغير 
أجر. وإن كان النقص كثيراً ضمن قيمتها'" يوم أخذ الأخرى معهاء ويصح 
هاهنا أن يسترجع الأجرة أو يأخذ قيمتها بخلاف أن يكون النقص يسيراً فلا 
يغرم قيمتهاء وكذلك إن ترك الأجير الأول“ فلم يرعها ورعى غيرها كان ربا 
بالخيار بين ثلاثة أوجه“: بين أن يفسخ الإجارة عن نفسه» أو يأخذ قيمتهاء أو ما 
آجر به نفسه» فان أخذ ما آجر به نفسه وقد نقصت الأول لم يضكنه النقص لأنه 
إذا أخذ ما آجر به نفسه صار”" جيزاً لفعله فسقط حكم التعدي. 
فصل 
[إذا قال: أستأجرك على أن ترعى هذه الغنما 

واختلف إذا قال: أستأجرك على أن ترعى هذه الخنم. فقيل: الإجارة 
جائزة» وقوله: هذه» كالصفة» فيخلف“ غيبرها إن أصيبت ولا تتعيّن. وقيل: 
تتعيّن والإجارة فاسدة؛ لأن فيه تحجيراً على صاحب الغنم فلا يقدر على بيعها. 
وقيل: جائزة وتتعيّن؛ لأن رب الخنم يشترط ذلك لئلا يتكلف ذلك الخلف. 


(۱) قوله: (به) ساقط من (ف). ‏ )في (ف): (سنة). 


(۳) قوله: (قیمتها) ساقط من (ف). () في (ف): (الأول). 
)٥(‏ قوله: (بين ثلاثة أوجه) ساقط من (ف). 0( ) قوله: (فإن أخذ ماآجر به نفسه) ساقط من (ف). 
(۷) قوله: (صار) ساقط من (ف). (۸) في (ت): (فیختلف). 


() قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 


كناب الجمل والاجارة (ny‏ 


وقيل: إن قرب أمد الإجارة جازء وإن بعد لم يجز. وكذلك الأحال إذا قال: 
تحمل هذه الأحال إلى بلد كذاء فقال في «كتاب الرواحل»: لا تتعيّن . وعلى 
EN GO‏ 
القول الآخر: جوز في قرب دون ما بعد. 
قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه": وأری أن جوز فیا قرب؛ لأنه“ 
ليس فيها“ بتحجير وكذلك لا بعد إذا كان الشرط من رب الغنم؛ لأنه يكر 
أن يتكلف الخلف» فإن كان الشرط من الراعي كان فاسداً. 
فصل 
لب الحكم 2 ألبان الغنم المرعية] 
وكره مالك لمن مر بالراعي أن يستسقيه من لبنها". یرید: إذا کان 
الغالب إباحة ذلك فيكره"" لإمكان أن يكون صاحبها ممن يمنع ولا يحرم؛ 
لأن الغالب الإباحة» وإن كانوا يمنعونه أو أكثرهم“ لم يجز. وإن كانوا 
یبیحونه ولا یمنعونه م یکره. 
وعلى الراعي إذا ولدت الغنم أن يرعاها مع الأمهات؛ لأن هذه العادة» ومن 
م تكن همم عادة م يكن عليه رعيها. وإن ادعى الراعي الضياع وأن الوحش ذهب 
بشيء منها صدق ما لم یات بأمر يتين فيه کذبه آو یکون منه تفریط . 


)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٤۷٤‏ و١٥۷٤‏ . (۲) قوله: (أبو الحسن #كه) زيادة من (ف). 
(۳) في (ف): (لأنہا). )٤(‏ قوله: (فيها) زيادة من (ف). 
(5) في (ف): (راع). (0) انظر: المدونة: ۳/ ٤٤۹٩‏ . 


(۷) في (ف): (فکره). (۸) ني (ف): (أکثر). 


1 ا2 
r‏ 


ني الشتاء ضمن» وني الصيف في ول النهار أو في“ آخره ضمن. ون نام 
وقت”" القائلة عند الرعاة م يضمن إلا أن يطول فیضمن» أو کان في موضع 
يخاف عليها لكثرة الوحش العادي”“ أو ترجع إلى منزها ويدعها“. 
فصل 
لے اشتراط ضمان الراعي] 

وإذا شرط” على الراعي ضبان ما هلك أو أنه" مصدق في) ادعى 
ضیاعه کان الشرط باطلاً ولا ضبان عليه في علم هلاکه وهو مصدق في) 
يقول أنه ضاع. وكذلك الجواب عند مالك إذا اشترط عليه أن يأتي بسمة ما 
مات منھا“ وإلا کان ضامناً فالشرط باط . 

وقال ابن القاسم” : وله الأكثر إن عمل من المسمى أو إجارة ا مغر '. 
وقيل: له إجارة العل قلت أو كثرت؛ لأنه شرط فيه غرر. وجري فيها قول آخر 
ن الشرط جائز ويضمن إن لم يأت بالسمة؛ لأنه قادر على ذلك كا قال في 
الجفدة"' إذا قال فيها المستأجر: انكسرت» ولم يأت بفلقتها" “ ؛ بخلاف 
أن يقول: ذهبت الشاة وهي حية أو ضاعت الحفنة. وإن ذبح الراعي شاة 
وقال: خفت عليهاء أو آتى بها مذبوحة» أو قال: سرقت بعد الذبح صدق عند 


(۱) قوله: (ني) ساقط من (ف). (۲) في (ت) و(ر): (یضمن). 

(۳) في (ف): (قبل). )٤(‏ في (ت) و(ر): (العادية). 

)٥(‏ ني (ر): (وحدها). (0) في (ف): (اشترط). 

(۷) ني (ر): (وأنه). (۸) في (ف): (فیها). 

(۹) انظر: المدونة: ۳/ )٠١( . ٤٠١‏ في (ر): (غير ابن القاسم). 

)١١(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٤٠١‏ . (۱5) قوله: (قال في الجفنة) ساقط من (ف). 


(۳) في (ف): (فلقتيها). () انظر: المدونة: ۳/ ٤١١‏ . 


كناب الجعل والاجارة EN)‏ 


ابن القاسم. وقال غیره: لا یصدق وهو ضامن”" بالذبح. 

وقال ابن حبیب في من استعار ثورًا لیحرث عليه فأتی به مذبوحاً وقال: 
فت عله الوت فهر ضامن إلا أن نان ست ذلك اط ارعان“ 
بخلاف الراعي؛ لأن الراعي مؤتمن على ما استرعي فيفوض إليه النظر فيه" ٠‏ 
ما يحضر فيه ويغيب عليه من أمرها. 

فإن ذبح الراعي شاة كانت مريضة صدق قولاً واحدأ» وإن كانت 
وران ان دق لأنه لا يتهم في ذلك إذ لا فائدة له في ذلك إلا ن 
کد ف ری ت وون سات اال ان و ان شد وور 
صاحب الغنم بذلك» وقد ذكر أن العادة عند قوم في] سقط وذبح أن الراعي 
يأخحذ سواقطه» فمن تلك عادته كان الأمر فيه“ أشكل: هل فعل ذلك تعدياً 
لمنفعة نفسه أو لأنه خاف عليها؟ 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ٤٥١‏ . 

(۲) قوله: (ابن القاسم» وقال غيره... وهو ضامن) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۹١/۷‏ 

)٤(‏ قوله: (قال) زيادة من (ف). 

)٥(‏ قوله: (فیه) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (في ذلك) يقابله في (ف): (فیه). 

(۷) قوله: (قد) ساقط من (ف). 

(۸) في (ت) و(ف): (ضرره). 

)٩(‏ قوله: (فیه) ساقط من (ف). 


بات 


4 إجارة الظئر, وإذا ماتت” أو مات الصبي 
أو/ الأب» أو استأجر ظئرين فماتت إحداهماء 
أو صبيين فمات أحدهما 

الإجارة على الرضاع جائزة لقول الله تعالى: ِن أَرَصَعَنَ لكر فَانوهنّ 
أجُورَهلً [سورة الطلاق آية: ٠‏ لأن ذلك عا تدعو إليه القرور وبه تقوم حياة 
أمثالهء ولا خلاف في ذلك. 

وتجوز الإجارة بالدنانير» والدرا”) والعروض» والطعام ولا يدخل 
ذلك في النهي عن الطعام بالطعام؛ لأنه طعام خصوص لأعيان» ومعلوم أن 
المراد بالنهي“ غير هذاء فتجوز الإجارة إذا كان الصبي حاضراً ليرى نحو سنه 
وإن كان غائباً م جز إلا أن يذكر سنه؛ لأن الرضاعة تختلف » فليس رضاع من له 
شهر كرضاع من له سنة. وإن جرب رضاعه” لتعلم قوة رضاعه من ضعفه 
كان أحسن» فإن لم يفعلا جاز لأن الرضاع يتقارب» ولا جوز على قول سحنون 
إلا بعد معرفة رضاعه؛ لأنه قال في الظئر تستأجر لرضاع صبيين فمات أحدهما: 
تنفسخ الإجارة لاختلاف الرضاع» قال: لأنها إن آجرت نفسها لترضع آخر 
مکان امیت م تدر“ هل رضاعه مثل” المیت ام لا؟ 

وليس لذات الزوج أن تؤاجر نفسها في الرضاع إلا بإذن زوجهاء فإن 


(۱) قوله: (ماتت) ساقط من (ف). () قوله: (الدراهم) ساقط من (ف). 
() قوله: (بالطعام) ساقط من (ف). () في (ف): (باللبن). 

)٥(‏ قوله: (جرب رضاعه) يقابله في (ت) و(ر): (جربت رضاعة). 

() في (ف): (ليعلم). (۷) في (ف): (یدر). 


(۸) زاد في (ف): (الأول). 


كناب الجعل والاجارة (Cu)‏ 


فعلت فسخه الزوج إن أحب؛ لأن عليه في ذلك معرة أو مضرة لاشتغا ها عنه 
به ان کان رضاعه عند أبويه» وإن کان عندها أفسد ا کشراً من حاله» 
وإن كان له ولد أضر" ذلك برضاع ولده. 

واختلف إذا كانت اللإجارة بإذنه هل للزوج أن يصيبها؟ فمنع ذلك ابن القاسم 
ي «المدونة» وحمل استئذانه أن ذلك لأجل حقه في اللإصابة“. وأجازه أصبغ في 
«کتاب ابن NS‏ لقول النبى ا 1 دَلكَ ل الود“ وهل 
استئذان الزوج لأن له المع مع بقائه على الإصابة لما يلحقه من المعرة أو“ المضرة. 
وإذا انعقدت الإجارة يإذنه منع أن بحدث" أمراً يوجب في ذلك فسخاً أو عيباً. وإن 
آجرت ذات شرف نفسها ني الرضاع لزمها ذلك عند مالك . 

وأرى إن كان ها من يدركه من ذلك معرة من أب أو ولد أو أخ أن 
N ۰ *‏ 

وعلى الأب ما يحتاج إليه الولد من ريحان أو زيت أو عسل» وهو غير 
داخحل في الإجارة إلا أن تكون العادة أن تتولى ذلك من ما اء ورضاع الولد في 
(۱) قوله: (عليه) ساقط من (ف). (۲) في (ف): (ضر). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ )٤( . ٤0٥١‏ انظر: النوادر والزيادات: .٥٦/۷‏ 
)٥(‏ في (ف): (بالولد). 


0) أخرجه مسلم: ۷ “)في باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع.وكراهة العزل» من كتاب 
النکاح» برقم (۲۹۱۲) بلفظ «لقد ممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس 


يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم). 
(۷) في (ت) و(ر): (و). (۸) في (ر): (إلا ن حدث). 
(۹) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). )٠١(‏ انظر: المدونة: ٤٥١ /٣‏ . 
(۱۱) في (ف): (في). (۲) في (ت) و(ر): (تفسخ). 


(۱۳) في (ف): (وهذا). 


( ل 
سے ¥ 


بيتها إلا أن تكون العادة إرضاعه عند أبويه؛ لأن من باع سلعة معينة م يكن 
عليه نقلها إلى دار مشتريا. 
فصل 
لے من استأجر ظئرا فماتت أو حملت] 

تنفسخ الإجارة بموت الظئر وبحملها؛ لأن رضاع الحامل مضر بالولد أو 
مهلك أو بمرضها إن لم يرج برؤها عن قریب» فإِن کان یری أنه لا 
يذهب“ عن قرب» ثم تبن“ خلاف ذلك وذهب قريباً لم تنقض الإجارة إن 
لم یکونا تفاسخاء ومختلف إن“ کانا" تفاسخاء هل ذلك حکم مضی» أو یرد 
لأنها أخطا في ظنا من تأخر البرء وقد اختلف في هذا الأصل إذا أخذ دية 
العين بنزول الماء ثم ذهب وإذا أخطأً الخارص- ولم تنقض الإجارة؛ لأن 
امرض قريب الذهاب» فإن ل يوجد من يرضع إلا بعقد بقية رضاعه 
أجبرت على" أن تبيع القدر الذي اضطرت” " إليه من رضاعها. 

وإن تكفلت بكفالة قبل الإجارة و“ وجب سجنها سجنت» ثم ينظر في 
الفسخ حسب ما تقدم» هل يطول سجنها أو يقرب؟ وإن تكفلت بعد الإجارة | 
تسجن؛ لأن ذلك تطو ع" ولیس ها أن تتطوع بما يمنع من قبض ما باعته. 
(۱) في (ف): (رضاعه). 


() قوله: (مضر بالولد أو مهلك) يقابله ني (ت) و(ر): (يضر بالصبي أو بهلك). 
() قوله: (عن قریب فان کان یری آنه لا يذهب) ساقط من (ف). 


)٤(‏ ني (ت): ( يتبین). () في (ف): (إذا). 
(0) قوله: (کانا) ساقط من (ر). (۷) في (ف): (تأخير). 

(۸) ني (ر): (فلم). )٩(‏ قوله: (على) ساقط من (ر). 
(۱۰) في (ر): (اضطر). (۱۱) قوله: (و) ساقط من (ف). 


(۲) ني (ر): (طوع). 


كناب الجعل والاجارة )0( 


ا فقال ابن القاسم: يفسخ؛ لأن 
الل ج 

وني «كتاب ابن سحنون)»: الإجارة لازمة وعليه أن يأتي بخلفه» وجعله 
على الأصل أن المستأجر لا يتعيّن» وكذلك الإجارة له على تعليمه وعلى رياضة 
الفرس فيموتان فليس عليه خلفه)" عند ابن القاسم وهو أحسن؛ لأن 
الخلف يتعذر”) وإن رضي الأب بخلفه م يكن ذلك له وهو قول ابن القاسم» 
وجري فيها قول آخر: أن ذلك له؛ لأن الفسخ من حق الأب لا من حق“ 
الظئ فإذا تكلف ذلك ووجده لزمهاء وإن مات الأب قبل أن تنقد الإجارة 
انفسخ العقد عنه» وسواء مات موسراً أو معسراً. واختلف إذا نقدء فقال مالك في 
«المدونةا: يكون ما بقي من الرضاع بين الورثة» وقال أيضاً: ما بقي ما“ قدم 
الأب بين الور و وكذلك في «كتاب محمد» قال: وليس بمنزلة العطايا 
وات رلك رة العفة مها وهو طن انه يغه ٠‏ ورو غه 
أشهب أنه قال: ذلك للصبي دون الورثة e‏ 

قال أشهب: وكذلك معلم الكتابة"“ يستأجره ليعلم ولده بعشرة دنانير 
يقدمها ثم يموت الأب قبل ذلك فهي للصبي دون الورثة» وإن مات الصبي 


(1) قوله: (واختلف في فسخ الإجارة... لأن الف يتعذر) ساقط من (ر)» وانظر: المدونة: fo‏ 


(۲) في (ت) و(ر): (خلفها). (۳) في (ر): (لا یتقدر). 

)٤(‏ قوله: (آخر) ساقط من (ر). () قوله: (من حق) يقابله في (ف): (لحق). 
(0) في (ف): (أو وجده). (۷) في (ر): (للوارثة). انظر: المدونة: .٤٥١ /٣‏ 
(۸) في (ر): (وما). (۹) انظر: المدونة: ۳/ ٤٥٥١‏ . 

.١١١/١۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱١( قوله: (والهبات) ساقط من (ر).‎ )۱١( 


)۱١(‏ انظر: النوادر والزيادات: )١۳( .٠٦/٠١‏ في (ف): (الكتاب).؟ 


5 


® ا 
قبل الأب رجع ذلك إلى الأب إن كان حياً و إلى ورثته إن كان ميتاً يوم 
مالي 

قال أشهب: وذلك بمنزلة الذي يخدم الرجل عبده حياته» فإن مات 

ا[ الخدم المد قي بديه/ رجع الد إل سيدهء وإن مات اليد قل | جرج من 

يد المخدم حتى يستكمل ما جعل لهء فإن مات رجع العبد إلى ورثة سيده إن 
کان میتاً أو إلیه إن کان =" . 

قال خد وا ذلك TS‏ 
النفقة قدمها الأب“ ثم مات قبل أن تستحق” وكلا الروايتين عن مالك وفي 
«كتاب محمد إذا كانت الإجارة في الرضاع إلى" أربع سنين“. 

وأرى إن مات الأب بعد مضي سنتين أن يكون للابن ما بقي لأنها هبة. 

وإن مات الأب" في أول العقد كانت السنتان الأوليان ميراثاً؛ لأنٌ الأب 
SS‏ 
ذلك ليس للصبي» هل يورث اللبن أو الأجرة” " التي تقدمت” ؟ والأجرة 
أحسن؛ mS‏ 
اللبن إذا مات الصبي لم يلزم الورثة اللبن. وقوله: يكون ما بقي من الرضاع 


(۱) في (ت) و(ف): (أو). (۲) انظر: النوادر والزيادات: .٥٦ /١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: )٤( .٥۷و ٠٠٦/٠١‏ قوله: (حمد) ساقط من (ف). 
() قوله: (الأب) ساقط من (ر). (0) انظر: النوادر والزيادات: .٥١ /٥‏ 


(۷) قوله: (إلى) ساقط من (ف). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۷١/١۲‏ و٥/٦٥.‏ 

)٩(‏ في (ف): (العبد). )٠١(‏ في (ر): (الإجارة). 
(۱۱) في (ف): (قدمت). 


كناب الجمل والاجارة (r)‏ 


ميراثاًء بحتمل أن يكون ذلك لا كان الصبي حياً وأن الوصي يأخذه له بالثمن 
بلا“ مضرة على الورثةء أو يكون قال مرة كقول سحنون: إن الصبي يخلف 
فيكون" من حق الظئرء أن الإجارة منعقدة وللوصي أن يأخذ ذلك من نصيبه 
ا ی ا اچوا وای ا کات اا جار راا کون 
للظئر أن تذهب بنفسها ولا يلزمها العقد المتقدم» وكذلك إن رضيت بالبقاء 
وكره الوصي وآتی بغيرها. 

وإذا قيل: إن الخلف إذا مات الصبي من حقّ اللأب» فإن أخلفه لزم الظئر 
کان الخیار هاهنا للوصي دونا. 

وكذلك إذا استأجر الأب ظئراً من ماله ثم ماتت الأم وصار للصبي 
ا ا ا ات ات قد ما ای رها ان رة 
يسقط” عن الأب رضاعه» ويستأجر له من ماله. والاستحسان أن يمضي 
ذلك ويأخذ الأب ما كان قدمه من مال الصبي إلا أن يكون في الأجرة 
عحاباة فيسقط التغابن عن الابن. 

فصل 
لے من استأجر ظئرين فماتت إحداهما] 

وإن استأجر ظئرين لرضاع”“ صبي فماتت إحداهما انفسخت الإجارة 

عن اليتة ولم يستأجر من ماما من يرضع مكانهاء وعلى الأب أن يأي بمن 


(۱) في (ر): (فلا) وني (ف) (ولا). (۲) في (ر): (بختلف أن يكون). 
(۳) قوله: (منه) ساقط من (ف). () في (ت) و(ر): (دونه). 
)٥(‏ في (ف): (سقط). 

() في (ت): (ليرضعا) وفي (ف) (لترضعا صبيا). 


يرضع مكانهاء وذلك من حق الحية؛ لأنه م يكن عليها إلا نصف رضاعه»ء فإن 
عدم من يستأجره مكان الميتة كان هذه أن تفسخ الإجارة إلا أن يتراضيا في 
رضاعه على شيء معلوم. وإن قالت: آنا أرضعه بالأجرة التي كنت 
أرضعته” "مع اليتة لكان“ ذلك ها. 

وإن استأجرهما في عقدين فماتت الأولى أخلف مكانهاء وإن ماتت الآخرة 
م خلف مکانہا“. 

وإن استأجر ظئراً لترضع صبيين فمات أحدهما انفسخ ما ينوبه» وإِن كان 
موته بعد سنة قوم ما ينوب السنة الماضية من الباقية؛ لأن رضاع الكبير 
أك . 

ويختلف هل يكون" هما أن تؤاجر نفسها في رضاع آخر مكان الميت؟ 
فأجازه ابن القاس“. ومنعه سحنول وقد تقدّم ذلك. 


(۱) زاد بعده في (ت): (عرض). (۲) في (ت): (التوبة). 
(۳) ني (ت): (أرضع) وني (ف) (أرضعه). )٤(‏ في (ت): (الأخرى كان). 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤٥٤ /٣‏ . 0) انظر المدونة: ۳/ ٤٥٤‏ . 


(۷) قوله: (یکون) ساقط من (ر). (۸) انظر المدونة: ۳/ ٤٥٤‏ 


كناب الجمل والاجارة (ey‏ 


باب 


م هے تضمين صاحب الحمام والحارس فيه» وج 
© حامل” الطعام والأجير يدعي الضياع 
او يهلڪ ذلڪ”“ من سببه 
اختلف في تضمين صاحب الحام في ما ذهب من الثياب؛ فقال مالك 

في «المدونة): لا ضبان عليه“ . 


go 


وقال في «کتاب محمد»: يضمن إلا أن يأتي بحارس”. وإذا تى بحارس 
سقط الضان عنه» وعاد الخلاف في الحارس. فقال في «المدونة» وفي «كتاب 
محمدا: لضان عليه" . 

وقال ن حا فن لان اجر ميرك ران لا صان علا 
أحسن؛ لأن صاحب الثياب إن اشترى منافع هو يتولى قبضها بنفسه» وهو 
الانتفاع با جام والثياب خارج وديعة لا صنعة فيها ولا إجارة عليها. 

وإذا" دفع صاحب الثياب أجرة الحارس” “كانت الأجرة" " للأمانة 
وهو بمنزلة من أودع وديعة بإجارة و فليس اد الأجرة ‏ غلهاعا ٠‏ رة 
عن أن يكون أميناً إلا أن يظهر على الحارس الخيانة فينتقل الحكم فيه ويضمن. 


(۱) في (ت) و(ف): (حارس). (۲) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
() قوله: (في) ساقط من (ف). )٤(‏ انظر: المدونة: ٤0٥١۷ /٣‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ۸۷. (1) في (ت) و(ف): (شيء). 
(۷) انظر: المدونة: ۳/ ٤٥١‏ والنوادر والزيادات: ۷/ ۸۷. 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۸۷. (4) في (ف): (وإن). 

(۱۰) في (ت): (الخارص). )۱١(‏ في (ت): (الإإجارة). 


(۲) قي (ت): (اللإجارة). (۲) قي (ف): (من آن). 


| ل 
ا 


وقال ابن القاسم في «العتبية): إذا قال الحارس: جاءني إنسان فشبهته بك 
ودفعت إليه الثياب ضمن”'. وكذلك أرى إذا تى إنسان فأخذ" ثياباً 
فترکه" ظانًاً منه“ أنه صاحبها فإنه يضمن» وإن سرقت من الحارس ل 
يضمن» ولا يضمن حارس الطعام لأنه أمين. 

قال محمد في من استؤجر حرس بيت فنام فرق البيت فلا ضبان عليه 


وسوا کان عایغاب عله آم لا وله جره کله قال:/ وکذلك جیع اراس لا 


ضبان عليهم طعاماً كان أو غيره"". وهذا في سقوط الضان أبين من حارس 
الحجام؛ لأن هذا أقامه امالك واختاره لنفسه» وحارس الحام مَقام من صاحب 
الحمام ولم يختاروه لأنفسهم. وكذلك حارس الأندر" لا ضبان عليه إلا أن 
تلج" قوماً ضرورة إلى من يخاف من " الطعام منه فيستأجر تقاية لشره"" 


وليدفع شر قوم آخرين فيضمن» أو تعلم منه الخيانة فيضمن. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: /٤‏ ۲۳۷. 
(۲) في (ف): (يأخذ). 

(۳) قوله: (فترکه) ساقط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (منه) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ف): (شیئا). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ۸۷. 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ۸۷. 
(۸) في (ف): (صاحب). 

() الأندر عند أهل الشام: هو الموضع الذي يجفف فيه التمر لينشف. انظر: لسان العرب: ۳/ .٠١١‏ 
)٠١(‏ ني (ر): (تلحق). 

(۱۱) في (ر) و(ف): (علی). 

(۱۲) في (ف): (شره). 


كناب الجمل والاجارة (E)‏ 


وإذا هلك المستأجر عليه؛ لأنه سقط عن حامله أو من يده أو عثر به كان 
من صاحبه دون الحامل إلا أن يكون مل فوق طاقته أو على صفةٍ لا حمل 
عليها أو كان شأنه العثار فيضمن. 

واختلف إذا مشى على شيءٍ فأفسده؛ فقال ابن القاسم: لا شيء عليه» 
وقال غيره: هو ضامن”. وهو أحسن؛ لأنها جناية على ملك الغر”". 


. ٤٥١ /٣ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ر): (لغيره).‎ )۲( 


باب 


ب الإجارة على البنيان' “ والحفر وكيف إن رم 
اندم شيء من ذلك وإن “مرض © 
الأجير أو مات 


کړه 


وقال ابن القاسم في من استأجر رجلا يبني له حائطاً فانېدم فله من 
الأجرة" بقدر“ ما عمل وليس عليه أن يبنيه ثانية» وقال غيره: إن كان 
مضمونًا كان عليه أن يتم العمل“ . والعمل على البناء على وجهين: إجارة» 
ومقاطعة؛ فإن عمل على الإجارة كان له كل ما بنى شيعا بقدره من الأجر”) 
وليس عليه أن يؤخر" قبض ذلك حتى يتم العمل. 

وإن انہدم ما بنی قبل تمامه کان له من الأجر بقدر ما عمل“ وينفسخ 


الباقي إذا كان يتعذر“ على صاحب العمل موضع يتم فيه مثل ذلك وإن ن 
يتعذر أتمه؛ فإن أراد “ صاحب العمل أن يعيد له ذلك النصف الذي اندم 


(1) في (ر) و(ف): (البناء). 
(۲) في (ف): (وإذا). 

(۳) في (ف): (الأجر). 

(6) في (ت): (الأجر بحساب). 
() انظر: المدونة: ۳/ ٤0۹‏ . 
(1) في (ت) و(ف): (الأجرة). 
(۷) في (ر): (أن يفوض). 

(۸) في (ر): (بقدره). 

(۹) في (ت): (لا یتعذر). 

(۰) في (ت): (رضي). 


كناب الجمل والاجارة @ 


عوضاً من الباقي لزم ذلك الأجير؛ لأن بناء الأسفل أهون من بناء النصف 
الأعلى. وإن كان مقاطعة فقال: إن بنيته كاملاً كان لك أجر وإلا فلا شيء لك 
جاز كالمقاطعة على الخياطة؛ فإن بنى بعضا ل يستحق شيئاً إلا بتمامه» وإن 
انمدم لزمه أن يبنيه من أوله. والدلو والفأس والقفاف إن كانت إجارة على 
صاحب الدار» وإن كانت مقاطعة فعلى العامل إلا أن تكون العادة على 
صاحب الدار. 
فصل 
ا حفر الآبار وما يجوز فيه ] 

حفر الاو رر ع با ار خارف قاط و اة 
فالإجارة والمقاطعة يلزمان بالعقد وكجوزان في) يملك من الأرض وفي) لا 
يملك» والجعالة لا تلزم بالعقدء والمجعول له بالخيار بعد العمل على المشهور 
من المذهب» ومجوز“ فيا لا يملك من الأرض. 

واختلف هل جوز في يملك؟ وأجاز ابن القاسم الجعالة على الغراسة 
فيم يملك والحفر مثله جوز على هذا" 

والإجارة على حفر الآبار" تختلف باختلاف الأرض من الشدة واللين 
(۱) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (بعضها). 
(۳) في (ف): (حفیر). 
)٤(‏ قوله: (مجوز) ساقط من (ت). 
)٥(‏ ني (ف): (وتجوز). 
(7) في (ف): (تجوز). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۳۸۷. 
(۸) في (ر): (البئر). 


وبعد الماء”“ والمعرفة بذلك والجهل به؛ فإن كان المستأجر والأجير عالمين 
بصفة الأرض وبُعد الماء“ جازت الإجارة على الإطلاق من غير شرط, فإن 
قال: أستأجرك على أن تحفر لي بئرا ني هذه الأرض ولم يزد على ذلك جازء إلا 
أن تختلف العادة في سعته فيذكر" السعة. وإن كانا عالمين بصفة الأرض 
وتختلف بد الماء م جز إلا مزارعة. وإن اختلفت صفة الأرض دون بعد 
الماء جاز إذا سموا للشديدة أجرة وللرخوة أجرة» فا حفر من كل صنف 
کان له انه وكذلك إن احتف الرجهان: هة الأرضء وبك الام 
كانت الإجارة مزارعة حسب ما تقدم. 

وإن حفر على الجعل فلا تم نهار كل ما حفر" كان للحافر جعله» وإن 
انار قبل تمامه م يکن له شيء. 

وإن حفر البعض ثم ترك لم يكن له شيء» فإن جعل فيه الجاعل”“ لآخر 
جعلاً فأتمه کان للأول أن يرجع على من جعله بقيمة ‏ عمله يوم امه 
الثاني» وسواء كانت القيمة الآن مثل جيع المسمى أو أقل أو أكثر. وهو" 


(۱) في (ف): (المياه). 

(۲) في (ف): (المياه). 

() في (ف): (فتذکر). 

)٤(‏ في (ر): (و). 

)٥(‏ في (ف): (للشديد). 

)٩(‏ قوله: (جاز إذا سموا... وبعد الماء) ساقط من (ر). 
(۷) قوله: (كل ما حفر) زيادة من (ف). 
(۸) قوله: (الجاعل) ساقط من (ر). 
(۹) قوله: (أن يرجع) ساقط من (ر). 
)١(‏ في (ر): (أجر قيمة). 

(۱۱) قي (ف): ().؟ 
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قول مالك وابن كنانة. 
فإن حفر نصف البئر ثم ترك وكان الجعل الأول عشرة دنانبر وقيمته 
يوم تم ديناران"" لم يكن له" إلا ذلك؛ لأن ا جعل لم يكن في ذمة الجاعلء ولو 
هلك الحفار م يكن له شيء. وإن غلت أجرته فصارت أجرة ذلك النصف يوم 
N E ON E‏ 
قیمته يوم عمله فسألا مالكاً فقضى لابن كنانة". 
۰ ۷ 
د e‏ 
ومن استأجر رجلين بحفران له بئرآ فمرض أحدهما وحفر الآخر؛ كان 
للصحيح نصف الإجارة“» واختلف في نصف الإجارة؛ فقال ابن القاسم: 
هو للمريض ويقال له: أرضٍ صاحبك» فإن أبى لم يقض له بشيء . 


(1) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٤١١‏ . 

(۲) قوله: (الأول) ساقط من (ف). 

(۳) في (ر): (دینار). 

)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 

)٥(‏ في (ف): (القول لابن). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ .٤١۷‏ ولفظه: (وسألت ابن القاسم عن الرجل يجعل للرجل 
على حفر بئر» فيحفر فيها أذرعاء ثم يعجز عنهاء ثم يحفرها آخر بعد ذلك حتى يخرج الما 
قال مالك: يكون للآخر جعله كله» ويكون للأول الجعل بقدر ما انتفع بحفره في البئرء 
ولقد كنت قلت أنا: يكون له قيمة ما عمل يوم عمل. وقال ابن كنانة: بل قيمة ما عمل 
اليوم» فدخلنا على مالك فقال: بل يعطى على قدر ما انتفع بحفره). 

(۷) قوله: (فصل) يقابله في (ف): (بیاض). 

(۸) في (ف): (الأجرة). )٩(‏ في (ت) و(ر): (الآخر). 

)۱١(‏ قوله: (ویقال له: رض صاحبك» فان أبی لم يقض له بشيء) ساقط من (ت) و(ف). 
وانظر المدونة: ۳/ .٤٦١‏ 


وقال سحنون: هو لصاحب البئر. فمحمل قول ابن القاسم على أن الإجارة 
إكانت على لةه وحمل قول سحنون عل/ أنها على أعيانهاء فإذا كانت على الذمة 
وحفر الصحيح في أول مرض صاحبه“ صح قول ابن القاسم أنه في حكم 
a: XK‏ ۲ 
امتطوع؛ لأن المريض يقول: من الحق فيم بيني وبينك أن تصبر لأحفر معك' 
فإن حفر بعد أن طال امرض كان له أن يرجع على صاحبه بالأقل من إجارة مثله 
أو إجارة غيره ممن كان يعمل معه؛ فإن كانت إجارته أقل لم يكن له غير ذلك» وإن 
كانت إجارة غيره أقل لجودة صنعة الصحيح قال المريض: قد كان لي أن آي 
با هو دون صنعتك ولم یکن لرب البئر علي مقال إذا کان لا عیب على“ فیهاء 
ولا مقال لرب البئر عليه) في ذلك قرب المرض أو طال؛ لأن عمله مضمون؛ 
وإنها عمله فيم بين الأجيرين. 
وإن كانت الإجارة على أعيان) م يستحق المريض على صاحب البئر عن 
حفر صاحبه أجرة» وسواء حفره” في أول المرض أو آخره» ثم بختلف فيم| بين 
صاحب البئر وبين الصحيح هل يستحق قبله أجرة"“ على“ ذلك العمل؟ 
وفيم| بينه وبين المريض هل ينفسخ العقد أو يستعمله في موضع آخر؟ وفي) بين 
الأجيرين هل يغرم الصحيح للمريض أجرته؟ فأما فيا بين رب البئر 
(۱) في (ر): (مرضه). 
(۲) في (ر): (لنحفره معك). 
)٤(‏ ني (ت) و(ر): (عليه). 
)٥(‏ في (ف): (حفر). 


٤ (7)‏ (ر): (أجره). 
(۷) في (ت) و(ر): (عن). 


كناب الجعل والاجارة C.™‏ 


والصحیح» فقال سحنون: لا شيء له عليه. 
وقال أصبغ في «کتاب ابن حبیب» في من خاط ثوب رجل أو حصد زرعه 
آو سقی شجره ولم يستأجره» ثم طلب اجره فان کان الذي عمل له لابد له 
من الاستئجار عليه كان له أجره فقد كان هذا حتاجاً إلى ذلك ومستأجرا“ 
عليه“ فیکون له على قوله إجارته”. وأما في بين رب البئر والمريض فإن كان 
خلف ذلك لا يتعذر أخلف له موضعاً حفر له مثله؛ لأن المستأجر له لا يتعين» 
وإن كان يتعذر خلفه انفسخ العقد في| بينهم|اء ثم يعود المقال في بين الأجيرين: 
فإن حفر الصحيح بعد طول المرض ل يكن للمريض على صاحبه مقال؛ لأنه | 
يكن عليه الصبر” ليصح» وإن كان حفره في أول المرض كان للمريض أن 
يغرمه المسمى» وللصحيخ أن يؤاجره أو" يستعمله في مثل ذلك العمل“ 
وهو بمنزلة من باع سلعة فحال رجل بين البائع وبين دفعها وقبض الثمن 
تی غات المشتري أو افتقر أو أشهد أنه أقاله منها ثم رجع عن الشهادة فإن 
بائع ني جميع ذلك آن يرجع بالثمن على من أبطله عليه ويسلم إليه المبيع» وإن 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ر) و(ف). 

(۲) في (ر): (إليه). 

(۳) في (ت): (واستأجره). 

.٠١ /۷ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

() قوله: (فقد کان هذا ... إجارته) ساقط من (ف). 
)٩(‏ في (ت) و(ف): (آن يصبر). 

(۷) في (ت): (أن). 

(۸) قوله: (العمل) زيادة من (ف). 

)٩(‏ في (ف): (حين). 


1 ا2 
ا 


أحب ترك القيام وبقيت منافعه له"“. 
فصل 
لے القضاء ے2 تقديم الإجارة وتأخيرها] 

وقال ابن القاسم في اباط وغيره من العمال: يستأجره ولا يشترط نقداً ولا 
تأخیرا يحملون على سنتهم فان م تکن هم" سنة فلا شيء له حتی يفرغ من 
العمل . وإن خاط نصف الثوب ل یکن له شيء حتی يفرغ منه. 

وقال مالك في «العتبية٤:‏ کل شىء اشترط عمله" بيده فطلب تقديم 
اج فلس لك ٠‏ تی داف e‏ فيقدم له أجره حينئذ. 

واختلف إذا ضاع الثوب بعد أن" تَمّ العمل؛ فقال ابن القاسم: لا أجر 
له إن ضاع”' . فعلى قول" هذا لا يستحق بخياطة بعضه شيئاً. 

وقال محمد: له الأجر إن ضاع” . فعلى قوله يكون له من الأجر بقدر ما 
عمل إلا أن يكون مقاطعة فلا شيء له حتى يفرغ؛ لأنه لو“ هلك بعد ن 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ر). (۲) قوله: (ولا تأخيراً) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (ههم) ساقط من (ر). )٤(‏ انظر: المدونة: .٤0۸/۳‏ 

)٥(‏ قوله: (منه) ساقط من (ف). )٩(‏ قوله: (عمله) ساقط من (ر). 

(۷) في (ت): (أجرته). (۸) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(۹) انظر: البيان والتحصیل: ۸/ ٤٠۹‏ . (۱۰) قوله: (بعد آن) يقابله ني (ف): (ثم إن). 


(۱) قوله: (إن ضاع) ساقط من (ر). انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۷١‏ 
رل فول منافط ن( و(ف): 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .۷١‏ 

)۱٤(‏ قوله: (لو) ساقط من (ت). 
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باب 
ك" الدعوى ب2 الإجارة 


6 
2 


go 


وقد تضمن هذا الرسم من الكتاب خسة أسئلة: 

أحدها: أن يقر صاحب الثوب للصانع أنه سلطه على العمل ويقول: 
عملته باطلا. 

والثاني: أن يقر له“ بوضع يده عليه" دون العمل فيقول: استودعتك» 
ويقول الآخر: استعملتني. 

والثالث: أن يقول: لم أضع يدك عليه وقد سرق مني. ويقول الآخر: 

والرابع: أن يقر له“ بوضع اليد وبالعمل”“ ويخالفه في الشيء الذي 
يعفا" 

والخامس: أن يتفقا ني العمل ويختلفا“ في قدر الأجرة. 

فإن اتفقا على الإذن في العمل وقال: عملته لي باطلاً كان القول قول 
(۱) قوله: (ني) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (له) ساقط من (ر) (ف). 


(۳) قوله: (علیه) ساقط من (ر) (ف). 
)٤(‏ في (ف): (استعملني). 

)٥(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 

)في (ر): (العمل). 

(۷) في (ف): (یعمله). 

(۸) قوله: (وخختلفا) ساقط من (ر). 
(۹) في (ر): (في). 


@ ال 
الصانع آنه م مهبه. 

قال ابن القاسم: جلف“ ويأخذ المسمى". وقال غيره: له الأقل من 
المسمى أو إجارة المثلء فإن كان المسمى أقل حلف الصانع وحده واستحق 
اللسمى» وإذا كانت إجارة المثل أقل حلف الصانع أنه لم يعمله“ باطلا 
وحلف الآخر أنه لم يستأجره بتلك التسمية وغرم إجارة ا ممل“ . وهذا إذا كان 
بينه) ما يشبه أن يعمل له باطلاء فإن لم يكن أخذ المسمى إن كان أقل بغير 
يمين» وإن كانت إجارة المثل أقل حلف صاحب الثوب”“ وحده ودفع إجارة 
المثل» فإن نكل حلف الصانع وأخذ المسمى. 

وهذا إذا اختلفا بعد أن سلمه»ء فإن “ يسلمه حلف الصانع وحده على 
التسمية وأحذها“ قولاً واحدا إذا أتى با يشبه؛ لأنه لو أقر آنه استأجره 
بثمانية. وقال الآخر: بعشرة» كان القول قول الصناع إذا كان الثوب في يده فهو 
إذا قال: باطل» بين أن يكون القول قول الصانع”' “. 

واختلف إذا قال: أودعتك» وقال الآحر: استعملتني” . فقال مالك: 

اقول قول الصانع» الولو اجار ٠‏ هدا آلا ذهب ا تون باط 


(۱) قوله: (بحلف) ساقط من (ر). (۲) انظر: المدونة: ۳/ ٤١١‏ . 
() قوله (الصانع وحده... المثل أقل حلف) ساقط من (ت). 

45۹/۳ في (ت) و(ر): (يعمل). () انظ ادر‎ )٤( 
قوله: (صاحب الثوب) ساقط من (ف). (۷) في (ر): (وأما قبل أن).‎ )0( 

(۸) في (ت) و(ر): (فیاخذها). )٩(‏ قوله: (أبین) ساقط من (ر). 
)٠١(‏ قوله: (قول الصانع) يقابله في (ف): (للصانع). 

(۱۱) في (ف): (استعملني). 

(۱۲) في (ف): (جاز). 
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وقال غيره: العامل مدع . يريد" أنه يكون على حكم المتعدي؛ لأنه لم يفرط 
وأصل سحنون أن القول قول الصانع“ في طرح العداء» والقول قول الآخر 
في طرح التسمية ويكونان شريكين. والأول أحسن؛ لأن الغالب فيا يدفع 
إليهم أنه للاستصناع» والإيداع نادرء والنادر لا حكم له. 

و 1 الاخحتلاف إذا أراد التضمين. فأما إذا أخذ ثوبه وكانت“ إجارة الممل 
مثل المسمى فأكثر أخذه ودفع المسمى ولا أيمان بينهماء وإن كانت إجارة المثل أقل 
من المسمى كان فيها قولان: فقول مالك: يجلف الصانع ويأخذ المسمى. 
وعلى قول غيره يحلف صاحب الثوب ويدفع " إجارة المثل“. 

واختلف إذا قال: سرق مني» وقال الآخر: استعملتني؛ فقال ابن القاسم: 
يتحالفان ثم يقال لصاحب الثوب: إن أحببت“ فادفع ° الاجرو وا 
متاعاً» فإن أبى قيل للعامل: ادفع قيمته غير معمول» فإن أبى كانا 
شريكين ". وقال غيره: العامل مدع '» ويضمن قيمة الثوب؛ لأن القول 
قول صاحب الثوب آنه م يستعمله والصانع مقر انه عمله وهو عام أنه له 


ففارق من عمل ما اشتراه و استحق لأنه غير عال. 


(1) انظر: المدونة: ۳/ .٤١١‏ (۲) قوله: (یرید) ساقط من (ر). 
() انظر: البيان والتحصیل: ٠.۳۸٩۹/۱۲‏ () في (ر): (كانت). 

() في (ف): (فقال). 0) انظر: المدونة: ۳/ ٤٦١‏ . 
(۷) في (ف): (یکلف). (۸) انظر: المدونة: ۳/ ٤١١‏ . 
(۹) في (ر): (شئت). (۱۰) في (ف): (ادفع). 

. ٤٦١ /۳ انظر: المدونة:‎ )۲( . ٤٦١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 


(۱۳) في (ت): (و). )في (ر): (ثم). 


CD‏ اة 
وأرى أن يبداً بصاحب الثوب قبل الأيمان فيقال” له: أتحب أن تأخذ 
متاعك أو تضمن؟ فإن قال: آنا“ آخذ» نظر إلى قيمة الصنعة؛ فإن كانت مثل 
المسمى الذي ادعى الصانع فأكثر قيل له: لا فائدة في مناكرتك فادفع المسمى 
وخذ متاعك من غير يمين على" واحد منكاء وإن كانت إجارة الل أقل 
حلف صاحب المتاع وحده فدفع إجارة المثل وأخذ متاعه» فإن نكل حلف 
الصانع وأخذ المسمى. وإن قال صاحب المتاع“*: أنا أضمنه”» دخل 
الخلاف المتقدم. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن اختلافه) شبهة. وإن قال: 
ار م وقال الاخ اسای ٠‏ هه فان کان غ ی 
السرقة وهو صانع منتصب كان الجواب كالأول؛ الشبهة قائمة ويجري 
الخلاف المتقدم وإن كان مثله لا يشبه ذلك “ كان القول قول الصانع» 
وعوقب صاحب المتاع. 
فصل 
واختلف الناس” "في من استأجر حجاماً يقلع له ضرساً فلا قلعه قال: 
آمرك بهذا وإنا أمرتك بالذي يليه» فقال ابن القاسم: القول قول 


(۱) في (ف): (یقال). (۲) قوله: (نا) ساقط من (ر). 

(۳) زاد في (): (کل). () في (ف): (الثوب). 

)٥(‏ قوله: (صاحب المتاع) ساقط من (ر). () في (ر): (أضمن). 

(۷) في (ف): (سرقه). (۸) في (ف): (استعملني). 

(4) قوله: (فیه) ساقط من (ف). )۱١(‏ في (ت) و(ف): (تشبه). 

)١(‏ في (ت): (السرقة). (۱۲) قوله: (الناس) ساقط من (ت). 


(۱۳) قوله: (ہذا) ساقط من (ف). 
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الحجام وله المسمى؛ لأن الآخر يعلم ما يقلع منه“. وقال غيره: الحجام 
مدع . وحمل الاختلاف إذا كانت المقلوعة والتي بقيت معتلتين فيكون 
كل واحد منهم| قد أتى با يشبه. فأمًا إذا" كانت الباقية سالمة فإن القول 
قول الحجام؛ لأن الآخر أتى با لا يشبه وإنا أراد إسقاط الأجرةء فإن كانت 
المقلوعة سالمة يتبين ذلك فيها وني موضعهاء والباقية معتلة» كان القول قول 
المقلوعة ضرسه؛ لأن الآخر أتى با لا يشبهء فيحلف المقلوع ضرسه 
لإمكان أن يكون غلط في" أراه لمقاربة الألم ويستحق دية“ ضرسه ويقلع 
الأخحرى“ إلا أن يكون في الباقية دليل لفسادها“ واسودادها وصفاء 


فصل 
لل رجل لت سويقا بسمن! 


وقال ابن القاسم في رجل لت سويقاً بسمن وقال لصاحبه: أمرتني أن 
ألته بسمن” ‏ بعشرة دراهم وقال الآخر: لم آمرك بشيء'» يقال لصاحب 
السويق: إن شئت فاغرم عشرة دراهم وخذه» فإِن أبى قيل للآخر: اغرم له 
مثل سويقه غير ملتوت وخذ هذا الملتوت» فإِن ابی سلمه ولم یکن له شيء؛ 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ٤٦۳‏ . (۲) انظر: المدونة: ۳/ ٤٦۳‏ . 

(۳) في (ت) و(ف): (إن). () في (ر): (الثانية). 

)٥(‏ في (ت): (الأجير). 

(1) قوله: (فيحلف المقلوع ضرسه) ساقط من (ف). 

(۷) في (ف): (فيها). (۸) في (ر) و(ف): (دواء). 

(4) في (ت) و(ر): (الآخر). (۱۰) في (ر): (بفسادها). 

(۱۱) قوله: (بسمن) ساقط من (ر) و(ف) (۱۲) قوله: (بشيء) ساقط من (ف). 


@ ا 
لأن الطعام يوجد مثله فلا تكون”“ فيه شركة. وقال غيره: إن أبى صاحب 
السویق أن يعطيه ما لت" به کان على اللات“ أن یغرم له مثل سويقه غير 
ملتوت. 

وحمل المسألة على أن ربه قال: سرق مني . فرأى ابن القاسم الاختلاف 
شبهة" فلا يکون على حكم المتعدي. وجعله غیره متعدیاً فیحلف صاحبه ویغرم 
مثله جبرا. والأول أحسن أن ذلك أشبه "مع أنه من أهل الصنعة” '. 

وأری إن أخذه صاحبه ودفع الأجرة أن باع ویشتری من ثمنه مثل 
سويقه فإن بقي مثل الأجرة فأقل أمسكه» فإن فضل أكثر وقف الفضل 
للآخر” ' ولا يجوز أن يمسك السويق فيكون على قوله قد سلم سويقاً غير 
ملتوت ودراهم والأجرة بسويق ملتوت” '. 

وكذلك إذا حلف صاحبه فنکل اللتات”"' یباع هذا ویشتری من ثمنه 
سویقاً غير ملتوت” '» فان فضل منه مثل أجرته کان له» وإن فضل أكثر من 
(۱) في (ت) و(ر): (یکون). 


(۳) في (ر): (فلا یکون شریکه). وانظر: المدونة: ۳/ .٤٤۳‏ 
(۳) في (ف): (لته). )٤(‏ في (ت): (اللتات). 


(۵) انظر: المدونة: .٤٩۳/٣‏ )في (ت) و(ر): (منه). 
(۷) في (ت) و(ر): (بشبهة). (۸) قوله: (جبراً) ساقط من (ر) و(ف). 
(4) في (ت) و(ر): (شبهة). )٠١(‏ في (ر): (التهمة). 


)۱١(‏ في (ت): (الأجير)» وني (ف): (للأجير). 

(۱۲) قوله: (ودراهم وهي الأجرة بسويق ملتوت) ساقط من (ر). 
(۱۳) في (ر): (اللات). 

)٠١(‏ قوله: (وكذلك إذا حلف ... غير ملتوت) ساقط من (ف). 
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الأجرة وقف الزائد إلا أن يقول اللتات": هذا السويق" صنعته“ كالأبزار 
في اللحم» والزيت في الإسفنجة فيجوز لمن صار إليه نهم أن يحبسه ولا يبيعه. 
وإن قال: استأجرتك على لتاته"“ بخمسة»ء وقال الآخر: بعشرة ولم تعمل فيه 
إلا ما شارطتك عليه. أو“ قال: عملت فيه بعشرة ولم آمرك إلا بخمسة) کان 
القول قول اللات مع يمينه أنه أمره بعشرة وأنه” " فعل ما أمره به. فإن نكل حلف 
الآخر أنه لم يأمره إلا بخمسة ودفع خسة وأخذه» فإن صدقه أنه عمل فيه بعشرة كان 
SS‏ 
أن يرضى الصانع/ أن يسلمه ويأخذ خسة. وإِن قال صاحبه: قد کان لي فیه سمن | ٠۲٤٠‏ 
بخمسة وأنكره الآخر» فإن کان سلمه إليه ولته في غيبته حلف اللات أنه م يكن فيه 
شيء وأخذ عشرة» وإن م یسلمه أو أسلمه”" " وم يغب عليه حلف صاحبه أنه کان 
له فيه سمن مثل ما يقول وأنه م يستأجره إلا بخمسة وأخذه. وكذلك إن استأجره 
على صباغ ثوب» فقال: استأجرتك بخمسة. وقال الآخر: بعشرة» وأتى با يشبه. 
وقال صاحبه": هذه الصفة التي وافقتك” عليها““ بخمسةء أو قال: 
بعشرة " دون ذلك الصبغ وأنت صبغت ما يساوي عشرة» فحلف الصباغ أو 
نكل أو قال صاحبه: كان لي فيه صبغ بخمسة وقد غاب عليه الصباغ أو م يغب؛ 


(۱) في (ت) و(ف): (يقول إن). () في (ر): (اللات). 

(۳) قوله: (هذا السويق) يقابله في (ف): (وهو السمن)ء وفي (ت): (هذا السمن). 

)٤(‏ في (ت) و(ف): (صنعة). )٥(‏ قوله: (إلیه منها) ساقط من (ر). 

)في (ت) و(ر): (على أن). ` (۷) في (ت): (تلته). 

)٨(‏ في (ت): (و). (۹) قوله: (وقال الآخر ... إلا بخمسة) ساقط من (ف). 
(۰) في (ف): (إِن). (۱۱) في (ف): (سلمه). (۱۲) في (ف): (صاحب). 
(۱۳) في (ر) و(ف): (وافقته). )٠٤(‏ قوله: (عليها) ساقط من (ف). 


)٠١(‏ قوله: (بعشرة) ساقط من (ف). 0 ف و يسوی 


@ ل 
فا لجواب على جميع ذلك على ما تقدم في اللتات. فإن قال: الثوب الذي دفعته 
إليك” غير هذا وهذا دون متاعي حلف الصباغ أن هذا هو“ الذي قبض منه 
وأنه استأجره صاحب الثوب“ عليه" بعشرة إذا أتى با يشبه في الصبغ وأخذ 
عشرة ولا ضان عليه. وإن نكل حلف صاحب الثوب أن صفة الثوب الذي 
كنت دفعت إليك كان على ما حلف عليه ويغرمه قيمته وتنفسخ الأجرة فيه إذا 
کان یتعذر خلفه. 
فصل 
لے اليتيم يؤاجر سنين» ثم يحتلم قبل ذلكا 

وقال ابن القاسم: إذا آج ر“ الوصي یتیمه ثلاث سنین وهو یری آنه لا 
يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشدء كان له أن يفسخ الإجارة عن نفسه“ إلا أن 
يكون الباقي يسيرا الأيام أو الأشهر. وإن آجر عبده أو أرضه أو دابته ثلاث 
سنين وهو یری أنه لا يحتلم دون ذلك فاحتلم ورشد لزمه ذلك . وقال 
غيره: لا يلزم اليتيم من ذلك إلا ما قل . وهو أبين إلا أن يكون فعل الوصي 
ذلك لأنه احتاج إلى الإنفاق عليه في زمن إن لم يفعل باع تلك الأرض أو الدار 
فيلزم وإن كثر قال ابن القاسم: وكذلك الأب في ولده لا" يؤاجر أرضه أو 
ماله السنين الكثيرة الذي يعلم أن المولود يحتلم قبل انقضائها. 


(۱) في (ف): (عن). (0) في (ف): (الثياب). 
(۳) قوله: (إليك) ساقط من (ف). (۸) قوله: (هو) ساقط من (ر) و(ف). 

)١(‏ قوله: (صاحب الثوب) ساقط من (ف). )٠١(‏ قوله: (صاحب الثوب عليه) ساقط من (ر). 
(۷) في (ف): (واجر). (۱۲) قوله: (عن نفسه) ساقط من (ف). 
(۹) قوله: (الباقي) ساقط من (ف). )٠(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٤٤٥١‏ . 


)١١(‏ انظر: المدونة: ٤٦٥ /٣‏ . (۱۲) قوله: (لا) ساقط من (ف). 
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باب 


الجعل “على الآبق أو" جماعة العبيد وة ريم 
2 انحكم ‏ الج فل إا كان متا 5 
أ نموا 

الجعل على الآبق جائز» علم المجعول له بموضعه”" أو جهله» كان يمن يعرفه 
قبل ذلك أم لاء وججوز أيضاً مع جهل السيد بمن يطلبه. فقال ابن القاسم في 
«العتبية): إذا قال: من جاءني بعبدي البق“ فله عشرة دنانیر. فجاءه به من سمعه 
فله عشرة دنانیر» وسواء کان ذلك“ من شأنه م لاء وإن جاء به" من لم يسمعه ۾ 
یکن له شيء» إلا ن یکون ذلك شأنه» فله جعل مثله. 

وقال ابن حبیب: من طلبه بعد قول سیده فا لجحعل له ثابت وإن م يعلم با لجعل 
ولا كان ذلك شأنه. وهو أحسن إذا قال: عملت “على الجعل ول أتطوع» ويكون 
له الأقل من جعل مثله أو ما جعل فيه سيده. وإن جاء به من ذلك شأنه وقد علم 
بقول" سيده. وقال: لم أعمل على تلك التسمية -لأن لي طلب مثل ذلك من غير 
قول سيده» وإنا أفادني قول سيده المعرفة أن قد ذهب له عبد- حلف على ذلك 
وكان له جعل مثله” ‏ إذا كان أكثر من ذلك" " المسمى. 


(1) في (ت) و(ف): (الجعالة). (۲) في (ت): (و). 


(۳) قوله: (علم المجعول له بموضعه) يقابله في (ف): (على المجعول له علم بموضعه). 
)٤(‏ قوله: (بعبدي الآبق) یقابله في (ف): (بعبد آبق). 


)٥(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). )في (ت) و(ر): (جاءه). 
(۷) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٤٦١‏ . (۸) في (ت): (علمت). 
(۹) قوله: (بقول) ساقط من (ت). (۱۰) في (ر): (جعله). 


)١(‏ قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 


واختلف إذا طلبه من علم موضعه ثم أتى سيده. فقال: اجعل لي جعلا ° 
هل یکون له شيء؟ فقال ابن حبيب: إن يكون له" الجعل على الجهل من 
الجعول له بموضعه»ء فأما من علم موضعه ثم أتى سيده فقال: اجعل لي في 
عبدك الآبق أو متاعك الذاهب» وأنا آتيك به أو أدلك عليه فجعل له فلا شيء 
لا واچ غل دان ندل ساخ غله ویره ن ود 

وقال ابن القاسم في «العتبية» يعطى قدر عنائه فيه“ إلى ذلك الموضع. 
وهذا أحسن”' إذا کان صاحبه لا بخرج ليأتي به» ون کان لو علم موضعه 
رج بنفسه أو ولده أو خدیمه" فلا شيء له. 

فصل 
ا2 الغرر 2 ثمن الجعل] 

ولا يجوز الغرر ني ثمن الجعل وإن"“ كان العمل مجهولا؛ لأن الغرر ني 

العمل مما تدعو إليه الضرورة» ولا ضرورة في الغرر في الثمن. والجعل على 


وجهين: مضمون» ومعين؛ فإن کان e‏ و غ عرضاً أو 


(۱) قوله: (ثم اتی سیده. فقال: اجعل لي جعلاً) ساقط من (ر) و(ف). 

(۲) قوله: (له) زيادة من (ف). 

(۳) وجدت القول منسوباً لابن القاسم» انظر: البيان والتحصيل: ۸/ »٤۷١‏ بلفظ «سئل ابن 
القاسم عن الرجل يعلم موضع دابة رجل ضالةء فيقول: اجعل لي فيها كذا وكذا وآتيك بهاء 
ولم يخبره علمه بمكانهاء فجعل له جعلا فأخبره قال: لا ينبغي ذلك وإنا ذلك في المجهولء 
ولا أراه يثبت له هذا الجعل» ولا ينبغي له أن يكتمه موضعهاء وأرى أن يعطى قيمة عنائه إلى 


ذلك الموضع إن جاء بہاء ولا جعل له». 
(6) قوله: (فیه) ساقط من (ف). )٥(‏ انظر: البيان والتحصيل:۸/ ٤١١‏ . 
() في (ف): (حسن). (۷) قوله: (أو خديمه) ساقط من (ف). 


(۸) في (ف): (وإذا). (0) قوله:(مۇضوقا) شافط من (ف): 
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مكيلا أو موزوناًء جاز وإن م يضربا أجل والأجل وصوله بالآبق فيستحق 
الجعل ولا جوز ضرب الأجل؛ لأنه لا يدري هل مجحل الأجل قبل وجوده 
فلا جوز له قبضه. وإن جعلا مبتداً الأجل بعد" وجوده فقال: إن اتيت 
به فلك بعد ذلك دينار تقبضه إلى شهر أو شهرين جاز. وإن كان الجعل 
معيناً وهو عين لم يجز» و" للجاعل أن ينتفع به ويغرم المثل إذا أتى 
بالعبد وإِن کان ثوباً أو مکیلاً أو موزوناً لا بخشی تغيّره فیم| بینه وبين وجود 
الآبق جاز ویوق ف وإِن کان يخشى تغيره كالدابة وغيرها من الحيوان ل جز. 
والنفقة على الآبق داخلة في الجعل» قال مالك في «العتبية): وإن جاء به وقد 
أنفق عليه فالنفقة من“ الذي جاء به وله الجعل فقط. وإن قال: إن جئتني 


به فلك نصفه لم جز. وال ابن القاسم:/ لاله لا يدري كيف عد تعن د مزر 
أعور أو غير ذلك فإن عمل على ذلك“ وجاء به كان له إجارة مثله» فإن [ لس 
يأت به فلا جعل ا وقال في «کتاب حمد» في من جعل في آبق أو اقتضاء © 
دین جعلا فان لم ججده أو لم یقبض الدین” ' فله نفقته کان فاسداًء فإن 
وجده أو قش 0 فله جعل مثله وإلا فلا شىء e‏ وقال ف 
«العتبية): إن مجده فله اجر مغل" '. فر ال الإجارة الفاسدة U‏ 


(۱) في (ر): (بالأجل). () في (ت) و(ر): (قبل). 

(۳) قوله: (و) ساقط من (ف). )٤(‏ قوله: (ويوقف) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ر): (على). (۲) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٤١١‏ . 
(۷) قوله: (فإن عمل على ذلك) زيادة من (ف). (۸) انظر: المدونة: ۳/ ٤٦۸‏ . 

)٩(‏ في (ت): (اقتضی). )۱١(‏ في (ر): (یقبضه). 


(۱۱) قوله: (أو اقتضى) ساقط من (ر)» وفي (ف): (أو اقتضاه). 

(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠٠٣‏ (۳) انظر : البيان والتحصيا ٤۲۷/۸:‏ . 
نظر 

)۱٤(‏ في (ف): (فرد). 


a‏ چچ 

GD‏ الڪ 

جعل له شيئاً ثابتاً على كل حال» وجده أو لم جده. ورده في القول الآخر إلى 

ا لجعل الفاسد”"وأن لا شيء له إن م ججده. 
يريد إذا كانت النفقة يسيرة في جنب الجعل فجعل الحكم للغالب. 

فصل 
اله من أبق له عبد فجعل فيه جعلين لرجلين! 
وقال ابن القاسم في من أبق له عبد فجعل فيه“ جعلين لرجلينء 
لواد عة و لاس ةه فامابة: فالحترة نه اثلا 
وقال ابن نافع: لكل واحد منه) نصف ما جعل له؛ لأن كل واحد 

منھ) تى بنصفه. وهو أحسن ولا وجه للأول. 
واختلف إذا جعل لرجل في عبدين أبقا له عشرة دنانير فأتى بأحدها. 

فقال ابن القاسم: الجعل فاسد وله فيه بقدر عنائه وطلبه". وقال ابن نافع: له 

نصف ال وقال شهب في «كتاب محمد): تقسم العشرة على قدر 

0 ا ل اق افا تا ی (ی: 

(۲) قوله: (عبد فجعل فیه) ساقط من (ف). (۳) في (ت): (جعل في آبق). 

)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ )٥( . ٤٦۹‏ قوله: (منها) ساقط من (ف). 

(0) انظر: المدونة: ٤٦۹/۳‏ . 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٤٦۲‏ بلفظ« وسألت ابن القاسم عن الرجل يقول: من جاءني 
بعبديّ الآبقين» فله عشرة دنانير» فيؤتى بأحدهما. قال ابن القاسم: لا أحب هذا الجعل حتى 
بجعل في كل واحد منهما جعلا معروفا. قلت: فإذا وقع؟ قال: إذا وقع وكانت أثان) سواء 
رأيت له نصف العشرة» وإن اختلفت أث ان كان له من العشرة بقدر ثمن الذي جاء به من 
ثمن صاحبه ؛ لأنه إذا جاء بأدناهما ثمناء قال صاحبه: م أكن أرضى أن أجعل في هذا خسة 


دنانر» وإن| ثمنه عشرة). 
(۸) انظر: المدونة: ٤1۸/۳‏ . 


كناب الجمل والاجارة Cv)‏ 


قيمتهم| فيعطى منها بقدر قيمته من قيمة صاحبه. يريد: يوم أبق؛ لأن الجعل 
إن یلزم على ما يعرف منه يوم أبق ليس يوم يوجد؛ لأنه لا يعرف على أي 
صفة يجده. وقول ابن القاسم أبين؛ لأني) م يدخلا على أن الجعل على العدد ولا 
على القيم» ولو جعلاه على العدد جاز وكان له خمسة كا قال ابن نافع» أو على 
القیم يفض”“ على قيمته كا قال أشهب» وهو ههنا أحف من جع السلعتين إلا 
آن یقول على القیم یوم الوجود فیفسد قولاً واحدا. وإن سمی لکل عبد جعلاً 
ختلفاً على قدر قيمته من قيمة صاحبه والمجعول له يعرفه جاز. 

واختلف إذا كان الجعل ختلفاً وهو لا يعرفهم)“ أو" سواء وهو يعرفهم 
أو يجهلهم”“ فأجاز ني «کتاب محمد» أن عل في ناصح ديناراً وفي مرزوق 
نصف دينار أو ما أشبه ذلك وإن كان الطالب لا يعرفهم» ثم قال: لا" يجوز. 
وهو أحسن؛ لأن من شرط الجعل أن يكون معروفا ‏ فقد يقصد إلى طلب 
عبد في بلد ولا يدري هل هو" ناصح أو مرزوق؟ واستخف ذلك مرة؛ لأنه 
يدخل مثل ذلك بعد معرفته بهم فقد یدل على عبلٍ له في بلد آو يسمع به ولا 
يعرف أيهم هو فيجوز له أن يمضي لطلبه" قبل معرفته هل هو ناصح أو 
مرزوق؛ لأن هذه ضرورة؛ وهمذا أجاز في «كتاب محمد» أن يكون الجعل ختلمًا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠۹‏ . (۲) قوله: (إنا) ساقط من (ف). 

(۳) في (ت) وقي (ف): (یبدل). () في (ف): (تفض). 

)٥(‏ في (ر): (واحد). () في (ف): (يعرفهم). 

(۷) في (ر): (و). () قوله: (أو يجهلهم) ساقط من (ر). 
)٩(‏ في (ر): (فلا). (۱۰) في (ت): (معلوما). 


(۱۱) قوله: (آن يکون معروفا... ولا يدري هل هو) ساقط من (ف). 
(۱۲) في (ف): (في طلبه). 


EP‏ الا 
من غير مراعاة لقيمتهم هل هي سواء أو ختلفة"؟ 

واختلف إذا كان الجعل سواء وقيمتهم ختلفة"» فأجازه في «كتاب 
حمد) ومنعه ف «العتبية). 

فصل 
افيما إذا هرب العبد من المجعول له 
أو استحق قبل أن يقبض الجعل] 

وإن أتى المجعول له بالعبد ثم ذهب في بعض الطريق أو ليلة قدومه به" 
على سيده لم يکن له شيء من الجعل ولا من نفقته عليه فإن ترك العمل ثم جعل 
فيه سيده لخر بعد أن عاد إلى موضعه الذي أخذ منه أو قريب منه لم يكن للأول 
شيء» فإن أخذه في الموضع الذي أوصله" الأول إليه أو قريباً منه وقد جعل 
الثاني" في طلبه من مثل ذلك الموضع الذي هرب منه للثاني؛ كان للأول بقدر ما 
انتقع به“ سیده» فان جعل للآخر طلبه حیث وجده” ‏ قرب أو بعد وکان 
الجعل فيه الآن مثل الأول لم يكن للأول فيه شيء» وإن كان الثاني أقل لأنه لا 
يطلبه إلا في المواضع القريبة كان للأول”"" بقدر ما انتفع بطلبه" . 


(1) في (ر): (مواعدة). 
(1) قوله: (هل هي سواء أو خحتلفة) يقابله في (ف): (هل هم سواء أم مختلفوا). 


(۳) في (ر): (ختلًا من غير مواعدة). )٤(‏ في (ر): (في غيره) وني (ف) (الواضحة). 
)٥(‏ في (ف): (وإذا). (0) قوله: (به) ساقط من (ف). 

(۷) في (ت): (وصله). (۸) قوله: (الأول) ساقط من (ف). 

)٩(‏ في (ف): (للثاني). (۱۰) قوله: (به) ساقط من (ف). 


(۱۱) في (ت) و(ف): (مجده). 
(0) قوله: (مثل الأول لم يكن للأول... المواضع القريبة كان للأول) ساقط من (ر). 
(۱۳) في (ر): (من طلبه). 


كناب الجمل والاجارة € 


وقال ابن القاسم في «العتبية» وذكره محمد عنه في من جعل في عبد آبق له 
جعلاً فأتى به فاستحق قبل أن يقبض الجعل وقبل أن يقبضه ربه: فا لجعل على 
ا لجاعل ولا شيء على المستحق'. 

وقال محمد: يرجع الجاعل على مستحقه بجعل مثله إلا أن يكون الذي جعل 
فيه أقل“. وهو أبين إلا أن يكون المستحق ممن يطلبه بنفسه أو بغير ذلك بغير 
أجرة”". وإن استحق بحرية كان الجعل على الجاعل ولا يرجع به“ عليه ولا 
على أحد. 


(1) قوله: (شيء على المستحق) ساقط من (ر). والكلام وجدته منسوبا لأشهب» انظر: البيان 
والتحصیل:۸/ .٥٠٤‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: ۸/ .٠١٤١‏ 

(۳) في (ت) و(ر): (آجره). 

(6) قوله: (به) زیادة من (ف). 


7 


ی اسا اخ وا ده او ج 


کړه 


يیحصد زرعه أو يحرف“ زيتونه ڊجزء ا 

ومن «المدونة» قال ابن القاسم: و إن قال: جذ نخلي أو احصد زرعي 
أو القط زیتوني و وإن قال: ف جذذت من شيء أو حصدت 
أ القت لك هة ا دا وال غر و ن 
جذ اليوم أو احصد اليو“ أو الفط ةا جدذت أو خضد ت أو لفطك ؟ فلك 
نصفه لم مجز. قال مالك: لأنه لو قال: أبيعك ما ألقط اليوم بكذ ا لم يكن 
له" فيه خير فإذا لم جز أن یبیعه م جز أن يستأجر به ولا يجعله جعلاً؛ 
لأن ا لجعل لا جوز في وقت إلا آن قول متی شئت تركت فيجوز. فأجاز"° 
الإجارة على نصف” ‏ جيعه بنصفه؛ لأن نصفه معلوم جوز بيعه بالعين ٠‏ 
وغيره فجاز أن يكون ثمناً لحصاد نصفه» جازت الإجارة على البعض وإن كان 
لا يدري/ هل يحصد قليلاً أو كثيراً؛ لأن الأجير عام بها يبيع" ‏ 
کلا اراد أن يقطع عرجوناً أو صد موضعاً فإذا وضع يده عليه ليجذه علمه 


(ف) 


به منافعه؛ لاّنه 
Af‏ 


(۱) في (ت): (نخلة). (۲) في (ف): (يحوط). 
(۳) قوله: (أو بحرك زیتونه بجزء منه) ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: (قال ابن القاسم: و) ساقط من (ت) و(ف). 


. ٤1۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )0( . ٤1۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ ٤1۹‏ . (۸) قوله: (الیوم) ساقط من (ت) و(ف). 
(4) قوله: (أو ألقطت) ساقط من (ر). (۱۰) قوله: (بکذا) ساقط من (ف). 
)۱١(‏ قوله: (له) ساقط من (ت) و(ف). )١١(‏ انظر: المدونة: .٤٦۹/۳‏ 

(۳) في (ر): (فإجازة). )٤(‏ في (ف): (نقص). 


)٠۵(‏ في (ف): (کالعین). (۱) في (ر): (يبلغ). 


كناب الجعل والاجارة CC)‏ 


حينئذ قبل أن يجذه إذ جذ على علم أن له نصفه» وإن قال: احصد اليوم 
sit: (6) 2 2 2 sit ۳ ۶‏ 
وأوجب عمل“ جميع ذلك اليوم كان الأجیر كا قال غیر عام با ينال ذلك 
الیوم؛ فلم جز أن یكون نصفه“ ثمناً لمنافعه. فإن قال: متی شئت ترکت» عاد 
ا لجواب إلى ما تقدم إذا قال: فما حصدت من شىء فلك فأجازه مالك ومنعه غبره"؟ 
لأنه بختلف عنده إن جذ أو حصد کان جزۇؤه“ نخلا“ بخلاف من يستأجر على من 
ی 1۰ ِء 1۱ 
يعمل يسيرا وهو لايدري هل يترك بعدعمل ‏ يسر أو کشر ؟ 
وإن قال: احصده وادرسه ولك نصف ما بخرج لم ججز. وقال في «العتبية): 
إن قال: احصده وادرسه على النصف جاز '. ففرق بين السؤالين؛ لأن قوله 
as SR OOD . 2‏ ك 
على نصف ما يخرج منه يقتضي أن يحصد جيعه ويدرسه على ملك صاحبه 
ليكون له نصف ما بخرج وذلك مجهول. وإن قال: على النصف ول يقل على © 
ت 1٥‏ € 
نصف ما يخرج منه كان له النصف على هيثته الآن» وهو شريك محصد 
النصف ویدرسه على ملکه وفارق من اشترى ثوباً على أن يصبغه بائعه؛ لأن 


المشتري هاهنا هو المتولي لعمل ما اشتراه» وهو بمنزلة إذا كان المشترى” 


(۱) قوله: (أن) ساقط من (ف). (۲) قوله: (إذ جذ) يقابله في (ف): (أو يجذ). 
(۳) في (ف): (علي). () في (ف): (قال). 

() قوله: (وإن قال: احصد اليوم... فلم جز أن يكون نصفه) ساقط من (ر). 

() قوله: (لك) ساقط من (ف). (۷) انظر: المدونة: ۳/ ٤٦0۹‏ . 

(۸) في (ر): (جدوده). (۹) قوله: (نخلا) ساقط من (ف). 


(۱۰) قوله: (يسيراً وهو لا يدري هل ترك بعد عمل) ساقط من (ر). 

(۱۱) قوله: (عمل سیر أو کثیر) يقابله في (ف): (يعمل يسبرا أو كثيرا). 

() انظر: البيان والتحصيل: ٠.٤۹/۸‏ _ (۱۳) قوله: (منه) ساقط من (ر) و (ف). 
)۱٤(‏ قوله: (علی) ساقط من (ت) و (ف). )۱١۹(‏ قوله: (منه) ساقط من (ر). 
) قوله: (هاهنا هو المتولي لعمل ... إذا كان المشتري) ساقط من (ف). 


SRK 
لمق‎ ® 
للثوب هو الذي يصبغه.‎ 
وقال ابن القاسم في من قال: احصد زرعي على أن لك نصفه فحصده”“ أو‎ 
بعضه» ثم أصابته جائحة”" أو بعض ما يتفه قال : ضانه منھا جمیعاً وعلى‎ 
الأجیر” إن م یکن حصده كله أن بحصد مثل” ما بقي.‎ 
أن عحصد م‎ E وقال سحنول: عليه قيمة نصف الزرع ولیس‎ 
يريد: إذا كان تلفه قبل الحصاد وتعذر الخلف عنه. وإن قال: حرّك شجري فا‎ 


(۱) قوله: (فحصده) ساقط من (ر). 

(۲) في (ت) و(ف): (نار فأحرقته). 

() في (ر): (یفعله) وقي (ف): (یبلغه). 

)٤(‏ في (ت) و(ف): (قیل). 

)٥(‏ في (ف): (الآخر). 

0) قوله: (أن بحصد مثل) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (له) ساقط من (ت) ویقابله ني (ف): (عليه). 
(۸) انظر: النوادر والزيادات: .٠١/۷‏ 


كناب الجمل والاجارة C™)‏ 


باب 


5 2 الجعل” على الخصومة x‏ 


وعلى اقتضاء الديون 

اختلف عن مالك في الجعل على الخصومة؛ فروى ابن القاسم عنه أنه 
کو وقال سحنون: وقد روي عنه آنه أجازه. وا معروف من قوم في 
هذا الأصل المنع» وأن الجعل إنا جوز فيم قل ولم يشغل العاملء وإن ترك 
قبل التام م ينتفع ا جاعل. 

وني الجعل على الخصومة وجهان: أحدهما: أنه يطول ويشغل العامإ “^ 
ولا يدري متى تنقضي الخصومة» وإن ترك قبل التهام وبعد إقامة البينات أو 
إنفاد" الحجج انتفع الموكل. 

ويختلف إذا وكل آخر فأتم ا لخصومة هل يكون للأول بقدر ما انتفع الطالب 
من عمله؟ وقال مالك في «كتاب محمد): إذا كان" الجعل ثلث ما يقتضي من الدين 
ثم صالح بعد ذلك الطالب المطلوب" على أن أذ“ ثاشي الحق وأخر اء 
وأراد الأجير""“ أن يأخذ ثلث ما أخذ ويكون على شرطه في الباقي"". فقال 


(1) في (ر) و(ف): (الجحعالة). (۲) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ۲۷. 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ )٤( . ٤۷١‏ في (ف): (ولن ينتقل). 

() قوله: (العامل) ساقط من (ر) وفي (ف):(الخصومة). 

() في (ر): (ونفاد). (۷) في (ف): (جعل). 

(۸) في (ت) و(ر): (والمطلوب). (۹) قوله: (إن أحذ) ساقط من (ر) وني (ف):(أحذ). 


(١)قوله:‏ (وأخر ثلفي)يقابله في (ف):(فأحذثلا). (۱۱) في (ر): (للأجیر). 
0( انظر: النوادر والزيادات: 1/۷ ولفظه: «ومن جعل لرجل في تقاضى دين ثلث ما 
يقتضى» ثم أخر الطالب غريمه بالثلث» وعجله الثلثين؛ فإن كان الآخر تقاضاه حتى فعل 


CD‏ الت 
مالك: هو الذي اقتضى حين”“ جاءك به فصالحته؟ قال: نعم. قال مالك: أرى ذلك 
کال الاجر ال عمد و 5ال الجر ل ا اغ ای کان 
ذلك له أن يقتضيه” جميع ما بقي» حتی يأخذ ثلثه إلا أن برض منهء وهو مثل ما 

ل قط ا ای ت ل 


وأرى أن يكون الجواب مثل ذلك إذا كان الصلح بعد أن خاصم وإن م يكن 
ذلك الطلب سببا للصلح” "؛ لأنه بعد أن شرع في الخصومة ليس له أن يعزله 
عنهاء فإن رضي الطالب بأن يدخل معه الوکيل بجزء له“ في| تعجل ويكون 
على حقه في المتأخ ر وإلا رد الصلح وكان للوكيل أن يخاصم حتى يثبت الحق 
أو يسقط الأول" إلا أن يرى أنه لا يقدر على إثباته فلا يرد؛ لأن نقض” " ذلك 


لصلح”" ضرر على الطالب من غير منفعة للمجعول له. 
تم كتابُ الجعل والإجارة 


“De 


بحمد الله وعونه 


ذلك» فله ثلث ما قبض» وهو على شر طه ما م يقبض». 
(۱) في (ت) و(ر): (حتی). (۲) قوله: (له) زيادة من (ف). 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: /٤‏ ۲۲۷. () في (ف): (مالك). 
)٥(‏ في (ر) : (تأخر) وني (ف): (ماأجيز رب). (1) في (ف): (وبأن). 
(۷) في (ف): (یقبضه). (۸) في (ف): (حین). 
(۹) انظر: النوادر والزيادات: 1/۷. 
)١(‏ قوله: (سببا للصلح) يقابله في (ت) و(ر): (سبب الصلح). 
(۱۱) قوله: (له) ساقط من (ر) و(ف). (۱۲) في (ف): (المستأجر). 
(۳) قوله: (الأول) ساقط من (ت) و(ف). )۱٤١(‏ في (ت): (بعض). 
)٠٠(‏ قوله: ( نقض ذلك لصلح) يقابله في (ف): (بعض الصلح). وصوابه: (الصلح). 
)١(‏ قوله: (كتاب الجعل والإجارة بحمد الله) يقابله في (ف): (كتاب الجعالة بحمد الله). 


كناب كرام الدور والأرضين E)‏ 
(ٿت) 


بسع إلله الرحمن الرحيم to‏ 
وطصلی |لله علی سیدنا محمد وآله وسلع نسليما 
کتاب كراء الدوروالارضين 


باب 


go 
کړه‎ 


فیمن اکتری دارا 
وفیها شجر واشترط ثمرتها'' 

ومن «المدونة» قال مالك" : ومن اکتری دارا وفيها شجر فاشترط 
ثمرتاء فإن كانت طابت جاز ذلك قليلة كانت أو كثيرة"» وإن لم تطب جاز 
ذلك بأربعة شروط؛ وهي: أن تكون تبعًا للسكنى في القيمةء ويشترط جلتهاء 
ويكون طيبها قبل انقضاء أمد الكراء» وكان قصده باشتراطها دفع المضرة في 
التصرف إليها جاز. وإن قال: أردت بذلك الرغبة فيها خاصة لم يجز. فمتى 
E O SS‏ 
ويمنع إذا استثنى البعض إذا لم تكن تبعا“؛ لأن مضرة الدخول والتصرف 
باقية» ويمنع إذا كان طيبها بعد انقضاء الوجيبة؛ لأن الثمرة" تأتي ولا كراء 


(۱) من قوله: (باب فیمن ... ٹمرتها) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (ومن المدونة قال مالك) ساقط من (ر). 

(۳) انظر المدونة: ۳/ .0١١١‏ 

)٤(‏ قوله: (إذا م تكن تبعاً) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (والتصرف باقية) يقابله في (ر): (في التصرف إليها قائمة). 
0) قوله: (لأن الثمرة) في (ر): (لأن المضرة). 


® ال 
له. فأما کونہا تبعًا؛ بأن تكون قيمتها دون الثلث» ولا جوز إذا كانت أكثر 
ات 

واختلف إذا كانت الثلث ولم تزد؛ فروى ابن القاسم عن مالك المنع"» 
وبلغه عنه ا لجواز. وقد أجيز الثلث» ولم مجعل في حيز الكثير مساقاة البياض مع 
الأصول» وني حلية السيف والمصحف أن يباع ما فيه من ذهب أو فضةء ول 
ير أن ذلك من الربا لما يدخله من التفاضإ "° 

وقياس قوله في الدار أن يمنع ذلك فيها ولا يبلغ به الثلث؛ ونما جعل 
الثلث فيه من حيز القليل؛ هبة ذات الزوج» ووصية المريض,» فإنه لا مقال في 
ذلك للورثة؛ وإنما مقاهم فيا زاد على الثلث. وما جعل الثلث فيه من حيز 
الكثير: الجوائح» وجناية الخطا إذا بلغت الثلث حلتها العاقلة. 

وقال ابن شهاب: لا تحملها إلا أن يزيد على الثلث. فأما الثار فيفضل 
منها؛ لأن الغالب في السقوط أنه لا يبلغ الثلث» فإذا بلغ ما الغالب فيه 
السلامة؛ حط عن المشتري. 

وقال ابن القاسم في اعتبار قيمة الثمرة في الدار: إن ذلك على ما عرف 
من عادتها في كل عام بعد مؤنتهاء وقيمة كراء الدار بغير ثمرة» مثل المساقاة إذا 
كان فيها بياض» يقال: ما قيمة الثمرة فيي] عرف من بيعها في مضي أعوامه؟ ثم 
ينظر إلى قيمة السقي والعلاج فيحط من ذلك» ثم ينظر إلى ما بقي من 
)١(‏ انظر: المدونة: ٥0۷ /١‏ . 
(۲) انظر: المدونة: .٠٥١۷ /١‏ 


() انظر: المدونة: ۳/ ۲۳. 
() قر له( ذلك ساقظ من (ت): 


كناب كراء الدور والأرضين C-)‏ 


النفقة» فقد يكون ثمنها ثلاث مائة وتكون مؤنتها في عملها مائة وكراء 
(ت) 
الأرض خمسين ومائة» فلو لم تحسب المؤنة جازت المساقاة"./ وني ا 
الجوابين نظر؛ لأنه جعل القيمة في مسألة الدار على السلامة ثم حط ما ينوب 
السقي وقيمتها على هذه الصفة أعلى من الصفة التي دخل عليها مشترما. 
والصواب أن يقال: كم قيمتها على أن سقيها على مشترياء وعلى أن 
المصيبة إن كانت من المكتري» وعلى أنه إن جاءت على خلاف المعتاد لم يكن له 
مقال؟ لأن ابن القاسم لا يرى له مقالاً متى" أجيحت» فينبغي أن تقوم على 
ما“ اشتري عليه» فإن كان الكراء بالنقد قومت الثمرة بالنقد؛ لأنه أبخس 
لقيمتهاء وإن كان الكراء على أنه يقبض مشاهرة قومت الثمرة على ما ينوبا 
يقبض مشاهرة. 
وقوله في مسألة المساقاة: حط من قيمة الثمرة قدر السقي والعلاع(“ 
غلط؛ لأن السقي والعلاج ثمن الثمرة فكيف“ يصح أن حط أحدها الآخرء 
وإنما باع العامل منافعه» وهو ما يتولى من عمل وسقي بالجزء الذي يأخذه بعد 
الطيب» وإن| يطيب ذلك الحزء على ملك صاحب الحائط» وهذا قيل: تجب فيه 
الزكاة إذا كان في جميعها" خمسة أوسق وإن كان العامل عبدًا أو نصرانيًاء فإذا 
(1) قوله: (من النفقة) يقابله في (ت): (بعد القيمة). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٥١١‏ 
(۳) قوله: (مقالاً متی) في (ر): (مقالاً حتی لو). 
)٤(‏ في (ر): (من). 
() انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ٠٤١‏ . 
9 و 
(۷) قوله: (جيعها) في (ت): (جيع ثمنها). 


e Ta 
ق2‎ | 
Y کے‎ 


كانت قيمتها سالمة ثلاث مائة وقيمة البياض مائة وخمسين؛ جازت المساقاة ولا 
يصح أن يحط العمل. 

وقد ذكر عن أشهب أنه أجاز اشتراط بعض الثمرة. والذي رأيت لأشهب 
أنه إن أجاز ذلك إذا بيعت الأصول” ٠‏ فاستشنى المبتاع بعض الثمرة أو بيع العبد 
واستثنى المشتري بعض ماله. وقوله في هذين حسن؛ لأن ذلك الاشتراط م يكن 
لأجل مضرة تدخل على المشتري» واشتراط جيع ذلك جائز مع الاختيارء 
وكذلك البعض» ولا جوز ذلك في مسألة الدار؛ لأنها إن| أجيزت للضرورة. وقد 
تتوزع في هذا الأصل”"إذا كانت الثمرة تختلف في سنة أقل من الثلث وني سنة 
أكثر وإذا جمع جميعها كان الثلث فأآقلء وفي إذا كانت ديارًا ثمرة بعضها أقل من 
الثلث» وثمرة بعضها أكثر وجميعها الثلث فأقلء هل يجوز ذلك أم لا ؟ وأرى أن 
جوز ذلك في الدار الواحدة؛ لأنها منافع واحدة والقصد رفع الضرر منهاء ولا 
يجوز في الديار ولا في السيوف إذا كانت جلة حلية" بعضها أقل من الثلت 

والآخر أكثرء وهو بمنزلة صفقة معت حلالاً وحرامًا. 

فصل 
ل4 الثمار إذا دخلت 4 العقد ثم انهدمت 

الداربعد سكنى ستة أشهر] 
وإذا دخلت الثار في العقد لأا تبع““ ثم انمدمت الدار بعد سكنى ستة 
E‏ 


)١(‏ قوله: (اشتراط بعض الثمرة... الأصول) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (هذا الأصل) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (حلية) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ر): (بيع). 


كناب كراء الدور والأرضين NL‏ 


الملكتري" ما ينوا" . وهذا بخلاف الجائحة؛ لأا صارت إلى صاحبها فلم 
يصح أن يأخذها وثمنها. وإن كانت الثار قد طابت وهي تبع للهاضي؛ مضى 
فيها البيع للمكتري» وإن لم تكن تبعًا لماضي السكنى؛ كان فيها قولان» فقال 
(M0 - 4 1 OT‏ 
محمد: يفسخ فيها البيع. وقال ابن حبيب: لا يفسخ وهي للمكتري : 
RD e ( 0‏ 
وكذلك في الزرع“ يشترط مع الأرض ثم تستحق الأرض دون الزرع 
وقد بدا صلاحه» ففي "المدونة": يفسخ البيع فيه“ ./ وني "كتاب محمد": 
يمضي البيع فيه. وعلى هذا يجري الجواب إذا اشترى” الثار مع الأصول 
وهي مأبورة فرد الأصول بعيب بعد طيب الثمرة» فقال في كتاب العيوب: ترد 
الثمرة. وعلى القول الآخر: يمضي البيع فيها. وأن يمضي كل ذلك أحسن؛ لأن 
العقد فیھا کان صحیسًا وعلى وجه جائز لا یتهم‌ان فيه أن يکون عملاً على 
TE : 2 “ vel $ 2 (Wy «‏ (ت) 
فساد ولان منع ليع ف لار قبل بدو صلاحها وضع الفرں وهنا لد / | | 
: . 8 ۸ ت ا 
م يدخلا على غرر وقد اشترى بوجه صحيح وانتقلت وتغير حاها وهي ي 
اناري : 


(ر) 
۲٦‏ 


(۱) في (ر): (المشتري). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠٤١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠٤١‏ . 
() قوله: (نفي الزرع) ساقط من (ر). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٥٥۹‏ . 

(0) قوله: (اشتری) في (ت): (استشنی). 
(۷) قوله: (فساد) في (ر): (فساده). 

(۸) قوله: (اشتری) في (ت): (اشتریت). 
(۹) انظر: المدونة: ۳/ .٠١‏ 


[ (o) 
أشهرّا؛ رجعت الثمرة إلى المكتري طابت أو لم تطب» جذت أو لي تجذ» وهو‎ 
. بمنزلة من باع ثمرة قبل أن تطيب حين ضمها إلى ما ليس له"‎ 

قال الشيخ قاثه: يفترق ال جواب بافتراق الوجه الذي كانت به" في يديه 
فإن كانت بشراء كان الجواب فيها على ما تقدم في الاندام؛ لأن الغلة 
للمشتري إلى يوم الاستحقاق» وإذا كانت الغلة له كانت الثمرة مضافة إلى 
عة ملک وان كانت الذار ك خضت كان اواب ى التمرة غل 
الخلاف في الخلةء فعلى أحد قولي مالك أن الخلة للغاصب يمضي البيع في 
اللر و ى 

وعلى قوله: لا غلة للغاصب” ؛ تكون قد أضيفت إلى غير ملكه» وإن 
كانت في يده بميراث وطراً عليه وارث أقعد منه؛ كان بمنزلة من أضاف إلى 
a‏ 

وعلى هذين الموضعين يصح" قول ابن الحبيب إلا أن يكون ا مكتري غير 
عام فيختلف فيها؛ لأن العقد يسلم من الفساد ويكون بمنزلة استحقاق 


الأرض دون الزرع. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١/۷‏ 

(۲) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (الجواب) في (ت): (الواجب). 

() قوله: (الخلاف) في (ر): (الحواب). 

. ٤٦۸ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

)٩(‏ من قوله: (وإن کانت في یده... ملکه) ساقط من (ر). 
(۷) قوله: (یصح) ساقط من (ر). 


كناب كراء الدور والأرضين CP»‏ 


فصل 
ا2 الدارإذا لم تستحق وتقايلا بعد سكنى ستة أشهر! 

ولو لم تستحق الدار ولكن تقايلا بعد أن سكن ستة أشهر؛ فإن طابت 

الثمرة وكانت الإقالة على أن تبقى”" الثمرة للمكتري وهي تبع للهاضي جازء 

وإن م تكن تبعًا م يجز؛ لأا يتهمان أن يعملا على ذلك. وإن كانت الإقالة على 

أن يرد" الثمرة مع الأصل بها ينوبا؛ جاز كانت تبعًا لهاضي أو أكثرء وإن 1 

تطب لم تصح"" الإقالة على أن تبقى للمكتري» وجازت على أن تبقى 

للمکري”“ إذا كانت تبعًا للباقي» وإن لم تكن تبعًا امتنعت الإقالة» فيمنعان من 

بقائها؛ لأا يتهمان أن يكونا عملا على ذلك ومن تسليمها؛ لأن الإقالة 
کابتداء بیع . 


(۱) في (ر): (یتولی). 

(۲) قوله: (آن یرد) ساقط من (ر). 

() في (ر): (تنفسخ). 

)٤(‏ من قوله: (وجازت على... للمکري) ساقط من (ت). 


باب 
كنس مراحيض الديار 
وفیمن اکتری دارا على أن عليه 
إصلاح ما فسد منها 
ومن اکتری دارا كان كنس مرحاضها غا هو متقدم قبل العقد على 
الكتري”' فإن كان لا يصح السكنى إلا بإزالته؛ جبر صاحب الدار على 
إزالته. 


9 ر 
8 


واختلف في)] حدث بعد العقد؛ فقال ابن القاسم في "المدونة": كنس 
الكنيف وإصلاح ما وَمَي من الجدران على صاحب الدار. وقال في 
المجالس: كنس ذلك على الساكن» وني الفنادق على صاحبه دون المكتري» 
وأما ما لم يحتج إلى زواله في حال السكنى؛ فالشأن ألا يطلب" الساكن عند 
خروجه بزوال ذلك وكذلك الفنادق الشأن آنه ليس على الساكن شيء. 

ويختلف في متقبله من صاحبه على ما تقدم ني الديار. وكذلك الام إذا 
قله رجل من صاحبه بختلف هل ذلك على متقبله أو على صاحبه؟ والجواب 


٠‏ القنوات كالجحواب في المراحض» فإن سكن المكتري دارا بحدثان/ ما 


کس تلك الفاة وطال ‏ سکاة ‏ اساجت ل کش گان عل 


(۱) قوله: (على المكتري) ساقط من (ت). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٤‏ 

(۳) قوله: (فالشأن ألا یطلب) یقابله في (ر): (فیلزم). 
)٤(‏ في (ر): (سکنت). 

)٥(‏ في (ر): (وکان). 


ڪناب كراء |لدور والأرضين GD‏ 


الاختلاف المتقدم» هل ذلك على صاحب الدار» أو على الساكن» وسواء كانت 
تجري بالأثفال أو بالغسالة؟ وإن كانت غير مكنوسة أو كان سكناه الأمد 
اليسير؛ م يكن عليه شيء وكان ذلك كساكن الفنادق. 

وقال مالك فيمن اكترى دارا سنة بعشرين دينارًا على إن احتاجت الدار 
إلى مرمة رمها المكتري من العشرين دينارًا: لا بأس به . يريد: أن الكراء وإن 
كان مؤجلاً فإن هذا الشرط لا يفسد العقد؛ لأن القصد في ذلك ما يجحتاج في 
الغالب إلى إصلاحه» مثل خشبة تنكسر» أو ترقيع حائط أو ما أشبه ذلك ما يقل 
خطبه ولا يؤدي تعجیله إلى غرر» فان طراً ما تعظم نفقته» مثل سقوط بیت؛ )۾ 
يلزمه الإنفاق فيه» وإن شرط الإنفاق من غبر العشرين الدينار كان فاسدًا. 

ويختلف إذا نزل وعمل وأصلح؛ فقال أصبغ قات عا 0 
قيمة ذلك صحيحًا يوم عمله. يريد: أن تكون عليه قيمة السكنى من وقت 
أصلح على نها مصلحة. 

وقد قيل في هذا الأصل: ليس له قيمته يوم أصلح؛ لأنه بنى ذلك 
وأصلحه وعمله على آنه باق تحت يديه ينتفع به إلى يوم خروجه» فكان بمنزلة 
من لم يمکن من المبيع. ثم بختلف هل تکون له قيمته يوم بخرج صحيحًاء أو 
منقوصًا؟ وقيمة ذلك صحيحًا أحسن؛ لأنه وضعه بإذن امالك ولم يكن 


(1) الثفل: هو ماسَمّل من كل شيء» وهو هنا الرجيع . انظر: لسان العرب: ۸٤/١١‏ 
(۲)انظر: المدونة: ۳/ .٠١٠٤‏ 

(۳) قوله: (له) ساقط من (ت). 

. ٠١۳ /۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 


| تدابع يت منقوصًا'. / فان اکتری کراءَ فاسدًا فأصلح وبنی بإذن 
صاحب الدار كانت عليه قيمة ما ارتفق به» يقال: بکم تکری الدار على انا 
e‏ 

e‏ ثم يكون له قيمة ذلك البناء منقوضًا يوم يخرج؛ لأنه فعله بغر إذن» 


وإلى هذا رجع مالك في "كتاب محمد" . 


SA O yy TT 
إل أن عة قم قرت‎ 

یرید: إذا بنی بنقض من عنده على ملکه. ولو بنى ذلك على ملك رہا 
لكان صاحب الدار بالخيار بين أن يرضى بذلك ويعطيه ما أنفق ويكون له قيمة 
الكراء على آنا مبنية» أو يعطيه قيمته منقوضصًا بعد انقضاء الكراء ویکون له 
قيمة القاعة على أنها تكرى ممن يبنيها من عنده. وإن بناها بنقضها؛ كان لرا 
أن يأخذ قيمة كرائها قائمة ولا شيء عليه للثاني» لأنه إن أخرج البناء وهو 
التلفة ( ولا شيء له» ويصح أن يقال: لا كان ذلك التلفيق"“ لا يقدر 
صاحب الدار أن يأخحذ كراء‌ها مبنية إلا بذلك كان كالسقي والعلاج. 


() من قوله: (وقيمة ذلك صحيحًا... منقوضصًا) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (کراء) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠۳١١‏ 

() انظر: البيان والتحصیل: /٩‏ ۲۷.من 

() قوله: (آخرج البناء وهو التلفيق) يقابله في (ر): (خرج البناء وهو التلقين). 
(7)قوله: (ولا شيء له... التلفيق) ساقط من (ر). 
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وقد اختلف فيه إذا سقى الغاصب» فقيل: له قيمته؛ لأنه م يكن يقدر على 
الغلة إلا بتلك النفقة. ولو اكترى رجل دارا كراء صحيحًا ثم بنى فيها وزاد 
بغیر إذن ربہا؛ م یکن عليه" کراء ما زاد من البناء لأنه قد اكترى الانتفاع 
بجميعهاء فقد كان له الانتفاع بتلك القاعة التي بناها بيت" وإذا انقضى 
الأجل كان صاحب الدار بالخيار بين أن يعطيه قيمة ذلك منقوصًا أو 
يأمره بقلعه. 

واختلف إذا نی بان فقال این القاسم: له آن عله يته موقا | 
كالأول. وقال مطرف وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب" عن مالك: ليس 
له آن یأخذہ إلا بقیمته قات ولم یذکر الحکم إذاابّی. 

وقال محمد بن مسلمة: إذا أَذْنَ للمكتري أن يبني بعشرين دينارًا ففعل ثم 
انقضت” الوجيبة وقال للمكتري: لا حاجة لي بالبناء واخرج» قال: إن أحبّ 
المكتري أن يقيم في المنزل حتى يعطيه عمارته بالكراء. 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (بیتا) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠١١‏ 
() في (ر): (انتقضت). 


se Ya 
وود‎ | 
ا‎ 


9 باب ر@ 
ا اجارة الحماماتو: قار © 
ے2 إجارة الحمامات وغيرها من العقار 

إجارة الام للرجال جائزة إذا كانوا يدخلونه مستترين» وإجارته للنساء 
على ثلاثة أوجه: جائزة إذا كانت عادتهن ستر جميع الجسد» وغير جائزة إذا 
كانت العادة ترك الستر جملةء واختلف إذا كانت العادة الدخول بالمئازرء فقيل 
لسحنون"" في جامع "المستخرجة" في المرأة تدخل الام ما حد ما تستتر؟ 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: اختلف في دخول النساء الحمام 
في هذا الوقت؛ فقيل" : يمنعن» إلا لعلة من مرض لا يصلحه إلا الىام*“) 
أو حاجة إلى الل ف ج اا و وقيل: إنا يمنعن لا 
لم تکن ههن مامات بانفرادهن. 

وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": يحرم دخول المرأة الحام 
الأول أن تنظر المرأة من المرأة ما فوق المئزر ولم يره عورة. ومنعه في القول 
الآخر ورأى أن جميع جسد المرأة مع المرأة عورة ولا يجوز أن ينظر فيه بعضهن 


(۱) قوله: (فقیل لسحنون) یقابله في (ر): (فقال ابن سحنون). 
(۲) قوله: (اختلف في) ساقط من (ر). 

() قوله: (في هذا الوقت؛ فقيل) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (لا يصلحه إلا ا لحام) ساقط من (ر). 

(9) قوله: (إلى الغسل) ساقط من (ر). 

() انظر: المعونة: ۲/ ٥۹۳‏ 

(۷) قوله: (فیه) ساقط من (ر). 
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ل فن وهو شه" ؛ لقوله ل4: «مَنْ گان يمن بال ايوم الآخر قلا 
يحل اام إلا بونْرر ومَنْ گان يمن بالله اليم الآخر َل ُڏخل حليلته 
ال فی رلا ا ا ا 
للنساء جملة من غير تفصيل» وهو حديث حسن السند أخرجه الترمذي في 
مسنده. 

وني هذا الحديث دليل على نبوته عه لأنه م يكن هحم يومئذ حمامات» وإن) 
أعلمه الله عز وجل أنها ستكون لأمته فكانت» وأقام هم الشرع فيها با يجوز 
وما لا مجوز. 

ويعتبر مثل ذلك في إجارة الدور والحوانيت وغيرهاء فلا تؤاجر الديار ممن 
يعلم أنه يأوي إليها با لا جحل من شرب خر أو غيره» ولا الحوانيت من يبيع فيها 
الخصوبات"؛ لأنها معونة على ما لا بحل ويأخذ الأجرة غا لا بجحل لفساد ذمته 
ولا من يبيع فيها السيوف والرماح وغير ذلك من آلات الحرب؛ لأن المعهود 
اليوم تمن يشتريما أنه يريدها لإيذاء المسلمين أو لحربمم» ويتصدق بالكراء إذا ل¿ 
يعلم بذلك حتى انقضت المدة؛ كالذي يكري حانوته ممن يبيع فيها الخمرء إلا أن 
يكون ذلك مما یراد به الغزو“ وقتال من على غير الإسلام. 

وكذلك الفنادق لا يؤاجر منها شيء لمن يأوي إليها الفسادء أو لمن يبيع 
(۱) في (ر): (الستر). 
(1) خرجه الترمذي: /١‏ ۱۱۳ ني باب ما جاء في دخول الحام» من كتاب الأدب عن رسول 

الله یه برقم (۲۸۰۱) . 
(۳) في (ت): (القصريات). 
(6) قوله: (الغزو) في (ر): (العدة). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠٠١١‏ 


۲۸ 


e‏ ال 
فیها ما لا حل. وإذا أكری حانوته من بهودي أو نصراني وهو يعلم آنه يعمل 
بالرباء م يعرض له» لأن ذلك من دينهم/ إذا كانوا يعملون بذلك مع آهل 
GS‏ 
يعلم آنه يبع ا لخمر فيه؛ لأنهم لم يعطوا العهد على أن يعلنوها" ولا داره من 
e‏ 

واختلف في ذلك إذا نزل على ثلاثة أقوال؛ فقيل: يفسخ ذلك مع القيام 
وتؤخذ الأجرة في الفوت ويتصدق اء قال في كتاب الحعل: يفعل ا إذا 
قبض أو لم يقبض مثل ما وصفنا لك في ڈ ای وال اا يتصدق 
بالأجرة أدبا هذا المسلم» ولم ينزله منزلة الخمر. 

وقال في "المستخرجة": إذا أجر حانوته ممن يبيع فيه الخمر؛ فأرى أن 
يفسخ الكراء إذا لم يفت» فإن فات تم ولم أفسخه. وإن أکری دابته ممن 


يمضى ما إلى الكنيسة؛ فإنه يمضى ولا يرد" . وقد اختلف قول مالك في كراء 


الدابة؛ فأمضى إجارة الحانوت مع الفوت ولم يره بمنزلة من باع من الذمي خْرًاء 
لأن هذا باع منافع جوز ملكها وبيعها با جوز قبضه ن الدنانير والدراهم 
والمكتري يصرف تلك المنافع في ذلك الوجه» وهذا الوجه يرجع إلى قوله آنه 


(۱) في (ر): (يعملوها). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٤١١‏ . 

. ٤۳۷ /٣ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ من قوله: (وقال أيضاً... الخمر) ساقط من (ر). 
)٥(‏ قوله: (یمضی) في (ر): (یصیر). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: ۹/. 

(۷) في (ر): (القول). 
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يتصدق به أدبًا له؛ لأنه يؤدبه مرة في ماله إذا رأى ذلك. أو في بدنه دون الالء 
وأمضی الإجارة إلى الكنيسة؛ لأنم أعطوا العهد على إظهار ذلك. 

وأما إجارة الدار ممن يتخذها كنيسة؛ فإن كانوا قد أعطوا العهد على ذلك 
وأباح هم الإمام عملها؛ كان أخذ الإجارة على ذلك أخف. وإن لم يعطوا ذلك 
وكانوا متعدين في عملها كان أشد ويتصدق بالإجارة على أحد القولين. 

وإن أجّر داره من ذمي على أن يبيع فيها زيتًا أو خلاً فجعل يبيع فيها 
الحمر فلم ينكر عليه ذلك رب الدار؛ كان له أخذ الأجرةء لأن المضرة في) 
اكتريت له وني الخمر سواء» وإذا م يكن لرب الدار مقال من ناحية المضرة؛ 
كان المنع من وجه النهي عن المنكر» وكان رب الدار وغيره في ذلك سواء؛ غير 
أنه يؤخذ من الساكن فضل ما بين الكراءين فيتصدق به؛ لأن الكراء مكان 
ذكر الخمر أكثر» ولا مقال فيه لرب الدار؛ لأنه لإ يضر به. ولو كان الكراء 
ليسكن فجعل يبيع الخمرء فإن لم يعلم بذلك المكري؛ قوم كراء تلك الدار 
ثلاث قیم» يقال بکم تکری لتسکن؟ فان قیل: بعشرة دنانیرء قیل: بکم تکری 
ليباع فيها ما يكون مضرًا ها كمضرة الخمر مثل الزيت والخل؟ فإن قيل: 
بائني عشر؛ كان للمكري المسمى وديناران» وهو فضل ما بين الكراءين» ثم 
يقال: بكم تكرى على أن يباع فيها الخمر؟ فإن قيل: أربعة عشر دينارًا؛ كان 
على المكري ما زاد على الاثني عشر فيتصدق به» وإن كان المكري عانًا فتركه 
I TAO‏ 
() قوله: (على أن) ساقط من (ت). 
قرا ينا ن 


9 یک ا ابل ق( ما بر ب 


CD‏ الج 
ولم ينكر عليه؛ تصدق بجميع ذلك» هذا قول ابن حبيب؛ لأنه إذا أكراه للسكنى 
كان من حقه أن يمنعه من بيع الخمر للفساد الذي يدخل عليه من تلويث الدار 
وا لجدر» وإذا تركه ولم يمنعه كان قد فسخ الأول في الثاني لأنا جنسان. 

وعلى قوله في "العتبية" يترك له ولا يتصدق به عليه بل هو في هذا 
آحفت؛ لان هدا ری کا ما فاد حل عله لكر ٠‏ غاا فرك 
مقاله في العيب. قال ابن حبيب: ولو أكراها ممن يبيع فيها الخمر فصرف ذلك 
إل السکنی؛ گان الکراءسانغاللمگری* . 

يريد: لأن الأول كان غير منعقد بانتقاه| إلى الآخر كابتداء عقد إلا أن 
تكون قيمة الثاني أقل» ويقول المكتري: م أرض فيه المسمى» فيحط عنه ما بين 
الكراءين؛ لأن الزائد كان ثمن ما لا بجل. 

وإن تعدى رجل على دار رجل أو حانوته فباع فيها خْرًا؛ فإن كان المعتدي 
نصرانيًا أخذ منه كراء‌ها. 

واختلف إذا كان مسلاء فلم ير ابن القاسم له شيًا؛ لأنه مستغرق الذمة 
يبیع الخمر. وقال ابن حبیب: له الکراءء لا ألا یکون له كسب إلا من ثمن 
الخمر. والأول أحسن» ولا شك أن من هذا شأنه تستغرق ذمته. 


"A4 / انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 

(۲) في (ر): (الكراء). 

(۳) في (ت): (للمکتري). 

. ٠١١ /۷ )في (ر): (المكري). انظر: النوادر والزیادات:‎ ٤( 


ڪٺاب كرام الدور والارضين C.)‏ 


/باب 
0 القول فيمن اكترى من رجل 6 
نصف عبده آو دابته أو داره 
قال: وإذا اکتری رجل من رجل نصف عبده أو دابته أو داره؛ جاز 
ذلك ثم هما في العبد والدابة بالخيار“ بين أن يقتس) المنافع يومًا بيوم أو 
يومين بيومين» فيستعمله المستأجر في الأيام التي يصير إليه» يستخدم العبد 
ودر كت الدابة وإن اء آجره من غر وإن شاء أن يواجر ذلك هن اجى 
ويقتسمان الأجرةء وإن لم يكن العبد من عبيد الخدمة وكانت له صنعة لا يمكن 
الآن تبعيضها ؛ ترك لصنعته واقتس| خراجه. 
وأما الدار؛ فإن كانت تنقسم قسمت منافعها وسكن المكتري في يصير 
إليه أو أكراه» وإن كانت لا تحمل القسم أكريت وقسم كراؤهاء إلا أن بحب 
أحد هما أن يأخذها بيا يقف عليه كراؤها. 
وإن كان العبد أو الدابة أو الدار شركة فأكرى أحدهما نصيبه بإذن 


شريكه”؛ جاز وعاد الجواب في قسمة منافعها إلى ما تقدم إذا كان جميعها 


(۱) من قوله: (باب ... داره) یقابله ني (ر): (باب فیمن آکری نصف عبد أو نصف دار 
أو دابة). 

(۲) في (ر): (آکری). 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ قوله: (بالخیار) ساقط من (ر). 

(۵) قوله: (لا يمكن الآن تبعيضها) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (فأکری آحدهما نصیبه بإذن شریکه) ساقط من (ر). 


(ٿت) 
۷ اب 


لواحد منهاء فإن أكرى ذلك بغير إذن شريكه فلم جز ودعا إلى البيع؛ كان 
ذلك له في العبد والدابة والدار إذا كانت لا تنة E‏ 
| ۳ ابق الشركة ل یکن له رد لكر فان كانت الدار ت تنقسم ودعا الشريك إلى 
قسمة المنافع؛ كان ذلك له“ وقسمت بالقرعة» فا صار للمكري أخذه 
المكتري. وإن أراد المكري أن يقسم بالمراضاة؛ كان للمكتري منعه من ذلك 
وإن دعا الشريك إلى قسم الرقاب؛ كان ذلك له. 
ومن حق ال مكتري أن يقسم بالقرعة» فما صار للمكري كان حق المكتري 
فيه" فإن اعتدلت قسمة المنافع مع قسم الرقاب؛ كان ذلك للمكتري") 
وإن كان ذلك صار للمكري أقل من النصف ب| لا ضرر على المكتري فيه؛ حط 
من الكراء بقدره» فإن صار له أكثر وأمكن أن يصبر ذلك القدر الزائد 
مسکتا؛ فعل وانتفع به ا لمکري) وإن کان لا یتمیز ولا یصیر فيه مسکن 
بانفراده؛ بقي للمکتري ولا شيء عليه فیه» لأنه يقول: كنت في مندوحة عنه 
ولا حاجة لي فيه. 


(۱) قوله: (كان ذلك له) ساقط من (ر). 

(۲) من قوله: (وإن أراد المكري... المكترى فيه) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (للمکتري) في (ر): (المکري). 

)٤(‏ في (ت): (یمیز). 

)٥(‏ قوله: (مسکنا) ساقط من (ت). 

)في (ر): (المکتري). 
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فصل 
لے كراء نصف معين] 
وإن أكرى منه نصمًَا معيتا؛ كان الشريك بالغیار بین أن يجیز ویکون له 
النصف الآخرء أو يقاسمه المنافع» فإن صار النصيب المكرّى"' للمكتري 
أخذه» وإن صار للآخر؛ کان با حيار بين أن بجيز ويكون له الكراء أو يرد. وإن 
صار بينهما وأجاز الشريك الذي لم يكن له الكراء في نصيبه؛ لزم ذلك المكتري. 
وإن رد الكراء في نصيبه؛ كان المكتري بالخيار في قبول نصيب الذي أكرى أو 
رده. وإن قال الشريك الذي لم يكر: أنا أقاسمه الرقاب؛ كان له ذلك» ثم ينظر 
حيث يقع نصيب المكري حسب ما تقدم؛ فإن صار في نصيب المكري مضى 
عقده فيه» وإن صار للآخر كان فيه بالخيار. وإن لم يدع الشريك إلى قسمة 
الرقاب وقال: أنا آخذ بالشفعة؛ م يكن ذلك له» لأن الكراء وقع على نصيب 
معين» فإذا أجاز ذلك كانت مقاسمة ولا شفعة في قسم. 
واختلف إذا كان الكراء في نصيب"" شائع» فقال مالك مرة: لا شفعة 
فيه. وقال مرة: فيه الشفعة. وهذا إذا كانت الدار/ تحمل القسمة وأراد 
الشريك أن يأخذ بالشفعة ليسكن» وإن أراد ذلك ليكريه؛ لم يكن له ذلك» 
وهو بمنزلة من يأخذ بالشفعة ليبيع. 
وكذلك الحانوت يكون بين الشريكين فيكري أحدهما نصيبه شائعًا؛ فلا 
شفعة فيه للآخر إذا كان لا حمل القسم» أو كان يأخذ بالشفعة ليكري. وإن 
كان يحمل القسمة وأراد أن يأخذ بالشفعة ليجلس فيه للبيع؛ جازء فإن كان 
یکریه من بجلس معه لم یکن ذلك له. 


(ت 


( 
۸۸اب 


۰ 


)۱( قوله: (النصيب المكرّى) يقابله ف (ر): (نصيیب الملكري). 
(۲) في (ت): (نصف). 


| س 
د 


باب 
5 فيمن آڪرى دارا بثوب فهلڪ کک 


قبل آن يقبضه أو وجد به عيبا 

رال ان الق فين آكرى دان شرب به غل فة فاع قبل وه 
وبعد ما سكن ال مكتري أو استحق: إن المكري يرجع بقیمة السکتی'. وساوی بین 
استحقاقه ودعواه الضياع» وعلى قول محمد يكون المكري بالخيار" إذا ادعى 
ضياعه بين أن يفسخ الكراء ويرجع بقيمة ما سکن» او یلزمه قیمته ویتهادی 
الكتري على سكن بقية السنة» وإن قامت بينة على ضياعه أو كان المكري صدقه 
على ضیاعه؛ کان الجواب فيه كا لمحبوس بالمن» وإِن لم يصدقه على ضياع 
ولا شهدت بذلك بينة؛ كانت مصيبته من بائعه وهو المكتري. وإن قبضه المكري ثم 
وجد به عيبا بعد أن سكن ال مكتري ستة أشهر؛ کان با نيار بين أن يتمسك ولا شيء 
له» أو يرده ويرجع بقيمة السكن عن الاي وينفسخ الباقي. 

وإن حدث عنده عيب واختار التمسك وكانت قيمة العيب العشر؛ كان 
لصاحب الدار أن يرجع على الساكن بقيمة عشر الماضي» ويرجع في عين عشر 
المستقبل إذا كان السكنى ينقسم على تلك الأجزاء وإلا رجع به قيمة. وهذا 
قول ابن القاسم. وقال مرة: يرجع بذلك الجزء شریگاء وهو قول أشهب. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/۷‏ . 

(۲) قوله: (بالخیار) ساقط من (ر). 

(۳) في (ر): (صفته). 

)٤(‏ في (ر): (صفته). 

)٥(‏ قوله: (عن الماضي) يقابله في (ر): (على الحاضر). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ٠١١‏ . 
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يريد: وينقلب الخيار للمكتري بين أن يرضى بالشركة أو يرد» ولم يمنع 
شهب إذا رجع معه شریگًا أن يكون بالخيار» فإن أحب صاحب الدار أن يرد 
ارت ورو وخوت اه الب ادت عدو وان کان 
قيمة العشر من الأصل”؛ رجع في قيمة تسعة أعشار ما سكن ويبقى عشر عن 
العيب ورجع في تسعة أعشار المنافع في المستقبل ويبقى عشر عن العيب*“)» 
فإن كان ينقسم ورضي المكتري أن يتمسك به؛ کان ذلك له وله أن یرد لانه 
اشتری الجميع” ويرجع بها ينوبه من العيب وهو نصف قيمة العيب إذا كانت 
الشهور متساوية» وإن كان لا ينقسم رده ورجع بنصف قيمة العيب. 


(1) في (ر): (العبد). 

(۲) قوله: (وحده) ساقط من (ت). 

(۳) قوله: (من الأصل) ساقط من (ت). 

)٤(‏ من قوله: (ورجع في تسعة أعشار... عن العيب) ساقط من (ر). 
)٥(‏ قوله: (اشتری الجحميع) يقابله في (ت): (أيسر المبيع). 


لدل 
7 


بات 


5 باب 0 
2 0 


2 كراء الدار مشاهرة أو مساناة 
قال الشيخ ناه : جوز العقد في الرباع على ثلاثة أوجه؛ مدة معينةء 
فيقول: أكريك هذا الشهر أو هذه السنة؛/ فهذا عقد جائز لازم للفريقين 
ولیس لواحد منه| رجوع عنه. 
والثاني: أن يذكر المدة ولا يعينهاء فيقول: أكريك شهرًا أو سنة؛ فهو جائز 
أيضًا لازم فما ويجحملان في الابتداء بالسكن على الفور» وهو قول مالك" 
وابن القاسم"؛ لأن هذا هو القصد بالابتداءء وإن م يقع سكنى عقيب العقد 
وتراخيا عن ذلك المدة اليسيرة؛ كان له أن يسكن جلة المدة التي سي“ 
| ۳ ولط من تلك الد" بقدر ما مفی من بعد القد ل جين قبا وهو ف 
هذا الوجه بخلاف من عين المدة. 
والثالث: أن يعقدا عدا لا يتضمن غاية ولا يفهم منتهاه» فيقول: أكريك 
كل شهر أو كل سنة بدينارء» أو في كل شهر أو في كل سنة أو الشهر أو السنة 
بكذا وكذا ويذكر الابتداءء ويقول: أبتدئ بالسكنى من هذا الشهر أو لا 
يذكره» فاختلف عن مالك في ذلك؛ فروى ابن القاسم عنه أن العقد غير لازم 
لا كان لا غاية له ويكون المكري بالخيار» فإن أحب منعه من السكنى جملة» 
وإن أمكنه من السكنى كان له أن يخرجه متى أحب وللمكتري أن يمتنع من 
(۱) قوله: (قال الشيخ َمَث#) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ٠١١‏ . 


(4) في (ر): (سا). 
)٥(‏ قوله: (المدة) ساقط من (ر). 
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السکنی» وإن سکن کان له أن بخرج بقرب ذلك إن شاء. وروی عنه"" مطرف 
وابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب" أنه يلزمه) أقل ما تقتضيه تلك التسمية 
فان قال: کل شهر لزمه شهر واحد» وإن قال: TT‏ 
ا ا 
أقل ما تقتضيه تلك التسمية. 

إن عف غل: أن فده ذا وركذا مها من الق فكو ما د ةلا 
واخدا وإ ن قال: أكريك کل شهر نکدا ٠‏ وقد کر شهرین؟ رمه شهران: 
وإن نقد كراء نصف شهر لم يلزمه على قول ابن القاسم سوى ما نقد» وعلى 
رواية مطرف وابن الماجشون يلزمه تمام الشهر. 

وإن قال: أكريك كل سنة ونقد كراء سنتين لزمتاء وإن نقد كراء نصف 
سنة جرى على الخلاف المتقدم» ومثله إذا لم يشترطا نقدًا ثم تطوع به بعد 
العقد؛ فإنه يلزمه قدر ما نقد ما م يكن ذلك النقد" دون ما يوجبه العقد على 
قول مطرف» وقد يلزم المكتري الصبر إلى مدة وإن لم يسمياها في العقد للعادة 
في ذلك كالذي بكتري الطمر ‏ يمطمر فيه قمحا أو شغرًا أو ما اشية ذلك 


(۱) قوله: (وروی عنه) یقابله في (ر): (وقال). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۲١۱۳۱/۷‏ . 

(۳) قوله: (بکذا) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۱١۲ ١۱۳۱‏ 

)٥(‏ قوله: (النقد) ساقط من (ر). 

(0) المطامير: هي حمر حفر في الأرض تُوشع آسافلّها با فيها ا حبوبٌ. انظر: لسان العرب: 
0/٤‏ 


® ال 
كل شهر أو كل سنة بكذا وكذاء؛ فليس للمكري” أن بخرجه» ولا بجر الآخر 
على إخراح ذلك إلا أن تتغير الأسواق إلى ما العادة أن يباع في مثله» فإن م يبع كان 
للآخر أن يخرجه» وهذه كانت العادة عندنا في كراء المطامر. وإن أراد المكتري 
إخراج ذلك قبل غلائه؛ م يكن للآخر منعه» لأن البقاء من حق المكتري» ويعفى 
عا يكون في ذلك من غرر ني المدة؛ لأنه ما تدعو الضرورة إليه. 
وينظر إلى العادة في خزن الزيت فيحملان عليها. وكذلك العادة اليوم 
فيمن يكري" المخزن للطعام في الصيف فيعلم ا مكتري أن قصده أن يشتي" 
عليه؛ فليس للآخر أن بخرجه قبل ذلك. 
فصل 
لل كراء البيت شهرا بعشرة دراهم] 
وقال ابن القاسم فیمن أکری“ بيا شهرًا بعشرة دراهم على أن له أن 
يسكن يومًا واحدًا فكراء الشهر لازم وله أن يكريه من أحبًّ: فذلك جائز. 
وإِن کان على آنه لا یکریه؛ لم یکن فيه خير والکراء له لازم . 
يريد: والشرط باطل. وإن كان على آنه إن خرج رجع البيع إلى صاحبه ولم 
حط عنه من الکراء شىء؛ كان كراء فاسدًا وعليه قيمة ما سكن ويفسخ متى 
اد وإن لم يتم الشهر» وليس للمدة التي/ يعقد كراء الديار إليها أمد 
(۱) من قوله: (یمطمر فيه قمځًا... فليس للمکري) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (یکري) في (ر): (بختزن). 
(۳) قوله: (يشتي) في (ر): (يستځني). 
() ني (ر): (اکتری). 


)٥(‏ قوله: (واحدًا) ساقط من (ر). 
)٨(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٥١۸‏ 
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يقتصر عليه» وذلك راجع إلى صفة المكرى والأمن عليه فليس الجديد كالقديم» 
فإن أكراه إلى مدة الغالب بقاء تلك الدار إليها وسلامتها فيه؛ جاز العقد والنقدء 
وإن كانت تلك المدة يتخوف ألا تبلغه؛ جاز العقد دون النقد. 


کس 
لن 


باب 


04( . 
فيمن اكترى دارا شهورا فسكن 
للآأهلة أو لغخير الأهلة أو اكتراها سنين 
فمنعمه المكري بعمضها أو سكن معه 
طائفة منها وغير لڪ 

E e 
وعشرين يومًا؛ أتم من الثاني تمام ثلاثين يومًاء وهذا قول مالك فألزمه أتم‎ 
الا والنقصان سواء؛ ستة أشهر تامة»‎ ٤ الشهور» وإن كانت ا السنة‎ 
وستة أشهر ناقصة؛ فلم يكن أحدها أولى بالنقصان من الآخر.‎ 

وقد قال محمد بن عبد الحکم فیمن قال: لله علّ صوم شهر؛ أنه جزئه من 
ذلك تسعة وعشرين” يومًاء وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الصيام» وقول عبد 
اللك بن الماجشون فيه" وأن النبي لله آلى من نسائ شهرًا فاكتفى من ذلك 
بتسعة وعشرين يوماء فقيل له في ذلك» فقال: «إِن السَهْرَ يِسْعَة وَعِشْرُونَ 
وا اجن اکا ا سک کی و ی ا و ان 
كان ابتدأً السكنى بالليل» وإن ابتدأً بالنهار زاد يومًا دون ليلة فيكون ذلك 
(۱) قوله: (دارًا) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: ۳/ 0١۸‏ . 
)٤(‏ قوله: (التام) في (ر): (النماء). 
)٥(‏ هكذا ني الأصل» والصواب: (عشرون). 


() انظر: النوادر والزيادات: 1/۲ 10. 
(۷) سبق تخر يجه في کتاب النذور» ص: ٦‏ ۸۰. 


go 
که‎ 


كناب كراء إلدور والأرضين GD‏ 


عدلاً بينهماء ولو كان سكناه بعدما مضى من ذلك الشهر الشيء اليسير كاليوم 
واليومین ثم کان ناقصًا؛ رأيت أن يكون له عدد ما مضى منه خاصة؛ لأنه في 
معنی من ابتدأه من أوله. 
وقال ابن القاسم فيمن اكترى دارا ثلاث سنين فمنعه المكري سنة منها: 
إنه يسقط عنه كراء تلك السنة"» / إذا كان الكراء لا يتغابن فيه فدکاد | | 
غبن على المكتري؛ كان للمكري' أن يأخذ منه ذلك الزائدء وهذا إذا أسكنها 
الكري» ولو أكراها" كان المكتري حيرا بين أن يفسخ عن نفسه كراء تلك 
السنة أو يأخذ قيمة كرائها إن كانت القيمة أكثر من المسمى» أو يأخذ ما أكراها 
به ويحاسبه من ذلك بالمسمى الذي کان آکری به. 
وإن أمكن صاحب الدار المكتري من السكنى وأخلى الدار له وكان 
الامتناع من المكتري؛ كان عليه كراء“ تلك السنين كلها إن أبقاها صاحبها 
خالية تلك السنين. وإن أكراها بأقل من المسمى؛ حلف أنه م يفعل ذلك رصا 
بالإقالة وأن ذلك نظر له ليكون أخف في| يغرمه. وإن أكراها بأكثر وقال: 
أكريتها لنفسي؛ كان له ذلك الزائد. وإن قال للمكتري: سلم ذلك الزائدء وإن 
شید عندما یکت منھا وم کته نترك مومت لیس رقا يقالت کاد| | 
ذلك له قولاً واحدًا. 
وقال ابن القاسم: إذا سكن صاحب الدار طائفة منهاء فقال المكتري: آنا 


.٥٠١ /٣ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (المکتري؛ کان للمکري) يقابله في (ت): (الملکري کان للمکتري). 
(۳) قوله: (أکراها) في (ر): (اکتراها). 

)٤(‏ قوله: (کراء) ساقط من (ر). 


ال 
ا 


أعطيك حصة ما سكنت؛ إن ذلك له" وإن كان سكناه لأنه لم يمكنه من ذلك 
الملسكن؛ كان بالخيار بين أن يفسخ عن نفسه ما ينوبه من ذلك المسكن» أو 
يأخذه بقيمة ذلك المسكن إن كانت قيمته أكثر من المسمى. وإن كان قصد 
الإقالة فيه؛ سقط ما ينوبه من الثمن. وإن قال المكتري: ما تركته إلا لأطلبه 
بقيمة كرائه؛ حلف على ذلك وكان" له فضل كرائه على المسمى. 


. ٥٠١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (وکان) قي (ر): (وإن کان).‎ )۲( 
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باب 

0 مه ۶ فا . چ ك ت )2( 
فیمن اکتری دارا فاوقد فيها نارا فاحترقت ê‏ 

أو هدمها أو آڪراها من غيره فهدمها 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى دارا وشرط عليه ألا يوقد فيها نرا فأوقد 
نارَا"“ خبزه أو لطبخه فاحترقت: فهو ضامن". وإن لم يشترط ذلك واتخذ 
تنورًا فاحترقت الدار ودور" الحبران» قال : إن فعل من ذلك ما يجوز أن 
يفعله؛ فلا ضان عليه. 


کړه 


يريد: إن كانت العادة نصب التنور في مثل تلك الدار وأوقد على وجه 
المعتاد؛ لإ يضمن. وإن كان لا ينصب فيها مثل ذلك» أو زاد في الوقيد؛ ضمن. 
وإن م يعلم هل زاد على المعتادء أم لا؟ كان فيها قولان؛ أحدهما: أنه لا 
ضان عليه» ومحمله على أنه فعل ذلك على الوجه الجائز حتى يثبت غيره؛ لأنه 
لا يتهم أن يتعمد إلى إحراق بيته. والثاني: أنه ضامن حتى يثبت أنه فعل 
ذلك" على الوجه الجائز وأنه لم يفرط؛ لأنه الغالب أن ذلك لا يكون إلا عن 
زيادة في الوقيد وعن إهمال في التحفظ, قياسًا على الصانع والمرتهن يحترق بيته» 
وقد اختلف فيه|. 


(۱) قوله: (فاوقد نارًا) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٠۲١‏ . 

(۳) في (ر): (دون). 

)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (ت). 
)٥(‏ قوله: (أحدهما) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 


1 س 
r‏ 


وإن اشترط عليه آلا يوقد نارًا فأوقدها فاحترقت الدار" وغبرها؛ ضمن 
الدار المكتراة خحاصة إذا كان الوقيد على صفة لو أذن صاحب الدار المكتراة فيه 
لم يكن لمن يليه في ذلك مقال؛ لأن التعدي عليه هو من حقه» وإِن کان على 
صفة يكون لجاره منعه؛ ضمن جيع ما احترق. 

فصل 
آفيمن اڪتری دارا ثم أڪراها لثان فهدمها! 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى دارا ثم أكراها فهدمها الثاني: فض ان ذلك على 
مكتريما الثاني دون الأول . ولم يذكر صفة الضان ولا الحكم في الكراء. 

وكذلك إذا اکتری" دارا فهدمها ولم يكرها؛ فيختلف في صفة الضان 
وسقوط الكراء. وإن هدمها المكتري؛ كان صاحب الدار بالخيار بين أن يضمنه 
قيمتها على أنه لا كراء فيها ويفسخ الكراء» أو يغرمه قيمتها على أنها مستثناة 
ا منافع سنة إذا كان الكراء سنة ويكون له الكراء. 

وإن هدمها صاحبها؛ كان المكتري بالخيار بين أن يفسخ عن نفسه 
الكراء“» أو يأخذ فضل قيمة الكراء إن كان أكثر من المسمى. وإن هدمها 
أجنبي؛ سقط مقال المكتري في ذلك الكراء لأن المنافع في ضبان بائعها - 
وهو" المكري- حتى يقبضها ا مكتري» ويكون صاحب الدار بالخيار بين أن 


(۱) قوله: (الدار) يقابله في (ر): (هی). 
() انظر: المدوة 0۲/۴ ٠‏ 
(۳) في (ر): (آکری). 

() قوله: (الكراء) ساقط من (ت). 
(۵) قوله: (بائعها وهو) ساقط من (ر). 


كناب كراء الدور والأرضين ‏ . @ 


يغرم المادم قيمتها على ألا كراء فيهاء أو يغرمه قيمتها مستثناة المنافع سنة 
ويأخذه بالمسمى الذي أكرى به؛ لأنه دين كان له على المكتري أبطله هدمه 
لتك الد 

فأما إن أكراها المكتري ثم هدمت؛ فإنه لا بخلو هدمها من أربعة أوجه: 
إما أن يكون ذلك من صاحبهاء أو من ال مكتري الأول أو الثاني أو أجنبي. 
فإن هدمها صاحبها بدئ بالمكتري الآخرء فإن رضي بفسخ الكراء عن 
نفسه"؛ كان المقال بين المكتري الأول“ وصاحب الدار» وهو بالخيار في 
ثلاثة أوجه: بين أن يفسخ عن نفسه الكراء أو يأخذ منه فضل قيمة الكراء على 
الملسمى إن كانت القيمة أكثرء أو يأخذ منه فضل ما أكرى به من الآخر على 
السمى إن كان هو أكثرما؛ لأنه أبطله عليهم بهدم الدار. 

وإن هدمها المكتري الأول؛ كان ربما بالخيار» إن شاء أغرمه قيمتها الآن 
على أنه لا كراء فيها وينفسخ الكراء» وإن شاء أغرمه قيمتها على أا لا تقبض 
وعلى أا تقبض إلى سنة ويأخذ منه الكراء» ثم يعود المقال/ كنت | 
فيكون للمكتري الآخر أن يرجع على من أكرى منه بفضل قيمة الكراء إن 
كانت القيمة أكثر من المسمى» أو يفسخ عن نفسه الكراء إن كان المسمى أكثر. 

وإن هدمها ا مكتري الآخر؛ كان لرا أن يغرمه قيمتها بتلا على ألا كراء 
فيهاء وإن شاء قيمتها على آنا تقبض إلى سنة ويغرمه مع ذلك ما اکتری به من 
اللكتري الأول؛ لأنه دين له أبطله بهدمه الدار» وللمكتري الأول أن يرجع على 
(1) ني (ر): (المنافع). 


(۲) قوله: (عن نفسه) في (ت): (عنه). 
(۳) قوله: (الأول) ساقط من (ر). 


® ال 

الثاني بقيمة" فضل الكراء إن كان فيه فضل. 

٤‏ وإن هدمها جنبي؛ كان المقال بين صاحب الدار والهادم» وهو بالخيار بين 

Sg ma CE 

e‏ وينفسخ الكراء ولا مقال لواحد من المكتريين على 
حىه. 


)١(‏ في (ر): (بفضلة). 


ڪٺاب ڪرام الدور والأرضين .€ 


باب 
5 فیمن اکتری دارا ولم يسم عياله ک 
ولا ما يعمل فيها 


قال : ویستحب لن اکتری دارا أن يسمي عیاله وما يعمل فيها؛ لاه 
أسلم للغرر» فإن لم يفعل جاز. وله أن يسكن بم أحب من العيال ما م يتفاحش 
ذلك ويرى أن ذلك يؤدي إلى تغير الدار وتلويثها فيمنع من ذلك فإن قدر 
على أن حط من ذلك ما يضر وإلا أكراها ولم يفسخ الكراء. 

وإن ذكر عدد عياله ثم أحب أن يتزيد من الملك أو ممن يسكن معه؛ ن¿ 
يمنع ما لم يأت ضررا. ويختلف إذا اشترط عليه صاحب الدار ألا يسكن معه 
آخر فتزوج أو اشترى رقيقا؛ فقال ابن القاسم: ذلك له» إلا أن يكون في ذلك 
ضرر فیمنع". 

وقد اختلف في هذا الأصل فیمن اشترط شرطًا ليس بفاسد ولا ينتفع به 
مشترطه هل يوني به؟ والقياس في هذه المسألة أن يوني له بشرطه؛ لأن الشرط 
هاهنا حاية لما بخاف أن يدخل من الضررء فأشبه من استأجر أجيراً ليرعى له 
مائة شاة وشرط عليه الا يرعی معها غيرهاء وهو لو رعى معها مسين م يكن 
في ذلك ضرر بالائةء فقال ابن القاسم: يوفي له بشرطه”". فألزم الشرط وإن 
كان لا يضر؛ لأن لصاحب الغنم أن يزيد على نفسه في الإجارة ويفعل ذلك 
حاية لئلا تؤدي الزيادة إلى مضرته. 
(۱) قوله: (قال) ساقط من (ر). 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٥١١‏ 
(۳) انظر: المدونة: ٤٤۸/۳‏ . 


(ٿت) 


|۱ 


ا الک 
۷ 


وكذلك رب الدار حط من الأجرة لكان الشرط حاية لئلا تؤدي الزيادة إلى 


١‏ مضر ة» وهو اخسن لو جهين؛ أحدها: أن معلومًا أن ان الذي/ یسکنه 


الواحد أنظف وأسلم منه إذا سكنه أكثر من ذلك مثل: الزوجة» والولدى 
والعيال. والوجه"" الثاني: أن الشرط في هذا ليس لغبر معنى» وأن القصد حاية 
كا تقدم؛ لئلا يؤدي ذلك إلى الضررء فإن فعل قوم كراءها على ألا يسكن معه 
أحد» وعلى من أسكن معه فيكون له المسمى وفضل ما بين الكراءين. 
فصل 
[افيما يجوز للمکري عمله 
بے الدار التي اكتراها] 
وأما ما يعمله فيهاء فقال ابن القاسم: له أن يعمل فيها ما شاء من الأمتعة 
والدواب والأرحية والحدادين والقصارين ما لم يكن ضرا" وهذا إذا عمل 
واحد منهم رحاء"" وجعل يعمل فيها القصار والماشية والنفر عند أهل الرباع 
ضرر ولا شك فيه» إلا أن تكون من ديار البادية فلا يمنع من الماشية. 
وأما الدابة الواحدة للركوب؛ فإن كان“ المكري يعلم أنه من يركب» 
وكانت العادة أن دابة الراكب تكون في داره م يمنع» وإن م يعلم أنه من يركب 
أو علم ذلك وكانت العادة أن الدابة تكون خارجة عن مسكنه؛ لأن الدابة 
تلوث الموضع” الذي تكون فيه؛ مع . 
(۱) قوله: (الوجه) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٥۲۲‏ 
(۳) قوله: (رحاء) ساقط من (ر). 


)٤(‏ قوله: (کان) ساقط من (ر). 
() ني (ر): (المسكن). 


ڪنابب كراء الدور والأرضين GD‏ 


وكذلك إذا أراد أن يعمل فيها ظروفا للخلء أو اللبنء أو للدباغ؛ فإنه 
وكذلك لو أراد ن مجلس فيها ليبيع الزيت أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يمنع من 
ذلك» إلا أن يكون ذلك الشأن في يعمل في ذلك الحانوت أو في ذلك السوق 


فلا یمنع'. 


لض 
۱ے ¥ 


باب 
م فن سکن تروجته بے کن تاه ج 


أو اکترته”' أو عند أصهاره أو أبويه 

وقال ابن القاسم فیمن بنی بزوجته في دارها ثم طلبته بالکراء عن" 
سكناه: لا شيء ها" . يريد: لأن العادة أن ذلك على وجه المكارمة. 

واختلف إذا كانت فيه بكراء وهو وجيبةء فقال ابن القاسم: لا شيء هما 
وهو بمنزلة منزهما. وقال غيره: ذلك ها وعليه الأقل ما اكترت به أو كراء مثل 
ذلك المسكه. 

والأول آبین إذا كانت نقدت» فإن ل تكن نقدت؛ كان الأمر مشكلاً هل 
أسكنته ليكون هو الذي يدفع أو هي؟» وأرى أن تحلف نها م تسكنه إلا ليدفع 
هو ذلك الكراء» ثم يكون عليه الأقل من ثلاثة أوجه: من المسمى» أو كراء 
ا مئل في ذلك المسكن» أو كراء المثل في كان بحكم به عليه أن يسكنها إياه إذا 
كان ذلك المسكن فوق ما يحكم به عليهء إلا أن تكون قد أدت الكراء في تلك 
الشهور ثم كلمته بعد ذلك فیضعف کلامها عند" قیامهاء وإن کان قیامي 
عند شر حدث؛ کان ذلك آبين آلا شيء ها. 


(۱) في (ر): (تکریه). 

() في (ر): (عند). 

() انظر: المدونة: ۳/ .٥۲۳‏ 

. ٠۲۳ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

() قوله: (أوجه من) ساقط من (ر). 
() قوله: (کلامها عند) ساقط من (ت). 
(۷) في (ت): (کلامها). 
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وإن كان الكراء مشاهرة ولم تنقد؛ كان القول قوها. وكل هذا إذا كانت 
العصمة باقيةء فإن طلقها زال موضع المكارمة وكان ها أن تطلبه بكراء العدةء 
وسواء كانت في منزل تملكه أو بكراء وجيبة أو مشاهرة» نقدت أو لم تنقد, إلا 
أن له مقالاً إذا كانت في مسکن فيه فضل عم| کان بحم به عليه؛ لأنه يقول: إن 
أغرم عا كان يلزمني أن أسكنها فيه ولو كنت ألزم بالكراء م سكن في هذا 
المسکن. وإِن کان یسکن با في مسكن لأبيها أو لأمها؛ كان كمسكنها لا شيء 
ها عن مدة كانت في العصمة»ء/ لان الاد جار ن ذلك على وجه الكادطة| ل | 
ولا يطلب أحد ذلك إلا عند ما يكون من الاختلاف والمقابحة. 

فأما الأخ والعم فالأمر فيا مشكل؛ فيحلف ويستحق» إلا أن تطول 
المدة والسنون وهو لا يتكلم على ذلك فلا شيء له. ومثله اذا سکن بزوجته 
عند آبويه ثم طلبا الكراء؛ فلا شيء ما وذلك لأخيه وعمه» إلا أن يقوم دليل 
أن ذلك على وجه المكارمة. 


® ال 
باب 
6 فیمن اکری دارا“ ثم مات 0 
Q0‏ أو مات المكتري أو تبين أنه ممن يشرب Ka‏ 
الخمرأو يأوي إلى الدار بضساد 

ومن أكرى داره ثم مات أو مات المكتري؛ لم ينفسخ الكراء بموت واحد 
a‏ 
مات المكتري تعجل وإن لم ينة يتفض السكنى؛ لأنه دين ثابت» ولا يصح أن يرثه 
ورثته قبل قضاء ما عليه من الدين؛ لقول الله سبحانه في الميراث: يِن بعد 
وص بُوصی با أو د [النساء: ]١١‏ . 

وقد نزلت هذه المسألة في رجل اكترى حامًا سنة ثم مات قبل انقضائها 
فتنوزع فيها هل يعجل» أو لا يعجل الدين لأن العوض وهو السكنى ل¿ 
يقبض؟ والظاهر من قول مالك وابن القاسم أن يعجل؛ لأنه قال فيمن أكرى 
أرضه من رجل فزرعها ثم مات أو أفلس: إن المكري يحاص" الخرماء". 
فجعل له قبض الثمن قبل استيفاء المنافع. 

وقال فيمن أكرى إبله إلى مكة لتحمل برا ففلس المكتري ببعض الطريق: 
إنه حق بالبز باع له وتكرى الإبل للغرماء“. ولا يصح أن یکري منافعه 
التي بالنقد ويتعجل الغرماء ما يباع به» ولا يقبض هو ثمن المنافع*» ولا أن 
(۱) قوله: (داراً) ساقط من (ت). 
(۲) ني (ر): (يخاصم). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٥٦١‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٠٦١‏ 
)٥(‏ في (ت): (المتاع). 


كناب كراء الدور والأرضين CD‏ 


توقف عليه. فإن قيل: إن الميت في تلك المسألة م يفلس وأن الورثة يضمنون 
ذلك أو يأتوا بضمين إن لم يكونوا مأمونين؛ فقيل: ذلك أداء. 

وقد ذهب إلى هذا أبو الحسن ابن القصارء فقال: إذا مات الغريم قبل 
الأجل إن يسقط الأجل بموته؛ لأن الدين كان معلقًا بذمته فلا سقط الأصل 
المعلق با انتقل الدين إلى تركته» فإن ضمنه الورثة تعلق بذمتهم» وإن م 
يضمنوه قضي من تركته؛ لأن التركة لا يؤمن عليها البقاء. قال ذلك في 
تضاعيف كلام وقع له في مسائل اللعان. 

فصل 
افيمن أكرى داره لخر فأظهر 
فيها الفسق وغيره] 

وقال ابن القاسم فيمن أكرى داره من رجل فظهرت منه دعارة» أو فسق» 
أو شرب خر: فليس لرب الدار أن ينقض الإجارة» والسلطان يكف عنه أذاه 
وعن الجيران» وإن رأى أن يخرجه ويكرا عليه فعل". 

وآری أن خرجه وإِن لم يتسر کراؤها من يومه وما قارب ذلك وتخلی حتی 
يي من يكترهاء فإن م يأت مكتر حتى خرج الشهر الذي اكتراه؛ لم يسقط عنه 
الكراء. وكذلك لو تبين أنه سارق يخشى على أبوابها وغير ذلك منه؛ لم يفسخ 
الكراء وأآخليت عليه من يومه وأكريت متى أتاها مكتر. 

وقال مالك" في "كتاب ابن حبيب" في الفاسق يكون بين أظهر القوم في 
(۱) قوله: (فقيل: ذلك آداء) يقابله في (ر): (وآتوا بضمين ألا يعجل دين). 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١‏ 
(۳) قوله: (مالك) ساقط من (ر). 


® ل 
دار نفسه: إن السلطان يعاقبه على ذلك ويمنعه منه» فإن ل ينته أخرجه عنهم 
ا 
وأری أن يبتدئ بعقوبته لجرمه ثم مخرجه» فإن انزجر وإلا أكريت عليه» 
| ب ولنم يته دكاد بان للإيذاء الجيران ويقول: أنا آتي لداري أو ما أشبه ذلك 
بيعت عليه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠١١۳‏ . 
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باب ره 
4 الرجلين يكتريان حانوتًا %8 
ثم يختلفان ا صفة الجلوس 4 ذلك“ 


که 


وقال ابن القاسم في قصار وحداد اکتریا حانوتًا ثم تنازعاء فقال کل 
واحد منهما: آنا أكون في المقدم» ولم يكن بينهم) شرط: فإن حمل القسم وإلا 
اغا 

وأری إن کان حائكا وخياطًا والعادة كون الحائك داخلاً والخياط خارجًا؛ 
أن بحملا على ذلك ولا يؤدي ذلك إلى فساد» وإن كان فيه شبهة من جع 
اسلنین؛ لان الکري کری/ صنت واحدة وا ین شیا مدعا ته از( | 
من قبله ولا شركة لأحدهما قبل الآخر؛ لأن كل واحد يقول: إنا عقدنا على أن 
لكل واحد منا موضعًا بعينه وليس لك أن تعطيني ما م أشتره» بمنزلة ما لو اشتريا 
عبدًا وثوبًا صفقة واحدة" من رجل وعقدا بينها أن العبد لأحدهما والثوب 
للآخر؛ فإن) یقومانې) ویکون لکل واحد ما اشتراه. 

ولو كان الحانوت يحمل القسم داخله وخارجه؛ لقسم على ذلك. ولو 
انا بزازين اكتريا حانوتًا بحتمل القسم لجلوسه) واختلفا في الجانبين لأن 
أحدهما أفضل لعلاء" في القيمة واقترعا عليه|. 


(1) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٠٠١‏ 

(۳) قوله: (واحدة) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ر): (الحائط). 

() في (ت): (لعدلا). 


® الا 
a‏ 2 
1Q)‏ فما يحدث بالمکتری من قطر أو هدم O‏ 

قال" : ومن اكترى بيتا فقطر؛ فإن أصلحه المكري لزم المكتري» وإن ۾ 
يصلحه لم يجبر عند ابن القاسم وكان للمكتري أن يخرج. وقال غيره: يجبر على 
الإصلاح. 

وأرى أن بجبر في ثلاثة مواضع: إذا كان الإصلاح يسيرًاء وإذا كان كثرًا 
ويعلم أن صاحبه لا يدع إصلاحه في تلك المدة» وإذا کان يعلم أنه لا يستغنى عن 
الإصلاح في تلك المدة التي أكرى فيها. وإن كان على غير ذلك لم جير . 

وإن انمدم شرافات الدار؛ لم يفسخ الكراء ولم حط من الكراء لأجلها إلا 
أن يكون قد زيد في الكراء لأجلهاء فإن زال الجص من داخلها وأذهب حاها؛ 
حط من الکراء ولم یکن له أن بخرج» إلا أن يصلحه فلا حط له شيء". 

وإن انہدم حائط من داخلها لا منفعة فيه ولا جمال؛ لم حط له شيء. وان 
كان على غير ذلك حط» وإن كان الحائط مما يلي خارجها وانكشفت لأجله؛ 
فإن كانت النفقة فيه يسيرة جبر على إصلاحه» وإلا لم يحبر وكان للمكتري أن 
يخرج» إلا أن يتطوع المكري بإصلاحه ولا تلحق المكتري مضرة» إلا أن يصلح 
فلا یکون له أن يخرج. 

وقال أصبغ في "كتاب محمد": / إن خرج ثم أصلح» فإن تطاول ذلك في 
البنيان؛ م يكن عليه أن يرجع. وأما الأيام وفوق ذلك قليلاً لا كثبر ضرر عليه 
(۱) قوله: (قال) ساقط من (ر). 


(۲) قي (ر): (مجز). 
() قوله: (فلا حط له شيء) يقابله في (ر): (فلا بخرج). انظر: المدونة: ۳/ .٥۲۷‏ 


كناب كراء إلدور والأرضين GD‏ 


فإن الباقي لازم له . 

یرید: إذا م جر بینه| قول بعد الخروج. وآما إن کان خروجه على وجه 
الفسخ وتراضيا بذلك؛ لم يكن هناك رجوع» وإن كان ليرجع إذا أصلح؛ جبر 
على الرجوع. 

وان اندم بیت من داخلها ول ينکشف من خارجها وکان البيت أقل 
المكترى؛ حط ما ينوبه» وإن كان ا لجل كان له أن يخرج. وقال ابن حبيب: إن 
قال المكتري آنا أصلح ما انمدم من مالي؛ ل بک لاحت لار ان منغ 
لأنه في منعه مضار لمنعه ما ينفعه ولا مضرة عليه» فإن انقضت الوجيبة أخذه 
بقیمته منقوصًاء إلا أن یکون بإذنه فیأخذه بقیمته قاتا . 

فصل 
افیمن اكترى أرضا فانهار بئرها 
أو غار ماؤها وأبى المالك أن يصلحها] 

وقال مالك فیمن اکتری ارف" ثلاث سنین فلا زرع اهارت البئر أو 
تغور ماؤها“ وأبى ربها أن يصلح: إن للمكتري أن يصلح بكراء سنة لا أكثر 
منه» فان زاد فهو متطوع“. 

وقال في المساقي سنين فيغور ماء البئر: إن للمساقي أن ينفق" بقدر 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۹/۷‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱١۸/۷‏ . 
(۳) قوله: (أرضًا) ساقط من (ر). 


() في (ر): (آنپارها). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۳/ .٥۲۷ ١٥۲١‏ 


)في (ر): (يصلح). 


Cv‏ ا 
نصيب صاحب الحائط سنة لا أكث . 

يريد: أن يسلف ذلك من عنده حتى يصلح الثار للبيع. وقال في الذي يرتهن 
الزرع أو النخل وها بئر فتهور ويأبى المالك من إصلاحه: إن للمرتهن أن ينفق من 
ماله وتكون نفقته في الزرع وفي رقاب النخل لئلا هلك رهنه ويبداً من الرهن با 
أنفق» وإن بقي شيء كان لربه» وإن لم يوف لم يكن له على أصله على المالك للزرع 
والنخل شيء". ولم يحبر صاحب النخل" والحائط على الإصلاح کا لم بر 
صاحب الدار في الكراء» وجعل للمكتري أن يصلح البئر من كراء تلك السنة 
ومن نصيبه في المساقاة؛ لئلا هلك زرعه وعمله في ا لحائط . 

ولا يخلو فساد البئر وغور الماء إذا أكريت الأرض من أن يكون قبل حرث 
الأرض» أو بعد أن قلبت ولم تزرع» أو بعد أن زرعت» أو بعد أن رفع زرعه 
وحدث ذلك في سنة أخرى» فإن لم يكن عمل شيئًا؛ خير صاحب الأرض بين 
أن يصلح أو يأذن له في اللإصلاح» فإن أبى رد إلا أن يرضى أن يصلح على ألا 
يحط عنه من الكراء شيء. وكذلك لو قلبت الأرض ولم تبذر فلا جير صاحب 
الأرض على أن يعمل من كراء تلك السنةء لأنه متى ردت الأرض كان كراؤها 
بينه| هذا بقيمة الكراء غير حروثة» وهذا بقيمة حرثه» فإن لم يوجد من يكتريا 
عاد الجواب إلى ما تقدم وزرعت”' لئلا تملك خدمته فيها. 

وأما إن أنفق فكانت النفقة أكثر من سنة؛ فإن كانت الزيادة ما لا يقدر 


(1) انظر: المدونة: ۳/ .٥۲۷‏ 
(۲) قوله: (شيء) ساقط من (ر). 
(۳) في (ر): (الأرض). 

)٤(‏ في (ر): (لوزعت). 

() قوله: (سنة) في (ر): (نفقته). 


كناب كراد الدور والأرضين E)‏ 


على أخذه في مثل استغزار الماء أو بناء والأحجار لرب البئر؛ فلا شيء له 
/ وإِن اتی با أتم به من الأنقاض”" من عنده؛ كان له أن يأخذ تلك قاض | ب 
إلا أن يشاء صاحب البئر أن يعطيه" قيمتها منقوضة. 

وكذلك المساقاة إذا فضل له شيء بعد بيع نصيب صاحب الحائط من 
الثمرة؛ فالجواب على ما تقدم. وعلى قول غيره في الديار: إن صاحبها يجبر على 
إصلاحهاء جير هذا على إصلاح البئر وكنسها. 

وأرى أن يجبر إذا كانت نفقة الإصلاح يسيرة أو كثيرة وکان متی عادت 
إليه بادر إلى إصلاحهاء أو كان يعلم أنها تحتاج إلى مثل هذا الإصلاح في هذه 
السنة وإلا م بجبر. 

وقال ابن القاسم في "العتبية": بجبر الراهن على إصلاح البئر حتى يتم 
الزرع والثمرة إن کان له مالء وإن لم یکن له مال نظر» فإن کان بيع بعض 
اللأصل خيرًا بيع منه“ ما يصلح به» فإن تطوع المرتهن بالإصلاح ورأى أن 
ذلك خير لرب الأصل؛ / جاز وكان الأصل في يديه رهنًا ب أنفق”) فيجبر 
الراهن على الإصلاح بخلاف المكري» لأنه في الرهن الثار للراهن وعين 
متاعه الذي مهلك وفي الكراء إنا ملك زرع المكتري. 


(۱) في (ر): (الإنفاق). 
(۲) قوله: (أن یعطيه) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (بیع) ساقط من (ر). 

() قوله: (منه) ساقط من (ت). 

() في (ت): (الأرض). 

.۲٤۲٩ /۱۰ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٩( 


o‏ کچھ 

CD‏ البق 

وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب" في المساقي یتوخی فيه قدر 

نصيب الحائط من الثمرة بعد طرح مؤنته فيها: فيكلف أن يخرج قيمة" ذلك 

معجلاً فينفقه إن كان كافيًاء فإن أعدم» قيا للعاما : أخر ح مثله مء عندك 
إ ياء فإن اعدم قي خرج مثله من 

ويكون نصيبه من الثمرة رهتا بذلك» وإلا فسلم الحائط إلى ربه ولا شيء 


(۱) قوله: (فیه) ساقط من (ت). 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠١۷ ١۱١٦/۷‏ 


كناب كراء الدور والأرضين E)‏ 


باب 
6 4 الدعوى 2 الكراء وإذا اختلفا 2 قدر ر02 
2 الكراء أو 4 جنسه أو ادعى الساكن أنه ا© 
سکن باطلاً“ 


قال" : وإذا قال المكتري اكتريت بهذا العبد. وقال الآخر: بهذا الثوب؛ 
تحالفا وتفاسخاء وعلى المكتري إن كان سكن شيتًا كراء المثل والعبد والثوب 
للمكتري. وكذلك إذا قال صاحب الدار: أكريتك بمائة دينار. وقال 
امكتري: بمائة إردب قمحا؛ أ يتحالفان ويتفاسخان وعليه فيا سكن 
كراء المثل. 

وإلى هذا يرجع قول ابن القاسم في الكتاب؛ لأنه قال: وهو بمنزلة ما لو قال 
هذا بمائة وهذا" بعشرة وأتيا با لا يشبه؛ أا يتحالفان ويتفاسخان وعليه من 
الكراء قيمة ما سكن. قال: وهو بمنزلة الاختلاف في السلعتين". 

وا لو فال هدا خد رها رت فال جر ل إا اتا ت لا 
يشبه» وهذا عمدته في الجواب» وإذا آتيا با لا يشبه؛ رجع إلى كراء المخل فلم 


(۱) قوله: (ني قدر الكراء) ساقط من (ر). 

() قوله: (سکن باطلا) یقابله في (ت): (باطل). 
(۳) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ر): (للمکري). 

)٥(‏ قوله: (قمحا أنما) ساقط من (ر). 

)٧(‏ في (ت): (وقال هذا). 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ 0٥۲۸‏ . 

(۸) قوله: (ما) يقابله في (ت): (بمنزلة). 


CD‏ ا 
يقبل قول الساكن لأن الشأن العين. فقوله: (بقمح) قد أتى فيه با م يشبه""» 
ولم يقبل قول صاحب الدار في المسمى؛ لأن الساكن أتى با لا يشبه بالقدر من 
العين» وإنما كتم"" أن يكون الكراء بالعين. ولو قال الساكن: بمائة دينار. وقال 
صاحب الدار: بمائة إردب قمًا؛ كان القول قول الساكن مع يمينه إذا أتى ب 
يشبه في القدر» بخلاف المسألة الأول؛ لأنه الغارم وقد أتى با يشبه" في 
ا لجنس والقدر» وفي المسألة الأولى أتى با لا يشبه في ا لجنس وكتم القدر. ولو اتفقا 
أن الكراء بعين واختلفا في قدره» فقال الساكن“: خسون. وقال الآخر: مائةء فإن 
اختلفا قبل السكنى تحالفا وتفاسخاء وإن كان بعد مضى السنة؛ كان القول قول 
الساكن مع يمينه إذا أتى با يشبه» وإن اختلفا بعد مضى ستة أشهر؛ كان القول قول 
الساكن في ا لماضي وتحالفا وتفاسخا في الباقي» وهذا إذا م يكن نقد فإن نقد سين 
دينارًا واختلفا قبل السكنى؛ تحالفا وتفاسخا على قول ابن القاسم. 

وإن كان قد نقد خسين واختلفا وقد مضت السنة؛ كان القول قول 
الساکن مع یمینه آنه م يبق عنده شیء وأن کراءه کان بخمسین» وإن مضت 
ستة أشهر كان القول قول الساكن مع يمينه في الماضي» ويختلف في 
الباقي» فقيل" تلك المدة التي مضت طول في النقد فالقول قول صاحب 
(۱) من قوله: (وهذا عمدته... بام یشبه) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (کتم) ساقط من (ر). 
() قوله: (ب] یشبه) في (ر): (ب| لا یشبه). 
)٤(‏ قوله: (الساكن) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ر): (في). 
() قوله: (کان قد نقد مسین واختلفا وقد) ساقط من (ت). 
(۷) في (ر): (هل). 


کناب كراء إلدور والأرضين @ 


الدار"“ مع يمينه ويسكن الآخر نصف المسكنء إلا أن يقوم بعيب الشركة 
فيرد. وقيل: الطول ليس بفوت» فيتحالفان في الباقي ويتفاسخان. وقد مضى 
وجه ذلك في كتاب السلم الثاني. 

وان تتا نی الکراء بقمح أو خیه غا یکا آو یوز واختفا ی قدد ها مي 
كان بمنزلة اتفاقه| في العين واختلافه) في قدره. وإن اختلفا في المدة» فقال 
أحدها: مشاهرة. وقال الآخر: بالسنة. كان القول قول من ادعى المشاهرة إذا 
كانت تلك العادة أو كانت العادة مختلفةء وإن كانت العادة السنة خاصة؛ كان 
القول قول من ادعاها من مُكر أو مُكتر» والديار والفنادق والحوانيت في ذلك 
سوا 

فصل 
لفيما إذا اختلف المتكاريان 2 التسميةا 

وإن اختلفاء فقال الساكن: أسكنتني باطلاً. وقال الآخر: أسكنتك بكذا 
وكذا وأتى في التسمية با يشبه؛ كان القول قول صاحب الدار مع يمينه ويأخذ 
التسميةء وهو قول ابن القاسم. وقال غيره: عليه الأقل من قيمة ما سكن أو ما 
اوغا اكت الدار عد أا 

/ ومدعي المبة على ثلاثة أوجه: فإن لم يكن لدعواه شبهة تكون ابة 
لأجلها؛ كان القول قول المالك بغبر يمين. وإن كانت شبهة ودلائل على اهبة؛ 
كان القول قول مدعيها بيمين» وقد تكون تارة بغر يمين. وإن أشكل الأمر؛ 
(۱) قوله: (صاحب الدار) يقابله في (ر): (الساكن). 


(۲) قوله: (واختلافه) في قدره) ساقط من (ر). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ 0۲۸. 


@ الد 
كان القول قول المالك. 

واختلف في اليمين؛ فإن كانا أجنبيين لا قرابة بينها ولا صداقة ولا فقر 
تكون المبة لأجله؛ كان القول قول المالك بغير يمين إذا كان ما ادعاه من 
المسمى» مثل: كراء المثل فأقلء فإن كان أكثر من كراء المخل إلا أنه يشبه أن 
يكريه به؛ حلف المالك"" وحده عند ابن القاسم؛ لأن الساكن بمنزلة من 
اعترف بالكراء وكتم التسمية. وعلى قول غيره: جلف الساكن وحده أنه | 
يكتر منه با قال ويرم كراء المثل ولا يمين على الآآخر. 

وإن كان الذي ادعاه المالك لا يشبه أن يكترى به على حال؛ حلف 
الساكن وحده على القولين جيعًا وغرم كراء المثل. وإن كانت هناك شبهة 
لسكناه باطلاً وكان الذي ادعاه المالك مثل كراء المثل فأقل؛ حلف وحده 
وأنخ ا ادغاه. 

وصفة یمینه ن بحلف أنه م یسکنه باطلاً لا غير. وإِن کان ما ادعاه فوق 
كراء ا مئل إلا آنه يشبه أن يكترى به؛ حلفا جميعًاء يحلف المالك أنه لم يسكنه 
باطلا ويحلف الآخر أنه م يكتر بتلك التسمية وغرم كراء المثل. 

وإن قام للساكن دليل على أن سكناه كان باطلاً لقرابة أو صداقة لا يشبه 
أن يسكنه معها بكراء وأن الذي أوجب ذلك اختلاف حدث أو كان؛ مثل: 
الأبوين» والابنء أو الزوجة تسكن زوجها؛ كان القول قول الساكن مع يمينه 
انه يشترط عليه كراء» فإن لم يدع المالك آنه اشترط عليه کراء؛ م یکن عليه 
يمين. وإن طالت السنون وهو لا يؤدي كراء وخرج من المسكن وطالت 


( 0 قل من الس اظ من( 
(۲) في (ر): (الساكن). 


ڪناب ڪراء |لدور والأرضين )۷ 


انون وهر ل ا كراء؛ كان أبين في سقوط دعواه» ويشترك الأجنبي 
مع القريب والصديتق في هذا الوجه إذا طالت المدة بعد خروجه ولم يطلبه 
WONT‏ 


)١(‏ من قوله: (وهو لا يؤدي كراء... السنون) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (في) ساقط من (ر). 


@ ال 
باب 
5 4 اختلاف رب الدار والساڪن خ 
4 بعض بنائها وبعض أنقاضها 

وإن اختلفا ني فرش الدار أو في شيء من أبوابما؛ كان القول قول صاحب 
الدار مع يمينهء إلا أن يقوم للآخر دليل على صدقه من جدة البناء أو باب 
وضعه» وقول صاحب الدار: كنت وضعته في وقت كذاء لوقت لا يشبه أن 

یکون ک|/ قال ألا يتغير؛ فيكون القول قول المكتري. 

وإن اختلفا في شيء مقلوع؛ كان القول قول المكتري» إلا أن يقوم للآخر 
دلیل على قوله» مثل: ان یکون للبیت فرد باب» ویقول: لم یکن له غیره. 
ويقول أهل المعرفة: إن هذا المقلوع صاحبه. أو يختلفان في خشبة وقد زال 
موضعها من السقف» وهي مثله في النقش والصنعة فيصدق صاحب الدارء 
وقد" يقوم دليل على صدق الساكن؛ لأن هذه جديدة وغيرها قديمةء أو هذه 
قديمة والسقف جديد. 

وإن اختلفا في بيت» فقال المكري: كان فيها. وقال الآخر: م یکن فيه“ 
أنا بنبته. فإن كان لا يشبه أن يكون إلا قديًا؛ صدق صاحب الدار بغر يمين. 
وإن کان لا یشبه أن یکون إلا حدثاً؛ قبل قول المكتري بغیر يمین. وإن أُشگّل 
الأمر؛ كان القول قول صاحب الدار مع يمينه. وإن أقرٌ أنه أن له في بناء بيت 
واشگل الأمر فيه هل كان قبل أو بعد؟ قيل لصاحب الدار: فأين الموضع 
الذي أذنت له يبني فیه؟ فإِن ذکر موضعًا لا يشبه أن يعمل فيه بيتاً؛ قبل قول 


(۱) في (ر): (أو). 
(۲) قوله: (ل یکن فیها) ساقط من (ر). 


ڪٺاب كرام الدور والارضين EC‏ 


الملكتري مع يمينه» وقد يكون هذا البيت هو تمام الدار ولا يعمل في غير ذلك 
الموضع. وإِن ذکر موضعًا یشبه أن يعمل فيه بیت؛ کان قد اتی کل واحد منه| 
بها يشبه» فقال ابن القاسم: القول قول المكتري لأنه عنده مؤتمن. فكان 
القول قوله في) اؤتمن عليه أن يفعله وهو البناءء وإن كان ذلك يؤدي إلى إبراء 
ذمته» كا قال في "المستخرجة"" إذا أذِنَ لخريمه أن يشتري بالدّين الذي في 
ذمته» فقال: اشتریت وضاع؛ أنه یقبل قوله. وقال غیره: لا یقبل قوله؛ لأن 
الكراء في ذمته فلا بخرجه من الدّين إلا البينة. 

وإن تصادقا نه بناه وخالفه فیا أنفق فیه؛ فإِن ل يكن حاضراً في حين 
الإنفاق صدق المكتري» وإن كان حاضراً وم يكن أَذِنَ له أن يدفع إلا ما يأمره 
بدفعه کان القول قول الُکري مع يمينه. 

وقوله: ابن لي بيتا. بخلاف قوله: كل لي الطعام الذي عندك ويكون 
وديعة عندك؛ لأنه في ذمة فلا تصح الأمانة إلا بعد إخراج مافي الذمة. 

وكذلك قوله: ادفع لفلان؛ لأن فلانًا إنا يصح كونه أميناً على ما يصير 
إليه بعد ثبات البراءة للأول. 

وقوله: ابن بالكراء. كقوله: اشتر بالدّين سلعة. فالشراء يصح قبل إخراج 
ما في الذمة؛ لأنه إذا اشترى وزن / وهو أمين على الشراءء وكذلك البناء يصح 
أن يشتري الآجر ويستأجر ثم يزن وهو أمين على الشراء والإجارة؛ لأن ذلك 


(1) انظر: المدونة: ۳/ .٠۳١‏ 

() انظر: البيان والتحصیل: ٤۲١/٠١‏ . 
(۳) قوله: (وضاع) ساقط من (ر). 

() في (ر): (المكتري). 


® ا 
ليس من حق المداينة ولا تعلق للمداينة الأولى به» وكان القول قوله أنه فعل ما 
اؤتمن عليه» وإذا كان كذلك لم يحمل عليه آنه غصب من اشتری منه ومن 
استأجره حقوقهم. 
فصل 
افيمن وڪل رجلا لیکري له داره ] 

وقال ابن القاسم فمن وَكُل رجلا على أن يکري له دارّاء فأكراها بمحاباة 
أو وهب سكناها أو تصدق به: فإن فات بالسكنى والوكيل ملي؛ غرم كراء 
الدار ولم يرجع به على الساكن» وإن كان فقيراً؛ غرم الساكن ولم يرجع الساكن 
E‏ 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ٠۴۳١‏ . 
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6 باج o‏ 
23 بل تفليس المكتري 0 


ومن "المدونة"" قال ابن القاسم فيمن تكارى منزلاً سنة ثم فلس بعد 
أن سكن ستة أشهر: كان صاحب الدار بالخيار بين أن يسلم باقي السكنى 
ويضرب مع الغرماء فيه وني غيره من مال المفغلس» إلا أن يدفع إليه الغرماء ما 
و 

وقد قيل: ليس ذلك للغرماء إلا أن يدفعوا له جميع الكراء إذا م يكن نقد 
و و ا مرج 
الغريم بالحضرة ولا تباع هم جيع المدة الباقية؛ لأن عليه في ذلك حرجاً أن 
يخرج لغير إيواء كا لا يترك بغير نفقةء والحاجة إلى المسكن كالحاجة إلى النفقةه 
فيترك له من تلك المدة ما یری آنه يَتحيّل لنفسه في شيء لیکتري به عند 
انقضائها. 

وإن كان كراء السنة باثني عشر دينارًا فقدم من ذلك ستة دنانير ثم فلس 
المكتري بعد ستة أشهر؛ كان المكري بالخيار بين أن يسلم باقي السكنى 
ويضرب بالستة الدنانير» أو يأخذ باقي السكنى» أو يرد ما ينوب ويضرب 
بالباقي يما ينوب الماضي في جميع مال المغلس وفي الذي يرد. 

واختلف إذا دفع أحد الغرماء ذلك من مال نفسه هل يكون أحق با يباع 
la CAD‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ .٠۳١١‏ 


(۳) في (ت): (یفتدون). 
() قوله: (هم) ساقط من (ر). 


(ت) 
/ب 


e)‏ ال 
به ذلك السكنى حتى يستوفي منه ما دفع إلى صاحب المسكن» وأن يكون أحق 
أصوب» وسواء کان المفلس في الحياة أو بعد الموت» وهو في ذلك السك 
أقوى سبباً من أحيا شيئًا"؛ ثمرة» أو زرعاً لعمله"". والقياس: أن يكون 
أحق بربح ذلك السكنى من سائر غرمائه؛ لأن ماله سببه وإنا دفع ماله 
لكان ذلك الربح» فیکون أحق به ك) تقدم في الأجير أنه أحق لا كان عمله 


سبب نائه. 


تم كراء الدور بحمد الله وحسن عونه 


(۱) قوله: (شیًا) ساقط من (ت). ‏ 
(۲) في (ر): (بعلمه). 
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أكرية الأرضين“ 
باب x‏ 
4 إجارة الأرضين وما یکره من ذلڪ 
إجارة الأرضين جائزة» وقد يندب إلى ترك أخذ العوض عنها تارة» فإن 
اشتريت للكراء أو كانت فاضلة عن حراثته ولكرائها قدر أو لا قدر له" وهو 
فقير؛ جازت إجارتهاء وإن كان موسرًّا ولا خطب لكرائها؛ كانت منحتها 
ا لقول النبي لل لان ب يمتح أَحَذُكُمْ أَحَاء أَرْصَهُ َب من اَن يأخْدً 
َلْهَا راجا مَعْلوما». أخرجه البخاري ومسل ©. 
فندب إلى ترك المشاححة في مثل هذا وإلى المكارمة لما يؤدي إليه ذلك 
من التواصل والتواددء وأن يستنوا بمكارم الأخلاق» وهو في القريب والجار 
والصدیق آکد. 


کړه 


ومن شح على حقه وأكرى لم يمنع» وقد يستخف ذلك في الطارئ» ولا 
يدخل في الحديث إذا كان الطالب ها وديًا أو نصرانيًا؛ لقوله اكت: «لأنْ 


(۱) قوله: (أكرية الأرضين) ساقط من (ر). 

(۲) في (ر): (ها). 

(۳) قوله: (أحسن) ساقط من (ر). 

)٤(‏ آخرجه الببخاري: ۸/ ٠١١‏ في باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة» من كتاب المزارعة» 
برقم (۲۱۹۲)» ومسلم: ۸/ ۰۱۹۷ في باب الأرض تمنح» من کتاب البیوع» برقم .)۲۸۹٤(‏ 

() قوله: (المشاححة) في (ر): (المشاحنة). أي: المنازعة وهي إذا تنازع شخصان على شيء لا 
يريد كل واحد منها أن يفوته» وشا ا حصان في الجدل كذلك بتصرف. انظر: لسان 
العرب: ۲/ ٤۹٥‏ . 


أ چم 


م 


ا كراء الأرضا 
كراء الأرض جائز للهالك وللمستأجر اء وكذلك إن كانت عارية 
وقصد المعير ليتمول المعار تلك المنافع» وإن کان قصده عینه بالانتفاء"" )| 
یکن له أن يكرماء فقد يعير الرجل الرجل ثوبه أو دابته لينتفع بذلك ويره 
أن يراه على غيره» وأن يسلم”" الدابة من يركبها والدار لمن يسكنها ولو علم 
ذلك ما أعاره» فمثل هذا يمنع من إجارته» إما أن ينتفع بنفسه أو يرده. 
وكذلك الحبس إذا كان القصد أن يملكه تلك المنافع ليتموهما؛ كان له أن 
يبيعهاء وإن كان القصد انتفاعه بنفسه؛ م يكن ذلك له» فقد يعلم المحبس من 
ا عليه الإتلاف فيريد بالسكنى أو الحراثة استتثاره/ بذلك فيمنع من 
بيعها؛ لأنه ضد ما قصده المحبس. 
وكذلك الزوجة تسكن الزوج دارها سنين؛ فليس له أن يخرجها ويكريما 
تلك السنين» ولو طلقها قبل انقضاء تلك المدة؛ سقط مقاله في بقية الأجلء› 
ولو مات لم يكن لورثته في بقية الأجل مقال. 
E E O E OC‏ 
الزوج أو الزوجة؛ فكل هذا إنما يراد به عين المعار. 


(۱) قوله: (بالانتفاع) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (الرجل الرجل) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (وأن يسلم) يقابل ني (ر): (أو يعير). 
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فصل 
ال كراء دور مكة وبيعها] 
واختلف في كراء دور مكة وني يها فمن فلك مالك مرة. دگ | ل | 
جعفر الأبهري أنه كره بيعها وكراء‌هاء فإن بيعت أو أكريت لم يفسخ. والظاهر 
من قول ابن القاسم في "المدونة" الجواز؛ لأنه قال في فض الكراء في الأرض: 
إغها إذا انارت البئر؛ نه يفض» قال: في مثل ذلك دور مكة في إنفاقها في آيام 
الموسم. 
ولم يختلف قول مالك ولا أصحابه نها فتحت عنوة وأا لم تقسم على 
السهيان. واختلف هل من ا على أهلهاء أو أقرت للمسلمين؟ وذكر ابن 
عباس عن النبي لھ آنه قال: «مَكةُ كلها ماح لا اع راغا ولا ثُوَاجَرُ 
بیو تہا»". 
فصل 
ا كراء أرض العنوةا 
ولا بأس بكراء أرض العنوة؛ لأنها على ثلاثة أوجه: إما أن يكون قد 
أقطعها الإمام لمن هي في يديه؛ فله أن يبيع الرقاب والمنافع أو يكون أقطع 
المنافع خحاصة وقتا ما فيجوز له بيعها. أو يكون أبقاها لنوائب المسلمين؛ فيجوز 
له أن يكرا ويصرف إجارتها في منافع المسلمين» إلا أن يعلم المتولي لكرائها 
أنه یاکله ولا يصرفه في وجوه الحق فلا تکری منه. 


(۱) ني (ر): (مباحة). 
(۲) آخرجه البيهقي: ٠۴١ /١‏ في باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها وجريان الإرث فيهاء من 
کتاب البیوع» برقم )۱٠۹٦١(‏ عن عبد الله بن عمرو. 


® الت 

وأما أرض الصلح؛ فيجوز أن تكرى إذا أسلم المصالح عليها أو م يسلم 
ولم تكن عليها جزية» فإن كانت عليها جزية؛ كره للمسلم أن يكترا منه خيفة 
أن يؤخذ بجزيتها ففيه إذلال له. ولا بأس أن يكري المسلم أرضه من الذمي. 


ل الا کان لا رس ها را ف هر 


.٠٦١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
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باب 


2 الوقت الذي يجوز كزاء الأرض فيه 

وما يجوز من اشتراط النقد ومتى يجب 
النقد إن لم يشرط 

اختلف في الوقت الذي يجوز فيه عقد كراء الأرض» هل تكرى سنين؟ 

فأجاز مالك وابن القاسم أن تكرى قبل" أوان الحرث وإن بعد السنة والسنتين» 

فإن كانت غير مأمونة جاز العقد وحده”"» وإن كانت مأمونة جاز العقد والنقد. 


go 
که‎ 


وذكر سحنون قولاً آخحر: أا لا ثكرى إلا سنة واحدةء مأمونة كانت أو غير 
مأمونة قرب الحرث”"» ولا جوز کراؤها بالنقد إلا آن تروی ريا مبلغا له کله أو 
لأكثره مع رجاء وقوع غيره إلا أن تكون مأمونة كأمن النيل“. 

وقول مالك أحسن» فيجوز أن تكرى وإن لم يقرب حرثها سنة وسنتين؛ 
لأن المالك يوقف ماله لما يرى فيه صلاحًا وتنمية» وهو في كرائها سنة أبّن؛ 
لأنه لم حجر على نفسه الآن انتفاعًا لأنه ليس بوقت انتفاع بهاء وإن حب البيع 
باع على أنها مستشناة ا منافع سنة. 

وإن كان/ أوان حرثها وهي أرض سقي تعمل عملا متواليًا؛ جاز أن 
تكرى سنين» لأنما حينئلٍ كالديار منافعها متواليةء فإن أكراها هذه السنة 
والثالثة دون الثانية؛ جاز على قول مالك ولم جز على قول غيره. 


(ت) 
° ٥/ب‏ 


(۱) قوله: (قبل) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (وحده) ساقط من (ت). 
(۳) انظر: المدونة: .٠۴٠١ /٣‏ 

.٠ه٠٠١‎ ٠۳٤ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 


فصل 
ا اشتراط النقد 2 كراء الأرض] 

وا اشتراط النقد فراجع إلى صفة الأرض في الأمن. والأرض أربعة: 
أرض النيل» وأرض مطر» وذات نهر» وذات بثر. 

وأرض النيل ثلاثة: فإن كانت منخفضة تروى وإن نقص النيل؛ جاز 
اشتراط النقد. وإن كانت بعيدة أو مرتفعة يبلغها الماء مرة بعد الوفاء ومرة لا 
يبلغهاء أو لا يطول مقامه عليها؛ م جز شرط النقد وكانت كأرض المطر. وإن 
كانت مبسوطة لا يخطئها الاء إذا وى ويقيم على المعتاد؛ جاز اشتراط النقده 
ومنعه عمر بن عبد العزيز حتى يجري" عليها الماء» فراع النادر. 

وكذلك أرض المطر إذا كانت مأمونة وإن) تخطى في نادر السنين؛ جاز 
اشتراط النقد على قول مالك ولم يجز على قول عمر بن عبد العزيز حتى يجري 
عليها الماء» وإن كانت كثيرًا ما تخطى لم جز شرط النقد. 

وقد تكون الأرض ذات نشوع يكفيها قليل الماء فإن كثر فسد الزرع» فإن 
كان الغالب السلامة جاز شرط النقد وإن كان كثيرًا ما تفسد م يجز. 

وكذلك أرض النهر إن كان كثرًا مأمونًا بتلك الأرض جاز شرط النقدء 
وهي حينئلٍ آمن من النيل قبل إتيانه؛ لأن هذا موجود وذلك حين العققد 


معدوم» وقد لا ياي وهي بمنزلة أرض النيل بعد وفائه» وإن كان غير مأمون ل 


(۱) في (ر): (متوسطة). 


() في (ر): (يخرج). 
() انظر: المدونة: ۳/ ١٠٠ه٠.‏ 


(6) قوله: (حتى حجري عليها الماء) ساقط من (ر). انظر: المدونة: ۳/ .٠٠١١ ٥۳٤‏ 
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الك 

وإن کانت ذات بره وکان مأموتًا أو غبر ا فإن أصلح وفاء 
بشرط الإصلاح"" جاز النقد. وإن كانت غير مأمونة بعد اللإصلاح» أو قال" 

۶ ٤ ¢ 

الكري: لا أصلح؛ ‏ جز العقدء بخلاف أرض المطر؛ لأن أرض المطر يرجى 

وان انت رض غرقة وکان انکشانه اموا لان له موضتا/ يسل | ي | 
فإذا خرج عنها کان فيه غنی عن سواه؛ جاز شرط النقد كأرض النيل إذا 
رويت. وكذلك إن كانت لا يكفيها والغالب أن قليل المطر بعد هذا يكفيها. 
وإن كان انكشافه غير مأمون؛ جاز العقد» فإن انكشف عنها وجب النقد على 
قول مالك إذا كان الذي أقام عليها كافيًاء كأرض النيل إذا لم يشترط النقد 
حين العقد ثم رويت. 

فصل 
افيما إذا لم يشترط النقد حين العقد] 

وإذا ۾ يشترط النقد حين العقد افترق الجواب في وقت“ وجوبه في 
الأرض المأمونة؛ فلا يلزم ذلك في أرض النيل قبل أن تروى. قال ابن القاسم: 
فإن رويت لزم النقد . يريد: إذا انكشف الماء عنها وأمكن قبض المنافع. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١٤/۷‏ . 
)۲( ف (ر): (الصلاح). 
(۳) قوله: (أو قال) في (ت): (وقال). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ٠١١‏ . 
() قوله: (وقت) ساقط من (ر). 
0) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ ٠١١‏ . 


® الاضنة 

واختلف في ذات السقي إذا كان النهر أو البئرء فقال ابن القاسم: لا 
يجب النقد حتى يتم الزرع. یرید: إذا استغنى عن الماء فإن كانت بطونًا 
فإذا أتم بطتا دفع ما ينوبه. 

وقال غیره: إذا اکتری بطتًا لزمه النقده وإن كانت بطوئًا" لزمه ما ینوب 
كل بطن الآن نقدًا. وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن ذلك السقي لم يوجد 
بعد وإنها هو شيء تمده الأرض شيتًا بعد شيء» ولو لزم الكراء في ذلك الآن 
للزم النقد في أرض النيل إذا بدأ الزيادة وإن لم ترو . 

والقياس: ألا يلزم النقد في أرض النيل وإن رويت؛ لأن المكتري اكترى 
شيئين؛ الماء» ومنافع الأرض,» فلا يلزمه النقد بقبض أحدها. 

وقد يحمل القول في لزوم النقد على قول مالك في "العتبية" في الصانع 
يطلب تقديم أجره» قال: ليس ذلك له حتى يبدأ في العمل فيقدم حينئل إليه“ 


أجره. 
/ فصل 
افيمن اكترى أرضًا فزرعها سنة 
ثم انهارت البئرا 


وقال مالك فيمن تكارى أرصًا ثلاث سنين فزرعها سنة ثم انہارت البئر 


(۱) قوله: (جب) في (ر): (یتم). 

.٠٤٥ /٣ انظر: المدونة:‎ )( 

(۳) من قوله: (فإذا آتم بطتا... كانت بطونًا) ساقط من (ر). 

.٥٤٦ ٥٤٥ /۳ انظر: المدونة:‎ )( 

)٥(‏ قوله: (وإن لم ترو) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (إليه) ساقط من (ر). انظر: البيان والتحصیل: ۸/ .٤٠۹‏ 
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أو انقطعت العين: فإنه بحسب كل سنة على قدرها وتشاحح الناس فيهاء وليس 
كراء الشتاء والصيف سواء ولا ما ينقد فيه كالذي يستأخر نقده". 

ويريد: بكراء الشتاء والصيف في كان يعمل السنة كلها. 

والنقد على أربعة أوجه: فإن شرط ما ينوب كل سنة عند الابتداء فيها أو 
عند رفع زرعه منها"؛ كان الفض على السواء» وهي ني ذلك بمنزلة اكتراء" 
الديار والحوانيت مشاهرة أو مساناة فهي على التساوي. 

وإن شرط تعجيل جيعه أو تأخيره؛ فض على القيم» والسنة الأولى أرفع 
قيمة من الثانية ثم الثالثة أقلهن قيمةء وسواء شرط “ تعجيل جيعه أو تأخيره. 

وإن اث شترطا تعجيله كان بمنزلة رجل جمع في عقد شراء سلعة نقداء 
وأسلم في آخرى إلى سنة وأخرى إلى سنتين وكلهم في الصفة سواء» ومعلوم 
أن ما يتعجل قبضه يشترى بأكثر ما يقبض إلى سنة“» وما يقبض إلى سنة 
يسلم فيه أكثر ما يقبض إلى سنتين. 

وكذلك إن شرطا تأخير الجميع فالأولى بمنزلة من اشترى سلعة حاضرة 
لينقد ثمنها بعد ثلاث سنين» والثانية بمنزلة من شرط أن يدفع الثمن إلى 
ستتين؛ لأنه إذا قبض المنافع تأخر الثمن ذلك القدر» وفي الثالثة إلى سنةه 
ومعلوم أن من اشترى ثلاث سلع صفقة واحدة على أن يدفع الثمن ختلمًا إلى 
(1) انظر: المدونة: .٠٥۳٣ /٣‏ 
(۲) قوله: (منها) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (اکتراء) ساقط من (ر). 


() في (ر): (شرطا). 
)٥(‏ قوله: (ما يقبض إلى سنة) ساقط من (ت). 


سید و 
CD‏ ال 
ثلاث سنين وإلى سنتين وإلى سنة؛ إن كان ما بعد الأجل زيد في الثمنء وقد 


تقدم في الكتاب الأول هل يصلح”" من الكراء إذا انہارت البثر قبل أن تقلب 


(۱) في (ت): (تصح). 
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0 باب 0 
2 افيمن اكترى أرضًا ولم يزرعها] 0 


ومن اكترى أرصًا فلم يتم زرعهاء كان في الكراء على ثلاثة أوجه؛ 
أحدها: ألا كراء عليه» كان امتناع تمامه في إبان"" الزرع أو بعده. والثاني: عليه 
الكراء» كان امتناعه في الإبان أو ااك لا کراء عليه إذا کان امتناعه 
في الاإبان وذلك عليه بعده. 

فإذا كان السبب في ذلك الأرض أو الماء"؛ قحط المطرء أو انهارت البئرء 
أو انقطعت العين» أو كانت الأرض كثرة النشوع أو الدود أو الفأر؛ م يكن 
عليه کراء» وسواء هلکت في الإبان أو بعده. 

وإن كان سبب ذلك طرًَاء أو جرادًاء أو جلیدًا) آو برداء أو جیشا 
اجتاحه» أو لأن الرَرِيعَة لم تثبت؛ لزم الكراء» هلك في الإبان أو بعده. 

وإن غرقت الأرض افترق الجواب؛ فإن غرقت في اللإبان في وقت لو زال 
عنها أعاد زراعتها سقط الكراء» وإن غرقت بعد الإبان لزم الكراء. وإن) سقط 
الكراء“ إذا كان امتناع تمامه من قبل الماء؛ لأن الماء مشترى» فإن لم بحصل 
المبيع لم يستحق العوض» وسقط إذا كان ذلك من سبب الأرض؛ لأن مصيبة 
المنافع من بائعها حتى تقبض على وجه السلامة بخلاف بيع الرقاب» ولم 
بسقط إذا كان هلاكه من برد أو ما ذكر معه؛ لأن جيع ذلك عاهات تخص 
(۱) في (ر): (آوان). 

(۲) في (ر): (إن)). 
(۳) قوله: (أو جليدًا) ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: (وإن) سقط الكراء) ساقط من (ر). 


CD‏ ال 
الزرع لا سبب للمكري فيها من قبل مائه ولا من أرضه» وهو كغاصب 
غصب الزرع خاصةء ويسقط إذا كان / بغرق في الإبان؛ لأن مقام الماء عليها 

في الإبان كغاصب حال بين المكتري وبين منافع الأرض لو رفع يده لقدر على 
إعادة زرعه» وهو بعد خروج الإبان كخاصب أفسد الزرع» وبمنزلة البرد 
والجليد» وإن كان يقدر على إعادة بعضها لو زال؛ سقط عنه كراء ما كان يقدر 
على حرنه. 

وأرى إن غرقت بعد خروج الإبان؛ ثم ذهب عن قرب بعدما أفسد 
الزرع ثم لم تمطر بقية السنة وعلم أنه لو م يفسد لم يتم الزرع؛ أن يسقط عنه 
الكراة 

واختلف إذا أذهبه السيل» فقال مالك في "كتاب محمد": عليه الكراء". 
يريد: إذا جاءه السيل بعد ذهاب اللإبان. 

وأرى إن أذهب السيل وجه الأرض قبل الإبان أو بعده لا كراء عليه. 
وقد قيل: إن السيل إذا أذهب وجه الأرض نقص لنفعتهاء وأنه هو المكترى 
والذي طاب للحرث» هذا إذا كان المرغوب فيه والمقصود وجه الأرض فزال 
سقط الكراء. 

واختلف إذا نبت في أرض الذي جره السيل إليه لمن يكون؛ فقال في 
"المدونة": هو للآخر". وقال سحنون في "كتاب ابنه": إن جره السيل قبل 
أن ينبت كان للثاني» وإن جره بعد أن نبت كان لزارعه. وقال أيصًا: هو للآخر 
وعليه للأول قيمته مقلوعًا. وقيل: هو للأول وإن جره السيل وهو بذر وعليه 


(۱) بعدها في (ت): (قال حمد). وانظر: النوادر والزيادات: ٠١١/۷‏ . 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٠٥۹‏ . 
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گرا الارش 9 
O‏ . 
تخر تعد فوخت ان کون الک 


. وهو أحسن؛ لأن ذلك ملكه نبت في ملك غيره بوجه شبهة 


وقال ابن القاسم فيمن حصد زرعه في رض غیره فانتثر منه حب فنبت 
قابلاً: فلا شيء له فيه وهو لصاحب الأرض”. فهذه بخلاف الأولى؛ لأن هذا 
هو الشأن الذي يتبين منه“ ويرفع الأول على ألا حق له فيه ولو لم يحصده 
ولکن اتی عليه برد بعد تمامه فانتثر ونبت قابلاً؛ كان على الخلاف المتقدم هل 
يكون للأول أو للثاني. 

فصل 
آفیمن اکكترى أرضًا كراء فاسدا 
ولم يزرعها] 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى أرصا كراء فاسدا فلم يزرعها: إن عليه 
کراء‌ها“. 

وكذلك إذا كان الكراء صحيًا وحبسه السلطان عن زراعتهاء أو لم جد 
البذر» وليكرها إذا م يقدر على زراعتها. وقوله هاهنا في الكراء الفاسد هو 
المعروف من قوله. 

وقال في كتاب الشفعة فيمن أعْمَرَ عَهْرى على عوض فاغتلها ا لمعمر: إن 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠١١‏ 
(۲) قوله: (بغیر تعدٌ) ساقط من (ر). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ٥0۹‏ . 


() قوله: (الذي یتین منه) یقابله ني (ت): (آن ینتثر منه). 
() انظر: المدونة: ۳/ .٥٤٦‏ 


سے ا د مھ 

۹( الاڪ 
الغلة للمعمر؛ لأن الضان من صاحبها. وعلى هذا لا يكون على المكتري كراء 
فاسدًا شیء؛ لانه & تمکین IT‏ وقد کان الواجب 1 محرثها وصاحبها عام 
ایا رت 

وحمل قوله في البذر على أن المكتري وحده عجز عنها؛ لأنه قادر على أن 
يكريا. ولو كانت شدة فلم جد أهل الموضع البذر؛ سقط عنه الكراء. وكذلك 
إذا قصد السلطان بحبسه”" ان يحول بينه وبين زراعتها وکرائها؛ فلا شيء له 
عليه» وإذا لم يقصد بذلك وإنم) طلبه بأمر ظلًا فكان ذلك سبباً لامتناع حرثها؛ 

)€9 
فصل 
آ2 قحط المطر قبل الزراعة 

وإن قحط المطر قبل الزراعة عن بعض الأرض؛ لزمه ما سلم إلا أن 
يكون السام الأقل فيكون له رده. وإن زرع جيعها ثم هلك وسلم الأقل؛ كان 
عليه کراء ما سلم» قال مالك: إذا کان له قدر وفيه منفعة» ون لم یکن له قدر 
ولا له فيه منفعة؛ لم یکن عليه فيه کراء“. 

قال ابن القاسم ف کات عمد" إذا کان السام مثل الخمسة فدادین 
والستة من المائة وشبهها؛ فلا كراء عليه. قال الشيخ: يريد إذا كان ذلك 
(۱) انظر: المدونة: .٤٥١ /٤‏ 
(۲) قوله: () ساقط من (ر). 
(۳) في (ت): (بجیشه). 
)٤(‏ قوله: (لم یکن عليه کراء) یقابله في (ت): (کان عليه کراؤها). 
)٥(‏ انظر: المدونة: ۳/ ٠۳٠١‏ . 
0) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ر). 
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مفترقًا في جملة الفدادين ا مكتراة؛ لأن ذلك كاههالك وكثير من الناس لا يتكلف 
جع مثله إذا كان ذلك مفترقا)» فأما لو سلمت الخمسة فدادين أو الستة على 
المعتاد من سلامتها لزم کراؤها. 


(۱) قوله: (إذا كان ذلك مفترقًا) ساقط من (ت). 


باب 


فيمن استاجرأرضًا ليزرعها فأاحب أن 
% يغرسها آو يزرعها/ 2 غير ما اڪتریت له ٩‏ 
وإذا انتقضت السنون التي 
اڪتراها وفيها غرس أو زرع 
وقال ابن القاسم فيمن استأجر أرصًا عشر سنين يزرعها فأحبً أن 
يغرسها: فذلك له إذا لم يضر بالأرض”. وكذلك إذا استأجرها ليزرعها 
شعيرًا فأحبً أن يزرعها حنطة؛ لم يمنع إذا م يضر. 
ويختلف إذا استأجرها على أن لا يزرع فيها إلا الشعير فأراد" أن يزرعها 
را ا و ا کن 0 2 
جائز لا منفعة فيه؟ فقيل: يوني به لأنه شرط جائز. وقیل: لا يوني به لأنه لا 
ويختلف إذا شرط ألا يزرع فيها إلا هذا الشعير» فقيل: الشرط فاسد لأنه 
حجر عليه أن يتصرف فيه إلا للزراعة. وقيل: جائز. 
فصل 
افیمن اکتری ارضا سنين ليغرسها شجرا] 
فإن اكتراها سنين.ليغرسها شجرّا فانقضت المدة المكتراة؛ / كان المكري 
با لخيار بين أن يأمره بقلعها أو يأخذها بقيمتها مقلوعة. وإن أحب المكتري أن 


(1) قوله: (بالأرض) ساقط من (ر). انظر: المدونة: ۳/ .٥۳۸‏ 
(۲) في (ر): (فله). 
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يكترا عشر سنين أخرى؛ جاز ونقد تلك الشجرء فإذا انقضت هذه السنون 
كان بالخيار حسب تقدم في الأول لو لم يكرها منه المدة الثانيةء وإن حب بعد 
انقضاء العقد الأول أن يكريما من غير المكتري الأول جازء ويقال للمكتري 
الأول: أرض المكتري الآخر أو اقلع شجرك. وقال غيره: ليس بمستقيم حتى 
يتعامل صاحب الأرض والغارس على ما يجوز ثم يكري أرضه» إلا آن یکریه 
على أن يقلع الشجر”. 

فرأى الكراء فاسدًا لما كان صاحب الأرض بالخيار في أخذ الغرس أو 
تركه» وحمل الكراء على أنه ل يسقط حقه في الغرس» ون المكتري دخل على إن 
أخذ صاحب الأرض الغرس بقيمته كان له ما سوى مواضع الشجرء وإن ‏ 
يأخذها كان له جيع الأرض» وهذا غررء إلا أن يبتدئ صاحب الأرض مع 
الأول فيأخذها بقيمتها ويكريه ما سوى مواضعها وفنائهاء أو يترك حقه فيها 
ويكريه جميع الأرض» وحمل ابن القاسم الكراء على جميع الأرض وأنه أسقط 
حقه في الغرس. 

ويختلف إذا أسقط حقه في الغرس وأراد المكتري الثاني أن يأخذه بقيمته 
مقلوعًاء هل له ذلك» آم لا لأن الحق كان في ذلك لصاحب الأرض» فأسقط 
حقه فيها ومكن الخارس من قلعها؟ وبيان ذلك في كتاب الشفعة. 

فصل 
افیمن اڪتری أرضا عشر سنين 
فانقضت وب الأرض زرع] 
وإن انقضت العشر سنين وفي الأرض زرع؛ لم يكن للمكتري الأول ولا 


() انظر: المدونة: ۳/ ٥۳۹‏ . 


(ت 


ov 


( 
ج 


و ال 
لغيره أن يكتري إلا ما بعد هذا الزرع» بخلاف الغرس. 

واختلف في حكم هذا الزرع فيا بين المكري والمكتري على ثلاثة أقوال؛ 
الروايات: كراء المثل على حسب ما أكراه. وقال غيره: م يكن للمكتري إذا ۾ 
يبق من شهوره ما یتم زرعه فيه ن یزرع» فان تعدی وزرع کان عليه في بقي 
لمدة الزرع" بعد تمام أجله الأكثر من كراء المثل أو حساب ما أكري”". 

وقال: ليس للمكتري أن يزرع ذلك البطن إذا كان لا يتم في أجله» فإن فعل 
وهو عالم؛ كان متعديًا ورب الأرض بالخيار إن شاء حرث أرضه/ وأفسد زرع 
هذاء وإن شاء أقره وكان له الأكثر من المسمى أو كراء ا مل . 

وإن زرع وهو يرى أنه يبلغ عند انقضاء الوجيبة فجاوز ذلك بالأيام 
والشهور؛ م يكن له أن يفسده وعليه أن يقره على مثل وجيبته الأولى. وقول 
ابن القاسم أحسن؛ لأن الشهر الباقي داخل في الكراء» ولو كان يتم فيه البطن 
لعمله؛ فکان من حقه إذا كان لا يتم أن حط عنه ويرد ما ينوبه من المسمى» 
إلا أن يتراضيا أن يكريا ذلك البطن ویقتس| ما یکری به على قدر ما لکل واحد 
مهما فيه" » فيجوز إذا عرف ما ينوب كل واحد منهم)"" قبل العقد» فإِن بادر 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ .٥۳۹‏ 
() قوله: (لمدة الزرع) ساقط من (ت). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠١۹‏ . 
() انظر: المدونة: .٠۱۹۲ /٤‏ 
() في (ر): (لعلمه). 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠١۹‏ . 
(۷) من قوله: (فیه فیجوز إذا عرف... واحد منهم|) ساقط من (ر). 
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إلى عمله لم يكن على حكم المتعدي فيقلع عليه؛ لأن له فيه شركا وهو الشهر 
الأول» وعليه في الشهر الثاني إجارة المثل؛ لأنه لم يقر أنه رضي با على المسمى. 
ويختلف إذا رضي فيه بالمسمى هل يلزمه) ذلك» أو يرد فيه إلى إجارة ا مثل لأنه 
وقت الالتزام لا يدري ما ينوبه من جلة السنة فهو بمنزلة جمع سلعتين. 


فصل 
افیمن اكکترى أرضا سنين فانقضت 
و2 الأرض غرس] 


وإن انقضت السنون وفي الأرض غرس فاكتراه المكتري الأول عشر 
سنين أخرى على أن تكون الشجر بعد هذه العشر سنين لصاحب الأرض؛ م 
مجزء وإن نزل ذلك ولم ينظر فيه إلا بعد السنة والسنتين وقد تغيرت الشجر؛ ) 
يكن فوتًا» ونقض الأمد" فيها؛ لأنه أبقاها على ملكه ما بينه وبين الأجل» ول 
يمكن من التهادي إلى بقية الأجل؛ لأنه كراء فاسد. 

وإن أحبّ صاحب الأرض أن يأخذها الآن بقيمتها مقلوعة؛ كان ذلك له 
لأنه غرسها لتقلع بعد الأجلء بخلاف الغراسة الفاسدة إذا غرس على أا 
لصاحب الأرض بعد الأجل فتؤخذ الآن بقيمتها قائمة؛ لأنه م يدخل على أن 
يقلع» وهذا غرس على أن يقلع إذا انقضى الأجل» فإذا أعطى قيمتها مقلوعة ) 
يظلم بشيء» وكذلك لو قال: أكريك عشر سنين على أن نصف الشجر لي 
ونصفها لك بعد العشر سنين. فإن قال: على أن لك نصفها من الآن؛ جاز عند 


ر )( 
ابن القاسم. وقال غيره: لا جوز / وهو فسخ الدين في الدين" 


(۱) في (ت): (الأمر). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٤١‏ 


® الط 

يريد: أنه يمكن أن يكون قد اختار أن يأخذها بقيمتها""“ مقلوعة ثم انتقل 
إل آن يدفع عن القيمة منافع الأرض. وأرى أن يوكل ذلك إلى أمانته ويعلم أنه 
متى اختار أن يأآخذها بالقيمة م يجز أن يدفع عن ذلك منافع الأرض. ويجوز على 
قول شهب أن ينتقل إلى دفع المنافع» لأنه جيز أن تؤخذ منافع من دين. 

والجواب على تسليم القول بفساده؛ أن يفسخ البيع في ذلك النصف إذا 
كان معيتا ما م يتخيرء فيمضي بالقيمة يوم تراضيا بالعقد الثاني؛ لأنه مقبوض في 
أرضه. ولو قال: على أن لك نصفه من الآن شائعًا ولا تقاسمني حتى ينقضي 
الأجل فتغير بعد ذلك؛ م يكن فونًا لأنه غير ممكن منه. وقيل: ذلك فوت وإن 
كان فيه تحجير» وأما النصف الآخر فهو باق على ملك صاحبه. 


(۱) في (ر): (بعینها). 


كناب كراء إلدور والأرضين GD‏ 


باب 
9 فیمن اکتری أرضًا على أن يغرسها 
)0 فإذا انقضى الأجل كانت الشجر 0 
لصاحب الأرض 


وقال ابن القاسم فیمن اکترى أرصًا عشر سنين على أن يغرسها شجرًا __ 
وسَمَيّنا الشجر على أن الثمرة للغارس؛ فإذا انقضى الأجل/ كانت اس 
لصاحب الأرض: لم جز لأنه لا يدري بم أكرى أرضه ولا ما یسلم منها"'. 
وقال غيره: يدخحل في بيع الثمر قبل بدو صلاحه وكراء الأرض بالثمرة". 
ولا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن يدخلا على أن يغرس الشجر على ملك 
الغارس» أو على ملك صاحب الأرض» أو بينه الأمد فيقو لا: إذا خرج كانت 
الشجر لصاحب الأرض. فإن شرطا أن يغرس على ملك صاحب الأرض؛ 
كان غرسها فوتّاء وهي لصاحب الأرض وعليه قيمتها يوم غرست وقيمة 
سقيه وخدمته إلى يوم المحاكمة» ولصاحب الأرض على الغارس قيمة”" ما 
انتفع به من الثمر. وقيل: ليس بفوت والغرس على ملك الغارس؛ لأن شرطه 
أن ينتفع بثمراته تحجير» ولصاحب الأرض على الغارس قيمة ما نفعت 
الأرض الغرس وثمنه» وللغارس ثمرته إن کان أثمر» ثم اختلف هل تکون له 
قيمته قاتا أو مقلوعا؟ وقا] أحسن؛ لأنه غرسه بإذن المالك» ولو كان الحكم 
أن يعطي قيمته مقلوعَا؛ لم أر أن يخرج إلا بعد تام السنين المكتراة» لأن عليه في 
(۱) قوله: (یسلم منها) یقابله ي (ر): (سلم فيها). 


(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٠٤١‏ . 
(۳) من قوله: (سقيه وخدمته... قيمة) ساقط من (ت). 


ل 
۷ 


إخراجه ضررًاء ك قال في المساقاة سنين يعمل سنة: لا يخرج للمضرة في فسخ 
ذلك الآن. فكذلك هذا عليه مضرة في إخراجه» وأن يعطي قيمته مقلوعًا 
مضرة لعظم نفقته ثم يبطل عليه عمله. 

وإن غرسه على ملك نفسه؛ ‏ تتعلق قيمته بذمة صاحب الأرض بنفس 
الغرس» وعلى المكتري قيمة ما انتفع بالأرض والغرس إلى يوم يحكم به 
لصاحب الأرض» ثم يختلف هل تكون قيمته قائ) أو مقلوعا؟ وقائً| أحسن» 
وقد تقدم وجه ذلك؛ لأنه غرس بإذن المالك ليتبقى ذلك. وإن قال: اغرسها 
فإذا انقضى الأجل كانت لك ولم يزد على ذلك؛ كان محمله على أنها من الأول 
على ملك الغارس» لقوله: فإذا انقضت السنون كانت لك» فهي قبل الانقضاء 
له» فا جواب فيها على ما تقدم إذا قال: أنا أغرسها على مِڵكي» ويدخله على ما 
قال غير ابن القاسم بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه إذا انقضى الأجل وفيها ثمر 
م يبد صلاحه» وكراء الأرض بالطعام إذا كانت الثمرة حينئذ تراد للأكل؛ 
لأن المفهوم من ذلك تسليم الشجر على ما هي عليه وليس أن يبقى له في 
الشجر حق. ولو قال: أكريك عشر سنين على أن تبني فإذا انقضى الأجل كان 
البناء لك؛ جاز إذا وصف ذلك البناءء لأن الصفة تحصره ويقدر على أن يأتي به 
على تلك الصفةء ومأمون سلامته من الغرر بتغير حدثه" في مثل تلك المد 
وسواء قال: ابه على ملكك أو على ملكي؛ ذلك جائز. ول جز ذلك في 
الغرس؛ لأنه إن وصف صفة لم يدر هل تأتي في ذلك الأجل على تلك الصفة أم 
لا. ولو قال: على أن الأرض والبناء بيننا نصفين؛ جاز. ولا جوز أن يقول: على 


(۱) قوله: (للأكل) في (ر): (إلى الأجل). 
(۲) قوله: (من الغرر بتغير حدثه) ساقط من (ر). 


كناب كراء إلدور والارضين ۰ 


أن الأرض والغرس بيننا للجهل با يآتي عليه الشجر. ولو لم يضرب في الخرس 
آ لاوقالا بلغت كذا ودا سه كانت الارن الجر اء جار 
ذلك. وأجاز ذلك أشهب وإن ضربا الأجل. ومنعه محمد بن عبد الحكم وإن 
ل يضربا أجااء ورأى"“ أن الغرر على حاله بمنزلة لو ضربا أجل "؛ لأنه لا 
يدري كيف يأتي» ولأن المعروف في الحعالة في يطول ویشغل عامله“) أو 
كان فيا يملك من الأرضين/ وإن ترك العامل انتفع الجاعل*» E‏ 
اکتری أرصا عشر سنين فغرسها ثم استحقت فإنه [. ا 

يسقيه”" العشر سنين ثم هدم لأنه على ذلك بنى. 


(ر) 


.٠١١/۹ السعف: هو آغصان النخلة. وقيل: هو النخلة نفسها. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
قولە: (ورأی) في (ر): (وآری).‎ )( 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۳۸۸. 

)٤(‏ قوله: (عامله) في (ر): (علی أصله). 

)٥(‏ قوله: (الجاعل) بعدها في (ت): (المنع). 

(0) ما بين المعكوفتين بياض في (ت) و(ر). 

(۷) قولة: لاهن إلبه قى يشسقيه) سافظ من (ر): 


الک 
ج ادا 


باب 


/فیمن اکتری أرضا متی ينقضي آمده 
5 وهي آرض بعل أو سقي» أو اکتری سنين 
53 غير معينة وإذا اراد اللكري ان يشتري ذلڪ ‏ ٭ 
ومن اشتری زرا لیقلعه ثم اشتری الأرض» 
آو اشتری الأرض ثم اشتری الزرء" 
ومن اكترى أرصًا سنة يزرعها قمحا أو شعررًا؛ كان مله على بطن 
واحد» فإذا رفع زرعه انقضت سنة» وسواء كانت عنده بعلاً أو سقَيًاء إلا أن 
تكون عادتم يزرعونها مرتين في السنة فيحملون على عادتهم. 
وإن لم يسم ما يعمل فيها ولا عادة عندهم» أو كانت العادة ختلفة ولا 
يختلف كراؤه؛ كان فاسدا عند غير ابن القاسم ويعمل إن تعاملا بال على 
الطريق» وإن كانت بالسقي استعملها جيع السنة اثني عشر شهرًا. 
ولو كانت العادة فيا يعمل فيها مختلفة؛ كان فاسدًاء مثل القول في كراء 
الدابة ولا يسمى الصنف الذي يحمل عليها؛ فأجازه ابن القاس وحمل 
عليها ما لا يضر بها. ومنعه غيره حتى يسمي ذلك الصنف . 


(۱) قوله: (أمدها) ساقط من (ر). 

(۲) البّْل: هو ما شرب بعروقه من الأرض بغير سَمَّي من سماء ولا غيرها. انظر: لسان العرب: 
0/۱ . 

(۳) قوله: (الزرع) بعدها في (ت): (في المدونة). 

() في (ر): (با). 

. ٤۸١ /٣ انظر: المدونة:‎ )( 


كناب كرا إلدور والأرضين ® 


وكذلك الأرض تختلف مضرة ما يعمل فيها من الأشياءء إذا عمل فيها 
هذه السنة لا يمنع أن يستعمل السنة الأخرى» ومنها ما يذهب بقوتها 
ويضعفها فلا ينتفع بعملها" في السنة الثانيةء ومنها ما لا ينتفع بها الثانية ولا 
الثالثة إلا على ضعف» وما لا يفيد كبير فائدة. ومضرة الشعير أقل من مضرة 
القمح» ومضرة القمح أقل من مضرة العلس”. 


نص ۳ 
فیما إذا اكترى كل سنة بدينار 
ولم يسم عدد السنين 


وإن اكترى كل سنة بدينار ولم يسم عدد السنين؛ كان كل واحد منها 
بالخيار ما م بحرث أو يقلبها في السنة“) فيلزمه في تلك السنةء ثم هما بالخيار 
ني الثانية ما لم يشرع في العمل» وإن زرعها ا مكتري؛ لم يجز لصاحب الأرض 
أن يشتري ذلك الزرع على البقاء وإن كان في أرضه»ء ويدخله بيع الزرع قبل 
بدو صلاحه. 

وكذلك إن باع المكري الأرض ل يجز للمشتري أن يشتري ذلك الزرع»› 
وليس بمنزلة الأرض والزرع لالك واحد فيبيع الأرض ثم يبيع الزرع من 
مشتري الأرض. فقيل: يجوز لأنه يلحقه بالعقد الأول ويصير كأنه بيع واحد. 


(۱) قوله: (فلا ينتفع بعملها) ساقط من (ر). 

() العلس: هو ضر ب من ال جيّد غير أنه عير الاستتقاء. انظر: لسان العرب١/١١١.‏ 

(۳) قوله: (فصل) ساقط من (ر). 

(5) قوله: (في السنة) ساقط من (ت). 

)١(‏ قوله: (الثانية) بعدها في (ت): (ما م يشرع في عملها وعلى أحد قولي مالك في أول سنة وإن 
ل يكمل فهو بالخيار في الثانية). 


3 


ED‏ الاخ 
وقيل: لا يجوز لأن العقد الأول قد انبرم ولا يصح إلحاقه. وقيل: جوز إن 
قَرْبَ ولا يجوز إن بَحُد. وقيل: لا جوز وإن قَرُبَ. وهو أحسن» فإن بَعدَ ما 
بينها لم يجز» والقول بالمنع وإن قَرْبَ أصوب؛ لأن البيع الأول قد انعقد 
حقيقة والعقد الثاني" منفرد لا يصلح دخول فيه. 

ولو وهب الأرض؛ ۾ جز لمن وهبت له أن ي يشتري ذلك الزرع ولا يلحق 
البيع بامبة فيصير كآنه وهب الجميع. وإن جهل مُكري الأرض فاشترى ما 
فيها من الزرع فلم ينظر في ذلك حتى تغير بناء أو أصابته عاهة؛ لكان ناؤه 
وهلاکه من زارعه وإن کان سقیه على مشتريه» لأن سقيه عليه بالحق المتقدم 
بعقد الكراء» وشراء صاحب الأرض فيه بمنزلة شراء" الأجنبي 

وكذلك قول ابن القاسم في الْعَريَة يشتريما ا معري: إن الجائحة من المعرّى“ 
وإن كان السقي على صاحب النخل» لأنه يقول: أنا أسقي باحق الأول الذي 
دم وجوبه علي بالْعَريَة» وشرائي فيها بمنزلة لو اشتراها أجنبي. 

فصل 
[فیما إذا اشتري زرع لم یبد صلاحه 
على القلع] 


ومن اشتری زرعًَا لم يبد صلاحه على القلع» ثم استأآذن صاحب الأرض في 


إبقاه حى یدو صلا واک الأرض/ ليقره ه حتی يبدو صلاحه؛ م مجز» 


(۱) قوله: (الأول) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (الثاني) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (شراء) ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ر): (المعري). 


كناب كراء الدور والأرضين ___ € 


لأا يتهان أن يكونا عملا على ذلك» ولا شيء عليه" فيا بینه وبين الله عز 
وجل؛ لأن الزرع إذا بيع على البقاءء ويزيد في الثمن لذلك ولا يدري هل يسام أم 
لاء ولو اكترى الأرض ليقره"" ولا يقلعه؛ ل جز ذلك . 


(۱) في (ت): (له). 
(۲) في (ر): (ليغره). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/١١‏ 


(ر) 
٤‏ 


GD‏ الج 
9 باب 2 
2 2 اختلاف المتكارين Kê‏ 
قال : وإن اختلفا هل حرث متعدیًا أو بکراء؟ فان کان حرثه بعلم 
صاحب الأرض؛ كان القول قول الزارع أنه م يتعدء ولا خلاف في ذلك؛ وإنا 
الخلاف في المستحق" من الكراء هل المسمى أو المثل إن كان كثرًا؟ فإن كان 
اللسمى الذي يقول المكتري أنه اكترى به مثل كراء ا مثل فأكثر؛ غرم ذلك 
اللسمى من غير يمين على واحد منه|. وإن كان المخل أكثر كان القول عند ابن 
القاسم قول الزارع مع يمينه إذا كان أتى با يشبه"". وقال غيره: القول قول 
صاحب الأرض مع يمينه/ ويأخذ كراء المئل. وإن كان حرثه بغير علم 
صاحب الأرض كان فيه قولان؛ هل اختلافه) شبهة يسقط عنه حكم 
التعدي» أو ليس بشبهة ويكون القول قول صاحب الأرض وهو قول ابن 
القاسم؟ وجعل غيره ذلك شبهة يسقط عنه حكم التعدي. فعلى قول ابن 
القاسم يحلف صاحب الأرض أنه م يكره ويكون معه على حكم التعدي» 
فإن كان في الإبان ولم يبرز الزرع أو برز ولم يكن في قلعه منفعة؛ كان له أن 
يأخذ الأرض بزرعها ولا شيء للزارع» وإن کان ني قلعه منفعة؛ کان له أن 
يأمره بقلعه ولربه أن يقلعه. 


واخحتلف إذا أحب صاحب الأرض أن يأخذه بقیمته مقلوعاً فأجيز 


(۱) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(۲) في (ر): (المستقبل). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۳۷۷. 

() من قوله: (فعلی قول ابن القاسم... التعدي) ساقط من (ر). 


كناب كراء الدور والارضين E)‏ 


ومنع» والإجازة أحسن» وليس يدخل هذا في النهي عن بيع الزرع قبل بدو 
صلاحه؛ لأن ذلك في بيعه على البقاء فيزيد في الثمن لكان البقاء" ولا يدري 
هل يسلم آم لا ؟ وهذا يأخذه بقيمته مطروحاً ولم يزد البقاء شينًاء فإن سلم 
فهو له» وان لم يسلم لم یکن له على البائع شيء» وإن أحبٌ أن يقره بالكراء 
وكان ذلك قبل بروز الزرع أو بعد بروزه وقبل أن يكون في قلعه منفعة؛ م جز 
ذلك» ويدخله بيع الزرع قبل بدو صلاحه على البقاء؛ لأنه صار لرب الأرض 


بتنمية" أرضه» إلا أن يكون قصده إثبات التعدي. 


ویری رأیه هل يأخذه بالتعدي أو يمضه له ویطلبه" بالکراء؟ فیجري 
على قولین فیمن خير بین شیئین» ون کان في قلعه منفعة فأقره لربه بالکراء*“؛ 
جاز ذلك على قول من منع أن يأخذه بقيمته مقلوعاء ويختلف فيه على من 
أجاز له أخذه بالقيمةء فإذا قدر أنه م يختر الأحذ“ جازء وإذا قدر أنه لا 
ا ا ثم انتقل إلى تسليمه؛ م يجز. والأول أحسن» وحمله فيه على 
آنه ل أخذه حتى يعترف بأنه أخذه ثم انتقل إلى هذاء وعلى قول غير ابن 
القاسم: لا يكون له إخراجه؛ وإنا مقاله في الكراء فإن كان المسمى الذي 
ادعى آنه اكتراها به مثل كراء المثل فأكثر؛ حلف الزارع وحده أنه لم يتعد ولم 
(۱) من قوله: (فيزيد في الئمن. .. البقاء) ساقط من (ر). 
(۳) في (ر): (بقیمته). 
() قوله: (له ویطلبه) ساقط من (ن): 
(6) قوله: (بالکراء) ساقط من (ر). 
() قوله: (ل يختر الأخذ) في (ت): ( بجر الآخر). 
(7) في (ت): (هلك). 
(۷) قوله: (أخذه) بعدها ني (ت): (كأنه أخذه). 


mm‏ ال 
7 


محرث إلا على تراض منه» وليس عليه أن جلف على التسمية أن العقد كان به؛ 
لأن الز (۱( ۰ . ٤‏ 

ن الذي ادعاه ‏ جب إذا كان بوجه شبهة أن ذلك للذي اعترف به» وإن 
كان كراء المثل أكثر حلف الحارث. 


(۱) قوله: (ادعاه) ساقط من (ر). 


ڪناب كراء الدور والأرضين Ew)‏ 


9 باب 0 

2 4 كراء الأرض بما يخرج منها Kê‏ 
/الأرض فيا تكرى به على ثلاثة أوجه: جائز» ومنوع» وختلف فيه 0 

فيجوز با ليس بطعام"" وذلك في ست مسائل: 


أحدها: أن يكون ما لا تنبته الأرض؛ كالحيوان إذا كان ما لا يؤكل لحمه» 
أو ما يؤكل لحمه ويراد للقنية والصوف والحرير والمسك والعنر واللؤلؤ. 

والثاني: أن يكون ما تنبته الأرض ولا ينبته الناس؛ كالذهب» والفضة» 
والنحاس» والرصاص» والكبريت» والزرنيخ» والنيل"» والحشيش» والحلفاء 
والسار". 

والثالث: ما ينبته الناس وعبرته الصنعة كثيراً وذلك كاليلٌ و كثياب 
الكتان والقطن. 

والرابع: أن يكون مما ينبته الناس”“ ولكنه ما تطول المدة بنباته؛ كالشجر 
واشت والضدل ٠‏ والخرد: 


(۱) انظر: المدونة ۳/ .٠١١‏ 

(۲) قوله: (والزرنيخ والنيل) ساقط من (ر). والنيل: هو نبات الِْظلِم گر اَن وَاللام َء 
يُصْبَ به قي هو بالمَارِ سِيّة نيل ويال لَه الوَسمَة وقي هو البقم .انظر: المصباح المنير في 
غریب الشرح الکبیر: ج .)۲۴١ /٦و ٦٤/۱۰‏ 

(۳) السَمُرّ: صرب من الشجَرٍ صغار الورق قصار الشوك وله برمَة صَفْرَاءُ يأكلها الناس. انظر: 
لسان العرب: .۳۷١/٤‏ 

)٤(‏ قوله: (كثبراً وذلك کالنیل و) ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: (ینبته الناس) یقابله في (ت): (تغبره). 

0 ان ن( 

Q(‏ الصندل :هو خت اجر ومهة الأمقن أانطر لان ارت اا ۸؟: 


والخامس: ما يكون من الثمر عن الشجر إذا لم تكن تلك الثمرة طعامًا؛ 
لأنه إذا جاز أن تكرى بذلك الأصل لبعد نباته؛ كان با يكون عنه أولى» وذلك 
كالورد» والياسمين» والأصماغ التي تكون عنه كالكافور» واللوبان. 

والسادس: أن تكرى بأرض بملكها أو بأبعاضها كالياقوت والزمرد 
والعقية 7. 

فصل 
2 كراء الأرض بما يزرع 2 أخرىا 

ولا تجوز أن تكرى الأرض با يزرع في أخرى لا بجملته ولا بجزء 
منه» ولا تكرى طائفة ب| تخرجه طائفة أخرى» ولا تكرى بمكيلة مما تخرجه 
اللأرض المكتراة يكون لأحدها المكري أو المكتري وللآخر ما بقي» ولا على 
مكيلة لأحدها وما بقي بينهاء ولا على جزء ثلث أو ربع وزيادة دنانير أو 
دراهم أو عروض. 

قفخن 
ا كراء الأرض بجزء مما يزرع فيها] 

واختلف في اکترائه بجزء بانفراده من غير زيادة أو بمكيلة مضمونة من 
جنس ما يزرع فيها على ثلاثة أقوال: فمنعه مالك في الوجهين جميعًا. واختلف 
فيه عن الليث فأجازه مرة با لمكيلة ومنعه بالجزء» ومنعه مرة با مكيلة وأجازه 
بالجزء. وهذا القسم" يستوي فيه الطعام الذي تخرجه تلك الأرض؛ 
(0 الع هو شر ر ار تخد الفضوض :انظ لمانا ة0 80 


(۲) من قوله: (بأرض يملکها أو بأبعاضها... تکری) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (القسم) ساقط من (ر). 


كناب كراء الدور والأرضين DP‏ 


كالقمح» والشعيرء والقطاني» وما ليس بطعام؛ كالقطن» والكتان» والخناء. 
وذکر ابن شعبان قال: واستئجار الأرض بالعروض التي تتولد عنهاء مثل: 
الكتان» والعصفرء والخضر وما أشبه ذلك» ففيه قولان لأصحابنا؛ أحدها: 
آنه لا بجوز. والآخر: أنه بجوز. أو بالحنطةء والشعير» والحبوب» وبالأول أقول 
وهو قول مالك. 

وأما اکتراؤها با تخرجه إذا اختلف الجنسان وکان ما تکری به خلاف ما 
يزرع فيهاء فعلى ثلاثة آقسام: إما أن يکونا طعامًا جيعًاء أو غبر طعام» أو 
أحدھما طعام والآخر غیر طعام. فان کانا غیر طعام'“ جازء مثل: أن یکریا 
بقطن لیعمل فیھا کتاتًا. ویجوز ان تکری بغیر طعام لیعمل فیھا طعامًا؛ کم ° 


اكترى بقطن أو كتان ليعمل فيها حنطة أو شعبرًا. 

واختلف إذا اكتريت/ بطعام ليعمل فيها طعام أو غير طعام» قادهال 4 | 
بطعام خالف للطعام الذي يعمل فيها. 

والطعام أربعة أصناف"؛ أحدها: ما لا بخرج منها كاللحم والعسل 
والسمن والملح. 


والثاني: ما حرج منها ویرعل أصل نباته؛ کالحوز» واللوز» والتین» 
والرمانء وما أشبه ذلك ما يكون على الشج °. 
والثالث: ما لا يبعد» وهو حبوب تصح إعادته؛ کالقمح» والشعيبر» 


(۱) قوله: (فإن کانا غير طعام) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (کمن) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (أصناف) ساقط من (ر). 

() في (ر): (البحر). 


7 
E‏ 
و ف وڪره 


والرابع: ما لا يصح إعادته ونباته؛ كبعض البقول والقصيل". فمنع في 
"المدونة" اكتراءها بطعام لا يخرج منها كاللحم» والعسل إذا كان يعمل فيها 
طعامًا وكان عنده بمنزلة من باع طعاماً بطعام مستأخ ر 
ورأى أن ما أخرجت الأرض من الطعام كان صاحب الأرض بائعه. 
وأنكر هذا التعليل بعض أهل العلم» قال: ولو كان ذلك لما جاز أن تكرى 
(ت) : (On‏ : ا e‏ م I.‏ 
اللجهول. وهذا إلزام صحيح» وليس هو ببائع لما تنبته الأرض. 
ولو اكتراها بيا لا تنبته من الطعام جاز» وقد روي ذلك عن مالك وقاله 


غر واحد من أصحابه". 


وحكم ما تخرجه الأرض من ثار ذوات الأصول حكم ما لا تخرجه؛ لأنه 
عا يبعد نباته وهو على حكم الأصل الذي ينبت فيه وهي الشجرء فإذا جاز 
كراؤها بالشجر جاز کراؤها بثارها. 

وقال ابن كنانة في "کتاب ابن حبیب": لا تُکری بشيء إن أعید" فيها 


( اط : ا رة ۴7 : 

() قوله: (والقصيل) في (ت): (والقصير). والقَصِيل ما اقثصل من الزرع أخصَرَ والجمع 
فاون اظ فاو ا 0۷ . 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ 0٤۷‏ . 

. ٠٥١ /۳ المدونة:‎ :رظنا)٤(‎ 

)٥(‏ في (ر): (هذا). 

(1) انظر: المدونة: ۳/ ٠١١‏ . 

(۷) زاد بعدها قي (ت): (إلیه). 


كناب كراء إلدور والأرضين dD‏ 


نبت» ولا بأس أن تُكرى بغير ذلك من جيع الأشياء كلهاء أل أو م يؤكل» 
خرج أو لم بخرج. قال» وقال ابن نافع: تكرى بجميع الأشياء كلها با يؤكل 
منھا وما م یؤکل» خرج منها أو لم خرج”' إذا کان ما تکری به خلاف ما یزرع 
فيها ما عدا الحتطة وأخواتا". 

قال الشيخ أبو الحسن” تلف: يختلف على هذا في كرائها بزريعة الكتان 
وبزیته» وبالکتان وبا يسقط منه كالأصطبة إذا کان كراؤها ليعمل فيها؛ 
فمنع ذلك ابن القاسم بجميع ما ذكر» وأجازه ابن الماجشون با ليس عمدة 
فيم تكرى به كالأصطبةء وقد تلحق بذلك الزريعة وزيتها؛ لأا حقيرة في 
جنب ما يعمل فیها وهو الکتان» وججوز على قول ابن كنانة بالکتان وبزیته ما لا 
یعاد فیهاء ولا جوز بزریعته. 


(۱) من قوله: (قال» وقال ابن نافع... بخرج) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠١١۳‏ . 

() قوله: (أبو الحسن) ساقط من (ت). 

(4) قوله: (وبزیته) ساقط من (ر). 

() الأضطبّة: هي مُشاقة الكَنانِ. انظر: لسان العرب:۱/ .۲٠١‏ 
(0) انظر: المدونة: ۳/ ٥٤۷‏ . 


باب 

CE و‎ 

كراء الأرض بالأرض جائز إذا كانتا مأمونتين» كانا يعملان في عام واحد 
أو ني عامين. وإن كانت إحداهما مأمونة والأخرى غير مأمونة؛ م جز أن يكتريا 
ليعملا في عام ولا في عامين إذا قدمت المأمونةء لأنه نقد في غير مأمونء ولا 
بأس به إذا قدمت التي غير مأمونة فإن سلم زرعها حرثت الأخرى» وإن لم 
يسلم بقيت لربها. ولا جوز إذا كانتا غير مأمونتين» وإن عملتا في عام فقد 
تسلم إحداهما دون الأخرى» إلا أن تكونا من أرض المطر وما متقاربتان 
ويعملا في عام؛ لأن حافم) في المصابة”"“ والعدم واحد» الخالب فيه) إما أن 
يصيبا جميعًا أو يعدما جيعًا. 


(۱) هکذا في (ر) و(ت). 


ڪٺاب كرام الدور والأرضين E‏ 


باب 
9 ا ر@ 
53 إذا اكترى أرضا ليزرعها فاشترط % 


ثمرتها او ڪان فيها زرع فاشترطه“ 

قال ابن القاسم فيمن اكترى أرضاً ليزرعها وفيها نبذ من نخل فاشترط 
ثمرتها: إن ذلك جائز إذا كان الثلث فأدنى» وإن كان أكثر من الثلث ل بجز. 
قال: فإن اشترطها وهي أكثر من الثلث كانت الثمرة لصاحب الأرض وعليه 
قيمة العمل والسقي» وله في الأرض كراء المثل بغير ثمرة". وقد قيل في هذا 
الأصل: إن له قيمة العمل ما م يجاوز قيمة الثمرة» فيكون ربما بالخيار بين أن 
يأخذها ويدفع أجرة العمل» أو يتبرأً منها. وهو أحسن؛ لأنه لم يستأجره عليهاء 
فيكون له في ذمته الإجارة وإن كثرت وإن) عملها لنفسه» وإن لم يكن فيها 
فضل لم یکن عليه شيء. وإن کانت الثلث فأدنی؛ جاز اشتراطها إن كان طيبها 
قبل أن يرفع الزرع وكانت معه في الأرض أو في موضع واحد والأرض عليها 
غلق» فإن كانت في طائفة من الأرض ولا غلق عليها؛ م جز ذلك لأنه لا ضرر 
عليه ني تصرف صاحب الأرض إليها. 

وكذلك عند ابن القاسم إذا اکترى أرصًا وفيها زرع فاشترطه؛ فإن كان الثلث 
فأدنى وكان طيب ذلك الزرع قبل انقضاء مدة الكراء وهو في" وسط تلك 
الأرض ومعه فيها“ أو ني ناحية وعليها غلق؛ جاز ذلك وإلا ييز“ . 
(۱) من قوله: (باب إذا اکتری... زرع فاشترطه) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٥0۷‏ . 
(۳) قوله: (في) ساقط من (ر). 


)٤(‏ قوله: (ومعه فیها) یقابله في (ر): (آو معه). 
() انظر: المدونة: ٥0۷ /٣‏ . 


۹٦ 


® الاظ 

وإن اشترط نصف ثمر النخل أو نصف الزرع؛ لم جز ذلك لأن مضرة 
التصرف والدخول والخروج قائم؛ / وإنا يجوز ذلك لرفع الضرر في مثل 
ذلك. والقياس ألا جوز اشتراط الزرع وإن كان تبعاًء بخلاف ثمرة النخل؛ 
لأن النخل يسقط بلحاً وزهواً ورطباً وتعرا"؟ / ذلك الشأن فيه فيتكرر لذلك 
دخوله وخروجه. 

وكذلك إذا كان فيها بقول؛ فإنه يأخذه على قدر حاجته إليه» والزرع لا 
يسقط منه شيء وإنا جز مرة واحدة» ولا ضرر في المرة الواحدة إلا أن تكون 
عادتهم افتقاده للتنقية والإصلاح. 

وإذا اکترى أرضاً وشرط عليه رب الأرض أن يكرا ثلاث مرات ففعل 
وکانت ذات بئر فانہارت؛ كان للمكتري أن يرجع على رب الأرض بقدر ما 
ينتفع به لقابل من كرائها"؛ لأن حرثة واحدة لم يكن بد منها فلا يرجع على 
صاحب الأرض منها بشيء» وحرثتين هما اللتان حرثها لأجل الشرط 
ومنفعته)| هم جيعًا؛ لأن الزرع عن ثلاث أفضل منه عن حرثةء فإن قيل: إنه 
يبقى منه نصف منفعته رجع بقيمة حرثة واحدة وكان للمكتري حرثتان؛ 
واحدة كان بحرثها من غير شرط» وواحدة من اللتين بالشرط. فإن اكتريت 
اللأرض في هذا العام من آخر؛ كان الكراء شركة بينهاء لصاحب الأرض كراء 
أرضه على أن له فيها حرثة واحدة وللآخر قيمة حرئتين» وإن ل تكن في هذا 


العام وأكريت في العام" الثاني وقد ذهب بعض منفعة ذلك الحرث؛ كان 


(۱) قوله: (ورطباً وتقمراً) ساقط من (ر). 
(۲) في (ت): (کراءین). 


كناب كراء إلدور والأرضين GD‏ 


الذاهب”“ عليه أثلانّاء يقال: بكم تكرى هذه الأرض على أا غير محروثة؟ 
فإن قيل: بدينارين. قيل: فبكم تكرى على ما فيها الآن من الحرث؟ فإن قيل: 
بثلاثة دنانر؛ كان لصاحب الأرض ثلثه وللآخر ثلثاه ما ينوبه من المسمى» 
E TT‏ 

وإن بيعت وكان ذلك الحرث لا يزيد في الثمن؛ م يكن للمكتري في ذلك 
اللمن شيء» وإن كان يزيد في الثمن؛ كان للمكتري من ذلك الزائد ثلثه". 
وإن حرثها المكتري مرة واحدة بالزريعة؛ كان لصاحب الأرض أن يرجع على 
الكتري بقدر ذلك من كراء ا مثل» يقال: بكم تكرى على أن تحرث مرة؟ فإن 
قيل: ثلاثة دنانير؛ قيل: فبكم تكرى على أن المكتري يحرثها ثلانًا؟ فإن قيل: 
بدينارين؛ كان لصاحب الأرض المسمى ودينار. 


(۱) هکذا ني (ت) و(ر). 
)۲( قوله: (تسعا) ساةط من (ر). 
)۳( قوله: (الرائد ثلثه) يقابله ف (ر): (الثمن ثلثاه). 


۱ لن 


یات 


sS °‏ 
53 فیمن اکتری ارضتًا أو ابلا 
ثم فلس المكتري”' أو مات 

اختلف فيمن اكترى أرصًا فزرعها ثم فلس أو مات على ثلاثة أقوال: 

فقال مالك في "المدونة": صاحب الأرض أحق في الفلس من الغرماء؛ 
لأن الزرع في أرضه» ولو مات كان أسوة الغرماء. 

وني "كتاب محمد" فهو أحق في الفلس والموت". 

وعند ابن شعبان أنه أسوة في الفلس والموت. 

وقال فیمن اكترى إبلاً ليحمل عليها برا ثم فلس ا ل حًال: فالبزاز أحق بالإبل 
التي في یدیه حتی یستوفي کراءه» إلا أن يضمن له الغرماء ملانه ویکترون“ له 
من أملياء ثم يأخذون الإبل فيبيعونا. وقال غيره: لا جوز أن يضمنوا له حملانه. 
وقال سحنون: معنى المسألة إذا كان الكراء مضموتًا. 

قال مالك: وإن فلس البزاز كان ال جال" أحق بذلك البرٌ يباع له حتى 
یقبض کراءه وتکری الإبل للغرماء. 


9€ 


(1) قوله: (المكتري) ساقط من (ت). 

() قوله: (الغرماء) ساقط من (ت). انظر: المدونة: ۳/ .٥٦١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠١‏ 

)٤(‏ في (ت): (یکون). 

.٥١١ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 

() في (ر): (الحال). 

(۷) قوله: (حتی یقبض کراءه) ساقط من (ت). 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ .٥٦١‏ 


كناب كراء |لدور والأرضين EL‏ 


قال الشيخ كلث#: إذا فلس ال مال“ وكان الكراء على إبل بعينها كان 
اللكتري أحق بها قولاً واحداً؛ لأن المنافع المعينة كالسلعة المعينة» وليس للغرماء 
أن ينتزعوها بمثلهاء وإذا ل يكن هم أن ينتزعوها منه جاز أن يراضيهم على 
تسليمها بمثل رأس الال أو أكثر ومثل تلك المنافع. 

واختلف/ إذا كان الكراء مضموتاء فقال مالك في كتاب ارواحل| 0 
المكتري أحق بها قدم إليه فيه" من الغرماء» وليس للجبًال أن ينتزعه من" . 
يريد: وإن م يفلس» وكذلك الغرماء. 

وقال في "كتاب محمد": المكتري أحق ولو كان ال جال يريد الإبل تحته. 

وقال غير ابن القاسم في "المدونة": ليس الراحلة بعينها كا لمضمون. 
ولم بجعله أحق في الفلس. 

واختلف بعد القول أنه أحق إذا ضمن ذلك الغرماء هل جوز ذلك؟ وأما 
إذا كان الكراء معيتا؛ لر يكن حم ذلك قولاً واحدًاء ويختلف إذا تراضوا" 
بذلك. 

تم كتاب كراء الدوروالأرضين 
والحمد لله رب العالمين 


(1) في (ر): (الحال). 

(۲) قوله: (فیه) في (ر): (إلیه برکبه). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ٤۹٤‏ . 

(6) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠۲١۲‏ . 
(0) انظر: المدونة: ۳/ .٤۹٤‏ 

(0) قوله: (تراضوا) في (ت): (رضوا). 


كناب الرواحل Cw)‏ 


بسم إلله إلرحمن الرحيم 
وطلى إلله على سيدنا محمد وأله وسلمع نسليما 
كتاب الرواحل والدواب“ 


° 


go 
که‎ 


من باع عبدا وأكرى راحلة 4 عقد واحد 


ومن باع راحلة واستٹنی منھا رکوباً') أو اکتری راحلة یرکبها بعد شهر 
أو شرط الغيار» والبيع والإجارة في عقد جائزء فان بيع عبلٍ وركوبَ 
راحلة" بعينها أو بغير عينها صفقة واحدة“ - جاز» ثم هما في الثمن على 
أربعة أوجه: إما أن يشترطا نقده» أو تأخبره» أو نقد بعضه وتأخبر بعضه» أو لا 


)١(‏ قد رقمنا الكتاب على نسختي فرنساء وتازة» ورقمناه كذلك لوجود سقط في نسخة فرنسا 
مستدرك في تازة والحمزاويةء ولم نشأً أن نترك ترقيم نسخة فرنساء لما أنها مكملة لبرلين 
وينتظان معا ديوان التبصرة كاملاء على ما أشرنا له في مقدمة التحقيق. 

(۲) قوله: (باب) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (منها رکوباً) ني (ف): (رکوہا). 

(6) قوله: ( باب: فیمن... أو شرط الخيار) ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: (والبيع)ساقط من (ف). 

) قوله: (بيع عبد) ني(ف): (يبع عبدا). 

(۷) في (ر): (دابة). 

(۸) قوله: (واحدة) ساقط من(ر)» و(ف). 


لخد 
ا 


فان اشر طا قله جازء وو اء كان ال كوت مضمون او معا 

وإن اشترطا تأخبره جاز في المعيّن» واختلف في المضمون» فقال مالك 
O I a‏ 
وقاله أشهب ف السلَّم» وقال أيضا": قد“ اقتطع الأكرياء أموال الناس» فلا 
اداد لار و ر ورأى ذلك ضرورة تنقل الحكم» / وإن كان 


۷ or o 
MS 


واختلف إذا شرط أن ينقد ما ينوب الركوب إذا كان مضموناً ويتأخر ما 
ينوب العبد وما عارفان بما ينوبه» هل يجوز أو يكون فاسداًء لأن المنقود 
مفضوض على الجميع؟ وقوهم|: إن هذا للركوب؛ ساقط فعلى هذا القول“» 
لا يجوز إلا“ أن ينقد الجميع. 

وإن لم يشترطا نقداً ولا تأخيراً وكان ال ركوب مضموناً جاز» وجب نقد الجميع؛ 
لأن كل واحد بانفراده يستحق تعجيل” ‏ الثمن وكذلك الاجتاع. 

وإن كان الركوب لراحلة بعينها كان الحكم أن ينقد ما ينوب العبد» وينقد 


(۱) انظر النوادر والزیادات ۷/ .٩۱‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۹۲. 

(۴) في (ر): (أصبغ). 

)٤(‏ قوله: (قد) ساقط من (ر) و(ف). 

)٥(‏ قوله: (إذا نقد) في (ف): (إن ينقد). 

() انظر: المدونة: ۳/ .٤۷۳ ۰٤۷۲‏ والنوادر والزیادات: ۷/ .٩۲‏ 
(۷) انظر: المدونة: ۳/ ٤۷۳‏ والتفریع: ۲/ ٠١١‏ . 

(۸) قوله: (القول) ساقط من (ف). 

(۹) قوله: (إلا) ساقط من(ف). 

(۰) في (ف): (جمیع). 


كناب الرواحل Cr‏ 


ما ينوب الراحلة بقدر ما يسير كل يوم. وقد عورض هذا بأن قيل: العقد 
فاسد؛ لأنه لا يدرى ما يتعجل ما يتأخر. 

وقول ابن القاسم أصوب؛ لأن الشأن من التجار أنهم يقدّرون ما ينوب 
كل واحد ليعلا غالي ذلك من رخيصه» ولا يكاد بختلف ذلك إلا يسيراً. وهو 
في هذا أخف من جمع سلعتين" لأن تلك يستبد كل واحد من البائعين 
بالثمن فيها. وني هذه جيع الثمن لواحد واليسير الذي بينها هو الذي“ 
تله الان :او ناخد مفترقاً مع سائر المسافة. وقد أجاز مالك وابن القاسم 
أن يقد الا ن ول ادا رل خر وکن ضا ع 
ما ينوب كل يوم وقد تختلف الطريق في الصعوبة. 

فصل 
ا2 الشرط 2 كراء الراحلة إن ماتت أخلف مكانها] 

وإن استحقت الراحلة أو ماتت والكراء مضمون أخلفها. وإن كانت 
بعينها انفسخ الكراء فيا ينوبها ولزم العبد إن كانت أقل”" الصفقةء وكذلك 
إن كانت الأكثر وقد ركب بعض الطريق» وكان ما ركب إن أضيف إلى العبد 
كان النصف فأكثر. 


(1) في (ف): (السلعة). 

() قوله: (هو الذي) في (ر)» و(ت): (له). 
(۴) انظر: المصدر السابق: الموضع نفسه. 

)٤(‏ في (ت) (واحد يوما). 

)٥(‏ في (ت): (طرق). 

() قوله: ( الكراء فيا) في (ر)ء و(ف): (ما). 
(۷) قوله: (من) ساقط من (ح)» و(ت). 


e E, 
البق‎ ® 
واختلف إذا استحق العبد وهو الأكثر وفات الركوب» هل يمضى بالثمن‎ 
أو بالأقل من القيمة أو الثمن؟ وإن استحق العبد» وقد ركب بعض الطريق رد‎ 
1 E 8 
الباقي من الركوب ومضى ما ركب بالأقل من القيمة أو الثمن”“.‎ 
Tis ۰ ج(‎ e۶ FF ا‎ | 
ومن باع/ راحلة واستٹنی رکوا یوما أو يومين وهو في الحضر أو في‎ 
السفر - جاز» ويكره ما زاد على ذلك» ويمنع ما كثر كالجمعة والشهرء وهو إذا‎ : 
كان في السفر أبين في الغرر؛ لأنه لا يدري كيف ترجع» ولا هل تسلم.‎ 
وإن اشترط يوماً أو يومين بعد قبض المشتري ومقامها“ - جاز» وإن‎ 
كان بعد مقام جمعة أو شهر لم مجز» والمصيبة فيه إذا كان“ البيع صحيحاً من‎ 
المشتري» وسواء اشترط اليوم أو اليومين ابتداء أو بعد قبض المشتري» ووافق‎ 
ابن حبيب إذا قبضها"" المشتري» وكان يعيدها" إلى البائع بعد يوم أو الشيء‎ 
8 2 O : E ن‎ 
القربت: وخالف إذا كان ركوب البائع ابجداء قبل وصنوها إلى الشاي‎ 
وقال: المصيبة من البائم“. وقول مالك وابن القاسم أحسن” ؛ لأنه مكن‎ 
من الرقبة يتصرف فيها بالبيع وغيره.‎ 
. ٤۷١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
(ت) و(ف): (وهي).‎ )۲( 
قولة(في) ساقط من (ر).‎ )۳( 
في (ت) (ف)(له ومقامه).‎ )٤( 
زاد بعده في (ر): (بعد).‎ )5( 
في (ت) و(ف): (قبضه).‎ )0( 
في (ت) و(ف): (یعیده).‎ )۷( 
زاد بعده في (ر): (هو).‎ )۸( 


(۹) انظر: النوادر والزیادات:٦/‏ ۳۳۲. 
)٠١(‏ قوله: (مالك وابن القاسم أحسن) في (ت): (ابن القاسم أبين)» وفي (ف): (مالك آبين). 


كناب الروإحل Cm‏ 


وإذا كان البيع فاسداً -لأن البائع استثنى أياماً كثيرة- فهلكت في يديه؛ 
کانت مصیبتها منه. 

واختلف إذا كان الاستشناء بعد قبض المشتري هما فهلكت عنده» فقال ابن 
القاسم: المصيبة من البائع» وسواء هلكت في يد المشتري أو في يد البائع بعد 
أن رجعت إليه“. وني "كتاب ابن سحنون": إن هلكت في يد المشتري أو تغيّر 
سوقها كانت فوتاً ومصيبتها منه» وإن هلكت بيد البائع قبل أن يتير سوقها 
عند المشتري كانت من البائعم» وإن عادت إلى يد البائع بعد أن تخغيرت سوقها؛ 
كانت من المشتري وعليه الأقل من القيمة أو من" الئمن“. 

فصل 
ال من أكرى راحلة واشترط تاخير رڪويها] 

وإن عقد الكراء الآن ليكون الركوب بعد شهر جاز”“ في المضمون ويقدم 
الكراء. وإن كانت راحلة” ‏ بعينها م جز شرط النقد. 

واختلف إذا شرطا“ أن لا ينقد إلا عند الركوب هل جوز العقد؟ 


(۱) قوله: (في) ساقط من (ت) و(ف). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:٦/‏ ۳۳۲.. 
() قوله: (من) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۳۳٤ /٦‏ 
() زاد بعده في (ت)(الکراء). 

(0) في (ر): (الراحلة). 

(۷) قوله: (شرط النقد) في (ف): (الشرط). 
(۸/) في (ر): (شرطوا). 


e Fd 
(ل و2‎ 
e 


فأجازه مالك '» ومنعه غبره؛ لأن فيه تحجبراً على المالك؛ لأنه لا يقدر على 
التصرف فيها بالبيع أو السفر الآن» وقد تملك فيكون قد حجر على نفسه ملكه 
لغير منفعة يرجوها" . والأول أبين لأنه م يمنع نفسه عنها“ لغير منفعة 
يرجوها؛ فأجاز ابن القاسم إجارة الراحلة بعينها لتقبض منافعها بعد شهر”“ 
بخلاف بيع العبد ليقبض بعد شهر» لأن أغراض الناس إذا بيعت الرقاب” 
تعجيل قبضهاء فاشتراط الناس" التأخير قصداً لبقائها في ضبان البائع» 
والمنافع ضانا قبل القبض وبعد القبض من بائعها فلم تكن هناك تهمة» وقد 
يشترط التأخير؛ لأنه م يأت وقت حاجته إلى الركوب. 

وإن اشترط الخيار في المعيّن والمضمون جاز الأمد القريب كاليومين 
والثلاثةء وجوز في المعيّن على قول ابن القاسم” أن يكون ايار الشهر ونحوه» 
ويجوز على قول غيره إذا كان الخيار لصاحب الراحلةء ولا يجوز إذا كان 
للمكتري؛ لأنه حجر عليه ملكه وقد لا يختار بعد انقضاء الأجل. 


ويختلف في المضمون: فعلى القول في بيع الخيار أنه" إذا أجيز/ كآنه م 
(1) في (ر) و(ت): ( ابن القاسم). وانظر: المدونة: ٤۷۳/٣‏ . 
(۲) انظر: المقدمات الممهدات:١/ ٤٥١‏ . 

(۳) قوله: (یرجوها) ساقط من (ت) و(ر). 
() في (ت): (عبا). 

. ٤۷۳ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

) قوله: (بيعت الرقاب) في (ر): (بلغت). 
(۷) قوله: (الناس) ساقط من (ت) و(ر). 
(۸) انظر: المصدر السابق: الموضع نفسه. 
(۹) في (ت) و(ف): (يحجر). 

(۱۰) قوله: (أنه) ساقط من (ت) و(ر). 


کناب الرواحل Cm)‏ 


يزل منعقداً؛ يمنعه» وهو أصل ابن القاسم في السّكَّم على خيار”“. وعلى 

القول: إنه إنما ينعقد" بيعاً يوم بختار؛ جوز هذاء وإليه ذهب ابن القاسم في 

كتاب الشفعة" إذا بيع نصيب” على خيار» ثم بيع الآخر على البت؛ فجعل 

الشفعة لمشتري الأول الذي كان له الخياران قبل البيعم“ وجميع ذلك على غير 

نقد» فإن شرط النقد كان البيع فاسداً في المعين والمضمون» وإن تطوع بالنقد 

جاز إذا م يكن خيار؛ لأن المكتري عند انقضاء الشهر“ يأخذ المنافع بالعقد 

ا متقدم ولم يأآخذها عن دَيْن. 
ا 

ا وقد “ قيل: مجوز» وهو أحسن؛ لأن الدفع إن كان ليأخذ 2 


هذه المنافع» فلم ا ق ارزو واف رة ورن الین احا rs‏ 
للاختلاف: هل يأخذ منافع من" دين تقدّم” ؟ وهو قول أشهب”"'. 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۲۲۳. 

(۲) في (ت) و(ر): (یعد). 

.۲٤۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

)٤(‏ في (ف): (نصف). 

)١(‏ قوله: (لمشتري الأول الذي كان له الخيار قبل البيع) ساقط من (ر)» وني (ف): (للمبتاع على 
الخيار وأبى ذلك غبره). 

() قوله: (البيع) ساقط من (ر) و(ف). 

(۷) قوله: (الشهر) ساقط من (ر). 

(۸) في (ر): (عن). 

(۹) قوله: (قد) ساقط من (ت) و(ف). 

(۰) في (ف): (ولم). 

(۱۱) في (ت) و(ر): (من). 

(۱) قوله: (تقدم) زيادة من (ر). 

(۱۳) انظر المقدمات الممهدات: ٤٦٤١٤1۳/١‏ . 


واوح'“ 


من اڪترى راحلة ثم باعهاء أو باعها“ 2 
شم اڪتراها )اواڪتری“ شم O‏ 
أُڪری آو وهب 

ومن“ أكرى راحلة" ثم باعها كان الكراء أولى» ثم المشتري بالخيار 
بين القبول أو الترك إذا كان الكراء اليومين والثلاثة. وإن كان بعيداً كان فاسداً 
على القول: إن عَلم أحد الاين بالفساد بوجت اقساد“ . وقيل: البيع 
جائز» لأن المشتري لم يعقد على فساد ولا يكون كمبتدئ شراء لأنه قير 
بالعيب قبل أن يرد. 

واختلف إذا كان الكراء اليومين والثلاثة فلم يعلمه” " المشتري حتى 
انقضت مدة الكراء» فقيل: لا رد للمشتري وهو كعيب ذهب» وقيل: له أن 
يرد كالعيب القائم» والجواب على وجهين: 


که 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ت). 
(۲) في (ت)» و(ر): (آکری). 

() قوله: (أو باعها) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ت)» و(ر): (أكراها). 

)٥(‏ في (ت)» و(ر): (أکری). 

)في (ت): (قال ومن) 

(۷) في (ف): (راحلته). 

(۸) في (ر) و(ف): (و). 

(۹) قوله: (يوجب الفساد) ساقط من (ف). 
)۱١(‏ في (ر): (علم). 

(۱۱) في (ف) و(ر): (یعلم). 


كناب الرواحل Cr)‏ 


فغلى القول إن غلات المبيع للبائع والمصيبة منه» حتى يقبضه"" المشتري» 
وكانت قد بقيت ني يد البائع تلك المدة ليقبض الثمن» يكون كعيب ذهب» لأن 
مقال المشتري لكان ا حبس ؛ حبس الرقاب» وقد کان بوجه جائز ولم یکن له 
حق في المنافع. 

وعلى القول: إن المصيبة من المشتري يكون مقاله قائاً؛ لأنه يقول: 
اشتريت وأنا أرى”" أن المنافع لي بالعقد» فتن أن البائع باعها. وإن دفع إليه 
البائع قيمة تلك المنافع لزمه”" البيع؛ لأن مقاله بعد تام مدة الكراء لمكان 
الكراء ليس لأجل الحبس» ولا مقال له ني المسمى إن كان أكثر من القيمة؛ لأن 
البائع باعها بوجه جائز. وإن شهدت البينة بالبيع واعترف البائع أن الكراء 
كان قبل» كان للمكتري أن يفسخ الكراء عن نفسه إن كان المسمى أكثر من 
القيمة» أو يأخذ فضل القيمة إن كانت“ أكثر من المسمى؛ لأنه يقول: بعتني 
منافع ثم“ أحدثت ما حال بيني وبين قبضها. وهذا إذا بقيت الراحلة تلك 
المدة ولم يغب بها مشتريا. 

ويختلف إذا غاب بها هل يحمل على الحياة ويكون كالحاضرء أو على الموت 
فلا يكون له" إلا فسخ الكراء؟ وإن باع ثم أكرى كان المشتري في الكراء*“ 


(۱) في (ر): (يقبض). 
(۲) قوله: (آنا أری) في (ر) و(ف): (إنا نری). 
(۳) في (ر): (لزم). 

)٤(‏ في (ت) و(ف): (کان). 

() في (ر): (نممن). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (في الكراء) ساقط من (ر) و(ف). 


(ٿت) 


با٣٤‎ 


a 


بالخيار بين أن يفسخه أو يمضيه ويأخذ ما أكريت به. وإن ثبتت البينة 
للمكتري واعترف البائع أن البيع كان قبل» وقام المشتري بفور ذلك كان 
بالخيار بين أربع: بين أن يفسخ البيع عن نفسه إن كان الثمن أكثر من القيمةء 
أو يأخذ فضل القيمة إن كانت أكثر؛ لأنه حال بينه وبين قبض المبيع» أو يجعل 
مقاله في الكراء فيأخذ ما أكريت به» أو قيمة الركوب إن كانت القيمة أكثر من 
المسمّى. وإن م ينظر في ذلك حتى ذهبت”" مدة الكراء لم يكن للمشتري مقال 
في رد البيع؛ لأن الحبس ذهب» وكان له في الكراء الأكثر من المسمى أو كراء 
المثلء ويستوي حينئذ ثبات تقدم البيع والجهل به. 

وإن أكرى ثم أكرى وعلمت التواريخ» كان الأول أولى وله أن يفسخ 
الثاني أو بجيزه ويأخذ ما أكريت به. وإن لم يعلم تقدم عقد الأول كان" الآخر 
أحق» وكان الأول بالخيار بين ثلاثة أوجه : بين أن يفسخ العقد عن نفسه» 
أو يأخذ فضل ما أكريت به»/ أو يأخذ من المكري قيمة تلك المنافع. 

وإن أكرى ثم وهب» أو وهب ثم أكرى» كان المكتري أحق فإن سبق" 
الكراء كان المكتري أحق لتقدم عقده» وإن تخر كان أحق لعدم الحوز في الهبةه 
وهو بمنزلة من وهب ثم باع» فإن المشتري أحق ويكون للموهوب له الثمن. 
وله هاهنا ما أكريت به» فإذا انقضت الإجارة أخذها الموهوب له“ وختلف 
في حوز المكتري للموهوب له وذلك مذكور في كتاب الصدقة. 


( 


(۱) في (ف): (ذهب). 

(۲) في (ف): (وکان). 

(۳) قوله: (أوجه) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ت): (تقدم). 

(9) زاد بعده في (ت): (الثمن). 

0) قوله: (ويختلف في حق المكتري للموهوب له) ساقط من (ر). 


كناب الرواحل C™)‏ 


/ باح“ 
من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو 9 
العين» وڪيف إن اشترط حبس“ ذلڪ 
المعين الأيام القريبة أو" البعيدة؟ 


کړه 


ومن“ أکری عبداً أو دابة بثوب أو طعام بعينه أو دنانير بعينها. فإن كان 
العبد أو الدابة مضمونان“ لزم نقد الثوب أو الطعام بمجرد العقد. وإن كان 
العبد أو الدابة معيّنين وكانت العادة النقد - انتقد الكري الثوب أو الطعام 
بمجرد العقد" . وإن كانت العادة التأخير في الكراء أو لم تكن مم عادة في 
النقد؛ م ييز" نقدها“ وكان فاسداً. 


N OI 8 3 : ۴‏ 
وقال ابن حبيب : الكراء جائز” “ وهو على تعجيل القبض” “ حتى 
يشترط التأخير ولا يلتفت إلى سنة البلد في تأخير الكراء» وكذلك قال لي من 

أرضى من أصحاب مالك. 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (حبس) ساقط من (ت). 

(۳) في (ر): (و). 

)٤(‏ في (ر) و(ف): (قال: ومن). 

)٥(‏ كذا بالنسخ الثلاثة والصواب: (مضمونين) 
(7) في (ر) و(ف): (الكراء). 

(۷) قوله: (بمجرد العقد) ساقط من (ت) و(ف). 
(۸) في (ت)» و(ر): (يجب). 

(۹) في (ت): (تقدمها). 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠١۳‏ . 

)۱١(‏ في (ف): (النقد). 


۷ اب 


® الد 

يريد: أن العادة في العين التأخير» ولو كانت تلك العادة؛ إذا كان 
الكراء بمعين ثوب أو ما أشبهه كان فاسداً. 

ومن" باع سلعة بشمن إلى أجل كان حملهما على أن تبايعا على الوجه 
الجائز وينقد الحاضرة حتى يشترط أن لا ينتقد“ إلا بعد حلول الأجل 
وقبض الثمن. 

وإن باع سلعة حاضرة بغائبة بعيدة الغيبة حملا على الجواز» وأن لا ينقد 
الحاضرة حتى تقبض” الغائبة حتى يشترط نقد الحاضرة" فيفسد» وكذلك 
الكراء بالترت عانعن اراز وغل هده كي بر طا أن لا قد 
فيفسد. وإن كانت الإجارة بها لا يصلح تأخيره كالرطب والمقثاة“ واللحم 
حلا على الجواز وعلى النقد؛ لأن مثل هذا لا يقصد تأخير قبضه. 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى” ‏ راحلة بعينها بدنانير بأعيانها: فإن كان 
الكراء عندهم بالنقد جازء وإن كان بغير النقد لم جز '» إلا أن يشترط إن 


(1) قوله: (العين التأخير) في (ر): (التأآخير العين) وفي (ف): (التأخير المعين). 
(۲) قوله: (تلك) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (ومن) في (ف): (یرید فمن) وني (ر): (کمن). 
)٤(‏ في (ت) و(ف): (محمله)). 

)٥(‏ في (ف): (ينقد). 

)في (ر): (يقبض). 

(۷) في (ف): (الغائبة). 

(۸) في (ف): (ینقد). 

)٩(‏ في (ت): (في المقتات). 

(۱۰) في (ر): (أکری). 

(۱۱) قوله: (يجز) ساقط من (ر). 


کناب الرواحل Cr‏ 


ضاعت أخلفها أو“ توضع على يد غيره ويجعلها رهناً. وقال غيره: ذلك جائز 
وإن تلفت كان عليه خلفها» فاتفقا على أنها تتعين؛ وإن) اختلفا"“ هل الحكم 
الخلف من غبر شرط أو حتى يشترط؟ 
٤‏ 

وعلى القول: إا لا ت تتعيّن لا يمنع صاحبها“ من التصرف فيهاء وعلى 
قول ابن حبيب تتعيّن» ومجوز النقد» ويجبر على أن يعجلها إلا أن يشترط 
وقفهاء وإذا وقفت على ما في "المدو ه ك 
مها بشدر إلا أن شط أن لا نشت ينتقّد منها شيئاً حتى يبلغ غاية سفره 
ويكوت فاسدا شلف الأول لان الأول رط ذلك فة إا للت ° 
أو لآنه خش 9 أن اد عليه کل مضی يوم أو ا ی۹ جل شيعا 
فاسداً أو يشترط المكتري ألا يعجلها لثلا"“ تملك في الطريق فيكون ماله 
PITT‏ وإن اکترى بطعام/ بعينه وشرط إن ضاع أخلفه م جز 
(۲) قوله: (أو توضع على يد غيره ويجعلها رهناً. وقال غيره: ذلك جائز وإن تلفت کان عليه 

خلفها) ساقط من(ف). وانظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۳۸. 
(۳) في (ت): (اختلف). 
)٤(‏ زاد بعده في (ت): (منها). 
)٥(‏ في (ت): (العقد). 
)٧(‏ في (ف): (المکتري). 
(۷) قوله: (منها) ساقط من (ر). 
(۸) قوله: (ذلك لمنفعة) في (ر): (ذلك منفعة)» وني (ف): (تلك المنفعة). 
)٩4(‏ في (ت): (أن يحملها) وني (ر): (لحلها). 
(۱۰) في (ت): (لا بخشی). 
(۱۱) في (ر): (لیل). 
(۱۲) قوله: (لئلا) ساقط من (ف) و(ر). 
(۱۳) في (ت): (لیاد). 


(ت) 
بپ 


ابن القاسم: وإن اكترى بطعام/ بعينه وشرط إن ضاع أخلفه لم جز بخلاف 
الدنانير. وهذا على القول إنه ما تختلف فيه الأغراض» وأرى أن جوز بعد 
تسليم هذا القول؛ لأن الاخحتلاف في هذا يسير» وهذا قضى فيه بالمثل بخلاف 
العروض. 
فصل 
ا حبس المكرى المعين الأيام القريبة أو البعيدةا 

قال ابن القاسم: فإن حبس الثوب للوثيقة كان الضان من البائع» إلا أن 
تشهد بينة على تلفه . 

وقال غيره: إن اشترط البائع الدفع بعد يوم أو يومين للباس الثوب” أ 
ركوب الدابة فتلف؛ کان للمشتري“ لأنه کأنه" قبضه وحازه". فتکلم 
ابن القاسم إذا حبس للوثيقة وجعله كالمحبوس بالثمن» فلا يصدق في 
ضياعه. 

ويختلف إذا شهد على ضياعه» هل تكون مصيبته من البائع أو من 


المشتري؟ وتكلم غيره على ما“ استثنيت منافعه خاصة ومُكن المشتري من 


(۱) انظر: المدونة: ٤۷١/۳‏ . 

(۲) في (ت) و(ر): (إتلافه). 

(۳) قوله: (الثوب) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ت)» و(ر): (من المشتري). 
(5) قوله: (لأنه) ساقط من (ت). 
)في (ف): (کأن). 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ ٤۷۷‏ . 

(۸) في (ر): (ما إذا). 


كاب الرواحل Co‏ 


الرقاب» فكان القول” قوله في ضياعه؛ لأن حكم البيع سقط ويبقي”" على 
حكم الأمانة. 

وإن حبس للوثيقة" ولنافع استثنيت منه“؛ م يصدق ني دعوى الضياع؛ 
لأن حت البائع بقي في الرقاب؛ yT‏ وإن حبس مع ذلك 
للمنافع“ . 

ويختلف إذا شهدت البينة على الضياع وحكمه حكم من كان عبوساً 
للوثيقة“ خاصة؛ لأنه وإن كان عبوساً للمنافع» وأا باقية على ملك البائع» 
فإن الرقاب غير من منها نّا حبسها للوثيقة 

ويختلف إذا شرط حبسه”" إلى يوم أو يومين لغير وثيقة ولا لنفعة 
استثناهاء هل يوق بالشرط؟ فقال ابن القاسم: لا يعجبني ذلك» ولا أفسد به 
البيع“. ولم يتكلم على الوفاء بالشرط» وقال فيمن أكرى بيته وشرط على 
المكتري ألا بسكن معه غيره فتزوج أو اشترى رقيقاً: م يمنع إذا كان ذلك لا يضر 
با ملسكن”. فلم ير أن يوئ بذلك الشرط إذا كان لا ينتفع به ". فعلى هذا 


(۱) قوله: (القول) ساقط من (ف). 

)٨(‏ في (ت): (وبقي)» وني (ف): (وهي). 

(۳) زاد بعده في (ر): (معاً). 

)٤(‏ في (ر): (منها). 

)٥(‏ في (ف): (المنافع). 

(0) قوله: (إن حبس مع ذلك المنافع... كان محبوساً للوثيقة) ساقط من (ر). 
(۷) في (ف): (حبسها). 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ ٤۷۷‏ . 

(۹) انظر: المدونة: ۳/ ٠۲۲‏ . 

(۱۰) قوله: (به) ساقط من (ت). 


a 


GD‏ ال 
یکون" للمشتري قبض المیع» ولا يوی ببقائه حت ثُوئى تلك الأيام. 

واختلف فيمن صرف ديناراً من رجل» وكان لمشتري الدينار على بائعه 
دراهم' مثلها وشرط آلا بجبسها منهاء هل یوی له بشرطه؟ 

وأرى أن يوفی للبائع بشرطه؛ لأنه شرط”“ ليس بفاسد/» والبائع أعلم 

بالوجه الذي لأجله“ شرط ذلك. 

وإن أکری”“ إلى مكة بطعام معيّن» ولم یشترط نقده ولا تأخيره» كان 
الكراء فاسداً على قول ابن القاسم”“» وعلى قول ابن حبیب یکون جائز 
وينتقده المكتري. وإن كان الكراء بطعام مضمون وضربا أجلا؛ جاز. فإن 
كان حل الأجل قبل الوصول» وكُل المكتري من يقضي عنه إذا حل الأجلء 
وإن كان حلوله قبل وصوله» وكذلك إذا كان الأجل عند الوصول أو بعده 
وقبل أمد رجوعه» فعلى ا مكتري أن يوكل من يدفع عنه إذا حل الأجل» وإن 1 
یعلم هل سلمت ووصلت” "ام لا؟ 


(۱) في (ت): (لا یکون). 
(۲) قوله: (توفى تلك) في (ف): (يوفي بتلك). 
(۳) في (ف): (درهم أو دراهم). 

)٤(‏ في (ف): (يحاصصه). 

)٥(‏ في (ر): (شرط شرطًا). 

0) قوله: (لأجله) ساقط من (ر). 

(۷) في (ت): (کری). 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ ٤۷١‏ . 

(۹) قي (ت): (الکري). 

)۱١(‏ في (ف): (أو ضلت). 


ڪناب الرواحل Cm)‏ 
باح | 


وړ 

4 من أكرى دابة بعلفها ê‏ 
أو بطعام الجمال“ أو ڪسوته 

قال ابن القاسم: ولا بأس أن يكري الرجل راحلته على أن على المكتري“ 
علفهاء قال: وأجاز مالك أن يشترط على المكتري“ طعام اال 
وکسوته“. وکل هذا جوز إذا سمی” ما يعلف أو يطعم أو يكسو, أو كانت 
عادة معلومة لا تختلف أو تختلف اختلافاً يسيرا لا يؤدي إلى غرر» وإن 
تبین" اختلافه ل مجز. 

ولا يجوز في هذا ما يجوز في النكاح» ويجوز في النكاح من الغرر ما لا 
يجوز في البيع. وإن استأجرها ‏ ستة مناهل ليعلفها كل ليلة ثمنة" " فماتت 


 _ ND, a OD. : .‏ (ت) 
بعد ثلاثة""" مناهل/ وكان يعلفها في“ كل ليلة ثمنة" ‏ - فض |٣‏ وم 


کړه 


(۱) فی (ف): (المال). 
() في (ر): (المتكاري). 

(۳) في (ر): (المتكاري). 

)٤(‏ في (ف): (الح|ل). 

. ٤۷۸ /۳ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) ني (ف): (سئل). 

(۷) في (ف): (غرور). 

(۸) في (ر): (تباین). 

(۹) قوله: (و جوز في النکاح من) ساقط من (ر). 
(۱۰) ف (ت): (استأجره). 

(۱۱) ني (ح): (ثمنه). 

(۲) في (ر) و(ت): (ثلاث). 

(۱۳) قوله: (ني) ساقط من (ف). 

(۱) في (ر): (ثمنه). 


ا و 
لن 


علفه“ على جميع المناهل الماضي والباقي» فا ناب الباقي غرمه صاحب الدابة 
ي المواضع الماضية" التي كان" قبضه فيهاء وما ناب الماضي غرم الراكب 
الفاضل عا“ قبضه عنها ويستقبل المناهلء وهو بمنزلة من باع سلعة“ 
بطعام يقبض في مواضع ختلفة فجميع الطعام مفضوض على جميع 
المواضع”“ . وهذا الذي يقتضيه جرد العقد بالكراء إلا أن يكون قصدهما 
أن الذي خش كل ليلة عن ذلك اليوم» ويكون هو الذي ينوبه 
با © ا أحدها“ على الآ ١١‏ بشيءَ وان فضل E‏ 
الذي علف” ‏ شىء كان مفضوضاً على باقي المناهل كلها" . 


(۱) في (ت): (علف). 

(۲) في (ر): (الباقية). 

(۳) قوله: (کان) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (ف): (ع) کان). 

)٥(‏ في (ت): (سلعا). 

() في (ت): (المناهل)ء وني (ف): (المنافع). 
(۷) في (ر): (يعلفها). 

(۸) في (ر): (بالقبض). 

(4) في (ر): (أحد). 

)۱١(‏ قوله: (على الآخر) في (ر): (صاحبه). 
(۱)) في (ت): (عن). 

(۱۲) في (ت): (علفه). 

() قوله: (على باقي المناهل كلها) ساقط من (ف). 


كناب الرواحل ED‏ 


e 
@J باب‎ 
% e ( : 5 
فيما يصح من الكراء ويضسد‎ 2 
وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة ليشَيّعَ عليها رجلا ولم يسم الموضع»›‎ 
فالکراء فاسد.‎ 


يريد"“: إذا م تكن هم" في ذلك عادة» فإن كانت عادة" كان الكراء 
جائزآء وحمل على العادة في الموضع الذي يشيع إليه الناس“ . والعادة في 
تشييع الحاج بمصر إلى الجب» وبالمدينة إلى الشجرةء وكل من له في ذلك 
عادة حمل © عليها. وقال ابن القاسم: إن اكترى دابة إلى موضع' ا 
ما حمل عليها كان الكراء فاسداً إلا أن يكون قومًا قد" عرفوا ما بجملون 
بينهم”"' . وقال غيره: جوز إذا سمى طعاماً أو بزاً أو عطراً وحمل عليها حمل 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ت). 

(۲) في (ف): (يصلح). 

(۳) في (ر): (أو يفسد). 

. ٤۸١ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (یرید) ساقط من (ر). 

() قوله: (هم) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (فإن كانت عادة) ساقط من (ت). 
(۸) قوله: (الناس) ساقط من (ف). 

)٩(‏ في (ف): (هذا). 

(۱۰) في (ت): (عمل). 

(۱) قوله: (إلى موضع) في (ف): (بموضع). 
(۱۲) قوله: (قد) ساقط من (ر). 

() في (ف): (عندهم). 


ا 
CD‏ الت 
مثلها . وإن قال: أحمل عليها حمل مثلها ما شئت ل مجزء لأن احمل يختلف فمنه 
ما هو" أعطب لظهورها . قال: وكذلك إذا تکاراها إلى بلد أ البلدان“ 


شاء يركيها شهرأ لأن متها الوعر الشذيد والسهل» وكذلك الحوائيت 


(¥ 


والدور» وکل ما اختلف حتی یتباعد" فلا خبر فيه 


قال الشيخ أبو الحسن #لفه” : الكراء بيع من البيوع يمنع" فيه الخرر كا 
يمنع في البيوع» فعلى من اكترى دابة أن يسمي جنس ما يستعملها " فيه» 
وقدره» والبلد الذي “ یسافر ہا إليه وإلا كان فاسداً. فإن سمى قدر ما 
يستعملها ‏ فيه دون جنسه ل مجز؛ فقد يتفق الوزن ويختلف الكراء 
لاختلاف المضرةء وكراء الكَتّان والرصاص ختلف» وإن استوى الوزن 
واختلف إذا سمى الجنس دون القدرء فمنعه ابن القاسم” ') وأجازه غيره 


(۱) في (ف): (أمثاها). 

(۲) في (ر): (یکون). 

(۳) في (ف): (لظهرها). 

)٤(‏ في (ر): (البلاد)» وني (ف): (البلد). 
)٥(‏ قوله: (الشديد) ساقط من (ر). 
)في (ر): (یبتاعه). 

(۷) انظر: المدونة: ۳/ ٤۸١‏ . 

(۸) قوله: (أبو الحسن تله) ساقط من (ت) و(ر). 
)٩(‏ في (ر): (یمتنع). 

(۱۰) في (ت) و(ر): (یستعمل). 

(۱۱) قوله: (الذي) ساقط من (ر). 
(۱۲) في (ت) و(ر): (یستعمل). 

(0) انظر: المدونة: ۳/ ٤۸١‏ . 


كناب الرواحل Cw)‏ 


ويجمل عليها حمل مثلهاء والأول أحسن» وليس كل أحد من المتكاريين“ 
یعرف قدر حمل دابته غیره. 

وإن استأجرها ليسافر عليها ولم يذكر المدة ولا الناحية كان فاسدأى 
وكذلك إذا ذكر المدة دون الناحية إلا أن تكون" تلك النواحي متساوية أو 
متقاربة في السهولة والأمن. وإن سمى البلد ولم يضرب أجلاً جازء وإن جمع 
بين تسمية البلدء وأن يكون الوصول في مدة مسماة» ولا يدري هل يصل فيها 
أم لا؟ كان فاسداًء ويختلف إذا كان الخغالب الوصول فيها. 

وإن استأجرها ليطحن عليها وله عادة ني صنف معروف جاز» وإن كانت 
العادة عندهم مرة شعيراً ومرة قمحاً ومرة أرزأًء وكانت الإجارة على ذلك 
عن کل واحد بانفراده سواء أو متقارباً - جاز» وإِن تباین م جز إلا أن يسمي 
الصنف. وأجاز ابن القاسم في "المدونة" أن يستأجر الدابة ليطحن عليها باليوم 
وإن لم يسم ما يطحن عليها في ذلك اليوم“؛/ لأن نحو" ذلك عندهم 
معروف. ولو“ كان قوم لم تتقدم/ مم بذلك عادة ل يجز. وإن استأجرها 
ليطحن عليها أرادب مُسساة ولم يذكر الأيام التي يطحن فيها - جاز. 


(1) في (ر): (المكتريين). 

(۲) في (ف): (ما تحمل). 

(۳) قوله: (تکون) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (عن) ساقط من (ر)» في (ت): (علی). 

(6) قوله: (اليوم) ساقط من (ر)» وانظر: المدونة: ۳/ ٤۷۹‏ . 
(7) قوله: (نحو) ساقط من (ر). 

(۷) في (ف): (وإن). 


لودل 
که 


واختلف إذا سمى الأيام والكيلة التي طحن في تلك الأيام» فقال ابن 


القاسم فيمن استأجر دابة ليطحن عليها“ كل يوم إردبّين بدرهم فوجدها 
تطحن إردباً - كان له“ أن يردها وعليه في الإردبٌ الذي طحنت“ نصف 
درهم. فأمضاه بالمسمى» وقيل: لا جوز أن يجمع بين تسمية الأيام وتسمية 
الأرادب“ التي يطحن فيها“» وإنا جوز على تسمية أرادب ولا" " يذكر الأيام 
التي يطحنها فيها أو على تسمية أيام» ولا يذكر ما يطحن فيها 

وأجاز ابن القاسم في "المدونة" أن يستأجر الدابة شهراً على أن يركبها في 
حوائجه متی شاء من لیل أو نهار" ا 
أخرى؛ لأن ذلك ضرورة ولا يقدر على تعين ما يحتاجها فيه "» وأجاز كراء 
الحوانيت والدور”"“ على الإطلاق من غير مراعاة لصنعة مكتري' 


(۱) في (ر): (يطحن عليها). 
(۲) في (ت): (تلك کل). 
() في (ت): (عليها في). 
)٤(‏ في (ت): (عليه). 

() في (ت): (طحنها). 

(0) انظر: المدونة: ۳/ ٤۸۳‏ . 
(۷) قوله: (بین) ساقط من (ف). 
() في (ف): (الأردب). 

(4) في (ت): (عليها). 

(۱۰) في (ت): (ول). 

. ٤۷۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ف): (منه).‎ )۲( 

(۳) في (ف): (والديار). 
)٤(‏ في (ف): (من يکتري). 


كناب الرواحل E)‏ 


الحانوت ولا لعیال من يسكن الدار". 

وعلى" قول غيره" لا يجوز إلا بعد المعرفة بذلك؛ لأنه سوًّى بينهما وبين 
الطرق في الشدة والسهولة» وأرى إذا كان الحانوت في سوق لصناعة معروفة 
أن يجوز؛ لأن المقصود”“ تلك الصناعة“ حتى يذكر غيرهاء فإن لم يكن في 
سوق معروف بصناعة وأمکن أن تکری لا" يغير الحيطان ويفسدها م بجزء 
Ek‏ 

وأما الديار فالأمر فيها أخف» وحمل الناس على الوسط من العيال» فإن 
تبين أن هذا المكتري كثير العيال والخاشية؛ كان للمكري في ذلك مُتكلّم. 

وقال ابن القاسم في مشاة اكتروا إبلاً على حمل أزوادهم وشرطوا أن من 
مرض منهم حمل على تلك الإبل: لم مجر . وإن شرطوا © عقبة 


يريد؛ لأن العقبة أمر ثابت يركبها كل يوم وها قدر يقصده الناس» 


(1) انظر: المدونة: ۳/ 0۲۸ . وزاد بعده في (ف): (فصل). 
(۲) قوله: ( وعلى) ساقطة من (ف). 

() قوله: (قول غیره) في (ح): (قوله). 
() في (ر): (القصد). 

)٥(‏ في (ت): (الصنعة). 

(0) قوله: (بصناعة) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (تکری لا) في (ر): (تکون بم|). 
(۸) في (ت): (یتبین). 

(4) في (ف): (في). 

. ٤۸١ /۳ انظر: المدونة:‎ )٠١( 
في (ر): (اشترطوا).‎ )۱۱( 


إليه هل يقل أو يكثر؟ 
فصل 
لل من عقد على بت وخيار 
بے عقد فأكرى إلى بلدا 

وإذا عقد على بت وخیار في عقد فأکری” إلى بلد معيّن على آنه با خيار ني 

التمادي إلى موضع آخر» فإن كان الثاني الذي يتمادى" إليه مثل الأول في السهولة 
٤ 0 0 . ۹ 5 8 ۳‏ 

وا لحمل لا يتغبر هو مثل الأول في الوزن والمضرة؛ على سعر“ واحده ولم ينقد 
في الزائدء وهو أقل من الأول جاز» وإن كان أكثر ل يجز. 

واختلف إذا كان الطريق الثاني ا للأول» فمنعه عبد الملك» 
وظاهر قول ابن القاسم الجواز» وإن كان خالفاً للأول في السهولة أو 
الأمن“ أو" اختلف الحمل فكان الثاني أكثر أو أقل» أو الثمن وانتقد 
في" الزائد - ل يجز؛ لأنه غرر في النقد تارة سلفاً وتارة بيعاًء وإن جعل له“ 
الخيار ف الرجوع إن أحب وچ بتلك الذاة فإن اختلف الحمل أو 
(۱) في (ر): (فاکتری). 
(۲) في (ر): (تمادی). 
(۳) في (ر): (لحمل). 
)٤(‏ في (ر): (سفر). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۷/ 4١ 4٤‏ والمدونة: : .۳۸١ /٣‏ 
)٩(‏ في (ف): (وإذا). 
(۷) قوله: (ني) ساقط من (ف). 
(۸) في (ر): (ها). 
(4) في (ر): (الزيادة). 


كناب الرواحل Mm‏ 


الثمن أو نقد فيه لإ جز" فإن لم يتغير شيء من ذلك ول ينقد جاز عند ابن 
القاسم» ولم يز على قول" عبد الملك؛ لأن الثاني مساو للأول ليس 
أقل ا 

وقال مالك في من اکتری إلى موضع ساه بکراء مسمی» واشترط إن بدا له 
أن رح من بعض الطریق أو قدر على حاجته رجع» وکان عليه ما بلغ“ 
اھ اک ی فا انر م فال 2 رھدا رالا اق ر غرف ولا 
مجحب النقد“ في غير“ ذلك “. وقال في الذي قال: أكتري منك إلى 
الشجرة” " أتلقى الأمير فما قدمت فبحسابه» أو أبق عبدي» وهو بذي المروةء 
فأكتري إليها بدينار فا تقدمت فبحسابه: فلا بأس به" لأنه أمر عرف 


)۱٥(‏ (ت) 
۶ . 


NOD wn o E a OS 
2 وجهه فهر / وتسمية الموضع الذي تقدم إليه؛ سوا‎ 


(۱) قوله: (لآنه غرر في النقد... فيه لم يجز) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (قول) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠٥‏ 
)٤(‏ في (ت)» و(ف): (سیاه). 

() قوله: (ما بلغ) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (به) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (قال) ساقط من (ر) 

(۸) قوله: (النقد) ساقط من (ف). 

)٩(‏ قوله: (غیر) ساقط من (ت). 

.1۳ /۹ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٠١( 
في (ف): (السحرة).‎ )۱١( 

(۱۲) قوله: (به) ساقط من (ف). 

(۱۳) قوله: (فهو) ساقط من (ف). 

)۱٤(‏ قوله: (تقدم) ساقط من (ر). 
)٠١(‏ انظر: البيان والتحصیل:۹/ .٠٠٠١‏ 


DAK ا‎ 
ي‎ Ce 


باب 


4 من اكترى راحلة لشيء بعينه» أو مدة 
معيّنة فلم يستعملها فيها) أو اكترى 
لبلد فتبيّن أن فيه“ فتنة فتنة أو غلاء اوو 
أو الطريق لصوص,) وإذا مات 
المكتري أو فلس 

ومن اكترى راحلة ليزفً عليها عروساً ليلة بعينهاء فلم يزفٌ تلك الليلة 
لأمر أوجب ذلك من“ مرض الزوج أو الزوجة أو لغير ذلك من العذر - ل 
یکن عليه کراء» وفسخ؛ لأن ذلك ما يتعذر خلفه في تلك الليلةء مثل الصبي 
يستأجر لرضاعه أو تعليمه» والفرس لرياضة" فيموتان. وإن أخر زفافها 
اختياراً لزمه الكراء» وله أن يؤاجرها في مثل ذلك إن أحب وتيسر له ذلك 
فإن لم يجد لم يسقط عنه الكراء؛ لأنه ترك ذلك اختياراً. وإن كان المنع من 


صاحب الراحلة و“ أكراها من غيره» فاكترى المكتري غيرها” “ وزف 


4 


۰ 
کړه 


(۱) في (ت): بشيء. 

() قوله: (فیها) ساقط من (ر)» ویقابله في (ف): (فيه). 
(۳) في (ف): (إلى بلد). 

)٤(‏ في (ت): (به). 

)٥(‏ قوله: (أو ربا) ساقط من (ح) و(ف). 

(0) قوله: (من) ساقط من (ف). 

(۷) في (ت) و(ف): (لیراض). 

(۸) في (ف): (أو). 

(۹) قوله: (من غیره) ساقط من (ر). 

(۱۰) قوله: (غیرها) ساقط من (ر). 


كناب الرواحل Cr)‏ 


عليها - كان المكتري” بيار بين أربعة أوجه: بين أن يفسخ العقد عن نفسه» 
أو يأخذ فضل ما أكراها به من غيره» أو" يأخذ فضل قيمته على المسمى الذي 
کان وھ ت ار اف م اکر ههو الامت عل الول ن 
الزوج كان في مندوحة عن ذلك وا مكري“ أدخله في ذلك الزائدء فإن قبضها 
الزوج فأوقفها وهو قادر على أن يزفٌ عليها كان عليه المسمى. 
/ وان استعملها فی صف آخر کان رمه باخیار؛ بین آن مضي له فلك | | 

با لسمى» وإن أحب أخذ فضل قيمة الثاني عن الأول: فإن كان قيمة الأول 
دينارًا وقيمة الثاني دينارًا ونصمًا والمسمى ديناران» أخذ المسمى وهو 
دیناران"“ ونصف دينار وهو فضل ما بين القيمتين. وإن لم يعن ليلة الزفاف 
فأخذها وحمل عليها أو أوقفها" كان الكراء منعقدًا على حاله وله أن يرف 
عليها ليلة أخرى» وعليه في هذه الليلة كراء ا مثل فيا حمل عليها أو كراؤها على 
أنه“ ل يحمل عليها إذا أوقفها“ إلا أن تكون لو كانت عند صاحبها تلك 
الليلة لأكراهاء فيختلف» هل يكون عليه أن يغرم ما حرمه” “؟ وقال مالك في 


(1) في (ت): (الزوج). 

(۲) قوله: (غیره» أو) في (ر): (غير أن). 
(۳) قوله: (هو) ساقط من (ر). 

() في (ف): (عن). 

)٥(‏ في (ت): (والکري). 

)في (ر): (دینار). 

(۷) في (ت): (وقفها). 

(۸) في (ر) و(ف): (أنها). 

)٩(‏ في: (ت): (وقفها). 

)٠١(‏ في (ر): (أحرمه)» وني(ت): (أخدمه). 


"المدونة" فيمن اكترى” دابة يوماً إلى الليل فقال صاحب الدابة هذه الدابة 
فاقبضها إليك”. فلم يقبضها: فقد" لزمه الكراء . وقال محمد: وقد قيل: 
يفسخ الكراء بينه) ورأى ذلك إقالة. 

والأول أحسن ولم يكن على صاحبها أكثر ما فعل» وله أن يمضي با 
لیحفظ ماله ولیس لہ آن یترکها عل بابه فتضیع. 

قال محمد: وإن لم تکن أیاماً بأعیانہاء وقد" کان ضرب لوقت مجیئه با 
أجل فقال”“: آتيك بها غداً أو إل شهرء فأتى با فلم يقبلها منه“» فالكراء 
بينه) ثابت إلا أن يرفع” “ ذلك إلى السلطان فيكريما عليه . قال: وهذا 
اچ 


يريد أنه ختلف فيه» هل تكون فيه" إقالة كالأول ويفسخ الكراء. قال 


(۱) في (ر) و(ف): (أکری). 

() قوله: (إليك) ساقط من (ر) و(ف). 
(۳) قوله: (فقد) ساقط من (ت). 

. ٤۸١ /۳ انظر المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ت) و(ف): (علیه). 

() في (ر): (عند). 

(۷) قوله: (قد) ساقط من (ر) و(ت). 
(۸) زاد بعده في (ف): (آنا). 

(0) قوله: (يقبلها منه) في (ف): (يقبضها). 
(۰) في (ت): (یدفع). 

(۱۱) انظر النوادر والزیادات: ۷/ .٩۹۷‏ 
(۱۲) قوله: (إلٍ) ساقط من (ر). وانظر النوادر والزیادات: .٩۷ ٩٦/۷‏ 
(۱۳) قوله: (فیه) ساقط من (ت) و(ر). 


كناب الرواحل )( 


ت 


مالك في "كتاب محمد" " فيمن اكترى ظهراً إلى أجل على“ حولة فلا حل 
چ sil MD o ۶ ٣‏ (ت) 
الأاجل/ دعاه صاحب الظهر أن محضصر حهمولته فابی» فرع ذلك 
السلطان فلم يفصل بينه| فأكرى”“ صاحب الظهر ظهره. فقال مالك“ 
مرة: إن كان ذلك“ أقل ما كان لزم المكتري من الكراء الأول كان على 
المكتري بقية ذلك» وإن كان أكثر فذلك للمكتري. وقال ابن القاسم: وقال 
أيضاً فيا بلغنى: الكراء الأول ثابت» ويكون هذا الكراء للمكري» وعليه 
أن يرجع مرة أخرى . 

وقوله: يرجع ليس بالبّن ؛ لأن عليه في ذلك ضرراًء أرى أن يسأل» فإن 
قال: أكريتها لنفسي صدق وكان له ما أكراها به قل أو كثر ورجع مرة أخرى. 
وإن قال: اکتريتها للمكتري. صدق» فإِن کان أكراها بأقل رجع عليه 
بالباقي. وإن كان أكراها بأكثر ولم يكن انتقد؛ كان الفاضل للمكتري» وكذلك 
إذا انتقد وكان الكراء راحلة بعينهاء وإن كان مضموناً؛ لم يقبل قوله وتصدق 
بالفاضل. 


(۱) قوله: (حمد) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (اكترى ظهراً إلى أجل على) في (ر): (ظهراً على). 

(۳) في (ر): (فدفع). 

)٤(‏ في (ر): (فأکراها). 

() قوله(مالك) ساقط من(ت) و(ف). 

(0) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

(۷) في (ف): (للمکتري). 

(۸) قوله: (أکریتها لنفسي صدق وکان له ما ... وإِن قال) ساقط من (ر). 
(4) في (ت) (الفضل). 


® ا 
فصل 
لے من تکاری على حمل متاع ڪراء معیناً او 
مضموناء فلما ساربعض الطريق بلغفهم 
فساد الطريق أو غلاءا] 
وقال ابن حبیب في من تکاری على حمل متاع کراء معیناً و مضموناًء فلا سار 
بعض الطريق بلغهم فساد الطريق أو غلاء» يريد بالموضع الذي يريدونه -قال: فإن 
کان لا یرجی کشفه إل آیام قلائل کان لمن شاء منه| فسخ الکراء وإِن کان في غير 
مستعتب كان على ا مكري أن يؤديه إل" المستعتب المأمون"» فإن كان بين يديه 
فبحساب المسمى» وإن كان خلفه فبكراء ا مئر . 
وأرى إذا بلخهم عن البلد الذي أكري”“ إليه فتنة أو وباء مثل ذلك 
یفاسخه ولا يلزم واحد منه) التهادي. 
وإن مات المكتري ببعض”“ الطريق أو في البلد وقبل الخروج إلى السفر؛ 
أكرى الورثة أو من يقام هم في الطريق من مثله» ولم يفسخ الكراء» وهذا قول 
ابن القاسم» وهذا هو أحد القولين أن المکترى له لا يتعين» وقال فيمن باع 
سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنهاء أو استأجره على أن يرعى له هذه المائة 


(۱) قوله: (یؤدیه إلى) في (ف): (یرجع به). 
(۲) في (ف): (إلى المأمون). 

(۳) انظر النوادر والزيادات: ۷/ .٠٠١‏ 

() قوله: (الذي أکري) في (ف): (التي اکتروا)ء وقوله: (أکري) في ت (أكتري). 
)٥(‏ في (ف): (ني بعض). 

)٨(‏ قوله: (وهذا هو) في (ر): (وهو). 


كناب الرواحل (Cv)‏ 


شاة: إنه فاسد إلا أن يشترط الخلف. وجعل مطلق العقد على التعيين› 
وقيل: ولا" يفسد". وهو في هذه المسألة أبين» وهو بمنزلة من استأجر على 
ثوب للباسه“ لا لتجارة فقيل: يجوز ويتعين وتفسخح الإجارة باستحقاقه أو 
تلفه ولا یلزمه خلف. وإن کان خلف آخر مکانه یتعذر کان آبین» ویصبر 
كالصبي يستأجر"" لرضاعه» فإن الإجارة تنفسخ” بموته» مع أن الغالب أن 
خلف غیره یتعذر علیهاء ولا جد" من یستأجر مکانه ولو کان ذلك موجوداً 
م تنفسخ”“ الإجارة بموته. 

وإن ماتت الدابة ببعض الطريق وكانت معينة انفسخ الكراء في الباقي» 
وإن کان مضموناً أحلف غيرها“ مکاناء إلا أن يتعذر ذلك على المكري'° 
فلا ده" بشراء ولا کراء فيفسخ الباقي» فهذه ضرورة؛ أنه" لا يمکنها 
البقاء هناك وني الرجوع بعد الانصراف إلى ذلك الموضع مشقة» فأرى أن تجب 


(۱) في (ر): (ملقا). 
(۲) في (ت) و(ف) و(ر): (یتعین ولا). 

(۳) انظر المدونة: .٤٠٤/۳‏ 

)٤(‏ في (ف): (للمماسة). 

)٥(‏ في (ت): (یستأجر له). 

)١(‏ في (ف) و(ت): (تفسخ). 

(۷) في (ف): (تجد). 

(۸) ني (ر): (تفسخ). 

(۹) قوله: (غبرها) ساقط من (ر) و(ف). 
)٠١(‏ في (ف): (المکتري)» وني (ت): (الکري). 
(۱۱) في (ر): (يجد). 

(۱۲) ني (ر): (له). 


(ف) 


اب 


ب 


en)‏ ال 
المغاسخة ' بعد وإن کان قد نقد ولا يتان على کراء وسلف. 
وإن تبين أن بالدابة/ عيباً أو أا جموح أو عَثور أو" بره يؤذيه ريجها؛ 
کان له أن يفسخ الكراء إن كان في مستعتب» فإن م يكن المستعتب” إلا البلد 
الذي اكترى فيه" ؛ كان للمكتري أن يتادى اء ويصير الباقي كالشيء 
الفائت» ويحط عن المكتري قيمة ذلك العيب من جملة المسمى» ينظر ما تكرى 
ہا على أن لا عيب ا" وعلى أن مها ذلك العيب» فيحط ما بينهماء وكذلك إذا 
ل يعلم بذلك العيب حتى بلغ البلد الذي أكرى" إليه وحط عنه قيمة 
العيب» فقد يظن أن تلك الرائحة من دابة أخرى معه في السفر. وكذلك/ إذا 


کا بف ٠‏ ع را قرام 1 و ن وو “© فإن من حق المكتري أن 
E E e E‏ 
بها" قال" المكتري: قد كنت أرى إن كنت راكباً أو لني على غرر 


(۱) في (ر) و(ت): (المحاسبة). 
(۲) قوله: (کان) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (قد) ساقطة من (ر) و(ت). 

(6) زاد بعده في (ت): (بہا). 

)٥(‏ في (ر): (مستعتباً). 

(1) في (ت) و(ف): (إليه). 

(۷) في (ر): (ها). 

(۸) في (ف): (اکتری). 

)٩(‏ في (ف): (وقد حط). 

(۱۰) قوله: (إذا کانت) في (ر): (إِن کان). 
)في (ت) و(ف): (وصلا). 

(۲) ني (ر): (المکتري). 

(۱۳) قوله: (عهد بکسبها) في (ر): (بکسب) 
() في (ر): (ما قال). 


كناب الروإحل ۹( 


فقد یفسد” إن عثرت ولا تضمنه لي» وإن کان ا لحمل لا بخشی فساده فعليه 
كلفة في رفعه"» وقد يتخلف عن الناس لرده عليهاء وإن كان عالاً وغرّه» فإنه 
لا بختار أن يضمن له ولا یطالب بضمانه. وقوله: إن" کان لا یبصر باللیل؛ 
ا عا انة ا إلة ا:2 


(۱) قوله: (فقد یفسد) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): (رفقة). 

(۳) في (ت): (إذا). 

)٤(‏ في (ت): (فهو). 

)٥(‏ في (ر): (محتاج). 


باب 
# من اكترى'' دابة إلى بلد فأراد أن ر) 
یصرفها إلى غیره» أو أڪراها من غیره او“ ۱© 
حبسها بعد انقضاء ما أڪراها له 
اختلف فیمن اکترى دابة إلى بلد فأحب أن يذهب بما إلى غيره نما لا ضرر 
عليها فيه» هل جوز وإن كره صاحبها؛ أو إنا جوز إذا رضي» أو لا يجوز وإن 
رضي؟ فيصح الجبر إذا كان الطريق الثاني كالأول في البعد والسهولة والأمنء 
وكان المكتري يمضي ہا وحده ویعیدهاء او كان صاحبها يمضي معه ليس لحاجة 
له في البلد الأول. وإن كان الثاني أبعد» أو أوعر"» أو أخوف» أو كان الكراء 
ليترك الدابة في ذلك“ البلد ولا عاد“ أو لتعاد"» وكان صاحبها يخرج معها 
لأهل له بذلك البلد أو لتجارة - م بجر على سيرها إلى غيره. 
واختلف بعد هذا إذا رضي فأجازه ابن القاسم؛ لأنه عنده كالصنف 
الواحد“؛ وإنا مقال صاحبها في ذلك من ناحية العيوب. ومنعه غيره لأنه 
صار لأجل حق المكتري في المنع كالصنفينء ويدخله الدَيْن بالديْن. 


که 


(۱) في (ر) (أکری). 

(۲) في (ر): (و). 

(۳) في (ر): (أغر). 

() قوله: (في ذلك) في (ر) و(ف): (بذلك). 

)٥(‏ قوله: (ولا تعاد) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (ولا تعاد أو لتعاد) ني (ر): (ولا يعاد أو ليعاد). 
(۷) قوله: (الواحد) ساقط من (ت). 

(۸) في (ت): (من). 


كناب الرواحل E)‏ 


وإن استأجرها ليركبها في ا لحضر فأراد أن يحمل عليها أو يسافر بها؛ م يجز 
عند ابن القاسم بخلاف الأول لأن هذين صنفان» ويجوز عند أشهب» ومنعه 
سحنون فيم) كثر» وأجازه فيم) قل كاليوم وما أشبهه. 

ويفترق الجواب إذا اكتراها" ليطحن عليها حنطة و" لا يطحن عليها 
إلا الحنطة“ أو لا يطحن إلا هذه الحنطة. فإن استأجرها"“ ليطحن عليها 
حنطة ؛ جاز آن يطحن غبر" الحنطة ما لا یضر بہا. وإن شرط” آن لا 
يطحن إلا الحنطة جاز أيضاً؛ لأن ذلك ما لا يتعذر وجوده. 

ويختلف هل له أن يطحن غيرها ما لا يضر بها لأنه شرط شرطًا لا ينفع 
الوفاء به؟ فإن شرط أن لا يطحن إلا هذه الحنطة كان العقد محتلفاً فيه » هل 
يجوز أو يفسد لأجل التحجير؟ وكذلك إذا اكتراها ليحمل عليها صنفاً وأحب 
أن يحمل غيره» فهو ينقسم على هذه الأوجه الثلاثة . 


(۱) زاد بعده في (ت): (ومنعه). 

(۲) في (ت): (أكراها). 

(۳) في (ف): (أو). 

)٤(‏ قوله: (و )٤(‏ لا يطحن عليها إلا الحنطة) ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ر): (استأجر). 

(0) قوله: (ولا يطحن عليها إلا الحنطة أو لا يطحن ... عليها حنطة) ساقط من (ت). 
(۷) في (ف): (عليها غیر). 

(۸) في (ت): (اشترط). 

)٩(‏ قوله: (فیه) ساقط من (ر). 

. ٤٨۸١ /۳ انظر المدونة:‎ )١( 


CD‏ ال 
فصل 
ايجوز للمكري 2 كراء المنافح كراء المنافع] 
ومن" اكترى منافع فله" أن يبيعها من غيره» والمنافع والرقاب في ذلك 
سواء» إلا ما كان يتعذر أن يكون" مل الأول» أو يشك فيه هل هو مثله في 
المضرة فيمنع» والأمر في ذلك في الدواب والديار وني الثياب ختلف. 
واختلف عن مالك في ذلك في الدواب بالجواز والكراهيةء وأجازه في 
| ات اليا واضطرب التول في الياب./ فقال مرة : لا يفعل؛ لأنه إن“ رضي 
أمانتك واللباس يختلف» ولأنه إن ضاع منك م َضَمَن“» وإن دفعته إلى غيرك 
فضاع ضونته. 
وقال أيضاً: إن مات المکتري أکری من غیره وقال" في من اکتری 
فسطًاطاً فأكراه من غيره: إذا كان مثل الأول في الأمانة وحاجته إليه“ 
كحاجتك؛ فلا باس به . 


وكراء الدابة على وجهين: فإن كان يحمل عليها وصاحبها يصحبها في 


(۱) في (ت): (ولمن). 
(۲) قوله: (فله) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (آن یکون) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (إٍن)) ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ف): (یضمن). 

. ٤۲۸/۳ في (ت): (ضمنه). وانظر المدونة:‎ )١( 
في (ف): (قال أيضا).‎ )۷( 

(۸) قوله: (إليه) ساقطة من (ر). 

(4) انظر المدونة: ٤۲۸/۳‏ . 


كناب الرواحل C™‏ 


السفر؛ جاز» وإن كره صاحبها» وإن كان المكتري يحمل عليها ويسافر با 
وحده» أو“ كان الكراء ليركب عليها - م يكن له ذلك إلا بمطالعة صاحبها 
وأن يعلم"» فإن سلم أن الثاني كالأول في الأمانة وني مضرة الركوب أكراها 
وإن کره صاحبها" . وإن خالفه وقال : أخاف على دابتي منه لقلة أمانته و 
ليس هو مثلك في الركوب» رفع الأمر إلى الحاكم وكان هو الذي يكشف عن ذلك 
فإن كان الأمر على ما قاله صاحب الدابة منعه» وإن كان لا مضرة عليه أمضى 
كراء‌ها ومن الثاني من السفر ها. فإن لم يعلم صاحبها حتى سافر الثاني بها أو علم 
وغلب”/ عليها نظر في ذلك: فإن کان ا لحکم" لو رفع إلى الحاکم أن یمکنه من 
السفر“ با - م يکن عليه شيء» وان کان يمنعه کان على حكم المتعدي» فان 
سلمت"“ أخذه بفضل” " الكراء الثاني" عن الأول" وإن حدث عيب 
ضمنه» إذا كان العيب لأجل ركوب" الثاني. 


(۱) في (ر): (و )وني (ف): (وإن). 

(۲) قوله: (وأن يعلم) زيادة من (ر). 

(۳) قوله: (وإن کره صاحبها) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ف): (أو). 

(۵) قوله: (وغلب) ساقط من (ف). 

() قوله: (الحکم) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (الحاكم) ساقطة من ف 

(۸) في (ت): (البیع). 

)٩(‏ في (ر): أسلمت. 

)۱١(‏ في (ف): (وبفضل). 

() في (ت): (كراء الثاني). 

(5) قوله: (عن الأول) في ( ت): (على كراء الأول). 
(۱۳) قوله: (لأجل ركوب) في (ر): (لركوب). 


والحكم في الضياع والعيب يختلف إذا كان ا لمكتري متعدياً في كرائها“ 
من الثاني» فإن كان الثاني غير مأمون فادّعى ضياعها ضمن الأول؛ لأنه 
المتعدي ولم يرجع الأول على الثاني؛ لأنه أذن له وإن كان الأول عديمء والثاني 
غير عالم أنها في يد الأول بغير كراء ل يضمن لصاحبها شيئاً؛ لأن حکمه معه 
حكم المستحق» وإن كان عالاً ضمن؛ لأنه متعدٌ . 

واختلف إذا حدث عيب من غير سبب الثاني: هل يضمنه الأول؛ لأنه 
متعدّ في حروجها عن يده أو لا يضمنه؛ لأنه لإ يكن من سبب المتعدي“؟ 
وعكسه أن يكون الثاني مثل الأول في الأمانة وأضر في الركوب» فيختاف“ 
إذا ادعى الضياع أو علم أا ضاعت» هل يكون كمن ل يتعدًّ؛ لأن التعدي ن 
يكن من هذا الوجه فيصدق الثاني“ ولا يكون على الأول شيء» أو يكون على 
حكم التعدي فيضمن» وإن ثبت الضياع ببيْنة؛ لأنه متعد في تسليمها لركوب 
الثاني؟ وأرى ألا يضمن إلا أن يؤّتى من سبب الوجه الذي تعدى به. والأمر 
في الدیار یکریہا من غیره خفیف» يتحسس” ‏ أرباب” ' الديار فيا بين 


(۱) في (ر): (ختلف). 

(۲) ني (ف): (إكرائها). 

(۳) قوله: (بغیر کراء) في (ر): (بکراء). 
)٤(‏ في (ر): (إن). 

)٥(‏ في (ف): (متعدد) 

)في (ر): (من). 

(۷) ني (ف): (التعدي). 

(۸) زاد بعده في (ر): (فیه). 

(۹) قوله: (فيصدق الثاني) ساقط من (ر). 
09( (ولیسن تہستیں): 
)۱١(‏ في (ر): (أصحاب). 


كناب الرواحل Mm‏ 


الرجلين والزوجين”. 

وأما" الثياب فالمنع فيها أحسن؛ لأن اللباس يختلف وأن" اليسير من 
ذلك يؤثر وصاحب الثوب يكره ذلك» ويختار من الأول لمن يكري منه» 
ويحتاط لثوبه» ولو علم آنه یکریه من غیره لم یکره منه» والأمر في“ الخباء 
والفسطاط أخف» وليس يتقى فيه ما يتقى”“ في الثوب. 

فصل 
ا حبس المكتري الدابة بعد انقضاء الحدةا 

ون اکر داه رة فجشها د انفضا تلك اده تدا من و غدر 
منعه من الرد» فإن كان في سفر؛ كان على حكم المتعدي”“ يضمن ما نزل بها 
من عيب أو هلاك من سببه أو من غير سببه» وله أن يغرمه عند ابن القاسم 
كراء المثلء كان أكثر من المسمى أو أقل. وقال غيره: عليه الأكثر من المسمى 
أو كراء المثل. فألزمه" المسمى إن كان أكثر وجعله كالراضي به. 


(۱) فی (ت): (الزوجتین). 

(۲) في (ر): (فأما). 

(۳) قوله: (وأن) ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ر): (من). 

)٥(‏ قوله: (يتقي فيه ما يتقي) في (ف): (فیه سعد). 
)في (ت): (آکری). 

(۷) في (ف): (التعدي). 

(۸) انظر النوادر والزیادات: .۳٠١/٠١‏ 

(4) في (ف): (وألزمه). 

(۰) في (ر): (وإن). 


0 r 
الت‎ CD 
والأول أحسن؛ لہا مدة متعدى فيها 0 فيها عقد» فو جب أن‎ 
يغرم كراء المثل إلا أن يعترف بالرضا بالمسمى. وإن كان الكراء لتستعمل"‎ 
بالمدينة فانقضت مدة الكراء: فإن كانت العادة أن را يأتي ليقبضها فلم‎ 
یا يكن على المكتري في تلك الزيادة شىء إذا م يستعملهاء وإن كانت‎ 
العادة أن“ المكتري يأتي بها إلى ربهاء فلم يفعل - كان عليه الكراءء وإن‎ 
عدمت العادة وكان الكرى أتى ا إلى المكتري كان عليه أن يأتي ليقبضهاء وإن‎ 
کان المکتري اتی“ ہا لصاحبها وقبضها منه؛ کان عليه أن يردها إلى حيث‎ 
قبضهاء فإن لم يفعل كان عليه الكراء”“ عن ال مدة التي حبسها فيها.‎ 
واختلف هل يغرم المسمى أو إجارة المثل؟ فقال ابن القاسم: إجارة‎ 
المئل" على ما استعملها فيه آو حبسه آیاما" بغیر عمل. وقال غیره: عليه‎ 
° المسمى. وحمل حبس المكتري وترك المطالبة من الكراء بردها"“ رضاً مها‎ 
بالتادي على مثل العقد الأولء وقول ابن القاسم أبينء وقد تقدم وجه ذلك‎ 
إلا أن يشهد على أحدها"  بالرضاء فإن كانت الشهادة على المكتري كان‎ 
في (ر) (یکن).‎ )۱( 
في (ف) و(ت): (المستعمل).‎ )۲( 
قوله: (فإن كانت العادة أن ربا يأتي ليقبضها فلم يأت) ساقط من (ف).‎ )۳( 
قوله: (أن) ساقط من (ت).‎ )6( 
قوله: (أتی) ساقط من (ر).‎ )٥( 
قوله: (وإن عدمت العادة... فإن لم يفعل كان عليه الكراء) ساقط من (ت).‎ )1( 
قوله: (فقال ابن القاسم: إجارة ا لمثل) ساقط من (ر).‎ )۷( 
فی (ر) و(ف): (إیاها).‎ )۸( 
في (ر) و(ت): (یردها).‎ )٩( 


)۱١(‏ في (ف): (منه). 
)۱١(‏ قوله: (على أحدها) ساقط من (ر). 


للآخر الأكثر. وإن كانت على الكري كان على الآخر”" الأقلء أو تكون 
العادة أن التهادي بحساب الأول. 

وإن حدث عيب أو تلفت ل يضمن على قول ابن القاسم أن لصاحب 
الدابة المسمى؛ لأنه يرى ذلك رضاً منهيا) وعلى قول ابن القاسم يضمن ما 
حدث من عيب في] قارب العقد. وخرج عن المعتاد في التراخي“ بالرد؛ لأنه 
على حكم المتعدي” وإن طالت الأيام م يضمن لأن فيه شبهة للرضا إِذا 
يطلبهاء وفیم) قرب يقول: كنت أنتظر ردّها. وقد تتوزع في صفة ما يخرمه 
من الكراء إذا ) يستعملها على قول ابن القاسم. 

وأرى أن يقال: بكم تكري هذه الدابة على أن يغيب عليها المكتري؟ 
ویمنع صاحبها من الانتفاع بها ومن كرائهاء ممن ينتفع با ثم يوقفها ولا 
يستعملهاء فقد يكون كراؤها على هذه الصفة قريبا من كرائها 
لتستعمل؛ لأن غرض صاحبها كراؤها حسب ما تقدم وما يعود” “ من 
منفعة» ولا بحط لراحتها شيء” '؛ لأن ذلك لا ينفعه كبير منفعة؛ لأنه لا 


(1) في (ت): (الآخر). 

(۲) قوله: (الآخر) ساقط من (ت). 
(۳) في (ف): (تلف). 

)٤(‏ في (ف): (منه). 

() في (ت): (التراضي). 

)٨(‏ في (ف): (التعدي). 

(۷) في (ف): (الرضا). 

(۸) زاد بعد قوله: (1) في (ف): (یرص). 
)٩(‏ في (ت): (المستعمل). 

)١(‏ في (ر): (تعود). 

(۱۱) في (ف): (شیعا). 


® ا 
د ء )1( 2 
يكريما“ ني مخوف وحاهما أمس وهي تستعمل واليوم وهي لا تستعمل 
ی سواه وقد یکون کراؤها کذلك مدل کرانها تعمل :/ اا ل 
١‏ /إب 
لا يفیدني وقوفها ولا تعطیلها شیع . 


(۱) فی (ف): (یکترا). 

(۲) قوله: (وهي) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (ولا تعطیلھا شیتا) في (ر): (ولا نعطي ها شيتاً)» وني (ت): (وتعظيلها شيتا)» وهي 
عبارة مبهمة. 


راوح“ 
من اكترى دابة ثم زاد عليها صاحبها 
أو المكتري أو أردف عليها 

وقال ابن القاسم في من اكترى دابة ليحمل عليها متاعاً فحمل صاحبها 
متاعاً مع متاع الأول: كان للأول كراء ذلك الماع الذي حمل مع متاعه» وإن 
کان إن أکراه على مسمی من الوزن لم یکن له في الزيادة"" کراء. وقال غیره: 
إن کان" أکراه لیحمله ببدنه أو لیحمله وحمل له متاعًا“ ففعل» ثم أدخل 
الكري متاعاً بكراء أو بغير كراء - فهو لرب الدابة؛ لأنه وفاه بشرطه» وقد 
كان للمكتري أن يمنع زت الدابة من الزيادة“. 

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي ففه”: كراء الدابة على ثلاثة أوجه: فإما 
أن يكتري جلتها ولا يسمي قدر ما حمل عليهاء أو يكتري على حمل قناطير› 
أو يكتري جلتها ليحمل قناطير مسماة. 

فإن اكترى جملتها وم يسم ما حمل عليها جاز» فإن كان حمل مثلها أربعة 


go 
که‎ 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ت). 

(۲) في (ت): (الزائد). 

(۳) قوله: (کان) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (له متاعاً) یقابله في (ر): (به متاعه). 

)٥(‏ في (ر) و(ت): (الکری). 

(0) انظر المدونة: ۳/ ٤۸٤‏ . 

(۷) قوله: (أبو الحسن اللخمي #ه) ساقط من (ر) و(ت). 
)٨(‏ في (ت): (یکري). 

)٩4(‏ في (ف)و(ر): (بحمل). 


Mm‏ ال 
قناطير فحمل عليها ثلاثة وحمل علیها را قنطاراً: فإن اتی به من عنده 
فحمله عليها والمکتري یعلې أو علم ولم يقدر على منعه - كان المكتري 
با لخيار بين: أن يفسخ عن نفسه ما ينوبه» أو يأخذ فيه كراء ا مثل. وإن علم ولم 
يمنعه كانت إقالة في ذلك القنطارء وكذلك إن كان ذلك القنطار بكراء ول 
اک غل ان فل عل غر دة الا فان اا حل عا 
فحمل والمکتري م يعلم أو علم“ ول يقدر على منعه - کان بالخيار بين : أن 
يفسخ عن نفسه ما ينوب“ ذلك القنطار» أو يأخذ فيه“ كراء المثل أو 
المسمى” ‏ الذي آکراه" ‏ به» وإِن علم بالکراء فرضي بحمله کان له الذي 
آکری به» ولا مقال له فيا سوى ذلك. 
وإن حمل عليها ا لمكتري أربعة قناطير وزاد المكتري "© نصف قنطار» فإن 
كانت مضرة ذلك الزائد على رب الدابة وحده» وكانت تسير بسثر الدواب» 


(۱) قوله: (علی رہا) ساقط من (ت) و(ر). 
(۲) في (ت): (لا). 

(۳) قوله: (علی) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (غیر) زيادة من (ت). 

)٥(‏ في (ف): (وإن). 

() في (ر): (المتکاري). 

(۷) قوله: (علم) ساقط من (ر)» وقوله: (أو علم) زيادة من (ت). 
(۸) في (ر): (ینوبه). 

)٩(‏ في (ر): (قيمة). 

(۰) في (ف): (یسمی). 

(۱۱) في (ر): (آکری). 

قي (ف): (المکري) وفي (ت): (الکري). 


كناب إلروإحل E)‏ 


ولا يخشى أن تقف بحملها في الطريق م يكن للمكتري” في ذلك مقال» وإِن 
كان فيه مضرة على المكتري؛ لأا أبطأت عن سير الدواب”"» أو كان يخشى 
أن تقف بحملها كان للمكتري وللمكري ني ذلك مقال: فمقال المكتري ما 
کان عليه متاعه من الغرر إن وقفت في قفر فهو کالعيب“ حدث”“ في 


اللكترى» ومقال المكري”“ تعب" دابته؛ فيقسم كراء ذلك الزائد بينه) على 
قدر شر کتهم| فيه » فان هله بغبر رضاه کان بالخيار بين ثلاثة أوجه: 

بين أن حط عن نفسه ما ينوبه من المسمّى» أو يأخذ قيمة ذلك العيب» 
أو ما أكراه به فيقال: بكم تكرى هذه الدابة لحمل“ أربعة قناطير 
بانفرادها؟ فإن قیل: بعشرة» قیل” ' : فبکم تکری على أن معها نصف 
قنطار؟ فإن قيل: تسعة '» حط عشر المسمى إلا أن تكون القيمة أكثر من 
المسمى فيحاسبه بدينار» وإن"“ أحب أن يأخذ ما ينوبه من الكراء الثاني 


(۱) ني (ر): (للمشتري). 
(۲) في (ر) و(ف): (الناس). 
(۳) في (ت): (للکری). 

)٤(‏ في (ف) و(ت): (کعیب). 
)٥(‏ في (ر): (يحدث). 

)في (ف): (الکري). 

(۷) في (ر): (لحیب)» وقوله: (اللکري تعب) یقابله في (ت): (الکری تعب). 
(۸) في (ت): (ني ذلك). 

)٩(‏ في (ت): (تحمل). 

(۱۰) في (ف): (قال). 

)۱١(‏ في (ح): (بتسعة). 
(۱۲) في (ت): (فإن). 


DR Kar 
الڪ‎ 7) 
قيل: بكم يكرى هذا النصف قنطار على دابة عليها أربعة قناطير؟ فإن‎ 
قيل: بدينارين؛ لأن الدابة يخشى عليها منه"“ فلا تكرى إلا بأكثر من‎ 
غیره» کان المسكّی الذي أکری به بینهما نصفین؛ لأن قیمته دیناران‎ 
وللأول فيه ما قیمته" دینار.‎ 
وإن اكترى”“ جلتها ليحمل عليها ثلاثة قناطير» وحمل مثلها أربعة‎ 
فحمل عليها ثلاثة وحمل رما قنطارأ كانا شريكين في ذلك القنطار؛ لأن‎ 
صاحب الدابة حط عا يكر ي به على أربعة قناطير"" لكان راحتهاء وا مكتري‎ 
یزید على ما یکر ي به على الثلاثة؛ لو کان علیها اربع“ لیکون مستظهراً‎ 
© لحمل متاعه» وقد تقدم ذكر ذلك في «كتاب”  الجعل» في مسألة الراعي‎ 
يزيد على ما شورط على رعيه.‎ 


(۱) قوله: (منه) ساقط من (ت) و(ف). 
() قوله: (به) ساقط من (ت). 

(۳) قوله: (نصفین) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ت): (الأول). 

() قوله: (فیه ما قیمته) یقابله في (ف): (ما فیه). 
(0) في (ر) (ف): ( اآکری). 

(۷) قوله: (قناطیر) ساقط من (ر). 

(۸) فی (ر): (تکری). 

)٩(‏ في (ت) و(ف): (رابم). 

(۱۰) في (ر): (کتب). 

(۱۱) قوله: (الراعي) ساقط من (ر). 


كناب الرواحل Cw)‏ 
فصل 
افيما إذا أردف المكتري على الدابة 

وإن کان المكتري هو الى اردق اردتا فإنه لا تخلو الدابة من 
أربعة أوجه: إما أن تسلم» أو يحدث بها عيب يسير» أو كثير» أو تهلك. 

فإن سلمت كان" لصاحبها المسمى وكراء الممل في الرديف. 

وإن دت فيا بس كان له المسمى وق الرديف الا كر من كرا 
ألثل أو قمة العيت ذا كان الت لا نقيت الركري لأن المسمى 
استحق عن الأول ولو لم يردف لم يحدث العيب» فزيادة الرديف سبب 
العيب وفيه وقع التعدي. 

وإن كان العيب كثيراً كان الخيار بين أن يأخذ قيمة الرقبةء ولا شيء له“ 
من الكراء أو المسمى والأكثر“ من كراء الرديف» أو قيمة العيب. 

وكذلك إن هلكت هو بالخيار» فإن أحب قيمة الرقبة أو المسمى 


(۱) قوله: (الذي) ساقط من (ر). 

() زاد بعده في (ر): (علیها). 

(۳) في (ت): (لکان). 

)٤(‏ في (ت) و(ف): (يعيب). 

(5) قوله: (عن الأول) ساقط من (ر). 
() انظر النوادر والزیادات: ٤0٥۹/۱۰‏ . 
(۷) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(۸) في (ر): (أو الأكثر). 

(۹) قوله: (أو قيمة) ني (ف): (ومن قيمة). 


والأكثر من كراء الرديف أو من" قيمة العيب الذي هلكت عنه؛ إذا كان 
العيب عن تمادي الثقل فأنهكهاء وإن كان عِثاراً عرض ها" لشدة“ الثقل 
في الآخر - كان له المسمّى وكراء المخل عن الأيام الفارطة”“ وقيمتها 
لآخر يوم. 

/ وإذا وجبت القيمة وكان المكتري عدي)ً والرديف موسراًء فإن كان عا 
أنها في يد الأول بكراء ولا يخفى أن ركوبه”“ عليها مع الأول يخشى عليها منه 
- ضمن جیع' قیمتهاء وإِن لم یعلم أا بکراء کان عليه نصف قیمتها؛ لأنه 
يقول: جيعنا أهلكها ول تعمد عداء . 

ويختلف إذا كان الغالب السلامة فقدر إن هلكت من ركو" هل 
| يضمن؛ لأن هلاكها من باب الخطاً بمنزلة من اشترى عبداً/ فقتله خطأًء ثم 

استحق فقد اختلف في ضانه؟ 

والجواب: إذا اكترى للحمل فزاد على ما تقدم في الرديف ينظر هل 


۶ ء۶ ¢ )1۰ e‏ . 
سا او خت کیب يیاو کر او أ هلكت؟ وصفة قيمة الزيادة أن 


(ف) 


Y۱ 


(1) في (ت) و(ر): (أو الأكثر). 

(۲) قوله: (من) ساقط من (ر). 

(۳) في (ت): (عليها) وهي ساقطة من(ف). 
)٤(‏ في (ر): (عن شدة). 

)٥(‏ في (ت): (الماضية). 

() في (ت) و(ر): (کونه). 

(۷) قوله: (ضمن جمیع) في (ر): (صون). 
(۸) في (ف): (عمدا). 

)٩(‏ في (ت): (رکوها). 

(۱۰) في (ر): (أو قد). 


كناب الرواحل ۷( 


يقال: بكم يكرى" هذا الزائد على هذه الدابةء وهي مثقلة بذلك الحمل 
المكترى عليه. 

وإن حمل مثل وزن الأول وهو أضر مثل: أن تكرى" على أربعة قناطير 
كتان» فيحمل عليها أربعة رصاص”" كان لقيمة ذلك طريقان: 

أحدهما أن يقال: بكم تكرى“ على أربعة قناطير“ کتان؟ فإن قيل: 
بدينارين وعلى“ أربعة" الرصاص» ثلاثة"“ أخذ المسمى ودينار فإن كان 
المسمى ثلاثة أخذ أربعة. 

والثاني: أن يقال: بكم تكرى” على أربعة كتان؟ فإن قيلل: بثلاث 
دنانير. قيل: بكم تكرى” © من الرصاص بثلاثة دنانير؟ فإن قيل: ثلاثة 
قناطير. قيل له: هذا الوزن مَك في العقد الأول» ثم يكون عليه 
كراء القنطار الباقي على أنه على" دابة" مثقلة بثلاثة 


(۱) في (ف): (تکری). 

(۲) في (ت): (یکتري) وني (ف): (یکری). 
(۳) في (ت): (رصاصا) 

)٤(‏ في (ت) و(ف): (یکری). 

)٥(‏ قوله: (قناطیر) ساقط من (ر). 

)في (ت): (علی). 

(۷) في (ف): (أربعة). 

(۸) في (ر): (وعلى الأربعة رصاص بثلاثة). 
)٩(‏ في (ت) و(ف): (یکری). 

(۱۰) في (ت) و(ف): (یکری). 

)۱١(‏ في (ت) و(ف): (لحقك). 

(۱۲) قوله: (آنه على) ساقط من (ر). 
(۳) في (ر): (دابته). 


CD‏ ا 
رصا ص فما قيل إنه يكري به أخذه مع المسمى. 

وقال مالك في الحاج يكتري على مس مائة رطل» فيكون في زاملته أكثر 
يما تعطب”" فيه قال: لم يزل الحاج تكون له“ الزيادات من السفر والأطعمة 
لا ينظر في ذلك» ولا يعرف المكري ما حمل» ولا يکون عليهم في ذلك ضمان 
إذا كان المكري هو الذي له“ ورآه. فجاوب إذا كان هو الذي حله» ول 
يجاوب إذا لم يحمله. والأمر فيه مشكل؛ فيصح أن يقال: يضمن إذا جاوز 
المعتاد من الزيادةء وأن لا يضمن؛ لأن ا مكري فرط إذ“ لم يختبر مع إمكان أن 
يكون زاد مث ذلك» وأما إن زاد المعتاد فلا ضهان عليه . 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى دابة حمل عليها عشرة أقفزة» فزاد 
قفيزاً فعطبت: لم يضمن إذا لم تعطب منه . 

يريد: إذا كان حملها في البلد لم يخرج عنه فلا يضمن سواء هلكت في حال 
ا لحمل أو بعد انقضائهء إذا لم تكن الزيادة سبب هلاكهاء وإن"“ شك هل 


(۱) في (ر): (من رصاص). 
(۲) في (ف): (ما). 

(۳) في (ر): (یعطب). 

() في (ت) و(ر): (هم). 
)٥(‏ في (ت) و(ر): (المکتري). 
)في (ت): (يحمله). 

(۷) في (ف) و(ت): (إذ). 
(۸) في (ر): (علی). 

(۹) انظر المدونة: ۳/ ٤۸۸‏ . 
(۱۰) في (ر): (فحمل). 
)١(‏ انظر المدونة: ۳/ ٤۸۸‏ . 
(۱۲) في (ف): (فإن). 


كناب الرواحل Cw‏ 


هلکت من ذلك ام لا؟ وکان هلاکها في حال الحمل آو بفور انقضائه ضمن 
على قول ابن مسلمة» بخلاف التعدي على العبد؛ لأن العبد يذكر ما نزل به من 
الضمان“ فسكوته دليل على السلامةء والدابة ينزل با ما بهلكها فلا يعلم حتى 
تهلك» وقد يقال : لا شيء عليه حتی یعلم نها هلکت منه. 

وأرى أن يغرم نصف قيمتها ولا يلزم الجميع لإمكان سلامتها ولا“ 
يسقط الحميع؛ لإمكان أن يكون هلاكها من سبب التعدي» وإن علم أن 
هلاکها من التعدېي وکان مل الحادي عشر بعد انقضاء العشرة - کان له" 
المسمى في العشرة وقيمتهاء وإن كان قسم الحادي عشر على العشرة بعضه“ 
في كل نقلة - كان لصاحبها أن یغرمه قیمتها“ في أول نقله ولا کراء له“ 
أو“ يأخذ المسمى وكراء الزائدء ولا قيمة له ولو قيل إن لصاحبها أن يأخذ 
قيمتها من الوقت الذي صار يخشى التمادي عليهاء وله في تقدم من النقلات 


2 


فا شوه ن المي وكرت ال اند لاف وجها: 


(۱) ني (ف): (بعد). 
(۲) في ف (الميات). 

(۳) في (ر): (قیل). 

(5) قوله: (لا شيء عليه حتی... فلا یلزم الجمیع لإمکان سلامتها ولا) ساقط من (ر). 
(۵) زاد بعده ني (ر) (علی). 

(7) ني (ر): (ها). 

(۷) في (ت)و(ف): (نقصه). 

(۸) قوله: (قیمتها) ساقط من (ر). 

(4) في (ف): (ها). 

(۱۰) في (ف): (و). 

(۱) في (ف): (كذلك). 

(۱۲) في (ر): (کان). 


1 س 
7 


باب 


2 اختلاف المتکاریینء وكیف' إذا اكترىی ر 
رجلان داب ة ثم اختلفا 4 الموضع ©١‏ 


کړه 


الذي اكتريا" إليه؟ 
لا خلو اختلاف المتكاريين من أربعة أوجه: 
ر إما أن يكون في المسافة»/ أو في الثمن» أو في المسافة والثمن» أو في دفع 
الثمن. 
فإن اختلفا في المسافة فقال المكري“ إلى برقة» وقال المكتري إلى 
إفريقية» واتفقا أن الثمن مائة وأتيا بيا يشبه؛ كان فيها قولان: 
فقال ابن القاسم: يتحالفان ويتفاسخان إذا كان قبل الركوب» أو كان 
رکوباً قریباً لا ضرر” علیه) في رجوعه) . 
و قال غيره: القبض فوت» والقول قول المكري) قال: ألا ترى آنه“ 
لو قال: بعتك بهذه المائة التي قبضت منك مائة إردب إلى سنةء وقال المبتاع 


(۱) في (ف): (كذلك). 
(۲) في (ر): (رجل). 

(۳) في (ر): (اکتری). 

() في (ف): (المکتري)» وني (ت): (الکري) 
)٥(‏ في (ر): (عرفة). 

() في (ر): (حذر). 

(۷) في (ر): (رجوعه). وانظر: المدونة: ۳/ .٤٩۱‏ 
(۸) في (ف): (المکتري)» وني (ت): (الکري). 
)٩(‏ قوله: (أنه) ساقط من (ف) و(ت). 
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بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة“ - أن القول قوله؟ فجعل القول 
TT‏ 
0 

ق حتی بین بہا کا" قال: ذا 
اختلفا" في ثمن السلعة فالقول قول المشتري في العوض إذا بان بهاء وكذلك 
هذا؛ أن القول قول/ اللكري” في العوض عا قبضه من الثمن؛ لأن| متفقان 
أنه اس ستحق جميع الثمن © واختلفا في العوض عنها"' . 

وإن اختلفا بعد أن بلغا إلى برقة وأتيا بها يشبه ولم ينقد؛ تحالفا وتفاسخا 


ا 


ويسقط عن المكري”"" الدعوى في بقية المسافة» ويغرم المكتري ما ينوب 


(۱) قوله: (وقال المبتاع بل اشتريت بها منك مائتي أردب إلى سنة) زيادة من (ف). 
(۲) في (ف): (المكتري). 

(۳) في (ر): (هذه). 

() انظر المدونة: ٤4١/۳‏ . 
)٥(‏ قوله: (فیها) ساقط من (ر). 
)في (ر): (يبن). 

(۷) قوله: (ک|) ساقط من (ف). 
(۸) في (ت): (اختلفوا). 

(۹) في (ر): (آبان). 

(۱۰) ني (ت): (الکري). 
)في (ر): (المائة). 

(۱۲) في (ر): (عليهم)ا). 

(۱۳) في (ت): (الکري). 

)٤(‏ قي (ر): (في)ا). 


۱۸۰( [ ا 
برقة على أن الكراء إلى إفريقية» وعلى المكري" أن جلف" أن الكراء م يكن 
إلا" إلى برقةء وبجلف الآخر أنه اكترى“ إلى إفريقيةء وليس عليه) أن يذكرا 
الثمن لاتفاقه)| عليه. 

وإن كان نقد المائة كان القول قول المكري”“ مع يمينه أنه لم يكر" إلا إلى 
ونش الا و ف ق ا ن ل لی حاف 
الملكتري» كان له أن يتهادى إلى إفريقية. وإن حلف المكري“ ونكل المكتري 
كان له أن يقبض المائة» ويسقط عنه بقية المسافة. 

رن ارات د عاف ادها و لالخف فل الر كرت 
أو بعد الوصول إلى برقة تقد أو لم ينقد؛ وإنم) يفترق الجواب إذا تى أحدهما بم 
یشبه والآخر” ' با لا یشبه. 

فإن كان المكري أتى با يشبه دون الآخر؛ حلف واستحق” " الائة 
وتسقط عنه بقية المسافة كالنكول» وإن كان المكتري هو الذي أتى بيا يشبه دون 


(۱) قوله: (على المکري) يقابله في (ف): (للمکري). 
(۲) قوله: (وعلى المكري أن يحلف) يقابله في (ت): (ويحلف الكري). 
(۳) قوله: (إلا) ساقط من (ر). 

() في (ر): (أکری). 

)٥(‏ في (ت): (الکري). 

0) قوله: ( یکر) في (ف): ( یکن)» وفي(ت): (أکری). 

(۷) في (ت): (الکري). 

(۸) في (ت): (الکري). 

(۹) قوله: (عنه) زيادة من (ف). 

(۱۰) زاد بعده قي (ت): لا. 

(۱۱) في (ر): (أخذ). 
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الآخر تحالفا وتفاسخا وفضت الائةء على أن الكراء كان إلى إفريقيةء بخلاف 
النکول؛ لاخر غر الو رل ال رف 
وليس فيه دليل على أن الزائد بقية طريق إفريقية وهو" بمنزلة قوله: بعتك هذا 
العبد بمائة وآتى با لا يشبه. وقال الآخر: اشتريت هذا العبد وهذا الآخر بائ 
وإن“ تى بها يشبه"“ أن تكون الائة ثمن العبدين» وقد فات الذي تقاررا على بيعه - 
فإغ) يتحالفان ويتفاسخان وتفض المائة على قدر العبدين. 

وفرق بين هذه وبين المختلفين في السَلَّم إذا قال نّم إليه: في خسة أرادب 
وآتى با لا يشبه. وقال الآخر: في عشرة وآتى بيا يشبه » أنه جلف ويأخذ العشرة 
لأن الطعام صفة واحدة في الذمة فأشبه من قال: بعت" بمائة دينار وأتى بيا يشبه. 
وقال الآخر بخمسين» وأتى با لا يشبه والطريق كالسلع المعينات“؛ فالقول قول 
صاحب الدابة أنه م يبع منافعها إلى تلك الطريق. 

وكذلك السَلّم لو“ قال: أسلمت إل" في خسة أرادب قمحاً وخسة 


(۱) قوله: (کان) ساقط من (ر). 

() في (ر): (منعا). 

(۳) قوله: (هو) ساقط من (ر). ` 

() قوله: (إِن) ساقط من (ف) و(ت). 

() قوله: (بيا یشبه) في (ر): (ب)ا لا یشبه). 

() قوله : (یشبه) في (ر): (لا يشبه). وقوله: (وقال الآخر: في عشرة أرادب وأتى با يشبه) 
ساقط من (ف). 

(۷) في (ت): (بعتك). 

(۸) قوله: (كالسلع المعينات) في (ر): (كالسلمعة المبيعات). 

(۹) في (ف): (ولو). 

(۰) قوله: (إلي) ساقط من (ت). 


مرا وأتى بيا لا يشبه. وقال الآخر: في خسة قمحاً وخمسة تمرأً وأتى بها يشبه 
أن يكون رأس الال ثمناً لتلك العشرة وقد حل الأجل -فإا يتحالفان 
ويتفاسخان”» ويكون للمُّسْلِم القمح با ينوبه من الثمن ويرتجع بقية رس 
الالء وهذا وجه تفرقة" ابن القاسم بين السؤالين. ولو قيل“: إن القول قول 
الكتري أن الكراء إلى إفريقية ويبلغ“ بما إلى إفريقية. وقول المسلم: إنه أسلم 
في القمح والتمر ويأخذهما لكان وجها؛ لأن كثرة الثمن دليل على أن الكراء 
والبيع انعقد على شيء آخر غير ما تقاررا عليه» وقد كتمه الكري والبائ"» 
فكان القول قول ال مكتري وا مشتري في تعيينه. 

قال محمد: وقال مالك: إلا أن يكون/ ذلك في زمن الحج» فإن الحاج إن 


۰٤اب‏ 
يكري إلى مكة فعلیه أن یبلغه إلى مکة . قال حمد“: با انتقد وإِن لم ینتقد 


فبالكراء الذي يقر به المكتري' . وهذا أحسن بخلاف المسألة الأولى؛ لأن العادة 
أن الكراء حينثذ إلى مكةء وليس العادة أن يكتري”" " إلى المدينة ‏ ثم يستأنف 


)١(‏ قوله: (وخمسة تمراً) زيادة من (ت). 
(۲) قوله: (ویتفاسخان) زيادة من (ر). 
(۳) زاد بعده في (ت): (قول). 

)٤(‏ في (ف): (قال). 

)٥(‏ في (ت): (بلغ). 

() قوله: (الكري والبائم) ني (ف) و(ت): (الكراء والبيع). 
(۷) في (ف): (تعیینها). 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ ٤۹٩۳‏ 

)٩(‏ في (ر): (مالك). 

. ٠۲۹/۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱١( 
فی (ف): (یکتروا).‎ )۱۱( 

(۲) في (ر): (مكة). 
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كراء آخر إلى مكةء فكان في ذلك دليلٌ للمكتري على عين" المبيع» وهو 
کشاهد على غير المبیع لال اهت ان هناك م یدزی 
ماهو. 

وإن نقد خمسين» ثم اختلفا بعد أن بلغا برقةء كان القول قول المكري”“ 
أنه استحقها على" نصف الحمل إلى برقةء والقول قول المكتري“ في 
الخمسين التي لم ينقد؛ أن المائة كانت عن جيع الطريق إلى إفريقية ویغر م 


E: . ا‎ e 
خمسة وعشرين إذا كانت بر ةة“ طريق إفريقية.‎ 


وإن اختلفا ني نصف طريق برقة» وكان الكراء على الأحمال - تحالفاء 
وكان للمكري” من الخمسين خسة وعشرين عن نصف الماضي» ويحمل 
له نصف الأحال في المستقبل. ولو كان الكراء على ركوبه لفسخ”" الباقي؛ 
لأنه لا يتبعض ويغرم المكتري عن نصف الماضي اثني عشر ونصفا؛ لأن القول 


(۱) في (ر): (غير). 

(۲) في (ف): (عین). 

(۳) في (ر): (البيع). 

)٤(‏ في (ر): (منعاً). 

)٥(‏ قوله: (الكري) ساقط من (ر). 
(7) في (ف): (عن). 

(۷) في (ر): (المكري). 

(۸) في (ر): (ویقدم). 

)٩(‏ في (ر): (بقرب). 

)٠۰(‏ ني (ت): (للمکتري). 

)١١(‏ قوله: (إذا كانت برقة... من الخمسين خمسة وعشرين) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (یفسخ). 


E)‏ اکب 
قوله فيا لم ينقد أنه من حساب مائة إلى إفريقية. 
فصل 
افيما إذا اختلفا 2 المسافة والكراء] 
وإن اختلفا في المسافة والكراء فقال المكري: أكريتك إلى المدينة بأئتين. 
وقال الآخر: بمائة إلى مكة» وبلغ إلى" المدينة وكان نقد مائة وأتيا با يشبه كان 
القول قول المكري ني المائة التي قبض وفي إسقاط بقية المسافة» والقول قول 
الكتري في المائة التي 4 ينقدء والمكري بالخيار بين: أن جلف على تكذيب 
صاحبه فيحلف أنه لم يكر إلى مكة بائةء أو على إثبات دعواه فيحلف لقد 
أكرى إلى المدينة بائتين. 
وكذلك المكتري له أن جلف على تكذيب صاحبه أنه م يكر إلى المدينة 
بمائتين» أو على إثبات دعواه فيحلف لقد أكرى إلى مكة بمائة. فمن حلف 
على إثبات دعوی نفسه ثم نکل الآخر» کان الحکم على“ ما حلف عليه 
لاف وإن کانت یمینه على تكذيب صاحبه/ ثم نكل الآخر؛ حلف يمينا 
آخر على إثبات دعواه. 
وإن اختلفا ني من يبدأ باليمين اقترعا؛ لأنه لا مزية لأحدهما في التبدية على 
الآخرء فا مكتري” یکره أن يبتدئ باليمين؛ لأنه يقول: إن بديت فحلفت على 
(۱) قوله: (إلى) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (1) ساقط من (ر). 
(۳) في (ت): (إلى). 
)٤(‏ قوله: (على) ساقط من (ر). 


)٥(‏ في (ت): (أخری). 
)٨(‏ في (ف): (فا مکري). 
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تکذیب دعوی صاحبي“ ئم نکل صاحبي حلفت یمیناً أخری على 
إثبات دعواي» وإن بديت فحلفت على إثبات دعواي ثم حلف المكريء ۾ 
فی چ عل ات ری ولك لی کوان 
e‏ 0 ثم نکل حلفت“ يمينا 
أخرى» وإن حلفت على إثبات دعواي فحلف” E‏ بمیني إلا في إسقاط 
E aE‏ 
إثبات دعواي» فافدت “ الرجهن نيعا 


نھد ان 5 کان الل الى ٠‏ اانا غ 
الوصول إلى المدينةء ثم هما ختلفان بعد ذلك عن ما“ استحقت؟ فالمكري 
يقول: عن ريع الماضي. والمكتري” ‏ يقول: عن نصفه وأن الباقي في ذمتي 
( 00( ا 

(۲) في (ف): (صاحبیه). 

(۳) ني (ف): (حلف). 

)٤(‏ فوله: (ل تفدني) في (ر) () يقدني). 

)٥(‏ قوله: (یمیني) ساقط من (ر). 

)٩(‏ ني (ف): (ا مکتري) وني (ت) (الکري). 

(۷) زاد بعده في (ر): (دعوتي). 

(۸) في (ر): (حلف)» وني (لألفت). 

(۹) قوله: (فحلف) ساقط من (ف)» وني (ت): (فحلف للمكتري). 
(۱۰) قي (ت) و(ر): (فأفادت). 

(۱۱) ني (ف): (خسین). 

(۲) في (ر): (المكري). 

(۱۳) ني (ر): (على). 

)٤(‏ قوله: (عن ما) ني (ف): (على ما)» وفي (ر) (عن من). 

)٠١(‏ قوله: (يقول: عن ريع الماضي. والمكتري) ساقط من (ف). وقوله: (استحقت فالمكري 


ا وما م 
۷ 


2 ت ا ا‎ E ODE 
مسون على أن الكراء مائة إلى مكةء ويغرم خمسة وعشرين إذا كانت المدينة‎ 
. نصف طريق مكةء والمكتري يقول عن نصفه"‎ 

وإن اختلفا في نصف طريق المدينة في غير" مستعتب وكان نقد مائة؛ 
فالقول(“ قول المكري أنه استحق منھا خسین» ثم ما أيضاً ختلفان ع 
استحقت؟ فالكري يقول: عن نصف ال ماضى لأن الكراء مائتان وقد مضى نصف 
المسافة وحمل“ في المستقبل نصف الأحال. والقول قول المكتري أنه م يبق في 
ذمته عن الماضي شيء؛ لأنه يقول: الكراء مائة وقد دفعت جيعها. 
وان كان نقد" E‏ 
وعشرين . والقول قول المكتري أن الباقي في ذمته اثنا عشر" وضو 
الجواب عن الماض. 
وأما ني“ المستقبل فالقول قول المكري مع يمينه أنه" ليس عليه أن 
٤ ND‏ »0 %1 
و المنقود إلا على حساب ما أقر به/ وهو ربع ٠‏ الاحال 
(۱) قوله: (خمسون) زيادة من (ت). 
() قوله: (والمكتري يقول عن نصفه) زيادة من (ف). 
() قوله: (غبر) زيادة من (ف). 
)٤(‏ في (ف): (كان القول). 
)٥(‏ في (ر): (ويحصل). 
(۷) زاد بعده في (ف): (دینارا). 
() قوله: (أما ي) ساقط (ر). 
(4) في (ف): (لانه). 
(۰) قي (ف): (غیر) وفي (ت) (علی). 
(۱۱) ني (ف): (رفع). 
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ویتحالفان ویتفاسخان في] م ينقد . وإن کان الكراء على ركوبه تحالفا 
وتفاسخا في جميع الباقي» ويرد المكري" خسة وعشرين؛ لأن الركوب لا 
يتبعض فيرد بعيب" الشركة فيه. 
فصل 
لل حكم ما إذا اختلفا ب2 الثمن وتصادقا 2 المسافة] 

واختلف إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة فقال ابن القاسم: إذا قال 
أكريتك بمائة وقال الآخر بخمسين» وكان الكراء من مصر إلى مكة واختلفا 
بأيلة - فالقول قول“ المكتري“ مع يمينه» وسواء كان الكراء في راحلة بعينها 
أو مضموناء قال: لأن مالكاً قال: إذا مله على بعر من آيلة فليس له أن ينتزعه 
منه إلا أن يشاء المکتري» وإن فلس ال مال کان" کل واحد أحق ب تحته“ . 
قال محمد وهو أحق وإن كان يدير الإبل تیت . وقال غيره: ليس الراحلة 
بعينها كالمضمون. 


(۱) في (ر): (ینقدوا). 
(۲) في (ر): (الكراء). 

(۳) في (ف): (بقية). 

)٤(‏ قوله: (وقال) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (قول) ساقط من (ر). 
)في (ت): ( المکري). 

(۷) في (ف): (لکان). 

(۸) انظر المدونة: ۳/ ۲٩۹٤ء .٤۹۳‏ 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۲/۷‏ . 


قال الشيخ أبو الحسن تفلم : أما الماضي فالقول قول ال مكتري فيه مع 
يمينه» وكذلك المستقبل إذا كان في غير مستعتب» أو في مستعتب والكراء به" 
غير موجود. 

ويختلف إذا كان موجوداً هل يتحالفان ويتفاسخان» لأن الباقي كالشيء 
القائم» أو يكون القول قول المكتري» لأن تسليم الراحلة”“ إليه كتسليم 
السلعة إذا بيعت وبان ما المشتري؟ 

واختلف أيضاً إذا كان الركوب مضموناً فقول ابن القاسم: إنه 
كالمعين. وقال غيره: ليس كالمعين . وهو أبين إذا كان يدير الإبل تحتهم؛ لأن 
ذلك كلا تسليم» فلا يقبل قوله إن اختلفا في الكراء» ولا يكون أحق في 
الفلس» وإن كان تسليم ذلك لیستوني رکوبه منه ولا يبدل" ذلك» إلا أن 
تموت الدابة أو يجحدث ما يمنع ركوا - كان أحق في الفلس والقول قوله © 
في الاختلاف. 


(۱) قوله: (أبو الحسن) زيادة من (ف). 

(۲) قوله: (فیه) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (به) ساقط من (ف). 

() في (ر): (السلعة). 

)٥(‏ في (ر): (فقال). 

)ني (ت): (مالك). 

(۷) قوله: (وقال غیره: لیس كالمعین) ساقط من (ر). 
(۸) في (ت): (يستوني). 

)٩(‏ في (ر): (يبد). 

(۱۰) في (ر): (قول). 
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فصل 
ل حكم ما إذا اختلفا 2 دفع الثمن قبل الركوبا 

فإن اختلفا في دفع الثمن" قبل الركوب كان القول" قول المكري"» 
وكذلك إذا اختلفا بفور”“ الوصول وإن مضى بعد ذلك ما الغالب أنه لا يتأخر 
الدفع إليه - كان القول قول المكتري» وهذا في الركوب» وكذلك الأحال إذا 
كانت العادة تسليمها ثم يطلب الكراء. وإن كانت العادة أن لا يسل حتى 
يقبض الكراء فسلمت؛ كان القول قول المكتري إلا أن تكون لقوم عادة فيحملوا 
عليهاء والعادة في كراء البحر”“ إلى الإسكندرية أن يقدم“ النصف؛ فالقول قول 
المكتري أنه قدمه إذا اختلفا بعد الوصول أو ليلة المبيت. 

وكذلك كراء البر إن كانت همم عادة لا يبرزون إلا بعد دفع الكراء» كان 
القول قول ال مكتري أنه لم يخرج إلا بعد دفعه. 

وقال في الخياط والصباغ يُسَلّم ما صنعه” ' ثم بختلفان في دفع 
الأجرة؛ فالقول قول الصانع في) قرب» والعادة اليوم أنهم لا يسلمون حتى 


(۱) قوله: (الثمن) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (كان القول) يقابله في (ر): (فالقول). 

(۳) في (ر): (المکتري). 

)٤(‏ في (ر): (في فور). 

)٥(‏ قوله: (آنه لا) في (ف) و(ر): (ألا). 

)في (ت): (تسلیم). 

(۷) قوله: (كراء البحر) يقابله في (ت): (الكراء في البحر). 
(۸) في (ر): (یخرم). 

)٩(‏ قوله: (والصباغ) ساقط من (ف). 

(۱۰) ني (ت) و(ف): (صبغه). 


ایقضوا فمن ادعی الیوم آنه سَلّم قبل آن يقبض ل يصدق إلا خواص ”| من 
العارف. 
فصل 
ا حكم اختلاف رجلين تكاريا دابة يتعاقبان عليها] 
وقال محمد بن سحنون: قال بعض أصحابنا ني رجلين تكاريا دابة يتعاقبان 
عليها ني ذهاب| ومجيئه)"» فل| بلغا قابس قال أحدهما: كان الكراء إلى قابس . 
وقال الآخر: إلى طرابلس: فالقول قول من قال إلى قابس» ويرجع راكباًء فإن 
رجع معه صاحبه وإلا أکری الذي قال إلى قابس مکان صاحبه“ . فإن قال 
صاحب الدابة : كان الكراء إلى طرابلس ذاهبين وراجعين وصدقه الذي قال 
إلى قابس وقال: كنت كذبت أو نسيت - أعطى" صاحبه المدعي”“ إلى 
طرابلس قيمة الكراء من قابس إلى طرابلس. 


(۱) في (ف): (الخواص). 

(۲) في (ر): (ورجوعها). 

(۳) قابس: مدينة بين طرابلس وسفاقس ثم المهدية على ساحل البحرء فيها نخل وبساتين غربي طرابلس» 
الغرب بينها وبين طرابلس ثمانية منازل. انظر: معجم البلدانء للحموي: /٤‏ ۲۸۹. 

() قوله: (وإلا أكرى الذي قال إلى قابس مكان صاحبه) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (صاحب الدابة) في (ر): (صاحبه). 

(0) قوله: (کنت) ساقط من (ف). 

(۷) زاد بعده في (ر): (هو) وزاد بعده في (ف): (وهو). 

(۸) في (ت): (المدعی). 

(۹) انظر النوادر والزیادات: ۷/ ۱۲۷ ونصه فيه: «قال ابن سحنون في رجلين اكتريا دابة من 
رجل يتعاقبان عليهاء فلا وصلا إلى قابس قال أحدهما: كراؤنا إلى أطرابلس ذاهباً وجائياً. 
وقال صاحبه: بل كراؤنا إلى قابس ذاهباً وجايئاً. ورب الدابة غائب - أنه يقال لماعي 


DES كناب الرواحل‎ 
ا‎ E RE Oe E EN 


طرابلس' وم یکن للآخر شيء. 

وأرى إذا قال المكتري : إن الکراء كان" إلى طرابلس» أن يسقط عن 
الذي قال إلى طرابلس من المسمى قدر”“ ما ينوب ما بعد قابس إلى طرابلس» 
وكان للمكري أن يرجع بذلك على من قال إلى قابس ثم رجع عن قوله؛ لاأنه 
بتعديه في ردّها من قابس أتلف عليه باقي الكراء إلى طرابلس» ويرجع عليه 
بتمام اللسمی الذي عقد عليه" به منه؛ لأنه کان مکنه منها فردّها اختياراً وأقر 
أنه كذب في قوله إلى قابس» ولا يصدق في قوله: نسيت. فإن قدر على أن 
يستعملها في البلد أو في" مواضع مأمونةء مثل القدر الذي کان يسافر“ بها من 


قابس 1 ابلس - کال د > وإلا فلا شىء له. وإن قال صاحبها: بل 
اطرابلس: ا BE RE EET‏ 8 


أنه إليها كان كراؤهما وقيل لصاحبك: أكر نصفها الذي لك في الركوب إلى القيروان» أو 
اركب إن شئت» فإذا لقيت رب الدابة فأقر بها تدعي - رجع عليه بها يصير له من القصاص 
في الكراء من قابس إلى أطرابلس ذاهباً وجائياً إليهاء وإن قال رب الدابة: الكراء إلى قابس 
فهو مصدق مع يمينه إذا انتقدء وإن أراد مدعي قابس أن يأخذ مثل ما أصاب صاحبه 
قصاص الكراء» الذي أقر هما به في بين البلدين» فذلك له إن شاء إلا أن يثبت على قوله 
الأول فلا يأخذ شيئاً». 

(1) قوله: (قيمة الكراء من... إلى طرابلس) ساقط من (ر). 

(۲) في (ر): (المكري). 

(۳) في (ف): (إنم) کان). 

)٤(‏ قوله: (قدر) زيادة من (ف). 

() قوله: (طرابلس) في (ت): (کراء اطرابلس). 

(1) قوله: (عليه) زيادة من (ر). 

(۷) قوله: (في) زيادة من (ف). 

(۸) في (ف): (یسافره). 


® ال 
طرابلس - کان ذلك له» وإلا فلا شيء له. وإِن قال صاحبها: بل کان" الکراء 
إلى قابس؛ أخذ من الذي كان قال مثل ذلك جيع المسمى» وسواء بقي على قوله 
أو رجع عنه» ثم ینظر فیم| بینه وبين الآخر: فان کان م ینتقد منه الکراء؛ کان 
القول قول المكتري: إن الكراء كان" إلى طرابلس» ويسقط عنه من المسمى 
ما بعد قابس إلى طرابلس» وإن كان نقد كان القول قول المكتري”“ أن الكراء 
کان إلى قابس. 

وحمل القول في أول المسألة أن القول قول من قال إلى قابس ويرجع“ 
مہا فان کان ذلك بعد یمینه» فان نکل حلف الآخر ومضی با إلى طرابلس. 
فإذا قدم فقال صاحبها: كان الكراء إلى طرابلس» ورجع الآخر إلى قوله» 2 
يسقط عن الذي قال إلى قابس ما بعد قابس إلى طرابلس؛ لأنه كان مكنا منها 
فتركها اختياراًء وإن قال صاحبها: كان الكراء إلى قابس. 

وقال ابن القاسم في من دفع کتابا " لمن يبلغه من مصر إلى إفريقية بكذا وكذا 
ثم أتى بعد ذلك» وقال : بلغته» وكدّبه الآخر. قال : قد اثتمنه على أداء الكتاب. 
فإذا قال: قد أديته فيم يعلم أنه يصل ويرجع - كان له" الكراء. 


(۱) قوله: (کان) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (إن الكراء كان) ساقط من (ف) وفي (ر): (وإن أكرى). 
(۳) قوله: (من) زيادة من (ت). 

)٤(‏ في (ر): (المکري). 

() في (ف): (یرتجع). 

)٩(‏ قوله: (کان) زيادة من (ف). 

(۷) قوله: (کتابًا) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (له) ساقط من (ر). 


قال“: وكذلك الكراء على الطعام والبرً. وقال غيره: عليه البينة أنه 
بلغه". والأول أحسن» إذا كان على الإجارة؛ لأنه"“ كلما مضى يوم استحق 
ا ومعلوم أنه لا يكلف بينة تصحبه كل يوم آنه مشاه. وإن کان على 
البلاغ حسن”“ أن يكلف البينة؛ لأن الأجرة إنها تستحق عن وقت تسليمه إلا 
أن العادة اليوم أن لا بينة في ذلك. 


(۱) قوله: (قال) ساقط من (ر). 
(۲) انظر المدونة: ۳/ ٤۹٩٤‏ . 

(۳) في (ف): (آنه). 

)٤(‏ قوله: (أجره) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ف): (فحسن). 


را 
ال 
ا 


راوح“ 


القضاء ب2 النقد» و 4 صفته» 


کړه 


2 
O 2 ND‏ 
و الموضع الذي يقبض في 
(٤‏ ہے ou ET 8 E‏ @ 
ومن اكترى لينقد في موضع عقد» كان عليه سكة الموضع الذي عقد“ 6 
E . 2 aS (D ۰‏ 
فيه الكراء” وإن تراخى النقد إلى الموضع الذي اكترى إليه» إلا أن تكون 
العادة النقد من سكة البلد الآخرء والعادة اليوم في من يكتري'“ إلى 
الإسكندرية على الأحمال أن يعجل”“ النصف من سكة موضع العقد» ويؤخر 
النصف فيدفعه من سكة ما يتبايع به أهل” " الإسكندرية. 
وقال ابن المواز فيمن استأجر صانعا ‏ إجارة فاسدة: له نقد يوم" 
ا ء۶ (۳)»„ 2 
الحكم» وهذا غير صحيح؛ وإنا له على أصل قول ابن القاسم نقد يوم قبض 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (و) زيادة من (ر). 

(۳) قوله: (ني) زيادة من (ف). 

)٤(‏ في (ت): (قال من). 

)٥(‏ في (ف): (انعقد). 

(0) قوله: (الكراء) ساقط من (ت). 
(۷) في (ر): (یکري). 

(۸) في (ف): (يجعل). 

(۹) ني (ر): (یبتاع). 

)١(‏ قي (ر): (الى). 

(۱۱) في (ت) و(ف): (صائغاً). 
(۱۲) في (ف): (موضع). 

() قوله: (أصل) زيادة من (ر). 


كناب الرواحل DP‏ 


الشيء المصنوع. وهو الأصل في كل من اشترى سلعة شراء فاسداء فإن القيمة 
يوم القبض» وعلى أصل محمد بن المواز"" له نقد يوم وضع الصنعة؛ لأنه قال: 
إذا ضاع بعد الصنعة ببينة كان له الأجر» وإن كان الكراء TS‏ 
وجه الجعالة؛ كان له سكة البلد الذي وصل إليهء لأنه لا د تخي شا إلا 
بعد الوصول إليه" . 
فصل 
لل من اكترى من جمال إلى مكة وقال: 
اخرج بي الآنء وقال الجمال: 2 الزمان بقية] 

وقال ابن القاسم في من اکتری" من جال إلى مكّة وقال: اخرج بي الآنء 
وقال المح ال: في الزمان بقية ية. فللجتال أن يتأخر إلى خروج الناس. وهذا بحسن 
إذا كان الكراء من المدينة؛ لأن السير يتيسر كل وقت. والعادة أن الال يقف 
با مكتري ولو كان الكراء في غير إبان الحج» أو في إبان الحج؛ وليس العادة أن 
يقف به“» وكان سير“ الناس من ذلك الموضع متيسراً متى أحبوا كان عليه 
أن يخرج به" الآن. وإن دعا إلى ذلك الممال أو المكتري؛ كان القول قوله إلا 
أن تكون عادة فيحملا" عليها. 
(1) قوله: (بن المواز) زيادة من (ر). 
(۲) قوله: (إليه) زيادة من (ف). 
(۳) فی (ر): (اشتری)» وني (ت): (تکاری). 
)٤(‏ في (ت): (له). 
() في (ر): (سفر). 


(1) قوله: (به) ساقط من (ف). 
(۷) ي (ر): (فیحملوا)» وني (ت): (فیحملان). 


e‏ ل 

وقال ابن القاسم في من تكارى إلى الفسطاط» فليس عليه أن/ ينزل إذا 
Yor‏ 

بلغ أوله» وعليه أن يوصله إلى منزله"“ وإن كان منزله أقص الفسطاط 

وهذا وجه ما يعرف من الذي يتكارى عليه الناس: جوز الكراء على ذلك 

وإن لم يعلم الال هل منزله في أول الفسطاط أو وسطه”“ أو آخره؟ ا 


٣ KK ۰‏ 0 
برو لاه سر ى ج اماف ا 


ولو استأجر من يحمل له شيئاً من المدينة لم يجز إلا أن يسمى موضع داره 
منها؛ لأنه غرر بخلاف الأول. 

وقال محمد بن عبد الحکم فیمن اکتری من جال على مل بز إلى بلد وبینهم) 
أوديةء فربم| تخاض» وربا لا يستطاع خحوضهاء وهناك قوارب تحمل الإبل والمتاع 
حتى يجاز» فلم أتوا الوادي» قال صاحب الإبل: مله عليك. قال : إن لم تكن 
هم" عادة كان حمل الب على صاحبه» وحمل الإبل على صاحبها. 


(۱) في (ت): (داره). 
(۲) قوله: (کان منزله) في (ت): (کانت). 
(۳) في (ر): (یتعارف). 

)٤(‏ قوله: (أو وسطه) ساقط من (ف). 
)١(‏ انظر المدونة: ٤۹٦/۳‏ . 

(0) قوله: (هم) ساقط من (ر). 


كناب إلروإحل GP‏ 


6 باح“ 


: بې 
0 2 تضمين الأڪرياء ما هلك من سببهم 1© 

وقال مالك في من اكترى على حمل دهن أو متاع فعثرت الدابة" 
فانكسرت القوارير أو انقطعت الحبال" ففسد المتاع» قال مالك: لا شيء على 
اللكري“ إن م يغر من عثار أو ضعف حبل. 

ولا يخلو هلاك المكترى عليه من أن يكون من غير سبب المكري. أو 
کش ا اع ادر ف ا ف غو او 
بفعل أو قول» فن م یکن من سببه م يضمن» وإن کان من سببه عمداً ضمن» 
وكذلك إذا“ كان خطأً من غير الوجه الأذون فيه وإن كان من " الوجه 
المأذون فیه؛ کان فيه قولان: هل يضمن ام لا؟ وإِن کان من غرور بفعل 
ضمن. وإن کان غروراً بقول کان فيه قولان: هل يضمن ام لا؟ ' وهذا عقد 


هذا الأصل. 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ر). 
(۲) في (ت) و(ف): (الدواب). 

(۳) قوله: (الحبال) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ت) و(و): المكتري. 

.٤۹٦ /۳ قوله: (ضعف حبل) في (ت) و(ف): (من الحبال). وانظر المدونة:‎ )٥( 
قوله: (أو) ساقط من (ف).‎ )0( 

(۷) قوله: ( له) ساقطة من (ر) و(ت). 

(۸) قوله: (من غیره) في (ر): (غیره). 

)٩(‏ في (ر): (إِن). 

(۱۰) قوله: (من) ساقط من (ر). 

(۱۱) قوله: (وإِن کان من غرور بفعل... هل يضمن ام لا؟) ساقط من (ت) و(ف). 


a)‏ ال 

فإن م يغر من عثار م يضمن للحديث: «جَزح العَجاء جُباز». وكذلك 
ما أتى من ضعف الحبال"» أو خفي ذلك على الال كالعفن بحدث» فإن 
علم وربط بہا وسیرها ضمن؛ لأنه وإن کان را حاضراً معایناً فهو غرور 
شل 

وإن سلّم الجبال للمكتري فربط بها“ وكان المكتري هو الذي شدها“ 
- كان غروراً بقول» وإن سيرها الكري"" بعد ربط المكتري کان تعدياًء وإن 
ربطها الكري“ وسبّرها"“ المكتري؛ كان الأصل فيه تعدياً بفعل» والملاك 
فيه" غرور بقول. 

وأرى أن يضمن في جميع هذه الوجوه وإن كان بعضها قوی وأبين من 
بعض» ولصاحب الأحال أن يغرمه ذلك بالموضع الذي حمل منهء أ 


(1) متفق عليه» البخاري: ۲/ ٠٤٥‏ في باب في الركاز الخمس» من كتاب الزكاة برقم 
۵),) ومسلم: ۳/ ١۳۳٠ء‏ في باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار» من كتاب 
الحدودء » برقم (١٠۱۷)ء‏ ومالك في الموطاً: ۸1۸/۲ في باب جامع العقلء من كتاب 
العقول» برقم .)٠١١١(‏ 

(۲) في (ف): (الجیال). 

(۳) في (ف): (وشد بہا). 

)٤(‏ قوله: (غرور بفعل) في (ر): (غرر). 

() قوله: (فربط مہا) قي (ر): (فربط فيها)» وفي (ف): (فربط). 

() في (ر): (یسیر مہا). 

(۷) قوله: (سيرها الكري) في (ف): (شهد المكري). 

(۸) في (ر): (الکراء). 

(4) في (ف): (شهدها). 

(۱۰) قوله: (فيه) زيادة من (ر). 

(۱۱) قوله: (فيه) زيادة من (ر). 


كناب الرواحل )ل( 


بالموضع”“ الذي هلك فيه فيأخذه بأول تعديه أو بآخره. 

وقال ابن القاسم فيمن حمل دُهناً من مصر إلى فلسطين فانكسر بالعريش» 
وکان قد غر من الدواب وقیمته بالعریش ضعف قيمته بالفسطاط: فله أن 
يضمنه قیمته بالعریش. وقال غیره: قيمته بالفسطاط إن اراد" 

والحوابان يرجعان إلى أنه بالخيار. فقوله: (إن أراد) تخيير منه» وقول ابن 
القاسم بالعريش؛ لأنه قال: قيمته هناك ضعف قيمته بالفسطاط. والشأن أن 
الإنسان بختار الأكثر ليس أنه يمنع من قيمته“ بالفسطاط ثم لا يخلو أن 
يكونا دخلا على البلاغ أو على الإجارة»/ خان کان عل باوخ ان له یغرم | پل | 
بالفسطاط؛ لأن جيع المسافة الماضية فيه والمستقبل کشيء واحد» لا يستحق 
شیئاً إلا بالوصول إلى فلسطین» فکأنه م يسلم شيئاً ما كوري عليه» وله ن 
يغرمه قیمته بالعريش. بخلاف من غصب شيئاً ونقله؛ لأن الغاصب نقله 
لنفسه» وهذا نقله لصاحبه"» وهو يسقط التعدي إلى آخر وقت هلك فيه. 


وإن كان على الإجارة كان له أن يغرمه بالعريش؛ لأنه يقول: أنا أرضى أن 


يكون كل يوم مضى كالتسليم الصحيح”" فيدفع عنه الأجرة» ويأخذه بآخر 


(۱) قوله: ( حمل منه أو بالموضع) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (من الدواب) في (ر): (من الربط)ء وفي (ت): (بالعثار). 
() انظر المدونة (صادر): ٠١۳/١‏ . 

)٤(‏ قوله: (لیس أنه یمنع من قیمته) في (ف): (فلیس آنه يمنع). 
() قوله: (الماضية فيه) في (ف): (الماضي). 

)في (ت): (لربه). 

(۷) قوله: (الصحيح) ساقط من (ر). 


SAK 
الڪ‎ ® 
التعدي» وله أن يقول: لا يستحق عن تلك الأيام أجرةء لأنه ليس بتسليم‎ 
صحيح؛ لأن كل يوم مضى يدك باقية بالتعدي لیته‌ادی" به إلى منهل آخر» فله‎ 
ان یغرمه قیمته بالفسطاط» فإن کانت قيمته بالموضعین سواء غرمه قیمته‎ 
بالفسطاط ليسقط عنه الكراء.‎ 
فصل‎ 
لے ادعاء المكري ضياع ما حمله]‎ 

وإن ادعی” الكري ضياع ما حله بنفسه أو على دابته أو في سفينته قبل 
قوله فيي“ سوى الطعام من المتاع وغيره) إلا أن يتبين كذبه أو يذكر أن 
ذهابه كان على صفة أتى فيها بم| لا يشبه» وهذا إذا ادّعى ضياعه في الطريق› 
أو بعد الوصول» أو قبل أن يغيب عليه ويجوزه عن صاحبه؛ لأنه إذا اعی 
ضياعه قبل أن يجوزه عن صاحبه“ بعد وصوله على حكم الإجارةء فإذا 
حازه عنه وغاب عليه كان على حكم الرهن» وهو في الطعام على خسة 
أوجه: - يصدق في وجه» ولا يصدق في آخر» واختلف في ثلاثة: 

غإن كان صاحبه معه وا لحمل في المدينة أو في السفر في ال صدّق. وقال 
أصبغ في كتاب محمد: ولو فارقه في بعض الطريق لم يضمن. قال محمد: لأن 
(۱) في (ر): (على). 
(۲) فی (ف): (لتمادی). 
(۳) في (ر): (أعاد). 
)٤(‏ قوله: (فی)) ساقط من (ت). 
() في (ف): (أو غیره). 
)٩(‏ قوله: (وهذا إذا) في (ف): (لأنه إن). 


(۷) قوله: (لأنه إذا ادعی ضياعه قبل أن جوزه عن صاحبه) ساقط من (ف). 
(۸) في (ر): (جازه). 


كناب الرواحل EC‏ 


أصل حله على غير التسليم لمن مله“ . 

وٳن م يکن صاحبه معه وحمله ني غير البلد الذي يسافر له في بر أو 
بحر» والطعام ما تدعو الضرورة إليه في الغالب - م يصدق. 

واختلف إذا حمله بالمدينة ولم يصحبه صاحبه» آو في السفر/ في البحر 
وصاحبه معه» أو لم يكن معه صاحبه» وليس الطعام ما تدعو إليه الضرورة“ 
في الغالب» والمعروف من المذهب أنه غير مصدق إذا غاب عليه وإن مله في 
المدينة. وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: لا ضبان عليه. 

يريد: لأنه في المدينة قادر على أن يصحبه من غير ضرر عليه» فإن 1 
يفعل کان قاصداً إلى الائتان. 

وأرى أن يضمن الذي يحمل القمح والشعير والقطاني وما أشبه ذلك 
وإن صحبه صاحبه إذا نقص؛ لأنه قد علم منهم السرقة فأخفى ذلك عنهم 
مع کون صاحبه معه» وإِن ادعی ذهاب جیع ما مله وصاحبه معه صدق 
وليس العادة جحود جيعة ولا امروب" إذا كان الال واحداء وإن كانوا 
اح می ا ل وه غص هل رغد لاعن 
يتأخر أحدهم تعمدأ ليذهب به» وإن صحبه صاحبه في البحر ثم نقص أو 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠۸/۷‏ 

(۲) قوله: (الذي يسافر له في) في (ف): (ليسافر). 

() قوله: (لم يكن صاحبه معه... إليه في الخالب) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ت) و(ف): (الحاجة). 

)٥(‏ في (ت): (المدينة). 

(0) في (ر): (ضرورة). 

(۷) قوله: (ولا الهروب) في (ر): (والمروب)ء وقي (ف): (ولا هروبا). 
(۸) في (ف): (أن). 


(ف) 


۳ /ب 


ww 4‏ 
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بعضه - صْدّق عند مالك. وني كتاب كرية السفن أنه" غير مصدق. 


وقال: لأنه حازه وإنا يدخل التأخبر" وقت إقلاعه. وهو أحسن؛ لأن 
الطعام والزيت وما أشبه ذلك يوسق ويغيب عنه صاحبه إلى ليلة المبيت» 
ولا یدری ما حدث فیه» وقد عهر“ منهم الخيانة فيه. وكذلك لو لم يفارقه 
صاحبه من حين أوسقه» فإنهم يخونون فيه بالليل وبعد“ الوصول 
وقبل”" التفريغ؛ لأن صاحبه ينزل عنه“ . 

١) ا‎ A E (ت)‎ 

er‏ واما ا لجنس الذي يضمن فقال مالك وابن القاسم: يضمن الطعام حملة 
وم يفرقا-/ وقال ابن حبیب: يضمن ما يتقوته النامن: القمح والشعر 
ا والدقيق والعلس والذرة والدخن” " دون الأرز لأنه يفكه"') 


ڏذھی 


ia 3‏ ن ۱۲ 
ويضمن القطاني إلا الترمس” . ) 
ومن الإدام أربعة: الزيت» والخل» والعسل» والسمن دون الوب 


() قوله: (نقص أو ذهب) في (ت): (ذهب أو نقص). 

(۲) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 

) قوله: (وإن) يدخل التآخير) في (ر): (ولا يدخل)ء وني (ت): (وإنا يدخل التاجر). 
)٤(‏ في (ت): (عوهدت)» وي (ف): (عوهد). 

(۵) في (ر) و(ت): (وسقه). 

)في (ر): (وقبل). 

(۷) في (ر): (وبعد). 

(۸) في (ت): (عليه). 

(۹) زاد بعده في (ف): (کله). 

)۱١(‏ في (ر): (وا لذخن). 

(۱۱) في (ف): (یتمکنه). 

. ٤۸۸ /۳ انظر: المدونة:‎ )٠١( 

(۱۳) الوب دبس كل تَمَرَة وهو سلافة خثارتها بعد الاعتصار والطَّخ. وانظر: لسان العرب:۱/ .٤٠۳‏ 


كناب الرواحل Cr)‏ 


والرى وان وان والراز*: 

ولا يضمن رطب الفواكه ولا يابسها إلا ثلاثة: التمر» والزبيب» 
والزيتون؛ لأا" لاحقة بالأقوات. 

ولا يضمن اللحان والحيتانء ولا الفلفلء ولا الخضرء ولا الإبزارء ولا 
البيض» ويضمن الملح؛ لأنه لاغنى عنه. 

والقول الأول أحسن» وقد علم من حامل الطعام الخيانة وسرعة اليد“ 
على اختلاف أنواعه» ولا يقفون عن هذه التي قال دون غيرها. 

فصل 
ال حكم ادعاء المكري ضياع المحمول بعد الوصولا 

وإن اأعى ضياع ذلك بعد الوصول أغرمه في الموضع الذي وصل إليهء 
وحمل على أنه وصل به" ثم غیبه. 

ويختلف إذا اعى ضياعه في بعض الطريق وعلم كيله» هل يغرم”“ مثل 
تلك المكيلة الآن أو ني الموضع الذي اکتری إليه؟ لأنه إن كلف غرمه الآن كان 
في ضمانه» ولم يصدق في تلفه» فلا فائدة في أن يغرمه الآن. 


(۱) الذي وقفت عليه في كتب اللغة: لري الذي يُْنَدَمُ به كانه منسوب إلى الرارَة والعامة تخففه. وانظر 
لسان العرب: ٠١١ /١‏ والصحاح: ۲/ ۸٠١‏ النهاية في غريب الأثر: ٦٠۹ /٤‏ . 

(۲) الشيرازء بالكسر: الذي يُوكل» وهو اَن الراب الَسَْحرَج ماؤه. انظر تاج العروس: .٠۷۷ /٠١‏ 

(۳) في (ت) و(ف): (فٍنها). 

)٤(‏ زاد بعده في (ت): (إلیه). 

)٥(‏ في (ر) و(ف): (یعفوا). 

() فی (ر): (إلیه). 

(۷) في (ر): (خسر). 


e F4 
[ا‎ 
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وقال ابن حبيب: لا يضمنه إلا بالموضع الذي اكترى إليه» وسواء كان 
تلفه بذلك الموضع مهولا أو معلوماً بسہب”" عثار دوابه» أو ضعف حباله 
أو کان هو مهل 
وقال الشيخ”“ : وأرى إذا كانت المنازعة فيه في الموضع الذي هلك فيه أو 
أهلكه - أن يغرم المخل الآن؛ لأنه” يقول: هناك" أهلكته وهنا أغرمه. 
والأصل أن العُرم في موضع الذي هلك" فيه الشيء» فقد يكون هاهنا 
أرخص ولا يضمن إذا وجد" بينة على ضياعه. وإن م يجاكم فيه» حتى ٩‏ 
وصل و" لم یکن صاحبه معه» فلا وصل حاکمه وعلم أنه هلکه ببعض 
الطريق أو عى ضياعه؛ حسن أن يغرمه في الموضع الذي اكترى إليه؛ بخلاف 
لو كان المتعدي غير المكري” ‏ ؛ لأن هذا دخل على أن يوصله فألزم ذلك 
ولأن ني الصبر حتى يعود إلى الموضع الذي تعدى فيه" ضررأ والظالم أحق 
(۱) في (ر): (لسبب). 
(۲) في (ف): (و). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠١٠١/۷‏ 
)٤(‏ قوله: (وقال الشيخ) زيادة من (ت). 
(6) قوله: (لأنه) ساقط من (ر). 
() في (ر) و(ف): (هنا). 
(۷) قوله: (الذي مهلك) في (ف): (يتلف). 
)٩(‏ في (ت) و(ف): (آجری). 
(۱۰) في (ف): (حين). 
(۱۱) في (ت) و(ف): (أو). 


(۲) في (ف): (المکتري). 
(۳) قوله: (الذي تعدی فيه) زيادة من (ت). 


ڪاپ الروإحل DES‏ 


من أن يحمل عليهء وهذا إذا أتى من عثار الدابة وكان الكراء مضموناً وهو في 
مستعتب يقدر على خلف دابة أخرى. 

فأما إن كانت معينة لم يلزم أن يغرم ا مثل في الموضع الذي أكري إليه؛ لأنه 
إذا تبين أنها عثور كان الحكم الفسخ» ولم يلزم المكري” أن يحمله على غيرها 
ولا عليهاء فقد تهلكه مرة أخرى. وكذلك إذا عثرت" به ولم يكن ذلك 
شأنها؛ فليس على المكري خلف مثل ذلك الطعام؛ لأنه عيب يتقى" مثله“ 
إن أعيد عليها. وكذلك إن كان الكراء”“ مضموناً فهلك في غير" مستعتب 
من سبب الدابة وهي عثور- لم يلزم صاحب الدابة أن يخلف أخرى وليس 
عليه إلا مثل الطعام. 

فصل 
ا4 ذهاب الأحمال بسرقة أو غصب] 

فإذا ذهبت الأحمال بسرقة أو غصب كان على المكتري خلفها ولم يتعيّن. 
وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك. 

واختلف إذا هلكت”“ من قبل الدابة فقال ابن القاسم: ليس عليه 


(1) في (ت): (الكراء). 

(۲) في (ت): (اعترف). 

(۳) في (ر): (یبقی). 

)٤(‏ زاد بعده في (ر): (إلی). 

)٥(‏ قوله: (الکراء) ساقط من (ر). 
(7) قوله: (غبر) ساقط من (ت). 
(۷) في (ر): (هلك). 


لفیا قال ابن حبيب: وكذلك إن دعا" إلى ذلك صاحب التاع وأبى 
اللكتري ل يلزمه حمله. وقال غيره: على صاحب الحمل أن خلفه وليس مثل 
السفن فلا/ ضبان“ على أصحاب الدواب فيا كان من سبب عثار» وهم على 
أصحاب المتاع أن يجملوهم حتى يبلغوا الغاية. 
يريد: إذا كان الكراء مضموناً فيأتي المكري بدابة غير عثور ويخلف 
الآخر الجمُل. وإن كانت الدابة معينة م يكن على صاحب المتاع أن يخلفه 
يحمل عل عثور. 
واختلف بعد القول أن لا خلف» هل يغرم كراء الماضي؟ فقال مالك: لا 
کراء له قال والذي يحمل من السوق/ على عنقه) أو دابته فینکسر ما عليه 
أو يحمله إلى بلد" فيعثر البعير أو الدابةء سبيله سبيل السفن لا كراء له؛ لأنه 
حمل على البلا . 
وقال ابن نافع في السفن: له بحساب ما بلغت . فأجاز مالك البلاغ 
في البرٌ عن نفسه أو على " دابته"" في المدينة أو في" السفر» وهي جعالة 


(1) انظر: المدونة: ۳/ ٤۹٦‏ () في (ر): (إذاادعا). 
(۳) في (ت): (الکري). () في (ف): (يضمن). 
)٥(‏ انظر النوادر والزيادات: .٠١۷١۷١۱١۰٦۹/۷‏ 

(0) قوله: (قال) ساقطة (ت). 

(۷) في (ت): (عناقه). 

() ني ( ر): (إلی موضع إلى بلد)» وني (ف): (موضع). 

(۹) انظر المدونة (دار صادر): .٠١١ /١‏ 

.١١١/۷ انظر النوادر والزيادات:‎ )٠١( 

(۱) في (ر): (محل). 

(۱۲) في (ت): (دوابه). 

في (ت) و(ر): (وفي). 


كناب الرواحل Cr)‏ 


فيها على الوجوب» وإن أتى من سبب الال أو كانت من عند المكتري؛ كان 
ان ا 
القاسم فيمن استأجر على حمل صبي وهو عبد وأسلمه إلى المكري فساق به 
فعثرت الدابة فسقط فمات: فلا شىء عليه إلا أن يعنف في السَوق. وكذلك 
البيطار يطرح الدابة فتعطب”"؛ فلا شيء عليه إذا فعل كا يفعل البياطرة. 
ويختلف إذا حرج عن ذلك قليلاء هل يضمن؛ لأنه أخطاً في أذن له فيه؟ 
وإن کان يرى أنه عمد أو عن تفريط ضمن“. وكذلك الصبى إذا زاد في 
السوق قليلاً كان خطاً. 


(۱) في (ف): (خلف). 
(۲) في (ر): (فسد). وانظر المدونة (دار صادر): ٠١۸/١‏ . 
(۳) في (ف): (فتهلك). 
)٤(‏ في (ف): (يضمن). 


9 ال 
باب ر 
چچ 
بك" تضمين المكتري والراعي وغيرهها“ ا 
قال ابن القاسم في من اكترى دابة فضر با فقا عينها بضربة"» أو كبحها 
کی ھا فی د ل أن کور ا قت الاي ا وان ا 
e A‏ ا )۶ o‏ 
في الرائض 2 الدابة فيفقاً عينها أو يكسر رجلها: فهو ضامن. 
وقال في الراعى يضرب الشاة برمية أو يفقاً عينها: هو ضامن. 
قال: وكذلك کل شیء لا جوز له أن یفعله هو ضامن. یرید بقوله: لا 
يجوز له أن يفعله" : هو أن يرمي الشاة نفسها بعَصا“ . 
٤ 4‏ چ 8  »‏ )4( 
ويختلف إذا رمى قدامها أو جانبها لترجع إلى موضع فوقعت عليها ٠‏ ؛ 
لأنه خطأ في] آذن له “ فيه '» ولو كانت هى التى نفرت" إلى ناحية 


6 
3 


الرميةء فوقعت عليها م يضمن. 


(1) قوله: (في) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (وغیرهما) ساقط من (ت). 

(۳) قوله: (ففقاً عينها بضربة) في (ر): (فأعنتها ضربه)» وني (ف): (فأعمتها ضربته). 
)٤(‏ في (ت): (یریض). 

)٥(‏ في (ر): (عينيها). 

.٠١٤ /٣ انظر المدونة:‎ )0( 

(۷) قوله: (هو ضامن یرید بقوله: لا جوز له أن يفعله) ساقط من (ر). 
(۸) قوله: (نفسها بعصا) في (ر): (بنفسها)» وفي (ت): (نفسها). 

(۹) قوله: (لترجع إلى موضع فوقعت عليها) ساقط من (ف). 

)١(‏ قوله: (له) ساقطة من ت (ت): (فيه). 

(۱۱) قوله: (فیه) ساقط من (ر). 

(۲) قي (ف): (تفوت)» وفي (ر) (تقربت). 


كاب الرواحل Cr‏ 


وقال ابن حبيب: إذا رمى كا يرمي الراعي فأصابما خطاً ولم تكن الشاة 
هي التي حادت إليها ضمن”. قال: وقد أجاز الله عز وجل للرجال ضرب” 
النساء عند النشوز» ولو أصاب إحداهن شجةء أو فقا عين أو كسر يد ضمن 
وإن کان خط . 

وليس السؤالان سواء؛ لأن الزوج يفعل ذلك لحق نفسه وهي مجبورة على 
ذلك» والراعي وكيل لصاحب الغنم ففعل ذلك احق صاحبها وما يراه حسن؛ 
نظر» وكا لو كان رما هو المتولي لفعل“ ذلك فلا ضبان عليه. 


(۱) في (ف): ( يضمن). 

(۲) قوله: (للرجال ضرب) في (ر): (للرجل). 

() انظر النوادر والزیادات: ۳/ .٥٤‏ 

)٤(‏ قوله: (ذلك لحق صاحبها وما يراه حسن ... لفعل) ساقط من (ف). 


ARK 
الق‎ GD 
بات ر@‎ 


6 بال 
2 4 الجمال أو المكتري يهرب %6 

ومن“ أکری' إبلاً بعینھا ثم ترکها وغاب" ؛ کان للمکتري أن 
يستعملها فیم] اکتراها له في حضر أو سفر من غير حاکم. 

E OT 
ومن حفظها استؤ‎ a * الكري إن خلّف مال وإن كانت تاج‎ 
TS 
موسر بالإبل» أو يباع لذلك أحدها ويسقط كراؤها. وإن كان الكراء على راحلة‎ 
E TE 
|بالإبل کان/ مقال ال مكتري في الفسخ لا في الخلف لأا معينة.‎ 


OE : 

والفسخ على ثلاثة ة أوجه: فقسم ينفسخ من غير حكم" وقسم يعفر 
إلى حکم» وقسم ختلف فيه 

فان کان الکراء شهراً بعینه انفسخ بمضیه من غیر حاکم» وإن كانت ٩‏ 


(۱) في (ر) و(ف): (قال: ومن). 

() في (ف): (اکتری). 

(۳) في (ف): (وغاب عنها). 

)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ت): (یرفع). 

() قوله: (کانت تحتاج) في (ف): (کان يحتاج). 
(۷) في (ت): (حاکم). 

(۸) في (ر): (ووجه). 

)٩(‏ في (ر): (ووجه). 

(۱۰) قوله: (کانت) ساقط من (ر). 


كناب الرواحل EC)‏ 


مدة غير معينةء ولم يفت ما أکریت له - لم ي نفخ" إلا بحكم. وإن رفع إلى 
الجحاكم نظر فيه: فإن كان لا ضرر على المكتري في الصبر لم يعجل بالفسخ» وإن 
كان في الصبر مضرة فسخ مثل أن يكون الكراء للحج أو إلى بلد بعينه"» إن فاته 
الخروج مع هذه الرفقة فاته" ما اكترى له أو غير ذلك من العذر كان فيها قولان: 
I oS‏ 


e TT A 


وقال غيره: في غير الحج ينفسخ. والفسخ في كلا الموضعين أحسن؛ لأنه لا 
يختلف أنه لو رفع إلى حاكم لفسخ عنه لما عليه" من الضرر في الصبر“) وإن 
كان ذلك لم يسقط حقه في ذلك بترك الرفع. 


(۱) في (ف): (یفسخ). 

(۲) قوله: (بعینه) ساقط من (ر) و(ف). 

(۳) في (ر): (فنه). 

)٤(‏ في (ت)» و(ف): (حکم). 

. ٥١۷ /۳ انظر المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۹۸/۷. وقال الباجي في المنتقى: «وروى ابن المواز عن مالك 
رواية أخرى أنه إن نقد الكراء في الحج فأحب إلي أن يتأخر الكراء إلى عام قابلء ولا يؤمر 
بالرد» انظر المنتقى: ٤٦٤ /٤‏ . 

(۷) في (ت): (یری). 

(۸) في (ف): (ذلك). 

(۹) قوله: ( ل يسقط) في (ر): (ليسقط). 


CD‏ اللخ 
e‏ 


فضل 
افيما إذا كان الكراء مضموناً فغاب وخلف إبلا 
ولم یکن سلُمها إليه! 


/1 وإن کان الکراء مضمونا"“ فغاب وخلّف إبلاً وم يكن سلمها إليه؛‎ ٠ 
یکن له آن يستعماها إلا بعد حكومةء وإن 1 جلف إبل" وخلف مالاًء آکری‎ 
له الحاكم منه» وإن لر يخلف مالاً وأحب ال مكتري أن يسلفه ويكري عليه؛ جاز‎ 
إذاعلم أن له مالا وإن م يحضر ماله.‎ 
ويختلف إذا لم یکن له مال؛ فقال ابن القاسم: له أن یکتري عليه‎ 
ویرجع. وم یراع هل له مال أم لا؟ء وقال محمد: إن یکتري" عليه إذا کان‎ 
له مال مروف‎ 
والأول أحسن» وهذه ضرورة. ولا يمكَنٌ الأكرياء من اقتطاع أموال الناس‎ 
ثم مهرون بها ثم يقول: لا أغرم فاقض عني وقد کان جبوراً لو م هرب على‎ 
الكراء له» وأيضاً فإن حمله“ على اليسر بم] قبضه حتى يعلم غيره.‎ 
وقد قيل في من اشترى سلعة ثم فلس فوجدها البائع فرضي المشتري‎ 


(۱) في (ر): (مضموناً عليه). 

(۲) قوله: (إبلاً ولم يكن سلمها إليهء ... إبلاً) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (آن یکتري) في (ت): (یکري). 

.٥١۸/۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (أن یکتري) في (ت): (یکري). 

)٩(‏ قوله: (لا غرم فاقض) في (ت): (یقولون: لا أقضي ما غرم)» وني (ر): (لا آغرم ما قضی). 
(۷) قوله: (وأيضاً فإن محمله) في (ف): (وإنها حمولة). 


كاب الرواكل EC)‏ 


بتسليمها للبائع فيريد الغرماء أخذهاء و دفع الثمن ليكون هم الفضل: إن 
ذلك ههم» وإن كره المشتري» ومصيبتها منه". ففي هذا أحرى» فإن لم يرض 
اللكتري أن يكري من عنده عاد النظر في الفسخ حسب ما تقدم في المعين» 
والمضمون» والحاج وغيرهم. 
فصل 
ا غياب المكتري عما اڪتراما 

وأما إن غاب المكتري» فإن لرب”" الإبل أن يرفع إلى الحاكم فيكريها في 
مثل ما أكريت له» ثم لا يخلو أن يكون العقد على مدة معينة أو غير معينة» في 
الحضر أو في السفر. فإن كانت مدة معينة أكريت“ في مثل ما اكتريت له» فإن 
م جد ففيم| دونهاء فإن لم جد حتى ذهبت تلك المدة قضي للمكري بالكراء ولم 
يکن عليه شيء. وإن م تكن مدة معينة أكريت أيضاً في مثل ما أكريت لهء فإن م 
جد تربص رجاء أن يجدء فإن ل جد تربص إلى المدة التي كانت تستعمل فيها لو 
وجد» فان لم یکن خلي عنه وقضي“ له بالکراء. 

وإن لم تنقض تلك المدة حتى أمكن كراؤهاء نظر في ذلك: فإن كانت 
معقولة موقوفة لم يكن له إلا بقية تلك المدة» وإن لم يكن حيل بين صاحبها 
وبينها وكان ينتفع بها في التصرف أو في غيره ما لو كانت في منافع المكتري | 
(۱) قوله: (آخذها و) ساقط من (ت) و(ر). 
(۲) انظر النوادز والزیادات: .۷١ ٦۹/٠١‏ 
(۳) قوله: (فإن لرب) ني (ر): (فلرب). 


() قوله: (آكریت) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ف): (قضی). 


تک عليه - ریت أن يستأنف” إجارتها كلها . 
هدا استخفان لحب أحة ار رين ون كان لكر لساف ا 
أکريت ممن يسافر بها“ في مثل ذلك» فان لم جد ففي دونه» فان م جد وکان 
يرجى ذلك في بعض الطريق ألزم با لخروج بهاء وأقام الحاكم من يكري عليه 
| وان کان معلومً نه لا برجی ذلك/ آو کان سفرهم إل موضع بعلم آله لا 
¬ يحتاج مثل ذلك فيه - م یکن عليه خروج» ثم ینظرء فان لم جد" من یکر ما 
في الحضر في مثل ذلك» أو يتردد بها في السفر في المواضع القريبة وهو مثل 
الأول في الأمن والسهولة - أكراها فيه" وإلا خلى عنه يصنع بها ما أحب 

وقضى له بالأجرة” '. 

وإن كان المكري “ من أهل مكة وأكراها إلى مكة أو من غيرهاء 
وا مكري من البلد الذي أكرى إليه» ومعلوم أن المكتري لو أراد إصرافها إلى 
غير ذلك البلد م یمگن منه" - فلا یلزم بالتخلف» ویقضی له بالکرای 


(۱) في (ف): (یکتر). 
(۲) في (ت): (تستأنف). 

(۳) قوله: (کلها) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ر): (عليها). 

)٥(‏ قوله: (أکریت ممن يسافر بہا)ساقط من(ر)» وني (ف): (أكريت ممن يسافر عليها). 
() قوله: في (ت) و(ف): (یکتري). 

(۷) قوله: (فإن لم يجد) في (ف): (فإذا وجد)» وي (ت): (فإن وجد). 

(۸) فی (ف): (یکتریہا). 

)٩(‏ في (ف): (منه). 

)۱١(‏ في (ت): (بالإجارة). 

)۱١(‏ في (ف): (المكتري). 

(۱۲) قوله: (یمکن منه) في (ف): (تکری إلیه). 


كناب الرواحل ( 


ويوكل من يقوم بالكراء لعل ذلك يتفق “ني المستقبل. 
فصل 
ل من اکكترى بلا ليبعثها ثانية بشيء من بلد آخرا 

ومن اکترى إبلاً ليبعثها ثانية بشيء من بلد آخ ر" فمضى الخال بالإبل» فلم 
يجد ذلك الشيء لأنه بعث إلى صاحبه إن بيع أو تلف - أكريت في مثله» والمتولي 
لذلك وكيل الغائب أو السلطان أو الجاعة عند عدم السلطان. 

وقال ابن القاسم: فإن لم يكن سلطان طلب المكري وتلوم وأشهد, فإذا 
فعل ذلك» ولم يأت الوكيلء ولم جد كراء ورجع - کان له الكراء كاملا 
ورأى" أن الإشهاد بحري وإن ل تنظر المجاعة في ذلك“ . 

وإن كان سلطان لا يقدر على الوصول إليه كان كالعدم. وإن كان قادراً 
على الدخول إليه"“» ورجع ولم يفعل وعلم“ أن الكراء على مثل الأول 
معدوم بأمر لا شك" فيه - کان له کراؤه ولم يلزم الرجوع. 

واختلف إذا کان موجودا» فروی ابن وهب عن مالك أنه قال: لا شيء 
له“. وقال ابن القاسم: عليه أن يرجع ثانية. وهو أحسن؛ لأنه باع منافعه 


(۱) في (ف): (ينفق). 

(۲) قوله: (آخر) ساقط من (ر). 

(۳) في (ف): (وأری). 

.٥٠۹ /۳ انظر المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ت): (عليه). 

(0) قوله: (وعلم) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (لا شك) في (ر): (لا يشك). 
(۸) في (ف): (علیه). 


® الياة 
E Vs (MD,‏ 
الرجوع به. 

وقال ابن حبيب: إن أكرى لنفسه عند القدرة" على السلطان؛ كان 
اللكتري بالخيار» بين أن يسلم ذلك له ويرجع ثانية وبين ان يأخذ ما أكري 
به“. وإن كان نقصان فعلى المكتري إن أجاز» وإن کان فضل کان للمكري» 
وسواء أكرى لنفسه أو للمكتري. 

وكل موضع يكري فيه على الغالب» فإن لم يكن انتقد وكان الكراء الأول 
بالنقد أكريت الآن بالنقد ليقضى الأول دينه» وإن كان الأول مؤجلاً أكريت 
الآن إل مثل ذلك الأجل؛ لأنه أثمن وفيه حسن نظر للغائب» وإن كان الأول 
انف رنت اف عل ما رى أنه خسن نظ رالغاب الد ار تقض عة 
آخر المنافع. 

فصل 
لے من اڪتری من جمال على حمل بعينه 
إلى بلد فأخطاً الجمال فحمل غيره] 

ر ومن المجموعة قال ابن القاسم وأشهب في من / اكترى من جال على 
همل بعینه إلى بلد» فأخطاً الال فحمل غبره حتى بلْعّه" البلد -أن 
(۱) قوله: (منافعه فمنعه) في (ف): (منافعها فمنع). 
() في (ر): (عدم القدرة). 

(۳) انظر النوادر والزیادات: ۷/ ۹۸. 
)٤(‏ قوله: (أکریت) ساقط من (ف). 


() في (ر): (الحمل)» وقي (ف): (الح|ل). 
(۷) في (ت): (بلغ به). 


كناب الرواحل EP‏ 


صاحبه خبر؛ فان حب ضمَنه قيمته بالبلد الذي جل منه يأخذها حيث“ هی 
وإن أحب أخذ الحمل ويغرم الكراء. 

ا ا کا و لال ان شرن اا ارد هلاصا ان 
يلزمه بردّه» وعلى ال مال أن يرجع فيحمل الأحمال التي اكترى عليها. 

وقال أصبغ في کتاب ابن حبیب فیمن اکتری من جال على حمل“ 
خمسة أحال بر وأراه إياها ني بيت» وني البيت أفرية» وخرج المكتري إلى 
ذلك البيت”“؛ فغلط الخال“ وأتى بالأفرية: فعلى الخال أن يردّها؛ لأنه 
متعد في نقلهاء وإن شاء صاحب الحمل”" أن يجبسها ولا كراء عليه إلا أن 
و 0 ارا غلك 
فيكون عليه" الكراء إذا حبسهاء وعلى الال أن يرجع يحمل الذي 
استکری علیه""'. 


(۱) زاد بعده في (ر): (وجده). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۰۱۲۱/۷ .٠١۲‏ 
() انظر النوادر والزیادات: ۷/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ قوله: ( مال على مل) في (ر): ( همال على). 
() في (ف): (البلد). 

) في (ر): (الحال). 

(۷) قوله: (صاحب الحمل) في (ر): (صاحبه). 
(۸) قوله: (تکون) ساقط من (ف). 

(۹) زاد بعده في (ر): (إلی). 

(۱۰) قوله: (أن ينقلها) في (ف): (ت). 

(۱۱) قوله: (علیه) ساقط من (ر). 

(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠١۲‏ 


® ا 

6 باب 

2 2 الإقالة ب2 الكراء 

٤‏ / قال ال : الإقالة في الكراء إذا لم تكن من المكري أو ا لجال زيادة 
٥‏ و 

جائزة بعد النقد» وتجوز قبل النقد على القول إن الإقالة حل بیع أو ابتداء 

بيع › وأن الذمم ترا ومن نم يقل ببراءة الذمم يمنع ذلك ف اأضمون وهو 

عنده فسخ دَيْنِ في َيْن؛ أخذ" الدَيْن الذي في ذمته وهو الركوب عن الدَيْن 

الذي يستحقه عنه» وإن كان الركوب معينًا جاز؛ لأن المكري يتصرف فيها 

الآن بالبيع وغيره ففارق أخذ الأجنبي منافع من 
فصل 

[فيما تجوز به الإقالة وما لا تجوز 


وتجوز الإقالة إذا كانت من المكتري" زيادة قبل النقد أو بعده ؛ وقبل أن 


(۱) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ت). 

(۲) قوله: (في الكراء إذا م... إن الإقالة حل) ساقط من (ت). 

(۳) في (ر): (أخر). 

)٤(‏ في (ت): (عنده). 

)٥(‏ قوله: (عنه» وإن كان الركوب... الأجنبي منافع) ساقط من (ر). 

0) إلى هنا تتفق نسخة (ف) مع النسختين الأخريين ثم اختلط الأمر على الناسخ فيا بعد ذلك 
وأدخل جزءا من نهاية كتاب إرخاء الستور أكمل به كتاب الرواحل فقال عقب الكلام 
السابق مباشرة ( وكذلك لو حكم السلطان رجلا أجنبياً...) إلى أن وصل إلى قوله: (وإن 
أشكل الأمر ل يمض) ومن الغريب أنه أعقب هذا الكلام بقوله: (تم كتاب الرواحل 
والدواب من كتاب التبصرة لأبي ا لحسن اللخمي...إلخ)» وهذا يدل على أن مصدر نسخة 
(ف) و(ب) واحد. 

(۷) في (ت) و(ف): (المکري). 


كناب الرواحل CN‏ 


يبين بالنقد» وسواء كانت الزيادة دنانير أو دراهم أو عروضاً نقد" ولا 
جوز إلى أجل؛ لأنه فسخ دَيْنِ ني دَيْن» وهذا إذا كان الركوب مضموناً؛ لأنه 
فسخ رکوباً في ذمته في دين إلى أجل. وإن كان" بان بالنقد؛ لم تجز الإقالة 
من أي صنف كانت الزيادة؛ لأا يتههان أن يكونا عملا على ذلك فيدخله 
سلف بزيادة. 

واختلف إذا كانت الإقالة بعد أن سار من الطريق ما له قدر وبال» فأجاز 
ذلك مالك وابن القاسم ول ماده عل التهمة لأن كرا ما رى 
اللاخحتلاف والمضايقة بين الال والراكب فيفترقان لذلك. وقال غيرها: لا 
مجوز؛ وذلك حاية“. والأول أحسن» وبه قال محمد بن مسلمة في بياعات 
الآجال في من باع سلعة“ بثمن إلى أجلء ثم اشتراها بأقل منه" نقداًء إذا 
فات مض» فکیف ہذا؟ 

واختلف إذا كانت راحلة بعينهاء هل تمنع الزيادة كا لمضمون؟ والجواز 
أبين؛ لأن المعيّن في معنى بياعات النقودء وإن كانت الزيادة من الخال وكان 
قصده أن يتحلل راحلته لیتصرف فیها بالبیع وغیره - جاز. 


(۱) قوله: (نقداً) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (کان) ساقط من (ت). 
(۳) في (ف): (يحملا). 

)٤(‏ في (ف) و(ر): (ما). 

.٥٠۹ /۳ انظر المدونة:‎ )١( 
قوله: (سلعة) ساقط من (ف).‎ )١( 
قوله: (منه) ساقط من (ف).‎ )۷( 
قوله: (راحلة) ساقط من (ف).‎ )۸( 


سی اويا 

)1 الت 

ویختلف إذا کان ليركبها کا يركبها غيره وليكون بينها التراجع إن 
هلكت قبل مضي مدة الإجارة: فأصل ابن القاسم المنع؛ لأن أخذه منافع من 
دَينِ» ويجوز على قول أشهب. 

فصل 
ا2 حكم الزيادة من المكتري قبل النقد 2 الإقالةا 

وإن كانت الزيادة من المكتري قبل النقد" والكراء معين أو مضمون - 
جاز أن تكون الزيادة دنانير» أو دراهم» أو عروضاًء وإن كان الأول دنانير جاز 
آن یزیده دراهم» إذا كانت دون صرف دينار أو صرف“ دينار؛ على أحد قولي 
مالك بجواز الصرف والبيع» وكل ذلك نقداً ولا جوز شىء من ذلك إلى أجل» 
فان زاده دیناراً نقدا“ کان کانه آخذه من دینه واشتری الركوب بالتسعة 
الباقيةء وإن زاده عرضاً كانت المبايعة عرضاً وركوباً بدنانيى» فإن زاده دراهم 
کان رکوباً ودراهم بدنانیر» وکل ذلك جائزء ولو لم حل الأجل لم جز» ويدخله 
إن" زاده ديناراً إلى أجل" بيع وسلف» اشترى منه الركوب بتسعة على إن 
أخره بدينار فالتأخير سلف» ویدخله إن زاده دراهم فسخ الديْن ف الديْنء 
والصرف”“ المستأخرء وني العروض فسخ الدَيْن في الدَيْن. وإن كانت الزيادة 
5 ا اق ك 
(۲) قوله: (مدة) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (قبل النقد) ساقط من (ف). 
ED E IE‏ 
)٥(‏ قوله: (دیناراً نقداً) ني (ف): (دينار). 
0) قوله: (ولو لم يحل الأجل لم جز ويدخله إن) في (ت): (ولم يجز الأجل وإن). 
(۷) قوله: (إلى أجل) ساقط من (ت). 
(۸) في (ف): (وفي الصرف). 


كناب الرواحل Cm)‏ 


دان هد ال ةقالعل ان رعا وان کس دارا 

وإن كانت الإقالة على أن يرد المكري العشرة ويزيده المكتري عرضاً نقد 
أو إلى أجل - جازء فیکون المکري قد اشتری دَيْناً ني ذمته» ودَيْناً یکون له في 
ذمة المكتري بعشرة؛ وذلك جائز. 


تم كتاب الروًاحل والدواب» 
والحمد لله رب العالمين» 
وصلی الله على سیدنا محمد خاتم المرسلين“ 


(۱) في (ت): (نقده). 
(۲) قوله: (تم كتاب الرواحل... خاتم المرسلين) ساقط من (ت). 


كناب القراض Cr)‏ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وطلى إلله على سيدنا محمد وآله وسلمع نسليماً 


/ کتاب القراش 
واوح'“ 
القراض بالعين ونقر الذهب 
والحلي والفضة والفلوس 
القراض بالدنانير والدراهم جائز؛ قال الليث: وقد عمل به في الجاهلية 
والاسلا". 
واختلف في جوازه بنقر الذهب والفضةء وبالحلي والفلوس؛ فأمًا النقر 
فيجوز القراض ما في البلد الذي يتبايعون مها فيه ولا حلاف في ذلك. قال 
مالك في "كتاب محمد": وقد عمل الناس بالقراض قبل أن تضرب” الدنانير 
والدراهم» ويرد العامل إذا نض الال مثل ما أخذ. 
واختلف في القراض ما في البلد الذي لا يتصرف ما فيه على ثلاثة أقوال: 
بالجواز» والكراهيةء والمنع» فروى ابن وهب عن مالك أنه أجاز ذلك وبه 
آخذ» وروی عنه ابن القاسم أنه قال: لا جوز» وهو قول الليث» ولابن القاسم 


go 
که‎ 


(۱) في (ت): (حبس في). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ ٦۳١‏ ولفظها: (وكان الليث يقول: لا جوز القراض ا وكان يكرهه 
كراهية شديدة ويقول: لا مجوز القراض إلا بالدنانير والدراهم» فسألت مالكا عن ذلك 
فقال لي مالك: لا يجوز القراض بنقر الذهب والفضة). 

(۳) قوله: (قبل أن تضرب) يقابله في (ر): (ضرب). 


GD‏ ال 
في "المستخرجة" الكراهية» فإن نزل مضى» وقال أصبغ في "كتاب محمد": إن 
وقع م أفسخه عمل به أو م يعمل . 

واختلف في يكون رأس المال؛ فقال ابن القاسم: إن ضرا فنقصت فإنه 
یرد مثل ما أخذ في وزنه وطیبه» وقاله ابن حبیب إذا عرف وزنا قال: وإن | 
يعرف وزنها كان رأس الال العدد الذي خرج فيها أو الثمن الذي بيعت بهء 
إلا أن يكون قال له: بعها أو استضرما فرأس ماله ما باعها به أو ما حرج في 
الصرف عرفا الوزن أو لم يعرفاه» وللعامل أجرته في الصرف أو الضرب إن 
کان لذلك مؤنة ثم هو فیا حصل” على قراض مثله. 

واختلف قول مالك في القراض بالحلي» فكرهه في "كتاب محمد" 
وقال: ليس هذا بقراض الناس بل يبيع ذلك الحلي“ ويعطيه دنانير أو 
دراهم» قيل له: ذلك أحب إليك؟ قال: بل هو الشأن» فمن أين يأتي هذا 
بمثل هذا" الخلخال حتى يرد مثله؟" وذكر ابن الجلاب عنه القولين: 
الحوان والمنع“. 

والقراض بالمصوغ على ثلاثة أوجه: جائز إذا كانوا يتبايعون به مثل ما 


(۱) قوله: (أو لم یعمل) یقابله في (ت): (أم لا)» وانظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲٤۳‏ 
(۲) في (ت): (فضل). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲٤۳‏ 

)٤(‏ قوله: (الحلي) زيادة من (ت). 

)٥(‏ قوله: (بل هو الشأن) يقابله في (ت): (ذلك الشأن). 

(0) قوله: (هذا) ساقط من (ر). 

(۷) انظر: البيان والتحصیل: .٠١ /٠۲‏ 

(۸) انظر: التفريع لابن الجلاب: ۲/ ٠١١‏ . 


كاب القراض C™)‏ 


با مغرب بأرض المصامدة -ومکروه إذا کانوا لا يتبایعون به" وکان لا يتعذر 
عندهم المئل- ومنوع إذا كان المثل يتعذر كا قال مالك: فمن أين يأتي هذا“ 
بمثل الخلخال؟ 

واختلف في القراض بالفلوس: بالجواز» والكراهيةء» والمنع. وأجرى 
القراض ا على حكمها في الصرف» وأجاز ذلك أشهب وقال: لأنه لا جوز 
شراؤها بالدنانير والدراهم نظرة. ومنعه ابن القاسم قال: لأن مالکًا كان بجيز 
شراء‌ها بالدنانير والدراهم نظرة» ولأنها تحول إلى الكساد والفساد". وقيل له 
ني "كتاب محمد": فإن وقع ذلك؟ فسكت. قال أصبغ: هي عندي كالنقرة“ 
وتجري مجرى العين. 

قال الشيخ غلثه: ولا وجه لاعتبار الجواز في القراض با باعتبارها في 
الصرف والمعتبر فيها وجهان: التصرف اء وتغير صرفهاء فإن كان قوم 
يتبايعون با ولا يتغير سوقها" في الغالب كان القراض بها جائزا مع القول 
أا في الصرف كالعروض» وإن كان الغالب أن سوقها لا يثبت وينتقل إلى 
الرخص والغلاء بالأمر البين لم جز القراض بها مع القول أنها في الصرف”“ 
كالعين؛ لأنه متى تغبر صرفها بغلاء كان العامل قد خسر عمله أو بعضه»ء وإن 


(۱) قوله: (مشل ما... یتبایعون به) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (هذا) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: البيان والتحصیيل: .٠٤١/١۲‏ 

)٤(‏ في (ر): (کالنقود). 

.۲٤٤ /۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) في (ت): (سعرها). 

(۷) قوله: (كالعروض وإن كان الغالب... مع القول آنها في الصرف) ساقط من (ر). 


تغير برخص كان ذلك الذي يأخذ من رأس الال من غير عمل فعلة القراض 
غير علة الصرف. 
فصل 
[فيما إذا دفع إليه دنانير ليبيعها 
بدراهم ثم يشتري بالدراهم] 

وإن دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم ویکون راس مال 
القراض الدنانير؛ لأن بيعها بالدراهم والشراء با من حسن النظر جاز» وإن 
کان لیکن راس ان الدراهم لم جز عند ابن القاسم» وأجازه أشهب. 
يريد: إذا كان أجرة البيع بها الشيء اليسير» فإن كان له قدر لم جز إلا أن يكون 
المقارض لا یتول بیعهاء وإنم| مجلس عند من یتولى بیعها" فیجوز. 


(۱) قوله: (الدنانیر؛ لأن بيعها... کان ليكون رأس المال) ساقط من (ف)» وني (ت) مطموس. 
(۲) في (ر): (يجبس). 
(۴) قوله: (یتولی بیعها) یقابله ني (ر): (تولی له ذلك). 


ڪثاب القراض Cr)‏ 


ات 


5 فیمن قارض رجلا بدین له عليه“ 


أو على غيره أو وديعة 
القراض بالدین جائ إذا کان على حاضر موسر غير ملد" ولیس إلا اجتماع 
العامل بمن عليه ذلك الدين فيقبضه» ولا فرق إذا كان الغريم على هذه الصفة بين 
أن يقبض ال مال من رب القراض» أو" من غريمه» فإن كان على غائب يخرج لطلبه 
أو حاضر ملد م جز ذلك» فإن نزل كان أجيراً ني تقاضيه وعلى قراض مثله فيا 
بعد. وإن كان الدين على العامل بالقراض ل يجز ابتداء خيفة أن يكونا أظهرا ذلك 
وأبطنا ن یأتیه بربح من ذمته فیکون فسخ دين في دين» فإن نزل ذلك وأحضر 
العامل الال“ وأشهد على وزنه وزال عن ضانه وقبض منه ثم عمل فیه؛ کان 
الربح بينهم) على ما دخلا عليه والخسارة من رب المال. 
واختلف إذا عمل قبل أن يشهد على براءة ذمته فأتی بربح أو كانت فيه 
خسارة؛ فقال في كتاب عحمد: الربح للعامل والخسارة عليه. 


وقال أشهب: / الربح بينهما. فعلى هذا تكون الخسارة من صاحب المال. 


قال ابن القاسم في العتبية فيمن کان له على رجل دين فأمره أن يشتري له 
به سلعة» فقال: اشتریتها فضاعت» فالقول قوله. 


(۱) قوله: (له علیه) ساقط من (ر). 

() قوله: (غیر ملد) یقابله ني (ر): (عند مالك). 

(۳) في (ت): (ولا). 

() قوله: (المال) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲۲١‏ والبيان والتحصيل: ۸/ ٠۸١‏ 


CT‏ ا 

وهذا أحسن؛ لأنه مؤتمن على الشراء ومصدق فيه» ويصح امتثال الأمانة 
وهو الشراء قبل إخراج ما في الذمةء وإذا صدق في الشراء كان عليه أن يزن 
الثمن ولم حمل عليه أن حبس الأثان على البائعينء وإذا كان ذلك كان القول 
قوله فيا حدث بعد ذلك من خسارة أو ضياع» وأما الربح إذا كان رب الدين 
والعامل أو أحدهما من أهل الدين والفضل كان بينه) على ما شرطاه» وإن | 
يكونا على ذلك لم يعط رب الال الربح لإمكان أن يكونا عملا على فسخ دين 
في دين» ولم يترك للعامل لأنه مقر آلا شيء له فيه» ويتصدق به على الفقراء 
والمساكين»ء وإن شهدت البينة على إخراجه من الذمة كان في بعد ذلك على 
سنة القراض في الربح والخسارة» إلا أن يتبين أنه م يعمله مثل أن يقول: كنت 
أتجر با لمال في القيسارية الفلانية أو في موضع كذا وشهد من يعرفه بخلاف 
ذلك فلا يصدق في الخسارة ولا يمكن الآخر" من ذلك. 

وإن قال له: اعمل بالوديعة التي عندك قراضاًء وكان المودع ممن لا 
يتصرف في الوديعة جاز ذلك ابتداء. 

وكذلك إذا كانت الوديعة ما لا يتصرف فيها في الغالب كالعروض غا لا 
تسرع إليه اليد“ جاز إذا قال له: كف من يبيعها ويكون الثمن في يديك 
قراضاً. 

وإن كانت الوديعة عيناً والمودع ممن يشبه أن يكون يتسلفها م يمكن من 
العمل إلا بعد إحضارهاء فإن عمل فيها قبل ذلك ثم ادعى خسارة أو ضياعاً 
(۱) ني (ت): (نوع). 
(۲) في (ر): (الآخذ). 


(۳) قوله: (لا) ساقط من (ر). 
(6) قوله: (اليد) ساقط من (ر). 


كناب القراض @ 


کان القول قوله؛ لأنه لا يختلف لو لم يدفع له قراضاً أن القول قوله آنه ۾ يدخل 
هااا ضاعت قبل ذلك» وإِن ربح کان بينها بخلاف الدين إلا أن 
يكون هناك دليل تهمة أو يكون رب الال علم بسلفها وهو ممن يتهم آن يعامله 
على مثل ذلك فلا يمكن من الربح ويتصدق به. 

وإن كانت العادة من“ مثله التصرف” في الوديعة كالصيارفة اليوم» 
وسماسرة الطعام وما أشبههم أنهم كانوا" يخلطون ما يقتضون“ من 
الأموال» ويدفعون متاع أحدهما للآخر فيكون حكمه حكم الدين» ولو ادعى 
أحدهم الضياع قبل ذلك والرد م يقبل كالدين. 


(۱) في (ت): (في). 
(۲) في (ت): (الصرف). 
(۳) قوله: (کانوا) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ت): (يقبضون). 


® د 
باب 
القراض بالل ران ر 4 
القراض بالمكيل والموزون وا 

قال الشيخ تقل : والقراض بها سوى الأثان التي يتبايع الناس بها من 
مكيل أو موزون أو عروض أو عبيد غير جائز؛ لأنه لا بخلو من ثلاثة أوجه: 
أن يكون رأس ال مال المدفوع الآن ليرد" مثله -أو قيمته يوم أخذه- أو الثمن 
الذي باع به. فان کان لیرد مثله کان غرراً» فان زاد سوقه وکانت قیمته يوم 
أخذه مائة ووم یرده مائتین وکان ربحه مائة کان قد جبر بربحه وذهب عمله 
باطلً» وإن حط سوقه فکانت قیمته الآن خسین کان قد ربح فيا م یعمل. 
وإن جعلا رأس الال قيمته ذلك اليوم» دخله الفساد من هذين الوجهين فقد 
يزيد سوقه قبل البيع أو يرخص. وإن جعلا رأس الال الثمن الذي بيع به 
كان ذلك زيادة للعامل وهو ثمن”" أجرة البيع إلا أن تكون الأجرة لا خطب 
ها أو يعلم أنه كان يتكلف له“ ذلك لو م يعطه إياه قراضاً أو يقول: كلف 
من يبيع ويأتيك بالثمن فیکون قراضاً جائزاً. فإن دخلا“ على أن يرد مثل 
رأس المال وقيمته» ثم باع بعين» ثم عمل بالثمن فربح أو خسر كان له أجر 
مثله في بيع الأول. 

واختلف فيا يكون له في عمل بعد ذلك على ثلاثة أقوال: فقيل: له جر 
مثله. وقيل: قراض مثله. وقيل: إن جعلا رأس الال المأخوذ أولاً ليرد مثله أو 
(۱) قوله: (قال الشيخ كماث#) ساقط من (ر). 

(۲) في (ر): (لیؤدی). 

(۳) قوله: (ثمن) ساقط من (ر). 


)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ت). 
)٥(‏ قوله: (لو ل یعطه إیاه قراضاً... فان دخلا) ساقط من (ر). 


ڪٺاب القراض Cr)‏ 


قيمته كان أجيراً لأنه غرر» وإن جعلا رأس الال الثمن الذي يباع به كان على 
قراض مله" لأنها زيادة م تصحب العمل في المستقبل. 

قال الشيخ تلثه: والذي أرى في هذه الأسئلة الثلاثة: أن يكون له في الأول 
جعل مثله وفی| تجر بعد ذلك قراض مثله؛ لأن کل ما دخلا فيه على وجه 
القراض؛ وإنها دخلا على وجه الحعالةء فإذا كانت فاسدة ردت إلى الحعالة 
الصحيحة؛ وإنما يرد فاسد كل شيء إلى صحيحهء فالمأخوذ أولاً وهو الطعام أو __ 
العروض لا يصح فيه قراض صحيح» ويصح/ فيه البيع على الجعل» وإذا صاد | 6 
عيناً رد فيه إلى قراض المثل كالحعالة» فإن خسر لم يكن له أجر؛ لأن في ذلك 
مظلمة على صاحب المال؛ لأنه لم يستأجره فيعطى أجره من الذمة"؛ وإنها دخلا 
على أن العوض معلتق بالربح. وإن باع العرض الأول بعرض ثم باع الثاني بعين 
كان أجيرا في العرضين» ثم يكون على قراض المثل من الوقت الذي صار عيناء 
وهذا هو أصل قول ابن القاسم. وإن قال له في الأول: بعه بعين» فتعدى وباعه 
بعرض کان صاحبه بالخيار بين أن يجيز فعله ويكون الجواب كالأول أو يضمنه 
قيمة الأول ويكون ربح الثاني وخسارته للعامل» وفي) تجر فيه بعد بيع الثاني على 
قراض المثل إلا أن يكون الثمن الذي بيع به الثاني أكثر من قيمة الأول فيكون ربح 
الزائد وخسارته للعامل وعليه. 

وقال ابن حبيب: إذا م يأمره في الأول أن يبيعه بعين فباعه بعرض كان 
رأس الال من القراض قيمة الأول وله أجر مثله في بيع الأول» وإن قال له: 
بعه بالعين"» كان رأس الال الأكثر من قيمة الأول أو ثمن الثاني ويعطى 
(۱) قوله: (مثله) ساقط من (ر). 


(۳) قوله: (کان رأس... بالعین) ساقط من (ر). 


اک 
چ 


أجرته في بيع الأول ولا أجرة له في بيع الثاني لأنه متعد. 

قال الشيخ خله: أما قوله في السؤال الأول: إن له الأجرة فيه بعد تسليمه 
أن زان المال قيمته» فلا وجه له؛ لأن القيمة قبل البيع» والبيع داخل في 
القراض» وكذلك قوله في السؤال الثاني: إن كانت قيمة الأول أكثر ولم جز 
فعله أن له أن يخرمه قيمته ولا أجر له فيه؛ لأنه أخذه بالتعدي وإن كان الثمن 
أكثر» وأجاز فعله إن كان الثاني من القراض وكان رأس المال قيمة الأول ولا 
أجر له فيه؛ لأن البيع داخل في القراض» وهذا الجواب” على أصله أنه يصح 
أن يكون في العرض على قراض الثل قبل أن يصير عيناء وقول ابن القاسم 
أحسن؛ لان العروض لا يصح فيها قراض صحیح بحال فوجب أن یکون له 
جعل المثل حتى يصير عينا. 


(1) في (ر): (الصواب). 


کناب القراض (rr)‏ 


باب 
4ك a‏ شت طط ا“ e‏ )0( کړ 
2 2 المقارض يشترط عليه أن يشتري O‏ 
جلودا ليعملها خفافا“ 


اختلف في ذلك إذا نزل وعمل به “على أربعة أقوال: فقال مالك: الربح 
وال ةلت الال وغل امل ارا وقال أقوب ل اجر مل 
في عمل وهو فيا سوى ذلك على قراض مثله. 

وقال مالك وابن نافع في مثل هذا: له فيا سوى عمل يده الأقل من 
انى أو قراضن الل 

وقال ابن وهب في "تاب محمد": هما على قراضه|. ولا يرد إلى أجرة 
عمل یده» وأری" أن صنعته بمنزلة تجره وبیعه وشرائه وسفره» ول محمد 
نحو ذلك؛ قال في مقارض بار عليه المتاع فقطعه وخاطه وأخذ أجرة عمله» 
قال: يرد ذلك ولا أجرة في عمله» قال: ولو كنت أجعل له في ذلك شيا 
جعلته له ني سفره وبطشه. 


وني ختصر الوقار فيمن أعطى صائغاً مالا قراضاً على أن يعمله حلي“ 


(۱) قوله: (آن يشتري) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (خفافاً) ساقط من (ت). 

(۳) قوله: (إذا نزل وعمل به) ساقط من (ر). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ۳/ .1۳١‏ 

)٥(‏ قوله: (له أجر مثله) ساقط من (ر). 

0) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠٠۲‏ . 
(۷) في (ت): (ورأی). 

(۸) قوله: (وسفره) ساقط من (ر). 

)٩(‏ قوله: (حلياً) ساقط من (ر). 


® لبن 


ويبيعه والفضل بينهما: فذلك جائز إذا أخذ الصائغ أجرة صياغته" ويقتسان 
الربح بعد ذلك" . 

وقول ابن وهب ومد أن الصنعة تلغى بمنزلة تجره وسفره ليس بحسن؛ 
لأن ذلك ليس بسلعة ولا له عين قائمة فيباع» والنسج والصبغ والخياطة عين 
قائمة كالسلعة الموجودةء وأرى الإجارة على رب الال في تلك الصنعة؛ لأنه | 
يشترها منه فيعمر ذمته بالعوض عنها؛ وإن) قال له: مالي وعملك فا رزق الله 
من فضل فبینناء ولا من ابتاع سلعة على أنه يبیعها کان بیعاً فساداً وما بيعت به 
لبائعها فكذلك هذين. وأرى أن يكون شريكاً بقدر صنعته ويفض ذلك بعد 
البيع فما قابل الصناعة كان له وما قابل المصنوع كان على القراض وللعامل فيه 
الأقل من المسمى أو قراض المثلء فإن اشترى العامل بعد ذلك كان شركة 
بينهم| على قدر ما كانت الشركة في الثمن الذي بيع به . 


(۱) في (ر): (صناعته). 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ٦۳١‏ . 
() قوله: (به) ساقط من (ر). 


ڪٺاپ القراض ) Cr)‏ 


باب 


4 القراض على جزء غير معلوم» وهل يجوز 

أن يجتمع 2 القراض جزء غيره وإذا أخذه 
Ds . e (DD‏ 

على جزء ثم انتقل إلى غيره القراض '؟ 

أكثر. وإن قال: خذه قراضاًء ول يزد على ذلك أو على أن لك جزءاً من الربح 

ولم یسمیاه کان فاسداً. 


0 
8 


کړه 


واختلف إذا قال: على أن لك شريكا فيه؛ فقال ابن القاسم: القراض 
o SONS OE I‏ 
على من له النصف أو أقل أو أكثر. 

ولو كان قراضاً بأيدي ثلاثة”“ رجال: أحدهم على النصف» والآخر على 
الربع» والآخر على الخمس لقيل في كل واحد بانفراده: له في الربح شرك إلا 
أن تكون لقوم عادة أنهم يريدون بذلك النصف. وإن قال: لك من“ الربح 


(۱) قوله: (خذه على جزء) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (القراض) زيادة من (ت). 

(۳) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف: ۲/ ٠٤١‏ . والمسألة التي وقفت عليها فيها: (إذا 
قال قارضتك على أن لك شركًا في الربح أو شركة» جاز وكان عليه قراض المثل» وقيل له 
النصف» وفرق محمد بن الحسن بين أن يقول: لك شرك أو شركة» فأجازه في قول شر كة» 
وقال یکون له النصف» ومنعه في قوله شرکًا وقال یکون القراض فاسدا). 

)٤(‏ في (ر): (الشرط مطلق). 

)٥(‏ قوله: (من له النصف أو أقل أو أكثر(٥)‏ ) يقايله ني (ت): من له نصف وأكثر. 

0) قوله: (ثلاثة) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (لك من) يقابله في (ر): (في). 


1 مب 
کک 


|ام جر کرد ارح ار راکرد فی۲ ا 2 لك دينار 


e E 
وصوله لى يد صاحبه م يکن له شيء» ون قال: لك دينار من عشرة من الربح‎ 
جاز؛ لان ذلك يرجع إل الحجزء؛ وإنا له عشر الربح. وإن قال: والباقي‎ 
بيننا نصفين جاز أيضا؛ فيكون الربح بينها على أربعة ونصف» وخسة‎ 
ونصف. وإن قال: لك دينار» ولم يقل: من عشرة والباقي بيننا نصفين م جز؛‎ 
لأنه إن “كان الربح ديناراً استبد به مشترطه دون الآخر وهذاغرر.‎ 

واختلف في يكون للعامل فقيل: أجر مثله. وقيل: قراض المثل والشرط 
في التبدئة باطل. وقيل: إن كان الزائد لربٌ المال كان للعامل الأقل من المسمى 
أو قراض المثل» وإن كان للعامل كان له" الأكثر وججوز أن يجعل جيع الربح 
للعامل» ويفترق الحكم في ضمان المال فإن قال: آخذه قراضاً ولك جيع الربح 
کان الضمان من دافعه. وإن قال: اعمل به ولك ربحه ولم يسمه قراضاً کان 
الضان من العامل» إلا أن يقول: ولا ضان عليك» ويكون الضان من دافعه» 
ولفظ القراض يغنى عن شرط سقوط الضان. 

وقال سحنون: هو ضامن»› وهو سلف عليه کالبس» وهو ضامن وله 


(۱) في (ر): (بينه)ا). 

(۲) قوله: (إن) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (له) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ت): (بقي). 

)٥(‏ قوله: (سقوط) ساقط من (ر). 


كناب القراض @ 


نماؤه. والأول أصوب لأن كل" ذلك معروف أعطاه ارب اسقط نة انار 
وهذا بخلاف ما خرج على وجه البايعة وا لمكايسة كالرهن والضياع. 
(9 
فصل 
فيما إذا كان القراض على التنصفضف› ثم 
تراضيا على أن يكون القراض على الثلثين 
لرب المال أو للعامل 

وإذا كان القراض على النصف ثم تراضيا على“ أن يكون على الثلثين 
لرب المال أو للعامل جاز ذلك“ إذا لم يعمل بالمال. 

واختلف إذاعمل ولم ينض فقال: ابن القاسم في المدونة: لا بأس به . 

وقال ابن حبيب: لا جوز ذلك" واتهم من کان منه الزائد أن ذلك ليس 
على وجه المعروف» وأن ذلك إن كان من رب الال ليجير” “به الخسارة إن 
كانت» وألا يفاصله في الربح إن كان فيه ربح» وإن كان من العامل أن ذلك 
لیقره في يده ولا ینتزعه منه» وإن عمل ونض ال مال وم یکن فيه ربح ولا خسارة 
جاز على القولين جيعاً» وإن کان فيه ربح لم جز فإن كانت الزيادة من 
(۱) قوله: (کل) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (فصل) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: (على) قوله: (في| إذا كان القراض على النصف) ساقط من (ر). 
)٥(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 
(0) انظر: المدونة: ۳/ 1۳١‏ . 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠٠۳‏ 


(4) قوله: (ربح) ساةط من (ر). 


العامل اتهم أن يكون ذلك ليقر امال في يديه» وإن كان من صاحب الال اتهم 
أن يكون ذلك ليتجر له في المستقبل ولا يفاصله في الربح إلا أن يتفاصلا عند 
ذلك فيجوز قولاً واحدأًء وإن كان في امال خسارة لم جز أن تكون الزيادة في 
الجزء من صاحب المال؛ لأن القصد في ذلك أن يتجر له ليجبر به“ الخسارة 
وإن كانت الزيادة من العامل كان أخف؛ لأن صاحب الال لو لم يزدء" 
يرغب في رجوعه إليه بخسارته والقصد من العامل المعروف مع 
صاحب المال يجبر له“ الخسارة ويزيده في الجزء إن كان فيه ربح» فإن نزل 
ذلك كان في جميع هذه الوجوه المتقدم ذكرها أنها منوعة في الربح والخسارة 
على ما كان عليه قبل ذلك: لا يتغير“ الجزء إن كان ربح ولا يضمن 
أحدهما للآخر خسارة إن كانت» وإذا كانت الزيادة جائزة على قول ابن 
القاسم وكانت من صاحب الال كان حوزاً من العامل إن فلس صاحب 
المال أو مات. ويختلف إن كانت من العامل ففلس أو مات» فقيل: يبطل 
لعدم الحوز. وتصح على القول أن ابات لا تبطل إذا لم تكن تهمة؛ لأن 
التراخي كان لأنه ۾ يأت وقت المفاصلة» وهو أحسن. 


(۱) في (ت): (فیجبر له). 
(۲) في (ر): (یرده). 
(۳) في (ت): (1). 
)٤(‏ في (ت): (به). 
)١(‏ قوله: (قبل ذلك: لا يتغير) يقابله في (ر): (قبل تغير الجزء). 


go 


E 92‏ 
53 المقارضين يعملان لرجل 
بمال على أجزاء مختلضه 

قال: وإذا دفع رجل لرجلين مائتي دنار قراضاً فعملا فيها على أن 

لربٌ المال النصف ولأحدها الثلث وللآخر السدس؛ فإنه لا يخلو اختلاف 

خا العاملين من آرنا وجه 3 أن یکون ذلك اشا من و 

المال أعطى كل واحد مائة بانفراده على أن لأحدها ثلثي الربح وللآخر ثلثه 

فاشتركا في العمل من غير علم صاحب الال أو كان ذلك برضاه من غير شر ط 

كان في أصل القراض فذلك جائز وليس لواحد منها سوى ما راضاه عليه 

صاحب الال“ وإن كان ذلك بشرط من صاحب الال کان فاسداً على قول 

ابن القاسم» قال": وكأن“صاحب الال قال: اعمل مع هذا على أن لك 

بعض ربح ما يعمل . والقياس أن يكون جائزاء والمعارضة التي عارض با 

سحنول صحيحة لأن رب المال هو المستأجر فم|ء وله أن یکارم أحدها ۳ 

يوافقه بأكثر من الجزء الذي يعمل به أمثاله ويكايس الآخر وينازله إلى دون 

(۱) قوله: (لرجل بمال) ساقط من (ر). 

(۲) زيادة من (ت). 

(۳) في (ر): (أجرة). 

)٤(‏ في (ت): (باشتراط). 

)٥(‏ في (ت): (صاحب). 

0) قوله: (أو كان ذلك برضاء... ما راضاه عليه صاحب المال) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (قال) ساقط من (ت). 

(۸) في (ت): (وإن کان). 

()4) قوله: (ما يعمل) يقابله ف (ر): (بالعمل)» وانظر: المدونة: A8‏ ۲ 


@ الام 

ا اجر ثل وصاحب المال/ المستأجر هما با لجزء ومشاركته| إن هو عمل يعمل 
وقد تساويا فيه فلم يكن لأحدها على صاحبه رجوع والأعواض التي هي 
العين إن تستحق على آخر وهو صاحب الال وقد قال هذا: لا أبيع منافعي 
منك إلا بكذا وحط الآخر رب الال من ذلك" وإن قال: رب الال اعملا 
على أن لي نصف الربح ولكل واحد منك ربع الربح ولم يشترط عليه) أن 
يعملا معأًء فعملا على أن فضل أحدهما الآخر ليكون لأحدها ثلا النصف 
وللآخر ثلثه» كانت الشركة فاسدة» وكان لكل واحد“ نصف ذلك ولا 
تراجع بينه| إذا كانا قد تساويا في العمل» وإن فضل أحدهما صاحبه بذلك 
الجزء بعد العمل على المساواة جاز وكانت هبة. وإن قال صاحب المال: لي 
نصف الربح ولكا النصف ثم اختلفا في قسمة ذلك الربح”" بينه) وكان الذي 
یقارض به“ كل واحد منه)ا على الانفراد ختلفاً لا يعلم من نفاذ أحدهما في 
التجارة وبصبرته وعجز الآخر» كان ذلك بينها مفضوضاً على ما يرى أنه 
یقارض به کل واحد بانفراده. 


)١(‏ قوله: (وقد قال هذا: لا أبيع... رب المال من ذلك) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (واحد) ساقط من (ر). 
() قوله: (به) ساقط من (ر). 


كناب القراض Cre)‏ 


باب 

4 القراض هل ينعقد بالقول؟ وإذا اختلف 
رب المال مع العامل 2 الجزء أو ادعى 
أحدهما الصحة والآخرالفساد, وإذا اشترطا 

زغ تناكت 

قال: الشيخ كاه : القراض جعالة فلا يلزم بالعقد" وكل واحد منه) 

قبل العمل بالخيار» فإذا عمل أو اشتخل الال ارتفع الخيار”“ ولم يكن لصاحب 
المال أن يأخذه» ولا للعامل أن يرده حتى ينض الال“ وكذلك إذا اشتغل 
بعض الال کان للعامل أن یتہادى ف التجر بجميعه» ولم يكن لصاحب“ 
المال أن ينتزع منه ما لم يشغله» وإن أراد ذلك العامل لم يكن لصاحب ال مال في 
ذلك مقال إذا كان القراض على أن يعمل به في البلدء فإن كان أخذه ليسافر به 
-لم يكن ذلك له أن يسافر بالمال» فإن سافر بالمال“ انعقد القراض ولم يكن 


هذا أن ينتزعه منه بعد شخوصه به" ولا للآخر أن يتركه بغير البلد الذي أخذ 


go 
که‎ 


(۱) قوله: (في الجزء) ساقط من (ر). 

() قوله: (قال الشيخ مث#) زيادة من (ت). 

(۳) في (ر): (بالقيض). 

(6) قوله: (اشتغل المال ارتفع الخيار) يقابله في (ف): ( اشتغل بعض العمل كان للعامل الخيار). 
)٥(‏ قوله: (المال) ما بين معكوفين زيادة من (ر). 

() في (ر): (على). 

(۷) في (ر): (لرب). 

(۸) قوله: (فإن سافر بالمال) ساقط من (ر). 

(4) قوله: (به) زیادة من (ر). 


1 م 
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به. وجري في القراض قول آخر أنه یلزم بالقول» ون 4 يشغله ولم یسافر به؛ 
قياساً على أحد القولين في الجعالةء وتلزم أول نضة" قياساً على أحد قولي 
مالك في الكراء مشاهرة أنه يلزم أول شهرء وهو أقل ما تتضمنه التسمية. 
وهذا الجواب في كل ما لا غاية له. وإذا اختلفا في الجزء فقال العامل: أخذته 
على النصف. وقال الآخر: على الثلث؛ فإن لم يعمل كان العامل بالخيار بين“ 
أن يعمله على الثلث أو يرده» ولا يمين على رب الال على القول أنه م ينعقد» 
وعلى القول الآخر بحلف أنه كان على الثلث» ثم يكون الآخر بالخيار بين أن 
يعمله على ذلك آو جلف ويرده. 

وإن اختلفا بعد العمل وي المال ربح -كان القول قول العامل إذا كان 
الال“ في يديه أو أسلمه”“ على وجه الإيداع حتى ينفصلا“ فيه؛ لأن 
تسليمه على هذه الصفة ليس بتسليم» وإن أسلمه ليتصرف فيه رب الال 
ويكون جزء العامل سلفاً عنده -كان القول قول رب الال أنه على الثلث. 

وقال ابن القاسم في "المدونة" فيمن دفع مالا قراضاً على الثلثين ولم 
يبينا لمن الثلثان؛ لرب الال أو للعامل -كان القول قول العامل أن الثلثين 


(۱) قوله: () ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (نضة) ساقط من (ر). 

() قوله: (قولي مالك) يقابله في (ر): (القولين). 
() في (ر): (على). 

)٥(‏ في (ر): (العامل). 

() في (ت): (سلمه). 

(۷) في (ر): (الانزاع). 

(۸) في (ت): (یفصلا). 


كناب القراض (Cr)‏ 


له”“. يريد: إذا ادعى كل واحد الثلثين لنفسه» وادّعى أن ذلك لقرائن 
كانت حينئذ» يقول كل واحد منهم): فهمت ذلك عنك» وإِن لم یکن إلا 
مجرد العقد ولم يدع أحدهما على الآخر شيئاً -كان القراض فاسداًء ورد إلى 
قراض المثل» إلا أن تكون العادة في الثلثين أنه يكون لصاحب الال أو 
للعامل فیکون له . 

وقال ابن القاسم: إذا قال صاحب المال: دفعته إليك على أن لي مائة درهم 
وعلى آن ثلث الربح للعاملء وقال العامل: على أن لي نصف الربح» كان القول 
قول العامل إذا اتی با يشبه. 

قال الشيخ تلفه: فإن أتى با لا يشبه كان القول قول صاحب المال ليعطيه 
إجارة المثل؛ لأن العامل أتى با لا يشبه” في كثرة الجزء ليس في أنه م يكن 
حلالاً وأتی الآخر با لا يشبه في آنه فاسد وإذا كان ذلك حلف صاحب الال 
آنه م يكن على النصف» ورد إلى قراض مثله» ولا يمين على العامل إذا كان 
قراض المثل وإجارة المثل سواء» وإن كانت الإجارة أقل حلف العامل على نفي 
دعوی صاحبه» وکان له قراض مثله» وکل واحد منه) بالخیار بین أن جلف 
على إثبات دعواه أو على نفي دعوى صاحبه» فإن حلفا“ على إثبات الدعوى 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ٦۳١‏ . 

(۲) قوله: (منها) زيادة من (ت). 

(۳) في (ر): (قیمت). 

)٤(‏ قوله: (إلا أن تکون... أو للعامل فیکون له) ساقط من (ر). 
() قوله: (کان القول... اتی ب لا یشبه) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (وليس المال). 

(۷) قوله: (مثله) ساقط من (ر). 

(۸) في (ت): (حلف). 


ا ا 
a‏ 


حلف العامل لقد عامله على النصف» وحلف الآخر أنه عامله على ما قال» 
وإن نكل/ العامل وحلف صاحب الالء دفع أجر المثل» وإن نكل وحلف 
العامل كان له النصف. وإن حلفا على نفي الدعوى حلف العامل”" أنه لم يعامله 
على ما قال» وحلف الآخر أنه م يعامله على النصف» ويكون للعامل قراض المثل» 
فإن حلف صاحب الال ثم نكل العامل» كان صاحب الال بالخيار بين أن يدفع 
قراض المثل باليمين المتقدمةء أو يحلف يمينا ثانية على إثبات دعواه ويدفع أجر 
الثل» فإن حلف العامل أولاً ثم نكل صاحب الال" كان العامل بالخيار بين أن 
يأخذ قراض المثل باليمين الأولى» أو محلف يميناً أحرى على إثبات دعواه ويستحق 
النصف. وإن قال العامل: عملته“ على أن أبدأ بمائة درهم ثم يكون في النصف 
وحده» كان القول قول مدعي الصحة. 
فصل 
2 المقارضين يشترطان عند معاملتهما 
ثلث الريح للمساڪكين 

قال الشيخ تفت“ وإن شرط ثلث الربح للمساكينء والثلئين بينه) 
نصفين جاز ذلك» فإن رجعا لم يجزء أو كان ذلك الثلث بينه) نصفين» فإن 
رجع أحدهما كان له النصف» وللآخر الثلث» ويمضى للمساكين السدس. 


)١(‏ قوله: (لقد عامله على النصف... الدعوى حلف العامل) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (ثم نکل العامل... نکل صاحب المال) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (عملته) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (قال الشيخ كناث#) زيادة من (ت). 


كناب القراض ) Cr)‏ 


4 باب ې 
0 ا نفقة العامل" وكسوته من مال القراض 1© 


قال الشيخ نا : نفقة العامل وكسوته" من مال“ القراض ساقطة 
بشرطين: إذا لم يسافر به» وكان العامل به من أهل البلد أو من غير هله ولم 
تكن إقامته لأجلهء فإن كانت إقامته من أجل الال كان في النفقة والكسوة على 
حكم المسافرء ولو كان عقد نكاحاً قبل أخذ الال وعلم أن نيته الابتناء في غير 
البلدء أو يبتني ثم يخرج بهاء فأقام لأجل المال» كانت له النفقة كالمسافر به» فإن 
کانت نیته الابتناء بعد أن يخرج لأمر يتوجه إليه» ثم يقيم إذا اتی لم تكن له 
نفقة» وإن تزوج بعد أخذه المال كان تزويجه لأجل مقامه للعمل بالقراض» 
ولولا ذلك ل يقم ولم يتزوج لم تسقط نفقته» وإن كان ذلك لأنه نوی“ المقام 
وإن أخذ المال منه سقطت النفقة» وحمل قول مالك في سقوط النفقة مع 
الإقامة"“ على أن ذلك العمل لم يقطعه عن الوجوه التي كانت تقوم منها 
نفقته» فقد يكون الرجل قبل أخذه القراض متعطلاً عن العمل» وإن كانت له 
صناعة يقوم منها عيشه أو تجره فعطل ما كان فيه لأجل العمل بالقراض» 
قتع النفقة كالذي يسافر به. 


(۱) قوله: (العامل) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (قال الشيخ كنآ#) ساقط من (ر). 
( 1 سرت زياد مى( : 

)٤(‏ قوله: (مال) زيادة من (ر). 

() في (ر): (یری). 

)١(‏ قوله: (مع الإقامة) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (له) زيادة من (ت). 


® الق 
فصل 
لب التاجر الحاج يأاخذ مالا قراضا] 

وإن سافر بالمال كان في النفقة والكسوة على ثلاثة أوجه: فإن كان امال 
کر اماف یدل کات لال و الکو ون ان اال ا س 
اجتماع النفقة والكسوة ولا يضر به انفراد النفقة» كانت له دون الكسوة» وإن 
کان قلیلاً م تكن له شيء» وإن كان السفر قريباً والمال كثيرا» كانت له النفقة 
دون الكسوة» وإن كان قليلاً م تكن له كسوة ولا" نفقة» والنفقة والكسوة أو 
النفقة بانفراد" تجب للعامل إذا كان السفر والخروج والرجوع لأجل المال» أو 
الخروج دون الرجوع. وإن كان خروجه لغير سبب المال كانت له“ في 
الرجوع دون الخروج» وإن کان جمیع سفره ابتداؤه وانتهاؤه لغیر سبب المال؛ ۾ 
یکن له في جميع“ سفره ذلك شيء» فان خرج بالمال من بلده إلى غير بلده کان 
ذلك له في سفره” ورجوعه؛ لأن امال سبب تكلفه بجميع ذلك» فان خرج 
من غیر بلده إلى بلده" کان له" ذلك ني الرجوع دون الخروج. وان کان له 
أهل بالبلدين لم يكن له في جميع سفره شيء؛ لأنه كان يتكلف ذلك قبل أخذ 
المال» وروي عن أشهب: أن له ذلك في ذهابه ورجوعه» دون مقامه في 


(۱) قوله: (کان في) قوله: في (ر): (کانت). 
(۲) قوله: (کسوة ولا) ساقط من (ر). 
(۳) فی (ت): (وحدها). 

() قوله: (له) زيادة من (ر). 

)٥(‏ في (ف): محل اللإشکال هنا مبيض له. 
(0) في (ر): (سیره). 

(۷) قوله: (إلى بلده) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (له) زیادة من (ر). 


كناب القراض Cr)‏ 


أهله“. وحمل قوله على أن للعامل عادة في الوقت الذي يخرج فيه إلى أهلهء 
ثم خرج الآن قبل ذلك لأجل المال خاصة. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب فيمن سافر لأجل المال: له النفقة والكسوة 
التي لولا الخروج بالمال لر يجحتج إليها في الحضر”". وحمل هذا فيمن كانت 
مؤنته في المقام من غلات أو متاجر يرجو حوالة أسواقهاء وأما من" كان 
مديراً أو ذا صنعة عطلها لأجل السفر -فله جيع النفقة والكسوة مثل قول 
مالك. 

وقال مالك فيمن أخذ قراضاً في أيام الموسم» وخرج حاجاًء ولولا المال 
ما خرج في يظن به: ألا نفقة له وكذلك الغازي“. فلم يصدقهم أن أصل 
خروجهم المال» ورأى أن الغالب في السفر لأجل الحج» وأن غيره من باب 
الظن» ولو قام له دليل على صحة ذلك: كالفقير الذي لا يقدر على السفر ولا 
يخرج للغزو وغير ذلك من الدلائل"“ لكانت له نفقته كلها أو بعض النفقة 
Cl‏ 


المذهب: aT‏ وقال ضا ظط قرا 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲٠۱١‏ 

() انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: ۲/ ٠٠١‏ . 
(۳) في (ر): (ولمن). 

() قوله: (وقال مالك) ساقط من (ر). 

() انظر: المدونة: ۳/ ٠۳٠١‏ . 

)٩(‏ في (ر): (الدليل). 

(۷) قوله: (ینظر) ساقط من (ر). 


کان ينفقه في سفره» فيجعل كأنه من رأس المال» ثم تفض النفقة على قدره من 
القراض» ويلزم على هذا فيمن خرج لحح أو لغزو أن تفض النفقة. 
فصل 
فيما ٳذا ڪان 2 يد العامل قراضان وج ڪل 
واحد ما يحمل النفقة على الانفراد 

وإذا كان في يد العامل قراضان» وني كل واحد ما حمل" النفقة على 
الانفرادء كانت النفقة على المالين» وسواء كان أخذها معا أو مفترقين. 

قال مالك: وكذلك لو أخذ الثاني ليلة سفره وبعد أن اشترى بالأول» 
وهذا هو أحد قوليه فيمن خرج لحاجته أن النفقة تفض» وعلى قوله ألا شيء 
على الثاني إذا حرج إلى أهله أو لحج أو لغزوء ولا يكون على القراض الثاني 
شيء؛ لأنه كان يتكلف” تلك النفقة والكراء قبل أخذ الثاني» ولا سبب للمال 
الثاني في ذلك» ولا فرق بين“ أن يكون عازماً على السفر لأهله أو لحج أو 
لقراض. وقال: إذا كان المالان لا ممحملان النفقة على الانفراد ومحملانما على 
ا لجمع أن له النفقة على المالين. والقياس ألا شيء له؛ لأن كل واحد يقول: مالي 
قليل» وقد دفعت إليك ما حکمه أن يکون له فيه الجزء بانفراده؛ فليس 
أمرك أن تأخذ" مالا آحر من غيري يوجب عل غير ما دخلت معك عليه 
(۱) في (ر): (یعمل). 
() قوله: (في) إذا كان في يد العامل... النفقة على الانفراد) يقابله في (ر): (يعمل). 
(۳) في (ت): (متکلفا). 
() قوله: (بین) ساقط من (ر). 


)٥(‏ قوله: (له) زیادة من (ر). 
0) قوله: (أمرك أن تأخذ) يقابله في (ت): (أخحذك). 


كناب القراض @ 


ولو علمت ذلك ما أعطيت لك أو أوافقك على جزء دون الآخر. وكذلك 
إذا كان أحدهما كثيراً والآخر قليلاً - ل أر على القليل من ذلك شيئاًء وسواء 
أخذهما معاً أو مفترقين» وإذا كانا كثبرين وأخذها معأ كانت النفقة على 
قدر المالين» هذا قوله في "المدونة". وجري فيها قول آخر أنها تكون 
بالسواء؛ قياساً على نفقة الأولاد على أحد الوالدين» فقد اختلف في ذلك 
هل تكون سواء”“ أو على قدر اليسر؟ وأرى أن يكون ما يتكلفه العامل في 
الطريق من كراء الركوب ونفقته وكسوته بالسواء؛ لأن ذلك له يتكلفه لكل 
مال بانفراده» ولا مزيد عليه لزيادة المال» وكذلك نفقته بعد وصوله في حين 
اشتغاله" بالمالين» فإذا انقضى شغله" بأقله) وكان مقامه لأجل الأجر“ 
كان ذلك الزائد عليه وحده» إلا أن يكون سفره ورجوعه في رفقة» ولا 
يقدر على الرجوع عند انقضاء أقله)ء› ولا یزاد على الآخر شيء؟ لأن تأخره 
م يكن لأجل المال. 

وقال مالك في "كتاب محمد" فيمن كانت بيده بضاعة: له أن ينفق منها إذا 
کانت کثیرة کالقراض» قیل له: أینفق منها إذا كانت خسین دینارًا؟“ قال: من 
حد خمسين إل“ أربعين» وروي عنه أنه ينفق منها“ إذا كانت خسين 
(۱) في (ت): (بالسواء). 
(۲) في (ر): (استعیاله). 
(۳) في (ر): (سلعة). 
)٤(‏ في (ت): (المال کشر). 
)٥(‏ قوله: (أینفق منها إذا كانت خسین دینارًا؟) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (إلى) يقابله ني (ت): (أو). وني النوادر مثل مافي (ت). 
(۷) قوله: (منها) یقابله في (ت): (منه). 


Ce‏ ا 
دا قال حمد: والبضاعة كالقراض في الكسوة”". 

قال الشيخ خفه: العادة اليوم أنه لا ينفق ولا يكتسي من البضاعة وأنه فيها 
على أحد أمرين: إما أن يكون يعمل ا على وجه المكارمة؛ فلا نفقة له» أو على 
إجارة معلومة؛ فلا يكون له غيرها. 

فصل 
فيما إذا اشترى العامل بجميع مال القراض» 
ثم اڪتری لنفسه وآنفق واڪتسى من ماله 

وإذا اشتری العامل بجمیع مال" القراض» ثم اکتری لنفسه وأنفق واک 
من ماله» كان له ذلك من مال القراض. وإن هلك لم يكن له على رب المال شىء 
وإن سلمه أخذه من مال“ القراض» ولم یکن شریکاً به إلا أن تكون تلك 
نيته قبل أن يشتري أن يكون شريكاً بذلك القدر» ثم رى" إن قدم القراض 
بالشراء وجعل ماله في تلك المؤن؛ فيكون شريكاً في الربح والخسارة بذلك القدر. 
وإن اشترى متاعًا ثم قصره أو صبغه“ كان في ذلك على ثلاثة أوجه: إما أن 
يشتريه ليعمل فيه مثل ذلك وليكون شريكاً به» أو ليدفع ذلك رب الال من عنده» 
أو فعل ذلك لا بارت“ عليه. فإن كانت تلك نیته قبل الشراء کان شريكاً بقدر ما 
(۱) قوله: (دینارا) ساقط من (ت). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲٣۳‏ 
(۳) قوله: (مال) قوله: (فی) إِذا اشتری... واکتسی من ماله) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: (مال) ساقط من (ر). 
(9) قوله: (به) ساقط من (ر). 
0) في (ر): (رآی). 


(۷) في (ر): (صنعه). 
(۸) في (ت): (بار). 


كناب القراض Cr)‏ 


أنفق في القصارة أو الطراز وغيره ويفض الربح والخسارة على مثل ذلك» وإن 
اشترى ليكون ذلك على القراض ليدفعه صاحب الال من عنده جاز ذلك» وكان 
صاحب المال بالخيار بين: أن يدفع ذلك ويكون على مثل القراض الأول» أو يبرا 
منه ويدفع ذلك العامل من عنده“ ویکون شریکا به» وإن کانت نیته أن يبیعه من 
غير قصارة فل بار عليه قصره -كان متعدياً» وكان صاحب الال عند ابن القاسم 
بالخيار بين: أن يدفع إلى العامل”" قيمة ذلك العمل إلا أن يكون الثمن الذي 
استأجر به أقل؛ فيدفع الثمن» ویكون صاحب الال شريكا بق بقيمة ذلك العملء 
ولا يكون العمل على القراض؛ nS‏ من البيع 
والاقتضاء بقدر ما شارك به من الصنعةء فإذا نض أخذ ذلك» ولا يتمادى في 
العمل بالقراض ما شارك به من الصنعة ويتمادى العامل وحده برأس الال 


الأول وان کره صاحب الال أن/ يدفع ذلك من عنده وأراد أن يضمن الصانع| ` 


قيمة ذلك القراض " یوم عمله» کان ذلك له. 

وقال غيره: هو بالخیار بين أن يدفع ذلك إلى العامل*» ویکون شریکاً به“ أو 
يضمن العامل أو يكون العامل“ شريكا في الال بقدر ذلك» وهو أقیس”"؛ لاه 
يقول: لا أشتري تلك الصنعة ولا أبيع» وإنا لك شيء تكون به شريكا. 


(1) قوله: (جاز ذلك... ذلك العامل من عنده) ساقط من (ر). 

(۲) في (ر): (للعامل). 

(۴) قوله: (لأنه شخل الأول... الصانع قيمة ذلك القراض) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ت): (للعامل). 

)٥(‏ قوله: (به) زیادة من (ت). 

0) قوله: (العامل) زيادة من (ت). 

(۷) قوله: (في المال بقدر ذلك. وهو أقيس) يقابله ني (ف): (بقدر ذلك وهو أبين). 


ev ¥4 
وود‎ 1 
e 


ات 


9 4 مال القراض يضيع قبل العمل أو بعده 2 
0 وذا تعمدى العامل على بعمض القراض اأ© 
فأكله أو تجر فيه لنفسه 

قال“: وإذا اشترى العامل متاعاً على القراض بمائةء فضاع المال قبل 
دفعه» کان رب“ الال بالخيار بين: أن يخلفه ويكون المتاع على القراض» 
ويكون قراض هذه المائة» أو لا يخلف ويكون المتاع للعامل؛ له ربحه وعليه 
خسارته. 

وقال المغيرة: بجر رب الال على أن مخلفه. وقد مضى ذلك في "كتاب 
الوكالات"» فإن ضاعت خسون كان صاحب الال بالخيار بين: أن يخلفها 
ويكون رأس مال القراض مائة وخمسين» أو لا يخلفها ويغرم ذلك العامل 
ویکون شریکا فیها بالنصف. 

وإذا آخلفها صاحب المال ثم بيع المتاع بمائة وخمسين» وكان قراضه) على 
النصف» كان للعامل اثنى عشر ونصف؛ لأن نصف السلعة على القراض 
الأول ورس ماله مائة؛ فلا شيء للعامل”“ فيه» ونصف على القراض الثاني 
وراس ماله خسون» وله نصف ربحهاء ولا جير الأول بربح الثاني» وهذا جاز 
أن يدفع ا لخمسين وهي قراض ثان بعد أن شغل الأول؛ لأن الأول معلوم» ولا 
(۱) قوله: (قال) زيادة من (ت). 
(۲) قوله: (العامل) ساقط من (ر). 


(۳) في (ر): (صاحب). 
€3 ف (ر): (على العامل). 


كناب القراض (r)‏ 


تبر خسارته الثاني فان ل یکن خلفھا“ رب الالء کان العامل شریکاً 
بالنصف؛ فا بيعت به من شيء کان له نصفه» ولا ربح له" فیا ینوب القراض» 
إلا أن يبيع بأكثر من الماتتين» ولصاحب الال أن يخلف خسة وعشرين ويكون 
لماع بينهها على أربعة أجزاء: ربع للعامل» وربع لصاحب الال على القراض 
الثاني“ رأس ماله خسة وعشرون ونصف على القراض الأول» فإن بيع المتاع 
باتتین کان للعامل اثنان وستون ونصف؛ خمسون عن نصيبه منها وهو الربع» 
واثنا عشر ونصف نصيبه من الربح عن اربع“ الآخر» ولا شيء له في النصف؛ 
لأن ربحه جير الوضيعة التى كانت» فإن قدر بعد ذلك على الغاصب للخمسين 
كانت هي الربح» واقتساها نصفين. 
قصل 
[آفيما إذا أأكل العامل خمسين وتجر 
2 خمسين فصارت مائة وخمسين] 

وإن أكل العامل خمسين» وتجر في خمسين» فصارت مائة وخُسين» كان 
لرب المال رأس ماله -مائة- وكان ربح ماله" مائة: هذه الخمسون الحاضرة 
والخمسون التي أكل» فللعامل“ من هذه نصفهاء وفي ذمته لصاحب الال 
(۱) قوله: (یکن) زيادة من (ت). 
(۲) في (ر): (يحملها). 
() قوله: (له) زیادة من (ت). 
)٤(‏ قوله: (الثاني) زيادة من (ت). 
(7) في (ر): (ني). 


(۷) قوله: (ماله) زيادة من (ر). 
(۸) قوله: (فللعامل) یقابله ف (ر): (العامل). 


@ الام 
مثلهاء فإن لم يكن على العامل غرماء"“ كان لصاحب الال أن يأخذ هذه 
ا لخمسین» وان کان عليه غرماء کان له نصيبه منهاء وهي خسة وعشرون ° 
وكان نصيب العامل -وهو خسة وعشرون- بين جميع غرمائه» ويضرب 
رب" الال معهم بالخمسة والعشرين التي له في ذمته. وقد قال بعض أهل 
العلم: يكون رأس الال الخمسين» ونصيب العامل منها خمسون؛ يضرب فيها 
غرماؤه ويضرب صاحب الال فيها با لخمسين التي في ذمة العاملء قال: مثل 
قول غير ابن القاسم إن أكل العامل بعض رأس الال ثم دفعه إلى عامل آخر 
فلا يكون رأس المال على الثاني إلا ما قبض ويتبع رب الال العامل الأول با 
أكل» وليس كذلك؛ لأنه لا حلاف أنه لو غصب من المال مسين وتجر العامل 
في مسين“ فصارت مائة أن لصاحب الال أن يأخذها ولا ربح للعامل؛ لأن 
من شرط القراض ألا شيء للعامل إلا بعد حصول رأس المال» فكيف يكون 
لخرمائه حق في موضع لو م یکن هم دين - لم يكن للعامل فيه ربح» ولیس 
كذلك إذا دفع المال لغيره فلا بحسب من“ 

رأس المال على الثاني إلا ما أخذ؛ لأن الثاني لو غصب ذلك المال مع علمه 
آنه ني يد الأول قراض وتجر فيه لنفسه؛ لکان ما ربح له دون رب الال ودون 
العامل الأول؛ لأن الأول عقد على نفسه لصاحب الال" ليتجر فيه له وجب 


(۱) ي (ر): (غيرها). 
(۲) قوله: (كان لصاحب المال... وهي خمسة وعشرون» ) ساقط من (ر). 
١ OIG‏ 
(8) قوله: (ني خسین) یقابله في (ر): (وربح خسین). 

)٥(‏ قوله: (رأس المال» فكيف... لغبره فلا بحسب من) ساقط من (ر). 
)٩(‏ في (ت): (الربج). 

(۷) قوله: (المال) ساقط من (ر). 


كناب القراض rv)‏ 


ن يجري على أحكام القراض» وألا ربح له إلا بعد حصول رأس الالء 
والآخر لم يعاقد ربه فيه على شيء» فإذا صح أن يكون له جميع الربح ولو تجر 
فيه لنفسه م يكن عليه من رأس الال إلا ما خذه. 

وقال ابن القاسم: ولا ربح للخمسين التي أكل. وقد قيل في مثل هذا: إن 
ها ربًاء وقد تقدم ذلك في "كتاب الغصب" إلا أن يكون ل يربح في الخمسين 
التي عمل فيها فلا يکون عليه شيء ون ربح في التي عمل بها“ کان عليه في 
التي أكل مثل ما ربح في هذه وإن لم يكن أكل تلك الخمسين وتجر فيها) 
كان عليه على قول ابن القاسم ما ربح فيها؛ قل أو كثر» وعلى القول الآخ ر“ 
يكون عليه الأكثر نما ربح فيها أو ما ربح في التي عمل فيها لرب الالء فإن كان 
وی ا ا ت 0 0 ل ا ھون 
لصاحبه. فإن كان ربحه” في التي تجر فيها على القراض أكثر كان له أن يأخذه 
بمثله؛ لأنه أخدمه ذلك. 


(ف) 


۱۲اب 


وقال ابن القاسم: إذا کان القراض ألفاً فاشترى عبداً قيمته ألفان» فجنى ‏ 
عليه رب المال جناية نقصته" ألفاً وخس مائةء ثم تجر في الخمس مائةء فربح 
أو خسر أن ذلك على القراض» ولا يكون ما فعله السيد اقتضاءَ ولا مفاصلةء 


(۱) في (ر): (ثم). 

(۲) قوله: (ما) زيادة من (ر). 
(۳) قوله: (فیها) ساقط من (ر). 
() في (ر): (قول الآخر). 

)٥(‏ في (ر): (قیمته). 

() في (ر): (مجد). 

(۷) في (ر): (نفسه). 


on)‏ الاد 
فإن كان على رب الال غرم حمل رأس الال على ما هو موجود وعلى ما في 
الذمةء ثم يكون للعامل ما ينوبه من الربح الحاضر» ويضرب مع الغرماء با 
ينوبه"“ من ربح ما في الذمة في الباقي من الحاضر وغيره. 
فصل 
له القراض يتلف ثم يعمل بما بقي فيريحج فيه] 
وإن خسر العامل أو ربح ثم تراضيا أن يعمل على أن يكون الباقي بعد 
الخسارة رأس المال» أو يكون الباقي إن كان ربح بعد نصيب العامل هو رس 
المال» أو يأذ العامل نصيبه ويكون شريكا به» م جز ذلك عند ابن القاسم» 
قال: "ولو أحضره وحاسبه ولم يدفعه؛ فهو على القراض الأول . 
وقال ابن حبيب: قال ربيعة ومالك والليث ومطرف وابن الماجشون: لا 
بأس بذلك. قال: فإن أعلمه بالنقصان» ولم بحضره وسأله أن يسقط عنه 
الخسارة أو ربحاء فاقتس| ثم قال: اعمل با في يديك؛ فهو قراض مؤتنف»› 
وهو قول من لقيته من أصحاب مالك . 


(۱) قوله: (الربح الحاضر»ء ويضرب مع الخرماء بم) ينوبه) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: ۳/ .٠٤١‏ 

() قوله: (قال) ساقط من (ر). 

. 1۳۹ /۳ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۲۷۲ /۷ انظر: المدونة:‎ )٥( 


كناب القراض )€ 


باب 
م 4 العامل بالقراض يخلط مال القراض ج 
بماله أو بمال غیره 
قال“: ولا بأس أن يخلط العامل القراض بماله أو بقراض في يديه إذا ل¿ 
يكن ذلك بشرط. 


واختلف إذا شرط صاحب الال على العامل أن بخلطه؛ فقال في المدونة: 
لا خير فيه" . وقال في کتاب حمد: لا بأس به. 

واختلف بعد القول بمنعه إذا فات بالعمل» فقيل: له أجر مثله؛ لأن 
القصد أن جر“ بذلك منفعة مال العامل ويكثر الربح» ويقوي بعضه بعضاً 
وهي زيادة صحبت المال» وقيل: له قراض مثله؛ لأغها زيادة لم تخرج عن المالء 
بخلاف السلف» فالمالان ينفع بعضها بعضاًء وأن يجوز أحسن؛ لأن القصد 
من رب الال أن بجتهد له حسب اجتهاده لنفسه؛ لأن الغالب أن العامل يؤثر 
نفسه بالأصلح» فإذا خلط الالين أمن ما يتخوفه من ذلك» وليس للعامل أن 
يخلط المال با يشتريه على ذمته. 

واختلف إذا فعل في صفة ما يشارك به؛ فقال ابن القاسم في المدونة في 
العامل يكون بيده ماثة دينار قراضاًء فاشترى سلعة بهائة دينار قراضا" ومائة 
(۱) قوله: (قال) زيادة من (ت). 
(۲) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(۳) في (ر): (في ذلك). وانظر: المدونة: .٠٥١ /٣‏ 


)٤(‏ في (ر): (يجبر). 
)٥(‏ في (ت): (نقدا). 


® ا 
إلى سنةء قال: تقوم الائة المؤجلة بالنقد, فإن كانت قيمتها مسين كان شريكاً 
بالثلث. وقال أيضاً: تقوم السلعة بالنقدء فإن كانت قيمتها“ مائة وسين 
کان شریکاً بالثلٹ”. ولیس هذا بالبین؛ لأنه يؤدي إلى أن يکون جميع 
الرحص إن كان في السلعة للعامل» فإن كان غلاء كان عليه وحده» والقول الأول 
أحسن أن تقوم المائة ثم تفض السلعة على ذلك إلا أن يقال: إنه ليس الغالب بيع 
الديون» وليس ها سوق معروف فيتحقق ما تساوى”"» فكان الرجوع إلى قيمة 
السلعة أحسن؛ لأن الخالب في البياعات البيع على القيم» وليس الغالب التغابن» 
ولا تخلیط البضائع إذا کانت مما یرجع إلى القیم» ولا باس إذا كانت مما يكال أو 
يوزن أو يكون أرباا قد جعلوا النية البيع بعد الشراء» فيجوز له خلطهاء وإن كان 
الشارى غروضا كالفراضن. 

وقال ابن كنانة وابن القاسم في "كتاب المدنيين" في رجل سأل رجلا أن 
يبتاع له ثوبّاء فاشترك مع البزازين في ثياب على الصفة التي وصف الآمر“) 
فاقتسموهاء» فخرج للمأمور في القسم ثوبًا على تلك الصفة -لزم الآمر. فأجاز 
أن يخلط البضائع فيا يعود إلى القيم" " إذا كان يخرجه في القسم وإن م يكن 
جعل للمأمور البيع. 


(۱) قوله: (خسین کان شریکاً... فان کانت قیمتها) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: ۳/ ٠٥٠١‏ . 

(۳) في (ر): (يساوي). 

() في (ر): (الآخر). 

() في (ر): (القسم). 


كناب القراض @ 


فصل 
له العامل المقارض يخلط ماله بالقراضا 

وللعامل أن بخلط القراض بماله إذا كان قادرا على التجر اء وإن كان“ 
لا يقدر على التجر بأكثر من مال القراض لم يكن ذلك له» فإن فعل وتجر في 
الثاني فعطل”" الأول لم يكن عليه في الأول سوى رأس الال على المشهور من 
المذهب. وعلى القول الآخر" يكون عليه“ قدر ما أحرمه”“ من الربح. 
وكذلك إذا تجر في الأول ثم اشتغل بالثاني عن بيع الأول حتى نزل سوقه» 
فيختلف هل يضمن العامل ما حط السوق لأنه أحرمه ذلك؟ وإن فسد لأجل 
شغله عنه ضمنه. وكذلك إذا أخذ قراضاً بعد قراض فلا يمنع من الثاني إذا 
كان يقدر على التجر فيهم)اء فإن كان لا يقدر إلا على التجر في أحدهما منع من 
التجر في الثاني فإن فعل ضمن ما كان في الأول من وضيعة أو نزول أسواق 
أو فساد نحو ما تقدم. وإن اشتغل بالأول وعطل الثاني ضمن قدر ما أحرمه 
من ربحه على أحد القولينء فإن ضاع ضمنه لأنه متعد في أخذه» وهذا إذا ۾ 
يعلمه أن في يديه قراض لغيره» أو أعلمه ولم يعلمه أنه عاجز عن القيام بالمالين. 
وإذا عمل العامل بمائتي دينار لرجلين ثم اختلط عليه وان ربحه في أحدهما 
خسين/ ولم يربح في الآخر كان فيه| قولان؛ فقال ابن القاسم في "العتبية": 


(۱) قوله: (کان) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): (فيعطل). 

(۳) قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ر): (له). 

(۵) في (ر): (خرجه). 

)في (ر): (صنعة). 


شيء للعامل من الربح ويكون بين صاحبي المالين“. ولم يعذره بالنسيان. 
وقال سحنون: هو بمنزلة من استودعه رجلان أحدها مائة والآخر خسين 
في صاحب الائة وادعاها الرجلان". فذكر القولينء وألا يضمن أبين 
ویعذر بالنسیان فیکون له ربحه کاملاً والباقي يقتسانه صاحبا" المالين» 
ولو ربح في أحدهما وخسر في الآخر لكان ضامناً للخسارة على أحد القولين 
ولا شيء له من الربح» وعلى القول الآخر يكون له نصيبه من الربح كاملاً 
ويقسم صاحبا" المالين النصف بينه| نصفين. 


(۱) في (ر): (المال). 

(۲) في (ر): (ابن سحنون). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۷۴ ۲۷۵. 
)٤(‏ في (ر): (والثاني). 

)٥(‏ في (ر): (صاحب). 

(1) في (ر): (صاحب). 


كناب القراض Cr)‏ 


ك n‏ 
53 4 العامل يشارك بمال القراض 


go 


أو بنصفه” أو يقارض به" 

قال الشيخ لل : شركة العامل بمال القراض”“ على ثلاثة أوجه: تجوز 
ذا کانت في شراء شيء بعینه ینفرد باشترائه ویکون عنده أو يليان الشراء جميعاً 
ويكون تحت أيدي)ا» ويمنع إذا كان الآخر هو المتولي الشراء أو يكون تحت 
يديه» ويجوز في غير المعين على مثل ذلك إذا كان ينفرد المقارض بالشراء ويليان 
ذلك جیعاً ویکون تحت يديه أو“ تحت أيديي) جيعاً» ويمنع إذا كان الآخر 
المتولي للشراء أو الدفع. 

ويختلف في صفة الضان: فإن انفرد الأجنبي بالشراء والدفعم ضمن 
الخسارة والضياع» وكذلك إذا ولي الأجنبي الشراء ثم كان تحت يدي العاملء 
فإن”“ العامل يضمن الخسارة والضياع» وإن ولي" العامل الشراء ثم جعل 
تحت يدي الأجنبي ضمن الضياع لأجل تسليمه ولم يضمن الخسارة إن بيع 
بالأقل؛ لأن الشراء كان بحسن نظره» وإن كان العامل فقيراً والأجنبي غير عام 
أن ذلك المال قراض» م يضمن خسارة ولا ضياعاً» وهو في ذلك“ بمنزلة من 
(۱) في (ت): (ببعضه). 
() قوله: (به) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (قال الشيخ 5نا#) زيادة من (ت). 
() قوله: (بال القراض) يقابله في (ر): (بالقراض). 
(۵) ساقط من (ر). 
(7) قوله: (فإن) ساقط من (ر). 
(۷) فی (ر): (تولی). 
(۸) قوله: (ني ذلك) ساقط من (ر). 


اشتری من غاصب ثم باع أو وهب ثم استحق آنه لا ضان على المشتري وفيه 
اخحتلاف» وإن كان عالا ضمن. 
فصل 
2 المقارض يبضع من القراض 

ولا يبضع العامل من مال" القراض؛ لأن العمل" معلق بعين المقارض 
وليس في الذمة؛ بخلاف المساقاةء فإن فعل فأبضع فخسر أو ضاع المال ضمن» 
وإن ربح وكانت البضاعة بأجرة كان للمبضع معه أجرته من ذمة العامل» ثم 
ينظر» فإن كانت الأجرة أكثر من الجزء كانت خسارة ما بين ذلك على 
العامل» وإن كانت الأجرة آقل من الجحزء كان الفضل لربٌ المال ولا شيء 
للعامل فيه؛ لأنَ صاحب الال جعل" ذلك له“ على أن يعمل لنفسه” فلم 
يعمل. وإن كانت البضاعة على وجه المعونة والمكارمة للعامل بغير عوض 
كان للعامل أيضاً الأقل من جزئه من الربح أو إجارة مثل الذي عمل؛ لأن 
العامل الثاني لم يتطوع بهبة عمله إلا للمقارض» ورب المال رضي أن يعمل 


ا MW‏ 
له فيه بغیر عوض . 


(۱) قوله: (من مال) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): (العامل). 

(۳) ي (ر): (فعل). 

() في (ر): (به). 

)٥(‏ في (ر): (بنفسه). 

)في (ر): (إلى). 

(۷) قوله: (بغیر عوض) یقابله في (ر): (بعوض). 


كناب القراض Cr)‏ 


فصل 
لب المقارض يستودع غيره من مال القراض! 

ولا يقارض العامل غیره کا لا ييضع»› فإن فعل کان متعدیاً ويضمن 
الخسارة والضياع» وإن ربح الثاني واختلف الجزءان" فكان الأول النصف» 
والثاني الثلث» كان السدس الفاضل لربٌ الال ولا شيء للعاملء لأنه إن 
يستحق الجزء بالعمل وهذا لم يستحق الجزء بالعمل وهذا م يعمل" وإن كان 
للثاني" الثلثان كان في المسألة قولان؛ قول ابن القاسم: إن لربٌ ا لمال نصف 
الربح ويتبع العامل الآخر الأول بالسدس. 

وقال غيره: للآخر الثلثان ويتبع رب الال العامل الأول بالسدس”) 
وكذلك إذا ذهب بعض الال عند الأول أخذ ثانين ديناراً فذهب منها أربعون 
ثم دفع الباقي لمن عمل فيه فصارت مائةء فيبدا"“ رب المال عند ابن القاسم 
بتسعين رأس ماله ونصيبه من الربح. وخالف غيره في الوجهين جيعاً وجعل 
رأس الال الأربعين وثلثي الربح. فوجه الأول أن العامل عمل على أن الال 
على ملك غيره وربح مال القراض كالولادة تزكى عن" ملك رب الالء فإن 
استحق الال كان بمنزلة لو لم يسلمه إلى يد غيره. ووجه الثاني أن يقول: إن 


(۱) في (ر): (الجزء). 

(۲) في (ر): (یکن). 

(۳) قوله: (للثاني) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (قولان) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (وقال غبره... الأول بالسدس) ساقط من (ر). 
0) في (ر): (فرأی). 

(۷) في (ر): (علی). 


ل 


يلزم جبر الخسارة وأن يكون الربح على المسمى الأول من عاقد رب الال 
عليه ولا يلزمه مثل ذلك الثاني والفرق بينه] أن الأول لو تجر فيه لنفسه لكان 
الربح بينه) على المسمى» ولو غصبه الثاني من الأول وهو عام أنه قراض فتجر 
فيه لنفسه لكان ربحه كله له» ولو أخذ حائطاً مساقاة على النصف ثم دفعه إلى 
غيره على الثلث كان السدس الفاضل للمساقى الأول. وإن أخذه الثاني على 
أن الثلثين له لم جز" فإن فات بالعمل كان لصاحب الال النصف» والمساقاة 
في هذين الوجهين بخلاف القراض؛ لأن العمل بالقراض على عين المقارض "° 
والمساقاة في الذمة فجاز أن يعطيه لغيره ويكون له الربح» وفارق القراض أيضاً 
إذا دفع الحائط على أن الثلثين للثاني لأن الثمرة لرب النخل وإنا باع من 
المساقى نصفها بعمله"» فإذا باع الثاني منھا)“ ما لم یبعه من“ راء رد 
رما" بيعه فيها؛ لأن الثار كالسلع لرب النخلء وإنما باع من المساقاة“ 
بخلاف العين الدنانير والدراهم. 

ر و ا ا و : 

۲ب ثم يختلف بماذا يرجع العامل الأخر؟ فظاهر/ "المدونة" آنه يرجع على من 
دفعه إليه بسدس الثمرة» وهذا لا في المساقاة من التوسعة من الغرر بخلاف 
البيع فأشبه كونها صداقاً أو كتابةء وقياس البياعات أن يرجع بربع“ الإجارة» 


(۱) في (ر): (على الثلثين له لم يجبر). 
(۲) في (ت): (العامل). 

(۳) ني (ر): (وإنما باع من المساقاة ونصفها يعمله). 

)٤(‏ في (ر): (منها). 

)٥(‏ في (ر): (منها). 

(1) قوله: (رسا) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (لرب النخلء وإنا باع من المساقاة) زيادة من (ر). 
(۸) ساقط من (ر). 


كاب القراض Cw)‏ 


بمنزلة من اشترى ثمرة بعمل“ فاستحق بعضهاء فإنه يرجع بقيمة ما ينوا 
وهو ربع الإجارة» فإن كان جميع القرة مةه ازس كان للعامل أربعة" 
واستحق عليه منها وسق: وهو ربع ما في يديه فیقابله ربع المنافع» ولو كانت 
المساقاة على عين العامل“ وأخذه على النصف ودفعه للثاني على الثلث» 
كان لصاحب الحائط الثلثان ولا شيء للعامل كالقراض. 

وقال ابن القاسم ني المقارض: ليس له أن يودع القراض» ولا أن يرسله 


مع غیره» ولا یبیع بالدین. 


(۱) في (ر): (یعمل). 
() قوله: (يرجع بقيمة ما ينومما... كان للعامل أربعة) يقابله في (ر): (الريع). 
(۳) قوله: (فیقابله ربع) یقابله في (ر): (مقابله رب). 

)٤(‏ ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (للثاني) ساقط من (ت). 


باب 


4 العبد والمكاتب يقارض اأويقارض رم 
أحدهما'» وهل يقارض من يعمل بالحرام؟ %6 
والقراض” والمساقاة بين المسلم والنصراني 

واختلف في العبد المأذون له في التجارة والمكاتب يعطي الدنانير" قراضاً 


که 


أو يأخذه» فأجاز ذلك ابن القاس.*“» ومنعه أشهب قال: لأنه إذا دفع ذلك 
کان کد ایو رمال وان اد کان قد ٠‏ ار تورلا عقا 
رالا وز اخسن لان الاذة تفن أن ج تفه راا ادها فاه 
لأنها تجارة بالمالء فإن كان العبد غير مأذون له فأخذ قراضاًء كان لسيده الأكثر 
من المسمى أو قراض المثل أو إجارة المخل» وإن أعطى كان عليه الأقل من 
السمى أو قراض المثل أو إجارة المثل. 
فصل 
4 مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام 
ولا يقارض من لا يعرف الحلال والحرام» ولا من يعرف ذلك ويعمل 


(۱) قوله: (أو يقارض أحدهما) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (والقراض) ساقط من (ر). 

(۳) في (ت): (المال). 

() انظر: المدونة: ۳/ .٠٤٤‏ 

)٥(‏ قوله: (کان) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (ماله) زيادة من (ت). 

(۷) قوله: (قد) سقط من (ر). 

(۸) في (ر): (لنفسه). 


كناب القراضص CD‏ 


بالحرام» ولا من يعلم أنه إن تيسر له عمل به» وتفترق منزلة ذلك إذا فعل. فأما 
من كان يجهل ويتجر فيا يدخل فيه الربى كالصرف وبيع الطعام فينبغي أن 
يتصدق بالفضل من غير جبر» إلا أن يعلم أنه عمل بذلك فيجبر على الصدقة 
بالفضل» وإن كان تجره بيع البر وما أشبهه وبياعاته على النقد ساغ له الربح» 
ون ا کو و ق ی ا او ا 
استحب الصدقة بجميع رأس ال مال والربح» وإن علم أن تجره كان“ فيه أجبر 

ولا يأخذ المسلم من النصراني قراضاً؛ أن فيه إذلالاً له» فإن فعل وفات 
بالعمل“ مضى ولا يعطيه إياه» قال" في "كتاب محمد": هذا متعرض لأكل 
الحرام ولا خير فيه وينقض”". ولا يساقي المسلم نفسه من نصراني لأن فيه 
إذلالآ وهو في هذا الوجه أشد من القراض. وأرى أن يفسخ إن أدرك قبل 
العمل» فإن شرع في العمل لم يفسخ. ولو قيل: إنه بخرج قبل تام العمل 
ويعطى أجره عن الماضي لكان وجهاء وهذه ضرورة وفسخه عقوبة عليه) إلا 
أن يأتي بنصراني أو مودي يعمل مكانه فلا يفسخ؛ لأن المساقاة على الذمة. ولو 
ساقى المسلم حائطه من نصراني لجاز إذا كان النصراني لا يعصر نصيبه منه 


(۱) ساقط من (ر). 

() في (ر): (مجد). 

(۳) قوله: (عنه) ساقط من (ر). 

)٤(‏ ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (بالعمل) ساقط من (ر). 
() قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲۹٤‏ 
(۸) قوله: (منه) ساقط من (ر). 


® ل 
خمرا» وبختلف إذا کان یعصره خراً هل یفسخه أو يمضی؟ 

ويباع نصيب النصراني عليه إذا اتم العمل ولو لم ينظر في ذلك حتى أتم 
العمل لكان له المسمى؛ لأن الفساد في العقد ثم يباع ذلك المسمى. 


كناب القراض CN)‏ 


0 باب 0 
9 6 
ما لا يجوزمن القراض 

وإذا أذ مائتي دينار"" ليعمل في كل مائة بانفرادها ويكون ربح أحدهما 
للعامل والآخر لصاحب الالء ل جز" فإن نزل كان أجيراً فيها والربح 
وإن ربح كان له الأقل ما ربح فيها أو إجارة المثل» وهو أحسن؛ لأن صاحب 
لمال لم يستأجره عليها بشيء» وقد تقدم ذلك في "كتاب الشركة" فإن عمل في 
المائتين على أن ربح المائة بينهم] والأخرى لأحدها ل يجز» وكان الجواب في التي 
ينفرد أحدهما بربحها على ما تقدم: فإن شرطا ربحها لصاحب المال» كان 
للعامل أجره وإن لم يربح فيها'"» وإن شرطا ربحها للعامل كانت له إجارة 
المثل ما م يجاوز ربحهاء وإن خسر م يکن له شيء» وهذا إذا جعل له ربحها 
وألا شیء عليه من خسارتہا» وإن کان عليه خسارتها کان سلفاً فاسداً فله 
الربح وعليه الخسارة. 

ويختلف في التي شرطا ربحها بينه) على ثلاثة أقوال: هل يكون فيها 
أجيرا“» أو على قراض المثل» أو يكون للعامل الأقل من المسمى» أو قراض 
المثل إن شرطا ربح المنفردة لرب المال» أو يكون له“ الأكثر إن شرطا ربحها 
للعامل؟ 
(۱) في (ر): (درهم). 
(۲) قوله: ( لم يجز) ساقط من (ر). 
() قوله: (فإن شر طا...وإن لم يربح فيها) ساقط من (ر). 


(6) في (ر): (أجرة المثل). 
(۵) قوله: (له) ساقط من (ر). 


2 CD 
وقال ابن نافع في "شرح ابن مزين": إن شرط أحدهما زيادة فعمل‎ 
العامل وربح فإن مشترط الزيادة باليار؛ إن شاء أبطلها وكانا على قراضها‎ 
is : (1) ls ٤ (ف)‎ 
لار فان آبی إبطاضها «/ كان للعامل إجارة المخل والربح لصاحب الال‎ 
والضان عليه.‎ 
ويختلف إذا كانت واحدة قراضاً والأخرى سلفاء فقيل: يكون في التي‎ 
على القراض أجبرا. وقيل: قراض المثل. وقيل: الأكثر. وعلى قول سحنون‎ 
ن‎ ٤ 3 se : 
یکون له الأکثر ما م یقبض” السلف ویتم له" الربی بین“ . وعلى قول ابن‎ 
نافع يكون في القراض على المسمى إن أسقط السلف وإلا كان أجيراًء وما‎ 
السلف فربحه للعامل إلا أن يشترط عليه ألا يبين به“ وأن يعمل به في جملة‎ 
القراض» فيختلف هل يكون الربح للعامل والضان عليه أو لرب الال‎ 
والضان منه لأجل التحجير؟ وإن دفع إليه مائتين على جزء متفق كل‎ 
واحدة”“ على النصف» أو ختلف؛ إحداهماعلل النصف» والأخرى على‎ 
الثلث» فإن كان على تخليطه) جاز» وإن كان على أن يعمل في كل واحدة‎ 
واختلف إذا کان الحزء متفقاًء فأجازه محمد ومنعه | فإن‎ 
رل کان آجرا ..والقیاسن أن کون الحرات فا واخدا استوی الرء أو‎ 


(۱) في (ت): (أبطلناها). 

(۲) في (ر): (يقض). 

(۳) قوله: (له) زيادة من (ت). 

() انظر: النوادر والزیادات: .٠١٤١ /١‏ 
)٥(‏ في (ر): ( شيء له). 

(1) ساقط من (ر). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲٠١‏ 


ڪٺاب القراض Cw)‏ 


اختلف» لأن المنع“ خيفة أن بخسر في إحداهما ولا بجر من الأخرى فإن 
الحكم في دفع في مرة آن يجبر خسارته ولا يكون الربح إلا بعد جبر رس 
المال. وهذا التعليل يستوي فيه استواء الحزء واختلافه» وحمله إذا قال: هذه 
على النصف» وهذه على الثلث على ألا خلط حتى يبيح له خلطه). وإن أخذ 
مائة على النصف فلم يشغلها حتى أخذ مائة على النصف أو الثلث جاز» وله 
ن يخلطه| إلا أن يشترط عليه ألا بخلطهاء فيعود الجواب إلى ما تقدم؛ لأنه 
كان قادرا على أن يأخذ منه الأول ما 1 خلطه فصار في المالين بمنزلة من 
انها عا 
فصل 
فيما إذا أخن مائة على النصف وأشغل الأول] 
وإن أشغل الأول جاز إذا كان الثاني على جزء موافق للأول. 
واختلف إذا كان تلفأ فأجازه ابن القاسم في المدونة» وقال مالك في 
كتاب محمد: لا يعجبني ذلك ". والأول أبين» ولا جوز أن يأخذ الثاني على أن 
يخلطه بالأول“ على جزء موافق ولا خالف لأنه على وجهين؛ فإن كان الثاني 
على أن الشركة في الأول بحسب رأس ماله“ وفيه الآن خسارة أو ربح» كانا 
قد دخلا على أن يجبر الخسارة من الربح”' الثاني أو يكون للثاني بعض ربح 


(۱) في (ر): (البيع). 
() قوله: (ما )) يقابله في (ر): (ما کان). 

(۳) قوله: (أربعة واستحق عليه منها وسق... لا يعجبني ذلك) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ر): (کالأول). 

(۵) قوله: (ماله) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (الربح) ساقط من (ت). 


الأول وكل" ذلك فاسد. وإن أخذ الثاني على أن الشركة تكون على قيمة 
الأول» دخله مثل ذلك؛ لأن القيم وقت البيع تتغير عن وقت التقويم وتزيد 
وتنقص» وإن أعطاه الثاني فلم يشترط عليه خلطه كان حموله على الجواز 
وعلى ألا خلط حتى يشترط عليه خلطه» وإن نض الأول وفيه خسارة أو 
ربح لم جز عند ابن القاسم أن يأخذ منه قراضاً آخر بحال: بجزء موافق أو 
حالف كان محمله في الثاني على الخلط أو على الإنفراد. وأجازه غيره بثلاثة 
شروط: إذا كان في الأول ربح والجزء موافق على ألا بخلط. ووافق ابن القاسم 
إذا كان في الأول خسارةء وإذا كان فيه ربح والجزء ختلف أو متفق بشرط 
الخلط“. وهو أحسن وليس الخسارة كالربح؛ لأن الشأن عند الخسارة كراهية 
العامل في التمادي والقصد من صاحب الال أن يعطيه الثاني ليتمادى بالأول 
رجاء أن يجبر الخسارةء والشأن إذا كان فيه الربح أن العامل يرغب في التادي 
وإن لم يدفع إليه شيئاًء ولو علم من العامل أن غرضه رد المال ليستعجل نصيبه 
من الربح لمنع» وينبغي إذا علم أن العامل على رغبته في التهادي بالأول أن يجوز 
الثاني وإن على جزء حالف“ للأولء وإن عملا على الوجه الفاسد بشرط 
اخلط فض الربح على قدر المالين يوم الخلط ف| ناب الأول جبر به الخسارة» 
وما ناب الثاني كان فيه على قراض ال مثل ما ل جاوز المسمى فلا يزاد؛ لأنه رضي 
با مسمى على أن جر" خسارة الأول من جيع الربح» فإن أسقط ذلك عنه ن 


(۱) في (ر): (کان). 

(۲) في (ت): (يخلطه). 

(۳) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ر): (يشترط الخليط). 

() في (ر): (بخلاف). 

(0) قوله: (مجبر) يقابله في (ت): (لا جبر). 


كناب القراض )( 


يزد على المسمى» وعلى هذا محري الجواب إذا كان الأول في عروض وخلطه 
بالثاني فض" ما نض الآن على قدر ما يقع به" الأول ووزن“ في الثاني» 
فيكون ما ناب الأول على الجبر في الخسارة وفي الربح على المسمى وما ناب 
الثاني على الأقل من المسمى أو قراض المثل إن كان في الأول ذلك اليوء“ 
خسارة» وإن لم يدر ما بيع به الأول كان الفض على قيمة الأول يوم خاطه 
الثاني وهذه ضرورة لا يقدر على غير ذلك. 
فصل 
فيما إذا اشترط على العامل 
ضمان القراض إن هلڪ 
وإذا اشترط على العامل ضان القراض إن هلك“ أو أنه غير مصدق إن 
ادعی هلاکه أو ضیاعه» کان الشرط باطلاً ولا ضبان علیه» وقوله مقبول" إن 
قال: هلك أو خسرته» قال ابن القاسم: ويكون فيه على قراض المل“. وقال 
مالك في "كتاب محمد" للعامل الأقل من المسمى أو قراض المغل") فإن كان 


(۱) في (ر): (فنض). 

(۲) في (ر): (لأن). 

(۳) في (ت): (فیه). 

)٤(‏ ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (في الأول ذلك اليوم) يقابله في (ر): (ني ذلك الأول ذلك). 
() في (ر): (آن خلطه). 

(۷) قوله: (وقوله مقبول) ساقط من (ر). 

(۸) انظر: المدونة: ۳/ 1٤۷‏ والبيان والتحصیل: ."٠٤/۱۲‏ 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲٠١٠‏ 


م 
ل 


قراض المثل أكثر من المسمى وقال صاحب المال: أنا سقط الشرط فيمضي 
الق 

وإذا ضرب للقراض أجلاً كان فاسدا؛ لأنه على وجهين: إما أن يأتي 
الأجل والمال في سلع فيشترط أن يرده على حاله”“ ويكون المتولي للبيع 
والضرض! صاحب الال كان القراض على الشراء دون البيع» أو يأتي الأجل 
وقد باع ول بيعة ثم صیره في سلع فشرط أن رده على حاله ویکون له 
الربح من البيعة الأولى كان قد دخل على أن يشتري مرتين ويكون الربح من 
أول بيعة والشراء الثاني زيادة» أو يشترط أن يأخذ الربح من الأول والثاني 
فذلك فاسد؛ لأنه دخل على أن يشتري ويبيع ثم يشتري على آن یتولی غیره 
البيع ويأخذ الربح من البيعتين وذلك زيادة من صاحب الال فإذا نزل ذلك 
كان عند ابن القاسم على قراض مثله. والمعروف من قوله في هذا الأصل آنه 

أو ا وا 

فصل 
2 المقارض يأخذ مالا قراضا 
ویشترط آن يعمل به معه رب المال 

وقال مالك في صاحب المال يعمل مع العامل في القراض: لا خير فيه 


(1) قوله: (وقال صاحب المال: أنا أسقط) يقابله في (ر): (فإن صاحب المال إذا سقط). 
(۲) قوله: (على حاله) زيادة من (ر). 

(۳) قوله: (أول بيعة) يقابله في (ر): (أو م بيعه). 

)٤(‏ في (ت): (أجيز). 

() في (ر): (العدد). 

(0) قوله: (ني القراض) ساقط من (ر). 


كاب القراض C™)‏ 


ويرد العامل إلى أجر مثله» قال ابن القاسم: إلا أن يكون العمل يسيراً. 

قال الشيخ فلفه: وهذا إذا كان ذلك بشرط أو تطوع بالعمل قبل أن 
يعمل الآخر”؟؛ لأنه كان له أن يأخذه منه ويصير بمنزلة من أعطاه على مثل 
ذلك» وإن تطوع بالعمل بعد أن طال عمل الأول فيه ضعفت التهمة وكان 
فيه" المسمى» وإن أعانه بغلام يعمل معه ني غير ذلك الال“ فلا بأس. 


(۱) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(۲) في (ر): (الأجير). 

(۳) في (ر): (له). 

)٤(‏ قوله: (امال) ساقط من (ر). 


(ow‏ الدج 
us FF‏ $ 
4 سفر العامل بالقراض 

قال الشيخ نا#: سفر العامل بالقراض ومنعه على ستة أوجه: فإما أن 
يسافر به ولم يكن من صاحب الال حجر ولا إباحة» أو باح له السفر جملةء أو 
إلى موضع بعينه» أو قال: سافر به حیث شئت إلا موضعاً لعينه» أو حجر عليه 
الخروج به عن" البلد أو أوجب عليه السفر به وحجر عليه أن يتجر به في 
البلد. فاختلف هل له أن يسافر به إذا م يشترط عليه المقام ولا السفر به؟ فقال 
ابن القاسم: له عند مالك أن يسافر به إلا أن يكون نهاه عن ذلك . وقال 
مالك ني "کتاب محمد" ": لا یصلح أن یشترط عليه ألا يسافر به“ » وقال ابن 
حبيب: السنة ألا بخرج به إلا أن يأذن صاحب الال“ . 

قال الشيخ تله: أما إذا كان العامل شأنه السفر کان له أن يسافر به إلا أن 
برط آلا ماف به وان كاف رازا أو دا صححة شات الإدارة فلي أن 
يسافر به إلا أن يشترط ذلك وإن حجر عليه السفر به جاز ذلك إلا ما ذكره 
محمد عنه. والأول أحسن إذا كان الموضع واسعاً مئل تلك التجارة» وإذا كان 
على غير ذلك لم يصلح القراض» فإن فعل وخرج به كان متعدياً وضامناً إن 
هلك الالء وإن أباح له السفر جلة أو أباح له موضعاً بعينه» أو أباح له جميع 
(۱) قوله: (به عن) یقابله في (ر): (من). 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٥٤‏ 
(۳) قوله: (محمد) ساقط من (ر). 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۸/۷‏ 


. ۲٠١ /۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (له أن يسافر... صنعة شأنه الإدارة فليس) ساقط من (ر).‎ )0( 


كناب القراض Cr)‏ 


المواضع إلا موضعاً لعينه جازء وإن شرط عليه السفر وحجر عليه أن يتجر به 
a a‏ 
وقال فيمن أخذ قراضاً على أن يخرج به من مصر”“ إلى البحيرة أو 
الفيوم “يشتري الطعام: لا بأس به. قيل له: فالموضع البعيد بخرج إليه مثل 
إفريقية يشتري ہہا؟ قال: لا بأس به» وقال ابن حبيب: جوز أن يشترط عليه أن 
يخرج با مال ولا يسمى بلداً بعينه» وإن سمى بلداً بعينه إذا كان“ واسع المتجر 
ما م يشترط عليه جلب ما اشترى هنالك» أو يسمي سلعاً یشترا ويأتي بہاء أو 
يحمل من هنا إلى هناك سلعاً يبيعهاء فذلك مكروه وهو فيه أجير“. 

قال الشيخ تلكه: ويجوز على أصل أصبغ أن يقارضه على أن يتجر في 
يدخر کا جاز“ أن يخرج ولا يشتري إلا من بلد كذا؛ لأن كل ذلك تحجير بل 
هو فيا هو حاضر أخف. وقول ابن حبيب أن ذلك يجوز إذا كان لا يشتري من 
هاهنا ولا يشترط عليه القدوم با يشتري هناك ليس بالبين بل إذا ابتداً الشراء 
والتجر من هاهنا خف وهذه العادة مع عدم الشرط ولو فسد ذلك بالشرط 
لفسد مع عدمه لأنها العادة» والعادة كالشرط» ولو أخذ القراض من عادته 
السفر وليس شأنه التجر في امقام فاشترى ما يجلس به للتجارة لكان متعديا. 
وكذلك إذا أخذ المال بزاز”“ صاحب دکان فاشتری غبر صنعته وما یدار ولا 
بخزن ولا یدخر کان متعدياً. 
(۱) في (ر): (حصن). 
(۲) في (ر): (القلزم). 
(۳) قوله: (کان) ساقط من (ر). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲٤۹‏ 


() في (ف): (یذکره کا أجاز). 
0( في (ر): (رأي). 
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53 ے العامل يشترط عليه أن يتجر 4 صنضف Kê‏ 
بعینه أو يیجلس ے2 موضع بعينه 


قال “: ومجوز لصاحب الال أن يشترط على العامل أن يتجر في صنف 
بعينه إذا كان لا يتعذر التجر فيه» وقال مالك في "المدونة": إذا اشترط عليه أن 
يتجر في البز؛ جاز" إذا كان موجوداً في الشتاء والصيف. ولا أدري كيف 
هذا والقراض ليس يحتاج أن يعمل فيه سنةء فإن كان غير مدير جاز على نضة 
واحدة» وإن كان مديراً لم حمل على ول ما بيع من ذلك» وليس ذلك القصد 
والشآن أن یبیع له ویشتري وأن یکرر ذلك“ حتی ینهاه» ولو نہاه بعدما شغل 

ا المال أول مرة كان ذلك على أحد القولين في لا غاية/ له كالكراء 

اه وغل لرل الاق ا ره حا 4 لان عله فة ضر وا وان 
سافر بالقراض» ثم قدم فنض الال لم يشغله في شيء یرجع به إلا بإذن صاحب 
المال وهذاالشأن. 

واختلف إذا اشترط أن يشتري شيئاً فيكري أو يزرع به» فمنع ذلك مالك 
في "المدونة" وقال: إن عمل رد إلى إجارة مثله". وقال ابن شعبان: اختلف 
(۱) قوله: (قال) ساقط من (ر). 
u OAD‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۳/ ٠٥۲‏ . 
)٤(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
OOO)‏ 


(۷) انظر: المدونة: ٥٦۸/۳‏ . 


كناب القراض CN)‏ 


إذا اشترط أن يزرع به فأجيز وكره. 

قال الشيخ غه: وأرى أن يمضي إذا عمل به ولا بجري على أحکام 
الفاسد» فإِن زرع به من غير شرط جاز» وإن خر" لأنه م يتم أو لأن سعره 
صلح لم يكن عليه شيء" وإن كان ذلك لظلم أحدثه أحد ولم يتقدم له عادة 
۾ يکن عليه شيء» ون کان متقدما“ وهو عام به ضمن» وسواء کانت 
الخسارة من سبب الزرع أو من سبب الظلم لأنه متعد في أصل فعله والثمن في 
ذمته في اول ما زرع به» وإن عمل به مساقاة بشرط» كان على الخلاف» وإن 
علم به بغير شرط جاز حسب) تقدم في الزرع. وإن آخذه على آلا يتجر إلا في 
البز فتجر في غيره» فإن خسر ضمن» وإن ربح كان على القراض» والقياس أن 
يكون له الأقل من ثلث المسمى أو قراض المثل أو إجارة المثل“» وقد تقدم 
ذلك. وقال مالك : لا جوز أن يشترط على العامل أن مجلس في حانوت 
بعينه» فإن فعل كان أجيرأء وكذلك إذا شر ط قيسارية بعينها إلا أن تكون كبيرة 
ا ا 


(۱) قوله: (خسر) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (شيء) ساقط من (ر). 

(۳) في (ر): (معتديًا). 

)٤(‏ قوله: (أو إجارة المثل) ساقط من (ر). 
() قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (كبیرة لا) يقابله في (ر): (کشرًا). 
(۷) انظر: المدونة: ۳/ .٠٥ ٤‏ 


® ال 
باب 

4 العامل يستدين على القراض 
وإذا اشتری العامل بال القراض» ثم استدان واشتری متاعاً آخر على 
ذلك القراض فإن كان غير مدير ل جز وكان المشتري للعامل؛ له ربحه وعليه 
وضعيته» ولو رضي له صاحب المال أن يشتريه"" على القراض ما جاز والربح 
للعامل» إلا أن يقول صاحب المال: إن ضاع القراض دفعت من ذمتي» فيكون 
له الربح والعامل أجير". وإن قال: اشتر علي القراض فإن ضاع لم يكن علي 
شيء» کان الربح والخسارة للعامل وعلیه» فإن کان مدیرا فاشتری ب) لیس معه 
على النقد ليدفع من القراض جاز» وهذا ما لا يستغني عنه العامل يشتري أول 
النهار ويقضي آخره أو للغد ما يبيعه أو يقبضه”" من ديونه» وقال محمد: إذا 
اشترى على القراض فلم ينقد حتى باع ذلك المشتري بربح» فالربح للال 
بمنزلة لو م يبع حتى نقد؛ لأا وجبت للقراض بوجه جائز وإن م ينقد ثمن 
الأولى“ حتى اشترى أخرى ونقد فيها مال القراض» كان ربحها للعامل 
وخسارتها عليه؛ لأن الشراء فيها على القراض غير جائز. ولو اشترى على 
القراض والمال عنده في البيت فاستسلف الثمن من صاحب القراض أو من 
غيره فدفعه في ثمن السلعةء ثم باعها بربح» ثم اشترى بال القراض سلعة 
أخرى فربح فيها أو خسر كانت السلعتان جيعاً على القراض» ويجبر من 


0 0 
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(۱) في (ر): (يشترط). 
(۲) قوله: (والعامل أجير) ساقط من (ر). 
(۳) في (ت): (یقتضيه). 

)٤(‏ في (ر): (الأول). 

)٥(‏ في (ر): (فخسر فیها). 


كاب القراض ED‏ 


الأولى خسارة الثانية إن كان فيها خسارة» ولو اشترى الثانية قبل بيع الأولى ل 
تكن الثانية على القراض؛ لأن العمل في القراض قد تعين في تلك السلعة ومن 
حق صاحب الال ألا يقضى تلك الائة الثانية في مائته“. ولو باع الأولى ول 
يقض ثمنها في السلف حتى اشترى الثانيةء كانت الثانية على القراض؛ لأن في 
يديه حينئذ مائتين؛ مائة القراض» والائة الثانية. 

واختلف فيمن أخذ مائة دينار قراضاً فاشترى سلعة بهائة نقد وبيائة إلى 
سنة بماذا يكون العامل شريكاً؟ فروى ابن القاسم عن مالك أنه یکون شريكاً 
ازات ا غ ا الت وروی ع اشھت اه کون سرک" 
بقيمة المائة المؤجلة على النقد". 

واختلف عن ابن القاسم هل يكون شريكا بم زادت قيمة السلعة على 
المائة” أو بقيمة المائة؟ وقيمة المائة أحسن وهو الأصل أن السلعة تقض على 
الثمنين اللذين اشتريا ب) إلا أن تكون الديون لا تعرف ها قيمة. 


(1) في (ر): (تلك الثانية في الثانية). 

() قوله: (بما زادت قيمة السلعة على المائة النقد... يكون شريكًا) ساقط من (ر). 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٥۸/۷‏ 

() قوله: (المائة) يقابله في (ر): (الثانية). 

)٥(‏ في (ت): (هم قيم). 


nD‏ ال 
باب 

4 العامل يتعدى 2 القراض الفاسد"“ 

وإذا تجر العامل في القراض لنفسه ضمن الخسارة (والتلف)» ويفترق 

الجواب في الربح؛ فإن كان تجره في الوقت الذي أذن له في حركة المال كان 

الربح على القراض» وإن كان ني وقت لم يؤذن له في حركته» كان الربح للعامل 

هذا عقد هذا الباب. فإن أخذه ليعمل به في البلد في صنف بعينه فتمكن له 

العمل فيه فاشترى غيره كان الربح على القراض» والقياس أن يكون له الأقل 

eê‏ من" المسمى أو قراض/ المثل» فإن كان المسمى أقل م يكن له سواء للعقد 

الذي كانا عقداه» وإن كان قراض الل أقل لم يعط المسمى؛ لأن رب ال مال إن 

استأجره بذلك الجزء ليعمل في صنف بعينه فلم يعمل فيه» وإن تجر لنفسه في 

حين لا يتمكن فيه التجر في ذلك الصنف كان الربح للعاملء وكذلك إن تجر 

في الصنف المأذون فيه» ثم باعه» ثم اشترى غيره وربح وكان أخذ الال" على 

نضة واحدة كان الربح الثاني للعامل» إلا أن يحبسه عن ربه فيكون له على حكم 

الغاصب يتجر في مال الغصب» وإن أخذ القراض ليتجر به في بلد آخر 

ويبتدئ الشراء من موضعه الآن إن“ كان الربح للقراض» وإن كان يشتري 

به من البلد الذي يخرج إليه فاشترى به قبل خروجه ما باعه هناك كان الربح له 

والوضيعة عليه» وإن كان جر بعد وصوله وبعد أن تيسر له التجر في 
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(۱) ساقط من (ر). 

(۲) ساقط من (ر). 

(۳) في (ر): (وكان أخذه العامل). 
)٤(‏ قوله: (إن) زيادة من (ت). 


كاب القراض )( 


الصنف”“ الذي سمى له كان الربح للقراض» ويتغير الجزء الذي عقداه 
حسبم| تقدم» وإن تجر في الصنف الذي أذن" له فيه م يتير الجزء"؛ لأنه إن 
خالف في النية إلا ن يعدم ذلك الصنف في البلد الذي قدمه» أو وجد سوقه 
ف ترت وضار إل ا فائدة في شرائه» وما يعلم أن صاحب الال لا 
يشتريه بذلك السعر فيكون الربح للعامل. وإن كان ذلك الصنف موجوداً 
وغلا السعر الذي يشتري به فكتب إليه صاحب ال مال بأن لا يشتريه» فاشتراه 
بعد ذلك لنفسه كان الربح للعامل وعليه خسارته. وإن اشتراه لصاحب الال 
كان الربح للقراض والخسارة على صاحب الال لأنه لم يكن له عزله بعد 
سفره ووصوله. 


(۱) في (ر): (الشيء). 

(۲) قوله: (أذن) زيادة من (ت). 

(۳) قوله: ( يتير الحزء) ساقط من (ت). 
)٤(‏ ساقط من (ر). 
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2 العامل يتعدى 2 القراض الفاسد 

قال الشيخ ناث یر٤‏ . : قد تقدم القول إذا قارض بعرض وأمره أن يبيع بعين 
فتعدى العامل فباعها بعروض وقول ابن حبيب في ذلك . وأمًا إن کان 
القراض بعين وأمره أن يشتري به عبد فلان فالقراض فاسد فإن خالف 
فاشترى غيره لنفسه بعد أن امتنع سيد العبد من بيعه منه» كان الربح للعامل. 
وان کان تجره لنفسه قبل طلبه ومعلوم أنه کان ˆ يبیعه منه أو بعد أن طلبه أو 
أمكنه من شرائه» كان الربح للقراض. وإن أطلق له الشراء في جميع الأصناف 
على أن يبيع بالنسيئة فخالف وباع بالنقد كان على قولين: على قول أنه يكون في 
e ۰ ۰ 5 ۰ w ٤ “‏ 
المشتري”“ لو لم يبعه على قراض الثل يمضي بيعه ولا يرد وإن م يفت ولا 
يكون عليه ضمان إن ضاع الثمن؛ لأن الحكم على القول أنه يرد إلى قراض المثل 
أن يباع بالنقد ولا يوفي بذلك الشرط. وإن كان في الثمن ربح كان فيه على 
قراض مله“ وان م یکن فضل لم یکن له شيء» وعلی القول أنه کون في 
المشتري أجيراً يكون في بيعه متعدياً؛ لأنه لو علم به قبل البيع لأعطاه إجارة 
e‏ ا کک 
a‏ 
(۱) زيادة من (ت). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲٤٤‏ 
(۳) قوله: (کان) ساقط من (ر). 


O) 


كاب القراض CN)‏ 


دون البيع. وهذا الجواب على أصل مالك وابن القاسم وقال غير ابن القاسم 
في "المدونة": هو متعد» وهو بمنزلة رجل أخذ مالا على أن يشتري صنقًا غير 
موجود فذلك قراض لا مجوز» فان اشتری غبر ما أمر به کان متعدیاًء ویکون 
الفضل فيه إن كان لربٌ امال وإن كانت وضيعة فعليه» ويعطى من الفضل 
على قراض المثل؛ لأني إن ذهبت أعطيه أجر مثله وقد تعدى فلعل أجر مثله 
يذهب بالفضل وببعض وبنصف رأس المال؛ فیکون قد نال بتعدیه وجه ما 
طلب”. ولا وجه هذا القول لأنه إن كان الحكم عنده أن يكون”" الذي 
اشتراه قبل البيع على قراض المثل فالبیع جائز ولا يكون فيه متعدياً. وإن کان 
الحكم أن يكون أجيراً كان له أجر المثل في الشراء وهو متعد في البيع» 
وصاحب الال بالخيار بين أن يجيز تعديه ويعطيه الأجر في البيع أو يضمنه 
القيمة ولا أجر له في البيع» ولا يكون تعديه" في| أصله الإجارة نما يرده في 
أصل الشراء إلى قراض المثل؛ لأنه لم يكن يستحقه في ذلك المشترى» وهذا 
الجواب فيا إذا أمره ألا يبيع إلا بالنسيئة. وأما إن أخذ المال ليشتري شيعا 
غير موجود فاشترى غيره لنفسه لأآنه م جد ذلك الصنف؛ كان الربح له» وإن 
اشتراه على القراض كان صاحب المال بالخيار بين أن مجيز شراءه» أو يكون فيه 
على قراض المثل» أو يضمنه رأس المال وتكون السلع للعامل. 


.٠٥١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (أن یکون) يقابله في (ر): (في). 
() في (ر): (بعده). 

)٤(‏ قوله: (فے]) زیادة من (ر). 


باب 


5 نفسه'» وكيف إن ڪان ذلڪ برضا 9 
صاحب الال قبل العمل أو بعده؟ أو يشتري O‏ 
به من صاحب ال مال أو يبيع رب المال القراض 

من العامل 
/ ومن "المدونة" قال مالك فيمن ابتاع سلعة فقصر ماله عنهاء فأخذ 
1 
قراضاً وهو يريد أن يدفعه في بقية ثمن السلعة قال: لاأحب ذلك؛ لأني 

أخاف أن يكون قد استغلاها فيدخل مال الرجل فيها". 

قال ابن حبيب: فإن انكشف أنه استغلاها قومه" حينعذ ورد الزيادة 
ولا ألتفت إلى ثمنها وإن ارتفع وصار فيها ربح كبير“. وهو موافق لقول 
مالك؛ لأنه أسقط المحاباة وأ مضى البيع في بعد ولم مجعله بمنزلة من اشترى 
بغير وكالة فيفيتها حوالة الأسواق على قوله وتكون القيمة كالثمن الصحيح 
ثم يكون على القراض نقصها وضياعهاء وقد اختلف في هذا الأصل إذاوكل 

على الشراء فاشترى من نفسه» فقيل: ذلك جائز. 

(۱) في (ر): (لنفسه). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .٠٥١‏ 

(۳) في (ت): (قومت). 

)٤(‏ في (ت): (يومئذ). 

.٠٠٤ /۷ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

)٩(‏ في (ت): (سوق). 


ڪٺاب القراض @ 


اة قاله ابن القاسم في العتبية". وقيل: البيع غير منعقد". ولو كانت 
الوكالة على بيع عبد فباعه من نفسه فأعتقه"“ لرد عتقه؛ لأنه عنده بيع بغير 
وكالة» وقد مضى هذا الأصل في كتاب الوكالات. 

وقال مالك في رجل ابتاع سلعة ثم أتى إلى رجل فقال له: ادفع إل مالاً 
أدفعه في ثمنها ويكون قراصًا: لا خبر فيه» وأراه بمنزلة من أسلف مائة دينار رجلاً 
فنقدها ني سلعة اشتراها ليكون له نصف ربحهاء فإن دفع رد الال إلى صاحبه وكان 
ربحها وضيعتها مشتريها". وقوله سلف ليس بالبين؛ لأن السلف دخلا" فيه 
على أن الربح هما والخسارة من المشتري» وهذان داخلان على أا“ تكون للقراض 
ربحها وخسارتهاء وهو بيع فاسد يمضي للقراض بالقيمة. 

قصل 
2 المقارض يشتري من رب المال سلعة 

قال مالك: ولا يعجبنى أن يشتري العامل من مال القراض سلعة من 
رب المال؛ لأا إن صحت من هذين لا تصح من غيرهما “. 
(۱) في (ر): (جناية). 
)۲( قوله: (ابن القاسم في العتبية) ساقط من (ر). 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: ٤٠٤/٤‏ . 
)٤(‏ ني (ر): (فباعه وأعتقه عن نفسه). 
)٥(‏ ني (ر): (عبد). 
)٩(‏ قوله: (آتی) ساقط من (ر). 
(۷) انظر: المدونة: ۳/ ٠٥١‏ . 
(۸) ني (ت): (ما دخلا). 


)٩(‏ في (ر): (آ)ا). 
)٠١(‏ انظر: المدونة: ۳/ 10۸ . 


و 
دل 
e‏ 


وقال ابن القاسم في "كتاب حمد": اختلف فيه قول مالك فوجدت في 
"تاب عبد الرحيم" أنه قال: لا بأس به إن صح بينها خففه". وأرى إن 
اشتری منه من مال القراض بالشيء اليسير أن يمضي وإن اشترى بجميع 
الثمن” أن يفسخ لأنها يتهمان أن يكونا عقدا على القراض بالعرضر ”“ 
وأظهرا العينء ثم أعاداه إلا أن يقوم دليل على براءتها. ومجوز لصاحب ^“ 
المال أن يبيع من العامل عروض القراض أو بعضها بالنقد. 

واختلف إذا باعها بالنسيئة وكانت حاضرة فكرهه مالك» قال ابن 
القاسم: وهو رأي وينقض» فإن فاتت كانت فيها القيمة معجلةء وقال محمد: 
لا أبلغ به الفسخ» وأجازه يجي بن سعيد والليث. وإن لم حضر لم جز قولاً 
واحداً ويفسخ إن كانت قائمة» فإن فاتت مضت بالقيمة؛ لأن أكثر ما يعمل 
ذلك عندما يخسر العامل في المال فيجعلاه إصلاحا لترك الخصومة فيكون 
قد اشتری منه الوجود لیؤخره با يتهمه أنه أكله فيكون بيعاً وسلفاًء واتقى 
مالك مثل ذلك في الحاضر أن يكون الذي أحضر ليس من القراض» أو يكون 
من القراض”“ ولا يوني فيزيده لكان ترك الخصومة» ولو علم أا عروض 
القراض فاشتراها بمثل ما يشترمها به غبره إلى ذلك الأجل لكان جائزاً. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠٦/۷‏ 

(۲) في (ر): (المال). 

(۳) في (ر): (بالعروض). 

)٤(‏ في (ر): (لرب). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠۱/۷‏ 

() في (ت): (اصطلاخا). 

(۷) قوله: (أو يكون من القراض) ساقط من (ر). 


كناب القراض @ 


باب 


6 4 المقارض يشتري أو يبيع فيجحده" البيع 
53 أو الثمنء» وإذا ضاع المال قبل أن ينقده هل 
يغرمه صاحب المال؟ 


ر 
6 


الثمن: هو ضامن من حين لم يشهد. يريد في] كانت العادة فيه الإشهاد على 
العقد أو على الدفع» وما كانت العادة فيه ترك الإشهاد على الدفع م يضمن - 
قال ابن القاسم: ولو علم صاحب الال أنه دفع الثمن بإقرار من البائع أو غير 
ذلك» ثم جحد لم يسقط الضان عن العامل إلا أن يكون دفعه بحضرة رب 
المال". وإن جحد البائع البيع وقال: لم أبع ولم أقبض وكانت العادة الإشهاد 
على دفع الثمن دون العقد» غرم على قول ابن القاسم الأقل من الثمن أو 
القيمة» فإن كان الثمن أقل قال: ليس عليه غيره“» لأنه لو جحد في البيع ولم 
يدفع إليه الثمن م يكن عليه شيء» وإن كانت قيمة السلعة أقل لم يغرم غيرها 
لأنه يقول: لو سلم إلى السلعة لم يكن لك غيرهاء وفي "كتاب الوكالات" إذا 
باع الوكيل“ فجحد المشتري الشراء» وإذا اشترى على القراض فضاع الال 
قبل دفعه غرمه العامل وكانت السلعة للعامل»ء وقال المغيرة: على الآمر دفع 
المن ثانية. وقال هاهنا فيمن وكل رجلا يشتري له سلعة فاشتراها ثم خذ 
(1) في (ف): (فيحجد البيع أو الثمن). 

(۲) انظر: المدونة: ۳/ .1٠٥۷‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ 10۸ . 

)٤(‏ قوله: (غیره) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ت): (وفي كتاب الوكالة إذا بيع الوكيل عليه شيء). 

0) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۲۱. 


@ ال 
الال من الامر نفع | ن على الآمر أن يدفع المال مرة أخرى. وقال بعض 
المدنيين: لا يغرم الآمر وإنما هو بمنزلة الاقتضاء. وأرى إن كانت الوكالة 
غل أن يكوك الوزن من عند الام أن يخرمة ثانبة: وكذلك إن کان كرون 
الثمن سلفاً من عند المأمور ثم أتى قبل الوزن فدفع إليه الثمن ليدفعه إلى 
البائع؛ لأن الآمر حينئذ رجع عن أن يكون الثمن سلفاًء وإن أعطاه ذلك 
قضاء عن السلف الذي رضي به المأمور برئ الآمر وكان الضان من 
لامور ولو علم البائع أن هذا وكيل وباع على أن يكون الوزن من عند 
الآمر وجعل المأمور وكيلاً له على قبض الثمن من الآمر لرئ الآمر 
بالدفع إلى وكيل المأمور والمصيبة من البائع إذا ثبت الدفع أو صدقه البائع 
أو كانت العادة ترك الإشهاد. 


(۱) في (ر): (الآخر). 
(۳) ني (ر): (ليوفي). 


كناب القراض Cr)‏ 


باب 


2 العا مل أو صاحب المال يبيع من مال 
القراض أوقبل أوان البيع أو يحابي 
2 ذلڪ 0 

قال وإذا أراد صاحب الال أو العامل أن يبيع شيئاً من عروض 
القراض قبل أوان بيعها والأسواق التي ترجى هما م يجز» فإن فعل وباع رد 
بيعه» وإن فات بها المشتري مضت بالثمن الذي بيعت به إذا كان وهو ثمنها“ 
يوم البيع. والقياس أن يكون لكل واحد منه)ا في ذلك مقال: فإن تعدى 
صاحب الال ني البيع كان للعامل أن يغرمه الجزء الذي كان يرجو”“ أن يربحه 
فيها؛ لأنه يقول: هو ثمن لمنافعي فليس له أن يتعجل البيع ليعطي دون ما كنت 
أستحقه فيها“. وإن تعدى العامل فباع قبل أوان البيع ضمن ما كان من 
خسارة. وإذا دفع العامل سلعة بغير بينة فجحدت فالعامل ضامن» وكذلك 
الكل لت الال ان ره 


go 
که‎ 


فصل 
ب المقارض يبتاع العبد من مال القراض 
فيقتل العبد عبد رجل عمدا 


وإذا اشترى العامل عبداً فقتله عبد عمدا فإن اجتمع رب الال والعامل 


(۱) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 

() زيادة من (ت). 

() في (ر): (کان موضعها). 

(6) قوله: (منهما في ذلك مقال... کان ير جو) ساقط من (ر). 
)٥(‏ قوله: (فیها) ساقط من (ر). 

0) يقابله بیاض في (ت). 


* 


على القصاص (جاز ولم بحط قدره من رأس الال وكان بمنزلة ما هلك من 
المال. وإن اختلفا فدعا أحدها إلى القصاص) ودعا" الآخر إلى العفو فإن 
كان الذي دعا إلى العفو رب الال كان القول قوله» وإن دعا إلى القتل» وكان العبد 
المقتول هو جميع مال" القراض ولا فضل فيه وقد قال رب القاتل: ان“ 
أفتدي» أو قال“ : آنا أسلم» ولا فضل في القاتل“ كان القول قول السيدء وإن 
كان في المقتول فضل وقال سيد القاتل: أنا أفتدي» أو في القاتل فضل”" وقال: أنا 
أسلمه كان القول قول العامل وكذلك إن كانت ني المال بقية سوى العبد المقتول 
فالقول قول العامل“» إلا أن يكون في الباقي ربح إن أضيف إلى قيمة المقتول عند 
الافتداء أو قيمة القاتل عند إسلامه فيكون القول قول رب الالء وإن دعا 
العامل إلى القصاص ل يقبل قوله كان في المال فضل أو لم يكن. 


(۱) قوله: (ودعا) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (مال) ساقط من (ر). 
(۳) في (ت) و(ح): (رب المال). 
)٤(‏ قوله: (أنا) يقابله في (ر): (إذا). 
)٥(‏ قوله: (قال) ساقط من (ت). 
() في (ر): (القتل). 

(۷) في (ر): (وأبى العامل). 

(۸) ساقط من (ر). 


كناب القراض ل( 


باب 


© - 4# العامل يشتري بالقراض من يعتق عليه وړ 
2 أو على صاحب” المال أو يولد ما اشترى O‏ 
بالقراض أو يعتق 

قال : وإذا اشترى العامل من القراض ولده وهو موسر وني المال فضل 
عت عليه عالاً كان أو غير عالمى (وإنما) يفترق الحكم في العلم وعدمه هل يعتق 
بالقيمة أو بالثمن؟ وإن كان لا فضل فيه وهو معسر لم يعتتق عليه" عالاً كان 
أو غير عالم» وإن كان موسراً وهو عالم أعتق عليه. هذا ظاهر قوله في 
"المدونة"» وحمله على الرضا بالتزام العتق*) وإن كان غير عام م يعتق عليه. 
وقال آشهب: يعتق. ون لا شيء عليه" إذا م يكن فيه فضل علم أو م يعلم 
أحسن؛ لأنه وكيل في ذلك المال لغيره» وفعله ذلك محتمل» هل قصد العتق أم 
لا؟ فأری أن يحلف آنه م یرض بعتقه ویکون رقیقاًء وعلیه" إذا کان فيه فضل 
وهو موسر وغير عام أنه ابنه القيمة”“ وسواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو 
أقل؛ لأن مصيبته كانت من صاحب الال فله ربحه وعليه وضعيته والقيمة 


(۱) في (ت): (رب). 

(۲) قوله: (قال) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (علیه) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ت): (العقد). 

)٥(‏ في (ر): (والا فلا شيء عليه). 
(0) في (ت): (وعتقه). 

(۷) في (ر): (بالقيمة). 

(۸) في (ت): (في وضیعته). 


® ل 
ي جمیعه یوم الحکم ولا یعتبر فیه نصیب الولد من الربح یوم اشتراه ویکون 
الاستكال لصاحب الال يوم الحكم؛ لأن ذلك يؤدي إلى تبدية العامل على 
صاحب الال“ قبل وصول رأس ماله إليه. وقد بهلك العبد قبل التقويم» فلو 
اعتبرت القيمة في نصيب العامل لكان قد أخذ ربحاً ولم يصل إلى صاحب الال 


() ٢ 
شيء من رآس مالهء‎ 
وكذلك إن م هلك وتغیر سوقه بنقص“ لر یصلع“ أن ا‎ 


العامل على جزء" من الربح يوم اشتراه فقد يكون الباقي”“ كفافاً لرأس 
المال» فيكون العامل قد أ خذ ربحاً دون صاحب المال. وإن اشتراه وهو عالم 
وكان عليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم يقام عليه فإن كان الثمن أكثر 
أخذ به لأنه متعد في اشترائه إياه» وإن كانت القيمة أكثر غرمها لأنه مال أخذه 
لینمیه لصاحبه فليس له أن ختص بربحه. وإن کان عالاً آنه ولده وجاهلاً 


ا اباحکم بن آنه یوز له ملكه/ اعت بلقم وهلاکه قبل النظر فیه من 


۲٦ 
صاحب الال إلا قدر ما ينوب العامل من الربح» (وإن کان معسرا وفي المال‎ 


)١(‏ في (ر): (وتعتبر قيمة نصيب الولد). 

(۲) قوله: (المال) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (وقد هلك العبد قبل... شيء من رأس ماله ) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ر): (ببعض). 

() في (ت): (لم یصح). 

(0) في (ت): (یعطی). 

(۷) في (ر): (حدة). 

(۸) قي (ر): (الثاني). 

(۹) قوله: (الئمن) ساقط من (ر). 


كناب القراض Cr)‏ 


فضل بيع منه بقدر رأس الال ونصيبه من الربح) ويعتق الفاضل” على 
العامل. وإن كان رأس ماله مائة والربعح” مائة وخسون كان من حق صاحب 
المال أن يباع من العبد بمائة وخمسة وعشرين على أن الباقي عتيق؛ لأن من حق 
رب المال أن يبدأ برأس ماله وبربحه ولا يستحق العامل ربحاً إلا بعد نضوض 
المال. ولو نض الال لأخحذ رب المال مائة وخمسة وعشرين: فإن كان العتيق 
يعيب العبد ولا يبقى بعدما يشتري منه بهائة وخمسة وعشرين" إلا عشرة أو أ 
قل لم يعتق منه غير ذلك» ولا يصح أن یعتق منه سدسه» فقد کون الباقي لا 
یوی برس المال أو يوی برأس الال لا أكثر فيكون قد فضل”“ للعامل ربح 
دون رب المال» وقد كان يقال: يباع منه بائة على أن نصف الباقي حر. وهذا 
غير صحيح ويدخله من الفساد ما دخل الأول؛ لأنه إذا بيع بمائة على أن نصف 
الباقي حر» م بجحصل له من الربح خمسة وعشرون دينار وق انر ل 
رس ماله ببعض ربحه. 
فصل 
2 المقارض يشتري ولد رب المال 
أو والده آو ولد نفسه أو والده 


وإذا اشترى ولد رب الال وهو غير عام أعتق على رب المال» وإن كان 


(1) قوله: (الفاضل) ساقط من (ر). 

(۲) في (ت): (وقیمته). 

(۳) قوله: (فإن كان العتيق يعيب العبد ... وعشرين) ساقط من (ر). 
() قوله: (منه) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ت): (وصل). 

)في (ر): (به). 


ل ق 


عالاً ل يعتق عليه. وقال ابن القاسم: ويعتق على العامل» وله على أنه رضي 
بعتقه من ماله عن رب الال» وقال سحنون: لا يعتق على العامل» وقال 
أشهب: إن كان فيه ربح عتق منه قدر ذلك الربح وبيع الباقي“. وهو أحسن 
ولا يعتق عليه لأنه وكيل لسيده» ويعتق الفضل لأن العامل مقر أنه لم يشتره 
لنفسه فيعتق ذلك القدر من باب: «لاضرر ولا ضرار». 

واختلف بعد القول أنه يعتق على العامل» هل يعتق على العامل إذا كان 
معسرًا؟ فقال ابن القاسم في «کتاب محمد يعتق ويتبعه رب الال في ذمته". وقیل: 
يكون رقيقا. والأول أحسن ولا يمكن الآمر من رده في الرق لدينه. وكذلك لو 
کان والده ملكا (لرجل) فأعتقه وهو معسر وعليه دين لابن المعتق لم يمن من رد 
أبيه"“ في الرق لدينه وهو من العقوق. وكذلك لو كان الدين للأب والابن هو 
المعتقء وإذا كان الدين للابن أبين والعتق على صاحب الال إذا كان العامل غير 
عام بالقيمةء وإن كان في القيمة فضل أخذ نصيبه منهء وإذا كان العامل عا“ أعتق 
بالثمن وليس بالقيمةء فإن كانت القيمة أكثر فليس لرب الال أن يأخذ ربحه من 
القيمة لأن ذلك يعد بمنه بالشراء ويعتق عليه. 

فصل 
4 المقارض يعتق من مال القراض عبدا 

فإن أعتق العامل عبداً من القراض وهو موسر مضى عتقه بالقيمة إن 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲۸۰١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .۲۸٠‏ 
(۳) في (ر): ( یکن مردود فیه). 
() قوله: (للابن) ساقط من (ر). 


)٥(‏ قوله: (عالاً) ساقط من (ر). 
0( ف (ف): (یعد)» ولعله هو الصواب. 
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اشتراه للقراض» وإن اشتراه لنفسه غرم الأكثر من الثمن أو القيمة يوم أعتق› 
وإن كان معسرًا رد عتقه إلا أن يكون فيه فضل فيعتق الفضل. وقال غيره: 
صاحب الال بالخيار في إمضاء عتقه أو رد جميعه وإن كان موسراً إلا أن يكون 
في العبد فضل فينفذ عتقه للشرك” الذي له فيه. 

وهذا راجع إلى من وكل على أن يبيع فباع من نفسه وأعتق» هل يمضي 
عتقه أو يرد لأنه بيع بغير وكالة؟ وإن وطى أمة من القراض فحملت وهو 
موسر كانت أم ولد وعليه قيمتها إن اشتراها للقراض» وإن اشتراها لنفسه 
كان عليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم أصاب» فإن كان الثمن أكثر من غرمه 
لأنه عليه تعدى ا اشترى لنفسه» وإن كانت القيمة أكثر غرمها لأنه لو 
أدركها قبل أن يصيب وقبل أن تحمل ردت إلى القراض. واختلف إذا كان 
معسراً ولا فضل فيها ولا في القراض. 


(1) في (ر): (للشريك). 
(۲) قوله: (تعدی لا) یقابله في (ر): (بقدر ما اشتری). 


9 8 2 
)2 2 الاختلاف 2 القراض ^“ O‏ 
قال الشيخ فل : الاختلاف في القراض في تسعة مواضع: في ضياعه» 
وفي رده» وني الجزء الذي يأخذه من ربحه» وي القدر الذي ربحه» وني قدر 
رأس المال» وهل هو بضاعة أو قراض (أو اختلفا هل هو قرض أو قراض)؟ 
وني الصحة والفساد. فإن اختلفا في تلفه" فقال العامل: ضاع أو سقط مني» 
أو نزل على فسرق» أو لقيني اللصوص فانتزعوه مني» أو غرق أو ما أشبه 
ذلك؛ كان القول قول العام“ في جميع ذلك؛ لأنه أمين والأمين مصدق في 
أمانته مأموناً كان أو غير مأمون؛ لأن رب الال رضيه أميناً. 
واختلف في يمينه» وأرى أن جلف إن كان غير مأمون» فإن كان ثقة ن 
يحلف إلا أن يكون هناك دلائل التهم» فإن قام دليل على كذبه لم يصدق 
وأغرم وإن كان عدلاً. وإن اختلفا في رده وكان أخذه بغير بينة كان القول قوله 
مع يمينه وإن كان ثقة؛ لأنٌ رب المال يدعي عليه التحقيق أنه م يرد بخلاف 
ا دعوی الف لأنه لا يقطع بكذبه في التلف وهي أقوى” تهمة» وإن أخذه/ 
ببينة لم يقبل قوله في رده. وهذا قول ابن القاسم في المدونة"» وقال في تاب 


(۱) قوله: (ني الاختلاف في القراض) ساقط من (ر). 
(۲) زيادة من (ت). 

(۳) في (ت): (ضیاعه). 

() ي (ر): (قوله). 

)٥(‏ في (ت): (دليل للتهم). 

)٧(‏ في (ر): (دعوی). 

.٠١ /٤:ةنودملا انظر:‎ )۷( 
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محمد فیمن اکتری ما یغاب علیه» ثم ادعی رده کان القول قوله بیمینه آخذه 
ببينة” أو بغبر بينة”. قال حمد: وهو الصواب؛ لأنه لو كان يلزمه الضان إذا 
كانت البينة على أخذه”" ما جاز“ الكراء؛ لأنه لا بجحل الكراء بالضان» وعلى 
هذا يكون القول قول العامل في رده وإن كان أخذه ببينة» وهو في القراض 
أولى“ لأنه على الأمانة بغبر خلاف. ولو دخل على غير ذلك لكان فاسداً 
ويجوز ذلك في الوديعة؛ لأنه معروف صنعه مع ربا في حفظهاء ويكون ضامناً 
إن لم يشهد على الردء والقراض مبايعة في المنافع” ومعاوضة. والأول أحسن 
لأنه قادر على أن يشهد على الرد ولا ضرر" عليه في ذلك بخلاف التلف» 
ولو“ شرط أنه غبر مصدق فيه لكان فاسداً؛ لأنه أمر لا يقدر على الاحتياط 
فيه بالبینات. 


وقال ابن القاسم: إذا قال العامل: رددت رأس الال والذي معي ربح» 


وکا لقال رددت بعض رس المال» ولا فرق بين قوله: رددت بعض 


() في (ت): (ببينة كان أخذه). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۸۲. 

(۳) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ت): (حل). 

)٥(‏ في (ر): (آبين). 

)في (ر): (المتاع). 

(۷) في (ت): (ضرورة). 

(۸) في (ر): (وأو). 

(4) قوله: (رددت رأس الال والذي معي ربح... وکا لو قال) ساقط من (ر). 


1 ا2 
0 


رأس الال“ أو جيعه دون الربح» أو لم أربح شيئاء أو ربحت وسلمت إليك 
رأس المال ونصيبك من الربح. 

وقد قال مالك في "كتاب محمد" في المساقي يقول بعد جذاذ الثمرة 
لصاحب الحائط: قد دفعت إليك نصيب الحائط”) فالقول قول العامل وإن 
كان يقول: هذا الذي في يدي نصيبي» فكذلك القراض. 

وإن اختلفا في الجزء» فقال العامل: أخذته على النصف. وقال الآخر: على 
الثلث» فإن كان لم يعمل» كان القول قول صاحب المال؛ لأن له أن ينتزعه منه» 
فإن أحب الآخر أن يعمل على الثلث أو يرده. فإن اختلفا بعد العمل» كان القول 
قول العامل إذا أتى با يشبه إذا كان المال في يديه» وإن سلمه لربٌ المال ليستوفي 
رأس الال ونصيبه من الربح كان القول قول صاحب المال» وإن سلمه ليبقى 
موقوفا حتى يسلم رأس الال ثم يقتسمان الربح» كان القول قول العام". 

وإن اختلفا ني الصفة التي دفع عليها“» فقال رب المال: بضاعةء وقال 
العامل: قراضاً على النصف» فإن قال رب المال: بضاعة بأجرة كذا وكان 
نصف الربح والأجرة التي قال الآخر سواءء» م تكن هناك يمين لأن اختلافه) 
غير مفيد. وإن كانت الأجرة أقل من نصف الربح حلف العامل وحده وكان 
له النصف إذا كان يشبه أن يقارض النصف» فإن نكل حلف الآخر ودفع 
الإجارة. وإن قال صاحب المال: بضاعة بغبر أجرة» كان القول قول صاحب 
المال إذا كان (مثل) المبضع معه لا يستعمل نفسه في القراض. أو كان مثل تلك 
(۱) قوله: (بعض رأس المال) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (نصیب الحائط) يقابل في (ر): (نصیبه). 


(۳) قي (ف): (العامل). 
() في (ر): (في الذي دفع إليه). 


كناب القراض Cr)‏ 


البضاعة لا تدفع قراضاً ليسارتها. 

واختلف إذا أشبه أن يستعمل في القراض وكانت الإجارة أقل من نصف 
الربح؛ فقال ابن القاسم: القول قول صاحب الال مع يمينه. 

وقال حمد: يحلفان حميعاً ويعطى العامل إجارة المثل. وإن قال العامل: 
بضاعة بأجرة» وقال صاحب المال: قراضاًء كان القول قول العامل مع يمينه. 
قاله ابن حبيب؛ لأن العامل يقول: عملت على الإجارة في الذمة» والآخر 
ل ا و ال اخ و و ا 
وقد ضاع المال» فإن ادعى ضياعه قبل أن يحركه لتجارة كانت مصيبته من 
صاحبه لأن) متفقان آنه كان أمانة فلا يفيد خلافه) حينئذ. وإن تجر فيه» كان 
القول قول صاحبه أنه لم يأذن له في التجر به ويضمنه. 

واختلف إذا قال صاحب المال: قرضاًء وقال الآخر": قراضاًء فقال 
مالك مرة: القول قول صاحب الالء وقال مرة: القول قول العامل وبالأول 
قال ابن القاسم”“. وقال أشهب”: القول قول القابض إذا ضاع قبل أن 
بحركه والقول قول صاحبه إن ضاع بعد أن تجر فيه. فجعل مالك مرة القول 
قول العامل» وإن حركه لاتفاقه) على أنه مأذون له في حركته» فرب الال 
يقول: حركته لنفسك» والآخر يقول حر كته على آنه باق على ملكك ولم ينتقل؛ 
(۱) انظر: المدونة: ۳/ .1٦١‏ 
(۲) قوله: (قراضاً كان القول قول العامل... وديعة وقال الآخر ) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 
() انظر: المدونة: ۳/ .1٦١‏ 


)٥(‏ قوله: (القول قول صاحب المال... وقال أشهب) ساقط من (ر). 
اى 


dD‏ ال 
بخلاف إذا قال صاحب المال: وديعة وقال الآخر: قراضاً؛ لأنه م يقر له 
بحركته على حال فأشبه من قال: أودعتك هذه السلعةء (وقال الآخر: أذنت لي 
في بيعها. 

وإن قال صاحب المال: قراضاً)» وقال الآخر: وديعة أو قرضاً وني المال 
ربح" كان القول قول العامل؛ لأن الآخر يقول: بعتني منافعك» فكان القول 
قول العامل أنه لم يبعها. وتقدم في أول الكتاب إذا ادعى أحدهما الصحة 
والآخر الفسادء وفي "كتاب الوديعة" إذا قال صاحب المال: قراضاًء وقال 
الآخر: وديعة. 

فصل 
فيما إذا ادعى العامل خسارة لأجل نزول الأسواق 

وإذا ادعى خسارة لأجل نزول الأسواق سئل أهل تلك الصنعة: هل أتى 

بها يشبه أن يخسره في مثل” ذلك المال في المدة التي يقول أنه خسر ذلك فيها؟ 
| فقد يعمل المدة الطويلة وهو على/ الاستظهار فيا في يديه» ثم يدعي الخسارة 

في مدة بعد ذلك. وكذلك إن سافر به» سئل أهل الثقة ممن سافر معه عن 
السفر الذي كانت عليه البياعات في مثل ما مضی له» فإن اتی با يشبه وإلا | 
يصدق ورد إلى ما يشبه. 

وإن اختلفا في الربح» سئل أهل تلك الصنعة إن لم يكن سافر به 
والمسافرون إن کان طعن”" به» فان آتی با لا يشبه رد إلى ما يشبه. وإِن اختلفا 


(ف 
۹۷ 


(۱) قوله: (ربح) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (في مثل) زيادة من (ت). 
(۳) ني (ت): (ظعن). 


كناب القراض @ 


في ثمن الشراء الذي قدم به» كان الجواب على مثل ذلك أنه يسال عن أثانه 
بذلك الموضع الذي اشترى منه» فإن عدمت البينة في جميع ذلك وأشکل 
الأمر» كان القول قول العامل ولا يمين عليه إن كان ثقة إلا أن قوم“ 
دليل تهمة» وإن شهدت بينة بخلاف قوله وهو من أهل الستر ولم يبلغ 
العدالة لف 
فصل 
الدعوى 2 القراض 

وإن اختلفا في رأس الال فأتى العامل يدعي بمائتي دینار» وقال: رس 
الال مائة والربح مائة وقال رب المال: مائتان ولم تربح شيئاًء كان القول 
قول العامل مع يمينه وله نصيبه من الربح على أنه مائةء إلا أن يقوم دليل على 
كذبه مثل: أن يقول أهل سوقه: لم يكن في الأشياء التي كان يتجر فيها في تلك 
المدة ربح» أو يكون سافر به ويعترف بالأشياء التي اشتراها برأس الال“ » 
ويقول أهل المعرفة: إن ثمنها يكون مائتين» فيكون القول قول صاحب المال. 
وإن عمل رجلان بال ثم أتيا بمائتين» فقال أحدهما: هو رأس المال ولم نربح 
شيئاًء وقال الآخر: رأس الال مائة وربحنا مائة» كان القول قول من قال مائة؛ 
لأن يده على مائة والربح فيها مسون فله نصفها إذا كان قراضه)| على النصف. 
وإن كان العامل الآخر عدلاأً جازت شهادته لرب المال؛ لأنه لا بجر بها منفعة. 


(۱) في (ر): (نقد إلا أن يكون). 
(۲) في (ر): (ولم يبلغوا القرابة). 
(۳) قوله: (والربح مائة) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: (المال) ساقط من (ر). 


r‏ اللا 
وإن قال أحد العاملين: رأس المال مائة» وقال الآآخر: مائة وخُسون» وقال رب 
ورب المال على ثلاثة أقوال: فقيل: له ثانية وثلث؛ لأن الربح بعدما أخذ 
الأول خمسة وعشرين يقسم بينه و بين صاحب المال على قدر أجزائه) في 
ونصف؛ لأن يده على مائة ويد صاحبه على مائة فيكون له من المائة التى تحت 
يده على قدر ما يقر به والعامل الأول غصب رب المال خاصة» وقيل: لا 
شيء للعامل لأن صاحب الال يبدا برأس ماله وربحه على العاملين ثم يقسم 
العاملان بيا يرفع صاحب الال يده عنه» وإذا كان ذلك فإن أحد" العاملين 
غصب صاحبه» وإلى هذا ذهب سحنون في "العتبية" وقال: ألا ترى أن الزوج 
f‏ ا ê ٤ f (O0.‏ )۵( 
يقر بأخ مع اللإخوة وهم معروفون”“ أنه لا يدخل عليه الزوج بشيء؟ 
يقول: كذلك صاحب الال لا يدخل عليه العامل؛ وإنا يدخل على الذي عمل 
معه فلا تصح”“ شهادة العامل”“ الذي أقر أن رأس الال مائة وخمسون على هذا 
القول» ولا على القول أن الغصب عليهما؛ لأنه بجر شهادته لنفسه» وتصح على 
(۱) قوله: (بینه و) ساقط من (ر). 

() قوله: (یقر به) يقابله في (ر): (یقول له). 

() قوله: (وإذا كان ذلك فإن أحد) يقابله في (ر): (فإنه كان ذلك فإلى جزء). 

)٤(‏ في (ر): (یعرفون). 

(۵) انظر: البیان والتحصیل: ۱۲/ ۳۹۳. 

)في (ر): (لقوله). 

(۷) في (ت): (يجوز). 


(۸) ساقط من (ر). 
(۹) ساقط من (ر). 


کناب القراض Cr")‏ 


القول أن للثاني اثني عشر ونصف؛ لأنه استوفی جمیع نصیبه؛ وإنا شهادته 
لصاحب المال. ولو كانوا ثلاثة فقال أحدهم: رأس الال مسون وقال الثاني: 
مائة» وقال الثالث: مائة وخخمسون وأتوا بثلاث مائة» فعلى قول أشهب يد كل 
واحد منهم على مائة له من الربح على ما يقر به: فالأول “يقول: في يدي مائة 
رأس المال فيها ثلث الخمسين وهو سبعة عشر إل ل والربح ثلاثة 
وثانون وثلث» فله نصفها" والثاني“ يقول: رأس الال المائة التي في يدي 
ثلث المائة وهو ثلاثة وثلاثون وثلث والربح سبعة وستون إلا ثلث» فله 
نصفها. والثالث يقول: في يدي مائة رأس الال فيها خسون والربح خسون 
فله نصفها. قال محمد: بناء على القول”“ أن المخغصوب على الجميع قال: إذا 
أخذ الأول اثنين وأربعين إلا ثلث» يكون للثاني"“ خسا الربح على ما يقول 
وهو اثنان وثلاثون إلا ثلث"؛ لان الباقي من الربح بعدما أخذ الأول على 
قول الثاني مائة وثانية وخسون وثلاثة أخماس“؛ له خسهاء ولصاحبه الثالكث 
خمسهاء ولصاحب الال ثلاثة أخماس» والباقي بعدما أخذ الأول» والثاني 


(۱) قوله: (خسون وقال الثاني: مائة... على ما يقر به فالأول) ساقط من (ر). 

() قوله: (يقول في يدي مائة... وهو سبعة عشر إلا ثلث) يقابله في (ر): (المائة التي سدسها 
وهو ستة عشر وئلثان). 

(۳) زاد في (ر): قوله: (والثاني يقول رأس المائة التي بيدي ثلث مائة وهو ثلاثة وثمانون وثلث 
وله نصفها). 

() في (ت): (والآخر). 

)٥(‏ قوله: (القول) ساقط من (ر). 

)في (ر): (الباقي). 

(۷) قوله: (إلا ثلث) ساقط من (ر). 

(۸) في (ر): (آخماسها). 


(ف) 


¥ ۲ب 


@ الدج 
ماتتان وسبعة وعشرون إلا ثلث» ورأس الال على ما يقوله الثالث مائة 
وخُسون والربح سبعة وسبعون إلا ثلڻ هي بين رب الال والعامل رباع“ 
للعامل منها سبعة عشر وثلثان والباقي" لرب المال. وعلى قول سحنون إذا 
أخذ الأول اثنين وأربعين إلا ثلث وعاد المقال بين الثاني ورب المال» يكون 
لرب المال مائتان لأنه مقر أن رأس الال مائة والربح مائتان لرب المال نصفهاء 
وهو مائة والأول غصبه صاحبه فله نصف الغانية وخمسين إلا“ ثلث وهو 
تسعة وعشرون إلا سدس ٠‏ ثم يرجع إلى من قال: رأس الال مائة وخمسون» 
والربح مائة وخمسون» فهو مقر أن رب الال يبدأ عليهم بمأئتين وخسة 
وعشرين» وقد كان الباقي بعدما أخذ الأول مائتين وتسعة وعشرين ونصف 
لربٌ الالء منها ماتتان وخسة وعشرون) وللفالث أربعة وسدس”. وقال 
حمد: إذا تيا ومعه| مائتا دينار فقال أحدهما: مائة لك رأس المال/ والأخرى 
ربح. وقال الآخر: بل المائة لك" رأس الال والأخرى لي رأس الالء قال: ” 
قال شهب : القول قول مدعي المائة أنها لنفسه ولا شيء للعامل المقر بالمائة نها 
ربح» ولا لصاحب رأس الال؛ لآن كل واحد من العاملين حائز لمائة» فهو 


(۱) قوله: (أرباعاً) يقابله في (ر): (إِن باع). 

(۲) قوله: (سبعة عشر وثلثان والباقي) يقابله في (ر): (تسعة عشر وسدس والثاني). 
(۳) في (ر): (و). 

(6) قوله: (إلا سدس) يقابله ني (ر): (وثلٹ). 

)٥(‏ قوله: (وقد كان الباقي بعدما أخذ... وعشرون) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (ونصف). 

(۷) قوله: (لك) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (قال: ) ساقط من (ر). 


كناب القراض @ 


مدعي عليه أن ما بيده من ذلك لیس له کله» وهو منکر» فعلیه الیمین فی 
كان من ذلك» وعلى المدعي البينة قال: وقال ابن القاسم: إن للعامل المقر 
بالقراض أربعة دنانبر وسدس”“ ولرب الال مائة وثمانية وثلث؛ لأن مدعي 
المائة أا له مقر أن ليس» له في المائة الأخرى حق فيدفع تلك إلى صاحبهاء ثم 
العامل الآخر مدعي أن له في المائة الأخرى ربعها ولصاحبه ربعها ولصاحب 
لمال" نصفهاء فيقال له: أنت لا تدعي لنفسك إلا ربعها فسلم إلى العامل 
معك ثلاثة أرباعها لأنك مقر أن لا حق لك فيهاء ولا ينظر لدعواك لغبرك» 
وهذه الخمسة والعشرون أنت تدعيها وصاحبك يدعيهاء فلك نصفها ونت 
مقر أن لصاحبه خمسين ولك خمسة وعشرون“ ولم يسلم من الربح إلا هذه 
الإثنى عشر ونصف فهي بينكها على قدر مالكها“ وصاحبك ظلمکا جيعاً با 
حبسه عنک). 
فصل 
2 العامل هل يبقى على الخيار أو يلزم 2 الجعالة 

(قد) تقدم القول أن كل واحد من رب الال والعامل بالخيار ما م يعمل 
وآنه إن شرط نضة واحدة لزم ذلك لرب ال مال على المستحسن من القول. 

ويختلف في العامل» هل يبقى على الخيار أو يلزمه على أحد القولين في 
(۱) في (ت): (ینکر). 
(۲) قوله: (وسدس) ساقط من (ت). 
(۳) في (ر): (المائة). 
)٤6(‏ ساقط من (ر). 


)٥(‏ في (ر): (حالکا). 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۸۷ ۲۸۸. 


® الک 
الجعالة؟ فإن أشغل جيع الال ارتفع الخيار ولم يكن لرب الال أخذه ولا 
للعامل رده إلا بعد النضوض,» وإن أشغل بعضه في تجارة امتنع رب الال من 
أخذه لأنه فيا أشغل على ثلاثة أوجه: إما أن يكون الأقل» أو النصف» أو 
الأكثر» فإن أشغل الأقل لم يكن له أخذ الباقي”"؛ لأن على العامل في التمادي 
باليسير مضرة ولو علم بذلك ما عمل به وكذلك النصف» وإن أشخل الأكثر 
كان القليل تبعاً للكثيرء وإن أشغل جيعه فلا نض أشغل بعضه كان لصاحب 
المال أن يأخذ ماله" ما لم یشغل منه. ویصح امتناع انتزاعه وإن لم يشغله 
العامل كأن يسافر" به إلى بلدء فإن ذلك يقوم مقام اشتغاله لتعبه وخروجه 
لأجله فيمتنع رب الال حينئذ من أخذ» وإن تجهز بشيء ما يصلح للسفر من 
لباسه وطعامه ومؤن سفره فقام صاحب المال لأخذه قبل خروجه» كان ذلك 
له وأخذ ما اشتراه على حاله» فإن تجهز بتجارة ما يصلح للسفر لم يكن له أن 
يمنعه من السفر والخروج إذا أذن له في حين إعطاء امال في السفر» أو لم يأذن“ 
له على القول آن له أن يسافر به. وإِن م يكن أذن له“ فيه إلا أن ينفق سوقها 
قبل سفره وبلغت ما كان يرجى فيها في الموضع الذي يبلغها إليه» فيکون 
لرب المال أن يأخذه ببيعها هاهنا ويمنعه السفر. 

وإن اشترى تجارة ليبيعها في البلد وهي مما يدخر لما يرجى من ارتفاع 
سوقها بعد اليوم» لم يكن له أن يأخذه ببيعها قبل الوقت المعتاد في بيعها. وإن 
(1) في (ر): (الثاني). 
(۲) قوله: (ماله) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (کأن يسافر) يقابله في (ت): (إذا سافر). 
)٤(‏ في (ت): (لو لم يأذن له). 
() قوله: (أو م يأذن.... وإِن لم یکن آذن له) ساقط من (ر). 
)٩(‏ في (ت): (بلغها). 


كاب القراض @ 


باع العامل بثمن إلى أجل وقد كان أذن له رب الال في ذلك ثم أراد أن يباع 
الدين بالنقد لم يكن ذلك له» وكل موضع مما ذكر لا يكون لربٌ الال أن يأخذه 
منه لا یمکن العامل من رده إلا برضا الآخر» وإن قال: لا آسافر با اشتریته 
للسفر أو أبيع الآن ما حقه أن يؤخر, أو أبيع الدين الآن» أو أسلم المال ولا 
أتولى نضوضه ولا بيعه ولا اقتضاء الدين» م يكن ذلك له إلا برضا صاحب 
الالء فإن رضي وا مال في عروض أو دين على الناس جاز؛ لأنه إن كان امال لا 
فضل فيه أو فيه وضيعة» كان قبوله تفضلاً من رب المال؛ لأنه تطوع أن حمل 
عنه ما کان عليه أن يعمله» وإن کان فيه فضل فرضي أن يتكلف له ذلك 
وجزۇه” قائم جاز أيضاً لأنه تطو ع" منه» وإن کان على أن يسقط حقه ف" 
الربح» كانت إجارة بجزئه من الربح إذا علم قدره ونحوه» وكذلك إن تراضيا 
على ذلك على أن یکون لرب المال بعض الال“ نصفه أو ربعه» جاز إذا عرف 


0 : ( 
فدره ونحوه : 


(۱) في (ر): (وحده). 

(۲) في (ت): (تطول). 

(۳) قوله: (حقه في) ساقط من (ر). 

() قوله: (المال) يقابله في (ت): (جزء العامل). 

)٥(‏ قوله: (المال نصفه أو ربعه جاز إذا عرف قدره ونحوه) ساقط من (ر). 


ey YF 4 
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باب 


موت رب المال أو العامل 
قال: ‏ وإن مات رب الال قبل العمل كان لورثته انتزاع المال» وليس 
للعامل إن علم بموته أن يتجر فيه إلا بإذنهم» فإن فعل (قبل) فخسر» ضمن 
وسواء كان تجره لنفسه أو هم» وإن ربح وكان تجره هم كان الربح بينهم» وإن 
تجر لنفسه كان الربح له لأنه حجور عليه بالموت. 
ويختلف إذا اتجر بعد الموت وقبل العلم فخسر» هل يضمن لأنه أخطاً على مال 
غيره وهو للورثة”"» أو لا يضمن لأن له شبهة الإذن؟ وهو بمنزلة من اشترى سلعة 
| فتصرف فبها بالبيع وغيره ثم استحقت» فلا شيء عليه على المشهور من المذهب./ 
وإن ربح كان الربح على القراض لأنه تجر همم والورثة لا يختارون إذا كان فضل إلا 
الإجارة. وقال ابن القاسم في "المدونة": إذا اشترى بعد الموت وقبل العلم فهو على 
القراض. يريد في الربح والخسارة إلا أن يعلم من العامل قلة الأمانة» فلا يصدق في 
التلف ولا في ا لخسارة إلا أن يأتي في ذلك بشبهة. وإن مات رب ال مال بعد العمل كان 
على أحد القولين في البيع ٠‏ ويكون للورثة في ذلك مقال؛ لأن الال انتقل إليهم فلهم 
آلا یرضوا بمن کان رضي به امیت إذا کان غير مرضي . وإِذا انتزع منه» کان کموته 
فان آتى بأمين يتولى ذلك حتى ينض وإلا أسلم إلى ورثته. 
وني "كتاب التفليس" ذكر غرماء رب الال وغرماء العامل إذا كان ببلد آخر إذا 
أرادوا المغاصلة في المال. وإن قال العامل للغرماء: أنا أضمن لكم مالكم وأقروه في 


0 0 
% 9 


NTT TE ENDE‏ (۲) قوله (إلا) یقابله في (ت): (إلا بعد). 
(۳) ني (ت): (وهم للورثة). () قوله: (المال) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ت): (على الإذن الأول في البيع). ٠‏ 0 )في (ر): (مريشًا). 


كناب القراض Cr)‏ 


يدي» فان كان الال في عروض أو دين على الناس وكان ذلك لينض”“ ويقضيهم 
وإن عجز أتم هم جاز؛ لأنه م يكن له أخذه من يديه“ وضانه تفضل منه. وكذلك 
إن ضمن المال الذي في يديه خاصةء وإن كان ضمانه ليتجر فيه" في المستقبل وينميه ن 
جز وكان ضمانه باطلاً وسواء ضمن الدين أو المال الذي في يديه لأنه ضبان لنفعة 
والمنفعة بقاء ال مال لما يرجو من ربحه إلا أن يعلم أن غرضه التخفيف عن الميت وأن 
يېرئ ذمته فیجوز أن يقر في يديه ویلزمه الضان. 
فصل 
ے2 المقارض يموت“ 

وإن مات العامل بعد أن عمل کان ورثته مکانه إن کانوا أمناء ومن يقدر على 
العمل» فإن ل يكونوا أمناء ولا يقدرون على العمل وأتوا بأمينء كان ذلك هم وإلا أسلم 
امال إلى ربه» ولا يلزم الورثة أن يستأجروا من مال القراض عن“ الميت من يتم العمل؛ 
لأن القراض العمل فيه معلق بعين العامل وليس في الذمة.وإن كان فيه ربح حين أسلمه 

TEY e A OFT 
بعضه» ثم ترکه اختیاراً فاستأجر صاحب الأرض من آّه» قال: یکون للأول بقدر ما‎ 
تفع من عمله» وهذا اختلاف قول مالك. وإذا صح أن يكون للحافر مع تركه التمام‎ 
اختيارا كان أيين أن يكون لورثة الحافر ولورثة العامل بالقراض؛ لأن الكل جعلة ومن‎ 


(1) في (ر): (ليقبض). (۲) قوله: (من یدیه) ساقط من (ر). 

(۴) قوله: (خاصةء وإن كان ضمانه ليتجر فيه) يقابله في (ر): (لأنه ضبان يمنعه والمنفعة ناء المال 
لما يرجو من ربحه). 

() قوله: (في المقارض يموت) ساقط من (ت). )١(‏ قوله: (القراض عن) ساقط من (ت). 

(0) في (ر): (المساقاة). (۷) في (ف): (جوعل). 


حيل بينه وبين التهام أعذر ني ألا يبطل العمل. وأجاز في القراض إن كان العمل معلقاً 
بعين الأول أن يعمل غيره مكانه: وارث أو غبره ممن يأتون به» بخلاف اللإجارة إذا 
استؤجر رجل بعينه فهات بعد أن عمل البعض فليس لورثنه أن يقوموا مقامه في الباقي» 
والفرق بينه) أن لورثة الأجير من اللإجارة بقدر ما مضى من العمل» والقراض جعل لا 
يستحق منه شيء عن الماضي إلا بتامه فأجاز مالك كاله أن يتم العمل غير الأول وإن 
كان معيتاً لأنها ضرورة وإن م يمكنوا من ذلك بطل عمل وليهم» وإِن کان الوارث مولى 
عليه نظر الوصي» فإن لم يكن في امال فضل أو كانت الإجارة عليه دون الربح أو مثله 
أسلم امال إلى صاحبه» وإن كان فيه فضل” استؤجر عليه. 

وقال ابن القاسم في العتية في رجلين أخذا قراضاً معا صفقة واحدة فهات أحدههما 
واشترى الآخر بجمیع المال: کان صاحب الال با نيار إن شاء کان على قراضه وإن شاء 
ضمنه؛ لأنه | یکن له أن یشتري إلا بإذن صاحب الال حین مات شریکه في العمل قال: 
وإن کان اشتری قبل ان یموت ببعض الال کان ورئة المیت شرکاء فیا اشتری قبل موته 
ویقومون فه معه» وما اشتری بعد موت" کان صاحب الال فیه با خیار حسی| تقدم . 

فصل 
ا المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون] 

وإذا مات العامل ولم يوجد ال مال كان في ذمته. هذا قول مالك وابن القاسم. 

واختلف في الوديعة هل تكون في ذمة المودع أم لا؟ فعلى القول ألا تكون 
في ذمته إن ل توجد بعد الموت لا يكون القراض”“ في الذمةء والقراض أبين 
في هذا الوجه من الوديعة؛ لأن الوديعة إن لم توجر حمل على أنه تسلفها 
)١(‏ قوله: (أو كانت الإجارة... وإن كان فيه فضل) ساقط من (ر). 


(۲) قوله: (موته) يقابله في (ر): (موت صاحبه). (۳) انظر: البيان والتحصیل: .۳٠٦/۱۲‏ 
)٤(‏ قوله: (القراض ) ساقط من (ر). 


كناب القراض @ 


وذلك الغالب بخلاف القراض لأنه مأذون له في التجر به» فكان حمله على أنه كان 
یتجر فيه لربه حتی یثبت تعدیه فیه بأنه کان یتجر فيه لنفسه أو هلکه" . ولا جسن 
آن يمضي رجل بقراض فیموت بالعراق أو بخراسان ولا يدري ما حدث عليه فيه 
فيباع عقاره في ا مغرب مع أن الغالب أن الخريب عند اموت يفرق أمواله لمن يرى أنه 
يوصلها خوف أن يأخذها أصحاب المواريث في الموضع الذي هو فيه» ولا يقدر على 
الإشهاد عليهم خوف الظهور عليهاء ولا يفعله”“ حينئذ أحد ببينة خوف أن يظهر 


عليه فيطلب بأكثر منه» وأمره عند الموت فيه متردد بين أن يكون هلك أو أعطاه/ 
0 ء۶ اب 
يوصله فلم يفعل» أو هلك من قبضه» وإذا كان كذلك لم يغرم بالشك وإن خحلف 


مالا ولم یکن معه مال لنفسه کان حمله على أنه من القراض قلیلاً كان أو كثبراً إلا أن 
يكون من الكثرة ما لا يشبه أن يكون على القراض بحال» فيكون لصاحب القراض 
ما یشبه ن یکون من ماله الزائد میراث عنه» وإِن کان معا لعامل مال يخصه وعلم 
قدره» ثم وجد الالين مختلطين وكان فيه ربح» فض الربح على قدر المالين على قدر 
ما قول من سافر معه آنه يربح في كل صنف كان معه» وإن جهل معرفة البيع فض 
على قدر ا مالين وكذلك الخسارة إذا لم يكن في الال المو جود وفاء بالتجارتين وعلم أنه 
خسر في أحدهما حملت الخسارة عليه» وإن لم يعلم فضت على قدر الالين“» وإن ل 
يعلم حقيقة الال الذي بخاصته وعلم قدره ونحوه كان شريكاً في الربح والخسارة با 
لا یشك آنه کان له» وإن ل یعلم قدره وکان في سلع القراض ربح بدئ بال القراض 
وما یری أنه ربح فيه والباقي ميراث عن العامل”. 


(۱) في (ر): (ملکه). () في (ر): (يقبلها). (۳) في (ر): (قبض). 

)٤(‏ قوله: (وكذلك الخسارة... فضت على قدر المالين) ساقط من (ر). 

)٥(‏ زاد بعده في (ر): (تَمّ كتاب القراض» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسلیً). 


كناب الاقضية (Cr)‏ 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
وصلی إلله على سيدنا محمد 
وله وسلم نسليما 


كتاب الأقضية 
باب 


ے2 القضاء ومنزلة من يعدل» وما يجوزمن 


go 
که‎ 


القضاء ويخشى من عاقبته؟ وهل يجب أن 
يقام للناس قاض؟ ومن يولى القضاء 
ومن یمنعه ٩‏ 

الأصل في القضاء قول الله عز وجلل: یاود إا جَعَلتَكَ حَليفَة فى آلأرضٍ 
قاح بين الاس با...4 [ص:٦۲]»‏ وني شرعنا قوله سبحانه: إن أنرلتا إِلَيْكَ 
الْكَسبَ پالْحَق کم بين الاس : ما أَرَنكَ آة [النساء: »]٠٠٠١‏ وقوله تعالى: 
ووأ قَومِينَ بالْقَسط4 [الساء: »]٠۳٠‏ وقوله تعالى قلا وَرَيَكَ لا يئوت حى 
يحكَموك فيمَا سجر بيَتهُم4 [النساء: »]٠٠‏ و الله تعالی قدر من قام فيه باحق 
ویشر به وآدنی منز قال النبي عله إل ليطي جن اله بوم القيامة َل 
ابر مِنْ ٽور عَنْ يوين الرَحَنِء وَکِلتا يديو يوين اليِينَ يعون في e‏ 
e,‏ وقال: «سَبْعة لهم نهني د ظِلوٍ يَوْمَ لا 
(۱) قوله: (من) زيادة من (ر). 


(۲) أخرجه مسلم: ۳/ ١١٤٠ء‏ في باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق 
بالرعيةء من كتاب الإمارةء برقم (A۷)‏ 


8 ( GD 
على القيام فيه بالحق» النبيين‎ e ل إلا له مام ال ا‎ 
وني شرعنا‎ »]۲٢ تتّبع لوی فَيضلَكَ عن سیل آنل [ص:‎ e والمؤمنين فقال:‎ 
ا “من ذلك.‎ .[1۰0 TT ولا کن للحا‎ 
وقال تعالی: وی حَكُمتّم بين آلتاسِ أن تَكُمُوا بالقدل إن اله نیا يکر‎ 
وقال سبحانه: لا نوہ وَاخشوني‰ [المائدة: ۳]. وعظم‎ »]٥۸ به [النساء:‎ 
أمر القضاء فقال النبي م من وَل القَضَاءَ ققد بح بعر بعر سگین» شا‎ 
تنبب منه على جسیم ما يدخل  في لأن الغالب عدم السلامةء وإنه ية إلا‎ 
من عصم الله. وقال آ: كم سََحْرصُونَ على الإمَارَة وَإِبا سَنَكُونْ‎ 
يوم الفاق فيم لَرْضِعَةٌ وَبْسَتِ الفَاطِمَةُ. وقال: «يا ابا‎ e E 
لا مرن على اتن وَلاً‎ NS در إئي اراك صَيِيفاً‎ 
ول مال تیم أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم“.‎ 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲۳١ /١‏ في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل 
المساجد» من كتاب الجاعة والإمامة» برقم (1۲۹)» ومسلم: ۲/ ۷٠١‏ في باب فضل إخفاء 
الصدقةء من كتاب الزكاةء برقم .)٠١١١(‏ ومالك: ۲/ 4٥۲‏ في باب ما جاء في المتحابين 
في الله» من کتاب الشعر» برقم .)۱۷١۹(‏ 

(۲) قوله: (کانوا معصومین) یقابله في (ف): (کان). 

(۳) حسن: آخرجه أبو داود: ۲/ ٠۳۲۲‏ في باب في طلب القضاء» من كتاب الأقضيةء برقم 
(۱)» والترمذي: ۳/ 1۱٤‏ في باب القاضي» من کتاب الأحکام» برقم .)١١۲١(‏ 

)٤(‏ قوله: (منه علی) یقابله في (ف): (منه). 

)٥(‏ في (ف): (حل). 

0) آخرجه البخاري: ۲٦‏ »في باب ما يكره من الحرص على الإمارة» من كتاب الأحكام؛ 
برقم (1۷۲۹). 

(۷) آخرجه مسلم: ۳/ ٠٤٥۷‏ في باب كراهة الإمارة بغير ضرورةء من كتاب الإمارة» برقم 
(A7‏ 


كناب إلاقضية @ 


ولا يولى القضاء من علم منه الرغبة فيه» والحرص عليه؛ لأنه غير مؤيد 
لقول النبي :تا لا غيل َل عَمَلتا من اراد وَلاً مَنْ 
ص لبه" بريد آنه م بعل اله عز وجل ل N‏ 

و ان ن و «لاً سال الإمار ر فإك ِن أغْطيتهَا عَنْ مسان 
ولت إَِيهاء وَإِنْ أخطيها عن نر كانت علبا؛ خخا الح“ 
وقال: «مَنِ ابُتغَی القَضَاء وَسَأل فيه سَمَعَاءَ كل إل تفس ومن أذرة عليه 


نر اله عله ملكا دب ذکره الى 
فصل 
sl a ca Ga‏ 


إقامة الحكم لاش واج لانه من مصالح الناس» وفيه رفع التهارج 
ورد المظام» ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فعلى من كان 
واليّا على بلد أن ينظر في أحكامهم”“ إن كان“ لذلك أهلاء فإن م يفعل أو م 
جد إلى ذلك سبيلا”» أو لم يكن أهلا له» كان عليه أن يقيم للناس من ينظر في 


)١(‏ أخرجه البخاري بنحوه: ٠۲٦٠١ /١‏ في باب ما يكره من الحرص على الإمارة» من كتاب 
الأحكام» برقم .)١۷۳١(‏ 

(۲) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(۳) أخرجه البخاري: /١‏ ١٤٤۲ء‏ من كتاب الأيمان والنذورء» برقم »)1۲٤۸(‏ ومسلم: 
۳ ۲ في باب نذر من حلف یمینا فرأی غيرها خيرًا منهاء من كتاب الأيان» برقم 
(110۲). 

»)١١۲١( في باب القاضي» من کتاب الأحکام» برقم‎ ٦۱٤ /۳ حسن: أخرجه الترمذي:‎ )٤( 
وقال: حسن غریب.‎ 

)٥(‏ في (ف): (أحکامه). 

(0) قوله: (کان) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (سبیلا) ساقط من (ت). 


ذلك فإن لم يكن في الموضع وال كان ذلك إلى ذوي الرأي والثقة» فمن“ 
اجتمع رأيهم عليه أنه يصلح لذلك أقاموه» والقضاء من فروض الكفايةء إذا كان 
بذلك البلد عدد يصلحون لذلك” فإن ولي أحدهم" سقط عن الباقين» وإن ل 
يكن من يصلح لذلك إلا واحد تعين عليه» وأجبر على الدخول فيه. 
ويول القضاء من اجتمع فيه الدين والعلم» با بحتاج إليه ني“ ذلك من 
الكتاب والسنة والفروع» قوي البدن “قوي الدين"“ مطلعا على/ أقضية من 
الناس» مستخفا بالأئمة غير هيوب» ذا غنى وأناة حلي على" ا لخصم» فإن نقص 
عن“ شيء من ذلك کان وص فيه. قال مالك في کتاب ابن حبیب -: ولا ری 
خصال القضاء“ تجتمع اليوم في واحد فإن اجتمع منها خصلتان ولي: العلم 
والورع» قال ابن حبيب: فإن م يكن» فالعقل والورع» فإنه بالعقل يسأل وبالورع 


ا قال سحنون: فن کان فقیرا أغنى ‏ . 


(۱) في (ر): (فمن). 
(۲) قوله: (لذلك) ساقط من (ر). 

(۳) في (ر): (بعضهم). 

() قوله: (في) یقابله في (ر): (فیه من). 

)٥(‏ في (ف): (فقیه). 

(0) قوله: (قوي الدين) زيادة من (ر). 

(۷) في (ف) و(ت): (عن). 

(۸) قوله: (عن) ساقط من (ر). 

(4) في (ت): (العلاء). 

(۱۰) في (ف): (يكفٌ)» وانظر: (النوادر والزیادات: ۸/ .)١١‏ 
)۱١(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .١١‏ 


كناب الاقضية Cm)‏ 


قال الشيخ: ولا یوی غبر عدل؛ لأن من لا تجوز شهادته لا جوز قضاؤه. 
قال أصبغ - في کتاب ابن حبيب» في رجلين أحدهما عدل لا علم عند 
والآخر" عام ليس مثل الآخر" في العدالة -: فليول العام إذا كان لا بأس 
بحاله» وإن كان غير مرضي ولي العدل وأمر أن يجتهد ويستشير. 


یرید آنه ا العلل وإن کان عدلا. 


)١(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 
(۲) في (ر): (الأول). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱١/۸‏ . 
)٤(‏ قوله: (أهل العلم) ساقط من (ف). 


( ل 
۷ 


باب 


مه منزل القاضي من المصروالموضع الذي 
2 يجلس فيه للقضاء» وهل يختص بوقت أو 
يجالسه” أهل العلم وذوو العدل“ 

قال ابن شعبان: من العدل أن يكون منزل القاضي متوسط المصر 

ويستحب أن يستقبل القبلةوهذا في المصر الكبير؛ لأنه إذا كان في طرف المصر 
أضر بالناس؛ لتجشم الترداد إليه» وإن كان صغيراً فذلك أخف. 

واختلف في الموضع الذي يجلس فيه للقضاء على ثلاثة أقوال: فقال مالك 

في المدونة: القضاء في المسجد من الأمر القديم“. وقال في كتاب ابن حبيب: 

كان من مضى من القضاة لا مجلسون إلا في رحاب المسجد خارجاًء إما عند 


0 
8 


موضع الجنائز» وإما في رحبة دار مروان» وما كانت تسمى إلا رحبة 
القضاء”. قال مالك: وإني لأستحب ذلك في الأمصار من غير تضييق؛ ليصل 
إليه اليهودي والنصراني» والحائض والضعيف» وهو أقرب إلى التواضع إلى 
الله سبحانه» وحيثا جلس القاضي المأمون فهو" جائز“. وقال أشهب: لا 


(1) في (ف): (جالسة). 

() في (ف): (الرأي). 

(۳) في (ر): (المدينة). 

.٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٠١ في (ر): (القضاة)ء وانظر: النوادر والزيادات:۸/‎ )٥( 
قوله: (هو) ساقط من (ر).‎ )1( 

(۷) في (ر): (فذلك). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲۱/۸. 


كناب الأقضية @ 


بأس أن يقضي في منزله وحيث أحب”“. 
قال الشيخ: قوله أنه يقضي في الرحاب خارجاً عن" المسجد أحسن» 
لقول النبي ڪه: «جتيوا مَسَاجدَكُمْ رَفْعَ اَصوَاِكْ وَحْصومَاێگي. ولا 
يعترض هذا باللعان؛ لجا أيان» ويراد با الترهيب؛ ليرتجع المبطل عن 
الباطل. 
فصل 


م0 7 


لے تعيين وقت للقضاء يعلمه أهل الخصومات 
٤‏ س ۰ 0 Fo‏ 
ويلتزم وقتاً من النهار مجلس فيه للناس؛ ليعْلَمَةُ أهل الخصومات 
فيأتون حینئل؛ لأنه إذا کان ختلفاً تارة أوله وتارة وسطه وتارة آخره -أضر 
بالناس ني تعطيل ما بحتاجون إليه من معايشهم. ) 
ولا مجلس إليهم" في الخصومة بين العشاءين ولا بالأسحار“) إلا في 
مثل ما يخاف” فواته ودخول المضرة إن أخر لوقت الخصومات» أو يمين 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲١/۸‏ 

(۲) في (ب) و(ح): (من). 

(۳) ضعيف: أخرجه ابن ماجه: ۲٤۷/١‏ في باب ما يكره في المساجد» من كتاب المساجد 
والجاعات» برقم .)۷٥١(‏ قال البوصیری (۱/ :)4١‏ هذا إسناد ضعيف. 

)٤(‏ في (ر): (ويلزم). 

)٥(‏ ساقط من (ت). 

((0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۲. 

(۷) قوله: (يجلس إليهم) يقابله في (ح» ف): (نَجَلَّبٌ إليه). 

(۸) في (ف): (ولا باس بالاٌسحار). 

(۹) في (ر): (يخافون). 


سرف ا کک 
GD‏ الت 
يخاف حنث صاحبهاء ولا يلس للقضاء في أيام الأعياد. 
قال محمد بن عبد الحكم: ولا قبل ذلك مثل يوم التروية ويوم عرفة 
-یرید: وإِن م يکونوا في حج- ولا يوم خروج الحاج بمصر لكثرة من يشتغل 
يومئذ ‏ بمن يسافرء وكذلك إذا كان الطين والوحل. 
وكل هذا ما لم تكن ضرورة بمن ينزل به الأمر» فإن على القاضي أن يبعث 
وراء الخصم» وينظر في المسألة. 
فصل 
ال شروط الجلوس للقضاء 
ولا جل القاضي“ E‏ وهو على صفة حاف آلا يأتي بالةد لقضية 
على وجههاء وكذلك إذا حدث بعد أخذه في القضاء مثل ذلك؛ فإنه يقوم 
ويدع القضاء”"» وذلك كالغضب والضجر والمم والجوع والعطش والحقنء 
وإن أخذ“ من الطعام فوق ما يكفيه ) بجلس» والأصل في هذه الجملة قول 
النبي لل: «لاّ يكم أَحَد ن اتن وَهُوَّ عَضْبَانٌ أخحرجه البخاري. 


(۱) في (ح» ت): (حینئزٍ). 
(۲) قوله: (الطين) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٠٠‏ 

)٤(‏ في (ف): (مسمألته). 

() قوله: (القاضي) زيادة من (ر). 

)في (ر): (للفصل). 

(۷) في (ف): (الفصل). 

(۸) قوله: (أخذ) ساقط من (ر). 

(۹) متفق عليه أخحرجه البخاري: ٦7ت‏ في باب هل يقضي القاضي او يفتي وهو غضبانء 


كناب الاقضية Cr)‏ 


واختلف إذا دخله ضجر» فقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يحدث 
جلساءه إذا مء روح قلبه» ثم یعود إلى الحکم”'. وقال ابن حبیب: یقوم. 
والأول أحسن» وهو أخف من" قيامه وصرف الناس. ولا حكم متكئاً؛ لأن 
فيه استخفافاً بالحاضرين» وللعلم حرمة. ولا بأس أن يحكم وهو ماش» في 
مسألة نص أو ما حف من مسائل الاجتهادء ولا جوز له ذلك في غمض 
وکان يحتاج ا 

واختلف في جلوس أهل العلم معه» فقال محمد بن المواز: لا أحب له أن 
يقضي إلا بحضرة أهل العلم معه”“ ومشاورتهم» وهو قول أشهب؛ قال: ٠”‏ 
وكان عثمان تله إذا جلس للقضاء أحضر أربعة من الصحابة ثم استشارهم» 
فإذا رأوا ما رآه أمضاه. ومنع ذلك مطرف وابن الماجشون» قالا: ولكن إذا 
ارتفع عن مجلس القضاء شاور . 


ج ر TT a‏ (ف) 
قال الشيخ اه : ذلك على قدر/ حالة القاضي» فان کد لا درک لپا 


انحصار لحضورهم كان حضورهم أحسن» ولا يزيده ذلك إلا خيراً وبصيرة» 


من کتاب الأٌحکام» برقم (1۷۳۹)» ومسلم: ۳/ ١١۳٠ء‏ في باب كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان» من كتاب الأقضيةء برقم .)۱۷١۷(‏ 

(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۲. 

(۲) قوله: (یقوم) ساقط من (ف)» وانظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۲١‏ 

(۳) قوله: (من) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۰۲۲ ۲۳. 

)٥(‏ قوله: (معه) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (قال: ) ساقط من (ت). 

(۷) في (ر): (شاورهم)» وانظر: النوادر والزیادات: ۱۸/۸ . 


@ ال 
وإن كان يدركه انحصار"" لذلك لم بحضرهم» إلا أن يكون القاضي مقلداً فلا 
يسعه القضاء إلا بحضورهم. قال محمد: ولا يدع مشاورة آهل الفقه عندما 
يتوجه الحكم» ولا يجلس للقضاء إلا بمحضر عدول» ليحفظوا إقرار الخصوه؛ 
خوف رجوع بعضهم عا يقر به . 

وإِن کان ممن يقضي بعلمه» فإن أخذه ب) لا خلاف فيه أحسن. 

ويقدم" الخصوم“ الأول فالأول» إلا أن يكون مثل المسافر أو ما يخشى 
فواته» وإن تعذر معرفة الأول -كتب أساءهم في بطائق وخلطت» فمن خرج 
سهمه بدئ به» وذلك کالقرعة بینهم. 

ويفرد النساء عن الرجال بالخصومة إذا كانت الخصومة بينهن» ويجعل 
ههن وقتاً لا يخالطهن فيه الرجال. 

وإن اختلفت خصوماتهن» فكان بعضها بينهن وبعضها مع الرجال - 
جعل الخصومات ثلاث مراتب: للرجال فيا بينهم وقت» ولمن كانت 
خصومتهم مع النساء وقت“) وللنساء فيا بينهن وقت. وإن تعذر ذلك عليه 
أو عجز عنه“» عزل النساء وأبعد مجلسهن عن الرجال” وتمنع المرأة ذات 


(۱) قوله: (کان حضورهم أُحسن» ولا یزیده ... یدرکه انحصار) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات:۱۸/۸. 

() في (ر): (یقام). 

)٤(‏ في (ف): (الخصومة). 

)٥(‏ من هنا یبدا فصل جدید في (ر)#. 

(0) انظر: النوادر والزیادات:۸/ .٠١‏ 

(۷) قوله: (وقت) ساقط من (ت). 

(۸) قوله: (أو عجز عنه) ساقط من (ف). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳٠۰۳۵‏ 


ڪناب إلأقضية @ 


ا لجال أو المنطق” الرخيم أن تباشر الخصومة» وكره مالك الخصومة" لذوي 
الهيئات من الرجال. 

وإذا جلس الخصان سوى بينه) في المجلس والنظر والكلام» ولا يقرب 
أحدهما إليب ولا يقبل عليه دون خصمه؛ لأن ذلك يوهن الآخر ويوقع الظنة. 
وقال أصبغ في کتاب ابن حبیب: يسوي بینهم)“ وإن کان أحدهما ذمياً. وقیل: لا 
يسوي بينه| لقول النبي عه: «لاسَاووهُمْني اخس . 

وأرى أن يجلسا جميعاً بين يديه مجلس الحكومة» ويتقدمه المسلم 
6 

ومن المجموعة: وإذا جلس الخصمان بين يدي الحاكم فلا بأس أن يقول 
فا مالکاء و ما خصومتكاء أو يتركها حتى يبتدئانه» فإذا تكلم المدعي 
أسكت”“ المدعى عليه» واستمع من المدعي» ثم يأمره بالسكوت ويستنطق 
الآخحر» ولا يفرد أحدهما بالسؤال» فيقول: مالك؟ أو تكلم إلا أن يكون 
علم أنه المدعي» ولا بأس إذا م يعلم أن يقول” : أيك| المدعي؟ فإن قال 


(1) في (ر): (المنظر). 

(۲) قوله: (وكره مالك الخصومة) ساقط من (ف). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٠٤٤-٤١‏ والتلقين: ۲/ ۲٠۹‏ والمعونة: ۲/ .٤٠١‏ 

)٤(‏ قوله: (يسوي بینها) ساقط من (ف). 

. ٤٤/۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٤/۱۹)ء‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (۲/ )۸۷١‏ 
برقم »)۱٤٩١(‏ وقال: هذا حدیث لا يصح. 

(۷) في (ر): (تکلم). 

(۸) قوله: (من) ساقط من (ت). 

() قوله: (یکون علم) یقابله في (ف): (یعلم). 

(۱۰) قوله: (أن يقول ) ساقط من (ر). 


الدزن 
a‏ 


أحدها: أنا» وسكت الآخر ولم ینکر؛ فلا باس أن يسأله» وأحب إل الا 
يسأله حتى يقر له الآخر بدعواه» وإن قال أحدهما: هذا المدعي» فلا بأس أن 
يسأله» فإن قال له: تكلم فقال له : لست بمدع”» فأقام على ذلك كل 
واحد مهما يقول لصاحبه“: هذا المدعي. اى اا هح 
يأتي أحدهما" إلى الخصومة“. 

قال الشيخ: فإن اختلفا فقال كل واحد منهما“ آنا الطالب» وقال: إن 
أحدث الآخر الدعوى عندما طلبته» فإن علم أن أحدهما أشخص” الآخرء وأنه 
کان یطالبه بدا به وإلا صرفهاء فإن ابی" أحدها إلا" الخصومة بدا به وإن 
بقي كل واحد منه| متعلقا بالآخر قرع بینهماء وإن کان لکل واحد منھ) طلب 
على الآخر» وتشاحا فيمن يبتداً به“ أقرع بينهما. وقيل: الحاكم بالخيار. 
واستحب محمد بن عبد الحكم أن يبتدئ بالنظر لأضعفه '. 


)١(‏ قوله: (إلي) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (له) زيادة من (ف). 

() في (ر): (المدعي). 

() قوله: (فآقام على ذلك کل واحد منهما) يقابله في (ف): (وأقام على ذلك كل واحد). 
)٥(‏ قوله: (لصاحبه) ساقطة من (ف). 

(0) قوله: (حتى يأتي أحدها) ساقط من (ف). 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٤٥‏ . 

(۸) قوله: (منها) ساقط من (ر). 

)٩(‏ في (ر): (استحضر). 

(۱۰) في (ر): (أتی). 

() في (ر): (إلى). 

(۱۲) قوله: (به) زيادة من (ر). 

(۱۳) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٤٦١٤١‏ . 


كناب الاقضية Cr)‏ 


واختلف إذا ادعى أحدهما على الآخر دعوى» فلم يقر المدعى عليه" ول 
پک فقال حمر ": قال مالك - فیمن کانت بيده دار ادعی رجل آنہا لا 
لحده» فسئل من هي بيده فلم يقر ولم ینکر -: أنه بجر على أن يقر أو ينكر» قال 
محمد: فإن لم يرجع فيقر أو ينكر حكمت عليه للمدعي بلا يمين" . وقال أصبغ 
في كتاب ابن حبيب -: أن القاضي يقول له: إما أن تخاصم وإما أحلفت”“ هذا 
ا مدعي وحكمت له عليك» إن كانت الدعوى يستحق بها مع نكول المطلوب عن 
اليمين» إذا ثبت لطخا لأن نكوله عن الكلام نكول عن اليمين وإن كان ما لا 
یثبت إلا بالبینة دعاهم بہا ولا یسجنه“ حتی یتکلم". 

قال الشيخ: المدعي بالخيار بين ثلاث» بين أن يأخذ ذلك بغير يمين» على 
أنه متى عاد المدعى عليه إلى الإنكار والخصومة»ء كان ذلك له» وبين أن بحلفه 
الآن ويحكم له به ملكاء بعد أن يعلم المدعى عليه»ء أنه إن لم يقر أو ينكر حكم 
عليه» كا يحكم على الناكل» ولا ينقض له الحكم بعد ذلك إن آتى بحجة» 

(A) : (v) ا‎ 3 f ° 

ولکن إن آتی ببینة م یکن علم بہاء کا لا ينقض حكم ٠‏ من خاصم 
(1) قوله: (المدعى عليه) يقابله في (ر): (الآخر). 
(۲) قوله: (فقال حمد) ساقط من (ف). 
(۳0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤۱۷۴ء ٠۷١‏ . 
() قوله (تخاصم وإما أحلفت )ني (ر): (تخصم أو تحلفت). 
() قوله: (ولا یسجنه) یقابله في (ر): (وإلا سجن). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ٤٦/۸‏ . 


(۷) قوله: (حکم) ساقط من (ر). 
(۸) زاد بعده في (ر): (إلا). 


ا ای OYE‏ 
لن 


يقول: هو يعلم أن حقي حق» وقد يقر إذا سجن فلا أحلف”. 
وهذا كا قالوا في الشفيع يكتمه المشتري الثمن» فقد اختلف فيه هل 
مجن له الان حى يقر أو ينكر؟ أو يقال له خد إلأن ' ولا وز علبك 
حتى يثبت الثمن؟ وهذا إذا كانت الدعوى في معين؛ دار أو عبد. 
وإن كانت ني شىء“ في الذمة فأقام لطخاء فكذلك وإن م يقم لطخا ل 
تسمع دعواه» وإن ادعت الزوجة الطلاق فلم يقر الزوج ولم ينكر» سجن حتى 
يقر أو ينكر» ويحال بينه وبينهاء وتطلق عليه إذا طال الأمر لحقها في الوطء 
e‏ )9( 
وإن ادعت عليه النکاح سجن حتی يقر آو ینکر» ولو ادعی هو عليها نکاحا 
(DD siti a 6 2‏ 
فلم تقر ولم تنكر» حيل بينها وبين الأزواج حتى تقر أو تنكر» وكذلك السيد 
ایدعي عل عبده" العتق فإنه يسجن حتى يقر أو ينكر. 
فصل 
االتنازع 2 الدعوى وحال القاضي مع الخصمين ] 
وإذا نكر المدعى عليه ثم تنازعا الكلام» فكان من لفظ أحدهما ما تتعلق 
به منفعة للآخر وأغفل منفعته فيه» فإن على القاضى أن يبين ذلك ويقول 
للآخر: يلزمك“ على قوله كذا وكذا» ولا يقول لمن له فيه منفعة قل له كذا 
(۱) في (ت): (يحلف). 
(۲) قوله: (أو ينكر) زيادة من (ر). 
(۳) قوله: (الآن) زيادة من (ت). 
)٤(‏ قوله: (ني شيء) ساقط من (ر). 
)٥(‏ قوله: (هو) زيادة من (ر). 
(0) زاد بعده في (ر): (في عبده). 
(۷) قوله: (عبده) ساقط من (ر). 
(۸) في (ت): (یلزمه). 


كناب الاقضية Cr)‏ 


وكذا؛ لأن تقويل أحد الخصمين يوهن الآخر» وليس كقوله قد قلت كذا 
فيلزمك عليه كذاء ولا حجة لك في قولك كذا لوجه كذا وكذا. وقال أشهب: 
للقاضي أن يشد على عضد أحدهماء إذا رأى منه ضعفا عن صاحبه وخوفا منه» 
ليسقط له مله في الإنصاف ورجاؤه في العدل» ويلقنه حجة عمي عنهاء وإن) 
يمنع تلقين أحدهما الفجور. 

وإذا تقررت الدعاوى وتوجه الحكم ولم يبق للآخر حجة أنفده وإن 
قال بقيت لي حجة لم يعجل بالقضاء قال محمد: فإن كان في طريق اللدو“ 
ضرب له أجلا ليس بالبعيد ثم بجحكم عليه» وقال - فيمن قامت عليه بينة في 
دار في يديه" “» فسئل عن حجته فذكر حجة قوية -: فإنه يضرب له أجل؛ 
الشهران والثلاثة» ومن نحق الطالب إذا توجه له الحق» أن يكتب له قضيته با 
ثبت له» ويذكر الوجه الذي کان عن الثبت» من بينات أو نكول أو يمين» أو 
رظ ات إن وی لأنه يخشی أن يقوم عليه بعد ذلك ہا“ 


يكتب له بذلك حكم؟ فقال عبد الملك- فيمن ادعى دارا أو عبدا» وأقام 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤١/۸‏ . 

(۲) في (ف): (أنقذه). 

(۳) في (ف): (الرد). 

(6) قوله: (ني یدیه) یقابله في (ر): (أو في دین). 
(5) قوله: (کان عنه) یقابله في (ف): (به کان علیه). 
(0) في (ر): (خرجت). 

(۷) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات:۸/ ۲۲۲. 


بينة وعجز عن تزكيتهاء فقال المطلوب للإمام: احكم لي بعجزه عن 
ذلك» لئلا يقوم عل هم" ثانية -: قال: ليس ذلك على القاضي”"» وقال 
مطرف: على القاضي أن يكتب له ويشهد له" بذلك» لیكون براءة من تردد 
الخصوم في ذلك“ . 

واختلف أيضا إذا أتى بعد ذلك بمن يزكيهاء أو تى بشاهدين عدلين 
يشهدان في ذلك الحق» فأصل مالك وابن القاسم أنه يقبل. وقال مطرف: لا 
يقبل إلا ني ثلاث؛ العتتق والطلاق والنسب. يريد لأن هذه الأشياء يتعلق 
مہا حق لغير من انحصر عنهاء فالطلاق والعتق تعلق ب حق لله > سبحانه -» 
وني العتتق حق لولاة" المعتق ولولاء المعتق» وكذلك النسب يتعلق به حق لمن 
يلحق“ نسبه منهم أو قطع» فلم یکن عجز” ‏ هذا يقطع “ حق هؤلاء 


سک 


فمتی وجد أحد منھ "© ا جاز القيام به لكل أحد. 


(۱) قوله: (للمام) ساقط من (ر). 

(۲) في (ف): (ہا). 

(۳) قوله: (قال: ليس ذلك على القاضي) ساقط من (ف). 
(6) قوله: (له) ساقط من (ف). 

.۲۲۹ ۰۲۲۸/۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ف): (بذلك).‎ )0( 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۲۹. 

(۸) في (ف): (لولاته). 

(۹) في (ر): ( ممن يلحق)» وني (ت): (لمن يحق). 
(۱۰) في (ر): (عجزه عن). 

(۱۱) في (ر): (قطع). 

(۱۲) في (ر): (من هؤلاء). 

(۱۳) في (ت): (حجة). 


كناب الأقضية (rr)‏ 


باب 
ك هل يوقف القاضي الحكم فيما أشكل 2 
3 الأمرفيهءاأويدعوإلى الصلح؟ أ6 
و2 الحكم بين الأقارب 
ويبتدئ القاضي في النازلة با ورد فيهاء من نص القرآن أو السنة أو 
الإجاع فإن لم جد" اجتهد رأيه على ما يرى أنه أصل لتلك النازلة» من 
القرآن أو السنة أو الإ ماع فإنه لم يتبين له" ذلك وأشكل عليه الحكم» وقف 
ولم يحكم بإسقاط ولا وجوب» وحسن أن يدعوها إلى الصلح. قال سحنون - 
في کتاب ابنه إذا كانت شبهة وأشكل الأمر -: فلا بأس أن يأمرهما بالصلح. 
وقال مالك -في كتاب محمد في بعض المسائل -: لو اصطلحا. 
واختلف إذا كان القاضي من أهل الاجتهاد» وأشكل عليه الحكم في 
نازلةء هل يقلد غيره من هو من أهل الاجتهاد؟ وأن يقلده أحسن؛ لأنه يصير 
فيها كالعامي” املد" بعد أن يسأل الآخر عن الأدلة التي تبين له بها ذلك 
القولء فإن أشكل عنده الأمر بعد ذلك جاز له أن يقلده وإن تبين له أن“ 
ذلك لا يوجب ترجيحا ل يقلده» والإشكال يتصور من ثلاثة أوجه: 


)١(‏ في (ف): (إجماع الأمة). 

(۲) في (ف): (فإن م يكن)» وفي (ر): (فإن يجد). 
(۳) قوله: (له) ساقط من (ف). 

. ٤١ /۸ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

() في (ف): (کالقاضي). 

)١(‏ قوله: (المقلد) زيادة من (ف). 

(۷) قوله: (أن) ساقط من (ر). 


dD‏ الد 

أحدها: ألا يعلم لتلك النازلة أصلا في كتاب ولا سنة ولا غير ذلك. 

والثاني: أن يشك هل هي من اصل کذا ام لا؟ 

والثالث: أن يجد هما أصلين ولا يترجح أحدهما. ويختلف في هذا القسم 
ھل یکون حکمھ حکم'' الوقف أو یکون بالخیار فیحکم بأ شاء') قیاسا 
على الحديثين يتعارضان ويعدم التواريخ"؟ فقيل: الحكم الوقف. وقيل: 
المفتي با یار يفتی”“ بأ) شاء» وقيل: غير ذلك» والوقف في جميع ذلك 
اور لاغ ا ی جیا ا ای ت عه 
وآنه متی ما آو قع الحكم» تفاقم ما بين المتنازعين» وعظم الأمر وخشيت 
الفتنةء ويندب أهل الفضل والصلاح إلى ترك الخصومات. وتخاصم إلى 
سحنون رجلان من أصحابه صالحان فأقامه|» وقال: استرا على أنفسك| ولا 
تطلعاني على أمرك|. 

e GE‏ دوا الحم بي وي الأزحَام 

حَتى يَصَطَلْحَاء إن قصل القَصَاءِ بُورث الصَعَاِنَ»". وهذا بين الأقارب 
حسن وإن تبين الحق لأحدهما أو هى|. 


(۱) قوله: (حکم) زيادة من (ت). 

(۲) في (ر): (حاز). 

() قوله: (ويعدم التواريخ) يقابله ني (ت): (ويقدم التاريخ). 

() وني (ف): (في أن يحكم). 

(9) قوله: (ما) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤١‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق» في باب هل يرد القاضي الخصوم حتى يصطلحواء من كتاب البيوع: 
۸ برقم (٠٩٩۰ ٤(‏ والبیهقي في سننه الکبری ۰٦٦/٦‏ برقم .)۱۱۱٤٤(‏ 


كناب إلاقضية Cr)‏ 


باب 


2 الخصمين يحكمان رجلاء أو يحكم 0 
أحدهما الآخر )» و2 تحكيم المرأة والعبد %8 

والمسخوط/ والصبي والنصراني e‏ 

وقال مالك - في رجلین حک| رجلا -: حكمه ماض» وإن رفع إلى قاض 
آمضاهء إلا ن يقول جورا بينا. وقال سحنون: يمضيه القاضي إذا وافق الحق 
عنده» وإن كان ما اختلف فيه الفقهاء» وليس من رأي القاضي لم يعرض له» 
إلا أن يكون خطأ بينا فيرده”". 

قال الشيخ: إنما جوز التتحكيم إذا كان المحكم عدلا من أهل الاجتهادء أو عاميا 
واسترشد العلماء» فإن حكم ولم يسترشد لم جز ورد» وإن وافق قول قائل؛ لأن ذلك 
التحكيم تخاطر”" منها وغرر» ولا فرق بين التخاطر في البيع والحكم» بل هو في 
الحكم أشد؛ لأن التخاطر في البيع قد يكون في بعض صفاتهء والييع“ ثابت 
للمشتري على كل حال» والتخاطر في الحكم في جميع الحق يثبته أو يسقطه» وإذا كان 
اللحكم من أهل الاجتهاد ومالكياء ولم بخرج باجتهاده عن مذهب مالك لزمه 
حکمه» وإن خرج عن ذلك لم یلزم ذا کان الخصان مالکیین؛ لاأنہ) لم بحکاه على آن 
يخرج عن قول مالك وأصحابه» وكذلك إذا كانا شافعيين أو حنفيين» وحكاه على 
مثل ذلك ل يلزم إن حكم بغير ذلك. 


کړه 


(۱) قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۸۳ .۸٤‏ 
(۳) في (ف): (مخاطرة). 

)٤(‏ ني (ر): (والمبيع). 


@ الام 
فصل 
افيما يصح فيه التحكيم] 

والتحكيم يصح في الأموال وما في معناهاء قال سحنون: ولا ينبغي التحكيم 
في لعان ولا ني إقامة حد» وإن) ذلك لقضاة الأمصار العظام. 
وقال أصبغ - ني کتابه -: ولا بجکم في قصاص ولا قذف ولا طلاق» 
ولا عتاق ولا نسب ولا ولاء؛ لأن هذه الأشياء إلى الإمام» ولو مكن من 
نفسه فقال اضربني حدك أو خز" قودك لم يصلح إلا بالإمام وكذلك 
النفس» وأما الجراح فلا بأس أن يستقيد منه"» إذا أقاد الآخر من نفسه 
وکان بائنا“ عن السلطان» قال: فإن حکاه فی ذکرنا أنه لا مجكم فيه 
بحكم» فإنه ينفذ له“ حكمه» ويأخذ له السلطان بقوده» أو يقيم حدا 
وينهاه عن العودة لمثل هذاء فإن أقام ذلك بنفسه» فقتل أو اقتص أو ضرب 
الحدود» ثم رفع إلى السلطان أو" الحاكم» أمضى ما كان صواباء وكان 
المحدود بالقذف محدودا والتلاعن ماضيا“ . 


قال الشيخ: منع التحكيم في هذه الأشياء ابتداءً أحسن“ لأن منها ما 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۸٤‏ 

(۲) قوله: (خذ) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (منه) زیادة من (ر). 

)٤(‏ في (ف): (نائبا). 

)٥(‏ قوله: (له) زيادة من (ر). 

0) قوله: (أو) ساقط من (ر) وفي (ف): (أو إلى). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۸٩ »۸٤‏ 

(۸) قوله: (أحسن) زيادة من (ت). 


كناب الاقضية Cr)‏ 


يتعلق فيه" حق لغير الخصمين" إما حق لله عز وجل وهو الطلاق والعتق» 
أو" لآدمي وهو الولدء إذا كان التلاعن بنفي الحمل» والولاء والنسب لأن 
فيه حقا لمن يأتي بعد فإن حكا في طلاق أو عتق» منع من الحكم لإمكان أن 
يحكم ببقاء الزوجية أو العبدية» ولو رفع ذلك إلى من أقيم للناس فرأى 
الطلاق والعتق» ورفع يد الزوج والسيد لأنه"“ حق من حقوق الله - تعالى -» 
ولا يجوز رضى الزوجة بالبقاء معه ولا العبد بالرق» أو يكون الأمر من“ 
عند الأول الفراق والعتق» والأمر من“ عند الآخر البقاء فلا جوز إباحة 
الزوجة لغير ذلك الزوج» ولا يجري“ العبد على أحكام الحرية من الموارثة 
والشهادات» وذلك حق لله - تعالى -» وإن ش ركه حق لآدمي» وكذلك اللعان 
لنفي الحمل للولد" » حق في الكشف عا يوجب إسقاط نسبه» والنسب 
والولاء فيه حق لمن يصير ذلك إليه» من غير أن يجحكم إن قطع» وحق هم ٠‏ 
إن لحق بهم من ليس منهم. 


(۱) في (ف): (به). 
(۲) في (ر): (الحکمين). 

(۳) قوله: (أو) يقابله في (ر): (وحق). 

)٤(‏ قوله: (لأنه) زيادة من (ف). 

(۵) قوله: (لا) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (یکون) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (من) زيادة من (ر). 

(۸) قوله: (من) زيادة من (ر). 

)٩(‏ في (ر): (یری). 

)١(‏ قوله: (لنفي الحمل للولد) يقابله في (ت): (بنفي الولد). 
(1) قوله: (هم) زيادة من (ف). 


CD‏ ال 

وأرى إذا فات ذلك بالقضية”“ ممن حكم» أن يرفع الأمر إلى من أقيم 
للناس إذا كان عدلا. فإن كان فعل الأول حقا أمضاه وإلا رده» ولا يكون 
تراضي هذین فیا یترامى" إلى غيرهماء أو يتعلق به حق لغير ما على المضي من 
غر کشف. 

وإن حكم أحد الخصمين الآخر جاز أيضا إذا كان المحكم عدلا 
ومن أهل الاجتهاد» أو عاميا واسترشد العلاء» وهو ها هنا أشد تخاطرا إذا 
دخلا على الحكم بالجهل بموجب العلم» أو كان غير عدل منه"“ إذا كان 
اللحكم أجنبيا. 

فصل 
لے التقاضي أوالتحاكم إلى العبد 
والمرآة والصبي والمسخوط وغير العدل] 

ولا یستقضی عبد ولا امرأة ولا مسخوط ولا صبي“ ولا غير عدل ولا 
يتحاکم إلیه". 

واختلف إذا حكم أحد هؤلاء الخصمان على أربعة أقوال: فقال مطرف 
في كتاب ابن حبيب: لا جوز حكم أحد من هؤلاء ولا يجوز إلا العدل في حالة 


(1) في (ر): (بالعصمة). 

(۲) في (ق): (یتراقی) وفي (ر): (یتراضی). 

(۳) قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (منه) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (ولا صبی) زيادة من (ت). 

(0) انظر: النوادر لادا ۸ وما بعدها. 
(۷) قوله: (الخصان) ساقط من (ت). 


العارف بوجه الحكم» وإن حک © أحد ° بصواب ل يلزه . 0 
التحكيم في مثل هؤلاء كالمتخاطرين حین حکا من لا علم عنده ولا يمن 
حيفه» ووافقه عبد ا ملك بن الماجشون في المسخوط“ والصبي وخالفه في المرأة 
والعبد وقال: إذا کانا بصبرين عارفين مأمونين جاز تحكيمه). وقال ابن 
حبيب: وقاله أصبغ وأجازه شهب في كتاب ابن سحنون في جميعهم إلا الصبي 
وأجازه أصبغ في كتابه في جميعهم إلا" المرأة والعبد والمسخوط والصبي إذا كان 
dtr (Mu, 2: VW. . hz |‏ 1 
يعقل قال: فرب غلام م يبلغ له علم بالقضاء والسنة . وقوله في الصبي إذا 
کان له علم بالقضاء» بين أنه إن جوز من ذكر معه من امرأة أو عبد أو 
مسخوط إذا كان عالما بالقضاء أيضا“. 

وقد اتفقت هذه الأقاویل على آنه“ لا بحکم من“ کون جاهلا 
بالحكم» وإن ذلك تخاطر وتخمين وحدس» وأرى أن تعضي آقضيتهم إذا كانوا 
عا مين بوجه الحكم في تلك النازلة» ولا يجوز/ تحكيم النصراني ولا المجنون 


ولا الموسوس. 


(ف) 


۷1 


(۱) قوله: (حکم) یقابله بیاض في (ف). 
(۲) في (ت): (أحدها). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۸٦‏ 
() في (ر): (المبسوط). 

.۸٦ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (لا) ساقط من (ف).‎ )0( 

(۷) في (ت): (یبلغ). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۸٦‏ 
(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۸٦ ۸٩‏ 
)۱١(‏ قوله: (على آنه) ساقط من (ف). 
(۱۱) قوله: (يحکم من) زيادة من (ف). 


® ا 
باب 
92 ر 
53 4 حكم القاضي لنفسه ولزوجته ولولده % 
ولغيرهم من الأقارب وهل يقضي بعلمه؟ 

قال محمد: كل من لا تجوز الشهادة له» لا يجوز“ أن يحكم لهء وقاله 
مطرف في کتاب ابن حبیب". 
لاء والابات لکا 

وقال أصبغ مثل“ قول مطرف. قال أصبغ: وأما من سواهم» فإن حضر 
الشهود وكانت الشهادة الظاهرة بحقی ظاهر جاز» ما عدا زوجته وولده 
الصغير ويتيمه الذي يلي ماله؛ لأن هؤلاء كنفسه“» وإِن لم يكن إلا قوله: ثبت 

(1 8 : 

عندي وشبهه- م جز. 
ولد أو أخ أو مدبر أو مكاتب» ولن يلي عليه وهذا إذا صح الحکم وکان من 
أهل القيام باحق وليس من آهل التهم» وقد يحكم للخليفة وهو فوقه وهو 
یتهم فيه لتولیته إیاه"". 
(۱) زاد بعده في (ف): (له). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات:۸/ .۷٤‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۷١‏ 
() في (ر): (هذا). 
(0) قوله: (ما عدا زوجته... کنفسه) ساقط من (ت). 


() في (ر): (وشهد). 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .۷١‏ 


كناب إلاقضية (Cr)‏ 


والقول الأول أحسن» أن لا جوز حكمه لأحد من هؤلاء؛ لأن الظنة 
تلحق في ذلك" ولا فرق بين الشهادة والحكم. وإن كانت القضية بغير مال» 
وكانت مما يتضمن أن تدرك فيه الحميةء أو ترفع به" المعرة م يجز بحال. وإذا ) 
جز أن" يحكم لأحد من ذكرناء لم جز أن تدفع الشهادة بم| اعترف عنده لمن 
هو فوقه. وإن کان ما تجوز فيه شهادته رفع إلى من هو فوقه» فالناظر يرفع إلى 
القاضي» والقاضي يرفع إلى الأمير إذا كان عدلا. 
واختلف هل يرفع ذلك لمن هو“ دونه في ولايته» كالقاضي يرفع إلى 
ناظره» والأمير يرفع إلى قاضيه“. فقيل: لا يجوز" . وهو أصل”" قول مالك 
8 2 ۸ 
في المدونة. وقيل: جوز 
وقال أصبغ: لا ينبغي أن يحكم إن طلب بحق» أو طلب هو حقا أو أحد 
من عشیرته» أن يحکم من دونه وان رضي الخصم» بخلاف رجلين رضيا 
AT .ً SE 1 E‏ 
بحكم أجنبي” “. واستشهد من أجاز ذلك بحكم عمر أنه حكم في خصومة 
كانت له» ولا أرى أن يقتدي بهذاء وليس حال الناس اليوم في الصلابة في 
الحق» والغضب لله والرضی له كحال من ' تقدم. 
(۱) في (ر): (هوؤلاء). 
(۲) في (ر): (فيه). 
(۳) قوله: (جز آن) ساقط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (هو) زيادة من (ت). 
() في (ر): (ناظر). 
(0) قوله: ( لا مجوز) يقابله في (ر): (مجوز). 
(۷) قوله: (آصل) ساقط من (ر). 
(۸) في (ر): (لا جوز)» وانظر: (المدونة: .)١١/٤‏ 
)٩(‏ قوله: (دونه وان رضي) بیاض في (ف). 


.۷١ /۸ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 
قوله: (کحال من) یقابله في (ر): (کمن).‎ )۱۱( 


1 اا 
۷ 


وقد فال مالف عات للا أفضة مدر ها اجا ماخر 
وأيضا فليس تحكيمه لن ولاه النظر بين الناس» كتحكيمه لمن لم يوله؛ لأن 
الأول يتقي أن يعزله. 

فصل 
آفيما إذا اجتمع 2 القضية حق 
للقاضي وحق لله سبحانه ] 

وإن اجتمع في القضية حق للقاضي وحق لله سبحانه لم جز أن يقضي با تضمنته 
من حق نفسه. واختلف هل یقضی با تضمنته من حق الله سبحانه؟ فقال حمد: إذا 
شهد عنده عدلان آنه سرق للقاضي قطعه» ورفع الشهادة إل غيره في حقه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقطعه وليرفعه إلى من فوقه“. 

وإن شهد القاضي وآخر معه على آنه سرق القاضي» رفعه إلى من فوقه 
فقطعه بشهادتې|» وأغرمه بشهادة الأجنبي مع يمين القاضي. وقيل في هذا 
الأصل: لا يقطع بشهادتى|؛ لأن شهادة القاضي ترد عنه من باب التهمة» وأنه 
مجر إلى نفسه» فلا" تتبعض الشهادة” في مثل هذاء وإن| تتبعض إذا كانت 
ترد من جهة الشرع لا من جهة التهمة. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:۸/ .۲٠۳‏ 

(۲) في (ت): (حقه). 

)۳( في (ر): (ولا یرفعه). 

(6) قوله: (إلى من فوقه) ساقط من (ر)» وانظر: (النوادر والزيادات: ۸/ .)۷١‏ 
)٥(‏ في (ف): (بتلا). 

() قوله: (تتبعض الشهادة) يقابله في (ر): (تنتقض). 

(۷) في (ر): (تنتقض). 


فصل 


آهل يحكم القاضي بعلمه؟] 

ولا يقضي القاضي ب) كان" عنده من العلم» قبل أن يلي القضاء أو بعد 
أن ولي ولم يكن في مجلس القضاءء أو كان في مجلس القضاءء وقبل أن يتحاك| 
إليه"" ويجلسا للحكومةء مثل أن يسمعه) أو أحدهما يقر للآخر» فلا تقدما 
للحكومة أنكر وهو في ذلك شاهد. 

وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة ثم أنكر» فقال مالك وابن 
القاسم: لا حكم له وال ا الك ومن بجکہ“. واا ایا اذا 
جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن بحكم بينه| با يقولانه ولذلك قصداه. 
فان لم ینکر حتی حکم ثم آنکر بعد الحکم» وقال: ما كنت آقررت بشيء» ۾ 
ينظر إلى إنكاره» وهذا هو المشهور من المذهب. 

وقال الشيخ أبو القاسم" ابن الجلاب: إذا ذكر الحاكم أنه حكم في أمر 
من الأمورء وأنكر ا محكوم عليه لم يقبل قول الحاكم إلا ببينة» وهو أشبه في 
قضاة اليوم لضعف عدالتهم. وإذا م يكن له أن يحكم بعلمه» كان في قبول 


(۱) قوله: (کان) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (إليه) ساقط من (ر). 

(۳) في (ت): (عليها)ء وانظر: المدونة: .1١ /٤‏ 

. ٦۸/۸ قوله: (يحکم) ساقط من (ف)» وانظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
في (ت): (للخصومة) وني (ر): (للحكومة).‎ )( 

() في (ف): (قصدا). 

(۷) قوله: (الشيخ آبو القاسم) زيادة من (ف). 

(۸) انظر: التفريع: 100/۲. 


شهادته عند غیره على وجهین: فأما ما كان عنده من العلم» قبل أن يجلسا 
للحكومة» جاز أن یرفع شهادته فیه. واختلف في قبول شهادته فی) أقر به عنده 
في حين” المحاكمةء فقال محمد: تقبل شهادته فيه» وقال أيضا: لا تقبل لا ل 
e‏ 
وأری أن تقبل”" إذا م يكن حكم» كا قيل في العبد يشهد بشهادة فلم ترد 
حتی عتق» آنه یعیدها وتقبل منه. فان حکم بعلمه ثم رد حکمه» حسن ألا 
تقبل وإذا صح قبوهما رفعها إلى من فوقه. واختلف هل يرفعها“ لمن تحته وقد 
تقدم ذلك. 
وأرى أن تقبل إذا كان طارئاء وكان القاضي عدلا مبرزا في العدالة» ممن 
لا یمکن التجریح في مثله» وإن کان القاضي غير عدل »ل یقبل قوله وسواء 
| ا إرفعها لن دونه أو فوق؛لأن تبرجه/ بتعذر ولا يقدم أحد عل تريح القاضي 
وإسقاط عدالته» وكذلك إذا كان الشاهد ممن يتقى» ولا يستطاع ساع 
الشافع“ فيه» فلا تقبل شهادته إذا م يكن مبرزا. 


(1) قي (ف): (حال). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٥٠1ء٦1‏ . 

(۳) في (ر): (تمضي). 

)٤(‏ قوله: (یرفعها) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (طارئاء وکان) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (القاضي غير عدل) يقابله في (ت) و(ر): (غير ذلك). 
(۷) في (ف) و(ر): (المنافع). 


0 
53 4 كتاب القاضي ومكشفه 
ووڪلائه ‏ ورسله وجلسائه 

ولا یستکتب القاضی إلا حرا مسلا عدلا» قال حمد: ویکتب بین يديه 
وینظر فیا یکتب". ولا يکون ذميا؛ لأن الله عز وجل قد أغنى بالمسلمين 
عنهم» ولا عبدا ولا غير عدل؛ لأنه قد يجحتاج آل ا ا 
كان عدلاء أن لا يدْخل على المسلمين في حضرهم وأحكامهم» وإن اضطر إلى 
غير عدل كتب بین يديه وينظر في يكتب» ولم يجز أن يكل ذلك إليه. ولا يبعد 
أن يحمل“ قول خمد أن القاضى ينظر في| كتب على الوجوب» وإن كان 
الكاتب عدلاء فيكون قد مل الخصمين على المكتوب من باب القطع» وإذا ۸ 
ينظر فيا كتب كان قد حمل الخصم على أمانة الكاتب» وحكم بغلبة الظن من 
غير ضرورة إلى ذلك» وليس كالمكشف لأنه مضطر إلى ائتمانہم» في مضيه إلى 
حلات الشهود وللكشف عنهم سرا. 

وقال محمد: إذا وجد القاضى في قمطره من كتب فيه شهادة لرجل» أو 
أقضية ولا يذكر ذلك» قال: أما إن عرف أن خطه بيده» أو خط كاتبه وعرف 
(۱) قوله: (ووکلائه) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (عدلا) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٠١‏ 
(6) في (ر): (يۇمن). 
)٥(‏ قوله: (أن يحمل) ساقط من (ف). 
0) قي (ر): (كلمة غير مقروؤة) قال زروق: القمطر بكسر القاف وفتح اليم وسكون الطاء 


E 
2 ال‎ ® 


خاتمه» وعرف الرجل نفسه وصفته حتى لا يشك» وکانت من قبله لیس من 
قاض غيره» فينبغي أن يجيزهاء هذا قول محمد . ولا بأس أن يكون للقاضي 
مکشفا عن البینات» ويقبل القاضي قوله وحده فیا یاتیه به" لاآنه وکیل له» 
وقد قال الي ڪه اغد © ا غل اف رأة هذا قان اعرَفث قار مها». 
فاعترفت فر مها وينبغي أن يكون المكشف فه| فطنا غير مغفل» وينبغي أن 
لا يعرف مكشف القاضي؛ لأن في ذلك فسادا على الخصمين» ويكشف 
عنهم سرا وإن كشف علانية قبل الجرح. 

واختلف في قبول التعديل علانية» وأن لا يقبل أحسن؛ لأّن 
الإنسان يذكر في العلانية. غير ما“ يعلمه» وإذا سثل سرا“ آخر بغر 
ذلك» ولا يكون وكلاؤه وحجابه إلا عدولاء ذوو رفق وأناةء والعدالة 
فيهم أحوج منها في غيرهم» لتؤمن ناحيتهم» وأن لا يتجاعلوا في 
الخصومات» وفيم| يكون من خصومة النساء؛ لأنهم أمناء على عادثتهن“) 


() قوله: (من كتب فيه شهادة.. هذا قول محمد) يقابلها في (ت) بياض. وانظر: النوادر 
والزیادات: ۸/ ۱١۱١‏ . 

(۲) قوله: (به) ساقط من (ر). 

() متفق عليه» آخرجه البخاري» في باب الوكالة في الحدودء من كتاب الوكالة: ۲/ ۸١١‏ برقم 
(۲۱۹۰))» ومسلم» في باب من اعترف على نفسه بالزنی من کتاب الحدود: ۳/ ۱۳۲۲ء 
برقم (۱۹۹۷). 

)٤(‏ قوله: (فاعترفت فر حها) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (عنهم) زيادة من (ف). 

)١(‏ قوله: (علانية) زيادة من (ف). 

(۷) في (ت) و(ف): (خیر ما). 

(۸) قوله: (سرا) ساقط من (ر). 

(۹) ني (ف): (عادثتهم). 


كناب الاقضية CN)‏ 


وقد يطلعون على أسرار القاضي فيا يريد من حكومة» فيؤمن أن لا ينقلوا 
لأحد الخصمين» وكذلك جلساؤه ينبغى أن يكونوا أهل دين وأمانة 


ا ل 
e‏ ¥ 


باب 


5% نقض القاضي اقضيته ٭ 
O 0‏ 
وأقضية غيره من القضاة 

وإذا قضى القاضي بقضية» ثم تعرض المقضي عليه لنقضهاء فذلك على 
اود 

أحدها: أن يأتي بحجج يقول كنت أغفلتها. 

والثاني: أن يأتي ببينة ولم يكن أحضرها ولا شهدت له. 

والثالث: أن يجرح البينة التي شهدت عليه» أو يأتي فيها بمنفعة من 
عبودية أو غيرهاء أو تعديل من كان وقف عليه تعديله. 

والرابع: أن ينكر الحكم ويقول م أكن خاصمت عندك. 

والخامس: أن يقر با لخصومة وينكر أن تكون شهدت عليه بينة. 

فإن تعرض نقضه بحجة يأتي بہا» ويقول كنت أنسيت ذكرهاء أو يقول 
استنطق خحصمي عن كذاء م يقبل قوله ولا يمكن أحد من هذاء عند ذلك 
القاضي ولا غيره» ولو مكن الناس من ذلك لم تنقطع مشاغبة ولا منازعة. 

وإن تعرض نقضه ببينة أحضرهاء م تكن شهدت ولا علمهاء كان فيها 
ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم في المدونة“: تسمع بينته فإن شهدت با 
یوجب نقض الحکم نقضه. وقال سحنون: لیس له نقضه ولا تسمع بینته. 


وقال محمد بن المواز: إن كان هو القاضي نقضه» وإن ولي غيره لم ينقضه". 


(1) قوله: (في المدونة) زيادة من (ت). 
(۲) انظر: المدونة: .١ /٤‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۲۱ 


كناب الاقضية @ 


والأول أحسن إذا تصادق الخصان أن هذه البينة | تکن شهدت او“ علم 
ذلك" » ويرجع إلى ما شهدت به البينةء والقاضي الأول وغيره" في 
ذلك سواء. 

وإن اختلفا فقال القائم بها ل تكن شهدت» وقال الآخر شهدت ول 
تقدح شهادتي)ا» أو جرحته) أو كنت أنت أسقطتهاء حلف القائم بها أنا ن¿ 
تكن شهدت» وقام بموجبها لأن حملها على نا لم تشهد» حتى يعلم أنها 
شهدت» فإن نكل حلف الآخر ومضى الحكم. وإن كان في الحكم ما يدل على 
أا م تكن شهدت» سمعت الآن من غير يمين» مثل أن يذكر في الحكم صفة 
خصومتھ|› وهو ما أدلى به کل واحد من حجته» وما و اا کانت 
دعوی بانفرادهاء أو يقول دعوته ببينته فلم يأت بهاء وكذلك إذا أحضر بينة 
کانت :ل غائبة» وقد كان القاضي ذكر في حكمه آنه حكم لبعد البينةه 
ووقفه على حقه فيها سمعت منه» ونقضه القاضي الأول وغيره» وكذلك إذا 
ثبت أن البينة كانت غائبة في حين الحكم» فإغها تسمع الآن وإن لم يكن شرط 
غيبة البينة. 


(۱) في (ر): (إِن). 
(۲) قوله: (ذلك) ساقطة من (ف). 
(۳) في (ف): (الأخيرة). 

() في (ر): (بداً). 

)٥(‏ قوله: (له) زيادة من (ف). 


(ف) 
VY‏ 


@ ا 
فصل 
ال تجريح البينة وما يوجب سقوطها] 

وإن كان الحكم انعقد ببينة شهدت عنده» فأراد المحكوم/ عليه تجريجهاء 
أو ما يوجب سقوطها كان ذلك له" وذلك على ستة أوجه: إما أن 
مجرحها أو" يثبت أن بينها وبين المشهود له قرابة أو زوجية أو مصاهرةء أو 
بينها وبين المشهود عليه مصارمة“ أو عداوة» أو أن أحد البينة عبد أو نصراني 
أو مولى عليهء فإن أثبت تقدم جرحته)“ كان فيها قولان: فقال مالك - في 
كتاب الشهادات: أن ينقض الحكم. وقال - في کتاب الحدود -: يمضي» وبه 
أخذ سحنون. وعلى هذا بجري الجواب إذا أثبت أن بينه وبينها عداوة» أو 
بينها وبين المشهود لهء قرابة نما ترد الشهادة فيه من أجل التهمة» فإن أثبت أا 
أو أحدها عبد نقض الحكم» وهذا قول مالك وأصحابه» ولو قيل أنه 
يمضي لكان له وجه» بل هو أولى من إمضائه إذا ثبت الجرحة؛ لأن شهادة 
الفاسق غير جائزة باتفاق» وشهادة العبد ختلف فيها. 


وحكي عن علي بن آبي طالب غه إجازتماء وأجازها نس وشريح 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (إما أن جر حها) ساقط من (ر). 
(۳) في (ر): (أن). 

)٤(‏ في (ر): (مضاربة). 

)٥(‏ في (ف): (جرحته)ا). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۲۲٣‏ 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۲٠٣‏ 


كناب الأقضية 2 


وزرارة ن أي“ أوفى وابن سيرين» وأجازها الحسن وإبراهيم في | 
اا ا و ا وأبي 
ثور وداود: آنا تقبل” “ني جميع AN‏ 

وإمضاء“ الحكم بشهادة العبد العدلء للاختلاف في جوازها ابتداء أولى 
من إمضائها" بالمسخوط مع ورود القرآن والإجماع بمنع قبوها ابتداء. وقد 
قال مالك في مسائل من النكاح والبيوع ينزل الأمر فيها على خلاف رأيه 
وموافقا لقول غیره آنه یمضي ولا یرد. 

ويختلف إذا ثبت آنا أو أحدها مولى عليه» هل ينقض الحكم؟ ففي 
كتاب ابن سحنون أنه ينقض» والنقض في هذا أبعد منه في العبد» و 
قال مالك وغبره من أصحابه: أن شهادة المولى عليه تجوز ابتداء"“ وهو 
أحسن؛ لأنه حر مسلم عدل» فوجب أن تمضي شهادته ولا ترد» هله بتدبیر 
ماله» وإن أثبت أنه نصراني رد الحكم» وقال عبد الملك -ني المجموعة في رجل 
قذف رجلاء فحد القاذف بعد الإعذار» ثم أتى بأربعة عدول يشهدون على 
المقذوف» أنهم رأوه يزني قبل القذف -: قال يحد الزاني ويسقط الحكم عن 


e 


ر 


(۱) قوله: (بي) ساقطة من (ر) و(ت). 

(۲) قوله: (القاضي أبو الحسن علي) زيادة من (ف). 
(۳) في (ف): (تعمل). 

() انظر: عيون المجالس: .٠١٤۹/٤‏ 

() في (ر): (وأمضی). 

() في (ر): (إمضائة). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات:۸/ ٥۳٣‏ . 

(۸) قوله: (وقد) ساقطة من (ف). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۰۲۸۵ و٦۲۹‏ . 


اسه o‏ 
@ لل 
عليه» م يقبل منه بعد الحکم؛ لأن الزنا حق لله - تعالى - لابد أن يقام به على 
المشهود عليه فإذا حد سقط عن القاذف حكم القذف» ولو كانت الشهادة أن 
حاک| جلده مائة ا ل ا بینته؛ لہا ۷ تو جب الآن على 
المشهود عليه ا یرید آنه لا پتعلق بشهادتې) بحد ا لے الأول عليه 
شىء" » ومثله لو شهدت بينة أن البينة المحكوم بها سرقت فلم تقطع» أو 
- سبحانه - نقض الحم قولا واحدا. وإن كان قد أقيم عليه الحد ل ينقض 

على أحد القولين. 
واختلف أيضا" إذا كانت القضية على غائب» ثم قدم فطلب أن يجرح 

تلك البينة بالإسفاه» أو شرب خر أو غيره» فقيل: ذلك له» وقال ابن 

الماجشون: ليس له ذلك إلا أن يثبت أنهم على غير الإسلام أو أهم عبيد أو 
مولى عليهم”. والأول أحسن» والغائب موقوف على حجته» في کل ما لو كان 

)١(‏ قوله: (جلدة) زيادة من (ر). 

(۲) في (ف): (تقبل منه تسمع). 

(۳) قوله: (منه) زیادة من (ف). 

.۲۲۹/۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (الحکم) ساقط من (ف). 

() في (ف): (حکم). 

(۷) قوله: (أيضا) زيادة من (ر). 

(۸) قوله: (تلك) قوله (تلك) یقابله في (ر): (منه وقاسمه علیه» وما ذا کان للأول وجه 
وللذي تبين له الآن أشبه لم ينقضه)ء والكلام في (ر) بعد هذه الزيادة مأخوذ من فصل بعد 
فصلين آتيين ساقطين بعد هذا الفصل. 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۲۹/۸ ۲۲۷. 


كناب إلاقضية (٥‏ 


حاضرا فأثبته لم يحكم عليه فيه. وقد اختلف عن مالك في الحكم على الحاضرء 
وإن کان بعد الإعذار إليه فكيف بالغائب؟ 
فصل“ 
ل4 إنكار المحكوم عليه أنه خاصم عند ذلك القاضي! 
وإن أنكر المحكوم عليه أن يكون قد خاصم عند ذلك القاضي» وقال 
القاضي: كنت خاصمت وأعذرت إليك» و تات بحجة فخكمت غليك» 
كان فيها قولان: فقال أصبغ - ني كتاب ابن حبيب -: القول قول القاضي”. 
وني ختصر ابن الحلاب أنه" ": لا يقبل قول الحاكم إلا ببينة. 
قال الشيخ”“: وهذا أشبه في قضاة الوقت» وإن كان مضمون الحكم وقفا على 
رجل» وأنكر المحكوم عليه لم يقبل قول القاضي» إلا ببينة على اعتراف ا محكوم عليه؛ 
لأن القاضي في هذا دافع عن نفسه» وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب» وفرق بين 
هذا وبين الأول» إذا كان مضمون القضية حكومة بين المتنازعين. 
ف 
لفيما إذا أنكرت البينة الشهادة 
وإن أنكرت البينة أن تكون شهدت بتلك الشهادة» كان فيها قولان: هل 


)١(‏ هذا الفصل ساقط من (ف). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۸/۸‏ . 
(۳) قوله: (أنه) ساقط من (ر). 

.٠٠١ /۲ انظر: التفریع:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ر). 
0) وهذا الفصل ساقط من (ف) أيضا. 


Cre‏ ا 
يقبل قوها وينقض الحكم» أو يمضي ويعد ذلك منها رجوعا بعد الحكم؟" فقال 
ابن القاسم في المجموعة-: يرفع الأمر إلى السلطان» فإن كان القاضي عدلا ¿ 
ينقض قضاؤه» وقال سحنون: لا يرجع على الشهود بشىء”. 
وقال محمد - في كتاب الرجوع عن الشهادة -: قال": إذا حكم القاضي 
بشهادة رجلين» على رجل بمائة دينار» ثم نكر الشاهدان وقالا: إنا شهدنا 
با مائة للآخر المحكوم عليه» والقاضي على يقين أن الشهادة كانت على ما حكم 
به" قال: فعلى القاضي أن يغرم المائة للمحكوم عليه؛ لأن الشهود شهدوا 
عليه بخلاف قوله» ولا جوز للقاضي أن يرجع على المحكوم“ له؛ لأنه يقول 
جت 
وهذا خلاف قول ابن القاسم؛ لأنه نقض الحكم فيا بين الحاكم 
والمحكوم عليه» وأغرمه المال برجوع البينة» وينبغي على أصله إذا كان الحاكم 
فقيراء أن ينتزع المال من المحكوم له ويرده إلى المحكوم عليهء إذا رفع ذلك إلى 
حاكم غير الأول. 
وقال حمد: وإن قال القاضي آنا شك أو وهمت» نقض الحكم فيا بين 
اللحكوم له والمحكوم عليه» ويرجع الأمر إلى ما تقوله البينة التي شهدت“ 


(۱) قوله: (بعد الحكم) قوله: (في) إذا أنكرت البينةٌ الشهادة) ساقط من (ت). 
() انظر: النوادر والزیادات: ٠١۸/۸‏ . 

(۳) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (به) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ر): (المشهود). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤٥١‏ 

(۷) قوله: (التي شهدت) ساقط من (ر). 


كناب الاقضية rv)‏ 


الآن» ويكون على المحكوم له أن يغرم مائتين" المائة التي قبض وال ائة” “التي 
شهدث ا الان ال" 

وإن أنكر الحاكم والمحكوم عليه الحكم“ وقال: ما حكمت بهذا 
فشهدت البينة للمحكوم له آنه كان حكم له به» فإن الحكم يمضي» وعلى 
الحاکم أن ینفذ ما تضمنه الحکم ولا يرده بقوله. 


هة e‏ 
افيما إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع ] 

وإذا حكم القاضي في نازلة باجتهاده» ثم تبين أا مسألة نص بالقرآن أو 
السنةء أو أا مسألة إجماع» وأنه حكم بخلاف ذلك نقض الحكم"» وهو 

وغيره من القضاة في تلك النازلة" في نقض الحكم سواء. 
واختلف إذا أراد ذلك القاضى» أن ينتقل عن ذلك الاجتهاد إلى اجتهاد 
آخر» على أربعة أقوال: فقال مطرف وابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب -: 
له نقضه”“. وهو ظاهر قول مالك ني المدونة"“. وقال ابن عبد الحكم: لا 


(۱) قوله: (مائتین) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (التي قبض والمائة) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤٥۳‏ . 

)٤(‏ قوله: (الحکم) ساقط من (ر). 

)٥(‏ جزء من هذا الفصل موجود في (ف). 

0) قوله: (الحكم) قوله: (في) إذا تبين أنه حكم بخلاف النص أو الإجماع) ساقط من (ر). 
(۷) قوله: (ني تلك النازلة) ساقط من (ت). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٩۷‏ 

(۹) انظر: المدونة: .٠۳١/٤‏ 


® الط 
ينقضه كان القضاء بال أو غيره. وقال أشهب -في كتاب محمد-: إن كان القضاء 
بمال نقضه» وإِن کان بإثبات ناح أو فسخه لم ينقضه". وعلى هذا لا ينقضه إذا 
كان يإنفاذ ا“ حكم”" عتق أو ردة أو بحد أو قتل أثبته أو أبطله. 

وقيل: أما ما كان من باب المتروكات فليس بحكم بخلاف غيره» من أن 
يحكم للإنسان بال أو ما أشبه ذلك فإن حكم بإثبات نكاح أو إثبات عتق» ثم 
تبين له غير ذلك» کان له أن ينقضه» ورأى أن الأول ليس بحكم؛ لأنه إن 
وجدھما على شيء فترکھ) عل ls os‏ «إدا 


کت 2 


اجه اكم قَأَصَابَ گان له اران وَإنِ اجُتهد قَأَخطاً گان له اجر أخرجه 
البخاري ومسل“ . 
E E‏ 
SD BE‏ «وَإذا حَاصر EEE‏ 
رفم ی کم ان لا رضم عل حم ال وَأنرصُمْ عل حُكْوك؛ قك لا 
تذرِي اضيب حم الله بهم اَم ل؟. وهذا e ES‏ 
وهم» وأنه خارج عن الأصل الذي كان ظنه منه وقاسه عليه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۹۸. 

(۲) في (ر): (بإنفاذ). 

(۳) قوله: (حکم) زیادة من (ت). 

() أخرجه البخاري: ۲٦۷١/٦‏ في باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأً من كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة: برقم »)1۹۱٩۹(‏ ومسلم: ۳/ ١٤١في‏ باب بيان أجر الحاكم إذا 
اجتهد فأصاب أو أخطاً من كتاب الأقضيةء برقم .)١۷١١(‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم: ۳/ ١١٠٠ء‏ في باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث من كتاب الجهاد 
والسیر» برقم .)۱۷۳١(‏ 


كناب الأقضية )۹( 


وأما إذا كان للأول وجه» والذي تبين له الآن أشبه» م ينقضه”. وقال 
سحنون: إذا كان ذلك رأيه يوم حكم لم ينقضه» وإن ‏ يكن ذلك رأيه وإِنا 
وهم او نسي ورآیه خلاف نقضه." وهذا راجع إلى قول ابن عبد الحکم» وقال 
مطرف -في كتاب ابن حبيب-: إذا شهد الحاكم على فسخ حكمه الأول ولم 
یذکر أنه رجع عن الأول إلى ما رآه أحسن» ولا فسر أمرا فسخه به» قال: فلا 
أراه فسخا يفسخ به الأول إذا كان صوابا غير ختلف فيه» حتى يخلص”“ ما 
يوجب فسخ الأول» أو يرجع إلى ما هو أحسن» إلا أن يقول تبين لي أن الشهود 


Td 
. سهدوابزور‎ 


وقال ابن الماجشون: إشهادهم" على الفسخ يكفيه"» إذا كان مأمونا ول 
يقل إلا أي رجعت عن الأول» ثم هما على رأس أمرهماء ولو قال مع الفسخ 
المقضي عليه الآجال والحجج. 


(۱) من هنا تبداً (ف) 

(۲) قوله: () ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۹۸. 

(6) قوله (آراه فسخا يفسخ به الأول إذا كان صوابا غير ختلف فيه» حتى مخلص): يقابله في 
(ر): ( أرى فسخًا حتى يحقق). 

.۹۹ /۸ انظر: التوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) في (ر): (شهادته). 

(۷) في (ر): ( تجزئه). 

(۸) قي (ف): (یطرد). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۹۹. 


Cr‏ الت 
فصل 
ل2 الحكم بشهادة البينة على شهادة غيرها] 
واختلف إذا حكم القاضي بشهادة بينة» شهدت على شهادة غيرهاء ثم 
أتى المنقول عنهم ذلك فأنكروا وقالوا: ما أشهدناهم بشيء. هل يكون ذلك 
N ٢ SRS ™. :‏ ۱ 
رجوعا منهم وینقض الحکم» ویکونون أحق بشهادتہم أو لا یکونون ولا 
يعد رجوعاء ولا ينقض الحکم؟ 
قال محمد - في رجلين نقلا عن أربعة أهم أشهدوهم على فلان بالزنا 
فلم يحد الناقلان» حتى قدم“ الأربعة فأنكروا أن يكونوا أشهدوهم -قال: 
ك الارياة القادمون حد القذف» ويسلم الاثنان؛ لها صارا شاهدين على 
الأربعة بالقذف”“. فأثبت النقل وجعل إنكار الأربعة رجوعا. 
وقال مالك - في کتاب ابن حبيب» في رجلين نقلا عن غائب» فحكم 
بشهادت) مع يمين صاحب الحق» ثم قدم الغائب فانکر الشهادة چ فإن الحكم 
ينقض ويرد » ورآه أحق بشهادته من اللذين نقلا عنه ونقض الحكم» وقال 
(ف) : ‘Moll. : : “N.‏ 
قدم قبل الحكم اء كان أحق بشهادته”“. فرأيا أن الأمر فيه بعد الحكم 


(۱) قوله: (یکونون ولا) ساقط من (ر). 
(۲) في (ت» ف): (أشهدونا). 

(۳) في (ف): (فلان). 

)٤(‏ في (ف): (قذف). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۸۷. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳۸٦١‏ 

(۷) انظر: البيان والتحصیل: ٠١٤ /٤‏ والنوادر والزیادات: ۸/ .۳۸١‏ 


كناب الاقضية @ 


مشکل» هل يرجعا أو كان الوهم من قبل الناقلين فلم ينقض الحکم» ولا 
أغرم الناقلين» فعلى قوم) وقول مالك لا يحد الأربعةء ولا يعد قوي" 
الآن رجوعاء وعلى قول محمد يغرم المنقول عنه الشهادة المال. 

وأرى أن يرد الحكم؛ لأنه أولى بشهادته» ولا يغرم الناقلان؛ لأن الأمر 
مشكل» هل صدق أو كذب؟ فلا يغرمان بالشك» والأمر في المنقول عنه ° 
في الزناء بين أن لا حد عليهم؛ لأن قوهمم وقول الناقلين في معنى التكاذب» 
فقول الأربعة أقوى من قول الاثنين. 


(۱) قوله (لا) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (فلم ينقض... الناقلين) ساقط من (ف). 
(۳) في (ر): (قوهم). 

)٤(‏ في (ف): (عنه|). 

)٥(‏ في (ر): (أولی). 


1 ا YE‏ 
لن 


باب 
ك la e‏ ر@ 
af‏ 2 القاضي يقضي بقضية ثم يقر أنه تعمد % 
فيها جورا أو أنه أخطاً 


وقيل لابن القاسم -في القاضي يقول بعد الحكم بالرجم والقطع 
والضرب-: حكمت بجور. قال: قال مالك: ما تعمد الإمام من جور على 
الناس» فإنه يقاد منه". يريد لأنه كا لجائر لمن أمره» وإن لم يباشر ذلك بنفسه» 
ويقتص من المأمور أيضا") إذا علم أنه حكم بجور» أو كان معروفا بذلك ولم 

وقال أصبغ: إن كانت القضية بمال» غرم الحاكم للمحكوم عليه“ ما 
أهْلَّكَ» وهو“ كإقرار الشاهد بعد الحكم بالزور» ويعاقب فيا أقر به من جور» 
ويعزل ولا يولى أبدّاء ولا تقبل شهادته أبدّاء وإن أحدث توبة كشاهد 
الور 

وأرى إن كان الحاكم معدماء أن لا شيء للمحكوم عليه على المحكوم له؛ 
لأنه لا يصدق الحاكم أنه تعمد الجور» إلا أن يكون معروفا بذلك. ويختلف إذا 
أقر بالعمد بعد الحكم وقبل القصاص» أو قبل أن يؤخذ المال» إن كانت 
القضية بال. 


(1) انظر: المدونة: /٤‏ ۵۱۹ والنوادر والزیادات: ۸/ .٠١٤‏ 
(۲) قوله: (أيضا) ساقط من (ر). 

(۳) في (ف): (له). 

)٤(‏ قوله: (وهو) زيادة من (ت). 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٠٠١ ١٠١٤‏ 


كناب الاقضية (rv)‏ 


فقال ابن الماجشون -في المجموعة -: إن أقر بجور وهو حاكم فله" أن 
يرجع ما لم يفت" . يريد ما م يفت القصاص ولا أخذ المال. 

وقد اختلف في هذا الأصل فقال ابن القاسم وأشهب -في البينة ترجع 
بعد الحكم وقبل القصاص» وقبل إقامة الحد -: ترد" ولا يقتص لحرمة القتل 
والقطع» وسواء كان القطع في سرقة أو قصاص . 

قال حمد: وإن كان بكرا أقيم عليه حد الزنا بخلاف الرجم» وعلى هذا 
يجري الجواب إذا رجع الحاكم. 

واختلف هل من حق المحكوم له أن يتم له الحكم بذلك؟ يريد" فإن 
كان القضاء بال أمضى ولم يرد» بخلاف القتل والقطع» وهذا إذا كان ظاهره 
العدالة» وإن كان غير عدل ) يمض”“ شيء من ذلك. 

فصل 
ل2 القاضي يقرأنه أخطا ] 

واختلف إذا قال بعد القصاص: أخطأت؛ فقال ابن القاسم وأشهب: 

ذلك على عاقلة الإمام» إذا كان الثلث فصاعدا“. وقال سحنون: ذلك في ماله 


(۱) في (ف): (فإما). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات:۸/ .٠٠١١‏ 

(۳) في (ف): (یرید). 

٥٠۱۹۰٤۳۸/۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
. 0٥۲١ انظر: النوادر والزیادات:۸/‎ )٥( 

(0) قوله: (یرید) زيادة من (ر). 

(۷) في (ف): (ينقض). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: ٠١١/۸‏ . 


e 
ولا تحمل العاقلة الإقرارء قال: وقد قيل: لا شىء عليه . يريد أنه هدر» وقد‎ 


أن قبض المقضي له بالمال. بختلف هل يغرم الحاكم؟ وإن أقر بعد الحكم وقبل 
أخذ المال يختلف هل يأخذ المحكوم له با مال أم لا؟ 


(۱) انظر: النوادر والزيادات:۸/٤١٠.‏ 


كناب الاقضية Cr)‏ 


باب 
9 
0 4 نظر القاضي 2 أقضية 
من ڪان قبله ونقضها 
القضاة ثلاثة: عدل عالم» وعدل مقلد» وغير عدل. 
فإن كان عدلاً عالماًء كانت أحكامه على المضى. قال ابن حبيب: ولا 


go 


يعترض فيها إلا على وجه التجوز» وإن عرض عارض فيها بخصومة» وأما 
على وجه الكشف والتعقب فلاء وإن سأله ا لخصم ذلك» إلا أن يظهر له خطاً 
بين لم يختلف فيه» فقد يذكر الوجه الذي بنى عليه الحكم» فيوجد قد خالف 
نصًا» من آية أو سنة أو إجماع» قال: وإن كان عدلا جاهلا فإن أقضيته تكشف»› 
فا کان صوابا أمضی» وما کان خطأ م يختلف فيه“ . 

يريد أنه تتعقب من وجه الفقه» إلا أن يعلم أنه لا بحكم» إلا بعد مشاورة 
آهل العلم. وأرى إذا كان يحكم برأيه» من غير مطالعة لأهل العلم» أن يرد من 
أحكامه ما كان ختلفا فيه؛ لأن ذلك کان منه تخمين وحدس» والقضاء بمثل 
ذلك کله باطل. 

قال: وإِن کان جائراً ني أحکامه - ل تجز أقضيته كلهاء وعلى من ولي بعده ن 
يردها كلها“ صواباً كانت أو خطاً؛ لأنه لا يؤمن أن يُظْهرَ الحَدلَ والصّوابَ 
وباطن أمره الجور» إلا ما عرف أن باطن أمره كان صحيحا . 
(۱) زاد بعده في (ف): (فقد يذكر الوجه الذي يبنى عليه الحكم رد)» وانظر: النوادر والزيادات: 

۳/۸ 
(۲) قوله: (کله) ساقط من (ر). 


(۳) قوله: (کلها) زيادة من (ر). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۹۳. 


و 
لر 
ا 


وقال أصبغ: إذا كان مز وجا فيه هذا وهذا فأرى أن يجوز من أقضيته" ما 
عدل فيه ولم یسترب» وینقض منها ما تبین فيه جور أو استریب» ويعمل فيها 
بالكشف كا يصنع“ بأقضية الجاهلء وإلا لم تنفذ الأحكام اليوم." وقال 
اب |مالك: إن قفى القاضي با الف الاس فيه» ثم تبین له أن احق في خلافه / 
-كان له أن ينقضه»ء وليس لمن ولي بعده نقضه”. 
قال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: ليس ذلك في كل ما اختلف فيه 
من الآثار والرأي» فإن كان في ذلك في سنة قائمة -كان للثاني نقضه»ء وإن 
کان الحدیث مختلفاً فيه و" في معناه مثل حديث العُمْرّى» فحكم بحديث 
ابن شهاب لا ترجع للذي أعطاها؛ فإنه یمضي» ولا آری أن يحم به اہتداء؛ 
لحديث القاسم: ما أدركت الناس يقضون"» إلا وهم“ على شروطهم. 
قال: وما كان من باب الترك لا فعل الفاعل» أو إمساك عن الحكم لغيره“» 
مثل ما جاء من الحنث بالطلاق” " قبل النكاح» والعتق قبل الملك» ونكاح 
الملحرم» والحكم بالقسامة» فحكم حاكم بإمضاء النكاح والعتق '» وأقر 


(۱) زاد في (ر): (مثل هذا ما عرف آنه عدل). 

(۲) في (ت): (يفعل). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٩۳‏ 

() انظر: المدونة: /٤‏ ١١ء‏ والنوادر والزيادات: ۸/ 4۷ ٤٤١‏ . 
)٥(‏ في (ف): (شبهة). 

(0) قوله: (فیه و) زيادة من (ر). 

(۷) قوله: (يقضون) زيادة من (ر). 

(۸) قوله: (وهم) زیادة من (ر). 

)٩4(‏ في (ت): (بعده). 

)١(‏ في (ف): (من لا يرى الحنث بالطلاق) وني (ر): (مثل ما جاء من الحكم بالطلاق). 
)۱١(‏ قوله: (والعتق) زيادة من (ر). 


كناب الاقضية @ 


العبد" وأقر نكاح المحرم» ثم رفع إلى من يرى خلاف ذلك؛ فإنه بحكم به» 
ولا يمنعه من ذلك ترك الأول» ورأى أن الترك ليس بحك". 

وقول ابن القاسم في كتاب النكاح: أن ذلك حکم» قال: ولو فسخه" 
الثاني لكان خطعا“ في قضائه. وهو أحسن؛ لأن الأول حكم على الزوجة آنا 
ني عصمة الأول» ونما حلال له» وأثبت ملك السيد للعبد» وأسقط مقال 


العبد» وأباح له إن كانت أمة أن يصيبها. 

وقال محمد: إذا حكم القاضي بالشاهد مع اليمين في حق”“» ثم ولي بعده 
قاض» ففسخه -كان للثالث أن ينقض فسخ الثاني. قال: وهذا عظيم أن يرد 
ما حکم به“ رسول الله له وعلي ومن مضى من التابعين والأخيارء قال: 
وإن قال الأول: لا أحکم بشاهد ویمین» ثم ولي آخر ممن یری اجک“ 
بالشاهد واليمين -كان ذلك له. قال: وليس حكم الثاني يفسخ كحكم 
الأول . يريد: أن الأول من باب الترك» وقد تقدم قول ابن القاسم أن الترك 
حكم» إلا أن الأول ها هنا حكم بخلاف النص؛ قياساً على من تبين يقين 


(۱) قوله: (وأقر العبد) ساقط من (ر). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٩1۰۹٥ /٥‏ 

(۳) في (ر): (فسخ ذلك). 

)٤(‏ في (ف): (حک)ا). 

)٥(‏ قوله: (في حق) ساقط من (ت). 

(7) ني (ر): (حکم). 

(۷) قوله: (ما حکم به) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (الحکم) زيادة من (ت). 

(۹) في (ف): (بحکم)ء وفي (ت): (لحکم)» وانظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٩۹٩ )۹۸٩71‏ 


لخ 
a‏ فا 


ا لخطأء وكذلك إذا صلى قبل الوقت» أو توضاً بماء نجس ثم علم بعد ذلك؛ 
تلزمه الإعادةء وقياساً أيضا على القبلة إذا أخطأها“. 
٤‏ و 2 ا 

وإن كان حلف المدعى عليه على تكذيب الشاهد -كان حك لا شك فيه 
إلا أنه حكم بخلاف النص؛ فللثاني أن ينقضه. قال ابن القاسم: وإن وجد 
الطالب شاهداً آخر حضصم لى الأول وحک ° ا وهذا آحسن» وسواء 
كان الأول حلف المطلوب على تكذيب الشاهد أو لا؛ لأن المشهود له م يمكن 
من اليمين مع الأول» ويصير الآن بمنزلة شاهد على طلاق أو عتق» فحلف 
الزوج أو السيد ثم وجد شاهداً آخر؛ فلم يختلف أنه يضم إلى الأولء ويجكم 
بالطلاق والعتق؛ لأن الزوجة والعبد لم ينكلا عن اليمين مع الأول إن حكم 
القاضي با عنده من العلم» قبل أن يلي او بعد ان ولي» ولم يکن في مجلس 
الحكومة» أو كان في مجلس الحكومة فأقر أحدهما بشىء قبل أن يتقدما 
إلى الحكومة» كان للثاني أن ينقضه. 

واختلف إذا أقر بعد أن جلسا للحكومة ثم أنكر؛ فقال مالك وابن 
القاسم: لا يجكم 0 وقال ابن الماجشون وسحنون: يحكم NT‏ 
(۱) قوله: (أو توضا باء نجس) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (قياساً على... إذا أخطأها) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (وحکم) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: /٤‏ ۳» والنوادر والزیادات: ۸/ .۲۲٤ ۰٤۱۷‏ 
() قوله: (کان) زيادة من (ر). 
() في (ر): (الخصومة). 
(۷) قوله: (بشيء) ساقط من (ر). 
(۸) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٠٠٠‏ و المدونة: .٠١/٤‏ 
(۹) انظر: النوادر والزيادات:۸/ ٦٥‏ . 


حکماه فم یکون من إقرار أو جحود» فلو جحد أحدها ثم أقر في موضع» لا 
يقبل ما رجع إليه من حجة أو غيرها بعد الجحود لم يحكم عليه بها يوجب 
الححود عند مالك» وله ذلك على قول اتن الماجشون وسحنول؛؟ والأول 
أحسن» ولا أرى أن يباح هذا/ اليوم لأحد من القضاة. 

واختلف إذا حكم فقال حمد: أرى أن ينقض حكمه بذلك”'. 


یرید“ ما كان هو قاضيا ل يعزل» فأما غيره من القضاة فلا أحب 


۳ 
له زد 7 


. 


ومعنی قوله ینقضه هو ذا تبین له خلاف رأيه الأول . وقیل: لا ينقضه 
ولا ينتقل من رأي إلى رأي» ولو كان ليس من أهل الاجتهادء ولم يكن حكمه 
الأول شيئاء وينظر إلى من يقلده الآنء فإن كان من يرى الحكم بمثل الأول ل 
ينقضه» وإن كان ممن لا يرى ذلك نقضه. وأما إن كان من آهل الاجتهادء ول 
يتبين له رأي غير الأول لم ينقضه) إلا أن يتبين له أن ذلك يؤدي مع فساد 
قضاة اليوم» إلى القضاء بالباطل؛ لأن كلهم يدعي العدالة. ويقول: اعترف 
عندي بكذاء فيجب عليه أن يرجع في قضائه» لما في ذلك من الذريعة إلى تلف 
أموال الناس والقضاء بالباطل» فيكون هذا ضربا من اجتهاد ثان غير التي 
حکم بہاء وقال سحنون: إذا أتى القاضي كتاب قاض ب) اختلف فيه الفقهاء 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٦1/۸‏ . 

(۲) قوله: (یرید) زيادة من (ت). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: 1٦/۸‏ . 

)٤(‏ قوله: (الأول) ساقط من (ف). 

(۵) قوله: (وإن کان... م ینقضه) ساقط من (ر). 


(ر) 
4۹۷/€ 


E ۲ ۴ K4 4 ء‎ 

ولشن من راي الذي أتأه الكتاب من عنده ل ينيغ له ( ان يزه ولا 
5 لان الأول ا ينفذ شیا فلا ينف ما ا هو عنده بمعتدل. وقال 
أشهب في المجموعة: إن کان كتب للأول آنه حكم ب) في کتابه -جاز هذا أن 
ينفذه» وإِن كتب ب) ثبت عنده - لم يعمل هذا برأي الذي کتبه". ولا بختلف 
فيم ذكره إذا لم ينفذ الأول الحكم"» وإنا الاختلاف إذا حكم الأول» وكتب 
إلى هذا أن يستخرج له" الال ممن حكم عليه» أو يمكن الزوجة من القادم 
بكتابه» فلم ير ذلك سحنول؛؟ لأنه چ رما على ما EY‏ ا ورأی 
شهب أنه لما حكم الأول بذلك» ول جز ههذا أن ينقضه» ووجب للمحكوم له 
قبض المال» وأن يمكن الزوجة ولا يقدر على ذلك إلا بقاض» وني وقوف هذا 

بطلان لحقه وجب عليه أن یقضی له '. 


(۱) قوله: (من عنده) زيادة من (ت). 

(۲) قوله: (له) زيادة من (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٠۲۹‏ . 

)٤(‏ قوله: (لیس) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (کان) زیادة من (ت). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۱۲۹ . 

(۷) قوله: (الحكم) زيادة من (ف). 

(۸) قوله: (له) زیادة من (ر). 

(۹) قوله: (ما لا یراه) یقابله في (ف): (ما یراه). 

)١(‏ هنا انتهى كتاب الأقضية من (ف) وذلك في ناية لوحة ( ۲۷۳ أ)» وبقي معنا (ت) و(ر). 


۴ )0 
© بابب @ 
2 5 
2 الشهادة على الخط 

الشهادة على الخط على أربعة أوجه: شهادة الرجل على خط نفسه. 
وشهادته عل حط غبره» عند غیبته أو بعد موته» أو کتاب قاض وشهادته 
على خط غبره» با تضمن إقراره واعترافه على نفسه بدين أو طلاق. فأما 
شهادته على خط نفسه» إذا تضمنت شهادته على رجل بدين أو طلاق» فلالك 
فيها ثلاثة أقوال: فقال -في المدونة-: إذا ذكر أنه خطه ولم يذكر الموطن“) 
يؤدا کا علم ولا تنفع المشهود له“ . وقال - في کتاب محمد -: لا يؤدا؛ 
وروی عنه مطرف - في کتاب ابن حبيب أنه قال : إذا كان الرق نقيا لا حو 
فيه ولا تهمة ولا خيفة شىء فليؤدها.“ وبه أخذ مطرف قال: وعليه جماعة 
الناس قدي). قال: ولو ترك الناس الشهادة على خطهم» إذا لم يستنكروا شيئا 
من الكتاب» ما قام لأحد حق“. قال ابن الماجشون: وهو الذي عليه 
أصحابنا كلهم» المغيرة وابن أبي حازم وابن دينارء قال: ولا يعلم السلطان أنه 
م يعلم غير خحطه» ويشهد بها تامة أن ما فيها حق”» فمنع من أدائها خيفة أن 
(۱) في (ت): (فصل). 
(۲) في (ر): (نفسه). 
(۳) قوله: (أو كتاب) يقابله في (ر): (وكتابة). 
)٤(‏ قوله: (يذكر الموطن) يقابله في (ت): (یذکرها حتی). 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠١ /٤‏ 
0) قوله: (أنه قال) زيادة من (ر). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۲٠٠١‏ 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۰۱۱۰ و۷٣۲.‏ 
(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۹۷. 


CD‏ ا 
یقضی بہاء فیکون قد أعان على ما لا يراه صوابا. وقال مرة: يوقفها"؛ 
للاختلاف فيها؛ ولأنه لا جوز أن يحكم بذلك» على من لم يحكمه وهو 
المشهود له؛ لأن المسألة تتضمن ثلاثة: شاهد ومشهود له ومشهود عليه» وإن 
أتاه الشاهد أو المشهود له والمشهود عليه فسألاه عن أدائها فقال: لا أؤداء 
لكان حكا على المشهود له" وهو لم يستفته ولا حكمه» ومثله الرجل يحلف 
بالطلاق» ثم يكون“ حنثه مختلفا فيه» فسأل الزوج المفتي فكان الجواب 
عند المفتي: أن لا حنث عليه؛ جاز له على القول الأول» أن يفتيه بالبقاء وجواز 
الإصابة» وعلى القول الآخر لا يجوز له ذلك إلا أن يجتمع الزوجان على 
تقليده» وإلا كان حكًا على الزوجة وهي ل تقلده» وكذلك لو استفتت الزوجة 
من يرى أنه حانث» فعلى القول الأول يجوز له أن يفتيها بالهروب والامتناع 
منه» ولا جوز له“ ذلك على القول الآخرء إلا بالاجتماع" من الزوجينء إلا 
أن يكون الاخحتلاف في ذلك» شاذا منافيا للأصول» فيجوز له ذلك من غير 
رضى الآخر. ورواية مطرف وابن الماجشون» في الشهادة على معرفة خطه 
أحسن» وحمل قول مالك على ما كانوا عليه من الحفظ وقد کان“ كثر 
(۱) في (ت): (یرفعها). 

(۲) قوله: (فیها) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (المشهود له) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (یکون) ساقط من (ر). 

() قوله: (المفتي) زيادة من (ر). 

(۷) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(۸) في (ر): (بالامتناع). 


(4) قوله: (له) ساقط من (ر). 
(۱۰) قوله: (کان) ساقط من (ر). 


كناب إلأقضية Cr)‏ 


منهم کات ل قال مالك: حدثني ان هات ار چن حا 
حفظتهاء إلا ثلاثة أحاديث» فسألته ن یعیدها عل فأبی» فقلت له: ما كان 
يعاد عليك الحدیث؟ فقال: ل 

ولو وكل الناس اليوم ا حفظ الشهادة» يؤد أحد شهادة 
ولتعطلت حقوق الناس» ومع أن الضرب على الخطوط نادر وخاصة في 
المخرب» فإن كانت الشهادة على الخط في غيبة الشاهد أو موتهء أن هذا خطه 
وشهادته صحت الشهادة» على الصحيح من القولين؛ لأنها ضرورة. 

واختلف أيضا إذا كانت على خط المطلوب,» أو اعترافه"“ على نفسه. 
فقال ابن المواز“: ذلك جائز بمنزلة الإقرار» وأن الشاهد الواحد فيه» بجري 
مع يمين الطالب؛ لأنه بمنزلة اعترافه على نفسه» وذكر أنه مذهب مالك» وأنه 
ا 


(۱) في (ر): (کتب). 
(۲) قوله: (وقد) ساقط من (ت). 

(۳) ذكر القصة بنحوها أبو عمر ابن عبد البر في التمهيد: ٠١١ /١‏ . 

)٤(‏ في (ت): (إلى). 

)٥(‏ قوله: (أيضا) ساقط من (ر). 

)فی (ر): (وآنه اعترف ہہا). 

(۷) قوله: (فقال ابن المواز) ساقط من (ر). 

(۸) في (ر): (مکانه بیاض) وهو ساقط في (ت)» وانظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۱۱۰۲۹۱/ 0۹۲. 


(ر) 
4/۸ 


باب ر@ 
5 


ك 
0 ب العدالة 

العدالة/ شرط في قبول الشهادة» لقول الله عز وجل: «وأشْمدوأ دَوَىَ عَدَلِ 
يىك [الطلاق: ۲]» ولقوله سبحانه: ين تَرَصَوَنَ مِنَ آلشهدَآء [البقرة: ۲۸۲]› 
وحمل الشاهد الآن على غير العدالة» حتى يثبت أنه عدل» لقوله سبحانه 
لین بَرَصَوَنَ مِنَ آلشپد آ4 ومثله أن الناس صنفان: رمًّی» وغير رضًّى» 
فوجب على القائم بشهادته» أن يثبت أنه من الصنف الذي هو رضى» ولأن 
الغالب اليوم من الناس عدم الرضى والعدالة» فوجب حل الناس على 
الغالب والأكثر» حتى يعلم غير ذلك» وأعلى منازل الشاهدء أن الأمر فيه 
مشكل ومتردد» بين العدالة وسقوطها وقد شر طت العدالةء فلا تجوز الشهادة 
مع الشك بوجود ذلك الشرطء إلا من اشتهر اسمه بالصلاح والخير فلا 
تطلب تز کیته» وحمل على ما عرف به حتی ثبت غير ذلك» وقد شهد ابن أي 
حازم عند قاضي مكة؛ فقال: أما الاسم فاسم عدل» ولكن أثبت أنك صاحب 
هذا الاسم . يريد أنه لا يحتاج إلى تزكية“. والعدالة تثبت بشهادة رجلين» 
إذا كان التعديل من القائم بالشهادة. 

واختلف إذا كان ذلك بمسألة من القاضي» سأل من حضره بمسألة من 


)١(‏ قوله: (وحمل الشاهد الآن على غير العدالة» حتى يثبت أنه عدل» لقوله سبحانه يمن 
َرَصَوَنَ مِنَ آلشہدَآء» ساقط من (ر). 

(۲) في (ر): (ودلیله). 

(۳) قوله: (من الناس) ساقط من (ر). 

٥۹ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ر): (عدالة أحد). 


كناب الاقضية (r)‏ 


مکشفه» سأل من حضره أو مض إلى من سأله. فقيل: لا يقبل قل من رجلينء 
لأا شهادة”. وقيل: يقبل واحد؛ لأنه من باب قبول" الخبر. والأول 
أحسن؛ لأن الناس قد دخلوا فيحتاط للشهادة» واستحسن إذا ثبتت العدالة 
من اثنين» أن يزيد البحث والكشف فلا يزيده ذلك إلا حيرا وإن ارتاب بأمر 
توقف وکشف. 
فصل 
لك التجريح والتزكية سرا] 

التزكية تقبل في السر» واختلف في قبوها علانيةء فأجاز ذلك في 
الكتاب". ومنعه عبد الملك بن الماجشون . وهو أحسن؛ لأن الناس يتقون 
أن يذكروا في العلانيةء شيئا ما يعلمون خيفة العداوة» فإذا سئل سرا أخبر 
بغير ذلك. 

وأما الجرح فيقبل سرا وعلانيةء ولا يقبل التعديل بيسير المعاملة" 
والمخالطةء ويقبل ذلك في الجرح من غير خالطةء فقد يمر به فيطلع منه أو 
يسمع ما يسقط عدالته» ويجحتاج التعديل إلى ثلاثة أوجه: أحدها موضع ال معدل 
من العدالة والمعرفة والبلد» والثاني: المخالطة التي بينه وبين المعدل. والثالث: 
صفة الشاهد في التفقه والصدق. 
(۱) قوله: (لأنا شهادة) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (قبول) ساقط من (ت). 
(۳) في (ت): (المدونة)ء وانظر: المدونة: .٥۷ /٤‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۷۳. 


)٥(‏ في (ر): (التجريح). 
)١(‏ قوله: (المعاملة) ساقط من (ت). 


[[ @ 

فأما المعدل فقال سحنون”": لا جوز التعديل إلا من المبرز الناقد الفطن»› 
الذي لا يخدع في عقله» ولا يستزل في رأيه"". وقال ابن كنانة: لا تقبل تزكية" 
الأبله» ولا من یری تعدیل کل مسلم يلزمه“. 

فما المخالطة فإنه لا يقبل التعديل بيسبر المخالطة؛ لأنه حتاج إلى معرفة 
ظاهره وباطنه» ولا يدرك ذلك إلا بعد طول المخالطة؛ لأن شأن الناس 
تزيين الظاه ر“ وكتمان عيوبه. قال محمد بن المواز: لا يقبل" ذلك حتی تطول 
الملخالطة» ويعلم باطنه كا يعلم ظاهره. يريد يعلم“ باطنه في غالب الأمرء 
ليس على أنه يقطع بذلك. 

وقال سحنون: لا يزكي إلا من خالطه في الأخذ والإعطاء» فطالت 
صحبته إياه في السفر والحضر“. 

قال الشيخ: إذا علم منه بعد المخالطة اجتناب الكذب» واجتناب الكبائر 
والوفاء بالأمانةء جاز أن يعدله '» وإذا قال المعدل هو عدل رضى صحت 


(۱) قوله: (سحنون) ساقط من (ر). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۷۳. 

(۳) في (ر): (تعدیل). 

.۲۷۳ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

() قوله: (لأنه محتاج إلى معرفة ظاهره وباطنهء ... المخالطة) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (شأن الناس تزيين الظاهر) يقابله في (ر): (الشأن تزيين الإنسان ظاهره). 

(۷) قوله: (لا یقبل) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (یعلم) ساقط من (ر). 

(۹0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۷۷. 

(۱۰) قوله (جاز أن یعدله) یقابله ني (ت): (فلیزکه منه)» وقوله: (قال الشیخ: إذا علم منه بعد 
اللخالطة اجتناب ... أن يعدله) ساقط من (ر). 


كناب الاقضية Cw)‏ 


العدالة. واختلف إذا اقتصر على إحدى الكلمتين» فقال: عدل. أو قال: رضى. 
هل يكون ذلك تعديلا أم لا؟ والمسألة على وجهين: فإن قال إحدى الكلمتين 
وم يسأل عن الأخرى» فهو تعديل؛ لأن العدل ممن يرضى للشهادة» والرضى 
عدل» وقد ورد القرآن بقبول شهادة من وصف بإحدى الكلمتين»ء وإن وصفه 
المعدل بإحدى الكلمتين فسئل عن الأخرى فوقف» كان ذلك ريبة في تعديله 
ويسأل عن السبب في وقوفه» فقد يذكر وجها لا يقدح في العدالة ويذكر وجها 
یریب فتوقف عنه. وقال في کتاب حمد: إذا قال اختبرته وعاملته فما علمت“ 
إلا خيرًاء أو قال: إنه لرجل صالح فاضل» وهو ثقة لا يكون ذلك تزكية» حتى 
و و ا 

قال الشيخ: إذا كان المسئول يعلم الوجوه التي تصح ما العدالة وعلم 
أن السؤال عن هذا الرجل» لتمضى شهادته؛ فقال ذلك فهي عدالة» وقد 
أخرج”" البخاري ذلك“ في باب العدالة في قول بريرة: (لا أعلم إلا 
خبرًا)“. غير أن ضرب المسئول عن قوله عدل» أو رضى إلى هذا اللفظ 
اليوم ريبة وقد قال كذا“. 


(۱) في (ر): (رآيت). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۷۷. 

(۳) في (ر): (آدخل). 

)٤(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۲/ 4۳۲ في باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما 
علمت إلا خیراء من کتاب الشهادات برقم )۲٤۹٤(‏ 

(0) قوله: (وقد قال کذا) ساقط من (ر). 


orn)‏ الاخ 
فصل 
لج من يعدل الشاهد] 

التعديل يقبل من جيران الشاهد"» وأهل سوقه وأهل علته» ولا يقبل من 
غيرهم؛ لأن وقوفهم عن تعديله» مع كونيم أقعد به وأعلم بحاله ريبة في 
عدالته» فان لم یکن فيهم عدل قبل من" غيرهم من سائر بلده» وإِذا ثبتت 
عدالة ° الشاهد» ثم شهد بشهادة أخرى» فإن أتى القاضي العلم بفضله 
وبروزه“» ل يكلفه التعديل ثانيةء إلا أن يطول ما بين الشهادتين» فيسأل عنه؛ 
لإمکان أن یکون حدث منه شيء» وان م یأته الخبر ببروزه کلف التعديل» وهو 
قول ابن كنانة وسحنون» وقال سحنون: يكلفه التعديل كلا شهد» حتى يكثر 
تعديله وتشتهر تزكيته» فإذا كثر ذلك وتأكد م يسأله التزكية في المستقبل“. وقال 
مطرف وابن الماجشون: إذا عدل ثم شهد بعد ستة أشهر» فليس عليه استئناف 
التعديل» إلا أن يغمز فيه بشيء» أو يستراب في مره“ . 

فصل 
ا2 شهادة الطارئ مجهول الحال] 

العدالة تطلب من الشاهد مع القدرة عليهاء فإن كان طارئا وتعذرت 
() قوله: (هل يحتاج الشاهد إلى تعديل كلا شهد) يقابله في (ر): (الرجل). 
(۲) في (ت): (في تعدیله). 
(۳) في (ت): (شهادة). 
5 رل روز ساف من 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۲۷٦‏ 


(7) في (ت): (یتریب). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۲۷١‏ 


كناب الاقضية (Cr‏ 


معرفة حاله وموضعه» من العدالة أو الجرح» وکانت شهادته في مداينة أو 
مبايعة» جرت" في الموضع الذي قدم" إليه م تجز شهادته» وإن كانت مع 


(۱) قوله: (جرت) ساقط من (ر). 
(۳) في (ر): (تقدم). 


ID 
و‎ 
۷ 


9 [باب ر@ 
۹ بل التجريح)' 6 


الجرح يسمع في الرجل المتوسط العدالة» ويسمع في الرجل المبرز في 
الغا المعروف بالصلاح والفضل» من باب العداوة أو المجرة أو القرابة 
أا أشةاذلك: 

/ واختلف هل يقبل فيها لجرح من وجه الإسفاه؟ فمنعه أصبغ في كتاب 

ابن حبيب. وأجازه سحنون في العتبية» وقال: يمكن الخصم من تجريح الرجل 
البائن الفضل. ولم يفرق بين جرحه بالإسفاه ولا غيرها. 

واختلف بعد القول بقبول تجريحه» ممن يقبل ذلك على أربعة أقوال: فقال 
سحنون: لا يقبل ذلك إلا من الرجل المبرز في العدالة. وقال عبد الملك بن 
الماجشون: يجرح الشاهد ممن هو مثله وفوقه» ولا جرح بمن هو دونهء إلا 
بالعداوة والهجرة» وأما بالإسفاه فلا“ . قال محمد بن عبد الحكم: إذا كان 
الشاهد بين العدالةء م يقبل جرحه إلا أن يكونوا معروفين بالعدالة وأعدل 
منه» ویذکرون ما جرحوه به» فما ما یثبت بالکشف عنه» فلا يقبل تجريجه 
لأهل العدالة البينة. وقال مطرف: جرح الشاهد بمن هو مثله وفوقه ودونه» 
اا 
(۱) في (ت): (فصل). 
(۲) قوله: (العدالة) ساقط من (ت). 
7 انظر: البیان والتحصیل: ٤٥۸ ۰٤٥۷ /۹٩‏ والنوادر والزیادات: ۸/ ۲۸۷. 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲۸٦/۸‏ 


.۲۸۷ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 
.۲۸٦ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 


كناب الاقضية @ 


قال الشيخ": وهذا أحسن؛ لأن الجرح مما يكتمه الإنسان من نفسه» 
فيطلع عله بعض الناس» وهي شهادة وعلم عنده يژ ديه» مثل سائر 
الشهادات» والاستحسان آنه إذا كان الشاهد ليس بالميرز» قبل جرحه من 
عدل من غبر مراعاة له“» هل هو مثله أو دونه؟ وإِذا کان مبرزا قبل من 
مبرز كان أيضا مثله أو دونه. ويسأل المجرح باذا جرحه؟ فإذا ذكر وجها لا 
يمكن أن يخفى مثله عن الناس» ولا يشبه أن ينفرد ذلك بمعرفته» لم يقبل ذلك 
منه» وإن كان غا بخفى مثلهء قبل من مجر حه وقلد ذلك. 

فصل 
آهل يشترط أن يعلم الشاهد أو المشهود له بالمجرح] 
ويستحب أن يكون التجريح سرا ولا يعلن به؛ لأن في ذلك أذى للشاهدء 
ومن حق الشاهد والمشهود عليه أن يعلم| بالمجرح» فقد يكون بينه وبين أحدهما 
عداوة» أو بينه وبين المشهود عليه قرابةء أو غير ذلك ما يمنع التجريح. 
ونختلف إذا كان أحدها الشاهد أو المشهود له» ما خاف ويتقى شره» هل 
ا وقیل p‏ القاسم: جرح الشاهد سرا وقد يقول اجرح أكره 
عداوة الناس» قال: نعم إذا كانوا عدولا . 
(۱) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ت). 
(۲) قوله: (آنه) زيادة من (ت). 
(۳) قوله: (له) ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: (هو) ساقط من (ر). 


. ۱۹٩/۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
.۲۸۹ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 


ا 

TAY)‏ الت 

قال الشيخ: قول سحنول أحسن» لفساد قضاة اليوم» ولو کان القاضي 
والمجرح عداوة» أو بين المشهود عليه قرابة» والمجر مہرز ف عدالة» 
واجتهد ني وجوب الكشف” والآخر ممن يخاف متى أعلم» لرأيت ألا يعلم» 
وهذا" من تغليب أحد الضررين» وإذا علم المجرح أنه يعلم به مثل هذا الذي 
يخاف» م جر حه» وقد ریت من تقبل شهادته» ولیس من آهل الشهادة» ولا 
بچرحون خوفا منهم . 

فصل 
آهل يشترط تفسير الجرح وييان أسبابه] 

8 2 a 

اختلف في قبول” الجرح جملة» من غير ذكر الوجوه التي يقع بها الجرح» 
على أربعة أقوال: فقيل: يقبل. وقيل: لا يقبل. قال مطرف وابن الماجشون: 
إذا كانا ممن يعرف وجوه التجريح م يكشفا عن غير ذلك» كان المجرح ممن هو 
ظاهر العدالة» أو ممن حاز بالتعديل. وقال أشهب - في المجموعة -: إذا 
كان الشاهد مشهورا بالعدالةء ل يقبل ذلك حتى يبينوا“ جرحته ما هي؟ ون 
م يكن مشهورا بالعدالةء وإنا قبل بمن عدله قبل ذلك“. وقال ابن كنانة: إذا 
(1) ني (ت): (المجروح). 
() قوله: (واجتهد في وجوب الكشف) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (ألا یعلم» وهذا) يقابله في (ت): (الآن يعلم). 
)٤(‏ قوله: (قبول) ساقط من (ر). 
)٥(‏ انظر: التلقین: ۲/ .۲٠١‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۸۸. 


(۷) في (ر): (یشبتوا). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۸۸. 


كناب الاقضية (rN)‏ 


كان“ المجرحان مشهورين بالعدالة» لم يسألاء وإن کانا غير مبرزين 
فلیسالا. 

قال الشيخ: إن فهم عنه| الوجه الذي جرحا به» وإنه ما لا يختلف 
فيه أنها جرحة اجتزئ بذلك. قال ابن شعبان: إذا قال إن ذكرت ذلك 
خفت أن أؤخذ به» قبل ذلك» أو أنه ساقط الحال مرة قبل. قال سحنون"“: 
إذا قال هو رجل سوء غير مقبول الشهادة؛ هي جرحة ولا يكشفوا عن أكثر 
من ذلك . 

قال الشيخ" وإن ل يقم" أمر بين» كان عليه أن يذكرا تلك الجرحة» 
لوجوه: 

أحدها: أن كثيرا من الجرح يختلف فيه» فذهب بعض أهل العلم إلى أن 
ذلك جرحة» وبعضهم إلى أنه ليس بجرحة. 

والثاني: أن يكون عند الشاهد من ذلك خرج» فقد يسمع منه كلمة أو 
یری فعلا له فيه تأویل» لا تسقط شهادته معه. 


(1) في (ر): (المشهدان). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۸۷. 

(۳) قوله: (نما) ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ر): (في مثله). 

)٥(‏ في (ت): (ابن سحنون). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۰۲۸۷ ۲۸۸. 
(۷) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ت). 

(۸) في (ر): (يفهم). 

(۹) قوله: (إلى آنه) ساقط من (ر). 


8 


سس ا پد مھ 

TA)‏ الڪ 

والثالث: أن في ذلك حقا للشاهد؛ لانتهاك عرضه»ء وللمشهود له في 
إسقاط حقه»ء فكان من حقه| الإعذار إليه| في يسقط حرمة هذا وحق هذا 
وبیان كل وجه يمكن أن يكون هى| فيه منفعة. 

فصل 
ا2 اختلاف الشهادةا 

واختلف إذا اخحتلفت الشهادةء فعدله رجلان وجرحه رجلان» فقيل : 
يقضي بأعده|. وقيل: يقضي ببينة التجريح. 

قال الشيخ: الحكم في اختلافه) على ثلاثة أوجه": يقضى بأعدها 
EE‏ وتارة بشهادة التجريح» وتارة بآخرهما تاريخاء تجريجا كان أو تعديلاء 
فإن کان اختلافه)| عن مجلس واحد فقالت إحداها : قال: کذا أو فعله . وقالت 
الأخرى: لم يفعله“ ولم يكن ذلك» أو قالت: كان في المسجد. وقالت 
الأخرى: في غير ذلك؛ مما تسقط به شهادته. قضي بأعدل البينتين؛ لاله 
تکاذب؛ كل واحدة منه| تکذب الأخرى/ وإن کانت الشهادتان عن مجلسين 
مفترقين ‏ متقاربين» قضي بشهادة الجرح؛ لأنه عا خفيه صاحبه» فمة فمتی اطلع 
من العدل على جرحة» أسقط ما كان عليه من الظاهر أنه عدل» وإن تباعد ما 
بين المجلسين» قضي بالآخر منهاء فإن تقدمت العدالة قضي بالجحرح» وإن تقدم 
() قوله: (الإعذار إليه| في يسقط حرمة هذا) يقابله في (ر): (الاعتذار عن جرحة هذا). 
() قوله: (أوجه) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (تارة) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: ( یفعله) ساقط من (ت). 
)٥(‏ قوله: (مفترقین) زيادة من (ت). 


كناب الاقضية )1( 


اجرح" قضي بالعدالةء وأنه انتقل ع) كان علمته عليه" الأولىء إلا أن يعلم 
أنه كان في وقت علم منه" الجرح» حسن الظاهر حسبا هو عليه الآن فيقضى 
بالجرح وإن كان متقدما. فاعلم ذلك وبال التوفيق“. 

تم كتاب الأقضية والحمد لله رب العالمين“ 

بحمد الله تعالی وحسن عونه وتاییده ویمنه 


(۱) قوله: (الجرح) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (علیه) زيادة من (ت). 

(۳) في (ت): (فیه). 

)٤(‏ قوله: (فاعلم ذلك وبالله التوفيق) زيادة من (ت). 
5 ادرت ا اد موی 


کناب الشهاد إن r)‏ 


/ بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی إلله على سیدنا و مولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم نسليماً كثياً 


كتاب الشهادات 

ذكر الله كك الشهادة في كتابه في ستة مواضع: في الدّيْن» وني الوصيةء 
والطلاق» والرجعة»ء والزناء وفيم] يدفع الحد عن القاذف. 

فقال: ٭ ایا اديت ءامنا إا دايع بين إل أجل سى كتوه 4 
[البقرة:۲۸۲]. فأمر في بيوع الآجال بالكتابة والإشهادء وني بيوع النقد بالإشهاد 
دون الكتابة» فقال كك ف بيوع الآجال: # فأڪتبوهُ ٣‏ لكب بینگہ ڪان 
بالعدَلٍ € [البقرة:۲۸۲]. 

أي: فلا باع نة قا ولا بر قباط وفيه دليل أن المكتوب بينهم 
أميون» وأن ذلك موكل إلى أمانة الكاتب» فأمَرَّه أن يكتب بالعدل لئلا يكتب 
غير ما أمليا عليه» وألا يميل مع أحدهما. 

وقال الله تعالى: ¥ ولا ياب تت أن يكب ما عَلَّمَه آله € [البقرة:۲۸۲]. 

فقيل: كا علمه الله من الكتابة بالعدل”. وقيل: كا فضله بعلم الكتابة 
بالعدل". وهو أحسن؛ لأن الأمر بالكتابة بالعدل قد تقدم» فكان هله“ على 


(۱) قوله: (بالعدل) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (بالعدل) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (حمله) ساقط من (ت). 


(ف) 
۲۳اب 


فائدتین أولى» فالكتابة على من" تعلمها إذا لم يكن بالموضع سواه فرض» وإن 
كانوا جماعة كان من فروض الكفايةء فإن أطاع أحدهم سقط عن الباقين» وإن 
امتنع جمیعهم اقترعواء فأہم خرج سهمه کتب. 

وقال تبارك وتعالى: # وَلَيْمْلِلٍ لی عليه الْحَیٌ 4 [البقرة:۲۸۲]. فأمر الذي 
عليه احق" بالإملاء دون الطالب؛ لأنه مقر على نفسه ”» والآخر في معنى 
المدعي» ولأنه مطلوب فكان القول قوله» ولأن ذلك“ يدفع الشبهة؛ فقد 
يقول إذا أملى الذي له الحق بعد اليوم خفي علّ بعض” الذي أملى. وفي 
وعظه أنه" لا یخس منه شیئا“) دلي على جواز العقد بغير بينةء ثم يشهدان 
بعد ذلك. 

وقال سبحانه: # قن ان آلّذٍی عله اَلَحَقُ سَفِيهًا أو صَعِيقًا أو لا يَسَبَطِيعٌ أن 
ُهل هو قَلْيْمْلِلَ وله بالعْذَلٍ € [البقرة:۲۸۲]. فقيل: الماء من # ويد 4 عائدة 
على الذي له الحق» إذا كانت أحد هذه الأعذار الثلاثة. وقيل: إنه”“ 


(۱) قوله: (من) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (فأمر الذي عليه الحق) ساقط من (ت). 

(۳) قوله: (لأآنه مقر على نفسه) في (ر): (ولیتق الله ربه). 
)٤(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

)٥(‏ ني ف: (علیه). 

)في (ف): (قوله). 

(۷) قوله: (آنه) ساقط من (ف). 

(۸) زاد في (ر) قوله: (فأمر الذي عليه احق بالإملاء). 
(۹) زاد ني (ر) قوله: (بالعدل). 

(۰) قوله: (إنه) زيادة من (ر). 


كناب إلشهاد|نے Cr)‏ 


لا و الطلوب. 

واختلف في السفيه والضعيف؛ فقيل: السفيه: الجاهل بالإملاء من قوله كلك: 
% قول الغا مِنَ آلٿاسٍ ¢ [البقرة:١٤٠]‏ وهم الذين سفهوا الحق وجهلوه. 
وقيل: سفيه في المال من صغير أو كبير: لا بحسن الإمساك؛ لقول الله تعالى: 
ولا نونوا السُفَهَاء أُمولَكُمْ % [النساء:ه]. 

وقيل في الضعيف: هو العاجز عن الإملاء؛ لعي بلسانه أو خرس. وقيل: 
هو الأحمق» أي: ضعيف العقل. وقيل في“ الذي لا يستطيع أن يمل: أن ذلك 
لخيبة أو عذر. 

فأما قوله سبحانه: # قن کن الى عليه الح سَفِيها أو صَعِيقًا 4 
[البقرة:۲۸۲]ء فيحتمل أن يكون وجب عليه ذلك الحق؛ لأنه باشر العقدء أو 
لأنه ني ولاء تقدم عليه م يؤنس منه رشد“» فعقد عليه ولیه ما يجحق“ عليه» 
والولي هو الذي يمللء وإذا احتمل ذلك كان هله على ما لا خلاف فيه» أن 
المداينة كانت صحيحة» وهو حال كونه في الولاء” أولى. وإن كان رشيداً 
ضعيفاً عن الإملاء لا يستطيع ذلك» فالولي من وكله المطلوب لذلك. 

وقال ڳك: # واشتشودوا سيين ين رَجَالِڪَم فن لم يوتا رَجلَين فرج 
راتان من َوَن مِنَ آلشبَدَآءِ € [البقرة:۲۸۲]. فأمر بتبدية الرجالء وأن" لا 
(۱) قوله: (يملل) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (ولي) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (ني) ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: (لم يؤنس منه رشد) ساقط من (ت). 
)٥(‏ في (ر» ت): (بالحق). 


(7) في (ف): (الولي). 
(۷) قوله: (فأمر بتبدية الرجال» وأن) بياض في (ف). 


کچھ 
( ل 
ا 


يستشهد بالنساء” إلا عند عدم الرجال؛ لأن التوثق بهم أحوط والجرحة منهم 


أبعد» ولأن النساء يحتاج متى أريد منهن تبليغ الشهادة من يشهد على 
وجوههن ويعرفهن» والرجال قرب وأسرع إلى أداء الشهادة والقراءة. 

# در € خففة ساكنة" الذال ومشددة“ بمعنى واحد؛ يقال: 
درن وذَكَرّني. وني الصحيحين قال النبي مل : مذ أذْکرني گا وَكَدًا آي 
كنت اسيا“ ولا وجه للقول أن ال أن ت اها الاخر ی كرا 
لأن في ذلك إبطال فائدة قوله سبحانه: # أن تَضِل إِحَدَنهُمًَا € وهو أن تنسى. 

وقد احتح بهذا أنه لا يقتصر على معرفة الخط دون أمر” يذكر الشهادة؛ 
لأنه إنا يستشهد منهن من تكتب» ولو كانتا من لا بحسن الكتابة لم يفد هذا“ 

فائدة“؛ لأن الصحيفة تبقى بشاهد واحد. 

واختلف في معنی قوله سبحانه: % ولا يأب آلشدَآء إا ما دُعُوا 4 

[البقرة:۲۸۲]. فقيل: ذلك حين تكتب الشهادة. وقيل: إذا دعوا لأدائها عند 


(۱) قوله: (بالنساء) ساقط من (ف). 

(۲) فی (ر) (أبین). 

(۳) قوله: (ساكنة) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (ومشددة) ساقط من (ر). 

() متفق عليه» البخاري: /٤‏ ۱۹۲۲ء في باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا ؟ 
من کتاب فضائل القرآن في صحیحه» برقم »)٤۷٥۱(‏ ومسلم: ٥٤۳/١‏ في باب الأمر 
بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذاء من كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء برقم 
.(YAN)‏ 

)في (ف): (آن). 

(۷) قوله: (هذا) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (فائدة) ساقط من (ت). 


كناب إلشهاد|نے (r)‏ 


الحاكم. وقيل: المراد الأمرين. 

والأول أصوب؛ لأن الآية إن وردت في) يفعله المتبايعان من التوثق وقت 
البيع بالكتابة والإشهاد» ومن يشهد فيه؛ لئلا تضيع الأموالء ولدفع الأبمانء 
والذي يدل على ذلك قوله سبحانه في| بعد: # ولا تَسكَمُوا ان كتيوه صَغيرًا أو 
ال اعات دكم قط عند آنه وَأَقَومُ شد وأذن أل بابرأ € [البقرة:۲۸۲] 
أي: إذا كتب”" ذكر الحتق وكتبت الشهادة» كان أقرب لرفع الشك" في 
الشهادة» والتلاوة وردت في ذكر ما يفعل”“ عند كتبه الكتاب ( تنقض 

وقال کلق: # إلا ُن تگور جره حاضرة ٿديروتها بيَتڪُم فليس عَلَيكر جاح 
ألا بها وَأشُهدوا إا يئُم € [البقرة:۲۸۲]»ء / فأسقط الكتابة في بيع النقدء 
وأثبت الإإشهاد في بیع الد بلا يتناجزان في قبض الثمن والمثمون» فلم 
يحتاجا إلى كتبه؛ لأن الخالب أن لا يضر" النسيان في مثل ذلك لقربه. 

واختلف في معنی قوله: # ولا يضار ايت ولا سَهِيدٌ % [البقرة:۲۸۲]. فقيل: 
المعنى (لا يصارر) على ما سمى فاعله. وقيل: (لا يصَارّر) على ما لم يسم 
فاعله» فيكلفا الكتابة والشهادة في وقت يشق عليه|. وهو أحسن؛ لأن أول“ 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ ۷۷. 
(۲) قوله: (کتب) ساقط من (ر). 

(۳) في (ر) (الشغب). 

)٤(‏ في (ف): (يعرف). 

() قوله: (في بيع النقد) ساقط من (ت). 
(0) في (ف): (يظهر). 

(۷) في (ف): (یظهر). 

(۸) قوله: (آول) ساقط من (ف). 


التلاوة قد تضمن وعظ الكاتب والشاهد, لقوله: # وَل يأب كيت أن يكب 4 
[البقرة:۲۸۲]ء # وَل يأب آلشبدآء إذّا ما دُعُوأ 4 [البقرة:۲۸۲]»ء وهذا في الحق الذي 
عليهم)اء ثم کان في هذا وعظ من له قبله) ذلك الحتی ان لا یضارر با» فکان 
هله على زيادة فائدة أولى من حله على التكرار. 

وقال تعالى: # ون ثم على سَفْرِ وَلَمَّ تَجِدُوا ابا هرن مَقَبْوصَةٌ 4 
[البقرة:۲۸۳]. يريد: إذا كان البيع بثمن مؤجل» وفيه دليل على أن القول قول 
المرتهن في قدر الدَيْن» فيا بينه وبين قيمة الرهن. 

واختلف في الأمر المتقدم بالكتابة والإشهاد» هل ذلك على الوجوب أو 
الندب؟ واختلف هل نسخ بقوله تعالى: # ِن أَينَ بَحَضكم بعصا 4 
[البقرة:۲۸۳]؟ والقول أن الآية ثابتة أحسن؛ لإمكان أن يريد الودائع 
وشبهها فلا تنسخ آية ثابتة” بمحتمل» وقد جعل الله كك الكتابة والإشهاد 
حكمة منه» لما علم سبحانه ما يقع بين المتبايعين عند حلول الدين“ من 
اللّدد“ أي" والجحودء وإن ترك الإشهاد والكتابة يؤدي إلى الفجور والأيان 
الكاذبة" والكتابة والإشهاد حفظ لدينهم وأموالحم. وقال الطبري: أولى 
ذلك بالصواب» أن ذلك حق واجب على کل بائع ومشتر. 


او 


. اه .۰ 2 و رک٤‏ د rr‏ ا ا اق 
وقال 5ڭ: # دة بيَيكم إا حَصَرَأحدكم آَلْمَوَتُ جين الوص نتان دوا عَدَلٍ 


(۱) في (ر): (وغیرها). 
(۳) في (ر) (بآية). 

(۳) في (ف): الأجل. 

)٤(‏ في (ف): (اللوة). قلت: اللدد: شدة الخصومة. انظر: المصباح المنير: ٠١١ /١‏ مادة (لَدّ). 
)٥(‏ قوله: (أي) ساقط من (ت). 

() في (ر): (الفاجرة). 


كناب إلشهاد|نے (( 


نکم او ءَاخَرَان من عَرکم € [الائدة:١٠].‏ 

واختلف في معنی قوله: # نکم € و# يِن غرم €؛ فقيل: منكم: مسلم. 
ومن غيركم: غير مسلم". وقيل: من غير قبيلتكم؛ لأنه شرط العدالة في 
اللسلم» فإذا كان ذلك لم تجز شهادة الكافر. وقيل: إنا شرطت العدالة إذا 
كانت الشهادة في الحضر. والوقف في قوله: # يكم € والابتداء من" « أو 
اران مِنْ عَمَركُم إن نس صَرََمَ فى آلأزض € [الائدة:٠١٠١]‏ فتجوز للضرورة» وعلل 
هذا تجوز شهادة المسلم في السفرء وإن م يكن عدلاً. 

وقال: # قدا لعن اجلَهن فام كوه يمَعروفي اؤ قارِفُوهن يمَعرُوفي سدوا 
ڏَوَىَ عَڌلِ مَنكُم € [الطلاق:۲]ء فأمر بالإشهاد على الرجعة أو الفرقة" أا 
اختار» فقضمنت الإشهاد على الطلاق» ولأن الرجعة لا تكون إلا عن طلاقء 
فالإأشهاد على الرجعة إشهاد على تقدم الطلاق. وكذلك الإأشهاد على الفراق 
هو إشهاد على الطلاق؛ لأن العدة والفراق لا يكونان إلا عن طلاق. 

وقال تعالی: ‏ وآلتی يأ القَجقة من يڪم قَاستَضْودُوا عليهن ابع 
َم € [النساء:٠٠].‏ 

وقال: فيا ينفى به الحد عن القاذف: # نم لم يأئوا بأرَيعة سء 4 
[النور:٤].‏ 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ ٤٠١‏ . 
(۲) قوله: (من) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (أو الفرقة) ساقط من (ف). 


باب 

4 شهادة الأجير لن استأجره والغريم لمن له وړ 
عليه دين والخصم والعدو على عدوه أو ولده" 

ومن المدونة قال ابن القاسم: لا تجوز شهادة الأجير لمن استأجره» إلا أن 
یکون مبرزاً» وإن کان في عیاله لم تجز". وقال سحنون: من لیس في عیاله هم 
الصناع". وأما الذي يصير عمله للذي استأجره» فلا تجوز شهادته له وإِن ۾ 
يكن في عياله» وإن دفع إليه أجرته. 

وظاهر قول ابن القاسم: إن المنع إذا كان في نفقته» كانت النفقة بالطوع“ أو 
من الإجارةء والظنة تتعلتق بالوجهين جيعاًء إذا كان في نفقته أو منقطعاً إليه؛ لأنه 
مخشى إن م يشهد له أن يصرفه”» وكذلك الأجير المشترك: القَصّار والطرًاز 
يشهد لن شأنه التجر بذلك؛ لأنه يتهم في شهادته له أن بخصه بأعاله. 

وتجوز شهادة المستأجر للأجير؛ لأنه هو المتفضل عليه» إلا أن يكون أجيراً 
مرغوباً ني عمله ومن يتشاح فيه» وتجوز شهادة الغريم للطالب» والطالب 


که 


(1) قوله: (أو ولده) ساقط من (ف) ولعلها (أو لَده). 

(۲) انظر المدونة: /٤‏ ۱۸ء والنوادر والزيادات: ۸/ .٠٠١‏ 

() انظر النوادر والزيادات: ۸/ .٠١‏ ونصه في النوادر والزيادات: «قال ابن القاسم: ولا تجوز 
شهادة الأجير لمن استأجره إذا كان في عياله» وإن م يكن في عياله جاز إن كان مبرزاًء قال 
سحنون في كتاب ابنه: معنى الذي ليس في عياله هو الأجير المشترك من الصناع وغيرهم» 
فما الأجير الذي يصير جميع عمله لمن استأجره وهو في عياله أو ليس في عياله» فلا يجوز أن 
یشهد له ون کان معزو لا عنه). 

() قوله: (بالطوع) في (ف) (التطوع). 

)٥(‏ ني (ف): (و). 

(0) قوله: (والظنة تتعلق... يشهد له أن يصرفه) ساقط من (ر). 


كناب الشهاد|نے Cr)‏ 


للغريم إذا كان الغريم موسراًء وسواء شهد بال أو عرض ولا تجوز شهادة 
الغريم إذا كان معسراًء للطالب بال ولا بعرض ولا غيره"؛ لأنه يتهم أن 
يشهد لينظره أو يرفق به. 

وقال ابن حبيب: لأنه صار كأسبره» ولا تجوز شهادة الطالب له بال 
وتجوز بغير مال بعرض أو غيره. وإِن كان الغريم موسراء إلا آنه ملد مطول» ۾ 
تبر شهادة الطالب له بال ولا غبر» إلا آن يكون الدين يمرا وكل هولاء 
فلقول الي ڪ: لا جور شاه خحَضم ولا ِء ولا جار له لتقيو ولا دانع 
عَنها»“. فشهادة الخصم والغدو غار جاه فكذلك المتاجران. واختلف اذ 
اصطلحا فقال حمد: الشهادة جائزة. وقال مطرف / وابن الماجشون - 
في كتاب ابن حبيب -: إن كانت الشهادة بحدثان الصلح لم تجزء وإن طال 
وامتحن صلحه)» وظهرت براءت) من دخل العداوة والخصومة» جازت 
الشهادة. وقال ابن كنانة: في المجرة إن كانت خفيفة“ عن أمر خفيف 
جازت . وهذا بحسن في المبرز. 


(1) قوله: (وتجوز شهادة الغريم للطالب» والطالب للغريم إذا كان الغريم موسرأ» وسواء شهد 
بمال أو عرض) ساقط من (ر). 

() قوله: (غيره): في (ر): (للطالب ولا الطالب للغريم إذا كان الغريم معسرا بال ولا بعرض 
ولا غيره) بدلا من المثبت أعلاه وهو: (إذا كان معسرا للطالب بال ولا بعرض ولا غيره). 

(۳) قوله: (وَلا دافِع عَنهَا) زيادة من (ر). 

() في (ف): (مالك). 

)٥(‏ قوله: (الشهادة) ساقط من (ت). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳١١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ."٠١‏ 

(۸) قوله: (خفيفة) ساقط من (ت). 

(۹) انظر النوادر والزیادات: ۸/ .۳٠۰۹‏ 


Cr‏ الخنغ 
ا 


وقال ابن الماجشون: إن سلم عليه ول يكلمه لم تجز الشهادة. وقال 
سحنون - في كتاب ابنه -: إن كانت العداوة غضباً لله لجرمه وفسقه فالشهادة 
جائزة» وذلك آنا نشهد على أهل البدع والملل. وهذا أحسن إذا لم يعلم من 
الآخر منه|» عند مهاجرته مقابحة بقول أو فعل. 

وقال ابن القاسم - في أربعة أتوا متعلقين برجل» فشهدوا عليه بالزنا -: 
تجز شهادتهم عليه“ لأنهم خحصاؤه”» وني كتاب ابن حبيب: الشهادة 
جاتر 8 وهو أحسن لأن أصإ ‏ المنازعة من سبب الدين. وقال ابن سحنون 
عن بيه - فيمن شهد على رجل» ثم شهد المشهود عليه على الشاهد بعد ذلك 
بشهرین-: ترد شهادته“. وقال أصبغ فيمن شهد على رجل حاضرء فلا أتم 
الشهادة قال للمشهود عليه“ والقاضي بسع إنك تشتمني وتشبهني 
بالمجانين -: لا تطرح شهادته إلا أن تتبين العداوة من قبل . وطرحها 
أحسن؛ لأن الشاهد مقر بتقدم ما یو جب العداوة والشحناء إلا أن یکون 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٠۹‏ والذي وقفت عليه في النوادر من قول ابن الماجشون 
جواز الشهادة من كتاب ابن حبيب. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳٠۹‏ 

(۳) قوله: (منها) زيادة من (ر). 

)٤(‏ قوله: (عليه) ساقط من (ف). 

.۳٠۲ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳٠۲‏ من رواية ابن حبيب عن مطرف. 

(۷) في (ت): (سبب). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٠٠١‏ 

() قوله: (للمشهود عليه) في (ف): (المشهود عليه). 

)١(‏ قوله: (إلا أن تتبين العداوة من قبل) ساقط من (ت)ء (ف). انظر: النوادر والزيادات: 
۸ 


كناب إالشهاد|نے Cr)‏ 


مبرزا في حاله» بعيد التغير عند الأداء" فذلك أخف. 

واختلف فیمن كانت عنده شهادة» وکان یذکرها ثم عاداه» واحتیج إل 
القيام با وقبوهاء ها هنا خف إذا كانت قد قيدت. واختلف في شهادة الرجل 
على ابن عدوه" بال أو ب لا يلحق الأب منه معرة» فأجازها محمد وإن كان 
الأب حياً والابن في ولاء أبيه". 

وقال ابن الماجشون: لا ترد إذا م يكن في ولائه» وقال أيضا: لا تجوز بمال إِذا 
کان الب حیا'“ .وبمال إذا م یکن الأب حیا” یرید وإِن کان رشیداً قال: فان شهد 
بعد موته بال على الصبي جازت» وإن شهد بال على الأب لم تجزء وإن كان امال 
صار للولد. وقال ابن القاسم: لا تجوز إذا كان عدو الأب على الصبي» ويشهد 
بعد موته ولو کان مثل ابن" أي شرح وسليان بن القاسم “. 

واختلف أيضاً إذا شهد على صبي في ولاء عدو الشاهد. فأجازه ابن 
القاسم". ومنعه مطرف وابن الماجشون؛ لأنه يخرج ما في يدي ولي “© 
ال" 


(۱) في (ف): (الآذى). 

(۲) قوله: (ابن عدوه) قي (ف): (ابنه). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳١۲‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳٠۳‏ 
)٥(‏ قوله: (وبمال إذا لم يكن الأب حياً) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (على) زيادة من (ر). 

(۷) قوله: (ابن) ساقط من (ت). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳٠۲‏ 
(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٠٠١‏ 
(۰) قوله: (ولي) زيادة من (ف). 

(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳٠۳‏ 


رھ ا که کچ 
[ لض 
کک 


انت 


2 2 شهادة الفقير والسائل 


کک 

الفقير أربعة: من لا يقبل الصدقة وفقير» وسائل متكفف» وسائل غبر 
متكفف» وغير سائل فإن أعطي أخذ» فإن كان لا يقبل الصدقة جازت 
شهادته في القليل» واختلف في الكثير فقيل: تجوز. وقال ابن كنانة: لا تقبل فيا 
کر کا خم دار بر 5ا كانت و فة لان الغادة ٠‏ أن شن 
بالوثائق طبقة غير هؤلاء“. وأما إن قال سمعته أقر بذلك» فأرى أن تقبل وإن 
كثر» وكذلك إذا كان منقطعا في الصلاح» أو ممن اشتهر في الشهادة ويقصده 
الناس بالكتابة بوثائقهم» فالريبة عنه منتفية وإن كثر المال. 

واختلف إذا كان متكففاًء فقيل: تجوز في اليسير. وقال ابن وهب -في العتبية: 
الحسن الحال» الظاهر الصلاح» يسأل الصدقة يما يتصدق به على أهل الحاجةء أو 
يسال الرجل الشريف أن يتصدق عليه» وهو معروف بالمسألة ولا يتكفف 
الناس -: لم تجز شهادتهء إلا أن يكون ممن يطلب الصدقة عند الإمام» أو إذا فرقت 
وصية رجل» وكذلك المعترض" لإخوانه تجوز شهادته". 


(۱) قوله: (وفقير) زيادة من (ر). 

(۲) في (ر): (کالخمس دينار)» ويبدو أنه تصحيف بدليل إفراد التمييز. 
(7) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۹۷. 

() قوله: (العادة) في في (ت): (الغالب). 

)٥(‏ في (ر): (هذا). 

(0) قوله: (الحال) ساقط من (ر). 

(۷) في (ف): (المتعرض). 

(۸) انظر: البیان والتحصیل: ۱۰/ ۰۹4۷ والنوادر والزیادات: ۸/ ۲۹۷. 


كناب إلشهاد| نے Co)‏ 


وقال ابن كنانة: إن كان يسأل الناس في" مصيبة في مسألة نزلت به» أو 
دية وقعت عليه لم ترد" شهادته“. وأری إذا كان من لا يسأل وإن كان أعطي 
أخذ أن تجوز شهادته“ ولا تجوز شهادة أحد من“ هؤلاء لمن عادته رفقه أو 
يرجو ذلك منه. 


(۱) قوله: (الناس في) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (ني مسألة) زيادة من (ف). 

(۴) قوله: ( م ترد) ني (ف): (لم تجز). 

() انظر: النوادر والزيادات:۸/ ۷ والذي وقفت عليه في النوادر: م جرح ذلك شهادته. 
() قوله: (وآری إذا... أن تجوز شهادته) ساقط من (ف). 

0) قوله: (أحد من) ساقط من (ف). 


| او 
ل 


باب 


ك شهادة الزوج لامراته بالعتق والسيد 
لعبده بالطلاق والمحتق لمن أعتقه 


0 ر 
9 % 


ولا تجوز شهادة الزوج” لزوجته بالعتق» وإن کان معه غيره. وإن کان 
الزوج عبداً فاختارت نفسها كانت طالقا؛ لأن الزوج مقر أن اختيارها صحيح 
ولم يجز له إصابتها. 
واختلف إذا اختارت البقاء على الزوجيةء هل يمنع منهاء لئلا يرق ولد 
أو لا يمنع لأن له حقاً في الإصابة؟ والتعدي من السيد في" حال ثان. وأرى 
أن يمنع؛ لأن ذلك معونة منه على إرقاقه» وهو المسبب لذلك الباطلء إلا ألا 
ينزل» أو يعزل العزل البين» وكذلك إذا كان الزوج حرا فردت شهادته؛ لأنه 
زوج يختلف في إصابته إياها. وإن شهد السيد لأمته أن زوجها طلقهاء أو على 
انه طلق زوجته» لم جز الشهادة؛ لانه يتهم ان يفرع مته وعبده» / فإن 
صدقت الأمة السيدء لم جز ها أن تمكن الزوج منها“» ولا ياتيها إلا وهي 
كارهة. وتجوز شهادة المعتق لمن أعتقه» ولا تجوز شهادة الرجل لسيد أبيه» ولا 
تجوز“ لسيد ولده» وشهادته لسيد ولده أبين في المنع؛ لأنه يتهم أن يجر بذلك 


(۱) قوله: (الزوج) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (في) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (منها) زيادة من (ر). 
)٤(‏ قوله: (تجوز) ساقط من (ف). 


کناب الشهاه|نے Ce)‏ 


إلى ولد وزفقا به فيا للد غلنها من حدمة وغبرها وقال سحنول: ١‏ 
تجوز شهادة الرجل على سید ولده آنه باعه او وهبه. يريد ذا علم من هو عنده 
الإساءة إليه أو يصير إلى من هو أرفق به وإلا فهي جائزة. 


(۱) قوله: (به) زيادة من (ر). 
(۲) قي (ر): (للسيدة). 


ال 
9 


ك ا 2 

9 ب الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق ©١‏ 

ولا تجوز شهادة الوالدين للولد» ولا شهادته اء ولا شهادة الأجداد ولا 
ا لجدات لولد الولدء ولا شهادته هم. 

واختلف في شهادة الأب لأحد ولديه على الآخرء إذا ۾ يعلم“ كيف 
منزلته) عنده» فأجيز ومنع» لإمكان أن تكون شهادته لأقربي| منه رأفة» ولا 
تجوز شهادته لصغیر على کبیر» ولا لسفیه في ولائه على رشید بمال؛ لانه يتهم في 
بقائه تحت يده» ولا لبار على عاق» وتجوز للكبير على الصغيرء وللعاق على 
البار» وهو قول ابن القاسم» إلا أن يتهم في المشهود لهء بانقطاع وعبة وإيثارء 
وجفوة للآخر؛ منع . یرید إن کانا كبيرين وليس من أحدهما عقوق. ومنع 
سحنون ذلك جلة قال: لما جاء من السنة في منع شهادة الأب“ . والأول 
أحسن. ولا ترد شهادة العدل» إلا أن تعترما تهمة» ولا تهمة في الصفة التي 
أجازها ابن القاسم. 

ويختلف إذا كانا صغيرين أو سفيهين» أوصغير وسفيه كبير» هل تجوز 
شهادته لأحدهما على الآخر, إذا إ يعلم كيف منزلته)| من نفسه؟ 

واختلف في شهادة الابن“ لأحد أبويه على الآخرء فقال مالك - في 


(۱) في (ر): (يعرف). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٠۲‏ 
(۳) قوله: (منع) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ."٠۲‏ 
)٥(‏ قوله: (الابن) ساقط من (ت). 


كناب إلشهاد إن )€ 


اللجموعة» وهو في كتاب محمد -: لا تجوز إلا أن يكون مبرزا في حاله“) 
ویکون ما شهد فيه یسیراً. قال: والابن ہاب أباه وربا ضربه» فمنع شهادته 
للأب هذا الوجه» وللأم" لإمكان أن يكون ميله إليها“ أكثر. وقال ابن نافع: 
شهادته لأحدهما على الآخر“ جائزة. إلا أن يكون الابن في ولاء الأب» أو 
تزوج على أمه فأغارهاء فيتهم أن يغضب لأمه. والأول أبين؛ لأن كثيرا من 
الولد يميل إلى أحد الأبوين" أكثر من الآخر» لحنانه ورفقه" به أكثر من 
الآخرء فلا تحمل شهادته على المضي» لإمكان أن تكون الشهادة لمن هو إليه 
أميل إلا أن يثبتا أن شهاداته على من هو إليه أميل”“» فتجوز كشهادة الأب 
للكبير على الصغير» ويلزم على قول ابن نافع أن تجوز شهادة الأب» بين 
الكبيرين أو الصغيرين أو السفيهين» وإن لم تعلم منزلته) منه» وتجوز شهادة 
الابن على أبيه بطلاق أمه» إذا كانت منكرة لذلك” '. 

واختلف إذا كانت هي القائمة بالشهادة" ‏ فمنعها شهب" وأجازها 


)١(‏ في (ر): (العدالة). 
() انظر: البیان والتحصیل: ۰٤٤١ /٩‏ والنوادر والزیادات: ۸/ ۲۹۹. 

(۳) قوله: (وللأّم) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (ميله إليها) في (ر): (ميلها إليه). 

)٥(‏ قوله: (على الآخر) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۲۹۹. 

(۷) في (ر): (لأحدهما). 

(۸) في (ت): (ورأفته). 

(۹) قوله: (إلا أن يثبتا أن شهاداته على من هو إليه أميل) ساقط من (ف). 

.۲۳۷ /۲ والتفريع في فقه الإمام مالك بن انس:‎ ٠٠١ /۸ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 
قوله: (بالشهادة) ساقط من (ف).‎ )۱١( 

(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٠١١‏ 


اک2 
ت 


ابن القاسم جملة من غير تفصيل؛ للإنكار أو غيره» وهو أبين إذا كان مبرزا في 
حاله» وإن شهد بطلاق غير امه ۾ تجز» إذا كانت أمه“ في عصمة أبيه» 


3 


وآجیرت إدا كانت آمه م" 

واختلف إذا كانت حية“ مطلقةء فمنعها ابن القاسم» وأجازها أصبغ“» 
وكل هذا إذا كانت الأجنبية منكرة. 

واختلف إذا كانت هي القائمة بشهادة الوالدين ”» والأم في عصمة 
الأب» فأجازها أصبغ. ومنعها سحنون بعد أن قال: هي جائزة"» والقياس 
أن تمنع سواء كانت الام في عصمة الأب» أو مفارقة أو ميتة» كانت الأجنبية 
منكرة أو قائمة بالشهادة؛ لأن العادة جارية بين زوجة الأب وربيبها بالعداوة 
والبغخضاء» وإن كانت شابة کان أبین؛ لأنه بخشی ما یکون من ولد فيشارکه في 
الميراث» ويميل بماله إليهاء ويرضي أمه بفراقها إن كانت حية» وإِن كانت الام 
مفارقة. 


(۱) قوله: (1 تجزء إذا كانت أمه) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (أمه) ساقط من (ت). 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ ۱۷ والنوادر والزيادات: ۸/ .٠١‏ 
)٤(‏ قوله: (حية) ساقط من (ف). 

.۳١١ /۸ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٩( 

(0) في (ف): (الولدين). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٠١١‏ 


كناب الشهاد إن Cv)‏ 


فصل 
ا2 شهادة الأخ لأخيه] 

شهادة الأخ لأخيه على سبعة أوجه: في الأموال وفيم) ليس بمال» وهو مما 
يدرك ”“ في مثله في الحمية والغضب ٠”‏ أو ما يدفع بها عن نفسه معرة» أو 
یکسب بها جاهاً ومنزلة» أو تعدیله یاه وتعدیله من شهد له» وتجريجه من 
جرحه“» وتجر يجه من شهد عليه» وتجر يجه من جرح من شهد له» فلا تجوز 
شهادته له“ ني ثلاث: في يدرك في مثله الحمية والغضب له" ولا في 
يكسب بها حظوة ومنزلة» ولا فيا يدفع بها معرة. 

واختلف في شهادته له في الأموال" على أربعة أقوال: فقيل جائزة» 
وقیل: لا تجوز. وقیل: إن کان حوزا“ جازت وإلا م تجز. وقيل: تجوز في 
اليسير دون الكثير. وأرى أن ترد في الكثير الذي يؤدي إلى شرفه» ولا ترد في 
الوسط إذا كان مبرزاء ولا في اليسير مع عدم البروزء إلا أن يكون قد جرى”“ 
بين الأخ المشهود له والمشهود عليه» شنآن ومقابحة وما تدرك في مثله الحمية 
(۱) قوله: (عما يدرك) في (ر): (في ما يدرك). 
(۲) قوله: (والغضب) في (ر): (والعصبية). 
(۳) قوله: (ومنزلة) ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: (وتجريحه من جرحه) من (ر)» (ت). 
)٥(‏ قوله: (له) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (له) ساقط من (ت). 
(۷) قوله: (في الأموال) ساقط من (ر). 
(۸) في (ف): (مبرزاً). 
)٩(‏ قوله: (قد جری) ساقط من (ر). 


1 ما مر 
ت 


والغضب” فلا تجوز بحال. وإن كان أحد الأخوين في نفقة الآخرء ل تجز 
شهادة المنفق عليه للمنفق. 
ويختلف في شهادة المنفق على المنفق عليه حسب| تقدم» إلا أن تكون نفقته 

عليه لفقره» ولئلا تدركه في ذلك ضيعة أو معرة» فلا تجوز؛ لأنه يدفع عن 
ف | ٤‏ 
e‏ ا بشهادته مؤنة الإنفاق أو معرة الترك / وإن شهد له بتزويج امرأًة 

وأنكرت» فإن كان يشرف بمثلها“» أو علم تعلق نفسه بہاء أو ها يسار 

والمشهود له فقيرء» لم تجز» وإن عريت عن هذه الوجوه التي يتهم في مثلهاء 

جرت على الخلاف المتقدم في الشهادة بالمال فتجوز وتمنع» وتجوز بشرط البروز 

وتقنع“ مع عدمه» ولا تجوز شهادته أن فلاناً قذفه؛ لأنه يدفع با معرة. 

ويختلف في شهادته في جراح الخطا؛ لها مال حسب) تقدم في الشهادة بالمال. 

واختلف في شهادته في جراح العمد» فالمعروف من المذهب المنع؛ لأنه نما 

يدرك في مثله الحمية. وأجازها شهب في العتبية. والأول اد وقال - 

في كتاب محمد -: تجوز شهادته أن فلاناً قتل أخاه إذا كان الولي والوارث 

ر قال أصبغ: وفيه اختلاف”“) قال“ وهذا أحب إلينا. وأجاز الشهادة 

(۲) قوله: (لققره) ساقط من (ر). 

() قوله: (عن نفسه) زيادة من (ر). 

() ني (ر): (لشرف مثلها). 

(9) قوله: (وتجوز بشرط البروز وتمنع) ساقط من (ت). 

.۲٠۳ /۱۰ انظر: البيان والتحصیل:‎ )٩( 

(۷) انظر: النوادر والزیادات:۸/ .٠٠١‏ 


(۸) انظر: النوادر والزیادات:۸/ .٠٠١‏ 
)٩(‏ قوله: (قال) ساقط من (ت). 


كناب إلشهاد|نے C‏ 


في مثل”“ العمد» وإن كان مما تدرك فيه مثله الحمية؛ لأن المثل" موجود» 
ولابد آن يكون هناك قاتل» إلا أن يكون قوم يلطخون بالقتل غير القاتل» لئلا 
بطل دمه فلا تجوز الشهادة وكل موضع تمنع فيه شهادة الأخ لأخيه فلا 
يجوز تعدیله من ”“ شهد له بذلك» ولا تجریحه من جرح شاهده به» ولا تجریح 
من شهد علیه» با دا" ثبتت ت الشهادة أدى إلى عقوبة الأخ أو حده أو قله أو 
قطعه. 

واختلف إذا كان الأخ هو الشاهد» هل جوز تعديل أخيه له؟ وأن لا يجوز 
أصوب؛ لأن ذلك مما يزيده شرفاً ويدفع عن نفسه“ معرة» وهذا إذا شهد بال 
أو با لا“ يؤدي إلى عقوبة الأخ إذا لم تثبت شهادته» وإن شهد في زنا أو غيره» 
نما يلزمه إذا م تبت شهادته حد أو عقوبة ل تجز. ولا جرح من جرح آخاه في 
زنا أو غيره" ؛ لأنه يدفع به معرة وهو في هذا بخلاف التعديل. قال محمد: 
وإن جرحه بهجرة أو عداوة جاز""» يريد بخلاف الجرحة بالإسفاه. قال 


(۱) في (ف): (قتل). 

(۲) قوله: ( مما تدرك فیه) في (ر): (ما فیه). 
(۳) في (ف): (القتل). 

() في (ر): (تسمع). 

)٥(‏ قوله: (لأخيه) ساقط من (ت). 

() قوله: (تعدیله من) في (ر): (تعدیل من). 
(۷) قوله: (إذا) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (أو قتله) ساقط من (ف). 

(۹) قوله: (عن نفسه) زيادة من (ر). 

(۱۰) قوله: (لا) ساقط من (ر). 

(۱۱) قوله: (في زنا أو غيره) زيادة من (ف). 
(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۰۸. 


® الک 
کو ولا جرح من جرح عمه؛ لأنه يدفع عن نفسه عيب من هو وجهه 
ولسانه» وأجاز ذلك في ابن الأخ وابن العم . 

وأرى أن لا يجوز تجريجحه لأحد هؤلاءء الأخ وابن الأخ والعم وابن العم» 
وإن كانت الجرحة بالعداوة والهجران؛ لأن رد الشهادة وص على الشاهد في 
الجملة» وهو نما تدرك به الحمية» ولأن مضمون رد الشهادةء وإن كانت من 
ناحية العداوة» أنه يتهم أن يكون شهد بزور وباطل لأجل ما بينه|. 

فصل 
ا2 شهادة الأقارب والأصهار والأصدقاء] 

وشهادة الرجل”“ لابن أخيه ولعمه وابن عمه با مال جائزة» ما م يكن 
الشاهد في نفقة المشهود له» ولا تجوز في تجمعهم فيه الحمية والغضب ٠‏ ولا 
فيم| يدفع معرة أو يجتلب فيه شرفاًء وهم في هذا الوجه كالأخ. 

وقال ابن القاسم - ني كتاب الديات -: إذا أقر أنه قتل فلانا خطأًء قال: 
إن كان الذي أقر له" ممن يتهم أن يكون أراد غنى ولده» مثل الخ والصديق 
یقبل قوله. 

ورای آنه مال کثیر یشرف به» فلم تجز الشهادة لولد الخ ولا لولد 
الصديق» فآباؤهم أحرى أن لا تجوز. 
(۱) في (ر): (ابن القاسم). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات:۸/ .۳٠۸‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات:۸/ .۳٠۸‏ 
() قوله: (وشهادة الرجل) في (ر): أضمر الرجل فقال: وشهادته. 


)٥(‏ في (ر): (والعصبية). 
0) قوله: (أقر له) ساقط من (ف). 


كنا إلشهاد|نے E)‏ 


وقال ابن كنانة - في كتاب ابن سحنون -: تجوز شهادة الرجل لأخيه 
وابن أخيه ولعمه» في الأمر اليسير من الدراهم والثوب» وكذلك الرجل 
لمنقطع إلى الرجل ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر بال ولا غيره» ما 
يدفع به معرة أو يجتلب به شرفاً. 

واختلف في شهادة الأصهارء فقال ابن القاسم سني العتبية"-: لا تجوز 
شهادة الرجل لزوج ابنته» ولا لزوجة ولده. 

وقال ابن کنانة - في کتاب ابن سحنون -: ولا تجوز لابن امرأته» ولا 
لزوجة ولده إلا أن يكون الشيء اليسير”“. وقال سحنون: تجوز شهادة الرجل 
لزوج ابنته» ولأبويه ولابن امرأته"“ ولأبويهاء إلا أن تكون الزوجة من ألزم 
السلطان ولدها" النفقة عليهاء لفقر الزوج .ووقف الشهادة في جميع هؤلاء 
أحسن» إلا أن يكون المبرز في العدالةء المنقطع في الصلاح والخير. فيستخف في 
أبوي امرآته» وأبوي زوجة ابنه“» وكل من لا تجوز الشهادة له» فلا تجوز 
الشهادة لعبده بال. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤/۸‏ 

(۲) قوله: (في العتبية) ساقط من (ت). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات:۲/۸٠٠.‏ 

."٠٤ انظر: النوادر والزيادات:۸/‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (ولا لزوجة ولده... ولابن امرأته) ساقط من (ر). 
0) قوله: (ألزم السلطان ولدها) في (ف): (التزم). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳٠۲‏ 

() قوله: (زوجة ابنه) في (ف): (زوج ابنته). 

)٩(‏ في (ر): (لعمه). 


| 3 4 وا 
ی 


ويختلف في شهادة الصديق الملاطف فقال مالك :الشهادة“ جائزة 
إذا كان لا يناله معروفه ولا صلته“. وقال ابن كنانة: تجوز في اليسير) ولا 
تجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال ولا غيره» وتجوز شهادة" غير“ 
املاطف على املاطف في المال وغبره. 


)١(‏ قوله: (الملاطف) زيادة من (ف). 
(۲) قوله: (مالك) ساقط من (ف). 
(۴) قوله: (الشهادة) ساقط من (ر). 
(6) انظر: المدونة: .۲٠/٤‏ 

(۵) انظر: النوادر والزیادات:۸/٤٠٠.‏ 
() زاد بعده في (ر): (غیره). 

(۷) قوله: (غبر)ساقط من (ف). 


كناب الشهاد إن Cor)‏ 


6 باب 
2 2 شهادة البدوي على الحضري 
شهادة البدوي بين الحضريين»ء جائزة في القذف والجراح والقتل» وما 
أشبه ذلك ما لا يقصد في مثله الإشهادء وتجوز في الأموال والنكاح وغيرهماء 
إذا م يستشهد وقال مررت بء أو كنت جالسا في موضع فسمعته أقر له بكذاء 
أو باع منه سلعة» أو جرت منازعة في نكاح فاعترف أحدهما بالعقد» ولا تجوز 
في الوثائق ولا في الصدقات» ولا في) يقصد فيه الاستعداد بالشهادة لما بعد 
اليوم؛ لأن ذلك ريبة أن يعدل عن أخذ حظوظ آهل الموضع» والاستعداد 
بشهاد: تمم إلى مله إلا أن يعلم أنه الط هم) ”» أو يكون جيعهم سفراً 
وکذلك شهادته / بين حضري وبدوي لا تجوز إلا حسب ما تقدم ذکره“ 
بين الحضريين» إلا أن يكون البدوي من قرية“ الشاهد, فيشهد بمداينة كانت 
في قريته» أو في الحاضرة إذا كان معروفا بالعدالة» ومن يعدل في المداينة 
على مثله. 


go 


(۱) قوله: (فیيا یقصد فیه) في (ر): (یقصد في مثله). 
(۲) قوله: (إلى مثله) ساقط من (ر). 

(۳) في (ر): (هم). 

)٤(‏ قوله: (ذکره) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ف): (من قرابة)» وني (ر): (بقربة). 


(ف) 
۲۷٦‏ 


® ا 
باب 
2 شهادة النساء بے الولادة والاستهلالء 
وما يقتصر فيه على الرجال أو على النساء 4 
أو تجوزفيه شهادة الجميع 

وقال مالك - في شهادة امرأتين في الاستهلال -: جائزة. قال محمد: 
بغير يمين .فيورث ويرث» فأجاز في هذا شهادة امرأتين بانفرادهماء وأقامه) 
مقام رجلين لما كان ذلك مما لا يحضره الرجال» والشهادة تختلف في العدد 
افا اال وول اا فا و واا ا 
فيه» وموضعه من الحرمةء لقول الله كك في آية الدين: * وَاَسَتَشُردُوا سٍَيدَينِ من 
رلڪ قن لم يوتا رَجُليّن فَرَجل وَآترأتان € [البقرة:۲۸۲]ء فأجاز شهادة 
النساء في الأموال» وقال كك في الطلاق والرجعة: # وَأَنْدوأ ذَوَى عَذل نخر 
[الطلاق:۲]ء ولم يجعل”“ للنساء في ذلك مدخلاً. وقال في الزنا: # فَاسَشودوا 
علمهن اة بََّم € [الساء:١٠]ء‏ وقال في الآية الأخرى: # نم ل يأتوا رة 
سهدَآءَ € [النور:٤]»‏ ففاضل بين الشهادات لاختلاف حرمة المشهود فيه» 
والمشهود فيه على ستة عشر قسا: فالأول: الشهادة على الأموال في البيع“ 
والقرض” والقراض» والوديعة والإجارة والكفالة بالمال» ودية الخطاً والعمد 


کړه 


(1) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۲. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤١١‏ . 

(۳) في (ر): (العدالة)ء» وغير مقروءة في (ف). 
)٤(‏ في (ف): (اخحتصاصها). 

)٩(‏ قوله: (مجعل) ساقط من (ف). 

(70) قوله: (في) زيادة من (ر). 

(۷) قوله: (البيع) ساقط من (ت). 

(۸) قوله: (والقرض) ساقط من (ف). 


كناب إلشهاد| نے DD‏ 


إذا كان لا قود فيه. والثاني: الشهادة على النكاح والطلاق والرجعة والإحلال 
والإحصان» والعتق والولاء والنسب» والسرقة والفرية. والثالث: الشهادة 
على مال وهي تؤول إلى ما ليس بمال» ما يتعلتق بالأبدان من عتق أو طلاق» 
كالشهادة للمکاتب أنه دفع كتابته» وأن فلانا باع عبدا من أب العبد» أو ابنه أو 
أنه باع أمة من زوجها. والرابع: الشهادة على ما ليس بال ولا يتعلق ببال“» 
والمستحق به مال كالشهادة على الوكالة بال» والنقل عمن شهد ببال» 
والشهادة على كتاب القاضي» إذا كان متضمنه مالاً» وعلى النكاح بعد موت 
الزوج أو الزوجةء أو على ميت أن فلاناً أعتقه» أو على نسبه أنه ابن فلان أو 
أخوه» إذا لم يكن هناك أحد ثابت النسب. والخامس: الشهادة على التاريخ با 
يتضمن مالا وهي تؤول إلى ما يتعلق بالأبدان» كالشهادة على التاريخ لمن 
حلف بطلاق زوجته» أو بعتق عبده ليقضين فلاناً حقه رأس الشهر» فشهد 
بعد الأجل أنه قضى قبله» وعلى من أعتق عبده أن عليه لفلان ديناً قبل العتق› 
ومن وطء أمة أنه ابتاعها من سيدها قبل ذلك. والسادس: الشهادة على قتل" 
العمد. والسابع: الشهادة“ على جراح العمد. والثامن: الشهادة على الزنا. 
والتاسع: ك وعلى کک بالزنا وأن القاضي 


حد فلاناً في الزناء أو على معتق تی أن سیده کان تبراً من زناه في حین بیعه. 


(۱) قوله: (ولا یتعلق بمال) زيادة من (ف). 

(۲) في (ر): (کالشاهد). 

(۳) قوله: (قتل) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ر): (بالدین). 

(1) قوله: (کان) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (زناه في حین بیعه) في (ر): (زناه حین باعه). 


@ ا2 
والعاشر: شهادة النساء على ما لا محضره غبرهن» كالولادة والاستهلال 
والحيض وعيوب الفرج والرضاع. والحادي عشر: شهادتهن على من شهد 
منهن بمثل ذلك. والثاني عشر: شهادتهن فيا يقع بينهن في الصنيع والاتم 
والحام من الجراح والقتل. والثالث عشر": : ما يقع بين الصبيان والصبيات 
من الجراح والقتل. والرابع عشر: الترجان والقائف والطبيب» ومقوم العيب 
والقاضي ومكشفه» يسأل الرجل عن التعديل أو التجريح» إذا م يأت على 
وجه الشهادة. والخامس عشر: الشهادة على الاستفاضة. والسادس عشر: 
الشهادة على السماع» وكل هذه ختلفة الأحكام. 

فأما الشهادة على الأموال فتستحق بأربعة أوجه: بشهادة رجلين وبرجل 
وامرأتين وبرجل ويمين وبامرأتين ويمين. وأما النكاح وما معه کک 
بوجه واحد» e‏ ولاس ا 
ويمين» إلا السرقة فيصح أن يستحق با يستحق به المال؛ لأا تتضمن حقين» حقا 
E‏ -تعای e‏ يستحق القطع إلا 
برجلین» فإن شهد رجل وامرأتان استحق الال ولم يستحق القطع”» وإن شهد 
رجل وامرآتان حلف واستحق ق المال ولم يقطع. 


(۱) قوله: (في| يقع بينهن... والثالث عشر) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (الشهادة) ساقط من (ت). 

(۳) قوله: (وبامرأتین ویمین) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (ر): (فيها). 

)٥(‏ في (ر): (بشاهدة واحد). 

() قوله: (فلا يستحق... ولم يستحق القطع) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (وإن شهد رجل وامرأتان حلف واستحق الال ولم يقطع) من (ر) و(ت) والأولى 
حذف الزيادة. 


كناب إالشهاد|نے Cv)‏ 


وأما الشهادة على مال إذا كانت تؤول إلى غير مال» فإنما تجري على 
الأصل في الشهادة على المال» ولا يغير ذلك ما يؤول إليه» فإن شهد رجل 
وامرأتان لمکاتب أنه دفع کتابته لسيده» أو لرجل أنه باع مته من أبيها او من 
زوجهاء جازت الشهادة وأعتق المكاتب والأمة على أبيهاء ووقع الفراق بين 
الزوجين. 

والختلف إذاشهد رل وامراتان عل رجل انه أرضئ خفن دارا 
يشتري بها رقبة فتعتق. فقال محمد: لا تجوز الشهادة؛ لأا إن اشتريت لم أقدر 
على“ أن أنفذ عتقها إلا بشهادة رجلين» وإن شهدوا بذلك لعبد“ رجل 
بعينه» أجزت الشهادة / وزدت لصاحبه مثل ثلث ثمنه» إن م يشهدوا ل 
ٹمن مسمی”. 

وقال مالك - في النوادر فيمن أوصى بشراء رقبة بعينهاء أو بغير عينها 
وشهد على ذلك رجل وامرأتان -: أن الشهادة جائزة» کا لو شهدوا أنه قال 
بيعوا عبدي فلائاً رقبةء اي : للعتق. 

وأما الشهادة على ما ليس بمال» والمستحق ما مال» كالوكالة وما ذكر معها 
فاختلف فيهاء فأجراها ابن القاسم على حكم الشهادة على المالء لما كان 
المتخن ما مالا وايقاها اهت وغد الك عل الال لأا ليست عل 


(۱) قوله: (على) زيادة من (ف). 

(۲) في (ف): (في عبد). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٤٠٠١‏ . 

(6) في (ر): (في). 

. ٤٠١ /۸ والنوادر والزيادات:‎ ٠٠١١ /١ انظر: المدونة:‎ )٥( 


١‏ سا 
لچ 


مال» کالنکاح وما أشبهه". فإن شهد رجل وامرأتان عل نکاح» تجلا فزت 
الزوج ا الزوجة» أو على میت أن فلاناً أعتقه» أو على نسب أن هذا ابنه أو 
أخوه» ولم يكن له وارث ثابت النسب» صحت الشهادة على قول ابن القاسم» 
وكان له الميراث» ولم تجز على قول أشهب؛ لأنه قال: لا يستحق الميراث إلا بعد 
ثبات الأصل بشهادة رجلين» فإن ثبت ذلك ثم شهد واحد» أنه لا يعلم له 
وارثاً سوى هذاء جازت واستحق الال. وأجاز ابن القاسم شهادة رجل 
وامرأتين على الوكالة» وعلى النقل عن شهادة رجلين» ومنع ذلك عبد الملك 
وسحنون وقالا: کل موضع لا جوز فيه شاهد ویمین» فلا تجوز فيه شهادة 
النساءء وإذا م يكن للنساء في ذلك مدخل ل تجز إلا بشهادة رجلين“. 
ة )°( 
آ2 الشهادة على التاريخ] 

وأما الشهادة على التاريخ» فاختلف فيها على" نحو الاختلاف على" ما 
ليس بال والمستحق ا مال» فمن ذلك الرجل بحلف بالطلاق ليقضين فلاناً 
حقه لأجل سماه“» مضى الأجل ثم ادعى أنه قضاه قبل الأجل» فرأى"“ مالك 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۹۹. 
(۲) في (ر): (الكتاب). 
(۳) ني (ف) و (ر): (قال). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۹۸-۳۹۷. 
)٥(‏ زيادة من (ر) ووضعه مناسب نظرا لطول الباب ول تجر عادة المؤلف بذلك. 
(0) قوله: (على) زيادة من (ر). 
(۷) في (ر): (فيها). 


(۸) قوله: (سماه) في (ر): (مسمی). 


كناب إلشهاد إن Co)‏ 


أن الطلاق قد وقع بمضي الأجل”» فلا يرتفع حكمه إلا ب يقع به" "» وهو 
شهادة رجلين» ورأى مرة أنه يسقط بسقوط الدين» إما بإقرار الطالب 
بالقبض.» أو يمين المطلوب عند نكول الطالب» أو بشاهد ويمين» وكذلك إذا 
شهد أربعة على رجل» أنه وطى أمة فلان» فزعم الواطئ أنه اشتراها من 
سيدهاء فلم ير ابن القاسم عليه حداً متى ثبت الملك» إما بإقرار السيد بتقدم 
الراة أو شاه وين اوان الواطع غنك تنكول السيك وقال شهب 
يحد ولا يسقط الحد إلا بشهادة رجلين"» ولا يسقط بإقرار السيد ولا بشاهد 
ويمين» واستحسن إذا شهد رجل وامرأتان بتقدم الشراء» أن يدراً الحدء 
وكذلك إذا أعتق رجل ‏ عبده ثم أقام رجل شاهداً بدين قبل العتق» و“ أنه 
کان ابتاعه منه» فاختلف هل يرد العتق إذا حلف المشهود له؟ فهذا كله أصل 
واحد. فقيل: الشهادة على تقدم ذلك شهادة"“ على مال فتمضي كالأول. 
وقيل: هي شهادة على وقت والوقت ليس بمال» والطلاق والعتق والوطء 
لیس بمال. 

وأرى أن لا يطلق على الزوج؛ لأن القيام بالطلاق والطلاق” ها هنا من 
باب النهي عن المنكرء والشبهة التي تقدمت في القضاء تمنع من أن يقطع أنه 


(۱) قوله: (ثم ادعى آنه... بمضي الأجل) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (یقع به) في (ف): (وقع علیه). 

(۳) انظر: المدونة: ٤۷۸/٤‏ . 

)٤(‏ في (ر): (على). 

)٥(‏ في (ف): (أو). 

() في (ر): (کشهادة). 

(۷) قوله: (والطلاق) ساقط من (ف). 

(۸) قوله: (القضاء) ساقط من (ر). 


e 5 3 1 
ل‎ 


على منكر» ولا يحد الآخر؛ لأن ذلك شبهة يدرأً بها الحد. وقال مالك - في 


الموطاً -: لو ادعى رجل على رجل”" أنه أعتق عبده بدين» وبينه| خالطة فنكل 
اغى عاف وخلف الاغر فت حه لر دى الد قال اد 


القاس ال يوالع . وهو بين وليس بمنزلة من أقام شاهدا بدين على من 
أعتق عرد" . 


وأما العبد“ فإنه يستحق بشهادة رجلين» ولا يستحق بشهادة رجل 
وامرآتين» ويستحق بشاهد واحد والقسامة”“)» إذا كان عدلا والشاهد ها هنا 
لوث. 

واختلف عن مالك إذا لم يكن عدلاء فقال - في المدونة -: لا يقسم 
معه” “. وقال - في کتاب محمد -: يقسم معه"". والأول أحسن» ولا يراق 


(۱) قوله: (علی رجل) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (فثبت حقه) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (عتق) ساقط من (ر). 

() انظر: الموطاً: ۲/ ۷۲۲ والنوادر والزیادات: .۲٠٤/۱٤‏ 

)٥(‏ قوله: (لا) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (العتق) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/١١‏ . 

(۷) ي (ف): (عنده). 

(۸) في (ر): (قتل العمد). 

(۹) قوله: (رجلين» ولا يستحق... واحد والقسامة) في (ر): (رجل في القسامة). 
)٠١(‏ انظر: المدونة: ٤/٤‏ . 

(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۸/١٤‏ 


كناب إالشهاد| نے CN)‏ 


واختلف في“ شهادة النساء بانفرادهن» هل تكون لوثا؟ فقال مرة: 


ليست بلوث» وقال مرة: يقسم مع امرأتين. وروى أشهب عن مالك في 


کات ا تاروفان ری شت 


مع جماعة النساء والصبيان» والقوم ليسوا بعدول. وأرى أن يقسم مع شهادة 
امرتين عدلتين؛ لأنه| يوجبان من اللطخ ما يوجبه الشاهد العدل» ويقسم مع 
ا لجهاعة كا قال أبو مصعب» وإن لم تكن عدالة إلا أن تكون هناك تهمة في 
شهادتهم" على مواطأة" في ذلك» وهذا ما“ يعرف عند النزول. وأجاز 
ربيعة في المجموعة القسامة مع شهادة الصبي والذي ٠‏ و ت 
وأجيز في كتاب محمد القسامة © مع شهادة ”" السماع المستفيض» وإن م تكن 
الشهادة على المعاينةء قال: مثل ما لو عدا رجل على رجل» علانية في مثل سوق 
الأحد" وما أشبهه من كثرة الناس والغاشية» فقطع من حضر عليه 


(۱) في (ر): (عن [بياض] في). 

(۲) قوله: (عن مالك) ساقط من (ر) وني (ت): (عنه). 
(۳) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (المرأة) ساقط من (ر). 

.٠١۸/٠٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() في (ر): (عادلة). 

(۷) قوله: (في شهادتہم) زيادة من (ر). 

(۸) في (ر)» (ف): (مواطآت). 

(4) قوله: (ما) زيادة من (ر). 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۹ /٤‏ 

)۱١(‏ قوله: (مع شهادة الصبي... حمد القسامة) زيادة من (ت). 
(۱۲) قوله: (شهادة) زيادة من (ر). 

(۳) في (ف): (آلا) وهو غير واضح. 


ا 
CD‏ الت 
الشهادة. فرآى بعض أهل العلم إذا كثر هكذا" وتظاهر أنه" لوث يوجب 
القسامة» وبقية هذا القسم ف کتاب الديات. 
وأما جراح العمد فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فأجاز في كتاب الأقضية 
قطع اليد بشاهد ويمين» وهذا قياس منه على القتل". وقال - في کتاب 
الشهادات -: كل جرح لا قصاص فيه كالجائفة والمأمومةء فإنها هو“ مال 
(ف) : ۳ کر ۹ 0 ‘al ° : ٠‏ ۰ ۰ 
هنا جاز فيه شاهد ویسین وهذا/ اختلاف قول منه؛ لأنه لم ير اليمين مع 
الشاهد إلا عند عدم القصاص. وقال سحنون: كل جرح فيه قصاص» فشهادة 
رجل ويمين الطالب يقتص به“ . وقيل: جوز بشاهد ويمين فيا صغر من 
الجراح» ولا يجوز في) كثر. ووجه هذا القول أن الشهادة مبنية على الجرح» 
فا کان له قدر وبال ألحق بالحدود. 
وقد اختلف في مثل هذا فقيل: في) كان من الشة دون القذف» جوز فيه 
شاهد ويمين ويعاقب المشهود عليه لما كان في الحرمة دون القذف. وقيل: لا 
جوز إلا" بشهادة رجلين؛ لأنه ما يتعلق بالبدن. فعلى القول أنه يقتص بشاهد 
ويمين» يقتص بشهادة رجل وامرأتين. 


(۱) في (ر): (ذلك). 

(۲) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: المدونة: .٤/٤‏ 

() قوله: (هو) ساقط من (ت). 
)٥(‏ انظر: المدونة: /٤‏ ۲۹. 
)في (ف): (کبر). 

(۷) قوله: (إلا) ساقط من (ف). 


كناب إالشهاد|نے Cr)‏ 


فصل 
لبه الشهادة على الزنا ووجه ثبوتها] 
وأما الشهادة على الزنا » فإن كانت على المعاينة ”“ ل تقبل أقل من 
أربعة» إذا آتوا معا وأخبروا عن موطن واحد ووطء واحد» وكانت 
الإصابة على الطوع. وإن كانت الشهادة أا أكرهاء كانت الشهادة"“ على 
قولين: فعلى القول أن الرجل يحد مع الإكراه» م يجز أقل من أربعةء ومن قال لا 
حد عليه زئ في ذلك شهادة رجلين. وفائدة الشهادة ما تستحقه المرأة من 
الصداق على الرجل» أو على المكره. 
وني كتاب الرجم ذكر البينة تأتي مفترقة فتخبر عن موطن واحد» أو 
مجتمعة وتخبر عن موطنين» والاختلاف في ذلك أو تختلف فيقول بعضهم 
أصابها طائعة» ويقول“ بعضهم: أصابها مكرهة. 
فصل“ 
ال الشهادة على الإقراربالزنا إذا رجع المقرا] 
وأما الشهادة على الإقرار"“ بالزنا “» إذا رجع ولم يأت بعذر» على القول 


(۱) في (ر): (بالزنا). 

(۲) في (ر): (بالمعاينة). 

(۳) قوله: (ووطء واحد) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (كانت الشهادة) ساقط من (ت)» وني (ف): (كانت). 
)٥(‏ قوله: (ویقول) ساقط من (ر)» (ت). 

(۲) زيادة من (ر). 

(۷) قوله: (على اللإأقرار) في (ر): (بالإقرار). 

(۸) في (ر): (على الزنا). 


® الط 
بحده وما ذكر معه فقيل: يقبل في ذلك شهادة رجلين» ويحد المقر المشهود 
عليه“ . وقيل: لا يقبل في ذلك إلا أربعة. قال محمد: إن شهد شاهدان على 
كتاب القاضي”" بالزناء يقام الحد على المشهود عليه إذا ثبت عند الأول 
بأربعة“. وني كتاب ابن سحنون: لا يقام ا لحد إلا أن يشهد أربعة على كتاب 
القاضي“. وقال محمد - فيمن قذف رجلا وأقام شاهدين» أن فلانا الوالي 
ضربه ا لحد" بشهادة أربعة - قال: بحد القاذف والشاهدان» إلا أن يقيم أربعة 
على فعل القاضي» قال: وهو قول مالك» قال مالك: قال الله تعالى: * وَليَشد 
عَدَابمَا طَابِفة مَنَ اَلَمُوْمِيِين € [النور:۲] “ يريد أنه يشهد بحده أربعة» فلا يسقط 
عن القاذف الحد إلا بأربعة على حد القاضي. وقال في كتاب ابن حبيب: يحد 
القاذف ولا يحد الشاهدانء قال: لأم) لم يشهدا على رؤية"“» وإنا شهدا على 
فعل غیرهما“. 

وقال أبو مصعب: لا حد على القاذف؛ لأنه خرج مما قال: فلا يحد 
القاذف” “ ولا الشاهدان. قال عبد الملك: وكذلك لو أقام القاذف أربعة» 


() قوله: (ويحد المقر المشهود عليه) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف)» (قاض). 

(۳) قوله: (علیه) ساقط من (ف). 

.٠٤١ /٠٤١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.۳۸۸ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (الحد) ساقط من (ر). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۳۷٤ /٠٤١‏ 

(۸) في (ف): (رأية). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٥ /۱٤‏ 

)٠١(‏ قوله: (فلا بحد القاذف) ساقط من (ر). 


کناب الشهاد|نے Cr)‏ 


شهدوا"" أن سیده إذ باعه تبر من زناه" قال: ولو شهد أقل من أربعةء م ر 
على الشهود" حد الفرية؛ لأهم م يشهدوا على رؤية“» وإنا حرج شهادتم 
على وجه الشهادة. 
يريد أن الحد على القاذف دون البينةء إذا كانوا أقل من أربعة» وأرى أن 
يقام الحد بشاهدين في الإقرار وني كتاب: محمد القاضي» وإنا يكون الأربعة 
في المعاينة حسب| ورد القرآن» فإن ل“ تكن معاينة جرت الشهادة على الأصل 
في الإإقرار» فيحد المقر إذا م يأت بعذر“) ولا جد القاذف إذا أتى بشاهدين 
على الإقرار أو على حد القاضي. 
واختلف إذا شهد شاهدان على الزوج بطلاق الثلاث» وأنكر الزوج 
الطلاق واعترف بالوطء» أو شهد على السيد بعتق أمته» فأنكر واعترف 
بالوطء”“» هل يحد؟ أو شهد شاهدان بالغصب ذه الأمة» فاعترف بالوطء 
وأنكر الغصب» هل بحد الواطئ؟ لأن الشهادة ليست على معاينة الوطء 
فأشبهت الإقرار» فعلى القول أن الحد يقام على المقر بشاهدين يحد هؤلاءء 


(۱) قوله: (شهدوا) ساقط من (ف)» (ر). 

() قوله: (إذ باعه تبرأً من زناه) في (ر): (تبراً إذا باعه من زنائه). انظر: النوادر والزيادات: 
VE /6‏ 

() في (ر)» (ف): (المشهود). 

() في (ف): (رأية). 

)٥(‏ قوله: (حمد) ساقط من (ف)» (ر). 

() قوله: (1) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (الأصل في) ساقط من (ر). 

(۸) في (ر): (یعذر) بدلا من (یأت بعذر). 

)٩(‏ قوله: (أو شهد على السيد بعتق أمته» فأنكر واعترف بالوطء) ساقط من (ف). 


® ال 
وعلى القول الآخر" لا يجحدون إلا أن يشهد أربعة على الأصل. 

وقال أشهب - في كتاب محمد -: لا يقام الحد على السيد» لإمكان أن 
يكون نسي العتق» وإن شهد أربعة بالطلاق وهو مقر بالوطء حد. 

وروى علي بن زياد عن مالك فيمن شهد عليه أربعة بطلاق البتةء وأنهم 
رأوه يزني بها بعد ذلك أو كان مقراً بالمسيس -: يفرق بينها ولا حد 
عله قال سخو ن و اجات انون هله ال وانقه وترون غل اد 
وحمل قول مالك على مثل ما ني کتاب محمد أنه بجتمل أن يکون نسي» 
والنسيان بحسن إذا كان الطلاق والعتق بيمين فيحنث. وأما إذا كان ابتداء بغر 
يمين فليس يحمل فيه" “أحد على النسيان. 

واختلف إذا أنكر العتق والطلاق والإصابة» فشهد عليه شاهدان بجميع 
ذلك. فقال عبد الملك - في كتاب محمد فيمن شهد عليه شاهدان» بطلاق 
امرأته البتة وأنه زنی'“ با بعد ذلك» أو أنه أعتق مته ٹم زنى با -: لم تجز 
الشهادةء قال: لأني إن أجزتها أوجبت عليه“ الحدء وشهادة المحدود لا تجوز 
في طلاق ولا عتق» فصارت المرأة زوجة على حاها والأمة رقيقاًء ولأن من 


(1) قوله: (الآحر) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٠٤٥١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات:۸/ .٠٤٥١‏ 
)٥(‏ في (ف): (ويجمل). 

() ني (ر): (عليه). 

(۷) في (ف): (بنی). 

(۸) قوله: (أجزتہا أوجبت عليه) في (ف). 


كناب إلشهاد|نے ) Cv)‏ 


قذف رجلا بامرأته أو" أمته» فقال: زنیت" کان کاذباً ول یکن قاذفاًء قال 
محمد: وفيه اختلاف؛ لأن من قول ابن القاسم إن شهادة القاذف جائزة حتى 
يقام عليه الحد. يريد أنه يقضى عليه بالطلاق والعتق» ثم يكون النظر في 
القذف» فقد يوجب عليه] الحد أو يسقط) لإقرار الآخرين أن الزوجة 
والملك باق على حاله. 

(°). 

کک - في العتبية -: لا تجوز شهادت| / وبحدان . قال محمد: 3 
قال الزوج طلقت طلقت وما أصبت» وقال السيد أعتقت وما اض حل 
الشاهدان"“. 

فصل 
اب2 انفراد النساء بالشهادةا 

فما شهادة النساء بانفرادهن» فتجوز في لا يطلع عليه الرجالء قال 
محمد : تجوز شهادة“ امرأتین بغير يمين» إذا كانتا عدلتين في) لا يطلع 
عليه الرجال» كالولادة والاستهلال والسقط» وعيوب الفرج في الإماء 


(۱) في (ف): (و). 

(۲) قوله: (فقال: زنیت) ساقط من (ف). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤٤/۸‏ 

)٤(‏ في (ر): (يسقطه). 

.٠٤٤ /۸ انظر: البیان والتحصیل: ۲۰۷/۱۰ والنوادر والزیادات:‎ )٥( 
.٠٤٠١ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 

(۷) قوله: (محمد) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (شهادة) ساقط من (ر). 

(۹) قوله: (عليه الرجال) ساقط من (ر). 


CEA)‏ الد 
وا وا والرضاع". 
قال أصبغ: وما تحت الثياب والشهادة في الولد على ثلاثة أوجه: على 
نفس" الولادة» وعلى الاستهلال» وعلى أنه ذكرء فتجوز شهادتي) على الولادة 
مع وجود الولد» أن هذه ولدته. 
واختلف إذا لم يكن الولد موجوداء فأجازها ابن القاسم“. ومنعها ربيعة 
وسحنون“. وأرى إن كانت المناكرة بقرب الولادةء أن لا تقبل الشهادة؛ لأنه 
يقدر على إظهاره وإن كان مقبوراًء وإن كانت الشهادة بعد طول الأمدء وإنا 
احتيج إليها الآن عند قدوم من أنكر الولادة» أو قالت الأم كنت مقراً به 
وجحدت الآن» كانت الشهادة”“جائزة» وإن شهدتا“ على الاستهلالء 
جازت الشهادة إذا كان البدن حاضرا”“» إلا أن يقال إن مثل ذلك لا يستهل؛ 
لآنه لم يتم خلقه» وإن لم يوجد البدن“ عاد الخلاف المتقدم» إلا أن يكونا 
متفقين على الولادة» وإنا الخلاف في الاستهلال فتقبل الشهادة وإن عدم 
الولد. واختلف إذا شهدتا على أنه ذكر على ثلائة أقوال: فقال ابن القاسم: 


(۱) في (ت): (والحبل). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤١١/۸‏ . 
(۳) في (ر): (يقين). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤١١‏ . 
)٥(‏ انظر: المدونة: /٤‏ ۲۲. 

)في (ر): (الولادة). 

(۷) في (ر): (کانت). 

(۸) في (ف)» (ر): (موجودا). 

)٩(‏ في (ف)» (ر): (الولد). 

)۱١(‏ قوله: (على) زيادة من (ر). 


کناب إلشهاد|نے Ce‏ 


يحلف المشهود له مع شهادت) ويستحق. فأقامهي)" هاهنا" مقام شهادة 
رجل؟؛ لان کونه ذكراً نما يطلع عليه الرجال والنساء» وهي شهادة على ما 
لیس بال یستحق بها مال. وقال أشهب: لا تجوز شهادتن “. ومر في ذلك 
على أصله في الشهادة على ما ليس با يستحق بها مال وقد تقدم. وقال 
أصبغ: إن فات أمره بالدفن وطال مكثه» حتى لا يمكن إخراجه» لتغيره» 
نظرت فإن كانت فضل" ذلك الال ترجع ال كال او إل الع" 
البعيد أجزت الشهادة“ وإِن کان يرجع إلى بعض الورثة دون بعض» أخحذت 
قول اش قال هد ذلك ٠‏ سوا لان سی تیت الال کی قرات 
الورثةء ولو" عدمت البينة ومات رجل عن زوجة حامل وبنت وعاصب» 
فوضعت الزوجة وقالت البنت"" والزوجة كان غلاماًء وقال العاصب كانت 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ »٤۲۳‏ والبيان والتحصیل: .۲٤/٠١‏ 

(۲) في (ف): (فأقامها). 

(۳) في (ف): (هنا). 

(6) قوله: (رجل) ساقط من (ر). 

. ٤١۲ /۸ في (ف)» (ر): (شهادت). انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (مال) ساقط من (ف). 

(۷) في (ف)» (ر): (فضلة). 

(۸) قوله: (المال ترجع إلى بيت المال» أو إلى العشير) في (ف): (ترجع إلى بيت أو إلى العشير)» 
وفي ر: (إلى بيت المال أو العشير). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤١١‏ . 

)٠١(‏ قوله: (وذلك) ساقط من (ف). 

(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٤۲۳-٤۲۲‏ 

(۲) في (ر): (لو). 

(۳) في (ر): (البينة) 


ا م 
چک 


أنشى» فعلى قول الزوجة والابنة تكون الفريضة من أربعة وعشرين» للابنة من 
ذلك أربعة عشر سهيأء منها“ سبعة عن الأب وسبعة عن الأخ» وللزوجة 
الثمن عن الزوج وهو ثلاثة» والثلث عن الولد وهو خمسة إلا ثلث» والباقي 
على قوليه| للعاصب وهو سهان وثلث. وعلى قول العاصب إنها انى يكون 
للزوجة الثمن وهو ثلاثة". وللابنتين الثلثان فذلك تسعة عشر» والفاضل 
على قوله عن الزوج ” خمسة» وعن الابنة سهم وثلث» الجملة ستة وثلثف*“» 
وقد قبض بتسليم الورثة الأم والبنت سهمين وثلثاء فالمتنازع فيه على قوهم 
أربعة إلا ثلث“ يتحالفون فيها تقسم بينهم" على قدر دعواهم» فالعاصب 
يقول جيعها إلي» والزوجة والابنة يقولان جميعها لناء فيأخذ العاصب نصفهاء 
ثم تقسم الزوجة“ والبنت النصف الآخر نصفين. 
فصل 
لے شهادة النساء على عيوب الفرجا 

وشهادتبن على عيوب الفرج على وجهين: فأما الحرة يدعي الزوج أن 

بفرجها عيباً يوجب الرد» فينظر إليها النساء. وقال سحنون وأصحابنا يرون“ 


(۱) قوله: (منها) ساقط من (ف)» (ر). 
(۲) قوله: (وهو ثلاثة) ساقط من (ت)ء وني (ر): (ثلاثة). 
(۳) ني (ف): (الزوجة). 

(6) قوله: (الحملة ستة وثلث) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (إلا ثلثاً) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (بينهم) ساقط من (ف). 

(۷) في (ف): (الورثة). 

(۸) في (ر): (یقولون). 


ڪٺاربے الشهاد انه Cr)‏ 


أها مصدقة» وآنا أأرى أن ينظر إليها النساء“. وهو أحسن لأا تتهم في أن 
تدفع عن نفسها فلا تصدق”» والنظر والشهادة في ذلك ضرورة . 

واختلف إذا كان العيب بغير الفرج» هل يبقر الثوب عن ذلك الموضع 
ليراه الرجال أو يرجع فيه إلى شهادة النساء؟ وقد تقدم قول أصبغ» أن 
شهادتهن“ تجوز في] تحت الثياب فلا يحتاج إلى أن يبقر عن الثوب. 

وأما الإماء فإن كان العيب بالفرج» وهو ما لا يعلمه الرجال» وإن) يعلمه 
النساء ولا يدري الرجلء هل ذلك صفة خلق كثير منهن أم لا؟ فإن كانت 
الشهادة عن فائتة؛ لأن الأمة ماتت أو غابت» أو كان القائم بالعيب هو الذي 
اتی بہن» ليشهدن له» لم يقبل في ذلك قل من امرآتین ولا يمين عليه» وان 
كان الحاكم الباعث في الكشف عن ذلك» كان فيه قولان: هل يقبل قول امرأًة 
واحدة؛ لأنه من باب الخبر أو امرآتين؟ ولا أرى أن يقبل اليوم أقل من 
امرأتين؛ لأن العدالة ضعفت. وإن كان العيب مما يعلمه الرجل كالبكارة» 
يقول وجدتما ثيبا وكذبه البائع» ولم يبعث الحاكم في ذلك أقل من امرأتين »۾ 
يقبل في ذلك أقل من امرأتين» واختلف في اليمين. 


(۱) انظر: المنقی: /٥‏ ۳۳ والنوادر والزیادات: ۸/ ۳۹۹. 
(۲) قوله: (فلا تصدق) زيادة من (ر). 

(۳) في (ر): (من باب الضرورة). 

)٤(‏ في (ر): (شهادة النساء). 

() قوله: (آتی) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (أقل من امرأتین) ساقط من (ت) و (ر). 

(۷) قوله: (واختلف في اليمين) ساقط من (ف). 
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فصل 
2 انفراد النساء بالشهادة فيما يقع بينهن 
مما لا يجوز الانفراد به] 


اختلف في شهادة النساء بانفرادهن» فيا يقع بينهن في العرس وال اتم 
والحام» من الجراح والقتل. فذكر ابن ا لجلاب في ذلك قولين: الجواز والمنع“. 
وار اها غل اة الان ل اد ك ال وة فوا 
وإن “ تكونا عدلتين؛ لأنه موضع لا بحضره العدول. 

وأرى أن يقسم معه) في القتل والمنع أوللى؛ لأن الساء يتهمن أن رمن 
بذلك من لم يجز» وليس قول المرأة من وى“ على الصدق فإذا م تحمل على 
الصدق فإنه بختلف هل يقسم معهن في القتل؟“ وتحلف إن جرحت وتقتص» 
وإن عدل منه) اثنتان" اقتص له" في القتل بغير قسامة» واقتصت في الجراح 
بغير يمين؛ لأن شهادة / اثنتين في] لا يحضره غيرهن» كالرجلين فيا يحضره 
الرجال. 


وأجاز حمد ف المرأة تدعي علي زوجهاء انه بنی ہا وأرخى الستر 


(ف) 


YVA 


(۱) انظر: التفریع: ۲/ .۲٤۳‏ 

(۲) قوله: (فالحواز) ساقط من (ر). 

(۳) في (ف) و(ر): (فتجوز). 

)٤(‏ قوله: () ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (بذلك من لم يجز» وليس قول المرأة من أولى) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (والمنع أولى... يقسم معهن في القتل) زيادة من (ر). 

(۷) قوله: (منه| اثنتان) في (ر): (منهن اثنان). 

(۸) فی (ف)» (ر): (ه)). 


كناب الشهاد إن Cr)‏ 


علیها“ شهادة امرأتين"" ويمين لا كان ذلك ما لا يطلع عليه إلا 
النساء“» والزوج يدعي المعرفة» وقد قيل في هذا الأصل: لا يمين عليها 
والمرأتان كالرجلينء ولا يقضى بشهادة امرأة واحدة في الأموال؛ لأنها ربع 
شاد 

ويختلف فيا لا يطلع عليه إلا النساء فقال محمد: لا يلطخ” بشهادة امرأة 
واحدة شيئاًء لا ني قتل ولا رضاع ولا استهلال» ولا حیض ولا مل» ولا ني 
عيب ولا في غير ذلك من جميع الأشياء أقل من امرأتين". وقد اختلف في 
جميع ذلك فأجاز أشهب” القسامة مع المرأة الواحدة في العمد والخطا“) 
ورآها لطخاً ولیس بالبین. ولا أری أن يراق دم امرئ مسلم بقول امرأة» وهو 
في الخطا” “ أبين أن لا تجوز لأا شهادة على مال. وأجاز ابن القاسم في كتاب 
النكاح الثاني» بشهادة امرأة واحدة على الرضاع. وأجازها مالك في كتاب 
محمد إذا فشا عند المعارف والأهلين'. 


(۱) قوله: (عليها) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (امرآتین) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤١١/۸‏ . 

)٤(‏ قوله: (عليه إلا النساء) ساقط من (ر). 

)٥(‏ ني (ر): (یقطع). 

0) قوله: (في غير ذلك) في (ر): (غیره). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/۸‏ . 

(۸) قوله: (آشهب) ساقط من (ر). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۹۰. 

)١(‏ قوله: (ورآها لطخا... وهو في الخطأ) ساقط من (ف). 
)١(‏ انظر: المدونة: ۲/ ۰۱۷۱ ۲/ ۰۰ والتهذب: ۲/ ۲۰۷. 


® ل 

وقد أمر النبي عله بالفراق بقول امرأة أنها أرضعت”» وإن لم يعرف ذلك 
من قوها قبل» فهو في هذا أبين. وحلف ابن القاسم السيد بشهادة امرأًة 
واحدة» على آمته" أا ولدت منه) إذا شهد شاهدان على الوطء قال: 
لأنها لو أقامت امرآتين» ثبتت الشهادة على الولادة فإذا قامت امرأة حلف . 
يريد أن شهادة امرأتين"“ في هذا الموضع» بمنزلة شهادة"“ رجلين في غيره» 
وعلى هذا أن“ شهادة امرأة واحدة نصف شهادة» بحلف ہا السید ک| محلف 
على شهادة رجل في“ غبره. 

وعلى هذا إن شهدت امرأة واحدة “ على الاستهلال» حلف من قام 
بشهادتہا واستحق» وأدنى منازل شهادتها أن بحلف المنكر للشهادةء إذا قالت 
الأمة إنه علم» وإن شهدت امرأة على الحبل”"' حلف المشتري ورد» وإن 
شهدت على الحيض» وكانت الشهادة بعد أن انتقلت إلى الطهر» حلف البائع 
وسلمها واستحق قى الثمن» ولا يصيبها المشتري» ويحال بينه وبينها إذا كان قد 


(۱) أخرجه البخاري: ٤٥ /١‏ في باب الرحلة في المسألة النازلة وتعليم أهله» من كتاب العلم» 
برقم (۸۸). 

(۲) قوله: (واحدة) زيادة من (ر). 

(۳) قوله: (علی آمته) ساقط من (ف). 

() قوله: (منه) زيادة من (ر). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/۸‏ . 

0) قوله: (شهادة امرأتين) في (ر): (شهادتين). 

(۷) قوله: (شهادة) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (وعلی هذا آن) ساقط من (ف). 

)٩(‏ قوله: (ني) ساقط من (ت). 

)٠١(‏ قوله: (واحدة) زيادة من (ر). 

(۱1) في (ر)» (ف): (الحمل). 


كناب إلشهاد|نے Cre)‏ 


کذب الشهادة حتى تحيض» وكذلك العيب إن شهدت امرأة أن بها عيباء في 
موضع لا يطلع عليه الرجال حلف ورد. 
فصل 
اج شهادة الصبيان] 

فاما شهادة الصبيان في يقع بينهم من الجراح والقتل» فاختلف فيها على 
ثلاثة أقوال: فقال مالك: تجوز في الجراح والقتل. وقيل: تجوز في الجراح 
خاصة. وقال محمد بن عبد الحكم: لا تجوز في جراح ولا قتل؛ لأن الله إن 
أا شهادة العدل و الرضى. والأول أحسن؛ لأن القتل والجر ۳ 
موجود» والشأن صدقهم عند أول قومم» والضرورة تدعو إلى معرفة ذلك 
منهم. وقال القاضي”“ أبو محمد عبد الوهاب: تقبل شهادتهم بتسعة شروط. 
أحدها: أن يكونا" ممن يعقل الشهادة» أحراراً ذكوراً حكوماً هم بالإسلام 
والمشهود به جرح أو قتل» ویکون ذلك فی بینهم» لا لکبیر على صغیر ولا 
لصغبر عل کبر» ویکونا ائنین فصاعدا» وتکون الشهادة قبل تفرقهم 
() انظر: المدونة: ۲٠/٤‏ وني الاستذكار: ٠۲٤/۷‏ والتهذب: 0۸۸/١‏ والنوادر 

والزيادات: ۸/ ٤۲١‏ قال مالك: (تجوز شهادة الصبيان بعضهم على البعض ما لم يتفرقواء 

أو يدخل بينهم كبير أو يخببوا في أي شيء كان ذلك؟). 
(۲) انظر: المدونة: ٤‏ وروي عن سحنون في البيان والتحصيل: ۰ الخلاف عن 

أصحاب مالك. 
() قوله: (إنما أجاز) في (ر): (ما أجاز إلا). 
)٤(‏ قوله: (و) ساقط من (ف))» (ر). 
() في (ف)» (ر): (والجراح). 
() قوله: (القاضي) زيادة من (ف). 
(۷) في (ف): (یکونوا). 


ای2 
ا 


وتخبیبهه» وتکون متفقة غر ڪ ختلفة. 

وقد اختلف في هذه الجملة في سبعة مواضع أحدها: هل تجوز شهادتهم 
فيم بينهم في المعارك"» أو شهادة من ل بحضر معهم في ذلك؟ والثاني: شهادة 
الإناث مع الذكور. والثالث: شهادتهم لكبير أو عليه. والرابع: القسامة إذا ل 
يمت بالحضرة. وهل يقسم مع شهادة واحد. والخامس: إذا اختلفت الشهادة 
ولم يخرجوا بالقتيل عن جملتهم. والسادس: هل يراعى ما كان بينهم من عداوة 
أو قرابة“. 

فأما الموضع الذي تجوز فيه فقال مالك: تجوز فيا بينهم“. وقال - في 
كتاب ابن سحنون -: تجوز" في المعارك. يريد القتال الذي يكون بينهم» وقال 
ابن مزين: إذا شهد صبيان على صبي» فلا أبالي كان الشهود مع الجارح» أو مع 
اللجروح في جماعة» أو كانوا ني جماعة" ليسوا منهم سیل الول اش 
وإنما جوز“ فيا تدعو الضرورة إليه» وهو ما يجري بينهم» فإذا م يكونوا منهم» 


(۱) في (ف): (وتخببهم). 

. ٤٠١ /٤ انظر: المعونة:‎ )۲( 

(۳) في (ف): (المعترك). 

)٤(‏ انظر: التفريع: ۲ قال فيه: (وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في القتل والجراحات 
خاصة إذا شهدوا قبل أن يفترقوا ويخّببواء فإ افترقوا وأمكن تخبيبهم م تقبل شهادتمم إلا أن يكون 
الكبار قد شهدوا على شهادتهم قبل افتراقهم فلا يضر رجوعهم ولا يعتبر الآخر من قوهم. ولا 
تجوز شهادة الصبیان على کبیر أنه قتل صغبرًا ولا صغبر أنه قتل كبيرًا). 

. ٤۲١/۸ والنوادر والزیادات:‎ ۲١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (تجوز) زيادة من (ر). 

(۷) قوله: (آو كانوا في جماعة) ساقط من (ت). 

.۲٠٣ /٤ انظر: المدونة:‎ )۸( 

(4) في (ت): (يحکم). 


كناب الشهاد|نے Ce)‏ 


وإنما مروا بهم كانوا كغيرهم ممن مر بهم فلا تجوز إلا بشرط البلوغ والعدالة. 
وأما الإناث يشهدن مع الصبي» أو يشهد بعضهن على بعض» فقال عحمد: 
لا تجوز شهادة الإناث وإن كان ذلك في بينهن". وأجازها عبد املك" في 
الجموغة: 
قال و قل ما تجوز شهادة غلامين» أو غلام وجاريتين» ولا تجوز 
شهادة غلام وجاريةء ولا شهادة الإناث وإن كثرن؛ لأنهن مقام اثنتين» واثنتان 
مقام وا وهو أحسن ذا كان جتمع جميعهن للعب» الذكران واللإناث» 
وإن لم يجتمعوا" وإنها مر صبي وصبیتان على صبیان یلعبون بانفراده» أو 
إناث يلعبن بانفرادهن» لم تجز الشهادة على قول مالك وجازت على قول ابن 
مزین. وإِن شهد صبیان على ما کان بین الإناث بانفرادهن» جرى على الخلاف 
فيم يكون بين النساء في المأتم والعرس. وقد قال - غير ابن القاسم في المدونة 
-: ن الإناث يجزن”“» ولم يبين هل ذلك في) يکون بينهن بانفرادهن» وف 
e 0 e 2‏ (ف) 
يكون منهن مع الذكران؟ وكل ذلك يجري على / الخلاف المتقدم. ۸ب 
ولا تجوز شهادة الصبيان لكبير”» ولا على كبير» وهذا قوله في المدونة” . 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤۲۷‏ . 
(۲) قوله: (عبد الملك) في (ف): (عند مالك). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات:۸/ ٤۲۷‏ . 
(6) قوله: (حمد) زيادة من (ر). 
() انظر: النوادر والزيادات:۸/ ٤۲۷‏ من قول عبد الملك. 
(0) في (ف): (مجتمعن). 
(۷) قوله: (صبیان یلعبون بانفرادهم) في (ف): (صبیین یلعبان بانفرادهما). 
(۸) في (ف): ( تجوز شهادتهن). انظر: المدونة: .۲٠/٤‏ 
(۹) قوله: (لکبیر) بیاض في (ف). 
)۱١(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٤۲۸/۸‏ . 


® الم 
وأجاز محمد شهادتهم للكبير في القتلء ولم يجزها في الجراح؛ لأنه يتهم أن يكون 
خببهم» ولم جزها على کبیر في جرح ولا قتل؛ لأنہم متهمون أن يدفعوا“ عن 
اش 

وأجازها ابن حبيب للكبير وعليه. والأول أحسن وأصوب”. ولا تجوز إلا 
في) تدعو إليه الضرورة» في المجامع التي تكون بينهم» ويلزم من أجازها للكبير أو 
عليه» أن بجيز شهادة الصغار”“» على من لم يكن معهم ني المعارك. 

قال مالك: وليس في الصبيان قسامة“» والقسامة على أربعة أوجه: تسقط في 
وجهين» إذا قال المقتول: قتلني فلان. وإذا أقر القاتل "أنه قتل. 

واختلف إذا ثبت الضرب بشهادة صبيين» ثم نزي في ذلك الجرح فمات» 
أو شهد صبي واحد على القتل المجهز. فعلى قول مالك لا يقسم في ذلك. 
وقال ابن نافع - في المدونة -: إذا ثبت الضرب بشهادة صبيين» ثم نزي فيه 
فمات» يقسم أولياؤه لمن ضربه» مات ويستحق" الدية". وقال أيضاً - ني 
كتاب ابن مزين -: يقسم مع شهادة الصبي الواحد في العمد والخطاً. 


(۱) في (ر): (ینکبا). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:۸/ ٤۲۸‏ . 

(۳) قوله: (أحسن وأصوب) في (ف): (أصوب). 

)٤(‏ في (ر): (الصبيان). 

.۲٠۰٠/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

0) قوله: (القاتل) ساقطة من (ر). 

(۷) قوله: (ثم نزي فیه) في (ر): (ثم نزی في ذلك). 

(۸) في (ر): (ویستحقون). 

(۹) انظر: المدونة: ۲١ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٤۳١/۸‏ 


کناب إلشهاد|نے Cr‏ 


وقوله إذا ثبت الضرب بشهادة الصبيين» ثم نزي فيه فمات" أشبه؛ 
لأ في ذلك مقام الرجلين في ثبات الضرب» فكانت القسامة في ذلك جائزة» 
بمنزلة لو شهد على الضرب رجلان. 

واختلف إذا خالطهم رجل» هل تسقط الشهادة لإمكان أن يكون خيبهم 
ووقف الشهادة أولی؟ وإن کان عدلا ون" وقال لا أدري“ من رماه ثبتت 
شهادة الصبيان. 

واختلف إذا شهد صبيان أن هذا الصبى قتله» وشهد رجلان عدلان أنه | 
يقتله ولم يدمه» هل يؤخذ بقول الصبيين؛ لأني| أثبتا حك)ء أو بقول الرجلين؟ 
والأخذ بقول الرجلين أحسن» ولا تسقط شهادة العدول» بشهادة من ليس 
بعدل. وكذلك إذا قال الرجلان بل قتله هذاء أخذ بقوفم) وكانت الدية على 
عاقلة من شهدا عليهء إلا أن يقوم أولياء القتيل“ بشهادة الصبيين» فتسقط 
الدية؛ لأنهم كذبوا الرجلينء وشهادة الصبيين ساقطة بشهادة الرجلين. 

وإن شهد رجل عدل أن هذا قتله» لغبر من شهد عليه الصبيان» أقسموا“ 
معه وكانت الدية على عاقلته» وكذلك إن اتفقت شهادة الرجل العدل“ 
و الصبيين» فإنه يقسم مع شهادته؛ لأن شهادة الصبيين سقطت بحضور 
)١(‏ قوله: (بشهادة الصبيين) ساقطة من (ر) وفي (ف): (بشهادة صبيين). 
(۲) قوله: (فمات) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (وإن) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ف): (أری). 
)٥(‏ في (ر): (المقتول). 
(0) في (ت): (اقتسموا). 
(۷) قوله: (العدل) زيادة من (ر). 
(۸) في (ر): (مع). 


® الک 
الرجل» وهذا هو الصحيح من المذهب. وقال عبد الملك: تسقط شهادة 
الصغار إذا شهد کبار عدول بمعاینتهم» بخلاف ما شهدوا به“ .وإن اتفقت 
شهادة الرجل العدل مع الصبيين» فهو تقوية للرجل كشاهدين عدلين» أو 
يشهدون ”" باختلاف قوهم» أو نهم تفرقوا قبل أن يشهدوا. 
واختلف إذا اختلفت شهادة الصبيان» ولم يخرجوا القتل عنهم“» فشهد 
اثنان أن هذين قتلاه. وقال المشهود عليه" : بل أنتعا قتلتاه. فقيل: تسقط 
الشهادتان"" لأا اختلفت وقيل": تكون الدية على عاقلة الأربعةء لاتفاقهم 
أن القتل م يخرج عنهم. 
وقد اختلف في هذا الأصل في الرجال ” إذا كان ثلاثة نفر فمات 
أحدهيم» فقال الأول للثاني: أنت القاتل. وقال الثاني للأول: أنت 
القاتل. وذلك كله في موضع واحد. وكذلك إذا كانتا قبيلتين» إحداها 
مظلومة والآخرى ظالمةء واختلط القتيلان» أو لم يعرف القتيلان لمن هو 
منھاء قیاسا على من قتل رجلا ثم اختلط بآخر» فقال کل واحد منه| 
لصاحبه: آنت القاتل. فقيل: لا شيء عليه وقيل: الدية حك وقال 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤۲۹‏ . ٍ 
(0) قوله: (وإن اتفقت شهادة... كشاهدين عدلين) ساقط من (ف). 
(۳) في (ر): (وشهدوا). 
)٤(‏ قوله: (عنهم) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (قتلاه. وقال) بیاض في (ف). 

)في (ر)» (ت): (علیه)). 

(۷) في (ر): (الشهادة). 

(۸) قوله: (وقیل) ساقط من (ف). 

)٩(‏ في (ر): (الرجل). 


كناب إلشهاد|نے CN)‏ 


أشهب: الدم هدر“ فقيل: فيمن قتل رجلا ثم اختلط بآخر» فقال كل 
واحد منها لصاحبه أنت القاتل. فقيل : لا شيء عليها. وقيل: الدية 
على عاقلته|. والأول أحسن؛ لأن عاقلة أحدهما بريئة. فإذا جعلت الدية 
على العاقلتين كانت إحداهما مظلومة قطعا. وقال عبد الملك: إن شهد 
صبيان أن صبيا قتله» وشهد آخران أن“ دابة أصابته» قضى بشهادة 
ان ع ا راع ا ن ادخ رل والس ابات 
اختلفت فيسقط جيعها. وإن قيدت شهادتهم ثم اختلفوا اون 
قوهم» وكذلك إذا بلغوا وعدلوا وشكوا" أخذ بقوهم الأولء وإن قالوا 
م تکن الشھادۃ کہا شھدناء ولم یکن حکم بہا م یقض بہا الآن» ولا یراعی 
في الصبيان جرح ولا تعديل. 

ويختلف في العداوة والقرابة. وقال ابن القاسم: لا تجوز شهادة القريب 
لقريبه"وقال المغيرة: تجوز عليه ولا تجوز له“. وقال حمد: ومذهب” ابن 
القاسم» لا ينبغي” " أن يجيزها في العداوة “. وأجازها عبد الملك في العداوة 


(۱) قوله: (إذا كان ثلاثة... وقال أشهب: الدم هدر) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (فقیل) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (فقيل: فيمن قتل... مظلومة قطعا) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: (أن) ساقط من (ف). 

. ٤١١ /۸ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

)٨(‏ قوله: (وشکوا) في (ر): (وزکوا). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤٩۹‏ . 

(۸) قوله: (وقال المغبرة: تجوز عليه ولا تجوز له) ساقط من (ف). 
(۹) قوله: (مذهب) في(ر): (وعلى قول). 

(۱۰) قوله: (لا ینبغی) ساقط من (ر). 

(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٤۲۹‏ 


® الک 
وقال لأن العداوة بينهم ليس ها غمر. 

فعلى قوله تجوز في القريب؛ وأرى أن تجوز في القريب” لأنه لابد أن 
يكون له قاتل من تلك الجاعة» ولا يتهمون أن يرموا به غير الفاعل“ لأن 
الآخرين“ أجنبيون وهم في المنزلة عند البينة سواء» ولا تجوز إن رموا به 
عدوا هم؛ لام يتهمون أن يبرڙوا“ من ليس بعدو هم » ويطرحون 
على عدو. 

فصل 
لب شهادة الترجمان والقائف وما يشبهها] 

واختلف في الترجان والقائف» والطبيب والمقوم للعيب» يكون في العبد 
والأمة والقاضي ومكشفه» يسأل عن التعديل والتجريح إذا م يأت على وجه 
الشهادة» هل يقبل في ذلك واحد؛ لأنه من باب الخبر أو اثنان. 


فما الترجمان فقال مالك -في العتبية-: إذا اختصم إلى القاضي خصان 


() زاد ني هامش (تازة) زيادة غير واضحة ونصها: (وقول ابن القاسم أحسن... النبي عله لا 
تجوز شهادة خصم ولا ظنين....). 

() في (ف): (غمز). انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٤۲۹‏ وقوله (غِمْر) أي ضِعْنِ وحقد. انظر 
لسان العرب /٥(‏ ۲۹ء مادة: غمر). 

(۳) قوله: (وأرى أن تجوز ني القريب) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ف) و(ت): (القاتل). 

)١(‏ قوله: (لأن الأخرين) ساقط من (ر). 

(70) قوله: (يبروا) في(ر): (يرموا). 

(۷) قوله: (هم) ساقط من (ر). 


كناب إلشهاد | نے Cer)‏ 


يتكلمان بغير العربية» فإنه يترجم عنها رجل مسلم ثقة واثنان أحب إلينا 
ولانقبل ترحة / مسخوط ولا عبد ولاکافی وتترجم ار إناکانت صد | ری ا 
وألحق ما تقبل”" فيه شهادة النساء» وامرأتان ورجل أحب إِلْ؛ لأنه موضع 
شهادة» فأجراها مجری الخبر فیجزئ فیها واحد > واستحب أن یکون 
اثنين. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا أحفظ فيه عن متقدمي 
افا شا وف ال ماخ ر ا ان كاد ال ار جم ما او 
یتعلق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان» وإِن کان لا یتضمن مالاًء م يقبل فيه إلا 
رجلان» فأجروه مجرى الشهادة. 

واختلف عن مالك في القائف» فقال مجزئ واحد عدل"؛ لأن ذلك 1 
يؤخذ على وجه الشهادة» وقال أيضاً: جوز واحد إذا م يوجد“ غيره“» وقد 


أجازه عمر بن الخطاب» وروی عنه أشهب أنه قال: لا يجزئ إلا اثنان؛ لأن 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۹/ .۲٠٠۰۲۰٠۵‏ 

(۲) في (ر): (تجوز). 

(۳) في (ف): (فیجوز). 

)٤(‏ في (ف): (واحدة). 

)٥(‏ قوله: (عن متقدمي أصحابنا) زيادة من (ر). 

. ٤٠١ /۲ انظر: المعونة:‎ )٩( 

(۷) انظر: النوادر والزیادات ۱۳/ ۳١ء‏ وني البيان والتحصیل: :۲۳٣/٠٤ ۱۲٦/۱۰‏ (لا 
جوز من القافة إلا اثنان)ء ونحوه في النوادر والزيادات: ۲/ ٦١‏ . 

(۸) قوله: (وجه الشهادةء وقال أيضاً: جوز واحد إذا لم يوجد) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٠۲‏ والذي فيه من قول أشهب: وتجوز شهادة القائف الواحد 
إن لم جد غيره» فإن وجد غيره» لم جز إلا شهادة اثنين. 


E, 

@ ال 
الناس قد دخلوا“. وهو أصوب ولو استظهر في ذلك بالعدد حتى ينظر“ 
هل يتفق قوهمم لكان أحسن فإن لم يوجد إلا واحد أجزاً" إذا كان عدلاً 
تو 

واختلف ني قبول الجرح والتعديل بواحد إذا كان ذلك سؤال “ من 
القاضي و من من مكشفه» ولم يكن أحد الخصمين هو الذي أتى به إلى القاضي أو 
مکشفه» ولا أرى اليوم أن يجتزئ بأقل من اثنينء وإن كان المشهود له أتى بهم إلى 
القاضي أو مكشفهء 1 يقبل في ذلك أقل من اثنين قولاً واحداً. وقال محمد: لا 
يرد من العيوب إلا ما اجتمع عليه عدلان من أهل المعرفة والبصر. 

وقال ابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب -: للحاكم ة کک 
الواحد في اختصم إليه من عيوب العبيد واللإماء» إذا كانا قائمين» وان 
كان الحاكم متولي الكشف» فيرسل العبد أو الأمة إلى من يرتضيه» لمعرفة 
ذللی'؛ لن ذلك لیس بشهادة» وان هو علم يأخذه عمن يبصره» فرظا 
كان أو مسخوطاً. فإن كان العبد غائباً أو ميتاً كانت الشهادة على وجههاء وعلى 
(۱) انظر: البیان والتحصیل: .۲۳٣/۱٤‏ 
(۲) في (ف): (يظهر). 
(۳) قوله: (أجزاً) ساقط من (ف). 
() قوله: (ذلك سؤال) في (ف): (بسؤال). 
)٥(‏ قوله: (1) ساقط من (ف). 
)في (ر): (أن يقبل). 
(۸) قوله: (وإن) زیادة من (ر). 
(۹) في (ف)» (ت): (الحکم). 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٦۲-١١‏ 


كناب الشهاد|نے (Cy‏ 


ما جيء به“ ني" الشهادة» قال: وكذلك عيوب الإماء التي لا ينظر إليها إلا 
النساء» فإن كانت الأمة قائمة اكتفي فيها بقول امرأًة. 

وقال مالك -ني الأمة توقف للاستبراء -: مجزئ فيها قول امرأة. فعلى 
قوله تجزئ الواحدة في العيوب» وعلى أحد قوليه في القائف”“ أن لا يجزئ 
واحد» فلا بجزي في العيوب إلا رجلان» وني الإماء إلا امرآتان» وذكر شهادة 
السماع والاستفاضة يأتي فيم| بعد إن شاء الله. 


(۱) قوله: (ما جيء به) في (ف): (ما في جریه). 

(۲) في (ر): (من). 

(۳) قوله: (مجزئ فيها قول) في (ر): (مجتزئ فيها بقول). 
)٤(‏ في (ت): (الغائب). 


١‏ م 
۷ 


باب 
کو 
4 شهادة القاذف قبل حده ويعده O‏ 
وقال ابن القاسم": تجوز شهادة القاذف و" المحدود في القذف» إذا 
تاب وحسنت حالته". قال مالك: وإن کان صا حا ازداد درجة“ جازت 
شهادته“. وقد اختلف في القاذف في أربعة مواضع: أحدها: هل تسقط 


6 
هک 


شهادته بنفس القذف» أو حتى يعجز عا رمى به؟ والثاني: إذا عجز خد 
هل توبته أن ينتقل حاله"“ إلى خير وصلاح» أو أن يرجع عن قوله؟ والثالث: 
إذا صحت توبته هل يقبل في القذف؟ والرابع: إذا كان متادياً على قوله هل 
و ا فيحد؟ فقال ابن القاسم: ادت چا خي د قال 
عبد الملك: تسقط بنفس القذف» إلا أن يثبت قول '. 

وأری شهادته على الوقف فلا تقضي ولا ترد» فان آثبت ما رمی به مضت» 
وإن عجز ردت. وإن قذف من هو مشهور بالفساد م بحد له" '» وإن عجز عن 


(1) قوله: (ابن القاسم) في (ت): (مالك). 

(۲) قوله: (القاذف و) زيادة من (ر). 

(۳) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۳ والنوادر والزیادات: ۸/ ۳۳۷. 
)٤(‏ في (ر): (صلاحا). 

() انظر: المدونة: /٤‏ ۲۳. والنوادر والزيادات: ۸/ .٠٤١‏ 
(0) قوله: (شهادته) ساقط من (ت). 

(۷) قوله: (حاله) ساقط من (ف). 

(۸) في (ت): (قاذفاً). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۳۸. 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۳۸. 

(۱۱) قوله: (له) ساقط من (ر). 


كناب إلشهاد|ن Cin)‏ 


إثبات" ذلك. وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس: أن امرأة كانت تظهر 
السوء في اللإسلام» فقال رسول الله له «لَو كنت راجا ب بغار نة لر متها . 
فإذا كان الحد لصيانة الأعراض» وبلغ هذا من انتهاك حرمته» إلى هذا القدر 
من الإعلان بحاله» | محد قاذف“ 

واختلف إذا حد القاذف» وسقطت شهادته في الوجه الذي يوجب 
قبوطما. فقال مالك: إذا ظهرت توبته وازداد درجة. قال: ولا يقال له تب 
ولیس نزوعه عن قوله بنافع حتی تظهر توبته"". ولا مقامه عليه بضائر في 
شهادته» إذا ظهرت توبته» ولا يسال أمقيم هو ام لا؟ فمنع شهادته وإن رجع 
عن القول الأول» إذا لم ينتقل حاله. وأجازها وإن كان مقي عليه» إذا انتقل 
حاله"“ إلى خير وصلاح. وقيل: لا تقبل شهادته إلا أن يرجع عن قوله» فيقبل 
وإن لم تنتقل حاله. وذكر البخاري عن عمر بن الخطاب: آنه جلد أا بكرة 
وشبل ابن معبد“ ونافعاًء لقذف المغيرة. وقال من تاب قبل شهادته» فلم 
يرجع أبو بكرة فلم تقبل شهادته» وذكر عن أبي الزناد أنه قال: الأمر عندنا 


(۱) قوله: (إثبات) ساقط من (ر). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ٠١٠١ /١‏ في باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير 
بينة» من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة في صحيحه» برقم »)٦٤٦۳(‏ ومسلم: 
۲ .في کتاب اللعان» برقم .)۱٤۹۷(‏ 

(۳) قوله: (قاذفه) ساقط من (ر). 

(6) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۳. 

)٥(‏ قوله: (عن قوله) ساقط من (ر). 

0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۳۷. 

(۷) قوله: (حاله) ساقط من (ف)» (ت). 

(۸) في (ف): (سعید) وني (ر): (عبد). 


(ف) 
۹۹اب 


بالمدينةء إذا رجع القاذف عن قوله واستغفر قبلت شهادته. وعن الشعبي 
وقتادة مثل ذلك . 

وأرى أن يجمع بين التوبة من القول“» وصلاح الحالء لقول الله: # إلا 
آلذينَ تابُوأ من بَحَدٍِ َلك وَأَصْلَحُوأ € [آل عمران:۸۹] فشر ط الفصلين حيعاًء والتوبة 
في الحقيقة / النزوع عن القول الأول أو الفعل إن كان فعلاء وأن لا يعود 
إليه فمن كان باقياً على الذنب الذي أسقط ” الشهادة لم يتب وإن تبين منه 
الصلاح» في وجه آخر وهو بمنزلة من علم منه» آنه لا يستنكف عن صنف من 
الاي ري عل اوران رو اد و د ا 
على انتقاله“» وهو مقر أنه مقيم عليه» يقول الذي كنت قلت حق» ثم لا 
يتفي منه بالرجوع عن القول دون أن يتبين انتقال حاله» لأن من علمت منه 
معصية» لا تكون توبته فيا يتعلق بحق الناس من الشهادة» بأن يقول تبت دون 
أن ن ال وقال ابن القاسم: ٳذا قبلت شهادته ٺم ترد في شيء من 
الأشياء. وقال مطرف وابن الماجشون في تاب ابن حبيب: تجوز في كل شيء 


(۱) في (ت): (الشاهد). 

(۲) أخرجه البخاري معلقا: 4۳١/۲‏ ني باب شهادة القاذف والسارق والزاني» من كتاب 
الشهادات في صحيحه» قبل حديث رقم .)۲٠١٠۵(‏ 

() ينظر التخريج السابق. 

)٤(‏ قوله: (من القول) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (إلیه) ساقط من (ر). 

(7) في (ر): (أسقطت به). 

(۷) ني (ت)» (ف): (انتصاله). 

(۸) قوله: (لأن من علمت... أن يتبين حاله) ساقط من (ر). 

(۹) انظر: الاستذکار: .٠١١/۷‏ 


کناب إلشهاد | نے ) Ce)‏ 


إلا في القذف وحده”. وكذلك الزاني البكر إذا حد ثم تاب» تجوز شهادته إلا 
في الزناء وتجوز في القذف واللعان وكذلك المنبوذ» لا تجوز شهادته في شيء من 
وجوه الزناء لا في قذف ولا ني رؤية”"» وكذلك قال مالك“ . 

وتجوز شهادة السارق في كل شيءء» إلا في السرقة» وكذلك قاتل العمد 
يعفى عنه ثم بحسن حاله» وكذلك الشارب يحد في سكره. 

واختلف إذا تمادی على قوله» هل یکون کمبتدئ قذف فيعاد حده؟ وقد 
مضى ذلك في كتاب اللعان. 


)١(‏ انظر: الاستذكار: ۷/ ١١٠٠ء‏ والمنقى: ۷/ ۱۷۸ عن ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون 
عن مالك. 

(۲) قوله: (وجوه) ساقط من (ر). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ۳۳۹ والذي في النوادر: قال ابن حبيب: قال مطرف وابن 
الماجشون في القاذف إذا تاب فإن شهادته تجوز في كل شىء إلا في الزنا والقذف واللعانء 
ولك ایرد فور ادت ی کی می ررد ال یادف ول غ و اد غد 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات في الموضع السابق. 


1 ا2 
Ye‏ 


یات 
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23 2 الشهادة على الشهادة Kê‏ 


الشهادة على الشهادة“ جائزةء إذا كان المنقول عنه مريضاً أو غائباً أو 
میتاًء وإِن کان حاضراً قادراً على أدائها بنفسه» ل تنقل عنه لإمکان أن یون 
تأخره لريبة» لو حضر ثبتت ”عليه“ فيؤدي ذلك إلى البحث والكشف» 
ولأن قبول الشهادة من شهود الأصل أسلم وأحوط؛ لأن شهود الأصل 
يمكن منهم» السهو والغلط وتعمد الكذب» ويمكن مثل ذلك من الناقلينء 
فكان من حق المشهود عليه» أن يؤدي الشاهد الشهادة بنفسه؛ لأن تخوف ذلك 
منهم أخف من تخوفه من الفريقين. وقال ابن الماجشون -نفي كتاب ابن 
حبيب-: ينقل عن النساء وإن كن حضوراً وذلك الشأن“. 

واختلف في حد الغيبة وني عدد الناقلين عنهم» وهل يدخل النساء في 
النقل؟ فقال ابن القاسم - في كتاب محمد -: إن كانت الشهادة في الحدود م 
تنقل عنهم» إلا في الغيبة البعيدة» وأما اليو مان والثلاثة فلاء وجوز ذلك في غير 
الحدود". وقال سحنون: إن كانت المسافة تقصر في مثلها الصلاةء أو الستين 
ميلا كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينةء ول يفرق بين أن تكون 


)١(‏ قوله: (الشهادة على الشهادة) ساقط من (ت). 

() قوله: (بنفسه) ساقط من (ر). 

(۳) في (ت): (تبینت). 

() قوله: (علیه) ساقط من (ر). 

() انظر: المنتقى: ۷/ ١٠١٠ء‏ والذي فيه من رواية ابن حبيب عن مطرف. 

(0) قوله: (عنهم) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (فلاء ويجوز ذلك في غير الحدود) في (ر): (فلا جوز ذلك إلا في غير الحدود). 


كناب الشهاد|نے Ci)‏ 


الشهادة“ في مال أو حد“. وقال ابن القاسم - في المدونة فيمن أراد أن بحلف 
خصمه» لخيبة بينته ثم يقوم بها - قال: إن كانت الغيبة قريبة اليوم واليومين 
والثلاثةء قيل له قرب بينتك» وإلا فاستحلفه على تركها". والأول أحسن. 
والاحتياط للحدود أولى. 
وأما العدد فذهب” ابن القاسم» إلى أنه كالشهادة على ذلك الأصل 
الذي يشهد فيه المنقول عنهم» فإن كان مالاً جاز أن ينقل رجلان أو رجل 
وامرأتان"»وإن كان نكاحا أو طلاقاً أو حداً غير الزناء جاز نقل رجلين ول 
جز نقل النساء". وإن كانت عن معاينة الزناء جاز أن ينقل أربعة عن كل 
واحد من الأربعة» أو اثنان عن كل اثنين» أو اثنان عن ثلاثة» أو اثنان عن 
واحد» ولا ینقل واحد عن واحد“. 
كذلك المال والنكاح» ينقل الاثنان عن كل واحد من شهود الأصلء ولا 
ينقل واحد عن واحد» وواحد عن واحد ' وإن کان النقل عن حكم قاض 
(1) قوله: (كتب القاضي إلى رجل تشهد عنده البينةء ولم يفرق بين أن تكون الشهادة) ساقط من 
(ت). وقوله: (الشهادة) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: المنتقى: ۷/ .٠١١‏ 
(۳) انظر: المدونة: /٤‏ ۷. 
)٤(‏ في (ت): (فقال). 
)٥(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
() انظر: البيان والتحصيل: ٠۳/٠١‏ . 
(۷) قوله: (وإن كان نكاحا أو طلاقاً أو حداً غير الزناء جاز نقل رجلين ولم يز نقل النساء) 
ساقط من (ر). 
(۸) قوله: (کل) زیادة من (ف)» (ر). 
(۹) انظر: المدونة: .٠٠١ /٤‏ 
(۱۰) قوله: (وواحد عن واحد) ساقط من (ف). 


® ا 
بمال» جاز على قوله شهادة رجل وامرأتين. 

وقال ابن الماجشون - في المبسوط في الشهادة على السماع -: أقل ما يجزئ 
في ذلك شهادة أربعة.قال: وذلك أنه شبيه بالشهادة على الشهادة") فلا 
يجزئ على قوله في المال والحدودء وما سوى الزنا أقل من أربعة» وإن نقل عن 
حكم قاض» فإن كانت الشهادة على القاضي» بحكم تضمن مالاً أجزأ اثنان. 
وإن كانت الشهادة”“ على بينة في الحكم» لم جز أقل من أربعة. 

وقال - في النقل عن شهود الزنا -: ينقل أربعة عن كل واحد ولا 
پتکرزو ا والاول أبين والحكم في النقل كالنقول عنهم”. وأجاز أشهب 
نقل اثنين في الأموال» ولم يجز نقل النساء فيه؛ لأن النقل ليس بال وإن كان 
ال ب مالا 

وقال عبد الملك - في كتاب محمد -: إن شهد رجلان على شهادة واحد» 
ثم شهد أحدهما وآخر معه» على شهادة رجل آخر على ذلك الحق» ل تجز. 


(1) انظر: المدونة: ١١١ /٤‏ والبيان والتحصيل: ۲٦/٠١‏ قال: في الشهادة على الشهادة في 
الزنى لا تجوز حتى يشهد أربعة على أربعة في موضع واحد ويوم واحد وساعة واحدة في 
موقف واحد على صفة وأحدة. 

(۲) قوله: (قال) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (على الشهادة) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (الشهادة) زيادة من (ر). 

.۳۸١ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

0) قوله: (والحكم في النقل كالنقول عنهم) في (ر): (والحكم في النقل عنهم كالحكم في 
المنقول عنه). 

(۷) في (ف): (له). 


كناب إلشهاد| نے Cir)‏ 


قال: وإنها حيي“ ذلك الحق بواحد) ألا تری أنه إن“ شهد رجلان 
على شهادة رجل» وشهد آخر على شهادة رجل آخر“» فلم جز ولم يقطع بہاء 
حتى رجع أحدهما فشهد مع الآخر» حتى أنفذ ما وقف من شهادتب). وقال 
محمد: ذلك جائز» وإنا هو رجل شهد على شهادة رجلين» فلو جاء آخر 
فشهد علیها ‏ ثبتت ت الشهادة. 

وهذا الذي قاله محمد لا تهمة فيه» وإنا جاوب عبد الملك إذا تقدم__ 
نقلها" عن واحد» ثم نقل أحدهما مع آخر» فاتہمه لما تقدم وقوف شهادته» /| . 
أن يشهد مع هذاء لتمضي شهادته"» وعلى أن قوله لو أتى الثلاثة معاً | يقض 
بشهادتمم» إلا أن يكونوا أربعة. قال محمد: وإن شهد رجلان على شهادة رجل 
ني ذکر حق» وعدلا آخر شهد فيه جاز» ون شهد شاهدان في ذکر حق» ل جز 
أن يعدل أحدهما الآخر. قال: وإن شهد العدول على شهادة رجل» ثم شك 
المنقول عنه ‏ بعد طول زمان» أو انرما ' ل تجز شهادته» إلا أن يون قد 


(۱) في (ت)» (ر): (جيء). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳۸٠١‏ 

(۳) قوله: (إنها) ساقط من (ر). 

() قوله: (آخر) ساقط من (ر). 

.۳۸١ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() في (ف)» (ر): (علیه)). 

(۷) في (ف): (نقله)). 

() قوله: (لتمضي شهادته) في (ر): (يقضي بشهادته). 
)٩(‏ في (ر): (عنهم). 

)١(‏ في (ر)» (ت): (أنکرها). 
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وقد اختلف في هذا الأصلء فقيل فيمن حدث بحديث ثم نسيه» يجوز أن 
یسمع ممن کان سمعه» وإِن کان" یرویه الأول عمن کان سمعه منه» ولیس 
النقل بتعديل للمنقول عنهم؛ لأنهم إن نقلوا"لفظاً سمعوه» ومجرد النقل“ لا 
يقتضي تعدیلاء ولا ينبغي أن ينقل عن مجرح» خوف أن مخطى الحاكم» أو 
یدلس عليه فیحکم به» ولا بس بالنقل عمن لا یعلمه بجرح ولا تعدیل» 
وبقية ما يتعلق بهذا الفصل مذكور في كتاب الرجم. 
شهادتهن» فينقل رجل وامرآتان عن رجلين شهدا بمال» فتكون الشهادة قد 
تمت» وعن رجل وامرأتین» فیحلف المشهود له عل شهادة المنقول ا 
وعن امرأة فتكون ربع شهادة» وعن رجل أو امرأتين شهدتا على طلاق أو عتق 
أو قتل» فيحلف الزوج أو السك ویقسم الأولياء ولا يصح نقل امرأتين 
)١(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (آل) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (أن) ساقط من (ف) و (ر). 
)٤(‏ قوله: (إلى نفسه) ساقط من (ر). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳۸١‏ 
(0) قوله: (کان) زیادة من (ف). 
(۷) قوله: (نقلوا) ساقط من (ر). 
(۸) في (ر): (القول). 


(4) قوله: (بأس) ساقط من (ر). 
(۱۰) في (ت): (له). 


كناب إلشهاد | )2( 


شهدت" بانفراده ما" في شيء من ذلك» کا لا يجوز نقل رجل عن رجل" ولا 
غ مزان 

واختلف في نقل امرأتين عن امرأتين» شهدتا على ولادة أو استهلال. 
فقال أصبغ: جوز نقله) بانفرادهما قياسا على الشهادة في ذلك الأصل”“. وقال 
ابن القاسم: لا جوز في ذلك إلا رجل وامرأتان" ولا جوز نقل أربع نسوة» 
وهو أصوب؛ لأن الأول أجيز للضرورةء لا كان لا بحضره غيرهن» ولا 
ضرورة في النقل ولا في الاقتصار عليهن. وقال أشهب وعبد الملك: لا يجوز“ 
نقلهن للشهادة بحال» لا في مال ولا في غيره» ولا تجوز إلا حيث تجوز 
شاهد“ ويمين» والنقل لا جوز ذلك فيه“ . 


(۱) قوله: (شهدتا) زيادة من (ر). 

(۲) قوله: (بانفرادهما) ساقط من (ر). 
() قوله: (رجل) ساقط من (ف)» (ت). 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٠٤ /٤‏ 

)٥(‏ في (ت): (الأجل). 

(0) انظر: البيان والتحصيل:١٠/ .٠١‏ 
(۷) قوله: ( لا جوز) ساقط من (ر). 

(۸) في (ف): (شهادة). 

(۹) انظر: المنتقی: ۷/ ٠۹٤‏ . 


® ا 
باب 

2 اختلاف الشهادة 2 المال والطلاق والعتق والقتل 

وقال مالك - فيمن أقام شاهدا بمائة دينار""» وشاهداً بخمسين» فإن شاء 
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أخذ مائة بيمين» وإن شاء أخذ ‏ خسين بغير يمين ولم يبين الشهادة عن 
وقد اختلف إذا کانتا عن ل رفظ واحد» وقام المشهود له 

تالتهادتن : والمدعى عليه منكر فه|. فقيل: الشهادة ماضية حسب| تقدم» 

وكان شاهد المائة شهد بخمسين مرتين. وقيل: الشهادتان ساقطتان. وهو 

أحسن» وقد كذب كل واحد منها صاحبه»ء واللفظ بمائة غير اللفظ بخمسين. 

وإن قام“ الطالب”“ بشاهد المائة» حلف معه واستحق» وإن كان الآخر 

أعدل. وقد“ سقط شاهد الخمسين» لاتفاق الطالب والمطلوب على كذبه. 

وإن قام المطلوب بشاهد الخمسين» نظر إلى أعدل الشاهدين» فإن كان شاهد 

المائة أعدل» حلف معه الطالب واستحق» وإن كان الآخر أعدلء حلف معه 

المطلوب وبرئ. وقيل: يحكم بشاهد الطالب وإن كان الآخر أعدل» وليس 

(۱) قوله: (دینار) ساقط من (ف)» (ر). 

() قوله: (وإن شاء أخذ) في (ف): (أو). 

() انظر: المدونة: /٤‏ ۲۹. 

(6) قوله: (أو مجلسين... عن مجلس) ساقط من (ف)»ء (ر). 

)٥(‏ في (ر): (بالشاهدین). 

(0) قوله: (مرتین) ساقط من (ر). 

(۷) في (ت): (قال). 

(۸) قوله: (الطالب) ساقط من (ر). 

() قوله: (وقد) ساقط من (ف). 


كناب إلشهاد|نے ) Ce)‏ 


بالبين“ والأول أحسن؛ لأن المطلوب يقول هذا شاهدي أعدل من شاهدك» 
يشهد أني لم أقر إلا بخمسين. 

واختلف إذا كانت الشهادة عن مجلسين» وقال المشهود له هو مال واحده 
والمدعى عليه ينكر الجميع. فقال ابن القاسم: لا يستحق من ذلك شيا إلا 
بيمين» وقال محمد: له أن يأخذ أقلها بغير يمين» ويجلف المطلوب على 
الزائد". والأول أصوب؛ لأن المطلوب يقول ليس لك أن تضم الشهادتينء 
وتأخذ خسين ثم أحلف على تكذيب شاهد المائةء وإذا حلفت على تكذيبه 
بطل جميع شهادته» فإن أحب حلف” مع شاهد المائة وأخذها“» ويستغني 
عن شاهد الخمسين» وإن حب أن جلف مع شاهد الخمسين ويرد اليمين في 
شاهد المائةء فإن حلف برئ وإن نكل غرم خسين؛ لأن الطالب لم يدع إلا مائة 
وقد أخذ خسينء» فإن أحب أخذ خمسين بغير يمين مائة » ثم لا يكون له على 
الطالب شي» وإن زعم الطالب أا مالان» حلف مع كل شاهد واستحق 
مائة وخسين» إلا أن يقول الطالب”" بالشهادتينء ويقول الخمسون من المائة 
ويعدم التواريخ» أو يعلم أنه أقر بخمسين قبل المائةء ويكون القول قوله مع 
یمینه» إذا قال" استدنت منه سين فأشهدت له بہاء ثم خسين فأشهدت 


(۱) قوله: (وليس بالبين) زيادة من (ر)» (ت). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /۹٩‏ ۸۲. 

(۳) قوله: (حلف) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (وأخذها) ساقط من (ف). 

() ما بين المعكوفتين ساقط من (ف). 

(0) قوله: (فإن أحب... مع كل شاهد) ساقط من (ر). 
(۷) قوله: (يقول الطالب) في (ف)» (ر): (يقر المطلوب). 
(۸) قوله: (قال) ساقط من (ر). 


بمائةء فإن علم أن الإشهاد بيائة متقدم لم يقبل قوله» وكان القول قول الطالب 
أًنم] مالانء» وإن شهد كل واحد بائة عن مجلسين» وقال الطالب هما مائتانء 
وقال المطلوب هي مائةء فظاهر قول ابن القاسم أن القول قول الطالب. 
وقال أصبغ: إن كانتا بكتابين فالقول قول الطالب. وكذلك إن كان إقرارا بغير 
کتاب» وتقارب ما بینه)". 


٠‏ واختلف”"/ إذا شهد ستة * عن مجالس» كل انين“ بطلقةء وقال 


الزوج هي واحدة كنت أشهدت بها. فقال ابن القاسم: هي ثلاث ولا ينفعه 
ذلك» وقاسه بالسلف” أنه يغرم ثلاث مائة. قال أصبغ: يعني إذا شهد له 
بمائةء ثم بمائة”“» ثم بمائة ني مجالس. وقال أصبغ: إن كان يقول اشهدوا أني 
طلقتهاء دین» وإِن کان یقول اشهدوا انها طالق ل تنفعه نيته '. 

وقال مالك - في "مختصر ما ليس في" المختصر" فيمن لقي رجلا 
فقال”"“ اشهد أن امرآتي طالق» ثم لقي آخر فقال: اشهد أن امرأتي طالق» ثم 


(۱) قوله: (هي) زيادة من (ر). 

() هنا يبدأ فصل جديد في (ر) فقط, وتلتقي النسخ جيعها في الابتداء في الفصل القادم. 
(۳) في (ر): (فصل). 

() قوله: (شهد ستة) في (ر): (شهدت بينة). 

)٥(‏ قوله: (کل اثنین) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (بالسلف) ساقط من (ر). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ١۷١/١‏ . 

() قوله: (ثم بمائة) ساقط من (ت). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: ٠۷١/١‏ . 

(۱۰) قوله: (نیته) ساقط من (ر). انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١/١‏ 
(۱۱) قوله: (ختصر ما لیس في) ساقط من (ت). 

(۲) قوله: (فقال) ساقط من (ر). 


كناب الشهاد|ن (e)‏ 


لقى الغا“ فقال له مثل ذلك» وقال أردت واحدة» أحلف ودين. وهو 
أصوب؛ لأن معنی قوله “ طالق انہا صارت” ذات طلاق» فهو لفظ یراد به 
الإخبار عن الماضي والإيقاع الآنء إلا أن يتباعد ما بين تلك الشهادات. 


فصل 
افيمن شهد عليه بالطلاق والعتق ب4 كلمة واحدة 


واختلف فیمن شهد عليه شاهدان» أنه قال امرآتي“ طالق» وشاهدان أنه 
قال عبدي حر» وكان ذلك عن كلمة واحدة» والزوج منكر للجميع» هل 
تسقط الشهادتان أو“ يقضى ب) بالعتق والطلاق؛ لأن الشهادتين تتضمن 
الحق لاثنين الزوجة والعبد؟ وكل واحد يقوم بم شهد له به» بخلاف أن تكون 
الشهادة لواحد فلا يصح أن يقوم بجميعها؛ لأن بعضها يكذب بعضاً 
والزوجة ها هنا تقوم بالطلاق» وتقول لا تضرني الشهادة بالعتق؛ لأني والزوج 
متفقان على تكذيبهم والعبد يقوم بالعتق ويقول لا تضرني الشهادة بالطلاق 
لأني والسید متفقان على تکذیبھ)"» فيصح أن يقوم کل واحد ببینته» وإِن 
كذبت الزوجة من شهد بالطلاق» وكذب العبد من شهد بالعتق؛ م يكم 


(۱) في (ت): (آخر). 

(۲) قوله: (قوله) ساقط من (ف)» (ر). 

(۳) قوله: (صارت) ساقط من (ر). 

)٤(‏ في (ت» ح): (امرآته). 

)٥(‏ قوله: (تسقط الشهادتان أو) ساقط من (ر). 
(0) في (ت): (تکذیبها). 

(۷) في (ت): (تکذیبها). 


ال 
کک 


بطلاق ولا بعتق؛ لأن القيام على المشهود عليه يصير حينئذ حق" لله 
خاصة» وإذا عاد الحق لواحد لم يصح أن يقوم ب)ا» مع كون بعضه| يكذب 
و وهذا مع تساوي العدالة» وإن كان بعضها أعدل قيم لله سبحانه 
بالأعدل» فإن صح" صدق الزوج الأعدل» والزوجة والعبد يقولان لا علم 
عندناء ولم يقوما بشيء قضي بالتي صدق“ وإن صدق الأخرى قضي 
بالشهادتين» فيقضى بالأعدل لحق الله تعالى والأخرى يإقراره» وإن صدق 
الأعدل وهي التي شهدت بالطلاق» وقام العبد بشاهدي العتق» قضي بالعتق 
على القول أن بينة المدعي لا تكذب. 


فصل 
لے شاهدين شهد أحدهما بالقتل والثاني بالذبح 
هل تمضي شهادتهما أو لا ] 


وإن شهد شاهد أن فلاناً ذبح فلاناًء وشهد آخر أنه أحرقه بالنار“) 
والمشهود عليه منكر للشهادتين» فإن قام الأولياء بالشهادتين بطل الدم» وإن 
قاموا بإحداهما أقسموا معه واقتضوا"» وسقطت شهادة الآخرء لاجتاع 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (حق) زيادة من (ف). 

() قوله: (صح) ساقط من (ف)» (ر). 
)٤(‏ قوله: (صدق) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (شهد) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (بالنار) زيادة من (ر). 

(۷) في (ف): (واقتصوا). 


كناب إلشهاد|نے ® 


الأولياء والقاتل على تكذيبه» فإن اعترف القاتل بالذبح» وام الأولياء 
بشاهد" الحرق» فإن كان هو الأعدل» أقسموا معه“ وأحرقواء وإن كان 
الآخر أعدل» حلف معه القاتل وقتل ذبحا بغير حرق. 


(۱) ي (ت): (وقال). 
)۲( في (ر): (بشهادة). 
E OS‏ 


® ا 
باب 
© فیمن شهد بحق لنفسه ولغیره» والشهود یشهد ري 
۵ بعضهم لبعض» ومن شهد على رجل مال ©١‏ 
2 يديه آنه أقر انه لفلان 
اختلف فيمن شهد في وصية لنفسه ولغيره» فقيل: يبطل جيعها؛ لأنه إذا اتهم 
في بعضها رد جميعها. وقيل: يسقط ما خصه منهاء ويمضي ما جص غيره. وقيل: 
إك كان الدن خصة سرا مضت و ره ون كان له فدر وال رذ 
جميعها. وقال مالك -في المبسوط -: إذا شهد الموصى له جازت شهادته لغبره» 
يحلفون معه ويستحقون» وإن شهد معه آخر جازت شهادتي) لأهل الوصاياء 
وحلف هو ”" مع الشاهد الآخر واستحق» ولم یفرق بین یسیر ‏ ولا کثیر. وذکر 
الشيخ أبو القاسم” ابن ا لحلاب عن مالك في ذلك قولين. 
وقال مطرف وابن الماجشون - في کتاب ابن حبيب -: إن م يشهد في“ 
الوصية» إلا رجلان أوصى هما فيها بثىء وفيها عتق وديون» فإن كان أشهدهما 
لفظاً نسقاً أو مفترقاًء فشهدا بذلك عند الإمام» أو وضعاها في كتاب ولم يعلم 
الميت» طرح ما شهدا به لأنفسه) بالغاً ما بلغ» وأمضى ما شهدا به لغيرماء وإن 


(۱) قوله: (له و) ساقط من (ف)» (ت). 
() قوله: (وبال) زيادة من (ر). 

(۳) قوله: (هو) ساقطة من (ر). 

)٤(‏ في (ر): (قلیل). 

)٥(‏ قوله: (الشيخ أبو القاسم) زيادة من (ف). 
(0) انظر: المعونة: ٤١٤/۲‏ . 

(۷) قوله: (ني) ساقط من (ت). 


کناب |لشهاد|نے Cor)‏ 


أشهدهما ني كتاب أوقعا فيه شهادت|» فشهدا بعد موته» لم تجز إذا كان ما 
آوصی به مء له بال . 

واختلف إذا شهدا بدين وهم فيه يسير» هل تبطل جيع الشهادةء أو مضي 
للأجنبي. فقال - في" كتاب محمد -: تمضي. وقال مالك“ - في المدونة 
فيمن شهد في ذکر حق له فيه شيء -: لم تجز له ولا لغیره". قال في 
المجموعة: لأن أحدهما لا يأخذ منه شيئاء إلا دخل عليه صاحبه. قال: ولو 
اقتسم) قبل الشهادة جازت شهادته. فعلى هذا تجوز شهادته في الو صية لغيره» 
وإن كثر ما بخصه منها إذا كانت الوصية بمعين“» مثل أن يوصي له بعبد 
ولآخر بثوب أو بدار؛ لأنه لا يدخل أحدها على الآخر» وهي كشهادتين فلا 


ترد شهادته للأجنبي» وإِن قال انا أعلم أن شهادتي في| تتضمنه لي لا تجوز 

وإنا أقصد بأداء الشهادة الأجنبي» وذكرت ما أوصى لي" به» لأؤدي / 

(۱) قوله: (بال) في رر(قدر وبال). انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۳۰-۳۲۹ . 

(۲) في (ر): (ففي). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۲۷. 

)٤(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ت). 

(۵) قوله: (حق) ساقط من (ر). 

0) انظر: النوادر والزيادات: ۸ / ۳۲۸: وفيه قال مالك: وإذا شهد في وصية له فيها شيء 
ولغیره» ومعه من لیس له فیها شیء فشهد. فإن کان ما للشاهد فیها یسیرا لا يتهم فیه. 
جازت له ولغیره ولا یمین عليه مع الشاهد الآخرء وإن کان شیا له بال لغیره» وقد كنت 
آری الا تجوز في قلیل ولا کثیر» ثم ريت هذا. 

(۷) قوله: (فعلی هذا تجوز شهادته) ساقط من (ت). 

(۸) فی (ر)ء: (بالیسیر)» وني (ت): (بالشیئین). 

)٩(‏ ني (ر)» (ت): (للأجنبي). 

)۱١(‏ في (ف): (له). 


CD‏ ال 
الجلس حسبا كان» ليس لأا" تنفعني كان ذلك أبن أن لا ترد 

وقول مطرف وابن الماجشون آنا تجوز في لا بخصه»ء وإن كثر ما وصى له 
SS‏ 
کتاب» وإن کان > جميع الوصية بعبد أو دار» رد جميعها لأنه لا بخص الأجنبي 
شيء إلا دخل عليه الشاهد فيه. 

وقال بحجیی بن سعید إذا شهد لنفسه ولغبره» ومعه شاهد آخر جازت 
شهادته له ولغبره. قال سحنون: يريد أنه يأخذ ذلك لنفسه بغبر یمین» وهذا 
قول مخالف للأصول» وليس يأخذ أحد لنفسه بشهادته". 

وقال أصبغ -في العتبية في رجلين شهدا على وصية» شهد كل واحد 
لصاحبه-: فإن كانت على كتاب واحد بطلت الشهادة» وإن كانت بغر كتاب 
جازت» وحلف كل واحد مع شهادة الآخر". وقال مطرف وابن الماجشون 
ان حا ار ا ی و ا 
على رجل واحد» وني مجلس واحد“) e‏ “ وإِن کانت شیئاً بعد 


() نی (ف): (لیس لا آنہا)» وني (ر): (لیس لأنا). 

(۲) في (ت): (تعطي). 

(۳) فی (ف): (حسن). 

(6) في (ت): (يخلص)» وفي (ر): (تحاص). 

.۳۲۹ /۸ والنوادر والزیادات:‎ ۰۰ /٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) قوله: (بغیر یمین... لنفسه بشهادته) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۲۹. 
(۷) انظر: البیان والتحصیل: ۱۰/ ۰۱۹٤‏ والنوادر والزیادات: ۸/ .٠۲۳‏ 

(/) قوله: (واحد) زيادة من (ر). 

(۹) قوله: (الشهادة) زيادة من (ر). 


کناببے إلشهاد| نے (re)‏ 


شىء جاز جميعهاء وإن تقارب ما بين الشهادتين» وإن كان على رجلين مفترقين 
جاز» كان ذلك في مجلس أو مجلسين ”“. 

وأری أن یرد حہيعهاء وسواء كانت على رجل أو رجلين» في مجلس أو 
مجلسين”» لفظاً أو بكتاب؛ لأنا يتهمان على أن تشهد لي وأشهد لك إلا أن 


يطول ما بینه|. 
ا 
آفیمن شهد على رجلء 2 مال 2 يد الشاهدء 
أنه تصدق به على فلان] 


وقال مالك - فيمن شهد على رجل» في مال في يد الشاهد أنه تصدق 
به علی فلان - قال: إن کان فلان حاضراً» جازت شهادته» ون کان غائباً | 
تجز؛ لأنه يتهم أن يقر المال في يده“ . قال محمد في كتاب الإقرار: يسلم ذلك 
ولا یشهد» ولا ضبان علیه» فإن قدم الغائب شهد له"؛ لأنه إن شهد الآن 
فردت شهادته للتهمة م تقبل بعد» فكان دفعه الآن أحسن للغائب. 

وأرى إن أتى الشاهد بالمال إلى الحاك» فقال أوقفه حیث تری“ وأنا 


(۱) قوله: (کان) ساقط من (ر). 

(۲) في (ت): (مجالس شتی أو شیئاً بعد شيء). انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۲۲. 

(۳) قوله: (وأری أن یرد جیعهاء وسواء کانٹ على رجل أو رجلين» في مجلس أو مجلسين) 
ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

.١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) قوله: (له) ساقط من (ف) وني (ر): (به). 

(۷) قوله: (حیث تری) فی (ر): (حتی تری). 


1 م 
a‏ 


أشهد» أن تقبل شهادته ويكاتب المشهود له» إلا أن تبعد الغيبة فيحلف صاحبه 
للغائب ويأخذه» فإن قدم الخائب حلف واسترجعه» ولو كانت الشهادة با لا 
يتهم المودع في الانتفاع ببقائه في يديه» كالثوب وما أشبهه» لقبلت شهادته 
وكوتب الغائب؛ لأن العدل لا يتهم في مثل هذاء وقد يتسلف الدنانير 
والدراهم. 


کناب إلشهاد|نے Cw)‏ 


باب 


o 
ê الشهادة على السماع‎ 2 


کړه 


الشهادة على السماع ثلاثة”“: على حاضر, أو غائب» أو ما" قدم زمانه. 
فان شهد على حاضر فقال مررت به فسمعته قر بکذاء أو طلق زوجته» أو 
افتری على فلان» قبلت شهادته إذا استوعب ذلك الکلام وله وآخره. وقال 
ابن القاسم: لأن الذي سمع لعله کان" قبله أو بعده كلام يبطله» قال: وقول 
الق الأول فيمن مر برجلين يتكلان في الشيء ولم يشهداه» فيدعوه 
أحدهما إلى الشهادة قال: فلا" يشهد“» وليس العمل على هذا. وقال مالك 
- في کتاب محمد -: إذا شهدا على رجل من وراء حجاب أقعدا له» فإن كان 
ضعيفاً أو ختدعاً أو خائفاًء لم يثبت ذلك عليه» ويجحلف أنه ما أقر إلا“ بالذي 
یذکر وإلا لزمه» ولعله يقر خالیا ولا يقر عند من يشهد عليه '. 

واختلف إذا جلس رجلان للمحاسبة» وأجلسا رجلا معها على أن لا 


(۱) قوله: (الشهادة على السماع ثلاثة) في (ت): (الشهادة على ثلاثة أوجه). 
(۲) قوله: (ما) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (کان) زيادة من (ر). 

)٤(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ف)» (ر): (یستشهداه). 

(0) قوله: (قال:) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (فلا) ساقط من (ف). 

. ٤-۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )۸( 

(4) في (ر): (به). 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۲٥۸‏ 


® الط 
يشهد بينهها هل يشهد؟ وتجوز شهادته"“ وأن تجوز الشهادة في كل هذا 
أصوب» وليست هذه شهادة ساع» ولا يحتاج في هذا إلى إذن» وإن سمع 
رجلان رجلا یقول» آنا آشهد على فلان بكذا» م تقع» لإمکان أن يکون لو 
علم آنا تنقل عنه» لقيدها“وزاد فيها“ أو نقص» إلا أن يقول انقلا عني. 

وقال ابن القاسم - فيمن أثبت شاهدين عند قاض» ثم عزل فأنكر 
المشهود عليه أن يكونا شهدا عند القاضي» فشهد شاهدان آنې| شهدا به عند 
المعزول - قال: فهي شهادة ينتفع بها" . ولأشهب في كتاب محمد: أا ليست 
بشهادة ورآها شهادة سماع. وقال محمد - فيمن جلس إلى قوم» أو مر بهم 
فسمع رجلا يقول لقوم» اشهدوا على شهادتي أني أشهد أن لفلان على فلان 
کذا وکذا -: فلا یشھد ہا" . ولیس قوله هذا بالبین ولا فرق بين أن ينقل تلك 
الشهادة المأمورون ما أو هذا. 


(۱) قوله: (آن لا يشهد) في (ف): (اللإشهاد). 

(۲) قوله: (وتجوز شهادته) ساقط من (ت)» (ر). 
(۳) في (ف)» (ر): (تنفع). 

(6) في (ت)» (ر): (لغیرها). 

(۵) قوله: (فیها) ساقط من (ف). 

(0) انظر: البيان والتحصيل: .٠۹٤ /٠١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۹۰۳۸۲/ ۲۰۳. 
(۸) في (ف)» (ر): (المأمور). 


کناب الشهاد|نے Cr)‏ 


فصل 

ل2 الشهادة على السماع 2 الغائب آنه مات أو 2 الزواج] 

وإِن کان الساع عن ” غائب» سمعوا ها هنا أن فلانا مات ببلد كذاء أو 
قتل» أو أخذه العدو. فإن كان ساعاً مستفيضاًء ووقع به العلم» لكثرة عدد 
الطارئينء حكم بها ولا يقتصر في ذلك على شاهدين» دون أن يكشف ذلك من 
غيرماء فإن م يوجد علم ذلك» ل تقبل شهادتم)؛ لأن الأمر المستفيض المنتشر› 
لا يصح ألا يوجد" علمه في البلد الذي استفاض فيه إلا عند اثنينء وإن كانا 
طارئين شهدا على استفاضة بالبلد الذي قدما منه قبلت شهادت) / إلا ا 
یقدم عدول غير هما فیسألواء و لا يقتصر على اثنين» إلا أن يختلف مقامهى - 
بذلك البلدء أو يكون الموت قبل حضور هؤلاء الآخرين الذين لا علم 
عندهم» قيل لسحنون: أيشهد على النكاح على الساع فقال: جل أصحابنا 
يقولون في النكاح» إذا انتشر خبره في الجيران» أن فلاناً تزوج فلانة ويسمع 
الزفاف» فله أن يشهد آنا زوجة. وكذلك في الموت يسمع النياحة» ويشهد 
ا لجنازة أو لا يشهدهاء إلا أن القول كثر من الناس أنا شهدنا جنازة فلان» 
فليشهد أن فلانا قد مات وإن لم يشهد الموت. 


(۱) في (ر): (على). 

(۲) في (ر): (بوجود). 

() قوله: (استفاض فيه إلا عند اثنين» وإن كانا طارئين شهدا على استفاضة بالبلد الذي) ساقط 
من (ر). 

() قوله: (شهادت|) زيادة من (ف). 

)٥(‏ في (ر): (یکون تقدم). 

(0) قوله: (و) ساقط من (ر). 


ر ا 
تجوز الشهادة فيه على السماع» إذا وقع العلم وإن لم يطل العلم. 

قال محمد بن عبد الحكم: ويجوز أن يشهد على امرأة أنها زوجة فلانء إذا 
کان يحوزها بالنکاح» وإن کان تزویجه إیاها قبل أن يولد» کا يشهد أن هذا 


ابن ها" . 
فصل 
ا الشهادة على السماع 2 الرياع والنسب والولاء و2 شروط 
جوازالشهادة على السماع المعتبر] 


وتجوز شهادة السماع في الرباع» سمعوا في| قدم وإن لم یقع بها" العلې 
وهي على ثلاثة أوجه: یبقی با ما" في اليد. ولا ينتزع با ما عليه يد“ . 
واختلف ھل یؤخذ ہہا ما لیس عليه ید. قال حمد: ولا تجوز في ذك ر الحقوق 


(MD ¢ 


ولا في الودائع 

قال الشيخ خلفه: وتجوز في الديار والأرضين لمن هي في يديه» إذا قالوا ۾ 
نزل نسمع آن هذا أو أباه أو جده» اشتراها من أب هذا القاده» أو من جده. 
فیسقط قیام“ هذا فیها وإن کان حوزها في غیبته. وإِن کان خرابا لا ید علیه» 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۷۹. 
(۲) في (ف): (فیها). 

() قوله: (ما) زيادة من (ف). 

)٤(‏ قوله: (ید) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (ذکر) ساقط من (ر). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۷۷. 
(۷) في (ف): (القائم). 

(۸) قوله: (قیام) ساقط من (ر). 


كناب الشهاد إن Cm)‏ 


أو شيئا من عفو من الأرض”» قضي به" لمن شهد له به على السماع بعد يمينه 
على قول ابن القاسم» وبغير يمين" على قول أشهب كالشهادة على السماع في 
الولاء والنسب. وكذلك الشهادة على الحبس تصح لمن ذلك الربع“ في يديه. 
ولا ینتزع بہا'“ من ید ویؤخذ بہا ما لیس عليه ید. 

واختلف في الولاء والنسب» إذا شهدوا أن هذا الميت مولى هذا أو ابنهء لا 
يعلمون له وارثاً يره" أو شهد شاهد واحد بمثل" ذلك. فقال مالك: لا . 
أرى للإمام أن يعجل في ذلك» فإن لم يأت أحد يستحق ذلك» وإلا“ قضي به 
هذا مع اليمين“. وقال ابن القاسم: يقضي له بذلك الال دون الولاءء ولا 
یقضی له به في مال آخر» إلا بعد يمينه""“. وقال أشهب: يقضي بشهادة 
السماع» في المال والولاء والنسب» ولا يقضى بشهادة"" الشاهد الواحد في مال 
ولا ولاء إلا أن يكون سماعاً منتشراً يقع به العله". 


(1) قوله: (من الأرض) في (ف): (الأرضين). 
() في (ر): (له مها). 

(۳) في (ر): (مال). 

(4) قوله: (الربع) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (ہا) ساقط من (ر). 

(7) في (ف): (سواه). 

(۷) قوله: (واحد بمثل) ساقط من (ف). 

(۸) قوله: (يستحق ذلك» وإلا) ساقط من (ت). 
(۹) انظر: النوادر والزیادات:۸/ .۳۸١‏ 

(۰) قوله: (به في) في (ر): (في ذلك في). 
(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳۸١‏ 
(۱5) قوله: (بشهادة) زيادة من (ر). 

0۲( انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۸۰. 


1 مر 
چن 


قال ابن القاسم: مثل قول" نافع مولى ابن عمر» فيجر المال والولاء قيل 
له فنشهد أنك ابن القاسم ولا نعلم ذلك إلا بالساع. قال: نعم" يقطع بهذه 
الشهادة ويقطع بالنسب”. قال ابن القاسم في هذا الأصل إذا شهد رجلان“)» 
شيخان قديان قد أدركا الناس» وباد ذلك القرن أن سمعا أن هذه الدار 
حبس» جازت شهادتې]. قیل له: فالرجلان يشهدان وفي القبيل رجال من 
ااا لا رفون شيا هن ذلك فال فلا تقل شهاد إلا تمر يفشو 
ویکون عليه شهود آکثر من انين . 

واختلف هل من شرط جواز” شهادة الساع أن يسمعا من عدول. فقال 
ابن القاسم - في المدونة -: إذا شهدوا على السماع نها حبس» ولم يشهدوا على 
قوم أنهم أشهدوهم على السماع“» ولا على قوم بأعيانمم» إلا أنهم قالوا بلغنا 
أنها حبس فذلك جائز. قال: وإنما سألنا مالكاً عن الساع» ولم نسأله عن شهادة 
قوم عدول آشهدوهم» ولو أشهدوهم" لم یکن ساعاً وكانت شهادة” '. 
قال: وسئل مالك عن دار م يزالوا يسمعون آنا حبس» ولم يزل الناس يعرفون 


(۱) قوله: (قول) ساقط من (ف))» (ر). 

() في (ر): (نعلم). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۸ / ۳۷۹. 
)٤(‏ قوله: (رجلان) ساقط من (ر). 

.۳۷۸ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (جواز) ساقط من (ف))» (ر). 
)۷( قوله: (أنہم) ساقط من (ر). 

() قوله: (على السماع) ساقط من (ت)» (ر). 
(۹) قوله: (ولو أشهدوهم) ساقط من (ت). 
)۱١(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۳. 


كناب إالشهاد|نے | Cw)‏ 


الرجل من ولده بهلك» ولا ترث امرأته من الدار شيئاًء ولك ابنته وها زوج 
وولدها» فلا يرث زوجها ولا وولدها من الدار شیا" ولا يشهدون على 
أل اى :قال فالك: اها سسا ناتا 

قال محمد: قلت: فإن قالت البينة في شهادة السماع» أن قالوا“ لم نزل 
نسمع ولا نعرف ممن سمعنا. قال: قد قيل لا ينتفع بذلك» حتى يعرفوا أن 
الذين كانوا يسمعون منهم عدولاً. قال عبد الملك: ولا تجوز شهادة الساع 
من غر أهل العدل» من سامعين أو مسموعين أن دار فلان لفلان الغائب. 

قال الشيخ تلقه: وهذا انتزاع بالسماع فاحتيج إلى العدالة؛ لأن الشهادة 
للغائب بالدار لينتزعها“» وللحاضر بالحوز لتبقى في يديه» فإذا كانت لينتزع 
مها طلب بالعدالة قولاً واحداًء وإن) الاختلاف إذا كانت ليقر بها في اليد. 
وكذلك إذا كانت ليأخذ بها ما ليس عليه يد. وقال مالك“ - فيمن أقر لقوم 
أن باهم كان أسلفه مالاً وقضاه والدهم” -: القول قوله في) طال زمانه» وإن 


(۱) قوله: (وولدها) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (وتہلك ابنته وما زوج وولدهاء فلا يرث زوجها ولا وولدها من الدار شیئا) ساقط 
من (ف). 

() قوله: (بعینه) ساقط من (ف). 

() انظر: المدونة: /٤‏ ۳۳. 

(۵) قوله: (أن قالوا) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (شهادة السماع) زيادة من (ر). 

(۷) في (ر): (ينتزعها). 

(۸) في (ر): (عمد). 

(۹) قوله: (والدهم) ساقط من (ت). 


GD‏ ال 
قرب لم يقبل قوله. يريد فيم بعد وادعى بعد القضاء» ولو ادعى" أن القضاء 
تراخی إلى قرب موته لم يقبل قوله. 

والإقرار على أربعة أوجه: في خاصمة» وني غير خخاصمة على" الحديث» 
أو الشكرء أو الذم. فإن كان في محاصمة لم يقبل قوله"" في قرب» ويقبل 

ر | وله“ فيا بعد إذا / كان الأشبه” أنه لا يتراخى القضاء إلى ذلك الوقت إلا 

أن يقر أن القضاء تراخى» وأنه قضاه”" قرب مخاصمته)|ء فلا يقبل قوله. 

وإن اختلفا فقال المطلوب كانت المداينة من“ مدة“ كذا لمدة بعيدة. 
وقال الطالب: غيره كان القول قول الطالب» على قول ابن القاسم؛ لأنه مقر 
بالدين مدع لمدة تسقطه عنه “. وعلى قول أشهب القول قول المطلوب في 
المدة» ولاو غد رما أ ركذ لك إن کان ئ ان عل رج تینک کان 
القول قول المطلوب في| بعد» وقول الطالب في قرب. 

واختلف إذا كان على وجه الشكرء أو الذم في غير مخاصمة. فقال 


(۱) قوله: (ولو ادعی) في (ت): (ولو أقر). 

(۲) في (ف): (وعلی). 

(۳) قوله: (قوله) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (قوله) زيادة من (ت). 

)٥(‏ في (ت): (لا یشبه). 

(1) في (ر): (قض عن). 

(۷) قوله: (من) ساقط من (ف)» وفي (ر): (في). 
(۸) قوله: (مدة) ساقط من (ت). 

(۹) في (ر): (سقوطه)» وفي (ت): (تسقط). 

(۱۰) في (ت): (عینه). 


كناب الشهاد|نے )€ 


مالك : إذا كان على وجه الشكر أو الذم"» فالقول قول المقر في القضاء وإن 
قرب. وقال ابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب» فيمن قال لقوم أسلفني 
فلان مائة دينار“ وقضيته إياها -: فهو مصدق» ولو قال ذلك عند 
السلطان لم يصدق. قال“: والفرق بينه) أن ما جره الحديث» على وجه 
الشكر أو الذم لا يؤخذ به. قاله مطرف: وذكر أصبغ عن ابن القاسم: إذا 
كان على وجه الشكر» وأقر لحي صدق وإن قرب» وإن أقر ميت كان القول 
قوله فيم] طال» وإن قرب لم يصدق؛ لأن الميت لعل عنده وثيقة بحقه. ول 
يصدقه سحنون في كان على وجه الذم بخلاف الشكر. واتفق مالك وابن 
القاسم“ ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: أنه مصدق فيا كان على وجه 
الشكر وإن قرب» وكذلك ما كان على وجه الذم» ولا فرق بينهيا؛ لأن كل 
ذلك ليس على وجه الإقرار بشيء ني الذمة. 

وقال ابن القاسم - في العتبية فيمن قال لرجل» قضيتني مائة دينار من 
مائتين لي عندك» وقال الآخر: المائة" سلف أو وديعة -: كان القول قول 
الدافع مع يمينه. 

وقال - فيمن قال لرجل اشهد أني قبضت من فلان مائة دينار» كانت لي 


(۱) قوله: (إذا كان على وجه الشكر» أو الذم في غير خاصمة. فقال مالك) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (أو الذم) زيادة من (ر). 

(۳) قوله: (دینار) ساقط من (ر). 

() قوله: ( م يصدق. قال) ساقط من (ر). 

() قوله: (وابن القاسم) ساقط من (ر). 

(7) في (ت): (عليك). 

(۷) قوله: (المائة) ساقط من (ت). 


® ا 
عليه فأحسن قضائي جزاه الله خيراً. وقال الآخر: أسلفتها لك وما لك عندي 
شيء -: فالقول قول الذي قال أسلفتك» إلا أن يأتي الآخر ببينة أنه كان 
يتقاضاه في دين. وعلى أصل قول" ابن القاسم المتقدم» يجب أن يقبل" قول 
القابض؛ لأنه على وجه الشكر. 

وقال ابن سحنون - فیمن قال قبضت هذه الألف درهم من فلان» كانت 
لي عليه ديناً أو وديعة» وقال الآخر دفعتها إليك سلفاً ولا شيء لك عندي - 
فقال": قد قيل إن القول قول الدافع» ويجحلف ويأخذها. وقيل: القول قول 
القابض إذا أشبه ما قال في مداينة مثله» وقاله أكثر أصحابنا. وقاله سحنون. 

وأرى إن كان ذلك في خاصمة» أن يكون القول قول القابض» إذا كان هو 
الذي أتى بالآخر ليطلب ما بقي له عنده» وإن كان الدافع هو الذي“ آتى 
بالقابض”“ وادعی أنه سلف» کان القول قوله مع يمينه نا سلف. 


)١(‏ قوله: (قول) زيادة من (ر). 

(۲) في (ت): (القول). 

(۳) قوله: (فقال) ساقط من (ت). 

() قوله: (بالآخر ليطلب ما بقي له عنده» وإن كان الدافع هو الذي) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ر): (ہا للقابض). 


کتاب الشهادات الثانی“ 


9 باب . @ 
۹ 0 
) ب2 الدعاوى والأيمان 
ومن ادعی قبل رجل دعوی فأنکره» 1 حلفه لمجرد الدعوى» إلا با 
ينضاف إليها من خلطة أو شبهة أو دليل» وذلك بختلف باختلاف المدعى 


فىه. 


NEE‏ هل المدعى في يوجب اليمين الخلطةء أو 
دعوى الشبهة؟ وأما ‏ بياعات النقود والدعوى“ ٤‏ المعاملات“) 
الافا ت والودائع والخصب والتعدي والجراح» فالمراعى " فيها شش 
الشبهة. واختلف في دعوى القتل» هل يقسم مع الإتيان" ' ب) لا يشبه؟ مثل 


(۱) في (ت) کتاب الدعوی» وقد بذأ الناسخ بها على هيثة ما يبدأ بالكتب الفقهية المتضمنة في 
السفرء ويبدو نا من تصرف الناسخ» فقد جاء بآخره: (تم كتاب الشهادة...). 

(۲) في (ر): (خالطة). 

(۳) في (ر): (شبهها). 

)٤(‏ قوله: (فيه) زيادة من (ر). 

)٥(‏ في (ر): (المراعی). 

(0) في (ت): (فیها). 

(۷) في (ف): (والدعاوی). 

(۸) في (ر)» (ت): (المعينات). 

)٩(‏ في (ت) و (ف): (والصناع). 

(۱۰) في (ف): (فالمدعي).. 

(۱) في (ت): (الائنین). 


OE 1 
ل‎ 


أن يرمى به رجلاً صالحاًء أو ادعى القتل على من لا يشبه". 

واختلف في الدين على أربعة أقوال: فقال ابن القاسم - في العتبية -: لا 
بحلف إلا أن يكون قد بايعه"" بالنقد مراراًء أو بالدين ولو مرة. يريد أن من 
داین رجلا مرة» آشبه أن يدانه أخری» ومن بایع رجلاً مرة أشبه أن يداينه 
آخری ومن بایع رجلا" بالنقد مرارأء أشبه أن يأمنه ويبايعه إلى أجل. وقال 
ابن حبیب: الخاطة أن تکون بینھ| خالملة)» ف حقی ۷ يعرفون له انقضاء“)» 
فإن انقضى ثم أتى بعد" يوم أو يومين يدعي عليه حقاء م بجحلفه با لخلطة التي 
كانت. وقال القاضى" أبو محمد عبد الوهاب: من أصحابنا من قال: إنه“ 
ينظر إلى الدعوى» فإن كانت ما جوز أن يدعي مثلها على مثل" المدعى عليه 
أحلف. ومنهم من قال إذا كان المدعى عليه» يشبه أن يعامله هذا المدعي» في 
ادعی عليه حلفه وإلا فلا. 

ومنع ابن القاسم اليمين» إلا بعد ثبات المعاملة” © حاية؛ لأن الدعوى 
تسرع من كثير من الناس» والناس بون الأيمان مع صدقهم. وأجيز “ في 
(۱) في (ف)» (ر): (یشبه). 
(۲) في (ف): (باعه). 
(۳) قوله: (مرة آشبه أن یداینه أآخری ومن بايع رجلاً) ساقط من (ف)» (ر). 
)٤(‏ في (ر): (معاملة). 
)٥(‏ ني (ف): (انقطاع). 
() في هذا ا لموضع في (ف)زيادة: (ذلك اليوم). 
(۷) قوله: (القاضي) زيادة من (ف). 
(۸) قوله: (إنه) زيادة من (ت). 
(۹) قوله: (مثل) زيادة من (ر). 
)٠١(‏ في (ر): (المعاوضة). 


كناب الشهاد إن 2 


القول الآخر إذا ثب ثبتت الشبهة؛ لأن كثيراً يداين بغير بينة. وقد قال النبي عله 
«لَو عطي الاس بدَعْوَاهُمْ لادَعَى قَوْمٌ دمَاء وم اموا وَلَكِن يمين عل 
اَی عَلَيْه؛"“ أخرجه مسلم ERA NE‏ 

وأرى إن كانت الدعوى من الرجل" الصالح» أو ممن يرى أنه لا يدعي 
باطلاً في الغالب» أن تراعى الشبهة. وإن كان ممن يظن به الدعاوى أن يثبت 
الخلطة. / وتراعى الشبهة من ثلاثة أوجه: من جه الدع والدعی عل | 
والمدعى فيه. فإن أشبه أن يداين هذا المدعي” المدعى عليه بمثلء المدعى فيه 
قدره وجنسه آحلفه» وإن ادعی ما لا یشبه کسبه» و یشبه کسبه ولا یداین به 
مثل هذاء أو يداين به مثله في كثرته» ولا يشبه أن يتعامل المدعى عليه إلى أجل 
م يحلف» وقد تكون مداينته مثل المدعى عليهء إلى الأيام التي يتقاضى التجار 
إلى مثلهاء فيقول المدعي أخذت مني معاملة إلى سنةء فهذا لا يفعله في الغالب 
إلا الرجل المحتاج» فإن لم يكن كذلك كان المدعى قد أتى با لا يشبه. واختلف 
باذا تثبت الخلطةء فقال ابن كنانة -في المجموعة-: بشاهد واحد 
وامراًة“ وقال محمد: إن أقام شاهدا واحدة أحلف معه المدعي وتثبت 


(۱) متفق عليه» اخرجه البخاري: ٠٦٥٦/٤‏ في باب تفسير سورة آل عمران» من کتاب 
التفسیر» برقم »)٤۲۷۷(‏ ومسلم: ۳/ ١۳۳٠ء‏ ني باب اليمين على الماعى عليه» من كتاب 
الأقضية» برقم .)١١١١(‏ 

(۲) قوله: (الرجل) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (أوجه: من جهة) زيادة من (ف). 

)٤(‏ قوله: (المدعي) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (کسبه) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (واختلف بماذا تثبت... بشاهد واحد وامرأة) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (واحدة أحلف) في (ف): (حلف). 


® ا 
الخلطة ثم يحلف المدعى عليه. والأول أحسن؛ لأن المراد إثبات لطخ 
الدعوى» وذلك يوجد بالمرآة”" إذا كانت عدلةء وإذا ثبتت المبايعة“ ثم 
انقضت فتجاحدا أو أيمان» لم يقبل دعوى أحدهما على الآخر في مداينة حدثة» 
إلا ببينة أو إثبات خلطة محدثة؛ لأن مدعي المداينة بعد المجاحدة أتى با لا 
يشبه» فإن ادعى ذلك المجحود أولاً قيل له: لا يشبه أن يجحدك فتحلفه أو 
يحلفك ثم تعامله» وإن كانت الدعوى من الجاحد أولا قيل له: لا يشبه 
ذلك لأنك تخشى أن مجحدك. ويتأول إمساك ذلك من حقه. 

وقال مالك -في المجموعة فيمن أوصى عند موتهء أن له عند فلان كذا-: 
أحلف المدعى عليه» فإن نكل غرم قال: وليس في مثل هذا خلطة. يريد ما ۾ 
یدع ما لا یشبه کسبه» أو فوق ما یداین به مثله مثل هذا" » أو تکون بینه) 
عداوة ومباعدة» فلا محلف؛ لأنه أتى با لا يشبه. 

وقال سحنون -في العتبية» في آهل السوق يدعي بعضهم على بعض» ل 
تكن خلطة حتى يقع البيع بينهماء وكذلك القوم بجتمعون في المسجد للصلاة 
والأنس» فليس بخلطة توجب اليمين. وقوله في أهل المسجد حسن» إلا على“ 
من راعى الشبهة بانفرادها. 


(۱) قوله: (وتثبت الخلطة) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (أحسن) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (بالمرأة) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (ر): (المعاملة). 

() قوله: (ثم) ساقط من (ر). 

0) قوله: (مثل هذا) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (على) ساقط من (ف). 


كناب الشهاد|نے CA)‏ 


وأما أهل السوق فهم على ضربين: فمنهم“ من ليس الشأن أن يستقرض 
منهم» كالعطارين والخیاطین فلا يان هم إلا أن تثبت الخلطة» والشأن في 
البزازين أن يستقرض بعضهم من بعض فالأيمان بينهم. 
وأما السماسرة فلهم أن يحلفوا أهل صناعتهم» أنهم لم يبيعوا ذلك منهم» 
ويجلفوا" من شأنه التجر بمثل ذلك » أو یشبه أن يأتيه به ليبیعه له. وقال ابن 
OO) 2 . EES e :‏ 
يريد خلطة” صحبة ومؤاخاة ليس مداينة؛ لأن مجرى الكفالة مجرى اهبةه 
يسلفه إن أعسر ويقضيه فيقضى عنه» فقد يعامل الإنسان من لا يسلفه» 
وقد اختلف في دعوى اهبةء فقيل: جلف المدعى عليه إذا أشبه ذلك 
لمؤاخاة بينها. وقيل: لا يمين عليه“ . وهذا راجع إلى ما تقدم في المداينةء فمن 
لزم اليمين فيها بدعوى الشبهة“» ألزم اليمين ها هنا بمثل ذلك» ومن منع 
هناك حاية إلا بعد ثبات المعاملة منه ها هناء وإن أتى با يشبه. وهو في ابة 
أولى بالمنع؛ لأن المداينة تجري بين الناس ما لا تجري المبات» فإن كان بين 
(۱) قوله: (فمنهم) ساقط من (ف). 
(۳) في (ت): (ويجلفهم). 
(6) قوله: (بمثل ذلك) في (ر): (بذلك). 
() قوله: (له) زيادة من (ر). 
0 فوله: (خحلطة) ساقط من (: 
(۷) قوله: (عليه) زيادة من (ت). 
(۸) قوله: (فمن لزم اليمين فيها بدعوى الشبهة) في (ر): (فيمن ألزم اليمين فيها 
يدعي للشبهة). 


® 2 
الغريم والمدعى عليه" الكفالة من المؤاخاة ما يشبه أن يتكفل عنه ”“ بمثل 
ذلك الالء والمدعى عليه الكفالة ممن يخشى منه» ويتوثق منه بالحيل في حين 
لمداينة حلفه» وإن کان موسراً لا یتکفل بمثله» ثم ذهب ماله م يقبل قول هذا: 
إني عاملته بكفالة. 
فصل 
ا2 الدعوى على الصناعء وما يراعى 2 الوديعة] 

وإن ادعی على صانع فأنکر» کان له أن يحلفه فيا يكون من صنعته» إذا 
ادعی ما يشبه أن يتجر به» أو لباسه أو لباس أهله وإلا م يجحلفه» ويراعى في 
الوديعة ثلائثة: أن يكون المدعى يملك مثل ذلك» في جنسه وقدره ويكون 
حكمه“ هناك ما يوجب الإيداع» والمدعى عليه ممن يودع عنده“ مثل ذلك» 
فليس الغالب من المقيم في بلده» أن يخرج ماله من داره فیودعه" إلا لسبب 
خوف طلب سلطان أو عند سفر» أو يكون ذاهباً إل موضع» فيقول تركت 
کیسی عندك. 

وأما الطارئ فيشبه أن يكون" يودع مع الإقامة؛ لأنه ينزل في المواضع 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ر). 
() قوله: (المؤاخاة ما يشبه أن يتكفل عنه) في (ر): (المؤاخي مما يشبه أن يتكفل عنه أن 
یتکفل عنه). 

(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (حکمه) زیادة من (ت). 

)٥(‏ قوله: (عنده) زیادة من (ف). 

(0) قوله: (فیودعه) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (یکون) زیادة من (ر). 


كناب الشهاد|نے Cr)‏ 


التي خشى على ماله إذا انصرف عنه» وإن ادعى غصبا أو تعديا لم بحلفه» إلا آن 
يكون المدعى عليه ممن يشبه ذلك» والمدعى فيه نما يشبه كسب المدعي» وإن 
ادعى استهلاك شيء خطاً أو غلطاً حلفه» من غير مراعاة حال المدعى عليه 
ون اذغ رسال ارسلت إل عله إل أن بيت أن الات "اذ 
الإرسال معه» بشاهدین أو بشاهد أو بکتاب» ثبت أنه من قبله أو بسمأع بين» 
ويكون ذلك الشيء ما يشبه أن" يرسله الغائب مع هذاء والرسالة ملكاً 
للمرسل إليه“» أو يكون وكيلاً مفوضاً إليهء وإلا م يجحلفه؛ لأنه لم يوكل على 
الخصومة ولاعل | يمين 

وقال مالك - في المدونة في رجلين اشتريا سلعة» فقال أحدهما للبائع 
دفعت نصيبي من الثمن» لشريكي ثم غاب وأنكر الشريك -: قال: لا أرى 
هذا خلطة ولا يمين عليه. فراعى في هذه الدعوى الخلطة وهي دعوى أمانةء 
والأصل في مثل هذا مراعاة الشبه. 

وقال - في امرأة ادعت أن رجلا استكرهها -: تجلد الحد إن كان ممن لا 
يشار إليه بالفسق» وإن كان ممن يشار إليه بالفسق”“ نظر السلطان في ذلك. 
وقد مضى ذكر ذلك في كتاب إرخاء الستور. وإن ادعت امرأة على زوجها أنه 
طلقهاء أو عبد على سيده أنه أعتقه» لم يجحلف إلا أن يشهد بذلك شاهد. وقال 


)١(‏ قوله: (استهلاك شيء خطاً أو غلطاً حلفه» من غير مراعاة لحال المدعى عليه) ساقط 
من (ر). 

(۳) في (ت): (الغالب). 

(۳) قوله: (یشبه أن) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (إليه) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (بالفسق) زيادة من (ت). 


® الا 
أشهت - في مدونته -: لا جلف الزوج إلا أن يكون لدعواها وجه تهمة 
فيحلف. يريد مثل حدوث شراء والرجل يسرع إلى" الأيان بالطلاق» أو 
يعلم منه كراهة هاء وقد مضى في كتاب أمهات الأولادء ذكر الأمة تدعي أا 
ولدت من سیدها. ۰ 
فصل 
افيما يراعى 4 بيوع النقود] 

والمراعى في بيوع النقود ‏ الشبهة" دون الخلطةء فإن ادعى على رجل 
أنه باعه ثوباًء أو عبداً أو دارا وعلم من المالك أنه عرضها للبيع أو أراد ذلك 
حلفه وإن لم يعلم ذلك» وکانت دار سکناه أو ثوبا عليه هو لابسه وما أشبه 
ذلك“ ولا سبب هناك يوجب البيع 4 يحلفه؛ لأنه أتى با لا يشبه» وكذلك 
إن كان المدعى عليه» ممن لا يشبه أن“ يبايع المدعي؛ لأنه مستغرق الذمة 
بالغصوب» أو خبيث الكسب أو شريراً ملداً أو فقيراء أو قال بعتني بعشرة ما 
ثمنه مائة فلا حلف» وعكسه أن يدعي المالك على رجل» أنه" اشتری منه 
وينكره الآخر فيراعى فيه مثل ذلك» فإن قال جئتني إلى دكاني فبعت منك“» 


() قوله: (إلى) زيادة من (ر). 

(۲) في (ر): (النقد). 

(۳) في (ف): (الشبه). 

(6) قوله: (هو لابسه وما أشبه ذلك) في (ت): (وهو لا يشبه أو ما أشبه ذلك). 
)٥(‏ قوله: () ساقط من (ت). 

(0) قوله: (يشبه أن) زيادة من (ر). 

(۷) قوله: (على رجل) زيادة من (ف). 

(۸) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 

(۹) قوله: (وينكره الآخر فيراعى ... إلى دكاني فبعت منك) ساقط من (ر). 


كناب الشهاد|نے € 


ومعلوم من المدعى عليه» أنه لا يتصرف إلى الأسواق أو لا يعامل مثلهء أو قال 
اشتريته مني بمائة وثمن مثله ‏ عشرة أو عشرون» أو قال اشتريت مني هذه 
الدار أو هذا" الحام“» وليس ذلك من كسب المدعی علیه» ولم یبلغه کسبه 
لإ يجحلف. 
فصل 
لے دعوی عبد ے يدي رجل] 

وان ادعی عبدا في يدي رجل» وقال أبق مني» فان کانا من بلد واحد 
كلف أن يأتي بلطخ آنه ملكه؛ لأن ملك ” ذلك لا بخفى على جرانه وأهل 
سوقه» وإِن کان أحدھهما طارئاً ل يحلف أحدهما للآخر؛ لأنه إن ادعى الطارئ 
على المقيم» قال المقيم المدعى عليه» أنت لا تدعي علي معرفة ذلك لأني لست 
من بلدك» ويجوز أن تكون صادقاًء وكذلك إن ادع المقیم عبداًء تی به طارئ 
لړ يحلفه؛ لاآنه لا علم عنده هل هو ملکه ام لا؟ فإِن آقام شاهدا آنه عبده حلف 
معه» فإن نكل لم يرد اليمين؛ لأن الآخر لا علم عنده فلا جلف على تكذيب 
الشاهد» وإن أراد المدعي وقف العبد ليثبت ملكه في] قرب» كاليوم وشبهه 
وقف له» فان اتی بلطخ بسع أو شاهد عدل» على أنه له او آنه ابق له عبدء 
(۱) قوله: (مني) ساقط من (ت). 
(۲) في (ف): (سلعته)» وهي ساقطة في (ت). 
(۳) قوله: (هذا) زيادة من (ر). 
)٤(‏ في (ت): (الخادم). 
() في (ر): (مثل). 
(0) قوله: (المقيم المدعى) في (ف): (المقام عليه). 
(۷) قوله: (على) زيادة من (ر). 


ےھ 

CD‏ ال 
کان الواقف”“ أوسع من ذلك الشهر ونحوه. 

وقال غيره يوقف الخمسة أيام والجمعةء فإذا مضى الأجل ولم يأت تلوم لهه 
فإن لم أت سلم العبد إلى من كان بيده» بعد يمينه إذا أشبه أن يكون عنده من ذلك 
علم» وإِن لم يکونا من بلد واحد" أسلم إليه من غير يمين» فإن أتى بعد ذلك 
بشاهد وکان أوقف بساع» أحلف مع هذا واستحق» فإن نکل لم یکن له أن يرد 
اليمين؛ لأن المدعى عليه لاعلم عنده من ذلك » من صدق الشاهد ولا من كذبه» 
وإن كان الوقف بشاهد ولم يأت بشيء» فإن كان قدم له عند الوقف» إن قال إن 2 
آت بشيء حلفت» کان له أن يحلف مع الشاهد فإن قال إن م أجد شاهدا آخر 
حلفتك أجزاً“ يمين السلطان“. فإن تى بشاهد ضمه إلى الأول. 

واختلف إذا أراد أن يوقف القيمة ليمضي به إلى بلده فيثبت ملكه فيه . 
فقال ابن القاسم: ذلك له. وقال سحنون: لا يدفع إليه العبدء وإن أقام شاهدا 
ثم" قال وعلى من يقيم البينةء والمدعى عليه مقيم. وإن رفعا جميعاً إلى ذلك 
البلد كان خطأ. والمسألة بحسن فيها الخلاف» ويتخرج“ فيها القولان؛ لأن من 
- حق المدعى عليه أن يعلم البينة» وينظر في تجريجحها " وهذا لا يقدر عليه إلا 
(1) في (ف): (الوقف). 
() قوله: (واحد) زيادة من (ت). 
() قوله: (ذلك) زيادة من (ر). 
)٤(‏ في (ف): (أجرى). 
)٥(‏ هکذا ني (ف). 
(0) قوله: (فیه) ساقط من (ر). 
42 قوله: (ثم) زيادة من (ر). 
(۸) في (ت): (ویترجح). 


)٩(‏ قوله: (لأن من حق) في (ر): (من قول). 
)٠١(‏ في (ر): (تخريجها). 


کناب |لشهاد|ے CN)‏ 


أن يخرج» ومن حق المدعي أن لا يبطل حقه» وهو يقول عندي بينة تشهد به» 
وإشخاصها يتعذر فكان وضع قيمته" لتغليب أحد الضررين أقرب. 
الاستحقاق» وني مصيبته إن هلك. 
فقال مالك - في المدونة -: نفقته على من يقضٍ له به» وغلته لن هو في 
يديه؛ لأنه إن هلك كان في ضانه. وقال ابن القاسم - في العتبية -: نفقته الآن 
عليه)اء» فمن قضي له به» رجع على صاحبه بتمام النفقة. 
(ف) 
وقال مالك - / ي التبية -: إن ملك في الوقف تم یت لمتحت ر 
كانت مصيبته منه» وقاله ابن القاسم" قال: إلا أن تكون جارية والمشتري مقر 
بالوطء» وآنه م يستبرئ فتكون المصيبة من المشتري» ولا يرجع بالثمن. وعلى 
قول مالك هذا أن المصيبة من المستحق» إن ثبت له تكون الغلة له. وقال 
وأری أن المصيبة من المستحق؛ لن المشتري يقول»› خر جته من يدي 
وحلت بينى وبينه» فإذا ثبت لك كانت المصيبة منك» وإذا كانت المصيبة 
منه» كانت الغلة له بالضمان» وقد قال بعض آهل العلم» في الغلة التي كانت 
قبل الاستحقاق» آنا للمستحق وهو ها هنا أبين. 
(۱) قوله: (تشهد به» وإشخاصها یتعذر فکان وضع قیمته) في (ر): (تشهد به في إشخاصها 
یندی فکان له وضع القيمة). 
(9) قوله: (ثم ثبت) ني (ت): ( يثبت). 
(۳) قوله: (وقاله ابن القاسم) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: (ثبت لك) في (ف)» (ت): (هلك). 
)٥(‏ قوله: (بالضان) زيادة من (ت). 


سے ا کہ ھم 
)4( الت 
فصل 
آفيمن ادعى عبدا فزعم الذي ے2 يديه آنه ِغائبا 


وقال سحنون - فيمن ادعى عبدا وآقام لطخا - فقال الذي هو في يديه: 
هو لفلان الغائب» فإن أثبت ذلك كانت الخصومة بين المدعي والغائب» وإن ن 
يثبت ذلك لم يصدق» وحلف فإن نكل دفعه إلى المدعي بغير يمين» فإن جاء 
امقر له فصدق المقر أخذ العبد؛ لأن من هو في يديه يتهم» أن يكون أراد إبطال 
الخصومة عن نفسه. 

وأرى إذا كان مدعي العبدء لا يقول لمن هو" في يديه إني أودعتك إياه 
ولا رهنتك» فإن صفة يمين من هو في يديه» أن فلانا اودعه إياه» فإن حلف 
بقي ني يديه حتی يقدم الغائب» وان نکل سلمه ولا شيء عليه" للغائب» ول 
يكن عليه أن يحلف ليبقى في يديه» وكذلك إن قال المدعي إنك تعلم أنه ليء ولم 
يدع أنه أودعه عنده" ولا رهنه؛ لأنه يقول للغائب أنا شاهد لك فإن 
صحت شهادتي حلفت وأخذته» وإن لم يشهد كان بمنزلة من کتم شهادته» 
وإن قال آنا دفعته إليك» كان له أن بحلفه» وإن كان المقر له به“ حاضرا؛ لأن 
المدعي يقول أنت أتلفته علي» بإقرارك أنه لفلانء فإن نكل حلف المدعي أنه 


(۱) قوله: (هو) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (علیه) ساقط من (ت). 

() في (ر): (إیاه). 

)٤(‏ قوله: (شاهد لك) في (ف): (شاهده). 
(9) قوله: (به) ساقط من (ت). 

0) ني (ف): (المدعي أنه دفعه إليه). 


كناب الشهاد إن C0)‏ 


دفعه إليه وأغرمه قيمته» وله أن جلف المقر له به" أنه لا يعلم أنه له» فإن نكل 
حلف المدعي وأخذ عبده» ولا یکون له على من کان ني يديه شيء. 
فصل 
له العبد أو الجارية يدعيان الحرية] 

وقال مالك - في كتاب محمد في العبد أو الجاريةء يدعيان الحرية ويذكران 
أن | بينة غائبة» ويريدان أن يمكنا من طلبه) -: فلا أرى ذلك فم)ء إلا أن 
يأتيا بأمر فيه شبهة الحتق ويأتيا بحميل» وإن ثبت أحدهما وادعى آخر بعيد 
الخيبة م يقبل منه ومكن سيده منه» إلا أن يأتي بشاهد آخر. وقال أيضاً: حبس 
ولا جلى يذهب» ويوكل من يطلب شهوده» وإن كانت جارية وأثبتت 
شاهدا"» وقف السيد عنها فإن كان مأموناً أمر بالكف عنهاء وإن كان غير 
مأمون رأيت أن توقف» ويضرب له أجل الشهرين ونحوهما. وقال أصبغ: إن 
كانت من الوخش» رأيتها مثل العبد خلى سبيلها تطلب منافعها" إذا جاءت 
بحميل» وإن كانت رائعة فلاء وتؤمر أن“ توكل أو مجعل ها السلطان عتسبا. 

ومن ادعى عقارا أو أتى بلطخ» منع المدعى عليه من أن يحدث فيها هدما 
أو بناءا. قال - في المدونة -: ولا يؤخذ منه الحميل. 

وقال سحنون: يؤخذ منه هيل لأن مالكاً لا يرى القضاء على الغائب في 
الرباع» حتى يعذر إليه ويكاتب» إذا كان قريب الغيبة» ويضرب له الأجلء 


(۱) قوله: (له به) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (شاهدا) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (منافعها) ساقط من (ف). 
() في (ر): (أو). 


se ¥ 4 
الک‎ 
۷ 


وإن کان قریباً انتظر. قال عحمد: إن هرب بعد أن ذکر حجته واستقصی 
التلوم" حكم عليه. وأرى أن يؤخذ منه هيل إن طلب ذلك المدعي في 
أول الخصومة» وليس ذلك له إن استقصی حجته» لأنه إن هرب حكم عليه 
على قطع دعواه ولم يوقف على حجته“. ومن المدونة فیمن ادعی ما لا يبقى» 
ویسرع إليه الفساد كاللحم ورطب الفواكه» وأتى“ بلطخ أو بينة لا يعرفها 
القاضي» وقال الجاحد وهو البائع» أو المدعي وهو المشتري» يخاف فساده أو 
يقولاه» فإن أثبت لطخاً وقال لي بينة حاضرة» أو أقام شاهداً وقال عندي“ 
شاهد آخر ولا أحلف» فإن لم يحضر ما ينتفع به وخشي عليه الفساد» خلي بين 
البائ وبين مبتاعه» وأما الشاهدان ينظر في عدالتهماء فإن خشي الفساد“ بيع 
ووقف الثمن» فإن زكيت“ قضي به للمشتري» إن كان هو المدعي ويدفع 
الثمن الذي اشتری به كان أقل أو أكثرء ويقال للبائع نت أعلم با زاد ثمن 
المشتري عندك. وإن لم تزك البينة دفع الموقوف للبائع» وإن ضاع الئمن قبل 
ذلك» كان ممن يقضى له به. فأجاز“ الشهادة على ما لا يعرف عينه» بعد 


(۱) قوله: (حتى يعذر إليه ويكاتب» إذا كان قريب الغيبة» ويضرب له الأجل» وإن كان قريباً 
انتظر) زيادة من (ر). 

(9) قوله: (التلوم) زيادة من (ر). 

() قوله: (همیل) في (ف): (کفیل) وما مترادفتان. 

)٤(‏ قوله: (لأنه إن هرب حکم عليه على قطع دعواه» وم يوقف على حجته) زيادة من (ت). 

)٥(‏ زاد بعده في (ر): بينة. 

)٨(‏ قوله: (شاهداً وقال عندي) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (خلي بين البائع وبين مبتاعه» وأما الشاهدان ينظر في عدالتههاء فإن خشي الفساد) 
ساقط من (ر). 

(۸) في (ت): (ركبت البينة). 

(۹) في (ر): (فإن جازت). 


كناب إلشهاد|نے (E)‏ 


ا لمغارقة إذا أثبت لطخاء أو أقام شاهداً وقال آتي بآخر» ولم ير ن يباع إذا أثبت 
لطخا؛ لأنه لا يباع على إنسان ملكه باللطخ» وكذلك الشاهد إذا قال لا أحلف 
معه» ولو قال إن ل أجد آخر حلفت معه لبيع. وأرى إذا بيع لينظر في البينة ثم 
عدلت» أن يكون المشتري بالخيار بين ثلاثة أوجه”': بين أن يفسخ عن نفسه؛ 
لأن البائع لم يمكنه منه"» ويغرمه مثله أو يأخذ ما بيع به» إذا كان الأول 
جزافاًء ويغرم الثمن الذي اشترى به» وإن لم تزك البينة كان الموقوف للبائ» 
ولا شيء له على المشتري إن بيع بأقل» والفرق بين الموضعين» أنه في الأول إذا 
أثبت / البينة بالبيع» كانت شهادته على البائع بالتعدي فأجري على حكم 
المتعدي» وإن لم تعدل كان الأمر تملا هل تعدى المشتري في دعواه؟ 
والاختلاف شبهة» وأرى” إن أتى بلطخ فسلم إلى البائم» لما خشي عليه ثم 
ثبتت البينة بالبيع» كان المشتري بالغيار بين أن يفسخ عن نفسه البيع أو يغرمه 
المئلء ولا تقبل الشهادة فيه على الصفة بعد تسليمه» وإن كان البائع المدعي 
للبيع» وأنكر الآخر الشراء» وبيع لتعديل البينة» فإن عدلت كان ما بيع به 
للمشتري وغرم الثمن» وإن لم تعدل كان ما بيع به لصاحبه. 


(۱) قوله: (أوجه) زيادة من (ر). 
(۲) في (ر): (منها). 
(۳) قوله: (آری) زيادة من (ر). 


(ف) 


YAS 


CD‏ اک 
فصل 
آافیمن ادعی على رجل أنه قذفه] 

ومن ادعی على رجل آنه قذفه لم حبس له» قال ابن القاسم: فإن قال 
بينتي قريبة» أجيئك بها العشية أو غدأ» وقف ولم يحبس. قال: وكذلك 
القصاص في الجراح وما يكون في الأبدانء فلا يأخذ به كفيلاً. يريد أنه يجعل 
معه من یلازمه لیلاء يغب ولا يحبس؛ لأن في الحبس معرة» فإن أثبت لطخاً 
بيناً أو بينة بجحتاج إلى تعديلها حبس» فإن ثبت حد» وإن م يثبت كان فيا تقدم 
من الحبس عقوبة. وأما الجراح فإن أتى بأثر الجرح» وهو متعللق به كان لطخاً 

ويسجن» وإن ادعى ذلك عن يوم فرط ”لم يسجن» إلا أن يأتي بلطخ. 


(۱) في (ت): (يحد). 
EDE‏ 
(۳) في (ف): (فارط). 


كناب الشهاد| نے Cr)‏ 


باب 


ے الشاهد يشهد بمال› أو نكاح» أو طلاق» 
أو تمليك, أو عتق أو نسب أو ولاءء أو سرقة» @ 


کړه 


أو قذف» آو شرب خمر, أو زناء أو قتل› آو جرح » © 
أو على وكالةء أو يشهد لصبي» أو لسفيه» أو غائب 
أو مدیان» أو لعبد» أو ذمي» أو على حبس» أو صدقة 
ثبت عن النبي عله أنه: قضى بشاهد ويمين. وقد اختلفت ألفاظ هذا 
الحديث» فقال ابن عباس -في کتاب مسلم-: «قَضّی ل ا بشَاهدِ 


ص 
ر ا 


وَيمین». وقال أبو هريرة -ني الترمذي-: «قَصًى بالْيَمنِ مَعَ الشَاهِ 
الاح 

وعن سعد بن عبادة [فال]“: " قَصًّى بالْيَمينٍ مَعَ الشَاه الاجر ". 
فآتى في الحديث الأول بلفظ النكرةء فعلم أنه لم يرد الجنس. 

وني حديث أبي هريرة قال بالشاهد الواحد» وهو نص منه”“ على جواز 


(۱) قوله: (جرح) ساقط من (ف). 

(۲) آخرجه مسلم: ۳/ ۷ في باب القضاء باليمين والشاهد» من كتاب الأقضية» برقم 
9 

(۴) أخرجه الترمذي: ۳/ 1۲۷ في باب ما جاء في اليمين مع الشاهد» من كتاب الأحكام» برقم 
(۳))» وقال: حدیث حسن غریب. 

)٤(‏ ما بین معکوفتین ساقط من (ت). 

(6) صحيح» أخرجه أحمد في مسنده» برقم (۱۳١۲۲)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير: /١‏ ١٠ء‏ 
برقم .)٥۳٣۲(‏ 

0) قوله: (منه) زيادة من (ر). 


® الات 
ا 


# قن لم یگوتا رَجُلََنِ قَرَجْل راتان & [البقرة: ۲۸۲]؛ لأن المراد بالآية الاستعداد 
بالشهادة وقت المداينةء أن تكون على صفة ترفع الاختلاف والأيان والجحود 
والشتآن لعلا يتلف مال الطالب» أو يتكلف اليمين أو جلف الآخر إنا ورد 
الحديث فيمن لم يفعل ذلك» إما لأن الطالب فرط فأشهد واحداء أو لأنه عدم 
تمام الشهادة» أو لأن ذلك كان باعتراف المدعى عليه» أو جرح أحد شهوده أو 
غاب أو مات» ولم جد من يشهد على خطه والشاهد مع اليمين يصح في 
الأموال» ولا يصح ني النكاح والطلاق” والتمليك والعتق والولاء والنسب» 

واختلف في يمين المشهود عليه» فقال ابن القاسم: إن أقام رجل شاهداً 
بنكاح» وآنكرت” المرأة لم يجحلف. وقال - في كتاب محمد -: إن ادعت امرأًة 
على رجل» أو رجل على امرأة النكاح» فلا يمين بينه| ما م يكن شاهدا. يريد 
فيحلف المشهود عليه من رجل أو امرأة. وقال - فيمن زوج رجلا أو امرأة» 
وزعم أنه وكيل على ذلك» فأنكر المدعى عليه الوكالة بعد أن قدم -: آنه لف 
الرجل أو المرأة» آنه لم يوكله. 

فإذا حلف بدعوى الوكالة» مع كون الوكيل غير عدل» وهو يدفع عن 
نفسه التعدي» كان أحرى أن بحلف المدعى عليه مع الشاهد العدل. وقال ابن 
حبيب: جلف الرجل أنه ما وكل» ولا تحلف المرأة أا ما وكلت؛ لأنہا إن 
النكول: 
(۱) قوله: (أو جرح أحد شهوده أو غاب أو مات» ول جد من يشهد على خطه) ساقط من (ف). 


(۲) قوله: (والطلاق) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (وأنکرت) ساقط من (ت). 


كناب إلشهاد| نے Ci)‏ 


واری أن تطلب بالن رجاء أن فر وعلفت هر إن اذغت عل 
الوكالة؛ لأن اللطلوب منه مال» فإن نكل حلفت وغرم نصف الصداق على 
قول ابن القاسم» إلا ن بحب هو البقاء على النكاح» فيحضر الولي ويجدد 
العقد» وتجر هى على ذلك. 

واختلف إذا شهد شاهد“ بعد موت الزوج» أو الزوجة فقال ابن 
القاسم: يحلف المشهود له ويستحق الميراث والصداق» و“ إن كان الشاهد 
ها. وقال أشهب: لا يستحق ذلك إلا بشاهدين» وقد تقدم ذلك» وإن شهد 
بطلاق أحلف الزوج. 


ففرق بالشك ول يثق به" واستحسن محمد قول ابن القاسم وقال: / لأني لو| ۽ 
حکمت عليه بالطلاق لکنت حكمت” عليه" بشاهد بلا يمين» وذلك في 


الحکم أدنی من الحكم في دینار أو“ درهم. 


والطول سنة. فرأى شهب أنه لما اجتمع قول العدل والنكول» قويت الظنة 
(ف) 


(1) في (ر): (يقر). ۰ 

() قوله: (هي) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (شاهد) ساقط من (ر). 

(6) قوله: (و) زيادة من (ر). 

() قوله: (لا يستحق ذلك) ساقط من (ر). 
() في (ف): (ینوه). 

(۷) قوله: (حکمت) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (علیه) زیادة من (ر). 

(۹) في (ر): (و).. 


ا 


وأرى أن يخرج بعد السنة ولا يمكن منها؛ لأن الشهادة تنضمن حقا للمرأة 
وحقا لله -سبحانه -» والأصل فيمن تعلق له حق قبل آدمي» فنكل عن اليمين أن 
لا يسقط ذلك الح بالنکول» وهو مطالب به أبدا» فمن حقها آن لا تمکنه حتى 
بحلف» فإن أسقطت حقها ووضعته"“ منع لحق الله - تعالى - قياسا على حق 
الآدمي» وكذلك إن شهد شاهد بعتق فنكل السيد أعتق عليه على أحد القولينء 
وإن شهد بتمليك کان كشاهد على طلاق» ويجحلف الزوج ويبرا. 

ويختلف إذا نكل ازوج" واختارت الزوجة الطلاق» هل تطلق عليه؟ 
وإن شهد بخلع فإن كان هو القائم بالشاهد» کان كشاهد على مال؛ لأن 
الطلاق بيده وهو مقر بالطلاق فيحلف ويأخذ الالء وإن كانت المرأة هي 
القائمة به كان كشاهد على طلاق» فيختلف إذا نكل الزوج هل تطلق 
علیه؟“» وأری أن يمنع منها“ حسب ما تقدم. وإن شهد على نسب أو ولاء» 
ل جلف مع الشاهد» إن كانت الشهادة على حي» وإن كانت على ميت ليرث 
ف ركان المت لد ايت التب امول ٠‏ مروف وتيت هدا انه ولد 
الميت» أو مولى مع الأول حلف من ثبت نسبه» أو ولاؤه وكان أحق بالميراث» 
واليمين إن ادعى الطارئ المعرفة. 


(۱) في (ف): (ومتعته). 

(۲) في (ف) الكلمة غير مقروءة. 

(۳) قوله: (الزوج) زيادة من (ر). 

)٤(‏ قوله: (به کان كشاهد على طلاق» فيختلف إذا نكل الزوج هل تطلق عليه؟) ساقط من (ر). 
(5) قوله: (یمنع منها) في (ر): (تمنع منه). 

(0) قوله: (مولی) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (حلف من ثبت نسبه... إن ادعى الطارئ المعرفة) ساقط من (ر). 


كناب الشهاد إن CN)‏ 


واختلف إذا لم يكن هناك نسب ثابت سوى الطارئ» هل يحلف ويرث أو 
يكون الميراث لبيت المال. وأرى أن من أقام شاهداً أولء وقال ابن القاسم - 
فیمن ادعی على رجل آنه عبده فأنکر وقال أنا حر -: فليس له أن بحلفه إلا أن 
يقيم شاهدا فيحلف ويستحق. وقال سحنون: ليس ذلك له إذا كان معروفا 
بالحرية. وأرى إن لم يكن معروفاً بالحرية ولا عبودية أن بحلف ويستحق» وإن 
کان ورا بحرية وأنه ابن فلان الحر» ل يستحق بشاهد ويمين ولا 
بشاهدين» إلا أن يثبت استحقاق أمه» أو ما أشبه ذلك ما بخفى» ويبطل ما كان 
به معروفاً. 

فصل 
ا الشهادة بحد والإشهاد عليه] 

ويفترق الجواب إذا شهد بحد» فإن شهد بزنا على المعاينة أو الإقرار حد. 
واختلف إذا نقل ذلك عن غيره. فقال ابن القاسم: ميحد . وقال حمد: لا جد 
إذا قال آشهدني فلان» إلا آن يقول هو زان اشهدني فلان. وهو أحسن؛ لأنه 
إذا قال أشهدني فلان ولم يقل هو زان“ ليس بقاذف؛ لأنه يقول لا نعلم 
المنقول عنه صدق أو كذب» وإنا أنقل كلاماً والله حسيبه إن كذب. وإن قال 


(0. 


هو زان“ أشهدني فلان بذلك» كان قد صدق المنقول عنه“. 

(1) قوله: (أو الإقرار حد. واختلف إذانقل ذلك عن غيره. فقال ابن القاسم: يجحد) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (هو زان) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (أشهدني فلان. وهو أحسن؛ لأنه إذا قال أشهدني فلان ولم يقل هو زان) ساقط من (ف). . 

(6) قوله: (لیس بقاذف؛ لأنه يقول... وإن قال هو زان) ساقط من (ر). 

)١(‏ قوله: (ليس بقاذف؛ لأنه يقول... قد صدق المنقول عنه) في (ر): (أشهدني فلان بذلك كان 
مصدق المنقول عنه). 


واختلف إذا قال رأيت فلانا مع فلانة» أو بين فخذياء فقال ابن القاسم: 
يعاقب الشاهد. وقال غيره: لا يعاقب. وجري فيها قول ثالث: أنه إن كان 
الشاهد عدلاً م يعاقب. ورابع: إن كان المشهود عليه ممن لا يظن به ذلك 
عوقب الشاهد. وإن کان ممن يظن به م يعاقب. 

واختلف إذا شهد على رجل أنه شرب خرآء فقال - في المدونة -: ينكل 
الشاهد. وقال - فيمن شهد على رجل بالسرقة -: إن كان ها من يطلبها | 
یعاقب. یرید عدلاً کان أو غير عدل. قال: وإن لم یکن ها" من يطلبها 
والشاهد عدل ل یعاقب”. وإن م یکن عدلاً عوقب. وعلى قوله في عقوبة“ 
الذي قال رأيته بين فخذ ياء يعاقب الشاهد ها هنا وإن كان عدلاً. 

وقال مالك - في المبسوط فيمن شهد بالسرقة» أو بشرب الخمر -: لا 
عقوبة عليه. وقال ابن نافع - في كتاب المدنيين -: إن شهد بذلك على من له 
هيئة نكل» وإن كان ممن يتهم" بذلك فلا شيء عليه. فأوجب ”“ العقوبة في 
القول الأول» قياساً على شاهد الزناء ولم يجعل عليه عقوبة في القول الآخر؛ 
لأن الأصل في البينات إذا لم تثبت شهادتها أن لا عقوبة» فكان الحد على من 
)١(‏ هنا ني هذاالموضع من (ر) زيادة (والشاهد عدل). 

(۲) قوله: (ه1) ساقط من (ر). 

(۳) قوله: (یعاقب) ساقط من (ر). 

)٤(‏ هنا في هذا الموضع من (ر) زيادة (من يطلبها). 
() قوله: (عقوبة) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (شهد) ساقط من (ر). 


(۷) ني (ف): (شهر). 


کناب إلشهاد|نے ) Co)‏ 


شهد بالزنا» تسلي| لقول عمر تله» وما سواه باق على الأصل» وفرق في 

القول الآخر بين العدل وغيره؛ لأن العدل لا يتهم» إلا" أن يكون قصد أذى 

المشهود عليه» ويتهم بذلك من ليس بعدل. 
وأرى أن يعاقب إذا كان غير عدل» والمشهود عليه ممن لا يظن به ذلك 

ولا يعاقب العدل» وإن شهد على من لا يظن به“» ولا غير العدل إن شهد 

على من يظن به ذلك وإن شهد بقذف أحلف المقذوف عليه وبرئ. 
واختلف إذا شهد ب) دون القذف من الشة » فقال مالك - في العتبية -: 

لا يقضى في هذا بشاهد ويمين» ولكن إذا كان الشاتم من أهل السفه والفحش 

عزر. قيل له: أفعلى الشاتم يمين. قال: نعم. 
. (ف) 
وقال - في كتاب ابن حبيب -: / جلف مع الشاهد فيا عدا الفرية. 
وقال أبو مصعب: إن شهد بحد أو شت" 

أحلف وخلي عنه» وإن لم يحلف ألزم السجن أبداًء حتى بحلف أو يقر. يريد“ 

() قوله: (على الأصل) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (إلا) زيادة من (ر). 

(۳) قوله: (لیس) ساقط من (ر). 

)٤(‏ قوله: (ولا یعاقب العدل» وإن شهد على من لا یظن به) ساقط من (ر). 

)٥(‏ في (ر): (فصل). 

(0) قوله: (يحلف) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (أو شتم) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (یرید) ساقط من (ف). 


“ حبس» فان لم ثبت غیر شاهد» 


ا 

فيو خحذ بإقراره» وكذلك إن شهد بالطلاق» أو العتق فأقر بعد طول السجن» 
أخذ بإقراره"“ لأن السجن إكراه بحق» بخلاف الإكراه ظلاء وإن شهد بقتل 
خطأً أو عمد أقسم مع شهادته"» وكان العقل على العاقلة في الخطأ 
والقصاص في العمد فإن نكل الأولياء ردت القسامة في الخطاً على العاقلةء 
فإن نكلوا غرم" الدية مؤجلة“» وردت القسامة في العمد على القاتل. 
واختلف إذا نكل» فقال مالك: يسجن أبداً حتى يجحلف. وقال أشهب: إذا طال 
سجنه وأيس أن يقر أو جلف ألز 8 الدية في ماله . 
بين ما صغر أو عظم؟ وإذا ثبتت اليمين على المشهود عليه» لنكول المشهود له» 
أو لأنه لايمكن من اليمين» على القول الآخرء فنكل المشهود عليه سجن أبداً 
حتى يقر أو يحلف“. وعلى القول الآخر يخرج بعد سنة. 

وقال شهب - في مدونته -: يقطع وذكر ذلك عن ابن القاسم» في کتاب 
الأقضية من المدونة . 
(1) قوله: (وكذلك إن شهد بالطلاق» أو العتق فأقر بعد طول السجن» أخذ بإقراره) ساقط من (ر). 
(۲) قي (ر): (شاهده). 
)۳( ف (ف)» (ر): (غرموا). 
(6) قوله: (مۇجلة) ساقط من (ر). 
)٥(‏ قوله: (وأيس أن يقر أو محلف) في (ف): (وأيس منه). 
(1) في (ف): (کانت عليه). 
(۷) قوله: (واختلف إذا نكل... الدية في ماله) ساقط من (ر). 
(۸) قوله: (يقر أو محلف) في (ت): (بحلف أو يغرم). 
)٩(‏ قوله: (القول) ساقط من (ر). 
)٠١(‏ قوله: (يقطع وذكر ذلك عن ابن القاسم» في كتاب الأقضية من المدونة) ساقط من (ف). 


كناب إلشهاد إن )€ 


في بعض الروايات أنه يقطع“. وأرى أن يسجن أبدا حتى يقر أو بجلف» 
إلا أن يكون الشاهد مبرزافي العدالةء والمشهود عليه ممن يظن" به 
فصل 
2 الشهادة بصدقة لمعين] 

وإن شهد بصدقة لعين» حلف المشهود له واستحق» وإن كانت على 
الفقراء والمساكين» حلف المشهود عليه وبرئ» وإن كانت الشهادة على ميت»› 
أنه أوصى بذلك والورثة ممن لا يظن بهم العلم» بطلت الشهادة؛ لأن الفقراء 
والمساكين" لا يحلفون في مثل هذا“ والورثة لا علم عندهم. وإن كانت 
الوصية لمعين حلف واستحق» فإن نكل لم يكن له شيء» ولم ترد اليمين على من 
لا علم عنده» وإن شهد بحبس على معینین حلفوا واستحقواء ومن نکل سقط 
حظه”“ وحده وردت اليمين على المحبس» وإن كانت على غير معينين» 
كالسبيل والفقراء والمساكين» حلف المشهود عليه وبرئ» فإن نكل ألزم 
الحبس. 

واختلف إذا كان على بني فلان أو عقبه» فقال محمد: الذي يقول به 
أصحابنا أنه لا يصلح فيه اليمينء وأخبرني ابن الماجشون عن مالك أنه قال: 
(۱) قوله: (أنه يقطع) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (یظن) ساقط من (ر). 
() قوله: (والمساكين) زيادة من (ت). 
)٤(‏ قوله: (ني مثل هذا) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ر): (حقه). 
(۲) في (ف): (يصح). 


إذا حلف الجل"» نفذ هم ولغيرهم من غائب» ومن يولد وللسبيل بعدهم. 
وقال مالك- في كتاب ابن حبيب -: إن حلف رجل واحد» استحقها حبسا 
لنفسه ولجميع أهلها"» ولن يأتي ممن شرطت عليه من صغير أو كبير" أو 
غائب» قال: وإذا باد شهودها فلم يثبت إلا بسماع» حلف أيضاً واحد من 
أهلهاء مع الذين شهدوا على السماع» نهم لم يزالوا يسمعون من“ أهل العدلء 
أنها حبس على بني فلان ثم يستحقها حبسا. 

وكان بعض شيوخنا يقول: إذا شهد شاهد بالحبس على العقب» فمن 
حلف منهم ممن حضر ثبت نصیبه وحده» ومن نکل سقط حظه وحده“» 
وردت اليمين على المشهود عليه وهو أقيس وهو بمنزلة من شهد لورثة» منهم 
الحاضر والغائب وحمل لم يولدء فإن لمن كان حاضراً بالغاً أن جلف ويستحق 
نض ومن نك ردت 4 الين غل الهو د عله ومن كان غاا أو 
صغیراً کان على حقه فیا بعد ولا یستحق یمین غیره" ولا سقط حقه 


بنکول غیره. 


(۱) قوله: (الجل) ساقط من (ر). 
(۲) في (ف): (أهله). 

(۳) قوله: (أو كبير) زيادة من (ر). 
)٤(‏ قوله: (من) زيادة من (ر). 
(0) قوله: (وحده) زیادة من (ر). 
(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 
(۷) قوله: (غبره) ساقط من (ت). 


كناب الشهاه|نے @ 


فصل“ 
افيمن شهد على وكالة من غائبا 

واختلف إذا شهد على وكالة من غائب» هل بحلف الوكيل؟ والمشهور أنه 
لا بحلف. وهو أحسن إذا كانت الوكالة لحق الغائب خاصة» فإن كانت ما 
يتعلق فيها حق الوكيل؛ لأن له على الغائب ديناًء أو ليكون ذلك المال في يديه 
قراضاء أو تصدق به عليه حلف” واستحق, إذا كان الموكل عليه مقراً بالمال 
للغائب. وإن كان“ وكل على قضاء دين» فقضاه بشاهد فجحد القابض»› 
حلف الوكيل وبرئ الغريم» فإن نكل حلف الطالب وغرم الوكيل» إن كان 
موسرآء وإن كان معسراً حلف المطلوب وبرئ» وكانت تباعة الطالب على 
الوكيل متى أيسر. 

ون شهد لعبد“ مأذون له بمال» کان کالحر يحلف ویستحق» فان نکل 
حلف المدعی عليه وبرئ ولا مقال لسیده» وإِن کان غير مأذون له حلف 
واستحق» فإن نکل حلف سیده واستحق. وإن دفع السيد إلى عبده مالا 
ليقضيه عنه لغريم فقضاه بشاهد» حلف العبد وبرئ السيد» فإن نكل حلف 
المشهود عليه“ وغرم العبد» إذا كان مأذونا له موسراًء فإن كان معسراً أو“ 


(۱) قوله: (فصل) زيادة من (ر). 
() قوله: (حلف) ساقط من (ت). 
() قوله: (علیه) زيادة من (ت). 
() قوله: (كان) زيادة من (ف). 
(9) قوله: (لعبد) ساقط من (ر). 
)٩(‏ في (ت): (له). 

(۷) قوله: (أو) ساقط من (ر). 


۷ 


غير مأذون له» حلف السید وبرئ» وإن وکله غير سیده فقضاه“ بشاهد 
ونكل عن اليمين» حلف الطالب وغرم العبد إذا كان مأذونا له. قال حمد: 
مثل الحر يوكله رجل. قال الشيخ: وإن كان فقيراً أحلف الموكل وبرئ» 
وكذلك إذا كان غبر مأذون له وهو موسر ”جلف الموكل. 
فصل 
ا2 الشاهد الواحد يشهد لصغير بمال] 

/ واختلف إذا شهد شاهد واحد“ لصغر بال. فقال حمد: جلف 
المشهود عليه» ويترك حتى يحتلم الصبي فيحلف مع شاهده ويستحق» قال: 
ویکتب له" القاضي قضیته با يصح عند لينفذه له" من بعده من القضاةء 
مات شاهده بعد ذلك أو فسق» فإن نكل الغريم غرم مكانه» ولم جلف الصغير 
متی کبر. وقال مطرف - في کتاب ابن حبيب -: إن حلف” المطلوب أخر 
حتى يبلغ الصبي» فإن نكل“ أخذ منه الحق إلى بلوغ الصبي” ". وهذا 
أصوب؛ لأن المطلوب يقول» إن أحلف يمينا واحدة" " تبرئني» وإذا كانت 


(ف) 


با۵٥‎ 


)١(‏ في (ف): (فقضی). 

() قوله: (یوکله رجل) في (ر): (یوکل رجلا). 
(۳) قوله: (موسر) في (ر): (غیر موسر). 

)٤(‏ قوله: (شاهد) ساقط من (ت). 

(6) قوله: (واحد) زيادة من (ر). 

(0) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (له) ساقط من (ر). 

(۸) في (ف): ( حلف). 

)٩4(‏ في (ف): (حلف). 

)٠١(‏ قوله: (إلى بلوغ الصبي) ساقط من (ف). 
)۱١(‏ قوله: (واحدة) زيادة من (ر). 


كناب إلشهاد|نے ® 


يميني الآن لا تبرئني لم أحلف» ويوقف ذلك الحق» فإن نكل الصبي ” بعد 
بلوغه» حلف المطلوب وبرئ. واختلف إذا کان له أب» فصار له مال من أمه» 
فأراد الأب أن يحلف» لأجل نفقته على الابن. فقال مالك -في كتاب محمد -: 
لا أظن ذلك له. يريد لأن اليمين للصبي» فقد نزع عنها" ولا يحلف. وني 
كتاب المدنيين: ذلك للأب. 

وإن شهد شاهد لسفيه» حلف معه الآن واستحق؛ لأنه حاطب بالشرع» وهو 
كالرشيد في اليمين. واختلف إذا نكل فقال ابن القاسم -في كتاب ابن سحنون -: 
يحلف المطلوب ويبراً ولا جلف السفيه إن رشد. قال: وكذلك البكر المولى 
عليهاء تنكل عن اليمين مع شاهدهاء فلا يمين ها إذا رضي حاها. وقال ابن كنانة: 
هما أن يرجعا إلى اليمين إذا رضي حافماء وإن كان قد حلف المطلوب”. 

وقال مطرف - في كتاب ابن حبيب -: إن حلف المطلوب ثم رشد 
السفيه» حلف وقضي له بالمالء وإن نكل المطلوب أولاً أخذ منه المالء فإن 
حلف السفيه بعد رشده مضى لهء وإن نكل رد المال إلى المطلوب. يريد بعد 
يمينه» ولم مجعل ما تقدم له من نكول المدعى عليه يسقط قيامه إذا رشد 
السفيه. وهو أحسن ”؛ لأنه يقول إنا أحلف ”" في موضع تسقط عني 
الدعوى. 


() في (ر): (الصغير). 

(۲) في (ر): (منه). 

(۳) قوله: (ولا بمحلف) ساقط من (ر). 
() قوله: (المطلوب) ساقط من (ف). 
() قوله: (له) زیادة من (ف). 

)في (ر): (أبين). 

(۷) في (ر): (أحلفت). 


ا 

۰( الڪ 

وأما إذا كان الطالب باقياً على حاله» فلا تعجل اليمين في موضع لا 
تنفعنى. واختلف إذا شهد شاهد لصبى» وحلف المشهود عليه وأخر الأمر إلى 
أن يبلغ الصبى» هل يوقف المدعی فيه“ إذا کان معيناً؟ عبداً أو داراً أو كان 
عيناً» والمدعى عليه بخشى فقره أو لا يوقف؟ ويمكن من المدعى فيه حتى 
یرشد الصبي» وكذلك إذا كان الشاهد لستقنه فنکل على قول ابن كنانة» 
يختلف" هل يوقف له" ذلك؟ 

وإن ثبت على الميت دين بشاهدين“» وشهد شاهد بالقضاء والوارث 
صغر» حلف الطالب وأخذ ذلك» فإن بلغ الصغير حلف“ واسترجع الالء 
وإن نكل الطالب لم يكن له شيء» وهذا على القول بالوقف» إذا كان 
الشاهد للصبي بدين» أن لا يوقف له من ذمة الغريم. وعلى القول بالوقف لا 
يقضی به للطلب ها هنا» وتوقف على يدي عدل» وان ثبت للميت دين 
بشاهدین»› وثبت للمطلوب شاهد بالقضاء» حلف المطلوب معه وبرئ» فإن 
نكل أغرم إذا كان الوارث صغيراء ممن لا يدعى على مثله”“ العلم» فإن كان 
كبيرا وكان ممن يظن به العلم لمخالطته للميت كالولد وما أشبهه حلف. 
(۱) في في (ت): (عليه). 
(۲) قوله: (يختلف) ساقط من (ر). 
(۳)قوله: (له) ساقط من (ف). 
)٤(‏ في (ر): (بشاهد). 
)٥(‏ قوله: (حلف) ساقط من (ف). 
() قوله: (علی) ساقط من (ت). 
(۷) قوله: (بالوقف) زيادة من (ر). 
(۸) في (ر): (علیه). 
(4) قوله: (حلف) زيادة من (ر). 


كناب الشهاد|ن ® 


ويختلف هل يوقف الال من ذمة المطلوب؟ وقال ابن" سحنون - 
فيمن شهد ليت بدين ووارثه أخرس» لا يفهم ولا يفهم عنه -: جلف المدعى 
عليه» فإن حلف برئ» وإن نكل غرم. قال: وكذلك المعتوه بحلف المداعى 
عليه» فإن نكل غرم» وإن حلف ثم عقل المعتوه حلف واستحق. وإن شهد 
شاهد لغائب بدين» ل يطلب الغريم من غير وكالةء وإن شهد أن هذا“ 
غصب له شيئا في غيبته"“» كان للحاكم أن يحلف المشهود عليه فإن نكل 
وقف الشيء المخصوب حتى يغرم» وني كتاب القذف ذكر من قذف غائباء 
وهل یقام له به" من غير وکالة؟ 

وقال مطرف وابن الماجشون - في کتاب ابن حبیب فيمن عليه دين -: 
وشهد له شاهد بدین ونکل المشهود له فان م یکن ضرب على يديه م یکن 
لخرمائه أن يحلفوا مع الشاهد ويستحقواء ونكوله كإقراره وإن ضرب على 
يديه كان هم أن يحلفوا مع الشاهد ويستحقوا» ويحلف كل واحد منهم» أن 
الذي شهد به شاهده حق"» فيحلف على جميع الحق» وليس على ما ينوبه» 
ومن نكل م يكن له أن بحاص من حلف. قال مطرف ومن رجع من الغرماء“ 


(1) قوله: (من ذمة المطلوب؟) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (ابن) ساقط من (ر). 

() قوله: (بدین) ساقط من (ر). 

() في (ر): (رجلا). 

)٥(‏ في (ت): (عیشه). 

(0) قوله: (له به) ساقط من (ر). 

(۷) قوله: (حق) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (من الغرماء) زيادة من (ر). 


بعد نکوله لم يقبل. وقال ابن الماجشون: یقبل" ولیس کنکوله عن حق نفسه 
ما م بحکم» فلا يون له أن جلف . 

واختلف فيمن حلف فقال ابن الماجشون: يكون له بقدر نصيبه". وقال 
محمد بن عبد الحكم: له“ جميع حقه من ذلك الدين. وقال أصبغ: إن شهد 

شاهد أنه قضی دیناً عليه ثم نکل لم يكن لغرمائه ولا لورثته أن يحلفوا / مع 

الشاهدء بخلاف أن يشهد بحق لغريم» قال: لأنهم ها هنا يجحلفون لقد دفع› 
وهذا من الغيب فلا بجحل» إلا فيا جاء من القسامة. يريد إذا كان عندهم عله“ 
أن للغريم الدب“ الذي شهد به الشاهدء ولا علم عندهم مما شهد به في 
القضاء» وإِن کان عندهم علم حلفوا» وإِن کان لا علم عندهم با شهد به 
الشاهد» من الدين م يحلفوا. 

وقد اختلف عن مالك في هذا الأصل: فأجاز مرة أن جلف مع الشاهدء 
وإن لم يكن عند الحالف علم» كالشهادة للصغير إذا كبر”“. وقال أيضاً: لا 
محلف إلا أن يستيقن صحة الشهادة. 


(۱) في (ت): (یقال). 

(۲) في (ر): (حقه). 

(۳) في (ت): (يأخذ). 

)٤(‏ قوله: (علم) زيادة من (ر). 
)٥(‏ قوله: (الدين) ساقط من (ت). 
() في (ت): (بلغ). 


كناب الشهاد | نے @ 
فصل 
له الشهادة بمال ونكول المشهود له عن اليمين' 


واختلف إذا شهد شاهد بال» فنكل المشهود له عن اليمين» وحلف 
اللطلوب» ثم وجد الطالب شاهدا آخر بمثل ذلك الحق. فقال حمد: يستآنف 
ا لحكم ويحلف مع هذا الثاني» وإلا رد اليمين فيحلف المدعى عليه ثانية. قال: 
لأن يمين المدعي لو حلف مع شاهده الأول» يحلف أن له هذا الحق عليه وأن 
الذي شهد له به شاهده حق» فإن نکل حلف المطلوب ما له عليه ما ادعاه") 
وأن الذي شهد به شاهده”" لباطل. 

وقال ابن الماجشون - في كتاب ابن حبيب عن مالك" عن هذا“ -: أن 
مالك: آنه قال: لا يضم الثاني إلى الأولء ولا جلف مع الثاني؛ قال“ لان يمینه 
كانت قائمة”“ مقام الشاهد, فلا أبى أن جلف لم يكن له أن يرجع فيحلف 
ویأخذ ہا. 

فرأی محمد أن المدعي يحلف لقد صدق الشاهد. وإذا رد اليمين حلف 
الآخر لقد كذب الشاهد» وإذا حلف على تكذيبه لم يصح أن يرجع فيأخذ به. 


(۱) قوله: (وأن الذي شهد... ما له عليه ما ادعاه) ساقط من (ر). 
(۲) في (ف): (له به هذا). 

(۳) قوله: (عن مالك) ساقط من (ف)» (ر). 

() قوله: (عن هذا) زيادة من (ف). 

)٥(‏ قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (قائمة) زيادة من (ف). 


07 ED 
ورأى”" ابن كنانة أن يمين المدعي”" كانت على الوجهين» لقد صدق الشاهد‎ 
وأن الذي أدعيه“ حق» فلا نكل حلف المدعى عليه» على تكذيبه في الوجهين‎ 
جميعا“ أن الشاهد شهد بباطل وأن دعواك باطلة» فلم يصح أن يحلف مع‎ 
الثاني؛ لأنه إن حلف يحلف أن الشاهد شهد بحق وأن دعواي حق» والمطلوب‎ 
يقول قد تقدمت يميني» أن دعواك كانت باطلاًء فلا يصح أن ترجع وتحلف»‎ 
أنها حق بعد ما حلفتني آنا كذب» فلا يأخذ هذا“ الحق إلا بشاهدين غير‎ 
الأول. ويختلف إذا كان لطخ من غير شاهد» فحلف المدعى عليه» ثم وجد‎ 
مدعي شاهداء فقول ابن القاسم وغيره: أنه جلف مع الشاهد ويستحق.‎ 
وقول ابن كنانة ني كتاب ابن حبيب: ليس ذلك له. قال: لأنه لا يسقط يمينا قد‎ 
درا بها حقاً بیمینه مع شاهده» ولکن إن اتی بشاهدین.‎ 

قال الشيخ: وقوله ني هذا ضعيف ولیس كالأول؛ لأن الأول كان له أن 
يحلف فنكل» والمدعي ها هنا غير قادر على اليمين ولم ينكل» فأشبه الشاهد على 
الطلاقء فحلف الزوج ثم وجد شاهدا" آخرء فإنه يضم إلى الأول قولاً 
واحداً؛ لأن المرأة م تنكلء والصواب في الجميع أن تضم الشهادتان» والبينة 
العادلة أولى من اليمين الفاجرة. 


(۱) في (ف): (وروی). 

(۲) في (ر): (المدعى عليه). 

(۳) في (ر): (ادعاه). 

)٤(‏ قوله: (حيعا) زيادة من (ر). 

)٥(‏ في (ر): (الأول هذا). 

0) قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ف). 
(۷) قوله: (شاهدا) زيادة من (ت). 


کناب الشهاہ|نے e‏ 


وكذلك إن شهد شاهد بعتق» فحلف السيد ثم وجد آخر ضم إلى الأول» 
وقضى بالعتق كالطلاق» وكذلك إن شهد شاهد بصدقة» أو حبس على 
الفقراء» أو شهد لصغير» فحلف المشهود عليه في جميع ذلك» ثم شهد آخر 
بمثل ذلك» تضان ويقضى باء وكذلك كل موضع 1 ينكل المشهود له عن 
الأول إلا أن يفسد الشاهد الأول فلا يقضى به الآنء إلا أن يكون قد حكم 
القاضي للصغير» وأوقف الأمر ليكبر ويحلف» فلا تسقط شهادته بجرحة 
حدثت» بخلاف الشاهد على الطلاق. 

فصل 
اب حلف المدعى عليه باللطخ] 

وإذا حلف المدعى عليه باللطخ» ثم أثبت المدعي شاهدين على ذلك 
الحق» ولم يعلم ب) أو علم وكانا بعيدي الخيبة أخذ با. واختلف إذا كان 
عالما" وهما حاضران» فقيل: لا يغرم با وحمل تحليفه على الترك للبينة. 

وقال مالك وابن وهب - في کتاب محمد -: يقوم با. وقال أبو الحسن ابن 
) القصار: ووافق مالكاً على هذا القول الشافعي وأبو حنيفة. 

وأرى أن يسأل لم حلفه مع علمه بالبينة؟ فإن قال رجاء أن ينكل ولا 
أتكلف بينة» أو لأن ذلك أقرب لأخذ حقي من ضرب الآجال» إن ادعى 
منفعة في البينة» أو خوف أن مجرحهاء أو ليتبين أنه ممن بحلف كاذباًء أو لأن 
السعي في التعديل يشق علي» إذا كانا لا يعرفان بعدالة» قبل قوله ويستظهر 
(۱) قوله: (1) ساقط من (ر). 


() في (ر): (کانا عالمین). 


o)‏ اط 
بيمينه"" في مکانه» أنه م يكن تاركا اء وإن أشهد أنه بحلفه ليقوم بالبينة» كان 
ذلك قولاً واحداً ول تسقط البينة» ومن حق ا إذا قال الطالب لي 
بينة» أن يقول له أقمها وإلا" أحلف» إلا أن يسقطهاء إلا أن يعلم من 
الملطلوب” الشرور والأذى للبينة إن شهدت» فله أن يبتدئ بيمينه» فإن 

نكل كان الطالب بالخيار بين أن جلف أو يقيم البينة. 


(۱) في (ف): (ببينة). 

() قوله: (كان ذلك قولاً واحداً ولم تسقط البينة) ساقط من (ف). 
(۳) في (ت): (ولا). 

)٤(‏ في (ر): (الطالب). 

)٥(‏ في (ف): (النشوز). 


كناب الشهاد|نے Cor)‏ 


باب 
2 اختلاف البينات 


کړه 


ر@ 
مچ 
O‏ 
/ وإن ادعى رجلان دارا أو عبداء فأقاما البينة اعتبر أربعة N‏ 
فی ید آحدھما؟ آو فی آیدیہا جیما" ؟ أو تحت يد ثالث؟ أو لا يد عليه" 
والبينة ختلفة العدالة والعدد" أو متساوية؟ فإن كان بعضها أعدل قضي بہاء 
من غير مراعاة للمدعی فيه حیث هو» ولا ید من هو“ علیه؟ وإن تکافاتا في 
العدالة افترق الجواب. 
فان کان بید أحدهما کان له بعد یمینه وإِن کان بأیدیې) حلفا وکان بینه|» 
وإن کان تحت ید ثالث یدعیه لنفسه» کان فیها قولان: فقیل: ينتزع من يده 
ویون بينهما؛ لأن البينتين اتفقتا على انتزاعه من يده. وقيل: يبقى لمن هو تحت 
الان ج بذع وشا او ارقت مها بعصا رای داك 
کان فلا ينتزع شيء من يدي. وإن اعترف به لأحدھما کان على القولین» فمن 
قال أنه ذا" ادعاه لنفسه يقر في يديه بجعله الآن لمن أقر له به» ومن قال أنه 
ينتزع منه ويقتسمانه بمنزلة ما لو لم يقر؛ لأن البينتين اتفقتا آنه لأ حق له فيه» 


(۱) قوله: (جيعاً) زيادة من (ر). 
(۲) في (ر): (علیها). 

(۳) قوله: (والعدد) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: (هو) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ر): (فيه). 

() قوله: (شيء) زيادة من (ر). 
(۷) قوله: (إذا) ساقط من (ت). 


9 ا 
وإن لم تكن عليه يد لأحد" وقف خيفة" أن يأتي من هو أحق به منهماء 
وبأثبت ما آتیا به وإلا کان بینها. 

واختلف إذا تنازعا عفوا من الأرض» فقيل: هو بينهما" بمنزلة ما لا يد 
عليه فيقتسانه. وقال - في المدونة -: تبقى كغيرها من عفو بلاد المسلمين. 
يريد لأن العبد والدار لابد أن يكون فى) مالك» وعفو الأرض يصح أن يكون 
لا مالك هماء فيكون خراجها لبيت المال» وعلى قوله في الأرض أا تبقى» 
يكون العبد والدار لمن هما في يديه. 

واختلف في الترجيح“ بالأكثر والأعدل إذا تكافئاء على ثلاثة أقوال: 
فرجح في المدونة بالأعدل ولم يرجح بالأكثر. قال ابن القاسم: وكذلك لو 
شهد همذا شاهدان» وذا مائة وتكافؤوا في العدالة. وحمل قوله على“ 
الغانا“ ولو كثروا» حتى يقع العلم بصدقهم لقضي بہم؛ لأن القضاء 
بالاثنين» لغلبة الظن. 

وذكر ابن حبيب عن مالك أنه قال: إذا تساووا في العدالة قضى بالأكثرء 
فإن کان کلاھما کشرا“) يكتفي بهم الحاكم في يلتمسه من الاستظهار 
بالاستکثار» | فظن ال الا ك وال وشخ غ واد کن غل فا 
(۱) قوله: (يد لأحد) ساقط من (ر)» وفي (ف): (يد). 
(۲) في (ف): (مخافة). 
(۳) قوله: (بينها) زيادة من (ر). 
)٤(‏ قوله: (الترجيح) ساقط من (ر). 
() قوله: (علی) ساقط من (ر). 
(1) في (ف): (المغايات)» وفي (ت) لعلها: (العادات). 
(۷) قوله: (کثیرا) ساقط من (ر). 


(۸) قوله: (قال) ساقط من (ر). 
)٩(‏ قوله: (واحد) ساقط من (ر). 


كناب إلشهاد|نے (-( 


يقول": إذا شهد عدلان ومن هو أعدل منهماء أو أكثر عدداً سواء. 

ويختلف إذا أقام أحدهما شاهدين» والآخر رجلا وامرأتين» أو شاهداً 
ا وقال أحلف معه» فأوقف ابن القاسم شهادة رجلين» بشهادة رجل 
وامرآتين» إذا تكافؤوا في العدالةء وبداهم على الرجلين إذا كانوا أعدلء وإن 
تضمنت تجريح الآخرين؛ لأن كل فريق يقول إن الآخرين كذبة مجرحون» لا 
تجوز في هذا ولا في غيره. وقيل: في هذا الأصل إنه تجريح» فينبغي أن تقدم 
شهادة الرجلين. 

واختلف إذا شهد لأحدهما شاهدان»ء وللآخر شاهد. فأجرى ابن القاسم 
شهادة الواحد مع اليمين مجرى الشاهدين فإن كان أعدل قضى به مع اليمين 
القائم به وإن كان مكافئا للآخرين» ولا يد على المدعى فيهء حلفا وكان بينهم|ء 
وإن كان بيد من أقام الشاهد حلف وكان له. وقاله أشهب مرة» وقال أيضاً: 
الدار لصاحب الشاهدين. قال حمد: مذهب أشهب أن لا ترد شهادة الرجلين 
بواحد؛ لأا جرحة. فعلى قوله أا جرحةء يقضى بشهادة الرجلين دون 
الرجل والمرأتين؛ لأن النساء لا جرحن الرجال. وإن أرختا قضى بالأقدم» وإن 
کان ت اا خی اعدا > وما کان الها کت ادها آی ت 
آیداء أو تحت يد ثالث» أو لا يد عليها. واختلف إذا أرخحت إحداهماء هل 
تكون لمن أرخت» أو بمنزلة ما لم يؤرخ؟ وقد ذكرت الروايات على“ ما 
وردت. 
(۱) قوله: (یقول) ساقط من (ف). 
0 قر له ر چان تشاد سافظ من ت 
(۳) في (ر): (أقدم). 


)€3 قوله: (الدار) زيادة من (ر). 
)٥(‏ فی (ف): (کا). 


EN" Fa 
ل‎ ( 
که‎ 


وأرى إذا كان العبد في يد أحدهماء أن تسأل البينتان"“ عن تقدم التاريخ»› 
وإن م يعلموا SS‏ 
عشرة؟ فإن قالا جميعا هو نحو عشرة سنين" أ تزيد سنة أو تنقص سنة» وإن يد 
کل واحد عليه إلى الآن کان تكاذبا فيقضى بالأعدل» فإن تكافتتا بقيت اليد 
واقتسماه إن كان في أيدي|ء وإن كان بيد ثالث بقي له» وكذلك إذا قدرا ذلك» 
وقالت إحداهما لم تزل يده عليه“ .وقالت الأخرى خفي عنا“ تمادي يده 
وقال القائم بها لم تزل يدي عليه فهو تكاذب من إقرار القائم بهاء وإن قالتا 
كان ذلك من" ذلك الوقت جیعه یملکه حدما“ ثم أبق منه أو غصب“ 
صح» أن لا یراعی الأعدل کا ذكر ابن حبيب» لإمكان صدق جيعهم|ء وأن 
يكون قد ملكه أحدهما ' ثم أبق منه ثم ملكه الآخر فأبق منه» فلا يرجح 
بالید لآنه إن" قال لم یزل يدي عليه إلى الآن» کان قد کذب بینته؛ لأا قالت 
أبق منه وزالت يده عنه» ولا نعلم متی رجع» وإن کان بآیدیي) الآن بعد 


)١(‏ في (ت): (البينة). 

(۲) في (ت): (يحملوا). 

(۳) قوله: (سنین) ساقط من (ف). 

)٤(‏ ني (ت): (عنه). 

)٥(‏ قوله: (خفي عنا) ساقط من (ر). 

)٩(‏ قوله: (وقالت الأخری... تزل يدي علیه) ساقط من (ف). 
(۷) قوله: (ذلك من) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (حمیعه یملکه آحدهما) ساقط من (ر). 

)٩(‏ في (ف): (غضب). 

)٠١(‏ قوله: (أو غصب صح... قد ملكه أحدها) ساقط من (ر). 
(۱۱) قوله: (إن) ساقط من (ف). 


كناب الشهاد إن )۷( 


إباقه“ م يكن أحدهما أحق به» وإن كان بيد ثالث انتزع منه لأن البينتين | 
يتحقق كذماء وإن قالت إحداهما ملكه منذ مس عشرة سنة وقالت الأخرى 
منذ عشر» وکلاهما یقول لم تزل يده علیه» أو قالت لا أدري هل تمادت أیدےے|؟ 
وکل واحد يقول لم تزل يدي عليه فهو تکاذب؛ لأ اتفقا على تکاذب 
ال فلم يكن لقدم التاريخ فائدة وكذلك إذا قالت إحداهما لم تزل يده 
عليه“ وقالت الأخرى لا أدري» وقال من أقامها لم تزل يدي عليه فهو 
تكاذب أيضاًء وإن قالت إحداهما كان يملكه منذ نحو خس عشرة سنة“ ولا 


(ف) 


YAY 


أدري هل تمادت يده عليه“؟ وقال القائم با أبق مني أو غصب بعد ذلك» من 
إحدى عشرة سنة. وقالت الأخرى كان يملكه منذ عشر سنين» كان للأول 
ولیس شکادت: 
فصل 
لبج الشهادة لكل واحد بدابة أنها نتجت عندما 

وإن شهد لكل واحد بدابةء آنا نتجت عنده كان تكاذباء وكذلك إن 
أرختا فقالت كل واحدة: نتجت” في وقت كذاء لوقتين متفقين أو ختلفين» 
فهو تکاذب ويقضى بالأعدل» إلا أن يتبين كذب أحدهما؛ أن ما يتوالد دون 
ذلك الوقت أو قبله» فتكون لمن أشبهء وإن أتيا با لا يشبه؛ لأن سنها فوق ما 


(۱) قوله: (الآن بعد إباقه) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (فهو تکاذب) زيادة من (ف). 

(۳) قوله: (فهو تکاذب... لم تزل يده علیه) ساقط من (ر). 
() قوله: (خمس عشرة سنة) في (ر): (عشر سنين). 

)٥(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ف)» (ر). 

(0) قوله: (نتجت) ساقط من (ر). 


لدا 
۷ 


شهدا به أو دونه» أو فوق ما شهدت به إحداهماء ودون ما شهدت به الأخرى» 
لم يقض بشيء من البينات» فإن كانت في يد أحدهما أقرت في يده» لعدم صحة 
دعوى الآخر» وليس لأجل شهوده. وإن كانت بأيدي) لم تنزع منهاء وإن ۸ 
تکن في ید آحدھماء م يقض ہا لواحد منه) ووقفت» وإن كانت في يد ثالث م 
يعرض ”" له» وإن أرخت إحداهما وقالت نتجت عنده في وقت كذاء وقالت 
الأخرى نتجت عند" ولم تؤرخ بینته" کان تکاذبا ویقضی بالأعدل» إلا أن 
يتبين كذب التي أرخت؛ لأنها دون ذلك في السن» أو فوقه فيقضى با للذي ۾ 
تۇرخ بينته. وإن قالت إحداهما نتجت ني وقت كذاء وقالت الأخرى كان 
يملكها هذاء من وقت كذا ولم تذكر نتاجاًء فإن أشبه ما قالت قضي بالنتاج. 
وإن کان تاریخ الملك بانفراده أبعد» فقالت كان يملكها منذ ثلاث سنين» 
وقالت الأُخری نتجت منذ سنتین کان تکاذبا وقض بالأعدل» إلا أن يتبين 
دق داشا ر کدف لار فقال ايه آن نکون لادا اق 
الوقت الذي قال من شهد بالنتاج» وأتت الأخرى با يشبه قضي بها للآخرء إلا 
أن یتبین أیضاً کذاء مثل أن تقول كانت في ملکه منذ ثلاث سنين وسنها 
كذا“ ما يعلم آنا إذا اجتمعت هذه الثلاث السنين» إلى السن المتقدمة على ما 
(۱) قوله: (یعرض) ساقط من (ر). 

(۲) قوله: (عنده) زيادة من (ت). 

(۳) قوله: (بینته) ساقط من (ت)» (ف). 

)٤(‏ قوله: (في) زيادة من (ر). 

(۵) قوله: (الأخرى نتجت) ساقط من (ر). 

() في (ت): (فيقول). 

(۷) قوله: (ولادتما) ساقط من (ر). 

(۸) قوله: (کذا) ساقط من (ر). 


كناب الشهاد إن ۹( 


قالت» لم يبلغها سنها الآن فلا يقضى ما لواحد منه|. 

وقال شهب - فيمن أقام بينة في أمة بيد رجل» أنها ولدت عنده -: فلا 
یقضی لہ“ بہا حتی یقولوا آنه کان یملکهاء لا یعلم لغبره فیها حقاًء وقد یولد 
في يديه ما هو لغیره» قال : ولو شهدت انها بنت آمته» فليس كالأول إذا كان 
في شهادتہم» انها ولدتها عنده"» وهی في ملکه لأنه قد تکون ولدتہا“ قبل أن 
يملكهاء إلا أن يقولوا أا ولدت عنده» من أمة له جدة الصبيةء فيقضى له 
بها. وقول ابن القاسم: أا لمن ولدت عنده أصوب. وحمل الأم على آنا 
کان لف ا وديعة أو غصب. 

وقال سحنون -فيمن حضر رجلا اشترى سلعة من السوق -: فلا يشهد 
أنها ملكه» ولو أقام رجل بينة أا ملكه» وأقام هذا بينة أنه اشتراها من السوق» 
كانت لصاحب الملك» وقد يبيعها من لا يملكهاء والشهادة بالملك أن تطول 
الحيازة» وهو يفعل ما يفعل“ المالك لا منازع له» وسواء حضر بدء“ دخوها 
في يده أم لا فليشهد بالملك. وإن لم تطل الحيازة م يثبت الملك» إلا أن يشهد 
البينة ٠‏ أنه مها ٠‏ من دار الحرت اوشبهة انه قولف وال هذا دهت 
(۱) قوله: (له) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (قال) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (عنده) ساقط من (ف)» (ت). 
)٤(‏ قوله: (لأنه قد تکون ولدتہا) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (لأنه قد تکون... یقولوا آنا ولدت) ساقط من (ر). 
() في (ف): (یتبین). 
(۷) قوله: (ما يفعل) ساقط من (ر). 
(۸) قوله: (بدء) ساقط من (ر). 
)٩(‏ في (ف)» (ت): (يشهدوا). 
(۰) قوله: (غنمها) في (ر): (غصبها). 


أشهب» إلا أن يثبت ا ملك" بمجرد ولادة الأم» إلا أن تطول الحيازة؛ لأنها لو 
كانت المنازعة في الأم» فشدت شهدا ایا ملک وشدا هة اما كانت ` 
يديه» يوماً أو يومين لرجح الملك» وهذا جسن في عدم التواريخ» فإن علم أن 
ید هذا تقدمت» ثم ملکها الآخر ردت إلى من تقدمت يده وإِن لم يطل. قال ابن 
القاسم: إذا شهد هذا في مسکن انه یملکه» وهذا انه حازه فملکه وحیزه 
سواء» وقد بختلف اللفظ والمعنى واحد. يريد أنه حيزه في طال وعرف. 
فصل 
ا2 اختلاف البينات على نسيج الثياب] 

ونسیج الثوب عند ابن القاسم كالتتاج سواء"» وني كتاب ابن سحنون 
أنه إن يستحق النسج وحده یقضی له بقیمته“ بعد أن جلف أنه م ينسجه 
باطلا. 

وقول ابن القاسم أبين أن" جلته من نسجه» وإن كان ممن ينسج للبيع» ) 
یکن له شيء نسج ولا غیره؛ لأن کل ما يعمله سائر السنين» في يدي الناس 
بالبيع» ولو مكن من ذلك لارتجع جميع ما يجده من عملهء إلا أن تقوم“ بينة 
على شيء بعينه» يعرف بعلامة أو غيرهاء أنه كان فقده أو غصب منه» وكذلك 


)١(‏ قوله: (الملك) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (کانت) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (سواء) زيادة من (ر). 
)٤(‏ في (ر): (ببينة). 
)٥(‏ في (ر): (لأن). 
() قوله: (شيء) ساقط من (ر). 
(۷) قي (ر): (يقيم). 


كناب الشهاد إن Cn)‏ 


ناسخ الكتاب ينسخ للبيع» أو بأجرة للناس لا شيء له» وإن كان نسخه للقنية 
استحق حيعه. 

وإن تنازع رجلان ثوباًء وشهدت لكل واحد بينة آنه نسجه کان تکاذباء 
فإن کان بيد أحدهما بقي له» وإِن کان بأیدي) تحالفا وكان ه|. / وقيل: د 
کان ما ينسح مرتين كالخز"» فقالت كل بينة أن هذا نسجه» وعرف الأول 
كان له» وللثاني قيمة عمله. وهذا فاسد وليس هذا مما يعمل» ولو علم أن 
أحداً نقض ثوب خز جديد ثم أعاده» وإن) ذكر الله تعالى ذلك في خرقاء 
كانت تنقض غزها. 

وأيضا فلا يعرف لو نقض. أن الحرير" أو الصوف الذي في هذا هو عين 
الأول. وإنا يعلم ما دام ثوباًء ويستحيل أن يشهد على حرير أو صوف بعد أن 
يصنع» أنه ذلك المتقدم قبل العملء وإن كان الأول قدي)ً والثاني جديدأء فذلك 
أبين أن لا يعرف. 

فصل 
ا2 اختلاف البينات بين الرهن والشراء] 

واختلف فيمن أقام بينة» على ثوب في يذ رجل» أنه رهنه عنده» وأقام 
الآخر بينة أنه اشتراه منه. فقال ابن القاسم - في كتاب ابن سحنون -: هو لمن 
أقام البينة بالشراء إلا أن يقيم الآخر البينة أن الرهن كان بعد الشراء. قال 
سحنون: وقال بعض أصحابنا يقضى بأعدهم). قال: وكذلك لو لم تكن بينةه 
فالراهن مصدق مع يمينه؛ لأن المرتهن أقر له با ملك وادعى الشراء. 


(۱) قوله: (کالئز) ساقط من (ر). 
(۲) في (ف): (الخز). 


@ ل 

وقوله مع عدم البينة صحيح» وأما إذا شهد لكل واحد" منهاء فقول 
ابن القاسم أحسن؛ لأنا لا نحمل البينتين على التكاذب» مع إمكان حمله)| على 
الصدق» وقد اتفقا على ملك القائم» وقد كان بيده الوجهان جيعا الرهن 
والبيع» ويصح أن يكون أرهن ثم باع فتصح الشهادتان» عن مجلس واحد 
ولفظ واحد» فيقضى بالأعدل» فإن تكافأت العدالة قضي بالرهن؛ لأن البينتين 
تسقطان ويبقى إقراره. 

قال مطرف - في کتاب ابن حبیب -: إن“ شهدت للقائم على الحائز أنه 
غصبه» وشهد للحائز بالشراء منه» قضي ببينة الشراء تقدمت أو تأخرت؛ لأنه 
إن تقدم الغصب بطل حكمه با وقع بعده من شراء» وإن تقدم الشراء كان قد 


(۱) قوله: (واحد) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (إن) ساقط من (ر). 


كناب إلشهاد|نے (o)‏ 


ك بات 0 
0 چ 
2 2 الحيازات O‏ 

الحوز مع حضور المالك يسقط ملكه»ء إذا كان الحوز"“ على صفة ماء 
يتصرف ما المالك في ملكه وذلك على وجوه: 

فما الدیار» فقیل: إن حيزت عشر سنين بحضرته سقط قيامه. قال ابن 
القاسم: وأرى” الثاني والتسع قريباً من العشر. وقيل: الأمر بختلف باختلاف 
صفة الحوز» وهو عل ثلائة أوجه: السکت والأكرياء واهدم والبناء. قال 
مطرف: في الدار تسكن" والأرض تزرع» أو تخرس عشر سنين“ واهدم 
البين والبناء“ الذي لا يشبه الرم"“ أقصر من السكنى» ومن اغتل قوی ممن | 
يغتل» والحیوان والعروض أقصر. وقال أصبغ: إذا سکن أو هدم أو بنى» أو 
زرع أو غرس عشر سنين وما قاربهاء والثياب السنة والسنتين إذا لبست» 
والدابة السنتان والثلاث إذا ركبها واغتلها على وجه الملك» والأمة تشبه ذلك 
إلا أن يطاً بعلمه» فلم ينكر فلا شيء له» وإن لم يطل قبل الوطء والعبيد 
والعروض فوق ذلك شيئاً. 

وقال ابن كنانة - ني المجموعة في السكنى بانفراده -: لا يستحق به شيئاً 
وإن أقام فيها حتى مات. قال: وكذلك الثوب يقيم الزمان الطويل لا يلبس. 
(۱) قوله: (إذا كان الحوز) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (وأری) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (الدار تسکن) بیاض في (ف). 
)٤(‏ قوله: (أو تغرس عشر سنین) بياض في (ف). 
() قوله: (والبناء) ساقط من (ر). 
() قوله: (الرم) ساقط من (ر). 


@ ال 

ولا آری آن د یستحق بالسکنی بانفراده شيئاًء وإن طالت المدة إِذا كان شأن 
N yT‏ 
كان المالك للدار لا شيء له سواهاء وعاد يسكن الكراء ولم يطلب هذا بكراء 
فذلك أبينء وإن كان من في يده الدار الآن“ يكرياء فهو أبين من السكنىء 
ولیس الشأن فیمن اکتری أن يکري» إلا أن یقول ترکت له الكراء» ليرتفق به 
فيقبل قوله إذا كان بينهم) مؤاخاة» وكان الآخر ممن يحتاج إلى الرفقء وقد يكون 
صاحبها بحتاج إلى الرفق فلا يصدق» والمدم لا بخشى سقوطه لا ينقل املك 
وإن هدم صحیحاً وله قدر لیتوسع به أو ليبني غیره مکانه» نفعه الحوز". 
وكذلك إذا كان البناء زيادة مسكن أو مساكن» وكذلك العبد“ والدابة يسأل 
م ترك ذلك في يديه تلك المدة؟ فإن قال عارية نظر» هل بينه| ما يعيره من أجله 
تلك المدة؟ وإن قال إجارة نظر هل مثله يواجر دابته؟ وهل كان يقتضيه في 
الكراء؟ وهل يشبه الآخر” أن يستخدم أو يركب بكراء وكذلك الأمة يسال 
على آي وجه» تركها طول“ تلك المدة وديعة» أو عاريةء أو بإجارة؟ وهل 
يودع مثله“ مثلها؟ و هو ممن يؤاجر جواريه وخدمه» والآخر ممن يستأجر؟ 
فمتى أتى الأول با لا يشبه لم يصدق. ومتى أشكل الأمر حلف» وكان على 


(۱) في (ر): (الناس). 
(۲) ني (ف): (التي). 

(۳) في (ت): (نفقة). 

)٤(‏ قوله: (وكذلك إذا كان البناء زيادة مسكن أو مساكن» وكذلك العبد) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 

(1) قوله: (طول) زيادة من (ر). 

(۷) قوله: (مثله) ساقط من (ت). 


كناب الشهاد إن € 


ملكه» وقد يتبين عند النازلة من القرائن» ما لا يسقط ملك الأول» فيا قيل أنه 
بسقط أو سقط فيا قيل آنه لا يسقط فيخمل عل ما يتين أنه من القرا " 
لا تنحصر ^“ والوطء والعتتق والكتابة والتدبير» والبيع واهبة والصدقة 
والتزويج» فذلك ”“ يسقط قيام الأول وإن قرب إذا كان حاضرا عالما. 
فصل 
اب الحوز بين الأقارب والأصهار والموائي] 

وأما الحوز بين الأقارب والأصهار والموالي» فمن علم منه المشاحة وقلة 

SS 2‏ ا sl» st * a‏ »" (ف) 
المساعحة كانوا كال جنبيين» / ومن علم نه الساعة في مثل لك إل تلك التت | ررر 
أو أشكل أمره”» كان على حقه وإن طالت السنون» والورثة والشركاء 
بخلاف من لا شرك له في ذلك ولا وارث) فيراعی في الحوز ثلاثة حسبا 
تقدم أحدها: السكنى والزراعة. والثاني: البناء والغخرس. والثالث: الوطء 
والعتق وما أشبهه. فإن كانوا ورثة أو شركاء لم يستحق بالسكنى والحرث“ 
شيا وإن طالت السنون. قال مطرف: إلا أن يكون مثل الخمسين سنة. قال: 
وكذلك إذا کان أحدهم یغتل الثار فهو کالسکنی» فإن زعم شركاؤه أنه قبض 
ذلك هم» بتوكيله أو التقديم له في ذلك» حلفوا وكانوا على حقهم من الأصل 
والغلة الماضية» وإن قالوا تجافينا عن ذلك كانوا على حقهم من الأصل. 
(۱) قوله: (آنه من) زيادة من (ر). 
(۲) في (ف): (والقرائن). 
(۳) قوله: (لا تنحصر) ساقط من (ر). 
() في (ر): (كل ذلك). 
)٥(‏ قوله: (أمره) ساقط من (ف). 


)في (ف)ء (ت): (إرث). 
(۷) قوله: (والحرث) ساقط من (ف). 


1 اچ 
“س 


واختلف قول ابن القاسم في] حازه أحدهم» ببناء أو هدم أو غرس أو 
کراء باسمه. فقال مرة: هو في هذا کالاٌجنبيين» ٳِذا حازه عشر سنين فهو له» ثم 
رجع فقال: هذا لا يقطع حق الوارث الآخر”". وقال مطرف: هو أحق به إذا 
کان مثل سهمه فأكثر» فإن ادعى أن الذي عمر له» وأن حقه فيا بقي لم يقبل 
قوله» وان کان الذي عمر دون حقه» تم له بقية سهمه ما بقي» وإِن حازه 
بالوطء والتدبير والكتابةء والإصداق والبيع كان له قولاً واحداء إذا م ينكر 
بالحضرة ثم ینظر» فن کان دون نصیبه رجع بتمامه» وإِن کان أکثر لم يرجع عليه 
على قول مطرف» وما حازه بعضهم من العبيد والإماء والدواب“ وجيع 
العروض» بختدم ويركب ويجحلب ويمتهن العروض,» فلا يقطع ذلك حق 
الباقين ما م يطل» والطول في هذا“ دون الطول في الخحيازة بالسكنى والحرث» 


وفوق حيازة الأ جنبيين. 


(۱) قوله: (الآخر) ساقط من (ر). 
(۲) قوله: (والدواب) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (ویحلب) ساقط من (برلین). 
)٤(‏ في (ر): (ذلك). 


كناب الشهاد|نے Cv)‏ 


فصل 
ا حوزالولد على آبیه] 

A A RENEE LEAS, 
فقال ابن القاسم: لا شيء له بذلك وإن طالت عارته. قال: وهو کالحوز‎ 
لآبائهم إلا ما نسبوه لأنفسهم» بشراء أو هبة أو صدقة أو صداق» وكذلك‎ 
الجد وولد الولد.‎ 

وقال محمد بن دينار: فيا بنى الابن إذا لم ينقله الأب منه"» حتى طال 
زمانه او مات وهو في يديه فهو له» وإِن کان أبوه ينقله من موضع إلى موضع»› 
وهو يعمل في کل موضع ل یکن له» وإِن مات أبوه وهو في يديه. وهذا آحسن 
ولا حمل على أنه حائز لأبيه إذا كان منقطعاً عنه» وليس ممن يقوم بأمر بيه 
وكذلك الأب في مال ابنه لا يستحقه بالسكنى والحرث» ویستحقه بالبناء 
والغرس» وهو في هذا أبين من فعل الابن في مال الأب. واختلف في القرابة 
a‏ فقال مطرف: جميع" القرابات: 
الأخوة وبنوهم» والأعمام وبنوهم» والأخوال والأصهار والمواليي 
كالأجنبيين فيا حازوه إذا م يكن بينهم شركة» ولم يفرق بين الحوز بسكنى أو 
بناء. وقال ابن القاسم - في المجموعة في حيازة الإإخوة والموالي» بعضهم على“ 
بعض» بالبناء والخرس وحفر الآبار -: كالأجنبيين» [وقال - في العتبية -: 
(۱) قوله: (الولد على أبيه) في (ر): (الوالد على ابنه). 
(۲) قوله: (منه) ساقط من (ر). 
(۳) قوله: (جمیع) ساقط من (ر). 


a‏ ا (والأعمام وبنوهم) ساقط من (ر). 


۱ م 
اا 


الأصهار والموالي لا ينفعهم الحوز بالسكنى والحرث» بخلاف ادم والبناء. 

وقال أصبغ: هم كالأجنبيين" إلا من كان مديراً لاله والقيام" بأمره 
والخول أو الوكلاء" أو ختلطين به جدا. وهو مثل قول مطرف» ولا يخالف 
فیمن كانت تلك منزلته من صاحب المال» آنه لا یکون فی حازه کالأجنبي. 
ولا أرى أن يستحق أحد منهم بالسكنى وبالزراعة؛ لأنه ما يتسامح فيه مثل 
هؤلاء إلا أن تطول المدة ولا أبلغ به الخمسين» إلا أن يثبت أن بينهم من 
المشاحنة ما لا يتركه» إلا لأنه ملكةء وآن يملك بالبناء والغرس» إلا أن ثبت 
أنهم يتسامحون بذلك مع بقاء الملك» أو يكون الباني والغارس من قومة المالك» 
و من خدمته"“ أو وکلائه» فلا يستحق به ويستحق بمثله» الذي يقام له على 
قومته» والوطء والعتق والتدبير والكتابة والبيع» في كل هؤلاء الأقارب 
والموالي والأصهارء يستحق به إذا لم يغير “ عليه بالحضرة. 


)١(‏ قوله: (وقال ني العتبية -:... هم كالأجنبيين) ساقط من (ر). 
(۲) ني (ر) و(ت): (والقوام). 

(۳) في (ف): (أوکلا). 

)٤(‏ قوله: (كالأجنبي) ساقط من (ف). 

)٥(‏ في (ف): (المساعة). 

قوله: (خدمت) تاق من : 

(۷) في (ف): (یعثر). 


كناب إلشهاه|ئے @ 


5 باب جامع x‏ 

وقال مالك- فیمن ادعی على رجل» آنه اشتری منه سلعة فجحده» وقال 
احلف أن لا حق لك قبلي-: فقال مالك: يحلف أنه يشتر منه سلعة كذا؛ لأن 
هذا يريد أن يورك" . وقيل: ذلك له. والأول أحسن لأن في تمكينه من ذلك» 
نقل الأحكام عن مواضعها؛ لأنه إن يبدا باليمين إذا أنكر الشراء» وإن أقر 
وادعى القضاء بداً البائعم» وكذلك إن قال استقرضت مني» فإنه جلف آنه ۸ 
يستقرض منه» إلا أن تطول المدة ما أن" اعترف المطلوب بالشراء أو القرض» 
صدق ني القضاء فيمكن من اليمين أن لا حق لك إلا أن يذكر الطالب“ 
ب إن اعترف بالأصل لم يصدق الآخر في القضاء. 

وقال ابن القاسم - في متفاوضين ادعى أحدهما على رجل دينا من 


شركتها» فجحد المطلوب/ وقال احلف على حصتك- : قال جلف علا رر 


حصته وحصة صاحبه؛ لأنه في حصة صاحبه وكيل مفوض إليه“. 

وهذا إنا يفيد إذا كان يرى آنه جلف يمينين؛ لأن الحتق لرجلين» فهذا 
الطالب يطلب لنفسه وبالوكالة لغبره» وإن كانت الدعوى نصف دينار» حلف 
في الجامع يمينين» فإن نكل حلفا واستحقاء وإن حلف أحدها کان له نصيبه 
منه» ولا شركة فيه لصاحبه؛ لأنه أخذه بيمينه وذلك كالمقاسمة. وإن حلف 
لأحدهما سقط نصيبه» واستحق الآخر بيمينه. وإن كانت الدعوى في أقل من 
نصف دینار» حلف | مکانه» وإِن ادعی علیه| ربع دینار» کان له آن جلف 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٠١۸‏ التوريك: نية ينوا الحالف غير ما نواه مستحلفه. 
(۲) هکذا ني (ف). 


(۳) قوله: (الطالب) ساقط من (ر). 
)٤(‏ قوله: (إليه) ساقط من (ف). انظر: المدونة: .٠٤ /٤‏ 


OVE 

CD‏ ال 
کل واحد منھ في الجامع؛ لأنه يقول لي قبلك ثمن دينار وثمن بالحالة» فإن 
نکلا کان بالخیار بین أن بحلف مکانه یمینین ویأخذ من کل واحد منھ| نصف 
حقه» أو جلف يمينا واحدة في الجامع» ويستحق من أحدهما إن غاب الآخر أو 

وإن ادعى ورثة رجل» أن لأبيها قبل رجل ربع دینار» کان بالنیار بین أن 
يحلف في الجامع يميناً واحدة» أن لا شيء للميت عنده» أو جلف مكانه" لكل 
واحد منهم يمينا آنه لا يستحق قبله من سبب” أبيه من ذلك شیئاء وان 
حلف لأحدهما 

ورد اليمين على الآخر فحلف» استخحق من حلف نصيبه» وإن نكل 
لجميعهم كان كل واحد بالخيار» بين أن جلف أن لأبيه ”“ عنده تلك الحملة 
أو أنه يستحق قبله" في نصیبه کذا وکذا. 

ومن وكل على قبض دين فأنكره المطلوب» ل يحلفه الوكيل إلا أن يوكله 
على تحليفه أو يكون وكيلاً مفوضاً إليه. قال ابن القاسم -في العتبية -: إن أقر 
الطلوب وادعى القضاء أغرم الآن. وقيل: يؤخر لأن له رد اليمينء فلا 
LA E A a‏ 
(۱) قوله: (منهم)ا) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (مکانه) ساقط من (ر). 
(۳) في (ف): (قبل). 
)٤(‏ قوله: (فحلف) ساقط من (ر). 
)٥(‏ في (ر): (لوالده). 


(1) قوله: (قبله) ساقط من (ر). 
(۷) في (ر): (الکاتب). 


كناب إلشهادإنے ® 


القاسم حمل عليه اللدد؛ لأن كثيراً من يفعل ذلك لوذانا" فإذا اجتمع" مع 
الموكل" ل يتماد على ذلك» وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور. 
وقال - في كتاب محمد فيمن أقر لرجل بدين» وأشهد على نفسه به ثم أنكر» 
فطلب يمين المقر له -: لم يكن ذلك له. وقال محمد: إن نكر وقال نسيت» أو 
غلطت فلا يمين عليه» وإن قال أشهدت قبل قبض ذلك» أو تركته عندك 
وديعة» أو رددته إليك فعليه اليمين. يريد إذا شهد على نفسه بالثمن ويقبض 
السلعة لم يحلفه» وإن شهد بالثمن ولم يذكر قبض السلعة» حلفه وقال محمد بن 
عبد الحكم: لا بحلفه. 


(۱) في (ف): (لودانا). 
(۲) قوله: (اجتمع) ساقط من (ف). 
(۳) ني (ت): (الوکیل). 


® ا 
باب 

2 صفة الأيمان ومواضعها 

للأيمان صفة يحلف بها" » ومواضع يحلف فيهاء ووقت يختص ببعضهاء 

فالأيمان في الأموال وما أشبهها بالله الذي لا إله إلا هو. واختلف إذا قال: 


6 
2 


والله ولم يزد أو قال: والذي لا إله إلا هوء فالذي يقتضيه قول مالك أنه يمين 
جائزة. وقال أشهب في كتاب محمد: لا تجزيه اليمين في الوجهين جيعا“. 
وار اا هه ن لا حلاف فيمن حلف وقال: والله ولم یزد» أو قال: 
والذي لا إله إلا هو إن فعلت كذاء ففعله أنه حانث» وأا يمين منعقدة تلزم 
بها الكفارة. واختلف في اللعان فقال مالك في المدونة: جلف بالله“.وقال في 
کتاب محمد: اشهد بعلم الله . یرید أنه جائز؛ لا أنه لا جوز غيره. وقال حمد: 
يحلف بالله” الذي لا إله إلا هوء في اللعان والقسامة". وقاله مالك في 
القسامة مرة“. وقال في كتاب حمد: يحلف بالله الذي أحيا وأمات”. وقال 
ابن الماجشون: يحلف” ‏ بالله الذي لا إله إلا هوء عالم الغيب والشهادة الرهن 


(1) في (ر): (محلفها). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٠١١۳‏ . 
(۳) قوله: (مالك) زيادة من (ر). 

.٥۸١ /١:ةنودملا انظر:‎ )( 

.۳۳۲ /٥ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


(۷) انظر: النوادر والزیادات ۸/ ٠١١‏ . 
(۸) انظر: المصدر السابق الموضع نفسه. 
(۹) انظر: المصدر السابق الموضع نفسه. 
(۱۰) قوله: (بحلف) ساقط من (ت). 


كناب الشهاد إن Cor)‏ 


الرحيم. وكل هذا استحسان ليس بقياس أن لا يجزي غيره. 

واختلف في مواضع اليمين» فقال مالك وابن القاسم: آنه جلف في مكانه 
في قل من ربع دينار» وفي ربع دينار“ فأكثر في المسجد الجامع حيث يعظم 
منه» فإن كانت اليمين في مسجد النبي عله فعند المنبر. وقال حمد: على المنبر. 
وقال مالك: ويحلف بمكة عند الركن. وقال الشيخ أبو القاسم بن الجلاب: 
يستحلف الناس في أقل من ربع دينار في سائر المساجدء ولا جلف عند منبر 
من المنابرء إلا عند منبر النبي عله في ربع دينار فصاعداً. وني كتاب محمد: 
تحلف المرأة في بيتها في أقل من ربع دينار» وفي ربع دينار فأكثر في الجامع» فإن 
کانت ممن تتصرف أحلفت ناراًء وإن كانت ممن لا تتصرف» أحلفت ليل“ . 
وأجاز سحنون في كتاب ابنه في امرأتين ادعي عليه) في دور وأرض» وليستا 
ممن يخرج أن حلفا في أقرب المساجد إليه)“. وقال القاضي أبو محمد عبد 
الوهاب: إذا كانت المرأة من أهل الشرف والأقدار ”“ جاز أن يبعث الحاكم 
إليها من يحلفها؛ لأن في ذلك صيانة اء ولا مقال للخصم فيه؛ لأن الذي 
مچب له إحلافها دون تبدیتها". 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/۸‏ . 

(۲) قوله: (بقياس) زيادة من (ر). 

(۳) قوله: (ربع دینار) ساقط من (ت). 

. ٠١١ /۸ قوله: (ليلاً) ساقط من (ف). انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
. ٠١١ /۸ انظر: النوادر والزيادات‎ )( 

)٩(‏ في (ر): (والمقدار). 

(۷) قوله: (بجب) زيادة من (ر). 

(۸) في (ت): (تبدها). انظر: المعونة: ۲/ ٤۸١‏ . 


@ ال 
واختلف هل يقام الحالف؟ وهل يستقبل به القبلة؟ فقال ابن القاسم في 
(ف) »“. 2 » | . ۰ ۰ 
| )ادون یس عل انيقل | به القبلة“. وقال مالك في كتاب ابن سحنون: 
يحلف جالساً. وقال في كتاب محمد: يحلف" قائ)". وقال مطرف وابن 
الماجشون في كتاب ابن حبيب: بجحلف قائ ويستقبل به القبلة» إلا أن يكون أقل 
من ربع دینار فیحلف في مکانه جالسا والمرأة في بيتها جالسة“. وقال مالك 
في كتاب آخر: ليس على من حلف في غير المسجد أن يقوم. يريد أنه يقوم إذا 
وأرى أن يستقبل به القبلة في قليل ذلك وكثيره ولا يقام» وإن كانت 
اليمين في الجامع. وقد يستحسن ” ذلك في القليل”. ول يقم النبي عله في 
اللعان إلا في الخامسةء أقام المرأة في موضع الغضب. وقيل: إنه أقام 
الرجل في الخامسة» وليس في الصحيح إقامة الرجل» ومن حلف في جميع ذلك 
جالسا أجزآه. 
ولا جلف في الأيان إلى غير موضعه إلا في القسامة. قال مالك: يحلف إلى 
مكة والمدينة وبيت المقدس. وأما غير هذا“ فيستحلفون في مواضعهم» إلا أن 
)١(‏ انظر: المدونة: .٦/٤‏ 
(۲) قوله: (يحلف) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۹/ .٠۸٤‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/۸‏ . 
)٥(‏ في (ر): (یستحب)»ء وني (ف): (یستحق). 
)١(‏ في (ت)ء و(ف): (في القتل). 


(۷) سبق تخر مجه في کتاب اللعان» ص‌:٣۲٤۲.‏ 
() في (ت): (غیر هؤلاء)ء وفي(ف): (غیرها). 


يكون قريباً من المصر العشرة الأميال ونحوها"» وقال بو مصعب: جلف إلى 
الأمصار من كان على ثلاثة أميال" وهو أحسن وأحوطء ولا يمكن من كان 
في البوادي من الدماء فتضيع. 


.1/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ف): (يام).‎ )۲( 


فصل 
لل صفة يمين الكتابي وأين يوقع] 

قال ابن القاسم: ويجلف” اليهودي والنصراني بالله في كنائسهم حيث 
يعظمون منها" ولا جلف اليهودي باله” الذي أنزل التوراة على موسى» 
ولا النصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى. ويحلف بالله فقط. قيل: له 
أيحلف المجوسي في بيت ناره؟ قال: يحلف حيث يعظم”“. يريد بيت ناره 
وغيره. وقال أبو إسحاق بن شعبان: وروى الواقدي عن مالك أنه قال: جلف 
اليهودي بالله الذي أنزل التوراة على موسى» والنصراني بالله الذي أنزل 
الإنجيل على عيسى. قال: ومن الكفار من لا جلف با جلف به المسلم؛ لأنه 
ينكر ما يقر به آهل التوحيد» ويحتج بأن ليس عليه الخروج عن دينه ليمين 
وجبت عليه» قال: فيحتاط حتى يقول ما لا يرج به عن الشهادة بالحق» ولا 
يحلف بكفره. وقال محمد: في مجوسية أسلم زوجها فلاعنت» فقالت: أقول 
والنار ولا أحلف باش فقال: لا تحلف إلا بالله. وأرى يمين اليهودي 
والنصراني على ما روى الواقدي عن مالك حسن؛ لأنه إذا حلف بذلك حلف 
بحق وفيه تغليظ» ويزاد في يمين اليهودي: الذي لا إله إلا هو؛ لأجم 
يوحدون» وفي يمين المجوسي بالله إن طاع بذلك حسن» من باب اليمين بالحق» 
ولا يؤدي ذلك إلى استخراج الحق منه» ويرهب” اليمين بغير ذلك مما 
(1) في (ف): (ولا محلف). 
(۲) في (ت): (بالله). 
(۳) قوله: (نفي كنائسهم حيث يعظمون منهاء ولا محلف اليهودي بالله) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: .٥٦/٤‏ 


)٥(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ر). 
(0) في (ت): (وتذهب). 


كناب إلشهاد| نے Cr)‏ 


يعظم من دينه» وذلك يؤدي إلى استخراج ما طلب منه» ولا فرق بين أن 
يرهب” عليه بالموضع» فيحلف في بيت ناره» ويحلف الآخرون في كنائسهم 
ولا بین اليمين ب) يعظمون. 


(۱) في (ت): (يذهب). 


7 
باب 


4 عقوية شاهد الزورء وهل تجوز ر@ 
شهادته ذا حسن حاله % 


که 


ویعاقب شاهد الزور إذا ظهر عليه» ویطاف به ولا يسود وجهه» وقال 
محمد بن عبد الحكم: ويكتب القاضي بذلك کتاباًء ويُشهد فيه ويجعله نسخاً 
يستودعها عند من یثق به" . واختلف في عقوبته إذا تی تائباً ولم يظهر عليه 
فقال ابن القاسم فيمن رجع عن شهادته ولم يأت بعذر» لو أدب لكان لذلك 
أهلا. وقال سحنون في العتبية: لا يعاقب ولو عوقب لم يرجع أحد عن 
شهادته خحوف العقوبةء وقياساً على المرتد. يريد أنه لا يعاقب إذا رجع إلى 
الإسلام. وقال مالك - في المبسوط فيمن أصاب أهله في رمضان» ثم آتى 
يسأل عن ذلك -: فلا عقوبة عليه. قال: ولو عوقب خشيت أن لا يأتي أحد 
يستفتي في ذلك . واحتج بالحديث الذي قال: « حرفت اخترقت لم يُعَاقِبه 
الي 4 . فأما قبول”“ شهادته في المستقبل» فإن أتى تائباً ثم انتقل حاله“ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۹۰. 

(۲) في (ت): (المحارب). انظر: البیان والتحصیل: ۱۱/ ۳۷۹-۳۷۸. 

(۳) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر). 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري: ۲٠١١ /٦‏ في باب من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام 
فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتياء من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» برقم 
(TEY‏ ومسلم واللفظ له: ۲/ ۷۸۳ في باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان على 
الصائم ووجوب الكفارة الکبری فيه» من كتاب الصيام» برقم .)١١١١(‏ 

(۵) قوله: (قبول) ساقط من (ر). 

(0) في (ر): (ذلك). 


كناب الشهاد|نے Cr)‏ 


إلى خير وصلاح قبلت إلا أن يكون قبل ذلك» عرف بالخير والصلاح فلا 
تقبل. وقد تقدم قول أصبغ في كتاب الأقضية» أن لا تقبل شهادته أبدا" إذا 
آقر بشهادة الزور“. والأول أحسن. واختلف إذا ظهر عليه ثم تاب وانتقل 
إلى خير وصلاح» فقال محمد: قول ابن القاسم الآخر ألا تقبل شهادته إذا“ 
اطلع“ عليه» قال: وقد روي لنا فيه عن ابن القاسم قولانء والمنع ها هنا“ 
أحسن» ولم بختلف المذهب في الزنديق يظهر عليه" أن توبته غير مقبولةه 
وهما يتفقان في أن لا تقبل توبته)ا بالحضرة» فإذا م تقبل سقطت شهادة هذا 
وقتل" هذا. 

ويفترقان ويختلفان"“ في أن شاهد الزورء له حياة بعد ذلك يظهر فيها 
صلاحه» وانتقال" حاله فقبلت شهادته» لذلك ليس بمجرد قوله الأول إني 
تائب» ولو غفل عن رفع الشهادة عن الزنديق» حتى ظهر صلاحه ودينه 
وانتقال حاله م يكن كذلك. قیل: لا شبه أن يقال " تقبل توبته مثل الشاهدء 


(۱) قوله: (أبداً) ساقط من (ر). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات:۸/ .٠٠١‏ 

(۳) قوله: (أقر بشهادة الزور... تقبل شهادته إذا) ساقط من (ر). 
)٤(‏ في (ف): (ظهر). 

)٥(‏ قوله: (ها هنا) ساقط من (ر). 

(0) قوله: (علیه) ساقط من (ف). 

(۷) في (ر): (وقبل)» 

(۸) قوله: (ویختلفان) زيادة من (ت). 

)٩(‏ في (ر): (بانتقال). 

(۱۰) قوله: (یقال) ساقط من (ف). 


1 او 
چ 


(ف) إل ١ے‏ 0 .۶° ر KID a A î‏ ` 
الاما شبية یدرا ہا القتل» وآن يقال لا تقبل توبته احسن + لانه يفعل 
ذلك ضرورة لما تقدم/ من الظهور عليه» ليدفع عن دمه ولا ضرورة بالشاهد. 


وكمل كتاب الشهادة والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين 
وآله وسلم تسلیما کثیرا إلى يوم الدين" 


)۱( ف (ر): (شهادة). 
(۲) قوله: (أحسن) ساقط زيادة من (ف). 


ڪناب المديان (r)‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
صلی الله على سیدنا ومولانا محمد 


وإله وصضحبه وسلعم 


ری ل حبس المدیان وهل یقبل منه حمیل ومن 
يحمل على الفقير وهل يقام بعد الفلس من 
السوق ويمنع من البيع والشراء 

ومن المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: لا حبس الحر ولا العبد في الدين 
ولکن یستبراً مره فان اتمم بأنه قد خباً مالاً أو غیبه حبسه» وإلا حل سبیله إلا 
أن يحبسه قدر ما یتلوم له من اختباره» وعلیه أن يأخذ عليه يلاء وإِن عرفت 
له أموال غيبها حبسه أبداً حتى يأتي بماله ذلك» قال مثل هؤلاء التجار الذين 
يقعدون على آموال الناس ویقولون ذهبت منا وهو في موضعه م يسرق ماله 
ولم يحترق بیته. 

وقال في كتاب محمد: إذا زعم أنه أصیب ماله» وشهد له أنه ما عنده 
شيء. قال: وکیف یعلم آنه ما عنده شيء» وأری أن يسجن ولا يعجل 
بسراحه"» وقد اختلف في هذه المسألة ني ستة مواضع: 


go 


.٥۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
.٠١/٠١ انظر: النوادروالزیادات:‎ )۳( 


ott)‏ لاحر 

أحدها: هل يحمل الغريم على اليسير. 

والثاني: هل یقبل منه همیل حتی یثبت فقره. 

والثالث: في سجنه وفي صفة السجن. 

والرابع: في صفة الشهادة على فقره. 

والخامس: هل جلف وكيف صفة اليمين. 

والسادس: هل يقام للناس ويقام من السوق ويتوزع متاعه. 

ويفترق الجواب” في سابع: هل يؤاجر” في الدين إذا كان ذا صنعة 
فالمعروف من المذهب أن يحمل الغريم على اليسر من غير اعتبار بحاله ولا 
السبب الموجب للدينء وقال مالك في المبسوط في كتاب البيوع: لا يفلس إلا 
الرجل التاجر المعروف بالتجارة والغنى» وأما الرجل ليس يتهم أن له مالاً 
کتمه» ولیس بتاجر فلا یفلس ولا پستحلف؛ یرید: من کان مثله معروفاً بقلة 
ذات اليد. 

والديون ثلائة: 

أحدهما: ما أخذ له عوض يتمول دار أو عبد“ . 

والثاني: أن يكون العوض ما لا يتمول كالصداق والخلع والكتابة؛ لأن 
العوض نفس المكاتب» وكالثوب يشتريه للباس والطعام يأكله. 

والثالث: ما لم يقبض منه عوض كالمالة والجحناية ونفقة الولد والوالدين 
(۱) انظر: البيان والتحصیل: /٠١‏ ۳۸۲. 
(۲) قوله: (متاعه ويفترق الجواب) ساقط من (ت) و(ف). 


(۳) قوله: (یؤاجر) يقابله في (ح): (یسوی شيء). 
)٤(‏ قوله: (أو عبد) يقابله في (ت): (أو غيره). 


کناب إلمدیان (Cy‏ 


والاستكمال على من أعتق بعض عبده فإن كان الخريم" معروفاً باليسار 
واللددء وقلة الإنصاف في القضاء م يقبل قوله» وسجن وضيق عليه» ولم يقبل 
منه حميل» وإن أشكل أمره هل يصدق” في دعواه الفقر وني ذهاب ماله» وإن 
کان ظاهره اللاء؛ م يصدق وحبس حتى يثبت فقره» ولم يضيق عليه في 
السجن» وإن أتى بحميل لئلا يسجن» وليسعى في منافعه قبل منه» وإِن کان 
ظاهره الفقر لبذاذة حاله وصناعته كالبقال والغياط" وغيرهما من الصنائع 
ما شأن أهلها العدم قبل قوله» ولم حبس وعلى مثل هؤلاء حمل قول مالك في 
المبسوط إلا أن تكون الدعوى في يسير نما عومل عليه في صنعته فلا حمل على 
الصدق حتى يثبت ذلك» وهذا الجواب في كل ما أخذ له أعواضاً يتمول وفي 
الحمالة بالمال“ وإن لم يكن أخذ عنها عوضاً؛ لأن المغهوم أني أقوم عليه فهو 
إقرار باليسر» وليس كذلك الحالة بالطلب إذا فرط حتى لزمه المال فإنه ينظر 
إلى الغالب من حال مثله» وإن كان هميل وجي» وقال: إن لم أحضره غرمت عنه 
فذلك إقرار منه باليسر ب) تحمل بهء وأما الصداق فيحمل أيضاً على الغالب من 
حال مثله» فقد علم من كثير من الناس أنهم يتزوجون با ليس معهم» ثم 
يسعى ويجمع للنقد ولا يقدر على المهر وبخاصة آهل البوادي وكذلك جناية 
الخطاً لو جنى جناية تبلغ ربع الدية م يحمل الجاني على اليسار بذلك دون أن 
يعتبر حال أمثاله» أو كانت الحناية مأمومة أو جائفة عمداً على القول إا في 
مال الجاني. 


(۱) في (ف): (صاحب الدار). 
(۲) قوله: (هل يصدق) يقابله في (ف): (صدق). 
(۳) قوله: (والخیاط) يقابله قي (ت): (والحناط). 
)٤(‏ قوله: (وني الحالة با لمال) ساقط من (ت). 


قال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: فيمن أعتق بعض عبد وقال: 
ما عندي ما أعطي منه قيمة الباقي. قال: إن لم یکن له مال ظاهر سئل جيرانّه» 
ومن يعرفه» فإن قالوا: لا نعلم له مالا حلفء وترك". قال سحنون: جميع 
أصحابنا على ذلك في العتق إلا في اليمين فإنه لا يستحلف عندهم. فهذه 
المسألة أصل في كل ما لا يؤخذ عنه عوض أنه لا مجمل فيه على اللدد ولا على 
الملاء ومثله نفقة الوالدين» فأما نفقة الولد فإن حمل الأب فيها على الملاء؛ لأن 
الغالب من الناس القيام بالولد والتحيل”“ له من صناعة أو غيرها. 
فصل 
له حبس الغريم إلى أن يثبت فقره» ثم يأتي 
بحميل لیسعی 4 منافعه] 

وإذا حبس الغريم في دين حتى يثبت فقره ثم أتى بحميل ليسعى/ في 
منافعه کان ذلك له عند ابن القاسم ولم یسجن. ومنعه سحنون) والأول 
أحسن» إلا أن يكون معروفاً باللدد فلا يقبل منه حهيل؛ لأن السجن أقرب 
لاستخراج الحق من أمثاله» فإن قبل الحميل وغاب المتحمل له فأثبت الحميل 
فقر الغريم برئ من الميالة؛ لأن اليمين بعد ثبات الفقر أنه م يكتم شيعا 
استحسان واستظهار؛ إلا أن يکون ممن يظن به أنه کتم ومن“ لو لم يغب 
(۱) في (ت): (عبده). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۸٦/۱۲‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲۸٣/۱۲‏ 
)٤(‏ في (ف): (والتحمل). 
)١(‏ انظر: المدونة: /٤‏ 0۹. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷ /٠١‏ 
(۷) قوله: (ممن) ساقط من (ف). 


ڪٺاب المديان Cn)‏ 


ونكل عن اليمين لم يصرح”. 

واختلف في صفة السجن فقال سحنون إذا سجن في دين زوجته أو غيرها 
فأرادت زوجته أن تدخل إليه لتبيت معه لم تمكن من ذلك؛ لأن المراد من سجنه 
التضييق عليه" . وقال محمد بن عبد الحكم: إذا أراد الطالب أن يفرق بين الغريم 
وزوجته وطلب الزوجان أن مجتمعا فذلك فى) إذا كان السجن خالا . وهذا أحسن 
فيمن أشكل مره هل هو في معنى اللدد أم لا؟ فأما من علم منه اللدد» فالقول الأول 
أحسن» وكذلك من ثبت فقره» وعرف بأكل أموال الناس فإنه يسجن» ويضيق عليه 
أدبا له ویمنع منه ولده» ومن یعز علیه. 

وقال محمد بن عبد الحكم: ولا يخرج المحبوس للجمعة ولا للعيدين 
واستحسن”“ إذا اشتد مرض أبويه أن يخرج يسلم عليهما» ويؤخذ كفيل 
بوجهه» ولا يفعل ذلك في غيرهما من القرابات» ولا يخرج لحجة الإسلام» وإن 
كان أحرم بحجة الإسلام"“ أو بعمرة أو بنذر أو حنث ثم قيم عليه بالدين 
حبس» وبقي على إحرامه» قال: وإن وجب عليه الدين يوم" نزوله بمكة أو 
بمنى أو بعرفةء استحب”" أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرغ من الحج» ثم حبس 
بعد النفر الأول» ولا يخرج ليغير على عدو ولا لمرض إلا أن يذهب عقله فإن 


(۱) في (ف): (یدد). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١/٠١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۱۸/٠١‏ 
)٤(‏ في (ت): (واستحب). 

)٥(‏ قوله: (الإسلام) ساقط من (ت). 
(0) في (ف): (بعد). 

(۷) في (ف): (استحسنت). 


Cot‏ ا 
عاد عقله رد» وإن اشتد مرضه» واحتاج إلى أمة تباشر ذلك منه» فلا بأس أن 
تجعل معه حيث يجوز . 

وقوله: في الجمعة يصح على القول أنا على الكفايةء وأما الأمة فإا تباع 
للخرماء» إلا أن ينزل به ذلك قبل البيع فتكون ضرورة لحاجته لمن يقوم به من 
يتكشف إليها فلا تباع. 

فصل 
افيما إذا عجزالغريم عن إثبات فقره» ثم 
شهدت بينة بالفقرا 

وإذا عجز الغريم عن إثبات فقره م يخرج من السجن» فإن شهدت له بينة 
بالفقر سئلت؛ كيف علمت ذلك فإن كان من قول الغريم وشكواه - ذهب ما 
في يدي وخسرت وما أشبه ذلك» لم تكن شهادة» وإِن قالوا: کنا نری تصرفه 
في بيعه وشرائه» وقدر أرباحه أو نزول الأسواق عليه ونفقته على عياله ونقص 
رأس ماله شيئاً بعد شيء» وإن ذلك يؤدي إلى ما ادعاه كانت شهادة» وقد تنزل 
مسائل لا يقبل فيها العجز عا طولب به» وإن كان المطلوب فقيراً فمن ذلك 
الرجل يطلب بدين عليه مناجمة» ويدعي العجز بعد قضاء بعضهاء ويآتي لمن 
يشهد بفقره وحالته ل تتغير الآن عن وقت الأداء والرجل يطلب برزق ولده 
بعد طلاق الأم فلا تسمع بينته بالفقر ولا بالعجز؛ لأنه بالأمس قبل الطلاق 
كان ينفق عليهم» فهو اليوم أقدر لزوال نفقة الزوجة عنه إلا أن تشهد بينة أنه 
نزل به ما نقله عا کان يقدر على الإنفاق من أجله. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۱۸/٠١‏ 


ڪناب المديان )( 


فصل 
آفیما ذا ثبت فقرها 

وإذا ثبت الفقر أحلف أنه لم يكتم شيئاًء وأنه لا دين له ولا وديعة ولا 
رهن ولا شيء یقدر على القضاء منه» وکان الخلیفتان یزیدان في يمينه» 
ولئن وجدت له قضاء حيث لا يعلم لأقضينه» وهذا التغليب أحد 
الضررين؛ لأنَ الغالب من الغريم كتمان ما يفيده» والنادر من يأتي للقضاء 
إذا أفاد شيئاء فكان في اليمين الآن حسن نظر للطالب والمطلوب» لئلا 
يقوم به بعد ذلك» وتطلب يمينه إذا مرت به مدة يمكن أن يفيد فيهاء 
واليمين على من عرف بالملاء في الجامع؛ لأن من يعلم أنه ينتزع من ماله 

یستعد ویدخر ویتحیل لا جد بعد. 


فصل 
ا2 إقامته من السوق أو للناس! 
واختلف هل يقام من السوق ويختلف هل يقام للناس لئلا يغتروا بالبيع 
منه» فقال مالك في كتاب محمد فيمن تعمد إتلاف أموال الناس: يقام من 
السوق فعلى هذا يقام للناس كا قال في السفيه إذا حجر عليه» وقال مطرف 
وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في المفلس لا يقام للناس”» وهذا حسن 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ. 
(۲) في (ت): (مجد). 


() انظر: النوادر والزيادات: .١١ /٠١‏ 


® الا 
فصل 
لب إجارة الحر 2 الدين] 
قال مالك: ولا يؤاجر الحر في الدين"» قال الشيخ #فك: المغلس ثلاثة تاجر 
وصانع عامل الناس على صناعته» وصانع باع صنعته فان کان تاجراً لم يؤاجر فيم 
عليه؛ لأنه لم يعامل على ذلك» وعلى ذلك تكلم مالك» وإن كان صانعاً يداين 
ليعمل ويقضي من عمله» ثم عطل جبر على العمل فإِن ابی استؤجر في صناعته 
تلك وإن باع منافعه لينسج لرجل ثياباً أو بخيط متاعاً مدة معلومة جبر على أن 
تلك المدة» ويفترق الجواب/ إذا كان عتاجاً إل ما ينفق» فأما من يداين 
لیعمل ويقضي فانه يبتدئ بنفقته" ونفقة عیاله» ثم يقضي دینه"“ من الفاضل» 
وإن باع منافعه مدة معلومة بدي الذي استأجره» وإن أدى ذلك إلى أن يتكفف؛ 
لأن منافعه صارت ملكا لن اشتراها فأشبه من باع سلعةء فلم يسلمها حتى افتقر 
فإنه يسلمهاء وإن تكفف الناس إلا أن بخاف عليه الموت فيخير الذي استأجره بين 
آن یسلفه ما یعیش به دون عیاله حتی يتم عمله أو یترکه يعمل عند غیره بمثل 
ذلك لأنه إن منع هلك ولم ينتفع المستأجر بشيء. 
فصل 
لل حبس من عليه دين 


٤ 2‏ 
وبس النساء في الدين وغیره بموضع لا یکون فيه رجا والامین 


.۸١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) قوله: (یبتدئ بنفقته) یقابله في (ف): (یترك له نفقته). 
(۳) قوله: (دینه) ساقط من (ف). 

.۱۸/٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


ڪٺاب المديان @ 


2 9 E ا ء‎ E ۶ 

عليهن امرأة مأمونة لا زوج هما آو ها زوج مأمون معروف بالخير» ويحبس 
الولد ني دين الأبوين» ويفترق الجواب في حبس الأب. فقال ابن القاسم: لا 
يحبس الأب في دين الولد"» وقال محمد بن عبد الحكم: حبس إذا امتنع من 
النفقة على ولده الصغير؛ لأ ذلك يضر بهم وليس كدين الولد" على 
أبويه"» وقال أيضاً: حبس الأب إذا كان في يده مال للولدء يريد: إذا لد 
ن ية إل أن بكرن الال غا وله مال طاهر عدر غل الأحد مه 
فيؤّخحذ ولا بحبس» وإذا ادعى الفقر كلف إثبات ذلك من غير حبس 
بخلاف الأجنبى» ويسأل عنه فإن علم أنه على اللددء والمال له قدر» ولم 
يو جد له مال ظاهر یقضی به دینه“ حبس حتی یقضی وإن أشکل أمر يسره 

واختلف في تحليفه له وني حده إذا قذفه وني القصاص منه إن قطعه أو 
قتله فقال مالك في المدونة: لا جلف الابن الأب وني كتاب محمد يحلفه 
وهو بذلك عاق وترد شهادته”. وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: ليس 
بعقوق ولا ترد شهادته. 
(۱) انظر: المدونة: .٠٠/٤‏ 
(۲) قوله: (الولد) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۱۸/٠١‏ 
)٤(‏ قوله: (لد عن) يقابل في (ف): (ادعی). 
)٥(‏ قوله: (دینه) ساقط من (ت). 
0) انظر: المدونة: .٠١ /٤‏ 
(۷) انظر: البیان والتحصیل: ۲۲۱/۱۰. 


وأرى" إذا كانت الدعوى من ناحية التهمة؛ أتهمه أن يكون أخذ له 
شيئاء أو كتمه بعض ما ورثه عن أمه ألا جلف إلا أن تكون التهمة قوية ظاهرة 
في شيء له قدر وبال یضر بالولد إمساکه عنده فیحلف» وإن ادعی انه جحده 
ما داینه له وله قدر أحلفه» وإِن کان يسيراً لم بحلفه فإن اجتراً وحلفه كان بذلك 
عاقًاً ساقط الشهادة؛ لأن تحامله على تحليف أبيه في مثل ذلك القدر دليل على 
سقوط مروءته إلا أن يكون الأب من أهل الدين والفضل» ويتهم الابن أن 
يكون أراد ذاه لشنآن وقع بينه) أو لأن الأب امتنع من أن يعطيه أو ببه فلا 
يحلف» وقال ابن القاسم: إذا قذف الأب ولده حد له وعفوه عنه جائز» وإن 
بلغ الإمام ويقتص منه إن قطعه أو قتله» وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: 
ميحد إن قذفه» ويقتص منه إن جرحه أو قتله» ولا يقتل بمن قتل إذا كان ولي 
الدم ابنه وهو أبين» وأراه عظي) أن يحده أو يقطع منه عضواً أو يقتله» وقتل من 
قتله من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقتل الأب بالدم أخو المقتول. 

والثاني: أن يكون القائم بالدم عم المقتول» أو ابن عمه. 

والثالث: أن يكون المقتول ليس بولد القاتلء والقائم بالدم ابن القاتلء 
وكل هذا فلا أرى أن يكون على الأب فيه قصاص» وأشدها في المنع أن يقوم 


(۱) قوله: (وأری) يقابله في (ف): (وأراد). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٠٤١‏ ۳۷۲. 
(۳) انظر: المدونة: ٤۹۸/٤‏ . 

.۳۷۲ /٠٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
قوله: (بالدم) ساقط من (ف).‎ )٥( 


ڪٺاب المديان 7( 


الابن على أبيه بقتل عمه» أو ابن عمه» ثم قيامه ليقتله"" ني أخيه» وأقربا في 
القصاص أن يقتل الأب ولده ويقوم بالقصاص العم أو ابن العم؛ لأن القائم 
بالدم يقول: ليس بيني وبين القاتل حرمة تمنع القصاص» والأب يقول: نت 
تقوم بالقصاص عمن بيني وبينه حرمة» وأشكل من ذلك أن يقوم بالقصاص 
ابن أخي القاتل» فيريد: أن يقتص من عمه وقد قال النبي عيله: «العَم صنو 
الأب فالحرمة بين القاتل والمقتول؛ لأنه ولده» وبينه وبين القائم بالدم؛ 
لأنه معه كالأب. 
وقال ابن القاسم في كتاب الديات: إذا قال المقتول دمي عند أبي يقسم مع 
قوله ويستحق الدية في الخطأاً على العاقلة وني العمد من ماله" ولم يجعل فيه 
قصاصاً من غير مراعاة للقائم بالدم» هل هو ولد أو عم أو ابن عم» وقال 
أيضاً: إذا قتل ولده وكان ولي الدم الولد ل يقتص منه“. 
فصل 
ج حبس الجد لولد الولد] 
وأجاز في المدونة أن حبس الجد لولد الولد وعلى هذا جلف وألا يحلفه 


أحسن؛ لأن له حرمة الأب . 


)١(‏ ني (ف): (ليقتل). 

(۲) أخرجه مسلم: ۲/ ٦۷١‏ في باب في تقديم الزكاة ومنعهاء من كتاب الزكاةء برقم: (۹۸۳)» 
بلفظ: (أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه). 

.٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

. ٠٠١ /٠٤١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 


واختلف في القصاص منه» ويحبس السيد في دين مکاتبه" إلا أن يكون 
قد حل من نجومه ما يوني بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يوفي 
بدينه» ويجبس المكاتب في دين السيد إن كان الدين من غير الكتابةء ولا 
ب فى الكانة إلا عل القرل آنه لا تعره إلا السلطان فزن اله أن 
يسجنه إذا كان يرى أنه كتم ماله رغبة في العجز. 
فصل 
آفيما إذا أقر الغريم بالملاءء ولد عن القضاءا 
وإذا أقر الغريم بالملاء”“ ولد عن القضاء فإن وجد له مال ظاهر قضى 
| امن الا سجن فان قفی والا ضرب حتی بقضي ما علب وإن سال لصب / 
للإحضار ما عليه» وقال: ليس لي ناض کان ذلك له . 
واختلف في حد التأخبر» وهل يؤخذ منه ميل» وهل بحلف أنه عاجڙ عن 
إحضاره الآن. فقال سحنون: يؤخر اليوم وشبهه ويعطي حيلاً فإن م يعط 
حهيلاً سجن . وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: ذلك على حالات 


. ٠۷/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) قوله: (ما يوفي بدينه أو يكون في قيمة المكاتب إن بيع ما يوني بدينه) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (ولا مجحبس) یقابله في (ف): (ويجبس). 

.٠۷ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (رغبة في العجز) يقابله في (ف): (عنه). 

() في (ف): (بالمال). 

(۷) قوله: (بالملاء ولد عن) یقابله في (ح): (بال وادعی القضاء). 

(۸) في (ت): (قاض). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: .٠۷ /٠١‏ 

.٠۷١ /١ ١۱۷/٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱١( 


ڪناب المديان 


الملطلوب والشيء الذي يطلب به ففرق بين أجل التأخير ولم بجده بوقت”. 

وقال مالك في المبسوط: ذلك فيختلف” في اللي والمعدم» وقلة المال 
وكثرته فرجل عليه مائة دينار وآخر عليه ثلاثائة. وأرى أن يؤخر المي ثلاثاً أو 
أربعاً أو خساً وما له حد معلوم» ولم مجعل عليه في ذلك حيلاًء وهذا حسن أن 
يعتبر" حال الرجل» وقدر الال فيؤخر بقدر عه لذلك» ومتى أشكل الأمر 
حمل على اللدد إلا أن يكون مثل ذلك الدين ما يتعذر على مثله ليسره وقلة 
الدين» فيلزم بالقضاء بالحضرةء وإذا كان ا لحكم التأخير لم يلزم حهيلا؛ لأن المداينة | 
تكن بحميل» ولا ظهر منه ما يوجب نقله عن ذلك؛ لأنه مقر باليسر وليس بمنزلة 
من ادعى الفقر؛ لأنه عند دعوى الفقر بخشى منه الفرار والتغيب إلا أن يكون هناك 
ريب نزل على تغيبه أو أنه يريد سفراً أو يكون ملد وإلزامه بالحميل أقرب 
لاستخراج الحق منه فيلزم بالحميل» وإن كان مقراً باليسر وكان“ يقدر على القضاء 
من یومه ببیع ما یشق عليه بیعه وخروجه من ملکه مثل جاریته وعبده التاجر 
ومركوبه وما يدركه من بيعه مضرة أو معرة لم يؤخذ ببيعه؛ لأنْ الشأن القضاء من 
غبر ذلك وإلى هذا ذهب مالك يناه في المبسوط. فقال قد يكون للرجل 
العروض”“ التي يحتاج إليهاء وإن باعها أضر به فلا بأس أن ينظر الإمام في مثل 
هذا»ء ويضرب أجلاً لا يشق على الطالب والمطلوب. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤١/١‏ . 

(۲) في (ف): (يختلف). 

(۳) في (ت): (یتغیر). 

)٤(‏ قوله: (وکان) یقابله في (ت): (وإن کان). 

)١(‏ قوله: (وإلى هذا ذهب مالك كماث# في المبسوط ... العروض) ساقط من (ت). 


| اوا 
۷ 


با 
9 8 2 
(/ - # الوصي أو الوارث يقضي بعض غرماء الميت ١ئ‏ 


وإذا كان على الميت مائتا دينار لخريمين فقضى الوصي أو الورثة أحدهما 
ثم طرأً الآخر فإنه لا بخلو أن تكون تركته مائة دينار أو مائتين أو مائة وخُسين» 
فإن كانت مائة فقضاها الوصي أو الورثة» وهم غير عالمين بالآخر ولم يكن 
الميت موصوفاً بالدينء كان مقال الخريم الطارئ مع صاحبه دون الوصي أو" 
الورثة فيآخذ منه نصف ما أخذ» وإن كانوا عالمين بدين الطارئ أو كان 
موصوفاً بالدين وقضوا مبادرة من غير استيناء كان للطارئ أن يرجع على 
صاحبه» وأن يبتدئ به؛ لأن عین حقه في يديه . 

واختلف إذا أراد أن يبتدئ بمن كان قضاه دون القابض» وهو قادر على 
أآخذ ذلك من صاحبه؛ لأنه حاضر موسر غير ملد فجعل له مدة البداية 
بالغريم؛ لأن البداية بالوصي أو الورثة ضررٌ عليه من غير فائدة للقادم وجعل 
مدة له“ أن يبتدئ بمن كان قضى؛ لأنه المتعدي» والأول أحسن إذا تساوى 
قبضه من القابض أو المتولي الدفع» أو كان تناول الحق من الغريم أقرب» وإنما 
گان له أن دى بالقابض. حلاف الخاصت+ لان اقاب واهب ومن 
غرم م يکن له على ا لموهوب له شيء» والوارٹ غير واهب؛ لأنه دفع على 


(۱) في (ت): (مائة). 
(۲) في (ف): (و). 

() انظر: المدونة: /٤‏ 1۲. 

)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (ومتی غرم) يقابله في (ت): (وما عدم). 


ڪٺاب المديان @ 


وجه القضاء فإن غرم رجع فكأن”" البداية بغرم من لا رجوع له أولل من غرم 
من يرجع ن غو اة لفاك الان ل أكون ٠‏ اول ذلك فن 
الوصي أو الوارث أقرب بالأمر البين؛ لان معه ناضاًء والذي عند الآخر ما 
بظول غه أو كان هلدا أو اغات فتدا بالزارت أو الرصى فقولا يداون 
خلف الميت مائتين دينار فقبض الحاضر مائة وفضلت” بأيدي الورثة مائة“ 
كان مقال الطالب مع الورثة؛ لأنه قد بقي من تركة الميت ما يوفي بحقه» ثم لا 
تخلو المائة التى أخذ الورثة من ثلاثة أوجه: 

إما أن تكون قائمة بأيدم» أو أكلوهاء أو ضاعت ببينة أو بغير بينة» فإن 
كانت قائمة العين أخذهاء وإن أكلوها ضمنوهاء وإن ضاعت كان الجواب في 
ضياعها على ثلاثة أقسام: 

فإن أمسكوها لأنفسهم» وهم عالمون بدين الطارئ؛ ضمنوها كانت هم 
بينة على ضياعها آم لاء وإن لم يعملوا بدينه» ولم يعلم ضياعها إلا من قوهم ‏ 
اميت. 

وقال أشهب: يضمنوها مع قيام البينة» والأول أصوب؛ لأن كل مستحق 
منه" لا يضمن ما کان ني یده إلا أن یکون تلفه من سببه عمداً. 


(۱) قوله: (رجع فکأن) يقابله ني (ت): (کان). 
(۲) قوله: (الآن إلا أن یکون) ساقط من (ت). 
(۳) قوله: (ذلك) ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ت): (ونصف). 

)٥(‏ قوله: (مائة) ساقط من (ت). 

(0) قوله: (منه) ساقط من (ت). 


@m‏ ال 
واختلف إذا كان خطأ فإن لم يكن له في ذلك سبب عمداً ولا خطاً ۾ 
یضمنه إلا أن یکون متعدياً في وضع يده عليه» وإن وقفوها" للغريم ۾ 

ا يضمنوها/ . 
واختلف هل تكون مصيبتها ممن وقفت له» فقال مالك وابن القاسم: 
المصيبة من الميت» ولأشهب في كتاب محمد: المصيبة ممن وقفت له» وذكر ذلك 
يأتي في كتاب القسم» وإن مات اميت عن مائة وخسين» فأخذ الحاضر مائة 
کان للطارئ آن يرجع على الورثة بخمسين» ويرجع على صاحبه بخمسة 
وعشرين» ثم يراعى فيها ما تقدم» ذكره هل كان القضاء من الورثةء وهم 
عالمون أو غير عالمين» وهل الغريم حاضر أو غائب موسر أو معسر» ويراعى 

في الخمسين» هل هي قائمة أو فاتت أكلوها أو ضاعت؟. 

فصل 
افيما إذا كانت التركة عروضًا فباعها الورثة 

وإن كانت التركة عروضاً فباعها الورثة فإنه لا خلو بيعهم من ثلاثة 
أوجه: أما أن تكون للقضاءء أو لأنفسهم؛ فإن كان للقضاء مضى”“ البيع وكان 
مقال الطارئ إذا آتى أن يتبع بماله مع صاحبه إلا أن يكون الوارث عالماً بدينه» 
أو يكون الميت موصوفاً بالدين» فيعود ا لجواب إلى ما تقدم هل يبتدئ الطالب 
بالخريم أو بهم» وإن باعوا لأنفسهم» وهم عالمون بدين الطارئ أو غير عالمينء 
وهو موصوف بالدین وباعوا مبادرة کان له رد البیع. قال محمد: إلا آن بحب 


(۱) في (ف): (دفعوها). 

() انظر: (باب في قسمة الوصي على من يلي عليه من صغير). 
() قوله: (كانت) زيادة من (ف). 

() قوله: (مضی) ساقط من (ف). 


ڪٺاب المديان 


المشتري أن يدفع قيمة ما نمى عنده» أو نقص قيمته يوم قبضه بذلك له» ويتبع 
المشتري الورثة بها دفع إليهم. 

قال الشيخ #ه: أو يكون الورثة مياسر» ولا بخس في الثمن أو يكون فيه 
بعد البخس ما يوني بالدين فلا يرده. 

واختلف إذا لم يعلموا بدين الطارئ» ولا كان موصوفاً بالدين» فقال 
مالك: البيع ماض» ولا شيء للغريم على المشتري لا في أعيان السلع ولا في 
قيمتها إن كانت فائتة» وإنا مقاله مع الورثة. 

وني كتب الحنايات لغير ابن القاسم إذا خحلف الميت جارية فباعها الورثة 
ولا علم عندهم بدين أبيهم» قال: إن فاتت عند المشتري بعتق أو باتخاذها أم 
ولد م يكن همم إلى رد العتق سبيل» وإنا هم الثمن إن وجدوه» وإلا أتبعوا به 
من أخذه"» وظاهر قوله أن هم رد المبيع إذا كان قائ) م يفت بعتق» وإن 
فات بحوالة الأسواق» وقال عبد الملك في كتاب محمد: إذا باعوا للقضاء 
ولأنفسهم فالبيع ماض» والقضاء فاسد» ويرجع الطارئ على الغريم بيا ينوبه 
في جمیع ما قبضه ولا يحسب عليه ما في يدي الورثة”» وقول مالك وابن 
القاسم في هذا أن القضاء في ينوب الحاضر صحيح» وقد اختلف في المفلس 
أحد غرمائه غائب إذا قضى القاضي للحاضر بحقه» وبقي نصيب الغائب في 
الذمة» هل يمضي للحاضر نصيبه أو يكون جيع القضاء فاسدا؟. 


.٠٠٠٥ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۳۲ /٠١ انظر النوادر والزیادات:‎ )۲( 


[| 
7 


بات 
وقال مالك وابن القاسم في المريض يقضي بعض غرمائه: ليس ذلك له؛ 
لان قضاءه الساعة على وجه التوليج”. 


قال الشيخ تلفه: قضاؤه على ستة وجه يصح في خمسة» ويختلف في واحد» 
فيصح إذا قضى ثمن سلعته بيد بائعها م يسلمها بعد أو يسلمها وهي قائمة 
العين لأنه"" لو لم يقضه لكان أحق بها أو مستهلكةء والغرماء عالمون بفلسه» 
وتركوه للبيع والشراء» ولم يقوموا عليه» أو كانوا على شك من اختلال" حاله 
لأمور حدثت أو كان ظاهر اليسر ومعلوم من غرمائه أنم لو علموا بفلسه ۸ 
یقوموا بها يرجون من معاملته لغيرهم» ويقضي ما يدخل عليه أو ليجبر 
الخسارة» ويختلف إذا كانوا لا يتركون الضرب عليه“ لو علموا. 

وقد قال ابن القاسم في العتبية: إذا اجتمع رأي” غرمائه على فلسه» فبادر 
أحدهم إليه واقتضى منه أن للغرماء أن يدخلوا عليه . وقال أصبغ في كتاب 
ابن حبيب: هو أحق ولا يدخلون عليه“ . وقول ابن القاسم أحسن. 


.1۳ /٤ انظر المدونة:‎ )١( 
قوله: (لأنه) ساقط من (ت).‎ )۲( 

(۳) في (ت): (الحال). 

)٤(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ف). 

() قوله: (رأي) ساقط من (ت). 

() انظر: البيان والتحصيل: .٤۳٦/٠١‏ 
(۷) النوادر والزيادات: .٤١/٠١‏ 


ڪٺاب المديان @ 


باب 

5 4 المريض يخر غریمه بدينه"“ ج 

وإذا أوصى المريض لرجل بدين له عليه وهو مائة دينار أن يؤخر عنه سنةء 
ولم حمل ثلثهُ ذلك حبر الورثة بين أن يجيزوا الوصية أو يقطعوا له بثلث الميت 
بتلا فيسقط عنه ثلث ما عليه ويأخذ الثلث مما سواه" وإن أوصى مع ذلك 
بوصايا وصاروا إلى ا لحصاص ضرب الموصى له بالمائة بقدر ربحه فيها فإن كان 
تاجرا أو بزازاً أو ما أشبه ذلك ممن يدير نُظر إلى قدر ربحه فيها سنة على المعتاد 
عندهم فإن قيل: خمسون ديناراً فضت تلك الخمسين على أيام السنة ثم ينظر 
آل ا برب كل رة من فلك دناد فاع ذلك قرعت فلك امون 
كم تساوي لو بيعت بالنقد على أنا تقبض مؤجلة كل يوم كذا وكذاء وإن ۾ 
يكن الموصى له ممن يدير قيل في كم تسلم هذه المائة على المعتاد مما يسلم فيه 
بذلك البلد على أنه يقبض إلى السنةء فإذا عرف ذلك قيل: بكم يرى أنه" يباع 
ذلك عند حلول السنةء فإن قيل: بمائة وخسين علم أن الربح خسون فتقوم 
تلك الخمسون با تباع به بالنقد على أا تقبض إلى سنةء ثم يحاص آهل 
الوصايا بذلك. 


(۱) قوله: (باب ني المریض يؤخر غریمه بدینه) ساقط من (ت). 
(۲) انظر: المدونة: .1١ /٤‏ 
(۳) قوله: (آنه) ساقط من (ت). 


ا وم ب 
ا 


ك باج 2 
0 إقرارالمريض O‏ 

إقرار المريض على ستة أوجه: لأجنبي» أو لصديق ملاطف» أو لوارث» 
أو لأجنبي وصديق» أو لأجنبي ووارث» أو لأجنبي وصديق ووارث. فإن أقر 
لأجنبي؛ جازء وإن أقر لصديق ملاطف؛ جاز إقراره بشرطين ألا يكون عليه 
دين لأجنبي» وأن يكون ورثته أولاداً ذكوراً أو ذكوراً وإناثً. فإن كان عليه 
دين لأجنبي أو كان ورثته عصبة؛ لم جز إقراره. 

ا ا 
جائز» وهو أحسن؛ لأن إقراره على العصبة إقرار على البنت» والفرار عنهم 
فرار عنها إلا أن تكون هناك تهمة في الصديق أن يرده للبنت. 

وقال ابن القاسم في كتاب الوصايا الأول: الأبوان كالعصبة يتهم في 
الفرار عنهم". وأجاز ذلك في كتاب محمد" وهو أبين» ولا يتهم أن يفر عن 
أبويه إلى صديقه. 

واختلف إذا لم جز إقراره مع العصبة هل يجوز إذا مل ذلك الثلث» أو 
يرد إلى الثلث قياساً على قوله في السيد يقر في مرضه أنه قبض كتابة مكاتبه. 
فقال: إن مله الثلث؛ جاز؛ لأنه لو شاء أعتقه وإن لم بحمله؛ م جز قوله؛ يريد: 
هله الثلث» ولم يشغل الثلث بوصية فتضعف التهمة لما كان قادرا على أن 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ .۳٤۸‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٥۸٤ /١١‏ نص النوادر: (قال ابن المواز: والأبوان عندنا كالولد 
في رفع التهمة ب)ا). 

(۳) في (ت): (صدیق ملاطف). 


کناب إلمدیان ) @ 


مجعلها وصية في الثلثِ فعلى هذا يجوز إقراره للصديتق إذا مله الثلث فيخرج 
من رس الالء فإن احتيج شيء من المال بعد موته» وقبل النظر في التركة حتى 
صار لا يحمله الثلث أخذ ذلك من رأس المال؛ لأن حمل إقراره كان على 
الصحة» وجري فيها قول آخر: أنه إذا كان قوله في الأصل لا بحمله الثلث أنه 
يرد إلى الثلث» ويسقط الزائد قياساً على قوله في كتاب العتق: أنه مجعل الفضل 
الذي اتہمه فيه في الثلث. 
فصل 
لفيما إذا أقر للزوجة والوارث ولد] 

فإن أقر للزوجة وورثته ولد جاز إلا أن يقوم دليل تهمة فيهاء إما لأنه 
معروف بالميل إليهاء أو تعلق النفس بها“ أو تكون شابة وهو شيخ وله ولد من 
غيرها" فالشأن أا تستميله» وتصده عن ولده» وكذلك إذا کان جيع ولده منها 
وبعضهم صغير قال في كتاب محمد: إن أقر ها وهي مطلقة وله ولد منها فإنه 
يتهم" فاتهمها في الولد الصغيرء وإن كانت الزوجة في غير العصمة. 

قال ابن القاسم: أو يعلم منه البغضة لولده فكل هذا قرائن تدل على 
التهمة“ وهذا إذا كان إقراره بدين من غير الصداق» ولا يقبل إقراره بمقدم 
صداقها قبل الدخول» ويقبل إقراره بالمهر؛ لأنٌ الشأن بقاؤه في الذمة وكأنه لو 
ادعى دفعه لكان القول قوهماء وإن أقر ها بدين وورثته عصبة لم يصدق فإن 


(1) انظر: البيان والتحصيل: .٠١١ /٠١‏ 
(۲) قوله: (من غیرها) ساقط من (ف). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٥۸٥٩ /١١‏ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٥۸١ /١١‏ 


كانت بنتاً وعصبة جرى على الخلاف المتقدم. 
فصل 
افيما إذا أقر للولد مع الزوجة] 

وإن أقر للولد مع الزوجة لم يصدق إلا أن يعلم منها"" البغضة له"» وإن 
أقر لأحد ولديه ولا زوجة له ولا يعلم منزلتهم منه في الحب والبغخض؛ ن 
يصدق» وإن كانا صغيراً وكبيراً؛ م يصدق في إقراره للصغير. 

واختلف في إقراره للكبير وأن جوز أحسن؛ لأنه لا تهمة هناك وكذلك 
إن کانا كبيرين بارا وعاقاً؛ م جز إقراره للبار. 

واختلف في إقراره للعاق فأجاز ابن القاسم في الرابع من الوصايا من 
كتاب محمد“ وإن كانا صغيراً وكبيراً باراً وعاقاً؛ م يجز إقراره للصغير ولا 
للبار ويجوز للعاق على المستحسن من القول» وإن كانا ابناً وبتتاً فأقر للابن 
جاز إن كانت الابنة بكرأء ولم يجز إن كانت الابنة” ثيباً ذات زوج؛ لأن 
المعروف ميل الأب حينئلٍ للابنء وإن أقر للبنت بعكس هذا فيجوز إن كانت 
ذات زوج» ولا يجوز إن كانت بكراً؛ لأنها في معنى الصغيرء وإنا تتزوج 


(۱) في (ف): (منه). 

(۲) قوله: (له) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (له) ساقط من (ت). 

. ٥۸۳ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٥۸١ /١١‏ البيان والتحصيل: .٥١١ /٠١‏ ونص العتبية: (وقال: 
إن کان بعضهم بارا حسن الحال» وآخر عاق خبيث فأوصى مذا العاق الخبيث بدين له 
علیه» ذکره من قبل آمه او بشيء فهو جائز» وإن كان أوصى بذلك للبار م يجز). 

() قوله: (الابنة) ساقط من (ف). 


كاب إلمديان ا( 


ويرغب فيها لكان ماما ولشورتهاء وهذا مع الزوجة فإن كانت للميت زوجة 
ا ل ا م ل اشر و 
أرى أن يجوز إقرار الأم لأحد الولدين ويرد إقرارها للابنةء وإن كانت مدخولاً لا 
علم من ميلها إليها وإيثارها على الذكور» ويرد/ إقرارها للابن؛ م 
يكون استم اها حتى أقرت له» والنساء يضعفن عند الاستالة. 

وإن كان وارث المريض بنات أو عصبة» فأقر للبنات أو لإإحداهنء م جز 
إقراره» وإن أقر للعاصب أو للعصبة إقرار سواء وإن أقر لأحدهما فعلى 
الخلاف المتقدم" إذا أقر للصديق ووارثه ابنة وعصبةء وكل من تقدم القول 
فيه نه لا يقبل الإقرار له. 

فإنه إن كان هناك دلیل على ما قر به قبل قوله. 

قال مالك: إذا كان المقر له أو وكيله يقتضي من المقر في صحته قبل إقراره؛ 
یرید: ما لم يقر له بأکثر نما یشبه ان یکون له عنده» فکل من لا يصح له الإقرار 
بالدين فلا تصح البراءة له ما له عنده من دين. 

محمد: وإن أقر المریض أنه قبض دیناً کان له على بعض ورثته» ثم مات 
الذي له عليه الدين قبلء لزم الباقي إقراره وسقط دينه ما م يكن ورثة أخيه 


ورثة الباقي“ المقر أنه قبض دينه. 


(۱) في (ف): (الآخر). 
(9) قوله: (المتقدم) ساقط من (ف). 
(۳) زاد في(ف): (أبو). 


(6) قوله: (إقراره وسقط دينه ما م يكن ورثة أخيه ورثة الباقي) ساقط من (ف). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲۷٣/۹‏ 


® الد 

فال فزن أفر ارين أنه شري مده السلة من أنه تع ين ار 
ودفع إليه الثمن» والسلعة قائمة بيد الأب» وأقر الابن بمثل ذلك غرم 
العشرين الدينارء ولم يأخذ السلعة" وإن أَقرّ الأب أنه قبض وديعته التي عند 
ابنه جاز إقراره إذا م يودعها ببينة. 

قال: وقد قيل لو كان أصلها ببينة كان إقرار الأب بالقبض جائزا؛ لأن 
الابن لو قال: ضاعت مني جاز قوله. 

وفي كتاب التفليس: إذا أقر لأجنبي ولصديق ملاطف أو لأجنبي 
ولصديق ملاطف ووارث» وسيأتي مستوعباً إن شاء الله. 


(۱) زاد ني (ح) قوله: (إن كانت قائمة). 


باب 
o) ١ 0‏ 
23 ج إقرارالوارث والوصي Kê‏ 


إقرار الوارث على أربعة أوجه: فإن كان عدلاً رشيدا؛ جاز إقراره في نفسه 
وجازت شهادته على غیره فیحلف المقر له مع شهادته ويأخذ جمیع حقه» وإِن 
كان رشيداً غير عدلٍ حلف المنكر من الورثة وبرئ. ثم يختلف في القدر الذي 
يغرمه المعر من الورثة" فقال مالك مرة: یغرم قدر" ما ينوبه» وبه أخذ ابن 
القاسم“» وروی عنه شهب أنه قال: يغرم جميع الدين إذا كان في نصيبه وفاء 
r‏ يغرم قدر ما ينوبه مثل رواية ابن القاسم» 
وقال: أخاف إن أخذ بجميع الدين ألا يقر أحد» وهذا مثل ما قيل فيمن أقر 
بشهادة الزور أنه لا يعاقب خوف أن لا يقر أحد فأسقط هاهنا حق الله تعالىء 
وهناك حق لآدمي» وإِن کان سعیها غير عدل سقط إقراره وشهادته. 

واختلف عن مالك في قبول شهادته إذا كان سفيهاً عدلا» وأرى أن 
تجوز ويحلف المشهود له» ويأخذ جيع دينه من الرشيد؛ لأنه إن أحذ ذلك 


f : ٠ N. »‏ » . 
بشاهدة“ ويمين» ويكون الشاهد حينئذ بمنزلة أن لو كان غير وارث» وهذا 


)١(‏ قوله: (من الورثة) ساقط من (ت). 
(۲) قوله: (مرة) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (قدر) ساقط من (ف). 

.٦۷ /٤ انظر المدونة:‎ )٤( 

.٥۹٤ /۱١ النوادر والزیادات:‎ )٥( 
قوله: (وهناك) ساقط من (ف).‎ )0( 
.۲۷ /٤ انظر المدونة:‎ )۷( 

(۸) في (ف): (بشاهد). 


إذا قر بدين» وإن أقر له بمعين بعبد أو ثوب كان له نصيب المقر وحده إذا 
نكل عن اليمين» أو كان المقر غير عدل» وهذا إذا ل يخلف الميت إلا عبد أو 
أكثر ولا يحمل القسم. 

واختلف إذا حله القسم" فقيل: له نصيب المقر كالأول» وهو أيضاً 
ظاهر قول ابن القاسم في كتاب الوصايا من المدونة؛ لأنه قال: إذا ترك الميت 
رقيقاً كثيراً كان له من ذلك العبد قدر مورثه وقيل: إن لم يرض المنكر 
بتسليم نصيب المقر قسمواء فإن صار ذلك العبد للمنكر كان للمقر له أن يأخذ 
من المقر قدر ما زاده القسم لدخول ذلك العبد في المقاسمةء وإن صار ذلك 
و و ی ی و ی 
اللصوص؛ لأن الافتداء بالطوع وهذا أجبر على دخوله في المقاسمة» فأشبه ما 
لو سلمه إليه الغاصب بالجبر وأخذ منه آخر على وجه المعاوضة. 

فصل 
لب إقرارالوصي على من يلي! 

إقرار الوصي على من يلي عليه جائز بشرطين: 

أحدهما: أن يقر با تولاه لنفسه فيقول: بعت هذا العبد أو اشتريته أو 
قبضت من هذا الدين. 

والثاني: أن يقر وهم في ولاية ما م يرشدوا بعد فإن قال: باعه الميت أو 
اشتراه و اقتضی ما على فلان لم يقبل قوله» وکان شاهدا للمقر له فإن حلف 


(۱) قوله: (القسم) ساقط من (ت). 
(۲) انظر المدونة: .٠٤١ /٤‏ 


ڪناب المديان @ 


مع بشاهده'» وإلا رجع إلى ما کان یوجبه الحکم لو لم یشهد له» وإِن خالفه 
الغريم وقال: بل قضيتك ولم أقض الميت» كان القول قول الوصي مع يمينه» 
وتسقط شهادته”" للغريم» ويكون على الغريم أن يغرم ذلك للمولى عليه. 
واختلف هل يلزم الوصي النظر فيه فقيل: ليس ذلك له" عليه؛ لأنه يقول: 
أخذ بغير حق“» ولا شيء عليه ولا جوزي أن أتصرف فيا ظلم فيه. 
واختلف إذا نكل الوص“ عن اليمين؛ فقال مالك: إن كان ذلك يسيراً 
غرمه الوصي» ووقف إذا كان كثيراً وقال: لا أدري. وقال ابن هرمز وابن ¬ 
القاسم: يضمن» وإن كان كثيرا"/» وهذا يجسن» إذا كان الوصي ممن يظن 
به» وإِن کان مبرزاً ني الدين والفضل ل أر عليه شيعاً؛ لأنٌ مثل ذلك ينكل عن 
حق نفسه» وليس يمين الآخر دليلاً على أنه قبض ذلك» وإن كان على الميت 
دين فقضاه بغير بينة» وأنكره الغرماء حلفوا وغرم الوصي؛ لأنه فرط إذا قضى 
بغير بينة. 
وقال شهب في کتاب محمد: ولو قال: ا 
إذا جلف الغرماء : 


(۱) في (ف): (مع شاهده). 

(۲) في (ت): (شهادة). 

(۳) قوله: (له) ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ت): (حقي). 

)٥(‏ في (ت): (الموصی). 

(0) قوله: (وقال: لا أدري. وقال ابن هرمز ... کان کثیراً) ساقط من (ت). 
(۷) انظر المدونة: .۷١ /٤‏ 

(۸) في (ف): (غاب). 

.۳۲٠١ /۱١ انظر النوادر والزیادات:‎ )٩( 


® لعن 

وقال سحنون في المجموعة: إذا طال الزمان حتى يرى أنهم نسوا أو ماتوا 
فعسی أن يقبل منه“. 

قال الشيخ فلكه: أما إذا طال الزمان لم يقبل قول الغرماء في تأخير الدين. 

فصل 
وخفي له أن يوصله إلى مستحقه] 

وإذا اعترف الوصى بدين على الميت» وخفى له أن يوصله إلى مستحقه 
فعل وإلا رفع إلى الحاکم» وکان شاهداً. 
إذا كان فيه شهود عدول» قال: والثقة أن يرفع إلى القاضي؛ لأنه لو بلغ اليتيم 
فجرح الشهود ضمن» وأخذ ذلك ممن قبضه» وإِن کان بأمر القاضي لم تقبل 

.% 2 ۰ “1 » NI ^ 

جر حتهم > وأرى الا ضبان عليه» وإن لم يرفع إلى القاضي؛ لانه کالحاكم 
عليهم وهو وكيل فعوض إليه» ولو رفع فإنا يعذر فيهم إليه فإذا كان يعلم 
منهم“ العادلة لو أعذر إليهم القاضى فيهم لسلم لم يكن عليه شيء» وإن 
جرحوا با کان متقدماً رجع على الغریم» ولا یرد ما أخذ“ با أحدثوا من 
الجحرحة بعد. 


(۱) انظر النوادر الزیادات: .۳۲٠/۱۱‏ 
(۳) في (ت): (دفع). 

(۳) النوادر والزیادات: .۳۲٤/۱۱‏ 
)٤(‏ في (ت): (فيها). 

)٥(‏ قوله: (ما أخذ) ساقط من (ت). 


ڪناب |لمديان E)‏ 


فصل 
افيما إذا رشد اليتامى» وقال الوصي: كنت 
قبضت ما على الغرماء] 
واختلف إذا رشد اليتامى فقال: كنت قبضت ما على الغرماءء فقال حمد: 
هو شاهد يجحلفون ويبرؤون» وإن م يكن عدلاً غرم الغريم ورجع على الوصي 
إذا م یثق. وقال سحنون: قوله مقبول. 
قال الشيخ تلفه: أما إذا كان قوله ذلك عندما أراد أن يسلم إليهم أمواهم 
وعند المحاسبة فقوله: مقبول» كأنه كان وكيلاً على القبض» ولم يسئل عنه إلا 
الآن» فإن حاسبهم» ثم قال: قبضت من فلان وأنسیت ذکره» فان لم يکن تقدم 
ر فی ر ره کلت ب ل ا الت م ن اول 
قول الغريم أنه دفع إذا طالت المدة» وإن كانت المداينة قريبة فهو آشكل. 
وقد اختلف في العامل بالقراض يسلم المال» ثم يأتي بعد المحاسبة بالقرب 
فيقول: أنسيت النفقةء هل يقبل قوله. 


(۱) انظر النوادر والزیادات: ۹/ .٠٠۳‏ 


ا م 
لن 


بات 
Ga @‏ ر@ 
2 فيمن آقر ببضع وما يلزم ۾ ذڏلڪ % 


ومن المدونة قال مالك: فيمن أقر لرجل ببضعة عشر درهماًء قال: 
البضع ما بين الثلاث إلى التسع» فإن اختلفوا لم يعط إلا ثلاثة إذا زعم 
ذلك ا 

قال الشيخ تلفه: إن شكًا جيعاً كان للمقر له ما تيقناه من ذلك. 

واختلف هل يقسم الزائد إذا شكًا فيه» وإن تيقنا أو اختلفا كان القول 
قول المقر مع يمينه ما لم يدع أنه أقل من الثلاث فلا يصدق. 

وإن أيقن أحدهما وشك الآخر كان القول قول من أيقن. 

واختلف في يمينه إلا أن يقول الغارم إن دينه لا يبلغ التسعة» وقد 
ادعاها الطالب فيحلف المطلوب على ما يرى أنها لا جاوزه» ويكون الآخر 
بالخيار بين أن يأخذ ما أيقن به المقر بغير يمين أو جلف ويأخذ جملة ما شك 
فيه» وإن مات المقر قبل أن يسأل أخذ من ذمته أقل البضع وهو ثلاثةه 
وقيل: يقسم الزائد ولا ينظر ههنا إلى يقين يمين الطالب بعد موت المقر؛ 
لأنه یمکن أن یکون لو سئل لذكر معرفته إلا أن يكون قد سئل فأخبر أنه 
شاك فيأخذ الحي ما ادعاه. 

قال محمد في مريض قال لفلان عندي مائة ثم مات قبل أن يسئل: کان له 
(۱) في (ف): (لم يقض إلا بشلاثة). 

(۲) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 


)۳( انظر المدونة: 1/٤‏ 
)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ت). 


ڪا المديان (Cv)‏ 


النصف دراهم والنصف دنانير". وعلى القول أنه يعطى أقل ما يتضمنه 
الإقرار يعطى مائة درهم» ومن رجع ممن كان على شك» وادعى أنه تذكر 
وعرف حقيقة ذلك قبل قوله أنه تذكر وارتفع حكم الشك. 

وقد اختلف أهل اللغة في البضع فقال ابن فارس”" وابن قتيبة: هو ما بين 
الواحد إلى التسع". 

وقال أبو عبيدة“: هو ما لم يبلغ العقد ولا نصفه. يريد من الواحد إلى 
الأربع” وليس بالبينء وقد ذكر الطبري عن غير واحد أن لَبّث يوسف في 
السجن كان سبع سنين» وهذا يرد قوله» وقد ذكر عن مجاهد وقتادة: أن البضع 
ما بين الثلاث إلى التسع . 


(۱) قوله: (یمین) انظر النوادر والزیادات: ۹/ ٠٠١‏ . 

(۲) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس: /١‏ ۷٠۲.وذكر‏ أنه من الثلاث إلى العشرة. 
(۳) انظر أدب الكاتب لابن قتيبة ٠١/١‏ . 

)٤(‏ قوله: (وقال أبو عبيدة) ساقط من (ت). 

. ٠١/١ انظر أدب الكاتب لابن قتيبة‎ )٥( 

(0) في (ح) و(ت): (السبع) وما في (ف) موافق لما في تفسير الطبري: ٠٠١ /٠١‏ . 


® الا 
باب 
فیمن وصل بمال ثم وصل به آخرثم مات 

أحدهما قبل القبض 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن استقرض دراهم ثم وهبها لآخر 
قبل القیض E AN ES ea‏ 
“ وقال غيره: لا شيء له فيها» وعلى هذا مجري الحواب إذا مات الأول]» 
وهو مقرض فيثبت القرض والصلة على قول ابن القاسم؛ لأنه في معنى 
المقبوض لا زالت يد المستقرض عنه» وصارت يد غبره عليهاء وتسقط 
على قول غيره» ولا تخلو العطيتان من أن تكونا جيعاً صلة أو قرضاً أو 
أحدهما صلة والآخر قرضاً فإن كانتا صلة ثبتتا على قول ابن القاس 

وسواء مات الواصل الأول أو الثاني. 

وإن كانتا قرضاً فمات” الأول" أخذها الآخر من تركته وقضاها كل 
واحد منه| عند الأجل الذي اقترض إليه» وإن مات الأوسط قبضها الآ “ 


کړه 


رم 
8 


(1) انظر المدونة: ٤۲۸ /٤‏ .قول شهب 

(۲) انظر المدونة: .٤۲۸/٤‏ 

(۳) زاد في (ح): (أو الثاني وإن كانتا). 

(4) قوله: (عنه) ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: (أو قرضاً أو أحدهما صلة والآخر قرضاً فإن كانتا صلة) ساقط من (ف). 

)في (ت): (فات). 

(۷) في (ف): (الأوسط). 

(۸) قوله: (من تركته وقضاها كل واحد منه| عند الأجل الذي اقترض إليه» وإن مات الأوسط 
قبضها الآخر) ساقط من (ف). 


ڪناب المديان € 


وقضاها ورثة الأوسط الآن؛ لأنها حلت عليه بموته» وإن مات الآخر سقط 
حقه فیها؛ لأنہا حلت عليه بموته فلا فائدة في قبض ورثته ها؛ لأنه بحكم عليه 
بردها إلى الأوسط بالحضرة» ويقبضها الأوسط من الأول» ثم يقبضها عند 
حلول الأجل الذي اقترض إليه. 

وإن كانت الأولى صلة والثانية قرضاً أو الأولى قرضاء والثانية صلة فمات 
الأول أو الأوسط كان للآخر قبضهاء ويفترق الجواب في موت الأوسط فإن 
كانت الأولى قرضاً والثانية صلة“ قضاها ورثته الآن بحلوها على ميتهم» ولا 
شيء على الآخر لأنها له صلة. 

وإن كانت الأولى صلةء والثانية قرضاً كان للآخر أن يقبضهاء ثم يقبضها 
عند حلول أجلهاء ولا شيء على ورئة الأوسط لأنها لميتهم صلةء وإن مات 
الآخر وكانت له صلة قبضها ورثته» وقضاها الأوسط إذا حل أجلها؛ لأنا 
كانت عليه قرضاًء وإن كانت الأخيرة قرضاً قبضها الأوسط؛ لأنها من الأول 
صلة» ولم يكن لورثة الآخر قبضها؛ لأا قرض» وقد حلت عليه بالموت» 
وعلى أصل غيره إن مات الأول سقطت» ولم يتعلق على ورثته فيها شيء 
للأوسط ولا للآخر على أي حال كانت من صلة أو قرض. 

وإن مات الأوسط سقط حق الآخر سواء كانت له قرضاً أو صلةء ثم 
ينظر في حق الميت فيها؛ فإن كانت الأولى صلة قبضها ورثته من الأولء وإن 
كانت قرضاً م يقبضوها؛ لأنها حلت على ميتهم بموته» وإن مات الآخر 
)١(‏ قوله: (والثانية صلة) ساقط من (ت). 


(۲) قوله: (لأنا لميتهم صلةء وإن مات الآخر وكانت له صلة قبضها ورثته» وقضاها الأوسط) 
ساقط من (ف). 


وكانت لةه أو الأول فرصا واكانة ل فعا ورئة الاح و فاه 
الأوسط إن كانت قرضا عند حلول أجلها. 

ون كانت الا رة ق ضا سقط ع وره ها لو ها وان خا ر 
قائاً فيهاء وسواء كانت الأولى صلة أو قرضاًء والقياس إذا مات الأول وكانت 
منه للأوسط على وجه القرض أن يقوم الآخر على الأوسط إذا حل أجل 
القرض فیغرمه مثل ما کان وصله به؛ لأنه يقول له: نت رضيت أن تكون 
قبلك قرضاً ولي صلةء ويغرمها للأول إذا حل الأجل» فأنا آخذك بغرم ما 
کنت رضیت أن تغرمه. 

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن تصدق عليه بصدقة» 
ثم باعها المتصدق عليه قبل أن يقبضهاء فلم يقبضها المشتري حتى مات المتصدق 
مها: أن ذلك جائز؛ لأن ملكه قد زال عنها إلى ملك من لا حوز عليه. 

وقال أصبغ: Ib‏ البيع جائرّء يريد لما كانت يد المتصدق باقية على 


صدقته» والأول ان 


)١(‏ قوله: (صلة آو) ساقط من (ف). 


ڪنٺاب المديان Cw)‏ 


باب 


فیمن استقرض رجلا دراهمٌ فامره أن 

يقبضها من غریمه فصارفه فیها أو قاصّه'“ 

بها من دين له عليه آوامررجلا يقضي" 

عنه دراهم فقبض عنها الغفريم 
دقانو او روشا 


go 
که‎ 


ومن استقرض رجلاً دراهم فأمر غريمه أن يدفعها إليه فصارفه 
المستقرض فيها؛ جازء ولا خلاف في ذلك. 

واختلف بم يرجع به المقرض؟ فقال ابن القاسم: يرجع ب| أمر» قال: وقد 
اختلف قول مالك فيها“ وقال في كتاب محمد: اختلف قول مالك فيها 
ثلاث مرات“ فقال مرة: يرجع بالدراهم”» وقال مرة: بالدنانیر» وقال مرة: 
هو با خیار. 

قال الشيخ تلفه: وأما قوله: أنه يرجع بالذهب؛ فهو راجع إلى قوله هو 
بالخيار؛ لأنه لا يصلح أن يأمره بقبض دراهم فيصرفها" من غير وكالة من 
الآمر ويلزم الآمر فعله» والقول الأول أنه يرجع بالدراهم أحسن؛ لأن 
المصارفة كانت برضا من المستقرض. 


(۱) في (ت): (قارضه). 

() في (ح): (يقبض). 

(۳) انظر المدونة: /٤‏ 1۹. 

)٤(‏ انظر النوادر والزيادات: /٠١‏ ۳۹۷. نص النوادر: (واختلف قول مالك فيه ثلاث مرات). 
)٠(‏ انظر المدونة: 1۸/٤‏ . 

(0) قوله: (فیصرفها) ساقط من (ت). 


قال ابن القاسم: ولو أراد المقرض أن يمنعه من بيعها لم يكن ذلك له"؛ 
لأنه بيع حادث. 

ويختلف لو أخذ عنها عرضاً أو شيئاً ما يكال أو يوزن حسب ما تقدم» 
والصواب أنه بیع حادث» ولا يرجع إلا بم أمر به. 

وقال ابن القاسم فيمن استقرض رجلاً خسة دنانير» فأمر غريع) له عليه 
خسة دنانیر أن يعطيه إياهاء فقاصه بها الغريم من دين له عليه جاز"» ولا 
يختلف في ذلك؛ لأنها دنانير كلها وسكة واحدة» ولو قاص بها من دراهم 
كانت له عليه أو عرض لرجل لدخل الخلاف المتقدم» وقال ابن القاسم: لو 
أمرت رجلاً ينقد عني رجلا ألف درهم فباعه بها جارية أو عرضاً أو شيئاً ما 

کد يوزن من غير العين؛ جاز» ويرجع بالألف الدرهم”“/ . 

قال سحنون: وقد ذكر عن مالك فيها اختلاف أنه لا يربح في السلف*“» 
والأول أبين؛ لأنها مبايعة حادثة من المستقرض» وإن) يدخله السلف بزيادة إذا 
دفع ألفاً ورجع بأكثرء» وأما إذا دفع من غير ا لجنس فلا يدخله ذلك. 

واختلف إذا أمره أن يدفع عنه نصف دينار فدفع ديناراً أو دراهمَ أو 
عروضاً فقال مالك في كتاب محمد: فيمن قال لرجل: اقض عني نصف دينار 
فدفع دينارا أنه إذا دفع عنه غير الدراهم ما كان من طعام أو غيره فله بذلك 


.1۸ /٤ انظر المدونة:‎ )١( 
.1۸ /٤ انظر المدونة:‎ )۲( 
.1۹ /٤ انظر المدونة:‎ )۳( 
.1۹ /٤ انظر المدونة:‎ )٤( 
قوله: (فدفع دیناراً) ساقط من (ف).‎ )٥( 


کناب إلمدیان )€ 


نصف دینار على الآمر ما بلغ» وإِن دفع دراهم کان الآمر باخیار إن شاء أعطاه 
دراهم و إن شاء أعطاه نصف دینار. 

وقال أيضاً: إن دفع طعاماً أو ثوباً فإنه يكون له على الآمر ثمن ذلك 
دراهم» وإن دفع دراهم" کان با لخیار إن شاء دفع مثل عدد ما دفعه عنه» وإن 
شاء دفع نصف دينار صرف اليوم يوم دفع“. قال ابن القاسم: ثم رجع عن 
قوله بالخيار قال: بل يدفع إليه مثل وزن ما دفع. 

وقال مالك: ولو دفع المأمور ديناراً فأخذ الغريم نصفه ورد على المأمور 
نصفه كان للمأمور على الآمر نصف دينار ما بلغ" وقال ابن القاسم: إذا 
أمره أن يدفع عنه نصف دينار فليس يقع إلا على الدراهم» ولا يكون للمأمور 
على الآمر إلا عدد ما دفع عنه من الدراهم إن دفع عنه الدراهم“. 

ویلزم على قوله إن دفع ديناراً فأخذ الغريم نصفه ورد نصفه أن يكون 
الآمر بالخيار بين أن يدفع إليه نصف دينار دراهم بصرف يوم القضاء وهذا 
قال ابن القاسم: ليس يقع إلا على الدراهم“؛ لأن الغريم وهو الآمر م يكن 


(۱) قوله: (إن شاء آعطاه دراهمَ و) ساقط من (ف). 

(۲) انظر النوادر والزيادات: ."۹٦ /٥‏ ولفظ النوادر والزيادات: قال أصبغ: وقد اختلف قول ابن 
القاسم في الدينار يأمره بدفعه عنه فقضى» فقال: الآمر خير. ثم قال: ليس له ولا عليه إلا الدينارء 
لآن ما فعل المأمور مع الآخر لم يكن له أن يمنعه منه من مصارفته ومبايعته. 

() قوله: (وإن دفع دراهم) ساقط من (ف). 

() هكذافي جميع النسخ. 

.۳۹۷ /۰ انظر النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() قوله: (وقال مالك: ولو دفع) ساقط من (ف). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١١/٠١‏ 

(۸) انظر النوادر والزیادات: ٠٤١/٠١‏ . 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: ٠٤٠١/٠١‏ . 
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جير على أن يقضي يوم حل عليه الدين إلا دراهم يصرف”" يوم القضاء» وإما 
إن دفع عرصًا أو ا فإنه بیع حادث ویرجع بدراهم على صرفها من 
نصف دینار من" یوم کان القضاء. 


فصل 
افيمن قال لرجل انقد عني فلانا ألف درهم 
فأنعم له بذلڪا 


وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل انقد عني فلانا لف درهم فأنعم له 
بذلك» قال: هذه حالة فإن مات القائل ل تسقط؛ يريد: أا حالة اشترط 
فيها تبدية الحميل» وأن يكون منه ذلك على وجه السلف. واتافت امات 
الحميل قبل القبض هل تلزم لأا حالة بعد عقد البيع؟ 

وقال مالك في من قال لرجل: ادفع عني لفلان مائة درهم فقال: نعم» 
قال: إن كان الغريم اقتعد على موعد وانصرف على ذلك لزمه”“. 

فکأنه رأى أن جرد قوله: نعم محتمل أن يريد بذلك التحمل بقوله ولا 
يريد ألا يجاب فيكون له الرجوع عنه. 


(۱) قوله: (یصرف) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (من) ساقط من (ت). 

() انظر: المدونة: 1٩ /٤‏ ولفظها: (قال سحنون: وهذه حالة). 

)٤(‏ قوله: (القائل لم تسقط )٤(‏ ؛ يريد: أنها حمالة اشترط فيها تبدية الحميل» وأن يكون منه ذلك 
على وجه السلف. واختلف إذا مات) ساقط من (ح). 

.1۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


ڪناب المديان Cn)‏ 


باب 
فيمن التزم أن يقضي دين ميت» ثم رجع عن 
ذلڪ أو قضاه» ثم آراد أن يرجع به 2 تركة 
الميت أو قضاء دين عن حي فكره الغريم 
مطالبته من قضاء ذلڪ الدين 


ge 
کړه‎ 


قال ابن القاسم فيمن قال: آنا ضامن لقضاء دين ميت» ثم رجع عن ذلك 
لزمه ما ضمن قال: وإن قضاه ولا مال للميت وهو عام بذلك» ثم طراً للميت 
مال لم يرجع فيه بشيء؛ لأن فعله كان على وجه الحسبة“. 

قال الشيخ تلقه: والقياس أن يرجع إذا تبين أنه كان له مال؛ لأن القصد 
في مثل هذا التخفيف عن الميت وليس أن يرث الورثة ماله ويغرم هو عنه ولو 
وهب للميت مال فقبله ورثته لم يرجع فيه بشيء لأن هذا مال حادث وكذلك 
أرى إذا ضمن القضاء عن الميت» وكان ظاهر اليسر ثم تبين أنه معسر ألا 
یکون عليه شيء؛ لأنه يقول إن تحملت لأرجع ولو علمت أنه معسرٌ ولا أجد 
ما أرجع به م أضمن. 

فصل 

افيما ٳذا قال آنا أآقضيڪ الدين الذي لڪ على فلان] 

ومن قال لرجل: آنا أقضيك الدين الذي لك على فلان جاز» وإن كره 
الخريم ولا يرد قضاؤه إلا أن تكون بينهم) عداوة» ولايمكن من طلبه 
ويرد قضاؤه إلا أن يغيب الطالب بالمال فيقيم القاضي وكيلاً ليقبض ذلك 


.۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 


ا 
واختلف إذا اشترى رجل ديناً على غريم هل يكون المطلوب أحق به في 
مثل ذلك الثمن» فإن اشترى رجل ديناًء فإن كره أخذه بالثمن مضى البيع 
لشتریه به" إلا أن تکون بینهم) عداوة فیرد شراؤه» وهو قول مالك » وأری 
أن يكون المشتري بالخيار بين أن يبيع ذلك الدينء ويسقط مقال الغريم؛ لأن 
المنع كان بحق آدمي ألا يمكن من أداه بالاقتضاء» وقد زال ذلك بالبيع الثاني 
أو يرد البيع الأول؛ لأنه يقول: اشتريته» ونا أرى أني أمكن من قبضه والمنع 
من ذلك عیب فیرد بالعیب» وإِن اشتری نصراني مسلا أو مصحفاً كان البيع 
فاسدا» وليس كالأول؛ لأن منع الأول لحق آدمي» وهذا احق الله سبحانه. 
واختلف فيه إذا نزل لأن الفساد فيه من قبل العقد ليس في الثمن ولا في 
ا مثمون» فقيل: يمضي بالعقدء وقيل: يفسخ فإن فات مضى بالثمن» وقيل: يمضي بعد 
| )لفوت باقیۃ/ء وہنا ذا کا ھان کم ذلك الع فان کا یسملان کان بزل 
ما فساده في ثمنه فيفسخ ويمضي بعد الفوت بالقيمة؛ لأن المشتري دخل على ما لا 
یعلم ما يحم عليه به إما أن يحبر على الفسخ ولا یمکن منه أو يمكن وجبر على بيعه 
فيعود إليه أكثر من ثمنه أو أقل من ذلك وذلك غرر. 
تم كتاب المديان والحمد لله رب العالمين 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم 


.۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
قوله: (به) ساقط من (ت).‎ )۲( 
.۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 


كناب الحجر )€ 


بسع إلله إالرحمن الرحيم 
وصلی إلله علی سید نا و مولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم نسليماً 


كتاب الحجر 

الحجر يستحق على ستة: يتيم لم يبلغ » وبالغ فقيد العقل» وعاقل أبله 
ضعيف التميز والأخذ والإعطاء" لا يعرف الإمساك وإن كان لا يقصد 
الإتلاف» وعاقل ميز يتلف ماله في الشهوات واللذات" سفهاً إلا أن يكون 
ممن يتكلف التجر والكسب» ولا تؤدي أفعاله مع تجره إلى ما يتلف ماله والذي 
يخدع في البيوع على اختلاف فيه والمغلس والحجر على جميع من ذكر لحقهم 
ونظرائهم إلا لمفلس“ فإنه لحق الغرماء. 

والأصل في اليتيم قول الله سبحانه: آلوأ اليسَمّى حى دا بلغو الاح 
فن ءاسم مِم ردا اعرا إِلَهْمَ أَمَوهم4 [النساء: »]١‏ وفي المجنون والضعيف 
التمييز والسفيه. قوله تبارك وتعالى: إن كان الى عليه احق سَفِيهًا أو صََعِيفًا 
أو ا يَسََطِيع أن يُيل هو يملل ولي بالْعَدَلٍ) [البقرة: ۲۸۲]» ولو كان رجلاً 
عاقلا مثمرا لاله يستعين بذلك على الفسوق وشرب المر رأيت أن حجر 
عليه» وإن كان ينميه بمثل ذلك وذلك لحق الله سبحانه؛ لأن تغيير المنكر 
فرض» فإذا كان لا ينزجر هذا مع بقاء امال في يده إلا بالحجر؛ حجر عليه» 
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(۱) قوله: (ل يبلغ) ساقط من (ر). (۲) في (ر): (العطاء). 

(۳) في (ف): (واهبات). 

)٤(‏ في (ف): (ونظرا هم إلا المفلس)ء وني (ر): (ونظر هم إلا لمفلس). 

() ني (ر): (مبذرًا). (0) قوله: (کان) ساقط من (ر). 
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وقال مالك في المدونة في الذين تحجر عليهم أمواهم: هم الذين يبذرونه”“ في 
الف ف وال ان 
ه 5 
افيمن هو السفيه المحجور عليه] 

واختلف في السفيه الذي يحجر عليه. فقال ابن القاسم: إذا كان ممن لو 
كان في ولاء لم يعط ماله. وقال أشهب لا حجر إلا على البين أمره المبذر لاله 
ولا بجكم إمساكه“. 

واختلف في أفعال من يستحق الحجر إذا تصرف في ماله قبل الحجر 
فقیل: أفعاله على الجواز؛ بیعه وشراؤه وهباته وقبضه" حتی حجر عليه 
وهو قول ابن كنانة وابن نافع » وقيل: ذلك“ على الرد كالمحجور“ عليه 

)1۰٩( 

وقال مطرف وابن الماجشون: إذا كان سفيهاً قبل البلوغ ثم لم يأتِ عليه 
ال رشد كانت أفعاله مردودة؛ لأنه م يزل في ولا وإن کان رشیداًء ثم 
أحدث سفهاً کان فعله الآن" " نافذاً إلا أن يكون في بيعه خديعة فباع ما يساوي 
ألفا ناته فد ويكر نال اتك كاهة ‏ وفرقا ن هة وة 


(۳) قوله: (فصل) یقابله بیاض في (ف). )٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ ۹۷. 
)٥(‏ قوله: (أفعال من) يقابله في (ر): (أفعال السفيه الذي). 


(7) قوله: (وشراؤه) زيادة من (ر). (۷) قوله: (وقبضه) ساقط من (ت). 
(۸) قوله: (ذلك) زيادة من (ر). )٩(‏ في (ت): (کالحجر). 

)٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: )١١( .۹۲/٠١‏ قوله: (حال) ساقط من (ف). 
(۱۲) قوله: (الآن) ساقط من (ت). (۱۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۹۲. 


)٠٤(‏ قوله: (ويكون الزائد كاهبة) ساقط من (ف) و(ر). 
(۱6) في (ف): (وفرق). 


ڪنٺاب الحجر @ 


قال الشيخ تله: والصواب في هباته أنها مردودة ويضمنها الموهوب له إن 
کان صون با ماله. 

واختلف فيمن يخدع في البيوع فقيل: لا حجر عليه لقول النبي عله من 
يخدع في البيوع: «إذا بايعت فقل لا خلابة)» وقال أبو إسحاق”" ابن شعبان: 
یضرب على یدیه» وآری إن کان يخدع بالشيء اليسير أو الشيء الذي له بال انه 
لا يخفى عليه ذلك بعد وتبين له ذلك الغبن فلا حجر عليه» ويؤمر بالاشتراط 
حسب ما في الحديث"» ويشهد حين البيع ويستغني بذلك على" الحجر» وإن 
کان لا يتبين له ذلك» ويكثر نزول ذلك به مر بالإمساك عن التجر» وم حجر 
عليه» ولم ينتزع امال من يده؛ لان السلطان لا يفعل بعد الحجر أكثر من إمساكه 
والإنفاق”“ عليه منه» وهو أولى بإمساك ماله » وإن كان لا ينزجر عن التجر 
انتزع ذلك منه. 

فصل 
آفيمن يلي الحجرا 

الحجر إلى الآباء"“ والسلطان والسيد فذلك" إلى الأب في صغار بنيه في 
الحياة وعند الوفاة يقيم هم وصياً وني الإناث وإن كن كباراً ما م يتزوجن» 
ويدخل مهن أزواجهن”" والسلطان في الصغار عند عدم الأب أو وصيه فى“ 


(۱) قوله: (أبو إسحاق) ساقط من (ر). (۲) قوله: (ما ني ا لحدیث) يقابله في (ر): (ما تقدم). 
(۳) في (ر): (عن). () قوله: (والإنفاق) ساقط من (ر). 

() في (ر): (بالإمساك ب) له). () قوله: (الآباء) يقابله ني (ف): (الأب). 
(۷) في (ت): (بذلك). (۸) قوله: (آزواجهن) ساقط من (ر). 


(۹) في (ف): (وفي)» وفي (ر): (ومن). 


Can)‏ الخنن 
الكبار مع وجود الأب إذا أحدث”" بعد البلوغ ما يوجب الحجر فإن ذلك إلى 
السلطان دون الأب يوقفه" للناس ويبيع" لذلك* . 
قال في المدونة في مجلسه: ويشهد على ذلك السيد في عبده» وقد 
مضى ذلك في كتاب المأذون وزوال" الحجر إلى السلطان إذا كان المحجور 
عليه في ولاية. 
واختلف إذا كان في ولاية وصي الأب أو من أقامه السلطان فقال ابن 
القاسم في العتبية في الوصي”“ : إذا تبين له الرشد من يتيمه دفع إليه ما له» وإن 
شك في أمره لم يدفعه إلا بأمر السلطان“. 
وقال مالك ف کتاب محمد: من دفع إليه الإمام مال غلام مول عليه 
فحسن حاله دفع اليه ماله وهو فيه کالوصي يتبين له حسن حال ولیه . 
إلا بحكم الحاكم وسواء في ذلك الصبي والمجنون/ والبالغ والمغلس” . 
قال الشيخ كنله: قول مالك وابن القاسم هو الأصل في ذلك أن النظر في 
ذلك لمن هو في ولايته" '» فإذا علم حسن حاله دفع إليه ماله وهو مقتضى 
(۱) في (ت): (حدث). (۲) ني (ر): (یقفه). 
(۲) في (ف) و(ر): (ویسمع). () في (ر): (بڌذلك). 
)٥(‏ انظر: المدونة: .٠٤ /٤‏ 
0) انظر: كتاب المأذون في: (باب في حجر السيد والغرماء). 
(۷) قوله: (ني الوصي) ساقط من (ر). 
(۸) في (ف): (الإمام). وانظر: البيان والتحصيل: 4۱" ¬ ۴ °۳ 
(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۲ /۱۱١‏ 


. ٠١١ /۲ انظر: المعونة على مذهب عام المدينة:‎ )٠١( 
قوله: (ولایته) يقابله في (ف): (ولاية).‎ )۱۱( 


كناب الحجر @ 


الآيةء» في قوله سبحانه: #وابظوأ اليم حى إذّا بلغوأ الاح كن اسم مم مه رسد 
فادفعواً ا مو الآية [النساء: »]١‏ فجعل الدفع لمن إليه الابتلاء وهو الذي إليه 
مره والقول الآخر اليوم أحسن أفساد ا الناس وکثراً ما يقام غير المأمون 
بینهم أن یقول رشید لمن لیس برشید لیصانعه ویشهد له المولی عليه بالبراءة فلا 
يمكن من ذلك أحد اليوم» وإن أراد الولي حك من القاضي م يحكم له بالرشد 
بمجرد قوله بالرشد شد إلا أن يثبت ذلك عنده. 

وقال سحنون في العتبية: ذا م یثبت رشده کتب له أن فلانا آتاني “ بفتی صفته 
کذا E‏ وذكر أن أباه أوصی به إليب وذكر أنه بلغ مبلغ الأخذ لنفسه 
والإعطاء منها“ ويزيد في المرأة أنه" قد ابتني بها وسألني أن آمره أن يدفع إليه ماله 
ویکتب له براءة فأمرته بالدفع وحکمت له بالراءة؛ فحکم له بالراءة ولم حکم له 
ال ؛ لأنه م یثبت عنده» وحمل قوله: إنه حم له بالقدر” "الذي دفع ولیس أنه 
دفعه بو جه" جائز؛ لأن ذلك لا يكون إلا يإثبات الرشد. 

فصل 
اج زوال الحجرا 

ا لحجر يزول بزوال الوجه الذي لأجله كان ذلك الحجر فيزول عن اليتي 
بالبلوغ والرشد وعن المجنون بنفس إفاقته» إذا كان الجنون طارئاً بعد البلوغ؛ 
(۱) قوله: (حال) ساقط من (ت) و(ر). (۲) في (ر): (لمضايقة). 
(۳) في (ر): (المولى). (6) قوله: (بالرشد) زيادة من (ر). 
(۵) قوله: (أتاني) ساقط من (ر). 
(0) قوله: (آتاني بفتی صفته) یقابله في (ت): (آتاهما صفته). 
(۷) قوله: (منها) ساقط من (ر). (۸) قوله: (أنه) ساقط من (ر). 


(۹) قوله: (فحکم له بالبراءة) ساقط من (ر). )٠١( ٠‏ انظر البيان والتحصيل .٤1۸ /٠١‏ 
(۱۱) قوله: (بالقدر) يقابله ني (ف): (بالعدد). ‏ (۱) قوله: (بوجه) يقابله ني (ف): (بحق). 


۹ 


0 Cas 
لأنه كان على الرشد» وإن كان الجنون" قبل البلوغ لم يدفع إليه ماله" إلا بعد‎ 
ثبات الرشد, وإن كان أبله ضعيف التميبز» و ممن يخدع في ماله؛ دفع إليه إذا علم منه‎ 
التدرب على البيع والشراء» وعرف الوجوه التي يؤتى عليه منهاء وإن كان فيه"‎ 
سفيهاً أو فاسقاً فإذا علم منه التزوع عن ذلك دفع إليه ماله"“» وإن كان مفلساً فإذا‎ 
کشف عن ماله وقسم ما وجد له» وحلف على آنه" ما کتم» ولا أعلم" لما ذکره‎ 
أبو حمد عبد الوهاب أنه يحتاج إلى حكم”" وجهاً.‎ 
فصل‎ 
لے وقت الابتلاء]‎ 
واختلف في وقت الابتلاء من کان في ولاءٍ فقال مالك في کتاب محمد؟: لا‎ 
تجوز أفعاله حتى يكشف بعد البلوغ عن مره . وقال أبو جعفر الأبهري وغيره من‎ 
إلى غبره وهو أبين لقول الله تعالى:‎ e البغدادين‎ 
وبوا اليم حى إا بلغوأ اليح إن ءاسم َم مم رشا قاذقَعرا لهم أموخم)الآية‎ 
فجعل الابتلاء قبل البلوغء وقوله: فلن ءاسم مجم ردا يريد بذلك: الابتلاء لا‎ 
بغيره""" والفاء ني قوله: إن اَم للشرط لا للتعقيب.‎ 
واختلف هل يبتلى بشيء من ماله يدفع إليه ليختبر به. فالظاهر من قول مالك:‎ 
المنع؛ لأنه قال إذا فعل ذلك الولي فلحقه دين لم يلحق ذلك الدين في" الال الذي‎ 


(۱) قوله: (الجحنون) ساقط من (ر). (9) قوله: (ماله) زيادة من (ر). 

(۳) قوله: (فيها) زيادة من (ر). () قوله: (دفع إليه ماله) ساقط من (ف) و(ت). 
)٥(‏ قوله: (آنه) ساقط من (ر). () في (ر): (ولا أعرف). 

(۷) في (ر): (حاکم). (۸) قوله: (مالك) ساقط من (ت) و(ر). 


(۹) قوله: (ني کتاب حمد) يقابله ني (): (ني الکتاب).(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: .۲۱٠/۱۲‏ 
(۱۱) قوله: (هو ما) يقابله ني (ر): (الابتداء ما). ‏ (۱۲) ني (ر): (لا لغیره). 
(۱۳) قوله: (ني) زيادة من (ر). 


كناب الحجر @ 


ي يديه» ولا ني يد وصيه”. وأجاز ذلك غيره» وقال: يلحقه الدين في الال الذي 
في يديه" وقال القاضى”" أبو محمد عبد الوهاب لولي المحجور عليه بالسفه أو 
اا a‏ الصغير" الذي قارب 
البلوغ إذا رى منه دليل الرشد» فمن جعل إخراجه إلى الولي اكتفى بعلمه في ذلك 
وإن دفعه" إلى الحاكم لم يكتفي بقول وليه دون أن يشهد عنده البينة بذلك. 

واختلف في الشهادة فقال“: إذا شهد عنده شاهدان أجزأه. 

وقال أصبغ: لا يكتفى بذلك” " بشهادة شاهدین” "فيه ولا ني البكر إلا 
أن يكون مع ذلك أمر فاش" وقوله في الذكران صواب”" لأن حاهم لا 
يخفی » ولیس مما يطلع عليه سوی اثنين فوقوف” من سواهما عن ذلك 
ريبةء وما الإناث فحاهن غير مشهور» ولا يكاد يعرفه غير الأقارب» وبعض 
الجيران» فلا يطلب منهن ما يطلب من الذكران. 

فصل 
لب المراد بالرشد] 

واخحتلف في الرشد المراد في القرآن فقال في المدونة: هو الذي بحرز ماله 

وقال محمد: الرشد هو الصلاح في دينه وماله وقال أيضاً: الذي يصلح ماله 


.۷٤ ۷۳ /٤ انظر المدونة:‎ )۲( .۷٤ ١۷۳ /٤ انظر المدونة:‎ )١( 
في (ف): (بيع).‎ )٤( قوله: (القاضي) ساقط من (ر).‎ )( 

(9) قوله: (بختبر به) یقابله في (ر): (مختره). وانظر: التلقین: ۲/ ۱۹۹ . 

(1) في (ر): (للصغير). (۷) في (ر): (رفعه). 

(۸) في (ف): (فقیل). (۹) انظر: المدونة: .٠١/٤‏ 
)١(‏ قوله: (بذلك) ساقط من (ر). )١(‏ في (ر): (الشاهدين). 


(۱۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ )١١( ٠.۳۸۹‏ في (ف): (أصوب). 
)۱٤(‏ قوله: (فيه ولا في البكر إلا أن يكون ... لأن حاهم لا يخفى) ساقط من (ر). 
)۱١(‏ في (ر): (فوقف). 


e4 
لو‎ ( 
e" 


ویثمره ومحجره عن معاصی ا 


وقال أشهب: لا ينظر إلى سفيه في دينه إذا كان ممسكا لاله» ولا يخدع فيه 
كا يخدع الصبي» ولا يخاف عليه الضعف في تدبيره» E E‏ 

قال الشيخ 5فلثة: إذا اجتمع فيه أن يكون محرزاً ماله وينميه فذلك وإن كان 
يحرزه ولا بحسن التجر ولا الثمنية ولا يمسك عنه لأن وليه لا يفعل فيه غير 
ذلك يمسکه وينفق عليه فهو أولى بفعل ذلك في ماله ولأنه لا خلاف فيمن 
كان لا بحسن التجر“ ويحسن الإمساك أنه لا يضرب على يديه» وهذا إذا كان 
ماله عیناً أو مالا بخشی فساده» وإن کان رباعاً وما خشی تبدیده أو خرابه 
وهو لا جسن القيام بها يجحتاج إليه فلا يدفع إليه لأن ذلك يرجع إلى أنه لا بحسن 


oT 
۴ ت‎ 2 با۵٥‎ 
ومراعاة الدين على / وجهين: فان کان غير عدل؛ لأنه من يكذب او غير‎ 


ذلك ما لا تأثير له في امال دفع إليه ماله”؛ لأنه لا حلاف أنه إذا كان على تلك 
الحالة لا حجر عليه وإن كان فاسقاً أو يشرب الخمر لم يدفع إليه؛ لأنه يستعين 
به فيم) يريده من ذلك» وإن كان قادرا على التنمية. 
فصل 
ا2 أحوال الأطفال إذا بلخوا 
من حيث اليثم والحجرا! 

الأطفال إذا بلغوا؛ ثلاثة: من له أب» ويتيم حجور عليه» ويتيم لا حجر 
)١(‏ قوله: (وماله وقال أيضاً: الذي يصلح ... عن معاصي الله) ساقط من (ر). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٩٦/٠١‏ (۳) انظر: النوادر والزیادات: ٩۷/۱۰‏ . 


(۵) قوله: (ماله) ساقط من (ف). 


كناب الحجر GD‏ 


عليه. فأما من تقدم عليه حجر فهو بعد البلوغ على السفه حتى يختبر حسب ما 
في القرآن. 

واختلف فمن له أب أو كان يتي) [ يحجر عليه فقال في كتاب النكاح 
الأول" من المدونة: إذا احتلم الغلام فله أن يذهب حيث شاء وليس للوالد 
أن يمنعه وحمله على الرشد وقال ابن حبيب في الصغير تجب له الشفعة: إن 
أجل الشفعة سنة من يوم يبلغ» وهذا يتيم له مال حمله على الرشد بالبلوغ» 
وقيل: هما على السفه قياساً على المحجور عليه؛ لأن الحجر لا يغير العقل 
بنقص وذلك فيمن حجر عليه“ وغيره سواء وفرق في القول الآخر بينهما؛ 
لأن الغالب من بني آدم الحرص على الدنيا والإمساك وشدة الطلب والتقاطع 
لأجلها فالسفيه قليل في جنب غيره» ويكون في البلد لوف وهم على حسن 
النظر والسفيه فيهم العدد القليل فوجب حل الناس على الغالب" وألا“ 
يحملوا على حكم” القليل النادر» واختلف في الإناث فقيل: لا بجحكم هن 
بالرشد مع وجود البكارة حتى يدخل بهن وجعل“ الدخول فيهن ٠‏ 
كالبلوغ في الذكران» وقال أيضا في كتاب الحبس في المدونة في قول الله سبحانه: 
واوا الْيَی حى إا بلغو لياح قَِنَ ءاسم مم ردا فاذقغوا إلهّم أموشم4 
[النساء: ]١‏ قيل: بلوغ النكاح: الاحتلام والحيض" " فسوى بين الذكران 


(۱) في (ر): (ا). (۲) قوله: (الأول) ساقط من (ت). 
() انظر: المدونة: )٤( ٠١١/۲‏ قوله: (علیه) ساقط من (ر). 

)٥(‏ قوله: (العدد) ساقط من (ر). (0) قوله: (على الغالب) ساقط من (ر). 
(۷) في (ر): (ولا). (۸) قوله: (حکم) ساقط من (ر). 

)٩(‏ في (ر): (ویعد). (۱۰) قوله: (فیهن) ساقط من (ر). 


)١(‏ انظر: المدونة: ٤٠۷ /٤‏ ونص المدونة: (قال: ابوا آليسَمّى حى إذّا بلَعُوأ لياح قن اقم 
َم رشا قَاذقعُا َم مم4 وبلوغ النكاح بالاحتلام والحيض) من كتاب الهبة. 


والإناث وأن يدفع إليها ماها" إذا حاضت وأنس منها الرشد وإن م تتزوج» 
واختلف في البكر التي لا أب ها فقيل: هي على السفه حتى يثبت رشدها 
وذکر سحنون في كتاب النكاح الثاني انها إن تزوجت بدون صداق مثلها أو 
وضعت عن الزوج بعد الطلاق صداقها أن ذلك جائز» وحمل أمرها على 
الجواز كالصبي وقد يقال إن الاختلاف فيها هو كالاختلاف في السفيه الذي 
لا حجر عليه أنه في أفعاله في أحد القولين على الجواز حتى حجر عليه. 

واختلف بعد القول أنا على السفه هل تجوز أفعاها بالدخول أو حتى ترشد؟ 
المشهور من المذهب أن الثيب إذا م يتقدم عليها حجر أا في أفعالما على ال جواز. 

واختلف فيمن لم يتقدم عليها حجر وعلم منها الرشد وأخر أمرها حتى 
يدخلَ با هل ترشد بنفس الدخول أو حتى بختبر أمرها بعد الدخول فقال في 
لمدونة في المدخول بها" إذا دخل بها زوجها جاز فعلها إذا علم منها صلاح 
الحال» وقال مطرف في كتاب ابن حبيب: إذا علم منها صلاح الحال قبل 
الدخحول جاز أمرها إذا دخل با“ » وذكر عن مالك أنه استحب أن يتربص 
ا فن وا 

فصل 
لبه إقرار المحجور عليه] 

إقرار المحجور عليه على وجهين فإقراره بالمال وبا يتعلق بالذمة كالمداينة 

والخصب والتعدي والودائع وجراح الخطاً ساقط وإقراره با يتعلق بالبدن من 


(۱) قوله: (قيل: بلوغ النكاح: الاحتلام... وأن يدفع إليها ماها) ساقط من (ر). 
() قوله: (في المدخول ہا) زيادة من (ر). (۳) قوله: (في کتاب) يقابله في (ت): (عند). 
)٤(‏ قوله: (إذا دخل ہا) ساقط من (ر). )٥(‏ قوله: (ہا) ساقط من (ر). 


کان الحجر 
ضرب أو قطع أو حد كالقذف والزنا والسرقة والحرابة وجراح العمد" وقتل 
العمد والحرابة”" لازم وهو في ذلك كالرشيد وكالعبد يصح إقراره با يتعلق 
بجسده دون ال مال؛ لأنه قد يتهم ي ٳقراره با ال من ليس“ له عليه شيء ولا يتهم في 
إباحة ظهره أو دمه أو عضو من أعضائه وهو بريء وهبته لاله ساقطة. 

واختلف ف عقوه عن عرضه وجراحاته إذا کانت عدا فأجازه ابن 
القاسم وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب”“ في ال مول عليه من سفيه 
aT e f. f‏ 
أو صغير أو بكر لا جوز عفوهم عا نيل منهم من الحدود والشتم وجراح العمد 
إلا في التفس فإنيم عند الموت في العمد والخطأكالكبير”. 

قال الشيخ لته أما في النفس فإنه يجري على أحكام الوصايا فيجوز 
عفوه عن العمد» وتجعل عفوه عن الدية في الخطأً في ثلث ماله“ وأما بيع“ 
فعلى الوقف والاختبار فإن كان في غنى عن البيع أو محتاجاً إليه» وباع ببخس 
ره یعه/ء وان کان عتاجاً زل الیع ولا بخس في اشن مض الیم؛ دقش | پر 

1/۲۹٦ ٤ 

الولي الثمنء وإن كان قد أسلم الثمن” "إلى المولى عليه فضاع من يده أو تلفه 
في ذلك حتى فاتت السلعة عند المشتري بتلف مضى البيع؛ لأا كالمستحقة 
(1) في (ف): (أو قتل كالقذف)» وني (ر): (أو قتل في كالقذف). 
() قوله: (وجراح العمد) يقابله في (ر): (والجرح في العمد). 
(۳) قوله: (والحرابة) زيادة من (ر). () في (ر): (لا). 
)١(‏ قوله: (وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب) يقابله في (ت): (وعبد الملك). 
(0) قوله: (نیل) یقابله في (ت): (قبل). (۷) انظر: النوادر والزيادات: .۹۸/٠١‏ 
(۸) قوله: (وتجعل عفوه عن الدية في ا لخطاً في ثلث ماله) يقابله في (ت): (ويجعل الدية في ثلثه). 
(۹) قوله: (بیعه) یقابله في (ت): (عقوه فعلى الثلث). 
)٠١(‏ قوله: (أسلم الثمن) يقابله في (ت): (سلم). 


إذا فائت سن غار ميب المشتر ى ون فاتت بلاس كان عله الأكز من 
القيمة أو الثمن» وإن كان السفيه هو المشتري رد شراؤه إذا كان في غنى عن 
ذلك المشترى» وإن اشترى بغبن عليه فإن كان محتاجاً إليه للبس» وليس في 
لثمن غبن مضى البيع» واستحسن أن يمضي البيع إذا م يعلم بذلك حتى أتلفه 
السفيه؛ لأن الولي كان سلم ذلك إليه» ووضع يده عليه. 

واختلف إذا اشترى أمة فحملت منه فقال في العتبية" : ترد إلى بائعها 
الات غل ال ای را کي غه سن فة الرلت وفال ن اها 
تمضي له أم ولد بغير عوض”“ والأول أبين» وحمل قوله إذا كان في غنى عن 
مثل ذلك» وإن باع أمة فحملت من المشتري جرت على الخلاف في المستحقة 
إذا ولدت من المشتري إلا أن يكون المشتري معسراً وهو عام أن البائ حجور 
عليه فینزع منه بکل حال. 

فصل 
[عتق المحجور عليه] 

عتق المحجور عليه ساقط؛ لأن ذلك كاهبة منه. 

واختلف في عتقه أم ولده فأمضاه ابن القاسم في المدونة”» وقال المغيرة 
في کتاب ابن سحنون: عتقه مردود ولیس بمنزلة طلاقه لزوجته» وأم ولده 
بمنزلة رقيقه ويدخل فيها من الرفق والتوقي لاله ما يدخحل عليه في عبده إذا 
أعتقه» وإن أجزت عتقه التمس أن يتزوج أو يشتري له جارية أو لعلها تخدمه 
(۱) قوله: (إذا) ساقط من (ف) و(ر). (۲) في (ر): (المدونة). 
(۳) قوله: (على اليتيم) ساقط من (ر). 


(6) انظر: البيان والتحصیل: ٤۸۷ /٠١‏ و۸۸٤.‏ نسبه إلى أصبغ. 
() في (ر): (بغیر). 0) انظر: المدونة: /٤‏ ۷۲. 


كناب الحجر )۷( 


ولیس له مال حمل لشراء خادم. انتهی قوله. 
واختلف بعد القول بجواز عتقها في ماما فقال مالك في كتاب حمد: 
يتبعها ماهاء وقال ابن القاسم: لا يتبعها إلا أن يكون يسيرا“ وهو أشبه. 
فصل 
افيما إذا قال لرجل: ادفع عني لفلان ألف درهم] 
وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: ادفع عني لفلان لف درهم فدفعها 
ثم أراد الرجوع با على الآمر فقال له: كانت لي عليك ديناً م يقبل قوله"» 
وقال سحنون: إن كانت بينه) خالطة ومعاملةء وطال ذلك فالقول قول الآمرء 
يريد: أن ذلك دليل للآمر؛ لأنه لو م يكن ديناً لطلبه بها قبل ذلك» ولم يقبل 
قول الآمر في القرب؛لأن الأصل براءة الذمة للدافع من الدين إلا أن يعلم أن 
مثله لا يسلف هذا القدر أو يكون هو المتصرف للآمر في أموره فلا يقبل قوله 
أنه دفعها من خاصته" . 
تم كتاب الحجر”“ والحمد لله رب العالمين 
والصلاة على محمد وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وسلم تسلیما 


. ٤٠١ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.۷١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
في (ر): (حصته).‎ )۳( 

)٤(‏ في (ت) و(ف): (المديان). 


كناب الحمالة C0)‏ 


بسع ألله الرحمن الرحيم 
صلی الله علی سید نا ومولانا محمد 
وأله وصحبه وسلم نسليماً 
كتاب الحمالة "^ 
باب 

4 الحمالة ولزومها وصفاتهاء ويماذا تسقط ؟ 
المىالة SiS GS SoS‏ 
«الرَعيمْ غ وقوله لقبيصة: «لا :0 الصَدَقَهَ E‏ لثلاثِ: رَجُلِ مَل 
اة قَحَلَّت لَه الَسألَة حٌى يوَدّیا» الحديث أخرجه مسلم”» تضمن هذا 
الحديث جواز الحالة ولزومها وأنها كالديون ويدخل با في جملة الغارمين 
ويجوز له أخذ الزكاة لقضائهاء والحميل والضمين والكفيل والزعيم والقبيل 


واحد. 


go 
که‎ 


والحالة على أربعة أوجه: بالوجه وبالمال وبالطلب وحوالة بمنفعة» وأي 
ذلك كان فإن الحالة لازمة. 


(1) في (ف): (كتاب الم ‌الة والحوالة). 

(۲) حسن غریب» أخرجه آبو داود في سننه: ۲/ ۳۱۹ في باب: في تضمين العارية» من كتاب 
الإجارة» برقم .)٠٠١(‏ والترمذي في سننه: ۳/ ٠٦٠‏ في باب: ما جاء في أن العارية 
مؤداة» من کتاب البیوع» برقم »)۱۲۹١(‏ وابن ماجه في سننه: ۸٠ ٤/۲‏ في باب: الكفالة 
من كتاب الصدقات» برقم »)۲٤١٥(‏ وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 

(۳) آخرجه مسلم: ۲/ ۷۲۲ ني باب: من تحل له المسألةء من كتاب الزكاةء برقم .)٠١٤٤(‏ 


® الآ 

والىالة“ بالوجه: أن يقول: أتحمل به أو بوجهه أو بعينه أو أضمن 
إحضاره والاتیان به فهذا برأ بإاحضاره موسراً کان أو معسراً. 

والحالة با مال يقول: أنا ميل بم عليه أو بها ثبت عليه ببينة أو بإقراره أو با 
يعامله به وإٍذا کان ذلك ل يبرا پإحضاره إلا أن یکون موسراً. 

والمحالة بالطلب: أن يقول: آنا ميل بطلبه» أو عل أن أطلبهء فليس عليه 
سوى ذلك فإن أعجزه”" أو غاب عنه إلى موضع بعيد وليس من شأنه السفر 
إلى مثله - م يکن عليه شيء. 

وإن قال: آنا ميل لك ول يذكر وجهاً ولا مالا جاز» فإن قال بعد ذلك: 
إن) أردت الكفالة له بالوجه كان القول قوله. 

فصل 
افيما يجوز الكفالة فيه] 

المطلوب من المتحمل به ثلاثة: مال» وما ليس ببال: وهو حق لآدمي: 
عرض آو جرح أو قطع عضو أو قتل» أو حق لله تعالى: حد من حدود الله 
تعالى: سرقة أو زنا أو شرب خر أو حرابة. 

فإن كانت المطالبة بال جازت الكفالة على الوجوه الثلاثة المتقدم ذكرهاء 
وإن كانت المطالبة بعرض أو جرح أو قطع أو قتل لم تجز الكفالة له بها جب على 
الطلوب» ولا أن يتكفل بوجهه على أنه متى عجز عن إحضاره أخذ ذلك 
منه» وجازت الكفالة بطلبه خاصة؛ لآن ذلك من حق الطالب فلو رضي 
(۱) قوله: (بالوجه... والمالة) ساقط من (ف). 


(۲) قوله: (فإن أعجزه) زيادة من (ف). 
(۳) قوله: (بوجهه) في (ف): (بوجه). 


كناب الحمالة i)‏ 


بإسقاط حقه جملة لجازء فإذا رضي أن يترك المطلوب على هذا الوجه جاز. 

وقال إسماعيل القاضي: إن شرط أنه كفيل طلب خاصة جاز» وإن كان 
مطلوباً بحق الله سبحانه؛ م جز أن يترك بحميل» والحكم/ أن يستحق حتى 
يقام عليه ما يثبت من ذلك» وإِن کانت امرآة حامل من زنی سجنت حتی 
تضع» فترجم إن کانت ثیباً أو تجلد إن كانت بكرا بعد أن تتعالى من نفاسهاء 
وإن كان ذلك بإقرار منها كان الأمر أوسع؛ لأن ضما أن ترجع.وقد اختلفت 
الأحاديث في الغامدية» وقد كانت اعترفت بالزنا؛ ففي بعضها أنه أمرها 
بالانصراف حتی تضع» وني بعضها آنه كفلها. 

واختلف هل بعد الهروب رجوع؟ وهل يقبل الرجوع من غير عذر؟ فمن 
أجاز ذلك أجاز أن يترك بغير هميل . 


)١(‏ حديث الخامدية رواه مسلم وفيه: (... ثم جاءته امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول 
اله: طهرني فقال: «ويحك ارجعي فاستغفري الله وتوب إليه» فقالت: أراك تريد أن ترددني كا 
رددت ماعز بن مالك قال: «وما ذاك۲؟ قالت: إنہا حبلى من الزنى فقال: «آنت؟» قالت: نعم. 
فقال ها «حتى تضعي ما في بطنك» قال: فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال: فأتى 
النبي عي فقال: قد وضعت الغامدية فقال: «إذا لا نرجمها وندع ها ولدها صغيرا ليس له من 
يرضعه» فقام رجل من الأنصار فقال: إلجٌ رضاعه يا نبي الله. قال: فر جمها. 

وني حديث النسائي: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: كنت جالسا عند رسول الله عه فجاءته 
الغامدية من الأزد فقالت: يا رسول الله إني زنيت فردها. فقالت: يا رسول الله» أتريد أن تردني 
کا رددت ماعزا ؛ فواله إني الآن لحبلى. قال: «انطلقي حتی تضعیه» ثم جاءت فقالت: قد 
وضعت يا رسول الله . قال: «انطلقی حتی تفطمیه) ففطمته ثم جاءت به وني يده کسرة 
يأكلهاء فقالت: قد فطمته» وهو ذا يأكل» فدفعه رسول الله عه إلى رجل من المسلمين ثم 
أمرهم فحفروا ها حفرة إلى صدرهاء ثم أمر القوم به فر جموها أخرجه النسائي في الكبرى: 
٠ ٤‏ في تأخير الحد عن المرأة الحامل إذا هي زنت حتى تفطم ولدهاء من كتاب الرجم» 
برقم (۷۲۷۱). 


CE)‏ الک 

وإِن تحمل رجل بطلب من تبت عليه حدٌ بعد هروبه» فإن كان ثبات ذلك 
ببينة لزم الوفاء بالحمالةء وإن كان بإقرار على الخلاف هل يلزمه طلبه آم لا؟ 

فصل 
ا سقوط الحمالة بالوجه] 

الحمالة بالوجه تسقط عن الحميل بإحضاره» وإن كان معدماً» وكذلك 
إذا كان حاضراً بالبلد مسجوناً كان سجنه ذلك في حق أو تعدياً عليه» ولأن 
ذلك کموته إذا تعدی عليه بالسجن. ولو امتنع هو برجل لکان کتغیبه» وإن 
أسلمه الحميل للطالب في مفاز» أو في بلد لا سلطان فيه أو يقدر على 
الامتناع بسلطانه أو غيره | تسقط الىالة» وإن كان به سلطان وتناله الأحكام 
برئ الحميل. 

قال محمد: يبرا وإن كان لا بينة للطالب فيه» وقال محمد بن عبد الحكم: 
لا يبرأً إلا ني موضع لا يقدر على الامتناع فيه إلا كا يمتنع في الموضع الذي 

قال الشيخ #لفه: إذا كان المطلوب مقرأ ني حين أخذ منه الحميل جاز أن 
يقال أن الحميل يبرا الآن مقراً كان أو منكراً؛ كان للطالب في ذلك الموضع 
الآخر بينة أم لا؛ لأن القصد في وقت أخذ الحميل منه خوف تغيبه» ولم يكن 
خرف تجحوده واتنخو د آمر عدت بعد ذلك ون کان جاحدا واد اميل 
حتى تقام البينة عليه أو حتى يزكى من شهد عليه لم يبرا الحميل بدفعه في غير 
بلده؛ لأنه لا ينتفع بتسليمه ذلك» ولو كانت البينة قد زكيت» وكان التأخير 
ليجرحها المطلوب» واعترف المطلوب الآن أن الأمر كان على ذلك لبرئ 
الحميل؛ لأنه مأخوذ بالحق الآن. 


كناب إلحمالة € 


فصل 
ا4 حكم الكضالة إذا ثبت فقر الحميل] 

وإذا كانت الحالة بالوجه ثم عجز الحميل عن إحضار المتحمل به غرم 
امال إلا أن یثبت فقره بأمر ببّن» وما یکون عنه لو کان حاضراً أنه م ثبت 
N TT‏ 

واختلف ني الموضعين جيعاً: هل يغرم المال إذا م بحضره؟ وهل تسقط 
الكفالة إذا ثبت فقره؟ فقال مالك وابن القاسم: إذا م بحضره غرم المال. 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا شىء عليه ورأى أن الحالة بعين فغلب عليها 
N E‏ 
أحضره في معنى المستحيل لما كان غير قادر على إحضار تلك العين» والقول 
الأول أحسن؛ لأن البائم وثق به» وقد كان على الحميل أن يتحفظ منه حتى 
يوني به» وتخيب الغريم تلف لحق الطالب» فكان على الحميل أن يغرم ما كان 
يستفاد بإحضاره. وقال أبو الجهم عن مالك: لا يبرا إلا بوصول الحق إلى 
صاحبه» قال: لانه تحمل به في وقت يساره فيأتي به في وقت إعساره» فقد تلف 
عليه المال» والأول أبين إذا كان معسراً عند حلول الأجل» فإن حل الأجل 
وهو موسر ثم أتى به بعد أن أعسر لزمه المال» إلا أن يريد أن الحالة كانت بال 
حال ولم يتحمل ليؤخر. 

واختلف إذا حكم عليه با مال لما م بحضره ولم يثبت فقره ثم لم يخرم المال 
(۱) قوله: (یثبت) في (ف): (یغب). 
(۲) انظر: المدونة .۹٦ /٤‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات ٠٠١۹/۱۰‏ 


® ا 
حتى قدم الغريم» فقال عبد الملك بن الماجشون: قد مضى الحكم. 

وقال سحنون: لا غرم عليه» والمسألة على ثلاثة أوجه: فإن قدم معسراً 
وکان عند حلول الأجل موسراً کان الحم ماضياً. وإِن کان معسرا' عند 
حلول الأجل» والحكم فإن غرم الحميل ال مال استرجعه؛ لأن غيبة الغريم ن 
تضر الطالب شیئاًء وإن کان حاضراً م يأخذ منه شيئاً. وإن کان موسراً يوم 
حل الأجل ويوم قدم كان الحكم قد وقع موقعه» وكان الآن بمنزلة ميل المال» 


فاختلف هل یبتداً با لحمیل ام لا؟ 
بل ما إذا حل الأجل وطلب الحميل التأخير 
إلى أن يحضر الغريم] 


واختلف إذا حل الأجل وسأل الحميل أن يؤخره رجاء أن يحضر الغريم؛ 
فقال مالك وابن القاسم: ذلك له" وقال ابن وهب: يغرم المال» ولم يجعل فيه 
تلوماً. والأول أبين يتلوم له إذا م يدر هل هو بالبلد أو غائباً عنه» وإذا علمت 
غيبته ولم يعلم حيث هو» أو علم الموضع وکان قریباً - تلوم له» وان کان 
بعيدا لم يتلوم له» والتلوم إذا م تعلم غيبته أو علمت ولم يعلم موضعه اليوم 
واليومين. 

واختلف إذا علم موضعه؛ فقال في المدونة: إذا كان سفراً قريباً اليوم وما 
أشبهه تلوم له“ . وقال في العتبية: إذا كانت الغيبة اليومين والثلاثة وما لا يضر 
(۱) قوله: (معسرا) في (ف): (موسراً). 

(۲) انظر: المدونة 4٦ /٤‏ وانظر: البيان والتحصيل .٠۷٠١ /١١‏ 
(۳) قوله: (تلوم له) زيادة من (ف). 


ڪناب الحمالة CN)‏ 


بامتحمل له ار على قدر ما يرى الإمام". وظاهر هذا يقتضي أن يؤخر سبعة 
أيام سيراً ورجوعاً وطلباً وهذا/ كثير. 

وقولة: «ما لا" يضر» حسنٌ فليس الطالب المقيم كالمسافر. 

وإذا أمكن من الخروج لطلبه» وقال الطالب: أخاف ألا يرجع إذا سافرء 
کان له أن يأخذ عليه يلاء فإن لم يرجع أغرم الحميل الثاني إلا أن يرى أن مثله 
لا بخشى منه ذلك. 

واخحتلف إذا قال الكفيل في حين" المحالة: أنا كفيل به إلى غد أو إلى 
أجل فإن لم أوف به فنا ضمين بالمال» فقال في المدونة: إن أتى به بعد ذلك 
قبل أن يحكم السلطان برئ فعلى هذا يتلوم له إذا طلب ذلك الحميل. 
وقال في كتاب محمد: إذا م يأت به ني اليوم بعينه" غرم ول جعل له زيادة". 
وهو آبين؛ لأن الحمالة تطوع حالة بالوجه في اليوم الأول وحالة بالمال في 
اليوم الثاني» فوجب أن يلزم ذلك حسب ما ألزم نفسه» وهو خلاف بيع 
الخيار» إذا شرط التزام البيع بغروب شمس آخر أيام الخيار؛ لأنها مبايعة 


فرآى أن“ ذلك غرر. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل .٠۷١ /١١‏ 
(۲) قوله: (لا) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (حین) في (ف): (حال). 

.٩1/٤ انظر: المدونة‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: ( نقسه) في (ف): (بعینه). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات .١١١/٠١‏ 
(۷) قوله: (أن) ساقط من (ف). 


® الک 
فصل 
لا حكم الكفالة إذا المطلوب منكرا] 

وإذا كان المطلوب منكراً فتحمل به على أنه إن لم يأتِ به ضمن الال ۾ 
يلزمه ما ألزم نفسه؛ لأن ذلك غرر وتخاطر منه| إلا ن يثبت حقه ببينة» ومثله 
إذا قال المطلوب: دعني فإن ل أوَفكَ لوقت كذا فالحق قبليء فلا شيء عليه إلا 
أن ثبت ذلك ببينة. 

واختلف إذا دفع الغريم نفسه من الحمالة؛ فقال في المدونة: لا تسقط 
الحمالة إلا أن يسلمه الحميل» أو وكيله» أو يكونا شرطا ذلك أنه إذا دفع نفسه 
فهي براءة للحميل. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا قال المتحمل به: جئتك عن حالة فلان 
سقطت المىالة وليس له أن يقول: لا أقبله إلا من الحميل. وهو أحسن» ولو 
قيل: إذا كان حاضراً بعد حل الأجل» وهو يراه» ويتمكن منه فتركه أن الحالة 
ساقطة لكان صواباً؛ لأن الحمالة في الأصل إنا هي لما يتخوف من تغيبه عند 
الأجل فيقول له: إن غاب أحضرته» وهذا لم يغب» ولو قال: إن غاب فأنا 
أطلبه» كان أبين من حيل الو جه إذا قال: أنا آتي به. 


.۹۸ /٤ انظر: المدونة‎ )١( 


كناب الحمالة @ 


6 باب 
0 من تحمل بطلب رجل ولم يضمن وجهه 

وإذا تحمل بطلبه کان عليه أن يطلبه ويبحث عنه في البلد وفي] قرب من 
خارجه إذا م یعلم حیث توجه وجهل مو ضعه. 

واختلف إذا عرف موضعه؛ فقال أصبغ: يطلبه على مسيرة اليوم 
واليومين وحيث لا مضرة فيه» وقال عبد الملك بن الماجشون: يخرج لطلبه 
قَرْبَ موضعة أو بَعْدَ ما لم يتفاحش» فأما ما يكون من أسفار الناس فليخرج» 
أو يرسل» أو يؤدي عنه". فرأى أصبغ أن الطلب معلق بعين الحميل لا في 
الذمة فإن كان تدركه فيه مضرة سقط عنه» وروى عبد الملك أن ذلك في الذمة 
ودافال: يرشل رسلا 

وأرى إذا كان خروجه إلى المعتاد من سفره» أو خشى تغيبه إليه أن يلزم 
بطلبه فيه" بنفسه» أو بوکیل» فان خرج لطلبه ثم قدم» وقال: لم أجده» وقال 
الطالب: من يعلم نك بلغت الموضع؛ كان القول قول الحميل إذا مضت مدة 
يذهب فيها ويرجع» وهو قول ابن القاسم في العتبية”» وهذا مثل قوله في 
الأجير على تبليغ الكتاب» وخالفه غيره في الأجيرء ويلزم على قوله أن يكلف 
الحميل إثبات وصوله. 


وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا كان قادراً على إحضاره فتركه حتى 


ره 
6 


(1) قوله: (واختلف إذا عرف موضعه) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات .٠٠١ /٠١‏ 

(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ف). 

.۳۷۳ /٠١ انظر: البيان والتحصيل‎ )٤( 


غاب فقد غر . وقال في المبسوط: هو ضامن» وقال ابن القاسم في كتاب حمد: 
إذا م يعرف موضعه م یسجن فيه إلا أن یتهم أن يون عارفاً بمکانه فيسجن 
غل فد رما بر الماطان وما رجو هال دعل ا 

قال الشيخ 5ئا#: ولو قويت الدلائل في تهمته بمعرفة مكانه» وأن ذلك 
لدد عن طلبه وإظهاره فأغرم ا مال لكان وجهاً. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات .٠١۹/۱۰‏ 


كناب الحمالة @ 


ك il‏ 0 
2 2 الحميل بالمال %0 
الم‌الة بالمال على وجهين: مطلقةء ومقيدة؛ فالأولى: أن يقول: أنا هيل با 
عليه» لا يزيد على ذلك» والثانية: أن يقيدها بشرط؛ فيقول: إن افتقر أو غاب 
أو مات أو لد فإن أطلق كان في تبرئة الحميل مع قدرة الطالب على أخذ حقه 
من الغريم قولان: الإجازة» والمنع. 
واختلف عن مالك أيضاً -إذا اشترط- أن يبتدئ بأي) أحب فأجاز 
مالك ذلك ومنع منه» وقال: يعمد إل" هذا فیبیع مسکنه وخادمه اة 
حاضر مقيم» ولم ير أن يوني بالشرط» وبه أخذ أشهب» وابن كنانة» وابن 
الماجشون“» وبالأول أخذ ابن القاسم. 
وللناس اليوم عادة في الحميل أنه إن يراد به التوثق» ولیس يراد أن يكون 
غريً مع الأول» وإنما يطلب عند عوائق تعوق عن أخذه ال مال من الغريم فقراً 
ولدداً وغيبة فلا يبدأ اليوم الحميل مع عدم الشرطء فإن بدأ بحميل فقال: أنا 
یل إن افتقر أو جحد أو غاب أو لد أو مات لم يكن قبل“ ميل طلب إلا 
بوجود أحد تلك الشروط” فإن شرط إن أعسر لم يطلب الحميل لا 
ثبات فقر الغریم» فإن کان موسرا فلَدّ أو جحد أو غاب أو مات م يكن عليه 
(1) قوله: (مالك) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (يعمد إلى) في (ف): (يمنع). 
(۳) انظر: المدونة /٤‏ ۹۹. 


)٤(‏ قوله: (وابن الماجشون) زيادة من (ف). 


)٥(‏ قوله: (الحميل مع عدم الشرط, ... مات لم يكن قبل) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (أحد تلك الشروط) في (ت): (ذلك الشرط). 


شيء؛ لأنه علق القضاء بشرط الفقر» وهذا موسر إلا أن يثبت أنه افتقر في 
مغيبه. وإن قال: آنا كفيل إن جحد فافتقر أو لَدٌ ول جحد أو تغيب م يكن 
عليه شيء» ومثله إن قال: إن غاب» فجحد أو افتقر ولم يغب فلا شيء عليه» 
ولو كان الغريم حاضراً بعد حل الأجل» وأقام الإقامة”" البينة وهو قادر على 
أخذ حقه منه ففرط حتى غاب لسقطت المىالة؛ لأنه علق الى الة إن غاب 
عند حل الأجل» وني الوقت الذي يتوجه عليه الطلب فلم يغخب» وليس بمنزلة 
من قال: آنا آتي به عند الأجل» وشرط أن يسلمه للطالب؛ لأن هذا | 
يشترط ”“ إحضاره» وإن) قال: إن غاب» فلم يغب. 

وإن علق الكفالة بشرطين فقال: إن جحد أو افتقر» لم يلزم إن ألد أو 
غاب» وإن اشترى رجلان سلعة على أن أحدهما هيل بالآخر الموسر عن 
المعسر» والحاضر عن الغائب» والحي عن الميت لم يلزمه القضاء عنه إن ألد أو 
جحد وهو موسر؛ لأنه يقول: هو ذا حي حاضر موسر. 

فصل 
لبه أوجه تبدية الحميل! 

وشرط تبدية الحميل على ثلاثة أوجه: 

فإمًا أن يكون في ذلك للطالب” منفعة أو لا منفعة له أو لا مضرة على 
(۱) قوله: (أو لَد... عليه شيء) زيادة من (ف). 
(۲) قوله: (الإقامة) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (ففرط) ني (ف): (فعرض). 
(6) قوله: (من قال: آنا آتي به عند... یشترط) ساقط من (ف). 


)٥(‏ قوله: (حي) ساقط من (ف). 
)١(‏ قوله: (للطالب) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة Cy‏ 


الحميل أو عليه في ذلك مضرة» فإن كانت له في ذلك منفعة- لأن الغريم لا 
يقدر على الوفاء إلا من رباع وما يطول بيعه» والحميل موسر بالعین أو با 
يقرب بيعه -كان له أن يبتدئ بالحميل» وإن كان لا منفعة له في ذلك الشرط 
ولا مضرة على الحميل؛ لأنه والغريم موسران بالعين» أو كان الغريم موسراً 
بها یقرب بیعه» والحمیل موسراً بالعین کان فیها قولان هل وف له بشرطه؟ 
واستحسن أن يبتدئ بغریمه. 

وإن كان لا منفعة له في ذلك» وعلى الحميل مضرة - لأن الغريم موسر 
بالعين» والحميل موسر بالعرض أو بالعقار- لم يمكن من بيع عرض الحميل 
مع قدرته على أن يأخذ العين الذي في يد غريمه» ومثله إذا كان في يدا 
عرضان هما في القرب في البيع سواء أو كان بيع عرض الغريم أبعد بالأمد 
اليسير» وإن" كان عند الغريم عرض وعند الحميل عقار أو عندهما عقار وهما 
في أمد البيع سواء» أو ما بيد الغريم أبعد بالأمد القريب لم يبدأ بالحميل» وعلى 
هذا حمل قول مالك: آلا يعمد فيبيع مسكن الحميل وخادمه وصاحبه حاضر 
مقيم فيضر بحميله من غير منفعة» وقد قال النبي ل4: «لا ضَرَرَ ولا 
ضرَارَ". وإن كان ذلك الشرط من الغريم أن يبدا بالحميل» وكان متى غرم 
الحميل رجع على الغريم بالحضرة عاد الجواب إلى ما تقدم» وإن كان القصد أن 


(۱) قوله: (أو لا منفعة له... ذلك منفعة) ساقط من (ف). 

() قوله: (وإن) في (ت): (أو). 

(۳) صحیح» آخرجه ابن ماجه في سننه: ۲ ني باب: من بنی في حقه ما يضر بجاره» من 
كتاب الأحكام» برقم »)۲٤١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: /١‏ ٦١١٠ء‏ في باب: من قضى 
فيا بين الناس با فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهادء من كتاب إحياء الموات» 
برقم .)۱۱۹١۷(‏ 
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يسلفه لیرجع به في وقتٍ آخر کان من حق الغريم ن يوني له بشرطه ويبداً 
بالحميل. وقد قال ابن القاسم فيمن اكترى دارأ على أن بجيله بالكراء على رجل 
لیس له عليه دين قال: هذه حالة ورأی”" أن يبدأ بالغريم. وحمل قوله على 
أن الحميل يرجع بالحضرة. 

واختلف إذا أطلقت الحالة ولم تقيد بشرط تبديته» فقال الطالب للحميل: 
اغرم لي؛ لأن الغريم معسرء وقال الحميل: بل هو موسر» فقال ابن القاسم 
في كتاب ابن حبيب: ليس على الحميل شىء“ حتى يبدأ المطلوب. وقال مالك 
في كتاب محمد: يكشف مال الخريم قبل» وقال سحنون في العتبية: إن م يعلم 
للغريم مال ظاهر غرم الحميل إلا أن يكشف لن تحمل له مال الغريم. 
والأول أبين. 

وحمل الغريم على ما كان عليه وهو اليسر حتى يثبت الآخر فقره» قال 
حمد: إذا قضى الحميل في غيبة الغريم» ثم قدم الغريم فأثبت أنه كان قضى 
ذلك الدين قبل دفع الحميل رجع الحميل على من دفع إليه» وإن كان دفع 
الحميل أولاً رجع على الغريم» وإن جهل أي| دفع أولاً رجع الحميل على من 
دفع إليه إلا أن يكون ذلك بقضاء من السلطان. 


(۱) قوله: (ورای) في (ت): (وأری). 
() انظر: المدونة ٠١۸/٤‏ . 

(۳) قوله: (وقال) في (ت): (أو قال). 
() قوله: (شیء) في (ت): (سبیل). 
)٥(‏ انظر: البیان والتحصیل .۳٤۸/۱۱‏ 
0) انظر: النوادر والزيادات .٠٤١/٠١‏ 


ڪناب الحمالة (( 


باب 


ك فیمن ادعی قبل رجل مالا فقال آخر: آنا ري 
كفيل به أوبمايقرلكبه‌اوبما ا© 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قال لي: على فلان لف درهم» فقال 
آخر: آنا كفيل اء ثم نكر المدعى عليه: لا شيء على الكفيل إلا أن يقيم بينة 
على حقه؛ لأن الذي عليه الحى جحد . 

قال ابن المواز: سواء قر أو أنكر”" إلا أن يكون إقراره قبل الحالة". 

قال الشيخ: أما إذا نكر فالأمر بين ألا شيء على الحميل؛ لأنه م يقصد 
با لیالة إلا لیکون له مرجع على الغریم» فإذا جحد لم یکن له مرجع» وأمًا إن أَقرٌ 
فإن الحالة تلزم» وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة؛ لأنه رضي بالحالة بمجرد 
قول الطالب: لي عند فلان كذاء والتزم الكفالة من الآن قبل قدوم فلان» فإذا أقر 
فلان لزمته» وكذلك ينبغي أن يكون الجواب إذا جحد ونكل عن اليمين وحلف 
الطالب أن تبت الكفالة؛ لأن له المرجع ولم يلزمه إذا جحد ونكل ولو أقرّ ثم 
جحد لزمته الكفالة» وإِن قال: آنا کفیل با يبت لك علیه؛ فإِن أراد ما تثبته 
نة ن تلزم للا رار وإن أراد ما بت ينمت لزعت الكفالة پیات فلك | رهم 
بالبينة أو بإقراره ما لم يقر بأکثر ما يشبه أن يدانه به. 


.۹۹٩ /٤ انظر: المدونة‎ )١( 

() قوله: (أقر أو أنكر) ني (ف): (أنكر أو جحد). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات .١١١/٠١‏ 

(6) قوله: (ولم يلزمه...لزمته الكفالة) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (لك) زيادة من (ف). 


® ا 
باب 

2 الكضالة عن المولى عليه والصبي 
الكفالة عن المولى عليه على ستة أوجه؛ فتلزم في ثلاثة» وتسقط في اثنين» 
ويختلف في السادس: فإن كانت الكفالة في أصل العقدء والحميل والمتحمل له 
عالمان بأنه مولى عليه أو كان الحميل وحده عالماً كانت الحالة لازمة» وإن كان 
لمتحمل له عالاً دون الحميل كانت الحالة ساقطة؛ لأنه أتلف ماله وغر 
الحميل» وإن كانا مجهلان والكفالة بعد العقد كانت ساقطة أيضاً؛ لأن 
العامل”" أتلف ماله أولاً والحميل لم يضر الآن بشيء وتحمل» وهو یری 
أنه رشيد ممن يرجع عليه» وإن كانت الكفالة في أصل العقد وما لا يعلان أنه 
مول عليه جرت على قولين؛ فقال عبد املك في كتاب حمد: الكفالة لازمة"» 
وعلى قول مالك -فيمن اشترى ثوباً فأعطاه البائع غيره فقطعه ألا شيء على 
القاطع؛ لأنّ امالك أخطا على ماله وسلطه عليه“- لا يكون على الحميل 
هاهنا شيء؛ لأن البائع أخطاً على ماله وسلط” المولى عليه على هلاكهء فإن 
کان موسر قال الحميل: إنا كانت الىالة خوف أن يفتقر أو جحد وهذا موسر 


و کا ا ا ا ری ان جا کی فرت 


0 0 
8 9 


(۱) في (ف): (الحامل). 

(۲) في (ف): (یغره). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات .٩۹٩/۱۰‏ 

(6) قوله: (عليه) زيادة من (ف). وانظر: المدونة ۳/ .٤١١‏ 

() قوله: (وسلط) في (ف): (وسلطه). 

)١(‏ قوله: (إنما كانت الم‌الة خوف أن يفتقر أو جحد وهذا موسر مقرء وإن كان معسراً قال) 
زيادة من (ف). 


كناب الحمالة Cw)‏ 


ومعلوم أني لو علمت ألا مرجع لي لم آتحمل» وعلى هذا يجري الجواب في 
ا لحمالة بالصبي ينظر هل كانت في أصل العقد أو بعده؟ وهل بجهلان أن مبايعة 
الصبي ساقطة أم لاء أو كان أحدها يعلم والآخر يجهل؟ وإن كانت تلك 
المداينة أو المطالبة ما يلزم السفيه أو الصبي؛ لأنها كانت بغير معاينة وصرفاها 
فيم لا بد هما منه من نفقة أو كسوة أو إصلاح متاع أو عقار جرياً على حكم 
البائع الرشيد. 


® ا 
باب 

LL E 
6 يه الكفيل والمتكفل له ي ی‎ 

2 القضاء عن الكفالة 

ومن المدونة قال ابن القاسم: قال مالك: فيمن له على رجل ألف درهم 
من كفالة وألف من قرض» ثم قبض ألفاً وقال: هي من الكفالةء وقال الآخر: 
هي من القرض» قال: تقسم بينه) فيكون نصفها على الكفالة ونصفها على 
القرض اوقا اهت و عد الك اقول قول الفا 


واختلفا في تعليل ذلك فقال عبد الملك: القول قول القابض؛ لأنه أمنه 


کړه 


: 2 ۶ ء۶ 3 ج ء۶ ۳ 
حين دفع إليه وقد كان قادرا على أن يتوثق. يريد: بالبينة. وقال أشهب: لأنه“ 


قال الشيخ: إنما يستقيم الجواب بعد معرفة حال المتحمل به يوم القضاء 
ويوم اختلفاء هل هو في اليومين معسر أو موسر أو معسر في أحدهما وموسر 
في الآخر؟ وإن كان معسراً في اليومين جيعاً م يكن لاختلافه) فائدة؛ لأن 
الطالب يقول: عليك أن تدفع ألفاً أحرى”“ كانت الأول عن الحالة أو الدينء 
وكذلك إذا كان موسراً في اليومين جيعاً: يوم الدفع واليوم على أحد قولي 
مالك أن له أن يأخذ أي أحب» وعلى قوله ألا يأخذه إلا بعد عسر الخريم لم 


(۱) قوله: (نصفها على الكفالة ونصفها على القرض) في (ت): (بعضها عن الكقالة وبعضها عن 
القرض)» وانظر: المدونة /٤‏ ۹۹. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات .٠١۸/۱۰‏ 

(۳) قوله: (لأنه) زيادة من (ف). 

)٤(‏ قوله: (أآخری) ساقط من (ف). 


كناب الحمالة CN‏ 


يكن“ القول قول الدافع أنه دفع عن الدين؛ لأنه يقول: دفعت عن شيء 
وجب علي ولم أتطوع با لم يجب» فإن كان موسرآًني اليوم الأول واليوم معسراً 
م يفد اختلافهم| أيضا؛ لأن عليه أن يغرم عنه إلا أن يقول الكفيل: كنت جمعت 
بينك وبينه وهو موسر فيحلف المكفول" له ويبرأ» وإن كان معسراً في اليوم 
الأول واليوم موسراً صح أن يكون لاختلافهم وجه؛ لأن الطالب يقول: كنت 
قبضت الكفالة بوجه جائز وأحب ولا حب اليوم مطالبة الغريم» والكفيل 
يقول: أغرم" حتى أيسر صاحبك فخذ منهء وبه يبتدأً على الصحيح من 
القول فيجب أن يقسم بينهما؛ لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر» وإن حل الدين 
أولاً كان القول قول الدافعم قولاً واحداًء وإن حلت الكفالة أولاً كان القول 
قول المكفول له عند محمد وهذا“ إن) يصح على القول أن له أن يبتدئ 
بالحميل» وعلى القول أنه لا يبتدئ به فيكون القول قول الغريم؛ لأنه يقول: 
تطوعت بتعجيل ديني ول أتطوع بيا ۾ جب علي تعجيل دين غيري. 

ويختلف إذا حل الدينان ولم يبين وقت الدفع؛ فعلى القول أن غريمان 
يقسم» وعلى القول الآخر يحمل على آنا من الدين. 


(۱) قوله: () یکن) في (ت): (ثم یکون). 

(۲) في (ف): (المتقول). 

(۳) في (ت): (م أغرم). 

() في (ت): (البائع). 

)٥(‏ في (ت): (ویبداً). 

(0) قوله: (ديني ول أتطوع با م جب عل تعجیل دین) في (ف): (دین). 


| ل 
۷ 


با 
6 باب )0( 
2 2 موت الحميل أو المتحمل يه Ka‏ 
ا لحجالة بالوجه/ تسقط بموت الغريم» واختلف في سقوطها بموت 


۸۸اب 
الحميل؛ فقال مالك وابن القاسم: لا تسقط» وقال عبد الملك في كتاب 


محمد: تسقط"» ورآى أن طلبه معلق بعين الحميل» وعلى القول الأول ذلك 
في ذمته ِن شاء طلبه بنفسه أو بو کیل یوکله عليه" . 

وكذلك الحالة بالطلب تسقط بموت الغريم» واختلف في سقوطها بموت 
الحميلء وإن كان حيلاً بالمال لم تسقط بموت واحد منههاء وإذا كانت الحالة 
بالوجه سقطت بموت الغريم إذا كان موته بالبلد قبل الأجل أو بعده. 

واختلف إذا مات بغير البلد؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا بقي من 
الأجل ما لو تكلف الحميل طلبه لخرج» ورجع قبل حلول الأجل؛ سقطت 
عنه الكفالةء وإن كان لو طولب يخرج فلم يأت إلا بعد الأجل فهو ضامن. قال 
ابن القاسم: “ وإن کنت قلت لکم غير هذا فاط رحوه وخذوا بہذا“. وقال في 
كتاب عبد املك بن حبيب: إذا بقي ما لو أقبل الغريم أتى عند حل الأجل 
فلا شيء علیه» و مله على الوفاء وعلى آنه ياتي بنفسه من غير رسول» وني القول 
الأول على اللدد وأنه لا يقدم إلا أن يخرج إليه من يحضره به وهذا أحسن 
(1) انظر: المدونة .٠٠١ /٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات .١١١/٠١‏ 
(۳) قوله: (علیه) زيادة من (ف). 
)٤(‏ قوله: (وإن کان لو طولب يخرج ... قال ابن القاسم) يقابله في (ت): (قال). 
(9) انظر: النوادر والزیادات ١١١/٠١‏ وانظر: البيان والتحصیل ."۲١ /۱١‏ 


() قوله: (عبد الملك) زيادة من (ف). 
(۷) قوله: (به) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة @ 


فيمن يعرف باللدد» وأما من كان يعرف بالوفاء فتراعى مسافة قدومه. 

وقال أشهب في كتاب محمد: وتسقط المحالة إذا مات قبل الأجل» وهو 
ظاهر المدونة؛ لأنه قد تبين أن الخيبة م تضره وأنه لو كان حاضراً لأتى الأجل 
وهو ميت وسقطت المح الة. 

فصل 
ال موت حميل الوجه] 

وإذا مات حيل الوجه بعد الأجل قيل لورثته: إن أحضرتم الخريم موسراً أو 
معسرا برئتم» وإن لم تحضروه أخذ من تركة ميتكم ما على الغريم إلا أن تثبتوا فقره. 

وقال حمد"": إن مات قبل الأجل فأحضر الغريم أحد ورثته برئ الميت» 
وإلا لزمه ما يلزم من ضان المال» والصواب ألا يبرا الميت بإحضار الغريم قبل 
الأجل؛ لأن الطالب لم يتسلط له عليه حينئذِ حق ولا ينتفع بإحضاره» ومن 
حقه أن يحضر له" في الوقت الذي شرط» ويوقف من تركة الميت الآن بقدر 
الدين إلا أن يكون الورثة مأمونين فيوقف في ذمتهم» وأما إذا كانت الحالة 
بالمال فمات الخريم قبل الأجل حل الدين وأخذ من تركته» وإن لم يوجد له 
شيء لم يغرم الحميل إلا بعد محل الأجل. 

واختلف في حيل ال مال يموت قبل الأجل على ثلاثة أقسام؛ فقال مالك في 
المدونة: لصاحب الحق أن يأخذ ذلك من تركته الآن. 

قال في المبسوط: ولو خلف رباعاً وقال ورثته: هذا دينك في رباع الميت» | 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات .١١١/١١‏ 
(۲) قوله: (محمد) ساقط من (ف). 


(۳) في (ت): (به). 
)٤(‏ انظر: المدونة /٤‏ ۰ 


GD‏ ال 
يكن ذلك مء وقال أيضا: يوقف ذلك من ماله إلى الأجل فإن كان من ماله 
عند الغريم وفاء وإلا دفع ذلك إلى صاحب الحق. 

وقال ابن نافع: إن كان ماله مأموناً واسعاً م يكن على الورثة شيء حتى 
يحل الأجلء وإن ل يكن مأموناً وخيف عليه التلف قبل الأجل أخذ من ماله 
ودفع إلى صاحب الحق. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: يوقف من تركة الميت إلى حل 
الأجل”'» مثل أحد أقوال مالك» وهذا الاختلاف راجع إلى الاختلاف المتقدم هل 
يبدا بالحميل مع يسر الغريم؟ فعلى قومم: إن ذلك له» يصح أن يؤخذ الدين من 
ترکته معجلاً وهو کغریم ثانِ"» وعلى قوله: ألا طلب عليه إلا عند عدم الغريم أو 
تعذر الأخذ منه» لا يتعجل ذلك من تركته؛ لأنه م يثبت عليه دين فيحل بموته وإن 
عليه حالة مرها مترقب هل یلزمه غرم ام لا؟ 

فإن كان المتحمل به موسراً كان المطلوب غيره وإن كان فقيراً فحينئز 
يتوجه عليه الطلب» فإن كانت التركة مأمونة والورثة مأمونين سلَم ذلك 
إليهم» وإلا م يسلّم ثم يرجع القول إذا م يسلّم إلى الورثة هل تعجيله أفضل؛ 
لأن وقفه يترقب فيه الضياع أو وقفه والوقف أحسن؛ لأن الورثة يقولون 
التلف نادر ولم يتوجه القبض. وإن كان الدين عرضاً أو شيئاً ما يكال أو يوزن 
ويرجى صلاحه عند الأجل لم يتعجل» وإن مات الغريم لاا 
وتحلف وفاءَ سقطت المالة وإلا غرم الحميل» وإن كانت حوالة بدين كانت 
للميت عليه ل تسقط» مات الحميل موسراً أو معسراً. 
(۱) انظر: النوادر والزيادات .١١١/١١‏ 


(۲) في (ت): (يتي). 
(۳) قوله: (علیه) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة C™‏ 


باب 
بے 
فيمن تحمل لرجلين فقضى الحميل أحدهما % 
أو تحمل رجلان لرجل فقضى أحد الكفيلين ۰ 
وإذا تحمل رجل لرجلين بدين وهما شريكان فيه» فقضى الكفيل أحدها 
في غيبة الآخر» ثم قدم الغائب كان له أن يأخذ من الحميل نصيبه من الدين. 


کړه 


واختلف هل له أن يأخذ من شريكه نصف ما قبض؟ وقد تقدم ذلك في 
كتاب" الصلح. 

وإن رفع الحاضر من الشريكين أمره إلى السلطان فكان الغريم معسراً 
والحميل موسراً لجميع الدين قضى للحاضر بنصيبه وترك نصيب الخائب بذمة 
ا لحميل» وإن كان الحميل موسراً بنصف دينه) أخذه السلطان فقض هذا 


PH 


بنصيبه ووقف نصيب الغائب على يد ثقة 
واختلف إذا م يخرج نصيب الغائب وم يو قفه؛ اجاز ذلك این اقام | | 

وقال غبره: للغائب إذا قدم أن يدخل على شريكه. وأرى إذا كان حال الحميل 

قبل سفر الغائب ويوم قدم” “ شریکه ني الملاء سواء ولا بخشی تلف ما بقي في 

يده أن يبق نصيب الغائب في ذمة الحميل حسب ما رضى به» وإن كان موسراً 

ثم انتقل حاله وخيف ذهاب ما في يده وقفه» ثم يختلف إذا م يفعل هل يمضي 

للحاضر نصيبه؛ لأنه لم يقضه" أكثر من حقه وإنا أخطأ على الغائب أو يكون 

جميع القضاء فاسداًء وقد تقدم القول في مثل ذلك في كتاب المديان في قضاء 

(۱) قوله: (كتاب) زيادة من (ف). 

(۲) في (ت): (قام). 

(۳) في (ت): (یعطی). 


Co)‏ الم 
الورثة بعض الغرماء وأكلوا الباقي هل يفسد جيع القضاء آم لا؟ فإن قضى 
السلطان الحاضر جيع ما في يد الحميل كان القضاء فاسداً قولاً واحدا؛ لأ 
شریکان» وقد کان من حقه أن يقسمه بینهم) فلم يفعل. 
فصل 
لے تحمل رجلين لرجلا 
وإن تحمل رجلان لرجل بدين فغاب الغريم وأخذ الحميلين فغرم 
الحاضر جيع الدين» ثم قدم الغريم والحميل موسرين" كان للحميل الحاضر 
أن يرجع على الغريم بنصف الحق؛ لأنه قضاه عنه وهو بالخيار في النصف 


“i. ۰5‏ )( که . ٢‏ 
الأخر بين أن يرجع على الحميل به؛ لآنه غریم غریمه أو یرجع على الحمیل؛ 
لأن الحميل قضاه نصفاً عن نفسه ونصفاً عن صاحبه. 


(۱) في (ف): (موسراً). 
(۲) قوله: (على الحميل) في (ت): (عليه). 


كناب الحمالة )( 


باب 


فيمن قضى لرجل ما يدعيه والمدعي عليه 

ينکر أو قال : آنا ڪفيل بما يثبت لڪ على 

فلان, أو قال: داي فلانا وأنا كفيل بما ' 
تداینه به 

قال مالك فيمن ادعى قبل رجل مالا فأنكره فقال أخو المدعى عليه: ما 

تصنع بأخي؟ أحلف أن حقك لحق وأنا ضامن ثم بدا له» قال: جلف 


go 
که‎ 


قال الشيخ تناه ولا أرى هذا الغارم على أخيه شيئا؛ لأن بساط الأمر 
تبدية أخيه عن خاصمته وألا جلف له والقول أن له أن يحلفه» وهل يغرم إذا 
نكل؟ فليس بموضع هذاء ومن قال لرجل: ما دأب لك قبل فلان فأنا كفيل 
به» لزمه ذلك في الحياة. 

واختلف إذا مات القائل ثم أثبت المدعي حقه؛ فقال ابن القاسم: ذلك 
في ماله» وله أن يرجع”" عليهء وقيل: الحالة ساقطة؛ لأها بعد العقد تجري على 
أحكام ابات إذا مات الواهب قبل القبض؛ لأن الحميل سلف الغريم عند 
عسره وسلفه هبة منافع» وسواء کانت الالة بسۇال من الغريم أو من 
الطالب» فإن كانت في أصل العقد تسقط بموت الحميل» وإن كانت بعد العقد 
فأعسر الغريم بعد الحمالة كانت كالم ‌الة في أصل العقد. 


(۱) قوله: (وله أن يرجع) زيادة من (ف). 


فصل 
افیمن قال: دای فلاناً وانا کفیل بما تداینه به] 

ومن قال: داينْ فلاناً وأنا كفيل بيا تداينه به» ثم رجع عن ذلك قبل المداينة 
- لم يكن ذلك له إذا سمى القدر الذي يداينه به. 

ويختلف إذا أطلق ذلك ولم يسمه؛ فقال ابن القاسم في المدونة: له أن 
يرجع”. وقد اختلف قول مالك في هذا الأصل إذا أكرى مشاهرة فقال مرة: 
لايلزم ذلك؛ لأنه لاغاية له» وقال مرة: يلزمه كل شهر 

واختلف فيمن أعار أرضاً ولم يضرب أجلأ هل تلزم العارية إلى مدة 
يرى آنه يعير إلى مثلها أو تكون غير لازمة؟ فعلى أحد القولين يلزمه من 
ذلك ما یری أنه یقصده ویتداین لمثله هذان» فان لم یرجع حتی داینه لزمه 
الضمان» فإن داينه أكثر من مداينة مثله" وكانت مدة بعد مدة لزمه أوهما 
وسقط ما هو فوق ما يداین به» وإن عامله بأكثر تعلق وأخذ فوق ما يعامل 
به مثله -سقط عن الكفيل المطالبة بجميع ذلك فإن ثبتت المطالبة 
بالمداينة" كان الجواب على ما تقدّم. 

واختلف إذا لم يعلم إلا بإقرار منه؛ فقال ابن القاسم في المدونة: إذا ثبت ما 
داينه به لزم » وقال في الدمياطية: إن أقر عند شهود ولم يروا المتاع جاز إلا أن 


. ٠١١۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ت): (کراء). 

0 ھان مى مد اة ل ساق من (ف) 

(6) قوله: (فإن ثبتت المطالبة بالمداينة) ني (ف): (ثبت المداينة). 
)٥(‏ انظر: المدونة: .٠١١ /٤‏ 


كناب الحمالة C™)‏ 


يكون إقراره بعد أن أقيم عليه. يريد: بعد أن قام عليه الكفيل وقال: لا تداينه» 
وهذا أحسن إذا“ قعد بزازاً وما العادة المداينة فيه بخبر بينة. 

ويختلف أيضاً إذا قال له: لا تداينه» فقال: قد كنت داينته» وقد مضت مدة 
يداينه في مثلها؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من قوله؛ إلا أن يقوم دليل على كذبه. 


(۱) قوله: (إذا) ساقط من (ف). 


ایا 
| 
ا 


۶8 س € 
2 حمالة الحماعة 
وإذا اشترى ستة نفر سلعة بستمائة درهم على أن بعضهم هميل عن بعض» 
فلقي البائع أحد الستة فأخذ منه جيع الالء ثم لقي الغارم أحد الخمسة أخذه 
بمائة وهي نصيبه من الدين وبقي أربعمائة على أربعةء فيقول: آنا وأنت يلان 
بها فيأخذ منه نصفهاء وإن لقي الثاني ثالثاً أحذه بخمسين وهي التي تنوبه عن 
نفسه وتبقى له مائة وخسون عن ثلاثة نفر فيقول له: ساوني فيها فيأخذها 
بنصفهاء فإن لقي الثالث رابعاً أخذه بخمسة وعشرين وهي التي تنوبه عن 
نفسه وتبقی له خسون عن اثنین/ فیساويه فيها فيأخذ منه خسة وعشرین» فان 
لقي الرابع خامساً أخذه باثني عشر ونصف وهي التي تنوبه عن نفسه وتبقى 
اثنا عشر ونصف عن السادس فيأخذ منه ستة وربعاء فإن لقي الخامس 


ف) 


(ف 
٩۹اب‏ 


السادس أخذه بستة وربع التي أدی عنه» فالسادس هاهنا يؤدي بالدين خاصة 
دون الحالة» فإن لقي الأول هذا السادس أخذه بخمسين وهي التي تنوبه؛ لأن 
الباقي له" مائتان عن أربعةء وهذا أحدهم» ويبقى له مائة وخسون عن ثلاثة 
يأخذه بنصفهاء فإن لقي الأول الثاني لقيه" مرة أخرى بعد أن لقي السادس ¿ 
يأخذ أحدهما من صاحبه شيئاً؛ لأن الثاني أخذ من الثالث مثل ما أخذه الأول 
من السادس لا فضل بينهاء ولو لقيه قبل أن يلقى السادس لأخذ منه نصف 
ما أخذ من الثالث وهو اثنان وستون ونصف؛ لأن الثاني أخذ من الثالث مائة 


(۱) قوله: (له) زيادة من (ف). 
(۲) قوله: (لقیه) ساقط من (ف). 


كناب إلحمالة E)‏ 


وهسة وعشرین»› وهذا كلا لقي أحدهہ”" الآخر ا يأخذه ب) ادى عنه 
في خاصته من أصل الدين وبا ينوبه من الحالة إن كانوا حملاء ولم يشترواء ثم 
ينظر إلى ما كان من الآداء بالحالة عن أصحابمم فيرجع بعضهم على بعض 


وإن قال على أن كل اثنين حيلان بجميع الالء فلقي واحداً أخذه بائة 
عن نفسه من الدين وبنصف الباقي. 


وإن قال على أن كل ثلاثة أخذه بمائة وبثلشي“ الباقي فإن قال على أن كل 
أربعة أخذه بمائة وبربع الباقي ثم التراجع بين من غرم وبين من لم يغرم على 
حسب ما تقدم إذا كان أحدهم هيلا عن الجاعة. 

ولو كان الستة حملاء ولم يشتروا فقال على أن كل اثنين فلقي واحداً أخذه 
بثلاثهائةء وإن قال على أن كل ثلاثة أخذه بمائتين. 

ويفترق الجواب أيضاً إذا قال على أن أحدهم جيل لجحميع المال ولم يقل عن 
أصحابه» فان کانوا مشترین کان قوله عن أصحابه وسكوته عن ذلك سواء؛ لأن 
ا لحمالة عن أصحابهء فإن لقي واحداً أخذه بجميع ال مال ثم إن لقي هذا الغارم أحد 
ا لخمسة أخذه بمائة ولم يآخذه عن صحابه بشيء» وإن لم يكونوا مشترين فقال على 
أن أحدهم حيل بجميع المال كانت حالة الواحد عن المشتري» فإن غرم جميع 
الستمائة م يرجع عن أصحابه إلا أن يقول عن أصحابه. 
(۱) في (ت): (وهکذا). 
(۲) في (ت): (أحدهما). 


(۳) قوله: (فإنه) زيادة من (ف). 
)٤(‏ في (ت): (وبثلٹ). 


GD‏ الم 

وكذلك إذا قال: أنتم حملاء بهذا المالء فإن كانوا مشترين كان بعضهم 
ہیلا عن بعض وإن ل یکونوا مشترین کان کل واحد منهم حیلاً بماله“ 
على المشتري حتى يقول وبعضهم هيل عن بعض. وإن قال: أنتم حملاء بهذا 
الال أخذ به من شئت كان له أن يأخذ أحدهم بجميعه ثم لا رجوع له على 
أصحابه. 

قال مالك: لأن الشرط لصاحب الدين. وقال محمد: له أن يرجع على 
أصحابه إذا كانوا أربعة كل واحد منهم" بربع الحق. والقول الأول أبين» 
وحمل قوله أنه يأخذ من شاء منهم عن الغريم حتى يتبين أنه يأخذه بذلك عن 
أصحابه وإن قال وبعضهم يل عن بعض كل لمن غرم أن يرجع على أصحابه 
قولاً واحدأ ويعود ال جواب في صفة الرجوع إلى ما تقدم إلا أن يكونوا مشترين» 
فان قوله عن اصحابه وسکوته عنهم سواء» فإن لقي الذي أخذ منه جيع الال 
أحد الخمسة الباقين خذ منه مائة إلا أن يقول وبعضهم هميل عن بعض» ثم قوله 
أيكم شئت أخذت بحقي محتمل هل له الخيار مع وجود غريمه ويسره أو إذا 
توجه الطلب بالمالة وحمله على توجه الطلب بالكفالة أحسن» وإن تحمل ثلاثة 
بوجه رجل فأتی به أحدهم برئ وحده وإن کان بعضهم حیلاً عن بعض فاتی 
به أحدهم برئ جميعهم» وللطالب أن يأخذ بإحضاره أيهم شاء. 

قال محمد بن عبد الحكم: فإن دفع للمطلوب نفسه برئوا جميعاًء وإن قال: 
أنا أدفع نفسي عن واحد منهم وسا برئوا جميعاً؛ لأنهم أشراك في الحمالة. 
(۱) في (ت): (بمائة). 


(۲) قوله: (منهم) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۲١ /٠١‏ 


كناب الحمالة @ 


5 باب ج 
4 الحمالة بالحميل 


الحالة بالحميل على ثلاثة أوجه؛ فإما أن يكونا يلين بالمال أو بالوجه» أو 
أحدهما بال مال والآخر بالوجه» فإن كانا بالمال“ فغاب الغريم أخذ الحميل 
الأول بالأداء عنه بعد محل الأجلء فإن وجد عدي)ً أخذ الثاني وإن غاب 
الحميل الأول كلف الثاني أن بحضر الغريم أو الحميل فأ] أحضر موسراً برئ 
وإلا غرم» وإن غاب جيعهم ابتدئ بالقضاء من مال الغريم فإِن لم يوجد له 
مال فا لحميل الأول» فإن لم يوجد له مال فالحميل الآخرء وإن كانا هيلي وجه 
فغاب الغريم كلف الحميل الأول أن يحضره فإن أحضره برئ» وإن كان معسراً 
فإن عجز أغرم المالء فإن كان معسراً م يغرم الحميل الثاني؛ لأنه ميل بوجه 
والذي تحمل به حاضر» وإن غاب الغريم والحميل الأول كلف الحميل الآخر 
أن يضر أحدهما الغريم أو الحميل فأي) أحضر برئ» وإن كان الذي أحضر 
معسراً وإلا غرم المال» فإن غاب جيعهم ووجد/ مال" الآخر أخذ إلا أن 
يثبت فقر الغريم أو الحميل فلا يؤخذ من مال الآخر شيء» وإن كان الأول 
هيل مال والثاني ميل وجه فغاب المديان غرم الحميل الأول ولا شيء على 
الثاني» وإن كان الحميل الأول فقيرآ؛ لأن الآخر حيل وجهء وإن غاب الغريم 
والحميل فأحضر الحميل الآخر الخريم موسراً أو الحميل وإن كان معسراً وإلا 
غرم الالء وإن غاب جيعهم ووجد للآخر مال أخذ منه إلا أن يثبت عسر 


(۱) قوله (بالمال) غير واضحة في (ت). 
(۲) قوله: (مال) زيادة من (ف). 


(ف) 


Ys 


الحميل الأولء وإن كان الأول هيل وجه والثاني ميل مال فغاب الغريم كلف 
الحميل الأول أن بحضره» فإن عجز غرم» فإن كان فقيراً غرم الحميل الآخر 
وإن غاب الغريم والحميل الأول فأحضر الحميل الآخر الغريم أو" الحميل 
برئ إلا أنه لا يبرا بإحضاره الحمیل" إلا أن يكون موسراً ويبرا بإحضار 
الغريم وإن كان موسراً. 
فصل 
امن صور الحمالة بالحميل] 

وإن کانت المح‌التان بالال فمات الغريم أخذ من ماله فإن لم يخلف شيئاً غرم 
ا لحميل الأول بعد حل الأجلء فإن لم يوجد له شيء غرم الحميل الثاني وإن مات 
الحميل الأول لم يؤخذ الآن من تركته شيء حتى يحل الأجل على الصحيح من 
المذهب ويبدأً بمال الخغريم» وإن لم يوجد له شيء أخذ من تركة الحميل الأول فإن 
م يوجد له شيء غرم الحميل الآخرء وإن كانا حيلي وجه فمات الغريم سقطت 
الحمالتان» وإن مات الحميل الأول سقطت المحالة عن الثاني. واختلف في 
سقوطها عن الميت وإن كانت الأولى بالمال والثانية بالوجه فمات الغريم ولم 
يخلف شيئاً غرم الأولء وإن م يوجد له شيء لم يغرم الآخر لأنه ميل وجه 
وإن مات الحميل الأول سقطت المحالة عن الآخر وطولبت ذمة الميت إلا أن 
يكون الغريم موسرأًء وإن مات الأخير م تسقط المالة عنه على قول مالك 
وسقطت على قول عبد الملك» وإن كان الأول حيل وجه والثاني حميل مال 


(۱) في (ت): (و). 
(۲) في (ت): (المال). 


كثاب الحمالة EC)‏ 


فمات الغريم سقطت المىالة"ء وإن مات الحميل الأول ثبتت الحالتان على 
حاه) على قول مالك وابن القاسم وسقطتا على قول عبد الملك» وإن مات 
الآخر لم تسقط المحالة عن واحد منها. 


(۱) في (ت): (الم‌التان). 


| م 
کح 


6 باب @ 
2 2 تأخير الحميل أو الغريم %5 


وإذا حل الدّين فأخر الطالب الغريم شهراً؛ كان تأخيراً للحميل عند ابن 
القاسم وليس بإسقاط للكفالة» ولم ير للكفيل عليه في ذلك يمينا 

وقال محمد: يحلف أنه م يرد إسقاط الكفالةء وقال غيرهما: إذا أخر الغريم 
وهو موسر تأخيرا بيناً سقطت الكفالة» وإن كان معسرأ لم تسقط الكفالة ولا 
حجة للكفيل في التأخبر. والأول أصوب؛ لأن للطالب حقين على رجلين فلا 
يكون إسقاطه حقه عن أحدهما إسقاطاً للآخر» ويخير الكفيل" بين أن يمضي 
ذلك التأخير أو يرده؛ لأنه يقول: أخاف أن يفلس الغريم فيذهب ماله» فإن م يقم 
حتى حل الأجل كانت الكفالة على حاهاء وإن ل يعلم الحميل بالتأخير حتى حل 
الأجل حلف الطالب أنه م يؤخره لتسقط الحالة ويكون على حقه فيهاء وهذا هو 
قول ابن القاسم ويحمل قوله على أن ذمة الغريم يوم حل الأجل الأول والثاني 
سواء» ولو كان موسراً يوم حل الأجل الأول ثم أعسر الآن لم يكن له على الحميل 
شيء؛ لأنه فرط في حقه حتی تلف مال غریمه ول یعلم الکفیل فیعد راضیاء قال 
ابن القاسم: وتأخير الكفيل تأخير للغريم إلا أن يحلف آنه م يرد تأخيره» فإن نكل 
كان تأخبراً له" . وأرى يمين الطالب هاهنا ضعيفة؛ لأن حقه الآن توجه على 
الغريم فهو يطلبه به وبه يبتدأء فإن وجده عدي) وعاد الطالب على الحميل لزمه 
التأآخیر وقد یکون بینه وبين الحمیل ما یو جب مراعاته والتأخبر با جب له عليه 
أو يريد الرفق به لما كان يؤدي ذلك إلى خسارة أو شبيهاً بالخسارة» وقد ييسر 
غریمه أو یتهادی عدمه. 


)١(‏ قوله: (ويخير الكفيل) يقابله في (ت): (والكفيل بالخيار). 
(۲) انظر: المدونة: .٠١۸/٤‏ 


كثاب الحمالة @ 


الحميل يقضي دون الحق 
الذي تحمل به أو صنفا غيره 

وإذا تحمل بمائة دينار فدفع مسين وأسقط الطالب خمسين م يجز ذلك قبل 
الأجل؛ لأنه على أحد وجهين؛ إما أن يدفع خسين ليرجع بمائة فهو سلف 
بزيادة أو ليرجع بالخمسين فهو من الطالب وضع على تعجيل» وإن كان ذلك 
بعد محل الأجل ليرجع" با لخمسين جاز» وإن كان ليرجع بالمائة لم يجز وهو 
سلف بزيادة إلا أن يكون الخريم معسراً أو جير الكفيل على القضاء وقصد 
بذلك مكارمة الحميل؛ لأنها هبة من الطالب له وإن دفع دراهم قبل محل 
الأجل لم جز إن دفعها عن نفسه فتكون له الدنانير وهو صرف مستأخر/ » وإن e‏ 
دفعها عن الغريم برضاه جاز على أحد القولين في براءة الذمم. 

واختلف عن مالك إذا حل الأجل فدفع دراهم عن الغريم» فمنع ذلك 
مرة ورآه صرفاً مستأخراً وغرراً وأجازه مرة؛ لأن المناجزة قد تمت في بينه وبين 
الطالب ولم يفسده خيار المطلوب؛ لأن القصد من الحميل بذلك مكارمة من 
تحمل عنه فأشبه القرض أنه يدفع مائة دينار ليعود إليه مثلها إلى سنة فجاز؛ 
لأنه معروف ولو لم يكن قصده المعروف لم يجزء وإن دفع الدراهم لتكون له 
الدنانير لر مجز؛ لأنه إذا لم بجبر على القضاء وجاز إذا كان الغريم معسراً وجبر 
على القضاء عنه» ثم بختلف هل يرجع بالدنانير أو يكون الخريم با لخيار؟ 

وقد اخحتلف في مسألة المأمورء وقد تقدم ذلك في كتاب المديان» وأرى أن 


کړه 


(۱) قوله: (لیرجع) يقابله في (ت): (ثم رجع). 
(۲) في (ف): (الغريم). 


GD‏ ال 
له أن يرجع بالدنانير؛ لأن الصرف إنما كان عا وجب في الذمة وإن دفع طعاماً 
أو شيئاً ما يكال أو يوزن قبل الأجل وبعده فذلك سواء» وإن دفع ذلك عن 
الغريم لم بجز؛ لأنه تارة بيع وتارة سلف وأجازه مرة؛ لأن القصد المعروف وإن 
دفع ذلك ليكون له الدين جاز إذا كان الذي عليه الدين حاضراً مقراً يعرف 
ملاؤه من عدمه» وقد تقدم ذلك في كتاب السلم الثاني» وإن دفع عرضاً ليكون 
له الدين جاز على مثل ذلك إذا کان حاضرا مقراً يعلم ملاؤه من عدمه» فإن 
دفعه عن الذي عليه الدين جاز؛ لأنه معروف من الحميل وإن كان قيمة عرضه 
أقل من الدين. 
ومن المدونة: إذا تكفل رجلان عن رجل بألف درهم» ثم قال أحد 
الكفيلين لصاحبه: ادفع إل مائة وأنا أدفع الألف كلها جاز إذا كان قد حلّ 
الدين وصاحب الحق حاضر» فإن صالح بعد ذلك هذا الكفيل الذي له الدين 
على خسين رد إلى صاحبه خسة وسبعين» وإن صالحه على مائتين م يرد على 
صاحبه شيئاًء وأرى أن الذي أخذ المائة أخحذها يرجو مصالحة الغريم ولو كان 
قصده السلف حقيقة لفض نصف الحطيطة على جميع الخمسمائة فيرد ثمانين 


ويصير بها إلى الوقت لأنه رضي" بأن يصير إليه لو م حط عنه شيء» وبقية هذا 
الباب مذكور ف کتاب السلم الثاني. 


() انظر: المدونة: ٠١١/٤‏ . 
(۲) قوله: (الوقت لأنه رضي) ني (ف): (وقت رضي). 


كناب الحمالة Cm)‏ 


با ر@ 
23 الحمالة الفاسدة Ka‏ 

اختلف فيمن ابتاع سلعة على إن استحقت كان فلان كفيلاً بخلاصها؛ 
فقال مالك وابن القاسم: الكفالة ساقطة» وقال غير هما : هي لازمة"؛ لأنه 
هو الذي أدخل المشتري في دفع ماله للثقة به فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم 
تستحق أو" الثمن الذي أعطاه إذا كان البائم معسراً والأول أقيس؛ لأن 
تخليص السلعة ليس إليه وقد تحمل با لا يقدر على الوفاء به والثمن أو القيمة 
ل تقع عليه حالة والاستحسان قول الغير“ لتغليب أحد الضررين فتلزمه 
القيمة يوم الاستحقاق؛ لأنه القدر الذي كان يبذل فيها لو رضي المستحق 
بأخذ العوض أو الثمن إن كان أقل؛ لأنه هو الذي أتلف عليه بالحالة» وهذا 
إذا كان المشتري والحميل بجهلان فساد ذلك. 

فإن كانا يعلمان أو يعلم المشتري وحده لم يلزمه شيء؛ لأنه م يغره» فإن 
علم ذلك الحميل وحده وجهل المشتري لزمه ذلك؛ لأنه غره» وهذا الجواب 
في لزوم الحالة وسقوطها. 

وأمّا صحة البيع وفساده فإن لم يكن من البائع في ذلك شرط وإنا كان 
الشرط بين المشتري والحميل كان البيع جائزاً وإن كان الشرط من البائع قال 
له: إن استحقت خلصتها لك» فهذا كفيل بتخليصها كان البيع ختلفاً فيه هل 


(۱) في (ت): (غیره). 

() انظر: البیان والتحصیل: ۳۰۳/۱۱. 
(۳) في (ت): (و). 

)٤(‏ في (ت): (المغيرة). 


هو فاسد أو يصح بإسقاط الشرط ويفسد بتمسك المشتري به؟ 

وإذا كان البيع فاسداً وفسخ فوجد البائع فقيراً م يكن على الحميل 
مطالبته؛ لأنه شرط إتباعه إن استحقت السلعة وهي لم تستحق بعد. وإن كانت 
تلك عادة من الموثقين أو كانت العادة نهم لا يطلبون بمثل ذلك الشرط ل 
ينقض”. وإن أخذ البائ من المشتري كفيلاً بالثمن ليس بتخليص السلعة 
فوجد البيع فاسداً كان على الكفيل الأقل من القيمة أو الثمن» وهذه المسألة 
بخلاف الأولى؛ لأن الكفالة هاهنا وقعت بالثمن» فإن كان الثمن أقل غرمه؛ 
لأن الذي تحمله به" وإن كانت القيمة قل لم يغرم سواها. 

ولابن القاسم في كتاب محمد أن الحالة ساقطة والأول أحسن إلا أن 
يكون الثمن عرضاً فرد القيمة عيناً فيكون بخلاف الجنس الذي تحمل به» ولو 
كان المبيع بيعاً فاسداً ما يرجع فيه إلى المثل وتحمل الحميل بالثمن وهو عين 
لجرت على ما تقدم في المسألة الأولى هل تسقط الحالة أو تلزم على قول الغير؛ 
لأن مطالبته البائع بمثل المبيع ولم يتحمل به الحميل فسقطت على قول مالك 

| وعل/ قول غي: يكون عل لحمب الال من لشم ن آو الل وان ان اشن 

مؤجلاً م يغرم حتى يحل الأجل. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط فيمن باع زيتاً بمائة دينار مؤجلة 
وأخذ بها حيلاً فوجد البيع فاسداًء فليس له على الحميل شيء“ حتى يحل 
الأجل فيغرم الثمن ويبتاع به زيتاًء فإن لم يوف أتبع المشتري بيا بقي. 
(1) ني (ت): (يقض البيع). 
(۲) في (ف): (لأنه الذي تحمل به). 


(۳) في (ت): (الغير). 
(5) في (ت): (سبيل). 


كناب الحمالة @ 


وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أعطى ديناراً ني دراهم إلى أجل وأخذ 
بها يلاء المحالة ساقطة”". يريد: لأن الدراهم لا يصح الوفاء بها والدينار ن¿ 
يتحمل به.وعلى قول عبد الملك: يلزمه الأقل من الدينار أو الدراهم. 

فصل 
ا2 الحمالة بجعل] 

ا لحمالة بجعل فاسدة؛ لأنه يأخذ الجعل فإن كان المتحمل موسراً كان من 
أكل الال بالباطل» وإن كان معسراً فغرم الحميل كان رباً سلفاً بزيادة فقضاؤه 
عنه سلف والزيادة ا لجعل المتقدم» وهذا إذا كان الجعل يأخذه الحميل أو غيره. 

واختلف إذا كان يصل الجعل أو منفعته إلى الغريم وكانت الحالة بها 
بحل يؤخره به إلى أجل وبا لا بجحل ليأخذه إذا حل الأجل المتحمل به» ولا 
يصل إلى ال ا ات ات ومنعه ابن القاسم. 

فإن كان الجعل تصل منفعته إلى الحميل رد الجعل قولاً واحدأ ويفترق 
ا لجواب في ثبوت المحالة أو“ سقوطهاء وني صحة البيع وفساده وذلك على ثلاثة 
أوجه؛ فتارة تسقط المحالة ويثبت البيع» وتارة تثبت الحالة والبيع» والثالث 
مختلف فيه في الحالة والبيع جيعاًء فإن كان الجعل من البائع جعل لرجل ديناراً 
ليتحمل له با يييع به سلعة من فلان كانت الحالة ساقطة؛ لأن حملها معه حمل 
البيع لأها حالة بعوض, وإذا م يصح للحميل العوض ل تلزمه الحالة والبيع 
صحيح؛ لأن المشتري لا مدخل له فيا فعله البائع مع الحميل. 

1/1 انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


(۲) ني (ت) إحالة في هامش المخطوط غير مقروءة. 
(۳) في (ف): (و). 


وإن كان الجعل من المشتري قال له: تحمل عني بم أشتري به هذه السلعة 
ولك دينار» والبائع غير عام بما فعلاه كان البيع جائزاً والحمالة لازمة؛ لأنه غره 
حتى أخرج سلعته. 

ويختلف إذا علم البائع؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا كان ذلك 
بعلم صاحب الحق سقطت الىالة. یرید: ویکون بالخیار في سلعته بین أن 
مجيز البيع فيها بغير ميل أو يردها. وقال حمد: المح الة لازمة وإن علم إذا م 
يكن لصاحب الحق في ذلك سبب» ويختلف إذا جهلا تحريم ذلك فقال أصبغ 
في كتاب محمد: لا شيء على الحميل» وعلى قول محمد تلزم الحالة إلا أن يكون 
لك 

ويختلف على هذا إذا باع سلعته من رجل على أن يزن عنه فلان الثمن 
بجعل جعله له المشتري؛ فعلى قول ابن القاسم: لا جوز للبائع أن يطلب فلانً 
بالثمن إذا كان عالا؛ لأنه سلف بزيادةء وله أن يرجع في سلعته إذا م يكن عند 
المشتري ما يزن عنه» وعلى قول حمد: يمضي البيع ويلزم فلاتاً الثمن. والأول 
أحسن. 

واختلف عن مالك فيمن کان له دين حال فأخره به إلى أجل على أن 
و رل افا ی و فان مات ران افا رات 
وغیرهم في کتاب حمد فیمن کان له دين على رجل فقال له رجل: ضع له من 
بعض دينك الذي لك عليه وأنا أتحمل لك با بقي إلى أجل آخر: لا بأس به؛ 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/٠١‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/٠١‏ 
() قوله: (الذي لك) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة C0)‏ 


لأنه قد کان له أن یأخذه بحقه حالاً فتأخبره إیاه بحمیل سلف منه بحمیل»› 
قال: واختلفت فيه رواية أشهب عنه في الجواز والكراهية“. وقال مالك في 
العتبية: لا يصلح ذلك قال: وهو بمنزلة لو قال: أعطني عشرة دراهم من 
دينك وأنا ميل لك فتكون المالة على هذا القول حراماً. والأول أبين. وقال 
ابن القاسم في العتبية: إذا قال خذ هذه العشرة دنانير وأعطني با لي عليك 
حيلاً أو رهناً فلا بأس به» وعلى أحد قولي" مالك: لا جوز وإن قال: آنا 
أتحمل لك على أن تعطي فلاناًء لغير الحميل لم ججز» وقال أشهب في كتاب محمد 
فيمن له على رجل عشرة دانير" إلى أجل فقال له قبل الأجل: هل لك أن 
أحط عنك دينارين وتعطيني الثانية“ رها أو حيلاً: فلا بأس به» وقال ابن 
القاسم: لا يجوز . 

قال الشيخ: وإن) منعه ابن القاسم؛ لأن الطالب إن أخذ الحميل الآن 
خوف أن يعسر الغريم عند الأجل فيصير إلى أن ييسر فإذا أعطاه حيلاً إلى 
الأجل كان قد تعجل دينه قبل الوقت الذي كان يصير إليه لو م يعطه حيلاً 
فيصير بمنزلة من وضع بعض دينه ليتعجله قبل الأجل. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۷١ /٠١‏ 

(۲) في (ت): (أقوال). 

(۳) قوله: (الحميل م جز...رجل عشرة دنانير) ني (ف): (الغريم دينارا). 
)٤(‏ في (ت): (بالمائة). 

(۵) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .٠١۹‏ 


ت ال 
فصل 
لے ان یستدین شخص دینا 
إلى أجل ويعطي به حمیلا! 

ومن كان عليه دين إلى أجل فأعطى به حيلاً إلى ذلك الأجل جاز كان 
الدين عيناً أو عرضاء ويفترق اا ااه ا ف ا 
فان کان الدین عیناً أو عرضاً من قرض جاز» وإن کان من بیع“ وکان قصد 
الغريم بتعجيله منفعة الطالب جازء وإن أراد إسقاط الضان عن نفسه لم يجزء 
وان حل الدين فأعطاه هيلا على أن يؤخره نظر هل الغريم موسراً أو معسر 
أو موسراً“ ببعض ذلك الحق؟ فإن كان موسراً لجميع" الحق كان التأخير 

يالله جات وان کان معسرً ارہ لاجل بری/ات بو إلية ولا يوسر 
دونه أنه جائز. 

واختلف إذا كان ييسر قبله فمنعها ابن القاسم وأجازها“ أشهب» وإن 
کان موسراً بالبعض فأعطاه حيلاً بالقدر الذي هو به موسر لیؤخره به جازء 
وإِن کان بها هو به معسر ویقبض الآن ما هو به موسر جاز. وإن کان لیؤخره 
با لجمیع لم جز؛ لآنه لم يوثقه ب هو به معسر لإمکان تأخیره با هو به معسر» 
وذلك سلف جر منفعة. 

وإن كانت الحالة قبل الأجل ليؤخره بعد الأجل لم يجز؛ لأن الخريم ن 
(۱) قوله: (وإن کان من بیع) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (أو معسراء أو موسراً) في (ت): (وهو). 
(۳) في (ف): (بجمیع). 


() قوله: (قبله فمنعها ابن القاسم وأجازها) في (ت): (إلى مثله فمنعه ابن القاسم وأجازه). 
() قوله: (وإن كان) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة (Cr)‏ 


يوثقه من الدين قبل الأجل إلا بأن أسلفه وهو التأخير بعد الأجل» فإن نزل 
ذلك كانت الحالة ساقطة إن أفلس الغريم في الأجل الأول. 

واختلف إذا دحل في الأجل الثاني هل تلزمه الح الة؟ ولا أرى أن تلزم إذا 
م تتغير ذمة الغريم الآن عن الحال التي كانت عليه عند حل الأجل» وإن تغيرت 
بنقص كان على الحميل القدر الذي دخل على الطالب من النقص لكان التأخيرء 
وإن شرط أنه لا يكون حيلاً إن وقع فلس أو غيبة في الأجل الأول» وإنها يكون 
حيلاً إذا دحل في الأجل الثاني جرى على ما تقدم إذا كانت الحالة بعد محل 
الأجل ليؤخره فينظر هل هو موسر أو معسر بجميع الحق أو ببعضه؟ 

وإن كان مكان الحميل رهناً جرى في الصحة والفساد على ما تقدم في 
الحميل إذا كان الرهن لغير الغريم كالذي يستعيره ليرهنه» فإن كان ملكاً له 
وأعطاه بعد الأجل ليؤخره به جاز؛ لأنه موسر به. 

فصل 
افيما إذا شرط الحميل شرطا] 

وإن شرط الحميل آنه لا يؤدي إلا أن يموت هو أو يموت المكفول به جاز 
ولم يؤخذ بغير ما شرط؛ وعكسه إن قال: إن لم يحل الأجل ولم يتوجه قبلي 
طلب بالحالةء أو إن لم أؤد حتى أموت فلا شيء عل لأني آكره أن تطلب 
ورثتي بذلك أو حتی يموت ال مکفول به فلا أؤدي عنه؛ کان له شرطه»ء فان 
كانت الحالة عن قرض أو بعد عقد البيع كانت جائزة. 

واختلف إذا كانت في أصل العقد هل يفسد البيع؟ قال ابن القاسم: إذا 
شرط إن مات منه| البائع أو الحميل كانت المالة ساقطة عني” كان بيعاً 


(۱) قوله: (عني) ساقط من (ف). 


( ا 
سے ¥ 


حراماً فإن فاتت السلعة ردت إلى القيمة والحالة ساقطة مات منها أحد أو لم 
يمت» وقال أصبغ: البيع جائز والشرط لا بأس به لأن الشرط ليس فيا بين 
البائع والمشتري» وقال محمد: وأرى قول ابن القاسم إن كان وقع البيع 
بشريطة على ما قال فالبيع فاسد”". يريد: إذا م يكن للمشتري ني ذلك مدخل 
وإنما كان ذلك بين البائع والحميل فلا يفسد البيع» وأرى إن كان المشتري فقيراً 
أو يخشى عجزه عن الأداء أن يكون البيع فاسداًء وإن كان موسراً وكان الكفيل 
على معنى الاحتياط أن يكون جائزاًء فإن علق الحميل الأداء بموته وكانت 
الحمالة في أصل عقد البيع أو القرض كانت من رأس الال وإن كانت بعد 
العقد كانت من الثلث والكفالة إلى خروج العطاء» كذلك تجوز إذا كانت عن 
قرض أو بعد عقد البيع. 

ويختلف إذا كانت في أصل عقد البيع والثمن إلى أجل معلوم» وإن كان 
أجل البيع والحالة إلى خروج العطاء كان البيع فاسداً إذا لم يكن المشتري من 
أهل الديوان. 

واختلف إذا كان من أهل الديوان أو ممن له عطاء فكرهه مالك مرة ثم 
قال فيه: مرفق” للناس“. يريد: لأن الغالب من الجند الحاجة وهم ضرورة 
إل اة لغيبة» وقد قال النبي ڪاله لأصحابه ني سبي هوازن ««وَ٤َن‏ أَحَبَ أن يَكُونَ 


ك 


على حَقَه ّ حى أعطيه من اول ما بُفِيء الله عَلَیا)“. 


(۱) في (ف): (أبو محمد). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .٠١١١۱۳۰‏ 

(۳) في (ت): (وفق). 

.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۲/ ۸٠١‏ في باب: إذا وهب شيا لوكيل أو شفيع قوم جاز» من كتاب 
الوكالة في صنحیحه» برقم .)۲۱۸٤(‏ 


كناب الحمالة (Crs)‏ 


o 3‏ 
2 2 الدعوى 2 الكفالة 

وقال ابن القاسم في ثلاثة نفر“ اشتروا سلعة على أن للبائع يأخذ من شاء 
منهم بحقه» فهات أحد الثلاثة وأقام ورثته شاهداً أن ا ميت دفع الثمن كله: 
فإنهم يحلفون ويبرؤون ويرجعون على الشريكين الباقيين با دي عنهاء فإن 
نكل الورثة لم يجلف الشريكان؛ لأنيا يغرمان إلا أن يقولا: نحن أمرناه 
ووكلناه بالدفع عنا وعنه ودفعنا ذلك إليه؛ وإنا هو حق علينا والشاهد لنا 
فیحلفان ویبرآن". 

واعتبار المسألة من أربعة أوجه: 

أحدها: هل مات الأول موسراً أو معسرا؟ 

والثاني: هل يشهد أن الدفع کان من مال المیت أو منه ومن شركائه؟ 

والثالث: إذا شهد أن الدفع كان من جميعهم هل صدقه الورثة؟ 

والرابع: هل حلف الورثة أو نكلوا؟ فإن كانت الشهادة أن القضاء من 
مال الميت وحلف الورثة سقط الدين وغرم الشريكان ما ينو اء ولا يمين على 
e‏ 
ذلك علماء فإن نكل الورثة حلف البائع واستحق جيع الثمن/ » فإن كان الميت 


هھ 


مسرا والدین لاون ديتارا أخذ من تركته عشرة ومن شریکه عشرون» 
() قوله: (ثلاثة نفر) في (ت): (ثلاث). 
(۲) انظر: المدونة: .٠١٠١ /٤‏ 


(۳) في (ت): (عندهم). 
)٤(‏ ني (ت): (شریکیه). 


0 


وإن كان اميت معسراً حلف البائع واستحق عشرين وحلف له الشريكان 
وسقط عنه) غرم العشرة التي تنوب بالحالة ويبداً بيمين البائع» فإن نكل 
سقط حقه واستغنى عن يمين الشريكين؛ لأن اليمين كانت في جنبة الورثة مع 
الشاهد» فلا نكلوا ونكل البائع لم ترجع اليمين» وإن حلف ونكل الشريكان 
غرما جميع الحتى الثلث بالحالة والثلثين من أصل الدين» فإن طراً للميت مال 
وكان قد“ حلف البائع والشريكان أخذت منه العشرة التي تنوبه لتقدم نكول 
الورثة عنها. 

وإن قال الشاهد: كان الأداء من جميعهم» وصدقه الورثة وحلفوا سقط 
جميع الدين ولم يكن هناك تراجع» فإن نكل الورثة حلف البائع وأخذ جيع 
الثلاثين ديناراً من تركته على مذهب ابن القاسم؛ لأنه فرط إذا لم يدفع بشهادة 
شاهدين» وعلى مذهب عبد الملك يكون للشريكين أن يحلفا عند نكول الورثة 
وتسقط عنهما العشرون إن كان الميت موسراً أو الثلاثون إن كان مغسرا؛ لأن 
نکل ار كلا 

فإن قال الورثة: لم يكن الدفع إلا من ماله» كان فيها قولان؛ فقيل: 
الشهادة ساقطة للورثة خحاصة؛ لأنهم كذبوا شاهدهم وقيل: الشهادة صحيحة 
ني الوجهين جيعاً هم وعليهم» فعلى القول الأول يصير حكمهم حكم من 
نكل فيحلف البائع ويستحق الجميع من تركته إن كان موسرأ» ويجلف 
الشريكان مع الشاهد نبا دفعا إليه ويبرآن» وهذا على قول" ابن القاسم أنه 
فرط إذ لم يدفع بشاهدين» وعلى أصل عبد الملك يحلف الشريكان يمينين: يمينا 


(۱) قوله: (قد) زيادة من (ف). 
(۲) في (ت): (أصل). 


CN) ٠ كناب الحمالة‎ 


لقد دفعا ذلك إلى الميت» ويميناً لقد دفع الميت ذلك إلى البائع ويسقط عنه) 
جميع الثمن كان اميت موسراً أو معسراًء وعلى القول بصحة الشهادة 
للفريقين يكون للورثة أن بجحلفوا مع شهادته» ويثبت القضاء ثم يرجع المقال 
فيا بينهم وبين الشريكين فيحلف الشريكان ويسقط ما ينوب)ء فإن نكلا 
حلف الورثة لقد وهم في شهادته لكا ورجعوا عليهاء ويصح إذا نكل 
الورثة عن اليمين للبائع“ أن يحلفوا للشريكين وليس نكومم عن اليمين 
للبائع نكولاً للشريكين؛ لأنهم لو حلفوا للبائع ثم نكل الشريكان كانت 
عليهم يمين أخرى هى . 
فصل 
2 دعوى الغريمين أيهما الدافع] 

وقال ابن القاسم في کتاب محمد فيمن له على رجلین حق وفيه ا) شاء 
أخذه بحقه» فقال الطالب بعد ذلك ما بقي لي عليه| شيء وقال كل واحد 
ممن کان الحق عليه: آنا كنت الدافع وقال القابض فة أحدھا _ قال: 
صاحب الحق شاهد يحلف مع شهادته. وقال حمد: إن کان قوله قبضته نسقا 
بقوله ما بقي عليه) شيء قبل قوله وإن کان غير عدل. یرید: إذا تصادقا آنه ۾ 
يصل إلى الطالب إلا مائة واحدة؛ لأا كانا حاضرين للدفع أو لوجه غير 
ذلك» فإن كان قوله نسقا صدق وإن كان غير عدل» ويحلف المقر له للمدعي 
ذلك“ أنه كان الدافع ويرجع على صاحبه با ينوبه» فإن نكل عن اليمين 


(۱) قوله: (للبائع) زيادة من (ف). 
(۲) في (ت): (هم). 

() قوله: (لي) زيادة من (ف). 
(6) قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 


® ا 
حلف الآخر أنه كان الدافع ورجع على المقر له بنصف ذلك الحق. 

ويختلف إذا م يكن نسقاً؛ فقال ابن القاسم: هو شاهد» وحمل قوله أن 
القضاء منها جميعاً عند عدم استفهامه فيحلف القر له مع شهادته إذا كان 
عدلاً ويرجع» فإن نكل حلف الآخر وكان هو الراجع على المقر له وإن لم يعدل 
حلف كل واحد منه) لصاحبه ولم يكن بينه| تراجع» وقد قيل في هذا الأصل 
أنه يقبل قوله؛ لأن قوله أولا ما بقي عليه شيء محتمل أن يكون لأن القضاء 
كان من أحدهما أو منها وهو كلام يحتاج إلى استفهام وأن يسأل من كان قبضه 
فإذا كان" ذلك لم يكن فرق بين أن يذكر ذلك نسقاً أو متراخياً. 

وإن ادعی كل واحد منه) أنه دفع مائة بغير حضر صاحبه ولا علم عنده 
بها قبض من الآخر م یکن شاهداً؛ لأنه مدعى عليه فمن أقر له أنه قبض منه 
برئ» ومن انکر وحلف له ورجع من أقر له على من أنکره بها ینوبه» فان نکل 
البائع حلف الآخر واسترجع منه المائة فكان نصفها له ونصفها لصاحبه» فمتى 
حلف البائع غرم المشتري خسين وأخذها صاحبه» ومتى نكل وحلف 
المشتري غرم البائع مائة تكون بين المشترين نصفين» وهذا إذا كان قوله قيضت 
من هذا نسقاًء وإن لم یکن نسقاً. 

فعلی قول ابن القاسم: يبرا“ کل واحد منه) ما" ینوبه وهو نصف 
ا لحق؛ لأنه الذي یوجب قوله ولا قبل قوله قبضت من هذا ثم يقال له احلف 
لمن أنكرته نك لم تقبض منه شيئاً وبجلف لك أنه دفع إليك» ويسقط عنه ما 
(۱) قوله: (قبضه فإذا كان) زيادة من (ف). 


() في (ت): (يترك). 
(۳) في (ت): (ما). 


كناب الحمالة @ 


ينوبه ولا رجوع لمن أقر له على أحد وتكون مصيبة منه» وإن نكل البائع 
وحلف الآخر أنه دفع إليه غرم البائع مائةء وإن نكل وحلف المشتري غرم 

(ف) 
الناكل مسين وقبضها امقر له/ . 


الل 
ا 


باب 


e e @ 
e 3 
كفالة المريض‎ 2 Q0 

وإذا تكفل المريض بمال في عقد البيع بغير أمر المشتري جاز» ولا يجوز بأمره 
على القول آنا تحل على الحميل بموته؛ لأنه لا يدري على أي ذلك باع على النقد 
أو إلى أجل» وإن كانت بعد العقد أو في قرض قبل العقد أو بعده جازت من ثلثه» 
فان تداین بعد ذلك با یستغرق ذمته برئ بالدین وسقطت المالةء قال عمد: 
فإن صح لزمته من رأس الال ". يريد: إن مات بعد ذلك وقبل الأداء ويحاص 
بها الخغرماء. حمد: قال عبد الملك: وإن تحمل المريض عن وارثه لأجنبي أو عن 
آجنبی لوارثه فهو باطل کان المحمول له موسراً آو معسرا". 

ومن تكفل في امرض ثم صح ورجع عنها وقال: كنت أردت بها الوصية 
م يقبل قوله إذا كانت في عقد البيع أو القرض. 

ويختلف إذا كانت بعده ومن أقر في المرض أنه تحمل في الصحة لم يقبل 
قوله إذا كانت بعد عقد البيع أو القرض؛ لأنها معروف لصاحب الحق وتدخحل 
فيها الوصايا؛ لأن الىالة ها مرجع فأشبهت مرجع العمرىء» وإن أقر أن ذلك 
كان ني“ عقد البيع أو القرض جاز؛ لأن المعروف في ذلك للمشتري 
وللمستقرض ولیس بمعروف للبائع ولا للمقرض؛ کان إقراره کسائر 
الديون؛ لأنه أقرٌ بها أخرج به ملكا عن ماله. 


(۱) قوله: (بعد) زيادة من (ف). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۹/۱۰‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤۹/۱۰‏ . 
)٤(‏ في (ت): (بعد). 
)٥(‏ في (ت): (بعد). 


5 4 كفالة العبد والمكاتب» والكفالة م 
بالكتابةء والكفالة عن العبد 
اختلف في كفالة العبد المأذون له والمكاتب”" فمنعها ابن القاسم وأجازها 
عبد الملك في كتاب محمد" وقال في المبسوط: هي من التجارة وما يصلح 
وجهه ویفعله لیفعل معه مثله» وهذا أحسن فی یری آنه يراد به الاستيلاف 
فان کان المتکفل به موسراً جاز وإِن کثر وإِن کان فقیراً م جز إلا فی قلّ» وإن 
أذن السيد جاز في العبد إذا م يكن عليه دين» وإن كان على العبد دين بدي 
غرماؤه» ويجوز إذنه للمكاتب إذا كان لا يخشى عليه العجز لأجل الكفالة 
ليسارتها أو يسر المتحمل عنه» وإن كان يخشى عليه العجز“ جرت على 
القولین هل له أن يعجز نفسه إذا كان له مال ظاهر؟ 
فصل 
اب2 الكضفالة بالكتابةا 
ولا تجوز الكفالة بالكتابة“ عند مالك ؛ لأن القصد من الكفيل ما يناله 
من العتق وقد يعجز أو يموت قبل ذلك» ويجوز على أصل أشهب؛ لأنه آجاز 
أن يعطي رجل لسیده مالاً على أن يکاتبه وهو لا يدري هل ناله العتق ام لا؟ 


(۱) قوله: (والمكاتب) ساقط من (ف)» وانظر: المدونة: .١١١ /٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١١ /٠١‏ 

() قوله: (العجز) زيادة من (ف). 

)٤(‏ في (ت): (بالكقالة). 

.١١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


وكذلك إذا م يكاتبه السيد إلا بالمحمالة ولو كانت الكفالة"“ نج واحداً وقال 
الحميل: لك عل أنه إن جتتني لانقضاء الأجل وعجز أديت عنه» لكان جائزاً 
قولاً واحداً. وكذلك إذا قال السيد: أنا أقف عليه كل نجم يعجز عنه إلى آخر 
النجوم» فإن حيي إلى آخرها غرم جیع ما عجز عنه وکان حراً» ون مات قبل 
ذلك لم اتبعه بشيءِ. 
فصل 
لبه إجبارالسيد عبده على الكفالةا 

للسيد أن جير عبده على الكفالة إذا كان في يده مال بقدرهاء واختلف إذا 
کان فقیراً ولیس في يده مال يفي بہا؛ فقال ابن القاسم: آنه لا حبر . وني 
كتاب محمد: بجبر. وقال محمد بن عبد الحكم: لا بجبر؛ لأنهيقول آخاف إن“ 
أحبس في ذلك» وليس هذا من حقوق السيد عل . 

قال الشيخ تناله: وإن أسقط المتكفل له مقاله في حبسه لم يكن للعبد أن 
یأبی؛ لأنه يقول: إن وجدت له شيئًاً أحذته وإلا تركت» فإن أعتق العبد أتبع 
كالذي يقول: أنت حر على أن عليك مائة دينار وليس كالذي يقول: أنت حر 
وعليك مائة؛ لأنه في الحىالة أوجب عليه المال قبل العتق» وإذا قال: نت حر 
وعليك أوجب عليه" المال بعد العتق. 


)١(‏ في (ت): (الكتابة). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٠١ /٤‏ 
(۳) قوله: (أخاف أن) زيادة من (ف). 
)٤(‏ قوله: (علً) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (مائة) زيادة من (ف). 
0) قوله: (عليه) زيادة من (ف). 


كناب الحمالة Cr)‏ 


واختلف إذا فلس السيد هل يبتدئ الطالب بال السيد ويباع له العبد؟ 
أو هل له أن يبتدئ بال العبد؟ وهذا راجع إلى الاختلاف المتقدم هل 
للطالب أن يبتدئ بال الحميل مع يسر الغريم؟ وإذا تكفل السيد عن عبده 
بدين إلى أجل ثم باعه قبل الأجل كان منتزع المال ولم يكن للسيد أن يقضي 
عنه حتى يحل الأجل. 


(ف) 


Ir‘Y 


باب 

2 كفالة المرأة الأيم ١‏ کو 
ج لمرآة الايم البكر 6 

والثيب وذات الزوج 

ويختلف في كفالة البكر التي لا أب هما ولم يتقدم عليها ولاء ولم تبلغ 
التعنيس على الاختلاف في أفعاهاء فإن عنست جازت كفالتها وهباتهاء وكفالة 
البكر وهباتها التي ها أب وم تعنس على الرد. 

واختلف عن مالك إذا عنست؛ فقال مرة: تجوز» ومرة لا تجوز" وقال: 
إذا أجاز الأب جاز وإلا م يجز. يريد: أن الأب أعلم بحاها فإن علم رشداً 
أجازه وإلا ۾ زه وهذا كا قيل أن للوصي إذا علم من يتيمه رشداً أن يدفع 
إليه ماله من غير حاكم. 

وقال ابن القاسم ف حالة القت إا جائزة وجعل حمل الب على 
ا لجواز. يريد:/ إذا طال أمرها بعد الابتناء وإن كانت اليوم لا زوج ها. 

وكذلك الثيب ذات الزوج إذا تكفلت بقدر ثلثها يجوز إذا طال أمرها ولم 

واختلف في خمسة مواضع: إذا قصدت الضرر وإن" تجاوز الثلث. 

والثاني: إذا كان أكثر من الثلث هل يمضي قدر الثلث أو يرد الجميع . 

والثالث: إذا كان المتتحمل به موسر آهل يمضي جيعها وإن كانت أكثر من الثلث؟ 

والرابع: إذا تكفلت بكفالة بعد كفالة على قرب من الأولى. 

والخامس: إذا كانت على بعد من الأولى فتكفلت ووهبت من بقية المال 


که 


(1) انظر: المدونة: .٠١١ /٤‏ 
(۲) في (ت): (وم). 


كناب الحمالة °( 


الأول أو من فائدة. 

والاختلاف في هذه الوجوه مذكور في كتاب الصدقة. 

فأمًا كفالتها بموسر إذا كانت بأكثر من الثلث فمنعه ابن القاسم“ وأجازه ابن 
الماجشون وهو أثبت”"؛ لأن الغالب المسالمة وبقاء الأولى على اليسر وإن احتيج فإلى 
البعض مع أن ها مرجعاًء وإذا تكفلت بزوجها أو له ثم قالت: أكرهني» لم يقبل 
قوها. قال أشهب: فإن ثبت ذلك وتكفلت بزوجها لأجنبي”" لزمها إلا أن يعلم 
صاحب الحق وإن ل تقم بينة وقال: م أعلم حلف إن كان متهم بالعلم على ذلك 
مثل القریب الجوار وشبهه» فإن نکل حلفت أنه علم وبرئت» فإن کان ممن لا يمكنه 
علم ذلك لم یکن له“ عليه یمین قال: وأا کفالتها بغیر زوجها لزوجها“ فإنه 
ينظر في ذلك» فإن كان ظاهر اللإساءة إليها بالبينة العادلة وقلة ورعه فيها وقهره ها 
وتحامله عليها با لا حل حلفت وكانت المالة موضوعة عنها فألزمها الكفالة 
للأجنبي» وإن ثبت الإكراه إذا م يعلم ذلك المكفول له؛ لأا غرته فقد كان عليها 
أن تعلمه إلا أن تكون كفالتها بعد عقد البيع ولم ينقص ماله عن يوم الحالة ل تلزمها 
الكفالة له؛ لأنه ا مكره وهو عالم. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا تكفلت ذات الزوج بوجه رجل على أن لا 
مال عليها كان لزوجها رد ذلك؛ لأنه يقول: تحبس وأمنع منها وأخرج إلى 
الخصومة وليس ذلك عل“ وليس كالكفالة بالمال. 


.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) في (ف): (أشبه). 

(۳) في (ت): (الأجنبي). 

)٤(‏ قوله: (له) زيادة من (ف). 

)٥(‏ قوله: (لزوجها) زيادة من (ف). 

0) قوله: (وليس ذلك علً) زيادة من (ف). 


|[ 
و 


یات 


5 ب4 الحمالة بالإجارة المعيبة والمضمونة ج 
ومن قضی عرضا أو مكيلا بماذا يرجع 

الحمالة بالإجارة أو بشمنها على وجهين: فإن كانت الإجارة على عمل 
رجل بعينه خياطة أو حياكة أو على حمل بغير عينه» جازت الح الة بالثمن إن 
مات هذا أو استحق الآخر ول تجز بالعمل ولا بالحملء وإن كانت الإجارة 
مضمونة جازت بالعمل ول تجز بالثمن أن يرد إلى دافعه» وإِن کان يستأجر به 
جاز» ون فضل شيءٌ رد إلى الحميل» ون عجز لم يکن عليه شيء» وإذا غرم 
الحميل وأراد الرجوع بالإجارة أو غيرها فإن اشترى ذلك لغريمه رجع 
بالشمن» وسواء كان المتحمل به عرضاً أو مكيلاً أو موزونا"» وإن غرم ذلك 
من ذمته وکان ما يکال أو یوزن رجع بمثله. 

واختلف إذا كان مما يقضى فيه بالقيمة؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد . 


(۱) قوله: (أو موزوناً) ساقط من (ف). 
(۲) زاد ني (ت): (تَمَّ كتابٌ المالة بحمي الله وعونه). 


كناب الحوالة e‏ 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
صلی إلله علی سیه نا ومولانا محمد 
وإله وصحبه وسلم نسليماً 


كتاب الحوالة 


باب 


ل جوازالحوالة وما يمنع منهاء 
وما لا" يمنع منها وما يبرئ الغريم'" 
الأصل في الحوالة قول النبي عله: «مَطل العَنٌ طلم وإ وأ بع أَحذُكُمْ عل 
مَل قيب وهذا على وجه الندب؛ إذ ف عل اطالت وفیه 
منفعة للمطلوب» ولم يمنع وإن كان ديناً بدين؛ لأنه معروف ومكارمة من 
الطالب وقياس” على العراياء؛ لأا إن“ أجيزت على وجه المعروف وفيها 
ثلاثة أوجه حرمة: الرطب باليابس» والجزاف بالمكيل» وطعام حاضر بغائب؛ 


go 
کړه‎ 


(۱) قوله: (لا) ساقط من (ق٩).‏ 

(۲) قوله: (ني جواز الحوالة... وما يبرئ الغريم)ساقط من (ت). 

(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲/ ٩۷۹۹ء‏ في باب في الحوالة وهل يرجع في الحوالة» من كتاب 
الحوالات» برقم (۲۱۹7)»ء ومسلم: ۲/ ۱۱۹۷ء في باب تحريم مطل الخني وصحة الحوالة 
واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي» من كتاب المساقاةء برقم »)٠١٦٤(‏ ومالك: ۲/ »٦۷٤‏ 
في باب جامع الدين والحول» من كتاب البيوع» برقم .)٠١١٤(‏ 

(6) قوله: (إذ) يقابله في (ف): (أنه). 

)٥(‏ في (ت): (قیاسا). 

0) قوله: (لأّنا إنا) ساقط من (ت) و(ق٩).‏ 


الک 
و 


وههذا“ أجيز دينار بأوزن منه لما كان على وجه المعروف. 

والحوالة تجوز بثلاثة شروط: 

تجوز با حل على ما حل وما لم حلّ» ولا تجوز بها م حل على ما حلّ» وما ل 
غ 

والثاني: أن يكون الدينان من جنس واحد» وسواء كانت دنانیر أو دراهم 
أو مكيلا أو موزوناً أو عروضاًء فإن اختلفا فكان أحدهما دنانير والآخر دراهم 
أو مكيلاً وعروضا ل جز ودخله المبايعة والدين بالدين. 

والثالث: أن يكونا ني الجودة والدناءة والقدر سواء أو يكون المحال عليه 
دی أو أقل» فإن كان أجود أو أكثر لم يجزء فتضمن الحديث الجواز إذا حل 
|الدينان؛ إذ لا مضرة على الطالب حينئذ» وأجاز/ ذلك مالك إذا حل المحال به 
روو اطا ا عر 
دين الطالب“؛ لأا معاوضة لم يرص بالتحول“ إلا لكان التعجيلء 
وكذلك إذا لم يحلا وكان دين المطلوب أوهم)| حلولاً فإن تساويا في الأجل» أو 
كان دين الطالب أوه)ا حلولاً منع؛ حاية أن يكون الرضا من الطالب ° 


یتخوف من غريمه وألا“ يجد عنده عند أجله شيئاً» ويكون هذا أسرع في 


(۱) قوله: (هذا) ساقط من (ق٩).‏ 

(۲) انظر: التفریع: ۲/ ۳۱۸ والنوادر والزيادات: ٠١١/٠١‏ . 
(۳) قوله: (عروضا) ساقط من (ت). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٠١١/٠١‏ . 

)٥(‏ في (ف): (بالتحویل). 

)في (ف): (1). 

(۷) في (ت): (إلا ). 


كناب الحوالة @ 


القضاء ويمنع إذا اختلف؛ لأنها مبايعة فدخلت في النهي عن الدين بالدينء 
فإن كانا جنساً واحداًء ودَيْن المطلوب أجود أو أكثر دخله الربا ودفع الشيء في 
أجود منه أو أكثر. 
فصل 
اب2 إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه] 

وأجاز مالك الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه» وإن كان لا يدري 
أموسر هو أو معسر» وإذا كان المحال عليه موسرا ثم حدث عسر لم يرجع» 
فكذلك إذا کان متقدم العسر وهو عالم بعسره أو کان مشکوکا عنده فيه» وإن 
كان ظاهرّه اليسرَ والمحيل عَال#بفقره كان للطالب أن يرجع على مَنْ أحاله". 
قال مالك: لأنه غرّه» ولم جعل له رجوعاً ذا م يغره. 

وأری أن له أن يرجع؛ لأن ذلك عيب في الذمة» ومعلوم أن الطالب لو 
علم بعسره لم يقبل الحوالةء فالحوالة براءة للمحيل بشرطين أن يقول: أحيلك 
أو تحول بدينك» وأن تكون الحوالة على ديْن فإن فلس المحال عليه بعد ذلك أو 
مات أو غاب لم يرجع المحال إلا أن يشترط المحال أنه يرجع فإن فلس أو مات 
فله شرطه» وهو قول المغيرة في العتبية» وإن قال: «المطلوب اقبض دينك من 
غريمي“ هذا» كانت وكالة وإِن لم يقبض رجع. 

قال ابن القاسم في العتبية: لأنه يقول: لم أحتل بشيء؛ وإن) أردت أن 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادت: /٠١‏ ١١٠٠ء‏ وانظر: المعونة على مذهب عام المدينة ٠۹۹/۲‏ . 
(۲) انظر: المدونة: .٠١١/٤‏ 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٠١‏ 
)٤(‏ في (ف): (غریمه). 


أكفيك مؤنة التقاضي © 

BE 
النجم وخذ أنت النجم الآخر» ثم يفلس الذي کان عليه الدين‎ a بدني‎ 
لأن قوله: (وخذ‎ TT 
ا النجم الآخر» وكالة على القبض» ولو قال: «بدني (°) ا النجم‎ 
وأحيلك على النجم؟ ل يرجع الآغر.‎ 

وإن كانت الحوالة على غير دين افترق الجواب إذا كان ذلك من المحال 
عليه على وجه المبة والحمل والسلف» ثم فلس المحال عليه أو مات» ولا 
يختلف آنه يبدا با محال عليه كان ذلك على وجه المبة أو السلف أنه يرجع به 
بعد الأجل إذا كان موسراًء فإن فلس وكان ذلك على وجه المبة كان فيها 
قولان» فقيل: هي بالحوالة عليها كالمقبوضة فيضرب مع الغرماء» وما عجز ل 
يرجع به» وقيل: ليست كالمقبوضة فلا يضرب مع الغرماء» ويرجع على من 
أحاله وهذا مع علم المحال أنه أحيل على غير ديْن» فإن م يعلم" کان له أن 
يرجع الآن ولا يطالبه؛ لأن ذلك عيب في الحوالة للاختلاف في سقوطها عند 
الفلس إلا أن يعلم أن الواهب وهو المحال عليه مأمون الذمة" لا بخشى 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۳۳۸/۱۱١‏ 
() في (ف): (بدأني). 

(۳) انظر: المدونة: ٤١۳/۲‏ . 

)٤(‏ قوله: (أنت) ساقط من (ت). 

() في (ف): (بدأني). 

0) قوله: (الآخر) ساقط من (ف). 
(۷) في (ت): (یرجع). 

(۸) قوله: (الذمة) ساقط من (ت). 


كثاب الحوالة C™‏ 


فلسه» أو يرفع إلى حاكم فيحكم بالقول بوجوبا عند الفلس فيسقط العيب» 
وإن كان ذلك على وجه السلف» فلم جد عنده شيئا رجع قولا واحدا. 

قال مالك: إذا قال الرجل للطالب: حرق صحيفتك واطلبني» ففعل» 
ثم فلس القائل لذلك أو مات أن للطالب أن يرجع على غريمه» إنا هو 
رجل وعد رجلا ان یسلفه ویقضي عنه» فلا يثبت له على صاحبه شي ء٩‏ 
حتی يقضي عنه". 

فإن كان المحيل موسراً كان لمن له عليه الدّين أن يرجع عليه ولا يدخل 
فيه“ معه غرماء المحال عليه؛ لأن صاحبهم لم يصح منه سلف» وإن كان 
الأول معسراء وأحب هذا أن يضرب مع غرماء ا محال عليه» كان ذلك له على 
القول فيمن أحال على هبة؛ لأن هذا وهب منافع» وأحيل عليه فيها فإذا ضرب 
معهم ثم ايسر غريمه ببعض حقه رجعا جيعا» فيرجع غريمه با بقي له 
ويضرب غرماء ا محال عليه با قضى عنه من مال غريمه. 

فإن كان دين المحال مائة وصار له بالحصاص من المحال“ عليه مسون» 
وطرأ للمحيل خسون ضربا فيها بالسواء؛ لأن الذي قضى خسون والباقي له 
خمسون» فيأخذ الغريم الأول منها خسة وعشرين ويأخذ غرماء الذي أقرض 
خمسة وعشرين» ثم ينظر إلى ما كان يضرب به المحال فيجده خسة وسبعين» 
فينوبه من الضرب الأول ثلاثة وأربعون إلا سبعاًء والفاضل عنده سبعة وسبع 


(۱) قوله: (شيء) ساقط من (ت) و(ق٩).‏ 

.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ت) و(ق٩).‏ 

() قوله: (مائة وصار له بالحخصاص من المحال) ساقط من (ف). 


o)‏ لذ 
فتضاف إلى الخمسة وعشرين التي صارت لغريم المقرض» فجميع ذلك اثنان 
وثلاثون وسبع يقسانها أسباعا. 
فصل 
ا2 اختلاف المحال والمحيل بعد موت المحال 
عليه 2 الإحالة على مال أو غيرها 

وقال حمد: إذا قال المحال بعد موت المحال عليه «أحلتني على غير مال» 
وقال المحیل: «علی مال فھو حول ثابت حتی یثبت أنہا على غیر مال" . 

وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا قال المحال للمحيل: «كانت لي ديناً 

أعليك»» وقال الآخر: «إن| أحلتك لتقبضها لي» فإن كان القابض ممن يشبه/ أن 

يكون له قبل المحيل حق حلف وسقط قول المحيل» وإن لم يشبه فإنا هو وكيل 
ويحلف ما أدخله إلا وکیل“ . 

وأرى أنه حول حتى يقوم دليل على الوكالة» مثل أن يكون هذا ممن 
يتصرف لصاحب الدّين أو يكون عادته التوكيل على التقاضي» وهذا ممن 
يتوكل في مثل ذلك أو يكون المحال ممن لا يشبه أن يملك مثل ذلك المال. 


وقال ابن القاسم ني العتبية: إذا قال المحيل: «أقرضتكها فاقضني» 


(ف) 


۰4 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۷)۱١١/۱۰‏ 

(۲) قوله: (وقال المحیل على مال) ساقط من (ق۹). 

() انظر: النوادر والزیادات: ٠١١ /٠١‏ . 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/٠١‏ وعزاه للواضحة. 

)٥(‏ قوله: (مثل ن یکون هذا من... یکون عادته التو کیل) يقابله في (ت): (الوکیل). 
)١(‏ في (ت): (المحال). 


كناب الحوالة @ 


وقال الآخر: «كانت لي ديناً عليك وإحالتي إقرار منك بحقي» قال: فالمتقاضي 
غارم وهي سلف . 
قال الشيخ تلفه: المسألتان سواء بل هذه أحرى أن يقبل قول القابض؛ 
لأنه مقر أنه أحاله ليقبضها لنفسه وني الأولى لم يقر أنه جعل له قبضها لنفسه. 
وأرى أن ينظر هل بينه) ما يشبه أن يسلفه» أو ليس ذلك بينه) أو هل 


بينه) معاملة؟ 
فضل 
افیمن اکتری دارا على أن يحيله بثمنها 


قال ابن القاسم فیمن اکتری داراً بعشرة دنانیر على أن بحیله بہا“ على 
رجل لا دين له عليهء قال: هي حالة ولا يرجع إلا أن يفلس ال مكتري أو يموت 
رارك شي 

قال الشيخ تنلثة: إنما تصح التبدية بالمكتري إذا كان ذلك الشرط في 
الحوالة من المكري وقصد أن يتحمل لهء فأما إن كان ذلك الشرط من 
الکتري “ ليقضي عنه على وجه الهبة أو على وجه السلف ليرجع في زمن آخر 
يكن للمكري أن يبتدئ با مكتري» وقد تقدم الجواب عن هذاء ولا یکون له 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۳٤١/۱١‏ 

(۲) قوله: (على أن یله بہا) ساقط من (ف). 

.٠۲۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (وقصد أن يتحمل لهء فما إن كان ذلك الشرط من المكتري) ساقط من (ت). 


مقال إذا ل يعلم أنه لا دين له“ عليه؛ لأن هذه هبة قارنت العقد فلا 
يسقطها“ فلس ولا موت» وهبة الرقاب والمنافع والسلف في ذلك سواء» ولو 
كانت الحوالة بعد عقد الكراء بالنقد جازت» وإن كانت إلى أجل لم تجز الحوالة 
با م حل 

واختلف فیمن اكترى دارا بدن له على رجل آخرء فأجاز ذلك مالك إذا 
شرع ني السکن ی" وأجازه في كتاب الآجال وإِن م یشرع“ . ومنعه في کتاب 
محمد وإن شرع في السكنى”» فقال ابن القاسم: قال مالك فيمن استأجر أجيراً 
ن قل ار لا خر فة حون حف اما انعا اجار 
فسألته عن ذلك فقال: لا خبر فيه وقد مضى ذلك في كتاب الآجال. 


فصل 
افيمن باع عبدا بمائة دينارء وأحال بالثمن 
ثم استحق العبد] 


وقال ابن القاسم فيمن باع عبداً بمائة دينار وأحال بالثمن ثم استحق العبد 
aU 2‏ ة RET‏ = ء )0 
قال: فا مشتري يغرم ذلك الثمن للمحال عليه ويرجع به على البائع 1 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ق٩).‏ 

(۲) قوله: (العقد فلا يسقطها) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: المدونة: .A/٤‏ 

() انظر: المدونة: ۳/ .٠١١‏ 

)٥(‏ قوله: (السكنى) ساقط من (ف). 

(0) في (ن): (أصحابه). 

.٠١۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )۷( 

. ٠۲۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )۸( 


كناب الحوإلة @ 


وقال شهب في كتاب محمد: لا شيء على المشتري ولو كان قبض الثمن 
منه لاسترجعه» فأجاب ابن القاسم على أصله أن الحوالة بيع وأجاب 
شهب“ على أصله أنها ليست ببيع» وإنا هو على وجه المعروف» ولو ۾ 
يحل بالثمن» ولكن باع ذلك الديْن أو كان ثمن العبد ثوباًء فباع ذلك 
الثوب» ثم استحق العبد قبل قبض الثوب من مشتري العبد“؛ لكان 
مشتري الديْن أو الثوب أحق على القولين جيعاًء ولو أحال على ذلك الثوب 
رجلا له عليه مثله ثم استحق العبد؛ لكان المحال“ أحق بالثوب على 
مذهب ابن القاسم» ويرجع مشتري العبد على بائعه منه بقيمة الثوب» 
وليس ذلك له على قول أشهب. 

والجواب إذا وجد المشتري بالعبد عيباًء فرده قبل دفع الثمن للمحال عليه 
على ما تقدم إذا استحق العبدء وكذلك إذا وجد البيع فاسدا فإن المشتري يخرم 
على قول ابن القاسم المائةء ولا يغرم على قول شهب إلا القيمة إن كانت أقل»› 
وإن کان قائ وفسخ م یغرم على قوله شیئاًء وإِن کان الثمن شيئاً ما يكال أو 
يوزن» أو يعود إلى القيمة غرم ذلك للمحال على قول ابن القاسم» ويرجع على 
البائع منه با لمثل في يكال أو بالقيمة إن كان ما لا يكال» وعلى قول أشهب 
يرجع بذلك على من قبض منه. 

ولو تصدق بائع العبد بالثمن» ثم استحق العبد قبل دفع الثمن نم يكن 


(۱) قوله: (لاسترجعه) یقابله ني (ت): (لا استرجعه). 
(۲) قوله: (أشهب) ساقط من (ف). 

() قوله: (قبل) ساقط من (ف). 

(6) قوله: (مشتري العبد)ني (ف): (المشتري). 

.)٩ق( قوله: (المحال) ساقط من‎ )٥( 


که 


للمتصدق عليه قبض الثمن» واتفق على هذا ابن القاسم وأشهب؛ لأن الحوالة 
بالصدقة ليست ببيع"» وإن قبض ذلك المتصدق عليه وأفاته رجع المشتري 
على البائع منه. واختلف إذا كان قائ)ً بيد المتصدق عليه» فقال ابن القاسم في 
كتاب محمد: لمشتري العبد أن يأخذه. 
وقال في العتبية: لا شيء فيه ويتبع البائع قال: وإنما دفعه إياه بمنزلة ما لو 
قضه الائ * (MD)‏ 
وأری إن کان" البائع يوم وهب موسر“ أن يكون له قبض الثمنء 
وإن كان الآن معسراً؛ لأن البائع تصرف في ذلك الثمن بوجه جائزء وإن 
کان یوم وهب معسراً لم یقبض منه وإن قبض منه استرده؛ لأنها هبة مِدَيّان» 
وقد كان المشتري حين الدفع غير“ قادر على الامتناع من القضاء بل هو 
مجبور على ذلك. 
فصل 
لے المكاتب يحيل سيده بالكتابة على مكاتبه] 
وقال ابن القاسم ني المكاتب بحيل سيده بالكتابة على مكاتبه: فإن أَبَتّ 
ب ب | عق مکاتبه جاز ویکون له تة الاسغل إن آدی آو رقیه إن عجزه وان |/ 
يبت عتقه فالحوالة باطلة”. 


(۱) في (ت): (بتبع). 

(۲) انظر: البيان والتحصیيل: .٠۷ /١١‏ 
(۳) قوله: (إن کان) ساقط من (ف). 
)٤(‏ نهاية (ق۹٩).‏ 

(۵) قوله: (غیر) ساقط من (ف). 
E ETE‏ 


كناب الحوإالة @ 


قال الشيخ كنله: الحوالة جائزة والمكاتب حر؛ لأن هذه مبايعة اشترى 
كتابته من سيده بالمكاتب الآخر يقبضه السيد الأعلى من الآن» وإن قال له: 
«إنما يقضي ما عليه فإن عجز كانت الرقبة لي وأفيك الباقي علي من الكتابة» ¿ 
يكن حرا بنفس الحوالة؛ لأن له تعلقاً في الرجوع متى عجز الآخر. 

ويختلف حينئذ هل صحيحة أو فاسدة؟ فعلى القول أنه جوز للسيد أن 
يفسخ الكتابة ني غير جنسها إلى ذلك الأجل أو أقرب أو أبعدء وإن لم يبت العتق 
جوز هاهنا ما فعله المكاتب من إعطائه الكتابة الأخرى؛ لأن كل ذلك مال 
للمكاتب» ومَنْ منع تلك المسألة إلا بشرط العتق منع هاهنا إذا م يبت العتق. 

وإن أحال سيده على دين له على غريم كانت الحوالة على ثلاثة أوجه: فإن 
أحال بنجم حل؛ جاز وسقط ذلك النجم إن كان من أوسطها ويكون حرا إن 
كان أخذها بنفس الحوالةء وإن كانت الحوالة بما لم حل وذلك بجميع الكتابة 
أو بأخذ نجم ولم يحل كانت فاسدة عند ابن القاسم والعبد في كتابته على حاله. 
قال: لأن مالكاً كره للسيد أن يبيع الكتابة من أجنبي بعرض أو بغيره إلى أجلء 
وإنما وسع هذا فيما بين السيد ومكاتبه» وأجاز ذلك غیره ویکون حرا مکانه 
قال: لأن الكتابة ليست بدين ثابت» وهو بمنزلة من كان له على مكاتبه دنانبر 
مؤجلة فعجل عتقه على دراهم مؤجلة أو حالّة فكأنه لم يكن له على مكاتبه 
شيء» وإنها صار عتيقاً بالذي أخذ منه"". وهذا أحسن؛ لأن الذي على 
الأجنبي مال لعبده» وهي معاملة فيا بينه وبين عبده» وليست كالتي استشهد 
بها ابن القاسم؛ لأنها معاملة بين الأجنبي والسيد إذا كانت الحوالة جائزة على 


.٠١۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


® ا 
ما قال غبره كان حرا بنقس الحوالة؛ لأنه أحال على دين ثابت» وإن أحاله 
بنجم من أوسطها ولم يحل جرت على القولين المتقدمين إذا فسخ الكتابة في 
غيرهاء وم يعجل العتق. 

كمل تاب الحوالة بحمد الله 


ڪناب الرهن Cw)‏ 


بسم إلله إلرحمن الرحيم 
صلی الله علی سیدناومولانا محمد 
وإله وصحبه وسلم نسليماً 
كتاب الرهن 
باب 
4 الرهن ب2 السفروالحضر 
و حوزه وصفة الحوزوعلى يد من يكون 
الرهن في السفر جائز؛ لقول الله عز وجل: إن كر على سر وَلّمّ تجِدُوأ 
ابا هَن مَقَبُوصةً [البقرة: ۲۸۳]» وني الحضر حديث عائشة نة قالت: 
«اشتری رَسول الله اله طَعَاماً بنمَنِ لى أجل فَرَكَىَ فيه وِرَعَةٌ وهو بالمدينة. 
أخرجه البخاري ومسل" . 
وأمع أهل العلم على جوازه في السفر والحضرء إلا مجاهد فإنه منعه في 
ا لحضر) وإذا ثبت عن النبي له جوازه م ينظر إلى من خالفه فيه. 
والرهن جائز في“ أصل عقد البيع والقرض» وبعد ثبوت الدين وتقرره 
4 


1 


که 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري: ۷/ ۲۳١‏ في باب شِرَاء لبي هله بالتييئةء من كتاب البيوع» برقم 
۱۹۲7 ومسلم: ۸/ ۳۰ ني باب الرَهْنِ وَجَوَازوِني اضر كالسَمَرِء من كتاب المساقاة 
برقم (۳۰۰۷). 

(۲) انظر: عيون المجالس: ٠٠٠٠١ /٤‏ الإإشراف: ۲/ .٥۷١‏ 

(۳) قوله: (في) زيادة من (ف). 


Cos)‏ ال 
فصل 
[الشرط 2 صحة الرهن] 
الرهن يصح إذا رفع الراهن يده عنه وحازه المرتهن» أو جعل على يد 
عدل» وإن بقيت يد الراهن عليه مع القدرة على الحوز“ حتى فلس الراهن أو 
مات ؛ بطل الرهن. 
واختلف إن ل يفرط المرتهن في القبض حتى فلس الراهن أو مات» 
فقيل: يبطل لعدم الحوز. وقيل: يصح ولا يبطل» إلا" أن يكونا قصدا إلى 
بقائه» وهو أحسن» وإن كان الرهن شرطا في أصل البيع أو القرض؛ كان 
ا که ی ار عله کی اغات و کن ا 
العقد كان في الجر على حكم الهبات» وإن اختلفا فادعى أحدهما إلى كونه عند 
المرتهن» والآخر إلى أن يكون بيد عدل ؛ كان القول قول من دعا" إلى العدل 
وهو قول ابن القاسم في العتبية”“. لأن المراد من الرهن التوثق به» وهذا 
يحصل بكونه على يد عدل» إلا أن تكون العادة تسليمه إلى المرتهن» وإن م تكن 


(۱) في (ت): (حوزه). 

(۲) قوله: () ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (ولا يبطل» إلا) يقابله في (ت): (وإن| تبطله التهمة). 
() قوله: (کان أبین) ساقط من (ف). 

)٥(‏ في (ت): (الخیر). 

)٩(‏ في (ت): (تسلمه). 

(۷) في (ف): (ادعی). 

(۸) انظر: البيان والتحصیل: ٠۳١/١١‏ . 


ڪاب الرهن )( 


عادة ؛ كان للراهن ألا يسلمه إليه؛ لأنه يقول: لا آمنك عليهء وللمرتهن ألا 
يقبضه؛ لأنه يقول: علحً في قبضه مضرة» أضمنه إن كان ما يغاب عليه» أو 
أتكلف حفظه إن كان حيواناً. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إن اختلفا في العدل الذي يكون" على يديه؛ 
جعله القاضي على يد عدل. وليس بالبيّنٍ» وأرى أن يقدم قول الراهن إذا 
دعا" إلى ثقة؛ لأآنه ماله وهو أنظر لنفسه في حفظه ومن یق به. وإذا خالفه 
المرتهن في ثقة أو في القيام بمثله - دفع“ إلى الحاكم» فإن كان على صفة من 
يوثق به“ وإلا أوقفه الحاکم حیث یری. 

وإن كان المرتهن رجلين» قال ابن القاسم: جعلانه حيث شاءا وأحدها 
ضامن له. یرید: ویبقی تحت نظرهما ولا بخرجانه إلى يد ثالث» فإن فَعَلا صَوتَاء 
E o‏ ان 


فان ضاع وکان ما يغاب عليه؛ ضمناه/ للراهن وکان من هو على يله ي | .ر 


وإن اختلف المرتهنان وربه» فقال ربه: يكون على يد هذاء وقال الآخران: 
بل" تحت أيديناء فإن كانت العادة كون الرهن عند المرتهن ؛ كان القول قول 


(۱) قوله: (ألا) يقابله في (ف): (إلا أن). 

(۲) في (ت): (یوضع). 

(۳) في (ف): (ادعی). 

)٤(‏ في (ت): (رفع). 

(۵) قوله: (به) ساقط من (ف). 

(7) قوله: (و لم یرفع) يقابله ني (ت): (ولم ینظر برفع). 
(۷) قوله: (الآخران: بل) يقابله في (ف): (الآخر). 


من قال: تحت أيديناء فإن لم تكن له عادة؛ جعله القاضي حيث يرى على قول 
ابن عبد الحكم. 


وأرى أن يكون القول”“ قول المالك إذا ادعى إلى ما لا ضرر فيه على 
الآخر. 


(۱) قوله: (القول) ساقط من (ف). 


ڪناب الرهن Cw)‏ 


ر 
€ چ 
)0 4 رهن المشاع O‏ 
وقال ابن القاسم فيمن ارتهن سدس دار أو حام» أو نصف ثوب» أو 


ا ی 8 ۱ 
نصف سيف: ذلك جائز» وحوزه آن مجوزه عن صاحبه ٤‏ 


قال الشيخ #لقه: رهن المشاع على ضريين ؛ فإن كان الرهن شركة بين 
الراهن وغيره ؛ صح حوزه إذا رفع الراهن يده عن نصيبه» ثم هما بالخيار بين 
ثلاثة: بين أن يكون ذلك النصيب على يد المرتعهن» أو الشريك» أو على يد ثالث 
غيرهماء وسواء كان الرهن داراً أو عبداً أو دابة أو ثوباًء وهذا قول ابن القاسم» 
ووافقه شهب فی| لا بیان به کالدار والح‌ام أنه یکون حوزاً وإن کان تحت ید 
مرت والشرك: 

واختلف في] يبان به كالعبد والدابة والثوب» فرأى ابن القاسم أنه حوز 
وإن کان تحت آیدییاء ومنعه آشهب؛ وقال: لا یکون حوزا إلا أن یکون على 
يد المرتهن أو على يد الشريك أو على يد غبرهما“. والأول أحسن» ولو كان 
ذلك الثوب أو العبد عند الشريك ولم يجعل المرتهن يده معه عليه» ولا رضي 
الشريك أن يكون حائزاً للمرتهن ؛ م يكن محوزاء وإن كان جيع الثوب أو الدار 
أو العبد للراهنء رهن نصف ذلك فرفع يده عن جميع الرهن ؛ كان محوزاً. 

واختلف إذا كانت يدهما عليه؛ هل يكون محوزا؟ وكذلك إذا تصدق 


.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ت): (وجهين). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۷١١١۱۹۹/۱۰‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٠١‏ 


E Fr 
الڪ‎ e 
بنصيب من دار أو عبد أو ثوب وكانت أيدي) على تلك الصدقة.‎ 
وقال ابن القاسم فیمن ارتهن نصیبه من دار واکتری نصیب شریکه أو‎ 
آرهت؛: أرى رهنه فاسداً حين سكن إذا ل يقم المرتهن فيقاسمه هذا ؛ لأنه‎ 


صار ساكتاً في نصف الدارء والدار غير مقسومة". 


قال الشيخ كنلثة: لو حاز المرتهن ما لم يسكنه الراهن بغلق أو غيره ؛ صح 
ارتهانه لنصف ما حاز» لأنه بقيمة ذلك المحوز على المشاع» وكذلك لو قاسم 
المرتهن الشريك البائع ؛ م يكن له نما صار إليه إلا نصفه. 

وللمرتهن أن يمنع الراهن من السكنى حتى يقاسمه الرقاب» فما صار للراهن 
حازه المرتهن» وما صار للشريك سكنه الراهن» فإن كانت الدار لا تنقسم؛ منعه من 
السکنی» ویکری جیعها ویکون الکراء للراهن؛ فیکون له نصفه باکترائه من 
الشريك ونصفه عن نصيبه؛ لأن الكراء غير داخل في الرهن. 

أوقال ابن القاسم في العتبية فيمن ارتهن دارا في دين له إلى أجلء ثم 
اكتراها المرتهن من رجل» ثم اكترى المكتري من الراهنء قال: إن كان من 
سبب صاحب الدار فالكراء لازم» وذلك فاسد لرهنه ما دامت في يده» وإن 
كان أجنبياً وصح ذلك؛ فذلك جائز“. 

ومن ارتهن نصف ثوب فادعی ضیاعه؛ ضمن نصفه وکان في نصفه 
مؤتمناًء بخلاف المغال في الصانع أنه يضمن في أحد القولين؛ لأنٌ الغالب في 


(۱) قوله: (أو أرهنه) زيادة من (ف). 
(۲) قوله: (هذا) زيادة من (ف). 

.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

.٠١١/١١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٤( 


ڪناب الرهن Cw)‏ 


الصانع عدم الأمانة والناس مضطرون إليهم» والمداينات على غير ذلك 
وليس بالعامل ضرورة إلى غير أمين» وإن عامل غير مأمون فقد كان في 
مندوحة عنه إلى غبره. 
فصل 
ا حوزالرهن] 

وإن كان الرهن يبان به كالثوب والعبد؛ م يصح الحوز إلا بمعاينة البينة 
لقبض المرتهن أو العدل» وأما الأعدال والسفن والبوار إذا دخل على أن تبقى 
موضعها؛ يجزئ من ذلك الإقرار والتسليم ویکون للمرتہن دواباً ورقيقاً أن 

يضع المرتهن يده عليهماء وكذلك الأرضون والشجر والبساتين فالإقرار بالتسليم 
من ذلك جائز» والمرتهن ر يمنع الراهن في المستقبل من التصرف فيه» وإن كان فيها 
للراهن عبيد أو دواب ؛ كان المرتهن ع أو وکيله برضا الراهن - الناظر في ذلك 
وسواء ارتهن الأصل أو الثمرة. وإن ارتهن رجل الأصل وآخر الثمرة؛ كان لمرتهن 
الثمرة أن يمنع الراهن من التصرف فيهاء ولا يضره إن تصرف ببيع أو هبة. 

ولمرتهن الأصل أن يمنع الراهن من التصرف في الثار والرقاب» فأما 
مکی الدار فلا بیج بحو ا بروج عد راد ولیه ن شو اع وا | 

بخله وحال المرتهن بينه وبين ما فيه؛ جاز» وكذلك إذا ارتهن تابوتاً دون ما فيه 
فا عنه؛ جاز» وکذلك الحائط دون ثمرته وفيه رقیقه ودوابه» وإن| یفسد 
الرهن بتصرف الراهن فيه» وكا لو ارتهن نصف ثوب/ وحاز جيعه؛ م فيد 
الرهن كون بعضه غير داخل في الرهن. 

وكذلك کل ما كان مختزناً ني بيت أو غيره» فإذا حال بينه وبين الرقاب وما 


(۱) في (ت): (فحاز). 


فيها؛ صح» كان المرتهن الأصل وما" فيه» وإن كان الرهن حانوتاً أو ما له غلة 
ولم يكن ساكنا فيه في حال الرهن ؛ أجزاً الإشهاد على القبول» وإن كان في كراء 
بغير وجيبة؛ فحوزه أن يجمع بينه وبين المكري ويقدم إليه أن يكون قيض 
الكراء إلى المرتهن أو من يرضيان بإقامته لذلك. 

واختلف إذا كان الكراء وجيبة وقد قبض المكتري الكراء أو م يقبضه» 
هل يصح فيه حوز الكراء؟ وذكر ذلك في كتاب الصدقةء وإن كان طعاماً 
خزونا“ فسلم مفتاحه إليه أو إلى أمين؛ جاز. 

فصل 
ل صحة رهن الوديعة 

رهن الوديعة يصح بشرطين: أن يرهن جيعهاء ويعلم بذلك المودع 
فيحوزها المرتهن. وإن لم يعلم أو علم وقال: لا أحوز مَالَكَ؛ لم يصح الرهن» 
إلا أن يكون المودع غائباًء أو يفلس الراهن قبل قدوم الغائب فيختلف فيه؛ 
لأنه م يفرط. 

واختلف إذا رهن بعض الوديعة ورضي المودع أن تکون يده ما جمیعاً 
فقيل: ذلك جائز. وقال عبد الملك في المبسوط: لا مجوز. 

واختلف في حوز الأب لولده“ الصغير إذا تصدق عليه ببعض دار 
فکانت يده عليه ولولده. 


(1) في (ت): (أو ما). 
(۲) في (ت): (مختزنا). 
(۳) في (ف): (لیس). 
)٤(‏ في (ت): (لابنه). 


# الرهن يستحق 
قال: ومن ارتهن ثياباً فاستحق نصفها؛ كان الباقي رهناً بجميع الحق» فإن 
ضاع وهو في يد المرتهن ؛ ضمن نصفه للراهن» فإن وضعه على يد المستحق أو 
غیره لم يضمن . 
قال الشيخ #لقه: ولو كان الراهن غائباًء وقال المستحق: يكون على يدي 
أو على يد فلان؛ لم يكن للمرتهن ذلك دون نظر الحاكم» فإن وقفه على يد 
الملستحق أو غيره فضاع؛ م يضمن المرتهن» وإن ادعى المرتمن ضياعه قبل 


الاستحقاق وضمن نصيب الراهن. 
واختلف في نصيب المستحق» فقال ابن القاسم: يضمنه. وقيل: بحلف 


وقال مالك وإن قال المستحق: وأنا أبيع نصيبي» قيل للراهن 


والمرتهن: بيعَا معه» وقيل للمرتهن: لا تسلم رهنك» فإذا بيع کان ثمنه رهناً في 
)0( 


و ج حي 
وقال أشهب ني كتاب محمد: إن بيع بمثل الدين يعجل ذلك المرتهن في 
دينه”. إذ لا منفعة للراهن في وقفه إلا أن يأتي الراهن” برهن ٿان أو يقول: 


.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ت): (حصتي). 

() انظر: المدونة: ٠١۲/٤‏ 

. ٠۷١١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 
قوله: (الراهن) زيادة من (ف).‎ )1( 

(۷) قوله: (ثان) زيادة من (ف). ِ 


2 الدنق 

آنا آتي” “ به في المستقبل» أو يكون الدين مخالفاً لما بيع به فلا يعجل. 

فصل 
لے استحقاق الرهن] 

یراعی في استحقاق الرهن ثلاٿ: هل هو مضمون أو معين؟ وهل 
استحق قبل القبض أو بعده؟ وهل غرمه الراهن أو لا؟ 

فإن كان غير معين فأتى الراهن برهن ورضي المرتهن ولم يقبضه حتى 
احق ر الر اهن غل أن يان رة 

واختلف إذا استحق قبل القبض» فقال سحنون: عليه أن يخلفه» وهو 
A‏ 

OR 

yT e‏ أو يأخحذ 
قيمتها إن كانت فائتة؛ سواء أطاع الراهن برهن آخر أم لا. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: وإن أطاع برهن آخر خير على قبوله» وإن 
م يطع کان بالخيار في سلعته. 
في رهن ولا في غيره؛ لأنه قال: إن تعدى الراهن على الرهن فباعه قبل القبض 
م يکن للمرتهن مقال في رد بيع الرهن ولا ني أخذ ثمنه ولا ني سلعته ولا ني 
(۱) قوله: (أنا آني) یقابله في (ف): (آنني). 


() انظر: النوادر والزیادات: ۱۹۹/۱۰. 
() قوله: (رد) ساقط من (ف). 


ڪناب إلرهن C‏ 


وإذا ۾ یکن له مقال إذا تعدى عليه بالبيع كان إذا استحق أبين» وإن 
| ستحق بعد القبض؛ لم يكن له مقال في ذلك إذا لم يغره» وإن غره كان 
الاستحقاق قبل القبض وبعده سواء. 


واختلف في ذلك فقال ابن القاسم: لا بجبر الراهن على خلفه ويكون 
مقال المرتهن في سلعته إما" أن يضمنها أو يردها“ . 

وقال عبد الملك: مجر على خلفه“ .قال محمد: لا يخير فإن أخلفه أجبر 
الآخر على قبوله» وإن لم يخلفه عاد مقاله في سلعته“. وقال سحنون: يبر على 
ا 

وأرى أن استحقاقه قبل القبض وبعده سواء وإن لم يغره» فإن أخلفه 
آر الا تع على قبوله؛ لأن الغرض من الرهن ثمنه» ولا فرق بين" أن 
E MSS‏ 


في سلعته بين أن يمضيها ‏ بالثمن إلى أجل» أو يأخذها إن كانت قائمة» أو 


(۱) قوله: (ولا ني ٹمنها) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزیادات: .۲٠۳/۱۰‏ 
(۲) في (ت): (بين). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲۱۱/۱۰. 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠/٠۰١‏ 

)٥(‏ من قوله: (قال محمد لا خبر...) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۲ /۱١۰‏ 

(۷) قوله: (أخلفه أجبر) يقابله في (ف): (اختلفا خير). 

(۸) قوله: (بین) ساقط من (ف). 

(۹) قوله: (البائع) زيادة من (ف). 

(۱۰) في (ت): (يضمنها). 


ا 2 
ا 


قيمتها إن كانت فائتة» والاستحقاق قبل القبض بخلاف الموت؛ لأن الموت 
آمر طراً بعد صحته والاستحقاق نقض له من أصله» وإِن غره کان بالخیار بين أن 
مجبر على مثله آو لا بجبره ویعود مقاله في سلعته حسب ما تقدم. 

واختلف فيا يفيت/ السلعةء فقيل: حوالة الأسواق» وهو المشهور من 
اذه 

وقال محمد: لا يفيتها إلا العيوب المفسدة". ويلزم على هذا فيمن باع 

سلعته بسلعة ثم استحقت إحداها لا يفيت الأخرى إلا العيوب» ولا يكون 
مقال ارعن في الرهن”“ أعلى رتبة من اشترى سلعة فاستحقت من يده. 


(۱) قوله: (كانت فائتة) يقابله في (ت): (فاتت). 
(۲) في (ت): (بعد). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .۲٠۰‏ 

٠ قوله: (ني الرهن) ساقط من (ف).‎ )٤( 


2 ضمان الرهن 

الرهن على ضربين: مضمون» وغير مضمون. 

فالمضمون: كل ما يغاب عليه وهو غير مستقل بنفسه ؛ كالبسط والثياب 
والسلاح وما أشبه ذلك. 

وغير المضمون أربعة: 

أحدها: أن يكون ما لا يغاب عليه ودخل على ألا يغيب عليه» وعلى أن 
N as‏ 
في الجرين والأندر؛ لأن المرتهن يغيب عنه في الليل والنهار وهو موكل إلى 
أمانات الناس. 

والثاني: ما يغاب عليه وهو مستقل بنفسه» وهو الحيوان على اختلاف 
أجناسه من: عبد وفرس وشاة وطیر؛ فقوله مقبول آنه ذهب بنفسه مع إمکان 
أن يكون باع هذا أو ذبح الآخر”“ وأكله» ويلزم على القول في عارية الحيوان 
أنه يضمن الرهن إذا كان حيواناً. 

وأرى: أن يضمن كل ما استخف ذبحه وأكله. 

E N 
البحر» وكبيرها وصغيرها سواء وكذلك ما کان من آلاتہا من ضار" أو‎ 
قوله: (أو ذبح الآخر) يقابله في (ف): ( وذبح هذا).‎ )1( 
قوله: (ساحل) ساقط من (ف).‎ )۲( 
الصّاري مفرد جمعه صواريء وهو دقل السَِينة الذي ينصب ني وسطها قائ ويون عليه‎ )٣( 


الشرَاع» وفي حدیث ابن الزببر ويناء البيت [فامر بصوار فنْصِبّت حول الكعبة]. انظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثرء أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري: ۳/ »٤۸‏ حرف 


DA ke 

am‏ الڪ 
رجل” "أو مرسى إذا دخل على أن يبقى في موضعه على الساحل أو غبره» كا يصدق 
في الطعام في الجرين» وكذلك أعدال الكتان في قاعات الفنادق. 

وان کان اقا وتا چ ٤‏ دار للراه“ وکان مفتاحه بيده أو 
طبع عليه؛ كان في ضبان الراهن» وكذلك إن كان في دار غيره أو في حزن في 
مثل هذه الفنادق؛ لم یضمنه وإِن کان مفتاحه بیده» إلا أن یعلم آنه کان يتصرف 
إليه ويفتحه ؛ فإنه ينظر هل يشبه أن يكون أخذ مثل ذلك في تكرره إليه» 
وإن كان في حزن المرتهن؛ لم يصدق في ضياعه. 

والرابع: ما لا يبان به» وهو العقار على اختلاف آنواعه من: دار وحانوت 
وفندق وفرن ومام وأرض عامرة أو غير عامرة؛ فهو مصدق إن نزل بشيء من ذلك 
فساد آنه من غير فعله» وإن تلف شىء من أبواا أو أغلاقها وآلاعما؛ كان القول قوله 
أنه م جرفي شيء من ذلك ويحلف”"“ إن كان ممن يتهم بمشل ذلك. 

فصل 
ل2 المسائل المختلف فيها] 

واختلف في مس مسائل: 

- في سقوط الضان إذا قامت البينة على تلف الثياب وإذا اشترط المرتهن 
أنه مصدق في تلفهاء أو اشترط الراهن أنه غير مصدق في تلف الحيوان. 

الصادء باب: الصاد م الراء. 
(۱) ني (ت): (رحل). 
(۲) في (ف): (مختوما). 
(۳) في (ت): (الرهن). 
)٤(‏ قوله: (ویفتحه) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (محلف) ساقط من (ف). 


کناب الرهن Cv)‏ 


-وفي ضان ما أصاب الرهن من سوس أو قرض فأر أو حرق نار. 

فقال مالك وابن القاسم: لا ضبان على المرتهن إذا قامت البينة على تلف 
الثياب”. وإن اشترط أنه مصدق من غير بينة م ينفعه شرطه. وخالف أشهب 
في الوجهين جميعا» وأرى”" أن الضان باق مع وجود البينة على التلف» 
ورواه عن مالك» وساقط بالشرط مع عدمها. 

وأرى أن يسقط مع قيام البينة؛ لأن الرهن ل ينقل الملك» وهلاك كل ملك 
من مالکه إذا“ کان في يد الآخر بإذن مالكه» ولیس بتعلِ وإن سقط الضان مع 
الشرط؛ لأنه شرط صحيح لا فساد فيه فوجب الوفاء به» وهذا إذا كان الرهن 
شرطاً ني عقد البيع والقرض وإن كان بعد تقرر”“ الدين في الذمة؛ كان له شرط 
على كل حال» لأن تطوعه بالرهن معروف منه"» وإسقاط الضان معروف ثان» 
فأشبه العارية إذا شرط ألا ضبان على المستعير» فاتفق ابن القاسم وأشهب ألا 
ضبان عليه؛ لأن العارية معروف وإسقاط الضان معروف ثان. 

وقال ابن القاسم: إذا شرط ضان الحيوان؛ شرطه باطل”". ويجري فيها 
قول آخر أنه ضامن ؛ لأن الحيوان بختلف في ضبانه من غير شرط» فالشرط ها 
هنا أخذ بأحد القولين. 


. ٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

() انظر: النوادر والزیادات: .۱۸١/٠١‏ 
(۳) في (ت): (ورأی). 

(4) في (ف): (وإذا). 

)٥(‏ في (ت): (بقدر). 

() في (ف): (عنه). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ ۱۸۷ . 


ا 

U)‏ ات 
وقال مالك ي کتاب محمد في الساح يرهن فيتآكل من السوس: لا 
ضمان عليه ويجلف ما أضعت ولا أردت فساداً» قال: وإن أضاعه" ولم ينظر 

في شيء من مره فیشبه أن یکون فيه شيء. 

وقال ابن وهب“ في الدمياطية: المرتهن ضامن» ورأى أن عليه أن ينفضه 
ويتفقده» وأن السوس لا يكون إلا مع الغفلة. 

والقياس: أن لا شىء عليه؛ لأن مقتضى الارتهان حوزه عن صاحبه وثيقة 
في الدينء والنفض أمر زائد على وضع اليد إلا أن تكون في ذلك عادة. 

وأما الخشب وما أشبهها ؛ فإن الضان من الراهن» لأن سوسه ليس من 
عدم التفقد. 

وفي كتاب تضمين الصناع الكلام على قرض الفأر وحرق النار والحكم في 
ضبان الصانع والمرتهن في ذلك سواء. 


(1) في (ف): ( السلاح). 

(۲) في (ت): (أطاعه). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۸۹/۱۰ . 
)٤(‏ قوله: (ابن وهب) ساقط من (ف). 
)٥(‏ انظر: كتاب تضمين الصناع. 


ڪناب الرهن Cue)‏ 


باب 
م ج الراهن أو المرتهن يتعدى 


على الرهن فيبيعه قبل الأجل أو بعده 

/ قال مالك فيمن ارتهن رهناً فباعه الراهن بعد حوزه بغير إذن المرتهن؛ 
م جز بيعه» فإن أجازه المرتهن؛ جاز وعجل له حقه ولم يكن للراهن أن يأبى" 
من ذلك» وإن باعه بغير أمر" المرتين وقال: لم آذن في البيع ليأخذ الراهن 
الثمن؛ حلف على ذلك» فإن أتى الراهن برهن ثقة يشبه المبيع؛ أخذ الثمن› 
وإن م يقدر على ذلك؛ وقف هذا الثمن إلى حل الأجل“. 

قال الشيخ خفثه: وإن بيع بغير أمره بمثل الثمن والدين عين؛ لم يرد البيع 
وعجل الدين» وكذلك إذا كان الدين عرضاً من قرض فرضى الراهن أن 
يشتري بثمنه ویعجله وفيه وفاء» ون لم يوف بالدین وهو عین» أو کان فيه 
وفاء بالقرض ولم يرض الراهن بتعجيل الدين» آو كان الدين عرضا من قرض 
الرهن أو موسم بيعه؛ م يرد البيع وإن“ لم يوف بالدين؛ لأن ا منح ضرر على 
الراهن من غير منفعة المرتهن» وإن بيع بأمره وكان ذلك وقت بقائه» وقال: 
آذنت له؛ فإنه يصدق. وإن م يكن وقت بيعه» وقال الراهن: ردت أن تصرف 
في ثمنه» فان کان سلمه إلیه ؛ کان رصا بإسقاط رهنه» وان بيع وهو في يده ۾ 
(۱) في (ت): (أمر). 
(۲) في (ت): (ياتي). 
(۳) قوله: (بغیر أمر) يقابله ني (ت): (بأمر). 


.٠١۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 
قوله: (إن) ساقط من (ف).‎ )٥( 


e‏ ال 
يخرجه؛ صدَقّ المرتهن أنه لم يأذن في بيعه ليسلم الثمن إليه”» وهذا إذا بيع 
بعد الحوز. 
واختلف إذا باعه قبل الحوزء فقال مالك: البيع ماض. وقال ابن 
القاسم: ولیس عليه أن يعطيه رهناً غيره؛ لأنه إذا تركه حتى باعه فكأنه ترك 
الرهه“. 
وقال مالك في كتاب محمد: يمضي البيع والثمن للراهن» ولا يعجل 
المرتهن منه حقه ولا يوضع له رهن مکانه» ولا ينقض ما بينها من بيع أو 
سلف» وقد كان للمرتهن لو لم يبعه أن يقوم فيأخذه رهناء وقاله ابن القاسم 


وني كل هذا اختلاف: في نقض”“ البيع» وني تعجيل الدين» وفي إلزامه 
رهناً مكانه» وفي أخذ سلعته إن م يصح الرهن. 


فقال ابن القاسم في العتبية: إن كان الراهن موسراً أخذ منه| عليه من 


() قوله: (إليه) زيادة من (ف). 

.٠١۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ف): (أراد). 

.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

() انظر: النوادر والزيادات: .۲٠۳ /٠١‏ ونصه: (من كتاب ابن المواز: قال: وإذا تعدى الراهن 
فباع الرهن قبل أن يقبضه المرتهن أو بعد فمختلف فأما بيعه قبل أن يجحاز عنه فالبيع نافذ وإن 
قرب فات أو ل يفت» وإن لم يحل الحق فالتمر للراهن يأخذه ولا يعجل للمرتين حقه 
ویوضع له رهن مکانه ولا ينفض ما بینها من بيع أو سلف وقد کان للمرتہن لو م يبع أن 
يقوم فيحوزه وهذا كله قول مالك وابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكم عن مالك). 

0) في (ت): ( فص). 


ڪناب الرهن CN)‏ 


الدين وعجل للطالب حقه» وإن كان معسرا لر ينقض البيع للراهن”. 

وأرى أن يرد بيعه إذا كان الرهن شرطاً في أصل العقد" أو القرض إن 
باعه مبادرة أو التراخي اليسير“ مما يرى أن المرتهن لم يسقط مقاله فيه» وإن 
فات مشتريه كان الثمن رهناًء وقد قال ابن القاسم فيمن وهب هبة ثم باعها 
وقد فرط الموهوب له في القبض: إن البيع ماض ويكون الثمن للموهوب 
له . فهو في هذا أبين» وإن أحب ألزمه رهناً آخر مكان الأول . 

وقد قال عبد الملك بن الماجشون فيمن غر" من الراهن: أن بجر على رهن 
آخر؛ فهو في التعدي على الرهن بعد صحته أبين» فان م جد“ له شيئاً ؛ کان 
بالخيار في سلعته إن كانت قائمة بين أن يمضيها إلى الأجل أو يأخذهاء وهو قول 
ابن القاسم وغيره في الاستحقاق» إذا استحق قبل الحوز فهو في التعدي على 
الرهن أحرى ألا يسقط حقه في سلعته» وإن تطوع بالرهن بعد العقد ثم باعه 
قبل القبض؛ م يکن له مقال في نقض البيع في سلعته ولا في ثمنهاء ويجري 
ا لجواب في نقض البيع في الرهن» وفي تعجيل ثمنه أو إلزامه رهناً آخر على ما 
تقدم» وهو بمنزلة من وهب هبة ثم باعها مبادرة بعد التراخي. 


)١(‏ من قوله: (أخذ منه|...معسراً) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: ۷۹/۱۱. 

(۳) قوله: (أصل العقد) يقابله في (ت): (عقد البيع). 
)٤(‏ قوله: (اليسير) ساقط من (ف). 

.۳۸۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (الأول) ساقط من (ف). 

(۷) في (ت): (عجز). 

(۸) في (ت): (يحد). 

(۹) في (ت): (قوله). 


ا م 
ن 


والجواب عن هبة الراهن وعتقه وتدبيره وكتابته وإيلاده يأتي فيا بعد إن 
شاء الله» وهذا الجواب إذا تعدّى الراهن في البيع» وأما إن تعدى المرتهن وباع 
الرهن قبل الأجل؛ نقض بيعه ووقف على يد عدل غيره؛ لئلا يتعدى فيه مرة 
أخری» فإن فات به مشتریه وقفت قيمته. 

وقال مالك في المرتهن يوم التعدي” عليه : إلا أن يكون الثمن الذي 
باعه به أكثر فيوقف الثمن. وقال مالك في المرتن يبيع الرهن أو به: إن 
للراهن أن يأخذه حيث وجده ويدفع ما عليه فيه» ويتبع الذي اشتراه الذي 
ا 

يريد: إذا بيع بعد الأجل فيدفع الراهن للمرتهن ما عليه» ويأخذ رهنه 
ويتبع المشتري المرتهن بالثمن. 

وإن كان وهبه؛ دفع الدين للمرتهن وأخذه من الموهوب له» ولا شيء 
للموهوب له على الواهب» وإن غاب المرتهن واختلف الدين والثمنء› 
فإن كان الدين أكثر؛ دفع إلى المشتري ثمنه ووقف السلطان الفضل» وإن 
كان الثمن أكثر؛ أخذ الدين وأتبع البيع بالفضل» وإن باعه بعرض أو 
مكيل أو موزون ثم غاب؛ فإن السلطان يقبض الدين من الراهن ويدفع 
إليه الرهن ويشتري من الدين مثل ما قبضه المشتري من المرعين فإن 
(۱) قوله: (وقال مالك في المرتهن يوم التعدي) يقابله في (ت): (یوم تعدی). 
(۲) قوله: (اشتراه الذي غره) یقابله في (ت): (باعه وغر). 
(۳) انظر: المدونة: .٠٤١۹ /٤‏ 
)٤(‏ قوله: (له) زيادة من (ف). 


)٥(‏ من قوله: (وإن كان الثمن... البيع بالفضل) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (المشتري من المرتهن) يقابله في (ت): (المرتهن من المشتري). 


کناب الرهن @ 


فضل للغائب شيء وقفه له» وإن فضل عنده شيء أتبعه به» وإِن کان باعه 
بعرض دفع إليه قيمته. 

وقال ابن القاسم في العتبية في المرتهن يبيع الرهن ولا يعلم له المرتهن ولا 
الراهن صفة ولا قيمة: إن المرتهن بحلف على ما باعه به ويجعل ما بيع به 
2 

وقال عبد الملك بن الماجشون إذا فات كان عن المرتهن الأكثر من 
قيمته أو الثمن. وقاله أصبغ إذا كانت للمرتهن بينة على صفته يوم باعه» فإن نم 
تکن له“ بينة ؛ كانت عليه قيمته يوم باعه على صفته التي کان عليها يوم 
ارتہنه» إلا أن تکون“ صفته یوم باعه کانت آفضل من صفته یوم ارتهنه؛ 
فيكون عليه قيمة صفته يوم باعه/ » إلا أن يكون الثمن أكثرء دعا لااد پیا 
الرهن نما يغاب عليه» وإن كان ما لا يغاب عليه ؛ كان عليه الأكثر من قيمة 
صفته یوم باعه أو الثمن الذي باعه ب 

يريد: لأن الثياب مضمونة بنفس القبض فلا يُصَدَقُ ني نقص القيمة» كا 
لا يصدق في ذهاب بعضه» والحیوان غير مضمون فكان“ القول قوله إذا 
تعدى عليه هو على الصفة التي اعترف با. 


(۱) قوله: (کان) ساقط من (ف). 

(۲) انظر: البيان والتحصیل: /۱١‏ ۸۱ والنوادر والزیادات: .٠۱۸۸/٠١‏ 
(۳) قوله: (ابن الماجشون) یقابله في (ت): (ابن حبیب). 

)٤(‏ في (ت): (عليه). 

)٥(‏ في (ت): (ارتهانه). 

() قوله: (تکون) زيادة من (ف). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ٠۹۰‏ . 

(۸) في (ف): ( وكذلك). 


ل 
سے ۳ 


یات 


3 8 8 
2 2 غلات الرهن O‏ 

غلات الرهن على وجهين» فغلات الديار والعبيد والحيوان غير داخلة في 
الرهن» وكذلك الثار حدثت بعد العقد أو كانت مأبورة» وما كان منها 
يتضمنه مطلق البيع يتضمنه مطلق الرهن» وكذلك الزرع إذا زرع بعد العقد 
فهو غلة» وإن كان بعد العقد وبرز لم يدخل في الرهن إلا بشرط, وإن كان فيه 
ولم يبرز دخل في الرهن إذا أقام بالبيع قبل بروزه. 

ويختلف إذا برز قبل البيع هل يدخل في الرهن ويباع للمرتهن» أو يدخل 
الغرماء معه فيه؟ 

وقد" اختلف فیمن ارتهن أرضاً وفیها زرع م یبرز ثم برز وحده ثم 
ظهر على عيب هل يكون غلة إذا تم» أو حتى يتعسل”"؟ والصوف الحادث 
بعد الرهن غلة إذا جز قبل بيع الرهن. 

ويختلف إذا قام المرتهن بالبيع قبل جزازه هل تكون غلة إذا تم» أو حتى 
يتعسل» أو حتی جز؟ 

ويختلف إذا كان الصوف قد تم بعد الرهن ثم جز» فقال ابن القاسم: هو 
داخل في الرهن“» وعلى قول أشهب هو غلة. وولادة الأمة وغيرها من 
ا لحيوان إذا كان حملا يوم الرهن فولد قبل البيع أو حملت به بعد الرهن؛ داخل 
في الرهن»ء وكذلك ولادة الشجرة. 


(۱) قوله: (قد) ساقط من (ف). 
(۲) في (ت): (اشتری). 

(۳) قوله: (حتی يتعسل) زيادة من (ف). وتعسل أي: یبس . انظر: منح الجلیل: .۲٠۲ /١‏ 
() انظر: المدونة: ٠١۸ /٤‏ . 


ڪٺاب الرهن @ 


باب 


ر 
فيمن تكفل بكفالة واعطى رهنا او استعار % 
ثوا فرهنه أو ادعی دینا فاخذ به رهنا 
ES SS‏ 
المرعہن» وإِن کان بأمره؛ کان با خيار بین أن يتبع به ll‏ وإذا کان بأمره 
صار الأمر كأنه للراهن وضمنه المرتهن للآمرء» وإن كان مضموناً للآمر ضمنه 


که 


الآمر لصاحبه؛ لأنه لا يصح أن يكون مضموناً له ولا يضمنه هو. 
ومن استعار ثوباً ليرهنه فضاع عند المرتهن» وكانت قيمته يوم استعاره 
OOS‏ 
+ ل يكن له على المرتهن إلا عشرةء وإن كان نزل السوق ‏ بقد 
Gy‏ 
المرتهن» وإن كانت قيمته يوم قبضه عشرة فتعدى”" المرتهن عليه وقيمته خسة 
عشر؛ ضمن المستعير عشرةء وأتبع المعير المرتهن بخمسة. 


(1) قوله: (يتبع به الغريم) يقابله في (ت): (يبيع به المرتهن والغريم). 

(۲) من قوله: (ویوم سلمه...) ساقط من (ف). 

(۳) في (ت): (سوقه). 

)٤(‏ قوله: (عليه) زيادة من (ف). 

)٥(‏ في (ف): (فتعرف). 

)١(‏ انظر: التوادر والزيادات: /٠١‏ ١۹ء‏ ونض التوادر: (ومن استعار ثوبا ليرهنه بحشرة دنائير 
فرهنه بها فضاع فليضمنه المرتهن للراهن ويضمنه الراهن لصاحبه). 


fo 
الق‎ 
ا‎ 


وقال ابن القاسم فيمن ادعى على رجل بألف درهم فأنكره وأخذ بها رهناً 
فضاع عنده ثم قال كنت أقتضيه ولم أعلم: إنه ضامن لقيمة الرهن . 

قال الشيخ فقه: أما"" إن لم يعلم الضياع إلا من قوله ؛ فهو ضامن» وإن 
قامت له بینة على هلاکه من غير سبب له فیه» أو کان حیواناً فمات؛ لم یکن 
عليه شيء» وكذلك کل ما کان یصیبه لو کان یصیبه بید صاحبه» وأما کل" ما 
أصابه بسبب انتقاله إلى يده فهو ضامن؛ لأن الخطأً والعمد في أموال الناس 
ا و 0 اغ اه اناا شاه دار ود ت فاه ول 6 
غاصباً وأجرى فيه أحكام الغاصب. 


(۱) انظر: المدونة: .٠۳١۷ /٤‏ 
(۲) قوله: (أما) ساقط من (ف). 
(۳) قوله: (کل) ساقط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (کان) ساقط من (ف). 


ڪناب الرهن Ew)‏ 


باب 


الحكم فيمن إليه بيع الرهن وإذا باعه x‏ 
المرتهن أو العدل بخير أمرالسلطان 
وإذا حل أجل الدين م يكن للمرتهن أن يبيع بغر إذن الراهنء فإن لد عن 
البيع أو كان غائباً فالسلطان' فإن ل نک تاطاں ار کان اول اا 
فأری بیعه جائزاً إذا کان بيعاً صحيحاًء وبعد أجل فيها هو" بینه وبين 
الراهنء قال: فإن كان الرهن ما يسرع إليه الفساد مقثأة“ أو قضبا ؛ باعها 
من غیر سلطان ولا یطالع راء لأن حبسها فساد. 


کړه 


فصل 
ال2 المرتهن يشترط أن يبيع الرهن من غير 
مؤامرة صاحيه أو العدل] 


إن شرط إليه" المرتهن أن له أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه» أو 


(1) انظر: المدونة: /٤‏ ۱۳۳ و٤١١.‏ 

(۲) بعدها في (ت): (بعيدا لجاعة... بحضرتهم ولا شهادة ولا بلغ ثمنه ويبعد بيعه. وقال 
أشهب في كتاب محمد: ... السلطان أو كان تناوله). 

(۳) قوله: (فيه) هو) ساقط من (ف). . 

(6) القثاء: هو الخيار. انظر: لسان العرب: .٠١۸/١‏ 

)٥(‏ القَضبٌ: هو الرَطبة وهو ما أ من النبات فصب عَضَاً أو طرياء اف ن 
القت قَضباء . انظر: سان العر: 1۷۸/۱ . وني الحديث أن امرَأةٌ قالت: یا رسول الله نا 
کل على آبائتا وأبنائتا فا يل آنا من أَمْوامْ؟ فقال: «الرَطْب اكه ونِیته»؛ اراد ما لا 
يخر ولا يمى كالفواكه والبقول وإنا تحص الرَطْبَ لان حَحطبه أَيْسر والفسا إليه أَسرَعٌ 
فإٍذا ترك ولم يُوْكل هَلّك ورْمِيٌ بخلافی الیابس انظر: لسان العرب: ٤٠۹/۱‏ . 

(0) قوله: (إليه) ساقط من (ف). 


CD‏ ال 
العدل إذا كان على يد عدل؛ جاز إذا كان الرهن بعد عقد البيع؛ لأن كل ذلك 
معروف من الراهن والإذن في بيعه. 
واختلف إذا كان ذلك شرطاً في أهل العقدء فقال مالك: لا يباع إلا بإذن 
السلطان» كان الرهن على يد المرتهن أو على يد عدل”"» فإن بيع بعد البيع م 
يرد ولم يفرق بين عظيم البيع في ذلك ولا حقيره. 
وقال في كتاب محمد: إن كان من الأشياء التي هما بال مثل الدور 
والأرضين والحيوان؛ فإنه يرد ما لم يفت» فإن فات مضي" . 
وقال ابن القاسم في العتبية: أحب قوله أن يمضي إذا أصاب وجه البيع 
وان کان له بال؛ لأنه بیع بإذن صاحبه وضمنه مشتریه» ویلزمه على قوهم] أن 
يكون للراهن أن يغر هما المرتهن والعدل. 
/ وقال إسماعيل القاضي» وأبو الحسن بن القصار» وأبو محمد عبد 
الوهاب: يجوز للراهن أن بجعل للمرتهن أن يبيع الرهن» وليس له أن يفسخ 
وکالته ولا يعزله“ من بيعه“ وهو أقيس؛ لأن في ذلك حقاً للطالب جعل إن 
كان حاضراً فله أن لا يتكلف مطالعة السلطان» وإن غاب ألا يتكلف إثباتاً 
وقول مالك ألا يفعل» فإن فعل مضى» وهذا دليل على ذلك عنده على وجه 
الاستحسان: 


() انظر: البيان والتحصيل: .٠١/١١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۱۷/۱۰. 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: ۱١/۱۱‏ . والنوادر والزیادات: .۲٠۷ /۱١‏ 
)٤(‏ قي (ف): ( یغر له). 

(۵) انظر: عيون المجالس: .۱۸۲١- ۱۸۱۹/٤‏ 


فصل 
لل الرهن يوقف على يد عدل! 

وقال ابن القاسم في الرهن يوقف على يد عدل: فإن تعدى العدل بدفعه 
إلى الراهن فضاع ضمنه للمرتين» فإن دفعه للمرتهن ضمنه للراهنء وإن كان 
كفافاً بالدين سقط عن المرتين» وإن كان في الرهن فضل غرمه العدل"؛ 
لأن الراهن لم يرض أن يكون رهنه عند المرتهن» وهذا إذا سلمه المرتهن" بعد 
الأجل أو قبله ولم يعلم بذلك حتى حل الأجل» فأما إن علم بذلك قبل 
الأجل؛ كان له أن يغرم قيمة أ) شاء لأني) متعديان عليه» هذا متعد في دفعه» 
وهذا متعد في أخذه» وتوقف”“ القيمة على يد عدل غير الأول خيفة أن يتعدى 
عليه ثانية» وللراهن أن يأتي برهن مكان الأول ليأخذ القيمةء وإن ابتداً 
بالعدل لم يكن للعدل أن يرجع على المرتهن بشيء ؛ لأنه سلطه عليه» وهذا 
إذا قامت على ضياعه بينة. 

ويختلف إذا م تكن بينة هل للعدل أن يغرم قيمته للمرتهن”" إلا أن يكون 
قصاصاً؛ لان العدل يخرم بالتعدي حقيقة والمرتين يغرم له من باب التهمة 
ويمكن أن يكون صدق» ولا خلاف في المرتهن إذا غرم بالتعدي آنه تؤخذ منه 


(۱) في (ت): (حق). 

.٠١۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (سلمه المرتهن) يقابله في (ت): (أسلمه إلى المرتهن). 
)٤(‏ في (ت): (ويوقف). 

() في (ت): (ویأخذ). 

() قوله: (بشيء) زيادة من (ف). 

(۷) قوله: (قيمته للمرتهن) يقابله ني (ت): (المرتهن قيمته). 


القيمة الآن قبل الأجل. 

واختلف إذا غرم بالتهمة هل تؤخذ منه القيمة» أو يكون قصاصاً 
بالدين؟ فإن أسلمه العدل إلى الراهن ؛ كان للمرتهن أن ينتزعه ويكون على يد 
عدل. 

واختلف إذا لم ينزعه حتى فلس الراهنء فقال ابن القاسم في العتبية: هو 
أحتق به وقال محمد: یکون اسو ثم لا يخلو الرهن من أن يكون قائم 
العين» أو غير موجود وقد صون الراهن به ماله أو لم يصنه» فإن كان موجوداً 
وقيمته عشرة وني يده خمسة وعليه عشرون,» للمرتمن عشرة ولآخر عشرة؛ 
اقتسم| جميع ذلك فيأخذ المرتمن سبعة ونصف ويرجع على العدل بتمام دينه» 
وإن كانت قيمة الرهن خسة وني يده عشرة؛ أخذ نصف جيع ذلك سبعة 
ونصف» يرجع على العدل بخمسة سداس دينار؛ لأنه لو م يسلم الرهن لأخذ 
المرتمن خسة وهي قيمة الرهن وتبقى له خمسة وللآخر عشرة وفي يد الغريم 
عشرة فيقتسم انها أثلاثاًء فينوب المرتهن منها ثلاثاً وثلثا وني يده من الرهن خسة 
فجميع ذلك ثمانية وثلث» وقد صار له بالمحاصة سبعة ونصف, فالذي أضر به 
تسليم الرهن خسة أسداس دينار. 

وإن هلك الرهن ووجد بيد الغريم عشرة؛ كان له نصفها بالمحاصة ثم 
يرجع على العدل بثلاثة وثلث» وإن صون به الراهن ماله كان طعاماً فأكله أو 
ثوباً فلبسه أو باعه فاشترى بقيمته" ما أكله؛ رجع على العدل بدينارين إلا 
(۱) انظر: البيان والتحصيل: .٥۸/١١‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: .٠۷١/٠١‏ 
(۳) في (ت): (بثمنه). 


ڪٺاب الرهن @ 


ثلث» لأنه لو م يسلم لأنفق الغريم من العشرة التي وجدت في يديه خمسة ولم 
يجد المرتهن إلا خمسة .... يريد با ثلث ديناران إلا ثلث وخسة من الرهن 
فجميع ما كان يصير إليه بالمحاصة سبعة إلا ثلثا بالذي أضر به وتسليم الرهن 
اران لالت 


فصل 


لبه الرهن يوقف على يد عدل 
فیبیعه ویدفع ثمنه للمرتهن! 


وإذا قال العدل: بعت الرهن بمائة ودفعتها إليك» وقال المرتهن: بخمسين 
وهي التي دفعتها إلي؛ كان القول قول المرتہن مع یمینه آنه م يقبض منه إلا 
خمسين وكان على العدل غرم خمسين» ثم ينظر في ذلك فإن قال المرتهن: لا 
أدري ما بعت به إلا من قولك أنه خسون ثم أقررت الآن أنه مائة ؛ أخحذت”“ 
تلك الخمسين الأخرى إذا كان دينه مائة. 

واختلف إذا قال المرتہن: كنت حاضراً وم يبع إلا بخمسین» هل يکون له 
أن يأخذه» أو تون للغرماء دونه؟ ولا شيء له فيها أصوب؛ لأنه مقر آنا 
أحذت من العدل ظل)ء فإن قال العدل: بعت بخمسين» وقال المرتهن: بمائة ؛ 
كان القول قول العدل مع يمينه» إلا أن يآتي ب) لا يشبه وأن يكون ثمنه مائة ؛ 
فيكون القول قول المرتهن» ولأنه لو شهدت له بينة أنه باعه بخمسين كان 
متعدياً وعليه تمام القيمةء وإن باعه العدل بحنطة أو شعير أو عرض ؛ رد بيعه» 


(۱) قوله: (لأنه لو ... ديناران إلا ثلث) زيادة من (ت) وهي زيادة استبان لنا قراءتها بصعوبة 
نظرا لما يلف المخطوط من اهتراء وتآكل. ا.ه المحقق. 
(۲) في (ت): (أخذ). 


mm‏ ال 
وإن فات بيد مشتريه"“ أسلم ذلك وأغرم القيمةء إلا أن يكون فيه فضل على 
القيمة فيباع ذلك" للراهن. 

وقال أشهب في كتاب محمد" : فإن باعه بمثل ما على الغريم ولم یکن به 
فضل؛ جاز» وإن كان فيه فضل؛ رد ذلك الفضل وكان المشتري بالخيار في 
الباقي کله“ إن شاء رده كله لما دخل عليه من الشركة . 

فصل 
لے أن الرهن مضمون! 

الرهن مضمون وإن قضى ما هو فيه إذا كان غائباً عنهاء إلا أن يقول 
الراهن: أتركه عندك وديعة ؛ فيكون ذلك له تصديقاً أنه كان وقت القضاء 
موجوداًء وإن کان موجوداً" بین أیديي) فقضی ما رهن فيه ثم قام الراهن 
وتركه؛ كان وديعة» ويصدق المرعهن إن قال: ضاع بعد ذلك. 

وقال ابن القاسم: إذا قضى الغريم الدين» وقال المرتهن: تعال خذ رهنك» 


افد الراهن: دعه عندك حتى أجيئك غداً فآخذه» فلا جاء من/ الغد قال: قد 


ضاع عندي بعدما قضيتني ودعوتك له" قال: أرى أن يحلف لقد ضاع ويبراً 
واا 


(۱) قوله: (فات بيد مشتریه) یقابله في (ت): (فاته المشتري). 
(۲) قوله: (وأغرم القيمة...ذلك) زيادة من (ف). 

(۳) قوله: (محمد) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (کله) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲۱۸/۱۰. 

() في (ت): (حاضر). 

(۷) في (ف): (لك). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۱۸۹. 


ڪناب الرهن ) )-( 


وقال في المدونة فيمن ارتهن ثوباً بألف درهم وقيمته ألف فوهب” 


O e I ET E 
الطالب دينه للغريم ثم رجع ليدفع الثوب فضاع» قال: هو ضامن‎ 
وقال أشهب في كتاب محمد: هو ضامن ويرجع على الراهن في) وضع من‎ 
حقه؛ لأنه لو لم يضع لينتفع بقيمة الثوب فيقاصه بقيمته» فإن كان الثوب‎ 
أكثر؛ غرم ذلك» وإن كان الدين أكثر؛ ل يكن على الراهن شيء“. يريد: بعد‎ 
أن بحلف.‎ 


(۱) في (ف): (فذهب). 

.٠٤١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في (ف): (ليتبع). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۰۱۸۸/۱۰ ۱۸۹ 


a 
2925 [ 
و‎ 


باب 


9 فمن ارتهن رها نن ففضى فة او کړ 
بدينين فقضى أحدهما هل يرجع 2 الرهن O‏ 
بقدر ما سقط من الدين؟ 


O 


وإذا أرهن رهناً بمائة فقضى خمسين ؛ لم يكن له أن يأخذ من الرهن بقدر ما 
قضی› لأن العادة جارية ألا يسترجع منه شيئاً حتى يقضي آخر الدين. 

واختلف إذا كان الرهن بدينين فقضى أحدهاء أو بعبدين فاستحق 
أحدهما أو رده بعيب» أو كان عبدأً واحداً بيع بمائة بيعاً فاسداً فكانت قيمته 

وحكى ابن شعبان إذا كان الرهن في حقوق ثلاثة فقضى أحدها“ أنه 
يخرج من الرهن بقدره. 

وني كتاب محمد فيمن له على رجل مائة دينار» ثم أقرضه مائة على أن 
يرهنه رهناً بالأول والثاني قولان» فقيل: يفض الرهن ويسقط نصفه وهو ما 
قابل الدين الأول. واختار محمد أنه يكون جميعه رهناً بالثاني مثل ما في 
المدونة» وعلى هذا يفض الرهن في الاستحقاق إذا استحق أحد العبدين أو 
رده بعیب. وني الطلاق إذا أرهن بالصداق ثم طلق قبل الدخول» والفض 
أحسن إلا أن تكون هناك عادة أنه يبقى رهناً في الباقى. 

ومن أسلم ديناراً ني ثلاثين درهماً إلى أجل وأخذ عنها رهناً ثم فسخ ذلك 
فإن کان قدر الدینار والدراهم سواء؛ کان أحق به حتى يعود إليه ديناره» وإن 


(1) في (ت): (أحدهن). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۹/ .٠١٤‏ 


ڪناب الرهن @ 


كان قيمة الدينار أربعين؛ كان أحق بثلاثة أرباع الدرهم والباقي هو فيه أسوة؛ 
لأنه إنها دحل على أنه يكون رهناً ني ذلك القدر ثم يسلمه. 

واختلف إذا كانت قيمته عشرين» هل يكون أحق لحميعه» أو بثلثيه يسقط 
من الرهن ما ينوب العشرة الزائدة فالمستحقة؟ 


باب 
4 اختلاف الراهن والمرتهن 
وذلك في ثلاثة: في الدين» أو في الرهن» أو فيها جميعاً. الدين والرهن 
وجهان من غير اختلاف» وهو أن يتفقا على الرهن ويذهب عنه] ما رهن فيه» 
أو يتفقا على الدين ويلك الرهن ويذهب عنه| صفته. 
فإن اختلفا في الرهن» فقال المرتهن: هو في عشرة. وقال الراهن: هو في 
خمسة» وقيمة الرهن عشرة؛ كان القول قول المرتهن مع يمينه أنه في عشرة. 
قال مالك: ويكون أحق به ليقبضه وحوزه إياه» فإن كانت قيمته خسة؛ 


2 9 
8 9 


كان القول قول الراهن مع يمينه» وإن كانت قيمته فوق خمسة ودون عشرة؛ 
حلفا جمیعاً وکان رهناً في قدر قیمته. 

واختلف في أربعة مواضع: 

أحدها: إذا كانت قيمته عشرة وحلف المرتهن» هل يكون شاهداً على نفسه 
فيحبسه لا غير ذلك» أو يكون شاهداً على الذمة ويأخذ العشرة من المطلوب؟ 

والثاني: إذا كان شاهداً على نفسه وحلف المرتهن هل له أن جلف الراهن؟ 

والثالث: إذا كان الرهن على يد عدل» هل يكون القول قول المرتهن إذا 
ادعی مثل قيمته أو قول الراهن. ) 

والرابع: إذا كانت قيمته خمسة» هل يكون القول قول المرتهن أو الراهن؟ 
فقال محمد: إذا كانت قيمته عشرة؛ حلف المرتهن وحده وكان الرهن على يده 
أو غل نة غرة و تكو ناله ولا عله شاهدا غل ادما سجن مها ما خلب 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ۲۸۲. 


ڪٺاب الرهن @ 


عليه» فإن اس ستحق الرهن أو ضاع ببينة أو ادعى هلاكه وهو حيوان؛ كان القول 
قول الراهن أنه م يكن له" إلا في خسة؛ لأن حكم الرهن قد يسقط فيرجعان 
إلى ما يغرمه الراهن من ذمته» بمنزلة ما م يكن فيه رهن؛ لأنه يشبه أن يرهن 
الرهن في مثل قيمته أو أقل أو أكثر» فجعل القول قول المرتهن لأجل الحوزء 
فإذا سقط الرهن رجع إلى قول الغريم. 

وقال أبو محمد عبد الوهاب: العادة جارية أن الناس يرهنون ما يساوي 
ديونهم أو يقار ا لا ما لا يفي ا" . فعلى قوله يكون شاهداً على" الذمة وإن 
هلك الرهن أو استحق 

وقول محمد: يحلف المرتهن“ وحده استحسان؛ لأنه قادر على أن يبيع 
ذلك الرهن”" فيأخذ العشرة. وقيل: إذا حلف المرتهن أنه في عشرة ؛ حلف 
ا کف ر 
بيعه؛ لأنه يمكن أن يستحق أو يوجد به عيب» والقول الأول أحسن؛ لأن 
الاستحقاق نادر وليس عليه في تكليف البيع كبير مئونةء فكان ذلك أخف من 
أن يجحمله على اليمين كاذباً على قول المرتهن. 

قال أبو محمد عبد الوهاب: إذا كان على يد عدل ؛ كان القول قول 
الراهه”“. 


(۱) قوله: (له) زيادة من (ف). 
(۲) انظر: المعونة: ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) في (ت): (في). 

)٤(‏ في (ت): (الراهن). 

)٥(‏ قوله: (الرهن) زيادة من (ف). 
(۲) انظر: اللإشراف: ۲/ .٥۸١‏ 


1 ل 
۷ 


ول غ اد الل فول ا ی ون کان غل بد غار سوت لأنه 
إنها أخذ توثقة للدين» فلا فرق بين أن يكون على يده أو على يد غيره. وإن 
كانت قيمته خسة ؛ كان القول قول الراهن. 
وني العتبية: القول قول المرتهن"» وهذا من نحو ما تقدم أن الرهن ¿ 
يكن شاهداً على الذمة؛ لأنه يرهن في أقل من الدين وأكثرء ولا يسقط حق" 
بشك» والمرتهن يقول: رضيت إن أخذه في عشرة» فإن كرهت أن تفتديه فدعه. 
فصل 
افيما إذا هلك الرهن وتصادقا على قيمة 
الدين ثم اختلفا 2 قيمة الرهن! 
واختلف إذا هلك الرهن وتصادقا على أن الدين عشرة»ء وقال الراهن: 
قيمته عشرة» وقال المرعهن: قيمته خسةء فقال مالك: القول قول المرتين"» 
وهذا يؤيد ما تقدم أن الرهن يرهن في أقل من الدين وأكثر وإذا كان القول 
قوله موضع الحوز. 
وقال ابن عبد الحكم في كتاب ابن حبيب: القول قول المرتهن وإن تى ب 
لا يشبه؛ لأن الرهن قد يؤخذ لليمين» وقال أصبغ: القول قول الراهن. 
وهذا يصح على القول أنه شاهد على الذمة» فإن قال المرتهن: هو في عشرة» 
وقال الراهن: هو في خمسة وقيمته سبعة؛ تحالفا وكان في سبعة» فإن ابتداً 


() انظر: البيان والتحصيل:١١/ .٥‏ 
(۲) قي (ت): (حوزه). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۲۳۲. 
() انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۲۳۳. 


کاب الرهن @ 


بالمرتهن؛ كان بالخيار بين أن جلف أنه في عشرة» فإن نكل بعد ذلك الراهن؛ 
E‏ ن أنه م يرهن في دون سبعة» 

فإن نكل الراهن حلف المرتهن يمينا ثانية أنه في عشرة وأخذهاء فإن ابتداً 
الراهن باليمين؛ كان بالخيار بين أن يجحلفه أنه م يرهنه إلا في خمسة» وإن نكل 
بعد ذلك المرتهن ن دفع الراهن خسة وأخذه» وإن شاء حلف أنه لم يرهنه في 
عشرة وبرئ منه» فإن نكل بعد ذلك المرتهن حلف يمينا ثانية أنه لم يرهنه إلا في 
خمسة وأخذه. 

وإن اختلفا فيمن يبتدئ باليمين اقترعا؛ لأن المرتهن بحب أن يبتدئ 
الراهن باليمين» فإن نكل حلف هو يميناً واحدة وأخذ ا عشرة» والراهن 
يجب أن يبتدئ المرتهن باليمين» فإن نكل حلف هو يميناً واحدة وأخذ 
ارهن وغرم خسة» ونكوف| كيمينه). 

وإن اختلفا في الدين وني قيمة“ الرهن وقد ضاع» فقال الراهن: الدين 
EE E CE SN ee aN E‏ 
القول قول الراهن ويحلف أن الدين خسة» والقول قول المرتهن ويمحلف أن 
قيمة الرهن خسةء ثم لا تباعة بينه|. 

وإن قال الراهن: إنه في ثلاثة؛ حلف ولم يكن علي الراهن إلا خسة التي 
حلف آنا صفة الرهن ولم يكن للراهن فيها شيء» لأنه لا يقبل قوله أن الدين 


(۱) قوله: (أو محلف) يقابله ي (ت): (ويحلف). 
(۲) قوله: (ہا) زيادة من (ف). 

(۳) قوله: (وأخذ الرهن) زيادة من (ف). 

)٤(‏ في (ت): (صفة). 


® ال 
ا 

وإن قال الراهن: هو" ني سبعة ؛ حلفا وكان للمرتهن أن يأخذ منه 
دينارين بإقراره» وعلى القول الآخر لا يكون له شيء؛ لأن المرتهن لا يصدق أن 
الرهن آقل من الدين. 

وقال ابن القاسم: ومن مات عن رهن قيمته أقل من“ عشرة» فقال 
الراهن: هو في خمسة» وقال ورثته: لا علم لنا فيا رهن فيه؛ كان القول قول 
الراهن» وهذا راجع إلى الأصل الأول أن الرهن لا“ يرهن في أقل من 
الدين“ وإنا يكون في قيمته إذا ادعى ذلك المرتهنء فإن لم يدع لم يغرم 
الآحر" إلا ما آقر به؛ لأنه إنا قر" با يشبه. 

وعلى ما قال أبو محمد عبد الوهاب: لا يقبل قوله» قال محمد قال أشهب: 
فإن كان الورثة صغاراً حلف الراهن ودفع ما أقر به» ولم يكن له إلى الرهن 
سبیل حتی یکبر الصغار فیحلفوا“. یرید“ : إذا ادعوا عل وأمکن ن یکون 
عندهم علم» وإلا فيمين هذا الآن تجزئ ويحلف ويأخذ رهنه. 


(۱) قوله (وإن قال الراهن: إنه في ثلاثة... أن الدين قل منها) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (هو) ساقط من (ف). 

() قوله: (أقل من) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (لا) ساقط من (ف). 

)٥(‏ بعدها في (ف): (وأكثر). 

(0) قوله: (الآخر) زيادة من (ف). 

(۷) قوله: (إنما أقر) يقابله في (ت): (أتى). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .۲۳٣‏ 

(4) قوله: (یرید) ساقط من (ف). 


وإن هلك الرهن وجهلت صفته؛ کان رها با رهن فيه وم يرجع منهم 
أحد على صاحبه؛ لان کل واحد منه| لا يدري هل يفضل له عند صاحبه شيء 
آم ل؟. 

وقال أشهب: القياس آن جعل من آدنى الرهون . يرید: أدنى ما يرهن 
في مثل ذلك الدين. 

واختلف في الوقت الذي يعتبر فيه قيمة الرهن”"» فقال ابن القاسم: إن 
ينظر في قيمته يوم الحكم فإن كانت قيمته يوم قبض عشرة ويوم الحكم 
عشرين؛ كان القول قول الراهن أنه في عشرة» وهذا صحيح على أصل مالك؛ 
لأن المرعبن قدم لأجل الحوز وإن كان يشبه أن يرهن في أقل. 

وقال غيره: إن) ينظر إلى القيمة يوم القبض» قال: وكذلك لو نتجت الدابة في 
يده. يريد: إنما تقوم الم بانفرادهاء وهذا موافق لا قال أبو محمد عبد الوهاب أن 
الرهن يرهن في مثل الدينء وعلى قول ابن القاسم يراعى قيمة الم والولد. 

فصل 
افيما إذا اختلف قول الراهن والمرتهن] 

وقال ابن القاسم: وإِن کان للرجل دين بذکر” حق بائة وفي يده رهن 

قيمته مائة» وقال: هو رهن في مائة أخرى» وقال الراهن: بل تلك المائة التي 


(۱) قوله: (رهنا) ساقط من (ف). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۱۸۷. 

(۳) قوله: (قيمة الرهن) يقابله في (ت): (قيمته). 
() في (ت): (إلى). 

.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

)في (ت): (یذکر). 


® 2 
بذكر“ الحق؛ كان القول قول الراهن. يريد: أن الأمر تمل هل هو بتلك 
المائة أو بغيرها ولا يغرم بالشك. 
وقال مرة: القول قول المرتهن e‏ 
أن يكتب في ذلك الصك» وإن اعترف الراهن بالمائتين e‏ 0 
مائة منهاء وقيمة الرهن مائتان ؛ كان القول قول الراهه“ 
٠‏ واختلف إذا كان قيمته مائةء فقال ابن القاسم:/ القول قول الراهن" 
فيدفع مائة ويأخذه. 
وقال أشهب: القول قول المرتهن» والأول أبين. وإن قال في عبدين: 
رهنتك هذا والآخر وديعةء وقال المرتهن: بل أرهنتي العبدين؛ كان القول قول 
الراهنء وإن قال : أرهنتك هذا العبد بعينه والآخر وديعةء وقال المرتهن: بل“ 
و ىدغ وا لا ى زى كان القرل قرلا اكه ولا يكرت لمرن الاما اق 
.f )۸(‏ 
له آنه رهن. 
وقال ابن القاسم فيمن دفع إل رجل نمطاً وجبة فضاع الط ثم اختلفاء 
فقال الراهن: كان النمط رهناً والحبة وديعة» وقال القابض: الحبة رهن 


(۱) في (ت): (یذکر). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .۲۳٣۰۲۳۵‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .۲۳٣۰۲۳۰‏ 
)٤(‏ في (ت): (الراهن). 

)٥(‏ في (ت): (المرتهن). 

(0) من قوله: (واختلف إذا كان...) ساقط من (ف). 
(۷) قوله: (بل) زيادة من (ف). 

(۸) في (ت): (به). 

(4) في (ت): (الراهن). 


ڪثاب الرهن (Cm)‏ 


والنمط وديعة؛ كان القول قول الراهن مع يمينه أا وديعة ويأخذهاء والقول 
قول المرتهن مع يمينه أن النمط" وديعة ولا شيء عليه . 

وإن قال: بعتك هذا العبد بمأئة وقد قبضتهاء وقال الآخر: بل" أرهنته لي 
في مائة؛ كان القول قول المرتهن مع يمينه أنه م يشتره ويقبض المائة ويسلمه. 

وإن قال: بعتك هذا العبد ولم أقبض المائة؛ كان القول قول المالك أنه ن¿ 
يقبض» والقول قول الآخر أنه م يشتره» ولا تباعة بينه|. 

وإن قال: أرهنتك في مائة وقبضتها“ . وقال الآخر: بل اشتریته بتلك 
المائة؛ كان القول قول المالك أنه رهن ويدفع المائة ويأخذ عبده» وإن قال: م 
أقبضها ؛ حلف ورد العبد . وإن فات بحوالة سوق أو بتغير بدن؛ م يكن فوتاًء 
ولو كان ثوباً فلبسه فأبلاه؛ مضى بالأكثر من قيمته يوم لبسه أو الثمنء فإن 
هلك ببينة أو كان عبداً فمات وثبت كل واحد منه| على قوله؛ ل يقض بالثمن 
لواحد منهماء لأن كل واحد منهم| ينفي أن یکون له فيه حق» فان رجع أحدهما 
عن قوله کان له» وإن رجعا جیعاً کان لأوهي] رجوعاً. 

وإن قال المالك: أودعتك . وقال الآخر: أرهنتني ؛ كان القول قول المالك 
أنه وديعة» وإن لم يقبض ما ادعاه الآخر أنه رهنه فيه» إلا أن تكون العادة في 
مثل ذلك أنه رهن. والشأن في مثل البياع يبيع الخبز“ وما أشبهه يدفع إليه 
(۱) قوله: (أن النمط) يقابله في (ت): (أنه). 
(۲) انظر: المدونة: .٠١١/٤‏ 
(۳) قوله: (بل) زيادة من (ف) 
)٤(‏ قوله: (وقبضتها) ساقط من (ف). 
(۵) قوله: (بل) ساقط من (ف). 
(1) قوله ( يبيع الخبز) يقابله في (ف): (ببيع الجبن). 


se T4 
ل‎ 
س‎ 


ا لخاتم ونحوه آنه رهن ولا يقبل قول صاحبه أنه وديعة. 
فصل 
لے الدعوى 2 الرهن] 

وإن تصادقا أنه رهن واختلفا في القضاء؛ كان القول قول المرتهن إذا | 
يسلم الرهن» والقول قول الراهن إذا قبضه وطال. 

واختلف إذا قرب فلسه» هل يكون القول قول المرتهن» أو الراهن؟ 
وأن يقبل قول الراهن أصوب؛ لأن الشأن أن المرتمن لا يسلم الرهن إلا بعد 
القبض» إلا أن تكون لقوم عادة في كثير منهم أم يسلمون الرهن ثم يطلبون 
الدين. 

وإن كان عليه مائتان مائة برهن ومائة بغير رهن فقضى مائة ثم اختلفاء 
فقال الغريم: قضيت عن الرهن فادفعه إلي» وقال الآخر: عن التي بغير رهن؛ 
تحالفا وقسمت بينه|. فإن حلف أحدهما ونكل الآخر؛ كان القول قول 
الحالف . وهذا إذا حل الدينان» فإن حل أحدهما ؛ كان القول قول من ادعى 
عن الحال» وإن لم يحلا وكان أجله| سواء أو متقاربا ؛ حلفا وقسمت بينه)ء 
هذا ظاهر المذهب . 

والقياس: أن يكون القول قول الدافع؛ لأنه متطوع» فكان القول قوله في 
یقرب آنه تطوع به» وإن تباین ما بینهما؛ کان القول قول من ادعی اقرب أجلاً 


(۱) قوله: (فلسه) ساقط من (ف). 


ڪٺاب الرهن (( 


6 باب 


: ر@ 
3 4 العبد يرهن ثم يجني جناية %6 
وإذا جنى العبد المرتهن جناية ففداه سيده؛ بقي في الرهن على حاله. 

قال محمد: فإن أسلمه خر المرتهن بين ثلاث؛ بين أن يسلمه»ء أو يفتديه 
فيكون رهناً إلى أجلهء أو يفتكه بزيادة ولو بدرهم ويكون له العبد بتلاً ويتبع 
سيده بحقه إلا ذلك الدرهم". 

قال الشيخ #لفه: ويفترق الجواب إذا افتداه بإذن سيده أو بغير إذنه في 
تعلق الفداء بذمة السيد وفي بيعه قبل الأجل» وفي مال العبد هل يكون معه في 
فدي به» فان افتداه بإذنه كان سلفاً ني ذمة السيد ولا يباع قبل الأجل. 

واختلف هل یکون رهناً با فدی به» فقال مالك وابن القاسم: یکون 
راو قال عمد لا کون رها :لفت فده ورل اشیی 

وقد اخحتلف في هذا الأصل فيمن أمر أن يشتري لولد أو يسلف ثمنه هل 
يحبسه حتی یقبض”“ سلفه» وأری أن بحلف أنه افتداه لیکون رهناً في يديه 
ويكون أحق به» وإن افتداه بغير إذن سيده م يكن سلفاً في ذمة السيد إن هلك 
ركان فخلا تعن الك 


وقال في المدونة: لا يباع حتى يحل الأجل”“. وقال سحنون: يباع قبل 


.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۲۳/۱۰ .۲۲٤‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲۲٠ /٠١‏ 

(6) في (ت): (یقتضی). 

60/6 انظر: المدونة:‎ )١( 


| لض 
a‏ ۷ 


الأجل؛ لأن الراهن أسلمهء وهو أحسنء ولا مقال للراهن في تأخير البيع؛ 
لأنه رضي بإسلامه. 

واختلف في ماله» فقال مالك: لا يتبعه. وقال مرة: یتبعه ویکون رهناً فیا 
فدی به" وهو أبين؛ لأنه افتدى ما كانت الجناية أحق به فيباع بماله» فإن 


کات رمال خي وان فاه واا جونة كان المر ن ف 
الثمن وهو خسون عن الجناية ويبقى خسون» ينوب نصف العبد منها بغير 
مال خمسة وعشرون ويأخذها المرتهن» ويضرب في خمسة وعشرين» وعلى 
القول الآخر: يباع بغير مال ويبدأً من ثمنه بم فداه به» فإن لم يوف لم يتبع السيد 
بشيءَ» فان و وفضل شيء قضى عن دين المرتهن» وان فضل شيء کان 
للغرماءء وإن لم يوف با بعد الجناية بدين المرتهن دخل مع غيره من الخرماء في 
ا 


)١(‏ قوله: (في تأخير البيع) زيادة من (ف) 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۲٤/۱۰‏ 
(۳) قوله: (شيء) ساقط من (ف). 


ڪناب الرهن wv)‏ 


بات 
9 ° 
اوک RE‏ 
2 2 ارتهان فضلة الرهن 


go 


ومن ارتهن رجلا رهناً في مائة دينار ثم استقرض منه مائة وأرهنه فضلة 
ذلك الرهن؛ جاز إذا كان الرهن على يده أو على يد عدل ورضي العدل أن 
يجوز ذلك الفضل للمرتهن» ويختلف إذا م يرض وقد علم برهن ذلك الفضل 
أو م يعلم» واختلف إذا ارتهن الفضل غير الأول فقال مالك في المدونة: إن 
رضي الأول جاز» وإن م يرض ل ييز . 

وقال في کتاب محمد: لا جوز؛ لأن الأول إن| حاز لنفسهء وجري فيه“ 
قول ا يجوز وإن لم يرض الأول قياساً على المخدم مهب صاحبه رقبته 
لغير المخدم» فقال: يجوز وإن لم يرض المخدم ولم يعلم. 

واختلف إذا كان الرهن على يد عدل فأرهن الفضل غير الأول» فقال 
مالك في كتاب محمد: يجوز إن رضي الأول. وقال أصبغ: ذلك جائز وإن ۾ 
يرض إذا رضي العدل“. 

قال الشيخ فقه: أما إذا كان أجل الدينين سواء» أو كان الآخر أبعد 
حلولاً؛ جاز وإن م يرض الأول» فإن كان الثاني أقرب حلولاً ودين الأول 
عرض من بيع دخل الثاني على أن يقبض دينه إذا حل أجله؛ لم جز إلا برضى 
الأول؛ لأن الأول يتعجل حقه قبل أجله» إلا أن يرهنه على أن لا يقوم ببيع 


.٠٤١/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ت): (فیه). 

(۳) قوله: (آنه) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .٠۷۹‏ 


® الا 
ذلك الرهن حتى محل الأجل الأول وفيه معمر من الغرر» وإن كان دين الأول 
عيناً أو عرضاً من قرض؛ جاز إذا دخل على أن يعجل حقه إذا حل الأول وإن 
م يرض الأول» وهذا إذا علم العدل ورضي أن يجوز ذلك الفضل إذا بيع 
الأول فيحول بين الرهن وبين ذلك الفضل. ويختلف إذا م يرض قياساً على 
المخدم وقد تقدم. 

واختلف في ضبان فضل الرهن إذا كان على يد المرتهن الأول أو على يد 
عدل» فقال ابن القاسم: إذا كان على يد الأول“ سقط عنه ضبان" 
الفضل» وقال أشهب: ضانه كله من الأول» قال: ولو كان على يد الثاني 
المرتهن للفضلة فضاع؛ م يكن عليه ضمان» وعلى أصل ابن القاسم يضمن 
الثاني الفضل. 

وقول محمد أبين؛ لأن الفضل مترقب فقد ينزل سوقه أو ينزل به عيب فلا 
یکون فضل» وإِن کان لا یعلم کم هو یوم البیع ومن باع على ن“ يأخذ رهناً 
ويجعله على يد عدل ثم قبضه»ء وقال: دفعته إليه» وقال العدل: لم يدفعه إلي؛ 
كان القول قول العدل على مذهب ابن القاسم ويغرم البائع. 

وعلى قول عبد الملك يكون القول قول المرتهن أنه سلمه والقول قول 
العدل آنه لم يقبضه وتكون مصيبته من صاحبه» والقول وإن قال العدل: 
قبضته وضاع مني ؛ قبل قوله في دفعه بخلاف الأول» وقيل: لا يقبل 
(۱) في (ت): (عدل). 
(۲) قوله: (ضان) زيادة من (ف) 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۱۹۲. 


)٤(‏ في (ت): (آلا). 
)٥(‏ قوله: (مني) زيادة من (ف) 


افيما إذا رهن الوصي شيئا من مال اليتيما 
وإذا استقرض الوصي ليتيمه فأرهن فيه شيئاً من مال اليتيم وجعله على 
ید عدل؛ جاز'» وسواء کان القرض من عنده أو من عند أجنبى: 
واختلف إذا بقي الرهن في يده ؛ إذا كان القرض من عنده وحاز الرهن 
لنفسه» والقول أنه جوز أصح» ولو كان بيد رجل وديعة فاستدان صاحبها 
من المودع ديناراً رهنه تلك الوديعة وحازها لنفسه ؛ كان حوزاً وإن لم بخرجها 
إلى يد غيره» وقياساً إذا كان الدين من غير الوصي وبقي الرهن في يده يحوزه 
الأجنبي؛ فإنه حوز وإن بقیت يده عليه. 


() انظر: المدونة: ٠٤١ /٤‏ . 
)٨(‏ قوله: (ولو کان) يقابله ني (ت): (لو کانت). 
(۳) قوله: (بجوزه الأجنبي) يقابله ني (ت): ( ويجحوزه للأجنبي). 


بات 


2 النفقة على العبد الرهن والبعير الضال 
قال مالك في المدونة" في العبد أو الدابة ترهن: النفقة على الراهنء فإن 


0 0 
% 9 


أنفق المرتهن كانت النفقة في ذمة الراهن» وسواء أنفق بأمره أو بغير أمره 
بخلاف الضالة". 

قال ابن القاسم: ونفقته على الراهن سلف ولا أراها في الرهن إلا أن 
يقول أنفق علي أن نفقتك في الرهن» فیکون له حبسه بنفقته وبي رهنه فیهء إلا 
ن یکون عليه غرماً فلا يكون أحق بالفضل عن دينه أذن أو لم يأذنء إلا أن 
يشترط أن الرهن يكون رهنا بالنفقة". 

ومعنى قوله أنفق علي أن نفقتك في الرهن» أي: أنفق لتبيع وتأخذ نفقتك» 
وهو بمنزلة من يعطي رجلا سلعة» فقال: بع واستوف دينك» ففلس الدافع 
قبل البيع أو بعد البيع وقبل القبض للثمن؛ فإنه أسوة الغرماءء إلا أن يقول: 
وهي في يدك رهن ما بينك وبين البيع» ولو قال: على أن نفقتك في الرهن لا في 
ذمتي؛ ابتدئ بالنفقة قبل الدين ولكان أحق من الغرماء» فإن هلك قبل البيع ) 

e‏ يت الراهن./ 

وقال أشهب: إذا كانت النفقة بغير أمر الراهن كانت في الرهن كالضالة 

وليست على الراهن“. 


(1) قوله: (في المدونة) زيادة من (ف) 
() انظر: المدونة: .٠٤١/٤‏ 

(۳) انظر: المدونة: .٠٤١/٤‏ 

.1۱۸٥ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


ڪذاب الرهن em‏ 


وقال محمد بن مسلمة: النفقة مبدّاة على الرهنء وجعله بمنزلة الرهن 
يحتاج إلى السقي فاستأجر ربه على سقيه ن الأجیر مبڌی» وهو أقيس» فله أن 
يتبع هذا الراهن بخلاف الضالة؛ لأنه إذا رضي أن يوقف رهناً إلى الأجل فقد 
رضي بالإنفاق عليه ومجبر ربه على ذلك» فإذا رضي ربه بالإنفاق؛ کان للمرتہن 
أن يأخذها من الرهن ويبدأ بالنفقة لأنه أحياه» وسواء كانت النفقة بأمر 
الراهن أو بغير أمره» كا قال: الأجير يستأجره رب الزرع؛ فإنه أحق به وإن 
كانت أجرته في ذمة صاحب الزرع» كا أن نفقة هذا في ذمة الراهن. 


باب 


فيمن رهن رهنا ثم رجع اليه 
بإيداع أو إجارة أو عارية 

وقال ابن القاسم فيمن قبض رهنه ثم جعله على يد صاحبه وديعة أو إجارة: 
فقد خرج من الرهن» إلا أن يقوم فيطلبه فيكون له ذلك ما يحل بينه وبين 
غرمائه". يريد: يقوم بعد انقضاء الإجارةء فإن قام قبل ذلك وقال: جهلت أن 
ذلك ينقض الرهن وأشبه ما قال؛ حلف ورده ما م يقم الخرماء. 

واختلف إذا رجع إليه بعارية» فقال مالك: لیس له أن يسترده إلا أن 
يكون أعاره على ذلك فإن كان أعاره على ذلك فاستحدث ديناً قبل أن يقوم 
غليه؛ فهو آسوة : 

وقال أشهب: العارية والإجارة سواء ترد“ إليه ما لم يقم الغرماء أو 
يحدث فيه بیعاً أو تدبیراً أو تحبیسا) وهو أبين. 

فإن كانت العارية إلى أجل يرتجعها" إذا انقضى ذلك الأجل. ونختلف إذا 
يضرب أجلاً هل يرتجعها" الآن؛ لأن العارية لا أمد ها؟ وقد قيل في هذا 


(۱) قوله: (وبین غرمائه) یقابله في (ف): (وبينه غرماء). انظر: المدونة: ۰٠٤١/٤‏ والنوادر 
والزیادات: ٠١۲/۱٠۰‏ . 

() قوله: (وقال) في (ف): (وقد). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۲/٠١‏ . 

)٤(‏ في (ف): یرد. 

() انظر: النوادر والزیادات: ٠١۲/٠١‏ . 

0 قرول( تھا ساق من (ف): 

(۷) في (ف): يرتجعا. 


كاب الرهن @ 


الأصل: إنها تبقى إلى مدة يرى أن يعير إلى مثلهاء ولو كانت أرضاً أذن له في 
حرثها؛ حمل على اول بطن» فإِن رفع" زرعه قبضها ولیس له آن یستردها 
قبل ذلك» وقد حمل قول مالك أنه لا يستردها قبل أن تمضي مدة يرى آنا 
تعار إلى مثلها. وأما قوله: إن أحدث”" ديناً قبل أن يقوم“ الغرماء فهو 
اسو ة؛ فهو أحد قوليه في رهن من تبين فلسه . 

وإن آجره”“ صاحبه من أجنبي بإذن المرتهن؛ فسد الرهن» وإذا آجره 
المرتهن بإذن الراهن؛ لم يفسدء وإن استأجره المرتهن“ من الراهن؛ فسد 
الرهن“ إذا ولي الراهن العقدء وإن وليه وكيلاً” جاز . 


وإن ارتهن عبداً فأبق ثم وجد في يد راهنه؛ لم يفسد الرهن إذا لم يعلم 
المرتبنء وإن م يعلم الإباقء وقال المرتهن: أبق ثم عاد إليه ول أعلم؛ لم يصدق. 


(۱) في (ت): (لحمل). 

(۲) في (ت): (رجع). 

(۳) في (ت): (استحدث). 

)٤(‏ قوله: (أن يقوم) ساقط من (ت). 

.٠٤۸/٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

)في (ت): (أخذه). 

(۷) من قوله: (فسد الرهن...) ساقط من (ت). 
(۸) قوله: (الرهن) ساقط من (ف) 

(۹) في (ت): (وکیله). 


ا 


باب 


6 بان 
فیمن ارتھن رهناً واشترط منافعه 

وإذا اشترط المرتهن مدة معلومة في عقد البيع؛ جاز في الدور والأرضين› 
ومنعه مالك في الحيوان والثياب. قال ابن القاسم: لأنه"“ لا يدري کیف یکون 
الرهن إذا رجع. قال: وأنا لا أرى به بأسا". فإن شرط ذلك في أصل العقد“ 
فهو سلف بزيادة» ويره أن يأذن له في الانتفاع به بعد عقد القرض والبيع؛ 
لأنه هدية مديان. 

ويختلف إذا كان ذلك بإجارة» كمن بايع من النقد من دين له؛ لإمكان أن 
يبیع منه بقل ویشتري منه بأکثر. 

فصل 
افیمن استاجر عبد ثم وهبه لریه! 

واختلف هل يكون الرهن محوزاً إذا كانت الإجارة والرهن معاًء أو كانت 
الإجارة قبل أو بعد. فقال ابن القاسم: إن ذلك حوز. وقال فيمن استأجر عبداً 
ثم وهبه لربه: إن ذلك حوزه وإن لم تنقض الإجارة» بخلاف أن هبه لغير من 
استأجره» فعلى هذا يكون الرهن عوزاً وإن تقدمت الإجارة. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط» وهو في كتاب محمد: إذا آجر 
عبده آو داره» أو ساقی نخله رجلا“ ثم رهنه إياه بعد ذلك» ثم فلس الراهن 


(۱) قوله: (لأنه) ساقط من (ف) 
() انظر: المدونة: .٠٤١۹ /٤‏ 
(۳) في (ف): (القرض). 

)٤(‏ قوله: (رجلاً) ساقط من (ت). 


ڪثاب الرهن Cr)‏ 


وهو في يد المرتهن؛ فلا يكون أحق» لأنه بالأجرة والکراء قبضه وکان بیده» كا 
یکون بيد غیره من ا“ یرهنه ویستأجره. 

وقال أحمد بن المعذل: وكذلك إذا رهنه إن كان رهنه إياه أولاً ثم أكراه 
بعد ذلك متی جاء فيه أمر صار ملكه» وجواز مره فيه خلف على من قبض 
الذي هو في يده صار کأنه استأجره منه بعد أن کان ي يده رهناً فسخ لرهنه. 

واختلف إذا ارتهنه من غير من هو في يده بالإجارة» فقال مالك في كتاب 
محمد فيمن أكرى داراً أو أعطى حائطاً مساقاة ثم أرهنه: فليس بحوز . 

وقال أيضاً: إن جعل المرتهن مع المساقي رجلاً كان حوزا" . 

قال محمد: الفرق بين ارتهان فضلة الرهن ورهن ما كان في إجارة؛ أن هذا 
محاز لربه والرهن محاز عنه“. وقال ابن نافع في المبسوط: ذلك جائز والرهن 
مقبوض في المساقاة والكراء. 

وقال ابن القاسم في الدمياطية فيمن ارتهن بعيراً وهو في الكراء: إذا كان 
المرتهن يعلفه ويقوم به فهو حوز. 

قال الشيخ #له: أما إذا م يرض المستأجر أن يجوز الرقاب للمرتهن ول 
تكن يد/ المرتهن معه؛ فليس بحوز» فإن رضي أن يجوز له أو يجعل المرتهن يده 
معه وكان العبد يأوي إليه ويبعثه مع المستأجر بالنهار» أو يقوم بالدابة ويحفظها 
ويقوم بعلفها؛ فهو حوز» ولا يضمن الرهن على قول عبد ال ملك إذا كان 


(۱) قوله: () ساقط من (ف) 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٦۸/٠١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹۸/٠١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠١١ /٠١‏ . 


(ف) 
۰ ١ب‏ 


الک2 
کے ۷ 


الستأجر هو المرتهن؛ لأنه عنده"“ ليس برهن. وأما على قول ابن القاسم ففيه 
نظر. وقد قيل: ينظر إلى القدر الذي يذهب منه في اللباس فلا يضمن» والقدر 
الذي يبقى مضموناً على حكم الراهن". والذي أرى: ألا شيء على المستأجر؛ 
لأنه الآن في الإجارة أقوى” سبباً منه في الرهن. 

وكذلك قال ابن القاسم فيمن استؤجر على أن يحمل أحالاً ففلس 
صاحبها قبل أن يحملها وقد أبرزت وقبضها: إنه أحق با ولو ادعى 
ضياعها في الطريق لكان القول قولهء فإن انقضت الإجارة وغاب عليها ۾ 
يقبل قوله؛ لأنها رهن حض. 


(۱) في (ت): (عبد). 

(۲) في (ت): (الرهان). 

(۳) في (ت): (أقوم). 

() انظر: البيان والتحصيل: ٠‏ ۰۱ ونصه: (وقال في الال یتکاری على حمل متاع فیحمل 
ثم يفلس صاحب المتاع والمتاع على الإبل أنه أولى به). 


ڪٽاب الرهن Cw)‏ 


بات 


فیمن ارتهن خلخالین . ک 
وادعی ضياعهما أو أفسدهما 

ومن ارتہن خلخالین ثم ادعی ضياعه)| ضمنه|ء والقول قوله فيا زعم 
أنه كان فيهاء وإن كانا ذهباً غرم قيمته] فضة» أو فضة غرم قيمتها ذهباًء 
وعلى القول أن الصناعة إذا فسدت يقضى فيها بالمثل؛ يكون هاهنا عليه 
مثلهم) مصوغتين» لأن الذهب والفضة ما“ يقضي فيها با لمثلء والصياغة 
على هذا القول با مئل فتوجه المثل من الوجهين جيعاًء وإن قال المرتهن: لا 
علم لي ب كان فيهاء وقال الراهن: كان فيها كذا وكذا وأنه أحلف 
واستحق» وإن کان ما بخشی؛ حلف أنه دفع إلى صائغه حين عمله له كذا 


کړه 


وکذا وأنه أخذه على ذلك ول یسترجع مما کان دفع إليه شيئاً واستحق"» 
وإلى هذا ذهب مالك في المبسوط. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد في امرأة ارتهنت حاياً فتعدى عليه ا مرتهن 
فرهنه عند غیره فکسره الثاني وباعه» وادعی صاحبه فيه ما لا یشبه ولا بين له؛ 
حلف الذي کسره على ما وجد فد قال غم ولف لرن الأول :ضا 
ها" . يريد: إذا ادعى الأول معرفة ما فيه» وإن قال: لا أدري ما كان فيه؛ 
حلفت المرأة على ما قالت واستحقت» وحلف الثاني للأول على ما قال أنه 
وجد فيه وغرمه. 
)١(‏ من قوله: (يقضى فيها... الذهب والفضة ما) ساقط من (ف). 


(۲) انظر: المدونة:٤/ ٠١١‏ و١١٠.‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۲۳۳. 


( لحن 
ا 


واختلفا إذا كسرهما المرتهن الأول فقال ابن القاسم: عليه ما نقص» ثم 
رجع فقال: عليه قيمته)اء» وقال في كتاب الغخصب: عليه قيمة الصياغة"“ 
وروى أشهب عن مالك: عليه أن يصرغهاء وإن هدم جداراً کان عليه أن 
يبنيه. فأما القول الأول أن عليه نقصان الصياغة أو قيمتهاء فعلل الاختلاف 
فيمن أفسد ثوباً فساداً كثيراًء فقال: عليه قيمة العيب» وقال مرة أخرى: قيمته 
كله. وما قوله: إن عليه قيمة الصياغة ؛ فلأن المصوغ والنحاس والحديد وكل 
ما إذا فسد يعاد إلى هيئته» فإا“ صنعة أضيفت إليه أفسدت وبقي الأصل 
على حاله فصار كسلعتين أتلف إحداهما. 

وأما قوله : يصوغهما؛ فهو راجع إلى ما في كتاب الغصب أنه يرفو ما 
أفسد؛ لأنه مما لا يستغني اللابس عنه والمتعدي أدخله في ذلك وكذلك 
الحائط يهدم» وذكر ذلك مشروح في كتاب الغصب» وأرى إن كانا لتجارة أن 
يكون عليه الأكثر من قيمة الصنعة أو ما نقصته القيمة» وإن كان“ للباس أن 


(1) انظر: المدونة: .۱۸7١ /٤‏ والنوادر والزیادات: .۳١٠٣/٠١‏ 
(۲) قوله: (عليه أن) ساقط من (ف). 

(۳) في (ف): (ینبیه)ء انظر: النوادر والزیادات: .۳۳٠/۱۰‏ 
)٤(‏ قوله: (هیئته فإنہا) ساقط من (ف). 

)٥(‏ في (ف): (کان). 


ڪناب الرهن CN)‏ 


باب 


فيمن باع إلى أجل أو آقرض على رهن فإن لم لړ 
يوف ڪان له ذلڪ الرهن بالدين أو باع بيع ©١‏ 
إلى أجل على أن يبق ذلك المبيع به يده رهنا 

ومن باع سلعة إلى أجل أو أقرض وأخذ بذلك رهن على إن لم يوف كان 
له الرهن بالدين؛ كان البيع والقرض فاسدأء ويرد ابيع إن كان قائ» وقيمته 
إن كان فائتاًء ويفسخ القرض ولا يؤخر إلى أجله» وإن كان القرض عرضا 
جرى على حكم البيع؛ يرد مع القيام أو قيمته مع الفوت» وللمرتهن أن يحبس 
الرهن حتى يعطى القيمة الآنء والرهن قبل حلول الأجل إن هلك على حكم 
الرهان في الضان. 

واخحتلف إذا فات بعد حلول الأجل”“ وكان على يد عدل أهل تكون 
مصيبة من المرتهن لأن العدل قابض له» أو من الراهن لأنْ الحكم أن يرد ذلك 
الرضا وأن يبقى بيد العدل على حاله حتى يقضي الدين ولا يضمنه إلا أن 


کړه 


يقبضه من العدل؟ 
واختلف أيضاً إذا كان على يد البائع أو المقرض» فقال مالك وابن 
القاسم: إذا حل سوقه أو تغير في نفسه بعد الأجل فهو فوت. 
وقال عبد الملك في المبسوط: إن فات ذلك بعتق أو بنيان بعقد؛ كان عليه 
وفرق بين أن يصاب ذلك بغير فعل المرتهن أو بفعله» فإن أصيب بغير 
(۱) إلى هنا انتهى ما وقفنا عليه من نسخة تازة» والتكملة على نسخة واحدة دون مقابلة على 
آخرى وهي نسخة فرنساء المرموز ها ب (ف). 


فعله لم يضمنه؛ لأن يده كانت عليه بالارتمان والرضاء والذي تراضيا أن 
يأخذه من حقه فاسداً يفسخ» ويقر تحت يد ا مرتهن حسب ما كان حتى يقبض» 
ففارق بهذا البيع الفاسد إذا قبض ولم يكن رهناًء إلا أن يكون المرتهن هو الذي 
أحدث فيه حدئاً بناء أو عتقاً أو بيعاً؛ فتكون القيمة يوم أحدث ذلك» لأنه ل 
یکن في ضمانه قبل ذلك. وقال حمد: قد قیل قیمته یوم فات'» ولم بین الوجه 


ا 
الذي به/ فات 
فصل 


افيمن باع عبدا إلى أجل على أن يبقى رهنا 
بيد البائع! 
وقال مالك في كتاب محمد فيمن باع عبداً أو دارا أو ثوباً إلى أجل على أن 
يبقى ذلك رهن بيد البائع: لم جز» وإن جعله بيد أجنبي جاز. قال حمد: ولا 
ا يريد: وإن طال بيد أجنبي. قال: وکل من اشتری شيئاً لا يدري 
متى يقبضه لم جز ؛ لأنه لعل ذلك يطول الأشهر الكثيرة. 
وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: أما الدور والأرضون فيجوز وإن بقيت 
بيد البائع» وإن كان عبداً لم يجز أن يبقى بيد البائع» وججوز إذا وضع على يد 
ا وأجازه ابن الجلاب في الدور والأرضين والسلع ومنعه في الحيوان 
من غير مراعاة» حیث کان بيد البائع أو غيره“. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١ /۱١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹٤/۱۰‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠۹٤/۱۰‏ . 


.٠۹٤/۱۰ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
.۲۷ ٤۰۲۷۳ /۲ انظر: التفریع:‎ )٥( 


کناب الرهن @ 


وأجازه ابن القصار في جيع الأشياءء وقال: إن شرط البائع أن يكون 
المبيع نفسه رهناً جاز ولم يفسخ”. 

قال الشيخ تلفه: لأنه إن جعل وجه المبيع أنه يقع فيه تحجيرء ولا فرق بين 
الدور والحيوان والعروض» وإن كان الوجه للضان لم يمنع إلا الثياب إذا 
كانت على يد البائم» وأجيز وإن كان بيعاً فيه تحجير لأجل ذلك التحجير بيد 
المشتري» وإن دفع عجل الثمن وقبض المبيع. 


.٠١١١ /٤:سلاجملا انظر: عيون‎ )١( 


( لحد 
7 


بات 


5% فیمن ارتهن رهنا فضاع عنده 
أو فلس ولا مال له إلا على الراهن 
احتلف في ذلك» فقال ابن القاسم: أسوة الغرماء» وليس الدين يرهن في 
الرهن» وقال أشهب: الراهن أحق ب) عليه" والأول أبين؛ لأنه إن كان 
الراهن لم يسلم الرهن إلا لكان ما عنده من الدين فلم يدخل على أن يكون 
رهناً ني یده ولا أن بجوزه على ربه» ألا تری لو حل الأجل وهو موسر لكان 
عليه أن يبتدئ بدفع ما عليه ثم يقبض رهنه» ولم يكن له أن يقول: أنا مسك ما 


6 


علي من الدين حتى أقبض رهني» ولأن المرتهن لو أراد بيع ذلك الدين لم يكن 
للغريم -وهو الراهن- أن يأبى من ذلك وكان مجبوراً على تسليم ما عليه 
ويبقى الرهن قبل الأجل على يد العدل رهناً مشتري الدين. 

وقال ابن دينار: إذا ابتاع الطالب من غريمه سلعة لم يجاب فيها؛ جاز البيع 
وكان أسوة الغرماء فإن قال: إن| ابتعت ليكون قصاصا؛ أحلف بالل على ذلك 
وفسخ البيع» لأن الإنسان ربا زاد في الثمن من أجل المقاصة والاقتضاء فليس 
عليه إذا لم يتم له ذلك أن يؤخذ بالثمن. 

قال الشيخ #لفه: وهذا صحيح فيمن يجهل ویظن آنه إذا اشترى يكون 
أحق» أو اشتراها حقيقة ثم ظهر عليه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠۹۲۰۱۹۱/۱۰‏ . 


8 فیمن باع على رهن غير معین کک 

وما یجوزرهنه وما يمنع 
إن البيع على رهن غير معين جائز وعلى الغريم أن يعطي النصف 
المعتادء والعادة في الحواضر أن يرهنوا ما يغاب عليه؛ مثل الثياب والحلي» أو 
ما لا يغاب عليه؛ مثل الديار وما أشبههاء وليس العادة العبيد ولا الدواب» 
ولكن على المرتهن قبول ذلك» وإن كان أحق عليه في أنه مصدق في تلفه؛ 
لأن ني حفظه كلفة ومشقة» وإن أحب أن يعطي ثياباً وامتنع المرتن؛ لأنه ما 
عليه فيه ضبان» أو أحب الراهن أن يعطي داراً وامتنع تع المرهن وخب ما 
یبین به ویکون تحت غلقه؛ كان القول قول الراهن» لأن كل ذلك يرهنء 
ونما له فيه وثيقة من حقه إلا أن یشترط صنفاً فیوف له به» ولو كان الدين 
عیناً مؤجلاً كان عليه أن يعطيه ما يرى أنه يشتري به مثل ذلك السلم إذا 
حل في الغالب» وليس للمسلم إليه أن يعطي بقدر ما يسوي المسلم فيه على 
غلائه قبل الإبان. 


(۱) العَلَقّ في الرهن ضد الفك فإذا قَكَّ الراهنْ الرهنَ فقد أطلقه من وثاقه عند مُرَهنه وقد 
َعلَقْتٌ الرهن فَعَلِىّ أي أوجبته فوجب للمرتهن ومنه الحديث: «ورجل ارتبط فرسا يخال 
عليها»؛ أي ليراهن» وكأنه كره الرّهان في الخيل إذ كان على رسم ال جاهلية قال سيبويه وعلق 
الرَهْنْ في يد المر تمن يَعْلق عَلَقَاً وعْلُوقاً فهو عَلِقّ استحقه المر تين وذلك إذا ل يتك في الوقت 
المشروط وفي الحديث: «لا يعلق الرهن بم فيه»... ويقال: عَلِقّ الرهن يَعْلَقّ عَلُوقاً إذا م 
يوجد له تخلص وبقي في يد المرتهن لا يقدر راهنه على تخليصه والمعنى أنه لا يستحقه المرتهن 
إذا لم يَسْتَفكه صاحبه وكان هذا من فعل الجاهلية أن الراهن إذا لم يود ما عليه في الوقت 
المعين مَلَكَ المرتهن الرَهُنَ فأبطله الإسلام. انظر: لسان العرب: ۲۹۱/۱۰. 


® الاب 
فصل 
ا2 أصناف الرهن] 

الرهن خسة أصناف: 

فالأول: ما جوز بیعه وملکه؛ فرهنه جائز على الإطلاق» کان شرطاً في 
أصل العقد أو بعده. 

والثاني: ما جوز ملكه ولا جوز بيعه في بعض الأحوال لكان الخغررء 
كالثمر قبل بدو صلاحه» والآبق» والبعير الشارد» والجنين في بطن أمه؛ وهذا 
يجوز رهنه في أصل القرض وبعد تقرره في الذمة ويجوز في البيع بعد العقدء 
واختلف في جوازه في أصل العقد. 

والثالث: ما يجوز ملكه ولا يجوز بيعه وليس لكان الغررء كأم الولدء 
وجلود الميتة قبل دباغهاء وعظام الفيل. 

والرابع: ما لا يجوز ملكه» كالخمر» والسم وما أشبه ذلك؛ فهذان 
الصنفان لا جوز رهنهماء لأن فائدة الرهن بيعه عند العجز عن الوفاء وهذه لا 
جوز بيعها. 

والخامس: ما اختلف في جواز بيعه» كجلود الميتة بعد الدباغ» وکجلود 
السباع قبل الدباغ وبعده» وكلب الماشية والصيد والزرع» فمن أجاز. بيعها 
أجاز رهنهاء ومن منع البيع منع الرهن . 

ورهن منافع المدبر ورقبته مفترقة؛ فإن أرهن خدمته مدة معلومة يجوز 
بيعها ليواجر المرتهن تلك المدة؛ جاز في عقد البيع وبعده» وإن رهن جيع 
خدمته؛ جاز بعد العقد» ويختلف فيه إذا كان في العقد. وإن رهن رقبته على أنه 

ا مات الراهن ولا مال بيع له المدبر وكان في أصل العقد؛ كان على/ الخلاف 


ڪناب الرهن Cr)‏ 


في رهن الغررء لأنه لا يباع له الآن ولا يدري متی يموت السيد» ولا هل يحیى 
المدبر إلى موت السيد. وإن رهن رقبته الآن ليباع الآن؛ | يجز. 

ويختلف هل يعاد حقه في الخدمة ويباع له وقتا بعد وقت حسبا يجوز 
من بيعها؟. 

وقد اختلف فيمن ارتهن داراً ثم ثبت انا حبس» فقيل: لا شيء له من 
غلتها؛ لأنه إنما أرهنه الرقية”“. وقيل: يكون له ما يصح للراهن ملكه منهاء 
وهي المنافع التي حبست عليه» وكذلك المدبر. 

واختلف في رهن الجنين؛ فمنعه في كتاب الصلح» وأجازه أ ميمرة 
وهذا إذا كان في أصل عقد البيع. 

واختلف إذا اشترط منفعة الرهن وكان ما يسرع إليه التغير؛ كالثياب 
والحيوان وقد تقدم. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن باع سلعة بحميل على أنه إن مات 
المشتري أو الحميل فالمالة ساقطة: فأجازه أصبغ. 

وني المدونة: إذا كانت الحالة إلى خروج العطاء؛ لا بأس» وإن لم يكن 
المعطي معروفاًإذا م يكن في أصل البيع إن هو سلف أو دين؛ أنظر به“ . 

وإذا فسد البيع للغرر في الحمالة فسد لمثل ذلك في الرهن؛ فأجازه لأن 
الرهن والحالة خارجان من الثمن والثمن معلوم» ووجه المنع؛ لأن البائم حط 
(1) هكذا بالمخطوط: (ف)» ولعل الصواب: رقبة. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۱۸٤ /١١‏ 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١ /٠١‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٠١١/٤‏ 


® ال 
من الثمن لأجلها. وجري فيه قول آخر: آنه إن رضي البائع بإسقاط الحالة 
والرهن؛ جار. 
فصل 
افيمن ارهن كمرة لم يبد صلاحها] 

جوز رهن الثمرة إذا كان طيبها عند حل الأجل» أو إيقاف ثمنها إن بيعت؛ 
جاز» وإن اشترطا بيعها إذا طابت وأن ينقد ثمنهاء وكان ارتهنها ني أصل عقد 
البيع؛ ل يجزء لأن البائع دخل على أن الثمن مترقب لا يدري متى يتعجله إن 
هلكت الثمرة تاخر جميع الثمن» وإن سلمت لم يبلغ ما تباع به. 

وإن كان رهناً بعد العقد؛ جاز أن يشترط يعجل” ثمنهاء إلا أن يشترط 
أن“ عجز من ثمرة هذا العام قبضه من ثمرة قابل؛ فلا يجوزء لأن الراهن ن¿ 
يرض بتعجيل ثمن هذا إلا لما يرجى بالباقي بعد محل أجله» وإن رهنت بعد 
عقد البيع وكان طيبها بعد محل الأجل» فإن رهنه على أنه مأخوذ بالقضاء عند 
محل الأجل فما عجز أخذ من الثمرة إذا طابت؛ جاز. 

وإن شرط أن يؤخر عند الأجل ليقبض من الثمرة لم يجز؛ لأنه لم يرض 
بتأخيره إلا مكان ما وثقه من ذمته. 

فصل 
افیمن ارتهن عصيرا فصارت خمرا] 

وان ارتهن عصبراً فصارت خر أهريقت» فإن غفل عنها حتى عادت 

)١(‏ هكذا بالمخطوط ولعل الصواب: أن يعجل. 


(۲) هكذا بالمخطوط ولعل الصواب: (آن ما)؛ لأن (ما) هنا اسم موصول ولا يصح وصله في 
الكتابة ب(ما) النافية. 


ڪناب الرهن Cr)‏ 


خلا بقيت في الرهن. وإن كان الراهن نصرانياً رهن عصيراً فصار خمراً؛ أسلم 
إليه ول مهرق» وإن عاد خلا أو خلله ؛ انتزعت عنه وردت في الرهن. 

وقال ابن القاسم: إذا كان العصير ليتيم فصارت خراً؛ يرفعها إلى 
السلطان فیأمر ا فتهراق» خوف أن يتعقب فيطلب بها" . يريد: إذا كان 
حاكم الموضع يحكم ببقائها أو يخللهاء وإلا فليس ذلك عليه . وني كتاب 
مسلم: «سثل النبي له عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا) . 


.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.)۳١٦۹( في باب تحريم تخليل الخمرء من كتاب الأشربةء برقم‎ ء۱۸٩۹‎ /٠١ أخرجه مسلم:‎ )۲( 


1 ل 
۷ 


یات 


الراهن يتعدى 2 الرهن بالبيع أوالعتق ر© 
أوغيره أويقراأن الرهن لفيره أوأانه اأ© 
جنى جناية 

ومن أرهن رهن م يكن له أن يتصرف فيه بالبيع» أو العتق أو التدبيرء أو 
الكتابةء أو الإيلاد إن كانت أمةء أو الهبة قبل الحوز ولا بعده؛ إلا أن يعجل 
ذلك الدين. 

واختلف إذا فعل ذلك بعد القبض وهو موسر» هل يحمل فعله على 
الوجه الجائز والرضا بتعجيل الدين» أو على التعدي؟ فقيل: ذلك رضا 
بتعجيل الدين» فإن باع بقل من الدين ؛ كان عليه أن يعجل جميع ذلك الدين. 
وإن أعتق» أو دبر» أو كاتب» أو أولدء أو وهب وقيمة العيب أقل من الدين؛ 
كان عليه أن يعجل جميع ذلك الدين ويمضي فعله في ذلك كله. وقيل: لا يحمل 
للرضا بالتعجيل. وإن باع بأقل من الدين؛ خير المرتهن بين أن يجبر البيع ويأخذ 
ما بيع به» أو يرد» فإن أعتق وكانت أقل من الدين؛ كان عليه قيمة العيب. 


که 


قال ابن القاسم: إذا أعار عبداً ثم أعتقه ولا فرق بين العارية وغيرها؛ لأنه 
لا خلاف أن ليس له أن يفيته إلا أن يتعجل الثمن. 
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: تعديه في العتق كتعديه في البيع". 


وقال أبو محمد عبد الوهاب عن الأمهري: إذا أعتق فأراد الراهن أن يعطيه 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۰٠۹/۱۰‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۰۳/۱۰. 


ڪناب إلرهن Crs)‏ 


رهناً آخر إلى الأجل؛ جاز" وكذلك ينبغي إذ 1...]" الولد ألا يكون عليه 
إلا قيمة الأمة إن كانت أقل من الدين» وإن دبر أو كاتب بقي في الرهن على 
حاله. 

وقيل: الكتابة كالعتق» بخلاف التدببر» وعلى هذا إن وهب قيل 
للمرتهن: إما أن تمضي البةء ويبقى دينك إلى أجلهء أو ترد البة ويبقى في 
الرهن» مثل قولي أشهب في البيع أنه يخير المرتهن بين أن يمضي البيع ولا شيء 
له من ثمنه» أو يرد ويبقى في الرهنء ويحلف الراهن في جميع ذلك أنه م يفعل 
ذلك على وجه الرضا بتعجيل الدين. 

وإن حل الأجل وهو موسر؛ قضى ما عليه ومضى فعله على صفة ما عقده 
وإِن کان معسراً بیع في الدين. 

وقد اختلف فيمن اشترى على صفة الخيار ثم باع أو أجبر» وقال: فعلت 
ذلك على التعدي ولم أرض بالبيع» هل يحمل على الرضا ويلزم الثمنء أو 
يحلف ويرد/ ويعجل الدين» وإنفاذ العتق يصح إذا كان للدين عيناً. 

وقال سحنون: إذا كان عرضًا؛ المرعهن بالخيار إن شاء تعجل دينه وسلم» 
وإن شاء حبسها رها إلى الأجر”. 

وأرى أن الحكم بتغليب أحد الضررين أن لا يتعجل مكانها رهناً وينفذ 
العتق وحكم الإيلاد إن كانت ولدت. 


(ف) 


1۲ 


. ٠١١ /۲ انظر: المعونة:‎ )١( 
في (ف) مکانہا بیاض.‎ )۲( 
.۲٠٠۵ /٠۰ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 
.۲٠٠/٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


® الد 
فصل 
افيمن أعارعبدا ليرهنه 
ثم أعتقه بعد الحوز وهو موسر 

واختلف إذا فعل ذلك قبل الحوز كالاختلاف الأول» فقال ابن القاسم 
في العتبية: إن باع قبل الحوز أو أعتق أو وطى أو وهب أو تصدق وکل ما صنع 
فيه من شيء وهو موسر؛ جائز ويؤخذ ما عليه من الدين ويقضى صاحبه» وإن 
م يكن موسراً م جز منه شيء إلا أن يولد أو يبيع"» وحمل أنه فعل ذلك على ما 
يجوز. وقيل: كل ذلك ليس برضا ولا يعجل الدين. 

ويختلف بعد القول أن ذلك ليس رضا في البيع» هل يتعجل الثمن الذي 
بیع به» أو يوقف» أو يأخذه الراهن ولا شيء للمرتهن فيه؟. 

وقال أشهب في كتاب محمد: أما الكتابة والتدبير فللمرتهن أن يقبض 
رهنه بحوز وهو مكاتب ومدبر» وتكون الكتابة رهناً ولا تكون خدمة المدبر 
رهناً. قال محمد: والكتابة قبل الخدمة”". 

یرید: فيأخذ السید كلها حل نجم» فان ادى کان حراً ولا شيء للمرتهن 
فيه» وإن عجز كان رهناء وعلى القول الأول يكون للمرتهن أن يأخذ كلها حل 
نجم من دينه لا فائدة في وقفه» فإن وف أو عجل الكتابة كان حرا وإن كان 
الدين أكثر من الكتابةء وإن عجز كان رهناً في الباقي. 

وأما المدبر فإن حل الأجل وهو معسر؛ لم يبع له ويكون موقوفاً في الرهن 
حتى يموت الراهن فيباع له إن لم يخلف شيئاء وليس كذلك إذا كانت الكتابة 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: /١١‏ ۷۷. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٤ /٠١‏ 


کناب الرهن @ 


والتدبیر بعد الحوز على القول آنه لیس بوصي فإنه لا یمضی جزيتها إلا بعد 
قضاء الدين. 

وإن حل الأجل والسيد معسر بيع المدبر ولا حجة له؛ لأن السيد إن| التزم 
التدببر على هذا الوجهء وأما المكاتب فيكون للمرتهن على قول أشهب أن 
يقبض کل ما حل من نجومه» فان وی الکتابة ولم یوف الدین؛ لم ينفذ له حريته 
على الأجل فيقبض من الراهن تمام دينه» فإن لم يوجد له شيء بيع من المكاتب 
على آنه مکاتب بقدر ما بقي» فان لم یوف ولا عجزه؛ بيعت رقبته على قول 


دى السيد الدين بعد محل الأجلء وإلا بيع والعبد في كلا القولين في الخيار بين 
أن يمضي على الكتابة على مثل ذلك أو يرد؛ لأن عليه في ذلك ضرراء إلا أن 
تكون الكتابة على مثل الخراج» فإن ولد تعديا وهو معسر وفيها فضل؛ بيع 
منها الآن بقدر الدين ويعتق الباقي» وقال أشهب: يؤخر إلى حل الأجل فإن ن 
يکن له مال بيع جميعاً؛ لأنه لا تكون بعض أم ولد» وهذا إذا أصابما وهي في 
وز ا ول كرف 

واختلف إذا كانت تتصرف في حوائح المرعن» فقال مالك: هي أم الولد 
للراهن وقد خرجت من الرهن”. 

وقال في كتاب محمد: إن لقيها الراهن فوطتها فحملت فأرى أن تباع 
وليس على الولد سبيل؛ لأنه م يدخل في رهنه"» فهذا أحسن. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠ /٠١‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠ /٠١‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصيل: ٥۷ /١١‏ والنوادر والزيادات: .٠٠٠١ /٠١‏ 


® ا 

واختلف إذا كانت على يد عدل فسلمها العبد فحملت منه وهو فقيرء 
فقال ابن القاسم في العتبية: الأمين ضامن لقيمتها يوم حملت وليس لجميع 
الدين» ويتبع الأمين السيدء إلا أن يكون الأمين فقيراً فيكون المرتهن أحق 
بالجارية إذا م يعلم» وعلى قول محمد لا يكون للمرتهن عليها سبيلء وإن 
كانا فقبرين الراهن والعدل؛ لأنه قال: إذا كانت قائمة العين بيد الراهن ضرب 
المرتهن فيها مع الغرماء ولم يكن أحق بهاء وإن وطئها المرتهن خد وعليه ما 
نقصها إن كانت بكرأ» طاوعته أو أكرههاء وقيل: لا شيء عليه إذا طاوعته» 
والأول أحسن؛ لأن طوعها يتعلق به حق الله وحق للسيد وهو ما نقصهاء 
وطوعها على سيدها لا يسقط حقه. 

وقال أشهب في كتاب محمد: إذا وهب الراهن قبل الحوز وهو موسر كان 
المرتهن أحق به" . وقال أشهب: إن كان حاز ما يعجل الدين؛ لأنه فرط» وإن 
کان معسراً کان المرتهن أحق به» وإن م يزه الموهوب له حتى قاما جع . 

قال محمد: فذلك عند أشهب مثل إذا حازه ؛ فيكون للمرتهن أن يتعجل 
حقه وتمضي ابة» وأجرى الجواب على أصله إذا وهب ثم وهب فجاز الثاني 
إلا أن يعجل له الدين. 

وقال مالك فيمن أعار عبداً ليرهنه ثم أعتقه بعد الحوز وهو موسر: كان 
عليه أن يعجل الأقل من قيمته والدين» على القول الآخر يعجل الدين وإن 
كان أكثر من قيمته» والأول أصوب. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .٠١١/١١‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۲۰۳/۱۰. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٤ /٠١‏ 


كناب الرهن Cr)‏ 


فصل 
افيمن رهن عَبْدا فَاَعْتقة وهو فِي الرهْن! 
وإذا أعتق الراهن بعد حوز الرهن وهو معسر, فقال العبد أو أجنبي من 
الناس: خذوا دينكم ولا يرد في الرق؛ كان ذلك له ولا مقال للمرتهن» وإن 
قال الأجنبي أو العبد: إنما قضيت لأرجع على السيد؛ كان ذلك له» لأن السيد 
رضي أن یعتق ویبقی الدین في ذمته یتبع له» فهم يتبعونه بها رضي أن یتبع به. 
وقال أبو الزناد في العبد: ليس له ذلك ولا مجيء قوله على أصل المذهب”“ 
واختلف فيمن رهن رهنا» فقال: إن مضت هذه السنة ولم أقض فقد 
خرج من الرهن. 
فقال ابن القاسم: ليس برهن في السنة ولا بعدها. 
وأرى أن يكون رهنا/ إن قيم عليه في السنة ولا يكون بعدهاء وإن قال: 
هو رهن في السنة الثانية دون الأولى كان كا شرط فإن فلس في السنة الأولى 
دخل عليه فيه الغرماء» وإن فلس في السنة الثانية كان أحق به. 
وقال محمد: إذا قال له الراهن آنا مبدی منه بمائة دینار؛ کان کا شرط 
ويكون المرتهن أحق بيا زاد على المائةء فإن لم يوف بدينه ضرب بالباقي مع 
الغرماء في تلك المائةء وإذا أقر الراهن بعد الحوز وهو موسر أن الرهن لفلان؛ 
كان للمقر له أن يأخذه ويتعجل الراهن الدين» وإن كان معسراً م جز إقراره 
وكان المقر له بالخيار بين أن يضمن للراهن قيمته أو يؤخر ذلك إلى الأجلء 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۵ /٠١‏ 
() انظر: المدونة: .٠١١ /٤‏ 


(ف) 


۲ب 


تن 


فإن كان معدماً بيع للمرتهن وكان المقر له بالخيار بين أن يتبع الراهن بقيمته 
يوم تعدى أو با بيع» ولو لم يتعد وقال: عملت بذلك بعد الرهن؛ م يكن عليه 
أن يتعجل الدين» ولم يكن للمقر له على الرهن سبيل حتى يحل الأجل فيقضي 
الدين؛ لأن المقر يقول: ل أتعد في الرهن فيلزمني تعجيل الدين» والمرتهن 
يقول: لا جوز إقراره علي با يخرج الرهن ولم أقبض الدين» فإن حل الأجل 
والغريم معسر؛ بيع ولم يتبع الراهن با بيع به» ولا ينظر إلى قيمته يوم كان 
وضع الراهن يده عليه. 

وإن أقر أنه جنى عند المرتهن؛ لم بجبر على أن يفتديه» ولم جز إقراره على 
المرتهن إن قال: أنا أسلمه ولا أفتديه ويبقى في الرهن» فإن حل الأجل وهو موسر 
قضى الدين وأخذه المقر له بالجنايةء وإن كان معسراً بيع في الدين وأتبعه المجنى 
عنه بقدر ما قضی عنه من الدين» وإن اعترف أنه جنى قبل الرهن ولم يعلم حتى 
خفى رهنه؛ فكذلك إن کان عالاً وقال: أفتديه؛ كان كإقراره أنه لفلان. 

قال ابن القاسم: يحبر على أن يعجل الدين ويأخذ المقر» وإن كانت ال جناية 
أكثر من قيمته كان للمجني عليه أن يحلفه أنه ل يرهنه رضاً بتحمل الجنايةء وإن 
کان معسراً بیع في الدين واتبعه المقر له بالأکثر من قيمته يوم رهنه أو بها بيع به. 

وقال ابن القاسم فیمن غصب عبداً ثم جنی عنده ثم رده إلى سیده: فان سیده 
بالخيار بين أن يضمن الغاصب ثم يكون الغاصب بالغيار بين أن يفتديه أو يسلمه» 
وإن أحب سيده أن يفتديه من المجني عليه ولا يتبع الغاصب بشيء. 
وأرى أن الجناية لما م تكن من الخاصب كانت كعيب نزل به لا سبب 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٠٣۳‏ 


ڪٺاب الرهن (r)‏ 


للغاصب فيه فكان المغصوب منه بالٰخيار بين ان يأخذه بعيبه ولا شيء له أو 

وقال أشهب: المغخصوب منه بالخيار بين أن يسلمه في الحناية أو يفتديه 
ويرجع في كلا الأمرين على الغاصب بالأقل من قيمة العبد أو قيمة الجناية؛ 
لأن الغاصب لا ينفك من ذلك فإما أن يفتديه أو يسلمه لسيده فهو يغرم 
ا لجناية أو يسلمه في الجناية فهي قيمة. 

فصل 
نے رهن المشاع] 

وإذا ارتهن رجلان من رجل داراً ثم قضى الراهن أحدهما كان له أن يغرم 
في حصته من الرهن ثم بختلف هل يكون يد الراهن مع الباقي منها أو بجعل 
وکیلا مقامهة وقد تقدم ذلك في أول الكتاب في رهن المشاع فإن أرهن رجل 
من رجلین ثم قضاه حدما جاز أن تکون يده معه في نصيبه من الرهن. 


[| 
a, 


باب 


کړه 


فیمن تصدق أو حبس على بنیه ج 
وهم صغارآو ڪبار فيحوز بعض ذلڪ 

وإذا تصدق أو حبس على صغار بنيه بدار أو دور ثم سكن بعض ذلك فإن 
سكن النصف وحاز النصف؛ بطل ما سكن وصح ما م يسكن» وإن سكن اليسير 
صح الجميع» وإن سكن الكثير بطل الجميع وهذا مذهب ابن القاسم وأشهب 
فأما الأكثر فلا حلاف فيه فإنه يمضي إن حيز ويبطل إن لم يز . 

واختلف في القليل في أربعة مواضع: إذا سكن الكثير من الصدقة أو 
الحبس وكان الأقل محوزاً بيد غيره» أو سكن القليل من الصدقة والأكثر بيده 
أو كانوا كباراً فسكن القليل وحازوا الكثير وهل الدور كالدار في مراعاة 
القليل والكثبر» أو تراعى كل دار في نفسها. 

فقال محمد: قال ابن القاسم وأشهب في الحبس إن سكن القليل جاز 
جميعه فإن سكن الأكثر بطل جيعه قال وسواء عندهما حاز ما بقي هو بنفسه أو 
کا 

وقال عبد الملك: إن حاز البعض صح ذلك البعض» وإن قل وإن سكن 
القليل والباقي حوز بيد غيره بطل ما سكن» قال: وإنا يترك سكنى العامل في 
الحبس لأجل حيازة ما م يسكن بحسن نظره وتعاهده وإصلاحه وحفظه 
وذلك إن إذا كانوا صغاراً كلهم" وأما الصدقة فإن سكن البعض ليحوز ما 
)١(‏ انظر: المدونة: ۱١١ /٤‏ والنوادر والزیادات: ۱۲/ .١٠١١١١١‏ 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: ١٠١١/٠١‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ١١۸١١١۷/۱۲‏ . 


ڪناب الرهن C)‏ 


بقي بطل ما سكن وإن قل فجعل الأتباع مراعاة في نفسها فتصح إن حيزت 
وتبطل إن لم تحز إلا في القليل من الحبس فإنه في معنى الأكثر لقيامه. 

وقال سحنون: إذا كانوا كباراً فقبضوا لأنفسهم وسكن البعض بطل ما 
سكن يريد: وإن قل وهذا مثل قول عبد الملك إنه إن يعفى عن سكناه 
القليل لأجل قيامه بالكثير والكبار ها هنا حازوا لأنفسهم ولم أر خلافاً ني 
الكبار إذا حازوا القليل أنه يصح ويلزم على قول ابن القاسم وأشهب إذا حاز 
القليل الصغار أو حوزوه أجنبياً أن يبطل/ ما حازه الكبار إذا كان قليلاً. 

وقال أصبغ: إذا كانت دوراً فسکن داراً منها كبرت أو صغرت أو 
استغلها أو جلها فهي باطلة ويصح غيرها قل أو أكثر ما حازه للصغار أو 
حازه الكبار؛ لأن كل دار تصير كحبس على حدة وأما دار واحدة ذات منازل 
فإذا سكن منها يسيراً جازت كلها وإن سكن أكثرها أو استغلها جاز باقيها إذا 
حازه أو حوزه. 

قال: ويتفق هذا في الصغار والكبار”“وإن كانوا صغاراً أو كبارا فإن حاز 
الكبار الأكثر صح الجميع على مذهب ابن القاسم ولا يصح على قول عبد 
الملك مالم جز وإن حازوا القليل صح نصيبهم منه وبطل نصيب الصغار وعلى 
قول عبد ا ملك يصح نصيب الصغار؛ لأنه حوز عن الأب بطل ما سكنه الأب 
في جميع هذه الوجوه؛ لأنه الأكثر وإن سكن الأب بعضاً وحاز بعضاً وحاز 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .١١١/١١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۹/۱۲‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۹/۱۲‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /١١‏ 


® الق 
الكبار بعضاً وكل ذلك قريب من السواء صح نصيب الصغار من جيع 
الصدقة على قول ابن القاسم؛ لأنه سكن أقل عطيتهم والأكثر حوز هم بيده 
وبيد الكبار م يصح من نصيب الكبار إلا ما حازوه لأنفسهم وبطل ما في يد 
الأب؛ لأنه الأكثر من صدقتهم وهو لا يصح أن يجوز هم بخلاف الصغار. 


م فيمن رهن عبدا وله زوجة أو آمة x‏ 
هل يمتع منها ومن أرهن آمة هل يزوجها 

ومن رهن عبده لٺ يمنع من زوجته .وإن كانت الزوجة ملكا لسيده 
وأرهنها جيعاً | يمنع منها .. فى المدونة إذا أرهن جارية عبده أو أرهن 
العبد وأمته ل يكن له أن يصيبها ا افتكها أو افتكه)| حلت له" وأرى 
الرهن تعريض للانتزاع. 

واختلف إذا رهن العبذ دون أمته فقال محمد: له أن يصيبها“» وقال 
محمد بن مسلمة: ذلك انتزاع فيمنع منها وإن افتكه فلا ترد إليه إلا برد جديد 
وشبهه بالبیع. 

فصل 
ل منع تزويج الأمة المرهونة 

ولا يجوز لن أرهن أمة أن يزوجهاء قال ابن القاسم: لأن ذلك عيب“ 

واختلف إذا فعل فرضي المرتهن أو لم يرض فأجازه ابن القاسم في المدونة 
إذارضي ° 


(۱) بياض قي (ف). 

() كذافي المخطوط ولعل الصواب: (وفي). 
() انظر: المدونة: .٠١۷ /٤‏ 

.٠۸١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
.٠١۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

. ١١۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )1( 


و 


وقال ابن يحيى: يفسخ وإن أجازه يريد: إذا أجازه على أن يمنع منها 

وقال ابن القاسم في الدمياطية: السيد ضامن لقيمتهاء وقال أشهب: 
يفسخ ما لم يدخحل فإن دخل بعلم المرتهن فسد الرهن وإن كان بغير علمه 
فالرهن بحاله ويحال بين الزوج وبينها ولا يفسخ وها صداق مثلها إن كان 
أكثر ما أصدقها. 

وقال محمد بن عبد الحكم: يفسخ وإن دخل لتأخير الوطء؛ لأن ذلك 
نقص في الرهن وقد يساوي مائة وبعد التزويج خسين» فإن فسخ كان صداقها 
رهناً معهاء وإن نقص الاقتضاض أكثر ما أخذ في الصداق غرم ذلك السيد 
ووقف مع الصداق”". انتهى قوله. 

قال الشيخ تله: الإجارة على أن يمكن الزوج منها جائزة» وعلى أن يمنع 
منها حتى يفتك لا تجوزء وأما الصداق؛ فالسيد على القول أنه كا طما؛ لأن ماها 
لا یدخل في الرهن إلا باشتراط» وإِن کانت بکراً کان للمرتهن منه قدر ما 
نقصها والفاضل للسيد» وإن كان أقل أتم السيد» وقول ابن عبد الحكم أنه 
يوقف معها؛ فعلى القول آنه ثمن لبضعها. 


.۲٠۷/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
.۲٠۷/٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 


كاب إلرهن @ 


باب 


فيمن أرهن جارية بمائة ثم أقرضه مائة م 
علی ان یرهنه رهنا بالدینین جمیعا 

وقال مالك فيمن له على رجل خسءائة وبا رهن جارية قيمتها خمسائة ثم 
أقرضه خمسائة على إن أرهنه رهناً بألف قيمته ألف قال لا خير فيه" وأجازه 
محمد فيمن له دين رهن» فقال الغريم قبل الأجل زدني في الأجل وأزيدك رهناً 
فإن كان الرهن الأول فيه وفاء لا شك فيه جاز. 

والأول أحسن إذا م حل الأجل؛ لأن الطالب لا يريد قرضاً ليزيده رهناً 
إلا لأمر يتخوفه من الأول» ولو حل الأجل وهو موسر أو معسر وني الرهن 
وفاء جاز أن يقرضه برهن يرهنه بالدينين جيعاً؛ لأن التخوف حينئذ إنا هو 
في يكون في المستقبل وقد کان له أن يأخذ حقه حالاً. 

وقال مالك في کتاب محمد في رجلين ارتهنا رهناً من رجل ثم أنظره 
أحدهما سنة وقام الآخر ببيع الرهن فإن كان ينقسم ولا ينقص حق الذي قام 
بحقه بيع له نصف الرهن وإن خيف أن ينقص بيع كله وأعطي حقه من ذلك 
فإن كاتب نفس الذي أنظره دفع بقية الثمن للراهن وإلا حلف أنه لم ينظره إلا 
ليوقف رهنه على حاله وأعطي حقه. 

وقال مالك في المستخرجة: إلا أن يأتي الراهن برهن فيه وفاء بحق الذي 
أنظره فيكون له أخذ ثمن الرهن إلى الأجل. 


کړه 


(1) انظر: المدونة: /٤‏ ۸۲ء .١١۷‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠۹٤۰۱۹۳/۱۰‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۲۱۹. 

.۲٠۹/۱۰ انظر: البیان والتحصیل: ۱۱/ 1۹ والنوادر والزیادات:‎ )٤( 


/بابے 


ے رهن الدين 

رهن الدين جائز» وحيازته أن يأخذ المرتهن ذكر الحق ويجمع بينه وبين 
الغريم» فإن م يكن ذكر حق فيجمع بينه وبين الغريم ويقدم إليه بحضرة البينة» 
ألا يقبضه إياه حتى يصل إلى حقه» فإن فعل كان متعدياً وغرم ذلك الدين 
ثانياً؛ فإنه أتلفه على المرتهن إلا أن يكون حقه أقل» وإن كان الغريم غائباً ولا 
کتاب عليه فالإشهاد بجزئ وفیه اختلاف. 

وإن أرهنت امرأة صداقها دفعت الصداق للمرتهن وحعت بينه وبين 
الزوج» ويصح أن يرتهن الرجل ديناً ني ذمته ويحوزه من نفسه لنفسه وليس 
على الطالب أن يدفع إليه ذكر الحق؛ لأنه بخشى أن يجحده؛ فيتلف حقه ولأن 
قبض المرتهن للكتاب إن هو ليقبض به» وهذا مستغني فيه في هذه المسألة» فإن 
باعه سلعة بثمن إلى أجل على إن ارتهن ذلك الدين فكان أجل الدينين سواء - 
جاز البيع. 

وكذلك إذا كان حلول الدين الآخر قبل» فإن وف الراهن وإلا بيع ذلك 
الدين وقضى المرتهن» إلا أن يكون ذلك الدين طعاماً من سلم فيؤخر إلى محل 
الأجل» وإن كان حل الأجل قبل وشرطا بقاءه في الذمة حتى يحل الأجل الآخر ل 
جز ويدخله بيع وسلف» وإن شرطا أن يخرج إذا حل ويوقف عند عدل جازء 
وإن م يشترطا بقاءه ولا إخراجه جاز ويخرج من الذمة إذا حل فيوقف. 

تم كتاب الرهن بحمد الله وحسن عونه 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وسلم تسلیما 


النسخ المقابل عليها 


1 - (ف) = نسخة فرنسا رقم )١۱١۷١(‏ 


كاب الفصب )°( 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
صلی إلله علی سیدنا ومولانا محمد وإله وصحبه وسلم نسلیماً 


كتاب الخصب 


go 
که‎ 


باب 


أخذ الأموال من غير رضا أرباها من غصب أو تع" أو خيانةء آو 
اختلاس» أو انتهاب» أو سرقة» حرم بالقرآن والسنة والإجماع. 

فما الکتاب فقوله سبحانه: # ايها الذي ٤اموا‏ له تا ڪلوا امو گم 
بتڪم بالطل إن توت رة عن ترا ض كم ) [النساء:۲۹]. 

وأكل الال بالباطل على وجهين؛ أحدهما: أخذ المال بغير رضا المالك 
كالغصب والتعدي وغير ذلك مما تقدم ذکره. 

والآخر: أخذه برضا على وجه محظور" كالقمار وأجرة الملاهي والخناء 
والنياحة وثمن الخمر والخنزير وما أشبه ذلك وقوله تعالى: # وآلسارق 
السار قَاقطَمُوا ديما جرا ما با تکل من آله وال عَرير كيد 4 


[المائدة:۸]. 


(۱) قوله: (من غصب أو تعد) ساقط من (ف). 
(۲) في (ف): (محضور). 


بُطونِهم تارا € [النساء:١٠].‏ 

وأمًا السنة فقول النبي له گل لشم عل اسم حرا دمه وَعِرْصهُ 
ماله أخرجه > وقوله في حجة الوداع: «فِن دِمَاءكَم وَأموَاكُْ 
وَأعْرَاصَكُمْ َلَيْكُمْ حَرَا کحرمَة يو عاق نے فار ى 
أخرجه البخاري 

فصل 
ابه جزاء الخصبا 

ومن غصب شیئاً تى به يوم القيامة ثم عَذّب به» قال الله تعالى: # ومن 
يعلَلَ يات بِمَا عَلَ يوم أَلْقَيَمَةٍ 4 [آل عمران:١١٠]ء‏ وقال في مانع الزكاة: $ يَوْم 
مى ليها ف تار جَهَنّمَ کو پا جِبَاهَهُم وجوم وَطَهُورهُمَ € [التوبة:٠٠]»‏ 
ومانع الزكاة غاصب للمساكين القدر الذي أمر أن يعطيهم”" إياه» وقال الله 
سبحانه: # سیطرقو ن ما عو يه يوم َة 4 [آل عمران:٠۱۸]‏ وقال النبي إل: 
«مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شر مِنْ الأَرْضٍ طوكة توه م القمامة إل سبع أَرَاضين» أخرجه 


البخاري ومسلم' 


(۱) اخرجه مسلم: ٤/١۱۹۸ء‏ في باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله» من كتاب البر والصلة والآداب» برقم .)۲٠٠٤(‏ 

(1) متفق عليه» البخاري: /١‏ ۳۷ في باب قول النبي ع رب مبلغ أوعى من سامع»» من 
كتاب العلم» برقم »)٦۷(‏ ومسلم: ۳/ ٠٠٠١‏ . في باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض 
والأموال» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والدیات» برقم .)١١۷۹(‏ 

(۴) قوله: (یعطیهم) في (ف): (يطیبهم). 


(2) متفق عليه أخرجه البخاري: ۲/ ۸٦٦‏ في باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» من كتاب 


ڪثاب الفصب rv)‏ 


N SS 


و ت 
ر rf‏ 2 ا ا ا n e‏ رقته جر 2 ۴ 
E‏ م القَيامَة م على ر که اء ها غاب و فته درس 
0 چیہ دو 


اة قول کک اني اول: لا أَمْلِكُ لَك سيا قد أبكَعْنكَ. 
6 عو و ء۶ 
وَعَلد یو ی کارا :یا رشو اف ني اول 


o‏ ەو وو ر د َه ص 


تداك وغل رک صامت قول ار سول الله» أغِثْني َأقول: لا ا 


ق 


لَك شيا قد أبكَغتك» أخرجه البخاري ومسلم» في بعض طرقه: «عَلى 
راو راع كفِیٌ». 

وقال في مِذعَم: «إِّ الشَمْلة الي أَصَابَ يَومَ کر ا بها اَقَاسمُ 
لعل عليه تَا تاره“ » وقال: ّت افْرَآةٌ التَارَ في هِرَة رَبطتَم وَأ ثُطْيمْهًا 


2 


ت 


تی ات مجوعا»» وقال: ِل ار سهان تار جهنم 
المظالم» برقم (۲۳۲۱)»ء ومسلم: ۳ ,في باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء 
من كتاب المساقاة» برقم .)١١١۲(‏ 

(۱) قوله: (من ظلم قید شبر... عل4) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: («لا ألفين أحدكم يوم القيامة... لا أملك لك شيا قد أبلغتك») في (ف): (لايأتين 
أحدكم فيقول يا رسول الله غثني» فيقول لا أملك لك شيئًا قد أبلغتك). 

(۳) متفق عليه البخاري: ۳/ ۱١١۱۸‏ في باب الغلول» من کتاب الجهاد والسیر» برقم (۲۹۰۸)» 
ومسلم: ۳/ ٠١١١‏ ني باب غلظ تحريم الغلولء من كتاب الإمارة» برقم .)۱۸۳١(‏ 

»)۳۹۹۳( في باب غزوة خیبر من کتاب المغازي» برقم‎ ٠٥٤١ /٤ متف عليه» البخاري:‎ )٤( 
في باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون» من كتاب‎ / ١ ومسلم:‎ 
.)١٠١( الإيان» برقم‎ 

)٥(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري: ۳/ ۵٠۲٠ء‏ في باب خس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم 
من کتاب بده الخلق» برقم »)۳۱٤٩١(‏ ومسلم: »۲۱٠۹/٤‏ في باب في سعة رحمة الله تعالى 
ونا سبقت غضبه» من کتاب التوبة» برقم .)۲٦۱۹(‏ 

.)۲۲۳١( خر جه البخاري: ۲/ ۸۳۳ في باب فضل سقي الماء» من كتاب المساقاة» برقم‎ )٩( 


ی 
و 


3 2 
0 الحكم ب2 التعدي 

ومن المدونة قيل لابن القاسم: لو كسرت صحفة لرجل فصيرتها فلقتينء 
أو کسر ھا سرا غر فاسده أو شقفت كربا فافسذت الفرت؛ شققة تفن أو 
شقاً قليلاًء قال: قال مالك في رجل آفسد لرجل ثوباً: إن كان الفساد يسيراً 
E N E SA‏ 
يوم أفسده» قال ابن القاسم: فإن قال رب الثوب لا أسلّمه -وقد كان الفساد 
كرات ولكن أتبغة با أفسد قال ذلك له ولد كان مالك ا دحره قول نا 
في الفساد: يغرم ما نقصه؛ ولا يقول قليلاً ولا كثيراً حتى وقف بعد فقال هذا 
القول في الفساد الكثر“. 

قال الشيخ: التعدي على أربعة أوجه: يسيراً لم يبطل الغرض المقصود" منه 
ويسيرا بطل ذلك منه» وكثيراً م يبطل الغرض من وكثيرا بطل ذلك منه. 

فإن كان التعدي يسيراً أو لم يبطل الغرض منه لم يضمنه“ بذلك 

| الماك فن کان ثوياً رفاه أو قصعة أصلحها وغرم ما نقصها بعد 

الإصلاح” فألزمه إصلاحه؛ لأن صاحبه لا يقدر على استعاله إلا بعد 


(1) قوله: (قال: ) زیادة من (ق۹). 

.٠١۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

() قوله: (المقصود) ساقط من (ق۹). 

(6) قوله: (ویسیراً... الغرض منه») ساقط من (ق٩).‏ 
)٥(‏ في (ف): (یبطل). 

0) انظر: النوادر والزیادات: .۳۳٣/۱۰‏ 


كناب الفصب )( 


إصلاحه وقد كان في مندوحة عن ذلك وليس ذلك من باب القضاء با مثل في 
ما قل قدره ولو كان ذلك ما غرم والنقص بعد الإصلاح؛ لأن من غرم مثل ما 
تعدى عليه لم يكن عليه غرم آخر وقد يكون قيمة الثوب سالاً مائة"“ ومعيبا 
تسعين ويغرم في رفوه عشرة» ثم تكون قيمته بعد ذلك خسة وتسعول» فيغر م 
المتعدي خمسةء وقد لا يزيد الإصلاح في قيمته معيباً شيثاء ومثل ذلك إذا حلق 
رأس حرم مكرهاً أنه يطعم عنه أو ينسك؛ لأنه أدخله ني ذلك فإن كان الحالق . 
فقيراً افتدى المحرم ورجع عليه متى أيسر. 

وقد اختلف في هذا الأصل هل يغرم الجارح أجر الطبيب؟ فقيل ذلك 
عليه فإن برئ على شين غرمه أيضاًء وهذا موافق لما تقدم في الرفو أنه على 
المتعدي» وقيل ذلك على المجروح» ويلزم على هذا إذا كانت الحناية على عب لا 
توجب غرم قیمته ن یکون علاجه على سیده» فان برئ من غير شین م یکن 
على الجارح شيء. 

والأول أحسن أن على ال جاني الرفو وأجرة الطبيب إلا ن بحب صاحب 
الثوب أن يغرمه قيمة العيب قبل الإصلاح فذلك له؛ لآن إصلاحه من مقال 
ربه لا عليه فإن كانت الجناية كثيرة" ل تبطل الغرض المقصود منه» كان 
حکمها حکم الیسیر. 

واختلف إذا كانت يسيرة" وأفسدته وقد تقدم قول مالك في ذلك. 

واختلف بعد القول إن له أن يُضمنه إذا أحب أن يأخذه هل له ما نقص 
(1) قوله: (مائة) ساقط من (ف). 


(۲) قوله: (كثبرة) زيادة من (ق٩).‏ 
(۳) في (ق٩):‏ (كثيرة). 


العيب؟ فقال مالك وابن القاسم: ذلك له» وقال أشهب وحمد: لا شيء ل ؛ 
لأنه ملك أن يضمن فرضي به ناقصاًء وقاله ابن القاسم في كتاب الحد في 
القذف. 

والأول أصوب؛ لأنه يقول: آخذ ما وجدت من ملكي وأضمن ما ۾ 
أجد”“ ولي غرض في الباقي ن لا أخرجه عن ملکي. 

ويختلف إذا بطل باليسير الغرض المقصود منه والذي يكتسب لأجله هل 
يضمن جيعه قياساً على أحد قوي مالك في الكثير؟ فقال أبو الحسن بن 
القصار: إذا أبطلت الجناية الخرض المقصود منه ضمن جيعه» قال: فإن قطع 
ذنب حار القاضي أو آذنه أو رماه بشيء حتی عرج” ضمنه» قال: وم ركوب 
القاضي والشاهد والكاتب وكل ما يعلم أن مثله لا يركب مثل ذلك فذلك 
سواء» وسواء کان حاراً أو بغلاً أو غيره ولا فرق بين المركوب والملبوس 
كقلنسوة القاضي وطيلسانه وعمامته وكذلك نظير القاضي ممن لا يعلم أنه لا 
يلبس ذلك المجني عليه ولا يستعمله فيا قصد إليه قال: هذه الرواية المشهورة 
عن مالك" . يريد: أن ليس له أن يضمنه على أحد قولي مالك في التعدي أنه لا 
يضمن في الكثير. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۰۳۳۲/۱۰ .۳۳۹٣‏ 

(۲) في (ق4): (فرضیه). 

(۳) انظر المدونة: ٤۷٩ /٤‏ فيمن له شقص في جارية فوطئها. 
)٤(‏ في (ق4): (آخذ). 

)٥(‏ قوله: (أحد قولي) في (ق٩):‏ (قول). 

() في (ف): (خرج). 

(۷) انظر: عيون المجالس: /٤‏ ۱۷۳۲و۷۳۳١.‏ 


كناب الفصب @ 


وني كتاب ابن حبيب: لا يضمن إذا أفسد الأذن بخلاف الذنب. 

والأول أصوب» وشين" ذهاب الأذنين كثبر لا يركبه| أحد ممن تقدم ذكره. 
- وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد في الفرس تفقاً عينه: عليه ما نقصه 

فإن فقا عينه ضمنه"» وإن ضرب ضرع شاة أو بقرة فانقطع لبنها ضمنها إذا 
کان شأنها اللبن» وهو عظيم ما يراد منهاء وتقتنى له. 

ولو كانت رمكة”“ أو ناقة أو حارة فقطع ذنبها كان عليه ما نقصها؛ لأن 
هذه للركوب والحمولة أكثر ما يراد منها. 

وقال في كتاب ابن حبيب: ما نقصها" لأن فيها منافع غير ذلك. 

وإن جنی على عبلٍ ففقاً عینه أو قطع يده أو رجله ضمنه. 

واختلف إذا فقأ عيناً أو قطع يداً؛ فقال مالك في المجموعة: يضمنه. وقال 
ابن القاسم في كتاب الديات في العين الواحدة والأصبع: TEE‏ 
زق 

وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب في اليد إن كان صانعاً: 
إنها معظم خراجه ونفعه في صنعة يده ضمنه» وإِن لم یکن صانعاً کان عليه ما 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۳۳۷ و۳۳۸. 

(۲) في (ف): (وتبين). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠١۹‏ . 

() الرّمَكة: الفرس والأنشى من البراذين التي تتخذ للنسل والجمع رَمَكَ ورماك ورَمّکات 
وأزماك همع الجمع. انظر: لسان العرب: .٤۲/٠١‏ بتصرف 

.۳۳۷ /۱٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

.۳۳۸ /۱١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۳۳۷. 
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تقض ون کان اا نین ورن فا ع د راء کان ا جرا اى وعدا فان فا 
e‏ )0 

قال الشيخ: ولو كان صانعاً فقطع إصبعاً أو أنملة فعطل ذلك صناعته 
وخراجه ضمنه» وأمًا جميع اليد فأرى أن يضمنه وإن كان من عبيد الخدمة» 
وكذلك إن قطع رجله؛ لأنه يذهب معظم تصرفه وقل ما يستحب أن يتصرف 
عليه بمثل ذلك ویبقیه في ملکه. 

وأمّا العرج فإن كان خفيفاً ضمن ما نقص» وإن كان كثيراً فاحشاً ضمن 
جمیعه» وإن أخصاه ضمن ما نقصه فإِن لم ینقصه او زاد في قیمته؛ م یکن عليه 
شىء وعوقب على فعله ذلك» وقد قيل: إنه ينظر إلى تلك الزيادة» فإن كانت 
ثلث قيمته أو ربعها قدر ذلك کأنه نقص من قيمته فغرمها؛ ولیس بالبين". 

وإن تعدى على جارية وكانت من الوخحش؛ كان الجواب فيها مثل ما تقدم 
في العبد» ينظر هل تعطلت منافعها؟ وإن كانت من العلل» فأفسد شيئاً من 
محاسن وجهها أو ثدییها أو غبره» حتی صارت لا تراد لا کانت تراد له 


(ف) LL‏ 
اب 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۳۳۷. 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ۸/ "١١‏ قد وجدنا هذا الرأي معزوا بالعتبية لابن القاسم؛ قال: 
من عدا على غلام فخصاه فزاد في ٹمنه» يقوم على قدر ما نقص منه الخصاء» وقد فهمه ابن 
رشد على غير ما فهم اللخمي منه» فقال: ومعنى قوله: على قدر ما نقص منه الخصاء» أي ما 
نقص منه عند غير أهل الطول من الأعراب وشبههم الذين لا رغبة هم في الخصيان» وقد 
فهمه خليل كا فهمه اللخمي وعزاه في التوضيح هذا الموضع. 


2 : ١ 

ومن غصب عبدا ثم وجده قائم العين لم يتغير في سوقه ولا في نفسه وم 
يطل مکثه في ید غاصبه لم یکن له إلا آخذه"". 
ومالك عليه في ذلك سوى تسليمه» فإن كانت قيمته يوم الغصب ألفاًء ثم 
عادت إلى خمسمائة م يكن له إلا أخذه. 
يأخذه بأرفع القيم إذا هلك قال: لأن عليه أن یرده كل وقت ومتى م يرده كان 
كغصبه“ حينئذ قال: وكذلك إذا كانت قیمته خسین ثم بلغت ألا ثم عادت 
إل هسين“ وهلك فالقيمة عندهم على أرفع القيم» فجعل له أرفع القيمة مع 
وجود عینه وعدمها. 

وأری إن کان عبد قنية ان لا شيء له“ سوی عبده» وإن كان للتجارة 
أغرمه ربع ذلك؛ لأنه حرمه البيع بذلك بحبسه إياه. 
(۱) قوله: (أو کان) زیادة من (ق۹). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠١/٠١‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٠١۷١ /٤‏ 
)٤(‏ ي (ق۹): (کمعتد). 
)٥(‏ قوله: (ثم بلخت ألمًا ثم عادت إلى خسين) ساقط من (ف). 
() في (ق4): (عليه). 


ر الک 
فأغلقها أو أرضاً فبورها أو دابة فأوقفها -عليه الإجارة؛ لأنه منعه ذلك فعلى 
هذا يكون على الخاصب أرفع القيم إذا كان للتجارة؛ لأنه حرمه ذلك كا ألزم 
هذا الإجارة؛ لأنه حرمه إياها". 

وقال مالك في الغاصب والسارق إذا حبسه عن أسواقه ومنافعه» ثم رده 
بحاله م یکن لربه أن یضمُته وإن کان مستعیراً أو متکاریاً ضمن قیمته". 

وقال ابن القاسم: لولا ما قاله مالك لحعلت على السارق مثل ما أجعله 
على المتكاري وأضمنه القيمة إذا حبسها عن أسواقها". 

وقال ابن الماجشون في ثانية أبي زيد: إذا غصب دابة من المدينة فركبها إلى 
مكة أو إلى سفر بعيد ثم ردها بحاهما أو أفضل له أن يغرمه قيمتها أو يأخذها 
وکراء المثلء قال: وهو بمنزلة المکتري“ فحيیث يلزم الکتري“ القيمة يلزم 
الخاصب؛ آمرهما واحد» قال: ولو حبسها في داره قدر ما لو سافر بها لزمته؛ | 
تلزمه قيمة؛ ففرق بين أن يجبسها في البلد أو بخرجها عنه 

وأرى له القيمة إذا قام عليها وهي غائبة"' وإن م يتكلم على ذلك حتى 
عادت ألا قيمة له إلا ن ينزل سوقها أو تكون للتجارة فيكون قد حبسها عن 
اسواقها کا قال فيغر مه قيمتها ني ذلك السوق. 
(1) انظر: النوادر والزيادات: .٤٠٥ /٠١‏ 
(۲) انظر: المدونة: ۳/ .۱۸١ /٤ ٤۸٩4‏ 
() انظر: المدونة: /٤‏ ۱۸۲. 
() في (ف): (المشتري). 


)٥(‏ في (ف): (المشتري). 
)٩(‏ في (ف): (غایته). 


كناب الفصب mm‏ 


فصل 
ا ضمان الغاصب العيب اليسير] 

واختلف هل يضمن الغاصب العيب اليسير؟ قال ابن القاسم: يضمن" » 
وقال في كتاب محمد فيمن غصب دارا فامدم بعضها كان المغصوب منه بالخيار 
بين أن يسلم ما خرب ويأخذ قيمته أو يأخذه بلا نقصان» وإن نمدم أكثرها 
كان عليه أن يسلم العرصة ويأخذ قيمتها مبنية» وإن شاء حبسها كلها بلا 
نقصان له . 

ففرق بين القليل والكثر» وعند ابن الحلاب مثل ذلك أنه لا يضمن 
باليسير» وهذا بین ولا فرق في هذا بين الغصب والتعدي. 

والقول إن الغاصب يضمن باليسير؛ لأنه كان ضامناً للرقبة بالغيبة عليها 
غير صحيح؛ لأنه لا يضمن بالغيبة في الحقيقة وإنا هو مترقب» فإن سلم 
م یکن للمخصوب منه سوی عین شیئه. 

وقد قال ابن القاسم فيمن تعدى على عبلٍ وخرج به إلى بل ضمن إن 
هلك فان حدث به عیب سیر ضمن ما نقص فلم بُضمنه بالیسیر وإِن کان 
ضامنا للرقبة. 

وقال ابن القاسم: فيمن غصب جارية وقيمتها آلف فزادت عنده حتى 
صارت قيمتها ألفين ثم ماتت أو قتلهاء م يكن له إلا قيمتها يوم الغصب وهي 
(۱) قوله: (يضمن) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٠١‏ 
(۳) انظر: التفریع: .٠١۹/۲‏ 


)٤(‏ قوله (لا) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (الحقيقة) ساقط من (ف). 


NAK [ 
ا‎ 


ألف» فإن قطع الخاصب يدها ولم يحب المستحق أن يضمن كان له قيمة اليد 
يوم القطع» وإن ذهبت اليد بأمر من الساء ولم يضمن لم يكن له في اليد 


(MD a» 
ع‎ 


واختلف في جميع ذلك» فأما اموت فقد تقدّم ذكر الاختلاف فيه» وقول 
شهب وغيره أن له أن يأخذ بأعلى القيم» وأمًا القتل فقال ابن القاسم في 
الدمياطية: له أن يأخذ بالقيمة يوم القتل. 

واخحتلف فيها قول سحنون في المجموعة فقال مرة: القيمة يوم الغصب» وقال 
مرة: يوم القتل” قال: لأن القتل فعل حادث غير الأول“. وهو أحسن. 

وقال سحنون: إذا قطع يده عليه ما نقصه يوم الغصب. 

وعلى قول أشهب ومحمد: لا شيء عليه؛ لأنه قد ملك أن يضمن . 

وأرى عليه الأكثر من قيمة ذلك النقص يوم الغصب أو يوم القطع» فإن كان 
يوم الغصب أكثر قال: أنا آخذه بحكم الغصب» وإن كان يوم القطع أكثر قال: آنا 
آخذه بالتعدي؛ لأنه اجتمع فيه إذن وتعدي فيه" فیأخذه بأیی) شاء. 

وإن حدث عیب من غبر سبب الغاصب کان له على قول سحنون أن 
يأخذه بقيمة يوم غصب؛ لأنه قال القيمة إذا قطع يد العبد يوم الغصب وإن م 
يأخذه بالتعدي وهو یوم جنی وکان الحكم عنده يوم الغصب تساوى في ذلك 
(1) انظر: المدونة: ٠١۹ /٤‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤ /۱١‏ 
() قوله: (واختلف فيها... وقال مرة: يوم القتل) ساقط من (ق٩).‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ."۲٠/٠١‏ 


.۳۳۳ /٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 
في (ف) كلمة غير مقروءة.‎ )٦( 


كناب الفطب Cw)‏ 


ما كان من سبب/ الغاصب وغره وهو أقيس؛ لأنه ضامن إن هلك من غير ا ف 


فعله. 

وكذلك إن هلك بعضه وقياساً إذا تعدى عليه ليحبسه وقتاً ويرده على 
صاحبه أو يسافر به» فإنه ضامن لا أصابه من الساء فكذلك الغصب. 

فصل 
افيمن غصب عبدا فقتله غير الغاصبا] 

ولو قتله غير الغاصب واختلفت القيم وكانت قيمته يوم الغصب مائة 
وقيمته يوم القتل ثانون كان له أن يرم الغاصب مائة ويرجع الغاصب على 
القاتل بثانين وله أن يأخذ من القاتل ثمانين؛ لأنه غريم" غريمه في ذلك 
الئيء ويرجع على الخاصب بعشرين إلا أن يريد بقبضه من القاتل رفع حكم 
الغاصب فلا يرجع عليه بشيء» وإن كانت القيمة يوم القتل مائة وعشرين كان 
له أن يطالب القاتل بذلك". 

واختلف إذا ابتدأً بالغاصب فأخذ منه مائة هل له أن يتبع القاتل 
بعشرین؟ 

فقال ابن القاسم: ليس ذلك له؛ لأنه إذا ضمن الغاصب كان التعدي 
بالقتل على الغاصب» وقيل ذلك له ولا ربح للغاصب”. 

وقاله ابن القاسم أيضاً ني كتاب السلم الثاني في تعدي الوكيل. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۳۳۳. 
(۲) قوله: (غریم) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۳۲۷. 


(6) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .٠۳١٤‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ .۹٩‏ 


( 
r10 


@ ال 

وكذلك إذا قطع أجنبي يده وكانت الجناية تنقصه يوم الغصب خسة» 
ويوم الجناية عشرة» فيختلف إذا ضمن الغاصب وأخذ قيمة العبد يوم 
الخصب هل يأخذ الخمسة الفاضلة من القاطع؟ 

ويختلف إذا أخذ العبد مجنياً عليه" ؛ فعلى قول ابن القاسم: يتبع بالجحناية 
ا لجاني ولا شيء له على الغاصب؛ لأنه في| بينه وبين الغاصب بمنزلة ما حدث 
بأمر من السماء؛ لأنه ليس من سببه. 

وعلى قول سحنون يكون له أن يأخذ الخاصب ما نقصته الحناية يوم 
الغصب» فإن كانت الجناية يوم الغصب عشرة ويوم الجناية خسة أخذ من 
الغاصب عشرة واتبع الخاصب الجاني بخمسة» وإن كان يوم الجناية هسة عشر 
كان له أن يأخذ ذلك من الجاني. 

ويختلف إذا أخذ من الغاصب عشرة هل تكون له الخمسة الفاضلة عند 
ا لجاني ولا يربح الغاصب؟ 


(۱) قوله: (إذا أخذ العبد مجنيًا عليه) في (ف): (في العبد يجنى عليه). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۳٤ /٠١‏ 


ڪناب الفصب @ 


ك باب ر@ 
2 فیمن فصب عبدا قباعه Ka‏ 
وإذا باع الغاصب العبد ثم أتى صاحبه ولم يتغیر سوقه" ولا تغير في 
نفسه كان بالخيار بين أن يجيز البيع أو يأخذه ويرجع على المشتري بالثمن. 
وإن قتله المشتري عمداً أو خطاً أو قطع يده أو فعل ذلك به غير المشتري 
كان صاحبه بالخيار بين أن يبتدئ بالغاصب فيأخذ القيمة" يوم الخصب أو 
اللمن أو القيمة يوم البيع على أحد قولي ابن القاسم؛ لأنه تعد ثان غير 
الغصب ويمضي البيع وتكون المطالبة للمشتري على من جنى عليه إن كانت 
الجناية من أجنبيًء وإن حب المستحق أن يبتدئ بالمشتري فيأخذه بقيمة يوم 
قتله إن کان عمداً. 
واختلف فيه إذا كان خطاً فعلى القول أن له أن يأخذه بالخطاً يرجع 
الشتري على البائع» وعلى القولِ ألا شيءَ عليه تكونْ مطالبتّه على البائع. 
وكذلك إذا قطعَ يده عمداً كان للمستحق أن يأخذٌ العبد وما نقصته 
ا لجناية وير جم المشتري على البائع بالثمن. 
a‏ إذا كان القطع طا وان انت اناي من أجنبي تساوي العمد 
والخطأء فإن قتله أخذ منه قيمته» وإن قطع يده أخذ العبد وال جحناية من ا لجاني ويرجع 
المشتري على الغاصب بالثمن» فإذا كان العبد قائم العين وأجاز المخصوب منه لزم 
المشتري إلا أن يكون المخصوب منه فاسد الذمة لحرام أو غيره. 
(۱) قوله: (و لم یتغیر سوقه) ساقط من (ق٩).‏ 


(۲) في (ق4): (ألفين). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۳۳۴۳. 


Cw)‏ ال 

واختلف إذا كان المشتري قد دفع الثمن إلى الغاصب» والغاصب فقير 
وقد أجاز المستحق الثمن فقيل: لا شيء له على المشتري» وقيل: يأخذ منه 
المن ثانية» وهذا يصح على القول إن العقد بيع» فيكون قد أجاز البيع دون 
القبض» وعلى القول إن البيع التقابض لا يكون له على المشتري شيء فإن علم 
المشتري أن البائع منه غاصب وأحب رد البيع قبل قدوم المخصوب منه" ل 
يكن ذلك له إذا كان قريب الغيبة وذلك له إذا كانت الغيبة بعيدة؛ لأن عليه في 
وقفه في ضانه حتی يقدم ضرر. 

وإن اشتراه الغاصب من المغصوب منه بعد أن کان باعه لم یکن له أن يرد 

وقال ابن القاسم: لأنه إنا مجحلل صنيعه. 

قال الشيخ: ولو كان قد قدم قبل أن يشتريه من المغخصوب منه أنه يريد 
بذلك ملكه لا يتحلل صنيعه لكان له أن يأخذه» ولو كان باعه الغاصب بعشرة 
ثم اشتراه من المغخصوب منه بثانية كان للمغخصوب منه أن يرجع عليه 
بدینارین؛ لأنه يقول لي في يده ثمن عبدي وهو عشرة كثانية» ولو أعلمني ۾ 
أقبض ثانية» وكذلك لو باعه هو بثوب لكان المخصوب منه بالخيار بين أن بجيز 


البيع بالثانية دنانير أو يردها ويأخذ الثوب» وإن تغير الثوب بنقص كان له أن 

(ف») | 
)ياعد ذلك الق لأنه غصب ثان ولو باعه المخصوب/ منه من الذي اشتراه 
من الخاصب بثمن خالف للأول في القدر أو ا لجنس جاز» ويرجع المشتري على 


الغاصب با كان دفع إليه. 


(۱) قوله: (منه) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸٦/۱١‏ 


ڪناب الفصب mm‏ 


وإن كان الثمن الأول عرضاً ما لم يتغير سوقه برجوع المغصوب - بثمن 
ذلك العرض» ورجوع المشتري تلف فيه فتفيته حوالة الأسواق وني رجوع 
الغاصب» لأن المشتري سلطه عليه فإن باعه المخغصوب منه" من ثالث ليس 
من الغاصب ولا من مشتريه من الخاصب جاز إذا كان لا يحتاج إلى خصومة؛ 
إما لأن الغاصب ذهبت قدرته أو أناب وسلم وکان من هو في يده معترفاً به 
ومكناً منه» وإن كان غير ذلك ل يجز» وإن اعترف البائع بعد البيع بالغصب ول 
يثبت ذلك من غير قوله لم يصدق على المشتري» وكان مقال المغخصوب منه مع 
الغاصب فإن أحب أخذه بالقيمةء ثم يقال: إنه غصبه أو يجيز البيع ويأخذ 
الثمن. 

ويختلف إذا كانت القيمة يوم البيع أكثر من الثمن" هل يكون 
للمغخصوب منه أن يأخذه بالقيمة يوم البيع؛ لأنه تعد ثان؟ 

فصل 
[إذا باع الغاصب العبد ثم اشتراه المخصوب منه] 

وإذا باع الغاصب العبد بعشرة ثم اشتراه المغصوب منه بخمسة» كان 
سيده بالخيار بين أن يجيز البيع الأول ويأخذ عشرةء أو يجيز الشراء الثاني 
تالالد وة 


واختلف إذا اشتراه بخمسة»ء ولم يقل اشتريته لصاحبه» فقال ابن القاسم: 


)١(‏ قوله: (ضمن ذلك..... باعه المغصوب منه) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (من الثمن) ساقط من (ف). 

(۳) كذا في الأصلين الخطيين على أن في العبارة اضطراب وانظر: البيان والتحصيل: ٠۲٠١ /٠١‏ 
والنوادر والزیادات: .٤0۹4/٠١‏ ' 


الخمسة للمغصوب منه. وقال أشهب: لا شيء لصاحبه في الفضلة. يريد: 
وقي للغاضب: 

وني النوادر قول ثالث: إنها ترد إلى من كان اشتراه بعشرة. وقال محمد: إن 
اشتراه لنفسه أو لمن أمره بشرائه كانت الفضلة للغاصب» وإن اشتراه لبرده على 
صاحبه كانت الفضلة لسيده. فأما ابن القاسم فبنى جوابه على أحد القولين؛ 
لأن الغاصب لا يربح فيكون لسيده أن يأخذ الفضل وإن م يشتره له» وأمًا 
أشهت و هد فرايا أن للغاصت عن غبده وقد أده ولا مال لةه فا تن 
ذلك كا قيل في البيع الفاسد فباع بعد ذلك بيعاً صحيحاً ثم يعود إلى يد 
مشتريه الأول أنه يرد إلى بائعه ولا مقال له ولا للمشتري في) بين ذلك من ربح 
أو خسارة» والقول: إن الخمسة لمن اشتراه بعشرة أحسن؛ لأن سيده يأخذ 
بالاستحقاق والاستحقاق بملك متقدم يوجب نقض ما وقع من البياعات 
بعد الغصب. 


(۱) النوادر والزیادات: ٤٥۹/۱۰‏ . 


كلاب فصب CM‏ 
باب 
فیمن غصب عبدا ثم وهبه x‏ 
أو أعتقه المشتري أو الموهوب له 


کړه 


ومن غصب عبداً ثم وهبه فوجده المغصوب منه وهو قائم العين م يكن 
له إلا أخذه ويرد الهبةء وإن نقص سوقه عند الغاصب كان له أن يأخذه بأعلى 
القيم إذا كان عبداً للتجارة وتقضي الهبة. 

ويختلف إذا ارتفع سوقه عند الموهوب له ثم نقص هل يغرم ذلك 
الغاصب؟ وقد قال ابن الماجشون: يخرم الغاصب ما اغتله المشتري”. 

يريد: لأنه حرمه ذلك. ولو غصب رجل عبداً وقيمته مائة ثم ارتفعت 
قيمته فبلخت مائة وثلاثين» ثم حطت إلى مائة وعشرين فباعه بمائة وعشرة ثم 
مات وقيمته مائة وأربعون؛ كان للمغصوب منه على قول ابن القاسم في 
المدونة: الثمن وهو مائة وعشرة لا غير ذلك ؛ لأنه أكثر من القيمة يوم 
الخصب. 

وعلى قوله في الدمياطية: له أن يأخذ منه مائة وعشرين وهو قيمته يوم 
البيع؛ لأن البيع تعد ثان غير الأول كا قال إذا قتله» وعلى ما ذكر”" ابن شعبان 
عن أشهب وغيره: يأخذه بمائة وثلاثين؛ لأنها أعلى القيم في حين كونه في يد 
الغاصب. 


)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤٠٠١ /٠١‏ ومابعدها. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۴٤٠٥ /٠١‏ 

.١۷۸١٠۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۴( 

() قوله: (ما ذکر) في (ف): (قول). 


وعلى قول ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: له أن يأخذ منه مائة 
وأربعين؛ لأنه حرمه إياها با فعل من ذلك . 

وإن حدث به عيب عند الغاصب أو عند الموهوب له كان المغصوب منه 
بالخيار بين أن يضمنه قيمته يوم الغصب» وتضي البة أو يأخذه ثم ينظر في 
ذلك العيب» فإن حدث عند الغاصب خطأ أو عمداً أو عند الموهوب له خطأً 
كان مقاله ني العيب مع الغاصب» وإن كان ذلك من الموهوب له عمداً كان له 
أن يخذ قيمة العيب من الموهوب له وبه يبتدئ؛ لأن الخاصب لم يسلطه على 
قطع اليد عمداً بخلاف اللباس والأكل فإن وجده معسراً فحينئذ يرجع بذلك 
على الغاصب» وكذلك إذا قتله عمداً كان بالخيار بين أن يضمن الغاصب 
القيمة يوم الخصب» وتمضي البة أو يضمن الموهوب له القيمة يوم القتل. 

وإن جنى عليه أجنبي خطأ أو عمداً أو قتله كان ا لمخصوب منه بالخيار بين 
أن يضمن الغاصب وتمضي المبة وتكون المطالبة للموهوب له على الجاني أو 
يضمن الجاني ويكون ذلك ردا للهبةء والخطاً والعمد في ذلك سواء إذا كانت 
الجناية من أجنبي بخلاف أن تكون من الموهوب له أو المشتري خطأ؛ لأنه 
وضع يده بوجه شبهة وفيه اختلاف إذا كان الخطاً من الموهوب له أو المشتري» 
وله إذا حدث العيب عند الغاصب» ثم فات عند الموهوب له أن يأخذ من 
الخاصب قيمة ما نقصه العيب يوم الغصب» وقيمته معيباً يوم المبة إذا كانت 
القيمة يوم البة أكثر منها يوم الغصب؛ لأن المبة تعد ثان. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤٠٥ /٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸٠ /٠١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۳۲۷. 


كناب الفصب Cw)‏ 


وإن أعتقه الغاصب والعبد قائم العين لم يتغير بشيء م يكن له إلا نقص 
العتق ويأخذه» وإن تغير بشيءٍ كان له أن يأخذه بالقيمة يوم الغصب ويمضي 
العتق/ أو يرد العتق ويأخذه معيباً ويرجع عليه بقيمة العيب”. 

وإن أعتقه المشتري ثم أدركه صاحبه ولم يتغير كان بالخيار بين أن يجيز 
البيع ويمضي العتق أو يرد العتق ويأخذ عين عبده» وليس له أن يضمن 
الغاصب ولا المشتري؛ لأنه قادر على رد العتتى ويأخذ عبده سلي)ً» فإن دخله 
عيب عند المشتري كان له أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب» ويمضي 
البيع والعتقء أو يجيز البيع ويأخذ الثمن» أو يرد العتق ويأخذه معيباً وير جع 
على الغاصب بقيمة العيب على المستحق من القول. 

وإن حدث العيب عند الغاصب كان له أن يأخذه بقيمة العيب يوم 
الغصب ثم يكون بالخيار بين أن جيز البيع ويأخذ الثمن أو ينقض البيع ويرد 
العتق أو يضمنه قيمته جميعا إذا كان العيب كثيرا ويمضي البيع والعتق. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۳۸١ /٠١‏ 
(۲) في (ف) كلمة غير مقروءة. 


@ لئے 
باب 
م فيمن غصب أمة فغاب عليها أو ولدت من 2 
الغاصب آو غیره بزنا أو ملڪ يمين أو نكاح 

ومن غصب جارية رائعة ضمنها بالغيبة عليهاء قال مطرف وابن 
الماجشون: علم أنه كشفها أو لم يعلم فعليه قيمتها. 

يريد: إذا خفي الأمر هل أصاا أم لا؟ وظاهر قوليه| أن عليه القيمة 

وأرى أن توقف القيمة إذا كان السيد مقراً بالإصابة؛ لامكان أن تكون 
حاملاً منه فتكون أم ولدء وأم الولد لا تضمن بالغيبة عليهاء فإن تبين أنها 
حامل ردت إلى سيدهاء وإن حاضت أخذ القيمة» وإن ماتت قبل أن يتبين أا 
حامل أم لا أخذ القيمة المغصوب منه والظالم أحق أن يحمل عليه. 

وإن أنكر سيدها الوطء عجلت له القيمة إلا قدر عيب الحمل» فإن تبين 
أا غير حامل أخذه» وإن تبين أنها حامل ردت إلى الغاصب. 

وقال عبد الملك بن الماجشون فيمن اغتصب وطء أمة ولم يغتصب الرقبة 
عليه ما نقصها بکراً کانت أو ٹی". 

يريد: إذا لم ينظر في ذلك حتى تبين أا غير حامل؛ لأن الغالب من 
النقص عن ذلك آنه يكون يسيراء ولو قام عليه قبل أن تحيض لضكّنه يع 
الرقبة؛ لأنه بفعله حال بينه وبينها إلا أن تكون في آخر الطهر؛ فلا يضمن 
القيمة ویتربص حتی ينظر هل تحيض آم لا؟. 
() انظر: النوادر والزیادات: ."٠١/۱١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ۲٠١ /٦‏ وعزاه في النوادر لكتاب ابن المواز. 


كاب الفصب Cw)‏ 


فصل 
آفيمن غصب آمة فولدت ثم مات الولد] 

وقال ابن القاسم فيمن غصب أمة فولدت ثم مات الولد: لا ضان على 
الغاصب فيه» وإن قتله ضمنه. 

قال الشيخ: لا يخلو الولد من ثلاثة أوجه: إِمًا أن يكون من زناء أو بملك 
يمين» أو بنكاح» والزوج عام أا أمة وتزوجها على أنها حرة. 

فإن ولدت عند الغاصب منه أو بزنا من غبره؛ كان الجواب فيه) سواء 
للمغخصوب منه أن يأخذ الأمة والولد. 

واختلف إذا مات الولد؛ فقال ابن القاسم: لا يضمنه؛ وقال شهب في 
كتاب محمد: هو ضامن عليه بالقيمة يوم ولد" . 

وهو أحسن؛ لأنه مغصوب» وقد كان رده واجباً عليه» ومن قال في الخرم 
بأعلى القيم یغرم هو قيمته يوم مات إذا كانت أعلى من قيمته يوم ولِد. 

وكذلك إذا ماتت الأم فعلى قول ابن القاسم: يغرم قيمة الم وحدها يوم 
غصبها» وعلى قول أشهب يغرم قيمة الام" يوم الخصب وقيمة الولد يوم 
ولد“. وقول ابن القاسم في هذا أحسن على تسليم القول أن القيمة في الام 
يوم الغصب؛ لأن ما حدث من ناء بعد ذلك للغاصب» والقياس أن 
للمغصوب منه أن يأخذ قيمة الأم يوم ماتت إن أحب؛ لأنه كان يوم ماتت 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۳١ /٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۳ /٠١‏ 
(۳) قوله: (وحدها يوم... يغرم قيمة الأم) ساقط من (ف). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۳ /٠١‏ 


GW)‏ الک 
غاصباًء ويأخذ قيمة الولد على أغلى قيمة مرت به إلى يوم مات؛ لأنه إذا أخذ 
قيمة الأم يوم ماتت كان الولد حادثاً قبل وقت القيمة فصح أن يأخذ قيمتهاء 
فإن ماتت الام وحدها كان عند ابن القاسم بالخيار بين أن يأخذ قيمة الأم يوم 
الخغصب ولا شيء له في الولد أو يأخذ الولد ولا شيء له من قيمة الأم؛ لأن 
الولد عضو من أعضائها فذهاما دون ولدها كذهاب بعضها كان بالخيار بين 
أن يأخذ القيمة يوم الخصب» ولا شيء له في الباقي أو يأخذ الموجود» ولا شيء 
له في الهالك. 

وعلى قول أشهب: له أن يأخذ الولد وقيمة الأم يوم الخصب”. 

والقياس أن له أن يأخذ قيمتها يوم ماتت ويأخذ الولد. 

وكذلك إذا مرت به" حالة“ بعد الولادة هي أرفع قيمة كان له أن يأخذ 
تلك القيمة وعين الولد. 

فصل 
افيمن غصب أمة فولدت وقتل الولد أو قتلا جميعا' 

ويختلف على هذا إذا قتل الولد أو قتلا جيعاً؛ فقال ابن القاسم: إذا قتل 
الولد وحده كان للمغخصوب منه أن يأخذ الم وقيمة الولد يوم قتله» وكذلك 
إذا قتلت الأم فله أن يأخذ الولد وقيمة الأم يوم قتلت بخلاف أن يقتلا جيعاً؛ 
فإنه ليس له على قوله في المدونة إلا قيمة الأم وحدها يوم غصبهاء وعلى قوله 
في الدمياطية: له أن يأخذ قيمتها يوم قتلها. 
(۱) قوله: (مرت) في (ف): (موت). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤۳١ /٠١‏ 


(۳) قوله: (إذا مرت به) بياض في النسخة (ف). 
)٤(‏ قوله: (حالة) في (ف): (حاله). 


كناب الفصبے mm‏ 


وعلى قول أشهب: إما قتل الأم أو الولد أو قتلا جيعاً فذلك سواء 
فالقيمة يوم/ الغصب. 

وإن قتل الولد أخذ الأم وقيمته يوم ولدء وإن قتل الأم أخذ الولد 
وقيمتها يوم غصبهاء وإن قتله| أخذ قيمة الأم يوم غصبها وقيمة الولد يوم 
ولد" . 


(ف) 
اب 


وعلى ما حکاه عنه ابن شعبان يكون له أن يأخذه بالقيمة يوم القتل إن 

كانت أرفع. 
فصل 
افيمن غصب أمة فولدت وقتل أحدهما ومات الآخرا 

وإن قتل أحدهما ومات الآخر كانت القيمة عند ابن القاسم في الأم يوم 
غصبت سواء ماتت أو قتلت» ولا شيء ني الولد مات أو قتل» وهو على أصله 
في المدونة. 

وعلى قوله الآخر يكون له أن يأخذ قيمة الأم يوم قتلها ولا شيء له في 
الولد؛ لأنه مات» وإن ماتت الأم والقيمة عنده فيها يوم الخصب ولا شيء له 
في الولد؛ لأنه متى كانت القيمة عنده يوم الغصب لم يكن له فيا حدث من 
الرل داك هراضن اسن دة ) 

وأمًا قوله في الدمياطية: فله أن يأخذ قيمة الولد يوم قتل“. وفي) مضى ما 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۳۸۷. 
(۲) انظر المدونة: ٠۷١ /٤‏ ومابعدها. 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲۸/٠١‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۳۹۰. 


ا 
® الڪ 
يستدل به على الجواب إذا ولدت من زنا عند المشتري أو عند الموهوب له 
فوجدهما قائمين أو ماتا أو أحدهما أو قتلا أو أحدهما" أو قتل أحدهما ومات 
الآخر كان القتل من المشتري أو الموهوب له أو من غيرهماء أو كانت جناية 
دون قتل» أو دخل الام نقص من الولادة أو من غيرها. 


(۱) قوله: (أو قتلا أو أحدهما) ساقط من (ق٩).‏ 


كناب الفصب @ 


9 2 
0 إذا شهد شاهد بالغصب وآخر بالملڪ O‏ 

وإذا شهد شاهد بالخصب وآخر بالملك كانا قد اجتمعا على تقدم يد 
المشهود له ولم جتمعا على صفة زوال اليد هل کان بغصب آم لا؟ 

إن آخت الهو د لةه ان باخ ذلك ٠‏ كان بالار من أن لف ما يت 
ولا وهبت» وليس عليه أن جلف على تصديتق شاهد الملك أو بحلف: لقد 
غصبني ولا جلف على تصديق شاهد الغصب؛ لأن| اتفقا على تقدم اليد وإنا 
اختلفا في صفة خروجه عن اليد. 

فإن حدث به عيب وأحب أن يضمن لم يكن ذلك إلا أن جلف مع شاهد 
الغصب فيضمنه» وسواء كان العيب من سببه أم لاء إذا كان العيب كثيراً أو 
ناغل اخدار ان 

وإن أحب أن يحلف مع شاهد الملك لم يضمنه إلا أن يكون العيب من 
سببه ویکون كثرا وإن أحب أن يأخذ العبد» فإن كان الغبب هن سببة أخذ نها 
نقصه وسواء حلف آنه ما باع ولا وهب ولقد کان غصبني» وإِن کان العيب 
من غير سببه فحلف آنه ما باع ولا وهب لم يکن له عن العيب شيء. ون 
حلف: لقد غصبني أخذ قيمة ذلك العيب على الأصوب من القولين. 


(۱) قوله: (ذلك) في (ق4٩):‏ (العبد). 
(۲) قوله: (یسیرا على) في (ف): (يدعي). 


|[ 222 
ا ا 


باب 
فیمن غصب متاعا" فأهلکه وتعذروجود 
مثله وكيف إن غاب الغخاصب ثم لقيه 
المخفصوب منه بغير ذلك البلد وقد نقل 
ذلك الطعام إلى الموضع الذي لقيه فيه أو 
لم ينقله“ 


6 
3 


ge 


ومن غصب طعاماً فأهلکه غرم مثله في کیله وصفته إذا لم یتغیر سوقه. 

ويختلف إذا غصبه في شدة وصار إلى رخاء هل يغرم مثله أو قيمته على 
القول: إنه يغرم أعلى”" القيم؛ لأنه قد حرمه ذلك السوق» وإن كان جزافاً ولم 
یعلم کیله غرم قیمته یوم غصبه. 

واختلف إذا قال المخصوب منه: أنا أغرمه من المكيلة ما لا يشك أنه كان فيهء 
فالقول: إن ذلك له أحسن؛ لأنه لم يغرمه إلا مثل ما أخذ وخلف عنده فضلاً. 

واختلف إذا عرفت المكيلةء ولم يوجد مثله الآن؛ فقال ابن القاسم: ليس 
عليه إلا مثله. یرید: آنه یصبر حتی یو جد مثله. 

وقال أشهب: المخصوب منه بالخيار بين أن يصبر أو يأخذه منه بالقيمة 
الآن. وقال ابن عبدوس: قد اختلف في ذلك كالاختلاف في السلم في الفاكهة 
بعد خروج الإبان» والقول إنه خير بين أن يصبر أو يأخذ القيمة الآن أحسن؛ 
(۱) في (ق4): (طعاماً). 
(۲) هکذاني (ف). 


(۳) قوله: (أعلى) في (ف): (أغلى). 
() قوله: (مثله) زیادة من (ق۹). 


ڪناب الفصب CN)‏ 


لأن عليه في الصبر ضررء وذلك حت له لا عليه فإن أحب أسقط ما قاله في 
ضرر الصبر وأخر حتى يوجد ا مل" وإن أحب قام بحقه الآن إلا أن يرجى 
قدوم مثل ذلك إلى الأمد القريب“ 
فصل 

[إذا لقي الغاصب المغخصوب بغير البلد الذي كان به الخصبا 

وإن لقي الغاصب المغصوب بغير البلد الذي كان به الخصب فإن أراد أن 
يغرمه المثل أو قيمته بالبلد الذي غصبه به لم يكن ذلك له عند ابن القاس 
وعليه أن يصبر حتى يقدم البلد الأول فيأخذ المثلء وذلك له عند أشهب في 
الوجهين جيعاً فيغرمه ا ملين إذا كان سعر البلدين سواء» أو كان بالبلد الذي 
لقيه أرخص وله أن يغرمه" الآن قيمته ته بالبلد الذي غصبه فیه» إذا بعد ما 
بين البلدين قياساً على قوله إذا كان معه في البلد الذي غصبه به وتعذر وجود 
المثل» ويرجى وجوده بعد» وأن يكون ذلك ني المسألتين جيعاً أحسن؛ لأن 
الذي دعا“ إليه المغصوب منه لا ضرر على الغاصب فيه» وله مقال في 
استعجال حقه. 

TT 
| یس له أن پأخذه ولا قیمته وان له/ الل ف ابد الذي کان به لصب | پر‎ 


(1) قوله: (وأخر حتى يوجد المثل) بياض في (ف). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠۳١/٠١‏ والمنتقی: ۷/ .۳١١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰۳۱۸/۱۰ ۳۱۹. 

)٤(‏ قوله: (الآن) في (ف): (لأن). 

(۵) قوله: (دعا) في (ف): (ادعی). 


وقال أشهب: له أن يأخذه أو يؤخره ليأخذه بالمثل في البلد الذي كان به 
المغصب”. وقال أصبغ: له أن يأخذه إذا قرب ما بين البلدينء وإن بعد ما 
بينه) م يأخذه» وله أن يتوثق من حقه ويخلى بينه وبين الطعام. 

وأرى أن لصاحبه أن يأخذه في ثلاثة مواضع؛ إذا كان الغاصب مستخرق 
الذمة؛ لأنه يقول: لا أدع حلالاً وآخذ حراماً. 

والثاني: إذا كان سعره بالبلدين سواء» أو كان بالموضع الذي لقيه به 
أرخحص؛ لأن له أن يأخذه بامثل إذا م يكن عين طعامه إن تساوى السعر أو 
کان هذا أرخص. 

والثالث: إذا قال: أنا أدفع الكراء أو ما زاد سوقه الأقل منها. 

واختلف إذا كان المغصوب عرضاً أو حيواناً ووجدها معه؛ فقال ابن 
القاسم في كتاب محمد: يأخذ القيمة إلا أن يزيد ولا يريد أن يأخحذ عين 
اللغصوب؛ وقال أشهب: هو بالخيار بين أن يأخذ متاعه بلا غرم عليه في أنفق 
ولا فيا حمل أو يغرمه قيمته الآن قيمته بالموضع الذي غصبه به» وبه"" قال 
محمد: قال : وتفرقة البلدان إذا كانت بعيدة كتغير البلدان. يريد: أن له أن 
يضمن القيمة وإن كان له أن يأخذ العين. وقال سحنون في المجموعة: ما 
الر“ والدقيق ليس له أن يأخذ عينه إذا لم يتغير في يده. وقال مالك في 
الملجموعة: أما العبيد والدواب فله أخذهم بأعيانمم ليس له إلا ذلك» وأما 


)١(‏ قوله: (وقال أشهب:... الذي كان به المخصب) ساقط من (ف). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۹/۱۰‏ 

(۳) قوله: (وبه) زیادة من (ق۹). 

() قوله: (قال: ) زيادة من (ق٩).‏ 

)٥(‏ قوله: (البر) في (ق4): (البر). 


كناب الفصب ل( 


العروض فهو باليار بين أن يأخذ العين أو القيمة”. 

قال الشيخ: أمّا العبد والدابة وما الشأن أن يصل بنفسه ولا يتكلف له 
حولة لنفته" كالثوب وما أشبهه فإن للمغصوب منه أن يأخذه» وإن كره 
ذلك الغاصب أن جره على قبوله» وإن كره المخصوب إذا كان الطريق الذي 
نقل منه مأموناً؛ لأنه قادر على رده من غير مضرة» فإن كان خوفاً أو غير 
موجود لم حبر على قبوله وکان له أن يضمنه القيمة» وإن كان لك ما له مل» 
ويغرم لنقله كراء» وأحب الغاصب أن يسلمه كان للمغصوب منه ألا يقبله؛ 
لأنه يقول: لي غرض في مالي أن يكون ببلده. إلا أن يقول الغاصب: آنا أتكلف 
رده» والطريق مأمون. وإن أحب ربه أن يأخذه وامتنع من ذلك الخاصب 
لأجل ما كان تكلف من الأجرة على حله كان ذلك له على قول ابن القاسم» 
وإن دفع المخصوب منه الأجرة سقط مقاله» وليس عليه -على قول آشهب- 
للحمل شيء» وإن كان قد زاد في الثمن كالسقي والعلاج على أحد القولين أنه 
لا یغرم له شيئ وإن كان قد زاد في الثمن كالجص والتزويق» فاختلف”" 
هل“ على الخاصب أن يرده إلى حيث غصبه منه إذا أحب ذلك المخصوب 
منه فالمعروف من المذهب أن ليس ذلك عليه. 

وقال المغبرة فيمن عدا على خشبة من عدن إلى جدة وأنفق في حملها مائة 
دينار: را خير إن شاء أخذها وإن شاء كلف ردها إلى البلد الذي أخذها 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠۲١ /٠١‏ 
(۲) قوله: (لنفته) في (ف): (لحقه). 
(۳) قوله: (فاختلف) ساقط من (ف). 


)٤(‏ قوله: (هل) في (ف): (هل هو). 
)٥(‏ قوله: (أن) في (ف): (أو). 


( ل 
سے ا 


۱ 
ف 


وقال ابن القاسم وأشهب في المجموعة في رجل اكترى من جمال على أن 
يحمل له حلا بعينه إلى بلد فأخطاً الال فحمل غبره فبلغه البلد؛ أن صاحبه 
خير إن أحب ضمنه قيمته بالبلد الذي هله منه ويأخذ القيمة حيث شاء» وإن 
أحب أخحذه وغرم الكراء". 

وقال آشهب: لا کراء عليه ولیس للجال قول إن" قال: آنا آرده إلى 
حيث نقلته ولا لصاحب الحمل أن يلزم الجمال أن يرده» وعلى الجمال أن يرجع 
فيحمل الحمل الذي استؤجر عليه. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب في هذا: إن صاحب الأحمال خير بين أن 
يلزمه ردها أو يأخذها ولا کراء عليه إلا أن يعلم أن صاحبها کان راغباً في 
وصوها؛ فيكون عليه كراء ا مثل ويرجع ليأتي با أكرى عليه . 


() انظر: النوادر والزيادات: .۲١ /٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۲١ /٠١‏ 
(7) قوله: (إن) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠۲١ /٠١‏ 


ڪناب الفصب CN)‏ 
باب 
4 هل يغرم الخاصب الغلات إذا اغتل هو أو غيره 
وإذا منع الغاصب الانتفاع به ولم يغتل 
والحكم 4 نفقته عليه وسقيه وعلاجه 
والحكم ب الولد؟ 


go 


واختلف في غرم الخاصب على المخصوب على خمسة أقوال؛ فروى آشهب 
وعلي بن زياد عن مالك أنه يغرم الغلة؛ أَيّ صنف كان المغصوب داراً أو أرضاً 
أو نخلاً أو شا أو عبداً أو دابة أو غبر ذلك وسواء استعمل ذلك أو آجره". 

وذكر أبو الحسن ابن القصار عن مالك أنه قال: لا شيء عليه؛ آي شيء 
كان المخصوب دياراً أو عقاراً أو غبرها". 

وقال ابن القاسم عنه: يغرم غلة الرباع والغنم واللإبل ولا یغرم غلة 
العبيد والدواب“. 

وقال أيضاً: يغرم غلة ما استخل ولا يغرم ما استعمل. 

وقال ابن المعذل: يغرم غلة ما لا يسرع إليه التغيبر كالديار والأرضين 
والنخيل» ولا يغرم غلة" ما يسرع إليه التغيبر كالعبيد والحيوان؛ لأن الديار 
مأمونة فكأنه م يضمن شيئاً والعبيد والحيوان الخوف فيها قائم فسقط الكراء 


.٠۸١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠۷٤١/٤ انظر: عيون المجالس:‎ )۲( 
.٤٤ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۳( 
.١١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 
قوله: (غلة) ساقط من (ف).‎ )٥( 


@ الم 
من أجل ضانه» واحتج من منع رد الغلة جلة بقول النبي لله: «اخراح 
افو تیل انی عل وتان الت رر رهل ات 
من خالف ذلك على من وضع يده بوجه شبهة دون من کان متعدياً./ 

قال شهب في كتاب محمد: ولو حكم بذلك للغاصب ل يكن في ذلك 
أدب» وإنا هم مغتصبون" والغاصب للرقاب وللغلات؛ لأن الخصب لا 
ينقل الملك» وهو كل يوم غاصب» وهذا حد“ إذا أصاب الجارية وإن كانت 
في ضمانه» وإذا كان ذلك وكان طلوع الغلة وهي على ملك المخصوب منه 
كانت الغلة للهالك» واحتج من نصر هذا بقول النبي عيله: «لَيْس ليرت ظَالِم 
حى . يريد: أن الظالم هو الغاصب» TT‏ 
غيرها. وقيل: لعرق على الإضافة ليس لعرق ظالم حق؛ والعروق ما أحدثه 
الغاصب من بناء أو غرس أو حفر لا ما أخذه منه» وهذا أشبه بالحديث ولا 
وجه لما قال ابن المعذل لاتفاق المذهب على أن مشتري الدار والأرض لا يرد 


(ف) 


۷اپ 


(۱) حسن» أخرجه بو داود: ۳۰۷/۲ في باب فیمن اشتری عبدا فاستعمله» من کتاب 
الإإجارةء برقم )۴١٠١(‏ والترمذي: ۳/ 0۸١‏ في باب فيمن يشتري عبدا ويستغله ثم يد به 
عیبا» من كتاب البيوع» برقم »)۱۲۸٥(‏ والنسائي: ۷/ ۲٠٤‏ في باب الخراج بالضمان» من 
کتاب البیوع» برقم »)٤٤۹۰(‏ وابن ماجه: ۲/ »۷٥٤‏ في باب الخراج بالضان» من كتاب 
التجارات» برقم .)۲۲٤۳(‏ 

(۲) قوله: (الغصب) ف (ق4): (الغاصب). 

(۴) في (ف): (لتلك الغلات وذلك الانتفاع وهذاالجواب). 

)٤(‏ في (ف): (أدب). 

)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً: ۲/ ۸۲۲ ني باب من أحيا أرضا مواتاء من كتاب المزارعة» ومالك 
في ا مو طاً: ۲/ ٤١‏ ۷» في باب القضاء في عمارة الأموات» من كتاب الأقضيةء برقم .)١٤١٤(‏ 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۹/ ٥۳‏ . 


كناب الفصب @ 


غلتها إذا رد بعيب أو استحق» وكذلك تفرقة ابن القاسم بين ما استغل أو آجر 
القياس أن جميع ذلك سواء؛ لأن جميع ذلك خراج وداخل في الحديث في 
المشتري دون الغاصب» وأما تفرقته بين الإبل والغنم والبقر والعبيد والرقاب 
فذلك راجع إلى التفرقة بين ما استعمل أو استخل؛ لأن غلة الإبل والبقر 
والدواب والخنم يطلع فيها ثم يخذه فأشبه إذا اغتل العبد ولم يستعمله. 
فصل 
اإذا باع الغاصب المغخصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو الموهوب له] 

واختلف إذا لم يغتل الخاصب وأغلق الدار وبور الأرض ووقف الدابة 
ولم يستعمل الغلام أو باع ذلك المخصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو الموهوب 
له هل يغرم الغاصب غلة ذلك؟ 

فقال ابن القاسم: لا شيء عليه ني جميع ذلك . 

وقال مطرف وابن الماجشون وأشهب وابن عبد الحكم وأصبغ في كتاب 
ابن حبيب: عليه الكراء إذا أغلق الدار وبور الأرض ول يستخدم العبد ووقف 
الذاة". 

قال ابن حبيب: إذا باع الغاصب أو وهب غرم الغلة التي اغتل المشتري 
اغات معسراً رجع المخصوب منه على الموهوب له 
إن كان حياً وعلى وارثه إن كان ميتاً ولم يرجع على المشتري. 


.٠۷۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٤١ /۱۰ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
.٠٤١ /۷ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 


وهذا مثل القول الذي يغرم غلة الدار وإن أغلقها؛ لأن كليه| إنما يغرم ما 

أحرم ربها من تلك المنافع“ بغصبه؛ لأنه المسلط للمشتري والموهوب له. 
فصل 
فمن قفا ضا أو دابة ثم ردها] 

ويختلف في الخاصب إذا رد الغلات هل يرجع با أنفق على العبد والدابة 
وبالسقي والعلاج على ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يرجع في 
ذلك - يريد: ما م يجاوز الغلة- ثم رجع وقال: لا شيء له. والأول أحسن 
لقول النبي علله: «لا صر وَل ضِرَارَ فهو إن ظلم فلا يظلم هذا في كل ما 
ليس للمغخصوب منه مندوحة مثل طعام العبد وكسوته وعلف الدابةء وأمًا 
الرعي“ وسقي الحائط, فان کان لو کان ذلك في يده لاستأجر له رجع به مثل 
طعام العبدء وإن كان لا يستأجر لذلك؛ لأن له عبيداً ودواب في الحائط 
يقومون به» ثم ۾ يستعملهم بعد غصب الحائط ٺم يکن عليه شيء» وان کان ي 
ا لحائط دوابه دون عبیده» أو عبیده دون دوابه -رجع بأجرة ما کان عجز عنه 
دون ما کان فيه» إلا أن يستعملهم صاحبهم بعد غصب الحائط» فإن كان 
ا كان عليه إجارة من عمل في الحائط ما لم يجاوز تلك الإجارة التي 
أخذها فيهم. 

وقال آصبغ في کتاب ابن حبیب فیمن تعدی على رجل فسقی له شجرة» 


(۱) في (ق4): (الغلات). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤٠٥ /٠١‏ 
(۳) سبق تخر ججه» ص: ۱۳۷۰ . 

() قوله: (الرعي) في (ف): (الراعي). 
(۵) قوله: (آجر) في (ف): (أجرة). 


كناب الفصبب @ 


أو حرث أرضه» أو حصد زرعه» ثم سأل الأجرة في ذلك» فقال: إن كان 
صانخب هذه الأشياء عا لا يستبد أن يستأجر عليها كانت عليه الأجرةء فإن 
کان يلي ذلك بنفسه أو له من يلي ذلك لم يکن عليه شيء“. 

وأرى أن يكون على المخصوب من أقل من ثلاثة أوجه": إجارة ا محل في 
تولاه الغاصب» أو ما آجر به هو وعبيده أو دوابه» أو تسليم الغلة التي اغتلها 
الغاصب. 

فصل 
إذا أتفق الغاصب على ما لا غلة له] 

وإن كانت النفقة على ما لا غلة له كعبد" لم يبلغ الخدمة أو دابة م تبلغ أن 
تركب» فأتفق عليه الغاصب حتى كبر لم يرجع الخاصب على صاحبه بشيء من تلك 
النفقةء وهذا قول ابن القاسم» وعلى قول أصبغ تكون له النفقة؛ لأن ذلك مما م يكن 
للمغصوب منه بد؛ ولأن القصد بالإنفاق على ما له غلة ما ينال من غلته» كان مقال 
الغاصب في ما نقلته نفقته من الصغر إلى الكبر أقوى منه في ما ن) من الغلة. 

وقال محمد بن مسلمة“ فيمن ابتاع صغيراً فكبر أو دابة عجفاء فسمنت 
أو ودية فغرسهاء قال: المستحق بالخيار بين أن بجيز البيع أو يأخذ القيمة من 
ق ن الكبر قوة فمنع المستحق من أخذ الأصول لا نمت بنفقة 
(1) انظر: النوادر والزيادات: .٥١/۷‏ 
(۲) قوله: (أوجه) ساقط من (ق٩).‏ 
(۳) قوله: (کعبد) في (ق٩):‏ (کصغیر). 
(6) قوله: (مسلمة) بياض من (ف). 


(8 ود فال النخل وصغار اط لان الحربة /٠ ١‏ ۳۸۴: 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .٠٤٠١‏ 


® ال 
المشتري» وإذا كان ذلك كان مقال الغاصب في النفقة في هذا الوجه أقوى منه 
في الغلة. 
وقال مالك فیمن ابتاع ملا فعلفه حتی سمن ثم استحق» فربه خير في 
دفع ما أنفق أو يأخذ قيمة جمله يوم قبضه المشتري. 
فصل 


(ف) 


واختلف/ فيمن غصب خراباً فأصلحه واغتله هل للمغخصوب منه جميع 
الغلة أو قدر ما ينوب الأصل قبل الإصلاح؟ 

فقال ابن القاسم: إذا غصب خراباً لا يسكن إلا بإصلاحه فأصلح 
وسقف ورم ثم استغل قال: للمستحق جيع الغلة وكراء ما سكن وللغاصب 
قيمة ما لو نزع کان له ثمنا". 


۳۱۸ 


إن غص مركا ربا لا بقدر عل اتخ اة إلا باشلا خة فة ؤر 
بحوائجه وأطرافه ثم استخل غلة كان" جيع الغلة لمستحقه ولا غرم عليه في 
شيء ما آنفقه إلا مثل صار“ ورجل” أو حبل. 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/٠١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤١ /٠١‏ 
(۳) زاد بعده في (ف): (له). 
() قوله: (صار) في (ف): (کصاري). 


."٤۲ ١۳٤١/۱۰ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 
قوله: (أو حبل) ساقط من (ف).‎ )0 


فیغرمه وما زاد على ذلك فللغاصب'. 

ولا أعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضا فبناها ثم سكن أو استغل أنه لا 
يغرم سوى غلة القاعة» وقد مضى في كتاب كراء الدور إذا اكترى داراً 
فانهدمت ثم أعادها المكتري بغير إذن المكري أو اكترى دارا كراء فاسداً 
فبناها"" بإذن المكري أو بغبر إذنه. 

فصل 
لل غصب الثوب] 

اذا خضت وا فاستية الخاضت أو رة هة أو هن اسا جره فة 
الخاصب أو من المشتري اليوم واليومين» ولم يتغير لذلك اللباس كان حكم 
ذلك اللباس حكم الغلة» فلا يكون للمغخصوب من" مطالبة على المشتري 
E‏ 
ويختلف في رجوعه على الغاصب حسب ما تقدم في الغلات» وإن 
استعمل المدة الطويلة حتى تغير أو نقص عن حكم“ الغلة وكان للمخصوب 
منه أن يأخذ المشتري بقيمة ما نقص لباسه إن كان لبسه وإن كان آجره أخذ ما 
أجره به» فإن كان المشتري فقيراً أخذ اللابس بالأكثر من قيمة النقص أو إجارة 
ا لمثل ورجع المستأجر على المشتري با قبض منه» وإن كان الخاصب لبسه أخذ 
بها نقص منه اللباس يوم لبسه""» وعلى مذهب سحنون يوم الغخصب وإن أجره 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۳٤٥١‏ و١٤".‏ 
(۲) قوله: (فبناها) ني (ق۹): (فبنی فيها). 

(۳) في (ف): (منه). 

)٤(‏ هکذافي (ف). 

() انظر: المدونة: /٤‏ ۱۷۷. 


أخذ منه الأكثر ما نقص اللباس يوم أجره أو ما أجره به؛ لأنه المسلط على ما 
استهلك منه ففارق ما أصيب بأمر ساوي» وإن كان الغاصب فقيراً أخحذ 
اللابس بالأكثر من قيمة النقص أو إجارة المثل يوم رجع اللابس على الغاصب 
بها دفع إليه. 

وإن غصب دابة أو عبداً أو حدث بها عيب من سبب الخاصب ثم اغتله 
أو اله کان الوب م أن ياخدة بالر جهن يا ىا هه اليب 
وبالغلة» وكذلك إذا حدث العيب من سببه بعد أن استعمله وإن حدث العيب 
من الاستعال کان بالخيار فإن أحب أخذه با نقص العيب ولا شيء له من 
الغلة أو الخلة ولا شيء له من النقص» ولو كان حمل عليهاء فلا كان آخر مله 
عثرت من الثقل الذي عليها فحدث مها عيب كان له أن يأخذ أجرة"" المثل فيا 
تقدم هذه الغلة وبقيمة العيب وقت حدث. 

فصل 
تفيمن غصب حمامة فأفرخت بيضا] 

الولد" في بنات آدم وني سائر الحيوان الإبل والبقر والخنم وغيرها ليس 
بغلة» وهو بمنزلة الأم وبعض من أبعاضهاء والذي يدل على أن حكم الولد 
حكم الأم الإجماع على أن ولد الحرة من زوجها العبد حر» ون ولد الحر من 
زوجته الأمة عبد لسيدها» وعلى أن ولد المدبرة مدبر» وولد المعتق بعضها 
معتق بعضه» وولد المعتق إلى أجل معتق إلى أجل» وولد المكاتبة مكاتب» فلو 
كان غلة لم جر في هذه الوجوه مثل حكم أمه" ولو كان حكم الأم في ذلك 
)١(‏ قوله: (أجرة) ف (ق4): (إجارة). 
(۲) قوله: (الولد) زيادة من (ق٠).‏ 
(۳) قوله: (مثل حكم آمه) في (ف): (مجرى الحرة). 


كناب الفصبے (( 


كوعاء أودع وديعة وأن الحكم للنطفة كان ولد الحرة من زوجها العبد رقيقاً 
وولد الحر من الأمة حر» ولم بجر ولد من تقدم ذكره ممن فيه بعض حرية على 
حكم أمه» وجري على حكم أبيه من الحرية والعبودية» وقد مضى في كتاب 
العيوب ذكر جبر العيب بالولد الحادث وأنه لو كان غلة وكانت الأمة ولدت 
ولدين وني أحدهما ما بجر به العيب جير به“ وأمسك الآخر وني إجماع 
المذهب على أن يسلم جميعها دليل على فساد ذلك القول. 

وإن غصب حامة فأفرخحت بيضاً كان الفراخ للمغخصوب منه كالولد هو 
لمستحق الام. 

قال محمد: ولا شيء له في أعان الذكر وإن آفرخت بيض غيرها م يكن 
للمغصوب منه الام فيهم شيء» وكان له أجر الحضانة. 

واختلف إذا آفرخ غيرها بيضاً؛ فقال محمد: لا شيء له فيهم وله مثل 
البيض إلا أن يكون عليه ني ذلك ضرر لتكلف هام يحضنهم. وقال سحنون: 
الفراخ لصاحب البيض وللغاصب أجر الحضانة. فوجه القول الأول أنه 
غصب ما له مثل فكان القضاء فيه بمثله» ووجه القول الثاني“ أن حكم 
البيض حكم الجنين واستحسن أن يقضى بالمثل إذا كان لا يتعذر عليه حضانة 
المثلء وإن كان يتعذر كان الفراخ له؛ لأنه يقول: قد حرمتني بفعلك والمثل في 
بيض الدجاج أحسن /؛ لأنه لا يتعذر حضانتها. 


(1) قوله: ( مجر به) ساقط من (ق٩).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .۳٤۹‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤۸/٠١‏ 
() قوله: (الثاني) في (ق۹): (الآخر). 


۸اپ 


® ال 

وقال سحنون فيمن غصب بيضة من دجاجة ميتة: الفرخ لرب البيضة. 
يريد: أنه غصبها بعد أن خرجت فتكون بمنزلة من غصب خراً فخللها فهي 
لربہا. 

وقال محمد فيمن غصب دجاجة فحضنت بيض غيرها: له أجر مثلها وما 
نقصها ذلك إلا أن يكون نقصاناً بنا فيكون له قيمة الدجاجة يوم غصبهاء ولا 
شيء له من نقصها ولا من فراخها ولا من كراء حضانتها إذا أخذ قيمتها يوم 
غصبت منه"". فلم يضمّنه قيمتها بالنقص اليسير في الخصب. 

فصل 
ا تضمين المنافع إذا ردت الرقاب] 

حكم التعدي على الرقاب على وجه الغصب بالسرقة والانتهاب 
والاختلاس في رد الخلات سواء بختلف فيها حسب ما تقدم في غصب 
الرقاب» فإن غصب المنافع أو اكترى أو استعار إلى مدة فآمسك ذلك بعد 
انقضاء المدة غرم الغلات قولاً واحداًء استعمل ذلك في تعديه أو م يستعمله. 

واختلف في الصفة التي عليها إذا م يستعملها؛ فقال مالك وابن القاسم: 
تقوم على أا مستغلة. وعلى قول مطرف وغيره: أنه يغرم غلة الدور» وإذا 
أغلقها يكون على هذا كراء ما تكرى به للاستعال؛ لأنه حرمه ذلك بإمساكها 
إلا أن يكون المعير ممن يكري”". 

وفرق مالك بين غصب الرقاب وغصب النافع؛ لأن على كل غاصب 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤۸/٠١‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .۳٤۹‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤٠١ /٠١‏ 


كناب الفصبب Cw)‏ 


غرم ما غصب إذا أتلفه فمن غصب منافع فأفاتپا غر مها . 


واختلف في إغرامه الرقاب إذا هلكت في يده من غير سببه ومن غصب 
اقات ها 

واختلف في تضمينه المنافع إذا ردت الرقاب» وقد رجح محمد بن المواز 
إذا أكراه أو أعاره إلى موضع فتعدى عليها تعدياً يوجب لرا أن يضمنه 
الرقاب؛ هل يغرم قيمة المنافع وقال: لا أدري. وأمكن أن يكون عنده 
داحلا ني قوله ان: «اخرَاح بالصَعان»^. 


.۱۸١ /٤ المدونة:‎ )1( 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٠١‏ 
(۳) قوله: (داخلا) ني (ف): (دخلا). 
(6) سبق تخر مجه» ص: ٤٩۳٤‏ . 


ا اک NY‏ 
7 
باب 


فیمن غصب دنانیر أو دراهم هل یغرم ما م 
يربح فيها أو ما ڪان يربح فيها صاحبها؟ 


66 


اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال؛ فقيل: لا شيء للمغصوب منه إلا رآس 
ماله“ وسواء استنفقها الخاصب أو تجر فيها وهو موسر كان له الربح؛ وإن 
كان معسراً كان الربح لصاحبهاء وهو قول ابن مسلمة وابن حبيب في الوصي 
يتجر في مال يتيمه لنفسه فجعل له الربح إن کان موسراً ولليتيم إن کان 

وقیل: إن للمغصوب قدر ما کان يربح فیها لو کانت في يده ذکرها ابن 
سحنون» فيمن شهد بدين حال أن صاحبه أخر الخريم به سنة» ثم رجع عن 
الشهادة بعد محل الأجل والدين عين أو شيء ما يکال أو يوزن. واج 
أن تكون المسألة على أربعة أقسام: فقسم لا يكون له إلا رأس ماله» وقسم 
یکون له ما يربح فیهاء وقسم یکون له ما ربح الغاصب» وقسم یکون له الأكثر 
ما کان يربح هو فیها أو ما ربحه فیهاء وإن کان صاحبھا لا یتجر فیها لو كانت 
فيهاء ولم يتجر فيها الغخاصب» وإنا قضاها في دين لو أنفقها غرم رأس المال؛ 
لأن الغاصب لم يدخل عليه مضرة أكثر من حبسهاء وإن كان صاحبها تمن 
يتجر فيها ولم يتجر فيها الخاصب كان عليه ما كان يربح فيها تلك المدة؛ لأنه 
حرمه ذلك مثل إذا أغلتق الدار إلا أن يعلم أن تجارته في تلك المدة كانت غير 


.11۸ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٤۳۸/٠١ ۱٤١ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 
. ٤۷١ /۸ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۳( 


كناب الفصب )ل( 


مربحة» وإن كان صاحبها ممن لا يتجر فيهاء وتجر فيها الغاصب وهو موسر 
بغيرها ولم يعامل لأجلها كان له الربح» وإن كان فقيراً فعومل من أجلها كان 
ربحها لصاحبهاء وإن لم تكن ذمة الخاصب سبباً للربح كان ربح المال منه 
بمنزلته في الزكاة» وإن كان صاحبها ممن يتجر فيها والغاصب فقير كان عليه 
الأكثر نما ربح فيها أو كان يولجه صاحبها يتبع بالفضل متى أيسر. 


با 
a s.‏ 
0 فیمن غصب ثویا أو طعاما ثم وهبه 
ومن غصب ثوباً فوهبه فلبسه الموهوب له فأبلا فإن اختلفت قيمته في 
هذه الحالات يوم الغخصب وابة واللباس» وكانت قيمته يوم الغصب عشرة» 
وهي أعلى القيم غرم الخاصب تلك القيمة وصحت البة» ولا تباعة" له على 
الموهوب له. 
وإن كانت القيمة يوم البة اثني عشر وأراد صاحبه أن يأخذ الغاصب 
بقيمته يوم البة م يكن له ذلك على قول ابن القاسم في المدونة. وذلك له على 
قوله في الدمياطية: إذا قتل العبد وكانت قيمته يوم القتل أكثر”؛ لأن القتل 
تعد ثان؛ فله أن يأخذ بتلك القيمة وتضي اهبة. 
وإن كانت قيمته يوم اللباس خمسة عشر كان لصاحبها أن يأخذ تلك 
اقيم قولاًواحدا وهذا هو الأصل في كل من غصب/ سلعة فاستحقت وقد 
استهلكها غير الغاصب من مشتر أو موهوب له أن للمغصوب منه آن يأخذ 
قيمة ذلك ممن استهلكه»ء وإن كان الخاصب الواهب معسراً كان للمستحق أن 
يأخذ اللابس بقيمة الثوب يوم لبسه“. 
واختلف إذا كان الواهب موسراً على ثلاثة أقوال: 
فقال ابن القاسم: يبدأ بالمسلط؛ لأنه غره» وقول غيره في كتاب 
(1) قوله: (ولا تباعة) ني (ق4): (ولاتباعه). 
() انظر: المدونة: /٤‏ ١۱۷۲ء‏ ۱۷۳. 


() انظر: النوادر والزیادات: ."۲٣/۱۰‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٤)١١ /٠١‏ 


كناب الفصب En)‏ 


الاستحقاق يبدأ بالمنتفع“. 

وقول أشهب ومد: إنه بالخيار يبتدئ بأي) أحب» وإن تساوت القيم 
كان له أن يبتدئ بالغاصب قولاً واحدا؛ لأن هبة الغاصب الشيء المخصوب لا 
تسقط عنه المطالبة بحكم الغصب» وإن كان ذلك كان من حقه أن يقول: اغرم 
لي قيمة ما غصبتني يوم الخصبب» وإن أحب أن يترك الغاصب» ويقوم على 
الموهوب له دخل الخلاف المتقدم» وإن كان المغصوب طعاماً فأكله الموهوب له 
كان لصاحبه أن يغرم الغاصب قولاً واحداً؛ء لأن هبة الخاصب لا تسقط 
المطالبة بحكم الخصب. 

وإن أحب أن يبتدئ بالموهوب له عاد إلى الخلاف» وإن كان الخاصب 
معسراً كان له أن يأخذ المستهلك قولاً واحدا. 


.٠۹۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )1( 


باب 
ے دعوى الغخاصب 


6 
2 


ومن اذعي عليه غصبٌ كان الحكم في تعاتى اليمين والعقوبة راجعا" إلى 
حالة المدعى عليه» فإن كان معروفاً با خير والصلاح عوقب المدعي عليه» وإن 
لم يكن معروفاً بذلك وأشكل حاله لم يعاقب المدعي ولم يحلف المداعى عليه» 
وإن كان ممن يشبه ذلك وليس بمعروف حلف ولم يعاقب المدعي» فإن نكل 


حلف ال مدعي واستحق. 
وإن کان معروفاً بالتعدي والغصب حلف وضرب وسجن» فان تمادی 
على الححود ترك. 


واختلف إذا اعترف بعد التهديد على ثلاثة أقوال: 

فقيل: لا يؤخذ بإقراره غير المدعي فيه أو لم يعينه؛ لأنه مكره. 

وقيل: إن عين أخذ به وإن م يعين لم يؤخذ بإقراره. 

وقال سحنون: يؤخذ بإقراره ولم يفرق بين التعيين وغيره» قال: ولا 
يعرف ذلك إلا من ابتلي به. يريد: القضاة ومن شابههم. 

يقول: إن ذلك لاإکراه کان بوجه جائز» وإذا کان من الحق عقوبته 
وسجنه» لما عرف من حاله أخذ بإقراره» وإنا اللإقرار الذي لا يؤخذ به ما كان 
ظلً أن يضرب أو هدد من لا جوز فعل ذلك به» وقد أجع الناس على أن من 
أسلم بعد القتال والسيف أنه مسلم كالطائع بغير إكراه؛ لآنه إكراه بحق» ولو 
أكره ذمي على الإسلام لم يكن إسلامه إسلاماً إن رجع عنه» وادعى أن ذلك 


() قوله: (راجعا) في (ف): (راجعة). 


كناب الفصج Gm‏ 


للإكراه؛ لأن الذمة التي عقدت هم تمنع من إكراههم على ذلك الظلم. 
فصل 
افیمن ادعی عبدا ل يد من هو معروف بالغصب! 

ومن ادعی عبداً في يد من هو معروف بالغصب» وقال: غصبنيه. ( 
يصدق وحلف الآخر» وبرئ فإن أثبت المدعي أنه ملكه وقال المدعى عليه: 
باعه مني. كان القول قول ال الك مع يمينه وينتزعه ولا يضره الحوز ولا 
الاستعىال بحضرته» وإن اعترف المدعي بالبيع وقال: أكرهتني على البيع وكان 
من یکره» أو قال: بعته خوفاً منه وهو ممن يخاف وله قهر قبل قول البائع مع 
يمينه» وإن غابت البينة قبض الثمن» وقال البائع: اتر حكه أو قال: كنت 
دفعته إليه سراً ثم دفعه إلجّ علانية وأشهدت له؛ م يقبل قوله» وجل هذا قول 
ابن القاسم في العتبية. 

وقال سحنون: فإن بنى هذا المشتري أو غرس أو اغتل كانت الغلة له 
وقيمة ما بنى وما غرس قائ)؛ لأن اختلافه) شبهة بخلاف من شهد عليه 
بالغصب ولإمكان أن يكون البائع كان راغباً ني البيع» ولو شهدت البينة أنه 
أكرهه على البيع لأعطي قيمته منقوضاً وأغرم الغلةء وإن أقام المدعي شاهدين 
بالملك ولم يشهد بالغصب ل يكن للمالك إلى أخذه سبيل إلا أن جلف آنه ما باع 
ولا وهب» وإن حدث بالعبد عيب من غير سبب المدعى عليه الغصب - 
حلف أنه ما غصب وبرئ» فإن نكل حلف الآخر وضمنه» وسواء كان 


(۱) قوله: (تمنع) في (ف): (تمنعهم). 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۲۹٤/۱۱‏ و٣٠٠۲.‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠١١/٠١‏ . 


ED‏ الک 
العيب- على قول ابن القاسم- قليلاً أو كثيراً إلا أن يكون له» ويمين امالك 
يثبت عليه حكم الخصب» وإن كان العيب من سبب المدعى عليه والعيب كثير 
کان للمالك آن يضمنه إياه بعد يمينه أنه ما باع ولا وهب؛ لأن هذا الوجه 
يستوي فيه الغاصب وغيره. 

وإ كان الفيت سرا حف الدع عله ما قم و حالف الا ات با 
باع» وأخذ العبد وقيمة العيب» فإن نكل حلف المدعي أنه غصبه وضمّنه على 
قول ابن القاسم. 


ڪثاب الفصببے ۰( 


ك باب 2 
)0 2 اختلاف الغخاصب والمخصوب منه O‏ 
الاختلاف في هذافي أربعة أوجه: 
أحدها: في القدر؛ يقول: غصبني مائةء ويقول الآخر: خسين. 
والثاني: في الجنس؛ يقول: غصبني هذا العبدء ويقول الغاصب: هذا 


الثوب. 

والثالث: أن يتفقا في الحنس أنه عبد أو أنه ثوب؛ فيقول هذا: جيد 
والآخر: رديء» أو يأتي لاا هذا الذي غصبتك» E‏ 
الآخر: عبدي أفضل. 


والرابع: أن يتفقا أنه العبد أو الثوب المغصوب ويأتي به معيباً أو خلقا 
ويقول: هكذا غصبته» ويقول الآخر: بل كان سلي) أو جديداً. فاختلف إذا 
قال: الغاصب خسين» وقال المغصوب منه: مائة؛ فقال مالك: القول قول 
الغاصب”". 

وقال في العتبية فيمن انتهب صرة والناس ينظرون فطرحها مطرحاً ل 
توجد وادعى ربا عدة» وكذبه الآخر أو أعجزه بها ولم يطرحهاء ثم يختلفان في 
العدد: فالقول قول المنتهب» وقال العتبي ومطرف وابن كنانة وأشهب يقولون 
في هذا وشبهه: القول قول المنتهب منه“ 

فجعلوا القول قول المنتهب منه بعد غيبة الغاصب عليه إذا أعجزه بهاء 


.٠۱۸٥١ ء١۱۷١‎ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠٠۷ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 


وادعى معرفة ما وجد فيها؛ لأن من غصب وفعل مثل ذلك لا يقر بالحق ولا 
يعترف بجميع ما أخذ إذا كان كذلك كان كمن كتم ولم يقر بشيءٍ» فإن القول 
قول المغصوب منه ما لم يأت ب) لم يشبه إلا أن يتي الغاصب تائباً فيكون القول 
قوله» والقول قول المنتهب منه إذا طرحها قبل معرفة ما فيها كان القول قول 
ربها؛ لأن ربا يدعي التحقيق والآخر يقول عن تخمين هذا إذا تقاربا في 
الدعوى» فإن تباين ذلك فقال هذا: كان قدر مائة.ء وقال الآخر: كان فيه قدر 
ثلاثائة؛ كان القول قول المتتهب. وعلى قول مطرف وابن كنانة: القول قول 
المنتهب منه. وإن قال: غصبني هذا العبدء وقال الآخر: بل هذاء أو قال: بل 
هذا الثوب؛ كان القول قول الغاصب. وإن اتفقا على أنه غصب عبد 
واختلفا في صفته وقد هلك كان القول قول الغاصب إذا أتى با يشبه. 

واختلف إذا أتى با لا يشبه؛ فقال ابن القاسم: لا يقبل قوله". وقال 
اشهب فمن غصب ‏ جارية قال كانت اء بكماء ميا فيل قول“ 
والأول أحسن فلا يكاد يوجد اجتماع هذه العيوب ويرغب” الآخر في 
غصبهاء وإذا غرم الغاصب على الصفة التي حلف عليهاء ثم ظهرت عند 
الغاصب» فقال ابن القاسم: إن ظهرت خالفة للصفة خلافاً بيّناً رجع عليه 
بتمام القيمة؛ لأنه إنها جحده بعض القيمة وليس له أن يأخذها إلا أن يعلم أنه 
أخفاها“. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۷ /٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۸/٠١‏ 
(۳) في (ق4): (ولا یرغب). 

.٠٠۸ /٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


ڪناب الفصب E)‏ 


وقال في المبسوط: يرجع ني الحارية ويرد القيمة التي أخذ» وأرى إذا وجد 
ا لجارية عند الغاصب أن لصاحبها أن يأخذها كانت موافقة للصفة التي حلف 
عليها أو خالفة» وحمل على أنه أخفاها؛ لأنه قد علم رغبته فيها وتحامله عليها 
بالغصب ومن غصب يخفي فیحمل أن يده علیها حسب ما كانت حتى يعلم 
آنا خرجت من يده ثم عادت. 

فصل 
له إنكار الخصبا 

6 ات ال ووت ال ا فة او تدصت ا او 
دابة ولم يثبت صفة؛ كان القول قول المغصوب منه مع يمينه ويستحق» وقيل: 
ل له بعد ي إلا الرس ولرل أضزت أن غل الخاصب ان يقر فة 
ويحلف عليها أو ينكل فيحلف الآخر ويستحق» فإذا جحد ولم يذكر صفة كان 
القول قول الآخر آنه كان على ما قال» ولا بحط عن ذلك الغاصب من غير 
يمين ولا من غير مناكرة آنه كان دون ذلك. 

وإن غصب ثوباً فأتی به خلقاً» وقال الآخر: کان جدیداً؛ کان القول قول 
الغاصب مع يمينه ويسلمه» فإن وجد المخصوب منه بعد ذلك البينة آنه غصبه 
جديداً والثوب قائم بيده أو هلك أو باعه أو رهنه أو كان عبداً فأعتقه فإنه 
ینظر فإن کان اختلافهم| لیغرمه ما بین القیمتين رجع عليه بها بين قيمته خلقاً 
وجديداً من غير مراعاة لحال الثوب من وجود أو هلاك. 

وإن كان اختلافه] ليضمنه فقال الغاصب: لا أضمن؛ لأنه كان خلقاً كان 
للمغصوب منه أن يرجع على الغاصب بقيمته يوم غصبه جديداً ثم ينظر في 
الوب فإن كان قائ رده» وإن هلك كانت مصيبته من الغاصب؛ لأنه أكرهه 


|( 
و 


على رده إليه» والقول قول ربه مع يمينه أنه هلك ويرجع بالقيمة» وإِن باعه 
سلم الثمن الذي باعه به» وإن لبسه فأبلاه غرم القيمة. 
ويختلف إذا وهبه؛ فقال شهب في المجموعة: لا شيء عليه؛ لأن الغاصب 
أباح ذلك له ظل)ً وعدواناً وجحوداً ولكن يتبع الموهوب له فيأخذ منه إن وجد 
عنده أو قیمته یوم لبسه فأبلاه» فما إن کان تلف عنده فلا شيء عليه أضا'؛ 
لأنه ل یکن ضامناً له» وإن کان عبداً وأتى به معيباً وقال: هكذا غصبته فحلف 
ورده ثم ثبت أنه كان سالاً رجع بقيمة العيب إذا كان اختلافه) ليأخذ قيمة 
العيب» وإن كان ليضمنه رجع بقيمته يوم الغصب وكانت مصيبته من 
الغاصب, فإن أعتقه م يكن عليه -على قول أشهب- شيء. 
وقال محمد في شاهدین شهدا على رجل آنه اشتری هذا العبد وهو ینکر 
فحکم بشهادتیاء فاعتقه آو باعه او مات آو آبق ثم رجعا وآقرا بشهادة الزور: 
أنه يرجع عليهما بالشمن إذا مات أو أبقء ويغرم قيمته في العتق إن كانت القيمة 
سس أقل من الثمن» ويغرم الشاهدان ما زاد الثمن على القيمة. فأغرمه القيمة في 
الو وهر غوف رل ان ونآ امت ت الد ومز ك 
بالعيب» ثم أعلم به بعد موت العبد أو إباقه أو بيعه أو عتقه كان له أن يرجع 
بقيمة العيب» وإن قال: إذا رجع بجميع القيمة؛ لأني لو علمت بالعيب 
لضمنته" ولم آخذه نظر إلى العیب؛ فإن کان یری أنه لا يضمن لأجله لخفته ل 
يصدق» وإن كان مثل ذلك العيب لا يقبله صدق به ورجع بالقيمة» وإن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ."۲۸/۱١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٤٥٦‏ . 
() قوله: (لضمنته) في (ق٩):‏ (لضمنت). 


كناب الفصبه (E)‏ 


أشكل الأمر حلف» ثم عاد ا لجواب إلى ما تقدم إذا ثبت أنه غصبه جديد. 

وني کتاب محمد فیمن اکتری بعیراً وزاد عليه زيادة تعطبه فردّه وقد أنقصه 
فنحره صاحبه ٹم علم؛ کان بالخیار بین أن یرجع با بين قیمته یوم تعدی ویوم 
أتى به" أو بكراء الزيادة". 

قال الشيخ #لفه: ولو علم بذلك حين نحره لسلمه منحوراً ويرجع 
بالقيمة إن أحب» وإن باعه حاسبه بالثمن الذي باعه به ورجع بفضل القيمة. 


(۱) في (ف): (جدیدا). 
(۲) قوله: (آتی به) في (ق۷): (أتاها). 
(7) انظر: النوادر والزیادات: .١١۱۸/۷‏ 


باب 
پک فیمن فصب هید ففیره من حال بسنام 


9€ 


أو صبغ أو بناء آو ما أشبه ذلڪ 


وقال ابن القاسم فيمن غصب ذهباً أو فضة أو نحاساً أو حديداً فصنعه 
أو حنطة فطحنهاء ليس لصاحبها" إلا مثلها"» وليس له أن يأخذه» وإن 
غصبه ثوباً فصبغه أو خاطه كان صاحبه بالخيار بين أن يأخذه ويدفع قيمة 
الصنعة أو يسلمه ويغرمه قيمته. 

وفرق بين ما يقضى فيه بالمثل والقيمة؛ لأن المثل مقام الأول وكأنه"“ | 
بخرج من يده شيء فلم يدخل عليه ضرر والآخر عطي عيناً فعليه فيه إن 
لزم أخذ القيمة مضرة. 

وقد اختلف في الموزون والمكيل إذا كان" يحرم فيه التفاضل كالذهب 
والفضة والقمح والشعير وما لا يحرم“ كالنحاس والحديد والقطن وما أشبه 
ذلك إذا صنع في أربعة مواضع: 


(۱) قوله: (أو صبغ) زيادة من (ق۹٩)‏ 

() قوله: (لصاحبها) في (ق4): (لصاحبه). 

(۳) قوله: (مثلها) في (ق٩):‏ (مثله). 

.۱۸١ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (والقيمة) في (ف): (فالقيمة). 

0) قوله: (وکأنه) في (ق٩):‏ (فکأنه). 

(۷) قوله: ( م جرج من يده شيء) في (ف): ( م بخرج الذي من يده شيء). 
(۸) قوله: (إذا کان) ساقط من (ف). 

(۹) قوله: (وما لا محرم) في (ق٩):‏ (أو لا يحرم). 


ڪناب الفصبج En)‏ 


أحدها: هل ذلك فوت يمنع من أخذه؟ 

والثاني: إذا كان له أخحذه“ هل يغرم للصنعة شيئاً؟ 

والثالث: إذا كان ذلك عليه هل يغرم قيمة الصنعة أو ما زادت؟ 

والرابع: إذا ل يرض أن يغرم عن الصنعة ولم يضمن هل يكونان 
شریکین؟ فقال ابن القاسم: ليس له إلا ما غصب”. وقيل: له أن يأخحذ ذلك 
ولا شىء عليه؛ لأن هذه الأشياء ليست كالأعيان القائمة کا لو جصص أو 
زوق لم يجحق" له في ذلك شيء» وإن“ زاد ني الثمن وإن بنی لا یعطی 
إل" قيمة الأنقاض دون التلفيق" وما لا يقدر ولم يمكن” أن يبين به» وقيل: 
إن كانت قيمة الصنعة يسيرة أخذه ولا شىء عليه» وإن كان ها قدر وزادت في 
القيمة لم يأخذه إلا أن يدفع قيمة الصنعة أو يكونا شريكين» وهو قول عبد 
الملك في المبسوط ” " وقيل: إن كان جوز التفاضل فيه كان له أن يأخذه ويدفع 
الأجرة» وإن كان يحرم التفاضل فيه رجع بالمثل ولم يأخذه. 

قال ابن القاسم: لأني لو أجزت له أخذ الفضة بلا شيء ظلمت السارق» 
(۱) قوله: (خذه) في (ق4٩):‏ (أن يأخذه). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٤١١ /٤‏ 
(۳) قوله: (يجق) ساقط من (ف). 
)٤(‏ قوله: (وإن) في (ق٩):‏ (فإن). 
)٩(‏ قوله: (وإن بنی) في (ق٩):‏ (ولو بنی). 
)في (ق۹): (على). 
(۷) قوله: (إلا) ساقط من (ق٩).‏ 
(۸) في (ق4): (المتلفين). 
(۹) قوله (ولم یمکن) في (ق٩):‏ (علی). 
)٠١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤٨۷/٠١‏ . 


® الک 
وإن قلت للآّخر: أعطه قيمة عمله فضة وزيادة فهو ربا“ . 

واختلف إذا كان له أن يأخذه ويدفع العوض هل يدفع قيمة الصنعة أو ما 
زادت؟ 

وأرى إن كانت قيمة الصنعة يسيرة أن يأخذه ولا شيء عليه» وإن كان 
ها قدر وبال أن يكون بالخيار بين أن يغرمه المثل أو يأخذه ويكون عليه 
الأقل من قيمة”“ الصنعة أو ما زادت وإن كانت قيمتها أقل م يظلم بشيء إذا 
أعطي قيمة صنعته وإن كانت الزيادة أقل قال المغصوب: قد كان لي أصل 
قيمته عشرة دنانير وهو الذي كنت أبيعه به الآن فليس لك معي إلا ما زادت 
صنعتك» فإن كره أن يأخذ” أو يغرم المثل كانا شريكين؛ هذا بقيمة المثل» 
والآخر بقيمة الأقل"» وما يحرم فيه التفاضل وغيره سواء ويقال 
للمغصوب: لا جوز لك إذا احترت في نفسك أحد الأمرين الأخذ أو تضمين 
لمل أن“ تنتقل إلى الآخر؛ لأنه ربا ويوكل في ذلك إلى أمانته» وإن لم تزد 
الصنعة أخذه ولا شيء عليه. 

وقال أشهب في المجموعة: لو طحنت الحنطة سويقاً ثم لتّها جاز أن 
(۱) قوله: (فهو ربا) ساقط من (ف). 


(۲) انظر: المدونة: .٥٤۳ /٤‏ 
() قوله: (ها) في (ف): (له). 


)٤(‏ قوله: (قيمة) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله(قيمتها أقل لم يظلم بشيء إذا أعطي قيمة صنعته وإن كانت) ساقط من (ف). 
0) في (ق4): (يأخذه). 

(۷) في (ق4): (بالأقل). 


(۸) في (ف): (أو). 


كاب الفصب Gam)‏ 


يأخذها فإن الحنطة بالسويق تجوز متفاضلاً. 

وأرى إذا طحنت" ول تلت فرضي الغاصب أن يسلمها على ألا يأخذ 
عن الطحن" شيئًاً أن بجبر ربا على قبوهما إذا كانت يسيرة يريدها لذلك لو ۾ 
تغصب» وإن كانت كثيرة ويريدها للتجارة أو ليدخرها م يجبر على قبوها. 

وني كتاب محمد فيمن غصب قمحا فباعه فطحنه المشتري» قال: قد قيل: 
إن“ لصاحبه أن يأخذه إن شاء ولا غرم عليه للطحين» وإن شاء تركه وأخذ 
من الخاصب مثل قمحه أو الثمن» قال محمد: الصواب ألا شيء له إلا الثمن 
من الغاصب أو القمح ممن شاء منه|. 

وإن كان الغاصب عدي)ً ورجح على المشتري كان المشتري بالخيار إن 
شاء أعطاه مثل قمحه وإن شاء سلمه إليه دقيقاً» ولو كان الغاصب الذي 
طحنه کان بالخیار إن شاء أخذ الدقيق أو مثل قمحه» قال" وإِن طحنه 
المشتري ۾ يأخذه إلا أن يدفع اة 


(ف) 


۰پ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲٤/۱۰‏ 
(۲) في (ف): (صحنت). 

() قوله: (الطحن) في (ق4): (الطحين). 
(6) قوله: (إِن) ساقط من (ق٩).‏ 

(5) قوله: (ورجع) في (ف): (رجع). 
() في (ف): (صحنه). 

(۷) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: .٤)٠١ /٠١‏ 


CANE)‏ ال 
فصل 
آافیمن غصب حلیا فکسره ثم أعاده على حاله لصاحبه] 

وني كتاب محمد فيمن غصب حلياً فكسره ثم أعاده على حاله لصاحبه أن 
یأخذه ولا غرم علیه» ون صاغه على غير“ صیاغته لم يأخذه» ولم تکن له" 
إلا قیمته يوم غصبه قال: وهذا قوهماء قال محمد: لا شيء له إلا قيمتها وإن 
أعادها إلى حاها". لأن الغاصب ضمن قیمته ولیس له مثله ولو لم یکن“ 
غاصباً إلا متعدیاً لکان له أخذه إذا صاغه على حاله بلا غرم ولو اشتراه رجل 
من الغاصب» فكسره ثم أعاده إلى حاله" لم يكن لصاحبه خذه إلا أن يدفع 
للمشتري قيمة صياغته؛ لأنه م يتغير" في الكسر. 

قال الشيخ له في الخاصب إذا أعادها إلى" هيئتها: ألا شىء عليه أبين؛ 
لأن الصياغة ما يقضى فيها بالمثل على أحد القولين» وقد“ قال ابن القاسم 
فيمن غصب سوارين” ‏ فكسرهما: عليه قيمة الصياغة ". فإذا كان عليه 
(۱) قوله: (غیر) غیر واضح في (ق٩).‏ 
(۲) قوله: (له) ساقط من (ق٩).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠۳٤ /٠١‏ والمنتقی: ۷/ .۳١١‏ 
)٤(‏ قوله: (ولو) في (ف): (لو). 
(۵) قوله: (یکن) ساقط من (ف). 
(1) في (ق٩):‏ (حالته). 
(۷) في (ق4): (یتعد). 
(۸) في (ق4): (علی). 
(4) قوله: (وقد) ساقط من (ق٩).‏ 
(۱۰) في (ف): (صوارین). 


.۱۸١/٤ انظر: المدونة:‎ )١١( 
قوله: (علیه) ساقط من (ف).‎ )۱۲( 


ڪناب الفضج En)‏ 


قيمتهم| دون الأصل وكان في القول الآخر أن عا يقضى فيه" بالمثلء فإذا 
فعل فيه) الحكم ال مأمور به على أحد الأقوال مضى ولم يلزم غيره» وقد" قال 
ابن القاسم فيمن غصب خشبة فعملها مصراعين عليه قيمتها ولا يذهب 
عمله باطلاً؛ فمنع من أخذ عينها لئلاً يذهب عمله باطلاًء فإن رضي صاحبها 
أن يدفع الأجرة كان له أخذها“. 

وقال عبد الملك في المبسوط: إذا عمل فيها عملا له بال من صنعة أو نقش 
زاد“ في ثمنها كان صاحبها بالغيار بين أن يعطيه قيمة عمله ويأخذها أو 
يسلمها ويأخذ قيمتها يوم الخصب» ويكونا" شريكين فيها. 

قال: وكذلك من غصب ذهباً فضرما دنانبر إذا كان لصنعته بال» وإِن 
كان عملاً يسيراً في جميع ذلك كان للمغصوب منه» ولا شيء عليه في العمل 
وهذا أعدف|. 

وقال مالك فيمن غصب خشبة وأدخلها في بنيانه: لصاحبها أن يأخذها 
ويهدم ذلك البناء“. 


وقال ابن القاسم في كتاب محمد: ذلك له وإن بنى“ عليها القصورء 


(۱) في (ف): (أعہا). 

(۲) في (ف): (فیها). 

(۳) قوله: (قد) ساقط من (ق٩).‏ 

.۱۸۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (زاد) في (ف): (وزاد). 

0) قوله: (ویکونا) ني (ق٩):‏ (أو یکونا). 
(۷) انظر: المدونة: .۱۸١/٤‏ 

(۸) كلمة (بنى) غير واضحة في (ق٩).‏ 


® ا 
واستحسن أشهب إذا كان مثل هذا البناء ألا“ يكون له إلا قيمتها يوم 
غصبت» ويلزم على ما قال ابن القاسم في المصراعین آنه لا" يأخذها لئلاً 
يذهب“ عمله باطل ألا يكون له أن يأخذ الخشبة إذا عظم البناءء وإن رضي 
صاحبها بأخذ القيمة لم يكن للخاصب أن يدم بنيانه ليعطيها" إياه؛ لأنه من 
باب الفساد وإضاعة المال. 
وقال ابن القاسم فيمن غصب ثوباً فصبغه: صاحبه بالخيار» فإن أحب 
أخذه ودفع قيمة الصبغ» وإن أحب ضمنه قیمته يوم غصبه'. 
قال الشیخ: وأری أن یکون صاحبه بالخیار بین أن يضمنه قيمته يوم 
غصبه أو يوم صبغه إن كانت قيمته ذلك اليوم أكثر» وهو أحد قولي ابن 
القاسم 
واختلف إذا أحب أن يأخذه؛ فقال ابن القاسم: للغاصب قيمة الثوب” يوم 
يآخذه» وقال: ما زاد الصبغ فان ٺم يزد فلا شيء له" “. وهذا قياس على قوله في 
العيب مجده المشتري في الثوب بعد أن صبغه» فإن نقصه الصبغ غرم ما نقص. 
(۱) في (ف): (لا). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۲٠١ /٠١‏ 
(۳) قوله: (آنه لا) في (ق٩):‏ (أن لا). 
)٤(‏ في (ق4): (يظلم). 
)٥(‏ قوله: (باطلاً) ساقط من (ق٩).‏ 
(1) في (ق4): (ليعطيه). 
(۷) انظر: المدونة: .1۸٩٥ /٤‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ ۱۸١ /٤ ٠٤١١‏ ولم أقف له على التضمين يوم الصبغ. 


)٩(‏ في (ق٩):‏ (الصبخ). 
)٠١(‏ انظر: المدونة: .٠۹۱ /٤‏ 


كناب الفضبے (aw)‏ 


وقال شهب في كتاب القطع من كتاب ممد: لا شيء عليه في الصبغ 
وجعله کالتزویق '. 

وقال محمد بن مسلمة: إن نقصه الصبغ غرم النقص» فإن زاد م يكن له 
فيه شيء لا أن یکون“ ان غسل خرج منه شيء له قیمة؛ فیکون صاحبه 
بالخيار إن شاء أعطاه الثوب فغسله وإن شاء أعطاه قيمة ما جرج منه؛ قال: 
لن رسول الله عله قال: «لَيْس لِيرق ظا حى . 

قال مالك: والعرق الظالم كل ما اور ا ا کچ 
للخغاصب في بقاء ما فعله في المغصوب وأنه ينقض فيطرح» وكذلك الصبغ إن 
کان له" في زواله منفعة أعطاه وإلا فلا شيء عليه. 

وعلى قول عبد الملك يكون له أن يأخذه بغير شيء إذا كانت النفقة في 
الصبغ يسيرة» وإن كان ها قدر أعطاه قيمة ذلك أو ضمنه أو كانا شريكين. 

وقول شهب وابن مسلمة أصوب؛ لأن| اتفقا في ا جص والتزويق وهو 
شيء قائم العين کالصبغ آلا شيء له فیه» وان عظمت زيادته في ثمن الدار؛ 
لأنه إن نقض” لم ينتفع به فكذلك الصبغ» وإن باعه الخاصب فصبغه المشتري 
کان صاحبه بالخيار بين أن يكون مقاله مع الغاصب فيغرمه قيمته يوم الغصب 
أو يوم البيع أو يجيز البيع ويأخذ الثمن» وإن أحب كان مقاله مع المشتري فله 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٤۸١‏ 
(۲) قوله: (أن يكون) غير واضحة في (ق٩).‏ 


(۳) سبق تخرمجه» ص: ۳۲۸۸. 


() انظر: المنتقى: ۷/ ۳۷۷. 
)٥(‏ قوله: (له) ساقط من (ق٩).‏ 
(0) قوله: (إن نقض) في (ف): (أنقص). 


® الاخ 
أن يأخذه إن أحب ويدفع قيمة الصبغ» وإن أبى كانا شريكين وعلى القول”“ 
الآخر ما زاد الصبغ» وهو أحسن وبه يشارك» وإن م يزد لم يكن له شيء. 

واختلف إذا نقصه الصبغ هل له أن يضمنه قيمة الثوب إذا نقله عن 
الغرض الذي يراد له؟ 

وقد اختلف في مشتري العبد يقتله خطا؛ لأنه في الصبغ والقتل لم يصون 
ماله بخلاف اللباس والأكل والتضمين في كلا الوجهين أحسن. 

فصل 
افیمن غصب دارا فهدمها! 

ومن غصب دارا فهدمها کان صاحبها بالخیار بین أن يأخذه بالغصب 
ويغرمه قيمتها قائمة" يوم الخصب» أو يأخذه بالعداء فيغرمه قيمتها قائمة 
يوم المدم» أو يأخذ العرصة وحدها ويغرمه ما نقص المدم على أن 

الأنقاض/ لصاحبها“» أو يأخذ العرصة والأنقاض ويغرمه ما نقص المدم 

على أن الأنقاض لصاحبها“ يقال ما قيمتها قائمة وما قيمتها مهدومة على 
هيتتها فما بينهما غرمه"“ ثم يختلف متى تكون قيمة النقص؟ فعلى قول ابن 
القاسم: يوم الهدم» وعلى قول سحنون: يوم الخصب» وأرى أن يكون عليه 
الأكثر من قيمته في هذين الوقتين. 
(۱) قوله: (القول) ساقط من (ف). 
() قوله: (كلا الوجهين) في (ق٩):‏ (كلتا الروايتين). 
(۳) في (ق4): (قيمة). 
)٤(‏ في (ق4): (للغاصب). 


)٥(‏ قوله: (أو يأخذ العرصة..... على أن الأنقاض لصاحبها) ساقط من (ف). 
() في (ف): (غرم). 


كناب الفصب E)‏ 


وقال محمد: صاحبها بالخيار فإن أحب آخذ قيمتها يوم الخصب وإن شاء 
أخذ العرصة والنقض ولا شيء له" فلم ير له في النقص شيئاً وهذا بناء على 
أصله وهو قول أشهب ني كل من ملك أن يضمن ألا يأخذه وما نقص والأول 
اخس: 

وقال ابن القاسم: إذا هدمها المشتري لا شيء عليه إذا أراد أن يتوسع”". 

وقال محمد: لا شيء في الهدم بخلاف الثوب يشتريه فيقطعه فإنه ضامن. 
قال حمد: والفرق بينه) أن هدم الدار ليس بمتلف؛ لأنه يقدر على أن ترد 
إلى" حاههما وأفضل“. وكذلك الحلي یشتریه فیکسره ثم يستحق فلا شيء على 
كاسره؛ لأن فعله ليس بمتلف» وإذا قطع الثوب لم يرجع على حاله» وكذلك 
إذا“ ذبح الشاة وكسر العصاء وليس هذا الفرق بالبين؛ لأن إعادة الدار لا 
تصح إلا بمال ينفق فيها وهو لا يرى على المادم أن يبنيهاء وإذا كان ذلك لم يفد 
كونها نما تعاد إلى هيتتها بل المضرة في هدم الدار أعظم من المضرة في قطع 
الثوب. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /٠١‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٠٤٤ /٤‏ 

(۳) قوله: (ترد إلى) في (ق4): (يردها على). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٠١‏ 

() قوله: (إذا) ساقط من (ق۹). . 


© لا 
فصل 
افيمن غصب دارا فهدمها ثم بناها بنقضها! 

فإن بناها الغاصب بنقضها كان صاحبها بالخيار بين أن يضمنه قيمتها يوم 
الخصب أو يوم المدم وتقضي للغاصب قائمة» وإن أحب أخذها وأغرم 
للغاصب قيمة ما هدم قائ يوم هدم على أن النقض يبقى” للغاصب ويعطيه 
قيمة الهدم مهدوما"» وإن أحب أغرمه قيمة التلفيق وحده على أن النقض 
یبقی لربها ويكون له" البناء مبنياً اليوم“ ولا شيء له على الغاصب؛ لأن 
نقضه عاد ليه ولا شيء للغاصب؛ لان التلفیق بانفراده لا شيء له فيه. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: على الخاصب قيمة ما هدم قائ)ً وله قيمة 
ما بنى مهدوما”“. وهذا داحل في القسم الأول» وقال محمد: بحسب على 
الخاصب قيمة مابتى له فقو ضا وغ له قيمته مقو ضا ايضا .بريد 
أن للغاصب قيمته منقوضاً اليوم» وهذا أيضاً على أصله ألا شيء له على 
الغاصب في المدم إذا أخذ الأصل؛ لأنه يقول: لو وجده منقوضاً ولم يبن به 
فأخذ الدار لم یکن له في الهدم شيء» فإذا بنی به کان له قیمته یوم بنائه“. 


(۱) قوله: (یبقی) ساقط من (ف). 
(9) قوله: (قيمة المدم مهدوماً) في (ق٩):‏ (قيمته اليوم مهدوما). 
(۳) قوله: (له) ساقط من (ق٩).‏ 

)٤(‏ قوله: (اليوم) ساقط من (ف). 

.۳۳۹ /۱۰ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 

)في (ق٩):‏ (به). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۳۳۹. 

(۸) قوله: (بنائه) في (ق٩):‏ (بنی به). 


كناب الفصبے En)‏ 


قال محمد: فإن هدمها المشتري ثم بناها بنقضها لم يكن لصاحبها خذها 
إلا أن يدفع إليه القيمة؛ قيمة بنائها قائ)» ويكون بمنزلة من اشترى عرصة 
فبناها بغر نقضهاء وللمستحق على المشتري قيمة نقضه الذي بنى به منقوضاً 
يوم بنائه» وإن شاء أخذ من المشتري قيمة عرصته وقيمة نقضه فقط”. قال: 
وقيل: فإن أبى كانا شريكين المشتري بقيمة عمارته قائمة والمستحق بقيمة 
عرصته لا بناء فيها وقوله على المشتري“ قيمته يوم بنائه فهو على القول في ولد 
المستحقة أن القيمة فيه يوم ولد؛ لأنه من ذلك اليوم تأتى”. 


وإن تعدى رجل عليها فهدمها لم تسقط القيمة عن المشتري ويكون هو“ 
O O‏ 
على المشتري من قيمة النقض شيء ويكون النقض للمستحق» وعليه للمشتري 
قيمة البناء وحده» وإن هدمها إنسان وغصبها م يكن على المشتري شيء وكان 
المستحق هو الذي يتبع الغاصب له بعد بنائها“ بمنزلة ما“ لو غصب قبل 


(۱) قوله: (القيمة) ساقط من (ق۹). 

(۲) قوله: (بنائها) في (ف): (بنائه). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ۳۳۹. 

)٤(‏ في (ف): (أبيا). 

)٥(‏ قوله: (بقيمة عمارته قائمة والمستحق بقيمة عرصته لا بناء فيها وقوله على المشتري) ساقط 
من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠۷/٠١‏ . 

(۷) في (ق٩):‏ (من). 

(۸) قوله: (بنائها) في (ق٩):‏ (بنائه). 

(۹) قوله: (ما) ساقط من (ق٩).‏ 
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البناء وإنما للمشتري فيها بناء» فإن وجدها المستحق قائمة أخذ قيمة البناء 
وحده» وبه يشارك إن كانت شريكة» فإن انهدم زال الحق الذي كان فيه“ 
للمشتري» وكذلك لو اشترى خشبة فأدخلها في بنائه ثم استحقت کان عليه 
قيمتها يوم بنى عليهاء وإن سرقت من هناك بعد ذلك لم تسقط عنه القيمةه 
وعلى القول الآخر عليه" قيمتها يوم الحكم لصاحبهاء وإن سرقت قبل ذلك 
۾ يکن عليه شيء. 
فصل 
افيمن غصب ارضا فغرسها! 

ومن غصب أرضاً فغرسها كان لصاحبها أن يأخذها وللغاصب أن يأخذ 
غرسه إذا کان ينبت» فإِن لم ينبت كان صاحب الأرض بالخيار بين أن يأمره 
بقلعه أو يأخذ قیمته" مقلوعاً. ومن غصب وديا فغرسه کان للمخصوب منه 
ن یخذه إذا کان ينبت عنده متی قلعه» ون کان لا ينبت عنده لم یکن له قلعه 
وکان له الأكثر من قيمته يوم غصبه أو قيمته اليوم مقلوعاً فقد يكون“ سوقه 
قبل اليوم أبخس وهو اليوم أنفق وأكثر. 

ومن غصب نخلة قائمة فقلعها كان عليه قيمتها قائمة تقوم بأرضها ثم 


تقوم الارضن فيسةط عن الغاصب ما ینوب الأرض؛ لن أرضها ا 


(۱) قوله: (فیه) في (ف): (فیها). 

(۲) قوله: (علیه) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (يأخذ قیمته) في (ق٩):‏ (يأخذه بقیمته). 
)٤(‏ في (ق4): (تکون). 

)٥(‏ قوله: (آرضها تبقی) في (ق4): (أرضا بقيت). 


كناب الفصب Gr)‏ 


اا 
وكذلك لو غصب وديا فأتلفه ولم يغرسه» وقال: يغرم قيمته للخراسة» 
لكان“ وإن باعه فغرسه المشتري ثم استحق بقرب ذلك -كان للمستحق أن 
يأخذه"“ وعليه قيمة خدمته إن کانت نفقته ونقلته» وإن کبر وشب وکان إن 
قلع نبت -كان للمستحق أن يأخذه”. وعلى قول محمد بن مسلمة يكون 
ذلك/ فوتاً وله قیمته یوم غرسه ولا یأخذه» وإِن کان إن قلع لم ينبت لم يأخذه. 
۱ب 
ويختلف متى تكون فيه القيمة يوم غرسه أو اليوم حسب ما تقدم في 
الأنقاض إذا بنى مہا. 
ومن غصب أرضاً فحفرها كان عليه ما نقصها الحفر إلا أن يعيدها على 


هيئتهاء وإن كانت حفورة فردمها كان عليه أن يزيل ذلك الردم منها. 


(۱) قوله: (لکان) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (أن يأخذه) في (ق4): (أخذه). 

(۳) انظر: المدونة: /٤‏ ٩۱۸۹ء‏ والنوادر والزيادات: .٠٠٠ /٠١‏ 
(6) قوله: (نقصها) في (ف): (نقص). 


[ لک 
۷ 


ك باب ر 
9 2 
2 فیمن غصب ما لا يجوزبیعه O‏ 
قال مالك في کتاب ابن حبیب فیمن غصب حرا فباعه ثم تاب: یطلبه“ 
فإن ا منه ودی دیته إلى هله" . 

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن غصب أم ولد فماتت عنده: يغرم 
يدها قمخها فة م غىي 

وقال سحنون في المجموعة: لا ضمان عليه بمنزلة الحرة يغتصبها فتموت 
عنده من غر قىل الأول اخسن ولستت کالحر"؛ لأن هذا على أحكام 
العبودية حتى يموت السيد ولو نقل الرقبة غاصبها ضمنها ولو نقل حرا م 
يضمنه؛ لأنه غصب منافعه بخلاف غصب” الرقبة وبيعها. 

(0. f. 
و و‎ 


(۱) في (ق٩):‏ (فطلبه). 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: .۲٤۲ /۱١‏ 

(۳) قوله: (قیمتها) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (ق4): (أم ولد). 

.٠٠١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ /٠١‏ 

(۷) في (ف): (حرة). 

(۸) قوله: (غصب) ساقط من (ق۹). 

() انظر: المدونة: /٤‏ ۱۸۷. والبيان والتحصیل: .۲٤۳ /۱١‏ 


ڪثاب الفصب )ل( 


وقال في المبسوط: وإن ل يدبغ فلا شيء عليه وإن دبغ فعليه" قيمة ما فيه 
من الدباغ. 

وقال مالك في كتاب أبي الفرج: لا شيء عليه وإن ل يدبغ والأول أحسن؛ 
لأنه منعه الانتفاع وليس ما توجبه الأحكام في الاستهلاك والتعدي كالذي 
يبتدئ البيع وكذلك إن دبغ كان عليه قيمة جميعها وقد قال مالك مرة: يجوز 


۳ 
ده 


ویختلف فیمن غصب سار“ من" کان ينتفع به لبستانه کان له" أن 
يغرم" له قيمته قياساً على جلد الميتة قبل الدباغ. 
وختلف ف جلود السباع قبل الدباغ وبعده ذا كانت مذكاة؛ فقال مالك 


وابن القاسم: هو ذكي ویجوز بيعه”“. فعلى هذا یغرم غاصبه قيمته» وعلى قول 
ابن حبیب: ججري على أحكام جلد ال وإن سرقه ا صاحبه ا 
كان عليه قيمة جلده على قول مالك؛ لأنه کان قادرا على ذکاته» وعلى قول ابن 


(۱) قوله: (فعلیه) في (ق٩):‏ (کان علیه). 
(۲) في (ق۹): (حرمه). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠١ /٠١‏ والبیان والتحصیل: .۲٤١/۱۱‏ 
)٤(‏ في (ف): (صارا). 

)٥(‏ قوله: (ممن) ساقط من (ف). 

.)٩ق( قوله: (کان له) ساقط من‎ )٩( 

(۷) قوله: (یغرم) في (ق٩):‏ (يقوم). 

(۸) انظر: المدونة: /١‏ ۱۸۳ . 

(4) انظر: النوادر والزيادات: /٤‏ ۳۷۷. 

(۱۰) قوله: (من) ساقط من (ف). 

(۱۱) قوله: (حیا) ساقط من (ف). 


CD‏ الا 
حبيب: لا شيء له؛ لأن حكم جلده عنده”“ حكم جلد الميتة. 

وإن غصب كلب ماشية أو صيد أو زرع فعليه قيمته» ويختلف في صفة 
القيمة فمن أجاز بيعه قوم على ذلك» ومن منع رده إلى أحكام جلد اليتة يقوم 
للانتفاع لا للبيع» وإن كان كلب دار لم يغرم شيع“ ؛ لأن النبي عله أمر 
بقتلها“. 

وإن غصب ترا أو زرعاً لم يبد صلاحه غرم قيمته على الرجاء والخوف» 
فإن عاد فيئته وحاله بعد الحكم ل ينقض. 

واختلف إذا عاد قبل الحكم؛ فقال مالك في كتاب ابن حبيب: تسقط 
القيمة إن لم تكن فيه منفعة» وإن كانت فيه منفعة قوم على غير الرجاء 
واف 

وقال أصبغ: يقوم غلل الرجاء وا لخوف”. والأول أحسن» وأرئ. أن 
یرجع إلى ما تبین حکم أو م بحکم» وإِن تراخی الحکم ثم سلمت زروع آهل 
ذلك الموضع ولم يكن عاد إلى هيئته كان عليه قيمته على السلامة إذا كان بعلا 
وإذا كان يتكلف أجرة في سقيه حط عنه ما ينوب الأجرة» وإن هلكت زروع 
أهل ذلك الموضع أو ثمارهم كانت عليه القيمة على غير الرجاء إلا ن يكون 


(۱) في (ف): (ضده). 

(۲) في (ق٩):‏ (قیمته). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /٠١‏ 

)٤(‏ قوله: (أمر بقتلها) في (ف): (أمرها بقتله). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: .11/١١‏ 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ٦۷/١١‏ . 

(۷) قوله: (ما) ساقط من (ف). 


كناب الفصب Ew)‏ 


هلاك غيره بعد ما انتقل وزاد فتكون القيمة على ما انتقل إليه» فإن قيل: قد 
يكون“ حال المتعدى عليه حلاف ذلك فيهلك وإن سلم غیره"" أو يسلم وإن 
هلك غيره» قيل: هذا من النادر والنادر لا حكم له؛ لأنه إن كان اللاك من 
قحط الساء أو سموم فهو عام وإن أتت الأمطار وتمت فلجميعها". 
وقال أشهب في المجموعة فيمن غصب بئر الماشية الذي“ لا جوز بيعه 
فسقی به آرضه: فعلیه قیمته ذا کان لا فضل منه شيء. 
فصل 
افيمن غصب عصيرا فصار خمرا] 
ومن غصب عصيراً فصار”“ خراً كسرت عليه وغرم قيمة" العصيرء 
وإن غصب خْراً فصارت خلا كان لصاحبها أن يأخذها"“» وإن غصب 
عصیراً فصارت" خلاً کان المغصوب منه بالخیار بین أن يأخذه أو يغرمه مثله 


ف 


(۱) في (ق۹): (کان یکون). 

(۲) قوله: (غیره) ساقط من (ف). 

(۳) في (ق۹): (فلجمیعه). 

.)٩ق( قوله: (الذي) ساقط من‎ )٤( 

.٠٠١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() في (ف): (فصارت). 

(۷) قوله: (وغرم قيمة) في (ق٩):‏ (غرم مثل). 

(۸) قوله: (لصاحبها أن يأخذها) في (ق٩):‏ (لصاحبه أن يأخذه). 
)٩(‏ في (ق۹): (فصار). 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: ."۲٠/٠١‏ 


وفي ثمانية أبي زيد فيمن تعدى على جرة عصير فكسرها؛ فإن دخله عرق 
خل ولم يتخلل: غرم قيمته على الرجاء والخوف بمنزلة الثمرة» وإن ظهر أنه 
خر ولم یدخله عرق خل فلا شيء علیه؛ لأنه کسرها في حین لو علم به صاحبه 
م حل إمساكه. 

وقال ابن القاسم فیمن غصب خراً لنصرانی" قال: عليه قیمتهاء وقال 


عبد ا ملك بن الماجشون: لا قيمة له ولا قيمة لما حرم الله . 
واختلف بعد القول أن عليه قيمتها'“ فيمن يقومها"؛ فقال ابن القاسم: 
رها من رف اة نسلين وقال نضا قرمها أل دنه وبالاول 


٠, اخسون‎ 


(۱) قوله: (خرا لنصراني) في (ق٩):‏ (نصرانياً خراً). 

() قوله: (قال: ) ساقط من (ق٩).‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١٠٦/٠١‏ 

() في (ق٩):‏ (قیمته). 

)٥(‏ في (ق٩):‏ (یقومه). 

.٠۸۹ /٤ انظر: المدونة:‎ (0 

(۷) قال في (ف): (تمّ كتابٌ الغصب» والحمد لله رب العالمينء وصلى الله على سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليع) كثيراً دائ إلى يوم الدين)» وني (ق٩)‏ ألحق بنهاية الكتاب 
الباب الأول من الاستحقاق» وقال في نهاية الباب: (تم كتاب الغصب والحمد لله تعالى) 
وهو وهم من الناسخ لا شك وقد نبهنا في بداية الاستحقاق على ما هنا أيضا. 


كناب إلاسنحقاق (r)‏ 


/ بسم إللّه الرحمن الرحيم 
وصلی إلله على سیدنا ومولانا محمد وأله 
وصحبه وسلم نسليماً كثیرأ داثماً إلى يوم الدين 
کتاب الاستحقاق 
9 ا 0 
2 باب kê‏ 


فیمن اشتری ارضا فبناها ثم استحقت 
وقال مالك فيمن اشترى أرضاً فبناهاء ثم استحقت كان المستحق 
بالخيار» فإن أحب أخذها وأعطى المشتري قيمة بنائه» وإن أبى قيل للباني: 
أعطه قيمة أرضه براحاء فإن أبى كانا شريكين» هذا بقيمة بنائه وهذا بقيمة 


وقد اختلف في هذه الوجوه الثلاثة» هل يكون على المستحق قيمة البناءء 
أو ما زادت قيمته؟ وإذا لم يرض بأخذ البناء وسلم الأرض» هل يكون على 
الباني قيمتها يوم الحكم أو يوم كان بنى؟ وإذا م يرض أن يسلم الأرض» ولا 
أن يعطيه قيمة البناءء هل بجر على أن يأخذ قيمته أو يکونا شريكين؟ فقال 
مالك: له عليه قيمة البناء”"» وقال في العتبية: عليه قيمة ما أنفق. قيل: له 
قيمة البناء أو نفقته؟ فقال: بل نفقته“. وقال محمد بن مسلمة: عليه ما زاد 


(۱) انظر: المدونة: .۹١ /٤‏ والقول منسوب لابن القاسم. 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: ٠١۹/۱۱‏ . 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: .٠١۹/۱۱‏ 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصیل: .٠١۸/١١‏ 


(ف) 
NYY‏ 


® ال 
البناءء وإن م يزد؛ فلا شيء له. 

وأرى أن يكون عليه الأقل من قيمة البناء وما زادء فإن كانت قيمتها أقل 
أخذها فكان قد أخذ قيمة سلعته» فإن كانت الزيادة أقل لم يكن له غيرها؛ لأن 
الأرض أصل وصاحبها يقول: قيمة أرضي اليوم براحاً مائةء وهي قائمة العين 
ل يذهب منها شيء» وقد كنت قادراً على أن آخذ فيها ذلك الآن فليس لك إلا 
ما زاد على المائةء وإن لم يزد فليس لك شيء» فإن رضي أن يسلمها ولا يدفع 
قيمة البناء كان له قيمة الأرض الآن. 

وقال أشهب في المجموعة: له قيمتها يوم كان بناها" والأول أبين؛ لأن 
البناء يفيتها على صاحبها وقد كان له أن يأخذها. 

قال مالك: فإن امتنع المستحق من دفع قيمته أخذ قيمة الأرض» وقال 
أيضا: ليس ذلك اللیای ویکونا شریكن > وهذا أضوت لأن التق 
يقول: نت وإن كنت بنيت بشبهة؛ فليس ذلك مما يوجب عل أن أشتريه منك» 
أو أخحرج لك من ملكي؛ ولأنه لا يخالف أنه لو وقع ثوب في صبغ لرجل» ولم 
يرض صاحب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ» أنه ليس لصاحب الصبغ أن يدفع 
قيمة الثوب جبرأء وإذا م يكن ذلك له» مع كون ذلك من غير سببه کان إِذاً من 
سببه» وهو خطئ على ملك غيره أبين» ثم يكون شريكاً بالأقل من قيمة البناء 
أو ما زادت القيمة. وإن استحق نصف الأرض ودفع العوض عن البناء؛ كان 
له الشفعة في النصف الآخر. 

واختلف إذا م يضمن وكانا شريكين؛ هذا بقيمة الأرض وهذا بقيمة 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۱۳۷/١۱۱۰٤۰٦/۱۰‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٠۹۲ ۰۱۹۰ /٤‏ 


ڪناب الاسنحقاق Cr)‏ 


البناء هل يسقط من الشفعة بقدر ما سلم من الأرض عوضاً عن البناء لأنه 
بائع له؟ 

وأرى ألا شفعة له إذا سلم الأرض وأخذ القيمة؛ لأنه قد باع ما يستشفع 
به ولم يبق له في الأرض شيءٌ وألا يسقط من شفعته شيءٌ إذا م يضمن وكانا 
شريكين؛ لان الشفعة تجب في الشيء الكثير بالجزء اليسير. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في ثمانية أبي زيد في أرض بين شريكين بنى 
أحدهما بعضها قبل القسم: فإنها تقسم. يريد: على أن لا بناء فيها. 

قال: فإن وقع البناء في نصيب الاّخر أعطى قيمته مقلوعاً. 

قال الشيخ #ظلفه: ولو كان البناء في لا حمل القسم لكان شريكاً بقيمته 
قاتا ومن دعا إلى البيع بيع جيعها على حالما من البناء والإصلاح؛ فيكون 
الزائد لمكان البناء للباني وما سواه بينهاء كا قيل في المركب يكون للشريكين 
فيصلحه أحدهما ن له ما زاد الإصلاح". 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ۲٤۷ /۱١‏ ونصه: (وقال حى بن يحيى: أخبرني من أرضى أن 
ابن الماجشون قال: إن اقتسموا دوراً وأرضاً -يريد بالسهم- ثم استحق بع ما في أيديهم 
أو وجدوا بېعضه عيبا فإن القسم يعاد بينهم). 

(۲) في (ق۹4) هذا الباب ضمن كتاب الغصب وهو الكتاب السابق هذا الكتاب في نسخة (ق۹) 
وفي آخره كتب الناسخ: (تم كتاب الخصب والحمد لله) وبدأ ب (كتاب الاستحقاق). 


@ الد 
باب 
فيمن استاج ر أرضاً فزرعها م 

او غرس فیھا' “أ ٤‏ 
وقال ابن القاسم فيمن استأجر أرضاً سنين على أن يسكن» أو يزرع» أو 
يغرس» أو يبني؛ ففعل» ثم استّحقت الأرض قبل انقضاء أجل" الإجارة 
والمكري مشتر: إن الكراء له بالضان إلى يوم الاستحقاق إن كانت للسكنى» 
وإن كانت للزرع وفات الإبان؛ فالكراء للمكري» وإن لم يفت فهو للمستحق» 
وإن كانت تعمل السنة كلها فهي مثل السكنى» فالماضي للأول والمستحق 
بالخيار في الباقي بين أن يجيز الكراء إلى تلك المدة أو يفسخ» فإن بنى أو غرس 
كان بالخيار بين أن مجيز الكراء إلى تلك المدة ثم يأخذه بعد الأجل بقيمته 
مقلوعاً أو يأمره بقلعه» وإن لم جز کان با يار بين أن يعطيه قيمته قائ)ء فان أبى 

آعظاه الان والغارس فة الارن إن ایا کانا شیک : 
قال الشيخ تنل: / الماضي للمكري في جميع هذه الوجوه كا قال وإنما مقال 
المستحق في الباقي» فإن كان سكنى كان بالخيار بين الفسخ والإجارة بالمسمى» 
وإن كانت أرضاً للزراعة فإنه لا خلو أن يستحقها قبل أن بجحرث أو بعد ”“ أن 
قلبت أو بعد أن زرعت قبل خروج الإبان أو بعده"» فإن م تحرث كانت 


که 


(۱) قوله: (فیها) ساقط من (ق۹). 

(۲) قوله: (ثم استحقت) ساقط من (ق٩).‏ 
(۳) قوله: (أجل) ساقط من (ق٩).‏ 

.٠۹۲ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

)٥(‏ في (ف) و(ق۲): (بعده). 

(1) في (ق۹٩):-(بعد).‏ 


كناب إلاسنحقاق re)‏ 


كالسكنى يمضيه بالمسمى أو يخرجهء وإن قلبها أقره با لمسمى أو يخرجه. 

واختلف في حكم الحرث؛ فقيل: لا شيء على" المستحق فيه» وقال ابن 
القاسم في المستخرجة: المستحق بالخيار بين أن يعطيه قيمة حرثه فإن أبى أعطاه 
الآخر قيمة کرائهاء وإِن ابی أسلمها ولا شيء له" . فهذا مثل قوله في تضمین 
الصناع إذا م يدفع القاطع: قيمة الثوب أسلمه بخياطته. 

وقال سحنون: يشارك بالخياطة“» فعلى قوله هذا يشارك هذا في كراء 
هذه السنة بقيمة الحرث إن اكتريت؛ فيكون له قيمة الأرض قبل أن تحرث» 
وهمذا قيمة الحرث ما اکتریت به اقتسماه على ذلك وإن لم جد من یکري منه 
واكتريت في العام الثاني» فعلى مثل ذلك إلا أن تذهب منفعة ذلك فلا يكون 
للأول شيءٌ. فإن باعها المستحق لم يكن للأول شيء» إلا أن يزيد الحرث في 
الثمن فيكون له ذلك الزائد. 

وإن زرعها ولم يخرج الإبان لم تنزع منه» وكان للمستحق الأكثر من 
امسمى أو كراء الممل» فإن كان المسمى أكثر قال: آنا أجيز العقد وأخذه» وإن 
كان كراء المثل أكثر أخذه؛ لأن له ألا بجيز ذلك العقد ولم يكن له أن يخرجه؛ 
لأنه زرع بوجه شبهة. 


(۱) قوله: (على) ساقط من (ق۲). 

(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۱۱/ .٠۹۰‏ 

(۳) انظر: المدونة: ۳/ .٤٠١‏ 

() انظر النوادر والزیادات: :۸٦ /۷ ۲۸۰ /٦‏ 
() في (ق۲): (با). 


وقال ابن الماجشون: إذا ذهب أول اللإبان كان للمكري الأول بقدر فضل 
لاء اول لبان ولل مى قر ما توت الرقت الى ان ا ۲ 

فعلى هذا إذا كان كراء المثل في أول الإبان دينارين» وني آخره ديناراً 
ونصفاً كان للأول ربع المسمى» وللمستحق الأكثر من ثلاثة أرباع المسمى أو 
کا 

واختلف إذا قدم المستحق في الإبان وخاصم فحكم له بعد ذهابه» هل 
يكون الكراء للأول أو للمستحق؟ فإن كانت تزرع بطوناً فرفع بطناً واستحق 
في الثاني كان الأول للمشتري» وجري الجحواب في الثاني على ما تقدم إن كان 
زرع أو م يزرع» إلا أنه هاهنا يفض ما ينوب البطن الثاني" الذي هو" فيه إذا 
مضی بعضه؛ لأنها تعمل في كل وقت. 

وصفة القيمة إذا بنى أو غرس واستحق قبل انقضاء أمد الكراء أن يقال: 
بكم يباع هذا البناء أو الغرس ليضعه مشتريه في هذه الأرض لو كانت له» على 
أن لا يقلع بقية هذه المدة» فإذا ذهب هدم على مشتريه ولا يقوم على أنه قائم 
للأبد؛ لأن الباني والغارس لا يستحق بقاءه إلا بقيمة تلك المدة» وإذا قوم على 
هذه الصفة سقط الاعتراض بأن الباني أخذ جزءاً من الأرض؛ لأنه م يقوم على 
أن للباني“ حقاً في تلك الأرض؛ وإنا قوم على أن مشتريه يضعه هناك ولا 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: .۲٠۳/۱۱‏ 

(۲) قوله: (وقت المستحق) ساقط من (ق۲). 

(۳) قوله: (الثاني) ساقط من (ق٩).‏ 

(#) من هنا يبدأ سقط من نسخة: (ق4) وينتهى بعد قوله: (باب: فيمن أكرى أرضه بعبد 
فاستحق» وإذا أجاز المستحق وأراد المكتري الرد). 

)٤(‏ في (ق۲): (الثاني). 


ڪناب الاسنحقاق Cr)‏ 


يقوم على أن مشتريه يضعه حيث أحب؛ لأنه إن كان الآن في طرف كانت 
قيمته أبخس» فلا يصح أن يوم في غير ذلك ما هو آثمن'؛ لأن فيه ضرراً 
على المستحق وكا يقوم الصبغ في الثوب المستحق» فإن كان في رديء ل يقَوم 
کې لو کان ني جید» ون کان في جید لم يقوٌم على نه کان في دونه» وقد قیل 
على المستحق» ما زاد البناء في الأرض فيقال: كم قيمة الأرض براحاً وقيمتها 
مبنية على أن يدم إذا انقضت مدة الكراء» ويبقى لمشتريه منقوضاً وهو أحسن. 
وإذا أبى المستحق من دفع قيمة البناء وأبى الآخر من أن يعطي قيمة الأرض 
كانا شريكين للأبد؛ هذا بقيمة الأرض وهذا بقيمة البناء. 
فصل 
ا الرجل يكتري الأرض فيزرعها ثم 
يستحقها رجل 4 أيام الحرث وغير 
أيام الحرث] 
ود كان المكري غاصباً كان للمستحق أن يأخذ كراء الماضي على 
الصحيح من القولء ثم يكون آمر المكتري مع المستحق في المستقبل على ما 
مضى إذا كان المكتري مشترياً؛ لأن ا مكتري دخل بوجه شبهة. 
وإن كان الغاصب هو الزارع كان للمستحق أن يأخذ الأرض قبل الحرث 
وبعده ولا عوض عليه عن الحرث بانفراده» ولا عن الزرع إذا لم يبذر أو بذر 


ولم يبلغ أن ينتفع به إذا قلع» وإن كانت فيه منفعة كان للغاصب. 


(۱) في (ق۲) و(ق4): (أبين). 
(۲) قوله: (کا) ساقط من (ق۲). 
() انظر: المدونة: .٠۹٤ /٤‏ 


® د 

واختلف إذا أحب المغصوب أن يدفع قيمته مقلوعاً ويقره» هل ذلك له؟ 
وأن يكون ذلك له أصوب؛ لأن النهي من النبي عي عن بيع الثار قبل بدو 
صلاحها" على البقاء فيزيد للبقاء ثمناً ولا يدري هل تسلم وهذا يدفع قيمته 
مطروحاً؟ 

واختلف إذا خرج الاإبان؛ فقال مالك: الزرع للخاصب وهو المعروف من 
قوله» فذكر أبو محمد عبد الوهاب رواية أخرى أنه إذا خرج الإبان للمستحق 
أن يقلعه» ويأخذ أرضه؛ لقول النبي ڪه: ليس لعرض ظا حن“ 

وروي عن مالك أيضاً أن الزرع للمغخصوب منه الأرض وإن خرج الإبان 
أو طاب أو حصل” . 


وني الترمي عن الي ڪا آنه قال: من رَرَع ر قوم بقار ذم قاس 5 
ف 


من ارزع شى وله فقت أ ولم يفرق بين القيام في الإبان ولا بعده. 


(۱) سبق تخریجه في کتاب السلم الأول» ص: .۲۸۹٤‏ 

(۲) أخرجه البخاري معلقا بصيغة: وقال عمر من أحيا أرضا ميتة فهي له ويروى عن عمر وابن 
عوف عن النبي عل وقال (في غير حق مسلم ولیس لعرق ظالم فيه حق): ۲/ ۰۸۲۲ في باب 
من أحيا أرضا مواتاء من كتاب المزارعة» وأخرجه مالك: ۲/ ۷٤۳‏ في باب القضاء في عمارة 
الموات» من كتاب الأقضيةء برقم .)٠٤١٤(‏ 

.٠۹٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بلفظ: (من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله 
نفقته): ۳/ ۰1٤۸‏ في باب ما جاء فيمن زرع أرض قوم بغير إذنهم» من كتاب الأحكام» برقم 
7؛,) وأخرجه أحمد في مسنده» برقم (۹٥۸١٠)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه من حديث آبي إسحق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبد الله 
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق وسألت محمد بن 
إساعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث حسن وقال لا أعرفه من حديث أبي إسحق إلا 


كناب إلاسنحقاق Cr‏ 


قال إن الاسم ف التي ةي رجلينتداعياأرض/ نوها ادها فود | رمي 
ثم عقب الآخر فبذرها قمحاً فاستهلك بذلك الفول» ثم ثبتت لن بذرها فولاً 
فقال: إن استحقها في أوان العمل كان زرعها لمن بذرها قمحاً وعليه كراء المثل 
وقيمة الفول على الرجاء والخوف» قال: ولو كان غاصباً لكان لمستحقها أن 
يطرح ما فيها إن شاء أو يقره ويأخذ كراءها. 

فجعل الاختلاف شبهة؛ وعلى القول: إن الاختلاف ليس بشبهة يكون 
حكم الذي حرثها آخرا حكم الغاصب» ولو ثبت أن الأرض لن حرثها 
قمحا كان عليه للأول على قول ابن القاسم”" قيمة الفول على الرجاء والخوف 
ويخفف عليه من القيمة؛ لأن قيمتها على رجاء السلامة إنا يغرم لو بقي في 
تلك الأرض وهو لا يصل إلى ذلك إلا بعد أن يدفع قيمة كراء الأرض» وعلى 
القول: إن الاختلاف ليس بشبهة لا يكون عليه للأول شيء وإن هلك. 

فصل 
افيمن كانت بيده أرض بميراث فأكراها] 

وقال ابن القاسم: فیمن کانت بده رض بمیراث فأکراهاء ثم اتی رجل 
فأثبت آنه خوه» فله أن يرجع عليه بحصته من الكراء وإن لإ يعلم؛ لأنه م يكن 
ضامناًء وإِن حابی رجع عليه بتمام الكراء إلا أن يكون معسراً فيرجع على 


من رواية شريك قال محمد حدثنا معقل بن مالك البصري حدثنا عقبة بن الأصم عن عطاء 
عن رافع بن خديج عن النبي عله نحوه. 

(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٠۳٦۲ /٠١‏ والبيان والتحصیل: .۲١١/١۱١‏ 

(۲) في (ق۲): (أجيرا). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠٦۲ /٠١‏ والبيان والتحصیل: .١٠٠/١١‏ 


المكتري. وقال غيره: يبدأ با مكتري وإن كان الآخر موسراً فإن كان المكتري 
معسراً م يرجع على الأخ إلا أن يكون عا" . 

قال الشيخ #فه: قول ابن القاسم يبدأ بالأخ وإن لم يعلم ليس هو المعروف 
من المذهب» والذي يعرف من قوله ومن قول مالك ألا شيء عليه إذا م يعلم» 
وسواء كان الموهوب له وهو المحابی موسراً أو معسراً وأمًا إذا كان عالما 
فقال ابن القاسم: يبدا بالواهب» وقال غيره: يبدا با لموهوب له. 

وقال أشهب: المستحق بالخيار يبتدئ بأيا أحب» وأرى أن يبتدئ 
با لموهوب له إذا كان محتاجاً إلى ذلك وإن كان في غنى عنه ابتدئ بالمسلط فإن 
كان المسلط عدي أغرم المنتفع. 

واختلف هل يرجع على المسلط متى أيسر؟ وأن يرجع أحسن؛ لأنه أدخله 
في ذلك وقد كان في مندوحة عنه. 

قال ابن القاسم: فإن سكن الأخ الحاضر ولم يعلم لم يكن عليه لأخيه شيء 
استحساناً» وعسی آنه لو علم لم سکن نصیب أخیه» وکان في نصیبه ما 
یکفیه" لم يصون ماله فأشبه من أخطا فأغلق أو صون. وروی عل بن زياد 


(1) انظر: المدونة: /٤‏ 1۹۳. ونصّه فيها: «مشل الأخ يرث الأرض فيكرماء فيي أخ له لم يكن عالً 
به» أو علم به» فير جع على آخیه بحصته من الکراء إن م یکن حاب في الكراء» فإن حابى رجع 
بتهام الكراء على أخيه إن كان له ماڵ فإن م يكن له مال رجع على ا مكتري». 

.٠۹۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: المدونة: .۱۹١ /٤‏ ونصها: «وقد قال عبد الرحمن بن القاسم: وأما الكراء عندي فهو 
مالف للسکنی» له أن يأخذ منه نصف ما أكراها به - علم أو لم يعلم - لأنه لم يكن ضامناً 
لنصيب أخيه» ونصيب أخيه في ضهان أخيه ليس في ضمانه» وإنا أجيز له السكنى إذا م يعلم 
على وجه الاستحسان؛ لأنه م يأخذ لأخيه مالاء وعسى أنه لو علم لم يسكن نصيب الأخ» 
ولکان في نصیبه من الدار ما یکفیه». 


کناب إلاسنحقاق (n)‏ 


عن مالك أن عليه كراء نصيب أخيه. 

وروی ابنٌ القاسم أنه لو کان في نصیبه ما یکفيه: الا شيء عليه" ؛ لأنه ۾ 
يصون به ماله فأشبه مَنْ خط فأغلق أو بور ولم یسکن» فان کان لا یکفیه 
إلا جميع تلك الدار كان عليه كراء نصيب أخيه» ولو کانت له دار اآخری 
فعطلها ولو“ علم لسكنها م يكن عليه شيء» وإن أكراها نظرت إلى الكراءينء 
فإن كان سواء أكرى داره بعشرين وقيمة نصيب أخيه عشرون لم يغرم لأخيه 
شیئاً؛ لأنه لو سكن داره أكرى نصيبه من الأخرى بعشرين ولم يربح شیئاًء وإن 
آکری داره بثلاثین غرم لأخیه عشر؛ لأنه لو سکن داره اکری نصیبه بعشرین 
فكان في يده الآن عشرة فضل يسلمها لأخيه. 

وإن كانت أرضاً فزرعها ولا يكفيه إلا جيعها؛ غرم لأخيه كراء نصيبه» 
وإن کان في نصیبه على الاتساع ما یکفیه م یکن عليه شيء» وان کان یکفیه ذا 
زرعه صفيقا فلا زرع ذلك القدر في جيعها على الاتساع جاءت بأكثر؛ كان 
عليه کراء ما زاد على ما کانت تخرج لو زرع جمیعه في نصیبه. 


(1) انظر: المدونة: .1۹١ /٤‏ ونصها: «وقد روی علٌ بن زياد عن مالك: أن له عليه نصف کراء 
ما سکن). 

.٠۹۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(۳) قوله: (وروی علٌ بن زیاد..... فأغلق أو بَوّر) ساقط من (ق۲). 

() في (ق۲): (). 


OY YF da 
ر‎ 1 
3 


باج 


کړه 


فيمن أكری أرضه بعبد فاستحق» 
وإذا أجازالمستحق واراد المكتري الرد* 

ومن آکری أرضه بثوب فاستحق تى ذلك الثوب قبل الحرث كان له أن يرجع 
فيهاء وإن قلبت”" أو زرعت رجع بقيمة كرائهاء وإن أجاز مستحق الثوب الكراء 
كان أحق بتلك الأرض إن لم تقلب» فإن زرعت أخذ كراء المثل. 

واختلف إذا قلبت ولم تحرث» فقيل: ذلك فوت وإنا له الكراءً وقيل: 
ليس بفوتِ» وله أن يأخذها ويدفع قيمة ذلك الحرث بخلاف الأول وهو 
أحسن؛ لأن هذا مستحق ولم يسلطه ولا وضع يده وإذا لم جز الكراء كان 
فوتاً فيم بين المكتري والمكري؛ لأنه هو الذي سلطه على حرثهاء ومثله: لو 
اشترى عبداً بثوب فأعتق العبد ثم استحق الثوب فإن أخذه مستحقه رجع 
بائع العبد بقيمته؛ لأنه هو الذي وضع يده عليه» وإن أجاز المستحق البيع كان 
له أن يرد العتق في أحد القولين؛ لأنه مستحق ولم يضع يده. 

وإِن کان الکراء بشيءٍِ ما يکال أو يوزن فاستحق تى انفسخ الكراء ولم يكن 
للمكري أن يلزمه بغيره» ولو أطاع بخلفه لم يلزم المكري قبوله؛ لأنه إن 
اشتری شیا بعینه. 


(٭) هنا ینتهی السقط في (ق۹). 
(۱) في (ق۲): (فاتت). 


كناب إلاسنحقاق (r)‏ 


فصل 
ES DOS GS‏ 
ستة أشهر ولم ية ٤‏ يقتض منه الكراءء ثم 
يستحقها رجلا 

ومن اكترى داراً سنة بمائة دينار فاستحقها رجل فأجاز الكراء كان ذلك 
له» وإن كره المكتري إذا كان الكراء مؤجلاً أو بالنقد والمستحق مأموناً. 

قال ابن القاسم: وان کان خوفا کی الدین کان له ن برد الد ویقلب / ]من 
الخيار للمستحق بين أن يتهادى على الإجازة“ أو يرد النقد؛ لأن العقد بشرط 
النقد أرحص فليس تلزمه الإجارة ويمنع النقد". 

وأرى للمكتري أن يتعجل ذلك النقد وإن كان عليه دين؛ لأن المكتري 
أحق بالدار عند قيام الغرماء» فكان هو ومن لا دين عليه في هذا الوجه سواء 
ولا يقال في هذا: لو كانت الدار مخوفة؛ لأنها لو كانت خوفة لم جز كراؤها 
بالنقدء وإن كان النقد طوعا" بعد العقد؛ كان للمستحق قبضه إذا كان قصد 
الأول بالتعجيل إبراء ذمته. وإن کان قصده رفق ق المكري أو مكارمته لأمر 
بینهما؛ کان للمکتري أن یرتجعه ولا مقال للمستحق وإن کان مأمونا“. وإن 
كان قصد المكتري بالتعجيل إبراء ذمته والدار خوفة» والمستحق غير مأمون إلا 
آنه لا دين عليه» فان کان في قيمتها مهدومة ما يوني بالدين؛ کان له ن يقبض 
الكراء وإن كان عليه غرماً كان للمكتري أن يرتجعها. 
(1) في (ف) و(ق4): (الإجارة). 
(۲) انظر: المدونة: .۱۹٦۹۰۱1۹۰٩ /٤‏ 
(۳) قوله: (طوعاً) ساقط من (ق٩).‏ 
)٤(‏ قوله: (وإن کان قصده رفق...وإن کان مأموناً.) ساقط من (ق۲). 


1 م 
ا 


راوح“ 


5 و و و ا x‏ 
أو استحق بعضها ولم يهدم 

وقال ابن القاسم فيمن اكترى دارا فهدمها وأخذ نقضهاء ثم استحقت: 
كان للمستحق أن يأخذ من المكتري قيمة ما هدم» وإن ترك له المكري قيمة 
هدم قبل أن يستحق رجع المستحق على المادم» وإن كان معدماً م يرجع على 
الكري» وهذا بخلاف ما لو وهبه البناء قائ)ً وأباح له الهدم؛ لأنٌ هذا استهلك 
قبل ذلك متعدياًء فوجبت عليه القيمة» فترك المكري طلبه بالقيمةء وهو لو 
علم قبل البة أنها للمستحق م يكن عليه أن يطلبه له. 

فصل 
اب الرجل يكري الدارفيستحق الرجل 
بعضها أو بيتا منها] 

ومن اکتری دارا فاستحق منها بیت» فإن کان أيسرها وما" لا مضرة على 
الكتري فيه لزمه الباقي» وإن استحق تى جلها أو ما فيه ضرر لموضع الشركة رد 
ما م يستحق» وإن أحب التمسك با لم يستحق مُنع من ذلك حتى يعلم ما 
ينوبه من الثمن”. 

واختلف إذا التزم ذلك قبل المعرفةء فقيل: ذلك فاسدٌ؛ لأنه لما ملك الرد 
(۱) قوله: (باب) ساقط من (ق۲). 
(۲) انظر: المدونة: ٠۹٩/٤‏ . 


(۳) قوله: (ما) ساقط من (ق۲). 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٠۹١/٤‏ 


كناب إلاسنحقاق )( 


فصار بمنزلة من ابتداً شراء بثمنِ مجهول» فلا يجوز إلا على القول بجمع 
السلعتين. وقيل: ذلك جائ وهو أصوب؛ لأن العقد الأول منعقد لا يفسخ 
إلا برد المكتري ولو كنت أقول أن ذلك الالتزام فاسد لنقضته» ويبقى كأنه ) 
يختر قبولاً ولا ردأ فينظر ما ينوبه من الثمن» ثم إن شاء أخذ وإن شاء ترك. 

وإن استحق a‏ من الدار وهي لا تنقسم كان المكتري بالخيار بين 
الرد بعيب الشركة أو القبول؛ أن ثمن الباقي إذا كان الاستحقاق على الأجزاء 
معلوماء وهذا إذا كان الاستحقاق قبل السكنى أو بعد والشهور متساوية لا 
تختلف ني الكراء» فإن كان الكراء ا لماضي مخالفاً لكراء الباقي عاد الجواب إلى ما 
تقدم أنه يمنع من الرضا بالباقي قبل المعرفة بم ينوبه. 

ويختلف إذا فعل فالتزمه قبل المعرفةء وإن كانت الدار تحمل القسمة 
وليس الجزء المستحق جلها قسمت ولزمه ما م يستحق» وإن كان المستحق 
أكثرها كان بالخيار بين القبول أو الردء إلا أن تختلف الشهور في الكراءء 
والاختلاف يدخل في ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون الكراءٌ له موسم كا قال مالك: في دور مكة. 

والثاني: أن يكون الكراء بالنقد في جميع السنة. 

والثالث: أن يكون جيعه مؤجلاً حتى تنقضي السنة. 

وکل هذا يؤدي إلى تقويم» وقد مضى ذكر ذلك في كتاب أكرية“ الدور. 
(۱) في (ق۹): (جزء). 
(۲) في (ف): (اختلف). 


() انظر: المدونة: ۳/ ٥٣٣‏ . 
)٤(‏ في (ق۹): (کراء). 


ت ابات 
باب 


کړه 


فیمن اشتری دارا او ورشها ج 
فاستغلها ثم استحقت 

وقال ابن القاسم فيمن ابتاع داراً أو ورثها فاستغلها ثم استحقت: أن 
الغلة للذي كانت في يديه» قال: وهذا وارث لا يدري با انت لأبيه. 

قال الشيخ #اه: الغلة للمشتري في خسة مواضع؛ إذا وجد عيباً فيرد» أو 
وخ اة فاسدا قفن او رة لفل أو أخد ‏ بالشفحة أو امش 
وكذلك من صارت إليه عن المشتري من وارث أو موهوب له أو وارث عمن 
هو“ موهوب له فالغلة له؛ لأنه بجحل فيها محل المشتري» ولا غلة لوارث إذا 
طرأ عليه وارث مثله في المنزلة أو أقرب منه» فإن كان الوارث ولداً ثم طرأً 
عليه ولد آخر انتزع منه نصيبه من الغلةء وإن كان الوارث أخاً ثم طرأً عليه 
ولد فنه انتزع منه جمیع ما کان اغتل؛ لأنه غير ضامن لما استغل. 

واختلف في الخاصب في أربعة مواضع: 

أحدها: هل یغرم ما استغله بنفسه؟ 

والثاني: هل يغرم ما استغله المشتري منه؟ 

والثالث: هل يغرم ما لم يغتله؟ مثل أن يغلق الدار» أو يبور الأرض» أو 
يوقف الدابة. وقد تقدم ذلك في كتاب الغصب. 


(۱) انظر: المدونة: /٤‏ 1۹۷. ونصه فيها «الغلة للذي كانت الدار في يديه» وليس للمستحق من 
الغلة شيء. قلت: ؟ قال: لأن الكراء بالضان وإنما هذا ورث دارا أو غلماناًء لا يدري با 
کانوا لأبیه» ولعله ابتاعهم فکان کراؤهم له بالضان». 

(۲) قوله: (أخذ) ساقط من (ق٩).‏ 

(۳) قوله: (عمن هو) ساقط من (ق۲). 


کاے الاسنحقاق Ew)‏ 


والرابع: إذا وهب ما اغتصبه فاغتله الموهوب له؛ فقال شهب في كتاب 
محمد: الموهوب له بمنزلة من اشتری إذا استغل أو سكن» فلا شيء عليه ولا 
غل الاس 

وقال ابن القاسم: ليس بمنزلة من اشترى» وعلى الغاصب قيمة ما 
شک او ل فإن كان معدماً أو غاتباً أغرم الموهوب له؛ لأن سني | 
أخرج في ذلك ثمنا فكان عليه ضبان ما اشترى إن تلف يلزم ذلك الثمن الذي 
أخرج فيه وهو آبين» ولا فرق بين الموهوب له وبين وارث الغاصب إذا كان 
غير عام بالخصب» ولم يختلفوا في الوارث أنه يلزمه ما يلزم الغاصب فكذلك 
ال 

فصل“ 
ال غصب المنافع واستحقاقها] 

وإذا تعدى على منافع عبلِ أو دابة فخرج با إلى بلد ثم أعادها كان عليه 
كراء تلك المنافع وإن كان ضامناً للرقاب ولم يره بمنزلة غاصب الرقاب. 
ووقف محمد في ذلك وقال: لا أدري» وكأنه رى أن القياس فيه) واحدٌ؛ 
غاصب الرقاب والمنافع. 

واختلف فیمن اغتل عبداً ثم ثبت آنه حر» والصواب أنه یغرم غلته؛ لأنه 
کان غیر مضمون» وکل من اغتل شیئاً ثم استحق منه ولا یدری هل کان في 
يديه بشراء أو غصب فقال: كان في يدي بشراء“ أو غير ذلك ما لا وجب رد 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/٠١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/٠١‏ . 
(۳) قوله: (فصل) ساقط من (ف). 
(6) زاد في (ق۲): (آو غصب). 


الغلة؛ كان القول قوله إلا أن يثبت أنه كان بغخصب أو تعد. 

وقال سحنون فیمن باع دارا تعرف لرجل» وزعم أنه وکله على البیع» ولا 
يعرف ذلك إلا من قوله فاشتراها منه رجل» وهو يعلم أن الدار للغائب؛ 
فاغتلهاء ثم قدم الغائب فأنكرء قال: إن كان الوكيل يقوم في الدار ويعمل 
وينظر حتى ثبتت له شبهة الوكالة كانت الغلة للمشتري» وإن لم يقدم على 


شبهة كا ذكرت كان المشتري كالغاصب”'. 
فصل 
ا2 دعوى فوات المستحق] 


وإذا ثبت الاستحقاق فقال المشتري: أبق منى" العبدء أو ذهبت الدابةه 
أو ماتاء أو سرقت السلعة أو الطعام؛ كان القول قوله في الحيوان أها" ذهبت 
منه بتلف أو غيره. وفي المدونة إذا سافر بذلك وليس معه جماعة» ولا يصدق 
إذا ادعى موته وهو في الحضر أو في حماعة في السفر. 

واخحتلف في السلع والطعام إذا قال: سرق أو ما أشبه ذلك؛ فقال ابن 
القاسم في العتبية: لا يقبل قوله» وهو ظاهر قوله“ في المدونة"“ ويجلف بالل 
الذي لا إله إلا هو“ لقد هلك ويغرم قيمته اليوم؛ ليس يوم كان وضع يده 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۳ /٠١‏ 
(۲) قوله: (مني) ساقط من (ق۲). 
(۳) في (ق4): (إِن). 
() في (قى4): (الموت). 
)٥(‏ في (ف): (ما). 


0) انظر: المدونة: ۳/ .۲۸١‏ 
(۷) قوله: (الذي لا إله إلا هو) ساقط من (ق۲). 


كناب إلاسنحقاق (ıs)‏ 


عليه؛ لأنه ليس بغخاصب ولا متعد. 

ولالك في مثل هذا الأصل: أنه لا بجلف» قال: ولو أحلفته ما ضمنته. 
وقال أصبغ: القول قول المشتري مع يمينه في ضياعه ولا ضبان عليه. والأول 
أحسن؛ لأن المشتري يتهم عند الاستحقاق على تغييب المستحق منه إلا أن 
يكون ممن يعرف بالدين والصلاح والخير فيصدق ولا يرجع بالثمن على من 
باعه منه؛ أن مقال المستحق مع الغاصب يغرمه الأكثر من القيمة أو الثمن» 
ولو باع المشتري ذلك لم يكن عليه شيء سوى الثمن الذي باعه به إذا م جز 
المستحق الشراء الأول» وإن علم أن المشتري باع ذلك المخصوب ولم يعلم ب 
باع به إلا من قول المشتري صدق إذا أتى با يشبه أن تكون ثمنه يوم البيع» وإن 
أتى با لا يشبه لم يصدق ورد إلى ما يشبه» وإن قال: إن ذلك كان لأجل عيب 
نزل به صدق في الحيوان؛ لأنه مصدق في ذهاب جيعه» ولم يصدق في العروض 
على قول ابن القاسم. 

ويختلف إذا م يعلم البيع إلا من قوله وقال: بعته من وقت كذا؛ فعلى قول 
ابن القاسم: لا يصدق إذا كان سوقه اليوم أغلى ويؤخذ بقيمته اليوم. 

وقال ابن القاسم في عبد نزل بلدا فادعى الحرية فاستعانه رجل فبنى له 
دارا أو بيتاً ثم استحقه سيده: أنه يأخذ قيمة عمله ذلك . 

قال محمد: إلا أن يتلف ما بنى. يريد: فلا شيء عليه؛ لأن الموهوب ما 
يكون عن يده من عمل» وكذلك لو خاط أو نسج» فإن المبة الموجودة في 
الثوب من الخياطة وفي الغزل من النسج» وكذلك لو استؤجر عليه فإن 
الإ جارة عن الموجود. 


.٠۱۹۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


واختلف إذا ضاع ذلك قبل التسليم هل يستحق أجره؛ وقال ابن القاسم 
في كتاب محمد: إذا فاد العبد عند المشتري مالاً كان امال للمغصوب منه إلا أن 
يكون امال هبة من السيد الذي هو في يديه أو دفع إليه مالا يتجر به فربح أو 
من إجارة نفسه» فإن ذلك لمن استحق من يديه وليس للمستحق فيه شىء. 


كناب الاسنحقاق ) (n)‏ 


باب 


ك فيمن اشترى جارية فأصابها ثم استحقت 
2 بملك يمين أو بحرية» أو اشترى عبدا 
فاغتله ثم ثبت آنه حر 
ومن اشتری جاریة فأصابہا ثم استحقها رجل» فان کانت نيا ل یکن 
عليه شيء؛ لأنٌ ذلك لا ينقصها. 


go 


واختلف إذا كانت بكراً؛ فقال مالك وابن القاسم: لا شيء عليه“ . وقال 
و ن غ ا لأن الافتضاض شيء قبضه بمنزلة من اشترى ثياباً 
فأبلاها أو طعاماً فأكله. 

واختلف إذا استحقت بحرية فقال مالك وابن القاسم: لا شيء عليه بكراً 
كانت أو فا 7 و فال رة عة صداق الئل والكر وال في" ل 
استحقت بحرية سواء“. فجعل مالك ذلك بمنزلة التفكه أو“ بمنزلة ما [ س 
يصن به ماله. والقول الآخر أبين؛ لأنٌ ذلك ما تدعو الضرورة إليه ويبذل 
له المال بالشراء أو التزويج. 

واختلف لو کان عبداً فاغتله ثم ثبت أنه حر فقال ابن القاسم: إذا 


استخدمه المشتري لم یغرم إجارته» وإِن کاتبه فأخذ کتابته م يردهاء وإِن وهب 


.٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

.٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

() قوله: (فيا) زيادة من (ف). 

.۳۷۹ /۱۰ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
.)٩ق( قوله: (أو) ساقط من‎ )٥( 

0) قوله: (ذلك) ساقط من (ق۲). 


له جارية أو مالاً کان له أن ينتزعه» وإن دفع إلیه مالاً يتجر فيه كان له أن 
يأخذه بربحه إذا قال له: اتجر لي فيه» وإن قال: اتجر فيه لنفسك؛ کان له رأس 
ا لمال بغير ربح. 

وإن کان في يديه مال اشتراه به أو وهب له أو تصدق عليه أو أفاده من 
فضل خراجه أو عمله أو عقل جرح -كان ذلك للحر» وليس لسيده أن ينتزعه 
منه» وإن كان انتزعه منه رده» وقال المغيرة: عليه أن غرم إجارة المخل إن 
استخدمه ويرد الغلة إن كان اغتله. وهو أصوب؛ لان الخراج إنها يكون مع 
العبودية؛ لقول النبي ا «اخرَاح بالصتان»“ وار لا يضمن» وإذا رجع 
ا لحر بالغلة رجع المشتري بالنفقة» وليس كذلك الحرة؛ فإن ها الصداق ولا 
تحاسب بالنفقة؛ لأن الصداق تستحقه بأول الإصابة والنفقة في بعد مقابلة 
الاستمتاع» ولو كانت الأمة للخراج والسيد يصيب» ثم ثبت أنها حرة كان هما 
الصداق والخراج ولا تحاسب بالنفقة. 


(۱) قوله: (أن یغرم) ساقط من (ق٩).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠١١/٠١‏ . 
(۳) سبق تخر يجه في كتاب الأطعمة» ص: ٤۳۳٤‏ . 


كناب الاسنحقاق Cnr)‏ 


باب 
6 باب 
2 


` ge 


oe 


4 الأَمَّة تستحق بعد آن ولدت 


C+ 
کے‎ 


ومن استحق آمةً قد ولدث فإنه الولد لا بخلو من أربعة أوجه: إمّا أن 
یکون من زنى أو نكاح والزوج يعلم أنها أمة أو لا يعلم» وتزوج على آنا 
أو أصابا ملك یمین» فإن کان من زنی آو نکاج وهو یعلم*؟ اها آمة؛ فاا 
الولد رقيق» وللمستحق أن يأخحذ الأمة 6 ولا فرق في ذلك ؤ 


استرقاقها» وإنا يفترقان في ثبات النسب فيسقط نسب من كان من زنى 


A 


C 


" 


0s. 


ویثبت نسب من کان من نکاح» فان کان من نکاح وهو لا یعلم أو صاب 
بلك بن كان الول را ولين مجن أن باغذه: 

واختلف في أخذه الأم» فقال مالك وابن القاسم: يأخذها إذا كانت 
بنکاح“. وني ختصر ابن الجلاب: لیس له إلا قيمتها. 

واختلف إذا أصابما بالملك» فقال مالك مرة يأخذ الأمة وقيمة الولد يوم 
الحكم. وقال أيضا: يأحذ قيمتها جيعاً يوم الحكم» ثم رجع إلى أن يأخذ 
قيمتها وحدها يوم حملت وهو آخر قوله وبه أفتى لما استحقت أم ولده 
إبراهيم» وبه أخذ ابن كنانة وابن أبي حازم وابن دينار وابن الماجشون وال مغيرة» 


(1) في (ق4): (عالم). 

.۲١٠/٤:ةنودملا انظر:‎ )۲( 
.٠١ /۲ انظر: التفریع:‎ )۳( 
.٠٠۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 
.٠٠۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠١۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )0 


وأخذ ابن القاسم بقوله الأول. وقال المغيرة: يأخذ الأم وقيمة الولد يوم 
ولد". فأجاز في القول الأول أخذها قياساً على رد عتقها لو أعتقها المشتري» 
ومنع في القول الآخر قياسا على ولدها. 

وأرى إذا كان الأب عن له قدر أن تقبل منه القيمة» وإن كان على غير 
ذلك كان لسيدها أن يأخذهاء إلا أن يكون لسيدها تعلق بها فيكون له أخذها 
ي الوجهين جيعاًء فرفع الضرر عنه أولى من رفع الضرر عمن لا ملك له. 

واختلف إذا رضي المستحق أن يأخذ القيمة وأحب الواطى تسليمها؛ 
فقال ابن القاسم في كتاب القسم: ذلك له على وجه المستحق على القولين 
جميعاً. وقال أشهب: ذلك للواطئ ولا بجر على دفع القيمة. 

وأرى إذا كان الولد حياً وعليه في تسليمها معرة أن يحبر على دفع القيمة» 
وإن کان الولد میتاً أو کان ممن لا قدر له م مجبر. 

وإن استحقت الأمة وهي حامل جرت على الأقوال الثلاثة؛ فعلى قوله 
الأول: إن للمستحق أن يأخذها تؤخر حتى تضع فيأخذها وقيمة الولدء فإن 
أسقطته قبل ذلك أو ماتت م يكن له على الأب شيء. 

وعلى قوله: إنه يأخذ قيمتها وقيمة الولد يأخذ قيمتها الآن على ما هي 


عليه ولا ينتظر الوضع. 
وعلى قوله الآخر: لیس له إلا أن يأخذ قيمتها يوم حملت» وإن ماتت قبل 
الملحاكمة لم تسقط عنه القيمة. 


.٠٠۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠٠۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 


كناب إلاسنحقاق °( 


حملت تكون على حكم أم" الولد من أول الحمل. 

وعلى قوله: القيمة فيها يوم الحكم يختلف فيها؛ فعلى قول أشهب: لا 
تكون أم ولد إلا أن تأتي بولد بعد الافتداء؛ لأنه أجاز له أن يسلمها'" إن 
أحب. وأا على قول ابن القاسم أنه مجبور على دفع القيمة فيترجح القول فيها 
فيصح أن يقال نها لا تكون أم ولد له؛ لأن الافتداء فيها الآنء ويصح أن 
تكون أم ولد قياساً على الولد أنه يدفع قيمته يوم الجحكم وهو على أحكام 
الأحرار وهو في البطن إلى الآن وأن فيه الغرة إن طرح قبل الولادة والدية إن 
استهل صارخاء ويقتل قاتله عمداً إذا قتله”" بعد الولادة» وإذا كان كذلك فقد 

. ٤ ا‎ aA, 
کان نماؤه وارتفاع قیمته من“ يوم ولد إلى یوم الحکم وهو حر» وقد یکون‎ 

N OT e SR E 
اليم رجلا وله أولادفإن مات الولد قبل الاستقاق )سقط التيمة لأت رول‎ / 
2 ° 

مات وهو حر وورث” بالحرية. 

وعلى قول مالك أن القيمة يوم الحكم؛ لأنَ الأب لم يكن متعدياً بالإصابة 
فتعلق القيمة بذمته إن هلك قبل الاستحقاق؛ لأنه يقول: لو زوجتها وأتت 
بهذا الولد فمات قبل الاستحقاق ل أضمنه» فإذا كان مني لم أضمنه أيضأًء فإذا 
م أضمنه كانت القيمة يوم تعديه”“. 
(۱) قوله: (م) ساقط من (ق٩).‏ 
(۲) قوله: (آن يسلمها) في (ق٩):‏ (تسليمها). 
(۳) في (ق4): (قتل). 
)٤(‏ قوله: (من) ساقط من (ق۹). 


)0( في (ق۲): (ویوارث)» وي (ق4): (وتوارثت). 
(7) في (ق۹) و(ف): (يفتدیه). 


فصل 
ل استحقاق الغرة بقتل جنين أم الولد] 

وقال ابن القاسم: إن ضرب رجل بطنها فألقت جنيناً ميتاً؛ كان على 
الضارب الغرة“ للأب» وعلى الأب عشر قيمة الأم ما م تكن أكثر من الخرة 
فلا يغرم غير ما أخذه وإن ولدته حياً ل يكن على الأب شيء» وإن قتل خطاً 
كان على عاقلة القاتل الدية منجمة في ثلاث سنين» وعلى الأب قيمته يوم قتل 
ما لم تكن قيمته أكثر من الدية. 

وعلى أصله إن استحق قبل أن يقبض الأب شيئاً م يغرم حتى يقبض 
فيقضي من أول نجم» فإن لم يوف منه فمن الثاني ثم من الثالث. 

وإن استحق بعد أن قبض الأب الدية وأنفقها م يكن للمستحق على 
العاقلة مقال؛ لأنهم غرموا بالحرية والمقال فيها للأب والسيد يستحق بالرق 
والمقال له على الأب» وإن قتل الولد عمداً كان للأب أن يقتص أو يعفو ولا 
مقال للمستحق على الأب ولا على القاتلء وإن صالح على أقل من الدية كان 
للمستحق قيمة الولد يوم قتل" مالم تكن أكثر ما صالح عليه وكل هذاء فعلى 
قوله: بن القيمة يوم الحكم» وعلى القول: بأن القيمة يوم ولد فإنه لا ينظر إلى 
موته ولا إلى قتله خطأً أو عمداً ولا إلى ما أخذ فيه قليلاً كان أو كثراً؛ لأن 
القيمة ثابتة عليه وإن لم يأخذ شيئا. 

وقال أشهب: إذا قتل خطأً فالدية للأب ولا شيء عليه للمستحق وهو 
(1) الخرة: العبد والأمةء وني الحديث قضى رسول الله ع في الحنين بغرة (من مختار الصحاح). 


(۲) انظر: المدونة: ٠٠٠١ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٠۷١/١۳‏ 
(۳) قوله: (یوم قتل) ساقط من (ق۹). 


كناب إلاسنحقاق nv)‏ 


كالموت» قال: ولو ضرب رجل بطن هذه الأمة فألقت جنيناً كانت الغرة للأب . 
ولا شيء عليه للمستحق”'. وقول مالك أحسن؛ لأن الدية ثمن”" للرقبة 
ولیس له أن يأخذها ولا يغرم شيئاً. 
فصل 
لل استحقاق الجناية على ولد الأَمَها 

وإذا قطعت يد الولد خطأً كان للمستحق عند مالك قيمة الولد يوم 
الحكم أقطع اليد" . 

واختلف“ في اليد فقال ابن القاسم: یقوم صحیحاً یوم جنی عليه 
وقيمته أقطع؛ فيأخذ المستحق ما بينهما من دية اليد ويكون الفضل للأب. 
وقال سحنون مرة: دية اليد" للابن والأب وهو الغارم من ماله ديتها ما¿ 
تجاوز ما أخذ فيها. وقال مرة: يغرم للمستحق من ديتهاء والفاضل للابن ثم 
قال أوقف القولين حتى أنظر. 

وقال أشهب: دية اليد للابن ولا شىء للمستحق على الأب ولا على 
الابنء ومضى على أصله في ذلك إذا قتل خطأً آلا شيء للمستحق من الدية على 

MD ۶ 

الأب ولاغيره . 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ ٠۳۹‏ 

() في (ق۲): (عن). 

.٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ زاد في (ف): (إذا قطعت يد الولد). 

.٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(7) قوله: ( ويكون الفضل للأب» وقال سحنون مرة: دية اليد) ساقط من (ق١).‏ 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٦/۱۰‏ 


ورأى سحنون أن دية اليد بمنزلة ما لم يقطع من اليد أنه لا كان على الأب 
أن يغرم قيمة الولد وليس على الولد أن يرم قيمة نفسه ولا أن يفتديما وأن 
الغرم على الأب؛ لأنه السبب في الإيلاد فكذلك إذا قطع؛ فإن من“ مقال 
الابن أن يقول: على الأب أن يغرم عني وأنا أحق بيدي. 

والقول أن الخرم من الدية أحسن قياساً على قتله أنه ليس على الأب أن 
يغرم إلا ما يصل إليه من ديته فإن ل تكن للقاتل عاقلة ولم يأخذ الأب شيئاً ‏ 
يخرم شيئاً وكان كموته» ولو قتل الولد خطاً وحلّف ولدأً من امرأة حرة بدئ 
المستحق من ديته بالقيمة وكان الباقي موروثاً على فرائض الله سبحانه. 

فصل 
افيمن يطالبه مستحق قيمة ولد الأمة] 

واختلف هل يقوم الولد بماله؟ وإذا كان الأب فقيراً يرجع المستحق 
على الولد؟ وإذا مات الأب قبل أن يستحق الولد هل تؤخذ القيمة من تركته؟ 
فقال ابن القاسم في العتبية: يقوم الولد بغير مال“ وقال المخزومي: يقوم 
بماله"“ والقياس على اقول“ أن القيمة يوم الحكم أن يكون للمستحق مقال 
في المال» وإذا کان له فيه مقال كان من مقال الأب أن يقول: لا يقوم علل؛ لأنه 
یقدر على انتزاعه ولا یقوم عليه إلا ما يصح تسلیمه کالولد نفسه إذا کان قائم 
(۱) قوله: (من) ساقط من (ق۲). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٦/۱۰‏ 
(۳) قوله: (الأب) ساقط من (ق). 
() انظر: البيان والتحصيل: /١‏ ۷۳. 


() انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٠٤١‏ 
(1) في (ق۹): (قوله). 


ڪناب الاسنحقاق )۹( 


العين افتداه؛ لأنه لا يقدر على تسليمه» فإذا قتل وصار مالا سقط عنه الغرم 
وأخذت القيمة من الدية وقد تقدّم القول في القيمة أنها يوم ولد أحسن ولا 
ينظر إلى ما في يده الآن. 

وقال ابن القاسم: إذا كان الأب فقيراً والابن موسراً؛ غرم الابِنْ قيمة 
نفسه ولم یرجع بہا على الأب متى ايسر وقال غبره: لا شيء على الابن. 
والأول أصوب؛ لأن الولد هو المتعدي" فإذا كان الأب فقيراً إ يبطل حق 
المستحق» ولو قيل: إن ذلك على الابن ابتداء في يسر الأب لكان وجهاً. 

وقال ابن القاسم: إذا مات الأب ولم يدع مالاً اتبع المستحق الولد 


بالقيمة". 
وعلى قول غیره لا يون على الابن شيء» والقياس ألا شيء على الأب 


.| (ف 


ولو مات موسرآ؛ لأن الاقداء إا بيب عل الأب/ إذاقيم علب فيغر تياور 
وقد اختلف في آم الولد تجني ثم يموت السيد قبل أن يقام عليه؛ فقال ابن 

القاسم: لا شيء عليه إذا مات فقيرا ولا عليهاء وقال غيره: إن يكون ذلك 

عليه مع اليسر إذا قيم عليه قبل أن يموت وإلا فذلك عليها ولا شيء على 

السيد“. وهذا هو الصحيح فيها وني الأب. 


(۱) انظر: التفريع: ۲/ .٠١‏ 
(۲) في (ف) و(ق؟): ( المفتدي). 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۱۳۹. 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٠٠٠١ /٤‏ 


e Fa 
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باب 


ا فيمن بنى مسجدا ثم استحقت الأرض أو 9 
بنی دارا ثم ثبت انها مسجد اوحبس‌علی ۱© 
ة )0 

معين أو مجهول 

وقال ابن القاسم فیمن بنى دارا مسجداً ثم استحقت الأرض: أن 
للمستحق أن هدم ذلك كمن أعتق عبداً ثم استحق أن العتق يرد فكذلك 
ا 

وقال ابن عبدوس: قال سحنون: هذا إذا كان الباني غاصباً للقاعة» 
فأمًا إن بنى بوجه شبهة فإنه يقال للمستحق: أعطه قيمة البناء قائ)» قال: قلت: 
كيف يعطيه قيمة البناء قائ) والنقض لا جوز بيعه لأنه حبس؟ فقال: تجعل 
القيمة في مثله ويجعل في مسجد . 

قال: وقال“ سحنون بعد ذلك فيمن اشترى قاعة فبناها ثم ثبت أنا 
حبس قال : يقلع النقض» وهو قول ابن القاسم» ذكره في النوادر". قال 
قلت: وكيف يقلع النقض”“ وقد بنى بوجه شبهة؟ قال: فمن يعطيه قيمة بنيانه؟ 


(۱) قوله: (أو حبس على معين أو مجهول) ساقط من (ق؟). 

.٠٠۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

() زاد في (ف): ( هدم ولو کان بوجه شبهة» و). 

)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /٠١‏ ولكن م ينسبه لابن عبدوس!!. 

)٥(‏ قوله: (وقال) ساقط من (ق۲). 

(0) قوله: (قال) ساقط من (ق۹). 

(۷) قوله: (وهو قول ابن القاسم» ذكره في النوادر) ساقط من (ق٩)‏ و(ق۲). وانظر: النوادر 
والزيادات: .٤١١/٠١‏ 

(۸) قوله: (النقض) ساقط من (ق۲). 


ڪثاب إلاسنحقاق E)‏ 


قلت: فیکونان شریکین فأنكر ذلك . 

وقال بعض أصحابنا: إذاً يكون هذا بيعاً للحبس وهو يسمع فسکت» 
فقيل له: يعطيه مستحق الحبس قيمة بنيانه» فلم ير ذلك . 

وقال الشيخ تناه : وقول ابن عبدوس في المسألة الأولى: أن يهدم البناء 
وإن كان بوجه شبهة هو الظاهر من قول ابن القاسم» ولو جاز أن يدفع قيمته 
لقال: إن كان البناء بوجه شبهة م يهدم عليه» وقيل للمستحق: أعطه قيمته قائ 
أو يعطيك قيمة أرضك» وإن كان على وجه التعدي أعطاه قيمته مهدوماً وبقي 
ویرده من" أصله»ء فیکون له إذا تعدی أن یأخذ ما لا بد من نقضه وهدمه؛ 
لأن بناء المسجد لا يوافق بناء الديار» فا كان من ذلك لا يُستغنى عن هدمه 
هدم وجعل في غیره» وما کان منه يُستغنی عن هدمه آخذ قیمته وان کان بوجه 
شبهة وأبى المستحق من دفع قيمة البناء» والآخر“ من دفع قيمة الأرض كانا 
شریکین» فان حمل القسم وکان فیم| ینوب الحبس ما یکون مسجداً قسم» وإِن 
لم حمل القسم ولم يكن فيه ما يكون مسجدا بيع وجعل في مثله وأمًا إذا تقدم 
الحبس فبنى أرضاً داراً ثم ثبت أا مسجد لم يكن للباني قيمته قائ)؛ لأن 
(1) انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/٠١‏ 
(۳) قوله: (یعطیه مستحق) في (ق٩):‏ (فیعطيه فیستحق). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤)١١/٠١‏ 
)٥(‏ قوله: (وقال الشيخ ئأثه) ساقط من (ق۲). 
)في (ف): (على). 


® الجن 
للمحبس عليهم أعطوه قيمته قائ» ويكون لكم الانتفاع به إلى وقت يسقط 
حقكم في الحبس بالموت أو بانقضاء الأجل إن كان مؤجلاً فإن رجعت 
الأرض إلى من حبسها كان لورثة المحبس عليهم أن يأخذوا قيمة ذلك قائ) كا 
کان لوليهم؛ لأنہم يحلون عحله» فإن أبى كانوا شركاء معه بقدر ذلك وإن ابی 
اللحبس عليهم أن يعطوه قيمة البناء قائ قيل لمالك الأرض: أعطه قيمة ذلك 
قائ ويكون شريكاً مع المحبس عليهم بقدره» فإن بی کان الباني شریکاً بقدر 
قيمة البناء قائ فما نابه سكنه أو باعه وما ناب المحبس عليهم سكنوه فإذا 
انقضى حقهم في الحبس عاد ذلك القدر إلى المحبس» وهذا على أحد قولي مالك 
أن الحبس على المعين يعود ملكا وأما على القول أن مرجعه مراجع الأحباس» 
فان يعطيه قیمته قائ على أنه يبقى إلى انقضاء حق من حبس عليهم ثم بهدم» 
كا تقدّم في أول الكتاب في الإجارة. 

وأمّا على قول سحنون: أن“ الحبس وغيره سواء فيجوز للباني أن يعطي 
قيمة الأرض إذا لم يعطه قيمة البناء وتجعل القيمة في مثله. 


(۱) قوله: (أن) ساقط من (ق٩).‏ 


كناب إلاسنحقاق @ 


6 باب 0 
23 4 الاستحقاق بعد الصلح %5 


اختلف إذا كان الصلح على الإنكار؛ كالذي يدعي دارا فيصالح على عبلِ 
ثم يستحق أحدها الدار أو العبد؛ فقال ابن القاسم: أ استحق انتقض 
الصلح» فإن استحقت الدار رجع في العبده وإن استحق العبد رجع في دعواه 
الا 


وقال سحنون: إن استحقت الدار لم يرجع في العبد؛ لأنه إن" دفع با 
كان دفع من“ خصومة وإن استحق العبد رجع بقيمته“. 

وني المجموعة: إن استحقت الدار بقرب ذلك“ رجع في العبده وإن تطاول 
الأمر نما تملك فيه البينات لم يرجع بشيء؛ لأنه يقول: قد كانت لي بينة فمنعتني 


بم أعطيتني القيام فلا هلكت بينتي قمت / علي فليس ذلك لك" . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ .٠۷۹‏ 

(۲) زاد في (ق٩):‏ (کان). 

(۳) قوله: (من) ساقط من (ق۲). 

.۱۸١ /۷ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (ذلك) ساقط من (ق۲). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠‏ ونصه: «إن كان الصلح على الإنكار» ثم استحقت 
السلعة بحضرة الصلح» رجع الذي استحقت من يديه على الذي كان صالحه» فأخذ منه ما 
دفع إليه» وإن كان قد تطاول في مثل ما تهلك فيه البينات» وينقطع فيه العلم» فإن الذي 
استحقت من يديه» لا يرجع على الذي صالح بشيء ؛ لأن الذي صالح يقول كانت لي بينة 
عادلة» فمنعتني أن ثبت حقي» دفعتني با أعطيتني» فلا ذهبت بينتي» وأخذت من يديك 
با جور تريد أن ترجع علي. فلا أرى له عليه شيئا. 


A)‏ الآ 
أن الشقص”“ يستشفع بقيمة السدس؛ فعلى هذا يرجع عند الاستحقاق في 
الدعوی کالبیاعات °“ 

وعلى قول سحنون يستشفع في الشقص بقيمته لا بقيمة السدس. 

وقال أصبغ: لا يستشفع بشيء» وقول ابن القاسم: إذا استحقت الدار أنه 
يرجع في العبد أحسن؛ لأن المستحق من يديه يقول للمدعي: إن كنت عقا فهو 
شراء مني فعليك أن ترد العوض» وإِن كنت مبطلاً وت تقول الآن: ٳنها داري | 
بحل لك أن تتمسك با تقر أنك أخذته بالباطل ولا وجه للقول أنه دفع 
خصومة؛ لأن المستحق من يده يقول: أنت مقر أنك بائم”“ مني وأنك 
أخذت ذلك على وجه المعاوضة فيكون له الرجوع وإن طال الأمر؛ لأنه يقول: 
إن كنت عقا فلا أكلفك أن تثبت ملكك وقد اشتريت منك. 

وقول سحنون: إذا استحق العبد أحسن؛ لأن الصلح يكون في الغالب 
ببعض قيمة المدعى فيه فلم يجب أن يرجع بقيمة الدار ولا في الدعوى وهو 
بمنزلة الصداق والخلع والصلح عن الدم العمد؛ لأن ذلك لا يقصد فيه أن 
يستوني قيمة الدار“ 

وإن استحق نصف العبد كان للمدعي على أصل ابن القاسم أن يرد 
الباقي ويرجع في طابه أو يمسك ورجع في المطالبة بنصف الدار ثم ينقلب 
الخيار للمدعى عليه» فإن أحب أمضى الصلح في نصف الدار ويقول للمدعي: 


(۱) في (ق۹): (الشفيع). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۷/ .٠۸١‏ 
(۳) في (ق4): ( تبع). 

)٤(‏ في (ق۲): (الأول). 


كناب إلاسنحقاق (n)‏ 


شئت تمسكت بنصف العبد على أن لا شيء لك أو ترده وترجع في 
e‏ لأني إنها قصدت بالصلح رفع الخصومة وإذا كنت تعود إلى أن 
تخاصمني كان عل في ذلك ضرر. 
وعلى قول سحنون: له أن يرجع بنصف قيمة العبد أو يرد الباقي لعيب 
الشركة ويرجع بجميع قيمته» وهو أقيس. 
فصل 
احکم من تزوجت بحر او عبد مغتصب! 
واختلف فیمن تتزوج بحر أو عبد اغتصبه ثم ثبتت تخ اة والفض؛ فقال 
ابن كنانة وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يفسخ قبل ويثبت بعد» وها صداق 
امل“ . وقال ابن القاسم في العتبية: لا يفسخ» تعمد الزوج ذلك أو لم يتعمد" 
يريد: وترجع بقيمته. قال أصبغ: وكذلك لو علمت هي بحریته ولا يعلم هوء إلا 
آن یعلما جمیعاًفیفسخ قبل ویثبت بعد» ویکون ها صداق امل . 
وفرّق سحنون بين الحر والعبد يغتصب» فقال إذا تزوج بعبد اغتصبه: 
فعليه قيمته والنكاح ثابت بخلاف الحر؛ إذ لا ضان عليه في الحر ويضمن 
العبد ولو كانت عالمة فسخ قبل ويثبت بعد وكان ها صداق المثل» وقول ابن 
القاسم في هذا أحسن إذا لم يعلا“ أو يعلم أحدهما أن يكون حكمه حكم 
الاستحقاق» فيثبت قبل وبعد وترجع بقيمة ذلك العبد. 


(۱) انظر: التلقين: ٠٠١ /١‏ والنوادر والزيادات: ٤۷٥ /٤‏ والبيان والتحصیل: .۲۷١ /٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: »٤۷١ /٤‏ والبيان والتحصيل:٤/ .۲۷١‏ ' 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤١٤ /٤‏ 

)٤(‏ في (ق4): (تعلم). 


| ل 
۷ 


بات 


را فیمن اشتر ی عبداً شم ظھرعلی عیب L‏ 
0 فصالح منه على عبد آخر" اوباع جارية ©١‏ 
بعبدٍ فاستحق أحدهما أو بعضه 
وقال ابن القاسم فیمن اشتری عبداً فوجد به عيبا فصالح منه على عبد آخر 
ثم استحق أحدهما: فسبيله سبيل ما اشتري" صفقة واحدة". يريد: إذا كانا 
متكافئين أو استحق الأدنى رجع با ينوب المستحق ولزم الآخر» وسواء كان 

اتج الارل اوالاخ ‏ وان اسن الاج روزد الا عر 


وقول شهب في هذا إن أخذه الثاني شراء فرجع الأول وكانه قال غيل 


هذا ولا ڌ تقم علحّ في الأول فإن استحق ى الثاني كان له أن يرد الأول إلا أن 
يتراضيا على شيء» وإن استحق ق الأول انفسخ البيع ورد الثاني إن كان قائ) أو 
قیمته إن کان فائتاء ورجع بج بجميع الثمن ومثله إذا وجد عيبا بالآخر أو بالأول 


E ANNE E 
من اشتراهما صفقة واحدة» وقول أشهب بأي) وجد العيب كان له أن يردهما‎ 
فإن وجد عيباً بالآخر رده ثم رد الأول بمنزلة من لم يصالح» وإن وجده‎ 
بالأول ورده رد الآخر؛ لأن البيع انتقض من وله برد الأول وإن فات الأول‎ 
ثم وجد به عيباً فصالح منه بعد المعرفة بقيمته على عبد ثم استحق تى الأول ل‎ 


(۱) قوله: (آخر) ساقط من (ق۲). 

(۲) في (ف) و(ق۲): (من اشتری). 

(۳) انظر: المدونة: .٠٠٠/٤‏ 

)٤(‏ قوله: (وسواء كان المستحق الأول أو الآخر) ساقط من (ف). 
)٩(‏ قوله: (آو) ساقط من (ق٩).‏ 


كناب إلاسنحقاق Ew)‏ 


ينتقض البيع في الثاني؛ لأب E‏ لاستحقاق الآخرء فإن 
كان ثمن الأول مائة وقيمة العيب عشرة وهي التي تستحق بعد فوت الأول 
وهي دين للمشتري أخذ عنها عبداً وإن استحق الأول رجع مشتريه بتسعين 
عن الأول وتبقى عشرة عن الثاني وإن استحق الثاني رجع بعشرة. 
فصل 
افيمن باع جارية بعبد فاستحق العبد] 

وقال ابن القاسم فيمن باع جارية بعبد فاستحق العبد وقد حالت أسواق 
الجارية: رجع في قيمتها. 

واختلف عن سحنون في ذلك فقال: لا تقض الیع/ فیا وا۵ جل| پار 
سوقها" وقال: ينتقض مثل قول ابن القاسم. 

وأرى: أن ترد إن كانت من الوخش» وإن كانت من العلٌ وقال المشتري: 
أصبها وصدقه البائع ردت ولم تحل للبائع حتى يستبرئهاء وإن م يصدقه 
البائع أو قال المشتري: أصبتها -لم ترد؛ لأنه إذا غاب عليها بعد المواضعة 
يستأنف فيها الاستبراء» وعلى البائع في الصبر حتى تستبرأً مضرة لما قيل إذا 
LT‏ 
مجز؛ لأنه يأخذ عن دين ما تجب فيه المواضعة إلا أن ي يبستحق العبد أو الجارية في 
أول دمها فلا تكون الغيبة ولا الإصابة فوتاًء وإن استحق تى نصف الحارية بعد 


.۲٠٠٦/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) ني (ق۲): (قول). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .۲٤٤‏ 

)٤(‏ قوله: (لا قيل إذا عقد فيه إجارة أنه فوت؛ لأن علية في الصبر مضرة) ساقط من (ق۲). 


عتق العبد كان مشتري الجارية بالخيار بين أن يمسك الباقي ويرجع في نصف 
قيمة العبد أو يرد الباقي ويرجع في قيمة العبد ولا يفيت النصف الباقي حوالة 
الأسواق”"؛ لأنه يرده من عيب الشرك والعيب لا يفيته حوالة الأسواق ولو ل 
يعتق العبد كان مشتري الجارية بالغيار بين أن يرد الباقي ويرجع في عين العبد 
أو يمسك» ثم يختلف هل يرجع في نصف قيمة العبد أو يرجع شريكاء ثم 
يكون الخيار لمشتري العبد بين أن يمسك الباقي أو يرده بعيب الشركة ثم لا 
تكون حوالة الأسواق في العبد فوتاً. 


(۱) انظر في هذا: النوادر والزیادات: ۱۱/ .٠٤٤٥‏ 


كناب الاسنحقاق En)‏ 


باب 


فیمن أوصی عند موته فأنفذت وصیته خم 
ثبت آنه عبد» وفیمن شهد عليه بالموت 
فتزوجت زوجته وقسمت ترڪته ثم ثبت 


go 
که‎ 


آنه حي 

وقال ابن القاسم فيمن أوصى عند موته أن يحج عنه فبيع ماله وأنفذت 
وصيته ثم ثبت أنه عبد» قال: إن كان الميت حرا عند الاس فلا ضبان على الوصيّ 
ولا على الذي حج وما بيع من ماله وكان قائ)ً أخذه بعد دفع الثمن”. 

قال”: وقال مالك في رجل شهدت بينة بموته فتزوجت زوجته وبیعت 
رک او ا ر 
الزور أو شبه عليها“. 

وما ما بيع من ماله» فإن تعمدت الزور أخذه بغير ثمن» وسواء كان قات 
أو فائتاً تغير في نفسه”» أو كان عبداً فأعتق أو دبر أو كوتب» أو أمة اتخذها 
المشتري أم ولد أو صغيراً فكبر. 

وإن شبه عليها كان للمستحق أن يرجع في كان قائ) بعد أن يدفع الثمن» 
وٳن فات شيءٌ ما تقدَّم ذکره لم یکن له أن يأخذه ويتبع بالثمن الذي باعه» ون 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ق٩).‏ 
(۲) انظر: المدونة: .۲٠۸/٤‏ 

(۳) قوله: (قال) ساقط من (ق٩).‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: .۲۰۸/٤‏ 
)٥(‏ زاد في (ف): (آو لم يتغير). 


حضروا معركة فصرع فنظروا إليه في القتلى أو“ طعن فظنوا آنه مات 
فخرجوا على ذلك وأشهدهم قوم على موته فشهدوا بذلك عند القاضي 
فهؤلاء يعلم أنهم لم يتعمدوا زورأًء قال: وأما الزور فإذا م يأتوا بأمر يشبه 
وعرف كذ . 

قال الشيخ تفه: محملهم إذا أتى المشهود عليه على الكذب حتى يثبت 
الشبهة. 

وقال إساعيل القاضي: إذا كانت الشهادة عند القاضي فذلك سواء 
شهدوا بزور او شبه عليهم. 

قال: وأحسب أن مالكاً إنا فرق إذا كانت الشهادة عند الورثة وفي المدونة 
خلاف ما تأوله إساعيل عن مالك؛ لأنه قال: أو أشهدوهم فشهدوا عند 
القاضي والأصل في هذين السؤالين إذا استحق الميت أنه عبد أو شهد بموت 
الآخر ثم أتى مفترق؛ لأن الذي ثبت أنه عبد لم يتقدم على سيده حكم وإِنا 
حكم بوصية آخر وهو العبد والأصل إذا كان الحكم على رجل ثم تبين آن 
ذلك الحكم على الآخر أن یون الثاني على حقه ولا يفيت ماله بيع ولا عتق 
ولا غبره» وله أن يأخذه بغبر ثمن» وسواء كان الأول بتعد أو بوجه شبهة فلو 
غصب لرجل عبد فباعه الغاصب من رجل وهو لا يعلم فأعتقه المشتري آو 
باعه وتداولته الأملاك أو باعه عليه حاكم في دين أو مات فورث عنه کان 
لمستحقه أن يرد جميع ذلك ويأخذه بغير ثمن. 

ولو مات رجل فشهد لولده شهود انم لا یعلمون له وارثاً سواه فحکم 


(۱) في (ق۲): (قد). 
(۲) انظر: المدونة: ٤۸۷ /١‏ . 


كناب إلاسنحقاق ) EN)‏ 


له وباع تركة أبيه وتداولته الأملاك أو أعتق أو اتخذ أم ولد ثم قدم من ثبت“ 
آنه ولد للميت كان له أن يقوم في نصيبه من ذلك على أحكام الاستحقاق 
ويأخذه بغير ثمن ولا يفيته شيء ما تقدم» وهذا أصل المذهب وما وجد على 
غير ذلك فهو خارج عن الأصل فسيد العبد هاهنا كالأخ الطارئ يرد العتق 
والبياعات وإن كان الأول بوجه شبهة؛ لأن الحكم لم يكن عليه وقيل فيا بيع 
من المغانم لا يأخذه صاحبه إلا أن يدفع الثمن وإن لم يكن الحكم بالبيع على 
صاحبه للاختلاف في الأصل؛ لأنٌ غير واحد من أهل العلم رأى أن لا شيء 
لصاحبه فيه وإن أدركه قبل القسم. اذا شھد بمرت رجل ٹم انی وقد کاذا نه 
الحكم عليه" فإن وجد ماله قائ)ً أخحذه بعد دفع الثمن. 

واختلف إذا تغبر بزيادة أو نقصان أو بعتتق أو بإيلاد؛ فقال مالك: ذلك 
- فوت" وقال أشهب فيم بيع في المقاسم: لا يفيته العتق ولا الإيلاد وله أن 
يأخذ ذلك ويرد جميع ما أخذه المشتري» وإن كان لا يأخذه إلا أن يدفع 
الثمن“. وعلى هذا يكون للمشهود عليه با موت أن يأخذه ولا يفيته عتق ولا 
ناء ولا نتقص وإن كان لا يأخذه إلا بعد دفع الثمن؛ لأن حقه في عين ماله 
فيمكن من أخذه وحق المشتري في الثمن الذي وزن» ومقاله في هذه في الرد 
أقوى منه فيم| بيع في المقاسم وإن كان القياس أن يأخذه بغير ثمن؛ لأن الشبهة 
التي وقعت للبينة لا تدفع عنهم أنهم أخطأوا أو غلطوا عليه والخطاً عليه لا 


(۱) قوله: (من أثبت) في (ق4٩):‏ (آخر فأثبت). 
(۲) قوله: (علیه) ساقط من (ق٩).‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠۱/۱۱‏ 

.٠٠٠/۱۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
في (ف) و(ق٩): (وهذه).‎ )٥( 


Cn‏ ال 

واختلف إذا تعمدوا الزور؛ فقال مالك: يرد إليه ماله بغبر ثمن وإن كان 
الأول يحكم عليه. وقال إسماعيل القاضي: لا يرد إليه بخلاف أن يكون بغير 
حکم. وقال محمد فیمن قام على غائب بدین وأثبته وبیع له بماله"“ ثم أثبت 
الغائب أنه كان قضى له ذلك الدينء قال: ليس له أن يأخذه إلا بالئمن". 
وعلى أصل مالك له أن يأخذه بغير ثمن؛ لأن القائم بالدين متعمد بالباطل 
فأشبه من شهد بالزور. وقال فیمن باع ورثته ترکته وعلیه دین: فان علموا رد 
الخرماء بيعهم بغير ثمن مثل ما تقدم في الذين شهدوا بزور» واختلف إذا ن¿ 
يعلموا فقال مالك: البيع ماض ولا رد للغرماء". وفرقوا بينه وبين الذين 
شهدوا بموته؛ لأن ذلك مستحق لأعيان سلعته والغرماء حقهم في ذمة الميت 
فليس كالمستحق لأعيان السلع. وقال غيره في كتاب الجنايات: للغرماء رد 
ذلك ما م يفت بعتق أو اتخاذ أم ولد وإنا هم الثمن إن وجدوه» وإلا اتبعوا 
به من أخذه“. 

وأمًا الزوجة فسوى مالك بين الذين شهدوا بزور أو شبه عليهم بخلاف 
المال؛ لأنه يصح زوال الملك إذا بيع بوجه شبهة ولا يصح أن تمضي زوجة 
رجل لآخر إذا تزوجها بشبهة من غير طلاق من الأول وليست كزوجة 
المفقود؛ لأن الحكم كان ها لأجل قيامها بالضرر مع إمكان أن يكون حيَاً ومذ 
(۱) قوله: (باله) ساقط من (ق۹). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٠٠ /٤‏ 


(۳) انظر: المدونة: ٠۰٠ /٤‏ وانظر: النوادر والزیادات: .۲٠١۱/۱۱‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ٠۰٠١ /٤‏ وانظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠/۱۱‏ 


كناب إلاسنحقاق E)‏ 


طلتق عليه ولم يقسم ماله والآخر قيم بموته ليقسم ماله وليس القصد الطلاق 
وإن) الحكم بالموت يوجب هما أن تتزوج وليس لأنه تترقب حياته. 

وني المجموعة: في امرأة جعل هما زوجها إن غاب سنة فأمرها بيدهاء 
فغاب عنها سنة؛ فاختارت نفسها وتزوجت» ثم قدم زوجها" فأثبت البينة 
أنه قدم قبل السنةء قال: ترد إلى زوجها" وتنزع من الزوج الآخر وإن دخل 
بهاء فلم مجعل التزويج والدخول فوتا؛ لأن التعدي منها وهي بمنزلة من باع 
سلعة ثم تعدى فباعها من آخر أنها ترد إلى الأول. 

فصل 
ا استحقاق المُسلم فيه أو الثمن ووقت الاستحقاق 
)۳ 

هک e‏ و 
hS TT‏ 
إن كان المستحق الربع أو الخمس سقط من الفرس ربعه أو خسه"“ 

قال الشيخ تناثة: المعروف من قول مالك وابن القاسم ألا يرجع بقيمة 
المستحق وإنما يرجع في قيمة ما أسلم" عليه ويرجع"" شريكاً وإذا كان الحكم 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹۱ /٥‏ 
(۳) انظر: المدونة: .۲٠١ /٤‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: .۲٠١/٤‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٦‏ ١٠ء‏ والبيان والتحصيل: .٠١۸/١١‏ 


)في (ف) و(ق۲): (سلم). 
(۷) في (ق۲): (ویکون). 


ED‏ اللبن 
الرجوع في قيمة ما ينوبه من الفرس وكان الأجل قد حل أخذ الفرس ودفع 
قيمة ربعه يوم يأخذه» وإن استحق ى قبل محل الأجل كان بالغيار» فإن أحب دفع 
قيمة ربعه" الآن على أنه يقبض إلى ما بقي من الأجل وإن أحب أمهل حتى 
بحل الأجل ويقع التقابض فيدفع إليه قيمة ذلك الربع على الحلولء وإِن کان 
الاستحقاق بعد حلول الأجل وبعد قبض الفرس لم يكن عليه القيمة إلا يوم 
قبض؛ لأنه ذلك اليوم ضمنه وعمرت ذمته به» وقد تقدّم ذكرٌ هذا الأصل في 
كتاب العيوب بأبسط من هذاء والله الموفق للصواب. 
تم كتاب الاستحقاق بحمد اله تعالى 
وحسن عَوذِه نه وصلی الله علی سیدنا ومولانا 
محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


(۱) قوله: (قد حل) ساقط من (ق٩).‏ 
(۲) قوله: (يوم يأخذه...دفع قيمة ربعه) ساقط من (ق۲). 


كناب القسم Ew)‏ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سیدنا ومولانا محمد 
23 وله وصحبه وسلم نسليماً Kê‏ 


کتاب القسہ 

الأصل في القسمة قول الله كك: $ ودا إا حر اشم ولوا الى ایی 
وَالمَ سين € [النساء:۸] الاأية. وقول النبي/ له «الشفْعهٌ فى كل ة ما ا بقَسَمْ 
ركعت دصرت ار تَشُفعة. 

وني القسم بالقرعة لقوله ه: «مر القَاِم فى حُذُود الله َالْوَاقع فيا 
ثل قوم ا اسه هموا سَفِينة َأَصَابَ توم اغلا وو أَسَمَلهّا» الحديث أخر جه 
الا 

وخ مانب خن فل عى جل ا عبد عند وَفاتِه و 
الب ڪه نلاا وفرع بيهم عق انين وَأَرق أَرْبعَةً. ا 

وني شرع من قبلنا قوله سبحانه: # إِذ يلوت لمهم أَيهُر يكفْل مَرَيَمَ 4 


ووو 


[آل عمران:٤٤]‏ وقوله: # قَسَاهَمَ فَكانَ مِنَ المد حَضِينَ € [الصافات:١١٤٠].‏ 


سے 


CG 


فجزاهم 


o 6 ۱‏ 
کک 
باب 


ے2 قسمة الدوروالأرضين 


6 
2 


ومن المدونة قال ابن القاسم في رجلين اقتس| دارا على أن أخذ أحدهما 
العلو والآخر السفل: ذلك جائز» وهو بالتراضي . 

واختلف ني القرعة بالمنع والإجازة وقال ابن الماجشون في كتابه: إذا كان 
ذلك بغير سهم جاز» وإن كان على جهة الاستهام وما يجري من التعديل ۾ 
يجز إلا أن يكون ذلك هو التعديلء والتعديل إن بحتاج إليه بالقرعة وأا 
بالتراضي فيجوزء هذا أحسن» وتباين الأغراض في| بين العلو والسفل خف 
من تباينهم) في جمع الجديد إلى القديم » وقد أجازه ابن القاسم . 

ويراعى في قسمة الديار وجهان: موضعها وصفتهاء فأما موضعها فإن 
كانتا في حل واحد أو علتين متقاربتين -جيعَا بالقرعة» وسواء كانتا في وسط 
البلد أو طرفهء وإن كانت إحداهما في وسطه والأحرى في طرفه أو في طرفين - 
م يجمعاء وإن كانتا ني وسط وتباين ما بين الموضعين- أحدهما في حلة شرقية» 
والأخرى مرغوب عنها- لم يجمعاء وقد استخف ذلك في البلد الصغير. 

وإن اختلف الورثة في دار سكنى الميت هل تجمع مع غيرها؟ فإن كان 
جميعها في محلة واحدة -جمعت في القسم» وإن افترقت المحلات -ل تجمع» 
وقسمت بانفرادها إن هلها القسم» وإلا تبايعوهاء إلا أن يكون الورثة عصبة 
ولم يتقدم هم سكنى لذلك الموضع» ولم يكن المت ممن يشرف بسكنى دار 


.۲٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.۲۱۱/۱۱ ۰۵۳۸/۱۰ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۲( 


ڪا القسه E)‏ 


فتكون تلك الدار وغبرها سواء. 

وأما صفتها فإن اختلفت فكان منها الجديد والقديم والرث وهي ذوات 
عدد -قسم الجديد بانفراده والقديم بانفراده» وإن كانت دارين: جديدة» 
وقديمة -جمعا جيعاً ”“ ني القرعة وهذه ضرورة وليس كالأول؛ لأن له 
مندوحة عنه» وإنما يبتدأً بم هو أقل غرراً" كا قال في الأرضين: يقسم الكريم 
بانفراده» والدني بانفراده» فإن كانت أرضاً واحدة بعضها جيد وبعضها رديء 
ا 

قال في كتاب الوصايا: فإن صار هذا مبذر خمسة أمداء لكرم الأرض» والآخر 
مبذر أربعين مديا لرداءة الأرض -قسمت بالقرعةء وكذلك الدور“. 

وإن اختلفت قيمة الدارين فكان بينهما يسبر؛ مثل أن يكون قيمة إحداهما 
مائة والأحرى تسعون - فلا بأس أن يقترعا بينهها على من صارت إليه التي 
قيمتها مائة أعطى صاحبه خسة دنانير؛ لأن هذا مما لابد منه» ولا يتفق في 
الغالب أن يكون قيمة الدارين سواء. 

وتجمع الحوانيت إذا كانت في سوق واحد أو في سوقين تتقارب فيها 
الأغراض» وإن تباينت ما يرى أنه لو علم أحدهما آنه يصير إليه ذلك لم يرض 
بالقرعة - لم تجمع» ولا تجمع الديار إلى الحوانيت ولا إلى الفنادق ولا إلى 
المځًامات. 

وأما جمع فندق إلى حمام فيسأل عنه أهل المعرفة باكتساب الرباع» فإن قالوا 
(۱) قوله: (جميعاً) ساقط من (ق). 
(۲) في (ق1): (عدداً). 


(۳) انظر: المدونة: .۲٠۷ /٤‏ 
() انظر: المدونة: /٤‏ ۳۷۳. 


وخ 
e‏ 


آنا ما يتقارب فيه) الأغراض؛ لأنها مستغلات كلها جمعت» وإلا ۾ تجمع. 
ولا تجمع الحوانيت إلى الفنادق» وقد يستخف جع الحوانيت إلى ديار الغلة 
إذا قيل أن الخرر في ذلك يسير. 
فصل 
ا2 قسم الأرضين إذا تقاريت واختلفت 2 الكرما 

واختلف في قسم الأرضين إذا تقاربت واختلفت في الكرم» فقال ابن 
القاسم: لا تجمع في القسم"» وكذلك إن كانت متقاربة في الكرم» وتباعد ما 
بینھ)| کالیوم واليومين تجمع. 

وقال شهب في مدونته: إن كانت متقاربة في نمط واحد ومكان واحد 
وبعضها أكرم من بعض وبعض الدور أعمر من بعض؛ فإنها تجمع لمن طلب 
مع حصته في مکان واحد *» إلا أن يكير ”“ حظه عن دار أو أرض؛ 
فتجمع له في دار أو أرض آخر» ثم يقسم الذين أرادوا التفرقة على ما 
يتراضون عليه. 

وإن كانت الدور والأرضون متباعدة ليست في نمط واحد قسم الذين 
أرادوا التفرقة حظوظهم من كل دار أو كل أرض» ثم يقال للذين أرادوا 
الجمع: اقتسموا كيف شئتم تتراضوا عليه ” وإنا أراد به نه إذا كانت متقاربة 
(۱) قوله: (ولا تجمع) ساقط من (ق۷). 
(۲) في (ق٦):‏ (في ذلك). 
(۳) انظر: المدونة: .۲٠١/٤‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١ /۱١‏ 


(۵) قوله: (یکبر) في (ق1): (یکثر) وني (ق۲): (یکون). 
(0) قوله: (تتراضوا علیه) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 


كناب المسع ڪابالقسم __________ CC‏ 


يبدأ بالقسم لمن أراد الجمع؛ لأن ذلك الحكم» ويوقف الآخرون عن القسم 
ويسقطون " مقاهم في أنفسهم. 

فإن كان الذي / أراد الجمع واخ -کان لغرب عل الدیار فیک | رن 
أساء الديار ويخلط» فأا خرج أولا -كان له» ثم يرجع الآخرون فيقتسمون 
كل دار وكل أرض بانفرادهاء وإن كانت متباعدة ابتدئ بالذين أرادوا التفرقةء 
وتقسم كل دار وكل أرض على سهامهم بالقرعة. 

فإذا أخذوا ذلك بقي لدا الارن عل سا کات عله 
الشركة قبل أن يأخذها أولاً الباقون أنصباؤهم" ثم يجمع الباقون بالتراضي؛ 
لأن من أصله أنه جوز ني مثل هذا التراضي لا“ القرعة. 

وقد فسر ابن عبدوس قوله على غير هذاء وأخذ سحنون بقول أشهب في 
الأرضين وخالفه في الديار قال: لأن الديار تكون في نمط واحد وهي مختلفة 
الاق ” قال: ومن داري إلى الجامع نمط واحد وهو شديد الاختلاف . 

وإن كانت أرضاً واحدة لا يتسع قسم جيدها ورديئها بانفراده» قسمت 
قسم) واحدا وإن صار جيدها ناحية ورديئها ناحية. وهو قول مالك في كتاب 
الوصايا وقد تقدم. 


(۱) في (ق٦):‏ (وأسقط). 

(۲) في (ق۷): (الأرض). 

(۳) في (ق۷): (ولا أنصبائهم). 

)٤(‏ قوله: (لا) ساقط من (ق۷). 

)١(‏ أيّ: الرَوَّاج فمنها الأعلى والمتوسط والأدنى. 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١ /١١‏ 


ل 
۷ 


5 باب 
5 4 قسمة الشجرومن ادعى دارا ب4 يد رجل %4 
أو أنه وارث معه 


قد تقدم القول أن ما تقاربت الأغراض فيه يجمع» وما تباعدت ل يجمع؛ 
فالنخيل والأعناب والزيتون والفواكه هذه الأربعة كل واحد منها صنف لا 
يجمع إلى الآخر بالقرعة والجير". 

واختلف إذا تراضوا على قسمته" بالقرعة فأصل ابن القاسم في هذا 
لمنع» وأشهب الإجازة. "© 

وأجازه ابن القاسم مرة فيم قل فقال في رجلين بينهم) نخلة وزيتونة: لا 
بأس أن يقتسماها بالتراضي إذا اعتدلتا في القسم وإن كرها لم يجبراء وإن كانتا لا 
تعتدلان تَقَاوَمَاهمَا أو بَاعَاها“. 

فقوله: إذا اعتدلتا دليل على إجازة ذلك بالقرعة؛ لأن التراضي لا يراعى 
فيه الاعتدال» وهذا للضرورة فيا قل كا أجاز في الأرض الواحدةء بخلاف أن 
يكثر النخل والشجر فإنه يقسم كل صنف بانفراده. 

والنخيل على اختلاف أجناسها صنف يجمع في القسم» وإن صار 
لأحدهم برني وللآخر عجوةء ويستحسن إذا كان الجيد ناحية والرديء ناحيةء 
وكل واحد يحمل القسم بانفراده أن يقسم على الانفراد.والزيتون كله صنف 


(۱) قوله: (والحر) ساقط من (ق٦).‏ 

(۲) قوله: (علی قسمته) ساقط من (ق٦»‏ ق۷). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۲۰. 

.٠۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 


كناب القس Cr)‏ 


إن اختاقت اجناسة: 

والعنب صنف» وإن كان منه الأبيض والأسود والصيفي والشتوي» 
ويستحسن إذا كان كل نوع ناحية ويحمل القسم بانفراده أن يقسم على 
e 2‏ ر )0 ا ۰ EF‏ 
الانفراد» فإن لم يفعلوا لم يفسخ وجعل ابن عبدوس تباينها في الفضل؛ 
كتباين الأرضين في الكَرّم“ وقد يحمل قوله على الاستحسان. واختلف في 

فذهب ابن القاسم في المدونة إلى أنها صنف» فقال: إذا كان جتان فيه تُفَاح 
ET (O f (OD f o‏ . 
ورمّان وخوخ وأترج”“ وآنواع ” الفواكه وهي ختلطةء ج لكل واحد نصيبه 
في موضع كا قال مالك ني الحائط فيه البرَنّ وَالصَيْحَاني واللوز وا ُعْرُور أنه 
يقسم على القيمة ولا ينظر ‏ إلى ما يصير ني حظ هذا من ألوان التمر» وإن 
كانت جنات؛ جنان تفاح على حدة وكل نوع على حدة» وكل واحد يحمل 
القسم؛ قسم كل جنان على حدته ؛ يريد: وإن م حمل القسم جمعت فشبه 
اختلاف الفواكه باختلاف النخيل. 


(۱) قوله: (يفسخ وجعل) في (ق1): (يقسم وأجاز). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۱۳/۱۱. قال ابن عبدوس: قال سحنون: والشجر وإن كان 
بعضها أفضل من بعض أو الأرض بعضها أكرم من بعض فلتجمع ني القسم إلا أن يأ من 
ذلك أمر متباين فإذا تقارب ذلك جمع. 

)۳( قوله: (واللخوخ) ساقط من (ق٦).‏ 

.)٦ق( قوله: (وخوخ وأترج) ساقط من‎ )٤( 

() في (ق٦)‏ (وأصناف). 

() في (ق1» ق۷): (يلتفت). 

(۷) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۹۷ و۲۹۸. 


[ 2 
چ فر 


وقال عبد الملك في كتابه : إذا كانت الثار ختلطة في الجنان» وكانت 
شبيهة بالتناصف في اختلاطها جاز جمعهاء وإن كان أكثرها صنفاً قسم ذلك 
الصنف بالسهم» وقسم ما سواه ختلطاً إذا أشبهه وحكاه عن مالك» وإن كان 
كل صنف على حدته " فالقسم في جميعه متنع إلا أن يقسم كل صنف على 
حدته» ويلزم على قول ابن القاسم مثل ذلك في النخيل إذا كان متباين 
الاختلاف» والجيد بجحمل القسم بانفراده والرديء يحمل القسم أن يقسم كل 
شيء منه على الانفراد؛ لأنه يشبه اختلاف الفواكه باختلاف النخيل. 

وقال ني الفواكه إذا كان كل صنف يحمل القسم لم يجمع“» وهذا قول 
ابن عبدوس. 

فصل 
ل حكم اختلاف السقي] 

ويراعى اختلاف السقي» فقال في المدونة: إن استوت العيون في سقيها 
الأرض جعت وإن اختلفت في سقيها الأرض وغورها ” قسمت كل أرض 
وعيونها على حدة . 

وعلى قوله لا يجمع ابعل مع ذات العين ولا مع ذات البئرء ولا ذات عين 
مع ذات بئر» ولا يخلو الأرضان من ستة أوجه: إما أن يكونا بعلا لا سقي ياء 
(۱) قوله: (کتابه) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) في (ق٦):‏ (جهة). 
(۳) قوله: (قال) ساقط من (ق٦).‏ 
() انظر: المدونة: /٤‏ ۲۹۷. 


() في (ق٦):‏ عددها. 
(0) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۷۳ و٤۲۷.‏ 


كناب القسه (ne)‏ 


ع 


أو تسقيه) العيون» أو يسقيان بالغرب ” أ 
عین» أو بعلا وذات بئر» أو ذات عين وذات بئر. 

فعلى قول ابن القاسم لا مجمعان إلا أن يكونا بعلا أو لكل واحدة عين 
متساوية في السقي أو متقاربة» أو كل واحدة ذات بئر متقاربة في الغرز فإن 


و إحداهما بعلا والأخرى ذات 


كانتا على غير ذلك م تجمعا/ . ٠‏ 
وقال شهب في مدونته: لا يجمع البعل مع السقي » وهذا مثل قول 


وروى ابن وهب عن مالك أنه يقسم البعل مع العيون إذا كان شبيها في 
الفضل» “ وهذا خلاف ما ذهب إليه ابن القاسم وأشهب. 

وقال محمد بن مسلمة: يقسم البعل مع العيون» ولا يقسم البعل مع 
الّضح إلا برضا أهله» ولا وجه هذا بل ابعل مع التضح أقرب من البعل مع 
العين. ۰ 

فصل 
لے صفة القسما 

في صفة القسم» قال ابن عبدوس: يفوم القاسمٌ النخل نخلة نخلةء إذا 

كان من أهل المعرفة بقيمة ذلك الموضع» ويسأل أهل الخبرة با عرف من حمل 


(۱) العَرْبّ: هو الدلو الكبير الذي يَسْتَقَّى به على السانية. انظر لسان العرب:٠‏ / 1٤١‏ . 

(۲) قال ابن حبیب: البعْلّ: ما يشرب بعروقه من غير سقي سا ولا غيرهاء والسَيحٌ ما يشرب 
بالعيون. والعدّي والعتريّ: ما تسقيه السماء. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١۱/۱۱‏ 

.۷٤١ / ۲ وانظر الموطاً:‎ .۲٠۲ /۱۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


كل نخلة» فقد تكون الشجرة ها منظرة قليلة الثمرة» وأخرى لا منظرة ها 
كثيرة الثمرة فإذا فرغ ” من ذلك جعها كلها وقسمها على قدر السهام» ثم 
يضرب بالسهم على أي الطرفين يبء ثم تجمع أسماء الأشراك ثم يخلطها في 
كمه» ثم خرج أول سهم ثم الثاني ثم الثالث؛ فإذا عرف ذلك بدا بالأول 
فأعطاه من الناحية التي وقع عليها السهم شجرة شجرة» فإن بقي لأحدهم 
کسر من القيمة کانا شريکين بم بقي له في شجره. 

وأجاز ابن القاسم أن يقسم الدار الغائبة على الصفة"» وقال سحنون: لا 
يجوز. 

والأول أحسن إذا كان الباب لا يتغير أو بحدث الثاني في تلك المحلةء وإن 
كان يفتح إلى محلة أخرى لم يجز إلا أن يكون القاسم عالاً بفتح الديار بالمحلة 
الأخرى؛ لأن قيم الدار تختلف مع تساوي البناء لاختلاف المحلات. 

فصل 
اب حكم القضاء ب4 الديار وأهلها غائبون] 

ومن المدونة قال مالك في الدار: لا يقضى على هلها فيها وهم غيب إلا أن 
تطول الغيبة فيها ٠‏ مثل الأندلس وطنجة فينظر السلطان في ذلك ؟ يريد: 
الأندلس من المدينة. 


وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: أما علاؤنا بالمدينة وحكامنا 


(۱) في (ق٦):‏ (فرغا). 

(۲) انظر: المدونة: .۳١۷ /٤‏ 
(۳) قوله: (فیها) ساقط من (ق٦).‏ 
() انظر: المدونة: .۳١۷ /٤‏ 


كناب القسم E)‏ 


فقوم والعمل عندهم أن بجكم على الغائب في جيع الأشياء"“ بعد ضرب 
الأجل على قدر مسافة البلد الذي هو به والآجال في الديون أطول منها في 
الرباع. قال: ويحضر وكيله» فإن لم يكن فالمعني بأمره من أهله والصديق 
والصاحب» ومن يستضيف إليه ويعلم من أمره» وأنكر قول ابن القاسم . 

وإنها رى أن الآجال في الدين أوسع من القضاء في الديار؛ لأنه إذا 
ادعيت وحكم بها للمدعي» ثم قدم الغائب فأثبت ما يسقط الدعوى انتزعها؛ 
وإن تداو هما رجال بالبیع» وإن بيعت لقضاء دین؛ فأثبت الغائب آنه قد قضاه 
بعد أن تداولتها بياعات لم يرد» وإنما يأخذها إذا وجد في يد المشتري من 
القاضي بعد دفع الثمن. 

واختلف إذا ادعى ميراثاًء فرأى ابن القاسم الجواب فيها كالأول لا يقضى 
ہا إلا في ما یقضی به لو ادعیت بغر ميراث. 

وقال أشهب في مدونته: إذا ادعيت بغير ميراث سمعت بينة المدعي» 
وأخر القاضي حتى يقدم أو يكتب إليه» إلا أن يكون كونه في يده قريباً مثل ن 
يموت أبوه من سنة أو سنتين» أو يعلم أنها في يد الغائب بميراث وأقام هذا 
البينة أنه ابن الميت» فيقضى له بنصيبه فيها ولا ينتظر" قدوم الغائب؛ إلا أن 
يطول كون الدار في يد الغائب السنين الكثيرة“) وينقطع الخبر با صارت“ 
إلیه» فیلحق نسب هذا ولا يقضی له بالدار حتى يَقَدَمّ الغائب. 


(۱) قوله: (الأشياء) زاد بعدها في (ف): (ولا بكم على غائب إلا). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۲٠١۲‏ 

(۳) في (ق٦):‏ (ینظر). 

.)٦ق( قوله: (السنين الكشيرة) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ في (ق1): (دارت). 


( ل 
ت 


قال الشيخ ظه:” يريد: إذا كان أمر الدار مشهوراً أا دار اميت قضي له 
بنصيبه منها" الآن» فإن اندرس خبرها وصارت عملها نها له بالبحث 
والشهادة» كانت الدعوى فيها بالميراث وغبره سواء. 

واختلف بعد القول ألا بحكم على الغائب في الرْبَّاع» هل تكون المحاكمة 
OE aS‏ 

فقال ابن القاسم: إذا كان المدعى” عليه غائباً كتب إليه ليقدم ليخاصم 
اکا وقيل: المحاكمة في موضع المطلوب» والأول أحسن. ومن حق 
الطالب آن یسمع بینته ویستقصي منافعه» ثم یتب إلى الغائب با ثبت عنده © 
بالخيار بين أن يقدم فَيْذْفَعَّ عن نفسه» أو يكتب إلى القاضي با عنده ولا يؤخر 
القضاء بعد ذلك ولا يكلف الطالب أن يخرج فيخاصم؛ لأن ثبات البينات 
بغير موضع الدار يتعذر ولا يستطاع نقل البينات. وإن اجتمع المدعي والمدعى 
عليه في بلد والدار في بلد آخر» فان" کان کل واحد منه| يدعيها لنفسه | 
يحكم بينهما؛ لأن البينات ومعرفة الحائز هما يتعذر هناك وإن كان يدعي أنه 
باعها منه وأنكر الآخر البيع؛ كان للمدعي أن يحاكمه هاهنا إن وجد بينة وإلا 
حلفه» ثم هو على حجته إذا قدم البلد الذي به الدار. 

واختلف إذا بعدت الغيبةء هل يقيم القاضي للغائب وكيلا؟ 


(۱) قوله: (الغائب.قال الشيخ رضي الله عنه: ) ساقط من (ق١).‏ 
(۲) قوله: (منها) ساقط من (ق٦).‏ 

(۳) قوله: (موضع الدار أو في) ساقط من (ق١).‏ 

)٤(‏ في (ف) و(ق۷): (المحكوم). 

)٥(‏ قوله: (بم) ثبت عنده) ساقط من (ف). 

() قوله: (آخر فإن) ساقط من (ق٦).‏ 


ڪئان القسه (n)‏ 


فقال ابن القاسم في الغائب والصغير ينظر فى) القاضي ولا يقيم ها 
وکیل" / . 

وقال أصبغ: يقام هى) ”“ وكيل مأمون وهو أبين؛ لأن الوكيل يبلغ من 
الكشف والبحث ما لا يبلغه القاضي لسبب اشتغاله ولو وجد القاضي إلى 
الببحث والكشف سبيلاً لاستغنى عن الوكيل» وهذا في الدعوى على الغائب. 
وأما الدعوى له فلا تصح إلا بوكالة من الغائب» إلا أن يغصب له شيء في غيبته 
أو يأبق له عبدء وما أشبه ذلك من الأمور التي يعلم أنه عدي عليه فيها؛ فينظر له 
في غير وكالة. ون کان له دين على من بخشى فقره» أو على من أراد السفر إلى 
موضع بعید» أو کان له طعام یخشی فساده ينظر له في ذلك کله . 


.۳١۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.)٦ق( قوله: (هما) ساقط من‎ )۲( 
من قوله: (فقال ابن القاسم... في ذلك کله) سقط من (ق۷).‎ )۳( 


(ف) 
۳۲۹ 


باب 

4 قسم الثماروالزرع والبقل واللين 

قال مالك: لا يقسم الثمر حتى يحل بيعه» فيقسم كيلا ولا يقسم الزرع 
فدادين ولا مزارعة ولا قتا ولا قَسَمٌ إلا كيل وإن طاب التمر والعنب ولم 
تختلف حاجتهم» وكان جيعهم يريد الجذاذ يابساً أو الأكل رطباً أو البيع م 
يقسم في رؤوس النخل» وإن اختلفت حاجتهم فأراد أحدهم أن يأكل رطباً 
والآخر أن يثمر جاز القسم با زص إذا وجد من يعرف ذلك “. 

قال الشيخ:" وأرى إن أراد أحدهم أن يبقى”" نصيبه لييبس والآخر 
البيع لم يقسم؛ لأن المشتري يبقي نصيبه لمثل ذلك» وإطلاق البيع يقتضي البقاء 
حتى ييبس» وإن أراد أحدهما أن يبقى”“ نصيبه والآخر الُذاذ للأكل قس| ما 
يقابل ما يراد جذاذه» وإن أراد أحدهما أن يبيع نصيبه والآخر الجذاذ فكذلك 
یقسمان ما یراد جذاذه» وکان من أراد الجذاذ بالخیار بین أن يقاسم شریکه الآن 


2 0 
% 9 


أو يؤخر ذلك فيقاسم المشتري» وإن جذ البْسر وهو عَرَّاجين وكان إن نشر ن 


يَفُسد لم يقسم بالخرص,» وإن كان يَفْسد قسم إن اختلفت الحاجة» وإن كان 
البيع على الجذاذ أو كان غرض المشتري أن يجذه م يقسم قبل» إلا أن تختلف 
الحاجة لكثرة عيال أحدهما وقلة عيال الآخر. 


.۲٠۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) قوله: (قال الشيخ: ) ساقط من (ق1) و(ق۷). 
(۳) في (ق1): (يبیع). 

)٤(‏ في (ق١):‏ (يبيع). 

)٥(‏ في (ق٦):‏ (وجد). 


والقسم جوز على التعديل» وعلى أن يفضل أحدهما الآخر على وجه 
المكارمة» فيأخذ مما خرصه عشرة أوسق" والآخر ما خرصه خسة؛ لأن ذلك 
معروف. کا جاز أن يأخذ أحدها من صنرة ‏ بينها ستين والآّخر أربعين؛ إلا 
أن يكون فضل الكيل لمكان الدناءة”» ولا يقسم البلح الكبير متفاضلاً. 

واختلف هل يقسم على الاعتدال با خرص إذا اخحتلفت الحاجة؟ فأجازه 
ابن القاسم» قال: والخرص بمنزلة الكيل» وقد قبض كل واحد ما صار له فلا 
بأس بهذا القسم وإن لم جذ الذي حاجته للأكل إلا بعد يومين أو ثلاثة إذا ۾ 
يتركه حتى يزهي“» أنكر ذلك سحنون» وقال: المشتري جذ“ فقد اجتمعا 
على الجذاذء والأول أصوب؛ لأن المشتري بجذ نصيبه مرة أو مرتين ليدرك به“ 
الأسواق» والآخر جذ شيئاً بعد شيء على قدر حاجته وعياله وكذلك إن م يبع 
واحد منهماء واختلفت حاجته)| لفضل عيال أحدهما على الآخر جاز أن يقتس| 
بالخرص القدر الذي يحتاج إليه" أكثرهما عيالاً لأنا إن قصرنا أكثرهما عيالاً 
على ما بجتاجه الآخر أَصَرّ به وإن كلف الآخر أن جذ كثيراً على قدر ما بجتاج 
إليه صاحبه فسد عليه وإن جذ أحدهما وأبقى الآخر نصيبه حتى أزهى انتقض 
القسم» وكان الذي أزهى وقيمة الذي لم يزه شركة بينه| والقيمة يوم كان جذ 
(۱) قوله: (أوسق) ساقط من (ق٦).‏ 
(9) الصَبرَّةٌ بالضم: ما جيحّ من الطعام بلا كَيْل ووزنِ. انظر: القاموس المحيط: ج .٠٤١/١‏ 
(۳) في (ف) و(ق١):‏ (الزيادة). 
() انظر: المدونة: .۲۷١ /٤‏ 
() انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۳۲. 


)في (ق1): (با). 
(۷) قوله: (إليه) ساقط من (ق٦).‏ 


Cas‏ ا 
على أنه مجذوذ وليس على الرجاء والخوف؛ لأنه جذه بإذن شريكه فأجاز قسمة 
البلح الصغير متفاضلا؛ لأنه لا يدخر. 

واختلف هل له حكم الطعام؟ فقال مالك: هو علف”.وقال ابن القاسم 
هو بمنزلة البقل» وأرى أن ينظر إلى العادة فيه" في ذلك الموضع» فإن كانوا 
يريدونه للعلف واستع‌اله للأكل قليل ونادر كان له حكم العروض» وإن 
کانوا یریدونه للأکل وغیره نادر وکان استع‌اله في کلیه)| کثیراً کان له حکم 
الطعام» وإذا كان على حكم العلف جازت” المقاسمةء وإن لم تختلف الحاجة 
وإن جذ أحدهما وأبقى الآخر إلى الإتعام“» وإذا كان ذلك على حكم الطعام ۸ 
تر العامة إلا أن عدا معا وور فشساوا وفاضا إلا أن تلف الماجة 
فلا بأس أن جذ أحدهما دون“ الآخر. 

قال ابن القاسم: فإن اقتسماه ولم يجذا حتى صار بلحاً كبيراً م ينتقض 
القسم إذا كانا اقتسماه على التعديل وكان لا يختلف الآنء وإن كانت القسمة 
على التفاضل وكان إذا كبر تفاضل» نقضت القسمة إلا أن زهي فتنقض إن ن 
يكن يتفاضل» وإن جذ أحدها نصيبه حين المقاسمة وترك الآخر حتى كبر ولم 
(A) a e :‏ 
يزه م ينتقض لقسم . 


(1) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۷۲. 

(۲) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۷۲. 

(۳) قوله: (فیه) ساقط من (ق٦).‏ 

() قوله: (للأكل وغيره نادر. العلف جازت) ساقط من (ق۷). 
)٥(‏ في (ق۷): (الأيام). 

() في (ق1): (بإذن). 

(۷) في (ق1): (انتقض). 

(۸) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۷۲. 


كناب القسم Gam)‏ 


فصل 
ل قسمة الفواكه والسمن والزيت 
والعسل وغيرها بالخرص! 
واختلف عن مالك في قسم الفواكه بالخرص إذا اختلفت الحاجة» فمنعه 
ن الدونة وقال: إا قى احرص في التخل والعنبا/» ولیس الخرص في ذبن 
E‏ : 
وذكر ابن القاسم عنه أنه أرخحص” فيه» وروى عنه أشهب في المجموعة 
الإجازة”". وقال: في الزرع إن كان يستطاع أن يعدل بينه) فيه بالتحري 
ا 


بخرصها؟ فأجازه في المدونة“ ومنعه في كتاب محمد“ وکل هذا 
الاختلاف فليس في فقه» فإن كان لقوم'“ عادة في خرص ذلك الصنف 


(1) انظر: المدونة: .۲٦۹ /٤‏ 
() في (ق١):‏ (لم يرخحص). وانظر: المدونة: /٤‏ ۲۹۹. ولفظه فيها: (قلت لالك: فالفاكهة 
والرمان والفرسك وما أشبهه؟ قال: لا يقسم بالخرص وإن احتاج أهله إليه؛ لأن هذا ما 
ليس فيه ا لخرص من عمل الناس» وإنا مضى الخرص في النخل والعنب. قال ابن القاسم: 
وذلك أنه ذكر بعض أصحابنا أن مالكا رخص في قسم الفواكه با لخرص» فسألته عنه فقال: 

لا أرى ذلك. قال: ولقد سألته عنه غير مرة فأبى أن يرخص فيه). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۳۲. 
)٤(‏ انظر: المدونة: .۲۷١ /٤‏ 
() انظر: المدونة: ۳/ ۲۸۴. 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۱/ .٠۹۹‏ 
(۷) قوله: (لقوم) ساقط من (ق۷). 


® الا 
جازت المقاسمة وإلا لم تجز. 

واختلف في قسمة البقل إذا اختلفت الحاجة فيه» فقال ابن القاسم: لا 
يعجبني؛ لأن مالكاً ١‏ جز الخرص فيا يجوز فيه التفاضل مثل التفاح 
وغتره". 

وقال شهب في مدونته: يقسم إذا بدا صلاحه وجاز بيعه ولیس مثل 
الزرع ؛ لأن الزرع يدخله التفاضل ولا حاط به كا حاط بخرص الثمار ومجوز 
البقل اثنان بواحد» فجعل ابن القاسم المنع لعدم من يعرف الخرص. 

وأجازه أشهب إذا تبين" الفضل وخرجا عن حد الخطأء وهو قول ابن 
القاسم في قسمة اللبن قال: إذا اقتس) الخنم للحلب» يحلب كل واحد غنا 
ناحية لم جز للمخاطرة» وإن فضل أحدهما الآخر على وجه المعروف» على إن 
هلك ما ني يد أحدهما رجع على صاحبه جاز. 

وقال سحنون: لا جوز؛ لأنه طعام بطعام ليس يداً بيد ولو حاباه قبل 
التفرق ‏ جاز “ والأول أحسن؛ لأنه على وجه المعروف وليس ما تختلف فيه 
الأغراض فتدخله المبايعة» والتفاضل جوز في المقاسمة بخلاف البيع فلو 
كانا شريكين في قفيز طعام فاقتسماه الثلث والثلثين لجاز والتراخي جائز أيضاً 


.۲٠۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) في (ف) و(ق٦):‏ (تباین). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲۳۳/۱۱. 
)٤(‏ في (ف): (التفريق). 

.۲۳٤ ١/۱۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ف): (فیه).‎ )0( 


كناب القسم (Cr)‏ 


كا جاز في القرض في أخذ" مائة دينار ليردها" بعد سنة فلو كان منوعاً من 
أجل التراخي على ما ذهب إليه سحنون لم يمنع لأجل”" التفاضل وإنا تدخله 
لمبايعة إذا كان متى هلكت إحداهما م يرجع على الآخر. 

وقال ابن القاسم: لا يقتسمان الخس والسريس والسلق فدادين إلا أن 
مجذا قبل أن يفترقا. ° 

وعلل قول أشهب موز إذا الختلفت الحاجة وإذا صار مجذوذاً أو عصودا 
جز إلا کیلاً أو وزناً إن كان مما يوزن ولم جز تحرياً با خرص بخلافه قبل 
الجذاذ؛ لأنه إن أجيز قبل الجذاذ عند اختلاف الحاجة للضرورة» وقد زالت 
الضرورة لما زال عن الشجر فلا جوز ذلك» وسواء كان نما يحرم فيه التفاضل 
أو مجوز» كان ما يكال أو يوزن» طعاماً كان أو غيره؛ لأنه غرر وغاطرة 
ويدخله التفاضل إذا كان طعاماً مدخراً؛ فإن فضل أحدها الآخر بالشيء البين 
حتی حرجا من حد الخطار إلى وجه المكارمة جاز» وإِن کان مدخراً وإن م يكن 
على وجه ال مكارمة؛ م جز إلا أن يكون ما لا جرم فيه التفاضل. 

وقد اختلف فيه قول مالك فقال في کتاب ابن حبیب: کل ما يحرم فيه 
التفاضل من الطعام فلا يقسم بالتحري وسواء كان رطباً أو يابساً. 

وكذلك السمن والزيت والعسل فلا يقسم إلا كيلاً أو وزناً قال: وكل ما 
يجوز فيه التفاضل فلا بأس بقسمته في شجره على التحري رطباً أو يابساً أو 


(۱) في (ق1) و(ق۷): (يأخذ). 
(۲) في (ق1): (ليۇدىيا). 

(۳) في (ق٦):‏ (من أجل). 

.۲٠۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 


NAK 5 | 
ل‎ 


بالأرض مصبراً مثل الفواكه الرطبة وثمر البحاير ومثل ذلك الكتان والخبط 
والنوى والتين تحرياً وإن كان الكتان والحناء قائ) لإ مجمع أو جمع ولم يقسم ما 
يجوز فيه التفاضل تحرياً إلا ما أرخص فيه من قليل اللحم والجبن والبيض؛ 
لأن التحري بحيط بقليله وكثبره. 

وفرق محمد بین ما يکال أو یوزن وأجازه فی| یوزن ومنعه فی یکال» وقال 
أشهب في المجموعة: إن كان ما جوز فيه التفاضل جاز قسمه بالتحري طعاماً 
كان أو غيره ويجوز ذلك فيا يوزن فيقسم تحريا ويباع بعضه ببعض تريا 
کالغبز واللحم. " 

وقال ابن القاسم في العتبية: جوز ” في اليسير وقد“ قيل: إنه”“ فرق بين 
ما يكال أو يُوزن؛ لأن الكيل لا يفقد ولو بالأكف وليس بصحيح؛ ” لأن 
الأكف يختلف ملؤها " ولو قال: أبيعك هذا الطعام كل عشر حفنات بكذا ما 
جاز» وقسمه جزافاً أقل غرراً من قسمه حفنات”. 

وقد قال أبو الحسن ابن القصار: اختلفت الرواية عن مالك في بيع اللحم 
باللحم والخبز بالخبز على التحري بغير وزن فأجازه في البوادي والقوافل 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٦‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳٤/۱۱‏ 
(۳) قوله: (جوز) زادت في (ف): (ذلك). 
)٤(‏ قوله: (وقد) ساقط من (ق٦).‏ 
(0) قوله: (إنه) ساقط من (ق۷). 
(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳٤/۱۱‏ 


(۷) قوله: (لأن الآكف يختلف ملؤها) زيادة من (ف). 
(۸) في (ق۷): (غرفات) وني فرنسا (مقتات). 


كاب إالقسه (nw)‏ 


حال . 
تراباًء ورآه من المزابنة والغرر فكذلك المقاسمة". 


(0)انظر“ غيون الجالن: 14١٤/۳‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: 0٥۸/٦‏ . 


a‏ ل 
باب 

9 4 قسمة الأصول بالثمار ر 

2 والأرض بما فيها من الزرع O‏ 


(ف) 


e‏ / ومن المدونة قال مالك: لا يقسم التمر مع النخل ولا الزرع مع الأرض»› 
ولكن يقسم النخل والأرض”“ ويترك التمر والزرع حتى يقسم بانفراده. 

قال الشيخ تلفه:“ واقتسام التمر والنخل على خسة أوجه؛ فإما أن تكون 
لار غبر مأبورةء أو مأبورة» أو بلحاً صغيراً أو كبراء أو زهواً. 

فإن كانت غير مأبورة“ لم يجز القسم بحال عند ابن القاسم“؛ لأن 
إطلاق المقاسمة يتضمن دخوها في القسم وهي تئول إلى أن تصير طعاماً ولا 
يجوز استثناؤها لتبقى لأربابها؛ لأن استثناء ما م يبر في البيع لا يجوز. 

وإن كانت الثمرة مأبورة أو بلحاً صغاراً أو كباراً أو زهواً كان إطلاق 
المقاسمة على الجواز؛ لأن الثمار في جميع ذلك غير ” داخلة في المقاسمة» وباقية 
على الشركة فإن اشترطا دخوها في المقاسمة لم يجز؛ لأا إن لم تكن الآن طعاماً 
فهي تئول إلى أن تصير طعاماً؛ فيدخله الطعام بالطعام ليس يدا بيد. 


(۱) قوله: (ولكن يقسم النخل والأرض) ساقط من (ق۷). 
(۲) انظر: المدونة: ۰۲٣۳/۲‏ ۲۹۷. 

)۳( قوله: (قال الشيخ رضي الله عنه: ) زيادة من (ف). 

() في (ق1): ( تۇبر). 

.)٦ق( قوله: (عند ابن القاسم) ساقط من‎ )٥( 

(0) قوله: (غیر) ساقط من (ف). 


كناب القسي @ 


قال ابن القاسم: لأن مالكاً قال فيمن يبيع الحائط وفيه ثمر لم يؤبر بقمح 
ف ا ل ا غوف و ی مال اله و کن ا کر 
زهواً دخله التفاضل والتأخيرء وإن استثنى أحدهما لنفسه ثمرة ما يصير في 
نصيبه» ويبقى ما" في نصيب الآّخر على الشركة جاز. 

وإن كانت إحدى الثمرتين مأبورة» والأخرى بلحاً صغاراً أو كباراً أو 
رهوا أو كانت إحداهما بلحاً كباراً والأخرى زهواً - كان إطلاق المقاسمة على 
ا لجواز والثار غير داخلة في المقاسمةء فإن اشترطا دخوها في القسمة لم مجزء 
ھا کی اک اون کت د 
غير مأبورة والأخرى مأبورة كان إطلاق المقاسمة على الجوازء والتي لم تؤبر 
داخلة في القسم لمن هي في نخله والمأبورة باقية على الشركة وإن استفنيا" ما ل 
تؤبر ولم يدخلاها في القسم لم يجز» وإن اشترطت التي أبرت وأدخلت في 
المقاسمة ل يجزء وهذا كله مذهب ابن القاسم» وقد قيل في جميع هذه 
المقاسمات: إنها جائزة وهو أحسن إذا كانت الثار لم تبلغ إلى أن بحرم فيها 
التفاضل كالزهو والبلح الكبير. 

واختلف في استثناء ما لم يؤبر في البيع» فقيل: جائز وهو باق على ملك 
صاحبه لم يبعه قط» وهو الصحيح من المذهب» وقد تقدم بيان ذلك في كتاب 
البيوع. 

وقال محمد بن مسلمة فيمن باع نخلاً وفيها تمر لم يبد صلاحه أبر أو ل 


(۱) انظر: المدونة: .۲۷١ /٤‏ 
(۲) قوله: (ما) ساقط من (ق۷), 
(۳) في (ف) و(ق٦):‏ (استشنی). 


يؤبر: فلا بأس أن يبيعها بالطعام والشراب من قبل أن المقصود بالبيع والشراء 
الأصل» فإن كان التمر قد بدا صلاحه لم يجز إلا أن يباع بالدنانير والدراهم 
والعروض ولا يباع بشيء من التمر؛ لأنه بيع التمر بالتمر متفاضلاً ولا بأس أن 
يباع بالحنطة إذا جذ التمر" مكانه وتوضع فيه الجائحة" انتهى قوله. 

وقال سحنون في السليمانية فيمن اشترى نخلاً فيه تمر قد طاب أو لم يطب 
بطعام نقداً أو إلى أجل: لا بأس به؛ لأن التمر تبع للنخل قال: وذلك بمنزلة 
العبد يباع ويستثنى ماله فلا بأس به نقداً أو إلى أجل؛ لأن ماله ملغى.قال: 
وكذلك يقول.بحض أضحابتاء قال وكذلك السيف تكون فيه الفضة تبعاء 
والنقد فيه أحَبٌ إلّ» وإذا كان الخلاف حسب ما تقدم جاز قسمة الحائط إذا 
كانت الثار لم تؤبر» على أن تبقى الثار لأربابها وعلى أن تدخل في المقاسمة» 
وكذلك إذا كانت مأبورة أو بلحاً صغيراً جاز أن تدخل في المقاسمة على قول 
ابن مسلمة» ویجوز على قول سحنون إِذا كانت بلحاً كبيراً أو زهواً أن تدخل 
في المقاسمة بمنزلة السيفين وحليته)اء وقول ابن مسلمة في هذا كله أحسن؛ 
لأن التقابض والمناجزة قد وقعت في| بينهماء فإن كانت في حين المقاسمة طعاماً 
فقد حصل التناجزء وإن كانت غير طعام فإنم| تصير طعاماً بعد انتقال الملك 
عند المشتري هها؛ ولا يجوز إذا كانت مزهية؛ لأنها مقصودة حينئذ في نفسها“ 
فيدخلها التفاضل . 


(۱) في (ق1): (الثمرة). 
0) قوله: (وتوضع فيه الجائحة) في (ق١):‏ (لأنه توضع عند الجائحة). 
() قوله: (في نفسها) زيادة من (ف). 


ڪثاب إلقسي @ 


فصل 
ال حكم قسمة الأرض بما فيها من بذرأو زرع] 

O E NT 
القاسم لا يجوز وسواء كان وقت المقاسمة م يخرج من الأرض» أو خرج‎ 
ولم يسبل أو أسبل ولم يبلغ أن يكون طعاما؛ لأنه يئول إلى أن يكون طعاما‎ 
. ويجوز على قول ابن مسلمة وهو أبين وقد تقدم وجه ذلك"‎ 

ويختلف إذا اقتسما على أن استشنى ما فيها ولم يدخلاه في القسم» فجعله 
ابن القاسم كالذي لم يبر" إن لم يبرز من الأرض وكالمؤبر إذا خرج» وقال 
محمد“: هو كالذي لم يبر وإِن برز ما م يسبل» وقال القاضي أبو محمد عبد 
الوهاب: هو كالمؤبر وإن لم يبرز » فعلى قول ابن القاسم لا تجوز المقاسمة 
قبل أن يخرج بحال؛ لأنه لا جوز أن يستثنى ولا أن يدخل في المقاسمة» وإن 
خرج جاز أن يستشنى ولم جز أن يدخل/ في المقاسمة» وعلى قول محمد تجوز“ 
المقاسمة إن م يسبل وسواء استثنى أو أدخل في المقاسمة" وإن أسبل جاز أن 
يستشنى ول جز أن يدخل في القسم وعلى قول القاضي أبي محمد عبدالوهاب: 


() انظر: البيان والتحصيل: ۷/ .٥١۸ ۰0١۷‏ 

(۲) قوله: (وجه ذلك) ساقط من (ف). 

(۳) في (ق۷): (یبرز). 

.)١ق( قوله: (حمد) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ في (ف): (یبرز). 

(0) في (ق۷): (لا تجوز). 

(۷) في (ق٦):‏ (القسمة). 

(۸) قوله: ( محمد تجوز. القسم وعلى قول) ساقط من (ف). 


(ف) 
۰پ 


جوز أن يستشنى وإن لإ يبرز من الأرض.ويختلف أيضاً إذا اقتس] ولم يشترطا 
البذر ولا الزرع. ۰ 

فعلى هذا القول يكون حمل القسمة على الجواز» وعلى أن البذر باق على 
ال ودا بر ) 

وعلى قول ابن القاسم محملها "قبل البروز على الفسادء وبعد بروزه على 
الجواز وعلى أنه باق على الشركة. 

وعلى قول محمد يكون" حمل القسم على الفساد وإن برز ما لم يسبل والأول 
أحسن؛ لأن البذر كسلعة أودعت الأرض فوجب حل المقاسمة على الأرض دون 
ما فيهاء وإن كانت أرضين فبرز زرع إحدى الأرضين دون الأخرى كان مطلق 
المقاسمة على قول ابن القاسم على الجواز» ويكون ما لم يبرز لمن صارت له تلك 
الأرض وما برز على الشركةء فإن استشنى من برز ما في أرضه ذلك الزرع» أو 
استثنى نصيبه ما م يبرز م تجز القسمة على مذهب ابن القاسم. 

فصل 
ا2 السقي إذا اقتسما الأصول 
ثم اقتسما الثمار لاختلاف الحاجة] 

واختلف في السقي إذا اقتس] الأصول ثم اقتس| الثار لاختلاف الحاجة» 
فقال ابن القاسم: على كل واحد منه) آن يسقي نخله وإن کان ثمرها لغیره 
(۱) في (ق٦):‏ (يخرج). 
(۲) في (ق1): (بجحمله). 


(۳) فی (ف) و(ق۷): (یکون حملها). 
)٤(‏ في (ف): (قول). 


ڪناب القسم Cr)‏ 


قال: لأن من باع ثمرة كان سقيها على صاحب النخل. © 

وقال ابن عبدوس: أنكر سحنون ذلك ورأى أن القسمة ليست ببيع"» 
وكأن ما صار له من الثمرة عين" مبرائثه وليس على أحد أن يسقيه له» وإنا 
السقي على من له الثمرة وليس على من له الأصل» قال: ولو كان حكمه حكم 
البيع ما كان عليه أن يسقي من الثمرة“ إلا نصف ما في نخله ونصف ما في 
نخل صاحبه» وعلى صاحبه أن يسقى النصف” من النصيبين جميعاء والذي 
يبين الفرق بينه) أن البيع فيه الجوائح؛ لأن السقي على البائع» والمقتسمان ليس 
بينهي) جائحة» ولو كان السقى عليه لكانت عليه الجحائحة"“. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: لو أن رجلين اشتريا ثمرة حائط ثم 
اقتسماها في رؤوس النخل» ثم أصيبت إحداهما لم يكن على شريكه“ شيءَ 

۸ ۰ 

وإنما يرجع على البائع . 

قال الشيخ كمناه:“ ولم يختلف أن القسمة بالتراضي بيع. 

واختلف إذا كانت بالقرعة فقيل: هي تييز حق وقيل بيع وهو 
)١(‏ انظر: المدونة: .۲۷١/٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳٠/۱۱‏ 
(۳) في (ق1): (هو). 
)٤(‏ قوله: (من الأمرة) ساقط من (ف). 
() في (ف): (بالنصف). 
() انظر: النوادر والزیادات: .۲۳٠٣/۱۱‏ 
(۷) في (ق1): (علیه لشریکه). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠۵ /۱١‏ 
(۹) قوله: (قال الشيخ رحه الله: ) ساقط من (ق٦).‏ 
(۱۰) في (ق1): (هو). 


أصوب؛ لأنه لا بختلف أن كل نخلة قبل القسم مشتركة وإذا كان ذلك كانت 
لمقاسمة بيعاً؛ لأن الذي صار إليه كان له نصفه» ونصفه" لصاحبه» وإذا كان 
ذلك واقتس| الثمرة كان ما صار لكل واحد منه)ا من الثمرة نصفه له من أصل 
المعراث» ونصفه لصاحبه فسقيه) عليها جيعاً النصف بالملك والنصف 
بالشراء» وسواء صار لکل واحد ما" في نخله أو ما في نخل صاحبه. 

وقول ابن القاسم ها هنا راجع إلى قول المخزومي فيمن باع نخلاً دون 
ثمره: أن السقي على المشتريء» قال: لأنه يسقي نخله وتشرب ثمرة هذا . 


(۱) قوله: (ونصفه) ساقط من (ق١).‏ 
(۲) قوله: (من الثمرة نصفه. لكل واحد ما) ساقط من (ق١).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۹۷ /٦‏ 


كناب القسم (C-)‏ 


باب 
5 2 قسمة E‏ چ 
قسمة الرياع 

وقال ابن القاسم في شريكين في قرية ”“ غاب أحدهما وهلك الآخر فأراد 
ورثته القسم فذلك قال: وإنن) الذي قال مالك في الدور والأرضين 
تدعى أنه لا يقضى فيها على الغائب قال: وكذلك إذا حضر شريك الأب 
وبعض الورثة فإنه يقسم ويعزل؛ لأنه على منكر واختلف” نصيب الغائب*» 
فأجاز القسمة في الرباع على الغائب؛ لأنه مقر ومنع القضاء؛ لأنه على 
منكر.واختلف فيمن يقسم على الغائب فقال مالك: يقسم القاضي ولا يقسم 
صاحب الشرطة» وقال أشهب: إن كان صاحب الشرطة غير مخموز عليه 
وأصاب وجه الحكم جاز؛ لأنه بحكم كا يجحكم القاضي ويحد“» وقد سمعت 
مالكاً يقول في بعض ولاة المياه “ ضرب لامرأة المفقود أجلاً ثلاث سنين“ ثم 
أمرها بالنكاح ثم جاءت إلى والي المدينة فقال مالك: يضرب هما أجل سنة تام 


)١(‏ في (ف): (قرعة). 

(۲) قوله: (فذلك هم) في (ف): (قال: كان ذلك هم). 

(۳) قوله: (لأنه على منكر واختلف) زيادة من (ف). 

.۲۸٦/٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۲۸١ /٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(1) في (ق1): (الشرط). 

(۷) في (ق٩):‏ (وڃجوز). 

(۸) والي الماء: أي الذي يأخذ الزكاةء وسموا «ولاة المياه» لأهم يخرجون عند اجتماع الناس على 
المياه. انظر: حاشية العدوي: ٠١١/۲‏ . 

(4) قوله: (ضرب لامرأة المفقود أجلاً ثلاث سنين) في (ق٦):‏ (يضرب للمفقود أجل سنة تمام 


وس 
ا 


أربع سنين على ما ضرب الأول ورآه جائزاً» وقول مالك الأول أبين؛ لأن 
الأصل في القضاء إلى أمير المؤمنين وهم الذين كانوا يقضون ثم أقاموا مكانمم 
في ذلك لكثرة اشتغاهم”“ وأقاموا قوماً للشرط ول يقيموهم للنظر في أموال 
الناس”" فإذا نظر فما لم يجعل له فيه نظر كان كالأجنبي» إلا أن يريد أن أمر 
الأمراء قد فسد فإذا أقيم هذا الوجه وكان أهلاً لأن يقام للوجه الآخر 
مضی فعله. 


(۱) قوله: (لكثرة اشتغاهم) في (ف): (لاشتغاهم). 
(۲) في (ق۷): (المسلمين). 


ڪنٺاب الفمسم E)‏ 


E 6‏ 0 
(©/ 2 قسمة الثياب والعبيد والدواب والحلي والطعام © 
قسمة الديار والأرضين بالقرعة جائزة. 
واختلف في قسمة العروض”“ والعبيد وغيرهم من الحيوان وغيره» 
فأجازها مالك/ وابن القاسم وغير واحد من أصحاب مالك واختلف فيه 
عن عبد الملك بن الماجشون فأجاز ومنع وقال: لا يقسم بالقرعة ما سوى 
الدور والأرضين ولكن يباع ويقسم ثمنه"» يريد: أن الأصل منع القرعة؛ 
لأا تتضمن وجهين؛ أحدها: بيع ملك الإنسان بغير رضاه والثاني الغرر“ 
فإن کان بین رجلین عبدان وما متکافئان کان لکل واحد من الشریکین نصف 
كل عبد فإذا أجبر من كره القسم على القرعة كان قد أجبر على أن يبيع نصف 
ما يصير لصاحبه بنصف ما يصير له في القسم» وأما الغرر فقد يكون غرض 
كل واحد منه) في أحد العبدين ويرجو أن يصير له في القسم» ولو علم أنه لا 
يصير إليه م يرض بالقسم» واستخف مثل ذلك في الديار والأرضين لعظم 
الضرر في خروج الملك إن لم يمكنا من القسمةء كا أجبر المشتري على أن يخرج 
من ملكه ما اشتراه فيؤخذ منه بالشفعة بخلاف العبيد والثياب» ولأنه يرضى 
بالقسم وإن صار ما كان يرجوه من تلك الديار والأرضين لشريكه» ولا 
يرضى بالبيع وخروج ملكه عن الحميع ولو علم أنه يصير إليه. 
(۱) في (ق): (الأرض). 
(۲) قوله: (وغير واحد من أصحاب مالك) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 
۱ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١/۱۱‏ 
)٤(‏ في (ق١)‏ و(ق۷): (والغرر). 
)٥(‏ قوله: (ني القسم) ساقط من (ق۷). 


)04۸( ال 
فصل 
افيما يجمع 2 القسم من الثيابا 

واختلف بعد القول بجواز القسم بالقرعة في الثياب في الصنف الذي 
مجمع في القسم على ثلاثة أقوال؛ فقال ابن القاسم فيمن هلك وترك برا فيه 
ار والحرير والكتان والقطن والبَابُ والأفرية أنه جمع في القسم ولا يقسم 
كل نوع على حدته فتجعل الجباب قس على حدة والسراويل قسً على حدة 
ولكن يجمع ذلك كله في القسم وقال أيضاً: مجمع في القسم إذا كان كل نوع لا 
يحمل القسم بانفراده. 

وقال شهب في مدونته: کل ما کان من هذا يصلح أن يباع منه اثنان 
بواحد إلى أجل لم يجمع في القسم؛ لأنه ليس منه ولو كان منه ما جاز أن يسلم 
واحد منه في اثنين إلى أجل وليس الخز مثل الكتان والصوف» ولا الصوف 
مثل الكتان وما كان لا يسلم بعضه في بعض فهو صنف مجمع في القسم. " 
فعلى قوله تكون العمائم والأردية والقمُص والسّراويلات أصنافاً لا تجمع في 
القسم وإن كانت كتاناً كلها أو قطناً؛ لأن منافعها ختلفة ويجوز سلم بعضها في 

وهو أحسن ” واعتبار ذلك في) تتقارب الأغراض فيه وتتباين بالسلم 
چ 

وقول ابن القاسم في البسط والوسائد لا تجمع مع الثياب» وإذا م تجمع 
(۱) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۸7 والنوادر والزیادات: ۲۲۹۰۲۲۸/۱۱. 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۲۹/۱۱. 


كناب القسم @ 


مع الثياب فإنه جمع ذلك كله في القسم على أصله إذا م يكن كل صنف يحمل 
القسم. 

ويختلف على قوله إذا كانت البسط تحمل" القسم بانفرادها والوسائدء 
وأما على قول أشهب فلا يبر من أبى من جمعها في القسم إذا كانت بُسطاً 
ووسائد؛ لأنها ما يسلم بعضها في بعض. 

فصل 

آفيما يجمع 2 القسم من العبيد والخيل والبغال والحمير! 

واختلف في العبيد فقال ابن القاسم: يجمعون في القسم وإن كان فيهم 
الصغير والكبير والمرم والجارية الفارهة» ‏ وقال محمد في غنيمة الرقيق: 
يقسم النساء المشبهات بعضهن ببعض بانفرادهن والوصفاء كذلك» وأما إذا 
كان كل صنف لا يحمل القسم الجواري والرجال والصبيان فإنهم مجمعون في 
القسم على قول ابن القاسم. 

ويختلف فيهم على أصله إذا كان كل صنف يحمل القسم على الانفراد هل 
يجمعون أم لا قياس على قوله في المتاع وعلى قول أشهب: يجمع ما تقارب 
ولم جز أن يسلم بعضه في بعض ولا يجمع ما تباعدت الأغراض فيه إلا 
بالتراضي. 

وقال ابن القاسم: الخيل والبراذين صنف يجمع في القسم ولا يمع 


(۱) في (ق٦):‏ (لاتحمل). 

(۲) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۸7 والنوادر والزیادات: .۲۳٠١ /۱١‏ 
(۳) قوله: (أم لا) زيادة من (ف). 

)٤(‏ في (ق1): (یقاربه). 


® لا 
البغال إلى الحمير . 

قال الشيخ ويختلف في المسألتين جيعاً؛ فلا تجمع الخيل والبراذين © 
على قول أشهب”“؛ لأنها صنفان في السلم فإن لم يكن في كل صنف ما يحمل 
القسم بيعا إلا أن يتراضوا بالقسم» فيجوز إن كان بالقرعة وكذلك الخيل إذا 
کان فیها سابق”“ فلا جمع مع غيره على قوله" بالقرعة بالجبر. 

وقال ابن القاسم: البغال والحمير في السلم صنف واحد " وإذامنع سلم 
بعضها في بعض كان القسم أولى بالمنع؛ لأنه أجاز أن يجمع الصنف في القسم 
وإن تباين تبايناً ويجوز أن يسلم بعضه في بعض ويجمع الإبل في القسم إذا 
تقاربت صفاتما ولم جز أن يسلم بعضها في بعض.ويختلف إذا تباينت وجاز 
سلم أحدها في الآخر” فعلى أحد قولي ابن القاسم: يجوز ذلك اختياراً وإن 
كان الجيد يحمل القسم بانفراده وكذلك إذا كانوا صغاراً وكباراً وعلى قوله 
الآخر: لا يجوز إلا أن لا حمل كل صنف القسم بانفراده» وعلى قول أشهب: 
لا يجوز بالجبر وإن م حمل القسم على الانفراد. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۳۰. 

(۲) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ق٦).‏ 

() قوله: (فلا تجمع الخيل والبراذين) في (ف): (وأما الخيل والبراذين فلا تجمع). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۲۹. 

() قوله: (سابق) ساقط من (ق٦).‏ 

)ني (ف): (قوهمم). 

(۷) انظر: البيان والتحصيل: ۷ / ۱۸۷. 

(۸) قوله: (أحدها في الآخر) في (ق۷): (بعضها في بعض). 


6 [باب ر@ 
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وقال ابن القاسم في امرأة ماتت وخلفت زوجاً وأخاً وحلياً ”“ أنه يقسم 
وزنا یرید: ثم یتراضیان فيأخذ هذا هذا ويأخذ ‏ / الآخر هذاء اشع ی 
إذا استوى الوزن والقيمة» فإن اختلفت ل جز بالقرعة» ولو تراضيا على أن ٠‏ 
يأخذه أحدهما ويدفع إلى الآخر مثل وزن نصيبه ذهباً جاز وإن اختلفت الجودة 
مع الذهب”؛ لأن الوزن سواء وإن اختلف الوزن فكان أقله) وزناً أجود ن¿ 
مجز» وإن كان أدنى أو مثله في الجودة جازء قال: وإن كان في الحلي لؤلؤ وجوهر 
قيمته الثلثان. والذهب والفضة الثلث فأدنى جاز أن يقسم بالقيمة» وكذلك 
لو ورثوا سيوفاً حليتها الثلث والنصول الثلثان فلا بأس أن تقسم بالقيمةء ولا 
بأس إذا كان ما فيه من الفضة الثلث فأدنى أن يباع بالفضة» ولا بأس بهذا 
السيف بالفضة والعروض والسيفان تكون فضته) أقل من الثلث» أو فضة 
أحدهما أقل والآخر أكثر فتبايعاهما يداً بيد فلا بأس. ”“ فأجاز قسمة الحلي 
والسيوف إذا كانت الفضة الثلث فأقلء وإن كان ذلك الثلث كثيراً في نفسه 
فلو كان ما فيه من الفضة خسائة درهم"" وقيمة ما سواه ألف لجاز على قوله 
(۱) قوله: (زوجا وأخا وحلياً) في (ف): (زوجها وأختاها وتركت حلياً). 
(۲) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۸۷. 
(۳) قوله: (یأخذ) ساقط من (ق٦).‏ 
)٤(‏ قوله: (مع الذهب) ساقط من (ق۷). 
)٥(‏ قوله: (أحدهما أقل والآخر) في (ق۷): (إحداهما أقل من الأخرى والأخرى). 


(0) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۸۷. 
(۷) قوله: (درهم) ساقط من (ق۷). 


@ ) ال 
ذا كان يدا بد ورز عل القرل الخ وإن .كان احةغا قدا 
والآخر مضموناً إلى أجل. 

واختلف إذا كان كل واحد من الحلي ذهباً وفضة بغير جوهر» والذهب أو 
الفضة الثلث فأقل فقال عبد الملك": هل يباع أحدهما بالآخر وكذلك إذا 
كانت فضة أحدهما أقل من الثلث وذهب الآخر أقل من الثلث» وأن يجوز 
جميع ذلك على القول أن الأتباع غير مراعاة في نفسها أحسن» ولا فرق بين أن 
يكون الثلث فضة والثلثان ذهباًء أو يكون الثلثان جوهراً أو نصول سيوف» 
فإما أن يقال أن الأتباع غير مراعاة فيجوز جيع ذلك أو مراعاة فيمنع الجميع . 

فصل 
ا اقتسام الطعام بين الشريكين] 

وإن كانا شريكين في طعام غلث” أو عفن وهو صبرة واحدة جاز أن 
يقسماها وأجازه ابن القاسم في الصبرتين إذا كان الخلث أو العفن يشبه بعضه 
بعضاً قال: وإِن تباین لم بیز . 

وأرى إذا تباين وكان أقله)| غلثاً أو عفناً وهو أجود ” أو كانا سواء أن 
يجوز؛ لأنه تفضل من أحدهما على الآخر وإن كان أدنى جودة م بجز. 


05 قر رکون ساط ن (ىت: 

(۲) قوله: (فقال عبد الملك) ساقط من (ق۷). 

(۳) غلث: العَلْثُ الط وني المحكم: العَلْتُ حلط ال بالشعير أو الذرة. لسان العرب: 
1۷۲/۲ 

.۲۹٦ /٤ انظر: المدونة:‎ )6( 

)٥(‏ في (ف): (أفضل في الجودة). 


ڪناب الفمسم Cr)‏ 


وإن كانت إحدى الصرتين نقية والأخرى غلثة وهما في الكيل سواء“ 
جا أن بآعذ ادها القة الأ الخكة لأن ذلك مضل من ادها عل 
الآخر ما لم تكن الغلثة أطيب قمحا" فلا تجوزء وإن كانت إحداهما صحيحة 
والأخرى عفنة جاز أيضاً إذا استوى الكيلء إلا أن يكون قمح العفنة أطيب 
ويرغب فيه أكثر من الصحيحة فلا يجوز للتفاضل؛ لأن العفن والسوس 
أذهب بعضه» وإن كان أحدها غلثاً والآخر عفناً أو مسوساً لم يجزء إلا أن 
يكون الغلث إذا أزيل كان الباقي مثل ما يصح من السوس بعد ذهاب تلك 
الأجزاء التي أذهبها“ السوس والعفن مساوياً للآخر ني الجودة أو هو أجود 
فيجوز”» وكل هذا يجوز في القسم ولا يجوز إذا لم تكن شركة» وكان إن أتى 
كل واحد منه) بطعام فباعه من الآخر بطعام إلا أن يتساوى الكيل» فقد 
يستخف ذلك فيا قل إذا أراد أحدهما مُكارمة الآخر ولم يقصد المبايعة» كا 
أجيز بدل الدينارين والثلاثة على وجه المعروف. 

وقال أشهب في مدونته: إذا كان العفن ختلفاً فلا بأس إذا كان الطعام يسيراً 
مثل الدنانير اليسيرة بالدنانير» وإن كان الطعام كثيراً والعفن مختلفا أو كان في 
أحدهما ل يصلح مثل الدنانير الكثيرة بالدنانير الكثيرة النقص بأوزن“ منهاء 
(۱) قوله: (وهما ني الكيل سواء) في (ق١):‏ (والكيل فيهما سواء). 
()قوله: (فمحا) ساقط من (ق۷). 

(۳) في (ق۷): (التفاضل). 
() قوله: (تلك الأجزاء التي أذهبها) ني (ق۷): (ذلك الذي أذهب). 
)٥(‏ قوله: (أو هو أجود فيجوز) في (ق۷): (أو هي أجود). 


(0) قوله: (كان إنما) زيادة من (ف). 
(۷) في (ق٩):‏ (بالوازن). 


)۹16( ا 
وكذلك القمحان أحدهما كثير التراب فلا يصلح ذلك إلا ني اليسير. 

وقال ابن القاسم في أخوين ورثا ثلاثين إردَبّاً من قمح وثلاثين درهما 
فأخذ أحدهما عشرة أرادب وعشرين درهماًء والآخر عشرة دراهم وعشرين 
إردباًء فلا بأس إذا كان القمح صبرة واحدة» ولا جوز إذا كانا صبرتين؛ لأنه 
تدخله المبايعة. 

ولو ورثا مائة إردب قمح ومائة إردب شعير» فأخذ أحدهما ستين قمحاً 
وأربعين شعيراً جاز" ولا جوز مثل ذلك في ابيع“ . 

وقال أشهب في خلي عنب وتمر: يقسم كل واحد منه| بانفراده؛ لأنه لا 
يصح متفاضلا" وخل العنب أجود فإن رضيا أن يقسماه مثلاً با مثل بالقرعة 
لم يجز؛ لأنه مخاطرة وإن عدلاه بالقيمة لم مجز؛ لأنه تفاضل. 


(۱) قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 
(۲) قوله: (من قمح) ساقط من (ق٦).‏ 

(۳) قوله: (جاز) ساقط من (ق۷). 

.٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (خلي عنب وتمر) في (ق٦):‏ (خلين ترا وعنباً). 
() في (ق٦»‏ ق۷): (يصلح). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۲۲۹/۱۱. 


باب 
م قسمة الجذع والثوب واللؤلؤة ج 
والمصراعين والنعلين وما أشبه ذلك 

وقال ابن القاسم في الجذع والثوب بين الشريكين: ليس لأحدها أن 
يدعو إلى قسمه وكذلك الثوب الملفق مثل العدني/ “ وكذلك المصراعان a‏ 
والنعلان والخفان وا رج والحبل وقال في المحمل: ينظر فيه إلى المضرة 
ونقصان الثمن فإن كان فيه“ مضرة أو نقصان من الثمن لم يقسم وكذلك 
الغْرَارّتان ينظر هل في قسمة ذلك فساد أو نقصان من الثمن”. 

وقال في الفص واللؤلؤة والياقوتة والخاتم: لا يقسم» وإن اجتمع من كل 
صنف شيء كثير؛ قسم ذلك الصنف بانفراده ولم يجمع بعضه إلى بعض ٠”‏ 

وحمل قوله في منع قسم الجذع والثوب والمصراعين والنعلين على أحد 
قوليه في منع 5 قسم الام وأما على قوله أن الام يقسم فإنا تقسم جميع هذه 
الأشياء» ولا يراعى فساد ولا نقص في الثمن ولا تعطيل استعاله. 

وفساد ما يدخل الام ونقصان الثمن وتعطیله وانتقال ما يراد له أشد. 


(۱) الصفحة (ب) وما يتلوها من اللوحات من المخطوط بياض كامل والترقيم الداخلي 
للمخطوط متتابع إلى اللوحة رقم /٣٠١(‏ أ). 

(۲) انظر: المدونة: ٤/٠١‏ ۷٤(دار‏ صادر). 

(۳) قوله: (کان فیه) في (ق۷): (کانت). 

() انظر: المدونة: /٠١‏ ٤۷٤(دار‏ صادر). 

)٥(‏ قوله: (والياقوتة) ساقط من (ف). 

(0) انظر: المدونة: ٤۷٤/٠٤١‏ (دار صادر). 

.۳١۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )۷( 


والقول بمنع القسم في جميع هذه الأشياء أحسن. 

وأما الفص واللؤلؤة والياقوتة فلا تقسم وإن تراضيا على قسمته؛ لأنه من 
الفساد وإضاعة الالء والقسم يمنع لحق الله تعالى ولحق آدمي وهو الشريك فحق 
الله تعالى ما يكون من الغرر مثل أن يكون من أحد الجانبين ديار» والآخر ^ 
أرضون أو متاع أو عبيد فتمنع القسمة بالقرعة وتجوز بالتراضي. 

والثاني: أن يكون صنفاً واحداً وتباين بالحودة والدناءة فاختلف هل تجوز 
قسمته بالقرعة؟ 

والثالث: ما يدخله من الربا إما تفاضلاً وإما نسيئةء كاقتسام الثار بعد 
الزهو أو قبل إذا قاربت أن تصبر زهواًء أو كالطعامين إذا اختلفت الصفة 
والكيل والحلي وما أشبه ذلك فتمتنع ٩‏ القسمة بالقرعة والتراضي إلا أن 
يسلا من الربا. 

والرابع: ما يدخل القسم من الفساد وإضاعة المال؛ كقسم اللؤلؤة 
والياقوتة والفص لحق آدمي لكان نقص القتسم في نفسه» أو نقصان ثمنه 
كقسم الدار اللطيفة“ والحًام والخشبة والثوب والمصراعين» وما أشبه ذلك 
على اخحتلاف فيه إلا أن يتراضيا فيجوز بالقرعة وغيرهاء ولو قيل في الحم 
يمنع ولو تراضيا كا يمنع من قسم اللؤلؤة والياقوتة لكان وجهاًء وفي| ذكرنا 
ما يدل على ما سواه من هذا النوع. 


(۱) قوله: (أحد الجانبين ديار والآآخر) في (ق1): (إحدى الجهتين ديار والأخرى). 
(۲) في (ق): (وقیل). 

(۳) قوله: (فتمتنع) ساقط من (ق١).‏ 

() في (ق1): (الضيقة). 


6 باب @ 
23 2 التداعي 2 القسم والبيع Ka‏ 


قال ابن القاسم: إذا اقتسم أهل اليراث وادعى أحدهم الغلط؛ لم يقبل 
قوله إلا بأمر يستدل به ببينة” أو تفاحش ذلك آنه غلط لا شك فیه» فیکون 
القول قوله مع يمينه كبيع المرابحة يدعي البائع وهماً فلا يقبل قوله إلا ببينة أو 
يأتي من رقم الثوب ما يستدل به أنه غلط. “© 

قال الشيخ تلقه: دعوى الغلط بعد القسمة على أربعة أوجه: 

أحدها: أن يعدلا ذلك بالقيمة ثم يقترعا أو يأخذا ذلك بغير قرعة» ثم 
يدعي أحدهما غلطاً فهذا ينظر إليه أهل المعرفة فإن كانا سواء أو قريبا من 
السواء وإلا نقض القسم» وكان القول قول من ادعى الوهم والغلط. 

والثاني: أن يقولا هذه الدار تكافئ هذه وهذا العبد يكافئ هذا من غير 
ذكر القيمة» ثم يقترعان أو يأخذان ‏ ذلك بغير قرعة فالجواب فيه كالأول؛ 
لأن مفهوم ذلك القصد إلى التعديل والمساواة في القيم» وكذلك إذا قالا هذه 
الدار تكافئ هذا المتاع أو هؤلاء” العبيد» ثم أخذ كل واحد منها أحد 
الصنفين بالتراضي بغير قرعة» ثم يتبون ن القيم ختلفة. 


(۱) قوله: (قال ابن القاسم: ) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) قوله: (ببينة) ساقط من (ق۷). 

(۳) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۷۷. 

)٤(‏ في (ف): (يأخذ). 

)٥(‏ في (ق٦):‏ (هذه). 


والثالث: آن يقول أحدهما خذ" آنت هذه الدار أو" هذا العبد وآخذ آنا هذه 
الدار أو“ هذا العبد من غير تقويم ولا ذكر مكافأةء فإن كانت القسمة بالتراضي 
مضت المغابنة على من كانت في نصيبه كا مضي في البيع» إلا على قول من لم يمض 
المغابنة في البيع وإن كانت القسمة بالقرعة وما عالمان بم بينهما من المغابنة”“ كانت 
فاسدة فتفسخ بالحبر وإن لم “ يدع واحد منها إليه؛ لأن القرعة على ذلك غررء 
وإن كانا يظنان نا سواء"“ كانت جائزة والقيام في ذلك كالعيب» فإن قام بذلك 
من عنده ذلك العیب فسخت وإن رضي به مضت. 

والرابع: أن يختلفا في الصفة التي وقعت عليها القسمة" مثل أن يتقاس| 
عشرة أثواب فكان في يد أحدهما ستة أثواب وقعت عليها القسمة“ وقال: 
هي نصيبي وعلى هذا اقتسمنا وقال الآخر: هذا الواحد منها لي وقد كانت 
قسمتنا خسة وخمسة وإنا سلمته غلطاً فاختلف فيه على ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم: القول قول الحائز له مع يمينه إذا أتى با يشبه أن 
يتقاسم الناس عليه؛ لأن الآخر أقر بالقسم وادعى ما في يد صاحبه” . 


(۱) في (ف): (أخحذت). 

(۲) في (ق۷): (و). 

(۳) في (ق۷): (و). 

(6) قوله: (من المغابنة) ساقط من (ق۷). 

)٥(‏ قوله: () ساقط من (ف). 

0) في (ق1): (أنها ثبتت). 

(۷) في (ق1): (مقاسمة). 

(۸) قوله: (وقعت عليها القسمة) ساقط من (ق۷). 
(۹) في (ق1): (خسة خمسة). 

.۲۷۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )٠١( 


كناب القسم Cn)‏ 


وقال أشهب في مدونته: القول قول الحائز له إذا أقر ”“ الآخر آنه سلمه 
إليه عطاء“ ولا يمن عليه» وإن قال: سلمته على وجه الإيداع؛ كان القول 
قوله مع يمینه إن قاسمه خسة وخسة) ثم یکون الآخر بالخیار بین أن يسلمه 
أو بحلف أنه قاسمه ستة وأربعة ويتفاسخان القسمة كلها. وقال محمد بن 
عبدوس: يتحالفان ويتفاسخان ذلك الثوب وحده“» وقال ابن حبیب: إن 
كانت القسمة بالتراضي لم ينظر إلى الدعوى وإن بان الغلط؛ لأنه كبيع المساومة 
فيلزمه التغابن وإن كانت بالقرعة على تعديل القيم“ ل يقبل قوله إلا أن 
يتفاحش الغلط فترد القسمة ”» وأرى إن كانت القسمة بالقرعة أن ينظر إلى 
القيم فإن كانت" متساوية على ستة وأربعة مضت ولا يمين لمدعي السادس» 
وإن كان التعديل فيها خمسة وخسة كان القول قول مدعي الخامس» لأن 
الآخر ادعى أن القسمة فاسدة وأنها كانت بالقرعة على تفاضل» وإن كانت 
القسمة بالتراضي بغير قرعة نظر إلى الستةء فإن كانت تقابل الأربعة في القيمة 
أو تقارب ذلك فإن أضيف السادس لمتنازع “ فيه إلى الأربعة تباينت القيم ل 
يقبل قول مدعي الخامس؛ لأنه تى با لا يشبه فإن كان الاعتدال فيها خسة 


(1) من هنا يبدا بياض في نسخة فرنسا بمقدار لوحتين ونصف. 

(۲) في (ق٦):‏ (غلط). 

(۳) في (ق٦):‏ (خسة خسة). 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .۲٤١ /١١‏ ونصه: قال ابن عبدوس: يقتسان هذا الثوب 
المختلف فيه بينهما نصفين بعد أيمانا. 

)٥(‏ في (ق1): (القسمة). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١۱/۱۱‏ 

(۷) في (ق۷): (وجدت). . 

(۸) قوله: (المتنازع) ساقط من (ف). 


وخسة لم يقبل قول من السادس في يديه؛ لأنه إذا كان الاعتدال خسة وخُسة 
وعادت ستة وأربعة؛ تباين الفضل وصار من في يديه ستة قد أتى ب لا يشبه» 
والأصل إذا اختلف التبایعان وأتی أحدهما ب) لا يشبه؛ لم يقبل قوله كانت 
السلعة قائمة أو فائتة» وكان هاهنا من في يديه السادس بالخيار بين أن يسلمه 
بعد يمين مدعيه أو يتحالفا ويتفاسخا جيع القيمة”؛ لأن جلة ذلك بعضه 
ثمن لبعض,» فإن أشكل الأمر مع بقاء القسمة ستة وأربعة كان القول قول من 
هو في يديه إذا أقر الآخر آنه سلمه على وجه الغلط؛ لأنه أقر أنه سلمه على 
وجه الملك فلا يقبل قوله في غير ذلك» وإن قال على وجه الإيداع تحالفا 
وتفاسخا قال ابن القاسم: وإن اختلفا في بيت من الدار وليس البيت في يد 
واحد منه) تحالفا وتفاسخا" القسمة كلهاء وإن كان حازه“ أحدهما كان 
القول قول الحائز مع يمينه فإن نكل حلف الآخر وأخذه» قال: وإن اختلفا في 
حد الدار فقال أحدهما: الحد من هاهنا ودفع عن جانبه» وقال الآآخر: الحد من 
هاهنا ودفع إلى جانب صاحبه» نظر فإن كان قسمة الساحة والبيوت معاً فسخ 
جميع القسم وإن قسمت الساحة ناحية تحالفا وتفاسخا في الساحة وإن ادعى 
أحدهما معرفة الحد وشك الآخرء كان القول قول من ادعى التحقيق واختلف 
ون شحاف ا کا ف 


(۱) في (ق1): (بغیر). 

(۲) في (ق٦):‏ (القسمة). 

(۳) قوله: (قال ابن القاسم: . وتفاسخا) ساقط من (ف). 
)٤(‏ في (ق٦):‏ (آحازه). 

() انظر: المدونة: /٤‏ ۲۷۸. 


ڪناب القسم En)‏ 


فصل 
2 الاختلاف 2 البيع! 

وإن كان الاختلاف في بيع وليس مقاسمة فقال: بعتك هذه التسعة 
الأثواب بعشرة دنانبر والعاشر وديعة» وقال الآخر: العشرة بعشرة فإن أتيا ب 
يشبه ولم تفت الأثواب تحالفا وتفاسخاء وإن فاتت بحوالة أأسواق فا فوق كان 
فوتاً ني التسعة دون العاشر؛ لأنه م يفت ببيعه» فيحلف المشتري أنه اشترى 
العشرة بعشرة» ويغرم ما ينوب التسعة على أن ذلك العاشر داخل في البيع 
ويرد العاشر على ما هو به من عيب» ولا شيء على المشتري إذا لم يكن العيب 
مو سه فان کان مى مه ركان الح مرا أحكب اة وها ت 
العيب» وإن كان كثيراً غرم جميع قيمته إلا أن يكون الثمن أكثر فيمضيه له 
بالثمن؛ لأنه قد أقر أنه اشتراه بذلك الثمن» وإن باعه المشتري كان لصاحبه 
الأكثر من ثلاثة من قيمته يوم باعه المشتري» أو الثمن الذي باعه به» أو ما 
ينوبه من الثمن في العقد الأول وإذا كان الثمن الأول أكثر فحلف المشتري 
استغنى عن يمين البائح وإن كان عبداً أعتقه رد العتق؛ لأنه لم يقر ببيعه وإن 
هلك من غير سبب المشتري قبل التنازع أو بعده وقبل أن يوقف سقطت 
الآن الأيمان عنهما جميعا وغرم المشتري عشرة دنانير؛ لأن التنازع حينئذ لا 
يفيد واحداً منها؛ لأن المشتري يقول: إن كان الأمر كا قلت فمصيبته منك 
والبائع يقول: آنت مقر أن العشرة دنانير لازمة لك لأن مصيبته منك» ولو 
أوقفه الحاكم فهلك في الوقف ثم ثبت أنه دخل في البيع» كان المشتري بالخيار 


(۱) في (ق): (ولم یکن). 
(۲) قوله: (الآن) ساقط من (ق۷). 


ey Ta 
اح‎ [[ 
ا‎ 


بین أن حط عن نفسه ما ينوبه من ثمنه أو يغرمه قيمته؛ لأن البينة شهدت أنه 
كان متعدياً ني منعه» وإن ثبت أن البيع في تسعة أغرم المشتري عشرة دانير 
وقيمة العاشر. 
فصل 
ل2 القاسم والقاضي إذا غلطا] 

وإن لم يلوا القسم بأنفسهم ووكلوا من قسم بينهم ثم قال بعضهم: غلط 
القاسم أو جار“ رفع الأمر إلى السلطان فإن وجد على التعديل مضى فإن 
رضي جيعهم بنقضه ليستأنفوا القرعة أو التراضي بقسمته لم يجز؛ لأم 
ينتقلون من معلوم ما صار إلى مجهول ما يكون في المستقبل» ولو تراضوا بنقضه 
بشرط أن يأخذ كل واحد شيئاً معلوماً معيناً جاز» وإن وجد على غير تعديل 
نقض وسواء كان القسم برضا الورثة أو ببعثة من السلطان. 

وقال ابن القاسم: ولم ير مالك قسم القاسم بمنزلة حكم الجاكه» 
يريد: أن القاضي والقاسم اجتمعا في أن كل واحد عمل باجتهاده» ثم الجواب 
مفترق فان حکم حاکم باجتهاده م ینقض اجتهاد غیره» واختلف هل ينقضه 
هو إذا تبين أنه خطا؟ ويجوز ذلك في القسم أن ينقضه هو وغيره إذا تبين فيه 
خطأً بلّ؛ لأنه كمخالفة النص لأنه إنا وكل على التعذيل».والغلط تدرك 
معرفته قطعا؟ فينقضه هو وغيره والاجتهاد في القسم بخلاف ذلك. 

قال ات القاضي والقاسم في هذا سواء إذا أخطا أو غلط غلطاً بيناً 
(۱) في (ق1): (حاب). 


(۲) انظر: المدونة: /٠٤١‏ ١۹۱٤(دار‏ صادر). 
(۳) قوله: (هو وغبره إذا تبین فیه... قطعا؛ فینقضه) ساقط من (ق۲). 


ڪناب القسي Cm)‏ 


رد وإن كان ذلك مما يكون من القاسم جاز على من أسهم له» ونظر في 
الحصص التي بقيت فإن كان إن أعيدت قسمته خرج على“ ما هو أحسن 
نقض الأول» وكذلك قال في القاضي إذا حكم بشاذ مباين للحق نقضه غيره» 
وإن ل يتباین لم يكن لغير القاسم أن ينقضه ولا ينقض اجتهاده لاجتهاد غيره» 
ويختلف هل ينقضه القاسم نفسه إذا تبين له أن غير الأول أصوب؟ ولو كانت 
دارا أجراها على السهام فأعفى ‏ بعضهم» ثم تبين أن غير ذلك أحسن أعاد 

ويختلف فيا مضى هل ينقض فإن لم يتبين الغلط حتى وقع هدم لم يكن 
على من يرجع عليه في الهدم شيء » ویختلف هل يفیته البناء لأنه بنى بإذن من 


افر 


(۱) قوله: (على) ساقط من (ق۷). 
(۲) في (ق١):‏ (فأعطی). 
(۳) قوله: (لأنه بنى بإذن من الورثة.) نهاية البياض من نسخة فرنسا. 


/ بابب 
4 قسمة الوصي على من يلي عليه 

من صغير أو سفيه أو على الغائب الكبير 

قسمة الوصي على من يلي من صغير أو سفيه على ثلاثة أوجه: 

فإن کان امول عليه واحداً جاز أن يقسم له من هو رشيد من غير مطالعة 
حاكم؛ لأنه لا يتهم أن يميل عمن هو في ولاية إلى الرشيد. 

واختلف إذا کانا صغیرین ورشیداء هل جوز کالأول أو یکره لإمکان أن 
يكون ميله لأحد الصغيرين أكثر" فيأخذ له ما هو أفضل إلا أن يكون الذي 
اغد ل شا 

والثالث: أن یکونوا صغاراً لا بير معهم. 

فاختلف في قسمته بالمنع والجواز والكراهية» فقال في المدونة: لا يقسم 
بينهم إلا السلطان. 


go 
کړه‎ 


وقال أيضا: يكره فإن نزل مضى» وقال سحنون: ذلك جائز". 

وقال ابن القاسم في كتاب الرهن: يجوز للأب أن يشتري لابنه الصغير 
من ابن له صغیر ”“ فعلى هذا يجوز أن يقسم بينهم. 

واستحسن أن يرفع الأمر إلى القاضي ليجعل معه غيره» أو يحضره عدلين 


ليجتهدا معه خيفة أن يكون له ميل مع أحدهما» وذلك أسلم وأحوط وإن ل 


(۱) قوله: (أكثر) ساقط من (ق٦).‏ 

(۲) انظر: المدونة: /٤‏ ۲۷۹. 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۳۹. 
() انظر: المدونة: .٠٤۹ / ٤‏ 


ڪٺاب القسم Cr)‏ 


يفعل مضت قسمته؛ لن حمله على الاجتهاد لجميعهم حتى يعلم غير ذلك. 

وإن كان الكبار غيباً كان نظره في المقاسمة أو البيع من غير مقاسمة على 
خسة أوجه: 

فالأول: المقاسمة بين الصغار والكبار. 

والثاني: المقاسمة لوصية الميت إن أوصى بالثلث. 

والثالث: البيع للوصية إذا م يوص بجزء. 

والرابع: البيع لقضاء ما على الميت من دين. 

والخامس: البيع من غير وصية ولا دين. 

فأما المقاسمة بين من يلي عليه وبين الغيب الكبار فيجوز في العين. 

قال محمد: له أن يقاسم للصغار" العين ثم لا يقسم أيضاً ما صار 
للصغار بينهم» ولا يقسم ما صار للكبار» ولو فعل ما جاز وإن تلف ما 
أوقف”" له رجع على من سلم”" له وكان التلف من جميعهم“» وجعله بمنزلة 
ما م يقسم ولا يضمن ما تلف لأنه إن) زاد فيه. 

واختلف في قسمة المكيل والموزون فمنع ذلك محمد وقال إن ذلك في 
العين خاصة وأجازه أشهب في" مدونته إذا كان الطعام صنفاً واحداً قال: 
(۱) في (ق1): (الكبار والصغار). 
(۲) في (ق٦):‏ (وقف). 
(۳) في (ق۷): (أسلم). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠۲/١١‏ 


.٠٠۳ /۱۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
.٠٠۲ /۱١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 


® ا 
وقسمة ذلك بينهم بمنزلة أخذه النفقة منه"“ للأصاغرء وإقراره حظ الغائب 
حتى يقدم بمنزلة نفقته عليهم وعلى الميت دين وأنفق من الفضا على الدين 
فيجوز ذلك» فإن تلف مصابة الغائب أو دين الغريم لم يرجع على الوصي» ولا 
على الورثة بما أنفق عليهم بعد حبس ما عليه من الدين. 

وأرى إن كان الطعام صبرة واحدة أو صبراً وكان يقسم كل صبرة أن 
جوز وإن كان يأخذ لمن يليه صبرة ويوقف”" للغائب الآآخر فليس بحسن؛ 
لأنه ما تختلف فيه الأغراض فقد يكون الذي أوقف همم أدنى عند غيره من هو 
أبصر منه» ولا جوز ذلك في العروض والعبيد. 

قال حمد: فإن فعل فهلك ما أوقف للغائب كانت مصيبته من جيعهم» 
كانت مصيبته منه» وأجاز إذا أوصى بالثلث أن يقسم ذلك على الغيب*“» 
ويأخذ الثلث للموصى هم ويوقف الثلثين. 

واختلف هل يبيع جيع التركة ثم يقسم العين أثلاثا أو يبيع الثلث خاصة؟ 

ويجوز على هذا أن يبيع للوصية إذا م تكن الوصية بجزء وكانت بدنانير أو 
غبرها. 
)١(‏ في (ق1): (للتفقة). 
() قوله: (وأرى) في (ف): (قال الشيخ رحه الله: أما). 
(۳) في (ق۷): (توقف). 
)٤(‏ في (ق1): (فإن). 


)٥(‏ في (ق1): (الغائب). 


كناب القسم Cw)‏ 


قال محمد: وليس قسمة الدور وغبر العين “بين الصغار والكبار كقسمة 
الوصي الثلث بين الموصى همم إن كانوا كباراً فذلك جائز عليهم؛ لأن الذي 


3 


او ٩‏ بالثلث ولاه رجلا وذلك a‏ 

وقال أشهب: وإن لم يكن على اميت دين ولا وصى بشيء والورثة بعيدو 
الغيبةء فله ن يبيع الحيوان والعروض. يريد: يبيع الحيوان لما يتكلف من حفظه 
الفساة: 

وقال ابن القاسم: يرفع ذلك 81 الإمام حتى يأمر ب وهو اجو 
وهو صل المذهب أن لا يبيع على الغائب إلا الإمام. 

وأجاز في أحد القولين إذا أوصى بالثلث أن يبيع جميع التركة؛ خيفة أن 
تختلف القيم فيا يأخذ الورثةء فقد تكون القيمة عند بعض أهل المعرفة أقل› 
فكان بيع الجميع لرفع التنازع في ذلك والقياس ألا يباع ثلثاهم. 

وأصل المذهب والمعروف/ منه أن لا يقسم الوصي على الغيب کد | 
ولا يبيع لدين ولا لغيره» ولو جاز آن يقسم الثلث من الثلثين؛ لجاز أن يقسم 
بين الصغار والكبار. 


(1) في (ف): (المعين). 
(۲) في (ق٦):‏ (وصی). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠۴۳ /۱١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١١‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .١١/١١‏ 


® ال 
فصل 
افيما إذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة] 

وإذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة كان الوصي في جميع نصيب 
الأصاغرء وتفرقته على ما يراه من حسن النظرء فإن رأى التفرقة أحسن فرق 
وإن كان الجمع أفضل جمع. 

ويجوز أن بجمع نصيبان في القسم بالتراضي. 

واختلف هل جوز ذلك بالقرعة فمنعه ابن القاسم" وأجازه أشهب » 
قال: وليس في تفرقة ذلك وجه يرتفق به هم» وإنا ينبغي أن يقسم للكبار" 
الذين طلبوا القسم» وإن هو قسم ذلك متفرقاً م بجمع ذلك بعد فعلى قوله إن 
کان كبيراً واحداً وصغاراً كتب رقعتين وسمى فيه| كل طرف» فأي الطرفين 
خرج له أخذه وبقي ما سواه على الشركة وإن كانا كبيرين أو أكابر وصغاراً 
كتب أساء الكبار خاصة» وخلطها وأقرع على أي الطرفين يكون لمن خرج 
سهمه أولاًء فإذا م يبق إلا كبير واحدٌ كتب رقعتين يذكر الطرفين فأا خرج 
له“ أخذه وكان الباقي على الشركة بين الأصاغر. 


.۲۷۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
انظر: النوادر والزیادات:۲۲۰/۱۱.‎ )۲( 
في (ق۷): (للأکابر).‎ )۳( 

(6) قوله: (له) ساقط من (ق١).‏ 


ڪناب القسم E)‏ 
باب 

فيمن له نخلة 2 آرض غيره فسقطت 
هل یجعل غیرها مکانها أو خرج 4 أرضه 

عرق من شجرة غیره أو عین لغیره 

وقال مالك فيمن له نخلة في أرض غيره فقلبتها الريح له أن يغرس 
ماما ای 

قال ابن القاسم: وله أن يغرس غير النخل» إذا كان لا يضر بالأرض ولا 
یکون آكثر انتشارا"» يريد: أن يعمل مكان الأولى ما لا يضر بباطن الأرض ما 
يكون عروقه أكثر انتشارا أو أقوى من الأولى» فيهلك ما يجاوره ولا يضر في 
أعلاها ما تكون فروعها أكثر فيستر المشمس من الأرض فتضعف منفعتها. 

وقال ابن القاسم في العتبية في رجل تفقأت الأرض من جنانه عن عروق 
من شجر في جنان غیره. ” قال: إن كانت فيه منفعة إن قلع کان لمن هو من 
شجرته ن یقلعه ویغرسه في مکان آخر» ون م تکن له فيه منفعة ولا عليه فيه 
مضرة بقي لصاحب الأرض إلا أن يكون لو قلع له ثمن الخشبة أو الحطب 
فيأخذ قيمته مقلوعاً“. 

وقال عيسى: وإن كان إقراره بحاله مضراً بأصل الشجر التي هو منها ۾ 
يكن له أن يضره إلا برضا صاحب الشجرة . 


9€ 
که 


.۲۸١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

.۲۸١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان والتحصيل: .۲٠۳ /٠١‏ وردت بلفظ: (تفقعت الأرض في جنانه) 
() انظر: التوادر والزيادات: .1١/١١‏ 

. ٦١/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


@ ال 

قال الشيخ تلفه: فإن لم يرض وكان إن قطع في الأرض ما بين الفرع 
والشجرة التي هو منهاء ثبت قطع ما بينه) وأعطى قدر قيمته مقلوعاًء وإن 
كانت لا تثبت قطع وأخذه صاحبه. 

وقال ابن القاسم فيمن له نهر يمر في أرض غيره» قال: لصاحب الأرض 
أن يغرس في“ حافتي النهر شجراً وليس للآخر منعه من ذلك فإن غرس 
فاحتاج النهر إلى الكنس طرح الطين على حافتي النهر فإن م يقدر إلا على 
طرحه على الشجر لكثرة الشجرء طرحه عليها إذا كانت العادة أنه يطرح على 
حافتي النهر» فجعل حق صاحب النهر في موضع جريان الماء خاصة» 
والحافتان ملك لصاحب الأرض يغرسها إن أحبً» ولا يطرح الآخر عليها إلا 
لعادة»ء ولصاحب النهر أن يمنع صاحب الأرض من غراسة حافتي النهر؛ إذا 
كان يضر بالماء لما يشرب منه في أصول ‏ الشجرء ولأن عروق الغرس 
تعترض في النهر فتضر بجريانه. 


(۱) قوله: (ني) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠ /۱١‏ 
(۳) قوله: (یشرب منه في اصول) في (ق٦):‏ (تشرب منه أصول). 


ڪنٺاڊ القسم Cm)‏ 


باب 
5 الورثة يقسمون تركة ميتهم 
ثم یطراً غریم أو وارث أو موصی له 

وقال ابن القاسم فيمن مات وعليه دين وترك دوراً فاقتسمها الورثة 
وجهلوا أن على الميت ديناً أو جهلوا أن الدين يخرج قبل الميراث قال: ترد 
القسمة حتى يخرجوا الدين إن أدرك مال اميت بعينه وإن أتلف بعضهم ما 
صار إليه كان للغريم أن يأخذ جميع ما أدرك في يد الآخر إلا أن يكون حقه أقل 
فيأًخذ مقدار دینه» ویطرح هذا الدين فلا بحسب وينظر إلى ما بقي في يده وما 
أتلف الآخرء فيكون ذلك كله مالاً للميت» وينظر إلى ما بقي في يد هذا“ 
فيكون له ويتبع جميع الورثة با بقي له من ميراثه» ويضمن له الورثة ما أكلوه 
واستهلكوه» وما مات في أيديهم من الحيوان والرقيق» وما" تلف من الأمتعة 
بأمر من السماء وهم على ذلك بينة فلا ضمان عليهم فيه. 

وإن جني على شيء من ذلك قبل لحوق الدين اتبع جميعهم الذي جنى» 
وإن بيع شيء من ذلك بخير حاباة مضى البيع واقتسموا الثمن . 

قال: وإن طرأً وارث على ورثة أخذ من كل واحد قدر ما يصير عليه“ 
من ميراثه» ولیس له على هذا الذي بقي في يده مال المت إلا ما يصيبه» لو ۾ 
يتلف ما آخذه أصحابه“. 


(۱) في (ق۷): (یدیه). 

(۲) في (ق٦):‏ (أو). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۲۰۲۲۸/۱۱‏ 
)٤(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ق٦).‏ 

.۲٠٥۳/۱۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


ا 


وجعل الجواب في غريم طراً” ' على غرماء مثل ذلك» ليس له على الموسر 
إلا ما ينوبه لو كان بقية الغرماء مياسير. 

والطارئون ثلاثة: غریم» ووارث» وموصی له. 

فالغريم: يصح رجوعه على كل من وضع يده على تركة الميت 
/ من غریم ووارث وموصی له. 

والوارث: يصح رجوعه على الورثة وعلى الموصى مء وكذلك الموصى 
له: يصح رجوعه على الورثة وعلى الموصى هم. 

فأما الخريم فإنه لا يخلو أن يطرأً على الغرماء بانفرادهم؛ لأنه قد تقدم قبله 
غرماء ولم يفضل عنهم شيء أو على الورثة؛ لأنه لم يتقدم قبله غرماء أو تقدم 
وفضل عنهم بأيدي الورثة ما يوفي بدينه. 

أو على الورثة والغرماء؛ إلا أن الباقي لا يوني بدينه» فإن كان ما خلفه 
الميت أخذه الغرماء قبله كان رجوعه على أولئك الغرماءء ولا رجوع له على 
الورثة إذا ل يعلموا بدين الطارئ» ولا كان موصوفا بالدين؛ فإن أعسر 
بعضهم أو غاب لم يرجع على الموسر الحاضر إلا بم ينوبه لو كان بقية الغرماء 
حضوراً میاسیر. 

وإن طرأ غريم ‏ على ورثة فإنه لا تخلو التركة من أن تكون عيناً أو 
عروضاً أو دياراء والدين يغترق جميع التركة أو بعضها فإن كان يغترق» 
والتركة عين وذلك قائم بأيدي الورثة أخذ جميع ذلك من أيدهم» فإن أكلوه 


(ف) 


rr 


(۱) قوله: (طرا) ساقط من (ق۷). 
(۲) في (ف) و(ق۷): (والطارئ). 
(۳) في (ق1): (کان). 


ڪناب القسم Cm‏ 


ضمنواء وإن ادعوا الضياع ر يصدقوا. 

واختلف إذا قامت هم البينة على الضياع فقال ابن القاسم: لا شيء 
e‏ 

وقال آشهب: يضمنون وهو أصله في العواري أا مضمونة مع قيام البينة 
على الضياع"» والأول أحسن؛ لأن هذا استحقاق لا يضمن مع قيام البينة 
على التلف» إلا أن يجبسوا ذلك لأنفسهم مع علمهم بالدين» أو كان الميت 
موصوفا بالدين م يضمنواء وإن لم تشهد بينة بالضياع إذا وقفوا ذلك عند 
أمين أو عند أحد الورثة وهو مأمون. 

وإن كان الدَيْنٌ يغترق بعض تركة الميت وكلهم حاضر موسر غير مُلِدّ 
أخذ من يد كل واحد ما ينوبه» ولم يأخذ جميع حقه من أحدهم» فإن أعسر 
بعضهم أو غاب أو كان مُلداًء أخذ جميع حقه من الحاضر اموسر ومن هو غير 
ملد واتبع الأخوذ منه أصحابه. 

واختلف إذا كانت تركة اميت ديار وكانت القسمة وهم عالمون بالدَيْنٍ 
فقال مالك في كتاب محمد: القسمة فاسدة منتقضة وسواء رضي الورثة بقضاء 
الدَيْنِ أم لا ”.واحتح بقول الله #ك: ‏ مِنْ بَعَدِ وَصِوٍ بُوصِی ا أو كَيْنٍ ) 
[النساء:١١].‏ 

وأرى أن القسمة لم يتعلق بها حق لله سبحانه» وإنما يتعلق بها حق لآدمي 
فإن رضوا بقضاء الدين لم تنقض» وإن لم يرضوا واختلفوا فرضي أحدهم ببقاء 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۱/۱۱‏ 


(۲) في (ف) و(ق١):‏ (بالدين للغرماء لم يضمنوا). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /۱١‏ ۳۳. 


لض 
۷ 


القسم» وأن يقضي ما ينوبه ولم يرض الآخرون نقضت» وقضي الدين» 
واستؤنف القسم في الباقي» وإن كان لا يبقى بعد قضاء الدّين شيء كان القول 
قول من دعا إلى قضاء ما ینوبه ولا ينتزع ما في يده. 

وقال أشهب وسحنون: القسمة جائزة إذا كان جيع المقتسم موجوداً 
ويفض الدّين على ما في أيديهم با لحصص, فإن كان الدّين يغترق نصف التركة 
وني أيديهم ثلث التركة» وفي أيدي الآخرين الثلثان؛ بيع نصف ما في يد كل 
واحد إلا أن يكون على الغريم في ذلك ضرر في| يباع له من حصة كل واحد 
لافتراقه» وقلة الرغبة في شراء البعض أو يكون ما صار لأحدهم أدنى ثمناً 
فينقض القسم. 

قال الشيخ كناث#: وعلى قوله لو بنى أحدهما في نصيبه وقيمته مائةه 
فصارت قيمته مائتین لبيع منه للغريم ربعه؛ لأنه هو نصفه قبل البناء إلا أن 
يشاء أن يدفع قيمة نصف ذلك يوم قاسم قيل يوم بنى؛ لأن البناء فوت. 

وإذا اندم ماني يد أحدهما ول يبن الآخر نقض القسم وليس الانهدام فوتاً. 

وإن قال أحد الورثة لا تردوا القسم وأنا أقضي جيع الدّين من مالي كان 
القول قوله ولم ينقض القسم» وهو في ذلك بمنزلة أجنبي قال للغريم: آنا 
أقضيك دينك» فإن القسم يمضي على كل حال وإن كان الدّين يغترق جميع 
التركةء وقد هلك في يد أحدها لم يضمنه وسواء كانت القسمة بالقرعة أو 
بالتراضي؛ لأن مقال الغريم معه من باب نقض القسم وهو كالاستحقاق فلا 
يضمن له شيئاً ولا يضمن الأخ لأخيه شيئاً؛ لأنه لا يستحق ميراثاً إلا بعد 
قضاء الدين. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۸/۱۱‏ 


كناب القسم (Cr)‏ 


فلو رجع الأخ على أخيه بقيمة نصف ما قبضه إذا كانت القسمة بالتراضي 
رجع عليه الخريم فأخذه منه؛ لأن الدين مبدأً على الميراث» وكذلك إذا كان 
الدّين يغترق جميع الحاضر وبعض اهالك؛ ل يضمن من هلك بيده شيئاً. 

واختلف إذا كان يغترق بعض الحاضر والقسمة بالقرعة» فقيل لا يرجع 
من استحق ذلك من يده ولا يرجع عليه» وأرى أن القسمة تمييز حق ويكون 
بمنزلة ما لو قضى ذلك الدين أجنبي وهو أحسن» وقيل يرجع عليه ولا 
يرجع» وقيل هي بيع فيرجع ولا يرجع عليه» وإن كانت القسمة بالتراضي 
رجع ولم يرجع عليه. وبيان ذلك يأتي في بعد إن شاء الله. 

فإن كانت التركة عيناً وديارأ وكان في العين وفاء بدين الطارئ قضي 
الدّين من العين ومضى القسم في الديار»/ ولا قول لن أراد نقض قسمة الديار. 

وإن كانت التركة عيناً وعروضاً ودياراًء وقد قسم جميع ذلك قضي الدين 
من العينء وإن كانت التركة دوراً وعروضاً قضي من العروض؛ لأا أقرب 
بيعاً ومن حق الغريم أن يبدأ بها هو أسرع بيعاًء ويمضي القسم في الديار وإن 
اقتس| دیاراً وعبیداً فانہدم أحدهما أو حدث بالعبد عيب فبيع جميع السالم؛ لأنه 
أقرب بيعاً رجع على أخيه فقاسمه تلك الديار وذلك العبد على ما هما عليه من 
الامدام والعيب قولاً واحداًء وإن بيع نصف السام فكان رد النصف الباقي 
وانتقاض القسم أفضل له» أو أراد رد ذلك لغرض له في الردء وإن كان أبخس 
عليه کان ذلك له بغبر خلاف أيضاً. 

وإن اختار التمسك؛ لأن ذلك أفضل له كان ذلك له على أحد القولينء 
وقیل لأخيه أن يرجع عليه فمتى كان له“ رجوع من بيع ذلك من يده م يراع 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ق۷). 


(ف) 


اب 


a a 
ذلك» ومتى لم يرجع من بيع ذلك من يديه لم ينتقض القسم» وبقي كل واحد‎ 
| منها على ما في يده من ربح أو خسارة» ومعلوم أنه متى علم أن الرد أضر به‎ 
يرجع» ولا يختار أبداً إلا ما هو أفضل له ولا فرق بين أن يقول أجنبي: «أنا‎ 
أقضي هذا الغريم ينه ليمضي القسم»» أو يقول ذلك صاحب الدّين «أنا‎ 
أرضى أن أسقط ديني ليمضي القسم»» أو يقول ذلك أحد الورثة «أنا أقضي‎ 
جيع الدّين أو أبيع بعض ما صار لي في الميراث وأقضي جيع الدين» فالأمر‎ 
في جميع ذلك سواء في أن القسم الأول باق على هيئته وهذا أحسن لقول‎ 
النبي له: «لا صر وَلاً ضِرَارَ"" فإذا لم يرجع من رجع عليه الغريم؛ لم يكن‎ 
لمن نقض ذلك من يديه مقال.‎ 
فصل‎ 
اإذا أقر أحد الورثة بعد المقاسمة بدين]‎ 
واختلف إذا أقر أحد الورثة بعد المقاسمة بدين؛ فقال مالك: للمقر له أن‎ 
بحلف ویأخذ حقه یرید: إذا کان عدلاًء قیل لابن القاسم: أو لا ترى أن‎ 
هذا يريد أن ينقض القسم بإقراره؛ لأنه إذا ندم أقر بعشرة دراهم ليبطل القسم‎ 
ليجد منفعة كثيرة» قال: أرى أن يقال للورثة إذا حلف المقر له" إن شتم‎ 


(۱) أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ۷٤٠١‏ في باب القضاء في المرفق» من كتاب الأقضيةء برقم 
»)١١۲۹(‏ والبيهقي في الكبرى: ۰٦۹ /٦‏ في باب لا ضرر ولا ضرار» من كتاب الصلح»› 
برقم .)١١١١(‏ قال الإمام النووى فى «الأذكار»: ۱**: رویناه فی الموطاً مرسلاء ونی 
سنن الدارقطنى وغبره من طرق متصلاًء وهو حسن» انظر: روضة المحدثين: ١١١/۳‏ 
برقم .)٤۸۷٤(‏ 

.۲۸٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (له) ساقط من (ق٦).‏ 


كناب القسم Cr)‏ 


فادفعوا إليه ما استحق بإقرار هذا أنتم والمقر وينفذ قسمكم» وإلا أبطلنا القسم 
م 
وأعطي هذا ينه ثم قسم ما بقي. وقال شهب في مدونته: ِن کان اقتسموا 
ثلاثة أعبد بيع من كل عبد بقدر ما يصيبه من الذين ثم يكون ما بقي على ما 
اقتسموا عليه ولا ينقض القسم وإن كان من سوى الشاهد غيباً بها صار هم في 
القسم والشاهد حاضر بالعید» وکان أن بیع عبده ف الدين ورجح على 
أخویه" في) صار ما بالثلث ب" هو زیادة له ني میراثه على ما کان قاسم إما 
بغبن وإما با أناه الله هما زيادة ها بال يرغب في مثلها؛ فإن الشهادة باطل ولا 
مان الات الكين ولاخ مو الدى شيد لما كان نه من الذين :لو 
جازت شهادن ولا آرى هذا رة ما لو شت الدين بشاهدين قال وهذا 
استحسان؛ لأنه لو قضى عليه بمثل ما قضى إذا ثبت الدّين بشاهدين ولم يشهد 
الوارث فكان في ذلك منع الشهادة“. 

قال الشيخ كنلثه: قول ابن القاسم بجواز الشهادة حالف للمعروف من 
المذهب والأصل أنه إذا اتيم أن تسقط الشهادة. 

وقول أشهب: إذا كان موجب الشهادة انتقاض القسم حسن وهو الأصل. 

8 ب‎ E 
ا طرو وارثِ على الورثة بعد القسما‎ 

وإن طراً وارث على ورثة وهم أملياء والتركة عين أخذ من كل واحد ما 
ينوبه واختلف إذا وجد أحدهم معسراً فقال ابن القاسم: ليس له أن يأخذ 
(1) انظر: المدونة: .۲۸٤ /٤‏ 
(۲) في (ق۷): (إخوته). 
(۳) قوله: (با) ساقط من (ق٦).‏ 
)٤(‏ قوله: (منع الشهادة) في (ق۷): (معنى لشهادة). 


@ الم 
الموسر إلا بالنقد الذي كان يأخذه منه لو كان الجميع موسرا". 

وقال أشهب وابن عبد الحكم: له أن يقاسم الموسر فيا صار له كأن ل 
يترك الميت غيرما ويتبعان المعسر متى أيسر ورأيا أن القسمة فاسدة وإن ل 
یعلموا بالطارۍئ”. 

والظاهر من مذهب عبد الملك أنها جائزة إلا أن يكونا عالمين بالطارئ 
فتكون فاسدة وأصل ابن القاسم أن ليس لأحد الشريكين أن يقسم العين دون 
شريكه وأمضى القسمة هاهنا لما كان غير عالم ولو كان عالاً لم يجز» وأصل 
اھت الا 

وقد اختلفا إذا بيعت دار الميت وكان الثمن على يد الوصي فحل الأجلء 
فقال ابن القاسم: لا يزكى نصيب الصغار حتى يحول الحول من يوم 
المقاسمة“» وقال أشهب: إذا حل الحول من يوم قبض الثمن زكى 
نصيب الصغار» وهذا إن يصح على القول: له أن يقاسم الصغار من غير 
رضا بقية الورثة» وهذا رجوع من قول كل واحد منه| إلى قول الآخرء فإن 
أجاز القسم كانت الزكاة من يوم قبض ولا يدخل الطارئ على الموسر إلا 
بالزائد على نصيبه» وإن كان لا تجوز المقاسمة إلا برضا جميع الشركاء لم تجب 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۳٤/٠١‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ ,.۲٣۵/۱۱۰۳۲‏ 
(۳) في (ق1): (الجواز). 

() انظر: النوادر والزیادات: ٠١١/۲‏ . 

() في (ق۷): (کان). 

(1) قوله: (یوم) ساقط من (ق٦).‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .٠١ ٤١/۲‏ 


ڪثاب القسم @ 


الزكاة إلا بعد حول من يوم المقاسمة ويكون للطارئ أن يقاسم أخاه بالسواء 
ثم يتبعان المعسر متى أيسر» وهذا بخلاف أن يطراً غريم على غرماء؛ فإنه لا 
يتبع/ الموسر إلا بما ينوبه لو كان جميعهم موسراً؛ لأن الورثة في القضاء مقام 
السلطان وقضاؤهم ومقاسمتهم صحيحة» وليس كذلك مقاسمة الورثة 
في بينهم؛ لأنهم يقسمون لأنفسهم» وفي الغرماء إنا قسموا لخغيرهم فقاموا 
مقام الحاكم. 

وإن كانت التركة شيعا ما يكال أو يوزن فاختلف فيه فقيل هم المقاسمة 
فيه كالعين وقيل ليس هم مقاسمة بخلاف العين. 

فصل 

وإن كانت التركة عقاراً فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه: إما أن تكون دارا 
واحدة» أو دارين» أو حماعة ديار؛ فإن كانت دارا واحدة فاقتس اها نصفين»› 
كان الطارئ بالخيار بين أن بجيز القسم؛ ویکون شریکاً لکل واحد من إخوته 
بثلث ما في يدیه» أو يرد فيجمع نصيبه. 

وإن كانت دارين فأخذ كل منه) دارا م يكن للطارئ أن يرد القسم» وإنما 
له أن يرجع على كل واحد من أخويه في ثلث الدار التي في يديه؛ لأنه لو 
آدرکھ) ولم یقس) لم یکن له سوی ثلث کل دار فلم يدخلا عليه بقسمته| 
مضرةء" فإن كانتا ما تحملان" القسم قسمتا وأخذ ثلث كل دار وإلا بيعتا إن 


دعا إلى البيع. 


(۱) في (ق1): (ضررا). 
(۲) في (ق1): (تحتملان). 


GD‏ ل 

وإن أراد الأخذ بالشفعة فإن كان قسمته بالقرعة م يكن ذلك له» على 
القول أن القرعة تمييز حق» وإن كانت بالتراضي جرت على اختلاف قول 
مالك في المناقلة هل فيها شفعة؟" وإن كانت ثلاثاً اقتس) دارين فأخذ كل 
واحد منه| دارا واحدة وبقيت الثالثة» وكانت لا تشبه أن تدخل في القسم 
مع الدارين اللتين اقتسما؛ لأا أشرف أو أدنى كان الجواب في الدارين اللتين 
اقتس) على ما تقدم ویکون شریکا ني ثلٹ کل دار. 

وإن كانت الثالثة مشابهة للدارين أو مقاربة هيا أقرع على الديار الثلاث» 
ويكون للمقتسمين أن يكتبا ثلاث رقاع بأساء الديار على أا خرج كان 
للطارئ» فإن حرجت رقعة الدار الموقوفة للغائب مضت القسمة في الدارين 
على حال ما كانت» وإن وقعت على إحدى الدارين اللتين اقتس| انتقض القسم 
الأول في| بين الحاضرين» وإن كان الحاضران اقتس] الديار أثلاثا أخذ هذا داراً 
وهذا دارا واقتس| الثالثة بينهي| نصفين» فإن كانت الدار المقتسمة مباينة للاثنتين 
كان الجواب على ما تقدم» يمضي قسم الآخرين في الدارين ويكون للغائب ثلث 
كل واحدة وينتقض القسم في الثالثةء فإن كانت تحمل القسم على ثلاثة سهام 
قسمت وإلا بيعت إن دعا أحدهم إلى البيع» وإن كانت الثالثة مشابهة أو مقاربة 
للائنتين ضرب بالقرعة على الثلاث» فإن وقعت قرعة الغائب على التي اقتسماها 
نصفين مضى القسم في الدارين» فإن وقعت على إحدى الدارين التي صارت 
لأحدهما كان الأخوان بالخيار في الدارين الباقيتين؛ فإن شاءا أن يمضيا قسمه| 
في الدار المقسومة على الحالة الأولى» وتكون" الدار التي صارت لأحدها بينه| 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ١١١/١١‏ . 


(۲) قوله: (داراً) ساقط من (ق1). 
(۳) ني (ق۷): (تکون). 


ڪا القسه (E)‏ 


نصفين» وإن شاءا نقض القسم الأول ويقترعان عليها"» والجواب إذا كانت 
التركة عروضاً على هذا إن كانت تنقسم أو لا تنقسم. 
فصل 
ابل طرَو موصى له على الورثة بعد القسما 

وان طرا موصی له فانه لا تخلو وصيته من ستة أوجه: 

إما أن تكون بمعين: عبد أو دار أو بعبد مبهم» أو يقول: "له دار من 
دوري" ول يعين» أو بجزء من عبيده أو دياره» أو بتسمية من العين أو بجزء 
من العين أو بجزء من ماله ولم خص؛ فإن كانت بعبد بعينه أو دار بعينها 
والثلث يحملها؛ كان له أن يأخذ ذلك من الوارث كالاستحقاق ويرجع 
الوارث المأآخوذ منه على الورثةء كأن الميت لم يخلف ذلك وإن باع ذلك 
الوارث كان الموصى له بالخيار بين أن يجيز البيع ويأخذ الثمن أو يرد البيع 
ویأخذ عینه» وإن بان به مشتریه کان له الثمن وإن هلك بيد الوارث بأمر من 
السماء» فإن كان صار إلى يد الوارث بمقاسمة بالقرعة لم يرجع الموصى له 
بشيء» وإن صار إليه بالتراضي بغير قرعة أو صار إليه"" بوجه المبايعة كان له 
أن بجيز البيع فيه ويأخذ ثمنه من يد البائعين ويسقط من الثمن نصيب الوارث 
الذي اشتراه؛ لأنه ل يشتر نصيب نفسه وإنا اشترى نصيب الورثةء فإن م 
يحمله الثلث كان الموصى له في الاتباع “ في يحمل الثلث منه على نحو ما مضى 
(۱) في (ق۷) و(ق۲): (علیها). 
(۲) قوله: (التركة) ساقط من (ق۷). 


(۳) قوله: (صار إليه) ساقط من (ق٦).‏ 
)٤(‏ في (ق1): (الانتفاع). 


® ال 
إذا هله الثلث. 

وإن كانت الوصية بعبد أو دار غير معين كان شريكاً للورثة في تلك 
التسمية وهو في ذلك بمنزلة وارث طرأ على ورثةء فإن خلف الميت ثلاثة أعبد 
أو ثلاث ديار كان شريكاً بالثلث» وإن كانوا أربعة فالربع» فإن كان العبيد 
والديار تعتدل في القسم حتى يخرج له عبد أو دار - كان له أن ينقض قسمة 

e‏ الورثة ثم يقرع بينهم فيأخذ ما بخرج من القسم» وإن كانوا لا يعتدلون/ في 

القسم لم ينقض القسم الأول» وكان شريكاً في كل عبد وفي كل دار بقدر 
وصيته. 

وكذلك إذا كانت الوصية بجزء فقال له: ثلث عبيدي ”او ثلث دياري» 
فالجواب على ما تقدم إذا أوصى له بعبد مبهم. 

وإن كانت الوصية بجزء من العين والتركة عين كان فيها قولان» فقيل 
يكون كوارث طرأً على ورثة» فإن وجد أحدهم موسراً كان له أن يأخذ منه ما 
ينوبه في المحاصة لو كان البقية مياسير وهو قول مالك . 

وعلى قول شهب وابن عبد الحكم يقاسم اموسر جميع ما في يديه» ثم 
يرجعان جيعاً على الوارث". وی کا رل ثالث: أنه بمنزلة غريم 
طراً على ورثة يستوفي من الموسر جميع وصيته ثم يرجع على آخيه» فقال: إذا 
أخذ أهل الوصايا وصاياهم ثم فضلت فضلة أخذها الورثة فإن كان فيها وفاء 
(۱) في (ق٦):‏ (عبد). 


(۲) انظر: البیان والتحصیل: ۲۰۷/۱۳ والنوادر والزیادات: ٠.۴۳/٠١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .۳٤ /٠١‏ 


بوصية الطارئ فإنها تحسب عليه ولا يتبع" بها إلا الورثة قال: ولو آوصي 
لثلاثة بمائة دينار والثلث مائتان وخمسون فأخذ الحاضران مائتين والورثة 
خمسين ثم قدم الثالث بعد _ كان يجب له ثلاثة وثانون وثلث» على كل واحد 
من الموصى هما سبعة عشر إلا ثلثا لا يأخذ الي منها عن المعدم وله أن يأخذ 
الوارث بجميع ما صار إليه من الخمسين» ثم يتبعان جيعاً باقي الورثة. قال: 

(5 : OE i 
وكذلك کل من یرجع على وارث من غریم او موصی له فليستوعب من المي‎ 
منهم جميع ما صار إليه من ذلك فأما غريم على غرماء*“ أو موصى له على‎ 

(WD tef 0 :‏ ۰ ا 

موصى هم فلا يتبع المي إلا كما يتبع المعدم وأظنه"“ ذهب في تبدية الموصى 
له وأنه کالغریم لقول الله ڳڭ: # من بعد وَصبٍّ يُوصِی پا أو كَيْنٍ € [النساء:١٠١]»‏ 
وقال ابن حبيب: لحوق الوصية للرجل بالثلث أو للمساكين أو بعدة دنانير 
ذلك » وهذا مثل قول عمد. 

وقال ابن القاسم: إذا اقتسم الورثة مال ا ميت والمال عين أو عرض» ثم 
(۱) في (ق1): (ينتفع). 
() انظر: النوادر والزيادات: .٤ /٠١‏ 
(۳) في (ق۷): (فقد). 
(4) في (ق1): (فاستوعب). 
)٥(‏ في (ق۷): (غریم). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: .۳٤ /٠١‏ 
(۷) في (ق1): (وأنه). 


(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .۲٠۲‏ 
)٩(‏ في (ق۷): (میسر). 


طراً وارث أو موصى له بالثلث؛ فإنا يتبع كل وارث با صار إليه من حقه» ولا 
يتبع اللي بها على المعده» فساوى بين الموصى له والوارث؛ لأن الميت شريك 
للورثة بالثلث» فكان كمشاركة أحد الورثة. وإن كانت الوصية بتسمية من 
العين مثل أن يوصى ببائة دينار» والثلث حمل الوصيةء والتركة عروض أو 
عقار كان بمنزلة غريم طرأً على ورثة» وإن كانت الوصية بجزء بثلث ماله أو 
بربعه كان كوارث طرأً على ورثة؛ لأن ا ميت شرّكه معهم. 
فصل 
افيمن أثبت الوصية بعبد بعينه فأخذه ثم طراً آخر فأثبت 
الوصية بعبد آخر صار إلى أحد الورثةا 

وإن أثبت رجل الوصية بعبد بعينه فأخذه» ثم طراً آخر فأثبت الوصية بعبد 
آخر صار إلى أحد الورثة كان رجوعه على من هو في يديه" فإن كان الثلث 
يحمله) أخذ جيعه وإن كان لا بحمله) الثلث أخذ منه ما كان ينوبه في المحاصة ثم 
يرجع الورثة على الموصى له الأول با فضل عنده فيا ينوبه في الحصاص» وإن 
أثبت الثاني الوصية بعبد أو دار غير معينة"" والثلث لا يحمله| أعني العبد الأول» 
والتسمية الثانية كان الطارئ شريكاً للورثة بتلك التسمية. 


وكذلك إن أثبت الثاني الوصية بعين والثلث يحمل الوصيتين جميعا © 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱ / .٠٠١۲‏ 

(۲) في (ق): (یده). 

(۳) قوله: (أو دار غير معينة) ساقط من (ق۷). 

(5) قوله: (لا يحمله| أعني... بعين والثلث) زيادة من (ف). 
)٥(‏ قوله: (جیعاً) ساقط من (ق٦).‏ 


كناب القسه DES‏ 


كان مقاله مع الورثة دون الموصى له الأول. 

وإن كان الثلث لا حمل الوصيتين كان له أن يرجع على الفريقين» فيرجع 
على الموصى له با فضل عنده لو كان حاصه بمنزلة غريم طرأ على غرماء 
ويرجع على الورثة ب فضل عندهم من ثلث الميت» ثم يختلف هل يكون 
بمنزلة وارث طرا على ورئةء فيتبع اموسر بم کان يتبعه لو كان جيعهم موسرا؟ 
أو بمنزلة غريم طرأ على ورثةء فيبداً بوصيته من جميع ما يبدأ الموسر؟ والقول 
أنه كالشريك إذا كانت الوصية بجزء أحسن» وأما إن أوصى بعدة دنانير وهي 
أقل من الثلث فأرى أن خير هذا الوارث الموسر بين أن يدفع إلى هذا ما آوصى 
له به ويتبع الورثة بها ينوبهم من ذلك» أو يخرج من ثلث ما في يديه ويكون هذا 
الموصى له إذا م جز أن يتبع بثلث الميت» وإن طرأً وارث على ورثة وموصى له 
فإن أوصى له بثلث ماله والتركة عين أو بدنانير مسماة من الثلث فأقل كان 
رجوعه على الوارث” على الورثةء وكذلك إن أوصى له بعبد بعينه أو بدار 
بعينها وهي الثلث فأقل برجوعه على الورثةء وإن أوصى له بثلث ماله والتركة 
عروض أو عقار فقاسمه الورثة كان للغائب أن يرد القسمة كلها لأن قسمتهم 
عليه لا تجوز» وإن ملك ما وهب للغائب كان من جميعهم الورثة والموصى له» 
وكذلك إن أوصی له بعبد من عبیده أو بدار من دوره ولم يعینها له" ل یقاسمه 
الورثة لم تجز القسمة“ وكان للغائب أن يرد ما في يد الموصى له ويستآنف 


القسم / وإن أوصى له بالعين وترك للورثة ما يتعذر بيعه أو أوصى e‏ 


(۱) ني (ف) و(ق۷): (کان رجوع الوارث). 
(۲) قوله: (له) ساقط من (ق٦).‏ 
(۳) في (ق١):‏ (المقاسمة). 


® الج 
با مرجع وترك هم الخدمة والرقبة أكثر من الثلث فأجاز الورثة ني جميع ذلك 


* 


ثم قدم الغائب فلم جز كان له أن يرجع على المو ص له في نصيبه منه. 


باب 
4 الشريكين أو الورثة يجد أحدهما بعد 
القسمة عيبا أو يستحق ما 4 يديه 
وقال ابن القاسم في شریکین اقتس) دوراً أو رقيقاً أو عروضاً ثم أصاب 
أحدهما عيباًء قال: أرى ذلك مثل البيوع؛ فإن وجد العيب بوجه ما أخذ أو 
أكثره رد جميع ذلك» ويکون ما رد وما أخذ صاحبه بينه] نصفين» إلا أن يفوت 


go 
کړه‎ 


یوم قبض» وإن وجد العیب بالنصف رده وحده ورجع شریکاً فی| ینوبه» وان 
وجد العيب بأقل ما في يديه رده» فإن كان السبع أو الثمن رجع في نصف قيمة 
سبع ما في يدي صاحبه» أي نصف ثمنه فيأخذ ذلك ذهباً أو ورقاً ولا يرجع 
شريكاً ما يأخذه صاحبهء قال: وكذلك إن أخذ أحدهما نخلاً أو دوراً وأخذ 
الآخر حريرا أو عطراً أو جوهراً وتراضيا بذلك فأصاب أحدها ببعض ذلك 
عيباً؛ فإنه ينظر إلى الذي أصاب به العيب فإن كان وجه ما صار له رد جيعه» 
فان لم يكن وچ ذلك رده وده محال ما وضفته لك فساوی ف 
العيب إذا كان المقتسم صنفاً واحداً أو أصنافاً فأخذ أحدهما صنفاً والاًخر 
صنفاً آخر» وقد اختلف في هذه الوجوه الثلاثة: فاختلف إذا كان العيب في 
النصف هل له أن يرد السام فلم ير له" ذلك ابن القاسم في مسألة ا لجاريتين 


(۱) قوله: (وجه) ساقط من (ق). 
(۲) انظر: المدونة: .۲۹٥ ۲۹٤ /٤‏ 
(۳) في (ق1): (فسوی). 

)٤(‏ قوله: (الوجوه) ساقط من (ق۷). 
)٥(‏ قوله: (له) ساقط من (ق۷). 


يستحق نصف ما في يد أحدهما. وقال شهب في مدونته: هو بالخيار بين ان 
يتمسك بالباقي أو يرد الجميع. واختلف إذا كان المعيب أيسر ما في يديه 
فقال ابن القاسم: يرده ويرجع ب| ينوبه قيمة دنانير أو دراهم» وقال أشهب 
في مدونته: يرجع ف وقال محمد: إذا استحق ما في يد أحدهما شيء 
انتقض”“ القسم ولم يفرق بين قليل ولا غيره» وأرى إذا كانت القسمة 
بالتراضي أن بجري الجواب في جميع وجوه هذه المسألة على ما قاله ابن القاسم» 
فإن كانت بالقرعة كان القول قول من دعا إلى نقض القسمة» وإن كان 
العيب”“ يسيراً لأن في“ زوال ذلك من يد أحدها بالرد بالعيب أو 
بالاستحقاق يبين أن القرعة وقعت في غير موضعها وأنها لا تعتدل» ولا فرق 
بين الاستحقاق والعيب إلا أن المعيب إذا رد عاد إلى أصل الشركة فيكون 
بينهم| على أجزاء الشركة التي تقدمت. 

وإذا كان الحكم الرجوع في عين ما سلم فوجده قد مات» فإن كانت 
القسمة بالتراضي كان الجواب على ما قاله ابن القاسم تفيته حوالة الأسواق فا 
فوق من نقص أو زيادةء إلا الديار فلا تفيتها حوالة الأسواق ويفيتها الهدم 
والبناء» ويفيت الجميع البيع والصدقة والحبس واهبة والقيمة في ذلك 
يوم قاسم. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤١١ /٠١‏ 
(۲) في (ق): (قیمته). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤۲١/٠١‏ . 
(6) انظر: النوادر والزيادات: ٤١٤/٠١‏ . 


)٥(‏ في (ق١):‏ (المعيب). 
0) قوله: (في) ساقط من (ق٦).‏ 


ڪٺاب القسه (E)‏ 


واختلف إذا كانت القسمة بالقرعة على ثلاثة أقوال: فقيل هي بيع 
والجواب کالأول. 

وقال أشهب في مدونته: ليست القسمة بالقرعة بيعاً وليس حوالة 
الأسواق ولا النماء والنقصان فوتاً ولكن إن باع أو دبر أو حبس فهو فوت 
يرجع بالقيمة يوم قاسم بخلاف البيع وذلك أن البيع؛ المشترى فيه ضامن 
والمقاسم غير ضامن لما قاسم. ) 

قال ابن عبدوس: ويدخل على أشهب ما ذكر في الموت يقال له فلو ذهبت 
يده بعد القسم ثم أعتقه فأوجبت عليه قيمته صحيحاً يوم قاسم وهي مائة 
وقيمته يوم العتق خمسون فأغرمته مائة فقد ضمنته ما م یکن في ضانه وقد کان 
التسليط موجودا والضان مرتفعاً. 

قال: فأما سحنون: فإنا ضمنه القيمة يوم العتق» قال سحنون: فإن باع 
أحدهما واستحق عبد الآخر كان الثمن بينه)ا وإن كانت أمة فحملت منه 
ضمن قيمتها يوم حملت وعند أشهب يوم قاسم وإن وهب أو حبس فعلى 
أصل سحنون» تجوز البة في نصيبه ويأخذ شريكه نصيبه من الموهوب له وإن 
كان ما ينقسم قاسمه وإن أعتق ضمن قيمة نصيب آخيه يوم قاسم. 

قال: وعلی صل سحنون یعتق نصیبه» ويقَوّم عليه شریکه نصیبه يوم 
اويم إن كان مليًا انتهى قوله. فاتفق أشهب وسحنون إذا لم بخرج من اليد أن 
الناء والنقصان بينه| وليس بفوت. 

واختلف إذا حرج من اليد ببيع أو هبة أو صدقة أو حبس أو عتق فجعله 


(۱) في (ق): (بقیمته). 
٠‏ (۲) في (ق۷): (شهب). 


3 ( لی 
نے ¥ 


أشهب فوتاً والقيمة يوم قاسم؛ لأنه كان بتسليط من الشريك. 
(ف) 


e‏ / واختلف فيه قول سحنون فرآه مرة فوتاً والقيمة يوم فات؛ لأنه كان 


بتسليط من الشريك وجعله مرة كالمستحق فيرجع في عينه إن وهب أو تصدق 
وإن أعتق كان الاستكال في العتق يوم الرجوع؛ لأن ذلك التسليط كان بالجبر 
إذا دعا إليه صاحبه ففارق التسليط اختياراًء وإذا كان التقويم الآن كان الذي 
يرجع بالخيار بين أن يعتق أو يقوم على شريكه» ففارق مسألة الأمة بين 
الشريكين يعتقها أحدهما فإنه يمضي عتق جيعها؛ لأن الشريك عالم بالتزام 
القيمة وهذا غير عالم أن معه شريكاًء فإن مات العبد بعد العتق وقبل رجوع 
الشريك لم يضمن نصيب صاحبه على أحد قولي سحنون وتكون الدار 
بينهما؛ لأن ابن القاسم وأشهب يقولان إذا صبغ الثوب» ثم اطلع على عيب أن 
الصبغ ليس بفوت وله أن يرد ويكون شريكاً بالصبغ» وهذا حمل البيوع 
والقسمة ليس فيها فوت. 

قال الشيخ غه: قول ابن القاسم أحسن وليس المدم والبناء كالصبغ» 
والمدم فوت کا قال فیمن اشتری ثوباً فقطعه تبابین ‏ أو بنیاناً فهدم أنه 
يرجع بالعيب ولا يرد والبناء فوت كالصغير يكبر وهذا إذا كانت قاعة فبناهاء 
أو كانت يما تعظم فيها النفقة فإن م تكن قاعة وكان البناء يسيراً أو الهدم يسيراً 


کان کالصبغ. 


(۱) في (ف) و(ق۷): (آفات). 

(۲) في (ق١):‏ (الرجوع). 

() التبابين: جمع تبان» وهي السراويل الصغيرة. انظر: لسان العرب: /٠١‏ ١۷ء‏ بتصرف. 
)٤(‏ في (ق۷): (شابا فهرم). 


كناب القسم _ Cn)‏ 


واختلف بعد القول أن لا تكون القيمة يوم القسم» فقيل القيمة في 
الأرض يوم بنى كا قيل في الاستكمال في العتق يوم أعتق؛ لأنه كان بتسليط من 
المالك. 

وقال ابن عبدوس عن سحنون أنه قال: یشارکه في قاعته با بنی ثم 
يعملان في البناء على حدیث يد بن قيس . 

واحتج في الهدم فعلى قوله هذا إن أعاد فيها نقضها كان شريكاً بالتلفيق 
وحده» وإن زاد فیها کان شریکاً بالزائد والتلفیق. 

وإن انهدم ذلك وغصب جيع النقض قبل الأخذ بالعيب لم يضمن 
أحدهما للآخر شيئاً وكانت الشركة في القاعة كالاستحقاق. 

وعلى القول الأول تكون مصيبته من الباني وعليه قيمة نصيب شريكه من 
القاعة والأنقاض. 

فإن هدم الشريك ولم یبنه حتی قام شریکه رجع فيه مهدوماً والهدم 
بخلاف البناء لأنه على أحد أمرين؛ إما أن يقال أن ذلك بتسليط من الشريك 
فلا شيء عليه والبناء إذا كان بتسليط فوت أو يقال: إنه كالمستحق فلا شيء 
على من هدم ثم استحق» کا لا يضمن لو تلف من يديه وإن) يضمن باهدم 
على القول أن القسمة بيع وتكون القيمة يوم قاسم. 


(۱) في (ق۷): (حمدیس). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٠۲٤٠ /١١‏ ولم أقف على الأثرء وإنا قال في النوادر: :0٥٠۷/٠١‏ 
من کتاب ابن حبیب وغیره: ذکر حديث هيد بن قيس فيمن أحيا أرضا مواتا لا يظنها 
لأحد» ثم أتى من يستحقها بالبينة» فقضى عمر أن لرب الأرض إن شاء أعطى الذي عمر 
قيمة ما أحدث فيهاء وإلا أعطاه الآخر قيمة أرضه). 


باب 
6 فیمن اشتری" عبدا فباع نصفه ثم استحق ریعه @ 
© وذا اقتسما عبدين فاستحق أحدهما أو نصفه ©١‏ 
-وكيف إن طراً أخ بعد القسمة وقد هلك ما أخذ 

قال ابن القاسم فیمن اشتری عبداً فباع نصفه ثم استحق ربعه قال: 
فيأخذ المستحق ربعه من المشتري الأول والآخر» ويكون المشتري الآخر 
بالخيار بين أن يتمسك بالباقي أو يرده ويرجع بالثمن» ويكون للمشتري الأول 
على بائعه مثل ذلك یکون بالخیار". 

وقال أشهب: يأخذ المستحق ربعه من البائع الأول خاصة ولا وةل 
لأن الجزء الذي اشترى له بحاله» ولا رد للمشتري الأول على بائعه؛ لأنه باعه 
إياه كله فليس له أن يرد بعضه فجعل الاستحقاق في نصيب البائع وحده» 
وقول ابن القاسم أبينء وإنا بجعل البيع في نصيبه إذا كان عالاً بالشريك» وأما 
مع“ عدم العلم فإن| باع نصفا من جملة يرى أا له» فلا حمل على المبيع أنه 
اد ایو و ا و ی ا وا و ي ان 
الاستحقاق؛ لأنه اشترى نصفاً ليختدم يوماً والبائع يوماً وإذا استحق ربعه 
استخدمه المستحق يوماً من أربعة وذلك عيب عليه؛ لأنه يغيب عنه يومين»› 


وعيب آخر أنه إذا اختدمه المستحق يوماً استخدمه المشتري يوماً والبائع يومأ 


(۱) في (ق٦):‏ (ابتاع). 

(۲) انظر: المدونة: .۲۹٦/۲‏ 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤١ /٠١‏ . 
)٤(‏ قوله: (مع) ساقط من (ق۷). 

)٥(‏ في (ق1): (البيع). 


ڪناب القسه C)‏ 


وبقي يوماً شركة لا يقدران على قسمة خدمة“ ذلك اليوم وهذا خلاف أن 
يكون العبد بين شريكين فيبيع أحدهما نصفه من ثالث" فلا مقال لصاحب 
النصف الذي لم يبع؛ لأن القسمة الأولى لا تتغير وهو على حقه؛ لأنه بختدمه 
يوماً والذين”" اشتروا يوماً على الأصل الذي كان قبل البيع؛ لأن من حق 
الأول مع البائع أن يختدمه يوماً بيوم والذين اشتروا بجلون حل البائع في ذلك 
وكذلك لو كان عبد بين رجلين فباع أحدهما نصف نصيبه لم يتغير القسم 
الأول فيختدمه من لم يبع يوماً والبائع والمشتري منه يومأًء وإن قال المشتري 
الثاز TT‏ 
في يدي كان الع الأول باخيار ين أن يقبل ذلك أو يمتعه/ الرد ويعطه | ر 
قيمة عيب الشركة بالربع ؛ لأنه يقول: إن رددت علّ كان عل في مقاسمة 
المشتري الخدمة منك عيب؛ لأن للأول يوماً من أربعة وتبقى ثلاثة أيام يختدمه 
البائع الأول يوماً والمشتري الآخر يوماًء ويبقى يوم لا يقدران على قسمته إلا 


على حرج أو یكون بعض يوم وبعض يوم. 
فصل 
اإذا اقتسم الشريكان عبدين ثم استحق نصف عبد أحدهها] 
واختلف إذا اقتسم الشريكان عبدين ثم استحق نصف عبد أحدهماء فقال 


ابن القاسم: يرجع المستحق من يده في ربع العبد الذي في يد صاحبه؛ لأنه ثمن 
الذي استحق تق من نصیبه إن کان قائ)ً وإِن کان فائتاً فقیمته یوم قبضه ولا یکون 


.)١ق( قوله: (خدمة) ساقط من‎ )١( 
في (ق1): (ثلاثة).‎ )۲( 

(۳) في (ق۷» ق۲): (والذي). 

.)٦ق( قوله: (الثاني) ساقط من‎ )٤( 


الذي يرجع بالخيار في رد الباقي وأجرى القول على أن القسمة بيع“. 

وقال شهب المستحق من يده" بالخيار فإن أحب أمسك الباقي في يده 
ورجع في ربع العبد وإن أحب رد ويكون النصف الباقي والعبد الآآخر بينه) 
نصفين " قال: لأن القسمة ليست ببيع. 

وأرى أن يكون له الرد وإن كانت القسمة بالتراضي» إذا قال المستحق من 
يده إنما أردت دفع ضرر الشركة. 

وإن استحق جيع العبد رجع في نصف العبد الذي بيد صاحبه إن كان 
قائ» وإن تغيرت سوقه أو تغير في نفسه أو خرج من يده ببيع أو هبة أو 
صدقة أو عتق» وكانت القسمة بالتراضي - كان فوتاً ورجع بالقيمة يوم قاسم 
وإن كانت بالقرعة عاد الخلاف المتقدم فمن قال: إن القسمة بالقرعة بيع رجع 
على شریکه بالقيمة يوم قاسم» وعلىی قول سحنون وابن عبدوس یکون له في 
البيع نصف الثمن. 

واختلف قوله في البة والصدقة والعتق» هل يمضي بالقيمة يوم وهب أو 
تصدق أو لا يضمن ذلك ويتبع الشريك الموهوب له أو المتصدق عليه» 
ويكون في العتق بالخيار بين أن يعتق نصيبه أو يقومه الآن على المعتق؟ 

وإذا كان العبد الذي يرجع فيه قائ)ً وقد اغتل كل واحد منه| عبده» فإن 
كانت القسمة بالتراضي لم يرجع أحدهما على الآخر في شيء من الغلة وكان 
)١(‏ انظر: المدونة: /٤‏ ۲۹۷. 
(۲) في (ق1): (یدیه). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤٤٠ /٠١‏ 


(6) قوله: (من یده) ساقط من (ق۷). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۲٤/۱١‏ 


ڪناب القسم 


لكل واحد منه ما اغتله» وكذلك إذا كانت القرعة على القول أنها بيع» وعلى 
القول أا تمييز حق يكون المستحق من يده بالخيار بين أن يمسك غلة العبد 
المستحق من يده ولا يرجع على آخيه بشيء ولا يرجع آخوه عليه بشيء» ون 
شاء رد الخلة فكانت مع العبد الذي لم يستحق وغلته" بينها نصفين وهذا 
قول ابن عبدوس”". 
فصل 

لفيمن ورثوا عبيدا واقتسموهم ثم مات أحد العبيد واستحق آخرا 

وقال أشهب: قال مالك في ثلاثة إخوة ورثوا ثلاثة أعبد فاقتسموهم» 
وصار لكل واحد منهم عبد ثم استحق أحدهم ومات آخر قال: يرجع الذي 
استحق من يديه فيأخذ ثلث الحي ویبقی ثلثاه من هو في يديه ولا يرجع الذي 
مات العبد في يديه بشيء» یرید: ولا يرجع عليه. 

وقال أشهب: فلو كانت المقاسمة بيعاً رجع من استحق عبده على الذي 
مات في يده بثلث قيمته يوم دفعه”» وقد قيل أيضاً: إنه وإن كانت القسمة 
تمييز حق فإن لمن مات عبده أن يرجع في ثلث الحي؛ لأنه كشف الغيب أن 
الشركة كانت في عبدين بين ثلاثة فلا يصح فيها قرعة“. 

قال أشهب: فإن رجع الورثة بثمن العبد المستحق كان ثلثا ذلك الثمن 
وثلث العبد الباقي للمستحق منه» وثلث الثمن وثلثا العبد الباقي للذي العبد 


(1) في (ق1): (وعلية). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٠٦/۱۱‏ 
() انظر: البيان والتحصیل: ٠١١/٠۲‏ . 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۳٩/۱۱‏ 
)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: .۲٠١ /١١‏ 


في يديه» فإن كان الثمن أكثر فالزائد بين الإخوة الثلاثة أثلاثاء وعلى القول الآخر 
يكون العبد الباقي والثمن المرجوع به بين اللإخوة الثلاثة أثلاثا. 
وإن كانت القسمة بالتراضي كان الجواب في نصفي”" العبدين الحي والميت 
على ما تقدم؛ لأنه لم يقع فيه| بيع وإنا تبايعا نصف أحدهما بنصف الآخر» فإذا 
استحق أحدهما كشف الغيب أن ما وقع عليه البيع من نصفيه| بينه| أثلاثاء فيقول 
الذي في يديه الحي: اشتريت نصفاً وأنا أرى أنه للبائع مني فتبين أن ثلثه لي وثل 
للغائب وليس لبائعه إلا ثلثه وفيه يصح البيع» ويقول الذي مات في يديه العبد: 
اشتريت نصفاً وأنا أرى أنه للبائع مني» فتبين أن الذي للبائع ثل وثلثه للغائب 
وثلثه لي وإنما يصح البيع في ثلثيه» وم يسلم عن هذين الثلئين إلا ثلثا وبقي عنده ثلثا 
لم يسلم عنه شيء» فيكون ذلك الثلث وثمن”" الحي الذي صح فيه البيع بين 
الأخوين نصفين» فيرجع الحاضر على من مات عنده بقيمة نصف الثلث بمنزلة من 
باع عرضاً بعرض» ولا شيء للغائب على من مات في يديه لأنه مستحق. 
افصل: 4 أخوين ورثا عبدين 
واقتسماهما ثم مات أحد العبدين وطرا أخا 
وقال محمد في ميت ترك ولدين وعبدين فاقتس اهما قسمة» ثم مات أحد 
العبدين وطراً أخ قال: القسمة باطل ويكون العبد الباقي بين لاثتهم كأن 
الميت لم يترك سواه» قال: ولو صار لكل واحد منه| عبد بشراء اشتراه من أخيه 
E EG Î‏ 
الثلاثة؛ لأنه لم يشتره والنصف الذي اشترى منه وحده» ثم يكون نصف العبد 
(۱) انظر: البیان والتحصیل: .۲۱۷۰۲۱٣/۱۱‏ 


(۲) في (ق۷): (نصف). 
(۳) قوله: (وٹمن) ساقط من (ق۷). 


کناب القسم (rv)‏ 


ا لحي الذي م يقع عليه شراء والنصف الذي وقع عليه الشراء يكون الأخوان 
بالخيار في إنفاذ بيعه) منه. قال محمد: بل الطارئ وحده بالخيار في إنفاذ بيعه 
منه وهو السدس؛ فإن أنفذه رجع بثمنه على من قبضه. 

قال الشيخ تلله: قوله إذا كانت قسمة يكون العبد الباقي أثلاثاً هو أحد 


قولي مالك. 
وعلى القول الآخر لا یکون لمن مات عبده ” فيه شيء ویکون ثلثاه لمن 
هو في يديه وثلثه للطارئ. 


وإذا تبايعاهما فإن) وقع البيع في نصفيه|؛ فإن أخذ أحد الأخوين نصف 
العبد الذي في يديه بثلاثين وهو الحي منهاء وأخذ الآخر نصف العبد بخمسة 
عشر» كان نصف الحي شركة بين لاثتهم ومصيبة نصف الميت أيضاً من 
جيعهم» ويرجعان إلى ما وقعت فيه البياعات فيقول الذي في يديه الحي لأخيه 
الذي مات العبد في يديه بعتني نصفاً بثلاثين كشف الغيب أن الذي يملك منه 
الثلث وثلثاه لي وللخائب فر علي عشرة التي" ينوب نصيبي وعشرة عن 
نصيب الطارئ فإن أجاز البيع كان لي نصيبه وأخذها وإن لم جز کان نصيبه له 
وأخذتها“ ثم يرجعان إلى المقال في نصف الميت» فيقول الذي مات في يديه 
للذي باع منه بعتني نصفاً كشف الغيب أن ثلثه لي» فرد علي ثمنه وهو خُسة 
ويبقى ثلثاه يمضي فيه) البيع. ثلث هو نصيب من كان ولي البيع وثلث 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۰/ .۲٠٤/۱۱۰۳۵‏ 
(۲) في (ق۷): (عنده). 

(۳) ني (ق٥»‏ ق٣):‏ (الذي). 

() في (ق٦):‏ (وآخذ ہا). 


® اللخ 
للطارئ وهو لا يختار إلا إجازة البيع؛ نه مات فالذي يصير لمن مات عبده 
سدس الحي وهو خسة دنانير وللطارئ سدس العبد وخمسة دنانير ولمن في 
يديه العبد ثلث جیعه بمبراثه عن أبیه وسدسه بشرائه من أخيه الذي مات 
العبد في يديه ويبقى سدس وهو نصيب الطارئ الذي بيع بعشرة دنانير وإن 
آجاز الطارئ البيع فيه أخذ العشرة وكان ذلك السدس لمن هو في يديه 
فيستکمل به ثلثي" العبد بد وإن لم يجز البيع كانت العشرة للذي في يديه العبد 
ويصبر للطارئ ثلث العبد. 
فصل 
ا2 الجاريتين تستحق إحداهما بعد القسما 

ولو اقتس| جاريتين فأولداهما ثم استحقت إحداهها كان الجواب في 
المستحقة على ما تقدم في كتاب الاستحقاق. 

ويختلف هل يعطي المستحق قيمتها يوم حملت» أو قيمة الأم والولد يوم 
الحكم» أو يأخذ الام وقيمة الولد؟ 

وقال ابن القاسم: يأخذ قيمتها إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر”» يريد: 
أن يكون علقها فهو أحق بماله» ويعود المقال بين الأخوين في الجارية التي ۾ 
تستحق» فإن كانت القسمة بالتراضي أو بالقرعة على القول أا بيع يكون على 
من هي في يديه نصف قيمتها يوم قاسم . 

واختلف بعد القول آنا تمييز حق» فقال ابن القاسم: يوم قاسم» وقال 


(۱) في (ق٦):‏ (ثلث). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٠۳ /٤‏ 


كناب القسم 


قول“ ابن عبدوس ني العبد يعتق أنه يكون على الأخ نصف قيمته يوم 
التقويم. ويكون للشريك أن يأخذ نصف الأمة ويتبع بنصف قيمة الولد؛ 
لأنه أنزله في العتق بمنزلة المستحق ويكون له نصفه في العتق“ على أصله إذا 
كان معسرا وكذلك الأمة» وهو قياد قوله في الدار يقتسم انها ثم يستحق ما بيد 
أحدهما وقد بنى الآخر؛ أنه يرجع على أخيه كا يرجع المستحق ويأخذ نصفه 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١/١۱١‏ 
(۲) ني (ق۷): (فقال). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٤/۱۱‏ 
)٤(‏ في (ق1): (المعتق). 


ERZ 
ا م‎ 
۷ 


باب 


۹ك 2 قسمة الطريق والجداروالبئر بټړ 
2 والمأجل" والحمًام والدار الصغيرة O‏ 

وإذا اقتسم الشريكان داراً وأبقيا الطريق شركة بينهماء ثم دعا أحدهما إلى 
القسمة أو مقاواته م يكن ذلك؛ لأن قسمته فساد وقد رضيا ببقائه بینه|ء إلا 
أن يكون واسعاً إن قسم صار لكل واحد منه) طريق على المعتاد لمثل الدار 

واختلف في قسمة الجدار يكون بين الدارين» فقال ابن القاسم: يقسم إذا 
یکن ي ذلك ضور 

وقال شهب في مدونته: لا يقسم؛ لأن في قسمته ضرراً على من أبى 
ولیس منه شيء إلا وله فيه مرفق يضع فيه خشبة ویضرب فيه وتده ویربط 


إليه دابته “. 
قال ابن القاسم: وإن کان لکل واحد منھ| عليه جذوع تقاویاه و 
يقسم» ولیس هذا بالبین؛ لأن الحمل الذي عليه لا يمنع القسم كا لا يمنع 


() الَأجَل: بفتح الجيم مُستنقّع الماءء والجمع الآجل» والأجّل شبه حوض واسع يُوّجّل: أي 
يجمع فيه الماء إذا كان قليلا ثم يمَجّر إلى اآشارات والّزرَعة والآبار. انظر: لسان العرب: ج 
۱ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٩۷ /١١‏ 

(۳) في (ق1): (حق). 

.۲۲٠٣ /۱۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ق1» ف): (جذع). 

() انظر: النوادر والزيادات: ۲۲٠٠ /۱١‏ ولفظه فيها: (وإن كان هذا عليه جُذُوعٌ وهذا عليه 
جُذوع لم يقسم. قال ابن القاسم: وليتقاوياه). 


كناب القسم @ 


قسمة العلو والسفل وحمل العلو على السفل. وأرى أن يقسم طائفتين على أن 
من صارت إليه طائفة كانت له وللآخر عليه الحمل. 

وقد أجاز ابن القاسم المقاواةي وإنا تصح المقاواة على أن من صار إليه 
الحائط كان ملكه له وللآخر عليه الحمل» وإذا جازت المقاواة على هذه الصفة 
كانت القسمة”“ أولى» وصفة القسمة فيه إذا كان جارياً من المشرق إلى المغرب 
أن يأخذ أحدها طائفة تلي المشرق» والآخر طائفة تلي المغرب/ وليست القسمة 
أن يأخذ أحدهما نما يلي القبلة والآخر ما يلي الجوف؛ لأن ذلك ليس 
بقسمة؛ لأن كل ما يضعه أحدهما عليه من خشب فثقله ومضرته على يع 
الحائط» وليس بختص الثقل والضرر با يليه» إلا أن يريد أن يقتس| الأعلى 
مثل أن یکون أرضه شبرين فيبني کل واحد منھا على أعلاه شبراً ما یلیه 
لنفسه» ويكون ذلك قسمة للأعلى وحملة الحائط على الشركة الأولى» أو 
يکونا ارادا قسمته بعد انهدامه فيقسان أرضه ويأخذ كل واحد منه)ا 
نصفه ما یليه. 

وأما البئر فلا يصح قسمتها ولا مقاواتها؛ لأنها مرتفق هيا ولكل واحد 
إليها ضرورة ولا يستغني الساكن عنهاء وكذلك المأجل لا يقسم ولا يتقاوياه 
إلا أن يكون واسعاً فإن ضرب بينه) حائط صار“ لكل واحد منه| ما ينتفع 
به» قال أشهب: إن قسمت الدار وترك المأجَّل فلا يقسم وإن لم تقسم الدار 
(1) في (ق۷): (المقاسمة). 
(۲) في (ق۷): (طائفة). 


(۳) ني (ق1): (علاه). 
)٤(‏ قوله: (صار) ساقط من (ق٦).‏ 


(ف) 
f‏ 


® الل 
قسم مع قسم الدار" يريد: وإن كان يصير المأجل في إحدى الطائفتين 
ويسقط حظ الآخر منه ولم ير في ذلك ضرراً إذا اعتدلت القيمة. 

واختلف قول مالك في قسمة الحام» وأن لا يقسم أحسن ولو رضي 
الشريكان لمنعه) السلطان لحق الله تعالى ونهيه عن إضاعة المال. وكذلك اختلف 
قوله”" في الدار الصغيرة فقال مالك وابن القاسم: تقسم وإن صار لكل واحد ما 
لا ينتفع به لقول الله 5ڭ: ‏ يما قل نه أو کر تيبا ٥‏ مفروضا) [النساء:۷] ۰ ثم قال 
سبحانه: # ودا حَصَّرَالقَسَمَة ولوأ لر [النساء:۸]» وقال أيضاً ابن القاس": لا 
تقسم لقول النبي عبه: «لا رر وَلاً ضِرَارا؛ ولمذا يرجع قوله في الساحة أا 
لا تقسم إلا أن يصير لكل واحد ما ينتفع به؛ لأن الفساد الذي يلحق من خراب 
البناء أشد من ضيق الساحة» وقال مطرف في كتاب ابن حبيب إذا كان لا يصير 
لکل واحد نها" ما ينتفع به لم یقسم وإن کان یصیر لکل واحد منه| ما ينتفع به 


وتالا خرن قت" 


قال الشيخ خف : إذا كان يريد بالقسم أن بعضهم ينتفع بنصيبه فيعطاه 
ويبقى الآخرون على الشركة - فحسن يجمع نصيبهم ويصير الآخرون كأهل 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ .۲۲٠‏ 

(۲) قوله: (قوله) ساقط من (ق١).‏ 

(۳) انظر: المدونة: /٤‏ ۳۰۹ والنوادر والزیادات: .٠٠٠ /۱١‏ 

(6) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ق۷). 

. ۱۳۷۰ انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۲۲. والحدیث سبق تخرمجه» ص:‎ )٥( 
.۲۲۲ ۰۲۲۱/۱۱ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 

(۷) قوله: (منها) ساقط من (ق١).‏ 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۲۲۲/۱۱. 

(0) قوله: (قال الشيخ فاه) في (ق١):‏ (قلت). 


ڪثاب القسم Cm)‏ 


سهم» وإن کان یرید آنه یقسم علیهم فیعطون ما لا ینتفعون به فليس بحسن» 
وهذا الاختلاف إذا كانت الدار ميراثاً أو للقنيةء وإن كانت للتجارة ل تقسم قولاً 
واحدا؛ لأن فيه نقصاً للثمن وهو خلاف ما دخلا عليه» وتقسم الساحة مع 
البيوت إذا كان يصير لكل واحد من الساحة ما ينتفع به لخحوائجه ومدخله 
وخرجه» وإن کان يصير له ما لا ينتفع به عاد الخلاف المتقدم في قسمة الدار إذا 
کان متى قسمت لم يصر له ما ينتفع به» وكذلك إذا قسمت البيوت دون الساحة» 
ثم دعا أحدهم إلى قسمتها فيختلف في ذلك حسب ما تقدم. 

وقال مالك: الارتفاق بالساحة سواء فإن كان يصبر لأحدهم طريقه 
فقط» وللآخرین ما ینتفعون" به لم يقس . 

وقال محمد: الانتفاع على قدر عدد البيوت ول يراع إن كان أحدهم كبيراً 
والآخر صغيراً» وكل هذا إنا يصح إذا كانت القيم في حين القسمة على 
ذلك بحط القليل النصيب من البناء بقدر ما يزاد من الساحة؛ لأن الأصل في 
الساحة أن الشركة فيها قبل القسم على مثل الأجزاء في البيوت» فلو كانت دار 
بين ثلاثة: لواحد النصف ولآخر الثلث وللآخر السدس وقيمتها مائة 
وعشرون لأعطي صاحب النصف من البيوت والساحة ما قيمته ستون» 
والآخر ما قيمته أربعون والثالث ما قيمته عشرون» ولو أعطي هذا نصف 
المساكن والآخر ثلثها والآخر سدسها وجعلت الساحة بينهم أثلاثاً؛ لكان في 
ذلك ظلم على صاحب النصف» وتصير قيمة النصف دون الستين والسدس 
(۱) في (ق1): (ينتفع). 


(۲) انظر: المدونة: .۳٠١ /٤‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲۲۲/۱۱. 
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من فوق العشرين» وإذا قسمت البيوت ثم قسمت الساحة؛ فإنها تقسم 
بالتراضي ويعطى كل واحد نصيبه أمام بيته ولا تقسم بالقرعة؛ لأنه قد يقع 
نصيب أحدهم عند الآخر» وقال مالك: إذا كانت الساحة واسعة ولم يكن 
للبیوت حجر قسمت ویحجر كل واحد على نصیبه وإِن لم یکن حجراً ۾ 
تقسم وبقیت مناخاً" لإبلهم ومرفقاً هم. وقال مطرف في کتاب ابن حبیب: 
لا تقسم مع البيوت وإن لم يكن ها حجر" والأول أحسن» ولا وجه هذا أن 
یکون ملكا بين شر كاء يمنعون من قسمته» وإن) قال ذلك مالك في وقف بعد 
التحجير. وقال: إن“ الشركاء يقصدون وقفه كالحبس» وما لم يتقدم فيه قسم 
فلا يقال ذلك فيه» ولو قال ذلك في قسمت بموته لو لم حجر عليه لکان له 
وجه أن يكونوا وقفوه عن قسمتهم ليبقى مرفقها مشاعأًء فأما إن لم تقسم 
البيوت فلا يمنعون من قسمتها مع قسمة البيوت» والصواب أن يقسم ويجعل 
واحد/ تحجيرا يست" به عن صاحبه ولا يجوز الرضا بغير تحجير؛ لأن فيه 

كشفة لحريمهم في تصرفهم ودخول بعضهم على بعض. 
وإذا سكن أحدهم خارجاً عن الدار كان له أن ينتفع بالساحة إذا م يسكن 


نصیبه غبره. 


(۱) في (ق۷): (وبحجر). 
(۲) في (ق1): (مبادلة). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۲۲. 

)٤(‏ قوله: (وقال: إِن) في (ق٦):‏ (إِن کان). 

() في (ق۷): (و). 

)٥(‏ قوله: (کل واحد تحجیراً یستر) في (ق٦):‏ (لکل واحد حجر یستتر). 


فصل 
ا2 الانتفاع بمرافق ما يقسم من الدور! 

وقال ابن القاسم: إذا قسمت الدار فأخذ أحدهم العلو والآخر السفل؛ 
كان لصاحب العلو أن ينتفع بساحة السفل”'» وهذه العادة عندهم» والعادة 
اليوم"" أن صاحب السفل لا يختص بالساحة» وعلى مثل ذلك تكون القيم» 
ويقوم سقف السفل مع السفل"» وإن فسد منه شىء كان إصلاحه على 
صاحب السفل» فأما ما فسد من أجل تصرف صاحب العلو فإن إصلاحه 

وأما خشب الأجنحة فلصاحب العلو إلا أن تكون ممدودة إلى سقف 
صاحب السفل ينتفع“ ہا کا دی خش »> کون ھا کان ارجا ها 
لصاحب العلو وما کان داخل لصاحب السفل»› وهذا إذا كان الك لواحد 
فباع أحدهما دون الآخرء وأما إن كان مشتري العلو أحدث تلك الخشب فإن 
جميعها له. 

وإن كان لصاحب العلو خشب يصعد عليها إلى علوه ويبني عليها درجاً 
أو كانت سطحاً له - كان خشبها له» وإن كانت جنبة للسفل كان خشبها 
لصاحب السفل. 
(1) انظر: المدونة: .۳١١ /٤‏ 
(۲) قوله: (اليوم) ساقط من (ق١).‏ 
(۳) قوله: (مع السفل) ساقط من (ق۷). 
() قوله: (إلا أن تكون مدودة إلى سقف صاحب السفل ينتفع) في (ق۷): (وما كان داخلا 


لصاحب السفل فينتفع). 
)٩(‏ قوله: (کإحدی خشبه) في (ق1): (كأخذ خشبة). 


® ا 
فصل 
افيما يلزم صاحب السفل عند انهدام البيتا 

واختلف إذا انهدمت الدار وكان سفلها لرجل وعلوها لآخر فقال ابن 
القاسم: يخير صاحب السفل بين أن يبنيه أو يبيعه من يبنيه“. 

وقال سحنون: إنا جوز البيع على هذا للضرر إذا كان البائع لا مال له ولو 
كان له مال لم يجز البيع بشرط البناء» يريد: ويجبر على أن يبني» وقال القاضي 
أبو ا لحسن علي بن القصار: جير صاحب السفل على البناء إلا أن يختار صاحب 
العلو أن يبنيه من ماله» ويمنع صاحب السفل من الانتفاع به حتى يعطيه ما 
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۰ 
. 


أنفق. 

وأرى أن يخير صاحب السفل بين أن يبني أو يبيع ممن يبني”“ أو يمكن 
صاحب العلو من البناء إذا رضي له بذلك» ثم يكونان شريكين في السفل هذا 
بقيمة كراء القاعة» والآخر بقيمة كراء البناء إلا أن يعطيه بعد ذلك قيمة البناء 
قائ يوم أخذه. 

وإن كان سبب الانمدام وهاء العلو» وكان صاحب السفل حاضراً عالً 
ول يتكلم على ذلك | يضمنه. 

واختلف إذا كان صاحب السفل غائباً وكان وهاء العلو مما لا خفى 
سقوطه هل يضمن أم لا يضمن؛ لأنه م يقدم إليه والأول أحسن» وإن قدم 
إليه فلم يفعل ضمن قولاً واحداً وكذلك إذا كان سبب الانمدام وهاء السفل 
(۱) انظر: المدونة: .٠١١ /٤‏ 


(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠١١/١١‏ 
(۳) قوله: (من يبني) ساقط من (ق۷). 


كناب القسم @ 


وصاحب العلو حاضر ولم يقدم أو كان غائباً. 

واختلف إذا وهى السفل على من تعليق العلو حتى يصلح السفل» هل 
ذلك على صاحب العلو أو على صاحب السفل؟ والذي أستحسن أن يكون 
على صاحب العلو؛ لأن البيع”" فيه كان على السلامة وعلى أن مل العلو على 
بناء بعينه» والمالکان لا يعلان ما توجبه الأحكام عند فساد ذلك البناء فإذا 
رث ذلك المعين لم يكن عليه أن بحمله على خشب وإنا عليه أن يخلفه جديداً 
حتی يحمل عليه وما کان بين ذلك فلم دخلا عليه. 


(۱) في (ق٦):‏ (التبايع). 


® ا 
باب 

ب الحكم 2 الطريق و2 صفة القرعة 

وإذا اقتس| دارا على أن يبقى الطريق شر كة بينه|ء أو يكون ملكا لأحدها 
وللآخر الطريق أو يفتح الآخر في نصيبه باباً جاز» وسواء كانت القسمة 
بالتراضي أو بالقرعة؛ لأن الأغراض في ذلك لا تتباين» ولا أرى أن يحبر على 
أن يبقى الطريتق عند أحدهما؛ لأن ذلك ضرر" عليه وهو ما تعظم مضرته» 
وإذا كان لأحدهما التطرق إلى الآخر حط من نصيبه لكان" تطرقه ذلك؛ لأن 
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فيه عیباً على من عنده التطرق فإن کان یفتح باباً ني نصیبه زید له في نصیبه 
ذلك لمكان رفع عيب التطرق”“ عن صاحبه ولا يتكلف من الإنفاق في الفتح 
وني شراء الباب حتى يعتدلا في القيمة"» وإن كان الباب الذي يفتح أحدهما 
يصير إلى محلة أخرى هي أدنى أو أشرف» فوم ذلك النصيب على ما يكون من 
قيمة الديار بتلك المحلة التي يفتح إليهاء فإن كانت أبخس زيد في نصيبه بقدر 
ذلك البخس» وإن لم يكن لأحدهما مكان يفتح فيه لم جز القسم بالقرعة ولا 
بالتراضي إلا على بقاء الطريق» وإن اقتس) ولم يذكرا رفع الطريق ولا بقاءه فإن 
كان بين النصيبين كان باقياً على الشر كة. 


(۱) قوله: (في) زيادة من (ف). 
(۲) في (ق۷) و(ف): (عیب). 
(۳) في (ق٦):‏ (ما کان). 
)٤(‏ في (ق٦):‏ (الطريق). 
)٥(‏ في (ق۷» ق۲): (التطريق). 
() في (ق٦):‏ (القسمة). 


ڪٺاب القسي E)‏ 


واختلف إذا صار" الباب في حظ أحدهماء فقال ابن القاسم: الطريق'“ 
شر کة على حاله حتی یشترط رفعه» وقال مطرف في کتاب ابن حبیب: تنقض 
القسمة وتعاد على معرفة وكذلك مجرى الماء إذا صار في نصيب أحدهماء وهذا 
أبين إذا لم يفهم أحدهما عن الآخر رفعه ولا بقاءه؛ إلا أن يكون لأحدهما دليل 
رف أو بفا فان یکن ان لیس حند الاب / موضع بتع فی کان دللا عل | نی 
بقائه» وإن شرطا أن يضربا حائطاً بن النصیبین مادا“ إلى خارج كان دليلاً على 
رفعه» فإن كان له موضع يفتح فيه وإلا كانت القسمة فاسدة. 

فصل 
ا قسمة السهاما 

وإن خلف اميت زوجة وابناً وداراً وكانت تحمل القسم قسمت أثاناً 
وكتبت رقعتان بأسمائهم|ء واستحب أن يختم عليها بطين ثم يرميا على الطرفين» 
فإن رميت إحداهما على طرف أغنى عن رمي الأخرى» فإن كانت التي 
خرجت اسم الزوجة أخذت ذلك الثمن وكان البقية للابن» وإن كانت باسم 
الابن أخذت الزوجة الثمن من الطرف الآخر وكانت البقية للابن. 

واختلف إذا كان الولد عددأء فقال مالك مرة: هم كأهل سهم واحد 
فيكون القسم كالأول» يقسم أثاناً فا صار للزوجة أخذته وما صار للأولاد 
استأنفوا قسمه إن كان ينقسم أو باعوه إن لم حمل القسم. 


(۱) في (ق٦):‏ (کان). 

(۲) في (ق٦):‏ (الطريق). 
(۳) انظر: المدونة: ."٠۸ /٤‏ 
)٤(‏ في (ق٦):‏ (هذا). 
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وقال أيضاً: كل واحد صاحب سهم فيقسم على أقلهم» ورأى ابن القاسم 
أنهم ليسوا كأهل سهم وأجاز أن يتراضوا على أن يجتمعواء ويضرب م سهم 
واحد للاختلاف في ذلك . 

وإن كانت زوجة وأخ أو" ابن عم كان كالولد الواحد. 

ويختلف إذا كانوا عدداً هل هم كأهل سهم واحد فيقسم أرباعاً أو على 
أقلهم سه)ء والصواب في الولد والإخوة والأعام أنهم كأهل سهم؛ لأن 
الذي" هم الباقي بعد السهمين “. 

وإِن کن أربع زوجات ضرب من بسهم واحد قولاً واحداً» وإِن کان 
الذي له ولد فبالثمن وإن لم يكن فبالربع» وإن كن زوجات وجدات وعصبة 
كتب ثلاث رقاع إحداهن باسم الزوجات» والأخرى باسم الحدات والأخرى 
باسم العصبة وختم عليها وخلطت,» فإن اتفقوا على أن يبدأ بالضرب على أحد 
الطرفين؛ وإلا أقرعوا على الطرف الذي يبدا به» فإن خرج قسم الزوجات 
آخذنه ثم قسمنه بینهن إن کان ينقسم» فان خرج كان سهم الجدات أولاً أكمل 
هن ما يليهن سدساء وإن خرج سهم البنين أو العصبة أكمل هم عليه سبعة 
عشر سھاً. 

ون کن زوجات وجدات وبنات وعاصباً فأقلهم سه) العاصب؛ لان له 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۱/ ۲۱۷. 
(۲) قوله: (أخ أو) ساقط من (ق٦).‏ 
(۳) في (ق1): (الذين). 

)٤(‏ في (ق٦):‏ (السههان). 

)٥(‏ في (ق۷): (جمع). 


ڪنان القسه EN)‏ 


سه من أربعة وعشرين» فيقسم على أربعة وعشرين إن كانت تنقسم وإلا ‏ 
يقسم» واستحسن إذا كان ينقسم أثلاثا ولا ينقسم ذلك الثلث على البقية أن 
يقسم» فياًخذ البنات أنصباءهن وتبقى الشركة فيا لا حمل القسم» والجواب 
في هذا بخلافه إذا كان القسم على جميعهم إلا العاصب؛ لأن كل واحد من 
الورثة يقول: أنا آخذ نصيبي بانفراده ويبقى العاصب معك» فإذا دفع كل 
واحد عن نفسه ولم يكن أحق بانفراده من الآخر بقيت الشركة على حاههاء 
وإن رضي أحدهم ببقائه معهم جاز وقسمت الدار» واستحسن إذا م يرض 
أحدهم أن یقترعوا على من یبقی شریکا له؛ فمن وقع سهمه معه قسم وضرب 
ه) بسهم. 

وإن اجتمع لأحدهم أسهم من وجوه شتی: من ميراث بعد ميراث» أو 
ميراث وشراء من بعض الورثةء أو من ملك تقدم قبل الميراث أو ميراث وهبة 
- أن“ من حقه أن يجمع له كل ذلك ني موضع واحد ویضرب له عليه بسهم» 
فإن كثر السهام وتشاحوا في أي الطرفين يبتدأً به أقرع على أا يبتداً به فإن 
أوقع على طرف ابتدئ بالقسم عليه" فإن أخذه أحد الورثة زال سهمه وعاد 
ما يليه كأنه طرف» فإن اختلفوا أيضاً أقرع عليه وعلى الطرف الآخر هكذا 
حتی لا يبقی إلا سهان فيقسمان من غير قرعة؛ لأن الضرب على أحدهما 
ضرب على الآخر. 


(1) في (ق۷): (کان). 
(۲) قوله: (علیه) ساقط من (ق۷). 
(۳) انتھی کتاب القسم في (ق٦)‏ و(ق۷). 
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واو ^ 


5 لا الشريك أو الجاريحدث بابا اویحدث حانوتا 9 
أو يجعل الجار داره نكا او خفاما أو فندقاً أو فرنا 

وقال ابن القاسم في الشريكين في دار يريد أحدهما أن يفتح باباً لدار له أخرى: 
فإن كان الحائط الذي فيه شركة منع. قال: وإن كان له خاصة لم يمنع وينتفع له 
بالتطرق إلى دار الشريك,» فإن أراد الشريك القسمة؛ قسم على أنه إن صار الباب 
الآخر سد وإن أراد البيع سد ثم بيع؛ لأنه كونه عيب في ثمن الدار. 

واختلف في هذا الأصل» هل يباع ذلك في حين لا يضر» فإذا أضر منع 
ولم يمنع الآن خيفة أن يطول الأمر وينسى كيف كان فيدعى بعد ذلك أنه حق 
له؟ والذي يقتضيه حال الناس اليوم المنع» وقد يكون شريراً أو ملكا فلذلك 
أبعد في الشر عليه وهو في الرجل الصالح أخف» والمنع أحسن؛ لأن الأمر 
يطول والموت بحدث ولا یدری كيف الحال مع ورثته» واختلف في الذي 
بحدث طاقاً يسترها؛ فقيل: لا يمنع» وقيل: يمنع؛ لأنها تتعين ويحتاج إلى 
منازعة في إعادة/ السترة وهذا أحسن. 

وإن أراد المقاسمة وقال: صاحب المنفردة أعطني ما يقابل داري لم يكن 
ذلك له؛ وإنما يقرع بينها فإن صار ذلك له وإلا م يكن له» فقال: فإن كان 
زقاق غير نافذ ولرجل هناك باب فأراد أن يحوله» فقال ابن القاسم: ليس له أن 
بحدث ذلك حذاء باب جاره أو قربه؛ لأنه يقول: كنت في سترة وأقرب 


e 


)١(‏ هذا الباب مثبت من نسخة (ف) 
(۲) انظر: المدونة: ٣,٤‏ والبيان والتحصیل: ۹ والنوادر والزیادات: 2۱ 


ڪٺاب المسي_ Cw)‏ 


لحمولتي الى جاري. 

قال الشيخ ظلفه: وذلك إذا كانت ضيقةء وإن كانت واسعة لم يكن عليه أن يبعد 
عنه وإن) عليه أن ينكب عنه لئلا يكشف» وله أن مجعل ظلة إذا كانت لا تضر بالضوء 
متى أحدث من يقابله ظلة مثل ذلك ويبقى ما لا يضر وليس لن ليس له في تلك 
الرائغة" باب أن حدث عندهم باباًء ولا بحدث عندهم ظلمة إذا كان له عندهم 
حائطء وأهل الرائغة أحق بقاعتها وسمائها ولو أرادوا أن يضيفوها إلى ديارهم م 
يمنعوا من ذلك وإذا كانت سكة نافذة م يمنع من إحداث باب. 

واختلف هل عليه أن ينكب» فقال ابن القاسم: ليس ذلك عليهء وقال 
سحنون: عليه أن ينكب من ذراع أو ذراعين"» وأن ينكب أحسن» وليس 
ضرر الباب كضرر المارة؛ لأن المار لا يواجه الباب؛ وإنا يكون في الغالب 
جنب الباب والذي يقابل يواجه الموضع من يخرج من عنده ويجزئه من ذلك ما 
يرفع الكشفة وإن قل» والمعتبر من الكشفة القدر الذي يفتح من البابين؛ لأن 
فتح المصراعين لا بجحتاج إليه إلا في النادر. 

واختلف في إحداث الحانوت هل يكون بخلاف الدار فيمنع في مثل لو كان 
باب دار؟ م یمنع“ والمنع آحسن؛ لأنه مجلس ثابت ورب جلس عنده غيره» ويشق 
على مَنْ في الدار خروجهم ودخوهمم» وكذلك الرجل يراعون جميع حاله وتجره 
وعیشه إلا آن يحدث في موضع فيه حوانيت؛ فلا يمنع إذا لم يقابل الباب حتى 


)١(‏ انظر: المدونة: ٠١١ ء٠١ /٤‏ والبيان والتحصيل: ٤٠۳/۹‏ والنوادر والزيادات: 
1 

.٤١١ /۸ رائغة: أي طريق يَعْدِلُ ويول عن الطريتي الأَعظّم. انظر: لسان العرب:‎ )٨( 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤٥ /١١‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: ۹/ ٤٠١‏ والنوادر والزيادات: ٤٥/١١‏ . 


ا ا 
7 


يكشف مَنْ في الدار أو سقيفته إن فت الباب ويمنع من إحداث فندق؛ لأن الناس 
يجلسون على بابه» ومن إحداث فرن لمضرة الدواب التي توقف ببابه وقربه» والعال 
الذين يقعدون ويبيتون في الصيف هناك. والام في هذا خفیف» هذا إذا کان 
الموضع متسعاً ولا يصل منه الدخان وإلامنع. 

وإذا كان بالموضع جام فأراد صاحبه أن يجعل مكانه فرناً مُنع لمضرة 
الدواب والخدمةء وإن کان فرناً کان له أن بجعله حاماً بندی في حق من يقابله 
إلا مقال من أجل الكشفة فإن كان الدخان الأول يصل إلى ما يقابل» سئل 
آهل المعرفة هل المضرتان سواء أو الثاني أضر؟ وأما ني حق من بجانبه فإن له أن 
يمنع أن يجعل أحدهما مكان الآخر؛ لأن المضرة ختلفة فا لئام يضر بالبناء 
الذي يلاصقه بالبخار" والندى» والخالب أن يفسده ويشق» والفرن يضر هذا 
الرحاء إلا أن يجعله لحري الخبز دون الطحين» وكذلك لو كان بخبز الخبز 
وحده لم يجعل رحى وإن كان الطحين لم يجعله لحريتق الخبز وإن كان رحى 
بلدية م يجعله رحى فارسية»ء وإن كانت فارسية م جعل مكانها بلدية والفارسية 
أضر من البلدية في حين الطحين؛ لأنها هز الحيطان والبلدية أضر في حين 
طرحها للإصلاح أو غيره؛ لأن ها حدة ووجْبة وهدة. ) 

وإن أحدث مسجداً م يكن مقال لمن عن د يمينه وشماله وأما الديار التي 
تقابله فلها مقال؛ yS‏ 
المقابل له فندقاً أو جاماً. 


تم كتاب القسم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على 
سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تما 


(۱) في (ف): (بالفخار). 


كاب إلوديعة ___ ) Ew)‏ 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
طلی إلله علی سیدنا ومولانا محمد 
وآله وطحبه وسلع 


كتاب الوديعة 


go 
که‎ 


باب 
الإيداع 
وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة ٩‏ وما يعد 
به مفرطاء ومن أودع فأودع غیره 

الإيداع جار لقول الله كك: رن آله يمرم أن دوأ المت إل أَهَلها) 
[سورة النساء آية: ۸٥]ء‏ وقوله: لفان أف بَعَضکم بَعَصًا... الآية [سورة البقرة: 
٣۳‏ ولقول النبي عي4: «اد الأمانة ِل من انتَمَنَكَ». 

ولايؤتمن غير مأمون؛ لأن ذلك من إضاعة المالء وقد قال النبي عله «إِنٌ 
الله ّى عَنْ إِصَاءَة الّال». أخرجه البخاري ومسلم*» ولأن ذلك يؤدي إلى 


(۱) قوله: (بسم الله... وآله وصحبه وسلم) ساقط من (ق١).‏ 

(۲) قوله: (الوديعة) ساقط من (ق٦).‏ 

(۳) حسن: أخرجه أبو داود: ۳/ ۳١۲‏ في باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده برقم 
»)٥۳٤(‏ والترمذي: ۳/ ٥٦٤‏ في کتاب البیوع» برقم .)۱۲٣١(‏ 

)٤(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري: ۲/ ۸٤۸‏ في باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن نم 
یکن حجر عليه الإمام» من کتاب الخصومات» برقم (۲۲۷۷)» ومسلم: ۳/ ١٤۳٠ء‏ في 
باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداءٍ 


(ف) 


r4Y 


4 
ا22 
که 


الاختلاف والجحود والشنان واليمين الكاذبة» ولا تودع الحرم لغير ذي حرم 
إلا أن يكون مأموناً له أهل؛ لقول النبي له «لا َوَن رَجَل بامرأة ليس بها 
وبینه/ عر . وأجاز مالك لمن ادعى أمةً إذا أقام شاهداً أو أقام لطخاً 
ووضع القيمة أن يسافر بها إذا كان مأموناًء ومنعه أصبغ» والمنع أصوب 
للحديث: «لا جور ولأن الخوف عليها من المدعي أشد؛ لأنه يقول: هي 
متي وحلال ٺي» فهو يستبيحها ذا غاب عليها. 
فصل 
ا4 ضمان الوديعة 

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن أودع وديعة فجعلها في بيته أو في 
صندوقه فضاعت: فلا ضان عليه» وإن دفعها إلى زوجته أو خادمه لترفعها في 
بيته فلا ضمان» وهذا ما لا بد للناس منه» وقال أيضاً: إذا كانتا اللتين ترفعان له 
فلا ضان عليه . 

وقال أشهب: إن استودعها عبده أو خادمه أو أجيره ممن هو في عياله أو 
غير عياله ضمن» وإن وضعها في بيته أو صندوقه أو غير ذلك من بيته أو بيت 


غیره ولم یأمنه علیها وَنّلى بینه وبینها | يضمن" . 


حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه» من كتاب الأقضية» برقم »)١۷٠١(‏ ولفظ البخاري: إن 
الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. وكره لكم قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال». 

(۱) سبق تخريجه» ص: ۸۲۳ . 

. ٤١۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١ /٠١‏ . 


كناب الوديعة Ew)‏ 


قال الشيخ ته: إن وضعها في بيته أو جعلها في صندوقه ول يقفل عليهاء 
وکان لا يتصرف له“ أحد, أو له هل لا يخافهم عليها م يضمن» وإن كان 
يخافهم ضمن إلا أن يقفل عليهاء وإن كان عه منهم الخيانة بعد القفل ضمن» 
وإن قفل» وإن شرط صاحبها أن يقفل عليها فلم يفعل ضمن» وٳِن لم يکن له 
أهل أو كانوا مأمونين. 

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا قال: اجعلها في تابوتك ولا تقفل عليهاء 
ففعل فسرقت ضمن؛ لأن السارق إذا رأى التابوت مقفلاً كان أطمع» ولو قال 
له": اقفل عليها قفلاً واحداء فقفل عليها قفلين لم يضمن . 

قال الشيخ تلك: السارق يقصد التابوت وإن لم يكن عليه قفل؛ لأنه يعلم 
أنه" ما يرفع فيه فلم يكن لزيادة الأطماع وجه کا م يكن إذا"“ قفل بقفلين. 

قال: ولو قال له: اجعلها في قدر فخار» فجعلها في سطل ضمن» ولو قال 
له: اجعلها في سطل» فجعلها في قدر فخار لم يضمن" . يريد: لأنه خالف إلى 
ما لا يقصد سرقته» والأول خالف إلى ما يقصد سرقته في نفسه وهو السطل» 
ولو قال له: اجعلها في هذا السطلء فجعلها في مثله م يضمن» ولو لقيه في غير 
بيته فقال له: اجعلها في وسطك فجعلها في کمه أو جیبه ضمن. ولو قال له: 
اجعلها في كمك فجعلها في وسطه أو في عمامته م يضمن. ولو قال: اجعلها في 
(۱) في (ق1): (إليه). 
(۲) قوله: (له) ساقط من (ق٦).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/٠١‏ . 
)٤(‏ قوله: (يعلم أنه) زيادة من (ق٦).‏ 
() قوله: (لم یکن إذا) يقابل في (ق١):‏ (لو). 
(0) انظر: النوادر والزیادات: .٤١١/٠١‏ 


(o44)‏ ال 
عامتك فجعلها في وسطه لم يضمن. ولو لم يشترط حيث ججعلها فجعلها في 
كمه أو في عمامته لم يضمن. وني جعلها في اجيب نظر. 

وقال ابن وهب في العتبية: إن دفعت إليه وهو في المسجد أو في مجلس 
فجعلها على نعله فذهبت" لم يضمن" . يريد: إذا جعلها هناك بحضرته أو 
بعد أن غاب وكانت الوديعة ثياباً أو دراهم كثيرة ما الشأن ألا مجعل في كمه إلا 
عند القيام» وإن كانت صرة دنانير ضمن؛ لأنه فرط ولو أخذ نعله فنثرها 

ويختلف إذا قام ونسيهاء فقال ابن حبيب: يضمن "» وجري فيها قول 
آخر ألا ضبان عليه“ قياساً على المودع مائة دينار فيدعيها رجلان وينسى أي 
أودعه» أو اشترى ثوبين من رجلين بالخيار فاختلطا ولم يدر لمن الجيد منهماء 
فاختلف هل يضمن ه) أو لا یکون عليه شيء؟ وأن يعذر بالنسيان أبين؛ لأنه 
لا يعد بالنسيان مفرطاً. 

وقال ابن الماجشون فيمن أودع وديعة فأراد أن يأخذ ماله فأخطاً فأخذ 
الوديعة: هو ضامن» وهذا أصوب؛ لأن هذا أخطأً بفعل والأول بنسيان بخير 
فعل» وكذلك الذي نسي فنثرها من نعله ضمن بالفعل ليس بمجرد النسيان. 


(۱) قوله: (فذهبت) زيادة من (ق٦).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤۲۹/۱۰‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/٠١‏ . 
() قوله: (عليه) زيادة من (ق١).‏ 


ڪٺاپ الوديعة En)‏ 


فصل 

ومن أودع وديعة فقد جعل النظر فيها إليه» فإن أخرجها عن نظره إلى نظر 
غيبره ضمن إلا أن تكون هناك عادة أو عذر خوف عورة بيته أو سفر» فأما 
الزوجة فلا بأس أن يدفعها إليها لترفعها أو لتكون وديعة عندهاء وهذا الشأن 
ألا يصون الرجل ماله عن زوجته إلا أن يعلم منها خيانة إلا أنه لا يرفع 
نظره وتفقده» وكذلك أم ولده إذاعلم منها الأمانة. 

وقال ابن القاسم: إذا دفعها إلى خادمه لترفعها له لم يضمن" . وقال 
أشهب: إن أودعها خادمه ضمن وليس دفع ذلك إلى خادمه أو أجبره الذي 
علم منه الأمانة والخير ليبلخاها البيت أو تكون في البيت فيقول فما اجعلاها: 
في المخزن أو في التابوت ما يضمن به. 

وإذا خاف المودع عورة منزله أو جار سوء وكان ذلك أمراً حدث بعد 
الإيداع جاز له أن يودعها ولا ضبان عليه» وإن كان ذلك الخوف متقدماً قبل 
الإيداع والمودع عالاً م يكن له أن يودعهاء فإن فعل ضمن وإن كان صاحبها 
غير عام ضمنهاء وسواء ضاعت عنده أو عند غیره إلا أن يكون ضياعها عنده 
لر يكن من السبب الذي يخاف منه» وقد يحمل قول ابن القاسم في قوله 
"يودعها إذا/ خاف عورة بيته" أن الوديعة ثياب أو عروض» ولو كانت دنانير 
وما أشبه ذلك ما يكنز" ني الأرض» ولا يخاف ممن بخاف منه أن يضطره --- 


(۱) في (ق1): (الإنسان). 
انظ درن ۳۳/٤‏ 
(۳) في (ق1): (یکتم). 


CY‏ الل 
لإخراجھا م یکن له أن يودعهاء ون حدث له سفر جاز أن يودعهاء فإِذا ثبت 
الإيداع والوجه الذي أوجب ذلك وهو خوف موضعه أو السفر برئ المودع. 

قال ابن القاسم: ویصدف انه أودعها زوجته 5 أودعي(“ هذه الوجوه 
وإن لم تقم بينةء ولا يصدق أنه خاف موضعه أو أراد سفراً فأودعها لذلك. 

وقال مالك فيمن اكترى دابة فلا قدم قال: أودعتها لأا وقفت عل - 

وعلى هذا يصدق في الوديعة أنه أودعها لخوف موضعه أو لأنه سافر إذا 
خفي أمره وم يعلم هل سافر أم لاء وهو في الوديعة أبين؛ لأنه لا يتهم أحد أن 
يخرج الوديعة لنفسه عن يده لغبر عذر. 

وحمل قول ابن القاسم أنه يصدق إذا ثبت الخوف والسفر في الإيداع على 
أن المودع يصدقه في قبضهاء ويقول: إنها ضاعت» فأما إن كذبه وقال: ل يدفع 
إلي شيئاًء م يصدق على أصله في كل من أمر أن يدفع إلى غير اليد التي دفعت 
إليه إلا ببينة. 

وقول عبد الملك: يصدق. وبه ارف أن يقضی اليوم؛؟ لأن الشأن دفع 
الودائع من غير بينة. 

ولو أراد من كان بيده وديعة أو بضاعة أو قراض أن يدفعه إلى من يبلغه 
لصاحبه ويشهد عليه لم يقبل منه أحد. وأما الزوجة فلا خلاف أنه ليس عليه 
أن يشهد عليها. 


(۱) قوله: (زوجته وأنه أودعها) ساقط من (ق1). 
(۲) ني (ف): (يغرج الوديعة لنفسه). 


كناب الوديعة Cw)‏ 


ومن أودع وديعة وهو في سفر لم جز له أن يودعها. وقال ابن القاسم 
وأشهب: إلا أن يضطره لصوص فيسلمها من يرجو نجاته بها فلا يضمن . 

ومجمل ذلك على أن الذي تسلم إليه لا يخشى خيانته فيها ولو طرحها عنه 
عندما غشيه لصوص» ثم م بجدها م يضمن» فإذا كان الإيداع في الإقامة 
فأودعها عند حدوث السفر ثم عاد من سفره» فإن کان سفره لیعود کان عليه 
أن يأخذها ويحفظها؛ لأنه التزم حفظها حتى يأتي صاحبها فلا يسقط عنه إلا 
القدر الذي سافره. وإن كان سفره على وجه الانتقالء ثم عاد کان له أن 
يأخذها وليس ذلك بواجب عليه. 

وقال ني المودع ينتقل بالوديعة: إنه ضامن"» ولو كان في قرية ولم جد ثقة 
يضعها عنده أو خشي علیها إن ترکها فخرج بها م يضمن. 

وقال فيمن حضرته الوفاة فأودع ماله فخرج به المودع ليدفعه لورثته 
فضاع: إنه ضامن“. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: للقاضي أن يدفعه لورثته إن کان بلدهم 
بعيداً ولا يبعثها إن كان قريباًء فإن فعل ل يضمن» قال : بخلاف الوصي 
علیھا یبعث بها فتضيع فإنه ضامن» وأجاز ذلك للقاضي؛ لأن الغالب من 
الورثة الرغبة في وصول المال إليهم. 


. ٤١١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
. ٤١١ /٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
في (ق1): (يودعها).‎ )۳( 

.٤١٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

(۵) قوله: (قال) زيادة من (ق٦).‏ 


| وم 
e‏ 


وقال مالك في كتاب الوصايا الأول من كتاب محمد فيمن مات في السفر 
وترك دنانير أو متاعأًء فيريد أوصياؤه أن يتسلفوا الدنانير حتى يردوها" إلى 
الورثة: فما البز والمتاع فيباع؛ لأن له مؤنة وحله من هناك يشق. يريد: إن 
مات في غير بلده فکان مله ونقله ضرورة» وقال في المبضع معه" يمر بالبلدة 
فتحدث له الإقامة: لا بأس أن يبعث بها إلى من بعثه إليه ولم يلزمه التهادي 
بها ؛ لأنه لم يكن القصد من حاملها التهادي با خاصةء وأجاز له أن يبعثها؛ 
لأن ذلك كان غرض صاحبهاء وقد كان الصواب أن يرفع الأمر إلى قاضي 
الموضع كا قال أصبغ فيكون هو الناظر فيمن يبعث بها معه» وكذلك المودع 
يحدث له سفر ويخاف عورة منزله» والوصي يحدث له سفر -أجيز هم أن 
يقيموا ها من روه من غير مطالعة حاكم. والصواب أن يكون الحاكم الناظر 
لأرباهاء وقد يكون استخف ذلك لفساد القضاة. 

قال محمد في العبد يكون وصياً على أيتام فيبيعه سيده» أو يريد السفر: أن 
الأمر فيمن يكون مقامه للسلطان» وهذا القول يمضي على الخلاف المتقدم 
في جميع هذه المسائل؛ لأن بيع العبد والسفر به بمنزلة سفر الوصي الحر لا فرق 

وعلى قول مالك يكون للعبد أن يقيم من رآه مكانه من غير مطالعة 
حاکم. 
(۱) في (ق١):‏ (يدفعوها). 
(۲) في (ف): (منه). 


(۳) انظر: البيان والتحصیل:۸/١۲٠.‏ 
() في (ق١):‏ (القيد يقضي). 


كناب الوديعة ) | (Cue)‏ 


یات 


4 المودع يخلط الوديعة بغيرها اويخلطها بكو 
غیره وهل يتسلفها أو يخرجها من ذمته بعد 
أن يتسلفها؟/ 
وإن خلط الوديعة وهي دنانير أو دراهم بمثلها أو بغيرها ما يتميز منها | 
یکن متعدیاً ولا ضان عليه إن ضاعت'. 
وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا كانت الأولى كثيرة فخلطها بدراهم 
قليلة م يضمن» وإن خلطها بال عظيم" حتى أشهرها ضمن» وهذا جسن إذا 
كانت في موضع لا يظن ذلك فیه» فأمًا إذا كانت في تابوت أو صندوق ۾ 


کړه 


يضمن؛ لأن السارق يقصد التماس الدنانير والدراهم من مثل ذلك لا كانت 
العادة أن يرفع فيها. وإن أودع قمحاً أو شعيراً فخلطه بدونه ضمن. ويختلف 
إذا حلطه بمثله فأجاز ذلك في المدونة وم یره متعدیا'. 

وقال عبد الملك في ثمانية أبي زيد: هو ضامن ورأى أنه مما تختلف فيه 
الأغراض» فقد يكون عند المودع أا سواء ويرى غيره أن الوديعة أفضل› 
فليس للمودع أن يحكم لنفسه أنه مثله. 

وقد منع ابن القاسم في كتاب الرهن الشريك من مقاسمة المرتهن في 
الطعام حتى يكون السلطان هو الذي يقاسمه“» وقسمة الصبرة الواحدة 


(۱) انظر: المدونة: ٤١٤ /٤‏ . 
(۲) قوله: (بمال عظیم) یقابله في (ق٦):‏ (بدراهم کثيرة). 
(۳) انظر: المدونة: ٤١٤ /٤‏ . 
(6) انظر: المدونة: .٠١١ /٤‏ 


| م 
7 


أخحف في اختلاف الأغراض في يقع في القسمة من الاختلاف من خلط 
الطعامين ومعلوم من الناس كراهية ذلك أن يخلط قمحه أو شعيره أو زيته 
ۇغەزە. 

وإذا كان المودع غير مأمون کان بين أن يكون ضامناً له؛ لأنه يتهم أن جد 
لنفسه ویخلطه بدونه. 

وإذا خلط الدراهم أو الطعام بمثله ثم ضاع بعض" E‏ 
في الباقي على قدر ما لكل واحد منهاء ويتفق في هذا مالك وابن القاس" ٤‏ 
لأا كانا شريكين قبل الضياع بوجه جائز» وإذا صحت الشركة كان الضياع 
بمنزلة لو كان صاحب الوديعة هو المشارك له فيهاء وقد تقدم في كتاب تضمين 
الصناع ذكر الدينار بختلط في غيره أنه لو نظر إلى ذلك الذي اختلط فيها قبل 
الضياع فلم يو جد ثم ضاع منها شيء کانا شريكين في جميعها على قدر ما لكل 
واحد منه)ا على القولين جميعاً. 

فصل 
افيمن استودع قمحا وشعيرا فخلطهها] 

وإن کان عند رجل ودیعتان: قمح وشعیير» فخلطه) -ضمن لکل واحلِ 

منهم| ما خلط له» فإن اختارا رفع العدٌ أو أن يأخذاه خلوطاً ويكونان شريكين 


فيه -جاز ذلك عند ابن القاسم وأشهب ومنعه سحنون e‏ 


(۱) في (ف): (بعد). 
(۲) انظر: المدونة: ٤١٠١ /٤‏ . 
(۳0) انظر: النوادر والزیادات: .۲١ /٠١‏ 


كناب الوديعة EN)‏ 


واختلف بعد القول بجواز ذلك في صفة الشركة؛ فقال ابن القاسم: على 
القيمة. يريد: قيمة القمح معيباً والشعير غير معيب» ولم جز أن يقتسماه على 
O EE I TT E‏ 

قال في المدونة: ولو قال لصاحبه: أنا أغرم لك مثل حنطتك أو شعيرك 
وأخل ك2 

وقال شهب في مدونته: یکونان شريكين على السواء لا على القيم» إذأيكون 
القمح بالشعير متفاضلااًء ألا ترى لو أن رجلين قالا: اخلط شعيري بقمحك 
لتكون شركة على القيم لم جز وإن قال أحدهما لصاحبه: نا غرم لك مثل 
قمحك أو شعيرك وآخذ هذا كله» جاز ذلك على وجه التراضي» وليس ذلك 
کله“ له في وجه القضاء» وهذا نص قوله: ولو ضمن أحدها التعدي» وقال 
أحدهما: نا أبقى على الشركة» جاز ذلك على قول أشهب إذا كان الذي ضمن 
هو صاحب الشعير؛ لأن صاحب القمح يكون شريكاً بقفيز قمح معيب» 
سواء“ كان الذي ضمن صاحب القمح -ل يكن لصاحب الشعير أن يشارك 
بالنصف؛ لأنه يأخذ أفضل“ من حقه إلا أن يرضى بذلك التعدي. 


(۱) انظر: النوادروالزیادات: /۱١‏ ۳۲۲. 
(۲) انظر: المدونة: ٤١١ /٤‏ . 

() في (ف): (بالشعير بالطعام). 

.)٦ق( قوله: (کله) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ في (ق٦):‏ (الآخر). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۲١/٠١‏ 
(۷) في (ق١):‏ (ولو). 

(۸) في (ف): (أکثر). 


N)‏ الاخ 
وعلى قول ابن القاسم: جوز أيي) ضمن؛ لأن الشركة على القيم وعليه“ 
يقتسمان الثمن» فجعله ابن القاسم إذا رفعا العد بمنزلة ما لو اختلطا بأمر من 
الله تعالى» وكأ لم يختارا تضمينه قط ويصير بمنزلة ما لو خلطه) ريح أو دابة 
مشت عليه» فخلطته فالشركة على القيم يباع ويقتسان الثمن على القيم القمح 
معيب والشعیر غير معیب» ولا تجوز قسمته على القيم؛ لأنه ربا فلو كان لكل 
واحد منها قفيز وقيمة القمح معيباً ديناران وقيمة الشعير دينار غير معيب» 
فلو اقتسماه على القيم أخذ صاحب القمح قفيزاً وثلثاً والآخر ثلثي قفيزء وإذا 
كان كذلك كان نصف ما ني يد صاحب القمح شعيرًا» وهو ثلثا قفيز آخذه عن 
ثلث قفيز قمح» وذلك رباء وإنا جوز أن یبقی بینه) على أن هذا فيه قمحه 
وهذا شعیره» ثم بباع فیأخذ کل واحد منهم| لمن شیئه. 
ولو سقط ثوب في صبغ صباغ وقيمة الثوب ديناران والصبغ دينار كان 
با لخيار بين أن يكون بينها شركة على ذلك الثلث والثلثن» أو يبقى على أن 
یکون کل واحد منھا باق على ملکه"» فإذا باعاه قس) الثمن“ على قدر 
ی قت بوم البيع» وإن نقص الصبغ/ يوم بيع أو نزل سوق الثوب كانا شريكين 
على قدر قيمته) يوم البيع. 
وذهب أشهب في الطعامين أ) لما ملكا التضمين إنا يأخذان ذلك عن 
الواجب في ذمة المتعدي» فلا جوز إلا على التساوي بمنزلة ما لو كان فيا ذلك 
في ذمته من غير تعد فأخذاه عن الواجب في الذمةء فلا جوز إلا على التساوي» 


(۱) قوله: (القيم وعليه) يقابله في (ف): (القمح وعليه)). 
() قوله: (فیه) زیادة من (ق٦).‏ 

(۳) في (ف): (ذلك). 

(6) قوله: (الثمن) ساقط من (ف). 


كناب الوديعة | Cu)‏ 


وإن أرادا قسمته جاز؛ لأن بيع نصف قفيز قمح بنصف قفيز شعير جائز» ولم 
حبر أحدھما على أن يسلم جیعه ویأخذ مثل نصیبه فیکون قد بیع عليه ملکه 
بمثله جبراً. 

وما سحنون فله في منع رفع العداء ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون ذلك 
صار كالفائت وأن ما فما سالم في الذمة فليس فيا أن بجبراه على أخذ هذا كما 
قال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن صبغ ثوباً متعدياً أن ليس لصاحبه أن 
يأخذه» وليس له إلا القيمة أو يكونا رفعا الضان للشركة ليتجرا بثمنه في 
المستقبلء فمنع ذلك وإن كانت الشركة في هذا على المساواة؛ لأنه يؤدي إلى 
التفاضل ويكونان بمنزلة من أخرج قفيز قمح وقفيز شعير ليتجر بثمنه) في 
المستقبل فيفسد» وإن دخلا على المساواة لموضع التهادي أو يكونان رفعا العداء 
ليقتسماه على القيمة. 

فصل 
تسلف المودع الوديعة فقیرا ڪان اشارا 

وليس للمودع أن يتسلف الوديعة إذا كان فقيراً. 

ويختلف إذا كان موسراً والوديعة دنانير أو دراهم» وليس له ذلك إذا 
كانت عروضاً أو نما يقضى فيه بالقيمة» ولا ما يكال أو يوزن إذا كان م 
یکثر اختلافه» ولا کان یتحصل آمثاله کالکتان. 

واختلف في القمح والشعير وما أشبهه هل يلحق في الجواز بالدنانير 
والدراهم؟ فأمًا الدنانير والدراهم فاختلف فيها على ثلاثة أقوال: فمنع ذلك 


(1) قوله: (عا)زيادة من (ق٦).‏ 


مالك في كتاب اللقطة» وكره ذلك في العتبية» ثم أجازه إذا أشهد على سلفها 
وقال: وقد أجازه بعض الناس. 

وقال عبد الملك: إن كانت مربوطة أو مختومة لم يجز» وإن كانت بغير رباط 
ولا ختم جاز. 

وأرى أن ينظر إلى المودع؛ فإن كان يعلم منه أنه لا يكره ذلك فيا بينه وبين 
المودع لأمانته أو لكرم طبعه جازء وإن كان يعلم منه الكراهية لم يجز؛ لأنه لو 
جحد ذلك عليه حين الدفع أو قال: حرم“ عليك أن تتسلفهاء لم بختلف أنه 
منوع من الانتفاع بهاء وإذا أشكل أمره كره ذلك. 

وما القمح والشعير والزيت وأشباه ذلك فظاهر قول ابن القاسم في 
لمدونة: إنه إن تسلفها مضت على وجه السلف؛ لأنه أجاز إذا تسلفها أن يخرج 
ا مل من ذمته كالدراهم» فلو كانت عنده ما تختلف فيه الأغراض كالعروض ل 
يصح إخراج المثل من الذمة ولم جز السلف» وهو قول عبد الملك آنه ضامن إذا 
خلطها كالعروض؛ فلا جوز على هذا تسلفها. 

وقال محمد فيمن استودع حنطة فباعها لنفسه: كان لصاحبها أن يأخذ 
الثمن إن شاء؛ فلم جز السلف» وهو أحسن. 

ولا أرى لأحد اليوم أن يتسلف شيئاً من ذلك؛ لأن المعهود من الناس 
أنهم لا يرضون ذلك ولا بحل التصرف في ملك إنسان بغير إذنه. 


(1) ني (ق1): (أحرج). 
(۲) في (ق1): (رضاه). 


كناب الوديعة E)‏ 


فصل 
لل المودع يتسلف الوديعة ثم يخرجها من 
ذمته إلى أمانته] 


اختلف في المودع يتسلف الوديعة وهي دنانير أو دراهم ثم بخرجها من 
ذمته إلى أمانته. 

فرأی مالك وابن القاسم في المدونة: أن ذلك لهء قال محمد: فإن ضاعت 
بعد ذلك فلا شيء عليه. 

وقال بجیی بن عمر: قال مالك قد صارت دیناً ني ذمته ولا يبرا إلا بردها 
إلى راء قال: وهو قول أهل المدينة"» وقال ابن الماجشون: إن كانت مربوطة 
أو ختومة لم يبرا إلا بردها إلى راء وإن تسلف بعضها ضمن جيعها؛ لأنه متعد 
في حلهاء ولو آشهد على إخراجها من ذمته لم يبرا إلا بردها إلى ربا 

وأرى أن يبرا بردها» ويصدق أنه ردها إذا م يكن أشهد على تسليفه إياهاء 
وإن كان أشهد برئ إذا ردها ببينةء إلا أن يكون قصد بالاشهاد خوف الموت 
لح المودع فيبراً وإن م يشهد على ردها. 

وقال أبو إسحاق بن شعبان: إذا أذن له صاحبها أن يتسلفها لم يبرأً إلا 
بردها إليه» ولا بختلف في هذا؛ لأن السلف من المالك وصارت كسائر 
الديون» فلا تخرج من الذمة إلا بالأداء للمسلف”. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٤١۳/٠١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤١٤ /٠١‏ 
(۳) قوله: (بالأداء للمسلف) يقابله في (ق٦):‏ (بإذن). 


وقال ابن القاسم: إذا أخذها المودع على غير وجه السلف ثم ردها برئ» 
وحمل قوله على أن ذلك لم يعلم أنه قصد أكلها وأنه ردها إلا من قوله» فلا 
يؤخذ بغير ما أقر به» ولو علم تعديه عليها قبل ردها م يبرا إلا بردها إلى 
صاحبهاء وسواء أشهد على ردها أم لاء لأنه أخرج نفسه من الأمانة فأخذها 
على غير وجه السلف. 

وقال محمد فيمن استودع دابة فركبهاء أو ثوباً فلبسه؛ ثم ادعى أن ذلك 
هلك بعد نزوله ونزعه: فإن شهدت بينة برکوبه ولباسه م يصدق» وإن ۾ 

ذلك إلا من إقراره صدق» وني كتاب ابن سحنون: أنه/ لايصدق» ورأى 
أنه مقر بالعداء مدع لدفع العداء. والأول أبين؛ إلا أن يرى أنه قال ذلك لا 
خاف أن يكون تشهد عليه بينة؛ لأنبا عاينت ذلك. 
فصل 
[هل للمودع أن يخرج الوديعة من ذمته 
إذا تسلفها وڪكانت عينا ] 

للمودع أن يخرج الوديعة" من ذمته إذا تسلفها“ وکانت عيناً» ولیس له 
ذلك إذا كانت عرضاًء وسواء وقف القيمة أو المثلء فإن وقف القيمة قال: 
المودع لم آمنك على قيمة» وإن وقف الئل قال: قد كان لي ألا أجيز سلفا 
وآخذك بالقيمة. 


(۱) في (ف): (ونزوعه). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤١ /٠١‏ . 
(۳) في (ف): (الأمانة). 
)٤(‏ في (ف): (تسلمها). 


كناب الوديعة Er)‏ 


وأجاز ذلك له في المدونة إذا كانت الوديعة نما يقضى فيها با مئل كالقمح 
والشعبر وما أشبه ذلك» وليس بالبين؛ لأن الدنانير لا تختلف فيها الأغراض 
وهذه تختلف فيها الأغراض» وليس له أن بحكم لنفسه أنه مثل الأول إلا أن 
تشهد بينة على صفة الأول وعلى رده وأنه مل الأول؛ فقد يستخف مثل هذا. 


DSK 
ال‎ ® 
باب‎ 
فيمن بعث معه بمال فقال: أوصلته ولم أجد که‎ 5 
المبعوث إليه فرددتهء فكذبه المبعوث إليه آو ريه‎ 

وإن قال: ادفع هذا المال لفلان من دين له علّ أو هبة أو صدقة أو 
ليصرفه" عني؛ فقال بعد ذلك: قد فعلت» وقال الآخر: لم تدفع إلجّ شيا فإن 
كان المبعوث معه أخذه على أن لا يشهد على الدفع -كان القول قوله مع يمينه» 
وإن كان امال من دين حلفا جميعاً -الرسول والمبعوث إليه- ورجع بالدين» 
وإن كان هبة أو صدقة حلف الرسول وسقطت البة والصدقة. 

واختلف إذا أخذ المال ولم يشترط ذلك على ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم: إن ل يقم الرسول بينة بالدفع غرم . 

وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: إذا كان الدين يسيراً مثل الثوب والطعام 
وما لا يؤخذ بمثله براءة -كان القول قول المبعوث معه مع يمينه» وإن كان 
كثيراً ما يؤخذ بمثله البراءة ضمن إذا م يشهد. 

وقال ابن الماجشون: القول قول الرسول مع يمينه ولم يفرق بين قليل ولا 
کثیر. وقال في الدین: إن قال: ادفعه لفلان من دين له عل قبل قوله. ون قال: 
اقض عني الدين لم يبرأً إلا ببينة» وهذا أحسن مع عدم العادة؛ لأنه لا بختلف 
آنه أمين في حين كونه في يده» وني حين التسليم القول قوله أنه فعل ما ائتمن 
عليه» وقد قيل في قول الله كلك: ذا دَفَعتّم لم اموه فأشدوا عَلهب4 
)١(‏ في (ف): (ليصدقه). 


(۲) قوله: (المال من دین) يقابله في (ف): (الدین من مال). 
(۳) انظر: المدونة: ٤٤/٤‏ . 


كثاب الوديمة 


[سورة النساء آية: ]١‏ أن ذلك لرفع التنازع» ولیس لأنه لا يقبل قوله | قال: 
لوَأشْهدوأ إا ماع4 [سورة البقرة آية: ۲۸۲] إلا أن تكون العادة الإشهاد فلا 
يرآ إلا بذلك'. 

وقال ابن القاسم: إذا قال: ادفعه ليكون وديعة عنده أو ليفرقه على 
المساكين؛ فقال: قد فعلت» وقال الآخر: لم يوصل إل شيء -حلف وغرم 
الرسول» وإن قال: أوصله وفرقته على المساكين -صدق وبرئ الرسول. 

واخحتلف إذا قال: أوصله وضاع قبل أن أفرقه» هل يصدق ويبراً الرسول 
أم لا؟ وقوله أنه مصدق أحسن؛ لأن اللإشهاد خوف جحود المبعوث إليه» فإذا 
أ مجحده لم يضره ترك الإشهادء فكذلك ينبغي أن يكون الجواب في الوكيل 
على قبض الدين إذا صدقه أن يبرأء وإن كان اختلاف الرسول مع" الباعث» 
فقال: لم أجد المبعوث إليه فرددت المال إليك وأنكره الباعث -كان القول قول 
الرسول إذا أقبضه بغير بينةء والقول قول الباعث إذا أسلمه ببينة وكان 
الإإشهاد خحوف جحوده» وإن كان القصد بالإشهاد أنه صدقة أو هبة لفلان أو 
ليفرقه على المساكين -كان القول قول الرسول في رده؛ لأن هذه شهادة على 
الباعث آنه بتل ذلك لفلان أو للمساكين. 

ومن بعث بنفقة إلى زوجته فقال الرسول: دفعتها إليها وكذبته"" لم يقبل 
قوله عند ابن القاسم إذا حلفت وضمن إلا أن يقيم بينة بالدفع» وقال ابن 
الماجشون في المبسوط: القول قول الرسول مع يمينه ويبرأء وقال ابن القاسم في 
(1) في (ق1): (بمثل ذلك). 


(۲) في (ف): (و). 
(۳) قوله: (وکذبته) ساقط من (ق). 


a‏ ايان 
المدونة فيمن كانت عنده وديعة» فقدم المودع فطلبها منهء فقال: أنفقتها على 
آهلك وولدك وصدقه أهله وولده: إنه ضامن ولا ينفعه إقرارهم إلا أن يقيم 
بينة على ذلك فيبراً إذا كان يشبه ما أنفق ولم يكن صاحب الوديعة يبعث 
ا 
وحمل قوله على أن الزوج ادعى أنه خلف النفقة أو بعث بها ولم 
ثم يكون له الرجوع على زوجته إن أحب أن يرجع عليهاء ثم لا رجوع ها 
على المودع» أو يرجع على المودع» ولا رجوع للمودع عليها إذا قال نعلم أنه 
كاذب لم يبعث ولم يخلف. 
واختلف إذا كان لا علم عنده هل صدقته"" أم لا؟ هل يرجع عليها؟ 
اى |فروى ابن وهب/ عن مالك: أن اقول قول الزوجة آنا لفقت من عندها إن 
كانت ذكرت ذلك وشکت في مغیبه» وإِن م تستعد فعلی هذا یکون القول قو هما 
الزوج أنه خلف أو بعث فيكون له أن يرجع على المودع إن أحب؛ لأنه م يدفع 
بقضية من سلطان وقد كان الوجه ألا يدفع بقوها“ حتى يكشف السلطان 
ويجحلفها. 


.٤٤۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
في (ف): (تسترع).‎ )۲( 
قي (ق1): (صدقت).‎ )۳( 
في (ق٦): (بقوهم).‎ )٤( 


كاب الوديعة E)‏ 


فصل 
افيمن أودع مالا وجارية وادعى إنفاق الوديعة عليها] 

ومن أودع مالاً وجاريةء فقال: أنفقت الوديعة على الجاريةء فقال المودع: 
كنت خلفت عندك النفقة هما -كان القول قول المودع مع يمينه أنه لم يقبض إلا 
الجارية بلا نفقة. 

وقال في المدونة فيمن رفع إلى السلطان في دابة في يده أنها وديعة من سنة 
وأنه أنفق عليها من عنده وأراد أن تباع له في النفقة: أن ذلك له إن ثبت تاريخ 
الإيداع. يريد بعد أن يجلف أنه | N IR NTE:‏ 
خالفه" رما وقال: خلفت النفقة -لكان القول قول المودع» ولو قال في 
الجارية: حلفت النفقة عندها و" قالت: كنت أنفق على نفسي من عندي - 
لكان القول قوماء وإن قال في الدابة: إنها وديعة من سنة ولم يثبت ذلك ل يقبل 
قوله؛ لإمکان أن تکون من شهر» وکثبر ما ينزل مثل“ هذا في الفنادق ؛ يغيب 
المكتري؛ فيقول المكري: عنده كراء سنة أو أكثر. يريد: أن يباع له“ من مال 
الغائب بقدر ذلك» فليس ذلك له إلا أن يثبت مدة الغيبة. 


EDN 
في (ف): (خالف).‎ )۲( 

(۳) في (ف): (عنده أو). 

.)٦ق( قوله: (مثل) ساقط من‎ )٤( 
.)٦ق( قوله: (له) زيادة من‎ )( 


sea 
م‎ 1 
۷ 


باب 
ك فيمن بعث بمال ثم مات المبعوث إليه اكه 
a ۴ 2‏ 
أو الباعث أو الرسول 


وإذا قدم الرسول فوجد المبعوث إليه قد مات» فإن علم الرسول أنه من 
دين دفعه إلى ورثته» وكذلك إذا مات الباعث دفعها إلى المبعوث» وإن كان 
هبة أو صدقة لم يدفعه» وسواء مات الباعث أو المبعوث إليه. 

قال ابن نافع: لأنه قد كان لصاحبها أن يرجع فيها. 

وإن كان أشهد بذلك المال كان الإشهاد على ثلاثة أوجه: 

- فإن أشهد آنه بتله لفلان وجعل هذا الحائز له صحت العطية» وسواء 
مات الباعث أو المبعوث إليه» فإن مات الباعث دفعها إلى المبعوث إليه» وإن 
مات المبعوث إليه دفعها إلى ورثته. 

- وإن أشهد أنه بتلها لفلان ولم بجعل الرسول حائزاً له فمات المبعوث إليه 
أخذها ورثته. 

واختلف إذا مات الباعث؛ فقال في كتاب الصدقة من المدونة: تمضي 
للمعطى له . وهذا إنا يصح على القول أا لا تفتقر إلى قبض وإنا تسقطها 
التهم. وقال ابن الماجشون في ثمانية أبي زيد: هي ميراث إلا أن يقول: حزها له. 

- وإن كان الإشهاد على الرسول والتحفظ منه ليس على تبتيلها للمبعوث 
إليه كان بمنزلة من لم يشهد» فأ مات رجعت إلى ربها؛ لأن الإشهاد على 
التبتيل شهادة على المتصدق للمتصدق عليه»ء وبالتحفظ شهادة على الرسول» 


كلاب الومبعة 


قال مالك في العتبية: وإن لم يدر الرسول لم بعثت ردهاء فأجاز له ردها؛ لأن 
ذلك غرض الباعث» رد ماله إذا لم ينفذ في أراده» وإن بعث بالمال ليتصدق به 
المبعوث إليه على الباعث أو يكون عنده وديعة رد المال على أصل مالك 
وسواء أشهد أو لم يشهد. 
فصل 
افيمن بعث بمال ثم مات الرسول 4 الطريق 
أو بعد الوصول وفقدت الوديعة] 

واختلف إذا مات الرسول في الطريق أو بعد الوصول فلم توجد الوديعة» 
وقال المبعوث إليه: لم يصل إل شيء» فقال مالك في المدونة: إن مات بعد أن 
وصل فلا ضان عليه» وإن مات في الطريق ف أحرى أن تكون في ماله . 

وني كتاب محمد عكس هذاء قال: إن مات قبل الوصول لم يضمن» وإن 
مات بعد الوصول ضمن. 

وقال أشهب: يضمن مات قبل أو بعد. قال في مدونته": لأنه لو کان 
جا فقال؛ دفعتها لم يقبل قوله إلا ببينة» فوجه القول الأول؛ لأنه في الطريق 
مودع» وهو يقول ني الوديعة إذا مات المودع ولم توجد الوديعة أنها في ماله 
وبعد الوصول وكيل على الدفع» ومحصوله أنه امتثل ما وكل عليه» وقد يخفى 
على ورثته من كان أشهد على دفعها فلا يضمن بالشك وليس كالحي يطلب 
بذلك فيعجز. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ٠۹۷‏ . 


(۲) انظر: المدونة: ٤۳۷ /٤‏ . 
(۳) في (ف): (المدونة). 


YE 3 1 


چ 


فأما تضمينه إذا مات في الطريق؛ فيحسن إذا كانت له إقامة بعد قبضها 
وكانت عيناً وكان مثله يتصرف ني الوديعة» ولا بحسن إذا كان قبضه هما عند 
خحروجه» أو ليلة مبيته أو كانت عروضاً وكانت له إقامة» وسواء مات في 
الطريتق أو بعد الوصول» وليس الشأن أن يتسلف فوجب أن يبقى فيها على 
الأصل في الأمانات أا ليست في الذمة. 

ومن كانت قبله وديعة فذكر عند موته أنها في موضع كذا فلم توجد هناك 

“كانتا مصیتها من صاحبه لقول الميت: لم أتسلفها. واختلف إذا لم يذكر 

شيئاً حتى مات هل يكون ذلك في ذمته والوديعة ثلاثة: عرض» وعين» ومكيل 
وموزون؛ فيحمل العين بعد موت المودع على السلف» وفي العروض على 
التلف» وفي المكيل والموزون في الحاضرة على التلف» وفي البادية على السلف. 

والودائع أمانات ومصيبتها من أربابهاء إلا ما قام الدليل على تصرف 
المودع فيها؛ فالشأن في العين أنها نما تسرع يد المودع إليها في السلف ويرى 
مضرة على صاحبه فيه وأن مثله يقوم مقامه فحملوه على الغالب» وهو السلف 
دون النادر وهو الضياع» إلا من علم منه أنه لا يتسلف فيحمل على عادته إلا 
أن يعلم آنه نزل به ما يضطره إلى السلف. 

وأما العرض فليس العادة تسليفه فيحمل عند عدمه على أنه تلف» إلا أن 
يعلم من مثل ذلك المودع الاستخفاف وقلة الأمانة فيكون في ذمته» وكذلك 
الملخازن تودع بالحاضرة با مكيل والموزون» فليس الشأن الافتيات عليها. 

وأما أهل القرى فالشأن أن تسرع يديهم إليه كالعين في الحاضرة» وإذا 
كان الحكم أن تكون الوديعة في الذمة فإنه يضرب بها مع الغرماء» وذهب 
بعض أهل العلم إلى أنه لا يضرب بها لما كان الضمان ختلفاً فيه وأنه إنها يضمن 


ڪناب الوديعة ® ( 


بغلبة الظن من غير قطع» ولابن القاسم في كتاب الشركة نحو هذاء فقال في 
متفاوضين أودع أحدهما وديعة ثم مات قال: تکون في نصيبه دون شریکه لا 
کان أمره فيها مشكلاًء هل ضاعت أم لاء؟“ ولو حله على التصرف فيها 
لكانت في جميع المال؛ لأنه على أحد الأمرين؛ إما أن يكون تجر فيها فهي في 
جيع المال أو أنفقها فقد ترك عوضها في المال؛ لأنه لو لم ينفقها لأنفق من المال. 
وقال ابن القاسم في العتبية فیمن مات فوجد في تابوته کیس فيه مال مکتوب 
عليه لفلان ابن فلان» فإن كانت بخط الميت دفعت إلى من ذكر فيه وإلا لم تدفع 
إليه"". وقال أصبغ: إن خط صاحب الال على الكيس ووجد في حرز مستودع 
قضي له به" . وأری أن یلزمه بتعریف ما فیه. 


(۱) انظر: المدونة: ۳/ ٦۲١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤0٥١ /٠١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤0٥١/٠١‏ . 


ا ا2 
٣‏ 


باب 
ج التداعي 2 الوديعة» وإذا ادعى المودع ردها 
أو تلفها أو أنكر الإيداع أو أقر وادعى التلف 
أوالرد و تصادقا على الرد واختلفا 
هل ذلك عين الوديعة أو غيرها؟ 
وإذا ادعى المودع تلف الوديعة كان القول قوله» وسواء أخذها ببينة أو 


go 
کړه‎ 


واختلف في يمينه؛ فقيل: لا يمين عليه لأا تهمة وهو أشبه» وقيل: جلف 
إلا أن يكون عدلاً. 

وقال في المبسوط: يحلف مته كان أو غير متهم" ٠‏ ورأى أن الناس قد 
استحقوا التهم وتغير حاهم فجعل اليمين حاية إلا أن يتبين رجل بالصلاح 
والخبر. 

وإذا ادعى الرد وكان قبضه بغير بينة كان القول قوله في الرد ويحلف 
مأموناً كان أو غير مأمون“؛ لأن هذا يدعي عليه التحقيق أنه م يردء والأول 
يتهمه أن تكون ضاعت» إلا أن تطول المدة نما يعلم أن مثل المودع لا يستغني 
عنها فيه لما يعلم من قلة ذات يده» أو يمر عليه عشر فتضعف اليمين إذا كان 


(1) في (ق1): (أو). 

(۲) في (ق1): (عن). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤٤١/٠١‏ . 

.٤٤١/٠١ النوادر والزيادات:‎ ۲۹١ /۲ انظر: التفريع:‎ )٤( 
قوله: (أو يمر) يقابله في (ق1): (أوتي).‎ )٥( 


ڪناب إلوديعة C.™‏ 


المودع عدلأ وإن كان القبض ببينة ليكون الرد ببينة م يقبل قوله إلا ببينة» وإن 
كان الإشهاد خوف الموت ليخذها من تركته» أو قال المودع: أخاف أن تقول 
هي“ سلف فأشهد لي نها وديعة أو ما أشبه ذلك مما يعلم أنه لم يقصد التوثق 
من القابض فيكون القول قوله في ردها بغير بينة. 

وإن أنكر الإيداع» فلا شهدت البينة باعترافه ادعى التلف أو الرد م 
EY‏ قال أشهب في مدونته: لا يصدق؛ لأنه خرج من حال الأمانة 
بالجحود. 

واختلف إذا أنكر الإيداع» فلها شهدت عليه البينة أقام البينة بالرد» فقيل: 
لا تقبل بينته“؛ لأنه كذبما بقوله: ما أودعتني؛ لأن مضمون قوله لم تودعني 
آنه م يكن رد؛ لأن من لم يودع لا يرد. 

وكذلك إذا قال: ما اشتريت منك» فلا أقام عليه البينة بالشراء أقام هو 
عليه بينة بالدفع. 

وقد قيل: يقبل قوله في الموضعين جيعاً وهو أحسن؛ لأنه يقول: أردت أن 
أحلف ولا أتكلف بينةء وقد سقط قولي إِني م ودع ولم آشتر» وثبت أنه قد كان 
إيداع وبيع» ومن أودع أو اشترى يصح منه الرد والقضاء» وهذه البينة تشهد 
بذلك. وإن قال: أودعتني ألف درهم ثم قال: ل أقبضها منك لر يصدق. ‏ 


(۱) في (ق٦):‏ (تحسب على). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۹/ ۹۸. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۹۸. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /٩‏ ۹۸. 
(6) قوله: (عليه) زيادة من (ق٦).‏ 


ولو قال: اشتريت منك ثوباًء ثم قال: م أقبضه منك کان القول قوله مع 

يمينه؛ لأن الشراء يقع على العقد. وقوله أودعتني يتضمن القبض» وإذا ۸ 
E‏ 

أقبض ذلك كان القول قوله مع يمينه؛ لأن قوله ذلك محتمل أن يكون قبض أو 
م يقبض فلا يرد قوله بالشك» ولو قال: فلہسته أو ركبتهاء ثم قال: م آقبض 
ذلك لم يقبل قوله. 

ولو قال: آجرتني”" وبك أو دابتك» ثم قال: لم أقبض ذلك كان القول 
قوله مع یمینه. 

ولو قال: بعثت معي بمائة دينار أو أبضعت ذلك معي» ثم قال: م أقبض 
ذلك لم يقبل قوله» وإن قال: أقرضتني أو قارضتني لم يقبل قوله. 

واختلف إذا قال: أقرضتك وقال الآخر: أودعتني وقد ضاعت» وقال 
ابن القاسم: القول قول الدافع"ء وقال أشهب: القول قول القابض» وهذا 
هو الأصل؛ لأنه يقول: قبضت الال على أنه باق على ملكك؛ فكان أولى من 
قول من ادعى انتقال الملك. 

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأن الإنسان لا يودع دنانيره ويخرجها عن بيته 
إلا لضرورة خحوف مكان أو سلطان» فإن كان القابض ممن لا يودع في الغالب 
ويحتاج مثله إلى السلف كان أبين في قبول قول الدافع» وإن كان مثله يودع 
ونزل بالدافع بعض الأسباب التي توجب الإيداع كان القول قول القابض. 
(۱) قوله: ( قبل قوله) یقابله في (ف): (کان القول قوله مع یمینه). 


(۲) في (ف): (أعرتني). 
(۳) انظر: المدونة: .٤۳۹ /٤‏ 


كناب الوديعة DES‏ 


فإن قال: غصبتني» وقال الآخر: أودعتني كان القول قول القابض إلا أن 
کا رم وة الت ار مروا كرد الر فول الان 
للغصب ويغرمه المال» وإن کان مثله لا يودع ولا يغصب كان القول قول 
المدعى عليه؛ لأنه بريء الذمة فلا يغرم بالشك» وإن قال: أودعتني وقال 
الآخر: دفعتها إليك من القرض أو القراض الذي لك قبلي -كان القول قول 
الدافع. 

وقال أشهب: إن كان القرض أو القراض بغبر بينة كان القول قول 
الدافع» وإن كان الأصل ببينة كان القول قول القابض إلا أن يكون الرد ببينة. 

قال ابن القاسم: فإن كان قبل الدافع ألفان أحدهما قرض والاخر وديعة؛ 
فقال القابض: قبضت التي هي وديعة فادفع إلجّ القرض» وقال الآخر: دفعت 
القرض وقد ضاعت الوديعة -كان القول قول الدافع"؛ لأنه مصدق في 
ذهاب الوديعة وتصير هذه المدفوعة هي الدين. 

وقال أشهب: إذا كان الدفع الآن ببينة كان القول قول الدافع» وإن كان 
بغير بينة كان القول قول القابض» والأول أحسن؛ لأنه يصح أن يتداين ببينة 
ثم يقضي بغير بينة ليشهد بعد ذلك. 

فصل 
ال تسليم الوديعة بأمارة المودع أو بكتابه وهل تلزم بهما 8 


وليس على المودع أن يسلم الوديعة بأمارة المودع ولا بكتابهء وإن اعترف 
المودع أنه خطه إلا أن يثبت الرسول عند الحاكم أنه خط المودع» قال في كتاب 


.٤۳۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


محمد: لن صاحب الحق لو کان حاضراً ۾ جز له آخذها حتی يشهد له بها يبرا 
به. يريد: لأن من حقه الإبراء» والإشهاد عند القبض لا يبرئه» إلا أن يعرف 
المودع أنه رضي لصاحبها تسليمها بذلك أو رضي الآن بتسليمها فيلزم ما 
رضي به» وإن رضي أن يدفعها إلى الرسول بغير أمارة ولا كتاب والوديعة عين 
لودع موسر جار ز صا وال ما آلره ههن ذلك فان أك ارد ان 
يكون أرسله قام المودع با مثل فلم يكن على صاحبها في ذلك ضرر إن قال: | 
أبعث» وإن كانت عرضاً أو غير ذلك ما لا يقضى على متلفه بالمئل أو عينا 
والمودع معسراً م جز ورد رضاه؛ لأن في ذلك ضرراً على صاحبها إن قال: ل 
أبعث» إلا أن يكون الرسول ثقة مأموناً من يغلب على الظن صدقه» فيمكن 
من قبضها ويلزم الآخر ما رضي به. 

وإن وقع الدفع بأمارة أو كتاب من غير ثبت أو بقول الرسول خاصةء ثم 
قدم المودع فأنکر أن یکون بعثه کان القول قوله مع یمینه أنه م یبعثه ولا کتب» 
ثم يكون بالخيار بين ن يخرم الرسول أو المودع» فإن غرم الرسول لم يرجع بها 
على المودع. 

واختلف إذا أغرمها المودع هل يرجع بها على الرسول» قال ابن القاسم في 
المدونة: إذا صدق الرسول ودفع إليه ثم قدم الغائب وأنكر وأغرم المودع - 
کان له أن يرجع بها على الرسول. 

وقال آشهب في مدونته: لا يرجع بهاء وقال محمد بن المواز: إذا دفع 
بالكتاب أو بأمارة ثم أنكر المودع وحلف ثم أغرم المودع كان له أن يرجع على 
القابض وعلى قول أشهب لا يرجع. 


() انظر: النوادر والزيادات: .٤٤۹ /٠١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٤٤۹/٠١‏ 


ڪناب الوديعة CE)‏ 


وإن قال المودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان صدقة عليه وأنكر ذلك 
صاحبها ون يکون أذن له ني خرو جها عن يده کان القول قوله مع يمینه ثم 
يغرمها أي أحب» وإن صدقه أنه أذن له أن يدفعها إليه وقال: لتكون عنده 
وديعة وقال الرسول: أذنت لي أن أدفعها إليه على وجه الصدقة عليه -كان 
القول قول ربا إذا كان الرسول غير عدل. 

واختلف في جواز شهادته إِذا كان عدلاً فأجازها ابن القاسم. 

وقال أشهب في مدونت وعبد الك في البسوط: لا تجوز شهادت/وأدك | رم 
أن تجوز إذا كانت قائمة أو فائتة وهي عين والمبعوث إليه موسر؛ لأنه قد كان له 
أن يتصرف فيها من غير إذن صاحبهاء ولا تجوز الشهادة" إذا كان فقبراً لو 
كانت عروضاً؛ لأن المبعوث إليه“ ضامن ها؛ لأنه أتلفها بقوله ذلك فإن 
رجع صاحبها على متلفها م يرجع با الخارم على الرسول. 

واختلف إذا رج مہا صاحبها على الرسول» هل یرجع الرسول على من 
قبضها منه؛ فعلى قول شهب لايرجع عليه" وقال عبد الملك: يرجع“. 

وأرى الرجوع في هذه الأسئلة الأربعة مفترقاً: 

- فيسقط رجوعه في كل موضع يعترف المودع أن القابض قبض بوجه 
(۱) قوله: (وأرى أن تجوز... ولا تجوز الشهادة) ساقط من (ق١).‏ 
(۲) في (ف): (معه). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٠.٤٤6۹/١١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤٤۹/٠١‏ قال فيه: (قال ابن المواز في كتاب الإقرار: ولو جاءه 

بكتابه بأمارة يدفعها إليه وهو يعرف خطه ويعرف أمارته فدفع إليه وصدق كتابه فأنكر ربا 


فلیحلف: أنه ما أمره ولا كتب بذلك إليه وأنه لا حق له عليه» ثم يغرم له الدافع» ثم يرجع 


الج 

صحيح» ون المودع ظالم في إغرامه. 

- ويرجع في كل موضع کون من القابض على شك هل قبض بوجه 

- فإذا كان دفعه بخط المودع أو بأمارة أو بقوله: ادفعها صدقة عليه ل يرجع. 

- وإن كان دفعه بقول القابض أرسلني إليك رجع» لأنه يقول: ملت 
قولك على أنه يصدقك ولو علمت أن المودع يخالفك لم أدفع إليك. . 

فصل 
افيمن أودع أمة فزوجها فحملت وولدت] 
2 ۶ ڪ LL‏ 

ومن أودع آمة فزوجها فحملت وولدت ثم استبرآهاء فإن أجاز النكاح 
سقط عنه حكم التعدي» وسواء فسخ النكاح لحق الله كك أو ثبت على أحد 
القولين› فإن لم بجزه فسخ قولاً واحداًء وكان للسيد المطالبة بالعيبين؛ عيب 
عادة الزوجية› و عیب الولادة وإن تعالت من نفاسها سقط عیب الولادة» إلا 
أن تكون من العلى وينقصها عند المشترين عيب الولادة» وإن تعالت من 
النفاس فتكون له المطالبة بذلك» وقد سقط عيب عادة الزوج إذا کانت من 
العلل؛ لأن الشأن أا تكتسب للوطء وليست كالوخش» ثم ينظر في العيب 
فإن كان يسيراً أو في الولد جبر للعيب لم يكن للسيد سوى أمته» وإن كان 
العيب كثيراً و في الولد جبر له كان السيد بالخيار بين أن يأخذ أمته وولدها ولا 
شيء له من قيمة العيب أو يضمن المودع قيمتهاء وليس كذلك إذا أشتريت 
فَرَوَجَها فولدت» وكان في الولد جبر للعيب؛ فإنه يردهاء رضي البائع أو 
سخط؛ لأنه زوج بوجه صحيح» ومن حقه إذا وجد عيباً أن يرد ومجبر البائع 
على قبوطما وإن حدث با عيب» ويغرم العيب أو مجر بالولد إن كان هناك ولد 


كاب الوديعة C)‏ 


على قول مالك والمودع متعد فلم يكن له أن يردها معيبة إذا كان العيب كثيرا 
إلا برضى المودع» وجعل له منها أن يجبر البيع بزيادة الجسم إذا حسن حاها 
وزادت؛ لأنها زادت بماله» ولا فرق بين زيادة الجسم وزيادة الولد» وإنا يراعى 
ألا يكون على الأول ضررء فإذا عاد إلى يده مثل ما خرج منها ارتفع الضررء 
وإن أتى المودع وهي حامل وكان عيب الحمل يسيراً أخذها وقيمة العيب» وإن 
کان کشراً کان با يار بين أن يضمنه قيمتها أو يأخذها وما نقص العيب. 

واختلف إذا ماتت من الولادة؛ فقال مالك: لا ضان عليه» وقال ابن 
القاسم: هو ضامن“ وهو أصوب؛ لأن التسليط على الوطء تسليط على 
الولادةء ويلزم على قول مالك إذا لم مت ووجدها حاملاً أن بجبره على قبو ها 
حاملاً ولا شيء له سواها ون کانت وضعت. 

وأمًا ما قيل فيمن غر من أمة فزوجها وهو عالم فاستحقت بعد ما ولدت 
أن الزوج يرجع بالصداق ولا يرجع بيا غرم في الولدء فإن ذلك حسن؛ لأن 
الولد بقي للأب ولم يؤخذ منه ك أخذت منه الزوجة. 

فصل 
افيمن أودع وديعة وقد جحده 
المودع مثلهاء هل يجحده؟] 

واختلف فيمن أودع وديعة وقد جحده المودع مثلهاء هل يجحده؟ فمنع 
ذلك مالك في المدونةء وقال ابن القاسم: ظننته أنه قال ذلك للحديث: «أد 
الأماة إل مَن اَمَك وَلّا كن مَنْ حَاَّك. 


.٠٠٠١۳١١ /٤ انظر: التهذيب في اختصار المدونة:‎ )١( 
. ٤٤٥ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 


ای و 
البق 
وروی عنه ابن وهب أنه قال: إذا علم أن على ا لجاحد دين" إن قيم عليه 
م يكن ذلك له" في المحاصةء فلا يأخذه وإِن علم أنه لا دين عليه فلا بأس» 
ورواه ابن نافع وزاد: إذا أمن أن جلف كاذباً فليأخذ قدر حقه. 
وقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يأخذ ذلك وإن كان عليه دين ما ل 
يفلس» وقال محمد بن المواز في كتاب الإقرار الأول: ومن غصب مني شيئاً ثم 
خفي لي أخذه بعینه أکنت آخذه؟ قال: ذلك جائزء قلت: فإن لم أجد الشىء 
بعینه وظفرت له بغیره من ماله» قال: لو علم آنه لا دين عليه حيط بماله م أر 
ا 
والصواب أن له أن يجحده ما أودعه مكان حقه عليه؛ لقول الله كك: َوَن 
عَاقَبَعُمَ فَعَاقبوأ بِمِقّلٍ مَّا عُوقبتّم بيه [سورة النحل آية: ١١٠]؛‏ ولقول النبي ع 
هند بنت عتبة» وقالت: إنه رجل مسيك» فهل عل جناح أن آخذ من ماله؟ 
ال ا «(ځذې ما كفيك وَوَلَدَكِ بالْعُرُوفِ»» وقد قیل في معنی الحدیث: 
ولا تخن من خانك فتأخذ فوق حقك» وإن کان عليه غرماء جاز أن حب °“ 
جمیعها اذا کانوا عالمین بفلسه وترکوه يبع ويشتري ویقضي» أو شکوا في حاله 
فترکوه» وإن کان ظاهره عندهم الیسر ولو علموا ضربوا على يده -جاز هذا 
أ آن حبس ما لا يشك أنه يصير له في المحاصة. وإن كانت الوديعة عرضاً جاز 
له أن يبيعها ويجبس الثمن ما له عليه. 
() قوله: (إذا علم أن على ا لجاحد دينا) يقابله ني (ف): (إذا م يكن على الجاحد دين). 
() قوله: (له) زيادة من (ق٦).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .]٥١ ٤0٤/٠١‏ 
)٤(‏ في (ف): (يأخذ). 
() قوله: (له) ساقط من (ق1). 


كناب الوديعة Cn)‏ 


واختلف هل بجحدها إذا كان يحلفه وفي صفة اليمين؟ فقال مالك: إن 
جوز له أن جحده إذا أمن من أن يجلفه كاذباً. يريد أن المودع يقول له: احلف 
أني ما أودعتك» وقيل: بحلف ما أودعتني شيعا ينوي: يلزمني رده» وقیل: 
ينوي: إلا لي مثله» أو بحرك به لسانه» وكل ذلك واسع. 
فصل 
لے الإيداع إلى الصبي والسفيه] 
ولا ينبغي أن يودع صبي ولا سفيه؛ لأن ذلك تعريض لإضاعة المال» فإن 
أودعه) فأتلفاها بإنفاق أو غيره م يكن عليه) ضمان ولا تباعة» إلا أن ثبت 
أن أنفقا ذلك في| لا غنى ف] عنه وما مال فيكون له أن يتبعه) في ذلك المال؛ 
لأنبا صونا به ماهماء فإن ذهب ذلك الال ثم أفادا غيره لم يتبعا فيه» وإيداع 
العبد مذكور في كتاب المأذون له. 
تم كتاب الوديعةء والحمد لله وحده 
يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب العارية“ 


(۱) قوله: (تم کتاب الوديعة... كتاب العارية) زيادة من (ق۸). 


<S 


كناب العارية € 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
صلی إللهم علی سیدنا و مولانا محمد 
وآله وصحبه وسلمع نسليما ڪثيرا 


کړه 


4 العواري وما يندب إليه منها وما يمنع 
الأصل في العواري قول النبي : «الَعَاريةٌ مدا وَالنْحَةٌ مَردُوديٌي“ 
واستعار رسول الله عله من صفوان بن أمية أدراعا". 
والمنحة أيضا في معنى العارية لأن العارية هبة المنافع دون الرقاب والمنحة 
هبة اللبن دون الرقاب وقوله ه: «مُوّداة وَمَردُودَة» واحد؛ لأن من أدى فقد 
رد» ومن رد فقد أدى» واللفظ ختلف والمعنى واحد". 


(۱) أخرجه الترمذي في سننه: ۷/ ٤۹١‏ في باب ما جاء لا وصية لوارث» من كتاب الوصايا عن 
رسول الله عیه برقم .)۲۰٤٩(‏ وقال: هو حدیث حسن صحیح» وأبو داود: ۰۳۲۱/۳ في 
باب فی تضمین العارية» من كتاب الإجارة» برقم )۳٣۹۷(‏ وابن ماجه في سننه: ۷/ ۰۲۲۹ 
في باب العارية» من كتاب الأحكام» برقم (۲۳۸۹). ولفظ الحديث " العارية مؤداة والمنحة 
مردودة والدين مقضيٌ والزعيم غارم". 

(۲) في (ف): (أدرعاً)» وني (ق1): (دراعا). والحدیث أخرجه أبو داود في سننه: »٤٤۸ /٩‏ في باب في 
تضمين العارية» من كتاب البیوع» برقم .)۳١۹۲(‏ والنسائي في سننه: ۳/ ۰٤٠١‏ في باب تضمين 
العاريةء من كتاب العاريةء برقم »)٥۷۷۹(‏ ولفظ الحديث " أن رسول الله عه استعار منه يوم 
حنين أدراعا قال غصب يا محمد قال بل عارية مضمونة..."» والحديث صحيح. 

(۳) قوله: (لآن من أدى... ختلف والمعنى واحد) ساقط من (ق۸). 


۱ م 
۷ 


والعواري بين الأقارب والحيران والإإخوان مندوب إليها لقوله تعالى: 
#لإوافعلوأ ح4 [الحج: ۷۷]ء ولأا داعية إلى التودد والتواصل وداخلة في قوله 
عليه السلام: «تجادوا تحابوا»“ وهي فیا قل قدره آکد لقول الله سبحانه في ذم 
قوم: «إوَيَمَعُون ألمَاعُونَ) [الماعون: ۷] ومنوعة ممن يعلم أنه پستعملها فے) لا 

٠‏ مه ۰ Kê‏ کر red e‏ ۰ ت 
مجوز؛ لقوله سبحانه” : وَل تَعَاوَئُوأ على آَلإنَمٍ وَاَلعُدَوْنٍ) [الائدة: ۲] فلا تعار 
السلاح لمن يقاتل بها من لا يجوز قتاله ولا شيء من الأواني لمن يستعملها في 

لا يجوز استعماله ولا دابة لمن يركبها لأذى مسلم. 
۰ فصل 
فيما يجوزمن العارية 
العواري جائزة في كل الأشياء إلا في الإماء فإنه لا جوز هبة“ وطئهن 
کک « . )0( 

وتجوز هبة خدمتهن لمن يؤمن منه إصابتهن عند الغيبة عليهن فيجوز هبتهن 
للنساء ومن ل يبلغ الإصابة من الصبيان ومن بينه وبينهن حرم كالابن والأب 
والأخ وابن الأخ والجد والعم ثم هم“ في الانتفاع بالخدمة على ضربين: 

فمن كان منهم يصح منه ملك رقبة المخدم جاز له أن يستخدمه ومن ن 
يجز له ملك الرقبة لم يجز له أن يستخدمه تلك المدة» وتكون منافع ذلك العبد 
(۱) أخرجه مالك في الموطاً: 40۰۸/۲ في باب ما جاء في المهاجرة» من كتاب حسن 

الخلق» ولفظ الحدیث " تصافحوا يذهب الغل وتېادوا تحابوا وتذهب الشحناء" وهو 
(۳) قوله: (مجوز هبة) في (ق۸): (يحل). 


قرلا لن س مته جوز مچ ن) ساط من ق : 
)٥(‏ في (ق۸): (هي). 


ڪناب العارية Dm‏ ( 


أو الأمة ها دون من وهبت له وقد قال مالك فيمن عجل عتق عبده على أن 
يخدمه شهرا أن الخدمة ساقطة”“ لأا بقية رق بخلاف أن مجعل عليه دراهم 
وتجوز هبة منافعها" لمن لا بحل له إصابتها من قارب الواهب إذا كان 
الواهب قد أصاب ا مثل ولده وولد ولده وأبيه وجده لأا صارت من ذوات 
محارمه» ويجوز هبة خدمتها لأجنبي إذا كان مأموناً له أهل فإن كان غير مأمون 
أو مأموناً ولا أهل له لم ييز لقول النبي إل: 1 مَنْ گان ومن باه وَالْيوْم الجر 


سے 3ے 


لا لون بار راولس هوا غ ا رل لك ورش ال دة 
لمن لا آهل له أو لغير مأمون مضت وبيعت الخدمة لمن له امرأة أو من مأمون له 
أهل”“ إلا أن يكون قصد المعير عين العارية“ ولو علم أن أمته تسلم لغيره ل 
يعرها فيكون له الرجوع في عاريته وترد الأمة إليه 


(۱) انظر: المدونة: ۲/ .٤0۹‏ 

(۲) في (ف): (منافعه). 

(۳) أخرج البخاري نحوه: ۱۹۲/٠١‏ في باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة 
أو کان له عذر هل يؤذن له» من كتاب الجهاد والسیر» برقم )۲۷۸۲٤(‏ بلفظ " لا يخلون 
رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها حرم ". ومسلم: ۷/ ٠٤‏ في باب سفر المرأة مع 
حرم إلى حج وغیره» من کتاب الحج» برقم (۲۳۹۱) بلفظ " لا يخلون رجل بامرأة إلا 
ومعها ذو محرم". والطبراني في معجمه الكبير: ۱۹1/١١‏ في باب» من كتاب» برقم 
 / 7‏ بلفظ " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا بخلون بامرأة ليس بينه وبينها 
حرم "» وهو حدیث حسن. 

() قوله: (لمن له... له آهل) في (ف): (لمن له آهل مأمون أو امرأة). 

)٥(‏ في (ق١):‏ (المعار). 


(ف) 
4V‏ 


[ ل 
2 0 
باب 


e e‏ ر@ 

فيمن أعاردابة ولم يسم الموضع Kê‏ 
الذي أعار إليه أو سماه وخالفه المستعير 

ومن المدونة: قال ابن القاسم فيمن استعار دابة ليركبها حيث شاء 
ويحمل" عليها ما شاء وهو بالفسطاط فركبها إلى الشام»/ قال: ينظر في ذلك 
فإن كان وجه عاريته إلى الموضع القريب مثل الذي يقول: أسرج لي دابتك 
لأركبها في حاجة فيقول له" اركبها حيث شئت فمضى با إلى الشام فهو 
ضا MO.‏ 

من . 


کړه 


وقال شهب في مدونته: إذا قال: اركبها حيث شئت فمضى ما إلى الشام 
قال: إن كان ذلك من أسفاره فلا شيء عليه» وإن كانت أسفاره معروفة القرب 
فإن) أعاره على ما يعرف من أسفاره“. 

قال الشيخ فنافه: أما إذا“ كان شأن الناس التصرف في ذلك البلد ركباناً 
کان حمل عاریته على التصرف بہا فيه حتى يقول: أسافر عليها وإن م يكن 
ذلك شأنہم کان محمله على الخروج بها ولا يبعد إلا أن يكون ذلك عادة 
المستعير. 


ومن استعار دابة إلى بلد ثم اختلفا فقال صاحبها إلى بلد كذاء وقال 
المستعير إلى غيره وذلك قبل الركوب كان القول قول المعير مع يمينه إذا كان 


(۱) في (ف): (ويجعل). 
(۲) قوله: (له) ساقط (ف). 
9 ا لدو 
)٤(‏ في (ق۸): (سفره). 
)٥(‏ في (ق۸): (إِن). 


كناب المارية C9‏ 


قد أوجب له تلك العارية وسواء كان اختلافهي) في ناحيتين أو اتفقا على 
الناحية وادعى المستعير زيادة مسافة ثم يكون المستعير بالخيار بين أن يركبها إلى 
ذلك الموضع الذي حلف عليه أو يترك إلا أن يخشى منه أن يتعدى ويمضي 
با حیث قال: فلا تسلم إلیه إلا أن يتوثق منه لئلا يتعدى. 

واختلف إذا كان اختلافهي| بعد ركوبه فقال مالك القول قول المستعيبر 

یمینه إذا آتی با يشبه". 

قال ابن القاسم في العتبية: وإن عثرت الدابة أو اعتلت» فالقول قوله. 
يريد في طرح الكراء إن سلمت وفي طرح قيمتها أو قيمة العيب إن هلكت أو 
حدث ہا عیب . 

وقال أشهب في مدونته: القول قول المستعير ني طرح الضان» والقول 
قول المعير في فضل الكراء إن كان فيه فضل عن الذي يقر به المعير. وجري 
فيها قول ثالث أن القول قول المعير في الضبان وغيره قياساً على أحد القولين 
فیمن دفع دنانیر لیشتري ہا طعاماً فاشتری له بہا تمراً وقال الآمر“ قمحاً أن 
القول قول الآمر ويخرمه تلك الدنانير فإذا ۾ يصدقه مع كونه أميناً لصاحب 
الدنانير وأنه لا يتهم فيخالف أن يشتري غير ما أمر به كان أحرى ألا يقبل قول 
المستعير مع كونه بجر إلى نفسه"“ ووجه الأول أن المستعير مؤتمن لا 


(1) في (ق٦):‏ (الركوب) 

. ٤٥١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: البيان والتحصیل: .۳٠١ /٠١‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/٠١‏ 

)٥(‏ في (ف): (الآآخر). 

0) قوله: (ججر إلى نفسه) في (ف): (أنه بحر لنفسه). 


CD‏ اة 


أسلمت” إليه ليقبض منافعها فكان القول قوله مع يمينه أنه ل خالف ما 
اتن عليه وسواء كان الاختلاف في زيادة مسافة أو صعوبة طريق وهي 
سالمة أو هالكةء ووجه القول الآخر”" أن المعبر واهب فلا يؤخذ بغير ما أقر 
به أنه وهبه فكان القول قول المعير مع يمينه ثم ينظر فإن كان اختلافه| في 
زيادة مسافة أخذ كراء تلك الزيادة وإن كان في صعوبة طريتق أخذ كراء 
يع" تلك الطريق وكان للمستعير أن يذهب با إلى الطريق التي اعترف 
بها المعير وإن هلكت من تلك الزيادة أو الصعوبة كان عليه“ قيمتها يوم 
خرج بها وبحط من القيمة قيمة المنافع التي اعترف بها المعير أنه أعارها 
وإن حدث عيب كان له الأكثر من قيمة العيب أو كراء تعدى عليه فيه 
ويذهب با إلى الطريق الأخرى فإن لم يكن فيها حمل إلى الطريق الأخرى 
حط العيب خاصة ولا يتبعه بفضل الكراء. 

واختلف إذا كان بينهم) واسطة فقال: فلان بعثني إليك لتعيره دابتك ذهب 
مها إلى برقة فعطبت في الطريق فقال صاحبها أعرتا إلى فلسطين وصدقه الرسول 
فقال ابن القاسم: المستعير”“ ضامن ولا يكون الرسول شاهدا". وقال أشهب 


(۱) في (ف): (سلمه). 

(۲) في (ف): (الثاني). 

(۳) قوله: (جمیع) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (کان علیه) في (ف): (فعلیه). 

)٥(‏ قوله: (با المعبر) ساقط من (ف) و(ق۸). 

(1) في (ق۸): (الرسول). 

(۷) في (ف): (قاصدا). وانظر: المدونة: .٠٥٤ /٤‏ قال فيها : (قلت: أرأيت إن بعثت رسولاً إلى رجل 
ليعيرني دابته إلى برقةء فجاءه الرسول فقال: يقول لك فلان: أعرني دابتك إلى فلسطين. وأعطاه 
الدابة فجاءني بها فركبتها فعطبت أو ماتت تحتي» فقال الرسول: قد كذبت فيم بينهما؟ قال: الرسول 
ضامن» ولا ضمان على الذي استعارها لأنه م يعلم ما تعدى به الرسول). 


ڪناب العارية ® 


في مدونته: القول قول المستعير مع يمينه وعليه الكراء ولا ضبان عليه" “. وهو 
أصوب؛ لأن صاحب الدابة لم يباشره بالقول فيكون قد ادعى عليه التحقيق 
بالتعدي وإن كان لا يقطع بكذبه لم يغرمه الرقبة بالشك» وكان القول قول 
المستعير مع يمينه أنه م يقل له إلا إلى برقة وتسقط عنه قيمة الرقبة والقول قول 
صاحب الدابة مع يمينه آنه لم يعرها إلا إلى فلسطين ويأخذ كراء برقة وعلى 
الرسول آن يحلف هما أن الباعث أمره إلى فلسطين فيبرأً فإن نكل غرم قيمة الدابة 
لربها لأنه يتهمه أن يكون إن أمره إلى برقة فتعدى وقال: إلى فلسطين ويرد 
صاحبها للراكب ما أخذ منه؛ لأنه لا يجتمع أخذ القيمة والكراء» ولأن نكوله 
لصاحب”" الدابة نكول عن دعوى الآمر أنه لم يأمره إلا إلى برقة لأن الراكب 
يقول للرسول لو اعترفت لي بالتعدي لغرمت القيمة ولا يکون لك علي شيء؛ 
لأنك مقر لي أني لم أتعد وإن صدق الرسول الآمر حلف لرب الدابة أنه م يقل 
للرسول“ إلا إلى برقة فإن نكل حلف صاحب الدابة أنه م يقل له: إلا إلى 
فلسطين وأغرمه قيمة الدابة ورد الكراء إلى الراكب ويصح أن تكون المخالفة ولا 
حب عل الستعي شيء من الكراء ولا من اليب ولا من تيد لتب إن هلت | پار 
وذلك أن يكون الموضعان سواء في البعد والصعوبة والأمن وكانت العارية على 
أن يمضي بها المستعير وحده ويردها أو يمضي صاحبها معها بجحفظ دابته لا لحاجة 
له في البلد الذي عار إليه وهذا لا يكون عليه مطالبة متى خالف وللمستعبر أن 
يمضي الدابة إلى الموضع الآخر ابتداء وإن سخط المعير. 

. ٤٦١/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) قوله: (إلا) ساقط من (ف). 

() قوله: (لأن نكوله لصاحب) في (ف): (ولأن نكل صاحب الدابة). 


() في (ق1): (له). 
)٥(‏ قوله: (وهذا لا يكون عليه...وإن سخط المعير)ساقط من (ف). 


وقال ابن القاسم في العتبية في الخادم أو الحر يأتي القوم فيستعيرهم حلياً 
فيزعم أن أهله بعثوه أو تزعم أن هلها بعثوها فيعيروني)اء فيهلك الحلي» ويجحد 
أهله) أن يكونوا بعثوهماء وقد هلك المتاع قبل أن خلص إليهم» قال: إن صدقهم 
الذين بعثوه فهم ضامنون» ولا شيء على الرسول» وإن جحدوا حلفوا ما بعثوه 
وحلف الرسول إذا كان حرا لقد بعثوه ولا شيء على واحد منها لأن الرسول 
صدقه الذين أعطوه» وإن أقر الرسول أنه تعدى وكان حرا ضمن» وإن كان عبدا 
کان في ذمته متی عتق وأفاد مالا وم يکن في رقبته. ولو زعم الرسول أنه أوصل 
ذلك إلى الذين بعثوه ر يكن عليه شيءء ولا عليهم إلا اليمين . 

وقال أشهب في العبد يأتي القوم فيقول: سيدي أرسلني إليکم في کذاء 
فيعطاه» ثم يزعم العبد أنه دفع ذلك إل سيده وينكر السيده قال: أراة فاجرا 
حلافاً وذلك جناية في رقبته» قال ابن القاسم: إن أقر السيد غرم» وإن أنكر 
كان في رقبة العبد لأنه خدع القوم". وقاله مالك في المبسوط: إذا كان 
الرسول حرا أنه ضامن وأرى إن كان الرسول معروفا بالصلاح والخير وسداد 
الحال أنه جلف ويبرأء وإن كان على غير ذلك والذين ادعى عليهم معروفون 
بالخير والصيانة أن يحلفوا ويغرم الرسول إذا كان الرسول من سببهم”“ أو 
متصرفا هم» وإن لم يكن كذلك» وإلا فلا يمين عليهم. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .TYA/\o‏ 
(۲) انظر: البیان والتحصیل: .٠۳۶٤ /۱١‏ 
(۳) ني هامش (ق): (نسبهم). 


/فصل ر 
WEA ٍ‏ 
فیمن بعث رجلا يستعیر له دابة 
إلى موضع فاستعارها إلى غير ذلك 


ومن المدونة قال ابن القاسم: لو أن رجلا ركب دابتي إلى فلسطينء 
فقلت: أكريتها منك» فقال: أعرتنيها -كان القول قول صاحب الدابة إلا أن 
يكون مثله لا يكري كالرجل الشريف النزلة والقدر والغنى. 

وقال ابن كنانة في كتاب المدنيين: إن كان صاحب الدابة ممن يعرف بكراء 
الدواب ولذلك حبسها وهي بضاعته حلف وأخذ الكراء إذا ادعى ما يشبه 
ان اجر به ران کان غ لا برف بكرا الذوات ولا ذلكا ن غا 
حلف الآخر أنها عارية ولا شيء عليه. 

وقال ابن القاسم: فيمن استعار دابة ليحمل عليها وزناً مسكّى فحمل 
عليه أكثر فعطبت أو حدث با عيب فإن كانت“ الزيادة اليسيرة التي لا 
يعطب في“ مثلها غرم الكراء» وإن كانت نما يعطب في مثلها ضمن قيمتها إن 
شاء أو كراء الزائد” وكذلك إذا أردف رديفا ينظر" هل سلمت أو حدث 


.٤٥٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) في (ف): (آنه). 

() قوله: (ذلك من) في (ف): (لذلك). 
() قوله: (فإن کانت) في (ف): (فکانت). 
)٥(‏ قوله: (في) ساقط من (ف). 

0) انظر: المدونة: .)٤۸/٤‏ 

(۷) في (ق١)‏ و(ق۸): (فنظر). 


بها عيب من سبب الرديف أو من غيره. 

و مخالفة المستعير ثلاثة"“ في زيادة الحمل وفي زيادة المسافة» وفي 
تصرفها لغير الطريق الذي استعار إليه؛ فإن زاد في الحمل وسلمت غرم 
كراء الزائد خاصة» وكذلك إذا حدث عيب من غير سبب الزيادة أو هملكت 
من غير سببه فلا شيء عليه سوی کراء الزائد وإن كانت الزيادة سبب 
العيب كان عليه الأكثر من كراء الزائد أو قيمة العيب وإن هلكت منه 
كان عليه قيمتها ويحط من القيمة قيمة المنافع إذا كان يرى أا تنقص من 
ذلك السفر وإلا م حط شيء" وكذلك إن زاد رديفاً لا شيء عليه سوی 
كراء الرديف إن سلمت أو حدث عيب من غير الرديف وإن كان الرديف 
سبب العيب كان على المستعير الأكثر من كراء الرديف أو قيمة العيب وإن 
هلکت منه کان عليه قیمتها. 

وقال أشهب في مدونته: إن سلمت كان كراء الرديف على المستعير ولا 
شيء على الرديف وسواء كان المستعير موسراً أو معسرأء قال: وقد أخطاً من 
قال: يضمن الرديف إذا كان المستعير معسراً لأم)] جميعا أتلفا الدابة قال وإنا 
يكون ضان الدابة على من تعدى وهذا لم يتعَدّ. يريد أن الرديف م يعلم 
فيكون بمنزلة من قتل خطاً وقد اختلف فيه وهذا إذا كان يرى آنا لا مهلك من 
الرديف فهلكت منه وإن كان يرى أا تملك إذا ركباها جميعاً وكان المستعير 
(۱) في (ف): (بينة). 

(۲) قوله: (منه کان) ساقط من (ف). 


(۳) قوله: (شيء) ساقط من (ق١).‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٤0۸/٠١‏ 


كناب المارية € 


معسراً ضمن الرديف بمنزلة من قتل عمداً ثم بختلف هل تفض القيمة على 
قدر ثقله| أو على نصفين لأن قتلها كان من اجتماعه) ولو انفرد أحدهما م 
تملك وأرى أن يضمن الرديف في الخطاً لأن الخطاً والعمد في أموال الناس 
سواء وأن تفض القيمة على قدرهما يريد قله . 


(1) قوله: (يريد ثقلها) ساقط من (ق1). 


باب 


که 


فيما يضمن من العواري 
ومن المدونة قال مالك: ومن استعار ثوبا فضاع وادعى أنه سرق منه أو 


(ف) 


أحرقه أو احترق أو غير ذلك من/ العروض فكسره فهو ضامن» وإن أصابه 


أمر من الله» وله عليه بينة ولم يفرط لم يضمن . 

قال الشيخ تضك: العواري خُسة: 

أحذها: لا يان به کالدیاروالتان: ما بان نهولا بخاتا عله ٠‏ کالسفه 
فهدان افر مرن و الال مايان مه وات ٠‏ عله وهو متا 
CY‏ ر : 4 ّ 
بنفسه کالعبید والدواب» واختلف ھل هو مضمون آم لاہ والرابع: ما یغاب 
عليه ولیس مستقلا بنفسه کالثیاب والحلي» والخامس: العين والدنانبر 
والدارهم والمكيل والموزون فهذان مضمونان» فان استعار دارا فرقطت أو 
سقط منها بيت أو حائط لم يضمنه» والقول قوله أن ذلك لم يكن من فعله» ون 
ادعی ذهاب شىء“ من ذلك النقض بعد سقوطه صدق لأنه م يدخل على 
ضمان» وإذا تبين"“ أن ذلك ادم م ینهدم بنفسه لجدته ولا مطر ولا غیره نما 
یخشی أن یکون سبباً لاغهدامه م يصدق آنه انېدم بنفسه» ولو لم تنهدم» وادعی 
تلف أبواب بيوتها أو أغلاقها م يصدق» ويصدق في باب الدار وحلقه لأنه 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤٤۸ /٤‏ 
(۲) قوله: (ولا یغاب علیه) ساقط من (ف). 
(۳) في (ف): (ولا یغاب). 
)٤(‏ في (ف): (به). 
)٥(‏ قوله: (ذهاب شيء) في (ف): (شيتا). 
(7) في (ف) و(ق۸): (إنما یبین). 


كناب العارية Cv)‏ 


ينام عنه ولا يدري ما حدث» وإن استعار سفينة فقال: غرقت أو أخذها 
اللصوص أو العدو -صدق في دون آلتها المراسي والقلوع» وما أشبه ذلك إلا 
أن يتبين صدقه في ذلك فلا يون عليه شيء أو بتبين كذبه بن تشهد بينة كانت 
معه في الوقت الذي يقول: إنها هلكت فيه أو ذهبت فيضمن. 

واختلف في عارية الحيوان والعبيد والدواب وغيرهاء فقال مالك: لا 
ضبان عليه لأنها مستقلة بنفسها إلا أن يعلم أنه هو الذي أتلفها“. وهذا هو 
المشهور من قوله وأصحابه» وذكر عنه الشيخ أبو إسحاق بن شعبان آنه لا 
يصدق في ذهابه» ورأى أن الأصل تصرف الإنسان اء وهو الغالب حتى 
يعلم أنها ذهبت بنفسهاء وهو قول ابن القاسم في كتاب الشركة» وقد كان 
بعض أهل العلم يتأول قوله ذلك» ولا حاجة إلى تأويله إذا كان أحد قولي 
مالك» وقيل: لا يصدق في صغر خاصة» لأنه خفى إذا غيب عليه» وقد 
يرجح" هذا القول في| يراد منه الأكل دون غيره» فعلى القول الأول لا يضمن 
الدابة» ويضمن سرجها ولجامهاء ولا يضمن العبد ولا ما عليه من كسوة» لأن 
العبد حائز لما عليه» وإن ادعى موته صدق فيه» وفي كفنه في عليه» ولا يصدق 
إن ادعى زيادة ليرجع بهاء وإن ادعى أن موت العبد أو الدابة في مدينة ولم يعلم 
الأجير أنه ولا غيره ...." وكان في سفر في جماعة ولم يعلموا ذلك لم يصدق”“ 
وإن ادعى إباق العبد وذهاب الدابة صدق بخلاف الموت» وإن ادعى إباق 
العبد وذهاب الدابة” كان بحضرة بينة» فإن صدقته برئ من الضان واليمين» 


)١(‏ انظر: المدونة: .٤٤۸/٤‏ (۲) في (ف): (ترجح). 
(۳) قوله: (صدق بخلاف الموت... وذهاب الدابة) ساقط من (ف). 

(5) قوله: (وإن ادعى أن موت... يعلموا ذلك لم يصدق) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في اللأصل كلمة غير مقروءة. 


1 2 ا 
چ 


ون کذبته وکانوا عدولا ضمن؛ لأنه قد تبین کذبه» ون م یکونوا عدولا م يضمن 
وبجلف وإن شهد شاهد عدل حلف معه المعير أنه شهد بحق وأنه م يذهب ذلك 
بحضرته وغرم» وعلى أحد قولي مالك آنه لا جلف مع الشاهد إذا شهد في كان 
غائبا عنه جلف المستعير ويبراً؛ لأنه لا علم عنده في صحة”" الشهادة. 
فصل 
فيمن استعار ثويا فضاع يضمنه آم ا؟ 

وهو في الثياب على سبعة أوجه: إما أن يدعي ضياعها أو يأتي با وقد 
أبليت أو فيها حرق أو حرق نار أو سوس أو قرض فأر أو يدعي الرد فإن 
ادعى الضياع لم يصدق. واختلف إذا شهدت" بذلك بينة فقال ابن القاسم 
عن مالك: ألا“ ضبان عليه“ وبه أخذ ابن القاسم وعبد الملك وأصبغ» 
وروی عنه أشهب أنه ضامن وبه أخذ واحتح بقول النبي عله في حديث 
صفوان: «بل عارية ر ية موَدَاة”» 4 

والأول أحسن؛ لأن العارية ل تنقل الملك» ومصيبة كل ملك“ من 
مالكه» وقياسا على المخدم إلا أن يكون يد الثاني بغير إذن من المالك بالغصب 
والتعدي» وأما الحديث فإن في بعض طرقه: فإن صفوان قال: أغصبا يا حمد: 
(۱) في (ف): (بخلاف). 
(۲) قوله: (ني صحة) غير مقروءة في (ف). 
(۳) في (ف): (قامت). 
)٤(‏ في (ف): (لا). 
)١(‏ انظر: المدونة: .٤٤۸/٤‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: .۱۸١/٠١‏ 


(۷) تقدم تخرججه» ص: 0 
(۸) في (ف): (ما هلك). 


كناب العارية C9‏ 


فقال :بل عَارِية مُوَدًاة» وقال أيضا: «مَردُودة) أي: ليس أخذها 
على الخصب» وليس يتضمن الحديث ضانا ولا رد العوض» وإنا يتضمن رد 
العارية بنفسهاء» ومن استعار شیا فرده بعينه فقد أداه» ومن آدى فقد رد» قال 
الله عز وجل: إن آله امرك أن تدوأ لمكت إل اهلها [الساء: ]٠۸‏ وقال عر 
و لوين اهَل الكت مَنْ إن تَأمَنهُ بقطًار يده إلَيّكَ وَمِتهُم مَنْ إن نَأَمَنهُ 
پدیتار د وده ليك [آل عمران: ٥‏ ومعلوم آنه م یرد ہاتين الآيتين آن يؤدوا 
الأعواض عنهاء وإذا كان الأداء يقع على رد الأعيان لم يكن في الحديث حجة 
أنه يضمن" / العوض إذا قامت البينةء فإن قيل: في بعض 2 آنه قال: 
عارية مضمونة» قيل: يعارضه قوله عليه السلام: بل عارية”“ مؤداة» وأيضا 
فقد روي أن صفوان قال: أعارية مضمونة أو عارية مؤداة فقال عله: بل 
عار ية مُوَدًَاة»" “» فلو كان إطلاق العارية يقتضي الضان لم يفرق بين الموضعين 
وأيضا فإنه لو اتفقت الأحاديث على أنه قال مضمونة لكن ذلك لأجل الشرط 
الذي اشترط صفون ليس لأجل موجب الحكم عند عدم الشرط وقد يشترط 


(1) اللفظ للنسائي في سننه: ۳/ ١٠٠٤ء‏ في باب تضمين العارية» من كتاب العارية» برقم 
.)٥۷۷4(‏ ولفظ الحديث " إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعا وثلاڻين بعيرا فقلت يا 
رسول الله أعارية مضمونة أو عارية مؤداة قال بل عارية مؤداة". 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ۸/ 1۸١‏ في باب العارية» من كتاب البيوع» برقم 
(14۷). 

(۳) في (ف): (یتضمن). 

)٤(‏ قوله: (العوض إذا قامت البينةء فإن قيل: في بعض طرقه أنه) ساقط من (ق۸). 

)١(‏ قوله: (عليه السلام: بل عارية) ساقط من (ق۸). 

0) اللفظ لأب داود في سننه: ۲/ ٠۲١‏ في باب في تضمين العارية» من كتاب البيوع» برقم 
.)٠۹۲‏ وللنسائي في سننه: ۳/ ٤0۹‏ في باب تضمين العارية» من كتاب العارية» برقم 
(oV)‏ 


ف) 


النبي عه ذلك نظرا للمسلمين للضرورة التي كانت بالناس للأدراع والسلاح 
لحرب حنین. 
فصل 
إذا اشترط المستعير أنه مصدق 4 تلف 
الثياب وماأشبهها أو أنه غير مصدق 
4 تلف الحيوان 
واختلف إذا اشترط المستعبر أنه مصدق في تلف الثياب وما أشبهها أو أنه 
غير مصدق في تلف الحيوان وقال ابن القاسم وأشهب إذا شرط أنه مصدق في 
تلف الثياب» وما أشبهها: له شرطه ولا شيء عليه. 
وقال سحنون: فیمن أعطی لرجل مالا لیکون له ربحه ولا ضان عليه 
أنه ضامن”. فعلى هذا يسقط شرطه ني الثياب والأول أحسن لأن العارية 
معروف وإسقاط الضان معروف ثان وليس بمنزلة ما كان أصله المكاتبة أو 
عن معاوضة كالرهان والصناع. 
وقال ابن القاسم في كتاب الرهن: في استعار دابة على أنه غير“ مصدق 
في تلفها شرطه باط ". يريد: أا مضي على أحكام العاريةء ولا ضبان عليه» 


() انظر: البيان والتحصیل: ۲/ ٤‏ ۷. 

(۲) قوله: (دابة على آنه غير) مطموس في (ف). 

(۳) انظر: المدونة: .٠١١/٤‏ نص المدونة: (قلت: أرأيت إن استعرت دابة فرهنته بها رهناء أمجوز ذلك 
أم لا؟ قال: قال مالك: من استعار دابة فمصيبتها من راء فأرى الرهن فيها لا بجوز. قلت: أفيجوز 
أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه» أمجوز في قول مالك أم لا؟ قال: أرى أنه لا يضمن؛ 
لأن مالكاً قال في الرجل يرتهن من رجل رهنا ما يغيب عليه» فيشترط عليه أنه مصدق فيه ولا 
ضان عليه فيه» فيقول بعد ذلك: قد ضاع مني» قال مالك: شرطه باطل وهو ضامن). 


ڪناب العارية ® 


ء 


ولاج 

وقال أشهب: عليه إجارة المثل في استعملها فيه وأراها إجارة فاسدة 
فعلى قوله ترد قبل الاستعال أو مجري فيها قول ثالث أن المعير قبل الاستعال 
بالخيار فإن اسقط الشرط وإلا ردت» فإن فاتت بالاستعال لم يغرم شيئاء لأنه 
يدخل على إجارة» وإنا هو واهب منافع» والضياع كأن يكون أو لا يكون» 
والسلامة أغلب» فكان حمله على المعروف أولى» كا قال فيمن حبس دارا على 
رجل وشرط عليه ما احتاجت إليه من مرمة فكره ذلك» وقال: هي إجارة 
ETA ENE E‏ 
شيئا"» وقول رابع نها مضمونة كا شرط لأنه واجب في أحد قولي مالك من 
غير شرط, فقد دخلا على التزام أحد القولين. 

واختلف بعد القول أن الشرط باطل إذا كان الشرط لأمر خافه» وقال 
مطرف في كتاب ابن حبيب فيمن استعار دابة أو اكتراها على أنه ضامن ها 
وقال: إن كان ذلك خوفا من فتنةء أو لصوص أو نهر خوف فهو ضامن ها 
وإن هلكت من غير ذلك السبب فلا ضان عليه» وقال صبغ: لا ضبان عليه 
بحال» والقول“ الأول أصوب لأن المعبر قصده مكارمته إن سلمت 
ورفع المضرة عن نفسه في له مندوحة عنه. 


(۱) في (ف): (أمضى). 

. ٤١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

() انظر: النوادر والزيادات: .٤0۸ /٠١‏ 
)٤(‏ قوله: (والقول) ساقط من (ق۸). 


فصل 
فيمن أحضرالثوب وقد بلي من اللباس 

وإن أحضر الثوب وقد بلي من اللباس» فلا شيء عليه إلا أن يقال: إن 
مثل ذلك لا بحدث في مثل تلك المدة إلا عن خرق في اللباس» وعن قلة 
الصيانة فيغرم الزائد على ما ينهكه اللباس إلا أن يعلم أن ذلك شأن هذا 
المستعير في لباسه وإن أتى به وبه خرق أو حرق نار ضمنه؛ لأن ذلك لا يجحدث 
في الغالب إلا من فعله إلا أن يثبت أن ذلك كان من غير فعله» وكذلك 
السوس والفأر هو ضامن اء لأن السوس لا بحدث إلا عن الغفلة عن 
اللباس والمعير يقول: لو لبسته م يتسوس» وكذلك قرض الفأر لا محدث إلا 
لأمر كان من اللابس يعمل فيه طعاما أو غيبره. 

واختلف فیمن استعار سیفاً لیقاتل به فأتی به وقد انقطع» فقال ابن 
القاسم في المدونة يضمن إلا أن تكون له بينة أو يعرف أنه كان معه في اللقاء“ 
وال سن تفن إل أن دال ا هرت ةا غور 
وقال مطرف في كتاب ابن حبيب إذا زعم أنه أصابه”“ ذلك في استعاره له“ 
صدق وكذلك الفأس والعجلة إذا أتى با يشبه» ويرى أنه ينكسر في ذلك 
العمل» غير أن مكارم الأخلاق أن يصلحه» فعلى الجواب فيمن استعار رعاً 


.٤٥٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )1( 

() قوله: (إلا آن تکون له... يضمن) ساقط من (ق۸). 
(۳) انظر: البیان والتحصیل: .٠٠۰/٠١‏ 

)٤(‏ في (ق۸): (أصاب). 

)٥(‏ قوله: (له) ساقط من (ف). 

0) انظر: النوادر والزيادات: .٤0۸/٠١‏ 


كناب إلعارية ) & ( 


ليقاتل به أو قوسا ليرمي به» وأمًا الرحى يستعيرها ليطحن عليها فيأتي بها وقد 
حفت فلا شيء عليه قولاً واحداً. 
فصل 
فيما لو اختلفا 4 رد العارية 

وإن اختلفا في الرد كان القول قول المعير مع يمينه عند ابن القاسم في كل 
ما لا يصدق في ضياعه» قال في كتاب محمد: وسواء أخذ ذلك ببينة أو بخير 
بينة» فلا يقبل قوله في الرد إلا ببينة”» قال محمد: وكل من يقبل قوله في التلف 
يقبل قوله" في الرد". يريد أن ما لا يصدق في تلفه يصير بمنزلة ما في الذمة 
من الديون» وقال عبد الملك في الصانع: القول قوله في الرد إذا كان أخذ ذلك 
بغير بينة بخلاف التلف”“. فعلى هذا يقبل“ قوله في رد العاريةء وإن اختلف 
ني عة العارية وقد ضاعت"" كان القول قول الستعي مع يمين ما ابات | ب 
با لا يشبه» وقال مالك في امرأة أعارت حليا فضاع“» فسئلت ع| فيه لتحلف 
عليه» فقالت: استعملته منذ زمان طويل» وقد نقص لطول الزمان» قال: تحلف 
أن صل ما دفعت إلي من عمله كذا وكذا وأنا أخذته على ذلك. يريد: وبحط 
ما يرى آنه قد نقص في تلك المدة. 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ٠١١/۹‏ . 

() قوله: (في التلف يقبل قوله) ساقط من (ف). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۷/ ۲۹۰. 

() انظر: النوادر والزيادات: ۳/۷ بلفظ بلفظ : "الصناع مصدقون في رد المتاع إلى آهله مع اہم 
إلا أن يأخذوه ببينة". 

(5) في (ف): (القول). 

.)٦ق( قوله: (وقد ضاعت) ساقط من‎ )٩( 

(۷) قوله: (فضاع) ساقط من (ف). 


باب 
الوقت الذي تضمن فيه العارية والقدر ج 
الذي يضمن منهما و2 عارية الدنانير 

ويختلف في الوقت الذي تضمن فيه العارية؛ هل ذلك يوم استعارها أو 
يوم ضاعت قياساً على الخلاف في الرهن؟ فقال ابن القاسم: يوم رهن“ 
وقيل: يوم ضاع”". وهو أحسن في العارية والرهن» فإن استعاره من شهر 
ورأته البينة عنده بالأمس كانت قيمته لآخر يوم رئي عنده فيه قليلاً کان أو 
( 


کړه 


کثیرا وان لم یر عنده کانت قيمته لآخر يوم رئي" من يوم استعاره وان" 
كانت قيمته يوم استعاره عشرة ويوم ضاع ثانية غرم عشرة لأن المعير لا 
يصدقه أنه كان قائم العين إلى يوم يقول: إنه ضاع وإن كانت قيمته يوم الأول 
ثمانية واليوم عشرة كان لصاحبه أن يأخذه بعشرة لأنه يصدقه أنه كان موجوداً 
إلى اليوم الآخر وأما القدر الذي يضمن فعلى ضربين: فا كان لا ينقصها 
استعمال أو ينقصها إلا أن العارية إلى مدة قريبة لا ينقص فيها ضمن جميع 
القيمة وكل ما ينقصه الاستعال في تلك المدة فلا يضمن إلا القدر الذي 
يبقى بعد انقضاء المدة ولو ثبت أن المستعير أهلك ذلك الثوب قبل أن يلبسه 
لر يغرم إلا القدر الذي كان" يبقى منه لو لبسه؛ لأنه صار فيه بذلك كالشريك 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .۸٦/١١‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل:١١/ .۷١‏ 

(۳) قوله: (کانت قيمته لآخر يوم رئي) ساقط من (ق١).‏ 
)٤(‏ قوله: (إن)ساقط من (ق٦).‏ 

)٥(‏ قوله: (یبقی) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (کان) ساقط من (ف). 


كناب العارية ).€ 


ولو باعه كان الثمن بينه) على ذلك. 

ويختلف إذا أهلكه المعير بعد قبضه منه هل يغرم قيمته ويستأجر 
للمستعير من القيمة مثل الأول أو يشتري له من القيمة مثل الأول أو يغرم 
قيمة تلك المنافع قياساً على من أخدم أمة ثم أولدها وقيمة المنافع أحسنها. 

ويختلف إذا أهلكه قبل القبض فعلى قول ابن القاسم يكون بمنزلة لو 
قبض» وعلى قول شهب لا يرم له شيئاً قياساً على من وهب ثوباً ثم باعه قبل 
أن يقبض منه قال لا شىء للموهوب له من الثمن ولا من قيمتهء وإن أهلك 
الثوب أجنبي كانا في القيمة كالشريكين لأنه ما ينقصه الاستعمال فلهذا بقدر 
ما ينقصه الاستعال وهذا بقدر ما يبقى. 

ويختلف إذا كانت العارية لا ينقصها الاستعهال كالعبد يقتل؛ فقال ابن 
القاسم: للسيد جميع القيمة ولا شيء للمخده . 

وقال شهب فیمن أوصی لرجل بخدمة عبده ولآخر برقبته» فقال: قیمته 
مثل رقبته تجعل القيمة في مثله فيخدم بقيمة خدمة الأول ثم يعود إلى 
الآخر"". يريد إذ كانت الخدمة إلى أجل فيخدم بقية الأجل ولو كانت حياة 
الخدم خدم العبد الثاني حتى يموت المخدم وإن كانت حياة العبد خدم قدر 
حياة العبد الأول فقد يكون الأول شيخاً والثاني شاباً. 

وقال محمد فيمن أوصى له بغلة دار أو سكناها فهدمها رجل بعد موت 
ا موصي -قال: على المادم ما بين قيمتها قائمة ومهدومة فبنى با تلك الدار 
وإن أتى من بنيانها على مثل الأول أو أقل ثم يكون ذلك" للموصی له 
(۱) انظر: البيان والتحصیل:١١/١٤٠٠.‏ 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤٨۹/۱۱‏ . 
(۳) قوله: (يكون ذلك) في (ف): (تکون). 


اا 

وفي كتاب الصدقة من كتاب محمد قولان هل يسقط حق المعطى في البناء 
ويكون على حقه في القاعة أو تبنى له من القيمة التي تؤخذ من المتعدي؟" 

فصل 
ج عارية الدنانير والدراهم 

وعارية الدنانير والدراهم على وجهين: فإن كانت لتبقى أعيانها كالصيرفي 
مجعلها بين يديه ليرى ...“ ومال فيقصده البائع والمشتري أو الرجل يكون 
عليه دين فيقل ما في يديه فيستعيرها لذلك فهذه تضمن مع عدم البينة ولا 
تضمن مع الشهادة على ذهابا وإن كانت ليتصرف فيها بالشراء والإنفاق 
كانت قرضاً وضانها من قابضها وسواء ضاعت ببينة قبل التصرف بها أو ضاع 
المشترى مما إلا أن يقول: اتجر بها ولك الربح ولا خسارة عليك فیکون ک| قال 
له الربح ولا خحسارة عليه إذا أتى في الخسارة بم يشبه ولا يصدق في الضياع إلا 
أن يقول وأنت مصدق في الضياع أو يقول: هذه على حكم القراض إذا م يكن 
ربح وهو قول ابن القاسم وأشهب» وقال سحنون: هو ضامن للخسارة“. 
وعلى هذا بجري الجواب في عارية المكيل والموزون من الطعام وغيره. ومن 
المدونة: قال مالك في امرأة أوصت لبنت بنتها بدنانير أن تحبس عليها فينفق 
منها ني حج أو في نفاس» فأرادت الجارية أن تأخذها لتصرفها فيم تنتفع به 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /۱١‏ ۸۳. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١ /١١‏ 
(۳) كلمة غير مقروءة في الأصول. 

.۲٠٠ /٩ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


ڪناب العارية ) 0 ( 


وقالت: اشترطوا عل أني ضامنة ها حتى أنفقها في| قالت جدتي» قال: لا تحرك 
الدنانیر حتی تنفق فی| آوصت به جدتها. 

/ قال الشيخ تلف: رلو تزلت شد حتی خی عایھا لفق علبھا متها ر 
حتى تومن عليها الحياة؛ لأنه قد جاء أمر يعلم أن الجحدة أرغب فيه من الأول 
ولأنه إن م ينفق عليها حتى ماتت صارت لغيرها بالميراث فكان انتفاعها با 
أحسن» ولو ماتت الصبية قبل الحاجة إليها ولم ترد حجَاً ولا حدث نفاس 
عادت ميراثاً عن الجدة. 


(1) انظر: المدونة: ٤٥١ ء٤٠٥١ /٤‏ . 
() قوله: (لأنفق عليها) ساقط من (ف). 


باب 


5 2 العواري المعلومة والمجهولة 


وهل تلزم المعير أو يكون بالخيار 

العواري هبات تجوز معلومة ومجهولة وعلى غرر وهي في لزومها المعير 
وني رجوعها إليه على ثلاثة أقسام: 

فقسم يلزم الوفاء به بالعقد ثم يعود إليه» وقسم تلف فيه هل يلزم أم 
لاء وقسم مختلف فيه هل تلزم للأبد ولا يرجع إليه إلا عند الحاجة أو يكون 
بالخيار فإن ضرب أجلاً وقال أعيرك هذه الدار لتسكنها أو هذه الأرض”"“ 
لتبني فيها أو تغرس أو هذا الحائط لتبني عليه أو لتحمل عليه خشباً أو هذا 
العبد أو هذه الدابة أو هذا الثوب شهراً أو سنة لزمه ذلك. 

وكذلك إذا لم يضرب أجلاً وكان له قدر معلوم وقال: أعيرك هذه الدابة 
لتبلغ عليها بلدا ساه أو لتحمل عليها حملاً أو هذا العبد ليبني له بيتاً أو لبخيط 
له ثوباً فهي تلزم كالأول وهبة الرقاب والمنافع في باب الإلزام سواء. 

واختلف إذا ل يضرب أجلاً ولا تعلم مدة انقضاء ما استعار له فقال 
أعبرك هذه الأرض أو هذه الدار أو هذا العبد أو الدابة أو الثوب ولم يزد على 
ذلك فقيل المعير بالخيار في تسليم ذلك و إمساکه وإن سلمه کان له آن یسترده 
وإن قرب وقيل ذلك لازم للمعير حتى يستوفي المعار القدر الذي يرى أنه أعار 
إلى مثله. 

وقال ابن القاسم في المدونة فيمن أعار رجلاً أرضاً على أن کا 


(۱) زاد في (ق1): (لتحرثه). 
(۳) في (ق1): (يبتني). 


كناب العارية Cr‏ 


يغرس ففعل» قال: للمعير أن يخرجه وإن كان بحدثان ذلك ويعطيه قيمة 
تاا 

وقال أشهب: له أن يخرجه ويعطيه قيمته منقوضا » وقال ابن القاسم في 
الدمياطية: إن كانت العارية ليبني ويسكن ل بيخرجه حتى يمر من الزمان قدر 
ایی د آنه آعاره إلیه قال: لأنه بنی“ وهو یراہ وإِن لم تكن 
العارية ليبني فإن له أن يخرجه الآن. وظاهر قوله أنه لو أعاره ليبني ثم أدركه 
قبل البناء أن له أن خر جه. 

وقال القاضي أبو الحسن علي بن القصار: إذا أعار ليبني أو يغرس لزمه 
ذلك بالقول والقبول وليس له أن يرجع في ذلك ويكون للمستعير مدة ينتفع 
فيها بمشل ما استعار له" . ولم يذكر إذا كانت العارية مبهمة ولم يذكر بناء ولا 
غرسا وأرى إن بنى أو غرس بعلمه فلم ينكر عليه أنه يترك لمدة يرى أنه يترك 


. ٤٤۹/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۳۸/۱۱ . 

() أصل المسألة في المدونة: ٤ء‏ ولفظه فيها: "قلت: أرأيت إن أذنت لرجل أن يبني في 
أرضي أو يغرس» فبنى وغرس» فلا بنى وغرس أردت إخراجه مكاني أو بعد ذلك بأيام أو 
بزمان» أيكون ذلك لي فيا قرب من ذلك أو بعد في قول مالك أم لا؟ قال: بلغني عن مالك 
أنه قال: أما ما قرب من ذلك الذي يرى أن مثله لم يكن ليبني على أن بخرج في قرب ذلك 
وهو يراه حین بنی فلا اری له أن بخرجه إلا أن يدفع إليه ما أنفق قائ حياء وإٍلا م يكن له 
ذلك حتی یستکمل ما یری الناس أنه یسکن مثله في قدر ما عمل". 

)٤(‏ قوله: (یرید) ساقط من (ق). 

)٥(‏ قوله: (إلیه قال لأنه بنی) ساقط من (ق۸). 

() وجدت أصل المسألة ني الإشراف: ۲/ 1۲۳ بلفظ " إذا أعاره بقعة ليبني فيها أو يغرس فقد 
لزمه بقبول المعار» وليس له الرجوع فيه قبل انتفاع المستعيرء فإن وقت له مدة لزمه تركه إلى 
انقضائهاء وإن م يؤقت وأطلق له لزمه ترك مدة ينتفع في مثلها". 


الاضبة 
للها من أحدث مثل ذلك وإن لم يعلم وكان هناك دليل لما فعله كالذي يعير 


اوا ا 3 E‏ 


۱) 


كانت بین“ حوانيت فبناها" حانوتاً لأنه يصح أن يبيع فيها وهي قاعة أو 


كانت بین بساتين فغرسها؛ لأنه يصح أن يزرعها. 

ومن أعار أرضاً لتزرع لزمه وكان حمولا“ على مرة واحدة. 

وقال مطرف وابن ع الماجشون في كتاب ابن حبيب فيمن أعار رجلا ا 
ليحمل عليه خشبة ففعل فليس له نزعها" وإن طال الزمان واحتاج إلى جداره 
عاش أو مات أو باع إلا أن ينهدم الجدار ثم يعیده صاحبه فليس له أن يعيد 
خشبه" وذكراه عن مالك قالا“ وقد جاء عن النبي لھ آنه قال : «لا َمْعّه» 
فإذا أذن له فلا رجوع له" “. فأمضيا ذلك للأبد وإن كانت العارية تتضمن 
الرجوع مراعاة للحديث. وقال في العتبية: له أن يزيلها إذا احتاج إلى حائطه" “. 
وقال محمد بن عبد الحكم: له أن يرجع في ذلك ويرمي بہا.فإن قال أذنت لك ن 


(۱) في (ف): (من). 

() في (ف): (فيبني). 

(۳) في (ف): (محصوله). 

)٤(‏ قوله: (رجلا) ساقط من (ق۸). 

)٥(‏ في (ف): (خشبه). 

(0) قي (ق۸): (یزیلها). 

(۷) قوله: (یعید خشبه) في (ف): (یغرز). 

(۸) في (ف): (قال). 

(۹) قوله: (قال) ساقط من (ف) و(ق۸). 

.۹٤ /١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: البيان والتحصيل: ۹/ ١١۷٠ء‏ بلفظ: "فإن كان احتاج إلى حائطه ليهدمه أو لينتفع به 
فهو آولی به"". 


ڪناب إلعارية ® 


تسكن داري أو تزرع أرضي أو تركب دابتي أو تلبس ثوبي کان عارية وجري على 
ما تقدم من العارية إذا ضرب ها أجلاً أو م يضرب وإن قال أذنت لك أن تجري 
نهر أو قناة أو تبني أو تغرس وضرب أجلاً كانت عارية. 

واختلف إذا م يضرب أجلاً؛ فقال مطرف وابن الماجشون: ما كان من 
ذلك" يتكلف فيه الإنفاق والمؤنة من بناء أساس في حق الإذن وحفر الآبار 
لمن ينشئ علیها غرساً أو یبتدئ عملا فم) قلعه ورده ک) کان فساداً أوضررا 
م يكن له ذلك صغرت المؤنة أو عظمت ولا رجوع له عاش أو مات وهو 
ئ 

ولو شرط أن يرجع متى شاء فإن شرطه باطل؛ لأن ذلك من شرط الضرر 
والتغریر بالعامل. وما کان لا یتکلف فيه کبیر عمل ولا إنفاق من فتح باب أو 
N O TERE OID E‏ 
ذلك ثم نضب ماۋها وغارت کان ل" الرجیع إلا أن یکون انود له ف | ل 
الطريق و" المدخل والمخرج باع داره وشرط للمشتري ما آذن له فيه بعلم 
الآذن فيكون ذلك لازماً للآذن أبداًء وإن لم يبن شيئاً له فيه منفعة وقاله أشهب 
وابن نافع وقال أصبغ ذلك كله واحد ما تكلف فيه عمل وإنفاق وما م يتكلف 
فإذا مر من الزمان ما يعار" مثله ثل هذا فله منعه إلا في الغرس فإنه لا يمنعه 


(۱) قوله: (كان من ذلك)ساقط من (ق۸). 

(۲) قوله: (فساداً أو ضررا) في (ق1): (فساد وضرر). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٩٤ /۱١‏ 

() في (ق۸): (قبل). 

(۵) قوله: (له) ساقط من (ق٦).‏ 

(0) في (ق۸): (ني). 

(۷) في (ف): (یقدر). 


ال 
ê‏ ۳ 


يعداذلك'. 

وقال مطرف وابن الماجشون: إذا بنى المعطى فإن كان ساها صاحب 
الأرض عارية كان له أن يرجع فيها إذا مضى قدر ما تكون العارية إلى مثله في 
مثل ذلك الشيء» وإن ضرب أجلأ أخحذها إذا مضى ذلك الأجل". 

واختلف إذا أذن له أن يغرس على مائه”“ ففعل ثم أراد أن يقطع ذلك 
الماء فقيل: ليس ذلك له وهي كالعطية وابة ما لم يوقت أو يسميها عارية. 
وقال أصبغ: له الرجوع في ذلك . 

ومن أذن لرجل أن بجري خلف حائطه نهراً أو قناة أو على حائط ميزاباً 
فأضر ما يصل من ذلك بحائطه کان له أن یقطع ما أذن له فیه» ویزیله عنه» 
وإن احتاج الحائط إلى إصلاح كان إصلاحه على من كان ذلك بسببه وإن انهدم 
وعلم صاحب الحائط با دخله من الفساد فلم ینکر ٺم يکن له عليه شيء» ون 
يعلم وعلم بذلك الآخر کان بناؤه عليه» فإن جھلا جيعا جرت على 
قولين» وهو كالذي أخطأ في] أذن له فيه» وأن يضمن“ أصوب. 


(1) انظر: المنتقى: ۷/ ٤١١‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۹١ /١١‏ 

(۳) في (ف): (مائعة). 

(6) انظر: النوادر والزيادات:  .,.۱‏ بلفظ "قال أصبغ في عين لرجل في جنانه في سفح جبل 
لرجل تحته دار قد بناها وأسال ساقيتها حتى أدخلها داره أو جنانه فكان يشرب منها ويسقي 
زماناً ثم أراد صاحب العين أن يجوهما ويقطعها عنه من غير حاجة إليها. قال ذلك له". 

)٥(‏ قوله: (وعلم) ساقط من (ف). 

(1) قوله: (وأن يضمن) في (ق۸): (وهو). 


كناب إلعارية C.)‏ 


فصل“ 
2 الهبات متقارية اللفظ مختلفة الأحكام 

وقد أتت هبات متقاربة اللفظ ختلفة الأحكام همل بعضها على هبة 
الرقاب» وبعضها على هبة المنافعم» وهو أن يقول كسوتك هذا الثوب 
وأخدمتك هذا العبد وحملتك على هذا البعير أو الفرس وأسكنتك هذه الدار 
أو أعمرتك» فحمل قوله أخدمتك أو أسكنتك وأعمرتك على نها هبة منافع 
حياة المخدم والمسكن والمعمر. 

وقوله كسوتك هذا الثوب وحلتك على هذا البعير أو الفرس على هبة 
الرقاب» وقال عمر بن الخطاب تكه: "حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه 
الذي هو عنده فوجدته باع فأردت أن أبتاعه..." الغ 

وحمل العمرى على هبة المنافع عمر المعطى» وقال ابن القاسم في المدونة في 
من أعمر عبدا أو دابة أو ثوبا أو شيئا من العروض, قال: أما الدواب والحيوان 
والرقيق فتلك التي سمعنا فيها العمرى» وأما الثياب فهي عندي على ما أعاره 
عليه ". يريد أنه: إن مات المعطي وقد بقي منها شيء رجع إلى المعطى» وإلا فلا 


(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ق۸). 

(۲) أخحرجه البخاري: ۲/ ٠٤١‏ في باب هل يشتري الرجل صدقته» من كتاب الزكاة» برقم 
.)۱٤۱۹(‏ ومسلم: ۳/ ۱۲۳۹ء في باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق 
عليه» من كتاب المبات» برقم (١۲٦۱)ء‏ ومالك في الموطاً: ۲۸۲/۱ في باب» من 
کتاب» برقم (1۲۳). ولفظ الحديث أن عمر تله يقول: حملت على فرس في سبيل الله 
فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه يبيعه برخص فسألت النبي عه 
فقال: "لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد 
في قيئه". 


.٤٥١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 


o 0 | 
7 


شيء له» وقد اختلف الناس في قوله: أعمر تك فحمله مالك ناثة على عمر المعطى 
ويكون ملكا للمعطي” وقال ابن فارس في مجمل اللغة: العمرى أن يقول: 
أعطيتك هذه الدار عمرك أو عمري والعمرى ثلاثة مقيدة بأجل أو حياة 
اللعمر» ومطلقة ومعقبة» فإن كانت مقيدة بأجل فقال: أعمرتك هذه الدار سنة 
أو عشرا أو حياتك أو حياتي كانت على ما أعطى» فإذا انقضى ذلك الأمد رجعت 
إلى ا لمعطي» لأن هذه هبة منافع» ولا يلزم الواهب أكثر ما أعطى» فمن أعطى منفعة 
دار م يلزمه أن يعطي رقبتهاء وإن أطلق ولم يقيد كان مله على عمر ا لمعطى حتى 
يقول عمري أو حياتي» وإن أعقبها فقال: أعمرتكها أنت وعقبك لم ترجع إليه إلا 
أن ينقرض العقب» وحمل قول النبي له من أعمر عمرى له ولعقبهء فإنا للذي 
يعطاها لا ترجع للذي أعطاهاء لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. أنه لا 
يرجع فيه الآنء ولا إن مات لأن“ الذي باشره بالعطية لحق من بقي من العقب؛ 
لأنهم يرثون منافعها إلى آخر العقب قرنا بعد قرن فإذا انقرضوا رجعت» 
ويجتمل أن يكون أراد ألا ترجع بحال» لأن الغالب من العقب أنهم لا ينقرضون» 
فجوابه على الغالب» فإن قدّر": أن انقرضوا؛ رجعت. 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: .۷١ /٠٤١‏ 

(۲) انظر: لسان العرب: .٠١١ /٤‏ 

(۳) قوله: (ومعقبة) ساقط من (ق۸). 

(6) أخرجه البخاري: ۲/ 4۲٠‏ في باب ما قيل في العمرى والرقبى» من كتاب البة وفضلهاء 
برقم .)۲٤۸۲(‏ ومسلم: ۳/ ۱۲٤١‏ في باب العمری» من کتاب المبات» برقم »)۱١۲١(‏ 
واللفظ لمسلم. 

.)٦ق( قوله: (لأن) ساقط من‎ )٥( 

(0) قوله: (بعد قرن) ساقط من (ف). 

(۷) في (ف): (قید). 

(۸) قوله: (قدّر: إِن) ساقط من (ق۸). 


كناب العارية ).( 


2 
2 4 العواري على عوض O‏ 

حكم العواري إذا كانت على عوض حكم الإجارات يجوز منها'“ ما يجوز 
في الإجارات ويفسد منها ما يفسد فيهاء وقال ابن القاسم فيمن استعار أرضاً 
عشر سنين على أن يبنيها ويسكنهاء فإذا حرج كان البناء لربًٌ الأرض» قال: إن 
بين البناء جازء وإن ضرب أجلاً ولم يصف البناء أو وصف البناء ولم يضرب أجلاً 
م يجزء فإن بنى على ذلك كان النقض للباني وعليه كراء الأرض» قال: ولو 
استعار أرضا عشر سنين على أن يغرسها ثم يسلمها بغرسها م يجز لأنه ليس 
للشجر حد یعرف» ولا یدری ما یثبت» وما“ يذهب فهو غرر» ولاأنه لو 
استأجره بني له بنیانا معلوما یوفیه إِیاه إلى أجل جاز» وإن اشترط أن يغرس له 
كذا وكذا/ شجرة مضمونة“ يوفيه إياها إلى أجل لم يجز» وليس ذلك 
اض قال آشه ت ف مدر لا باس به إا كى قان الجن لان ٠‏ 
يعرف» وقد سمعت مالكاً يقول في الرجل يعطى الأرض يغرسهاء فإذا بلغت 
کذا وکذا کانت بینه) شطرین: لا بأس به. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجوز هذاء ولا تحل المغارسة كلهاء والقول 


(۱) في (ف): (فیها). 

() انظر: المدونة: .٤٥١ /٤‏ 
(۳) انظر: المدونة: .٤٥١ /٤‏ 
() في (ق٦):‏ (ولا ما). 
)٥(‏ تي (ق۸): (معلومة). 
(7) قي (ف): (ما). 

.٤٥١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۷( 


الأول أصوب. وليس الغراسة“ بجزء من الأرض كالكراء لأن الكراء 
أمد" معلوم» ولا يدرى ما يصح في ذلك الأمد من الشجرء فانتفاع المكتري 
بالأرض معلوم» وما يسلمه من الشجر مجهول» والغراسة جعالة فإن 
سلمت أخذ نصف الأرض» وإن سلم البعض أخذ من الأرض بقدره» فإن ن 
تسلم لم يكن له منها شيء» وأجاز ابن القاسم البناء إذا وصفه أن يكون البناء 
عشر سنين» لأنه مأمون» ويعلم كيف يكون في الغالب بعد الأجل”» ويجوز 
على هذا أن يبيع الدار الجديدة ويستثني منافعها عشر سنين. 

واختلف إذا كان فاسدا لأنه ضرب الأجل“ ولم يصف البناء إذا قال له 
ابنها على ملكي هل يكون البناء لصاحب الأرض بقيمته يوم البناء» وله إجارة 
الأرض مبنية أو يكون على ملك الباني لما كان فيه تحجير؛ لأنه يبقى تحت 
يديه ينتفع به. 

واختلف بعد القول: إنه على ملك الباني هل تكون له قيمته قائ أو 
منقوضاء ويخرج الآن قبل تمام الأجل» والقول: إن له قيمته قائ“ أحسن» 
لأن القائل: إن له قيمته منقوضا يقول فيمن بنى بوجه شبهة» ثم استحقت 
الأرض أن له قيمته قائ فمن بنى بإذن امالك أحرى» ثم ينظر إلى ما أنفق فيه 
(1) في (ف) و(ق۸): (المغارسة). 
(۲) قوله: (أمد) ساقط من (ف). 
(۳) في (ق۸): (حق له). 
() انظر: المدونة: /٤‏ ۱ والبيان والتحصیل: ۷/ .۲٠۲‏ 
)٥(‏ في (ق1): (أجلا). 
() في (ف): (یده). 
(۷) قوله: (قائ)) ساقط من (ف). 
(۸) في (ف): (فیا). 


ڪناب إلعارية Cn)‏ 


مع القيمة قائا» فإن كان سواء أو كانت القيمة أكثر أو أقل بالشيء اليسير 
أخرج متى قدر عليه» وأعطي القيمة» وإن كانت القيمة أقل بالشيء 
الكثير» رأيت أن يترك إلى آخر الأجلء لأن عليه في خسارة نفقته مضرة» 
وقد كانت للانتفاع بالسكنى» وذلك فوت» وإن قال له: ابِْها على ملكك 
كان عليه قيمة كراء الأرض براحاً قولا واحدا وله قيمة البناء قائ) على 
المستحسن من الأقوال» وقد تقدم في كتاب كراء الأرضين ذكر المغارسة 
الفاسدة والخلاف فيها. 


o 1 
ن‎ 


باب الرقبی 

وقال ابن القاسم في رجلین حبسا داراً بينه) على أا مات قبل صاحبه 
فنصيبه حبس على الحي حياته": لا خير فيه . يريد: لأنه غرر» ولأن) خرجا 
عن وجه المعروف إلى المخاطرة» وكل واحد منها يقول: لعلي آنا" المتأخر 
حياته» فاخذ تلك المنفعة» ويختلف في ذلك إذا نزل» فعلى القول أن مرجع 
الحبس إذا كان على معينين يعود ملكا يبطل هذا الحبس ويصنعان بالدار ما 
أحباء وعلى القول إنه يرجع حبسا يبطل السكنى خاصة» ويكون ملكا هم 
حتى يموت أحدما فيكون على مراجع الأحباس» ولو أعتقا عبدا بينها على 
آنه حر لآخرهما موتا» فإن مات أحدهما خدم الآخر حیاته کان فاسدا وکان 
نصیب کل واحد منھ| معتقا من ثلثه» فمن مات منه] أولا فنصيبه في العبد 


کړه 


يخدم ورثته» فإذا مات الآخر خرج جيع العبد حرا وخدمة نصيب ليت أولا 
لورثته حتى يموت الآخر وقد مضى بيان ذلك في كتاب المدبر“ إذا قالا هو 
حر لآّخرنا موتا أو لأولنا موتا. 
فصل 
فیمن آمر رجلا یضرب عبد له فضریه فمات 
قال مالك فمن أمر رجلا أن يضرب عبدا عشرة أسواط قات لا 


(۱) في (ف): (حياة). 
(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٤٦۷‏ 

(۳) قوله: (لعلي آنا) في (ف): (لعل). 
(6) في (ف): (معتق). 

() في (ق۸): (الأحباس). 


كناب العارية C.)‏ 


ضان على الضارب» ويستحب أن يكفر كفارة الخطأء فإن ضربه أحد عشر 
سوطا أو أكثر فمات وخيف أن تكون تلك الزيادة أعانت على قتله كان 
ضامنا. فجعل الكفارة استحبابا لأن القرآن ورد بوجوما في الحر المسل 
فلم يلحق العبد به لأنه أضعف حرمة» ولم ير على السيد كفارة» وخالف 
شهب في الوجهين جيعاء فقال في كتاب محمد: الكفارة في العبد أوجب من 
الذمي» لأن الله عر وجل ذكر الكفارة والدية في نفس مؤمنةء والعبد مؤمن 
ودیته قیمته. وقال: یکفر کل واحد منها كفارة ا لخطاً: السيد والضارب» ورأى 
أنهها شريكان في قتله» وحمل قول ابن القاسم ني ضمان الضارب إذا كان يخاف أن 
تكون إعانة على قتله بأن ذلك إذا كان يعلم أنه لو اقتصر على عشرة م يمت» فإذا 
مات بالفور حمل على أن الزائد هو القاتل» وهذا كا" قيل فيمن استعار دابة إلى 
موضع فتعدى وزاد» ثم ردها فماتت بفور ردها أن ضانا على المتعدي» لأن ذلك 
دليل على نها م تكن سالمةء ولو كان يشك في سلامته من العشرة م يضمن 
الضارب جيعه» وكانا شريكين في قتله لأن زيادة السوط والسوطين ليس ما 
يقطع أن الموت كان عنهاء ولو ضربه عشرة أسواط فأعنف في ضربه فمات فإن 
کان ذلك بحضرة سیده م یضمنه» ون کان غائبا عنه ضمنه. 

تم كتاب العارية بحمد الله وحسن عونه 

وتسديده» وصلى الله على سيدنا ورسولنا 

محمد وآله وصحبه وسلم تسلیما 


(۱) انظر: المدونة: ٤٤۹/٤‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۴ /١۴۳‏ . 
(۳) فی (ف) و(ق۸): (وکا). 


كتاب القطغ فم السرقة 


النسخ المقابل عليحها 
1- (ف) = نسخة فرنسا رقم )١۱١۷١(‏ 
2-(ق )= نسخة القرویین رقم )۳٦۸(‏ 


3 -(ق ۷) = نسخة القرويين رقم )"٣۷(‏ 


كناب |لفطع في |لسرقة 


بسم إلله إلرحمن الرحيم 
وصلی إلله على محمد وإله وسلم نسلیما 0 
0 
ons‏ (ف) 
o1‏ 
آ2 i‏ [المائدة: ۳۸]» وأبان الني عه أنه لا قطع في] يقتضيه ظا 
بان النبي هر 
الآيةة إلا أن يسرق نضابا من حرزة فاما اللاب فالأصل فة حديت 
عائشة اكه قالت: قال رسول الهتلله: «لاً بِقَع السَارِق إلا في ربع دِيتار 
قَصاعدا». وني بعض طرقه:" «لاً قط ا را في ربع ديتار 
قَصاعِدا». أخرجه البخاري ومسلم“. وني الحرز قوله علله: «لاً قطعَ في تمر 
محل ولا في حَريسَة جَبل» E‏ اراح او الجرينٌ القع فا بلع تمَنَ 
لمحن وهذا الحديث وإن لم يكن من طريق صحيح» فقد صحبه العمل» 


6 
3 


(۱) في (ق٦):‏ (من). 

(۲) آخرجه مسلم: ۳/ ۰۱۳١١‏ في باب حد السرقة ونصاماء من كتاب الحدودء برقم »)۱٦۸٤(‏ 
والنسائي: ۸/ 1٩‏ في ذكر اختلاف أي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة في هذا 
aS DL SE‏ 

() قوله: («لايُْمَعٌ السَارِق إلا ني ربع ديار َصَاعِد re‏ 

() رجه البخاري: ۲٤۹۲ /٦‏ ني باب قول الله تعالى: #وآلارق وآلسارة قَاقَطَعُوَا أيَدِيَهَُا4 
المائدة ۳۸» من كتاب الحدود» برقم »)1٤٠۷(‏ ومسلم: ۳/ ١١۳٠ء‏ في باب حد السرقة 
ونصابهاء من كتاب الحدود» برقم »)۱٦۸٤(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ ۸۳۲ في باب ما جب 
فيه القطع» من کتاب الحدود برقم .)٠١١١(‏ 

() أخرجه مالك في الموطاً: ۸۳١/۲‏ في باب ما يجب فيه القطع» من كتاب الحدود» برقم 


١‏ وم 
r‏ 


أعني في مراعاة الحرز. 
ولا يقطع السارق إلا بعد اعتبار خسة أشياء: 
أحدها: قدر السرقة وهو أن يكون نصابًا. 
والثاني: معرفة صفة السرقة وهي أن تكون ما جوز ملكها وبيعها. 
والثالث: أن تؤخذ من حرز. 
والرابع: صفة السارق أن يكون بالعًا عاقلاً. 
وا لخامس: أن يسرق ممن لا شبهة له في ماله لیس ابنه ولا عبده. 
ومن المدونة: وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقة سأ| الإمام عن السرقة 
ما هي؟ وكيف هي؟ ومن آين أخذها؟ وإلى أين أخرجها؟ وإن شهد أربعة بالزنا 
سهم کیف رأوه؟ وکیف صنع؟ فإن وجد ما يدرأ به ا لحد درأه“. 
قال الشيخ كفاثه: فقد يظنون أن الوطء بين الفخذين” أو إذا رأوه عليها 
بآدمية؟ ويكشفون في السرقة عن الوجوه التي تقدم ذكرها من قدر السرقةء 
وهل هي ما يجوز بيعهاء وعن الحرز ومن سرق؟ فإن غابوا قبل أن يسألواء ول 
يقولوا أنه سرق سرقة توجب القطع”" ل يقطع لإمكان أن يكون دون نصاب» 
أو من غير حرزء أو غير ذلك. وإن قالوا: إنها ما جب فيها القطع كشفوا أيصًا؛ 
(۱)» من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين» وقال الحافظ ابن حجر: 
معضل» انظر: تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير: .1١ /٤‏ 
() انظر: المدونة: .٠۲١/٤‏ 
(۲) في (ق1): (فخذا). 
(۳) قوله: (ولم يقولوا آنه سرق سرقة توجب القطع) ساقط من (ق۷). 


كناب القطع في السرقة 


لأنه يمكن أن يذهب عنهم بعض”" ما يوجب القطع فإن لم يسألوا حتى 
غابوا م يقطع إلا أن يكونوا من أهل العلم؛ ومذهبهم مذهب الحاكم» وكذلك 
في الزنا إن غابوا قبل أن يسألوا لم يحد إلا أن يكونوا من أهل العلم با 
يو جب الحد. 

وإن غاب ثلاثة من شهود الزنا أو واحد من شاهدي السرقة» سئل الباقي. 

قال محمد: وإن كانوا في الشهادة على الزنا أكثر من أربعة فغاب أربعة | 
يسأل الباقي". وليس هذا بالبينء بل يسأل فإن ذكر وجهًا لا يوجب الحد ل 
يحد» وشهادته شبهة فيا“ ل يسألوا عنه» وكذلك السرقة إذا شهد ثلاثة 
فغاب اثنان وذكر الثالث وجهًا لا يوجب القطع» فإنه لا يقطع؛ لأن الحاكم 
ليس على يقين من الغيب أنهم يخالفون الحاضر. 

فصل 
[انصاب السرقة] 

الورق فثلاثة دراهم» وإن كانت عرصًا كان فيها" قولان: فقيل: تقوم 
بالفضة) وقيل: تقوم بيا العادة أنها تباع به من ذهب أو فضة"“ وإن كانت 
(۱) في (ق1): (يذهب). 
(۲) قوله: (بعض) ساقط من (ق٦).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۲٤۱/۱٤‏ 
(6) في (ق۷): (فما). 
)٥(‏ قوله: (يخالقون الحاضر) يقابله في (ق٦):‏ (غالفون للحاضر). 
() في (ق٦):‏ (فیه). 


(۷) انظر: المدونة: ٥۲١ /٤‏ النوادر والزیادات: .۳۸١ /٠١‏ 
(۸) لفظة (فضة) مطموسة في (ق۷). 


| ا2 
| ت ل 


تباع با حميعًا قطع إذا بلغت قيمتها نصابًا من أحدها إلا آن يكون بيعها 
بأحدهما قليلاً فلا يقوم به“ . وعلى هذا حمل الشيخ أبو بكر الأهري مسألة 
الكتاب ني قوله: إنها تقوم بالدراهم"؛ أن ذلك إذا كان الغالب من نقدهم 
الفضةء ويؤيد ذلك قول مالك إذا سرق دهتا فدهن به لحيته» فقال: يقطع إذا كان 
في قیمته إن ست ربع دینار» وقال إن ذبح شاة وکانت قیمتھا وقت خرج بها ربع 
دينار: قطع“ وهذا تسليم أن القيمة تكون بالذهب» والأصل في الذهب 
ا و رو و و ا 
الجن“ واختلف في قيمة المجن فقال ابن E‏ ئي جن تَمَنه 
اة و وي النسائي عن عائشة: مه ربع ار “. وفیه عن آنس: 
I)‏ وا چن ابن فبا مله ی رة دراه“ 


(۱) انظر: المعونة: ۲/ ۳۳۸ والتلقین: ۲/ ۰۲۰۰ والتفریع: ۲/ ۲۲۲. 

. ٥۲۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

. ٥۳۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

. ٦۰ ٥۳ سبق تخر مجه» ص:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ۲٤۹۳/١‏ من باب قول الله تعالى: #والشارق والسارقة فافعو 
أَيَدِيَهُمَا)» من كتاب الحدود» برقم »)1٤۱١(‏ ومسلم: ۳/ ١١۳٠ء‏ في باب حد السرقة 
ونصابها» من كتاب الحدود» برقم »)۱٦۸١(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ ۸۳١‏ في باب ما بحب 
فيه القطع» من كتاب الحدود» برقم .)٠١١۷(‏ 

0) أخرجه النسائي: ۸/ ۸١‏ في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن بي بكر عن عمرة 
في هذا الحديث» من كتاب قطع السارق» برقم .)٤۹۳۱(‏ 

(۷) آخرجه النسائي: ۸/ ۸۲ في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة 
في هذا الحديث» من كتاب قطع السارق» برقم .)٤۹٤۳(‏ 

(۸) أخرجه النسائي: ۸/ ۸۲ في ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد وعبد الله بن أبي بكر عن عمرة 
في هذا الحديث» من كتاب قطع السارق» برقم .)٤۹٥١(‏ 


كناب القطع في السرقة 


قال الشيخ نله: والقياس وإن كان خلاف المذهب أن يرجع في ذلك إلى 
نصاب الذهب؛ لأن الحديث في القطع في بلغ ثمن المجن ليس بصحيح. 

والثاني: ما ذكر من الاختلاف في قيمة المجن الذي علق الحكم به» فينبغي 
أن يوقف ويرجع إلى ما لا يختلف فيه. 

والثالث: أن حديث عائشة أن النبي عله قطع في مجن» نازلة في عين» فلا 
يعارض به ما أقامه النبي له لأمته لينتهى إليه”“ من قوله القطع في ربع دينار 
فصاعدًا»/ وني كتاب محمد: إذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم اث 
حبات. وهي تجوز بجواز الوازنة لم يقطع» قال أصبغ: وأما حبتان من كل 
درهم فإنه يقطع”. قال الشيخ: دراءة القطع أحسن. 

وقد اختلف في وجوب الزكاة في مثل هذا النقص» وإذا م تجب الزكاة كان 
بين آلا يجب قطع. 

واختلف أيصًا إذا اخحتلف في قيمة السرقة فقومت بثلاثة دراهم وقومت 
بدون ذلك فقال في الكتاب: يقطع”. 

وقال في حتصر الوقار: لا يقطع. وهو أبين» ولا يقطع إلا بأمر لا شك فيه 
للحديث: «اذرَوّوا ادود بالشَبَهاتِ».“ والاختلاف شبهة. 


وقال مالك إذا سرق شيئًا قيمته دون ثلاثة دراهم وفي ناحية منه ثلاثة 


.)١ق( قوله: (لينتهى إليه) ساقط من‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۸۷. 

(۳) انظر: المدونة: ١ ٤٥ /٤‏ والنوادر والزیادات: /۱٤١‏ ۰۳۸۸ والبیان والتحصیل:۱۹/ .۲٠٤‏ 
)٤(‏ سبتی تخر يجه في النکاح الثالٹث» ص: .۲٠۹۱‏ 

() قوله: (دون) ساقط من (ق١).‏ 


دراهم قال: وإِن“ کان ثوبًا وما أشبهه ما يعلم الناس أن في مثله يسترفع 
الذهب والورق قطع» وإن لم يعلم E PN‏ 
يسترفع فيه مثل الخشبة والعصا م يقطع » وقوله في الثوب با يعلم الناس أنه 
ما“ يسترفع في مثله الذهب والفضة إنا يكون في مشل المصر وما أشبهه» 
ولو كان قميصًا خلقاء وقال: لم أعلم با فيه لكانت شبهة بحلف ويدرأً عنه 
القطع ليلا كان أخذه أو نهارًاء وأما العصا فإنا"“ يصدق إذا أخذها ليلاًء ولا 
يصدق إذا آخذها نهارًّا؛ لأنه لا يخفى إلا أن يكون أخرجها من مكان مظلم» 
ولو كان الذهب قد نقر له في خشبة لصدق ليلا أخرجها أو نهارًاء ولا قطع 
كانت غير مشتركة لقطع إذا أخرجها من باب الدار؛ لأن الباب حرز"» وإن 
۰ ۰ ۰ ۸ 
سرق ربع دینار لرجلین من حرز واحد قطع” 
واختلف إذا سرق ربع دينار من حرز واحد في دفعات» فقال مالك في 
العتبية في الذي يأتي البيت وفيه القمح فيسرق منه وينقل بعضه" قليلاً 
(۱) قوله: (إن) ساقط من (ق۷). 
(۲) في (ق٦):‏ (سرقته). 
(۳) انظر: المدونة: ٥۳۸ /٤‏ 
(6) قوله: (مما) ساقط من (ق۷). 
)٥(‏ قوله: (والفضة) ساقط من (ق٦).‏ 
(0) في (ق1): (فإنه). 
)¥( قوله: (الباب حرز) يقابله ف (1): (الحرز باب الدار). 
(۸) انظر: المدونة: ٠۲۹ /٤‏ ونصها: (قلت: أرأيت الثوب إن كان بين رجلين سرقه رجل 
وقيمته ثلاثة دراهم» أيقطع آم لا في قول مالك؟ قال: نعم يقطع عند مالك). 
)٩(‏ قوله: (بعضه) ساقط من (ق۷). 


كناب الفطع في |لسرقة 


قليلاً ما لا جب القطع في كل نقلة إلى خحارج» حتى يجتمع ما جب فيه القطع 
في سرقة واحدة» فقال: آرى عليه القطع؛ لأنها سرقة واحدة» ولكن ثقل 
ذلك عله . 

وقال ابن القاسم في السارق: يدخل البيت في ليلة عشر مرات فيخرج في 
كل مرة بقيمة درهم أو درهمين» لا يقطع حتى يخرج في مرة واحدة بقيمة ثلاثة 
دراهہ. ٩‏ 


NEE ESB OED 
.۲٠٣۳ /۱١ انظر: البيان والتحصیل:‎ )۲( 


2 السارق يدعي أنه رسول» أو قال سرقت 
متاعي» أو اعترف لرجل بالسرقة وكذيه 
المسروق منه 


کړه 


وإذا شهدت البينة على رجل بالسرقة» فقال: هو أرسلني. فإن قام دليل 
على كذبه؛ لأنه نقب البيت أو كسر الباب أو أتى ليلاًء قطع» صدقه صاحب 
البيت أو كذبه» كانت بينه| خالطة أم لا؟. 

وكذلك إذا كان مثله لا يرسل لذلك؛ لأنه معروف بالسرقة فإنه يقطع»› 
ولا فرق بين أن يقوم دليل على كذبه لصفة الأخذ؛ لأنه نقب أو بصفة حالة 
الآخحذى فإن قام دليل على صدقه لأنه أخذ ذلك نهارًا من مأخذه؛ فتح وأخذ 
وكان القائم بأمر صاحب البيت المتصرف له أو كان معروفا بالدين» لم يقطع» 
صدقه صاحب البيت أو كذبه. 

وإن أشكل الأمر؛ لأنه لا خلطة بينهاء وليس بمعروف بسرقة ولا 
بصلاح» فإن صدقه لم يقطع؛ لأن تصديقه مع إشكال الأمر" شبهة فيدراً بها 
ا لحد للحديث» وإن كذبه قطع» وإن كان صاحب البيت غائبًاء وقام دليل على 
کذبه قطع ولم ینتظر قدومه؛ لأنه لو کان حاضرًا وصدقه لقطع» وإن قام 
دليل على صدقه ترك لأنه لا يقطع لو كذبه» وإن أشكل الأمر سجن حتى يقدم 
فإن صدقه وإلا قطع. 


(۱) انظر: المدونة: ٥۲۷ /٤‏ النوادر والزيادات: ٠ .٤٠٤و ٤٨۳/٠١‏ 
(۲) قوله: (لأنه لا خلطة بينه|ا وليس بمعروف بسرقة... إشكال الأمر) ساقط من (ق۷). 
() قوله: (و لم ینتظر قدومه؛ لانه لو کان حاضرًا وصدقه لقطع) ساقط من (ق٦).‏ 


كناب إلقطع في السرقة 


و ف ف عا ا 

إن کان یعرف له إليه انقطاع م ر وإ 
وقت لا يشبه لا لم تشهد عليه البينة بالآخذ. وإن اعترف بالسرقة وقال: 
سرقت متاعي. كان القول قول المسروق منه آنه ليس بمتاعه. 

واختلف في ثلاثة مواضع: 

أحدها: هل بحلف إذا كذبه؟ 

والثاني: هل يسقط عنه القطع إذا وجبت عليه اليمين» فنكل وحلف 
السارق واستحق السرقة؟ 

والثالث: هل يسقط القطع إذا صدقه؟ 

فقال في المدونة: جلف المسروق منه أنه“ ليس بمتاعه ويقطع فإن نكل 
عن اليمين حلف السارق ودفع إليه المتاع ولم يقطع”“. وني بعض روايات 
المدونة يقطع. 

وقال في العتبية: لا يمين على المسروق منه. 

وقال أشهب: يحلف» فإن نكل عن اليمين حلف الآخر واستحق المتاع 
ولا يسقط عنه القطع لأنه أخذ المتاع سرا وظهرت سرقته. 

وقال ابن القاسم فى العتبية: إذا قال السارق كنت أودعته ذلك وصدقه 

بن العاسم لي العتبيه: ! 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٤٨١/٠٤١‏ 

() في (ق٦):‏ (الحد). 

(۳) قوله: (آنه) ساقط من (ق۷). 

.٥۳١٣ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

(۵) انظر: البیان والتحصیل: ۲۳۱/۱۹ و۲۳۲. 


ابي ]اعروق من يزل عتا اطع وقال عيسى بن دار أحب إل نا سدق الا 

يقطع“. 

وقول ابن القاسم أحسن» ولا يسقط حكم قد وجب لأمر لا يدرى 
أصدق فيه أم أراد سترًا إلا أن يعلم أن بينهم| قبل ذلك منازعة في ذلك المسروق 
فکان يدعيه والاّخر ينكره» فإذا انضاف تقدم الدعوى مع التصديق أو يمينه 
مع نكول المسروق منه كانت" شبهة يسقط معها القطع» وإن نقب أو كسر 
الباب إلا أن يكون ذلك ما لا يشبه أن يكون من أملاكه بحال فيقطع» وإن 
تقدمت فيه الدعوى وكذبه المسروق منه لم أحلفه إلا أن يأتي السارق في ذلك 
با يشبه» وأرى أن يسأل بأي وجه صار ذلك إليه فإن قال: أودعته» نظر هل 
هناك سبب یوجب آن يخرج متاعه من بیته ویجعله عند غیره؟ وان قال: 
غصبني» نظر هل هو ممن تعلق به مثل ذلك؟ وإن قال: اشتراه من سرقه مني» 
وهو يعلم أنه متاعي» نظر هل يشبه أن يون عنده من ملكه لذلك علم فقد 
يكون البائع لذلك ظن آنه من بلد آخر؟ وقد تقدم ذكر ذلك في کتاب 
الشهادات» فإن أتى با يشبه حلفه» فإن نكل عن اليمين حلف واستحق» 
وكانت شبهة يدرأ بها القطع . 

واختلف في هذا الأصل إذا أصاب جارية وادعى أنه اشتراها من سيدها 
ونكل را عن اليمين وحلف الواطى واستحق» فقال ابن القاسم: لا يحد. 
وفال اشهت: د 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۲۳۱/۱۲ و۲۳۲. والنوادر والزیادات: .٤١١/١٠٤١‏ 
(۲) قوله: (المسروق منه كانت) مطموس في (ق۷). 
۰ () انظر: المدونة: ٤۷۸ /٤‏ 


كناب إلقطع في السرقة 


لذا شهدت البينة بحق لله تعالى أو لآدمي» 
23 وحدث ما يسقطها قبل أداء الشهادة أو 
قبل الحكم أو بعده 
وإذا شهد شاهدان على رجل بالسرقةء فحبس المشهود عليه ثم فسدت 
حالتهم» فارتدوا بعد أداء الشهادةء أو أخذوا يشربون الخمرء أو على فاحشة» 

أو قذفوا رجاأء أو قتلوا قتيلاًء كان في المسألة أربعة أقوال: 

فقال ابن القاسم: إن أحدثوا ذلك قبل الحكم لم يجحكم بهاء وإن أحدثوا 
ذلك بعد الحكم وقبل أن يقام» مضى» ويقطع إن كانت الشهادة في سرقةء وإن 
كانت بقتل اقتص منه أو بال أخذ منه. 

وقال مطرف وأصبغ في كتاب ابن حبيب: مشل ذلك إذا كانت الشهادة 
بحق لآدمي بال أو قتل أو قذف» فإنه یمضی عليه ولا ترد وإِن كانت بحق 


go 


لله تعالى. يريد؛ سرقة أو زنا أو حرابة م يمض عليه وردت. 

وقال محمد: إذا شهدت البينة وكتبها لتعدل أو تجرح فأحدثوا شينًا نما 
يخفيه بعض”“ الناس مثل الزنا والشرب والسرقةء لم حكم باء وإن قذف 
إنساتًا فضرب قبل أن يقع الحكم با أو قتل قتيلاً على" نائرة” أو اقتتل هو 
(۱) في (ق۷): (ثم أحدثت). 
(۲) قوله: (بحق لآدمي) ساقط من (ق۷). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳٤۳‏ 
)٤(‏ قوله: (بعض) ساقط من (ق۷). 
)٥(‏ في (ق1): (عن). 
(0) في (ق۷): (نأر)ء قال ابن منظور: نأَرَّثْ نائِرَة في الناس هاجَّتْ هائجة قال ويقال نارت بخير 


ومن شهد عليه م تسقط وقضي بہا؛ لأن ذلك ما لا يخفيه.“ 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لو كان قد أشهد قومًا على 
شهادته أو سمعوها منه قبل ثم عاداه فشهد عليه ہا بعد العداوة» كانت 
جائزة» وكذلك کل ما أحدثه ما لا يستتر به ما جر حه مثل القذف وشبهه» فإن 
شهادته جائزة إذا كانت قد قيدت قبل ذلك." فأجاز الشهادة وإن كان في 
حين الأداء ها مستجرحًا لما علمت منه قبل ذلك وهو في حال العداوة“) 
وهذا خلاف المعروف من المذهب. 

وأرى أن لا مضي الشهادة إذا شهد عليهم بالزنا أو بشرب الخمر وإن كان 
قد حكم اء وسواء كانت الشهادة بحق لله كك أو بحق لآدمي؛ لأن ذلك ما 
يدل على تقدم مثل ذلك ولو قيل: إنه ينقض الحكم» وإن كان قد أخذ الحق أو 
غیره بشهادتېم» لكان له وجه» بمنزلة ما لو علم ذلك منهم ق قبل الحكم» وأما 
الارتداد وما لا خفيه في الغالب» فلا ترد الشهادة إذا كانت لآدمي» ولا قضي 
إذا كانت حق الله كك؛ لأن هناك شبهة هل ذلك لسوء اعتقاده أو لشك؟ 
فيدراً ا لحد للشبهة. 


همز. انظر: لسان العرب .۱۸۸/١‏ وقال في موضع آخر: ويقال بينهم نائِرةٌ أي عداوة 
وشخناء وني الحديث كانت بينهم نائرة أي فتنة حادثة وعداوة ونار الحرب. انظر: لسان 
العرب .۲٤١ /٩‏ 

(۱) انظر: النوادر والزیادات:۸/ ٠٤۲‏ 

(۲) قوله: (قبل) ساقط من (ق٦).‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٠٤٤/۸‏ 

)٤(‏ في (ق1): (العدالة). 

() قوله: (حق الله) يقابله في (ق٦):‏ (حدا لله). 


س 
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2 4 الجماعة يدخلون البيت للسرقة o‏ 

وإذا دحل جاعة بيتا للسرقة فإنهم لا يخلون من سبعة أوجه: إما أن جرج 
كل واحد منهم بسرقةء أو يخرج أحدهم بسرقة والآخر بغير شيء» أو مخرجون 
بسرقة يحملونا بينهم» وهي ثقيلة لا يستطاع إخراجها إلا بجاعتهم» أو 
يستطيعها بعضهم ولا يستطيع إخراجها أحدهم» أو تكون خفيفة يحرج با 
أحدهم لو شاء أو تكون ثقيلة فحملوها على أحدهم فخرج بهاء أو على دابة» أو 
على صبي» أو مجنون أو حرج بها الصبي أو المجنون من غير أن يأمروه. 

فإن خرج كل واحد بسرقة» قطع من بلغت قيمة سرقته ربع دينار» وم 
يقطع من م تبلغ سرقته ذلك» ومن خرج بغیر شيء» وان کان نصیبه فيا خرج 
به صاحجه وهو شریکه وإن خرج جیهم برقة عاونا ینهم/ ولا بستطع| پیل 
إخراجها إلا بجاعتهم» قطع جميعهم إن كانت قيمة جميعها ربع دينار. 

واختلف إذا كان شيًا خفيًا فخرج بها جميعهم مع القدرة على أن بخرجها 
أحدهم» فقال مالك وابن القاسم: لا يقطعون إذا كانت قيمتها ثلاثة 
دراهم. وحكى ابن القصار قولاً آحر أن الخفيف بمنزلة الثقيل. 

قال الشيخ کنا#: ولو كان شينًا لا يستطيع أن يخرج به أحدهم» ويستطيع 
أن يخر جه اثنان منهم فخرج به أربعة» جرت على الخلاف في الخفيفة. 

والقياس إذا كان لا يستطيع حله إلا جميعهم» وكانوا أربعة أن لا يقطعوا 
)١(‏ في (ف) و(ق۷): (تسعة). 


(۲) انظر: المدونة: ٥۲۹ /٤‏ والنوادر والزیادات: ٠۹۰ /۱٤‏ 
(۳) انظر: عيون الأدلة: .۲٠۲ ۲ /٥‏ 


إلا أن یکون قيمتها دينارًا فيكون في حظ كل واحد منهم ربع دينار» لأنه الذي 
ينوبه ما مل منها؛ لأن القطع فرع ع) يغرمه» وقول مالك أن على كل واحد 
ربع قيمة ذلك» وقياسًا على شهود الزنا والمشهود عليه حصن فرجع أحدهم 
أنه لا يغرم إلا ربع الديةء وهو لم يقدر على أن يريق دمه إلا با انضاف إليه من 
شهادة أصحابه» فإن حملوها على أحدهم» وهي ثقيلة لا يستطيع أن يحملها إلا 
بأن"“ يجملها جميعهم عليه قطع الخارج. 

ويختلف في الذين حملوها عليهء فقال ابن القاسم: يقطعون بمنزلة ما لو 
حهلوها على دابة”“ قال أبو مصعب: لا يقطعون» ويقطع الذي خرج بها 
وحده. ووافق إذا ملوها على دابة آم يقطعون جيعًا. وقد اختلف في هذا 
الأصل إذا قربوا المتاع إلى النقب فأدخل الخارج يده وأخذ المتاع» أو ربطوه له 
فجره الآخر فأخحرجه» فقيل: يقطعون؛ لأنهم السبب في خروجه ولولا فعلهم 
لم خرجه الآخر» وقيل: لا يقطعون؛ لان معونتهم كانت في داخل الحرزء وقد 
انقضت وغيرهم المخرج» وهو أشبه. 

وإن لوه على صبي أو مجنون كان بمنزلة حملهم إياه على دابة» وإن 
أخرجها من غير أن يأمروه ل يقطع واحد منهم. 

وقال محمد: إذا سرق أحدهما دينارًا فقضاه للآخر”" قبل أن يخرج أو 
أودعه إياه» كان القطع على من خرج به. قال: وكذلك لو باعه ثوبًا في 
ا 
(۱) قوله: (إلا بن) يقابله في (ق٦):‏ (حتی). 
(۲) انظر: المدونة: ٥۲۹ /٤‏ والنوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۹۰. 


(۳) في (ف) و(ق۷): (لأحدهما). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۹۲. 


كناب القطع في السرقة 


قال الشيخ كنلث#: ولو دخل رجل على السارق فباعه ثوبًا فخرج به 
المشتري ولم يعلم آنه سارق» لم يقطع واحد منه|. 

وقال ابن القاسم في العتبية: إذا أخذ السارق في البيت وقد اتزر بإزار» ثم 
انفلت به وهو عليه» فلا قطع عليه» علم به أهل البيت أو م يعلموا. 

وقال محمد: إذا رأى رجل السارق يسرق متاعه فتركه» وأتى بشاهدين 
لیعايناه يسرق فنظرا" إليه ورب المتاع معھا حتی خرج به" ولو أراد منعه 
لمنعه» فلا قطع عليه. 

وقال أصبغ: يقطع.» وقال ابن كنانة في جماعة دخلوا حررًا فأخرجوا 
سرقة ثم وجدت فزعموا أن أحدهم أخرجها وأقر بذلك: قطع وحده» وإن 
اختلفوا وأنكر كل واحد منهم أن يكون هو الذي أخرجهاء لم يقطع واحد 
منهم» ويستظهر في ذلك بالیمین. یرید“ رجاء أن یقروا“ إلا أن یکون فيهم 
من یراد ستره فلا جلف . 

فصل 
[حكم السارق إذا دخل الحرز!] 
يقطع السارق إذا دخل الحرز وخرج بالتاع» واختلف في ثمان مسائل: 
إحداها: أن يقرب السرقة إلى النقب ويخرجها غيره ممن هو خارج عن 


(۱) في (ق٦):‏ (فنظر). 

(۲) قوله: (حتی خرج به) ساقط من (ق١).‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤٠١/٠١‏ 
)٤(‏ قوله: (یرید) ساقط من (ق١).‏ 

)٥(‏ في (ق1): (يقر). 

)في (ق٦):‏ (تقطع ید). 


الدج 

ال 

والثانية: أن يربطه لمن هو خارج. 

والثالغة”: أن يربطه لمن هو على سقف البيت. 

والرابعة: أن يرمي بالمتاع ثم يؤخذ قبل ن يخرج هو. 

والخامسة: أن يرمي بها فتنکسر خار جًا أو تقع في نار فلا يبقی منها ما تبلغ 
قیمته ربع دینار. 

والسادسة: أن يسرق وهو خارج من الحرز يدخل يده فيخرجها. 

والسابعة: أن يشير إلى طائر بشىء فيخرج إليه أو عبد أعجمي فيخرج 
لكلامه أو إشارته. 

والثامنة: أن يحمل المتاع وهو في الحرز على غيره فيخرج به» فقال ابن 
القاسم فيمن قرب التاع إلى النقب» فأدخل الخارج يده فأخذه قال: يقطع 
الخارج وحده. وقال شهب ني كتاب حمد: يقطعان جيعًا.وقال ابن القاسم: 
إذا اجتمعت أيديي) في النقب يقطعان جيعًا.“ وهذا راجع إلى قول أشهب» 
وقد كان الأصل على قول ابن القاسم ألا يقطع الداخل؛ لأن معونته في الحرز 
والنقب من الحرز إلا أن تتمادى معونته مع الخارج حتى يخرجاه من الحرز. 

واختلف قول مالك إذا ربطه الداخل وجره الخارج إلى الطريق“» 
والصواب ني هذين السؤالين» وفي الذي حمل على ظهر غيره وما أشبه ذلك من 
(۱) في (ق۷): (الثاني). 
(۲) قوله: (أن يربطه لمن هو خارج. والثالثة) ساقط من (ق۷). 


(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳۹۲۰۳۹۱/۱٤‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: الموضع نفسه. 


كناب القطع في السرقة 
كل معونة كانت في داخل الحرزء أن لا قطع عليه وأن القطع على الذي 


آخرجه وحده. 

واختلف أيصًا إذا ناول من هو في أسفل الدار من هو في أعلاهاء هل 
يقطع الأسفل؟ وأن لا يقطع أحسن؛ لأن الأعلى في الحرز بعد لم خرج منه. 

وقال حمد: سطح البيت مثل داخله وهو حرز واحد. يريد؛ أنه إن أخذ 
قبل أن يبون به عن السطح» لم يقطع؛ لأنه في الحرز. 

وقال مالك: إذا كانوا ثلاثة أحدهم في البيت» والآخر على ظهره» والخر 
/ ني الطريق فناول الذي في البيت من هو على ظهره والذي على ظهره من هو 
في الطريق قال: يقطع الذي يى المتاع من“ أسفل البيت والذي على ظهر 
البيت» ولا يقطع الخارج في الطريق؛ إلا أن يمد يده حتى يصيرها فوق ظهر 
البيت فيقطع الثلاثة. 

قال الشيخ كقله: قطع الأسفل في البيت ليس بالبين» والقطع على من 
أخرج من الحرز فيقطع الأعلى وحده إذا مد يده به إلى من هو في الطريق» أو 
من في الطريق وحده إذا صبر يده فوق السقف فأخذه وما سوى ذلك فهو 
معونة" في داخل الحرز» فلا قطع على فاعلها. 

وقال مالك: إذا رمى بالمتاع خحارجًاء وأخذ هو قبل أن بخرج قطع» وقال: 
لا قطع عليه والأول أبين؛ لأنٌ القطع إنما يتعلق با لمال وبإخراجه» والقطع ذب 


٤ 
٤ عله‎ 


(1) في (ق1): (في). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۹۱. 

(۳) قوله: (البيت ليس) يقابله في (ق۷): (مفعول). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۹۲. 


(ف) 


ror 


٣‏ ا 
ل 2 


واختلف إذا رمى بالسرقة من الحرز فوقعت في نار أو كان زجاجًا فهلك» 
هل يقطع أو يسقط عنه القطع ويكون بمنزلة ما لو هلك قبل خروجه؟ 
والقطع أحسن؛ لأنه حرج سالًا والهلاك كان بعد ذلك. 

وقال مالك في المختصر: إذا قرب الداخل المتاع» وأدخل الخارج يده 
فاخ ر جه لا يقطع الخارج. ورأى أنه لا يقطع حتى يجتمع الدخول وإخراج 
امتاع» كا قال: إذا رمى بالمتاع وأخذ قبل أن يخرج”“. 

وقال في كتاب محمد في شاة في حرز فأشار إليها رجل بعلف فخرجت إليه 
فسرقها: لم يقطع وهو بمنزلة من أتى بإنسان فأرسله فأخرجها له م يقطع 
المرسل أو باز" في حرزه أو صبي" أو أعجمي“ حتى خرجا إليه م يقطع. 
قال شهب وقال ملك: في هذا کله يقطع. وهو أحسن؛ لأن فعله أخرج 
ذلك من حرزه. 

وقال بجیی بن محیی: قال ابن نافع في الأعجمي إذا راطنه بلسانه حتی 
خرج إليه طوعًا: لم يقطع”. يريد؛ إذا دعاه ليخرج إليه ويذهب به فأطاع له. 
ولو غره فقال: سيدك بعثني إليك لاتيه بك لقطع. 


.٠۳١ /٤ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) في (ق٩):‏ (بازي). 

(۳) في (ق٦):‏ (صبياً). 

)٤(‏ في (ق1): (أعجمياً). 

)٥(‏ في (ق١):‏ (القطع). وانظر: النوادر والزيادات: »٤۱۹/٠١‏ ونص النوادر: (ومن العتبية 
قال شهب عن مالك). 

0) انظر: النوادر والزيادات: ۳۹۷/٠١‏ نص النوادر: (قال أشهب: وإن راطن أعجميا 
فاجابه لم يقطع...). 


(۷) انظر: النوادر والزیادات: .٤٠۹/۱٤‏ 


كناب القطع في السرقة 
بابے 


2 الأحرازوصفاتهاء والسرقة من 

الديارء والفنادق» والحمام 
والضيع» والمسجد» والسفينة 

الأحراز على ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما تأخذه الأغلاق وما شامها كالديار والبيوت والحوانيت 


go 
که‎ 


والأخبية وما شابه ذلك» فمن سرق من ذلك ممن لم يؤذن له في دخوها قطع . 

والثاني: الإنسان» فمن سرق منه من شيء عليه أو معه وهو يقظان أو نائم 
أو من شيء يحرسه قطع» ولا خلاف في هذين الوجهين. 

والثالث: أن يسرق من شيء موضوع في موضع لا غلق عليه ولا 
حارس بحرسه كالذي مجعل في الأفنية أو على الحبل » ففيه اضطراب. 

والديار ثلاثة: دار بختص بها صاحبهاء ودار مشتركة مأذون فيهاء ودار 
مشتركة غير مأذون فيها. 

فإن كانت تختص بصاحبهاء لم يقطع سارقها إذا أخرج السرقة من البيت 
إلى قاعة الدار حتى يخرجها من الباب» أو من النقب أو عن سقف الدار» وما 
أدرك في النقب لإ يبرزه عنه» أو على السقف» لم يقطع عند مالك وهو في الحرز 


ف 


وقال محمد: ولو كانت الدار فيها منازل يسكن فيها أجنبيان أو أكثر أو 
(۱) في (ق۷): (يعلق). 


(۲) في (ق1): (الخيل). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۰۳۹۱/۱۲ ۳۹۲. 


YE | 
لک‎ 


قرابة» وكان كل واحد في منزل من الدار على حدة؛ لقطع من سرق من منزل 
أحدها أو من بعض تلك البيوت» وإن أخذ في الدار قبل أن يخرج من الدار؛ 
ادال ر ست تخ للت الى مى مه 

قال الشيخ كناه: وكذلك إن كانت الدار“ مشتركة مأذونًا فيهاء وهي 
الفنادق بالنهار فسرق إنسان من أحد خازنه قطع إذا أخرجه عن باب 
اللخزن» كان سارقه من أهل الفندق أو أجنبيًا والمخازن مجمعها الفندق كديار 
بجمعها درب لطيف» وهذا إذا سرق منها بالنهار فإن سرق منها ليلاً أو كانت 
دار غلة فسرق منها ليلا أو نهارًا» فذلك سواء فإن كان السارق أحد 
الساكنين» قطع إذا أبرزه عن باب المخزن أو البيت. 

ويختلف إذا كان أجنبيًاء فا لجواب عند محمد كالأول يقطع إذا أخرجه عن 
باب البيت أو المخزن وعند سحنون: لا يقطع حتى يخرجه عن باب الفندق و 
الدار. قال سحنون: لأن البيت حرز من أهل الدار والبيت» والدار حرز من 
غير آهل الدار. 

قال الشيخ: ولو كانت دارا ذات سقائف وآغلاق» لم يقطع حتى يخرجها 
ر ها وهو ا من قزل عه ان المكاة دون اط عن في 
في الدار بباب البيت» ومن الأجنبي بباب البيت وباب الدارء فلا يقطع حتى 
يخرج السرقة عن آخرها. 

وإن أخذ شيئًا من قاعة الفندق أو الدار المشتركةء فقال محمد: إن أخذ 
دابة قطع إذا خرج بها. قال: والقياس أن يقطع إذا نحاها عن مرودها بالأمر 


(۱) قوله: (الدار) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) قوله: (وهي الفنادق) یقابله في (ق1): (كالفنادق). 
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البينء وإن أخذ/ رزمة» وكان ذلك موضعها مثل الشيء الثقيل امک | 
والمتاع الكثير الذي قد أنزله وجعله موضعه فهو مثل الدابة على مرودها إن 
كانت الدار مشتركة» فإذا أبرزه عن موضعه قطع» وإن] ذلك بمنزلة الخشب 
الملقى في وسط الدار والعمد وشبهه. 

قال الشيخ نان: فإن كان شيئًا خفيمًا؛ لم يقطع على قوله» وإن كان قد 
جعل ذلك موضعه»ء وكذلك التابوت يسرقه أو يسرق منه فإن کان كبيرًا قطع 
إِذا أبرزه أو أبرز منه شيًا عن مكانه إذا كان سارقه من أهل الدار» وبختلف 
فيه“ إذا كان من غير أهل الدار» فعند محمد الجواب سواء» وعلى قول 
سحنون لا یقطع حتی يبرزه عن باب الدارء» فإن كان التابوت صغيرًا لم يقطع» 
وإن أخرجه من باب الدار إذا كان سارقه من أهل الدار» وإن م يكن من 
أهلهاء قطع إذا أخرجه من باب الدار. 

وقد اخحتلف في تابوت الصيرفي إذا كان صغيرًا فسرقه سارق لما قام عنه 
صاحبه فقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: لا يقطع. وقال محمد: 
يقطع. وعلى هذايقطع في كل ماجعل له موضع من الدار» وإن كان 
لطيًا. 

ولم يختلفوا في الدابة يكون هما موضع من الدار المشتركة أنه يقطع سارقهاء 
والدابة مما خف نقلها والزوال باء وذلك يقضي على كل ما خف نقله أنه 
يختلف في قطع سارقه» ولا قطع في كل ما م يكن ذلك موضعه صغر أو كبر؛ 
لأنه م مجعل ذلك المكان حررًا له. 


(۱) قوله: (فیه) ساقط من (ق۷). 


لاح 

وقال مالك في المدونة في الدار المشتركة فينشر الرجل ثيابه فوق بيته 
وبیته"“ محجور عن الناس: أنه يقطع. يرید: أن ظهر بیته عليه تحجیر» ولو 
كانت سقوف تلك الدار واحدة ولا تحجير عليها وكلهم يتصرفون عليها | 
يقطع سارقه إن كان من أهل الدار وهو في ذلك كالقاعة» وإن كان سارقه من 
غيرهم قطع إذا أخرجه من“ سقف بيته بخلاف أن يأخذه من القاعة لأن“ 
المأذون فيها يتصرف الغريب على قاعتها ولا يتصرف على ظهرها. 

قال أبو محمد: والدار المباحة هي التي في طريق المارة المشتركة النافدة مثل 
القيساريات التي بمصر» فا أرى حرز ما فيها إلا كل من أحرز متاعه على 
حدة» وليس أبوامما حررًا ها وأراها بمنزلة الدروب التى تعلق عليها بالليل 
وتباح بالنهار. 

قال الشيخ كنله: والقياس إذا سرق منها ليلا أن يكون الحرز باب 
القسارة؛ لان الإذن حينئذ ارتفع» والقصد بالإغلاق التحفظ من السارق. 

فصل 
ل2 السرقة من الحماما 

وإذا سرق من الحم من لم يدخله نقب ودخل” فأخذ؛ قطع إذا أخرجه 
من النقب. وإن دخل من مدخل الحام فسرق متاعًا على الألواح» لم يقطع؛ 
(۱) في (ق٦):‏ (الديار). 
(۲) قوله: (وبیته) ساقط من (ق١).‏ 
() انظر: المدونة: ٥٣۳ /٤‏ 
() في (ق٦):‏ (عن). 
)٥(‏ زاد في (ق٦):‏ (القاعة). 
() قوله: (ودخل) ساقط من (ق۷). 


كناب القطع في السرقة 


لأن ذلك الموضع”" مشترك» والعادة أن من أحب أن يتجرد“ هناك فضاق 
عليه لكثرة الثياب وسع موضعا لثيابه وقد مجعل رزمة ثيابه على ثياب غيره» 
فإذا كان له أن يمسها للتوسعة أو مجعل عليها صار بذلك كالمؤتمن وكان 
خائتا» وكذلك إن سرق ما مجعل في الحصر؛ لأن له أن بجعل حصيره معها 
ويوشع موضعا لنيابه ٠‏ وإن سرق ما جل في الطيقان قطع؛ أن ذلك 
للأول لا يشركه فيه أحد إلا أن تكون لقوم عادة في الاشتراك هناك وإن 
سرق من الحارس من لیس عنده ثیاب قطع إلا أن يوهمه أن له عنده ثيابًا 
فياذن له في النظر في الثياب فلا يقطع» وإن كان له عنده ثياب فناوله إياها 
الحارس فمد يده إلى غيرها قطع» وإن أذن له في آخذها من جلة الثياب؛ كان 
خائتاء ولم يقطع. 
فصل 
2 سرقة الصنيع] 

وقال ابن القاسم في الصنيع يحضره القوم فيسرق أحدهم مما في البيت فلا 
يقطع.“ يريد؛ لأنه بعد الإذن خائن. 

وقال محمد: إن طر بعضهم من كم بعض أو سرق رداءه أو نعليه؛ ۾ 
يقطع”؛ لأن البيت هو الحرز ليس الكم» وليس بالبين إذا سرق من الكم ون 
(1) قوله: (الموضع) ساقط من (ق١).‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٥۳۳ /٤‏ 
(۳) قوله: (آن يتجرد) يقابله في (ق٦):‏ (الرفع). 
)٤(‏ في (ق٦):‏ ( لما جعل فيه ثيابه). 


٠٣٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
. ٤١۷١/٠٤١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 


(ف) 


rot 


قط اخ وان کل راک جر وای که ولان کل راکد امن صا 
على ما بین آیدیہم ولا یأمنه على ما في کمه» ولا یدخل يده إلا بإذن» ومن هذا 
الأصل السرقة من السفينة؛ يسرق بعضهم من بعض والمسافرون ينزلون جيعًا 
ويتخالطون» وبيان ذلك مذکور في) بعد إن شاء الله تعالى. 
فصل 
[الاختلاف 2 السرقة] 

واختلف إذا سرق من المسجد شيًا فذكر محمد عن أشهب أنه لا يقطع إن 
سرق من بلاطه وحصره”" وقنادیله» وقال أصبغ: تقطع في ذلك کله. قاس 
بمن سرق بابه» ول مالك في کتاب ابن حبيب أنه يقطع في ذلك کله سرقه ليلا أو 
نهارّا» كان على المسجد غلق أو م يكن وإن لم يخرج به من المسجد قال: وحرزها 
مواضعها التي جعلت فيهاء وروی عن ابن القاسم أنه قال: إن سرق من 
حصره نارام يقطع» وإن تسور على ذلك لیلاً قطع”» وذكر عن سحنون أنه 
قال: إن كان قد خيط بعضها إلى بعض قطع» وإلا لم يقطع”". 

فأما شهب فإنه أسقط القطع؛ لأنه موضع مأذون فيه فأشبه سرقة 
الضيف من/ موضع أذن فيه لدخوله» ورأى مالك أن اللإذن في ذلك ليس من 
امالك وإنما هو شيء أوجبه الحكم وقول ابن القاسم أعدها أنه إن سرق في 
حین کونه مغلقا قطع؛ لأنه م يؤذن له في دخوله ذلك الوقت» وإنا يغلق 
ويصان تحفظًا من السارق. 
(۱) في (ق۷): (حصوره). 


(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤٠١/۱١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤١١/٠١‏ 


كناب إلقطع في السرقة 


وأما سحنون فذهب في ذلك إلى ما خف نقله أو لا خف لا قال: إذا سرق 
الضيف من تابوت في الدار. وعلى قوله لا يقطع في القناديل ويقطع في بلاطه. 
وقال مالك في كتاب محمد فيمن سرق من حلي الكعبة لا يقطع قال: لأن 
دخوله بإذن. یرید: أن شأنه أن یغلق فمن سرق في وقت فتحه والإذن في 
دخوله م يقطع. 

وقال محمد: وجعله مثل منازل الناس» ولم يجعله مثل المساجد لو سرق 
منه في وقت لم يؤذن ولم يفتح قطع. قال: وكذلك کل بیت لا یدخل إلا 
بإذن» وكذلك بيت القناديل ترفع فيه قناديله وحصره وزيته وزكاة الفطر» فمن 
دخله بإذن لم يقطع» وإن دخله بغير إذن قطع.“ وقال ابن الماجشون عند ابن 
حبيب: من سرق باب الكعبة قطع“. وإن سرق شيئًا من بعض المصلينء فإن 
سرق من كمه أو من شيء معه أو بين يديه» قطع بخلاف الصنيع؛ لأنه لم يأذن 
أحدهما للآخر في الكون هناك والأحكام أوجبت لكل واحد منهم في ذلك 
حقاء وإن سرق نعلين من جلة النعال لم يقطع؛ لأنه موضع مأذون فيه وشركة 
ومؤتمن أن بجعل الآخر نعليه معه وأن يميزه من جملتها فيصير خائناً. 

فصل 
افیمن أدخل رجلا حانوته 

وقال في کتاب محمد فیمن أدخل رجلا حانوته فعرض عليه متاعا فسرق 
(1) انظر: البيان والتحصيل: ٠۲٠٠١ /٠١‏ والنوادر والزيادات: ٤١١/١٤١‏ 
(۲) قوله: (شأنه ن یغلق) یقابله في (ف) و(ق۷): (بابه مغلق ). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: :٤١١/١١‏ 


.٤١١/١٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
.٤٠٤/٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۵( 


منه ثوبًاء لا قطع عليه ؛ لأنه قد اتتمنه على دخوله ولا يشبه هذا الأفنية. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: إذا أدخل الرجل رجلا داره“ 
لعمله أو اشترائه فیعطیه ما يعمل أو يشتري» ثم يبسط يده سارقًا إلى غير ما 
عطي أو استعمل فيه أنه سارق” يقطع. 

قال الشيخ نله: السارق من البزاز إذا أطلعه حانوته على ثلاثة أوجه» فإن 
كان دفع إليه شينًا ليقلبه أو ليختار منه أو أباح له أن يقلب صنقًا فسرق منه؛ 1 
يقطع» وإن مذ يده إلى غيره من المتاع نما هو إلى جنبه لم يقطع عند مالك» وقطع على 
قول عبد الملك» والأول أشبه؛ لأنه كالمو تمن عليه . 

وإن سرق من تابوت المتاع لم يقطع على أحد القولين في الضيف”“ 
والقطع آبین» وإِن سرق من الحانوت من م يؤذن له ني طلوعه ولا ن يتناول 
منه شیتًا قطع وان أذن له أن یقلب منه شينًا لم يقطع. وإن کان لم يطلعه» وإِن 
غاب عن حانوته وترك متاعه" على حاله ولا أحد معه قطع سارقه» وقال ابن 
القاسم في تابوت الصيرفي يقوم عنه ويتركه فسرقه أحد ليلا أو نهارًا قال: 
يقطع مبنيًا كان أو غير مبني. قال: وإن كان ينقلب به كل ليلة فنسيه ۾ 
یقطع» وقال في المدونة في المتاع يوضع في أفنية الحوانيت فيبيعونه هناك 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٤٨۸٤٠۷ /٠٤١‏ 

(۲) قوله: (داره) مطموس في (ق۲)» وساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 
(۳) قوله: (سارق) ساقط من (ق۷). 

.)٦ق( قوله: (علیه) ساقط من‎ )٤( 

.٥۳۲ /٤ انظر: المدونة:‎ )٠( 

() في (ق۷): (متاعاً). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤٨۸/١٠٤١‏ 


كناب إلقطع في السرقة 


بالنهار فمن سرق منه: قطع. یرید؛ إذا کان معه صاحبه وسرق منه من )۾ 
يؤذن له في تقليبه. 

واختلف إذا غاب عنه وتركه أو بات عنه» فقال مالك في المدونة: 
يقطع.. قال مالك" في كتاب محمد: ومثل القطاني يبيعونها في القفاف» وهم 
حصر يغطونها بالليل» وذلك بأفنية حوانيتهم فقام صاحبها لحاجته وتركها 
على حاهاء فلا قطع على من سرق منها“. ففرق ما بین ما خف نقله وینقل کا 
قيل “في التابوت يكون في قاعة الدار: فليس الصغير منه كالكبير» والقفاف 
وما فيها ما لا خف نقله عندما بحتاج صاحبه إلى القيام عنه وم ير مثل ذلك في 
. تابوت الصيرفي وإن كان مبنيّا؛ لأنْ ما بجعل فيه ما بخف نقله» وأما إذا كان غير 
مبني فنسي أن ينصرف به» لم يقطع؛ لأنه م يرض بذلك الموضع أن يكون حررًا 
له في ذلك الوقت» وإنما بقي فيه على وجه النسيان. 

وقال في الأمتعة التي توضع في أفنية الحوانيت للبيع فيسرق منها رجل 
بالنهار» وفي الأمتعة التي توضع في الموقف للبيع ولا حوانيت هناك“ فمن 
سرق من ذلك المتاع قطع» وإذا وقف غتًا للبيع فسرق منها من أذن له في 
تقلیبهاء ل یقطع» وإن کان ممن م يؤذن له ني تقلیبها قطع» وان تعامل" “ عليه 


.٠۳۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

.٥۳١٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (مالك) زيادة من (ق۲). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤٨۸/١٤١‏ 

() قوله: (وینقل کا قیل) مطموس في (ق۷). 
(0) قوله: (ولا حوانيت هناك) ساقط من (ق٦).‏ 
(۷) في (ق١):‏ (تقاعد). 


| ب 
۷ 


+ 


رجلان فكان أحدهما يسوم ويقلب» والآخر يسرق قطع الذي يسرق وحده 
وقال مالك في الشاة يسرقها السارق من سوق الخنم يوقفها صاحبها للبيع: إنه 
يقطع سارقها مربوطة كانت أو غير مربوطة”'» وقال أبو مصعب: من سرق 
شاة مربوطة من السوق فعليه القطع . 

قال الشيخ #فاه: والأول أحسن إذا م يذهب صاحبها عنها؛ لأنه حرز ناء 
وإن لم يكن معها لم يقطع في الشاة الواحدة؛ لأن الغالب أنها لا تلبت في 
موضعهاء ولأنها ما خف نقلها. ولو كانت غتًا كثيرة لقطع؛ لأا لا بف 

و قلي ولأن الغالب/ في الكثيرة أا يثبت بعضها مع بعض وإن كانت في 

الرعي؛ لم يقطع» وإن كان معها صاحبها وإن آواها المراح قطع وإن لم يكن 
معها أحد. 

واختلف فيا بين هذين إذا سرق منها وهي سائرة إلى الرعي أو راجعة منه 
ومعها من يسوقهاء هل يقطع سارقها؟ فقيل: يقطع؛ لأنها ليست في الرعي 
وقيل: لا يقطع لقول النبي عله: «قإِذا آواها اراح ًالفط . فلم يجعل فيها 
قطعًا حتى تصير إلى المراح» وإن سرق دابة قطع إذا كان معها صاحبها ومن 
يحرزهاء أو كانت في موضع هما معروف على مزودهاء أو كانت على باب دار 
صاحبها»ء ولیست في داخلهاء وإن كانت في داره أو في غلقه قطع مربوطة 
کانت أو لا وإن كانت في دار مشتركة» فقال محمد: يقطع إذا خرج با 
)١(‏ انظر: المدونة: .٠۳١۳ /٤‏ 
(9) أخرجه مالك في الموطاً: ۸۳١/۲‏ في باب ما يجب فيه القطع» من كتاب الحدود» برقم 

(۱۸١٠)ء‏ والنسائي: ۸/ ۸۲ في باب الثمر المعلق يسرق» من كتاب قطع السارق» برقم 

(€40۷). 
(۳) في (ق1): (غير مربوطة). 


كناب القطع في السرقة 


قال: والقياس أن يقطع إذا نحاها عن مزودها بالأمر البين وإن لم بخرجها من 

ET 

مربطًا للدابة معروفًا قطع”". يريد: إذا أزا لها عن ذلك الموضع» وكان سارقها 
ويختلف إذا م يكن من أهلها هل يكون حرزها موضعها أو باب الدارء 

إذا كان سرقها ليلاًء وقال مالك في كتاب محمد في الدواب تكون في الربيع 

وقومها معهاء مقيمون تسرق منها دابة» وهي على وتدها مربوطة» قال: هذا 

من ناحية الرعي وما يعجبني أن يقطع سارقهاء وقال أيصًا فيمن ربط دابة في 

مرج فسرقت إن كان عندها أحد يحرسها: فعلى سارقها القطع”" ليلاً كان أو 

نهارًاء وإن لم يكن عندها أحد حرسها فلا قطع فيها لأنها في غير حرز. 

العلف وعندها من يتحفظ بها“ . فلم ير فيها قطعًا إذا ي يكن معها من 

بحرسهاء وإن كانت على وتدها بخلاف أن تكون في الحاضرة على باب 

صاحبها؛ لأن تلك بعيدة من العمران» وهذه يد“ صاحبها عليها؛ لأنه 

متصرف وداخل ومتفقد ها » وجري فيها قول آخر أنه يقطع وإن كانت 

(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/٠١‏ 

٠٣٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

() قوله: (فعلى سارقها القطع) يقابله في (ق١):‏ (يقطع). 

٤١١/٠٤١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 


)٥(‏ في (ق۷): (عين). 
(0) قوله: (ها) ساقط من (ق٦).‏ 


بعيدة من العمران» قياسًا على المطمورة إذا كانت في فلاة. 

وقال مالك في الغسال ينشر متاعًا على البحر فيسرق منه وهو يغسل آخر 
أنه لا قطع فيه» قال: وهو يشبه الغنم في الرعي”. وأظن أن ذلك لما كانت 
العادة أن الناس يمشون ما بين ذلك المحاع فيصيرون بذلك کالأمناء على 
التصرف في| بينهاء فير جع إلى الخيانة. 

واختلف عن مالك في ينشره الصباغ والقصار على الحبل فيسرق منه هل 
يقطع أم لا؟ فقال في ما ينشره الصباغ على حبل نمدود على قارعة الطريق يمر 
الناس من تحته: لا قطع فيه" وروي عنه أن فيه القطع. 

واختلف فيمن سرق ثوبًا منشورًا على الجدار بعضه في الدار وبعضه على 
الطريق» فقال ني المدونة: لا قطع عليه“ . وني العتبية وغيرها: أنه يقطع “. 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ۲۰۸/۱۹ و۲۰۹. 

(۲) انظر: البیان والتحصیل:۹/۱۱٠۲.‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤١۹/۱٤‏ 

. ٠٣۴۳ /٠٠٤١ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ ۷١٠۲ء‏ ونص العتبية: (وسمعته يقول في الرجل يغتسل في 
عسکر له قصیر فألقی ثوبه عليه وكان بعضه مدل إلى حارج فجاء سارق فجبذه من الطريق 


فقال يقطمع). 


كناب القطع في السرقة 


باب 


2 سرقة الآباء» والأبناءء والأجداد» والعيد 


go 
کړه‎ 


من سيده وأحد الزوجين» والضيف وإذا 
سرق اثنان أحدهما لا قطع عليه" 
ولا قطع على الأبوين إذا سرقا من مال الابن للحديث: «أنْتَ وَمَالكَ 
لايك . ولأن هما في مال الابن شبهة متى احتاجا أنفق عليه منه» ولأن 
من البر أن لا يحرز ماله عنه| ولا يمنعه) ما أخذامنه ما م يكن ضرر. 
واختلف في الابن إذا سرق من مال أبيه أو زنا بجاريته» فقال مالك وابن 
القاسم: يقطع ويحد.“ وذكر ابن خويز منداد عن أشهب وابن وهب أن) 
فالا: لا يقطع ولا جد إذا سرق من مال أبيه أو زنا بجاريته. 
وقال أبو الحسن بن القصار: يقطع إذا كان بالا عاقلاً صحيحًا“ وقد 
سقطت نفقته عن أبیه» یرید: إذا کان من لم تسقط نفقته كالبكر ومن بلغ زمتا | 
يقطع وهذا صحيح؛ أن الإنفاق من امال شبهة في امال قياس على الأبوين إذا 
سرقا من مال الابن والوجه في قول ابن وهب وأشهب آنه لما كان للأب 
شبهة في مال الابن متى احتاج إلى الإنفاق فكذلك الابن له شبهة في مال 


(۱) قوله: (وإذا سرق اثنان أحدهما لا قطع عليه) ساقط من (ق١).‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه: ۲/ ۷٦4‏ في باب ما للرجل من مال ولده» من كتاب التجارات» برقم 
۲۲۹۲) وأحمد في مسنده: ۲ برقم »)1۹٠۲(‏ وصححه بدر الدين العيني في عمدة 
القاري ۱٤١/۱۳:‏ . 

(۳) انظر: التلقین: ۲/ .٠١١‏ 

() انظر: المدونة: ٥١ /٤‏ المعونة: ۲/ ۲۲". الإإشراف: ۲/ .٠٠١‏ 

)٥(‏ قوله: (صحیًا) ساقط من (ق۷). 


الک 
الأب متى احتاج إلى الإنفاق على قول بعض أهل العلم فيدراً الحد 
للاختلاف وإن سرق من مال أبيه" أو زنا بجاريته”" فإنه حد؛ لأنه لا شبهة 
للابن في ماما“ متى احتاج إلى الإنفاق وإن سرق ولد الولد من أحد أجداده 
أو جداته قطع. 
واختلف إذا سرق أحد الأجداد من مال ولد ولده فقال ابن القاسم: 
0 2 ۳ ّ 0 ء 
«اذْرَؤّوا الحدٌود بالشبهًاتِ» وقال أشهب: يقطعون؛لأنه لا شبهة هم في 
(ف) ا (A) ٤ MW r‏ 
رمم ماله ولا/ققة لابقع السيد إذا سرق من مال بده . 


واختلف إذا سرق عبده منه من موضع حجبه عنه فقال مالك: لا 


يقطع” ". وقال أبو مصعب: بطع" '. 


(۱) قوله: (في مال الأب) ساقط من (ق۷). 

(۲) في (ق1): (أمه). 

(۳) في (ق1): (بجاریتها). 

)٤(‏ في (ق1): (ماهها). 

(۵) سبق تخرمجه» ص: ۲۰۹۱. 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ٤٠١ /٠١‏ 

(۷) قوله: (ولا يقطع) مطموس في (ق۷). 

(۸) قوله: (مال) ساقط من (ق١).‏ 

)٩(‏ قوله: (واختلف إذا سرق عبده) ساقط من (ق۷). 

)١(‏ انظر: المدونة: ٠٠١ /٤‏ والمعونة: ۲/ ٠٠١‏ والتلقین: ۲/ ۲٠١‏ والنوادر والزيادات: 
٤‏ 

)۱١(‏ انظر: عيون المجالس: ۲٠١٠/١‏ نص عيون المجالس: (مسألة: إذا سرق العبد من مال 
سيده» لم يقطع. وبه قال كافة الفقهاء. وحكي عن داود كماثة: أنه يقطع). 


كناب القطع في السرقة 


وفي ختصر الوقار مثل ذلك والأول أشبه؛ لأن للعبد شبهة في المال 
بالإنفاق عليه" منه ولا يلزم على هذا الزوجة؛ لأن الإنفاق بحق المعاوضة 
والمبايعة ولا يقطع السيد إذا سرق من مال" مدبره وأم ولده ومعتقه إلى أجل 
ا 

ويختلف إذا سرق أحدهم منه» وكذلك المعتق بعضه لا يقطع أحدهما 
للآخر» وإذا سرق أحد الزوجين من مال الآخر من موضع لم حجر عليه» ل 
یقطع“ وإِن سرق من موضع حجور بائن عن مسکنه) قطع» وإِن کان معه) 
في بيت واحد فسرق من تابوت معللق أو من بيت محجور والدار غير مشتركة 
بینهم" في الدار» کان في قطعه قولان: فقال ابن القاسم: يقطع. وقال في كتاب 
محمد: لا يقطع". 

ويختلف على قوله في الضيف وأن لا يقطع الزوج ولا الزوجة أحسن إذا 
كان القصد بالغلق التحفظ من أجنبي يطرق ذلك الموضع» وإن كان لأن كل 
واحد يخاف الآخر ويتحفظ منه قطع» وإذا سرق الزوج من شيء شورها به» 
ولم يبن بها فيقطع على القول أنه قد وجب جيعه طماء وعلى القول أنه مترقب لا 
يحد إذا كانت أمة فأصامماء فيجري على الجواب في الشريكين يسرق أحدهما 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ق٦).‏ 

(۲) في (ق۷): (حق). 

() قوله: (مال) ساقط من (ق٦).‏ 

() انظر: المدونة: 0٤4 /٤‏ و١٥٥.‏ 
)٥(‏ قوله: ( يقطع) ساقط من (ق۷). 
)في (ق۷): (معه)). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/١١‏ 


| م 
Y‏ 


من مال“ شركة بينهاء وقال مالك في المدونة في رجل أضاف رجلا فأدخله 
داره وبيته فيها" فسرق لا يقطع"» وقال سحنون: يقطع إذا أخرجه إلى قاعة 
الذار لان الداز ةه شر 


(۱) قوله: (مال) ساقط من (ق٦).‏ 

(۲) قوله: (فيها) ساقط من (ق٦).‏ 

(۳) انظر: المدونة: ٠۳١ /٤‏ والنوادر والزيادات: ٤١٠١/٠١‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/١١‏ 


كناب القطع في السرقة 


6 
2 


باب 

إذا اشترك 2 السرقة اخنان 

أحدهما ممن لا قطع عليه 
وإذا اشترك في السرقة اثنان أحدهما ممن لا قطع عليه إذا انفرد بالسرقةء فإن 

المسألة على ثلاثة أوجه: فتارة يسقط القطع عن الآخر لسقوطه عن من معه. 
والثاني: يختلف فيه هل يسقط عنه القطع؟ 


go 


والثالث: لا يسقط» وإن سقط عن الآخر. 

فإن كانت سرقته مع أحد الأبوين لم يقطع الأبوانء ولم يقطع الأجنبي؛ 
لأنه دخل بإذن من له في المال شبهة"» وإن كانت سرقته مع الابن سرق من 
والده أو مع أحد الأجداد إذا أدخله» كان قطع الأجنبي مبنيًا على قطع من 
أدخله» فمن أسقط القطع عمن أدخله أسقطه عنه» ومن لم يسقطه عن الإذن ) 
يسقطه عنه» وعلى مثل هذا يجري الجواب إذا سرق مع الزوجة أو مع 
الضيف» فإنه يختلف هل يقطعان جيعًا؛ الزوجة والضيف ومن سرق معهاء 
أو لا قطع. 

وإن سرق مع عبد السيد من موضع أذن للعبد في دخوله» ل يقطع 
الأجنبي» وإِن کان من موضع لم يؤذن له فيه قطع.“ 

قال محمد: يريد؛ لأن دراءة ا لحد عن العبد لم تكن لشبهة له في المالء وإنما 


.٤١٤/٠١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
قوله: (مثل هذا مجري) يقابله في (ق٦): (هذا).‎ )۲( 
٤۲۳١/٠١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۳( 


| س 


ا 


درئ لأن القطع ذب عن الأموال» فإذا قطع عبده گانت مصیبته ‏ زيادة عليه 
في مصیبته في ماله» وإن سرق مع أجير صاحب الدار من موضع أذن له فيه | 
يقطع» وٳن کان من موضع ل يؤذن له فيه قطعاء وان کان صبي وبالغ ونون 
وصحيح» قطع البالغ والصحيح”؛ لأن دراءة القطع عن الصبي والمجنون ) 
تكن لشبهة في المال» ولا لأن إذنه إذنء وإنا كانت لأنه غير حاطب بالشرع» 
فكان حكم الآخر” “حكم من سرق بانفراده» أو خرج بسرقة وحد» أو أمر 
الصبي أو المجنون بحملهاء أو خرجا بها جيعًا وقيمتها ثلاثة دراهم؛ لأن 
الصبي والمجنون متصرف ولو خرج كل واحد بسرقة ولم يأمره الآخر م يقطع 
البالغ الصحيح إلا أن يكون في قيمة”“ ما خرج به وحده ثلاثة دراهم» وإذا 
كان عبد“ المسروق منه وأجنبي فيخرج كل واحد بسرقة» فإنه لا يقطع 
الأجنبي إلا أن يكون فيا خرج به ربع دينار» وكذلك إذا حهملاها بينه) فلا 
يقطع إلا أن تکون قيمتها نصف دينار. 
فصل 
اب سرقة أحد الشريكين! 

وإذا استودع الشريكان مالاً ثم سرقه أحدهماء قطع إذا كان فيا سرق 

فضل عن حقه ثلاثة دراهم» قال مالك: إذا جاوز فوق حقه من جملة الال 


(۱) قوله: (مصیبته) ساقط من (ق٦).‏ 

(۲) في (ف) و(ق۷): (البالغ الصحيح). 
(۳) قوله: (حكم الآخر) مطموس في (ق١).‏ 
)٤(‏ قوله: (قيمة) ساقط من (ق٦).‏ 

)٥(‏ في (ق۷): (غیر). 

.)٦ق( قوله: (حملة) ساقط من‎ )١( 
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بثلاثة دراهم» وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا سرق من جلة الال ستة 
دراهم قطع» وقاله أشهب وأصبغ”» وهو أبين؛ لأنه إذا'" أخذ ستة دراهم من 
اثني عشر درهماً إن يأحذها على أن نصيبه باق في الستة الباقيةء ولم يأخذها على 
وجه المقاسمة»ء وإذا كان المسروق شينًا ما يكال أو يوزن جرت على الخلاف 
المتقدم» وإن كانت سلعة أو ما يقضى فيه بالقيمة نظر إلى قدر نصيبه منها خاصة» 
وهذا الذي أخذ به ني العرض؛ لأنه ليس له قيمة قولاًواحدًا. . 

وإن أغلق الشريكان على مال من شر كته) وأودعا مفتاحه رجلا ثم سرق 
منه أحدهما كان حكمه على ما تقدم إذا أودعا المتاع نفسه»/ وإن سرق منه من 
جعل المفتاح عنده لم يقطع فإن جعلا المغتاح عند أحدهما فسرق منه من المغتاح 
عنده؛ ل يقطع» وإن سرق منه الآخر نظرت فإن كان ذلك احترارًا من الآخر؛ 
قطع وإن کان" لا بدّ أن بین به أحدهما لیس لأن الآخر لو أراده حيل بينه 
وبينه؛ م يقطع» ومثله لو كان المتاع في دار أحدهما فإنك تنظر مثل“ ذلك؛ لأنه 
قال: أخاف منك ولا آمنك عليه" فإنه يقطع» وإن كان ذلك على وجه 


المساعة؛ م يقطع. 


(ف) 


CD 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠۹۳ /۱٤‏ 

(۲) في (ف) و(ق۷): (إن)ا). 

(۳) زاد في (ق۷): (لأنه). 

)٤(‏ قوله: (فإنك تنظر مشل) یقابله في (ق٦):‏ (فإنه ینظر هل). 
)٥(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ق۷). 


CD‏ ا 
فصل 
افیمن سرق من مجنون! 

ومن سرق من مجنون لم يقطع إلا أن يكون معه من العقل ما يحرز به ما 
معه» ویمنعه لو لم يأخذه منه سرٌا» ومن سرق من نائم م یقطع؛ لأنه في 
حال من لا بحرز ما معه والمجنون أحرز منه حينئذء وقد قال مالك في كتاب 
E aS‏ > ل يقطع 
سارقها إلا أن يكون معها أحد غير نائم E‏ 
توسد رداءه فسرق آنه کان نات“» وإذا سرق مسلم من ذمي أو ذمي من 
مسلم» قطع السارق منها. 

واختلف في الحربي يدخل إلى بلاد المسلمين بأمان فيسرق أو يسرق منه» 
فقال ابن القاسم: السارق منهما» وقال أشهب: لا قطع عليه إن سرق 
ولااغل کسر م . وأن لا يقطع إِذا هو سرق أبین؛ إلا أن يکون قد بين 
له ني حون أعطي الأمان آنه إن سرق قطع» والقطع إن سرق منه أحسن. 


(۱) قوله: (سرّا) ساقط من (ق۷). 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤۱۸/٠١‏ ونص النوادر: (من كتاب ابن المواز قال مالك: من 
سرق من كم رجل في الطريق قطع إذا صار في يده وإن لم يبرح» وكذلك من كمه أو ثوبه أو 
خطفه من نائم أو مستيقظ؛ فإنه يقطع). 

(۳) انظر: والنوادر والزیادات: ٤٠١١٤۰۹/۱٤‏ 

٤۱۹/۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

. ٤٦١/٠١ النوادر والزيادات:‎ ٥٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

0) قوله: (واختلف في الحربي يدخل... السارق منهها) سقط من ق (ق۳/أ). وانظر: المدونة: 
٤‏ /0. 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠٠ /٠١‏ 
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کړه 


x 

فيمن سرق من السفينة أو من المسافرين 

وإذا سرق من في السفينة بعضهم من بعض؛ لم يقطع» وهم كأهل 
الصنيع» ولأنهم يتخالطون في الأماكن وفيا يكون هم إلا أن يسرق من 
المواضع التي تغلق وتحاز كالسرير والحبير الخز وما أشبه ذلك فيقطع إذا أبرزه 
من حرزه» وإن لم يخرجه من السفينة ومن سرق منها من غيرهم قطع إذا أبرزه 
عن السفينة. 

ويختلف إذا سرق من أحد المواضع التي تغلقء فعلى قول محمد يقطع إذا 
أبرزه من حرزه» وإن لم خرجه من السفينة» وعلى قول سحنون لا يقطع حتى 
خرجه عنها. 

وإن سرق السفينة نفسها وكانت مرساة في المرسى وحيث السفن قطع 
وإن انقلبت من المرسى أو كانت خلاة؛ لم يقطع“. 


() انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ ۲۹ء ونص العتبية: (قال ابن القاسم في السفينة يركب فيها 
ا لجماعة كل إنسان منهم على متاعه قد أحرزه كله تحته فيسرق بعضهم من بعض قال زعم 
مالك آنه ان سرق منه وهو عليه قطع» وان قام فسرق منه وقد قام عنه فلا شيء علیه)» 
وانظر: النوادر والزيادات: ٠٤١1/٠١‏ نص النوادر: (وقال يجي بن سعيد قال محمد: وأما 
أهل السفينة يسرق بعضهم من بعض فلا قطع عليه» وهي كالحرز الواحد» إلا أن يسرق 
منهم أحدٌ من غيرهم مستتراً فليقطع إن أخرج ذلك من المركب). 

(۲) قوله: (قطع إذا أبرزه عن) مطموس في (ق۷). 

.٠٤١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

.٤٠١١۹/١٤١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


CD‏ ا 

قال حمد: فإن كانت مرساة في غير ال مرسى إلا نها قريبة حيث يصلح أن 
ترسی فیه» قطع . 

واختلف إذا أرسيت في غير قريةء فقال ابن القاسم: إذا نزلوا منرلاً 
فربطوها فيه وذهبوا لحاجتهم ولم يبق منهم أحد فسرقها سارق قطع» وقال 
أشهب في كتاب محمد: لا قطع عليه» وهي بمنزلة الدابة. 

یرید: إذا ربطت في موضع لم تعرف" به فانه لا یقطع ولو کان معها من 
يحرسها في البر قطع سارقهاء وإن كانت في غير مرسى معروف وإن كان 
صاحبها أو الناس فيها فأزاما في ليل قطع إذا كان مرسى معروفًاء ولا يقطع 
إذا م يكن مرسى؛ لأن حرزها حينئذ الناس“ الذين فيها ولم تزل أيديهم عنها 
فأشبه من سرق دابة وعليها صاحبها وقد نعس عليها فردها عن الطريق فإنه 
لا يقطع؛ لأن صاحبها حرزها ولم تزل يده عنها فإذا استيقظ عند إنزاله" عنها 
ثم أخذها بعد ذلك كان الحكم في صفة أخذها حينئذ» هل أخذها غصبًا أو 
على وجه الحرابة؟ وكذلك السفينة ينظر إلى الحال التي أخذها وقت علموا به 
فإن أخذها غصبًا؛ عوقب ولم يقطع» وإن أخذها بحرابة؛ كان الأمر فيه إلى 
الإمام يقطعه أو يقتله. 

وإذا نزل المسافرون منزلا فسرق بعضهم من بعض مع حضور المسروق 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤١١ /٠٤‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .٤١۷ ١٤١٦/٠٤‏ 
(۳) في (ق۷): (یعرف). 

.)٦ق( قوله: (الناس) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ في (ف) و(ق۷): (نزوله). 
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SE EOE ES 
ب عن : منهم‎ 
حائز لماله» وإن] للآخر المجاورة من غير خالطةء وأهل السفينة بخالط بعضهم‎ 
بعصا ولو ل تخالط بعض المسافرين في الطعام أو في المجالسة أو في المزاورة‎ 


فسرق أحدهم" حينئذ؛ لم يقطع. 

واختلف إذا لم تكن خالطة فسرق أحدهم عندما غاب الآخر عن متاعه» 
أو كان السارق أجنبيًا ليس من أهل الرفقةء فقال مالك في المدونة: إذا وضع 
المسافر متاعه في خبائه أو خارجًا من خبائه وذهب لاستقاء ماء او لحاجته 
وترك متاعه قطع سارقه. 


قال مالك والإبل تكون في مراعيها فلا يقطع سارقهاء فإِن آواها مراحها 
قطع سارقها“. وقال سحنون: إن الأمر في الخباءء فإن لم يكن خباء فلا 
قطع. 

وقال شهب في کتاب محمد: إن طرح متاعه قریبًا منه أو من خبائه أو من 
خباء أحد من أصحابه وكان سارقه من غير آهل الخباءء قطع سارقه» وإن 
طرحه بموضع ضيعه م يقطع . 

وقال محمد بن عبد الحكم: ليس في هذا كله قطع» واتفقوا على آنه إذا ۾ 
يكن منزلاً نزله» لم يقطع مثل الذي ينزل لقضاء حاجته أو لأخذ ماء والمنهل 


(1) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠٠٥/٠٤١‏ وا٠٤.‏ 

(۲) قوله: (أحدهم) ساقط من (ق١).‏ 

(۳) انظر: انظر: المدونة: ٥۳١۷ /٤‏ النوادر والزيادات: ٤٠٦/١٤١‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ٥۳۷ /٤‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤٠٠٦/٠٤‏ 


1 ا2 
r‏ 


الذي ينزل أمامه. فراعى مالك وابن القاسم الموضع وأن يتخذه منزلاً 
کالجرین» فإنه يقطع سارقه» وإِن لم يكن عليه غلق ولا حارس فكذلك متاع 
المسافر يقطع سارقه» إن کان مزلا نزله» وإِن لم یکن معه صاحبه ولا کان في 
خباء» ورای سحنون أنه لما کان/ موضعًا لا يستقر فيه وإنما يلبث” فيه ليلة 
أو بعض ليلة”“ ويرحل عنه كان" كالذي يجمع من الثمار ويجعل في موضع 
لینقل منه إلى الجرین» فلا قطع فيه إلا أن یکون خباء» فیکون كبيت الإنسان» 
ورأى”“ ابن عبد الحكم في جميع ذلك على أنه لیس بحرز لا کان لا يستقر 
فيه" إلا أن یکون معه صاحبه» فإن الإنسان حرز لا کان معه» وإِن کان في 
قفر وطهذا قال ابن القاسم: إنه إن م يكن" منزلاً نزلهء لم يقطع" لأن المنهل 
كالمراح والجرين“. 


(ف) 


1/0٦ 


(۱) في (ق1): (یبیت). 

)في (ق1): (يوم). 

(۳) قوله: (کان) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ في (ق1): (وقال). 

() قوله: (علی) ساقط من (ق٦).‏ 

() في (ق٩):‏ (عليه). 

(۷) زاد في (ق٦):‏ (له). 

(۸) انظر: المدونة: ٥۳۷ /٤‏ ونص المدونة: (قلت: أرأيت لو أن رجلاً طرح ثوباً له في الصحراء 
وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة إليه ليأخذه فسرقه سارق مسسَيرًأء أيقطع أم لا ني قول 
مالك؟ قال: م أسمع من مالك فيه شيتاً إلا أنه إن كان منزلاً نزله في ذلك الموضع الذي 
وضع فيه ثوبه قطع ني رأیي» ون م یکن منزلاً نزله م یقطع سارقه). 

(۹) انظر: البیان والتحصیل:٣۲۲۱/۱.‏ 


كناب إالقطع في السرقة 


ومن سرق من المحمل قطع کان" فيه صاحبه أو م يكن وهو كالضاء إلا 
على ما قال محمد بن عبد الحکم» فإنه لا یقطع إلا أن یکون معه صاحبه. 

قال مالك: ومن سرق من إبلهم المناخة؛ فعليه القطع» وإن كانت غير 
اا اق اا و 
قول سحنون لا يقطع وإن كانت مناخة بقرب متاع صاحبها؛ لأنه لم يقطع في 
كان من المتاع خارجًا عن الخباء» وكذلك الإبل. ومن سرق ما على بعير وهو 
في القطار؛ قطع» وإن سرق البعير نفسه ب] عليه أو كان لا شيء عليه؛ قطع إذا 
کان في قطار» فإذا حله وصار في يديه قطع» وإن أخرج ميتا من قبر قطع إذا 
کان ما عليه قیمته ربع دینار فصاعدًا. 


(۱) قوله: (کان) ساقط من (ق۷). 
)۲( انظر: المدونة: «corY/6‏ البيان والتحصيل: 1/17 والنوادر والزيادات: V/\€‏ 
و٩1٤‏ و1۸). 


. 0۳۸ 0۳۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 


BAEK 1 ١ 
N a 


پات 


ذكر ما لا قطع فيه من المسروقات 
ارات بو اضاف: 


6 
3 9 


أحدها: ما يجوز ملكه وبيعه» وهذا يجب القطع فيه . 

والثاني: ما لا يجوز ملكه ولا بيعه كاليتة والدم ول الخنزیر 
والخم ر فهذا لا قطع فيه إلا الحر فإنه لا جوز ملكه» واختلف في القطع فيه. 

والثالث: ما جوز ملكه دون بيعه» واختلف في قطع سارقه» فقال ابن 
القاسم: لا يقطع. وقال أشهب: يقطع.“ 

وأما الحر فقال مالك: يقطع سارقه إذا سرق من حرزه. وقال عبد 
الملك بن الماجشون: لا يقطع لأنه ليس بمال. 

وأرى ألا يقطع؛ لأن الدار لا تقصد أن تكون حررًا للحرء وإنا هي حرز 
للأموال إلا أن يكون بلد تخشى فيه سرقة أطفاهم ويقصد" بكونه في الدار 
حفظه من ذلك فيقطع؛ لأنه إذا كان القطع ذبَاً عن الأموال كان الذب عن 
الأحرار أولى» وإن سرق شيئًا ما عليه أو قرطًا من أذنه» فإن كان الصبي كبيرًا 


(1) في (ف) و(ق۷): (المسروق). 

() انظر: التلقين: ۲/ .٠١٠‏ 

(۳) قوله: (لحم) ساقط من (ق۷). 

(6) قوله: (والخمر) ساقط من (ق٦).‏ 
)٩(‏ انظر: والنوادر والزیادات: .۳۹۰١ /۱٤‏ 
(0) انظر: المدونة: ٥۳۸ /٤‏ . 


)¥( في (ق): (ويقصدون). 


كناب القطع في السرقة 


بحرز ما عليه أو كان صغيرًا ومعه من يحفظه أو“ كان ني دار أهله أو أبويه 
قطع» وإن کان صغيرًا لا بحفظ ما عليه ولا حافظ معه وهو خارج عن دار 
أبويه أو في دار ما وكان سارقه تمن أذن له في الدخول لم يقطع. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: وإن أخذ ذلك على وجه الخديعة بمعرفة 
الصبي أو كابره» كان فيه الأدب.”" يريد؛ إذا كان كبيرًا قال: وأما الصغير 
فعلمه وغير علمه واحد فلم يقطعه في الخديعة؛ لأنه أخذه بإذن ولا إذا كابره؛ 
لأنه غصب وليس مكابرة الصبي كالحرابة. 

ومن المدونة قال مالك: لا قطع في جلد الميتة قبل أن يدبغ“ فإن دبغ 
وكانت قيمة صنعته ربع دينار قطع.“ وأجاز في المختصر بيعه بعد الدباغ» 
وعلى هذا القول يقطع في جملته إلا أن" يترجح في القطع للاختلاف. 

وقال شهب في كتاب محمد: لا قطع فيه إذا م يدبغ فإن دبغ قطع “. ولم 
يبون کیف یقوم على أنه جوز بیعه أو على آنه جوز ملکه دون البيع؛ لأن آشهب 
یوجب”“ القطع فیم] کان يجوز ملکه دون بیعه. 


(۱) في (ف) و(ق۷): (أو من). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤٠١ /٠١‏ 

(۴) انظر: المدونة: ٠.٠۳١ /٤‏ والنوادر والزيادات: ٠٠١ /٠١‏ والتفريع: ٠۲١١/۲‏ والمعونة: 
0/۲ . 

)٤(‏ في (ف) و(ق۷): (الدباغ). 

۳۹٤/۱٤ والنوادر والزیادات:‎ ٥۳١ /٤ ()المدونة:‎ 

(1) قوله: (جلته إلا أن) غير واضح في (ق۷). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۳۹٤/۱٤‏ 

(۸) قوله: (لأن آشهب يوجب) مطموس في (ق۷). 


لن 
ا 


وقال ابن القاسم في جلود السباع إذا ذكيت: قطع ستارقا :لان الگا 
أجاز بيعها. 

وقال ابن حبيب: بيع جلود السباع العادية والصلاة عليها حرام . وعلى 
هذا لا يقطع سارقهاء وقد تقدم ذكر ذلك في كتاب الذبائح. 

ولا يقطع في الكلب غير المأذون في اتخاذه» واختلف في ال مأذون فيه» فقال 
مالك في المدونة: لا يقطع“. وقال أشهب في كتاب محمد: يقطع» قال: 
وكذلك إن سرق سبعًا. وقوله في السبع ضعيف للحديث في تحريمها » 
وليس كذلك ما أذن له" في اتخاذه من الكلاب؛ لأن النهي عن ثمنه“ على 
وجه الندب لكارم الأخلاق ألا يؤخذ في مثل ذلك ثمن» وكذلك نيه في 
كتاب مسلم عن ثمن السنو ر“ وهو على وجه الندب. 


(۱) قوله: (قطع سارقها) يقابله في (ق١):‏ (القطع). وانظر: المدونة: ٠١١ /٤‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۷۷ 

(۳) م آقف عليه من كلام الشيخ في كتاب الذبائح. 

.٥۳۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.٠۹١ /۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() قوله: (له) ساقط من (ق٦).‏ 

(۷) وهو حديث النهي عن ثمن الكلب» أخرجه البخاري: ۲/ ۷۷۹» ني باب ثمن الكلب» من 
کتاب البیوع» برقم (۲۱۲۲)» ومسلم: ۳/ ۱۱۹۸ء في باب تحريم ثمن الكلب وحلوان 
الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور» من كتاب المساقاة» » برقم (۷١١٠)ء‏ ومالك 
في الموطأً: ٠٥٦/۲‏ في باب بيع اللحم باللحم قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم 
الإبل» من کتاب البیوع» برقم ٠ .)١١۳۸(‏ 

(۸) أخرجه مسلم: /١‏ ۱۱۹۹ء في باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي 
عن بيع السنور» من كتاب المساقاة» برقم .)٠١١۹(‏ 


ويقطع سارق الأضحية قبل الذبح» ويختلف إذا سرقت بعد أن ذبحت» 
فقال شهب في كتاب محمد: يقطع فيها وفي القديد» وقال ابن حبيب: لا يقطع 
فیها'؛ لأا لا تباع ني فلس ولا تورث ولکن تورث لتؤکل» وإِن سرقها“ ممن 
تصدق عليه بها قطع؛ لأنها صارت مالاً للمعطى يجوز له بيعها". والقطع 
أحسن؛ لأن منع البيع لما تعلق بها من حق الله تعالى؛ لأنها قربةء فأشبه من سرق 
حجارة المسجد. أو ما أشبه ذلك وفارقت جلود الميتة؛ لأا رجس. 


وإن سرق بازيًا أو صقرا“ قطع» واختلف إذا كان معلاء ففي كتاب 
حمد: يقوم على ما هو عليه من التعليم؛ لأن ذلك ليس من الباطل» وقال/ 
آشهب: يقوم على أنه غير معلم» والأول أحسن؛ إلا أن يكون قوم يريدونه 


للهو. 
قال محمد: ولا ينظر في الحام إلى سرعته ولا فيا“ علم من غيرها 
فيجب؛ لأن ذلك من اللعب. 


قال الشيخ: ولو كان القصد في الحام ليأتي بالأخبار لا للعب» لقوم على 
ما علم منه من الموضع الذي يبلغه وتبلغ المكاتبة إليه. 
وإن سرق صليبًا أو تمثالاً من ل كنيسة قوم حطبه" منقوصًاء فإن بلغ ربع 


(۱) قوله: (فیها) ساقط من (ق۷). 

(۲) في (ق۷): (سرق). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۳۹٦۰۳۹۰ /۱٤‏ 
() في (ق٦):‏ (صیدا). 

۳۹۰ /۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

) في (ق۷): (إلل). 

(۷) قوله: (حطبه) ساقط من (ق٦).‏ 


(ف) 


ب/٣١‎ 


دينار قطع”“. وقال ابن القاسم في العتبية فيمن سرق مزمارًا أو عودًا أو مثل 
الدف والكبر وغيره من الملاهي» وكان في قيمته بعد كسره ربع دينار قطع» 
وقال أيصًا في الكبر والدف: يقطع في قيمته صحيخًا؛ لأنه رخص في اللعب 
."قال مالك: ومن سرق من ذمي خْرًا أو خنزيرًاء م يقطع ويعاقب 
ويغرم قيمة ذلك“ . وقال عبد الملك: لا قيمة عليه. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٥١ /۱٤‏ 
(۲) انظر: البيان والتحصیل: .۲۳٠٣/۱١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹٦/۱٤‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: ٥۳٦ /٤‏ والنوادر والزیادات: ۳۹٤ /۱٤‏ 


كاب القطع في السرقة 
باب 


2 السرقة من الحائط» وإذا سرق الثمار قبل 
الجداد أو بعده» وهي بموضع جدت» 
أو حين نقلهاء أو وهي 4 الجرين 

وقال مالك فيمن قطع نخلة وسرقها: م يقطع » وإن كانت مقطوعة 
ووضعها صاحبها في حائطه وأحرزها فيه» قطع . 

وإن سرق ثمرة من رؤوس النخل من حائط لا غلق عليه» لم يقطع. 

واختلف إذا كان عليه غلق» فقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط: 
إذا كان الحائط محصتا مخلقا على ما“ فيه» وفيه التمر والرديء واللقط 
والمربد فقال: ما“ سرق من ثمر” على النخل وودي أو لقط فلا قطع فيه 
ويقطع في] كان في المربد من قبل» أن اللقط بمنزلة ما في رؤوسها؛ لأنه لا 
يقر حیث هو» ولا بحرس» ولا يرضی له حررًاء وقد قال النبي عله: «لا قط 
في مر ولا گتره". 


go 
که‎ 


(۱) قوله: (وهي) ساقط من (ق). 

() انظر: المدونة: .٥۳۷ /٤‏ النوادر والزیادات: ۳۹۹/۱٤‏ و٠٠٤‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۹۹. 

)٤(‏ قوله: (مغلقا على ما) مطموس في (ق۷). 

() قوله: (فقال: ما) یقابله في (ق1): (فإن من). 

0) في (ق1): (تمر). 

(۷) أخرجه مالك في الموطاً: ۲ في باب ما لا قطع فيه» من كتاب الحدود» برقم 
»)۱٥۸(‏ وأبو داود: ۰۲ء ني باب ما لا قطع فیه» من کتاب الحدود» برقم »)٤۳۸۸(‏ 
وابن حبان: ٠۰‏ ءي باب حد السرقة» من كتاب الحدود» برقم .)٤٤٩7(‏ 


قال محمد بن المواز: إن ريد بالحديث في الثمرة الحرز لا غير. قال: ولو 
دحل سارق دارا فسرق من ثمرها المعلق في رؤوس النخل» أو كان مجدودًا في 
منزله لقطعت يده إذا بلغت قيمته على الرجاء والخوف ربع دينار» ويلزم 
على هذا إذا كان النخل والكرم أو غيره من الثمار عليه غلق وعلم أنه احتيط 
عليه من السارق» أو كان لا غلق عليه» وعليه حارس أن يقطع؛ لأنه جعل 
الوجه في الحديث” وجود الحرز وعدمه. 

واختلف في الجذع يكون مغلقاً عليه" مقلوعًا في الحائط» فقال مالك: لا 
قطع فيه إذا کان قاتا فذهب رأسه وإِن کان في حرز ون قطعه“ صاحبه 
ووضعه في حائطه وأحرزه قطع سارقه.“ 

وقال محمد: ولو كانت خشبة ملقاة في الحائط كان فيها القطع. وقال 
أشهب: إذا ل يتركها مطروحة فأحرزها ني ا لجنان في موضع منه جرين"وكان 
ا لجنان"" في حرز أو له حارس» فإنه يقطع “. 

والجواب في الزرع كذلك لا قطع فيه إذا كان قاتا“ » وعلى قول عبد 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۹۹ 

(۲) قوله: (في ا لحديث) ساقط من (ق٦).‏ 

(۳) قوله: (مغلقاً عليه) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ في (ق1): (قلعه). 

.٥١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(1) قوله: (ني الحائط كان فيها القطع... موضع منه جرین) ساقط من (ق۷). 
(۷) في (ق1): (الجرين). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۳۹۹/۱٤‏ و٠٠٠٤.‏ 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۳۹۸/۱٤‏ 


كناب القطع في إالسرقة 
ا ملك لا قطع فيه وإن كان في حرز وأغلاق. 

واختلف ذا سرق منه شيء بعد حصاده وهو في موضعه لینقل منه إلى 
الجرین» أو سرق منه في حین نقله وقبل وصوله أو بعد وصوله" وکونه في 
الجرين إذا كان بعيدًا من العمران» فقال محمد في الزرع يحصد ويربط قتاء 
ويترك في الحائط ليحمل إلى الجرين" وقد جمع بعضه إلى بعض فلا يحمل حتى 
E E‏ 

اختلف فيه عن مالك» فقال: یقطع» کان عنده حارس أو لم یکن» قال: 
وليس بمنزلة الزرع القائم ولا بمنزلة الثمر في رؤوس النخل. وقال أيصًا في 
زرع مصر من القمح والقرط يحصد ويوضع في موضعه أياما" ليبس 
فیسرق منه» فقال: ليس هذا بمراح ولا جرين وما هو عندي بالبين أن يکون 
فيه قطع. ثم قال: وأين يدرس؟ قيل: في الجرين» فقال: هو أبين. يريد؛ أن 
القطع في الجرين» قال محمد: وهو أحب إلينا؛ لان كل ما له جرين» وموضع 
ينقل إليه فليس موضعه ذلك بموضع له» فلا قطع" فيه ولو حمل فسرق في 
الطريتق قبل بلوغه”" الجرين لقطع» وإنما يقطع لأجل من معه” ". 


(۱) قوله: (شيء) ساقط من (ق١).‏ 

(۲) قوله: (بعد وصوله) یقابله في (ق٦):‏ (بعده). 

() قوله: (إذا كان بعيدًا من العمران... إلى الجرين) ساقط من (ق١).‏ 
)٤(‏ قوله: (أحد) ساقط من (ق١).‏ 

(9) قوله: (من القمح والقرط) ساقط من (ق٦).‏ 

0) قوله: (أيامًا) ساقط من (ق١).‏ 

(۷) قوله: (فقال: هو أبين. يريد؛ أن القطع ني الجرين) ساقط من (ق٦).‏ 
(۸) قوله: (فلا قطع) ساقط من (ق٦).‏ 

)٩4(‏ ني (ق٦):‏ (أن يبلغ). 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۰۳۹۸ ۳۹۹. 


NDA ١ 


فصل“ 
[اختلاف الشهود 2 السرقة] 
yS‏ 
اپ أیقلع./ بريد إذا اختلفا عن سرقة واج 
واختلف إذا کانا عن سرقتین» فقال أحدھما: سرق امس" کبشاء وقال 
آخر: سرق اليوم نعجةء فقيل: لا يقطع لأنها أفعال فلا تجمع الشهادتان“» 
وقيل: تجمع ويقطع. 
وقال مالك وابن القاسم: إذا قال أحدهما: سرق يوم الخميس» وقال 
الآخر: يوم الجمعة» لا يقطع» وهو كفعلين. 
قال محمد: ولو شهد أحدهما أنه سرق بالمدينة» والآخر أنه سرق بمصر؛ ۸ 
يقطع» قال أصبغ: وهو قول مالك قال: وفيه بعض المغمز . 


(1) أورد هذا الفصل في (ق١):‏ قبل الباب السابق. 

.٥١۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) في قوله: (آمس) يقابله في (ق۷): (لي). 

() انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٩۷‏ المدونة: /٤‏ 0۳۸ . 
)١(‏ انظر: المدونة: ٥۳۸ /٤‏ النوادر والزيادات: ٤0٥٦/١٤‏ . 
0) انظر: النوادر والزيادات: ٤٥٦/٠٤١‏ 


كناب القطع في |لسرقة 


ات 
9 3 ر( 
© شای اسان داریا کک 


ومن سرق قطعت يده اليمنى» ثم رجله اليسرى» ثم اليد اليسرى ثم 
الرجل اليمنى. واختلف في خسة مواضع: 

أحدها: إذا سرق ولا يمين له؛ لأنما ذهبت بأمر من الله تعالى» أو قطعت 
في قصاص. 

والثاني: إذا كانت شلاء. 

والغالث: إذا ذهب منها أصبعان. 

والرابع: إذا قطعت الشمال مع وجود اليمين. 

والخامس: إذا سرق بعد قطع جيع أطرافه 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا قطعت اليمنى في قصاص أو غيره 
تقطع ل ل وقال أشهب: تقطع الرجل اليسرى. والأول أبين؛ 
لأن القرآن إن| ورد بالبداية باليدء ولأنه القياس أيصًا؛ لأن اليد هي الجحانية 
فكانت عقوبتها قطعهاء ولا تقطع الرجل إلا في الموضع الذي وردت فيه 


.٥۳۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) في (ق۷): (قطع). 

(۳) قوله: (اليد) ساقط من (ق٦).‏ 

)٤(‏ انظر: المدونة: ٠۳۹ /٤‏ ونص المدونة: (قلت: أرأيت إن سرق وليس له يمين؟ قال: قال 
مالك: تقطع رجله اليسرى ولم أسمعه آنا منه» ولكن بلغتي ذلك عنه بعد ذلك ممن آثق به 
انه قال: تقطع يده الیسری). 

.٠٤٠١ /۲ المعونة:‎ ٤٤١/٠٤١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 


السنة» وهو أن تكون اليمنى قطعت في سرقةء ولأنه لو كان الأعسر لقطعت 
اليسرى مع وجود اليمنى؛ لأا التي سرقت. 

واختلف قول مالك إذا كانت اليمنى شلاء فقال: تقطع اليد الس 
ووقف مرة» وقال ابن القاسم: تقطع الرجل اليسرى". وهذا اختلاف من قول 
ابن القاسم في المسألة الأولى إذا قطعت في قصا ص" وقال أبو مصعب: تقطع 
الشلاء. وقال ابن وهب في مختصر ما ليس في المختصر: تقطع إن کان ينتفع بها 
ويجيء على هذا إذا كان أعسر أن تقطع اليد اليمنى؛ لأن الأشل انتفاعه باليسرى 
أكثر» وقول مالك تقطع اليسرى أحسن» وقد تقدم وجه ذلك وإن ذهبت من 
یمین أصبعٌ قطعت» وإن ذهبت ثلاث» لم تقطع“. 

واختلف إذا ذهب أصبعان» فقال: لا تقطع» وتقطع رجله أو يده 
اليسرى» وقال في كتاب المدنيين: إن ذهب أكثرها لم تقطع» وإن بقي أكثرها 
قطعت”. فعلل هذا القول” إذا بقيت ثلاث أصابع"» تقطع لأنه أكثرها وأن 
لا تقطع أحسن؛ لأن اليسير وما يعفى عنه ما كان دون الثلث. 

واختلف في الثلك هل هو في حيز الكثير؟ ولا حلاف في جاوز الثلث 
أنه في حيز الكثير وأصبعان أكثر من الثلث. 
(۱) انظر: البیان والتحصیل: .۲٤۸/۱١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤٤١/٠٤‏ و٥٤٤.‏ 
() انظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ ١٤٤ء١٤٤‏ . 


.٠٤١ /۲ المعونة:‎ ٤٤٥ /٠١ النوادر والزيادات:‎ ٠٤٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )6( 


.٠٤٠٥ /۲ انظر: المعونة:‎ )١( 
.)١ق( قوله: (القول) ساقط من‎ )( 
قوله: (أصابع) ساقط من (ق۷).‎ )۷( 


كناب القطع في السرقة 


وقال مالك: إذا أحطأً الإمام فقطع شماله مع وجود اليمين أجزاً ولم تقطع 
يمينه» وقال ابن الماجشون: لا تجزئه"». وليس خطاً الإمام بالذي يزيل 
القطع عن العضو الذي أوجبه الله فيه وتقطع اليمين ويكون عقل الشمال في 
مال السلطان بختص به" إن كان هو الذي أخطأء أو في مال القاطع دون 
عاقلته إن کان هو الذي أخطأً. 

قال: وإليه رجع مالك“ قال: وإذا قطعت اليسرى في سرقة ثم سرق 
ثانية» فعلى قول ابن القاسم» تقطع رجله اليمنى لتكون من خلاف. 

وقال ابن نافع: تقطع رجله اليسرى وقد كان قطع اليد اليسرى خطاً فلا 
تترك الرجل اليسرى” على العمد. 

وني کتاب محمد: e‏ 


yS 
ذلك" على وجه البیان لما جاء ني القرآن حتی یقوم دلیل على خلافه» وقد قال‎ 
مالك وغيره إذا ذهبت اليمين بعد السرقة بأمر من الله سبحانه"“ أو بعمد من‎ 


.٥٤٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۲۲۸/۱۴. 

(۳) قوله: (بختص به) ساقط من (ق٦).‏ 

. ٤٤٤/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)١(‏ قوله: (الرجل اليسرى) يقابل في (ق1): (اليد اليمنى). 

.٤٤٤/١٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 

(۷) قوله: (النبي عله بدأ باليمنى وحمل ذلك) يقابله في (ق): :مل اني ڪل 
(۸) قوله: (الله سبحانه) يقابله في (ق۷): (الساء). 


1 ا2 
ر ل 


الإنسان أنه لا یقطع منه شیء؛ لأن القطع كان وجب فيه وقياد قوله: إن الشمال 
رجله اليسرى مع وجود اليد اليمنى أنه لا بجزئه وتقطع اليد اليمنى وقال: إذا 
سرق وقطع يمين رجل أنه يقطع للسرقة ويسقط حق الآخر وإنا يصح هذا على 
قصاصاً وتقطع شماله أو رجله للسرقة. 

وقال مالك فيمن سرق بعد قطع يديه ورجليه يضرب ويحبس وقال آبو 
مصعب یقتل کا قال رسول الله عیب وعثان بن عفان“ وعمر بن عبد 
ال وفي النسائي عن أبي بكر مثل ذلك أنه قتله“. 


(۱) قوله: (لأنه لا يقطع) يقابله في (ق۷): (أنه القطع). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤٤١/٠٤١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه: ٤۷۸/١‏ ني باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل» 
من کتاب الحدود» برقم: ۲۸۱۲۹ ولفظه: وا ن عرو فوج ق افر اها 
ن عثان بن عفان ضرب عنق نباش بعد أن قطعت أربعه». 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٤۷۸ /١‏ في باب في الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتلء 
من کتاب الحدود» برقم: ۲۸۱۲۸» ولفظه: ان اناغو ا 
العزيز ضرب عنق سارق بعد أن قطعت أربعه). 

)٥(‏ منكرء أخرجه النسائي: ۸/ ۸٩‏ في باب قطع الرجل من السارق بعد اليد» من كتاب قطع 
السارق» برقم: ٠٤۹۷۷‏ من حديث الحارث بن حاطب رضي الله عنه» ولفظه: «أن رسول 
الله صلى الله عليه و سلم أي بلص فقال: «اقتلوه»» فقالوا: يا رسول الله إنا سرق؛ فقال: 
«اقتلوه)» قالوا: یا رسول الله إنیا سرق» قال: «اقطعوا یده)» قال: ثم سرق فقطعت رجله» 
ثم سرق على عهد أبي بكر رضي الله عنه حتى قطعت قوائمه كلها ثم سرق أيضاً ا لخامسةه 
فقال بو بكر رضي الله عنه: کان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: 


كناب القطع في السرقة 


فصل 
[قطع يد السارق إلى الإمام] 
قطع يد السارق إلى الإمام» فإن قطعه غيره بعد أن ثبتت البينة عمدا؛ م 
يقتص منه وعوقب لافتياته على الإمام. واختلف إذا قطعه غيره خطاً" هل 
يكون له فيها دية؟ فقال مالك في كتاب محمد: لا دية ها . وقال ابن القاسم 
في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا يجب أن تقطع الأخرى. 


«اقتلوه» وف إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم عبد الله بن الزبير وكان يحب الإمارةء 
فقال: أمروني عليكم فأمروه عليهم فان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه. 

قال النسائي: وهذا حديث منكر» ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث والله تعالى أعلم 
ويحيى القطان لم يتركه» وهذا الحديث ليس بصحيح ولا أعلم في هذا الباب حديثاً صحيحاً 
عن النبي عه انظر: السنن الکبری: .٠٤۸ /٤‏ 

(۱) قوله: (لافتياته على الإمام) ساقط من (ق٦).‏ 

(۲) قوله: (خطا) ساقط من (ق۷). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤٤١/٠١‏ . 


| ا :28 
ق 


ا 


اتباع السارق بقيمة السرقةء ومن سرق من 
رجل ثم سرق من آخر كيف يدخل بعضهم 
غرماء السارق؟ 
وإذا م يقطع السارق اتبع با سرق في العسر واليسر» وإذا قطع والسرقة 
قائمة» كان لصاحبها أن يأخحذها. 
واختلف/ إذا استهلكها أو تلفت من يديه» فقال مالك وابن القاسم: إذا 
0۷ 
ن (MD r E 8 en‏ 
كان موسرًا من يوم سرق إلى يوم قطع أغرم القيمة وإن أعسر بعد القطع ٠‏ م 
يسقط عنه الخرم» وإن كان موسرًا يوم سرق» ثم أعسر قبل القطع أو كان قبل 


القطع معسرًا فقطع وهو موسر» أو كان موسرًّا يوم سرق ويوم قطع واعسر 
)( 


go 
که‎ 


ي 

وقال أشهب: لا يتبع“ بشيء إلا أن يتمادى يسره بعد القطع إلى يوم يكم 
عليه بالقيمة.“ وقال أبو محمد عبد الوهاب: قال بعض شيوخنا: القيمة مع 
القطع استحسان» والقياس أن لا يلزمه شيء؛ لأنه لو لزمه الغرم مع اليسر 
للزمه مع العسرء وإنما استحسن ذلك لجواز أن يكون قد قيض ها ثمتا 


(۱) انظر: البيان والتحصیل: ۲٠١ /۱١‏ عيون المجالس: ۰/ ۰۲۱۳۳ .۲۱۳٤‏ 
(۲) زاد ني (ف) و(ق1): (أو کان موسراً). 

٥۳۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

)٤(‏ في (ق1): (یغرم). 

٤۲۷ /٠٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

)في (ق1): (أخذ). 


كناب القطع في السرقة 


اخلط ال 
وحکی ابن شعبان قولاً رابعًا أنه يتبع مع القطع» وإن كان معسرًا قال: 
وهو قول غير واحد من أهل المدينة؛ لأن القطع حق لله كك لا يعفى عنهء وإن 
تاب السارق» وحسنت توبته والغرم حق لآدمي وحقو ق الله تعالى لا تسقط 
حق الآدمى» كا جب على الزاني المحصن يريد: إذا اغتصب”" امرأةء الصداق 
الر (٤)‏ 
EE‏ 
قال الشيخ كقانه: في هذه" المسألة نص وقياس معارض للنص” فالنص قول 
۹ 4 ع dt‏ 
النبي ع: «لاعُرم عى صاجب السركة إا يم علي ا خد ذكره النسائي. فعلى هذا 
لايغرم موسرًا كان أو معسرًّا لأنَ الحديث"“ ل يفرق» ولا نختلف" أن هذه التسمية 
في الغرم لا تختص با لمعسروأنه متى أخذ العوض من الموسر سمي غارمًاء وههذا قال 
من ذكر عنه أبو محمد عبد الوهاب: الغرم استحسان. وأما قوهم: إن ذلك لإمكان 
البيع وأنه خلط الثمن بماله» فصحيح ولا يعترض ذلك إذا وجد' " السرقة بعينها؛ 
لأنه ليقع عليه متى أخذ عين الشىء اسم غارم. 
() انظر: المعونة: ۲/ ٠٠١‏ 
(۲) في (ق۷): (حق). 
(۳) قوله: (يريد إذا اغتصب) يقابله في (ق١):‏ (يريد إذا غصب). 
() انظر: النوادر والزیادات: .٠٥۷ /٠٤‏ 
)٥(‏ قوله: (هذه) ساقط من (ق١).‏ 
() قوله: (معارض للنص) زيادة من في (ف) و(ق۷). 
(۷) أخرجه النسائي: ۸/ 4۲ في باب تعليق يد السارق في عنقه» من كتاب قطع السارق» برقم 
»)٤۹۸٩(‏ وقال: وهذا مرسل لیس بثابت. 
(۸) قوله: (لأن الحديث) غير واضح في (ق۷). 
() قوله: (لا نختلف) يقابله في (ق٦):‏ (ولم بختلف). 
)۱١۰(‏ قوله: (إذا وجد) يقابله في (ق٦):‏ (بأخذ). 


ال 

وأما القياس فإنه يغرم مع العسر“ قياسًا على المحصن يغتصب المرأة 
فإنه يغرم وإن مرت به حالة هو فيها معسر؛ لان حقوق الآدميين في المتلفات 
والخصوب لا تسقطها حقوق الله تعالى متى أقيم عليه عقوبة ذلك الفعلء 
فيقدم القياس مع كون الحديث ختلقا في سنده. 

ويختلف في إغرامه مع العسر" وعدم القطع إذا كان المسروق منه مُقَرّا أنه 
ممن وجب عليه القطع» وذلك في ثلاث مسائل: 

إحداها: إذا م تثبت السرقة إلا بشاهد. 

والثانية: إذا تكن بينة وقال السارق: سرقت من غير حرز. وقال 
الملسروق منه: من حرز. 

والثالثة: أن تذهب يمينه بأمر من الله سبحانه”“ فمذهب ابن القاسم في 
هذا الأصل أنه يتبع في الذمة وإن كان معسرًا يوم سرق أو يوم يقام عليه 
اد 

وقال أشهب: لا يتبع؛ لأن المسروق منه يقر أن حكمه القطع» وأنه ظلم 
في امتناعه من القطع”» واستشهد في ذلك أنه لو شهدت عليه بينة بالسرقة» 


(۱) في (ق٠):‏ (العدم). 

(۲) أخرجه النسائي» وقال فيه: ۸/ ۹۲: (وهذا مرسل ولیس بثابت). وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي عن -وذكر الحديث- قال: فقال أبي: هذا حديث منكر ومسور ل يلق عبد 
الرحهمن. انتهى كلامه نقلا عن نصب الراية» وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عوف 
الصحابي» ومسور هو مسور بن إبراهيم بن عبد الرحهمن بن عوف. 

(۳) في (ق۷): (اليسر). 

)٤(‏ قوله: (الله سبحانه) يقابله في (ق۷): (الساء). 

٥۳۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٤)۲۷ /١٤١‏ 


كناب إلقطع في السرقة 


فلم يجحكم عليه بالقطع حتّى مات» أنه لا يتبع في يسر حدث”"» والقول الأول 
أحسن وإن أراد النبي يله ألا بجتمع عليه الأمران: مصيبة في عضوه» والغرم 
فإذا عدم القطع لأمر ما اتبع» وكذلك إذا مات فإنه يتبع على قول ابن القاسم» 
ولا يسقط عنه الغرم إلا مع وجود النكال بالقطع» ومثله إذا اعترف لرجل 
بسرقة قد أخذها من حرز ثم رجع وأتى بعذر يسقط القطع» ولا يسقط حقوق 
الآدميين» فإنه يتبع عند ابن القاسم» ولا يتبع عند أشهب» وأن يتبع أحسن» 
وإذا كانت السرقة مما لا قطع فيها؛ لأا أقل من ربع دينار» أو ربع دار 
وأخذت من غير حرز اتبع بہاء وإِن کان معسرًا قولاً واحدًا. 
فصل“ 
اب2 السرقة تباع] 

وإذا باع السارق السرقة فأهلكها المشتري» فإن أجاز المسروق منه البيع؛ ۸ 
يتبع السارق بالثمن عند مالك“ ؛ إلا أن يكون متصل اليسر من يوم سرق إلى 
يوم قطع حسب ما تقدم» وإن لم جز البيع» وأغرم المشتري القيمة؛ اتبع 
المشتري السارق في اليسر والعسر والمسروق منه يأخذ المشتري من وجه 
الاستحقاق» والمشتري يرجع على السارق على أحكام البياعات؛ لأنه 2 
يسرقه» وإن| بايعه» فإن كان المشتري عديًا؛ رجع المسروق منه على السارق؛ 
لأنه غريم غريمه» فإن كانت القيمة التي لزمت المشتري أقل من الثمن الذي 
باع به السارق» أخذ منه المسروق منه القيمة» وكان الفاضل للمشتري ويتبعه 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤۲۷/٠١‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤١٤/٠٤١‏ 


(۳) قوله: (فصل) ساقط من (ق٦).‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٥٤١ /٤‏ 


1 ایو 
۳ 


e 


هو به" وإن كانت القيمة أكثر من الثمن أخذ منه الثمن؛ لأنه الذي لغريمه 
عنده واتبع المشتري بفضل القيمة وإن كان المشتري باع السرقة أخذ المسروق 
منه الثمن الذي باعها به فإن وجده عديًا رجع على السارق بالأقل من الثمن 
الثاني أو الثمن الأولء ويتبع بفضل الثمن المشتري الأول. 
فصل 
افیمن سرق من جماعة وے يده مال 

وقال ابن القاسم: وإذا سرق من جماعة وفي يده مال تحاص جيعهم فيه 
إذا کان لم يزل في يده منذ سرق من الأول" وإن كان سرا حدتًا تحاص في 
ذلك المال كل سرقة كانت في ذلك اليسر دون من كان سرق منه قبل ذلك 
الج 

قال الشيخ نا#: فعلى هذا لو كان في يده عشرة ثم سرق من ثلاثة رجال 
من كل واحد عشرة تحاصوا في العشرة التي كانت في يديه أثلاثاء وإن كان في 
يديه عشرة فسرق عشرة ثم فاد عشرة» ثم سرق عشرين» كان الثاني أحق 
بالعشرة الثانية» وتبقى العشرة يحاص فيها الأول فيقسمان العشرة الأولى 
نصفين» وإن سرق عشرة ثالثة كانت/ العشرة المحدثة بين الأوسط والآخر 
نصفين ثم يرجعان جيعًا على الأول فيحاصانه في العشرة» فإن ذهبت العشرة 
الأولى لم يدخل الأول على من بعده» وإن ذهبت العشرة الآخرة دخل الآخران 
على الأول كأن لم يكن عنده غير الأوللى؛ لأن جيع ذلك مال“ تقدمته 
(۱) قوله: (هو به) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤۲۸/٠٤‏ . 


(۳) انظر: المدونة: .٠٤١٥ /٤‏ 
() قوله: (مال) ساقط من (ق٦).‏ 


كناب القطع في السرقة DP‏ 


سرقاتهم» فإذا ذهب بعضه کان حقهم في الباقي» وکل هذا على قول ابن 
القاسم» وخلاف ما ذهب إليه القاضي أبو محمد عبد الوهاب في قوله: إنه إن 
يأخذ من المال الذي في يديه لإمكان أن يكون باع السرقة واختلطت باله» 
وهذا مال تقدم وسرقات طرأت على ذلك المال» ولم يختلط بشيء منه فلا 
يكون لمن سرق منه"" أخيرًا أن يدخل على الأول؛ لأن سرقته لم تدخل فيها 

وإذا سرق سلعة بين رجلين أحدهما غائب والآخر حاضر فقام الحاضر 
على السارق”" والسارق موسر بجميع قيمتهاء كان على الحاكم أن يخرج من 
ذمته جميع القيمة فيعطي الحاضر نصيبه ويوقف نصيب الغائب؛ لأن الغائب ن 
يرض أن يكون ماله في ذمة السارق» وكذلك الغصب» ولو كانا باعا منه تلك 
السلعة فقام الحاضر والخريم موسر لقضي للحاضر بنصيبه خاصة؛ لأن 
الائ رضى بمعاملته وأن يكون ماله في ذمته» فإن قضى السلطان ني السرقة 
للحاضر خاصة”“ وأخطأ في الحكم» ثم قدم الغائبٌ وقد أعدم السارق» رجع 
على صاحبه في نصف ما أخذ» ثم اتبعا السارق متى أيسر» وعلى ظاهر قول 
مالك في كتاب محمد ”» يمضي هذا ما قبض؛ لأنٌ الخطاً إن وقع في نصيب 
الغائب إذا أبقاه ولم بخطى في قضى به للحاضرء فليس خطؤه على الغائب ما 


(۱) قوله: (منه) ساقط من (ق١).‏ 
(۲) قوله: (والآخر حاضر) ساقط من (ق۷). 

(۳) قوله: (على السارق) ساقط من (ق١).‏ 

.)١ق( قوله: (خاصة) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (قول مالك في كتاب محمد) يقابله ني (ق1): (ما في الكتاب الح الة). 
)٩(‏ في (ق1): (أخذ). 


يرد به ما عدل فيه للآخر ولو علم آنه قضى هذا بحقه لتوقف نصيب الآخر» - 
ثم ۾ يفعل ۾ يکن على الحاضر شيء وکل هذا ما ۾ يکن عليه دين من غير 
السرقة» فإن کان عليه دين بدا به فإن فضل عنه شىء كان لمن سرق منه» وإلى 


ها دهت امد ان الد اح مق ف 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤۲۸/٠١‏ 


كناب إلقطع في |لسرقة 


باب 


هل يقام الحد على السكرانء 
والمجنون» والمرتد ؟ 
ولا جلد" السکران في حال سکره عن حد, لا لزناء ولا لشرب» ولا 
لفرية » وإن أخطا الإمام فضربه في حال سکره» وکان طافحًا؛ م يجزئه» وإن 
كان سكره خفيمًا أجزأه» وإن كان طافحًا فأذهب ذلك عنه بعض الضرب 


go 
که‎ 


احتسب با ضرب من وقت ذهب عنه إلا أن يكون ضربه في الفرية برضا 
المفتری عليه فیجزئه» ولا يعاد له ضربه ولا يقطعه للسرقة في حال سکره» فان 
فعل أجزأه ولو قيل: إنه يقطعه في حال سکره لكان له وجه» وليس القطع 
كالضرب؛ لان مراد من الضرب وجود الألي وذلك ذاهب عن السكران. 
والمراد من القطع النكال به بزوال ذلك العضو و ليس الألم عند قطعه» وهو 
بعد أن يصحو کأنه موجود وعظة لغیره) فمنفعته لا“ تعود وألمه مرد 
وحسرته باقية عند عدم ما يتناول ربه ففارق بذلك الضرب. 


(۱) في (ف) و(ق۷): (يحد). 

(۲) قوله: (حد لا لزناء ولا لشرب» ولا لفرية) يقابله في (ق٦):‏ (عن الزنا ولاعن شرب الخمر 
ولا للفرية). 

(۳) قوله: (یقطعه) في مطموس في (ق۷). 

)٤(‏ قوله: (کأنه موجود) یقابله في (ق٦):‏ (یکون نکالا بینهم). 

)٥(‏ قوله: (لا) يقابله ني (ق1): (آلا). 


الک 
سے ¥ 


باب 


go 
که‎ 


2 إقامة الحد بالبلوغ 


الحد يقام بالبلوغ وهو: الاحتلام في الذكران أو الإنبات البين» وفي النساء 
الاحتلام أو الحيض أو الحمل”" فإن اعترف الصبي بالاحتلام جرت عليه 
الحدود وإن نکر . 


. ٤۹۲ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
بعد قوله: (آنكر) في نسخة (ق۷) بياض يشعر بعدم اكتمال الباب.‎ )۲( 


كناب القطع في السرقة C9‏ 


9 8 2 
0© فيمن اعترف بالسرقة طوعا أو بعد التهديد ©١‏ 

وإذا أقر ا لحر أنه سرق من حرز ربع دينار فصاعدًا قطع إذا تمادى على إقراره» 

فإن رجع وأتى بعذر ل يقطع”. واختلف إذا م يأت بعذر» هل يقال لحديث 


۶ 


ماعز» وقول النبي له لما عز: «هَلاً ركمو" . أو لا يقال؛ أن الأصل في 
الإقرارات ألا يقبل الرجوع عنهاء ولأن قوله عله حتمل أن يريد بتركه ليسأله هل 


له عذر» والأول أبين؛ لأنه له قال: «ألا تَركَتمُوهُ. ولم يزد على ذلك» ولأنه 
وقت الحاجة إلى بيان الحكم» ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه» وهذا 
إذا لم يعين السرقة ولا المسروق منه أو عينه ولم يعين السرقة. 

واختلف إذا عينهاء فظاهر قوله في المدونة أنه يقال "؛ لأنه م يفرق بين أن 
يکون عين أو لاء وقد قال ابن القاسم في العتبية: لا يقبل رجوعه إذا 


() (0). 


عین ولم يفرق بين عرض ولا عين» وروي عن ابن القاسم آنه قال: ليس 


في الدنانير تعيين. يريد؛ أن التعيين إنا يثبت القطع في تعرف عينه وهو المتاع 


(۱) انظر: البيان والتحصيل: ٠۲١ /٠١‏ النوادر والزيادات: ٤٤١ /٠١‏ المعونة: ۲/ .۳٤۹‏ 

(۲) أخرجه آبو داود: ۲/ ٠٠١‏ في باب رجم ماعز بن مالك» من كتاب الحدود» برقم 
»)٤٤۹(‏ والترمذي: ٠۳٦/٤‏ في باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» من كتاب 
ا لحدود عن رسول الله عیب برقم »)۱٤۲۸(‏ وقال الترمذي: هذا حدیث حسن. 

() انظر: المدونة: ٥٤۷ /٤‏ ونص المدونة: (قال: قال مالك: إن أتى بأمر يعذر به» مثل أن يقول 
أقررت بأمر كذا وكذا قبل منه ذلك. قلت: أرأيت إن جحد الإقرار أصلا أيقال؟ قال: أرى 
أن يقال). 

() انظر: البيان والتحصیل:١۱/ .۲۳١‏ 

. ٤٤۷/١٠٤١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 


| م 
ك 


@e‏ ر 


وما أشبهه دون العين وال مكيل والموزون, والقياس أن لا فرق بين أن يعين» أو 
يقول: استهلكت ذلك؛ إلا أن تشهد البينة على عين الماع أنه للمسروق منه» فإن ن 
تشهد بذلك بينة» كان الجواب عن الجميع واحدًاء فإن قيل: إنه إذا أقر أخذ المتاع 
بإقرارم ولم يصح رجوعه عنه» لم يصح أن يسقط القطع؛ لأنه حكم واحد فلا 
يتبعض» فيكون صادقًا في أخذ المتاع كاذبًا فلا يقطع”". قيل: وكذلك إذا عين 
الدنانير وقال: استهلكت التاع» تؤخذ منه الدنانير» ويغرم قيمة المتاع إذا كان 
موسرًاء ولا خلاف في ذلك؛ لأنه لا يصح رجوعه في حق/ المقر له فلا يتبعض إذاً 


الحكم» فيغرم ويسقط القطع. 


(ف) 


۸ اب 


فصل 
ا2 حد العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب إذا سرقوا] 

وقال مالك في العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب يقرون بالسرقة: تقطع 
يديهم إذا عينوا وإن كذيمم السيدء وقال: بل ذلك متاعي» كان القول قول 
الد درن ی فی الات 

قال الشيخ كملثه: إقرار المكاتب ومن فيه بعض حرية على وجهين: فإن قر 
آنه سرق من غير حرز أو كانت السرقة دون ربع دینار ل یقبل قوله» عين 
أو لم يعين» وإن كانت مما يقطع فيهاء ولم يرجع فالمعروف من المذهب أنه يقام 
عليه ذلك الحق لله في کل ما یکون في بدنه قطعًا کان أو قتلا. 


)١(‏ قوله: (فلا يقطع) يقابله في (ق٦):‏ (ني القطع). 
(۲) انظر: المدونة: ٥٤۷ /٤‏ . 

(۳) قوله: (دینار) مطموس في (ق۷). 

() قوله: (م یقبل قوله) يقابله ني (ق۷): (قطع). 


كناب القطع في السرقة 


وقال أشهب في كتاب محمد: إذا أقر العبد بالقتل وعينه وقال: ها هو ذا 
وأنا قتلته» أنه لا یقبل قوله إلا أن یکون معه» أو یری وهو يتبعه أو نحو 
ذلك" . وهذا قول ثالث أنه لا يقبل قوله» وإن عين إلا أن يقوم لذلك دليل. 
يريد؛ لأن إقراره وإن كان مما يتضمن تلف نفسه فهو إقرار على سيده» 
واستحسن أن يصدق في السرقة وما أشبهها ما ا لحت فيه لله؛ لأن للعبد موليين 
ولكل واحد منه| عليه حق» فإذا أقر لله بحقه أخذ به ثم يعود المقال بين المقر له 
بالسرقة والسيد» فإن كان العبد مأذونًا له في التجارة”“ صدق وأغرم ما أقر 
به » ون کان غير مأذون له م يصدق على السيد إلا أن يقول السيد: لا أعلم 
لي فيها حَقَاً وكان مثل المقر به لا يشبه أن يكون من ملك عبده» وإن قطع وقد 
كان استهلكها م يتبع مع العدم» وإن آقر العبد المحجور عليه بالسرقة لم تؤخذ 
ف وکو ن 0 کا 

واختلف فيمن أقر بعد التهديد على خمسة أقوال: فقال مالك: لا يوؤاخذ 
بذلك. قال ابن القاسم: وإن أخرج الماع أو القتيل فإنه يقال» إلا أن يقر بعد 
أمن من عقوبة» ويعرف”“ ذلك أو يقر ويخبر بأمر يعرف به وجه ما أقر به 
غین الشيء”. فكأنه يريد أن إخراج المتاع أو القتيل بانفراده لا يؤخذ به 
حتى" ينضاف إلى ذلك من إخباره ما يدل على صحة ذلك مشثل أن يقول: 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۰۲۹۲/۱۳ ۲۹۰. 
(۲) قوله: (ني التجارة) ساقط من (ق٦).‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۹/ .۳۳٤‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۹/ .٠٠٤‏ 
)٥(‏ في ق1: (بقرب). 
(0) انظر: المدونة: ٥٤۸ /٤‏ والنوادر والزیادات: ۰٤٤۹/۱٤‏ ۲۹۹/۱۰. 
(۷) في (ق1): (لا). 


اجترأت ففعلت كذاء أو على صفة كذاء فيذكر من بساط الأمر ومبتدئه ومنتهاه 
ما يعلم آنه خارج عن إقرار المكره وما يكون كنبا وإذا م يكن ما يدل على 
ذلك كان له في التعيين مندوحة» وقال مالك في كتاب محمد: إذا عين السرقة» 
قطع إلا أن يقول: دفعها إليّ وإنما أقررت لا أصابني فلا يقطع» قال: ولو أخرج 
دنانير لم يقطع؛ لأا لا تعرف» وقال أشهب: لا يقطع وإن ثبت على إقراره؛ 
لأن ثبوته خحوف أن يعاد إليه بمثل الذي كان؛ إلا أن يعين السرقة» ويعرف أنها 
للمسروق منه . یرید؛ أنه بخرج متاع نفسه ویعترف به لينجو ما هو فيه فلا 
يقطع إلا أن يثبت أنه للمسروق منه". وقال جبلة: كان سحنون يذهب إلى أن 
الرجل إذا قر في الحبس أو حبسه سلطان في حق» وكان يعدل أنه يلزمه 
إقراره. ويقول: ليس من حبس في حق وباطل سواء. ويقول: كيف ينبغي إذا 
حبس أهل الظنة ومن يستوجب”" الحبس إذا أقر في حبسه ألا يلزمه. ويقول: 
إنا يعرف هذا من ابتلي بالقضاء“» فحمل ابن القاسم إقراره على أن ذلك 
لأجل الإكراه وإن عين؛ إلا أن ينضاف إلى الإقرار ما يدل على صحة قوله» 
وعلى صحة التعيين» وحله مالك على الصحة إلا أن يدعي أن ذلك لأجل 
الإكراه» فيقول: دفع ذلك إل فلان“. وكذلك يقول في إذا عين القتيل 
)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤٤۹/١٠٤‏ . 
(۲) قوله: (یرید؛ آنه بخرج متاع نفسه ویعترف به... منه) ساقط من (ق۷). 
(۳) في (ق۷): (یسترحب). 
(6) انظر: النوادر والزيادات: ۲۹۸/٠١‏ ونصه: (ولو رفع إلى القاضي رجل يعرف بالسرقة 
والدعارة مأبون بذلك فادعي ذلك عليه فحبسه لاختبار ذلك فأقر في السجن ب) ادعي عليه 
فهذا يلزمه وهذا الحبس خارج من الإكراهء لأن القاضي إن فعل ما هو له لازم وقد تقدم 


الحبس على الجور حبس رجلا حتى يقر وليس من أهل الدعارة والتهم فإقراره باطل). 
)٥(‏ قوله: (فلان) ساقط من (ق1). 


كناب الفطع في السرقة 


محمله“ على الصحة حتى" يدعي عذرّا» وحمله أشهب على أنه على اللإكراه؛ 
إلا أن يثبت أن المقر به لمن أقر له بذلك» ولم ير ذلك ابن القاسم» وإن ثبت 
الملك؛ لأنه قال: إذا أخرج القتيل لا يؤخذ به والقتيل كثبوت" المتاع» وحهمله 
سحنون على الصحة وإن لم يعين. 


(۱) قوله: (عين القتيل محمله) يقابله في (ق٦):‏ (أخرج القتيل فحمله). 
(۲) في (ق1): (إلا آن). 
(۳) في (ق1): (کالثیاب). 


E, ۱ 
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پارے ^ 


كا ك السارق والزاني البكر والقاذف يخاف عليه x‏ 
الموت إذا أقيم عليه الحد 
وإذا وجب حد ما دون القتل لسرقة أو قصاص أو ضرب بكر في الزنى 
أو جلد لشرب الخمر أو قذف في شدة حر أو برد وخيف عليه الموت متى أقيم 
غ ا رت عر یں کان وجب غلا دان مغانت 
عليه الموت في أي زمان أقيم عليه افترق الجواب فأما القطع عن السرقة فيسقط 
ويعاقب ولا يحد وإن كان القطع عن قصاص رجع إلى الدية فيه واختلف هل 
يكون في مال الجاني أو على العاقلة وإن كان ضرب بقذفي كان من حق 
المقذوف أن يفرق عليه الضرب وقتا بعد وقت حتى يستكمل حقه وكذلك 
حد الزنی والشرب یفرق حتی یستکمل ما وجب عليه منه وإِن اجتمع على 
رجل حدان لله عز وجل جيعا أو لآدمي أو أحدهما لله سبحانه والآخر لآدمي 
اپل فان کان فیه حمل غا تیا علیه وان کان یه حمل/ لاحدها وها جیما 
سبحانه بدئ بأکثرهما کالحد عن الزنی وشرب الخمر فیجلد في الزنی إلا أن 
يخاف عليه في المائة ولا بخاف عليه في الثمانين وإن كان الخوف لضعف بنية 
ابتدئ با لحد عن الزنی فأقیم عليه ما يؤمن عليه منه ثم یستکمل وقتا بعد وقت 
فإذا أكملت المائة ضرب لشرب الخمر وإن كان الحقان لآدمي لأنه قطع هذا 
وقذف هذا. اقترعا أ) يبتداً بإقامة حقه من غير مراعاة الأكثر وإن كان فيه 
حمل لأحدهما دون الآخر أقيم عليه الأول دون الآخر من غير قرعة وإن كان 
أحدهما لله تعالى والآخر لآدمي بدئ با هو لله سبحانه إلا أن یکون فيه حمل 


(۱) هذا الباب إل نهايته ساقط من (ق۷). 


كناب إلمطع في السرقة 


لا هو لآدمي وحده فيقام عليه ویؤخر ما هو لله سبحانه لوقت لا يخاف عليه. 
وإن کان الخوف في أي وقت وکان الحق لله سبحانه جلد ابتداء مفترقا ٹم حق 
الآدمي 
فز 
لل حكم المختلس] 

قال مالك: ولا يقطع المختلس." قال الشيخ نله: أخذ الأموال بغير 
رضا أرباا على ثمانية أوجه: السرقة» والحرابة» والاختلاس» والغصب» 
والتعدي“» والغيلة والخديعة» والخيانة. والعقوبة فيها على ثلاثة أوجه: 
فعقوبة السارق القطع» وعقوبة” المحارب أحد الأربعة التي ذكر الله تعالى في 
كتابه» وعقوبة من سواهما الضرب والسجن من غير قطع» وقد جعل القطع 
في غير سرقة» فقال مالك: قطع الذهب والفضة من الفساد في الأرض > 
وأول من قطع قاطعهما“ عبد الله بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز. 


(۱) قوله: (وإن كان الخوف... ثم حق الآدمي) ساقط من (ق٦).‏ 

(۲) في (ق1): (باب). 

(۳) انظر: المدونة: .٥۳۷ /٤‏ والنوادر والزيادات: ٤۱۸/٠٤١‏ 

)٤(‏ في (ق۷): (التعدية). 

.)١ق( قوله: (عقوبة) ساقط من‎ )٥( 

)وو قوله تعای: تما جرا لين ارون َه وَرَسُولء يعون فى آلأزضٍ هَسَادًا أن يفوا أ 

يُصَلَبوا ا تقَطْعَ يديهم وأرَجُلَهُم من خلَ فاو يفوا و تالاش للك لَهُن جِرىٌ فى آلدتيا 

وَلَهُد فى آلاجِرة عَدَابْ عَظيد4 [ال)ائدة: .]١۳‏ 

(۷) انظر: الموطأاً: ۲/ ٠١‏ ونص الموطاً: (... حدثني عن مالك عن حى بن سعيد أنه سمع 
سعيد بن المسيب يقول: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض). 

(۸) في (ق1): (کاسرها). 


eo Fd 
[| 
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نفسه» قطع ذلك العضو منه. وقال أشهب في كتاب محمد في المصلوب: تقطع 
يده. قال مالك: ولقد كان مروان ينزع ثنيتي الرجل يقبل المرأة» ثم ينزع ثنيتيه 


لك 
والسرقة: ما أخذ من صاحبه سرا ولم يعلم» أو أخذه من موضع مغلق 
عليه أو ما أشبه ذلك. 


والاختلاس: ما أخذ علانية ثم فر به وصاحبه يراه. 

والحرابة: ما أآخذ عن قتال بسلاح أو حجر أو عن خوف إن امتنع أن 
يفعل ذلك به. 

والغصب: ما أخذ بالقهر من غير حاجة لقتال ولا عن خوف» فقد يأخذه 
بفضل قوته على صاحبه» والأًخوذ منه لا يخاف منه إن امتنع يقاتله عليه. 

والتعدي بغير غصب: ما يؤخذ على وجه القهر» أخذه في غيبة صاحبه 
ليس على وجه الاستمرار أو بحضرته وهو يراه من غير إذنه فأفسده. 

والخديعة: أن يخدعه بکلام حتى يعطيه إياه. 

والخيانة: الأخذ عن أمانة كانت في ذلك المال يودعه إياه فيجحده. 

قال شهب في كتاب محمد في السارق: هو المستسير المتخفي» والمختلس 
هو المعلن بخير سلاح» والمحارب هو المكابر بسلاح. 

قال الشيخ نله المختلس يبتدئ" أمره عن غفلة با يكسر ذلك" 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: /۱١‏ ۳۳۹ والبيان والتحصيل: .٠۳١ /١۷‏ 


(۳) قوله: (ببا یکنس ذلك) یقابله في (ق1): (ثم يبدیه). 


كناب القطع في السرقة Cw)‏ 


علانية» ولو اغتفله فأخذه سرا فلا صار بيده فر به علانية لقطع؛ لأن أصل 
مصيره إلى يده سرّا» وهي السرقة فلا يراعى صفة مسيره بها. 
قال مالك: والغيلة: أن يخدع الصبي أو الرجل فيدخله بيته فيقتله على 


مال يأحذه م 


كمل كتاب القطع 2 السرقة 
والحمد لله 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤۷٥ /٠١‏ 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
صلى إلله على سيدنا ومولانا محمد وإله وسل 


كتاب المحاربين ر 
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کړه 


باب المحاربین 

قال الله 5اك: رمَا رؤا لذن ارون أله وَرَسُولةء وَيَسعَونَ فى آلأزض هَسَادَا 
ن بوا او ُصَلَبُوا او تفط يديهم وَُرَجُلَهُم ُن جلف او يفَو ِت الأزضِ 
للك لَهْر جى فى آلذتيا وَلَهُم فى رة عَدَابْ عطي [الائدة: .]٠١‏ 

واختلف فیمن آنزلت هذه الآيةء فقیل: نزلت في قوم کفار. وقیل: في قوم 
من أهل الذمة نقضوا العهد. وقيل: ني المرتدين. وقيل: في فطاع“ الطريق من 
السلمين. وهو قول مالك وغيره من فقهاء الأمصار". قال مالك: الحرابة 
عصيان الله تعالى والسعي في الأرض فساداً يإخافة السبيل» فإذا حمل السلاح 
وأخاف السبيل فقد لزمه حكم الآية. 

وهو أحسن؛ لاتفاق الجميع على أن حكم المرتد والكافر -القتل دون 
القطع والنفي» وعلى أن الناقض للعهد ليس حكمه القطع”“ ولا النفي؛ 


(۱) في (ق :)٦‏ (قاطع). 

(۲) انظر: عيون المجالس: ۰/ .۲٠٤۲‏ 
(۳) انظر: المدونة: ٠٥١ /٤‏ . 
)٤(‏ قي (ف): (القتل). 


فصل 
لے الصفة التي يؤخن عليها المحارب] 

لا يخلو من نصب للمسلمين من ستة أوجه» إما أن يؤخذ: بحضرة ما 
خرج ونصب وقبل أن بخيف» أو بعد أن أخاف ول يأخذ مالاًء أو بعد أن أخذ 
لمال ولم يخف» أو جمع الأمرين: أخذ المال والخوف ولم يطل أذاه» أو بعد أن 
طال أذاه وعلا أمره؛ إلا أنه م يقتل ولم يأخذ مالاًء أو أخذ المال ولم يقتل» أو 

E 

فان آخذ بحضرة خروجه ولم یقع منه خوف؛ فانه یعاقب ولا يجري عليه 
شيء من أحكام المحاربين؛ لأنه م يجحارب» ولا أخاف سبيلا ولا يقع عليه 
اسم حارب ولا قاطع سبیل» وإنها حصلت منه نية» وهو بمنزلة من خرج 
ليسرق أو ليقتل أو أراد أن يشرب خْرأء فأخذ قبل فعل ذلك فإنه لا خلاف 
آنه لا يقام عليه حکم شيء ما اراد أن يفعله» ومثله لو حصل منه خوف وأخذ 
بالحضرة قبل أن ينقطع أحد عن تلك الطريق بسببه. وقال مالك في كتاب 
محمد في رجل خرج بسيفه في“ بعض أعمال المدينة أراد رجلا فأخذ: لا يقطع 
ولا يقتل. قال أصبغ: لأنه أراد أمرأ فلم يفعله". 

ولو قعد جماعة لصوص لقوم» فأعلم الإمام بهم فأخذهم قبل أن يَعلم 
بم من قعدوا له ول يتقدم فم تلصص» ل بحكم عليهم بحكم المحاریین؛ لأن 
(۱) في (ق 1): (أنه). 


(۲) في (ق1): (من). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤۷۹/۱٤‏ 


المحاربة في لسان العرب غير هذاء فإن علم بهم المسافرون فامتنعوا من تلك 
الطريق خوفا منهم. 
O 2 a NNE‏ ا 
يجري عليهم حكمهم؛ لأن الآية جمعتهم بقوله تعالى: أو فسا فى آلأزض) 
[امائدة: ۳۲]» فإن حاربوا حُكِم عليهم بمقتضى الآيةء أخذوا مالاً أو لم يأخذوه 
ولم يقدروا عليه. وإن لم يكن معهم سلاح» وإن) أخذوا ذلك بالقوة والقهرء 
ولا بخشی منهم قتال لو منعوهم -کانوا غصاباً غیر حاربین» إلا أن يكون تقدم 
وإن أخذه”“ بالقهر» ثم قتله خوفاً أن يطلبه بم] أخذ منه؛ فلم يكن محاربا 
وإن) هو مغتال. 
وقال مالك في کتاب محمد فیمن لقی رجلا فسأله طعاماً فأبی» فکتفه 
ونزع منه الطعام وثوبه: إنه يشبه الملحارب”“» وهو ممن يضرب وينفى. 
وكذلك الذي توجد معه الدابة فيقر أنه وجد عليها رجلا فأنزله وأخذهاء 
فإنه يضرب وينفى. وقال في الذي يجد الرجل في السّحر وعند العتمة فيبتز 
ثوبه ني الخلوة: فلا قطع عليه إلا أن يكون لِصًاً أو حاربا. فأما الذي جد الرجل 
(۱) قوله: (تلك) ساقط من (ف). 
() قوله: (وإن ل)) یقابله في (ف): (طریق ول). 
)٤(‏ قوله: (وإن آخذه) يقابله ني (ف): (إن أخذوا). 
)1 قوله: ف (وثوبه: إنه پشبه المحارب): (ف): (ويۇخحذ آنه بسبب)» وانظر: النوادر 
والزیادات: ٤۷۷ /٠٤‏ . 
() انظر: النوادر والزیادات: ٤۷۹/۱٤‏ . 
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ي الیل فکابره" حتی نزع ثوبه عن ظهره» فلا قطع عليه" 

وقال: الملحارب من حمل على قوم بالسلاح على غير نائرة ولا عداوةء أو 
قطع طريقاً وأخاف المسلمين“. 

والمغتال: رجل عرض لصبي أو لرجل فخدعه حتى أدخله بيتاً فقتله 
وأخذ متاعه» أو شد على قوم عرض م في طريق» فقتل وأخذ متاعاً فتلك 
غيلة أيضا”. وقيل: الخيلة تعد من المحاربة. 

وقال في الذي بخنق الرجل لأخذ متاعه: إنه حارب. وفي الذين يسقون 
الناس السيكران لأخذ أموام: إنهم حاربون. 

وليس بالبين» وليس هذا محاربة. فقال مالك في كتاب محمد فيمن أطعم 
قوماً سويقاً فهات بعضهم ونام“ بعضهم» فلم يفيقوا إلى الخد» وأخذ أمواهم» 
فقال الفاعل: ما أردت قتلهم إنا أعطانيه رجل. وقال: يسكر»ء فأردت 
إخدارهم لأخذ أموالمم فلم يقبل قوله. وقال: يقتل. قال: ولو قال: ما أردت 
إخدارهم ولا أخذ أموالحم» وإنا هو سويق لا شيء فيه إلا أنه آخذ أمواهم 
حين ماتواء فلا شيء عليه إلا الغرم“. 


(۱) في (ف): (فیکابره). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۹/٠٤١‏ . 

(۳) قوله: (من حمل على قوم بالسلاح) يقابله في (ف): (همل). 
() انظر: النوادر والزيادات: .٤۷٥ ٤۷٤/٠٤١‏ 

() انظر: البيان والتحصيل: /٠١‏ ۳۷۳. 

. ٠٥١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )1( 

.٠٥۷ ٠٥٥٦/٤ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) في (ف): (ولیط). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: .٤۷1/١٠٤١‏ 


ڪناب المحاربين (r)‏ 


واختلف في المحارب”" في المدينةء فقال ابن القاسم: هو حارب. وقال عبد 
الك في كتاب ابن سحنون: لا يكونون حاربين في القرية» وهم معتدون سفهاً إذا 
كانوا في القرية ختفون لا يفسدون إلا الواحد والمستضعف» وليس في القرية حاربة 
إلا أن يكونوا جنداً أو جاعة يريدون القرية كلها عادين معلنين“ -فهم 
كاللصوص الذين يقتحمون القرى والذين يبيتون القوم". 

وأما الذين ينزلون اليوم على الناس فيأخذون المال سرا وينجو به سارق» 
وإن علم به بعد أن أخذ المتاع وخرج بهء فقاتل حتى نجا به -سارق أيضاً؛ أن 
قتالّه حينئذ ليدفع عن نفسه. وإن علم به قبل أن يأخذ المتاع فقاتل حتى أخذه 
-كان حاربا عند مالك» وعند عبد الملك ليس بمحارب. 

فصل“ 
ا حد الحرابة 

وأحكام المحارب ثلاثة أصناف: القطع من خلاف» أو القتل بانفراده من 
غير صلب» أو مجمع عليه القتل والصلب» واختلف في رابع وهو النفي» فقال 
مالك مرة: النفي ن ينفى عن بلده ويسجن بالبلد الذي ينفى إليه حتى تعرف 
توبته. وقال مالك عند ابن حبیب: النفي أن یضربه ویطیل سجنه عنده ولا 
يخرجه عن بلده فذلك نفي وتغریب”. فجعله صنفاً رابعاً. 


(1) في (ف): (المحاربين). 

(۲) في (ق١):‏ (عاندون معلنون). 

() قوله: (والذين يبيتون القوم) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: ٤۷۸/٠١‏ . 
(4) ما بین معکوفتین ساقط من (ف). 

.۲۳٣/۱۲ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

() انظر: النوادر والزيادات: ٤٠٦٠٥ /٠٤١‏ . 


واختلف كيف يخرب فقال ابن الماجشون: النفي همم أن يطلبهم فيكون 
فرارهم واختفاؤهم ممن يطلبهم هو نفيهم خيفة أن يقدر عليهم» فيقام 
عليهم القطع أو القتل أو الصلب. فلم يجعله حدَاً قائ بنفسه» وذكره عن 
مالك وغو ا وغ رة وان كيان وين شات وها ق الرجان 
الأحرار البالغين العقلاء. 

فأما المرأة فحدها صنفان: القطع من خلاف.» أو القتل» ويسقط عنها 
ثالث وهو الصلب. ويختلف في رابع وهو النفي» فعلى أحد قولي مالك أن 
النفي هو أن يسجن بالموضع الذي هو به» تسجن المرأة» تضرب ثم تسجن» 
وعلى قوله أنه بخرج عن بلده؛ يسقط عنها هذا ال وهو على قول“ 

أشهب أبين؛ لأنه قال: في النفي مع/ الضرب استحسان. ورأى أنه النفي 

إلى بلد آخر. 

وأرى إن وجَدَّثْ ولا أو جماعة لا بأس بحانهم» وقالث: أنا أخرج إلى بلد 
آخر وأْسجَنٌ فيه حتی تظهر توبتي-آن یکون" ذلك ها؛ لأنه آهون عليها من 
القطع من خلاف ومن القتل. 


وأما العبد فحده ثلاثة أصناف”“: القطع من خلاف» والقتل بانفراد 


(۱) قوله: (آن يطلبهم فيكون... أن يقدر) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (وذكره عن مالك وعن أبيه) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤٦٦/٠٤‏ 

)٤(‏ قوله: (عنها هذا الصنف) يقابله في (ف): (هذا عنهن). 
)٥(‏ قوله: (وهو على قول) یقابله ني (ف): (وقول). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: .٤٦٤ /١٠١‏ 

(۷) قوله: (أن یکون) ساقط من (ف). 

(۸) قوله: (أصناف) ساقط من (ف). 


ڪناب |لمحاربين ) 0۳ ( 


والصلب. وختلف في النفي حسب ما تقدم في المرأًة. 

واری إذا قال سیده: آنا آرضی آن ینفی ولا يقطع» وأن روه“ عل 
أحكام الحر أن يكون ذلك له. 

وأما الصبي يحارب؛ فإن م يحتلم ولا أنبّتَ؛ عوقب ول يقم عليه حد 
الحرابة. 

واختلف" فيه إذا أنبت الإنبات ايء وألا يقام ذلك عليه أحسن؛ لقول 
النبي بل : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». 

وأما المجنون فيعاقب لينزجر عن مثل ذلك؛ إلا أن يكون الذي به الأمر 
ا لخفیف؛ فيقام عليه الحد» وإن کان يجن ويفيق فحارب في حال إفاقته ٿم جن»› 
فإنه يؤخر حتى يفيق؛ فيقام عليه الحد: أحد الأصناف الأربعة. 

واختلف في النصراني الذمي» هل يكون بالحرابة ناقضاً للعهد؟ فقال 
ابن القاسم: لا يكون ناقضاً“. فعلى قوله؛ يقام عليه أحد الأصناف 
الأربعة» وي ذلك أقيم عليه فإنه في عهده» ولا يستباح ماله ولا رقبته. 
وقيل: ذلك نقض للعهد. فعلى قوله هذا لا يقام عليه حد الحرابة؛ لأن 
العهد يتضمن أنك إن أتيت ذلك فلا عهد لك ويكون ككافر لا ذمة لهء 
فيستأنف فيه الإمام الرأي» فإن رأى أن يقتله؛ قتله» وإن رأى أن يسترقه؛ 
استرقه. وقال محمد بن مسلمة: المحارب من أهل الذمة يقتل ولا يؤخذ 
(۱) قوله: (وأن تجرُوه) يقابله في (ف): (ولا جرون في ذلك). 
(۲) في (ق :)١‏ (والمختلف). 


(۳) سب تخر جه في کتاب النکاح الثالٹ» ص: ۲۰۹۱. 
(6) انظر: المدونة:۹/۱١٥0.‏ 


ولده؛ لأن هم من العهد مثل الذي له» وإنا نقض وحده وأما ماله فإذا 
نقض فهو للمسلمین؛ لأنه مال رجل لا عهد له فإن قطع لم يؤخذ ماله؛ لأنه 
في ذمته» فإذا بقي بين المسلمين؛ آمناًء لم يؤخذ ماله. 

وليس هذا بالبين» والجواب إذا عد بذلك ناقضاًء أن يكون الإمام فيه 
بالخيار بين القتل والاسترقاق أو يضرب عليه" الجزية أو يبقيه بعقد 
يستأنفه" ویقره"» ویشرط عليه ما یری أن فيه صلاحاً» وأن يأخذ ماله في 
جميع ذلك» وله أن يقطعه ويأخذ ماله ثم يسترقه» أو يضرب عليه الجزية. 

وأما ولده فأرى”“ إن كان العهد لجحملة أهل الذمة؛ بقي في العهدء وإن 
کان للأب عقد بانفراده؛ م یکن لولده عهد. 


فصل 
ا حد الحرابة هل على التخيير للإمام 
2 المحارب $] 


اختلف عن مالك في العقوبات الأربع التي ذكرها الله كك في كتابه في 
المحارب» هل هي على التخيير في المحارب الواحد» ويوقع به الإمام ها شاء 
أو يكون ذلك على الترتيب دون التخييبر؟ فجعل مالك“ ذلك مرة على 
الترتيب» وعلى قدر جرم المحارب» فقال: إذا أخذ ولم خف السبيل“ ولم يأخذ 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (أو يبقیه بعقد يستأنفه) ساقط من (ف). 
() قوله: (ویقره) ساقط من (ق .)٦‏ 

)٤(‏ قوله: (فأری) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ف). 

0) قوله: (السبيل) ساقط من (ف). 


ڪٺاب المحاربين Crs‏ 


مالاً ولا قتل» يؤخذ فيه بأيسره. قال ابن القاسم: وأيسره وأخفه أن يجلد 
وينفى ويسجن في الموضع الذي ينفى إليه. وإن كان قد أخاف ولم يأخذ مالا 
أو أخذ المال ولم يخف» أو جمع أخذ الال والخوف؛ كان فيه بالخيار بين القتل 
والقطع» ول ير أن يؤخذ فيه بأيسره» وكذلك إذا طال أمره ونصب”؛ إلا أنه 
يأخذ مالا فهو فيه بالخيار بين القطع أو القتل» ولم ير أن يؤخذ في هؤلاء 
بأيسره. وإن كان قد طال زمانه» وعلا أمره» فأخذ المال؛ إلا أنه م يقتل» فإنه 
يقتله ولا تخییر" له ني ذلك" . 

وروی عنه ابن وهب أن ذلك ليس عل الثرتيب. فقال في المحارب 
يقطع الطريق» وينفر الناس في كل مكان» ويعظم فساده في الأرض» وذهب 
بأموال الناس» ثم يظهر عليه: فإن السلطان يرى فيه رأيه في القتل» و الصلب» 
أو القطع» أو النفي. قال: ويستشير في ذلك" . وقال أشهب في الذي آخذ 
بحضرة ما خرج ولم يخف» ولم يأخذ مالأً: أن للإمام أن ينفيه أو يقطعه أو 
يقتله» وكذلك إذا عظم فساده وأخذ الأموال؛ إلا أنه م يقتل» أنه با خيار. وهذا 
نحو رواية ابن وهب أن القليل الجرم والكثير سواء “. 


وکل هذا ما لم یقتل» فإذا قتل؛ فل وإِن م یکن آخذ مالا و“ خير فيه 


(۱) قوله: (ونصب) ساقط من (ق .)٦‏ 

(۲) قوله: (ولا تخیبر) یقابله في (ف): (ولا يجبس). 

.٠٥١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

.)١ قوله: (عنه) ساقط من (ق‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (لیس) ساقط من (ف). 

(0) انظر: المدونة: ٠٥٤ ٠٥١ /٤‏ والنوادر والزيادات: /٠١‏ ١٦٤ء١١٤‏ . 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤٦۳ /٠١‏ . 

(۸) قوله: (و) ساقط من (ف). 


الإمام» ولم يكن له أن يقيم" فيه غير القتلء ولم بختلف في ذلك قول مالك أنه 
استحق القتل بقوله كل: ان النفسَ بالتفس4 [المائدة: .]٤٥‏ وزاد الفساد في 
الأرض بالحرابة» وقطع السبيل» وجعله أبو مصعب فيه بالخيار وإن قتل» 
فقال: إذا أخذ المحارب المخيف للسبيل؛ كان الإمام فيه مخيراً في أي الحدود 
التي أمر الله سبحانه فيه؛ قتلّ ا لمحارب أو م يقتل» أَحَدّ مالا أو لم يأخذ فالإمام 
خير في ذلك: إن شاء قتله وصابه» وإن شاء قطعه» ون شاء نفاه» ونفیه حبسه 
حتی تظهر توبته. 
والذي أختاره فيمن”" أخذ بالحضرة قبل أن يظهر أمره» وقبل أن يأخذ 
مالا -أن يعاقب بالضرب والسجن من غير نفي؛ لأنه م يدخل بذلك من 
اللحاربين بعدء وإن فَتلّ؛ أن يقتل من غير خيار؛ لأن القتل بانفراده يبيح دمه 
فالحرابة إن لم تزد حك - لم تحط منه» فإن كان قد أخحاف ول يأخذ مالاًء أو أخذ 
8 ول خف» أو جمع الأمرين؛/ أن يکون للإمام أن يقيم عليه أحد الأحكام 
الأربعة أيها شاء"» وإن كان تختلف أحوال الفاعلين من الحرابة وغبرهاء 
فإن إنزال كل واحد في منزلته على قدر حاله من باب أولى» ولیس أنه متعد من 
خالف ذلك. 


(۱) في (ق :)١‏ (يعمل). 

(۲) في (ق :)٩‏ (لمن). 

(۴) قوله: (أحد الأحكام الأربعة أا شاء) يقابله في (ف): (أي الأحكام شاء). 
(6) في (ف): (القائمين). 


ڪناب المحاربين )0( 


O es 
O صفة القطع» والقتل» والصلبب» والنفي‎ 2 0 

يقتل المحارب على الوجه المعتاد والمعروف بالسيف أو بالرمح» وقد طعن 
ا ران ارت و قل غل ص نه وا و 
بحجارة» ولا برمي“ بشيء من نبال ولا غير ذلك وإن رأی صلبه؛ صلَبه 
قاث» ولا يصلب منكوساًء وينبغي أن تطلق يداه؛ لأن له في ذلك بعض الراحة 
إلى أن يموت» وإن م تطلق فلا بأس. 

وظاهر القرآن أن الصلب حد قائم بنفسه كالنفي» والمذهب على أنه 
مضاف إلى القتل» وليس أن يصلب ولا يقتل. ووقع لالك في بعض المواضع 
أنه قال: يقتل» أو يصلب» أو يقطع» أو ينفي مثل ظاهر القرآن. 

وقال ابن القاسم: يصلب» ثم يقتل مصلوباً يطعن. وقال أشهب: يقتل ثم 
یصلب» ولو صلبه ثم قتله مصلوبا"؛ کان ذلك له ذا بلغ ذلك جرمه. قال 
محمد: ولو حبسه الإمام ليصلبه» ثم مات في الحبس» م يصلبه» ولو قتله إنسان 
في الحبس» فإن الإمام يصلبه“. 

واختلف في بقائه مصلوباً» فقال عبد الملك بن الماجشون: لا يمكن أهله 


(1) في (ق1): (الحارث)ء وانظر: المدونة: .٠٥۳ /٤‏ 

(۲) قوله: (ولا) ساقط من (ف). 

(۳) في (ف): (أو یرمی). 

)٤(‏ في (ف): (عال). 

)٥(‏ قوله: (ثم یقتل... ثم يصلب) ساقط من (ف). 

.)١ قوله: (مصلوباً) ساقط من (ق‎ )١( 

(۷) انظر تفصيل هذا في: النوادر والزيادات: /٠١‏ ٥1٤ء١٠٤‏ . 


من إنزاله» ويبقى حتى يفنى على الخشبة» أو تأكله الكلاب. وقال أصبغ: لا 
بأس أن خلى لأهله ينزلونه» ويصلى عليه ويدفن. وقال سحنون في کتاب 
ابنه: إذا قتل وصلب» أنزل من ساعته فيدفع إلى أهله للصلاة عليه ولدفنه. 
وقال أيضا: إن رأى الإمام أن يبقيه اليومين والثلاثة لا رأى من تشديد أهل 
الفساد؛ فذلك له» ولكن ينزله فيغسله أهله» ويكفن ويصلى عليه» ثم إن رأى 
الإمام إعادته إلى الخشبة أعاده". 

والقطع في عضوین ید ورجل من خلاف ک) قال الله کک في کتابه» 
تقطع“ اليد اليمنى والرجل اليسرى» وإن حارب بَعْدٌ» فرأى الإمام أن يقطع 
ولا يقتل؛ قَطَحَ الباقي منه» وهو اليد اليسرى والرجل اليمنى. 

واختلف إذا كان أقطع اليد اليمنى أو الرجل اليسرىء» فقال ابن القاسم 
في أقطع اليد اليمنى: تقطع يده اليسرى ورجله اليمنى؛ ليكون من خلاف 
وكذلك إذا كان أقطع الرجل اليسرى وحدها“؛ ل تقطع اليد اليمنى» ولكن 
تقطع اليد اليسرى والرجل اليمنى؛ ليكون من خلاف”. وخالف أشهب في 
السؤالين جيعاًء فقال في أقطع اليد اليمنى: تقطع الرّجْل التي كان يبتدأً بقطعها 
معها» وهي الیسری» ثم يبدا باليسرى”“» وكذلك إذا كان قائم اليدين أقطع 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤٦١/٠٤‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤1۷/٠١‏ . 
(۳) قوله: (في کتابه) ساقط من (ق١).‏ 
)٤(‏ في (ف): (قطع). 
)٥(‏ في (ف): (أو إحداها). 
(0) انظر: المدونة: ٠٠١.٠٠٠١ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٤1۸/٠٤١‏ 
(۷) قوله: (معها) ساقط من (ق٦).‏ ٍ 
(۸) قوله: (یبداً بالیسری) يقابله ني (ق٦):‏ (اليد). انظر: النوادر والزيادات: ٤1۸/٠١‏ . 


الرجل اليسرى؛ فإنه تقطع اليد اليمنى» والرجل اليمنى؛ فيصير في السؤالين 
عا افر غا هة شى واخ ول ر ف 

قال محمد: وإن لم يكن له إلا يد واحدة أو رجل واحدة» قطعت» وإن ل 
یکن له إلا یدان» قطعت اليد الیمنى وحدها". وعلى قوله إن م یکن له إلا 
رجلان؛ قطعت الرجل اليسرى وحدها"» وقد تقدم ذكر النفي والاختلاف 
فيه» وهل هو أن يخرج لغیر بلده فيسجن فيه» أو يسجن في بلده ولا بخرج» أو 
أن ذلك أن يطلب ليقام عليه ا لحد بالقطع» أو القتلء أو الصلب؟ 

والقول الأول أبينء وهو المعروف والمعهود" من اللسان؛ أن النفي 
التغريب» ويراعى في ذلك الضرب وصفته» والنفي إلى غير بلده وسجنه» 
ومقامه في السجن؛ فأما ضربه قبل النفي فاستحسان كا قال أشهب؛ لأنه 
زيادة عل النص» وليس لضربه حده وذلك على ما يرى أن فيه عقوبة رمه 
وزجراً لغيره» وكذلك سجنه ليس هو محدوداً بوقت يخرج عنده» فيسجن وإن 
طالت سنونهحتى تعرف توبته» وذلك لما يتقرر في النفس من غالب أمره أنه 
رجع عا كان» ولا يقبل ذلك بمجرد الظاهر؛ لأنه كا مكره في كونه في السجن» 
فهو يظهر التوبة والنسك والخير ليخلص من السجن”) فلا يعجل بإخراجه 
عندما يظهر ذلك» ولو علم من إنسان التوبة حقيقة قبل أن يطول سجن -) 
(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤٤٥/٠١‏ . 
(۲) في (ف): (منه)). 
(۳) قوله: (والمعهود) ساقط من (ف). 
)٤(‏ في (ق :)١‏ (مدته). 


)٥(‏ قوله: (فهو يظهر... من السجن) ساقط من (ف). 
7( في (ف): (أمره). 


يخرج؛ لأن طول سجنه أحد الحدود الأربعةء فإخراجه قبل ذلك بمنزلة من 
اقيم عليه بعض الحد. 
وأما بعد الموضع الذي يخرج إليه» فقال ابن القاسم: نفى عمر بن عبد 
العزيز من مصر إلى شغب”". قال محمد: وأمر أن يعقد في أعناقهم الحديدء ثم 
ينفوا إلى ا قال ابن القاسم في كتاب ع وأسوان عندي منتفی 
ودونها أيضاً إذا حبس فيها. قال: وذكر أن عمر بن الخطاب تفه نفى إلى 
البصرة من المدينةء وإلى فدك وخيبر“. وقال أصبغ: ليبعد عن موضعه الذي 
قال الشيخ لئا#: ويضيق عليه ألا يدخلوا إليه إلا في وقت ضرورة“. 
۶ £ ي o‏ 5 ۴ 
وأرى إذا عوقب المحارب بالنفي ثم عاد؛ أن يقام عليه الحد“ بالقطع أو 
C 5 ۰ ۷ 2‏ 8 
القتلء ولا يقام عليه“ النفي. وإن عوقب في الأول ا ع 
E E SE‏ 
| به“ وإن كان متمادياً على حرابةء فالقطع/ من خلاف أو القتل» وإن قطع في 
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(۱) انظر: المدونة: /٤‏ ١١٥ه٠.‏ 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: 4 وسَعْبٌ موضِع بين المدينة والشام وني حديث 
الزهري انه کان له مال كَعْب وبدا وما مَوْضعان بالشام وبه کان مُقام علي بن عبلِ اله بن 
عباس واولادِه إلى أن وَصَلّت إليهم الخلافة وهو بسكونٍ الغين. انظر: لسان القرت: 
١‏ 

() قوله: (قال ابن القاسم في كتاب حمد) ساقط من (ف). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۲۳۹/۱٤‏ 

)١(‏ قوله: (يدخلوا إليه إلا ني وقت ضرورة) يقابله ني (ف): (يدخل إليه إلافي العيد). 

(0) قوله: (الحد) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (علیه) ساقط من (ق .)٦‏ 

(۸) قوله: (به) ساقط من (ق .)١‏ 


ڪناب المحاربين (e)‏ 


الثانية ثم حارب؛ قله أو تَا والنفي أولى من القتل إذا ضَعْفَ فساده 
عقوبته بغر القتل» فإن عقوبته بغبر القتل أحسن؛ رجاء" أن يتوب» فتكون 
(Dane‏ . 
الوفاة على عمل صالح أفضل. 
فصل 
لے إسقاط حكم الحرابة على من تاب منها] 

توبة المحارب قبل القدرة عليه تسقط عنه حكم الحرابةء لقول الله كلك: 
إل الت ابوا ين قبل أن تدروأ عَلَهّج [الائدة: .]۳١‏ فإذا ظهرت توبته 
بترك ما كان عليه قيل لمحمد": وكيف تعرف توبة المحارب المسلم؟ قال: 
الذي هو أحب إلى مالك قبل إتيانه إلى السلطان» وإن هو أظهر توبته عند 
جبرانه» واختلافه إلى المسجد حتى يعرف ذلك منه فذلك جائز. وقال عبد 
املك بن الماجشون: لو لم يكن إلا إتيانه إلى السلطانء فيقول: جثتك تائباً ‏ 
ینفعه» لقوله سبحانه: إل آلذیت تابو من َيل أن تقدروا ع4 . 

قال خمد : واختلف إذا امتنع بنفسه حتى أعطي الأمانء هل یتم ا 
ذلك ؟ فقيل: ذلك له. وقيل: ليس ذلك هم ولا يعطون أماناً على ذلك 
(۱) في (ف): (لأنه یرجی). 
(۲) في (ف): (الموافاة). 
(۳) في (ق1): (قال حمد). 
)٤(‏ قوله: (فذلك) ساقط من (ف). 
)٥(‏ انظر تفصيل هذه الأقوال في: النوادر والزيادات: .٤۸٤ /٠٤‏ 


(7) في (ف): (قيل لمحمد). 
(۷) قوله: (له) ساقط من (ق١).‏ 


1 ا2 


ب 


ويؤخذ بحقوق الله كك. وقال أصبغ في المحارب الساعي في الأرض فسادا 
يمتنع وهو يطلب مثل أن يكون في مركب في البحر» أو على فرس قد امتنع» أو 
في حصن» أو في موض ع" لا يوصل إليه فيجيء على الأمانء أترى ذلك توبة؟ 
قال: لاء ولا أرى الأمان جائزاًء كان الإمام أو غيره» وإن قال الوالي لأحدهم: 
لك الأمان على أن تخبرني” ب) قطعتم» وعلى من قطعتم» ومن کان معكم؛ ۾ 
يتم ذلك له» ولا يؤخذ بإقراره الذي أقر به على أن يؤمنه» لا يؤخذ به 
أ 

قال الشيخ نله لا يكون ذلك توبة؛ لآنه م يقل «إني تبت ورجعت»» 
وإنها سأل أماناً لا غبر ذلك» فأعطيه» وأما قوله لا يؤخذ ب) أقر به على نفسه» 

وأری أن يؤخذ به؛ لأنه وقت إقراره آمن غير مكره» وأما على“ أصحابه 
فلا" . وأما" الوفاء له" بالعهد» فلا وف له به» وقد مر الله سبحانه في عهد 
الحديبية با أمر؛ إلا أن يرى أن هذا أحسن للناس فيمن بعد هؤلاءء فيوفى هم 
ذلك 


(۱) قوله: (فساداً) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (أو ني موضع) ساقط من (ق .)١‏ 
(۳) في (ف): (مجري). 

. ٤۷۳/٠٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
قوله: (مکره» وأما على) ساقط من (ف).‎ )٥( 
قوله: (فلا) ساقط من (ف).‎ )0( 

(۷) في (ف): (قد أقاما). 

(۸) قوله: (له) ساقط من (ق .)١‏ 


ڪناب المحاربين )0 ( 


فصل 
افيما إذا صحت التوية سقط حق الله 
2 العقويات ولم يسقط حق الآدميين] 

وإذا ضيحت التربة مقط ما كان ت ٠‏ له انه من الحقربات 
الأربع» ولم تسقط حقوق الآدميين» فيغرمون ما أخذوه من مال» ويقتص 
منهم؛ ويعود القتل حقَاً لأولياء القتيل حسب) كان لو قتل في غير حرابة 
فيكون بالخيار بين القتل» أو العفو وأخذ الديةء وإذا أحبوا القتل؛ قتلوا على 
صفة القتاَة" الأول بسيف كان أو بخنق أو بحجر. 

وإن کان عبداً وعفوا؛ کانت جنايته في رقبته» وٳذا م یتب وأقيم عليه 
الحد؛ فلا يتبع إذا كان معسرأًء كالسرقة إذا قطع وهو معسر. قال محمد: وإذا 
e st MO Lr fs‏ 
قطع أو نفي م يتبع '. وليس ذلك بالبين إذا نفي ولم يقطع. 

وأرى أن يتبع؛ قياساً على الزاني إذا اغتصب امرأة؛ فإنه يضرب ويغرم 
الصداق» وإن جرحوا لم يقتص منهم» وإنا هو قطع أو قتل» وكذلك إذا قتلوا؛ 
الأمر إلى الإمام» وليس لولي القتيل عفو» ولا قود. وإن رأى الإمام ألا يقتله 
ومَكنَ أولياء القتيل منهم فعفوا - ل يجز عفوهم» ونقض فعل الإمام واقتص 
منهم» وهذا إذا قتلوا على وجه الحرابة. 

واختلف إذا قتلوا على غيلةء ورأى الإمام أن يُمَكَنَ أولياء القتيل منهم» 
(۱) قوله: (بجب) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (القَتَلَة) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤۸١/٠١‏ ونصه: وإذا تاب المحارب اتبع في عدمه بأموال 

الناس» وإن أقيم عليه حد الحرابة فقتل أو نفي لم يتبع. 


OY 

البق 

فعفوا على مال أو بغير مال" فقال ابن القاسم: ذلك ماض» فإن ولي قاض 
آخر م ينقضه» وهو حكم مضی؛ لأنه ما اختلف الناس فيه" . وذكر محمد عن 
ابن القاسم أنه أجاز فعل الحاكم إذا أسلم إلى أولياء القتيل في الحرابة» وعن 

أشهب: إن الحكم بذلك ينقض”" كالذي قاله ابن القاسم ني العتبية. 
واختلف إذا تابوا وكانوا أخذوا المال وقتلوا» هل يقتص ممن لم يقتل 

منهم“ أو يؤخذ الال من لم يأخذه؟ فقال ابن القاسم في المدونة إذا قتل واحد 

إلا أنهم كانوا أعواناً له في ذلك: يقتلون كلهم. قال: وقد ذكر عن عمر ظفه أنه 
قال: «لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم به»“. قال مالك: وإن أخذ المال من 
جميع القوم رجل واحد» والآخرون وقوف إلا أنه بهم قوي» ثم تابوا وقد أخذ 

أحدهم حصته من ذلك المال» غرم يع الال . 
وقال أشهب ف کتاب حمد: لا يقتل إلا القاتل وحده» أو معین» أو 

منهم مائة ويجبس”" سنة » وأما قول عمر تفه فإنهم كانوا قتلوه غيلة. فال 

. ٥0٥۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (أن الحكم بذلك ينقض) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (منهم) ساقط من (ف). 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ٦ة‏ في باب إذا صاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم 
کلهم» من كتاب الديات» في صحيحه معلقا بصيغة الجزم» ومالك: ۲ء في باب ما 
جاء في الغيلة والسحر» من كتاب العقول» برقم »)٠١١١(‏ واللفظ لالك. 

.٥١٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )0( 


(۷) في (ف): (ویسحن). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٤۸۳ /٠١‏ 


ڪناب المحاربين (O)‏ 


عبد الملك بن الماجشون: إن كانوا لا يقدرون على ذلك إلا بالتعاون وبالكثرة 
فمن أخذ منهم؛ كان عليه جميع ما ذهب» وإن كان موضعاً يقوى عليه الواحد 
والاثنان» فیلزمه ما یلزمه مع جماعتهم. 


() انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /٠١‏ 


e‏ اک 
باب 
الحكم فيما يوجد 2 أيدي المحاريين 
إذا أقروا بالحرابة أو أنكروا" 
ولا يخلو المحاربون من ثلاثة أوجه: إما أن يعترفوا بالحرابة وأن المتاع 
الذي في أيديهم من الحرابةء أو يعترفوا بالحرابة ويدّعوا أن المتاع لأنفسهم» أو 
ينكروا الحرابة حملة. 

فإن اعترفوا بالحرابة وأن المتاع الذي في أيديهم أخذوه من تلك الرفقة؛ 
انتزع من أيديهم وعاد المقال فيه" بين أهل الرفقة» فإن اذعى كل واحد منهم 

شيئاً وسلمه له الآخرون”؛ کان له» ويأخذ کل واحد ما سلم له أصحابه» 

(ف) ° a‏ .ل‘ ۳ a‏ ۰ 2 ا 0 ۰ ۰ 
e‏ وإن تنازع اثنان/ في شيء؛ تحالفا واقتساه» وإِن تناکلا؛ ا وإِن حلف 
أحدهما ونكل الآخر؛ كان لمن حلف منهاء وإن بقي شيء ل يذعِه أحد؛ وف 
حتى ينظر لمن هو» وإن تنازع ذلك رجلان أحدهما من أهل الرفقة والآخر من 
غيرها؛ كان لمن هو من أهل الرفقة دون الآخر. ويحلف إذا كان الآخر أتى 

لذلك بشبهة» فإن أقر المحاربون بالحرابة وادعوا المتاع» وقالوا: إنه كان معناء 

ولم نأخذ هم“ شيئاًء أو ادعوا بعضه؛ جازت شهادة أهل الرفقة عليهم. قال 
مالك في المدونة: تجوز شهادتمم عليهم إذا كانوا عدولا من قتل وأخذ مال أو 
غير ذلك» ولا تقبل شهادة أحدهم لنفسه في مال أخذ منه“. قال: وتقبل 


کړه 


ب 
5 


(۱) في (ف): (فصل). 
(۲) قوله: (فیه) ساقط من (ف). 

(۳) في (ف): (الآخر). 

)٤(‏ في (ف): (له). 

)٩(‏ قوله: (أخذ منه) ساقط من (ف). 


ڪناب المحاربين @ 


شهادتہم؛ لأن دل کد دو اللهك وتقبل شهادة بعضهم لبعض با 
أخذوا من أموالهي ولا تقبل شهادة أحد منهم لنفسه أن هذا متاعه» ولا 
شهادته لابنه» وتقبل شهادته إذا کان معه غبره» أنه قتل ابنه أو أباه؛ لأنه يقتل 
بالحرابة لا بالقصاص» ولا عفو فيه» ولو شهد بذلك بعد أن تاب - ل تجز 
شهادته؛ لأن الحق له» وله العفو والقصاص. وأما الأجنبيون فتجوز شهادتهم 
قبل التوبة وبعدها؛ لا يتهمون في شهادة بعضهم لبعض؛ لأن المحاربين إن 
قالوا: ما قطعنا عليكم فقد أزالوا الظنةء وإن أقروا فقد صدقوهم في قطع 
الطرية". 

قال الشيخ 5نلثه: إذا صدقوهم في قطع الطريق وادعوا بعض ذلك أي" 
م يأخذوه منهم - ل تجز الشهادة؛ لأا شهادة على العدو. 

وقال سحنون في كتاب ابنه: تقبل شهادة أهل“ الرفقة بعضهم 
لبعض؛ لأنهم إنا يقطعون ني المغاوز حيث لا شاهد إلا من قطعوا عليه» ولا 
تقبل شهادة أحدهم“ لنفسه» ولو قالوا كلهم عند الحاكم: قتل منا كذا وكذاء 
وسلب منا كذا وكذا لاء ومن الجواري كذاء فأما الأحال فلفلانء والثياب 
لفلانء والجواري لفلان؛ فذلك جائزء ويوجب ذلك المحاربة والقتل. وذكره 
عن مالك وابن القاسم» وأشهب» قال: فإذا حبس الإمام المحاربين بشهادة 
واحد» وشهد عليهم قوم غير عدول ولم يت غيرهم» ومنهم من اشتهر اسمه 
)١(‏ انظر: المدونة: ٠٠١ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٤۸1/٠١‏ 
(۲) قوله: (بعض ذلك أنهم) يقابله في (ف): (بعد ذلك المتاع وأنيم). 
(۳) قوله: (وقال سحنون قي کتاب ابنه) ساقط من (ف). 


)٤(‏ قوله: (أهل) ساقط من (ف). 
() في (ف): (أحد). 


1 ا2 
چ 


بالفساد ولا یعرف إلا بعینه» فإذا رآه من کان رآه عرفه؛ فلیخرجه ویوقف 
ویشهر حیث یعلم أن الغرباء ينظرون إليه والمسافرون فإذا بلغ من شهرة 
الحارب ما لا يكاد خفى” مثل أبي الوليد» وسليمان» فأتى من يشهد أن هذا 
أبو الوليد» أو سليمان» وقالوا: لم نشهد قطعه للطريق وقتله للناس» ولا أخذ 
آمواهم» وقد استفاض عندنا واشتهر قطعه للطريق» وما شهر به من القتل 
وأخذ الأموالء فإن الإمام يقتله بهذه الشهادة» وهذا أكثر من شهادة" 
شاهدين على العيان. وقال محمد: إن استفاض ذلك من الذكر فيهم وكثرته» 
أدبم السلطان وحبسهم إذا نسبوا إلى ذلك وعرفوا به“ 

فإن افترق الذين أخذ منهم المتاع» ثم أتى رجل فادعى منه شيئاً. قال 
مالك: أرى للإمام أن يقبل قوله» ولكن لا يعجل بدفع ذلك إليه» ولكن 
یستأنی قليلاً فإن لم بج له طالب سواه -دفعه إليه بعد أن يجحلفه ويضمنه. 
يريد: أنه إن أتى آخر” فأثبت بينة أنه له ضمنه له وإنا يدفع إلى من ادعاه بغير 
بينة إذا وصفه ك| توصف اللقطة. 

واختلف هل يدفع إليه بحميل آم لا؟ فقال مالك في المدونة: بغير 
همیل . وقال سحنون في کتاب ابنه: بحميل”» فإن أتى غيره بعد ذلك أخذ 


(۱) قوله: (ما لا یکاد يخفی) یقابله في (ف): (ما یکاد إبرازه باسمه). 
() زاد في (ق1): (وإن) نشهد أن هذا هو اسم المذكور عنه). 

(۳) قوله: (شهادة) ساقط من (ف). 

.٤۸۷ ۰٤۸1/٠١ انظر تفصيل الأقوال في: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
في (ف): (أحد).‎ )٥( 

(0) انظر: المدونة: .٠ ٥١ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٤۸۸ /٠٤١‏ 
(۷) قوله: (أم لا؟ فقال مالك... بحميل) ساقط من (ف). 


ڪناب المحاربين Cr)‏ 


به الحميل» ويجتهد الإمام في برهان ذلك . وني ختصر الوقار: إن کان من 
أهل البلد. 

قال الشيخ ناث وإن ادعى المال رجلان؛ تحالفاء وكان بينه|اء ومن نكل؛ 
کان لمن حلف منها. قال حمد: فان نکلا م یکن هما فيه شیء”. 

قال الشيخ تناة: نكوم) في هذه المسألة بخلاف التي قبلها إذا م يفترق 
أهل الرفقة؛ لأنهم إذا لم يفترقوا'" لم يخرج المتاع عنههاء ولو ادعاه غير ها م 
برای ا و وا ملو می اها 
فنكل هذان - لم يدفع إليهما؛ لإمكان أن يكون لغيرها. قال محمد: قال آشهب: 
وذلك أحب إل أن يأخذ به“ حيلاً كان ذلك له وإن كان غريباً ضمنهء 
وأشهد عليه ولم يأخذ منه حيلاً وذلك إذا أقر اللصوص أن ذلك المتاع ما 
قطعوا عليه وأما إن قالوا إن ذلك من أموالنا كان ذلك هم وإن كان متاعاً كثيراً 
لا يملكون مثله إلا أن يأتي من ادعى ذلك من هؤلاء ببينة”. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٤۸۹/۱٤‏ . 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤۸۸ /٠٤١‏ 

(۳) في (ف): (یفترقا). 

)٤(‏ في (ف): (افترقا). 

)٥(‏ قوله: (به) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (من هؤلاء ببينة) يقابله في (ف): (ثبتاً). 
انظر: النوادر والزيادات: ٤۸۹ /٠١‏ وعبارته: قال أشهب في كتاب ابن المواز: وهذا إن أقر 
اللصوض أنه ما قطعوا قيه الطريى» ؤإث قالوا يل هومن أمرالا كان له وإن كان كرا لا 
يملكون مثله حتى يقيم مدعوه البينة. 


rt‏ ېه مډ 
3D‏ ات 
فصل 
ا2 عمل السحر والإجارة عليه 
و2 عمل ما يبطله] 

عمل السحر والإجارة عليه حَرَمٌ» وعمل ما يبطله والإجارة عليه جائز. 
فال سعيد اين المسيبا فى مزر يو خد عن ارات أعل عه أو ينشر؟ قال: 
لا بأس» إنما تريدون الإصلاح» فأما ما ينتفع به م ينه عنه. وسحر النبي ل 
«فرمي ذلك في بئر أريس» فقالت له عائشة #طة: لو أخرجته! قال: لاء أما أنا 
فقد عافاني الله كك ولم أكن لأثير على الناس شرا "ولم يرد قوهما بأن ذلك لا 

جوز وإنا أخبر أن ذلك/ انحل عنه وعافاه الله سبحانه. 
٦1‏ 

والسحر حقيقة يصح تعلقه بذات الإنسان» ويؤثر في النفس بغضاً وعبة؛ 
ل پاک کو ا وو ت وال س مور ي رد 
قال الله تعالى: «فَيَعَلمُونَ مهما ما يفقوت به بين لمر روچو [البقرة: 
۲. وفي) روي عن النبى عله أنه كان بخيل إليه أنه فعل الثىء وما فعله 
وأنه اتی أهله وما تاه وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسل 
(۲) خرجه البخاري: ۲۱۷١ /١‏ ني باب هل يستخرج السحر» من كتاب الطب» في صحيحه 
(۳) قوله: (ولم أكن لأثير على الناس شراً) ساقط من (ق1). متفق عليه البخاري: »۲۱۷٠/١‏ 

في باب السحر» من كتاب الطب» برقم(۳۳٤٥)»‏ ومسلم: ٤‏ /./,ء/ في باب السحر» من 

کتاب السلام» برقم (۲۱۸۹). 


(6) متفق عليه» بدون زيادة (وأنه أتى أهله وما أتاهم)» البخاري: ۳/ ۱۱۹۲ء في باب صفة 


إبلیس وجنوده» في کتاب بدء الخلق» برقم (۳۰۹۵)» ومسلم: ٤‏ ,في باب السحر» 
من كتاب السلام» برقم (۲۱۸۹)» وزيادة (وأنه أتى أهله وما أتاهم) أخرجها الشافعي في 
مسنده: ۳۸۲/١‏ من كتاب الطعام والشراب وعارة الأرضين ما لم يسمع الربيع من 


ڪٺاب المحاربين (٥‏ 


5 


ومنه ما أخبر الله سبحانه في سحرة فرعون أم ألقوا حبالاً وعِصِيّاً فكانت في 
أ الان ات یی وا کر و 


الشافعي» برقم )۱۷٠١(‏ 
(۱) في (ق :)٩‏ (الناس). 


کناب الرجه ۹( 


بسم إلله الرحمن الرحيم 
وصلی |للّه علی سیدنا ومولانا محمد 
وأله وصحبه وسلم نسليماً 


9 کتاب ا 
53 ب الرجم 


حرم الله عز وجل الزنى في غير موضع من كتابه» وثبتت الأخبار عن 
النبى عله بمثل ذلك وأحهعت الأمة على تحريمه» وأوجب الله سبحانه على 
الزاني الحد وهو" الجلد إن كان بكرأء والرجم أن كاك ا ٤‏ فقال سات 


go 


ص 


الرَايية وآلرانی فاجلدوأ كلوجر مَهْمَا ية جَلدَو» [النور: ۲]» ورجم النبي يه 
ماغزا والغامدية": 

4 5 < ب 2 0 رە 2 ب 8 » 3 
وقال في الحديث الآخر: «لأقضي بتكا بکتاب لله»» ثم قال: «اغد یا 
اس َل امراة هدا إن اعرَقّث فار ها قَاعْرَقّت فَرکمھا»)» وقال: لا 
ار هة 0 0 £ 1< 3 7 o‏ کر ھت َه 
حل دم امرئ مَسلم إلا باحدی ثلاث: کفر بعد إِیان» أو زنا بعد إحصضان» أو 
5 ا 

(۲) قوله: (الحد وهو الجلدء والرجم إن كان ثيباً) يقابله في (ق١١):‏ (بالجلدء وان كان محصناً 


فالرجم). 
(۳) أخرجه مسلم: ۳/ ۱۳۲۱ء في باب من اعترف على نفسه بالزنى» من كتاب الحدود» برقم 
.)۱1۹٥(‏ 


)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري: ٦‏ في باب اللاعتراف بالزناء من كتاب الحدودء برقم 
.)1٤٤٩(‏ ومسلم: ۳/ ۱۳۲۲ ني باب من اعترف على نفسه بالزنی» من کتاب الحدود» 
برقم .)۱٩۹۷(‏ 


Nk 3 | 
پ‎ 


e 


ى 6 
َه ا 


َل تفس بِعَيرٍ تَفس»» ولا حلاف أن حد البكر الجلد دون الرجم» وأن حد 
الال 
فصل 
لشروط وجوب الحد على الزاني] 

يجب الحد على الزاني بثمانية شروط : 

أن کن الا عاق ا أصاب آدمية» حية» وهي في سن من 
تطيق الرجال» طائعاً عالاً بتحريم ذلك» فهذه جلة متفق عليها. 

واختلف في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ» وفي حد النصراني» وفي حد 
من أصاب صغيرة وهي في سن من لا تطيق الرجال» أو كانت ميتة أو يمة» أو 
كان مكرهاً أو جاهلاً بتحريم الزنىء فقال مالك في المدونة" فيمن لم يحتلم: بحد 
إذا أنبت» واستحب ابن القاسم ألا جد وإن أنبت حتى يحتلم“ وهذا لقول 
النبي عه: رفع القَلَم عَنْ تَلاَثٰ: عن الصبىٌ حَتّى َْتَلمٌ..» ا وول 
(۱) أخرجه ابو داود: ۲ .في باب باب الحكم فيمن سب النبي» من كتاب الحدود» برقم 

(EY) 
.٠٠٤ /٤ زاد بعده في (ق١١): (دون الجلد )» وانظر: المدونة:‎ )( 
قوله: (ا لحد على الزاني) يقابله في (ق ١١ء ق۷): (حد الزاني).‎ )( 
زاد ني (ف): (حُرًا).‎ )( 
. قوله: (عاقلاً )ساقط من (ف)‎ )٥( 
.)١ق( قوله: (وفي حد النصراني) ساقط من‎ )( 
.)١١ق( قوله: (في المدونة) ساقط من‎ )۷( 
. ٥٤١۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )۸( 
في باب فيمن لا يجب عليه الحد» من كتاب الحدود برقم‎ ۲ /٤ أخرجه الترمذي بنحوه:‎ )۹( 


7. وأبو داود: ۲/ ٥٤٤‏ في باب باب في المجنون يسرق أو يصيب حدَاً» من كتاب 
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ڪناب الرجم @ 


لظاهر“ حديث بني قريظة أن النبي يله جعل من ينظر إلى الذرية إلى 
مؤتزرهم”» فمن أنبت أجرى عليه حكم الرجال» والإنبات لا يقطع فيه 
بالاحتلام» فأمره متردد بین هل احتلم ام لا؟ وقال ني حدیث آخر ینظر إلى ˆ من 
جرت عليه المواسي“. وهذا لا بختلف فيه؛ لأن المواسي لا تكون إلا بعد طول» 
وقال في المدونة: إذا زنى الرجل بصغيبرة بحد إذا كان مثلها يوطأً» يقول: إذا 
عنف على صغيرة لا يصاب مثلها ل بحد. وفي مدونة شهب مثل ذلك؛ أنه لا جد 
إذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها'» وقال" ابن عبد الحکم في الحاوي: لا یکون 
محصناً حتى يتزوج من تطيق الوطء فإن كان مثلها يطيق الوطء فعليه الرجم. 
وقال ابن القاسم: بحد وإن كانت بنت مس سنين. 


الحدود» برقم (۸)» والنسائی: ٦‏ في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج» من 
كتاب الطلاق. برقم «(TETY)‏ وابن ماجە: 10۸/۱» ف باب طلاق المعتوه والصغر 
والنائم» من كتاب الطلاق» برقم »)۲٠٤١(‏ والحديث صحيح. 

(۱) في (ف): (هو الظاهر). 

() في (ف): (مۇتزرە). والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير: /١۷‏ ٤۹١٠ء‏ من حديث 
عطية القرظي برقم (١١٠١١)ء‏ بلفظ: كنت يوم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة غلاماً 
فنظروا إلى مؤتزري فلم يجدوني أنبت فها أنا ذا بين أظهركم. 

(۳) قوله: (آخر ينظر إلى) ساقط من (ف). 

)٤(‏ أخرجه النسائي في سننه الکبری: ۵/ ٦۲‏ برقم (۸۲۲۳)» بلفظ: أن سعدا حكم على بني قريظة 
أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي ون تسبى ذرارم وأن تقسم أموالهم فذكر ذلك 
للنبي عه فقال لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حکم الله به فوق سبع سموات. 

)٥(‏ قوله: (الرجل) ساقط من (ف). 

(0) انظر: المدونة: .0٥٠۸/٤‏ 

(۷) قوله: (يقول: إذا عنف... بصغيرة لا جامع مثلها) ساقط من (ف) و(ق١١).‏ 

(۸) في (ف): (قاله). 


1 م 


¢ 


وقال في كتاب الرضاع: إذا زنى بميتة حد وقال ابن شعبان: 


۲ 
٤ لارا‎ 


والأول أحسن؛ لأنه زنا بآدمية حرمة الوطء” جد منها اللذة» ولا خلاف 
أنه لا صداق ها وإن زنا بنائمة خد وكان" هما الصداق. وقال ابن القاسم 
لا حد على من أتى بهيمة" وني كتاب ابن شعبان: عليه الحد. 

والأول أحسن؛ لأن القرآن إن نزل في الآدميات» ولا يقاس عليهن إلا ما 
كان ني معناهن أو أعلى رتبة. وقال مالك وابن القاسم في النصراني يزني: لا 
حد عليه» ويرد إلى أهل دينه"“. ويعاقب على ذلك إذا أعلنه. وقال المغيرة في 
الوط د هد الک كاك اونا 

وقول مالك“ أحسن,» وإنا تقام الحدود في فروع الإسلام لمن تقدم منه 
الإسلام وإذا كان م يقم عليه حكم الكفر" ول يلزم بالإسلام -ل تقم ٠‏ 
عليه فروعه» وإن)ا كان حكمه عله بين اليهوديين ب) في التوراة ليس 


.٠٠٠١ /۲ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (لا بحد) یقابله ني (ق٦)‏ و(ق۷): (لا حد علیه). 
ON SGN‏ 

)٤(‏ في (ق۱۱): (عليه). 

(0) رل (کاک) ساقط ن زى ): 

0) زاد في (ق۷): (وقال). وانظر: المدونة: ٤۸٦/٤‏ . 

(۷) قوله: (یزني) ساقط من (ف). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤١/۳‏ 

)٩(‏ قوله: (وقول مالك) يقابل ني (ق١۱):‏ (والأول). 

)٠١(‏ قوله: (حكم الكفر) ساقط من (ق١١).‏ وني (ف): (حد الكفر). 
(۱۱) ني (ف): (يقم). 


ڪناب الرجم Cv)‏ 


بكتابنا"؛ لأنبم) رضيا بذلك وحکماه في أنفسهم)» إلا ما کان بابه الذب عن 
المسلمين كالحرابة والسرقة وما أشبه ذلك. 

فأما الزنی وشرب الخمر" فإنه یتعلق بحق الله سبحانه؛ فلم يؤاخذوا به؛ 
لقول الله عز وجل: فوا آلذيت ل يُوْيوت بال وَل باليَوْمِ الجر ولا 
رمو ما حرم آله سول وَل ميوت دين ألحَق يِن اذست اوا 
آلَسَب...) ثم قال: حى يعْطوا الجزية عن يار وهم صغرور) [التوبة: ۲۹] 
فأباح أخذ الجزيةء وأن يبقوا على ما هم عليه؛ أنهم لا يجرمون ما حرم الله 
ورسوله» والزنى منه» ولو آلزم الحد في الزنى لألزم الصلاة والزكاة» وني 
الإجماع على سقوط ذلك عنهم دليل على فساد القول بحدهم. 

وإن استكرهت امرأة على الزنى لم تحد» وإن كانت هي التي استكرهت 
رجلا على نفسها“ حدت» واختلف/ في حده. وإن استکرها جیعاً ل تحد 
هي» واختلف في حده" وقد احتج من أوجب حده بأن قال: إن اللإكراه لا 
يصح؛ لانه لا ینعظ ویصیب إلا“ وهو مرید“» وهذا غير صحیح» وقد یرید 


(۱) زاد في (ق۱۱): (هذا). 

(۲) قوله: (اليهوديين... بذلك وحكماه في أنفسها) يقابله في (ف) و(ق1): (اليهود... لأجم 
رضوا بذلك وحکموه). 

(۳) قوله: (وشرب الخمر) يقابله في (ق١١):‏ (والخمر). 

(6) قوله: (دليل على فساد... وإن كانت هي التي) يقابله في (ق٠ ١‏ من). 

.)۱١ق( قوله: (على نفسها) ساقط من‎ )٥( 

) انظر: عيون المجالس: .۲٠٠۳ /١‏ 

(۷) قوله: (وإن استکرها جیعاً | تحد هي» واختلف في حده) ساقط من (ق۱۱). 

() قوله: (لا یصح؛ لأنه لا ينعظ ويصیب) ساقط (ق۷). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠ /٠١‏ 


الرجل شرب الخمر ويعف“ عنها خوفاً من الله سبحانه» ولا يفعل 
ذلك فإذا أکرہ على شرا متلذذاً بها فليس ذلك ما يرفع حكم 
الإكراه ويهوى المرأة وتمكنه المرأآة منها ولا يفعل ذلك خشية من الله تعالى 
فإذا أكره فعل ذلك لأجل الإكراه فإن كان في الإكراه لا جوز له ذلك 
ابتداءً؛ لأن الإكراه يتعلق به حق الله سبحانه“ وحق المرأة؛ فهو يمنه“ 
من ذلك لح المرأةء فإن قال المكره: إن ل تفعل وإلا" قتلتك رضي بقتله“ 
ولم يفعل» فإن هو فعل كان آث)ً ني حقهاء وها الصداقء ولا يحد؛ لأنه ني 
حق الله عز وجل مکره» ولو استکرهته هي فان لم یفعل قتلته جاز ذلك 
له ؛ لأا إذا" ' أباحت نفسها واتفرد' الإكراه لحق الله سبحانه» فجاز 


له" فعل ذلك على الأصل في الإكراه على ما كان من حقوق " الله 


(۱) في (ق1) و(ق۷): (ویقف). وقوله: (الإکراه لا يصح؛... ویعف عنها) ساقط من (ق١١).‏ 
(۲) قوله: (ولا يفعل ذلك) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (علی) ساقط من (ف). 

(6) زاد في (ف) و(ق١):‏ (فإذا أكره فعل ذلك لأجل اللإكراه) . 

)٥(‏ قوله: (فهو يمنع) في ف: (فيمنع). 

() قوله: (وإلا) ساقط من (ق۷). 

(۷) قوله: (رضي بقتله ) یقابله في (ف) و(ق١)‏ و(ق١۱):‏ (ترکه وقتله). 
(۸) قوله: (ولم يفعل) ساقط من (ف). 

)٩(‏ قوله: (استکرهته... قتلته) یقابله في (ف): (استکرهت... قتله). 
(۱۰) قوله: (له) ساقط من (ق١).‏ 

(۱۱) قوله: (إذا) ساقط من (ق۷). 

(۱۲) في (ق١۱):‏ (وانفراد). 

(۱۳) قوله: (له) ساقط من (ق٦).‏ 

() في (ق۱۱): (حق). 


ڪناب الرجم (( 


سبحانه""» قال النبي لله: رع عَنْ متي طا وَنِسیانا وَمَا استکرهُوا 
ا 
الزنى» فقال في كتاب محمد : يحد. وقال أصبغ: لا حد عليه . 

والأول أشهرء والثاني أقيس؛ لأن الحدود إنا تقام على من قصد خالفة 
النهي» وهي عقوبة للمخالفة. 

وقد اختلف فيمن أسلم بأرض الحرب» ثم خرج إلى أرض الإسلام؛ 
فقال سحنون: a‏ وول روج ا کا عدم 
بفرض الصلا:“ 


(۱) زاد ني (ق٦»‏ ق۷» وف): (وفي الصحيحين). 

(۲) آخرجه ابن ماجه: ۱/ 1۹ في باب طلاق الکره والناسي» من کتاب الطلاق» برقم .)۲۰٤٥(‏ 

(۳) قوله: (عهد بالإسلام) يقابله في (ق١۱)‏ و(ق۷): (الإسلام). 

(6) قوله: (فقال في کتاب محمد) يقابله في (ق٦)‏ و(ق۷) و(ق١١):‏ (فقال في الكتاب). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: /۱٤١‏ ۲۸۰ ونصه: قال ابن حبیب: حدثنی الحمیدی عن سفیان 
عن عمرو بن دينار عن ابن المسيب قال: ذكر الزنى بالشام فقال رجل زنيت البارحة» فقيل 
لة ما تقول؟ قال ما علمت أن الله حرمه. فكتبت إلى عمر فيه» فكتب: إن علم أن الله حرمه 
فحدوه» وإن م یکن علم فعلموه» وإن عاد فحدوه. 

ومن کتاب آخر ذكر حدیث المرأة التى ذكرت أن راعيا أصايما بدرهمين» فقيل له م تستحل به 
وهى تعلم تحريمهء فلم يجحدها عمر. قال مالك: لا يعذر اليوم بمثل هذا. 

قال ابن حبيب: وذهب أصبغ في حديث مرغوس أن يأخذ به أن يدرا الحد عمن جهل الزنى ممن 
يرى أن مثله بجهله» مثل السبي وغيرهم ممن يشبههم. 

(0) في (ق١١):‏ (ني نخالفة). 

(۷) في (ق١١):‏ (الصلوات). 
نم أقف على قول سحنون هذاء والذي وقفت عليه من شرح التلقين قوله: وقد اختلف عندنا 
في الحربي إذا أسلم ببلد الحرب وترك الصلاة جهلاً بوجوبها هل تلزمه إذا علم بوجوب 


RAO TES E SS 
الز:‎ 

وإذا زنى صبي بامرأة بالغ لم يحدا“ وعوقباء فإن زنا بالغ“ بصبية م 
تبلغ حد الرجل وعوقبت الصبية. 

وإن زنى مجنون بعاقلة أو عاقل بمجنونة؛ حد العاقل منهاء وعوقب 
المجنون إذا م يكن مطبقاًء وكان في حالة يرده الزجر والأدب» وإن زنى مسلم 
بنصرانية أو نصراني بمسلمة حد المسلم منها. 

واختلف في الرجل النصراني على ثلاثة أقوال: 

فقيل: يعاقب. وقيل: يحد. وقال ربيعة: ذلك نقض للعهد .وقد مضى 
ذلك في كتاب النكاح الثالث . 


وإن زنى مسلم بحربية في أرض اللإسلام؛ حد. 


القضاء لأنه حاطب ترك الصلاة عمدًاء أو لا يلزمه لأنه بموضع لا يمكنه تعلم الشريعة فيه 
فصار كالمغلوب على الترك بإغاء أو غبره؟ فقال سحنون: عليه القضاء. 
(۱) في (ق١١):‏ (بالصلوات). 

(۲) قوله: (عنه) ساقط من (ف) و(ق٦).‏ 

(۳) في (ق1): (بم) يوجب). 

)٤(‏ في (ف) و(ق۷): ( تحد). 

)٥(‏ في (ق۱۱): (واذا). 

(7) في (تق١١):‏ (البالغ). 

(۷) قوله: (الصبية) زيادة من (ق۷). 

(۸) قوله: (الرجل) ساقط من (ق٦).‏ 

(۹) انظر: البيان والتحصيل: .٩٦/۱١‏ 

(۱۰) انظر: کتاب النکاح الثالٹ» ص‌: .۲٠۹۱‏ 


ڪناب الرجم Cw)‏ 


واختلف إذا زنى بها في أرض الحرب؛ فقال ابن القاسم: يحد. وقال 
عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا حد عليه. 


وهو أقيس؛ لأن له أن يأخذ الرقبة ويتملكها" وينتفع بذلك منهاء فإن" 
م يقدر إلا على أخذ تلك المنافع منها أخذها. 


واختلف إذا زنى بجارية من المخنم هل يحد أم لا؟ وذلك راجع إلى هل“ 
هي ملوكة بنفس الغنيمة؛ فيكون له فيها شرك أم لا؟ وقد تقدم ذكر ذلك في 
کات الى الان : 

فصل 
ا كشف الشهود عن الشهادة 2 الزنى ] 

ومن المدونة قال مالك في الشهود على الزنى: ينبغي للإمام أن يسأهم عن 
شھادتېہ"» قال ابن القاسم: كيف رأوه» وكيف صنع؟ فإن كان في ذلك ما 
ا الحد در 

قال محمد: فإن غابوا قبل أن يسأهم غيبة بعيدة أو ماتوا بعد الشهادة 
أقام"“ الحد على المشهود عليه" . يريد: إذا كانوا من أهل العلم ب) يوجب 


(۱) انظر: المدونة: .٠٤١/٤‏ 

(۲) في (ف): (ویملکها). 

() في (ق1) و(ق۷): (فإذا). 

() قوله: (هل) ساقط من (ق٦).‏ 

.٠۸۳۷ انظر: كتاب العتق الآول» ص:‎ )٥( 
.٠٠۴ /٤ انظر: المدونة:‎ )0 

(۷) في (ف): (یری). 

.٥١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۸( 

)٩(‏ في (ق1) و(ق۷) و(ق١١):‏ (وأقام). 
(۰) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۱ /۱٤‏ 


الحد؛ لأم قد يرونه عليها فيشهدون بالزنى» وذلك لا يوجب الحد إلا 

بمعاينة الفرج في الفرج. وقيل لابن القاسم في كتاب القذف: إذا أقر على نفسه 

بالزنی هل يكشف ك| تكشف البينة؟ فقال: الذي جاء في الحديث أنه قال: 

«أبِصَاجِبكُمُْ مِنْ جنا ولم يسأله". 
قال الشيخ لثة: أرى أن يكشف”“ كا تكشف البينة إذا آشکل ارتل 

مجهل شيئاً من ذلك؟ وني البخاري في حديث ماعز أن النبي عله كشفه» وسأله 

الوت والگاف لا 
وإذا شهدت البينة بالزنی ولا یعلم هل هو ثيب أم لاء فقال: آنا بكر - 

صدّق؛ لأن الأصل البكارة وعدم الزوجية حتى يعلم أنه تزوج. قال محمد: 

وقد قيل: لا يسأله الإمام حتى يسأل عنه فإن وجد علا وإلا سأله وإن م يعلم 

هل هو حر أو عبد سأله. 
وقال محمد: إن زنی فقال: آنا عبد فإن كان محصناً؛ م يصدق ورجم؛ لأنه 

يتهم أن يؤثر الرق على القتلء وإن كان بكرا م يقم عليه إلا حد العبدء وكذلك 

لو افترى أو سرق” أو شرب خراً؛ لأنه لا يتهم أن يرق نفسه ليوضع عنه ما 

(۱) في (ق۷): (ع| ). 

(۲) انظر: المدونة: .٤۸١ /٤‏ والحديث أخرجه النسائي في سننه الكبرى: ۲۷۸/٤‏ في باب 
المسألة عن عقل المعترف بالزناء من كتاب الرجم» برقم »)۷١١۷(‏ بلفظ «قال كيف عقله 
هل به جنون. 

(۳) في (ق۷): (یکشفه). 

)٤(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري: ۲٠٠۲ /٦‏ ني باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو 
غمزت» من کتاب الحدود» برقم .)٩٤۳۸(‏ ومسلم: ۳ ني باب من اعترف على 
نفسه بالزنی» من کتاب الحدود» برقم (۱۹۹۲). 

)٥(‏ قوله: (أو سرق) ساقط من (ف) و(ق۷). 
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ا 

قال الشيخ تك: أما إذا م يكن طارتاً ‏ يعجل برجه إن كان ثيباًء وم 
ی 5 کان کا وکا ان ذلك واه وارك فان فن ف ل 
على أحكام العبد» وإِن تین كذبه؛ حم على أحكام الحر» وإن كان طارئا 
والبلد الذي قدم منه قريب فكذلك» وإن کان بعیداً أو قام“ له دلیل من تغیر 
لون أو عجمة لسان؛ م تقم عليه أحكام الحر وإن لم يكن“ دليلء فقال: 
يودع/ في السجن حتى يكتب لبأتي ببينة”" فان ثبت" آنه عبد لم يرجم. 

وعلى هذا بجري ال جواب إذا شهد عليه بالزنى» فقال: هو بودي أو نصراني» 
فإن كان مقي كشف عن ذلك» وإن كان طارئاً بغير البلد؛ سجن وكتب في الكشف 
عنه» فإن لم يأت بشيء -أقيم عليه الحد؛ لأنه يتهم أن يظهر ذلك وليس هو كذلك 
في الباطن؛ ليسقط عنه الحد» والتهمة فيه أبن منها ني العبد. 


(ف) 


ry 


فصل 
افیمن شهدوا علی رجل بالزنی فرجمه الإمام 
ثم رجعوا عن شهادتهم]ا 


وإن شهد آربعة بالزنی» واثنان بالإحصان؛ فرجم» ثم رجع جيعهم عن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠١۹ /۱٤‏ 

(۲) قوله: (وأنه ملوك) يقابله في (ق۷): (و لمن هو مملوك). 

(۳) في (ق1): (العبید). 

)٤(‏ قوله: (أو قام) يقابله في (ق۷): (فقام). 

)٥(‏ في (ق۷): (يقم). 

0) قوله: (ليأتي ببينة) يقابله في (ق٦):‏ (إلى بلد)» وفي (ق۷): (فيأتي ثبت). 
(۷) قوله: (فإن ثہت) زيادة من (ق). 


الشهادة -حَدٌ شهود الزنى دون شهود الإحصان.واختلف في الدية على 
ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم: الدية على شهود الزنى ولا شيء على شاهدي الإإحصان 
رجعا بانفراد*ما أو رجع معه)ا شهود الزنى”“. قال محمد: وقال أشهب وعبد 
الملك: الدية عليهم أسداسا . قال حمد: وقد سمعت من يقول: نصف الدية 
على الأربعةء ونصفها على الذين شهدا بالإحصان" رجعوا جلة أو مفترقين 
ومن رجع منهم کان على هذا الحساب. 

قال الشيخ #ته: أما إذا رجع جميعهم فالقول: إن الدية أسداس أحسن“؛ 
لأن جميعهم تالا على قتله وإن رجع إحدى الطائفتين -كان عليهم جميع الدية؛ 
لأهم هم الذين قتلوه دون الآخرين» فإن رجع شهود الزنى قيل هم: أنتم 
قتلتموه؛ لأن الآخرین إِنا شهدوا بتزويج فإن رجع شهود الإحصان أو 
رجع واحد منهم» قيل هم: نتم قتلتموه؛ لأنَ الآخرین إن شهدوا ب) يوجب 
الجلد لولا شهادتكم. 


. ٠٠٠٥ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات:۸/ .٥۳١١‏ 

() قوله: (الذين شهدا) يقابله في (ف): (شاهدي). وانظر: النوادر والزيادات:۸/ ٠۳١١‏ . 
(6) في (ف) و(ق1) و(ق١۱):‏ (أو من). 

)٥(‏ في (ف): (حسن). 

() قوله: (فإن رجع شهود الزنی... شهدوا بتزویج) ساقط من (ف) و(ق). 


)0 2 الإحصان 


وقال ابن القاسم ٤‏ ا تروج امرأة» وتقادم مکثه معها بعد 
الدخول» فيشهد عليه بالزنى» فقال: ما جامعتها: إنه إذا م يعلم أنه جامعها 
8 ټ ء ء (۲ 
بولد يظهر أو بإقرار أو بأمر يسمع - لم يرجم “. 
وقوله في كتاب النكاح الثالث غير هذا . 
واللإحصان يصح: بالتزويج الصحيح والإصابة وأن تكون الإصابة بوجه 
جائزء لا حائضاً ولا صائمةً ولا حرمة وأن يكون في حين”“ الإصابة بالغاً 
عاقلاً حرا مسلا فهذه حملة متفق عليها . واختلف في بعضها. 
ولا" يكون محصناً بنفس العقد ولا بالدخول إذا كان العقد فاسداً مما 
يفسخ بعد الدخول» وإن كان ما يثبت بعد الدخول -كان به محصناً؛ لأنه 
يفوت بأول الملاقاة وما بعد ذلك حصن به. 
واختلف إذا كان العقد صحيحا والإصابة فاسدة حسب ما تقدم؛ فقال 
ابن القاسم: لا حصن ولا بجحل» وقال عبد الملك ابن الماجشون: حصن ويحل» 
وقال المغبرة وابن دينار: حصن ولا يحل“. وهذا ضعيف» ولو قيل: إنه محل 
(۱) قوله: (ني رجل) يقابله ني (ف): (فیمن). 
(۲) انظر: المدونة: .٠٠۳ /٤‏ 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٠٠٠‏ ونصه: (قلت: أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل با ثم يطلقها 
فيقول ما جامعتًها وتقول المرأة قد جامعني؟ قال: القول قول المرأة في ذلك). 
)٤(‏ في (ق٦):‏ (حال). 
)٥(‏ انظر: التلقين: ۲/ ۱۹۷ المعونة: ۲/ .٠٠١‏ 
)٩(‏ في (ف): (فلا). 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٥۸٤ /٤‏ 


ولا بحصن؛ لكان أشبه"“ لقول النبي عل: «اذْرَوُوا ادود بالشْبهاتِ». 
وهذا وطء فيه وصم» وينبغي ألا جحد به» وليس يحتاط لإقامة الحد فيرجم 
با لا بحل به. 

ثم هما في اللإصابة على خمسة أوجه: 

إما أن يتصادقا عليهاء أو على نفيهاء أو يختلفا فيدعي أحدهما ذلك وينكر 
الآخر أو يدعيها أحدهما أو ينكر عند غيبة الآخر أو موته أو يؤخذ أحدهما في 
زنى قبل أن يعلم منه إقرار بالإصابة أو إنكار. 

فإن تصادقا على الإصابةء ثم أخذ أحدهما في زنى - رجي ولم يقبل منه 
بعد ذلك إنكار» وإن تصادقا على نفي اللإصابة خد حَدٌ البكرء وإن اختلفا حخُدً 
المنكر حَدٌ البكر. 

واخحتلف في مدعي الإصابةء فقيل: يحد حد البكر. وقيل: حد الثيب» إلا 
ن يرجع عا کان أقر به» فإن كان الزوج هو المدعي للإصابةء ثم قال الآن: 
كنت قلت ذلك لأملك الرجعةء أو كانت الزوجة المدعية للإصابة" وقالت: 
كنت قلت ذلك لأستكمل الصداق» أو غير ذلك من العذر؛ حلف وحدٌ حَدّ 
البكر. 

وهذا أحسن؛ أنه" يقام عليه حد الثيب حتى يرجع عن قوله» ولا يسقط 


(۱) في (ف): (وجهاً). 

(۲) سبق تخر ججه» ص‌: ۲۰۹۱. 

() قوله: (ثم قال الآن... المدعية للإصابة) ساقط من (ف). 
() زاد في (ف) و(ق۱۱): (لا). 


واختلف أيضا إذا أخذ أحدهما في زنى قبل أن يسمع منه إقرار أو إنكار 
على ثلاثة أقوال: فقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب محمد: لا يقبل قول 
من نكر منهاء والرجم قائم» ولو | يقم معها إلا ليلة واحدة» وقال حمد: 
هو قول أصحابنا وهو قول ابن القاسم"» وقد تقدم قول ابن القاسم: إن 
القول قول الزوج إن أخذ في زنى» وإن طال مكثه معها إلا أن يعلم غير ذلك؛ 
لظهور حمل أو بإقرار أو بسماع. 

وقال في كتاب النكاح الثالث: إذا أخذت المرأة في زنى» وكانت أقامت 
عشرين سنة؛ لم يقبل قوها» وهذا حلاف“ قوله الأول. وذهب بعض آهل 
العلم إلى التفرقة بين السؤالينء فقال: إنا صدق الزوج؛ لأنه يكتم ذلك من 
نفسه وهذا ضعيف لوجوه: 

أحدها: آنه قال: "حتى يعلم بولد يظهر" وهذا يتساويان فيه» فإذا م يظهر 
منھا قبل قو ها کا قبل قوله“. 

والثاني: أنه إذا كتم ذلك لم تكتمه الزوجةء وإذا كان عنده عدم ذكرها 
دلیلاً على آنه کان يصيب فمثله إذا كان هو الزاني ولم يعلم منها" إنكار؛ لأن 
سکوتہا دلیل علیها وعلیه» وإنکارها شاهد ها. 


.٥۸١ /٤ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 

(۲) قوله: (وهو قول ابن القاسم) ساقط من (ق۷). وانظر: النوادر والزيادات: ٥۸٦/٤‏ . 
(۳) انظر: المدونة: ۲/ ۲۰۹ وانظرها أیضا: ۲/ ۰۱۰۱ ۲/ ۲۲۹. 

)٤(‏ قوله (وهذا خلاف) قابله في (ف): بخلاف. 

(۵) قوله: (کا قبل قوله) ساقط من (ف). 

0) في (ق۷): (منه). 


ا 


ال 
والثالث قوله: "أو بأمر يسمع" والسماع عن ذلك يعلم من الرجال 
والنساء والجيران والأقارب» وهما في ذلك سواء» وأرى إذا طال مكثه أن 
محمل على الإصابةء إل١ا‏ ن يكون هناك سماع بعجز أو اعتراض ولا يحملان 
على ذلك في مبيت ليلة؛ لإمكان"“ أن يكون كان أمر منع من الإصابةء وقد 
اتفقوا على أن من غصب امرأة فبات بها ليلة» ثم أصبح وقال: لم أصب -أنه 
لا “يقام عليه حد الزنى» ولم حمل على أنه أصاب» ويلزم على القول الأول أن 
يقام عليه الحد؛ لأن كل ذلك من باب القضاء بالدليل» بل هو في الغاصب 
أوى» ولأن من بلغ من فضيحة نفسه وفضيحة المرأة وغلبة“ الشهوة بمثل 
ذلك أقوى دليلاً من أتى ذلك على الوجه الآخر. 
وإذا غاب أحدهما أو مات قبل أن يسمع منه إقرار ولا إنكار» ثم أخذ 
الآخر یزني“ کان الجواب فی على ما تقدم لو" کان حاضراًء وم یسمع منه 
شيء. 
وأما حالة الزوجين؛ فإن كان الزوج وحده" غير بالغ -لم يكن إحصاناً 
لواحد“ منهاء فإن كانت هي غير بالغة وحدها كان إحصاناً له دونهاء وإن 


(۱) في (ق1): (من). 
() في (ق1): (لاحتمال). 

(۳) قوله: (لا) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ قوله: (المرأة وغلبة) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ف) و(ق۷) و(ق۱۱): (بزنی). 
() قوله: (فیه) ساقط من (ق٦).‏ 

(۷) في(ف): (ولو). 

(۸) قوله: (وحده) ساقط من (ف). 

(۹) قوله: (غیر بالغ... لواحد) من (ق۷). 


ڪناب الرجم €۷ 


كان أحدهما عبداً -كان إحصاناً للحر منهم)؛ الزوج كان أو الزوجة. 

وإن كان أحدهما مجنوناً -كان إحصاناً للعاقل منه“ خاصة» وهذا قول 
مالك وابن القاسم. وذهب أشهب إلى أن المراعى الزوج فإن كان عاقلاً كان 
إحصاناً له وها إذا زنت هي في إفاقتهاء وإن كان مجنوناً م يكن إحصاناً له ولا 
ها" . وقال عبد الملك: إذا صح العقد منها أو من يلي ا ن ا 
هما ولو كانا مجنونين في حال البناء إذا كان الزنى في حال الصحة. 

- والقول الأول أحسن أنه يراعى العاقل منها في نفسه وألا يكون أحدهما 

حصنا بها يكون من اللإصابة في حال الجنون"؛ لأنه كالعدم. 

وإن كان الزوج مسل وهي نصرانية -کان إحصاناً له دونہا“ وإن 
كانت مسلمة وهو نصراني لم يكن إحصاناً ها؛ لأنه ِن کان نکاحه وهي 
مسلمة؛ كان فاسداًء وإن كان وهي نصرانية -ل تحتسب هي بذلك؛ لأا 
حينئذ غير محاطبة بفروع الإسلام. 


(۱) قوله: (منهما) ساقط من (ف) و(ق١).‏ 

(۲) انظر: المدونة: ۲/ .٠١٠۴۳‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٥۸۳ /٤‏ 

() قوله: ( ممن يلي عليه|) يقابله في (ف): (فمن يلي عنها). 
)٥(‏ في (ق۷): حين. 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ١٥۸۳ /٤‏ . 

(۷) في (ف) و(ق١)‏ و(ق١١):‏ (المجنونة). 

(۸) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠‏ 

(۹) قوله: (بفروع الإسلام) ساقط من (ف). 


باب 


حد البكر وصفته 


کړه 


حد الزاني البكر ثلاثة: 

فحد الرجل الحر جلد مائة وتغريب عام. 

وحد المرأة الحرة جلد مائة بير تغريب. 

وحد العبد خمسون جلدة بغير تغريب» وكذلك الأمة هما في ذلك سواء 
وكذلك كل من فيه عقد حرية لم تتم؛ كالمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق 
بعضه والمعتق إلى أجل -حَدَهُم حَدٌ من لا عقد له في الحرية. 

فأما الحران فالأصل فيه| قول الله عز وجل: #إالرَانِية وَآلراني فَاَجِلدوا كل 
وجار َا اة جَلَْو4 [النور: ۲] وني تغريب الرجل قول النبي بلله: «لأَفضِينً 
یکا يكاب الله..» فَجَلَدَ الرجل مائة وغربه عاماً... الحديث. وني هذا 
الحديث دليل غ ا د ا ی 0 
یکا بکتاب الله“ أي بفرض الله سبحانه» قال الله تعالی: گيب عَيَُّمْ 
ألصَيَاء) [البقرة: ۱۸۳] أي فرض علي وهذا يرد غل من قال: إن التغريب 
غير واجب» وأن بابه باب التعزير“ فإن رأى ذلك الإمام فعله. 


(۱) قوله: (الحرة) ساقط من (ق٦).‏ 

(۲) أخرجه البخاري: ۲٤٤٦/٦‏ في باب كيف كانت يمين النبي ع من كتاب الأيمان 
والنذور» برقم )۱۲١۸(‏ . 

(۳) في (ف): (الحق). 

. ٩۱٥۹ تقدم تخر یججه» ص:‎ )٤( 

.)١ق( قوله: (أي فرض عليكم) ساقط من (ق۷). وقوله: (عليكم) ساقط من‎ )٥( 

0) في (ف): (التغريب) وفي (ق١):‏ (وآنه من باب التعزير). 


ڪناب الرجم Cw‏ 


وأما النساء فقال مالك في كتاب محمد: لا تغريب عليهن'؛ للحديث: 
«لا ساف الر اه إا و رم والضيعة تصيبها. وقال القاضي أبو 
محمد عبد الوهاب: ولأن ا عقوبة له؛ لينقطع عن أهله وولده 
ومعاشه"» وتلحق الذلة بنفيه إلى غير بلده» والمرأة محتاجة إلى الحفظ 
والصيانة؛ فكان في تغريبها هتك لحر متها“ . 

وني كتاب محمد عن عمر بن الخطاب فلق آنه غرب امرأة إلى مصر”. وني 
اموطاً: أنه غرب عبدا“. وني كتاب مسلم عن النبي عله أنه قال: «البكر 
بالبكر جَلْدُ مِائَة وَنَعرِيبٌ عَام»". فجعل على المرأة النفي ولا وجه للاعتراض 
بالولي فإن كانت العلة في ترك التفي عدم الولي فتنفى إذا كان هما ولي أو تسافر 
مع جماعة رجال ونساء كا تعمل“ في خروجها إلى الحج» فإن عدم جميع ذلك 
سجنت في موضعها عاماً؛ لأن العقوبة بشيئين: تغريب وسجن» فإذا تعذر 
التغريب لم يسقط السجن» وقد يقال: في سقوط التغريب عن العبد إن 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ..۲۳٣/۱۴‏ 

() خر جه ابن حبان في صحیحه: ٤ ٤۰ /٦‏ في باب المسافر» من تاب الصلاة. برقم (۲۷۲۹). 

(۳) في (ق۷): (ومعایشه). 

() انظر: المعونة: ۲/ .۳١١‏ 

.۲۳٣/۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(1) أخرجه مالك في الموطاً: ۲/ ۸۲۷. في باب جامع ما جاء في حد الزنى» من كتاب الحدودء 
برقم (١١١٠)ء‏ بلفظ "أن عبداً كان يقوم على رقيق الخمس وأنه استكره جارية من ذلك 
الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن ا لخطاب ونفاه ولم جلد الوليدة لأنه استكرهها". 

(۷) أخرجه البخاري: ۲٠١٠۲ /٦‏ ني باب الاعتراف بالزناء من كتاب الحدودء برقم .)٠٤٤١(‏ ومسلم: 
۳ ,في باب من اعترف على نفسه بالزنی» من کتاب الحدود برقم (۱۹۹۷). 

(۸) في (ق۷): (تفعل). 


et 


| م 
چ 


الت عقوبة على" الإنسان عن وطنه» والعبد لا وطن له» وشأنه البيع 
من بلد إلى بلد» ويسجن في موضعه. 
فصل 
ال هيئة ضرب الحدود] 


ا لجلد بالسوط لا بالدرة ويكون سوطاً بين السوطين لا جديداً ولا بالياً. 

ا أسلم أن رجلا اع عرف بالڑتی على عَهُدِ 
کک رول اله تھ سوط تأي زط مسو :و قوق 
هَذَا. اق ل جَدِید لقع تَمَرنه» قال : :ون هذا بين هَن تأي بِسَوْطِ 
ا وَلاَن» مر به فجلد». 

ويتولى الضرب رجل بين الرجلين لا بالشديد ولا بالضعيف» ويضرب 
ضرباً بين الضربين لا بغاية قوة ولا بأقلهاء ويخص بالضرب الظهر. 

وقال ابن القاسم: حد الزنى وشرب الخمر والفرية على الظهر ولا يعرف 
مالك الأعضاء“. وقال ابن شعبان: لا يكون الجلد في الحدود إلا عدلاً. 
ولالك في المبسوط مثله. ولا يضع/ سوطاً فوق سوط ويعطى كل عضو حقه 
من الجلد إلا الوجه والفرج. 


(۱) قوله: (إِن التغريب) ساقط من (ق۷). 

(۲) قوله: في (ق۷): (عن خروج)» وني (ق1): (في خروج). 

(۳) خرجه مالك في الموطاً: ۲/ ۸۲٠‏ في باب ما جاء فیمن اعترف على نفسه بالزنی» من کتاب 
الحدود» برقم .)۱١۰۸(‏ 

.٠١ ٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 


ڪنٺاب الرجم Cw‏ 


والأول أحسن؛ لحديث هلال بن أمية حين“ قذف زوجته بشريك بن 
سحماء» فقال رسول الله تله: «أَرْبَعة وَإلاأً حذّ فى هرك“ أخرجه البخاري 
رس 

وجرد ظهر الرجل ويقعد ولا يقام ولا يمد. 

والمرأة كذلك تقعد ولا تقام ولا تمدء ولا تجردء ويترك عليها من الثياب ما 
يسترها ولا يقيها الضرب» وتقعد في قفة» ويجعل فيها تراب وماء فإن حدث 
منها ما خفي أن یکون حدث. 

ويجرد الرجل في شرب الخمرء قال ابن القاسم في كتاب محمد: ويجرد في 
القربات: إا بلغت تلك عقر ون العقوبات ها بكون دة فا 
فیعاقب على ثیابه» وفوق رأسه» وربا کان با حبس . 


(۱) قوله: (حین) زيادة من (ق۷). 

(۲) أخرجه البخاري: ۲/ 4٤۹٩‏ في باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب 
البينة»ء من كتاب الشهادات» برقم (.). ومسلم: ۲ ٬‏ في كتاب اللعان» برقم 
40{. 

(۳) قوله: (حدثا) يقابله في (ف): (محدثا)» وني (ق۷): (خفي أن تكون حدثاً). 

)٤(‏ في (ق): (ذلك). 

)٥(‏ في (ف): (ححفیاً). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠١ /٠٤‏ 


الم 
یات 


باب ر2 
6 


2 صفة الرجم 

ويرجم الثيب بالحجارة» قال محمد: ترجم بالحجارة التي ترمى بمثلهاء 
وأما الصخور العظام فلا يستطاع الرمي بتلك”. 
EE TOE‏ الرمى بالحجارةء ولا تكون صغاراً ما تؤدي للعذاب 
ولا تجمر» ولا يختص الظْهَرٌ بالرجم» ويختص به المواضع التي هي مقاتل“: 
الظهر وغيره» ومن السرة إلى ما فوق» ويجتنب الوجه» ولا يضرب في رجليه 
إذا م حفر له ولا ني ساقيه ولا يديه؛ لأن ذلك تعذيب» وليس ذلك بمقتلء 
وجرد أعلى الرجل» ولا تجرد المرأة. 

واختلف في الحفرء فقال مالك في المدونة: لا يحفر له» واستشهد 
بالحديث: فرأيت الرجل ميحنى على المرأة يقيها الحجارة» فلو كان في حفرة ما 
ج عليه" قال: ولا رظ 


کړه 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠١ /۱٤‏ 

() قوله: (تشوه به) یقابله ني (ف): (تشق). 

(۳) قوله: (الظهر بالرجم ويختص به) يقابله في (ق1): (الرجل بالظهر ويخص بها). 

)٤(‏ في (ق۷): (مقابل). 

.)٦ق( قوله: (ذلك) زياد من‎ )٥( 

(1) آخرجه البخاري: ۳/ ۱۳۳۰ في باب قول الله تعالی فوته كما عون َتاَم ون ريا َه 
لَيَكَنُمُونَ حى وهم يعلَمُونَ]» من كتاب المناقب» برقم .)۳٤١١(‏ ومالك في الموطاً: ۲/ »۸٠۹‏ في 
باب ما جاء في الرجم» من كتاب الحدود برقم )١١۹۷(‏ واللفظ لالك. 

(۷) انظر: المدونة: .٥١۸/٤‏ 

(۸) انظر: المدونة: .٥٠۸/٤‏ 


ڪناب الرجم ۸ ( 


وقال مالك" ني كتاب حمد: لا حفر للمرجوم ولا للمرجومة". وقال 
أشهب: وإِن حفر له فأحب إل آن حل يداه وإِن م حفر له لم أر به بأساًء قال: 
والأحسن عندي ألا حفر له". فرأى ذلك واسعاً واستحب ألا يحفر. وقال 
ابن وهب: يفعل الإمام من ذلك ما أحب. وقال أصبغ في كتاب ابن مزين: 
e O e‏ 

وكذلك اللص والمحارب إذا صلب“ حياً ليطعن ترسل يداه» وقال ابن 
شعبان قال بعض أصحابنا: لا بحفر للمقر؛ لأنه إن هرب ترك ويحفر 
للمشهود عليه؛ لأنه إن هرب لم يترك. 

قال الشيخ #لفه: قول ابن وهب في ذلك حسن؛ أن للإمام أن يفعل من 
ذلك ما أحب؛ لما ثبت عن النبي عله أنه رجم ماعزاً ولم حفر له وحفر للغامدية 
وکانت اعترفت بالزنى» فأخرج مسلم أن النبي عله آمر بها فحفر ها إلى 
صدر هاثم رجمت". وني حدیث آخر أنه شکت علیها ثیاما". 

يريد: ستر ما ظهر عن الحفرة. وقيل لابن القاسم: هل يدأ الإمام بالرجم 


)١(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /۱٤‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١ /۱٤‏ 

)٤(‏ في (ف): (وتترك). 

)٥(‏ في (ق٤):‏ (يقي). 

() في (ق٦):‏ (صلبه). 

(۷) أخرجه مسلم: ۳/ ۰۱۳۲۱ في باب من اعترف على نقسه بالزنى» من كتاب الحدود» برقم 
.)۱54٥(‏ 

(۸) أخرجه مسلم: ۳/ ١۱۳۲ء‏ في باب من اعترف على نفسه بالزنی» من كتاب الحدود» برقم 
14%0. 


م 
ل 


إذا كان إقرار أو مل أو إذا كانت بينة فبالشهود؟ فقال: الرجم حد مثل القتل 
والقطع - يأمر بذلك الإمام. 

قال الشيخ كنلثه: لو فعل ذلك» وقدم إلى البينة أنهم يبتدئون بالرجم 
وبإراقة دمه لكان حسنا؛ لأن ذلك يؤدي إلى التثبت في الشهادة» وأدائها على 

وأما الإقرار فإنا بجحتاج فيه إلى أن يبدأ الإمام على مذهب عبد الملك 
وسحنون؛ أنه إذا اعترف عند الجاكم ثم رجع عن إقراره أنه يأخذه بعلمه. 
وأما على قول مالك وابن القاسم فلاء لأنه إن كان متادياً على إقراره لم بحتج 
A‏ الإمام» فإن رجع لم يؤخذ إلا بالبينة أنه كان أقر بشهادة اثنين أو 
أربعة على الاختلاف في ذلك وإذا عاد الأمر إلى الشهادة استحب بداءة البينة» 
وتصح بداءة الإمام في الحمل؛ لأا مسألة اختلاف: إذا ادعت أن ذلك كان 
بوجه شبهة فلم تصدق؛ فيبتدئ الإمام الذي يقلد ألا تصدق) ولم خف في 
اجتهاده ذلك» وکل هذا استحباب. 

وقال ابن القاسم في اللإمام يدعو إنساناً إلى الرجم أو القطع: إنه"" إذا كان 
الإمام عدلاً فليقطعه”"» ولا يكشف عن صحة ذلك قال: ألا ترى أن 
عمر بن الخطاب تله وعمر بن عبد العزيز لو قالا اقطع يد هذا فإنا قضينا عليه 
)١(‏ انظر: المدونة: .٥١۷ /٤‏ 
(۲) قوله: (إلى) ساقط من (ف). 
(۳) في (ف): (تبدئة). 
)٤(‏ ني (ق1): (يصدق). 


() قوله: (إنه) ساقط من (ف). 
)٩(‏ في (ف): (فيقطعه). 


ڪناب الرجم Cr)‏ 


بالسرقة لكان يسعه”“ أن يفعل» وإن كان الإمام غير عدل ل يقطعه إلا أن 
( 


يتضح له آنه حکم بحق. 
ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن قذف رجلا فأراد أن يقيم عليه البينة 
بذلك» فهات المقذوف قبل أن يقيم البينة: إن لورثته أن يقيموا عليه البينةء 
وا 
قال الشيخ تظفه: إذا كان القيام على القاذف بقرب قذفه أقيم عليه الحدء 
سواء قام بذلك المقذوف أو ورثته ولا يمين على واحد منهم في ذلك» وكذلك 


(ف) 


إذا أشهد المقذوف أنه على/ حقه في ذلك ليقوم به متى أحب؛ كان“ ا 


ولورثته القيام في ذلك وإن طالت المدةء ولا يمين في ذلك على واحد منهم» 
فإن طالت المدة ولم يتقدم إشهاد؛ افترق الجواب» فيكون للمقذوف نفسه 
القيام بعد يمينه أنه يسكت تلك المدة على الترك. وأن ذلك كان" منه على 
أن يقوم إن أحب» ولا قيام لورثته» وهم في ذلك بخلاف ديون ميتهم؛ لأن 
شأن الديون ألا تترك. والأعراض كثر من الناس لا يطلبهاء ولا يستحسن 
ذكرهاء ولا يحب أن يتحدث عنه أنه شَيِمَء فإذا م يذكر ذلك حتی مات حمل فيه 
على العادة الجارية من كثبر من الناس. 


)١(‏ في (ف): (في سعة). 

.٠٠١ /٤۰0٥١۹/٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(۳) في (ق٦):‏ (الكتاب). 

. ٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

)٥(‏ زاد في (ق۷): (كذلك). 

0 قوله: (ولا يمين في ذلك على واحد منهم فإن طالت المدة) ساقط من (ف). 
(۷) قوله: (کان) ساقط من (ف). ٤‏ 


ل 
۷ 
.0( 


وقال أشهب: لورثته أن يقوموا وإن طالت المدة” وهذا يصح على 
القول إن ذلك حق لله سبحانه فلا يسقط بطول المدة. 

وقال مالك فيمن قال لرجل: يا ابن الزانية» وفي أمهاته من جداته مِنْ قبل 
أ امرأة زنت» وقال: إن أردت جدتك التي زنت» قال: إن كان ذلك 0 
E EEE‏ 

قال الشيخ #لفه: وكذلك لو كانت الجدة مِنْ قبل أبيه لَقبلّ قوله أنه 
أرادها. ومثله لو قال: يا ابن الزاني» وفي أجداده من غير أبيه أو أمه من قد 
زنى» وقال: ذلك أردت. أو قال: يا أبا الزاني» وفي ولد ولده أو ولد ابنته من 
قد زنى» وقال: ذلك أردت؛ قبل قوله في ذلك كله؛ إذا حلف أنه ما أراد إلا 
ذلك؛ لان كل ذلك أمومة وأبوة وبنوة وكل ما يقع به التعيير. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /٠٤١‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٠٠٠١ /٤‏ 


ڪناب الرجم (n)‏ 


باب 


2 الرجوع عن الشهادة 2 الزنى والقتل 
والسرقةء وكيف إن وجد أحد البينة عبدا أو 
نصرانيا أو مولى عليه أوولد زناأو 
مسخوطا؟ وهل على الشاهد أن يبخبر 
بجرحة من شهد معه أو أنه عبد وإن وجد 
المشهود عليه مجبويا“ 

وإذا شهد أربعة بالزنى ثم رجع جيعهم عن الشهادة» فإنه لا يخلو 
رجوعهم أن يكون: قبل الحكم» أو بعد الحكم وقبل إقامة الحد» و بعد الحد 
من رجم أو جلد أو قطع . 

فإن رجعوا قبل الحكم -ل يجحكم. 

واختلف إذا رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة ا لحد" على ثلاثة أقوال: 

فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يقام الحد فيرجم إن كان محصنا 
ويغرمون الدية في“ أموالهم. وقال أيضا: لا يرجم لحرمة القتل وكذلك في كل 
ما كان مثله من القطع وفيه العقل'“. 

قاخغلف ف اشا قول اشیت ففال: يرجم» وقال: لا يرجم»› ويقام 


go 
که‎ 


(۱) في (ف): (مجنونا). 

(۲) قوله: (عن الشهادة) ساقط من (ق۷). 

(۳) قوله: (إقامة الحد) يقابله في (ق1): (إقامته). 

)٤(‏ في (ف): (من). 

.١٠۹ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

)١(‏ قوله: (قول أشهب) ساقط من (ف)» وني (ق۷): (قولي أشهب). 


الم 

عليه أدنى الحدين. يريد: أنه يضرب مائة» ويغرب عاماًء ولا يقطع في سرقة 
ولا في قصاص» ويغرم العقل في القصاص. 

وقال حمد: وإن كان غير حصن أقيم عليه الحد. 

قال الشيخ ته: والقول آنه لا يرجم أحسن؛ لأن رجوعهم شبهة ولا 
يدري“ هل صدقوا فيا رجعوا عنه أم لا؟ وكذلك ری إذا كان غير حصن 
أنه يعاقب» ولا يقام عليه الحد ويدرأ عنه اسم الحد. 

وإن رجعوا بعد الحد كان المقال مع البينة في الدية والقصاص» وإن أقروا 
بالعمد حدوا قولاً واحداً» واختلف في الدية والقصاص. 

وإن أقروا بالخطاً كان الخلاف في الحد والدية؛ فقال ابن القاسم في 
المدونة: إذا رجعت البينة بعد الرجم يضمنون ديته. ولم يفرق بين عمد 
ولا خطأً. 

وقال ني كتاب محمد: عليهم الدية في العمد» ولا شيء عليهم في ا خط . 
أقروا بالعمد حدوا ثم قتلوا. وني كتاب ابن سحنون مثل ذلك أنهم بجدون ثم 
يقتلون")» وأما حدهم وعقوبتهم فقال ابن القاسم: بجحدون إذا رجعوا“) ول 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۹١ه.‏ 
(۲) انظر: النوادر والزيادات:۸/ ١۲ه.‏ 
(۳) في (ق۷): (یدری). 
() انظر: المدونة: .٠٠٠١ /٤‏ 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤۳۷‏ . 
0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٤۳١۷‏ 


(۷) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۱۹ه. 
(۸) انظر: المدونة: ٠٠٠١ /٤‏ . 


ڪناب الرجم ۷ ( 


یفرق بین عمد ولا خطأً. 

وقال سحنون: إذا رجعت البينة وقد شهدوا بحق أو حد لله تعالى من زنى 
أو سرقة أو شرب خر أو ني حق للعباد من“ قصاص أو غيره -لا شيء عليهم 
ولا عقوبةء اتهموا في شهادتهم أو رجعوا عنها لشك خالطهم”. لأنه يخاف 
إذا رجعوا وعوقبوا" ألا يرجع أحد عن شهادة شهد فيها بباطل أو بشك“ 
إذا أراد التوبة. وقال بعض أصحابنا: لو عوقب المتهم لكان لذلك أهلا 
وأما إذا أقروا بالزور فإنهم بجحدون. 

وقول شهب في إثبات الدية في الخطأ أحسن؛ لأن الله عز وجل إنا أوجب”“ 
الدية ني ال خطأء ولا فرق في ذلك بين الشاهد وغيره» ولا تحملها العاقلة؛ لأنهم غير 
عدول» وإنا تحمل العاقلة" الاعتراف, إذا كان المعترف عدلاً ويقسم معه وقول 
سحنون في سقوط الحد صواب» وقد أبان الوجه في ذلك. 

وأما العمد فالقول إنهم” يقتلون به أشبه؛ لأنهم كال جابرين” ‏ لاإمام 


(۱) قوله: (من) ساقط من (ق١).‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٤١١‏ . 

(۳) قوله: (رجعوا وعوقبوا) يقابله في (ف): (إن عوقبوا). 

(6) في (ف): (شك). 

(9) في (ف): (أو أراد). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ۸٤ء‏ ونصه: (وقال بعض أصحابنا: لو عوقب المتهم لكان 
لذلك أهلاً وأرى ألا يعاقب). 

(۷) قوله: (إنم| أوجب) يقابله في (ق٦):‏ (أوجب)»ء وفي (ف): (أثبت). 

(۸) قوله: (العاقلة) زيادة من (ق١).‏ 

() قوله: (فالقول إنہم) يقابله في (ق١):‏ (فإنہم). 

)۱١(‏ في (ف): (كالمخبرین). 


| ا2 
وک 


Î 


بشهادتہم فلا فرق بين ان“ يلوا ذلك بأیدم و 

ويختلف إذا كان بكرأ» فضرب مائة وغرب عاماًء ثم اعترفت البينة 
بالعمد؛ هل يقتص منهم» فيضرب كل واحد منهم“ خسة وعشرين سوطاً 
مکان الضرب آم لا؟ 

فعلى القول أن في العمد القصاص-القتل-“ يضرب هؤلاء؛ قياساً على 

القول أن في السوط”“ القصاص» ويزاد في عقوبتهم لكان التغريب» إلا أن/ يكون 
رجوعهم قبل أن يغرب» ويضرب كل واحد منهم للقذف ثانين؛ لأن للمقذوف 
حقين: حق من ناحية القذف» وحق من ناحية الضرب والقصاص ". 
فصل 
آفيما إذا رجع أحد الشهود عند شهادته] 

وات جع أحد متهم قبل لمکم = بک ودا يهم وإن زجح بعد 
الرجم كان المقال فيم] يغرمه وني حده» وإن رجع بعد الحكم وقبل إقامة الحد - 
کان على الاختلاف“ المتقدم» هل ينفذ الحكم أو يسقط؟ وألا بجكم أحسن. 

وقال ابن القاسم في أربعة شھدوا على رجل بالزنی ثم رجع أحدهم بعد 
إقامة الحد: أرى أن يجلد الراجع وحده»ء ولا يجلد الثلاثة الذين بقوا“. 


(۱) قوله: (أن) ساقط من (ق٦).‏ 

() قوله: (وبين ذلك) زيادة من (ق١).‏ 
(۳) في (ف): (عنهم). 

() قوله: (القتل) ساقط من (ق٦).‏ 
() في (ف): (السقوط). 

() زاد بعده في (ق۷): (به). 

(۷) في (ف): (الخحلاف). 

.٠٥١٦ /٤ انظر: المدونة:‎ )۸( 


ڪناب الرجم Cn‏ 


وقال في كتاب محمد: جلد جميعهم» ثم رجع فقال: لا جلد إلا الراجع 


۱ 
و 


وإن رجع بعد الحكم وقبل أن ينفذ -أقيم الحد على المشهود عليه وعلى 
الراجع» وعلى القول الآخر أنه لا ينفذ وإن كانت شهادتهم بال بحد هاهنا 
ويحد جميعهم. 

واختلف قوله أيضاً ني كتاب محمد إذا شهد خمسة فرجع واحد منهم بعد 
رجم المشهود عليه» فقال مرة: يحد هذا الراجع. وقال مرة: لا يجحد» ولم ير عليه 
۰ * - الدرة ° 
کرو ی ن 

وأرى إذا قال: أخطأت أو تعمدت ولا علم عندي مما شهد به الآخرون؛ 

وإن قال: شهادتنا واحدة» وقد أخطأنا حيعاً لو تعمدنا -كان الجواب على 
ما تقدم لو كان أربعة فرجع أحدهم؛ فإنه بجد إذا قال: تعمدنا. 

واختلف في حَدّهِ وني عقوبته إذا قال: أخطأناء ويغرم خمس الدية في الخطاً 
ويقتل في العمد. 

وقال ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد: إذا رجع واحد من الخمسة م 
يکن عليه شيء فإن رجع آخر كان عليه ربع الدية» ویش ركه فيه" الأول» وإن 
رجع ثالث كان عليهم نصف الدية» وإن رجع رابع كان عليهم” “ ثلاثة أرباع 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٠۳١‏ . 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٠۰۲٤١ /۱٤‏ 
(۳) في (ف): (ولا یقتل). 


() في (ف): (فيها). 
)٥(‏ قوله: (علیهم) ساقط من (ف). 


® الا 
دة ؛ أن الباقي يقابله ربع د 

قال الشيخ غلك : ولا أرى على الذي رجع أولاً شيثاً إذا لي تكن 
شهاد تم في مجلس واحد. 

وقال محمد: لو كانوا ستة فلا أخذ في رجه رجع أحدهم بعد أن فقئت 
عينه وآخر بعد أن أوضح موضحة»ء ورجع الثالث بعد أن قتل كان على الأول 
سدس دية العين وعلى الثاني مس دية الموضحة وسدس دية العين وعلى 
الثالث ربع دية النفس فقط؛ لأن القتل يأتي على ما قبل ذلك . 

ويلزم على قوله في الراجع أولاً أن عليه سدس دية العين أن يقول إذا 
رجع بعد القتل: عليه سدس دية النفس وإن لم يرجع أحد سواه. 

فصل 
إذا شهد أربعة برجم المشهود عليه 
ثم علم آن آحدهم مسخوط 

واختلف إذا شهد أربعة برجم المشهود عليه ثم علم أن أحدهم مسخوط 
هل يمضي الحكم أو ينقض؟ وتغرم البينة فقال أشهب وعبد الملك يمضي 
لحك . وقال محمد: إذا كان القاضي غير الأولء وإن كان هو القاضي - 
نقضه ما لم يفت القطع والقتل والرجم”» وإن وجد أحدهم عبداً أو نصرانيً 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٥۲۸/۸‏ . 
(۲) في (ف): (دیته). 
(۳) قوله: (قال الشيخ #قه) يقابله في (ق۷): (قلت). 
(6) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٥۲۹‏ 


() انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٥٠١‏ 
(0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ١٠ه٠.‏ 


كناب الرجم CM‏ 


نقض الحکہ. 

واختلف إذا كان مولى عليه أو ولد زنى فقال ابن القاسم”" ني المولى عليه: 
ينقض الحكم» عه مع العبد والذمي. 

وليس بالبين» وأن يمضي الحكم أحسن إذا كان عدلاً؛ للاختلاف في 
جواز شهادته» وقد أجازها مالك ني کتاب محمد قال: وإِن کان آحدهم ولد 
زنی نقض الحکم“؛ لأن کونه ولد زنى من باب القطع» فأشبه لو تبين أن 
أحدهما عبد. 

وني کتاب ابن حبیب أنه یمضی ولا ينقض؛ لأنه عدل وإن) تعترض 
ھاو ن باب اتی فاقب ارط 

واختلف إذا تبين أن أحدهم عبد بعد ما رجم المشهود عليه» فقال ابن ِ 
القاسم: إن لم يعلموا أنه عبد كان من خطاً الإمام» وهو على عاقلته» وإن 
علموا" أن الذي شهد معهم عبد كانت الدية عليهم ولا شيء على العبد في 
الوجهين جميعا“. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:۸/ .۲۲٠‏ 

(۲) كذا في (ف) وفي بقية النسخ: (ابن سحنون). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات:۸/ .٠۳١١‏ 

.۳۸٤ /٠٤ قوله: (الحکم) زيادة من (ف). وانظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
في (ف): (يمضي).‎ )( 

() في (ف): (قاتله). 

(۷) في (ق٩):‏ (علم). 

(۸) انظر: المدونة: .٠٠١٦/٤‏ 


C4)‏ ا 
وا بعلمو اَن معھہ/ عدا أو مازعلا وکانوا مجهلون رد اد 
: مع العبد وإن تعمدوا وهم عالمون أن معهم عبداً وأن شهادتهم معه لا تجوز 
كانت عليهم الدية. 
ريك لان التق .لك والظ فمن رر هاده أو ل غور انا 
هو للحاكم» فلا شيء عليهم إلا أن يعلموا بالوجهين جيعاً أنه عبد وأن 
شھاد ۰ ل کو فتكون الدية عليهم» وإن علم العبد وحده أن شهادته لا 
تجوز وجهل ذلك البينة؛ كانت الدية كلها" جناية في رقبته» وإن علم بذلك ^ 
جيعهم هو والبينة -كانت الدية عليهم أرباعاًء وهو قول أي مصعب أن على 
واختلف أيضاً إذا كانت الشهادة بقطع أو قتل» ثم تبين أن أحدهم عبد؛ 
فقال ابن القاسم في المدونة: إذا شهد شاهدان على رجل بقطع يد رج“ 
هدا فاقتص من المشهرود عليه» ثم تبين ان أحدهم عبد أو و لا جوز 
(۱) في (ق1): (أحدهم). ‏ 
E ED‏ 
)۳( انظر: النوادر والزيادات: ۸/ oto‏ 
5 0 ن قطن (ف): 
)٥(‏ في (ق٩):‏ (الحکم). 
(۷) في (ق٦):‏ (کأنہا). 
(۸) قوله: (بذلك) ساقط من (ق۷)ء وني (ق1): (ذلك). 
(۹) قوله: (ید رجل) يقابله في (ف): (ید ورجل). 
(۱۰) في (ق٦):‏ (من). 


ڪثاب الرجه CE)‏ 


اوا ألا شيء على المقتص له . 

يريد: إذا لم يعلم الحر أن الذي معه عبد. وقال محمد بن سحنون؟: إذا 
تبين أن أحدهم عبد أو ذمي أو مولى عليه فإنه إن حلف المحكوم له بالقصاص 
في اليد مع الشاهد الباقي أو حلف المقضي له بالقتل مع رجل من عصبته 
خسین يمينا -تم ما حکم به ونفذ وإن نکل عن الیمین في اليد ول يعلم أن 
شاهده عبد» وكانت الحرية فيه الظاهرة» وحلف المقتص”“ منه في اليد أن ما 
شهد عليه“ به الشاهد باطل ونكل المحكوم له بالقتل عن القسامةء فإن 
الأحکام تنقض حتی تصیر کأنا لم تكن . 

وقال بعض أصحابنا: لا ضبان على الحاكم؛ لأنه ل يخطى ولا ضبان على 
اللحكوم له بالقصاص؛ لأنه أخذ ما أعطته البينة والحاكم باجتهاده ولم يأخذ 
مالا يرده"» وغرم ذلك على الشاهدين إذا كانا جهلا رد“ شهادة العبد أو 
ال 


وقال بعض أصحابنا: ذلك على عاقلة الإمام» وقيل إنه هدر» ولا شيء 


(۱) قوله: (أرى) زيادة من (ق۷) وهى موافقة لما في المدونة. 

٠ .٥٠۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) القول لسحنون,» انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٥۳۳‏ 

)٤(‏ في (ف): (المقتضي). 

() قوله: (علیه) ساقط من (ف). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ٥۳۳‏ . 

(۷) في (ف): (والحاكم عندي آنه حکم). 

(۸) في (ق٦):‏ (فیرده). 

(۹) قوله: (الشاهدین إذا کانا جهلا رد) يقابله في (ق۷): (الشاهد إذا كان جاهلا برد). 
(۰) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٥۳٤‏ 


ا 


على الحاكم ولا على البينة ولا على المحكوم له» وإنا يلزم الإمام إذا أخطاً فقتل 
من لا جوز قتله أو قطع من لا جوز قطعه أو أجاز شهادة من لا تجوز شهادته 
مثل أن يجيز”“ شهادة العبد والذمي وهو يرى أن ذلك مجوزء فقال سحنون في 
الرجل يشهد عند القاضي وهو عدل ويشهد معه رجل غير عدل هل يجوز 
للشاهد العدل أن يخبر بجرحته» وهو يعلم أنه شهد بحق؟ قال: لا جوز له 
ذلك ولعله یری حقاً وقف على اللاك إن جرے. 

قال محمد: قال لي ذلك“ غير مرة» ثم قال بعد ذلك: يبر 
بجرحته. ألا تری لو شهد معه عبد أو نصراني والقاضي به" جاهل أن 
على العدل أن خر به. 

فصل 
افیمن شهدوا على رجل بالزنی» فرجمه الإمام 
ثم أصابوه مجبويا هل يحدهم الإمام؟] 

وقال ابن القاسم: إذا شهد أربعة على رجل بالزنى فرجم» ثم تبين أنه 
مجبوب كانت الدية عليهم في أمواهم مع الأدب الموجع والسجن الطويل ولا 
حد" عليهم؛ لأنه لا حد على من قال لمجبوب يا زاني“. إلا أن جب بعد 
(1) في (ق1): (يجوز). 
(۲) في (ف): (جرحته). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .٥١٤‏ 
)٤(‏ في (ف): (في ذلك). 
() انظر: النوادر والزيادات: ۸/ .٠٠٠١‏ ولم يعزه لمحمد. 
() قوله: (به) ساقط من (ف). 


(۷) في (ق۷): (حق). 
(۸) انظر: المدونة: ٥١۷ /٤‏ . 


كناب الرجه (( 


بلوغه؛ فيكون على قاذفه ا لحد . وقال أشهب في كتاب محمد: الدية على عاقلة 
الإمام إلا أن يقولوا: رأيناه يزني قبل أن نجَبّ؛ فتكون شهادتهم ماضية» ولا 
حد عليهم بحال؛ لأنهم إن قالوا: رأيناه قبل أن جب كانت شهادتهم ماضية» 
ون قالوا بعد جبابه - م یکن عليهم حدٌ. 

قال الشيخ تفه" : العقوبة والسجن في ذلك صواباًء وأما الدية فلا أراها 
على الشهودء ولا على الإمام؛ لأنه قاصر“ على أن يظهر ذلك من نفسه» 
وذلك له كالبينة العادلة ترد مها شهادة من شهد عليه. 

وأما سقوط الحد إذا شهدوا عليه أنه زنى الآن وکان جبابه بعد البلوغ 


فصواب؛ لأنهم أتوا"“ على وجه الشهادة» ولا حمل عليهم أنهم أرادوا غير ما 
شهدوا عليه به» ولو كان ذلك في القذف أو المشاتمة تمة فقال للمجبوب ازات 
عليه الحد“؛ لأنه يحمل قوله أن ذلك قبل جبابه» وكذلك إن قال له: زنيت 
وأنت مجبوب فإنه جد عند ابن القاسم“؛ لأنه يحمل عليه" أنه أراد ما كان 


)١(‏ قوله: (إلا أن مجب... على قاذفه الحد) ساقط من (ف» ق١).‏ انظر: النوادر والزيادات: 
٤‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۸/۱٤‏ 

(۳) قوله: (قال الشيخ #ه) يقابله في (ق۷): (قلت). 

() في ( ق1 ق۷): (قادر). 

() قوله: (له) ساقط من (ف). 

(7) في (ف): (آقروا). 

(۷) قوله: (علیه ا لحد) يقابله في (ق۷): (كان على القاذف الحد). 

(۸) الذي وقفت عليه من قول ابن القاسم في النوادر والزيادات: :"٤١ /٠١‏ قوله: ومن قال 
لمجبوب یازان ل جحد إلا أن يقول زنیت قبل أن تجب» ولا جحد إلا أن يعلم أنه جب بعد 
الكبر فهو مسلم حر. وقد قال ابن القاسم: فإذا علم آنه جب في صغره لم يحد. E‏ 
استنباط قول من الشيخ كنام. 

(4) قوله: (لآنه بجمل علیه) يقابله في (ف): (ولا حمل عليه). 


1 او 
اس 


فل وار قول وأنت مجبوب» كالذي قال لامرأته: ‏ زنيت وأنت نصرانية 
أو" زنيت وأنت صبيةء وقد كان ذلك منها في حال الصبا والكفر أنه جحد وحمل 
عليه أنه أراد غير ذلك وكنى عنه بقوله: وأنت صبية أو نصرانية. 
فصل 
ل أريعة شهدوا على أريعة بالزنى» 
فقال لهم القاضي: صفوا لنا الزنى] 
ومن المدونة”“ قال ابن القاسم في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى» فقال 
هم القاضي: صفوا لنا'“ الزنى» فوصفه ثلاثة منهم» وقال الرابع: رأيته بين 
فخذياء فقال: يحد الثلاثةء ويعاقب الرابع”" وقال غيره: لا عقوبة عليه. 
وقال شهب في مدونته: يحدّ الرابع؛ لأنه قال قبل ذلك: زنّی. یرید: أنه کان 
لا يجهل وجه الزنی» فيعد راجعاًء فإن كان ممن مجهل لم يجحد. قال: وإن أبوا 
أن يكشفوا“ عن شهادتہم ل جد المشهود عليه وحدوا حد الفرية. 
وقال محمد: لو قال اثنان منهم رآيناه يطؤهاء وشهد الآخران على الخلوة 
والملاصقة والنفس العالي كد الشاهدان"“ وعوقب الرجل والمرأة؛ جلد 


(۱) في (ف): (أشبه). 

(۲) في (ق1): (لامرأة). 

(۳) في (ف): (و). 

() قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ف). 

.)١ق(و قوله: (لنا) ساقط من (ف)‎ )٥( 

.٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) قوله: (لا) ساقط من (ق١).‏ 

(۸) في (ق۷): (یکلفوا). 

(۹) قوله: (جلد مئة أو نحوها) ساقط من (ف» ق1). انظر: النوادر والزیادات: .۲٤١ /۱٤‏ 


ڪناب الرجم Cw)‏ 


مائة أو نحوها. 

وقال مالك في الرجل يوجد مع المرأة وبات معها في لحاف واحد أنه 
مجلد نکالاً قیل: له دون الحد؟ قال: على قدر ما یراہ" الإمام ورب) کان أكثر 
اد 


وقال أصبغ في النصراني يزني بالمسلمة ينكل“ . والنكال في هذا يجاوز 
الحد ويضعف ضعفين أو أكثر في العدد. 


(۱) قوله: (واحد) ساقط من (ف» ق٦).‏ 

(۲) في (ف) و(ق٦)‏ و(ق۱۱): (آراه). 

(۳) الذي وقفت عليه من قول مالك: وقال: إا شه رجلان أَّا رَأَيّا رجلا وامرأة تحت اف 
أو شه بَا رَأيا رجُليها على عنقِهٍ أو شيئاً هو اذى من أن يرياه مث المرود في المكحلة 
عوقب الرجلٰ والمرآةٌ وم یکن على الشهيدين شيء؛ لأا ت يقذفًاء ولو قالا: رأيناه يزني بها 
مثل المرود في المكحلة ضربَ كل واحد منهًا تإنينَ جلدة. انظر: البيان والتحصيل: 
TYE TTT‏ 

)٤(‏ في (ق۷): (وتنکل). 


® ا 
باب 
2 إقامة الحد 2 الزنى بالشهادة 
والاعتراف والحمل 2 المراة 
وإذا شهد أربعة على الزنى وجاءوا معأًء وأخبروا عن فعل واحد» وهم 
عاينوا الفرج في الفرج -حَد ا لمشهود عليه. 
واختلف إذا توا مفترقين وأخبروا عن فعل واحد» أو أتوا معاً وأخبروا 
عن فعلين وموطنين؛ فقال ابن القاسم: لا تبت الشهادة في المسألتين جميعا 
ويحد الشهودء ولا يحد المشهود عليه . 
yy‏ 
ا ورو ده ابعث إل من تزعم آنه یشهد 
معك» ولا بخرجه من الحد إلا أن يأتي بأربعة شهداء“ سواه ؛ لأنه صار 


خض ود اة نضا يريد: إذا م يأت إلا بثلاثة. 


77 


0 
8 


کړه 


وقال أشهب في کاب حمد: تجمع شهادة الأربعة وإن اتوا مفترقین» 
E‏ 
أن تتم الشهادة» فان هو فعل» و کد الأولين حتی لہتت ثبتت الشهادة حل 


.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ف): (آخر). 

(۳) قوله: (معك) ساقط من (ف). 

.)١ق قوله: ( شهداء) ساقط من (ف»‎ )٤( 

.٤٨۸٩ /٤ قوله: (سواه) ساقط من (ق١). انظر: المدونة:‎ )٥( 
في (ق۷): (بم) قال قاذفاً).‎ )1( 

(۷) في (ق1): (أصبغ). 


كناب الرجم | C0)‏ 


الو 

وقال أبو الفرج: لو سأل الثلاثة أن ينظرهم حتى يأتوا برابع كان معهم 
لوجب عليه إنظارهم» وتجمع الشهادة» ويجد المشهود عليه. 

وهذا أحسنها"» ولا وجه للمبادرة بحدهم» وهذا من الظلم هم 
والأصل في ذلك" أن كَل من اذعى منفعة قريبة يدرأً بها عن نفسه أو ماله؛ أن 
ذلك له» وتأخير ذلك على من أتى على وجه الشهادة أبين. 

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا اتفقوا في صفة الرؤيةه 
واختلفوا ني الأيام والمواطن ل تبطل الشهادة. 

وروی ابن وهب عن مالك في کتاب حمد فیمن شهد عليه شاهد أنه رآه 
أمس سكران» وشهد آخر أنه رآه اليوم سكران أن شهادت)| جائزة” وكذلك 


في شعبان ورمضان. 
وقال محمد إذا شهد اثنان آنه زنۍ ناء وشهد اثنان آنه اغتصبها -حدّت 
البينة ولم جد المشهود عليه . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۲۳۸/٠١‏ بلفظ: ومن كتاب ابن المواز عن أشهب فيمن قذف 
رجلا بالزنیء وقال: آنا أقيم عليه أربعةء فأتى بواحد» وقال: وهذا آخر في المسجد» وآخر 
في القيساريةء وآخر في السوق» فذكر أمكنة قريبةء وأتي بهم من ساعته؛ فلا ينبغي للإمام أن 
ینتظر به حتی يحده هو ومن شهد معه ذا م تکن شهادتہم متواترة. 

(۲) في (ف): (أحسنها). 

() قوله: (في ذلك) ساقط من (ف) و(ق٦).‏ 

)٤(‏ قوله: (علی من) یقابله في (ق1): (عمن). 

.۲۳۸ /۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٩۹۷ /٩‏ 

(۷) كذا في (ف) وفي بقية النسخ: (علیه)). انظر: النوادر والزیادات:٤٠/ .۲٤٠١‏ 


فصل 
آلو شهد أريعة على شهادة أريعة بالزنى] 

وقال ابن القاسم: لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى لحد المشهود 
عليه» وسواء شهد جميع هؤلاء على شهادة كل واحد من شهود الزنى» أو شهد 
اثنان على شهادة اثنين واثنان على شهادة اثنين» أو شهد اثنان على شهادة ثلاثة 
واثنان على شهادة واحد. وقد تقدم ذكر الاختلاف في ذلك في کتاب" 
الشهادات". 

وإن شهد اثنان بالمعاينةء ونقل اثنان عن اثنين» أو شهد واحد بالمعاينة 
ونقل ثلاثة عن ثلاثة بالمعاينة؛ حد المشهود عليه *» وكل هذا إذا أتى جيعهم 
معاً: من شهد بالمعاينة“ ومن نقل عن غيره. 

فإن أتوا مفترقين حدوا على قول ابن القاسم"“ ولم يجدوا على قول 
أشهب”“» وحد المشهود عليهماء ولو شهد واحد بالمعاينة ونقل اثنان عن ثلاثة 
-ل يحد المشهود عليه|ء وحد الشاهد بالمعاينة. 

واختلف في حد الاثنين الناقلين؛ فقال ابن القاسم: ان وال غ 


.٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ق۷): (کتب). 

() انظر: كتاب الشهادات في باب في الشهادة على الشهادة» ص: ٥٤٥١‏ . 
(4) في (ق1) و(ق۷) و(ق۱۱): (علیه)). 

)٥(‏ في (ف): (على المعاينة). 

.٠٥١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۲۳۸/۱۴٤‏ 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳۸٩‏ 


إذا م يكن في شهادت] أنه زان» وإن) قالا "° اشهدونا على فلان آنه زان رآیناه» 
وفلان معنا؛ يعنون: الذي شهد على رؤية نفسه - لم يكن على الناقلين حد» وإن 
قالا هو زان أشهدنا فلان وفلان؛ حدًا. 

وهذا هو الصحيح ألا حد عليه) إذا نقلا ولم يقولا هو زان؛ لأن) 
يقولان: نحن" لا نتقلد من أمره شيئاًء ولا نعلم هل صدق الذين نقلنا عنهم 
أم لا؟ فأما إن صدقا من نقلا عنهم”“ فقالا هو زان؛ لأن فلاناً وفلاناً وفلان(“ 
اشهدونا عليه بوجه کذا وکذا"» وقالا: اشهدنا فلان وفلان وفلان أنه زان؛ 
فهو زان» فیکونان" قد قذفاه» وسواء قدما قوهٰم|ا: هو زان؛ أشهدوناء أو أخرا 
ذلك فقالا: أشهدونا؛ فهو زان. | 

واختلف فيمن قال لرجل: سمعت فلاناً يشهد أنك زان» فقال ابن 
القاسم: يضرب الحد إلا أن يقيم البينة أن فلاناً قال ذلك“ . وقال أشهب في 
مدونته: لا حد عليه إلا أن يكون ذلك في مشاتمة. 

وإن شهد اثنان على شهادة أربعة فلم يحدا على قول ابن القاسم حتى قدم 
الأربعة المنقول عنهم» فإن ثبتوا على شهادتهم -حَدّ المشهود عليه . 
(۱) في (ق۷): (قالوا). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۸۷. 
(۳) قوله: (نحن) ساقط من (ق٦).‏ 
)٤(‏ ني (ف): (عنه). 
)٥(‏ قوله: (وفلاناً) ساقط من (ف). 
(0) قوله: (وكذا) ساقط من (ف). 
(۷) في (ق۷): (فهو زان فهو زان فیکونا). 
(۸) انظر: المدونة: .١١١ /٤‏ 
(4) في (ق۷): (1). 
(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٤/۱٤‏ 


ا م 


٣ 


واختلف إن أنكروا أن يكونوا أمروهما بالنقل» فقال حمد: بحد القادمون؛ 
أن صارا شاهدين عليهم بأنهم قذفوا هذا الرجل”. وجعلهم كالراجعين 
عن شهادتهم 

واختلف في حد البينة إذا م يثبتواء وإن نقل اثنان عن ثلاثة وواحد عر" 
المعاينة» فلم يجدا حتى قدم الثلاثة» فإن ثبتوا على ما نقل عنهم حدوا هم 
والرابع الذي شهد على ا معاينة” على قول ابن القاسم”“» ولم بجدوا على قول 
NO NETE‏ يضم" الشهادتين» وإن أنكروا وقالوا: ما 
ااه یا ادا 

ويختلف في حد المنقول عنهم فعلى قول محمد يحدون» ولا يجدون على قول 
مالك في کتاب ابن حبیب؛ لأنه قال في شاهدين شهدا على شهادة رجل بال 
فقضي بشهادتياء ثم قدم المنقول عنه فأنكر الشهادة -قال: يرد الحكم ولا 
مضي ٩‏ . وقال مطرف وابن القاسم وأصبغ ن الحكم ماض ولا شيء على 
المنقول عنهم» ولا على الناقلين” . 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۸۷. 

() قوله: (وواحد عن) یقابله في (ق٦):‏ (وآخر على). 
(۳) في (ف): (الثالث). 

)٤(‏ في (ق۷): (بالمعاينة). 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٤ ١۲٤۳/۱٤‏ 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٤ /۱٤‏ 

(۷) قوله: (لاأنه يضم) يقابله في (ف): (وضم). 

(۸) قوله: (بمال فقضی) یقابله في (ف): (هل يقضي). 
)٩(‏ في (ف): (فلا). 1 
)۱١(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۸۵ ۳۸٦‏ . 
(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ .۳۸٦١‏ 


فرد مالك الحكم» ولم يره كالراجع عن شهادته» وجعل للمحکوم عليه 
أن یسترجع المال» ویلزم على قوله هذا ألا یون على القادمین حد» ورأی” ٠‏ 
مطرف وابن القاسم أن الأمر مشكل؛ أيم صدق» فأمضيا الحكم ولم بجعلا 

اد ا فد ا ل هة و ق ةا N A‏ 
عل اخد غرم وغل هدا مد العول د و دی ری ن | لے 
الدية والمال إذا كان الحكم بمال. 

وذكر ابن سحنون القولين جيعاً إذا أنكر المنقول عنهم بعد الحكم هل 
a‏ ۹ )"( 
ينقض الحکم آم لا؟ 

فصل 
21 الإقرار بالزنى وكيف إن رجع] 

حد الزنى يقام بأربعة: بالشهادة وقد تقدم» وبإقرار الفاعل على نفسه» 
وبا لحمل في المرأة. 

فأما الاعتراف فيجزئ منه مرة واحدة إذا صرح بىا أقر به ولم يرجع عنه» 
وقيل الك في کتاب حمد: أتری امام إذا اعترف عنده رجل بالزنى أن يعرض 
عنه” أربع مرات قبل أن يقيم عليه الحد؟ فقال: ما أعرف هذاء إذا" اعترف مرة 


(۱) في (ف): (وروی). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ۸/ ٤۷٥ ٤۷٤‏ . 

(۳) في (ق٦):‏ (شهداء). 

)٤(‏ في (ق1): (وبا لحبل). 

)٥(‏ في (ق۷): (علیه). 

)٩(‏ قوله: (ما أعرف هذا إذا) يقابله في (ف): (متى). 


1 م 


واحدة وأقام على ذلك -أقيم عليه الحد. 

قال الشيخ تله : ولو أجرى الإقرار مجرى الشهادات" وألا جحد حتى 
يقر أربع مرات -ل يقم حد بإقرار“ أبدا؟ لأنه بجتاج أن يكون المقر عدلاً 
والزاني غير عدل» وحمل إعراض النبي عله عن المقر؛ أنه أراد ستراً؛ لأن 
إقراره كان محتملاء فلا سأله في الرابعة عن تحقيق إقراره وسأله بالنون والكاف 
فقال: نعم“ آقام عليه الحد ولم يلزمه بأن يقر أربع" مرات بعد تحقيق 
الإقرار» وقال «وَاعْدٌ يا ا س عل مرا هذا قان اغترقت قاز مها عرفت 
رها وم يقل: فإن اعترفت أربع مرات. 

وإن رجع المقر عن إقراره» وأتى بعذر تعرف به الشبهة التي دخلت عليه» 
فأقر لأجلها قبل رجوعه ولم يحد. 

واختلف إذا لم يأت بعذر أو لم يرجع وجحد الإقرار جملة فقال مالك“ 
مرة يقبل رجوعه» وقال مرة: لا يقبل” . 

وقال في كتاب القطع في السرقة: إذا جحد الإقرار أصلاً يقال» وجعله 


() انظر: النوادر والزيادات: ٠٠١ /٠١‏ 

() قوله: (قال الشيخ #ففه) يقابله في (ق۷): (قلت). 
(۳) في (ق٦):‏ (الشهادة). 

)٤(‏ في (ف): (بإقراره). 

() تقدم تخرججه» ص: 1۱۹۸ . 

() في (ف): (بأربع). 

(۷) سبق تخر یچه» ص: ٤٤۲۱‏ . 

(۸) قوله: (مالك) ساقط من (ف). 

(4) قوله: (قال).زیادة من (ق۷). 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: .۲٤۸/۱٤‏ 


ڪناب الرجم Cr)‏ 


ن ۱ که ۰٠‏ گ9 2 : 

بمنزلة من رجع”. ولیس بالبین؛ لأن هذا م یرجع عن آن یکون زنی وإن) 
ت )( ۳ 3 4 . 

رجع عن القول"» وليس الرجوع عن“ القول رجوعا عن الفعل» وعلى 
القول الآحر ميحد إذا أنكر؛ لأنه لا يقبل رجوعه إلا أن يأتي بعذر. 

ومن أنكر الإقرار لم يأت بعذر» وكذلك كل من آقر بحق لله تعالى من 
سرقة أو شرب خر أو حرابة أو ما أشبه ذلك» ثم رجع؛ فإنه يقبل رجوعه إذا 
تى بعذر يعرف. 

واختلف فيه إذا م يأت بعذر» وكذلك إذا اجتمع في الإقرار الواحد حق 
لله سبحانه وحق لآدمى؛ مثل أن يقر أنه سرق من فلان مائة درهم أو سلعة 
كذا أو اغتصبت فلانة أو حاربت فلاناً فأخذ ماله» ثم رجع عن ذلك؛ فإنه 
(D : e OS u) (Di,‏ » 
يؤخذ ٠‏ ب)| يتعلق من إقراره ذلك لآدمي» ثم ينظر في) يکون من حق الله 
سبحانه» فإن أتى بعذر ترك وإن م يأت به حْدً. وقيل في السرقة: إن ۾ 
يعينها قبل رجوعه» وإِن عينها م يقبَل. 

واختلف فيمن أقر بالزنى» ثم رجع عن ذلك» ثم قذفه رجل هل جحد 
قاذفه؟ 

وقال ابن القاسم فيمن قذف رجلا ثم أقام عليه شاهدین أنه اعترف 
)١(‏ انظر: المدونة: ٥٤١ /٤‏ بلفظ "قلت: أرأيت إن جحد الإقرار أصلا أيقال؟ قال: أرى 

أن يقال" . 
(۲) قوله: (عن القول) يقابله في (ف): (على القول الآخر). 
(۳) في (ف): (علی). 
() في (ف): (لا يۇخذ). 


)٥(‏ في (ف): (بإقراره). 
(0) قوله: (من حق) يقابله في (ق۷): (من ذلك حقا). 


بالزنى: أن الحد سقط.وقال أشهب الحد ثابت عليه . 

والقول الأول أحسن» وإنا يسقط عنه إذا رجع فيا بينه وبين الله سبحانه 
ولا بسقط عنه ' فيا كان تضهن ذلك من حقو ق العباف وهو ماغرة ا 
على الأصل في الإقرارات. 

ولو قر رجل باغتصاب امرأة» ثم رجع؛ لسقط عنه الحد» ولم سقط عنه 
الصداق» ولم جد لقذفها إن أنكرت؛ لأنه لم يقذفهاء وأنه إن“ قال: اغتصبت 
ولم تطع یکن ما صداق") أو أقر بسرقة من رجل؛ لسقط عنه القطع» ول 
يسقط عنه الغرم» وأيضاً فإن ا لحد في القذف حاية لعرض المؤمن. ومن اعترف 
بالزنى ثم رجع عنه مَك العرض عند الناس. 

فصل 
ا2 ثبوت حد المرأها 

يقام الحد على المرة با لحمل إذا لم يكن زوج ولا سيد ولا شبهة ولم تكن 
طارئةء فإن قالت: هو من زوج طلقني أو غاب عني» فإن كانت طارئة - 
صدقت» ولم تحد. وإن كانت مقيمة ولم يأت لذلك" شاهد ولا شبهة؛ 


خت ون ا غصب وكان تقدم هما ذكر ذلك» وأتت متعلقة 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۳۷٦/٠١‏ 

(۲) قوله: (عنه) زيادة من (ق٦).‏ 

(۳) في (ف): (مؤاخذ). 

(6) قوله: (إن) ساقط من (ق٦).‏ 

(9) زاد بعده في (ق٦):‏ (وقد قرت لحدت). 

(0) قوله: (وأنه إن قال اغتصبت ولم تطع وم يكن ها صداق) ساقط من (ف). 
(۷) قوله: (ل يأت لذلك) يقابله في (ف) و(ق۷) و(ق١١):(و‏ م تأت ني ذلك). 

(۸) في (ف): (حد). 


کناب الرجم C™)‏ 


برجل أو كان ساعاً واشتكت ول تأت متعلقة به لم تحد إذا ادعت ذلك على من 
يشبهه"" وإذا ادعت ذلك على من لا یشبه؛ على رجل صالح حْدّثْ ول 
تصدق» وهذا إذا تقدمت الدعوى أو الشكوى قبل ظهور الحملء فإن لم تذكر 
ذلك إلا بعد ظهور الحمل -حدت» إلا أن تكون المرأة معروفة بالخير ولا 
يطعن عليها بشي فقالت: كنت كتمت ذلك؛ رجاء ألا یکون هل» ولا 
أكشف نفسى» أو رجاء أن يسقط؛ فتعذر بذلك» ومثله لو م تسم من استكرههاء 
وقالت: رجوت ستر ذلك وهي معروفة بالخير؛ فلا أرى أن تحدء وهذا الذي 
آخذ به ني ذلك» وقد روي مثل ذلك عن عمر بن ا لخطاب تله في امراة ظهر بها 
حمل فادعت آنا استكرهت» وقالت: كنت نائمة فا أيقظني إلا الرجلء وقد 

e 8 Er o‏ : (ف) 
ركبني» فامر أن ترفع إليه إلى الوسم هي وناس معها/ من قومهاء افم عتا پل 
فأثنوا عليها خيراً؛ فلم ير عليها حدًاء وكساها وأوصى با أهلها. 

وقد اختلف في هذا فقال ابن وهب في كتاب محمد: إن اعت ذلك على 
رجل صالح معروف بالخیر -حدت للقذف» کانت تدمی او لا تدمی» ولا 


)١(‏ قوله: (إذا ادعت ذلك على من يشبهه) ساقط من ف. 

(۲) قوله: (ذلك) ساقط من (ف). 

(۳) في (ف): (يقطع). 

.)٦ق( قوله: (كنت) زيادة من‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: ٠١١ /١‏ من رواية النزال بن سبرة بلفظ: قال: بينها نحن 
بمنى مع عمر إذا امرأة ضخمة على حارة تبكي قد كاد الناس أن يقتلوها من الزحام» يقولون: 
زنيت» فلا انتهت إلى عمر قال: ما يبكيك؟ إن امرأة ربا استكرهت» فقالت: كنت امرأة ثقيلة 
الرأس» وكان الله يرزقني من صلاة الليل» فصليت ليلة ثم نمت» فوالله ما أيقظني إلا الرجل 
قد رکبني» فرآيته مقفياً ما آدري من هو من خلق الله» فقال عمر: لو قتلت هذه خشيت على 


واا ر و 


الأخشبين النار» ثم كتب إلى الأمصار: ألا تقتل نفس دوئه. 


۱ م 
۷ 


تحد للزنى إلا أن يكون دعواها لذلك” بعد أن ظهر الحمل؛ فلا تصدق» 
وغد خد ال وة القذف. 
وقال ربيعة: إذا جاءت تدعي ذلك على رجل بغير شبهة من خلوة ولا 
استغاثة عندما عَلبَت؛ فإنما تحد للقذف وإن استمرت حاملاً حدت للزنى ©. 
فجعل هما في القول الأول شبهة بالدعوى» وقد جاءت في هذا الأصل ^“ 
مسائل متقاربة المعنى» حمل في بعضها على الوطء» وفي بعضها على عدمه» 
فقالوا: إذا شهد أربعة على رجل أنهم رأوه على امرأة بين فخذيا؛ أنه لامحمل 
حمل؛ حمل على أنه" الوطء في الفرج» ويقام عليها الحد مع إمكان أن يكون 
ذلك خارج الفرج ثم وصل الماءء إلا أن يقال: إنا حدت لأنها سلمت أنه 
كان في الفرج» وادعت الاستكراه وأنها لو“ ادعت أن الإصابة كانت 
خارج الفرج فوصل الماء فحملت؛ لصدقت» كا يصدق من شهد عليه أنه 
کان بین فخذما. 
وني حديث عويمر أنه لاعن وادعى عليها الزنى» ولم يقل: رأيت فرجأ في 
(1) في (ق1): (بذلك). 
(۲) قوله: (أن ظهر) يقابله في (ف): (ظهور). 
۳7) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠١ /۱٤‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۳۰۲۱۲/۱۲. 
)٥(‏ قوله: (الأصل) ساقط من (ف). 
(1) في (ق٦):‏ (الرضا). 
(۷) قوله: (أنه) ساقط من (ف). 
(۸) قوله: (ونها لو) یقابله ني (ف): (فإنها إن). 


ڪناب الرجم ® 


فرج فلاعن النبي یا غل ذلك و مره آن تت ذلك ى لعا 
وقد أخذ مالك بهذا مرة في الزوج خاصة دون الشهادة» فقال: إذا قذف امرأته 
أو نفى حملا لاعن ولم يسال عن شي ؛ اتباعاً للحديث. 

وكذلك”“ الرجل يغتصب للمرأة ويجتملهاء ويبيت معها ثم يصبح 
ويقول: م أصبها؛ أنه يصدق ولا يحد. أو يتزوج المرأة فيبيت معهاء ثم تشهد 
عليه البينة من الغد بالزنى؛ فإنه يرجم» وحمل على أنه أصاما البارحة. والأمر 
فيهها سواء؛ لأن كل ذلك من باب القضاء بالدليل وليس”“ بالبينة فإذا 
حمل عليه في ليلة البناء أنه أصاب“؛ حمل مثل ذلك على من اغتصب امرأة 
وهو في الاغتصاب أولى؛ لأنه حلته الشهوة على أن أتى إلى مثل هذه الشهوةء 

ویشبت' الآن وقد أصاب. 

وإن ظهر بامرأة مل تجن وتفيق» فقالت: أصابني ذلك في حال جن 

فیه؛ صدقت» وم تحل. 


وإن ظهر حل بامرأة؛ فإن كانت ملكا لامرأة أو لصبي أو ما أشبه ذلك - 


(۱) قوله: (فلاعن النبي عله بينها) يقابله ني (ف): (ولا عن النبي عه ينهى). 

E 

(۳) انظر: المدونة: ۲/ ٠٠٠١‏ بلفظ "وقال ابن القاسم أيضا غير هذا إذا قذف أو نفى حلا م يكن 
به مقرا لاعن ولم يسل عن شيء» وقاله ابن نافع معه". 

)٤(‏ في (ف): (وکذا). 

.)٦ق( قوله: (کل) ساقط من‎ )٥( 

() زاد بعده في (ف): (ذلك) 

(۷) في (ف): (أصاا). 

(۸) في (ق۷): (ويبيت) وهي مطموسة في (ق). 

(۹) قوله: (مل) ساقط من (ف» ق۷). 


حدت» وإن كانت لرجل وأنکره ولم تدع أنه منه؛ حْدّتْ» وإن اذَعَتْ أنه منه؛ 
حلف أنه ما أصامما إن أنكر الإصابة أو لقد استبرأً» وإن اعترف بالإصابة 
وادعى الاستبراء ثم" لا حد عليه" لأن دعواها على السيد شبهة» ويمينه 
مظنونة ليس مما يقطع بصدقهاء وله أن يعاقبها؛ لأنه أمين على عقوبتهاء وذلك 
من صلاح”" الالء وله أن يحدها على القول أن له أن يقيم عليها الحر 
بعلمه» وليس ذلك للإمام إذا اختلفت مع السيد؛ لأن السيد يقول: أقطع 
ان ل أصبهاء والإمام لا يقطع بكذما. 

ومن المبسوط في امرأة معها ولد» وقالت: لم ألده» وشهد عليها شاهدان 
آنا قرت آنه ولدهاء قال: لا تؤخذ بشهادتاء وهي مثل ما لو شهد أا أقرت 
بالزنى وحدت؛ لا تؤخذ في ذلك بأقل من أربعة. 


(۱) قوله: (وادعی الاستبراء ثم لا حد) يقابله في (ق۷): (ولا یلحق به ولا حد). 
(۲) في (ف» ق۷): (عليها). 

(۳) في (ق1): (إصلاح). 

() قوله: (الحد) ساقط من (ق٦).‏ 

)٥(‏ قوله: (يقول أقطع آني) يقابله في (ق٦):‏ (يقطع أنا). 

)في (ف): (في آقل). 


هة باب 


2 ے القاذف يقذف وهو يحد 
OS‏ 
له أو قذف غیره: إنه یبتداً ضربه ثمانین» ولا يعتد با مضى من الضرب” 
وقال مالك في كتاب محمد: إن م يمض من الضرب إلا أيسره”" أجزأه 
تقام هذا الحد للقذفين» ولا يستأنف الضرب”)» وإن كان إن بقي أيسر الحد 
السوطان والثلاثة؛ أتم هذاء واستؤنف للقذف الثاني حد آخر“. وكذلك إذا 
مضى منه“ مثل” ذلك؛ أعني: السوطين والثلاثة -أنه يكون في حير اللغو 
وقال أشهب: العشرة أسواط قليل» وإذا ضرب الحد لقذفه رجلا ثم 
قذفه ثانية بغير الذي جلد له" حد له" ثانية“. 
واختلف إذا قذفه ب) حد فيه فقال محمد: إذا قال له بعد الضرب صدقت 
غلك أرما نت جلك علد انت لاله فف و و 


.0١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) في (ق1): (اليسير). 

(۳) قوله: (الضرب)زيادة من (ق٦)‏ 

.٠۸۲ /٠٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
ني (ف) و(ق٦) و(ق۱۱): (عنه).‎ )٥( 
.)٦ق( قوله: (مثل) ساقط من‎ )0( 

(۷) قوله: (رجلاً ثم قذفه ثانية بغير الذي جلد له) يقابله ني (ق۷): (ثانية بغير الشتم الذي حد له). 
(۸) قوله: (له) زیادة من (ف). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۳۸۲. 
)٠١(‏ قوله: (عليك) زيادة من (ف). 

(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۳ /٥‏ 


شىء عليه إلا العقوبة في تماديه على ذلك. 
وقد کان بو بكرة بعد ال جلد متمادياً على قوله'» فقال له عمر: ارجع 
عن قولك وأقبل شهادتك»› فلم يفعل". وهو أحسر“) ولل بقذف 


وأما قوله: إذا قذف آخر وهو یضرب؛ فانه يستأنف ضربه فهو على 
أصله فيمن قذف جاعة أنه جحد حدًا واحداًء وأما على القول إنه جحد بعدد من 
قذف» فإنه يتم الحد لمن ضرب له» ثم يستأنف الحد للآخر. 


(۱) قوله: (علی قوله) ساقط من (ق۷). 

(۲) قوله: (له) ساقط من (ق٦).‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في سننه الکبری: ٠١١ /٠١‏ في باب شهادة القاذف» من كتاب الشهادات» 
برقم »)۲٠۳۳۲(‏ من رواية سعيد بن المسيب» بلفظ " أن عمر بن الخطاب خف لما جلد 
الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتم) وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته". 

.)١ق( قوله: (وهو أحسن) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ في (ق۷): (يحد). 

(0) قوله: (ا لحد للآخر). يقابله في (ف) و(ق۷) و(ق١١):‏ (الضرب للآخر). 


0 باب‎ 0 
KG ) f 


بے اجتماع الحدود 

ت الحمر مراراً حد لجميع ذلك حدًا واحداًء وكذلك E‏ 
IES‏ فإنه جحد حدَاً واحداً كان ذلك بامرأة واحدة أو بجاءة س 
نساء» وكذلك إذا افتری ثم افتری» کک ذلك لرجل واحد؛ ق 
واحد يجزئه عن ذلك. 

واختلف إذا قذف جماعة هل يحد حدًا واحداء أو لكل واحد منهم حد؟ 
ومثله ذا قذف وشرب خراً؛ فإنه بختلف فيه هل ميحد حدًا واحداًء أو لكل 
صنف حَد؟ وقد تقدم ذكر”" ذلك في كتاب القذف. 

واختلف إذا قذف وزنى» أو شرب وزنى؛ فقال مالك وابن القاسم: يحد 
حدين مائة للزنى» وثمانين للقذف“. وقال عبد الملك بن الماجشون: يحد مائة 
للزنى”» والفرية والشرب يدخلان" في حد الزنى. 

والأول أحسن؛ لأن) حَقَانِ وجنسانِ؛ فيجب أن يقاما جميعاًء وإن سرق 
وقطع يمين رجل -قطع للسرقةء تقدمت السرقة أو تأخرت؛ لأنه قد اجتمع 
في اليد القطع من وجهين» والقطع عن السرقة يسقط حق الآخرء وهو بمنزلة 


(۱) في (ف): (شتی). 

(۲) في (ق۷): (وکان ). 

(۳) قوله: (ذکر).زيادة من (ق۷). 

.٠١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

.۴٠١ /٠٤١ قوله: (للزنی) زيادة من (ق١). وانظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ف) و(ق٦): (یدخحل).‎ )( 


الد 
من قطع ثم قتل؛ فإن القتل يجزئ عن جيع ذلك ولا يكون لأحد الأولياء 
مقال" ولا ديةء ولأنه لو" قطع يمين رجل ثم ذهبت يمين القاطع بأمر 
من الله عز وجل - لم يكن للمقطوعة يده“ شيء» وإن قطع يمين رجل من 
دون الرسغ» ثم سرق قطع للسرقة من الرسغ» وسقط مقال الآخر» وإن قطع 
يمين رجل من" المرفق وسرق -قطع من المرفق» ودخل فيه القطع للسرقة؛ 
لأن المراد في القطع”" للسرقة أن يكون بين الناس مثلاً به؛ نكالاء ذاهب 
العضو» وليس المراد أن يلم بالقطع» وإن سرق وحارب ورأى الإمام قطعه في 
الحرابة -دخل قطع السرقة في قطع الحرابةء وإن رأى نفيه -آقام عليه الحدين 
جيعاًء فقطعه للسرقة» وضربه ونفاه للحرابةء وإن رأى قتله - ل يقطع للسرقة 
وإن سرق وقتل لعداوة أو لحرابة -قتل» ولم يقطع للسرقة“. 
قال محمد: وإن اجتمع زنّى وحرابة؛ فإن كان ثيباً رجم وكان ذلك 
للحدین جمیعاء وإن کان بکراً قتل بالسیف. 


(۱) في ( ق٦)‏ و(ف): ( قتل). 

() قوله: (لأحد الأولياء مقال) يقابله في (ق1): (للأولياء أخحذ مال)» وني (ق۷) (لأحد 
الأولياء مال). 

() قوله: (لأنه لو) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ في (ف): (يد). 

)٥(‏ في (ق۷): (للمقطوع يمينه)» وني (ف): (للمقطوع يده). 

(0) قوله: (دون الرسغ... وإن قطع يمين رجل من) ساقط من (ق۷). 

(۷) في (ف): (بالقطع). 

(۸) قوله: (للسرقة) زيادة من (ق٦).‏ 

(۹) زاد بعده في (ق۷): (للحرابة). 


ڪناب الرجم ED‏ 


يريد: إذا رأى الإمام قتله للحرابةء وإن رأى قطعه أو نفيه -أقام عليه 
الحدين جيعاً؛ فيجلد مائة للزنى» ويقطع أو ينف" للحرابة. 

E: E A E‏ ا 

قال الشيخ #له: ولو قتل رجلا وزنى وهو محصن؛ رجب ويسقط 
مقال أولياء المقتول» وإن کان غر غصن -قتل للقصاص» وم و لر 

» ۶ 7 ء و 

ولو قتل رجلا لعداوة واخر في حرابة أو غيلة؛ قل للحرابة وللغيلة» وم 

۰ 2 ۴ 

وإن زنى وهو حصن أو قل في حرابة وافترى على رجل؛ حذ للفرية؛ 

. ٍ و 

ليدفع عنه معرة القذف» ثم فيل . وإن قطع يمين رجل؛ َيل للحرابةء وم 
يقطع“» هذا قول ابن القاس . 

آم اة د 0 ر )۷( 

وأرى أن يقطع ثم يقتل؛ ليشتفي بالقطع من قطعَّت يمينه . 

وإن زنی وهو بکر» ثم زنی وهو حصن -رجم ولم جلد» وهو قول ابن 
القاسم. والقياس أن جلد ثم یرجم؟ لأن الغرض الأول ا يۇ بالضرب» 
وهو جنس غير الآخرء فيقام عليه ثم يرجم» وقال الشافعي وأبو حنيفة: إذا 
a »‏ هھ 0 ۰ )) 
قطع يد رجل وقتل أخر آنه يقطع لصاحب اليد ثم يقتل بالنفس . 
(۱) في (ف): (الحد). 
(۲) في (ف): (وینفی). 
(۳) قوله: (قال الشيخ غلكه) يقابله في (ق٦.‏ ق۷): (قلت). 
)٤(‏ في (ق۷): (يحد). 
)٥(‏ قوله: (ولم يقطع) ساقط من (ف). 
(0) انظر: المدونة: ٤۸٤ /٤‏ . 
(۷) قوله: (قطعت یمینه) يقابل ني (ق۷): (قطع یده). 
(۸) في (ق1): (إن (). 
)٩(‏ قوله: (بالنفس) ساقط من (ف). 


باب 


( ك القاذف والسارق والزاني البكريخاف عليه ري 
2 ت ل %6 
الموت إذا أقيم عليه الحد 

إذا وجب حد ما دون القتل كقطع لسرقة أو قصاص أو ضرب بكر في 
الزنى أو جلد لشرب خر أو قذف في شدة حر أو برد وخيف عليه الموت متى 
أقيم عليه ذلك“ -أَخْرَ لوقت آخر" يؤمن عليه فيه. 

وإن كان من وجب عليه ذلك ضعيف الجسم يخاف عليه الموت في أي 
زمان يقام عليه افترق الجواب: فأما القطع عن السرقة فيسقط» ويعاقب 
ويسجن وإن كان القطع عن قصاص رجع فيه إلى الدية. 

واختلف هل يكون في مال الجاني أو على العاقلة؟ وإن كان ضرب لقذف 
كان من حق المقذوف أن يفرق الضرب عليه وقتاً بعد وقت حتى يستكمل 
حقه في ذلك. 

وكذلك حد الزنی والشرب یفرق حتی یکمل ما وجب عليه فيه“ وإن 
اجتمع على رجل حدان: جيعاً لله أو لآدمي» أو أحدهما لله والآخر لآدمي؛ 
فإن كان فيه حمل فما أقي| عليه وإن كان فيه حمل لأحدهماء وهما جميعاً لله عز 
وجل -بدئ بآکدھہا'“ کال جلد عن الزنی وشرب الخمر» فیجلد عن الزن إلا 
أن يخاف عليه في المائة ولا خاف عليه في الثمانين» وإن كان الخوف لشدة حر أو 


(۱) في (ق۷): (الحد). 
(۲) قوله: (آخر) زيادة من (ف). 
(۳) في (ق۷): (منه). 

)٤(‏ في (ف): (بالآکد). 


ڪناب الرجم Cw)‏ 


برد -أقيم عليه الثهانون وأخرَ بامائة وإن كان الخوف لضعف بنية -ابتدئ 
با جلد عن الزنى» / رايم علب مت مایڑمن عله ما ثم پستکمل وقا عدا ررر 
وقت» فإذا أكملت المائة -ضرب للشرب. 
وإن كان الحقانِ لآدمي؛ لأنه قطع يد هذا و قذف هذا -اقترعا أ يبدا 
بإقامة حقه من غير مراعاة للآكد» وإن كان فيه حمل لأحدها دون الآخر أقيم 
عليه الأدنى من غير قرعة» وإن كان أحدهما لله سبحانه» والآخر للآدمي - 
بدئ با هو لله» إلا أن لا“ یکون فيه حمل» إلا "لا هو لآدمي؛ فيقام عليه 
ويؤخر ما کان لله عز وجل لوقت لا بخاف عليه» وإن كان الخوف في أي وقت 
أقيم عليه» وکان احق الذي هو لله سبحانه جَلْدٌ ابتدئ به متفرقاً يقام عليه“ 
ما کان للاآدمي. 


(۱) في (ق1): (منه). 
(۲) في (ف) و(ق۷) و(ق۱۱): (إلا أن لا). 
(۳) قوله: (إلا) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ق۷). 


1 م 
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کړه 


الحامل يجب عليها الحد جلد أو رجم 

ولا يقام على حامل حد ما كانت حاملا “جلد "ولا رجم؛ لأن الرجم قتل 
لولدهاء وال جلد يخشى منه عليها وعلى ولدها أن تطرحه؛ فتؤخر حتى تضع» فإذا 
وضعت وکانت بكرا أخْرَتْ حتى تتعالى من نفاسها؛ لأا مريضة» وإِن كانت ثيا 
رجت إلا آلا یو جد لولدها من یرضعه؛ فتؤخر حتی تفطمه. 


rs 
7 


وني كتاب مسلم عن النبي عله مثل ذلك كفلها رجلا وأخرَهَّا حتى 
فضت وفطت ولذ 

وأما الكفيل فيحتمل أن يكون ذلك لكان الحمل؛ لأنه كالبينة فلا يقبل 
رجوعهاء وإذا شهد على امرأة بالزنى وقد مضى ها من حين زنت أربعون 
يوماً؛ أخرت ولم تضرب ولم ترجم حتى تتم“ ها ثلاثة أشهر من حين زنت» 
فينظر أحامل هي أم لا؟ ولا يستعجل الآن لإمكان أن تكون قد هملت» وإن ۾ 
يمض ها أربعون يوماً جاز إقامة الحد عليها ا لجلد أو الرجم» إلا أن تكون ذات 
زوج؛ فإنه يسال الزوج» فإن"“ قال: كنت استبرآعما“ -أقيم عليها"“ الحده 


(۱) قوله: (ما کانت حاملاً) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (جلد) ساقط من (ق٦).‏ 

(۳) آخرجه مسلم: ۱۳۲۱/۳ ني باب من اعترف على نفسه بالزنی» من کتاب الحدود» 
برقم (۱۹۹۵). 

)٤(‏ في (ق۷): (كالميتة). 

)٥(‏ قوله: (تتم) ساقط من (ف). 

(1) زاد بعده في (ق۷): (کان). 

(۷) في (ف): (استبرآت). 

(۸) في (ق۷): (علیه). 


ڪناب الرجم e‏ 


ورجحمت إن کانت ثیباًء وإن قال: لر أستبرئها“ -کان بالٰخيار بين أن يقوم 


وأجاز ابن القاسم في المدونة إذا مر ها منذ زنت شهران أن" ترجم إذا 


نظر إليها النساء فقلن" لا مل با“ . 

وليس بالبين؛ لأن النبي له أخبر أنه يكون أربعين يوما“ نطفةء وأربعين 
علقةء وأربعين مضغةء ثم ينفخ فيه الروح” في الشهر الخامس. 

وإذا كان ذلك فإنه يمكن أن يكون في الشهرين علقة فلا جوز حينئذ أن 
يعمل عملا يؤدي إلى إسقاطه ولا إلى إفساده كا لا يجوز للمرأة أن تشرب 
حينئذ“ ما يطرح ذلك. 


(۱) في (ق٦)‏ و(ق۷): (أستبرئ). 

(۲) قوله: (أن) ساقط من (ف). 

() زاد بعده في (ف): (نه). 

.٠١٠٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )6( 

)٥(‏ قوله: (یوماً) ساقط من (ق٦)‏ (ق۷). 

() قوله: (الروح) ساقط من (ف). 

(۷) متف عليه؛ أخرجه البخاري: ۳/ ٤۷٠١ء‏ في باب ذكر الملائكة» من كتاب بدء الخلق» برقم 
7... ومسلم: ٤‏ في باب كيفية الخلق الآدمي في بطن امه وكتابة رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته وسعادته» من کتاب القدر» برقم .)۲۹٤۳(‏ 

(۸) قوله: (حینئذ) ساقط من (ف). 


| و 
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2 المرآة يشهد عليها بالزتى فتقول: انا ر 
عذراءء و2 المرأة تموت من جماعه أو افتضها Kê‏ 
أو جامعها 4 غير موضع“ 

وقال ابن القاسم في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنى» فتقول: أنا عذراء: إنه 
يقام"" عليها الحدء ولو نظر إليها النساء فقلن: هي عذراء أو رتقاء؛ فإنها يقام 
غا 

قال الشيخ خكه: ولا أرى أن يقام عليها ا لحد لوجهين: 

أحدهما: أن شهادة النساء بذلك تثبت شبهة“ لا شك في ذلك وقد قال 
ا تلله: «اذرأوا ادود بالشبهاتِ». 

والثاني: أنه يصح أن توقف شهادة الرجال بشهادة النساء"؛ لأنه من 
باب اختلاف الشهادات وليس من باب التجريح» وقد قال ابن القاسم إذا 


شهد رجلان بحق وشهد رجل وامرأتان بخلافه وهم أعدل آنه یقضی با" » 


کړه 


(0) قوله: (وفي المرأة موت من جاعه أو افتضها أو جامعها في غير موضع) يقابله في (ف): (أو 
تموت من جاعه أو يقضيها أو يأتيها في غير موضع)» وني (ق۷): (أو يجامعها زوجها 
فتموت من جماعه يفيضها أو يأتيها في غير موضع). 

(۲) قوله: (إنه يقام) يقابله في (ف): (فیقام). 

.٠١٠٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

)٤(‏ قوله: (تثبت شبهة) في ف: (ثبتت بشبهة)ء وفي (ق۷): (ثبت شبهة). 

(9) سبق تخرججه» ص: ٥٤۱٤‏ . 

(0) قوله: (الرجال بشهادة النساء) يقابله في (ق١):‏ (الرجل شهادة). 

(۷) في (ق٦):‏ (بہم). 


وط ادال لن 

وأيضاً فإنه لا وجه لإقامة ا لحد عليها مع القدرة على معرفة مايقوله هل هو 
صحيح أم لا؟ فينبغي أن ينظر إليها من النساء جماعة يقع بقوهن العلم. 

ولو قالت: أنا أنكشف لأربعة رجال» فينظرون إل ولا أجلد ولا أرجم؛ 
لأني قائمة البكارةء ولم يصل إلي زوجي؛ لكان ذلك هما؛ لأن هذه ضرورةء وإذا 
جاز نظر الرجال أولاً لإقامة الحد؛ كان جوازه الآن أولى لدرء الحدء ودفع 
القتل عنها. 

فصل 
ا المرأة تموت من جماع الرجلا 

وقال مالك في الرجل يأتي امرأته”“ فتموت من جاعه أنه إن علم ذلك 
كانت ديتها على العاقلة”. وقال في المجموعة فيمن دخل على بكر صغيرة" 
٠‏ فعنف في وطئهاء فلم تقم إلا يسيرأً فماتت: إنه إن عَلمَ أنها ماتت من“ ذلك 
فعليه الديةء وليجر أهلها على أخذ الديةء ويْكَمرٌ. وقال عبد الملك: إن كان 
فيها حمل للوطء فلا شيء عليه كالحجام والبيطار ”“/ . 

قال الشيخ #ه: إذا كانت كبيرة وجاء الأمر مِنْ قَبَلها لضعف تركيبها أو 


(۱) زاد في (ق1): (فيفتضها). 
(۲) انظر: المدونة: .٥١١ /٤‏ 

(۳) في (ف): (دخل ببكر إلى الصغير)ء وني (ق٦):‏ (دخل ببكر إلى الصغر). 

)٤(‏ في (ف): (في). 

)٥(‏ قوله: (وليجبر أهلها على أخذ الدية ويكفر) يقابله في (ق۷): (وليجبر أهله ويكفر). 
(0) انظر: النوادر والزيادات: ٠٥٠١ /١۳‏ . 


س ۴ ا 
ل 
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لقلة خلقها فلا شيء على الزوج» وإن جاء الأمر مِن قله لا من قبلهاء وم 
تعلم هي حاله قبل“ أن يصيبها؛ فذلك عليه» وإن کان رى" أن ذلك غا 
يخاف عليها -كان كعمد لا قصاص فيه؛ فيختلف هل تكون الدية في ماله أو 
على العاقلة؟ وإلا كان خطأً تحمله العاقلة إذا علم أنها ماتت منه» ولا قسامة في 
ذلك إذا ماتت بفور ذلك» وإن كانا جيعاً يعلمان أنه يتوقع منه خوف أو 
مجهلان ذلك جيعاً -كانا شريكين في القتل؛ فينبغى أن يسقط عنه نصف الديةه 
وإن كانت صغبرة السن كانت عليه الدية؛ لأن رضاها كلا رضا. 
وقال ابن القاسم في الذي يأتي امرأته فيفضيها: عليه ما شانهاء فان بلغ 
ثلث الدية كان على العاقلةء وإن كان دون ذلك“ كان في ماله» وقد جعل 
بعض الفقهاء في ذلك ثلث الدية على العاقلة“ وجعلوا ذلك بمنزلة 
الافة". 
وقال سحنون: لا شيء عليه" وقال ابن القاسم أيضاً: إذا بلغ با 
f. ٤ (۸) : 8‏ . 
الحدث حتى يفيض بمذهبها ‏ وبوهها حتى لا ينتفع بها فأارى عليه الدية 
(۱) في (ق1): (ني خلقها). 
EO‏ 
(۳) فی (ق1): (ما یری). 
)٤(‏ قوله: (عليه ما شانہا... وإن كان دون ذلك) ساقط من (ف). 
() قوله: (على العاقلة).زيادة من (ق1). 
(0) انظر: المدونة: /٤‏ ١١ه.‏ 
(۷) ما وقفت عليه من قول سحنون هو قوله: وأنا أرى في ذلك الاجتهاد. انظر: المدونة: 
٤‏ /0۷. 
(۸) قال الكسائي: يقال وضع الغائط: الحلا والَذْهَبٌ والَرمَقء والرحاض. انظر: لسان 
العرت 3/1 


کا 

وقال مالك في المدونة: إن زنی بامراة فأفضاها“ فلا شيء عليه» ون 
اغتصبها فعليه صداقها وما شانبا. 

قال الشيخ #لك: أما الغصب فالحواب فيه صحيح؛ لأنه متعد في الوجهين 
جميعاً ني الإصابة بانفرادها فبمغيب الحشفة يلزمه صداقهاء وما كان بعد 
ذلك من الفساد فعلیه قیمته» وأما ما کان" طوعا" به فبخلاف ذلك» ولا 


ينبغي" أن يرد الجواب فيها“ إلى ما تقدم في الزوجة إذا ماتت من جماعه» 


8 
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فالموضع الذي تسقط عنه” " الدية فيه" إذا ماتت يسقط عنه في هذا الوجه 
&. )“( ۰ 2 )۳( ا .۰(0 .۰ 
الاخر ما شانہا» والموضع الذي تكون عليه الدية فيه يكون ي هدا 


(۱) انظر: منتخب الأحکام» لابن أي زمنين: ٠٠٠١/۲‏ . 
(۲) قوله: (مالك) ساقط من (ف). 

(۳) في (ق1» ق۷): (فأفاضها). 

.0١١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

)٥(‏ في (ق1): (فمغیب). 

(0) قوله: (کان) ساقط من (ف). 

(۷) في (ف): (تطوعًا). 

)٨(‏ قوله: (به فبخلاف ذلك ولا ينبغي) يقابله في (ق٥»‏ ق۷): (فینبغي). 
)٩(‏ في (ق۷): (فیه). 

(۱۰) قوله: (تسقط عنه) یقابله ني (ف): (سقطت علیه). 
(۱۱) قوله: (فیه) ساقط من (ق۷). 

.)١ق( قوله: (الآخر) ساقط من‎ )٠۲( 

(۱۳) قوله: (علیه) ساقط من (ق٦).‏ 

)۱٤(‏ في (ق1): (یکون عليه). 


ما شانها“» والموضع الذي تكون عليه" الدية فيه بينه) -يكون ما شانها 
عليه يسقط عنه نصفه. وقال أشهب في مدونته: إِذا زنی بها فأفضاها عليه 


کک 
وهو أحسن» ولا فرق في ذلك بين التزويح وغيره؛ لأن كل ذلك 
بطوعها“. 
فصل 
لب الجماع ب4 غير موضع الولدا 


ومن زنى بامرأة في غير ما خلق لذلك؛ كان عليه) الحد الجلد إن كان 
بكرا“ والرجم إن كان حصناًء والرجل والمرأة ني ذلك سواء» ويغتسلان من 
جيع ذلك» وإن عمل ذلك رجل مع رجل -رُجًَا جيعا؛ أحصنا أو لم يحصناء 
إلا أن يكون المفعول به مكرهاً أو غير بالغ؛ فيرجم الفاعل» ولا شيء على 
الملكره» ويعاقب الصغير» ويغتسلان؛ آنزلا أو لم ينزلا". 


() قوله: (والموضع الذي تكون عليه ... ما شانها) ساقط من (ف). 

() قوله: (تکون علیه) ساقط من (ف» ق٦).‏ 

(۳) في (ق۷): (نصفها). 

)٤(‏ في (ق1): (بطوع). 

(۵) قوله: (کان بکراً... کان حصنا) یقابله ي (ق۷): (کانا بکرین... کانا غصنین). 

(0) قوله: (ويغتسلان أنزلا أو م ينزلا) يقابله ني (ق٦):‏ (ولا فرق في ذلك بين التزويج وغيره؛ 
لأن كل ذلك بطوعه|). 


کناب الرجه Cr)‏ 


ات 


2 شهود الزنى هل يتعمدون النظرة 
ومن قذف رجلا خم ادعى أن المقذوف عبد 


go 
که‎ 


أو أمه أمة 

ومن المدونة قال ابن القاسم: وإذا شهد أربعة بالزنى» وقالوا: إن 
تعمدنا النظرء قال: ” وكيف يشهد الشهود إلا هكذا". 

يريد: أن ليس حمل ما أجيز من الشهادة على أن ذلك كان عن غير عمد 
وإن تعمد النظر لا تبطل الشهادة لا كان المراد إقامة حق. 

وهذا أحسن فيمن كان معروفاً بالفسادء وأما من لم يكن معروفاً بذلك ففيه 
نظر؛ فيصح أن يقال: لا يكشفون عن ذلك ولا يطلبون تحقيق الشهادة لما ندبوا 
إليه من الستر» ولأنهم لو تبين ذلك همم لاستحب هم أن يبلغوا الشهادة» ويصح 
أن يقال: يكشفون عن تحقيق ذلك» فإن قذفه أحد بعد اليوم بلغوا الشهادة فلم 
يحد القاذف» والستر أولى؛ لأن مراعاة قذفه من النادر". 


ومن المدونة قال مالك فيمن قال لرجل: يا زاني» تم قال: لا جحد 


(۱) قوله: (آنا) ساقط من (ق ۷ء ق٦).‏ 

(۲) قوله: (قال) ساقط من (ق۷). 

() انظر: المدونة: .٥۱۹۰٥۱۸/٤‏ 

)٤(‏ في (ف): (تعمدوا). 

() في (ق٦):‏ (حد). 

(۲) في (ق٦):‏ (یکشف). 

(۷) قوله: (والستر أولى لأن مرعاة قذفه من النادر) ساقط من (ق۷). 


| س 
ر 


نسأله ‏ البينة عل آنه حر أو عل أن آمه حرة أن القاذف ميحد ولا ينظر إل 
قوله» قال مالك: ومن يعرف الشامي والبصري والإفريقي ها هنا "بالمدينة 
والظالم أحق أن يحمل عليه“ . يريد: إذا كان المقذوف طارئاً. 

ويختلف في ذلك إذا م يكن طارئاء فقال في ختصر ما ليس في المختصر 
فيمن قال لرجل يا ابن الزانية"» وقد هلكت أمه: إنه إن كان بقرية فيها اليهود 
والنصارى مثل مصر والشام أقام المقذوف البينة أن أمه لم تكن بهودية ولا 
نصرانية» فإن كان بقرية ليس فيها مثل ذلك" مثل مكة والمدينة -حدٌ القاذف 
ولم يكن على الآخر أن يقيم البينة. 

قال الشيخ: ‏ ويلزم على هذا إذا كان بمكة والمدينة أن يقيم البينة أنه 
حرة؛ لن اللإماء يولدن في كل بلدة. 


٠‏ والمعروف من قوله في هذا الأصل أن الناس/ على الحرية والإسلام الآباء 
٦‏ . 
والأمهات والبينة في ذلك على القاذف وهو قول ابن القاسم وبالأول أخذ 


(۱) قوله: ( لا جحد ونسأله) يقابله في غير (ق۷): (تحد ويسأل البينة)» وفي ( ف ):. 
(۲) قوله: (أو) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (ها هنا) ساقط من (ق٦).‏ 

.٥١۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

)٥(‏ في (ق۷): (المعرف). 

(7) في (ف): (اليهودية). 

(۷) قوله: (مثل ذلك) يقابله في (ق۷): (من ذلك أحد). 

(۸) انظر: النوادر والزيادات: .۳۷١/١٤‏ 

(۹) قوله: (قال الشيخ: ) ساقط من (ف). 


ڪناب الرجم ® ( 


IS 
فيقول المشهود عليه: يث يثبتون نهم أحرار» فقال ابن القاسم: ليس ذلك عليهم»‎ 
وأصل الناس عند مالك في الشهادات كلها أمم “أحرار" إلا أن يقيم‎ 

O 2 

المشهود عليه البينة أنهم عبيد ہہ 

وقال أشهب: لا يقام بها“ حق إلا أن يثبتوا أنهم أحرار» وهذا هو أحد 
قولي مالك في قوله: يثبت أن الأم مسلمة ليست بودية ولا نصرانية“» 
وينبغي عل هذا أن يسأهم هل هم مسلمون؟ واعترافهم بالإسلام جزرئ» 
وکل هذا راج جع إلى النادر والقليل؛ هل يراعى أم لا؟ فراعاه مالك مرة ومرة 
رآ" في حكم العدم. وهو الصحيح من القول. 

واختلف فيمن قذف رجلا فأقام القاذف شاهدين على المقذوف أن 
القاضي حده في الزنى فقال محمد: لا يخرج القاذف من الحد ويحد هو 
والشاهدان حد الفريةء إلا أن يقيم أربعة يشهدون أن الوالي حده في الزنى. 
قال وهو قول مالك وأصحابه". وقال مالك قال الله تعالی: يقد عَدَاچمًّا 
طَايٍفة مََِ أَلْمُومينَ4[النور: ۲] قال ابن القاسم: وكذلك الأمة تقذف بعد العتقء 
فيقيم القاذف البينة أن سيدها أقام عليها حد الزنى فيسقط الحد عن 
(۱) قوله: (آنہم) ساقط من (ق۷). 
(۲) قوله: (فقال ابن القاسم: ليس ذلك... كلها أنهم أحرار) ساقط من (ف). 
(۳) انظر: المدونة: ٥١۹ /٤‏ . 
)٤(‏ قوله: (ہا) ساقط من (ق٦).‏ 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ."۷١ /٠٤١‏ 
(7) في (ق۷): (جعله). 
(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٤/٠٤١‏ ۳۷. 


اللجبق 
القاذف”. قال عبد الملك بن الماجشون: وكذلك لو أقام القاذف أربعة أن 
سیده باعه إذ کان عبداًء وتبراً" من زناه وإن شهد في ذلك أقل من أربعة م أر 
= . ® ء (De‏ 
على الشهود حدا؛ لأنهم لم يشهدوا على رؤية 1 
وني كتاب ابن حبيب عن مالك مثل ذلك أنه“ قال: لا بحدان؛ لأا م . 
يشهداعلى رؤية" . 
وقال أبو مصعب: إذا تى القاذف بشاهدين أن السلطان ضرب المقذوف 
ا لحد في الزنى فلا حد على القاذف وقد خرج ما قال. 
أحدهما: هل يسقط الحد عن القاذف بشاهدين أن القاضى حده في زنا؟ 
والثاني: إذا لم يسقط الحد عن القاذف هل يحد الشاهدان؟ 
وني القول الأول الحد على القاذف والشاهدين» وني القول الثاني يحد 
القاذف وحده» وفي القول الا لا حد على واحد ا وهو أبين آلا 
حد على الشاهدين؛ لأن) م يشهدا على زنى» وإنا شهدا على قضاء القاضي» 
(۱) قوله: (فيسقط الحد عن القاذف) يقابله في (ق۷): (وسقط حد القاذف). وانظر: النوادر 
والزیادات: .۳۷٤ /۱٤‏ 
(۲) في (ف): (ویبراً). 
() انظر: النوادر والزیادات: .۳۷٤ /٠٤١‏ 
)٤(‏ قوله: (إلا) زيادة من (ف). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۲٤٠ /۱٤‏ 
(1) قوله: (عن القاذف) ساقط من (ف). 
(۷) قوله: (وفي القول الآخر) يقابله في (ق۷): (والقول الآخر أن). 
(۸) في (ق1): (منهم). 


كاب الرجم Cr‏ 


وما يقولان: نحن لا ندري هل حكم بحق أم لاء ولا هل“ شهدت البينة 
بحق أو بباطل؟ 

وأن لا حد على القاذف أبين؛ لأنه موضع مختلف فيه هل يبرا بتلك 
البينة؟ فيدر الحد للاختلاف» ومن هذا الأصل أن يشهد شاهدان على حكم 
قاض إلى قاض أنه قضى على فلان بشهادة ربع شهدوا عليه بالزنى. 

واختلف فيه هل جحد المشهود عليه أم لا؟ ويختلف بعد القول أنه لا يحد 
المشهود عليه أم لا هل يحد الشاهدان؟ 


(۱) قوله: (ولا هل) يقابله في (ق۷): (وهل). 
(۲) قوله: (آبین) ساقط من (ق۷) و(ف). 


ا 
بات 


2 إقامة السيد على عبده الحد 
وعقویته یاه وشهادته عليه 

للسيد أن يقيم على عبده حد الزنى والقذف وشرب الخمر وما أشبه ذلك 
ما هو جلد» وليس يقطع جارحة منه ولا يقطعه” ني سرقة ولا حرابةء ولا 
يقتص منه إن قطع يد عبد له آخر أو يد عبد لغیره أو يد حر على قول" من 
أجاز القصاص في ذلك» ولا يقتله ا في قصاص» والأصل في 
إقامة الحد عليه قول النبي له ڳ: «ٳدا رث امه أحَدگم في َي راا فَلْيَجُلِدهَا 
الد ولا بيرت عَلَيْها...الحديث» أخرجه البخاري و “ وقال النبي علل: 
«أقيمُوا ادود على أَرقَابَكَمْ» فله أن يقيم ا لحد على عبده أو أمته إذا زنت وم 
یکن هما زوج أو کان زوجها عبده. 

وقال في ختصر ابن عبد الحكم: ولا يقيم ذلك عليها إذا كان زوجها حرا 
أو عبداً لغيره لما تعلق بها حق لغيره وهو ما يدرك الزوج منه معرة" وأيضاً 
فإنه يفسد جسمهاء وإن كان ذلك مما يذهب بعد إلا أن يعترف الزوج بصحة 


0 
6 


که 


)١(‏ قوله: (جارحة منه ولا يقطعه) ساقط من (ف). 

(۲) قوله: (قول) ساقط من (ق٦).‏ 

(۳) قوله: (ولا یقتص منه إن قطع ید عبد له آخر ... في حرابة) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۲/ ۷۷۷» في باب بيع المدبر» من کتاب البیوع» برقم (۲۱۱۹). ومسلم: 
۳ في باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنی» من كتاب الحدود برقم .)١۷١۳(‏ 

)٥(‏ أخرجه الترمذي: ا ا ا 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .۳٠۹/۱٤‏ 


ڪناب الرجم ) (Mm‏ 


الشهادة فيقيمه ولا يرفع ذلك إلى الحاك. 

واختلف هل يقيم الحد على عبده بعلمه؛ فمنع ذلك في المدونة إلا أن 
يشهد عند" أربعة سواه إذا كانت الشهادة على زنى" وإن كان هو تمام 
الأربعة فيرفعه إلى غيره. 

وحكي عنه في المبسوط أنه قال: / مرة له أن يقضي بعلمه وإن م يطلع على 
ذلك سواه. وكأنه رأى أن ذلك من باب التأديب لأمته وعبده» ولأن في ذلك 
صلاحهاء ولا حلاف أن له تأديبه) بعلمه في الجنايات وما يستحقان عليه 
العقوبةء فإذا كان ذلك وكان الغالب في مثل ما يفعله من هذه الأشياء عدم 
البينةء وأن السيد وأهله الذين يطلعون على ذلك -آدی ا فسادهم وألا 
ينزجروا عن ذلك؛ لأن في إقامة الحدود زجرا عن العودة إلى مثل ذلك وقد 
أباح مالك أن يبلغ في العقوبة من العدد ما يكون حدًّاء ولا يلزم على ذلك 
الزوجة الحرة وإن كان قد جعل له تأديبها؛ لأن ها حرمة وهى محصنة؛ فليس 
له أن يلزمها معرة ذلك إلا أن ثبت“ وإن كانت الزوجة أمة لغيره مِم من 

وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا رأى أمته تزني فلا مجلدها؛ لأنه ليس 
٠‏ للسلطان أن جلد برؤيته وإن كان حمل أو ولد فللسيد أن يحد فيه ويحضر للحد 
أربعة فصاعدا. 
(۱) في (ف): (حاکم). 
(۲) في (ف): (عليه). 
(۳) قوله: (زنی) ساقط من (ف). 
() انظر: المدونة: .٥١۹ /٤‏ 
)٥(‏ قوله: (أن يثبت) يقابله في (ف): (ببينة). 


(ف) 


۹ب 


قال مالك: وقد تعتق فيفترى عليها فلا يوضع الحد عمن قال ها ذلك إلا 
بأربعة شهداء. 

وقال مالك فیمن وجد عبده سکراناً فلا مجلده حتی یشهد على سکره 
ويحضر جلده رجلين فصاعداً؛ لأن العبد عسى أن يعتق ثم يشهد فيجرحه 
المشهود عليه فترد به“ شهادته. 

ولا بختلف أنه لا يقطعه في سرقة أو قصاص فإن فعل ذلك وأقام البينة 
على ما جب به قطعه لم يكن على السيد شيء» وإن لم تكن للسيد بينة أعتق عليه؛ 
لأنها مثلةء إلا أن يعترف العبد بالسرقة أو أنه قطع الذي اقتص منه مثله. 

وأرى إن أنكر العبد وشهد شاهد عدل بالوجه الذي قطعه السيد له -ألا 
يعتق عليه؛ لأنها شبهة تنفي عنه التعدي. 

ولو قيل: إنه لا يعتق عليه إذا قطعه قصاصاً مع عدم البينة وإنكار العبد 
لكان له وجه؛ لأن وجود قطع اليدين بالمقتص ودعواه عليه شبهة بينة للسيد. 

تم كتاب الرجم 


بحمد الله وحسن عونه 


(۱) في (ق٦):‏ (فیحد). 
(۲) في (ق1): (لا ترد به). 


النسخ المقابل عليها 


1- (ف) = نسخة فرنسا رقم )١١۷١(‏ 
2-(ق1)= نسخة القرويين رقم )"٠۸(‏ 


3-(ق۷) = نسخة القرويین رقم ۳٠۹۷(‏ 


كناب إلقذفے @ 


/ باج" 
0 4 حماية عرض المؤمن» 
ومَنْ قذف آو عَرْض بالقذف“ 
الأصل في حماية عرض المؤمن قول الله كك: إن آلذينَ يَرَمُوتَ 
الْمْخْصََىت أَلعَفِلَت ألَمُوْمَِت لُعنُوأ فى لديا الاجر [سورة النور آية: ۲۳]» ولا 
خلاف أن ذلك ممنوع من الرجال كمنعه”" من النساء» وأوجب الله تعالى على 
من قذف حرة مسلمة بالزنى» ولم يأت بالبراءة بأربعة شهداء -الحلد ثمانين 
جلدة“» فقال سبحانه: ودين يَرَمُون اَلْمُحَصتت نُه لم يأتوا عة سء 
فَاجْلدوهم ثمَيِين ) [سورة النور آية: .]٤‏ 
وأجمع أهل العلم على أن حق الرجال والنساء في ذلك سوا فقال: طول 
يغب بُعضكم بَعَصّا) [سورة الحجرات آية: »]٠١‏ وقال النبي عله کل ا 
المسلم و دمه وعرضه أخرجه مسلم“. وقال: قن ومَاء كم 
واكم وَأعرَاصكُمْ ڪَلَيكُمُْ حرام كځُرمَة يَومكُم هَڌَاء في شَهر كم اء ي 


بكم هدا ۰ 1 E‏ 


go 


)١(‏ قد اختلف ترتيب الفصول الداخلية والأبواب في هذا الكتاب وانفردت (ق١)‏ بترتيب 
الكتاب على هذا النحوء أما النسختان الأخرتان فقد قدم فيه) الفصل الخاص بالحدود في 
القذف» وقد آثرنا ترتيب (ق١)‏ لأن ترتيبها يتفق مع نسق الكتاب في أبوابه وفصوله 
السابقة من تقديم المصنف تنلث للتعريف وتقديم ذكر الأصلين في أول الكتاب. 

(۲) قوله: (بالقذف) ساقط من (ق٦).‏ 

(۳) في (ق۷): (کا منع). 

)٤(‏ قوله: (الجلد ثمانين جلدة) يقابل ني (ق٦):‏ (جلد ثمانین). 

. ٥۷٥٦ سبق تخر مجه في كتاب الغخصب» ص:‎ )٥( 

(0) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۲۲٤۷ /٥‏ في باب ما ينهى من السباب واللعن من كتاب 


فصل 
اج شروط حد القاذفا] 
ويقام الحد على القاذف بتسع ا وهو آن یکون بالغاً/ عاقلا 
والمقذوف: بالغاًء عاقلا حرأ مسلء عفيفاً عن الفاحشة التي قذف بها؛ رمي 
وا اواط: 
واثنان لا حد عليه إذا قَدَفًا: الصبي والمجنون في حال جنونه. 
ويِسعٌ لا حد على قاذفهم: الصبى والمجنون" والعبدٌ والكافرٌ والمرتدٌ 
والزاني والحصور الذي ليس معه/ آلة النساء والمجبوبُ والصَبيةٌ إذا كانت 
في سن من لا تطيق الرجل. 
فأما الصبي فلا حد عليه إن قَذف» ولا له إن“ قذف» ويسقط عنه الحد؛ 
لقول النبي له: «رَفِعَ ا ملم عَنْ تَلاثِ...» ا لحدیث. 
وسقط عن قاذفه؛ لأن الحد يدفع المعرة التي تدرك المقذوف بيا رمي به» 
ولا معرة على من كان غير بالغ في ذلك. 
واكم في الصَبية إذا قَذّفت -حُكَّمَ الصبيّء ويفترق الجواب فيها إذا 
قَذِقّت؛ فإن كانت في سن من لا يجامع - لم يحد قاذفها؛ لأنه ما يقطَعٌ بكذبب 


الدب ۲۲٤۷ /٩‏ برقم )٥٦۹7(‏ ومسلم: ۲/ ۸۸١‏ في باب حجة النبي عله من كتاب 
الحج» برقم (۱۲۱۸). 

(۱) قوله: (التي قذف بها؛ رمي بزنی) يقابله في (ق٦):‏ (التي بها رمي من زنی). 

(۲) قوله: (ني حال جنونه... والمجنون) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (والمجبوب) ساقط من (ف). 

)٤(‏ في (ف): (وإن). 

.0۱ سبق تخرججه في كتاب الصيام» ص:‎ )٥( 


فلم يلحق بقوله ذلك معرة. 

واختلف إذا كانت في سن من تجامع؛ فقال مالك وغيره من أصحابه: جحد 
ها . وقال محمد بن الجهم ومد بن عبد الحكم: لا حد عليه. 

قال الشيخ:" والقول الأول أحسن؛ لأن ذلك -لو ثبت آنا فعلته- ما 
يدركها منه"" معرة ولیس يستخف وجود ذلك من الصَبيَةَ کوجوده من 
الصبيان وسقط الحد عمن قذف في حال جنونه؛ لقوله عله «رفع القلم عن 
تٌلاث...٩‏ الحدیٹ. 

ویفترق ا لجواب إذا قَْف؛ فان کان جنونه من حين بلوغه إلى حين قذفه» ولا 
يتخلل ذلك إفاقة -ل بحَدّ له؛ لأنه لا معرة عليه لو صح فِعْل ذلك منه“. 

وإن بلغ صحیحاً» ثم ج و کان جنونه مرة» ومرة یفیق" -حدٌ قاذفه» 
وعلى هذا الوجه يحمل قوله في المدونة. 

وكذلك المجبوب إذا كان جبابه قبل بلوغه ل بحد؛ لأنه ما يعلم كذب 
قاذفه؛ فلم تعلق به معرة» ون کان جبابه بعد بلوغه حد. 

وسقط عن قاذف الحصور؛ لأنه ما لا معرة على المقذوف إذا كان مما يقطع 
بکذبه. 


(1) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠١‏ 

(۲) قوله: (قال الشيخ) ساقط من (ق۷). 
(۳) في (ق1): (فیه). 

.۷٥۱ سبق تخر ججه» ص:‎ )٤( 

.)١ق( قوله: (منه) ساقط من‎ )٥( 

(0) قوله: (يفیق) ساقط من (ق٦).‏ 

(۷) انظر المدونة: و٤ً/۸١٥٠.‏ 


| م 


و 


ولا يسقط عن قاذف العنين وإن کان ممن لا ينتشر؛ لأن عجزه ما لا 
يقطع به» وقد يقع في النفوس صدق قاذفه ومثل هذا تلحق به المعرة. 

ويسقط عن قاذف العبد والنصراني والمرتد والزاني؛ لقوله سبحانه: 
لوين يرَمُونَ الْمُحَصتت تم لم انوأ رة دآ قَاَجْلدوهة ...4 الآية 
[سورة النور آية: .]٤‏ وجميع هؤلاء غير محصن؛ لأن الإحصان عن أربعة: 
الإسلام والحرية والعفاف والزوجية» فوجب حل الآية على جيع أنواع 
الإحصانء» إلا ما أجمع عليه أنه غير مراد بالآيةء وثبت عن النبي له أنه قال: 
من َد لوگ وهو بريء ٤‏ اء جل جلد د يوم القَيامة». وم جعل عليه في 
الدنيا شيعا وقال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله عله ذه الآية: ايتا 
البِىٌ ذا جاءَك اَلَمُوَيَِت ت ببايعتك عل أن ل برت بالله سا...4 الاآية [سورة 


2 و و ير 9 
الممتحنة آية: »]۱١‏ ثم قال عله: «قَمَنْ أَصَابَ من ذلك سَيتا قَعوقِبَ ز الدنيا فهو 


ےت و‌ سا 


فار ل وَمَنْ سره الله عليه گان أَمْرهٌ ل ال إن شَاءَ عاقبه وَإِنْ شَاءَ عَمًّا 


عَنه. فلو كان قاذف العبد جلد في الدنيا لم جلد في الل 


(۱) قوله: (من) ساقط من (ق۷). 

(۲) قوله: (عن) زيادة من (ق۷). 

(۳) متفق عليه» اخرجه البخاري: ٠٠٠٠١ /١‏ في كتاب باب قذف العبده برقم »)1٤17(‏ 
ومسلم: ۳/ ۱۲۸۲ء في باب التغليظ على من قذف ملوكه بالزنا من كتاب الإيمان برقم 
(1۰). 

)٤(‏ أخرجه الشافعي في مسنده ص ۳٦ء‏ من كتاب الحنائز والحدود برقم »)۱۹۷١(‏ وله شاهد 
في الصحيحين أخرجه البخاري: /١‏ ١٠ء‏ في باب علامة الإيمان حب الأنصار» من كتاب 
الإیان» برقم (۱۸)ء ومسلم: ۳/ ۳۳۳٠ء‏ في باب الحدود كفارات لأهلهاء من كتاب 
الحدود برقم )۱۷٠۹(‏ بنحوه من حديث عبادة بن الصامت فه. 


كناب إلقذفے @ 


فصل 
ل قذف المسلم البالغ بما كان منه 
قبل البلوغ أو حال الكفرا 

واختلف فيمن قذف بالغة”" ب] كان منها قبل البلوغ» ومسلمة ب كان منها 
في حال الكفر -على ثلاثة أقوال- إذا قال: زنيت وأنت صبيةء أو: وأنت 
نصرانيةء أو قال: يا زانيةء وقال: أردتٌ أا فعلت”" ذلك قبل البلوغ والإسلام 
-فقال ابن القاسم في الكتاب: بحد قائل ذلك هماء أثبت ما قاله أم لا“ . وقال 
عبد ا ملك في كتاب محمد: إن أثبت ذلك لم جحد وإِن لم يثبت خد“ . 

وقال أشهب مثل ذلك إذا قال هما: يا زانية؛ وإن قال هها: زنيت ونت 
صبية أو نصرانية؛ فإن كان في غير مشاتمة فلا حد عليه» وإن كان ذلك في 
مشاتمة خد إلا أن يأتي على ذلك ببينة“. 

وعلى هذا بجري الحواب إذا قال ذلك لرجلء وقال له: زنيت وأنت 
ی أو وأنت نصرانً» فحمل ابن القاسم قاذفي) على أنه أراد التعريض 
بزتی کان منه) غير الذي سباه. 

وقول عبد الملك أحسن؛ لأنه أثبت ما رماها به -وَفِعْلٌ ذلك وإن كان في 
كال الب الكفر- لا رجهم عن أن يقع/ عل ذلك الفعل اسم الى ايض پل 
(1) في (ق1): (بالغاً). 
(۲) قوله: (آنہا فعلت) في (ق٦):‏ (أن) فعلا). 
(۳) انظر: المدونة: ٤۹١ /٤‏ . 


.٠٠۲ /۱٤١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
.٠٠۲ /٠٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


e ry 1 
$ 


فإن ذلك ما يقع به التعيير؛ فلم يكن لحمل القاذف على غير ذلك وجه. 

وقد قال مالك فيمن قذف صبية قبل البلوغ: إنه ميحد إلا ن يثبت 
ذلك بخلاف الصبي؛ فإذا أوجب الحد على قاذفهم قبل البلوغ لأجل أنه 
نسبها إلى ما تلحقها'" به المعرة كالبالغ» وأسقط الحد عنه إذا أثبت أا فعلت 
ذلك -ل يجب عليه حد إذا قذفها به" بعد البلوغ» وأثبت ذلك. 

واختلف إذا قال: زنيت ونت مستكرهة؛ فقال ابن القاسم: لا حد عليه 
إذا أثبت ذلك . 

وقال محمد وسحنون: يحد". وهلا عليه آنه أراد التعريض با كان منها 
طوعاً؛ لأن المستكرهة لا ينسب الفعل إليهاء فيقال ها: زنيت» وإنها يقال: 


() قوله: (إنه) زيادة من (ف) انظر: المدونة: ۲/ .٠٠٠‏ 

(۲) قوله: (لأجل) ساقط من (ف). 

(۳) في (ق۷): (يلحق). 

(6) قوله: (إذا) ساقط من (ف). 

.)١ق( قوله: (به) ساقط من‎ )٥( 

0 انظر: المدونة: .٤۹١ /٤‏ ولفظه: (والذي قال: زنيت وأنت مستكرهة. إن لم يقم البينة 
ضربته ا لحد وإن أقام البينة لم أضربه الحد). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۳٤٤ /٤‏ ولفظه: (ومن عرض لامرآته با جد فيه غیره» فقیل: 
يحد ولا لعان فيه إلا ني صريح القذف» أو في تعريض يشبه القذف» فأما في قوله وجدتها مع 
رجل في حاف عريانين» أو وجدتہا تحته ونحوه» فلا يلاعن في هذا ويؤدب» ولو قاله 
لأجنبية لحد إلا في قوله رأيتها تقبل رجلا وقال ابن القاسم وأشهب يحد الزوج في 
التعريض ولا يلاعن»ء وقال فإن رجع ها قيم عليه فقال رأيتك تزني فليلاعن وقال عبد 
اللك: وإذا أسلم الزوجان ثم قال ها الزوج رأيتك تزني وأنت نصرانية فإنه بحد ولا يلاعن 
كمن قذف امرأته ثم وطئها.وكذلك قوله: زنيت وأنت مستكرهة» ولو وقف عنها منذ 
زعم آنه رآهاء کان له اللعان). 


ڪناب إلقذف ) Cr:‏ 


زنی بہا. 

والأول أبين؛ لأن ذلك ما لا تميزه العامة. 

وقال ابن القاسم فيمن قال اروجته:/زيت وأنت صية او نصراتة اد پر 
مستكرهة: يلاعن؛ لأنه قاذف أو معرض . 

وعلى قول عبد املك وأشهب لا لعان عليه" إذا أثبت ما رماها به" 
فهو أحسن ول يذكر ابن القاسم كيف صفة لعانه» ويشبه أن يكون لعانه: أن 
یشهد أربع شهادات بالله نه م یرد تعریضاء وأنه م یرد إلا ما أثبت أنه كان في 
الصبا أو الكفر؛ لأنه لا علم عنده من غير ذلك» ثم لا يكون عليها لعان؛ لأنه 
لم يثبت أنه كان منها وهي في العصمة»ء ولا ادعاه. 

ولو قال نة ارت رانك أت اول فاو اوقا 
يا زان» ثم ثبت آنه قد كان ذلك قبل العتق -ل يحد القاذف» وحد المعتق» 
وهذا بخلاف قوله: زنيت ونت نصرانية أو نصراني؛ لأن هذا زنى" يلزم 
فاعله الحد. 

ويختلف إذا قال لمن يعرض له جنون ثم يفيق: يا زان» أو: زنيت وأنت 
مجنون» فعلى قول ابن القاسم -يحد قاذفه أثبت ذلك أو لم يثبته. وعلى قول عبد 
املك -لا حد عليه إذا أثبت ذلك» وعلى قول أشهب -لا حد عليه» إذا قال 
)١(‏ المدونة: .٤۹١ /٤‏ 
(۲) قوله: (لعان عليه) في (ق٦):‏ (یلاعن). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤٤ /٥‏ 


(6) في (ف): (لمعتقته). 
)٥(‏ قوله: (لآن هذا زنا) في (ق۷): (وهذان ما). 


ذلك في غير مشاتمة وإن م يثبته وإن كان ني مشاتمة» إلا أن يثبت ذلك. 
فصل 
ل العبد الموصى بعتقه إذا مات 
سيده إذا كان قاذفاً أو مقذوفا] 
وإذا مات رجل عن عبد موصى بعتقه» فقذف إنساناً أو قذف قبل النظر فيه 
وإن خلف السيد مالاً غير مأمون -ل ميحد قاذفه» وحْدّ العبد إن قذف أربعين» 
واختلف إذا خحلف السيد" أموالاً مأمونة ولا دين عليه؛ فقال مالك في كتاب 
محمد مرة: لا حد على قاذفه حتی ينفذ في ثلثه» وقال مرة: يحد. 
وإن أوصى بأن يعتق فقال: أعتقوه بعد موتي- لا جد قاذفه على حال؛ لأنه 
لا يكون حراً إلا بعتق الورثة أو الوصي» وهو في هذا بخلاف قوله: إذا مت 
فهو حر. 
ويختلف أيضاً فيمن مات عن أمة حامل فقذفها رجل قبل أن تضع» فقال 
مالك: إذا تبين حملها حد قاذفهاء قال حمد: وقد قيل: إنه يؤخر حتى تضع 
حلهاء ولعله“ ينفش . فجعل الأمر فيها موقوفاً» فإن وضعت حُدّت» وإن 
تضع لم تحد» وكانت رقيقاً. 


)١(‏ قوله: (مالاً غبر مأمون... إذا خلف السيد) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (مرة) ساقط من (ف). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /٠١‏ 

)٤(‏ قوله: (حملها ولعله) ساقط من (ق۷). 

.٠١۷ /٠٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


ڪناب إلقذف ) Er‏ ( 


فصل 
لل حد القاذف إذا كان مسلماً أو ذميًا] 

يحد القاذف إذا كان حرا مسل -ثمانين جلدة بكتاب الله كك وكذلك إذا 
كان ذِمياً -بهودياً أو نصرانياً- فإنه بحد ثمانين؛ قياساً على المسلم إذا قذف ولا 
يكون في انهاه حُرْمَة المسلم أدنى رتبة في يجب عليه له. 

واختلف في الحربي فقال ابن القاسم: بحَدٌ إذا قذف مسلماء وقال أشهب: 
اغ 

ود العبدٌ إذا قَذفَء واختلف في عدد ذلك» فقال مالك وابن القاسم: 
بحد أربعين على النصف من حد الحر. 

وقال ابن شعبان: ميحد ثمانین. 

وهو آبين؛ لأن الحد مبني على حرمة المقذوف وهو حق لآدمي فلا ينقص 
منه العبد إذا انتهك”“ حرمة الحر" المسل. 


ولا حد على من قذف عبد وإن قڏذف جد ا وکانا حرین»› فقال 


(۱) في (ق۷): (ما). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۳/ .٠٤١١١٤١‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ٠٤ /۱٤‏ والاستذکار: ۷/ .0٥١۳‏ 
)٤(‏ في (ف): (أشهب). 

)٥(‏ قوله: (المقذوف... إذا انتهك) ساقط من (ف). 

(7) في (ف): (الحد). 

(۷) قوله: (المسلم) ساقط من (ق۷). 

(۸) قوله: (أحد أبويه) في (ف): (أحداً بأبويه). 


له: يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية -كان له أن يقوم بحدهما. 
وقال ابن القاسم في المدونة: ولو قال ذلك السيد لعبده كان له أن يقوم 
بحدهماء ويحد السيد في ذلك . 


.٤۹٦ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


كناب إلقذفے ® 


باب 
6 2 العفوعن القاذف» ومن قذف غائبا أو 
23 ميتاومن يقوم بحق الميت 2 ذلڪ 


go 


من الأولياء 
اخحتلف قول مالك في حد القذف هل هو حق لله» أو حت للمقذوف؟ 
فجعله/ مرة حقاً للمقذوف”'؛ فيجوز له أن يعفو عنه قبل بلوغ الإمام وبعده؟ 
ورآه مرة حقاً لله سبحانه» فلا جوز له أن یعفو عنه لا قبل الإمام ولا بعده» إلا 
أن يعلم أنه أراد سترآًء وقال أيضاً: جوز عفوه قبل ولا جوز بعد إلا أن يعلم أنه 
أراد سترا» وهذا راجع إلى القول أنه حق لله سبحانه» فيحمل عليه إذا عفا قبل 
على" أنه أراد سترآء ولا جوز له ذلك بَعْدّ؛ لأن الغالب في من كان ذلك فيه أنه 


(ق) 
۷ اب 


لا يرفع إلى الإمام؛ خوف أن يثبت عليه ما رمي به. 


ولم يختلف أن عفوه جائز إذا أراد سترأًء وهذا بحسن فيمن لم يعرف بذلك 

ومن المدونة قال ابن القاسم في قوم شهدوا على رجل أنه قذف فلانا 
eRe eel OA O‏ . 2 
وفلان یکذبہم“ ویقول: لم يقذفني» قال: لا یلتفت إلى شهادتہم» وإِن قام بهم 
ثم كذبهم - م ينظر إلى قوله» وهذا راجع إلى القول أنه حق لله تعالى» فيحمل 


(١)قوله:‏ (فجعله مرة حقاً للمقذوف) ساقط من (ف)» وقوله: (للمقذوف) في (ق١):‏ (له). 

(۲) انظر: المدونة: .٤۸4۸/٤‏ وانظر: تفصيل الأقوال في النوادر والزيادات: ۳٦۸/٠٤١‏ 
والاستذکار: ۷/ .٥۱١‏ 

(۳) قوله: (علی) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ في (ق۷): (يصدقهم). 

. ٤۸۸ / ٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


(ف) 


Vs 


1 م م 
¥ 


r0 


عليه" إذا كذيمم أنه أراد سترأء وإذا قام بهم ل حمل على ذلك. 

وقال شهب ني مدونته فيمن عفا عن قاذفه» ثم اتی بعد زمان فأراد أن 
بحده أن ذلك ل» قال: لأن ذلك حد من حدود الله تعالى. 

قَلْتُ:/ وقول مالك -أن ذلك حق للمقذوف- أحسن» وليس تعدي 
القاذف في قذفه بأعظم من تعديه على قتله» ولا خلاف أن له أن يعفو عن 
قاتله» ولأن القذف مبني على حرمة المقذوف» ويفترق الجواب فيه إذا كان حراً 
أو عبداًء فدل ذلك على أنه حى لآدمي» ول بختلف المذهب أن عفو الابن عن 
أبيه جائز وإن بلغ الإمام» ولو كان حقاً لله تعالى لم يجز عفوه إذا كان الابن 
المقذوف. 

وقال ابن القاسم وأشهب: لو قذفه جده لأبيه لجاز عفوه وإن بلغ الإمام» 
وإن كان قذف" أمه لم جز“ . وإن قام الأب بقذف ابنه بعد موته لم جز عفوه» 
بخلاف حیاته. 

وكل هذا اضطراب وترجح في الأصل؛ لأنه لم جره“ على أنه حق 
للمقذوف» فيجوز العفو في جميع ذلك» أو حق لله فيمنع العفو في المجميع. 

وأرى العفو عن من عرص بالزنى جائزا؛ للاختلاف في ذلك هل يقام به 
الحد قبل العفو آم لا؟ 


(۱) قوله: (علیه) ساقط من (ق۷). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /٠٤١‏ 

(۳) قوله: (كان قذف) في (ق١):‏ (قام بقذف). 

.۳٠۸/٠١ في (ق1): (يحد)ء وانظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 
في (ق۲): (ججره).‎ )( 


كناب إلقذفے CN)‏ 


فصل 
ال قذف قريب الغيبة أو بعيدها] 

وإذا قذف غائباً قريب الغيبة؛ م يمَمْ بِحَدّهِ ولد ولا غيره» وكوتب 
المقذوف في ذلك. 

واختلف إذا كان بعيد الغيبةء فقال ابن القاسم في كتاب حمد: لا يقوم بحده 
ولد ولا غيره» قال محمد: وقيل ذلك لولده“. وقال ابن القاسم في کتاب ابن 
حبيب: ذلك للولد ني أبيه وأمهء وليس ذلك لغيره من الأقارب” . 

واختلف بعد القول أنه لا جحد هل يسجن حتى يقدم الغائب؛ فقال ابن 
الماجشون ني المبسوط: يسجن حتى يأتي" من له العفو أو القيام بالحد. وظاهر 
المدونة انه لا ڀعرض له بشيء لا“ من حد ولا من غيره“» فأجري ني القول 
الأول على أحكام التعدي على الغائب والمغصوب أنه يقام هم بحقهم إذا 
تعدى هم على شيء وهو غائب» أو غصب وإن لم يوكل على ذلك. 

وألا يعرض له أحسن؛ لأن كثبراً من الناس يعرض عن من أذاه بمثل 
ذلك ولا ينتصف» وإذا كان ذلك أَحرَ الأمر حتى يقوم المقذوف بنفسه. 


(۱) قوله: (فقال ابن القاسم... وقيل: ذلك لولده) ساقط من (ف). وانظر: النوادر والزيادات: 
TAI e TA* 1€‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /۱٤١‏ 

() في (ق۷): (یقدم). 

() قوله: (لا) ساقط من (ق۷). 

. ٤٩١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(0) قوله: (بمثل ذلك) يقابله في (ق1): (بذلك). 


(ق) 
AH‏ 


( ل 
فصل 
ا حق المقذوف إذا مات 
وإن مات المقذوف فإنه لا يخلو من ثلاثة أوجه": 
من" یکون عفا قبل موته؛ فلا یکون لورثته قیام. 
أو يوصي بالقیام لحقه؛ فیقام به» ولا یکون لورثته عفو. 
ولا يقول لورثته" شيئاً؛ فإن ذلك إلى أوليائه» وهم بالخيار بين القيام 
والعفو» وهم: الابنء وابن الابنء والأب» والأخ» وابن الأخ» والجدء والعم» 
وابن العم؛ من انفرد منهم بالميت كان له القيام. 
واختلف إذا اجتمعوا فعفا بعضهم» وقي دخول العصبة إذا لم يكن هناك 
من هو أقرب منهم» وني الإناث كالبنات والأخوات إذا انفردن؛ فقال ابن 
القاسم ف المدونة: القيام لولده» وولد ولده» وا وأجداده لأبيه» فمن قام 
منهم أخذ بحده”“ وإِن کان ثم من هو أقرب منه؛ لأنه عيب يلزمهم» ولا يقوم 
عصبتهم مع هؤلاء وهم أن يقوموا إذا م يكن أحد من هؤلاء وتقوم البنات 
والأخوات والجدات» ولا“ يقوم الأخ وَنَهً ولد ولا ولد: ولد ٠‏ فاذخل 
النساء والعصبة في القيام بذلك» وقال في كتاب محمد:/ إن ترك الميت: الولد أو 
() قوله: (ثلاثة أوجه) يقابله في (ق1): (ثلاث). 
() في (ف): (من أن). 
(۳) قوله: (لورثته) ساقط من (ق۷). 
)٤(‏ في (ق۷): (بحده بحقه). 
)0( ولفظ المدونة :41/٤‏ (قلت ويقوم الأخ والأخت بحده وثم ولده وولد ولده؟ 


قال: نعم). 
() انظر: المدونة: .٤۹١ /٤‏ 


كناب إلقَذفے e‏ 


ولد ولد وأباً وجداً لأب فهم سواء» ومن قام منهم؛ فله أن کد وان کان غر 
أقرب منه» فأما الأخوة أو البنات أو الجحدات أو غير من سَكَيَْا؛ فلا قيام له بحد 
اميت إلا أن يوصي”". فأسقط قيام الأخوة والعصبة وسائر النساء. 

وقال أشهب: ذلك للأقرب فالأقرب» ولا قيام لابن الابن مع الابن ولا 
عفو» ثم ابن الابن بعده» ثم الأب» ثم الأخ» ثم الجدء ثم العم» وكذلك قراباته 
من النساء: الأقرب فالأقرب» فأما بنت البنت والزوجة فلا" . 

وقول ابن القاسم الأول أحسن؛ لأنه عيب يشملهم» إلا العصبة؛ فإن 
قيامهم ضعيف» فإن لم يخلف أحداً من نسبه يقوم بذلك ولا وص بالقيام؛ ۾ 
يقم بذلك» وهذا على القول أنه حق للمقذوف» وعلى القول آنه حق لله تعالى - 
يقوم به الإمام. 


(۱) وفي (ق٦):‏ (غيرهن ممن). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۸١ /٠٤١‏ 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /۱١‏ ۳۷۹. 


9 


باب 


2ك O ETO‏ 
جج ا التعريض بالقذف والشتم» ومن شتم ج 
بلفظ متردد بين القذف ‏ وغيره 
ومن شتم رجلا فإنه لا خلو من خسة أوجه: 


إما آن يقذف ويصرح بالقذف» أو يُعَرّض به» أو يشتم با لا يراد به قذف» 
أو عرض به» أو بلفظ تمل هل يراد به القذف م ey‏ 
فإن صرح بالقذف أو عرص به؛ حْدَّه وإن شتم بلفظ لا يراد به القذف أو 
عرص به؛ عوقب ولم يحد. 
وإن أشكل الأمر هل يراد به القذف أم لا؟ أَحْلِفَ أنه لر يرد قذفاً 
وعوقب. 
واختلف إذا نكل هل يحد أم لا؟ فأجراه“ مره على النكول عن أيمان 
التهم: آنه يغرم ما نكل عنه» وكذلك هذا ميحد فیا نکل عنه» ورأی” مرة أنه 
| بخلاف الال فلا بوخد من لحد مله ذا نکل/ عن الطلاق والتتی عند 
شهد عليه بذلك شاهد؛ فاختلف هل يطل عليه ویعتق تق آم لا؟ 
والتعريض خختلف؛ ا 
مد إلا أن يصرح. 
واختلف إذا كان التعريض من الزوج لامرآته» هل يحمل على أنه راد 
(1) في (ق۷): (الشتم والقذف). 
(9) قوله: (أو يعرض به أو بلفظ محتمل هل يراد به القذف أم لا) ساقط من (ف). 


(۳) في (ف) و(ق۷): (فاجري). 
() في (ق۷): (روی). 


كناب إلقذفے @ 


قذفاً أم لا؟ وقد مضى ذلك في كتاب اللعان. 

ومن التعريض أن يقول الرجل لمن شاتمه: ما آنا بزانِ» واللفظ يقتضى 

و : sit COD A SS NEN‏ 
يطعن في فر جي بشيء» وإني لعفيف الفرج» أو إنك لعفيف الفرج دکل:دلك 
يحد فيه. وإن لم يذكر الفرج» وقال: إني لعفيفء أو ما أن بعفيف أو عفيفة - 
۳ » 5 ۹ ۶ م e‏ ا 
افترق الجواب؛ فإن قال ذلك لرجل -آخلف آنه لم يرد قذفا ولم يحد» وهو قول 
الك وغ اك 

واخحتلف إذا قال ذلك لامرأة» فقال: إني لعفيف» أو يا عفيفة؛ فقال 
مالك: يعاقب ولا جحد" وقال عبد الملك في كتاب ابن حبيب: ميحد“ . 

وإن قال ذلك لرجل حد» إلا أن يدعي أنه أراد عفيف المكسب والمطعم 
والحال؛ فيحلف ولا حد عليه وينكل» قال: لأن المرأة لا يعرض ها بالعفاف 
والفرج. 

لت" : إن كان قبل الرجل ظنَة ني الفرج -لم يصدق أنه أراد غيره» وإن 
م يكن قبل المرأة ظِلَةَ في الفرج» وعَلِمَ منها بذاءة اللسان وقلّة تصون في حاهاء 
(1) قوله: (أو إنك لعفيف الفرج) ساقط من (ق١).‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۳۹. 
0) الذي وقفت عليه في النوادر: "۳۹/۱٩‏ هو قوله: قال ابن وهب: بلغتنى عن مالك فيمن 

قال لرجل: يا ابن العفيفة أنه جلف ما أراد القذف ويعاقب. 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۳۹. 


."٤١ ۳۹/۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
في (ق١): (قال الشيخ).‎ )٩( 


| س 
e‏ 


أو تتهم بسرقة -صْدَق أنه أراد ذلك. 

وقال ابن القاسم فیمن قال لرجل: "یا فاسق یا فاجر": ينَكلٌ» وإِن قال: 
يا خبیث آحلف آنه م یرد قذفاء ثم َكل فن نكل عن الیمین لم جد ونك 
یرید: آنه یزاد في نکاله. 

وإن قال: يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة؛ نكّل» وإن قال: يا ابن الخبيثة؛ 
أحلف آنه ما أراد قذفاً وَنْكلّ» فإن نكل عن اليمين؛ حبس حتى يحلف» وإن 
طال حبسه نکل ول یره من التعریض . 

وقال شهب في کتاب محمد: إن قال: يا فاسق يا فاجر يا خبيث؛ 
أحلف» فإن نكل خد وكذلك إن قال: يا ابن الفاسقةء يا ابن الفاجرةء يا 
ابن الخبيثة: إن نكل عن اليمين خد“ . 

قال حمد: بحلف أنه لم يرد نفيه من أبيه ولا قذفه لأبيه» فإن نكل حد“ 
وقال عبد ال ملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا قال يا ابن الفاسقة» 
أو يا ابن الفاجرة» أو يا ابن الخبيثةء فإن نكل عن اليمين حد“ 

ومضى في ذلك على أصله: أن قول ذلك للنساء آشد إلا أنه عنده من 
الأمر المتردد هل يراد به القذف أم لا؟ 


. ٤۹۳/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

. ٤۹۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (أحلف) ساقط من (ق٦).‏ 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: .۳٤۹/۱٤‏ 
)٩(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٠٠١ /٠٤‏ 
() في (ق1): (وقاله). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۳٤۷ /٠٤‏ 


كاب إلقذف Creo)‏ 


ورأى ابن القاسم أن قوله: يا ابن الخبيثة أشد من قوله:/يا ابن 
الفاسقة. ذلك" لأن الفسق: الخروج من الطاعة جلةء ولا يختص 
بالفاحشة» قال الله کڭ: إل ليس گان مِنَ الجن فس عن أمر رَِ4 [سورة 
الكهف آية: .]٠١‏ وإن الخبث يراد به الفاحشة» قال الله كك في قوم لوط: «القَريةٍ 
لی گاتت تعمل لخب)4 [سورة الأنبياء آية: »]۷٤‏ وقال: بيشت للخييشن) 
[سورة النور آية: »]۲١‏ ولم حمل القائل على أنه أراد ذلك؛ لأن العامة لا تعرفه 
فتقصد إليهء وإنم) انى أن يكون يريد ذلك» فاستظهر باليمين» والقول اليوم 
على من قال: يا فاسق أشد؛ لأن العامة لا تعرف الفسق إلا الفاحشة. 

وإن قال: يا فاجر بفلانة؛ حْدَّ» إلا أن تكون له بينة على أمر صنعه بها من 
الفجورء مثل أن يكون خاصمها وادعى عليها مالاً؛ فيحلف أنه أراد ذلك 
فإن نكل عن اليمين لم يحد؛ لأنها يمين استظهار. وكذلك إذا قال: جامعت 
فلانة حراماًء أو باضعتها حراماًء وقال: ل أرد ت ا 
ولم يصدق إلا أن يقيم بينة أنه تزوجها. ولو قال ذلك في نفسه -قال: جامعتها 
حراماً- ثم قال: كنت تزوجتها؛ م يصدق» وَحُدٌ خد القذفِ ولم يحد للزنى 
للشبهة في ذلك» إلا أن تكون له بينة على التزويج“) ولو قال: رأيت فلاناً 
يصيب أمك حلالا فإن كان في مشاتمة خد“ . 

وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: جامعت فلانة بين فخذيا أو في 
(1) انظر: المدونة: ٤۹۳ /٤‏ . 
(۲) قوله: (ذلك) ساقط من (ق). 
(۳) في (ف): (آني). 


. ٤۹٤ /٤ قوله: (إلا أن تكون له بينة على التزويج) ساقط من (ف)ء وانظر: المدونة:‎ )٤( 
.۴٤۳ /٠٤١ قوله: (حد) ساقط من (ف)» وانظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


(ق) 
۱۸ ١/اب‏ 


e Fd 
22 
n 


أعكانا آنه تعريض يوجب الحد.وقال أشهب: لا حد عليه؛ لأنه صرح ب) 


اھا O‏ وقد ترك عمر زياداً الذي قال E E‏ 


والقول الأول أحسن؛ لأنه قال ذلك على وجه المشاتمة» والآخر أتى على 
وجه الشهادة. 

وقد قال ابن القاسم في الأربعة“ الذين شهدوا بالزنى» فلا كشفوا قال 
أحدهم: رأيته بين فخذما أنه لا حد عليه؛ لأنه أتى على وجه الشهادة“. 

وإن قال: رأيتك تطلب امرأةء أو في إثرهاء أو تَمَلهّاء أو اقتحمت عليهاء 
أو دخلت فلانة عليك - ل يحد؛ يريد: ويحلف أنه لم يرد قذة. 

واختلف إذا قال: زنى فوك زنت يدك» زنت رجلك”"؛ فقال ابن القاسم: 
جحد ورآه من التعريض. وقال أشهب في كتاب محمد: لا حد عليه . 


(1) في (ق1): (رمى)» وني (ف): (رآها) انظر: المدونة: .٠١٠/٤‏ والنوادر والزيادات: 
E4‏ 

(۲) في (ق۷): (رماها). 

() إشارة إلى الأثر المروي عن قتادة أن أبا بكرة ونافع بن الحارث بن كلدة وشبل بن معبد شهدوا 
على المغيرة بن شعبة أنهم رأوه يولجه ويخرجه وكان زياد رابعهم وهو الذي أفسد عليهم فأما 
الثلاثة فشهدوا بذلك فقال أبو بكرة: والله لكأني بأثر جدري في فخذها؛ فقال عمر قله حين 
رأی زیاداً: :نی لأری غلاماً کیساً لا یقول إلا حا وم یکن لیکتمني شیناً؛ فقال زیاد: لر أرما قال 
هؤلاء» ولكني قد رأيت ريبة وسمعت نَمَسَاً عالياً. قال فجلدهم عمر تظله» وس عن زیاد. 
آخرجه البيهقي في سننه الکبری (۸/ )۲۳١‏ برقم ( {A1‏ 

.)١ق( قوله: (الأربعة) ساقط من‎ )٤( 

.٥٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )٥( 

(0) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۲ /٠٤‏ 

(۷) قوله: (زنت رجلك) في (ق۷): (ورجلك). 

.٠٤١ /٠٤١ والنوادر والزیادات:‎ ٤۹٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )۸( 


والأول أحسن»/ إلا أن يكون قوله ذلك بإثر a‏ 


بلك اوس فيه» فادعى أنه إنما أراد ذلك؛ فإنه جلف ولا بحد. 


وني كتاب محمد: إذا قال: يا متسبور الجدران» ثم قال: أردت النخل؛ أنه 


يحد ولا يقبل قوله". 
قُلْتٌ: ولو كان المقول له من يتهم بالسرقة» وقال: ذلك أَرَذْتُ؛ لَمَبلَ قوله 
إذا حلف أنه أراد ذلك. 


ل 6ل 2 رود ر فد قان رج ن آمك عب الق 


وال الك ول اى فة خد وف الال 

َلْتُ“: أما إن قال الظلْم بإسكان اللام فا جواب كا قال مالك ولا 
n TE Û 8‏ 
أرى فيه ا لحد" وإن قال الظلَّم بفتح اللام" فإنه يحد. 


وإِن قال: یا محدوداً ني الزنی؛ حد» وإن قال: يا حدوداً في شرب الخمر أو 
القذف“؛ عوقب ولم بحد» وإن قال: یا حدوداًء ولم یزد شيئ“ سئل ما راد 


(۱) في (ق۷): (مشی). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۳۹. 

() انظر: البيان والتحصيل: .٠۲٦/١۷‏ 

)٤(‏ في (ق٦):‏ (قال الشيخ). 

() قوله: (إن قال) في (ق٦):‏ (قوله). 

( و : (ولا ری فيه الحد) ساقط من (ق۷). 

)۷( الطَلمُ: جع الظَلْمَة وهي ذهاب النورء والمراد التعريض بالفاحشة. انظر لسان العرب: 
T/۲‏ 

(۸) قوله: (أو القذف) ساقط من (ق١).‏ 

(4) قوله: (شيئاً) ساقك من (ق٦).‏ 


NAK | 
و‎ 


بذلك"؟ فإن قال: أردث في شرب أو قذف -حلف على ذلك وعوقب ول 
ميحد ون َكَل حُدّه وهو قول أصبغ: أنه بحد إذا نكل وعلى القول الآخر: يزاد 
في عقوبته» ولا يحد". 

قال مالك: ومن وقع بينه وبين رجل منازعة» فقال له: لأجلدنك حدين؛ 
ف ات ما أراد الف فان لف ائ 

واختلف فيمن قال لامرأة: يا زانيةء فقالت: زنيت بك؛ فقال مالك: 
تحد للرجل» وتحد للزنى» إلا أن تنزع عن قوطما؛ فتضرب للرجل» ويدراً عنها 
حد الزنى» ويدراً حد القذف عن الرجل؛ لأنها صدقته. 

وقال شهب في كتاب محمد: إلا أن تنزع هي وتقول: ما قلت ذلك إلا 
على وجه المجاوبة ولم أرد قذفاً ولا إقراراً مني بالزنى فيكون الحد على الرجل 
کا هو ولا حد علیها في قذف ولا زنی. 

وقال فيها أصبغ: بل على كل واحد منه) الحد لصاحبه» وإن نزعت عن 
قوما؛ لأن كل واحد منه) قاذف لصاحبه؛ لأن قوها ليس بتصديق» ولكن 
ذلك منها رد عليه . 

وقال مالك في كتاب محمد: ومن قال لرجل: أراك زانياًء فقال: أنت أزنى 
(۱) قوله: (بذلك) ساقط من (ق۷). 


() البيان والتحصيل: .۳٤۷/٠١‏ وانظر تفصيل ذلك في النوادر والزيادات: ۳۷۷/٠٤‏ 
A‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۷۹. 

() في (ق۷): لامرأته. 

. ٤۹۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

0) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠٠١ /٠١‏ 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: .۳۳٠۹ /۱٤‏ 


كناب إلقذفے ® 


مني؛ قال: عليه) الحد. قال أصبغ: هما قاذفان» وليس قوله: أنت أزنى مني 
إقرارٌ منه بالزناء وحمله حمل الرد لما قال له. وروى عن ابن شهاب أن ذلك 
قذف له وإقرار على أنفسها. 

/وقول شهب أحسن, وهنا ما تقول الرا؛ آي: نت تعلم ن ۾ فل پر 
ذلك كا لم أفعله معك» وأما قوله: أنت أزنى مني؛ فهو قذف على كل حال» 
ولیس بإقرار. 

واختلف فيمن قال لرجل: يا ابن الزانيةء وقال الآخر: أخزى الله ابن 
الزانية؛ فقال ابن القاسم: يحلف القائل "أخزى الله ابن الزانية" أنه ما راد 
قذفاًء فإن أبى أن يجحلف؛ سجن حتى يحلف. ورآه أصبغ معرّضاًء وقال بجلد 
ثمانين؛ لأنه جواب في مشاتمة» وتعريض له" . 

O 

ومن حمل كتاباً فيه قذف" ودفعه لرجل فيه: "يا ابن الفاعلة" -حدًّ إ 
کان یعرف ما فیه. ومن قذف رجلا با عمل قوم لوط حَدٌ. 

واختلف إذا قال رجل”“ لرجل: يا خنث» فقال مالك في المدونة: جلف 


أنه ما راد قذفاء وَينَكُلّ» فان نکل هو E‏ 


(۱) انظر: تفصیل الاأقوال فی النوادر والزیادات: .٠۳٠۰۳۳۰ /۱٤‏ 

() انظر النوادر والزیادات: ۳۳٣۰/۱٤‏ ۳۳۷. 

(۳) قوله: (قذف) ساقط من (ق٦).‏ 

() قوله: (رجل) ساقط من (ق٦).‏ 

)٥(‏ انظر: المدونة: ٤۸۸ /٤‏ ولفظها: (وقال مالك في رجل قال لآخر: يا خنث -إنه جلد الحد 
إن رفعه إلى الإمام إلا أن جلف القائل -يا خنث- بالله أنه لم يرد بذلك قذفاًء فإن حلف عفا 
عنه بعد الدب ولم يضرب حد الفرية). 


4 


وقال في کتاب محمد : إن کان في امقول له توضيع في بدنه“ خلقة فيه 
أو من عمل النساء شيء أو لَيّن الكلام؛ أحلف ما راد غيره» وإن كان بريعاً 
من ذلك لا شيء فيه منه حد القائل. 

وقال محمد بن مسلمة في الرجل يأتي بالأمر ويسابب الرجل با يشبه 
لفرية والشتم فيحلف إن قال: ل أرد الشتم؛ فإن حلف عوقب» وإن نگل حد. 

ومن قال لرجل: أنا أفتري عليك» وأنا أقذفك؛ لا حد عليه» ويحلف أنه 
ما أراد: أقذفك بالفاحشة. 

وقال مالك: فيمن قال لرجل: إن لم أكن أصح منك فأنت ابن زانية؛ 
يقول: لست أقارف ما تقارف: إنه إن أقام البينة على ذلك نُكَلّ» وإن م يأت 
بالبينة حُدّ» وعلى هذا يجري الجواب إذا قال: إن لم أكن خيراً منك“ . 

وقال أصبغ في کتاب ابن حبيب في من قال لرجل: يا أحمق» فقال: 
أحمقنا” ابن زانية -فعليه الحد“. 

وقال مالك في کتاب محمد فیمن قال: من رماني منکم» أو لبس ثوبي» أو 
ركب دابتي فهو ابن زانية؛ فإنه إن كان أراد من فعل ذلك» وقد كان فعل ذلك 
ا فی و او بلس رید او یرکب دا 
فرماه منهم رجل او لبس ثوبه أو رکب دابته بعد قوله ذلك -فلا حد علیه. 


(۱) قوله: (قال في کتاب حمد) ساقط من (ف). 

() قوله: (توضیع في بدنه) في (ف): (یتصنع في یدیه). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤۷١ /٠٤‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠٤ /٠٤‏ 

)٥(‏ صوابه کا في النوادر: (أحقنا). 

(0) انظر: النوادر والزیادات: /٠٤‏ ۳۳۷. 


كناب إلقذفے @ 


قال: وكذلك کل ما لا بحل لأَحَدٍ أن یفعله به ففعله بعد قوله -فلا حد علیه. 
قال: وأما إن كان قوله لمن لا يملك منعه فعليه الحد» ثم ینظر؛ فإِن کان من 
الأمر العام مثل أن يقول: من دخل المسجد أو من دخل الحم فهو ابن زانية 
-فعليه الحد» وسواء أراد بذلك الماضي أو المستقبل» ويجحد ساعتئزٍ وإن ۾ 
يدخل بعد قوله أَحَدّه وإن كان من الأمر الخاص مثل أن يقول: من رمى فلان 
أو لبس ثوبه أو ركب دابته فهو ابن زانية -فإن فعل ذلك حد'. 


وكذلك إذا جحد رجل حقه» فقيل له: فلان وفلان یشهدان عليك» 


فقال: من شهد علّ منها فهو ابن زانية» فشهدا عليه فعليه الحد./ وكذلك إذا 
1 [-] 


قيل له: إنك قد فعلت كذا وكذا" فقال: من قال إني فعلته فهو ابن زانيةه 
فقال إنسان: أنا قلته؛ فإن أثبت بينة أنه قال ذلك -حد له» وإلا م يحد. 

وإن قال: يا زوج الزانية» ولا زوجة له - لم بحد» وإن كانت له زوجة حد. 
ر ا 
قال: یا قرنان» ولا زوج“ - عوقب للرجل» فان کانت له زوجة عوقب له» 
وحدللمرأة. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إن قال لرجل: يا زوج الزانية» وله 
زوجتان» فعفت واحدة» وقامت الأخرى؛ فإن زعم أنه أراد بالقذف التي 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳٦۷ /٠١‏ 

(۲) قوله: (كذا وكذا) في (ق1): (ذلك). 

(۳)القَرنان الذي يسارك في امراًته كانه يرن به غيرَه» وهو نعت سوء في الرجل الذي لا َة له. 
انظر لسان العرب: .۳۳١/۱۳‏ 

)٤(‏ قوله: (فإن كانت... ولا زوجة) زيادة من (ف). 


(ف) 


ت 


فت حاف باه عل ذلك ورئ من الخد فان نكل عن النمن جد 

وإن قال: یا کافر» یا بهودي» یا شارب الخمر» یا خنزیر» یا آکل الربا؛ 
نكل ول يحلف آنه م يرد قذفا؛ لأن هذه الأشياء لا يراد بها التعريض 
للقذف» والعقوبة في جميع ما تقدم أنه يلزمه فيه التكالّ على قدر القائل وال مقول 
له والقول؛ فإن كان القائل ممن لا قدر له أو عرف بالأذى والمقول له من 
أهل الخبر والصيانة -كانت العقوبة أشد» وإن كان من أهل الخير والصيانة - 
كانت العقوبة أخف» إلا أن يكون مضمون القول الأمر الخفيف؛ فلا يعاقب» 
ويزجر بالقول» وإن كان القائل من له قدر ومعروف بالخير والمقول له على غير 
ذلك -رُجرَ بالقول. قال مالك: فقد يتجافى السلطان عن الفلتة التي تكون من 


(ق1) |. _ () )٥(‏ 
د | ا ۰ 
٩۹اب‏ و و 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: /٠٤‏ ۳۸۲. 
(۲) قوله: (نکل) ساقط من (ق۷). 

(۳) قوله: (والقول) ساقط من (ق٦).‏ 
() في (ق۷): (أهل). 

(۵) انظر: منتتخب الأحکام: ۲/ .٠١٤٤‏ 


فيمن قطع نسب رجل 

وقال مالك فيمن قطع نسب رجل حر مسلم» فقال له: لست لأبيك: 
خد وإن كان أبواه عبدين أو كافرين أو غير ذلك ممن لا حد على قاذفه)"» 
وقاسه على الحد في القذف؛ لأن كليه| لدفع المعرة» ورأى أن المعرة التي 
تلحق في کون الرجل لا ب له مثل ما يلحق من حد في زنی. 

ويعتبر قطع النسب في الابن دون الأبوين» فإن كان الابن حرا مسل حد 
من قَطّحٌَ نسبه» وإن کان الأبوان - من تقدم ذکره- عبدین أو کافرين» وإن كان 
الابن عبداً أو نصرانياً م جد له وإِن کان أبواه حرين مسلمين. 

والحق في ذلك للأم» ثم لا تخلو المسئلة من ثمانية أقسام: 

إما أن يكون جيعهم -الابن والأبوان- عبيداًء أو أحراراء أو أحدهم حراً 
-الابن» أو الأم» أو الأب- أو اثنان منهم حرين مسلمين -الابن والأم» أو 
الابن والأب» أو الأبوين- 

فإن کان جميعهم عبيداً؛ لم جحد قاطع نسبه. 

وإن كان جميعهم أحراراً؛ حد للولد؛ لقطع نسبه» وللأم؛ لأنه قذفهاء وإن 
عفا أحدهما -قام الآخر بحقه» ومجزئ في ذلك حَدّ واحد على قول مالك 
وهو بمنزلة من قذف رجلاً وقطع نسب آخر؛ فإنه جد هما حداً واحداً. 

وإن كان الابن وحده حراً؛ حد القائل؛ لقطع النسب خاصة» فإن عفا | 
(۱) انظر: المدونة: .٤۹۲ /٤‏ 
(۲) قوله: (لدفع المعرة) يقابله في (ق۷): (يرفع). 


یکن لأحد أبويه قيام» وَنْكَلَ هما» وإن مات قبل أن يقوم» أو قيل ذلك له بعد 
- موته -کان احق لابنه؛ یقوم بحده. 

فإن كانت الم وحدها حرة؛ كان الحق ها خاصة لقذفها. 

وان کان الأب وحده حرَا؛ م یکن له ولا لولده ولا لزوجته في ذلك قیام؛ 
لأنه قطع نسب عبد» وقذف أمة. 

فإن كان الابن والأم حُرّين -حَدٌ هما جميعاً. 

وإن كان الابن والأب حرّين حد؛ لقطع النسب خاصة. 

وإن كان الأبوان حُرّين؛ حد لقذف الأم خاصة» فإن عَمَّت لم يكن 
للأب”" في ذلك مقالء وهذا هو الصحيح من المذهب. 

وقد اختلف في الوجه الذي يقصده القاطع للنسب» ما هو؟ فقيل: ذلك 
لأن الأم زنت به وألحقته بهذا الأب. وقيل: لأن الأب زنى”" مع غير هذه التي 
تقول أنها ولدته. وقيل: إن ذلك من غير زنى من هذين. ويحتمل أن تكون 
أتت به وزعمت أنها ولدته”" ولم تلده» فقال مالك في المدونة فيمن قال لعبد: 
لست لأبيك, وام أمة أو نصرانية والأب حر مسلم -يحد للأب؛ لأنه مل 
الأب على غير أمه وصار قاذفاً لأب . 

وقال أشهب” في كتاب محمد: لا حد عليه» كأنه قال: وإنما: ركب أمك 
(۱) في (ف): (للأم). 
(۲) زاد في (ق٩):‏ (به). 
(۳) قوله: (وزعمت انها ولدته) ساقط من (ق۷). 


.٤۹۲ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 
في (ف): (أصبغ)» وأشار في هامش (ق١) إلى (ق۷) وقال في نسخة.‎ )( 


ڪناب القذف ) 5 ( 


هذه غير أبيك'. 

وجعل السبب في انقطاع النسب من قبل الأم» فذكر سحنون عن شهب 
آنه قال: لا حد على من قطع نسب عبد وإن كان أبواه حُرَّين؛ لأنه يصح عنده 
أن يكون ذلك لأا أتت به وزعمت أنها ولدته» فلا يكون قذفاً لواحد منها. 

ويختلف على هذا إذا كانت الأم حرة مسلمة والأب عبد فقياد قول ابن 
القاسم لا حد عليه؛ لأنه قاذف للأب» وعلى القول الآخر يحد؛ لأنه قاذف اء 
ومثله إذا كان الأبوين حرين. 

/واختاف هل احق ف ذلك للآب أو للا و لاحق لواحد مما ا3ک | ری 
سحنون عن آشهب؟ وقد كان يقال: إذا كانت الأم حرة مسلمة؛ فإنه جد للام 
بغیر خلاف. 

وهذا غير صحيح» ولا فرق بين كون الم حَرَّة مسلمة أو أمة أو نصرانية 
إذا كان القصد انقطاع النسب من قَبَلٍ الأب» ونه هو الزاني. 

وإن كان الأحسن من هذه الأقوال قول من قال: إن انقطاعه من قبل الأم؛ 
لأنه مقصد الناس أنم يرون الفساد في ذلك من قبل الأم» ولو كان هناك سماع 
أن أمه كانت تعذرت عليها الولادةء ونا جاءت وقال :ذلك آرذث 
يحد إذا كان الولد عبدأء وإن كان الأبوين حرين. 

وقال ابن القاسم فيمن قال لميتٍ: ليس فلان لأبيه» فقام بوه بحده 
وقال: قطع نسب ولدي مني» قال: عليه الحد. 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲۸/۱٤‏ 


(۲) في (ق1): (فقالت). 
(۳) انظر: المدونة: .٤۹٩1/٤‏ 


ا 


فجعل قيام الأب لقطع نسب ولده» وليس لأنه زناه وإن) هو قاذف 
للأ فإن عفا قامت الأم إن كانت حيةء أو من يستحق القيام بذلك عنها إن 
كانت ميتة» وعلى القول الآخر يكون القيام للأب؛ يحد" لقذفه. 
وقال فيمن قال لولده: لستم بولدي» فقام إخوتم لأمهم لقذف الام أو 
| قامت الأ قال مالك: لف أنه ل/ برد قذفا وإ قال ذلك كما قول الرجل: 
لو كنتم ولدي لأطعتموني» قال ابن القاسم: فان نکل حد". ولم يحمل قوله 
في قطع نسب ولده؛ لأن ذلك أتى من قبله. وقال ابن القاسم في العتبية في 
رأة فال لها :لمت ان أبنك قال غلا الد . 
ويختلف هل تعد بذلك مقرة بالزنى» أو قاذفة للأب» أو غير مقرة» ولا 
قاذفة على ما ذكره سحنون عن أشهب؛ لإمكان أن تريد: أا التقطته ونسبته 


ِڪ 


لابیه؟ 
فصل 
افيمن قال لرجل: يا ابن اليهودي آو: يا ابن النصراني! 
واحتلف فيمن قال لرجل: يا ابن اليهودي يا ابن النصراني فقال ابن 
القاسم: يحد إلا ن يكون في آبائه أحد كذلك. وقال أشهب: لا حد عليه إذا 
حلف إنه لم يرد نفيه. وهل قوله أن أباك الذي تنسب إليه الآن مودي و 


(٤) |‏ 
تصر اں 5 


(۱) قوله: (يحد) ساقط من (ق۷). 
(۲) انظر: المدونة: .٤۹۸/٤‏ 


١٤٤7/۱١: انطر: البان والتحضصیل‎ 9 
YEE EBU SASS ESED 


كناب إلقذفے e‏ 


وكذلك إذا قال: يا ابن الأقطع» أو يا ابن الأعور» أو يا ابن الأحمرء أو يا 
ابن الأزرق» أو يا ابن الآدم""» وليس أبوه"“ كذلك؛ فقال ابن القاسم: 
مد وغل قرول شهنت لاك 

وكذلك إذا قال: يا ابن الحجام» أو يا ابن الخياطء ولیس في آبائه من عمل 
ذلك فقال مالك: إن كان المقول له ذلك من العرب حْدًّء وإن كان من الموالي؛ 
فلا حد عليه . 

وروی عنه ابن وهب أنه قال: ذلك سواء قاله لعربي أو مولى بحد إلا أن 
يكون في آبائه من عمل ذلك؛ وقال أشهب: العربي والمولى سواء؛ لا حد عليه 
إذا حلف أنه لم يرد نفيه من آبائه» قال: وإنما قال ذلك كقوله: أبوك الذي ولدك 
حجام أو حائك. 

قال الشيخ ظلكه: مجرد اللفظ يوجب حده؛ لأنه جعل له أباً على الصفة 
التي نسبه إليهاء وعلى مراعاة العادة في المتشاتمين أن القصد: البهت والكذب 
في الشيء المعين» وأن أباه المعروف كذلك حاله؛ لا جب حده إذا حلف أنه 2 

ويختلف إذا قال: يا ابن اليهودية أو يا ابن النصرانية؛ فقال مالك في 
المبسوط: لا حد عليه. وهذا مثل قول أشهب أنه همل قوله: إن أمك فلانة 
(1) في (ق۷): (الأبرص). 
(۲) في (ق۷): (نفي آبائه). 
(۳) انظر: المدونة: .٠٠١ /٤‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٠٠١ /٤‏ 


() انظر: النوادر والزیادات: .٠۲ ٤/۱٤‏ 
(0) قوله: (لا جب حده) في (ق۷): (لا یحد) وني (ف): (لا جب حداً). 


1 م 
7 


المعروفة هي النصرانية أو اليهودية؟ وعلى القول الآخر يحد؛ لأنه حمل عليه أن 
أباه ولده مع مهودية أو نصرانية؛ فهو قطع نسب وقذف للأب» أو ولدتك 
مهودية أو نصرانية فأتت بك هذه فنسبتك إلى أبيك. 
وقال ابن القاسم» فيمن قال لرجل: يا ابن زينب» وقال: أردتٌ اس)ً 
أفضل من اسم أمك» وليس في أمهاته زينب» وقال المقذوف: حملت أبي على 
غير أمي» قال: لا شيء عليه . والمعروف من أصله الحد. 
EA E E ga gE‏ 
البربريةء أو يا ابن الأمق قال: ليس في الأم نفي وكأنه قال لأمّه: أنت أمة؛ 
وقال مطرف: بحد؛ لأنه حمل أباه على غير أمه إلا أن يسميها وينسبها إلى غير 
جا ا ر 
وقال محمد -وهو لالك في المبسوط- فيمن قال لابن عربية: يا ابن 
البربريةء أو يا ابن الأمة -يحد؛ لأنه نفاها". 
ولم ير عليه“ في القول الأول حَد وكأنه عَبّن الأم ا لمعروف بهاء ثم نسبها 
یال ذلك وجمله" في القول الثاني قاقا لاب وان له أا عل تلك المغة 
“ غير هذه» وجعله في القول الثالث قاطعاً لنسب الأم» وهو أعدهما وأحسنهاء 
فإن قال له: يا ابن الأسود» وأبوه أبيض؛ حد. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠۳۰ /۱٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۲۹. 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۳۲۹. 
)٤(‏ قوله: (علیه) ساقط من (ق۷). 

)٥(‏ في (ق۷): (وحمله). 


ڪناب القذف ® ( 


قال محمد: فإن قال يا ابن الأبيض» وأبوه أسودء قال: لر أقل لك في 
ذلك شیا وأری آن لا شيء عليه؛ لأن هذا عا يقوله الا يريد: التعيبر 
أن أياك لیس بابيض: 

وقال ابن الماجشون: وإن قال: يا ابن فلان الأسود» وسمى أباه - لم يجحدء 
وهو کاذب» ویعاقب" 

ORES‏ 0 ق کاپ 
حبيب: محد؛ لأنه حل أباه عل غير أمة وجعله لزنية. 

وقال ابن الماجشون: لا حد عليه . 

وقوله هذا حتمل وجهين: 

أحدهما: أن تكون أمك هذه سوداء فهو كذب. أو يريد: لأن هذه 
التقطتك ونسبتك إلى أبيك» وهذا يكون قطع لنسب لا قذف. 

فصل 
آفیمن قال لرجل: ا آبا لكا 
وقال مالك فيمن قال لرجل: لا أبا لك -لا شيء عليهء إلا أن يريد به 


(۱) في النوادر: ما أقول. 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠۲۲ /۱٤١‏ 

(۳) الذي وقفت عليه في النوادر والزیادات: /٠٤١‏ ۳۲۳. من قول ابن الماجشون أنه محد» قال ابن 
أبي زيد: قال مطرف وابن الماجشون: من قال العربى أو مولى: يا ودی أو يا أسود = يحل 
ولو قال: يا ابن الأسود يا ابن النصرانى أو اليهودى فإنه بحد. 

.۳۲۸ /٠٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

(٥)انظر:‏ النوادر والزیادات: ۰۳۲۸۰/۱۲٤‏ ۳۲۹. 


1 او 


ا 


النفي» وهذا ما يقوله الناس في الرضاء فما من قاله في مشاتمة وغضب؛ فذلك 
شديد» وليحلف أنه ما أراد نفياً" فإن قال: لا أم لك فلا شىء عليه. 

وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل: لست ابن فلان؛ يعني : جده» وجده 
كافر -حد عند مالك؛ لأنه قطع نسبه. وإن قال لأبيه الكافر ليس أبوك لأبيه 
ل ید 

وقال ابن نافع في كتاب المدنيين: جحد وإن قال ذلك للكافر"؛ لأنه قطع 

وهذا أقيس» إلا أن يريد ابن القاسم التفرقة: أنه إذا نفاه من جده أن 
سبب انقطاع النسب لأن أمك زنت بك» ولأن أباك ولدك في زنى؛ فهذا 
ەو و . ee ٤‏ 2 

r‏ بحسن/ إذا كان الأبوان أو أحدهما حرا مسلا. 

ومن قال لرجل: لست لأمك -ل يحد» ومن قال لرجل: لست ابن فلان- 
ينسبه لغير أبيه- خد إلا أن يكون ذلك على وجه الاستفهام. 

ومن قال لرجل: انت ابن فلان -ینسبه لغیر أبیه -حد إلا أن يكون 
ذلك على وجه الاستفهام. 

وان قال: نت ابن فلان -یرید: جده لأبيه أو لأمه- ده وقال ابن 
القاسم: وإن كان في مشاتمة؛ لأن الجد للأم أب؛ لقول الله سبحانه: ولا 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: /۱٤‏ ۰۳۲۲ ۳۲۷. 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲٣/۱٤‏ 
(۳) زاد ني (ف): (لحد). 


)٤(‏ في (ق٦):‏ (آبين). 
)٥(‏ في (ق٦):‏ (لست). 


كناب إلقذفے Cre)‏ 


تنکځوا ما تک ءابآؤڪُم ير أليْسآء...) الاي [سورة النساء آية: ۲۲]» فلا يجوز 
لابن الابنة أن ينكح ما نكح جده لأمه". 

وإِن قال: أنت ابن فلان -يريد: عمه أو خاله أو زوج ا و 
أشهب: في جميع ذلك لا حد عليه إلا أن يكون في مشاتعة. 

قال محمد في الجد: قول ابن القاسم أحب إليناء إلا أن يكون ثم من يعرف 
أنه أراد القذف» مثل أن يكون جده قد اتهم بأمه وإن كان ذلك خفيفاًء وإلا فلا 
حد علیه؛ فقد یکون الجد للأ“ أو للأم شديدا أو فية بذاءة فيقؤل: أنت 
ابن فلان -أي: حرجت مثله- قال: وقول أشهب أحب إلينا إذا لم يكن في 
مشاتمةء وقاله أصبغ» واحتج بقول الله سبحانه: «[قالُوا تعد إلََكَ وَل بيك 
ةرهم وَإشمَدمل وَإسَحَ إلا ودا . 


(۱) قوله: (ما نکح) يقابله في (ق1): (زوجة). 
(۲) انظر: المدونة: .٤۹٥ /٤‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۳۲٠ /٠٤١‏ 

)٤(‏ في (ق1): (أبو الأب). 

.۳۲٠١ /٠٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


ال 
r‏ کپ 


U :‏ /كتاب الحدود' في القذفق" 

ومن المدونة: وإذا شهد على رجل أنه وطى هذه المرأة» وقال الواطئ: هي 
امرأتي أو جاريتي» ولا يُعْلَمٌ ذلك إلا من قولهء قال: مده إلا أن يقيم البينة أنها 
مرأته أو جاریته» إلا أن يکون قدم بها من بلده؛ فلا جد“ ذا قال: هي 
امرآتي أو جاريتي» وأقرت له بذلك» إلا أن تقوم ا ن 

قال الشيخ #ه: فأثبت الحد في المقيمينء ولم بجحملهم)"“ على التصديق؛ 
لأن النكاح والملك لا يخفى» فإن لم تكن شبهة من شاهد أو سباع حدًا؛ 
لها أتيا بم لا يشبه» وأسقط الحد باجتماع ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن یکونا طارئین» وقدم بہاء وأقرت له؛ فيكونا قد تصادقا على 
الحلالء فإن كان أحدهما طارئاً والآخر مقي -حْدًا حيعاً كالمقيمين؛ لأنه لا 
يخفى النكاح وال ملك في الإقامة. 

وإِن کانا طارئین'“ ولا یعلم ھل قدم بہا أم لاء أو قدما مفترقين في 
رفقتین» وكان نزول أحدهما على الآخر -يريد: يدعيان الزوجية والملك- | 


س 


(۱) في: (ق۷): (الحد). 

(۲) من هنا يبدأ كتاب القذف في النسختين (ق۷) و(ف). 

() في (ق٦):‏ بلد بعید. 

(4) في: (ق۷): (محدان). 

. ٤۷۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

0) في: (ف): (يحملها). 

(۷) في: (ف): (حد). 

(۸) قوله: (وقدم بها وأقرت... وإن کانا طارئین) ساقط من (ق۲). 
(۹) قوله: (ني رفقتین) ساقط من (ق۷). 


حدا» E‏ 
محلة- ولا يدعيان زوجية ولا ملكا حتى أخذا -حُدًا ولم يصدَّقا؛ لما تقدم من 
الدليل قبل ذلك على كذبم)ء وإذا م تصدقه المرأة على الزوجية ولا على الملك - 
خُدًا؛ لأن الغالب صدقها وكذبه» ولأن لها" على الزوجية أو الملك إذا 
تصادقا عليه لم يكن؛ لأن ذلك ثبت حقيقةء وإنا ذلك دراءة ° حد بالشبهة؛ 
لإشکال الأمر مع إمکان أن يون زتّى» فإذا كذبته ضعّفَ قوله؛ لأن الغالب 
صدقهاء ولا تتهم أن يكون“ ذلك حلالاً وتقول: إنه زتّی؛ فتكشف“ 
نفسها وتلحق” أهلها معرة وتجلد أو ترجم إذا اعترفت أنها ثيب. وعكسه أن 
تقول هي: هو زوجي» وکذہا وقال: زنیت با -فانې) حدان جيعاً. 

وقال محمد: إذا كانا طارئين وادعت أنه زوجها؛ لم يقبل قو هما إلا أن يقر 
ها انها زوجته» فإن لم يقر لم يلحق به الولد وحدت. 

وهذا مثل“ مذهب ابن القاسم أنه لا يسقط الحد إلا باجتاعه) على أنه 
حلال» فإن قال: زنيتٌ باء وأتت ذا الولد -حدًّا جيعاً؛ لأنه لا يتهم أن ينفي 
ولده» وي جلد أو يرجم مع کونه حلالاً. 


(۱) قوله: (حدا) في: (ق۷): (حد). 

() في: (ق٦):‏ (حملهم). 

(۳) قوله: (دراءة) في: (ق٦):‏ (درأة). 

)٤6(‏ قوله: (زنا فإذا کذبته... ولا تتهم أن يكون) ساقط من (ق۷). 
(5) قوله: (فتکشف) في: (ق۷): (تکسب). 

(0) قوله: (تلحق) ساقط من (ق۷). 

(۷) قوله: (مثل) ساقط من (ق۷). 


ا 


/ وقال محمد فى كتاب الإقرار الأول: القول قول المرأة إن“ كانا طارئين» 
0 ي کتاب 
ولا ينظر إلى قول الزوج أنه زنى بها؛ لأنها مدعية الصحة والحلال» وهو مدعي 
٠ ۳ 2 ٠‏ 
الفساد والحرام مع ما يجب عليه من الحد في" قذفه إياها. وعلى قوله هذا لا 
بحد إذا ادعى هو © الحلال» فقال: هي زوجتي أو متي » فأنکرته وقالت: انا 
خر لس اة ولا زوخة. 
ولو قال: لم اتزوجهاء ولا أصبتها بحلال ولا بحرام - ل تحد هي؛ لأن 
جحوده الإصابة جملة أضعف من إقراره على نفسه بالحد وقد علم من غير 
واحد أنه جحد الزوجية عندما يطلب بصداق أو غيره لم تشهد عليه البينة 
بذلك. 
فصل 
افيمن وطى امرأة فادعی 
آنها آمته وادعت آنه زوجها] 
وأما حاهي) في المستقبل فإذا سقط الحد لقدومه با أو لغير ذلك من 
ق ء 
بأ |الوجوه التقدم ذكرها/ وتصادقا على الزوجية أو ملك" اليمين -تركا على 
ذلك» ولم يعرض ياء وجريا على ما توجبه الزوجية أو ملك اليمين من 
الموارثة و البيع. 


(۱) ني (ف): (وإن). 
() قوله: (في) في: (ق۷): (و). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠٦/۹‏ . 

.)٦ق( قوله: (هو) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (هي زوجتي أو أمتي) في: (ق٦):‏ (زوجة أو أمة). 
)في (ق): (وملك). 


ڪناب القذف ) WY‏ ( 


وإن اختلفا فقال: ھی آمتیى» وقالت: هو زوجی» ا قال: زو جتي» 
وقالت هي: أمته -جاز أيضاً بقاؤه عليها وإصابته ها؛ لأن اختلافه| يتضمن 
جواز ذلك» ولم جز له بيعها؛ لاعترافه على نفسه نها حرة. 

ويفترق الجواب في الميراث» فإن قال: زوجتي» وقالت: أمته -لم ترثه إن 
مات» وورثها إن ماتت» وميراثه منها على حسب الزوجية؛ النصف أو الربع» 
ولا يرث الجميع؛ لأنه منكر للملك. 

وإن قال: أمتى» وقالت: زوجته -كان القول قوها أا حرةء فإن ماتت؛ 

وني ميراٹها منه نظر؛ فيصح أن يقال: ترثه للحكم ها أنها حرة» ولا يصح 
أن تكون حرة تحت رجل إلا بزوجية؛ وقد يقال: لا ترث؛ لأن الزوجية |¿ 
تثبت» ولأنه مكن أن تكون أمته» وإنا قضى هما بالحرية بظواهر الأحكام» وإذا 
كان ذلك فلا ترث بالشك» ولان مبراثه منها بإقرارها لا بدعواه ولا نورثها 
منه بدعواهاء وإن أقرت” أنا أمة ولم تقر" أنها لأحد -كان القول قوله. 

فصل 
افيما لو ڪان الزوجان غير طارئين 
فشهدت البينة بالإصابة أو بالخلوةا 

واختلف إذا كانا غبر طارئين» فشهدت البينة بالإصابة أو بالخلوة أو 
اعترفا" بالإصابةء وزع أا زوجان؛ فذهب ابن القاسم أنه غير مُصَدّقء 
(۱) في (ق۷): (أقر). 


(۲) في (ق۷): (يقر). 
(۳) في (ق۷): (واعترفا). 


ا 


دالو ا ان ثبت ما قال أو يأتي بشبهة من شاهد عدل 
e‏ 


أو سماع أنه تزوجها 

قال ابن القاسم وعبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: الشاهد 
الواحد فم بالنكاح أو معرفة ابتنائها باسم النكاح» وذكره وإشهاره يسقط“ 
ا 

وخالف أشهب في الوجهين جيعاء فأوجب الحد إذا شهدت البينة 
بالإصابةء وإن أتيا على قوهم| بشبهة أسقط إذا لم تشهد البينة بالإإصابة» ولم يكن 
إلا قوهم|: إلا زوجان» إن" ل يأتيا على ذلك بشبهة» وقال: ولا يؤخذان بغير 
ما قرا به. 

واختلف أيضاً إذا اختلفاء فقال: تزوجتهاء وقالت: زنى بي» والبينة على 
ا لخلوة دون الإصابة؛ فقال في المدونة: بحدان جميى. 

وقال أشهب في كتاب محمد: لا حد على الزوج» وتحد المرأة حد الزنى» 
ولاة ال 


(۱) في (ق۷): (تثبت). 

(۲) قوله: (من) ساقط من (ق). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠۸/۱۳‏ 

)٤(‏ قي (ق٦):‏ (واشتهاره) وني (ف): (وإشهاره ويسقط). 

)١(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٠٦۷ ٠٦٦ /٤‏ وعزاه إلى الواضحة عن ابن الماجشون وأصبغ. 
ولفظ النوادر: (والشاهد الواحد فما بالنكاح أو معرفة أبنائهي) باسم النكاح وذكره 
وإشهاده» فهو كالأمر الفاشي من نكاحه. قاله ابن الماجشون وأصبغ). 

(1) قوله: (إن) ساقط من (ق ۷). 

(۷) انظر: المدونة: 0١۸/٤‏ . 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۲٥۳/۱٤‏ 


كناب القذفے (N)‏ 


وقال عبد الملك في المبسوط: إذا شهدت البينة بالإصابة ثم غابت المرأة 
فقال كانت زوجتي وقد طلقتها أو متي وقد بعتها وهو معروف أنه غير ذي 
زوجة ولا جارية فهو مصدق ولا يكلف بينة. وقال عبد الملك بن الماجشون: 
لو قال رجل وطئت البارحة فلانة بنكاح أو اشتريت أمة فلان" فوطتتها - ل 
يحد» ولم يكلف البينةء قال: وقد غلط فيه بعض من يشار إليه. 

وقول ابن القاسم في السؤالين جيعاً" المبتداً“ با أحسن؛ أنه يسقط 
الحد وإن عاينت البينة الإصابة إذا أتيا بشبهة أو ساع؛ لقوله ه: «اذرَوّوا 
ادود الشات“ وهذه شبهة ولا تسقط إذا لم تعاين البينةء واعترفا 
بالإصابة ولم يأتيا بشبهة؛ لأن الغالب من النكاح البينات أو السماع» وكذلك 
ينبغي أن يكون الجواب إذا أقرت وادعى أا زوجته أو أمته" ولم تعلم له 
زوجة ولا أمةء إلا أن تكون”“ الشهادة عليه بعد إن طال الأمد؛ فيقبل قوله في 
الأمة إذا قال: بعتها. 


(۱) قوله: (فلان) ساقط من (ق ۷). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠۲ /۱٤١‏ 

(۳) قوله: (جمیعا) ساقط من (ق ۷). 

)٤(‏ في (ف): (المبدأً) وني (ق٦):‏ (المبدوء). 

.۲٠۹۱ سبق تخرمجه في کتاب الحج الثالٹث» ص:‎ )٥( 

(0) قوله: (أقرت وادعی انها زوجته أو أمته) يقابله في (ق٦):‏ (قرب منه)ء وأشار إلى ما أثبتناه 
في حاشية (ق٦).‏ 

(۷) قوله: (الجواب إذا... إلا أن تكون) ساقط من (ق؟). 


(ف) 
۰ ۷پ 


(ق) 


۱۲اب 


فصل 
افيمن وطأ جارية لرجل أو امرأة 
وقال: قد اشتریتها أو تزوجتها] 
وإذا شهدت البينة على رجل أنه أصاب هذه الأمةء وقال: اشتريتها من 
سیدهاء وکذبه السيد وقال: ل أبعها منه - حد'» ولم يكن اختلافه| شبهة 
ترفع الحدء إلا أن يثبت ما قاله الواطئى أنه اشتراها بشاهدين أو بشاهد 
وامرآتین. 
واختلف إذا/ ثبت ملكها للواطى باعتراف صاحبها أو بيمين الواطئ بعد 
نكول السيد أو بشاهد ويمين» فقال ابن القاسم: لا حد عليه)ء وقال أشهب: 
دان لا ان تشهد للواطی نة 
واتفقا على أنه إذا تقدم حوز الواطئ هما قبل الرؤية أنه لا جحد وأن 
اختلافهم) شبهة إذا قال: اشتریتها منه» وإن م یکن حوز ینقل ملا مثل أن ترى 
عنده الشهر وشبهه“ ولا يدرى هل ذلك بيع أو هبة/ أو إيداع؛ فإن لصاحبها 
أن بحلف ويأخذ أمته وقيمة ولدها إن كانت ولدت. 
وقال ابن القاسم في العتبية فيمن اذعى جارية بيد رجل» وقال الذي هي 
بيده: اشتريتها من سوق المسلمين» وهو مقر بوطئها وأثبت المدعي البينة آنها له 
ال ا ا 


(۱) في (ف): (حدا). وانظر: النوادر والزیادات: .۲٠۳/۱٤‏ 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۸/ ۳۹۳. 

(۳) في (ق۷): (ونحوه). 

.۲۱۸/۹ انظر: البیان والتحصیل:‎ )٤( 


ڪناب إلقذف 0W‏ ( 


ولو قال اشتريتها منك ولا بينة له؛ لدرئ عنه الحد إذا کان ممن لا يتهم. 
وقال بحیی بن عمر: هذا خلاف ماني کتبهم ولا يعجبني. 

وقول ابن القاسم في العتبية أحسن؛ لأن حمل من استحق من يده شيء 

وكذلك إذا قال: اشتريتها منك لم يحد؛ لأنه لم تشهد عليه بينة بالإصابةه 
وکان عنده أخف مع كونه" آنه ليس من أهل التهم» وكثير من الناس لا 
يشهدون على البيع؛ فكان أخف من النكاح الذي شأنه البينات والإشهاد") 
وحمل الجواب في هذه المسائل على أن الجارية وجدت عنده في داره أو بيته“) 
المالك؛ فإنه يقطع» صدقه المالك على ذلك أم كذبهء إلا أن يكون الواطئ ليس 
من هل التهم ويأتي على ذلك بعذرء مثل أن تكون له زوجة فيقول: غارت 
علّء فأردت كتان ذلك عنها؛ فقد يعذر. 

والجواب إذا أصاب أمة زوجته» وادعى شراءها مثل ما تقدم: إن كذبته 
حد» وإن صدقته لم يحده وإن کذبته ثم عادت فصدقته - لم يحد وہذا قضی 
عمر بن الخطاب تله وهذا حجة لابن القاسم على أشهب في قوله: أن لا حد 
على الواطى إذا لم تشهد البينة على الوطء”“. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٤ /۱٤١‏ 
(۲) في (ق١):‏ (کونہا). 

(۳) في (ف): (والاشتهار). 

.)٦ قوله: (أو بیته) ساقط من (ق‎ )٤( 
.۳۹۳ /۸ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


واختلف في حد المرأة إذا كذبته ثم صدقته؛ فقيل: تحد بقذفها إياه. وقيل: 
لا حد عليها. 

واختلف في الوجه المسقط لحدهاء فقيل: لأا بمنزلة من قذف رجلا 
بزوجته. وقيل: لأنها غبرة» والغبرة تذهب بالعقل» وعلى هذا التعليل بحد 
امالك إذا كان أجنبياًء وقال: زنى بأمتي» ثم قال: بعتها منه. وقد فرق بينهم 
وبين من قذف رجلا بزو جته؛ للأن قذف الرجل بزوجته" لا تلحقه فيه معرة؛ 
لأنه نما يعلم كذبه» ومن قذف رجلا بأمة لم يعلم شراءها تلحق به المعرة» 
ولك ل فال را ی ی هدا ونال ا د ال عد انق 
القاسم“؛ لأنه يرى الحد عليها جيعاًء فأشبه من قذف محدوداً في الزنى» ولم 
يحد عند أشهب للقذف؛ لأنه يقول فيمن قذف وزنى: ميحد حد الزنى» ويدخل 
حد القذف في حد الزنى. 

قال الشيخ تنا#: وسقوط الحد في جميع هذه المسائل كلها“ أحسن؛ 
للشبهة في تصديقه بالبيع هل اراد شراء ام لا؟ 

فصل 
افیمن قتل رجلا فادعی آنه وجده مع امراته] 

وإذا قتل رجل رجلا ثم قال: وجدته مع امرأتي؛ فنه لا جلو من ثلاثة 
أوجه: إما أن يكون لم يُعْلَمْ بذلك إلا من قوله» أو تكون له بينة على إصابته 
(۱) في (ق۷): (غیری). 
(۲) قوله: (لأن قذف الرجل بزوجته) ساقط من (ق ۷). 
(۳) قوله: (يحد الرجل) يقابله في (ق1): (تحد للرجل). 


(6) انظر: المدونة: .0٥١۸/٤‏ 
)٥(‏ قوله: (كلها) زيادة من (ق .)٦‏ 


كناب إلقذفے @ 


لزوجته" أو يأتي لذلك بلطخ أو دليل» وإن لم يكن إلا جرد قوله - م يقبل 
منه» وقتل به. وإن شهد أربعة له بها قال» وهم رأوا الفرج في الفرج - لم يقتل 
به ثیباً كان المقتول أو بكراً. 

واختلف في الدية إذا كان بكرا فقال ابن القاسم: الدية على عاقلته. وقال 
المغيرة: لا شيء عليهم إذا جاء بأربعة . وقد أهدر عمر دم غير واحد". وإن م 
تشهد بينة وأتى على ذلك بلطخ لم يقبل منه. 

قال محمد: إن ظهر عذره» مثل أن يرَّى ينق البيت» فتسورَ عليه فقتله» 
وقال: وجدته مع امرآتي -فلا قود عليه. قيل: فلو كان ذلك فاشياً ظاهراً قد 
کثر فيه الذکر» ولعله تقدم إلیه واستأذن علیه» ثم وجده في بیته فقتله. قال: لا 
أظنه ينفعه ذلك لخوف أن یکون اختدعه حتی أدخله بیت . 

وقال سحنون: إذا نادی به وأشهد عليه بامرأته أو جاريته» ثم قتله بعد 
ذلك - لم يكن عليه شيء» قال: وكذلك لو أشهد عليه وهو غائب وعلم أن 
المشهود عليه علم بذلك» ثم وجد مقتولاً في بيته“. 

وعن ابن القاسم نحوه إذا قتله وقتل امرأة نفسه» وذكر مثل ذلك عن 


DE 
سعيد بن المسيب وربيعة.‎ 


(۱) قوله: (لزوجته) ساقط من (ق .)٦‏ 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٤/۱٤‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .۲۲٤۲/۱٤‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: .۲٠٠ ۰۲۲۲/۱٤‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: .۳٠١ /٠١‏ وعزاه لیحیى بن سعيد. 


الج 
(ف) 
۷ فلت : وإذا صح أن يسقط القود بالشّكيّةٍ وإِن کان بکراً/ أو برؤیته 
2 الدار وبالإشهاد/ عليه لأجل الغيرة -صح أن يسقط القود إذا شهد 
YY‏ 1 
عدلان أنه وجد معها في لحاف واحد" وإن ن يعاينا الفرج في الفرج. 


(۱) في (ق۷): (قال الشيخ). 
(۲) قوله: (واحد) ساقط من (ق ۷). 
(۳) قوله: (إن) ساقط من (ق .)٦‏ 


E 5‏ ¿ بذلڪ زانیا ؟ ج 
2 تزويج المحرمات هل يكون بذ لڪ زاني 

ومن المدونة" قال ابن القاسم فيمن تزوج خامسة أو امرأة طلقها البتة 
قبل أن تنكح زوجاً غيره أو أخته من النسب أو الرضاع أو شيئاً من ذوات 
المحارم عامداً عارفاً بالتحريم -حد في قول مالك ولا يلحق فيه النسب» وإن 
تزوج امرأة ني عدتها أو امرأة على عمتها أو خالتها أو نكاح متعة؛ فإنه يعاقب 
ولامحد". 

قال الشيخ كنله: المحرمات من النساء ثلاث: 

حَرَمَةٌ لعينها بكتاب الله كك؛ كالأم والأخحت والبنت وما أشبه ذلك 
والناكح إذا كان عالاً نها أمه أو أخته وعالاً بتحريم ذلك زان. 

وحرَمَةّ بسبب تحل بزواله؛ كالخامسة -تحل إذا طلق إحدى الأربع» 
والمبتوتة تحل بعد زوج» والأخت على أخحت -تحل إذا طلق الأولىء والمرأة في 
عدتها تحل بانقضاء العدة؛ فيتزوج إحداهن وهو عام بتحريمها. 

واختلف هل يعد زانياً؛ فقال مالك في الخامسة والمبتوتة: جحد وف المعتدة 
لاد .ولا فرق بینهن: 

وني كتاب محمد في نكاح الأخت على الأخت يحد“. ولأصبغ في كتاب ابن 
حبيب أنه يعاقب ولا يحدء قال: وإن نكح المبتوتة وهو عالم -لا يحد؛ للاختلاف 


.)۷ قوله: (ومن المدونة) ساقط من (ق‎ )١( 
.٤۷۷ /٤:ةنودملا انظر:‎ )۲( 

. ٤۸٥ ء٤6۸١‎ ٤۷۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 
.۲۷١ /٠٤١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )( 


| او 


و 


ني ذلك» وأما التي يطلقها ثلاثاً فإنه بحد وقيل في المعتدة أنه بحد. 


A 


واختلف في للُحَرَمَةٍ بالسُنّف فقال ابن القاسم في المدونة: يعاقب ولا 
بحد. وقال ابن نافع وغیره في شرح ابن مزين في نكاح المتعة أنه يحد إذا كان 
عالاً بتحريم ذلك. 

والأشبه في| كان محرماً الآن ويحل بعد ذلك؛ أن يجري على النكاحات 
الفاسدة» ولا يحمل على أنه زنىً. 

وإن تزوج ابنة زوجته ودخل بہاء ولم یکن دخل بالأم - ل يحد؛ لأنها تحل 
له لو صلی الأم. 

وإن کان دخل بالام حد» وكذلك إن تزوج ام امرأته» فإِن کان دخل 
بالابنة حْدّه وإن لم يدخل با لم محد؛ لاختلاف الناس في عقد الابنة هل 
يحرم الأم؟ 

ون تزوج زوجة أبيه أو زوجة ولده -حْدٌ إذا كان عالاً بتحريم ذلك. وي 
الترمذي عن النبي عله أن رجلا تزوج امرأة أبيه» فأمر النبي عله بقتله. 

وحمل الحديث على أصل مالك أنه كان محصناًء وأن القتل كان رجاً 
با لحجارة. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۷۱١۲۷۰ /۱٤‏ 

. ٤۷۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) حسن غريب» أخرجه الترمذي: ٠٤۳/۳‏ في باب فيمن تزوج امرأة أبيه» من كتاب 
الأحكام» برقم )۱۳١۲(‏ من حديث أبو بردة بن نيار ظلهء وقال: حسن غريب. 


فصل 
افيمن وطأً من لا يحل له وطؤها 
بملك يمين أو بنكاح من قرابة أو غيرها] 

قال محمد: ومن اشتری شيا ما جب عليه الحد فيه في النكاح» ولا يعتق 
عليه بحكم بوطئه بملك اليمين - م جد وإن كان عالاً بتحريم ذلك إن كانت 
آم من الرضاغة أو أنه أو أحت لمر امن الرضاعة ٠‏ أو غه أو شاك" 
أو بنت الأخ من النسب أو الأمة" المجوسية“. 

ولو نكح شيئا من ذلك لوجب عليه الحد» ولو اشتری من يعتق عليه 
فلم يعتتق حتى وطئها -رُجِمَ إن كان حصنا وأتى ذلك وهو عام أا حرمة- 
يريد: وهو من أهل الاجتهاد- ورأيه أنها حرة بنفس الشراء» وإن كان رأيه 
ألا عتتق أو كان مقلداً وهو يقلد من لا يرى العتق- ل يجدء ولو وطى المرأة 
من تملکه حدت. 


و ر(9) 


وقال محمد فيمن تزوج مجوسية وهو عام بتحريم ذلك -رجم 

وقال ابن القاسم في كتاب النكاح الثالث في المسلمة تتزوج النصراني: لا 
أرى في ذلك حداً وإن تعمداه» ولكني أرى العقوبة إن م بجهلوا. 

وهذا أصل واحد فتحريم المسلمة على النصراني كتحريم المجوسية على 


.)۷ قوله: (من الرضاعة) ساقط من (ق‎ )١( 
في (ق۷): (أو عمتها أو خالتها).‎ )۲( 

(۳) في باریس (ولا). 

.۲۷۱/۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 
.۲۷۰ /۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
.۲٠۲ /۲ انظر: المدونة:‎ )0( 


( لو 
السلم؛ فعلى قول محمد في المسلم يتزوج المجوسية: إنه محد؛ َد المسلمة إذا 
تزوجت النصراني» وعلى قول ابن القاسم ٤‏ الملسلمة: لا تحد إذا تزوجت 
النصراني؛ سقط الحد عن المسلم إذا تزوج المجوسيةء فأسقط الحد في أحد 
القولين لما كان يصح أن تحل يوماً ما بأن تسلم المجوسية أو يسلم النصرانيء 
وكان بمنزلة المطلقة ثلاثاً والمتزوجة في العدة؛ لأنها تحل يوماً ما. 
وإذا تزوجت” امرأة وهي في عصمة آخر سحدت: فتجلد إن لم يكن 
: 6 5 ة 2 . ۲ 2 
دخل ہا زوجها الأول» وترجم إن کان دخل بها“ وإن نعي زوجها 
فتزوجت ولم يثبت موته -ل تحد؛ لأن ذلك شبهة والنساء مجهلن ذلك. 
وإن باعت حرة نفسها فأصاما المشتري/ -حدت: فتجلد إن كانت بكرأ 
ج : 
وترجم إن كانت ثيباء ولا حد على المشتري إلا أن يعلم أنها حرة. 
ولو غصبها رجل فباعها -ل تحد إذا علمت أا إذا ذكرت أنها حرة ولم 
يقبل منها. وكذلك الأمة تأبق لسيدهاء وتكن رجلا من بيعها -تحد» وكذلك 
(ف) OS e ٤‏ 1 
وقال محمد: إذا زوجت الأمة نفسهاء وقالت: أنا حرة أو وكلت مَن 
زوجهاء والمتزوج عالم أنها كاذبة وأنها تعدت - لم يكن عليها حد» وعوقبا 
جيعاًء ويلحق الولد بأبيه غير أنه“ رقيق لسيد ا لجارية مع أمهم» ولا قيمة على 
الأب فيهم» وذلك إذا علم أنه كان عالاً أا أمة قبل تزويجه أو قبل الوطء أو 
(۱) في (ق1): (تزوج). 
(۲) قوله: (زوجها الأول وترجم إن کان دخل بہا) ساقط من (ق ۷). 
(۳) قوله: (آنہا إذا ذکرت) ساقط من (ق .)٦‏ 
)٤(‏ قوله: (حد) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ق۷): (أنم). 


كناب إلقذفے em‏ 


قبل الحمل› وإلا أرق ولده وم قبل قوله» وأراهم أخرارأ ویتیع 2 

بالقيمة يوم تست تستحق أمھہ. 
فصل 
لب الرجل يعتق أم ولده ثم يطؤها! 

واختلف فيمن أعتق أم ولده ثم أصابها في الاستبراء» وقال: ظننت أا 
تحل لي» فقال ابن القاسم: لا حد عليه . 

وقال أشهب في كتاب محمد: بحد» ورأى أن ذلك ما لا يخفى تحريمه؛ فلا 
يصدق» بخلاف من طلق ثلاثاء ثم أصاب في العدة» وقال: ظننت آنها تحل لي؛ 
لأن الطلاق منه رجعى» فقد لا يميز بعض الناس ذلك» والعتق ما لا بجهل 
أحد أنه حرم ويرفع الملك. 

وقال ابن القاسم فيمن ارتدت أم ولده» ثم أصابا وهو عام انها حرام 
عليه: م يحد“. فأسقط الحد؛ لأن ارتدادها لا يسقط ملكه عنهاء ولا تعتق 

ولا حد فيمن وطئ بملك اليمين. وإن كان هو الذي ارتد» ثم وطئها في 
حال كفره أو بعد أن رجع إلى الإسلام» وهي طائعة - ل تحد هي عند ابن 
القاس “؛ أن اردادة لا قط هلكه عا وغد عل قرافت لاه 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۲۷۲/۱٤‏ 
(۲) انظر: المدونة: .٤۸١ /٤‏ 
(۳) قوله: (منه) ساقط من (ق .)٦‏ 
)٤(‏ انظر: المدونة: .٤۸١ /٤‏ 


٥۳۷. /۲ انظر: المدونة:‎ )٥( 
.٠١۷ /١۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )0( 


قال في كتاب حمد: هَن أحرار بمنزلة امرأته. فإذا كانت عنده حرة بتفس 
ارتداده -وجب أن تحد إذا كانت ممن ترى ذلك» ولا حد عليه هو إذا أصاا 
في حال كفره؛ لأن الكافر لا بحد إذا زنى. 

ويختلف في حده إذا أصابما بعد أن رجع إلى الإسلام؛ فلا جد على قول 
ابن القاسم» ويحد على قول أشهب. 

وأما ارتداد أحد الزوجين» فإن الحواب فيه) سواء إذا ارتد أحدهما؛ فإنه 
يختلف في حد الباقي على الإسلام منه| إذا أصاب في حال الارتدادء فالظاهر 
من المذهب أنه لا حد عليه. 

وقال محمد بن المواز إذا ارتدت الزوجة فأصابما وهو عام بتحريمها: إنه 
يرجم» وكذلك عنده لو ارتد هو فأصاها طائعة لرجمت. يريد: لأن الارتداد 
طلقة بائنة". 

والصواب: ألا حد عليه؛ لأن الحكم في الزوجية عند الارتداد ما بجهله 
كثير من الناس» ولأن موجب ارتدادها ختلف فيه؛ فقال أشهب وعبد الملك: 
لا يقع عليه طلاق”» وأن أمره مترقب؛ فإن عادت إلى الإسلام -كانت على 
الزوجية من غير طلاق» ولا حد على المرتد منها؛ لأنه كافر» ولا حد على 
الكافر إذا زنى. 


(۱) قوله: (هُنَ حرارٌ) يقابله في (ق۷): (هي حرة). 
(۲) في (ق۷): (ثانية). 
(7) انظر: النوادر والزیادات: .٥۹۱ /٤‏ 


فصل 
اج زنى المحارما 
ومن زنی بامرآة من ذوات عارمه -امه آو آخته- آو غیر هما ل یقتل» وخده 
حد الزاني -الجلد"- إن ل حصن والرجم إن كان حصنا وإن اغتصبها 
وکانت بکراً جلد للزنی وعوقب؛ لاستكراهه إياهاء ولأنه لو كشفها مكرهة 
وهو لا يريد ذلك منها لعوقب» والعقوبة ها هنا إذا م يصب حقا الله تعالى وههاء 
فإن عفت حَماّ من العقوبة بقدر التي كان يعاقب بها لو لم تعف. 
فصل 
لے جارية بين رجلين فوطئها أحدهما] 
وإذا كانت جارية بين رجلين» فوطئها أحدهما وهو عام بتحريم ذلك -ل 
يحد؛ لأن ملك اليمين يدفع عنه حكم الزنى» وإن أعتق أحدهما نصيبه وهو 
موسر» ثم وطئها المتمسك بالرق وهو عام بالعتق» وبيسر المعتق» وبتحريم ذلك 
a a NE‏ 
أن تقوم عليه -کانت مصيبة نصیبه منه» ولا رجوع له" وإن کانت بکراً 
فافتضها وكان العتق بغير إذن شريك -كان على المعتق نصف ما نقصها العتق يوم 
أعتق» وقيمة نصيب شريكه على أنها ثيب يوم يقام عليه . 
وأما في بين الأمة والسيد/ فقال ابن القاسم: إن طارع فلا تيء ا 
(۱) قوله: (الجلد) ساقط من (ق1). 
(۲) انظر: المدونة: ٤۸۳ /٤‏ . 


)۳( قوله: (لنصيبه ولأنا... ولا رجوع له) ساقط من (ف). 
)٤(‏ المدونة: ۲/ .٥٥0 00٤‏ 


عليه؛ لا من صداق ولا ما نقصهاء وإن استكرهها؛ كان عليه نصف ما نقصها 
تا ر حت ون ا هه و لها ت 

قث“ وقد اختلف ٤‏ جرحها؛ فقیل: ها حميعه دون السيد» بمنزلة 
ماها. وقيل: جميعه للسيد» بمنزلة" لو قتلت. 


وعلى هذا يجري الجواب في يكون ها على الاستكراه يكون ها جيعه على 
أحد الأقوال» وعلى القول الآخر لا يكون هما على السيد شيء. 

والقول الأول أحسن أن يكون بينهها نصفين» ويلزم على القول بالسَرَايَة 
أن يكون ها صداق المثل إذا أكرهها أو طاعت» وهى تظن أنه يلزمها أن تمكنه؛ 
لكان ما له فيها من الرق» وهو لا مجهل ذلك» ويدراً الحد للاختلاف. 

وإن أعتق أحدها/ جيعهاء ثم وطئها الآخر؛ فإن كان المعتق موسراً 

والواطئ عالما بعتق شریکه ویسره» وهو من یری أن عتق شریکه یلزمه» ولا 
خیار له فيه“ -حد الواطی» وإن كان المعتق معسراً أو موسراً ولا علم عند 
الشريك من عتقه أو علم بعتقه ولم يعلم بيسره أو علم ذلك وكان يمن يجهل 
ويظن أن عتق الشريك لا يلزمه أو كان من أهل الاجتهاد ومن مذهبه أن ذلك 
لا یلزمه ون له أن یعتق نصیبه ویرد عتق شریکه فيه - م بحد. وهذا أصل ابن 
القاسم؛ فقد قيل: أن للشريك أن يرد العتق في نصيبه على كل حال» وقد مضى 
ذلك في كتاب العتق الأول. 
(۱) انظر: المدونة: .٤٨١ /٤‏ 
(۲) قوله: (قلت) ساقط من (ق۷). 


(۳) في (ق1): (بمنزلتها). 
)٤(‏ قوله: (له فیه) في (ف): (هما في). 


كناب إلقذفے @ 


وقال ابن القاسم: إذا كان المعتق موسراًء ولم يقم عليه شريكه حتى أعسر؛ 
فإن علم الآخر بعتقه فتركه» ولو شاء قام عليه -كان العتق ماضياً. وإن لم يعلم 
أو كان غائباً -كان على حقه إذا أعسر. وقال سحنون: العتق ماض على كل 
الول و 

وهو أبين؛ لأنه إذا كان عنده أن عتق الشريك لحميعها تكون به حرة إذا 
كان موسراً أو لا خيار للشريك - لم يكن فرق بين أن يعلم أو لا يعلم» وإن 
وطى مكاتبته أو مكاتبة بينه وبين آخر -ل يحد؛ لأن الكتابة لم ترفع ملكه 
فيها"» ويفترق الحواب في) يكون للمكاتبة على الواطى إذا أصاما طائعة أو 
مكرهة» وكان جميعها له أو كانت شر كة بينه وبين آخر» وقد مضى ذكر ذلك في 
كتاب المكاتب. 

وقال ابن القاسم فيمن قال: زنيت بفلانة: يحد حدين؛ حد الزنى وحد 
القذف» إلا أن يرجع؛ فيسقط حد الزنى» ويحد“ حد القذف. 

وقال أشهب: يحد مائة لا غبر ذلك؛ لأنه عنده لا بخلو أن يكون صادقاً 
فهو زان غير قاذف» أو كاذباً فهو قاذف غير زان؛ فإنم) عليه حد واحد فيحد 
أكثر هم . 

وقول ابن القاسم أحسن؛ لأنه لا ترتفع الَعَرّهَ عنها بضرب المائةء وإنما 


.٤٨١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۲/ ۲۸۸. 
(۳) زاد في (ق٦):‏ (عنها). 

)٤(‏ في (ف): (ویثبت). 

. ٤۸۲ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(0) انظر: المعونة: ۲/ .۳۳٤‏ 


يقع عند الناس أنه ضرب مائة لزناه» وذلك آكد في إثبات ذلك عليها وزيادة 
المعرةء ولا ترتفع المعرة إلا أن يضرب حد القذف ثانين. 

واختلف فیمن قذف رجلا بالزنی» وهو یعلم من نفسه آنه زنی» فقال 
مالك وابن القاسم في المدونة: له أن يقوم دة ود قاد قال د 
بن عبد الحكم: لا بجحل له أن يقوم بحده. 

وقال ابن القاسم في سباع أبي زيد: إذا كان المقذوف يعلم أن القاذف رآ 
وهو يعلم ذلك منه - ل يحل له أن يقوم به. 

وقول ابن عبد الحكم أحسن؛ لقول الله كك: إوَالذين يرَمُونَ آلّقْحَصَتَت) 
[سورة النور آية: ]٤‏ وهذا ليس بمحصن. 


. ٤۸٦ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 


كناب إلقذفے C0)‏ 


ك باب 0 
ê IY : <‏ % 
2 2 اختلاف الشهادات 2 القذف والقتل 

ومن المدونة قال مالك: إذا شهد شاهد على رجل أنه قال لرجل يوم 
الخمیس: يا زاني» وشهد آخر أنه قال له مثل ذلك يوم الجمعة -حد المشهود 
عليه» قال: لأن الشهادة شيء واحد؛ لأنه كلام. وإن شهد شاهد أنه حلف إن 
دخل دار فلان فامرأته طالق البتة» وشهد آخر أنه حلف إن ركب دابة فلان 
فامرأته طالق البتة» ثم شهد عليه شهود أنه دخل تلك الدار وركب تلك 
الدابة - لم تطلق عليه . 

قال الشيخ”": القياس أن تطلّق عليه؛ لأا اتفقا أنها قد حرمت عليه» و1 
أره رواية. 

وقال: إذا احتلفت الشهادة فشهد شاهد أنه رآ N E‏ وشهد 
آخر أنه أقر/ أنه شجه موضحة - ضمت” “ الشهادتان؛ لأن الإقرار a‏ 
شيء واحد. قال: ولو شهد أحدها أنه ذبحه» وشهد الآخر أنه أقر أنه“ 
أحرقه بالنار -لرأيت الشهادة باطلاً”. 

قلت": لا يخلو الاختلاف في هذه الشهادات من ثلاثة أوجه: إما أن 
(1) انظر: المدونة: ٤۸۷ /٤‏ . 
(۲) في (ق۷): (قلت). 
(۳) قوله: (رآه) ساقط من (ق۷). 
() في (ق۷) و(ف): (تمت). 
() قوله: (أقر أنه) ساقط من (ق۷). 
(0) انظر: المدونة: ٤۸۷ /٤‏ . 
(۷) في (ق1): (قال الشيخ). 


1 ا 


يشهدا على المعاينة خاصة» أو على الإقرار» أو أحدهما على المعاينة والآخر 
على الإقرار. 

فإن شهدا على المعاينةء فقال أحدهما: ذبحه» وقال الآخر: أحرقه» ول 
يذبحه -كان تكاذباً؛ فإن قام الولي بالشهادتين جيعاً بطلتا. وإن قام أحد 
منهيا" وكذب الآخر وكان المدعى عليه القتل مُكذباً لجميعه) -كان للولي أن 
يقسم على أي الشهادتين أحب» ويقتل على الصفة التي حلف عليهاء وله أن 
يقسم مع أدناهما في العدالة ويقتل؛ لأن الأعدل ل يذه واحد منهماء واتفقا 
على تكذيبه. 

وإن اعترف القاتل بالقتلء وقام بشهادة من شهد أنه ذبحه» وقام الآخر 
بشهادة من شهد أنه أحرقه" بالنار -كانت القسامة“ في جنبة من قام 
بالأعدل منه)"» فإن كان الأعدل من شهد بالذبح أقسم معه القاتل وقتل"“ 
بغیر حرق . 

وإن كانت الشهادتان على إقراره -كان للولي أن يقتل بغير قسامة» أو 
يقسم على أنه أحرقه؛ لأنه يقول: أنا مصدق هذا خاصة» وله أن يقتل بغير 
قسامة؛ لأن التكاذب لم يكن من قبل البينة. 

وإنما کان من قبل القاتل أنه اختلف لفظه فأقر عند هذا بشيءِ» وعند 
(۱) قوله: (قلت لا بخلو... أو أحدهما) ساقط من (ف). 
(۲) قوله: (أحد منه|) يقابله ني (ق٦)‏ و(ف): (باحدها). 
(۳) قوله: (أنه أحرقه) يقابله في (ف): (بالحرق). 
)٤(‏ في (ق1): (اليمين). 
)٥(‏ قوله: (منهم|) ساقط من (ق٦).‏ 
(0) قوله: (بالنار كانت... أقسم معه القاتل وقتل) يقابله في (ف): (لقسم معه وقیل). 


كناب إلقذفے Cr)‏ 


الآخر بخلافه» وهو في ذلك بمنزلة/ من كان قله لإنسان حق» فجحده 
قات عله شهدا أنه ئر أن له ده ٠‏ ماف ديار من ت سل ذا 
وشهد " آخر أنه أقر أنه م يشترها منه إلا بخمسين؛ فإن للمشهود له أن يأخذ 
الخمسين بغير يمين» وبحلف المطلوب على الزائد أو يأخذ المائة بيمين؛ لأن 
الاختلاف من سبب المقر» وليس من سب“ البينة. 

وإن شهد أحدهما بالمعاينة والآخر على إقراره -كان له أن يقوم بها؛ لأن 
الاختلاف من قَبّله: فعل شيئًاً وأقر بخلافه. 

فإن شهد أحدهما بمعاينة الحرق» وأقر عند الآخر بالذبح -كان الولي 
بالخيار بين أن يقسم مع شهادة بالحرق"“ ويحرقه» أو يقتله ذبحاً بغر 
فا | 

وكذلك إذا شهد أحدهما بمعاينة الذبح» والآخر بإقراره بالحرق -کان له 
أن يقسم مع شاهد الإقرار أو يذبحه بغير قسامة؛ لأن الولي يقول: أنا أصدقك 
بالإقرار”“ هذا بالقتل ٠“‏ ولا أقوم بقولك: إنه كان بالنار. 


(۱) في (ف): (شاهد). 

(۲) في (ق۷): (علیه). 

() في (ق۷): (شاهدا). 

() قوله: (المقر له وليس من سبب) ساقط من (ف). 

() في (ف): (شاهده). 

)في (ق1): (الحرق). 

(۷) قوله: (أصدقك بالإقرار) يقابله في (ف): (أصدقه في الإقرار). 
(۸) قوله: (هذا بالقتل) يقابله في (ق٦):‏ (بمذا القتل). 


(ف) 


۲ب 


CD‏ الا 
قصل 
لے الرجل قذف جماعة 
هل تخد تة دا واخذا 5 

واختلف فيمن قذف حماعة هل ميحد لجميعهم حدا واحداً أو جد بعدد من 
قذف؟ فقال مالك في المدونة: إذا قذف ناسا شتى في مجالس؛ فضرب 
لأحدهم» ثم رفعه آخر بعد ذلك -كان ذلك الضرب لكل قذف كان قبله“. 
وسواء کان" عنده علم بالآخرین في حین حده هذا أو لم يعلم. 

وقال المغيرة وابن دينار: إن اجتمعوا فقاموا به حد هم حداً واحدأء وإن 
افترقوا فلکل واحد منهم حد. 

وذکر ابن شعبان قولاً ثالثاً: أنه جحد بعدد من رمى» وسواء كان القذف 
مفترقاً أو ني كلمة واحدة. 

واحتج من نصر القول الأول بحديث الإفك”" ني قذف عائشة فا 
وصفوان -وهم: حَسّان وَمِسطح» والذي تول کبره منهم وهو عبد الله بن أي 
ابن سلول- انهم حدوا حدا واحدا. 

وليس السؤالان واحداً؛ لأن القذف في حديث الإفك شيء واحر“ 
والكذب على عائشة فة كذب على صفوان» والكذب على صفوان كذب على 
عائشة فلة. ولو قذف رجل رجلا بامرأة سماهاء فطولب بالمخرج فعجز - لحد 
)١(‏ انظر: المدونة: ٤۸۷ /٤‏ . 
(۲) قوله: (کان) ساقط من (ق۷). 
(۳) متفق عليه» أخرجه البخاري: /٤‏ ١١١٠ء‏ في باب حديث اللإفك» من كتاب المغازي» برقم 

(۳۹۱۰)» ومسلم: /٤‏ ۲۱۲۹ في باب حديث الإإفك وقبول التوبة» من كتاب التوبة» برقم 


(۷۷۰). 
)٤(‏ قوله: (لأن القذف في حديث الإفك شىء واحد) ساقط من (ف). 


كناب إلقذفے (e)‏ 


حداً واحداً بغير خلاف؛ لأن عجزه عن الرجل عجز عن المرأة فإذا حد 
لأحدهما ارتفعت المعرة عنه وعن الآخر. ولو اعترف بالكذب" لأحدها؛ 
كان اعترافاً للآخرء وليس كذلك إذا قذف رجلا ولم يسم المرأةء أو قذف امرأة 
ولم يسم الرجل الذي رماها به؛ لأن عجزه عن أحدهما ليس عجزاً عن الآخرء 
ولا حده له حدا للآخر. 

وكذلك الجاعة إذا قذفهم» وحد لأحدهم؛ لا ترتفع المعرة عن الآخرين» 
ولایقال: إنه خد بهم. 

وأری: أن جحد لكل واحد منھم حَدَاً وسواء کان قذفه إياهم معاً أو 
مفترقاً» وان قيامهم معاً أو مفترقاً. 

وقال فيمن قذف رجلا وشرب الخمر فجلد/ للخمر: إن ذلك لكل ما 
تقدم من قذف أو شرب خر . 

وهذا أبعد من الأول؛ لأن حده للخمر لا يرفع المعرة عن المقذوف» ولا 
يقال: إل قد ضرب للمقذوف. 

وقد حمل هذا وما تقدم من قوله -إذا قذف جاعة أنه بجحد حداً واحدأً- 
على أحد قوليه: أن القذف حق لله عز وجل؛ فيكون بمنزلة من تكرر منه شرب 
ا حمر" أو زى أن حداً واحداً زئ من ذلك» ولا يصح على القول أنه حق 
للمقذوف؛ لأنه لو قذف عشرة فحد ثمانين -كان الذي ضرب لكل واحد من 
العشرة ثمانية أسواط. 
(۱) في (ف): (بالحد). 


(۲) انظر: المدونة: ٤٠٤/٤‏ . 
(۳) قوله: (الخمر) ساقط من (ق۷). 


كناب الجنايات E)‏ 


بسع إلله الرحمن الرحيم 
وصلی الله علی سیدنا ومولانا محمد 
وأله وصحبه وسلم نسليماً 
كتاب الجنايات“ 
باب 
العبد إذا قتل رجلا له وليّان غائب 
ڳج وحاضر" فسلمه السيد“ لأحدهما وقدم 


۶ ۶ 
4 0 ۴ س 
الغائب )و2 العبد يقتل حرا خطاً 
»( 


go 


ثم یعتقه سیده أو یبیعه 
وإذا قتل العبدٌ حرا له وليّان؛ حاضرٌ وغائبٌ» فصالح الحاضرٌ سيد العبلِ 
غ 
نصف الدية أجبر على قبوهاء ولم يكن له إلى القتل سبيل» ولا دخول للأول 


لعبد عن نصيبه» ثم قدم الخائب فإن دفع إليه السيد 


(1) قلت: يقع هذا الكتاب كآخر كتاب في ديوان التبصرة في نسخة القرويين (ق۷)ء وليس 
كذلك في نسخه الأخرى» فقد كان ترتيب الديوان في الكتب الفقهية المشتمل عليها ختلفا 
بين نسخه على ما أشرنا له في مقدمة الكتاب. 

(۲) زاد بعده في (ق۷) و(ف): (أحدها). 

(۳) قوله: (وحاضر) ساقط من (ق۷). 

.)١ق( قوله: (السيد) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (الغائب) ساقط من (ق٦)‏ و(ف). 

(0) قوله: (أو يبيعه) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (جمیع) ساقط من (ف). 


على الآ © 

واختلف في دخول الخائب على أخيه؛ فقال ابن القاسم مرة: ليس ذلك له. 
وقال" مرة: له أن يشاركه في نصف الدية والعبد فيكونان بينهيا نصفين إن 
. وهو أحسن» وقد تقدّم القول ني توجيه“ ذلك في كتاب الصلح. 

وإن لم يدفع السيد للقادم نصيبه من الدية كان له أن يدخل على أخيه في 
العبد القاتل» فإن اجتمعا على عفو أو قتل كان ذلك" فماء وإن اختلفا كان 
القول قول مَّن عفا بمنزلة من لم يتقدم | عفو ولا صلح» وإن) كان للأول أن 
يعود إلى القتلء وإن كان تقدم منه الصلح؛ لأنه إنا أسقط حقه في القتل ليكون 
له جميع العبدء فلا استحق من يده نصفه ولم يكن هناك ذمة يتبعها بالقدر" 
الذي" استحق كان له أن يعود إلى القتل؛ بخلاف أن يكون القاتل حرا لأن 
للولي ذمة يتبعها“ إذا استحق من يده بعض ما صالح عليه» وإن أسلم 
السيد " العبد على إن لم جز الغائب دفع إلى الحاضر نصف قيمة العبد لم يكن 


۶ 
احی 


.٥۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) قوله: (قال) ساقط من (ق۲). 

. ٥۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

)٤(‏ قوله: (توجیه) ساقط من (ف). 

.)٦ق( قوله: (ذلك) ساقط من‎ )٥( 

(0) قوله: (بالقدر) ساقط من (ق٦)‏ و(ف). 

(۷)في (ق1) و(ق؟): (إذا). 

(۸) قوله: ( الذي استحق... للولي ذمة يتبعها) ساقط من (ق٦).‏ 

(۹) قوله: (كان له أن يعود إلى... ذمة يتبعها إذا استحق) ساقط من (ف). 
)۱١(‏ قوله: (السيدٌ) ساقط من (ق١).‏ 


للأخ الأول إلى القتل سبيل إن م جز الخائب؛ لأن له ذمة تتبع بذلك. 

وإن صالح الأول على أن يأخذ العبد" القاتل وعبدا/ آخر معه» ثم قدم 
الغائب فدفع إليه السيد نصف الدية -جاز ويسقط الدم» وکان الغائب 
بالخيار؛ إن أحب تمسك بنصف الدية ول يدخل على أخيه» وإن أحب دخل 
عليه وكان العبدان ونصف الدية بينها. 

وإن م يدفع السيد لقانب صت الدية کان له آن دحل غل ايه ف 
صف العبدين على المستحسن من القولين»› وعلى القول الآخر ف نصف 
القاتل وحده» وهذا إذا اجتمعا على العفو أو دعا إليه أحدهماء وإن اتفقا“ على 
القتل قتلا ورد الذي لم يقتل إلى سيده. 

فصل 
له العبد يقتل حرا ثم يعتقه سيدها 


(ف) 
VY‏ 


۲ 


وإن قتل العبدٌ حرَأثم أعتقه سيده فهو على ثلاثة أوجه: 

فإن م يعلم سيده بال محناية كان له أن يسلمه رقيقاً للمجني عليه“ أو 
يفتديه» وإن علم بالجحناية وجهل أن ليس له أن يعتقه إلا بعد هلها“ حلف 
على ذلك وكان له أن يسلمه رقيقاً أو يفتديه» وإن علم بال جناية أن" ليس له 


(۱) قوله: (العبد) زيادة من (ق1) و(ق۷). 

(2) قوله: (السيد للغائب) يقابله في (ق۲): (إليه الغائب). 
(۳) قوله: (وإن أحب... أخيه) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ قوله: (اتفقا) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (رقيقاً للمجني عليه) ساقط من (ق۲). 

(7) في (ف): (حله). 

(۷) قوله: (وأن) ساقط من (ق۲). 


الح 
۱ ¥ 


أن يعتقه إلا بعد حلها كان فيها قولان؛ فقيل: عتقه رصا بحمل ال جناية 
وقیل: لیس برصًا. 

ويحلف و تختلف صفة أيمان) فيحلف الأول لقد جهل ذلك ويجلف 
هذا أنه م يرضص بحمل الحناية. 

ومثله إذا وطئ بعد الجناية فحملت؛ فإنه ينظر هل جهل جنايتهاء أو 
علم» أو لم يعلم وجه الحكم» أو علم بالوجهين جيعاً با جناية وبالحكم؟ 

فقال ابن القاسم في المدونة: ذلك رصا منه بحمل الجناية. 

وقال محمد: إن كانت ال جحناية أكثر“ حلف آنه لإ برص بحملها وان عليه 
قيمتهاء فإن نكل غرم الديةء وإذا حلف السيد بعد العتق في الوجهين جيعاً 
وافتداه کان رقیقا» وقیل: یکون حراً. 

والأول أحسن؛ لأن السيد يرد العتق من أصله بح تقدم» وإذا جاز أن 
يسلمه رقيقاً جاز أن يفتديه لذلك'؛ لأن عتقه قد کان" سقط فإن کان بيد 
العبد مال بقدر الجناية أخذ منه وعتق» وكذلك إن وجد من يعينه ويقضي“ 
الحناية عنه. 


(۱) قوله: (حملها حلف... إلا بعد) ساقط من (ق١).‏ 

() قوله: (محلف و) ساقط من (ف). 

.٠٠٠١ ٦٠٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

() في (ف) و(ق1) و(ق۲): (أآقل). 

."۷١ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

() قوله: (يسلمه... لذلك) يقابله في (ف): (يفتديه كذلك). 
(۷) قوله: (کان) زيادة من (ف). 

(۸) في (ق۲): (يقتضي). 


ويختلف هل يبتدأ بأخذ ماله أو بتخيير السيد؟ فعلى القول إن السيد“ 


Ys 2 e مء‎ I 
یمتدیه للرق ؛ یبتداً بماله وبمن يعینه» فإن ل يوجد خير السيد واسترقه"»‎ 


وعلى القول إنه يفتديه للعتق يبتدأً بتخيير السيد. 
واختلف إذا لم يكن له مال ولا وجد من ي یعینه وکان في قیمته فضل على 
الجناية على ثلاثة أقوال: 


فقال في المدونة: يباع منه بقدر الجناية ويعتق الباقي. 


وني كتاب محمد: يعتق جميعه على السيد؛ لأنه يستكمل عليه ما قابل 
ا 


وقیل: يسلم جيعه لأهل الجناية ولا ر يعتق منه شيء؛ لأن الال ى 
الجناية ألا يباع إلا بعد حملها. واستخفً" ابن القاسم البيع وإن م تحمل“ 
الجناية” “ لحرمة العتق” '“. وهو أحسن مثل المدبّر يموت سيده وعليه دين 
وقد جنى المدبر جناية» ويفضل العتق بعد أداء الجناية أنه يباع لين والجناية 


(۱) قوله: (إن السيد) يقابله في (ق۲): (أنه). 

(۲) في (ق۲): (للعتق). 

(۳) في (ق۷): (فإن افتداه استرقه). 

)٤(‏ قوله: (یبتدًاً باله وبمن...یفتدیه للعتق) ساقط من (ق۲). 
)١(‏ انظر: المدونة: ٥۷١ /٤‏ . 

0) انظر: النوادر والزيادات: .٠١٠/٠۳‏ 

(۷) قوله: (لأن الأصل) في (ق۲): (والأصل في الجناية). 
(۸) في (ف) و(ق۲): (واستحب). 

)٩(‏ في (ق۲): (يضمن). 

)٠١(‏ قوله: (الجناية) زيادة من (ق۷). 

.٥۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 


وإن لم يضمن" التق" الباقي"؛ وهذا جاز“ أن ينتزع ماله ويعتق وإن ن¿ 
يضمن الجناية؛ ولأنه إن منع أن يباع قبل حمل الجناية خيفة أن يموت قبل 
البيع ولا يخشى ذلك في انتزاع المال. 

وقوله: "يباع ما" قابل الجناية" دليل على أنه لم ير أن يستكمل على 
المعتق» ولو كان ذلك لاستكمل'“ من غير بيع؛ وإنما أعتق ذلك القدر من باب 
لا ضرر ولا ضرار؛ لأن" السيد برئ منه فكان البيع ليعتق الباقي أولى“ من 
رقه» کا قیل في الوکيل يشتري من يعتق على الموكٌل وهو عالم وفیه فضل: أنه 
يباع منه بقدر الثمن ويعتق الباقي. 

واختلف في العبد يجني جناية وفي قيمته فضل عن الحناية؛ فيقول السيد: 
يباع للمجني عليه بقدر الجناية» ويكون الفضل لي» فقيل: ليس ذلك له" " إلا 
أن يضمن الحناية» وقيل: ذلك له. وهو أحسن” '؛ لأن الجناية معلقة برقبته 
فيأخذ منها قدر حقه ولا شيء له في الباقي. 


(۱ )ني (ق۷): (یتضمن). 

(۲) في (ف) و(ق١):‏ (ليعتق)» واللفظة غير واضحة في (ق١).‏ 
(۳) في (ق٦)‏ و(ف): (الثاني). 

( )ني (ق1): (أجاز). 

)٥(‏ قوله: (همل) ساقط من (ق۷). 

0 )ني (ق1): (ب)). 

(۷) في (ف) و(ق۲): (لا یستکمل). 

(۸) في (ق۲): (وأن). 

(4) في (ق۲): (ني آول). 

(۱۰) قوله: (له) ساقط من (ق١).‏ 

)۱١(‏ قوله: (ذلك له. وهو أحسن) يقابله في (ق۲): (له» و). 


کناب الجنايانے ® 


وقد قال ابن القاسم في المدونة في العبد يبيعه سيده قبل أن يحمل 
الجنايةء قال: رى إن أعطاء الجناية جاز بيعه» وإن باع ولم يعلم بجنايته 
كان بالخيار بين أن يدفع الجناية ويُمضي بيعه أو يُسلمه. فيكون لأولياء 
الجناية" أن يجيزوا البيع ويأخذوا الثمن أو يردوا البيع ويأخذوه. وكذلك 
إن علم السيد با لجناية وكان ممن بجهل ويظن أن له بيعه وتكون جنايته عليه» 
وحلف على ذلك. 

ويختلف إذا كان عالاً هل يكون بيعه رصا بحمل ال جناية أم لا؟ قياساً علي 
إذا أعتق وهو عالم با لجناية. وإذا افتدى العبد أو أسلمه فأمضى أولياء ا لجناية البيع 
لزم المشتري إن كانت الجناية خطأء وإن كانت عمد كان له أن يرد وإن لم يعلم 
بجنایته إلا أن يكون العبد معاوداً ثل ذلك فیکون له أن يرد“ . 

واختلف إذا أسلمه السيد و" أراد أولياء الجناية نقض البيع وقال 
المشتري: آنا أدفع لك جنايتك» فقيل: ليس ذلك له. وقيل: له ذلك ويرجع 
على البائع/ بالأقل من الثمن أو ما افتكه به" . والأول أحسن؛ لأن البائع برئ 
منه وأسلمه إلى أولياء ا لجناية فصار ملكاً هم فلا يباع علیهم إلا برضاهم ولا 


(۱) قوله: (أرى) زيادة من (ف). 

.٥۸۲ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

)ني (ق۷): (القتيل). 

)٤(‏ قوله: (على) زيادة من (ق۷). 

(6) قوله: (وإِن ... أن يرد) ساقط من (ق٦).‏ 
)٩(‏ قوله: (أسلمه السيد و) ساقط من (ق١).‏ 
(۷) انظر: المدونة: ٥۷١ /٤‏ . 


(ف) 


۷پ 


( ل 
يلزمهم البيع الأول؛ لأنه تعد وإذا أجيز ذلك على القول الآخر وكان في 
الثمن فضل عن الجناية وقف» فإن رجع السيد أو المجني عليه إلى إجازة 
البيع أخذوه"؛ لأن المشتري لا حى له فيه. 


(۱ )ني (ق1): (على). 
(۲) قوله: (أخذوه) ساقط من (ق٦)»‏ وني (ق۲): (جازه). 


ڪٺاب الجنايا ) 2 ( 


باب 


4 العبد يجني وله مال» والأمة تجني وهي 

حامل» أو تحمل بعد» و2 العبد يجني ثم 

يؤسرفيباع 2 المغخانم وهل تلزم السيد“ 
جناية عبده °4 


ge 
که‎ 


جناية العبد غير متعلقة بذمة السيد لقول الله ك5ك: ولا ترز وازرة وزرَ 
ای4 [سورة الأنعام آية: ]٠٠١‏ إلا أن يكون السيد سبب تلك الجناية مثل أن 
يجيعه فيتعدى فيسرق» فيختلف هل تلزم السيد أو تبقى الجناية متعلقة” في 
رقبة العبد؟ وقد قضى عمرٌ بن ا لخطاب تاه على حاطب لا أجاع عبيده حتى 
سرقوا بعيراً فنحروه بقيمة البعير وى عليه قيمته عقوبة له“ . فإن أمره السيد 
بذلك كان للمجني عليه أن يتبع السيد بها قولاً واحدا أو يتبع بها العبد فيفتدى 


منه أو يسلم إليه. 
واختلف إذا أسلم له“ وله مال؛ فقال ابن القاسم: يسلم باله". 
وقال في آم الولد تجني جناية فقال مالك: تقوم بغير ماهها. وقال سحنون: 


(۱ )ني (ق1): (العبد). 

(۲) قوله: (وهل تلزم السيد جناية عبده) ساقط من (ق؟). 

(۳) قوله: (متعلقة) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 

)٤(‏ أخرجه مالك: ۲/ ۷٤۸‏ في باب القضاء في الضواري والحريسة» من كتاب الأقضيةء برقم: 
٤۳۲‏ والشافعي في مسنده: ۲۲٤ /١‏ من كتاب اختلاف مالك والشافعي #فث برقم 
(۹4). 

)٥(‏ قوله: (له) ساقط من (ق1) و(ق۷). 

.1٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 


من أصحابنا من يقول تقوم بما هما . فعلى قول مالك في أَمٌ الولد يقوم العبد 
E?‏ 

وإن جنت الأمة وهي حامل أسلمت على هيئتها وكان الحمل للمجني 
عليه» فإن وضعت قبل أن تسلم ل يسلم الولذ معهاء وأن يُسلم أحسن e‏ 

واختلف إذا حملت بعد الجناية ثم وضعت هل يسلم الولد معها؟" وأن 
يسلم“ أحسن. ويلزم على قوله إذا كانت حاملاً وقت الجناية ثم وضعت ألا 
يتلم الولد مها إذا ملعت رهي امل اون يكرت الولف الل الأول 
والاستشناء فيه هاهنا أخف من استثنائه في البيع. 

وإذا َل العبد عمداً فقتل كان الال للسيد دون المجني عليه" قولاً 
واحدا؛ لان الذي كان همم نفس القاتل فقد أخذوها. 

واختلف إذا عفوا عنه فأسلم فقال ابن القاسم في كتاب محمد: 
ليس عليه أن يسلم ماله؛ لأنه م يستحق في القتل إلا رقبته» قال: وكذلك إذا 
جرح» ثم رجع فقال: يسلم باله استحسانا“. وإن أسلمه السيد إليهم 


٠٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (وأن يسلم أحسن) زيادة من (ف). 
() قوله: (وأن يسلم... معها) ساقط من (ق۲). 
)٤(‏ في (ف) و(ق۲): (لا یسلم). 

٥(‏ )ني (ف): (وألا یستثنی). 

(1) في (ف) و(ق٦)‏ و(ق۲): (بقاتله). 

(۷)ني (ف): (عليه). 

(۸) قوله: (فأسلم إليهم) ساقط من (ف). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۲۹۸/۱۳. 


کناب الجنايانے @ 


ليستحيوه فقتلوه استرجع المال منهم. 
فصل 
له العبد يجني» ثم يؤسرء ثم يباع 2 المقاسم] 

واختلف إذا جنى ثم أسره العدوء ثم بيع في المقاسم» فقيل: سيده بالخيار 
بين أن يفتديه بالجحناية وبا بيع به في المقاسم أو يسلمه» فإن أسلمه كان المجني 
عليه بالخیار بین أن يفتدیه با بيع به أو يسلمه» فإن أسلمه كان لمشتريه من 
لمقاسم. وقيل: إن أسلمه المجني عليه رجع سيده ففداه من المشتري بالثمن 
الذي اشتراه به؛ لأنه إن أسلمه لما كان فيه جناية وثمن» فإذا سقطت الحناية 
افتداه بالثمن الذي اشتراه به . 

وقال سحنون: ليس عليه أن يفتديه إلا بالأكثر" من الثمن الذي بيع به 
أو" الجحنايةء فإن كان الثمن عشرة والجناية عشرين دفع للمشتري عشرة 
وللمجني عليه عشرة» وإن كان الثمن عشرين دفع للمشتري عشرين ولا شيء 
للمجني عليه“ . 

وذکر محمد قولاً آخر أنه إن أسلمه سیده کان على مشتريه من المقاسم أن 
يفتديه من المجني عليه أو يسلمه إليه". وهذا قول مفارق للأصل؛ لأن 


(۱) قوله: (الذي اشتراه به) زيادة من (ف). 

(۲) في (ق۲): (له أن يفتديه إلا بأكثر). 

(۳) في (ق۲): (و). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .۳۲٠١‏ 

)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۲٣‏ والذي وقفت عليه هو من قول ابن عبدوس لا 
ابن المواز. 


ERIKS 
الق‎ 

اللجني عليه لا يكون أعل رتبة قيل تسليمة إلية نه لو كان شَلّم إليه ثم أسر 
من عنده فمشتريه من المقاسم”" أولى منهه ت په و 


في بیعه قبل أن یفتدیه وهذا بیع صحیح وقدم مشتریه به“ على مالکه قبل. 


(۱) في (ف) و(ق۲): (أو). 
(۲) في (ف): (المغانم). 
(۳) قوله: (به) زيادة من (ف). 


5 ب4 العبد يجني جناية بعد جناية ج 
او يجني ثم يجنی عليه“ 
وقال مالك في العبد بجني جناية فلم يفده سيده حتى جنى قال: يخير 
السید" بین أن يفتدیه بالجنایتین" أو يسلمه فيتحاصًا فيه بقدر الجنايتين“. 
وعلى القول أنه بالجناية الأولى ملك للمجني عليه حتی یفتدی منه خير 
الأول إذا أسلم إليه "بين أن يسلمه أو يفتديه من الثاني. 
واختلف إذا جَنى ثم جني عليه؛ فقال ابن القاسم: خير سيده بين أن 
يفتديه”"» أو يسلمه وما أخذ من جنايته“. وقد قيل في هذا الأصل: تقض 
ا لجناية على العبد وعلى“ الجناية عليهء فإن كانت قيمته مائة وللمجنى © 
عليه خسون كان نصفها على العبد ونصفها على من جنى عليه فبخير 
سيده” " بين أن يفتديه بنصف ال حناية أو يسلمه ويكون عليه الأقل ما أخذ في 


(۱) قوله: (باب في العبد... ثم نجنی علیه) یقابله في (ق۲): (فصل). 
(۲) في (ق۷): (سیده)» وساقط من (ق٦)‏ و(ق۲). 

(۳) زاد بعده في (ف)(معاً). 

.٥۸۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ف) و(ق۲): (یفتدیه). 

(0) قوله: (إليه) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (من الثاني واختلف... بين أن يفتديه) ساقط من (ق۲). 
() انظر: المدونة: ٥۸۰ /٤‏ والنوادر والزیادات: ۱۳/ .۳٣١٤‏ 
)٩(‏ في (ق٣):‏ (باقي). ۰ 
(۰)ني (ق١)‏ و(ق۷): (وجني). 

(۱۱) قوله: (سیده) ساقط من (ف). 


[ الاح 
ا 


اجار تیا ماذمب مته ویکون الفضل ل٠‏ 


واختلف إذا جنی ثم جني عليه ثم جَتّی؛ فقال ابن القاسم: إن أسلمه 
سیده اسلم معه دية جرحه كلها فكانت للمجروح الأول وحده ويقتس|ان 
العبد" بينها على قدر جرحيه) لا بحسب على الأول ما أخذ شيء» ثم رجع 
فقال: إذا أسلمه سيده يحاص الأول والثاني جيعاً في رقبته وني ثمن جرحه“. 

وقال أشهب: إن أسلمه س کان به وکان للأول نصف دية الجرح 
التي کانت وجبت للعبد وللسید نصفه زعم" لأنه جرح الأول صحيحاً فله 
نصفه صحيحاً وجرح الثاني مقطوع اليد فله نصفه صحيحاً" على ما جرحه 
عليه وبقي نصف اجرخ لا اذ له وقد اسوق کل واحد حقه ا 

وقال عبد الملك وأصبغ: تكون جميع دية الجرح للأول خالصاً وينظر كم 
هو من العبدء فإن كان ثلثه" “ فقد صار إلى المجروح الأول ثلث حقه ويبقى 
ثلا جرحه فيضرب في العبد على حاله بثلثي جرحه والثاني بدية جرحه 


(۱) قوله: (له) ساقط من (ق۷). 

(۲) قوله: (جنی ثم) ساقط من (ف) و(ق٦)‏ و(ق۲). 
(۳ )ني (ف): (العين). 

.٠۳٤ /۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.)٦ق( قوله: (إِن أسلمه سیده) بیاض في‎ )٥( 

)٨(‏ في (ق۲): (الذي کان وجب). 

(۷) قوله: (قال) ساقط من (ق۲) وني (ق٦):‏ (یزعم)ء وني (ف) و(ق۲) و(ق٦):‏ 
(۸) قوله: (صحیحاً) زيادة من (ق۲). 

(4) قوله: (ما) ساقط من (ق٦)‏ و(ف). 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٠۳٤‏ 

(1) في (ق؟): (ثلاثة). 


كله قال اوخيد والقاس أن نكرت الميدق فة جره ايار 
وهذا أحسنها؛ لأن العضو الذي ذهب كان عليه قبل ذلك بعض الجناية» وقد 
أخذ العوض عنه فيجعل عليه ما ينوبه وبحط عن الباقي. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٠٣٠٠١‏ 

(۲) قوله: (قال أبو حمد) ساقط من (ف). 

(۳) في (ق۷): (دية). 

)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١١‏ وقد عزاه إلى حمد. 


| ا 
"0 


e 


باب 


4 العبد المعتق بعضه يجني أو يُجنى عليه 

ومن أَعتق نصف” عبده وهو موسر ولم یستکمل عليه حتی جنی کان 
على سيده الأقل من نصف قيمته أو نصف جنايته» فإن كانت الحناية أقل قال: 
آنا أفتدي» وإن كانت قيمته أقل قال: أنا اأسلمه. فان عليه نصف قيمته لحق 
العبد في الاستكمال. وإن کان العبد شر كة بینه وبين آخر فأعتق" نصيبه وهو 
موسر فلم يقوم عليه حتى جنى كان المتمسك بالرق“ بالخيار بين أن يفتدي 
أو يسلم» ثم يكون على المعتق قيمة النصف للسيد إن افتدى أو للمجني 
عليه إن أسلم» وسواء كانت القيمة مثل الجناية أو أكثر. 

وتختلف”“ صفة التقويم فإن افتداه قوم قيمة واحدة ويقال: كم قيمة 
هيعه قبل العتق؟ لآنه كان له أن يدعوه إلى بيع جميعه» فإن قيل: مائة كانت له 
خسون» وإن أسلمه زيدت قيمة أخرى» فقيل: كم قيمة”“ نصفه يوم أعتق على 
أن نصفه عتیق؟ فان قیل: ثلاثون کان له عشرون وهي فضل ما بين قيمة نصفه 
قبل العتق وبعده» وكان للمجني عليه قيمة نصفه اليوم يوم يقوم على أن 


که 


0 
0 


(۱) قوله: (العبد) ساقط من (ف) و(ق۲). 
(۲) في (ف): (بعض). 

(۳) في (ق٦)‏ و(ق۷): (فعتق). 

)٤(‏ قوله: (بالرق) زيادة من (ق1) و(ق۷). 
)٥(‏ قوله: (أو) ساقط من (ف). 

.٥۸٤و‎ ٥۸۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(۷) في (ق٦)‏ و(ق۷): (ويختلف في). 

(۸) قوله: (قيمة) ساقط من (ف). 

(۹) قوله: (اليوم) ساقط من (ق۷). 


كناب الجنايان (r‏ 


نصفه"" عتيق» وعلى القول أنه حر بالسراية”“ يكون للشريك نصف القيمة 
يوم العتق وللمجني عليه قيمة جيع الجناية على العبدء وإن كان المعتق معسراً 
بقي النصف رقيقاً وقسمت ال جناية على العتيق والرقيق وخير المتمسك بالرق 
ان يفتدي أو يسلم. 

- قال ابن القاسم: ولا شيء في ماله" للسيد إن افتداه“ ولا للمجني عليه 


إن أسلم إليه. 

وقال في كتاب الديات: ويؤخذ ماله كله عن العتيق إلا أن يكون فيه 
فضل» وإن قصر ماله عا ینوبه اذ من کسبه ما یفضل عن عیشه وکسوته 
وإن قصر ماله عن کسوته وعیشته. 

وقوله: يؤخذ ماله من" العتيق ليس بالبين“» وأحسن من ذلك أن 
يؤخذ من ذلك المال نصفه؛ لأنه الذي ينوب العبد ويأخذ الشريك النصف؛ 
لأنه إذا دفع النصف في الجناية كان ذلك مقاسمة وأخذ الشريك نصفه»ء 
وكذلك ما يكسبه في المستقبل إن فضل شيء عن عيشه وكسوته. 

واختلف إذا جني عليه؛ فقال مالك: نصف الجحناية للسيد ونصفها 


(۱) قوله: (قيمة نصفه... على أن نصفه)ني (ق۲): (نصف قيمته يوم قوم على الصفة). 
(۲) في (ف) و(ق۲): (باشترائه). 

(۳) قوله: (ني ماله) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ في (ق1) و(ق۷): (افتدی). 

)٥(‏ قوله: (من کسبه ما) یقابله في (ف): (عا). 

.1۷١ /٤ قوله: (وإن قصر ماله عن كسوته وعيشته) زيادة من (ف)» وانظر: المدونة:‎ )١( 
في (ق٦) و(ق۷): (عن).‎ )۷( 

(۸) في (ق1) و(ق۷): (ببین). 


للعبد تقر في يده" » وقال أيضاً: جميع الجناية للمتمسك بالرق". وتقاد 
الجناية على بعضه كقتله"" أن قيمته للمتمسك بالرق“. وقيل: جيع 
الجناية للعبد قياساً على ماله أن جيعه يكون في يده”» والأول أحسن 
قیاساً على جنایته على غیره. 

وإذا أعتق الشريك وهو موسر ثم باع المتمسك بالرق نصيبه فإنه لا 
يخلو المشتري من أن يكون عالاً بالعتق وأن الحكم التقويم أو مجه“ 
ويظن ألا تقويم أو لم يعلم بالعتق» فإن علم بالعتق وبالتقويم“ وأن 
المعتق موسر كان البيع فاسداً وينقض إذا كان قائ)ًء وإن فات بحوالة 
الأسواق فما فوق” كانت فيه القيمة يقوم على أن نصفه عتيتق وأنه”“ 
يقوم وأن التقويم “ على أنه لو" كان جيعه رقيقاً فيقوم على البيع 


(1) في (ق١)‏ و(ق۷): (يديه)ء وانظر: المدونة: .٥۸٤ /٤‏ 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .۳٠۲‏ 

(۳) قوله : (کقتله) ساقط من (ق۲). 

)٤(‏ قوله: (وتقاد الجناية... للمتمسك بالرق) ساقط من (ف). 
(9) في (ق1) و(ق۷): (یدیه). 

() زاد بعد في (ق1): (فصل). 

(۷) في (ف) و(ق۲): (يجمل). 

() قوله: (بالعتق وبالتقويم) يقابله ني (ق1): (بالعتق أو التقويم). 
0) قوله: (بحوالة الأسواق فما فوق) غير واضح في (ق١).‏ 

(۱۰) في (ق۷): (ولا). 

() قوله: (وآنه يقوم ون التقويم) يقابله ني (ق١):‏ (ويقوم). 
() قوله: (لو) زيادة من (ق۷)ء وغير واضح في (ق١).‏ 


القاس ةن ركا وز لان لا قر عل غر ذلك ر ب ار 
قبل بدو صلاحه» وإن جهل الحكم بالتقويم أو لم يعلم بالعتق كان بيعاً 
SRS as‏ 
فما فوق ذلك فإن أحب التمسك مع القيام ويكون هو المقوم"“ على 
المعتق" كان ذلك له على أحد القولين» وعلى القول الآخر“ أنه لما ملك 
الرد كالمبتدئ شراء يفسخ ويمنع التمسك"“. الارل اخ اديا 
العقد الأول وايس/ كمرتدئ إلا آن يكون اختار لردوإن قات يعيب كاذا ر 
لان ك eS‏ 


E‏ و 
عليه أن يقوم على المعتقء وإن لم يق" E‏ 


(۱) في (ف): (وكان)ء وني (ق٠):‏ (أو لو كان). وقوله: (على البيع الفاسد و) غير واضح 
في (ق٦).‏ 

(۲) قوله: (بیع) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 

(۳) قوله: (أو لم یعلم بالعتق کان بیعاً صحیحا) غير واضح في (ق٦).‏ 

)٤(‏ في (ف): (مسلمة). 

() قوله: (ذلك) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 

(0) قوله: (في] فوق ذلك... هو المقوم) يقابله في (ق١):‏ (ف) فوق كان أحب المتمسك القيام 
ويكون هو المقدم). 

(۷) قوله: (ويكون هو المقوم على المعتق) غير واضح في (ق٦).‏ 

(۸) قوله: (الآخر) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 

(4) في (ق۲): (المتمسك). 

(۱۰) في (ف) و(ق۲) و(ق۷): (يمسك). 

)۱١(‏ قوله: (وإن علم بالعتق... عيب التقويم) ساقط من (ق۲). 

(۱۲) في (ف) و(ق۲) و(ق۷): (یقوم). 


ذ چچ 
(ل ا 
^ 


e 


كان عالاً بالعتق ولم يعلم بيسره وإن لم يكن عالاً" بالعتق وأعسر المعتق 
کان مقاله بعیب العتق خاصة فبرده مح القيام» وإن فات رچ بقيمة 
العيب» وإن مات العبد رجع بعيب العتق. 


(۱) في (ق1) و(ق۷): (علم). 


كناب الجنابات ___ Cr)‏ 


یات 


ك 2 الموصى بعتقه يجني 2 حياة الموصي 4 
أو بعد موته“ 

ومن أوصی بعتق عبده ثم جنی في حیاته خير سیده بین" أن يسلمه 
للمجني عليه وتسقط وصيته أو يفتديه ويبقي على وصيته. 

قال سحنون: وذلك إذا اعتدلت قيمته والحناية“. يريد: إن كانت الجناية 
أکثر من قیمته کان له أن يسلمه» وإن افتداه كان في الثلث العبد وما“ زادت 
ا لجناية على قیمته")» وإن كانت قیمته" أکثر؛ جاز أن يفتديه» وإِن أسلمه كان 
في الثلث ما زادت قيمته على الجناية» وإن لم يفتده وم يسلمه حتى مات السيد 
کان ورئته بالخیار بین أن یسلموه وتسقط وصيته أو يفتدوه ویعتق من ثلثه» 
و قول ابن القاس“ . 

وقال أشهب: إن افتكه الورثة كان رقيقاً ورأى أن الحناية ملكته والافتداء 
كشراء مبتدأ. والأول أحسن» فإذا افتدى كان على الملك الأول» وإذا كان على 


)١(‏ قوله: (باب في الموصى... بعد موته) يقابله في (ق۲): (فصل في الموصى بعتقه بجني). 
(۲) قوله: (سیده بين) في (ف): (في). 

. 0۸٩ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

.۳٠١١ /١۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (كان في الثلث العبد وما) يقابله في (ق۲): (وكان في ال حناية أكثر من قيمة العبد وبا). 
(1) قوله: (كان له أن يسلمه... الجناية على قيمته) ساقط من (ق۷). 

(۷) قوله: (وإن کانت قیمته) ساقط من (ق۲). 

(۸) في (ق1) و(ق۷): (وهذا). 

.٥۸۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )۹( 


DAK ٤ 1 


رک 


الملك الأول وبقي” على ما كان عقده له الميت. وقول أشهب على أصله إذا 
أجاز الورثة فالعتق من الميت”. 

وإن جنی بعد موت سيده وحله الثلث كان حرا وكانت الجناية في 
دمه اوسرام کان الال ما أو غر سامون ا انع ال عة ان قال 
أعتقوه» وإن قال: إن مت فهو حر وكان المال مأموناً وا لجناية خطاً تبلغ ثلث 
الدية فأكثر حملتها عاقلته وقيل: هي في ماله. والأول أبين. 

وإن لم يكن المال مأموناً لم تحملها العاقلة وإن لم بحأف سواه كان الورثة 
بالخيار بين ألا بجيزوا ويعتق ثلثه وتفض” الحناية فما" ناب العتيق "© به» 
وما ناب الرقيق حير الورثة بين أن يفتدوه أو يسلموه. 

واختلف إذا أجازوا؛ فقيل: ليس هم أن يجيزوا ذلك" إلا أن يتحملوا 
ثلشي الجناية وقول أشهب: أن“ همم أن بجيزوا وتكون الجناية في ذمة العبد. 
ورا ا و و و و 


(۱) قوله: (وإذا كان على الملك الأول وبقي) يقابله ني (ق٣)‏ و(ق۷): (يعني). 
(۲) في (ق۷): (الميت الثلث). 

(۳) قوله: (وحمله الثلث... الجناية في ذمته) ساقط من (ق۲). 

)٤(‏ قوله: (إِن قال) ساقط من (ق۲). 

)٥(‏ في (ف) و(ق۲): (وتقضی). 

(7) في (ق٦)‏ و(ق۷): (غا). 

(۷) في (ق۲) و(ف): (العتق). 

(۸) قوله: (ذلك) ساقط من (ق٦).‏ 

(۹) قوله: (أن) ساقط من (ق٦).‏ 

)٠١(‏ قوله: (أشهب) زيادة من (ف). 


كناب الجنايات @ 


الثلثين ملك هم فإذا أجازوا كان العتق منه”. 

وإن قال: هو حر بعد موتي بشهر وله الثلث كان عتيقاً إلى شهر وير 
الورثة في الخدمة كالمعتق إلى أجل. 

واختلف إذا م يحمله الثلث؛ فقال ابن القاسم: يقال للورثة اختاروا فإما 
أعطيتم أرش الجناية كلها وكان لكم خدمة العبد فتكونوا قد أجزتم وصية 
صاحبكم» وإن أبيتم عتق ثلث العبد وقيل لكم": افتدوا الثلثين أو" 
الوه 

وقال محمد: إن شاء الورثة أنفذوا الوصية» وكان للمجنى عليه الخدمة إلى 
تمام ذلك الشهر فيعتق ويتبعه ما بقي إلا أن يشاء الورثة أن يفدوا“ تلك الخدمة 
بالجناية على“ ألا يتبع العبد بعد حريته بشيءٍ» وإن شاءوا ألا ينفذوا الوصية 
أعتقوا ثلث العبد مكانه وقسمت الحناية على العتيق والرقيق". 

وقول ابن القاسم أن ليس هم أن يجيزوا على أن تكون الجناية في ذمة العبد 
أحسن» وأرى أن يكون الورثة با نيار بين أن يعتقوا ثلثه وتفض“ الحنايةء أو 
يفتدوا بتسليم جميع الحناية للمجني عليه ثم يكونوا على رمم في عتق جيعه إلى 
(۱) زاد في (ق٦):‏ (فصل). 
(۲) ني (ف): (هم). 
(۳) في (ق۲): (و). 
() انظر: المدونة: ٥۸٤ /٤‏ و١٥۸٥.‏ 
)٥(‏ في (ق١)‏ و(ق۷): (یفتدوا). 
() قوله: (على) ساقط من (ف). 


(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٠١ /١۳‏ 
(۸) في (ف) و(ق۲): (وتقضی). 


2 1 


و 


أجل وتكون همم الخدمةء أو لا يجيزوا الوصية ويعتق منه ثلثه بتلا ويكون هم 
٠ ۱ |‏ ها ا ّ * ۰ »0 el‏ ۰ 
ثلشاه بتلا وان بتل عتقه في مرضه ثم جنی کان عتقه موقوفاء وان مات 
سیده من مرضه كان في ثلثه» فإن هله الثلث كانت الجناية في ذمته دون 
عاقلته» وإن صح مضی عتقه من رأس المال. 
کے 

قال ابن القاسم: وال جناية في ذمته دون عاقلته. ويجري فيها قول آخر 
أنها على العاقلة؛ لأنه قد تبين أنه كان كالصحيح في حكمه نّا ل يمت 
,)0( 
كه 
واختلف في خدمته في حال مرض سيده؛ فقال ابن القاسم: لا خدمة فيه 
ولا رق حلاف المدبّر أن فيه الخدمة؛ لأن عتقه بعد موت السيد فخ 
الآن في خدمته بین أن يفتديا" أو يسلمها والآخر قد بتل عتقه فص“ 
موقوفاً فلا خدمة فیه» قال سحنون وکان ابن القاسم ربا قال غير هذا وتبین 

ت ت 0.5( ع : ت 

له وثبت عليه ففارق المدبّر؛ لأن ‏ المدبّر أخرَ عتقه لبعد الموت وهذا عجُل 


وکان 


(۱) قوله: (بتلاً) زيادة من (ف). 

(۲) قوله: (دون عاقلته) زيادة من (ق۷). وانطر: المدونة: .٥۸۷ /٤‏ 
(۳) قوله: (کان) زیادة من (ق1) و(ق۷). 

)٤(‏ في (ق1) و(ق۷): (منه). 

)٥(‏ قوله: (خلاف المدبّر أن) يقابله في (ق١):‏ (بخلاف المدبر له). 
)٩(‏ في (ق1): (سیده). 

(۷) قوله: (فيخير الآن... أن يفتديا) بياض في (ق؟). 

() قوله: (فصح) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 

(4) قوله (کان) یقابله في (ف): (قال). 

)۱١(‏ في (ق١):‏ (لکون). 


عتقه من الآن فکان موقوفاً لا ر يستخدم ولا يؤاجر» فان هو آجر نفسه أو 
ا ا )۲( (MD.‏ ۴ (ف) 
يده" من ذلك» وقال ابن القاسم: وان بتل عتقه في مرضه ولا مال له سواه 
وللعبد مال كثير وقف ماله معه ولا يرجع إلى أولياء ا لجنايةء وإن مات سيده 
عتق” ثلثه ورق ثلثاه» فإن افتدى الورثة ثلثيه م يكن هم في ماله شيء» وإن 
أسلموه لم يكن لأهل الجحناية منه شيء وكان موقوفاً معه“. 

وقال في كتاب الديات: للعبدِ أن يدفع من“ ماله عن النصيب الذي 
De‏ 
عت منه . 

وأرى أن يدفع ثلث ما في يده“ عا عتق منه؛ لأن القدر الذي يستحق 
من ذلك المال وينتزع الورثة إن افتدوه والمجني عليه إن أسلم” " إليه الثلثين؛ 
لأنْ ما دفعه العبد عن نفسه كالمقاسمة. 


(1) في (ق۲): (و). 

() قوله: (فکان یعلمها) ساقط من (ق۲). 
(۳) قوله: (ویعیش منها) ساقط من (ف) و(ق١).‏ 
)٤(‏ في (ق۷): (یدیه). 

)٥(‏ في (ق۲): (أجمعه). 

() في (ف) و(ق۲) و(ق1): (أعتق). 

(۷) انظر: المدونة: .٥۸۷ /٤‏ 
(۸) قوله: (من) زيادة من (ق١).‏ 

(۹) انظر: المدونة: /٤‏ 11۹ . 

(۰) في (ق1): (یدیه). 

(۱۱) في (ق۲): (أسلمه). 


IK 3 1 
۳ 


وقال في عبد بين رجلين”: ليس لأحدها أن يأخذ نصيبه من ماله إلا 
برضا" شریکه» فان أذن له ثم باعه واشترط المشتري" ماله كان الثمنْ بينه) 
نصفين؛ لان امال ملغى ولم تقع له حصة من الئمن. 

فلم يجعل المال للمشتري إلا بشرط لأنه لأحدهما وقد كان له أن ينتزعه 
فأشبه لو كان المالك واحدا*؛ بخلاف إذا م يأخذ أحدهما نصيبه من المالء 
فإن إطلاق البيع"“ يتضمن دخول المال إلا أن يشترطاه. وقوله: لا“ حصة 
للهال“ ليس بالبين» وأرى أن يرجع في ذلك إلى ما يقوله التجارء فإن قالوا: 
یزاد بماله والذي یشتری به الآن أکثر ما یشتری به لو لم یکن معه مال -کان له 
من الثمن ما يرى أنه زيد لاله. 


(۱) في (ق۲): (شریکین). 
(۲) في (ق۷): (پإذن). 

(۳) في (ق1): (المکتري). 

.0٥۸۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (المالك واحدا) يقابله في (ق۷): (لمالك واحد). 
() في (ق۲): (العبد). 

(۷) في (ف): (إلا). 

(۸) في (ق۷): (له). 

)٩(‏ قوله: (في) ساقط من (ق۲). 


کناب الجنايا @ 


فصل“ 
وان قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه 
e‏ . 
بالجناية 2 الذمة 


فال ال 2 اروا ا فأعتقوه عني ول NY‏ 
عبداً فلم یعتق حتی جنی = یکن کالاول وان هذا هم آن پستبدلوه u‏ 
بريد ان من حق المجني عليه ألا ينفذ عتقه ويقال له: تتبع ذمته. وهذا 
ا للتركة أو للميت وني الثلث فضلةء فاا إذا"" “ اشتري 
لوو ا ی ا 


(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ق٦).‏ 

(۲) قوله: (ثم جنی قبل آن یعتقوه فإنه) یقابله ني (ق٦)‏ و(ق۷): (فلم یعتق حتی جنی فإنه 
یعتق و). 

(۳) قوله: (ثم جنى قبل... في الذمة قال) زيادة من (ق۲). 

(6) قوله: (قال: وإن قال) يقابله ني (ق۷): (وإن قالوا). 

)٥(‏ في (ف): (عبد فلان). 

(7) في (ف): (یعینوه). 

(۷) في (ق۷): (لأن). 

(۸) في (ق١)‏ و(ق۷): (یستبدلوا). 

)٩(‏ في (ق۷): (أحسن). 

(۱۰) في (ق1): (اشتراه). 

(۱۱) في (ق1) و(ق۷): (إن). 

(5) بداية من كتاب الحنايات في لوحة (١۲١ب)‏ إلى هنا اختلف ترتيب النسخة (ق١)‏ عند 
اللوحة »)/٠١۹(‏ وأورد بعد ذلك فيها (كتاب الجراح...) ثم تم استكمال كتاب الجنايات 
من لوحة .)|٠١١(‏ 


۷ 
9 بارج" 


23 حثانة أه الولد ک 
جناية آم الو 

اختلف في جناية أم الولد إذا قتلت خطأ؛ فقال مالك: بجر سيدها“ 
على أن يفتديا بالأقل من القيمة أو“ من الدية“ أو قيمتها يوم 
الیک . 

وقال المغيرة بالأقل من الجحناية أو قيمتها يوم جنت» وقال ابن 
الج :* قال محمد بن عبد الحكم: ل شيء على سيدها وذلك في ذمتها 
وإذا جنت"“ قال ابن الجهم: السيد بالخيار إن شاء أسلم” ‏ الجناية 
أو" يسلم ما بقي" "له فيها من الخدمة فيستخدمها أو يؤاجرهاء قال: 
ولا بلحقه من جنايتها أكثر مالك مها وإن بوفت ر جعت :إل 


(۱) زاد في (ق١)‏ قبل ذكره ذلك الباب: (كتاب جنايات العبيد). 
(۲) قوله: (باب) ساقط من (ق۲). 

(۳) قوله: (سیدها) زيادة من (ق٦)‏ و(ق۷). 
)٤(‏ قوله: (من القيمة أو) زيادة من (ق). 
)٥(‏ في (ف): (الجناية). 

. 1۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )0 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: /١۱۳‏ ۳۷۲. 
(۸) قوله: (قال ابن الجهم) زيادة من (ق۲). 
(4) قوله: (إذا جنت) زيادة من (ف). 

(۰) في (ق٦)‏ و(ق۷): (سلم). 

(۱۱) في (ف): (وإن شاء آن). 

(۱۲) قوله: (بقي) ساقط من (ف). 

(۱۳) في (ف): (في). 


سیدها وإن لإ توف حتى مات أعتقت وأتبعت بالباقي في ذمتها“. وهذا 
أبينها؛ لأن للسيد فيها شيئين: متعة لا تتعلق بها جناية ولا يصب“ 
إسلامه ها“ وهي فيه كالزوجةء وخدمة تتعلق ا الحناية كالمديّرة فيها 


عتق» وخدمة» ووطء. 

وعقد الحرية في“ أم الولد آكدء فإذا لم يكن عليه في المدبرة أن يسلم 
قيمة الرقبة م يكن ذلك عليه في آم الولدء فإذا"“ جنت فلم يفتدها حتى 
we‏ ي V4‏ و )۸( ٍ 
جنت ثم قام المجني عليهم جميعا”“ كان عليه في أمٌ الولد“ على قول مالك 
الأقل من قيمتها أو الجنايتين وإن أسلم القيمة؛ لأنها أقل تحاصًا فيها على 


قدر الحنایتين. 


وکان بعض شیوخنا يقول: إذا كانت قيمتها مثل أقل ال جنايتين أنها تكون 
بينهما بالسواء”؛ لأنه لو انفرد أحدهما لكان له جميعها فلا يتزيد الأكثر 
عليها ‏ بخلاف المفلس .. O OE‏ 


(۱) قوله: (وإن وفت رجعت... بالباقي في ذمتها) ساقط من (ق٠).‏ 

(۲) قوله: (متعة) ساقط من (ق۲). 

(۳) في (ف): (یصلح). 

)٤(‏ قوله: (إسلامه ها) يقابله في (ق1) و(ق۷): (إسلامها). 

)٥(‏ قوله: (الحرية في) يقابله في (ف): (حرية). 

)في (ق1): (واختلف إذا). 

(۷) قوله: (قام المجني عليهم جميعاً) يقابله في (ف): (قاما المجني عليه)). 

(۸) قوله: (في أم الولد) زيادة من (ف). 

(4) في (ق1): (بالسوية). 

)١(‏ قوله: (يتزيد الأكثر عليها) يقابله ني (ق١):‏ (مزية لصاحب الأكثر عليه)» وني (ق۲): 


se Fa 
الق‎ ) @ 
۷ 


یتحاصان“ فی) وجد له وإن کان آقل الدیتین يستغرق ما يوجد له 
لخدف کان 4 لان شت مغاملات کر ماف بد" 

ول لجل ما كان سل كل اد ان لهرت دمه ع مدر ذلك 

وإن كان قيام المجني غلا لف ار کانفا ا لاان سوك کات لن 
قام أولاً الأقل من جنايته أو نصف قيمتها يوم الم ثم إذا قام الآخر 

كان له الأقل من جنايته أو نصف قيمتها يوم الحكم له" وإن قام الأول 
ول يعلم بالثاني فافتدى منه السيد» ثم قام الثاني نظر إلى ما كان ينوب 
الأول من" الحصاص لو علم بالثاني أو يذكر له" وانتزع منه السيد 

(مزید للأکثر عليه). 

(۱) في (ق1): (یتحاصون). 

(۲) في (ق٦)‏ و(ق۷): (یوجد). 

(۳) قوله: (إنه) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (به أحدها) زيادة من (ق). 

)٥(‏ في (ق٦)‏ و(ق۷): (یدیه). 

(1) في (ف) و(ق۲): (سلعة). 

(۷) في (ق٦)‏ و(ق۷): (بعد). 

(۸) في (ف): (علیه). 

(4) في (ق1) و(ق۷): (و). 

(۱۰) ني (ق١):‏ (يحکم له). 

(۱۱) قوله: (ثم إذا قام... یوم الحم له) ساقط من (ق۲).. 

(۱۲) قوله: (کان) ساقط من (ف). 

)في (ق٦)‏ و(ق۷): (في). 

)۱٤(‏ قوله: (آو یذکر له) يقابله في (ق٦)‏ و(ق۷): (فترك له). 


كناب الجناباف @ 


الفضل ثم دفع إلى الثاني الأقل من جنايته أو نصف قيمتها اليوم» وإن علم 
با لجنايتين وافتدى من الأول ولم يفتد من الثاني حتى جنت على ثالث -کانت 
ا لحناية الثالثة مفضوضة على نصف لا جناية فيه وعلى نصف فيه جناية. 


E‏ ر ل [ (ف) 
اذا جنت آم ولد فلم قم عل سیدما حتی مانت ل یکن عله تي | و 


لأنه إن يفتدما بقيمتها يوم يقوم عليه" المجني عليه فإذا م تكن موجودة 
بو NE‏ 

واختلف إذا مات السيد قبل أن تقوم عليه والأمة حية" فقال مالك: لا 
شيء عليه إذا لم يکن له مال. وعلى قوله إذا خلف مالا أخذ" من ذلك الال 
القيمة. وقال غيره: إنا ذلك إذا قاموا عليه وهو حي وإلا فلا شيء ههم؛ لأنه 
إنما يكون ذلك على السيد يوم يقام عليه وهي عنده» وإذا قاموا عليه وقد ماتت 
م يكن ذلك عليه“ وذلك عليها هي إذا قاموا بعد“ موته . 


)١(‏ قوله: (على) زيادة من (ف).. 

(۲) قوله: (علیه) زيادة من (ق٦).‏ 

(۳)قوله: (يقوم عليه المجني عليه) يقابله في (ق١):‏ (تقوم عليه). 

.)٦ق( قوله: (عليه) زيادة من‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (شيء) ساقط من (ق۲). 

(0) قوله: (حية) ساقط من (ق۲)» وني (ف): (جنت). 

(۷) في (ق٦):‏ (أخحذت). 

(۸) قوله: (ذلك عليه) يقابله في (ق٣):‏ (عليه شيء). 

(4) من هنا من نسختنا اللصورة من (ق۷) وضعت لوحتان من كتاب الديات من قوله: (على ما 
يدعونه من أحد الصنفين) إلى قوله: (يقول لصاحبه نت الذي). 

. ٠٠١ /٤ قوله: (هي إذا قاموا بعد موته) ساقط من (ق١). وانظر: المدونة:‎ )٠١( 


ا س 
٣‏ 


وک 


قال الشيخ افه: واختلف اجا ف الأمة تستحق بعد اد“ ول من 
سیدها بعد موته فقیل: تؤخذ قيمة الولد" من ترکته إن کان موسراً» ون کان 


2 2 8 < ٥ . )٤( E. 
معسرأ غرم“ ذلك الولد“. وقيل: لا شيء على الولد إن كان معسرا.‎ 


(۱) في (ق1): (ما). 
(۲) قوله: (تستحق بعد أن ولدت) يقابله في (ق۲): (يستحق ما ولدت). 
(۳) في (ف): (القيمة). 

)٤(‏ في (ق٦)‏ و(ق۷): (أغرم). 

)٥(‏ في (ق٦):‏ (للولد). 

(0) قوله: (وقيل لا شيء على الولد إن كان معسرا) زيادة من (ق٦).‏ 


باج 
2 الأمة تجني ثم یصیبها سیدها فتحمل 
أو لا تحمل ت موسر أو معسر, وإذا خاف'" 
الرجل أمة فأصابها ولده فحملت 


go 
که‎ 


وهو معسر أو موسر 
ومن المدونة" قال ابن القاسم في الأمة تجني ثم يصيبها سيدها فتحمل: 
إنه إن ل یکن له“ علم بجنايتها أمضيت له أم ولد وكان" عليه الأقل من 
قيمتها يوم حملت أو الجناية» وسواء كان موسراً أو معسراً. 
وإن كان" عا“ بالحناية كان ذلك رصا منه بحمل الجناية» وإن كان 
موسر غرم اة ان كانت اکر من فما ون کان مرا اساحت 
إلى المجني عليه دون E‏ 


(۱) قوله: (سيدها) زيادة من (ق٦)‏ و(ق۷). 

() قوله: (خحلف) غير واضح في (ق٦)‏ و(ق۷). 

(۳) قوله: (وهو موسر أو معسر» وإذا... ومن المدونة) ساقط من (ق؟). 
)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 

)٥(‏ في (ق٦)‏ و(ق۷): (مضت). 

() في (ف): (وکان له). 

(۷) قوله: (کان) زيادة من (ق۲). 

(۸) في (ق٦)‏ و(ق۷): (علم). 

)٩(‏ في (ق۷): (أغرم). 

)٠١(‏ قوله: (وإن كان موسراً... أكثر من قيمتها) زيادة من (ق۲). 
)١١(‏ انظر: المدونة: .٠٠٤ /٤‏ 


se YF 
ال‎ 
وخ يختلف في هذه المسألة في أربعة مواضع:‎ 
أحدها: أن يكون” غير عام وهو موسر" هل تكون القيمة يوم الحكم أو‎ 
والثاني: إذا كان معسرا وهو غير عام هل تمضي أم ولد أو يكون للمجني‎ 
عليه أن يأخذها؟‎ 
والقالت: إذا كان غالا وهو موسر هل تعد إصابتها رصا بحل | اة“‎ 
آم لا؟‎ 
والرابع: إذا كان معسراً وكان له أن يأخذها هل يتبعه بقيمة الولد؟‎ 
فقال ابن القاسم: إذا وطى وهو غير عام فالقيمة يوم حملت“ . وعلى‎ 
قوله في آم الولد إذا جنت القيمة يوم الحكم" تكون القيمة في هذه يوم الحكم.‎ 
وهذا راجع إلى المستحقة إذا حملت فقال مرة: القيمة فيها" يوم الحكم» وقال‎ 
ت‎ » f (%) A) 6 .(. 
مره : یوم حملت لانہا كانت يوم جنت أمة وللمجني عليه فيها حق‎ 
قوله: (أن یکون) يقابله في (ق1): (إنه إِذا کان)» وني (ق۷): (إذا کان)» وني (ق۲):‎ )1( 
(آنه إن کان).‎ 
قوله: (وهو موسر) زيادة من (ق۲).‎ )( 
قوله: (بحمل الجناية) يقابله في (ق1): (با جناية).‎ )( 
.٠٠٠ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 
.۳٠٤ /۱۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )( 
قوله: (القيمة فيها) يقابله في (ق۲) و(ف): (فيه القيمة).‎ )( 
قوله: (مرة) زيادة من (ق۷).‎ )۷( 


(A)‏ قوله: (کانت) زيادة من (ق1) و(ق۷). 
(4) ف (ق۲): (هملت). 


فحملت بوجه شبهة وقام المجني عليه بحق له فيه بعد الوطء. 

وأما إذا كان غير عام وهو معسرء فقال ابن القاسم: تمضي له أم ولد 
بالأقل من قيمتها وقيمة الجناية وقال: بمنزلة من خلًّف أمةٌ وعليه دين 
فأصابها ولده فحملت وهو فقير أنها عضي له أم ولد وعليه الأقل من قيمتها أو 
الدین". وقال غيره“: للمجني عليه أن يأخذها بخلاف من هلك وعليه 
دين» قال: لأن المجني عليه ملك رقبتها. وهو أحسن. 

والوجه فيه كا قال الغير أن" المجني عليه قد“ ملك رقبتها إلا أن 
يفتدي منه فأشبه من استحق أمة وقد حملت من المشتري وهو معسر» فإن 
للمجني عليه أن يأخذها ولو سلم القول أنها تعقضي أم ولد لوجب أن يتبع 
السيد بقيمتها. 

وإن كانت القيمة أكثر من الحناية؛ لأن السيد يقول: إن يكون لك أن تغرم 
الجناية إن كانت أقل من الرقبة مع اليس فيقول: أنا أفتديا منك“ وأغرم 
ا لجناية» وإذا كنت معسراً وقلت: آنا أقبلها وألتزم ال جناية وأتبع بها م يكن لك 
ذلك» وإذا م يكن ذلك له أتبع بالقيمة وإن كثرت؛ لأنه أفاتها بوجه شبهة. 


(۱) قوله: (فیه بعد) یقابله ني (ق٦)‏ و(ق۷): (في) تقدم). 
(۲) في (ف): (وعليه بالأقل). 

.٠٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: (غیره) ساقط من (ق۲). 

)٥(‏ في (ق1): (مات). 

(0) في (ق1): (لأن). 

(۷) قوله: (قد) ساقط من (ق٦)‏ و(ق۷). 

(۸) في (ق۲): (منه). 


ا وم 
۳ 


وق کات ا ن عا مرم اا کون دلف ز2ا 
بالتزام" الجناية إذا حلف أنه“ ل يرض بحمل الجنايةء وهو إذا كان 
عال بال جناية وبما يوجب الحكم أنه يمنع منها إلا أن يحمل الجنايةء فإن 
كان ممن يجهل ذلك حلف أنه جهل”“ الحكم في ذلك وكان بمنزلة من 
یع 

وني كتاب محمد: إذا حملت الأمة بعد الجناية فولدت أن ولدها يْسَلم 
معها؛ فعلى هذا إذا كان عالاً فقيراً و“ أسلمَّت الأمة فولدت” أنه يتبع بقيمة 
الولف اعات اف ا ورا فح 20 
الأقل من قيمتها أو الدين عالاً كان أو غير عالم إن كان موسراًء وكذلك إن 
كان معسراً ولم يعلم» وإذا كان عالاً أحذت الأمة. 

ويختلف هل يتبع بقيمة الولد؟ قال غير" ابن القاسم: لو باعها الوارث 


(۱) قوله: (عالاً) ساقط من (ق۲). 

(۲) قوله: (لا) ساقط من (ق۷) و(ف). 

(۳) في (ف): (منه فأغرم). 

)٤(‏ قوله: (عليه أن يأخذها... الجناية إذا حلف أنه) غير واضح في (ق۷). 
)٥(‏ قوله: (عالماً) ساقط من (ق۲). 

0) قوله: (ذلك حلف آنه جهل) ساقط من (ق۲). 
(۷) انظر: النوادر والزيادات: .۳۷١ /١۳‏ 

(۸) في (ف) و(ق۷): (أو). 

(۹) قوله: (فولدت) زيادة من (ق۲). 

)٠(‏ قوله: (خلف الميت) يقابله في (ف): (كانت). 
(۱) في (ق1): (الولد). 

(۱5) قوله: (غیر) ساقط من (ق٦).‏ 


كاب الجنايات (Cr)‏ 


ولا علم عنده في الدين ففاتته"“ عند المشتري بالعتق أو اتخاذها f‏ ولد 
ترد الأمة وكان للغرماء أن يأخذوا الثمن إن وجدوه وإلا اتبعوا به من 
أخذه. 

قال الشيخ تلفه: ولو كان الوارث عالاً بالدين فأعسر بالثمن لكان للغريم 
أن يتبع الواطى بقيمتها على أصله. 


(۱) قوله: (عنده في الدین ففاتته) یقابله في (ق٦):‏ ( همم بالدين ففاتت)» وني (ق۲): (عندهم 
بالدین ففاتت). 

(1) قوله: (اتخاذها أم) يقابله في (ف): (بإخدام) 

(۳) قوله: () ساقط من (ق۲). 


1 ا 
۳ 


e 


باب 
باب که 


2 القضاء ب2 جراح العبيد بعضهم بعضاً ا© 


کړه 


وقال مالك: القضاء”“ عندنا في جراح العبيد" كهيئته بين الأحرار؛ 


نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه» وإقادة العبيد بعضهم من بعض في 
ا لجراح يخير السيد إن شاء استقاد وإن شاء أخذ العقر . 


قال الشيخ تلفه: جرح العبد مجتمع فيه“ حقان؛ حق للسيد» وحق 
للعبد المجروح» والسيد المبداًء لأن القصاص فيه تلف لاله فإن أحب العفو 
ويجريه”“ على أحكام الخطا في أنه يعود" مالا كان ذلك له وإن أحب أسقط 
امتا في تلف المال وأجراه على/ أحكام القصاص في قول الله تعالى في آية 
القصاص “: «إوَالْعَبَدٌ بألْعْبَد) [سورة البقرة آية: ۱۷۸] وإن قال السيد: أنا أقتل» 

وقال العبد: أنا أعفو -كان القول قول السيد. 


( )۱۰( 


وقال حمد: إن شج غد اغا فق جرحه أن ذلك 
(1) في (ق) و(ق۷): (الأمر). 

() قوله: (جراح العبيد) يقابله في (ق٦)‏ و(ق۷): (القصاص بين الماليك). 
)۳( قوله: (في الجراح) زيادة من (ق۲). 

.٠٠٠ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(9) قوله: (جرح العبد يجتمع فيه) يقابله في (ق۷): (جراح العبيد بجتمع فيها). 
() قوله: (حقان) ساقط من (ق۲). 

(۷) قوله: (ویجریه) غير واضح في (ق۷). 

(۸) في (ف): (یقود). 

(4) قوله: (ني آية القصاص) زيادة من (ق٦)‏ و(ق۷). 

(۱۰) ني (ق1): (جرح). 

)۱١(‏ قوله: (عمدا) زيادة من (ق۲). 

في (ق۲): (ما). 


مثل الأحرار يستقاد من الجرح الأول» ثم ينظر فإن نزى من جرح الثاني مثل 
الأول» وإلا كان عقل ما بينهم) في رقبته إن شاء“ سيده فداه بدية”" الزيادة أو 
أسلمه» فإن تنامت" بالثاني إلى“ أكثر من الأول لم يكن للسيد على“ ال جارح 
الأول شيء. وكل هذا إذا ثبت الجرح بشاهدين» فإن كان بإقرار العبد سقط أن 
يكون الزائد ني رقبة العبدء وإن) يؤخذ بإقراره القصاص دون الزائدء وإن كان 
الشاهد واحداً" على الجرح حلف العبد" المجروح مع شاهده واقتص. 

قال عبد الملك: فإن نكل حلف سيده واقتص» وإن نكل حلف الجارح 
وبُرّئ» فإن نكل حلف سيده واقتص» فإن نكل ثبت عليه القصاص وکان 
لسيد العبد“ المجروح أن يقتص» فإن قال: آخذ ما نقص عبدي” " بنکول 
ا لجارح كانت اليمين على سيد الجارح أن الذي شهد به الشاهد باطل» فإن نكل 
غرم دية ا جرح أو أسلم عبده» وإن کان قتیلا لم یکن بد من" أن جلف 


(۱) قوله: (شاء) زيادة من (ق۲). 

(۲) في (ق): (بتلك). 

(۳) في (ق۲): (ترامت). 

)٤(‏ قوله: (إلى) زيادة من (ق۲). 

)٥(‏ في (ق۲) و(ق٦)‏ و(ق۷): (لسید). 

)١‏ قوله: (الشاهد واحدا) يقابله في (ق۲): (ذلك شاهدا). 
(۷) قوله: (العبد) زيادة من (ق۲). 

(۸) قوله: (فإن نکل حلف سیده واقتص) زیادة من (ق۲). 
)٩(‏ قوله: (العبد) ساقط من (ق۲). 

)٠١(‏ ني (ف): (عبدك). 

(۱۱) في (ق1): (قتلا). 

(۱۲) قوله: (من) ساقط من (ق۷). 


الب 
العبد القاتل؛ لأنه لعله يقر فيقتل”'» فإن أبى أن بحلف حلف سيده. 
قال محمد: وهذا خلاف لقول ابن القاسم؛ لأنهم لا يرون" بين العبيد 
: ۳ : 
قصاصا بشهادة رجل“ واحد في جراح ولا قتل» ولکن يحلف سيده مع 
شاهده ويأخذ قيمة عبده أو ما نقص. 


وقال ربيعة في مائة عبد قتلوا رجلا حرا فمنهم الباطش ومنهم”“ الآمرء 
وقد قامت بذلك بينة فدفعوهم“ إلى الولي ليقتلهم فاستحياهم وأراد 
استرقاقهم» فليس له إلا الدية يستوفيها منهم فقط . 

قال الشيخ: وعلى أحد قولي مالك في عين الأعور أن للمفقوءة عينه إذا 
كان الأول صحيح العينين" والفاقئ أعور أن له دية عين“ الأعور؛ لأنه 
ملك أخحذها فيا خد مته دة ما ملك أخدذه ون كانت ية عه اة وا © 
فيكون لأولياء” ‏ القتيل “ أن يأخذوا قيمة المائة عبد؛ لأن الولي ملك 
قتل ‏ جميعهم فيأخذ قيمة ما ترك ما كان له أخذه"'. 


(۱) قوله: (لعله يقر فیقتل) يقابله في (ف): (يقر بقتل). 
(۲) قوله: (لأنہم لا یرون) یقابله في (ق1): (لانه لا یری). 
() قوله: (بشهادة رجل) يقابله في (ق٦)‏ و(ق۷): (بشاهد واحد). 
)٤(‏ قوله: (منهم) ساقط من (ق۷). 

)٥(‏ في (ف): (فدعا هذا). 

.٠٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) في (ف) و(ق۲) و(ق۷): (العين). 

(۸) قوله: (عین) ساقط من (ق۲). 

(۹) قوله: (دینار) ساقط من (ق٦).‏ 

(۱۰) قوله: (فیکون لأولياء) يقابله في (ق۲): (ولأولياء). 
)۱١(‏ في (ق٦):‏ (المقتول). 

(۱۲) قوله: (قتل) زيادة من (ق۲). 

(۳) في (ق1): (آن يأخذه). 


كناب الجنايان Crs‏ 


وقد تقدّم ذكر ذلك في كتاب" الديات في الرجل يقتل المرأة عمداً 
أن لأوليائها إذا عفوا أن يأخذوا" دية الرجل على هذا القول لا ملكوا 
قتله. 

وقال مالك“ في عبدين لرجل جرح أحدهما صاحبه: أن بينه) القصاص 
6 أت فلك الست ولك ل غور ‏ دلك إل عد طا 


(۱) قوله: (ذكر) زيادة من (ق۷). 

(۲) ساقط من (ق۲)» وزاد قوله: (حمد) في (ق١)‏ بعد قوله: (کتاب). 
(۳) زاد بعد ذلك قوله: (دیتها) من (ف). 

)٤(‏ قوله: (مالك) ساقط من (ق۲). 

)٥(‏ في (ق٦)‏ و(ق۷): (یکون). 

.1۲١ ٦۲١ /٤ انظر: المدونة:‎ )0( 


ل 
۷ 


ہاب 
5 2 العبد يَّجْرَح او يُجْرح أو يَقَذِف او يُقَدّف x‏ 
ثم یعترف سیده آنه اعتقه" 


ومن المدونة قال ابن القاسم في العبد بجرحه رجل عمدا أو يقذفه فيقر 
سیده آنه كان أعتقه: أنه لا يصدق ولا جحد له القاذف ولا يقتص منه" وتكون 
دية الجرح للعبد؛ لأن السيد مقر أنه لا شيء له فيه" . 

قال الشيخ غلكه: إن صدق الجارح السيد والعبد على أنه متقدم العتق 
اقتص منه فقد تقدم “دليل صدقه)|ء أو يستسلم لذلك لا يعلم من صدق 
السيد وعدالته أو يعلم مثل ذلك من العبدء وإن كان الجرح خطأً وهو دون 
الثلث كان على ال جارح الأقل من قيمة ذلك الجرح على أنه حر أو عبدء وأي 
ذلك كان أقل غرمه للعبدء وإن كان الجرح الثلث فأكثر سقط أن يكون عن 
k ۰۶% 0) st:‏ 2 ۴ ء۶ ك 
ذلك الجرح غرم“ ؛ لأن الجارح” يصدقه| ويقول: إنها يقران ألا شيء عل 
من ذلك وأنه على العاقلةء والعاقلة”" تقول: لا شيء علينا ولا بجمل عقل 


افا 


(1) قوله: (باب في العبد... أنه أعتقه) يقابله في (ق۲): (فصل). 
(۲) قوله: (ولا یقتص منه) يقابله في (ف): (ولا يقبض دية). 
(۳) انظر: المدونة: ٤۸٤ /٤‏ . 

)٤(‏ قوله: (فقد تقدم) يقابله في (ف): (لا تقدم من). 

)٥(‏ قوله: (غرم) زيادة من (ق۲). 

)في (ف): (ذلك الجحرح). 

(۷) قوله: (العاقلة) ساقط من (ق۲). 

(۸) في (ف): (عليه ولا تحمل عقلاً بالاعتراف). 


ا 
ا جناية العبد عمدًا] 

وإن كانت الجحناية عمداً والعبد هو الجارح وكذي) المجروح» وكان للعبد 
مال أخذ منه دية جرحه ذلك فإن لم يكن له مال خير السيد بين أن يفتديه أو 
يسلمه؛ فإن افتداه أعتق عليه بإقراره» وإن م يفتده أخذه المجروح رقيقاًء وإن 
صدقهم| كان له أن يقتص وله أن يجبر على دية ذلك الجرح ويتبعه في الدية"» 
وإن صدق المجروح السيد أنه أعتقه وقال العبد: بل أنا عبد م يكن للمجروح 
أن يقتص من العبد بإقرار السيد» وله أذ" دية ذلك الجرح يأخذها العبد“ 
متى أيسر فيمتنع“ القصاص؛ لأن العبد يقول: لا يجوز قطع يدي بإقرار 
سيدي عل من غير بينة» فإن ذلك جناية في رقبتي» ويمنع المجروح من أخذ 
رقبته لإقراره على نفسه آنه حر» ولا يمنع من أخذ المال متى أيسر؛ لأنه إن كان 
عبداً کان" كا قال فإن للمجروح أن ينتزع ماله وإن قال العبد: أنا حر“ 
أعتقني سيدي» وصدقه المجروح وكذبه سيده“ -كان القول قول السيد وهو 
بالخيار بين أن يفتديه بدية الجرح ویبقی في يده عبد" أو يسلمه ویقتص 


(1) من بداية هذا الفصل في (ق۷) الكلام غير واضح حتى قوله: (يجبر على دية). 
(۲) في (ق١)‏ و(ق۷): (الذمة). 

() قوله: (أخذ) زيادة من (ف). 

)٤(‏ في (ق۲): (السيد). 

)٥(‏ في (ق۲) و(ق٦):‏ (فمنع من). 

(0) قوله: (کان) زيادة من (ف). 

(۷) قوله: (آنا حر) ساقط من (ق٦).‏ 

(۸) في (ق٦)‏ و(ق۷): (السید). 

(۹) قوله: (عبداً) ساقط من (ق۲). 


۷ 


ت 


اللجروح ويكون حرأ وكل هذا فعلى القول أنه لا يقتص من العبد للحر“ في 
الملجروح کان السيد بالخیار ین أن یفتدیه أو يسلمه» فان افتداه E‏ 
عليه»/ وان اله أخحذه المجروح رقیقاًء وسواء ٤‏ هذا كانت دية الجرح دون 
الثلث أو الثلث فأكثرء فإن صدقه) وكانت دية الجر دون الثلث أتبع 
5 الجارح» فإن كانت" ديته الثلث فأكثر سقط حق المجروح في دية 

ذلك الجرح؛ لأنه أقر ألا حق له قَبّل الجارح وأن ذلك على العاقلةء والعاقلة لا 


تحمل اعترافا. 


)١(‏ قوله: (من العبد للحر) يقابله في (ف): (منه الحر). 
(۲) في (ق٦)‏ و(ق۷): (أعتق). 

(۳) قوله: (وكانت دية الجرح) يقابله في (ف): (وكان الجرح). 
(6) قوله: (أتبع دية) يقابله في (ق١)‏ و(ق۷): (أتبع به ذمة). 
)٥(‏ قوله: (دون الثلث...فإن كانت) زيادة من (ق۲). 

(0) قوله: (دیته) زيادة من (ق٦)‏ و(ق۷). 

(۷) في (ف): (اعترافهم)). 


2 القضاء 2 جناية المكاتب 
حناية أو 


۰ 
» 


وقال مالك في المكاتب بجني جناية أنه خير بين أن يؤد 


Oo 


يعجز نفسه» فإن أدى الحناية مضى على كتابته ون عجز نه خر سید 
بین أن يفتدیه به“ أو يسلمه. 

قال الشیخ #لف: ری أن ینظر في في ید العبدء فإن کان فيه ما تؤدی 
الجنایة من" ویبقی بعدها على ما یرجی أن یسعی فیه؛ حتى يؤدي ما عليه من 
الكتابة" - فعل ذلك به ولم يكن للمكاتب أن يعجز نفسه ومثله أن 
ا يبقى” " ما أن تلوم له ولم يعجل عليه بالتعجيز من رجائه"" القوة على السعي» 


)0۳ ا ء ۶ )٤(‏ ۴ 
وإن لم يرج له ذلك عجز وحبر سیده» ولا آری آن يمکن من ان 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ق٦).‏ 
(۲) قوله: (القضاء في جناية) يقابله في (ف): (الفصل في دية). 
(۳) قوله: (المكاتب يجني جناية) يقابله في (ق1): (جناية المكاتب). 
)٤(‏ قوله: (علی کتابته) زیادة من (ق۲). 

)٥(‏ قوله: (به) زیادة من (ق۲). 

(0) انظر: المدونة: ٦١۳/٤‏ . 

(۷) في (ق1) و(ق۷): (إلى ما). 

(۸) قوله: (منه) ساقط من (ق۲). 

)٩(‏ في (ف): (الجناية). 

(۱۰) قوله: (به) زيادة من (ق١).‏ 

(۱۱) قوله: (أن یبقی) يقابله في (ق٦)‏ و(ق۷): (إذا بقي). 

(۱۲) قوله: (من رجائه) یقابله في (ق٣)‏ و(ق۷): (رجي له). 
(۳) في (ف): (عجل له). 

)٤(‏ قوله: (من) زيادة من (ق٦)‏ و(ق۷). 


1 و 
¥ 


يعجز”" نفسه إلا بعد كشف السلطان لما عنده؛ لأنه لا يمكن من التعجيز مع 
القدرة على الوفاء"» وإن لم ينظر في قوته من ضعفه حتى أدى ال جناية» ثم تبين 
أنه كان“ غير قادر على الجميع -مضى فعله؛ لأن السيد لا بختار إلا بقاءه من غير 
غرم عليه فيه. 


وإن لم يقم المجني عليه حتى أدى الكتابة ولم يبق في يده" ما يوني 
بالجناية عجز أيضاء ويخير سيده بين أن يفتديه أو يسلمه. 

قال الشيخ“: إذا كان الذي“ أخذ منه من غير خراجه" 
اا 

کک أُم لا؟ فمن قال إنه 

وا دا ل من خراجه هل يسلم معه آم فمن 1 


(۱) قوله: (آن يعجز) يقابله في (ق۲): (من تعجیز). 
() في (ق۲): (السعي). 

(۳) قوله: (ني) زیادة من (ق٦).‏ 

)٤(‏ قوله: (کان) ساقط من (ق۷). 

)٥(‏ قوله: (يقم المجني) يقابله ني (ف): (تقم الجناية). 
(0) في (ق1) و(ق۷): (یدیه). 

(۷) في (ف): (المال). 

. ٦۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۸( 

(۹) في (ف): (قلت). 

(۱۰) قوله: (الذي) زيادة من (ق۲). 

(۱۱) في (ق۲): (جراحه). 

(۱۲) في (ق1) و(ق۲): (ويختلف). 

(۱۳) في (ق۲): (جراحه). 


كناب الجنايان Cm‏ 


ملوك للمجني عليه من يوم جنى أسلمه وخراجه“. ومن قال: إنه غير ملوك 
إلى يوم يسلمه أسلمه بغير خراج". 

وقول ابن القاسم: يسلمه جملة. ولم يفرق يصح على أحد القولين. 

لن ول الحناية حتى مات المكاتب» فإن م يخلف شيئاً سقطت 
الجناية» وإن كان خلف مالا كان له“ الأقل ما خلف أو الجنايةء وإن كانت 
ا لجناية أقل كان الباقي للسيدء و هذا على ألا دين علیه» وإِن کان عليه 
دين بدي الغرماء بماله ولا حاصة لولي الجناية مع الا وا 
في ذلك سواء وٳن لم يفضل”" بعد قضاء الدين شيء م يكن للمجني عليه 
شيء ني الموت» وإن كان حياً عاد المقال له" في الرقبة. 


فصل 
ل جرح المكاتب للحُرا 
وقال مالك: إذا جرح المكاتب الحر أنه إن قوي على عقل ذلك الجرح مع 
الكتابة اداه فکان على کتابته ولا تنجم عليه کا تنجم DS ERA‏ 


(۱) في (ف): (من خراجه). 

(۲) قوله: (ومن قال... بغیر خراج) ساقط من (ف)» وزاد بعدها في (ق۲): (يرتد له أنه من 
عتق وغلة الرهن للراهن). 

(۳) في (ق۲): (صاحب). 

)٤(‏ قوله: (له) ساقط من (ق۲). 

)٥(‏ قوله: (وإن كانت الجناية... وإلا) يقابله في (ف): (لأنه لا). 

(1) في (ف): (والجحناية). 

(۷) ني (ف) و(ق۲): (يفصل). 

(۸) قوله: (المقال له) يقابله في (ق٦)‏ و(ق۷): (مقاله). 

(4) في (ق٦)‏ و(ق۷): (وکان). 


ل ا 
ہ 


و 


و يريد: إذا كانت الجناية قتل نفس فجعل الدية في هذا الموضع 
ا 

وقيل في العبد يقتل رجلاً خطاً فيفتديه سيده بالدية أنها تنجم عليه ولا 
ا ا 

وكذلك يجري الجواب إذا قال المكاتب: لا أقدر على أدائها حالّة وعلى الكتابة 
فعجز» وقال شهب إذا قال“ السيد: آنا أفتديه -أنها تنجم على السيدء وإنا 1 
تنجم على المكاتب لأنه على وجهين؛ إما أن يقف عن أداء الكتابة ثلاث سنين 
حتى يؤدي الجحناية؛ فيضر بالسيد» أو يكون في تلك السنين يؤدي للسيد في“ کل 
نجم ما عليه فيه فيضر ذلك“ بأولياء القتيل؛ لأن من حقهم ألا يؤدي الكتابة إلا 


~0١ 


بخ ادا ا لجناية وقد تكون نجوم' ‏ الكتابة تنقضى' قبل ثلاث سنين فيصير 


إلى الحرية قبل أداء الجناية"" وال جناية في الرقبة. 


. ٦١۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱( 

(۲) في (ق۷): (وقال). 

(۳) زاد قوله: (من) في (ف) بعد قوله: (ولا تلزمه). 
() قوله: (أشهب إذا قال) زيادة من (ق؟). 

)٥(‏ قوله: (على وجهين) زيادة من (ق۲). 

() في (ق٦)‏ و(ف): (على). 

)۷( في (ق۷) و(ق۲): (عند)» وفي (ق٦):‏ (عن). 
() قوله: (ذلك) ساقط من (ق٦).‏ 

)٩(‏ في (ف): (من بقية). 

)۱١(‏ ني (ق۷): (تنجيم). 

(۱1) قي (ق۲): (تنقطع). 

(۲) في (ف): (الكتابة). 


باب 
5 4 المكاتب يقر بقتل خطأ أو عمد ثم يصالح 
من ذلڪ على مال 


وإذا أقرٌ لكاتب بقتل خطاً ثم صالح من ذلك على مال لم جز إقراره 
ولا صلحه» وكذلك إذا أَقرٌّ بقتل عمد ثم صالح على مال؛ م جز الصلح”" ولا 
يسقط القصاص إذا قال المقر له: م أسقط القصاص إلا لمكان الصلح وحلف 


على ذلك. 
قال الشيخ”": وإقرار المكاتب بالخطأً ساقط ما دام في كتابته» وكذلك إذا 
عجز وعاد إلى الرق في ملك سيده. 


واختلف إذا صار إلى العتق بأداء”“ الكتابة فأعتقه“ سيده؛ فقال ابن 
E EER - 8 * "ll. e ۰ .‏ 
القاسم: لا يلزمه من تلك“ الجناية شىء" قال غ ابو ريد ادا اع 
لزمه ذلك. وهو أحسن؛ لأنه كان في حين الإقرار لو ثبت ذلك ببينة على 
أحد أمرين؛ إما أن يقوى” ‏ على أداء الكتابة والحناية فيكون إقراره يتضمن 


(۱) قوله: (خطأ) زيادة من (ق۲). 

(۲) زاد فی (ق٦)‏ و(ق۷) : (فیرد الصلح). 

() قوله: (قال الشيخ) زيادة من (ق٦)‏ و(ق۷). 
() في (ف): (بعد آداء). 

)٥(‏ في (ق٦)‏ و(ق۷): (أو أعتقه). 

(7) قوله: (تلك) زيادة من (ق٦)‏ و(ق۷). 

. ٦١٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )۷( 

(۸) قوله: (عنه) زیادة من (ق۲). 

)٩(‏ قوله: (لو ثبت) يقابله في (ق۲): ( یثبت). 
(۱۰) في (ف): (يقوم). 


اک 
ایق 
ا ا ا و ر 


عاجزاً عن أداء الجميع فيكون للمقر له التسلط على رقبته إذا لم يفده السيد 
وال بم الأن من إرفاق فة ا 0 هن اله وا جار ل اة 
أخذه بإقراره. 
واختلف ني المدبر يقر بالجحناية خطاً ويرد السيد إقراره ثم يموت سيده 
ویعتق في ثلثه» فقیل: لا یتبع بشیء» وقیل: یسقط من جنایته بقدر ما اختده“ 
منه سیده والفاضل يتبع» به قال" : لأنه يقول السيد: منعك خدمتي» فلا 
تلزمني حصة ما أسقط” عني منهاء وإن أَقرّ المكاتب بجناية عمدا/ وصالح ۸ 
جز سيده الصلح ولم يقتصوا منه"“ عند رد الصلح -كان له أن يتبعه بذلك 
الصلح بعد أداء الكتابة على أحد القولينء وكذلك لو لم يصالح غا ا 
دية الجرح فمنع من ذلك في حال الكتابةء فإن له أن يتبعه بذلك بعد آدائهاء 
ولو " أراد القصاص فمنع منه على قول أشهب لكان له أن يقتص منه إِذا 
صار إلى الحرية. 


() قوله: (يتضمن أن) يقابله ني (ق۲): (لمن). 

(۲) قوله: (مال) ساقط من (ق۲). 

() في (ق): (فإٍذا آدی). 

)٤(‏ قوله: (والسيد) زيادة من (ق۲). 

)٥(‏ في (ف): (استخدم). 

)٩(‏ قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(۷) في (ف): (يسقط). 

() قوله: ( يجز سيده الصلح ولم يقتصوا منه) يقابله في (ق۲): ( يعد إلى القصاص). 
)٩(‏ زاد في (ق٦)‏ و(ق۷): (ذلك) 

(۱۰) في (ف): (وإن). 


كناب الجنايان Cr)‏ 


بارج“ 


2 الجناية على المكاتب 


go 
که‎ 


وإذا جني على المكاتب كان للسيد أن يأخذ قيمة الجناية""» وليس 
للمكاتب أن يأخذها ليتجر فيها؛ لأها ثمن لرقبتهء وإن كانت الجناية كفافاً 
للكتابة كان حرأ» وإن كان فيها فضل أخذه المكاتب؛ لأنه م يكن للسيد عليه 
سوی مال» فلا مقال له في أکثر منه. 


وإن كانت ال جناية أقل حاسبه بها من آخر النجوم فإن عجز عن أداء“ 
أول نجم عجز ولم يكن له أن يؤدي ذلك له“ من الجنايةء وإن قتل أخذ 
القيمة“ السيد إن لم يكن معه في الكتابة ولدء وإن كان معه ولد قضى من 
القيمة الكتابةء وكان الفاضل للولدء فإن 1 يكن في القيمة وفاء بالكتابة" 


أخذها السيد وحاسبهم بها من آخر النجوم. 


(۱) في (ق۲): (القضاء). 

(۲) قوله: (قيمة الجناية) يقابله في (ف): (ثمن الكتابة). 
(۳) قوله: (أداء) ساقط من (ق ۲» ف). 

)٤(‏ زاد بعد في (ق۲): (له). 

)٥(‏ في (ف): (ذلك). 

(0) قوله: (بالكتابة) ساقط من (ق۲» ف). 


CD‏ الک 
فصل“ 
لل قيمة المكاتب إذا قل أو جُنِي عليه 

ا لكات“ إذا قتل ۴ إا“ ن غل وا يقتا 2 

ختلفة فإن قتل قوم عبداً لا كتابة فيه؛ لان عقد العتق من كتابة أو تدبير أو عتق 
إل أجل» أو معتق بعضه مع القتل -يسقط حكمه وعلى القاتل قيمة عبدء وإلى 
هذا ذهب ابن القاسم في المدونة في قوله: إذا كانا عبدين قوتي على الأداء سواء 
وقيمة رقاب سواء» وقد أدى أحدهما جيع كتابته إلا درهماً واحداً والآخر 
لإ يؤد شيئاً -أنه لا ينظر إلى ما أدياء وقيمة رقاب على القاتل سواء في 
ا لجناية وإنما تعتبر القيمة في قدرته“ على الأداء؛ لأن“ هكذا يقوم لو 
كان عبداً لا كتابة فيه وكان ذلك خراجه بغير كتابةء فكثرة الخراج وقلته تؤثر 
في القيمة » وتزيد فيها أو تنقص منها ' إذا كان قليلاً إلا أن تكون قيمته 


(۱) قوله: (فصل) ساقط من (ف) و(ق٦).‏ 

(۲) قوله: (في المكاتب) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (إذا) زيادة من (ق٦)‏ و(ف). 

)٤(‏ قوله: (و م يقتل) ساقط من (ف). 

)٥(‏ قوله: (غبر) زيادة من (ف). 

(0) قوله: (وقيمة رقا پا سواء) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (في الحناية) ساقط من (ق۲ف)) انظر: المدونة: /٤‏ 11۸.. 
(۸) في (ف): (القدرة). 

(4) قوله: (لآن) ساقط من (ق٦).‏ 

)٠١(‏ قوله: (وكان ذلك خراجه... في القيمة) ساقط من (ف). 
(۱۱) قوله: (منها) ساقط من (ق۷). 


كناب الجنايان @ 


ماتا أك فک نال هة مادا 4 لاه ٠‏ کان قادرا غل جه مانا 
عل حاله". 

قال ابن القاسم: وإن شَجّه مُوضَحَةَ كان على الجارح نصف عشر قيمته 
مکاتباً على حاله“؛ لأن جرحه لم يخرجه عن کتابته» وإذا كان الجرح ما ليس 
فيه تسمية معلومة قوم ما نقصه لو بيع على أنه مكاتب. 

فصل 
لے جناية السيد على مكاتبه] 

وإن كان السيد هو الجاني على مكاتبه فإن قتله وليس في الكتابة معه أحد - 
سقطت المطالبة عن السيدء وسواء كان القتل خطأ أو عمداً» وإن كان معه ولد 
وني القيمة فضل أعتق الولد وكان الفاضل للولدء وسواء كان القتل عمداً أو 
خطاً. وإن كانت ابنة كان ها النصف والباقى للسيد إذا كان القتل خطاً“. 

واختلف في العمد؛ فقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان معه في الكتابة أمة 
أخذت قدر مورثهاء فلم مجعل على السيد غير ذلك ولم يفرق بين عمد ولا 
ا 

وقال حمد: ها الثلث ويسقط عن السيد ثلثاه. 
(۱) قوله: (أکثر فتکون له قیمته مکاتبا) زيادة من (ق٦)‏ و(ق۷). 
(۲) ني (ف): (لو). 
(۳) قوله: (على حاله) زيادة من (ق۲). 
)٤(‏ انظر: المدونة: ٦١۷ /٤‏ . 
)١(‏ انظر: المدونة: ٦١۷ /٤‏ . 


0) قوله: (فلم بجعل على السيد غير ذلك) يقابله في (ق٦):‏ (فكان الباقي للسيد). 
(۷) انظر: المدونة: 1١١ /٤‏ . 


1 م 
ا 


وقال أشهب: إن) ذلك في الخطاً وإذا كان ذلك عمداً كان الفاضإ "© 
E OS E‏ 
ولو كان يأخذه على أحكام“ الحر لم يكن له من الخطاً شيء؛ لأن الدية الخطأً 
والعمد فيها سواء” لا يرث القاتل منها" شيئاًء ويلزم على قول أشهب ألا 
يرث السيد في العمد ما خلفه المكاتب من جيع الال الذي كان في يده“ 
غا 


. 


() قوله: (ذلك) زيادة من (ق۷). 

(۲) في (ف): (الفضل). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ۳۸۸. 

() في (ف): (حکم). 

() قوله: (الخطاً والعمد فيها سواء) يقابله ني (ف): (في العمد والخطا). 
0) قوله: (القاتل منها) في (ف): (معها القاتل). 

(۷) قوله: (من جميع المال الذي كان في يده) زيادة من (ف). 
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Ey 
جناية السيد على مكاتب مكاتبه‎ 4 

وإذا جنی السید على مکاتب مکاتبه کان للمکاتب أن يقوم على سیده 

فبأخد منه قيجته قليلة كانت أو كثرة» ليس للسيد أن عسبها ٠‏ من كتابة 
الأعلى؛ لأن المكاتب الأسفل كسلعة للمكاتب”" الأعلى» وليس للسيد أن 
يأخذ سلعته وليس لولد القتيل“ إن كان له ولد أن يقبض” القيمة فيتجر 
بہا کا ل یکن لأّبیه إن قطعت يده أن يأخذ قيمتها فيتجر اء وإذا صارت 
القيمة إلى سيد القتيل وهو المكاتب الأعلى أعتق فيها ولد المكاتب الأسفل“ 
إن كانت كفافاً لكتابته» وإن كانت أقل سعى الولد ني الباقي وحوسب 
من قيمة ‏ أبيه من آخر التنجيم '» وإن كان فيها فضل قبضه الولد» وإن 
كان السيد معسراً بيعت كتابة الأعلى إن كان فيها وفاء"" بقيمة القتيل 


(۱) قوله: (باب... مکاتب مکاتبه) یقابله في (ق۲): (فصل). 
(۲) في (ق٦)‏ و(ف): (يحبسها). 

() قوله: (للمکاتب) ساقط من (ق٦).‏ 

(6) في (ق٦):‏ (سلعة المكاتب)» وقوله: (وليس للسيد أن يأخذ سلعته) ساقط من (ق۲). 
)٥(‏ ني (ف): (المقتول). 

)في (ق1): (يأخذ). 

(۷) قوله: (الأسفل) زيادة من (ق۲). 

(۸) قوله: (لکتابته وإن كانت أقل سعى) زيادة من (ق۲). 
(۹) قوله: (في) زيادة من (ق۲). 

)٠١(‏ قوله: (من قيمة) في(ف): (بقيمة). 

() في (ق٦)‏ و(ق۷): (النجوم). 

(۱۲) قوله: (فيها وفاء) يقابله ني (ق٦):‏ (كفافاً). 


وسلم”“ الثمن للمكاتب ثم عتق" ولد الأسفل حسبا تقدم إلا أن يحب 
الأعلى أن يأخذ كتابته با وقعت عليه من الثمن ويقاص سيده بذلك ويكون 
خرا کا فلك ل 
تم كتابُ الجنايات 
بحمد الله تعالى وحسن عونه» 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم“ 


(۱) في (ف): (ویسلم). 

(۲) في (ق1) و(ق؟): (أعتق). 

(۳) قوله: (مکانه) ساقط من (ق۲). 

)٤(‏ قوله: (فذلك له) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (تم کا وعلى آله وصحبه وسلم) يقابله في (ق۷): (كمل كتاب الجنايات 
وبكماله تم السفر السابع وهو الآآخر من كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي لث فتم بذلك 
جمیع الدیوان وا لحمد لله تعالی» وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلی|. 
وكان الفراغ منه في يوم السبت الثاني لشهر عحرم.... عام أربعة وعشرين... مائة» على يدي 
العبد الفقير إلى رحمة ربه الراجي مغفرة ذنبه عند الله» عبد الله بن محمد سهيل النضال وفقه 
E‏ 


2 


و 
SES‏ 


النسخ المقابل عليها 


نسخة 5 (O *V‏ 
نسخة فرنسا رقم ١(‏ 

(ف) = 
1 
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بسم إلله إلرحمن الرحيم 
وصلی |لله علی سیدنا ومولانا محمد 


5 وعلی آله وصحبه وسلم نسلیماً 
م 


0 كتاب الجراح 


go 


القتل ثلاثة: خطأء» وعمد» وشبه الخطاً والعمد؛ وهو ما أشكل أمره هل 
کان عن خطأ أو عمد. 


۱ ى اطا الدىة وق العد ا القضصاص ب إلاآن اه الول اة أ حه 
والحکم في ية» وفي قصاص. إلا أن يرضى الولي بالدي 


واختلف عن مالك في شبه العمد؛ فقال في المدونة: لا أعرفه وإنا هو 
عمد أو خطاً. وقال مرة فيه: لا قصاص”". وذكر عنه غير واحد من 
البغداديين أن فيه الذية". وهو أحسن لقول النبي : دال ون فيل الحا 
شبو العَمْدِ؛ فيل الوط وَالعَصًا فيه مائة مِنَ الإبل...» ا لحدیث رواه عمرو بن 
العاص“ ولأن القصاص إنا جب في العمد» وإذا كان القتل مشكلاً هل هو 


.٠١٥۸/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (في المدونة: ... فيه لا قصاص) يقابله في (ق1): (فقال فيه القصاص). وانظر: 
المدونة: .٥٦٠١ /٤‏ 

(۳) قوله: (واختلف عن مالك ......... أن فيه الدية) ساقط من (ف). 

)٩(‏ صحیح» آخرجه أبو داود: ۲/ ٥۹۳‏ في باب دية الخطأً شبه العمده من كتاب الديات» 
برقم: ٤٥٤۷‏ والنسائي: ۸/ ٤١‏ في باب من قتل بحجر أو سوط من كتاب القسامةء 
برقم: ٤۷٩۱‏ وابن ماجه: ۲/ ۸۷۷ في باب دية شبه العمد مغلظةء من كتاب الديات» 
برقم: ۰۲٦۲۷‏ وابن حبان: ۱۳/ ۰۳٦٤‏ من کتاب الدیات» برقم: 1۰۱۱ء من حدیث عبد 
الله بن عمرو بن العاص ظغ. قلت: ما وقفت عليه من روايات الحديث هو عن عبد 


Cen)‏ الا 
عمد أو خطاً لم يقتل بشك» وقد وافق مالكاً على سقوط القصاص الشافعي 
وأبو حنيفة. 

وشبه العمد أربعة أقسام: أحدها: أن يكون القتل بغير آلة القتل وبا لا 
قد إل اتلاق الس به كالسرط والكضا رالندفة واللطة واللكزة 
وفيه ورد الحديث» إلا أن يقوم دليل العمد لقوة الضربة من الرجل الشديد 
ريض أو ضعيف. 

والثاني: أن يكون بآلة القتل ممن لا يهم أن يكون راد القتل؛ وهو مايكون من 
الأب والأم لولدهما بجذفه بسيف أو برمح» وفيه قضى عمر قف" . 


والثالث: أن يكون ممن أبيح له فعل مثل ذلك ممن نزل به القتل كمعلم 
الثقاف” والطبيب والخاتن. 


الله بن عمرو بن العاص #ف#ء ولم أقف على رواية لأبيه عمرو بن العاص #فه.قال ابن 
الملقن: قال عبد الحق: طريقة عبد الله بن عمرو هي الصحيحة. وقال ابن القطان في 
«علله»: هو صحیح ولا یضره الاختلاف. انظر: البدر المنیر: ۸/ .٠٠۹‏ 

)١(‏ قوله: (والبندقة) ساقط من (ف). 

قلت: البندقة: هو الصيد بالرمي بالحجارة الصغيرة وشبههاء فإذا كان رميها بين إصبعين فهو 
الخذف بالخاء المعجمة» وحصاه حصا الخذف» وإن كان بالنفخ في عصا مجوفة فهو صيد 
البندقة» وحصاة الرمي با البندق» وهي غالباً تصنع من فخار مطبوخ. انظر: مشارق 
الأنوارء للقاضى عياض: .٩١ /١‏ 

(۲) صحیح»› اخ مالك: ۲/ ۸٦۷‏ في باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» من 
كتاب» العقول» برقم: ١١١٠ء‏ ومن طريقه الشافعي في مسنده ص: ٠۲٠۱‏ برقم: ٠۹۷١‏ 
ومن طريقه البيهقي: ۸ في باب الرجل يقتل ابنه» من كتاب النفقات» برقم: 
۲. وقال: إسناده صحيح. انظر: معرفة السنن والآثار: ٤٠١ /١١‏ . 

(۳) في (ف): (الكتاب). والمثبت موافق لما جاء في التوضيح نقلاًعنه: 0٦/۸‏ . 
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والرابع: أن يكون على صفة يراد با القتل ويتقدمه بساط يعلم أنه | يكن 
المراد القتل كالمتصارعين والمتلاعبين. 

وإذا حذف الأب أو الأمٌ الول" بسكين أو سيف فأبان له عضواً أو قتله 
ل يقتص منه من ذلك الجرح» ول يقل به إن فَيّل» بخلاف الأجنبي؛ لأنه لا 
يتهم على أنه أراد قتله» وحمل على أنه أراد تهديده وتخويفه لا علم من حنان) 
والشفقة والذب عنه إلا أن يأتي بأمر لا شك فيه؛ مثل: أن يضجعه فيذبحه» أو 
يعلم أنه كان ينها تمديد“ ويخاف بعضهم من بعض القتل فيقتص حينئز 
وإلا كانت الدية مغاظة. 

وقال ابن القاسم: تغلظ في الجد أبي الأب وني الجدة أم الأم» ووقف في 
أي الأم وأم الأب» وقال أشهب: لا تغلظ في أبي الأم وهو كالأجنبي» وتغاظ 
في أم الأب. وقال عبد الملك: تغلظ في جميعهم الأجداد والجدات» وقال 
سحنون في كتاب ابنه: اتفقوا على أا تغلظ في الجد والجحدة للأب» واختلف في 
الجد والجدة للأم". 

وقول عبد الملك أحسن؛ لأن لكل واحد من هؤلاء عطفاً وحناناً لا يتهم 
معه أنه قصد القتل» فإن قيل: إنهم ليسوا في الحنان كالأبوين» قيل: ليس المراد 
المساواةء ولو كان ذلك لوجب القصاص من الجد للأب؛ لأنه غير مساو 
للأب في الحنان. 


(۱) قوله: (الولد) ساقط من (ف). 
(۲) في (ق٦):‏ (أمر). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷٥ /١١‏ . 


ا 
البق 
وقال ابن القاسم: إذا تعمد ضرب بطن" امرأته فألقت جنيناً فاستهل 
صارخاً ثم مات لم يقتل به وغلظت فيه الدية» وإن کان ذلك ما لو کان من 
فاضا و اام جي 
ولا تغلظ الدية في الابن إذا حذف أباه بسيف أو غيره من آلة القتل. 
قال مالك: ولا تغلظ الدية في أخ ولا زوجة ولا زوج ولا في أحد من 
القرابات سوى من ذكرناء ولا تغلظ في الشهر الحرام» ولا على قاتل الخطاً في 
)™( 

الحرم . 
وقال“ في المجموعة: في الأخ والعم والقرابات القصاص,» إلا أن يكون 

ذلك جرى على وجه الأدب فيكون مثل المعلّم وذي الصنعة ما لم يتعمد 

(9) 

بسلاح. 
وقال بعض أهل العلم: إذا وقع القتل ممن له التأديب؛ مثل: الأب 

والزوج والمعلم والوصي والحاكم» فذلك على أربعة أوجه: فإن كان الضرب 

المباح بالآلة المباحة فلا ضمان عليهم» وإن كان التعدي يسيراً كان خطأء وإن 
كان التعدي متردداً بين الخطاً والعمد» وسدد المعلم في الميدان الرمح وطعن 

(۱) قوله: (بطن) ساقط من (ف). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤1۷ ٤1٦٦/١۳‏ 

.٠٥٥۸/ ٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ في (ف): (وقال مالك). 

)٥(‏ انظر: النوادر والزیادات: .٤۷١٥ /١۳‏ وعبارته: «قال ابن القاسم: وليس الأخ والعم وسائر 
القرابات مثل ذلك. إلا أن يكون جرى على وجه الأدب من القرابةء فيكون كالمعلم» وذي 
الصنعة» ما لم يتعمده بسلاح وشبهه) 

)في (ق1): (وشدد). 
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به في شبه“ ذلك كانت فيه الدية مغلظة» وإن بان عن ذلك بأمر لا شك فيه 
كان فيه القصاص. 

قال الشيخ فله: وينبغي أن يرل أمرُ الطبيب على مثل ذلك؛ فإن قطع في 
الموضع المعتاد فات لم يكن عليه فيه“ شيء» وإن زاد على ذلك يسيراً أو وضع 
القطع في| قارب ذلك كان خطأء وإن زاد على ذلك إلى ما لا يسك فيه أن ذلك 
تعمد كان فيه القصاص» وإن تردد بين الخطاً والعمد كانت مغاظة. 

فصل 
ل2 القتل شبه العمد] 

قال مالك: وقد تكون أشياء من العمد لا قود فيها"؛ مثل: المتصارعين 
فيموت من ذلك كله» فإن فيه الدية خاس . 

وني كتاب محمد ني قوم تفرقوا عن قتيل» فقال أحدهم: كنا نصطرع 
لاعبين في موضع غليظ فصرعته ثم تغاضبنا وتحاميناء فلم آزل عليه آلصقه إلى 
الأرض حتى غشي عليه» فقمت عنه فوجدته قد مات» فلم ير فيه قصاصاً 
وجعل فيه الدية أخاسا“. 

وقال أشهب: إذا رماه أو وكزه أو ضربه بسوط على وجه اللعب فلا قود 
(۱) قوله: (قي شبه) یقابله في (ق۷): (وشبه). 
(۲) قوله: (فیه) ساقط من (ق1) و(ق۷). 
(۳) قوله: (لا قول فیها) ساقط من (ف). 


() انظر: المدونة: .٥٦١ /٤‏ 
(۵) انظر: النوادر والزیادات: : /۱٤‏ ۲۸۰۲۷. 


عليه» وقال ابن القاسم: إذا طرحه” في نهر وهو لا بحسن العوم ولا يدري أنه 
لا جسن العوم على غير وجه القتال فإنما فيه الدية. 
واختلف في دية من مات عن لعب؛ فقيل: ديته دة لطا أخاسا» وهو 
قول مالك وابن القاسم وأشهب. وقال ربيعة وابن شهاب وابن وهب في 
کات ابو یا نکن لف 
وكونها أخماساً إذا كان اللعب على الوجه المعتاد حسن» وإن خرج عن 
ذلك كانت مخلظة. 
فصل 
اه التخليظ 2 الجراح] 
الجراح في التغليظ على ثلاثة أوجه: تغاظ“ في أحدهاء واختلف في 
سواه؛ فإن كان ذلك يبلغ ثلث الدية وما يكون فيه القصاص في عمده كاليد 
والعين وما أشبه ذلك غلاظت فيه الدية. 
واختلف إذا كان يسيراً كالموضحة وما لا يبلغ الثلث؛ فقال ابن القاسم: 
تغلظ فيه الدية. وقال في كتاب محمد: لا تغلظ فيه . 
واختلف في الجائفة والمأمومة؛ فقال مالك وسحنون: لا تغلظ؛ لأنا لو 


(۱) في (ق۷): (صبه). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠ ٠١۲٤/۱٤‏ 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٠٤‏ ۲۷. 

)٤(‏ في (ق1) و(ف): (خرجا). 

)٥(‏ في (ف): (تسقط). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠٠ ۳۳ /۱٤‏ 

.٤۷١٤ /١١ والنوادر والزيادات:‎ ٥۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۷( 
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كانت من أجنبي عمداً إ تغلظ ول يقتص منه فلا يكون الأب أدنى رتبة من 
الأجنبي» وقيل: تغلظ. 

فأما اليسير فالتغليظ فيه أحسن؛ لأن الجراح إن تنسب إلى الديةء فإذا 
كانت الدية فيه مغلظة كان اجرح كذلك» ولا فرق بين القليل والكثير. 

وأما ا مأمومة والحائفة فألا تغلظ فيه أحسن» ولا تكون فيها أعلى رتبة من 
العمد من الأجنبي لأن" الدية فيها أرباعً على الأصل في العمد إذا م يكن فيه 
قصاص. 


(۱) قوله: (لأن) يقابله في (ق٦)‏ و(ف): (إلا آن). 


CD‏ و 

باب 

ل الدیات وما یکون منها حالا ج 
وما یکون فقا 


ک2 


الدية ثلاثة أصناف: : إبل» ودنانير» ودراهم. 

وهي من الإبل مائة» ومن الدنانير ألف» ومن الدراهم اثنا عشر لف درهم 
فضة خالصة» والمراعى فيها كسب الغارمين دون كسب أولياء القتيل؛ فإن كان 
الغارمون أهل إبل غرموا إبلاً وإن كان القتيل من أهل الذهب والورق. 

فالدية من الإبل إذا كان القتل حطأً- أخاساً: عشرون بنت مخاض» 
وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون حقة وعشرون جَذَعَة. 
وإن كان القتل عمداً كانت أرباعاً: هس وعشرون بنت محاض» وخس 
وعشرون بنت لبون» ومس وعشرون جقة» وخس وعشرون جَذّعة» يسقط 
منها عن الخطاً , بتو اللون وال کات عن شه المد کانت ادنا دون 
حقةء وثلاثون جَذّعةء وأربعون حلمَة ني بطونها أولادهاء وهي المغاظة. 

واختلف في أسناها؛ فقال ابن القاسم: لا أبالي أي الأسنان كانت“ 
وقال أشهب وابن شهاب وعبد العزيز بن أبي سلمة في كتاب محمد: ما بين ثنية 
إلى بازل عامها". 

وذكر النسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثل ذلك » 


.٥٥۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(1)المدونة: انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۳/١۳‏ . 

(۳) أخرجه النسائي: ۸/ ١٤ء‏ في باب ذكر الاختلاف على خالد الحذاءء من كتاب القسامةء 
رقم(۸۰۱٤).‏ 


كناب الجراج Cr)‏ 


وجعل العمد مثل" المغلظة أثلاثاًء فقال: قال رسول الله تله: «مَن فَتَلَ عَمْداً 
شیع إل آولاء اول کون شاغوا تلو إن شاعو الوا اليه رهي لاون 
خف ولاو جذة واز نون حل وبهذا أخذ الشافعي. 

واختلف قول مالك في شبه العمد إذا وجب على أهل الذهب والورق 
a‏ 
ألف دينار إن كانوا آهل ذهب”". ثم رجع فقال مثل ما في الكتاب: تغاظ 
وينظر إلى قيمة الخطاً من الإبل وهي الأخماس وقيمة المغلظة فالجزء الذي 
تزيده المغلظة على الخماس يزاد على أهل العين في ديتهم مثل ذلك الجزء“. 
وذكر البغداديون عنه أنه قال: تلزمهم قيمة المغلظة من الإبل ما“ بلغت ما ل 
E‏ 

وقوله في المدونة أحسن» وإذا اعتبرت”" الدية في ذلك على أهل الإبل 
وزيد فيها وجعل لأولياء القتيل في ذلك حق ل يصح أن يسقط مقاهم فيه إذا 
كانوا أهل عين» وإذا صح ذلك كان الاعتبار با لجزء ما بين الديتين أحسن؛ لأن 
الاعتبار بقيمة المغلظة بانفراده يؤدي في بعض الأحوال إلى سقوط التغليظ إذا 


(۱) قوله: (العمد مثل) ساقط من (ق١).‏ 

(۲) حسن» أخرجه الترمذي: ٤‏ ,في باب الدية كم هي من الإبل» من كتاب الديات» برقم: 
۷ وقال: حدیث عبد الله بن عمرو حدیث حسن غریب» وابن ماجه: ۲/ ۸۷۷ في 
باب من قتل عمداً فرضوا بالدية» من کتاب الدیات» برقم: .۲٠۲۹‏ 

() انظر: النوادر والزيادات: /١۳‏ ١۷٤ء٦۷٤.‏ 

.٠٥0٥۹ ۰٥0۸/٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ في (ف) و(ق۷): (متی). 

(0) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷٦/١۳‏ . 

(۷) في (ق۷): (غیرت). 


كانت قيمة الإبل الف دينار. 

واختلف أيضاً في تغليظ العمد على أهل العين؛ فقال ابن القاسم في كتاب 
محمد" : لا تغلظ ولا يزاد عليهم على ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. 
وقال أشهب: تغلظ عليهم وينظر قيمة العمد من الإبل وهي الأرباع من قيمة 
ا لخطاً فيزاد ذلك الجزء على أهل الذهب والورق". وعلى رواية البغداديين 
يكون عليهم قيمة العمد ما م ينقص ذلك من دية العين. 

وقول أشهب أحسن» والوجه فيه ما تقدم في شبه العمدء وحمل قول ابن 
القاسم لا تغلظ على قول مالك في شبه العمد أنها لا تغلظ. 

فصل 
لب الدية متى تؤخذا 

الديات في الوقت الذي تؤخذ فيه محتلف فيه؛ فدية الخطأً تؤجل على 
العاقلة إلى ثلاث سنين» والعمد إذا كان عا جب فيه القصاص فعفا عن الدية 
على القول أنه جر على الدية حالة من مال الجاني وكذلك إذا كانت بالتراضي 
من غير جبر- فحالة في مال ال جاني إلا أن يشترطوا الأجل. وفي كتاب محمد: 
أنها منجمة في ثلاث سنين كا لطا . 

واخحتلف في المغلظة في تنجيمها وفيمن يغرمها؛ فقال مالك: ذلك على 

اجان وقال مرة: على العاقلةء/ وقال: يبدأً بال الجاني فإن م يكن مال فعلى 

(۱) قوله: (حمد) ساقط من (ق۷). 
(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤۷۷ ٤۷٦/١١‏ . 
(۳) قوله: (ما لم ينقص ذلك من دية العين) يقابله في (ق٦):‏ (من الإبل). 
)٤(‏ قوله: (من مال ال جاني وكذلك إذا كانت بالتراضي من غير جبر فحالة) ساقط من (ف). 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤١١ /١۳‏ . 


كناب الجراج 9 C‏ 


العاقلة". 


.0٥۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
قلت: يتوهم من ذلك أن لالك ثلاثة أقوال» ولكن قول مالك الثاني بأنها على العاقلة هو آخر‎ 
أقواله» وقوله الثالث بأن يبدأ بال الجاني فإن لم يكن له مال فعلى العاقلة هو قوله الذي‎ 

رجع عنه؛ وهذان القولان في مثل الجائفة والمأمومة إن كانتا عمدا. 

أما قوله الأول بأنها على ا لجاني؛ فهذا في مثل الرجل يقطع يمين الرجل عمدا ولا يمين للقاطع 
ولا مال. 

ونص المدونة: يبين ذلك: «قلت: أرأيت المأمومة والجائفة إذا كانتا عمداء أهما في مال الجاني أم 
على العاقلة؟ قال: كان مالك - مرة - يقول: هي في ماله ٳِن کان له مال» فان م يکن له مال 
فعلى العاقلة. ثم رجع فرأى أنه على العاقلة» وإن كان له مال - وهو نما تحمله العاقلة. قال 
ابن القاسم: وكلمته فيه غير مرة فقال لي مثل ما أخبرتك» وثبت مالك على ذلك وهو رأيي 
أنه على العاقلة. 

قلت: فما قول مالك في الرجل يقطع يمين الرجل عمدا ولا يمين للقاطع ولا مالء أيكون ذلك 
على العاقلة أم لا في قول مالك؟ قال: قال مالك: لا يكون ذلك على العاقلةء ولكن يكون 
في مال القاطع يتبع به دینا عليه. قلت: فما فرق بين اليد والمأمومة والحائفةء وقد قال مالك 
في المأمومة وال جائفة: إنا على العاقلةء وإن كان للجاني مال؟ وقد قال في اليد: إن القاطع 
إذا قطع يمين الرجل ولا يمين له» إن ذلك في مال القاطع - كان القاطع غنيا أو عدي] -؟ 
قال: قال مالك: كل شيء يجنيه الإنسان على عمد فلا يكون فيه القصاص» وفي جسد الجاني 
مثل الذي جنى عليه. فلا يكون للمجني عليه أن يقتص منه» فعقل ذلك على العاقلة» وعلى 
هذا الجاني الأدب. وتفسير هذا إنما هو في مثل الجائفة والمأمومة وما لا يستطاع منه القودء 
فإنه يكون على العاقلة إذا بلغ من الحكم ما فيه ثلث الديةء آلا ترى أنه لا يقتص فيها من 
ا لجاني وني رأسه» وني جسده موضع المأمومة وال جائفة وغير ذلك ما لا يستطاع منه القودء 
وما جنى الرجل من جناية فيها القصاص أن لو كانت قائمة في الجاني إلا نا قد ذهبت من 
ا لجاني ولا جد المجني عليه ما يقتص منه» لأنه قد ذهب ذلك من الجاني. ولو كان ذلك فيه 
قائ لاقتص منه»ء وإن) منعه من القصاص أن ذلك الشىء ليس في الجاني» فهذا فيه العقل 
على الجاني في ماله ولا تحمله العاقلة». ۰ 


1 ا2 


چک 


حبيب: على العاقلة منجمة» ثم رجع فقال: على الجاني معجلة في يلائه 
وعدمه“. وهو أحسن"؛ لأن العاقلة تحمل الخطاً دون العمدء وإذا أشكل 
الأمر هل كان ذلك خطأ أو عمداً ل تحمل العاقلة بالشك. 

ويختلف إذا كان القتل عمداً ولا قصاص فيه؛ مثل أن يقتل المسلمْ 
التضران» فكائنت غل العاقلة على أحة القولن» هل تكون هة أو حال 
قياساً على المغلظة هل تنجم أم لا؟ 

ولا ميراث للأب ولا للأم من الدية المغلظة إذا وجبت على جنايته)ء 
وسواء كان الأب أو الأم الغارم هما أو العاقلة؛ لأن القاتل لا يرث من دية 
لرل وة كان طا ول رت مما 0ف ان ال 

فصل 
[افيمن أشار إلى رجل بالسيف فماتا 

قال محمد فيمن أشار إلى رجل بالسيف فمات مكانه: فإن لم يكرر ذلك 
عليه كان فيه الدية على العاقلة» وإن كرر ذلك عليه وهو هرب منه وهو 
يطلبه حتى مات كان فيه القصاص . 

وقال ابن القاسم فيمن طلب رجلا بالسيف ليضربه فهرب ف زال يجري 
حتی سقط میتاً: فلیقسم ولاته لات خوفاً منه ویقتلونه. قال:“ وإِن أشار عليه 
بالسيف فقط فمات وكانت بينهم) عداوة فليقسم ولاته» وقال: هذا من الخطاً. 


(1) انظر: النوادر والزيادات: .٤۷۸ /١١‏ 

(۲) انظر: البيان والتحصيل: ٤١١ /٠١‏ . 

(۳) قوله: (لأن القاتل لا يرث من دية المقتول... فيه الدية على العاقلة) ساقط من (ق۷). 
)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (ف). 


كناب الجراج @ 


وقال ابن الماجشون فيمن طلب رجلا بالسيف فعثر المطلوب قبل أن يدركه 
قات فة الفا 

قال الشيخ تفه : القصاص في هذا ليس بحسن؛ لأنه لم يتعمد قَتلَةٌ وقبص 
نفسه وكذلك قول ابن القاسم في الذي كرر الإشارة بالسيف أو طابه حتى 
مات؛ لأنه لا يدري هل مات من شدة الخوف أو من شدة الجري أو لاجتماع 
ذلك وحمل قوهم) في ذلك على أحد قولي مالك في نفي شبه العمد وأن فيه 
القصاص» وأرى فيه الدية مغلظة؛ لأن أمره مشكل. إلا أن يرى أن مثل ذلك 
الفعل بمثل ذلك الرجل يقتله لا يشك في ذلك» فيكون فيه القصاص. 

وقال أحمد بن ميسر فيمن كرر الإشارة على رجل حتى مات: لا قصاص فيه. 

فصل 
ا2 الدية 2 الأعضاء] 


s8 
\ 


. ء۶ 8 ۰ K١‏ ج ء ` ےه 

وروي عن النبى عله آنه قال: «فى الأنف إذا أوعب جَدعة الديةء وف 

ت ر 2 7 ر ره e oor‏ ر مه 4 ر مه 

اللسّان الدية» وف الشفتان الدية» وف البيضتان الدية» وف الذكر الدية» وف 
ھ2 ا م ا RES‏ ‌ م ا <2 

الصلب الذةء وف العينان الدية» وف الرجل الرَاحدَة نصف الديةق وف المأمومَة 


و رھ ےه E‏ 8 کرم ےه a‏ ا ر م 
ثلث الديةء وف الحائفة ثلث الديةء وف المنقلة هس عشرَة من الإبلء وی کل 
و 2 اا سے صر سے 
of‏ 3 م واس ا ° س و کەو ت (6( 
اصبع من اليد والرجل عَشر مِنَ الإبل» و السّن س من الإبل» 


8 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .۲۸/٠١‏ وعبارته: «...قال ابن القاسم: ولو أشار عليه بالسيف فقط 
فمات» وكانت بينهم| عداوةً» قال: هذا من الخطأً...٠.‏ وم يذكر ابن القاسم القسم هنا. 

(۲) قوله: (قال الشيخ تتته) يقابله في (ق٦):‏ (قلت). 

(۳) فوله: (وقبض نفسه) ساقط من (ق۷). 

“0٤۷ في باب ذكر العقول» من كتاب العقول» برقم:‎ ۸٤٩ /۲ أخرجه مالك مرسلاً:‎ )٤( 


ال 

قال الشيخ نل#: الدية تجب في] هو واحد من الإنسان: في السوَاة وهي 
جلدة الرأس» وفي العقل»ء والأنف» والشم واللسان إذا امتنع الكلام» 
والصوت والذوق قياساً على الشم» والصلب» والصدر إذا هدمه -وهو قول 
ابن الماجشون © وقال ابن غبدوس: حكومة ‏ - والذكر» والئسل» وإذا 
أفسد الإنعاظ. وفرج المرأة -قال ابن القاسم: إذا أفاضها" حتى لا يكون 
استمتاع“ -» وإذا أجذمه» أو أبرصه» أو سقاه ما سود جسمه. فهذه ستة 


عشر تجب الدية في كل واحدة منها. 


ومن طريقه الشافعي في مسنده» ص: ٠۳٤۸‏ برقم: ۳٠٠٠ء‏ وأخرجه النسائي موصولاً: 
۸ء في باب ذکر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلین له» من کتاب 
القسامةء برقم: ٤۸٥١‏ وقال: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم» وسليمان بن رقم متروك 
الحدیث» وقد روی هذا الحدیث يونس عن الزهري مرسلاًء وابن حبان: 0۰۱/۱٤‏ في 
باب کتب النبي ی من کتاب التاریخ» برقم: 1٥0٩‏ والحاکم: ۱/ 0٥۲‏ برقم: »٠٤٤١‏ 
وقال: هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وإمام 
العلهاء ني عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة» ثلاثتهم من رواية عمر بن حزم عن أبيه 
عن جده. قلت: قد اختلفوا في هذا الحديث بين مضعف له ومصحح» انظر تفصيل الكلام 
عليه في البدر المنیر: ۸/ ۳۸۷-۳۷۷. 

() قوله: (وهو قول ابن الماجشون) يقابله ني (ق۷): (وهذا قول ابن القاسم). والمئبت موافق 
لا في النوادر والزيادات. 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠١ ۳۹۹/١١‏ وعبارته: «قال ابن عبدوس: قال المغيرة: ليس 
في الصدر إذا أوهن إلا الاجتهاد». 

(۳) قوله: (أفاضها) يقابله في (ف): (أفضاها). قال الزبيدي: «وأفاض المرأة وأفضاها عند 
الافتضاض بمعنى واحد). انظر: تاج العروس:۱۸١/١٠٥.‏ 

. 0١١ /٤ ما وقفت عليه من قول ابن القاسم في الإفضاء هو قوله بالحكومة. انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (ما سود جسمه) یقابله في (ق٦):‏ (ما سود الوجه وجسمه). 


ڪناب الجراح ) 0 ( 


وتجب الدية في اثنتين”“ من الإنسان وفي كل واحدة منه| نصف الديةء 
وذلك في عشر مواضع: في العينين» والسمع» وأشراف الأذنين -على أحد قولي 
مالك" - والشفتينء واليدينء والرجلين» والأنثيين» وثديي المرأةء وشفريا 
وأليتيها على قول أشهب» وقال ابن القاسم: حكومة. 

واختلف في جفون العينين؛ فقال الشعبي والحسن البصري وقتادة 
وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي: فيها الدية في كل جفن ربع الدية 


والأعلى والأسفل في ذلك سواء. 
وقال سعيد بن المسيب وشريح والحسن البصري وقتادة: في الحاجبين إذا 
لم ينبتا الدية. 


وقول مالك: في جميع ذلك الجفون والحاجبين حكومة» وقياد قول 
مالك في السن تسود يكون في الجفون الدية؛ لأنه قال:“ إذا اسودت كان فيها 
ديتها؛ لأنه أذهب جماها وإن بقيت منفعتهاء فإن أصاما آخر بعد ذلك كانت 


فا وذهاب جفون العيتن أشن هن سواد السن: 


(۱) في (ق۷): (کل اثنین). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤٠٠١/۱۳‏ . 

(۳) انظر: النوادر والريادات: ۱۳/ .٤٠١‏ 

.٠ه٦٠١‎ /٤:ةنودملا انظر:‎ )٤( 

.)٦ق( قوله: (تسود يكون في الجفون الدية لأنه قال) ساقط من‎ )٥( 
.٥۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )0 


(ف) 


YAY 


فصل 
ا2 دية العقل! 
الدية تجب ني العقل إذا كان مطبقاً لا يفيق» وإن كان يذهب وقتاً دون 
وقت“ كان له من الدية بقدر ما جر فإن كان بج في الشهر مرة فيذهب عقله 
يوماً وليلة كان له من الدية جزءٌ من ثلاثين جزءأء وإن كان يذهب عقله ليلة دون 
نهار او نهاراً دون ليل کان له جزءٌ من ستين» ون کان يذهب عقله يوماً بعد يوم 
ف ا ر ی ا د 
دون ليله کان له ربع الدية» وإن کان ملازماً له إلا أنه م يذهب جلة ومعه شيء 
من تمييز كان له بقدر/ ما ذهب يُقَوّم عبداً صحيحَ العقل» فإن قيل: قيمته مائة 
قیل: فا قيمته إذا كان فقيد العقل لا تمييز عنده؟ فإن قيل: عشرون» كان الذي 
ينوب العقل ما بين ذلك قيل: فكم“ قيمته على أنه على هذه الصفة من 
العقل؟ فإن قيل: أربعون» كان على الجاني ثلاثة أرباع الدية. 
فصل 
ا2 الدية 2 الأنفا 
الدية تجب عند مالك في الأنف إذا قطع من المارن وهو ما لان منه دون 
العظم» فإن قطع من الأرنبة شيء كان له بحسابه من المارن» فإن قطع من صله 
شيء ولم يبلغ المارن كان فيه حكومة» وإن قطع جميعه من أصله كان فيه الديةء 


(1) قوله: (دون الوقت) زيادة من (ق٦).‏ 

() قوله: (في ذلك اليوم ليله دون نهاره أو) يقابله ني (ف): (ذلك). 
() قوله: (ما بين ذلك) يقابله في (ق۷): (ثانین). 

)٤(‏ في (ق٦):‏ (ما). 


ڪناب الجراجح ( 


ولم يزد لقطعه من أصله شيء كالذكر يقطع من الحشفة أو من الأصل”.. 
وله في المبسوط: أن الدية تجب إذا قطع جميعه من أصله» وما نقص فيقاس 
اة من الاصل وعدا اليه اديت فى قر ج «إِذا ا 
جَذْعَهٌ» وإن جدعه“ ثم عاد كانت فيه حكومة» فإن لم يعد أو صار فيه 
ثقب فبحسابه. 

وقال ابن القاسم: إذا ذهب الأنف والشم معاً كانت فيه دية واحدة. وقال 
ا الات الفا ان فده 

وقول ابن القاسم أحسن قياساً على اللسان والذكر» والأصل في ذلك 
النفس أا تشتمل" على أبعاض فإن قطعت متفرقة كان فيها ديات» وإن قتل 
كانت فيه دية واحدة وإن كان القتل قد أتى على إتلاف جيع تلك الأبعاض. 


. ٤٠١/١١ والنوادر والزيادات:‎ ٠٦١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠١/۱۳‏ . 

(۳) سبق تخر ججه» ص: ٦۳٦۹‏ . 

)٤(‏ قوله: (جدعه) يقابله في (ق٦):‏ (عاوده). وأشار في حاشيتها إلى نسخة أخرى: (وإن 
خرمه). وفي (ف): (برزه). 

() في (ق٦):‏ (عتّل). 

(0) انظر: التفريع» لابن الجلاب: ۲/ ۱۹۸. وعبارته: «وقال الشيخ الأبمري: والقياس عندي 
ان یکون فیه| دیتان». 

(۷) قوله: (آنها تشتمل) يقابله ني (ف): (إن) تجتمع). 
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4 عقل اللسان 
وني اللسان إذا قطع الكلام الديةء وإن ذهب مع ذلك الصوت والذوق ن 
یزد شیئاً» وإِن کان في کل واحد لو انفرد دیةء وإن ذهب بعض الکلام کان فيه 


کړه 


بقدره من الدية. 

واختلف في كيفية ذلك؛ فقال ابن القاسم: ليس ذلك على عدو“ 
الحروف وإنما ينظر إلى ما نقص على الاجتهاد". 

وقال في العتبية: على قدر ما يتوهم عند الاختبار ويقع في النفس أنه ذهب 
نصفه أو ثلثه» قال: وقد قال بعض الناس: على الأحرف في الباء والتاء» وهو 
أحب ما سمعت إلي. وقاله أصبغ عند ابن حبيب قال: والحرف الخفيف 
والتقيل سواه : 

قال الشيخ تنلث#: وهو أقرب إلى الحق من القول بالاجتهاد على مايقع في 
النفس» وإن ذهب بعض كلامه وذهب صوته أخذت الدية كاملة» وإن ذهب 
نصف كلامه ونصف صوته أخذ ثلاثة أرباع الدية؛ لأنه يستحق نصف الدية 
عن ذهاب نصف الكلام ويسقط ما يقابله من الصوت وهو النصف -لأنه لو 
ذهب جيع الكلام وجيع الصوت ل يزد للصوت شيئاً- وبقي نصف الكلام 
ذهب منه نصف الصوت فيأخذ لما ذهب من صوته ربع الدية. 


(1) في (ق۷): (عدة). 

(۲) انظر: المدونة: /٤‏ ١1٠٠ء‏ النوادر والزيادات: .٤٠٤ /١١‏ 
(۳) انظر: البيان والتحصيل:١٠/ .٠٠١‏ 

. ٤١٤/١۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 


وقال مالك: في الصلب الدية. 

واختلف في الوجه الذي تستحق به الدية على ثلاثة أقوال: فقال ابن 
القاسم”": تجب الدية إذا أقعده فلم يقدر على القيام مثل اليد إذا شلّت» وأما 
إذا مشى فأصابه في ذلك حَدَب أو عَثل فإنا فيه الاجتهاد". 

وقال مالك في المجموعة نحو ذلك وروى عنه ابن وهب أنه قال: إن 
برئ على انحناء ففيه بقدره» وقال أشهب: فيه الدية إذا أقعده فلم يقدر على 
القيام وما نقص من قيامه فبحسابه“» وقيل: فيه الدية إذا انطوى -يريد: إذا 
صار كالراكع- ف| م يبلغ ذلك فبحسابه. 

وقال عبد الملك في كتاب ابن حبيب: في الصلب الدية إذا انكسر فلم يقدر 
على الجحلوس» فإن نقص عن جلوسه فبقدر ذلك من الدية. 

قال الشيخ تنا#: يصح أن تكون الدية في الصلب للفصلين" جيعاً إذا 
أبطاً جلوسه»ء وإن كان يقدر على المشي على انحناء» وإن لم يبلغ إلى أن يصير 


.٠ه٦۳‎ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (فقال ابن القاسم) يقابله في (ف): (فقال مالك وابن القاسم). والمثبت موافق لا 
في المدونة. 

.٥٦۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

.٤١٠١٤۲١ /۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٤( 

.٤١١/۱۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٥( 

(0) القَصل من الجسد: موضع فصل -وهو كل ملتقى عظمين من الجسد- وبين كل فَصلَيْن 
وَصل. انظر: لسان العرب: .٥۲١/١١‏ 


1 س 
٣‏ 


e 


کالراکع. ويصح أن تكون الدية إذا أفسد قيامه وصار كالراكع وإن كان يقدر 
على ا لجلوس» فان لم يبلغ إلى آن يصیر کالراکع فبحسابه» ویقاس ما بین قيامه 
ف و وا ق 9 0 
أقل أو أكثر فبقدر ذلك. 

وقال ابن الماجشون: في الصلب ثلاثة وثلاثون فقارة فإذا كان في الصلب 
الدية ففي كل فقارة ثلاث من الإبل. يريد: إذا أفسد شيئاً من فقاره» فراعى 
الصلب خاصة ولم يراع ما فسد من المشي. 


(0) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/١۳‏ . 


4 عقل الذڪر 
الدية تجب في الذكر إذا قطع دون الأنثيين؛ لأنه أبطل الاستمتاع وهو 
ظاهر قوله في الكتاب» وفي الأنشيين إذا قطعتا دون الذكر الدية كاملة؛ 
لأنه" أبطل النسل وبطلان) يبطل النسل» قال ابن حبيب: وقيل: في اليسرى 
الدية كاملة» يريد: لا قيل أن اليسرى يكون منها النسل خاصة. 
واختلف إذا قطع الذكر والأنثيين معاً أو مفترقين أحدها بعد الآخر؛ 
فقال مالك في كتاب محمد: فيه| ديتان قطعا معاً أو مفترقين أحدهما بعد 
الآخر”. وقال في كتاب ابن حبيب: إذا كان القطع مفترقاً كان في الأول الدية 
وني الثاني حكومة ولا تبال أ) تقدم الذكر أم الأنشيين./ وقال ابن حبيب: في ا 
الذكر الدية تقدم قطعه أو تأخرء وني الأنثيين إن تقدمتا الدية وإن تأخر قطعه| 
فلا دية فيهم ". يريد: وتكون فيه حكومة. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب 


(۱) قوله: (باب) ساقط من (ق۷). 

(۲) قوله: (وهو ظاهر قوله في الكتاب) زيادة من (ق۷). وانظر: المدونة: .٥٦٤ ٠٦۲ /٤‏ ونصها: 
«قلت: فإن قطع الذكر من أصله ففيه الدية في قول مالك دية واحدة؟ قال: قال مالك: نعم» 
وقال: «قال مالك فيمن قطع ذكر رجل وأنثییه جمیعا إن عليه دیتين فان كان قطع آنشييه وم يقطع 
الذكر ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره بعد ذلك ففيه الدية كاملة وإن قطع ذكره ثم قطع أنثييه 
بعد ذلك ففي الذكر الدية وفي الأنشيين أيضا بعد ذلك الدية كاملة). 

(۳) في (ف): (یرید أنه). 

. ٤٠٤/١۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (مالك في کتاب محمد فيه دیتان قطعا معا أو مفترقین) ساقط من (ف). 

(0) قوله: (أحدهما بعد الآخر) زيادة من (ق٦).‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٤٠٤ ٤۱۳/١١‏ وفيها: «وذكر ابن حبيب عن مطرف» وابن 


aS 
الق‎ 

ا ا 
وقول ابن حبيب أحسن» فلا تسقط الدية في الذكر وإن تأخر قطعه؛ لأن 

الاستمتاع موجود» وأما الأنثيان فتجب فيه| الدية إذا تقدم قطعه)؛ لأنه بطل 

النسل» ولا يصح النسل منها إذا تقدم قطع الذكر. 
والذكر في) يصاب به على ستة أوجه: تجب الدية في ثلاثة» وتسقط في 

وجه» ويختلف في وجهین". 
فتجب إذا قطع جملة» أو قطعت الحشفة وحدهاء أو بطل منه النسل بشيء 

سقاه أو أطعمه وإن لم يفسد الإنعاظ. 
وقد اختلف عن مالك في الأنف هل تكون الدية من الارن أو إذا أصيب 

من أصله ولا يبعد أن يكون الذكر محري على الخلاف بمثل ذلك إلا أن يكون 

هناك إجاع". 
ويختلف إذا قطع ذكر من لا يصح منه النسل وهو قادر على الاستمتاع أو 

عاجز عنه؛ فأما مع کونه قادرا“ غبر عاجز فهو کقوله فيمن قطعت آنشياه 
الماجشون: أنه إن قطع الذكر أولأً أو آخراً؛ ففي الذي قطع بعدء حكومة). وفيها أيضاً: 
«وأخذ ابن حبيب بأني) إن قطعتا قبل الذكر» فلا دية فيه)». 
قلت: ونص المصنف في هذين الموضعين موافق لا أشار إليه في حاشية النوادر. 

)١(‏ ما وقفت عليه من قول القاضي عبد الوهاب هو قوله: «فأما إن قطعه)| في ضربة واحدة 
فديتان بالإجاع» وكذلك قال الشافعي ناث في قطع أحدهما بعد الآخر: في كل واحد منها 
الدية كاملة. كا حكيناه عن مالك تقاثه). انظر: عيون المجالس: ۲٠۳۳/١‏ 

(۲) قوله: (في وجه» ویختلف) ساقط من (ف). 

.٥٦۲ ٥٦١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ قوله: (قادراً) زيادة من (ق۷). 


ڪناب الجراج @ 


فأسقط الدية مرة لذهاب النسل -ويلزم على هذا من كان عقي أو اعترف 
على نفسه أنه لا يولد له- وأثبت الدية مرة لبقاء الاستمتاع. وأما مع العجز 
عنه فذلك أحرى ألا تكون فيه دية لاجتماع فقد الشيئين؛ فقد الاستمتاع» 
وفقد النسل. 

وقال ابن حبيب: في در الذي لا يأتي النساء الديةٌ كاملة. قال: وكذلك 
الشيخ الكبير"". وني ختصر الوقار: في در انين حكومة"» وعلى أحد 
قولي مالك الدية كاملة» وكذلك الحصور الذي ل يخلق له ما يأتي" به النساء 

وقد قال مالك في كتاب محمد في كر من قطعت أنثياه: الدية» فقيل له: إنه 
لاملا قال وله برك ومن الان م لا عل لا ولايصب" 
النساء» فعلى هذا يكون في ذكر الحصور الدية. 

فصل 
ل2 الدية 2 العينين و2 الأذنين! 

الدية تجب في العينين إذا ذهبتا معاًء وإن كان مفترقاً كان في الأولى نصف 
الدية وفي الثانية دية كاملةء والدية تجب في العينين إذا ذهب نورهما» وسواء 
طمست أو برزت أو بقي جاها فلا يعلم بذهاب نورهاء وإن طمست بعد 
ذلك كان فيها حكومة» وفرق بينها وبين السن أن ديتها تجب إذا اسودت وإن 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠٤/١۳‏ . 

(۲) قوله: (قال وكذلك الشيخ الكبير وني ختصر الوقار في ذكر العنين حكومة) ساقط من (ف). 
(۳) في (ق۷): (یصیب). 

() في (ق٦):‏ (يأتي). 

() قوله: (العينين إذا ذهب نورها) يقابله في (ق۷): (العين إذا ذهب نورها). 


1 وس 
ا 


وفي السمع الديةء في كل واحدة نصف الدية ذهب سمعه) معا أو مفترقاً. 

قال أشهب: قال أهل العراق في عين الأعور نصف الدية كاليدين» قال: 
وا غر ا هر الو ال خد ها م ان واا 
السمع فيسأل عنه؛ فإن كان يسمع بالواحدة ما يسمع بالائنتين فهو 
کال . 

واختلف في أشراف الأذنين إذا ذهبا بانفرادهما دون السمع؛ فقال مالك: 
إذا اصطلمتا فتشدختا فیه| حکومة)» ومثله لو آبانی|. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: عن مالك روايتان: إحداهما الدية 
والثانی ا لن العامة تستر هما وهو أحسن وأمرها اسز من 
حاجر العينين. 

وقد قال مالك: فيها حكومة. وقال محمد: وإن قطع من أشرافه)ا ما 
أذهب بعض السمع وإن قل فليس له إلا بقدر ما أذهب من السمع ولا شيء 


(۱) في (ق1): (مستقیم). 

(۲) في (ق۷): (لا ینظر). 

(۳) انظر: النوادر والزيادات: ٤٥١/١۳‏ . 

() في (ق۷): (وتشنجتا)» وني (ف): (فیستحب). 

)١(‏ انظر: المدونة: .٠ ٦۳ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٤٠١ /٠١‏ وعبارته في المدونة: «مايقول مالك في 
الآذن إذا اصطلمت أو ضربت فشدخت؟ قال: قال مالك: ليس فيها إلا الاجتهاد». 

قلت: قوله في الأذنين اصطلمتا أي قطعتا من أصلها. انظر: مشارق الأنوارء للقاضى عياض: 
٠ ۳/۲‏ 

0) قوله: (الثاني) ساقط من (ق1) و(ق۷). 

(۷) انظر: المعونةء للقاضي عبد الوهاب ۲/ .۲۷٠١۲۷۰‏ 


ڪناب الجراجح ) ۸ ( 


له في اصطلم منه|. وقال مالك في العتبية: له بقدر ما ذهب من السمع» وفي 
عقل ما أصيب من الأذن اجتهاد. وقيل: إن ذهب جيع السمع واصطلمتا ففي 
ذلك دية واحدة .ولم أر في ذلك خلافاً. 

وقال الشيخ أبو القاسم ابن الجلاب: القياس أن يكون في السمع الدية 
وني أشرافها دية أو حكومة. یرید: أنه یکون فیھ) ما کان یکون فیھ) لو 
قطعتا دون السمع على الاختلاف فيه هل تكون فيه) دية أو حكومة. 

وإن رَد أذنيه بعد أن قطعتا فثبتتا أو قلعت سنه فردها فثبتت أو نبتت في" 
مكانها أخحرى» فإن كان القطع والقلع عمداً كان فيه القصاص قولاً واحداً. 

واختلف في الخطاً في السن وفي| أشبهه ما فيه دية مساة؛ فقال ابن القاسم 
في المدونة في السن: له ديتها“. 

قال حمد: وليس السن عند ابن القاسم كغيرها؛ لأنه يرى فيها ديتها وإن 
ثبتت قبل أن يأخذ عقلها إن كان خطأء قال: وقال أشهب: ذلك مثل غيره من 
ا لجراح لا شيء له قال: وكذلك لو ردها فثبتت لم یکن له شيء إلا ان یکون قد 
أخذ لذلك عقلاً فلا يرده إلا أن يكون عمداً ففيه القصاص بكل حال“ . 

واتفقوا في الأربع -الموضحة والمنقلة وا مأمومة وال جائفة- في الخطاً أن فيها 
ديتها وإن عادت فيتتهاء وفرق بين العمد والخطاً؛ لأن القصاص من 


(۱) انظر: البیان والتحصیل: ٠٥١/۱۲٦‏ و ۷١٠٠ء‏ والنوادر والزيادات: .٤٠١۳١/١۳‏ 
() انظر: التفریع» لابن الجلاب ۲/ .٠۹۹۰۱۹۸‏ 

(۳) قوله: (فثبتت أو نبتت في) يقابله في (ف): (فنبتت). 

. ٥٦۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

. ٤٤١/١۳ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
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ر | المد فی المراح ا عت ماهو عليه وهو میت" بوم المرح قاس متي 
وني الخطاً انها یراعی ما یکون بعد البَء؛ فان برئ على غیر شين لم یکن له 
شيء ولا خلاف في هذين القسمين. وإذا كان ذلك وجب القصاص في 
الأذن والسن وإن عادت فيئتها؛ لأنه الحكم يوم كان الجرح» ويسقط حكم 
الخطاً عند أشهب كالذي برئ من الجرح على غير شين» ورأى”" ابن 
القاسم أن في السن ديتها قياساً على الأربع الجائفة وأخواتها وكذلك كل ما 
کان د ا 

ويختلف على هذا في أشراف الأذنين إذا ردهما وكان القطع خطاً؛ فعلى 
القول ن فيه) حكومة لا يكون له فيه شيء» وعلى القول أن فيه) الدية تكون 
له الدية كالسن» ولو ضرب رجل الأذن أو العين فصم أو عمي ثم عاد إليه 
سمعه أو بصره لم يكن له أن يقتص في العمد ولا دية له في الخطأًء وإن كان 
فيه دية مسماة بخلاف السن؛ لأنه لم يذهب سمعه ولا بصره في الحقيقة» ولو 
ذهب ما عاد وإن) حمل ذلك على أنه عرض في الأذن سدد وما أشبه ذلك» 
وني العين ماء حال بين نفوذ نور العين فلا ذهب العرض سمع هذا وأبصر 
هذا الآخر با كان خلق به من أول» وكذلك العقل إذا ذهب ثم عاد لم يكن فيه 
قصاص في العمد“ ولا دية في الخطاً. 


(۱)قوله: (وهو هیئته) یقابله في (ق۷) و(ف): (وهیئته). 
(۲) في (ف): (وروی). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٤٤۳/١۳‏ . 

(6) قوله: (في العمد) ساقط من (ق١).‏ 


ڪناب الجراج ) 2 ( 


واختلف إذا أخذ عقل”“ العين قبل أن يعود نورها ثم عاد» فقال ابن 
القاسم في المدونة: يرد ما أخذ"» وقال أشهب في كتاب محمد: لا يرد ذلك إذا 
كان أخذه بعد أن أبانها وتلفت في حقيقتها ولعل ذلك بقضاء إمام عدل ثم رد 
الله تعالى لعبده نعمة بصره» وقد سألت مالكاً عن رجل طرحت سنه فأخذ 
ديتها ثم ثبتت يرد ما أخذ إلى طارحهاء فقال: لاء قال محمد: وقاله ابن القاسم 
في السن وليست السن عنده كغيرها؛ لأنه يرى فيها ديتها وإن ثبتت ثبتت قبل أن 
ا 

فساوى أشهب بين العين والسن في أنه لا يرد شيعا وفرق ابن القاسم 
بینه) ورأی أنه یرد في العین ولا یرد في السن» والوجه عنده ما تقدم؛ أن ذهاب 
البصر لم يكن حقيقةء ولو لم يأخذ ذلك حتى عاد نورها م يأخذ شيئ وزوال 
السن قد كان متحققاًء ولو م يأخذ ذلك حتى عادت لقضي له به. 

قال محمد: ولو رد ذلك المستقاد منه في الأذن والسن فثبتت له ولم تثبت 
للأول رأيت لصاحب السن والأذن عقلها“» ول نر“ له أن يقتص منه ثانية؛ 
لأن حق الأول كان بشيئين: وجود الألم وذهاب ذلك السن» وقد كان وجود 
الألم بالقطع» فلو قطع ثانية كان قد وجد الألم مرتين؛ فجاز له الدية دون 
معاودة القصاص. والقياس أن يكون له أن يقطعه ثانية؛ لأن وجود الا م بع 
والعمدة وجود الشين والمثلة بذهاب ذلك منه كالأول ولأن من حق الأول أن 


(1) في (ف): (دية). 

. ٥٦۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٤٤١١٤٤١/۱۳‏ 
(6) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٤۲۸۰٤۲۷‏ 
() في (ف) و(ق۷): (م یر). 
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يمنعه من إعادة ذلك لیکون بین الناس مثلاً به كالأول» وإذا کان له منعه وكان 
متعدياً ني إعادة ذلك كان له إزالة”" ما تعدى فيه. 

رفا اكد ادر هن کر اتف رج طا کان ور غل غر 
عَتّل" فلا شيء فیه» ون برئ على عثل" کان فيه الاجتهاد» وإِن کان عمداً 
اقتص منه» فإن برئ المقتص منه على مثل جرح الأول أو أكثر فلا شيء على 
الأول إن برئ الأول غل غثل وبر القتضن نة عل غر غفل أو عل 
غل دون ا لرل کان اول سكو مه قد ر اراد شە مغل الد 

قال في الموطاً: ولو مات الثاني لم يكن على المستقاد له شىء . يريد: إذا 
كان القود بمثل الأول» ولو غلظ على الثاني فمات منه لكانت الدية على الذي 
غاظ عليه. 


(1) في (ق٦)‏ و(ف): (إعادة). والمعنى: وإذا كان للأول منعه وكان الآخر متعدياً في إعادة الأذن 
أو السن؛ كان للأول إزالة ما تعدى الآخر فيه. 

() في (ف): (عَثم). قلت: (عَتّل) بفتح العين والثاء؛ أي: أثر وشين» وأصله الفسادء ويقال: 
(عَثم) بالميم أيضا والثاء ساكنةء وهو في الأثر والشين بالميم أشهر. انظر: مشارق الأنوار: 
۷/۲ 

() قوله: (فلاشيء فيه وان برئ على عثل) ساقط من (ق١).‏ 

() قوله: (عثل أو على عثل) يقابله ني (ف): (عثم أو على عثم). 

.٥۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

() في (ق۷): (المدونة). 

(۷) انظر: الموطاً» ۲/ ۸۷١‏ ونص الموطاً: وإن زاد جرح المستقاد منه أو مات فليس على 
الملجروح الأول المستقيد شيء. 


كناب الجراح ) (rn)‏ 


فصل 
[الدية 2 الشفتين] 

الدية تجب في الشفتين إذا قطعتاء والعليا والسفلى في ذلك سواء في كل 
واحدة منهي| نصف الديةء ولم يأخذ مالك بقول سعيد بن المسيب إن في السفلى 
ثلشي الدية؛ لأنه إن قال: لأن السفلى أحمل للطعام واللعاب. فإن في العليا 
االو فاا عل ادن الوا 

وإن قطع بعض ذلك فبحسابه من الدية بقدر ما بان»”" وإن شق إحداهما 
ولم يذهب منها شيء وتباين ما بين الشفتين كان له بحسابه من الدية بقدر ما 
بان به کل واحد منها عن صاحبه؛ لأنه يصير في معنى القطع» وإن لم تبن 
إحداهما عن الأخرى وكان ما شاني) كان فيه حكومة» وإن اجتمع في ذلك 
قطع وشق“؛ كان فيم قطع“ منهما بحسابه من الدية» ويعود الجواب في 
الشق” إلى ما تقدم. 

N E 
منها أو ما ذهب من الكلام وقد قيل في هذا الأصل: يون له الشيئان‎ 


(۱) قوله: (لأنه إن قال) یقابله في (ف): (قال لاّنه قال). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤٠٠٥/١١‏ . 

() قوله: (من الدية بقدر ما بان) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ في (ق٦)‏ و(ف): (شين). 

() قوله: (قطع) يقابله في (ق٦):‏ (قطع وشق). 

() في (ق1): (الشين). 

(۷) في (ق1): (أذهب). 

() قوله: (عقل له على الأكثر ما ذهب منها أو ما ذهب من الكلام) ساقط من (ف). 


جيعاً؛ بقدر الجزء الذي ذهب منهاء وبقدر ما ذهب من الكلام. 
فصل 
ل الدية ج اليدين والرجلين! 
الدية تجب في اليدَيْن في كل واحدة” منه| نصف الدية» وسواء قطعت 
بال أن اللكب أو ارقن أوالزند أو الأصانعء وكذلك الرّجلان فيه)/ الدية في كل 
واحدة منهم)" نصف الديةء وسواء قطعت من الورك أو الركبة أو الكعبين أو 
الأصابع. 
وإن لم يقطع شيئاً من ذلك ولا بان منه» ولکنه فعل ما أبطل منفعته) حتی 
شلّت اليد أو الرَجْلُ فلا ينتفع با أو بقي من منفعته| ما لا قدر له» وكان ما 
تعطل من اليد من المنكب أو من المرفق أو الزند أو الأصابع» ومن الرجل من 
الورك فما بعد ذلك إلى الأصابع؛ فقد تم عقله بمنزلة أن لو قطع ذلك ولا 
حط من" دية ذلك لأجل ما بقي شيء. 
وإن ذهب بعض قوتها عقل له بقدر ما ذهب ثلث أو نصف أو ربع» 
واعتبار القوة أيضاً من الأصابع لا من جلة اليد إلا أن يكون ما ضعف من 
اليد أكثر ما ضعف من الأصابع. 
وإن أبان بعضها وضعف الباقي عقل له بقدر ما أبان» ثم ينظر إلى الباقي 
فيعقل له منه أيضاً بقدر ما ذهب من قوته؛ فإن أبان نصف الأصابع وذهب 
نصف قوة الباقي استحق ثلاثة أرباع الدية» وسواء كان ما بقي بعد ذلك إلى 
E SS‏ 


(۲) قوله: (منهم)ا) ساقط من (ق٦).‏ 
(۳) قوله: (من) ساقط من (ق٦).‏ 


ڪناب الجراح ) ۸ ( 


العضد على قوته أو صَعّْفَ» وإن أذهب الأصابع وبقي ما بعد ذلك على قوته 
ل حط من الدية شىء وإن صَعْفَ وتعطل لم يزد شيئاً. 

وقال مالك في المجموعة في اليد تصاب فيدخلها بعض”" نقص: فلينظر 
كَيْ ذهب منها ومن جماهما فيعطى بقدر ذلك من العقل. 

قال الشیخ ناه: فإن ضعفت وقصر ت فإن ذهب نصف قوتا کان له 
نصف دیتها» ویکون له بعد ذلك بقدر ھا ذهب من جماها. 

فصل 
لے الدية 2 أصابع اليدين] 

الثلاث ثلاثة أبعرة وثلث. 
الأصبع. وقال حمد: ذکر عنه انه رجع عن ذلك وقال فیها ثلاث أنام“. 

والمسألة تحتمل القولين جميعاً: أن يقال فيها أنملتان؛ لأن ذلك هو البائن 
منهاء وأن يقال فيها ثلاثة؛ لأن الثالث وإن لم يكن بائناً فهو متحرك بجركه 
الإبهام عند استعمال البائن من ذلك» واستعال الإبهام بالجميع بالبائن وغيره 
(۱) قوله: (بعض) ساقط من (ق۷). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٤٨۹/۱۳‏ 
(۳) في (ق۷) و(ف): (صغرت). 
)٤(‏ في (ف): (زاد). 


.٥٦1/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٤١١/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )0( 
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وهو اقیس. 

ومن خلت ناقصاً ليس له إلا أربعة أصابع كان له دية الأربع وسواء 

واختلف فيمن له ستة أصابع؛ فقال ابن القاسم في العتبية: إذا كانت 
السادسة قوية فقطعت كان له فيها عشر من الإبل» وسواء قطعت خطأً أو 
عمدا؟ لأنه لا قصاص فيهاء وإن قطع جيع اليد كان فيها ستون» فإن كانت 
ضعيفة كان فيها حكومة إن قطعت بانفرادهاء وإن قطع جيع اليد لم يرد ها 
De‏ 
هي ۰ 

قال سحنون في کتاب ابنه: فیمن له ست أصابع وقطعت يده خطاً کان له 
خسمائة دينار» قال: وقد قيل:" له خسمائة وفي الزائد حكومة". ولم يفرق 
بين كونها ضعيفة ولا قوية» وقول ابن القاسم أبین» وإِن قطعت عمداً کان له 
أن يقتص من القاطع“ ويأخذ دية السادس إذا كانت قوية. 

فصل 
ا دية أصابع الرجلين! 

وفي أصابع الرجلين الدية إلا أن الإمام منها أنملتان قولاً واحداً؛ لأن 
إهام الرجل في خلقته بخلافه في اليد ون الثاني بعضه بائن وبعضه غير بائن 
إلا أنه متحرك ينتفع به كا ينتفع بالبائن» وكذلك الأطراف الصغيرة ثلاثة 
(۱) قوله: ( م یزد هما شيء) يقابله في (ق۷): ( ار هما شيئاً). 
(۲) قوله: (له خمسيائة دينار قال وقد قيل) ساقط من (ف). 


(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤)١١١٤١١ /١۳‏ 
)٤(‏ زاد بعدها في (ق1): (ويقطع). 


ڪناب الجراح ) @ 


آنامل والثالث بعضه بائن وبعضه غير بائن» ومن قطع من كفه إصبع خطأ أو 
عمداً فأخذ عقلها أو اقتص من قاطعهاء ثم قطع آخر كفه تلك کان له دية 
الأصابع الأربع ولا يزاد لا قطع من الكف شيءٌ. 

واختلف إذا قطعت الكف وليس فيها إلا إصبع أو اثنان أو ثلاث؛ فقال 
شهب وسحنون: ليس له إلا دية ما بقي من الأصابع وحدها ولو لم يبق إلا 
إصبع واحدة كان له ديتها ولا شيء له في الكف. 

وقال ابن القاسم: إذا لم يبق فيها إلا إصبع واحدة له ديتها وني باقي الكف 
حكومة» وإن کان فيها إٍصبعان أو ثلاثة“ کان له ديتها ولا شيء له في الكف. 
وقال عبد ا ملك بن الماجشون: إذا بقي له فيها إصبعان أو ثلاث كان له ديتها“ 
وفي الباقي من الكف حكومة". 

يريد بالحكومة في خس الكف» ولا حكومة له في ثلاثة أخماسه؛ لأنه 
مقابل ما أخذ من دية الأصابع» ولم أر خلافاً أنه إذا م يكن ذهب منها إلا إصبع 
أن له دية الأصابع“ الأربع“» ولا حكومة له في الباقيء قاله عبد الملك؛ لأنه 
يقاد من كف إلا إصبعا ولا يقاد من كف إلا إصبعين. 


(۱) قوله: (أو ثلاثة) ساقط من (ق١).‏ 

(۲) في (ق۷): (دیتین). 

() انظر: النوادر والزیادات: ٤١۹/۱۳‏ . 

)٤(‏ قوله: (ول أر خلافاً أنه إذا م يكن ذهب منها إلا إصبع أن له دية الأصابع) ساقط من (ف). 
)٥(‏ قوله: (الأربع) ساقط من (ق١).‏ 

.٤٨۹/۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 
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ب4 عقل ثدي المراة 
الدية تجب في ثدي المرأة إذا أزيل أو قطع حرج اللبنء أو أفسده وإن لم يقطع 
2 منه شيئاً ولا أذهب من/ جماما شيئاًء وهذا قول مالك" ورأى أن المنفعة في قطع 
اللبن وإن لم يشنه) كذهاب النسل وإن كان الاستمتاع م يذهب» وإن قطع الثدي 
فأذهب المجمال ومنفعة اللبن كان في ذلك دية واحدة كا لو قطع الذكر فأذهب 
الاستمتاع والنسل كان فيه دية واحدة» والصغيرة والكبيرة سواء بخلاف السن في 
الصغيرة قبل الإثغار؛ لأن للسن قبل الإثغار وقتا يسقط فيه ثم يعود فخالف 
الثدي» وإن فسد مخرج اللبن ثم عاد ردت الدية. 
فصل 
ال تعجيل الحكم قبل البرء من الجراح] 
الجراح في تعجيل الحكم قبل البرء على ثلاثة أوجه: فإن كان دون الثلث 
وخشی تنامیه يعجل عقله» وإِن کان تناميه مأهونا؛ لأنه لا ۇدى إل 
النفس كال موضحة كان فيها قولان؛ فقال ابن القاسم: لا يعقل إلا بعد البرء") 
وني المبسوط لابن عبد الحكم: نها تعقل وهي في دمها إلا ن بخاف أن يكون 
فيها ثلث الدية“. 


Q 


(1) انظر: المدونة: .٠٦١/٤‏ ونص المدونة: «قلت: أرأيت طرف ثديي المرأة آفيه) الدية في قول 
مالك؟ (قال: ) نعم. قلت: ففي حلمتيه) الدية أيصًا؟ قال: لم أسمع من مالك فيه شيعا 
ولکن إِن کان قد بطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية كاملة في رأيي». 

(۲) قوله: (لا يؤدي) يقابله في (ق۷): (یتنامی). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٤۳۹‏ والبيان والتحصیل» لابن رشد .٠۱۸١/٠١‏ 

)٤(‏ قوله: (ثلث الدية) يقابله في (ق1): (تلف). 


كناب الجراج @ 


وإن كانت الدية فيها الثلث فأكثر كال مأمومة والحائفة كان فيها أيضاً قولان؛ 
هل عَجّل الديةء أو تُؤخر» وتعجيل العقل أحسن» فإن لم يتنام كان قد أخذ 
العقل» وإن تنامى زيد ما تنامت إليه”؛ لأن ذلك قبل وبعد على العاقلة. 

ووجه القول أنها لا تعجل؛ لأنها إذا آلت إلى النفس بقسامة كانت على من 
يكون من العاقلة حيَاً موسراً حاضراً يوم تفرق بعد القسامةء فقد يغرمها الآن 
من لا تستحق عليه بعد ذلك. 


(۱) قوله: (إليه) ساقط من (ق۷). 


NAK 3 1‏ 
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0 و عقل الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة ا 
لاه که م م 2 a‏ 

روي عن النبي يله أنه قال: «في الموضِحَة حمس من الإبلء وى المتقلة 
مس عَكَرَةَ من الإبل» وَفى الَأمُومَة ثلث الديةء وى اائفة ثلث الذيّة». وكل 
هذه الشجاج المراد بها ما كان في الرأس ما خلا الجائفة. 

وقال مالك: حد الموضحة ما أوضح العظم وإن مدخل إبرة» والمنقلة ما 
أطار فراش العظم وإن صغرت» والمأمومة وال جائفة ما حرق إلى الدماغ أو 
إلى الحجوف وإن مدخل إبرة". فأما الموضحة فيجب فيها نصف العشر إذا 
كانت في الدماغ“ حيث كانت من الجمجمة والجبهة؛ لأا إذا أنفذت من 
الجبهة بلغت الدماغ. 

واختلف في موضحة الخد؛ فقال مالك: فيها ديتها كموضحة 
الاس اوقا عد العزيز ين أي عة ف الوط الس مها وها 
الاجتهاد. وهو أشبه؛ لأنها إذا أشكلت إلى ما يقابلها على الاستواء لم يقابلها 
شيء من الدماغ» وإنها يكون في الموضحة نصف العشر إذا كانت في الرس 
بخلاف غيره من الجسد؛ لأنها في موضع مخوف إن زادت أفضت إلى هلكة. 


(۱) سبق تخر ججه» ص: 1۳٦۹‏ . 

() في (ق۷): (خرج). 

(۳) انظر: المدونة: .٥٦٦/٤‏ 

)٤(‏ قوله: (نصف العشر) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ق٦):‏ (الرأس). 

)٩(‏ قوله: (دیتها) ساقط من (ف). 

.٥٦١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۷( 


ڪناب الجراح (rv)‏ 


وني موضحة الأنف حكومة» قال مالك: لأنه ليس من الرس وإنا هو 
عظم بائن“. قال أشهب عند محمد: ولو نفذت الضربة إلى عظم الوجه 
فأوضحته كان فيها دية الموضحة» وإن نقلته كان فيها دية المنقلةء وإن نفذت 
إلى دماغه كان فيها ثلث الدية. 

واختلف في الموضحة ترا على شين؛ فقال مالك: يزاد بقدر الشين قليلاً 
کان أو کثیرً. وروی عنه ابن نافع أنه قال: لا یزاد فیا إلا أن یکون شيناً 
منکرا“. وقال شهب عنه: لا يزاد شيء» واستشهد أشهب بظاهر الحديث”. 
وهو أحسن؛ لأن النبي تله جعل دية مساة ولم فرق مع علمه أن الجراح 
تشين» وهذا في الخطاً. 

وأما في العمد؛ فإنه إن برأ الأول على شين والثاني على غير شين فإنه يكون 
للأول دية ذلك الشين. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في المبسوط في موضحة العمد“ لا تقاس 
ولا یعرف غورها حتی دمي ويَدمَي ما حوها: فلا قود فيها؛ لأنه لا يقاد إلا 
بقدر وقياس. 


قال الشيخ تنلثة: أرى أن يسأل أهل المعرفة عن ذلك الشين الذي يبقى 


.٠٦١ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: .٤١١/١۳‏ 

.٥٦١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۳( 

)٤(‏ في (ق۷): (فاحشا). والمئبت موافق لا في النوادر. 
)٥(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/١۳‏ . 

(0) قوله: (ولم يفرق) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (العمد) ساقط من (ق١).‏ 


(ف) 


پ٥‎ 


ge x YF dû 
ل2‎ [ 
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فإن كان يستدل به على صفة ما كانت اقتص بذلك» وإن أشكل الأمر حلف 
الملجروح واقتص» والظالم أحق أن حمل عليه وقد قال ابن القاسم في الذي 
يقول ذهب سمعي آو بصري وجعل يتصامم أو یتعامی ولم یتبین صدقه ولا 
كذبه: أنه جلف ويكون الأمر على ما قال . 

واختلف في الهاشمة -وهي التي هشمت العظم ولم تنقله- إذا كانت 
طا فال و ار ا د و و ار ی را 
: فيها دية الموضحة وحكومة. قال: وكان شيخنا أبو بكر يقول فيها ما في 
منقلة. والقول أن له دية المىضحة وني الزائد حكومة أحسن؛ لأن النبي ي 
أوجب نصف العشر مع بقاء العظم صحيحاًء وإذا زاد هذا زيد عليه بقدر 
ذلك الزائد فيقوّم لو كان المجروح عبداً به موضحة کم قیمته" وکم قیمته 
وبه هاشمة» فالجزء الذي بينه)ا يكون مثله من/ الدية» وفي] قبل ذلك من 
الشجاج حكومة مثل: الخارصة“: وهي التي تشق“ الجلد قليلاً. ثم 
الباضعة: وهي التي تشق اللحم قليلاً. ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في 
اللحم قليلا ول تبلغ السمحاق. ثم السَمْحَاق: وهي التي بينها وبين العظم 
قشرة رقيقة. ثم الواضحة بعد هؤلاء وني كل هذه الشجاج إذا كانت عمداً 
القصاص. 


. 1۳۹ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٠٤١‏ ۳۷. 

() قوله: (کم قیمته) زیادة من (ق١).‏ 

)٤(‏ قوله: (الخارصة) يقابله في (ف): (الخارطة). 
)٥(‏ في (ق۷) و(ف): (تقشر). 

(0) قوله: (قلیلا) ساقط من (ق٦).‏ 


ڪناب الجراج (Cy‏ 


واختلف في القصاص من الماشمة؛ فقال ابن القاسم: لا قصاص فيها. 
وقال أشهب: يستقاد منه موضحة إذا | تنقل بالأول. وقال حمد: هذا 
صواب إذا كان بدء جرح الأول موضحة ثم تهشمت» وأما إن كانت الضربة 
هي التي هشمته فلا قود فيه" . يريد: إذا رضت اللحم فهشمت ما تحتها“ 
من العظم» فأما لو كان ذلك بسيف أو بسكين فشقت اللحم فبلغت العظم ثم 
هشمته فإن له أن يقتص منه موضحة؛ لأن الجارح لو وقف لَحًا بلغ العظم ول 
يتماد كانت موضحة. 

وإن نقلت بعد الهشم كانت فيها دية المنقلة» ويختلف إذا أحب أن يستقيد 
موضحة؛ فذلك له عند أشهب وليس ذلك عند ابن القاسم» وإن كانت من 
أوها منقلة كان فيها عشر ونصف. 

واختلف في القصاص من عمدها“؛ فمنع ذلك ابن القاسم 
وأشهب”» وحكى أبو محمد عبد الوهاب عن مالك فيها روايتين: جواز 
القودء ومنعه". 

وأرى أن يسأل عن ذلك أهل المعرفة فإن قالوا يصح إذا كشف اللحم 
ووضح العظم أن يزال من العظم بقدر الأول» فعل ذلك لأن" المنقلة ما 
(۱) قوله: (بالأول) يقابله في (ق۷): (به الأولى). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: /٠١‏ ۳۷. 
(۳) في (ق۷): (تخفي). 
)٤(‏ في (ق۷): (غيرها). 


.٤۲۸۰٤۲٦/۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 


(1) انظر: المعونة: ۲/ .۲٠١‏ 
(۷) قوله: (فعل ذلك لأن) يقابله في (ف): (فعلى ذلك أن). 


CD‏ ال 
نقلت الوجه الأعلى من العظم»ء ولو أطارت الوجه الأعلى والأسفل كانت 
مأمومة» ولا حلاف في المأمومة أن خطأها وعمدها واحد» أعني: أنه لا 
قصاص في عمدهاء غير أنه يفترق الأمر في صفة الدية؛ فله في الخطاً ثلث 
الأخاس» وني العمد ثلث الأرباع. 

وأما الجائفة وهو أن يصاب” في الجوف فإن لم ينفذ كان فيها في الخطاً 
حكومة» وفي العمد القصاص» وإن خرقت إلى الحوف كان فيها ثلث الدية. 

واختلف إذا نفذت فخرجت من الجانب الآخر؛ هل يكون له دية جائفة 
واحدة أو دية جائفتين؟ والصواب: أن تكون فيها دية جائفة واحدة؛ لأنه إن 
جعل فيها ثلث الدية لغررها وأنها ربا صادفت مقتلاً أو الكبد أو غير ذلك 
وذلك إن بخشى في حين الضربة من خارج» وهي إذا تمادت حتى بلغت 
ا لجانب الآخر لم يكن فيها سوى ثلث واحد» ونفوذها بعد ذلك إذا نفذت من 
داخل إلى خارج لا غرر فيه. 


(۱) قوله: (ثلث الأخاس وني العمد ثلث الأرباع) يقابله في (ف): (ثلاث أخاس والعمد 
(۲) قوله: (وهو أن يصاب) يقابله في (ق۷): (فهي أن يضرب). 


كناب الجراج (rw)‏ 


9 باب ر@ 
2 2 عقل الأسنان Kê‏ 


روي عن النبي عه آنه قال: «فی الس حمس من الإب». والأستان اثا 
عشر: أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربع أنياب» وفي كل واحدة من هؤلاء 
خس من الإبل. 

واختلف في الأضراس؛ فقضى عمر بن الخطاب ف فيها ببعير بعير. 

وقال ابن عباس ومعاوية: فيها هس كالأسنان» وقيل لابن عباس: أتجعل 
مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال: لو لم تعتبر إلا بالأصابع منفعتها ختلفة 
وعقلها سواء. 

وقال سعيد بن المسيب: والدية تنقص في قضاء عمر» وتزيد في قضاء 
معاويةء فلو كنت أنا لجحعلت في الأضراس بعيرين بعيرين؛ فتلك الدية سواء. 

والأضراس عشرون: أربع ضواحك» واثنا عشر رحاء ثم ربع نواجذ» ) 
وهي سن الحلم التي يخرج أقصاها بعد الكبر. ) 

وقال أبن شعبان: للرجل الملتحي اثنان وثلاثون سنا وللگوسح" ان 
وعشرون ناء يريد: أنه لا نواجذ له» وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وسعيد 
بن المسيب أن الأسنان اثنا عشر والأضراس عشرون بالنواجذ» فيها عشرون 
بعيراً عند عمر وعند سعيد بن المسيب أربعون فتتم الدية مائة من الإبل. 


(۱) سبق تخر مجه» ص: 1۳٦۹‏ . 
(۲) الكوسج: معربةء» وهو الذي لا شعر على عارضيه» وقيل: هو الناقص الأسنان. انظر: 
المحكم والمحيط الأعظم» لابن سيده: 1۷١ /٦‏ . 


CT)‏ الک 
فصل 
افيما تجب به دية السن] 

تجب دية السن بأربعة وجوه: إذا سقطت» وإذا ضربت فاسودت وإن 
كانت باقية م تسقط» وإذا سقطت بعد أن اسودت كان اسودادها من فعل 
إنسان أو لعلة حدثت فيهاء وتجب إذا ضربت فتحركت تحركا بيناً وإن ۾ 
تسقط» فإن أسقطها إنسان بعد ذلك كانت فيها حكومة. 

وإن ضربت أولاً فتحركت وبقيت فيها قوة كان على الضارب بحساب ما 
ذهب من قوتهاء فإن أسقطها الآخر بعد ذلك كان عليه بحساب ما بقي. 

وإن ضربت فتغير لونها خاصة بصفرة أو حرة أو خضرة كان عليه بقدر 
ما أذهب من جماهاء وهذا قول شهب في كتاب محمد» وقال ابن القاسم في 
0 إن كان ذلك مثل الاسوداد فقد تم عقلها وإلا فعلى حساب ما 

ا والأول أحسن إلا في الخضرة فإنه سواد أومقارب/ له" وقد أذهب 

اها جملة. 

وإن کسر رجل بعضها کان عليه بقدر ما أذهب منهاء فإن أسقطها آخر 
کان عليه بقدر ما بقي. ) 
وإن كسر رجل نصفها“ وتحرك الباقي وهو قدر نصف قوتہا کان عليه 
ثلاثة أرباع ديتها: النصف عن ما أذهب منهاء ونصف النصف عن تحريك 
() قوله: (في المدونة) زيادة من (ق١).‏ 
() انظر: المدونة: ٠٥۷١ /٤‏ والنوادر والزيادات: .٤٨۷ ٤١٦/١۳‏ 


)( قوله: (ومقارب له) يقابله ف (ق۷): (متقارب). 
() في (ق۷): (بعضها). 


ڪناب الجراج @ 


الباقي. ومثله إذا أذهب نصفها واحر الباقي وكان ذلك عند أهل المعرفة 
نصف جاهماء فإن عليه ثلاثة أرباع ديتها: النصف عن الذاهب» ونصف 
النصف عن جال الباقي. 

ولو ضربها رجل فاحمرت فأذهب نصف جاها وأخذ نصف ديتهاء ثم 
ضرا رجل آخر فتحركت فأذهب نصف قوتها؛ أخحذ منه نصف دية 
صحيحة"؛ لأنه لو أسقطها بعد أن اسودت لغرم ديتها كاملة. 

ولو ضربت ضربة واحدة فاحرت وتحركت وذلك" نصف قومها كان 
عليه دية نصف واحد. وإن كان أحدها النصف والآخر أكثر من النصف - 
ا لجال أو القوة- عقل له على أكثرهما وسقط الآخر. 

وإن نقص الكلام لذهاب الأسنان عقل له على الأكثر من دية الأسنان أو 
ما نقص من الكلام» وحمل الحديث «فى السنْ س مِنَ الإبل»"“ أن ذلك في 
السن الواحدة؛ لأن الغالب أن الكلام لا يتغير لذلك» وأما إذا أفسد بعض 
الكلام أو عطل الكلام بنقص”“ الحروف ل تسقط دية ذلك» وقد يفسد من 
الكلام ما تكون ديته أكثر من دية السن. 


(۱) قوله: (نصف دية صحيحة) يقابله في (ق٦)‏ و(ق۷): (دية نصف صحيح ). 
(۲) في (ق۷): (فذهب). 

(۳) سبق تخر يجه» ص: ٦۳۷۰‏ . 

)٤(‏ في (ق۷) و(ف): (ببعض). 


باب ر@ 


ج تنجيم الدية 


کړه 


قال: وتنجم الدية في ثلاث سنين» والثلث في سنة» والثلثان في سنتين. 
واختلف قوله في النصف فقال: في سنتين» وقال: في سنة ونصف. 

قال الشيخ ففه: م يختلف في الدية أنها تنجم في ثلاث سنين» واختلف 
فيم دون الدية في ثلاثة مواضع: أحدها: هل تحمل العاقلة الثلث؟ والثاني: 
هل ينجم ما دون الدية؟ والثالث: كيفية التنجيم في النصف والثلاثة 
الأرباع؟ 

فقال مالك: تحمل العاقلة ثلث الدية. وذكر ابن القصار عن ابن 
شهاب آنه قال: إنا تحمل ما زاد على الثلث. 

وقد اختلف في هذا الأصل في الثلث”" هل هو في حيز الكثير أم لا؟ 
فجعل في عطية الزوجة وفي الوصية آنه في حيز اليسير ولا مقال للزوج فيه ولا 
للورثة فيه. 

وقال مالك في] لته العاقلة ولم تكمل فيه الدية أنه ينجم. وذكر أبو محمد 
عبد الوهاب عن مالك رواية أنه قال: لا تنجم إلا الدية الكاملة“. وني ختصر 
ما ليس في المختصر لالك مثله. 


.٥٦۷ 0٥٦٦/٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

. ٥۷۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )۲( 

(۳) قوله: (في الثلث) ساقط من (ف). 

.۲۹۹ /۲ انظر: المعونةء للقاضي عبد الوهاب‎ )٤( 


ڪناب |لجراح ® ( 


وذ كر ان القضار عن بض رخ أن الدبة الكاملة تكرن“ 
على العاقلة. 
وقال أشهب عند محمد في نصف الدية: يؤخذ الثلث إذا مضت سنة 


۰ 2 ۲ 
والسدس إذا مضت سنة أخرى” 


(۱) في (ق۷): (تجب). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ٤۹۲‏ . 
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پات 

AE 
O معاقلة المرأة الرجل‎ 2 

وقال مالك ني المرأة جرح خطاً: أنها تأخذ في ذلك إذا كانت دون الثلث 
على عقل الرجل» فإن بلغ الثلث أخذت على عقل المرأةء قال: فلها في ثلاثة 
أصابع ونصف” أنملة أحد وثلاثون بعيراً وثلثا بعير كعقل الرجل» وإن 
كانت ثلاثة أصابع وأنملة رجعت إلى عقل نفسها فكان ها ستة عشر بعيراً 
وثلثا بعير. وإن قطع من اليد الأحرى استؤنف العقل فيه مثل الأولى تأخذ 
على عقل الرجل إلى أن تبلغ ثلاثة أصابع وأنملة فترجع إلى عقل نفسها. وإن 
قطع من الأول من اليدين معاً ثلاثة أصابع أخذت ثلاثين بعيراً فإن قطع بعد 
ذلك إصبع من التي قطع منها اثنين أخحذت عشراً بمنزلة لو كان القطع فيها 
منفرداً» وإن قطع من الأخرى إصبعان أخذت عشرين. وإن قطع من اليدين 
أربعاً أحذت خساً خمساًء ثم إن قطع منها إصبعاً إصبعاً أخذت عشراً عشرا؛ 
لأن المقطوع حينئذ من كل يد ثلاث» فإن قطع منها بعد ذلك إصبعان خذت 
خمساً خمساًء وهذا قول ابن القاسم» وجعلها في ذلك بمنزلة من أخذ من 


الأول ف 


کړه 


a Rs 1 e 
أصيبت به منفرداً من الأصابع فلها فيه عشرّء ولا تضاف مصيبة حدثت إلى‎ 
مصيبة تقدمت إلا أن يكون القطع فيها معاً ما يكون عقله ثلث دية الرجل‎ 
في (ق۷) و(ف): (وثلث). والمئبت موافق لا في المدونة.‎ )1( 


() انظر: المدونة: 0٥1۸.0٦۷ /٤‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات: ٤0۸/١۳‏ . 


كناب الجراج Cn‏ 


فترجع إلى عقل نفسها. 

وهذا أبين من القول أا تأحذ في الأول خساً خساًء ثم إن أصيبت في 
شيء/ من تلك اليد بعد ذلك يضاف إلى الأول ويحسب كأنا أخذت من 
الأول عشراً. 

وإذا أصيبت إصبعان منها بأمر الله ثم أصابها إنسان في الثلاث الباقية 
أخذت هما عشراً عشراً لكل إصبع. وإن أصيبت في الاثنين عمداً فاقتصت ثم 
أصيبت في الثلاثة خطاً فكذلك تأخذ لكل إصبع في الخطاً عشراًء ولا يضاف 
الخطاً إلى العمد. وكذلك إذا عفت ولم تقتص أو صالحت فيها في كل إصبع 
بأقل من خس» وإن صالحت عن كل إصبع بخمس” إلى عشر عاد الخلاف 
المتقدم من قول مالك وابن نافع وعبدالملك. 

وأما المواضح والمنقلات وغيرها من الجراحات فإن المراعى منها ما كان 
في ضربة واحدة» فإن بلغت الثلث أخذت على عقل نفسهاء وإن كانت في أمر 
مفترق لم يضم الآخر إلى الأول واستؤنف الحكم في الثاني والثالث» وأخذت 
فيه“ على عقل الرجل إذا كان دون الثلث. 

واختلف في الأسنان فقال ابن القاسم في كتاب محمد مرةً: هي كالأصابع 
بحسب الآخجر مع الأولء ثم ينظر هل يبلغ ثلث ديتها أم لاء وجعلها مرة 
كالمواضح لا يضم الآخر إلى الأول". وهو أقيس» ولا يصح ضم بعض ذلك 
إلى البعض إلا على قول ابن المسيب أن في جميع الأسنان الدية فتكون كالأصابع 
(۱) قوله: (بخمس) یقابله ني (ق1): (بزائد على خس). 


(۲) في (ق۷): (قیمته). 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٤٦١ /١١‏ 


(ف) 
٦ب‏ 


1 س 
۷ 


في جميعهاء وأما على قول مالك أنها لا تقصر على دية وأن في كل واحدة“ 

sit: =‏ وله . 2X‏ ۹ ۶ () »۾ 
واليدين وما آشبه ذلك ما فيه دية فإنه يضم الأخر إلى الأول كالاصابع .ثم 
إذا قلع السن أو قطع الأذن عمدا أو خطاً ثم أعادها أو عادت السن أو أخذ 
دیته فعاد ضوؤها 


(۱) في (ق٦):‏ (سن). 
(۲) زاد بعد قوله: (کالأصابع) في (ق١)‏ قوله: (ثم إذا قلع السن أو قطع الأذن عمدا أو خطأً ثم 
أعادها أو عادت السن أو أخذ ديته فعاد ضوؤها). 


ڪنٺاب الجراجح € 


با 
ك Î e‏ 
2 القصاص من العَظم يكسر 
ولا قصاص فيا كان من العظام مخوفاً وإن كان قد سلم الأول منه كعظام 
العنق والظهر؛ لأنه خوف إذا انقطع النخاع هلك صاحبه» وكذلك الماشمة في 
الرأس والمنقلة لا يستقاد منها. 


ر 
6 


وقال ابن القاسم: لا يستقاد من الفخذ لأنه خوف. وقال في الصدر 
والأضلاع: يسأل عنه هل المعرفة فإن قالوا: لا يخاف» اقتص منه» وإن كان يخاف م 
يقتص. وأجاز القصاص من الترقوة وقال: أمرها أيسر. قال:”“ وكذلك العضدان 
والذراعان والكفان والأصابع والساقان والقدمان له أن يقتص . 
وقال أبو محمد عبد الوهاب: في المنقلة روايتان؛ إحداهما وجوب 
القود". وقال أشهب عند محمد في الهاشمة: القصاص °. 
فصل“ 
اه الدية ب4 سن الصغير الذي لم يثغرا 
وقال مالك في الصبي رع سنه قبل أن غر خطاً أو عمدا": إنه لا 


(۱) قوله: (قال) زيادة من (ف). 

.٥۷١»٥۷١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(۳) انظر: المعونةء للقاضي عبد الوهاب ۲/ .۲٠١‏ 

(٤)قوله‏ (القصاص) يقابله في (ف): (في السن السود). وانظر: النوادر والزيادات: /٠١‏ ۷. 

() ورد هذا الفصل مكررا في (ف) فقد جاء قبل باب (في القصاص من العظم يكسر) وجاء 
أيضاً في أثناء الباب. 

() قوله: (أو عمدا) ساقط من (ق٦).‏ 


mm‏ [ لد 
يعجل الآن بالقصاص ولا بالعقل ويوقف العقل'. وقال سحنون: يوقف 

من العقل في العمد بقدر ما إن عاد منها شيء م يقتص وأخذ الباقي. وهذا 
إذا كان ا لجاني غير مأمون فإن كان مأموناً م يوقف. 

ثم لا تخلو أن تعود هيئتها أو لا تعود أو تعود دون ذلك» أو يموت 

الصبي أو الحاني قبل ذلك؛ فإن عادت سالمة أخذ الجحاني العقل الموقوف» ولا 
شيء عليه في خطأً ولا عمد» والصبي في هذا بخلاف الکبیر؛ لأنه لم يكن بد 
من سقوطها. 

وإن لم تعد أخذت الدية في الخطاً واقتص في العمد. 

وإِن عادت على غبر هیئتها افترق الجحواب؛ فإن کان خطاً کان له من 
العقل بقدر ما نقص» وإن كان عمداً وعاد قدر ما ينتفع به سقط القصاص 

وإن مات الصبى قبل أن تعود كان لورثته الدية في الخطاً والقصاص” في 
العمد. 

ولو مات الجاني وقف الأمر حتى ينظر هل يعود أم لا؟ فإن لم يعد أخحذت 
الدية ني ا لخطأء ولا شيء له في العمد؛ لأن المقتص منه ذهب بمنزلة القصاص 

تم كتاب الجراح بحمد الله وحسن عونهء 
وصلى الله على سيدنا محمد وسلم 


.٥۷٤ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٤٤١ ١٤٤١ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )۲( 
قوله: (وكان له من العقل... ني الخطاً والقصاص) ساقط من (ف).‎ )۳( 


کناب |لدیانے CC‏ 


/ بسع إلله الرحمن الرحيم 
صلی الله علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه وسلم نسلیماً 
كتاب الديات“ 
باب 
# ديات" أهل الكتاب والمجوس" 
وجراحاتهم وما تحمل“ العاقلة من الجراح 
ومن يحمل العقل من قوم الجارح“ 
دية أهل الكتاب عند مالك على النصف من دية المسلمين؛ ورجاهم على 
النصف من دية رجال”" المسلمين» ونساؤهم على النصف من دية المسلهات) 
والأصل في ذلك قول النبي لله «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين»“» ذكره 


go 
کړه‎ 


(۱) قلت: وباب الجنايات هو آخر الديوان كاملا ك| جاء في نسخة فرنساء المرموز نها ب(ف)» 
ونسخة القرويين (ق١)»‏ أما (ق۲) و(ق۷) فآخر الديوان كاملا هو كتاب الجنايات» أما 
نسخة مراكش فلم نستبن آخر الكتاب بسبب تداخل اللوحات» وتداخل الكتب تداخلا 
بيناء وعدم اكتهال بعضهاء لسقوط بعض اللوحات منها. 

(۲) قوله: (دیات) يقابله في (م): (دية). 

(۳) قوله: (والمجوس) ساقط من (م). 

(6) في (ق۷): (تعقل). 

)٥(‏ قوله: (ومن يحمل العقل من قوم الجارح) ساقط من (ق۲) و(م). 

(0) قوله: (رجال) ساقط من (ق۲). 

(۷) انظر: المدونة: /٤‏ 1۲۷ . 

(۸) قوله: (والأصل في ذلك قول... عقل المسلمين») ساقط من (ف). والحديث (حسن)» أخرجه 
الترمذي: ۲١ /٤‏ في باب ما جاء في دية الكفار» من كتاب الديات» برقم (١١١٠)ء‏ والنسائي في 
المجتبى: ۸/ ٤١‏ في كم دية الكافر» من كتاب القسامة» برقم .)٤۸٠7(‏ 


(ف) 


WAY 


الاد 
الترمذي والنسائي عن عمرو بن شعيب عن آبيه عن جده» ويؤيد ذلك 
قوله ل : «الُسلمو 0“ تاتا وماوهُ“ دليله" أن الكافر لا يكافى المسلم 
وقوله عل4: «لا قتا ° مُسْلِمٌ بكافر» وهذان الحديثان في الصحيحين؛ 
البخاري ومسل“؛ ولأن الديات مبنية على الحرم فكانت المرأة على 
النصف من دية الرجل مع كونه) مسلمين لا كانت حرمة الرجل أعلى“) 
والمرأة المسلمة أعظم حرمة من الرجل الكافر. 
قال مالك: ودية الملجوسي ان مائة درهم وهي ثل العشر من دية 
المسلمء ودية المجوسية على النصف من ذلك '» وهذا إذا كانوا أهل ورق» 


(۱) قوله: (المسلمون) ساقط من (ق١).‏ 

(۲) اخرجه ابو داود: ۲ . في باب في السرية ترد على أهل العسكر» من كتاب الجهاد» برقم 
(۲۷۰۱)» وأخرجه ابن ماجه: ۲/ ۸4٩‏ في باب المسلمون تتكافاً دماؤهم» من کتاب 
الدیات» برقم (۲۹۸۳). 

() قوله: (دلیله) یقابله في (ق۲): (دلیل علی). 

() في (ق۲): (يعقل). 

»)۲۸۸۲( أخرجه البخاري: ۴ ۱۰ في باب فکاك الأسیر» من کتاب الجهاد والسیر» برقم‎ )٥( 
وقول المؤلف: (وهذان الحديثان في الصحيحين؛ البخاري ومسلم) ليس بصواب» کا هو في‎ 
التخريج» على ن الحديث الأول وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» وعمرو بن‎ 
شعيب لم يرو له الشيخان في الصحيح» وإنا روى له البخاري في جزء له في "القراءة خلف‎ 
.۷١ /۲۲ الإمام ". كا ذكر ذلك المزي وغیره» انظر: تهذیب الکمال:‎ 

() في (م): (الجرم). 

(۷) زاد في (م): (من المرأة). 

(۸) في (م): (درجة). 

)٩(‏ في (ق۲) و(ق۱): (ثلث). 

. 1۲۷ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 


کناب |لدیافے Co)‏ 


ن فاا آهل ذحت فة وسر دارا إلا فا :وهي فل ٠‏ الحن من 
دية” الذهب» والمرأة على النصف من ذلك ثلاثة وثلائون وثلث» وإن 
كانوا أهل إبل فسبعة أبعرة إلا ثلثاء والمرأة ثلاثة أبعرة وثلف”. 


واختلف في دية النصراني والمجوسي يقتله) المسلم اھ ا 
عاقلةٌ المسلم أو تكون في مال ال جاني؟ فقال ني الكتاب: تحملها“ العاقلة في 


۸ 
ثلاث س 


. 


وقال ابن القاسم في العتبية في النصراني والمجوسي يقتله) المسلم: أن ذلك 
في مال الجاني» E‏ لأجم عندنا کالعبیده إلا أن ٠‏ اة 


(O) (0۱) 
: مصت‎ 


بدیاتہم 


وقوله الأول أحسن» وهو حر يره ورثته» وان جني عليه کانت جنایته 


(۱) قوله: (وهي ثلا) يقابله في (م): (وهو ثلث). 
(۲) قوله: (دية) ساقط من (ف). 

(۳) قوله: (من ذلك) ساقط من (م) و(ق۲) و(ق۱). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزيادات: ٤٦١ /١۳‏ . 

زاد بعده في (ف) (حمل). 

)في (ق١):‏ (تحمله). 

(۷) في (ق١):‏ (تحمله). 

(۸) انظر: المدونة: /٤‏ 1۲۷ . 

(4) قوله: (قال) ساقط من (ف). 

(۱۰) قوله: (إلا آن) يقابله في (ق۲): (لأن). 

(۱۱) في (ف): (قضت). 

.٤٩ ٦/٠۳ والنوادر والزيادات:‎ ۲١/٠١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 


له» وتحمل عاقلتهم جريرتهم؛ ولأن الكافر الذمي على ثلاثة أوجه: 

e 
الأصل» أو يكونوا صلحا" منعوا أنفسهم حتى أعطوا الجزية” على‎ 
ثم مننا‎ e يؤدونه فهم على حريتهم“ التي كانوا عليهاء أو يكونوا عنوة‎ 
عليهم بذلك كالعتق“.‎ 

ولا مختلف أن عتق المسلم الكافر عتق صحيح» والعاقلة تحمل الدية 
الكاملة كان المقتول رجلا أو امرآة أو نصرانيًا أو نصرانية أو مجوسنًا أو 
مجوسية. 

واختلف في| دون الدية؛ فقال مالك مرة: تحمل الأقل من ذلك" ثلث 
دية الجاني أو ثلث دية المجني عليه قال: وثلث دية المجني عليه أبين»“ وقال 
في العتبية: المراعى ثلث دية المجني عليه خاصة '. 


(۱) في (ف): (ورٹتهم). 

(۲) قوله: (صلحاً) ساقط من (م)» وني (ق۲): (صالخحوا). 

(۳) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق۲) و(ق۷): (الذمة). 

() في (م) و(ق۱) و(ق۲) و(ق۷): (جزیتهم). 

)٥(‏ قوله: (کالعتق) يقابله في (م): (العتق). 

() في (ق٠):‏ (المعتق). 

(۷) قوله: (ذلك) زيادة من (ف). 

(۸) انظر: المدونة: ٤‏ / 1۲۸ . 

)4( قوله: (قال: وثلث دية المجني عليه أبین» وقال في العتبية: المراعى ثلث دية المجني عليه) 
ساقط من (م). 

. ٤٦٠٥ /٠١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )٠١( 


کناب |لديائے Cm‏ 


واختلف فيه قول عبد الملك» فقال مرة: ثلث دية المجني عليه من 
كان. وقال مرة ثلث" دية“ الرجل كان الجاني أو المجني عليه من 
کان . 

فالات هات ل ل العاف إلا مازادعل فلت . 

فالأول جناية الرجل على المرأةء والمسلم على النصراني أو النصرانية أو 


الملجوسي آ ا ا ا وا ر اا و 


فو غنوك ولك دون ل دة الاق التاق ك ولا 
اجا 

واختلف إذا قطع الرجل إصبعين من المرأة فقال مالك: تحمله العاقلة؛ 
لأنه أكثر من ثلث ديتها"" ". وقيل "": لا تحمله؛ لأا م تأخحذ ذلك على عقل 


(۱) قوله: (ثلث) ساقط من (م). 

(۲) قوله: (من کان) ساقط من (م). 

(۳) قوله: (ثلٹ) ساقط من (م). 

)٤(‏ قوله: (المجني عليه من كان» وقال مرة ثلث دية) ساقط من (ق۷) و(ق۲). 

. ٤۹۳/۱۳ قوله: (من کان) ساقط من (م).و انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 

(0) قوله: (ابن شهاب) يقابله ني (ق۲): (آشهب). 

(۷) انظر: المنتقی: ۹/ ۷۳ء وفي النوادر والزيادات: :٤۹۳ /٠١‏ (قال ربيعة: مضت السنة أن 
العاقلة لا تحمل إلا الثلث فصاعدا. 

(۸) زاد في (م) (أو رجل). 

(4) في (ق۲): (فکان). 

)٠١(‏ قوله: (دية) ساقط من (م). 

. 1۲۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱١( 

(۱۲) في (ق۲) و(ق۷): (وقال). 


نفسهاء وإنا أخذته على معاقلة الرجل ومساواته فيها» وهو أحسن. 

ومثله إذا قلع منها" أربع أسنان فإنه ختلف هل تحمله عاقلة الرجل؛ 
لأنه أقل من ثلث ديته وأكثر من ثلث ديتها؟ ولو جنت امرأة على امرأة 
فقطعت ها إصبعين أو أربعة أسنان لجرت على الخلاف؛ لأا إنا تأخذ على 
عقل الرجل. 

والثاني: جناية المرأة على الرجل تقطع له إصبعين» وجناية النصراني“ على 
اللسلم يقطع“ له إصبعا أو شجة منقلة» أو مجوسية تشج المسلم موضحة» أو 
تقطع منه" أنملة فاختلف فيه؛ لأنه فوق ثلث ديتها ودون ثلث ديته. 

والقول أن المراعى فيه دية”" المجني عليه أحسن؛ لأن الأصل أن العاقلة 
تحمل الدية الكاملة» وأن المراعى فيها ” دية المجني عليه" '» وتحمل من 
الدية إذا م يكمل ما له“ قدر وبال وذلك الثلث» فوجب أن يكون 
الزاغ فة الد الكاملة التي هذا بعضهاء ورأى ابن شهاب: أن الثلث في 


(۱) في (ف): (منها). 
(۲) قوله: (منها) ساقط من (ق۱). 

(۳) قوله: (ها) زيادة من (ق۷). 

() في (ق۷) و(ف): (النصرانية). 

)٥(‏ في (ف): (تقطع). 

() في (ق۲) و(ق۷): (له). 

(۷) في (م) و(ف): (ثلثا). 

(۸) قوله: (فيه دية) يقابله في (ق۷): (ثلث دية). 

)٩(‏ زاد ني (ق۷) : (ثلثا). 

)٠(‏ قوله: (عليه أحسن لأن الأصل... ثلا دية المجني عليه) ساقط من (ف). 
() قوله: (ماله) يقابله في (ق۷): (کل ما له). 

(۱) قوله: (یکون المراعي) يقابله ني (ف): (یراعی). 


کناب الديا )€ 


حيز القليل» وأن الكثبر ما زاد على الثلث. 

وقد احتلف قول مالك في هذا الأصل» فقال فيمن اكترى داراً وفيها ثمرة 
فاشترطها؛ فلم جز ذلك مرة إذا بلغت الثلث» ورآه في حيز الكثير» س 
وأجازه/ مرة ورآه في حيز القليل. ا 

وقال“ في حلية السيف إذا كانت الثلث يباع بمثل ما فيه من الذهب 
والفضةء ورآه في حيز القليل" ويلزم على أحد قوليه في الثمرة ألا بجيز حلية 
السيف إذا بلغت الثلث. 

فصل 
لے العاقلة» ومن تكون؟ ومن يحمل منها الديها 

وعاقلة الرجل قومه وعشیرته قلت: يبتدئ بأقرب قومه کالبطن» إن کان 
فيهم حمل لسعتهم وإلا فالفخذ وإِن م یکن فالقبیل فان م يكن فأقرب القبائل 
إليهم “و قال مالك: إنا جعل”“ العقل”“ على القبائل آهل ديوان كانوا أو 
غيرهم» وأهل مصر لا يعقلون مع أهل الشام» وأهل الشام لا يعقلون مع آهل 
مصر- یرید: لأنہ) کورتان-" وإذا جنى رجل شامي بمصر جناية كان عقل 


.١١١ /۳ انظر: المدونة:‎ )١( 

(۲) قوله: (قال) يقابله في (ق١):‏ (أجاز). 

(۳) قوله: (وقال في حلية السيف... في حيز القليل) ساقط من (م)ء وانظر: المدونة: ۳/ ۹. 
)٤(‏ قوله: (وعاقلة ... القبائل إليهم) زيادة من (ق١).‏ 

)٥(‏ في (م): (يحمل). 

)١(‏ قوله: (العقل) ساقط من (ف). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤۸١ /٠١‏ وانظر المدونة: /٤‏ 1۲۹ . 


جنایته"“ على قومه الذين بالشام إلا أن يكون سكن مصر وأوطنها فيكون 
كأحدهم يعقل عنهم"“ ويعقلون عنه» وإذا إ يكن في قوم الجاني من يحمل 
العقل لقلتهم ضم إليهم أقرب القبائل منهم» فإن م يكن فيهم من يحمل 
العقل"“ ضم إليهم أيضاً أقرب القبائل إليهم منهم حتى يكون فيهم من 
يحمل "ذلك وحمل الغني بقدره» ومن دونه بقدره وإنا ذلك على قدر طاقة 
الناس في يسرهم» وقد كان يحمل على الناس في أعطياتہم من كل مائة درهم» 
درهم ونصف وآهل البدو لا يجحملون مع أهل الحضرء وأهل الحضر لا 
يحملون“ مع أهل البدوء وقاله ابن القاسم لأنه" لا يستقيم أن يكون في دية 
الواحد إبل ودنانير أو إبل ودراهم أو دراهم ودنانير. 

واختلف في هذه الجحملة في أربعة مواضع: 

أحدها: إذا کان قوم آهل دیوان هل یعقلون دون القبیل أم لا؟ 

والثاني: هل تراعى الكورة فيجتمعون في الأداءء أو مجزئ في ذلك المصر 
الكبير ولا مجمع” ‏ إليهم غيرهم؟. 


(۱) قوله: (کان عقل جنایته) يقابله ني (ق۲): (کان) ویقابله في (ق۱): (فهي). 
() في (ف) و(م) و(ق۱) و(ق۷): (معهم). 

(۳) في (ق۱): (إليها). 

(6) قوله: (فإن م یکن) یقابله في (ق۱): (حتی یکون). 

)٥(‏ قوله: (فيهم من يحمل العقل) ساقط من (ق۲). 

() قوله: (منهم فإن م يكن... أيضاً أقرب القبائل) ساقط من (م). 

(۷) قوله: (العقل ضم إليهم... يكون فيهم من بجحمل) ساقط من (ق١).‏ 

(۸) ني (م): (یعقلون). 

(۹) قوله: (وقاله ابن القاسم) ساقط من (ق۷) وني (م) (فإنه). 

)٠(‏ في (م): (يحمل)» وني (ف): (يجتمع). 


کناب |لدیافے Cv)‏ 


والثالث: هل يجمع أهل الحضرء وأهل البادية”“ في دية واحدة؟. 

والرابع: من لا عاقلة له هل تسقط جنايته لعدم من يحملهاء أو تكون في ماله 
أو في بيت المال» أو يكون عليه قدر ما ينوبه مع العاقلةء ويسقط الزائد» أو يكون 
في بيت المال؟ فقال مالك في كتاب محمد: يؤخذ من الجاني في ديوانه» وإن 
کانوا' ˆ غير قومه من کل مائة درهم درهم ونصف» قیل له: أفترى أن يعينهم قوم 
ا جارح من لیس معه ني دیوان؟ قال: ما يفعلون ذلك" . 

وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك على أهل الديوان إذا كان الديوان 
قائ“ . ولا ينظر إلى قوم الجارح» وأما قول ابن القاسم في أهل مصر وأهل 
الشام؛ فإنه أراد بذلك الكورة ومصر من أسوان إلى الإسكندرية. 

وقال سحنون في إفريقية: يضم عقل إفريقية بعضهم إلى بعض من 
اطا ا 

وقال أشهب في كتاب محمد فيمن وجبت عليه دية وهو من أهل 
الفسطاط: لا يدخل في ذلك جميع عمل مصر» وذلك على من هو بالفسطاطء 


(۱) زاد بعده في (م): (وأهل البادية مع أهل الحضر). 

(۲) في (م): (دیوان). 

() زاد بعده في (ق۷): (من). 

)٤(‏ قوله: (يعينهم قوم الجارح) يقابله في (م): (يقسم قوم الخراج). 
() (ف): (ل). 

(۲) انظر النوادر والزیادات: ٤۸۸/۱۳‏ . 

(۷) انظر النوادر والزیادات: ٤۸۸/۱۳‏ . 

(۸) زاد بعده في (ق۷): (وآشهب) 

)٩(‏ في (ق۲) و(ق۱): (طرابلس). 

(۱۰) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ٤۸۲‏ . 


1 ۰ م 
ل 


1“ (1) ۾ » ا " e‏ 
فإن لم يكن ٠‏ في قبيل القاتل من يحمل ضم إليهم أقرب القبائل إليهم تمن 
اطاط خا 

وقال أشهب اقا إذا اجتمعت البادية والقرار من بلد واحد یرید 
من عمل واحد- أخرج أهل البادية ما يلزمهم إبلاء وإن كان ا لجار 
من غيرهم» ويخرج أهل القرار حصتهم عيناأًء وإن كان الجارح من غيرهم 
وتؤخذ الإبل بقيمتها إلا أن يشاء ذلك البدوي. 

وقال في کتاب ابن سحنون: إن کانوا متناصفين همل كل فريق من ذلك ما 

(AM) f a KET a e ۴‏ 
هم آهله» وإن كان أحدهم تبعا فإن الأقل تبع للاكثر 1 

قال في المجموعة: إن كان أهل العمود أكثر كانت الدية إبلاء ويؤدي 
معهم أهل القرى إبلا وإن كان أهل القرى أكثر كانت الدية عيناًء ويؤدي“ 
أهل العمود” “ما يلزمهم عينا" '. 

قال الشيخ تله: القول إنها تكون على أهل الديوان ضعيف» وإن) يراعى 


(۱) قوله: (فإن م یکن) یقابله في (م): (وآن یکون). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٤۸۷ /٠۳‏ . 

(۳) آهل القرار أي: هل ا لحر المستقرٌين في منازهم. انظر لسان العرب: /٩‏ ۸۲. 
)٤(‏ قوله: (یرید من) یقابله في (م): ( م يضم). 

)٥(‏ في (ق۷): (ینوہم). 

() في (م): (الخارج). 

(۷) في (م): (القروي)» وانظر: النوادر والزيادات: ٤۸۷ /١١‏ . 
(۸) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸٦/١١‏ 

(۹) زاد بعده في (ق۱): (معهم). 

.)١ق( قوله: (إبلاً وإن كان أهل... أهل العمود) ساقط من‎ )٠١( 
. ٤۸۷ /١١ انظر: النوادر والزیادات:‎ )۱۱( 


کناب |لدیانے Co)‏ 


قبيل القاتل وهم عاقلته؛ لأن هم شبهة في القيام بالدم لو كان القتيل منهم 
وشبهة الميراث» ويبتداً بأقرب قومه كالبطن» فإن م يكن فيهم حمل لقلتهم 
أو لعسرهم وإلا فالفخذ" فإن لم يكن فالقبيلء فإن لم يكن فالعشيرة"» 
ولا خلاف آنا على القبيل إذا لم يكن ديوان» فإن كان القاتل من المصر 
العظيم فيبتدأً بهذه الصفة فيهم) فإن لم يكن فيهم حمل فمن كان 
خارجاً من ذلك المصر. 

وإذا اختلفت أكسابهم ما بين إبل ودنانير ودراهم جمع بعضهم إلى بعض؛ 
لأن الأصل معونة هذا القبيل من هذا العمل بعضهم لبعض” » فليس غالفة 
كسبه يسقط عنه معونته» وقد وافق عبد الملك بن الماجشون أشهب” ‏ على هذا 
أهم يجتمعون في الأداء. 

وأما قول أشهب: إن القليل تبع للكثير”“. فهو أحد الأقوال في الأتباع 
أنها لا تراعى في نفسها“ والقول: إنها مراعاة في أنفسها أحسن» ويؤدي كل 
قوم من کسبهم. 


واخحتلف في الجاني هل يدخل مع العاقلة؛ فقال مالك في كتاب حمد: 


(۱) في (ف): (فاتخذ). 
(۲) قوله: (حمل لقلتهم... فإن م يكن فالعشير) يقابله في (ق۷) بياض بمقدار كلمة. 
(۳) قوله: (فیهم) ساقط من (ق۷). 

() قوله: (فالعشیر ولا خلاف... فیهم فان لم یکن) ساقط من (ق۱). 

)٥(‏ قوله: (لبعض فلیس) يقابله في (م): (على بعض فاعتبر). 

0) قوله: (أشهب) ساقط من (ق۷). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٤۸٦/١۳‏ 

() في (م): (نفسها). 


يدخل معهم» وقيل لا يدخل معهم. والأول أصوب؛ لأا جريرةء فلا 
ويختلف”" إذا لم تكن له عاقلة؛ فعلى القول إنه لا يدخل مع العاقلة 
فتسقط الحناية عنه» ويختلف على القول إنه يدخل مع العاقلة”"؛ هل تعود عليه 
لعدم من يعينه فيها؛ لأن الأصل أن جريرة كل إنسان عليه فإذا عدم من 
يحملها عنه عادت عليه» كا قال» إذا أقر بالقتل فلم يقبل إقراره أا تعود عليه» 
|وقیل: تکون على بیت المال؛ لأنہم یرثونه لو مات عن مالء/ فان لم یکن بی 
اقل تکون على بیت هم رثونه لو / فان م یکن بیت 
مال او لا يستطاع التناول منه بقیت جریرته“ عليه. 
وأما النصرانى فقال مالك في المدونة: محمل ذلك أهل جزيته وهم أهل 
کورته» الذین خراجه معهم”"» وقال في كتاب محمد: إن كان من أهل الصلح؛ 
فالعقل على أهل ذلك الصلح“» وإن كانوا أهل عنوة؛ فالعقل على من 
e ۰ (4 ۹‏ »0 
جمعهم" ' وإياهم ما وضع عليهم من تلك الجريرة” ‏ فإن م يكن في قريته 


. ٥۷۳ /٤ انظر: المدونة:‎ )١( 

() قوله: (الغرم فيها ويختلف) ساقط من (ق١).‏ 
(۳) قوله: (فتسقط الجناية عنه ويختلف على القول إنه يدخل مع العاقلة) ساقط من (م). 
)٤(‏ في (ق١)‏ و(ق؟): (بقية). 

)٥(‏ في (ق۱): (وجریرته). 

() قوله: (جزیته وهم أهل) ساقط من (ق۷). 
(۷) انظر: المدونة: ٤‏ / 1۲۸. 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ٤۹١‏ . 

)٩(‏ في (ف) و(ق۲): (جمیعهم). 

)۱١(‏ في (ف) و(ق١)‏ و(ق۲) و(ق۷): (الجزية). 
(۱۱) في (ق۲): (قرابته). 


ڪناب |لدياف ® 


st OT N Ds 
عبره ؛ ضم بعض ذلك إلى بعض ححتى يقووا على همل ذلك.‎ 

وقال المغيرة: إن كانوا آهل صلح فعليهم» وإن اختلفت قبائلهم وإن كانوا 
أهل جزيةء وم تكن عنوة؛ حمل ss‏ وقال سحنون في کتاب 
آبنه : يسلفهم ذلك الإمام من بيت الال(“ . یرید ويرجع عليهم. 

ه 0 
صفة من يحمل العقل 
ومن يحمل عنه ولا يحمل] 

يحمل العقل الرجال البالغون الأحرار العقلاءء والرشيد والسفيه في ذلك 
سواء» وخسة يُعْقَل عنهم ولا يَعْقّلون: الصبيان» والمجانين» والنساء والفقي 
والخارم؛ إذا كان عليه من الدَيْن بقدر ما في يديه» أو يفضل بعد القضاء ما 
يكون به في عدد الفقراء؛ وإن كان لا شىء في يديه فهو فقير» والمولى الأعلى 
يعقل عن الأسفل. واختلف في الأسفل؛ هل يعقل مع مواليه» أو يدخل مع 
العاقلة فيا بجنيه قوم سيده؟“ 

فقال ابن القاسم: يعقل معھ» ومنعه سحنول. 

ومن كان منقطع الغيبة لا يدخل مع العاقلةء وأما من خرج لحج أو لغيره 
(۱) في (م): (غیرهم). 
() زاد بعده في (ف): (علی). 
(۳) قوله: (ني ماله) یقابله في (م): (وحده). 
)٤(‏ انظر: النوادر والزیادات: ٤۹۱/۱۳‏ . 


(9) اختلف ترتيب هذا الفصل في نسخة (ق١)ء‏ فجاء هذا الفصل بعد الفصل التالي. 
(VD‏ قوله: (أو يدخل... سیده) ساقط من (ق۷). 


(۷) انظر: البيان والتحصيل: .1۸/٠١‏ 


ا[ 


© 


لیعود؛ فانه يدخل معهم إذا قدم. 

وقال عبد الملك: إن تجب على من كان من العاقلة يوم تقسّم عليهم الدية 
وتوظ ف » ولیس یوم جرح القتیل» ولا یوم مات » ولا يوم يثبت الدم» 
ولا يزول عمن مات بعد ذلك أو أعدم ولا يدخل فيها بعد ذلك من يبلغ» 
من صغير» أو يقدم من غائب» أو منقطع» ولا يزاد على من أيسر منهم 
ورای ٠‏ أا شت عل من كان ذلك الوم 

وقال أصبغ: من مات منهم ممن جعلت عليه قبل أن تحل؛ فلا يكون ذلك 
في ماله» ويرجع على بقية العاقلة”. 

ويلزم على قوله: إذا أعسر بعضهم. أن يسقط عنه» ويرجع على الآخرين» 
وإِن کان ني يد رجل من العاقلة مال وعليه من الدَيْن ما يغترق ما في يديه» فإن 
كان الذَيْن قبل أن توظف الدية - كان في جلة الفقراء» ولا شيء عليه“ . 

واختلف إذا كان موسراً وقت التوظيف“» ثم حدث الدّيْن؛ فقال ابن 
القاسم: يبدأ الغرماء على طالب الديةء ولا يحاص بها .٠‏ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤۸۳ /١۱١‏ 
() في (م): (توقف). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٤١۲‏ 
)٤(‏ في (ق١):‏ (وأرى). 

)٥(‏ في (ق۱): (تعینت). 

0) انظر: النوادر والزيادات: ٤۸۳/١١‏ . 
(۷) قوله: (ولا شیء علیه) ساقط من (م). 
(۸) زاد بعده في (ق۱):-(أو کان موسرا). 
)٩(‏ في (ق۷): (بالدین). 

.٤۸٤ /١١ : انظر: النوادر والزیادات‎ )۱١( 


کناب الديانے ) Cm)‏ 


قال س دا رفت ارت الین اص یا بوا ف کرت 
الحاني إذا كان عليه غرماء. ومن لا عاقلة له فبيت الال وإن كان له عاقلة 
قليلة» ولم يكن فيهم ما يحملالدية" لقلتهم؛ حمل عليهم ما يحملون)» 
ویکون الباقي في“ بیت الال . 
فصل 
ال صفة ما تحمله العاقلة من الديات] 
العاقلة تحمل الخطأً ولا تحمل عمداً فيه القصاص» ولو عفا" الأولياء 
عنه على مال» وسواء کان صلحاً أو باحر على القول" من يرى ذلك› ولا 
خطاً على عبد ولا اعتراف دون النفس”“. 
واختلف في ثلاث ': في الاعتراف بقتل الخطا" '» وفي العمد إذا 
كان لا قصاص فيه كال مأمومة والجائفة» وني عمد في الموضحة» وما 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤٨۸٤ /١١‏ 

() قوله: (وانظر... غرماء) ساقط من (ق۲) و(م). 
(۳) قوله: (الدية) زيادة من (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق۲). 
)٤(‏ في (ق١)‏ و(ق۲): (تحملوا). 

)٥(‏ في (ف) و(ق۱) و(ق۲) و(ق۷): (علی). 

) زاد بعده في (ق۱): (وتوؤخذ... البدوي). 

(۷) قوله: (ولو عفا) یقابله في (ق۷) و(م): (فعفا). 
(۸)قوله (قول) زیادة من (ف) و(م) و(ق۱) و(ق۲). 
(۹) انظر: النوادر والزيادات: .٤۷١ /١١‏ 

(۱۰) قوله: (ني ثلاث) ساقط من (ق۱). 

(۱۱) قوله: (الخطاً) ساقط من (ق١).‏ 

)في (ق۷): (إلى) وساقط من (ف). 


e 


النصراني. 
واختلف في جميع ذلك؛ هل يكون في مال ال جاني أو على العاقلة؟ 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٤١١/۹‏ . 


کناب إلدیانے C)‏ 


بات 
6 با 0 
23 2 جناية الصبي والمجنون Kê‏ 


ومن المدونة قال مالك في الصبي والمجنون ما جنيا من عمد أو خطأً: فإن 
ذلك كله خطأاً تحمله العاقلة إذا كان الثلث فصاعداء وإن كان أقل من الثلث 
ا )0 

وقال محمد بن المواز: إذا کان صغيراً فجنی”؛ فلا شيء عليه من عقل 
ولا غت وكات كالهەةواكى ‏ : 

وقال ابن القاسم: إن أفسد شيا أو كسره مثل قارورة البان أو اللؤلؤة؛ 
فان کان ابن“ ستة شهر ولا ينزجر؛ فلا شيء عليه و إن کان مثل ابن نة 
فصاعدا؛ فذلك عليه" . 

وقال في العتبية: ما أصاب المجنون والصبي الذي لا يعقل ابن سنة 
ونصف ونحوها من فساد أموال الناس - فهو هدر”“» ولا شيء عليه“ 
في أموالهم» إن كانت مم أموال» ولا يتبعون بها في ذمتهم إن لم تكن هم 


(1) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق۷): (أمواهم). وانظر: المدونة: ٠۳١ /٤‏ . 
(۲) قوله: ( محمد بن المواز) ساقط من (ق۲). 

(۳) في (ق۱): (يحبو فجنی)» وفي (ق۲): (لا یمیز). 

() انظر: النوادر والزيادات: .0٥٠٦/١۳‏ 

)٥(‏ قوله: (ابن) ساقط من (ق۷). 

)٩(‏ قوله: (مثل ابن سنة) یقابله في (م): (ابن ست سنین). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .0٥١۷ 0١٦/١۳‏ 

(۸) انظر: البیان والتحصیل: .٩۷ /۱١‏ 

)٩(‏ في (م): (علیه). 


(ف) 


۸ب 


اہ ا مھ 
( 

عواقلهم» وما كان دون ذلك ففي أموالهم إن كانت هم أموال» وإلا اتبعوا 
مها ديناء وقال أيضا فى المجنون اوا لمعتوه: إذا حرق ثوب إنسان أو كس سنه 
rT‏ )( 

وقال مالك في الصبي يسرق الشيء فيستهلكه قال: أشبه ذلك أن يتبع به» 
وما هو بالبین» ومن الأمور ما لا تتبين أبدا"؛ فرأًى أن في إغرامه نظراًء وإن 
کان کثیر امال لم یکن مخاطباً ولم یکتب علیه» وهل یکون حکمه فیم| یتعلق به 
من حقوق/ الآدميين مثل ذلك؟ 

وإن كان المجنون ممن يفيق“ في خلال ذلك ف أصاب في حال جنونه؛ 
كان الجواب فيه على ما تقدم إذا كان لا يفيق» وما صاب في حال إفاقته فهو 
والصحيح الذي لا يعرض ذلك له سواء إن جرح عمداً أو قتل عمدا اقتص 
منه» فان جن بعد ذلك فلم یفق انتظر حتی يفیق. 

قال محمد: فإن تمادى به وأيس من إفاقته» وقد قتل فالدية. وقال المغيرة: 
يسلم إلى أولياء المقتول» قال: ولو ا ثم چ لم آقتله حئی يصح لأني 
(۱) قوله: (إن کانت ھم آموال ولا یتبعون بہا في ذمتهم إن م تكن هم أموال) ساقط من (م). 
() انظر: النوادر والزيادات: ٥١۷/١۳‏ . 
(۳) انظر: النوادر والزيادات: .٠٠۷ /١١‏ 
)٤(‏ زاد بعده في (قی۱): (أحیانا). 
(5) في (ف) و(م) و(ق۲): (فیه). 
() ني (م): (عجز). 


(۷) في (م): (قتل). 
(۸) قوله: (ثم جن) ساقط من (ق۷). 


کناب إلديانے Cv)‏ 


أدراً ا لحد بالشبهة» ولا أقبل مثل ذلك في حقوق الناس. 

قال الشيخ فظه: الاختلاف في القصاص منه» وقول محمد: إنه يرجع إلى 
الديةء وقول المغيرة أن هم أن يقتصوا"؛ راجع إلى الاختلاف في القصاص من 
اليد الشلاء؛ لأنه الآن في نزول حال وقريب” "من العدم» والشأن في القصاص 
من القاتل أن يستقاد“ منه» وينال المقتص منه الألم لذلك» وأن يرى بلوغ“ 
ذلك منه"" والمجنون خارج عن ذلك» وأرى أن يكون الأولياء بالخيار» فإن 
أحبوا اقتصواء وإن أحبوا عفوا وأخذوا الدية من" مالهء فإن م يكن له مال؛ 
فلا شيء على عاقلته. 


(۱) في (م): (آقول)» وني (ق٠)‏ و(ق۷) و(ف): (أقتل). 

(۲) في (م): (يختصوا). 

(۳) في (م): (حال نزول)» وني (ق۱): (نزول حاله قریب). 
)٤(‏ في (ق۷) و(م): (یشتفی). 

() قوله: (وأن یری بلوغ) یقابله ني (ق۷): (وإِن سام ببلوغ). 
0) قوله: (لذلك» وأن یری بلوغ ذلك منه) ساقط من (م). 
(۷) في (ف) و(ق۱) و(ق۲): (في). 


باب 


2 القضاء" 2 الجنين قبل الاستهلال ري 
ويعده و2 خطئه وعمده و الكفارة عنه O‏ 


که 


ومن یره" 

ثبت عن النبي يله أنه قضى في جنين الحرة المسلمة قبل أن يستهل بخرة 
عداو ول قال ابن فارس: غرة كل شيء أكرمه“. والوسط من الأعلى 
بجزئ وليس الوسط من العبيد والإماء» وحمل قوله عله في الوليدة أنها الأعلى 
ما يراد للخدمة ليس للفراش 

وقال مالك: الحمران من العبيد أحب إلي من السودان إلا أن يكون 
الحمران في الأرض التي بها فيها" قليلاًء فيؤخذ من السودانء قال: وإذا 
جاءهم بعبد أو أمة أجبروا على أخذها إن كانت قيمة العبد أو الأمة سين 
دیناراً أو ستهائة درهم قال: وليست القيمة في ذلك كالسنة" التي لا اختلاف 


(1) في (ق١)‏ و(م): (في القصاص). 

(۲) قوله: (ومن یرثه) ساقط من (ق۲). 

(۳) قوله: (أن یستهل) يقابل في (م): (الاستهلال). 

() متفق عليه: أخرجه البخاري: ۲٤۷۸ /٦‏ في باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره» من 
کتاب الفرائض» برقم »)٩۳٥۹(‏ ومسلم: ۳/ ۹٠۱۳ء‏ في باب دية الجنين ووجوب الدية في 
قتل الخطأً وشبه العمد على عاقلة الحاني» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
ODE ES‏ ولفظ البخاري: عن آي خريرة آنه قال «فشی رول اله ي 
جين افراو من بني هان سقط ميا رة عب آو ام م ن ارا التي فى ها بار 
وفيّتْ؛ فقَقّی رسول اله لر بان یراتا ليها وَروجهاء وان العقلّ عل عَصَبَتها) . 

.AY/< انظر: ای ال ن ا‎ )٥( 

)في (ف) و(م) و(ق۲) و(ق۷): (یقضی بہا). 

(۷) في (م): (بالسنة). 


کناب إلدیانے EC)‏ 


فا واا ری ذلات حن 
قال حمد: والقيمة على أهل الذهب خمسون ديناراً» وعلى أهل الورق 
ستهائة درهم» وعلى أهل الإبل خس فرائض: بنت مخاض» وبنت لبون» وابن 
Da :‏ 
لبون» وحفه» وجدعه . 
قال أأشهب: ولا يؤخذ من أهل البادية في الغرة إلا الإيل. 
واختلف في ذلك قول ابن القاسم فقال في المدونة: عليهم الغرة 
و 
وقال أصبغ في كتاب محمد: ولا أحسب إلا وقد قال ابن القاسم أيضاً على 
أهل الإبل إبل“. وأنكر محمد قول ابن القاسم أا لا تؤخذ إبلاً وقال: فلم 
خرج” هو إلى الذهب على أهل الذهب”» والوَرق على أهل الوَرق. 
والذي يقتضيه قول مالك وابن القاسم وأشهب أن ال جاني بالخيار بين أن 
يغرم الخرة” ' أو يأتي بعشر دية الأم من كسبهم؛ إن كانوا آهل ذهب 
فخمسين دينار» وإن كانوا أهل ورق فستهائة درهم» وإن كانوا أهل إيل 
(۱) انظر: المدونة: .٦۳٤ /٤‏ 
() انظر: المنتقى» للباجي: ۹/ ١۳ء‏ 2 
(۳) في (ق۲) و(ق١):‏ (إبلا). وانظر: النوادر والزيادات: ٤٦٤/١١‏ . 
)٤(‏ انظر: المدونة: ٦۳٤ /٤‏ . 
)١(‏ قوله: (إبل) ساقط من (م). وانظر: النوادر والزيادات: ..٤٠٤ /٠١‏ 
(7) في (م): (فرض). 
(۷) قوله: (هو) ساقط من (ق۲). 
(۸) قوله: (على أهل الذهب) ساقط من (ق١).‏ 
(۹) انظر: النوادر والزيادات: ٤٦٤/١١‏ . 
)٠١(‏ ني (ق۲): (العبد). 


o ۴‏ 9 
احق 
فخمس فرائض على اختلاف في هذا الموضع. فأما قوله: إذا جاءهم بغرة حبر 
الآخرون على قبوها؛ فصحیح؛ لأنه أتاهم ب قضی به رسول الله عإل. 
وأما قوله إذا كانت قيمة ذلك خسين ديناراً أو ستمائة درهم فليس 
بيين؛ لأن الأصل الذي أقامه النبى له الغرة من غير اعتبار قيمةء وأثان 
العبيد تختلف في البلدان وتتغير في أثانا الأسواق بالزيادة والنقص» فإن 
مه . - لھ T1.‏ 0 .1 5 ۳ 
وجبت بموضع الغرة بثلائين دينارا أو بعشرين دينارا؛ لم يلزم بأكثر ٠‏ من 
ذلك وإن كان تمتها ستن أو سين ٠‏ اجر غل إحضارها ولو أحت أن 
يدفع مسين ديناراً م تقبل منه؛ لأنها دون الغرةء وكذلك قوهم إذا أبى الجاني 
أن ياق عن الغرة بالعين“ ليس بالبين؛ لأن من حق المجني عليهم أن 
يقولوا لا نقبل إلا ما قضى” به النبي يه ويلزم إذا سلم أن يؤخذ من أهل 
العين عين» و يؤخذ “من أهل الإبل إبل؛ لأن القضاء ورد بالغرة على أهل 
الإأبل» وإنا تؤخذ من غير كسبهم» ومن غير ما يغرمونه في الديات» فإن خرج 
عن الحديث فقال: يخرج من الكسب الذي يغرم في الديات إذا كانوا آهل 
ذهب أو ورق؛ لزمه أن يقول مثل ذلك» إذا كانوا أهل إبل أن يؤخذ عا 
(۱) في (م): (بشيء). 
() قوله: ( یلزم) یقابله ني (م): ( یکن یلزم بأکثر). 
(۳) في (ق۲): (تسعین). 
)٤(‏ في (ق۲): (إلا آن). 
)٥(‏ في (م): (بالشمن). 
() زاد بعده في (ق۷) و(ق۲): (لنا) 
(۷) في (ف) و(ق۱) و(ق۲) و(ق۷): (أو يؤخذ). 


(۸) في (ق۷): (الحدیث). 
0) قوله: (فإن حرج عن الحديث فقال: ... في الديات) ساقط من (ق۲). 


کناب الدیانے ® 


قصل 
لل صفة الجنين الذي تجب بطرحه الديةا 
الغرة تجب في الجنين ذكراً كان أو أنشى» طرح علقة أو مضغة» أو هو تام 
الخلق إلا آنه ل يستهل صارعا". 
أحدها: إذا كان دما جتمعاً هل له حكم العلقة 
داه ٠.‏ :۹ ۳ ۽ ٠ 8 4 ٢‏ (ف) 
:ا إذاطرح حا تحر او عطس أو رضع ول یستھل؛ مل تب فب ورن 


الغرة أو الدية؟ 
والثالث: إذا استهل ثم مات بالحضرة؛ هل تجب فيه الدية بقسامة أو بغير 
قسامة؟ 


والرابع: هل يكون في عمده إذا استهل”“ قصاص؟ 
والخامس: إذا حرج الجنين بعد موت الأم؛ هل تجب فيه الغرة أو لا بحب 


فيه شيء؟ 
والسادس: إذا وجبت في الحنين الخرة؛ هل تكون في مال الجاني أو تحملها 
العاقلة؟ 


والسابع: من يرث الغرة؟ الأبوانء أو الام وحدها. 
فأما الدم المجتمع؛ فقال مالك في المدونة: إذا كان علقة أو دماً فيه الغرةء 


.)١ق( قوله: (صارخا) زيادة من‎ )١( 
قوله: (إذا استهل) ساقط من (م).‎ )( 


وتنقضي به العدة» وتكون به الأمة أم ولد . 

وقال أشهب: لا شيء فيه إذا کان دماً بخلاف كونه علقة. 

وذهب مالك إلى آنه لا یکون له حکم الحي؛ إلا أن يستهل صارخا"» 
فإن تحرك أو عطس أو رضع؛ م يكن له حكم الحي. 

وقال ابن حبیب: وإن أقام يتنفس أو" تحرك ویفتح عینیه حتی يسمع منه 
وت وان کان ا 


وقال إسماعيل القاضي: الحركة بغير استهلال بمنزلة الحركة التي تكون له 
في بطن أمه فلا يحكم له“ بحياة ولو حكم له بحياة لوجب له الميراث 
ووجبت فيه الدية. 


وقال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال بالصراخ '. 
وذكر ابن شعبان في الحركة والعطاس قولين هل يكون له حكم الجي 


.٠۳١ /٤ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: ٠۲۳/١۳‏ . 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: /٤‏ ۳۳۹. 

(6) قوله: (أو رضع) ساقط من (م). 

() قوله: (إلا أن يستهل صارخاً فإن تحرك أو عطس أو رضع لم يكن له حكم الحي) ساقط 
من (ق۱). 

)في (م): (و). 

(۷) انظر: النوادر والزیادات: ٩٩۹1/۱‏ و۹۷٥.‏ 

(۸) قوله: (له) ساقط من (م). 

(4) انظر: النوادر والزيادات: ٥۹۷ /١‏ ولفظ النوادر: (قال غيره: وليس الحركة دليل الحياة 
البينة» وقد كان يتحرك في البطن). 

. ٤٤٥ /١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٠١( 


ڪناب |لدياٺے Ty‏ € ) 


بالحركة“ وهذا راجع إلى القول بأن له حكم الحي بالحركة» وإن م يستهل إلا 
أن يقول للطول تأثير بخلاف من مات بفور ذلك؛ لأا" نجد الشاة تذبح 
وتسلخ ويتحرك بفور" السلخ بعض لحمهاء وإذا كان ذلك أمكن أن يكون 
تقدم خروج نفسه في البطن» وبقيت هذه الحركة فلا تحمل على حكم الحياة 
بالشك» وكذلك الرضاع حمل الاختلاف على أنه مات بفور ذلك ولو طال 
ذلك ثم مات لكان له حكم الحي بغير خلاف على أن الرضاع أقوى من 
الحركة بانفرادهاء والعطاس أضعفها" فقد قيل: يمكن أن يكون رياً 


وقال ابن القاسم: إذا استهل صارخاً ثم مات بالحضرة م يستحق الدية إلا 
بقسامة» فإذا أقسموا استحقوا الدية في الخطاً والقصاص في العمد إذا“ 
ضرب بطنها. 

وخالف أشهب في الوجهين وقال: إذا مات بالحضرة استحقوا الدية بغير 
قسامة والعمد " والخطا في ذلك سواء هم الدية ولا قصاص في عمد ؛ لأن 


(1) قوله: (ا لحي بالحركة) يقابله في (ق۷): (وذكر أبو محمد عبد الوهاب...). 
() في (ق1): (فإنا)» وني (م): (آنا). 

(۳) في (ق۷): (بعد). 

() في (م): (محمل على). 

() في (م) و(ق۷): (أضعفها). 

(7) في (ق۲): (انحبس)» وي (م): (انفلتت). 

(۷) في (م): (لبقية). 

(۸) انظر: المدونة: ٤٤٩/۱‏ النوادر والزیادات: ۱۳/ ۳۹۰. 

(۹) زاد بعدها ني (ق۱): (علم). 

)٠١(‏ قوله: (إذا ضرب بطنها وخالف... والعمد) ساقط من (م). 
(۱۱) في (ق۷): (عمده). 


موته بضرب غيره وديته على العاقلة في الخطاً والعمدء وسواء تعمد ضرب البطن 
أو غيره» وهذا أحسن أن لا قسامة في مثل ذلك؛ لأن محمله إذا مات بالحضرة أن 
ذلك عن" الضربةء وأيضاً فإنه لا علم عند القائم به أكثر من الظاهر وهو وغيره 
ما لا حق له في القيام به“ في" العلم بذلك سواء ويسقط القصاص؛ لأن 
الضربة إذا كانت وهو في البطن بمنزلة من جرح“ معتقاً إلى أجل فمات بعد 
انقضاء الأجل وبعد أن صار حر فقال ابن القاسم: لا قصاص فيه“؛ لأن 
ال كانت في حال الرق وفيه الدية“؛ لأن خروج النفس كان في حال 
الحريةء وكذلك هذه الضربة كانت“ وهو جنين في موضع فيه الغرة لو لم يخرج 
ولا قصاص في عمده حينئ وفيه الدية كاملة؛ لأن خروج النفس كانت بعد 
خروجه من البطن. 
وقال محمد : إن خرج حیاً ولم یستهل حتی قتله رجل» قال: لا قود 
ف ٠‏ غل فاته ولي فة إلا دة جن غرة عند أو امة © وغل قاتله 


(۱) في (ق۲) و(ق۷): (علی). 
(۲) قوله: (أكثر من الظاهر وهو وغيره ما لا حق له في القيام به) ساقط من (ق١).‏ 
(۴) في (ق۲) و(ق۱): (من). 

() في (ق۲): (خرج). 

.۳۹۰ /۱۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٩( 

)في (م): (الموت). 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: ٤١١/۱۳‏ . 

(۸) قوله: (کانت) زیادة من (ق۷). 

)٩(‏ في (ق۷): (کان). 

)٠١٠(‏ قوله: (حينئلٍ وفيه الدية كاملة... البطن وقال حمد) ساقط من (م). 

(۱۱) قوله: (فيه) زيادة من (ق۷). 

(9) في (م) و(ق۷): (عاقلته). 

(۱۳) في (ق١):‏ (وليدة). 


کناب إلدیاذے Cr)‏ 


الأدب الوجيع» فال : فال خض الغلا لا فود شه وف دة كاملة » 
فال : يريد: على قاتله ؛ لأنه استعجله على الموت. 

قال الشيخ: ولو طالت مدته وهو متحرك كان في عمده القصاص. 

فصل 
ا2 استحقاق الغرة لموت الجنين] 

الغرة تستحق في الجنين إذا طرح“ في حياة الأم» واختلف إذا طرح 
بعد موت الأم"» ولم مختلف المذهب أنه إذا م جرج“ فلا شيء ف فال 
ابن القاسم: إذا حرج بعد موت الأم فلا شيء فيه؛ لأنه مات بموت أآمه 
فعلى” ‏ الضارب دية الأم وحدها وكفارة واحدة “وقال محمد: فيه الغرة مع 
دية الأ" وتحمل ذلك كله“ العاقلة. وإن كان الضرب عمداً قتل بالأم 


(۱) قوله: (قال) ساقط من (ق۲). 

(۲) انظر: النوادر والزيادات: ٤٦۷/١۱١‏ . 

(۳) قوله: (قال) ساقط من (م). 

)٤(‏ في (م) و(ق۱): (عاقلته). 

() في (م): (خرج). 

() في (ق۲) و(م): (خرج). 

(۷) زاد بعدها في (م) قوله: (فقیل لا شيء فيه). 

(۸) قوله: ( بخرج) في (ق۷): (مات في البطن). 
(4) في (ق۲) و(ق۱): (عليه). 

(۱۰) في (م): (م يخرج)» وني (ق٠):‏ (طرح). 

(۱۱) في (م): (يقال على). 

.۸۳۹ /۲ والإشراف:‎ ۳٦۱ /٤ انظر: المدونة:‎ )۱١( 
.)١ق( قوله: (وحدها وكفارة واحدة. وقال محمد: فيه الغرة مع دية الأم) ساقط من‎ )۱۳( 
قوله: (کله) ساقط من (ق۱).‎ )۱٤( 


1 اوو 


وغرم الخرة من ماله. ولو خرج حيًا واستهل كان على الجاني ديتان: دية الام 
ودية الولد وكفارتان» يريد: والضرب خطاً. قال: وكذلك إذا لم يستهل 
اا فال وال 

قال الشيخ تلكه: ما إذا استهل فلا يختلف أن فيه الدية» وأن له حكم نفسه 
وإنا الكلام إذا م يستهل؛ لأن ابن القاسم قال: هو جرح من جراحهاء فأشبه 
عنده أن لو بان عضواً منها بعد موتہاء وههذا قالوا: لا شيء فيه" إذا م يخرج 
قبل ولا بعد» فيلزم من قال إن فيه الخرة أن يقول مثل ذلك وإن لم يَنْ عنها 
ل لأنه عنده شخص” قائم بنفسه. 

فصل 
ا2 الغرة هل تحملها العاقلة؟] 

اختلف قول مالك هل تحمل العاقلة الغرة فقال في المدونة: لا تحملها العاقلة 
وذلك في مال الجاني» وقال عنه أبو الفرج: تحملها العاقلة كا تحمل سائر 
الديات» وکأنه رای آنا دية شخص قائم بنفسه كدية النصراني أو المجوسي» وقد 
يرد“ القول أن العاقلة لا تحمله على القول أنه جرح من جراحها. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: .٤1۷ /١١‏ 

(۲) قوله: (صارخا) زيادة من (ق۲). 

(۳) قوله: (أن لو أبان عضواً منها بعد موتہاء وهذا قالوا: لا شيء فيه) ساقط من (م). 
)٤(‏ قوله: (يَينْ عنها بحال) یقابله في (م): (یزایلها قال). 

)٥(‏ في (م): (سقط). 

.1١ /٤ انظر: المدونة:‎ )0( 

(۷) في (ق۲): (یرید)» وني (م): (یری). 

فول شف قات بد تل عل القرل آ اف ن 


ال من يرث غرة الجنين] 

واختلف في ميراثه فقال مالك وابن القاسم” ميراثه بين أبويه الثلث 
والثلثان» وإن كان له إخوة" كان للأم السدس والباقي للأب» وقال ربيعة: 
هو للام خاصة» قال : لأنه ثمن عضو منهاء وقال ابن هرمر: هو للأّبوين 
على المواريث فإن كان أحدهما قد هلك كانت للباقي أباً كان أو اما“ 

وقوله: هو للأبوين وللأب إن انفرد هو قول مالك. 

وأما قوله: إن انفردت الأم كان ها فإنه يترجح فيه للخلاف وأمضاه ها 
لقول قائل. 

وأما قول ربيعة أنه للأم فهو أحد قولي”“ ابن القاسم وأشهب فقال ابن 
القاسم مرة: هو جرح من اها والذي ب ا على حکم الآ وأنه 
تابح ها دون الأب؛ لأن الحرة تتزوج العبد فيكون ولدها حرًاء والأمة تتزوج 
الحر فيكون ولدها عبداء والمدبرة تتروج الحر أو العبد فیکون ولدها مدير 
والمعتقة إلى أجل تتزوج الحر أو العبد فيكون ولدها معتقاً إلى أجلء والأمة 


(۱) قوله: (وابن القاسم) ساقط من (م). 

(۲) قوله: (له إخوة) يقابله في (م): (كالدية)» وفي (ق؟): (للدية). 
() قوله: (قال) ساقط من (م). 

.٤1۸/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )٤( 

)٥(‏ زاد بعدها في (ق۷): (مالك). 

0 ) انظر: المدونة: ٠٠١ /٤‏ وهو من قول مالك. 

(۷) في (ق۷): (یبین). 


لض 
7 


تتزوج المعتق إلى أجل فيكون ولدها عبدا"» وينسب ال جين في غير موضع 
إليها فيقال”: يغرم عشر قيمة الأم فيجعل حكمه قبل أن يستهل على حكمهاء 
والقيمة فيه هاء وعلى هذا يصح قوم إذا ماتت الأم قبل أن يبين عنها أنه لا 
شيء فيه» وقياد القول“ أا شخصان تكون القيمة فيه وإن لم يبن. 

وقال أشهب في كتاب محمد في جنين الذمية من العبد المسلم عشر دية مه 
وترثها أمه وإخوته لأمه» قال محمد: وهذا غلط» ولا شيء للأم فيهاء ولا شيء 
للنصراني» ولا للعبد“ من دية المسلمين وذلك لم يرثه سواهم من المسلمين 
فان م یکن أحد فبیت المال". 

فصل 
افيما إذا ماتت الأم بعد موت الجنين] 

وإذا طرح الجنين ميتاًء ثم ماتت الأم ورثت منه ولم يرثهاء وإن استهل ثم 
مات قبلها ورثته وإن ماتت قبله ورثهاء وإن بان عنها بعد موتاء واستهل ثم 
مات ورٹها ثم ورثه" ورثته سواه“ وان م يستهل وقضي ٩‏ فيه بالغرة على 


() قوله: (والمدبرة تتزوج ال حر أو... إلى أجل فيكون ولدها عبداً) ساقط من (م). 
(۲) في (م) و(ق۱): (فقال). 

(۳) قوله: (یبین عنها) یقابله في (م): (یزایلها). 

)٤(‏ في (ق۷): (قوله). 

)٥(‏ في (ق۷): (للعبید). 

0 انظر: النوادر والزیادات: ٤1۹/۱۳‏ . 

(۷) في (ق۲): (ورٹها). 

(۸) قوله: (ثم ورثه ورثته سواها) ساقط من (م). 

(۹) في (ق۱): (وقضی). 


کناب إلدیانے Crd‏ 


وقال مالك: إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا'“ ميتاء وقد مات أبوه قبل 
ذلك ولأبيه امرأة أخرى حامل فولدت بعد خروج الجنين ولداً حيًا أن دية اجنين 
وور غا ف ال وف ارك راتت وقال مالك لر أن رعا" 
ضرب بطن امرأة فألقت جنینا میتاً قال لا یرٹ الات دة ان فا 
ولا يحجب وهي موروثة على فرائض الله سبحانه. 

فصل 
[أحوال الجنين وتأثير ذلك على الحكم فيه] 

الحكم في الجنين يختلف باختلاف أحواله في الحرية والإسلام والعبودية“ 
والكفر» وهو على أقسام فجنين ا لحرة المسلمة من الحر المسلم فيه“ غرة عبد أو 
وليدة» وني هذا ورد الحديث. 

وكذلك إذا كان الزوج عبدأً مسل) ففيه غرة وني جنين الذمية النصرانية 
من النصراني عشر دية أمه وسواء كان الزوج حرا أو عبدأء وإن كان زوجها 
حرا مسل)ً کان فيه غرة» وإن کان عبداً مسل)ً کان فيه قولان» فقال ابن 
(۱) في (ف): (جنینها). 
(۲) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق؟): (الوالد). 
(۳) في (ق۷): (فإن الولد). 
)٤(‏ قوله: (اللأب) ساقط من (ق۷). 
(۵) قوله: (لا) ساقط من (م). 
(0) انظر: المدونة: 1۳١ /٤‏ . 
(۷) في (ق٠):‏ (والعبدية). 
(۸) قوله: (فیه) زیادة من (ق۱): . 
(۹) قوله: (فیه غرة وإِن کان عبداً مسلاً کان) ساقط من (ق١).‏ 


( لی 
کے Y۷‏ 


القاسم: غرة» يريد: لأنه في حكم الحر من قبل الأم وني حكم المسلم من 
قبل الأب. 
وقال أشهب في كتاب محمد: فيه عشر دية مهن . 
وقد تقدم وإن كان الزوج حرا نصرانيًا فأسلم كان فيه غرة» وإن م يسلم 
وأسلمت هي كان فيه قولان» وذلك راجع إلى الاختلاف هل يكون ولد النصرانية 
مسلا بإسلام الام آم لا وإن كان زوج النصرانية مجوسيًا كان فيه قولان هل 
يكون فيه أربعون درهماً على حكم الأب أو عشر دية أمه وني جنين المجوسية من 
الجوسي أربعون درهما" وإِن کان الزوج نصرانيًا کان فیه قولان هل یکون فيه 
نصف الغرة على حكم الأب أو أربعون درهماً على حكم الأم» فإن أسلم الأب كان 
فيه غرة كان الأب قبل أن يسلم مجوسيًا أو نصرانيًا. 
ويختلف“ إذا أسلمت الأم“ هل تكون أربعون درهماً على حك © 
الأب أو غرة على حكم الأم وفي جنين الأمة من سيدها غرة. 
واختلف فيه إِذا کان من ا بزو جيه والزوج حر أو عبد أوكانت 
A ae a‏ 
(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٤٦۹/۱۳‏ 
(۲) قوله: (آم لا) ساقط من(م) و(ق۷). 1 
() قوله: (على حكم الأب... أربعون درهما) ساقط من (م). 
)٤(‏ في (ق١)‏ و(ف): (واختلف). 


)٥(‏ زاد بعده في (ق۷): (وحدها). 


»( قوله: (على حکم) ساقط من (م). 
(۷) في (م): (عبده). 
(۸) انظر: المدونة: ٦۳۳ /٤‏ . 


کناب إلديانے ) 8 ( 


وقال ابن وهب في کتاب حمد: فيه ما نقصها “ وهذا ر يصح" على القول 

إنه جرح من جراحها. 
فصل“ 
ابه المقتول يجتمع على قتله رجل وصبي] 

وإذا اجتمع في قتل رجل صبي ورجل» فإن قتلاه عمداً قتل الرجل» وكان 
نصف الدية على عاقلة الصبي» وإن قتلاه خطأً أو كانت رمية الرجل خطاً 
والصبي عمد كانت فيه الديةء واختلف إذا كانت رمية الرجل عمداً والصبي 
خطأء فقال ابن القاسم: فيه الدية عليهماء قال“ لأني لا أدري من أ) 
ات 

وقال أشهب عند محمد: يقتص من الرجل» والأول أحسن والوجه فيه 
كا قال ابن القاسم» أنه يمكن أن تكون القاتلة رمية الصبي» ولا يكون على 
ارجلى شىء إا أمكن ذلك ل قعل الرجلء/ بالك إلا ن يدعي الأمكا | هلي 
معرفة الضربتين» وأن ضربة فلان القاتلة فيقسمون عليها؛ فإن أقسموا على 
ضربة الرجل» وعلى المعرفة أنها رميته لعلم وقع مم قتلوا» و" كان همم دية 
الجناية على الصبي» وإن أقسموا على رمية الصبي أخذوا الدية من عاقلته» 
واقتصوا من جرح الرجل. 


(۱) في (م): (نقصه). 

() في (م): (أيضا). 

(۳) في (ق۷): (باب). 

)٤(‏ قوله: (علیهم|ء قال) ساقط من (م). 
)٥(‏ انظر: المدونة: /٤‏ 1۳۳ . 

() قوله: (قتلواو) ساقط من (م). 


والعمد منها على ثلاثة أوجه: 

فإن اجتمعا على القتل قتل الرجل. وإن كان الرجل الممسك ول يقتل؛ فإنه 
يقتل. ومثله إذا ‏ يمسك واجتمعا على ضربه فضربه کل واحد بسکین» وکان 
استسلامه لاجتہاعه) عليه" وإن ل يتعاقدا على قتله» وتعمد كل واحد رمية» ول 
يعلم بالآخر م يقتل الرجل لإمكان أن تكون رمية الصبي القاتلة. 

ولو كانا رجلين تعمد كل واحد لقتل رجل ولم يعلم أحدهما بالآًخر 
م يقتلا إن كانت النافذة إحدى الضربتين؛ لأنه لا يدرى أ) رماهاء فلا 
يصح أن يقتلا؛ لأن القتل من أحدهماء ولا يقتل أحدها“ لإمكان أن 
یکون القاتل غیره. 

وإذا قتل رجلا رجلان أحدهما خطأ والآخر عمداً م يقتل المتعمد عند ابن 
القاسم وقتل عند أشهب. 

وإن اجتمع في قتل عبلِ عبد وحر فإن قتلاه عمداً اقتص من العبد» وكان 
على الحر نصف قيمته» وإن كانت رمية العبد عمداً والحر خطأً م يقتص من 
العبد عند ابن القاسم واقتص منه على مذهب”“ أشهب فإن اجتمع في قتل حر 


(۱) قوله: (فضربه) ساقط من (م). 

(۲) قوله: (وکان استسلامه لاجتاعه| علیه) ساقط من (ق۱). 

(۳) قوله: (لقتل رجل) يقابله في (ق۷): (منهم القتل). 

)٤(‏ قوله: (ولا يقتل أحدهما) ساقط من (م). 

)٥(‏ قوله: (علی مذهب) یقابله في (م) و(ق۷): (عند). 

0) إلى هنا انتهى كلامه في الأصول التي بين أيدينا وكتب بعده في (م): انتهى الكلام. وني (ف) 
و(ق۷) و(ق۲) بياض. قلت: ولعله يعني ما في النوادر والزيادات: :٦٦ ٦٠ /٠٤١‏ «قال 


ڪٺاب |لدياٺے Cn)‏ 


باب 

ك بت 

2 4 عقوية القاتل والجاني عمدا إذا عضي عنه a‏ 
وقال مالك: كل من“ قتل عمداً فعفى عنه» فإنه يضرب مائة ويسجن 

عاماً. ولو أقر أنه قتل عمدا فعفى عنهء فإنه يضرب مائة ويسجن 

عاما.قال“: وإذا قتل المسلم ذميًا عمد“ أو عبداً عمداء فإنه يضرب مائة 

ويسجن عاماًء قال ابن القاسم: ولو أن رجلاً من أهل الذمة أو عبداً مسل“ 

قتل مسلا أو ذميًا فعفا عنهء فإنه يضرب مائة ويسجن عاما" فأوجب حق الله 

مقتول فإنه يضرب مائة ويسجن عاماً“) وقال ابن القاسم في المرأة تقتل عمداً 

د 1 0( 

فيعفى عنها فإنها تضرب وتسجن عاما . 
ابن الماجشون: وإذا اجتمع ني قتل القتيل كبر وصغير أو حر وعبد أو ضربتان عمداً وخطأ أو أب 
وأجنبي» قال في کتاب ابن عبدوس یحذفانه بسیف فیقتلانه. قال ني کتاب ابن عبدوس او يضربه 
رجل ثم تبعجه دابته أو یتردی من حائط فيموت قصعاً ويثبت ذلك بالبينة). 

(۱) قوله: (کل من) یقابله في (ق۱): (ني من). 

(۲) في (م): (الأولياء). 

() قوله: (ولو أقر إن... ويسجن عاما) زيادة من (ق۲) وهذه الزيادة موجودة في )م( قبل 
قوله: (قال ابن القاسم: ولو أن رجلا من أهل الذمة...). 

)٤(‏ قوله: (قال) ساقط من (م). 

() قوله: (عمداً) ساقط من (ق۷). 

(1) قوله: (لمسلم) ساقط من (م). 

(۷) قوله: (قال ابن القاسم: ولو.. مائة ويسجن عاماً) ساقط من (ق۷). 

(۸) قوله: (فأوجب حق الله تعالى... مائة ويسجن عاماً.) ساقط من (م). 

(۹) قوله: (وقال ابن القاسم في المرأة... وتسجن عاماً) ساقط من (ق۷) و(ق١)»‏ انظر: 
المدونة: T/4‏ 


وقد اخحتلف في هذه الحملة في العبد إذا كان هو القاتل وفي النصراني إذا 
كان هو المقتول فقال المغيرة في كتاب ابن حبيب: ليس على العبيد حبس 
وإنما عليهم جلد مائةء وقال ابن الماجشون: إذا كان النصراني هو المقتول فعلى 
القاتل الأدب"» ولا يضرب مائة ولا يسجن عاماً. 


(۱) في (ق۷): (سجن). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: .۲۲٤۲۰۲۲۳/۱۲‏ 


کناب |لدیانے )€ 


بات 
e @‏ 
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o 
چ‎ 
O 

ن وض وما ف ا غا ع لاف 
وإن كان عمدا اقتص من الموضحة. 

واختلف في المأمومة هل تكون ديتها على العاقلة أو في ماله وإن شجه 
موضحة فذهب سمعه وعقلهء فإن كان ذلك خطأً حملت العاقلة جميع ذلك 
ديتين ودية الموضحة وإن كان عمداً اقتص من الموضحة» إن كان“ ذهب 
سمع الثاني وعقله وإلا کان له عقله)"» ولم یکن فیه] قصاص وإن کان 
الأصل عمدا؛ لأنه لا يتهم أن يكون قصد إلى أن يذهب ذلك بالمأمومة فكان 
ف) حكم الخطاً. 

واختلف أين“ يكون ذلك فقال ابن القاسم في مال ال جاني وقاله أشهب» 
وقال أيضاً ني هذا الأصل على العاقلة قال“ كل جرح تنامى إلى أن 


(۱) قوله: (باب في المواضح) يقابله في (م) و(ق١)‏ و(ف) و(ق۲): (فصل). 
(۲) قوله: (شجتین) زيادة من (ف). 

(۳) زاد بعده في (ق۲): (واحدة). 

)٤(‏ قوله: (ديتين ودية الموضحة) ساقط من (م). 

)٥(‏ قوله: (کان) ساقط من (ق۷). 

(0) قوله: (له عقله)) يقابله في (م): (العقل فيها). 

(۷) في (ق۷): (على من). 

(۸) قوله: (قال) ساقط من (ق۱). 

)٩(‏ في (ق۲) و(ق۱) و(ف): (الترامي). 

.)١ق(و قوله: (آن) ساقط من (ق۲)‎ )١( 


ال 
از 


J 


یتلف” نفسه مثل أن لو كان خطأً لم يكن فيه دية جرحين» وإنما فيه دية جرح 
واحد فھذا یکون فے] تنامی إلیه ف ماله» وإن تنامی إلى جارحة أخرى 
فذلك التنامى”“ على العاقلة. 

قال محمد: يكون في ماله؛ لأن العمد جره» قال: ولو كان على ما قال 
لكان“ إذا تنامى إلى النفس على العاقلة وإلزام محمد غير صحيح ولا يشبه 
تنامي”" المأمومة إلى العين“ والسمع تنامى"“ ذلك إلى النفس ولو كان ذلك 
لكان للمجروح أن يقتص من العين” " والسمع كا يقتص إذا تنامى”' " إلى 
النفس. 

والفرق بين التنامى”"" إلى العين والنفس أن النفس يقصد إلى إتلافها من 
المأمومة وغيرها من الجراح فأي عضو جرحه إنسان عمداً فمات كان فيه 


(0) قوله: (یتلف) یقابله في (ف) و(م) و(ق۱) و(ق۲): (یزید فیه). 

(۲) في (ق۲) و(ق۱) و(ف): (الترامي). 

(۳) في (ق۲) و(ق۱) و(ف): (الترامي). 

() في (ق۲) و(ق١)‏ و(ف): (الترامي). 

)٥(‏ قوله: (علی ما قال لکان) ساقط من (م). 

)في (ق۲) و(ق١)‏ و(ف): (الترامي). 

(۷) في (ف) و(م) و(ق۱) و(ق٤):‏ (ترامي). 

() في (م): (النفس). 

)٩(‏ في (ق۲) و(ق۱) و(ف): (الترامي). 

)١(‏ قوله: (والسمع تنامي ذلك إلى النفس ولو كان ذلك لكان للمجروح أن يقتص من العين) 
ساقط من (ق١).‏ 

(۱۱) في (ق۲) و(ق١)‏ و(ف): (الترامي). 

(۱۲) في (ق۲) و(ق١)‏ و(ف): (الترامي). 
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القصاص ومن أراد إتلاف العين أو السمع لا يقصد إلى إتلافه بالجرح في 
الرأس وإن كان ذلك" كان ما تنامى إليه خطاً تحمله العاقلة. 


۲ 
سمعه وعینه ویده ورجله وصار لا 


قال محمد: إذا شح مأمومة ففسد 
يأتي النساء له دية ما أفسد من ذلك من يد ورجل وسمع وبصر وله فيم| أفسد 
من مر النساء الدية وإن بلغ النفس اقتص وسقط كل جرح" 

وقال مالك في امرأة نامت على صبيها“ فقتلته» ديته على العاقلة نيق 
هي رقبة. 

وقال محمد قيل لمالك ديته على العاقلةء قال: ومن يعلم نها قتلته. 

قال الشيخ ئلة: ا لجواب في هذه يرجع إلى من أقر بقتل خطأً هل يكون 
على العاقلة بقسامة أو على المقر في ماله. 


(۱) في (ق١):‏ (كذلك). 

(۲) زاد بعده في (ق١):‏ (شفة). 
(۳) زاد بعده في (ق۷): (فصل). 
)٤(‏ في (ق۱): (ولدها). 


| اوک2 
(ف) 


0) ۴ 

۰ب 9 / بابب 

0© إذا أقربالقتل وشهد شاهد على معاينة القتل ' 

وإذا شهد شاهد على إقرار رجل بقتل خطأً ثم جحد الإقرار وشهد آخر 
على معاينة قتل الخطاً م تضم الشهادتان وكان لأولياء المقتول أن يحلفوا مع 
شهادة من عاين القتل ويستحقوا من العاقلة» وهم أن جلفوا مع شاهد الإقرار 
ويستحقون من ذمة المقر ولا يستحقون بشهادته من العاقلة فمن قال: إنه 
لو م يرجع عن إقراره تؤخذ الدية من ذمته يصير عند الجحود بمنزلة من 
اعترف بشيء في ذمته ثم رجع وعلى القول: إنه“ يكون على العاقلة بقسامة 
يصير بمنزلة شاهد رجع عن شهادته قبل أدائها فهي ساقطة. 

ويختلف في ضم شهادته إذا م يرجع مع شاهد المعاينة فعلى القول: إِنه 
شاهد على العاقلة يأخذ أولياء القتيل الدية من العاقلة بغر قسامة وعلى القول 
بأن الإقرار في ماله يكونون بالخيار بين أن يأخذوا ذلك من ماله بغبر قسامة“ 
أو من العاقلة بقسامة. 


2 
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(۱) قوله: (هل يكون على العاقلة بقسامة أو على المقر في ماله باب) ساقط من (ق١).‏ 

(۲) في (ف) و(م) و(ق۱) و(ق۲): (ویستحقوا). 

(۳) في (ف) و(م) و(ق۱) و(ق۲): (یستحقوا). 

() في (ق۷): (إنہا). 

() قوله: (وعلى القول بأن الإقرار في ماله يكون بالخير بين أن يأخذوا ذلك من ماله بغير 
قسامة) ساقط من (م) (ق۲). 
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53 م“ a‏ 
2 2 أيمان القسامة 

دم الحر المسلم يستحق بخمسين يميناً والخطاً والعمد في ذلك سواء 
ويفترق الجواب فيمن بحلف هذه الخمسين يمينا" فأما الخطاً فيحلفها الواحد 
إذا كان هو المستحق للدية ابن" أو أخ أو عم أو ابن عم ويدخل في ذلك 
النساء إذا كن ورثة؛ الابنة والأحت والأم والزوجة وتفرّق الأيان على قدر 
المواريث» فإن كان ابن وابنة حلف الابن ثلثي الأيمان والابنة الثلث» وتحلف 
e‏ إذا انفردت أو مع 
أخ واحد أو أخت“ 

وتحلف الزوجة ربع الأيمان وثمنها مع وجود الولد" وإن غاب أحد 
الورثة م يست يستبحق الحاضر نصيبه من الدية إلا أن جلف خسين يميناًء فإن غاب 
ا ا کن و ادت ل الد فان ج ا2 
بن ین يمیناء و إل حصر ادح 
أحلف ثلثي الأيمان ثلاثة وثلائين يميناً وإن كان في الأيمان كسر يمين جبرت 
)١(‏ قوله: (باب في أيمان القسامة) يقابله في (ق۲) و(م) و(ف): (فصل). 
(۲) قوله: (يمينا) زيادة من (ق١).‏ 
(۳) في (م): (أب). 
(6) قوله: (الإخوة والثلث) يقابله في (م): (الأخت والبنت). 
(6) قوله: (أو مع أخ واحد أو أخت) زيادة من (ق۷). 
(0) قوله: (أو اثنتين من الإخوة والثلث إذا انفردت وتحلف الزوجة ربع الأيمان وثمنها مع 

وجود الولد) ساقط من (ق١).‏ 
(۷) ني (م): (مات الأب). 


ال 
ا 


حصته من الديةء وإذا كبر الصغير حلف خسة وعشرين يميناًء واستحق. وإن 
خلف القتيل ابنة ولا عصبة له حلفت خسين يمينا واستحقت نصف الدية 
وسقط الباقي. 

واختلف إذا كان له“ عصبة وهم ثلاثون فقيل يحلف منهم خسة 
وعشرون ويستحق جيعهم ومنع ذلك ابن القاسم في الخطاً وقال يحلف 
جيعهم بخلاف العمد وإن خلف جدًا وإخوة حلف الحد ثلث الأيمان. 

واختلف إذا نكل الأولياء في الخطاً فقال ابن القاسم: ترد الأيان" على 
عاقلة القاتل*» وقال ابن كنانة: لا ترد إن حلفوا وإلا فلا شيء هم وهو 
أحسن؛ لأنهم يقولون لا علم لنا لأنا | نحضرء ويجوز أن يكون ذلك حًا 
والشرع يمنع أن يغرم إلا بعد ثبات القتل”“ بالقسامة إذا لم تتم الشهادة إلا أن 
يكونوا حاضرين للقتل أو نُدّعى عليهم المعرفة بأمر لا شك فيه فترد الأيمان 
علیهم. 

وأما القاتل فلا ترد عليه اليمين“ على القول بأنه لا يدخل مع العاقلة في 
الغرم» وأنه لو اعترف لم يغرم؛ وأن“ اعترافه إنا هو على العاقلة» وعلى 


القول: إنه إن اعترف كانت عليه الدية محلف؛ لأنه يدّعَى عليه التحقيق لأنه 


(۱) قوله: (له) زيادة من (ق۷). 

(۲) قوله: (وهم ثلاثون) زیادة من (ق۷). 
(۳) في (ق۷) و(ق١):‏ (اليمين). 

)٤(‏ في (ق١)‏ و(م): (القتيل). 

)٥(‏ في (ق١):‏ (القتيل). 

(0) في (ق۷): (الأيان). 

(۷) في (ق۱): (لأن). 
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القاتل فإن حلف برئ» وإن نكل غرم جيع الديةء وقيل يخرم قدر ما ينوبه 
مع" العاقلة. 
فصل 
ا شروط استحقاق العمد بالقسامة 

العمد يستحق بقسامة رجلين ولا يستحق بقسامة رجل”" واحده وإن 
حل شن بها ول انان آجك من السا وجل الاه لرا والاان 
مقام الشهادة كاللعان الأيان فيه مكان" الشهادة» وإن كان الأولياء اثنان 
فصاعدا؛ حلفوا خسين يميناً وقتلواء فإن نكلوا ردت اليمين على المدعى عليه 

واختلف إذا نكل فقال مالك وابن القاسم يحبس حتى يجحلف» وقال 
أشهب: إذا نكل كانت عليه دية المقتول. 

وأری أن یکون الأولیاء بالخیار فإن أحبوا حبس آبدا حتى جلف أو 
يأخذوه بالدية ويضرب مائة ويسجن عاماً. 

واختلف إذا نكل أحد الأولياء أو أكذب نفسه بعد القسامة أو عفا فقال 
مالك وابن القاسم إذا كان“ الأولياء بنين أو بني بنين أو إخوة أو أعامًا أو 
بني أعمام فنكل أحدهم”“ ردت الأيان على القاتلء» ولم يكن لمن لم ينكل أن 
(۱) في (ق۲): (على). 
(۲) قوله: (رجل)زيادة من (ق۷). 
(۳) في (ق۷): (مقام). 


)٤(‏ في (ق۱): (نکل). 
() في (ق۲): (أحدها). 


CD‏ ال 
يحلف وقال مالك أيضاً إذا بقي ممن لم ينكل اثنان فصاعداً كان مم أن يحلفوا 

قال الشيخ تلف: وينبغي أن يكون ذلك لمن م ينكل وإِن کان واحداً؛ أن 

يحلف خسين يميناً؛ لأن الأمر عاد إلى مال كالخطاً والخطاً يصح أن يحلف 

(ف) 


E E NE E‏ ھا اکا کان مهو ارات 


واختلف عنه إذا كان الأولياء أعاماً أو بني أعام أو أبعد منهم من العصبة 
فنكل بعضهم فجعل مرة الجواب فيهم كالبنين وقال أيضاً من لم ينكل إذا كانوا 
انين فصاعداً أن يحلفوا ويقتلوا؛ لأنه عنده لا عفو هم إلا باجتماع بخلاف البنين 
والأول أبينء ولا فرق بين ذلك إذا كانوا في القعدد سواء. 

وأما إذا أكذب أحدهم”" نفسه بعد الأيمان فقال في المدونة: أراه بمنزلة لو 
عرضت عليه اليمين فأباها يريد أنه يبطل الدم وترد الأيمان على المدعى عليه» 
وأرى أن يكون لمن يكذب نفسه نصيبه من الدية لوجوه: 

أحدها: أن ذلك كرجوع ال البينة بعد الحكم» وقد شهدت بقتل» 
فقال ابن القاسم وأشهب مرة: إن القتل ثابت وكذلك يقول من لم يكذب 
نفسه من الأولياء لا يضرني رجوع هذا في باب الدية؛ لأن المال في ذلك أخف 
من القتل. 

والثاني: أنه قد اختلف إذا نكل أحد من الأولياء هل يكون للباقي أن 
يحلف ويأخذ نصيبه من الدية» فإذا تقدمت يمينه مضى على أنه وافق قول قائل 
(۱) في (ق۷): (معه). 


(۲) قوله: (أحدهم) ساقط من (ق۲). 
(۳) في (م): (آهل). 


کنا الدیانے Cer)‏ 


وإن عفا أحد الأولياء بعد القسامة وهم بنون أو بنو بنين أو إخوة صح عفوه 
وسقط القصاص. 

واختلف إذا كانوا أعماماً أو بني أعمام فقال مالك يصح عفوه» وقال لا 
يصح إلا باجتماع والأول أبين» واختلف بعد صحة العفو فقيل للباقي نصيبه 
من الدية. 

وقال عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: لست أرى ذلك بعد 
ثبوت الدم ولا قبله إلا أن يشترط العافي شيئاً من الدية أو غيرها؛ لأن حقهم 
كلهم إنما كان في دمه فلم عفا أحدهم امتنع القتل فلم يكن لمن لم يعف منهم أن 


"pe 


يرجع عن الدم الذي أبطله عفو العافي إلى دية م تشترط . 


CD‏ اللبة 
با 
باب ر@ 
° .۰ 
2 العفو عن العمد O‏ 
العفو عن القتل العمد إلى من يستحق القيام به ولا يخلو القائمون به من 
ثلاثة أحوال؛ إما أن يكونوا رجالا لا نساء معهم أو نساء لا رجال معهن أو 
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رجالاً ونساء فإن كانوا رجالاً بانفرادهم وهم في القعدد سواء بنون أو بنو 
بنين أو إخوة فعفا أحدهم سقط الدم. 

واختلف إذا كانوا أبعد من هؤلاء كالأعام أو بني الأعمام أو من هو أبعد 
منهم فقال مالك وابن القاسم: إن عفا واحد منهم سقط الدم» وروى أشهب 
في كتاب محمد عن مالك أنه لا يسقط إلا باجتهاعهم على العفو وإن اختلفت 
منزلتهم من ا ميت" فالعفو والقيام إلى أقربهم بالمقتول ولا مقال للآخر معه 
في عفو أو قتل وأولاهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب. 

واختلف في الجد والإخوة فجعله ابن القاسم أخاً مع الإخوة في الخطاً 
والميراث من المال» وقال: جلف معهم ثلث الأيمانء فإن عفا وكره اللإخوة 
جاز عفوه. 

وقال أشهب: الإخوة وبنوهم أحق من الجد كالولاء هم" أحق به 
.0 2 5 . ۶ 
منه“» وقد وافق ابن القاسم في الولاء والإخوة وبنوهم أحق من الأعمام 
(۱) يقال: فلا (قَعيدٌ التسَب) ذو فعْذدٍ (و) رجل (فُعْدد: قَرِيبٌ الآباء مِنَ الج الأَكرٍ)» وهو 

َمْلَكٌ القَرَابة في التّسب. انظر تاج العروس: .٤۹/٩‏ 
(۲) قوله: (من الميت) ساقط من (ق١).‏ 
(۳) ني (ق۷): (لأنهم). 
)٤(‏ قوله: (به منه) یقابله ني (ق۱): (من ال جد منهم). 


کناب إلدیانے )€ 


بالقتل والعفو. 

ويختلف إذا كان أحدهم أخاً لأم فعلى قول ابن القاسم هو كأحدهم» 
وقول أشهب إنه أحق» وقد اختلفا فيه في الولاء فقال ابن القاسم: هم في 
الولاء سواء» وقال أشهب في كتاب محمد: هو أحق؛ لأنه أقعد منهم للرح” 
مثل ما لو ترك العتق" خا شقيقاً وأا لأب» ومثل ما لو ترك بني آعمام 
أحدهم شقيقّ والآخر لأب» يقول فإذا كانت“ زيادة الرحم مع تساوم في 
القعدّد بالأبوة يكون أحق كان هذا أحق بزيادة الرحم فإنها رحم أقرب؛ لأن 
أمه أم ا ميت وهؤلاء أمهم أجنبية من الميت» وإن م يكن إلا رجل من الفخذ 
أو من القبیل أو لا یعرف قعدده من امیت ومن لا یکون له میراثه م یکن له 
قيام بالدم» فإذا اجتمع في القيام بالدم”“ نسب وولاء كان النسب المبدى في 
القيام والعفو وإن لم يكن ذو نسب فالمولى الأعلى فإن لم يكن مولى أعلى 
فالسلطان ولا شيء للمولى الأسفل. 

فصل 
لبه النساء هل لهن القيام 2 الدم] 
واختلف عن مالك في النساء فذكر أبو الحسن بن القصار عنه أنه قال: لا 


(۱) قوله: (أقعد منهم للرحم) يقابله في (م): (أبعد منهم بالرحم) وزاد بعده في (ق۱): 
(الرائدة). 

(۲) ني (ق١):‏ (القاتل). 

() قوله: (بني) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ في (ف) و(م) و(ق۱) و(ق۲): (کان). 

)٥(‏ قوله: (إن) ساقط من (ق۲). 

() قوله: (القيام بالدم) يقابله ني (ق :)١‏ (الدم). 


۰ 


(ف) 
۱ب 


1 وم 
ال de‏ 


مدخل هن في الدم وقال ذلك هن وهو المعروف من قوله وإذا جعل ههن ذلك 
فذلك إلى ثلاث وهن البنات وبنات الابن وإن سفلن والأخوات خاصة 
دول هو 

واختلف في الأم فقال مالك وابن القاسم هما القيام بالدم» وقال أشهب: 
لا قيام ما بالدم بحال ولا قيام هما مع الولد ولا مع الإخوة ولا مع الساطان 
ولا قیام سوی من ذکر» وإذا کان هن/ القيام فالبنات أولى من بنات الابن. 

واختلف في البنات والأخوات فقال ابن القاسم البنات أولى» وقال 
أشهب: الأخوات عصبة”" البنات فلا عفو إلا باجتماع. 

ويختلف على هذا في بنات الابن والأخوات فعلى قول ابن القاسم: بنات 
الابن أولى» وعلى قول أشهب: لا عفو إلا باجتهاع منهن. 

واختلف في الأم والبنات فقيل البنات أولى والعفو إليهن أو القتلء وقال 
ابن القاسم عند محمد: لا تسقط الأم إلا مع الأب والولد الذكر فقط فعلى هذا 
لا يصح عفو إلا باجتماع منها ومنهن» والقول الأول أحسن؛ لأن البنوة مقدمة 
على الأبوة فلا كان الابن مقدماً على الأب كانت البنت مقدمة على الأم والأم 
مقدمة على الأخوات ويتفق في هذا ابن القاسم وأشهب» وليس الأخوات 
عصبة الأم وهن عصبة مع“ البنات أو بنات البنين خاصة وإذا خلص”“ 


(۱) قوله: (دون) ساقط من (ق۱). 
(۲) في (ق۲): (واللإخوة). 

() في (ق۲): (عصبت). 

)٤(‏ قوله: (مع) ساقط من (ق۷). 
)٥(‏ في (م): (اختص). 


ڪناب |لديانے Cv)‏ 


القيام للبنات أو بنات الابن والأم“ دون من معهن من النساء فإنه يعود 
مقالمن مع الرجال. 

والنساء مع الرجال على ثلاثة منازل؛ إما أن يكونوا أقرب منهن أو هن 
أقرب أو يكونوا في الدرجة سواء فإن كان الرجال أقرب درجة كالبنين وبنات 
الابن أو بني الابن والأخوات كان القيام للرجال وسقط قيام النساء معهم 
وإن كان النساء أقرب كالبنات وبني الابن أو بنات الابن والإخوة والأخوات 
والأعمام. 

فصل 
ا2 الاختلاف بين المقتول 
وبين الأولياء 2 العفو والقود] 

وإذا عفا المقتول فأراد الأولياء القتل أو أوصى بالقود وأرادوا العفو“ 
كان المقتول أولى بدمه في العفو والقود فإن عفا لم يكن للأولياء أن يقتلوا وإن 
أوصى بالقيام بدمه م يكن هم عفو. 

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: إذا قال: لا تعفوا عن قاتلي وثبت دمه 
ببينة لم يكن للأولياء أن يعفوا وإن استحقوه بقسامتهم كان هم العفو إن شاءوا 
وهذا الذي قاله لإمكان أن يكون عفوهم بشبهة دخلت عليهم في أيانہم. 


(۱) قوله: (وهن عصبة مع البنات أو بنات البنين ... أو بنات الابن والأم) ساقط من (ق۲). 
(۲) قوله: (فصل وإذا عفا المقتول فأراد الأولياء القتل أو أو أوصى بالقود وأرادوا العفو) ساقط 
من (ق۲). 


wet 


® ال 
فصل 
اب2 الأولياء يكونون صغارا 
وكبارا فيعضو الكبير! 

وإن کان كبير وصغير والقتل لا يجحتاج إلى قسامة كان الكبير بالخيار بين أن 
يقتل أو يعفو فإن عفا كان للصغير نصيبه من الدية. 

وكذلك إذا كان يحتاج إلى“ قسامة ووجد الكبير من يستعين به في 
الأيمان» واقتسموا معه» وثبت الدم فإن الكبير بالخيار بين أن يقتل ولا 
يؤخر حتى يبلغ الصغير أو يعفوء ويكون للصغير نصيبه من الديةء وإن لم جد 
من يستعين به وحلف الكبير خْساً وعشرين يميناً سجن المدعى عليه حتى 
نكر الضف 

فإن حلف استحق القتل والعفو وإن نكل ردت الأيان على المدعى عليهء 
فإن حلف برئ» وإن نکل سجن حتى يحلف. 

وعلى قول أشهب: يغرم الدية» وأرى للكبير إذا حلف أن يكون بالخيار 
بين أن يمهل حتى يكبر الصغير فيقتص أو يعفو ويكون له نصيبه من الدية؛ 
لأنه بعد یمینه بمنزلته لیس ککبیرین“ حلف أحدهماء ثم عفا عن نصيبه من 
الدية كان ذلك له على القول: إن للأولياء أن بجروا على الدية؛ لأن الصغبر 


(۱) في (ق۲): (نصفه). 

(۲) قوله: (إلى) ساقط من (ق۲). 

(۳) في (ق۲): (حقه). 

() في (ق۷): (بمنزلة ولدين كبيرين) وفي (ق١):‏ (بمنزلة وليين كبيرين). 
)٥(‏ في (م): (یعفوا). 


ڪٺاب |لدياٺے Ce)‏ 


إذا كبر على وجهين؛ إما أن يقسم فيثبت الدم ويكون له نصيبه من الدية؛ لأن 
أخاه أبطل“ عليه الدم بعفوه أو ينكل فيكونان بمنزلة ولدين حلف 
أحدهما ونكل الآخر» فإن القياس أن يكون لمن حلف نصيبه من الدية. 

وإن نكل الكبير ردت الأيان على المدعى عليه» فإن حلف برئ ولم 
يسجن"» وإن نكل عن اليمين سجن حتى يجحلف على قول ابن القاسم وغرم 
الدية على قول أشهب. 


(۱) في (م): (أنکر). 
(۲) ني (م): (فیکونون)» وني (ق۱): (فیکون). 
(۳) في (ق۱) و(ق۲): (یستحق). 


باب ر@ 
ب4 اللوث ب4 قتل العمد وا 


کړه 


واختلف في اللوث في قتل العمد ما هو؟ على خمسة أقوال؛ فقال مالك: 
هو الشاهد العدل الذي يرى أنه حضر الأمر. 

وقال مالك في كتاب محمد: هو الشاهد الذي ليس بالقوي 
الغدالة» ولا قاطع» قيل: أوترى المرأة من ذلك؟ قال: نعم» قيل له: 
فالعبد؟ قال: لا. 

وقال بو مصعب: اللوث جماعة نساء أو صبيان أو القوم ليسوا بعدول» 
وذكر ابن حبيب عن ابن وهب عن يحبى بن سعيد وربيعة أا قالا: شهادة 
رأة لطخ توجب القسامةء قالا: وكذلك شهادة العبيد والصبيان 
والنصارى واليهود والمجوس» وقال ربيعة في المجموعة: يقسم مع شهادة 
الصبي والذمي. 

وأرى أن لا يقسم إلا مع الشاهد العدل والمرأة إذا كانت عدلة قريب من 
ذلك» وال جماعة إذا م يكونوا عدولا كالأربعة والخمسة إذا كان لا بأس بحاهم 
إلا آم لم يبلغوا العدالةء وإن كانوا ساقطي الحالء فأكثر من ذلك مثل العشرة 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: ٠١۸۰۱۳۷/۱۲‏ . 

() قوله: (مالك) ساقط من (م). 

(۳) في (ق١):‏ (العدل). 

)٤(‏ في (ق۷): (قطع)ء وني (ق۲): (قاطع الشهادة). 

() في (م): (امرأتین). 

)١(‏ قوله: (والمجوس... يقسم مع شهادة الصبي والذمي) ساقط من (م). انظر: النوادر 
والزیادات: /۱٤١‏ ۱۳۹ . 


ڪٺاب |الدياٺے @ 


والخمسة عشر» وهذا يعرف عند النزول والمشاهدة» وجاعة العبيد في هذا 
كغبرهم من الأحرارء وأما الكفار فلا؛ لأمم أعداء للمسلمين» ولا يبالون أن 
A‏ الأمر على غير وجهه»/ وإن كان القتل خطاً جرى ری الال کک 
العدالة؛ لأن المستحق به مال. 


(۳ 


وقال أشهب: يقسم مع غير عدل. ولیس بحسن 1 
فصل 
اب2 القسامة 2 دم الحر المسلما 

القسامة تجب في دم الحر المسلم في العمد والخطاً“ وسواء كانت الدعوى 
على حر مسلم أو عبد أو نصراني“» ولا يستحق دم الحر المسلم في العمد 
والخطاً من عبد أو نصراني إلا بقسامة” خسين يميناً مثل ما يستحق من 
ا لحر المسلم وإذا كان المقتول عبداً أو نصرانياً م تكن فيه قسامة كان قاتله حرًا 
مسل)ً أو عبداً أو نصرانيًاء كل ذلك سواء لا قسامة فيه. 

وقال محمد في الحر المسلم يقتله العبد وينكل أولياؤه: إن كانت القسامة 
بقول الميت قتلني فلان أو بشاهد عدل على القتل المؤخر"“ حلف السيد يميناً 


)١(‏ في (م): (أو الشهادة). 

(۲) في (ق۲): (يوقعوا). 

(۳) ي (م): (بشيء). 

.)١ق( قوله: (ني العمد والخطاً) ساقط من‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: (عبد أو نصراني) يقابله في (ق۷): (أو عبد نصراني). 

0) قوله: (في العمد والخطاً وسواء كانت الدعوى على حر مسلم أو عبد أو نصراني ولا يستحق 
دم الحر المسلم في العمد والخطاً من عبد أو نصراني إلا بقسامة) ساقط من (م). 

(۷) قوله: (من) ساقط من (ق۲)» وني (ق١):‏ (على). 

(۸) في (ق۲): (المؤجل)ء وني (ق١):‏ (اليوم)ء وفي (م): (قتل). 


واحدة على علمه» فإن نكل لزمه أن يسلمه أو يفديه بدية المقتول» قال: وقيل 
يحلف العبد خسين يمينا . 

وإن ونجبت القسامة بالبينة فبرئ من ذلك الجرح فمات ل ترد اليمين ههنا 
على العبد ولا على السيد وقد ثبت جرحه» فإما فداه السيد بدية ذلك الجرح أو 
هة يقرت الحد ها وس غاا 

و لأن السيد والعبد يقولان: لاعلم عندنا هل مات منه أم لا؟ 

ونحن نجوز” أن يکون مات منه إلا أنه لا يستحق دية في عمد ولا خطاً 
إلا بقسامة ولا وجه ليمين السيد في المسألة الأولى؛ لأنه لا علم عنده ولا يدعي 
عليه علم؛ لأنه م يحضر”" ذلك ويمين العبد صواب؛ لأنه باشر القتل على قول 
الشاهد أو الميت. 

وإن كانت القسامة على نصراني فنكل الأولياء عن الأيمان وكانت القسامة 
على قول المقتول: قتلني فلان» أو على ما شهد به الشاهد. 

فإن كان العبد هو المقتول وقال: قتلني فلان لم يكن لسيده أن يحلف مع 
قزل و تجن فيه إن ٠‏ كان الدع غليه حرا ول القضاض إن کان 
المدعى عليه عبدآ» ولكن" ترد اليمين على المدعى عليه إن كان حرًا. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات: ..٤‏ وقد عزا القول لأصبغ. 
() في (ق۲): (ونحن نخیر)» وفي (م): (ويجوز). 

(۳) في (م): (يحظر). 

)٤(‏ زاد بعدها ني (ق۱) و(ق۲): (فصل). 

)٥(‏ في (ق۲): (وإن). 

() في (م): (قصاص). 

(۷) في (ق۱): (ولا). 


کناب إلدیانے Cv)‏ 


واختلف كم يحلف وني سجنه وضربه على ثلاثة آقوال: فقيل يحلف الحر 

يميناً واحدة ولا شيء عليه من قيمة ولا ضرب ولا سجن» فإن نكل غرم 
قيمته وضرب مائة وسجن عاماً. 

وقال أشهب: يحلف الحر“ خسين يمينا ويبرأء فإن نكل حلف سيده 
واستحق قيمته ويضرب المدعى عليه ويسجن عاما" وسواء حلف أو نكل»› 
وقال عبد الملك بن الماجشون: بحلف الحر يميناً واحدة إن كان يعرف بينها 
عداوة بعد أن يسجن ويكشف عن أمره فإن نكل ضرب أدباً وكذلك العبده 
وليس يضرب المائة ويسجن سنة إلا من ملك قتله فعفي عنه آو ملكت عليه 
القسامة فردت عليه اليمين واجتبر عليه" . 

وإن قال النصراني: قتلني فلان أو شهد شاهد على القتل المجهز أو شاهدان 
على جرحه فنزي منه ثم مات افترق الجواب؛ فقال محمد: إذا قال قتلني فلان 
جلف الدع عله جسن ميا ولا دما ولا فج عة 

ويختلف إذا شاهد شهد على قتله فقال مالك في المدونة: جلف ولاته يميناً 
اة و فو ن الدية عل هر فلمل كان اوضر اا" 

وقال أشهب وابن عبد الحكم في كتاب محمد: جلف المسلم المدعى عليه 
خسين يمينا ويضرب مائة ويسجن عاماًء وأما إن ثبت جرحه بشاهدين فنزي 
(۱) قوله: (الحر) ساقط من (ق۲). 
(۲) قوله: (وقال أشهب: محلف الحر خسين يميناً ويضرب المدعى عليه ويسجن عاما) ساقط 

من (م). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤١ ١۱٤٤/۱٤‏ 


() انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١/١٤‏ 
)١(‏ انظر: المدونة: 1۳١ /٤‏ . 


se ry 
منه فهات بعد أيام فقال ابن عبد الحكم”: بحلف ولاته يميناً واحدة‎ 
aA En ENES NY ويستحقون ديته؛ لاأنه لا قسامة‎ 


(۱) قوله: (عبد الحکم) يقابله في (ق۷): (القاسم). 
(۲) قوله: (میت أنه مات) یقابله في (ق۷): (بت لات). 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١/١٤١‏ 


ڪٺاب |لدياٺے (Ce)‏ 


نابت 
ك 3 
ne ae 2‏ 
2 4 إجبارالقاتل على الدية 


ې 
o‏ 
واختلف قول مالك في قاتل العمد يرضى أولياء المقتول بالدية ويأبى 
ذلك القاتل فقال: ذلك للأولياء» وقال: ليس ذلك هم إلا أن يرضى القاتل 
والأول أحسن؛ لقول النبي ه: «من قتل له قتيل فهو بخبر النظرين إما أن 
يُودى وإما أن يقاد"» أخرجه البخاري ومسلم“ أي يأخذ” الدية أو 
يستقيد فجعل الولي بالخيار دون القاتل» ولا يقال: إن ذلك برضا القاتل؛ لأن 
النبي عله ساوى في التخيير بين الدية والقودء ولا خلاف أن القود ليس إلى 
رضا القاتل فكذلك الدية؛ ولأنه"“ رم عليه أن يبيح نفسه إلى القتل وهو 
قادر على حفظها منه وهذا يبيح نفسه إلى القتل ليأخذ غيره المال عاصب أو 
غيره» ولو علم من رجل أراد قتل رجل أنه يتركه إذا بذل له مالاً لوجب عليه 
أن یبذله" ولا یترکه یقتله» والخلاف ني الإجبار“ إذا کان القتل بين حرين 


(1) قوله: (أولياء المقتول) يقابله ني (ق١)‏ و(ق۲): (أولياؤه). 

(۲) في (ق۱) و(ف) و(ق۲): (یودوا). 

(۴) في (ق۱): (يقادوا). 

)٤(‏ متفق عليه: أخرجه صحيح البخاري: ۲٥۲۲/٢‏ في باب من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين» من كتاب الديات» برقم .)1٤۸7(‏ ومسلم: 4۸۸/۲ في باب تحريم مكة 
وصيدها وخلاها وشجرهاء من كتاب الحج. 

() في (ق۱) و(ق۲) و(ف): (يأخذ). 

() في (ق۲): (لأنه). 

(۷) في (ق۱): (یفتدیه). 

(۸) في (ق۲): (والاختلاف). 

(4) في (ق۲): (الأحياء). 


وسواء انا رجلن أو امرأتن أو رجلا وامرآة ولو قلت امراة رجلا فقال 
الأولياء: نحن نجير" على الدية؛ لأن المرأة أدنى حرمة وأقل دية م يكن ذلك 
هم على قول مالك في منع الجبر وفيه نظر؛ لأم قالوا في الصحيح يفقاً عين 
يا عورد للأعور أن بجر على أن يأخذ دية عينه ألف دينار؛ لأن الذي/ يأخذ 
أقل دية بخلاف أن يكونا صحيحين» فإنه بختلف هل مجره؟ 

واختلف في الإجبار في الجراح إذا كانت إبانة عضو هل للمجروح أن 

يحبر الجارح على دية ذلك العضو وقد تقدم ذلك في عين الأعور فيا قبل. 
فصل 
افيما إذا كان القاتل عبد 

وإذا كان القاتل عبداً كان للحر أن لا يقتص وأن بجر السيد على" أن 
يفديه أو يسلمه ولا حلاف في ذلك؛ لأن امتناع“ السيد من ذلك ليقتل العبد 
لا منفعة له فيه وإن كان القاتل مدبراً كان له أن يستحييه» وأن“ مجر السيد 
على أن يفتدي خدمته أو يسلمها"» ولو قال السيد: إما أن تقتل أو تعفو على 
غير شيء لم يكن ذلك له» ولو قال الولي: أنا أعفو على أن آخذ المدبر والمعتق إلى 
أجل رقيقاً م يكن ذلك له؛ لأنه وإن كان القتل يبطل ما عقد فما من الحريةء 
(۱) زاد بعده في (ق۷): (المرأة). 
(۲) قوله: (ألف دينار) يقابله ني (ق۲): (ألفا). 
(۳) قوله: (يجبر السيد على) يقابله في (ق١):‏ ( يخير السيد بين). 
)٤(‏ في (ق۲): (اجتماع). 
)٥(‏ في (ق۱): (لأنه). 


(0) زاد بعده في (ق۲): (والمعتق إلى أجل له أن يستحييه ويخير السيد في أن يفتدي الخدمة أو 
يسلمها). 


کناب إلدیانے Cw)‏ 


فإنه لا يجوز أن يبطل ذلك العقد مع بقاء الحياة. 

واختلف في أمٌ الولد؛ فقال ابن القاسم: لا بجبر السيد على أن يفتديهاء كلما 
جنت”" وقاسها على الحر» وقال غيره: يحبر السيد؛ لأنها على حكم العبيد وأن 
لا جر أحسن؛ لأنه إذا كان لا جير الحر على أن يفتدي نفسه كان أبين أنه لا 
جير ان“ يفتدي عبده ولا أمته”» ولأن فيها رقا وحرية فإن غلب الرق م 
تحبر کا لا مجر على أن يفتدي“ عبده ولا مدبره وإن غلبت الحرية ۾ 
بجر على أن يفتدي حرا وإن کان القاتل مكاتباً. 


فصل 
ا2 اختلاف قدرالدية بين القاتل والمقتول 
وآي ذلك يؤخذ به القاتل] 


وإذا كان للولي القاتل أن يجبر على الدية فإن كانت دية المقتول أكثر من 
دية القاتل مثل أن تقتل امرأة رجلاً كان عليها“ دية الرجل. 
ويختلف إذا قتل رجل امرأة هل عليه دية المرأة أو دية نفسه؛ لأن الأولياء 


(۱) قوله: (کلا جنت) ساقط من (ق۱) و(ق۲). 

(۲) قوله: (لا مجر آن) ساقط من (ق١).‏ 

(۳) قوله: (عبده ولا أمته) یقابله في (ق۱): (من غیره). 

)٤(‏ قوله: (عبده ولا أمته...ک| لا حبر ن يفتدي) ساقط من (ق۲). 
)٥(‏ قوله: (ولا مدبره) ساقط من (ق۱). 

)٩(‏ في (ق۲): (غلت)»ء وني (ق١):‏ (علمت). 

(۷) قوله: (أن يفتدي) ساقط من (ق۱). 

(۸) في (ف) و(م) و(ق۱) و(ق۲): (لولي). 

)٩(‏ في (ف): (علیه). 


١‏ س 
ن 


ملكوا أخذ نفسه فلهم أن يأخذوا دية ما“ تركوا له قياساً على الأعور يفقاً 
عين الصحيح؛ فقال مالك: للمفقوء عينه دية عين نفسه خسائة دينار» وقال 
أيضا": له دية عين الأعور ألف دیا لاك اشد 


ويختلف على هذا إذا قتل جماعة رجلا عمدا“ هل يكون للولي دية 
REE A ORAS RRO‏ ۷ 
قتيله” أو دية كل قاتل ؛ لأنه ملك قتلهم فله أن يأخذ من كل واحد منه“ 


N e 
OEE 


(۱) في (ق۲): (وأما). 

(۲) قوله: (أيضا) زيادة من (ق۷). 

(۴) انظر: المدونة: /٤‏ 1۳۷ . 

)٤(‏ قوله: (عمدا) ساقط من (ق۲). 

)٥(‏ في (ق۲): (قاتل). 

)في (ق۷): (واحد منهم). 

(۷) قوله: (منهم) زيادة من (ق۷). 

(۸) زاد بعده في (ق١):‏ (فصل: وقال ابن القاسم في رجل أعطى دابة أو سلاحا إلى صبي 
یمسکه فعطب به غیره أو عطب به هو نفسه آنه إن عطب به کان ضبانه على الذي أعطاه 
ذلك وإن کان عطب به غيره كان ضان ذلك على عاقلة الصبي ولا ترجع به عاقلته على 
عاقلة الذي أعطاه ذلك وقال أشهب في كتاب محمد في السلاح). 


کناب الدیانے Co‏ 


9 باب @ 
2 الحكم ب2 القتيل بين الصفين 


القتيل بين الصفين و دمه على أريعة أوجه: هدر» وقصاص» ودية» 
وختلف فيه هل يكون قصاصا” أو دية؟ وذلك راجع إلى الوجه الذي كان عليه 
القتل» فإن كانت الطائفتان متأولتين كان دمه هدراً لا قود ولا دية فيه» وإن كانتا 
غير متأولتين كل واحدة منه| باغية كان قصاصاً إذا عرف القاتل» وإن كانت 
إحداهما متأولة والأخرى باغية كان دم الباغية هدر ودم المتأولة قصاصاًء وإذا 
كان ذلك في مثل ما يكون بين القبائل وكانت إحداهما زاحفة والأخرى دافعة عن 
نفسها" كان دم الزاحفة هدراً ودم الأخرى“ قصاصاً. 

وإن كان القاتل والمقتول من فئة واحدة غلطا كانت فيه الدية؛ لأنه خطاً. 

وإن کانتا“ باغیتین ولم یثبت القتل ببینة ولم یکن إلا شاهد" واحد 
على القتل أو قول القتيل قتلنى فلان أو وجدوه" قتيلاً هل يكون ذلك لوثاً 
يوجب لأولياء القتيل القسامة والقصاص» أو تكون فيه الدية على الطائفة التي 
نازعته من غبر قسامة؟ 

(۱) قوله: (ني) ساقط من (ق۱). 

(۲) قوله: (یکون قصاصا) یقابله في (ق۱): (فیه قصاص). 
(۳) في (ق١):‏ (أنفسها). 

)٤(‏ في (ق١):‏ (الدافعة). 

)٥(‏ في (ق۱): (کانت). 

)في (ق١):‏ (شاهدا). 


(۷) قوله: (واحد) زيادة من (ق۷). 
)۸( ف (ق۷): (وجوده). 


فقال في الكتاب: لا قسامة في من قتل بين الصفين» قال مالك في كتاب 
محمد: إنا فيه الدية على الفئة التي قاتلته في أموالهم» وكذلك الجراح؛ عقل 
اجرح على الفئة التي نازعتهم» فإن كان القتيل والجريح”" من غير الفريقين" 
كان عقله على الفريقين حيعاً. 

وقال ابن القاسم: إذا قال القتيل دمي عند فلان ا يقتل به ولم يقسم معه» 
ولو شهد شاهد واحد لم يجز“» وأجاز القسامة في موضع آخر في هذين 
الموضعين جيعاً. 

وقال أبو القاسم بن الجلاب و “عن مالك رواية أخرى" أن وجوده 
رل ا رت ر اا راه ومرن غل ا ا 
RR‏ 

قال الشيخ: ولا وجه لمنع القسامة مع الشاهد العدل إذا كان الشاهد من 
غير الفريقين وليس ذلك بمنزلة إذا قال: قتلني فلان من غير شاهد؛ لأنها 
دعوی منه على عدوه وقد يرمى بذلك غير قاتله؛ لأن الكل أعداء” “ له. 


. ٠٠١ /٤ انظر: المدونة:‎ )1( 

(۲) في (ق١):‏ (الجرح). 

(۳) في (ق۲) و(ق۷): (الفئتين). 

.1٤۸ /٤ انظر: المدونة:‎ )٤( 

)٩(‏ قوله: (و) ساقط من (ق۲). 

(0) قوله: (آخری) ساقط من (ق١).‏ 

(۷) في (ق۲) و(ق۷) و(ف): (ادعوا). 

(۸) في (ق۷): (عليه القتل). 

(۹) انظر: التفریع: ۲/ ٠۹۳‏ . 

)٠١(‏ قوله: (الكل أعداء) يقابله في (ق۷): (بالكل عداوة). 


کناب إلديانے CN)‏ 


وقد اختلف في هذا الأصل إذا ادعى القتل على عدوه فمنع مرة للتهمة 
التي بينهم] وأجيز مرة؛ لأن تهمة القتل"" من العدو أقوى منها على غيره» 
ولو قال: قتلني فلان لرجل من الطائفة التي هو منها يريد غلطاً لأقسم مع 
قوله قولاً واحداً وكانت الدية على العاقلة؛ لأنه خطاً ومَنع القسامة بدعوى 
أولياء القتيل في القول الأول ول مجعل وجوده لوثاً؛ لأها دعوى/ على عد 
وقد منع القسامة بقول المقتول فهي بدعوى الأولياء أبعد وأجاز ذلك في 
الثاني لحديث عبد الله بن سهل حين وجد قتيلاً بخيبر فام به أولياژه 
اليهود من أهل خيبر» فقال هم النبي عله آتحلفون خسين يمينا يناً وتستحقون دم 
صاجبکم أو قاتلكم. فقالوا: كيف نحلف وم تشهد وقال. نضا علفت 
خسون منكم على رجل“ منهم ويدفع إليكم برمته أخرجه مسلم 
وأباح”“القسامة بدغو الأولباء المحرفة ا كان القيل بن ظهراي 
عدوهم وقد قال عمر بن الخطاب تله إن عبد الله بن سهل“خرج إلى ماله 


(۱) في (ق۱): (أخرى). 

(۲) في (ق۲): (القتيل). 

(۳) قوله: (حین) ساقط من (ق۷) و(ف). 

)٤(‏ في (ق۲): (واحد). 

)٥(‏ أخرجه مسلم: ۳/ ١۲۹٠ء‏ في باب القسامة» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والدیات برقم .)۱٦٦۹(‏ 

(0) في (ق۷): (فأباح). 

(۷) في (ق۷): (ما)» وني (ف): (إذا). 

(۸) في (ق۲): (القتل). 

)٩(‏ في (م) و(ق۱) و(ق۲) و(ق۷): (عمر). 


1 ب 
چ 


بخيبر» فعدي عليه من اللیل ففدعت“ یداه ورجلاه ولیس لنا عدو غیرهم 
هم عدونا وتهمتناء وقد ريت إجلاءهم أخرجه البخاري”“ فكأن وجوده 
قتیلاً بین من ناصب القتال و" برز لقتله وإِن کانوا غا أبین. 

واختلف في الجراح على نحو ما اختلف في القتلء فقيل إن فيه الدية 
دية”“ الجرح على الفرقة التي نازعته. 

وقال ابن القاسم في كتاب محمد: إذا انكشفوا و بأحدهم جرح فادعى 
عل بعضهم أنه جرحه» أنه حلف فصن . وهو عنده خلاف من ادعی 
ذلك ولم یعلم اجتماع لقتال“ . وقاله ابن الماجشون ورأيا“ أن وجود الجرح 
ومعرفة الاجتماع لوث» فأما مقام الشاهد قال محمد قال مالك فيمن كان بينه 


° » ع 1۱ » ع 1۲ 4 4 
وبين عدوه ‏ قتال فأتي به" وبه أثر ضرب أو به جرح » فقال فلان 


(۱) في (ق۱): (فقطعت). 

() أخرجه البخاري: ۳/ 4۷۳ في باب إذا اشترط ني المزارعة إذا شعت أخرجتك من كتاب 
الشروط برقم .)۲٥۸١(‏ 

() في (ق۷): (أو). 

)٤(‏ في (ق١):‏ (أعداء). 

)٥(‏ قوله: (الدية دية) يقابله في (ق١):‏ (الدية)» وفي (ف): (دية). 

() قوله: (على) ساقط من (ق۷). 

(۷) في (ق١):‏ (ويستحق)» وانظر: النوادر والزيادات: ٦۳/٠٤١‏ . 

(۸) في (ف): (الفیئتین). 

(۹) في (ق۲) و(ق۷): (ورآی). 

(۱۰) في (ق۱) و(ق۷): (غیره). 

(۱۱) قوله: (به) زيادة في (ق۷). 

(۱۲) في (ق۱): (أو به جرح). 


ڪٺاب الديانے Cm‏ 


وفلان هما اللذان فعلا ذلك بي ثم مات قال آرى أن يسجنا حتى ينظر في 
أمرهما وأحب ما فيه إل أن لو اصطلحا“ فترجُح عنده الأمر على هذا القول 
eT ۲( ۹‏ 

وأمرما بالرجوع إلى الصلح وكذلك الجرح” على هذا القول. 


(۱) قوله: (لو اصطلحا) یقابله ني (ف): (یصطلحا)ء وانظر: النوادر والزیادات: .٠١۹ /۱٤‏ 
(۲) ني (ق١):‏ (الجراح). 


9 باب 
2 صفة القصاص 2 القتل 
ا الأول اديت أشن ان ودا وض 


)( 
را س جارية بين حجرين فأمر به النبي ع یله فرض رأسه بين حجرين . 


وإن أراد الولي القتل با خالف ما هو“ أخف لم يمنع وإن كان أشد منع 
فإن قتل الأول بسيف قتل بالسيف ومنع أن يقتل بالرمح؛ لأنه شد فإن كان 
القتل بالرمح لم يمنع أن يضرب عنقه بالسيف؛ لأنه تجهز ما لا يجهز الرمح 
وهو أخف ولو ذبح الأول لم يمنع من القصاص بالسيف وإن أحرقه بالنار 
1 ( 
يمنع من القصاص بالسيف أو بالرمح وإن كان الأول" الطعن بالرمح 
منع أن يقتله بالنار” وإن قتل بالعصا قتل بالعصا. 


واختلف إذا ضرب مثل العدد الأول فلم يمت فقال ابن القاسم:”“ 


(۱) قوله: (في) زيادة من (ق۲). 

(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري: ۸٠١/۲‏ في باب ما يذكر في الأشخاص والملازمة 
والخصومة بين المسلم واليهودي» من كتاب الخصومات» برقم (۲۲۸۲)» ومسلم 
)٠۹۹ /۳(‏ في باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والماقلات 
وقتل الرجل بالمرأة» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات برقم .)١١۷۲(‏ 

(۳) قوله: (ما هو) يقابله في (ق۷): (وهو) وني (ف): (غا). 

)٤(‏ في (ف) و(م) و(ق۲) و(ق۷): (ول). 

() في (ق۷): (قتل الأول) وني (ف): (القول). 

)٩(‏ قوله: (یقتله بالنار) یقابله في (ف): (يلقيه في النار). 

(۷) قوله: (قتل بالعصا. واختلف إذا ضرب... فقال ابن القاسم) ساقط من (ق١).‏ 

(۸) قوله: (أبداً) زيادة من (ق١).‏ 


ڪناب |لدياٺے Cn)‏ 


زقال مالك عمد إن كانت المصاكهز ف رة واد ول 
يکون بشيء لين" ختلف» فله أن يقتله بالعصا و إن شاء بالسيف” وأما 
ضربات فلا ولیقتله بالسیف”. 

وال اق إت را اة ان زد ار لر تن مات زد 

وهو أحسن» ولو مات الأول عن مس ضربات فيضرب مثل ذلك 
العددء فإن لم يمت ورأى أنه إن زيد مثل الضربة والضربتين مات فعل» وإلا 
أجهز عليه بالسيف» وإن قتله خنقاً قتل خنقاًء وإن سقاه سا اقتص منه» قيل 
لابن القاسم: كيف يقتل؟ قال: على قدر ما يراه الإمام» والأصل أن يقتل بمثل 
دلق ف ا 

وقال عبد الملك عند محمد: إذا قتل الأول بالنبل أو بالرمي بالحجارة ل 
يقتل هذا" بمثل ذلك؛ لأنه لا يأني على ترتيب القتل وحقيقته فهو من 
التعذيب ولا بالنار؛ لأنه من التعذيب ولو طرح الأول من جدار أو جبل أو 


(۱) في (ق۱) و(ق۷): (کان). 

(۲) في (ق۱) و(ق۲) زيادة: (فیها) 

(۳) في (ق۷): (لین). 

(6) قوله: (و) ساقط من (ق۷). 

() في (ق۷): (أو بالسيف). 

. ٠١/٠٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )١( 
في (ق۲): (قول).‎ )۷( 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠/٠٤‏ . 
)٩(‏ في (ف) و(م) و(ق۱) و(ق۷): (یسقی). 
)۱١(‏ قوله: (هذا) زيادة من (ق۷). 


| ا 
٣ rk û‏ 


على سيف أو رمح أو غيره صرف القود إلى السيف؛ لأن ذلك قد بخطى قتله 
فيصر تعدا ٠‏ واضل فرل مالك أن ٠‏ قاد ج ال الول 
وهو الذي يقتضيه الحديث» وإن أمكن أن يخطى» فإن الظام أحق أن“ يحمل 
علیه» ون تفه وطرحه في نهر فُعل به مثل ذلك وان طرحه وم یکتفه» وکان 
لا بحسن العوم وطرحه عالما بذلك؛ اقتص منه بمثل ذلك“ وإن قطع يديه 
ئم“ رجلیه ثم قتله- ول" يکن أراد قتله- فتل على قول مالك ولم تقطع 
أطرافه» وإِن کان یرید قتله ففعل ذلك به" ثم قتله بالفور قتل عند ابن 
القاسم ولم يقطع”". 


وقال أشهب: يقطع ثم يقتل. وقال““ مالك إذا كان الأول أراد 


(۱) زاد بعده في (ف): (علی). 
(۲) انظر: النوادر والزیادات: ۳٠/٠٤‏ . 

(۳) في (ق۲): (بأن). 

)٤(‏ قوله: (الفعل) زيادة من (ق۷). 

. ۲۹/۱٤ انظر: النوادر والزیادات:‎ )٥( 
)في (ف): (آلا).‎ 

(۷) قوله: (طرحه و) زیادة من (ق۷). 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .۳١/٠١‏ 

(4) في (ق۷): (و). 

(۱۰) في (ف) و(م) و(ق۲) و(ق۷): (وإن ). 
(۱۱) في (ق۷): (آراد). 

(۱) قوله: (به) زيادة من (ق۱). 

(۱۳) انظر: النوادر والزیادات: .١/٠٤١‏ 

)٤(‏ في (ف) و(م) و(ق۱) و(ق۷): (وقاله). 


ڪٺاب |لدياٺے ) ® ( 


المغلة”» وهو أحسن أن يعاقب بمثل ما عاقبه لقول الله كك: اون عقر 

ايوا ييل ما عُوقتثم بو [سورة النحل آية: »]٠١١‏ وأرى أنه لو فعل ذلك به 

بعد القتل فقطع أطرافه لل بالآخر بعد القصاص» وقد مَل بقتلى أحد فقال 
أصحاب النبي عيله: لئن أظفرنا الله بهم لنفعلن ولنفعلن فنزلت: «وَإن 

عَاقَبَرَ عابو بِمِٿَلِ ما عُوقبّم ب4 فأمر الله تعالى/ أن قتص عل پیر 
الأولء ولو قطع أصابعه ثم يده فإن كان القطع الثاني بنية حدثت كان 

القطع الآخر جارياًء وإن كانت بنية” قطع الجميع وفعل ذلك على وجه 
العذاب كان على الخلاف» فعلى قول ابن القاسم تقطع يده» وعلى قول 

أشهب تقطع أصابعه ثم يده. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .۳١/٠٤‏ 
(۲) في (ق۲): (عوقب). 

(۳) في (ق۷) و(ف): (يقتصروا). 

() في (ف): (الثاني). 

(0) قوله: (بنية) ساقط من (ق١).‏ 


1 ا2 
ف 


با 
92 ب o‏ 
a: 2‏ 6 
2 القصاص 

القصاص بين المسلمين الأحرار العقلاء البالغين في القتل والجراح» 
ويقتل الرجل بالمرآة» والمرأة بالرجل» لا شيء لأوليائه على أولياء المرآة من 
فضل دیته على دیتهاء ويقتص للصغير من البالغ) وللمجنون من العاقل› 
ولا يقتص منها؛ لأن عمدهما حمطا . 

فقال محمد: إذا يئس منه كانت الدية في ماله. وقال المغيرة: يقتص منه» 
قال: ولو ارتد ثم جن ل أقتله حتى يصح؛ لأني أدرأ حدًا لشبهة» ولا أفعل 
ذلك ى قوق الاس وهو أبن وأكر عا فيه أنه ياخل حقه اقا ولا 
يقتص من الحر للعبده ولا من المسلم للنصراني في جرح ولا قتلء ولا 
يقتص”“ منها ني القتل إذا قتل العبد أو النصراني مسلا 

واختلف في الجراح؛ فقال مالك: لا يقتص له منهها من الجراح. وفرق 
بینها' ‏ وبين القتل. 


(۱) في (ق۷): (الكبير). 

(۲) انظر المعونة: .۲٤۸/۲‏ 

(۳) في (ف): (قصاصا). 

(6) قوله: (ولا يقتص) يقابله في (ق۷) و(ق۲): (ویقتص له). 

)٥(‏ في (ق١):‏ (بینها). 

(0) انظر النوادر والزيات: .٠٤١ /٠١‏ ونصه: قال مالك وأصحابه: لا يقاد كافر من مسلم؛ في 
نفس» ولا جرح» وإذا قتل کافر مسلا عمدا قتل به» وان جرحه فلا قود بینهم|. 


کناب |لدیانے CN‏ 


قال ابن القصار: وروي عنه القصاص” قال: وهو القياس”". وفرق 
مالك في العتبية بين العبد والنصراني فمنع القصاص من العبد» وأجازه من 
النصراني قال: لأن العبد يسلم في الجنايات» والنصراني لا يسلم عبدا» وني 
ذلك تسليط للنصراني على المسلمين» يفقاً عين المسلم ثم يعطيه دراهم» ويعينه 
آهل جزیته بحرضونه. 

وقال ابن نافع: المسلم N EE OSC Ek‏ 
وهو أحسن» وكذلك العبد بجني جناية“ على الحر فإن الحر بالخيار“قال: 
المجني عليه" بالخيار بين القصاص أو الدية» وتكون جنايته في رقبته» ولا 
فرق بين الحر والعبد. 

فصل 
ل2 القصاص من العبد والنصراني] 

القصاص بين العبيد كالقصاص بين الأحرار في النفس والحراح» 

والذكران والإناث في ذلك سواءء إلا أن" السيد في ذلك المبدى» قإن حب 


(۱) قوله: (القصاص) ساقط من (ف). 

(۲) انظر: عيون المجالس: ۱۹۸۳/١‏ . 

(۳) قوله: (عبداً) ساقط من (ق١).‏ 

.٠٦/٠١ ني (م) و(ق١) و(ق۲): (يحيطونه) وني (ف): (يحفظونه). وانظر البيان والتحصيل:‎ )٤( 
في (ق١): (آقادوا)» وني (ق۷): (اقتص).‎ )٥( 

(0) في (ق١):‏ (أخذوا). 

(۷) انظر البيان والتحصيل: .4٦ /٠١‏ والنوادر والزيادات: .٥٤٤/١١‏ 
(۸) قوله: (جناية)زيادة من (ف). 

(۹) قوله: (فإن الحر بالخيار) سقط من (ف). 

)٠١(‏ قوله: (المجني عليه)زيادة من (ق۷). 

(۱1) قوله: (إلا أن) يقابله في (ق۲): (لأن). 


اقتص من ذلك الجرح وإلا أخذ العقل. لأن جرح العبيد يتعلق به حق 
للسید؟ لأنه مال فر“ له وحق للعبد» فإن أسقط حقه في ا مال كان الحكم 
القصاص» فإن قام بحقه في الال سقط حق العبد في القصاص» وخر سيد 
العبد“ الجاني بين أن يفدي عبده أو يسلمه» والمدبر والمكاتب وأم الولد والمعتق 
إلى أجل في القصاص مع من ليس فيه حرية سواء» لا حرمة له“ با عقد له من 
ذلك؛ لأنه الآن" 'رقيق والعتق معلق”"بوقت ل يأت بعد وأما المعتق بعضه 
فاستحسن آلا يقتص منه؛ للحديث أنه يرث بقدر ما أعتق منه ویعقل“ عنه 
بقدر ذلك» ولا يقتص من العبد المسلم للحر النصراني. 

واختلف في القصاص له من النصراني» فقال أشهب وعبد الملك في 
العتبية: يقتل به» وغلبا حرمة الإسلام- وإن كان عبدأً- على حرمة النصراني 
وإن کان حرًا. 

وقال سحنون: لا یقتل به“ وقال ابن القاسم عند حمد: يقتل به 
وقال: یضرب ولا یقتل به '. 


. ٠٠٠١ /٤ : انظر المدونة‎ )1( 

(۲) قوله: (لأن جرح العبيد يتعلق به حق للسيد) ساقط من (ق١).‏ 
(۳) في (ق١):‏ (أفسده). 

() قوله: (العبد) ساقط من (ق۷). 

)٥(‏ في (ق۱): (هم)). 

0) قوله: (الآن) ساقط من (ق۲). 

(۷) في (ق۱): (متعلق). 

(۸) في (ق۷): (ویعتق). 

(۹) انظر: النوادر والزيادات: ٥٤٥/١۳‏ . 
(۱۰) في (ق۲): (عن). 

(۱۱) انظر: النوادر والزيادات: .٠٤١ /١۳‏ 


ڪٺاب |لديانے CA)‏ 


واختلف بعد القول أنه يقتل به هل الخيار للسيد آم لا؟ فقال ابن القاسم: 
لا خيار له وليس له أن يعفو على“ الدية وهو بمنزلة من يقتل الحرء فليس 
له" إلا القتل أو العفو على غير شىء.“ 

وقال أصبغ وغ ل أن ادال نه لاا اف 

فصل 
آفيمن يقتص منه] 

والأصل في القصاص في الحملة قول الله كك: ولم فى الْقَصَاص حَيَوة4 
[سورة البقرة آية: ۱۷۹]» وقوله تعالى: ومن فَيَلَ مَظلومًا ققد لتا وليم طً4 
[سورة الإسراء آية: ۳۳]ء وقوله: لوكتتتا عَلَهْمَّ فيا أن ألنَفْسَ بالنَفس) [سورة الائدة 
آية: »]٤٠٥‏ ولا حلاف أن العمل في شرعنا على ما تضمنته» وقد تضمنت“ 
الآيات الثلاث وجوب القصاص من غير اعتبار كون الحرم متساوية أو 
ختلفةء وقال اله تعالى: يب عَلَْكمٌ القَصَاص فى انى اَل بار وَألعبد 
اعد ولأ بالأّ [سورة البقرة آية: ۱۷۸] فاقتضت هذه الآية القصاص مع 
تساوي الحرم وإِن کان قد اختلف في سبب" نزول هذه الآية. 


وروي عن النبى عله أنه قال" «يقتل الرجل بالمرأة» ولا خلاف آنه لا 


هذه 


(۱) في (ق۲): (عن). 

() قوله: (له) زيادة من (ف). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات: ٥٤٥١/١۳‏ . 
() انظر: النوادر والزيادات: .٠٤٥ /١۳‏ 
(۵) قوله: (وقد تضمنت) ساقط من (ق١).‏ 
(0) قوله: (سبب) ساقط من (ق۷). 

(۷) زاد بعده في (ق۱): (). 


GD‏ الم 
يراعى اختلاف الحرم فيه هذا أعني الذكر والأنشى» وثبت عن النبي عه أنه 
قال: «لا يقتل مسلم بكافر» أخرجه الصحيحان البخاري ومسلم والقول 
أن يقتص”“ من النصرانى للعبد أبينء وحرمة الإسلام أعلى من حرمة الكافر - 
ا کان سرًا- لقول الله تعالى (ولمبة كيئ عي ن شفرا [سررة اتر آه: 
١‏ وأما“ تخيير السيد فهو الأصل؛ لأنه إتلاف لال» وألا خر أحسن؛ لأن في 
القصاص ردعاً هم» وذبًا عن المسلمين وحايةء وهذا الأصل ني تغليب أحد 
الضررين» ويقتص من النصراني للنصرانى“ ومن اليهودي لليهودي” في القتل 
والجراح إذا دعا إلى ذلك أولياء المقتول؛ لأنه من التظال. 
فصل 
افيمن قتل زنديةا أو مرتدا 
أو نصرانيا أو قطع يد سارق خطا] 
وقال محمد فيمن قتل زنديقاً: لا شيء عليه من قصاص ولا دية ولا 
قصاص أيضاً على قاتل المرتر". 
واختلف في دیته فقال ابن القاسم عند محمد: على قاتله دية الدين الذي 
(۱) قوله: (فیه هذا) ساقط من (ق۲). 


(۲) متفق عليه » البخاري : ٠۳ /١‏ في باب كتابة العلم » في كتاب العلم» برقم (١١١)ء‏ ولم 
قف عليه ني مسلم. 

(۳) قوله: (أن يقتص) ساقط من (ق١).‏ 

() في (ق1): (وإنما). 

)٥(‏ في (ق۲): (النصارى للنصاری). 

(7) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق؟): (لليهود) وساقطة من (ق١).‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .٥١١ /١١‏ 


ڪٺاب |لديانے CN)‏ 


ارتد إليه» إن ارتد إلى النصرانية فدية نصراني» وإن ارتد إلى المجوسية 
فدية جوسي. 

وقال في كتاب محمد بن سحنون عقله عقل" المجوسي في العمد والخطاً 
في القتل والجراح رجع إلى الإسلام أو قتل على ردته» وذكر عن أشهب وأصبغ 
مثله. 

قال سحنون في العتبية: لا دية له في عمد ولا خطأء وقد كان عبد العزيز 
بن أبي سلمة يقول: يقتل ولا يستتاب“. وهذا أحسن؛ لأنه كافر» ولا ذمة“ 
له» وجب تتله وإراقة دمه؛ لحق الله تعالى» وفارق الذمي؛ لأنه عصم دمه 
بالذمة التي عقدت له» فأشبه من قتل من وجب قتله لأنه زنى وهو محصن» 
ولا يعترض هذا بأنه قد يراجع الإسلام؛ لأنا ني شك من رجوعه؛ ولأنه قتل 
وجب" قبل ذلك. 

وكذلك إذا قطع له عضو يختلف فيه هل تكون في ذلك العضو دية آم لا؟ 
فمن جعل في قتله الدية جعل في آعضائه ديتهاء ومن لم ير فيه دية م يجعل في 
أعضاتة شتا 

وقال ابن القاسم: إذا جرح المرتد في حال ارتداده عمداً أو خطا فإن عقل 
جراحه للمسلمين إن قتل على ردته أو له إن رجع إلى الإسلام وعمد جرحه 


.٠٥٤/١١ انظر: النوادر والزيادات:‎ )١( 
في (ق۱): (على).‎ )۲( 

() انظر: النوادر والزيادات: .٠١٤/١۳‏ 

(6) انظر: النوادر والزيادات: .٥٦١/١۳‏ 

(5) قوله: (ولا ذمة) يقابله في (ق۲): (لا دية). 
(1) قوله: (وجب) ساقط من (ق۷). 


1 ما ی 


و 


کالخطا. وعلی قول سحنون: لا شيء على قاطعه ون جرحه نصراني أو عبد 
فلا قود فیه؛ لأنه لیس له دين يقر علیه» قال حمد: وإن قتل هو مسل)" خطاً 
كانت الدية عنه من بيت مال المسلمين؛ لأنهم الذين يرثونه“. 

قال ابن القاسم: ولو جرح نصرانيًا أو قتله اقتص منه بالجرح والقتلء 
وإن قتل مسلا قتل به» و إن جرحه م يقتص منه»“ وإن رجع إلى الإسلام كان 
حاله حال المسلم فيا صنع إن جرح مسل أو قتله أقيد منه للجرح وقتلء 
وإن جرح نصرانيًا أو قتله م يقتص منه» ولا قصاص لمسلم على من قتله عمداً 
إذا كاد قد وجب قتله لحق الله تعالى كالزاني المحصن والمحارب يقتل ولا دية 
هم إن قتلوا خطاً. 

وني كتاب محمد: فيمن قطع يمين السارق خطاً قولان فقال: لا دية ها. 
وقال"" في موضع آخر: له ديتها. فعلى هذا تجب الدية في هذين إذا قتلا خطأ 
وإن قطع هما عضو يد أو رجل أو فقئت عين كان فيا القصاص في العمد 
والدية في الخطاً؛ لأن الحد الواجب في النفس ليس في إزالة العضو. 


(۱) انظر: النوادر والزیادات:٤٠/١١١.‏ 

(۲) في (ق۱) و(ق۷): (على). 

(۳) قوله: (قتل هو مسل)) یقابله في (ق۲): (قتله مسلم). 
(4) انظر: النوادر والزیادات:٤٠١/١١١.‏ 

.٥١١/١٠٤:تادایزلاو انظر: النوادر‎ )٥( 

(7) ني (ق١)‏ و(ف): (بالجرح). 

(۷) زاد بعده في (ق۷): (أصبغ). 


کناب |لدیاٺے )€ 


باب 


فيمن قتل عمدا ثم قتله رجل" أو قطع 
گا بعض اعضائه خطا او عمدا او قطع هو 
0 بعض أعضاء غيره خطاً او" شما ومن 
قطع عضوا من إنسان عمدأ خم قتله 
رخو خا او فة 
وإذا قتل رجل رجلا عمد ثم قتل القاتل خطأً أو عمداً كان الأمر فيه إلى 
أولياء الأولء يأخذون الدية في الخطأء ويقتلون قاتله إذا كان قتله عمدا"“. 


go 


وقال مالك عند محمد: إذا قتل خطأً لا شيء لأولياء الأول والدية 
لأوليائه". والقول الأول أبين؛ لأن أولياء الأول استحقوا نفسه فكانوا أحق 
بها يكون“ عنها من دية أو قصاص» ول بختلف أن لأولياء"“ الأول أن يقتلوه 
دون أولياء الثاني» وأن هم أن يعفوا عن دمه على مال يكون ههم» قال مالك: إلا 
أن رضي أولياء الثاني أولياء الأول فيكون هم أن يقتصوا . 


(۱) زاد بعده في (ق۷): (آخر). 

(۲) قوله: (خطاً أو) ساقط من (ق۲). 

(۳) قوله: (أو قطع هو بعض أعضاء غيره خطأ أو عمداً) ساقط من (ق۷). 

)٤(‏ قوله: (ثم قتله رجل) يقابله ني (ق۷): (ثم تم عليه إنسان). 

(0) قوله: (ومن قطع عضواً من إنسان عمداً ثم قتله رجل خطأ أو عمداً) ساقط من (ق١)‏ . 
)في (ق۲): (قتل عمد). 
(۷) انظر المدونة (طبعة دار صادر):۱۰/ ٠١۹‏ . 

(۸) في (ف): (یملکون). 

)٩(‏ في (ق١):‏ (الأولياء). 

. 0٥۷۷ /٤: انظر المدونة‎ )٠١( 


(ف) 


ب٤‎ 


واختلف في ذلك الرضا» فقال ابن القاسم: إذا بذلوا الدية لم يلزمهم 
قبوهاء فإن أبوا سلم القاتل إليهم”". وقال ابن الماجشون في المبسوط: لولي 
الثاني أن يدفع الدية إلى أولياء الأول ويقتص هو لنفسه. وقول ابن القاسم 
أحسن؛ لأن أولياء الأول استحقوا دمهء وأخذ العوض عن ذلك مبايعة 
موقوفة على ما تراضوا عليه وإن قطعت يد القاتل خطا أو عمداً كان عقلها 
للقاتل إذا قطعت خطأء ويقتص في العمد" »ون قطع هو ید آخر خی“ 
تحمل عاقلته دیتهاء وإِن قطعها عمداً | يقتص منه. 

وقال مالك: والقتل يأ على ذلك كلهء والقياس أن يقتص صاحب اليد 
من يده» وتبقى/ النفس لأولياء المقتول". 

واختلف إذا قطع يد رجل عمداًء ثم قتل القاطع خطا أو عمداً فصالح 
أولياؤه في العمد على مال فقيل: لا شىء لمن قطعت يده؛ لأن الدية إن أخذت 
عن النفس. 

وقال حمد: إن أخذوا الدية في الخطأ أو العمد فللمقطوعة يده حقه من 
ذلك. والقول الأول أبين؛ لأن الدية عن النفس ك) قال ولم تؤخذ عن اليده 
قال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن قطع يد رجل من المنكب فعدى رجل على 
القاطع فقطع كفه: آنه يقال لمن قطع من المنكب إن شئت اقتصصت من قاطع. 
(1) في (ق۲): (أيضا). 
(۲) انظر المدونة: ٠٠٠١ /٤‏ . 
(۳) قوله: (ويقتص في العمد) يقابله في (ق :)١‏ (والقصاص إذا قطعت عمدا). 
() قوله: (خطا) ساقط من (ق۲). 
)٥(‏ في (ق۱): (قطعه). 
) انظر: النوادر والزيادات: .١١ /٠٤١‏ 


ڪٺاب |لديانے CN)‏ 


E E TS 
فاقطع قاطعك من منكبه فقط لا يكون لك غيره وتخلي" “ بينه وبين من قطع‎ 
کفه فیقتص”' لنفسه".‎ 


قال محمد: بل يكون المقطوع الأول من المنكب أحق بقطع كف القاطع 
الآخر» ثم يقطع ما بقي من حقه من منكب قاطعه. 

قال الشيخ ناث ا:7“ وقول محمد في هذا أحسن؛ لأن الأول استحق جميع 
ذلك الف 


(۱) زاد بعده في (ق۱): (قاطعه). 

(۲) زاد بعده في (ق۷): (منه). 

(۳) انظر البيان والتحصیل:١٠‏ / .۱۸١‏ 

.)١ق( قوله: (قال الشيخ 5نل#) ساقط من‎ )٤( 


1 ا2 


Û 


واوے“ 


إذا قال المقتول قتلني فلان”“ خطأ أو عمدا 
وخالفه الورثخة أو قال قتلني ولم يزد وقال 
الورثة خطأً أو عمدا أو لا علم لنا أو اختلفوا 
فقال بعضهم خطاً وقال الآخرون عمد“ 

وإذا اختلف قول الورثة مع الميت بطل الدم» فإن قال اميت خطأً وقال 
الورثة عمداً بطل الدم ولا دية ولا قصاص؛ لأن الميت” أبرأً القاتل من 
القصاص بقوله”“ خطأء والورثة أبرأوا العاقلة بقوهم"“ عمدا"؟؛ لأن ذلك 
إقرار منهم أن لا“ حق هم قبل العاقلة. 

وكذلك إذا قال الميت عمداً وقال“ الورثة خطأً يبطل الدم؛ لأن الميت 
أبرأً العاقلة والورثة أبرأوا القاتل. 


go 
که‎ 


واختلف إذا قال الميت: قتلني فلان. ولم يقل عمداً ولا خطأً فقال ابن 
القاسم: إذا قال الورثة قتل خطأً أو عمداً قيل هم: فأقسموا على ذلك 


(۱) زاد بعده في (ق۷): (ني) 

(۲) قوله: (فلان) ساقط من (ق۷). 

(۳) قوله: (باب: إذا قال المقتول ... وقال الآخرون عمدا) يقابله في (ق۲): (فصل). 
)٤(‏ زاد بعده في (ق۷): (قد). 

)٥(‏ في (ق۲): (لقوله). 

)في (ق۲): (لقوهم). 

(۷) في (ق۱): (هذا). 

(۸) قوله: (أنه لا) ني (ق۲): (لأنه لا) وني (ق۷): (أہم لا).. 

(4) قوله: (قال) ساقط من (ق۱). 


کناب الديانے Ca)‏ 


واستحقوا الدية على العاقلة في الخطاً والقود في العمد. وعند محمد في كتاب 
القسامة قيل لابن القاسم: إن اجتمع ملؤهم على العمد فوقف عنه وقال: 
الذي هو أحب إلي ألا يقسموا إلا على الخطاً قيل له: ألا يقسمون على العمد؟ 
قال: الخطاً أبين. فوقف عن العمد وقال في“ الإقرار: يكشف عن حال 
لمقتول وعن جراحاته ومواضعها“ وعن حالة القاتل» وعن الحالة التي كانت 
بينهم) من العداوة وغيرها فيستدل بذلك حتى يظهر سبب ما عليه أولياء 
المقتول فيقسموا حينئذ ويقتلواء فإن لم يظهر من ذلك عمد ولا خطاً ° 
يقبل" قول الأولياء في الخطا والعمد كقول المقتول“ قال: لأن السنة إن 
جاءت في قبول قول المقتول فوقف في الخطاً والعمد ‏ » وهذا أحسن فليس 
من" " بينهما عداوة كغيرهماء ولا من لا" يظن به العمد إلى القتل - ليره 
وصيانته- كمن يعرف بالشر» وقد يستدل من صفة' الجراحات» فليست 


.٠١١ /۱٤: انظرالنوادر والزیادات‎ )۱( 

() في (ق۱): (کلامهم) و في (ق۲): (ملأهم کلهم). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۸/٠١‏ 

)٤(‏ زاد بعده في (ق۷): (کتاب). 

)٥(‏ في (ق۷) و(ق۲): (موضعه). 

() قوله: (4) ساقط من (ف). 

(۷) في (ق۷): (یکن). 

(۸) في (ق۱): (لقول). 

(۹) انظر: النوادر والزیادات: ۹/ ٤٠١‏ . 

)٠١(‏ قوله: (فوقف في الخطاً والعمد) ساقط من (ق۷). 
(۱۱) قوله: (من) ساقط من (ق۲). 

(۱۲) قوله: (من لا) ساقط من (ف) وفي(ق۷): (من لم ). 
() قوله: (من صفة) في (ف): (بصفة). 


ال 
e‏ 


الضربة الواحدة كالضربات؛ لأن تكرر الضرب لا يكون خطاء وإن قالوا: لا 
علم لنا بطل الدم؛ لأن الورثة لا تدري هل حقها ‏ عند القاتل؛ لأنه عمد أو 
عند عاقلته؛ لأنه خطاً؟ وهم لا يستحقون ذلك إلا بعد العلم وبعد القسامة 
على ما يدعونه من أحد الصنفين ° 
واخحتلف إذا اختلفوا فقال بعضهم: خطاًء وبعضهم E‏ وقال 
الآخرون: لا علم لنا. فقال ابن القاسم: إذا قال بعضهم خطأً وبعضهم 
غ يقسم جميعهم وتكون دية الخطاً بين جيعهم مدعي الخطاً ومدعی 
العمد» وإن نكل مدعو الخطاً بطل الدم ولم يكن لمدعي العمد أن يجلفوا وإن 
نكل مدعو العمد حلف مدعو الخطاًء وكان همم نصيبهم من الدية وإن قال 
 (% :‏ 2 : 
بعضهم عمدا وبعضهم لا علم لنا بطل الدم» وإن قال بعضهم خطاً 
الخطاً أو نكلوا. 
وقال أشهب في كتاب محمد: إذا قال بعضهم خطاً وبعضهم عمدا حلف 
جيعهم وكان لمن“ أقسم على الخطاً: نصيبه من الدية“ a‏ 
(۱) قوله: (لا تدري هل حقها) في (ق٤):‏ (قالوا لا ندري هل حقنا). 
(۲) بداية سقط من (ق۷) 
(۴) قوله: (وقال الآخرون لا علم لنا فقال ابن القاسم إذا قال بعضهم خطأً وبعضهم عمدا) في 
(ق١):‏ (فقال ابن القاسم). 
)٤(‏ زاد بعده في (ف): (وبعضهم خطاً) 
(۵) انظر: النوادر والزیادات ٠٤۹/۱٤:‏ . 
() قوله: (إذا قال بعضهم خط وبعضهم عمدا حلف جیعهم وکان لمن) في (ق۲): (من). 
(۷) قوله: (من الدية) ساقط من (ق؟). 


کناب الدیانے Co)‏ 


على العاقلة”» ومن أقسم على العمد نصيبه”" في مال القاتل. وهو أحسن» 
ولا شيء لمدعي العمد على العاقلةء وينبغي أن يكون نصيبهم من الإبل من 
الأرباع هس وعشرون بنت خاض وخْس وعشرون بنت لبون وهس 
وعشرون من کل صنف. 

وقال مالك في كتاب الإقرار: يقسم مدعو الخطاً خسين يميناً ويكون هم 
نصيبهم من الدية قال : بمنزلة لو قال بعضهم خطاً ونكل بعضهم قيل له 
فإن رجع الذين قالوا عمداً إلى دية الخطاً كان هم ذلك وأباه أشهب" . وقول 
أشهب”" في ذلك أحسن» وأما قول مالك ألا شيء لدعي العمد فإنه بنى 
الأمر“ على القول إذا قالوا عمداً ونكل بعضهم أن الأيمان ترد ولا جلف 
الباقون» ويكون هم نصيبهم من الذية؛ أن معو الحمد شولول: قول 
هؤلاء خطاً ؛ نكول عن العمد وعفو عن العمد إلى الدية. 

وقال اه ق الت ةلو قال شان قل غد 


(۱) في (ق١):‏ (عاقلة القاتل). 

(۲) في (ق۲): (نصیبهم). 

(۳) انظر: النوادر والزیادات:٤٠/ .٠٠١١‏ 

() في (ق١):‏ (الأرفع). 

)٥(‏ قوله: (قال) زیادة من (ق۱). 

) انظر: النوادر والزیادات ٠٤١۹/۱٤:‏ . 

(۷) قوله: (وقول أشهب) ساقط من (ق۲). 

(۸) قوله: (فإنه بنی الأمر) ساقط من (ف). 

(۹) كذا ني المخطوطات » ولعل الصواب : (مدعي) اسم إن. 

(۱۰) في (ق۲): (وقول). 

)١(‏ في (ق۷) و(ق۲): (ابن القاسم)» المثبت موافق لا في العتبية: (قال أشهب وكذلك لو قال 
اثنان منهم قتل عمداً » وقال الآخرون لا علم لنا أو نكلوا حلف الذين ادعوى العمد 


وقال" أ بعضهم: لا علم لنا أو قال جميعهم عمدا/ ونكل بعضهم . أن من قال 

عمدا أن يجحلفوا ويستحقوا أنصباء هم من الدية قال: وإنا نكوهم عن القسامة 

قبل أن يجب الدم كعفوهم عنه بعد" أن وجب فيصير لمن بقي نصيبهم من 

الدية ويسقط القتل» وهو أحسن ولا يسقط قول مدعي العمد بخلاف من 

قال: لا علم لناء ومتى سقط استحقاق الدم لنكول أو اختلاف فإن الأيمان 

ترد ويحلف المدعى عليه القتل قال:“ وكل هذا إذا استوت منزلتهم وكانوا 

ناد اا 

واختلف إذا اختلفت منزلتهم فقال في كتاب محمد: إذا خلف القتيل 

اة وغضبة فقالت العضية:عمدا وقالت الأبنة: خط أن دمه هذر ولا 

قسامة فيه ولا قود ولا دية؛ لأنه إن كان عمدأًء فإن) ذلك للعصبةء ولم يثبت 

هم ذلك الميت وإن كان خطأ فإن| فيه الدية على عاقلته”“ ولم يثبت أنه خطأً 
ويقسم المدعى عليه أنه ما قتله عمد و يجوز دمه" . 

قال محمد: إن ادعى العصبة كلهم أنه عمداً م ينظر إلى قول ورثته من 


واستحقوا نصف الدية في ماله). 
(۱) قوله: (اثنان قتل عمداء وقال) في (ق۱): (بعضهم عمداو). 
(۲) قوله: (بعد) ساقط من (ق۱). 
(۳) قوله: (قال:) ساقط من (ق۱). 
)٤(‏ انظر: البيان والتحصيل:١١/ ٤٥‏ . 
)٥(‏ قوله: (واختلف إذا) في (ق۲): (وإذا). 
(1) قوله: (قالت) ساقط من (ق١).‏ 
(۷) قوله: (على عاقلته) ساقط من (ق۲). 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ٠٠١١/٠١‏ . 
(۹) نهاية السقط في (ق۷). 


کناب إلدیانے Cer)‏ 


النساء لأنه لا عفو للنساء مع الرجال وإن قال العصبة كلهم خطأ وقال النساء 
عمدا" أقسم العصبة خسين يميناً وكان هم نصيبهم من الدب 8 

وقال مالك: إذا قال قتلني فلان مدا آو خطا لأولياته:آن رفسا غل 
قوله ويأخذوا الدية في الخطأ ويقتصوا ني العمد". 

قال الشیخ 5 ظلفه: القسامة تصح بستة أوجه + بقول الميت قتلني فلان 
وبالشاهد على معاينة القتل وبالشاهدين على معاينة الجرح" إذا تنفذ مقاتله 
وعاش بعد الضرب ثم مات» وباللطخ إذا وجد قربه رجل معه آلة القتل أو 
خرج من موضع فيه القتيل متلطخاً بالدم وبالسماع المستفيض. 

قال ابن القاسم: مثل ما لو أن رجلا عدا على رجل في سوق علانية مثل 
سوق الأحد وما أشبهه من كثرة الناس والغاشيةء فقطع كل من حضر عليه 
الشهادة فرآى من أرضى من أهل العلم أن“ ذلك إذا كثر هكذا وتظاهر 
بمنزلة اللوث”" تكون معه القسامة وليس أن يوجد القتيل في محلة قوم أو على 
باب إنسان؛ لأن القاتل يبعد من“ قتله ويلقيه على باب غيره ليبعد الظن عن 


(۱) قوله: (لأنه لاعفو للنساء ... وقال النساء عمداً) ساقط من (ف). 

(۲) انظر: النوادر والزیادات: .٠١١/١٤‏ 

.٠٤١ /٤ انظر: المدونة:‎ )( 

(6) قوله: (أوجه) زيادة من (ق۷)»ء ويقابله في (ق۱): (شروط)» وفي (ق۲): (بسببین). 

)٥(‏ في (ق۲) و(ق۷): (القتل). 

) قوله: (آن) ساقط من (ف). 

(۷) اللوث: وهو أن يشهد شاهد واحد على إقرار المقتول قبل أن يموت أن فلاناًقتلني أو يشهد 
شاهدات غل عداو يھا او دید هه له أو نسو ذلك وهو من الث التلطخ. انظر: 
لسان العرب: ۲/ ۱۸١‏ . 

(۸) في (ق۱): (بمن). 


CD‏ ای 
نفسه وإذا ثبت الضرب ومات بالحضرة إذا كان الضرب من جماعة ولم يعلم 
من أا" مات. فأما قوله قتلني فلان فتصح القسامة على قوله إذا ادعى أن 
القتل عمداً وبه جراح وادعى ذلك على من يشبه أن يفعل ذلك وليس 
ل 
بعدو له . 
واختلف إذا قال: قتلني فلان“ خطأً وإذا قال قتلني“ عمداً ولا جراح 
به أو كانت به جراح وادعى ذلك على رجل صالح أو على عدوه» وإذا شهد 
شاهد واحد على قول المیت قتلنی فلان"» وکان“ قد أنفذت مقاتله» وإذا 
شهد شاهد“ أنه أجافه وم ینفذ مقاتله ثم مات عنه» فروی ابن وهب عن 
مالك في كتاب محمد: لا يقسم على قوله ني الخطا '؟ لأنه يتهم أن 
کر رغ ولد والأول أحسن إذا كان جرا ولا يتهم أحد أن 
يقتل نفسه إلا أن يقوم دليل على كذبه» فيدعي ذلك على من يعلم أنه في 


(۱) في (ف): (أیي)ا). 

(۲) في (ف): (عن). 

(۳) قوله: (له) ساقط من (ف). 

)٤(‏ قوله: (فلان) ساقط من (ق۷) و(ف). 
)٥(‏ قوله: (قتلني) زيادة من (ق۱). 

() زاد في (م) و(ق۱) و(ق۲) و(ق۷): (أن القتل). 
(۷) قوله: (فلان) ساقط من (ف). 

(۸) قوله: (کان) ساقط من (ق۷). 

(۹) قوله: (شاهد) ساقط من (ق١).‏ 

)١(‏ قوله: (عن مالك) في (ق١):‏ (عنه). 
(۱۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤۸/٠١‏ 
(۱۲) قوله: (یتهم أن یکون) ساقط من (ف). 


کناب الدیانے (Ce)‏ 


حين الجرح غائباً أو يقول: رمى بحجر فأصابني» ويقول أهل المعرفة: إن 
ذلك الجرح بحديد أو يدعي على من يعلم أنه معتكف في داره ولا يتصرف" 
فيقول لقيني في موضع كذا فرمى فأصابني فلا يصدق» وإذا قال: قتلني عمداً 
ولا جراح به فأحسن”" ذلك ألا يقسم مع قوله إلا أن يعلم أنه كان بينه) 
قتال» ويلزم الفراش من“ عقيب ذلك أو يتصرف تصرف مشتك عليه“ 
دليل المرض» وتمادى ذلك حتى مات» وقال ابن القاسم: إذا ادعى ذلك على 
رجل صالح آورع آهل بلده یقسم ”مع قوله ويقتل. 

وقال محمد بن عبد الحکم: لا يقبل قوله وهذا صوب”؛ لأنه ادعی ما لا 
يشبه وما دعواه على عدوه ففيه شبهة فيصح أن يقال: يقبل قوله؛ لأن عدو 
الإنسان يفعل به مثل ذلك ويصح أن يقال لا يقسم؛ لأنه" يتهم إذا نزل به 
مثل" ذلك أن يشتفي هو من عدوه» وقد یتهم أن یکون واطا ‏ علیه» فیقول: 
قتلني وبقية ما ذكر آنه يقسم فيه يأتي في موضعه إن شاء الله. 

وقال عبد الملك في كتاب حمد: إذا شهد شاهد واحد على قول المقتول 


(۱) في (ف): (حال). 

(۲) قوله: (ولا يتصرف) زيادة من (ق۷) و(ق١).‏ 
() في (ق۲): (فالاحسن في). 

)٤(‏ قوله: (من) زيادة من (ق۷). 

)٥(‏ قوله: (مشتکي عليه) في (ق٤):‏ (مشتکي وعلیه). 
(1) في (ق۷): (يقسمون). 

(۷) في (ق۲) و (ف): (صواب). 

(۸) زاد بعده في (ق ۲): (۷). 

)٩(‏ قوله: (مثل) ساقط من (ف) و(ق۲). 

)١(‏ في (ق۷): (دية الحر). 


e 


قتلني فلان آنه یقسم مع شهادته» قال محمد: وقال غیره لا جوز على قول 
المقتول إلا شاهدان وقال عبد الله بن عبد الحكم هذا أحب إلينا ألا يثبت ذلك 
إلا بشاهدين أو بشاهد على معاينة القتإ . 

قال الشيخ تلقه: ويختلف على هذا" إذا شهد شاهد على معاينة القتل» ول 
إتنفذ مقاتله»/ فقال ابن القاسم: إذا شهد شاهد أنه أجافه فعاش وتكلم وأكل 
وشرب ثم مات أرى فيه القسامة وهذا مثل قول عبد الملك» وعلى القول الآخر 
لايقسم معه والموضع الذي ثبتت فيه القسامة بشاهد على المعاينة إذا أنفذت مقاتله 
فیقسم: ما شهد شاهدي إلا باحق في کل الخمسین يمينا أو شاهدین على معاینته» 
ولم تنفذ مقاتله فيقسم لمات من ذلك وإذا كان الشاهد على قول الميت أو على أنه 
أجافه ولم تنفذ مقاتله فمن“ صار إلى آنه جلف فیحلف" آنه شهد باحق وأنه 
قتله؛ لآنه لو شهد شاهدان على قول الميت لم يستحق بذلك القتل إلا بعد القسامة 
أنه قتله فهو جلف أنه شهد بحق لا جلف أنه قتله. 

وكذلك شاهده“ على معاينة الضرب بحلف مع شاهده “ لضربه 


(۱) انظر: النوادر والزیادات: .٠٤١١/٠٤‏ 

(۲) قوله: (على هذا) ساقط من (ف) وني (ق۲): (في هذا). 
(۳) قوله: (إذا شهد شاهد ... ابن القاسم:) ساقط من (ق١).‏ 
() انظر: المدونة: ٦١١ /٤‏ . 

)٥(‏ قوله: (فمن) زيادة من (ق۱). 

(1) قوله: (فیحلف) ساقط من (ف). 

(۷) قوله: (آنه قتله فهو محلف) ساقط من (ف). 

(۸) في (ق۲): (ليحلف)»ء وقي (ق۷): (ويحلف). 

)٩(‏ في (ق۲): (شهد به). 

)۱١(‏ في (ق۷): (شهادته). 


کناب إلديانے Cw)‏ 


ليتوصل بها" إلى اليمين آنه مات من ذلك الضرب» ولا بختلف" على من 

أجاز ذلك أنه بجمع ذلك في قسامة واحدة في“ کی ا ول اة عا 
f ® J, *‏ 2 8 ۶ . خ 

مع الشاهد خسين يمينا“ ثم يستأنف خسين يمينا" أخرى التي كانت تجب 


لو شهد على القتل” أو الضرب شاهدان. 


(۱) في (ق۱): (فیه). 

(۲) ني (ق١):‏ (يحلف). 

(۳) قوله: (ني) ساقط من (ق۱) و(ق۷). 

() قوله: (وليس بأن جلف مع الشاهد خمسين يميناً) ساقط من (ق١).‏ 
(۵) قوله: (يمينا) زيادة من (ق۲). 

)في (ف) و(م) و(ق۲): (القول). 


! 2 
ا 


باب 
e 5%‏ 
الجماعة تقتل بالواحد 

قال ابن القاسم في ثلاثة نفر حملوا صخرة فضربوا بها رأس رجل ضربة 
واحدةء فعاش بعد ذلك أياماً اکل رتا وک ت مات ا 
يقسمون" في العمد) إلا على واحدء وإن كان خطأً أقسموا على جميعهم ول 
يقسموا على واحد» وكذلك الجواب عنده إذا كانت جراحات وعاش وأكل 
وشرب ثم مات؛ فإنه لا يقسم ني العمد إلا على واحده وني الخطاً على جيعه 
قال: لأنه لا يدرى أمن ضربة هذا مات أم من ضربة هذا؟ فلا يقسمون على 
واحد؛ لأ“ إن کان" مات من ضرب" جيعهم؛ فالدية على جيع 
قبائله /. 

وأنكر ذلك سحنون.» ورأى أنه إذا كان الضرب واحداً كالذين لوا 
صخرة؛ فالقسامة على جيعهم» والعمد والخطاً في ذلك واحد» وإن كان 
الضرب مفترقاً ضربه كل واحده ضربة هذا في الرأس» والآعر “٠”‏ 


(۱) قوله: (تقتل بالواحد) في (ق۲) و(ق۷): (تقتل الواحد). 
() قوله: (ثم مات) زيادة من (ق۷). 

)۳( قوله: (إنهم لا يقسمون) في (ق١):‏ (إنه لا يقسم). 

() قوله: (في العمد) زيادة من (ق۷). 

)٥(‏ قوله: (واحد لأنه) ساقط من (ف). 

() قوله: (کان) ساقط من (ق۱). 

(۷) في (ف): (ضربة). 

.11١ /٤ انظر: المدونة:‎ )۸( 

(۹) قوله: (في) زيادة من (ق۲) و(ق١).‏ 

(۰) في (ق۱): (وهذا). 


کناب إلديانے CE)‏ 


في" الجوف» وما أشبه ذلك - فإنه لا يقسم إلا على واحد منهم قال: لآنه لا 
يمكن أن يقتله أكثر من واحد» ولا يدرى أمات من ضربة هذاء آم من 
ضربة هذا؟ 

قال الشيخ تله: أما إذا كان الضرب واحداً لوا ا 
أو سقطت من ایدیم فکان خط" - فإہم لا يقسمون إلا أنه مات من 
تلك الضربةء ويقتص في العمد من حميعهم وني الخطاً من عواقلهم كلها" 
وأما إذا افترق الضرب وعلمت ضربة كل واحد منهم» ولم يكونوا قصدوا 
التعاون لضربه - فإن همم أن يقسموا على إحدى تلك الضربات لات منهاء 
ويقتلوا في العمد ويأخذوا" الدية من عاقلتهم في الخطأء إلا أن يتعمدوا 
القسامة لا يعلم آنا أيسر”» ويتركوا القسامة على التي هي أخوف؛ فيكون 
من حق“ صاحب تلك الضربة ألا يمكنهم “ من ذلك وإن كان الضرب 
عمداً وقصدوا إلى التعاون على قتله؛ كان هم أن يقسموا لمات" من كل 


(۱) قوله: (في) زيادة من (ق۲). 

(۲) في (ف) و(م) و(ق۲) و(ق۷): (فتعمدوه). 
(۳) قوله: (فکان خطأً) ساقط من (ق۱). 

)٤(‏ قوله: (لا) ساقط من (ق۷). 

)٥(‏ قوله: (تلك) ساقط من (ق۷). 

() في (ق۱) و(ق۷): (کلهم). 

(۷) في (ق١):‏ (ويأخذ). 

(۸) في (ف) و(م) و(ق١)‏ و(ق۷): (يتعمدوا القسامة). 
(4) في (ق۱) و(ق۷): (آمن). 

(۱۰) قوله: (من حق) ساقط من (ف). 

(۱۱) في (ق۲): (یمکنه). 

(۱۲) قوله: (لمات) ساقط من (ق۷). 


a)‏ الک 
الضرب ويقتلون جميعهم» وليس عليهم أن يعينوا الضربة التي مات منها؛ لأن 
هم أن يقتلوا من لم يمت من ضربته؛ لقصدهم التالؤ على قتله» ولو کان 
منهم الممسك لقتل به» وإن لم يقصدوا" التعاون وكانت إحدى الضربات 
التي مات منها“ نافذة» ولا یدری“ أيهم ضربہا“) أو قالوا: لا ندري أا 
قتلته» أو لا ندري ضربة” هذا من ضربة هذا -كان هم أن يقسموا لمات من 
ذلك الضرية“ وتفرق الدية عليهم في أموالهم ويسقط القصاص» ومثله لو 
مات بفور القتل ولم يعش بعد ذلك وقالوا: لا ندري أي“ الضربات قتلته أو 
أنفذت إحداهما مقاتله ولا يدرون أهم ضرما؛ فإنه يسقط القصاص» وتكون 
فيه الدية في أموالهم» ومثله إذا كانت ضربة أحدهما خطأ والآخر عمداً ومات 
بالحضرة؛ فإنه ينبغي ألا يقتل ضارب العمد فإنه لا يعلم هل قتلته ضربة 
العمد“ أو ضربة الخطأ؛ فلا يقتل بشك» ويكون عليه نصف الدية. 

ويختلف في ضارب الخطاً هل تغرم عاقلته نصف الدية آم لا؛ لأنه مل 
بالشك لإمكان أن تكون ضربة العمد القاتلةء ولا تسقط نصف الدية عن 
المتعمد؛ لأن الظام أحق أن يحمل عليه. 


(۱) قوله: (ضربته) في (ق۷) و(ف): (ضربه). 

() في (ف) و(م) و(ق۲): (یقصد). 

(۳) قوله: (التي مات منها) زيادة من (ف). 

() قوله: (یدری) في (ق۱): (یدروا). 

)0( قوله: (ضربا) في (ق۲): (ضربه بہا)» وني (ق۱): (ضربه). 
() قوله: (ضربة) ساقط من (ق١).‏ 

(۷) في (ف) و(م) و(ق۲): (تلك الضربة). 

(۸) قوله: (آي) في (ق۷): (أثر). 

(۹) قوله: (قتلته ضربة العمد) في (ق۷): (ضربته). 


کناب إلدیاے ® 


ويختلف أيضاً إذا كانت الضربتان خطأء وقال الأولياء لا ندري أا قتلته» 
هل تفض الدية على عواقل الضاريين أو تسقط؟ لأنه مل بالشك. وقال محمد في 
كتاب الإقرار الأول: لو آقر رجل فقال:/ رمیت بسهمي» ورمی فلان بسهمه؛ 
فأصاب أحد السهمين رجلا فقتله» ولا أدري أي السهمين قتل» قال: هو بمنزلة 
أن لو رمى جماعة صيدأء فأصاب سهم منها رجلا فقتله» قال: فا انوت 
آنه ليس في ذلك کله شيء؛ لأني وجدت في رجل قتل رجلا ثم هرب حتی ألقی 
بنفسه في بئر فوجد فيها رجلين كل واحد منه" يقول لصاحبه أنت الذي 
طرحت نفسك علي» فاختلف فيها ابن القاس“ وأشهب فأحدهما يقول: هو 
هدر» ولا يلحق واحداً منها شيء وهو ني ظني أُشهب. 

وقال ابن القاسم ني“ ظني أن الدية عليه جميعاً ولا أظن إلا أن“ ذلك 
في العمد أن تكون الدية عليه| في أموالم)] قال وأما ا لخطا فهو هدر؛ لأن العاقلة 
لا تحمل إلا ما حق عليها. 

قلت: فإن لم يكن ذلك بإقرار ولكن بالبينة على رميهم وإن سه منها 
أصاب هذا المقتول فقال: وما تخني البينة إذا م يعرف السهم» وكأنه فرق بين 
العمد والخطاً في الحمل بالشك؛ لأن الظالم أحق أن يحمل عليهء والقياس أن 
يكون هدرا" كالخطا؛ لأن الظلم من أحدهما بخلاف أن يكونا تعمدا؛ لأن 


(ف) 
۳4٦‏ 


(۱) قوله: (فمذهب) في (ق۱): (ذهب). 
(۲) قوله: (منها) .زيادة من (ق۷). 

(۳) قوله: (فيها ابن القاسم) في (ق١):‏ (قول ابن القاسم فيه). 
() انظر: النوادر والزیادات: ٤١١/۹‏ . 

)٥(‏ قوله: (ني) ساقط من (ف). 

) قوله: (إلا آن) في (م): (أن). 

(۷) قوله: (هدراً) في (ق۷): (هذا کله هدرا) و في(ق۱): (هذا). 


® ال 
کلیه) ظا[ . 

وقال أشهب في كتاب محمد؛ في الضاربين أحدهما عمداً والآخر خطا: 
يقسمون على أا شاءواء فإن أقسموا على العمد قتلوه» وكانت هم على 
المخطى دية الجناية. قال محمد: وذلك إذا عرف الخطاً" من العمدء وقال 
أشهب: وإن أقسموا على الخطاً كانت مم الدية كاملة على العاقلة ويقتصون 
من جرح العمد". 

إن كان ما فيه القصاص» وإن کان ما لا يقتص منه؛ كانت فيه دية 
جناية. وقال ابن القاسم: إن مات مكانه قتل المتعمدء وكان على المخطى 
نصف الديةء قال محمد: وذلك إذا م يكن جرح الخطأً معروفاً بعينه. قال ابن 
القاسم: فإن عاش بعد ضر) ثم مات كانت فيه القسامةء فإذا كانت القسامة 
م تكن إلا على واحد ويبرأً الآخر»ء فإن شاءوا أقسموا على صاحب العمد 
وقتلوه» ولا شيء هم على الآخرء وإن أقسموا على صاحب الخطاً كانت هم 
الدية كاملة على عاقلته» وبرئ صاحب العمد. قال محمد: إلا أنه يضرب 


2 Do 
ويسجن عام‎ ٤ اة‎ 


(۱) قوله: (لأن کلیه) ظالم) ساقط من (ق۲) و(ق١).‏ 

(۲) قوله: (عرف الخطاً) في (ق١):‏ (عرف) وفي (ق۲): (اعترفت الخطأً). 
(۳) انظر: النوادر والزیادات: .١۷٤/١٤١‏ 

() قوله: (منه) في (ق١):‏ (من ذلك الجرح) وقي (ق۲): (الدية جناية). 
)٥(‏ قوله: (دية جناية) ساقط من (ق١)‏ وفي (ديته). 

(0) قوله: (مائة) ساقط من (ق١).‏ 

(۷) انظر: النوادر والزيادات: .1۸/٠٤‏ 


کناب |لدیانے @ 


قال الشيخ #لثه: وقول ابن القاسم” أحسن؛ لأنه لا يقتص من صاحب 
لغم وان كان الوت اة المخد الى فة بف كه وة ا 
لات منها؛ لإمكان أن يكون مات من ضربة الخطاًء وإن لم يعرف“ العمد» أو 
عرف ولم يقسموا أنه مات منها؛ لم يقتص بالشك. 

قال ابن القاسم؛ فيمن كان يقود دابة وعليها متاع فسقط ذلك المتاع على إنسان 
فقتله: إن ضان ذلك على العاقلةء وقاله" مالك؛ في حال حمل عدلين على بعير 
وسار به» فانقطع الحبل» فسقط عدل منها'“ على جارية فقتلهاء والحمل ليره 
وهو أجير جال"“: إن ضبان ذلك عليه ولا شيء على صاحب البعير. 

قال أشهب: وذلك إذا كان الذي يقوده هو الذي هل الماع علیه؛ 
ضمن '» وإن کان غيره الذي حله فذلك عليه على الذي له" ' إلا أن 
یکون من قوده ما يطرح المتاع لخرقه" '؛ فيكون ذلك عليه" . 


(۱) قوله: (ابن القاسم) في (ق١)‏ (ق۷): (أشهب). 
(۲) في (ف) و(م) و(ق۱) و(ق۲): (ویقسموا). 
(۳) قوله: (أنه) ساقط من (ق١).‏ 

() قوله: (يعرف) في (ق۷): (تعرف ضربة). 

)٥(‏ قوله: (عرف) في (ق۷): (عرفت). 

(0) قوله: (وقاله) في (ق۱): (وقال). 

(۷) قوله: (منها) ساقط من (ق۲). 

(۸) قوله: (جمال) ساقط من (ف) و(ق۲). 

(۹) انظر: المدونة: .٦٦١/٤‏ 

)١(‏ قوله: (ضمن) زيادة من (ق۷). 

(۱۱) قوله: (فذلك عليه على الذي حمله) ساقط من (ف). 
(۱۲) قوله: (لخرقه) في (ف): (بخوفه). 

(۱۳) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٥٠١٤‏ 


ED‏ الا 

قال ابن القاسم؛ فيمن سقط عن دابته على إنسان فمات: كانت ديته عى 
عاقلته. 

قال محمد: وإن دفعه" إنسان فوقع على آخر" فمات؛ کان عقله على 
الدافع دون المدفوع» ولو رماه إنسان بشيء فحاد عنه فوقع على“ إنسان 
فمات؛ كانت دية الميت على الذي سقط عليه وترجع عاقلته على الذي 
دفعه» وإن ماتا جميعاً كانت دية الأسفل على عاقلته» وترجع عاقلته على 
الأول 

ق" 
اب الفارسين يصطدمان فيموتان ويموت فرساهما] 

قال مالك في فارسين اصطدما فماتا ومات فرساهما: دية كل واحد على 

عاقلة صاحبه» وقيمة فرس كل واحد في مال" الآخر“. 


قال شهب في المجموعة في حافري البئر تنهار عليهاء فمات أحدهما؛ 
فعاقلة الباقى تضمن نصف ديته» والنصف الباقى هدر '؛ لأن المقتول 


(1) انظر: المدونة: .1٦١/٤‏ 

(۲) قوله: (وإن دفعه) ساقط من (ق۱). 

(۳) قوله: (آخر) في (ق۲) و (ف): (أحد). 

)٤(‏ قوله: (على) في (ق۷): (في). 

)٥(‏ قوله: (الذي دفعه) في (ف) و(ق۲): (دافعه). 
() انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ٥۳۲‏ . 

(۷) قوله: (فصل) زيادة من (ف) و(ق۷). 

(۸) قوله: (في مال) في (ق۱): (علی). 

(0) انظر: المدونة: .111/٤‏ 

(۱۰) قوله: (هدر) في (ق۷): (فوت). 


کناب إلدیائے ® 


شريك في قتل نفسه ولا تعقل" العاقلة قاتل" نفسه وإن ماتا فعلى عاقلة كل 
واحد منهما" نصف دية الآخر لشركة كل واحد في قتل نفسه“. 

وحكى ابن القصار عن أشهب؛ ني الفارسين يصطدمان”؛ مثل ذلك أن“ 
النصف يسقط» وهو" أقيس؛ لأن كل واحد شارك في قتل نفسه“. 

ويختلف على هذا في السفينتين يصطدمان هل يضمن كل واحد سفينة 
صاحبه وما فيها من الأنفس وال مال أو يسقط نصف ذلك والدية في ذلك 
على العواقل إلا أن يتعمدا ذلك وهما يعلان “ أن ذلك مهلك | فتكون 
الدية في أمواى '. 


قال ابن القاسم في کتاب محمد" : إن کانوا إن حبسوها هلکواء أو 


(۱) قوله: (تعقل) في (قا): (تحمل). 

(۲) قوله: (قاتل) في (ق١):‏ (قتل). 

() قوله: (منه)ا) زيادة من (ق۷). 

() انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ ٥۲۹‏ . 

)٥(‏ قوله: (یصطدمان) ساقط من (ف) و(ق۲). 

0) قوله: (أن) في (ق۲): (لأن). 

(۷) زاد بعده في (ق۷): (أبین) 

(۸) انظر: النوادر والزیادات: .٥۲۸/١۳‏ 

(۹) قوله: (وما فيها من الأنفس والمال) ساقط من (ق۲) و (ف). 

)٩(‏ قوله: (وما یعلہان) في (ق۲): (ویعلا). 

)١(‏ قوله: (أمواطم)) في (ق١):‏ (أمواهم). 

() زاد بعده في (ق١):‏ (في السفينتين تصدم إحداهما الأخرى فتخرقها با فيهاء فإنه لا شيء في 
ذلك على أحد؛ لأن الريح يغلبهم» فإذا غلبهم الريح فلا شيء عليهم» إلا أن يعلم أنهم لو 
أرادوا صرفها استطاعوا ذلك فلم يصرفوهاء فإنہم ضامنون فأما ما لا يستطيغون صرفها 
فلا شيء عليهم» قيل لابن القاسم: أرأيت إن كانوا يقدرون على حبسهاء إلا أن في حبسها 


ei e 
ال‎ ED 
عرفوا فلم يحبسوها - ضمنوا ديات الآخرين» وأموالحم في أمواهم» والديات‎ 
على العاقلةء قال: وليس هم أن يطلبوا نجاتمم فهلك غيرهم.‎ 
فصل‎ 
الج من رڪب داية فعطبت‎ 
بها عبن إنسان أو سن أو ما أشبه ذٽڪا‎ 
وإذا ركب دابة ضمن ما وطئت بيدها أو رجلهاء وإن وطئت على حصاة‎ 
فطارت'؛ فأصابت رجلا ففقأت عینه» أو کسرت سه - م يضمن» وإِن لاق‎ 
حافرها حصاة فدفعها فأصابت رجلا - ضمن,» قاله محمد" . وفیه نظر.‎ 
وإن أصابت بفيهاء فإن رآها ولم يصرفهاء أو كان ذلك شأنا ولم بحفظ‎ / 
| فمھا“ با یمنعهاء أو کان هو السبب فيه بفعل” فعله ا" - ضمن. وإن‎ 
هلاك انفسهم وغرقهم» قال: هم ضامنون لدياتہم» يكون ذلك على عواقلهم قال: وما کان من‎ 
تلك الأموال؛ فهي أموالمم والديات على العاقلة» وليس همم أن يطلبوا نجاتهم بغرق غيرهم»‎ 
ولكن لو غلبتهم وغفلوا م يكن عليهم شيء» وقال فيها أشهب: إذا علم أن ذلك من أمر الغلبة‎ 
م تغلبهم من خرقة كانت منهم» فلا شيء وإن م يعلم ذلك فذلك عليهم؛ وحمل ذلك‎ 
بترقيم مفهرسهاء‎ )٠٠۳١( عواقلهم . تم كتاب الديات بحمد الله وعونه) انظر : اللوحة رقم‎ 
. ويلاحظ أن ترقيمها على الطريقة المشرقية والمخطوط مكتوب بالط المغربي‎ 
. 0۲۸۰0۲۷ /۱۳: والنوادر والزیادات‎ ٠1٦٦ /٤ : وهذا الذي آورده انظر مصدره في : المدونة‎ 
قوله: (فلم بحبسوها... فهلك غيرهم) ساقط من (ق). وانظر: النوادر والزيادات:‎ )۱( 
.oV/۱ 
قوله: (فطارت) زيادة من (ق۷).‎ )۲( 
.٥١٤/١۳ انظر: النوادر والزیادات:‎ )( 
في (ق۷): (فاها).‎ )6( 


)٥(‏ في (ف) و(م) و(ق۱) و(ق۲): (لیفعل). 
)٩(‏ قوله: (پا) ساقط مر (ق۷). 


کناب الدیانے ® 


يرها حين أصابت بفيهاء ولا كان ذلك شأنهاء ولا فعل با ما أوجب ذلك - ل 
يضمن شیعا. وإن ل یعلم هل کان هناك ما یوجب ضانه؛ کان القول قوله» 
وحمل الأمر على أن ذلك جناية عنها'" لا سبب له فيها حتى يعلم غيره» وإن 
أصابت بيدها م يضمن» إلا أن يعلم أنه" السبب لذلك. 

وإن رحت برجلها م يضمن إلا أن يعلم أن له سبباً ني ذلك “» وإن 
جمحت به ضمن؛ لأن ذلك من سبب تحريكه إياهاء إلا أن يعلم أنه من 
غیرہ”؛ فیکون ذلك على من فعل ذلك ہا" أو یکون نفرت من شيء - فلا 
يكون على الراكب» إذا لم يستطع إمساكها. 

وإن ركب دابةٌ رجلان؛ كان ما أصابت» يكون تارة على المقدم وتارة على 
الموؤخرء وتارة عليهم|ء فإن کان تسيبرها بيد المقدم ولا يشركه المؤّخر بيد ولا 
برجل ولا بغير ذلك» فوطئت شيئاً فأفسدته - كان غرمه على المقدم خاصة 
وإن شاركه المؤخر في تسيیرها برجل» أو بقضیب - کانا شريکين في| وطئته» 
وإن كان تسييرها بيد المؤخر واللجام بيد المقدم - كانا شريكين أيضاً. 

وقال ابن القاسم في المدونة: إذا كان الصبي المقدم والرجل خلفه فوطئت 
الدابة أحداً أنه“ على الصبى إذا كان قد ضبط الركوب إلا أن يكون 
(۱) قوله: (شيئا) زيادة من (ق۲). 
(۲) قوله: (عنها) في (ق۲): (منها). 
(۳) قوله: (یعلم أنه) ني (ق۷): (یکون من) وني (ق۲) (یکون هو). 
(6) قوله: (وإن رمحت برجلها م يضمن إلا أن يعلم أن له سببا في ذلك) ساقط من (ف). 
)٥(‏ في (ق۲): (غیرها). 
0ر ا شافط من ق 
(۷) قوله: (أحدا أنه) يقابله في (ق۷): (شیئا آنه) وني (ق۲): ( فجنايتها وضان ذلك). 
(۸) في (ق۷): (استهم). 


CD‏ ا 
الرديف قد صنع بالدابة شيع" ما وصفته لك فيكون عليه“؛ لأن اللجام 
ولو كان المقدم لا يضبط الركوب” أو كان نائ)ً أو مريضاً لكان على 
المؤخر ذلك“ ولو كانت ضربتها من فعل الرديف فأصابت إنساناً فلا شىء على 
المقدم؛ لأن المقدم لا يضمن البعجة“ للرجل إلا أن يكون ذلك من فعله» ولو 
IE, o aa 1‏ ا 
صنع الرديف بها شيعا فوثب“ من غير أن يعلم المقدم فوطئت إنسانا كان 
الضان على الرديف» إذا يستطع المقدم حبسها قال: وإن کان قائد وراکب 
وسائق فوطئت على شيء كان على القائد والسائق دون الراكب". 
وقال مالك في كتاب حمد: بل ذلك على ثلاٹتھ) آثلاثا“ یرید: إذا کان 
الراکب یسیرھا معھم فإن م یکن حرکها بيد ولا رجل م یکن عليه شيء إلا ان 
يكون فعلها ذلك من سبب الراكب وحده فيكون ضامناً فجعل القائد 
والسائق شريكين في) وطئت عليه. 
وأرى ذلك على القائد وحده؛ لأن الشأن في السائق آنه إنا يسوقها 
(۱) قوله: (شيئاً) زيادة من (ق۲). 
(۲) انظر: المدونة: ٠٦١ /٤‏ . 
(۳) قوله: (لا يضبط الركوب) في (ق۷): (لا جسن الركوب ولا يضبط). 
)٤(‏ في (ق۷): (ما جنته). 
)٥(‏ جاء في الزاهر: بعج بطنه بسكين آي شقه بها » والبعيج المشقوق وقد تبعج وتبزل إذا تشقق. 
انظر : الزاهر > ص ۸۷". 
)٩(‏ في (ق۲): (فعتبت). 
(۷) انظر: المدونة: 1١۷ /٤‏ . 
(۸) انظر: النوادر والزیادات: ۱۳/ .٥١١‏ 


کناب الديانے @ 


بالضرتب الساعة ‏ بعد الساعة عندما فر ٠ه‏ ويتفرة الام إل القاقد إلا أن 
يكون ما وطئت عند مساقها أو تكون الدابة بطيئة لا تمشي إلا بالسوق فيكون 
عليهم) إذا أسرعت عند ذلك فوطئت على شيء. 

وقال“ أشهب في كتاب محمد: إن كدمت أو رمحت فأحراهم بالضان 
الساتق إذا كان سوقه يزعرها؛ لأنه"“ خلفها تخافه ساعة يخوفهاء فهي تداري ذلك 
وتخافه فا أصابت في حين سوقها فهو ضامن» إن ساقها بزجر أو ضرب أو 
تخ ص وهذا أصوب إذا بعجت أو دمت" كا قال حينئذ وليس كذلك إذا 
وطئت شيئاً ولو كان رجل يسوق قطارا فوط بعير من أول القطار أو وسطه أو 
آخره على شيء کان عل القائدء وإن کان قائداً أو سائقاً کنا شریکین في وطئ 
الآخر وحده» ولا يضمن السائق ما أصاب الذي يلي الآخر؛ لأن السوق ينفع في 
الآخر“ وما قبله فإنا يسير بسير الأول قال: ولو أوقف دابة في طرية "© 
ليت ف ل عر ل ص ما اماف 


(۱) زاد بعده في (ق۷): (کالقائد). 
(۲) في (ق۷): (تنفر). 

(۳) في (ق۲): (وقاله). 

() في (ق۷) و(ف): (بعجت). 

)٥(‏ في (ق۲): (إذا). 

() انظر: النوادر والزيادات: .٥۲١/١۳‏ 
(۷) زاد بعده في (ف): (آو اندعرت). 
(۸) في (ف): (الأول). 

(4) في (ق۷): (ومن). 

)۱١(‏ في (ف): (بسوق). 

. ٠٦٠ /٤ انظر: المدونة:‎ )١١( 


1 ب 
ل 


وقال أشهب في كتاب محمد فيمن نزل عن دابته فوقفت في الطريق فلا 
يضمن ما أصابت بوطء إلا أن جعل ذلك ها مربطاً في الطريق فيضمن بوطء 
ما أصابت برجل ”أو بعج أو كدم أو ذنب. 


تم كتاب التبصرة لأبي الحسن اللخمي بحمد الله 
وحسن عونه وهو آخر الديوان وكان الفراغ منه يوم 
الأحد الثالث والعشرين من محرم فاتح شهور سنة 
۲ اثنين وأريعين ومائتين وألف على يد أفقر 
الورى» وأحوجهم إلى الملك المنان علي بن الحاج 
بلقاسم بن محنانعف االله عنه. 
كتبه للعالم الفاضل العامل الكامل قاضي القضاة 
ومعدن الصلاح والبركات آبي العباس السيد أحمد 
ابن سعيد العباسي نفع الله به ومتعه بهذا الديوان 
بمنهوكرمه آمين آمين آم_ ين . 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
فسا طف داق إن وان 


(۱) قوله: (برجل) ساقط من (ق۷). 

(۲) قوله: (أو ذنب) ساقط من (ق۷). وانظر: النوادر والزيادات: .٥١۷ /١١‏ 

(۳) قوله: (تم كتاب التبصرة... إلى يوم الدين) يقابله ني (ق۷): (تم كتاب الديات والحمد لله 
تعالی)» وني (ق۲): (تم كتاب الديات والحمد لله على نعمه). 


فهرس إلايان الفرآنية 


أولا: فهرس الآيات 


سورة الفائعة 
ل ا ست علو تز تنرب مان اال ق 
سورة البقرة 
} # وتك عن الحمر وَالْمَيْیس فل یوما إن ڪر 
ومع لتاس مهما آ ڪر من عه ما وسوک زف 
ق العو کد بین اھ کک الات کڪ تود © 4 
E:‏ سی ف لاض فيد فبا وميك انرك 
ول وألا ب الماد © 4 


۳ 


واس شتیی خا باکر الکو اتاک OES‏ 


# وزز شق یلیو فما شرب EO‏ 


کے کے و دو و رر 


4 عل 
فانقجرت ماعَط عا ود ف ا ڪل اناس ته 
ڪلواواف يوان ر رقاو ولاتعكواً و {OLE‏ 


ولد فشر يموم موی ن عل طعا کج کان ارک نرج تا 


و 434 Goo‏ و 


مَاِْتٌ ا لأ بن بقار اھا وھا وَعَدَسَِا تیم ا قل 


همو م ری 2 


اتد ا ِى هر ارت ا هو غار بطو مضا 


Te‏ ر 2 ر ر کو ھچ ے م ےر ر 
فان لڪم EAE‏ و بت علتّه م الد لة والسسڪة وباءو 
سے ص ت ےق ت و ا سے 

بخص م آل داك باد ر کا کوک ات تي آله ورک 


للحي دك e‏ 
ِ 5 که ا at‏ دوا أ ر ا 


چ ج ورو 
نخد نا هزوا فا 

ص 
کو 


ولد أخدنا ميش کک کا مدو الله اولي 


3 
۴ 
e 
سے‎ 
Ca 


(TVA) 


(fA) 


)۱٤٥( 


(Vo) 


)۱۷( 


(4A۸) 


(101 4( 
)4٦( 


و 


إحسانًا وذى القريٌ والسَس وَالمس ڪين e Ga‏ 
E‏ انرا ألصاوة و وا اآکڪوه کم د ب لآ 


2 سر وړ رو کته 2 وص ب که صا و و ب‎ El 
لھا جا ھی رسوا من عند الله مدق لما مَعَهم بذ‎ ۴ 


2 


ْلا السَسط 


و ابوا ما تناو لطي ڪل ملك لين وما ڪَقَرَ 
سایس e ER‏ لون الاس ات 
وما ازل عل آلمَکڪَننِ بَا کور لتد 
حي ا E‏ منهُسًا م 

رفو 


2 


ب بين آل ۽ وروجهء و سارن بد ن e,‏ 


م 
و 
سرا دا a‏ 
یل اشرق وازن ا وأا منم وة أو تک أله وع 
يم 
ووی ہا هعم بيه وَيعَمُوب بإ َة أعطقى كم لين 


A Sl < 


5 موئ لواش ية © 


: وله ءاجايك إَهر 
وص و اک کے کے و کو ۶ء ا 
ملعيل و إسحىإلهاوجدا e‏ 
کہ ر 2ے رر 4 > e E‏ و ار 
ولوا ءامسا پالله وه آنزرل إليّنا وما آنزل إل إرهم وإسمعيل 


NAK 3 ا‎ 


ا 


(۲۱۱4( 


(1٥ 4( 


(o۰) 


(o) 


«(f0°) 
)(۲٦۹( 
(fAY) 


فهرس إلايات الفرآنية 


2l‏ 27 ےو یھ سے ا و ع م 2 ے ا رر e‏ ا 
وإسحق وََعَفوب وَالأَسَبَاط وما أوق موس ويس وَمَا أو 


سے لے چ د 


2 و و O‏ 3 عر ا ۶ء إو 2 
الوت من رھم لا رق بین امنهر ون که مسلون © 4 
۹ وو 


ر ۸ ےر ص ا 2n‏ س وہ ر 2 
# سيول ألسمَهاءُ مي الاس ما لهم عن فيكم الى ايها فل 
di‏ 


ول وها م ال دا و ماک رو وی 
رم مإ َب أو انب يعمو ئه الح ِن يهم ما 


ر م وم س کے 2ے مھ ےوے حح چ ر ەر 
ولل وجهة هو مولما اس كيمو اَلَحَْرَتٍ آي ما تكو يات كم 
اک جیا ا کنر ) 
loc LNT‏ 2 م رڪ صو 22 رە ‡ ° 
# لد الصفا والمروة من سعاي رآ فمن حَج أَلبيْت أو أعَتَمر 


۶ 


تلا جاح عليه آن يعو بها ومن تطح حب ن َه 4 
یم س £ 

تايها اريت ءامئوا ڪلوا ِن طيبت ما رڌفتکم واش کرو ره 
ن ڪر ياه دوت © 4 

4 لیس ال آن ولوا وجو هکم ق ألمَرقِ ومر وال من 


کک 2ے کے < A‏ 


وسال وي لقاب امام اَلصَوة وا الرکوة والموووت 


E‏ 3 ر ر و رم ے ہے . چ رھ س ےکی ر ر ف ت 
دهم إا علهدوا اليرت فى الباساءِ والصراء وين لبأ 
.< م ORK EKE‏ 

أوليك الذينصدقوا ولك هم المتفون 9W‏ 4 


)٥۳۹۱( 


(۳4( 


)۷1( 


»)671( 
)۱۱۹۷( 
c(fY¥) 
(f۸) 


)4۷4( 
«(YTD 


ر2 روش وعو 2 وور جد 3ے 3 و ر و ر سے م 
والعبد پالعبد والانق الان فمن عفى له مِنْ أخيه ث شىء فاع )4۸۱( 
ق , gt‏ و ت م کر س د ےم e‏ ر 
بالمعروف و اء لِه بإحسَن دالك یف من رد ورحمه فمن 
ص ر 2 


چ وکک نالصا حيوه اولي ال ي لعلڪم فون س 4 )٠٤۸(‏ 
۽ کيب ڪل لدا حصر اسک َلْمَوْتُ إن ر حا اَلْوْصِيَةَ  »)۲١۱۷(‏ 


ولوا لان بالمعروف حَقًا عل لمكن © £ (orv)‏ 
( تنک گر کت ار کن چ 5رز 
{Oe‏ )41۳( 


اا آلو امیا کیب نم الام گنا کیب عل (۷۲۲)» 
ہے ین تی لتک گنر {O5‏ )1۷7( 


رر صب ب ي 


ایام مَعدودت مم ن کات منک ریسا أو عل سمرَِدَةمَنّْ »)۷٤۹( )٤٥(‏ 


ص ھر ررم مت ,>7 و 

أ اح 9 ی لذ یطی قود م ا فمن تطوع حبرا «(Vo۲)‏ )¥0۹(« 
وم و nL ۹ ° 0 e‏ 

ا ن کت عمو 9 4 «((V1) «(V0۹4)‏ 


)۷44( 


»)۷۲۲( »)۱۷۹( إن اضما وألمروةَ من مارا فَمَنْحَحَّ الت أو أَعَسَمَرَّ‎ # F 


ت 
ے ص ے ےم صو ٢‏ 


فلا جا جاح 7 E‏ عليه أن طروت بوا و من نطوع حا فن ا سا (۷)» (9۹⁄)› 

(114۷) «(VA1) (OE 
ے ص ا س‎ 2Llol o 

ل کم که اسیا رمتب ساپک هن باس لک 

لباس 4 ت اڪ تَر تاوت آسَڪم «(VYY) «(1A۸)‏ 

لیک وَعَمَا وعَقا ڪن فان شروش وابتغوا ما َكب آله کک (۷۲۳)ء (۷۳۲)» 

واشروا ی بن کک لبط الأیض من لط السو م (۸۲۹) (۸۳۰» 


ا ِم ليام إلى اليل رک کو واس عدکمونَ فی (۸۳۹) 


فهرس إلايات الفرابية 


السسج لك دود اھ فلا روا كذلك بیت هه اده 
لگ گے © ) 
۴ ول اكوا اه موم بینکم بالطل وَنَدٌ دلوا بھا إل الام »٣٤۸۳(‏ 


r < <2 


اة امول الاس ائم وأ عمو © 4 (f1) (VY)‏ 


ر ۶ . م 2 و کہ 1 مر 

وتوا نی سیل آم زین اونگ وک دوا رک آله ک 

ٍ ا (ATTY) KO‏ 
ا ر« روم 2و و« رج و ا 2 و رھ 2 


فتلوهم حيث لوهم وجوم هَن حَيَثُ 
NS‏ واگ ف کرد کک 
۰ لك جا گن © ) (1۳A)‏ 
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4 أ 


OSETIA 
سو رة الفجادلة‎ 

الي س رت هرون نگم ِن اهم ما ھ e E‏ 

5 آکی را ت و ال وژودا واه ٠‏ ۲۳۰۶)» 

(YA) O 

¥ ودين هرود نساب م موودرم قالو َوَن بل )۳۱۸(« 

أن يماسا E‏ کک ر ا re‏ 


را وو چ 


ل سين مس وت ا 1 ا و وشو ویلک 
خو ريلك عد أ4 4 (۲۳٤٦)‏ 


فهرس إلايات الفرآنية 


سورة | ا 
کی ایی انوا ا جا م لثمت مجرت اجون که 
عل ابو ن شو ویو یش ار ي 5 
مار ن وءائوهم انوا شواک تاح ماکان کوش إذا يشمو 

SS‏ زک 

(O2 کک‎ n 
تاا اَی إا جاك ميث ایتک ع آن لنرک باکر کی‎ 
لايرف لامر ايان وهن وبا جهن فريك ب‎ 
ال ا ی و ا‎ 
KOA SHEIK 

سو رة الجففة 
:3 آلنث اما إا 5ا ۋوك للصلاة شن رر ال عة قاتا 
لدد راودو ی کر {ORTE‏ 
إا فضت لاوةه توان اض راا ین شل اه 
وکا کیا لم نخر {O‏ 

gh 
لدا طلقم لاء رموه لود کنیے وسو ليده‎ 
آله رڪم که کے با دیو نے‎ 
یاون بقح مین وتف حدود آنه ومن يعد جدود الله‎ 5 ! 
© د لم تقس کا تدری که مغرف مد رت أ‎ 


} کل ذابلغن جهن فامیی كوه ن مروف أو فاروشن بمعروفي ي ادوا 


ذوی عَدَلِ ETE‏ ل کک وعَظ ہے م کان 


ol 6 


ون باه واو رآ لاخر و مین اعلا © 4 


«(1TA®) 
»)۲۱۹۰( 
(YI) 


(YA) 


«(oVT) «(o €۷) 
(eA) «(eAY) 


(۳۹۹) 


«(Y1AY) 
(۲0٦) 
«(VEY 
«(o Vo) 
.)6۳۹٥( 
(٥414( 


e" 
ان‎ 
7 


رو2 م رو د 8 ر ر رص 2 I‏ وی ب ر 
وررزقه من حبّث لا تیب تیب ومن وکل على آله فهو حسبه دان الله 


تارونت ج اک لک نیرا ) )۱۱٤١(‏ 
ا ر 2ص م ردو 3 a‏ 
واا بس سن الح من ایک إن از دنین فاد 
> 2 2 وو Ty r> e Ea‏ )14( .)144(« 
ن يصعںن 


إل ا | 
شر ایی کر يض راولت لانمال | (r) E r‏ )4444( 
ری ترو کک )60۰۰( )6410( 


> ke 2 
«(Y۹ (° ۱۹( رر‎ ll FAs رو بے و ر 2 ور‎ 
«YYVA) «(e0 TT SE 


ا E‏ یعرف ون ماسر فسارضع لم KOR‏ )۲0۸۰( 
سو رة الجاقة 


a a.‏ رور 


ا ا وثملنية ار ماق فر القوم فبا 


َنم اعجار َل حاو ) 4 (AF)‏ 
واشرا منیا با َر ف لر لال ل 4 (۷۷(- 
)۱۷۲۸( 


سو رة نهد 


فلت عفر وا رکم وکات ما © 4 (1( 
برل السماه 6 EONSS‏ ۲( 
سوهرة الجن 


ر وور 


ا تاتالا تھا مت رسا یاوش 0۸۸(4 
سو رة الا تسان 

لان عل انی لخر کم یکی ادرا © ۳۰> ٥۷۲۵‏ 
سورة غبس 

(۱۳۹) OA 


فهرس إلايات الفرآنية 


KOI: 
KOS: 
4 کا‎ 
سو رة الانشةاق‎ 
× إ5 اا سفت‎ 
سورة الإغلف‎ 
£ و س اتوك آل‎ 


ا داع میرک ل £ 
KORT:‏ 

سورة الغفاشية 
ل تک ریت الي 3 1 
ست لھم بمْصَطر 3 4 


سهرة البلد 

و سکیا دا مرو 
توان © ) 
( اا ) 
F‏ وما درن ما عة ) 4 
KOE;‏ 

سورة الشفس 
انی و + 


(1۳7 
(۳7 
(1۳7 


)۲٥( 


«(fAN) 
(oAA) 
(۱1۰۲( 
)۱۱۰۲( 


(oAA) 
«(A) 
(ITTY) 


(4A۸) 
(111۳) 
(VY) 
(TV) 
(VY) 


(۳V) 


wey Fd 
و‎ 1 
ا‎ 


سورة الفلق 
آفرا یاس ری ری ق € 4 (40(.)1£(« 
)۳۰( 
OL EIEN:‏ 
سورة الفدر 
القذر رمن آلف بر 4 ا 
سهرة البينة 


۾ لر ي الذي قروا من آهل الكت والمش ركن منفكن حى 

(11۲( O: 1 

3 الذ كَفَروأ ِن آهل الکتب لمر كين ف تار جَهلَمَ لين 

(1 OES 
سو رة التكاثر‎ 

اتک اکا ۽ (o۸4)‏ 
سو رة الفصر 

«(o^ 4) £ 7 لر‎ 


(۱۷۲۹) 
سورة الفاغعون 
رتود الامو 3 £ ESI)‏ 
)04۷۸( 
سهرة الكوثر 


فهرس إلايات المرانية 


سورة الكافرون 
فلاا الروت €0 (EAA) «(fAY)‏ 
سورة النصر 
لدا جا نص رال والْقَنح 7 £ (4۱۸( 
سورة الإغلاص 
از فل هو الله کد 0 % (EAA) «(fAY)‏ 
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انیا: فهرس الأحاديث البوية 


طرف الحديث الصفحة 
عرف الإالف 
وني ميس أ بيس مان اشير وَالذرَة قله هون عَلَيْكْ 

راع EEE e a a‏ 
ا وني بخَويص أ لبيس» ان اروا ن (TA)...‏ 
اتوي بعَرْض یاب حميص أو بيس في الصَدَهَةَ E‏ (۱۰۰) 
باح النبي تله بيع العرية بخرصها ترا إلى الجذاذ Eo SS‏ 
أباح التي ل باه سه ن به جك E Seo A‏ 
دامن تغل OE ES‏ 
N‏ فان قصل يءُ قَلاَهُلكَ قن فصل 
شىء ND SEAS ARAS Sel SRE‏ 
ادان اينما وَمَوَاضِع الوْصوء نها CRT ee‏ 
بصَاحِكمْ ښ جنة COASTS a EERE RR‏ 
ابعثها قائمة يده سنه حمر لط TEN SSS‏ 
َبعّض الل إل الله الطَادَق ONA Sas‏ 
وديك ھواmv OAD e‏ 
آتحلفون خسين يمينا وتستحقون دم صاجبكم OND Seate‏ 
ارگوا ا حبس ما کرگوکم CO aha‏ 
أ أن لاله إلا اله أن تكد عَبده ورول (VA css.‏ 
اموا الله وَاعدِلوان الاوك OF anaiasieEa‏ 


آنغوا صلاتكم» فقالوا: إن النبي یله كان يصلى ركعتين CEO‏ 


فهرس الأحاديث النبوية 


ی التي عله َم سر به فَحَرّ سَاجداً EE‏ 
ا العا مني أن آنه بتلاَة أحْجَار» قَوجَڏْت 
ا E a‏ 
ای E‏ ول ا 
وساه عبد الله e TE‏ 
أتى النبي عله على امرأة جح على باب فسطاط فقال CENE SS‏ 
أتى النبي عله وأبو بكر يصلي بالناس فسبحوا به فالتفت TAV ae‏ 
آتی النبیٗ یله وأبو بكر يصلي بالناس» فأراد أبو بكر ته أن 
يتأخرء فأومأً إليه النبي ATE OMG RS‏ 
ق رول الله الله ر بصي يَرَصع؛ قبا يجرو د فدَعاياءٍ.... ۱١‏ 
أ کی سول اله تاه سائ ماه عَنْ مواقت الصَلاَة (VD‏ 
أتى وعبد الرحمن بن عوف يصلي بالناس» فصلى خلفه مأموماً. )€ (AY‏ 
أجاز النبي عله التمر بالتمر مكايلة EEN SES‏ 
الاي ارك وبي عَمَكَ CES Sa‏ 
ا خر صَلاتِكم بالليل ورا EN. sS‏ 
اختجبي من CELE SES‏ 
اا رل CO cae‏ 
)01۸( 
اخلق رانك کاو آو أطي ست ا مين مين TAOS‏ 
ات ف الْكَمَر بَعْدَ الان (امرآة ثابت) CIAO e‏ 
E‏ 
غنيائههْ ونرد عل فقَرَائهمْ EO‏ 
CE A sS‏ 


| ا 
۷ 


َد الأَمَانَةَ إا من اَمَك OVS - RRS e ESER Se e‏ 
(ot) ۰‏ 
ا واوا E‏ 
ادرَءوا ادو پالشات (otoV(YTAD(UTVW ooFDATEV)‏ 
EVA) 6‏ ©(« )001( )€ 911(« )14 9(« )10¥((« 
(Vo) (AYY) (IVY) (TA)‏ 
اذْعَهُمْ إل ها أن لاله إلا الله واي رَسول اش ROR oie‏ 
f°)‏ ۳\( 
اذعَهُمْ لاشلا وَأخرْھُم ا حب له عَلَبهم» AEE sss‏ 
إا ا ا هله فَليستتر ولا جرد جرد العَرَيْن O. Ga‏ 
إا يت مَضَجَعَكَ فرصا وُصوءَك لِلصَلاة OY Mea‏ 
إذا اجتمع بیتاً O lahele SR‏ 
إا اختَكفَ ايعان ل فالقَو ل ماقا لایع أذ بر ادان CANN res‏ 
إا آذبر بر الارن ما هتا قبل اليل من ها هنا VD AS‏ 
إا ادن ودن ذب اسان وله ضرَاط OS SSE‏ 
داز رَسَلْتَ كلدَبك الْعَلّمَهَ وَذگرت اشم اله عَلَيهَاء فل OED e‏ 
إا أَرْسَلْتَ كَادبك الْعَلَمةَ وَسَمَيْت الله فَكُل» وَإِنْ حالَطَهًا ... . (Nor)‏ 
إا اسقط أَحذُكُم ِن تومه فيفل يده بل أن بذجلا OF as‏ 
دا اشتد ار برد دوا بالصلاة E, seo Ne‏ 


إا صاب َد فكل ِن أَصَابَ عضو فلا أل قله وَقيدٌ. (۱64( 
إا قبل اليل ِن ما ُء وَعَرَبَتٍ اسمس كذ فر الام . )۷⁄4( 


إذّا أقِكَّتِ احَيْضة فدَعِي الصلاة a‏ 
إا يمت الصلافقلا تاوما أ ونم َسْعَوْن وَأنُوهًا (AD sss.‏ 


إِدا أ امام اموا CASON ASE ARES‏ 


فهرس الاحاديث النبوية 


او 
د ا جدعه Seceeeeeeseecenenenenennneeeseneesensannnenes‏ 


إا تسَاحوافي الطريق ف عة ادع N‏ 


أت تلب صاع يديك رليك ET‏ 
إا < فت قصل مع التاس» ِن نت فُذ ضايب EEE‏ 
إا جاء أحذكم ا لمعه فليغتسل E E‏ 
إا جَاءَ أحَذكم الشجد فكع o‏ 
دا جَاءَ حدم اشح وَالاإمَا ھک تار E‏ 
إا خث ثي أَحَذكُم الصْبَحَ صل رَكَعهٌ ا اذمل E‏ 
َع اكاب تقذ َر REA DSSS RS‏ 
NS‏ ا َه إل فرَاشهاء لمأيو بات عَضباد e‏ 
إذار مَيْتَ اليد فو دته بعد يوم أ 
ر اعم قزما بش E ENES‏ 
إا رث مه e‏ فل ك E‏ 


E oe 
a إا شك أَحَدكم ني صلا‎ 
as ك اکن جاک تعر اشرت وآ مل‎ 
e إا صل أَحَذْكَمْ فان ر ِن السَيْطَانَ کول ب ته‎ 
e ام دكم إل عمو أو بق عضب ب ييه‎ 


هه مر 


A \ 


ANY 
غ‎ 
e 
E 

E 


22ےھ 2ن ص 


إا قلت لِصَاجبك أَنْصِت وَالاِمَامُ ت طب فقد لخت EE‏ 
إا گان احذكم ني الد قوج ريا ن التب لا رج N‏ 
إا کان أحذكم يلي قَلاً َع ا a‏ 
دا گات عند الرَجُل مرن قَلَمْ يعْدِل بيتَها؛ جَاءَ يوم القَيامَة 


«(o¥1Y) «(oY 1Y) 
(VY) «(1 14) 


(۳۲44) 
(Yo) 
(Fé) «(TF£) 
)۱٥4٦( 
(AY) 
(0۸۱) 
(AY) 
(f04) 
(۲۳۷٦) 
(€۸) 
(۳۲۱) 
CYT*)c(o1 £) 
(Y۳) 
(o۲۰) 
(6۲۱( 
(۳A) 
)٤4١( 
(٥۷۹4( 
(4۳( 
(f) 


A a N | SS 


لقت ذر3 . ر ى اشۇن ل ئا ىتاي a‏ 


إا ودي لكل دير السَيْطّان آ َه ضُرَّاطٌ حى لا يِسْمَع الاين 


إا وَج أحذكم ني بطي شيا فاشك عليه RS‏ 


و © 0 


ِا وَقّع الذبَابٌ في إا ء أَحَرکيٰ َليغْوسة كله ثم ليره e‏ 


o” for o o G2 و‎ 

اذبحهاء ولن زئ عن احل بعدك aS‏ 

2 9 جزئ عن eee‏ 
اک قال ا 


رايت إن مع الله الثمَرَة »بم يخ أَحَدُ مما 
ارات لو کان عَلَيْهّا دير أَكَنْتَ قَاضيه؟ ees EE‏ 
ag EEL‏ 


و ر o۹‏ 2 

اربعة» و إلا فحد ف ظهرك aia ere‏ 
ه2 ر ا 

E RTE کک‎ 


رَقَيْت قت على بيت حَفصَة ريت رَسول اله الله على بن جا جو . 


rs 


زج قل باك تز ER ES‏ 
ارحص التي الله في ْم العَرية صما e‏ 
أ رخص رسول الله له لرعاة الإبل في البيتوتة A‏ 
زویو كس رَصَعَاتِ E E‏ 


ی 


اركَبْها اعرف إا ألْعْت إلَنْها حى تمد طهر e‏ 


ى ر 


ازگخ حَتی تَطْمَیِنٌ رَاعاء تم ازقَع حى تَطْمَيْنٌ رَاِعاً ا 


)۱44( 
(۷4) 
(4) 
(4۳) 
)۱۰۹( 
(0¥) 
(\۲۲۰) 
(۱14( 
)۱٥4٦( 
(A4۷) 


(۳۳۹) 
«(ooVT).(۰1) 
()11۷4( 


(VY) 
(۳۸4( 
)6( 
(0۰4) (A4) 
(fA) 
(AYY 
(14) 
(\TV) 
)٥4( 


فهرس اإلاحاديث النبوية 


اسان الاس ره سول الله عله في جيل صَدَقَتِهِ قبل اَن تل 
حص له O RA O‏ 
اشتَسلف النی له بكرّاء فَقَضَى جملا يارا رَبَاعياً (YAVV) ws...‏ 
امعان رشو ل آل کک م فر ان ن آم آدزاغا )06۹4( 
اسار رل ا کے ص ان اة ادراا ............. (oAVV)‏ 
استنفقها CTO CEOS Se‏ 
استوواء ولا لوا تلف فلویگي ليليتي يكم اوو الحلا (4۰) 
el‏ سفوا بالقَجرٍ عط لاجر E a‏ 
س > بلع اء إلى الحخذر TAN AE‏ 
ایت حاف واي TON SE ATE‏ 
اث شتری التي اله اما ِن ى يلل أجل فَرهَتَه درعه ..... (YAVA)‏ 
اتات آٹ کل َب صالع ف التجاء َالأَزْضٍ CO OF ei‏ 
أصبح النبي له صبيحة عشرين» فقوض الذین اعتکفوامعه أبنیتهم (۸۳۸) 
أطو ن فا O‏ 
اطلَبومًا ني العَشر الأوّاخرء ني الور مِنْها ASTE. Ms‏ 
اطَلَعْتٌ على التار هريت أَكتَرَ أَهْلِهًا النَسَاء VE asta‏ 
(۳۷٦ €( N‏ 
عت (O LD e O‏ 
أَعََهَ عق رَجُل ستة أعبل عند وفاته فجرأهم الى (OAV (oV wasn‏ 
A OPO ُ‏ 


ey‏ ا 
اعرف عِمَاصها ووگاءَهَاء تم عرفْهَا سه قن جَاءَ صَاحِبا.... (۳۱۹۱) 
أعطاني رسول الله عله شارفا من الخمس OE se‏ 

7° رو ۹ ل ص ° ۹ iT f‏ 
أعطاني رَسول الله عله يوم حتين وَإِنَه لأَبَعَّض الق إل »ف رال 
يعْطيني COVED SSS esse SRS‏ 


وو £ 


عْظَمْ الاس أَجُرًا فى الصَلاة بعد بعدهم غشی CD. eas‏ 
أَعَلاَهَا تَمَناً OVO ESR ae‏ 


عنم أن اله اذ فرص عَلَبهم راهن امام وذ A i‏ 


الوا هدا الگا اة 5 الَساجل وَاضربوا عليه 


بالدفُوفِ CYANO ESRA EROS‏ 
نوه ا هني اساج AID RSA SES‏ 
اعود بالله من ا بث والګبائث DE eee A‏ 
اغد ا يا أ على امرأة هد ان اعرفث فارز ها .............. (ooo)‏ 
(1۹) 
A‏ .ا مال 
اعسلتها (في غسل ابنة النبي له) ei EEE‏ 
اوه (ني الْخرم) E sa‏ 
أغلاهَا َمَنا وأنمَسَهَا عَنْدَ اهلها PERN. SEES‏ 
(TV * £)‏ 
أعْنوهُمْ عن واف هَدَا الوم E ARAS eS‏ 
11(« 
(۱114( 
فصل لاال الصَلَدةٌ لول أَوقَاتهَا OS aaa‏ 
فصل الصَلاَة صَلاَنكُم فى بوتكم إلا الحتوبة A‏ ھک 


فصل الصَيام بَعْدَ رَمَصَانَ هر الله الحرم وَأفضلٌ (AN) css.‏ 


فهرس إلاحاديث إلنبوية 


We al A ea فط الحاجم وَالَحْجُومُ‎ 


افعل ولا O eS eS SR ES‏ 
فح ِن صَدَقّ RON AR a‏ 
ام انی اله شع عكر يضر تحن دا سارن CN lere‏ 
قبل التي لله من حو بر جمل» َيه رل فَسَلَم علي َم يرد.  )٠۳١(‏ 
ONE E E EO‏ 
اقراعا د ا CE E E‏ 
1 ا غ و ع ی ت ب ن ا ۳۲( 
ات صلاة السَمَرٍ EE ASAS‏ 
اتا الصا وال ا باه جل ف برل باه 

ام أصحابة ERS aA a‏ 
اقرا اا ود عل ارائ CIES CoAT esasa‏ 
اَقِيمُوهًا فا مو جبة O O‏ 
5 وَلَدِكّ ٤‏ لته ثل ها؟ CFD Nees aS‏ 
آلا ادوا لابا د فدبغوه فانتځوا به CEE aes‏ 


اذم عل کی ما یحو به الله اتطایا؛ كثرة الخطًا إل الْسَاجي . )۱١١١(‏ 


ر و 


لا إن صَدَقَة الفطر وَاجبة جب على گل ملم CEN SO‏ 


آلا ركَتمُوهُ GVO Se ESAS‏ 
الا تَصْفُونَ کا صف الَلاََكةٌ عِنْدَ رجا ؟! CR‏ 
ألا صَلواني الرَحَالٍ EE dee‏ 

إا اء وَهَاءَ E‏ 

الا ِن نیل اخم طا سه الحَمْدِ؛ ييل الوط وَالعَصّا الةم اليل (1ev) «(ov01)‏ 

الفضى ولو اعام خد CO Sang eSE‏ 


التَوشُومًا في السَبّع الأوًاخر ROE mna ES‏ 
الله غلم ا گائوا به عَامِلينَ O E O‏ 
الله احم المحلقَينَ OEY o‏ 
الُم اق عاك مَك وَاْمُر رَحَنَك وَأخي بدك ايت )٠۲١ ٠‏ 
الله اغفز لى ما قَدَمْتُ وَمَا أخرٿ وَمَا آَنْرَرْت وَمَا أعَلَنْتُ.. )٤۱۹(‏ 
الهم باعڏ بيني وَين خحطاياي کا باعَذت بين اشرق وَالَعرب )۲٥۳(‏ 
الله رتا َلك ا مد مء السَمَوَاتِ وء الاأَرْض وَملءَمَا بنا )٤۱۹(‏ 
| و ا ر ا ر وا (1۷( 
)٤۱۹( TC SO‏ 
خلقه GA O OS CE EER‏ 
الهم َه قشْمّقي فعا أَمْلِكٌ فلا تَلْمْنى في كلك وَلاأَمْلِكٌ .. )۲٠٤١‏ 
لبون اطول الاس أعتَاقاَيوْم القيامَة E a‏ 
OE e O‏ 


الؤمنون عند شُرُوطهم O saa‏ 
الاءُ هور لا يتسه سىء CE AS RES‏ 


O NE û f f7‏ ا 

المرأة تقبل في صورَة شَيْطانِ» ودر ني صورَة شَيْطانِ (IAA) a.s...‏ 
5 ا س 2 0 

اللسلمون تَتکافاً دِمَاؤهمْ ETOAC‏ 
ا ە ر ا o2‏ ھت ر 2 

المکاتب عبد ما قى عليه رهم واحد PAID Seas‏ 


CO EE ES Re القت بن هَديْن‎ 


CERN AAS EIDE GSR EES الولاءٌ لن أعتىَ‎ 
E SE SS ال‎ 


ر 


آل الي عه من ائه شهرا فاعترهنَ في مَضْربة تسعة وَعِشْرين يَوماً... )۸۰٩(‏ 


فهرس الاحاديث النبوية 


ا رَسول الله مِنْ سائ سَهرَّاء فَاعَرلَّ ِسَاءَه ِسْعَة وَعِضْرينَ .. )13( 


ما الس عَظه Oa O o‏ 
اّما کان يفيك هَکدًا O SS e‏ 
أمر الله تعالى بوفاء النذر» ونهى النبي عله عن صوم هذا اليوم . )۳4( 
أمر النبي لله أن َد الشفارء وتوارى عن البهائم No sss.‏ 
آمر النبي ڪه آن بحس کمن ايت EDE MS‏ 
ا E‏ الي إا بغت CEOS CNS‏ 
أمر النبي تله بالقدور التي E‏ م الغنم قبل أن تقسم 

انتا a E‏ 
أمر ہا فحفر ها إلى صدرھاثم رجمت CAD obo eS‏ 
مر رول الله تله بضع الحوائح (VED ss‏ 
GON tod EES‏ 
أمرت أن آخذها من آغنيائهم فأردها في ققرائهم OS ies‏ 
مرت أن اقات التاس حى هدوا ألا له إلا اله وان خمد 

ر CE SSE E E AS‏ 
مرت اَن قال الاس حتی يمو لوا لا إل إلاً اف En‏ 
رت بالتحر وهو کا O SSS‏ 
مَرَتا الس تبلل إا حلت ن يي وتي التعر مناي الرية. (۳Y)‏ 


أ ل ا ق ن ر نَستشرفَ ال ولان ولا ضحي 

COV ees REBER DGS بِشَرقاءَ‎ 
° 3 کے 2 ا ۴ ب‎ 

رارش اله ڪاله في صَلاةٍالعِيدَينِ أن حرج الوا وَذَوَاتِ .. (۲۹) 
و 

امَرّني جہریل ان مر حابي وَمَنْ معي ان يروا أصوَاَمُ 

CENE SE ASAE بالتَلْبيّة‎ 


مره رسول الله عله أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين.. 
نيىك عَلَيْكَ بعص مالك فهو حير َك EO‏ 
امکڻي > حَتّى بلع الاب أَجَلَهُ CO‏ 
تبي ريل اظ عند الت صل ي اله حيرات اسمس . 

أن النبي لله باع مدبراً RE‏ 
أن ابا بكر كان يصلي بالناس في مرض النبي عه » فوجد رسول 
اناا مرش الأشعري سأ التي تله أن يَذعُرَ عَم أي عَامرء 
دعا رلا eS‏ 


r3 ر‎ 


a م ص جَاءَه السَيْطّان فاس عَلَيْهِء حى‎ E 
N تک ع فی طن آمو زین رتا طق‎ : 


ی الشرُوط أن وفوا و ما اشتحلام بو اروج TE‏ 
ES e‏ 


aS حرمت وما گائت لتا ر عبر قَضیخكمْ هدا‎ E 
OO OI الرَصَاع يَُبرٌ الطَبَاع‎ 


إن الرُضاعة ترم ما تحرم الولادة eee‏ 


(10۷۰) 
(A**) 


)۲۰۹( 
(61( 
(1۸7۸) «(14°) 
)640( 
)۱٥1( 
)۱٤۷۰( 
(۱1 4( 
(1۲) 
(۲۱۳۹( 
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د الشنْس تلع وها رد لبان إا زتعت انها ... 

ن السفسی تَطلَع يمي لا سُعَاع ها(أي بن كعب) e‏ 
أن ال وال اد اتال ا کان رت احن: 
د اسه كود عة َعِشرين بؤماً. AES‏ 
ن الصدقَةً َه لا تيل لل حي إا هي أَوْسَاخ الاس a‏ 


ر 


ن الصدقة لتيل لاء ولا يََالين E o‏ 
أن الطائفة الأولى عقت ثم انصرفت للقتال» ثم أتت الطائفة الأخرى 
أن العدو لا كان في القبلة» صف النبى عله خلفه صفين» فكتر 


ر 


إن إن ال أذْعَبَ بالإشلام عَنْكُمْ عب عبيةَ ا لڄجاهلية وَفَخرَمًَا بالاَبَاءِ.. 


o ر‎ 


د هرمأي ما عدت رو شا ما تنكل آز ك 


ص 


إن E‏ 
َ8 هک تی عن شاع اال i‏ 


بهم أن لبه عقا بد 


إن الیک صلی عل أَحَيِكُمْ ما دام في مُصَلاهٌ الذي صل فيه 
ما يوذ فيه TEE Am‏ 


أن اللائگة لا تذل بيا فيه جنب a‏ 
أن النبي أعطى المظاهر ليكفر عن ظهاره عرقاً E‏ 
أن النبي عله جعل من ينظر إلى الذرية إلى مؤتزرهم NT‏ 
انال ن انرو ر الان با د N‏ 
أن النبي يله آذن لضعفة أهله في الدفع من المزدلفة بليل OY‏ 


(AY) 
(AoY) 
)۰۹( 
(^*) 
()4۷۱( 
)44۱( 
(۰۲( 


)۰ ٤( 
(AYY) 
(YoY) 


(\éFo) «(\oA) 


(0۳۷1) 
(€۳€) 
(f0۰) 


(1111) .(o000) 
(140٦( 
(11۳) 


1 اوک2 


ا 


أن النبي عله ار دف أَسَامَة قق من عَرََةَ إل الَرْدَلِمّة وَأَرْدَفَ . ۲۰0( 
أن الي لله اشع هني صَمَحَة سَامها الأيمَن وَفلَدَمَا )۱١١١ ٠...‏ 
اال ا ان کا ی ا E‏ 
أ الي تالت أمر معاذا قله أن يح من كَل حالم ويتارا ....... Nfo)‏ 
أن النبي عله تيمم بالمدينة على الجدار لرد السلام A els‏ 


أن النبي عله تيمم على جدار CES‏ 
اَن الت الله جَعل بط ايو لِلصَحَرَاتِ» وَجَعَل حب الَسَاة 


بين يديه ATED o SAR‏ 
ًن التي تله جلد في ا تمر أبن NID‏ 
آن البی کے مسجد بن كمه AE SSSR SA‏ 

أن النبي عله صلى على الذي كان يخدم المسجد بعد ما دفن وهو 
ر CME SAE RR Ea‏ 


اَن ن التي الله صل على از وَالعَامِدية CAE Sa‏ 
اَن ا له صل في الكعبةء وجعل بيه وبين الجدار ثلانَة 
ا a‏ 


ا GAEDE. SE RSS‏ 
آن النبي عه قبلها من مجوس هجر OED SNR‏ 

أن النبي عله قدم مكة فبات بذي طوى ثم دخل صبح رابعة.. )٤٦۹(‏ 
آن النبي عه قطع في جن NOGA‏ 


اَن الت تله قَلَدَ الخنم COE SRE‏ 
أن النبي له كان يأحذ لأزواجه من خير تاين وشقاین ره 1۰4( 


ن التي لھ گانَ َرگم رَكَعَِْ بعد العضرء حَتّی لقي الله..... ‏ ۳۸۷) 


فهرس الأحاديث النبوية 


أن الت ل گان يعار رَاجلته صل لبه a‏ 
آن النبي ۶ عه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان E‏ 
آن النبي زيه کان ديعسل الصَاع وئه الد E‏ 
أن الذي تله سح الأغلى والأسفلَ a‏ 
انا ا ان يسح ا.......... oy‏ 
أن النبي عله هَصَر هره هي الرگوع a an‏ 
آن النبي يله وَقفَ رايا a‏ 
اا لكعب بن مالك #لقه كانت ترعى غن)ً بسلع» فأبصرت 
شاة تموت» فأدركتها فذكتها ASA‏ 


شاة موتاء فأد ر کتها فذكتها بحجر 
اَن امْكُْتْ مَكَانَكَ 


ت 
° 


X 
ا‎ 


(n 

\vU 
5 
2 
2 
C 


. 


کک 
CG:‏ 


)| س )ا اا 


i 


َصَدّق وات َج د 


ا 


£ 
A CC A 


سما س )ا ا 


RA e C 


إ! 
1 


8 
3 A 
مالاس‎ ١ 


eeweenencecencccocccocccnnnen 
ueeccccuccecNecCenBCcnccccenacccnenceocneness os 


wenneecnuenneeneecnecnecacnennecccccoeccnnnss oo 


یوی بی لوا اروا ی اوي انأ كتوم .. 
شجِيح امل انى وَكَْسّى المَفرّ.. 
جات پو عل دا ت الاق صَدَى َب AES‏ 
ن ذلك عرق وَلَيْس با بْصةٍ al‏ 
ذلك کان لري اشر کن فوته e‏ 
¿ ذلك لا يض الولَدَ O O‏ 
ن ك eS‏ 


(\o۳4) 
(AY €) 
(۳۹4) 
(34۸) (VTA) 
(fA) 
(EVD (T4) 
(۲۱۱( 
)۱۲۰١( 
(£۹۸4) 
(VA) (eo) 


(۳۷٦ £( 


أن رسول الله هھ صل الظهْرَ كسا قي لَه o‏ 
آن رسول اله الله صل وو بالصَهْباء العَصر وَالَغْربَ بوْضوءِ وَاجلِ 
اَن رَو الله الله قَرَاً فيهتا بأ اران O‏ 
أن رسول الله له قضى في السلف أكثر عدداً N‏ 
أن رسول الله تال گان سل لین مر a‏ 
ا NE‏ 
ِن صَدِذْتُ صَتَعْتُ کا صََحَ رول اله لله RSS‏ 
إن صا وتا بور ھان یمیا ون ذبا وکا ی برک نویا 
إن صل قائ فهو فصل E‏ 


اَن وما روا الملا وتوا الي له َأمَرَ مم ان فطروا 0 
إن کان مَعَكَ قران قافرا ولا قاد الله ویره هلله ES‏ 
إن کانت صلاته إعاماً کان ترغی)ً للشیطان OO‏ 
إن كنت لابد فاعلاً فواحدة RS‏ 
إن يدي إلا ظِلفا رقا دعيو له E‏ 


إن من ركم أحسنْكُمْ قَصَاءَ eR‏ 
إن نبينا أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده» أو تؤذوا ا لجزية 
ن هذا يوم جَعَلّهُ الله عِيدا ِلْمُسلِهينَ قَاغتَسلُوا a‏ 
ن بن ومان تی رَسول اله ڪاله عن صِيامِيا eR‏ 
ن وذنم فلاا فلاا أرقو شما بالتار a‏ 


ا 


ك ا 


ا f. TT‏ ان 
أن يهودياً رض رأس جارية بين حجرين فأمر به النبي عي 


(01۸) 
)۱۱( 
(AY) 
(YA) 
(ov) 
(TET) 
(100) 
(f01) 
(۳۱۱) 
(1) 
(٦) 
(o) 
(۳۰۹( 
(4۸٩4( 


(FY) «(YAEV) 


(€۸) 
(۳۰) 
(^14) 

)۱۳۹۹( 

(11€) 
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eR 


إ 


weeceuncecccanccneneccenunnueucccsnsnsnnccccess 


ا 
$o‏ 
ve‏ 
5 
f‏ 
\ 
\8 
8 
a‏ 
ے 
Con‏ 


8 (٤ 
Co 
ARN SNS oO 


\ 
0 
1 
م‎ 
( \ ( \ 
e۹ 


ع 
2 
ا 
e‏ 


£ 
3 
E 
4 


َم الَذِين قم گا وء 


o 
e 
۳ 
° چ‎ 


ت 
ت ن 


انرما أي قَلاِدَمَاني اء م حل بين الاس وَبيتها al‏ 
ازع اة غيل الوق EE‏ 
الضَرَفَ رَسول الله تله ِن صلا جَهرَ فيها بالقَرَاءَة e‏ 
انظَرْنَ من إخوانكُن قتا الرَصَاعَة مِنْ الجاع E‏ 
ك ٳا َعَلْتَ ذلك نَت لَه الس و وَهَجَمَتْ لَه العيْنْ ا 
لَك ٳِن در ورك اغنياء خير نادرم انون الاس 
کُم قذ دوم ِن دكم وَالفِطرُ آفوَى لَكُمْ E‏ 


EE RSE E ل ا‎ 


(44۳) 
(EY) 
(1۳1۰( 
(o٦۲) 
(9٦۲) 
(o۲) 
(AY) 
0) 
(100۸) 
(IYE) 
(1۲4۸( 

(7۸) 
)۲۱٤۹( 

(AT *) 
(o4۰ ( 

()۷۰( 
)04٥( 

(۳1٥( 

(4۳) 
(fo) 

(Ao) 
(TY) 


DIK 3 | 
ا‎ 


إت انرون إلى ما قَعَلْتَ. فعا بقح من ماءِ فرب مِنه VW‏ 
1 ی ا ال ااام فال عن د م CE na‏ 
نه احَجَم وهو صائه O A a‏ 
أنه أحرم بعمرة» فلا بلغ الحديبية وصده المشركون حل ....... (\Yoo)‏ 
آنه إذا كان في سفر أو خرج إلى العيدين ركزت له الحربة CENT OS‏ 
أنه افرص بکراًء فقضی جلا خیارا رَبَاعناً CAVE oils‏ 
(FEND ws E CE‏ 
OE a SO‏ 
أنه أمر بالصلاة حتى تنجلي لا أكثر من ذلك A aa‏ 
(AT) SS‏ 
نه َم رجلا أن لاني بامرأته حتّى يُخْطبها شيعا OED ê‏ 
0 مَنْ طرفي رَمَصانَ با جاع بِصِيام هرن ماعن ... )۷۲۱( 
أنه ادان وَاجد وَرِقَامكيْنِ ENE AU E‏ 
اة COE EEA ana‏ 
أنه تيمم لرد السلام وتوضاً لدعاء CAE anca aa‏ 
أنه خرج إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم CE clea‏ 
آنه حرج إلى جنازة ماشياء ورجع راكبا E‏ 
آنه حرج إلى قتلى أحد قبل موته فصلى عليهم صلاته على اميت )٦۸9(‏ 
آنه حلع نعليه وتم N SEIS GS OS‏ 
أنه خير بريرة في زوجها حين أعتقت COA sen Sa‏ 
آله ر ادما بین بيه وام CE AA‏ 


آنه رجم ماعزاً ول حفر له وحفر للعامرية وکانت اعترفت »)٥٥۷٥٩(‏ 
بالزنی COA RSA RRS‏ 


فهرس الاحاديث النبوية 


ق ا ص ع ا ر 
أنه ركب فرَسا عريا وأجراه a‏ 


أنه سنل عن الر جل يمس ذكره في الصلاة SR SES‏ 
آنه شال النبى عيته عن القبلة للصائم» فأفتاه بجواز ذلك EE‏ 


آنه سلم من صلاته من ركعتين» ثم قام إلى خشبة معروضة في 


آنه صلاها بأصحابه ني السفر طائفتين ركعة بكل طائفة O‏ 
صا ما بان وَِقَامتنِ Ea ASRS‏ 
اك ج الت الشنسن E‏ 


اق سرس 


SE‏ :الو الم 


آنه قسم خيبر على السهمين EE OEE‏ 
آنه قضى في جنين الحرة المسلمة قبل أن يستهل بغرة E‏ 
أنه قلب رداءه فى الاستسقاء e ba n Ra e O‏ 
آنه کان إذا اتی حَاجته أَبْعَدَ فى اذهب EE‏ 
ېو ا ےر بے رہ٤‏ ےہ او ور ا 

انه کان ٳذا توضا بدا بو جهو ثم ذِرَاعيه» ثم مسح برَاسو N‏ 


(٥ 4( 
(¥٥) 
(VTA) 


(YEY) 
)٥۹۹( 
(۲۰( 
(YY) 
(( 
)(4( 
(oY) 
(\oo¥) 
(oY) 
)۲۱٥۱( 
(۲۱٥۱( 
(1۲۱( 
(170 


)4۳۱۹( 
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(۱۷۰1( 


ا الک 
a‏ 


أنه كان عه يستحب ألا ينام الإنسان إلا على طهارة OE ak‏ 
آله گان في اللا فَحَلَ نعلي إِتَجَامَةٍ سو فيهاء فان الصلةَ .... )٠١۷(‏ 


e 
ووو‎ GS 


انا فلو ین کی قوت س ذرين شقان كه (1V)‏ 
کا ت ا بالسوقي إا عسل ليه ٿم دعي إلى جََارَةٍ 


ليصل عَلَيْهَا CNT SRDS SR‏ 
آله گان رصا قبل أَنْبتاء OEE GS‏ 
أنه كان يتوضاً من إناء صفر OS SEE‏ 
أنه كان بخرج إلى العيدين ماشياًء ويرجع راكباً ONS eee‏ 
آنه کان يخرج من معتكفه إذا أصبح A eRe‏ 
أنه گان محلل يته في الوضوء CORES‏ 
أنه كان يل إليه أنه فخل الثىء وفاافدله OE A‏ 
(11٥4( :‏ 
أنه کان ڀدير لاء عل مرَقَيْه E. RE‏ 
أنه کان يدح وَيَنْحَر بالْصلّ AOE: een eR‏ 
e‏ مَنْرلاً FE SRE CS‏ 
نه گان ير إا َم ِى ان يدك أ رَو الله تھ گان 
قعل ذلك (ابن عمر) a E O EE‏ 
أنه كان يرفع في التكبيرات الأربع OD ene‏ 
نه كان يَصبغ ابه كلها وَالمَامَة بالرَعَمَرَانِ ONEN ss‏ 
أنه کان يصلي إلى بعیره E: EGS E E‏ 
أنه كان يصليها بغبر أذان ولا إقامة ODS Aes AEN‏ 
نه كان تيح الصلاة ةَ إلى القبلَةه قدا کر وجه حَيْث تَوجَهّٺٰ 
به رَاجلته ENN NISRA OG‏ 


(VTA) E E A E e a اه کان و وهو‎ 


فهرس إلاحاديث النبوية 


أنه كبر على جنازة خمسا (زيد بن أرقم» وذكر أن النبي عله فعلها) . 


أنه مَس بَاصِيتّهِ وَعَلى العامة O‏ 


ع 
ابي امور تير ي ر 


انه مسح جمیع راسو TS A‏ 


ء 


کے ر 0 ر 
انه مَسَح رَاسّه اء غر فضل يديو 0 


ر ٤ e PS ٣‏ ر 
آنه ی أن يسار بالقرًآنِ إلى رض العدو 


که ہے ر 0 ےر 2ے 
انه ی آن یمس الرجل ذکره بيَمِینِه e‏ 


آنه ہی عن نكاح السر E STE‏ 


eusoecneceueuacnnecennanns 


eeeececcenanencsnencnnns 


eeneueecenuncnceceenoe 


seeceecceneenoenennnns 
seeucecececcseeccensenn 
eeeuununseeneueccennes 
eee oancennennes 
eeeceecoeececcencccnns 
eeeeueeeccenecsecsene 
seen ceneenes 
soecoeoecececececeanennnnn 
seus ecececenennns 


auuuunnecnececuaunencesneoene 


أنه وصف وضوء رسول الله عه فابتدأً بالأضمضة ولم يخسل يده .. 


f70 


0 


ور ور ۰ ج f aa‏ کر 2 EE‏ 
انه وقت لِلمسًافر ثلائة آيام وَلياليهاء وللمقيم يُوما وليلة eos‏ 
چاو ا چە که 


أنه وَقَفَ يوم عرفة وان يوم عة فلم مع . ES,‏ 


او رغد 


2 ا oq‏ 
آنه ياکلۀ ون بات مَا ينين ES‏ 
إنه حرق بيوتا على من فيها يتاخرون عن العشاء E‏ 


ص 
ا ك 
و 


آنه عق عنه يوم سابع ES SEET SES‏ 
ي اور ا ۵ کے ہر ہے اہ بک ا کک کے ی ی 
أا استَعَارَت فلادَةَ فلکت فاسل رَسول الله عه اسا من 
أصحانه O O O e‏ 


eoeoeesecccccnccceccseۍnn‎ 


aeecsesnececcceccsccseneccen 


)۰( 
)۱٥4( 
)۱٦۰( 
(YAD 


Ca) 
(°۸) 


(۷) 


)4( 
)1٦10٥( 
)۳۱۰۹( 
(1۲) 

(6٦( 
(IAD 

)۱۷( 

)۱٦٤( 
(٥4۷) 
(1fVA) 
(0€۸) 


aK 5 1 
ا‎ 


eR 


ا 
2 
کے 
ب 
: 57 
: 
3 ۱ 
ا 
Cé û‏ 
\C‏ 
CC‏ 
E:‏ 
lL ¢:‏ 
o‏ 
ای 
cC.‏ 
C1‏ 
XS‏ 
E‏ 
st) Vo‏ 
\ 
(GL‏ 
% 
سسا سے 


حر 
سے 
2 
7 
س 
٤‏ 
٤‏ 
و o‏ 
N‏ 
1 
\ 
1 
A‏ 
C7 1e‏ 


1 م 2 ٍ 

إن راکم تقَرَءّون خلف إمَامکه؟ CAND SSE‏ 
و و سے 

إني أقول ما لي آتَارَع القَرآن aT‏ 
ای میگ أن 


$ 


لال ...۔ ‏ (۳۹۹) 
ي 


م 0و ر 3 س ° ES‏ 4 ت 

إن لاعطی الرجل وغه حب إل من حشية أن یه الله فى التار .. (4۷۳) 
gog‏ . 

انا ن اص إل التائم وَالمَحَدَثِنَ NE. RAS‏ 
ئي الله إن اء اهل خف عل وين قاری عَيرَهَا حيرا نها (۱۹۸( 
اھ وان ا CE GR‏ 
ع : 

أهدي للنبي عَيّه خميصة ها آعلام ثم ردها إلى صاحبها لا هته 


أعلامها في الصلاة (EVO SSSR Ê‏ 
CAN SLRS PO‏ 
أوجب في مس من الإبل شاة NEES SEAS‏ 
وای لی اهما ل اا یام نکل شر وركعتي الضحَى (A17)‏ 
يكم بأَهُل هل بتي أُوصِيكُم بأَهْل بي )44۲( 


(AT €) ED AS RASA SL EES a e ؤي برك“‎ 
ب‎ 
€ € ر و ےر‎ 


بالبیتِ نہ ONS ESS AGS‏ 
ويك اَذِيَ اني الله تحال عَنْ كله (Oe‏ 
AAT ESSA TT‏ 
ري وَلَوْ اة CN cS‏ 
یاک وال ِن مَعَكَمْ م من لا فارفگہ إلا عند الحَائط ND. e‏ 


فهرس إلأحاديث النبوية 


يام منی ايام أل رسرب (AD‏ 
اه لوان حب الَا وآية الكفر بُعْضُ الأَنْصَارِ (Vo)‏ 
اا وٽ بعر إن ولا نگاځها باط ِن اضَجرُوا. (۱۷۸۰( 
أا دار أذْرَكَها الإسلامُ و قم هي على سم الإشلام CC‏ 
أيما رجل ابتاع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه وم يقبض البائم (I)...‏ 
اا جل غت ارا مسل اشنم الله بل عضو مه عَضواً... (۳۷۰۳) 
ای کت با ابا ھ٠ O E‏ 
ر و ر 
أينقص الرطب إِذا جف DES‏ 
ااال بالّاتِ ...1 (4EV) (VOY) AT (IAD (VEY)‏ 
عرف الباغع 
بس ما شَرَْت ویش ما اریت بلغي ردا آنه قد بطل جهادة..  )٤۱۷۳(‏ 


اروا الصبْحَ الور COE SRD‏ 


ON eS SARS يته‎ E 
(EVD CONVO AD sss... بَاعدوا بين انماس الرَجَال وَالتَسَاء‎ 
CON SERE DE إقامَة وَاحدَّة‎ 
EE OR O امن‎ 
Rs a بالمائتين حَتى كََا عمد عل العِصِيّ مِنْ طول القيّام‎ 
بايعنا رسول الله 4# ہذه الآية: يتا آل إا جاك آلْمُوْيتَتُ‎ 
OAD Aas بَايعََكَعَل أن لاذ ر بال سا...4 الآية‎ 
(۳۸۰) . بٿ عند خاي ميو مام الي ڪاله فصل رَكَعَيَنِ ثم عن‎ 
EE at بدا من مقدم رآسه حتی بلغ بی) قفاه» ثم ردهما‎ 


ر ا و 5 ر 1 
بَعَث رسول الله سرية قبل نجد فيها عبد الله بن عمر» فغنموا 
إبلاً كثيرة ANE ale‏ 


N Fa 
ل و‎ 
ت‎ 


O ARA EES لأبي رافع‎ 

بل عَارِية مُوَدَاة ANO OD END Ba‏ 
بع التي عله آي نرد الصو م صلی الالء فقال ر سول الله (۸۱۸) 
بني إِنَكَ تَصو م الها نهار وموم اللي (AEE ESS ek‏ 
بل وَعِرَتِكَ» وَلَِنْ لا غِتى لى عن برَكَيْكٌ OWEN “seas E‏ 
با أَهْكَلْتَ E E a‏ 
بني السام على مس CATE esa acess‏ 
بيع النبي عله المدبر O ORNS‏ 
ل کل اَدَاتبن صَلاةٌ E‏ 
ال بال وَالسعير بالشعير وَالكَمْرُ بالتمر E ONS SS‏ 
)۳۱۰۸( 
جلد مائو غريب عَام VD‏ 
حيار ما د يقََرقاء إلاً بم ا يار (EWE SSS‏ 

عرف اللاءم 

تتزوج المرأة لأربع لها OEE. SONRA SS‏ 
جاور الله عَنْ متي اعا OE‏ 
حرم الإملاَجَة وَالإمْلاَجََانِ CO EO SESE‏ 
روا ليله الَذْرفي العَشر الأراخر RE Ges‏ 
راو فاي م اثر بكم الاير القَيَامَةَ ..... AVVVD‏ 
روا قان ق الور رة VV, ORAS‏ 


تصدّقّ على بريرة بشاة» فأعطت منها النبي لل ل » فأكله ........ (oV)‏ 


فهرس إلاحاديث النبوية 


E‏ و 


َع حضانتها عل بن اي طالب وَجعفر وريد بن حارنَةَ .... )۲٥۹۲(‏ 


(oQ\VA) (o €1) (EAD ses ادوا ابوا‎ 
OE Ese 0 واوا‎ 
(AT) 

تونق گرا ارال الاس GEO ieee‏ 


التحيات لله CEA SELA ANOR‏ 
عرف الثاع 

ثلاث سَاعَاتِ ٤‏ تھی التب لھ أن يُصلى فين ون نق يهن 

VIS EOS OSES مَوتاتا‎ 

ثلاث هزهن جد النكاح والطلاق والعتق CEES Ae‏ 

م فعَلَ أَزْوَاجه مغل دَلِكَ CE‏ 


سے 


جه اتح آي قبس ناود بنذو جاب ابیت )۲۱١۹۱(‏ 


ا إل اليّ عإلله زوره قفدت عندَه سَاعَةَ AED Ss‏ 
جرح العَجاء جبار COIN a a SR‏ 
جعل رسول الله للفرس سهمين» ولصاحبه سه QD hs‏ 
جلت لي الأَرْض مسجد وَطَهّوراً ......... (4V e(\Vo) (FV)‏ 

(AV) E NIE 


جلد السب له ني ا لمر باريد والنعال» جلد بو بر أَرَبَعِينَ ‏ (۱۹۲۷) 
جيء بالنع‌ان أو بابن النعان شارباًء فأمر التي عله مَنْ كان في 


ر 


CINI Sess ASE الت فصربوه‎ 


ا م 
و 


عرف الماع 


سا وَعبيده ني سيل الله O al E OE‏ 
GO ES ES‏ 
حتی بل الرَجُلٰ ِن بَذری گم صل E Se‏ 
حح ي أي مح التي له ٠‏ وأا ان سبع سين CNY Sed‏ 


حَرَم الله على التار أن أك تر السُجُودٍ E SS‏ 
حرمت الخمر» وما نجد خر الأعناب إلا قليلاء وعامة خرنا 

الس والتي OE E EG‏ 
و ا ر ٤ر‏ ا 2 o2‏ 

يل عن امي اطا وَالنسيان وَمَا اشتكرِهُوا علي E E‏ 
رر و رہ 


كلت على قرس ف سبل الله عو وجل فصاع ارذ أن اشر شريه )۱٦٥١(‏ 
«(ostV) E‏ 


ED 

ا لح اروز ليس لَه جرَاء إلا اة CN ST‏ 
احج عرفت ن جا ليله جني بلصلاو الصبج كذ أذرك احج )11۳( 
الال بين وا لرام ب يته مُسْسبَاتٌ WY A‏ 

عرف الجاةء 

ا CONE ARSE OO E aS‏ 
اوا CN O‏ 
حلا وما اة CSTE REARS‏ 
خذ متهن أَربَعَاء قارف سَاِرهُنَ CEP sv BANAL‏ 
خذهَا وَاستَنفِقَها وَلْتَكُنْ وَدِيعَةَ عِندَكَ قَإِنْ ّى صَاحِبْهًا (IAD‏ 
خڏِي مَا كفيك وَوَلَدَكٍ بالَعْرُوفِ ...... (oO (YoN D(1‏ 


رج اني اھ ل للل لتقي رجه ل باذعو ... (11۷( 
َرَج رول الله ع لله إلى الاسَيَسقاءِ متبذلا مَواضعاً GE ee‏ 


فهرس إلاحاديث النبوية 


ك رتا مع رَس ول الله الله م اللدينة إل مكةء کان يُصَلي كتين . )4۷۰( 
خا ان کا في انار OE. Sea‏ 
ا CENO ied‏ 
کس واس يقتلن ني الحرم CEN ARAS ARS‏ 
کس من الَا ليس على الحرم في قتلهنٌ تاح O Sa‏ 
FIAT EEN‏ 
ڪرم قزنيء ٿم لين وڪم ٿم ِي يوڪ ٿم ييءُ WD...‏ 
الال نة الأم COTE SORENSEN SS‏ 
ا حرا بالصََانِ ....... (oo) (oY (ETTOCEETNCEOV)‏ 
عرف الدال 

دع قوي ادحل مرن CS EL SSS‏ 
دَعُوا الاس يرق اله بعصم ِن من بَعضٍ CEOAND , esse‏ 
َوه انلم لأخيه بظَهُر العيْب مُسَجابة CDS SS‏ 
دون لاء ي ين أي سوط قَذ ُب په وَلاَنَ َأَمَرَ په قَجَُِ . ONY)‏ 

(1۷۸) 

عرف الدالى 

(EYO) ns e 
TIE eS BA es دب رسول الله عینه عن أزواجه البقر‎ 
CEOS aa SRE ذروا الحبشة ما ذروكم؟‎ 
O دَگاء ا جين کا امه‎ 
CEA Ss ذلك اختلاس کتلسه يِس الشَبْطَان ِن صَاو حك‎ 


المت بالّهَب» وَالفِضَة , بالفْضة ال بال رَالشعير بالشعر ۷0( 
ا بالورق ربا | ا هاءَوّ ج VN le‏ 


ت 
3 


we Ta 
ا 3 سے‎ 
۳ ~e 


عرف الراء 
رأَيْت الاس عل عَهْدِ رَسول الله لھ إا يعوا طَعَاماً جُرافاً . )۳٠۷۳(‏ 
أت رسو الله له رَد هلله وَاعَْسا AIT eee.‏ 


رت رشو انهل رع کنو اقا إل اللا ی یکوت ْو (۲۸۰) 
رات رل اله ر ف بالبيْتِ رَاکاً وَيستَلم الركر 
يوجن مَعَه CONN ARERR‏ 


€ و ہے 


أت ليله القذرٍ ولي يها وَأرَاني اَسجد ني مَاءِ وَطينِ... )۸٩۱(‏ 
ر َصَعْة ربا الاس بن عَبْدِ الطب ... )۲۷( 


ا اسل رَسُول الله بالل له م اتا ٿم اء قاشتذئاً ي 
تمن ل AN SG OSA‏ 
رى النبي الله سعد بن خولة آن مات بمكة في وطنه EVD e‏ 


رخص سول الله الله اجب الَرّة ۳ ن يبيعَهًا برها .. (YAY)‏ 
ری ا رر ا عد اراز ا بک ی ا (\AoV)‏ 


رَد رول الله تاه على عاد بن مَظْمُون التبتلّ (Ao) sss‏ 
زق اخ رجه اله لي هل مَعَكُمْ من يه يءُ تَطْعِمُونَا نه )۱٥۹۸(‏ 
رفع القَلمٌ عن تَلاثِ ......... (YTV) (CAYTD (o Defoe)‏ 
رفع القلَم عن تلا COV a‏ 
رع عن اني ا كما اتسين VEN EOAON ae‏ 
رفع ڪن امي ححطَاَھَا وَِشياما وَمَا اشک رهوا عَلَِْ ........)000۹(« )1116( 
رکب رسول الله له فرسآء فصرع عنه فجحش شقه الأيمن .. (۳۱٥(‏ 
الواح حق عل كَل تلم BED a SERS‏ 
عرف الزاي 


رَوَجُتاكَهَا ا مَعَكَ مِنَ القرآنِ COTS ac‏ 


فهرس إلاحاديث النبوية 


حرف السين 
رول اله تله عن ا غر مذ حلا كقال: ل COT. ae‏ 
رشو اله عَنْ ضرم ذم الان AO sael‏ 
شیا شرل له ل اتی مالسا۴ فشا ده ........ (Nov‏ 
ساقی الت له آهل حیبر على شطر ما رج و ةارع (VY)‏ 
سأل النبي به عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي EP aus‏ 
سان الله إن الزن لا ينجش NE NOES‏ 
شبحاتك الل ربا وَِحَمِْك الهم اعفِز لي AF ano‏ 
سَجَذت با لف أي القَاِم CO ETO RS‏ 
CEFTO sR E N‏ 
سن رول اله عله الوا ف ن الصفاوا وة ولس اح 0۷¥ 
وا م س آهل الاب .... )۲(« )11( )1664( )£136( 
حرف الشين 
ر الام عام الولِيمَةَ CANO, sol E A‏ 
ر اوش کان نار EEE ORS‏ 


شكا إلى رسول الله عه الرجل خيل إليه أنه جد الشىء في الصلاة ٠‏ (۷۳) 
ا )<۳( 
الشفعة ل : (oAVV) c(oYV1) (EVV) ............. sss...‏ 
السَيْطًان يهم بالوَاحَدِ الاين وهو م الثلاة بعد ABS‏ 
عرف الصاد 
دة صد اله اليم ابوا صد (foV (fo) sss... e‏ 
صَلاَةَ ا عة َة فصل عل صلا الد بس وَعِشرين رة .... (Yo)‏ 
صلا اليل منتى منتى CENO AVDA‏ 


ا ة النبي عه على النجاشي فكبر عليه أربع تكبيرات RS‏ 


ی ا 


صَلوا صلا قل صلا خرب Se DSSS‏ 
صلی بنا سول الله الله صلا ا كوف بإخدى الطاِمنِ ا 


صل رول اله تال اهر اضر عا لغرب الوكاء يما 
3 ر و ت 


لت حف ال ڪال وأ بر ومر ومان لهم گار 


يَستفتځون با مد له e e e eS oS ee Se‏ 
صلیتھا مم رسول ان ت O SO E O e‏ 
صم لاله يام أو أطي سِتَةَ مَسَاكِنَء أو اسك بسا e‏ 


ووا نە انط ا SS‏ 
صِيام يوم عرفة السَنَةَ الماضية 1 وَالعانبةً وَصيام يوم 


O TS E 
a الصلاة أَمَامَكَ‎ 
عرف الضاد‎ 
RRR ضصحی رسول الله ء۶ عله عن اواج بالبقر‎ 
PN OD صَعُْهافي أقاربك وب عمك‎ 
عرف الطاهة‎ 
طْهُورُ ِء أَحَِكُمْ إا وَلَمّ الكَلْبُ في أن يَعْسِلَة سَبْمَ مَرَاتِ..‎ 
عرف الفين‎ 
.. عامل سول الله اھ أل حبر عل شطر ما رج ِن كََر‎ 
ك ا‎ 
عرفا سَتَة فان جَاءَ صا حبهًا ه عرف عِمَاصهَا وَوگاءََا وَعَدَدََا‎ 
E yy 


او 


عَقَوْت لَكُمْ عَنْ صَدَفَة ايل وَالرّقيق» فهانوا صدفَةَ ار ... 


(V۲ 4) 


(\6۲( 
(o۳4) 


(o۷) 


)٤4۱( 
(۱1۳۱( 
(۳۱4۲) 
(۳۱۹۹( 
(۱۰۳۸) 


فهرس إلاحاديث النبوية 


ERE aS E 
AD EONAT RES عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين‎ 
AD... عَلْمُوا لصي الاه لِسَبْم سن وَاضر بوه عَلَبْهّا حشر‎ 


عَلَيْكَّ بالصَعِيدِ فن كافيك E‏ 
ا OSO OTO‏ 
ڪن ربخ ما٤‏ يصن Cn SO EE‏ 
عَهْدَة الرَقيق اة يام او تاه EEO ea SLA‏ 
عَهْدَةالرّقیق تلا اام GERE aA Ae‏ 
الْعَاِدَ نى صَدَقَيِهِ CNA ende ES‏ 
الاد ني هه گالگلب بودن َي (ETA CCEYTATD sass‏ 
اريه مداه اأ ...)€۹ (oQVV) c(0‏ 


عرف الفين 


عَاصبَ التي کاله بعص نسائ قاعترل بک ميعن سهراًإِرَادَةَ العَذْل )۲٠۰٤۹(‏ 
و ~r‏ ۶3 وم 


عسل امع داجب على کل حتلم EA NES‏ 


عط وا را را ارال ر ام الا AT. cs‏ 
غمض النبى عي أبا سلمة ANN a SSS‏ 


للام مرن بعقيقته يمح نهيو سابع ويسَكى ويل ر (\eAN) e‏ 
عرف الفاء 


دا لَه E a SEA E OES‏ 
دا أفطَرْتَ يوبن O‏ 
قدا واا اراح فالقطع CAD GEV Seale‏ 
ا ضرت الصَلاة ذا وق لوكا خر a TT‏ 
قدا خشي أَحَذكَم البح صل رَكعة ............. (EA4) (EAA) (EA)‏ 


se $a 
ا م‎ 
۷ 


دا راسم لِك ا فافرَعوا إلى الصَلاَة AEE See‏ 
ذا قرا الإمَام فنصو E DAES‏ 
فإذا ر CD O CD a‏ 
اذا وَقَعَّتِ اوو الى ........ (TTY) (F44)‏ 
قارقها A O E‏ 
فَاقضٍ ي الله ْو خی ب بالقَضَاءِ CED OTD a‏ 
ًا لل ای و AE Ses‏ 
فامسکھًا EE RS RSS‏ 


ِن خیرم اخسنگم قَضَاءٌ O E ONIN‏ 
ان ن دِمَاءكم وأموالكم وَأعر اكم عَلكمْ ا ک هَدَا . (۹۲۹( 1۳( 


إن هد ادان قَصوموا وَأفطروا وانسگوا (VTO CVE ea‏ 
ن )تعر َف ف فاستنفقهاء قن جَاءَ صاجبها فادها اليه .......... )144( 
إن تغرف ولا شانك با OT GRRE a‏ 
قن آ ئ صَاجِبُها هي مال اله تيه من يَسَاءُ TES MSS‏ 
فإغہ) يتراجَعانِ CEN PENSE SSSR‏ 
اي ريد الله ورول وَالدَار رة O SA eae‏ 
فتلت قاد هَڏي رَسول الله عله من عهن ED eet‏ 
ا (ON ss e‏ 
فذلك مال الله يؤتیه من يشاء OE e‏ 
فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة (A+) c(O0V)...............‏ 
رص رول اله ركا الفْطر من رَمَصَانَ NATE VDE‏ 


َر رَسُول الله لله رگا الفِطر مِنْ ا (۱۱۰۱( 
a‏ أت 


i A 


فهرس الاحاديث النبوية CN)‏ 


فشأنك ہا O DL E‏ 
فصاحبه الذي باعه أحق به COI. SS SSS‏ 
قصل ماب الحآدل وَالترَام الف وَالصَوْبُ A ee‏ 
ل OV OSA Ae‏ 
م القرآنِ e E‏ 
کک ........ <(1۰°1)c(1°°1) (44۸) «(44AV)‏ )19( 
ففى كل خسين حقة EE O‏ 
ق ع ن ا عت CVA e o‏ 
وای اوی اله م مَحنّوم لَه لا ناوي حَتّی O e‏ 
َكيف وَقَذ قيل؟ (VD E‏ 
يعوا إلاًبأء م القرآن نه ا صَلَةَ إلا ّا I‏ 
ات ای مو ی OO O‏ 
َْيأتِء کون گان مُفطراء َعَم و ِن گان صَائ) فيصل NATD O...‏ 
ليحر أَقَرَبَ َلك إل الصَرَّاب OE Se‏ 
فة تم ليغسلة سَبْعَ مَرَاتِ OV eR‏ 
فيل ولیکفر E‏ 
َر ری َلك إل الصوَاب CO eS Sa‏ 
ا أذْرَمْ ا وما اتك قارا ONDE RA‏ 
قَمَنْأَصَابَ ِن َلك سينا َوب ني الذي فهر كار لَه..(۹۳۲٥)» )٩۲۳۸(‏ 
َمَنْ راد على الثلاثِ همذ أَسَاءَ وَتَعَدّى وَظَدَمَ N aes‏ 
َمَنْ يات الذَعوَ ققد عَصَى الله وَرَسولَهُ AAT aS‏ 
فوق هذا CINAVSN SAAS‏ 


في اربع وَعِشُرينَ مِنَ الإبل قا دو تا مِنَ الغنم مِنْ کل مس ... )44۷( 


الکن 
و 


ف الأ إا ا جدعه ال وف الان الدية ..... (oV)‏ )134( 
ف اة ربع افر ANY SERRA‏ 
5 للام ن ن وًالحارية شاة COAT ses Ea‏ 
في اللا (\OAV) «(\OA®) assess E‏ 
في الاش حَيْتْ د ا E aE‏ 
ف لوف م الال وف المتقلة کس عَسَرَةَ م ...(٩۷۸٥)»ء )٩۳۹۲(‏ 
في ٿثلاڻين جذع OREN SSSA ESAs ne‏ 
في عِْرينَ دیتاراً صف ویار ANE SAAS‏ 
ف گل لش بره تی رن کل زیي مر GENS abas‏ 
سَقَتِ سَقَتِ سء وَالعیون أو گان عكري العش وما سمي .. (۱۰۷۱)» (۱۰۸۷) 
فيه جذع أو جذعة GE SER‏ 
فيه ولِذت وفيه بعت IDR oa OR‏ 
فيه و لدت وفيه بعثت وتز عل فيه AN SAO‏ 


قام النبي عه من اثتتين ولم بجلس» »فلا قضی صلاته سجد سجدتین )٥۱۷(‏ 
ام النییٰ کیل وام الاس مح وکر وگبر الاس مع م E a‏ 
(A) E‏ 


قذ أَجُزتا مَنْ أَجَرْتِ يا َم اني CEE RSE a‏ 
ازل فك وق صاحك: قاذمب قَأْتِ با ON Ss‏ 
قد حَلَلْتِ فانکحی مَنْ شفّت CEE eae‏ 
َد عَلِم أا في رَمَصَانَ ف RE mt‏ 
دم ال ڪال ادبت وهم بلقو ني لار العام الت ن.... (A۷۸)‏ 


قَِمْت مكة ونا أحيُ. فَلَمْ أَطَّف بالبيْتِ OE‏ 


فهرس الاحاديث النبوية 


سح |ء» فلاعن رسول 


الله عه بینه| CEES RSA‏ 
قذف هلال بن أمية زوجه بشريك بن سحاء» فقال له النبي ... )۲٤۷۲(‏ 
قسم رسولٰ الله ل خیب CE aD‏ 
قسم لطلحة وسعید بن زید يوم بدر وما غائبان CET ane‏ 
COE ao E‏ 
ا O‏ 
فی الي ۴ له بالشُفعَة في كَل شرك ايقَسَمْ َم ربع أو حاط لا 
ل ل TOE RA E‏ 
رلا ا بالشفعةني كل ما يقم (F40 ss...‏ 
قط التي ڳل ني ن تمه تلائة درام COVA esa‏ 
قم فكع رَكَعََبنِ» وور فيه (OND, esse‏ 
ال ي ربع ديتار فُصَاعِداً CON ASCE OSG‏ 
عرف الكاف POO OEE‏ 
اا CENE eR‏ 
گا لامر عل کیک ني عه ال له وأي يكر رصنا ِن 
خلافة عمَر E‏ 
كان الصحابة يتبايعون الثار جزافاً في عهد النبي ETO Ss‏ 


و ي 


کان الاس عل انهم وَين هم كما وَكانَ )٥44( E oe‏ 
کان الناس في عهد النبی عه یتبایعون الثار» فإذا جد الناس .. (۲۸۹۷) 


کان الناس ياعون الطْعَام جُرَافاً e‏ 


CEYOV) ae aa 


ََ E OE 
کان الناس يقو مون في رَمَصَان في رَمَنِ عمر بن الخطاب بثلاثِ‎ 


OAT hena 


و ي 
ا ٤‏ س 
ا 


کان النی عة يصل ا الطمى وما اة أا EEE el‏ 
کان النبي عه إذا دحل المسجد رقي المنبر ولم يتنفل ........... (0A)‏ 


كان النبي عه إذا قام للخطبة أخذ عصا فتوكأ عليها وهو قائم )٥۷۸(‏ 
گان النيي لله في غزوَة بوك | إا ا اسمس .. )٤٥١(‏ 


کال E‏ ت لیت COT se EE‏ 
گا ای ل ترشا نة کل صل5و. E roy‏ 
کان النبي عله رصا لكل صَلاء OOF SE‏ 
کان النبی عاھ بُصلي عة < را ا I des‏ 
گان ان اله طوف عل زازه EO AeA‏ 
گان التي تاه يرا يوم الجمُعَة ني الصبح ب ب (الم تنزيل) و (هل 
أتى بعلل الإنشان CN nso eS‏ 
کا COE Ess eee‏ 
سول الله ڪال ری صَوْم الان وا ويس (AIO‏ 
(MAD .. e yT‏ 
کان رَسول الله لھ يصو ايام ِن گل سه (AOE ses‏ 
شرا د کا عب ا ا خو ةرمدم (fo)‏ 
سول الله لله مسح ماتا ني الصلاة CE Soa‏ 


وشول ۵ه إارعل ت أذكرع شم افر ير (fo)‏ 
ر اله ع إ5 أ حا فکامل 


تسه فيصيب المد قيصدة به EOE Dense‏ 
گان ر سول اله الل إا دل e‏ ت (EWE‏ 
کان ر I A TETTEÊ‏ سهمهًا.... )۲۰۵٥۲(‏ 


کان رول اف عل و ال اا OY‏ 


فهرس إلاحاديث النبوية 


ت 5 2 9 - 2 ا 2 ر کے 6 ت ص ت 0 
کان رَسول الله له إا كان العَضْرٌ لاخر مِنْ رَمَصَان شد معَرَرَه . 


کان ر سول اله ڪاله تز ِن گيفي اة قذي إل الصلاة َمَام.. 
رو 8 ه39 ت کور وو 
کان رسو سول الله 4 ا يدخل الحلاءَ فاتبعه بإِدَاوَةٍ E‏ 
f 6 2‏ 
کان ر سول الله له بدني إل راه وهر حاو رق الت فار جله : 
و 9 ن ھر 
مول ا ا يذ ونر بال E‏ 


وکر ھک نے بے ایر ارا ت ا e‏ 
E‏ بصي الصَبْحَ يضرف النسَاءٌ معا 


گان رَد سول الله له صلی الات آخيانا إا راهم اموا عَجَل.. 
mm‏ : م رَكَعَاتٍ لا َس إلا في التَامتة . 
رَسول الله عله بصي اليل لَك فة ر ۴ E‏ 


کان ر سول اله تله يتك في العَر الأَوَاخر من رَمَصانٌ ... 


کن رسرل ت سی اام ؤ تمل ترجا وغوه 
رول الله یٹ قرا کا القرآن على کل حال »ما يكن جنباً .. 


دشر له ل رم ية ل شل زا E‏ 
کان ر شرل اف ا ا SND A a‏ 
گان سول انه عا بنع ا َه الرَبيبُ فشر به الوم الع حك 
EG‏ ف النبيّ عله لأزواجه انستي عَفْرةأوقية وا e‏ 
کان لعب بن مالك على عبد الله بن أب حَذْرَدٍ دين فلزمه فيه 
حتی ارتفعت أصواتهما؛ فأمر الي EO‏ 
کان جرم حَيْث ث تبعت به رجاه eas A‏ 
كان يصلي مأموماً مع النبي عله ثم يؤم قومه E‏ 


ISI lof TLL go I7 r 
کان کون علي الصوم من رَمَضان» قا استطيع‎ 


(AT *) 
(1٤۷( 
(۸) 
(AY) 
(\oo) 
(Yor) 


(۲۳٤( 
(۳٤( 
(۳۸۰) 
(۳۸۰) 
(A4) 
(۲) 
)۲۹۸( 
(۳۸۰) 
)6۰( 
(۱17% 
(AY) 


(4 4( 
(1£) 
)4۰۱( 
(۷۸0) 


we YF 
ا‎ 
ا‎ 


گائتِ الَراة دا هَاجَرَت ا نطب حتّى تيص وهر CED‏ 
O a e‏ 

رَه النذر كار کک CTA AAO sael‏ 
نیام اش ن CTO xe ees SS‏ 
گل شراب آشگر َر رام CONF OE‏ 
ل صلا يقرا فيها بام القَرآنِ هي داج هی خدَاٌ .. (۲۹)» (۲۹۷) 
کل کر حرام O SRR‏ 
كل ما أمسك عليك كلبك؛ فإ ؛ فإن أخذه ذكاة GAO aR‏ 


(YTD). O 
«(10۲۲( کر( ا ر مالك کف ا وض ت ب‎ 


فأبصرت شاة موتا فأدركتها فذكتها بحجر) OEE SN‏ 
كتا ني غزاةه فألقى البحر لنا دابة ميتة CER eR‏ 

كتا لا تعد الصَفرَة والکد رة ا ED AMOS‏ 

ا لا الكُذرَة بَعْدَ الطّهُر سيا OF ee‏ 
ك a‏ )4۳( 
کا نوم قا بقَضَاء الصَيَام ولا نومر و قضاء الصلدة (Vo) sss.‏ 
انم م مول ا۵ ڪر نل ss‏ 04%0( 
کتا خر را الفط صَاعامِن عام أو صَاعا ِن شور EDS‏ 
كتا صل ا عة م رع فقيل قَالَةَ الصَحَاء GA e‏ 


(۱۳4( N ORL NEN 
CA aa کا عله َل َه التي ب‎ 


ب 


کک (AYY) eee‏ 
ن أَحَدََا لی مَوَاقع تبه (fo) sass‏ 


إناً 


فهرس الاحاديث النبوية 


نت وُت کُم في الاشينتاع ِن السا ون الله حَرَم َلك .. (1A6۷)‏ 


کا سول الله الله لإخرامه قبل أن رم CFO. et‏ 
(A۸) E a‏ 
کت کن کم أن م کوا من وم سکم بعد ثلاث فَكُلّوا ... (۱٥0‏ 
عرف الام 
لا (سل رَسول الله له عن ا تمر َد ع E‏ 
اا ا CA SEER‏ 
لالا أا شيع 9 GAS Sea lt‏ 
لا باس هور ِن سَاءَ الله NE ELE‏ 
لا تتبایعُوا حتی يبدو صَلاَحَا AN SRA a‏ 
اا رو اا ED: ao‏ 
لا تحرم المصة أو المصتان O O E‏ 
لا حرم المصّة والمصّتان E aS e‏ 
لا رن جارَهُ ارجا لو رسن شان CF EAADE SNL‏ 
لای اص لکل محر م OF Ses‏ 
لايل الد الع إلا نة OS E ae‏ 
e E E A‏ 
ل تل مها لاد CO e e‏ 
لا تحلفوا بالطلاق ولا بالعتاق؛ فإن) من أيان الفساق (OND i‏ 
لاصوا ليله ا عة يقبام من بين البالى لايم امعةٍ... (MNOMND‏ 
ار اوق E‏ 
(AD) C(ANTAD A ES‏ 


(NoVA EE NES 


م 


ال 
که 


ا َرَو البُر تی ثُستَادَنَ ORE O O SR‏ 
لارو الیم تی سار CVAD EEE‏ 
لاور ارلا ومعها ورم (TIVV) (oV) ....ssaseee ass‏ 
لسار ار ية يوم وياو إلا َع ذي رم (IVD) ss...‏ 
لا افر رأة ية يوم َة إلا وَمَعَهَا دو ڪرم هنما (ND ws...‏ 
لا توا القلَةَ لول ولا لعَائط ولا تسد تستَڏبرُوهَاء وَلَكِنْ 
OT DS LS‏ 
E O‏ 
ل شرو وَإِن أَعْطَاكةُ پدزکم وَاجلِ» قن الاد في صَدََيِه 
اگل موق ن ED SSG‏ 
EGE‏ إلا للاك مَسَاجدَ CTD o OSE‏ 
لا هذ إلا عل ڪي E SS‏ 
لا تشهذني عل جور CD aaa seks‏ 


لاتضَرّوا الإبل والخنم فمن ابتاعَها بعد ذلك فهو بک بحر النظَريْن (fo)‏ 
لاَتَصَرُوا الإبل وَالْعَتَّ فمن ابتاعَها بد فإِنه حبر التظرَيْن ... )44( 


لاصوثوايذم السب إلاَفي افر عَلكْ AV sas‏ 
(ANN)... lT‏ 
قد دموا اهر بوم أو يمين (VON reda‏ 
٤‏ موا اريم ولايَمن E HGS‏ 
افطع يد الارق إلأف رع در صَاعدا (eo) c(Of4V)..............‏ 
لاَكَقَوء السَاعَةٌ حى بى الاس في الَسَاجد CEN Sheela‏ 
الَا السَلَعَ > 2 حتی مط ہا إلى الاأَسوّاق CAVE. asa‏ 


CAT SR e a لا ار‎ 


فهرس إلأحاديث النبوية € 


اروا ِن لتر برح بو ِى الشجيح وَالْبّخيل . (۸۱۰» ۱۹۴) 


و چ چ ~0 وره 


لا تنعت الرأة الرأة لروجها كانه نه ينظ الَا TAV‏ 
راصلا اكم راد نيرال نبال تی السَحَر (VA)...‏ 
لا رطا حال خی تیش EEO ea Er ea‏ 
لاوطا حال سی ضع ولا حال حَتّی تب EN‏ 
OD OS E E‏ 
لا حتى تذوقي عسيلته» ويذوق عسيلتك GRA LR Sa‏ 
اج CFESA ES RSA‏ 
رصاع إلا ما ف الأَمعاء» كان ني الذي قبل اام YE a‏ 
کک CONT SR ERAS‏ 
2 مَنْ ضام الاب CNOA VAP SLES‏ 
لاصَدَقَةَ إلاعن ظَهر غ آبمَنْ ول . . (9()1119 4£ (£0 ۳۰7(0( 
لا صَلاةَ بحَضْرَة العام وَلاَهُويدَافِعة الأَخبتانِ EVE e‏ 
لاَصَلاة ِن َفرأمَابة الاب ................. (YTV (YTV) (TID‏ 


«((EFV۹) <(EYTTT) <(FFVA) <((17° ¥) «(17° ) 


NSN 
(641) «(o Q۳) «(oo0).(oY*) «(fo۸1) ضصرَر ولا ضرَار‎ 


لا طَلاَقَ في إِعَلاق CIE SSS Se se‏ 
CEE A ONE e‏ 
لا عَلَيْك ألا لعجل حى بَستأمري أبوَيْكِ OD RS‏ 
ل أن لاتنعارا CTE reee era‏ 
ك .......... )00*0( 10( 
فی تہ مر معا لاني > حريسة جل دا آواء اراح أو ا لحرن (ToMKotEV)..‏ 
CONES e‏ 


لاذ لابن آَم في ليمك ولا طَلاَقَ فع لاَيَمْلِكُ ........ )00( 


ی تھ “ېه ا 
الا 
ا 


لا هجر بعد المح ون جهاد وَنية ودا فرتم قاروا .. (۱۳٤۰(‏ 


ص 
ر 9 


لا وَجّدت (CEYE) OAS A E‏ 
لاَوَممَلْب الْقَلوبٍ CE SSS‏ 
لين اس بغي ا CO e‏ 
لاا CON, ee O E E‏ 
لايع حَاضِر لبا ESAS ECER go Re‏ 
لاقن دِيتانِ بجَزيرَةٍ العَرّب EOE See es‏ 
لايق يتان في جَزيرَة الْعَرّب E RS‏ 
لايبولَنٌ أَحَدُكْ ني لاء الدّائہ CE SRN‏ 
اَي حار لاد د E OL e‏ 
لاير (AV) ES‏ 
لاَمجْمَع بن َرأ وَعَكََهّا وَلاَببْنَ | رأة وحخالتهًا r‏ 
لن إلا حاط CEE ane SR ARE‏ 


مرم ِن الرَصاع إلا ا ت الأَمْعاءنى الذي وان بل العام .. (۱٤۷(‏ 
لال لام رئ يمن باه اليم الجر أن بجر اهو تلاَثِ ... (1V)‏ 
لابجل لارو ومن يانه اليم الجر اند عل مت فون .. )۲۰( 


لال ان دیع تى بوذن ریک قن اا COND SAE‏ 
SS‏ 
لا يڏخل هَولاءِ عَلَيْكر OAV sS‏ 
لايدري ين باتت CE SSSR AS‏ 
لاَيَرث الْسلِمٌ الگافر CENET‏ 
لايَرَالٌ التاس بحَبر ما عَجَلّوا الفْطرَّ OWA ST‏ 
ا ا و َلاَّة حجار E cee‏ 


فهرس الاحاديث إلنبوية 


ليمع دى صَوْتِ ا0ُون جن َلاس ولا ي٤‏ إلا هد لَه (e)‏ 


يصون أَحَدكم يوم اة » إلا أن يضوم یوما قله أو بعْدَه )£ (N\‏ 


يرق بن جي ولا مع ن مرق حي اص CAD ae‏ 
لا قبل اله صلا الائ ضٍإِلاً بخار E oe a‏ 
لايغبل ال صلا يبر هور (O) RRA SS‏ 
E Be 9‏ 
لایقتل مسلم بکافر CEREN sales se‏ 
ليقع الكارق إلأني ربع ديتار قَصَاعِدا (oV (Teo) sss.‏ 


لالم َحدّني سيل الله -والله آعَلَمُ بن يكلم في سَبيله- ... (AD)‏ 
لای الحرم لوص لالام وَلاالسراویلات وَلاً لبانس (IYA)‏ 


لا يمس القَرَآنَ إلا طَاهرٌ CE ARR‏ 
لايُمْتعٌ اللا رالناس فيه سَوَاءٌ i‏ 
ليمع فصل الَاء DETERS Aa‏ 

لاَيُمتع َضل الاء ينح بو اللا EY SRE‏ 

COTE AER SSO لا ف‎ 

)۷۲۲( دان بلال» نه بوذن بليّل...‎ o 

CANO aa eek ا‎ 

لا بغي لاح لَه َي ءَ بُ وصي فيه بيت ليبن إلا وَوَصيثة عِنْدَهٌ )٣۷٠۷( ٠‏ 

لايع م اة باب ولا عضب CO ERAN‏ 

VD... E 

لايفَرَ صَْدمَاء ولا تى حلا E‏ 

لاَينفرَنَ أَحَذْكُمْ سی یکول آخر عَهْدِو بالبَتِ )11۸0( )14( 


لاينكخ الحرم ولا ينك ولا طب (AYA) ss‏ 


Ce‏ ا 
لاء أما أنا فقد عافاني الله عز وجل ولم أكن لأثير على الناس شرا ..... )٠٠١)٥0۸‏ 
ل فوا وة وَنُشْرككُمْ في الَمَرَة COO e‏ 
لاء فلیتکلم» ویقعد ویستظل ویصم COTE aS‏ 


لافر نا هنك باباً GEAN Actes‏ 


لاأَفضِينَ بیْنکًا باب الله ........... «(o0V*).(oooY)‏ )1104(< )11۷%( 
E‏ رَمَصَانًَ ... (۷۷۵) 
لأن یلج أحدکم بیمینه في أهله؛ آثم له عند الله تعالی ORO Se‏ 
ER O‏ 

(446۲( SS 
FBS Se لان هدي الله بك رجلا حي لَك من مر الَعَم‎ 
AON SE O تنش ولرکت‎ 
ONE GSES َل ان يلِم با‎ 
CA e ieee عله بريد أن يلِم ا؟‎ 
a لعن الله آل الرٌبا ومو کله وکاتبه وشَاهدَيه‎ 
EON Ee حن الله الملل وَالْحَلل لَه‎ 
(WO ن الله الود وَالنَصَارَى ادوا بور أنيائهِمْ مَسَاجدَ‎ 
)٠٠٠١( َعَنَ اله اهوت حرّمَث عَلَيْهِمْ الشحُوم َباعوها اكوا ماتا‎ 


و‌ 


of gf $F E‏ ر ر رو ەرو ےہ ٥‏ ور وړو رر 
لقد ممت آن العنه لعنا يدخل مَعه قره» كيف يوره وهو لا 


0 


CEOS ES E AE تل لهْ؟‎ 
2 


ر 4 ۴ رو ¢ ار ا j I «o‏ 
لقد ممت أن العنه لعنة تدخل مَعه في قنره» كيف يو رنه وهو لا 
و ےه e‏ 


ل ل COND SSSR Rad‏ 
هنوا مَوْتَاكَمْ لا إِلَهَ إلا الله OA‏ 


فهرس الاحاديث إلنبوية € 


لِلبکر سَبْع» وليب ثلاث CEOS E CSS‏ 
يرل يبي حَتّی رَمّی جر اعقب ON SR‏ 


شج التي اله فى شىء من لقصل مد حول إلى ية )٤۲١  ...‏ 
ل يقسم النبي عله لغائب إلا يوم خيبر قسم لأهل الحديبية .. )۱٤۲۸(‏ 
يکن التي ڪه على يءِ ‏ يي الرافل أك كعامدا نة َل 

ركعتي الفَجر A O‏ 
ل يكن النبي اله يسهم للعبد والمرأة إلا أن نجحذيا من الغنائم... )4۲۷( 
اين َه مال عير بلع ديك التي EVD ASG‏ 
ا سقٿ اهڏي» و علتها عَمْرَةَ CVE, es Sa‏ 
اَي وة رَِبَ سول انه اه إل منى ووج لتاس معهة... (۰۳( 
لا تَرَلّت آي ية ارا ام النبي بطل ححطيباء وَحَرَم الَجَارَة في ا لكر (۷٦۷)‏ 
ن اراد ا َج وَالعُمْرَةَ E a‏ 


من اء O Sa DE EN‏ 
ها أَحَب ل من الدنيا وَمَا عَلَيْها A cece‏ 
و استَقبَلْتُ من امي ما ادبت ما سمت اهڏي» وعَلتها »)۱۱٤۹(‏ 
عة ES ANCES OTS OR‏ 
و اشتَقَبَلْتُ مِنْ آمُري ما ادبت ما عسل رَسولً الله ل إلا 
اوا E EST EID‏ 40( 
َو أعَطَيتها أخوَالَكِ لكان عَم لجرك (EAD wes‏ 
لو اعسات OR RO ees SDE SDE a‏ 
اهي ِل ذِرَ او كُرَاع لَمَبِلْتُ (PEAS‏ 
لو بعت من أخيك تَمَرا وَأَصَابتةُ جَائَِحَة فا ڪيل لَك أن تَأخدَ 
ه شیا CVE SE OG E o‏ 


2 1 


وا 
r‏ 


روا ERE Aaa Se‏ 
َو کان عَليها دير كنت فَاضية عَنها ؟ FONE? AS‏ 
َو کان عَلیْها دير كنت قَاضيه؟ CN ae‏ 


َو مد ي السَهْر َوَاصَلْتٌ وصَالاً يع اعود مهم AEP‏ 


ھے س ی و چ 


لو يعْلَم ا لار بين يدي الْصلي مادا عَلَيِْ لَكَانَ أن َف (E0‏ 
َو يَعْلَمُ الاس ما في النَدَاءِ وال اول ثم ا دوا لن 


| 
يَستهموا CAEN RLS AS ae‏ 
ويَعْلَمُ الاس ماني التدَاء الصف الأول (TED) ..... E‏ 


اا على امي ا ONS ee OT‏ 


رہ ¢ 


لوان اتی عل ام لا باراد ل CEN ° e‏ 
¢ رو - ا لکا 


لَولاً أن تون صَدَهَةَ لأكلتها E‏ 
ولا اَن تَكُون مى الصَدَقَةَ لاأكَلْتَهًا OEY Se‏ 


٢‏ ر ر ج ۹ e‏ € چ ر ی کر ر 
ولا أن ياي مِىَ الْسلِمِينَء 1 أَدَع فَرية أفيحُها إلا قَسَمْتهَاء کا 
قَسَم الى عله حير CEP O oR‏ 


لس الکن لي رده اللَقَمة رَاللقَمَتَان وَالكَمْرَة وَالَمْرَنَانٍ. (۹۸۸) 
لس بين العَبدِ وَين الكُفرٍ إِلاً رك الصَلاقِ فَمَنْ رك الصلاة 

فقد كر (\orr) e E E o‏ 
بی عل الْشلِم في عَبْيو وَلاًني قرو صَدَقة (AAD) Oss‏ 
یس فیا دون مس أوَاتی م ِي الوق صَدَة CAND Ro‏ 
لس فیا دون مس دود مِنَ الإبل م ا IND SS‏ 


ار ر« of‏ ا کک 

ليس فيا دون حَسَة أوسُق من التمْر صدقة CT Bea‏ 
چە .ر ر س ًه E E‏ 

لیس فيا دون حُسَة اوس مِنْ تر ولا حب صدقة )۱٩۷1( A‏ 


سلوی ظَالم حى COATES EDRs‏ 


فهرس الاحاديث النبوية 


O aaa e ر‎ e 
(0۸) نهين اقرا معن وَذْعِهم الجُمُعَاتِ ا و يمن الله على فلوم‎ 
عرف الفيم‎ 


مداه ومردودة CAVE ee EAS‏ 
ما أذْرَكْتُ الاس إلا وَهُم يلْعَنو د القرةٌني رصان YS e‏ 

اا ما ی الاس اف سول الله ۶ لله على سيل بن 

او ا ف فت الت UE Re‏ 

ما صاب بده َكل N Sg‏ 
ما أَصَبْتَ موك قاذْگر اسم اله تُه كُل» وَمَا صِذْتَ CORO Seer‏ 
N eS e i u a‏ 
ما اٹ غبرّٽ قدَمَا عب ي سيل الله تسه التار AT See‏ 


ا أنير الم كل س السَن وَالفرَ CONF a‏ 
تا ار الم وذ اشم اله عر وجل فكل الال و . (NoVa\oYY)‏ 
YS‏ في صلاتہم؟ CTI, ee‏ 
ابن لابا حر COV RRS‏ 
احق امي ا فيد بیت ليلتان إلَاوَوَصِيتة عِنْدَهٌ )٠٠۳۷( ٠‏ 


E 
ONT ARE ما حق امرئ مُسلم له شىء يو صی فيه»‎ 
N TO N TET yy 
ما رئى الشيطان یوما هو أصعَرٌ ولا أذْحَر ولا احفر ولا أغيظ‎ 
A E من في يوم‎ 


ص 


ما رایت رسشول اله چ اکر اما مه فی تیان A Al‏ 


5 


[ 
ما أت رَسول اله تاه بصي إل عمو أو عودٍ و جر (f) o...‏ 
اقات غل ود ين أَذْمَبَ لِلْبّ الَجْلِ الحازممِن )۷٥(‏ 
yy‏ ن GE SSE‏ 
ما صَام ولا افر OT‏ 
ما ری الأَوَدَاح فَكُلُواء ما يكن قَرْصَ تاب أو حر ظفر ...... (Nol)‏ 
مَا قرت وما نسیت COA DRESS‏ 
ما كانت مزه تقال CO SSE‏ 
ما گرهْتة قَذَعْه ولا حَرمهُ على عَبركٌ CAE‏ 
مالك صل ع؟ E‏ 
کان يام حب ل اله عبد فيا ِن عر ِي ا ج غدل صِيَام )۸۱٩( ٠‏ 
قا ِن صاب بقَر لا ودی رگاتجاء لا جَاءث َم القيامةٍ ..... (NAN)‏ 
AON a E as‏ 
ما من م وم على تاز رون رجلا لاهم اا لە فيه  ..‏ (164) 
ا sss...‏ 60( 
کاو ناعو ا5ق کل و رموه (EN sss.‏ 
مات لتا شا فَدَبَغْتا مَسکهًاء لم ما تا نبد فی حَئّی صَارَ تا (4o4)‏ 
مالك َا مها اوها وح داوكا ترد لاء وتال 40( 
مسل لانم فی حدود الله ۾ وَالواقع فيا كمل د وم اسْتَهَمُوا سَِينَةَ )٥۸۷۷()9۲۷۱(‏ 
ن کل من TEED RSS SS‏ 
م مر ال ل اة میت كان أ اها مَولاة وة روج التبيّ . (fo)‏ 
مر اَی أن يبوا بالا ؛ قن الي عله گان َمَعَلَة...  )٩۹(‏ 
مره لر اجعھا تم ليم ها حه ی طهر ئ ي ئ َطهْر.... )۱۲( 


ONE SOS aS i 


فهرس الاحاديث النبوية 


$ 
eR 


مروا ابا بر صل بالتاس» ثم وَجَد من نيه سه ت NEN o‏ 
مُرُوا الصْبيَان بالصلاة sS‏ (۳۹۰) 
مروهُم پا لسع وَاضربُوهُم عَلَبَهَا َر EIN ede‏ 
متاح الصَلاَة و الهو ويها التبين وليه الضليم.... (o۲)‏ 
مک حرم لا ل إِجَارَة وتء وَلاَ بيع رِبَاعِهَا CEA GS‏ 
من ابع طَعَاماً فلا َه حى يَستَوفية VV‏ 

(۳۰1۲) Ss 

مَنِ ابتَاعَ طَعَاماً فلا َه حَتى يَقَبِصه ...... (WAOATAMAT‘VAMF*Ve)‏ 
کن اف ال5 م و رگائ مت له بر م القيامَة شجَاعاً ..... (AN‏ 
NE‏ مي هي لَه TA EC TAAE ANS‏ 
مَنْ آخيا آَْضا مي هي لَه ليس لزق ظَالم حى (FAN sass.‏ 
مَل أَذْرَكَ الرَكَعة ققد أذْرَلَ السَجْدَةَ ON eS‏ 
من أدرك جمعاً فوقف مع الناس حتى يفيض فقد أدرك ANS Se‏ 


مَنْ ارك رَكَعَهَ مِنَ الصْبْح قبل أن تَطْلْمَ اسمس َد أَذْرَكَ ‏ (۷ه٠)»‏ 
| لصح CON Ae E‏ 
من اَذَك ركع من العَضر فل أن ترت الشس ققد أذرك ال 2 09049 


«(€¥o)«( 410)‏ 
9( 
مَنْ أذْرَكَ عرفة ليله جنع قبل الصبح» َد أَذْرَكَ ا حح ADT‏ 
من أدرك ماله بعينه عند رجل قد فلس فهو أحق به i E‏ 
من استَجمر فَلیوتز CO e E AS‏ 
ا رنه و جياه فليقعل E Baa‏ 
من اطا کک ا CO aa‏ 


فلات ر2 


ا في گيل مَعلُوم وَوَزْنِ مَعلوم (IY) e‏ 


|( 
ك 


من سمي ٿيءِ قَليُسلم في گيل علوم وَوَزنِ مَعلُوم es‏ (۹۳۹( 


a 


ھک امهو انيار لاله هي (ETD cs‏ 


شراط الساعة أن ر حرف المساجد کأا البيع والکنائش.. )٤٠١۸(‏ 
کک راهني عب وله مال قوم عَلَيّه يمه العَذل ... (۳۷۸۱)ء )٤۷۷٥(‏ 


E 
6 
2 


مر أعتَىَ عدا وله مَالْ AE eR a‏ 
من مر رصا ليست لاح هو احق AS, ARS‏ 


ا 


من قاض يِن عرفات قبل الطب َد نَم حه (I1۲) a SE as‏ 
٤( sS‏ ۳۲۹( 


ن أ ِن الل وَالگرَاثِ وَالثوم يرين مشج EE‏ 
م ا يۇذيتا بر يجه ...... (o04)‏ 
من الس ارج اکر عَل الب أقام نكا سبْعاً قم .. (۰0۱( 
من بكَعّتْ عِنْدَه من الإبل صَدَقَة ا بجدّعَة وليت عند فإنه هبل (ه٠٠٠)‏ 
من بی مشجدا ينتعي به وجه الله بى الله له مله في اة ES a‏ 
من تَر ا عة لات مات اونا BS ERLE‏ 


4 
o‏ ر 7 ت 
€ 


من توَصًا قبا نعمت وَمَنِ اعمس فالغل أَفصل (E) icles‏ 
کک OAD rasaiecsesceles ate ESR‏ 
کک ANO SERS OS‏ 


من جَلس ييول قَبالة القبَة لقبة فَذَكرَ فَتَحَولّ عَنْهَا لالا ها (VD‏ 
ر بس ساني الله إيماتاً بالله وَتَصدِيقا لِوَعَِهِ (ESD‏ 
من حدکم أن الي لھ کان ول ا قل O BR‏ 
مر ع الحضباء مد ل E e‏ 


(۱۹70 و‎ e 
(ON) dees قرب دة‎ 


فهرس الاحاديث النبوية 


من ای مِنكُمْ گرا لبرو إن قز فرلا CENO as‏ 
مدای الذي اجو ااذ بحي قادن قن. )104( 


مر ی ع َر ص َو بغر رادم لیس له من الرَر ن شىء وله مته .... )٩۸۳۸0)6۲۳۲(‏ 


من سا وله أوقية وع ف إا (WN sss.‏ 
مَنْ سلف في کر يلف في کيل مَعلوم وَوَزنِ علوم (YAVA)  .........‏ 
ر ار ی ا (NAVD.‏ 


ا ا 


من کرب اليد منک فلْيْشربه بيبا ردا أو را قدا اورا قرداً. (۱۹1۹) 
: ھک هذه وَوَقفَ ا معا تی يذ وَقَد وَقَفَ.. (۱۲۱۸)۱۲۱۱) 


صَام رصان انا َاخمَاباً عفر لَه ما تدم ِن دنه VOD: a‏ 
تن صا قاد ت ناين كال كان كيبا افر .. (A170‏ 
من ص ضځی اليل قلود SORE SEE‏ 
CO VKEVOR EEE S 1 e‏ 
من عَبْرٍ صَرُورَةٍ طب الله على قله CDE ian‏ 
ن فرق بن وَاِدَةِ َا فرق اله يته َب أجييو َم القيامةٍ (YY)‏ 
من کات ِتکُود رة اله هی اللي فهو ف سبیل الله OOD aS‏ 
من قال تال امرك قَلْبَصدَقُ CEN NESR‏ 
ن ام ماد مانا اماب عر له ا قد ِن دنب ماخر (A1۰)‏ 
من فام َة القَذرِ انا وَاحتساباً عفر لَه ما دم مِن ده ...... (Ao)‏ 
من فل عَمْداً دقع إل َولياء اقتول» إن سَاءُوا لّوا ......... (o)(oVe)‏ 
من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يودي وإما أن يقاد... )٦٤٦٥(‏ 
من قَدَفَ وگه وَهُوَ برِيءُ عا قَالَ؛ جلد يوم القَيامَة AS A‏ 
کک اجر قول لاله إلا اله ل امج CO Ae‏ 


من کان حالما فَلْيَّْلف باه أو لصفت CAE eRe‏ 


من کان ا همام فقَرَاءَة الام و لَه CEE eset ARS‏ 
من ا٤‏ يد التغليْن قَليلبَس اين يطعا سمل ِن الكَعْين (۱۲۹7( 
ن يځ قول الور العمل پو َيس له حَاجَةّيأَنْيََع طَعَامهُ (V€)‏ 


ٿن يکن مه مذي َء يلها عُمرة OE AAs‏ 
من يكن مه َد ىء فَلْيَطَف بالبيْتِ وَبالصَمًا وَالَرْوَة OAV iat‏ 
من مات وَعَلَيِّ صو صَام عَنهُ وليه CN SSS E‏ 
من مل په او حرق بالئار ههو حر وهو م موی الله وَرَسوله ..... (AEN)‏ 
من ملك ڏا جم ڪرم فهو حر CATE e‏ 
مَنْ ابه شَيءَ ني صَلاته و ليح الرّجَال» وَليصفق التسَاءٌ ...... (FAVED‏ 
مَنْ َذَرَ ان يُطِيع الله َيِه VOC COT (AD...‏ 
مَنْ تدر اَن يغصي الله قلا عه E REDE‏ 
مَنْ نسي صلا أو تام عَنْهَا فلْيْصلَها إا كرما (AD ss.‏ 

من َكب بعرفة يل مذ فرك ومن فاه OTIS Se‏ 
ن بتري بغر روم َيل دلو فيه مع الشلمي خير له ..... (TE)‏ 
من يري بقع بر فان بحر لَه مها في ا تة ETE Sas‏ 
من يشريه مِئي؟ CD ASE SSE ASE‏ 
مئه الوضوءُ EE SOI SS‏ 

عرف النون 

نحر النبي عله عن أزواجه البقر CSE SADE‏ 
تَحَرَ رَسول الله اله عن أَزوَاجه البقَر CEE esta‏ 
CE BES oA E‏ 
تَحَرْتا OOS e a sS‏ 


ەو ٤ر‏ 


تحن احق بمُوسی مِنگهْ؛ قَصَامَة وَأمَرَ بصِيَامِه (N*۹4) E‏ 


فهرس إلاحاديث النبوية 


ء a:‏ ص 
َعَمّ. جواباً من سأله: آصلي في مَرَابض العَنَم؟ SEAS‏ 
َعَم . ذلك في حَجَة الداع SELEN SE‏ 


و ورو رس 2 


عل و و EREN SS SES‏ 
نهى النبي لله أن َنْب الرجل على خحطبة أخيه ak‏ 
نهى النبي عه أن يسوم الرجل على سوم أخيه O‏ 
نهى النبي تله أن يفرق بين الأم وولدها في البيع e‏ 
تھی الي الله عن بن مَظْعُونِ عن التبتلء وو اذد لَه تيتا . 
ی الت ال عن بیع انار تب بُ صَلاَحِا e‏ 
هى النبي تلل عَنْ النجش o‏ 
کی التي تاه عن الوحال حه م yy‏ 
نهي النبي عه عن ب بيع الثار قبل بدو صلاحها ES‏ 

هي النبي عي عن SEE e ٫‏ 

تی النبي عه عن بيع dE RS A‏ 

نهى النبي عه عن اتر رار و ا 

کی النیی عا عن ب بع الطب بالتَمْرٍ» والگزم E e‏ 
تھی النیی تاه عن باسني > خی یکن e‏ 
ی الي تله عن بيع اسل حى بيص وَيأمَنَ ِن العَاَة.. 
نهی النبي ماله عن بيع الام قبل أن نتوی E‏ 

a cS ر‎ 


هى النبي عه عن ES‏ 
کی ال ل ع تنم TT‏ 


(16۷۰) 
(1۳۳) 
(o) 
(1۲٦۱( 
)4۱1( 
(Vo) 
(€۷) 
(Vo) 
(AT *) 
(ETVOKETVY) 
(V4) 
(۷۸۰) 
(oY) 
(oATA) 
(VY) 


(EVO .. 


(TV) 
(fYVY) 
)۲۹۰۰( 
(fYVY) 
(VY) 
(Vo) 
(EV) 


EO کے‎ a 


ی ای عت تی ع aa RSE SS‏ 
کی انی ال عن بیع م حلي لحيل ERS‏ 


eee a 
هی الي غلل عن نع تفع ابه ونع قضل الاب ویم الگا ا‎ 
RS SS نهى النبي عه عن رَد تصرية الإبل والغنم‎ 


نهى النبي ڳل عن قي السلَج RE E‏ 
هی النبي عا عن د مَنِ الم وَالاَضتام E E e‏ 


اشرت کر رایت ی ونر 
تی رول اللہ ڪيه عن ال كَل ِي ٽاپ ِى السَبَاع es‏ 


4 کی رَسول الله الله عَنِ الصلاء فی تلك السَاعَاتِ SNA‏ 
نہی رسول الله ع4 عن المزابنة O RS‏ 


کی رول ال عا عن تی الا تی ند لحه E‏ 
تھی رول الله بالل الله عن بم التار قب أن زهي ا 


(fo) 
(VY) 
(VY) 
(f۷0) 
(f°) 
(۷4) 
(V4) 
(V4) 
(Vo) 
(f۷0) 
(VY) 
(V€) 
(EAA) 
)۱14( 
(N3 
(FAY) 
)۲۹۲۹( 
(A4 £) 
(AAV) 


فهرس الأحاديث النبوية 


تی رَسول الله الله عَنْ صِيام یام منی AED e‏ 
2 تھی عَن الگالی بالگالی FOTO SRD SS‏ 
تھی عَن بيع الولاء وَعنْ هبه CEVA E ROS‏ 
تھی عن بیع وَسلَفبِ CEVA RENDER‏ 
اأخار وم الأصَاجي بَعْدَ ثلاث فكلوا وَادَخرُواء 
ركم ن الإبّاذ... OR E SS‏ 
بيه تلل أن بيع الرَجُل على بم أيه (Ve) ........... OT‏ 
ENE cs a EER: Ee EE‏ 
هيه له عن تَمَنِ الكَلْب» وتَمَن السنورِ CENE SRO‏ 
هيه عن عيب القَحل N ia‏ 
مرف الهاء 
هذا يوم جَعَلَه اله عيدا لِلمُْسْلِمينَ فَاغتَسلوا ES SA‏ 
ي َعَكَن يصح من مي CEA SSNs‏ 
اصَتَعَ رَو سول الله O SRLS OS‏ 
هَل رحد مَعِي مِنْكُمْ ازفا CD eo‏ 
هَل لَك من إِبل؟ CTE aos NSN Es‏ 
هلا َعم بجلْا؟ CO SSE aE‏ 
هلا رموه E OC‏ 
هھ منم ا CT ella e‏ 
مو الور اؤ البل ينه CO aS O aa‏ 
هو ها دة وَل َة COVE SERERD‏ 
هي عَلَيْها دة و لتا هَدِية O: AAs‏ 


هى لَك أو لأخيك أو لِلذئب CATO cea Ee‏ 


الب 
عرف الهاي 

إا ادبا ی بعلم َأَذرَكْتَ ائه َكل CNETON eee‏ 
اف ا ع هذا قن اعرَفَتْ قارا ............. (WeOCEYND‏ 
واغیلتها لتا أو ڪسا. .. اء ودر وَاجْعلْنَ في الآخرَة گافورا . (۸4( 
إلا َد عق منه ما سق CAE RTS SS‏ 
وَالبكر يسادا أبُومَا O as a‏ 
ا للد بام (ابن عمر) EO a‏ 
والغنم» ا CO aes‏ 
رالقَطْع فيا بلع تَمَنَ الجن CONVO ESE AS‏ 


وکا رک شتی ای ران این کی ف ر (VY)‏ 
رث قَاطِمَةُ فع ِذْتُ رول اله با د شَعَرَ الحسَّن وَالحسَيْنٍ . )٠١۹۱(‏ 


وني الركاز امس COE ES ARES SARE‏ 
وى الامو مة تلت الدة وق انكافة ثلث الد «KoVAD(ov)‏ 
)1۳14( )4( 
وني صَدَقَة الغنم في سَابََِها إا گات أََبَعِينَ ين إل عِشْرينَ وَمائَةٍ )٠١١١(‏ 
رفت الإا رَالَتِ اسمس گان ظِل الرَجُل طول GEE‏ 
رقت رسو ال تله لهل الدية دا اليد ولأ الشام الححفة.. )۱۱١۹۸(‏ 
وذ ريي جد ي صَِبحَيهَا ني ماءِ وَطِنِ (AON ioe‏ 
وَگانَ القَارئ يقرأ بان AEE SAE SSS‏ 

وا غا إلا َوب عضب (DCT sss‏ 
ERE‏ وَلاَرَعُمَرَادٌ E OT‏ 
لا قوي محتسب CO SS ae‏ 

وَلاَمَع ب مرق ولا يرق بين تمع حَسْيةً الصَدَعَةَ ..... )٠٠٤١(»۱٠٤١‏ 


CELIA TASE Sa) ولل اطق عه‎ 


فهرس إلاحاديث النبوية ) 1 ( 


وان رئ عَنْ أَحَلِ بعد BY Ca‏ 
وکن رهن شون CEN ese‏ 
وما أَصَبَتَ بعَرْضو فهو وقي CAN a‏ 
وما کان من خلیطین CDE SRS‏ 
وَمَا گان مِنْ حَلِيطْنِ فا يَرَاجَعَانِ يها بالسَويَة COE ee‏ 
A Aa e‏ 
من بيت الصََام ِن اليل قلا صِيَام له EE‏ 
VO ESSEN e‏ 


عرف الياه 


يوم القَو قروم لتاب الله عز وجل» إن گانوانيالقِراءة سَوَاءَ ... (YO)‏ 
يا آل قصي» یا آل عبد مناف ES ° is‏ 
يا رياح عَفز وجك في الأزضِ EOD asa ae‏ 
يا رسو الله إن ابا سيان ER‏ > فل عل جاح أن 

آذ ال ا کي ؟ N e‏ 
یا سول الله لا رتیئ إلا ابه ل آقاو صی بای کلّ؟ IE sets‏ 


CAE SSSR EEE ا‎ 


ا ر ا و ا ارت © e‏ ت 6 

يا مَعْسَرَ الشاب مَنْ کان نكم دا طَوْل فَليَرَوّحْء » فإنه اغض )1۷۷( 
يا مسر الشبّاب»» الحديث CVO Se ER‏ 
ص ا 2ه ف ت f‏ ك ار 2 o‏ 6 

تافود فیک لاه باللیل وملانكة بالنهار و مغو ن في 


ت 


صَلاَةٍ الْعَضر OE o a‏ 
رال الول و ن CEND SESS‏ 


2ى ت ا 


جزيك من ذلك الثلث CAV OS‏ 


مو ےم 


٤ 


8 على الْسْلِمِينَ ذاه CE‏ 
حرم مِنَ الرَصَاعَة ما رُم مِنَ السسَب NE aac‏ 
يدع طَعَامَة وَشَرَابَه مِنْ أجلي Ve AVE eae‏ 
يرمون الغد ليومين OTIS SES AS ORA ER‏ 
يسَلم من کل رکعتان (VA) cs‏ 

EN ESD RES يطهره ما بَعْدَهُ‎ 

يقتي ابو بکر بصلا التي عه الاس بِصَلاة أي بكر DS‏ 

يقتل الرجل بالمرأة EAN SA eS‏ 
يمتح أحذكم ااه رص خر له من أن ياخد عَليها حرجا مَعلوماً. )٤۲۷٥(‏ 
يوشك أن يقع فيه COT RS Ee‏ 


فهرس الاثار Cm‏ 


ارقا هله دل 2 و ا O‏ 
ا ا واا ر غا (AND‏ 
أعوذ بالله من خشوع النفاق (أبو هريرة) (FAD e‏ 
ألا يعوا السيُوفَ فيا ليه فصو بدَرَاهِمَ (عمر) ............ (YAYo)‏ 
أمرت أن يدخل عليها إلى المسجد سعد بن أبي وقاص لتصلي 
عليه في المسجد(عائشة) O e‏ 
إن ابا بکر غمَض رسول الله عله ولیس بصحیح CAT es‏ 
أن أبا عبيدة بن الجراح صلى على رؤوس بالشام OV as‏ 
أن أول من فعل ذلك مروان» فكلمه في ذلك أبو سعيد 
الخدري وجبذه CES ssn Ae:‏ 
إن الناس لم یکونوا مجلسون لنا...(مروان) EN AS‏ 
إن طلق قبل أن يدخل» حلت» وإن ماتت ل تحل آمها (زيد بن 
ثابت) E EO‏ 
إن عمر بن الخطاب غ أمر الناس أن يقوموا بإحدى عشرة 
ركعة» ثم رجع إلى ثلاث وعشرين (AID SSAA‏ 
أن عمر بن الخطاب تله أمر أبي بن كعب» وتمي) الداري أن 
يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة (AND Ass es‏ 
أن عمر بن الخطاب تلق حَرَح يام منى بَعْدَ ارَتقَاع التَهَارِ 
دا فک وک الاس OVE BERE ES‏ 
أن عمر بن عبد العزيز مات وهو يريد أن يرد صدقات الناس 
ا EEE ARLES ea‏ 
إن قويت على عمله فاعمله» وإلا أقتطعه للناس (عمر) CE rad‏ 
إن کنت اشتریتني لنفسك فأمسکني» وان کنت اشتریتني لله (۱۳۸۷) 


عز وجل» فذَعني وعمل الله(بلال لاي بکر) TEE‏ 
تا لا آل ما تَذْبَُو لأَصَابكُمْ(زید بن عمرو بن نفیل) a‏ 
أن ابن عمر گا يدم صَعفة َل قِمُون عند اشكر الحرام 
E 0‏ 
آ عة 2 yS‏ 
أن ق الي اله مُسنَهُ ۶ o YS‏ 
إن من الربا أن باع الثمارٌ وهي مُعْضِفَةَ ۾ تطِن(عمر) E‏ 
إن قد تل ريم ار وهي من ْسَة أشياء: العنب والتمر 
EERE ERS RE‏ 
نه نہی أن تغل دور مکة دون الحاج(عمر) EE‏ 
yS‏ 
عمر لترضعه عشر رضعات (حفصة) a‏ 
أنه أعتتق أمة أهمى هما سيدها رَضمًا فأقعدهاعليه فاحترق 
فرجهاء فأعتقها(عمر) ASSESSOR E‏ 
أنه أمر القرّاء أن يقوموا في كل ركعة بعشر آيات (عمر بن عبد 
العزيز) ie ORS GA See‏ 
أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة (عمر) . 

أنه تزوج مجوسية (حذيفة بن اليمان) ARE EEA‏ 
آنه دعي لعث‌ان ابن زید بن نفیل وقد کان احتضر» فمضی إليه 
وترك الجمعة(ابن عمر) O E‏ 
أنه غرب امرأة إلى مصر (عمر) ROSS.‏ 
أنه كان بينهم شر فانتقلت لذلك eS‏ 


إنه كان خوف» فهل تخافون أنتم؟ (عائشة) SE‏ 


(10۳%) 


(I1۸) 

(o۲1) 
(۷1۱( 

(V۷) 


(170( 
)۱4۰۹( 


(€۲) 


(YASA) 


(AYY) 


(1171۲) 
(۲11۰) 


فهرس الائار E)‏ 


أنه گان يرقم ِا قا مي انين ويکر اَن رَسول الله لھ گان 
يَمَعَلُ دَلْكَ (ابن عمر) O SESS‏ 
أنه كان يصلي بعد صلاة الفجر (ابن عمر) CARE SS‏ 
أنه كبر على جنازة خمساً (زيد بن أرقم) E aS‏ 
أنه نهى تمي الداري عن الصلاة بعد العصر (عمر) (TAN) sss...‏ 
آنها أعتقت عن يمينها بالنذر أربعين رقبة (عائشة) OE‏ 
أا لا تحرم إلا بالدخول (علي وابن الزبير) GOD eS‏ 
نها نذرت أن لا تكلم ابن الزبير» ثم كلمته» فأعتقت أربعين 
رقبة(عائشة) CAND sacs a‏ 
أنهم خرجوا في الرعاف لغسل الدم» ثم بنوا على ما صلوا (ابن 
عمرو وابن عباس وسعيد بن المسيب) NEY Es‏ 
أنهم كانوا لا يرون في حلي النساء إذا اتخذته للباس زكاة 
(عائشة وأساء وجابر) AE SSSA‏ 
نهم كانوا يتمون (المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث وحذيفة) .. (foo)‏ 
أنهم كانوا يصلون ركعتين بعد العصر(علي وأبي آيوب ويم 
وأبو الدرداء) FAA AEDS‏ 
ا ا 
(POD Seas e‏ 
آنا کانا يواصلان (ابن الزبير وعمر) VY Sa‏ 
أو نجاس موتاكم؟! (عائشة) CA LRSM‏ 
أول من جعل على النعش قبة للنساء عمر (VON, Geese‏ 


أي أصحاب رسول الله عله كان يتم في السفر فقال: عائشة 
وسعد بن آبي وقاص اة (ابن جريج لعطاء) EAS RDS‏ (404( 


| ا2 
گ 


ج 


الشعير والذرة(معاذ) E AERO‏ 
ايلوا ا تاره مِنْ جَوَانبها الأربّع إا اسه (ابن مسعود) .... (۷ه٠)‏ 
ارجع عن قولك وأقبل شهادتك (عمر) COVED‏ 
ارجع عن قولك وأقبل شهادتك (عمر) CNS Sa‏ 
استحلف عثان عبد الله ب عمر EEO Sass‏ 
اشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل CAR See‏ 
اشتری ابن عمر تله شاة من راع» فآنز ها من الجبل» وأمره بذبحها )٠١۹۳(‏ 
اعتمرت عائشة فاا عمرتين في شهر OE SERE‏ 
اقراً ما في نفسك يا فارسى (أبو هريرة) CIV a‏ 
امي خلفها أفضل (علي) COS Se‏ 
النحر في الحلق واللبة (عمر) ONO ae‏ 
عرف الباةم 
باع جملا يدعى عصيفير بعشرين بدنة إلى أجل (علي) CANE‏ 
عرف الام 
ترد المرأة من الجنون والجذام والبرص والقرن (عمر) ......... (AD‏ 
تزوج عبد الله بن جعفر زوجة علي وابنته من غيرها (eV) cesses‏ 
تزوجوا في العرب (أسامة بن زيد» وسالم مولى أبي حذيفة» 
والمقداد بن الأسود) CAE ADS RAS‏ 
عرف الجيم 
جعل فيه شاة (عثان في همام مكة) OV ERA‏ 
عرف الجاغ 


فهرس إلآثار Dm‏ ( 


حل ابن عمر جنازة أي هريرة ONS LE‏ 

همل سعد بن أبي وقاص جنازة عبد الرحهمن بن عوف .......... (oV)‏ 

GOS SN Nes 

حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي کان له عنده» 

فأردت أن أشتريه(عمر) CTENDE ASA‏ 
عرف القاة 

خفت أن یستن به (عثان) CENA AES‏ 
عرف القال 

َلك في اراو تون عند الرَجل تنبو عينهُ عَنْها مِنْ دَمَامَةٍ 

(عائشة وغبرها) E EE‏ 
عرف الراء 

ری غ اطا که رج د مروفد اغاق 

ليذبحها» فضربه عمر بالدرة OTA EOE‏ 

رأيت عمر بن عبد العزيز خلع نعليه إذا رقي المنبر OV Soe‏ 

ريي وحن شان ني رَمَن عَنانَ٬‏ وَٳن ادا َنب ِي يِب ی (۷11( 

ربك أعلم بمن نز ها من رأس الجبل (عمر)ء (ابن عمر) )٠١۹۳»)٠٥٦۱(.....‏ 
عرف السين 


سئل ابن عمر تله عمن نذر صوم الاثنين فوافق يوم النحر؟.. )۱١۳١‏ 

سال رجل أبا هريرة تله عن شاة ذبحت» فتحرك بعضها؟ 

فأمره أن يأكلها NOT E SES‏ 
عرف الضاد 


CEIVED ASSESSES مجابة (عمر)‎ 


1 ا 
پک 


عرف الطاءم 
طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته في مرضه فوَرّثها عثان ..... (WAD)‏ 
عرف الفين 
عن الذّكر شاتان» وعن الأنثى شاة (عائشة) CORE‏ 
حرف الفين 
غسل أساء لأبي بكر O ESER‏ 
غسل علي لفاطمة CA SR ARS ERE‏ 
غسل عمر وکفن وحنط وصلي علیه» وکان شهیداً (ابن عمر) )٦٨٩(‏ 
عرف الفاءم 
فإن لله الصفاء والخيار (ابن عمر) OVO Ree‏ 
عنها (أبی آیرت) ON OCONEE‏ 
في الأضراس خمس كالأسنان (ابن عباس ومعاوية) CEND aia‏ 
في الضبع كبش» وفي الظبي عنز (عمر) COs‏ 
في امرآة توفي عنها زوجها فاعتدت» ثم تزوجت CEERRSS Sa ٠...‏ 
فیمن زنت أنه يفرق بينها وبين زوجها (وأبي عبيدة) ENI esen‏ 
عرف القاف 
قد أغنى الله عنك وعن ضربائك» ولكنك في الفيء كأحدهم 
(عمر لأب سفيان) E NS Sa‏ 
قضى عمر بن الخطاب قله في الأضراس ببعير بعير COND‏ 
قيل لابن عباس: آتجعل مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال: لو 
لم تعتبر إلا بالأصابع منفعتها ختلفة وعقلها سواء VE a‏ 


قيل لعائشة فطة: يغتسل غاسل الميت؟ فقالت: أو أنجاس موتاكم؟ . )1٦1(‏ 


فهرس الاثار CN‏ 


عرف الكاف 
كان أبو بكر وعمر وعثان إذا قاموا للخطبة أخذ أحدهم عصا 
توا لبها وهو قائم CAD lend‏ 


oy 


کان أصحَابُ ب رول اله عه تامو م يصون ولا يتوصو مون )۸۰٩(‏ 


کان َل ا حاهلنة إ إا مَاتَ الرَجُل كان اياوه احق بام مرأته... )۲١۱۸(‏ 
کان انها ا لأ ۾ (سهل) CET heee‏ 
گان الائ قوم سور البقَرَة في تان رَكَعَاتِ قدا قَام بها في 

ات عد درک O E‏ 


)۱٥٦۰( E E E N NS 
کان التاس يَقَومُونَ في رَمَصَانَ ني رَمَنِ عَم بن الطاب بَلاَثِ‎ 


A RRS ADA وَعِشرينَ رَكَعةَ‎ 

كان تسعة عشر رجلا من أصحاب رسول الله عله كلهم 
يوقفون المولي EV GSES‏ 
کان حرا (الأسود) E ae ON‏ 

کان عمر يکسو التاس» وعليهم أن يضيفوا من مر بهم من 
المسلمين ثلاثة يام CEO E ESSE‏ 
کان عمر یکسوها الناس EDR eR SE‏ 
گئٽ عل برها سَجَذت فصت عي َالِ ا رأة (أبو جميلة) .. (۳۲۷) 
کانت ني زمن عمر قله مرَبلَّة تتناتج لا يمسها أحد حتى (TN‏ 

کانوا يصلون بعد العصر رکعتین (طاووس وعمرو بن میمون 
وشريح ومسروق والأسود) FANE nesne‏ 


كتب عمر ته أن خففوا عن متاجهم» ثم إن احتاجوا 
فاطرحوها عنهم NEO SSSR E SAAR‏ 


كره عمر بن الخطاب تاه أن يزوج الرجل وليته للرجل القبيح ... (۱۸۲۳) 
حرف اللاغ 

لا تجوز مناكحتهم (سبعة عشر من أصحاب رسول الله) ...... (TAD‏ 

لا خير في ذكر ذلك (عائشة) CSE AE OA SS‏ 


ے 
یہ ر لے ء۶ e‏ 


96و 2 س رو 2 o‏ ةَّ م ۴ر ° o£‏ 
لا نترك كاب الله وسنة تَا قول امْرَأةء لا دري أَحَفْظَّت أو 
غ COE ae GS SRE‏ 


لاون a E E‏ 
ا رَبك ما قَاءَهَا حَتّی شرا (عمر) E e‏ 
لا بحرم إلا بثلاث رضعات (ابن مسعود وابن الزبير وأبو عبيدة) )140( 


لا يقراً خلف الإمام (زيد بن ثابت وابن عباس) CEO aê‏ 
نجس المسلم حَيا ولا مَيّاً (ابن عباس) GIN e‏ 


لك ولاؤه(عمر) CEA. ARLE ERS‏ 
للمعتدة أن تحج في عدتها من الطلاق (ابن عباس) CVV sesi‏ 
َو أذرَك التي لله ما أحْدَت النسَاءُ تحن الشجد(عائشة) .. )۷٠۰۸(‏ 
لو تمالا عليه آهل صنعاء لقتلتهم به(عمر) CN hea‏ 
لو کان نجساً ما مسسته (سعد بن أي وقاص) CS Ba‏ 
لو كنت تقدمت في ذلك لر مت (عمر) CAV o SSS‏ 


لو لم تعتبر إلا بالأصابع منفعتها ختلفة وعقلها سواء (ابن عباس) . (1۳۹۷) 

ولا َنيأ مِنَ الْسلِمين اع قري اها إلا قَسَمنهَا (عمر) .. )٤۳۱۹(‏ 

لولا من يأتي من المسلمين؛ لم أدع قريةً افتتحتُ عنوة إلا 

قسمتها (عمر) CEA SENE ARS‏ 
عرف الفيض 

ما دهن إن جَاءَ الجر ِن فلكم (عمر) ER asas‏ 

ما رى َلك إلا رُخحصَة لِسَالم وَحْدَهٌ (أزواج السّبي) (NEN ss...‏ 


مع ان عر تاوما E OT‏ 
(OOD ae ai‏ 
مر بجتازة عبد الر حن بن عوف على آزواج النبي له قصل 
عليه بعد أن صلى عليه OE Sel‏ 
(VAN sass... CTE TRE EES‏ 

من صلى ركعة لم يقرا فيها بأم القرآن فلم يصل» إلا وراء 

CONE RS AN ea الإإمام(جابر)‎ 

مَنْ قَرَأً لف الإمام فليس على الفِطرَةٍ (علي) O eae‏ 

ھت کا ری اا ارات ف غا ھت PET‏ 

من وهب هبة یری انا للثواب فهو على هبته مالم يرض منها(عمر) . )۳٤٠١٥١(‏ 
حرف النون 

نحر عل تاه ما غبر CAFE LARS Seas‏ 
عرف الهادء ) 

هذا حرام ولولا آنه لصلح لفسخته(علي) CVD Seen‏ 

هي اليتيمة تشاركه في ماله (عائشة) a‏ 
عرف الوا 

وأ الول بم (ابن عمر) OOS AOR‏ 

وقد قضى عمر بن الخطاب ته على حاطب لا أجاع عبيده 

حتى سرقوا بعيرا فنحروه بقيمة البعير COE‏ 
عرف الياء 


يهل مکة لا تتخذوا لدورکم أبواباًدعوهم ینزلون في الفارغ (عمر) )٠٤١١۹(‏ 
يزوج المرأة وليّها أو ذو الرأي من أهلها أو السلطان (عمر) ... (MIVA)‏ 
يصلون خلفه جلوساً (أبو هريرة وجابر وأسيد بن حضير 

VO) OS a ) وقیس بن قهید‎ 


يضيقون على الناس (عمر) Cede Se SEES‏ )44( 
يعمد أحدكم فيز و جهن القبيح» والذميم» إنهن بحببن لأنفسهن 
ما تحبون لأنفسكم (عمر) OA ONC RRS‏ 


فهرس إلأعلام TY‏ ( 


رابعا: فهرس الأعلام 
)١(‏ الأسماء 
عرف الالف 
# أبان بن عثم|ان:(۱۱(۰)۲۲۰۰٥۲)‏ 
إبراهیم الحربي: (۲۱۱۳) 
# إبراهیم عليه السلام: )۲۱۱٤())۱۹٩۸()۱٥۳(‏ 
# أي بن کعب: (۸۲۱)» (۸۰)» )۸٩۲(‏ 
احمد بن المعذل: (۱۰۸) ٦٥۲ ( .)۱۲۲۹( .)۳۱٤(‏ ۱)) (۲۳۰۸). (۲۹۹1۲)(ء )۳۷4۱( 
٭ احمد بن حنبل: (۳۰)ء (۳۱۵)ء (۸۹٤)ء‏ (1۸۸)ء 1۹( (۷۲۷)ء (۷۷)ء (۷۷۹)» 
«(YY <(11A) <(111) c(4V°) «(AVY) «(4AD «(4) «(411 «(ATA)‏ 
«(1V°Y) c(YoAN) «<(1010) c(\f0V) «(1V°) «(1 «(1AD «(YT‏ 
«(YYVV) «(Y1oY) <(141) «(YY 4) «(Y*oY) «(°1) «(144 «(1411)‏ 
(oro £) (Y4) (TAV) «(۲ 110).(Yo ۲۱) (4)‏ 
٭ آحمد بن میسر : (۷۲۷)ء (۲۸۷۱)ء )٦۳۹۹(‏ 
# أحد بن نصر الداودي: راجع الداودي 
# اسامة بن زید: (۱٥۱۲۰()۲)ء‏ (۱۸۲۲(۰)۱۸۲۱) 
¥ إسحاق: (۷۹⁄)ء (4۲۱)» (11۹۸) «(Y*oY) «(101°) «(1۳10 c(1۲۳۳(‏ 
«(£°A1) c(YAYA) c(1) «(Yo¥1) «(911) «(YYVY) «(19) «(141)‏ 
(oro )c(fYo)‏ 
# إسحاق عليه السلام: )٠١۹۳(‏ 
# إسماعیل القاضی: (۲۹)ء (۳۰)» »)٤٥( »)۳۲( »)۱٥۱(‏ (۸۹٤)ء‏ (11۹)ء (۷۸۲)» 
c«(ITAA) <(1A£) <(1111) <(1A°) <(1YoV) «(1۲47 <(114۸) «(110)‏ 
«(V1 «(YVe4) «(Yo c(YEVV) c(YF™°A) c(YITY) c<(YIYV) «(IVAN‏ 
c(oAV*) (oT) c(4) c(£* °) (FA) «((FVEY) «(FV °) «((FYIY)‏ 
(EFT) «(oAVY)‏ 


1 ا2 
ا 


# إساعیل بن ابي اویس: )۲٤۸۲(‏ 

# إسماعیل عليه السلام: )۲۱۱٤()۱٥۹۳(‏ 

# سید بن حضر: »)۳۱١(‏ (1۸) 

# أسيفع جهينة: (۳۱۲۳۰) 

»)£۹( ء)٤۷( (۲۰)ء (٤۲)ء (۲۷)ء (۲۸)ء (۳۲)ء (£۱)ء‎ ء)۱١(‎ »)۹( »)٥( اشهب:‎ 
c<(IYA) «<(116) «(11 <(11) «(° «(1D «(1° «(VD «(9) «(0° 
«(1۸°) «(\VA) «(116) «(10V) «(1£7) «(1 £0) «(1 E) «(141 «(TVD «(7) 
«(YYA) «(YYV) «(YYV) «(Y17) «(¥ 1) «(° £) «(° «(° 1) (14۸) «(141) 
«(YD «(YD «(1) «(YoV) «(£ 1) «(£ °) (YF) «(YD «(YFo) «(۲) 
«(1) «(F*A) «(0) «(¥44) «(YAF) «(YAY) «(YVo) «(YVY) «(YV) «(6) 
«(Fo™) «(FoY) «(Fo 1) «(£ °) «(TTY) «(T° ) «(TY ) «(YTD «(YTD «(1) 
«(AY) «(FVD «(FVo) «(14) «(TD «(1) «(1° ) «(4) «(oA) «(o £) 
«(EVD (EY) c<(E1) «(£ 10) «(£ °) «(£ °) «(£ °°) «(4) «(AA) «(4 £) 
«(€44) c(4AY) «(EAT) <(EA1) (EVA) «(£10) «(foV) «(£01) «(£0°*) (£44) 
«(0۱14) «(0 1£) «(9 1) «(0 11) «(0 1°) «(09° A) «(© °) «(© °) «(£4 ) «(£°) 
«(ooN) «(o0 €) (oo) «(o €4) «(o €) «(o €) «(oPV) «(oFY) «(9) «(o €) 
«(0۹۰) «(0۹4°) (oV) «(014) «(9 16) «(0) «(o1Y) «(o 1Y) «(9 11) «(91° ) 
«(31°) «(110) (TIT) (1°) «(1° £) (1°) «(1° YD) «(1° 1) (1° 1) (0۹۱) 
«(10۹) «(TeA) «(ToV) «(10 «(10 1) «(1£ °) «(Yo) «(YA) «(1Y £) «(YY) 
«(V1 «(V1£) «(110 «(1° «(V* 4) «(AD «(TAV) «(TAD «(TAT) «(IVY) 
«(VID «(¥1°) «(Voo) «(Vo £) «(V£4) (VEY) «(V4 1) «(V€ °) (VY) «(VY ) 
«(¥44) «(YA «(V4Y) «(V4 1) «(VAA) «(VAVY) «(VAY) «(VVV) «(VV €) «(VIV) 
«(AAY) «(AAD «(AVY) «(AV «(AY*) «(A14) «(AT ) «(A IY) «(A*A) «(A* £) 
<(4۰4) «(4°A) <(4°7) «(4°0) c«(4°) «(4° °) «(AAV) «(AID «(A4°) «(A1) 


فهرس الاعلام ® 


«(AY£) «(ATY) «(1) <(AYV) «(AYY «(AY 1) <((Y °) «(1) «(1) «(۹11) 
<(444) <(4۸°) «(AVV) «(AT) «(40V) «(4o) «(401) <(4 44) «(4 E) «(ATAN) 
«(10) «<(1°61) c(1) «(1) «(1° 0) «(1° 0) «(1° °) «(1۰° °) 
«(11°6) (1۹) (AD «(1°A4) c<(1°V) c(1) «(1*0A) «(10V) 
«(111A) <(1117) «(111°) «(1114) (111۲) (111°) 011۹) 11° 
«(1101) «(110°) «(1164) «(1) «(1) «(N A) «(1) «(() 
«(1174) c(1VV) «(117°) «(1) «(1) «(1 «(111 (7 
(ITI «(11°) «(1° «(1° £) «(1144) c(1) «(11۸4) «(11۸1) 
«(1YoV) «(109 «(IYEAN) «(IYTV) «(ITD «(ITT «(Y*) «(۷) 
«(IYAV) «(IYVV) «(1471) «(17°) «((114) «(IYA) «(114) «(7) 
«(NTT I) (ITY) (ITI) (IID «(11°) «(° V) «(° ©) «(1° £) 
«(0) «((ITT4) «(ITTY «(ITTY «(NTYo) «(ITY E) «(CITY «((YY) 
«(ITV4) c(ITVV) c(ITVE) «(ITV «CITVYD) <C) «CATTY) «(0) 
«(1£14) c(1) c(4 «(14 £) «(14° ) «(A4) «(ITAV) <(ITAT) 
«(1€7°) <(1414) «(1400) «(Eo) «(VETA) «(ETD «(140) «(144) 
«(10°1) <(\EAT) «(144°) «(EAo) c<(IEAY) c<(IEA1) «(14۷4) (EVV) 
«(\ooY) «(\oV) «(101) «(1014) «(1010) «(1014) «(1011) (°) 
«(1°1) (10۸1) «(194) «(10A) «(10Y) «(19Y) «(101° ) «(100۹) 
c<(IVIA) c(1V°A) <(17°V) «<(1171) <C) «(1114) (NY) «(۷) 
«(IVTV) «(IVTo) «(IVTY) «<(IVT*°) «(IVYT) <(1VY1) «(1۷° ) «(1140) 
«(1VA*) <(1۷V1) «(1VV) «(1V1 «(VoV) «(1V00) «(1V4) «(IVTN) 
«(1A0 «(1A0 €) «(1A44) c<(IAEV) cC(IAEY) (144°) «C(IAYTV) «(VA 
«(140) «(1410 <(141۲) <(1411) (14°) (14° (AA) «(A0N) 


«(140۸A) «(140%) <(140) «<(1401) <(14€0) «(E) «(14 4) «(14 41) 
«Y°4A) c(4) c(4) «(°۸A4) «(*0°) «(4) «(¥*10) «(14A۲) 
(YI) «(Y1 (11۷) «(11 «(T117) «(11°) «(1°0) «(1° 1) 
«(14°) «(14°) «(TIA «(Y1A4) c(YIA) «(Y1 «(¥1°) «(¥11°) 
(YY «(YYTYD «(YYYV) «(TTT «(Y1°) «(Y°V) «(Y*°) «(14۷) 
«(YY44) «(YYA1) «(YYTVY) «(TYV1) «(YYoF) «(01) «(44) «(44) 
«(YToN) «(YTEV) c(YTED «(TFTA «(YTTTT) «(YFTY) «(YY4) «(° €) 
«(YEYTV) «(414) c(Y4°V) «(Y4 «(Y41) «(YTPVV) «(1) «(1° ) 
(Yé) (Yé) (Yé) (TE) (TEED (TEED (TEY) «(TE) 
«(0°4) «(¥o°1) c(YEAA) «(440) «(YEVE) «(4V۷°) «(£10) «(611) 
«(Yo€V) c(To€%) «(YoFA) «(YorY) «(YoYT) «(91% «(¥911) «(¥91°) 
(YTV) c(YT°T) c(1) (To) «(YoA4) «(YoV4) «(Too) «(Yo 4A) 
c(YIT) (YID «(110 «(11°) «(114) «(YT) «(۲ 111) «(۲ 11°) 
c«(YToA) c«(YToV) «(Y100) «(Yo «(144) «(14°) c(YITV) «(YY°) 
«(Y711) «(V71°) «(YV*©) «(YTAA) «(YIAT) «(YVY) «(1°) «(TIY) 
«(YVE) «(YVE0) «(YVEY) «(YVT4) «(YVYA) «(YVY*) «(YVY4) «(YYIA) 
«(YVAV) «(YVAY) «(YVA*) «(YVVo) «(VV1) «(YVY°) «(YVo) «(VoY) 
«(YA*) «(YA*©) «(YA* £) <(V44) «(YVAA) «(VAV) «(74°) «(YVAT) 
(YATE) «(YAFY) «(YAYTV) «(YAT£) «(YAIA) «(YA10) «(YA11) «(YA‘¥) 
«(4° €) «(YAVYD «(YATV) «(YA0۹) «(YAoV) «(YAo) «(YA€4*) «(YATT) 
«(401) «(YTATA) «(YATS) <(YAT*) «(414) «(4°7) «(۲4° ) «(۲4° °) 
«(YAVT) <«(414) «(41 «(ATY) «(۲411) «(۲41°) «(YoA) «(۲) 
(TTY) c(°1°) c(™°°4) «(°° Y) «(444) «(۲44 «(۲441) «(VD 


فهرس الأعلام Cw)‏ 


(Fo) «(Y*o0) (Fro) (Fro) (FTA) (FS (FT) «(TY 
(FAS (FAY) «(F*A*) «(™°74) «(VAD «(VA «(FVY) «(1) 
(TI «(™11°) (FIA) <(F1°°) «(°4 «(° 41) «(F°A4) «(F*AV) 
«(13Y) «(10۹) «(™144) «(F1 €0) «(FIED «(ITA «(IY «(1) 
«(14% «(140). «(TIAT) «<(FIVY) «(171) «(17°) «(F110) «(N 
(FTV) (FTO «(FYT“Y) «((FY°1) «(FY °) «(™14A) «(™14V) «(14۷) 
«(YY I) «(FY14) «(WYTIA) «(FYIV) «(FY 10) «(Y1 «(11°) «(FY *A) 
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(FTE (TT) (TTT) (TTT) «(YTT*) «(TTIV) «(TTIY) «(11) 
(IVD (TD (YAY FY) (FEA) (FFE) «(EV) «(FY £0) 
(FFAS) FPA) TFAY) (TFA) (FFA) «(YTVY) «(TVD «(YTV) 
(FEI (FEIT) (FED c(E°4) c(FEA) (EV) «(FTAA «(FAD 
(FEV (FEF) «(FED (TETD «(EYD «(FEY) «(E14) «(E1۷) 
«(FEV*) (FE) (FET) «(FEo) «(FEo4) «(FEED «(FET) «(TETA) 
«(o۰4) «(o*) «(o*o) «(Fo €) «(Fo T) «(o Y) «(™o*1) «(441) 
«(ForY) «(o14) «(FoYo) «(o14) «(o91) «(01°) «(o1Y) «(01°) 
«(ooV) «(o0ل)‎ «(¥o0.) «(FotV) «(Fo47) «(Fo to) «(To tT) «(otY) 
«(o¥1) «(o14) «(FoV) «(o 1) «(o £) «(o ) «(011) «(FooN) 
«(F1*o) «(Y044) «(FoA4) «(oA «(FoAt) c«(YoVV) «(oV7) «(YovY) 
«((TYo) (FIT) «(FY°) «(TYo) «(FY 1) «(11°) «(1) «(FT*A) 
«(VD «(F114) «(FTTe) «(Fo Y) «(TED «(FTE) «(TE ) «(EYD 


(FVI (FVD «(FTAAN) «(TTD «(F141) c(TTAN) «(TTATY) «(VD 
(TVET) (TVET) «(FVTA) «(FVYo) «(FVTE) «(VY «(VY «(WVY°) 
«(Voo) «(FVoY) «(VoY) «(FVo1) «(FVo*) «(TVEV) «(FVE) «(V4 £) 
«(FVA4) c<(FVAV) (FVVA) «(FVD «(FVD <(TVIY) «(V11) «(V0 ) 
«(TATYD (TAIN (TAD «(FA*Y) «(FVAA) «(V4 £) «(TVAY) «(74 °) 
«(FAoo) «(FAo£) «(TAOY) «(FAoY) «(FAET) «(TAT «(TWAT1) «(FAYA) 
«(FA46) «(FA4E) «(FAV «(FATTY «<(FATY) «(FA11) «(FA*) «(FA0) 
«(™471) c(FA€0) «(AD «(TATY) «((FAT°) «(™414) «(4 °0) «(A44) 
«(£۰1 (4A) c<(TAAY) «(F4A*) c(474) «(AVY «(™410) «(1) 
«(€41°°) c(f°V) «(foY) «(€°01) «(4° €1) «(£°4) «(4° o) «(£°14) 
GOBDEGULOEKGMDEGDEGIDEGDIEGDEGD 
«£14Y) <(4141) <(€1۸°) <(£114) <(£11°) «(£10°) «(£167) «(£1 £0) 
«ETT4) c(EYYA) (ETT) c(ETYY) c(EYY1) «(4۲1% «(414°) «(£144) 
ODEON EGADEGADEGIADEGODMEGEDEGED) 
ETT CETIN) c(4) (ETA) c(4) (EYA) «(EYAN) «(ETAVY) 
«(ETT') (f04) «(EToN) «(fo «(too) «(t4o) (ETT) «(EY£) 
ETA’) cCETVD CEY) cCEFVYD) CEY) «(EYD «(ETY) «(411) 
REA) «(44D c(0) «((E4°) «(EFAV) «(EAD «(EA0) «(EFA1) 
ADECCO GIADEGADEGIDEGIDEGIDEGID 
«EfON) «(ftoV) (ffe (EETD (EEF) «(EE «(444) «(fEYA) 
«(fo*0) cCESAN) c(4) (EEA) c(EEVA) c(f4Vo) <((£414) «(EE1) 
«(tofY) c(to41) «(f04°) «(to «(fo\) «(40۰4) (fo) «(fo0۰¥) 
«(foY) «(toY) «(f01) «(f004) «(tooV) «(fo00) «(fot4) «(fot) 


فهرس الأعلام ) e‏ 


«(£1°1) c(fo4\A) c(fo4V) c(fo4) c(foVA) «(foV) «(f017) «(f914) 
GS DEGISDEGSDEGLDEGLEDEGEDEGEDEGIM2 
«(€71°) (EAD CEA) <CETAY) «(EVD «(EVo) «(£V1) «(17° ) 
«(fAYo) «(EVTY) «(fVoV) «(Vo €) «(EVYV) «(EVYTY) «(EVYY) (EVIN) 
«(EA44) c(EA41) c(EAAY) c(EAVT) «(EAVo) «(EATY) «(SA0V) «(fAoY) 
CSDEOADEGIDEGIDEGDEGDEGDEGD 
«(€۹01) «(f0 «(foY) «(€46°) «(£444) «(4D «(EA4) «(LA 
«(9111) c(o1T) c(o1YA) c(o0*۱V) «(0*1 «(£441) «(EA TA) «(4 V) 
«(oYA) «(oY EA) «(oYTo) «(oY۲4) «(oYYA) «(oYYV) «(oYY°) «(o10) 
«(oFYV) «(oY €) (oA) c(o*V) c(o‘¥) «(oYAA) «(o¥۹40) «(oYAY) 
«(o°A) «(o €0) (oA) «(oFV1) (o14), (o0۹) «(oEY) «(orTT) 
«(o£4£1) (oY) «(o0 €44) «(o €7) «(0 £1) «(©9 £14) «(o £1۸) «(o 41۷) 
«o fAE) (oV) «(o 4V1) (ofA). (o00) «(otoY) «(o €44) (of) 
«(o00۸) «(oooV) «(oo¥Y) «(060۲°۰) «(06014) «(0010) «(00° °) (0440) 
«(o 1۸) «(0111) «(oo4Y) «(ooA) «(o0V 4) «(00۷°) «(0014) «(oo V) 
GISDEGEDEGDDEGDIEGEDEGUDEONSDEONA) 
«(0 47) «(014°) «(9 141) «(914° ) «(oA £) «(9 A1) «(o VA) «(0 1۸) 
«(0۷°) «(oV 0) «(oV £) «(oV £) (oV) «(oV ¥) «(0V* 1) «(9۷**) 
«(oVY'*) «(oV «(oVY 4) c«(oVYT) «(09۷14) «(9۷11) «(9۷1۰) «(oV*¥) 
«(oAo £) c«(oAEV) c(oA€*) c(oATY) . (0V €0) «(oVTV) c«(oVYo) «(oVY'4) 
«(oAAY) «(OAA1) «(oAN*) «(oAY1) «(oATD «(oAoV) «(oA0) «(oA00) 
«(64۰0) «(oA4) «(oA4°) «(oA44) c«(oAAY) «(oAAV) «(oANo) «(oAA) 
«(o04۲0) «(o4YY) «(0414) «(0414) «(o41) «(041°) «(0) (0) 


«(o\€V) c(o4EY) «(o4TA) «(o4FV) «(o44) «(oAT) «(o4YA) «(94۷) 
«(94°) «(0404) «(040 €) «(ooF) «(9401) «(94 4۹) «(94 4) «(oN 
«(<° £) c(1) c(9444) c(oAAN) <(o4AV) «(o4A «(o4AT) «(94۸1) 
CTT cC) c(1) «(1°14) (1°) «(1°°V) «(1° «(1° °°) 
c«(T* fo) c(1) (TT) (TD «(1 o) «(1) «(1° °) «(° A) 
TAD CCAD «(1° «(1°V°) (T°) «(T° TY) «(1° 11) «(1° 4۹) 
(14) (1۹0) «(14 (1۹) «(14) «(1°4) «(1°4) «(T°A4) 
(TITY) c<(T1Y1) c(1 «(1) «(111° (1°) (°7 0 ( 
TIEN) (TIED «(1E Y) c<(1141) «(ND «(CATT «(AYY «(YY 
«(11۸6) «(T1A6) «(T1۸1) «(1176) «(117° ) «(1171) «(0) «(1 01) 
«(144) <(1۹A) «(11۹4 «(114°) (114°) (119) (۷) c(0 
c«(IYYV) (ITTY «(ITY E) «(1D «(° «(N° ) «(11° 1) «(°° 
«(TY E4) (CITED COATED «(ATED «(IT E1) «(1Y E1) «(£ °) «(4) 
«(1Y16) «(Y1 «(ITY «(IYY) «(YoV) «(0) «(To £) «(Yo) 
«(۸4) «(YAD «(TYA) «(TYVA) «(ITVY) «(TVD «(TYVE) «((110) 
cT) c«C(To4) «(Fo Y) «(PEN «(TED <CFYT*) «C1 «(1) 
«TAY «(TA*) «(FVD «(TVD (IID «(ITT «(YD «(1) 
«(14°17 (TAA) «(T46) «(1 4°) «(1 AT) «(TAD «(ITAT) «(TAY) 
«(TE74) c(TE74) «(1414) (TEIN) c(TE1V) c(TE1V) «(TEIT) «(14° 6) 
«(NEfo) (NEED) (TE) «(TE 4°) (ETA) c(TETV) «(TED «(TETY) 
«(€04) «(TEOAN) «(160) «(140 «(E00) «(E0 4) «(TEoY) «(1401) 
«CTEATD) c(TEA*) cCTEVV) «(TEV <(EVo) «(TETA) «(TETY) «(1411) 
«(0۰0) «(10° £) c(0) «(10° ) «(10°1) «(10°17 «(16۹1) (1۹۰) 


فهرس الأعلام ) 0 ( 


(101۰).10). 7 
«(I «(1€0) «(114) «(1YV) «(¥*) «(o £) «(EV) «(1) c(1 (0 أصبغ:‎ % 
«(Y EY) «(14) «(° «(° £) «(YD «(° °) «(1) «(140) «(140) «(1۸4) 
«((Y) «(TY) «(1° ) «(To) «(° «(4) «(YVo) «(VED «(YY 1) «(1) 
«(0) «(oY£) «(0 11) «(£44) «( £4۰) «(LAV) «(EA0) «(EA1) «(FV 1) «(FV*) 
«(A «(ASD «(1A1) «(10 1) «(TEA) «(114) (114) «(oV°) «(0V4) «(914) 
«(44°) «(470) «(4V ) «(Y) «(AYY) «(4Y £) «(41 4) (ATA) «(A°A) «(V*Y) 
«(VY) <(11۷1) <(113) «<(1111) «(1° A) «(1°*0) «(1°°*) «(1) 
«(ITY «(Y°) <(144) <(14°) «(1A°) «(114 «(1 °A) «(11۸4) 
«(\EA0) «(\EAS) «(\EAN) «(\EVY) «(1€0) «(\toY) «(ITVY) «(10 4) 
«(0) «(\ooV) «(\oFV) «(1o) «(10۳1) «(144A) «(144V) «(4) 
«(\VYo) «(16A) <(\TEF) «(11°0) «(0A4) «(loVV) «(10V4) «(oVY) 
«(1401) «(IATV) «(IAD «CIAYY) «(IAYT) «(1A°) «(1V14) «(VT °) 
«(1417 «(14° 6) <(1A4T) «(1A۸A°) <(AY1) «(1AY) «(1A0) «(A6۲) 
«(147°) «(140V) «(1404) «(144V) «(14 €0) «(1) «(Y) «(7) 
«(° «(144۸) «(1444) «(14AV) «(14۹A1) «(14۷4) «(AVT) «(141) 
«((4°) «(°31) c(*0°) «(° 44) «(YAD «(YT TY) «(TTA «(YT V) 
«(YY «(YYYV) «(YYA) «(°° «(¥140) «(114) «(YIEA) «(TITY) 
«(YFY*) (YD «(YYAY) «(YYVY) «(YYV) «(YYoY) «(TYEE) «(TTT 
«(YFAo) «(YFAS) «(YFTAY) «(YFAI) «(Y14) «(Y94) «(YTTT) «(TTY°) 
«(YE4 (TEED (YET) «(YTET) «(YEYA) «(TE1A) «(£1 «(41) 
«(Yo°) «(o1 «(YAD «(Y440) «(44°) «(YEAA) «(TEAT) «(YéV¥o) 
«(9% «(Yoo «(o01) «(YofA) «(Yo «(o41) «(YoV) «(ToTV) 


«(314) «(31) <(11°) «(1° V) «(1° «(1°0) «(YoAV) «(YoV€) 
«(TIV) «(11) «(10۹) «(10 «(۲144) «(۲144) «(Y) «(1 £) 
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(TIT) (TIYA <(FI1) «(11° «(1° «(° VY) «(4) «(YAFA) 
«(TIVA) «(TIVV) «(TIVY) «(VD «(11Y) «(10°) «(1) «(FITA) 
(YTTO «(FTYV) «(TTYY) «(FT1) «(FYAT) «(WYA) «(FYAY) «(T° 
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«(4*Vo) «(€°V4) <(4°10) «(f° £4) «(£°1) «(A°) «(™47۹) «(۸) 
«EIVY) «(€411°) <(£101) <(£144) «(£1€0) (LITT) «(EAD «(4AD 
«ETEV) c(E4°) (ETT «(ETYY) (ET) «(°۰7 «(£144) «(£1۷) 
ETTY) «(f10) «(4° «(° Y) «(4°°) «(4۲1) «(f00 «(f04) 
«fo\A) (E1) (4444) CLETD c(0) (ETAT) «(EFA*) «(EFEA) 
ETE) CEE) CEPA) «(414) c(ET) «(4110) «(foV) «(f014) 
«(EVID «(EVoA) «(EVoV) (EVES) (EVP) «(£34) «(EVA) «(£100 
«(€44۸۹) «(€40°) <(EA41) c(fAAo) <(fATA) «(fAOT) «(fA€0) «(£A11) 
coPYT) «(o74) «(oYYV) «(oY7) «(o؟1V)‎ «(o*) «(o\A) «(0) 


فهرس اإلأعلام ) 0 ( 


«(oY) «(oro «(ot 4) CoE) c(oEY) «(orF™4) «(orY™1) «(orY4) 
«(o €۹) «(o€YA) «(o£YV) «(0£۰A) «(04D «(o4A) «(oFA1) «(oV) 
«(ooYY) «(o0*۸) «(o €A4) «(o €V0) «(o €14) «(of0۸) «(ofoo) «(0 4۳1) 
«(004) «(0041) (00۷۹) (00۷) (00۰) (o0۲) «(00۳4) «(ooA) 
c(oV°A) «(oV°V) «(oV €) «(oV ¥) c«(oAY) «(0£ £) «(01° ) «(01۰ 4) 
«oe4VA) «(oAA۹) «(oA6) c(oA14) «(oA€۹) «(oV £) «(0۷1۰) «(0۷۰4) 
CT (TED (1°) (TTD «(T°TA) <(1°°1) c(oAA4) (oA) 
«(TIE (TIE) (TITY) «(11° «((TA4) «(VD «(1 V) «(1 oV) 
«(YoV) «(ToD «(°) <(114A) «(114V) <(11۸1) «(1110) (ED 
«TEY4) c(TETY) «(IY) <(TVE) «(114) «(YY) «(10۹). «(YOA) 
(TEAS) (TEA) c(TEA1) (TEV) 

« أ أو أي اميس )۲٠١۱(:‏ 

«YEN «(TED «(YTY) «(A*) «(VA) «(1) «(1) «(0) «(1*7 »)۸( أنس:‎ ¥ 
«(TV) «(04 €) «(£۷ °) (fo) «(1 «(F10) «(1) «(¥4°) «(Y1Y) «(Yo) 
(ITE) CITA) (IAD «(11 «(1° £) «(ATA) «(AYT) «(10°) «(11 °) 
«T° €) «(ATED «(1A°°) <(1Vo) «(I3YV) «(IYY) «(1314) «(e A) 
«(YAAV) «(A44) «(YAYo) «(YVoY) «((YVEY) «(¥011) «(*07) «(۰*01) 
«(1*0%) «(o 4*0) (oo) «(€440) (ESAN) (CEE) (EV) «(0) 
(6۷4) 

# اوس بن الحارث: (۸۱۳) 

٭ آیوب السختیانی: )۲٠٠٥(‏ 

# أيوب عليه السلام: )۱۹۷١(‏ 


عرف البام 
# البراء بن عازب: )۱٥۷۹( »)۱٥۷۹( .)۱۳۳٤(‏ 
# بريدة: (۱۱)ء (۲۳۱). )۱٤٤۹(‏ 
# بلال الحبشی: »)۱١(‏ (۷۷)» (۳۸۷)» (۳۹٤)ء‏ (0۷۷). (۷۲۳)» (۹⁄)ء (۱۳۸۷)» 
9 
# بلال بن الحارث: (۳۲۹۲) 

عرف الذاه 
# تمم الداري: (۳۸۸)ء (۸۲۱) 

عرف الذام 
# ثابت بن قیس بن شأ س: (٤۲۱۸۴)ء‏ (۲۲٥۲)ء )٤٩٩٤(‏ 
# ثمامة بن آثال: (۱۱)» )٤۱۳( »)۱٥۲(‏ 

عرف الجيم 
# جابر بن عبد اللّه: (۷۱)ء (٩۹)ء‏ (۲۳۳)ء »)۲٤۸(‏ (۱١۲)ء‏ (۲۹۹)ء (۲۹۵)ء »)۳٣١(‏ 
«(Yo 4A) <(IYFY) «(11°0) «(° ) «(ATA) «(oo) «(£1۰7 (1D‏ )6(« 
(FEA) «(TEV £) «(FTAA) «(4) «(A۹ €)‏ )°7 4(« )£7۷64( 
# جعفر بن ابي طالب: )۲٠۹۲(‏ 

عرف الجام 
# حاطب بن أب بلتعة: (۳۰۷) 
# حذيفة بن الیان: )۲٠٠۱١۰(۰)٤٥٥(‏ 
# حرملة بن سعيد: )١٠٤١١(‏ 
# الحسن البصري: ۰)٥(‏ (۷)ء (۱۳)ء (۲۵)» (۲۹)ء (۲۹)ء (۳۲)ء (۰٥)ء‏ (۷٩)ء‏ (۷۹)» 
«<(IVV) «(17%) «(16°) (IA) «(1) «(11€6) «(1°0) «(1° 1) (44) (7‏ 
«(€A4) «(fY0) (FAY) «(TEA) «(FY £) «(FY 1) «(° V) «(° 0) «(141 (YAN)‏ 
«(VVA) «(oA€) «(oV E) «(9۷1) «(9 1%) «(©9 4) «(o£) «(o10) «(9 11) «(9°۹)‏ 


فهرس الاعلاء ED‏ 


«(YYVV) «(161) «(17° c(Noo) «(ITT <(1°7) «(4) «(4)‏ 
(TV Dc(o¥o £) (EYe) (FYI) «(YAV) «(3V 1) (110) «(0 11)‏ 
# الحسن بن صالح: )۳۲۱۲()۱۰۷٤(.)٥۲٥(‏ 
٭ الحسن بن علی: )۲٥۹۱(۰)۱٥۹۱(۰)۱۰۸۰(‏ 
الحسین بن علی:۱۱۲۹) 
# اکم بن موسی:(۱٤۲۱)‏ (۲۲۶۹) ۲۳۷( (۲۹۰۰) ۲۹۰۱ (۱۹0) 
# هماد بن سلمة:(۱٤۲۱)‏ 
# حماد بن ابي سلي‌)ان:(۹۲۱٩)‏ 
# حماس بن عمرو الليثي: )۸٩ ٤(‏ 
# حمدیس بن مؤمل: )۳٤۲۱(۰)۲۹۳۲(‏ 
# هید بن قیس:(۰٥۹٥)‏ 
عرف القاة 
# خارجة بن زید: )٤۳۹۲(۰)۷۱۱(‏ 
# خالد بن الولید:(٤۳٤۳)‏ 
٭ الخلیل بن آحمد: (۳۰). (۱۷۷) (۲۲۹)ء (۱۹۹۳)» )۱۸۹٥(‏ 
عرف الدال 
# داود الظاهري:(۲٥۲۱).(٤٥۳٥)‏ 
# داود بن ا لحصین: (۸۲) (۰٦٥۱)ء )٤۲۸٩(‏ 


عرف الذال 
# ذو الیدین: (۳۹۰) )٥۲۸())٥۲ ٤( )٥۱۹( )9۱۸( ,)٤۹۸( ۰)٤۰ ٤(‏ 
عرف الراء 
# رافع بن حدیج: )۱٥۲۹())۱٤۳۱( )٤٤٥( )۲۳۳٤(‏ 
# ربیعة بن ابي عبد الرحمن: (۲۳)» »)٥۳(‏ (۷۸)ء (٩۹۹)ء‏ (۱۹۳)ء (۳۰۵)ء (۳۹۹)ء 
<(1°A1) «(411) «(AY£) «(910) «(914) «(01°) «(1)‏ 14*7(« )1€619(« 


«(۰۰4) «(AFAD «(14° £) «(IAAA) «(1AV°) «(1A74) «(100۷) «(109) 
«(YVES) c(4) «(¥614) «(YEIY) «(¥£°°) «(YYAA) «(Y°4) «(1°۸) 
(TEV) (ETD c(FET) (WETE) «(IY1) «(° TY) «(YAOA) «(YAT 4) 
«((ET) «(f o) «(4A4) «(™4V°) «(414) «(FV1°) «(Fo۸) «(0¥*) 
(ITA) (IID «(o EYA) «(o 1) c(oTOoA) «(417) «(£1°۷) «(4° 4) 
(TET) CCTETV) (TEI) (TTY) «CTTA) «(17۹) 
)۱۲۲٤( روح بن یزید:‎ # 

عرف الزاي 
# الزبیر بن العوام: (۳۲۷)» )۳٤۳٤(‏ 
# زمعة: (£ ££ ۲££0(.)۲(. )4۰۷1( 
۴ زنباع: )۳۸٤۸(‏ 
# زياد بن أبیه:(٤٠۲٦)‏ 
# زید بن أرقم: (۰ )٤۱۷۳( »)4٩۲( ۰)٦٥‏ 
#زید بن اسلم: )٩۱۷۸(‏ 
# زید بن بشر : )٥٩۸(‏ 
# زید بن ثابت: (۲۷۰)» (۳۸۹)ء (۲۹٤)ء »)۱٥۲۳( ء)۱۱۳١( »)٤۲۷(‏ (۲۰۷۱)ء 
(EVE) (ETAT) «(TETE) (YAAV) «(o 11) (TEA)‏ 
# زيد بن حارثة: )۲٥۹٦۲(‏ 
# زید بن خالد الجهنی: (۳۱۹۱) 
# زید بن عبد اله: )۳٤۳۶9‏ 


# زید بن عمرو بن نفیل: )٠٥۳١(‏ 


( ® ) فهرس الأعلام‎ 
حرف السيف‎ 
)۱۹۲۷()۱۱۳۹( ٭ السائب بن یزید: (۸۲۱)» (۸۲۲)ء (۱۱۳۳)ء‎ 
)۲٥۱۱()۲۱٤۹( )۱۲۳۳( سالم بن عبد اللّه:‎ # 
)۲۱٤۲()۱۸۲۱( سالم مولی ابي حذيفة:‎ # 
«(VV) «(Vo) «(V £) «(oA) «(© °) «(€Y) «(FT) «(10) «(1) «(7) «(0) ù سحنو‎ # 
«(1€4) (14°) «(1۳4) <C) <(IYA) <((1YV) «((119) <(11) «(111) «(4) 
«(Y*) <(14V) <((14°) «(1VY) «(1AD <(1V) «(11D «(111) «(11° ) «(1 ¥) 
«(YY «(YIY) «(1) «(ToV) «(¥0) «(Y£0) «(T ££) «(T4 1) «(YFY) «(*A) 
«(o ) «(FT) «(TTT «(FT 1) <(FTT) «(™14) «(° «(4 £) «(YVY) «(1) 
«(44) «(™AA) «(™4AA) «(¥4 £) «(™AY) «(WVY) «(FoA) «(Fov) «(YoY) «(1) 
«(o£)«(917) «(01°) «(o*©) «(EAT) «(£A0) «((€1V) «(£Y) «(foV) «(f00) 
«(eA) «(9 «(9 10) «(o0A) «(o0۸) «(o00) «(o000) «(o0 £) «(o €) «(0 £1) 
<CIWTA) «(1° 1) c«(040) «(o۹) «(041) «(04°) «(9A4) «(oAY) «(9۸1) «(0۷*) 
«(TAS) <(TAT) <(TA1) c<(V°) c(1) «(1 1°) «(11° ) «(10°) «(10 £) «(TE ) 
«(VID <(V* £ (VD c(V* YD <(V° 1) <(14A) <(14V) «<(140) «(141) «(AV) 
«(VV1 «(VTA) «(VT) «(VEA) «(VE 1) «(VYV) «(VY0) «(VY £) «(¥1۸) «(V1 
«(AF) «(ATo) «(AT) «(A* 1) «(VAV) «(¥4 «(¥4°) «(V4 1) «(VAE) «(VAY) 
«(4۲4) «(410) «(ATF) «(41۸) «(4° ) «(AAV) «(A4Y) «(A4 1) «(AYo) «(A €۹) 
«(4) <(411) <(40۸) «(40۸) «(40۷) «(40) «(40°) «(40 £) «(4 £V) «(4£ £) 
«110۸) «(11۲5 c(7 <(1°7°) <(1°A) <(1°11) «(1°14) «(1) 
«(ITYE) «(ITAN) <(1Y۸A1) <(1110) «(111°) <(117°) «(11۷ «(0D 
«ITVY) «(1) <(NToV) «(0) «(1o 4) «(o «(E «(14° ) 
«IE <(1۳44) <(IAY) <(14°) «(IFAE) «(ITAY) «(1V£) «(TVY) 
CIETA) «(ETD <(1ETo) «(IE 4) «(IE) <(1£14) <(141) «(1€10) 
«(1€0°) (EET) <(1€€£1) <(1€£4°) «(144) «(NETo) «(E «(NEFY) 


«(101۸) «(1011) «(10°¥) «(10°) «(1£40) «(14۷۹) «(fV) «(f0 
«(13€5) «(1) «(IYY) «(1Y D) «(NoVY) «(10۷1) «(10۷°) «(1914) 
«(17€1) «(174) «(VD «(1۷1 «(11) «(101 (11 (4 
«(IVAN) «(IVAT) <(\VAS) <(1VV°) «((1VV) «(1710) «(1۷14) «(1۷0 1) 
«(IAEY) «(IAEY) «(IAT £) «(IAYT) «(IA1) «(1۸° £) «(IA°) «(4) 
«(14۰% «(14°۰0) «(14° ) «(1A4 «(IAAVY) «(1۸74) «(1A11) «(1A6) 
«(144۷) «<(144°) <(14۸°) «(14۸1) «(1401) «(14€°) «(Y) «(°۷7 
«(Y°V%) «(3) «(Y*0) «(YD «(YY £) «(YTD «(*1۷) «(° 1°) 
«(14) «(1۸%) «(Y10V) «(YI4V) «(YI) «(Y11) «(۲1°) «(۲*۹ 4) 
«(YY4۸) «(Y۲40) «(۲40) «(Y4 «(YYAY) «(¥4°) «(Y0 «(YY°) 
«(YfA) «(Y۳46) «(4°) «(YTVY) «(YTIE) «(Yoo) «(YToY) «(1) 
«(YoVV) «(YoV°) «(Yo۸) «(o01) «(YofA) «(Yo44) «(Yo°) «(o°Y) 
«(YE «(YI) «(YTD «(TITY «(YD «(1) «(1° 1) «(944) 
«(YVT) «(Y34A) «(14°) «(YIAY) «(¥114) «(Y100) «(0) «(Y) 
«(YVYe) «(YV0۹) «(VoD «(YVEY) (TVA) «(TVD «(YID «(VID 
«((YAR*) «(YATY) «(YATY) «(YAT) «(YAT £) «(YA1°) «(YA‘A) «(741) 
«(YAAV) «(YAVY) «(YAVY) «(4V1) «(401) «(TATS) «(TAT*) «(TTY) 
«((*01) «(F*fo) «(F* €Y) c(FTV) «(TTD «(° «(۲444) «(TAY 
«(131) <(164) «(1€0) «(°4 «(T° A) «(VD «(° e) «(° 1Y) 
«(YA4) «(YA) «(FYVV) «(FYVY) «(FYFo) «(FY1A) «(144) «(IVT 
(TT «(TTEAN) (TTT «(TTTY) «(TTYV) «(T° ©) «(FYAY) «(YAY) 
(WED (TEI (TEI «(E °V) «(FTAY) «(TTVA) «(TTD «(TD 
«(Yo1Y) «(orY) «(For\) «(FoYV) «(FoY1) «(T444) «(FEAT «(FfoN) 
«((FVIY) «(TVIYD) «(VID «(F34°) «(FIV) «(o Y) «(10 1) «(FoV) 
«FVAS) «(FVV*) «(Vo £) «(VOD «(TVET «(VY «(FVIN) «(V1 4) 
«(YAD «(FATV) «(FATTY «(A1A) «(FVAA) «(VAD c(FVAN) «(FVAY) 


فهرس الأعلام Cr‏ 


«(FAAY) «(FA41) (TAA) «(FAAY) «(FAV*) «(FATY) «(FA0*) «(FA€4) 
«(4A4) «(FAAV) «(414) «(FAoY) «(FATY) «(AT°) «(™410) «(41۸) 
(Ero) (441) (ETD (f4) «(£°°A) «(£°°7) c(44) «(4۸) 
c(4) (EVD (VD C(L°VY) c(۹ V) «(4) «(£*0۹) «(£0 ) 
«(£1°) (41°) <(£1°1) c(£°4°) (EAA) c(E°AY) (fA) «(4*۸°) 
«ENoY) CEIEV) CEI «(EITY) «(£1°) <(£110) <(£11A) «(£1°۷) 
«ET) «(ET «(ETYE) «(£°) «(€°°) c(f10V) «(£10) «(£100) 
EFI) (E1) (ETA) «(1) «(ETA «(f10) «(E140) «(€41) 
«EFo4) c(ETo) (CEWEAN) (ETT) (E1) c(1) (EI «(E11) 
«(EETY) CEE c(1) c(£411) (E41) CEFA) «(ETA) «(4۳11) 
«(foYV) c«(fo) «(fo¥o) (4440) «(444) «(ff00) «(4447) «(EEFV) 
«(foV) «(f0) «(f00) «(foo/N) «(to0) «(fo04) «(t04) c«(foYA) 
«(f100) «(£164) (E114) cCETYV) «(E1T) (1°) «(£1°°) (fo) 
«(EVD «(EV £) «(4V*°) (£140) c(ETA1) «(EVD «(EVo) «(41۷° ) 
«EVAT) CEVA) c(EVTV) cCEVT4) «(EVYA) «(EVTY) «(EV1V) «(fV°A) 
«EAA cCEA\V) c<(EA1D «(EA10) «(EA14) c<(EVAY) «(47۷4۰7 (EVAN) 
«EAON) c(EAE1) c(EATo) (EATS) c(EAF*) «(EAD «(EAY*°) «(EA14) 
«(€4۰۰) cCEAAA) <(EAAV) «(EA4°) c(EAAY) «(EAV*) (EA) «(EA1°) 
«(fo۲) «(€464) (A) «(SAFY) «(£41°) <«(£414) «(£41°) (£411) 
c«(€444) c(4) c<C(EAAN) c(EAA1) c(EAA°) c<(EAVE) «(£4۷1) «(f40۷) 
coYTA) c«(914°) «(0111) (oY) «(o Y) «(o0**V) «(o *۲) «(0*۰1) 
co) c(oFYY) c(o*A) «(o %) «(oYAA) «(oYVY) «(o1Y) «(9 £1) 
«(o1°) «(ooV) «(oFoY) «(oro1) «(o47) c«(oF™4) «(oFTA) «(oTV) 
«oFA1) c(oV4) c(oFVV) c(oV*) «(o914) «(oV1) «(orV*) «(o14) 
«(0 €۰) «(o4 €) «(o f°) (o4) c(o"4) c«(oFAS) «(oAT) «(oAY) 
«(o€0*) «(ofo) c(ofF*) «(ofYA) «(of c(o41A) «(ofYY) «(0 411) 


«(o fAN) «(o AV) «(o A) «(o €A*) «(o 4۷7) «(o0 €V°) «(0 414) «(9 414) 
«(oofV) «(o004) «(ooTA) «(ooFY) «(o0۲1) «(9914) «(© 4V) «(o 4A4) 
«(o004¥) «(oo4¥) «(ooA4) «(ooA*) «(ooVA) «(00۷1) «(00۷°۰) «(o00 4) 
«(0V1 4) c(oV14) «(0۷11) «(oV*Y) «(o A) «(oA 4) «(911 4) «(01° ) 
«(oA01) «(oAEA) «(oAYo) c«(oV4) c(oVEY) c«(oVT) «(oVY1) «(oV¥°*) 
«(oA“o) «(oA“4) c(oeAY) «(eA“Y) «(oA“1) «(oA°) «(oAeAN) «(oNoY) 
«(oA40) «(o۸44) «(oA41) c(oAAT) «(oAMAT) «(oAA1) «(oAVY) «(oAW) 
«(o4o) «(040°) «(0444) «(o4€A) c(o4€) «(o4۲ €) «(94° ) «(04° ۰) 
«(TT <(T°TY) <(1°°) c«(o4A4) c(o4A7) «(o4VY) «(9410) «(940۸) 
«(145 c(۹) «(°4 (TAD «(T° VV) (TVD «(TVD «(° VY) 
«(310 «(1110) c(ToY) «(1101) «(TIEY) «(ITT) «(IYY) «(1° 4°) 
«(YV4) «(TTIE) «(ATID «(TT E°) «(TTTY) «(1146) «CIAV) «(1A1) 
«(TAND «(ITY) «(0۹) «(TYY) «(114) «(1° «(T° V) «(A4) 
(EAA) (TEATD (TEA*) (TET) «(TET 1) (E1۷) «(1 £ ° 1) CA) 
»)٦1( (01۰)ء‎ »)٥۷( »)1۹( .)٥۲٥( .»)٥۳۷( »)٤٥٥( سعد بن آي وقاص:‎ # 
(“° (EVE) (114) (111 «(ATe) «(AT °). (VTD 
)۳٤۷٤( سعد بن خولة:‎ # 

# سعد بن عبادة: )٥ ٤۹۳(‏ 

»)۱١۱۱( »)۱٤٥۰( »)٥۸۰( .)٤۹4٥( »)۲٤٩( »)۱٥۳( ٭ سعید بن المسیب: (۱۰۰)ء‎ 
«(YTEA) «(911) «(YTVE) «(144) «(¥1€1) «(IAAE) «(IAY) «(Yo 
«((FYIY) c(1°4) «(T° Y) «(Fo «(YAVA) «(YATI) «(TIV) «(TTE) 
«(%110) «(XY11) «(%1Y°) «(110 £) «(£44 4) «(€Vo) «(EFAY) «(FAT1) 
(۳4V) «(1 E) «(TAO) «(TY 1) «(7) 

# سعید بن جییر: »)۳۳٤۸( »)۲ ٤۹(‏ (۷۸)ء (۱۳۱۹۸)۔ (۱۳۳۷)ء ۱۷۰۱(7( c)۲۹٤۱(‏ 
(fYo¥).(911)‏ 


فهرس الأعلام ) ® 


# سعید بن زید: )۱٤٩۸(‏ 
# سفیان الثوري: (۲۲۲۲) )٩۳۷۱(»‏ 
٭# سلمان الفارسى: )۷١(‏ 
* سلمة بن الأو ع:(0۹)» (۱۸۷) 
٭ سلی)ن بن القاسم: )٥۳۹۹(‏ 
# سلیان بن بلال: (۳۰۹۲) 
٭ سلیے|ان بن یسار: (۹۲۱)ء (4۲۲) (۱٤۲۱)ء‏ ( ٤۰۷‏ ۲)ء (۱۱١۲)ء.‏ (۳۹۲) 
# سلي)ن عليه السلام: )٥۷٤(‏ 
# سندر أو ابن سندر: )۳۸٤۸(‏ 
# سهل بن سعد: )٤۳۹(‏ 
# سهیل بن بیضاء: (۰٦1)ء )٩٩۱(‏ 
# سوید بن النع‌ان: (۱۱) 
حرف الشين 
¥ شر يح : ۲171(۳(« )£ £(« )1(0 (1V‏ 
#شريك بن سح |ء: )۲٤۷۲(»)۲٤۲٥()۲۰۱۳(‏ 
عرف الصاد 
# الصعب بن جثامة: (۱۳۹۸) 
# صفوان بن أمية: (4۷۲)» (4۷۳)» )٦۰۱٥(‏ 
عرف الطاء 
٭ طاووس: (۳۳۸۸) (۱۲۳۳)» (۱۳۱۹)ء (۱۳۱۸)ء (۱٤۲۱)ء‏ (۲۱۹۷)» (۲۵۱۱)» 
(éVE)«(110) (o1)‏ 
٭ طلحة بن عبید اللّه: )۳٤۳٤( »)۱٤۳۸(‏ 
عرف الفين 
# عاصم بن عبد الله بن سعید: )۲۱٤۲(‏ 


#عامر بن الزبير: (۷۷۹) 

# عباد بن تمیم: (۷۳), (۹۳)ء )٩۲٥( )٩۱۷(‏ 

# عبادة بن الصامت: (۲۰۱۱)ء (٩٦۲۷)ء )٦۲۳۸(‏ 

# العّاس بن عبد الْطلب: )۲۷٠‏ 

# عبد الرحن بن القانت بن حمد: (۰٦٦۲)ء )۳۷٤۳(‏ 

# عبد الرحهمن بن سمرة: )٥۳۲١٠(‏ 

# عبد الرحمن بن عبد يغوث: )٤٥٥(‏ 

# عبد الرحمن بن عوف: (144)» (10۷)ء (1۷7)ء (۸۲)ء (۱۱۹۲)» »)۱٤٤۷(‏ 
(WYVD (YIA*) «(Y9 ۱10 <(۲۱1) (1£) (EEA)‏ )£43( 
# عبد الرحيم الصقلي:(۲۹۰٥)‏ 

«(11۲6(۷ £) (1۷ .)0۲( »)1۸9( »)۲( »)©( عبد العزيز بن أبي سلمة:‎ # 
«(YVTV) «(YV°T) «(YIAY) «(YEA «(411) «(YYYo) «(YTYY4) «(101) 
«(™AY) «(TTE) «(EAY) <(4AA4) «(FA11) «<(FV1°) «(YAATD «(V4 
(EAT) 

# عبد العزيز بن مروان: )٤١( »)٤۷(‏ 

# عبد الله بن ابي أمية: (۱۸۷۷)ء )٤٤۸۸(‏ 

# عبد الله بن ابي بکر : (۸۲۲) 

# عبد الله بن ابي بن سلول: )٩۲۹٤(‏ 

# عبد الله بن ابي حَدرَد: )٤٩٩4(‏ 

٭ عبد الله بن ایی زید : (۱۹)ء (۱۰۳)ء (۸١۳)ء .)٤١ ٤(‏ (۷٤1)ء‏ (۷۲۸)ء »)۱١۷۳(‏ 
(EYe) (EY (T10 (11 «(Y*V°)‏ 

# عبد الله بن ای طلحة : )٠١۹۱(‏ 

# عبد الله بن الزبیر: »)۲۱٤۱( »)۲۰۷۱( »)۱۹۸۱( »)۱۲۵۵( »)۷۷۹( )6۲٥(‏ 
) 10۲(« )116(« )110( 

# عبد الله بن المبارك: )٤٠٥۲( »)۱۰۷٤(‏ 


فهرس الأعلام ® ( 


# عبد الله بن آنیس: (۱٩۸)ء‏ (۸۳)» )۸٥٤(‏ 

# عبد الله بن جعفر:(۲۰۷۰) 

# عبد الله بن زید بن عاصم: )۳٤(‏ 

# عبد الله بن سلام : )۱۸۷٩( )۸٩۱(‏ 

# عبد الله بن سهل: )٦٤۷۱(‏ 

»)۲٣۵( .)۲۳۱( (۲۳۰)ء‎ »)۱۸٦( ۔)۱٥۵(‎ »)۱٤۷( عبد الله بن عباس: (۷)ء (۱۷)ء‎ # 
REDEGDEGOKGDEGDEGSEKGDOEGDEGDEUD) 
«(VVYD) «(V14) «(1V 1) «(1) «(1Y 0) «(11° «(1° YD «CEAY) «(£ 14) (EY) 
«(113) «(110۸) «(1106) «(11€0) «((E «CITT «(CD «(4° ) 
«(1۲3) «(1Y0V) «(1106) «(1°°) «(1147) «(1140) «(A «(۷) 
«(I) «(\ooN) «(\o€V) «(IEYV) «(ITTV) «(IT) «(ITY «(ITIN) 
«(AAY) «(1A0۸) «(1A6۷) «(1۷°1) «(13A1) «(110 «(1) (YD 
«(YYVY) «(YTT4) «(YY°*) «(YYYY) «(Y1o¥) «(144) «(۲141) «(°0 
«(Y144) «(Yo4A) «(Yo¥1) «(¥014) «(o10 «(011) «(YTEVY) «(T4°A) 
«((fYoY) «(FTeA) «(FEVY) «(YAVA) «(YVoF) «(YTIVY) «(¥110) «(101) 
(۳4V) <(11 €) (1 °0) «(o AT). (o EV) 

# عبد الله بن عبد الحکم: (۲۰)» »)۱۹٥(‏ (۹۲٤)ء‏ (۱۸۷۸)ء (۳۷۹۰)» (۳۸۸9)» 
)144( 

# عبد الله بن عبد المطلب بن الحارث: )۹۷١(‏ 

ء)۲٣۱(‎ ء)۲٤۹( عبد الله بن عمر: (٥٦)ء (٩٩)ء (۹۷) (۹۸)ء (٤١۱)ء (۲۲۸)ء‎ # 
«(€11) «(FAA) «(FY4) «(FY£) «(44) «(۲40) «(YA ) «(۲74) «(۲ 14) «(T) 
«(o €) «(o4) «(EAV) (EAT) «(£14) (E) «(£0) «(££ 1) «(E°) «(ETA) 
«(VY «(A6) «(TOA) «(ToY) «(ToY) «(1) «(1° YD «(1° 1) «(00 ) «(oo) 
«(11° c(3) «<(4۰°) «(ATA) «(AoF) «(AoY) «(ATE) «(AIA) «(VVY) 
«((1E) (IVE) (IVEY) (CD «(1100) «(1) (11° «(1°17 
«(\YY£) <(14°) <(111۸) <(114V) «(1140) «(110) «(A) «((1111) 


«(IY۹Y) «(190 «(1100) «(104) «(o) «(ITD «(YD «(1) 
«(YoF*) c(IoYA) «<(1€°) <(1€1۷) «(1£10) «(ITAV) «(1€°) «(10 
«(14€6) c«(1۳4) «(104Y) «(19A «(107o) «(107) «(1911) «(loo 
«(Yo1) «(011) «(YEY0) «(YWVA) «(YTVY) «(۲14°) «(Y1oY) «(1۳1) 
«(YAYTA) «(4۰°) «(YAAY) «(YAYTo) «(¥116) «(¥314) «(¥0۲1) «(¥010) 
«(40۰0) «(fToV) «(414) «(FEAE) «(TEVE) «(WETE) «(™*Vo) «(FW VY) 
GSBADEGEIDIEGSDECGEDECHORKGESDEUSN) 

# عبد الله بن عمرو: (۱۱۰۲(۰)۲۳۰)ء )۳۸٤۸(‏ 

»)۲۹۸( (1۹)ء (۷۱)ء (٣۲۳)ء (۲۰۰)ء (۲۷۰)ء‎ ۔)٩۷(‎ .)٥۳( عبد الله بن مسعود:‎ # 
«(o) «(oYY) «(o۲1) «(0 14) «(0 1۸) «(£ 7) «(™AV) «(FY) «(TYo) (FY) 
)144؟«‎ «(۲1€1) «(4) «(41V) «(A0°) «(10V) «(10) «(10°) «(0 £) 
| (0۱۱) 

«(YA) «(0) «(Y£) «(°0 «(1) «(1° «(V) «(1) «(0) عبد الرحهمن بن القاسم:‎ # 
«(¥7) «(Vo) «(1) «(V) «(0) «(o €) «(£4) «(۷) «(£) «(£ 1) «(o) «(۲) 
«(116) «(117) <(11) «(111 (11°) (44) (AV) «(A€E) «(A*) «(VA) «(VY) 
«(14)01 (14°) (1) «(IY) «(1° «(1 V) «(۲) «(1° ) (۱1) 
<(17۹) «(17°) (11 <(111) «( 11°) «(104) «( 0) «(10 ۱) «(1 £) «(N EF) 
«(1) (° «(° YD) «(14A) «(140) <(14 £) «(14 £) «(1AF) «(14° ) «(AV) 
«(04) «(Yo €) (YoY) (YEA) «(£ °) «(YFV) «(YYA) «(YYV) «(1 «(1) 
«(YA4) «(YAV) «(YAT «(YA) «(YA*) «(YVo) «(YY £) «(¥ 10) «(TIY) «(1) 
«(TY4) «(FYTY) <(FIY) <(*1°) «(° A) «(° V) «(°0 «(° *) «(۲4 £) «(4 ۱) 
«FIT «(1) «(1° ) «(Fo4) «(oA) «(FEA) «(F™E£0) «("£ 1) «(£ °) (FFT) 
(FAV) «(4) «(F4 °) (FV) «(FVD «(VD «(FVY) «(FV 1) «(AD «(1) 
«(404) «(foA) (£40) (EY) (EY) «(1) «(EYV) «(€° £) «(£ °) «(4A) 
CaDEGUVEGDECGDELDEGDPDKGOKGIKGDMECGS 


فهرس الأعلام (e)‏ 


«(o9۱) «(014) (011) «(0 1°) «(0° V) «(0° 0) «(0° £) «(0° ) «(© °1) «(A V) 
«(oT) «(o"1) «(o 4) «(oYA) «(o۲0 «(o0) «(o €) «(9 17) «(0 17) «(01 °) 
«(ooV) «(ooY) «(00*) «(0 47) «(o €0) «(o €) «(©0 €1) «(© °) «(0 €*) «(o €) 
«(oVA) c«(oV0) «(oV £) c(oVY) «(0V۰ ) «(0 14) «(o 1Y) «(0911) «(01° ) «(ooA) 
«(14) «(11°) «(1°V) «(94D «(o A) «(0۹41) c«(oAN) «(oAV) «(oA0) «(oAT) 
«(VD (TE) (TTY) «(11° ) «(e V) «(ToY) «(14 £) «(ITD «(11۹) «(YA) 
«(V* YD) «(° 1) <(V* °) c(1AA) «(140) (TAV) «(A°) «(TA€) «(1V°) «(VY) 
«(V€ °) «(VFV) «(VYo) «(VIT) «(VIA) «(V1V) «(VIT) «(110 «(° 4) «(VD 
«(VAS) «(VAY) «(VVY) «(VV*) «(VD «(VTE) «(VE4) «(VEA) «(VEV) (VEY) 
«(AYo) «(A1°) «(A*A) «(A* £) «(A**) «(V44) «(V4°) «(V4 £) «(V41) «(VAV) . 
«(A4) «(A4) (AT «(AEV) «(A4 ) «(AED «(AEY) «(AE 1) «(AFD «(AT) 
«(AAV) «(A4 «(A4 €) «(A4 1) «(AAY) «(AAT) «(AAY) «(AVV) «(AVo) «(AV*) 
«(41) <(41) <(4°A) <(4°7) «(4۰0) «(۰) «(4° ) «(4° 1) (4° °) (AAA) 
«(AA) «(YV) «(4°) «(AY £) «(ATT) «(AYY) «(4°) «(41۸) «(414) (۱) 
«(401) .(40°) (44) «(£ £) «(A E) «(44° «(AFAD «(AF) «(0) «(۹) 
«(444) «(4) «(441) «(44° ) «(AT) «(4۸° ) «(AVV) «((414) «(1) «(0) 
«(1۰14) c(1) <(1°10) «(1°10 «(1°11) (1۰°) 01°) 01° 
«(1*0V) «(1° «(1° £4) c<(1°۳4) «(1 V) «(1° «(1) «(°17 
«(1) «(1°V) «(1° Y) «(1°1) «(1°04 «(1) «(1*0N) «(1۰0V) 
«(11°7) «(11°0) «(11° «(11۰° «(AND c(1°AD «(1°7) «(1°74) 
<IITA) «<(11V) «(111) <(1114) <(111) (111۷) (111) 9 
«(117 «(1170) <(1171) <(110°) «(110) «(1101) (1140) (1) 
«(1170) «(17Y) <(11VY) «(11۷1) <(117°) «(1114) «(A) c(1) 
«(114) <(114) «(11۸4) «(11A۸) «(11۸4) «(11A۲) «(11۸1) «(11۷40 
«(IY <(IYF°) <(IYYA <(IYYTV) <(T1V) «(1D «(11°) «(147 
«(144) c<(IYTEA) c<(IYTEA) «(ITED «(\T40) «((141) «((114°) «((TTV) 


«(ITT <(114) «(1) «<(104) «(A) <(1YoV) «<(1107) «(10 4) 
«(IYA1) «(11۸°) «(ITVA) <(1171) <(17°) «(134) «(11A) «(۷) 
«(1° «(1° °) c«(144) <(14°) «(14 £) «(1 «(YAV) «(1A) 
c(ITT*) «(114) c<(110) «(II <(11°) «(° VD) «(° «(1° ©) 
«(10۹) «(1oY) «(CITT «(ITTY «(ITYV) «(ITY «(TYo) «(N 
c(ITVY) c(\TVo) COATT) c(ITVY) «(OITVY) <C) <(ITTA) «(114) 
«(ITAV) «(IAT <«(1TAo) «(IA) <(1FAT) «(1A1) <(1۳7۹) «(IVA) 
«(1۳44) <(14A) «<(1۳4°) «(1۳41) «(1۳41) «(14° ) «(4) «(TAN) 
«(ETD c(IET1) c(1) <(1£14) «((1£14) «(1° «(N «(°7 
«(E۳4) «((\Eo) (CIETY) <(IEFY) «(\ETV) «(\ETo) «(4) «(144) 
«(14% «<(1€0) «(\fo4) «((\foY) «(1€0°) <((1644) (EEA) «((\EE) 
«(4) <(1441) c<(IEAV) (IEA) (IEA) «(\EV7) «(EVY) «(1€7°) 
«(1011) (101°) «(10°17 (10۰°) (164) (14۷) (۱4) 1447 
«(10۳4) c(YoFA) «(loV) «(10°*) «(10°) «(1091۸) «(101۸) «(191۲) 
«(19۷۰) «(104) «(10A) «(10Y) «(10Y) «(\ooA) «(\o0¥) «(194% 
c«(104۲) <(10941) «(loAN) «(10۸°*) «(YoVA) «(YoVV) <(YoVF) «(19۷1) 
«(ITV) «(110) «(ID «(1 £) «(11° ) «(111) (11°) )0( 
«(1%0°) c(ITEV) «(ITEV) «(ITE) «(11£1) (11°) (1۹) 0 ۹( 
«(1016) <(1011) «(111° ) «(110۹) c(1) c(۷) «(۱10 (1 ۲( 
«(14) <(141) c(۸) c(IAT) «<(11۸°) <(11۷4) <(VY) <1) 
c«(IVA) <(1V°V) <(17°) «<(1۷°0) <(17°) <(۱144) (114°) (17 
«(1V7) «(1VY0) <(IVYT) «(VT°) «(1۷14) «(IVIA) <(1۷1۷) «(10 
«(17€°) c<(IVT4) c«C(IVTA) <(IVTY) <(IVTT) «(IVTY) «(IVT1) «(VT *) 
«(17%e) <(1۷°) <«(1۷0۹4) «(\VoV) «(1۷01) «(1¥0*) «(IVEA) «(1Y4 4) 
«(IVAV) c(IVAT) <C(IVAE) «(IVAE) c<(IVAY) <((1۷79) <((1۷V°) «(VIA 
«(IAY1) c«(1A10) <(A1) «(1۸۰0) <((1A°F) c(1A°1) «(14۰*7 «(IVAN 


فهرس الأعلام ) 8 ( 


«(1A€1) (IAF) <(IATY) «(IAD «(1AT©) «(IAY*) «(IAYA) «(1A۷) 
«(1۸0°) «(A€4) c(VAEA) «(IAEV) «(IA€) «(NAE0) «(IAEY) «(A€1) 
«((1A71) «(1۸1°) <(1۸04) «(1A0 «(1۸00) «(1A0 6) «(1A0۲) «(1۸91) 
«(1A۷9) «(1A۷9) «(IAVA) «(\AVo) «(IAVT) «(1A۸۷1) <(1۸74) «((1۸711) 
«(1۸46) c(1A41) «(1۸4°) «(1A4۸4) «(IAAT) «(1AA0) «(IAAE) «(IMAY) 
«(1417 (1410) (19 (14117 (14° 14۰7 1 17 
«(14۳°) «(144) «(14V) «(1410) «(AYT) «(1AYY) «(141°) «(1۷ 
«((14€) «(1441) «(144° «(AFA) «(14°) «(14 4) «(ATT) «(1) 
«(140%) «(140°) «(1404) «(1) «(1401) (14) (14) 
«(14۸۱) «(1AVA) c(4) «<(147°) «(140 «(14) «(141°) (۷) 
«(۰*6 «(° °) <(144A) «<(144۷) «(1444) «(AAN) «(۹AD «(1۹A1) 
«(YY (TY) (YY) «(° 10) «(¥ 1) «(°1 «(¥ 1°) «(° °) 
(YTA) (YT) c(YTY) «(YD «(Y*°) «(4) «(YTYA) «(*°) 
«(°35 «(1) «(Y*o4) (YoY) «(*0*) «(° 44) «(° E) «(° ۲) 
«(۰41) «(°4°) (¥۸4) «(Y*A4) «(YAV) «(YAD «(YVY) «(*71) 
«(1) «(1°1) <(1°°) «(¥*AA) «(*40) «(4) «(A «(۹۲) 
«(Y11۷) «(¥11 «(110) «(1) «(¥1°7) «(۲1° «(1°0) «(1° 4) 
(YI) c(YIYV) «(YID «(Y140) «(YIYY) «(YI 1) «(11°) «(TI) 
«(110) «(13D «(131) «(YIeAN) «(YIEA) c(¥140) «(Y144) «(TED 
«(¥174) «(YIVY) «(1۷1) «(1۷°) «(114) «(YTIA) «(VD «(TITTY 
«(YY۰0) «(Y۰ £) «(Y14A) «(144) <(¥141) «(۲14°) «(144) «(1A7) 
«(YTD «(TTY «(YYYY) (Y1) (TTI) «(YYIY) «(YY°A) «(TY*V) 
«(YYo) «(YY01) «((YY44) «(YYEV) «((YYE1) (YYTV) «(YYTYD (TTY) 
«(YYA4) «(YYAN) «(YYAY) «(YYAI) «(YYTVY) «(YYV1) «(¥14) «(1) 
(YO (YY) «(YF°1) «(Y**) «(Y4°6) «(TA 4) «(YYAT) «(TY) 
«(YTY4) (YTD «(YFY*) «(YTIV) «(YF10) «(YT1°) «(1) «(° ) 


ال 
«YTT) «(TTTA) (YFTV) «(YTD «(YTYo) «(YTYTE) «(YT «(YTTY)‏ 
«(YFo1) c(YTEN) «(YTEV) (TFET) «(YTEo) (YE «(YTEY) «(4°)‏ 
«(YTYI) (YTV) (TT) «((YTTIY) «(YF1°) «(YFoV) «(Yo) «(YToY)‏ 
«(YFAY) «(YTAY) «(YFA\) <(YFA*) «(YV4) <(YFVA) «(YTVo) «(YFVY)‏ 
«(Y4°Y) c(4) «(YA £) c<(YTAY) «<(™41) «(™4°) «(YFA) «(YFAS)‏ 
«(Y£14) <(414) «(T£14) c(YEY) c(1) c(4) (YEA) «(£0‏ 
«YETA (TET) (YET «(YETY) «((YETY) «(YET*) «((Y4۲4) «(4° )‏ 
«(Yto4) c«(Yt01) «(Tfo*) «(444) (YEEV) «(TEED «(£44) «(4)‏ 
c«(YE14) (TEW) c(TETV) c(YETE) (TEY «(TE «(YEOoAN) «(YfoV)‏ 
«(YEVV) c(YEVV) c(YTEVD «(Y4Vo) «((YEVE) «(TEV «(¥4V1) «(€V°)‏ 
«(Yo*) «(Yo°Y) «(0°°) «(¥£40) «(44 «(YEAY) «(YEA4)‏ )¥01°(« 
«(Yor*) «(Yo4) «(YoYV) «(YoY «(YoYo) «(YoYF) «(¥017) «(¥014)‏ 
«(Yo€4) c«(YotT) «(¥o4°) «(YoV) «(Yoro) «(Yort) «(Yoy) «(YoY)‏ 
«(¥o04) «(Yo0) «(Yo00) «(¥00°) «(¥o44) «(YofA) «(Yo ¥) «(04%‏ 
«(Yo۸€) c(YoA) «(Yo۸*) «(¥oV1) «(YoV) «(¥o16) «(YoY) «(¥91°)‏ 
(TTT (TTY) c(YT°Y) «(¥1°1) «(¥1°°) «(YoAF) «(Yo4Y) «(oAo)‏ 
«(Y114) «(YT1V) «(110) «(114) c(YTIY) «(۲111) «(¥ 1°A) «(1° °)‏ 
«YT4) «(YTo) «(TITE) «(YIT*) «(TIYTD «(Y1Yo) «(YY E) «((TYT)‏ 
«(Y101) «(144) (TIEN) «(TTED «(TIED «(TTET) «(TTEY) «(¥14°)‏ 
(YTTY) c(1) c(1) «(Yo «(Y1eo) «(10 4) «(TTo) «(YoY)‏ 
«YAS) c(TTAT) c(TTIVV) c(YIVTD) c<(Y1Vo) «(YIVY) «(YTA) «((T™)‏ 
«(YV°) «(V° £ <(YTAA) c<(140) «(¥14 4) «(۲141) «(TTAV) «(¥1A0)‏ 
«(YVIA) c(YVIV) «(TV1 «(TVIT) «(YVIY) «(71°) «(¥7°*4) «(V°A)‏ 
«(YVY4) «(YVYA) «(YVYV) «(YVYT) «(YVYo) «(YVY1) «(V*) «(714)‏ 
«(YVE°) (TVA) c(YVTV) «(TVD «(YVYo) «(YVFE) ((YVIT) «(VY )‏ 
«(YVoo) «(YVor) «(YVoP) «(YVoY) «(Vo*) <(V44) «(YVEA) «(VED‏ 


فهرس الأعلام OC®‏ 


«(VV «(YVVE) «(YVVYD) «(TVV°) «(¥V14) «(V1°) «(YV04) «(VoA) 
«YVA6) «(YVAY) «(YVATY) «(YVA*) «(VV4) «(YVVA) «(VV) «(VVo) 
«(YVAV) «(YVAV) «(V4 «(V40) «(YVAT) «(۲741) «(۲74°) «(TVAN) 
CYAN) <(YA*V) c(YA‘D «(YA* £) «(YA* £) «(YA*Y) «(¥744) «(YV4۸A) 
«(YAYTS) «(YAIA) «(YA1°) «(YA14) c«(YAI) «(YA1Y) «<(YA11) «(A1°) 
«(YAOY) «(YAEA) «(YAEY) «(YAT) «(YATI) «(YAT*) «(YAY) «(YAYo) 
«YAT «(YATY) «(YATY) «(YA11) «(YAT°) «(YA®A) «(¥A0) «(YA06) 
«(YAVYD «(YAV1) «(YAY*) «(YA14) c«(YATA) «(YATA) «(YAV) «(YATY) 
«(YAA4) «(YAN) «(TAA «(YAA) «(YAAS) «(YAAY) «(YAA1) «(TAYS) 
«(4۰ «(4°4) «(4° £) «(4°) «(۲4°1) «(YAA) «(YA46) «(۲۸41) 
«(41°) «(۲415) <(41۲) «(۲411) «(۲41°) «(۲4°۹4 «(۲° V) «(۲° ۷) 
«(YATA) «(YAD «(40) «(Y4۲4) «(YATF) «(۲414) «(۲41۸) «(41۷) 
«(TEV) «(Y4 «(44°) c(YAFV) «(YA) «(TAFE) «(TATY) «(° ) 
«(471) «(41°) «(Y0A) «(¥40V) «(Y0۲) «(۲401) «(464) «(YAEA) 
«(AV «(4Vo) «(TAVY) «(4۷1) «(7) «(۲41) «(۲410) «(F) 
«("**Y) «(°° <(™°**) «(۲444) «(44) «(۲4۸4) «(YAAV) «(¥4۷A) 
(TTD «(F*Y°) «(°14 (°1) «(° 10) «(° 1°) «(*°۹) «(° 
TTD (FT (TTY) «(YD «(F*F*) «(°۲ «(° ) «(4) 
«(Fro) «(F'o1) «(F*o*) c(F* EA) c(F* 4D «(¥ fo) «(F* £) «(4) 
«(T° o) «(°1 (°1) «(° 11) «(° 04) «(° oA) «(*01) «(f 00) 
(TV) (FVD «(F*Vo) «(VE «(FVD «(° 14) «(° A) «(° 1) 
CAN (FAD <(T*AS) c(F*A) <(F™*A1) c(F*A*) «(™*¥74) «(F*VA) 
(FIV) c(1 «(1° (1°) «(°40 «(° A) «(° 41) «(° A4) 
«(TIYAN «(TIYD «(10) «(IY «<(11) <(11) «(111) «(11° ) 
«(TIED c(FI€o) (TIED (FIEY) (ITA) <(11) «(1) «(1۹) 
«(17°) c(F104) «(FIoN) «(FIoY) «<("101) «<(10°) «("164) «(144) 


1 او 
وک 


(IVY «(FIVYD) «(FVD «(17° «(Y1 16) «(TID «(IY) «(1) 
«(14 «(146) «(144) «(FIAV) «(IAD «(146) «(FIAT) «(1۸1) 
«(FYIA) (FYI) «(FY10) (Y1) «(FT Y) «(T° 1) «(° °) «(AV) 
(FYE (FYTEY) «(FYTV) «(FYFo) «(FYFE «(YY «(YTD «(TT1) 
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«(V*Y) «(AAD c(TAY) c(179) «(ITD «(TED «CTD «CTY) «CYT «CYY) 
«(¥V1°) «(VoV) «(VoD «(VEA) «(VE 1) «(VE °) «(VETD «(VYA) «(VYV) «(¥ 
«(A‘V) «(A* o) (AT) «(A‘T) «(VY1) «(VV ) (VTA) «(Y1°) «(V£) «(V1Y) 
«(AAA) «(AAA) «(A4) «(AEV) «(AE £) «(A4 °) «(ATY) «(AYY) «(A* A) «(A*A) 
«(1°°1) (441) (A) «(۷) «(0) «(4) (۹) (4°17 (AA) 
«(1۰0°) «(100) «(1) «(1° €) «(1° 4V) «(1° £) (1°) °47 
«(11°A) <(11°7) «(11°0) «(1°41) <(1°۸4) «<(1°A) «(1°7۷°) «(1) 
«(134) «(11AV) «(1) «(110) «(1) «(1110 (1110) 9 
«(IYE4) c(1) CITT) «<CIYYY) «(IYYY) «(114) «(11۷) «(1° ۹) 
«(\TYo) <(ITYTT) «(4 <(AY) «(ITAY) (CITA) «(110°) «(oN) 
(VEYA) «(4) (IVY) «(ITED «CN «(NFoYD) «(FED «(NYPD 
«(1446) «(IEVV) «(IEVY) «(\toY) «(IEEA) «(1441) «(1€4°) «(4) 
«(ITS) «(11Y°) «((I1YY) «(1) «(11°0) «(10۸۹) «(19۸۹) «(10۷4) 
«(IVAS) «(1VV°) «(1۷01) «(1۷1°) «(1۷°0) «(1144) «(o Y) «(I TEN) 
«(1۸01) «(AED cCIATT) cCIATT) c<CIAYT) «(1۸°0) «(1VA0) «(1YA4) 
«(143V) c(4 c«(YATT) «(1411) c«(IAA4) «(IAAA) «(IAAY) «(1AA4) 
«(*1°) (YA) «(°° <(144A) «(۹AA) <(14۸1) (147°) «(1) 
«(Yo (YEA) «(TTA c(YTE) (TTT) c(T°°) «(TD «(1) 
«((YYTY) «(YY «(YT °T) c(YIEV) «(YTITE) c(YIYV) «(T*AT) «(Y*o¥) 
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«(Y4 «(Y۲40) «(YYA€) «(YYAY) «(Y44) (TYE) «(YYTEV) «(TYEV) 
«(YTEo) «(YT «(YTTE) «(YTT*) «(YTY“) «(Y"1°) «(° ) «(° €) 
«(Y4°) «(YTAS) c(YTAT) «(YTAI) c(4) «(YTIY) «(YToo) «(YFEA) 
(YEE) c(YEFV) c(TEPV) c(TETV) «(414) (YE11) «(¥£°۹) «(4° 
«(647) c(YEAY) (YEA) c(YEAE) «(YEAT) «(YEVY) «(YEoA) «(¥44) 
«(Yo€4) c(Yo€4) c(Yof™) c(YoFA) «(YorV) «((Yort) c((YoYY) «(Yo°Y) 
«(¥3۰4) «(o44) «(¥o944) «(Yo «(YoAV) «(YoA1) «(¥9۸1) «(9 4۹4) 
«(¥314) <(YTA) c(104) c«(10۹) «(14۹) «(YEY) «(¥11 «(0 
«(1Vo) «(11°) (TIED «(YA4°) «(YAY) «(YTAY) «(YA°) «(17° ) 
«YVYV) «(YVY°) «(YY11) «(V°©) «(TYAS) «(TYT©) «(144) «(IAT) 
«(14 «(™1€0) «(1۰ «(YAA) «(YAA“) «(¥4°A) «(YAAT) «(Y4 4) 
«(TTI YD «(TVD «(FYAY) «(FIAV) c(TIAT) «(114) «(TIA) «(F10) 
«(TVS «(TTI «(TTD «(TTEA) «(TTEo) «(TTE1) «(FT£1) «(TT™) 
«(too) ((FtoY) «(Fto*) c(FEEA) «(TEEV) «(TE «(4° «(TV4) 
«(oY 4) «(WoYY) «(To ’™) «(o°1) c(FEV) «(WEVY) «(FEV) «(E1Y) 
«Fo44) c(FoAY) «(FoAY) «(FoA*) «(FoVY) «(Foov) «(For\) «(For1) 
c<(TAY) c(FAY) «(FIVY) «(1o £) «(TTEY) «(F11°) «(116) «(1° A) 
«(FVAY) «(FVY1) «(FTVV1) c(TVYo) «(TVY1) «(FV1°) «(Y1°) «(FA4) 
«TA‘ c(FV44) «(V4 1) «(FY4°) «(FYA) «(FWYAA) «(WVAV) «(FVAY) 
«(TAMNe) «(FAAe) «(FAOY) «(FATS) «(FATI) «(FATI) «(FA1°) «(FAD 
«(40۹) «(FA4A) «(FAAY) «(FA4) «(FAAT) «(A41) «(A4°) «(FAA 
«(4۳4) <(4۳4) c(4) c<(ETT) c(™44°) «(FAAT) <(™47۹) «(WAVA) 
«(EVY) «(€*4) «(4° 4) (f0 (fro) «(f €4) (fT) «(4° 4°) 
«(£14) <(£1°4) c<(£°AA) c(E°A4) c(f*AA) <(4۷۹) «(4V) «((4۷4) 
«(fYo0) «(tYo%) c«(EIAY) «(41۸°) c(7) «(4134) «(£144) «(414) 
«CETYA) ((ETYo) (CEI) c(4) (EV) «(ET*V) «(40) «(f0) 


فهرس الاعلاء @ 


«(EY «(f0) «(41° £) «(£440) (ELEY) (EET «(ETVE) «(ETY*) 
«(€V4) (EVA) (EVA) (EVET) CEWA) «(ETD CET) «(E4 
«(EA) «(SAAo) (SAAS) «(EA01) «(EA11) (EVV) ((EVY°) «(EVID 
, (oT). (oEY) c(oTTY) «(o0101) «(010°) «(£AV°) «(£40 4) «(£45 °) 
«(oFV*) «(o14) «(oTV) «(o1 £) «(01° ) «(oo0) «(oo £) «(o 471) 
«(of «(o4 «(oe £1۸) . (04۹) «(oF4A) c«(oFA1) c«(oV) «(oVY) 
«(ofVo) (oto), (ofoY) «(oftoY), (040°) (o44) «(o 4E) «(o TV) 
«(0004). (0004) «(0001) «(00 67) «(oo ¥) «(00°۹) «(00°۸) «(00۰ ۱) 
«(oY «(o 1Y) «(o 1Y) «(9 1Y°) «(9 11) «(91° 4) «(01° ) . (91°) 
«(0 41) «(o AY) «(9 174) «(911£) «(9 10°) «(9£ «(0) . (ON) 
KoA «(oAFY) (oV) «(0V4 c(oVPY) «(0۷¥4) «(0 144) «(0 141) 
«(04۸°) «(04۸0) «(94۸°۰) «(94۰V) «(94) «(oAAT) «(oAN) «(oAVAN) 
«(VD «<(1°VT) «(1°14) «(T°TT) «(9 44۸) «(944°) «(9444) «(9۹41) 
AT c(Ye) «(11°0) «(11° «(1° <(°A4) c(1°VA) «(T°VA) 
«(144) «(VD c(7) «(17D «(TN V) «(1164) «(1 £) «(1110 
«(YW) «(YoY) «(101) «(IYEV) «(4) «(ITTYD) «CYAN «(1 
«(ITA4) «(YT) «(TVo) «(TV ) «(1) «(0) «(1YV°) «(NV 1) 
TEV) (TED (EOD «(TEE «(TEED «(1410 «CTE «(TAYT) 

(164 «(£40 ) (TEA 
ء)٥٥(‎ .)٤۷( ٭ عبد الملك بن حبیب: (۱۳)۔ (١۱)ء (۱۹)ء (۲۳), (۲۸), (۳۳)ء (£۱)۔‎ 
«(1°۳9 «(1۰7 (44( (A۷) «(447 (A (A7 (¥4 (VV) «(۹) »)0( 
«(IED «(1) (1£) «CIA) «(ITY) «(1° ) «(1) «(IYY) «(1° 4) (1°) 
«(116) «(13) <(131) «(11° ) «(0) «(10 ) «(10°) «(10°) «(10 £) «(o) 
«(14۷) «(14 6) «(14) «(1۸6) «(1A4) «(VAD «((1۷) «(171) «(1) «(1D 
«(YEV) «(Y EY) «(Y4) «(YTY) «(Y¥4) «(YYA) «(YYV) «(YY0) «(14) «(1) 
«(Y* Y) «(44) «(4) «(YA4) «(YAV) «(YVY) «(YVY) «(1) (14) (TY) 


ا 


«(TEV) «(E °) (Ye) «(TT 1) cC) «(FY °) «(1° «(° A) «(FVD «(°0 
«(™44) (AV) «(4 °) (FAT) «(FYY) «(FV 1) «(1) «(Fo £) «(0° «(4) 
«EEV) c(4) (Eo) «(EE) «(1) «(£4) «(ETV) «(€10) «( £1) «(£ °) 
aDEGDEUDEGAOKGDEGDEGDECIMEDEED 
c«(oo۲) «(0 44) c(oYV) «(o «(oTT) «(0 1%) «(5° ۹) «(£44) «(£4 ) «(£۹ 0) 
«(9۹47) «(94 4) c«(oA4) «(oAT) c«(oA€) «(0۸° ) «(oVV) «(oVV) «(01%) «(00 £) 
c(IYV) CY «(TT 1) «(1° ) c(1) «(11 «(N «(1° VD) «(1° ) «(0 A) 
«(6) (E) (TET) «(1) c<(ITV) c«(o) «(IT £) «(TY) «(° ) «(۹) 
<(146) (146) (141) <((14 °) «(TV £ «(1) «(VD «(TT «((111) «(1° ) 
«(VED «(VED <(VE1) «(V€ °) (VEY) «(VF1) (VTA) «(¥1۷) «(V°V) «(V+ 0) 
«(VV c(VTA) «(VV) «(V10) «(VTE) «(VIT) «(VTY) «(Voo) «(Vo £) «(Vo) 
«(A1A) «(AT «(V44) <(VAA) «(VAV) «(VAY) «(V4Y) «(V4°) «(VAT) «(VV £) 
«(4۰ «(A4A) «(AA1I) «(AVY) «(AY1) «(A4) «(A€4) «(AY®) «(AY £) «(AYY) 
«AE c(1) c<(ATYT) «(1) c«(°) «(4۹) «(A۲A) «(4 14) «((41۸) «(4۰ 4) 
«(1۰۰7)(441) (AT) <(4۸1)(4A°) (47) (47°) «(41 «(1) «(0) 
. «(1°0°) (°) «(1° «(1° (1° 01°17 (1°17 0°۹7 
c(11V) «(1110) c(1) <(11°A) «(1°4°) <(1°4°) (1°۷6) (1°۹7 
«(1177) <(1137) «<(110۷) «(110 «(110°) «(1) «(E) «(۲) 
«(1YY°) <(1۲14) <(1111) «<(1°9) «(1° V) «(1° «(1° «(۷) 
c(ITW) «(I1 «<(Y) «(11°) «(oA) «(1ToF) «(14۹4) «(1£1) 
SCAIYTAN «(ITTY c(1) <(ITY °) <C) <(144) «((14°) «((VY) 
«(1oV) «(10) «(1o ) «(oY) «(1€4) «(IWEA) «(ITE «(1۳41) 
«(IED «(IEYY) «(1£10) c<(1۳4°) <(۳A4) <(IFAV) «(ITAY) «(1A1) 
IETV) (OIE (OIE CIETY <(1€44) c<(EYA) (IE) <(1€4) 
c(IEVV) (EVD c(IEVY) <(1404) <(IEA) «(1foY) «(1£01) «(1) 
«(lo1) c(1911) c(9) «(19°7) «(10°) «(15°1) «(10°°) «(14° ) 
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«(\or) «(\o*) «(Io «(loYF) «(101°۰) «(1014) «(101۷) «(101°) 
«(\o0V) «(100%) «(\o0) «(1001) «(1044) «(10€6) «(10 41) «(o ) 
«(YoAN) «(\0AV) «(10۸1) «(10۸°) <(10۷4) «(oVV) «(107V) «(197) 
(ITTV) <(ITY E) «<(ITYTD «(IA) «(111۷) «(11°0) «(0) «(0۹۲) 
«(ID <(1110) «(111 «(1104) «(TOA) «(10D «(ITEA) «(4) 
«(1۷°°) <(1144) «(114°) «(IAD «(11۸0) «(IVA) «(11VV) «(17 4) 
«((IVEE) <(IVTY) «(IVYA) <(IVYT1) «(1VY°) «(1۷10) «(1۷1°) «(1۷° 
«(1A1۸) «(VAD «(1VA0) «(IVA€) «(IVAY) «(1V3 «(1V0V) «(1۷4۹) 
«<(IAAYD «(IAAY) <(1A۸°) «(AV) «(AY) «(1۸01) «(1A4°) «(IATY) 
«(14۰۲7 «(14۰1) «(1444) «(1A4۸) «(1۸4°) «(1A4۲) «(1441) «(1A۸4) 
«<(1441) <(144°) «(ATA) «<(ATT) <(141) <(141۷) «(141 4) 017 
«(14A1) <(147°) «(147°) «(14A) «(14717) «(149۷) «(۱400) (14 £( 
«(1) «(°11) <(**A) <(144۸) «(1444) <(144۲) «(14AA) «(14۸°) 
(YTS) (TTT) c(Y*°) «(Y*Y0) «(T*TE) «(T*1) «(° 1A) «(°1۷) 
«(4) «(Y*oV) «(0) «(*01) «(T° EA) «(¥ €0) «(T° €) «(TTA) 
«(Y10) c(1) «(1) «(°۹4°) «(Y*AY) «(*¥4) «(T'VA) «(*V4) 
«(TIED «(1€0) «(YI44) (TIE) «(TITE) (TITY) «(TIYV) «(TI 
«(1۷1) <(134) «(YI «(YIY) «(104) «(FT 10V) «(10) «(TIEA) 
«((YTY4) «(YFY“) «(YYA4) «(YYE4) c(TYTY) «(TTI «(TT°A) «((TIVY) 
«(4) (YTAY) «(YTT°) «(YFo*) «(YWEA) «(TTEE) «(TET «(YTTY) 
«(YEVo) «(YEVY) «(YETY) (YETA) (TED «(TEIY) «(TE°Y) «(44) 
«(YooN) «(o01) «(Yo €7) «(Yo4) «(YoFA) «(To4) «(Yo*) «(447) 
«(YIY1) <(314) «(¥110) <(¥111) <(11°) «(1° V) «(0 ۹۹) «(1) 
«(41) «(YIAS) «(YTOAN) «((14۹) (TIE) c(TTET) «(TIT «(TYY) 
«(TVS «(YVT*) «(YTVYA «(YVYV) «(TVT1) «(TVIT) «(TV°V) «(T41) 
«(YA41) «(A4۰) «(YAAo) «(YAAT) «(YAT «(TVEAN) «(TVEV) «(TVET) 
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«(YA1) «(494) «(4۰۸) <«(۲4۰0) «(4° £) «(4°1) «(۲A44) «(۲A44) 
(T°) (TT (TT) (°1) «(°° £) «(° °1) «(°° *) «(YAAY) 
«(T‘Ao) «(TAS (TAY) c(F*A*) «(° 14) «(° 1) «(° 0۹) «(° EV) 
«(FIY4) «(C(I «(TITT) <(FIYY) <(™1Y1) <(™114) «(1117 «(1°17 
«(TY (IVA) «(FIVV) «(¥170) «(IVY) «(171) «(10۹) «(1 £0) 
«(TYAN «(TYAS «(WYVI) «(FYTe) (FYI) «(TYY*) «(FY1°) «(FY °V) 
«(TE*V) c(FT44) «(TTTe) «(FTT°) «(FTTA) «(TTYV) «(TTYY) «(11) 
«TE (TEE) «(TEED (TEE) «(ETD «(E1Y) «(£11) «(£1۰7 
«(FoY1) «(FoY‘) «(Fo1۸) «(Fo\¥) «(To*V) «(™£4°) «(™EA4) «(f0 £) 
«(Fo44) «(ToVV) «(Toov) «(FotY) «(For’) «(To4) «(ToY4) «(FoYY) 
<(TTAY) «(TA*) «(1Y4) «(TIYA «(TIVY) (TIED «(11°) «(1° A) 
«(FVY4) «(FV314) «(FVIVY) «(FVTD «(FVD «(VT «(FV* ©) «(A4) 
«(TY44) c(FVAN «(FVAT) «(FV41) «(V4°) c(TVAN) «(FVAY) «(FWVA*) 
«(A01) <(TAEV) «(FATED «(FATI) «(FAYA) «(TA10) «(WA‘*V) «(¥A* £) 
«(£°4) «(£11) «(F444) «(F0 «(FAVI) «(FA0۹) «(FA00) «(FAT) 
«(€*o) «(€ 4) c(4) «(4°0) c«(ftro) c(4°01) «(f 4V) «(4° 4°) 
«EIA0) c(EIA4) «(£14) «(f104) «(£144) (E4) c<(EIY) «(4°7) 
«ETAV) «(E۲40) «(EYEV) «(EYTFY) «(ETY) «(SYYo) «(ETIT) «(£146) 
ETT") cCETYA) «(ETYo) (EFT) «(ETIY) «(41°) «(f° ) «(ETAA) 
«ETo) (to) (ETE (EFE) (ETEY) c(ET4) «(ETT™) «(ETTY) 
EET) CELIA) c(4) «(£€°1) «(£4°°) c(4) «(E۳41) (ETAT) 
EET) CEE) (LET) (EET) (EET) c(EET°) «(GED «(f4 0) 
EET) c(4) c(4) (f0۹) «(ff04) «(£444) <(EEA) «(£44°) 
«(fooV) «(fooY) «(f001) «(fofV) c(foYF) <(f4AA) c(fEA4) c(fEAY) 
«(f044) «(fo4A) c<(f044) c(foVA) c(foVV) «(f0۷1) «(f014) «(fo1) 
EVAN CETEV) CEE) (ETE) CEWA) cC (ETD «(f° £) 
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«(EVEY) «(EV4) «(EVID «(EV10) «(EV €) (EVD «(EV°1) (E4) 
«(fA*o) (EVAN) «(EVVD «(EVID «(EVY) «(f¥04) «(EVON) «(EV4) 
«(EAV*) «(EATV) «(AOD (EAT) «(EA14) «(EAIA) «(EA14) «(EA11) 
«(EATY) «(EAD «(£414) «(EAD «(EAAS) «(EAA) «(EAAE) «(EAV) 
«(SAAD «(EAA1) <(SAA°) «(£4۷1) «(44V°) «(40۸) «(4404) (4N) 
«(0۱۳4) «(o\TV) «(01°) «(0°16) «(0۰1 «(0° ) «(£44°) «(4) 
«(oY10) «(o10 «(0۰4) «(oY*0) «(oT) «(o*¥) «(910) «(o4) 
«(oYA“) «(o¥4) «(oYVA) «(oYVY) «(oYoA) «(o4) «(oYTT) «(o7) 
«(orT\) «(oY۹) «(oFYV) «(oY £) «(oYY) «(oYY) «(o‘) «(oYAN) 
«(o0 «(o11) «(o1*) «(ooA) «(oo) «(or EY) «(ot) «(6۳41) 
«(ofE) (ofA) «(oY £) «(o4A) «(o4V) «(oA1) «(orVY) «(o1Y) 
«(0446) «(oVA) «(o fV0) «(o €1€) «(o €1) «(o0 €0°) «(0 €4) «(o EA) 
«(0016) «(001۰) «(00۰4) «(00° ¥) «(00° 0) «(00° £) «(00° ۲) (0۹0) 
«(00۷) «(00۰) «(000 €) «(000۲ (90 4( «(oo€) «(oo¥Y) «(901) 
«(04Y) «(01¥4) «(9107) «(011° ) «(011 £) (0040) (004) (e) 
«(oAA™) «(oAA®) «(OVE £) (oV) «(oVEY) «(oVA) «(9V°V) «(9۷° 4) 
«(0۹۸۰) «(94) «(94) «(0411) «(040°) «(o E) «(9414) «(9۸4°) 
(VV) (OVD «(T° TE) «(T° «(° £) «(T° TY) «(1) «CoAT 
«(TY °Y) «(1144) <(1141) «(1110) «(1 °) «(11° ۷) «(1) «(0) 
(ITV) «(YID «(1Y0۹) «(YoA) «(NYoY) «(101) «(YEV) «(YTA) 
<(WVA) «(IVY «(TVe) «(TVD «(ITA) «(TTY) «(YAID) «(1V 4) 
(€1) (TEV) «(EOD (TE ££) (TEY) CTV) 

# عبد الوهاب: راجع أبو محمد عبد الوهاب. 

# عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : )٤٤٥۲(»)۲٣۹٥(‏ 


٭ عثمان البتی: )۲٤٣۰(‏ 


#عثیان بن زید بن نفیل: )٥٥٩(‏ 

«(oVA) «(o9V7) «(f0 £) «(FYT) «(¥oF) «(1۸7) «(177) «(¥) ٭ عثان بن عفان:‎ 
«YEVW<(1E4) (ETA) «(1£ °A) (ITTY) «(11 £) (¥11) (1£ °) «(0 ۷۹) 
«(EEND) CELE (EET) (FETS) (FTV) «(FY°A) «(YA°) «(911) 
(1A «(orYV) 

عنان بن مَظْعّونٍ: (۷۱۱)» (۸۳۰)» (۸۳) 

# عدي بن حاتم : )۱٤۷۰()۱٤۹۸())۱٤۹۳(‏ ۱۸۲( (۱۴۱) 

#عروة بن الزبىر: (6)» ( ۳۸۰( (۱ ۷£( )٤۳۹۲( ء)۲٥۱۷( (۱۸۰۲) )۱٥۷(‏ 
عزیر: )۲۱۱٤(۰)۱۳٤١(‏ 

(۹۲۱ (۷۸7 (۷۷۸) (£۵ £( ء)۱٤۰( عطاء بن ابي رباح: (۱۷)» (۳۰)» (۷۸)ء‎ # 
«(l910) «(101) «(9° «(IEE « (Y4) «(1) «(1100) «((YFY) 
«V1 «(¥110) «(911) «(YE «(1£1) «(9A «(1000 «(101۷) 
(fo c(fYE«(€11) 

# عقبة بن الحارث: )۲۱۷۲(»)۱٩۲۷(‏ 

عقبة بن عامر الجھنی: (٦۳۸)ء‏ (۳۸۷)ء (٥۷۱)ء‏ (۱۱۳۰)ء (۱١٦۱)ء »)٤۳٥۲(‏ 
)4440( ۰ 

عكر مة: )۲٥۲۱(۰)۲۲۲۲(‏ 

# علقمة بن قيس: )۱١۱١۳(‏ 

# علقمة بن تَضلة: )۱٤١۸(‏ 

۴۳۹۸ »)۳۸۸( »)۲۷۰( على بن ابي طالب: (۳۰)» (۱۹)» (۲۱۸)» (۲۹۹)ء‎ # 
«(E «(14 «(AN «(1) «(10۸) «(o o) «(oY0) «(£14) «(£0 £) «(£1 4) 
«(100) «(10۷4) «(10۷°) «(1916) «(161 «(NE «(VD «(4) 
«E14) «(€°40) c(FoFA) «(FETE) «(YAAI) «(*11) «(1A۹۲) «(111) 
«(¥o11) «(YE°V) c(Y1£1) «(¥°V71) «(¥°V°) «(oo «(EVA) «(1YY) 
(YTV) (110) (Yo 1) «(o 1Y) 


فهرس الاعلام Ce)‏ 


(EA «(۳41) (۲۷۲) .)4°( ,)۸۸( »)11( »)1۰( »)۱6( »)۱۳( على بن زیاد:‎ # 
(TITY) c(4) «(IAD <(1A434) <((IAY) (IAF) «(OVE «((14°) 
«(fo€0) «(f4Vo) (TIAN) «(FVV) «(£46) «(fo £) «(TEA «<(4%) 
(ON) «(oA€*).(0V °0). (©9 £۲1) <(£1۰۹4) (£1۰۷) «(£1۰ «( £001) 
)٤٥٤۸( علي بن نافع:‎ # 

#عیار بن ياسر : (۱۷۲(.)۱۷۱)» )٥٩٥()۱۸۹(‏ 

# عمر بن ابي سلمة: (۷۳۸) 

«(4) «(171) c(1) cO) <(1°0) «(£ °) «(۲° ) «(1°) عمر بن ا لخطاب:‎ # 
coo) «(414) «(f0 €) «(f0 £) «(fo £) «(EYV) «(FAN) «(Yo) «(Yo) «((ToY) 
«(1A°) «(11° ) «(TeV) «(10D «(10 £) «(ToF) «(1£ °) «(1) «(0۷۹) «(0VA) 
«CATT «(AY Y) (ATI) «(AT*) «(A11) «(A1Y) «(VVA) «(VFA) «(¥11) «(1۸4) 
«(1۰ 1)(AVT) «(47° ) (40°) «(A4 E) «(AAT (AVY) «(ATA) «(AY€) «(A) 
COATT) c(1) <(174) «(174) «(1°V) «(114 4) «(11) «(1°14 
«\fo) «(1644 c<(1E11) c(1) (1°) «(16° C(ATAV) «(ITTY) 
«(I1) c(IoYA) «(101) «(1910) «(191°) <(1f0A) «(\foA) «(\ fo) 
«(IATV) c(IA0V) c(IAYT) <(IAYY) <(IVAT) <(17°A) «(1110) «(1116) 
«(TIY) c«(144) <(۲141) c(1) <(1446) «(1441) «((IAAY) «(1AV) 
«(911) c(TEAV) «(YEA4) «(TEA «(YEA «(TEV «((YWVE) «(TYoV) 
«(YAVY) «(YATo) «(YVA®) «(YVAS) «(YVIV) <(3V1) «(¥116) «(ToVV) 
«(YE*o) (FAA) (FTA) (FTV «(FYA“) (FTA) «(F\Ye) «(4) 
CEE (VY) <(£°71) <(FAVYD) (FAEA) (FTA) c((FETE) «(FETY™) 
«(or€€) c(orTV) «(4404) <(€4141) «(EEA4) «(EEAN) «(fo) «((4111) 
(AVY) (IEA) «(11€ <(1° ££) c(1 ET) c(oATA) «(0 €444) «(o£ £) 
c(ToN «(VD c<(1V) c(AYVV) «(o ) «(YIY) c(1 «(AY) 
(E۷1) (TAV) 


# عمر بن عبد العزیز: (۳۹)ء .)۲٤١( .)٤۰(‏ (۷۷٥)۔‏ (٤۸٥)ء‏ (۷۲۷)ء (۸۲۲)ء 
«(F1 (FYI) (FIV) «(Y10) «(YY «(11۷°) «(AV «(۷°)‏ 
(ITV) C(IATD (11E) (110) (NIA) (£1۰۷)‏ 
#عمر و بن دینار: (۱۲۳۳) 
# عمران بن حصین: (۹٩۱۸)ء‏ (۳۳۱۱)ء (۱۱۹۲). ( ۰ ۳۹۰)ء ٤(‏ ۹ ۳۷)ء (۵۸۷۷) 
# عمرو بن العاص: (۲۳۱)ء (۳۸۸)ء (۹۸٥)ء )٦۳۵۸( .)٦۳٥۷( .)۳٤۳١٤(‏ 
#عمرو بن حزم : )۱۳١(‏ 
#عمرو بن شعیب: )٩٤۱۰()۳٦٤(‏ . 
#عمرو بن عوف: )٤٩٩۳(‏ 
#عمرو بن میمون: (۳۸۸) 
# عويمر العجلاني: )41°(« «(Y€31) «(Y61°) c(YfoA) «(¥ 444) (YET)‏ 
«(TATY) «(Y SVY)‏ )31°( 
# عیاش بن عبد الله بن معبد: )٩٩(‏ 
# عیسی بن دینار: (۱۱۲)» (۲۷۸)ء (۵۱۱)ء (1۷۳)ء »)۱٤٥۷( »)۷۰٤(‏ (۱۵۴۳۲)» 
«(fFo© «(™AV) c(FAE) «(TTD «(YAET) «(¥o0°) «(YEAT) «(147°)‏ 
(1Y «(f10 0) (ETT) «(££ * ©)‏ 
# عیسی عليه السلام: (۲۱۱۲)» )٥٥۳١(‏ 
عرف الفين 
# غيلان بن سلمة الثقفي: )۲٠۲۲(‏ 
عرف الفام 
# فضل بن سلمة: (۱۸۹) ٤۱(‏ ۳۰)ء (۳۱۲۸) 
# الفضل بن عباس: (۹۷۱)ء(١١١۱)‏ 
# فیروز الدیلمي: )۲۱۲۶٣(‏ 


فهرس الأعلام ) ۷ 1 ( 

حرف القاف 
قتادة بن دعامة: (¶ 1°( (9۷£). ۲*1۲( )1 ۲°(. )£ 14(« (Y۲)‏ )911(« 
CTV Dc(oeoVY).(o £ EA) «(Eo ) (To) «(۲ 117)‏ 
# قیس بن قهد: )۳۱١(‏ 

عرف الكاف 
# كشر بن الصلت:(١٤٦)‏ 
کسری: )۱٤٤۸(‏ 
# کعب بن الاشرف:(٤٤١۱)‏ 
٭ کعب بن عجرة: )۳٤۸٩( ء)۳٤۸٥( »)۱۲۸٩(‏ (۳۹۹۰)ء )٤۹۹14(‏ 

عرف ااام 
# اللیث بن سعد: »)٥۲۵(‏ (۹۲۱)ء (۹۲۲)ء (۳٤۹)ء‏ (۸٥۹)ء‏ (۱۰۸۱)ء (1۳۲۱۹)» 
«(Yéfo) «(YFYE) «(Y1V1) «(T10V) «(¥*V) «(*°4) «(1010) «(16 0)‏ 
«(VV4) (TIT) «(™0۹41) «(FYIY) «(F111) «(°0 «(YVVY) «(¥ 44)‏ 
«(oToN) «(EEA4) «(EE7) (E40) «(fYoY) «(41°7) «(414) «(A11)‏ 
)٥۹۰(‏ 

حرف اليم 
# مالك: (7)» (۷)» (4)ء (11)» 01۳7ء (۱£)ء (1°)› c(1)‏ )1۷(« )1۸( ۲۰7(« 
«(TAD (FV) «(Fo) «(FE «(TD «(YD «(1) «(YAD «(¥ «(¥o) «(¥ £) «(YY)‏ 
«(o0) «(oF) «(01) «(0°) «(4) (EA) «(£V) «(4) «(4) «(£€) «(£1) «(€ °)‏ 
c(1) «(1) «(6) «(1) «(1) «(1° ) «(0) «(eA) «(oV) «(0)‏ )14( )*¥(« 
«(Ae) «(A€) «(AT) «(AY) «(A*) «(VA) «(VV) «(V7) «(¥o) «(V4) «(VY) «(1)‏ 
c(1°°) c(4) (AV) «(4 «(4) «(4) «(41 (AA) «(A)‏ )1°1(« )1(« 
A) «(1°7) «(1) «(1° 0) «(1° £) «(1)‏ 1°(« )1°( )11°( )11)(111(< 
c(1) «(1110 (114) «(11 «(11 «(11° «(114 (۳)‏ 110)(15(« 


n 2 
$ 


ر 


e TF o 1 


«(IFV) c((IFV) «(1D «(ITD «(1) «(1° «(1) «(1) «(1) «(1 °) 
«(100) «(10 £) (o) «(101) «( 164) «(1 €0) «(1) «(\€) <(1£1) «(1) 
«(IVY «(1VY) «(171) «(114) «(1 A) «(1) «(110) «( 1) «(1° ) «(1) 
«(1۸4) «(1AD «(1A6) «(1۸4) «(1A1) «(1AY) «(1۸1) «(1VA) «(17) «(1۷°) 
«(° «(° «(¥ °) «(* 1) (144) «(1) «(147) «(14 4) «(1۹1) (1۰( 
«(¥14) «(¥ 17) «(1) «(¥ 10) «(1 €) «(1) «(YID «(1) «(° 4) «(YAD 
(YTV) «(YT «(YTD «(YFE) «(YTD «(YYA) «(YYV) (YY) «(YY £) «(Y°) 
«(YEV) «(YE «(Y £0) «(Y4 4) (YE) «(TY EY) «(¥ £1) «(¥ £ °) «(Y) «(YFA) 
«(¥7°) «(¥0۹) «(YoA) «(Yo0) «(Y0 €) «(Yo «(YoY) «(01) «(0°) «(۲ 4۹) 
«(YVo) «(YVY) «(VD «(YV°) «(¥ 14) «(YAD «(YV) «(YTD «(YT) «(1) 
«(YAT) «(YAS) «(YAT) «(YAY) «(YA*) «(¥74) «(YVA) «(YVV) «(Y) «(V) 
«(4) «(4) «(۲4 £) «(YAD «(YAY) «(¥41) «(° «(YAA) «(YAA) «(YAN) 
«(IY) «(1) (°4) «(AD «(° «(° 0) «(° 1) «(4) «(4) «(AV) 
«((FYo) «(FY £) (FY) «(FYY) «(FY °) «(140 «(1) «(1) «(1 4) «() 
«(TTA) «(FTV) «(FFD «(FTo) «(YD «(TTT «(FTY) «(TY 1) «(T° ) «(FYA) 
«(Yo) «(Fo) «(FoY) «(Fo*) «(FEA) (EV) «(FE0) «(FEY) «(£ 1) «(4) 
«(4) «(FTV) «(1D «(TF e) «(FT £) «(1) «(1° ) «(FoV) «(Foo) «(o €) 
«(FAD «(FA*) «(FVA) «(FVA) «(FVT) «(TVo) «(TY £) «(VY «(FV 1) «(FV*) 
«(4) «(4 €) «(FAT) «(™AY) «(4) «(FAV) «(TAT) «(FAED) «(FAY) «(FAY) 
«(£17 (E°A) (€) «(° £) «(£° ¥) «(£° 1) (44) «(AV) «(4) «(4) 
«(€44) c(EYV) «(£Y0) (EYE) (EY) «(£1۸) «(£10) «( £1) «(£1) ( 111) 
«EET (£41) (££) (E4) (ETA) c(E) «(Eo) «(EFY) (E1) «(E°) 
«(f07) «(f00) (fo) (£0۱) (£0) (LEV) «(£4) «(£4£0) «(££ £) (EET) 


فهرس الأعلام @ 


SDEGDEGDEGOKGDOEKGDEGDECINRCODNEEAD) 
(EAT) «(EAD «(EA*) «(£۷4) «(EVA) «(EVV) «(£V°) (EV) «(€۷1) «(£7۷°) 
«(EAD <(E4Y) <(€41) «(£41) (EA) «(EAA) «(EAV) «(EA™) «(EAE) «(AF) 
«(01۰) (9°) «(0°0) «(©*°) «(£44) «(4AA) «(£4V) «(£47) «(£4°) «(44 4) 
«(oYT) «(oYY) «(0*70 «(0 1۸) «(91۷ ) «(0 17) «(910) «(o 1) «(01۲ ) «(9 11) 
«(o) «(o4) c«(oFY) «(o*) «(o۲۹) «(oYA) «(oYV) «(o9۲7) «(o10) «(o €) 
«(oo) «(o01) «(001) «(00°) «(9 44) «(o0 £1) «(0 €°) «(0) «(oA) «(oV) 
«(o0) «(o ¥) «(o Y) «(011) «(01° ) «(o0V) «(o0V) «(00) «(000) «(00 £) 
«(oVV) «(oV4) «(oVY) «(oVY) «(0V1) «(0۷° ) «(0 14) «(91۸) «(o1V) «(9 10) 
«(oA4) «(oAN) «(oA") «(oA4) «(oAY) «(oA1) «(o۸*) «(0۷۹) «(09۷۹) «(o¥A) 
«(1) «(1° 1) c(0 ۹44) «(94۸) «(9 ۹V) «(04°) «(94 £) «(9۹ ) «(9۹1 ) «(9۹° ) 
«(1A «(11V) «(11°) «(11 4) «(1) «(111) (11°) (1°) «(1° V) «(1*0 
(ITY) «(T° ) (114) «(YAD «(TYV) «(TY £) «(YTD «(YY) «(11° ) «(114) 
«(ETD CTE) «(1£ °) «(1) «(TA) «(IFV) «(Fe) «(1T £) «(TY) «(TY) 
«(0A) «(10V) «(100) «(10 €) «(ToF) «(ToY) «(10 1) «(10 °) «(1 £4) «(1£ £) 
«(TVD «(1Vo) «(1V £) «(VY «(114) «(11D «(1 1°) «(TTD «((111) «(11° ) 
«(1AD «(4) (14°) «(TAV) «(TAD «(TATD «(1A1) «(1A °) «((1۷4) «(IVY) 
«(V°V) «(V* 7) «(V* 0) «(V* £) «(VT «((V*Y) «(° ۱) «(° *) «(14°) «(1۹ 4) 
«(VYV) «(VT «(VY €) «(V1V) «(V1 «(V10) «(VIT) «(V11) «(1° «(۷*4 
«(VE6) «(VED «(VE1) (VT) c(VTo) «(VY £) «(VFT «(VFY) «(VT 1) «(V۲4) 
«(VT «(V10) «(VTY) «(VTY) «(V1*) «(Vo۹) «(Vo £) «(Vo) (VEN) «(VEA) 
«(VAT «(VAo) «(VVA) «(VVY) «(VV «(VVo) «(VVE) «(VV1) «(VV °) «(VTY) 
«(A* *) c«(V44) c«(YVAA) «(VAV) «(¥4 «(¥4°) «((VAY) «(V4 1) «(¥4۰0 (VAN) 


«(A16) «(A\6) «(AIY) «(A 1Y) «(A1°) «(A* ) «(A* ©) «(A* £) (AF) «(A*1) 
«(ATY) «(AT 1) <(AY4) «(AY) «(AYo) «(AY £) (AYY) «(AYY) «(AY 1) (A1۸) 
«A€0) «(AEE) (AE) «(A4 1) «(AE °) «(AY4) <(AFV) «(AFo) «(AT €) «(ATY) 
«(ATE) «(ATY) «(AY) «(A6۹) «(A©A) «(A0 °) «(A44) «(ASV) (A) «(A€) 
«(AVY) «(AV) «(AVe) «(AVY «(AY 1) «(AY 1) «(AV*) «(A14) «(ATA) «(A16) 
«(A4 £) «(A4Y) «(AAA) (AAT) «(AAD c(AAT) «(AAY) «(AAI) «(AN* ) (AVA) 
<(41۷) <(41 «(41°) «(4) «(4° «(4° 1) «(AA) «(AAV) «(A4°) «(A1 4) 
«(YD «(1) «(414) «(410) «(4 £) «(YD «(AYY) «(41 1) «(414) «(1) 
«(46°) «(AEA) <(\EV) «(4) «(4£ £) «(4 EY) «(4£ 1) «(ATA) «(A) «(4) 
«(4) «(43) «(411) «(41° ) «(0V) «(407) «(40°) «(AoF) «(0) «(9۱) 
«(441) «(AAD «(AT) «(AVV) «(4V°) «(41A) «(4V) «(A V) «(1) «(11 4) 
«(1) «(1°°0) «(1° «(1) «(1۰°17 (°°° 0447 7 
SDE DEOSB EDED EOD ERD 
«(0) «(° «(°Y) «(1) «(1° V) «(1D «(1°0) «(1) 
«(1) «(1°°) «(10° «(1 VD) «(1) «(1) «(1° £) «( 
«(1°7) «(1Vo) «(1°V4) «(VD «(1°VY) «(1° «(1°16) «(1° 4) 
«(1°۸4) «<(1°AV) «(1°A) «(1°A0) «(1°A6) «((°AY) <((1°۸A1) «((1°۸°) 
«(11۰17 c(1°44) <(1°4A) «(1۰4 «(1۰40) «(1°44) (1°) «(1°۰7 
c(1110) «(111 «(1) «(11117 (11°) (1° (1° 7 07 
«<(11۳) <(117°) <(11YA) «(11V) «(1110) «(1) «(11 (7 
«(11€£1) <(11€°) «(114° «(1) «() «(1 V) «(1) «(1) 
«(11o¥) <(1144) «(14A) c(۷) «(1147) «(1140) «(114 ) (( 
«(117°) <(1104) «(110۸) «(110۷) «(110) «(1100) «(110 4) (( 


فهرس الأعلام ) 0 ( 


c«(IW) <(117V) «(110 «(11°) <(11 6) (1 (17 01 
«(117A) «(117A) «<(11۷V) «(11۷ «(11۷°) «(11۷°) «(1۷1) (1۷°) 
«<(IIAW) c(11AV) c(4 «(11۸0) c(۸) c<(11A) «(11A1) «(11۸°) 
«(114۸) «(114۷) «(114 «(1149 (114) «(1147 (1141 (114( 
«(I15 <(11°) <(1°4) «(IY °A) «((11°7) «(1° «(11° 6) «(N 
«(YTD <(IYYY) «(111) «<(14°) «(114) «(11۷) «(11 (1 16( 
«(1YTo) «(YT «(IYTY) «(IF°) «(4) «(IYYV) «(I «(1) 
«(IYEV) «(ITED «(ITED «(IYEY) <(141) «(114° «(YTV) «(TD 
«(111°) «(\YoA) «(1Y00) «(\Yo¥) «(1YoY) «(1101) «(110°) «(144) 
«(IYVY) «<(IYVY) <(114) «(IA) «(4) «(IYTY) «(I Y) «(1) 
«(1۸4) «(IYAN) «(1YAV) «(YAD «(1A€6) «(174) «(IVA) «(WV 
«(14۸) «(14V) «(14 «(1140) «(1۲4 4) «(1) «(1) «(14° ) 
(° c(1 «(N° 0) «(N° £) «(° «(° ) «(1°17 «(10( 
«ITI c(110) c(1) «(1) «(1۳11) (11°) (°7 (۷7 
c«(ITYTE) CITY) CCITT) <((ITYID) «(ITY°) «((IY°) «(1) «<(1۷) 
cOITTE) CCITT) (CITT) CCITT «(ITYV) «(ITTY «(ITY «(1 °) 
«(1۳€4) «(ITEM cO «(E 4) (ITE) «(ITEY) «(1 £°) «(0) 
«(11e) <O) (ITTY) «<(11°) «(1oA) «(0) «(1Fo0) «(1or) 
c«C(ITAY) c(ITA*) <(ITVE) «(ITV <(ITVY) «(17° ) «(114) «(N) 
OLDE DEOSD EOS ESD ES DEOIEOD) 
«(1€14) c(1) «(1210) «<(1£10) «(141° «(6 °A) «(12°7) «(14° ) 
«(IETT) cC) c<CIEA) «(IEYV) «(IED «(IEE «(IEYY) «(141) 
«C(IEEAN) c(\EEV) «(\€40) (NEE) <(144°) (IEP) c(0) «(4) 


«(\€00) «(\f04) c(\foF) «(\foY) «(1€01) «(140°) «(1€0°) «(۱) 
«(\EVY) c(1€7°) (IEA) c(NEV) «(1E <(1£0) «(IfOA) «(1 40V) 
«(IEAV) c(IEAT) <(1€A0) <(\EA1) «(1474) «(IEVV) «(14V7) «(147 4) 
«(10°A) «(10°V) «(10°1) «(10°°) «(1446) <(1441) (14°) (0) 
«(1017) «(101%) «(101°) «(1014) «(o ) «(101۲) (1011) (01° ( 
«(lo') «(loYA) «(\oYV) «(IoD «(\oTY) «(10۲1) «(10۲°) «(l91) 
«(\o€V) «(\o€0) «(104°) c«(YoV) «(1o) «(1oo) «((o4) «(lor™) 
«(10*) «(1004) «(\o0۸) «(\o0V) «(100%) «(1000) «(looY) «(04A) 
c«(loVV) «(19۷7) «(10V۷0) «(104) «(10A) «(191 «(0) «(1011) 
«(104۰) «(10۸4) «(\oAA) «(IoAV) «(loA) «(10A0) «(19۸1) «(10۸*) 
«(10° £) c(1) «(11° 1) (10۹4) (0) «(۹) «(10۹۲) «(10۹1) 
«(I3 CCITT) «(IYY) «(I3 1) <(111°) <«(131) «(1) (11°) 
«(13€1) «(174° c(1) «(ITA) <(ITV) «(1T°) «(ID «(1 °) 
«(\oY) «(10€4) CITE) c(ITEV) «(ITED «(11€0) «(114 £) «(IT E) 
«(1336) c(ITD c(1) «(101*7 «(110 «(10°) «(1) «(e ) 
«(IVD «(IVE) «(11V ) «(117°) «(111) «(ITA) «<( 1D «(111 6) 
c(IIAA) c(IAV) «(ITA) «(1A6) <(A€) <(I3AT) <(13۸°) (VA) 
(IVT) <(1144) (114 «(114 6) «(AT) «(134) «(1141).0۰ 
c(VYT°) (1V1) <(1۷11) c<(1۷1°) «(1۷° 4) «(IV °A) «(1۷° «(1۷° 0) 
c(IVTE) CIVTY) c(IVT*) cCIV74) «CIVYA) «(1VY°) «(VY 4) «(VP 
«(IVE «(IVE4) <CIVET) <(V£1) <(V€°) c(C(IVTV) «(IVT «(1) 
c«(IV3Y) <(1۷1°) «(1۷04) c<(VoAN) «(1۷0°) «<(1۷£4) (VEN) «((VEY) 
«(IVAT) <(IVAY) <(IVA*) c(1) <(1VV°) c«(1۷14) «(IVT «(VY) 


فهرس الأعلام Wr)‏ ( 


c(4) <(1۸A۰°) c<(1۷44) <(1۷4°) «(IVAN) «(IVAV) «(1YAT) «(1VA4) 
«(IAT «(1A0) <(1A11) «(1۸1۸) «<(1۸16) «(1۸11) «(14°A) «(1۸۰6) 
«(1A۳4) «<(IAFV) «(IATV) <(IATT) «(IAT1) «(AY4) «(1AYA) «((1A1۷) 
«(1A0°) «(IAEA) «(IA€V) «(1A€0) «(\AEE) c<(IAET) «(IAEY) «((1۸4°) 
«(1A76) c(A1T) «(1AY) «(1۸1°) «(1۸0۹) «(1A0۸) «(1A0۷) «(1۸01) 
«(1AVe) «(AVY) «<(1A۷1) «(1A۷°) <(1۸19) c(1AA) «(1AV) «(1۸16) 
«(IAAT) «(IAAY) «(1AA1) «<(1A۸°) «(1A۷۹9) «(1AVA) «(IAVV) «(1A77) 
«(1۸4V) «(1۸4°) «(1۸44) <(1441) «(1441) «(1A41) «(IAAA) «(1AAY) 
c(141۲) <(1411) «(14° «(14° £) «(14° ) c(14°1) 014° (0) 
«(1410) «(14Y) «(14۲°) «(1414) «(141) «(1417 (1414) ,(( 
«(14°) «<(14۳4) «(ITY) <(14TY) «(1471) (14۹) (1V) «(0 
«(1404) «(1401) «(140°) «(14 4V) «(14 €0) «(1) «(1E ) «(AFV) 
«(14VY) <«(14VY) «(14۷1) «(147°) «(1414) (14۷) (۱۹1 (14 6( 
«(14۸4) «(14۸1) <«(14۸°) «(1474) «(14VA) «(1AVV) «(14۷ 4) «(1AVY) 
«(**) «(¥**1) «(°°°) «(1440) «(144) c(1441) <(۱AA) «(14۸°) 
«(10 «(° 10) «(°14) (°1) «(*1°) «(°° «(° °) «(°° €) 
(YY «(YYo) (YY) ((YTT) «((Y*11) «(¥°1°) «(°14) «(*1۷) 
«(YT T4) c(YTTV) (YF) (TT) «(T*14) «(TTA «(TTA) «(*YV) 
(°64) (TEA) (TE «(Y*4o) (TEP) (YEY) «(° 41) «(° 4°) 
«(Y*oV) «(0) «(¥۰00) «(*04) «(YroF) «(Y*o¥) «(¥*01) «(*©*) 
«(YVA) «(YVV) «(Y*Vo) «((T*VE) «(TVY) «(°71) «(°14) «(1) 
«(Y1°0) «((1°4) (1°) c(۸) «(*40) «(4) «(۰4°) «(T*AY) 
«(YITY) «(YIYA) c(Y1°) <(YIYTY) <(114) «(11°) «(1° «(1°۷) 


«(164) (TEV) (TIE) «(TIED «(TIEY) «((TIEY) <(14°) «(4) 
«(YI0A) «(Y10V) «(10% «(TIo) «(T1o¥) «(101) «(1091) «(10°) 
«(1۸°) «(Y174) <(17۷1) <(1۷°) «(۲114) «(1146) «(۲) «(۲ 0۹0) 
«(141) «(14°) «(1۸4) «(YIAN) «(TIA )1۸0؟(«‎ «(YIAE) «(TIA 
«(Y4°4) «((YT°V) «(YY°0) «(T° €) «(¥°1) «(°°) «(144) «(۲14°) 
«((YYYT) «(YYY1) «(YYTY°) «(¥14) «(YTIV) «(Y14) «(Y11) «(1°) 
«(YY «(YYTY) «(YYTTY) «(TYTTY) «(TYYA) «(TTY «(YYYo) «(TTY 4) 
«YYEA) «(TYEV) «((TTED) «(TTD «(TYE «(YTYEY) «(Y41) «(Y4) 
«(YTD «(YYIY) «(YYoA) «(YYoV) «((YYo€) «(YYo) «(Y؟01)‎ «((۲44) 
«(YYAV) «(YYAT) «(YYAY) «(YYVV) «(YYVT) «(YYVo) «((Y1) «(1) 
«(YTD «(YT (TTT) «(TT°T) «(TTA «(T44) «(۲41) «(TA) 
«(YTYTD «(YTYE) «(YTYY) «(TFYT) «(YTIA) «(TTIV) «(TF14) «(TIY) 
«(YFEo) «(YTE1) «(YTT) «(TTT) «(TTTY) «(YTT*) «(YTYA) «(TFYA) 
«(YTD «<(Y11) «(Y04) «(YFoA) «(TFoV) «(TFo) «(TFoo) «((YFEAN) 
«YTAS) «(YTV4) «(TPVY) «(YTV «(YTYE) «(TTVY) «(Y14) «(4) 
«(Y€°°) «(Y44) «(YAT) «(۳41) «(4° ) «(TFAA) «(YFAV) «(YFA) 
«TEYN) «(TEY*) «(414) «(TED «(TEI) «(T4°4) «(4° «(T4 °) 
«(YEFV) «(YEFo) ((YETE) c(TETY) «(TET’) c(TE) (YETA «(TETV) 
«(TEED «(TEto) (TEE) (TELE) (TEE) «(T44°) «(TE4) «(TETA) 
«(€1°) «(YtoV) «(YtoD «(Tto) c(TéoY) c((T40°) (444) «(TEEA) 
«(44°) «(YEAV) «(TEA «(TEAY) «(TEVY) «(414) «(YE14) (TEY) 
«(Yo۰0) «(Yo°) «(o*1) «(¥£44) c(TEAA) «(44) «(44°) «(441) 
«(Yo¥°) «(Yo۱V) «(91% «(¥916) «(911) «(01°) «(° V) «(0° 


فهرس الاعلام )°( 


«(YorY) «(Yor*) «(YoYA) «(YoYV) «(YoY4) (YoY) «(YoYY) «(o1) 
«(o44) «(Yo€4) «(YotY) «(Yo4) «(YoFA) «(YorV) «(Yoro) «(Yo4) 
«(01) «(¥0°) «(¥004) «(YooN) «(¥000) «(¥004) «(¥001) «(¥00*) 
«(YoVY) «(YoVY) «(¥o۷1) «(¥oV°) «(¥014) «((YoA) «(91 «(1) 
«(1°1) «(1*7 «(YoeAN) «(Yo۸0) «(YoVA) «(¥9۷7) «(9Vo) «(¥9V€) 
«(11°) (Y9) (TTA (TTA) (YTV) (YTD «(1° (T°) 
«(YIYY) «(YIY1) <(114) «(T11۷) «(TID «(116) «(YIY) «(111) 
«(14۹) (YEA) c(YTE0) «(YTE4) «(TIEY) «(141) c(YT) «(° ) 
«(¥104) «(YTOA) «(10 «(¥100) «(10 4) c((YToF) «(Y1oY) «(10°) 
«(YID «(YV°) <(114) «(TITA) «(11°) «(TTTE) «(YID «(1° ) 
«(YTAY) «(YIA1) «(YIA°) «(Y1V4) «(Y1Vo) «(YTIVED) «(YID «(TVY) 
(Y14۷) «(Y140) «(Y4 «(YAD «(F14) «(YAOD) (TAS) (TAY) 
«(YVIY) «(¥V1°) «(V*4) «(VAD «(YV°©) «(YV* £) «(TVT) «(TTAAN) 
«(VY «(YVY4) «(YVYY) «(YVY*) «(YVIA) «(YV10) «(V14) «(TY 
«(VED «(YVEY) «(YVT4) «(YTVFV) «(YVYE) «(YVIEY) «(YVT*) «(TV) 
«(YVoo) «(Vo4) «(YVo) «(YVoY) «(Vo1) «(VED «(YVE0) «(VE4) 
«(YVVE) c(YVVY) «(YVTA) «(YVIV) «(V1 ) «(V0۹) «(YVoV) «(V9) 
«(YVA®) «(YVA4) «(YVAT) «(YVAI) «(YVA*) «(VV4) «(YVVA) «(TVD 
«(¥74 c(4) «(VA «(YVAY) «(YVA) «(YVAN «(YVAY) «(YVAT) 
«(YA*V) c(YA*D «(YA*6©) «(YA* £) c<(YA‘T) «(YA* 1) «(YVAA) «(YYAV) 
«(YAYo) «(YAY £) «(YAY I) «(YAY*) «(YA14) «(YAIA) «(YA14) «(YA11) 
«(YAEV) «(YAD «(YAE*) «(YAT (YAY) «(YATSE) «(YAYV) «(TATT) 
«(YATA) «(YATV) «(YAD «(YATY) «(YA04) «(YASA) «(YAOA) «(A0 4) 


«(YAAS) «(YAAY) «(YAV4) «(YAVY) «(YAVY) «(YAVI) «(YAV*) «(YA14) 
«(YA47) «(YA44) <(YTAAT) <(YA4*) «(YAA4) «(YAAA) «(YAAV) «(YAA™D 
«(4۰0) «(4°4) c(4) <(۲4۰1) «(4۰*7 «(¥4°°) «(YAAA) «(YAAV) 
«41۷) «(410) «(1) «<(411) «(41°) «(4) «(4°7) «(4) 
«(YAT «(YATo) «(YATY) «(4۲4) «(YTAYTA) <(YATD «(YAY4) «(TAYY) 
«(YAY) «(411) <(۲41°) «(0۹) «(4£1) «(۲4 4°) «(YATA) «(YATY) 
«(YAV4) c(YAVY) «(414) «(YAA) «(AV) «(¥1 «(۲41°) «(۲ 14) 
«(YA4) <(441) <(4۸A4) c(YAAT) «(YAA1) «<(Y4۸°) «((YAVV) «(YTV 
(<o) (Y5 (F**1) «(¥44) «(Y44۸) «(4۹۷) «(44 «(444) 
«((TroY) (T°) (FT «(TTV) «(TD «(T° TT) <(™°1) «(° 1۷) 
(TT c(1 «(T° YT) «(*04) «(F*oA) «(Fo «(F*o4) «(o) 
(TVA) (VV) «(FVD «(F*Vo) «(FT V) ((FVY) «(F°V1) «(™*¥*) 
TAT) c(4) c(F°A4) (FA) «(T*AE) «(F*AI) «(F*A*) «(*¥4) 
(T17) (1° «(F1°0) «(1) «(™1°1) «(1° °) «(° 44) «(° AV) 
«(TI1 «(110) c(1) «(11) «(111) «(11° (1°) «(° ) 
«(TIT «(TIYY) c(1) «(T™1°) <(F114) «(1) «(™11۷) «(110) 
«(TIED c(1) c(TITV) «(ITo) «((FIT1) «(FIT°) «(1°) «(1 4) 
«(T10o) «("10°) <("144) «("164) c(FIEA) «(FIEV) «(1 4) «(14 £) 
«TIVY) c(T1V°) c(1) «(TITA) «(FITY) «(11°) «(F\oV) «(100 
«(F1۸0) «(TIAS) (FIAT) <(FIAY) «(TIVY) «(17 «(F17°) «(17 4) 
«(TY*o) «(TY c(FY°°) «(14 «("140) «(14 4) «(4) «(141) 
«(TYYY) «(FYI «(TY1o) «(TTIY) c(1) «(FTA «(FYT°V) «(FY 
«(TYE «(TYE (FYE) «(TYTN (FYFV) «(YTD «(FYYo) (FYY€) 


فهرس الأعلام ) ® ( 


«(YID «(FY1o) «((FYIY) <((FYTYD) «(Y1°) «(Y04) «(FYoY) «(FY £) 
«(FYAP) «(FYAY) (FTV) «(FYVV) (FTV «(FYVY) «((FYV1) «(4) 
(FT) c(FT'Y) «(FF 1) «(YAD «(FYAY) «(Y4°) «(FYAN) «(FYAE) 
(FTI) (FTI) «(TID «(TT1°) (TT) «(FTA) «(TY*V) «(TY £) 
(TTT (TTT «(FTYV) «(FFT «(PTY «(TTY*°) «(TT 1°) «(F1 4) 
«(TVD <(F4) «(FTI «(FTe) «(TFo4) «(Troo) «((TTEV) «(FTYo) 
(TTY) (FF) «(TTA «(FTAS) «(FFAI) «(TTVV) «(FTV «(TV £) 
«(F41) (FE) (FEA) «(E°V) «(£*0) «(° 1) «(F™44) «(F™A) 
«(EYD (TEYO «(FEYY) «(EYD «(£14) «(E1V) «(TEI «(E) 
«(E4) «(WETV) (FETT) (WETS (FETT) «(WE™YD) «(FEF*) «(E) 
«(to\) «((Fto*) «(EE4) (FEEV) «(EE) «(FE 40) «(E44) «(4 4*) 
«(€1) «(F£0۹) «(Fto) «(Eoo) «(to 4) «(FEo) «((FtoY) «(toY) 
«(FEVY) (EV) c(FEV*°) <((™£19) c(1) «(E1) «(FETY) «(£11) 
«(FEAV) «(EAD «(FEAE) c(WEVV) «(FEVT) «(WEVo) «((FEVE) «(EV 
«(o*Y) «(¥o*1) «(0°°) «(FE4V) «(£40) «(444) «(EAT) «(EA4) 
«(o۱14) «(Fo17) «(o17) «(o 14) «(Fo 1) «(Fo 1) «(F011) «(01°) 
«(o €) (Foto) (o44) «(For’) «(oY) «(FoYo) «(oY €) «(o*) 
«(YooV) «(¥o0ل)‎ «(¥o00) «(Foo 4) «(FooY) «(o01) «(o 44) «(Fo 4¥) 
«(Fo14) (Fo) «(o1) «(Fo) «(oY) «(F11) «(01) «(Fo0) 
«(YoAY) «(YoVV) «(oV «(FoV4) «(FoVvY) «(FoVY) «(FoV1) «(FoV*) 
<(1°*) «(o4 «(o4 4) c(FoA4) «(FoeAN) «(oAo) «(YoAt) «(oAy) 
(IY (TTD (TIT) «(YD «(11° (WTA) «(° ©) «(1) 
«(FTEo) (FEY) «(FTE Y) (YTD «(FYo) «(TITY) «((FITYD) «(° ) 


«(TTV4) <(FTVY) «(FVD c(TTTV) «(F1TE) «(F10 1) «(TEND «(1E ) 
«TTA «(FAD c(™14°) c(TIAAN) «(FIAE) «(TTAT) «(TTAY) «(F1A1) 
«(FV14) «(VID «(TY10) «(TV1 E) «(FV1°) «(FV°A) «(FV*©) «(14) 
«FV (TV) «(TVTD «(PVT E) «(PVT E) «(VID «(VY 1) «(VY °) 
«(FV14) «(VoD «(FVo1) «((FVET) «(FVEY) «(FVTA) «(WVTV) «(VYo) 
«(FVAI) «(FVA*) c(FVY4) «(FVVY) «(FVVo) «((V14) «(VID «(V16) 
«<(Y44) «(FVAA) c<(FVAT) «(V4 1) «(FV4°) «((FVAA) «(VAN «(WVAS) 
(FA14) «(FAIS (TAI) «(FAI Y) «(FAD «(WA*©) «(FA* £) «(FA 1) 
«(FATo) «(FATE) (FATTY) «(FATI) «(FAYTV) «(FAYTY) «(FAYTY) «(WAT 1) 
«(FAOY) «(FAoY) «(FAo1) «(FAo*) «(TAET «(TAEE) «(FAEY) «(FA *) 
«(FAY *) «(TAI «(FAT6) «(FATY) «(FAT1) «(FA©6۹) «(TAOY) «(A €) 
«(TAD «(4° «(F°0) «(FA44) «(FAAY) «(AVY «(FAV E) «(FAVY) 
«(TATY) «(FAT) «(FAYE) «(TATT) «(ATY) «(1) «(4 14) «(4 ۱۷) 
«(4) «(FATo) «(FATS) «(FATT) «(™AT1) «(FAT ) «(4) «(AYA) 
«(TI «("411) «(41°) «("0۹) «(0) «("401) «(° ) «(4 £) 
«(FAAY) «(FAAS) «(™AVA) <(FAVA) «(47°) «(™414) «(A) «(4 1V) 
«(44A) «(44V) «(44°) «(4) «(4) «(441) «(4° ) «(4) 
«E Yo) «((tTY) <(€°14) «(£1 «(£°°V) «(°° £) c«(£°°°) «(۹) 
(E ED (EE (4°) (E) «(E°TA) «(4) <(£°o) «(£°1) 
«(€°4) c(1) c(4) (f*OA) «(foV) «(400) ((fro) «(4 4۷) 
EAA) c(4۹V) c(£۰40) (EAN) (EAT) c(fA0) «(£°A*) «(f4°VY) 
«(41°V) <(£1°) <(€1°0) «(£1° £) «(£1°1) <(£°44) «(£°4) «(£ °A) 
GBDEGLOEGILDEGDEGOKGOEGIPEGID) 


فهرس إلأعلام Cw)‏ 


«(€101) (417°) «(£104) c(fNoV) «(ENEV) (ENED (4140) «(E14) 
ENV) (EVD «CEIVED «CENVYD) cCEIVND) CEI) (E) «(4171) 
«(€14A) «(E14V) <(£140) «(£144) <(£141) «(EAN) «(41۸0) «(E1A4) 
«ET\YD) (E1) (ET) «(f° «(EY*0) «(ETT) «(EY°¥) «(£144) 
EY) (EYFY) (ETF) (EYA) «(fTYo) (ETT «(ETYY) (E14) 
«(fYo*) (EYE) c(ETEA) (ETEV) «(EYEY) «CETPA) «(tYTo) (E4) 
(EY) (f1) (f04) «(fYoN) «(fYo0) «(fY04) «(fYo) «(to) 
«(EYVY) (EYV*) «(E14) (ETA) «(ETIV) (ETI «(E10) (EY) 
«(YAD «(EYA) «(EYAE) (ETAT) «(EYAY) «(ETVD «C(ETVE) «(ETVY) 
«EYAA) «(EYAV) «(€۲40) «(fA4) (ETAT) «(EYAY) «(441) «(ETAV) 
ETI) EIT) (E1) (E) (EFA) (ED «(E°°) (E44) 
KGAA BKGnAD EGADEKGADEGADEGADEGADKGOSD 
(EFT «(ETYo) (ETT) (EY) «CEFYA) «(ETYV) «(EYD «(EY°) 
GSD EGLE EGLDEGLDEGLDEGADEGLD EONS) 
EVA) «(ETVY) CEFY) c(E14) CEFA) «(ETTV) «(ETD «(E14) 
«(EA «(4) «(EAD «(EAS «(ETAT «CETAY) «C(EFA) «(4) 
GIDEKGIDEGIDEGIDEGIDEGSDEGSDEGSD 
KID EKGIDEGIBDEGADEGIDEGIDEGIDEGED 
EET) (EEN) EET) (EEA) CEETD LET «(EEYo) «(EET4) 
KGIDEGIDEGIDECASECADECGAMD ECARD) 
KCEEGIBDEGISDEGIADEGIDEGLDEGILDEGI) 
«EEA <(£44°) (LEA) (ESAT) «(EEVA) (LEVV) (44V) «(EEV) 
«(fo\V) (fo) «(fo°0) «(£444) c(4) «(£44) «(£440) «(4444) 


«(f00\) «(t044) (tot) c(totV) «(fo4o) c((fofV) «(fo «(fo1*) 
«(foAo) «(foAY) «(fo۸*) <(foV1) «(f04) «(fo1V) «(fo1) «(fooY) 
«(ETD «(41°o) «(41° 4) (E1) c«(f044) (fo) «(f04۰) ((foAD 
EY) CET CEY) CCEYYD) (EID «(£116) «(E «(E1 A) 
«(f1o6) c«(€144) (ETEV) (E144) «(£141) «(£146 °) «(ETo) «(EY) 
CEY) cCETAY) <(ETVV) «(£Ve) «(EVD «(ETV) «(£114) «(f10 °) 
«EVD «(€7°1) c(£7°°) «(£144) c(£14۸) «(£14V) «(£14) «(£141) 
«(4V14) c(EVIT) «(EVIY) <(4۷11) «(4۷1°) «(EV°V) «((£۷°) «(£7۰ 0) 
KEVT) (EV) (EVYE) CEVYY) (IVY) «(EVY°) «(EVIA) «(EV1V) 
EV) CEVA) (EVV) «(EVD (EV) (EVE) (EV) «(EVYY) 
«(fVoN) «(Vo «(4Vo4) «(tVoY) «(fVo1) «(fV40) «(EVEY) «(€۷41) 
«EVV cC(EVV°) c<(4V14) (EVV) «(EVE (EVI «(EVTY) «((£71°) 
«(EVAN «(EVAV) «(VAD «<(EVA®) «(EVAE) «(EVAT) «(SVAY) «(€VA*) 
«EA\V) (EAD «C(EA11) «(A°°) «(EVAV) «(EVAY) «(4۷4°) «(4VA4) 
«(fA0۹) «(fA0°) «(EAY4) c(EAYA) c(SAYo) «(fAYT) «(£A14) «(A1۸) 
«EA4°) «C(EAA4) <(EAAE) c<(EAVD «(4AVo) «(LAVE) (EAT) «(EA1°) 
«(44° <(44۰1) <(44°°) «(EA44) c(EAAV) «(4A40) «(EAT) «(€A41) 
«(A14) c(AYA) «(EAD <(4414) <(£414) <(£41۸) «(£4°4) «(£4°۸) 
«(640V) «(€4404) «(4401) «(440°) «(fAEV) <(4440) (EAE) «(AFY) 
«(€447°) «(44V1) «(£41 «(44Y) <(£411) «(£41°) «(£404) «(£40۸) 
«(0**1) «(0*°*) c<(£44°) c<(£44۲) <«(£441) «(£4A4) «(fA «(44۸°) 
co‘ Y4) c(o‘YP) «(0*¥1) «(0*1*) «(0*10) «(0**V) «(0° «(o *) 
«(o\or) «(0101) (o1€) c(o1V) c<(o1TY) «(01°) «(0144) «(o1۲A) 


فهرس الأعلام ) 3 ( 


«(o1۰1) c(014V) «(o1A۸) «(o1AY) «(91۷4) «(01۷7) «(011۲) «(0 10°) 
«oYY*) «(0۲14) «(9۲1% «(0۲16) c«(o11) c«(oY‘A) «(o*%) «(o*¥) 
«(o64) c«(oYEV) (o44) (oY) «(o44) «(oYYV) «(o7) «(oY) 
«(oYA*) «(oYVA) «(oV «(oVo) «(oYVY) «(oYoA) «(o01) «(00°) 
co‘) c(or‘Y) «(o۲4°) «(o¥A4) «(oYAN) «(oYAV) «(oYAY) «(0۸1) 
«(orT) (oT) (o14) «(oY £) «(oFYY) (oY) «(o"10) «(o14) 
«(oo) «(oo €) (oo) «(o47) (oto) «(o£ £) «(orA) «(oD 
«(oFVY) c(oV*) (o14) c(oV) «(oFY) «(o1Y) «(011) «(ooA) 
«(o 41A) «(o €1V) «(o €1€£) (o14) «(o €*0) «(o£ £) «(oAV) «(oV4) 
«(o €FV) (o۳) «(o to) «(o EY) «(o40 «(oY 4£) «(o£۲1) (of) 
«(ofoN) (oto) «(o 444) (oV) (o4) (otf) (of) (ofA) 
«(o Vo) «(o VY) «(o VY) c(o€4۷1) «(o 41V) «(o 10) «(o £1) «(o 1Y) 
«(00۰*) «(0 44) «(0 4۸) «(0 €4) «(o £4) «(o AV) «(o fA) (ofA) 
»)0۲4( .)001£( (0011) .)00( «(o00°A) «(00۰0) «(00۰۲) «(00۰ ۱) 
«(oo€0) «(oo44) «(oo €) (oo¥A) «(oo «(oo4) «((oorY) «(oorY) 
»)00“©) .)00۰( »)000( «(000۸) «(0000) «(0001) «(000۰ (00 4( 
c«(ooAY) «(o0۸*) «(o0۷4) «(ooVA) «(ooVY) «(oo¥Y) «(0014) «(o0V) 
«(91*0 c(0°0) «(01°¥) «(004) «(004 £) «(004°) «(00 ۸) «(0 0۸0) 
«(o1YY) «(o 1¥1) «(o011°) «(0 11۸) «(0 117) «(911 £) «(0 11) «(0 111) 
«(o A) «(o WV) «(o Yo) «(o ) «(o YY) «(o 1*) «(0) «(oY ) 
«(0) «(011°) «(010۹) «(010 £) «(o 101) «(0 1££) «(0 1£1) «(016° ) 
«(oAY) c«(0A1) «(0 V4) «(o VA) «(o VY) «(0 V) «(011 «(o 1) 
«(oVYo) (oV) «(oVYY) «(9۷14) «(0۷1۰) «(0V۰ «(o¥*o) «(o0V*¥) 


«(oA€*) c(oA4) c(oeATA) OATYD) «(oAF\) «(oVE£) c(oVEF) «(oV41) 
«(oA“Y) «(oAoV) «(oA00) «(oAoY) «(oA01) c(oA44) «(oAt0) «(oN41) 
«oANS) c(oAAT) «(oAA1) c(oAVY) «(oAVY) c«(oAV1) «(oAV*) «(9۸14) 
«(o۸4۸) «(0A۸4%) «(o0۸46) «(oA4Y) «(oA4Y) «(9۸4۰) «(oAAT) «(9A۸°) 
«(o4 «(o4Y) «(0414) c(o4YY) «(94°7) «(94۰0 «(94۰0) «(0°17 
«(o41) «(041Y) «(0471) «(9411) «(040) «(90 ) «( E) «(0۰ ) 
«(0441) «(044۰) «(94A «(o۹A4) «(o4A4) «(o4AY) «(o94VA) «(941۸) 
«(119) «(1°1۷) «(1°10 «(1°11 (1۰°۹7 (1۰°97 (04447 )97( 
(O (TVD (TD (FD (TAN (TV) CTD «(1) 
«(10D «(1o (TEA) «(T° £ «(1° °) (TTD «(TT «(TD 
«((17°) «(134) (TA) «(1° «(1° 16) «(T° OA) c(1 OA) «(1 09۷) 
(A) «(1°۷74) (VN «(T°VV) «(TVD «(VD «(1°۷4 «(1°۷1) 
«(4) «(1°۹4°) (TAN) (TAD «(TAD «(TAD (TAY) «(1۸1) 
«(11°) «(1°۹A) «(1 ۹AV) «(1 «(1° 40) «(1° «(0 
«(110 «(11° «(11°0) «(1° «(1° «(° «(1) «(11°10 
«(114°) «(1114) «(1110) «(1 «(111° (1° «(۰) «(11 ۷) 
(TY) (ITY «(YD «(YY «CAY «(0) «CD «CD 
«(IEA) «(140) <(116°) «(CITA «(ITD c(0) «CIT «CTD 
«(1176) <((TIV) «(1110) «((Y) «(111°) «(o ) «(11017 «(۰) 
«(114) «(1A8) c(TIAY) «(31۸1) (11۸°) «(TIVA) (IVA) «(۷Y 
«(111 «(°4) «(° £) «(° «(NY Y) «(1144 «(4) «(۷) 
«(YYA) <(AYYV) «(YY «(YTD «(ATYo) «(YTD «CYT ) «(CY) 
«(IYED «(YEo) «(YED «(AY EY) «(NYE °) «(YTV) «(TYD) «(YTY) 


فهرس إلأعلام ) 3 ( 


«(7) c<(111°) «(YoN) «(ToV) «(19 «(100) «(1101) «(1) 
c(TYAYD c(ITAYD) (TYA) «(VD «(1 1°) «(YTE) «(TYY) «(1) 
c(T16) «(1D <(IF°A) c(T°V) «(1144) «(1141) «(14°) «(YAY) 
«TEo) «(TED «(TTD COTTA) «(TTD «(TY) «(TYV) «(NY ) 
cT (Te) «(TY) (ITY) «(1) «(1° ) «(oA) «(oV) 
«(TVo) «(TTVY) «(TVD «(ITV YD «(4) «(TVD «(VD «(TD 
«(TAo) «(TAS «(FAYD) «(TA*) «(4) «(PVA) «(VV) «(VY) 
«TED c(1€°°) c(14°) «(A «(AY) «(4°) «(14° ) «(FAV) 
«(1610) «(TE «(TE1Y) «(1£1°) «(16°4) «(16° 0) «(° £) «(1) 
«(TE7) (TEYA) «(TED «(TEo) «(1£1°) «(1614) «(141۷) «(1£ 6( 
«TEED «(TEED (TE) (TEV) «(TEV) (TED «(TEY) «(1E۳1) 
«(147°) c<(160) «(1400) «(TE04) «(TEoF) c«(EoY) «(1601) «(TEEV) 
«(TEV «(TEVo) «(TEVY) (TEV) «(TETA) (ETD «(1E10) «(TED 
«(T64 «(1641) «(1641) «(EAD «(TEA0) «(1674) «(TEVA) «(1£۷) 
(oA <(10° £).(10 ۰) «(144 £) 

# مالك بن الحویرث:(۰١۳۲)‏ 

«(11o) (YY) (YYYY) <(171) «(IF°) «(11°) «(11۲7 اد‎ 
(ooV) «(1) 

# محجن بن الأدرع الأسلمي: (۳۳۶)» )۳٤٤(‏ 

# محمد بن سبرین: (۱۷۰۱()۱۰۷۲) )٤٤۹٩٥(‏ 

# محمد بن الجهم: )٦۳۴۳۷(‏ 

# محمد بن الحارث: (۱۳۹۳) 

# محمد بن المنکدر:(۲(۰)۳۰۵٣٠۲)‏ 

# محمد بن المواز: (۲۰)» (۲۹)ء (۳۳)ء (٥ £( )£۷( »)۳۳٤(‏ (£ ۷( (۸). (4)ء (4۷)» 


«(YYV) «(YY0) «((۰4) «(140) «(14°) «(1۷0) «(1V4 «(VT) «(1) «(121 
«(YV) «(YIV) «(YY «(YIY) «(Yo ) «(Y0 °) «(££ «(TD «(TY «(TYTA) 
(FY) (F0) (FA) «(YD «(° 1D «(° ©) «(YF YD «(TAT) «(YAT «(TVD 
«(EA) «(f0 «(£ °) «(A £) «(FVA) «(1) «(Fo) «(Yo 1) «(£1 «() 
«(o¥*) «(o4) «(0۲4) «(0°۹) «(0 *A) «(£44) «(£40) «(EAV) «(EAT) «(£۷1 
«(oVY) «(oV1) «(oA) «(o «(o Y) «(0 1) «(0 ££) «(o ££) «(o£) «(oY) 
«(7*1 «(34V) «(140) «(141) «(TY) «(111 «(° ) «(1° ©) «(0۹44) «(9۹۷) 
«(¥46) «(VAY (VAS) «(VVo) «(VY1) «(V EA) «(VET) «(VY ) «(VY0) «(¥11) 
«(419 «(4۰۹) <(4° 0 «(4° «(4° £) «(° «(A14) «(A1Y) «(A*) «(A* £) 
«(0) «(AFA) «(ATV) «(AFD «(A) «(AYV) «(4Y £) «(414) «(416 (7) 
«(1 °) (AAT) «(AAY) «(4۸° ) «(4۸° (474) (AVA) «(VV) «(4۷ ۱) «(10°) 
«(1°1) «(1) «(1°4) «(1°A) «(1°0) «(1°14) «(1°1) (1°14) 
«(1°۸4) «(1°AS) «(114) «(13 «(1° £6) «(1) «(NV «(۲) 
«(111% «(11° 6) «(11°1) «(11° °) «(1) «(1°°) «(1 (117 
«(17D «(11۹Y) «(10D «(EV) «(1 EV) «CAD «(1) «(۷) 
«((1°A) «(1۰ «(1144) «(1141) (11 «(11۷°) «(11۷ 0) *() 
«<(IY۳4) «(ITD «(1YY°) «(11۸) «(114) «(114) «(1) »)۱۲۹۰( 
«(119) «(Ye «(1104) «(\Yo) «(To) «(\ToT) «(144) «(4) 
«(IYAN) «(IYAV) «(YVA) «(TVV) «(ITVY) «(7) «(114) (TY) 
«(I1) «(11°) <(1°4) «(T° Y) «(1°17 «(1) «(1) «(1۰7 
(ATED (OTE) COATT) «(ITTYD) «(ATT) «(ATTY «(ATYY) «(I1۸) 
«(\YVe) «(ITVS «(IVY «(ITV) «(IE) «(ITYD «(Feo) «(NFo) 
«((\EY*) <(1614) <(1£1°) «(A) «(1A4) «(ITA4) «(1A) «(ITAT) 
«(VETA) «(\Eo) «(IE۳) «(IE4) «(IEYA) «(\470) «(IE4) (9) 


فهرس الاعلاء (( 


c(IEVV) c(147°) «(Ifo «(1f04) «(Nto) «(NtoY) «(NEE) «(1£4°) 
«(164V) <(164V) <(144°) <(IEAV) <(IEAS) (EA) «(1EA1) «(EVV) 
«(194) c«(YoA) «(10A) <(19۲%) <«(1014) «(101۷) «(10°) «(10°۸) 
«(\ooY) c(lo€A) «(10€0) «(104۰) «(YoFV) «(\oro) «(lo «<(10۳1) 
«(loVY) «(19۸) «(19% «(19%0) «(19£) «(10Y) «(100V) «(100) 
«(1941) «(YoAN) «(Y0AN) «(19AV) «(19۸% «(10۸1) «(10۸°) «(10¥V) 
c(ITEV) (ITED <(11£1) «(1) «(1D «(1) «(1 £) «(111۹) 
«(111°) «(101° ) «(1 V) «(1 V) «(11 V) «(1101) (11۱) 1 ۹( 
c(IA1) c(4) <(1V4) «(VED «(VED <(TV) «(V) «(I TV) 
«(114°) <(114) <(1141) c(1) (1141) (11417 (1A) «(۱) 
«(V1 <(V°V) (1*0) (1*0) «(17° «(1° «(17*°) «(1146) 
«(IVYV) <(IVTD <(1VY0) <(1۷10) «(1۷1°) «(VID «(1۷11) «(۷11) 
«(17£1) CIV) COIN) c(IVTV) «(IVD «(IVD «(VTo) «(10° ) 
«(1Vo0) c<(1V0°) «(1۷0°) «(IVEA) «<(IVEA) <(1V44) «(VE £) «(17€£1) 
«(1747 <(1۷4°) «(1۷44) <(1۷41) «(1۷V ) «(1۷<) «(1۷1 £) «(1۷° ) 
cCIAFV) <(IAFV) <(IATD <(IATYD <(1A°A) <(1۸۰0) «(1۸°) «(1۸۰ *) 
«(1476) <(1A7) «(1۸*7 «(1A۸07) «<(1A0F) «(1A0۲) «(1A01) <(1۸47) 
cCIAAI) c(1A۸°) <(1A۷4) <(IAVY) <(IAVY) «(14۷° <(1434) «(1AA) 
«(1۸A4۷) <(1۸44) <(1A47) <(1۸4۲) «(1A۸ «(1A۸0) «(1A۸°) «(AA1) 
<(1414) <(1411) c(1) (14° £) (147 (14°17 )1444( (1) 
<(144) <(144) <(1441) c(1) c(1) «(14° (14۰7 )141( 
«(1471) <(1496۸) «<(1400) «(1404) «(1) <(14€£۷) «(14€0) «(1) 
«(144۳) c(14AY) <(14۸1) c(4) «<(1AVY) «<(14VY) <(14۷°) «(14A) 
«(Y**V) c(0) «(1*4 (°°) «(*°1) «(°°° «(1440 «(1) 


1 س 
فا 


«((Y*Yo) «(YY4) (YY) «(1) «(° °) «(°1 «(° 16) «(* °) 
«(Y*fo) (Yo) (YF) (YT) «(Y°) «(¥*4) «(TV) «(0) 
«(Y*oV) «(¥*0) «(0) «(¥*00) «(0) «(° 44) «(T° A) «(° ۷) 
«(¥*46) «(۰46) (°4°) c(¥°4°) «(TAD (YAY) «(YVA) «(YT ) 
«(1۰0) «(¥1۰0) «(¥1°0) «(¥1°0) «(1° £) «(1° «(1° «(° A) 
«((Y\YV) «(Y110) «(YIYY) «(111) «(¥11۷) «(11۷) «(11 «(°۷ 
«(¥171) «(17°) (YI) «(17°) «(¥104) «(10 «(To) «(TIYAN 
«(YYYO «(YYA) «(YY°A) «(YY*V) «(YY £) «(Y14A) «(¥140 «(TIVWY) 
«(Y¥16) «(YY10) «(YYoo) «(TYE «(YYEY) «(YYTV) «(YYYA) «(TTY 
«(YTD «(YD «(YT Y) «(YYAE) «(Y4 4) «(YV) «(1) «(TTI 
«(Yo «(Yo*) «(YFE1) «(YTTV) «(YTYV) «(YID «(YID «(1) 
«(YAD «(YFAY) «(YFAY) «(TVD «(Y™TE) «(Y) «(04) «(YoV) 
(YETA) (YET) «(TE°V) «(4°1) «(4°10 «(4۰ ۰) «(YTAV) «(AD 
«(YEY) «(YE1) (YEON) «(TEo4) (YE4) (TEED «(TEE «(TE44) 
«(YEVVY) (TEVE) (TEVE) «(YEV°) «(TE14) c(TETA) «(TED «(414) 
«(Yo£) (YoY) «(YoYY) «(¥014) «(¥9۰ «(£44) «(441) «(TEAT) 
«(Y06) «(o4) «(¥o0) «(Yo04) «(¥o€°) «(¥o4°) «(YoF1) «(ToT¥) 
«(YY0) «(¥110) «(¥1۰0) «(YoA¥) «(YoAV) «(YoAD «(YoA4) «(T9۸1) 
«(YTE0) (TIE) «(Y14°) «(Y1£°) «(YTA) «(YTo) «(YY*) «(TITTY 
«(YID «(YID «(YT°) «(¥ 10۹) «(ToV) «(Ye) «(To) «(T16) 
«(YVoA) «(YVEV) «(YVY4) «(TV°A) «(¥340) «(YTAY) «(141) «(TVD 
«(YVA“) «(YVV4) «(VV «(YVYo) «(TVYN) «(TVV*) «(TVIA) «(Y11) 
«(YA14) «(YAIA) «(YA10) «(YA* £) «(YV4A) «(YVAV) «(TVA «(TVA4) 
«(YA®) «(YAEE) «(YAE*) «(YATV) «(YAYo) «(YAYTV) «(YAT «(YAT1) 


فهرس الأعلام ) 3 ( 


«(404) «(YATA) «(YATY) «(41°) c(1) <(4°1) «(TAA «(YAAT) 
«(™°**) c(44°) <(4V) «(1D <«(۲417) <(41°) «(۲04) (۹) 
(FO (1D (Fo) (FTV c(FT) (FT) «(° 11) «(° °) 
(TIT) c(™I°A) c(1) c(1 <(™1°0) «(° Y) «(FAT™) «((FVY) 
<(™171) c(1) c(1) c(F10۹) «(FIEA) <(F1TY) «(1) «(1 £) 
«(TTY (TTT (TTYTYD (FFT) «(FF*©) «(FYIA) «(FY 44) «(FY EY) 
c«(YT4) c(TTETD c(TTEY) «(FTE 1) <(FTTA) C(FTTY) «(FT Y) «(TTY*) 
«(FTAA «(TAY «(TTA*) «(FTV c(TTV*) «(FFTVY) «(FTV) «(FoY) 
«(TED (TEI <(TEIY) (FEIT) <((™£11) «(F£°4) «(£°4) «(°0 
«(WED c(WETY) (FET) «(TEYT) «(FEY°) «(("£14) «("£14) «(E1۷) 
«(Tto) «(Fto1) «(Fto°) «(FEEE) c(4) c(™ET) (FETA) «(ETD 
«FEV) «(EV°) «(E14) «(F£1°) «("£1°) «(£0۹) «(0) «(f0°) 
«(TEA4) c(FEAV) «(TEA «(WEVA) «(FEVV) «(EVD «(FEVo) «(4V4) 
«(To°V) «(Fo «(o°1) c(4) «("£44) «(EA «(EY) «(41) 
«(FoYo) «(FoYY) «(FoY1) «(Fo¥*) «(o17) «(o14) «(o 1Y) «(0°4) 
«(Tot4) «((TotT) «(otY) «(otY) «(For™) «(ForY) «(o14) «(o 
«(o0ل)‎ «(Fo04) «(FooY) «(FooY) «(FooY) «(o44) «(To4¥) «(o f0) 
«(oV «(FoVY) «(ToA) «(Fo1%) «(o 14) c(1) «(Foeo/) «(Foov) 
c(FT'o) «(1) «(o4 «(o4 4) «(o4Y) «(o۹41) «(FoAN) «(ToA4) 
c(FTo) «((TITY) c«(TYA) «(TIYY) «(FTIY) «(1) «(1) «(1*0 
«TITTY «(TeV (TTEV) «(FTE «(TTET) (FTE) «(TTD «(TD 
«(TY1°) c(FV°4) (FTAA) «(14D «(F14°) (TAN) «(FTAY) «(VY) 
«(FVEA) «(FVD «(FVYTY) «(TVYTD «(TV 1) «(VID «(FVIY) «(Y11) 
«(FVo£) «(FVoY) «(FVo1) «(FVEE) (TVET) (TVET) «(YE 1) «(V4 °) 


c(FVVe) «(FV «(YID «(FYTE) (FV) «(FV0۹) «(FVoV) «(FVoo) 
«(FY4S) c(FY4°) «(FVAN) «(FVAV) «(TVA“) «(FVV4) «(FVVV) «(VY 
«(FATI) «(FAYA) (FATT) «(FAY 1) «(FA\YT) «(FA*©) «(FA* £) «(FV) 
«(YAo0) «(YAo0) «(FAo £) «(FAoF) «(FAoY) «(FA01) «(FAEY) «(FATTY 
«(FAVe) «(FAVE) «(FAVY) «(FAT4) «(AID «(FATY) «(FA1°) «(A9۹) 
«(A4) «(A44) «(TAAe) «(FAAS) «(FAAY) «(FAVA) «(FAVY) «(FAV™) 
«(FAT™) «(FATT) «(™ATYD) «(AY) «(414) <(4°4) «(1 °A) «(4۰1) 
«(ATY) «(411) «(™41°) «(F40°) «(0) «(A EV) «(™ATA) «(FAT) 
«(™4A°) «(FAVA) «(AV «(FAVo) «(TAVY) «(FAVY) «(A A) «(1) 
(ET) (OTD (ETE) (ETT) (EY) c(4 TV) «(£°) «(£°14) 
EAN) c(£°AV) c(EAo) «(4 V) «(€°1) «(4°1°) «(4° €4) «(4 E) 
GRDEGIPDEGDMEGRDRGRDDEGDEGROEGOD) 
ENED EVET) c(1) CENA) «(41°) «(E140) (EY) «(1) 
«(EVY) «(E\VY) «(£104) «(£104) «(f10V) «(4100) «(fNo) (E14۷) 
«(EY“°Y) «(£1°) «(£14 <(£140) <(£144) «(£141) «(EAN «(41۸۰) 
«EY€°) c((ETFo) (ETE) (ETT) ETT) CET) cC(ETA) (E7) 
«(f04) «(f04) «(foo) «(t01) (ETEN) (ET) «(ETEY) «(441) 
«(EYAA) c(EYAV) c(EYA®) (EV) (E10) (ETI) «(411) c«(E1°) 
ETT) c(ETIV) «(ETIV) (E10) (ETI) c(1) (E4) (EV) 
«(fToV) (ETEV) (TED «(ETT) «(ETT «CETTE) cCEFYA) «(4Y°) 
«(ETA cCEFAN) cCETVA) (E14) cCETA) (EFE) «(E11) «(0۹) 
«(E۳44) (EAA) c(4) c<(E۳44) (E۳41) «(4۳4°) (EFA) «(ETAN) 
CADEGIDEGRVEGIDEGDDEGIDKGRDEGID 
EET) CEETV) EETD (EET) c(EETY) (LEIA) (4414) (E11) 


فهرس الأعلام EC)‏ 


ELEY) (444) CEETA «CLETD c(EETo) (EEE) (EET) «(EE1) 
«(440۹) «(to «(fto4) ((ttoD) (4444) (LEED EEE) (EEE) 
«(££40) c«(€441) CEEAY) CEEVA) «(LEIT) (EE) «(£411) «(£41°) 
«(fo۲°) «(f014) «(fo1۸) «(fo\V) «(to1) «(f0°0) «(£0°1) (444% 
«(f0۹44) «(f04) «(f04) (fo) «(fofA) «(fo47) «(foV) «(f011) 
GORGE ORKGIDEGIPEGIDEGREED 
«(EV*) CET) «(f100) CETEA) «(EEE) CENET) «(£34°) (EWA) 
«(¥14) «(EVIN «(EV°V) c<(EV°) «(EV £) (E14 «(EAD «(EVY) 
«(EVD (EVA) «(EVD «CEVTTD) «(EVD «(EVYT*) «(VY E) «(EVY*) 
«(EA11) «(EVA4) «(EVAY) «(EVD «(EVIY) «(EVON) «(fVoV) «(€V04) 
«CEAT*) c(EAON) «(EAEY) «(EAT*) «(EAYo) «(EAY1) «(EAY*) «(4A1°) 
«(£A4*) «(fAAe) «(EAAT) <(SAAY) «(SAA1) «(SAVA) «(SAVT) «(SAVo) 
«(fo0V) «(€444) c(4) «(AD «(€4°°) «(EA44) «(EA44) «(EA41) 
«(0°1) «(©0°10) <(444) «(£44°) «(4) «(£441) «(EAVA) «(۹11) 
«(0۰*) «(0140) «(014€) «(010°) «(o*Y) «(0*1A) «(0*1۸) «(0۰1۷) 
«(oD (oo). (o۲4) c(oYYV) «(oY «(o¥°) «(0۲11) «(09۲11) 
«(9۲4۰) «CoYAY) « (oYVA) «(oV°) «(oYVY) «(0۲714) «(9۲04) «(091) 
«(orYV). (orYV)« (oA) (oT) «(o ¥) «(o 1) «(o AA) «(94۰) 
cor €44) «(oEA) . (oEA) «(oF EV) (o40) «(o t0) «(oT) «(o1) 
«(oV*) c(oA) «(oY) «(o11) . (o0۹) «(ooV) «(o01) «(o01) 
«(o 4*۸) «(o €0) c(o44) « (oV) «(oVA) c(oPVV) «(oY €) «(oVY) 
co TT) (oT) c(ofTY). (o) «(o47 £) «(o €1) «(o €1°) «(o £1۷) 
, (oto) «(o0€0°) «(o€46) «(o £1) «(o EPA) «(o TV) «(o fTV) «(o fo) 
«(o A) «(o EA) «(o 4V) «(o0 £10) . (o £1) «(o foV) «(o fo) «(o fo) 


ادل 
ھی Y‏ 


«(00۰0) «(00° €) «(00° 1) «(0 €AV) «(0 £40). (044€) «(© A4) «(9 47۹) 
«(oo¥Y) «(o01) «(o0¥1) «(ooYV) «(0011) «(006°4) «(00 4) . (00°۹۸) 
«(oo €) «(oo4) «(oo¥A) «(oo7) «(oo£) (oo) «(oofY) «(ooY) 
«(o0Y) «(o0Y) «(000۹) «(000۸) «(0001) «(0001) «(00 4) «(o0 ¥) 
«(00۹۰) «(ooAN) «(ooVA) «(ooVV) «(ooVY) «(00۷1) «(0014) «(0914) 
«(01£) «(011°) «(91° A) «(91° ¥) «(01° ©) «(01° £) «(00 7) (001) 
«(o Y£) c«(o1Y°) «(o YY) «(911 1) «(9 111) «(911° ) «(9 117) (01°) 
«(oEV) «(014 €) «(0 1€£1) «(014°) «(01€ °) «(914° ) «(0) «(o A) 
«(6) «(0 1€£) «(910 ) «(010 °) «(o oY) «(o oY) «(010 1) «(o EV) 
«(9۷۰1) «(9 14°) «(914 €) «(014° ) «(914° ) , (OAT) «(0 A) «(9 1V) 
«(oV7) «(0V10) «(o۷1 4) (oV) «(0V*4) «(oV°A) «(9۷° ) «(oV° ¥) 
«loVTA) «(oVTV) «(oVYo) «(oVYo) «(oVYY) «(oVYY) «(oVY1) «(oVYV) 
«(04۰Y) «(94۰1) c«(oA4A) «(oAAY) «(oA0°) c«(oAEV) « (9۷41) «(oVTA) 
«(0444) «(94۸4) «(o4A4) «(9400) «(o\E) «(o44) c(o4T) «(9۹4۰4) 
c(TA) (oV) c(4) (TTD cC) «(1° 1°) «(1° «(°° 
<«(°4°) c«(%*Ao) c(T°AY) «(°74) (VV) (TVD cC) «(°7° ) 
c(1 c(1) c(4) «(1° AA) c(1°4AV) «(TA <(1°AY) «(1°41) 
CATT) cC (TITY) «(11 1) <(111°) (11°) (1°۷7) (۰) 
«(IVD c(1) c(1) (TIEN (TIEN) c(1) «(ITE «CAD 
<(514°) <(1141) (144) c(1) «(11۸°) «(31۸1) <(11۷۹) «(۷) 
«(IYT4) «(1) cC) cC) «CTT «(T° ) «(1144) c(1) 
«(1o «(1Y0°) «(1Y0 £) c(YoY) c(AYEA) «(TY EV) «(NYEY) «(TY £°) 
«(1YA0) «(TYAS) c(IYAI) «(TYVE) c(ITVY) «(14) c(IYY) «(TYOA) 
cT <TD «CTT CCI <(T° 4) (COTAN) cC «(YAD 


فهرس الاعلام @ 


«(A «(TAY «(IYA) c(IWVY) «(TY) «(TTD «(MT °) «(4) 
«(0) «(E1°) «(1414) «(TENV) «(TE * 0) c«(TE°) «(14° 1) «(TAN 
«(1€00) «(40 £) «(1£41) «(££ °) «(E) «(TETA) «(144) «(0 
«(EVo) c(TEVY) c(7) (TEA) c(TEY) «(141) <(141°) «(EOD 
«(%£4°) c(TEAA) <(TEAV) «(TEA «(TEA0) «(EAD c(TEAT) (TEA) 
«(0°A) «(%0۰) «(19°0) «(19° ) «(10°1) «(144°) «(144 £) «(۲) 
(101۰(0 ۰4( 

# محمد بن دینار:(۲۷٥٥)‏ 

»)٥۹۱( محمد بن سحنون: (۱۲۷)ء (۱۲۸) (١٤۱)ء (۲٤۱)ء (۱۹۲)ء (۲۹۱)ء‎ # 
«(1۰41) «(AAT) «(AAT) «(44) «<(414) «(V14) «(V£1) «(141) «(4) 
«(144% «(14V «<(1۷11) «(1££°) (1) «(EAD «(A4) «(1۹1) 
«(Yoo) «(FVD «(YA «(4°) «(YYY4) «(¥140) «(11°) «(*°4) 
«(14°) «(YTAYD) «(10) «(YTEV) «(YITY) «(TOAD «(¥011) «(Yo) 
«(°1 «(° 10) «(¥410) «(YVAN «(YVTV) c(V°V) «(V* £) «(TV°T) 
«(FA€*) «(FA1o) «(FVAA) «(FVVYO) «(VID «(F1V1) «(FoAY) «(TYVo) 
«(€11°) «(€%°°) c(foA4) «(foAV) c(404) c<(441) «(4V0) «(TAAA) 
c(o1) «(£44°) «(ELATED c(EA14) (EAA) «(4V41) cC(EVT*) (E1۷) 
«(of 4) «(0 £11) c(o4۸) c(oFA4) «(oo €) (oY) c«(o1Y) «(914۰) 
«(004%) «(oo €) «(00۲1) «(o0°) «(00¥ ) «(00۰ 0) (0۷) «(0 °) 
«(3°) <(3141) «(114) «(114 «(AD «(11 °) «(9 44) «(9۷1) 
(TEA (EAT) 

# محمد بن سبرین: (۲۹۱۱)» )٥۳١٤(‏ 

»)٥٥۱( .)٥۲٥( (۲۷۷)ء (۳۲۹)ء‎ »)۲٤۲( محمد بن شهاب الزهري: (۱۷۳)ء‎ # 
«<(1137) «(1° °) (AVY) <(AYY) «(4° <(4°°) «(A* £) «(1) «(oVA) 
«(\o*) (EYA) «(1A) «(ITTV) «(117) «(11°0) «(111) (7 


«(¥*10) <(14€6) c(YAYTA) <(14۲0) <(IATA) «(\oW) «(100۲) «(10) 
«(¥14°) «(YTD <(YEAD «(434) «(YEE «(141) «((Y1) «(* °°) 
(TTY) (To) c(FEV*) c(FTIY) «(YAD «(4۰° ) «(YVVY) «(YVEAN) 
«(E0N) «(EVID c<(fToY) c«(4111) «(FAYT) «(F14°) «(F1A4) «(1° ©) 

(£10 (TE c(1 £ ° °) «(Yo Vc (oV £). (oV) 
«(1€ «(141) «(۸) «(4AV) «(A€) «(4) «(*) «(4) محمد بن عبد الحكم:‎ # 
«(YV1) «(YV) (TTY) «(¥ ££) «(YD «(¥ *V) «(14 £) «(14° «(VT) «(1) 
«(T€1) «(YTD «(F10) «(1°) c(*A) «(° o) «(YA) «(YA*) «(VD «(VY) 
«(oYA) «(444) <(€4%) «(€4°) «(£ ££) «(4 £) «(1) «(1° ) «(o £) «(1) 
«(eV1) «(o A) «(o ) «(o 1Y) «(o €) «(o €) «(oT) (oT) «(o*) «(0*) 
«(V* 1) (%40) (101) «(TEA) «(1° V) «(o 4V) «(o 4V) «(9V) «(o¥0) «(oVY) 
«(VAS) «(VY1) <(¥34) «(V1°) «(Vo4) «(V€ °) «(VET) «(VT ) «(VYo) «(VID 
«(AVV) «(47 1) «(4 44) «(AFY) «(AF1) «(AT «(A1Y) «(A* ) «(A* £) «(VA™) 
«(1° «(1°۳1) «(1° °) «(1°10 «(1°16 «(AAT «(AY) «(4۷4) «(VA) 
ODED «(11°1) «<(1°۸4) <(1°A4) <(1°74) <((°V) «(1۰0*0 
c«(ITIY) <(IYVYD) <(IYVYD «(IYTTA) «(14346) «(116 «(1) «(AD 
«(10۰1) «(1644) <(1€1°) «(121) «(141) «(TE «(T° ) «(1) 
«(IVT CITI «CITY «(1111) «(10۷°) «(10 4) «(NeoY) «(NorA) 
«<(IAAWN) «(AVY) <(1414) «<(1AV) «(1AV0) <(1۸10) <(114) «(11¥A) 
«(YYE1) «(YY (YTV) «(TIYV) «(1°1) «(¥°4V) «(Y*oY) «((*0°) 
«(YIVV) c(YoVY) «(oD «(€441) «(4) «(YFE1) «(YF YD) c«(YYA) 
«(YVoV) «(Vo) «(Vo) «(Vo°) «(TVEe) «(YVEY) «(¥V41) «(VIA) 
«(¥41°) «(4°1) «(YAD «(YAEE) «(YAT E) «(YAIA) «(YAIA) «(¥¥0۹) 
«(T° °) (TIAA) <(TIET) «(44 «(YAN «(YATA) <(YATY) «(TA 
«(YooV) «(Fo1۸) «(Fo1°) c(™EAY) «(™EA4) «(TE40) «(FE11) «(FTAY) 


فهرس الأعلام Cv)‏ 


«(YA0۹) «(FAT“) «(TAIS) (TVET) «(IAD «(TIED «(Fo) «(Fo0۹4) 
(SAY) (fo) «(f£*01) <(£°1°) «(£°۰۹4) «(F446) «(FAAY) «(FAAN) 
KGS DEKGADEGADEGSDEGADEGODEGLDEGD? 
(LETT) EEIV) (ELIT) (ETA c(EFA*) «(ETVY) «(ETVY) «(4Y°) 
«(EA4) <(fA11) <(fVOA) c«(f10°) <(€344) c(f014) «(£444) (E) 
«(ooN) «(oF fo) (oY) «(oYV) «(oT) «(0147) «(440V) «(440 4) 
(oof) (ooFA) «(o0¥1) «(o0۰۸) «(o £7) «(o f0) «(o۳A1) «(91° ) 
«(04۷4) «(0100) «(ooY) «(o1°) «(01°۸) «(01°0) «(91° £) «(0001) 
«((IYT*) <(113) <(1°4°) «(1° «(° ) «(1° £0) «(1° °) «(°1° 
(£40) (E1) (TTD «(1 °) °) (ATTY) 

# محمد بن عبدوس: )٥۹۱٩۹(‏ 

u)٠٥٥( »)۱٥٤( (۱۱۱)ء‎ .)۹٥( ء)۸٩(‎ »)۳٤( محمد بن مسلمة: ۲۳). (۳۳)ء‎ # 
«(0) «(Y0 ) «(YYV) «(¥ 1۷) «(۲1 «(° 4) «(° ) «(14 «(14° «(۷) 
«(0**) «(£44) «(£47) «(£40) «(£V1) «(0° «(VAD «(° ) «(YD «(YAT) 
«(VYe) «(1) «(TY) <(111) «(1° 0) «(o A) «(0) «(o0 £) «(o °) «(9۰1) 
«(1۰°£) <(400) «<(4۰۹) <(4°A) <((4°) <(4°) «(AN*) «(AV1) «(A14) 
(FY) «(1) «(1AD «(1°Y0) «(1) «<(1°14) «(1° «(1) 
«(11° ) «(104) <(4D «(111 «(11° £) (1°) (°) 01°۹7 
(ENT) (LV) (EVY) c(t ED «(ED «(FE14) «(*01) «(14۷) 
«(4440) (for) «(EPVA) c(fTo) c(ET4) «(41۷°) «(E1V4) «(EVY) 
«(0V41) «(oVYo) «(9۷17) «(9۷°4) «(o۲14) «(o\VV) «(410°) (fo) 
(Yo) <(1V) «(0۹۰ 1) (0۹4۰۰) c(oA44) «(oAA0) «(oAT1) 

)1۲٥٥( (1۱٤ ۱( .)1۱۲۹(.)6 ۳۲ ٤( .)٤ ٤۳ ( )1£۱( مروان بن الحکم:‎ # 
)۱۸۸۳( ») ۱١ ٤۸( »)۳۸۸( مسر وق:‎ # 

# مسلم بن الحجاج: )0(« )0(« «(YY)<(IA) «(1) «(1 «(1£) <(11) «(1° (A)‏ 


ا وم 
ج 


«(TD «(1) «(oV) «(oY) «(EF) «(FV) «(FD «(¥o) (FY) «(YV) «(¥ «(YF) 
«(4) (AA) «(A) «(A*) «(VE) «(VF) «(VY) «(¥1) «(14) «(۸) «(1) «(4) 
«(1°) «(1۳4) «(1°) «(1) «(11) (110 (1°07 (1° 0447 0 
(CIA) (IAT <(171) <(1V) «(11 £) «(101 «(EVD «(EVD «(1£ «(1) 
«(4) «(YF) «(YFo) «(YE) «(YD «(1) «(YY) «(1) «(° £) «(144) 
«(o4) c(Yo) «(YoY) «(01) «(0*) «(¥ £4) «(Y EA) «(Y EV) «(Y€ £) (YE) 
«(YAA) «(YA“) «(YAo) (YAT) «(YA*) «(YVV) «(YA) «(1) «(T1Y) «(0) 
«(TY «(FY 1) «(FY*) «(10 «(1°) «(1 £) «(AD «(V) «(4) «(¥4°) 
«(FAI) e(FA*) (FV) «(1) «(FoV) «(Foo) «(Fo) «(F4 7) «(FF £) «(FYA) 
EA) (€۰ «(1° «(£ c(FAV) «(4) «(4) (FAV) «(FAT) «(FA4) 
LQDEGDEGDIKGDEGDEGDEKGBEKGDEKEDKED) 
CDRODEGDEGDEGDEKGDOEGOKGDKGSKGD) 
«(€%1) c(0) (f00) «(to £) (fo) «(foY) «(toY) «(£4 «(f £0) (EE) 
«(€44) (€4) «(EA4) «(EAN) «(EA0) «(AFD «(SAY) «(£A1) «(€7°) «(€£14) 
«(o A) «(o €V) «(o € c(oFV) c«(o) «(o۲1) «(o1) «(0*) «(01۸) «(0 ۱۷) 
«(1) (°1) (044) «(o ۹V) «(04 £) «(0۸1) «(o۸A°) «(0۷۹) «(o0) «(0 44) 
«(4) «(TY 6) «(1Y °) «(1140 «(VD «(1) «(11 1) «(11° «(° KG) 
«(10°) (£4) (144) (TEA) «((TEV) «(1£ °) «(4) «(TV) «(FVD «(1 £) 
«(AV) «(A) «(1A°) «(VD «(1V €) «(IWA) <(TV) «(11° ) «(10°) «(o ) 
«(VY £) (VY) <(VYY) «(VY 1) c«(V10) «(¥11) «(V°A) «(V* £) «(1A4) «(AA) 
«(VV (VY) «(V71) «(V1 «(V1*) «(Vo 4) «(VoY) «(V£0) «(VFA) (VFA) 
«(A1°) «(A* 4) «(A*4) «(V4۹) «(۷4° «(VAo) «(VA ) «(VV4) «(VVA) «(VVY) 
«CAIV) «(A1V) «(A1 «(A1) «(A1°) «(A1 €) «(A1 €) «(A1 €) «(A1¥) «(A11) 
«(ATY) «(AT «(AFe) «(AFS) <(AF*) «(AY £) «(AY 1) «(AY*) «(A1A) «(A1۸) 
«(ATY) «(A1) «(A0۹) «(A0A) «(Ao) «(AoY) «(A0 1) «(Ao °) «(AEY) «(ATA) 
«(44۲) )44°(ء‎ (4۸4) «(AA) <(AVY) «(47 1) «(41V) «(41° ) «(4£ £) «(AAT) 


فهرس إلاعلا (e)‏ 


«(AV (VD <I ° VD (1۰7) (1° ۸) (1۰۰0) (44۷) «(44)44 
cE) «(IVEY) «(110) «(1D «(1) «(11° ) «(10 (1°17 
«(1179) «(VAD <(11VY) «(11V) «(110A) «(1144) «(EA) «(1144 
«(1Y۰0) «(14۰6) <(114۷) «(11AA) «(11۸6) «(11۸6) «(11A) «(1141 
«(YEW «(\YFo) «(\YFY) «(IYYV) «((IYYT) «(IYY°) «(IYIT) «(1° 
«(T° «(IYA «<(114°) «(IYAT) «(1۸6) «(TVD «(11Y) «(0 
«((IYE) «(€°) <(ITIV) «(110) «(1) «(1) «(1° ) «(7 
«(\TAS) «(IFAY) «(ITVA) «((ITVE) «(ITVYD «(V*) «(114) «(A) 
«(\E1V) «(141 «(1£10) «(1) «(AD «(1D «(1) «(°۲ 
«(€0 «(fo «(1664) <(1£441) (Eo) «(NETY) «(NE*) (EV) 
«(10۰4) «(\0°Y) (NEVA) ((EA) (EID «(1) «(NEY «(۷) 
«(\oo) «(\o4) «(\oYA) «(VoD «(IoD «(IoYY) «(1017) «(1014) 
«(10۷°) «(10۷°) c«(loW) «(197) «(\oo) «(104 «(10۳4) «(oA) 
«(1319 <(111°) «(11° «(11° 0) «(0) «(10V0) «(10V0) «(oV) 
(1314) (11149) .)1114( (1۷) (111(7 0117 01147 07 
(ITY) cOIIYV) ((IIYD «(IIYD «(ITD «(NTYYD) «C(YY) «(YD 
«(17°) «(13711) «(1100) «(1101) «(11017 «(1£ 0) () «() 
«(17°۰9) «(17°4) «(114) «(114 «(11° ) «(° ) «(1 1V°) «(VY 
«(\A€) «(1A0V) «(1۸۰1) «(1۷40) «(VV «(VY «(1VV) «(VY 
«(Y1 «(14€6) «(AFAD «(IAAI) «(IAVY) «(IATA) «(IAD «(1416) 
«(0) «(Y*o) «(01) «(*0°) «(° £7) «(1° £0) «(° 14) «(°17 
«(164) «(YIEY) «(¥1461) (14) «(1) «(*4°) «(*A4) «(T1 
«(1) (YD «(YY°1) «(14°) «(YIVY) «(۲114) «(۲10۹) «(۲1017 
«((YEYD (YEY) «(TVD «(YE4) «(YTT) «(YTT*) «(YYoV) «(11) 
«(YoA*) «(Yo\A) «(YEVY) «(Yto0) ((Y444) (TET) (TET) «(TEYA 
«(YIAA) «(YIVYD «(TIVYD) «(TID «(YTIYYD) «(1°4) «(YTD «(YOoAY) 


«(YAVE) «(YAEV) «(TVTV) «(VID «(V10) «(YVoY) «(YVIY) «(TV Y) 
«(*Y) «(*o1) «(۲414) «(۲4۰°) «(YAAV) «(YA4£) «(YAV4) «(YAVA) 
«((*144) «(140) «(14D «(F17°) (FITV) «(IY «(F* VY) «(*71) 
«(TTI «(T4 «(4) «(FYTVT) «(F34) «(FY £ «(T° T) «(FY **) 
«(FEAo) «(TEVA) «(FEVo) «(FEV «("£11) «(FEo) «((FE£) «(6° ©) 
«((1*°) c(Tot*) c(Fo™4) «(FoV) «(oYY) «(FEAN) «(FEAV) «(EAD 
«((FATY) «(FVAY) «(FVIE) «(VO «(WV°V) «(FV £) (FV) «(1eA) 
«(f° A) «(4° ۹V) «(£۰4 «(£°4°) «(4°7) «(4° 7) «(FA14) «(FAT) 
«(EYo4) «(fTor) c(tYoY) «(f0°) «(f0°) «(411°) «(f10 «(£۰44) 
«ETVT) c(ETVo) (ETVE) c(ETVYD «(ETVY) «(EYVY) «(ETVY) «(foV) 
«ETD «(EFFo) «(ETTS) «(E14) «(EYA «(EYAS) «(EYA «(EYAY) 
«EEAY) (ELAN) c(EE1A) «(EToY) «(to1) «(fo1) «(f01) «(4) 
«(E14) c(ETYY) «(411) c(foA1) «(foA*) «(foo) «((f014) «(f0۰%) 
«(4417) «(£410) «(EAVE) «(EVV «(fVVo) «(V44) «(£14) «(£141) 
«oPYV) «(oFY1) «(oFY*) «(o14) «(o14۸) «(4477) «(£407) «(f40۲) 
«(oooY) «(ooA) «(o 44¥) «(9 4۷4) «(o EV) «(o™4AY) «(o0۹4) «(o۳ 4۹) 
«(%*14) «(1° 1V) «(oAVV) «(oAVY) «(o1Vo) «(9 V£) «(910۹) «(01° ۱) 
«(<10۹) «(119 «(1° A) «(1*0 «(o «(1*oF) «(1° ££) «(1 EF) 
«(IYTIA) <(TY1A) «(11°4) «(11۸1) <«(51۸1) <(51۷4) <(1۷V) «(1) 
«EYA «(11°07 «(4) «(AYTA) «(YF) «(YFo) «(°) «(1 1۹) 
(EAT) «(1V £) «(1۷ 1) ( 1£ 1°) 

# مسلمة بن علي: )٤٤٤٥(‏ 

.)٤٥٥(:روسملا#‎ 

.)۱۳۸٩( مسور:‎ # 


٭ مصعب بن عمبر: (V* (AD‏ 


فهرس الأعلام Cw)‏ 


٭ مطرف: »)٩(‏ (۱۳)» (۹٥)ء‏ (1۰)» (۱۰۳)ء (۱٤۱)ء »)۱٦۷(‏ (٥۱۸)ء‏ (۲۷۹)ء 
«(o*)«(€04) c«(foV) «(ET) c«(E1) «(TWAT «(TeV) «(TY1) «(1 £) «(°0‏ 
«(o4¥) «(014) «(9 1) «(o 1Y) «(ooV) «(oo €) «(oFV) «(oY) «(oY) «(oY)‏ 
(AAA) (ATT) «(VTY) <C(TAV) «(1A1) <(TV) c(TYV) «(1) «(0۹ £)‏ 41(« 
«(1e €) «(1Yo) «(11°۹) <(117۷°) «(1° 1) (441) «(VD «(1D «(۲)‏ 
c<(IAAY) <(IVYA) <(1۷1°) «(11A0) «(10۲°) «(10°۸) «(1f0۲) «(1۳A1)‏ 
«(Y40) «(YE) «(114) (TIEN) «(۲14) «(***) «(14۷6)‏ )44(« 
c(YEAS) «(TEA «(TETY) «(T4°Y) «(T4°) «(T11) «(T° Y)‏ )441(« 
«(1°V) «(o44) «(Yo4) «(To) «(o‏ )11°؟(« )110(« «(YTEY)‏ 
«(TY‘ £) c«(F104) «(YVEA) «(YVTA) «(YAY) «(Y1V°) <(¥114) «(YOA)‏ 
«(TYA «(FY4°) «(TYAA) «(TYAN «(FYVY) «(TYTVYY) «(TYTYT°) «(1°)‏ 
«TEEE) (£11) c(1) (T44) «(T1°) «(TTYTV) «(FTIT) «(TTAY)‏ 
CFV) (TTY) (TTD «(11°) «(EoD «(FE01) «(£44) «(E4‏ 
«(FVAAN) «(FVAT) «(VAN «(FVITD «(VoD «(TAY) «(1V4) «(FIVA)‏ 
c(E°۹A) c(EAN) «(4°VY) «(£۰0) c(WAAT) <(™474) «(FAOY) «(FAoY)‏ 
EEA) (ETE) (ETT) ((ETYA) «(Eo4) «(ETEV) «(4114) «(4144)‏ 
«EIVA) (ETE) (ETE) (ETET) «CETT) «CETTD «(411°) «(41° £)‏ 
coF€1) (oY) c(oYV) c(oYoN) «(4A11) «<(4VY°) «(4V4°) «(EV™4)‏ 
«(oFA1) «(o¥4) c(oPVY) c(oFVY) «(o11) (o1) «(ooN) «(orEY)‏ 
«(o€1Y) «(o €0°) «(o0 €44) «(o EA) c«(o44) «(o4۸) «(oAV) «(oFAY)‏ 
«(oo¥0) «(ooYY) «(oo¥Y) «(00¥) «(06+0) «(00° €) «(0 ۷°) «(041 £)‏ 
«(o044) «(o0۸7) «(o0۷7) «(o00 44) «(oo€) «(ooYA) «(ooYV) «(o0)‏ 
«oVY €) «(oVYY) «(oV1€) «(oV*V) «(9144) «(o 1AY) «(91¥4) «(004°)‏ 
TET) c(1 £1) «(1° £) (TTY) c(1) c(9) «(o۹1) «(9411)‏ 


۳ 
( لخ 
۷ 


(WV) (IYI) (CYT (NY ° (NY °) (1°) 

»)4٦٥( »)4٤٥( .)۳۷( »)٤٥۲( »)٤۰۱( (۳۳۹)ء‎ »)۳۳٤( معاد بن جبل:‎ # 
(FEVo) «(TEV E) (FIT) c(0 ۱11) (YT EAD (£0) (1° *A) 

# معاوية بن ابي سفیان: (۳۹۷) 

# معاوية بن حيدة: (۷۳)» )٦۲١(‏ 

# معمر بن المنی: )١٤١۸(‏ 

# معن بن عیسی: (۲۰۳), ( )۲۳٤۸( »)۱ ٤٤۰‏ 

# مغیث زوج بريرة: (۲۹۷۲) 

«(1 «(YVY) «(*V) «(17۷) «(11°) »(10۹( »)11٩4( »)1۲( »)5۳( :ةرىغaلا‎ 
«(4) «(0۹۰) «(oV E) «(oV «(0۰4) «(™AT) «(To °) «(FYTE) «(FTY) «(FYT) 
«(114°)(11۸°)(111۸) (1°۹4) (1°40) «(1° ° 1) (41) «(AAA) «(AA *) 
«(4) c(YVY) «(° EY) c(IAAN) «(1۸11) «(1۸°0) «(1EA) «(۳Y 4) 
«YEIV) «(YE31) «(T£44) (TEE) c(YEET) «(YYTI) «(YITY) «(1) 
«(YIAY) «(YIVY) «(YoAo) «(Yoo4) «(Yoo) «(YoY) «(Y4AY) «(YT EA4) 
«(FVII «(FVTE) «(ToAo) «(FoAY) «(Fo™*) «(Fo17V) «(™£14) «(ET) 
«(4°74) «(4*0) c(f*oV) «(€ £6) (£) «(FAE*) «(TVAAN) «(FV14) 
«(oo4) «(€%0°) (foA*) (EET (E4) «(foV) «(£1°%) «(£°4۰) 
«(oV°T) «(0%1) «(o TV) «(0047) «(of 4V) «(o£ 41) «(oFVY) «(9۲41) 
«(Yo ) (T17) «(TIY) «(ITD «(oA €) c(oAoP) «(oAoY) «(oA01) 
«NEE CCETV) (TED (TEY) «(TV°) «(TTD «(4 4) «(Y) 
(EVA) 

# المقداد بن الاسود: )۱۰٥()۷۳(‏ (۰٤٤)ء‏ (۱۸۳۱) 


)۲۱٤۱( مکحول:‎ # 


فهرس إلاعلام e‏ 


حرف النون 
# نافع مول ابن عمر: »)٤۷(‏ (۷۷)ء (۹۷) (۱۱۳), ,)۱٤۱(‏ (٤۱۹)ء‏ (۲۰۳)ء (۲۹۸)» 
(oV) (ELIYA). (YAY) «(£10) (4° £) (۲44) (14)‏ 
#نافع بن جبیر: )۱١۹۲(‏ 
# نافع مولی ابن عاصم: )۲۹٤۸(‏ 
٭ النعیان بن بشبر: ٤٥(‏ ۲۰)» (۲۹۲۲)ء )٤١۰۸۱(»)۳٤٦۱(‏ 
#٭ نوف البکالی: )٠١۲۹(‏ 

عرف الهاءم 
#هشام بن عبد الملك: (۹۹)ء )۲٣٣۱(۰)۲۳۰۰( ۰)۲۳ ٤۸(‏ 
# هلال بن أمية: (۲۰۱۳) (٥۲٤۲)ء‏ (۷۲٤۲)ء )٩۱۷۹(‏ 

عرف الهاي 
الولید بن مسلم: )۲۱٤۷())۳۱٤( (۱۹0 )۱۱٩(‏ 

عرف الياء 
# یی :(۲۹۲۹()۲۰۷۹) 
# مجیی بن آدم: (١ ۰۷٤(‏ 
# بجیی بن سعيد الانصاري: »)۳٤۷٤( »)۲۲۰۵( »)۱٥٤۰( »)۱۱۹۸( »)۷٤۱(‏ 
SADE OKGIDEQSDEGOSEUSIDEUDA‏ 
# مجحیی بن سللام: (۳۹۹۰) 
٭ بجی بن عمر: (۱۰۳)ء »)٥٦۸( ء)٥٦٥( »)٥ 4 ٦( (4 1۲( ۰)۳۳ )۲۸۹( .)۲۹٥(‏ 
(YAY) «(YVTV) «(Yo VV) «(101 4) «(1 11) «(A V) «(VAY) «(VYT)‏ )°° °(« 
cCEATY) c(ETAV) «(T° *) «(TYAO) «(TYTA1) «(FY £0) «(144) «(TT)‏ 
(“YVV) «(044 1) «(EAOA)‏ 
# ججیی بن مزین: )۱٤١٥۸(‏ 
٭ بجی بن جى: (0۳)» (۷°)» (£ 1). (101۸(ء )۱1۸7۷( )£111(« «(oATT)‏ 
(۰۷۰( 


#یزید بن بشر: )۲۰۷٣(‏ 

#یزید بن رومان: (1۰۲)) ۰)1۰ (۸۲۱) 
# یزید بن قسیط: )۲٣۹۰(‏ 

#يعلى بن أمية: )٤٥٤(‏ 

# يوسف عليه السلام: )٥٥۷۴(‏ 


ا الک 
۷ 


فهرس إلأعلام ) 3 ( 


(۳) الالتاب 


عرف الالف 
# الامېري: (1۳). (۲۰)ء (۲1)ء (۲۲)ء (۲۹4)ء £7( £۷( (1۹1)ء ۲۱)01(« 
c«(10°) «(114°) (ATE) c«(o94) «(917) «(£A4) «(4) «(f00)‏ )£ 10°(« 
«(YYTE) c(YYTI) «(IA€V) <(1A€Y) <(1441) «(174 «(117 «(11° )‏ 
«(ff (ETD c(4E74) «(f00) c(Fo4A) «<(111) «(YTTAA) «(° )‏ 
)10( 
السو د: )° ۲°(« )£ ¥(« )^۳( )1111( )11۷ (YW <(11۷۸A)<(‏ 
# الأصمعي: )٠٤١١۸(‏ 
الأعرج: ۸۲۷) 
# الأوزاعي: (۸⁄)» 0 ۰)» (1)» (£14)› (0۲6( )16۳(« )¥€6(« «VV)‏ 
«((Y161) <(TITYD «(17° «(T° £) c(1) <O (AAD «(VAD‏ 
(fYo)c(To1(TEATD(T10)‏ 

عرف البام 
# البخاري: »)٩( »)٥(‏ (۷) (۸)» (۱۱)ء (٤۱)ء‏ (٩۱)ء‏ (۱۷)» (۱۸)ء (۲۲)ء (۲)» 
«(oV) «(o €) «(oF) «(oY) «(€) «(4) «(4) «(FV) «(Fo) «(WY) «(FY) «(V)‏ 
«(AN) «(Ao) «(VE) «(VY) «(VY) «(4) «(A) «(1) «(1) «(Y) «(1) «(04)‏ 
«(1Y°) «(YY) «(111) «(11 «(1° (1°) )4(‏ )4(« )10(« 1(« 
«((IAN) <(1۷1) «(1V) «(1) «(10 £) «(101 «(1 £) «(ED‏ )144(« )£ °(« 
(YEY) (Y€) «(4) «(YD «(TYo) «(YTD «(TTY) «((YTY) «(1*0 «(۷)‏ 
«(YTV (YTD c(TTY) «(Yo «(Yo) «(¥01) «(o °) (TEA) «(YT EV) (YE)‏ 
«(¥AV) «(4) «(40) (YAN) «(YAT «(YAo) «(YAT) «(YA*) «(¥74) «(YVY)‏ 
«(Fo) «(TFS «(FYV) «(TTD «(TY 1) «(1D «(1) «(1 £) (11) «(AN)‏ 
«(TAV) «(FAT «(TAS) «(FA*) «(FY4) «(FV) «(1) «(FoV) «(oo) «((To)‏ 


XGBEGDEGDEGDECGDEGDECGSDEUGSDEULGDEUSD) 
EFA) (EFV) (ETD «(€°) «(4) (E) «(E10) «(£0) «(E1A) «(£ 1°) 
«(€34) «(f0۹) «(fo0) (fo) (£40) (LE) «(EEY) «(£41) «(££ °) «(۳) 
«(91۸) «(o ۱V) «(o 1) «(£41) «(EAA) «(£A) «(EAY) «(EA1) «(4V۷°) «(€7°) 
«(0۷4) «(oV) «(ooY) «(o 4A) «(o €V) «(o €7) «(o 4) «(oY «(o11) «(9°) 
«(1) «(1) «(11° ) (1°) «(1° YD «(1° 1) «(0 ۹4) «(04 £) «(oA1) «(0۸۰ ) 
(TEV) «(14° «(1) «(TVD «(A £) «(11 ۹) «(1Y °) «(TY £) «(114) «(۷) 
«(AYD «(IVD «(VD «(TAD «(TVD «(TED «(1) «(Te) «(10° ) (TEA) 
«(VYY) «(VYY) «(VY 1) «(V1 «(VAD «(1A4) (TAV) «(AD «C(A) «(A 4) 
«(VVV) «(VV «(V11) «(Vo۹) «(Vo Y) «(V £0) «(VE Y) «(VTT) «(VTY) «(VY €) 
<(A* 4) «(A* %) (AT) «(¥44) «(4° «(VAT) «(VA) «(VA*) «(VY4) «(VYA) 
«(ATe) «(AY £) «(ATY) «(AY'*) «(ATT) «(AY *) «(AIA) «(A1) «(A1 £) (A11) 
«(A6۹) «(A©A) «(AoY) «(AoY) «(A0 1) «(A©°) «(AEY) «(ATA) «(ATA) «(AT) 
«(44°) «(4A4) «(AAA) «((AVY) «(41V) «(41° ) «(4 EF) «(AAT) «(AAT «(A11) 
«<(1°7) «(1€ «(1) <(1°11) (1°۰0) «(1۰° £) (۷) (1 ۲۳( 
c<(IY) «(1) c(0) CCD «(110۷) «(1 «(01° (AV) 
«(116۸) «(1164) «(EAD «(4) «(IIEY) «CD «(1) «(N P) 
«<(3AA) «(11A «(11۸6) «(11A) <(11۸1) «(117A) «((117Y) «(۷Y 
«(IYYS) (IY) «<(IY°) «(1) «(1° «(11۹47) «(114۷) «(114°( 
«(IYA «(IVD «(IY3Y) «(171) «(171) «(0) «(0°) «(°) 
«(I\V) «(110) c(1) «(1) «(1° «(ND «(° «(AN 
«(1۳4۸) «(1۳4 «(ITAV) «(ITAS) «(1۳14) «(144) «(4) «(° 
CCVETYD) «C(I (NET) «(1410) «(161 «(1£10) (127 0 ( 
«VEVA) (IEA) (ETD «(€4 4) «(ED c(1fV) «(IEEA) «(144°) 
«(Io «(IoF) «(IoD «(\oYY) «(1017) «(1914) «(10°4) «(10° 
«(1041) «(10۸0) «(10Vo) «(\oVY) «(10۷۰) «(\ooT) <(1047) «(10۳4) 


فهرس الأعلام ) VY‏ ( 


OMSIEIDEROSBPEGIDEGDEGDEGDEGD 
ITD CIT CCITT CONT) «(IYV) «(IY £) «(Y) «(1) 
«(11Vo) «(VY <(107°) «(YD «(1111) «(110 «(110°) (1£) 
«(VVo) «(IVD <(1۷°۹) «(1۷°17 «(114) «(114 «(1 A€) «(1 1۸1) 
«(IATA) «(1۸76) <(1A€6) c(1A0V) «(1A11) «(1۸° 1) «(1VA*) «(IVD 
«(Y*oY) c(*01) «(°€%) «(° f0) «(*14) «(°1 «(AFA) «(AVY) 
«(YITY) «(1° «(°41) c(°A4) «(°V°) «(1) «(*0) «(*0°) 
«(Y1°1) c(4) «(14°) «(YIA4) «(YIVY) «(101) «(۲14۹) «(0) 
«(Y€4) «(YTTA) «(YTYTo) «(YTT*) «(YYoV) «(¥۲11) «(۲1°) «(۲*0 
«(Ytoo) c«(YEE4) c(YEFTE) c(YETY) «(TEYA (YEY «(Y410) (YTV) 
«YI°A) «(Yo۸*) c(YoY) «(¥o11) «(YoYY) «(Yo1A) (TEV) «(YEVY) 
«(YAD (TVD c(YV) c(TITD «(101) «(144) «(TIYY) «(1°40 
«(YAEV) «(YVIV) <(V1) «(V10) «(YVoY) «(YVEY) «(V°¥) «(1) 
«(Y4€۲) c(¥44) «(YAA) «(YA4AVY) «(YA4€) «(YAV۹) «(YAVA) «(YAY) 
«(144) <(14) <(114) «(FTIYV) «(TIYT) «(VY «(V1 «(1) 
«(TTI «(FY44) c(4) «(TYAN «(FTV «(Y14) «(TY ° €) «(TY ) 
«(TEV (TEV «(FE1) «(EoD «(FETo) «(TETE) «(FE ) «(4° ©) 
«(YoYY) «(EAN «(TEAV) «(TEA «(WEAo) «(TEAE) «(WEVA) «(TEVo) 
«TV°V) (TV4) (FV) «(FToN) «(1° °) «(o 4°) «(o4) «(Fov) 
«(€°4) c(€۰40) c(7) «(4° «(TATY) «(FVAY) «(V14) «(Vo) 
«(fYo) c(tYoY) c(۰) «(€11°) (flo) «(444) «(4۹4۸) «(4°۹۷) 
«EYA c(EYAY) «(EVD «(tTVo) «(ETVE) «(ETVY) «(ETVY) «(EoV) 
«(EToY) «(fFo1) (CET «(ETTo) c(ETTE) c(4) (ETAD «(EYA4) 
«foN*) «(too) «(t014) «(fo*0) c«(4440) c(4AY) (ELAN) «(€41۸) 
OR ORGSDEGEDEGISDEGNP EGA EGADEEIS) 
«(e 14۸) <(fAV7) <(44V1) «(€407) c(f4o) «(4410 «(4410) «(EAV4) 


«(o €) c(o4AY) c(oFVA) «(o04) «(o 44) «(oY «(oY 1) «(oY*) 
«(0Vo) «(o V€) «(910۹) «(01E £) ((ooFA) «(o 4۷4) «(o 4E) «(o 4۷) 
«(1° €5 c(1 €) «(1° 1V) «(oAVA) «(oAVV) «(oAVV) «(oATA) «(0¥*7) 
(TVD «(1) <(110۹) c(0) «(TIEA) c(1) «(1°0) «(0) 
«(146) c(IYTA) «(1YTo) «(YT°) c«(114) «(11۸°) «(۷) «(۷) 
(EAD (TEV OD CCTEVD (TET) (TEYA) (141°) 

عرف اللاةم 
الترمڏي: (۷)) (۲۱)» (۲)ء (£۳)» (07). (1۲). 11(« )۹(« )۸(« (A^)‏ 4۳(« 
«(YY°) c(YT*) «(Y1A) <(10) c(1) «(4) «(4) «(ITY) «(1) «(4)‏ 
«(TFTE) (VV) «(¥ 14) «(YAD <(YV) «(0) «(YoY) «(YFo) «(YT £) (YY)‏ 
(EAN) «(€14) (ETD (FAY) «(14) «(TTV) «(0° ) «(TF £0) «(TTo)‏ )0*۹(« 
«(Véo) «(%0۹) «(0) (To) «(1Y0) «(1) (oA) (oA) «(o00°) «(o4¥)‏ 
AAW (AVY) (ATV) (AED CATA) (AIA) (A1IV) «(A1) (A10) «(VV°)‏ 
«(14V) (1 «(11° ) «(11° 1) «(1° ۹) «(1) «(1° °) «(441) «(4۸44)‏ 
c(\oVV.(1o0€D «(10 £)(101 (TTD (11) (° *)CITD CCITT)‏ 
«\A0V)«(1VV0)<(17° 1) (174A) «(ITY «(Vo AN) (oA) «(10۸0) (10۸۰)‏ 
(YPVN (TTL (YY *Dc(YTIEV) «(YI £) (°۰0) ( ۰4 «(° £) (ATTY)‏ 
«(EYO «(417) (FA\Y) «(Y1 °) (YAN) «(1° 0 «(FVD (10۰) (YoVY)‏ 
CADEGESIEGSOEGnOECGRAPEGAADEGRDECGAAKGA A)‏ 
(YAD (YT )<( 111°) 1114) (1° 10) (o ATA)«(0 1° 1).(o AD. (o1)‏ 
GSHDESAD)‏ 

عرف الثاع 
# الثوري: (0۲)»› (۷۷۸)› (۷47)› ۸۸7( 04117 1۰۷40( 11۲7(« «(IYTT)‏ 
(TTY) c(YIoY) «(¥1€1) c(1) «(14°) «(10°)‏ )011(« )€171(« 
(YoY)‏ 


فهرس الأعلام @ 


عرف الجاع 
الخطابی: »)٩۳(‏ (۲۱۸) 

عرف الدال 
# الداودي: (۱۷۳), »)٤۳۹(‏ (۸۱1۰), (۹۷۱)» (٥۹۷)ء‏ (۱۳۳۹) (۱۳۹۰۹)ء (۱۷۲۸)» 
(EAT) (E07) «(£۹ A1) (AVY) «(EV £) (144)‏ 

حرف الشين 
3% الشافعي: )1(« )14(« )*(« )110(« «(oAo) «(oYo) «(41T) «(FVo) «(TYA)‏ 
«(AAD «(ATA) «(A0 1) (V4) «(۷) «(Y4 7) «(V€ °) «( A)‏ )1 1۰11)(4(« 
«(1YoF) <(IYTT) «(1104) «(1) «(1)‏ )100(« )1(« )1۳11(« 
«(Y*oY) «(1A0V) «<(131) «(oA «(lo¥V) «(1010) «(1€0°) «(4)‏ 
«(YTYE) «(YTIA) «(144) «(TIoY) «(¥10°) «(144) «(TIEY) «(TITT)‏ 
c«(TVT) «(° ¥) <(YAVA) «(¥110) «(YoVY) «(YoYY) «(¥o911) «(Y4°¥)‏ 
«(FAT*) «(FAIT) «(FTYYE) <(FYT °) «(™1°4) «(1°‏ )41°( )4131(« 
«(EV ) «(EYoOY) «(EN)‏ )4 £44(« )9011(« )110€(« )1100(« )1110(« 
(WVA) (TY °) (T° V) <C) (TON) ((IYTA)‏ 
4 الشعبي: )1(« )€ 1(« )*0\((« «(o۱1) «((YFYE) c(YYYY) <(Y*oY)‏ 
(WV Dc(o EA) (£1) (EYO) (TOFA) «(F1 £) (TITY)‏ 

حرف الضاد 
# الضحاك:(۱١١۲)‏ 

عرف الطاغ 
# الطبري: ۰)۱۲١(‏ (۲۹۰)ء (۳۲۸)» (۳۸۷). »)٥۷6( »)٥۲۱( .)٤٥4(‏ (۱۱۲۹)» 
c(1) «(Ife «(140V) c(ITTA) c<(ITTV) «(14) «((1°°)‏ )17°1(« 
(ooV).(o4 €) (FoA) (FEA) «(TYTN «(0 ۱14) (TTY)‏ 
# الطحاوي: (۲۹۹)» ٤(.)٤٥٥(‏ ۲۳۲) 


عرف الفين 

# العتبی:(۹۰٥۹۱(۰)۱٥۱)‏ 
۰ عرف القاف 

# القاسم بن محمد: ۲)91 ۰)1۰ 0)1۳ »)٦۰‏ )1 *1( )44( 
# القاضی عبد الوهاب: (۳۳۲۷) 
# القنازعي » عبد الرحمن بن مروان الأنصاري: © )٠١‏ 

عرف الفيم 
# المخزومى: (۷1۲)» (۷1۳)› )۷۸۳( (۸1۲(« )۲۱14(« ۳°(« )11۰1« 
£)c(oA0N) «(o ) «(oY «J «(FAD «(Y4F1)«(A0۷) «(4۸)‏ 0۹4۰( 
# المزني: (۱۸۸۳) 

عرف النون 
# النجاشی:(5۰٦).‏ (۰٦٦)ء )٦۷٥(.)٦۷٤(‏ 
النخعی:(۰٤۲۵۰()۱)»‏ )0۲°( )4۲۱( « )110°(« )0۲ +°(« )۲110( «(YAV4)‏ 
(oe) (Yo) (A1) (F6۸)‏ 
٭ النسائى: «(Y1) «(YA) «(YF°) «(¥£) «(Vo) »(69( .)9۳( »)*( »)۸( »)٩(‏ 
«VY «(1040 «(YY «(o €V) (EA) (EYD (EYe) (FAY) (FVD «(FSD‏ 
c(IoT) «(IEo) c<(ITTV) «(ITA «(1T1۸) «(VED «(VTY) «(V4) (VTA)‏ 
«(TY**) c(144) c<(17°) «(IAD «(VV «(10۷4) «(10۷) «(104)‏ 
«(tYor) (SIV) <(411°) «(4° «(FAVI) «(FAIY) «(FV «(WYAN)‏ 
CTA") cCTroD) «(1 10) «(ELAN «(ETTo) «(E°V) «CETVYD «(ETD‏ 
«(TTE) (Tov) c(TITA) c(1) c(1) «(111 (°) «(100‏ 
(T°)‏ )£1۰( 

عرف الهاي 
# الواقدي: (1£). (41۷), ( )٥0۳( .)۲۰ £0 ( )۱۹۸°( .)۱1۹۰ ( »)۱ ۱٥°‏ 


فهرس الأعلام ) ۷ ( 


(۳) الکنی (ایں۔ ایو) 
اغلام الفبده ةباب 
الفبدوغبدي 
عرف الجيم 

«(01۲) «(£A€) «(11) «(1۸°) «(1417 اين الحلات: ()ء (£1)› (۸۲)ء‎ # 
«(1۳°۹) c«(IA) «(1Y EV) «(AAV) «(VV*) (Vo) «(VYV) «(VT4) «(¥10) 
«(14°) «(1144) (1014) «(11° «(o V) «(10° ) «(EAT) «(114) 
«(¥1۸°) «(10°) «(4) «(Y*YA) «(1۸41) «(1AV) «(1۷4V) «(111) 
«(TVE*) c(£44) «(IVD «(™114) «(111) «(ToA1) «(YEoY) «(TTY 4) 
«(€4411) «(£40V) «(£44) «(EVo) «(TATA) «(FVAY) «(FVY) «(FVET) 
«(oNoY) coo) c(oAY) «(o 41) «(o 4FY) (oo) «(o 4) «(o ) 
CTA) CTV) 
ATV) «(4A4) «(Y*V) «(IVY) «(1۷1) «(4) «(4) «((ATT) ابن الجهم:‎ # 
«(\oFA) «(1o°) «(1417) «(117°) «(To) «<(1۲1) «(1104) «(1) 
(TTVD<(414 °) (TV) (11°) 

عرف القاف 
# ابن القرطي: )٤۸۹٤(‏ 
٭ ابن القصار: .)٤۷(‏ (1۰). (١۲۰)ء‏ (۱۲٤)ء‏ (4۹)ء »)1٤4۹(‏ (٦۷)ء‏ (۸۳)» 
(IAA) <(114°) (ITV) <(114۸) «<(1°VV) «(1° 4°) «(AET)‏ )°*1(« 
«(VoFV) «(1o) «(\EVV) «(1417) «(ITAE) «((۳1۷)‏ )1*0(« )1۸11(« 
«(YEN «(YTT) «(YTTYE) (°01) «(T° 4A) (TTD «(4) «(AV)‏ 
«(A44) «(V14) «(TVYT*) «(TEA «(T4)‏ )¥410(« 41(« )1(« 
«(oA «(FA11) «(FTAV) «(11D «(111)‏ )10 1°(« )4(« )1£°°(« 
)1 1£( )10۰0)(16۷4( 


حرف اللا 
ابن اللة: )۱١۳۸(‏ 
۰ حرف الفيم 
# أبن المعذل: )٥۷١٦(»)٥۷۰٥(‏ 
# ابن المنذر: ۲۰۳) »)٤۰۰(‏ (۱۲۳۳)ء 0۱۳۱ء (۲۰۰۰)ء )۲۲۷۸( )41۹۱(» 
(EYD «(ETo)‏ 
الفبده ١‏ بحرف (الالف) 
# ابن بي آویس: (۷۷)» (۱۱۹) (9۷۷), (۱ ٤‏ ۷)» (۱۰۳۳)» ۳۹۱۰ )ء (۳۹۸۳) 
# ابن يي حازم: )° °(« )۱۷¥1(« )11۳(« )1(« (o۸9).(0 V0). (9V)‏ 
# ابن أي خيثمة: )۲٠٣۲(‏ 
# ابن آي زید: (۲)ء (٩٤)ء‏ (٥۱۹)ء )٤۲۸(»)۳۷۱(‏ 
# ابن بي سلمة: (۷۸)» )٠١١١(‏ 
# ابن ابي شریح: )٥۳۹۹(‏ 
# ابن بي لیلی: ٤( »)4۲۱( .)٥۲۰(‏ ۱۰۷( (۱۳۱۷)ء )٤۳۳‏ 
# ابن اشر س: (۱۱۰۳۳) (۱۷۸۰)» (۱۷۹۹)» (۲۱۳۲)ء )٤۷٥۳(‏ 
# ابن آیمن: (۳۲۸)» (۷۰۹) 
الفبدي ع بحرف (الباء) 
# ابن بحینة: (0۰۹) )٥۲۸( »)٥۲٤( )٥۱۷(‏ 
# ابن بکىر: (۱۷°)» (۲۱۹)ء (۲۷۷)ء (1۲٤)ء‏ (£۸4)ء »)1٥۱٤(‏ (۱1°٥1)ء‏ )۲۱۲۸( 
(1Y6) (TV) «(YYT)‏ 
الفبدي ۶ بحرف (الجيم) 
# ابن جریج: ۰)٤٥ ٤(‏ (۱۱۲۹) 
# ابن جعفر التلبا: (VAY)‏ 


فهرس الأعلام @ 


الفبده ۶ بحرف (الخاء) 
+ ابن خویز منداد: (£ ۲۷۰)» (۲۷۳۷). (۱1 ۳۸۱( (A)‏ 


الفبدو غ بحرت (الدال) 
# ابن دینار: »)۱۷٤۹( »)٥۹۱(‏ (۱۹۳°)ء (۲۰۹۱)ء (۷٤۲۲)ء‏ (٤۲۳۹۶)ء »)۲٤۱۰(‏ 
«oFVY) «(fA10) «(€۳41) c(éFo) «(FVD «(To4) «(TTTV) «(FYA4)‏ 
(AT) «(oAoY)‏ )11۷1( )4( 

الفبده # يحرف (لزاي) 

# ابن زیاد: )۱٤۳٤(‏ 

الفبده ۶ بحرف (الشين) 
# ابن شبرمة: )٤۱۹۱( .)۲۰ ٤۰٨())۱۳٤۰(‏ 
# ابن شعبان: (۲۳). .)۲١(‏ (۲۹)ء (٩٤)ء‏ (۱۱۳)ء (۱۲۷)ء (۹٥۱)ء‏ (٤۱۷)ء‏ (۱۷)» 
«(\YA) «(ooY) «(£01) «(4Y £) «(YAo) «(¥1°) «(YYA) «(TY £) «(° ¥) «(146)‏ 
«(4oY) «(AAD «(AVY «(V4A) «(14 6) «(1A4) «(TA£) «(11° ) «(0) «(To)‏ 
cOIEAD <C) «(160°) c«(ITYA) «(ITY 1) «(IYYV) «(11۷1) «(°1°‏ 
«(AAD «(1440) «(1V4) «(IVV) «(11°17 «(o0)‏ )11۰( )¥10°(« 
(YET) (YEY) (YE) «(YEY*) c«(YYEA) «(YIAV) «(YIoA) «(YIo)‏ 
«(YVVo) «(YV*0) «(YAT) «(1V) «(YoVY) «(Yoé0) «(YEV) «(411)‏ 
«(TTIS) (FYI) <(FY*°) c«(™14V) <(™14°) «(14 4) «(ITV) «(0‏ 
c«(ATY) «(FATT «(FATS (FEY) «(£1°) «(FEo) «(ETT) «(FFYTV)‏ 
«(EVV*) c(7) <(£411) <(ETY“) c(4) «(ETAY) «(£111) «(£104)‏ 
c(oA1) c(ooAV) (oo) «(oFA4) «(oY €) c(oYA‘) «(EAV4)‏ )041(« 
«IYE CTIA) CTIA c(1) <(1111) c(1 VD) «(9۹441) «(0 4۷)‏ 
(ETT) <(TAV) «(1۲۹ €)‏ 


الفبده ع حرف (الطاء) 
# ابن طالب: )٥٦٥(‏ 

الفبدو ع بحرت (العين) 
# ابن عبدوس: ».)۸٤۷( »)۲۷۲( »)۲۹٤(‏ (۱۲۹۲)» (۲۹۷۳)ء (۲۹۹۰)ء »)۳۱٤۹(‏ 
«(f0۹4°) «(£1۷ £) «(TTT4) «(TTEA) «(TT £1) «(TTAY)‏ )£1۰0( )€£111(« 
«EAD c(7) c(EVEo) «(EVID «(EVY4) c(EVYTA) «((4V1V) c(EA1)‏ 
«(oANe) «(oAAE) «(oAAY) «(oAA1) «(oA11) «(o9A1°) «(9۷°*) «(SA1*)‏ 
«(TV*) «(™°4) «(o40۸) «(0404) «(040°) «(o44A) <«(9414) «(9۹° )‏ 
)4( 
# ابن عون: )۲٣٠٥(‏ 


الفبدو غ بحرف (الغين) 


(SAIT) «(EA11) (ETT £) (10°) ابن غانم:‎ # 


الفبده ء بحرت (الفاء) 
# ابن فارس: »)۱٥۸۰( »)۱۲١۸( »)۱۲۵۷( »)۱۰۸۷( »)۱۷۷( »)۱۱۷( »)۳١(‏ 
(TEYA (1° £Dc(o0V) (14۰۲)‏ 

الفبدو ع بحرف (القاف) 
# أبن قتبية: (۱۹۰۲) 

الفبدو ۶ء بحرف (الكاف) 
# ابن كتانة: (1۲۷)» (۲£۹)› (£4۸(«» )11۷(« «(A*o) «(A*T) «(V1T) «(¥V71)‏ 
«<(1A7°) c(IVVY) <(1۷9۹) «(114°) «(1071) «(10°) «(10 4) «(°۸° )‏ 
(YEY) «(T™44) «(YFT4) «(YYY1) «(**1) «(14V) «(1)‏ 1°« 
«(Yo (TTD «(FTV «(FT14) «(10°) «(TIY1) «(TVD «(TAY)‏ 
(TVTA) «(TVTY) «(FVD <(TIAN) «(TTo) «(ToAT) «(FoVY) «(o 44)‏ 


فهرس إلأعلام ) 1 ( 


c«(fo0V1) c«(f04) c(f011) (£44۹) ELEA) c(4) (ED «(FATY) 
«o4V) «(oFAT) c(oV4) c(oPVV) «(o1*) «(o*1) «(0**1) «(€۷1°) 
«(00۰4) «(00) «(00۰0 «(0 6۷4) «(0 1۲) «(0 £11) «(0 °۱) «(0 °۰) 
<(1 VW) «(T4 <(0444) «(oA) «(oAoY) c(ooA™) «((ooYT) «(001°) 
(14٥١ ( 

الفبدو ع بحرف (اللام) 
# أبن يعة: )٤٤۸٩(‏ 

الفبدو # بحرف (اميم) 
# ابن مزین: (۲۷۸)ء (۲۸۹)ء »)۳٤۷(‏ (۷۰٥)۔‏ (1۷۳)۔ (۷۳۱)» (۷۹۹)ء (۱۲۰۸)» 
c«(YTTA) <(IAV) <(17°7) <(1144) <(1144) «(1) «(TeV) «((EA)‏ 
(FYVD «(FTVY) c(F1°0) (FV «(4° «(TAED «(VE) «(o°¥)‏ 
coTVY) «(4AY) <(£14V) (fo) «(£۰1) c(FAE4) «(FEVA) «(74)‏ 
<(TYAT)<(TIA1).(o ETA).(o €V).(© €)‏ 4°( 
# ابن مسر : .)۱١٤۸(‏ (۱۷۱7)ء (۱۷۱۷). (۱۷۲)ء (۳۱۳۱). )۳۲۷( )۳۹۹۹( 
A) (410) (414) «(A4 1)‏ £( 

الفبدو 2 بحرف (النون) 
# ابن نافع: )£0(« c<(1VY) <(1۷1) «(11°) <(14) «(1) (A4) «(VY)‏ 9(« 
c«(oAN) «(0۷*۰ ) «(o0) «(o°*) «(o10) «(EA) «(YVA) «(YY €) «(¥ *A)‏ )0۹4°(« 
c<(1°۸°) <(1°1°) <(AAT) <(41Y) «(4o¥) «(40°) «(AAV) «(AAD «(۹)‏ 
«(ETA <(174) <(IWEA) «((ITTE) <۳1) <(IYEY) «(1۹‏ )10°۹%(« 
«(YY*V) c(Y1°A) c(1) c(4) «(IVAS) <(1314) <O) «(Norv)‏ 
«(o0) <(Yo01) «(Yo€°) «(YToV) (YT «(YYTIY) «(YYIY) «(YY 4)‏ 
<(YVATD «(¥9۹) «(1) «(¥11 4) «(10° )‏ )40۹؟(« «(F*VV)‏ )1۰0(« 
«(o4) <(WEVA) <(FEVY) «(FTYTVA) <(TYIY) <(TIoAN) «<("140) «(1۲°)‏ 
«(FAOV) (FAI) «(FVATD «(FVVTD <(FVVo) «(FV °) <C) «(1)‏ 


«(£11۰7 «(£°۹A) «(£°14) <(£°1A) (ATA) «(FAYTV) «(41 «(A11) 
«(EAV) <(€140) (ETT) «(€1°°) «(E10) c(ETIY) «(E°1) «(£114) 
EVV) cCEVTA) c(EVET) CEVTY) (EVN) (EV) «(£144) «(414۸) 
«(o1YY) «(o 44A) «(o €FA) «(o €0) «(oYVY) «(o*7) «(o9۰1V) «(9۰1) 
«(WAD c(IYAYD) (ITA) «(11°4) «(11°) «(1° 7°) «(1°1°) «(۹) 


(14V) (E) 

الفبده بحرت (فهاء) 
# ابن هرمز : )٩٤۳۷(»)٥۵1٩( )۸۲۲())۹٩(‏ 

الفبدو حرف (الواو) 


# ابن وضاح: (۷۲۲)» (۷۲۰) 

»)۸۰( (۷)ء‎ »)۷٥( (۷۱)ء‎ »)۷۰( »)٥۸( »)٥۱( »)٥۰( »)۲٤( »)۲۰( ابن وهب:‎ # 
«(14°) «(13 «(10 «(1£1) <(YY) «(11) «(11D «(1° «(7) «(۲) 
«(YA“) «(V4) «(YV) «(YID (Yo) «(YT £0) «(YT £1) «(TA) «(1) «(4) 
«(™AV) «(4 °) (FVD «(F) (TEA) (FEV) «(E «(TY*) «(Yo) «(4) 
«(ooY) «(001) (o) «(oFY) «(o9*۲) «(€40) (444) «(£4 °) (EV) «(E °) 
c(0) (TD <(Y <C) «(1) c(oA1) «(oV 4) «(o 1V) «(0 1) «(oeoV) 
«(Voo) «(VY1) «(VI) «(V*V) «(TA0) «(TA€) c«(1Vo) «(IY «(ToV) «(ToY) 
«(1170) <((11A) «(1° 14) «(1° 0V) «(1° 10) «(AYY) (AFA) «(ATT) «(ATY) 
«(1417) (ITY) c(4) c«(NTeo) «(\ToY) «(IY 1) «((ITTY) «((Y) 
«(loYA) c«(\oYY) «<(1014) <(\EAV) <(1444) c((IEEA) c<(144) «(14۹4) 
c«(1V17) c(IIVA) <(1314) <(111°) «(104° «(0) «(oFA) «(10° ) 
«(1A1) «(IA0A) «(1A0 c(IATV) «(1۸° °) c((1VV°) ((IVTYD «((VE) 
«(Y'14) «(Y*To) «((Y°11) «(°10) «(°*4) «(14€0) «(14۰° ) «(AD 
«(YTEAY) (TETY) c<(YETA) c(T£°V) «(YFY4) «(TIo) «(° 4) «(4) 
«(YAY) «c(YoA1) c(YoVV) «(Yo¥*) «(91% «(o10) <(¥01°) «(Y44V) 


فهرس الأعلام ) V1‏ ( 


«(YVAS) «(YVo4) «(Vo «(VE «(116) «(T100) «(¥164) «(114) 
«(441) «(YIE£) «(YATA) «(YAAA) «(YAAT) «(TAET «(YA14) «(TA*¥) 
«(FYTAY) «(TYTAD (FTE) «(FYIY) «(FY *) (FIV) «(1€ £) «(*71) 
«(FAOY) «(TAD «(FTY) «(YoAN) «(Foov) «(FooY) «(FE EV) ((FFYV) 
EFA) «(fTo) (fo) «(ETYE) c(1) «(£°°0) «(™ATY) «(FA11) 
CEE) ELEN) (ELEV) c(fE40) c(fETo) (f40) «((fFAo) «(44 €) 
«(f40V) c(EA4°) c(EA11) (EVA) «(EVTY) c(foFV) «(£44 «(f£444) 
c«(9A1) «(91۰ ) «(0 €۰°) «(o) «(oY°) «(o 6) ODED 
(TIT) CAT «(11° «(TA <(1°1°) «(044% «(04۸°) «(oAA0) 
«(4€1) c(TEPY) <(TVo) «(110) «(101) «(1° V) «(1144) «(111) 

(1646(1 ۰( 


الفبده ع حرف (الياء) 


اعلام امبدوءة ب (ایو) 
الفبده ع یال) 

الفبدو 2 بحرف (الجيم) 
# بو الجحهم: )٥٦۰٥( »)۱۳١(‏ 

الفبدو غ بحرف (الحاء) 
# أبو الحسن ابن القابسى: )٠٥١()۳٠١(‏ 
# أبو الحسن ابن اللباد: )۲٠١۰(‏ 
# آبو الحسن علي بن القصار: (۲۹)ء (۲۹)ء (۷۹)» (۹۲)ء (۱۲۲)ء (۱۳۸)» »)۱۷٩(‏ 
c(oA£) «(0۷1) «(0) «(0) «(YY £) «(FY 1) «(141) «(1VA) «((VY)‏ 41(« 
1117 10 1۹7( )1°۷4( )110۹(« )111(« )174(« )1146(« 
«(YD <(131) «(oV «(looA) «(loYV) «(lo «(1011) «(14°)‏ 
(YI) «(¥111) «(**©) «(¥*°1) «(141 «(VAY «(1VA*)‏ )¥1€°(« 
«(YoVY) «(YEIY) «(YfoV) «(YFVE) «(YWIA) «(YY «(YIA4) «(TIEV)‏ 
«(YYo\) (FYY) (FY) «(FIYY) «(YAT*) «(YAE) «(YVE0) «(Yov)‏ 
(F404) (FAO) (FEY) (TET «(TTA «(T° 1) «(4°)‏ )€°1(« 
(EIYY) «(EEV) c(ffo0) «(E۳14) «(Eo) «(ETN) «(CETTY) «(44A)‏ 
«(oA4%) «(0۷۰*0) «(o 1VA) «(9011) «(oo €) «(۷)‏ )6410(« )1°۳4(« 


(f00) (A) 
الفبدو ع بحرت (الدال)‎ 

# ابو الدرداء: (۳۸۸), (۶ ۱۹۲) (۲۱۵۹)ء )٤٤۸۸()۲٥۱۱(‏ 
الفبدو غ بحرف (الزاي) 

# أبو الزناد: )٥٤٤۷(‏ 
الفبدو بحرف (الطاء) 


# بو الطفيل: )۱١۷۷(‏ 


فهرس الاعلام (N)‏ 


ابو الطیب: )۲۸١۸(»)٤۳۹(‏ 

الفبدي غ بحرف (الفاء) 
# آبو الفرج: «(VAD «(FY) «(TV) «(YY)‏ )4(« )144(« )° ۲°(« )°€؟(« )4 «(Yo‏ 
c«(1€°1) «(IA) «(VD «(VAY) «(oV) «(1) «(TAV) «(1)‏ )1£€°(« 
«(4A°) «(YAYA) «(TVE0) «(1) «(YoY) «(YEVe) «(IAEV) «(ITEY)‏ 
«(EIVY) «(FETY) «("114) «("11°) «(AA1) «(° 1Y) «(AVY)‏ )40۰0(« 
(ETD <(1144).(oVE) (£۷10) «(fo 0) «(£0 ) «(£0 10)‏ 

الفبده #بحرف (القاف) 
٭ بو القاسم ابن الکاتب: )۱٤۹١(‏ 
# أبو القاسم بن الجلاب:(١۷٤٦)‏ 

الفبدو غ بحرف (الواو) 
# أبو الوليد: )٠٠١١(‏ 

الفبدو غ بلائف 

# أبو إسحاق السبیعی: )۱١١۹۲(‏ 
# أبو إسحاق الر قي: 4۲7( 
٭ ابو إسحاق بن شعبان: راجع ابن شعبان. 
٭ آبو ايوب الأتصاري: (٥٦)ء )۱١۱٤(»)۳۸۸(‏ 


الفبدو ع بالباع 
# آبو بردة بن نیار: )۱٥۸٥( »)۱٥۷۹( »)۱٥٤٩( ») ۱٥۱ ٤(‏ 
ابو بكر : (1۳۷)ء (۱۳0۷)» (۱۳۸۷) )۱٤۹‏ (۲۰۷( 
أبو بکر ابن حزم:(۳۳۰٤))(۹۰٤۳)‏ ) 
# أبو بكر الأبهري: راجع الأبهري 
# بو بکر الصديق: )1(« c«(€۳4) <(™AV) «(1% «<(1°) «(1 £) «(To)‏ 
«(AVY «(AY £) <(Y11) «(14D <(TAN) «(1£ °) «(oVA) «(© €) «(o €0) «(f0 £)‏ 


الحم 

(AEA) (TTA) «(FEAT «(FE TY) «(Yo VV) «(9110 (TAY) 
)۱٤۹٩( أبو بکر الوقار:‎ # 
)۲۰۳۹( ابو بکر بن المحهم:‎ # 
.)۳١ ٤٥( »)۷۱۲( آہو بکر بن اللباد: (۱۰۳)ء‎ # 
.)٤۲۹٥()۲٥۱۱(:نمهحرلا أبو بکر بن عبد‎ # 
.)٤۳۹۲( أب بكر بن عبد الرحمن بن ا لحارث بن هشام:‎ # 
.)1۲٤( »)1۲۱۲( »)٤۳٥( ٭ ابو بکرة:‎ 

الفبده ع بالناع 
# آبو تمام: .)٠١۱(‏ 

الفبدو ع بالثاع 
# أبو ثعلبة: 0)۱٤ ٦٥(‏ ۱۹۰). 
٭ ابو ٹور: (۳۲۸)ء (4۲۱) (۱۳۳۳) (۵٥۱۲)ء‏ (۱۳۱۸)› (٥۱٥۱)ء‏ (۲۱۹۰)» 
(oro ).(4111) (110) (ToT) c(9) (11)‏ 

الفبدو ع بالجيض 
# آبو جعفر الأبہري: (۱۳)ء «(£Ao) «(f00) «(£ €) «(1A) «(4°) »)۳٤(‏ )44 0(« 
«(IA€V) «(1۸4 1)‏ )1°( )004۰( 
# آبو جهیم: )٤۳۹(‏ 

الفبدو ع بالماع 
# بو حامد الإسفرايني: (۳۷۹) 
# أبو حنيفة: )1(« )£ is) «(1104) «(1° 11) «(AAT «(V4 «(FV۹) «(TY‏ 
«((YITY) <(1VY1) «(oA «(\ooV) «(\oYV) «(1010) «(140°) «(1)‏ 
«(YII «(¥911) «(Y£1°) «(YY £) «((YFIA) «(TIoY) «(144) «(141)‏ 
(ETV*) (FAT) «(FAI (TTT) (FV) «(FT °T) «( Y) «(YAY)‏ 
(WoN) «(11 10).(©9011)(£۹4)‏ 


فهرس إلأعلام ) RR‏ ( 


الفبدو ع بالدالى 
3# أبو داود: c<(474) <(47V) «(4) «(¥01) «(VTA) c<(14% «(IAAN) «<(fo)‏ 
cI <(ITIA) <(111) <(111) «(11% «(16° «(TA <(441)‏ 


(ITT) EAT) 

الفبدو 2 بالذال 
# ابو ذر: (۸۱۷) 

الفبدي ع بالراء 


# آبو رافع: )۲۸۷۷()۹۹۲()۹۹٩۱(‏ 


الفبدو غ بالزاخي 
# آبو زید: (0۸)» »)۱٥۹۱( »)۱۳۹( )۱۵۲۹( »)۱۳۹۰( »)۱۳۸۹( »)۱۳٥٤(‏ 
«(1A۸49) <(IAAVY) «<(1A1°) <(1۷€£) <(114€) «(104*7 «(10۸۹4)‏ )1411(« 
«(Tf «(TToo) «(FTTS) «(114) «(To «(*1°) «(14AV) «(1400)‏ 
«TAAY) «(V1°) «(TTATD «(TV ) «(1o £) «(TooV) «(Foot) «(FEVY)‏ 
(EAN) (EV) (ETT) «(44*7 (EEA) «(41V «(4° £4)‏ )4404(« 
c(o4AV) «(04۸0) c(oATY) «(o0V4%) «(o AY) «(9۷4) «(0001)‏ )944۸(« 
(TEV) <(114°) (TY)‏ 

الفبدو ع بالسينة 
# آبو سعید الخدري: »)۷٦۰( »)1٤۱( »)٥۲۵( »)٥۲۰( »)۲٤۹(‏ (۸۱۳)» (۸۳۸)» 
«(Ao £) (Ao) «(Ao ) «(Ao 1) «(A)‏ )1117( )1۷۰4)<(111۸( 
# أبو سفیان بن حرب: (۹۷۳)» (۱۸۲۲) 
# أبو سلمة : (۸) 


الفبدو ء بالطاء 
آبو طللحة: )۳٤۸۷( ء)۳٤٥۹( (۳٤۳۰ ( ,)۱۹۱ ٤(‏ 
الفبدو غ بالفين 
# أبو عامر الأشعري: )۱۳١(‏ 
# آبو عبید: )۲١۱۱(‏ 
# أبو عبيدة معمر بن المثنى: )٥٥۷۳( »)٠۲١۷(‏ 
# آبو عبيدة بن ال حر اح: ,)٩۷۳(‏ (۱۰۷6)ء (۱۵۹۸)ء )۲۱٤۱()۴۰۱۲()۱۷۰۱(‏ 
# أبو عمران: (۲۰۷۲) 


الفبدو ع بالقاف 
# أبو قتادة: (۸۱۷) 
# أبو قلاية: (۲۹۹) 

الفبدو ع باللام 
# أبو لولۇة: )۱٤0۸(‏ 

الفبدو غ بالفيم 


# أبو محمد الأصيلي: )۳٠۷١(‏ 

# ابو حمد بن ابي زید: (۱۲۸۳) » (٩۸۷٤)ء )٤۹۷٥(‏ 

# ابو محمد بن التبان )۲٠۷٥(:‏ 

»)۱۱۳( ابو محمد عبد الوهاب: (۲۰)ء (۲۲)ء (٥۳۳)ء (£۸)ء (16) (۸۰)» (۱۰۱)ء‎ # 
«(YY £) «(0) «(¥00) «(Yo0) «(144) «(14 «(1) «(11D «(1£ °) CD) 
«(EY «(FAI) «(FYo) «(FV ©) (FTA) «(FY) «(oD «(Fo 1) «(£ ) «(o) 
«(TEA) (TEV) «(1Y 1) «(1° 4) «(o 4F) «(oAY) «(9V¥o) «(oVY) «0 «(44۲) 
AD «(ATT «(V€ °) «(VD «(VYY) (VY) (VV) «(1A4) «(CAT «(1° ) 
«(1V «(1° £) «(1° €0) «(1° £) «(AAV) «(AD «(4° £) (AED «(A °) 
<(IIYA) <(1144) <(111°) <(11°A) «(1°4°) c(1°AN) «(1°۸1) «(1°74) 
«(4) «(ITED c(1) «(1° «(1) «(1111 «(۲۲ »(۱101( 


فهرس إلاعلام e‏ 


«(1Y 6) c<(111°) <(19°4) c<(10°A) <((114) «(1° 0) «(1° £) «((AY) 
«(17AV) c(4) <(1۷4°) «(IVAN) <(1VAVY) «<(17A°) <(1344) «(1160 
«(1۸°) c(4) «(Y°TV) <(14۳4) <(1414) (1411) (14° (0) 
«YoYY) «(Y441) c(YEYA) «(¥£1°) <(*۹) c(4) «(YIAV) «(14% 
«(YA* £) «(YVVE) c<(YVYV) c(YA°) «<(¥1۷9) «(YD «(¥914) «(o0°) 
«(444) «(۲41 «(YAT «(A44) «(YA4°) «(YA€) «(YA0°) «(¥A16) 
«(TE c(TETE) (FET «(14D <(111) (1D «(1° «(V) 
EVEN) c(4) c(™40°) «(FTEA) c<(Fo۹۸) «(Fo14) «(o1) «(F£Vo) 
«(fVo1) (EYA) «(fo۸A*°) «(EVD «(f407) c<(LEA) «((tYo4) «(fY¥) 
«(00۹°۰) c(ooAN) (oo) «(o VA) «(o 4E) «(o fo) «(o £۹4) «(441۷) 
«(TA°) cCITVA) «(11VV) «(111°) «(1111) (111°) «(04° «(oATA) 
(CET <(1£ °0) (1£ °°) (4°) 
«(YD «(YoA) <(¥°V) <(114) <(11۸) «<(4°) «(4) «(4) ا مصعب:‎ % 
«(VoV) «(VED «(V£°) «(¥10) «(1V) «(10۸) «(ooY) «(£A4) «(۳A4) «(0) 
«(IY۳4)(114) (1۲۲1) (117°) (1114) (11° 9) «(A * °) «(۷4 ۹) «(۷4 °) 
«(1VA1) «(100°) «(loY) «<(1914) <(ITE) «(1° <«(1۸٩) «(14° ) 
«(YoV) «(YoVY) «(YY4) «(Y۲41) <(¥°¥°) «(°14) <(¥**1) «(AA) 
«(ooo) «(0 444) «(o €4€) «(o 411) c(FYA) «(FYIY) «(YVFY) «(YTEA) 
SA DESADEGLDEGS IDES TLDEGTLDEGES) 
»)۱٤١۸( )۹۳( ء)٤۰۳( أبو موسی الاشعري: (۱۳)ء ۰)۱۳ (۱۳۸)ء (۲۳۳۱)ء‎ # 
(911) (114۸) 

الفبدي ع بالهاغ 
9 آبو هريرة: )4 1(« «(Yo £) «(YoF) «(17) «(\o) «(101) «(4) «(AD (VA)‏ 
«(EYV) «(€Y0) c«(£1°) (FV) «(¥ 16) «(4 0 «(YAT) «(YA) «(YV) (YID‏ 
«(ToF) <(10°) «(94 €) «(0۷۹) «(oYo) «(o°) «(EAY) «(£°) «(£4)‏ )100(« 


( ق 
«<(13W) «(AoY) «(A1V) «(A1 <(A11) «(A**°) «(¥44) «(VAT «(0۸)‏ 
«(YVoY) «(164) «(IAT «(17°4) «(11° «(e T) «(1)‏ )17°(« 
¥0)«(o AY) «(EA Y) «(Eo ۸°) «(ETAT «(4 €)‏ 0( 


الفبدو ع بالياع 


بو یو سف: (۱۷۲۱) )٤۳۲۳۳( »)۲۳۲٤(‏ 


فهرس الاعلام ) Wn‏ ( ) 


0) أعلام النساء 
# ابنة حمزة بن عبد المطلب ( أمامة): )٠٠۹۲(‏ 
# اسماء بنت ابي بکر : (٩1)ء‏ ( 1۹ )ء ( ۷۰۸( (٥۷۷)ء‏ (۸)ء۱۱۳) 
# الربیع بنت معوذ: )۱۳٤۹(‏ 
٭# الفريعة: )۲۲١۷(‏ 
آم الفضل:(۱٤٠۲)‏ 
أم سلمة: )۲۱٤۹(‏ 
آم عطية: (۲۲۰)» )٩۲۹(‏ 
آَم کلثوم بنت ابي بکر: )۲۱٤۲(»)۱٥۹۱(‏ 
آم هانۍ:(١٤٤۱)‏ 
رر ة: (44۲)» 1۸1۰).1۷(« (17V) «(۲ 1V)‏ 
# جويرية بنت الحارث: )۸١ ٤(‏ 
حفصة: (۸۳۸) )۲۱٤۲(‏ 
# زو جة ثابت بن قيس بن شہاس (زینب بنت عبد الله بن بي بن سلول): )٤٩٩٤(‏ 
# زو جة رفاعة (تميمة بنت وهب): )۲٠۰۸۹(‏ 
# زینب بنت جحش : ٦٥ ٩(‏ ). (۸۳۸) (۹۰۱)ء )۱۱۷٤(‏ 
# زينب زوجة عبد الله بن مسعود (زينب الثقفية): )۹٦۷(‏ 
# سبيعة الأسلمية: (۲۲۰۱) 
# سهلة بنت سهیل: )۲۱٤۲(‏ 
# سودة بنت زمعة: )٤۲۸۸( ) ٤۲١ ٤(‏ 
# صفية بنت حیی بن اٌخحطب: )۱۸۹٤( ء)۸٤۲( »)۸٤۱(‏ 
(YA) «(° «(FS (1 «(11D (AA) «(1) «(1) «(Y) ale ¥‏ 
«(fo ©) CEA) (FAT) <(FA*) «(4) «(1) «(1°) «(1 £) «(YY «(YF £)‏ 
c(1) (11°) (164) <(111) (001) (0£) «(0) «(EA1) «(£0) «(f0 0)‏ 
«CAIY) «(AD «(V4°) «(VAT «(VA) «(VA*) c«(VVo) «(VoY) (VA) «(47‏ 


«(ATY) «(AoY) «(AoY) «(AEY) (AT) «(ATA) «(ATE) «(AT °) «CA1V) «(AIT 
«(1174 (10A) <(11€) (114) (110) «(1T «(4A Y) «CAAT (ATA) 
«(114°) c(0) «(1۳10 «(1o) «(ITY £) <(1147) <«(114°) «(1141) 
<(1319) <(17°) «(Y04) «(oA «(NoVT) «(10Y) «(1014) c«(1f0۷) 
«(YoY) «(° €4) c((IAVD «(IVVY) «C(IVVY) «(I3A4) «(11۸1) «() 
«(YYoV) «(Y1oY) «(101) «(164) «(TIED <(141) «(°*41) «(° 0°) 
«(YIo¥) (YTV) «(YIVY) «(YTTD «(To 1A) «(o11) «(TFTA) «(TYTVY) 
«(FEAV) «(™ETY) «(YAVA) «(YTVIV) «(TVD «(TVIY) «(TV Y) «(4 °¥) 
«(ot4V) (EVV) (ETT) c(fTo™) «(4174) c(1 «(€۰44) «(oFA) 
«(110 4) «(1*0V) «(1*0 «(oF) c(oAN) «(oo 4A) «(o0 €01) «(0 40۰) 
(1۲44( 

# فاطمة بنت أي حبيش: )۸٥(‏ 

# فاطمة بنت عمر بن ا لخطاب:(۲٤۲۱)‏ 

# فاطمة بنت قیس: )۲۲٣۹( »)۲۲٣۷(‏ 

)٠١۹۱( .)1۹٩( : فاطمة وع‎ 

)٤۲٥۲( »)۳٤۸۷( ميمونة:‎ # 

)٦۰۱۰(۰)٥ ٤۰ ٤( ,)۲۹۸۰( ))۲۰۱۹( هند بنت عتبة:‎ # 


خامساً: فهرس الكتب 
المجلفب[ا] 

عرف الالف 
# الاتفاق والاختلاف: (۱۳۹۳) 
¥ الإإشراف: (°۳). (). )7 ۲9(« «(Fo) «(1) «(° ) «(F°)‏ )™(« 
«(VVo) «(oA) c«(oAY) «(o91) «(4A°) «(FVo) «(4)‏ )110%(« 1۰(« 
(1۲14(. )144( 

حرف الناء 
٭ التفریع: (۲۹)» (۲۷)ء (۱٤)ء‏ (٦٥)ء‏ (۸۲)ء (١۱۲)ء‏ (۱۲۷)ء »)۱۷٥( »)۱٤۱(‏ 
c(1) «(YAS) c«(YoA) «(YT 44) «(YTV) «(YY) «(14V) (1۸°) (17V)‏ )£1(« 
«(AAT) «(VoD «(VFV) «(VY£) «(V10) (11) «(11° «(o 1) «CEA4) «(foV)‏ 
«(IYEV)«(1۲14) (11۸0) (11091) (11°) (1° (AAV) «(VT) «(1° )‏ 
c(4) «(101) «(Y°) «(1۳14) «(11° 7 c() «( NY)‏ )4(« 
«(loVA) c«(10V7) «(107V) «(1000) «(104°) «(YoFV) «(1411)‏ )104۲(« 
«(IA4) c«(1VAV) <(1144) (114°) «(VY) «(VD «(1119) (17‏ 
«(Y*£°) c(4) <(1410 «(1416) (1441) c(IANE) «(IATV) «(IAEA)‏ 
)۰0۲( ۰ 
التلقين: (°)ء (4)» (۸°)» (1۳۸)ء )۱137(« 1۸7(« )147(« )°A؟(« «(¥Yo)‏ 
(AV) (14°) (IAT) (VAAN) «(1۷V۹) .( 190) «(10°)‏ )14۸( 


عرف الا 
الثانية: (£ 1 ° 1). )۱1۸۸9( )11 ۲(« )° «(A‏ )£0۹ (« )£11۷(« 1( 


عرف الہادء 


# الجا وي: (۲۲)ء (۲۷). (۸1۲). (49۹). ( £0۰ ). )£۷0( )1111).(6000( 
# الحمديسية: )٤۲١٩(‏ 

عرف الدالى 
# الدمياطية: (1 ۰)»› (°۷ ۲( )£ ۸1(« ) ۸1°(« «(FAAN) «(۳4 £۷) «("4۳Y)‏ 
ASDEGDECAMDEGD)‏ 

عرف الزاي 
¥ الزاهي: (VAD‏ 


عرف السين 
# السلي|نية: (۹)ء ()ء (£°۲)» )€1۳(« )9۳۸(« «(IYVY) «(1۲74) «(A1Y)‏ 
«(IAAN) «(14YV) <(I1A1Y) «(IAYTA) «(IAYT) «(IVAN) «(1VA4) «(1۷%‏ 
«(oV4) «(F140) «((TIY°) «(F*VE) «(*01) «(YVAT) «(¥*©4) «((*16)‏ 
GIDIOSDEGaVEGADEGESD)‏ 

عرف الفين 
# العتبية: (۱°). (۱۸) (۲۰). (۲۵). (۲۷). (۲۹)ء (£). (£4). (£ 0). (۷°). (۷V)‏ 
«(1A) <(1A€) «(1۷۹) <(1VY) «(13A) «(100) «(144) «(110) «(11۲) «(AV)‏ 
«(YAT «(YAY) «(YVo) «(YY «(۲11) «(Y £°) «(YY°) «(¥ 10) «(14°) «(1AV)‏ 
«(TTT «(FY1) «(FYo) «(WYTT) «(1° «(° 9) «(° *) «(۲4 4) «(۲) «(۲A4)‏ 
«(E14) «(E1) «(4) «(4 °) «(™AE) «(VY «(FV 1) «(FV) «(1)‏ )1(« 
«(4AV) «(EAY) «((€۷4) <(€V°) (£14) «(E1Y) «(££ £) «(££1) «(ETV) «(ETT‏ 
GDECLBECEDEGCDEGCDEGDEGDEGDEGCOEGN‏ 
«(TYV) «(111) «(1° V) c(eA4) «(oAV) c(oA1) «(oA*) «(9V0) «(oV 4) «(o A)‏ 
«(TAT) (TA) c(TA*) «(VD «(Vo) «(IVYT) «(1o 1) «(TD «(TY) «(YA)‏ 
c<(YE4) (VTE) <(V11) <(V1°) <(V° 1) «(VD «(V* Y) «(¥* 1) «(14°) «(AV)‏ 
«(A1A) c<(AT€) «(AE c(A€e) c«(A™4) «(AYo) «(AYTY) «(A1°) «(A* ©) «(VAY)‏ 


فهرس |لڪذے (r)‏ 


c<(IYV*)c(NTTV) (T10) (T° D(A <I <(AV LD «(A TT) «(A EY) 
«(1۳0۹) «(o «(1o ) «((ITTE) «(ITY E) «(ITYY) «(11°) «(1° 
«(1€7%) «(140 «(1€00) c(\EFY) <(NETE) «(YET <(141) «(1 4) 
«(10۸°) «(\oVV) «(19۷o) «(10۷°) «(10141) «(191۸) «(1010) «(1440) 
c(ITWY) <(1V) «<(11°°) c«(o4) «<(1041) «(104°) «(oeAN) «(\oAV) 
c(177°) c<(1۷44) «(VED «(VT) «(IVT «(VIY) «(1۷° «(VA) 
«(1A44) c(1A۸0) <(1A7۷۹) «(1AV6) <(1AV1) «(14° Y) «((1VA°) «(VV 
c<(14AVY) <(147°) c<(140Y) «(14€£Y) «(14°) «((14۲°) «(1) «(1° °) 
«(Y*01) «(T° EY) (YE) c(Y*T*) «(Y*Yo) «(¥*°) «(1AN) «(14۸0) 
«(YY 6) «(1۸4) «(Y11) «(110) «(1°V) «(1°0) «(1° 4) (°) 
«(YFEY) (YT «(YYAA) «(YYAN) «(YYor) «(YYoY) «(Y01) «((Y*©) 
«(YAT «(Y4o) «(YFAY) «(YFA1) «(YPVV) «(YTVo) «(4) «(Y0۹4) 
«(Yo YD) «(YEAY) «(Y£44) c(YET) c(TET*) «(TEIN (YE1) «(4) 
«(Yo0) «(¥044) «(YoA) «(Yo44) «(¥041) «(Yoo) «(Yoo) «(91°) 
c(Y144) c(TTEA) c(YTE) «(YITA) «(YD «(YIY) «(9۷° ) «(9) 
«(TVD «(V1°) c(TIAE) c«(TAY) «(YTV «(Y10o) «(Yo) «(T1۲) 
«(4۰1) «(YA41) c(YATA) «(YVAV) «(YVV4) «(Vo4) «(TVoY) «(V*) 
«(TVD (FV) c(4) «(FFD «(° *4) «(TAAF) «(TAAT) «(4V°) 
«(FIYTo) «(TIYE (TITY) c(TI1Y) c<(11°) «(1° «(F*A4) «(F*AN) 
«(FIAT) <(F1A1) <(™1۷1) c(FIoV) c«(F10°) «(F14 «(TI €0) «(4) 
«(YFo) «(FY10) c((FYTIY) c<(FY°D «(FY*°) «(140 «(14°) «(1) 
«(WEVV) c(1) c(FEoo) c«(FEEV) c(FE4°) «(TFIY) «(FYAY) «(FY £0) 
«(Fo44) «(FoVY) «(Fo10) «(Foo «(Fo10) «(o10 «(FEA4) «(EAD 
«(T4 <(FTAY) c(4) «(FTE c(FYo) «(FTY) «(FTY) «(F1 V) 
«(FA©*) «(FA14) «(FAI «(TVAD «(TVET <(FY14) «(Y1 4) c(1) 
c<(44°) <(™414) <(FAFY) «(F4A17) «(A °A) «(FATIY) «(FAoo) «(FAoY) 


«(41° (SAY) c(f°A*) «(4V «(4°14) «(4°1Y) «(4 0V) «(£۰۳4) 
GSDEGHBDEGEDEGEORKGMOEGMDEGADEGIAD 
«(41°) (ETO) (E4) (ETT (ET) «(ET°Y) «(41A4) «(£1۷°) 
KGLDEGADEGLSDEGARSEGADEGASDEGLIEOD) 
«(40°) (foo) «(fEAV) «(€41°) (fo) «(€444) «(444°) (ELIA) 
«(ETA cCETVV) cCEIVTD CEE) (ETE) cCETTA) «(ETD «(£1 £) 
«(EA*T) c(EVAV) c<(EV44) «(fVo) «(EVTY) <(4۷11) <(4V۷1°) «(4V °) 
«(4447 <(447) c(£40۹) c<(£4۲1) c«(€£417) «(EA4) «(EA41) «(EAVT) 
c«(oYTY) «(oYYo) «(o6*۲1) c«(o0*1A) «(6*10) «(0*14) «(o 1) «(0۰ *) 
«(orAT) «(oA4) c«(oV4) «(oTYY) «(o4۰) «(oo4) «(oYoY) «(oT EY) 
«(0€474) «(0 €1) «(o £00) «(ofoY) «(o f€) «(9 €17) «(o 417) «(o 4°) 
«(oVAY) «(oVVo) «(oV1A) «(0V*) «(oo 1) «(0 €44) «(o A0) «(0 4۷7) 
«(oA6) «(oAoA) «(oAEA) c(oeAT4) «(oAT1) «(oA14) «(oN*) «(oA*©) 
«(YY) «(1°14) «(1°°1) (0444) (044°) (94۰7 .)94۹( »)07( 
«(11°°) (1°41) (TAY) «(1°7°) «(1° V) «(1°71) «(T*OA) «(1° £°) 
c<(ITAWN) «(ITAI) c(ITVE) c(AYTVY) «(TVD «(NTE «C(TIEA) (1114) 
«(oAT1) «(1441) <(TEAT) «(TEA°) «(14۷4) «(TE0) «(T£1) «(1411) 
«(944°۰) «(04۸۰) «(9444) «(oA «(oA6) «(oAoAN) «(oAEA) «(oA4) 
«(1° V) <(1°11) c(T°OA) «(1° €°) c(1) «(1°19) «(1°17 (044) 
«(IVD «(IY14) «(TIEA) «(1114) <(11° °) <(1°41) «(T°AY) «(°7° ) 
«(TEV4) (TET) (E1) «(181 (FAN) «(TAND «(VED «(TVY) 

(<44) (EAT) «(TEA *) 


عرف الكاف 
الكتات: (۱۷۸)» (۲۲۷(« )£ °(« )°*"(« «(TYA «(TYo) «("°*4) «("*A)‏ 
(AD «(A4)‏ )£( )4 ££(« )01°(« )01°( )1614(< )1€7°(< )1€۷1(« 
c<(NVAY) c<(IVTY) c(1) <(1310) «(10€0) <(144°) <(EVV) <(EVY)‏ 
«(1۷A4) «(IVAN) «(1VAT) «(1VA6)‏ 1۷4°(« )1۷4°(< )1741(« )1741(« 
«(IAT*) <(IATD <(IA1A) <(1۸1۲) «(1۸° £) «(1۷AV) «(1۷4°) «(1۷44)‏ 
«(YA £) «(YA01) «(TVV) «(144A) «(AVY «(1A40) «(IATYT)‏ )410؟(« 
«(WIAD c(F116) c(F* AA) (FAT) «(*71) «(° 4V) «(AV*) «(14)‏ 
)14؟(« «(4VVo) c(ETATD) «(ETD «(EYD «(41° «(foAV) « c(T44)‏ 
(0141).(01V) «(©۰ * ©) (LAAT) «(EA°1)‏ 
عرف الفيض 

«(1) «(۱61) .(۱11۸( (1°۹4) السو ط: (1۹)» (£1)ء (44)ء (1°۷)» 1۰۸0ء‎ 
«(TYY) «(° *) (Yo) «(¥o*) «(TY E) «(14) «(Y*V) «(° ) «(VD «(10۹) 
«(43Y) «(€00) «(£4 £) «(£ «(™AV) «(FAV) «(FA1) (FV) «(FTV) «(TY €) 
«(914) «(0 ۱V) «(0 10) «(EA) «(44° «CLAN «CEAV) «(£7۹) (£1) «(1) 
«(YA) «(1° 0) «(1° 1) «(0 44) «(0۷4) c«(oVV) «(o 1A) «(o0 4) «(oA) «(orY) 
«(AD «(VV) «(1Vo) (TET) «(1£ °) «(1) «(TAD «(TD «(NT £) «(NTY) 
«(V4°) «(VTY) «(VEA) «(VE 1) «(VE °) «(VTV) «(VT ) «(Y1V) «(° 1) (144) 
«(1*oY) «(1۰°1) «(ATe) «(AEV) «(AD «(AT©) «(A* 1) «(4) «(1) 
c(1) <(11°4) <(11°A) «(11° 4) (1°40) «(1°41) (1°) (7 
«(\Yoo) «(\TE4) (ITE) «(1141) «(117) <(11۹) <(111°) (16) 
«(\oT) «(10۲1) «(1017) «(1016) «(160° ) (۱۷) (۱ (1 ۹( 
«(171°) (IVA) c(ITEA) «(11° £) c(oAN) «(10۸°) «(1ooY) «(YoV) 
«(140۹) «(1406) «(1411) «(14° £) «(14°) «(ATV) <(IATV) «(1۷14) 
«(YVYV) «(T*o) (To) «(TT «(YTD «(0) «(**1) «(۹ V) 


1 م 
Y۷ e‏ 


«(TY°V) <(FIAY) «(F10۸) «(1€0) «(™11°) «(4) <(YAVA) «(¥9۹) 
«((T11°) c(To44) «(Fo ) c(E14) (FET) «(TEEA) c(FET*) «(TTTT) 
(FV44) «(VAD «(FV4°) «(FVA) «(FVAY) «(FVA) «(FVYY) «(FY 1) 
«fNor) c(f*0V) «(4°V) «(4۰° 4) c«(F40۹) «(401) «(TAYI) «(TAIT) 
«(0 €۰) c(o4) c«(oFA4) <(o¥4) (ETA) c(3) «(£1°0) «(EFAT) 
«(oYo) «(0° £) «(ooVY) «(o00) «(0 440) «(o VY) «(o 4V) «(9 410) 
«(oVAV) «(oeVA") «(oVA€) «(9VV) «(0 14) «(911° ) «(9 10۹) «(0 141) 
(TVA) c(1°VY) <(T°TY) <(%°°V) «(°° ¥) «(044°) «(04۸°) «(0۷47) 
«ITTY c(0) c<(TEV) (ITTY) c(11°) (IVA) <(1117) «(11°10 
(EAT c(4 °F) (TAT) «(ITAY) «(1° ) «(TVY) «(1 V°) 
)٤۱١۹(:ةطوسبملا‎ # 

«(44 «(A") «(A€) «(Y) «(9) «(£) (£1) c(۳) »)۳۷( »)1٩( المجموعة:‎ # 
«(146) «(1A0) «(1) <(13) «(ITT) «(114) «(V) «(1) «(114) (1( 
«(4) (TEV) «(TTD c(FYT) «(TVD «(TVY) «(1) «(۲ 11) «(0 £) «(۲ ££) 
«(oY£)<(91) «(o0 10) «(EAN) «(EAD «(€71) «(€V) «(£10) «(4A) «(4°) 
«(041) «(9۹4۰) c«(oA*) «(oVT) «(oVY) «(oY) «(o 4) «(o4) «(oYA) «(o 
«(ToA) «(10 «(1e £) «(ITV) «(TY) <(11۹) «(1Y £) «((TYT) «(110) «(1) 
(ATA) (ATV) «(AFT «(A1A) «(VY £) «(VTY) <(V1) «(V€ £) «(° 1) «(1A1) 
«(AAT «(40) .(401) «(444) «(ATA) «(1) «(4Y 1) «(4 1۸) «(AAY) «(A 4) 
c«(1°4) c(°A) <(1°7%) <(1°17) <(1°11) «(1°1°) «(1° «(AD 
c«(11°€£) <(1174) c(1) «(1144) «(11 ۷) «(1) «(1۱ 117 
c«(TT44) (FTV) «(FTEV) «(TTEo) «(TTD «(T° «(VoV) «(1۷*) 
«(11°) c(FoVY) «(Fo4) c((Fo) «(1) «(Eo) «(ETV) «(4) 
«((FV44) «(TVYD <(FVYo) «(TAY «(TVD «(TED «(TTD «(Y°) 
«EEVT) cCETIV) CENA) «(£1۸°) <(41۷4) «(EIVA) «(£1۷ «(41۷6) 


فهرس إلكذج @ 


«(9۷14) «(0110) «(o۲4۰) c(oYAV) c«(oYV) «(oYoV) «(oY «(o10 
(oA11)«.(o۷A1) 

«(Y1V) «(145) <(110 «(A*) «(1) «(Fo) «((Y£) «(1) «(1) المختصر:‎ 
«(YA*) «(YVA) «(YVo) «(YoY) «(YE «(Y ££) «(YFA) «(¥4) «(YYA) «(YYV) 
«(€40) «(444) c(EE) «(£°4) «(44) «(4) «(Fo £) «(°0 «(* £) «(AV) 
«(910 (EAN) (EA) c(EA*) «(4V1) (ETA) «(EV) «(foA) «(foV) «(£EV) 
«(116) c(1°4) c(oA1) «(0۷7) «(0۷1) «(0) «(ooY) «(oY) «(o ) «(oA) 
«(47V) «(AA4) «(AV*) «(AT 1) «(V€ 1) «(VYo) «(TAV) «(1) «(1oY) «(4) 
c(14) <(1146) c(۷) «(114°) <(11°7) «(1° (1°) (4۷) 
«(1۸۰0) «(IVAS) «(\o0Y) «(1° £) «(1۲41) «(114°) «(1D «(111°) 
«(۰° «(14۸°) «(14 «(۹) «(1444) «(1441) «(IATY) «(1A16) 
«(Y44) «(Y44) «(TYE1) «(YIEV) «(*4AY) «(° 4°) «(*1۷) «(° 1°) 
«(Y141) «(YoAo) «(YoVY) «(oV1) «(Yoro) «(44) «((YTAN) «(Y) 
«(YVE0) «(YVTA) «(YVIA) «(YVIY) «(YAY) «(Y1Vo) «(¥1V°) «(TTEA) 
«(1°7) c(F*V*) c(Y™*o4) «(۲441) (YATA) <(YAATD «(YAIY) «(YAD 
«(TEE «(F414) «(FToo) «(FTO «(WYET) «(1) (FY°) «(17 4) 
«(o €14) «(44Vo) «(44Y0) «(SAVA) «(EVAI) «(4۷14) «(£۷°1) «(FVAY) 
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TEV CTEVY) (TEE) (TEY) (TEY) «(161°) «(T€ 4) «(1£ £ °) 
«(TEAT) «(TEAY) (TEA) «(TEA*) c(TEVA) c(TEVV) «(TEV) «(14۷6) 
«<(€44) (TEA) «(TEAY) «(1441) «(144°) (TEA) «(EAD «(TEA4) 
«(T0*A) «(0۰0 «(To*0) «(To 4) «(To ) «(To Y) «(10° 1) «(TAD 

GT DEGLD) 

عرف الهاي 

«(VV) «(4) «(£1) «(£) «(1) «(۲) «(۳) »)1( .)1۳( »)4( الوأاضحة:‎ # 
«(VD (FV) (ET) «(TT *) (YT) .(ITY) «(11 «(4 £) «(AF) «( 4) «(۹) 
«(V*Y) «(IVY) «(TE £) «(IT£) «(04 £) c«(oVT) «(eoV) «(o ۱) «(01° «(AAN) 
«(1V0 0 «(IVT (IVY) «(VY °) (1V1) «(ITT) «( 1Y) «(4 17) «(۷* ©) 
«oVAMN) «(o A) «(€40°) «(EEAT) «(F1°1) (FV) «(FTT) «(YTAA1) 


(V £)‏ )46( 
عرف الذاع 
# تفسبر ابن مزین: (۳۰۷۳) 
# تفسبر غریب القرآن: (۱۹۰۲) 
# تہذیب الاثار: )۱٤١۸(‏ 
عرف الذام 


# ماني ابن ابي زید: (۳۹۸۳) 

»)04( .)٥٥4( »)٥۳۳( »)6۳۲( »)٥۲۰( »)٤٥۷( »)۱۹۸( »)9۸( ثمانية ابي زید:‎ # 
«(10۸4) «(\o 0 <(14°) (IAA) «(1° £) «(1° 1£) (££) ((oAY) «(0۷ 4) 
«(YTAY) «(YTEE) «(1) «(AV) «(1411) «(1۸4) «(IAAVY) «(114 4) 


«(YVAo) «(YVYo) «<(¥V°V) «(V°0) «(¥10۹) «<(441) «(YEAT) «(YEVV) 
«(104) «(FooV) «(Toot «((FWEVY) «(4) «(FToo) «(TTT «(110 
ETT «(f4 ) (EFTEA) (E1۷ «(€4°44) «(Y1 c(TIAT) «(TIAY) 


(4404) (SAA) 


# جامع البيان: )١١١(‏ 
حرف السين 
سماع ابن القاسم: )۲۹٤۰())۳۰۹۳()۷۱(‏ 
# سباع ابن وهب:(۰٥)»‏ (۷۰۷) 
# سباع ابي زید: (۱۱۳) 
# سباع ابي قرة: )۲۷۹٩(‏ 
سماع آآشهب: (٩۷)ء )۱۹۰۱()۷٦۰( »)۷٥ ٤(‏ 
# ساع آصبغ:(١٤٠)‏ 
٭ سیاع بجی بن یجحیی: )٤۱۱۱( (۱۳١ ٤(‏ 


# سنن ابي داود: (۱۳۰۲) 


#٭ سنن الترمذي: )1۹1۱( < 1۲۲0((< )°۰۹40((« (ETE D<(ETTT)‏ 


عرف الشين 


»)۸٩۷( (۸٩47 »)۷۰ ٤( (۷۰۰)ء‎ ء)٩۷۳(‎ »)۳۹٥( »)۱۱۳( ٭ شرح ابن مزین:‎ 
«(TYVT) «(1°0) «(TVET «(YTT™4) <(1344) «(1£4) «(o 1) «((NTEAN) 


(fA) c(fo EA) «(€۲ ° 1) «(FA €4) (TEVA) 
(YE4) «(T EV) شرح الرسالة:‎ # 

# شرح المدونة: )٠١١۹(‏ 

3# شرح معاني الآثار: )4(« (oo) .(fo60).(۷*)‏ 
# شرح معاني الآخبار: )٤٥٥(‏ 


فهرس الڪذبج @ 


عرف الصاد 
# صحيح البخاري: 0)»› (۳۷)» (54)ء 1۰( (1۲1(« )¥1۷(« «(YFY) «(FY)‏ 
«(o€V) «(o ۱) «(£ £0) «(£14) «(£1) «(WAT «(WAY) «(Y0*) (TEV)‏ )044(« 
«(f4oY) <(10۲7) «(11€) «(41°) «(A0 °) «(A1 «(1A4) «(VT) «(0)‏ 
(AY)‏ 
#٭ صحيح مسلم: «(A*) «(4) «(oV) «(oY) «(WA) «(V) «(1) (A) «(D‏ 1°(« 
«(Y€V) «(Y ED «(YY «(YTY) «(¥ 17) «(1VV) «(1) «(1) «(111 (10‏ 
«(FAVY) (FAD «(FAY) «(ED «(YD «(WY *) «(° *) «(0° ) «(YT EA)‏ )€11(« 
«(EAY) «(£47) «(£ £0) «(EFA) «(414) «(£10) «(£1۸)‏ )£44 (« )1 0(« )01(« 
«(A1V) «(A1 «(1A۹) «(1V «(111) «(0) «(1° £) «(0۹ £) «(9۷4) «(o €۷)‏ 
«(YYW «(IY1A) (11°۰7) (11۷۹) (11€) «(11° 1) (1°) «(A0 1) «(A 0°)‏ 
N ۲(‏ )011 )124( )10( )10۷( 11(« )1114(< )1101(« 
«(YIEY) «(141 «(IATA) «(IAVV) «(114۸) «(11۸°۰)‏ )104(« )16(« 
«(foA1) «(fFo1) «(FV £) «(TE711) «(1° €) «(YTYoV)‏ )440۲(« )0004(« 
(IYTA) «(TN Ve (oA * (o TY)‏ )€1( 

حرف الكاف 
# کتاب ابن اشر س: (۱۷۸۰)» (۱۷۹۹) 
٭ کتاب ابن الحلاب: (۱۸۹۱)ء (۲۱۸۰). (۳۱۹۱) 
٭ کتاب ابن القرطی: )٤۸۹٤(‏ 
کتاب ابن الماجشون: (۸۰۷), »)۲۳٤٥( »)۲۳۱۵( »)۲۳۰۹( »)۲۳۰٤(‏ (۲۳۵))» 
(E)‏ 
# کتاب ابن المواز: »)۹٥۲(‏ (۱۱۳۱)» (۷٤۱۱)ء‏ (٥۱۱۷)ء‏ (۹١۱۲)ء‏ (۱۳۰۱)» 
(VY) «(oA 4) (11°)‏ 
٭ کتاب ابن حبیب: (۷)» (۲۹۲)ء (۷16)» (۱۳۸۱)» (۱۳۸۹)ء (۱۳۹۰)ء (۱4۳)» 
«(YoAV) «(103 «(100 «(\oY) «(10°) «(10°V) «(\toY) «(1491)‏ 


«(17۰0) «(174°) «(13A «(13A°) «(11V £) <(1314) «(11° «(OAA) 
«(1A۸°) «(1۸01) «(1VA€) «(IVAY) «(1۷€4) «(1۷€4) «((1V1A) «(1۷1°) 
«(144۸) «(14AN) <(141A) «(140۷) «(14۳A) <(1AT) «(14 1) «(AA4) 
«(YoV) «(oD «(YT EA) (TT) (YT) c(Y°) «(°1 «(¥ °A) 
«TIED (TIED (TITS) «(YITY) «(Y1Y°) «(1) «(°4° «(*V4) 
«(YYE) «(YTD «(114) «(17 «(YIY) «(¥104) «(T10V) «(YIEA) 
«(YEIY) c((YE°) c(Y4°) «(YFAN) «(YTEA) «(YE 4) «(YFY*°) «(4) 
«(o01) «((Yo€) «(Yor) «(To «(¥44 «(TEVY) (YEY) «(TE 
«(YY1) «(114) «(11°) «(¥311) «(¥11°) «(1° V) «(011) «(YooN) 
«(341) «(YTAE) c(YTOA) «(Y144) (TE) «(TIED «(TIT «(TIYY) 
«(YVTE) «(YVT*) c(YVYA) «(YVYV) «(TVY1) (YY «(VV «(Y1۹Y) 
«(°° (°° «(YAAY) «(4° £) «(4°10 «(YAD «(YVEA) «(VEY) 
«(10۹) «(FIE0) (TITY) «(FIYY) «(1Y 1) «(*Ao) «(*AE) «(Y*A1) 
«(TYTIE) «(FY1°) «(FTV «(FY £ «(WIVA) «(WIVV) «(™17°) «((FIVY) 
«(TT44) «(TT°) «(TTYTV) «(T1 ) «(YAN «(TYAS) «(FYV1) «(1) 
«FEE (TEED «(FEE «(ETD «(FE1Y) «(1) «(£1°) «(° V) 
«(ToY€) «(FoT1) «(ToY‘') «(Fo 1۸) «(Fo1) «(FEA4) «(Fto4) «(£ 44) 
(TIVY (TED c(1) (FTA) «(F04 4) «(ToVV) «(TooV) «(o14) 
«TVA“) <(V14) «(FVD «(FVD «(FVD «(FVD «(FAV) «(FIVA) 
«(YATA) «(FA1°) «(FA‘V) «(FY44) «(FVAA) <(WVAY) «(V4 1) «(VAN 
«(€۰1۲) c(FAoT) «(FA0۹) «(FA0) «(FAoY) «(FA61) «(FAEV) «(FAT1Y) 
«E10) «(4144 (EIT) «(£°o). c(0) «(f° EV) «(f° £) «((£°) 
ETTI) «(€1°) «(f4) «(EYEV) «(EYD «(EYD «(£1A°) «(£114) 
ETN) (EEE EET CEETD «(EEIA) c(ETEE) «(ETYA) «(fYo) 
ETE CETTE) CCEA) c(ETT) «(EYD «(1° £) «(f0۷1) «(f0 14) 
«(EAAE) «(EAVo) cC(EAIV) «(EVV «(EVID «(EV4) <(£141) «(EVA) 


(o1V)c(0**)c(£4۸4) (£4۷1) (£4۷°) (£4) «(EAA 6) 

٭ کتاب ابن شعبان: ( ٤٥۰‏ ۱). (۱۹۳۸). (۳٣۲۱)ء‏ (۳۳۲۷)ء ۳۸۳۹( 

# کتاب ابن مزین: (٩۷۹)ء‏ (۳۲۷۹) 

# کتاب أي الفر ج: )۲۹۸۰(»)۲۷٤٥(‏ 

٭ کتاب ابي تمام: )٠١۱٩(‏ 

٭ کتاب اشهب: (۱۳۷) 

٭ کتاب الخلیل: (۱۷۷) 

٭ کتاب المدنیین: (۱۷۷۲)ء (٥۱۸۰)ء‏ (۱۸۲)» (۰٦۱۸)ء‏ (۱۹۲۳)ء ۱۹۲۳( 

«(00۰) (Yo) «(Yo°V) «(¥0۰*) «(YEAV) «(£ «(1°A) «(¥ AV) 
(TT' «(F10°) «(VoD «(YIAY) «(10°) «(YoVY) «(¥o1Y) «(¥91°) 

(FAD (VV) (EVEN) FV) «(FT «(e £4) «(oD «(FTV 

(o*1)c(EAEY)«(€۷1°۰)(£014) (£11) (ATTY) 

٭ کتاب حمد: (۸6)ء (۸۷), »)۱٥۷( »)۱٤٥(‏ (۰٦۱)ء‏ (۱۹۱)ء (۱۷۱)ء »)۱۷٥(‏ 

«(VED «(YTD (YY) «(0۹) «(Y14) «(° «(° 7) «(°1 «(14۸) «(1۸1) 

«EAV) (EA) (ETD «(££ (£) «(£ °) «(FoA) «(Fo 1) «(FYY) «(41) 

«(o €) (oY) c(oYV) «(o¥7) «(oY £) «(oYY) «(09 171) «(0°°) «(£4 £) «(£4°) 

AE) (AA) «(V40) «(V1 £) «(TEA) «((Y°) «(04°) «(011) «(oo) «(00۰ ) 

«(41 «(416) <(4°°) «(AD «(A40) «(AAE) «(AVT) «(AV £) «(AY1) «(AT£) 

«(3) «(40۷) «(0) «(E «(ATV) <(A «(ATY) «(414) «(414) «(41) 

«(1۰۰0) «(1۰° £) <(1°°°) (444) (441) (44۰7 (4) (AV) «(4۷ ) 

c(1) c(1) «<(1°0°) «(1° ££) «(1° £1) «(1° £) «(° °) «(1) 

«(1°A4) c(1°AV) «(1AD <(1°AF) <(1°AY) «(17D «(1°VY) «(1°14) 

«(111A) <(1117) «(1110 c(1) <(11°0) «(11° £) «(1 «(1° ۲) 

«(1101) «(110°) «<(11€£6) (NIE) «(ATED «((TY) «((11°) «(N ) 

«(1174) c<(11A) «(1117 «(1171) (117° »)1104( (1) (1۲7 


الق 
«(11A4) «(A۲) «(11۷V) «(117°)‏ )1144(« )1141(< )1146(« )£ 14۰(« 
C((\YF“) <(IYYY) <((IYY°) (O1 «(111°) (°) «(1°V) «(°‏ 
«(\Y0۸) «(1YoV) «(101) «(110°) «(\YEA) «(140) «(IYTY) «(1)‏ 
«(\YAY) «(IYVV) «(134) «(IYIA) «(IYIV) «(1) «(ITT) «(1)‏ 
c(OITIY) «(T° V) <(1T°o) «(° £ «(1°10 «(AY) «(141 «(YAN‏ 
(OIYTY «COIYTYD «COATYTV) «CATT «CITY «CATTYD) «CITY «(Y)‏ 
«(\TVo) «(ITVE) «(ITVY) «(1) «(o0) «(NToT) «(E) «(ATT‏ 
«(\€Yo) «(EYE) c(VEYY) «(1£°) «(1614) <(1£1°) «(4) «(TAY‏ 
«(\EAY) «(€0 «(\f04) «(\foY) (IEE) «(NETo) «(E1) «(IEA)‏ 
«(\o) «(o1) «(104) «(loYA) «(IoD «(10°۸) «(144V) «(4AV)‏ 
«(\o0V) «(100) «(\ooY) «(\194A) «(10 €0) «(10€°) «(IoV) «(1)‏ 
«(YoeAN) «(10A «<(10۸1) «(10۸۰) «(YoVV) «(oV) «(193۸) «(19۹)‏ 
«(ITEV) «(ITEY) «(11£) «(1) «(YD «(1) «(1041)‏ )1364« 
«(1V £) «(7V) «(171°) «(۷)‏ )13۸1(<« )1(« )1341(< )1341(« 
«ONVYTD «(MVYo) <((1۷11) «(1° V) <(V°T) «(17°°) «(114°) «(۹)‏ 
«(\VEE) «(1۷€1) <(IVT4) «(IVTA) «(IVTY) (CIV) «(VTe) «(IV )‏ 
«(VV*) «(1۷14) «(1V14) «(1۷0° ) «(VEAN)‏ )1۷41(« )1۷44(< )1۷40(« 
«(IATY) «(IAT «(IATTD) «<(1A°A) «<(1۸۰0) «(A°) «(1۸۰°) «(VAD‏ 
«(A3A) «(1A6) <(1AY) «(1۸1°) «(1A0%) «(1A0) «(1A0۲) «(1۸01)‏ 
«(IAA «(IAA®) «(\AAY) «<(AAI) «<(1A۸A°) «(IAVYT) «(1A7°) «(1474‏ 
<(144A) «(1A4V) <(1444) «(1A4T) «(441)‏ )1 14°(« )14°۳(< )14۰4(« 
«(14€V) «(14€0) «(4) «(144) «(14£1) (14°) (114) 01(‏ 
«(AVY) <«(147°) «(143A) «<(1471) «(140۸) «(1400) «(140 4) «(1)‏ 
«(Y*¥°) <(°1 «(¥°10) «(¥*°V) «(°° £) «(144) «(AAY) «(14۸1)‏ 
(CTT «(YT ) «(4) «(Ye TV) «(Yo Yo) (YY) c(T TT «(T°*1)‏ 
«(ToD «(Y*o0) «(*01) «(*64) «(TY 4A) «(T° €V) «(¥ f0) «(0)‏ 


«(*4A) c(Y*40) «(*46) «(¥۰4°) (YAT) (YAY) «(YVA) «(Y*o¥) 
«(YIYY) c(Y11۷) «(110 «(11°) «(1°V) «(1°°) «(1° £) «(۲1° 1) 
«YY (¥144) «(141) «(YIVV) «(17°) «(Y10۸) «(Y10) «(¥10) 
«(YYo) c«(YYoY) «(YYEE) ((YYFY) ((YTYYE (YY ((YTA) «(YYV) 
«(YYVo) «(YYVY) «(YYY1) «(YYV°) «(¥۲14) «(Y10) «(YYoA) «(Yo4) 
«YTIV) (YID (Y1) «(YTD «(YT Y) «(YY44) «(YYA4) «(YYAV) 
«(YTo*) (YTD) «(YFFA) «(YTYo) «((YTFE) «(YYYY) «(YFFY) «((YYV) 
«(Y44) «(YAD «(Y41) «(YTAY) «(YFAI) «(YVT) «(11) «(YFeA) 
«(YET*) (YE4) (YETA) c(YEYV) (YE14) (YEA) «(Y£°V) «(¥6°1) 
«YEON «(YtoY) (YE44) (TEED (YEE «(TEED «(YE4°) «(YETY) 
«(YEA «(64°) (YEA) «(YEA «(YEAY) «(YEVo) «((YEVE) «(¥ EA) 
«(Yo¥1) «(Yo16) «(0° «(o*0) «(¥9°1) «(¥£4A) «(۲£47) «(¥ 64°) 
«(Yo00) «(YoFA) «(YoFo) «(Yo1) «(YoYA) «(YoYV) «(YoY4) (YoY) 
«(¥e۷1) «(o7*) «(4) «(YoV) «(00) «(¥0711) «(Yo0A) «(¥00) 
«(Y11°) c(4) c(1) «((1°1) «(Toe44) «(Yo4) «(YoA1) «(Yo¥4) 
«Y144) c(Y1€0) «(YTE) «(Y1£°) «(Y1۳4) «(Y1°) «(1°) «(۲11°) 
«(YV° 6) c(YAV) «(TVD «(TIVE «(YIY) «(¥100) «(Yo) «(Y1oY) 
«YVYD «(YVY E) «(YVYY) «(YVY1) «(YVIA) «(71*7 «(YV°A) «(¥V*6) 
«(YVe) «(YVEA) «(YVE) «(YVEo) «(YVEY) «(YVTE) «(YVFY) «(¥¥14) 
«(YVA*) «(YVVA) «(YVV) «(YVV°) «(YVIA) «(¥V04) «(YVoV) «(Vo) 
«(744) «(YVAA) «(747) «(YVAY) «(YVAV) «(TVA «(YVAE) «(YVAY) 
«(YA14) «(YA1IA) «(YA10) «(YA11) «<(YA*V) «(YA*%) «(YA*6©) «(° £) 
«(YA€*) «(YAFV) «(YATo) «(YATS) «(YAYV) «(YAY «(YAY £) «(YAY1) 
«(YA44) «(YAA4) «(YAAA) «(YAAT) «(YAAS) «(YATA) «(YA £) «((YAEY) 
«(Y41۷) c(410) «(YAI) «(41°) «(¥4°A) «(4°0) «(4° £) «(4۰°) 
(TTY) c(T*T) «(° «(YAVE) «(41D «(۲41°) «(¥494) «(YAFA) 


«(™*Y) <(*11) «(F*oA) «(F*0) «(Fro) «(4) (TTD «(TY 
«(°41 (FAV) «(FAD «(T™°74) «(WVV) «(VY) «(FVD «(° 14) 
«((11°) «(™1°9) (FIA) ((F1°0) «(1° «(1° «(1° «(° ۹4) 
(TIED (F141) «(FIo) (FITA) «(F1Y°) «(IY 4) «(IY 1) «(1) 
«(TIYD «<(™1Y1) «<(™131) «(F11°) «(F101) «(10° «(IEA) «(14 
«(YTVWY) «(FYoY) «(FYo1) «(FYE4) «(FYEF) «(F™1۸0) «(FIA4) «(1۸1) 
(TTT) (TTT (TTT) (TTT) (TTYTV) (TTT YD (TTT) «(T° ©) 
(YTAY) «(TFA“) «(FTAV) «(FToY) «(FFE4) «(TED «(TTEY) «(TT £1) 
(FET) «(£14) «(TEI «(TEI «(FEIY) «(™£11) «(° 4) «(° ) 
«(Fto) (TEE «(FE4) (FET) «(ETD «(ETD «(FET") «(TETT) 
«(EV°) «(FE14) «(FE10) «(FE1°) «(FE0) «(FEoo) «(F40 4) «("401) 
«(FEAA) «(YEAV) «(FEAT «(FEVA) «(FEVV) «(EVo) «(FEVE) «(E71) 
«(o\4) «(Fo1Y) «(Fo «(Fo*1) «(F£40) «(™444) «(TEA) «(E4) 
«(ForT) «(Fo4) «(FoY™) «(FoYo) «(FoYY) «(FoY1) «(Fo1*) «(01) 
«(YooY) «(Fo44) «(TotV) «(Fo to) «(Fot4) «(To t™) «(Fo tT) «(Fory) 
«(o0 «(Fo4) «(o11) «(ooN) «(Foov) «(oo) «(Foo4) «(oo) 
«(1) «(o4) «(o4 4) «(FoAY) «(FoAN) «(ToV¥) «(FoVY) «(o1۸) 
(TIED (TED (TEY) «(FAT «(FATT «(TID «(AYD «(111 
«(FYI «(FV1°) «(FV° 4) «(FAA) «(FAD «(14° «(TAND «(TTEV) 
(FYE) «(VE °) (PVA) «(FVD «(FVTY) «(VT «(PVT 1) «(FYI 
«(FVoV) «(FVoo) «(Vo £) «(FVOY) «(FVo\) «(TVEE) «(VED «(TVET) 
«FVVY) «(VV «(FVVO) «(PVA «(FVD «(TVD «(VY «(FV04) 
«(FA‘© «(YID «(TYA £) (FY) «(FVAN) «(WVAV) «(FYA*) «(FVY) 
«(FAO \) «(FAET) (FATT) (FAT) «(FAYTT) «(FATI) <(FAIT) «(FA‘©) 
<(A4) «(FAI™) «(FATY) «(WAT°) «(FA0۹) «(FAo6) «(FA 4) «(TAoY) 
«(FA4S) «(YAAS) «(FAAY) «(FAVA) «(FAVT) «(FAVe) «(FAVE) «(TAVY) 


فهرس |لڪڏے mm‏ 


«(TAT «(TATY) «(AYY «(414) <(*4°4) «(° «(4° 1) «(FAD 
«(TAVY) «(FATA) «(1) «(FY) «(411) «("41°) «("400) «(40 £) 
«(fAo) «(4°V) «(4° €5) c(f°YV) «(£°4) «(™4A°) «(FAV «(4V°) 
LAMP EGIDEGIBDEGIDEGEIEGDEGDEGID 
«ENVY) c(f\oV) «(f100) (fo) (LIEV) «(414 «(4141) (EA) 
ODDIE GOLDEGESDEGEDEGEDEGID EGID EG) 
EYEY) EYE) (44°) (Eo) (ETT) «(EYE (EY) «(4°۷) 
«(EYAo) c(tY10) «(EIY) «(4) «(€1°) «(f94) «(f01) «(EYEA) 
ETT) «(ETT «(ETT ((ETYA) «(tTYo) «(4۳10) «(41°) «(€°4) 
«(ETAA) «(ETAT) (EAI) «(۳14) «(t04) «(EToV) ((ETEV) «(ED 
IGIDRGDD EGR EGIDEKGSDEGSBEGSDEGSD) 
EET) CEEYY) CELIA) (£414) (4414) «(£411) «(£41°) «(£4°4) 
EEN (EET (ETO) (EET (EET) (EET°) «(LETV) «(447%) 
«(f40) c(t404) (tor) (4444) (LLETD ELE) (LEE) «(fE4Y) 
«(€440) «(€441) (LEAT) (ELEVA) «(EEIT) «(£411) «(€41°) «(f4404) 
«(fo1*) «(€014) «(to1۸) «(fo۱V) «(fo1) «(f0°0) «(f0°1) «(£440) 
«(41° ) c(fo4A) c(f04€6) c«(t04) «(toY) (fof) «(f04 (fo) 
«(foo) ETEA) (ETE) CETEY) «((£14°) «(fo) «(411°) «(411 4) 
EVINA) (EVV) «(47° c(4 (ETAT) «(EVD c(EV°) (ETA) 
«fVo€) (EV) (EVA) «(EVD «(EVTT) c(EVY4) «(EVY°) «(€۷14) 
«CEAYI) «CEAYT*) <CEVA) «(EVAY) (EVID «(EVIT) «(fVOA) «(fVoV) 
«(EAAo) «(EAAI) «(SAVA) «(EAVo) (EA) «(4AON) «(EAEY) «(EAT*) 
«(f40V) «((4ATE) «(E۲ «(€4°°) c(EA44) «(EA44) «(£A41) «(€A4°) 
«(0*1V) «(0°1%) «(0°10) «(£44°) «(£44۲) «(£441) «(EAVA) <«(£411) 
«oYAV) «(oY£4) «(o۲41) c«(o11) c(o4۰°) «(o100) «(o YF) «(9۰1۸) 
«(o fF*) c(ofYV) «(04° ۰) c(oAY) «(oFAY) «(oFVA) «(oTT) «(orYV) 


«(0 €474) «(o 4V0) «(o VY) «(o94۷1) «(o9 €1£) «(o 41Y) «(o401) «(o E) 
«(00۰1) «(0 444) «(o 4A) «(o £4۲) «(0 €41) «(o LAV) «(o 4A) «(o 4A4) 
«(ooYA) «(ooY¥V) «(607) «(00۲۰) «(0017%) «(0010) «(00°4) «(o0 ) 
«(00۷۹%) «(o0¥۷0) «(ooVT) «(00۷1) «(o01V) «(0011) «(900۹4) «(ooA) 
«(0¥°0) «(01° 1) «(o04V) «(o04) «(o04) «(o0A4) «(o0۸0) «(o0۸*) 
GLDEGEDEGEDEGEDEGEDEGEDECSADEC n) 
«(0۷° ) «(014V) «(91۸° ) «(9 1¥۷۹4) «(0 1V°) «(0 117) «(0 10) «(0 1۲) 
«(oVVY) «(0۷V1) «(9۷1°) «(9۷0۹) «(oVoA) «(9V07) «(oV00) «(oVYA) 
«oNEV) c(oAYY) «(oA14) c«(oA1Y) «(oA11) c(oV4AV) «(o9V۷4۲) «(oVVY) 
«(1°) c<(0۹44) «(94۸4) «(o94۸4) «(o\4Y) c(oATT) «(oAAT) «(9۸0°*) 
«((174) c(0) «(°7° c(1) «(T° oV) «(1° 40 CTD «() 
«(11°0) (1°44) «(1° A) «(1° ۹V) «(1° ۹) «(1° ۹A) «(14° (1*0) «(1A1) 
(CUTS CATT CATT) (ATT «(NYTY) «(1Y 1) «(111°) «(11° «(1° ۷) 
«(11۸0) c(11۸A1) «(1174) (IVY) «CAV «(TIW) «(1110) «(TI EA) «(114 £) 
«(1Y1) «((Y°V «(° «(114۹) «(114A) «(1140) «(114 1) «(AD «(AT 
«(\YoAN) «(1Y0 «(1Yo0) «(Yo £) «(AYoY) «(IY EA) «(TY £V) «(1Y £) «(YT) 
(WT) «CWT «(TAD «(TT «(YAT «(AYA) «(IYA1) «(YVE) «(YIY) 
«(TET TTA) «(WATD c(YA) «(IWVY) «(TTD «CTD «(TTD «CTY) 
«(1fo0o) «(Eo «(TE £1) «(EE °) (EFA) (TEY) «(TEY °) «(141) (TEV) 
«(1۹° (MEAD «(TEAS) «(TEAT) CTEVY) (TEY°) (TEW) «(TET «(11° ) 

(101°)<(10° 4) «(10° A) «(10 ۰0) (10°). ( £0) (TEE) (T۲) 
»)۳۹۸( »)۳۹٤( ء)۲۹٤(‎ »)۲۹۱( »)۱۷۲( »)۱٦۲( ٭ کتاب محمد بن سحنون:‎ 
«(40۷) «(460) «(0) «(AAT) «(AFo) «(VAE) «(VIA) «(Y14) «(V€ 1) «(9۹1) 
(CVA) (A (1° WD «(° V)<( 1° c(1 °° «(AAD <(A1Y) (11) 
«(EYD «(\EY0) «(1414) (IEA) «(IED c(ITVY) «(1 4°) «(NTY) 
«(1€6) «(1۲°۰7 «(144% <(° 17) «(AV «(1۷01) «(1£0) «(ETA) 


«(YoVV) «(Yo€A) «(Yo «(Yo¥o) «(YFVT) «(Yoo) «((۲47) «(4°) 
«(F* e) «(YTVTA) «(YVEV) «(YIAY) «(1) «((TTEV) «(YIFY) «(YoAY) 
«(YVVo) «(VAN <(FVY*) (FVD «(TVET «(VY 1) «(FoAY) «(£44) 
«(EVY*) «(f1Y0) c(fo16) (VD (FAAS) «(FAE*) «(FA€) «(FA16) 
«(TIoY) <(1101) «(1) c«(911) <«(£44°) «(EAV*) «(LEAFED «((€۷€1) 
(TETWAN) «(1 0۹) 

حرف الفيم 
# مجم اللغة: (۳)» (۱۱۷). (۱۷۷)ء (۱۹۰۲())۱۲۵۷). )٥٤۳۸(‏ 
# ختصر ابن آبي زید: )٤٩(‏ 
مختصر ابن الحلاب: (۱ £ (V4) (۳۷ £۰) )۲۰۲۹( (۱۳۰ ۹()۱۲ ٤۷()۲۸()‏ 
مختصر ابن شعبان: (۱۱۳)» )۲٤۲۰(‏ 
٭ خختصر ابن عبد الحكم: )4( )4(« )141(« «(EEV) «(£44) «(TV «(Y*)‏ 
«(V€ ) (VY) «(VID «(10 1) (TEY) «(1° ) «(11°) «(0) «(£A4) «(AY)‏ 
«(IFE€) «(110) «(1V <(444) «(AFY) «(1) «(A11) «(¥1°) «(V04)‏ 
«(o «(441) «(£°4) «(Y41) «((۲11) <(TY°V) «(1111) «(\ooY)‏ 
«ETTo) «(€1°7) c(F4€0) «(TIAT) «(FE 40) «(YA £) «(YIVV) «(ToVY)‏ 
(VY)‏ 
ختصر الوقار: (۱۲۸)» (۱۷۸)ء (۲٤۲)ء‏ (۰۸١۱)ء‏ (۲۲٥۱)ء »)۱٥۹۰(‏ (۲۹۳۱)» 
(f۰0) «(VY «(TT 1°)‏ 
# ختصر حمدیس: )۳٤۲۱()۲۹۳۲(‏ 
٭ ختصر ما ليس في المختصر: »)۷٤۱( »)1۸۷( ء)٦٦٥( »)٦٥۲(‏ (۸۲۱۹)ء )۸۷۰( 
(11V) (11°) «(1° £) «(1° °) «(4 V°) «(4 V) «(AA4)‏ )1۰4)(114(« 
«IAT «(1A°) <(1۸۰0) «(1VA€) «(1141) <(114°) «(1% «(11°)‏ 
)1441(« )1444(«< )1(< )147(< )14۸°(« )1°*(« )17*(« )€ °(« 
«TATA (TAA «(YATY) «(YAT «(YVE6) «(YVEA) <(YVIA) «(YI‏ 


c(EY1) (EIVY) c(۸) c(TIVE) c(1) «(°¥*) «(™*0۹) «((۹41) 
«(€V°1) (fo) (EL) <CETVA) (ETID «(ETTE) (CETTE) «(E1°) 
(44۲0) «(EAVA) (EVA) «(4Y14) 

# مسند البزار: )٦١(‏ 


فهرس إلأماكن @ 


# ابو قبیس: »)۲۳٤۹٩(‏ (۵٥۳)ء‏ (۱۹۰۸) 

)۱٦٥۸( اجیاد:‎ # 

# أرض العرب: )٠٤١۸(‏ 

)٤٦۹۱( ارڪاء:‎ # 

)٦٤۱۷()0۸۱۱( )۱۸۰۳( اسوان:‎ # 

# اطرابلس: (۸۱۱٥)ء(۱۷٤٦)‏ 

«(9۱۷) «(£7 £) «(° 41) »)۲۹۷۷( »)۲ 0° ( »)۲۲9۲( ›)105°( إفريقية:‎ # 
(TEVWc(eA11) (0 14۲).(09 1۸4) «(o AF) «(0 1A۲) «(91۸۱) (91۸۰) 
)۱۹٥۸( الابطح:‎ 

»)۱۹۹۲( »)۱۸۰ £( (۱۸۰۳)ء‎ ء)۱۹٥۷(‎ »)۱۹٤۸( »)۱۹٤۷( »)۱ ٤ ٤٥( الاإسکندرية:‎ # 
(TEIVDc(oA11).(9144) (91۸4) (ETT «(۲ 111) c(Yo¥ £) (AT) 

# الاندلس: ( ۱1۰۰ )» (۱۹۱1۸)ء (۳۱۳۹). )۳۹٥۲(‏ (0۸۸10)6۲۸۰) ۰ 

البصر ة: )۱٦٦٥()۱٤٥۸(‏ 

# البيت الحرام: )۱١١۹۲(‏ 

«(134) c<(IIAN) c«(11A) «(11A۲) «(110۸) <(114°) (1) التنعيم:‎ %# 
(۳17 

)£4٤٥( الححفة:‎ 

)۲۹٤۰( الحزائر:‎ 

)۱٤١۳( المحزیرة:‎ 

#الحجاز:(۳۲۹۰) 

)۱۹٥۸( الحجون:‎ 

٭ الحدیبية: (۱۳۸۶)ء (۳۸٤۱)ء‏ (۱۹۹4) 


+ ا لحطيم: )10۸( 


)۱٦٦۲( الرباط:‎ 

)١٤١۸( السم|اوة:‎ # 

«(111 (oN <(1107) <(110) «(1 ۹VV) (1°74) (VT) «(£°) الشام:‎ # 
«(EA14) <(IAYY) <(11To) «(\EOA) c<(Ifo) «(IEYV) «(MToA) «((ITEA) 
(1417) <(1£10) (1° A). (eA11).(o۸°4).(©9 €1۲)(4447) 

(133A) <(119۸)(110۷) (1121) .)1 12°) .)11۳۷( الصقا:‎ 

الطائف: ۳ ۳۸)ء (۱۱۷۸). (۱۱۷۹)ء (۱۱۸۹)ء (۱۸۷۷) 

«(YA*°) «(YA* £) «(14۷°) «(1£0۹) .)1£0۸( .)۱45۳( »)14۰۳( العراق:‎ ¥ 
(۳1۸4) 

)٥۱۹۹( العریش:‎ # 

»)٥4۱۲( .)٥۲۰۰( ء)٥۱۹4(‎ »)٥۱۹٩( »)٤ 1۹ ٤( .)٤۲۲۹( .)۲۱١۹( : ٭ الفسطاط‎ 
(EIA) (£17) (1° IADc(oA11).(o۸ 11) 

)٤۸۱۹( الفیوم:‎ # 

)٤۲۲۹( »)1۲۱( ء)٤1۳(‎ .)£1۲( »)£( القبروان:‎ 

# الكديد: (۷۹۲) 

)۲٠۷٤( الکريّون:‎ # 

«(0 €71) «(1VT) «(۱1117 .)119۸( ›)110۷( »)1101( »)11°( الكعية:‎ # 
(۷V) 

)٤١١۲(:ةفوكلا‎ # 

«(Y1V) (AY) (10) «(114) <(VA) «(1) «(1 £) c«(o) «(£V) «(£۲) المدية:‎ 
c(1) CTV) «(YD «(oV c(oVY) «(9۷1) «(o0 ) «(4۷° ) «(YAV) «(YoA) 
«(4€0) «(AIY) «(ATY) «(Ao 1) «(A 4) «(VYA) «(VY0) «(TA) «(1V°) «(1) 
cC) c(1°VY) c(1 <(1°10) «(1°TA) «(1°*0) «(46°) «(4) 
c<(YY0A) c<(110V) (CITA) <C <(11°A) <(°AD <(1°VV) «(1Vo) 


فهرس اإلأماكک ) WW‏ ( 


«(119) <(40°) <(ITTY) «(7) «(1) «(7D «(AD «(1111D 
«(1€0°) c<(14°) «(171) «(0) «(10° ) «(۹) «(11 °) (114) 
cCIAYV) c(ITTY) <(111°) «(110 °) CC(ITEV) (IWAN) «(NfoA) «(140۷) 
«f*oA) «(4*00) (FAT (TTA «(WETS <(FT4°) c(YTIVA) «(1°۰0 
cCEATY) «<(£144) c(foAY) CLEAN «(EEVD CEE) «(£440) «(ETT 
«(o۲۰۰) «(914% «(014°) «(oA «(91۸0) «(o1A4) «(o1AY) «(o11 
«(004) «(o00۰0) «(o 44۸A) «(oFAo) «(59۲44) c«(oYA*°) «(9) «(9°1) 
«(IY) «(1111) <(9441) c(04۰0) c(oAAT) «(91Y°) «(ooA) «(904) 
(YTV <(11° £)(11 ££) (1°) 

(ITA (1100) <(11 £1) (11 £ °) (11V) «(1 1° °) لمرو ۃ:‎ ¥ 

«(1۲1% (1۲1°) .)1۲۱14( .)1۲۹۳( »)۱۲۰( .)1۲۰( »)۱1۷4( المزدلفة:‎ # 
(1Yo) (1۷) 

# ا مسجد الحرام: (۷٩٦۱)ء‏ (۱٩۱۹)ء‏ (۱۷۳۹) 

«(1۰۸°)(1°7 £) (1۰) «(1° °۸) (1°۰0) .)41( .)4£( ,)۸9۷( اليمڻ:‎ # 
«CIAYTY) «(I€0A) c«CIAVD «(1314) <(1f0A) «(1€0) «(110۸) «(110۷) 
(VE) < (۲4۰)(۲۰۹) 

)٥٦٥( أولج:‎ # 

# بئر آریس: )٦۱٥٤(.)٥٥٤۸(‏ 

بر قة: )1۷۸ 9( )1۷4 9(« )01۸°( )91۸1( )01۸( 

»)۱0٦۰( ء)۱٦٥(‎ ء)۱٦٥4(‎ .)۱٦٥۱( ء)۱۹٤۲(‎ »)۱1٤۱( بیت الله: (۱1۳۷)ء‎ # 
CIVAN) 

)۱۹۹۱(.)۱٦٦۰()۱٥۷( .)۱۳٤۸( بیت المقدس:‎ # 

)٤٩۹۱( تی|ء:‎ # 

# جزیرة العرب: )۳۲۹۰()۱٤٥۸(.)۱٤٥۷(‏ 

٭ خحراسان: )۳٣٥۲(‏ 


DAK 3 1 
اا‎ 


CaIDEGAOEGAMEGADEGSDEGSDEGA DE 
)۱۱۹٤()۱۱۷٥( )۱۱۳۰۹( ذي طوی:‎ # 

# شراج الحرة: )۳۲۷١(‏ 

)٥۱۹۲(۰)٥۱۹۱(۰)٥۱۹۰()۱۷٥۱( طرابلس:‎ # 

)٩1٤۱۷()5۸11( طنجة:‎ 

)۱٤0٥۸( عدن:‎ # 

«(A* 4) «(VY) «(54V ) «(9۷V ) «(90° ) (20۰ ( »)۲51( .)1۲( »)1۰( عرفات:‎ # 
«(110A) «(1166) «<(1164) «(1101) «(11۳ «(11°) «(A1V) «(AID 
«(11A6) <(11AT) «<(117€) <(11۷€) <(113V) «(117°) (111°) (110۹( 
c«(1Y°©) «((1°6) c<(IT°TD) c(1) «(114° (114°) «(AN «(1A7 
«(1۰4) c<(1۲۰4) (CIA) c<(1°V) «(1° V) «(1° «(1° «(1° °) 
c(1 c(1) <(1T1Y) <(11) <(1111) «(1۲11 (11°) (°7 
«(117) «(11 «(11 «(11 «(1 1°) (11) (14) (7 
«(1YTo) «(CITT «(ITTY «CITY1) «<(ITY1) «(ITIA) «(11A «(۷) 
«(1Y06) «(\YoY) «(116°) «(10°) «<(144) «(CIYEN «(1€1) (FV) 
<(1۳4) «(10€0) «(111°) «(11° ) «(1۲0۹) (1۹) (1۲ (7 
(10۹) (\ToA) c(1 10V) (119۲) (11 € °) 

)۱۹٦۲( عسقلان:‎ # 

# فارس: (۲۸۲۵) 

٭ فلسطین: )٥۱۹۹(‏ 

)٥۱۹۲( »)٥۱۹۱( »)5۱۹۰( قابس:‎ # 

)٥٦٥(:ةيروقرق‎ # 

)٤٩۳( َلْسانة:‎ # 

)۱۹٥۸( قیقعان:‎ # 

)۱١١1( )۱٦1٠( مسجد المدينة:‎ 


فهرس الأماكڪن ) WT‏ ( 


«(oA) «(€7۷°) «(€16) «(4) «(0) »)4۷( »)۲°( »)16( »)1۳( مصر:‎ # 
c<(IY7°) (IV) <(114) «(1140) «(0) «(1°VY) «(1) «(0۷1) 
<(17016) <(110°) <(1164) «(ITEV) «(109) «(1) «(o ) «(1۷1) 
«(YA€) <(YIAT) «(YE «(TTE0) «(TIED «(T° TE) (IAT) «(1۷0°) 
«(TIT4) <(TITA) «(1*7 «(114) «(° 41) «(۲4 °) «(11) «(۲1° 
«(ET*o) «(ETD <(ET°V) «(TVYT°) «(¥14) «(101) «(4 4) «(0) 
«(o 14) c(o\AV) (EVE) (LEVV) «(441) (to) (LETT) «(ETY*) 
«(9۸۰4) «(oY°*) «(o0۷1) «(o 44۸) (ooFA) «(0 44V) «(o 41A) «(9144) 
«ITT (TIVV) c(TIE c(1 £) (11° «(1° VE) «CoA11) «(oA1*) 
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مراجح التحقيق ومصادر التوثيق 

# اصطلاح المذهب عند المالكيةء لمحمد إبراهيم علي (ط.٠.‏ دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحیاء التراث» دبي: ١٠٠٠۲م).‏ 

# الإجماع» محمد بن إبراهيم بن المنذرء بتحقيق فؤاد عبد المنعم أحهمد (ط.٠›‏ 
دار المسلم» الرياض: ٤٠١٠۲م).‏ 

# الأحكام» لأبي مروان عبد الملك بن حبيب» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم 
نجیب (ط .۱ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: ۱٠١۲م).‏ 

# الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي» بتحقيق سالم محمد عطاء ومحمد علي معوض (دار 
الكتب العلميةء بيروت: ١٠٠٠۲م).‏ 

# الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي 
بن نصر البغدادي المالكي» بتحقيق الحبيب بن طاهر (ط.۱» دار ابن حزم» 
بیروت ۱۹۹۹٩‏ م). 

٭ الأعلام» خير الدین الرَركِلّ (ط.۷» دار العلم للملایینء بیروت: ٩۹۸٠م).‏ 

# الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأساء والكنى 
والأنساب» لعلي بن هبة الله بن علي بن جعفرء المعروف بابن ماكولا( دار 
الكتاب الإسلامي» القاهرة). 

# الأم» لأبي عبد الله حمد بن إدريس الشافعي (دار المعرفة» بیروت: ۳۹۳١ه).‏ 

# الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
ابن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية» بيروت). 


[ اح 

# الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء. لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن حمد 
بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (دار الكتب العلمية» بيروت). 

# الأنساب» لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني» 
بتحقیق عبد الله عمر البارودي (ط .۰۱ دار الفکر» بیروت: ۱۹۹۸م). 

# الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
طيبة» الریاض: ٩۱۹۸٠م).‏ 

# البداية والنهايةء لأي الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
بتحقیق علي شيري (ط .۰۱ دار إحیاء التراث العربي» بیروت: ۱۹۸۸م). 

# البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عذاري المراكشي» بتحقيق ج. س. کولان» و أً. ليفي بروفنسال (ط.۳» دار 
الئقافة» بەروت: A۳‏ ١م).‏ 

# البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة» محمد بن 
أحمد بن رشد القرطبي الحدي بتحقیقی عمد حجي وآخرین (ط.۲» دار 
الغرب الااسلامی» بروت: ۹۸۸ ١م).‏ 

# التاريخ الكبيرء لأ عبد الله حمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي» 
بتحقيق السيد هاشم الندوي (ط.٠.‏ دار الفكر» بيروت). 

# التاريخ الكبيرء لأبي عبد الله حمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي» 
بتحقيق السيد هاشم الندوي (ط.٠ء‏ دار الفكر» بيروت). 
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# التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح» لأبي الوليد 
سليان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي 
الأندلسي» بتحقيق د. أبو لبابة حسين (ط.٠ء‏ دار اللواء للنشر والتوزيع» 
الریاض: ۱۹۸٩‏ ءم). 

# التعريف والمبههات» لابن عبد السلام» ( مطبوع بهامش الجامع بين 
الأمهات)» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط.٠ء‏ مركز نجيبويه 
aT‏ 

٭ التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن 
ا لجسن بن الجلاب البصري» بتحقيق سيد كسروري حسن (ط .٠ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت: ۷١٠۲م).‏ 

# التلقين في الفقة المالكيء» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البخدادي المالكي» بتحقيق أبي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني (ط.٠›‏ 
دار الكتب العلمية» بیروت: ٤٠٠٠۲م).‏ 

# التمهيد لا في الموطاً من المعاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق مصطفى بن أحمد 
العلوي» ومحمد عبد الكبير البكري (وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالمغخرب» الرباط: ۸۷١١ه).‏ 

# التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات» لخليل بن إسحاق الجندي» بعناية 
وتصحيح د. آحمد بن عبد الکريم : نجیب (ط.۱» مرکز نجیبویه 
TT TTT‏ 

# الثقات. لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحد البستي (مؤسسة الكتب 


الثقافيةء بيروت: ۱۹۷۳ م) عن طبعة دائرة المعارف العثانيةء المند. 

# الثقات» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» ب بتحقيق السيد 
شرف الدين أحهمد (ط ٠.‏ دار الفكر: ۵ م). 

# الثمر الداني في تقريب معاني رسالة ابن بي زيد القيرواني» لصالح عبد 
السميع الآبي الأزهري (دار إحياء الكتب العربيةء ومكتبة عيسى البابي 
الحلبي» القاهرة). 

*# الجحامع الصحيح (سنن الترمذي)» لمحمد بن عيسى بن سورة بن موسى 
السلمي البوغي الترمذي» بتحقيتق أحمد حمد شاكر وآخرين (دار إحياء 
التراث العربي» بيروت). 

# الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري)ء لأبي عبدالله محمد بن 
إساعيل البخاري الجعفي» بتحقيق د. مصطفى ديب البغا (ط ٠.‏ دار ابن 
کثبر» ببروت: (e۷‏ 

# الجامع بين الأمهات» لأبي عمرو عثان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
الكردي» (المعروف بابن الحاجب)» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب 
(ط.٠.‏ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» دبلن: م( 

# الجامع لأحكام القرآن (المعروف بتفسير القرطبي)ء لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن أحد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبيء بتحقيق أحمد 
البردوني» وإبراهيم طفيش (ط .۲ دار الكتب المصريةء القاهرة: ٤٦۹٠م).‏ 

# الجرح والتعديل» لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي التميمي» المعروف 
بابن أب حاتم (ط .٠ء‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت: ۱۹٥۲‏ م). 

% الجمع بين رجال الصحيحين» لابن طاهر المقدسي (دائرة المعارف العشأنيةء 
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اهند» »)١١۲۳‏ (أعادت نشره مصورا مؤسسة دار الكتب العلمية» بيروت: 
0 ه). 

٭ الحلل السندسية في الأخبار التونسية» محمد بن محمد بن مصطفى الأندلسي 
السراج» المعروف بالوزيرء بتحقيق محمد الميلة (دار الكتب الشرقية» تونس 
(e ۷۳‏ 

# الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن عبد الله بن أحد الخطيب 
العمري التمرتاشي الغزي الحنفي» لمحمد بن علي بن مد الحصكفي 
ا لحنفي (دار الفكر» بيروت: ۹٢‏ هھه). 

E 
فرحون اليعمري المالكي» بتحقيق د. محمد الأهدي أب الئون (دار التراث؛‎ 
القاهرة).‎ 

# الزاهي» لأب إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان القرطي» بتحقيق بتحقیق د. أحد بن 
عبد الكريم نجيب (ط.٠.‏ مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة الزات دبلن: 
۱م( 

# الزهد والرقائقء لأبي عبد الله عبد الله بن المبارك بن واضح المرزوي› 
بتحقيتق حبيب الر من الأعظمي (دار الكتب العلمية» بيروت). 

# السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» 
بتحقيق محمد عبد القادر عطا (مكتبة دار الباز» مكة المكرمة: ٤٩۱۹۹١ءم).‏ 

# السنن الكبرى» لأآحمد بن شعيب النسائي» بتحقيق د.عبد الغفار سليان 
البنداري » وسيد كسروي حسن (ط.٠ء»‏ دار الكتب العلمية» بيروت: 
۱^م. 


او 


ak 


# السنن» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» بتحقيق السيد عبد 
الله هاشم يماني المدني ( دار المعرفة» بیروت: ٠۹٩٩‏ م). 

% الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» لإسماعيل بن حاد الجوهري» 
بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار (ط.٤»‏ دار العلم للملايينء بيروت: 
۷م( 

# الضعفاء والمتروكين» لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي» 
بتحقيق عبد الله القاضي (دار الكتب العلمية» بيروت: ١١٤١ه).‏ 

# الطبقات الكبرى» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري 
(دار صادر» بروت). 

# الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي» 
بتخريج وتعليق عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ (ط.٠.‏ المكتبة العلميةء 
المدينة المنورة: ۳۹۱١ه).‏ 

# الفهرست» لأبي الفرج محمد بن إسحاق النديم (دار المعرفةء بيروت: 
(e4۷۸‏ 

# الفهرسةء لمحمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي» بتحقيق محمد 
فؤاد منصور (دار الكتب العلمية» بیروت: ٠۱۹۹۸‏ م). 

# الكافي في فقه آهل المدينةء لاي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني 
(ط .۲ مكتبة الرياض الحديثةء الریاض: ٠۱۹۸۰‏ م). 

# اللباب في تهذيب الأنساب» لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
الشيباني الجزري (دار صادرء بیروت: ۱۹۸۰ م). 
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# اللباب في شرح الكتاب» لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني» بتحقيق 
مود أمين النواوي (دار الكتاب العربي» بيروت). 

# المبسوط» لشمس الدين أبي بكر محمد بن أي سهل السرخسي» بتحقيق 
خليل حي الدين اميس (ط.٠ء‏ دار الفكرء بيروت: ١٠٠۲م).‏ 

# المجتبى من السنن (سنن النسائي)» لأبي عبد الرحمن آحمد بن شعيب 
النسائي» بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة (ط .۲ء مكتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب: ۱۹۸٩‏ م). 

# المجموع شرح المهذب» لأبي زكريا عحيي الدين بن شرف النووي (دار 
الفكر» ببروت). 

# المختصر الكبير» لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيّن المصري (نسخة 
خطوطة بحفظ أصلها تحت رقم ۸٠١‏ في مكتبة جامع القرَويين بفاس). 

# المدونة الكبرىء» مالك بن أنس الأصبحي» رواية سحنون عن ابن القاسم» 
بتحقيق السيد علي ابن السيد عبد الرحمن الهاشمي (طبع على نفقة الشيخ 
زاید بن سلطان آل نهیان» اللإمارات: ۲٩٤۱ه).‏ 

# المدونة الكبرى» لالك بن أنس الأصبحي» رواية سحنون عن ابن القاسم» 
بتحقيتق زكريا عميرات (دار الكتب العلمية بيروت). 

# المدونة الكبرى» لمالك بن أنس الأصبحي» رواية سحنون عن ابن القاسم 
(دار صادر» ببروت). 

# المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط .٠ء‏ دار الكتب العلميةء 


بەروت. ۰م(. 


1 ا2 
۷ 


# المسنده للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني» بتحقيق أحمد شاكر (دار 
المعارف» القاهرة). 

# المصنف في الأحاديث والآثار (مصنف ابن أبي شيبة)» لأبي بكر عبد الله بن 
محمد بن إبراهيم ابن عثان بن خواستي تي المعروف بابن أي شيبة العبسي» 
GEE Es‏ 

# المعارف» لأب محمد عبد الله بن مسلم المعروف بابن قتيبة» بتحقيق د. ثروت 
عكاشة (دار المعارف, القاهرة). 

# المعجم الأوسط» لأبي القاسم سليان بن أحد الطبراني» بتحقيق طارق بن 
عوض بن حمد» وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني (دار الحرمين» القاهرة: 
(^٥‏ 

# المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» بتحقيق همدي بن عبد 
المجيد السلفي (ط.۲. مكتبة العلوم والحكم» الموصل: ۹۸۳٠م).‏ 

# المعرفة والتاريخ» لأبي يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق د أكرم 
العمَري (ط .٠ء‏ مؤسسة الرسالة بیروت: ۹۸۱٠م).‏ 

# المعونة على مذهب عام المدينة» للقاضي عبد الوهاب البغدادي» بتحقيق 
هميش عبد الحق (دار الفکر» بیروت: ۱۹۹۹٩‏ م). 

# المعيار المغرب والجامع المعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب» 
لأبي العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي» بتحقيق د. محمد حجي 
وآخرين (ط.٠ء‏ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربيةء الرباط: 
(e۱‏ 


# المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» لأبي الفرج عبد الرحهمن بن علي بن محمد بن 
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الجوزي» بتحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا (ط١.‏ دار الكتب 
العلمية» بیروت: ۱۹۹۲ ء). 

# المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري 
النووي (ط.۲» دار إحیاء التراث العربي» بیروت: ۳۹۲١ه).‏ 

# الموطأء للإمام مالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي (برواية يحيى الليثي)ء 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء التراث العربي» القاهرة). 

# النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لأبي محمد عبد الله 
ابن عبد الرحمن بن أبي زيد القبرواني» بتحقيق محمد حجي (ط.٠.‏ دار الغرب 
الإسلامي» بیروت: ۱۹۹٩‏ م). 

# الواضحة (كتاب الطهارة)» لأبي مروان عبد الملك بن حبيب» بتحقيق 
عزيزة الإدريسي» وإشراف د. نوري معمّر (رسالة مرقونة أعدّت لنیل 
دبلوم الدراسات الإسلاميّة العلياء دار الحديث الحسنية» الرباط: ٤‏ ۹۹٠م).‏ 

# الواضحة (كتب الصلاة والحج)ء لأبي مروان عبد املك بن حبيب» تحقيق 
د. ميكلوش موراني (ط.٠»‏ دار البشائر الإإسلامية» بيروت: ١٠٠۲م).‏ 

# بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» لأحمد بن بحيى بن أحمد بن 
عميرة الضبي» بتحقيق إبراهيم الإبياري (ط.٠ء‏ دار الكتاب اللبتاني» 
بیروت: ۱۹۸٩‏ م). 

# تاريخ الإسلام لاي عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن عثان بن قانهاز 
الذهبي» بتحقيق د. عمر عبد السلام تدمري (ط.٠ء‏ دار الكتاب العربي» 
بیروت: ۱۹۸۷ م). 


# تاريخ بغدادء لأحمد بن علي بن ثابت بن آحمد بن مهدي» المعروف با لخطيب 


البغدادي» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط.٠.‏ دار الكتب العلميةء 
ببروت: ٤۱۷‏ ۱ه). 

# تاريخ دمشق = تاريخ مدينة دمشق 

# تاريخ علماء الأندلس» لأبي الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر 
الأزدي» المعروف بابن القَرَضي» طبع بعناية السيد عزت العطار الحسيني 
(ط.۲» مكتبة الخانجي» القاهرة: ۱۹۸۸م). 

# تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
بنواحيها من وارديا وأهلهاء لعلي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن 
الحسين (المعروف بابن عساكر)» بتحقيق علي شيري (ط.٠ء‏ دار الفكرء 
بیروت: ۱۹۹۸ م). 

# تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» لأبي العلا حمد عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المباركفوري ( دار الكتب العلميةء ببروت). 

# ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 
ابن موسى ابن عياض السبتي» بتحقيق : محمد بن تاويت الطنجي (ط.۲» 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: ۱۹۸۳م). 

# تفسير الطبري = جامع البيان في تأويل القرآن 

# تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 

# تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار» لأبي جعفر محمد بن 
جرير بن يزيد الطبري» بتحقيق حمود محمد شاكر (مطبعة المدني» القاهرة). 

# تهذيب التهذيب» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي 
(ط ٠.‏ دار الفکر» ببروت: ۸4 .(e‏ 
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# تهذيب الكمال في آسماء الرجال» لأبي الحجاج يوسف بن عبد الرحمن بن 
يوسف» جال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي» بتحقيق 
بشار عواد معروف (ط.٠»‏ مؤسسة الرسالة» بیروت: ۱۹۸۰ م). 

# تهذيب الكمال» لأبي الحجاج يوسف بن الزكي عبدالرحمن ال مزي» بتحقيق 
د. بشار عواد معروف (ط ٠.‏ مؤسسة الرسالةء بیروت: ٠۹۸۰‏ م). 

# تهذيب المدونةء لأي سعيد خلف بن أبي القاسم محمد البراذعي القيرواني» 
بتحقيق محمد الأمين ولد محمد سام بن الشيخ (ط.٠.‏ دار البحوث 
للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي: ۲٠٠٠م).‏ 

*# جامع البيان في تأويل القرآنء (تفسير الطبري)ء لأي جعفر محمد بن جرير 
بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» الطبري» بتحقيق أحمد محمد شاكر (ط.٠»‏ 
مؤسسة الرسالة» بيروت: ١٠٠۲م).‏ 

# جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» لأبي عبد الله محمد بن فتوح بن 
عبد الله الأزدي الميورقي الحويدي (الدار المصرية للتأليف والنش» القاهرة: 


(e7 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء محمد عرفة الدسوقي» بتحقيق محمد‎ # 
عليش (دار الفكر» ببروت).‎ 


# حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء لأبي الفضل جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي الشافعي» بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(ط .٠ء‏ مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة: ۷٩۹٠م).‏ 

# حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» 
(ط ٤.‏ دار الكتاب العربي» بيروت: ١١٤٠١ه).‏ 


$ 


و 


ل5 ورا 


# دراسات في مصادر الفقه المالكيء لميكلوش موراني» بترحمة د. سعيد 
ریا و ری( ات الاشلای وت 008 

# روضة الطالبين وعمدة المفتين» لمحيي الدين أبي زكريا بحيى بن شرف 
النووي الدمشقي (المكتب الإإسلامي» بيروت: ١١٤١ها).‏ 

# سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي (دار الفكر» بيروت). 

# سنن أبي داود» لأبي داود سليان بن الأشعث السجستاني الأزدي» بتحقيق 
عزت عبید» وعادل الرشید (دار الحدیث» مص: ۱۹۹۹ءم). 

# سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبدالر حن الدارمي» بتحقيق: فواز 
أحمد زمرلي» خالد السبع (ط .٠ء‏ دار الكتاب العربي» بیروت: ١١٤٠ه).‏ 

# سير أعلام النبلاء» لأبي عبد الله محمد بن أحهمد بن عثان الذهبي» بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط (ط .4 مؤسسة الرسالةء ببروت ۳١٤١ه).‏ 

# شجرة النور الزكية في طبقات المالكيةء محمد بن محمد مخلوف (دار الفكرء 
ببروت). 

# شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي» 
المعروف بابن الع|اد (دار الكتب العلمية» ببروت). 

# شذور العقود في تاريخ العهود» لأبي الفرج عبد الرحهمن بن علي بن الجوزي» 
بتحقیق د. أحمد عبد الكريم نجيب (ط.٠ء‏ مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث» دبلن: ٠١٠٠۲م).‏ 

# شرح أبي بكر الأبهري على المختصر الكبير لابن عبد الحكم المصري (نسخة 
خطوطة بحفظ أصلها تحت رقم ٠٠١١‏ في مكتبة ا جامع الأزهر بالقاهرة). 
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# شرح أبي بكر الأبهري على المختصر الكبير لابن عبد الحكم المصري (نسخة 
مخطوطة يحفظ أصلّها تحت رقم ٠١١١‏ ني مكتبة جامعة جوتة بألانيا). 

# شرح التلقين» لأبي عبد الله حمد بن علي بن عمر التميمي المازري» بتحقيق 
محمد المختار السلامي (ط.۲» دار الغرب الإسلامي» بیروت: ۸٠٠۲م).‏ 

# شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل» محمد الخرشي (دار الفكر للطباعة 
ببروت). 

# شرح المختصر الصغير لابن عبد الحكم» لأبي القاسم» محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحيم بن أبي زرعة البرقي» خطوط يحفظ أصله تحت رقم )4٦7(‏ في 
مكتبة سعد أفندي باسطنبول. 

# شرح غريب آلفاظ المدونةء للجبي» بتحقيق محمد محفوظ (ط.۲» دار الغرب 
الإسلاميء بیروت: ۲۰۰۵ م). 

# شرح معاني الآثارء» لأي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الطحاوي» بتحقيق محمد زهري النجار (ط .٠ء‏ دار الكتب العلميةء 
ببروت: ۱۳۹۹ه). 

# صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم 
التميمي البستي» بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط.۲» مؤسسة الرسالةه 
بیروت: ۱۹۹۳ م). 

# صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي 
النيسابوري» بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي (لمكتب الإسلامي» 


(e ° بروت:‎ 


*# صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» بتحقيق 


محمد فؤاد عبد الباقى (ط.۲. مطبعة عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 
(e۹۷۸‏ 
.(e ۲‏ 

# طبقات الفقهاءء لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» بتهذيب محمد بن 
مكرم ابن منظور» وتحقيق إحسان عباس (ط .٠ء‏ دار الرائد العربي» بيروت: 
۰ مe(.‏ 

# طبقات علاء إفريقيةء محمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبي الخشني» 
بتحقيق وتعليق محمد زينهم محمد عزب (ط.٠ء‏ مكتبة مدبولي» القاهرة 
.(e 7۳‏ 

+ عمدة القاري شرح صحیح البخاري»› لبدر الدين أي عمد تحمود بن 
أحهمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى (مطبعة حمود 
البابي الحلبىء» القاهرة). 

# عيون المجالس (ختصر لعيون الأدلة لابن القصار)ء للقاضى عبد الوهاب بن 
علي بن نصر البغدادي المالكي» بتحقيق: امباي بن كيباكاه (ط ٠.‏ مكتبة 
الرشده الزياض: ê‏ ۲م( 

# فهرس خخطوطات خزانة القرويين» لمحمد العابد بن عبد الله بن عبد السلام 
الفاسى (ط.٠»‏ دار الكتاب» الدار البیضاء: ٠۹۷۹‏ م). 
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# فيض القديرء لزين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن 
زين العابدين الحدادي ثم المناوي» القاهري (ط.٠.‏ دار الكتب العلميةء 
بیروت: ۱۹۹٤‏ م). 

# لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (دار صادرء 
ببروت). 

# مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي (دار الفكرء 
ببروت: ٤١۲‏ ۱ه). 

# ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» بتحقيق حمود 
خاطر (مکتبة لبنان ناشرون» بیروت: ۱۹۹٩‏ م). 

# خختصر العلامة خليل» لخليل بن إسحاق الجندي» بتحقيق أحمد جاد (ط.٠»‏ 
دار الحديث» القاهرة: ٠٠٠۲م).‏ 

# مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة حوادث الزمان وتقلب أحوال الإنسان 
وتاريخ موت بعض المشهورين من الأعيان» لعبد الله بن أسعد اليافعي 
(ط.۲. دار الكتاب الإسلامي, القاهرة: ۹۹۳٠م).‏ 

# مسند إسحاق بن راهويه» لإسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظل» 
بتحقيق د. عبد الخغفور بن عبد الحق البلوشي (ط.٠.‏ مكتبة الإيمان» المدينة 
المنورة:۹۹۱٠م).‏ ) 

# مسند البزار (البحر الزخار)ء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء 
بتحقیقی د. ا 
والحکم» بیروت: ۹ ه). 

# مسند الشافعي» ان عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (دار الكتب 


العلمية» ببروت). 

# مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» بتحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي (ط.۲» المكتب الإسلامي» بیروت: ۴۳١٤٠ه).‏ 

# معام الإيان في معرفة أهل القيروان» لابن الدباغ» بتحقيق د. عبد المجيد 
خيالي (ط .٠ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت). 

# معام الإيان في معرفة أهل القيروان» لابن الدباغ» بتحقيق د. عبد المجيد 
خيالي (ط.٠»‏ دار الكتب العلمية» ببروت). 

# معجم العين» لأبي عبد الرحن الخليل بن أحد الفراهيدي» بتحقيق د.مهدي 
الملخزومي» ود. إبراهيم السامرائي (دار ومكتبة الهلال). 

# معرفة الثقات» لأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوني» بتحقيق عبد 
العليم عبد العظيم البستوي (ط .٠ء‏ مكتبة الدارء المدينة المنورة: ٩۹۸°٠م).‏ 

# مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكَريًا» بتحقيق عبد السلام 
محمد ارون (اتحاد الكتاب العرب: ۲٠١٠۲م).‏ 

# مواهب الجليل لشرح ختصر خليل» لمحمد بن محمد بن عبد الرحهن بن 
حسين الرعيني» المعروف بالحطاب» بتحقيق زكريا عميرات (عالم الكتب» 
القاهرة: ۳٠٠۲م).‏ 

# نصب الراية لأحاديث المداية ( مع حاشيته بغية الأ لمعي في تخريج الزيلعي)»ء 
لجال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» وضع الحاشية 
عبد العزيز الديوبندي الفنجاني» وحمد يوسف الكاملفوري» بتحقيق محمد 
عوامة (ط.٠»‏ مؤسسة الريان للطباعة والنشر» بيروت» ودار القبلة للثقافة 
الإسلاميةء جدة: ٠۱۹۹۷‏ م). 


مرإجع النحفيق ومصادر النوثيق 

# وفيات الأعيان وأنباء الزمان» لأبي العباس» أحد بن محمد بن أبي بكر بن 
خلکان» بتحقيق إحسان عباس ) دار صادر» ببروت). 

# وفيات الأعيان وأنباء الزمانء لأبي العباس» أحد بن محمد بن أبي بكر بن 

خلکان» بتحقيق إحسان عباس ) دار صادر» ببروت). 
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فهرس |لموضوعانے Cr)‏ 


فهرس موضوعات الجزء الأول 
الموضوع الصفحة 

كتاب الطهارة 0 
باب: في وجوب الطهارة للصلاة وأعدادها ومفروضها ومسنونا 
وفضائلها O OOS os Sages ese‏ 
فصل : في الوضوء A SRS E RSS‏ 
فصل: في السواك ES MAR EEA‏ 
فصل: اختلفت الأحاديث في تجديد الماء مسح الرأس E EE‏ 
فصل: فرض الرجلين الغسل إلى الكعبين TO RRS‏ 
بات ف المياه EV SSDS RAS.‏ 
فصل: ني الماء والطعام يموت فيه خشاش الأرض E‏ 
فصل: في الوضوء بسؤر بني آدم والدواب CE ASRS‏ 
فصل : الماء المطلق تجتمع فيه الإإضافة والنجاسة CO AES:‏ 
فصل: ني الوضوء بالماء المتوصًاً به GS‏ 
باب: في الماء والطعام يموت فيه خشاش الأرض E es‏ 


فصل: في اللحوم والأطعمة تطبخ بالماء النجس CN as‏ 


فصل : في الوضوء بسۇر بني آدم والدواب وغبرها» من الحيوان 


وذكر أعراقها وألبانها وأبوا ما وأرواثها BE AGA‏ 
فصل: واختلف في الحيوان يصيب النجاسة OO, CSAS ee‏ 
فصل: ني ولوغ الكلب في الآنية وسؤر الخنزير وار O‏ 
باب: في آداب الأحداث N N TE‏ 


فصل: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لغائط E Se‏ 


فصل: فی يراعی في الاستجار SR SSS‏ 
باب: في الأسباب التى تنقض الطهارة NE‏ 
فصل: الخلاف في الوضوء من مس الذكر E‏ 
فصل: في أقسام النوم الأربعة eS Res‏ 


فصل: في قدر ما يغسل من المذي OT OIE‏ 


باب: في الشك في الوضوء والصلاة elel‏ 
باب: في تنكيس الوضوء وموالاته والقدر الذي يكتفي به من الماء 
فصل: في الموالاة في الطهارة من الحدثين وما يعرض ها E‏ 
فصل: في القصد في استعمال الماءفي الطهارة وغيرها OO‏ 
باب: في غسل القيء والمحاجم والقرح ينفجر في الصلاة والصلاة في 
ا لخفين والنعلين تكون فيه) النجاسة وفي درع المرأة تصيبه النجاسة E‏ 


فصل: فیمن كانت به قرحة فنكأها ES‏ 
باب: في غسل الدم وغيره من النجاسات Eo‏ 
فصل: في يسير القيح والصديد ودم الحيض يصيب الثوب a‏ 
فصل: في الاحتلام أو البول يصيب الثوب ولا يدرى موضعه ... 
فصل: في المسح على الحبائر r a EE‏ 


باب: في غسل بول الخلام وا لجارية وحكم المرأة فيا يصل إليها من ذلك.. 


11٦ 


فهرس الموضوعانے (e)‏ 


الموضوع الصفحة 
باب: في الانتفاع بالماء النجس وتطهير ما وقع فيه من بئر وغيره .. 11۸ 


فصل: في تطهير الآبار نما مات فيها E ARRAS‏ 
باب: في صفة الخسل من الجنابة وا لحيض والتدلك في الخسل والوضوء 

وعلى من جب الخسل والنية في جميع ذلك E e‏ 
فصل: ني التدليك للمغختسل والمتوضئ E ea‏ 
فصل: أحكام الخسل وعلى من جب TE eR‏ 
فصل: الشك في الحنابة E SEG‏ 
باب: في وضوء الحنب والوضوء لقراءة القرآن» ومس المصحف» والنية في 

الوضوء والحنابة» ومن اغتسل للجمعة هل بجزته من الحنابة؟ E oe‏ 
فصل: في أحكام الوضوء EE EER‏ 
فصل: فيمن له مس المصحف E RRS‏ 
فصل: في اختلاف نية الوضوء بين الفضيلة ورفع الحدث EV eS‏ 
فصل: في نية الطهارة لصلاة هل تجزئ عن غيرها؟ EAs es‏ 
فصل: النية في الوضوء والغسل E A aS‏ 
فصل: ESS ose SES Se Se‏ 
باب: في إمامة الجنب ومن هو على غير وضوء EE e E‏ 
بابب: في الصلاة بالثوب النجس عند عدم الطاهر أو بثوب حرير ٠٤١‏ 
باب: في صلاة الحقن ومن به قرقرة أو غثيان أو دهمه هم EV eas‏ 
باب: الصلاة في ثوب الكافر ومن لا يتوقى النجاسة من المسلمين» 

ومن ابتاع ثوباً لبیساً هل یصلي فيه قبل غسله؟ E‏ 
باب: في اغتسال النصراني يسلم NON, eos‏ 
باب: في الرعاف NON SRS SEA‏ 


الموضوع 


فصل: في الرعاف يعرض للمأموم O EOE‏ 


eocnecnencnns 


فصل : في استدبار القبلة للراعف وكلامه حين طلب الماء e‏ 


فصل: فيم| ييمم من الأعضاء وصفة التيمم ee‏ 
فصل: في أقسام المتيمم به من الأرض EE‏ 
فصل: فيمن يباح له التيمم eececenenenenennennnns‏ 


فصل: في تيمم الصحيح المقيم SSR‏ 


فصل: فيمن فقد الماء ومن في حكمه eS‏ 
فصل: فيمن تيمم ثم وجد الماء ES‏ 
فصل: في ا لحنب لا جد الماء E SSS‏ 
فصل: في آنواع الصلوات التي يتيمم ها E‏ 
فصل: في الأوقات التي تؤدى فيها الصلاة بالتيمم . 
فصل: في رفع حكم الحدث بالتيمم والخلاف فيه 1 
فصل: تيمم من به جراحات O‏ 
فصل: في فاقد الطهورين الماء والصعيد a‏ 


فصل: في الحيض يتقطع على المرآة ويختاط عليها ... 
فصل: في أحكام المستحاضة DE‏ 
قصل : في الدم يعرض للحامل EEE e E Ss‏ 


eeocoeecececnes 


eens 


eoeoeuoecccnonoes 


eee necncnanns 


eeuoecoecoennense 


فهرس الموضوعائے Cv)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في] ترا به ا لحائض من حيضها E.‏ 
فصل: في دم النفاس ومن م تر دما في نفاسها IO ARES‏ 
فصل: في الحيض والحنابة وما يمتنع به) وما جحل OT Aes‏ 
فصل: في الصفرة والكدرة تعرض للمرأة؟ O‏ 
كتاب الصلاة الأول Y۳‏ 
فصل: أوقات الصلوات Es SSA SARS‏ 
فصل: في قدر ما بين الأذان والصلاة E E‏ 
باب: في صفة الأذان والمؤذن ووقت الأذان O AS‏ 
فصل: في وقت الأذان وما يشترط في المؤذن E ore‏ 
فصل: في أقسام الأذان E ENES‏ 
فصل: في حكم اللإقامة للصلاة E a‏ 
باب: في التكبير للإحرام والتسبيح والدعاء قبل القراءة والتكبير 
بالعجمية وقراءة: لبش ر آله لرن آلرّجير# i‏ 
فصل: فيمن لا بحسن العربية كيف يفتتح الصلاة O SRS‏ 
فصل: فیا يلزم من لا جسن القرآن VON ARAS‏ 
باب: في تكبيرة الإحرام TON SSR‏ 
فصل: فيمن نوى الإحرام بتكبيرة الركوع» وفي الإمام ينسى 
تكبيرة الإ حرام Ee DERSLER ERS‏ 
فصل: في الشك يعرض للمصلل O A ea‏ 
۲۹٦ A‏ 
فصل: الخلا ف في وجوب الفاتحة ني الكل أو ا ل على الإمام والفدٌ E‏ 


فصل: الخلاف في السورة التي مع أم القرآن سن أو واجبة أو مستحة .... ۲۷١‏ 
فصل: في التأمين بعد الفاتحة N EDE EA e‏ 


DAK 3 [ 
۷ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في رفع اليدين في الصلاة NO ED‏ 
باب: فيمن جاء والإمام راكع: هل ركع في موضعه إن خشي أن 
تفوته الركعة؟ YATE Cela SSS os‏ 
باب: في الركوع والسجود وهيئته| وما يفعل عندهما وفيه| من 
تكبير أو تسبيح أو دعاءٍ TAS ol RL‏ 
فصل: في السجود على الجبهة والأنف جيعاً AE ea‏ 
فصل: في صفة الجلوس بين السجدتين AR haa‏ 
باب: فيمن نعس خلف الإمام أو غفل عنه حتى ركع أو سجد 
ومن سبق إمامه بالتكبير أو الركوع أو السجود أو السلام ........ ۹4۰ 
فصل: في وجوب متابعة الإمام O SERR ES‏ 
بابج: في أداء الصلوات وما يلزم الملصلي في صلاته e ES‏ 
باب: في الصلاة على الثياب والبسط وغير ذلك EEN aa‏ 
باب: في صلاة المريض والصلاة في المحمل TE oS‏ 
فصل: فيا يعرض للمريض يريد الصلاة PEAS aaa‏ 
فصل: في الصلاة في المحمل E A‏ 
فصل: النفل يشتمل على ما يشتمل عليه الفرض FO wf‏ 
فصل: في سقوط القيام على من خاف معاودة مرض إن قام N Aae‏ 
فصل: لا يشترط الاستقبال للخائف في الفرض ولا للمسافرني النفل ... ۳٠۳١‏ 
بانے: ني إمامة الجالس a EOE‏ 
فصل: في الإمام يصلي على أرفع نما عليه من خلفه SSS‏ 
بابج: في الإمامة في الصلاة ومقام المأمومين خلف الإمام I‏ 
فصل: في إمامة الفاسق EO ARES a‏ 


فصل: الخلاف في إمامة الألكن E aca‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في إمامة من يلحن FTE. Sa Seer‏ 
فصل: في إمامة الصبى EEN ER SR‏ 
فصل SS‏ ۳۲۸ 
فصل: في إمامة العبد ENE aoe eo‏ 
فصل: في إمامة ولد الزناء والخصي والأقطع» والأشل Ee‏ 
فصل في مقام المأموم من الإمام E eR‏ 
باب: في إعادة الصلاة في حماعة ومن كان فى صلاة فاقيمت عليه 
تلك الصلاة أو غبرها E as E E‏ 
فصل: حكم من صلى فدَاً ثم أعاد في الجاعة ثم تبين أنه كان في 
إحداهما بلا وضوء E ETE‏ 1 
فصل: حكم من صلى ببيته ثم أتى المسجد فأقيمت تلك الصلاة 
فلا يتقدمهم فيها e E‏ 
فصل: فيمن ابتداً صلاة في المسجد, فأقيمت عليه تلك الصلاۃ .. ۳۳۹ 
باب: في المسجد تصلى فيه حهماعتان EEN. DEON‏ 
باب: ني المواضع التي يصلى فيها وما تكره الصلاة فيه من ذلك .. ٠٤١‏ 
باج: في الصلاة إلى الكعبة وفيهاء ومن يشكل عليه أمر القبلة E‏ 
فصل: فيمن كان بموضع عجز فيه عن تبين القبلة e‏ 
فصل: في الصلاة في الكعبة وفوقها TOY ees‏ 
فصل: في يسقط فرض استقبال القبلة TOO ices‏ 
بابج: ني وقت الحائض تطهر والمغمى عليه يفيق ومن يحتلم أو يسلم ..... oV‏ 
فصل: في| يعتبر من الركعة O aS‏ 
باب: في اللباس في الصلاة E ES ee a‏ 


فصل: في هيئة لباس المرأة الحرة والأَمَة في الصلاة A‏ 


الا 

الموضوع الصفحة 
فصل: في الرجل لا جد الثوب يصلى فيه E A‏ 
باب: في ا ا ا الإمام PE SD‏ 
باب: ني صلاة النوافل والأوقات التى تصلى فيها PA ASE‏ 
فصل: في الجهر بالقراءة في النفل ليلا AR ER‏ 
فصل: في كراهة التنفل بعد الصبح حتى ترتفع الشمس AS a‏ 
فصل: في الأوقات التي لا يجوز فيها التنفل AE BSR‏ 


باب: في القنوت PAY e E‏ 
باب: في الكلام في الصلاة والنفخ والتنحنح» وهل يسبح للأمر 
ینزل به» او یکلم رجلا أو يجاوبه بشيء من القرآن» أو يفتح على 
من تَعَايّا ني قراءته» أو يشمت العاطس» والضحك في الصلاة.... ۳۹۳ 
فصل: في قراءة الإمام» وجواز الفتح عليه FR anes‏ 
فصل: في نواع الضحك أثناء الصلاة A BEM AE‏ 
بابج: في اختلاف نية الإمام والأموم ومن دخل ينوي صلاة فتيين أن الإمام في 
غیرهاء او م يدر صلاة إمامه وکان حکمه إذا صلى فذا غيرهاء ومن دخل في 
الصلاة على نية امام وهو لايدري ني آي صلا هوء ومن سلم من ركعتين.. ٤۰۱١‏ 
فصل: فيمن التفت وتكلم بعد أن سلم من ركعتين ساهيا E ele‏ 
باب: في صفوف المصلين والتراص في الصف O. del‏ 
بابج: في بناء المساجد وصفة بنائها وتعظيم حرمتها وما يجب أن تنزهعنه .. ٤٠۸‏ 
باج: في حكم من ترك الصلاة EIN SASS aes‏ 


فهرس الموضوعاف ) 3 ( 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 

الموضوع الصفحة 
باب: جامع في الصلاة EN ESR SSSA‏ 
فصل: فيا تشتمل عليه الصلاة من أقوال OT ae‏ 
كتاب الصلاة الثاني ۳ 

باب: ني سجود القرآن» ومواضعه من القرآن والمواضع التي يوقع 
فيها من الصلوات وغيبرهاء والوقت الذي يسجد فيه E e‏ 
فصل: مواضع سجود القرآن I E NE‏ 
فصل: أحوال المصلي القارئ لآية السجدة O EAA‏ 
فصل: في أحوال القارئ لاآية سجدة في غير الصلاة E‏ 
فصل: في من نسى السجود للتلاوة CEN SSS‏ 
فل فن م ج E CSS eS‏ 
فصل: في التكبير والتسليم لسجود التلاوة» وني سجدة الشكر .. {o‏ 
باب: في الصلاة إلى سترة EEN Soa‏ 
فصل: في] جوز اتخاذه سترة CE E e‏ 
فصل: في السترة للمأموم E Oe ARR‏ 
باب: ني الجحمع ليلة المطر EF AER ERGE‏ 
فصل: ني الجحمع بين الصلوات EE DT O‏ 
بات في جمع المريض CN Ese e‏ 
باب: ني جمع المسافر CO EN ER E Gs‏ 
فصل: في يبيح ا لجمع CON ela a E‏ 


1 ما 
۷ 


e 


الموضوع الصفحة 
فصل: في يقصر من الصلوات وحكم القصر 90-e‏ 
فصل: في حل النية في صلاة السفر EON Rea‏ 
فصل: في أنواع السفر CD MERO TEARS‏ 
فصل: في مدة السفر الذي تقصر فيه الصلاة OE ES‏ 
فصل: المراعى في السفر السبر E Rea‏ 
فصل: في مبتدأ القصر O SS ESS‏ 
فصل: في الإقامة التي ترفع حكم السفر N SOS‏ 
باب: في انتقال نية المسافر NE ARES‏ 
فصل: ومن خرج لسفر ولم يكن صلى الظهر والعصر وقد بقي 
للخروب ثلاث رکعات صلاهما سفریتین VE le‏ 
فصل: من ذكر صلاة حضرية في سفر صلاها صلاة حضر UE Ek‏ 
باب: ني الصلاة في السفينة وهل يركب البحر إذا كان لا يأتي 
بالصلاة على شروطها؟ Ns OARS SAAS‏ 
باب: في ركعتي الفجر RE SSAA SSA‏ 
فصل: يؤتى | بعد الفجر CATE ARENA ASS‏ 
باب: في الوتر وهل هو واجب؟ وما يقرا فيه ERE GE‏ 
فصل: أول وقت الوتر بعد صلاة العشاء AE ace‏ 
باب: في قضاء الصلاة بعد خروج وقتها CON SESE‏ 
فصل: من ذکر شیئاً بعد أن سلم من صلاته E ER‏ 
فصل: من ذكر صلاة قبل أن يلتبس بالصلاة التي هو في وقتها ... ٤4۹٤‏ 
فصل: اختلف إذا ذكر صلاة وهو في أول وقت التى هو فيها 0 
قسن اتان الات عن اير As EES‏ 


باب: في السهو في الصلاة A eee‏ 


فهرس الموضوعاف ) 7 ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: إذا شك الإمام ومن خلفه فأخبرهم عدلان أنهم نموا o*‏ 
فصل: في نسيان سجدة من الصلاة ON Re A‏ 
فصل: من شك في سجدة من الرابعة EOE SES‏ 
فصل: من صلى خامسة ثم ذكر سجدة من الرابعة OO ESS‏ 
فصل: من نسي السجود في الأولى فذكر وهو قائم في الثانية E ae‏ 
فصل: في هيئة العود للإصلاح Cb‏ 
فصل: في السهو عن الاقوال OV SRE SAA El‏ 
الخلاف فيمن ترك سنة عمدا OE e ES SEAS‏ 
فصل: وإن نسي التشهد الأول قبل ن يفارق الأرض رجع ...... o6‏ 
فصل فيمن نسي السلام ON BE EES‏ 
فصل: في أحاديث السهو COV SE‏ 
فصل: في أحاديث الشك OEE OAS Ges‏ 
فصل: في ا لخلاف في سجود السهو في إيقاعه ONY ao‏ 
فصل: لا إحرام لسجود السهو OYE Bass SODAS‏ 
فصل من نسي سجدتي السهو OAS eS‏ 


فصل: من ذكر سجدة أو ركعة من صلاة بعد أن تلبس بأخرى... ٠٣١‏ 
فصل: ومن صلى ركعتين نفلاًثم قام إل ثالث سهوارجع فجلس وتشهد. ٠٣٤‏ 


باہ: صفة التشهد» وصفة السلام» وعلدده OFT. Eien‏ 
فصل: السلام من الصلاة و BE ASS‏ 
باب: e e‏ 


يستخلف واستخلفوا لأنفسهم» أو صَلوا وخداناء أو طائفتين فتن بامامین .. 04 
o٤ e‏ 
باب: في الحمعة ووجوما OV SSDS RASS SA‏ 


( لض 
کے د 


الموضوع الصفحة 
باب: في الخسل للجمعة» وعلى من تجب» والأعذار التي تسقط 
وجوماء وهل تنعقد بمن لا تجب علیه؟ E ESSE‏ 
فصل: الجمعة واجبة على الرجال الأحرار المقيمين GO e‏ 
فصل: الأعذار التي تجيز التخلف عن الجمعة O SS‏ 
فصل: فيمن تجب الجحمعة بحضوره من أصحاب الأعذار ....... oN‏ 
باب: فيمن زوحم يوم الجمعة عن الركوع والسجود OE E‏ 
باب: في المواضع التي تجب فيها الجمعة ORO RSE aS‏ 
فصل: الخلاف فيمن يقيم الجحمعة ويصليها بالناس ON aE‏ 
فصل: الجمعة تصلى في الجامع لا على ظهره n‏ 
فصل: الجمعة تقام في جامع واحد OV ARNE E ak,‏ 
فصل: في الخلاف هل المراعى في شهودها ثلاثة أميال VE a‏ 


باب: في البيع» والشراء يوم الجمعة بعد النداء للجمعة ووجوب 
O ERR E‏ 
فصل: الأذان الثاني هو الذي يمنع | م OVE ese‏ 
باب: ني سلام الإمام على الناس إذا خرج عليهم» أو صعد المنبى 
وجلوسه قبل الخطبةء وقيامه للخطبةء وما يلزمه في خطبته» وما يلتزم 
به السامعون من استقباله والإنصات له» وني التنفل بعد خروج الإمام 


قبل االخطبةء وني حال الخطبة VVE sR‏ 
فصل: الإنصات للخطبة والاستماع ها واجب OV sese‏ 
فصل: فيمن افتتح الصلاة يوم اللحمعة فلم يركع حتى خرج الإمام NY AS‏ 
باب: في أحكام الخطبة AE SASS‏ 
فصل: في الخلاف هل الخطبتان معاً فرص أو واحدة RET OSE‏ 


فصل: خطبة الإإمام وحده ومن تفوته الخطبة ONE e‏ 


فهرس الموضوعانے € 


الموضوع الصفحة 
باب: في استخلاف الإمام» وكيف إن عزل بعد الخطبة وقبل 
الصلاةء أو وهو في الصلاة BA. RS‏ 
باب: في صفة صلاة الجمعة والقراءة فيهاء وهل يتنفل بعدها ....... OAR‏ 
فصل: القراءة في صلاة الجمعة جهراً ARE SA‏ 


باب: فيمن صلى الظهر يوم الجمعة قبل صلاة الإمام» أو صلاها في 
سفر ثم دخل إلى حضره هل يعيدها مع الإمام؟ ومن فاتتهم صلاة 
الجحمعة فهل يصلون الظهر حماعة؟ ON ONE A‏ 


فصل: في المسافر يصلى الظهر ويدرك الحمعة في وطنه OE e‏ 
فصل: فيمن فاتتهم الجمعة هل يصلون جماعة AN sS‏ 


باب: في وقت الجمعة» وإذا كان الإإمام يؤخر الجمعة عن وقتهاء 
هل يصلي الناس الظهر أربعاء أو ينتظرونه؟ O Re‏ 


فصل: في الإمام يؤخر الجمعة n E‏ 
باب: في سقو ط الجمعة عن الحاج SAV AE SE‏ 
باب: في السفر يوم الجمعة ONA ERR‏ 
باب: في صلاة ا لخوف OA alee Sea‏ 
فصل: صلاة الخوف طائفتين بإمام توسعة ورخصة A AN‏ 
فصل: إذا كان الخوف ني الحضر ومعهم مسافرون E e a‏ 
فصل: وإذا دحل على اللإمام سجود سهو في اول صلاته E‏ 
فصل: صلاة الخوف بحسب الطاقة OO a E‏ 
باب: في صلاة ا لخسوف EN eee‏ 
فصل: في الخلاف في الوقت التي تصلى فيه صلاة الخسوف والموضع 

NY SR RES الذي توقع فيه‎ 


اويا 
e 1‏ 


e 

الموضوع الصفحة 

فصل: في الخلاف في صلاة خحسوف القمر وفي صفتها NE SND‏ 
فصل: فزع الناس إلى الصلاة عند الأمر بحدث E ee‏ 
باب: في الاستسقاء والصلاة له» والصدقةء والصوم O‏ 
فصل: في) يكون له الاستسقاء وأحكامه A‏ 

فصل: يخرج للاستسقاء ثلاثة: الرجال» ومن يعقل من الصبيانء 

والمتجالات من النساء n EO NE‏ 
فصل: يأمر الإمام الناس قبل صلاة الاستسقاء بالتوبة E‏ 
باب: في صلاة العيدين» والغسل نما ومن المخاطب ا ؟ N‏ 
فصل: غسل العيدين ليس بواجب E SSR AR OES‏ 
فصل: صلاة العيدين تقام بالبرًاز EAS SAE‏ 
فصل: لا يوؤذن لصلاة العيدين EE RSS e‏ 
فصل: صلاة العيدين ركعتان جهراً E SAMAR ES‏ 
فصل: لا تصلى العيدان في مواضع N Se MERE‏ 
فصل: في صفة الخطبة في العيد E aa‏ 
بابج: في التكبير أيام ارق EE SAAS‏ 
كتاب الجنائر 4۷ 

باب: في الصلاة على الميت» وصفتها ومقام الإمام من الميت E a‏ 
فصل: أركان الصلاة على الميت EES A‏ 
فصل: يرفع الأيدي في التكبيرة الأولى a O‏ 
فصل: الشأن في الصلاة على الميت الدعاء دون القراءة O alee‏ 
فصل: في وقوف الإمام على الجنازة KOO sees DS‏ 


باب: في حمل الحنازة» والمثى معها OV. see‏ 
فصل: في صفة المثى خلف الحنازة ON RRS ASSES‏ 


فهرس الموضوعات ) ® ( 


الموضوع الصفحة 
باب: في الصلاة على الميت في المسجد A sR‏ 
بابج: في الصلاة على قاتل نفسه» وعلى من قتل في حَدٌ أو كان 
حكمه القتل فمات قبل القتل » أو كان حدّه ا جلد فهات منه» وني 
الصلاة على اللصوص,» وولد الزناء وعلى أهل الأهواء E a‏ 
بابج: ني الصلاة على ولد النصراني يكون يلكا لمسلم فيموت قبل 
أن يسلم » أو بعده n OOO EEO‏ 
فصل: لا يصلى على السقط ولا يغسّل ولا بحنط I AED‏ 
فصل: واختلف في الصلاة على ولد المسلم المرتد قبل البلوغ VE abi‏ 
بابج: في الصلاة على الخائب والغريق» ومن أكله السبع والملصلوب» ومن 
دفن بغبر صلاة وهل تعاد الصلاة على من صلل عليه؟ VE E‏ 
ف ا ت ا E Aba‏ 
باب: في اجتماع الجنائزء ومنازل الأولياء E AA‏ 
فصل: في اختلاف الأولياء VE AREER‏ 


باب: في منازل الأولياء في التقدم على اميت الواحد والوصيّ » والسلطان . ٠٦۸٠١‏ 
باب: في الشهید هل يغسل» أو يكفن أو يصلى عليه AE dS‏ 


باب: في تلقين الميت» وغسله» وتجریده» والماء الذي يغسل به» 


والثوب الذي نشف به» واغتسال غاسله A a‏ 
فصل: في تجريد الميت عند الخسل وستر عورته E Me Ss‏ 
فصل: في الماء الذي يغخسل به NED SESS SS‏ 
فصل: لا ينجس الثوب الذي ينشف به الميت Te Seno‏ 
فصل: أولياء الميت أولى بخسله er ELE S‏ 


فصل: وإذا كان النكاح مجمعاً على فساده لم يغسّل أحدهما الآخر . ٦۹۸‏ 


ازن 
7 


الموضوع الصفحة 
باب: في الحنوط للمیت ES o‏ 
باب: في كفن الميت» وهل يكون من رأس المال؟ وتكفين من لا 
مال له» وتحسين الكفن وصفته O E E‏ 
فصل: يفن المت من تلزمه نفقته VEY SSA SEES‏ 
فصل: في تحسين كفن الميت VEE ASAS REE‏ 
فصل: المراعى في الكفن ثلاثة E tT‏ 
فصل: ندب لون الكفن أن يكون أبيضاً E e‏ 
باب: في خروج النساء إلى ا لجنائز E a ao‏ 
باب: في السلام من الصلاة على الجنائز VE a‏ 


باب: في تجصیص القبور» وتسنیمها ومن حفر قرا يته فدفن فيه غبره ... ۷11 
باب: في إمام الجنائز تنتقض طهارته» وهل يصلى عليها بالتيمم 


أو بثوب نجس؟ E ESS ECA SRS‏ 
باب: في الأوقات التى تصلى فيها الجنائز Nes ae a‏ 
فر ر ا ا رجا غ تق ا O lls‏ 
کتاب الصيام ۷۲١‏ 

باب: في صوم شهر رمضان» والوقت الذي جب صومه» وما مجب منه .. ۷۲1 
باب: في الصوم والإفطار بالشهادة» وخبر الواحد E‏ 
فصل: إذا شهد شاهدان على املال e N‏ 
فصل: واختلف في الصوم بشهادة الواحد I aa a‏ 
فصل: وعلى من رأى الحلال أن يصوم صبيحة تلك الليلة AT‏ 
فصل: رؤية املال هارا VE ama lea‏ 


باب: في النية للصائم والوقت الذي يجب أن يؤتى با فيه ولا 
تؤخر عنه والوقت الذي یوسع أن یؤتی با فيه VE a‏ 


باب: في صفة الصيام SS Sa‏ 
فصل: الفطر يقع بالمأكول والمشروب المعتاد وغير المعتاد eT‏ 
فصل: الخلاف في وقوع الفطر با يصل من العين O‏ 
فصل: الخلاف في وقوع الفطر بالنية من غير أكل e‏ 
فصل: في الاحتقان وغيره يصل جوف الصائم e‏ 


eG RDS O RES فصل: في صوم المجنون‎ 


فصل: حالات الَرْضع A‏ 
باب: في الصوم في السفر E‏ 
فصل: واختلف إذا تلبس بالصيام ني السفر هل يكون بالخيار في إتامه.... 
فصل: لزوم نفل الصوم بالشروع والنذر ees‏ 
باج: إذا تو جه الخطاب بالصوم» أو سقط في بعض يوم See‏ 
باب: في صوم الأسير e eS‏ 
فصل: في تلبس الشهور على الأسير aN‏ 
فصل: صوم الأسير بالتحري OS‏ 
باب: فيمن شك في الفجرء أوني طلوع الشمس أوني ول يوم من رمضان 
فصل: في صوم يوم الشك eS‏ 
فصل: يستحب تعجيل الفطر وتأخير السحور E‏ 


الموضوع 
الفور؟ والإطعام عمن فرط في القضاءء وهل يقضى متتابعاً؟ وإذا 


کان عليه صومان رمضان وظهار أو صوم تمتع بأ) یبداً؟ 7 
فصل: في الزمن الذي يقضى فيه» وهل القضاء على الفور؟ e‏ 
فصل: من زال عذره في شعبان ASS‏ 
فصل: في الإطعام» مقداره ووقته NSR E‏ 
فصل: فيمن لزمه قضاء صومين وضاق الوقت ee ES‏ 
فصل: يستحب قضاء رمضان متتابعاً Sse‏ 


باب: في تجب به الكفارة على من أفطر في رمضان N‏ 
فصل: في موجب الكفارة ER ENS‏ 
فصل: في الخلاف فيمن أفطر جاهلاً هل عليه كفارة e‏ 
فصل: في الاختلاف إذا أفطر با م يدخل من الفم eT‏ 
فصل: واختلف في الكفارة على من أفطر مكرهاً e‏ 
باب: في أصناف الكفارات» وهل هي على الترتيب أو التخيير؟ 
وعقوبة من أفطر في رمضان e AD‏ 
فصل: في تأديب المفطر عمداً e‏ 
باب: في من نذر الصيام» وما يلزم متابعته وما يلزم من نذر سنة 
بعينها أو بغير عينهاء ومن نذر شهراً هل يجزئه تسعة وعشرون 
يوماًء أو نصفَ شهر هل يزه أربعة عشر يوماً E E‏ 
فصل: فيمن نذر صيام سنة E SASS‏ 
باب: فيمن قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان» ومن 
نذر صوم يوم فنسيه» أو نذر صوم الاثنين والخميس فضي فصام 


ANY 
A‘o 


فهرس الموضوعاف ) 111 ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: في نذر صوم يوم بعينه N, SERA‏ 
باب: ني الأيام المنهي عن صيامها وما يرغب في صيامه» وهل 
يصام الدهر ANT ESSA SESS eae ed‏ 
فصل: الأشهر المرغب في صيامها NIE NS‏ 
فصل: في الخلاف في صيام الدهر ANA Ea ATA ASS‏ 
باب: في قیام رمضان» والقنوت فيه AES SSeS‏ 
فصل: ولا بأس أن يقوم الإمام بالناس في الملصحف عند عدم من 
يستظهر القراءة i E‏ 
فصل: اختلف في القنوت في النصف الآخر من رمضان A a‏ 
كتاب الاعتكاف وشروطه. وما يلزم المحتكف في اعتكافه. وما 
يوسع له أن یفعله من غير الاعتکاف. وبم یلرم؟ ۸۲۹ 
فصل: فی جواز الاعتكاف NES A e‏ 
فصل: الاعتكاف يلزم بالندر E ah SR‏ 
فصل: الاعتكاف شر ط صحة الصوم E Ma a‏ 
فصل: في مدة الاعتكاف AEE aaa‏ 
فصل: الاعتكاف في المساجد دون البيوت NE A‏ 
فصل: الخلاف في الوقت الذي يدخل المعتكف فيه معتكفه E‏ 
فل يتضمن الاعتكاف والصلاة وتلاوة القرآن والذكر RE al‏ 
فصل في ما يخر ج له المعتكف NEY CSR aes‏ 
فصل: OE OES O‏ 
فصل: في انقطاع الاعتكاف لعذر AE aOR RE‏ 


بابج: في قيام ليلة القدر» وهل هي معلومة ام لا؟ AO eis‏ 


1 اوو 


ڳپ 


+ 


الموضوع الصفحة 
كتاب الزكاة الأول AoV‏ 
باب: في وجوب الزكاة» وقتال مانعهاء وفي) تجب فيه الزكاة من 
الأموال وذكر النصاب والحول NE E E‏ 
فصل: في الوقت الذي تجب فيه الزكاة IS LON Ae‏ 
باب: في زكاة العين AE Ee Se aR ele‏ 
فصل: ANTE SSA RS O a Oe ss‏ 
باب: في زكاة الحليء والسيف الُحلى» والخاتم» وما أشبه ذلك.... ۸٦۸‏ 
فصل: إذا كان الحلي لامرأًة AVE SSS‏ 
فصل: لا زكاة على الرجل في خاتمه وحلية مصحفه وسيفه AE dee:‏ 
فصل: من اشترى حلياً للتجارة وفيه الذهب والفضة والزبرجد 
والياقوت RE SRR ESSERE RAS‏ 


باب: في زكاة الأرباح» وأولاد الماشية» والغلات»› ومن جر في ماله 
بعد الحول وقبل أن برج زكاته» أو صاع ماله عند تام الحول .... ۸۷١‏ 


فصل: فیمن ضاع من زکاته بعد وجو ما دون تفریط NNE‏ 
باب: في زكاة آموال العبيدء والمكاتبين» ومن أسلم من أهل 

الكفر» والصبيان» والمجانين» والأسبر» والمفقود ARE SE‏ 
فصل: في زكاة أموال الصبيانء والمجانين Ke a‏ 
فل ی اف ا وار د و وعاونا ANY css.‏ 
باب: في زكاة العروض AAT SRSA SD ARE‏ 
فصل: النية في العروض المشتراة على أقسام A ESA‏ 
فصل: الخلاف فیمن أکری داره نمس سنین بمائة دینار ومضى الحول. ۸٩۱‏ 
باب: في زكاة المدير في التجارة AES aS eee‏ 


فصل: في| بار من عروض المدير وفيه الخلاف AIAN Oo‏ 


فهرس الموضوعاف ) 17 ( 


الموضوع الصفحة 
بابج: في زكاة الديون» وحكم أحواله إذا كان الاقتضاء متفرقا 
وكيف إن اختلط أحوال الاقتضاء EN RARER‏ 
فصل: من له ثلاثون دیناراً ذهباً حال علیها ا حول فاقتضی منهاعشرة ٩۰۱‏ 
فصل: اختلاط أحوال الاقتضاء والفوائد E SSE‏ 
باب: في زكاة الفوائد من الذهب والفضةء وإذا اجتمع فوائد 
ودن E SS e‏ 
فصل: وإذا اجتمع فائدة واقتضاء E Co‏ 
فصل: من کاتب عبده بدنانیر فلم یقبضها حتی حال الحول O‏ 


فصل: من بيده مائة دينار وعليه دين مثلها وحال عليها الجول ... ۹1۳ 
فصل: لا زكاة على قوم ورثوا دارا فباعها القاضي ووضع ثمنها 


فأقام أحوالا EE PE SAAR EEE‏ 
فصل: فيمن سقط ماله ثم وجده SNS ABUSE‏ 
فصل: من اشترى حائطاً للتجارة ولا ثمرة فيه ثم أثمر عنده ..... 4۹4 
باب: في زکاة من عليه دين TD UE E‏ 
فصل: من بيده مائة دينار وعليه دين مائة وله على أحد دين مائة.. ۹۲١‏ 
فصل: من بيده ماتا دینار وعليه دين مائة EUS RS‏ 

بابج: في زكاة القراض» وما يزكى منه وهو في يد العامل» أو تؤخر 
زكاته إلى وقت المفاصلة TE SER oL‏ 
فصل: في إخراج الزكاة التي في يد العامل EY esasek‏ 


فصل: في تزكية مال القراض إذا نض EE see‏ 


1 و 
ا 


فهرس موضوعات الجزء الثالت 
الموضوع الصفحة 


باب: في الإمام هل يسال الناس عن زكواتهم» وني آخذها من 
يعلم أنه لا يؤديا؟ وهل تنقل إلى غير البلد الذي وجبت فيه؟ 


ومن وجبت عليه زکاة وهو في سفر REE boe‏ 
فصل: في أخذ الإمام الزكاة ممن لا يؤديا E BOBS‏ 
فصل: فيمن عجّل زكاته قبل أن يقرب الحول EE‏ 
فصل: في نقل الزكاة EE aC Sa‏ 
فصل: فیمن کان في سفر ومعه زکاة ماله ER RMS‏ 
باب: فيمن يؤخذ منه العشر من أهل الذمة والحربيين EN‏ 
فصل: في القدر الذي يؤخذ من الحربيين O hS‏ 
باب: في زکاة معادن الذهب والفضة O ws‏ 
فصل: في زكاة المعادن (OOS eos‏ 
فصل: القول في المعادن وملكها وإقطاعها وأخذ الزكاة ما يخرج 

منها من ذهب أو ورق E A‏ 
باب: القول في الرٌكاز Qe ESS‏ 
فصل: في زكاة الركاز ATT edeba aTEEA RS‏ 
باب: فيمن جوز له أخذ الزكاة n‏ 
فصل: في عجز الفقير والمريض عن الزكاة INS eS‏ 
فصل: في حد الغنى الذي يمنع أخذ الزكاة E at Sas‏ 


فصل: ني العاملين على جمع الزكاة ومن لا يستعمل عليها Ve. n‏ 
فصل: في المؤلفة قلوم VINE CS oe‏ 


فھرس الموضوعانے € 


الموضوع الصفحة 


فصل: في عت الرقاب من الزكاة VE RSS‏ 
فصل: في تعريف الغارم وشروط اعتباره VN aoe ee‏ 
فصل: في صفة الغارمين ANS ERN AE‏ 


فصل: في معنی قوله 5ڭ: وف سیل آله O aa‏ 
فصل: في قوله تعالی: #وَآبن آلسبيل# AL E aa‏ 
باب: ني تبدية أهل الزكاةء وهل يصدق من ادعى أنه فقيرء أو 

غارم» أو ابن سبيل » أو مكاتب أو أنه تحمل بحالة » ومن أخذ 

الزكاة بوجه جائز هل تنتزع منه بعد ذلك؟ AE oc‏ 
فصل: فيمن ادعى الفقر QAO ASSESS SR‏ 
فصل: في تعريف الفقير والمسكين AE aes‏ 
باب: في انتزاع الزكاة بعد أخذها O Goa‏ 
فصل: في تحريم الصدقة على آل النبي غ E ea E‏ 
فصل: في مس الرٌکاز A Se SS‏ 


باب: في زكاة اللإبل AVE E SSS‏ 
فصل: الماتتان من الإبل لزكاتما طريقان E SS‏ 
فصل: الخلاف في إعطاء القيمة في الزكاة ROE a‏ 
فصل: الخلاف في زكاة الشنق E‏ 


فصل: في ولد الناقة واعتبار سنة في تسميته EEN fas‏ 
باب: زكاة البقر NS oa‏ 


باب: ني زكاة الغنم E RSE ASS‏ 
Se‏ 
ر ا ۶ ء۶ 2 r‏ : 
ومعز» وبقر وجوامیس» او إبل وبخت NAN sa RES‏ 


ق 


الموضوع الصفحة 
باب: في ما يؤّخذ من النصاب من صنفى البقر O E‏ 
ان اغ بو الشات ت ا YY‏ 
باب: في زكاة ماشية المدير OY cee hiesakhs‏ 
باب: فیمن اشتری ماشیة بدنانیی أو كانت له ماشية فباعها بدنانر. هل 
يري الثاني على حول الأوَل؟ وني تحويل الماشية في الماشية BNE‏ 
فل :شان ف ا ایا کات ا س ا 
م فو جا EY ENO e‏ 
باب: فيمن ابتاع غن) للقنية أو ورثها E ess‏ 
باج: في زكاة فائدة المواشى» وما هلك من الماشية بعد أن نزل به 
الساعي Ag oS Re 1 Roe‏ 
فصل: فيمن جاءه الساعي وقد نفق من نصاب ما يزكي شاة .... ٠٠١١‏ 
باب: فيمن له نصاب ماشية فحال عليها ا حول ثم مات قبل جيءالساعي . ٠٠۳۷‏ 
باب: في إخراج الولاة الزكاةء ومن أخرج زكاة ماله دون الإمام . ٠٠١۸‏ 
باب: في زكاة ماشية الخلطاء EE EAR ES‏ 
فصل: المراعى في الخلطة آخر السّتة دون أوها ES BAS‏ 


فصل: يراعى متى وقع الطلاق والقسمة VON si e RE RES‏ 


باج: فيمن هرب بأاشية عن الزكاة EO Gea‏ 
باج: فیمن غاب عنه الساعى أعواماً وقد زادت غنمه في] بین 


فهرس الموضوعاف ) 1۷ ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: الخلاف فيمن له أربعون شاة وفي العام الخامس صارت 


ألا ATE COS SS RSC ERS‏ 
فصل: تبعث السعاة قبيل الصيف حتى تطلع الثريا E es‏ 
باب: في زكاة الماشية المغخصوبة وهي بيد الخاصب أو بعد ردهاء 
ومن باع غت فرذت غيت ار لفل بع أن زت آو قبل آن 


فصل: في الساعي يأتي وقد قامت الغرماءُ E‏ 
باب: ني زكاة الحرث» والأصناف التي تجب فيها الزكاة» ونصابهاء 

والقذر الذي جب للمساكين فيها.... EV E ES‏ 
فصل: زكاة ذوات الزيت VT o SS,‏ 
بابج: في نصاب ما أخرجت الأرض» وما يضم بعضه إلى بعض 

إذا اختلف حصاده أو اختلفت أجناسه e OT‏ 1 
فصل: ني الحائط فيه أصنافٌ أو صف وفي| يضم بعضه إلى بعض .. ٠٠۸١‏ 
فصل: في الحائط فيه أصناف وفي) تجمع منها من الزكاة AY sss.‏ 


فصل: في قدر ما يخرج في زكاة الحرث AN se‏ 
باب: في) خرص من الثار» وهل حط من الخرص لكان ما يأکله من 

الثار أصحاماء أو يعرُوَة » وكيف إذا أخطأً الخارص في خرصه ..... ۸۹ 
فصل: المراعي ني خرص التمر والزيتون E‏ 


3 


فصل: في خرص العنب والنخل» وكيف إن نقص أو زاد أو أجيح .. 1۹۲ 
باج: هل تجب زكاة الثار بالطيب» أو باليبس أو بالحداد؟ ....... 14 
فصل: في زكاة الزرع الأخضر يموت صاحبه ويوصي بزکاته .... ٠٠١۹١‏ 
باب: في زكاة الثار المحبسة والماشية والعين E A‏ 


1 س 


س 


الموضوع الصفحة 
بابے: فی زكاة الفطر O La‏ 
فصل: من جب عليهم زكاة الفطر Ne. adete‏ 
باب: في الفقبرء هل تلزمه زكاة الفطر؟ VANS Se‏ 
باب: في الوقت الذي تجب به زكاة الفطر INN eee:‏ 
باج: زكاة فطر العبد المشترى YO e RS‏ 


باب: في الوقت الذي تخرج فيه زکاة الفطر» والصنف الذي تخرج 
منه» ومن يتولى إخراجها إلى المساكين» وإن أخرجها ثم ضاعت 
قبل وصوها إليهم O SEE ERE‏ 


فصل: الصنف الذي تخرج منه زكاة الفطر IVE REESE‏ 
فصل: في الإمام الذي تدفع له الزكاة AA ASRS‏ 
كتاب الحج الأول CNT uSDE SS‏ 
بابج: في وجوب احج ویماذا یجب وعلى من مجب» وهل هو على الفور؟.. ۱۱۲۳ 
فصل: في الخلاف في أفضلية المشي راكباً أو ماشياً للحج E RR‏ 
فصل: الحج يجب في الب على الطريق المعتاد IN SER‏ 
فصل: حح النساء AI. AA ER‏ 
فصل: الخلاف في الحج؛ هل هو على الفور أم لا؟ a ET‏ 


فصل: احج واجب على كل حر بالغ OE lT‏ 
باب: في الاغتسال للإحرام» والتلبية » والنية في ذلك والحكم في 


اهدي فيمن معه هدي VATS seas‏ 
فصل: انعقاد الإحرام ATV Heese‏ 
فصل: التلبية VIP esses ORS‏ 
فصل: في موضع تقليد الهدي VVE ese sie ae‏ 


فصل: اهدي ثلائة: إبلء وبقر» وغنم YEN. rosea‏ 


فصل: في لباس المحرم وتطييبه e‏ 
بابب: في إفراد الحج والتمتع والقران E O‏ 
فصل: في القران و إرداف الحج والعمرة ER e‏ 
فصل: في) جب على من تمتع بالعمرة إلى الحج ae‏ 
فصل: في تمتع وقران آهل مكة ...................... a‏ 
باب: في مواقيت الحج والعمرةء والوقت الذي يحرم فيه الحاج 3 
فصل: فيمن تعدى الميقات ESS SSS RA‏ 
فصل: في أحوال الداخل إلى مكة E O‏ 
فصل: في ابتداء الحج ومنتهاه ERS‏ 
فصل: من أحرم قبل شوال ER‏ 
باب: في حج العبد والمرأة والصبي والمجنون ER‏ 
فصل: إذا حرمت المرأة بغبر إذن زوجها تطوعاً كان له أن بحلها . 
فصل: إذا حج بابنه الصغير وهو لا يتكلم E‏ 
فصل: في حج وصي اليتيم SE N OS‏ 
فصل: في حج من طراً تكليفه عشية عرفة A‏ 
باب: فيمن جاء مكة ليلا أو بعد العصر أوني الصبح وني استلام الركن 
فصل: فيا يفعله من دخل المسجد الحرام ومسجد النبي عب 0 
باب: ني أعداد الطواف والرمل فيه والقراءة والكلام وإنشاد 


فصل: في الرمل في الحج O eS‏ 
فصل: في آداب الطواف NARS‏ 


وس 


۷ 

الموضوع الصفحة 

فصل: ني أنواع الطواف E. e GE‏ 
فصل: في طواف القدوم OAR ACN‏ 
فصل: في الموالاة بين الطواف وركعتى الطواف والسعى AR ee‏ 
ف دى ااا ي YAN es ٍ E‏ 
باب: في طواف الوداع وطواف التطوع 0 
فصل: في طواف التطوع PEE e OA‏ 
باب: ني السعي بين الصفا والمروة A eS‏ 
فصل: في موالاة السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف A SE‏ 
كتاب الحح الثاني 1۳ 


باب: في المبيت ليلة عرفةء أو ليالي منى» أو غيرهاء وذكر أيام 
الحج» وموضع الوقوف بعرفة» وخطب الحج» ومتى يقطع التلبية ٠١٠۳‏ 


فصل: في منازل الحج وحدودها وخطبة الحج E E‏ 
فصل: في مكان الوقوف بعرفة E‏ 


باب: فيمن وقف بعرفة مغمى عليه» أو مر بعرفة وهو لا يعرفهاء 
أو يعرفها ولم يقف بهاء ومن أخطأ العدد فوقف بعد يوم عرفة» أو 


أت اوتا وغله اة NON ELE‏ 
فصل: ا لخطاً في عرفه OE NEE CESARE‏ 


بابب: في| يفعله الحاج يوم النحر: من رمي ونحر وحلاق ولباس 


وطواف» وهل محل له النساء والصيد؟ TAN. DSR‏ 
فصل: فيمن وطى أهله في ا لحح i N‏ 
فصل: في الحلق والتقصير في الحج OP LS‏ 


فصل: في رمي ا لجار NETO CS RRS‏ 


فهرس الموضوعانے @ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في الحصی التي یرمی بہا TEIN laa e‏ 
فصل: في رمي المريض للجار VTE aos‏ 


فصل: في ترتيب أعمال الحج: جمرة العقبة والحلاق والإفاضة .... ٠١١١‏ 
باب: الاشتراك في الهدي» ومواضع النحرء ومن نحر هدي غبره 


ا OT O EARS‏ 
فصل: في النحر بمنى E OEE ASE E‏ 
فصل: في نحر الرجل غير هديه YF eS aS‏ 


باب: في اهدي يستحق أو يوجد به عيب» وما جوز أن يؤکل من 
الهدایاء وإذا اختلط ما یؤکل منه وما لا يؤكل منه» وإذا أطعم منه 


غنياً أو ذمَياء والحكم في الولد واللبن» وهل تركب البذْنْ؟ A‏ 
فصل: فيمن وجد باهدي عيبا O SOR‏ 
فصل: في تقليد الهدي وإشعاره ks EE‏ 
فصل: في الكل من اهدي NEN A SS‏ 
فصل: في إطعام الغني والذمي من اهدي O NS‏ 
فصل: في نتاج البدنة وهل تركب NEC Gn SEG‏ 
باب: في اهدي والصيام عن التمتع E‏ 
فصل: في صوم السبعة أيام بعد الحج VO obi Eee‏ 
باب: في وجوب العمرة ووقتها TOV RRS‏ 
باب: فيمن أحصر بعدو أو مرض Bs calan SER‏ 
فصل: فيمن حصر عن الحح YE. ee‏ 
باب: الأصل في حديث ابن عباس ECE CA‏ 
فصل: فيمن حج عن غيره OO ESSE‏ 


الموضوع 
فصل: فيمن مات وكان الحج على الإإجارة RE EOE‏ 
فصل: في خالفة الأجير على الحح ما استؤجر عليه O‏ 
فصل: فيمن حج مستأجرا وبقي معه فضلة مال ELE‏ 
باب: تبدية الحج على التزوج a ED‏ 
باب: في حح المرأة بغير ولي ASA SSA‏ 
كتاب الحح الثالث 
باب: في حکم من فاته الحح أو أفسده oS‏ 
فصل: فيمن وطئ أهله في حج أو عمرة N o‏ 
فصل: فيمن أفسد حجة الإإسلام أو التي نذرها A‏ 
فصل: فيمن أفسد حجه Rae ESSE‏ 
فصل: في| يلزم من الدم لفوات أو فساد الحج DE‏ 
باب: في) بحرم على المحرم من الوطء واللباس والصيد وغيره.. 
فصل: في غسل المحرم SE‏ 
فصل: ني لباس المحرم NSS AD‏ 
فصل: في بحرم على المحرم من الوطء والصيد واللباس E‏ 
فصل: في يحمل المحرمٌ على رأسه O‏ 
فصل: في] بحرم على المحرم التطيب به a‏ 
فصل: في اكتحال المحرم EASE E‏ 
فصل: في فدية المحرم es‏ 
فصل: في حاتي المحرم رأس حلالٍ ERS‏ 
باب: في فدية الأذى وآين يخرج SEAS‏ 


باب: ما جوز للمحرم قتله» من الصيد وللحلال في الحرم 


فصل: في صيد البحر للمحرم O EE‏ 


فهرس الموضوعائ ) ® ( 


الموضوع الصفحة 
باب: في تحريم الصيد على المحرم EE Een‏ 
فصل: في ذبح المحرم للصيد PI ESE ARE‏ 
باب: الصيد ني حرم مكة والمدينةء وهل يعضد شجرها أو ختلا خلاها؟ ٠١١٠١‏ 
فصل: في الاصطياد في حرم المدينة ا 
بابج: ا لجزاء عل من قتل صیداً عمدا أو خطاً أو کان سبباً لقتله .. ٠۳۱۸‏ 
فصل: ني تَسَبّب المحرم في القتل E Sa a‏ 
فصل: في إرسال المحرم صيدا N ARRAS GDS‏ 
فصل: في جرح المحرم الصيد TE o‏ 
باب: في الحكمين في الصيد وأصناف الجزاء وحكم جنين الصيد 
وبيضه وأين تخرج الكفارة E A Sea‏ 
فصل: في نوع الصيد ET CDSN RSA DAE‏ 
فصل: في دية الجنين E E RL SE‏ 
فصل: فيمن وطئ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فقتلها EEE es‏ 

كتاب الجهاد ۳۷ 
باب: في فرض الجهاد » وهل يتعيَنُ لقتال على من نزلّ به العدو؟ 
وهل جب النصرٌ على من قارب من نزل به عدو؟ a‏ 
فصل: في تعيّن القتال على من نزل به العدو EEG Ga‏ 
باب: ني الدعوة قبل القتال O ASSES‏ 
فصل: في صفة الدعوة قبل القتال وأقسامها EN SRS‏ 
فصل: في دعاء السلابة قبل القتال EEE DR‏ 
باب: ف الجهاد مع ولاةالجور FEA cs ae‏ 
باج: في الغزو بالنساء والقرآن إلى أرض العدو EE Sas‏ 


باب: فيمن يجوز قتلهء أو يمنع في حين القتال أو بعده ESE. Rel‏ 


ا E‏ 
ل 


الموضوع الصفحة 
فصل: في الخلاف في قتل الأجراء والحراثين O‏ 
فصل: في الخلاف في قتل الرهبان EOS mas‏ 
فصل: في الخلاف في قتل الزمتى EO SE‏ 
فصل: في الخلاف في قتل العلّج O‏ 
فصل: في أهل الحرب تردهم الريح إلى بلد غير الذي أخذوافه الأمان .. ٠١١۲‏ 
فصل: فى ا لجاسوس من مسلم أو حربى E SE‏ 
باب: ني قسمة الغنائم في أرض الحرب» وفي صفة القسم aT‏ 
باب: فيم) يوجد في الغنائم من أموال المسلمين وأموال الذميين ... ۳۹۸ 
فصل: فيمن أعتقت أو استولدها مبتاعها E e‏ 
فصل: في حكم أموال آهل الذمة VE SSE‏ 


باب: فيمن اشترى من أرض الحرب متاعا لمسلم أو حر» ومن فيه 
عقد حرية: أم ولد أو مدبر أو مكاتب أو معتق إلى أجل» أو اشترى 


زوجته» أو ادا من أقاربه EVA SEUSS ke‏ 
فصل: في شراء أحد الزوجين صاحبه» وفداء الأقارب FAY‏ 


باب: ني الحربي يقدم بأمان ومعه مال لمسلم» أو معه مسلم حر أو 
عبد والحربي يسلم على مال المسلم» أو على مسلم حر أو عبد» وفي 
عبد الحربي يسلم بأرض الحرب ثم يسلم سيده» أو يخرج إلينا وهو 
مسلم أو کافر فیسلم» أو یبقی على دينه AF ASS ASEARE‏ 
بابج: في الحرة المسلمة والذَمية والأمة يأسرهن العدو» ثم يغنمهن 
المسلمون بعد أن ولدن» والحربي يسلم ثم يغنم المسلمون ماله وولده. ٠۳۸۹‏ 


فصل: في الحربي يسلم ويقدم أرض الإسلام E MA‏ 
باب: ني اذم خرج على المسلمين متلصصاً أو ناقضاً للعهد ..... 4 


a 
E E مراكب المسلمين هل يلقي المسلم نفسه في البحر؟‎ 


فهرس إلموضوعانے (e)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: هل يلقي المسلم نفسه في البحر EE eS‏ 
باب: في قسم الفيء والخمس والغنائم وفيمن تصرف OO ea‏ 
فصل: في نواع ما يغنم في الحرب وما يفعل به EOE‏ 
فصل: في أموال أهل الكفر EE N U See E‏ 
باب: في الأنفال VEE AEE‏ 
فصل: فيمن يعطى السلب EE SE E‏ 
باب: في سهان الیل ومن لا يسهم له منها E i N O E‏ 
باب: فيمن يسهم له من آهل الجیش ومن لا يسهم له ENE Eee‏ 
باب: في الطعام يكون في المغانم وما لا يستطاع نقله من الأمتعة 
والطعام والحيوان والناس E ۹ OR‏ 
فصل: فيا عجز الجيش عن نقله من غنائم الحرب E les‏ 
باب: في الاستعانة بالمشر كين في القتال وغيره 0 
باب: ني أمان المسلمين لأهل الحرب EN SMe‏ 
فصل: ني أمان الذمّى r OE OE‏ 
ف ن و O‏ 
باب: في الديوان والجعائل VES o e‏ 
باب: في الجزيةء ومن لا يصح أن تقبل من ومن لا خاطب بقتال» 
ولا بجزية EE BROS OSS‏ 
فصل: فيمن تؤخذ منه الجزية EOS SE SRDS‏ 
فصل: في مقدار ما يفرض من الحزية VEOY = SSR‏ 


باب: في فداء الأساری وني و جوبه» وعلى من جب» وما جوز الفداء به . \fo0‏ 
فصل: في) جوز الفداء به NEON ESSE‏ 


فصل: ا N AS ASE‏ 
فصل: ي إرسال الجوارح ees‏ 
فصل: في المعلْم من كلب أو باز E AE SS‏ 
فصل: في الرجل يدرك الصيد قتيلاً EEE SARE‏ 
فصل: في الرجل يدرك الصيد ميتا N N ATER‏ 


فصل: إذا سقط الصيد في الماء أو وقع من أعلى جبل E‏ 
فصل: في إصابة الصيد بجرح غير مقتل EE EEE‏ 
فصل: في إبانة الجارح شيئًا من الصيد I‏ 
باب: في تعاون البزاة أو الكلاب NEE ORAS GONE‏ 
باب: إذا أرسل كلبه على جماعة صيد NSS‏ 


بابج: ني الصيد بغير المعلّم وإذا اشترك في القتل معلّم وغير معلّم 


ومن صاد بسهم مسموم ELDEST Ra Sel E‏ 
باب: في صيد الصبيٌ والمجنون والسكران والكتاي OEE‏ 


باب: إذا صاد صيداً بخبر نية أو نوی صيداً فكان غبره N‏ 


فهرس الموضوعاف ) ® ( 


الموضوع الصفحة 
بانج: ي الصيد يبد من صاحبه EE‏ 
باب: فیمن غصب شيئاً فصاد به أو اضطر صيداً إلى دار أو حبالة ٠٤١۹۷‏ 
باب: في إحداث الأبرجة والأجباح ودخول بعضهاعلى بعض .. ٠٠٠١‏ 


فصل: في اتخاذ الأجباح OE A O‏ 

كتاب الذبائح 0۰%۷ 
باب: في] تجب ذکاته من الحیوان PV Leal‏ 
باب: في صفة الذكاة» وذكاة المريضة ONE ee aa‏ 
فصل: ني أنواع ذكاة الإنسي O‏ ا 
فصل: في صفة الذبح VON e Eee E e‏ 
فصل: في تبعيض الذكاة ومايمنع منه VON. e EOS‏ 
فصل: في كيفية النحر وموضعه OY A EDN e‏ 
فصل: في ذكاة المريضة التي لم تشارف الموت a E‏ 
باب: في تصح به الذكاة VOTE. eee Se‏ 
بابہ: فيمن تصح منه الذكاة OEY SSSA‏ 
فصل: في حل من ذبائح آهل الكتاب i‏ 
باب: في ذكاة اجنين OE moe ees‏ 

كتاب الضحايا \ot0‏ 
بابج: ني سنة الضحايا وهل يأثم تاركهاء وني أضحية الإنسان عن غيره .... lot‏ 
فصل: في الاشتراك في الضحايا وما مجزئ منها ON, eR‏ 
بات :ف الضف اذى شی ب GOV sesa‏ 
ف اة BEE SRE‏ 
فصل: فيمن نحر قبل الفجر OV OSA RES RSE‏ 


باب: فيمن يتولى النحر والذبح» وفيمن وكل نصرانيًاً أو وديا 
على ذلك أو من ذبح لإنسان بغير أمره VO ECA‏ 


الموضوع 


فصل: فيمن ذبح أضحية غيره OS‏ 
باب: في اختلاط الأضاحي قبل الذبح وبعده والرؤوس عند الشواء ... 
باب: في الأكل والصدقة من الأضحية N‏ 
باب: في ولد الأضحية وصوفها ولبنها TD‏ 
فصل: في منع بيع شيء من الأضحية E‏ 
باب: في موت الرجل عن أضحيته وأضحية المديان ومن تصدق عليه أو 
وهب بشيء من أضحيته ومن وجد بأضحيته عيباًبعد الذبح A‏ 
باب: ما يستحب من الأضاحي وما يتقى من العيوب فيها a‏ 
فصل: في العيوب بأجزاء الأضحية وما يعفى عنه a‏ 


كتاب العقيقة 


كتاب الأطعمة 


باب: في) يحل ويحرم من المطاعم ss eg‏ 
فصل: في أحوال المنخنقةء والموفوذة والمتركيةء والتطيحة» وما 
أكل السّبع؟ E DSBS SSS‏ 
فصل: في حرمة أكل الدم ES ESS SE‏ 
فصل: في لحم الخنزير وشحمه E ORES‏ 
فصل: في حكم أكل كل ذي ناب من السباع O‏ 


كتاب الأشربة 


فصل: في أنواع الأشربة EN OES‏ 
فصل: في صفة ما بحل من الاأأشربة O TONITE‏ 
فصل: في الأنبذة المنهي عنها O‏ 
فصل: في ذكر ما ُي عنه من نبيذ الأوعية EY‏ 


فهرس |لموضوعان ) E)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في ضرب الح في شرب الخمر وفي رائحتها E Ss‏ 
باںے: فی جلد من شرب الخمر وکیف ججلد؟ N aa‏ 

كتاب النذور 1۳1 
بابے: ني وجوب النذور وما جوز فيه Ee el‏ 
فصل: في أنواع النذر ETL aA TES‏ 
باج: فيمن حلف بالمثى إلى مكة E ER SEA‏ 
ف ت EE e‏ 
باب: في الموضع الذي يلزم الحالف بالمثى منه يمشي منه VEY us.‏ 
باج: فيمن نذر إحراماً بحج أو بعمرة وما حكمه E‏ 
باب: فيمن نذر المشي إلى مكةء هل يأتي به متفرقاًء وإذا ركب بعض الطريق 
عن عجز اا کان الناذر شيخاكببرا أو مريضا أو امرأة ONE‏ 
فصل: فيمن عجز في نذره 0 
فصل: فيمن نذر أن سح غيره O E e‏ 


باب: فيمن قال: عل المشى أو الركوب أو الذهاب أو السير إلى 
مكة» أو الكعبة» أو المسجد الحرا أو الصفاء أو المروة» أو متّىء 
أو عرفةء أو إلى المسجد ولم يسمٌ مسجدأء أو قال: علحّ المثي ولم يزد 


أو غيرها من مواضع الرباط ROV SEE BLASS AAR‏ 
فصل: في) يلزمه من المشى وما لا يلزمه NOR eS‏ 
فصل: ني الركوب والمشى في المساجد الثلاثة E a‏ 
باب: في امدایا وما یمنع منها E Sl‏ 
فصل: في اختلاف قول الناذر وما جب عليه فيه E‏ 


فصل: في نذر المعين وما يلزمه منه A AS‏ 


با: فيمن حلف بصدقة ماله أو بعضه e‏ 
فضل فمن خلب دة ماله ونم هال راد o‏ 


فصل: في الحلف على شيء بأسماء مخحتلفة نما جوز به اليمين O‏ 
فصل: في آنواع النذر من حيث الإبهام والتعليق والتقييد ee‏ 
باب: في لغو اليمين والغموس» وما تجب فيه الكفارة» وما لا 
تجب» وما تكون النية فيه نية الحالف والمحلوف له E‏ 
فصل: في نية الحالف وما يلزمه منها a GOA RS‏ 
باب: في الاستثناء في اليمين بالله والطلاق والعتق E‏ 
باب: فيمن حلف بيمين على أشياء أو بأيان على شىء واحد a‏ 
بابج: ني تقديم الكفارات قبل الحنث ............. a‏ 
فصل: في وجه التزام الحنث لمن حلف See‏ 
باج: في أصناف كفارة اليمين بالله تعالى E‏ 


فصل: في المراعى في الكسوة EAE E‏ 
فصل: الكفارة بالصيام لمن عجز عن العتق والكسوة والإطعام... 
فصل: OS‏ 
باب: فيمن حلف أن لا يأكل طعاماء أو ليأكلنه» فأكل بعضه» أو أكله بعد 
أن فسد أو انتقل عن حاله بصنعة» أو غيرهاء ومايتعلق بذلك RAE‏ 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل لبنا فأكل سمنا أو جبنا أو ألا يأكل 
زبدا فاکل سمنا ORES‏ 
فصل: فمن حلف ألا يأل بسرا فكل رطبا أو لا يأكل رطبافأكل ترا .. 


11٥ 
11۷ 


فهرس إلموضوعاف ) 3 ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل لى| هل يحنث بأكل الشحم؟ WY as‏ 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل إداما N e E‏ 
فصل: فيمن حلف ألا يأكل خبزا N N‏ 
باب: فيمن حلف على رجل لا كلّمه أو ليكلمنّه» أو لاهجرته أو لأهجرنه . ٠۷۲١‏ 
فصل: إن حلف ليهجرنه ثم کلمّه E RASRA‏ 
فصل: فیمن حلف ألا يکلم فلانا أياما أو شهورا أو سنين ....... \VYV‏ 
باب: فيمن حلفت لا أكلم فلاناً أو ليكلمنه أو إن أخبره أو 
ليخبرنه؛ فكتب إليه أو أرسل إليه رسولا Ve r RR‏ 


باب: فيمن حلف لا أساكن فلاناً أو على دار هو فيها أن لا 
يسكنهاء أو لينتقلنٌ منها أو لا يدخلهاء أو لا يركب هذه الدابةء أو 
لا يلبس هذا الثوب وهو راكب أو لابس للثوب» أو قال: أنتِ 
طالق إن حضتٍ أو نمت أو هملتِ وهى حائض أو نائمة أو حامل ٠۷۳۳‏ 
VEE sss. a e‏ 
فصل: فیمن حلف الا آدخل على فلان بیتا فدخل علیه مسجدا . ۱۷۳۹ 
باب: فمن حلف على زوجته ألا تخرج إلا بإذنهء أو لا أذن ها ... VE‏ 
بابج: فيمن حلف ليفلعن شيا ني وقت ففعله قبله» ومايتعلق بذلك VE...‏ 
باب: في] حمل فيه الحالف على بساط یمینه» والاختلاف فيه .... ۱۷٤۸‏ 
بابج: فيمن حلف ألا يفعل شيا ففعله» هل يتكرر عليه الحنث إن عاود 
الفعل» آو حلف لا فعله ما دام بموضع کذاء فانتقل عنه» ثم عاد؛ هل تقط 
اليمين؟ أو ادعى أنه أراد بعض الصنف الذي حلف عليه أو نوى أجلاً... ٠۷٠١‏ 
باب: فيمن حلف لعبد» أو لأضربه» أو حلف ليضربنه؛ فأمر من 


ضربه» او لا يبيعنه» فأمر من باعه؛ أو باعه على خيار» أو بيعا 


۰ 


NOT) CARS AS TSSok فاسد او فف‎ 


الموضوع 


فصل: فیمن حلف لا تکفل بال فتکفل بالوجه TES‏ 
باب: فیمن حلف لا بیع من فلان أو لا يشتري منه» فباع من 
وکل اواو E OE LSS SSDS RSNA Ree‏ 


باب: فيمن حلف ليقضين فلاناً حقه» فقضاه ناقصاً أو زيوفاً. أو 
استحق ما قضاه» ومن حلف لا يفارق غریمه حتى يقبض حقه؛ 


ففر منه» أو أحاله أو أرهنه. وما يتعلق بذلك RS a‏ 


أو في انسلاخه أو إلى العيد أو في العيد O O O‏ 
فصل: فيمن حلف ليقضينه إلى العيد أو في العيد و إذا انقضى العيد E‏ 
باج: فيمن حلف ليقضین فلاناً حقه» فأعطاه عرضاًء أو وهبه له 
الطالب. أو حلف الطالب لا يضع من حقه شيئاًء فأخره أو أقاله . 
فصل: فيمن باع سلعة ثم حلف لا يضع من ثمنها فأقاله e‏ 
باب: فيمن عجز عن البر بسبب خارج عنه ee‏ 
كتاب النكاح الأول 
باب: في الترغيب في النكاح وآنه من سنن المرسلين aS‏ 
فصل: في أقسام النكاح e aa‏ 
فصل: في المرأة ليس ها حاجة في الرجال A‏ 
فصل: في شر وط النكاح N ESS‏ 
فصل: لزوم الولي للنكاح eas‏ 


enecannnes 


فهرس الموضوعاف ) 5 ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: في زواج المرأة بولاية اللإسلام VA Ea‏ 
فصل: في) للأب في ابنته والسيد في مته من حق في إذا تزوجت 
بغر وكالة منه| E A‏ 
فصل: في غيبة الولي O AAR a‏ 
فصل: ني المرأة ها وليان أقر) غائب 1b‏ 
فصل: ني البكر يغيب عنها أبوها VA A RSS‏ 
فصل: فيمن للأب إجبارها وعليه استئارها من النساء VA e‏ 
فصل: ني الثيوبة التي تسقط الإجبار A Sa‏ 
فصل: في ا ت VOA e SSS‏ 
فصل: فيمن له الجبر في الإنكاح NVA ENE ESE‏ 
فصل: في الوصيٌ والوليٌ ليس له الإجبار AF Ea‏ 
فصل: في تزويج الوصي أو الولي للصغيرة APE esle Gs‏ 
فصل: في زواج الابن أو البنت الثيب بغير أمرهما ESOS‏ 
فصل: في إجبار الولد إذا كان صغيرا E SG‏ 
فصل: في تزويج الوصي عبيده وإجبارهم AA SEER et‏ 
بابج: إذا کان الزوج ولياً هل توکله فیزوجها من نفسه؟ ANY sss...‏ 
بابج: في وكالة الرجل أو المرأة على النكاح EI SA A‏ 
باب: في المرأة توکل ولییها فیزوجها کل واحد من رجل ......... A10‏ 
باب: ني عَضل الأب ابنته البكر عن النكاح » وفيمن يؤمر أن 
يزوجها منه وإذا اختلف الأب وابتته فيمن أحب تزويجها ANA ss...‏ 
فصل: فيمن يومر أن يزو جها منه SANA cesse‏ 
فصل: فيمن يمنع أن يزوجها منه AVI Bsa‏ 


فصل: في اعتبار الحسب ..... AE SoRaN‏ 


فصل: في أقسام العيوب Se‏ 
بابج: فيمن لا حق له في النكاح» والمرأة تزوّج نفسها E‏ 
فصل: في عدم جواز عقد الكافر للمسلمة RS‏ 
فصل: في تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة See‏ 
فصل: في إنكاح المرأة والعبد والصبي الذكر STE‏ 
فصل: في مباشرة المرأة العقد بنفسها E‏ 
فصل: في تزويح الأب ابنه» والابن ساكت e e‏ 
فصل: في الخلاف في التسمية التى وكله ليزوجه ہا RS‏ 
فصل: في ادعاء الزوجة خلاف ما قال الوكيل TOS‏ 
فصل: في تصديق البينة للزوجة RSE‏ 


فصل: في رضا الرسول قبل الدخول أن يدفع الزيادة EAE‏ 
باب: فيم تكون الفرقة فيه بفسخ أو طلاق OEE‏ 
فصل: في اختلاف خيار الولي EEE‏ 
فصل: ني النكاح الفاسد SS SERE‏ 
فصل: في الصداق Sede SEES SO‏ 
فصل: زواج العبد بغير إذن السيد SS‏ 
فصل: في زواج السفيه بغير إذن وليه E‏ 
باب: فیمن قال: إن مت من مرضي فقد زوجت ابتي من فلانء أو قال: 
زوجو ها من فلان أو قال ذلك ني صحته وني ال رة تو کل من يزو جهاڻم تعزله 
فصل: في توكيل المرأة للرجل يزوجها Re‏ 
باب: في نكاح المتعة» والتهارية» ومن أحل أمته والنكاح على 
خيار» وني هزل النكاح si Sa‏ 


فهرس |لموضوعانے Care)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في عدم إحلال رجل جاريته لرجل AE a‏ 
فصل: نكاح خيار المجلس WT N SAS‏ 
فصل: في هزل النكاح والطلاق | 
بابج: ما یستحب من إعلان النکاح وحکم من سره ANS‏ 
فصل: في استحباب الوليمة قبل البناء AE a‏ 
فصل في نكاح السر SANE ASR RS.‏ 
باب: الشروط في النكاح وما يكره منها VANA sea‏ 
فصل: فيمن اشترط العتق أو الطلاق في زواج ابنه AV‏ 


باب: في نكاح الحصي» وکم يتزوج العبد» وذكر ما يتفق فيه 
أحكام ار والعبد ويختلف» وفي دخول العبد والخصي على 


النساء AVE E EDAR SAS‏ 
٠‏ فصل: في أحوال المكاتب والخص NAVE RRS‏ 
بات ی کا الام رتا یک م E aT CT‏ 
فصل: فيمن عدم الطول وخشي العنت ARE e‏ 
فصل: في العبد يتزوج أمة على حرة عنده A۸1‏ 
باىج: في الأَمَة والمدبّرة والمكاتبة وأم الولد والمعتقة إلى أجل يأذن 
ها السيد في التزويج فتتزوج وتظهر نها حرة بعد ذلك VARS es‏ 
فصل: ني جامع القول في ولد المغرور بالشراء أو بالنكاح» وكيف إن 
شرط حرية ولده في أمة تزوجها فاستحقت WAE SOSA‏ 
باب: في عيوب النساء وما یرددن به VAAN aS‏ 
فصل: فى عيوب النساء من أمر قديم أو محدث ANE i‏ 


فصل: في عيوب المرأة التي ترد بها VA Vib‏ 


الموضوع 
فصل: فيمن غر من الزوجين والتداعي فى ذلك n‏ 
باب: ني عيوب الرجال وإذا تبين أن أحد الزوجين عبد» أو أن 
الزوجة نصرانية» وإذا ظهر بكل واحد من الزوجين عيب » وإذا 
ادعى ذلك أحدهما على الآخر فأنكره» وكان عا بخفى Ra‏ 
فصل: في عيوب الرجل N OE‏ 
قل ا د ان اد او عا ESAS‏ 
فضل: فنا إ3 تان أن الروخة نر اة E‏ 
فصل: فيا إذا اطلع أحد الزوجين على عيب الف لعيبه A‏ 
فصل: في إذا ادعى أحد الزوجين العيب على صاحبه فأنكره 


كتاب النكاح الثاني 
بارج: في النكاح والبيع في عقد واحد e‏ 
فصل: فیمن تزوج على ثمر م یبد صلاحه E‏ 
فصل: فیمن تزوجت بال غائب e‏ 
باب: فیمن تزوج على شوار بیت» أو بنائها» أو على عبد» أو على 
أمَة بغر صفة eR Raa‏ 
باج: ني الصداق يو جد به عيب أو يستحق E EO‏ 
بابج: فيمن تزوج بصداق» وأعلن أكثر منه» وني الشرط في 


فصل: فيمن تزوج امرأة على شرط فاسد ARR RS‏ 
باب: فیمن زوج ابنه أو ابنته في صحته أو مرضه ثم مات قبل 
قبض ذلك منه SRE‏ 


فهرس الموضوعاف ) ® ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: في الأب يزوج ابنه الصغير في مرضه OTE RE‏ 
فصل: فیمن زوج ابنته في مرضه IFO SERS‏ 
باج: في النكاح بربع دينار» وني وجوب الصداق ومنع اهبة ي 
النكاح» وني النكاح بالإجارةء أو على أن يجحججهاء أو على أن 
يكون الصداق إلى أجل معلوم» أو مجهول» أو بدين على غير 
الزوج» أو على ما يخرج من يد الزوج ولا تملكه الزوجة OT‏ 
فصل: في النكاح على الإإجارة ESAS‏ 
فصل: في النكاح بالدين E‏ ا 
فصل: ني النكاح بصداق مؤجل E‏ 
فصل: فيمن نكح بصداق مؤجل وفاته البناء MEE uae‏ 
فصل: فيم) إذا كان الصداق ربع دينار ER Sool‏ 
فصل: في الصداق على ما تملكه المرأة EA ARES‏ 
باب: الحكم في الصداق إذا طلق قبل البناء» أو كان النكاح 
فاسدأء وإذا ملك أحد الزوجين الآخرء أو ارتد» أو أعتقت 
الأمةء أو حدث رضاع O e AR RRR aS‏ 
فصل: في الصداق إذا وقع الطلاق باختيار الزوج Oa‏ 
فصل: في صداق النكاح الفاسد VOT SERE‏ 
فصل: ني طرو ما يوجب الفسخ O SMa Ee‏ 
فصل: فیمن تزوج بمرضعتین O O‏ 


فصل: فیمن تزو جت على أن يهب عبداثم طلق قبل الدخول وبعداهبة .... ٠۹١۸‏ 
فصل: فیمن زاد زوجته في صداقها بعد العقد ثم طلقها قبل البناء .... ٠۹٩۰‏ 
فصل: ني هبة المرأة صداقها ON EAC‏ 
بایج: في ناء الصداق» ونقصانه» وغلاته» وما يضمن منه» 

وتصرف الزوجة فيه» وهل تقضى منه ديناً؟ O aha SEE‏ 


اللموضوع الصفحة 
فصل: في غلة الجحيوان والشجر والعبيد TV as‏ 
فصل: في ضان الصداق إذا طلقت قبل البناء OE e‏ 


فصل: في العيوب التي تكون الزوجة VES oa‏ 
باب: فيمن زوج أمته على أن ولدها حر» أو زوج أمته على أنها 
ابنته» أو زوّج ابنته وأدخل على الزوج أمته» وإذا أسلمت امرأة 
ا لملجوسيٍّ قبل البناء ثم بنى با قبل أن يسلم OVE SRO‏ 


فھرس |لموضوعائے Er)‏ 


فهرس موضوعات الجرء الخامس 
الموضوع الصفحة 
تابع كتاب النكاح الثاني 

بابج: ي نكاح التفويض ومن تزوجت على حكمها أو على حكم 
الزوج أو الولي أو على صداق المثل E SESS‏ 
فصل: في نكاح التفويض إذا فرض أقل من المثل قبل البناء VA eens‏ 
فصل: ني موت أحد الزوجین قبل البناء وقبل الفرض ني نکاح التفویض .. ٠۹۷۹‏ 
فصل: في أحكام نكاح التفويض N SESS‏ 
باج: في الدعوى في الصداق والاختلاف فيه ANE SSA‏ 
فصل: في الاختلاف في جنس الصداق O RES‏ 
فصل: في الاختلاف في دفع الصداق AR eA SA‏ 
فصل: في إذا كان الصداق رهنا O E O ay‏ 
فصل: في صداق المرأة التي هلكت قبل البناء OT o‏ 
فصل ى الان ته وفنا OE ei‏ 
باب: في الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض» والمرآة يدعي نكاحها 
رجلان» ومن تزوج ابنة رجل فأنكره وقال: بل زوجتك هذه الأخرى AT‏ 
فصل: ني المرأة يدعي نكاحها رجلان O‏ 
باج: في نكاح المريض والمريضة TOE ESSER Se‏ 
فصل: في نكاح من حضر الزحف أو ركب البحر EY dee‏ 
باب: فيمن تزوج امرأة فأدخل عليه غيرُها EERO‏ 


باب: فيمن تزوج أمَة هل يضمها إليه وني ملك أحد الزوجين 
الآخر؟ TON SE O O‏ 


1 وم ب 
7 


Q0 


الموضوع الصفحة 


فصل: في ملك أحد الزوجين من صاحبه شيئاً EE Sasa‏ 
فصل: في ملك أحد الزوجين الآخر ON A Re‏ 
باج: في الخنثى ومن يتزوج الزانية AVN OS‏ 
فصل: فيمن زنا بامرأًة E SON e‏ 
باب: الحكم في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به 

وغر ذلك FONE E O O O‏ 
فصل: في قبض الصداق وتعجيله والطلاق على من أعسر به NT A‏ 
بابج: في نفقة الزوجات وصفة مايلزم منها وإذا كان أحد الزوجين عبدأً... ۲۰4 
فصل: فيا إذا كان أحد الزوجين عبداً .... a E O‏ 
فصل: في النفقة الزوجية TE AA O‏ 
فصل: في تستحقه الزوجة TOT Re OM‏ 
بابج: في الزوجة تقوم بالنفقة عند سفر الزوج أو في سفره أو بعد 

قدومه وإذا اختلفا في النفقة عن مدة فرطت وهل للناشز نفقة؟.... ۲٠۲۷‏ 
فصل: في الزوجة تقوم بالنفقة بعد قدومه E Ae‏ 
فصل: فيا إذا ادعت الزوجة ضياع النفقة والكسوة E tea‏ 
فصل: في طلاق المرأة لانعدام النفقة LER DANES‏ 
فصل: في زواج المرآة من الرجل الفقير OE ARA‏ 
باپ: في العنین تقوم به زوجته OVE ae oS‏ 
فصل: في طلاق المرأة من العنين N SAN‏ 
باج: في اختلاف الزوجين في الملابس وني متاع البيت وغيره ...... Yet‏ 
باج: في القسم والعدل بين الزوجات EE, eS‏ 
فصل: في اختلاف حال الزوجات EE REEDS‏ 


فصل: في القسم بين الزوجات O eta‏ 


فرش الو ت غات ) )0( 


الموضوع الصفحة 

فصل: في أحوال الزوج مع نسائه E E‏ 
فصل: في ترك العدل بين الزوجات a EY‏ 
فصل: في هبة المرأة يومها لضرتبا TOO eS A‏ 
فصل: في حق الزوجات في السكنى OE ES eas‏ 
كتاب النكاح الثالث ۲٣۱‏ 

بابج: في نكاح الحرتين أو الحرة والأمة في عقد TO Rn‏ 
فصل: نكاح الحرة والأمة في عقد O E aE‏ 
باب: فيمن بحرم من النساء إلى الأبد وني وقت دون وقت E a‏ 
فصل: في تحريم المصاهرة بالعقد دون الدخول TANS‏ 
فصل: العقد الصحيح والمحرم وما يلزم على كليها E A‏ 
فصل: في اختلاف التحريم بالعقد والوطء OVE e‏ 
باب: ني التحريم بملك اليمين ER A So‏ 
فصل: في اجتماع آم وابتتها عند رجل TONE ASSES‏ 
باب: ني الجمع بين الأختين A ARDS‏ 
فصل: في ا جمع بين الأختين بملك اليمين U CE E,‏ 
باپ: في الاإحلالء وباذا يصح TEARS SSS RS‏ 
فصل: في إحلاء النصراني والعبد E E E‏ 
فصل: ارتداد الزوج أو الزوجة E eso SER‏ 
فصل: في حكم نكاح المحلل ONE SO Seas‏ 
فصل: ني شروط نكاح المحلل EN ea TEE bE‏ 


باب: في الصداق بين النصرانيين أو ا لمشركين» إذا أسل أو أحدهما والصداق 
خرء أو تزوجت على أن لا صداق» وهل الفرق بينه) فسخ أم طلاق» وهل 
على الزوج نفقة إذا وقع الفراق بعد الدخول» وهل العدة ثلاث حيض آم 


| وم 
٣‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: إذا أسلما قبل البناء وم ترض بصداق المثل OEE aes‏ 
فصل: في العدة» هل ثلاث حيض أم حيضة؟ RE REG‏ 
فصل: في الذمي يتزوج المسلمة OE E‏ 
باج: في المناكح بين المسلمين وأهل الكفر COR a‏ 
فصل: في نكاح المش ر كات من غير أهل الكتاب E ER‏ 
فصل: في إسلام الزوجين بعد البناء E A‏ 
فصل: في إسلام أحد الزوجين وهو في سن من لا يميز OE SO‏ 
فصل: فيمن أسلم وله أولاد صغار O Sac‏ 
فصل: في عقد آهل الكفر للنكاح ONE‏ 
فصل: فيمن أسلم وتحته عشر نسوة ل يذل بهن ER ea SESS‏ 
فصل: في الزوجين من آهل الحرب إذا بيا ANE SRD‏ 
باب: في طلاق النصراني وعتقه» وإذا زنی أو شرب خْراً أو سرق 
أو حارب» وفي ارتداد أحد الزوجين TIE Cas‏ 
فصل: ارتداد أحد الزوجين Vd E‏ 
فصل: في حکم به في ارتداد آحد الزوجين U A EET‏ 

كناب الرضاع 1۳۹ 
باب: ني أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم E AE‏ 
فصل: في تقع به الحرمة من اللبن 0 
فصل: فيم| إذا فسد اللبن في الثدي EO SARS‏ 
فصل: في السن التي يحرم فيها الرضاع LE acon Ss‏ 
فصل: في رضاع الكبير E OE‏ 
فصل: في رضاع الصبي من الصبية الصغير IE eee‏ 


الموضوع 
فصل: في لبن الفحل E E‏ 
فصل: في أن الحرمة تقع بلبن الواطى إذا أنزل ON‏ 
فصل: ني أن اللبن يكون للفحل NEEDS‏ 
فصل فيمن يحرم بلبن الفحل Sue ASS‏ 
فصل: في أن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب SRE‏ 
فصل: في صفة الظئر E E‏ 
باب: في الرجل يتزوج صبية مرصَعة فترضعها أمه أو أخته» أو 
يتزوج مرضصَعتين فترضعه) أجنبية أو امرأة له أآخرى A‏ 
بابج: ني الشهادة على الرضاع وإقرار أحد الأبوين أو أحد الزوجين 
بالرضاع REELS REE a Se‏ 
فصل: في اعتراف الزوج بالرضاع RS Saa‏ 
باب: ني رضاع الأم ولدها والأجرة في ذلك ae‏ 
فصل: ني ن الرضاع يلزم الام EASES‏ 
فصل: ني نفقة الحامل وكسوتبا a O‏ 
فصل: في| إذا انقضت عدة المطلقة e N E RS‏ 
كتاب العدة وطلاق السة 
بابج: في طلاق الستة O O‏ 
فصل: في حالات الزوجة عند الطلاق N SEE‏ 
فصل: في فسخ النكاح في وقت الحيض E‏ 
بابج: فيا بجحل ويحرم من الزوجة على زوجها قبل أن يراجعها ۰ 
باج: ني صفة العدد sS E‏ 
فصل: في الصغيرة يطراً عليها ا لحيض في العدة ثم ينقطع e‏ 
فصل: في اختلاف عادة المرأة في الحيض e‏ 


و 


الموضوع الصفحة 
فصل: في| إذا ذهبت الأستحاضة وصارت في معنى المرتابة FAA‏ 
فصل: في المرتابة O ASAE OS OR‏ 
فصل: ني عدة الوفاة E REO E a EE‏ 
فصل: في عدة الأمة في الطلاق TT A E SES‏ 
باج: في الإحداد AE E RR‏ 
فصل: في صفة الإ حداد وع) يكون LE sess SRE‏ 


باج: ما جاء ني العدة من النكاح الفاسد والأمة تعتق وهي في العدةء وي أم 
الولديموت عنها سيدها وزوجهاء والعدة من | لصب والخصي TTA ARE‏ 


فصل: في إذا طلقت الأمة ثم أعتقت EOE Ra‏ 
فصل: في عدة أم الولد والأمة I RO‏ 
فصل: في عدة زوجة الصبي والخصي TEYO es‏ 
بابج: ني المرأة جتمع عليها عدتانء وني المطلقة يموت عنها زوجها 
وهي في العدةء ومن ارتجع ثم مات أو طلق قبل أن يبني Nc‏ 
فصل: فيمن نعي هما زوجها فاعتدت وتزوجت ثم قدم زوجها الأول ..... YYIA‏ 
فصل: في إذا مات الزوج والمرأة في العدة TT Seen‏ 
باج: في عدة من اعترف زوجها أنه كان قد طلقها TE ASAS‏ 
باج: ني النكاح والمواعدة في العدة E tas eS‏ 
فصل: فيمن تزوج امرأة في العدة هل تحرم عليه آم لا؟ NE e‏ 
فصل: فيا إذا واعد في العدة ونكح بعدها OE ES‏ 
كتاب المفقود AA‏ 


باب: في امرأة الفقودِ تتزوج بعد ضرب الأجل من السلطانِ ثم يقدَمُ 
في العدة OE CA SER SEES‏ 


فهرس الموضوعانے (a)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في أحوال زوجة المفقود بعد انقضاء عدتها TE as‏ 
فصل: ني تزوج امرأًة ا لمفقود O A od‏ 
باج: ني ضرب الأَجَّل لامرأة المفقودِ والنفقة على زوجته وولده 
ا غر م دو ررر ا ری ت E‏ 
فصل: ني المغقود» والحکم في ماله» وتعمیره» والتفقة على زوجته وله .... ۲۲٤٤١ ٠‏ 
فصل: في مبراث المفقود BLE OSS ESS‏ 
فصل: في زوجة المفقود التي لم يدخل ا ET Ree‏ 
فصل: في ميراث المفقود N al‏ 
فصل: في حد التعمير ني المفقود e E‏ 
فصل: فيمن توجه نحو أرض الحرب؛ ففقد FOE aE‏ 
فصل فمن فقداق سارك بان المسلمين e OE‏ 
فصل: فيمن فقَدَ ني معترك المشركين» وكان القتال بأرضهم ....... Yo‏ 
باج: في سكنى المعتدات YON rec E es‏ 
فصل: فى صفة سكتى المعتدة POR aaa eS‏ 
فصل: ني أقسام مسكن المعتدة E ARSE‏ 
فصل: في الكراء للمعتدة E ot‏ 
فصل: في حكم أجرة سكنى الزوجة في منز ها في العدة IEE Oe:‏ 
باج: في سكنى البدوية والأمة والصغيرة والنصرانية وأم الولد ۲۲٠۸ ٠...‏ 
فصل: في سكنى الأَمَة ا متوفى عنها زوجها TA cet a‏ 
فصل: في سكنى الصبية الصغيرة ENS ERR‏ 
فصل: في سكنى النصرانية وأمٌ الولد يموت عنها سيدها أو يعتقها. ۲۲۷۱ 
باب: فیمن سافر بزوجته ثم طلقها او سافرت دونه TINE SES‏ 


فصل: في سکنی زوج المحرم با جج LEV aS‏ 


الموضوع 
باج: في نفقة المعتدة من طلاق أو وفاة aS‏ 
فصل: في النفقة التى تجب للحامل NOE‏ 
باب: ني سكنى المرتدة والنفقة عليها إن كانت حاملاً e‏ 
فصل: في سكنى امرأة العنين OE N TITS‏ 


كناب الظهار 
باج: في تحريم الظّهار ومن نوى الظهار ولم ينطق به أو نطق به 
وأراد به الطلاق esses a‏ 
فصل: فيمن تلفظ بالظهار وهو مجهل حكمه EE‏ 
فصل: في اختلاف ألفاظ المظاهر في ظهاره NE OEE‏ 
باج: في الظهار با لجات والأخوات والأصهار والأجنبيات e‏ 
فصل: في الظهار بالأجنبيات a n ASR‏ 
باب: في ظهار المجبوب وال معترض والشيخ الفاني والمحرم والصبي 
والمجنون والنصراني والسكران» والظهار من ملك اليمين i‏ 
فصل: في ظهار من لا يصح منه الطلاق E‏ 
فصل: في الظهار من الزوجات وملك اليمين CT‏ 
باب: في الظهار إلى أجل وإلى قدوم فلان» ومن قال: أَنتِ عل 
كظهر أمي اليوم إن دخلت الدار a E‏ 
باب: فيمن ظاهر من ربع نسوة ظهاراً واحداً أو كرر الظهار على 
امرأة واحدة RR SSSR‏ 
فصل: في تكرار الظهار على المرأًة الواحدة E NE‏ 
باب: فيمن أوقع الطلاق والظهار معاً Ra‏ 
باب: فيمن ظاهر وآلى أو آلى بالظهار أو حلف بالظهار ليفعلن .... 


فهرس الموضوعاف ) 8® ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: في حكم الإيلاء والظهار E‏ 0 
باب: ني دخول الإيلاء على الظهار O SoS‏ 
فصل: في دخول الاإيلاء على المظاهر EAE EEA‏ 
باب: فيمن ظاهر وهو معسر فأيسر أو دخل في الصوم وهو معسر 
ثم يسر TN ESA Ro‏ 
باب: ني ظهار السفيه والعبد A a‏ 
فصل: في ظهار العبد وما يصح أن يکفر به E RRS‏ 
بابج: فيمن ظاهر من امرأته ثم طلقها أو كانت الزوجة أمة 
فاشتراها 1d 1 EOE O O O ERT‏ 
باب: في عودة المظاهر وبماذا يكون عائداً i E O ENE‏ 
باب: فيمن ظاهر من أمته ولا مال له غبرها أو يملك نصف عبد 
هل يجزئه الصوم؟ TE CRR ENR‏ 
باب: في صفة الكفارة عن الظهار IIA DS CEA,‏ 
فصل: فيم يمنع الإجزاء من العيوب في العبيد وما لا يمنع EN ee‏ 
فصل: فيمن أعتق بحكم TE A E‏ 
فصل: فیمن قال: إن اشتریت فلانا فهو حر فاشتراه وأعتقه عن ظهاره .... ۲۳۳۷ 
باب: ني صيام الظاهر ومن لا يتابع صومه اختياراًأو رض أو نسيان YEN‏ 
فصل: في عجز المظاهر عن الصوم CT SNS Sr‏ 
بابج: ني قدر الإطعام في الظهار وجنسه ومن يجوز له أن يطعم 
ومن جوز له أن يأخذ تلك الكفارة FEA Aas Î‏ 
فصل: فيم) بجزئ في كفارة الظهار من الطعام ES‏ 
فصل: في لا مجزئ في كفارة الظهار من الأطعمة TOS ae‏ 
فصل: في صفة من يصرف له طعام الكفارة NOE ERE RRS‏ 


فصل: فيمن أخذ في الصيام ثم قدر على العتق TOD aie E‏ 


الموضوع 
الطلاق في العدة أو بعد انقضائها Ea aa‏ 
فصل: فيمن أعتق أربعة أعبد OY‏ 
بانج: جامع الظهار وما يحرم من المظاهر منها وما يحل ENTE‏ 

کاب الإیلاء 
AES a‏ 
فصل: فيمن آلى بحج أو عمرة أو صوم Se‏ 
فصل: فيمن حلف آلا يكلم زوجته أو ليهجرنا وهو يصيبها 
بابج: فیمن آلى بعتق ما يملكه في بلد أو إلى أجل أو بصدقة ذلك .. 
فصل: فيمن قال إن وطئتك فأنت طالق هل يون موليا؟ E‏ 
دولا O O‏ 
فصل: قيام المرأة بالفراق لعدم الإصابة لفقدان الزوج ER‏ 
فصل: فيمن آلى من امرأته إلى ثانية أشهر فأوقفته عند الأربعة آشهر 


فصل: فیمن آلی بالل تعالٰی ثم بعد شھر آلی بحج eee‏ 
بابج: ني دخول الإيلاء على من حلف بالطلاق ليفعلن a‏ 


فصل: إذا منع الزوج من أهله كان للمرأة أن تقوم بحقها A‏ 
فصل: فيمن قال لرجل امرأتي طالق إن لم تهب لي دينارا e‏ 
فصل: فیمن حلف لا يطأً امراة ثم تزوجها ومن آلى بعتق عبد ثم 


فهرس الموضوعانے (C1)‏ 


الموضوع الصفحة 
باب: في) يسقط الإيلاء وني صفة الفيئة EOE‏ 
فصل: هل يسقط الإيلاء إذا كقر ا مولي ول يصب أم لا؟ E e‏ 
فصل: فيمن ضرب لإيلائه أجلا أكثر من أربعة أشهر بالشيء القريب EAT‏ 
فصل: في) إذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون هل تسقط 
المطالبة بالفىء؟ E ESR ESE‏ 
قل ف د اراد لرن اناا هر دات 0 TET ees‏ 


OE A N O والشيخ الكبير‎ 


باج: في الإيلاء من الصغيرة ومن آلى قبل البناء ENV eRe‏ 
باب: ني المولي سجن NE ROSS‏ 
باج: ني إيلاء العبد والسفيه LE O E REEVE NE‏ 
فصل: في أمد إيلاء العبد TE UEDA‏ 
فصل: في الرجل يكبر وتكون عنده آم الولد أو الشابة LEE‏ 
كناب اللعان 0 
باب: ني اللعان بين الزوجين وصفته E e O E‏ 
فصل: في صفة اللعان للرؤية» ولنفي الحمل EE aS‏ 
فصل: فى صفة اللعان بنفى الحمل . 1 E E SES AEE‏ 
فصل: ني الموضع الذي يلتعن فيه وني وقته 1 
باب: في اللعان بين الزوجين الحرين» وإذا كان أحدها عبداً أو 
كافراً أو غير بالغ» أو كانت الزوجة يائسة أو الزوج عنيناً أو 
خر ا ار یھ او خا او شیا فان او ایی او ا E‏ 


بابج: في) جب فيه اللعان من الرؤية ونفي الحمل اللعان يجب 
بوجهين: لرؤية» أو لنفى الحمل EE REN O‏ 


@ 
الموضو 


فصل: في أقسام اللعان على نفي الولد AS‏ 
فصل: فيم إذا قال الزوج زنت» ولم يقل رأيت أو قال ليس الولد 
مني ولم يقل استبرأت EOE ASR‏ 
فصل: في صفة من ينفى منها الولد Se‏ 


فصل: هل من شرط اللعان أن يعمل الزوج بمقتضاه فلا يمس بعد 
الرؤية وأنه يسارع بنفي الحمل؟ E LSER‏ 
باب: في أحكام لعان الزوجين E O RT‏ 
فصل: في إذا وجب اللعان بين الزوجين فمات الزوج E‏ 
فصل: فيمن قذف امرأتيه PE EON‏ 
باپ: في المرأة تتزوج في عدتہا فتتي بولد وٳِذا تت بولدين في بطن 
فأقر الزوج بأحدهما U RA RR ES‏ 
باب: في المرأًة تدعي على الزوج أنه قذفها أو يدعي هو أنه وجد 


فهرس إلموضوعانے )ا( 


فهرس موضوعات الجرء السادس 

الموضوع الصفحة 

كاب إرخاء السدور ۲۸۱ 

باج: ني تداعي المسيس بعد إرخاء الستر وقبله في النكاح والغصب TEA‏ 
فصل: في| يستحق به الصداق E ES‏ 
فصل: في) يلزم الزوج في اعترافه بالمسيس OT e‏ 
فصل: في دعوى عدم الإصابة» ومتى تصدق؟ LENO: eR‏ 
فصل: في ثبوت عجزه عن الإصابة LOR RSS SEA‏ 
فصل: في استحقاق الصداق في النكاح الفاسد TEARS SSSA‏ 
فصل: ني الوطء الذي يجب به الصداق N‏ 
فصل: في اختلاف الزوجين في دفع الصداق TEN SSA‏ 
فصل: في وجوب العدة TENE Sesi oss‏ 
فصل: فی ثبوت الرّجعَة O NG‏ 
فلن دعر الر اة لقص O Ee AS‏ 
فصل: في| إذا ظهر همل قبل دعوى الغصب أو بعدها OE Sona‏ 
باب: ني الرجعةء وبماذا تصح؟ TEN Olo‏ 
فصل: في الرجعة في مدة تنقض في مثلها العدة TOR Dm‏ 
فصل: في صحة الرجعة 0 TONE, SSA‏ 
فصل: ني صحة رجعة المحرم والمريض والعبد TOE SRS‏ 
باب: في المعتدة تدعي انقضاء العدة أو تأخبرها ROUOS aR‏ 
فصل: في دعوى الزوجة تأخر حيضها بعد الطلاق O e‏ 


فصل: في هل يرث الزوج زوجته بعد انقضاء عدتها المعتادة؟ ...... TOV‏ 


| س 
۷ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في معنى الاأقراء E RY‏ 
بابج: ما تَكُون التعة فيه من الطلاق» وما كَسْقَطً فيه E SS‏ 
فصل: في ثبوت المتعة وإسقاطهاء وني قَذرهَّاء والقضاء بها E‏ 
باپ: في جواز الخلع» ومنعه TOA eae‏ 
فصل: في يقع بين الزوجين من سوء العشرة المؤدي إلى الخلع 
ووجوه ذلك TOT SSE aA‏ 
فصل: الخلع طلاق أم فسخ؟ i O‏ 


باج: فیمن خالع امرآته على مال» ثم جحدت أو غرت من فلس» 
أو أن ها داراً أو وصية خالعت على ذلك» ثم تبين أن لا شيء هاء أو 


خالعت على ما في يديهاء وم يکن في يدا شيء OPN ae N‏ 
باج: ما جاء في الخلع والبيع في عقد TOES ERE‏ 


بابج: في مخالعة من حلف ألا يخالع» وإذا تبين بعد الخلع أن بها أو به 
NEE‏ الخلع؟ ومن حلف إن دعته زوجته إلى 


الخلع ليخالعنها أو أوجب ذلك بغير يمين OCT‏ 
فصل: في| إذا تبين أن العقد فاسد بعد الخلع OEE RAS‏ 


فصل: فيمن قال لزوجته: إن دعوتني إلى الصلح فلم أجبك؛ فأنت طالق .. ٠٠٤٠١‏ 
بات: في حكم الصداق في المختلعة قبل الدخول وبعده» وهل 
يُسقط الخلعٌ ديون الروجة؟ OT LE A‏ 
باب: في خلع الصغيرة والبكر الكبيرة» والثيب السفيهة» والسفيه» 
وخلع الأمةء والمدبّرة» والمكاتبةء وأم الولد ON loses‏ 


فهرس إلموضوعانے Carr)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في فراق الأب والوصى والسلطان على الذكر E E‏ 
فصل: في خلع الأب والوصي والسلطان على البكر والثيب O‏ 
فصل: في اختلاع الأمة والمدَبّرة والمكاتبة OO Ea‏ 
با: في خلع المريض والمريضة OO ELE‏ 
فصل في خلع المريضة ODO SS‏ 
باپ: في ا لحضانة» ومن يستوجبها» ومتى تقط؟ PON aera‏ 
فصل: في ترتيب مناز همم إذا تنازعه الرجال OO E SS‏ 
فصل في ترتيب منازهم إذا اجتمع رجال ونساء OV aes a‏ 
فصل: في يراعى في الحضانة FONT SRA‏ 
فصل: في| يثبت به حق النساء والرجال في الحضانةء وسقوطه RE‏ 
فصل: في حضانة المرأة ذات الزوج OE E Rae‏ 
فصل: في أن التقدمة في الحضانة ليست واجبة» وإنا هى على الخیار ۲١٠٦۸‏ 
فصل: في حضانة الكافرةء وأم الولد oV sss... yT‏ 
فصل: إذا لم تتوافر الحرية في الوالدين أو أحدهماء والولد حر FO i‏ 
فصل: إلى متى تكون الحضانة؟ e O‏ 
فصل: في الانتجاع بالولد e E‏ 
فصل: في شروط انتجاع الوصي والولي OVO ase SSS‏ 
فصل: في نفقة الملحضون وكسوته وكيف يقضى فيها OVE a‏ 
فصل: في هل للأم أجر لحضانتها؟ OVA ees EES‏ 
باج: ني نفقة الأب على الولد والولد على الوالدين ONE Aas‏ 
فصل: في النفقة إذا كان الأب والابن أحدهما ليس حرا OR‏ 
فصل: في إنفاق الولد على أبويه ORE SESS‏ 


فصل: في إنفاق الولد على زوجة أبيه TORE. DSRS‏ 


اللموضوع 
فصل: في إنفاق الابن على أمه O‏ 
فصل: في تعللتى النفقة على الولدء وأي المستحقين بى على الآخر. 
فصل: ني نفقة الأبناء على الأبوين وما ينوبهم من ذلك ORE‏ 
باټ: في الحكمين O SS E‏ 
فصل: فی ینبغی للحکمیْن أن يفعلاه OE‏ 
كتاب الأيمان بالطلاق 
فصل: فيمن جرى الطلاق على لسانه حكاية A‏ 
فصل: في تعليق الطلاق RASS‏ 
فصل: فيمن قال لامرأته: آنت طالق إن ل أطلقك EEE‏ 
فصل: فيمن قال لامرأته: إذا حملت فأنت طالق EDA‏ 
فصل: في تعليق الطلاق بقدوم المسافر ونحوه E‏ 
فصل: ني تعليق الطلاق على ما لا يصادف معه حلا E‏ 
فصل: هل يتكرر الطلاق بالتعليق على أمرين أحدهما هم من الثاني 
فصل: فيمن قال لامرآته: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق A‏ 
فصل: فیمن قال لامرآته: آنت طالق» ثلاث مرات as‏ 
فصل: فيمن قال لامرأته: أنت طالق إن دَحَلْت هذه الدار» ونحو 
ذلك من الألفاظ التي فيها إ مال واحتمال E‏ 


بابج: فيمن شك هل طلق واحدة أو ثلاثا؟ أو هل طلق أو لا؟ أو 
هل حلف بالطلاق» أو تيقن الحلف وشك في الحنث» أو تيقن 
الحلف وشك ياذا حلف؟ RR E‏ 
فصل: فيمن قال لامرأته طلقتك وأنا صبي أو طلقتك وأنا مجنون . 
فصل: فيمن قال لزوجته أصبعك طالق أو رجلك أو يدك أو 
شعرك أو كلامك أو قال نت طالق نصف تطليقة Rs‏ 


] 


اخ 
Nf‏ 


ا 


YoA۸٨ 
T0۸٨٠ 


فهرس الموضوعان 1°( 


الموضوع الصفحة 
باب: فيمن قال لزوجتيه: إحداك| طالق» وهو ينوي إحداها 
أو لا نية له OR ERAN ACERS‏ 
فصل: فيمن قال لزوجتيه إحداک] طالق ولا نية له ES SEG‏ 
فصل: في عطف طلاق الزوجات با فيه إبهام أو إضراب a‏ 
باج: في الاستشناء في الطلاق n‏ 
فصل: فيمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو قال إلا 
ائنتین O RNA NSE ANG GEO‏ 
باج: في الطلاق قبل النكاح والعتق والصدقة قبل الملك ON‏ 
فصل: فيمن حلف ألا يتزوج إلى أجل N RA EES‏ 
فصل: فيمن قال إن ل أتروج من الفسطاط فكل امرأة أتروجها طالق hes‏ 
باپ: ما لا يتكرر من الطلاق أو يتكرر AE AR‏ 
فصل: فیمن قال لنساء معینات آیتکن تزو جت فهی طالق EN eas‏ 
فصل: فيمن قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ..... PEA ss:‏ 
باب: فیمن حلف لیتزوجن على زوجته هل یبر بتزویج غير الأكفاء 
أو بالأمة أو بالعقد دون الدخول hh‏ 
با: فيمن تزوج امرأة على أنه إن تزوج عليها كان أمرها أو أمر تلك بيدها . 
أو هي أو تلك طالق أو تسرى عليها فهي حرة أو أمرها بيدها A e:‏ 


فصل: في أن الشرط المعلق على المستقبل لا يشمل الزوجة السابقة. ۲٠٠١‏ 
فصل: في رجوع الزوجة عن شرطها عليه آلا يتزوج ولا يتسرى 


وما يعرض هما في ذلك LOT ses‏ 
فصل: فيمن قال لزوجته كل امرأة تزوجها عليك طالق ثم تزوج 
ا E SL a oI da‏ 


باج: في الطلاق بالكتاب OE era eS‏ 


| ی 24 
ل ع 


الموضوع الصفحة 
باب: في طلاق المجنون والسكران والسفيه والمكره والصبي والنصراني ۲٠٠٤١ ٠...‏ 
فصل: ني طلاق المکره E Ae a‏ 
فصل: في معنی الاإکراه I CS RSG aa‏ 
فصل: في طلاق السفيه و طلاق من م يحتلم IN AD‏ 
فصل: في طلاق النصراني AO aa‏ 
باب: في خيار الأمة تعتق وها زوج حر أو عبد n‏ 
فصل: في شروط خيار المعتقة وهل هو طلاق أو فسخ؟ VES Seed‏ 
فصل: في سقوط خيار الزوجة المعتقة بعد ثبوته 1 
باج: في طلاق المريض وراکب البحر وحاضر الزحف ومن قرب للقتل . ۲٠۹۷۹‏ 
فصل: في ميراث الزوجة إذا طلقها زوجهافي مرضه TIA AS‏ 
فصل: في ميراث المرتد في المرض SAAT SSS eS‏ 


فصل: في ميراث الزوجة إذا طلقها زوجها طلاقا بائناًفي صحته ۲٠۸٤١ ٠...‏ 
فصل: في عدة وصداق وميراث امرآتين لرجل دخل بواحدة ثم 
طلتى إحداهما طلقة ومات قبل أن تنقضي العدة ولم يدر أا طلق .. ۸0 
فصل: في عدة وصداق وميراث امرآة وابنتها تزوجتا رجل في 


عقدين ثم مات ولم يعلم الأولى منها AY SES RS‏ 
فصل: في عدة وصداق وميراث خس نسوة توفي عنهن زوجهن 

ولا يدرى أيتهن الخامسة N e‏ 
باج: في نسيان البينة أو شكهم أو اختلافهم I Sa‏ 
فصل: تلفيتق الشهادتين إذا اختلفتا وقتا أو مكانا أو مضمونا واتفقا 

حلة ANT SES ae‏ 
فصل: فیمن أقر أنه فعل شیا ثم حلف بالطلاق آنه لم يفعله OE sm‏ 


فصل: في شهادة الأعمى VT SSS‏ 


فهرس الموضوعائ (av)‏ 


الموضوع الصفحة 
كناب التخيبر والنمليك ۷۰۱ 
باج: في التخيير والتمليك في الزوجات ومايمنع من ذلك VEY e‏ 
فصل: فيمن قال لامرأته بعد الدخول: اختاري نفسك VA e‏ 
فصل: فيمن خير في الطلاق دون النفس ESS‏ 
فصل: فيمن خير زوجته قي الطلاق قبل البناء E I‏ 
بابج: ني قضاء المرأة إذا ملكت» أو خيرت في المجلس أو بعده» وفي 
التخير والتمليك إلى أجل NE ARD ea‏ 
فطل فمن فال لأر تار قال :فد ارت نى إن 
دخلت على ضرتي i N POC‏ 
فصل: في أقسام الزوجة بعد التخيير والتمليك EE ae‏ 
فصل: في وجوه إيقاع الطلاق بعد التخيير TIA RES a‏ 
فصل: فيمن خيرت فقالت: قبلت أمري VE Soa‏ 
فصل: فیمن خر زوجته فقالت: طلقت نفسی VES e‏ 
لقال ر رة اا ا ا ا E RESA‏ 
باج: في تكرار التمليك وتكرار القضاء والتمليك بال او کان تملیکان 
أحدهما بال والاّخر بغر مال E oseba ea‏ 
فصل: فیمن خر امرأته فخاف أن تختار عليه TYE AROS‏ 
فصل: فیمن خبر امرآته بینه وبين والدیا أو الام TE alet‏ 
فصل: في جواز جعل الرجل لامرآته طلاقها A‏ 1 
بارج: فيمن قال لزوجته: إن تزوجت عليكٍ أو غبت عنكِ سنة 
فأمرك بدك فقالت: اشهدوا أنه إن تزوج عل أو غاب عني سنة 
فقد اخترت نفسی او اخترت زوجی E SSCA‏ 
فصل فمن فال لامراه: أن طالى وة إن شت AT‏ 


( ل 
چ 


الموضوع الصفحة 
بات: جامع التمليك YVTYE sS RSEen‏ 


حرام» أو ما انقلب إليه حرام» أو ما أعيش فيه حرام وما أشبه ذلك YY‏ 
فصل: فيمن قال لزوجته: ما انقلب إِلّ حرام أو ما أعيش فيه حرام 


وما أشبه ذلك EE aoa SAE‏ 
باج: في الريق والكلام والشعر ME Sa ER‏ 
باج: فيمن قال لزوجته: أنت عل كاليتةء أو حبلك على غاربك 
قال ات دة اة ارما اك VE ea‏ 
فصل: فيمن قال لزوجته: الحقى بأهلك. أو ما أشبه ذلك ER‏ 
فصل: فیمن قال لامرأته: اعتدي VEE sR‏ 
فصل: في الطلاق اللازم VOY: asena‏ 
فصل: في حمل قول الزوج: نت طالق على واحدة eh‏ 1 
فصل: فيمن قال: انت طالق طلاق الصلح VET ssa‏ 
باب: جامع VON eas Saa SES‏ 
كناب الصرف 190 
باج: ذكر الرٌبا ني الصرف» والوجه الذي جوز عليه الصرف VN ss‏ 
فصل: في أحكام الدراهم والدنانير الزائفة في الصرف NE Saa,‏ 
فصل: في أحكام الصلح والبدل في الصرف VVE EEL‏ 
فصل: في أحكام المناجزة في الصرف NV RE Se‏ 
فصل: في صرف الدين المؤجل VE NERS‏ 
باج: في بيع الفلوس بالفلوس وبالعين NS BARS‏ 


باج: فيمن عقد صرفا على ما في ملك غير وفي) یکره من 
التراخي في الصرف ولا يحرم» وفي المواعدة في الصرف والخيار» 
والصرف على التصديق VAY EEA‏ 


فهرس الموضوعانے )۹( 


© 


الموضوع الصفحهة 
فصل: ني المواعدة والخيار في الصرف» والصرف على التصديق .... VA0‏ 
باج: فیمن بادل رجلا دنانیر بدنانیر» ثم صرفها منه بدراهم» أو 


صارفه دنانیر بدراهم» ثم باعها منه بدنانیر NAN eC‏ 
بابج: فیمن اشتری سیفاً حل نصله تب حلیته We‏ 
باج: ني الوكالة والح الة والحوالة في الصرف TAT‏ 


باب: فیمن له على رجل دراهم فوکله على آن یصرفها له بدنانیرء 
وكيف إن وكل الذي عليه الدَيْن الذي له الدَيْن فدفع إليه عرضاً أو 
دنانبر ليبيعها وليصرفهاء ويأخذ دراهمه منها TNE Sone‏ 


فصل: في الصرف وال مقاصة فيه NOE RR‏ 
فصل: في جوز من صرف الدين أو شراء عرض به AE Aer‏ 
باب: في الصرف من النصراني والسيد من عبده A DS‏ 
فصل: حكم الربا بين السيد وعبده TAT eS‏ 


باب: فیمن اشتری فلوسا ببعض درهم فدفع درهماًء وأخذ بقیته 
فضة» أو اشترى سلعة ببعض دينار» فدفع ديناراً وأخذ بقيته ذهباً.. :2 
باج: فیمن غصب دنانیر او خلاخل» ثم صارف اللغصوب منه 


فيها بدراهم» أو غصب جارية» ثم اشتراها من صاحبها FAAS Sa‏ 
باب: فيمن اودع دراهم آو رهنهاء ثم صارف صاحبَها فيهاء أو 

صرفها من غيره لنفسه أو لصاحبها LANE eb SASS SSS‏ 
بابج: في الصرف والبيع في عقد واحد TANE Re‏ 
فصل: فيمن صرف ديناراً وأخذ بالدراهم سلعة فوجد عياً RT As‏ 
فصل فيمن ابتاع سلعة ودراهم بدينار» وحصل تأخير أو تقدم في 

السلعة والدراهم» أو استشنى في الدراهم TAA ees aa‏ 


TATE SSS EA احدھی عرض‎ 


1 ا2 


الموضوع الصفحة 
باب: ني بيع السيف المحلى وغيره من آلة الحرب وا حلي واللصحف TATE, a‏ 
فصل: في بيع الل باخ الان ت غي ‏ الفدار ار 
للتبعية في ذلك A OO O E‏ 
باج: في الاستحقاق في الصرف AE SERS‏ 
فصل: في استحقاق المصوغ في عقد الصرف E La EE‏ 
باب: اال غل ي داو أو دراهم TAY a AEA‏ 
بات: #فيمن صرف بعضاً من دينار أو نقرة أو دراهم TATE hos‏ 
باب: في المتصارفين يزيد أحدها الآخر بعد انعقاد الصرف شيئاً 
نقداً أو إلى أجل AO RS‏ 
بابج: ني المصطرفين جد أحدهما نقصاً في الوزن أو العدد AE‏ 
فصل: في مبادلة آنواع الذهب» وبيع بعضها ببعض» وو جود العيب فيها AE‏ 
باب: فی یقضی به لمن باع ببعض دینار REP ES‏ 
باب: في بيع الذهب والفضة جزافً RE ER SE‏ 
باپ: فیمن استقرض دنانیر و دراهم أفضل أو أوزن أو أكثر AE <s‏ 
فصل: في اختلاف القرض والقضاء TAN Sesonaca as‏ 


وقضاء المحمولة من السمراء» والسمراء من المحمولة A۸4۹ RR‏ 
بابج: في الدنانير القائمة والأفراد والمجموعة والحلي والتبر والقمح 


والدقيق يقتض بعضه من بعض a‏ 
فصل: في اقتضاء الدقيق عن القمح» والقمح عن الدقيق YAO0O0 ss...‏ 
باج: في مبادلة الدينار بأوزن منه أو أكثر ROV aE‏ 
فصل: في مبادلة الدينار بأوزن منه e‏ 


فصل: في يسمح به في إبدال الناقص بالوازن TAO SS‏ 


فهرس الموضوعاف ) 3 ( 


الموضوع الصفحة 
باج: في بيع الذهب بالذهب مراطلة AUS aed SS‏ 
فصل: ف إسلام الدراهم والدنانر ٤‏ اللحم TRUE ASAS‏ 


باج: فیمن له على رجل دینار» هل يصارفه في بعضه؟ وفيمن 
اقترض نصف دینار او اشتری بنصف دینار آو بدانق» باذا يقضی 
غله؟ وفمن آق رض فلوسا آ و اشارئ با ففسدت أو انقطعت دد ۲۸١١‏ 


فصل: فيمن ابتاع سلعة ببعض درهم أو بدانتق وشبه ذلك TAA ssss..‏ 
فصل: فيمن له دينار أو بعضه مؤجلاء فأراد أن يقضي الخريم قبل 
الأجل دراهم ونحوها TAVE SS RAEN SS‏ 
فصل: أثر قطع التعامل بالفلوس في القرض والبيع AN ee‏ 
باب: ني المبايعة بالدراهم الزيوف WT A‏ 
كتاب السلم الأول YAVV‏ 
باب: في المداينة وسلم الحيوان بعضه في بعض AVES ARS‏ 
ور 
فصل: في أقسام المسلم فيه SAVA AS SSS‏ 
فصل: ني السَلَم ني الإبل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير... ۲۸۸۰ 
فصل: في السّلم في الخيل والبغال والحمير ARE Se‏ 
فصل: في سلم البقر ARE E O‏ 
فصل: في سلم الغنم LAANOD scale Saa‏ 
فصل: في سلم الجذع N‏ 
باب: السلم في العبيد والإماء AAA eme‏ 
باج: في السلم في الثار TANE LRA E‏ 
فصل: في بيع الثار قبل بدو صلاحها على الحداد TAN e SS‏ 
فصل: في بيع الثار قبل بدو صلاحها بشرط البقاء AE‏ 


فصل: في بيع الثار قبل بدو صلاحها بدون اشتراط التبقية ولا 


| اوو 
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ج 


الموضوع الصفحة 
فصل: في بيع الثار بعد بدو الصلاح بدون اشتراط التبقية ولا القطع YAS‏ 
فصل: في اشتراط بدو الصلاح في الثار ومعناه وكيفيته FARR tae‏ 
فصل: في الجحائحة تصيب الثار E E‏ 0 
فصل: ني انقطاع وتأخير بعض المسلم فيه» وكيفية المحاسبة A A‏ 
فصل: فیمن حب أن يأخذ عن حقه فی أجیح من بعض الثمرة طعاماً .... ۰ ۲۹۰۷ 
بابج: في السلم في الفاكهة والتمر والحنطة والزيت O SoS‏ 
باج: في السلم في نسل الحيوان وألباغها و لحومها وأصوافها وجلودها OI‏ 


فصل: في السلم في لبن او زبد أو سمن أو جبن أو أقط غنم بأعیانہا ‏ ۲۹۱۲ 


فصل: في السلم في اللحم E DS E e‏ 


فصل: في السلم في صوف الغنم O RSS‏ 
فصل: في السلم في الجلود O E‏ 
فصل: السلم في الحيتان OAS REMORSE ESS‏ 
باب: في ذكر السلم في المصنوعات TANA SR‏ 
باج: ما لا جوز السلم فيه كالديار والأرضين والشجر والجزاف 

ا اورا تواغن O E a‏ 
فصل: في السلم في تراب المعادن OE aha‏ 
فصل: في السلم جزافا OE aE‏ 
باج: في سلم الحديد والكتان والصوف في جنسه والثياب بعضها ببعض .. 1۹10 
فصل: في سلم الثياب E a‏ 
باب: ني القرض وما يجوز منه وما يمنع OEY, eR‏ 
باب: إذا أسلم طعاماً ني طعام نقداً وثوباً إلى أجل AT in‏ 


بابج: ني أجل السلم RO aR ESS‏ 


فهرس الموضوعاف ) 3 ( 


الموضوع الصفحة 
باج: ني رأس ال مال يو جد زيوفاً أو بلك عند المسلم قبل تسلیمه.. ۲۹٤۱‏ 
فصل: في حكم السلم إذا كان رأس الال فيه معيناً أو موصوفا 
فوجده معیبا TES SAS e‏ 


فصل: في العمل إذا انتقض السلم بسبب رد رأس ال مال المعيب .... 44۳ 


فصل: في حكم السلم إذا كان المسلم فيه معيباً OEE eee‏ 


فصل: في حكم هلاك رأس الال بيد بائعه قبل أن يسلمه EE Alek‏ 
بابج: فیمن باع طعاما فاخن فته اما أو اق رض طعاما أو 

أسلم فيه فأخذ غيره E OOOO‏ 
فصل: في قضاء السمراء أو القطنية أو التمر بعضها من بعض ..... 40° 


1 م 
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فهرس موضوعات الجزء السابع 
الموضوع الصفحة 
كتاب السلم الثاني 40۷ 
باب: فيمن أسلم دنانير في طعام سل)ً فاسداً وأخذ طعاماً غير ما 
أسلم فيه أو مثل ما أسلم فيه وأخذ دراهم AV teehee‏ 
فصل: فيمن باع دارا واشترط على مشترما النفقة عليه حياته OT ae‏ 
باب: فيمن باع عبداً بطعام موصوف أو أسلمه في طعام» وني 
تأخير رأس مال السَلَّم» ومن أَسلَّم بغير ا مكيال المعروف E‏ 
فصل: في أحكام رأس مال السَلّم الملضمون E a‏ 
فصل: في أحكام رأس مال السلم المعين OE ANE‏ 
فصل: في السلم في الطعام بمكيال غير معروف Tee‏ 
فصل: في شروط المسلم فيه واختلاف المسلم والمسلم إلیه ني قدرالسّلم  ...‏ ۲۹۹۹ 
فصل: في مكان القبض في الْسلَّم فيه OE aE SS‏ 
و 
فصل: في تسليم الْسلَّم فيه في غير البلد المتفق عليه A e‏ 
فصل: في قول البائع و المسلم إليه: إنه اكتال طعاما بعينه هل 
يصدقه المشتري أو المسلم VN EA GS oa‏ 
فصل: فیمن اشتری طعاماً أو سلم على التصدیق فوجده ناقصاً... ۲۹۷٤‏ 
باج: ني الاختلاف في السَلّم وغيره من بيوع الآجال والنقد ...... AVY‏ 
Te 0 . ¢ 8‏ 
ر ا 
E‏ لم والمسلم إل جل و و 
فصل: في اختلاف الُسْلِم والْسْلَّم إليه ني مقدار الْسْلَّم فيه FAS AE‏ 


فصل: في اختلاف المتبايعين في الثمن قبل قبض المبيع ONT de‏ 


فهرس |لموضوعانے @ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في اختلاف المتبايعين بعد قبض المبيع TIA SSS‏ 
فصل: في اختلاف التبايعين في قبض الثمن قبل قبض المبيع أو بعده 
قبل الافتراق OO AER E GE‏ 
فصل: ني اختلاف المتبايعين في قبض السلعة OO‏ 
فصل: في احتلاف المتبايعين في الاستناء واشتراط الخيار E‏ 


بابج: ني الوكالة على السَلَّم O‏ 
فصل: في مسائل في الوكالة في السَلَّم والبيع وخشية المحاباة في ذلك ۲۹۹۸ 
باب: ني تعدې الو کیل في البيع والسَّاً E‏ 
FOE a Ey e‏ 
فصل: في قبض ما سلف فيه الو کیل بغبر حضرته TENS e‏ 
باب: في السلّم يؤخذ به رهن وهو ما يغاب عليه فيدعي ضياعه 

فيريد المسلم والمسلم إليه أن يقاصه الرهن بالديْن Oa‏ 
فصل: ني من أَسلَّم ني عروض وأخذ عليه رهناً فهلك والمراعى في ذلك ... ۳٠۰٠۳‏ 
فصل: في من باع عرضاً بدنانير مؤجلة وارتهن دراهم» أو نما يكال 

أو يوزن» أو عرضاً وادعى ضياعه» ثم أراد المقاصة قبل الأجل.... ٠٠٠٤١‏ 
فصل: فيمن باع حديداً أو طعاماً بدنانير إلى أجل وارتهن ثوباً أو 


طعاماً ثم اأعى ضياعه وأراد المقاصة E N‏ 
فصل: فيمن أسْلَّم في طعام وأخذ عليه رهناً فهلك ................ ۳١۱۷‏ 


باج: فی من أَسكَّم ني ثياب أو غيرها أو باع ثياباً بعين أو أقرض 
عيناً أو ثياباً» وأخذ في جميع ذلك كفيلاًء وأراد الكفيل أن يصالح 
من له ذلك الحق i E‏ 
فصل: فيمن أسلم مائة دينار» ثم صالح الكفيل عن دنانير أكثر منها 
أو أقل» أو على دراهم قبل الأجل وبعده E RS OSS‏ 


الموضوع 
فصل: في صلح الكفيل بالعَرُوض قبل الأجل وبعده» والأوجه ني ذلك... 
فصل: فی من آقرض رجلا دنانیر» وتکفل بها رجل» فدفع الكفيل 
قبل الأجل أو بعده دنانير أكثر أو أقل أو دراهم SORES‏ 
فصل: في| جوز أخذه من الكفيل» وما لا مجوز ARES‏ 
فصل: في ما يضمنه الكفيل وما لا يضمنه في القبض من الغريم .. 
فصل: في الكفالة برأس الال ES ES‏ 
بات: : فيمن سلم في ثوب» ثم زاد المسلم إليه دراهم أو غيرها قبل الأجل؛ 
ليأخذ إذا حل الأجل غير تلك الصفة أو تلك الصفة ليكون أطول ا 
فصل: فيمن أقال من السَلَّم بعد أن زاد فيه OS‏ 
فصل: فيمن أسْلّم ني ثياب موصوفة بذراع رجل بعينه ونحو ذلك 
باب: في الإقالة في الطعام والثياب والعبيد EE‏ 
فصل: في ما يمنع من الإقالة في السّلم BASSE‏ 
فصل: في مسائل في السّلم والإقالة منه والتولية SS‏ 
فصل: في الإأقالة في بيع العبيد بعد وجود عيب فيهم a‏ 
فصل: في ض ان الطعام المقال منه بعد قبضه أو توليته أو الإشراك فيه e‏ 
كتاب السلم الثالث 
باب: في إقالة المريض من السلم RE O E‏ 
باج: إذا أسلم جارية في طعام فولدت ثم أقال منها e‏ 
باج: إذا أسلم غن) أو نخلاً أو دورأفي طعام a‏ 
باب: في التأخير ني اللإقالة والتولية ورأس مال السلم E‏ 
فصل: في حكم التراخحي في الإإقالة في السلم إذا كان رأس المال شيئا 
ق أو طعافا ر وض EOE‏ 
فصل: في التأخير اليسير في عقد السلم SAS‏ 


فهرس الموضوعاف J)‏ ۷ 1 ( 


الموضوع الصفحة 
وتأخبره حتى بجحل الأجل عمداً أو مطلاً TOON ieee‏ 
باب: فيمن أسلم ثياباً ني حيوان» ثم استقال من ذلك السلم أو 
من بعضه SEY e ODE SAA ae AR‏ 
باج: في الشركة والتولية في الطعام n‏ 
فصل: فیمن اشتری سلعة ثم سأله آخر أن يشر كه فيها ONES‏ 
باب: فيمن اشترى سلعة فأشرك فيها رجلا على أن ينقد عنه أو 
ينقد هو عن المشرك E VAC Sos aed RSs‏ 
باب: في بیع زراریع ما یکون منه طعام وبیع التوابل قبل ن تستوفی ۷ 
باب: في بيع الطعام قبل قبضه TENN ei aS sS‏ 
فیبیعه قبا , قىضه ANON eee SSSR‏ 
فصل: في المواعدة في الطعام قبل قبضه ومن ابتاع طعاما بعينه أو 
بغیر عینه فیرید بیعه قبل قبضه TEVE ASRS.‏ 
شصل: في الرجل یکون له طعام من سلم على آخر فیآمره ببیعه 
وإحضار الثمن SAN ESC SSDS‏ 
فصل: في بيع الطعام قبل قبضه إذا كان من غير معاوضة EAT‏ 
بابج: فیمن ابتاع طعاماً على كيل أو جزافاً ثم هلك بید بائعه AT ss‏ 
فصل: فيمن ابتاع صبرة جزافاً ثم هلكت بعد تمكين المشتري منها 
آو بعد حبس البائع ها EAN se SSS SE‏ 
باب: فیمن له دین على رجل یقبضه ببلد فلقیه بغیره TEN SEO‏ 


فصل: في مسائل في اشتراط القبض في السلم في غير بلد التبایع.... ٠٠۹۲‏ 


oF [|‏ 
الموضوع الصفحة 


فصل: في منع الدائن للمدين من السفر عند قرب حلول الجل... ۳٠۹٤‏ 
بابج: فيمن اشترى تمراً في النخل بطعام» أو نخلاً مثمرة بطعام» أو 


طعاما حاضرا بغائب عن موضعها AE SS‏ 
باج: فيمن اقتضى من ثمن الطعام طعاماً FA cane‏ 
بابج: ني بيع الشاة اللبون بالطعام أو باللبن نقداً أو إلى أجل أو بيع 

الخلايا بالعسل E SEDER a a‏ 
فصل: في بيع النحل أو الخلايا بالعسل BEY sable‏ 
باج: في| بحرم التفاضل فيه من الطعام وما جوز منه A SAS‏ 
فصل: في بيع الرطب بالرطب» والرطب بالتمر» والبسر بالرطب» 

وال ا N a Ta‏ 
باب في بيع اللحوم بعضها ببعض» وي بيع الحيوان باللحم وال جي با جي ۳۹۸ 
فصل في بيع اللحم بالحيوان OA eR‏ 
فصل: في بيع اللحم بالحيوان من جنس واحد I a a‏ 
فصل: في بيع الجيوان الجي با جي O SN AS‏ 
باب: في بيع اللبن والبيض بعضه ببعض NV Adee E‏ 
فصل: ني بيع البيض بالبيض EOE Sele NSS‏ 
باج: في بيع الزيت والعسل والخل بعضه ببعض POA E‏ 
فصل: في بيع الزيتون بعضه ببعض وبزيته» وبيع قصب السكر 

بعضه ببعض ENS SESSA‏ 
باب: في| يكون من الأطعمة صنفاً أو أصنافاًء والصنعة التى تخرجه 

O A A E E O عن أصله‎ 
E A I TE فصل: في أصناف القطاني والتفاضل بينها‎ 


فهرس إلموضوعانے @ 


الموضوع الصفحة 
فصل: ني بيع مد قمح أو دقيق بمثله» ومد حنطة أو دقيق بمد حنطة 
ومد دقیق EVES SN SOS‏ 

كناب التفليس 1o‏ 
بابج: ني الغرماء وهل يفلس الواحد غريمه IE Se‏ 
فصل: في وجه من يقوم بالفلس O MS‏ 
باپ: فیمن فلس وله مالان حاضر وغائب» أو کان له» أو بيده 
قراض» وهل يعجل مال قسمة مال المغلس IK ase‏ 
فصل: فیمن فلس وله قراض a E O‏ 
فصل: في الرجل يقوم عليه بعض غرمائه بتفليسه E RA‏ 
باج: خلع المفلس من ماله وما يباع عليه» وكيف يباع وهل يقضي 
الغرماء من مال لا يملكه إذا كان يملك انتزاعه E O E‏ 
فصل: فيم يباع على المفلس من الدين المؤجل والرهن FEE.‏ 
فصل: فیم) يستأنى به ما يباع على المغلس E‏ 
فصل: في| ينتزع لقضاء دين المغلس TEN ale TSS‏ 
فصل: في القدر الذي يترك للمفلس من النفقة والكسوة E‏ 
باج: ني بیع المغلس وشرائه ونکاحه وهبته وعتقه وقضاء دینه ورهنه وإقراره . ٣٣٣۳‏ 
فصل: في إقرار المفلس قبل الحجر عليه وبعده AQ aOR‏ 
فصل: ني المفلس يقر بالدين ثم يداين آخرين EA Saas‏ 
فصل: ني الحصاص على المفلس بيا لم يكن عن معاوضة O Se‏ 
فصل: في المحاصة بين الوارث والأجنى إذا أقر فا المغفلس E e E‏ 
قضن ا ا0 ار O nl a‏ 


بابج: في من فلس ولعبده عليه دين» وإذا تلف مال المغفلس بعد 
الجمع وقبل القضاء» ومن وجد سلعته بعينها هل يكون أحق بها في 
الفلس والموت VEN A O A‏ 


١‏ کا ب 
راا 


و 


الموضوع الصفحة 
فصل: في ضان ما تلف من مال المفلس I RSS‏ 
فصل: في السلعة يبتاعها الرجل ثم يفلس وهي عنده بعينها I‏ 
فصل: فیمن اشتری عبدا ثم رده بعیب فلم يسترجع الثمن حتى 
فلس البائع O E‏ | 
فصل: فیمن رد الییع بعیب فلم یقبض ثمنه حتی فلس بائعه فوجده» هل 
ا a I DOE PONE DA OTO‏ 
فصل: في ولادة الجارية في الفلس ih‏ 
فصل: فیا یکون فوتا وما لا يكون في الفلس OE DR E‏ 
فصل: في| يفوت باللخاط في الفلس 1 
باب: ني تفليس الصناع والأجراء وتفليس من استأجرهم ASS AR‏ 
فصل: في الأجير يموت مستأجره أو يفلس IRE ASSES‏ 
فصل: ني المساقي يفلس من استعمله PE SESS‏ 
فصل: ني تفليس المكري إبلا AE‏ 

كتاب اللقطة ۳4۱ 
باببج: في اللقطة وتعريفها والحكم فيها بعد التعريف OE aS‏ 
فصل: مسائل وأحكام اللقطة O TE O‏ 
فصل: ني موضع تعريف اللقطة EA RS SS‏ 
فصل: كيفية استحقاق اللقطة O. DECREE aE‏ 
فصل: في صفة تصرفه في اللقطة TEE NOSES‏ 
فصل: حكم اللقطة في الحرم E BORER e‏ 
باب: ني لقطة الطعام ER E‏ 
باب: في ضالة الغنم والإبل A SS A‏ 


فصل: حكم أخذ ضالة الإبل E, OE‏ 


فھرس |لموضوعائے ) Cn‏ 


الموضوع الصفحة 
با: في ضالة البقر والخيل وغيرها من الدواب ET SRR‏ 
باج: في الدابة تقف على صاحبها والمتاع یترکه ملاك دابته أو 
يطرحه في البحر خوف الغرق فيقذفه البحر أو يخرج منه E‏ 
باب: ني الآبق هل يؤخذ ليعرف؟ وهل يباع إن م يوجد صاحبه أو 
يسرح؟ وفي أمد تعريفه والنفقة عليه واستحقاقه بالصفة IVE ae‏ 
فصل: في بيع السلطانِ البق E lS eae‏ 
فصل: في كيفية دفع الآبق والدواب والثیاب إلى مدعيها وواصفها ۳۲۱۸ 
فصل: في عتق الابق وتدبيره وعتقه إلى أجل O SSR‏ 
فصل: في اشتراء العبد البق بأرض الحرب EE ASA ea‏ 
باج: ني جل البق والضوال DIT ED A o‏ 
باب: في يلْتَقَط من أموال أهل الجاهلية E si‏ 
فصل: في العبد يلتقط اللقطة O E‏ 
باج: فیمن سرق من دار آو حانوت ول یغلقه فسرق منه آخر» أو 
حل قيد عبد أو فتح عن طير E ASRS‏ 
كتاب المأذون له في التجارة ۳۱ 
باج: في تجارة العبد وإجارته» وإذا أخذ مالا قراضاً أو أعطاه A‏ 
فصل: في وجوه إذن السيد لعبده في التجارة وغيرها FI SS‏ 
فصل: في قراض المأذون له في التجارة Ld‏ 
فصل: في العبد الغير المأمون له يأذن له سيده EI eal‏ 
باج: في هبات المأذون له في التجارة وصدقته وتأخيره بالدين TE A‏ 
فصل: في تسري ال مأذون له في التجارة a E‏ 


باج: فى العبد يودع الو ديعة فيتعدى فيها وإذا أرهن سيده رهنا 
ت 0 یتعدی يها وإدا ارهن سي : 


| م 


الموضوع الصفحة 
فصل: في مبايعة السيد عبده المأذون له في التجارة a I‏ 
باج: في إقرار العبد قبل الحجر وبعده E ARS RSE‏ 
فصل: في إقرار العبد لغبر سيده بسلعة بيده TIO ERR‏ 
باج: في حجر السيد والغرماء على العبد المأذون له في التجارة و في 
اة ما هة وة EOF SARS‏ 
فصل: في تحمل المأذون له في التجارة تبعات ما يبيع وما يشتر يشتري في 
ماله أو ذمته OD E LOR‏ 
كناب حريم الآبار 0۹4 
بابج: في حريم الآبار والأنهار والأشجار e‏ 
فصل: في مقدار ما يترك لمن له بئر بجوار موات O A‏ 
باج: ني صفة الانتفاع بماء الآبار والمواجل والأنهار وحكم المياه إذا 
ئها المسافرونڻ E ESER RS‏ 
فصل: في صفة ما حبس فضله من الماء TNO SS RES E‏ 
فصل: في حق المسافرين يردون القرى والحواضر في الماء OTE. SRS‏ 
فصل: في ما إذا منع أهل الآبار الماء المسافرين OE‏ 
باب: :هل يمنع الكلاً ET‏ 
يمنعه أو پبیعه TAN SRS ESRA‏ 
فصل: فيمن حفر برا ني أرض غملوكة TV Ses‏ 
فصل: في منع الطاريء إذا ضاق كلا القرية عليهم PIV ae‏ 
فصل: في فضل الماء يكون في الأرض المملوكة OE RA‏ 
فصل: في السمك يكون في الأرض المملوكة وما يحق لأهلها TINY a‏ 


باج: فیمن کان له نہر في أرض غيره فأراد أن بجوله ني غبر تلك الأرض أو 
راد صاحب الأرض أن بجوله وهل بحدث مجرى في غير أرضه؟ PIV e‏ 


فهرس الموضوعات ) AVY‏ ( 


الموضوع الصفحة 
باج: ني إصلاح مجاري ماء البساتين وغيرهاء وهل بجبر من بى الإصلاح» 
وإذا أصلح أحدهم هل يكون له الاء الذي يزيد على الإصلاح؟ OAT e‏ 
فصل: EAT ESSE OAD aS‏ 
فصل: في إصلاح القنوات وكنسها وما يلزم من ذلك N‏ 
باج: فيمن أرسل في E TE‏ فأهلکت زرع غبره أو 
آهلکت ناسا EAN SEAS e RE‏ 
باب: في إحياء موات الأرض وصفة الإحياء» ومن يصح ذلك منه ٠۲۸۸‏ 
فصل: في ما يعتبر في الإ حياء ویکون به TIES RG AA‏ 
فصل: في من أحیا مواتا ٹم ترکه حتی درس IO SSR‏ 
فصل: في من تعدى على الطريق بضم بعضه ELT RENE‏ 

كتاب الشفعة ۳44 
باب: في الشفعة بين المسلم والذمي E E O‏ 
فصل: في الشفعة بين المسلم والذمي AE ama‏ 
باب: في تشافع الورثة والشركاء RE OTE OE‏ 1 
فصل: في الشفعة بين ورثة تلفي المنازل Oa‏ 


بابج: ني قسمة الشفعة» وهل تقسم على قدر الأنصباء أو على عددالرءعوس؟. ۲۳۰۷ 


باج: هل تجب الشفعة بالشر كة في الساحة والطريق؟ TR‏ 
باب: في) تجب فيه الشفعة وما تسقط منه a‏ 
فصل: في المناقلة I GRE DA SS‏ 
باب: ني الشفعة في الأنقاض eS AA‏ 
باج: في شفعة الصغير والسفيه والمريض والغائب | 


الموضوع 


باج: ني شفعة الحاضر وأجل الشفعة وما يسقطها a‏ 
فصل: في| تسقط به الشفعة saeco eneneneneeeseennnennnnes‏ 


فصل: في سقوط الشفعة بعد البيع إذا وهب المشتري أو تصدق 
بعلم الشفيع E E‏ 
فصل: في إلزام الشفيع بأخذ الشفعة أو تركها O‏ 
باج: ني اختلاف المشتري والشفيع في الثمن EO SAS‏ 
فصل: في اختلاف تقويم المشتري والشفيع إذا كان الثمن عرضا... 
باب: ني اختلاف البائع والمشتري في الثمن SSS‏ 
فصل: في حكم الشفعة إذا مات المشتري أو غاب وجهل ورثته 


فصل: في إذا أقر امالك بالبيع وأنكر الآخر الشراء ES‏ 


ES AEA RG a قبل القسم‎ 


باب: إذا اشترى بثمن ثم زاد أو حط منه أو اسقط وني الإقالة A‏ 
فصل: في| جب في الشفعة من الثمن N‏ 


فصل: في الشقص يباع بياعات والشفيع غير عالم ........ e‏ 
فصل: في الشفعة فيمن اشترى بدين إلى أجل والشفيع مثله في 


الشار ودوت SESS ES‏ 
بابب: ني تسليم الشفعة أو أخذها قبل المعرفة بالثمن والرجوع فيها 
بعد تسل RRS‏ 
فصل: في تسليم الشفعة وأخذها قبل معرفة المشتري TT‏ 
باب: في الشفيع يوقف على أخذ الشفعة والتلوم له في الانفرادإذا أخذ e‏ 


باج: فیمن اشتری دارا فهدمها ثم استحق نصفها OEE‏ 


فهرس |لموضوعانے (ve)‏ 


الموضوع الصفحة 
بابج: فيمن سلم الشفعة بعد الشراء أو قبله بعوض أو بغير عوض . o۸‏ 
فصل: فيمن آراد أن يشفع لغيره I ARS aS‏ 
باج: فیمن اث شغ فصا بخد فام خی ى ذلك العبد أو وجدبهعياً TTY Oe‏ 
باب: ني الشركة في الشفعة N E e e‏ 
باب: ني اختلاف المشتري والشفيع والورئة والغرماء TITANS‏ 
بابج: ني الشفعة في العين والبئر إذا بيع مع الحائط أو بانفراده VE ed‏ 
فصل: في الشفعة إذا اقتسم الشر يكان الحائط أو الماء ON Re‏ 
باج: ما جاء في الشفعة في الثار والزرع PEV CS‏ 
باب: ما جاء في الشفعة في الثار N RATA‏ 
بارج: في إسقاط الشفعة قبل وجوبما وسقوطها قبل الوجوب 
وكيف إن علق إسقاطها بشر ط E‏ 
باب: ني الشفعة في| بيع على النقض والقلع NPA 1 O‏ 
باج: الشفعة في هبة الثواب EAT SASSO ASE‏ 
باب: الشفعة في بيع الخيار TA SL SET‏ 
باب: الشفعة في البيع الفاسد REA SSS‏ 
باج: ني شفعة العبد والمكاتب والمعتق بعضه والعبد بين الشريكين 
والمرأة ذات الزوج TEAR MERON Dast‏ 
فصل: ني شفعة المرأة ذات الزوج E A RS ae‏ 
باج: ني الأب والوصي والمغاوض والمقارض يبيع أو يشتري نصيباً 
له فيه شرك a i O OEE‏ 
باںج: فیمن غصب عبدا أو دراهم فاشتری بہا شقصاً ECS‏ 
باب: إذا قال المشتري بنيت أو أصلحت TE ST‏ 


بابج: فيمن وهب شقصا أو تصدق به لغير الثواب E SE‏ 


1 م 
ك 


e 


الموضوع الصفحة 
فصل: في الدار تكون بين رجلين فيبيع أحدهما طائفة منها E‏ 
فصل: في حبس أحد الشريكين نصيبه في دار ثم يبيع الثاني هل 
للأول الأّخذ بالشفعة؟ E NESR SOS‏ 
كناب الهبية 0{ 
باب: في هبة الثواب والوجه الذي تجوز عليه وقدر الثواب وجنسه» وهل 
يمنع الرد ويوجب الثواب EEO a SARS‏ 
فصل: في الصنف الذي يلزم قبوله من الثواب eV aes‏ 
فصل: في قدر الثواب الذي يلزم قبوله EE lS‏ 
فصل: فيا يفيت هبة الثواب من حوالة أسواق أو بدن I‏ 
فصل: فيمن أراد رد بعض البة والتصرف في بعضها الآخر بيع ونحوه ... 10 
فصل: فيمن باع اهبة ثم اشتراها وأراد ردها من غير ثواب PEN aS‏ 
فصل: في الوقت الذي تضمن فيه قيمة الهبة EW RG‏ 
باب: فيا فيه الثواب من المبات وما لا ثواب فيه والثواب بين 
الأغنياء والفقراء والسلطان والزوجين والآباء والأبناء FEI aE‏ 
فصل: في هبة القادم من السفر وفيمن أثاب من صدقة أو أثاب 
جهلا فی لا ثواب فيه E E E RE E‏ 
فصل: فيمن وهب هبة مطلقة ثم ادعى الثواب TEE Lee‏ 
فصل: في افبة بين الزوجين وبين الوالدين والولد وبين ذوي الأرحام PETE. Se‏ 
باج: في البة أو الثواب يستحقان أو يوجد | عيب NE a‏ 
كاب الحبس والصدقة ۳4 
باپ: فیمن حبس شیئا في سبیل الله عز وجل E‏ 
باب: ما جوز حبسه وما یمنع E‏ 8 


باب: ني بيع الحبس إذ انقطعت منفعته E a‏ 


فهرس |إلموضوعانے Cw)‏ 


الموضوع الصفحة 
باب: ني صفة الانتفاع با حبس i‏ 
باب: في النفقة على الحبس EE ENSURE‏ 
فصل: فیمن حبس عليه عبد أو فرس فلم يقبله E‏ 
فصل: في شر ط المحبس أن يصلح المحبس عليه ا حبس أو ينفق عليه E o‏ 
بابج: ني مراجع الأحباس وما يرجع منها ملكا لصاحبها PEV ss..‏ 
فصل: في رجوع الحبس على المحبّس بعد انقضاء الأجل أو الحياة.. ۳٤٤۹‏ 
فصل: التصدق يعني التمليك إلا في حالات EO Sea‏ 
فصل: من أوصى بثلثه لفلان وعقبه وكيف يُعْمَل في ذلك Pio) u...‏ 
فصل: في آنواع المحبس عليهم EEO‏ 
فصل: في أولى الناس بالحبس EO Ae as‏ 
باپ: فیمن حبس في مرضه على ولده وولد ولده O aa‏ 
باب: ني إخراج البنات من الحبس PEN SESS‏ 
فصل: في أحوال الجبس على البنات TE ca ERASE‏ 


باج: ني من حبس حائطاً أو داراً أو عبد على جماعة فمات أحدهم. ۳٤٦٤‏ 
فصل: في حكم ما يعمله المحبّس عليه في الحبس من بناء أو إصلاح ۳٤١١‏ 


باج: ني حيازة الأحباس E a E‏ 
فصل: في من تصدق بصدقة فلم يقم عليه حتى مرض المصدق .... a‏ 
فصل: ني موت المهدي قبل إهدائه هل تصیر هدیته میراثا؟ EV ce‏ 
باج: ني الرجل يشتري صدقته أو هبته أو عريته» والأب يشتري ما 

و عاوناو وه O a‏ 
فصل: في الشيء يجعل لله ثم يريد المتصدق نفسه أن يشتريه EON A‏ 


فل ف وه راد واا OE ea‏ 


1 و2 
و 


فهرس موضوعات الجزء الثامن 
الموضوع الصفحة 
كتاب الصدقة والهبة EAT‏ 
باب: ما جاء في الصدقة والبة E SO‏ 
فصل: ما يراعى في الصدقة E o‏ 
باب: ني هبة المجهول والغرر E a‏ 
فصل: في من قال: لك في مالي مائة دينار وليس في ماله وفاء EQ a...‏ 
باب: في الصدقة بالمشاع PEAT. aS ESSN‏ 
باب: فیمن باع عبداً بیعاً فاسداً ثم وهبه E‏ 


ہانج: فيمن وهب عبد بعد أن رهنه أو أجره أو أعاره أو أودعه أو 


فصل: في الرجل يواجر الرجل دابته آو یعیره إياها ثم بها لغیره.. ٠٠٠١۰‏ 
باب: في من وهب صوف غنمه أو لبنهاء أو ما في بطنهاء أو ما في 


بطن أمته» أو ما تحمل به بعد O LDS SASS‏ 


فصل: في سقي النخل والنفقة على الأمة الموهوبين ON Sê‏ 
فصل: في حمل المبة إذا كانت حاملا أو ذات لبن O eos‏ 
باب: فيمن وهب أرضاً حاضرة أو غائبة أو ديناً على حاضر أو غائب REE i‏ 
باب: ني حوز الأب صدقته لولده الصغير والوصي ليتيمه والأم لولدها .. o1۳‏ 
فصل: في حوز الام هبتها لابنها TOE SDA as‏ 


باب: ني الشروط في ابات وما يجوز منها وما لا تصح البة لأجله . 01 
باج في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجة على 


فهرس الموضوعانے E)‏ 


الموضوع الصفحة 

فصل: في) جوز من هبة المرأة وما لا جوز TOE ES‏ 
فصل: في ما إذا تصدقت بثلث ماما ثم بثلث الباقي ON ees‏ 
باج: ني ما يعتصر من ابات O LSa‏ 
فصل: في حدوث العيب في المبة هل يمنع الاعتصار ام لا؟ OT da‏ 
فصل: في ذكر بعض موانع الاعتصار OA AE‏ 
فصل: في اعتصار الصدقة والصلة O‏ 1 
فصل: في اعتصار الام lo E OE‏ 
كتاب الوصايا الأول Yorv‏ 

بابج: في الوصايا ومناز ها في الوجوب والاستحباب والمنع BEE haa‏ 
فصل: في وصية المريض وما يعرض هامن جواز ومنع واستحباب ۲٣۹۳۸‏ 
فصل: ني وصية الصحيح إذا كان في ذمته حق لله سبحانه N‏ 
باب: فيمن أوصى أن تشترى رقبة لتعتق تطوعاً أو عن واجب .... ٠٠٤١‏ 
فصل: في| إذا طراً دين م يعلم به إلا بعد عتق الوصي EEE ARE‏ 
باب: فیمن قال: بیعوا عبدي واشتروا عبد فلان للعتق أو لفلان.. ٠٠٣٤١‏ 
فصل: ني وجوه الوصية بشراء العبد SA LR a‏ 
فصل: فيا إذا م يحمل الثلث الوصية ولم جز الورثة POT as‏ 


باب: فيمن أوصى بعتق عبده» أو أمته» أو بيعه| للعتق فكرها ذلك Toot‏ 
باج: فيمن اشترى ابنه أو أخاه في مرضه» أو أوصى بشراء ذلك... ۳00٦‏ 
باج: في التشهد في الوصيةء وهل يشهد عليها وهي متومة وم 
يعرف ما فيها؟ وهل للموصي آن يرجع في) بتله» وإن علق إنفاذ 


الوصية بصفة هل تنفذ بغيرها؟ TO f E‏ 
فصل: ني الوصية إذا قال: إن مت من مرضى أو في سفري هذا 
فأنت حر ولم یکتب کتاباً O a DS Se‏ 


باب: في الوصية لغبر عدل» وني وصية الأم» والجدء والأخ» والوصية إلى ٠٠٠١‏ 


1 م بر 
N 0‏ 


الموضوع الصفحة 
الغائب» وني تصرف الوصي في مال اليت» وما يوجب عزلته» وهل للوصي 
أن يقيم غيره مكانه عند السفر والمرض والموت؟ NYE‏ 
فصل: في الوصية إلى غبر العدل E OE‏ 
فصل: ني صحة الوصية من الأب أو الام POV SRG‏ 
فصل: في الوصية المطلقة والمقيدة POA ORS‏ 
فصل: في تصرف الرصی POL ROR S‏ 
فصل: في التصرف في البيع والشراء إذا كانا وصيين TOV he ORE‏ 
فصل: في عزل الوصى TOV SERSAR N‏ 


باے: ا صية وقال: ارت ا IT‏ 
ES‏ أو قال: من ادعی علج بدين 


کذاوکذا» فصدقوه PONV aces as‏ 
باب: فیمن أوصی لام ولده أو لزوجته بال على الا تتزوج TOV = i‏ 


فصل: في الو صی یقول بعد رشد یتیمه: دفعت إلیه ماله وکذبه .... ٠٥۷۹‏ 
فصل: في) إذا قال أحد الورثة: هذا العبد وديعة عند أي لفلان .... ٠١۸١‏ 


باب: فيمن أوصى لعبده أو لعبد وارثه 1 N‏ 
فصل: في وصية الرجل لعبده ولعبد وارثه OT‏ 
باب: فيمن آوصى بخدمة عبد» أو سكنى دار» أو عتق ما في بطن 

مته وما تعلق بذلك o E‏ 
فصل: فيمن أوصى بعتق أمة فولدت ولداء أو بعتق عبده فولد له 

من آمته ولداً وأوصی با لرجل es eS‏ 
فصل: فیمن أو صی بعتق جنين أمته أو أوصى به لفلان FONT sod‏ 


باب: :في وصية المحجور عليه والصبى OE see‏ 
باب: في وصية المقتول للقاتل وما يتعلق بذلك FON Ee ae‏ 


فهرس الموضوعاتف ) 3 ( 


الموضوع الصفحة 
بابج: في الموصى له يموت قبل الموصي أو بعده» ومن وصى لوارث 
فار غر وارك ولعو ارت فار وار وا ای داك چ 


نكاح أو هبة OA LS ERE SO‏ 
فصل: فیمن وص لأخيه وهو أحد ورثته ثم ولد له ولد OAT.‏ 
باب: فيمن عال في وصيته على ثلثه» وني وصية من لا وارث له» 
وني دخول الوصايا فيم لم يعلم به ا موصي EE SE‏ 
فصل: في دخول الوصايا في م يعلم به الموصي E O EE‏ 
باب: في التبدئة والحصاص في الوصايا TES sR‏ 
فصل: في حكم الوصية إذا كانت بأشياء متعددة ليس بعضها أولى 
من بعض O E E‏ 
فصل: في| إذا كانت هبات وبتلها معأ وما إذا كانت مفترقة E e‏ 
كتاب الوصايا الثاني ۳1۹ 
باب: في اختلاف الشهادة في الوصية POL, ese RA‏ 
باب: فيمن أوصى بخدمة عبد وبمرجعه إلى عتق» أو إلى فلان أو 
أوصى مع ذلك بدنانیر أو بالثلٹ n E OA‏ 


UY O OSS SESE DES ASS لرجل وبالرقبة لغبره‎ 


فصل: فيمن أوصى بوصيتين لا يصح إنفاذ ما معا TT‏ 
باب: فيمن آوصى لرجل بخدمة عبده» ولآخر با بقي من ثلثه وما 
أشبه ذلا i EE‏ 
فصل: فيمن أوصى لثلاثة نفر بعبده وبعشرة دنانير وبباقي الثلث» 
فمات العبد قبل النظر في الثلث A AS‏ 


باب: فيمن أوصى بعارة مسجد أو بإطعام مساكين أو إطعام 


١‏ ا2 
ل 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن أوصى بالنفقة على رجل بعينه TE ada‏ 
فصل: فیمن آوصی أن تکری أرضه من فلان TOA SS‏ 
باج: ني اختلاف الوصايا واختلاف أحكامها FT aa‏ 
باب: فیمن آوصی بعتق عبد وله مال غائب ولا بحمله ثلث الال الحاضر .. ۳٠١۱‏ 
باج: فيمن أوصى لرجلين أحدهما وارث 10 
باب: ني الوصية با لحج POV RE ES Sa‏ 
بابج: فيمن أوصى بدينار من غلة داره» أو بأوسق من غلة بستانه» 
أو أوصى بغلته للمساكين i o E E OES‏ 
فصل: فيمن أوصى بغلة حائطه للمساكين فلم يحمله الثلث OTE es‏ 


بابج: فيمن أوصى بخدمة عبده أو سكنى داره فأحب الورثة شراء 
الوصية أو الموصى له شراء المرجع أو يكن ذلك من الورثة أو من أجنبي ۳٠٦۷‏ 
فصل: في أراد المخدم أن يبيع الخدمة أو يكرا aa‏ 
فصل فيمن أوصى لرجل بثمرة حائطه» هل يجوز للورثة أن يصالجحوه 
عنها با یذلونه؟ O O DO‏ 


فصل فيمن أوصى بثمرة حائطه» وفيه ثمرة مأبورة أو مزهية VY e‏ 
باج: ني غلات الموصى به وولده وماله والجناية عليه TEE‏ 
بابج: فیمن أوصی لرجل بوصیتین OE SMR‏ 
بابج: فيمن أوصى لرجل بشيء ثم أوصی به لآخر» وما يعد من 

ذلك رجوعا O RS aT‏ 
باب: فيمن أوصى بمثل نصيب أحد بنيه أو أحد ورثته PAE e‏ 


باب: فيمن أوصى لرجل ولولده فمات بعضهم قبل القسم» وولد 
له آخرون» وما تحمل الوصية فيه على التعيين وعلى غير التعيين وإذا 
أوصى لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو لحبرانه أو لمواليه TIAO wees‏ 


فهرس الموضوعاف ) 5 ( 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن أوصى لبني فلان أو لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو 
انه أو لمواليه E NS OEE ER‏ 
فصل: في الوصية للموالى n‏ 
باب: فیمن أوصی AE‏ أحدهم أو م يقبل A E‏ 


بابج: إذا أوصى بأكثر من ثلثه» فأجاز الوارث ثم رجع بعد موته» 
وکیف إذا کان على الوارث دين فأجاز وصيته إليه بأكثر ا 


أقر أن على أبيه ديناً أو عنده وديعةء أو أوصى بو صية AAO eet‏ 

فصل: فيا إذا أوصى بأكثر من ثلثه فأجاز الوارث وكان على 

الوارث دين O‏ ا 
كتاب العتق الأول VY‏ 

فصل: في الرجوع عن العتق TVS ss SEES‏ 

فصل: العتق بيمين TVEV SSSRAaRSS‏ 

بابپ: فيمن قال لعبده: إن بعتك فأنت حر فباعه بيعاً صحيحاً أو 

فاسدا أو على خیار وهل یتبعه ماله؟ O‏ 

بابج: فیمن قال: إن اشتریت فلاناً فهو حر» فاشتراه شراءٌ فاسداً أو 

ONT SSS صا‎ 

بابج: فيمن قال: رقيقي آحرار أو عبيدي او مالکي» وهل يدخل 

في ذلك ملك الماليك» وإذا كان له شريك في أشقاص EE Mee!‏ 

باپ: فيمن قال: كل عبد أشتريه أو أملكه فهو حر أو جارية أو 

سمى قبيلة أو بلدا أو ضرب أجلاً O A‏ 

فصل: في الرجل يقول: كل ملوك أملكه فهو حر POT oS‏ 


باب: فیمن حلف بعتق عبده ألا یکلم فلاناًء فباعه ثم عاد إليه» هل 
دكت ال O OE‏ 


الموضوع 

فصل: في تعجيل العتق إذا حنث الحالف به بعدما أعتق قى العبد إلى 
أجل أو دبره ونحو ذلك AES AAS‏ 
فصل: فيمن حلف بحرية شقص له في عبد SERSAR‏ 
فصل: فیمن حلف بعتق كل ملوك له إن کلم فلاناً وله يوم حلف 
ماليك ثم أفاد ماليك بعد ذلك ثم كلمه LS‏ 
باب: فيمن حلف بحرية عبده أو أمته: إن لم يدخل هذه الدار أو 
ليدخلنها هو» أو ليدخلنها فلان أو حلف على عبده ليضربنه 0 
فصل: فیمن حلف بعتق عبده لیضربنه ASS ES‏ 
فصل: فيمن حلف بعتق عبده ليضربنه ثم دبره أو أعتقه إلى أجل أو 
أمة فأولدها ثم ضربه E‏ 
فصل: فیمن حلف ر بعتق عبده» هل له أن يستخدمه ويؤاجره في الخدمة؟ .. 

بابج: فيمن قال: أحد عبديٌ حر أو إحدى امرأتي طالق E‏ 
باج: في يمين العبد المعتق SEONG e‏ 
بایج: فيمن حلف على أمته: آلا دخلت هاتين الدارين» فدخلت 
إحداهماء أو على أمتيه: إن دخلت| هذه الدار فدخلتها إحداها 2 
فصل: في الرجل يقول لعبده: أنت حر إن دخلت هذه الدار» فيقول 
العبد: قد دخلتها aE SE OOS SAR‏ 
بابج: فيمن مَلَّكَ عبده أن يعتق نفسه فقال: اخترت نفسي أو أنا 
أدخل الدار أو أنا أذهب E E aE AE‏ 
فصل: في الرجل يقول لعبده: قد وهبت لك عتقك E‏ 
فصل: في عبد بين سيدين أعطى أحدهما دنانير على أن يعتقه a‏ 
باج: الاستثناء في العتق SSS REE:‏ 


باج: التمليك والوكالة والرسالة في العتق ES‏ 


فهرس الموضوعانے (n)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في الرجل يدعو عبد له باسمه لیعتقه فیجیبه غبره» فیقول 
له انت ع O RSS OS‏ 


فصل: في العبد بين رجلين يقول أحدهما: إن لم يكن دخل المسجد 
آمس؛ فهو حر» ويقول الآخر: إن کان دخل فهو حر» ولا يوقنان أدخل 
آم لا؟ VAT as ESA e‏ 


ٍ 


باب: ف العتق بالسهم» ومن قال: عبيدي اراز أو لهم أو 
أثلاثهم أو رأس أو عشرة أو فلان وفلان في الصحة» أو قال ذلك 
في المرض» أو أوصى به لبعد الموت أو كان عليه دين» أو معه فيهم 


شريك وهو عال» أو غير عالم فطراً عليه استحقاق VE aan‏ 
فصل: في قول الرجل عشرة من عبيدي أحرارٌ NO ea‏ 
فصل: فیمن قال لعبدیه: نتا حران» وکان عليه دين أو أوصى 

بذلك فلم يحمله] الثلث PVAA oles‏ 
فصل: فيمن قال في صحته: عشرة من رقيقي أحرار» وهم خمسون» 

فمات منهم أربعون وبقي عشرة E A‏ 
فصل: فيمن قال في صحته للإمائه: عشرة منكن أحرار فتوالد لكل 

واحدة ولد VNTR SS SOA‏ 
باج: في عتق المديان VVE ASA SS‏ 
فصل: ني ا لمكاتب أعتق عبداً فمات المعتق عن مال لمن يكون مبراثه؟ VV‏ 
باج: في] إذا اشتری آباه وعلیه دين أو ورثه أو وهب له VV ee‏ 
بابج: ما إذا أعتق ما ني بطن أمته وعليه دين أو استحدث ديناً ..... VV‏ 
باج: في عتق أحد الشريكين» ومن أعتق نصيباً من عبد جميعه له .. ۳۷۸۱ 


فصل: في عبد بين ثلاثة نفر» فأعتق اثنان نصيبه) منه واحدا بعد واحد TVA  .....‏ 


1 ا2 


® 


الموضوع الصفحة 
فصل: في حكم التقويم في حالة غيبة من يعنى به من معتق أو عبد 
أوشريك O AGAR SSE‏ 
فصل: إذا كان الشريكان نصرانيًاً ومسلا VO Se‏ 
فصل: في فقد السيد وقد أعتق نصف عبد جميعه له A A el‏ 
فصل: في عتتق أحد الشريكين نصيبه بتلا وهو موسر» ثم أعتق 
الثاني إلى أجل TVA RSE AS e‏ 


باج: في العبد ب بين الرجلين يعتق أحدهما نصيبه إلى أجل» وهل 
مک ب لرك را اوا کل ج اال ۳74۸ 
فصل: في العبد بين الشريكين يعتقه أحدهما بتلا أو إلى أجلء ثم 


يقتله الآخر A SS‏ 
باج: إذا اشتری بعض من يعتق عليه أو وهب له أو ورثه أو أوصى 
له به e O N E‏ 
فصل: في إرث الصغير بعض أخيه E SASS‏ 
فصل: في العبد المأذون له في التجارة يملك ذا قرابته TARE sh‏ 
كتاب العتق الثاني ۸1۱ 
باب: في عتق الأقارب بالملك وغير ذلك TAM aS‏ 
فصل: فيمن يعتق با ملك هل يفتقر إلى حكم الحاكم؟ AT ian‏ 
فصل: في صحة العتق في شراء البنت FANE eng aaa‏ 
باب: في الأب يشتري لولده من يعتق عليه ANN, aS‏ 
فصل: فیمن أعطی رجلا مالا یشتري به آباه أو ابنه O NE‏ 
باج: في العبد يشتري من یعتق على سیده EAT ets‏ 
فصل: فيمن قال لأمته: أنت حرة إذا قدم» أو إن قدم فلان es‏ 


بانج: ذا قال لأمته: ول ولد تلدیه فهو حر» او اول بطن» او نت ۳۸۲۳ 


فهرس الموضوعان ) ® ( 


الموضوع الصفحة 


حرة إن ولدت جارية 

فصل: فيمن قال لرجل: أعتق أمتك وزوجنيها ولك الف AE a‏ 
باب: ني العبد یعطی مالا من یشتریه من سیده AN eee‏ 
فصل: فيمن قال ا TATA SERS‏ 
ا المد رى ف م 2 4 PAYS a.‏ 
باج: إذا أعتق عبده على مال AN RE SESS‏ 
فصل: فيمن أعتق أمته ثم كتمها العتق AO e OR‏ 
باب: فيمن له سهم في الغنيمة ATV‏ 
باب: ني عتق النصراني عبده المسلم والنصراني PATE RES‏ 
فصل: فيمن أخدم عبده سنين ثم أعتقه AE RS‏ 
باپ: في العبد یعتق وله على سیده دين AE eS‏ 


باب: ني أحکام المعتق بعضه وکیف تکون نفقته وکسوته وخدمته 


باب: في العتق بال مثلة ومن مثل بزوجته أو عبد عبده PAA O‏ 
فصل: في صفات المثلة E O‏ 
فصل: في شر وط العتق على الممثل A0‏ 
فصل: في السيد يمثل بمعتقه ۳۸0٦‏ 
فصل: في المثلة بعبد عبده أو عبد معتقه أو عبد مدبره وأم ولده .... AOV‏ 
فصل: في حكم المثلة بالمكاتب أو عبده e‏ 
فضل؛ فن سل بن لله ال O aS o‏ 


فصل: في العتق با مثلة هل يفتقر إلى حكم وما بجري في ذلك ....... TAO‏ 
فصل: في مال المعتق بالمغلة A٦۱‏ 
فصل: فیمن مثل بعبد أجنبى ۳۸١۱‏ 


1 الموضوع 
فصل: فیمن مثل بزو جته 
فصل: فيمن فقاً عين زو جته أو عبده ESE ERS RE‏ 
باج: ني الرجل يواجر عبده أو يخدمه ثم يعتقه eee‏ 
باج: ني اللقيط يقر بالعبدية لرجل أو يدعي رجل أنه عبده 0 
فصل: في حكم المنبوذ E ES‏ 
باب: في إقرار بعض الورثة أن اميت أعتق عبداً OA‏ 


فصل: في شهادة الورثة بالعتق 

باب: فيمن أعتق عبده وقال: أعتقته على مال» وقال العبد: على غير مال ... 

بابج: أحد الشريكين في العبد يشهد أحدهما على صاحبه أنه أعتق نصيبه ... 

باب: في الرجوع عن الشهادة في العتقء والتدبيرء والإيلاء والكتابةه 

والعتق إلى أجل» وغير ذلك O MET‏ 

فصل: في الرجوع عن الشهادة في التدبير 

فصل: ني الرجوع عن الشهادة في الكتابة DE‏ 

فصل: في الرجوع عن الشهادة في أمة آنا م ولد» أو في أم ولد أن 

سيدها أعتقها 

فصل: في الرجوع عن الشهادة في العتق E‏ 

فصل: في الرجوع عن الشهادة في الكتابة ESE‏ 

فصل: فیمن شهدا أنه آعتق مدبرہ ثم رجَعَا E a‏ 

باج: إذا شهد بعتق عبد فردت شهادته ثم اشتراه a‏ 

باج: في اختلاف الشهادة بالعتق ea‏ 
كناب المدبر 

باج: ني التدبير والوصية وما يتعلق بذلك RD‏ 


هزین الج و مات ) Cn)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في تقييد التدبير وإطلاقه في الصحة والمرض ES ees‏ 
فصل: في) إذا قال أنت: معتق عن دبر من أبي E‏ 
فصل: في تعليق حرية العبد بموت السيد وآخر O GS‏ 
فصل: في العبد یکون بین رجلین تعلق حریته لأولاهما موتاً أو 
لآخرهما EAN SE Se‏ 
فصل: فے) یعتتق من العبد إذا قال له سیده: اخدم فلاا حاتي وأنت حر AE e‏ 
باب: الحكم في تبدية المدبرين إذا ضاق الثلث أو كان على السيد 
دين وله مال غائب» وهل یقوم بیاله أو یباع به؟ a E‏ 
فصل: فيم| إذا ضاق الثلث وكان للسيد دين على حاضر مؤجل» أو 
غائب قريب الغيبة حال EON O RS et e‏ 
فصل: فيم| إذا م يحمل الثلث وكان بيد العبد مال E‏ 
فصل: إذا مات السيد عن مدبرته في يدها مال من تجارات وهبات 
وغلات وخراج وجبایات وصداق OT EOE‏ 
باج: في العبد بين الشريكين يدبر أحدهما نصيبه بإذن شريكه أو 
بغر [ذنه» وهو موسر آو معسء أو يدبرانه جميعاً أو يبر أحدها 
ويعتق الأخر O O o‏ 
فصل: فی) إذا دبر أحد الشریکین وهو معسر هل یمضی تدبیره؟... ۳۹۲۰ 
فصل: في إذا دبر أحد الشريكين ثم أعتق الثاني 0 1 
فصل: في الشریکين يدبران نصيبه) E lo‏ 
بارچ: في رهن ال مدبر وبيعه ATS AS‏ 
فصل: في بيع المدبر في حياة سيده Oe e SSS‏ 
فصل: في| إذا م ينقض البيع حتى مات السيد E N‏ 


فصل: في إذا كاتبه» وم ينظر في ذلك حتى مات البائع» والثلث يحمله ...... Aro‏ 


]4 وا 
۷ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في مدبر وهبه سیده وحازه الموهوب له ثم مات السيد ولا 
O E 0‏ 


فصل: في| إذا دبر عبده ثم أعتقه إلى أجل» أو أعتقه إلى أجل ثم دبره 44۳ 


بابج: في المدبرة بين الشريكين تحمل من أحدهما EE SES‏ 
باج: في المدبر يباع في المقاسم OT Sa‏ 
باج: ني مدبر النصراني يسلم ومدبر المرتد TOO RES‏ 
بابج: في العبد والمدبرء وأم الولد والمعتق إلى أجل وا مكاتب يدبر عبده OY ha‏ 
باب: في العتق إلى أجل e‏ 
فصل: في مدبر قتل سیده عمداً FOO sees RR‏ 
كناب المكاثب ۳۹04 
ما جاء في الكتابة وأحكامها وغير ذلك OO ae‏ 
فصل: في أوجه الكتابة A ASN‏ 
فصل: في إجبار العبد على الكتابة i n‏ 
باج: ني الكتابة على الغرر وعلى ما في ملك فلان Lei o‏ 
باب: في الكتابة على الخدمة أو على مال وخدمة أو غيرها وني فسخ 
الكتابة في غيرها نقداً أو إلى أجل A GEES‏ 


فصل: الکتابة بدنانیر لى أجل هل له أن یأخذ عنها دراهم نقداً؟ ... ۳۹۹۹ 
بابج: في الم یکاتبها سیدها على أن یصیبها أو یستثنی ولدها .... ۳۹۷۰ 
فصل: في قطاعة المكاتب OV ee ERR ARS OS‏ 


المكاتب عن غير شىء (VO ESSE‏ 


فهرس الموضوعان @ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في أو جه إنظار أحد الشريكين المكاتب EOE SSE‏ 
باج: ني حاعة العبيد يكاتبون كتابة واحدة وهم الك واح د أو لالكين.... 4۷A‏ 
فصل: في أحوال انعقاد الكتابة على كبار وصغار N O aa‏ 
فصل: في كتابة الرّمِن والشيخ الفاني AE o asa‏ 


فصل: في كتابة واحدة على عبدين لا شركة بين ساداتي) فيه) ...... PAAY‏ 


فهرس موضوعات الجزء التاسع 


الموضوع 
تابع كناب المكاتب 
باب: ني استحقاق خن المكاتبين أو عجزه أو موته OOS‏ 
باب: في عتق أحد المكاتين ee Î‏ 
باب: ني عجز المکاتب وبیعه وبیع کتابته OT‏ 
فصل: في بيع كتابة الملكاتب eee eS‏ 
فصل: ني المکاتب يحل عليه نجم من نجومه وله على سیده دين بمثل ذلك . 
فصل: ف أداء المكاتب کتابته وعليه دين eS‏ 
فصل: ف أداء المكاتب کتابته SSS SOEs‏ 


فصل: في إحراز المكاتب ماله بعد كتابته E‏ 
فصل: في إعانة المكاتب على كتابته OE E‏ 
بایج: إذا کاتب عبداً ثم أعتق نصفه أو كان مکاتب بین شریکین 


فصل: في إصابة السيد مكاتبته SRS‏ 
فصل: في العبد المأذون له في التجارة يكاتب عبده OE‏ 
باب: في الرجل يكاتب بعض عبده أو العبد بين الرجلين يكاتب 
أحدهما نصيبه أو يكاتبه كل واحد كتابة بانفرادها SR‏ 
فصل: في مكاتبة أحد الشریکین نصیبه دون شریکه EE‏ 
بابج: في النصراني يكاتب عبده ثم يريد الرجوع عن ذلك قبل أن 
يسلم العبد أو بعد إسلامه وكيف إن كاتبه بعد أن أسلم E‏ 


فهرس الموضوعانے Car)‏ 


الموضوع الصفحة 
بابج: ني الدعوى في الكتابة E Ra‏ 
باب: في الكتابة على خيار السيد أو العبد CENE USS AL‏ 
باج: ني الرهن في الكتابة CE E E‏ 
فصل: إذا تزروج رجل المكاتبة بإذن سيدها فمات زوجها بعدما ولدت COT‏ 
بابج: فيمن يدخل في كتابة المكاتب وفيمن لا يدخل في الكتابة.... ٤١۱۸‏ 
باج: في المریض يکاتب عبده CEs Se SS‏ 


باج: ني حكم أم الولد إذا كانت في حياة سيدها وسعيها بعد وفاته ٤٠۲۲‏ 
باج: في المكاتب يموت ومعه أولاد وغيرهم في الكتابة» ومال فيه 


فصل: إذا ارتد المكاتب وقتل على ردته وخلف مالا وولدا TY‏ 
کتاب أمهات الأولاد ۳۱ 
باب: ني الأمة تأتي بولد فتدعي أنه من سيدها EP Gees‏ 
E an ES‏ 
فصل: في) إذا أنكر الوطء والولادة NE AS Se‏ 
فصل: في) إذا اعترف بالوطء والولادة وادعى الاستبراء SD eee‏ 
فصل: في) إذا اعترف بالوطء والولادة ولم يدع استبراء E A‏ 
فصل: إن أقر بالوطء وقال: لم آنزل أو كنت عزلت O E‏ 
باج: في المريض يقر بالولد أو بالإيلاد وليس هناك ولد ETA Ss‏ 
فصل: في اللإقرار بالولد CEE RSE‏ 
بابج: ني أم الولد تأي بولد فينكره السيد أو تأي به بعد موت سيدها CHEF. es‏ 
باب: إذا زوج الرجل أمته فأتت بولد لأقل من ستة أشهر» وكيف إذا 
أصابما السيد بعد إصابة الزوج» فأتت بولد لأكثر من ستة آشهر؟ a‏ 


بابج: وطء السيد أمة عبده أو مكاتبه EEE MRE‏ 


aD‏ ا 
الموضوع الصفحة 
بابت: ف الأب والابن یصیب أحدها أمة الآخر أو م ولده ف 


مدبرته أو مكاتبته وغبر ذلك RE Tae Sek‏ 
فصل: في) إذا ملت من وطء الابن CEN EEE SS‏ 
فصل: فے| إذا وطۍ مدبرة ولده» او مکاتبته» أو معتقته إلى أًجل» ول حملن feo‏ 
فصل: في أم ولد المرتد حال ردته CO SASSER‏ 
باج: في أمٌ ولد الذمي تسلم O aE SE a‏ 
باج: في كتابة أم الولد وعتقها على مال واستئجارها EOS Rak‏ 
بان في بيع أم الولد COV Se‏ 
باج: في استلحاق الولد COON ESE NLS SAE‏ 
فصل: في بيع الأمة وولدها أو بيعها حاملاً فتأتي بولدء وأو غير حامل فيظهر 

بها همل فيدعي البائع الولد CA Gs ESS‏ 
فصل: في| إذا ادعى ولد حرة وعلم أنا كانت ل تزل زوجة لغيره.. ٤٠٠٦١‏ 
فصل: في لو ادعى ولد أمة بنكاح CENE aC RSE‏ 
فصل: فيمن ابتاع أمة معها ولد وقال: ابني CEG ASANE‏ 
باب: ني الأمة يطؤها رجلان في طهر واحد O e‏ 
فصل: في) إذا قالت القافة اشتركا فيه NT‏ 
فصل: في) إذا مات أحد الواطئين قبل أن تَذْعَى القَافَة VE eee‏ 
فصل: في موت الأمة وهى حامل CE BESRE NESR‏ 
فصل: فيم إذا أتت الأمة بولدين وهي لشريكين في بطنين AVA‏ 
فصل: في) إن ولدت توءمين CEVA ASAS ERS‏ 
فصل: في توءمى المسبية والمغتصبة والملاعنة CO e‏ 
اقلا کا ی رف ات ا ...... GAY‏ 


باب: في الأمة بين الرجلين يصيبها أحدهما فتحمل أو لاتحمل.... ٤٠۰۸0‏ 


فهرس الموضوعانے (E)‏ 


الموضوع الصفجة 
فصل: في) إذا ملت وهو موسر E‏ 
باج: فيمن أخدم أمته ثم حملت من السيد أو المخدم RATER‏ 
كتاب الولاء والمواريث 40 

باج فیمن يستحق يستحق الولاء وهل جوز بيعه أو هبته؟ وفيمن أعتق 
عن غيره أو أعتق سائبة أو أعتق عن عبد غيره CA O ADS‏ 
فصل: في ولاء العبد إذا أعتق OAV eRe‏ 
فصل: ني الولاء لمن أعتق عن عبد غيره O ORS‏ 

باب: فيمن أعطى مالا لرجل على أن د یعتتق عبده أو یدبره أو یکاتبه 
أو يتخذ الأمة أم ولد OE a SS‏ 
باج: ني المرأة تتزوج العبد ثم تعطي لسيده مالاً على أن يعتق Oe‏ 

باپ: في ولاء من أعتقه النصراني من نصراني أو مسلم بتلا أو إلى 
أجل أو دبره أو كاتب أو أولد NE RSS‏ 
فصل: فيمن يرث العبد المعتتق إذا كان ذميًاً EE‏ 


فصل: في ولاء وميراث العبد النصراني إذا أعتقه سيده النصراني ثم سلا .. ٤٠١١‏ 
فصل: ني ولاء ومیراث عبد نصراني کاتبه مسلم ثم كاتب المكاتب 


عبدا له نصرانیاً ‏ ثم أسلم الأخير CN SE ORL‏ 
باب: في ولاء من أعتقه العبد أو المدبر أو م الولدو كانت 

والمعتق إلى أجل والمعتق بعضه IE, SESE E‏ 
فصل: في ولاء من أعتق المدبر وأم الولد وا معتق بعضه والمعتق إلى أجل .... ٤١١١‏ 
فصل: في عتق المكاتب عبده وفي ميراثه إذا مات COO AR‏ 
فصل: في المكاتب يعتق عبده على مال بيد العبد CEE ASE‏ 
با: في العبد والمدبر وأم الولد وا معتق إلى أجل والمكاتب يدبر عبده EE a‏ 


بابج: في النصراني يعتق عبداً نصرانيًاً ثم يسلم العبد ويهرب سيده 
إلى ارذ ض الحرب ثم یسبی CANS eS SRA‏ 


الموضوع 
بابج: فیمن شهد بعتق فردت شهادته ثم اشتراه و اشتری عبدا ثم 
أقر أن بائعه أعتقه» أو أمة ثم أقر أا أم ولد SAE‏ 
باج: في جر الولاء O E NEO OTTE‏ 
فصل: في ميراث موالي المرأة وعقلهم OAD‏ 
باج: ني انتقال الولاء» وني ولاء ولد الحرة والمعتقة من الزوج إذا 
کان عدا وولا ولد الا مام انكر والامة مى ال E‏ 
باب: في الشهادة على السماع في الولاء EES‏ 
باج: ني الاستلحاق A‏ 
باج: في الإقرار بالولاء SEARS ER‏ 
باب: في الاختلاف في الولاء a‏ 
بات: الدعوى في الولاء N‏ 
باج: في مراتب الأولياء في الولاء وميراث النساء من الولاء a‏ 
فصل: في ميراث النساء من الولاء E SE‏ 
فصل: في ولاء ولد الزنى والملاعنة eS A‏ 
باب: في الميراث بالشك e A‏ 
باب: في میراث الحملاء i Se e RSS‏ 
فصل: في میراث رجل مات عن ولدین مسلم ونصراني TT‏ 
فصل: في ميراث رجل مات عن ولدين مسلم ونصراني اقام کل 
واحد منھ)| بينة على أنه مات على دنه REE‏ 
باج: في ميراث المرتد وهل يكون له ماله إذا راجع الإسلام وهل 
تمضی آفعاله في ماله في حال ارتداده e ROS‏ 
فصل: ني هل تمضي أفعال ا رتد في ماله ني حال ارتداده؟ ا 


فصل: في توبة الزنديق وميراثه SEE RSS OES‏ 


فهرس إلموضوعانے Ew)‏ 


الموضوع الصفحة 
باج: في توارث أهل الملل Cr a at‏ 
يسلم بعضهم قبل أن يقسم میراثه O e SE‏ 
بان فى إقرار الوارث بوارث CAE SS RSS‏ 
كتاب بيع الآجال ۷۱ 
باج: CAVE se El Ee‏ 
فصل: ف مواضع الاختلاف ف بیوع الآجال N A‏ 
فصل: فيمن باع سلعة بمائة إلى أجل ثم تعدى بائعها فباعها بعشرةنقداً ..... VO‏ 
فصل: في أثر تغير السلعة أو فواتها في بيوع الآجال a TT‏ 
فصل: في مسائل منوعة في بيوع الآجال وأخرى محل خلاف CVA ess‏ 
فصل: فیمن باع شیا إلى أجل ثم اشتراه بثمن من جنسه دراهم 
نقداء ومن قال: اشترلي سلعة وأربحك CA SN AR‏ 
فصل: فيمن باع لآخر طعاماً إلى أجل بعين» ثم اشترى منه قبل 
الأجل أو بعده أو مثله مثل صفة ذلك الطعام أو أكثر أو أقل A‏ 
باب فيمن آسلم في أثواب ثم باع بعضها قبل الأجل وأرجاً الباقي 
إلى أجله أو تعجله قبل الأجل أو أخره عنه CIAAS SSS‏ 
باج: فیمن باع عبداً بثمن إلى أجل ثم اشتراه بأقل منه نقداً بوكالة لغيره أو 
اشتراه بوكالة من يلي عليه من يتيم أو سفيه أو اشتراه عبد له O a‏ 


باج: في| جوز من فسخ الدين في الدين ومايمنع» وهل يأخذ عن 
الدين منافع عبد أو دابة أو ثمر في رؤوس النخل» أو داراً غائبة أو 
جارية توضع للاستبراء أو على خیار أو طعام کشر کيله E‏ 
باب: ني البيع والسلف وبيع الثنيا ومن أقال من سلعة على إن 
اعا تایا کان اا COT‏ 


الموضوع 
فصل: في إسقاط مشترط السلف شرطه ER‏ 
فصل: في بيع الثنيا EY‏ 
باج: في القرض الصحيح والفاسد Se‏ 
فصل: في اشتراط القضاء في غير بلد القرض e‏ 
فصل: فیمن استقرض طعاماً ثم أقرضه على تصدیقه ني کله 2 
باج: ني هدية المديان ومبايعته E‏ 
باب: ني المقاصة في الديون E A a‏ 
فصل: في حكم المقاصة إن كان الدينان من العروض e‏ 
فصل: في حكم المقاصة إن كان الدينان طعامين a‏ 
فصل: في دخول الفساد على المقاصة OE OTE EY‏ 
كتاب البيوع الفاسدة وما يفيتها 

فصل: فی یکال او یوزن متی یدخله الفوت as‏ 
فصل: في تفوت به الاأمة ولا تفوت به ea‏ 
فصل: فيمن اشترى رقيقاً شراء فاسداً ثم نقلها هل يدخلها الفوت 
فصل: في الأوجه التي تكون في السلعة في حين بيعها E‏ 
فصل: في وجوه فساد البيع 

فصل: في اشتراء ثمر النخل وجدادها قبل بدو صلاحها O‏ 
باج: في الوقت الذي يباع فيه القصيل وهل تباع معه خلفته؟ وفي 
بيع المقاثي OO TORENT‏ 
فصل: في| إذا تحبب الرس ERASE a‏ 
فصل في بيع المقثاة EES SSR AE‏ 


باج: فیمن باع عبداً ببخمسین نقد أو بمائة إلى سنة ومن باع عبداً 
على أن يعتقه أو يدبره أو أمة على أن يتخذها أم ولد ET‏ 


فهرس |لموضوعانے Ea)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في وجه شرط البائع العتق على المشتري TES eee‏ 
فصل: في حكم صدقة وهبة العبد E ASSES‏ 
باب: في البيع على حكم البائع أو المشتري ومن باع عبداً آبقا أو بعيراً شارداً 
أو ثمراً م يبد صلاحه أو جنيناً وييع العوادي من الحيوان EE‏ 
فصل: في بيع البق EE DSS‏ 
فصل في بيع الجنين n‏ 
فصل: في العوادي من الماشية والنحل وغيره CTEM. SS‏ 
باب: في البيع إلى أجل مؤقت بعادة ER AE o‏ 
باج: في بيع النجاسات واستع اهما وأكل ما استعملت فيه COE RE‏ 
فصل: في استع|ال النجاسات غا لا تدعو إليه ضرورة EOF ee‏ 
i O‏ 
فصل: في الانتفاع بث بشعر الخنزیر CON AA RR‏ 
فن CEO UA ahde SSDS See SS‏ 


I 


أو خالع أو صالح عن دم على مثل ذلك CONV ese a‏ 
فصل: فی يباع جزافاً A O OEE‏ 
فصل: في بيع الصبرة على الكيل كل قفيز CVE A ES‏ 
فصل: في بيع الصبرتين جزافا CU SS‏ 
فصل: في الرجلين يجمعان سلعتيه) في البيع EEE SAE a‏ 
فصل: فيمن باع سلعة على أن يتحمل بثمنها فلان a‏ 
فصل: في الال إن م يرضها الحميل E a‏ 
ا ا آيام 


ev Fo 
التيبت‎ 9 


الموضوع الصفحة 

فصل: فیمن باع في مرضه من بعض ولده عبداً أو داراً taa‏ 
باب: فيمن باع أمة وها ولد حر يرضع A A‏ 
فصل: فيمن باع شاة على آنا حامل CN a ES‏ 
باب: في البياعات المنهى عنها بالسنة VT Ree‏ 

۰ كتاب العرايا 

وفي اشتراء المعبر عريته. وهل ذلك من الرجوع في الهبة؟ ۸۱ 
فصل: في شراء المعري لعريته TATA ASR RS‏ 
فصل: في) يراعى ني بيع العرية بخرصها OTA SSE‏ 
فصل: في قدر العرية E DC E‏ 
فصل: ني بيع العرية بخرصها من جنسها AY ekle‏ 
فصل: في بيع العرية بخرصها إلى الجداد ANT Selhe‏ 
فصل: في بيع العرية بخرصها إذا بدا صلاحها OAs ee‏ 
فصل: ني بيع العرية بطعام من جنسها وغيره ARs E ME‏ 
فصل: ني بيع العرية بالدنانير والدراهم والعروض نقدا أو إلى أجل 4۰ 
فصل: في الوجه الذي يباح له شراء العرية بخرصها CTI os‏ 
فصل: في شروط جواز بيع العرية بخرصها 2 


فصل: في بيع ما سوى العرية من الثار أو بيع الأصل دون الثار ... ٤۲۹۳‏ 
فصل: في الرجل إذا أعرى رجلا عرية في حوائط شتى مرة أو مرة 


بعد أخحرى» وني الرجل إذا أعرى جماعة في مرة واحدة CAE aes‏ 
فصل: في إذا مات المعري أو فلس قبل أن يقبض العرية ETA vss...‏ 
باج: في سقى العرية» والهبة وزكاتما CTAVS E‏ 


فصل: فیمن ابتاع عریته بخرصهاثم جدها أو وجد فیها أکثر غماخرصها... ٤۲۹۹‏ 
فصل: في من منح لبن شاة عاماً أو أعواما أيشترى بذلك طعامانقدا؟ fes u...‏ 


فهرس إلموضوعانے EC)‏ 


الموضوع الصفحة 
كتاب التجارة بأرض الحرب 0 


باج: التجارة إلى أرض الحرب» وما يجوز أن يباع فيها وهل 
يعاملون بالربا؟ وهل يباع اليهودي من النصراني» أو صغار أهل 


الكتاب إذا كانوا نصارى. أو المجوس من النصارى واليهود؟ FeO‏ 
فصل: لا يباع لأهل الحرب شيء ما يتقوون به في حرو م E‏ 
فصل: في بيع المسلم عبده النصراني البالغ من نصراني FERC ie‏ 
فصل: في شراء النصراني العبد المسلم والأمة المسلمة E‏ 1 
باب: في المسلم يشتري الخمر من النصراني أو يبيعها وني النصرانيين يسلمان 

أو حدما وقد عقدارباء أو أسلم في خر أو له ثمن خر CEN‏ 


فصل: في بياعات أهل الكفر إذاانعقدت على حرام ثم أسلموا بعد القبض . ٤٠١‏ 
باب: ني بيع أرض الصلح وأرض العنوة وإذا هودن أهل الحرب ثم غار 


علیهم غير من هادنہم» هل يشترم من هادنهم وما أشبه ذلك؟ EK see‏ 
فصل: في شراء من سبي من آهل الحرب ممن لم يهادنهم E. E‏ 


فصل: في إسلام العبد النصراني إذا باعه نصراني لنصراني في مدة ايار .... ۱< 
بابج: ني تفرقة الولد من أحد أبويه أو غيرهما من الأقارب في البيع ٤۲۳‏ 


فصل: في الوقت الذي إذا بلغه الصبي جازت التفرقة TESS‏ 
فصل: فيا إذا وقع البيع على التفرقة بغير رضا الام E MOAN‏ 
فصل: في) إذا كانا على الكفر وهما لمسلم باع أحدهما من نصراني أو 

كانا لنصراني فباع أحدهما لمسلم I EAE‏ 
فصل: في شروط الجحمع بين الأم والولد OE Ete‏ 
فصل: ني عت أحدهما مع بيع الآخر I REE‏ 
فصل: في) إذا جنت أمة وولدها وهما لالك واحد PEE e‏ 


فصل: في الأمة تباع على خيار ثم يشتري البائع ولدها في يام الخیار ٤۳١‏ 


e Ya 
م‎ 1 
ا‎ 


الموضوع الصفحة 

فصل: في إذا قدم مسلم أو نصراني بامرأة ومعها صبي» فزعم أنه 
ولدها أو ادعت الأمة ذلك tl 0 ON O PRE‏ 
باج: في بيع المصراة من الإبل والغنم والبقر EE SON‏ 

باب: في احتکار الطعام وغیره إذا کان يشترى من الأسواق أو 
يجلب من بلد وهل يباع على أهله في الغلاء؟ a i E‏ 
باب: في التسعير ومن حط من السعر وأغلى أو أرخص a O‏ 
باب: في بيع الشاة والاستثناء منها a EOE‏ 
فصل: في شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة كيلا أو وزنا E ee‏ 
فصل: فیمن اكترى بقرة للحرث أو یسقی علیها وشرط حلاما... ٤۳٤۸‏ 
کتاب التدليس بالعيوب 01< 
بابج: في منع التدليس بالعيوب والحكم فيه إذا نزل TOS Sn‏ 
فصل: فیمن باع عبدا ودلس فيه بعیب ETO lea‏ 


بابج: فیمن اشتری عبدین فأصاب بأحدهما عيباً» أو استحق أو 
ائ امارد عا او اس مه ار اتن فو 


إحداهما غير ذكية أو خلا فوجد بعضه خراً EOS‏ 
فصل: في الاستحقاق CON E SSS SSSA SSA‏ 
فصل: في استحقاق الأقل أو النصف e‏ 


فصل: فیمن اشتری وبين بطعام فاستحق أحدهما أو وجد به عيبا ٤۳٦۳‏ 
باج: فيمن اشترى سلعة أو عبداً فهلك بيد البائع» أو شيئاً ما يكال 
أو يوزن فهلك قبل الكيل والوزن» أو بعد كيله ووزنه وقبل أن 


يفرغ في وعاء المشتري TF ERDE SSS‏ 
فصل: في المبيع هلك بيد البائع أو المشتري أو الأجنبي OT N‏ 


فصل: في هلاك ما يوزن أو يكال قبل الكيل أو الوزن أو بعده ..... ETTV‏ 


فهرس الموضوعانے Cr)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: فیمن اشترى سلعة ثم علم بها عيباً بعد هلاكها E‏ 
باب: فيمن اشترى سلعة أو عبد فباع أو وهب أو تصدق أو 
أعتق أو أجر أو رهن» ثم أصاب عيبا EVD aes‏ 
فصل: فیمن اشتری عبداً ثم اشتراه الذي باعه منه فوجد به عیباً... ٤٤۷٤‏ 
فصل: فیمن اشتری عبداً فباعه منه جنبي ثم اشتراه فوجد به عیباً. ٤٩۷١‏ 


باپ: فیمن اشتری جاریة فزوجھا فولدت ثم وجد ہا عیباً A‏ 
فصل: في بيعه وهو مريض فصح» أو هزيل فسمن» أو العكس .... AY‏ 
فصل: في المشتري يرد ما اشتراه بعيب ورجع في الثمن AE ee‏ 
باب: فیمن باع عبداً من رجلين» فأصاب به عيبا أو باع أحدهما 

نصيبه من صاحبه» أو من غيره ثم أصاب العيب AE aS‏ 
باب: فيمن اشترى عبداً على صفة فوجد غبرها TAN E‏ 
باج: فيمن باع عبداً وبه عيب فهلك منه» أو تقاصا به وهو في يديه 

أو يدي غيره I ESR a‏ 
بابج: فيمن قام بعيب في غيبة البائع أو ادعى أن البيع فاسد O a‏ 
باب: ني المكاتب يبتاع أو يبيع ثم يعجز فيوجًّد بذلك المبيع عيب 

والعبد المآذون له يبتاع أو يبيع ثم يعجز عليه فيو جد العيب EPA as‏ 
بابج: فیمن اشتری داراً فوجد ا عيباً أو جارية EO cae‏ 
فصل: فیا یکون عيبا في العبید والاماء» وما لا یکون Nea‏ 


فصل: في صفة اليمين في العيب المشكوك فيه EE‏ 
فصل: في صفة اليمين على ما خفى من العيوب وما كان ظاهراً لا خفى.... ٤٤١١‏ 
فصل: فيمن اشترى عبداً فقام فيه بسرقة أو إباق EER esed‏ 


CD‏ ل 
سے 2 


الموضوع الصفحة 
فصل: في الصهوبة وهل هي من العيوب؟ OR RSS‏ 
فصل: في أن من العيوب ما تختلف الأغراض فيها وقال مالك 
والبخر عيب CEE ARE E ES‏ 
فصل: في العيوب يكرهها المشتري ولا تحط من الثمن OEE Sheet‏ 


بابج: فیمن اشترى معيباً قد ذهب قبل القيام به» أو بعد القيام وقبل 
الحكم أو ذهب عند البائع وقبل الشراء» أو كان العيب بأحد الآباء t0‏ 


یقام فيه بعیب N SERMA eS‏ 
فصل: فیمن اشتری ثوباً وصبغه ثم وجد به عيبا ETE SSSR‏ 
فصل: في المشتري جد في المبيع عيباً وكان مما يكال أو يوزن Et‏ 
فصل: فيمن اشترى شعيراً وشرط أنه يريده للزراعة EE‏ 
فصل: في الرد بالعيوب الباطنة في بعض السلع كا لغشب والجلود وأشبهها. ٤٤١١‏ 
فصل: ETA SR SSE RES Ca‏ 

بات: في المشتري يغتل ثم بجد عيباً وفي المشتري يستعمل بعد 
المعرفة بالعيب CEA SSS SRS‏ 
فصل: في الانتفاع با لمعيب بعد معرفة العيب E SOS‏ 
فصل: فيمن نقل المبيع ثم وجد به عيبا e E OTE‏ 

بابج: فيمن باع معيباً وتبراً من عيبه ولم يبن جنسه» أو بيه ول 
یذکر قدره او سماه مع غیره e E VEE PE‏ 
باب: في البيع على البراءة» وما لا تصح منه البراءة أو تصح E‏ 
بابب: ني عهدة ما يبيعه الرجل لغيره كالوكيل والوصى والقاضى .. ٤٤٤١‏ 
بابج: ني عهدة الثلاث O‏ 


فهرس الموضوعانے Co)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن أعتق أو أولد الأمة في السنة ثم ظهر جنون أو جذام أو برص .. ۹ 
كتاب البيع على الصفة أو على رؤية تقدمت t0‏ 
٠‏ فصل: في خيار المشتري على الصفة COO Sel‏ 
باج: في اختلاف المتبايعين في ما بيع على الصفة تقدمت هل هو 
على ما تبایعا عليه؟ EO ASSES‏ 
فصل: في حدوث العيب أو هلاك المبيع CON ARSE‏ 
بابج: ني من اشترى غائباً فهلك بعد البيع وقبل القبض O‏ 
باج: في النقد في الخائب أو الحاضر ومن اشترى على رؤية تقدمت ٤٤1١١‏ 
فصل: في بيع الحاضرعلى رؤية تقدمت CENE ANS‏ 
باج: ني من اشتری غائباً هل یوقف ثمنه O ARR‏ 
فصل: في الإتيان بالمبيع الخائب وما يلزم من ذلك E a‏ 
فصل: في قدر الغيبة في ما يشترى على الصفة O ae‏ 
بابج: ني من أقال من غائب أو من جارية في المواضعة أو أقال من 
کراء داره EON DEAR ESSE‏ 
بانج: ني من اشتری على برنامج فوجد ناقصاً أو زائداً Era‏ 
باب: جامع ET Di SSE SA Ss‏ 
فصل: في بيع فراغ البيت وجوفه ECE Ana‏ 
فصل: في لزوم بيع الغائب O E ES‏ 
بابج: ني البيع على الوزن والكيل والجزاف EV Be‏ 
فصل: في من اشترى جارية فاطلع على عيب فأنكره البائع EV es‏ 
فصل: في العيب المشكوك فيه ومن له ا لحق في الرد بالعيب EAS Ses‏ 


باجچ: في من اشتری عبدا واستئنی ماله CEA SSS‏ 


باج: في استبراء الأمة E SE‏ 
باج: في صفة الاستبراء eA‏ 
فصل: في ارتياب الأمة في الحيض ER‏ 
فصل: في وجوه استبراء الأمة E‏ 
فصل: في استبراء الأمة الحائض ENR‏ 
فصل: في استبراء الأمة الحامل EES‏ 
فصل: في استبراء الأمة التي لا تحيض E‏ 
فصل: ني استبراء المريضة والمرضع E‏ 
فصل: في بيع الأمة وهي في عدة الطلاق n e‏ 


فصل: في استبراء المعتدة التي لا تحيض لصغر أو كبر 


فصل: في] يجب مراعاته في استبراء الأمة E‏ 
فصل: في استبراء البكر SSS‏ 
فصل: في استبراء الأمة المرهونة والموهوية E‏ 


باج: فیمن اشترى أمة فاحتبسها البائع بالثمن فحاضت عنده» هل 
تسقط بذلك المواضعة؟ أو استقال منها المشتري بعد القبض ها هل 
تكون فيها مواضعة؟ A eS RN‏ 
فصل: فيمن باع أمة ثم استقال منها ace‏ 
فصل: في استبراء الأمة بين شريكين E‏ 


wuaueuuennsecenes 


weeecuncnennese 


seoeocececcaacenns 


eeeaocccoecnnnns 


ween cnoeoonse 


eeeeeecccscoenes 


فهرس الموضوعانے EN)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في استبراء ا لجارية التى تباع على خيار البائع أو المشتري ONE‏ 
باب: فيمن باع أم ولده أو مدبرته ثم نقض البيع فيها بعد أن غاب 
عليها المشتري OE EES SE E SEA‏ 
باب: في استبراء الأمة ترد بالعيب U E‏ 
باب: فيمن توقف الأمة على يده للمواضعة CO AR‏ 
باب: فيمن باع أمة على إسقاط المواضعة أو على البراءة من الحمل. ٤٥٠١‏ 
باب: فيمن وطى أمة ولده ثم ضمنها هل يستبرئها ؟ COE at‏ 
باب: فيمن أراد أن يزوج أمته وقد كان أصاما أو م يصبها E‏ 
باب: فيمن لا مواضعة فيه على البائع من الإماء ولا عهدة إن ظهر 
حمل والاختلاف في ذلك CONV e a‏ 
فصل: في بيع الأمة وهي في عدة من طلاق أو وفاة أو قبل أن تستبراً 
من زنا أو اغتصاب OTA ea) ES‏ 
باب: ني المشتري يطأً الحارية وهي في المواضعة OF SE‏ 
كتاب بيع الخيار t00‏ 
باب: في بيع الخيار والأمد الذي جوز إليه الجيار » وهل يستعمل 
ابيع على خيار؟ والنقد في ذلك CO OSSD o‏ 
فصل: في مدة الخيار COR neee esa‏ 
فصل: في العوض عن الانتفاع بالدار والدابة والعبد EEA ais‏ 
فصل: في شرط النقد في أيام الخيار O U A‏ 
فصل: ني إصابة من له الخيار بالجنون أو الإغماء أو الموت COE Is‏ 
فصل: في الرجل عليه دين فيستحلفه الطالب بالطلاق ليقضيه 
حقه» فيموت الطالب COE SERRE E Î‏ 


بيد مها فماتت الام EOE RNS E‏ 


C2) 
الموضوع‎ 


فصل: في من باع سلعة ثم اشتراها على خيار 

باب: في البيع على رضى فلان او خیاره أو مشورته» ومن وکل على 
آن يشتري على البت فاشتری على خیار 

فصل: في من وکل على أن يشتري على البت فاشتری على خيار ۰ 
باب: في من اشتری على خیار» فأعتق» أو دبرء أو كاتب» أو وطئ 


فبنی او غرس sae SSR‏ 
فصل: في من اشتری على خيار فعتق أو وطئ aa E‏ 
فصل: في من اشتری على خیار فبنی أو غرس aE‏ 
باب: في الحناية على المبيع في أيام الخيار وإذا تغير بزيادة أو نقصان 
وفي الغلات والولادة SS E SAA SARS‏ 
فصل: ني حدوث العيب في يام الخيار RS‏ 
فصل: في تغيّر المبيع بالزيادة أو النقصان أيام الخيار E‏ 


با: ني ضان ما اشتری على خیار 


فصل: في من أخذ الثوبين على أن أحدهما لازم له ويرد الآخر 0 
فصل: في من أخذ الثوبين على أن يمسكه| أو يرد واحدا والآخر 
لازم» فضاعا OEE E E OE‏ 
فصل: في من اشتری وبا بختاره من ثوبین فمضت أيام الخيار e‏ 
باب: الدعوى في بيع الخيارء ومن اشتری ثوبین من رجلین على 
خیار فاختلطا عليه I Oa‏ 


فصل: فیمن اشتری وبين من رجلین على خیار فاختلطا عليه a‏ 


فهرس الموضوعانے EC)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في المشتري بالخيار يدعي إباق العبد» أو تلف الدابة O e‏ 
يشترط ذلك » أو يشترط ذلك المشتري على البائع o EN‏ 
فصل: في الرجل يشتري عشرة شياه بختارها ثم يشتري عشرة 
أخرى OV n CER eta‏ 
باب: فیمن وجد عيبا هل یکون له خیار ام لا؟ CONG e‏ 
كتاب المرابحة 00 
باب: في البز يباع مرابحة» وقد اشتريّ من بلد آخر» أو يستأجر على 
شرائه وشده» أو کان رقيقاً فأنفق عليه 0۸0 
باب: ني المشتري يستغل ثم يبيع مرابحة» وكيف با حدث أو تخير 
المبيع أو حال سوقه» وفي بيع المساومة CONAN eae Aaa‏ 
فصل: في من ابتاع سلعة فحالت أسواقهاء ثم باعها مرابحة .......: COA‏ 
فصل: في من رقم سلعة ثم باعها مرابحة EO E‏ 
باب: ني من اشتری بثمن إلى أجل فباع عليه بالنقد أو اشترى بثمن 
فنقد غبره COE AS RSS O O Oa‏ 
شیئاً ما يکال أو يوزن OO OES SR aE‏ 
فصل: في من ابتاع سلعة بدين يجوز له أن يبيعها مرابحة بنقد؟ AT e‏ 
باب: ني من باع سلعة مرابحة» ثم استقاله منها بمثل الثمن أو أكثشر 
أو أقل CON ENES oe‏ 


GD 
الموضو‎ 


باب: في شریکین في عبد اشتریاه بأثمان ختلفة» ثم يبيعانه مرابحة .. 
باب: ني من اشترى سلعة» فباعها مرابحة» أو ولاها أو أشرك فيهاء 
ثم وضع عنه البائع الأول ESE e‏ 
باب: في تفسير أحكام ما تقدم ذكره من بيع الكذب والخش والعيب a‏ 
فصل: في من باع سلعة مرابحة فزاد في ثمنها ESS‏ 
فصل: : في من ابتاع سلعة ثم ظهر منها عيب N ES‏ 
فصل: : في من ابتاع سلعة واطَلَم على كب البائِم» وظهر منها عيب 


فصل: إذا اجتمع الكذب والغش» فعلم بذلك المشتري قبل فوت السلعة .. 
فصل: إذا اجتمع الكذب والعيب والغش» فعلم بذلك المشتري 
بعد أن فاتت السلعة بناء أو نقص N‏ 
فصل: ني الرجل يشتري السلعة من عبده ثم يريد أن يبيعها مرابحة. 
باب: في من اشترى دابة فسافر عليهاء أو ثوباً فلبسه» أو جارية 
فأصابما أو رَوَجَهّاء ثم باع مرابحة E OT‏ 


باب: في الوكالة ومايلزم منها ea A AOS SA‏ 
فصل: الوكالة على وجهين بعوض وبغخبر عوض e‏ 
فصل: :في عزل الموكل وكيله إذا م يتعلق بالوكالة حق لغير هما a‏ 
فصل: e‏ ويشتري» ف ات بعد 
آن باع واشتر ES‏ 
SS mM E u‏ 


أل 


ve ¥ o 
کا ر‎ 
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و 
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فهرس الموضوعانے ) E)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: فیمن وکٌل رجلا ِْم له درام ني طعام ففعل» ثم وجد 
الْسْلَمُ إليه فيها زيوفا OE aT‏ 
فصل: فيمن وكل على بيع سلعة ثم وجد المشتري عيباً مشكوكاً فيه . ٤٦۳۲‏ 
فصل: فيمن وَكَلَ على بيع سلعة فباعها وجَحَدَه المشتري TE‏ 


فصل: فيمن وكّل رجلا يشتري له أمة فاشترى ابنة الآمر EF ie‏ 
فصل: فيمن وكل على أن يشتري فَرَّسأ معيتًا أو على صفة بمائة» 
فاش لك الغ ن آرالصغة تخسن i EO‏ 


باب: ني الوكيل يخالف ما أمر به فيبيع بأقل أو يشتري بأكثر» وني 
احتلاف الموكل والوكيل E‏ 1 
فصل: في اختلاف المو کل وال وکیل في قَدر الثمن» وني جنسه» وني حلوله .. ٤٤۳۹‏ 
فصل: إذا باع الوكيل إلى أجل وقال الآمر أمرتك بالنقد CEE SL‏ 
فصل: إذا وكله على شراء فقال أمرتك أن تشتري قمحا وقال الآخر ترا ... ٤٦٤٤‏ 
فصل: فيمن أمر رجلا أن يشتري له جارية بربرية» فبعث إليه 
ا لمأمورٌ بجارية بربرية ثم أتى بأخرى» وقال: هذه التي اشتريتها لك 


وتلك وديعة CUE eal‏ 
فصل: فيمن وكٌل رجلا بيع له سلعته فباعها وباعها صاحبها u...‏ 6۹ 


ن 


باج: في الوكيل يطلع في المشترى على عيب أو يقيل بغير رضا ا موكل O‏ 
فصل: في من وكل رجلاً على أن يسلم له في سلعة أو يبيع بشمن إلى 

أجل ففعل ثم قال من ذلك COO ARS SARE‏ 
فصل: فیمن اشتری طعامًا» ثم أصاب به عيبا O‏ 
فصل: فيمن وکل على شرا سلعة أو طعام من السوق وينقد من 
عنده» أو على أن يشتري سلعة من بلد وينقد من عنده ففعل OAS‏ 


( ل 
کے ¥ 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن دفع إلى رجل سلعة وقال أمرتّك أن ترهنهاء وقال 
المأمور: بل أمرتني أن أبيعها OE AREER SSE‏ 
باب: في الوكالة على بيع الرهن ثم يختلفان فيا رهن فيه COV‏ 

كناب الصلح a‏ 
بابب: في الصلح والإصلاح بين الناس ومن اشترى عبدأفوجد به 
عيبا فصالح عليه E O SSE‏ 
فصل: في من اشتری عبدًا ووجد به عيبا a‏ 
فصل: في إذا فات العبد بعيب OAS ESSE.‏ 
فصل: في من باع طوق ذهب فيه مائة دينار فأصاب به عياً O‏ 
بابج: في مصالحة الورثة زوجة اميت ومصالحة أحد الورثة غريم 
ميتهم وني الصلح على الإنكار O SANE‏ 
فصل: في مصالخحة الورثة الزوجة على عرض E oe‏ 
فصل: في إذا صالحت الزوجة الأولاد على مال ثم قدم ولد آخر ... 1۷1 
فصل: في الصلح الجائز والحرام والمكروه CE EE‏ 
فصل: في| إذا اقتضى أحد دائنين دينه دون صاحبه من الغريم AEs‏ 
فصل: في إذا باع أحد الشريكين نصيبه من أجنبي NR SESS‏ 
فصل: في إذا باع حد الشريكين نصيبه من الدين ودخل عليه من ل يبع .... A0‏ 
فصل: في إذا فلس الشريك الثاني O‏ 

كتاب المساقاة ۱ 
بابج: القول في جواز المساقاة E‏ 
فصل: في ما تجوز فيه المساقاة CO SERA‏ 


باب: في مساقاة الحائط الغائب CONE REMERON‏ 


فهرس الموضوعانے Cr)‏ 


الموضوع الصفحة 
باب: في رقيق الحائط ودوابه وأجزائه» والحكم في خلف ما هلك من ذلك 
وما جب على العامل أن يعمله» واشتراط معونة صاحب الال OE Soa‏ 
فصل: في نفقة رقيق الحائط ودوابه وعباله e a‏ 
فصل: في ما جب على العامل وصاحب الحائط o‏ 
باب: في مساقاة النخل إذا كان ختلفاً يطعم بعضه دون بعض ...... (V0‏ 
باب: في المساقى يعجز عن العمل قبل صلاح الثمرة أو بعده أو يموت» 
وني الإقالة من المساقاة والعامل يساقى صاحب الحائط أو غبره CNRS‏ 
باب: في المساقاة الفاسدة 1٤ E e‏ 
باج: في زكاة الحائط المساقى CVA hea aa‏ 
فصل: في اشتراط الزكاة من صاحب الحائط أو المساقي OE‏ 
بابج: ني المساقاة إلى أجل»ء ومن أعطى أرضاً لمن يغرسهاثم تكون 
في يديه مساقاة ES ARG SEOs A‏ 
فصل: في المساقاة إلى أجل CA A‏ 
باب: في عقد المساقاة هل تلزم بالقول؟ واخحتلاف المساقيين قبل 
العمل وبعده NOSE RESO‏ 
فصل: في الدعوى في المساقاة VT DAE RA‏ 
باب: في المساقى يعري ما سوقی عليه CVO SS‏ 
باب: في مساقاة المديان والمر TT MRE oi‏ 
باب: في) جوز مساقاته من ذوات الأصول وغيرها E ES‏ 
فصل: في مساقاة الورد والياسمين والمقاثي وشجر البعل NTs‏ 


باب: في مساقاة الحائطين صفقة واحدة إذا كانا جنساً واحداًء أو 
ختلفي الجنس كالنخل والعنب والتفاح والرمان CVE ESOP AEN‏ 


CS 
الموضوع‎ 


فصل: في من ساقى حائطا فيه أنواع من الثمار ني عقد واحد E‏ 
فصل: ني مساقاة ذوات الأصول من النخل والعنب» وفي| ليس 
بأصل كالزرع والقطاني O O‏ 
فصل: في مساقاة ا لحائط ما جد منه وما م جد Sees‏ 
باب: في مساقاة النخل يكون فيها البياض O‏ 
فصل: في اشتراط العامل ثلاثة أرباع البياض A‏ 
كتاب الجوائح 
باب: في جوائح الثار والزرع وغيره» ومايكون جائحته متعلقة 
بالثلث» وما یوضع قلیله وکثیره O EE‏ 
فصل: في قدر الجائحة التي توضع في الثار E E‏ 
باب: ني جائحة الخضر وما بيع من الثار قبل صلاحه» وفي جائحة 
القصب الحلو والعراياء وفي جائحة ما تزوجت به المرأة من الثار» 
ومن اشترى ثمرة على ألا جائحة فيها ESS‏ 
بابج: ني من باع مكيلة من حائط ومكيلة بعد مكيلة» أو باع ثمار 
حائطه واستشنى منها مكيلة فأجيح بعض الحائط أو جميعه Da‏ 
باب: في من اشتری نخلاً بثارها في عقد أو عقدين فأصيب الثمر .. 
فصل: في جائحة الطير والحراد» وما يصيب الثار من البرد والجليد 


فصل: في جائحة من اشترط ثمرة في دار مكتراة REE‏ 
كتاب الشركة 

باب: جواز الشركة ومن تجوز مشاركته بالدنانير والدراهم a‏ 

فصل: في آنواع الشركة e RS a‏ 


ل 
۷ 


الموضوع 
فصل: في شر كة النقد E‏ 
فصل: في احتلاف المالين في القدر IE‏ 
فصل: فيا إذا كان جميع العمل على صاحب المائة a E‏ 
فصل: في مشار كة من له مائتان من له مائة E‏ 
فصل: في] إذا لم يخلط الشريكان المالين RD‏ 
فصل: في الشركة بالين حاضر وغائب e‏ 
فصل: في الشريكين يخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم E‏ 
باب: في الشركة على الذمم e O‏ 
فصل: فيمن شارك رجلا على أن يعمل والحاصل بينه| E‏ 
باج: في شر كة الأبدان كالصناع» والأطباءء والمعلمين» والحالين» 
واللذين بحشان أو يحتطبان أو يصيدان e e As‏ 
فصل: في اشتراك حائكين بأمواهي) على أن يتولى أحدها العمل 
والآخر الخدمة e EN A ES‏ 
فصل: فی) إِذا کان الشريکان صباغين EES‏ 
فصل: في الأداة التي يستعملها الشريكان N‏ 
فصل: ني الشركة بالبيت والرحى والدابة CS‏ 
فصل: في شر كة الأطباء E GOS‏ 
فصل: في شر كة المعلمين o E SS‏ 
فصل: في الشركة في ال حمل NAS EGA‏ 
فصل: في الشركة على الاصطياد DS Ea‏ 


فصل: في الاشتراك على الاحتطاب والحش 


eeeueesesvrsteanccnananens 


cD‏ _ ا 
کے Y‏ 


الموضوع الصفحة 
باب: في الشركة في الحرث EAN aS Sos‏ 
فصل: في ما إذا كان البذر من عند صاحب الأرض والعمل والبقر 
من عند الآخر EAE ENS DSS‏ 
فصل: في ما إذا كان البذر من عند الشريكين CANVAS‏ 
فصل: في ما إذا أخرج أحد الشريكين الأرض والآخر البذر AT e‏ 
باب: في الشركة بالعروض والطعام EAE SRDS RSG‏ 
فصل: في الشركة بالطعامين ATE GSES CAE oS‏ 
باب: في عقد الشركة هل يلزم الوفاء به؟ AI ee‏ 
باب: في نفقة أحد الشريكين ونفقة العيال CAF alee‏ 
باب: ني اختلاف المتفاوضين والشريكين والشهادة في ذلك Ae‏ 
بابج: في مقاسمة أحد الشريكين مال الشركة بغير رضا شريكه AEs‏ 


بابج: في مشاركة الحر العبد والمسلم النصراني والرجل المرأة Te‏ 
باب: ني وطء أحد الشريكين جارية من الشركة وإذا اشترى من 
ا لمال جارية لنفسه CADE NRE RES ESA SS‏ 
باب: في أحد الشريکين يستدين أو بييع بالدين أو يؤخر به أويضع منه أو 
مهب أو يعير أو يستعير أو يودع أو يودع أو يؤاجر نفسه أو يعمل بقراض أو 
يتحمل أو يبضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه المال ... A٤‏ 


فصل: في تأخير أحد الشريكين على وجه المعروف EO E‏ 
فصل: في ما تجوز إعارته من الشريكين CAE e RSS‏ 
باب: في أحد الشريكين يودع أو يودع أو يشارك أو يعطي قراضا أو يأخذه 

أو ييضع وكيف إن مات المبضع قبل أن يشتري المبعوث معه با لال AEE‏ 


فصل: في ما إذا جر المودع في وديعة لنفسه AOS ase‏ 


فهرس الموضوعانے Cv)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في مشاركة أحد الشريكين ثالثا CRO aia aS‏ 
فصل: في ما إذا خذ قراضصًا فربح OTE SRS ea‏ 
باب: في أحد الشريكين يبيع أو يشتري ثم يوجد بذلك المبيع عيب 
أو يقتضى بعد الافتراق E‏ 2 
شل عاد ود انا کی ف ار رات ا 2 0 


فصل: في المتفاوضين يبيع أحدهما سلعة من تجارت| بدين إلى أجل .. AOA‏ 
باب: في إقرار أحد الشريكين في حال الشركة أو بعد الافتراق أو 


موت احدھا CAO ARLES‏ 
فصل: في ما ذا کانا شريکين في شيء بعينه AS‏ 
فصل: في ما إذا اختلف الشريكان في الدار E le‏ 
كتاب تصمين الصناع AY‏ 

باب: في الصانع يصنع خلاف ما استؤجر عليه من نسج أو بناء أو 
غبره AN SS ESS OEE RA SSO‏ 
فصل: في خيار المستأجر إذا خالف الصانع صفة في المصنوع ........ EAN‏ 
باب في تضمين الصناع CAVE EOS‏ 

بابج: في الوقت الذي يضمن فيه الصانع إذا ادعى الضياع» أو تعدى على ما 
استصنع فيه قبل العمل أو بعده أو فلس أو وهب أو باع CAVA SERA‏ 
فصل: في قيمة المضمون تكون يوم قبضه غير معمول AVS‏ 
باب: ني ضان جير الصانع OOO‏ 1 

باب: في ضان الصانع ما لا صنعة له فيه إذا كان المستصنع لا 
یستغنی عنه CAAT ees ae E Rs a ss one‏ 


باب: في الصانع يدعي الرد» وكيف إن جعل له آن يسلم ذلك إلى 
غبره فقال: قد فعلت» وخالفه الخر ONE Saan‏ 


[| 
۷ 


الموضوع الصفحة 
باب: في الثوب وغيره يفسد عند الصانع وما يضمن من ذلك ...... EAAVY‏ 
فصل: في تضمين الصانع إذا تعمد التفريط في المضمون CAAA wsassssasss‏ 
فصل: في تضمين الصناع ما يتلف في آيدم إلا إذا أقاموا بينة على 
عدم التفريط EAN EATS NASSAR‏ 
بابب: في سقوط الضان عن الصانع فيي حدث عن صنعته إذا كان 
الغالب حدوث ذلك من غير تفريط EAN ris Es‏ 
باب: في الخياط والصيرفي والدليل خطى في استؤ جر عليه AIF O‏ 


باب: في اختلاف الصانع ومن استاجره في الصفة الي اتا جره 
عليهاء وكيف إن قال: ليس هذا الثوب الذي كنت استأجرنّك عليه. ٤۸٩٥‏ 
باب: في القصار يخطى فيدفع الثوب إلى غير صاحبه» فيقطعه الآخر 


أو خيطه أو يلہبسه ENIA® Sale OSS‏ 
فصل: في ض)ان اللابس للثوب ما نقصه EVER SRR‏ 
باب: في من اشترى سلعة ثم مات هو والمشتري وجهل ورئثتها 

E E O معرفة الثمن‎ 


باب: في النفقة على اللقيط» وكيف إن اعترف به أبوه بعد الإنفاق عليه .. ٤۹٠٦‏ 
باب: في من سقط له دينار في دنانير لخيره» وني التداعى في الثوب 


على أجزاء ختلفة CO EE OOS‏ 
باب: ني من سقط له زیت في زنبق لغیره آو شعیر بقمح YY ees‏ 
كناب الجعل والإجارة 1٥‏ 

باب: في الإإجارة والحعالة a e‏ 
فصل: في حكم اللإجارة وال جعالة O‏ 
فصل: في اجتماع الإجارة والبيع في عقد E nae‏ 


فصل: ني اجتماع البيع والجعل في عقد واحد Osa‏ 


فھرس |الموضوعانے C0)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في من باع سلعة بمائة دينار على أن يتجر بثمنها سنة aA‏ 
فصل: في موت العامل قبل العمل OTE SB OE o‏ 
فصل: في من باع نصف ثوب على أن يبيع له المشتري النصف الآخر 
بغبر البلد O OE SOR‏ 
باب: ما جوز من الحعل ويفسد OTA ca‏ 
فصل: ما جوز من الجحعل CITE aia‏ 
باب: في الإجارة والسلف» وني من استأجر على طحين قمح وثمنه 
منه أو على ذبح شاة برطل من لحمها CTE SNES‏ 
فصل: في الرجل يشتري القمح على أن عليه طحنه ORES‏ 


باب: في الإجارة على الخياطة» ومن استأجر من يدبغ له جلوداً أو 
يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يوؤاجره به أو ما یکسب علیه.... ٤۹۳١‏ 
فصل: في من استأجر من يدبغ له جلوداً CAVA Sea‏ 
فصل: في من أعطى دابته لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما 
يۇاجره به او ما یکسب عليه a‏ 
فصل: في شريکين في طعام يؤاجر أحدهما صاحبه ني مله وما وز 
من ذلك E AR SDS‏ 
باب: في من استأجر رجلا يبنى له دارأ على أن المرمة من عند الأجير ٤۹٤١‏ 
باب: ني من استأجر مسيل ماء أو اشتراه أو استأجر رحى ماء 
فانقطع الماء أو قل العمل لشدة أو لقطع طريق» وكيف إن اختلفا في 


مدة انقطاعه؟ CREASES EA O‏ 
فصل: في الاختلاف في مدة انقطاع لاء CENO SSS‏ 


باب: في إجارة الثياب والحلي» وفي ضبان المستأجر وهل يؤاجر؟.... ٤4٥١‏ 


2 
الموضوع 


باب: في اللإجارة على الأذان والصلاةء وعلى كتابة المصحف 
والقراءة فيه وبيعه» وعلى كتابة العلم وتعليمه وبيع كتبه ÊR‏ 
فصل: في إجارة الملصحف sees neneeceneceeeecannocneseannnn‏ 


فصل: في الإإجارة على تعليم القرآن O EEE‏ 
فصل: في الإجارة على تعليم العلم وتعليمه وبيع كتبه e‏ 
باب: في الإجارة على القتل وا لجراح» وفي إجارة الطبيب وأجر القسام ا 
فصل: في إجارة الطبيب RAS‏ 


باب: في من آجر داره من يتخذها كنيسة» أو دابته من يمضي با إلى 
الكنيسة أو يحمل عليها خرأًء أو يبيع عنبه من يعصره خرآً أو شاته 
من نصرانيٌ يذبحها لعيده» وهل تجوز الكنائس في بلاد المسلمين ؟ .. 
فصل: في من قال: هذا الزق زيت فاحمله بعشرة» فحمله ثم علم آنه 


فصل: هل جوز الكنائس في بلاد المسلمين؟ E‏ 
باب: في إجارة الفحل للإنزاء e El‏ 
باب: في الإإجارة بين الأب وولده وبين الوص ويتيمه E‏ 
ات ا ا ا ا 
إذن سيده» أو استأجر حرا ني خوف فهلك فيه e‏ 
باب: في من استأجر حرًا أو عبدأ على أن يعمل ويأتيه بخراجه أو 
بها يكسب فيطلقه» وفي إجارة الرجل المرأة للخدمة E‏ 


۹7٦ 


414 
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فهرس الموضوعانے Em)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في إجارة الرجل المرأة للخدمة CODE ES E E‏ 
باب: في أمد الإجارة OEE ORES‏ 


باب: في من استأجر عبداً لیعمل له عملا هل يستعمله في غبره أو 
یسافر به آو یستعمل باللیل؟ RE GA‏ 


فصل: في من استأجر عبد لیعمل عملاً هل يسافر به ؟ OAR‏ 
باب: في الإجارة على رعاية الخنم» والحكم في آلبانها وأولادها وما 

ضاع منها أو ذبح E O EE‏ 
فصل: إذا قال: أستأجرك على أن ترعى هذه الغتنم CA‏ 
فصل: في الحكم في ألبان الغنم المرعية ARE SRSA AS‏ 
فصل: في اشتراط ضمان الراعي O E‏ 
باب: في إجارة الظئر» وإذاماتت أو مات الصبي أو الأب» أو 

استأجر ظئرين فماتت إحداهماء أو صبيين فمات أحدها AN Sea‏ 
فصل: في من استأجر ظئرا فماتت أو ملت AE NASÎ‏ 


فصل: في من استأجر ظئرين فماتت إحداهما OO GEA‏ 


ل 
ا 


فهرس موضوعات الجزء الحادي عشر 


الموضوع الصفحة 
باب: في تضمين صاحب الحام والحارس فيه» وفي حامل الطعام 
والأجير يدعي الضياع أو هلك ذلك من سببه COE e‏ 
باب: في الإجارة على البنيان والحفر» وكيف إن اندم شيء من 
ذلك؟ وإن مرض الأجير أو مات O Re‏ 
فصل: في حفر الآبار وما جوز فيه EO AAG‏ 
فصل: في من استأجر أجيرين فمرض أحدها E‏ 
فصل: في القضاء في تقديم الإجارة وتأخيرها RE a‏ 
باج: في الدعوى في الإجارة O OE‏ ..... 0430 
فصل: ي من استأجر حجاماً يقلع له ضرسا E A‏ 
فصل: في رجل لت سويقا بسمن E E‏ 
فصل: في اليتيم يؤاجر سنين» ثم يحتلم قبل ذلك E SRR‏ 
بابب: الجعل على الآبق أو جماعة العبيد» وفي الحكم في الجعل إذا 
E O E I‏ 
فصل: في الغرر في ثمن الحعل OE iE ETS A E‏ 
فصل SO eRe TT‏ 


فھرس |لموضوعانے Cm‏ 


الموضوع الصفحة 
كتاب كراء الدور والأرضين oV‏ 
باب: فیمن اکتری دارا وفیھا شجر واشترط ثمرتہا a‏ 
فصل: في الثار إذا دخحلت في العقد ثم انمدمت الدار بعد سكنى 
سب اشهر E O O‏ 
فصل: في الدار إذا م تستحق وتقايلا بعد سكنى ستة أشهر e‏ 
بابج: في كنس مراحيض الديار وفيمن اكترى دارا على أن عليه 
إصلاح ما فسد منها ON TE Ee ERRORS‏ 
باب: في إجارة الŞحامات‏ وغيرها من العقار SETA SE‏ 
باب: القول فیمن اکتری من رجل نصف عبد أو دابته أو داره E anl‏ 
فصل: في کراء نصف معین to O O O OT‏ 
باب: فيمن أكرى دارا بثوب فهلك قبل أن يقبضه أو وجد به عيبا .. ٥٠٤٦‏ 
باب: في كراء الدار مشاهرة أو مساناة SO a EE‏ 
فصل: في كراء البيت شهرًا بعشرة دراهم ORO‏ 
باب: فيمن اكترى دارا شهورًافسكن للأهلة أو لخر الأهلة أو اكتراها 
سنين فمنعه المكري بعضها أو سكن معه طائفة منها وغير ذلك ROT en‏ 
باب: فیمن اکتری دارا فأوقد فيها نارًا فاحترقت أو هدمها أو 
أكراها من غبره فهدمها OOD SISE‏ 
فصل: فیمن اکتری دارا ثم اکراها لثانِ فهدمها ORE eee‏ 
باب: فیمن اکتری دارا ولم یسم عیاله ولا ما يعمل فیها OR OY TS‏ 
فصل: فيا جوز للمكري عمله في الدار التي اكتراها U‏ 
باب: فیمن سکن بزوجته في مسکن تملکه أو اكترته أو عند أصهاره 


1 س 
Eo‏ ك 


الموضوع الصفحة 
بابج: فيمن أكرى دارا ثم مات أو مات المكتري أو تبين أنه ممن 
يشرب الخمر أو يأوي إلى الدار بفساد E r E‏ 
فصل: فيمن أكرى داره لخر فأظهر فيها الفسق وغبره...... i‏ 
باب: في الرجلين يكتريان حانوتًا ثم بختلفان في صفة الجلوس في ذلك .... ٠٠٦۷‏ 
بابج: فی) حدث با مکتری من قطر او هدم GEE ASSES‏ 


فصل: فيمن اكترى أرضاً فانهار بئرها أو غار ماؤها وأبى المالك أن 


باج: في الدعوى في الكراء وإذا اختلفا في قدر الكراء أو في جنسه 


أو ادعى الساكن أنه سكن باطلاً GS REESE‏ 
فصل: في| إذا اختلف المتكاريان في التسمية VE ese‏ 
باب: في اختلاف رب الدار والساكن في بعض بنائها وبعض 

أنقاضها VASSAR a‏ 
فصل: فیمن وکل رجلا لیکري له داره E E‏ 
باب: في تفليس المكتري ON eden‏ 
أكرية الأرضين GAT NSS‏ 
باج: في إجارة الأرضين وما يكره من ذلك A AES‏ 
فصل: في كراء الأرض ERE Lk aa ee‏ 
فصل: في كراء دور مكة وبيعها EAP Se SSS SS‏ 
فصل: في كراء أرض العنوة E O‏ 
باج: في الوقت الذي جوز كراء الأرض فيه وما يجوز من اشتراط 

النقد ومتى يجب النقد إن لم يشرط OAV ASSES‏ 


فصل: في اشتراط النقد في كراء الأرض SAN ra See‏ 


فھرس |لموضوعانے (r)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في إذا لم يشترط النقد حين العقد N TOE‏ 
فصل: فيمن اكترى أرضا فزرعها سنة ثم انارت البئر BENE a‏ 
باب: فیمن اکترى رصا ولم يزرعها O E NE‏ 
فصل: فيمن اكترى أرصًا كراء فاسدا ولم يزرعها GR ee‏ 
فصل: في قحط المطر قبل الزراعة QI ES‏ 
باب: فيمن استأجر أرصًا ليزرعها فأحبًّ ن يغرسها أو ا في غيرما 
اكتريت له وإذا انتقضت السنون التي اكتراها وفيها غرس أو زرع OA sss.‏ 
فل فحن اكرى رصان ل هاا OAR BRS‏ 
فصل: فیمن اکتری أرضاً عشر سنین فانقضت وفي الأرض زرع.... ٥٠۹۹‏ 
فصل: فيمن اكترى أرضاً سنين فانقضت وفي الأرض غرس E ET‏ 
باب: فيمن اكترى أرصًا على أن يغرسها فإذا انقض الأجل كانت 
الشجر لصاحب الأرض A E e REA OSE‏ 
باب: فیمن اکتری أرضامتى ينقضى آمدها وهي أرض بعل أو سقي» أو 
اکتری سنین غر معینةه وإذاآراد الکري آن ي شتري ذلك» ومن اشتری 
زرعاً لیقلعه ثم اشتری الأرض, أو اشترى الأرض ثم اشترى الزرع RE‏ 
فصل" في| إذا اكترى كل سنة بدينار وم يسم عدد السنين A‏ 
فصل: في| إذا اشتري زرع لم يبد صلاحه على القلع E OEE‏ 
باب: في اختلاف المتكارين O e RE‏ 
باب: ني كراء الآرض با بخرج منها OS e‏ 
فصل: في كراء الأرض با يزرع في أآخرى ESSEN‏ 
فصل: في كراء الأرض بجزء نما يزرع فيها ONE E‏ 


باب: في كراء الأرض بالأرض SASS ER‏ 


1 ایو 
ا 


الموضوع الصفحة 

باب: إذا اكترى أرضاً ليزرعها فاشترط ثمرتما أو كان فيها زرع 
فاشترطه OV eae Se‏ 
بابب: فيمن اكترى أرصًا أو إبلاً ثم فلس المكتري أو مات OYE e‏ 
كناب الرواحل والدواب o1۷‏ 
باب: ني من باع عبداً وأكرى راحلة في عقد واحد o BA‏ 
فصل: في الشرط في كراء الراحلة إن ماتت أخلف مكانما SS‏ 
فصل: في من أكرى راحلة واشترط تأخبر ركوا ST eme e‏ 

باب: ني من اکتری راحلة ثم باعهاء أو باعها ثم اكتراها» أو اكترى 
ثم آکری أو وهب BC AN NEN Sa‏ 

باب: في من أكرى بمعين من الثياب أو الطعام أو العينء وكيف إن 
اشترط حبس ذلك المعين الأيام القريبة أو البعيدة؟ O‏ 
فصل: في حبس المكرى المعيّن الأيام القريبة أو البعيدة Ee e‏ 
باب: في من أكرى دابة بعلفها أو بطعام الال أو كسوته GEE a‏ 
باب: فا يصح من الکراء ویفسد ONE ae‏ 
فصل: في من عقد على بت وخيار في عقد فأكرى إلى بلد NO Gees‏ 


باب: في من اكترى راحلة لشيء بعينه» أو مدة معيّنة فلم يستعملها 
فيها » أو اكترى لبلد فتبين أن فيه فتنة أو غلاء أو رباً أو في الطريق 


لصوص» وإذا مات المكتري أو فلس E‏ 
بعض الطريق بلغهم فساد الطريق أو غلاء O O‏ 


باب: في من اكترى دابة إلى بلد فأراد أن يصرفها إلى غيره» أو أكراها 
من غبره أو حبسها بعد انقضاء ما أكراها له E‏ 


فهرس الموضوعانے | Cw)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: يجوز للمكري في كراء المنافع كراء المنافع asses‏ 
فصل: في حبس ال مكتري الدابة بعد انقضاء المدة ONO‏ 


باب: ني من اكترى دابة ثم زاد عليها صاحبها أو المكتري أو أردف 


فصل: في إذا أردف المكتري على الدابة e E‏ 
باب: في احتلاف المتكاريين» وكيف إذا اكترى رجلان دابة ثم 

اختلفا ني الموضع الذي اكتريا إليه؟ OVA LARA‏ 
فصل: في إذا اختلفا في المسافة والكراء AE Sea‏ 
فصل: في حكم ما إذا اختلفا في الثمن وتصادقا في المسافة SNA Ses‏ 
فصل: في حكم ما إذا اختلفا في دفع الثمن قبل الركوب SFA Se‏ 
فصل: في حكم اختلاف رجلين تكاريا دابة يتعاقبان عليها A ee‏ 


فصل: فی من اکتری من جال إلى مكة وقال: احرج بي الآن» وقال 


الجال: في الزمان بقية SEN MAAS ORT AA‏ 
باب: في تضمين الأكرياء ما هلك من سيبهم E A ee‏ 
فصل: في ادعاء المكري ضياع ما مله E e eae‏ 
فصل: في حكم ادعاء المكري ضياع المحمول بعد الوصول OER es‏ 
فصل: في ذهاب الأحال بسرقة أو غصب OOS‏ 
با: في تضمين المكتري والراعي وغيرهما O TEA hes‏ 
O E EO EE Ne )‏ 


فض فا ذا کان الک اد مرا نشاب و عل إا ول يکن 


ا 


السموضوع الصفحة 
فصل: في غياب المكتري ع اكتراه O aA EE‏ 
فصل: في من اکترى بلا ليبعثها ثانية بشیء من بلد آخر OEE AEE‏ 


فصل: في من اكترى من جال على حمل بعينه إلى بلد فأخطا ا لجال 
فحمل غبره OE RE SS ERDAS‏ 


باب: في الإإقالة في الكراء OFAN eA Se e‏ 
فصل: في تجوز به الإإقالة وما لا تجوز OTIA SEE aes‏ 
فصل: في حكم الزيادة من المكتري قبل النقد في الإقالة aS‏ 

كاب القراصض o0‏ 
باب: القراض بالعين ونقر الذهب والحلي والفضة والفلوس TTA‏ 
فصل: فے) إذا دفع إليه دنانير ليبيعها بدراهم ثم يشتري بالدراهم ... ٥۲۲۸‏ 
باب: فيمن قارض رجلا بدين له عليه أو على غبره أو وديعة ON oa‏ 
باب: القراض بال مكيل والموزون والعروض STEN ea ES‏ 
باب: ني المقارض يشترط عليه أن يشتري جلودا ليعملها خفافاً..... ٠۲٠٠‏ 


بابب: ني القراض على جزء غير معلوم» وهل يجوز أن يجتمع في 
القراض جزء غيره وإذا أخذه على جزء ثم انتقل إلى غيره القراض ؟ ٥۲۳۷‏ 
فصل: في إذا كان القراض على النصف» ثم تراضيا على أن يكون 
القراض على الثلثين لرب الال أو للعامل E O‏ 
باب: في المقارضين يعملان لرجل بال على أجزاء ختلفة EN AONE‏ 
باب: في القراض هل ينعقد بالقول؟ وإذا اختلف رب المال مع 
العامل في الجزء أو ادعى أحدها الصحة والآخر الفساد» وإذا 
ار طا را الاکن O ra‏ 
فصل: في المقارضين يشترطان عند معاملته| ثلث الربح للمساكين OTO‏ 


فھرس إلموضوعانے E)‏ 


الموضوع الصفحة 
بابج: في نفقة العامل وكسوته من مال القراض EA IT‏ 
فصل: في التاجر الحاج يأخذ مالاً قراضاً OR eA E‏ 
فصل: في) إذا كان في يد العامل قراضان وني كل واحدمايحمل 
النفقة على الانفراد OT E EEE EERE‏ 
فصل: في| إذا اشترى العامل بجميع مال القراض» ثم اكترى لنفسه 
وأنفق واکتسی من ماله OE ER‏ 
بابج: ني مال القراض يضيع قبل العمل أو بعد وإذا تعدى العامل 
على بعض القراض فأكله أو تجر فيه لنفسه i ET‏ 
فصل: في| إذا أكل العامل خسين وقجر في خسين فصارت مائة وخُسين ... ٠۲٥١‏ 
فصل: في القراض يتلف ثم يعمل با بقي فيربح فيه OTON ats ass‏ 
بابج: في العامل بالقراض بخلط مال القراض بباله أو بال غيره e‏ 
فصل: في العامل المقارض بخلط ماله بالقراض aR‏ 
باج: في العامل يشارك بال القراض أو بنصفه أو يقارض به OS‏ 
فصل: في المقارض يبضع من القراض OVE SERA‏ 
فصل: في المقارض يستودع غيره من مال القراض ON eS a‏ 


باب: في العبد والمكاتب يقارض أو يقارض أحدهما» وهل يقارض 
من يعمل بالحرام؟ والقراض والمساقاة بين المسلم والنصراني ....... OTIA‏ 


فصل: في مقارضة من لا يعرف الحلال والحرام OTA sefe en‏ 
باب: في ما لا جوز من القراض ONAN ea‏ 
فصل: في إذا أخذ مائة على النصف وأشغل الأول N ees‏ 
فصل: في| إذا اشترط على العامل ضان القراض إن هلك OVE Ss‏ 


فصل: ني المقارض يأخذ مالا قراضاً ویشترط أن يعمل به معه رب الال ... ٥۲۷١‏ 


ر أ 


الموضوع 
باب: في سفر العامل بالقراض ate ENES E‏ 


باب: في العامل يستدين على القراض OEY‏ 
باب: في العامل يتعدى في القراض الفاسد E‏ 
باب: في العامل يتعدى في القراض الفاسد SESS‏ 
باب: في العامل يشتري بال القراض من نفسه» وكيف إن كان 
ذلك برضا صاحب المال قبل العمل أو بعده؟ أو يشتري به من 
صاحب ال مال أو يبيع رب الال القراض من العامل SS‏ 
فصل: في المقارض يشتري من رب الال سلعة E ERE‏ 
باب: ني المقارض يشتري أو يبيع فيجحده البيع أو الثمن» وإذا 
ضاع المال قبل أن ينقده هل يغرمه صاحب المال؟ OE e‏ 
باج: في العامل أو صاحب الال يبيع من مال القراض أو قبل أوان 


باب: في العامل يشتري بالقراض من يعتق عليه أو على صاحب 
المال أو يولد ما اشترى بالقراض أو يعتق RARE‏ 
فصل: في المقارض يشتري ولد رب الال أو والده أو ولد نفسه أو والده.... 
فصل: في المقارض يعتق من مال القراض عبداً ERE‏ 
باب: في الاختلاف في القراض N‏ 
فصل: فيا إذا ادعى العامل خسارة لأجل نزول الأسواق E‏ 


o4۸ 


فهرس الموضوعانے Cm)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: الدعوى في القراض OF ines‏ 
فصل: في العامل هل يبقى على الخيار أو يلزم في الجحعالة OE o‏ 
بابج: في موت رب الال أو العامل E OBO‏ 2 
فصل: في المقارض يموت ON OES e‏ 
فصل: في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون OF YO SOO‏ 
كتاب الأقضية o۳4‏ 
باب: في القضاء ومنزلة من يعدل» ومان جوز من القضاء ويخشى من 
عاقبته؟ وهل جب أن یقام للناس قاض؟ ومن یول القضاء ومن یمنعه؟.... ٥۳۱۹‏ 
فصل: في وجوب القضاء وصفة القاضي SE e a‏ 
باب: في منزل القاضي من المصر والموضع الذي يجلس فيه للقضاء 
وهل يختص بوقت أو يجالسه أهل العلم وذوي العدل OPE A‏ 
فصل: في تعيين وقت للقضاء OT Thee a‏ 
فصل: في شر وط الجحلوس للقضاء وما يتحلى القاضي من ¿ الآدآب ... o٦‏ 
فصل: التنازع في الدعوى وحال القاضي مع الخصمين a eh E‏ 


باب: هل يوقف القاضي الحكم فيا أشكل الأمر فيه» أو يدعو إلى 


الصلح؟ وفي الحكم بين الأقارب 2 
باب: ني الخصمين حك ان رجلاء أو كم أحدها الآخر » وفي 


تحكيم المرأة والعبد والمسخوط والصبي والنصراني ET‏ 
فصل: في يصح فيه التحكيم OETA ei ESS‏ 
فصل: في التقاضي أوالتحاكم إلى العبد والمرأة والصبي والمسخوط 

OE oases ROSS وغير العدل‎ 


باب: في حكم القاضي لنفسه ولزوجته ولولده» ولخيرهم من 
الأقارب وهل يقض بعلمه؟ OEE SRS O as‏ 


الموضوع 
فصل: فی إذا اجتمہ في القضية حق للقاض وحق لله سبحانه 


فصل: هل يحكم القاضي بعلمه؟ OR EOS ees sS‏ 
باب: في کتاب القاضی ومکشفه ووکلائه ورسله وجلساته OE‏ 
با ن ن الام ان را م اعا e‏ 
فصل: في جريح البينة وما يوجب سقوطها OTO Sie‏ 
فصل: في إنكار المحكوم عليه أنه خاصم عند ذلك القاضي O Oa‏ 
فصل: في] إذا أنكرت البينة الشهادة DO A‏ 
فصل: فيم إذا تبين آنه حكم بخلاف النص أو الإجماع ROV. esas‏ 
فصل: في الحكم بشهادة البينة على شهادة غيرها OTE SS‏ 
باب: في القاضي يقضي بقضية ثم يقر أنه تعمد فيها جورًا أو آنه 

أخطاً BD O‏ 
فصل: في القاضى يقرآنه أخطاً TT ea Aa lS‏ 
بات ا ن کان ا E‏ 
بابج: في الشهادة على الخط se‏ 
باب: في العدالة E‏ 
فصل: في التجريح والتزكية سرا DVO ESSERE‏ 
فصل: في من يعدل الشاهد oA‏ 
فصل: في شهادة الطارئ ججهول الحال OFNVALS AS‏ 
پات في التجريح ONE SEEMS a‏ 
فصل: هل يشترط أن يعلم الشاهد أو المشهود له بالمجرح OA e‏ 
فصل: هل يشترط تفسير اجرح وبيان أسبابه 1 
فصل: في اختلاف الشهادة oA“‏ 


الموضوع 
کتاب الشهادات 


باب: في شهادة الأجير لمن استأجره» والغخريم لمن له عليه دين 


والخصم والعدو على عدوه أو ولده ES See E‏ 
باب: في شهادة الفقير والسائل So‏ 


باب: ف شهادة الزوج لامرآته بالعتق والسيد لعبده بالطلاق 


والمعتق لمن أعتقه ase‏ 
بابج: في الشهادة بين الأقارب والزوجين والأصهار والصديق ۰ 
فصل: في شهادة الأخ لأخيه CS DE‏ 
فصل: في شهادة الأقارب والأصهار والأصدقاء NIE‏ 


eoeuunoen 


باب: في شهادة النساء في الولادة والاستهلال»ء وما يقتصر فيه على 


الرجال أو على النساء» أو تجوز فيه شهادة الجميع EY‏ 


فصل: في الشهادة على الإأقرار بالزنا إذا رجع المقر A‏ 
فصل: في انفراد النساء بالشهادة SAAS‏ 
فصل: في شهادة النساء على عيوب الفرج ES‏ 


فصل: في انفراد النساء بالشهادة في| يقع بينهن ما لا يجوز الانفراد به 


فصل : في شهادة الترجحان والقائف وما يشبها ES‏ 
باب: ف شهادة القاذف قبل حده ویعده OEE‏ 


باب: في الشهادة على الشهادة E TE‏ 


onoecns 


o۸۹ 


aK 3 1 
۷ 


الموضوع الصفحة 
باب: في اختلاف الشهادة في المال والطلاق والعتق والقتل ......... O07‏ 
فصل: فيمن سهد عليه بالطلاق والعتق في كلمة واحدة هل تمضي 
الشهادتان أو لا GES AALS ESRA‏ 
فصل: في شاهدين شهد أحدهما بالقتل والثاني بالذبح هل تقمضي 
شهادت) او لا؟ OE se Se SS SESS‏ 
باب: فيمن شهد بحق لنفسه ولغيره» والشهود يشهد بعضهم 
لبعض» ومن شهد على رجل في مال في يديه أنه أقر أنه لفلان Ta‏ 
فصل: فيمن شهد على رجل» في مال في يد الشاهد» أنه تصدق به 
على فلان a e ET‏ 
باج: في الشهادة على السماع CEN esse‏ 
فصل: في الشهادة على السماع في الغائب أنه مات أو في الزواج EA‏ 
فصل: في الشهادة على السماع في الرباع والنسب والولاء وني شروط 
جواز الشهادة على السماع المعتبر O ENN issa SASS‏ 
كتاب السهادات الثاني 0V‏ 
باب: في الدعاوى والأيان E eis e ESR‏ 
فصل: في الدعوى على الصناع» وما يراعى في الوديعة EAE‏ 
فصل: في) يراعی في بيوع النقود ENE eR‏ 
فصل: في دعوی عبد في يدي رجل ENOLASE‏ 
فصل: فيمن ادعى عبداً فزعم الذي في يديه أنه ٍِغائب SNe‏ 
فصل: في العبد أو الجارية يدعيان الحرية EEA eA Saa‏ 


فصل: فیمن ادعی على رجل أنه قذفه EOS‏ 


فهرس الموضوعانے Cr)‏ 


فهرس موضوعات الجزء الثاني عشر 


الموضوع الصفحة 
باب: في الشاهد يشهد بال أو نكاح» أو طلاق أو تمليك» أو عتق أو 
نسب» أو ولاء» أو سرقة» أو قذف» أو شرب خْر» أو زناء أو قتل» أو جرح › 
أو على وكالةء أو يشهد لصبي» أو لسفيهء أو غائب أو مديان» أو لعبد أو 
ذمي» أو على حبس أو صدقة ...... Ea‏ 
فصل: في الشهادة بحد واللإشهاد عليه O‏ 
فصل: في الشهادة بصدقة لمعين OO ee‏ 
فصل: فيمن شهد على وكالة من غائب E E‏ 
فصل: في الشاهد الواحد يشهد أصغير بال OO ebes‏ 
فصل: في الشهادة بال ونكول المشهود له عن اليمين GO e ES‏ 
فصل: في حلف المدعى عليه باللطخ OOS SRS‏ 
باب: في اختلاف البينات CON ESSA RESA‏ 
فصل: في الشهادة لكل واحد بدابة نها نتجت عنده SOV Se ie!‏ 
فصل: في اختلاف البينات على نسيج الثياب OO ea‏ 
فصل: في اختلاف البينات بين الرهن والشراء ON bea‏ 
باب: في الحيازات OTH aac asemAe‏ 
فصل: في الحوز بين الأقارب والأصهار والموالي GOTE e‏ 
فصل: في حوز الولد على أبيه O aS‏ 
بات جامع hy E O E OO‏ 


الموضوع 
فصل: في صفة يمين الكتابي وأين يُوقع E N OE‏ 
باب: في عقوبة شاهد الزورء» وهل تجوز شهادته إذا حسن 
حاله xR RTRs E ARS‏ 
كتاب المديان 


باب: ني حبس المديان وهل يقبل منه ميل ومن يحمل على الفقير 
وهل يقام بعد الفلس من السوق ويمنع من البيع والشراء eT‏ 
فصل: في حبس الغریم إلى آن ثبت فقره» ثم أي بحمیل لیسعی ني منافعه . 
فصل: فيا إذا عجز الغريم عن إثبات فقره» ثم شهدت بينة بالفقر .. 
فصل: فی] إذا ثبت فقره ERE E‏ 
فصل: في إقامته من السوق أو للناس ANSE‏ 
فصل: في إجارة الحر في الدين AERA E‏ 


فصل: في حبس الحد لولد الولد RE See‏ 
فصل: فيم إذا أقر الخريم بالملاء» ولد عن القضاء E‏ 
باب: في الوصى أو الوارث يقضى بعض غرماء الميت i A‏ 
شضل: في إذا كانت التركة عر وشاافباعها الررةة e‏ 
باب: في قضاء المريض والمفلس ورهنه aS‏ 
باب: في المریض يؤخر غریمه بدینه SA e‏ 
باب: في إقرار المريض SA SSE‏ 
فصل: في| إذا أقر للزوجة والوارث ولد A SOS‏ 
فصل: في إذا أقر للولد مع الزوجة A eS‏ 
باب: في إقرار الوارث والوصي A a‏ 


فا اوک ا Cm)‏ 


الموضوع ۰ الصفحة 
فصل: في إقرار الوصي على من يلي SO E DOSE‏ 
فصل: في إذا اعترف الوصى بدين على الميت وخفى له أن يوصله 
إلى مستحقه OON 1 EEA ET‏ 
فصل: في إذا رشد اليتامى» وقال الوصي: كنت قبضت ماعلى 
الغرماء COV ieee ٍ aes‏ 
باب: فيمن قر ببضع وما يلزم في ذلك OV aA‏ 


باب: فيمن صل بال ثم وصل به آخر ثم مات أحدها قبل 
القبض COE aE REE KON A SERS a‏ 
باج: فيمن استقرض رجلا دراه فأمره أن يقبضها من غريمه 
فصارفه فيها أو قاصّه بها من دين له عليه أو أمر رجلا يقضي عنه 
دراهم فقبض عنها الغريم دنانير أو عروضاً OOVNE oases.‏ 
فصل: فيمن قال لرجل انقد عني فلانا آلف درهم فأنعم له بذلك .. ٥٥۸۰‏ 
باب: فيمن التزم أن يقضي دين ميت» ثم رجع عن ذلك أو قضاه» 
ثم أراد أن يرجع به في تركة الميت أو قضاء دين عن حي فكره 


الغريم مطالبته من قضاء ذلك الدين COA SAS‏ 
فصل: في) إذا قال آنا أقضيك الدين الذي لك على فلان SONNE‏ 

كناب الحجر 00۸0 
فصل: فيمن هو السفيه المحجور عليه COON Ra‏ 
فصل: فيمن يلي الحجر O‏ 
فصل: في زوال الحجر ONE a See‏ 
فصل: في وقت الا بتلاء OO QAS A‏ 


فصل: في المراد بالزشد OO as‏ 


| م 
ا 


الموضوع الصفحة 
فصل: في أحوال الأطفال إذا بلغوا من حيث الينّم والحجر Sos‏ 
فصل: في إقرار المحجور عليه OO E AES‏ 
فصل: عتق المحجور عليه o‏ 
فصل: فيا إذا قال لرجل: ادفع عني لفلان ألف درهم BON ene‏ 

كتاب الحمالة ٥۰۱‏ 
باب: في الح الة ولزومها وصفاتاء وباذا تسقط؟ OE AN‏ 
فصل: في جوز الكفالة فيه ONT eNOS‏ 
فصل: في سقوط الح الة بالوجه N r BE‏ 
فصل: في حكم الكفالة إذا ثبت فقر الحميل a E‏ 


فصل: في ما إذا حل الأجل وطلب الحميل التأحير إلى أن بحضر الغريم .... ٠٠٠٦‏ 
فصل: في حكم الكفالة إذا المطلوب منكراً RN SES‏ 


باب: في من تحمل بطلب رجل ولم يضمن وجهه E E‏ 
باب: في الحميل بال مال OYY ease‏ 
فصل: في أوجه تبدية الحميل E E ESE SS‏ 
باب: فیمن ادعی قبل رجل مالا فقال آخر: أنا كفيل به أو بم يقر 

E CRR EM A 
OT Se Se SS باب: في الكفالة عن المولى عليه والصبى‎ 
OA sess. بابب: ني الكفيل والمتكفل له بختلفان في القضاء عن الكفالة‎ 
OE RRR E باب: في موت الحميل أو المتحمل به‎ 
OTN RSS فصل: في موت جيل الوجه‎ 


باب: فيمن تحمل لرجلين فقضى الحميل أحدها أو تحمل رجلان 


فهرس إلموضوعانے Crs‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في تحمل رجلين لرجل A E‏ 
باب: فیمن قضی لرجل ما يدعيه والمدعي عليه ینکر أو قال: آنا کفیل ب) 


یثبت لك على فلان» أو قال: داینْ فلاناً ونا کفیل ب تداینه به E Fa‏ 
فصل: فیمن قال: داینٌ فلاناً وأنا کفیل ب) تداینه به i OTE‏ 
باب: في حالة الجماعة E RD O‏ 
باب: في الح الة با لحميل Cn N a E E‏ 
فصل: من صور الحالة بالحميل BRE EEE Ee eS‏ 
بابج: في تأخير الحميل أو الغريم CT SSE E‏ 
باب: في الحميل يقضى دون الحق الذي تحمل به أو صنفاً غيره ...... OO‏ 
باب: في الحالة الفاسدة O a‏ 
فصل: في الحالة بجعل Es OE ES‏ 0 
فصل: في أن يستدين شخص ديناً إلى أجل ويعطي به حيلاً NET el‏ 
فصل: فی إذا شرط الحمیل شر طاً E n E‏ 
باب: في الدعوى في الكفالة OVO ab SS SAS‏ 
فصل: في دعوى الخريمين أي) الدافع NEC‏ 
باب: في كفالة المريض OVO RASS N esl‏ 
باج: في كفالة العبد والمكاتب» والكفالة بالكتابة» والكفالة عن العبد BLO a.‏ 
فصل: في الكفالة بالكتابة BOA‏ 
فصل: في إجبار السيد عبده على الكفالة e‏ 
باب: في كفالة المرأة اليم البكر والثيب وذات الزوج SNE E ES‏ 


باب: في الحمالة بالإجارة المعيبة والمضمونة» ومن قضى عرضا أو 


1 م 
ا 


الموضوع الصفحة 
كتاب الحوالة 0710۹ 
باج: في جواز الحوالة ومايمنع منهاء وما لا يمنع منها ومايبرئ الغريم .... 010۹ 
فصل: في إجازة الحوالة مع الجهل بذمة المحال عليه OR‏ 

فصل: في اختلاف المحال والمحيل بعد موت المحال عليه في الإحالة 
على مال أو غيره O‏ 

فصل: فیمن اکتری دارا على أن يجله بثمنها على رجل لادين له 
عليه OVO a SSS SENE DS A‏ 
فصل: فيمن باع عبداً بمائة دينار» وأحال بالثمن ثم استحق العبد ... hk‏ 
فصل: في المكاتب محيل سيده بالكتابة على مكاتبه OVA sS‏ 
كتاب الرهن oV‏ 

باب: في الرهن في السفر والحضر وفي حوزه وصفة الحوز وعلى يد 
من یکون OV esere ROSS‏ 
فصل: الشرط في صحة الرهن OVE eso ASA RES ES‏ 
باب: في رهن المشاع O VN SS ESSA‏ 
فصل: في حوز الرهن e‏ 
فصل: في صحة رهن الوديعة ONES SN CASE ee‏ 
باب: فی الرهن يستحق ONAN Seas n‏ 
فصل: في استحقاق الرهن OAT e eS‏ 
باب: في ضان الرهن OVA SDS‏ 
فصل: في المسائل المختلف فيها OATS‏ 


باب: في الراهن أو المرتهن يتعدى على الرهن فيبيعه قبل الأجل أوبعده .... ٥٦۸۹‏ 


فهرس الموضوعان C0)‏ 


الموضوع الصفحة 
باب: في غلات الرهن I O ERA SERE‏ 
باب: فیمن تکفل بكفالة وأعطى رهناً أو استعار ثوبا فرهنه أو 
ادعی دیناً فأخذ به رهنا O‏ 
بان: الحكم فيمن إليه بيع الرهن وإذا باعه المرتهن أو العدل بخير 
أمر السلطان OAM eis SRO AS e‏ 
فصل: في المرتهن يشترط أن يبيع الرهن من غير مؤامرة صاحبه أو العدل... ٥1۹۷‏ 
فصل: في الرهن يوقف على يد عدل OTN RSE‏ 
فصل: في الرهن یوقف على ید عدل فیبیعه ویدفع ثمنه للمرتهن .... ٥۷۰۱‏ 
فصل: في أن الرهن مضمون OE EOS e‏ 
باب: فیمن ارتہن رهناً بدین فقضى بعضه أو بدينين فقضى أحدهما 
هل يرجع في الرهن بقدر ما سقط من الدين؟ E A‏ 
باب: في اختلاف الراهن والمرتهن ON See‏ 
فصل: في إذا هلك الرهن وتصادقا على قيمة الدين ثم اختلفافي 
قيمة الرهن CN SSAA Ee Sa‏ 
فصل: في إذا اختلف قول الراهن والمرتہن OD es‏ 
فصل: في الدعوى في الرهن OVE ieee‏ 
باب: في العبد يرهن ثم بجني جناية OVO Ae SE‏ 
باب: في ارتہان فضلة الرهن DD E‏ 
فصل: فيم إذا رهن الوصي شيئا من مال اليتيم NM aR‏ 
بابج: في النفقة على العبد الرهن والبعير الضال E e‏ 
باب: فيمن رهن رهناًثم رجع إليه بإيداع أو إجارة أو عارية ....... OVYY‏ 


باب: فیمن ارتہن رهناً واشترط منافعه O e‏ 


e که‎ 
rt $ 
ا‎ 


الموضوع الصفحة 
فصل: فيمن استأجر عبداً ثم وهبه لربه DSR‏ 
باب: فيمن ارتهن خلخالين وادعى ضياعه| أو أفسدهما OVE ee‏ 


باب: فيمن باع إلى أجل أو أقرض على رهن فإن لم يوف كان له ذلك 
الرهن بالدين أو باع بيعاً إلى أجل على أن يبقى ذلك المبيع في يده رهناً .... 0۷۲۹ 


فصل: فيمن باع عبدأً إلى أجل على أن يبقى رهناً بيد البائع OV ss...‏ 
بانج: فیمن ارتهن رها فضاع عنده أو فلس ولا مال له إلا على الراهن..... ٥۷۳۲‏ 
باب: فیمن باع على رهن غير معین وما جوز رهنه وما یمنع VET eek‏ 
فصل: في أصناف الرهن VEE eS SERE‏ 
فصل: فيمن اَن تمر ايبد صلاحها Se‏ 
فصل: فيمن ارتهن عصراً فصارت خرا OVE Tena e‏ 
باب: في الراهن يتعدى في الرهن بالبيع أو العتق أو غيره أو يقر أن 

الرهن لغيره أو أنه جنى جناية OA SRE e‏ 
فصل: فيمن أعار عبدا ليرهنه ثم أعتقه بعد الحوز وهو موسر BV E a‏ 
فصل: فيمنْ رَهنَ عَبْدا فَأعتقة وهو في الرَهُن VEE iS‏ 
فصل في رهن المشاع OVE ae AEE‏ 
باب: فيمن تصدق أو حبس على بنيه وهم صغار أو كبار فيحوز 

OVE AAR SASS RS بعض ذلك‎ 


أمة هل يزوجها OV E Pee‏ 
فصل: في منع تزويج الأمة المرهونة EA oA‏ 
باب: فيمن أرهن جارية بمائة ثم أقرضه مائة على أن يرهنه رهناً 


فهرس الموضوعانے Crm)‏ 


الموضوع الصفحة 

با: في رهن الدين OVO eee Sees.‏ 
كتاب الخصب oVo00‏ 

باب: في تحريم الخصب والتحذير منه OVO e‏ 
فصل: في جزاء الغصب OVO e‏ 
باب: الحكم في التعدي VOR SEET eA‏ 
باب: الحكم في الخصب OV BEE EEE SAS ea‏ 
فصل: في ضبان الغاصب العيب اليسير E‏ 
فصل: فيمن غصب عبداً فقتله غير الغاصب A‏ 
بانے: فیمن غصب عبداً فباعه e N O E‏ 
فصل: إذا باع الخاصب العبد ثم اشتراه المغصوب منه WES‏ 


بابب: فيمن غصب عبد ثم وهبه أو أعتقه المشتري أو الموهوب له .. OoVWVY‏ 
باب: فيمن غصب أمة فغاب عليها أو ولدت من الخاصب أو غيره 


بزنا أو ملك يمين أو نكاح OV Saa e‏ 
فصل: فيمن غصب آمة فولدت ثم مات الولد OV Aon‏ 
فصل: فيمن غصب أمة فولدت وقتل الولد أو قتلا جميعا OVA‏ 
فصل: فيمن غصب أمة فولدت وقتل أحدهما ومات الآخر ........ 0۷۷۹ 
باب: إذا شهد شاهد بالغصب وآخر با ملك VAY aso‏ 


باںے: فیمن غصب متاعاً فأهلکه وتعذر وجود مثله وکیف إن غاب 
الغاصب ثم لقيه المغصوب منه بغير ذلك البلد وقد نقل ذلك 
الطعام إلى الموضع الذي لقيه فيه او م ينقله VATS Ae‏ 
فصل: إذا لقي الغاصب المغصوب بغير البلد الذي كان به الغصب . ٥۷۸۳‏ 
باب: هل يغرم الغاصب الغلات إذااغتل هو أو غيره وإذامنع 0٥۷۸۷‏ 


® ا 
الموضوع الصفحة 
الغاصب الانتفاع به وم یغتل والحکم في نفقته عليه وسقیه وعلاجه 


والحكم في الولد؟ EC‏ 


فصل: إذا باع الغاصب المخصوب أو وهبه فاغتله المشتري أو 


الموهوب له ONA esad eS‏ 
فصل: فيمن غصب عبداً أو دابة ثم ردها OV OER O e‏ 
فصل: إذا أنفق الغاصب على ما لا غلة له OVO se Ea‏ 
فصل: فیمن غصب خراباً فأصلحه واغتله SV a‏ 
فصل: في غصب الثوب OVA eee‏ 
فصل: فيمن غصب حامة فأفر خت بيضاً DS‏ 
فصل: في تضمين المنافع إذا ردت الرقاب OV Ae SG‏ 

باب: فیمن غصب دنانیر أو دراهم هل یغرم ما يربح فیها أو ما کان 
يربح فیها صاحبها؟ OVA assesses DR‏ 
باب: فیمن غصب ثوباً أو طعاماً ثم وهبه ONE San‏ 
باب: في دعوى الغاصب OAT eS‏ 
فصل: فیمن ادعی عبدآ ني ید من هو معروف بالغصب ONY eR‏ 
باب: في اختلاف الخاصب والمغصوب منه ONTO ees‏ 
فصل: في إنكار الغصب NEV Slo SRA‏ 

باب: فيمن غصب شيئاً فغيره عن حاله بصناعة أو صبغ أو بناء أو 
ما أشبه ذلك E ET‏ 
فصل: فيمن غصب حلياً فكسره ثم أعاده على حاله لصاحبه SAE‏ 
فصل: فمن غصب دارا فهدمها BA E E Eee Ea‏ 


فصل: فيمن غصب دارا فهدمها ثم بناها بنقضها SAE a‏ 


فھرس |لموضوعانے (i)‏ 


الموضوع الصفحة 

فض ف غب ارا ف ما E‏ 

بابج: فیمن غصب ما لا جوز بیعه OATES ee‏ 

فصل: فيمن غصب عصرراً فصار خمراً E‏ 

كتاب الاستحقاق 1ه 

باب: فیمن اشتری أرضاً فبناها ثم استحقت OAT Assad‏ 

باب: فیمن استأجر أرضاً فزرعها أو غرس فیھا أو بنى ثم استحقت ...... OA‏ 
فصل: في الرجل يكتري الأرض فيزرعها ثم يستحقها رجل في أيام 

N E O EO NTE الحرث وغبر أيام الحرث‎ 

فصل: فیمن کانت بيده أأرض بمبراث فأكراها AE E‏ 


بابج: فیمن اکتری دارا فهدمهاء ثم استحقت أو استحق بعضها ولم ہدم... ٥۸٤٤‏ 
فصل: في الرجل يكري الدار فيستحق الرجل بعضها أو بيتاًمنها ... ٥۸٤٤‏ 


بابج: فیمن اشتری داراً و ورٹھا فاستغلھا ثم استحقت AT AR‏ 
فصل: في غصب المنافع واستحقاقها BRE es RRS‏ 
فصل: في دعوى فوات المستحَق OREN SO‏ 
باب: فيمن اشترى جارية فأصاا ثم استحقت بملك يمين أو 

بحرية» أو اشتری عبدا فاغتله ثم ثبت أنه حر o OO‏ 
باب: في الاَمَة تستحق بعد أن ولدت ONO SS‏ 


فصل: في استحقاق الغرة بقتل جنين أم الولد ORO eseh‏ 


١‏ مک 
۷ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في استحقاق الحناية على ولد الأَمَة RO‏ 
فصل: فيمن يطالبه مستحق قيمة ولد الأمة SNORE‏ 
باب: فیمن بنی مسجداً ثم استحقت الأرض أو بنى دارآثم ثبت 
اا فود اون غا مین ا ل e E‏ 
باب: ني الاستحقاق بعد الصلح Eo‏ 
فصل: حکم من تزوجت بحر أو عبد مختصب OO EEE‏ 
باب: فیمن اشتری عبدا ثم ظهر على عیب فصالح منه على عبلِ آخر 
أو باع جارية بعبلِ فاستحق أحدهما أو بعضه e TES‏ 
فصل: فيمن باع e‏ بعبد فاستحق العبد OAV is eS‏ 


باب: فيمن أوصى عند موته فأنفذت وصيته ثم ثبت أنه عبد» 


نه حي E ET E OE‏ 
فصل: ني استحقاق الم فيه أو الثمن ووقت الاستحقاق ........ OAVY‏ 
كتاب الفسم OAVV‏ 

باب: في قسمة الدور والأرضين a E OOOO EEE‏ 
فصل: في قسم الأرضين إذا تقاربت واختلفت في الكرم OAR ee‏ 
بابج: ني قسمة الشجر ومن ادعى داراني يد رجل أو أنه وارث معه. ٥۸۸۲‏ 
فصل: في حكم اختلاف السقي OAR sa eas‏ 
فصل في صفة القسم OANA SS AS‏ 
فصل: في حكم القضاء في الديار وأهلها غائبون SANE SEAR‏ 


فصل: في قسمة الفواكه والسمن والزيت والعسل وغيبرها بالخرص ٥۸۹۳‏ 


فهرس |لموضوعانے ) Cn)‏ 


الموضوع الصفحة 
باب: في قسمة الأصول بالثار والأرض با فيها من الزرع .......... OANA‏ 
فصل: في حكم قسمة الأرض با فيها من بذر أو زرع E‏ 
فصل: في السقي إذا اقتس) الأصول ثم اقتس| لار لاختلاف الحاجة ...... 0Q۲‏ 
باب: في قسمة الرباع على الغائب OOS SES‏ 
باب: في قسمة الثياب والعبيد والدواب والحلي والطعام O eo‏ 
فصل: في مجمع في القسم من الثياب ONEN SSE e‏ 
فصل: في بجمع في القسم من العبيد والخيل والبغال والحمير O e‏ 
باب: في قسم الحلي والطعام e E‏ 
فصل: في اقتسام الطعام بين الشريكين ONY‏ 
باب: ني قسمة الجذع والثوب واللؤلؤة والمصراعين والنعلين وما 
أشبه ذلك ONO eevee‏ 
باب: في التداعي في القسم والبيع E E‏ 
فصل: في الاختلاف في البيع i EY‏ 
فصل: في القاسم والقاضي إذا غلطا OEY Geese sds‏ 
باب: ني قسمة الوصي على من يلي عليه من صغير أو سفيه أو على 
الغائب الكبير OTERO‏ 
فصل: في إذا دعا الكبار من الورثة إلى المقاسمة A ESSA‏ 
باب: فيمن له نخلة في أرض غيره فسقطت هل مجعل غيرها مكانہا 
أو خرج في أرضه عرق من شجرة غيره أو عين لغيره i‏ 
باب: ني الورثة يقسمون تركة ميتهم ثم يطرأغريم أو وارث أو 
موص له OEY ans SsteesSo R‏ 
فصل: إذا قر أحد الورثة بعد المقاسمة بدين n‏ 


الموضوع 


فصل: ني طْرْوّ وارثِ على الورثة بعد القسم n‏ 
فصل: a O‏ 
فصل: و ل الور ثة بعد القسم ES‏ 
فصل: فيمن أثبت الوصية بعبد بعينه فأخذه ثم طرأً آخر فأثبت 
الوصية بعبد آخر صار إلى أحد الورثة EA‏ 
بابج: في الشريكين أو الورثة جد أحدها بعد القسمة عيبا أو 


باب: فیمن اشتری عبداً فباع نصفه ثم استحق ربعه وإِذا اقتس| 
عبدين فاستحق أحدهما أو نصفه وكيف إن طرأً أخ بعد القسمة وقد 


فصل: إذا اقتسم الشريکان عبدين ثم اسة ستحق نصف عبد أحدها.. 
فصل: ق وروا عا ار ا و ی eT‏ 
فصل: في آخوين ورا ا واقتس|هماثم مات أحد العبدين وطرأًأخ .. 
فصل: في الحاریتين ت تستحق إحداهما بعد القسم RSS‏ 
بابب: في قسمة الطريق وا لجدار والبئر وجل وا لام والدار الصغيرة.... 
فصل: ني الانتفاع بمرافق ما يقسم من الدور a‏ 
فصل: في يلزم صاحب السفل عند انمدام البيت EEA‏ 
بابج: ني الحكم في الطريق وني صفة القرعة ST EY‏ 
فصل: في قسمة السهام bE ESASÎ‏ 
بابج: ني الشريك أو ا لجار بحدث باباً أو يحدث حانوتاً أو جعل اجار 
داره مسجدا أو حاما أو فندقاً أو فرناً OE ADEE‏ 


كتاب الوديعة 


مفرطاء ومن أودع فأودع غيره Sa ea Sere Sa‏ 


0۹۳۹ . 


فهرس |لموضوعانے Cn)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في ضبان الوديعة ONA NAS SSS SER‏ 
فصل: GOA SS OES e‏ 
بابب: ني المودّع يخلط الوديعة بغيرها أو يخلطها غيره وهل يتسلفها 
أو خرجها من ذمته بعد أن يتسلفها؟ OA a SR e‏ 
فصل: فيمن استودع قمحا وشعيرًا فخلطه| OA es‏ 
فصل: في تسلف المودع الوديعة فقيراً كان أو موسرا AE‏ 
فصل: في المودع يتسلف الوديعة ثم يخرجها من ذمته إلى أمانته SN‏ 
فصل: هل للمودع أن بخرج الوديعة من ذمته إذا تسلفها وكانت عينا؟ ..... 0۹4۲ 
بابج: فيمن بعث معه بمال فقال: وصلته ول أجد المبعوث إليه فرددته» 
فكذبه المبعوث إليه أو ربه SVEN Ra‏ 
فصل: فيمن أودع مالا وجارية وادعى إنفاق الوديعة عليها ET‏ 


باج: فيمن بعث بال ثم مات المبعوث إليه أو الباعث أو الرسول .. 0۹۹4۸ 
فصل: فيمن بعث بال ثم مات الرسول في الطريق أو بعد الوصول 


باب: في التداعي في الوديعة» وإذا ادعى المودع ردها أو تلفها أو 
أنكر الإيداع أو أقر وادعى التلف أو الردو تصادقاعلى الرد 


واختلفا هل ذلك عين الوديعة أو غبرها؟ ER aR‏ 
نصل: فی د الوديعة بأمارة الو دع أو بكتابه تلز T90 u...‏ 
فل ع او بامارة المودع أو بكتابه وهل تلزم با 

فصل: فيمن ودع آمة فزوجها فحملت وولدت LEN eS‏ 
فصل: فيمن أودع وديعة وقد جحد المودع مثلهاء هل بجحده؟ ee e‏ 


فصل: في الإيداع إلى الصبي والسفيه ONS‏ 


ا وم بر 
ا 


فهرس موضوعات الجزء الثالت مشر 


الموضوع الصفحة 
كتاب العارية 110 
باب: في العواري وما يندب إليه منها وما يمنع NOT ress‏ 
فصل: في جوز من العارية VE lanes ee‏ 
باب: فيمن أعار دابة ولم يسم الموضع الذي أعار إليه أو سعاه 
وخالفه المستعير EIR ele EGR OS‏ 
فصل: فيمن بعث رجلا يستعير له دابة إلى موضع فاستعارها إلى 
غر ذلك VETS Soe eae ROR‏ 
باب: في| يضمن من العواري n‏ 
فصل: فیمن استعار ثوبا فضاع يضمنه ام لا؟ E HORS‏ 
فصل: إذا اشترط المستعير أنه مصدق في تلف الثياب وما أشبهها أو 
آنه غير مصدق في تلف الحيوان ON DSSS ASS‏ 
فصل: فيمن أحضر الثوب وقد بلي من اللباس E‏ 
فصل: في] لو اختلفا في رد العارية E OE‏ 
باب: في الوقت الذي تضمن فيه العارية والقدر الذي يضمن منها 
وني عارية الدنانبر CE RSENS ES‏ 
فصل: في عارية الدنانير والدراهم A‏ 
باب: في العواري المعلومة والمجهولة وهل تلزم المعير أو يكون 
اسان CEA A SaaS EE RRS‏ 
فصل: في المبات متقاربة اللفظ مختلفة الأحكام E SRR‏ 


باب: في العواري على عوض LON eS SS‏ 


الموضوع 
باب: الرقبی ET‏ 
فصل: فیمن أمر رجلا يضرب عبداً له فضربه فمات e.‏ 
كتاب القطع في السرقة 
فصل: نصاب السرقة MESON E AER SESS‏ 


بابج: في السارق يدعي أنه رسول» أو قال سرقت متاعي» أو 
اعترف لرجل بالسرقة وكذبه المسروق منه SSS e‏ 
باب: إذا شهدت البينة بحق لله تعالى أو لآدمي» وحدث ما يسقطها 
قبل أداء الشهادة أو قبل الحكم أو بعده A‏ 
باب: ني الجاعة يدخلون البيت للسرقة E EEN‏ 
فصل: حكم السارق إذا دخل الحرز E O E‏ 
باب: ني الأحراز وصفاتهاء والسرقة من الديارء والفنادق» 
والحام» والضيع» والمسجد» والسفينة E‏ 
فصل: في السرقة من الحام ERGE OSS‏ 


بابب: في سرقة الآباءء والأبناءء والأجدادء والعبد من سيده» وأحد 
الزوجين» والضيف» وإذا سرق اثنان أحدهما لا قطع عليه E‏ 
باج: إذا اشترك في السرقة اثنان أحدهما من لا قطع عليه E‏ 
فصل: في سر قة أحد الشريكين RE RARE‏ 


الموضوع 


باب: في السرقة من الحائط وإذا سرق الثار قبل الجداد أو بعد 


وهي بموضع جدت» أو في حين نقلهاء أو وهي في الجرين 


فصل: اختلاف الشهود في السرقة TAT‏ 
باب: في يقطع من السارق من يد أو رجل ae‏ 
فصل: قطع يد السارق إلى الإمام e‏ 
باج: في اتباع السارق بقيمة السرقة» ومن سرق من رجل ثم سرق 
من آخر كيف يدخل بعضهم على بعض؟ وهل يدخل المسروق منه 


على غرماء السارق؟ eS SAAS‏ 
فصل في السرقة تباع ER SENS‏ 
فصل: فيمن سرق من جاعة وفي يده مال Se‏ 
باب: هل يقام ا لحد على السكرانء والمجنون والمرتد؟ E‏ 
باب: في إقامة الحد بالبلوغ SSA E A‏ 
باب: فيمن اعترف بالسرقة طوعا أو بعد التهديد E‏ 


باب: في السارق والزاني البكر والقاذف يخاف عليه الموت إذا أقيم 


كناب المحاريين 
باب: المحاريين Seen Tae oe a‏ 
فصل: في الصفة التي يؤخذ عليها المحارب TTT‏ 
فصل: في حد الحرابة SS SCR SSR‏ 


فصل: في حد الحرابة هل على التخيير للإمام في المحارب؟ ا 


1€ 


EIN e 


T1۸ 


ITA .... 


فهرس الموضوعانے Cr)‏ 


الموضوع الصفحة 
بابج: في صفة القطع» والقتلء والصلب» والنفي Ease‏ 
فصل: في إسقاط حكم الحرابة على من تاب منها E N‏ 
فصل: فيم إذا صحت التوبة سقط حق الله في العقوبات ولم ي سقط 
جى الادفین O NEESER E SSeS‏ 
بابح: الحكم فيا يوجد في أيدي المحاربين إذا أقروا بالحرابة أو أنكروا O ei‏ 
فصل: في عمل السحر والإجارة عليه» وني عمل ما يبطله OE e‏ 

كناب الرجم 110۹ 
فصل: شر وط وجوب الحد على الزاني EE E EERO Rh‏ 
فصل: في كشف الشهود عن الشهادة في الزنى ITY SERS‏ 
فصل: فیمن شھدوا على رجل بالزنی فرجه الإمام ثم رجعواعن شهادتہم ٠۱١۹‏ 
باب: في الإحصان VI AR SSS‏ 
بابج: فی حد البکر وصفته E OEE‏ 
فصل: فى هيئة ضرب الحدود IVA Aaa‏ 
باب: في صفة الرجم BAR ASAR TSS‏ 
باب: في الرجوع عن الشهادة في الزنى والقتل والسرقة» وكيف إن 
وجد أحدالبينة عبدأً أو نصرانياً أو مولى عليه أو ولدزنا أو 
مسخوطا؟ وهل على الشاهد أن بخبر بجرحة من شهد معه أو أنه 
غد وة وة اهود عة وا IAC SS ae‏ 
فصل: في| إذا رجع أحد الشهود عند شهاد ته AA ae e‏ 
فصل: إذا شهد أربعة برجم ا لمشهود عليه ثم علم أن أحدهم مسخوط a‏ 


فصل : یمن شهدواعل رجل بالزنی فرجه الإمام م أصابوه بویا 
هل يحدهم الإمام؟ ESSA ERE‏ 


e Fo 
ال2‎ 
چ‎ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في أربعة شهدوا على أربعة بالزنى» فقال هم القاضي: صفوا 
لناالزنئ O a a EA AR‏ 
باب: في إقامة الحد في الزنى بالشهادة والاعتراف والحمل في المرأة.. 1۹۸ 
فصل: لو شهد أربعة على شهادة أربعة بالزنى NE ete Sa‏ 
فصل: في الإقرار بالزنى وكيف إن رجع AT EEE‏ 
فصل: في ثبوت حد المرأة E‏ 
باب: في القاذف يقذف وهو بحد ATV aaa es‏ 
باب في اجتماع الحدود E cea SS‏ 
باب: في القاذف والسارق والزاني البكر يخاف عليه الموت إذا أقيم 
عليه الحد eA SARS SSE‏ 
باج: في الحامل يجب عليها الحد جلد أو رجم E‏ 
باب: في المرآة يشهد عليها بالزنى فتقول: أنا عذراء» وني المرأة تموت 
من جماعه أو افتضها أو جامعها ني غير موضع OE oe‏ 
فصل: في المرأة موت من جماع الرجل SSR EERE‏ 
فصل: في الجاع في غير موضع الولد RT abe‏ 
باب: في شهود الزنى هل يتعمدون النظر؟ ومن قذف رجلاثم 
ادعى أن المقذوف عبد أو أمه أمة SERS‏ 
باب: في إقامة السيد على عبده الحد وعقوبته إياه وشهادته عليه Ra‏ 
باب: في حماية عرض المؤمنء 
ومن قذف أو عرض بالقذف ES‏ 
فصل: في شر وط حد القاذف N NEE‏ 


فصل: في قذف المسلم البالغ بم كان منه قبل البلوغ أو حال الكفر ET‏ 


فهرس إلموضوعانے (e)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في العبد الموصی بعتقه إذا مات سيده إذا كان قاذفاً أو مقذوفاً ٠۲٤١٠‏ 
فصل: في حد القاذف إذا كان مسل)ً أو ذمياً E‏ 
باب: ني العفو عن القاذف» ومن قذف غائباً أو ميتاً ومن يقوم بحق 
اميت في ذلك من الأولياء TED SS E‏ 
فصل: في قذف قريب الغيبة أو بعيدها OEE‏ 
فصل: في حت المقذوف إذا مات E ay‏ 
باب: في التعريض بالقذف والشتم» ومن شتم بلفظ متردد بين 
القذف وغبره NTO E EE SAA E‏ 
باب: فیمن قطع نسب رجل TUN SS‏ 
فصل: فيمن قال لرجل: يا ابن اليهودي أو: يا ابن النصراني i BET‏ 
فصل: فيمن قال لرجل: لا أبا لك SRS‏ 
كتاب الحدود في القذف 11۷۰ 
فصل: فیمن وطی امرأًة فادعی انها مته وادعت آنه زوجها NV E‏ 
فصل: في لو كان الزوجان غير طارئين فشهدت البينة بالإإصابة أو 
بالخلوة VEE DSS REE RES LSA‏ 
فصل: فيمن وطأ جارية لرجل أو امرأةء وقال: قد اشتريتها أو تزوجتها .... 1۲۷١‏ 
فصل: فیمن قتل رجلا فادعی أنه وجده مع امرأته NR eres‏ 
باب: في تزويج المحرمات هل يكون بذلك زانيا؟ TA sea‏ 
فصل: فيمن وطأً من لا يحل له وطؤها بملك يمين أو بنكاح من 
قرابة أو غبرها TIA OS Ase‏ 
فصل: في الرجل يعتق أم ولده ثم يطؤها E‏ 


م 
۷ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في جارية بين رجلين فو طئها أحدهما A a‏ 
باب: في اختلاف الشهادات في القذف والقتل 0 
فصل: ني الرجل قذف جماعة هل يحد لحميعهم حداً واحداً؟ sese‏ 
كتاب الجنايات 144 
باب: ني العبد إذا قتل رجلا له وليّان غائب وحاضر فسلمه السيد لأحدههما 
وقدم الغائب» وفي العبد يقتل حرا حطأثم يعتقه سيده أو يبيعه sess:‏ ۹ 
فصل: في العبد يقتل حرا ثم یعتقه سیده E‏ 
باب: في العبد يجني وله مال» والأمة تجني وهي حامل» أو تحمل بعد وني 
العبد يجني ثم يؤسر فيباع في المغانم وهل تلزم السيد جناية عبده؟ ON es‏ 
فصل: في العبد ڪجني٬‏ ثم يؤسرء ثم باع في المقاسم EE a‏ 
باب: ني العبد بجني جناية بعد جناية» أو بجني ثم نجنى عليه EN sih‏ 
باب: في العبد المعتق بعضه كجنى أو جنى عليه E E‏ 3 
باب: في الموصى بعتقه يجني في حياة ا موصي أو بعد موته a‏ 
فصل: وإن قال: اشتروا عبد فلان فأعتقوه فاشتروه ثم جنی قبل أن 
يعتقوه فإنه يتبع با لجناية في الذمة E AAS‏ 
باب: في جناية آم الولد OER‏ 
باب: في الأمة تجني ثم يصيبها سيدها فتحمل أو لا تحمل وهو 
موسر أو معسر» وإذا خلف الرجل أمة فأصاا ولده فحملت وهو 


بابج: في القضاء في جراح العبيد بعضهم بعضاً a‏ 
ET f f 0% ۰‏ : 
باب: في العبد جرح او جرح أو يقلْف أو يقذف ثم يعترف سيده 


E ra Ae ASS أنه أعتقه‎ 


فهرس الموضوعائے Cv)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في جناية العبد عمدًا E SSR‏ 
باب: القضاء في جناية المكاتب EE SS‏ 
فصل: في جرح المكاتب للحرُ EOE A ee‏ 
بابج: في ا لمكاتب يقر بقتل خطأً أو عمد ثم يصالح من ذلك على مال EE e,‏ 
باب: في الحناية على المكاتب EEN EE SAE,‏ 
فصل: في قيمة المكاتب إذا فيل أو جُنيّ عليه E‏ 
ف ا TONS EDS ESS‏ 
باب: في جناية السيد على مکاتب مكاتبه ATO eS‏ 

كتاب الجراح oV‏ 
فصل: ني القتل شبه العمد a‏ 
فصل: في التغليظ في الجحراح EE E‏ 
باب: فی الدیات وما یکون منھا حالاً وما یکون منج TE‏ 
فصل: في الدية متى تؤخذ E E E E Re‏ 
فصل: فيمن أشار إلى رجل بالسيف فمات i O‏ 
فصل: في الدية في الأعضاء N RD OAS‏ 
فصل: فى دية العقل ETAR EE SSSR‏ 
فصل: في الدية في الأنف EPR ARSON‏ 
بابے: في عقل اللسان O O E‏ 
فصل: في الدية في الصلب NEE SNS‏ 
باب: في عقل الذكر NEVE EER RRA ESS a‏ 
فصل: في الدية في العينين وني الأذنين IV AA ae‏ 


@ 
الموضوع 


فصل: في الدية في اليدين والرجلين ERE‏ 
فصل: في الدية في أصابع اليدين E‏ 


فصل: في تعجيل الحكم قبل البرء من الجراح .... 
باب: في عقل الموضحة والمنقلة والمأمومة والحائفة 
باب: في عقل الأسنان e AER‏ 
فصل: في تجب به دية السن A‏ 
بابب: في تنجيم الدية O OSE‏ 
باب: في معاقلة المرأة الرجل EEE‏ 
باب: في القصاص من العَظّم يكسر E‏ 
فصل: في الدية في سن الصغير الذي ن يثخر 2 
کناب الديات 


eeennescsnenncecsee 


eeencscenenaconsnes 


eeenacsoececcoecosenoenese 


eeeccnoenececceccoecnene 


ueuennoencncoeaconnsoes 


eeanececneccecccecnes 


العاقلة من الجراح ومن يحمل العقل من قوم الجارح eens‏ 
فصل: في العاقلة» ومن تكون؟ ومن يحمل منها الدية eS‏ 
فصل: في صفة من يحمل العقل ومن يبحمل عنه ولا مجمل SE‏ 


فصل: في صفة ما تحمله العاقلة من الديات ا 


باب: في جناية الصبي والمجنون a‏ 


باب: في القضاء في الجنين قبل الاستهلال وبعده وني خطئه وعمده 


وقي الكفارة عنه ومن يرثه EERE RSS‏ 
فصل: في صفة الحنين الذي تجب بطرحه الدية ... 


eenoeeuncecaccccsenn 


ل 
کے ۷ 


فهرس |لموضوعانے C)‏ 


الموضوع الصفحة 
فصل: في استحقاق الغرة لموت الجنين EOS al a‏ 
فصل: في الغرة هل تحملها العاقلة؟ EP SERO‏ 
فصل: في من يرث غرة الجنين EE NESE RASS‏ 
فصل: في إذا ماتت الم بعد موت الجنين VETA ee a‏ 
فصل: أحوال الجنين وتأثير ذلك على الحكم فيه O‏ 
فصل: ني المقتول يجتمع على قتله رجل وصبي Esas.‏ 
باج: ني عقوبة القاتل وال لجاني عمداً إذا عفي عنه TE e‏ 
باب: في المواضح ESO SE 1 N ET‏ 
باب: إذا أقر بالقتل وشهد شاهد على معاينة القتل EEA A‏ 
باب: في أيان القسامة EOE oR Soa EL‏ 
فصل: في شر وط استحقاق العمد بالقسامة E‏ 
باب: في العفو عن العمد NEE RSS‏ 
فصل: في النساء هل من القيام في الدم NEBE SRA E‏ 
فصل: ني الاختلاف بين المقتول وبين الأولياء في العفو والقود EON‏ 
فصل: في الأولياء يكونون صغارا وكبارا فيعفو الكبير e E‏ 
باب: ني اللوث في قتل العمد والخطاً NE Rea‏ 
فصل: في القسامة في دم الحر المسلم EE N E EA‏ 
باب: في إجبار القاتل على الدية VE VOSS‏ 
فصل: في) إذا كان القاتل عبداً E O E IE‏ 
فصل: في اخحتلاف قدر الدية بين القاتل والمقتول وأي ذلك يؤخذ به القاتل . ٠٤1۷‏ 
باب: الحكم في القتيل بين الصفين TOE ean‏ 


باب: في صفة القصاص ني القتل NENE seem Ea‏ 


| ا2 
۷ 


الموضوع الصفحة 
باب: في القصاص TEVA ee‏ 
فصل: في القصاص من العبد والنصراني EVES GESES‏ 
فصل: فیمن يقتص منه EAN ese SS‏ 


فصل: فيمن قتل زنديقا أو مرتدا أو نصرانيا أو قطع يد سارق خطأً. AY‏ 
باب: فيمن قتل عمداً ثم قتله رجل أو قطع بعض أعضائه خطا أو 
عمداً أو قطع هو بعض أعضاء غيره خطأً أو عمداً ومن قطع عضرا 
من إنسان عمداً ثم قتله رجل خطأ أو عمدا N ORS‏ 
باب: إذا قال المقتول قتلني فلان خطاً أو عمدا وخالفه الورثة أو قال 
قتلني ولم يزد وقال الورثة خطاً أو عمدا أو لاعلم لنا أو اختلفوافقال 


بعضهم خطأ وقال الآّخرون عمدا CENA al SESS ESSE‏ 
باب: في الجاعة تقتل بالواحد EON ece SERS‏ 
فصل: في الفارسين يصطدمان فيموتان ويموت فرساههما LOE es‏ 


فصل: في من ركب دابة فعطبت مما عين إنسان أو سن أو ما أشبه ذلك ONS‏ 


الجزء الرابع عشر (الفهارس العامة) 


فهرس الآيات القرآنية E‏ 


‘eeccececccauanacecenees 


esonseccesaancecccoenens 


soeueeececcoececececccceccenen 


euucaececocnunccccncenen 


eoevweeccecnccencsccenes 


soecseececeeeennnnenenens 


eeeecunnnecececcennoenns 


seecucneencconecnceenns 


eeececnccecbeccecnonens 


eoeeceesneccececacncecnees 


soeeececunuuacccscneceeenoes 


aoeenenoenececacccneenonn 


euaeceunscencecccecccsns 


eeenecnancaauncecsenns 


seccsenecaensacnoeneenns 


aeecseecucauanacnesecesennn 


aeenecnnnaaacecconnnnns 
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فهرس الأماكن E a ae‏ 
مراجع التحقيق ومصادر التوثيق a‏ 
فهرس الموضوعات N OR‏ 
فهرس الفهارس A E‏ 


نبذة تعريفية 
الإدارة العامة للأروقاف 


الوقف علامة فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية» وقد أثبت دوره ومكانته في 
مجالات التعليم والصحة والعمل الثقافي والإجتماعي يملف أشكاله وما زالت المساجد 
والمدارس والمعاهد والمستشفيات تقف شاهدة على عظمة وأهمية الوقف عبر تاريخنا 
الك 

وفي هذا السياق من العطاء والتواصل الإنساني» تهدف الإدارة العامة للأرقاف التي 
ا عن انشاءها بالقرار الأميري رقم ٤١‏ لسنة ۲٠٠٠١‏ إلى إدارة الأموال الوقفيةء 
واستشمارها على سس اقتصادية» وفق ضوابط شرعية بما يكفل نماءها وتحقيق شروط 
الواقفين . 

وتعد الأوقاف إحدى أهم مؤسسات المجتمع المدني سواء من ناحية النشأة والقدم أو 
الاختصاصات المناطة بها . 

وانطلاقاً من النهضة الوقفية المعاصرة» تم توسيع نطاق الوقف» وتنويع مصارفه من 
خلال إنشاء المصارف الوقفية الستة المشتملة على مختلف نواحى الحياة الثقافية» 
والتربوية» والصحية والاجتماعية . . . إلخ» وذلك تشجيعاً لأهل الخير وإرشاداً لهم لوقف 
أموالهم على المشاريع الخيرية التنموية» وتنظيماً لقنوات الصرف» والإنفاق المساهمة في 
بناء المجتمع الإسلامي الحضاري . 


ه وأما المصارف الستة فهي : 

١‏ -المصرف الوقفي لخدمة القرآن والسنة. 
۲-المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 
۳-المصرف الوقفي لرعاية الأسرة والطفولة. 
٤‏ -المصرف الوقفي للبر والتقوى . 
ه-المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 


. المصرف الوقفى للتنمية العلمية والثقافية‎ - ٦ 


وانطلاقاً من الإيمان العميق بدور العلم الشرعي» والثقافة الإسلامية بشكل خاص»› 
والعلوم التطبيقية بشكل عام في تقدم الأمة وتطورهاء جاء إنشاء المصرف الوقفي للتنمية 
العلمية والثقافية ليكون رافداً غنياً للعطاء الثقافي» والعلمي ضمن نطاق اختصاصاته. 
وأبرز مثال فى إطار أعمال وإنجازات هذا المصرف» رحلات العمرة للمتميزين» إلى 
ا و 

ولا ننسى الإشارة إلى الدور المهم الذي نهض به الوقف تاريخياً في تنشيط الحركة 
العلمية والثقافية» وذلك بإقامة المدارس» والمكتبات والمعاهد وغيرهاء ليصنع بذلك 
حضارةء أفادت منها الإنسانية جمعاء. 


# من أهدافه: 

- تشجيع ودعم إقامة الأنشطة والفعاليات العلمية والثقافية . 

الحث على الاهتمام بالتعليم » وبيان دوره في رقي الإنسان ونمو المجتمعات . 

- نشر العلم الشرعي» والثقافة الإسلامية على أوسع نطاق» والارتقاء بمستوى العاملين في 
هذا المجال. 

۵ من وسائله : 

- دعم إقامة المؤتمرات» والندوات» وحلقات الحوار» والمهرجانات» والمعارض»› 
والمراكز الثقافية الدائمة والموسمية. 

دعم وإنشاء المكتبات العامة. 


- دعم تنظ الدورات التدريبية التأهيلية لتنمية المهارات› والقدرات في مختلف 
المجالات العلمية والثقافية. 


